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جنيع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لؤسسة آل البيت-عليهم السلام- لإحياء التراث 


مؤسسة آل البيت -عليهم السلام لإحياء التراث 


فم صفانية ‏ ممتاز يلاك /الا/ا ص . ب 435/ 0/186" - هاتف ١١455‏ 


ان الغلم من الآمور الى حّدهَا الاسلام,. وحث عليها المسلمين: ونصت 
الاكتهديدديون الذكر للك عل ميم العام واللعل]ذروالاقن يطلتي العلم: 

فقددآضر التة'تغال بالنظر والتفكر.والتدير وفدم اول 'الالباب» يل :وحتضر 
خشيته بالعلماء حيث قال تعالى #انها يخشى الله من عباده العلماء». 

ووروتية اقا ب احاديف كترة عل لسان الرضول الاكرة وعلناتة 
المعصومين صلى الله عليهم اجمعين تنص على تمجيد العلم واكبار العلماء والحث 
على طاعتهم واعانتهم في إقامة احكام الدين وبأنهم امناء الله على دينه وهم 
الذين تضع الملائكة اجنحتها هم. ويستغفر لهم الطير في السماء والسمك في الماء. 
حتى ان الامام المعصوم عليه السلام قد جعل العلماء نوابه من بعده لقوله: «من 

كاق سن التقياء اننا الكييم عتالنا لوا فظيها لقن مولةة قعل العواء ان 

يقلدوه». 

نعدوية اهل التيك علتهم السلاة 1 كل نوما فى عال ا عسل لقدمت 
بذلك بخدمات جل للأسلاء من اول ابام الرسالة وال يومتا:هذا: 


امسو وا ع وو وات او و ا مي نا لقا دعكا ا 


وما تأسيس الإمام الصادق عليه السلام لمدرسته الكبرى التي تخرج منها 
اربعة الاف عالم في مختلف انواع العلوم والمعرفة الا دليل بين على ماقدمته مدرسة 
اهل البيتء فاذا اردنا استقصاء جميع تلامذة الامام عليه السلام ومن ثم اهم 
الافكار والاصول التي كان يطرحها الامام لرأينا عمق الامتداد والتاثير الذي 
مارسته هذه المدرسة على مختلف المذاهب والعلوم الاسلامية, وما تصريح بعض 
اقطاب المذاهب الاسلامية بفضل الامام عليهم الا دليلا لما قدمناه. 

والعلم الذي اولاه اهل البيت عليهم السلام كثير اهتمامهم ودعوا الناس 
الى تلده ودرا عه بهو عل الفقد فيه نظام مناشتهم برصالاج ينعا دهم :«زلاثه قاتورة 
الشريعة الذي ان سار الناس على هديه ضمن لم الفوز والنجاح في الدارين. 


اماه ساح الداتي النقون: لدرنة اهل النيك غلنيع: الغبلاة بهو 
الخيوزة االواتمة والعطاء"الخضب والتمى الذاق المستم عا الاتعة لهنطيرا فى 
المدارس الاخرى التي تجحمد فقهها عند مقطع زمني حدد يتجاوزه التاريخ 


لذا كان من الطبيعي ان يجتاز فقه ال البيت عليهم السلام بعدة ادوار 
فقهية. وكان لكل دور نوابغ من الفقهاء الزهاد والعلاء الابرار الذين محصوا 
الأموإن وبيتوا: الاجكاء: 

فابتدات مسيرة الفقه الشيعي من بعد الغيبة الصغرى بمدرستي 
والتسينو دوو التذيمية» الاق عازتنا والفقه عخطرات هوفقة: 

حتى جاء من بعدهم الشيخ المفيد (قدس سره) والذي له فضل كبير في 
حفظ الفقه الشيعي. حيث محص - رحمه الله اراء القديمين المعتمدين على 
العقل, والقميين الذين اعتمدوا على الحديث, وخرج لنا بمدرسة متوسطة شاملة 
جامعة بين العقل والحديث. 


وتبلورت من تلك المدرسة مدرسة كبرى الا وهى مدرسة لحي الطوسي 
الدع عد خرذا اللمدكيه بوراقعا آراءة الاسلام. حت كان مدر فون 
مروف ود مقي الذاهت: الساضية مطارنا به ويشهد لذلك كتابه القيم «مسائل 
الخلاف». 

ودار من ده فاته ]نا رروقييا نكا زور اراد هبيرا لون 1 سعط هرا غانيا 
في صياغة تاسيس جديد أو مستقل في الفقه والاصول يتجاوزوا به مدرسة الشيخ 
حتى ظهور ابن ادريس الذي استطاع بمناقشة الكثير من اراء الشيخ ان يحرك 
الاغواء الحلقية الى سمكيت الل ازا الشيم. ظ 

هذا وكان الفقه الشيعى ‏ في هذه المرحلة وحتى عصر العلامة الحلي 
ريماوه ننس عنذا ال معني مع ققد يقي الذ اشوا وكير لل بق 
الكثير من كتب القدماء كالغنية لابن زهرة وتذكرة الفقهاء ومنتهى المطلب 
للعلامة الحلي. 

وكاو هناك اتاد انقر ينو الاسنادعن ,القور ل الموائل الخالافة: 
والخوض في الابحاث الفقهية عند العامة. بل تهدف التمحض بالفقه الامامي 
دون غيره كالمحقق الابىي في كتابه كشف الرموز حيث خصص كتابه للفقه 
الشيعى.ومنح اراء علاء الفقه الامامي اهمية خاصة. وكذلك فخر المحققين في 
كتابه ايضاح الفوائد الذي ينقل الفتاوى والاستدلالات الفقهية الشيعية فقط. 

بعد افول نجم معهد بغداد العلمي وظهور الجامعة العلمية الكبرى في 
النجف الاشرف - التي كنا ومانزال ندين بالفضل لها ومن ثم معهد الحلة 
الفيحاء باعلامها ومفكريها وفقهائها ... بدأ يظهر اسم معهد علمي آخر يضاهي 
هذه المعاهد انذاك ‏ الا وهو معهد جبل عامل الذي اغدق على الطائفة الشيء 
الكثير واروى الفقه الشيعي مايعجز القلم عن ذكره. 
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معهد جبل عامل: 

لجبل عامل دور مهم في الولاء لآل البيت عليهم السلام فقد بدر بذرة 
الولاء الطاهرة هده التز به الحسية المجاى,الخليل:ابواذر الغفارى وان 
الله عليه لما نفي الى الشام في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفانء وإلى الآن 
بوحدق بجدل عايل يقاناة شماه هذا السحان الخلبلء ااحدها فى قري 
اعرف همل ساتطل انس الاانيظى ب رالتعرى لالس اللبل ف اللنهة المترية 
الفوقنة مو عل ابل هل واقة قطن غلن الذرونه ولارزال هذان الستحدات 
باسمه (رضوان الله عليه) في هاتين القريتين. 

ثم نمت هذه البذرة المباركة القبائل الموالية للامام علي عليه السلام التي 
دلت مع جنيوشن الفتس» .واسشقزت فى جيل غامل»"امغال الحمد انبين وخزاغة الى 
منها الحرافشة. 

وكان الحبل ‏ بسبب موقعه الجغرافي - نقطة الوصل بين بلاد الشيعة في 
العراق وايران ونقطة الاشعاع للولاء لآل البيت عليهم السلام في البلاد البعيدة 
عن العراق وايرانء مثل مصر والشام وما والاها. 

وكان لنوابغ هذا الجبل من الشيعة اثر في الدراسات الاسلامية في البلاد 
الحاو لالجل انان النايك عدتها :ان الأوراعى الذى درس بق كل انوس در 
متأثراً بطريقة الشيعة في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام علا بان علماء 
كرك نوح على طول التاريخ كانوا شيعة. 

والمستقرىء للتاريخ الفقهي هذا المعهد 9 يدان يتوقف عند اسمين كان 
طى ان كبير في تطوير الدارسات الفقهية عبرا واستطاعا ان يؤسسا مدرستين 
فقهيتين رسمت كل واحدة منهها مستقبل الدراسات الفقهية لعقود طويلة مم سن 


الزمن الاول منهها هو محمد بن مكي العاملى المعروف بالشهيد الاولء والثاني 
الشيخ على بن الحسين بن عبد العال المعروف بالمحقق الكركي. 


١‏ - مدرسة الشهيد الاول: 

لقد ظهر مما سبق ان البيئة التى ينشأ فيها الفرد ويتلقى افكاره وثقافته 
الاولية للها اثرها الفعال في سائر اطوار حياته. وها فعلها القوي في صياغة 
شخصيته وبلورة افكاره وصقل مواهبه. 

ونوا كانك. قار[ الاانيان ترريدة. ,ونتوظه كاله :قا الأعطة تر افيد 
وتعطيه بقدر ماتاخذ منه. فيندمج بها فكرياً ويتأثر بها عاطفياً. 

تحن اذا ازؤناكزانية الشوية الأول فلاتوينن ذزانبنة ددولو العاليةب 
للبيئة الى نشا فبها الشهيت: والابعاة الى اثرت فق تكويع شخصيته..وافكاره: 

كول الشيع التي العامل :"ان ضراء الشيعة نهدل كاد سلفوق تدر 
الخمس من علاء الشيعة في جميع الاقطار مع ان بلادهم اقل من عشر عشر بلاد 

ففي هذه البيئة الزاخرة بالعطاء العلمي. والمليئة بالعلم والعلاء. فتح 
القوية عنم امعط عا ادن العلا عبوندواث الاذداد رسن الل الساجدداريا 
فين ودر إن تلك المقارسن و تعبا بون عليه د كاز الوقاة ال ا وروطالب» العلم 
فق أرظن: اله الواتبيعة البعوه الى علاقه فيكوى مهلا ضافيا يرتحل اليد العلباء مق 
كل حدب وصوب للارتواء من نمير علوم اهل البيت عليهم السلام التي وقف 
لما الشهيد عمره. 

وكان والده (جمال الدين مكي) بحنه ويشجعه دوما على المضي في دراسته 
حقو تال لعل المزاقي العلمية: 
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كنات البسالين الفامرة و جل عامل وى بكزيت :ون مقببا لاك 
مدرسة حرة ويحالا واسعا لابداء الرأيء, وللمناقشات الفكرية التي ثمرتها تنمية 
القابليات. 

ساعدت هذه العوامل مجتمعة على تفوق الشهيد على اقرانه وبشكل 
ملحوظ. 

لقد كان الشهيد ‏ رحمه اله من الرحالين في طلب العلم. فطاف في كثير 
من البلدان الاسلامية كمكة المكرمة والمدينة المنورة ومصر وبيت المقدس ودمشق 
وبغداد. 

وكان في كل مكان يحل فيه ينبل من دروس علمائه: فقد روى ‏ فضلا 
عن عذاء الشيعة - عن جمع من علاء اهل السنة, فقال في اجازته لابن الخازن: 
في اروي عن نحو اربعين شيخا من علائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغداد 
ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل ابراهيم عليه السلام. 

وهذا النص دليل واضح على ان الشهيد قد جمع بين علوم الشيعة والسنه 
في الحديث والفقه وبقية العلوم الاسلامية» وكان من جراء ذلك تبحره في علوم 
اذاه الانستالاسة وتدريسه ونا تتفي لكل امد هبه 

وبالرغم من قولنا بالتمايز بين معهدي الحلة الفيحاءء. والجبل الاشم, 
فان معال تاثير الاول على الثاني واضح. لسبقه الزمني اولاء ولقوة من يمثله 
ثانياء ولان الفكر الواحد مها عملنا على تحقيبه زمنيا او فكريا تتصل حلقاته 
دن تعاض اأغرض تالا فاق "الشهيت الذى كان قن “تفرة حلقة درس 
الحلة استطاع ان يؤسس مدرسة فقهية في جبل عامل لها خصائصها الفكرية 
والبيانية والمنهجية المميزة. ظ 

فقد كان هذه المدرسة الفضل الكبير في تنقيح عبارات الفقه واخراجها 
بن تيون النسا رق ولك يعي ان مرنسى هذه" لدويضة نمق القعر ار لاه بال 


وكان ها الفضل ايضا في التدسيق الفنى الجيد, والتنظيم الرائع لفصول الفقه مع 
ذل يسام ن_العارات 

زقد أولك هذه اكدرية النقه السيدى احعاما خاضاء فبعه إن كان غلباقة 
بحت ون كتهو لا رك اللشيفنة والنيفة الضير فوا وي[ لدو الونيضظ قرا 
فقهاء الشيعة فقط, والتبحر في فحصها ونقدها وتقويتها. 

وكان من نتاج ذلك كتب فقهية مهمة معر وفة بعمق الفكرة ودقة المطلب 
وروعة البيان ومن اهمها: الذكرى. واللمعة الدمشقية. والدروس الشرعية. 
والنان موشرح كف الارساف (غابة المرزانة)بوالقواغة الفقهدة وغيرها: 

وبدلك تمكن الشهيد رحمه الله من وضع اللبنة الاساسية لمدرسته العلمية 
في جبل عامل وليكون رائد النهضة الفقهية في زمانه. 


الشهيد الاول وحكومة سربداران 


أن تشاك الشهيد الأول الواسع ل تقض عل قر ينه مكزر ون برل جيل 
عامل وان| تعداه الى دمشق حيث صرف الشهيد جزء كبيرا من عمره الشريف 
في دمشق. 

ولسعة اطلاعه على المذاهب الاسلامية كلها فقد اسرع الناس الى 
يجلسه للدراسة عنده والاستماع لمواعظه. ففرض لنفسه وجودا كبيرا في مجتمع 
دمشق بحيث امتد تاثيره الى الحكام والسلاطين فكان يجتمع بهم ويسدي طم 
النصح والتوجيه. واما بيته فكان ناديا علميا يعج بالزوار من كبار العلماء 
والط افو لانات رملج كل الأسلمنة د قي وله - 

وكان الشيعة في كل ارجاء المعمورة يتشوقون لزيارته او يقوم بزيارةم 
خصوضا اندها رسن والر ف بوكر امنا سر لكي ل يكن »بومدة أنعا بف كللعيع والبداد 


١‏ ااا ا 


الى بلادهم. 
وكانت حكومة سر بداران في خراسان على صلة وثيقة بالشهيد خصوصا 
الشهيد في العراق. واستمرت العلاقة بينه) في جزين ودمشق. 


استجابة لالعاس عل بن المؤيد::ولكن الظروف. السياسية اند ادق مسق 


حاضيرت الشهية رجا اك سته.وون هذا السفر. 

ناكتقى. الشوية رسنال كتابت القى» اللبعة:الومسقية للكون ديقورا 
للبلاد بناء على طلب من حاكم خراسان, وقد جمع فيه ابواب الفقه مع الاختصار 
وروعة البيان» وقكن من تاليفه في سبعة ايام فقط ولم يكن تحت يديه من كتب 
الفقه غير كتاب المختصر النافع للمحقق الحى. وهذا يدل على مدى تبحره في 
هذا لقو وا مكار زميات السائل رنووعيا 

ولما اكمل الكتاب دفعه الى الشيخ محمد الاوي وزير علي بن المؤيد 
وطلب منه الاسراع في ايصال الكتاب الى حاكم خراسان ولشدة حرص الوزير 
عل الكناي 1 يستفيكه :لا الاتحسيمن نظلبة الشهيد. 


وكانت حياة مؤسس مدرسة جيل عامل غنية بالفضل. زاخرة بالعلم, 
وتوجت بالشهادة. 


شهادته : 
5 الوقت الدى كان الشهيد ‏ رحمه الله يسعى لردم الصدع بين الشيعة 
والسنة.ظهر فجأة شخص يسمى محمد اليالوشى - ويقال انه من تلامذة الشهيد - 


ذاقا الى مدعب درن عدكه يت روم الظائيةة والتقريق بين السلبين: 
وقد تمكن الشهيد من القضاء على هذه الفتنة في مهدها حينما اخبر حكومة 
مقع بالأمر هرق عيضا قطى عل هذه الننة وزق فشكل انام البالوسى, 

ولكن رجلين من اتباع اليالوشي هما يوسف بن بحيى وتقي الدين الجبلي 
عفدا عل السهيد واخذا بالوشاية به الناى حكاء ومفق قالقى القيضن عليه 
فافرج عنه بعد حين واستمر في اداء دوره الرسالي لا تأخذه في الله لومة لائم 
ويصدع بكلمة الحق مها كانت الظروف. 

هذا ولم يستحوذ الجانب الفقهي ‏ الفكري على كامل شخصية الشهيد 
كل كان ياك هده الشخطية! بعاد احم عنة وبا مننة لندرية كا ولك فيا يننا 
لتصوع شخصية ذات حضور قوي ومؤثر في مجريات الامور العامة فقد كان 
عمر الشهيد سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد لخدمة المسلمين, واشاعة 
العلم والمعرفة بينهم. وبث روح الاخوة بين طائفتي المسلمين الكبيرتين ولذا فقد 
اجتمعت الطائفتان على حبه وانتهال العلم من معينه.واما من الناحية السياسية 
فق كان (مقو )تساك مقع ماي الشهين ركنا 

ولكن وعاظ السلاطين الذين لا يروق طم ان يروا الشهيد بهده المنزلة 
كانوا عون الفرص للايقاع به. ومن أولئك اللاشخاص رجل يدعى برهان 
الدين بن جماعة الذي عابه بعض علاء السنة بقلة العلم. لكنه استطاع ان 
ينكل بهم بل وبكل من يقف في طريقه. 

فقد اصطدم ابن جماعة بجمع من الاعلام منهم زين الدين القرشي 
وشهاب الدين الحسباني والقاهما في السجن عدة سئوات. فخافه الطلاب 
زالنقياء 

وقد اجتمع يوما بالشهيد في مجلس ضم حشدا من العلماء والقيت مسألة 
فقهية عجز عن ايضاحها فعز عليه ذلك. واراد انتقاص الشهيد فقال: اني اجد 


1 0 0 ااا 


هنينا هن روراة الدواق بونذ" ا فهورها. كر و سعتانم فيضا عانة حنم التهيد 
دا , 

فأجابه الشهيد على الفور: نعم, ابن الواحد لا يكون اعظم من هذا 

نتددل ابن خناعة بوييكت: بولكتة. ا طدرها فق النسص راكد تلط 
للايقاع بالشهيد. 

واجتمع تخطيط ابن جماعة مع تخطيط اتباع اليالوشء وكثرت وشاياتهم 
بالشهيد عند (بيدمر) حاكم الشاء. وكان هم ما ارادواء فالقوا القبض على 
الكتهيذ: وعينن فى مكان مظن لا كانوا ستالتين من فيط الطالقية عليهم 
فوووا لير اع ل الك غليه: 

نقاد إتباع البالوس عطي عريضة يشعون قببا عل الغويه وتيمر نه 
با هو منه برىء. ووتعها شين غلنها سعون رحلةدو ضيفت النها جهادة 
الف رجل من اتباع ابن جماعة و قدمت الى قاضي المالكية, وهدد ابن جماعة 
القاضي المالكي بالعزل ان لم يحكم على الشهيد. 

وعقد مجلس القضاء وحضره الملك بيدمر والقضاة وججمع من الناس؛ 
والشهيد بين ايديهم فنسبوا اليه التهم المذكورة في العريضة فانكرها كلها ولكنه 
يقبن مه وقيل لد قفوي :دلق قرعا ودك اناكو لا تفن 

فقال الشهيد: الغائب على حجته. فان اتى با ينقض الحكم جاز نقضه 
الحره 1 ل كل سردات الشسورو وك هل تنواكا ليرا 
يسمع منه ذلكء فقام القاضي المالكي. وتوضاً وصلى ركعتين ثم قال: قد حكمت 
بأهراق دمه. 

وقد ظهر الحقد الدفين جلياً واضحاً بعد اعدام الشهيد. فان الذ 
حكموا باعدامه كشفوا عن سوء سر يرتهم وخبث نفوسهم, فقد صلبوة ثم رموه 
بالحجارة ثم احرقوأ جسده. 
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ولو كانوا كما يدعون انهم يريدون الخلاص منه لكونه مرتدا او فاعلا 
لاحدى التهم التي نسبوها اليه. لا كتفوا باعدامه, وم يتجاوزوه بط لا يقره شرع 
ولا عقلء, ولكنهم كانوا حاقدين كاذبين خاسرين في الدنيا والآخرة. 


رحم الله الشهيد يوم ولد ويوم أاستشهد ووه لعف هيا 


9 2 ءاه 
ل يم نت 


هذ | :وقد الحيت قدرينة الننهين عددا من كنار لاعلا والفقهاء :مدب : 
احمد بن عبد الله المعروف بابن المتوج البحراني'''. 
والفاضل المقداد عبد الله السيوري الحلى''. 


0 الضيخ فشر الذين اتسين حيد اتدين ويه التوت البعراق كان عغاضرا اليقد 1ه السورى: 
زدلي عن شرن الدييى اق ١‏ لحاذية : 
ركاوشية لأ لفاس العدين فيد دل 
ومن أهم كتبه النهاية في تفسير الخمسائة آية. 
ذكره ابن جمهور الإحسائي واثنى عليه. واسند اليه في طرقه في أول كتابه عوالي اللالي. 
وفي روضات الجنات: الشيخ فخر الدين أحمد بن عبد الله بن سعيد بن المتوج المشهور بابن المتوج 
البحراني فاضل معظم معروف بالعلم والفضل والتقوى.. فمن جملة القابه الواقعة في بعض اجازات 
مقاربي عصره: خاتمّة المجتهدين المنتشرة فتاواه ف جميع العالمين شيخ مشايخ الاسلام وقدوة اهل 
النقض و الإبرام. 
وكام غانا بالعلرع القرية أدبا ناهر نذا كر م شر ين القوينيك: ل :الأكنة هلهم البيلاه. 
(؟) الشيخ المقداد بن عبد الته السيوري الحلي. المعروف بالفاضل المقداد. 
عالم فاضل فقيه متكلم محقق مدقق. 
من جملة كتبه المعتمد عليها: 
حي البارفنين ن اشرل:النونة 
١‏ كنز العرفان في فقه القران. 
7 التنقيح الرائع في شرح مختصر الشراتع. 
وغير ذلك. يروي عن الشهيد الأول. ويروي عنه محمد بن شجاع القطان الحلي. 


1 اناد مرو وو امن مو اعدو راسم وما عمط مسي و نبعية را لخكار ريما 


واحمد بن محمد بن فهد الحلي'''. وغيرهم. 

هذا ويعد الشهيد الثاني المتمم والمكمل طذه المدرسة الفقهية الكبرى, 
ومكق نفدل نخيرته العالية بالمذاهي: الاسلامية :ان سافر ال دمسق:ومصير 
للاخد من علائهاء فحضر ابحاثهم وتداول معهم في امهات المسائل العلمية. 
وكان هدفه الالمام العميق بالمباني الفقهية والاصولية عند المذاهب. 


وقد اثنى على جل الاعلام الدين حصر عندهمء وبهدا يتجلى ان الشهيد . 
لم تكن في قلبه حزازة على مخالفيه في المدهب بل كان يحبهم ويجحثرمهم ويؤكد على 
م الشمل وجمع الكلمة. 

وهذا الادب السامي كان له اثر كبير في نفوس أساتدته ومعاشر يه. 

وقد بذل الشهيد الثاني علمه لخدمة الدين والمذهبء ومن الامور التي 
حققها في النجف هوامر القبلة.فقد كان الشهيد يرى ان القبلة في العراق لابد 


)١(‏ الشيخ جمال الدين أبو العباس احمد بن شمس الدين محمد بن فهد الأسدي الحلي. 

وصفه مترحموه بانه: عالم فاضل ثقة زاهد عابد ورع جليل القدر. 

وفي رياض العلاء: العالم الفاضل العلامة الفهامة الثقة الجليل الزاهد العابد الورع العظيم القدر. 

كان رحمه الله يميل إلى الزهد الذي سبقه اليه أبن طاووس ونصير الدين الطوسي, وهو ليس إلا 
الانقطاع إلى الله والتخلي عن علائق الدنيا. 

وقد تتلمذ عند الشيخ علي بن هلال الجزائري. ويروي عن جملة من تلامذة الشهيد الأول وتلامذة 
فدر المحففن: 

ودرس عنده جماعة من العلماء كالشيخ حسن على الكركي العاملي (ابن العشرة) والشيخ عبد: 
السميع بن فياض الأسدي الحلي وغيرهم. ظ 

وقد خلف مؤلفات قيمة اهمها: 

١‏ المهذب البارع في شرح المختصر النافع في الفقه. 

١‏ مصباح المبتدي وهداية المهتدي. 

عدة الداعي ونجاح الساعي, في اداب الدعاء وتهذيب النفس. معروف نافع. 

وغين :ذلك فين الكتن الميية تافدت التلاتين كتايا: 


اود كل اعرد اللو وقد تعر انها بج نا ادن الند كيده ا 
بذلك كل الناس. 

وقد اذعن له علماء عصره عدا شخص واحد خالفه ني ذلك ولم يزره كا 
ذاره جقية الدلاء... .حك السية ادو تاوق سراوبهة ا اللرجل راي النبى صل 
الله عليه واله) في منامه. وانه دخل الى الحضرة العلوية المشرفة وصلى بالجماعة 
فل الف الذى مدل .عليه لمحتس ذا لان قد فالتجر نه معد ا ادن 
وتخلف عنه اخرون فلا فرغ النبي (صلى الله عليه وآله) من الصلاة التفت الى 
الجماعة وقال: كل من صلى ولم ينحرف كما انحرفت فصلاته باطلة»'": 

والذى يدع الخطر ى كتين القتهيم قدي ودر ) يتدل ليوف 
وفقى ذا امن فى كن ونا قل لففاقة امن | لاقة :مره كز دكن لذ كايو 
العلاء والفقهاء وينافسهم في مختلف المسائل وبخرج منها بجبين وضاح. واخرى 
لعامة الناس بأ ينفعهم ويبصرهم بأمور ديهم ودنياهم فيكتب في الاخلاق وني 
التربية وفي.... 

تقول ضاعب. الزوضات علد 5 كزع الكتات مالك الاقهاء: ويفال أنه 
فنك ذلك لقان ايا هد تينعة اشهر وال يعم ان لكات اموي تقمية 
لحن الكانة رصعب عله مدل الق دقانلا لذ ان النا ند سن عد ال 

ويؤيد صحة هذا القول ما نقله صاحب حدائق المقربين عن جماعة من 
العلاء انه الف المسالك في زمان قليل؛ وكذلك كتابه شرح اللمعة فقد صنفه في 
عدة اشهر مع انه كتاب تصنع ونجو يد. 

زتأل اصاعيه اناق الأعل عق يعطق نتاته ان العهين ذلك الى كنات 
لتنا مانا كتانب مكظلة ا لكر يقت من يد نا ل وشيرها 


لكاتروضات نات اا 


” 100[ ز ز ز ز ا 31111[|11011<؛ 
وذكر الشيخ اسد الله الكاظمي في مقدمة المقابيس : ان من جملة كرامات 
الشهيد انه يكتب بغمسة واحدة في المداد عشرين او ثلاثين سطرا. وربا قيل 
اربعين او ثانين. 
غير أن انيعي النتهيد قد تلألأ حتى ملأ الدنيا روا جوار عورف ا فلدة 
التانى «التوحة اليه | قاف لمينةاى قشلا كن الشسعة الرسوا هلك يدن راق لد 
البعيد والقريب بطول الباع وسعة الاطلاع وهو لم يبلغ الثالثة والثلاثين من 
عمره. 
وهذه الشخصية النزبهة الخيرة التي كان كل همها التأليف بين المسلمين 
وحب الخير لكل 2 لم تكن مورد قبول المنافقين والفاسقين. ى) لم يكن 
الشهيد الاول مع عظمته وجلالة قدره حبوباً عندهم. 
فكادوا له كيدا حتى استشهد وهو حزين على هذه الامة التي يدير 
امورها المنافقون والجهلاء. 
فظهر نما سلف ان مدرسة جبل عامل كانت تقوم بثلاث خطوات مهمة 
ان واحد: 
ف الاتسال مراك الشيعةى العراف وابران: 
- الاشعاع الفكري للبلدان العربية المجاورة ها بحكم موقعها 
الجغر اني. 
حفظ وتطوير العلوم الشيعية من فقه واصول وغيرهما. 


تنخ نط نت 
"- مدرسة المحقق الكركي: 


من المدارس الكبرى التي جادت بها مدرسة جبل عامل الاصيلة هي 


جا لشي : لكر كى كا يبنا اسالسص النواك قا ادر ركتبي اليلد 
ولكن طموح الشيخ ونبوغه وتعطشه لطلب العلم. حدا به الى التجوال في مختلف 
البلدان لطلب العلم فرحل الى مصر لدراسة فقه المذاهب الاسلامية فدرس على 
كباريعدانها وحمل عل اعازانت من تيويتها 

وقد خفيت علينا اطوار حياة الشيخ في هذه الفترة. فلم نعرف مراحل 
دراسته إلا من اجازاته لطلابه ومنها اجازته للمولى برهان الدين ابي اسحاق 
اتزاهيم بن ذنق الدين ا للعو غل انسار الاأصنهان. 

وسافر عام 4-9 هجرية الى النجف الاشرف معدن علوم آل مخمد (صلى 
الله عليه واله) وحاضرة العالم الشيعي. واخذ ينهل من كبار اعلامها حتى طار 
صيته في الافاق وصار وحيد عصره وفريد دهره. 

كان الكتركن تابعة: بحبانة يطلت: الويد يمن الله ودويراول. التطويور 
والتجديد شأن من سبقه من كبار العلماء. 

وؤحفياة اللحقق الكركن ‏ العلمية برالعناءة يستوفيكا امران: 

١‏ تطويره وتجديده في الفقه الشيعي. 

ادروضيه انييس القترضية للدولة: اراق القع 

اما في الجانب الاول... فقد تيز المحقق الكركي عمن سبقه بان مبانيه 
قوية واستدلالاته متينة رصينة واحتجاجاته مفحمة مسكتة, وكان 0000 بعمق 
اللالب وسياطظة الاتداوت ومن اترن أن قز دود اه لاد الات اللقو عد 
من سبقه لم تكن بالمستوى المطلوب,. وهذا بلا شك نابع من قوة اثره على 
معأصر يه ومن بعده. 

وخلف لنا عدة كتب هي من عيون المؤلفات منها كتابه القيم جامع 
القاضد الل بنذ مقكره علية بن لانن القاسر الكثر الى يجت بها اليعة 
فقد حوى من قوة الاستدلال وعمق المطلب ما يبهر العلاء. بحيث عوّل عليه 
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ابناطلى الثقياك الدين جناروا بعده ال باستماط :الك الشرعن. 

فين مناعت المواهر قولةه اورسن كان ععده انم التاهد والرينان 
والجواهر فلا يحتاج الى كتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه 
في احاد المسائل الفرعية'"'. 

ونقل عن صاحب العروة قوله: انه يكفي للمجتهد في استنباطه للاحكام 
ان كوو عتنه كتان انه القافسنه والومدائل والمسطد للتراقى. 

وهاتان الشهادتان ‏ وكثير امثاها ‏ من ارقى الاوسمة التى يتحلى بها هذا 
الكتاب العظيم ومؤلفه الكبير. 

وفى الحقيقة فان الكتاب شاهد بنفسه على قيمته العلياء وبدلك صار طلبة 
الفقيه ومنية المجتهد. 


وما تردق الدولة لفق جه فالايى رعو ادن ات قد ,اودري عل مكائقة 
الحافة يا رفاس نم ثرا جع ور اكرت النهي لمان يدها رسيمها 
للدولة فوجدت فيه المنقذ ها من التشتت والتمزق. 

وكان هدفه الخدمة الصادقة لال البيت عليهم السلام بنشر مذهبهم 
شري مو الور ركان التميع :ىق ابران له ركه القصيةامنة التديم ثرا 
الحقق اق القترصة انعة ليث عليه غتدمن :هي احرج اليد تهاج الها 
قرل النسن | للذلق بود اسيخريفة الاساام ل وان 0 

ولا كاد جين عائل تيل الشيخ دديعع بالكلا عبرا لفقهان انق رضيني 
الشيخ في ال مهجرة الى ايرآن لتقوية روح التشيع فيها ونشره وتثبيته في اكثر 
واوا فواعر من يلدي افقط تلاتون غانا إل :انان رتولوا مناصيب القضاء 


.١4:١ جواهر الكلام‎ )١( 


وصلاة الجمعة وغيرهاء وكاذرا مصابيح هدى ونجوم افتذاء: 

ومن الاعمال المهمة التي قام بها الشيخ, تأسيس المدارس لتخر يج العلماء 
الذين يفومون بكفاية هدا البلد الواسع من ائمة وقضاة ووعاظ ومبلغين. 

وعين في كل بلد وقرية عالما يعلمهم امور دينهم. ويؤمهم في الصلاة, 
ونصب نفسه لتعليم رجال الدولة أمثال الأمير جعفر النيسابوري وزير الشاه. 

ولما تولى الثناة طهماسب السلطنة في ايران قرب المحقق وبجله وعظمه. 
وافدر :شور إل سناتر موظفية:ى الوولة :بان من عالت كه سيز به بأد 
العقوبات”". 
التغي وراهم الانسين الشريطيةالاستورية لنولة ابران الفنية: 

وقد كان المحقق يسعى للحفاظ على وحدة المسلمين و جمع شملهم وتوحيد 
كلمتهم: ويأمل ان يكون ذلك بالتفاهم العلمي والبرهان السديد. وكان يعارض 
الفط الساعى بها كان: :وندى دلفواهيا :فى .تعض" الذاعى الساسة 
للدولة الصفوية. 

كان بين المحقق والدولة علاقة تأثيرية متبادلة. فكما ارسى المبادىء 
الشرغية والتستووية للدولة الندية قانك اجواء الكو وا لببائل ا لشتحدته فيه 
نحثه على النوض في تحقيق مسائل وابحاث فقهية لم يتعرض السابقون ها لعدم 
ابتلاؤهم بها فكانت ابحاثه في حدود اختيارات الفقيه وصلاة الجمعة والخراج 
وغيرها من المسائل. 


.50017 - 511:5 روضات الحنات‎ ."٠8 فوائد الرضوية:‎ )١( 
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وقد تحلى بحثه هذه الامور في كتبه كجامع المقاصد. وتعليق الارشاد, 

وفوائد الشرائع وغيرها”". 
تنس نت يت يت 

5 توقن نات افكاره وأراءه جمع كثير من الفقهاء. فكان رائد مدرسة لها 
أتباعها من كبار العلماء ومن جملتهم: 

2 حسين بن عبد |أصمد الجبعي العاملي (- 186 هجرية) مؤلف العقد‎ ١ 
الطهماسبي'").‎ 

ا عبد العال بن على بن عبد العالي الكركي 6( "موؤوه). 


)١(‏ للتوسعة حول حياة المحقق ومدرسته الفقهية والمكانة التي تحتلها ضمن تطور الفقه الشيعي راجع 
مقدمتنا لكتاب جامع المقاصد 715:١‏ - 518. 
(؟)'الشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الجبعي الحارثي الطمداني العاملي. والد الشيخ البهائي. 
كان رحمه الله تلميذا للشهيد الثاني. وقد تنقل في البلاد وسافر الى خراسان واقام في هراة وكان شيخ 
الإسلام بها. 
وه لنافى يعن قرا كت الليقايك: ولا ابر لاه وق اشعافة ويك للش انه كن عدي الأعهاز 
بخط يده وقابله مع شيخه الشهيد الثاني على النسخة التي بخط المؤلف. 
كا بد للة وق الر وين العفية لقب نلك العا ملت عل تشرة: 
وكان ميالا إلى الزهد. فقد ترك مشيخة الإسلام. وهي أعلى منصب في الدولة الصفوية, وانتقل الى 
البيو ب وسكن بوقرع عن تراها عي فزي المصل ماقو هدرم ل ا ا ل 
وقد وصف باوصاف عالية. قال صاحب الامل: كان عاماً ماهر حققاً مدقا متبحرأ جامعا اديبا 
منشئاً شاعراً عظيم الشأن جليل القدر ثقة ظ 
وقوامن الثائلن»بوسورى7اللتمفة ق ثنى القبية عيبا قراط هل اقاتها فى عراسان. 
(5) الشيخ تاج الدين ابو محمد عبد العال بن علي بن الحسين بن عبد العاللي الكركي العاملي. 
كان رتنس اهل كتصره 3 العلوم الكقلدة والتقلية وكام عسن النظر جيه المجاورة مناحي الغلاق 
حسنة, وكان اغلب اقامته بكاشان مشغولاً بالتدريس وافادة العلوم وفصل القضايا الشرعية والاصلاح 
بين الناسن: وكان يباشر ذلك بتفسه. 1 
وله قن ع ناك مقيدة نانع متنا 


55 شرحه الكبير على الرسالة الألفية للشهيد.‎ ١ 


10 سات مر اجيم رسا ماس رسن تاك 


ل ©» 1 
ف البو اناك عد باقر عق تمس الفين عد لخر اباد ؟ 


.)ه٠١:غ٠(‎ 


035 9 شرح ارشاد العلامة الى كتاب الحج. 
'"'- حواش على المختصر النافع. 
وقد تتلمذ عليه السيد محمد باقر الداماد. والسيد حسين بن السيد حيدر العاملي الكركي وغيرهم. 
)١(‏ الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الجبعي, المعروف بالشيخ البهائي. 
حاله فى الفقه والعلم والفضيلة والتحقيق والتدقيق وجلالة القدر وعظم الشأن وحسن التصنيف 
ورشاقة العبارة وجمع المحاسن اشهر من أن يذكر. وفضائله اكثر من ان تحصر. 
00 في العلوم المختلفة عديم النظير في زمانه واشتهر بعلم الرياضيات وله نيد خلزمة الات 
اجون ابو قصار قفر ١‏ ضليه و قراسنة نهذ العلم. وشرح بأكثر من ثلاثين شرحا 
وتتفك إلية أغنياء عجيبة في اهندسبة ما ؤالت: اثارها باقية إلى الان في العراق وايران 
وله شعر كثير جيد بالعر بية والفارسية. 
ترجمه السبد علي خان في سلافة العصر. واطال في وصفه والثناء عليه حتى قال: علامة البشر 
ويجدد الامة على رأس القرن الحادي عشر. 
كلف آثارا خا لذهمن أهرها: 
١‏ الحبل المتين في إحكام أحكام الدين. 
؟- مشرق الشمسين واكسير السعادتين. جمع فيه ايات الأحكام وشرحهاء خرج منه كتاب الطهارة 
'- العروة الوثقى في تفسير القران. خرج منه تفسير الفاتحة فقط. 
4- شرح الصحيفة السجادية. خرج منه شرح دعاء الطلال فقط ويسمى الحديقة الطلالية. 
حاشية شرح العضدي على مختصر الاصول. 
1 الخلاصة في الحساب. 
توق اق خراسااق:مشهد الرضا عليه الملام سي 81 اف 
ودفن في بيته الذي هو الآن جزء من الحضرة المقدسة الرضوية. 
)1١‏ المعو اطي باكر رين مه اميق الازمارا نادي المفروقة بالسيق الداناد: د 


3" 55570 اوسنو انو سمة ا محاك ااتاسفو مووي اند اك الاخكاء كرا 


هذا وان لجبل عامل من التراث العلمي الضخم والشخصيات الثقافية 
البارزة والرموز العلمية الكبرى ما يشار طا بالبنان. ومن اهم تلك الوجوه 
العلمية التي اروت الطائفة من علمها الشيء الكثير هو المحدث الكبير الشيخ 
محمد بن الحسن الحر العاملي وما كتابه العظيم وسائل الشيعة إلا إحدى تلكم 
القلخر الكبوى:النارعة وى عناء وخاوض :نيه مولقة الكظان» : 

كبا وان طا من العلاء الافذاذ الذين ‏ وان لم يكن طم مدرسة علمية 
خاصة بهم كان هم دور حساس وهام في سير عجلة الحركة العلمية الى الأمام 
كالسيد محمد العاملي مؤلف كتاب مدارك الاحكام وخاله وشريكه في الدرس 
الشيخ حسن مؤلف كتاب معالم الدين ومنتقى الجمان. 


00 هو عالم فاضل جليل القدر حكيم متكلم ماهر في العقليات. 
كان شاعرا مجيدا باللغتين الفارسية والعر بية. . 
روى عن خاله الشيخ عبد العالي بن علي بن عبد العال العاملي الكركي. 
ترجمه السيد علي خان في سلافة العصر واثنى عليه. وعد جملة من كتبه. 
وكان متبحرا بالحكمة والفلسفة بالإضافة إلى الفقه. 
خلك جلة سن الكيني: الناقمة متا 
١‏ القبسات. في الحكمة. 
١‏ الصراط المستقيم. 
اك شارع النحاة. 6 الفقه. 
4- وله حواش على الكافي, والفقيه. والصحيفة السجادية الكاملة. 
4 الرواشح السماوية. 
1 شرح الاستبصار. 
وغبر ذلك من الكتب والرسائل والاشعار وجوابات المسائل. 


ناي كانا١‏ عسوم .هل دون امقس الارديول الدى كان يتن 
امنا له السباتل عل ها قوضل البه فكرى ويراة اتظرم السديد من :دون الخور 
في استدلالات الفقهاء الاخرين. 


1" معي م اص ااام و ذارلة الاحكاء ١‏ 


هو السيد السند والركن المعتمد قدوة المحققين العالم اللوذعى والاديب 
الألعين فقنة آهل مع الفضينة والطيارة السره همسن الدن نين كلق 


ولادته: 
بالالفكاء التترعية»قوالته العال: الفاضل النبيد عل بع اتسيف موسو 
العامق أحد اعلام الطائفة قُِ زمانه, واما والدته فهى بنت وحيد عصره وفر يد 
دغر الس ريق النين الفائل الشهيف الثان قسن ان اراهن الزاكية 
أسرته: 1 

وفد روج حده لامه الشتهيد الثاني بأم أبيه على فاولدها المدقق الشيخ 
المدارك. فصار صاحب العالم خاله وعمه'"'. 

ورده سيد الاعيان بان الحق هو ان والده السيد على روج بنت الشهيد 
الثاني في حياته فأنجبت السيد محمد المذكور. ثم تزوج زوجة الشهيد الاخرى 


.89٠:1/ روضات الجنات‎ )١( 


بعد شهادته وهي ام الشيخ حسن صاحب العالم فأولدها السيد نور الدين علياء 
فالسيد نور الدين اخو صاحب المدارك لابيه. واخو صاحب العالم لامه. 
وصاحب المدارك ابن اخت صاحب العالم وصاحب العالم اخو اخيه '. 

فنا يان أصالعي: الووضات قن رددساعي القاتع سابناً بقوله: فكلا 
صاحب المقامع الموهم خلاف ذلك كا تراه عليلء فتأمل'". 

وكان والذة السيد تور الدين غلبن الحسين من تلامذة الشهيد الثانى: 

اما جده لابيه السيد حسين بن ابي الحسن الموسوي العاملي. فقد كان 
عالا فاضاد كني . عاضر :الشهيه الثاني وكات الشهية: النان هر 

واما جده لامه الشهيد الثاني فهو من العلم والفضل والفقاهة لايحتاج 
ذكره الى بيان. 

والقوة لايد الود ثور الديق عل بن هليبن امسن تعانا ادبا شاغرا. 
له كتاب شرح المختصر النافع وغيره. 

وخاله الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وهو شريكه في الدرس. وقد كان 
عالماً فاضلا: الك انيريا ميقتى لكا رن نرويه ل لين 

وتبع على النهج اولادهم كذلك. فكانوا خير خلف لخير سلفء. فولد 
للسيد المترجم السيد حسين عالم فاضل فقيه. سافر الى خراسان فتولى 
شيخوخة الاسلام هناك. وكان احد اساتدة الحوزة المبرزين في مدينة مشهد 
المقدسة: وقد كرا عل انيه كتانيه المدارة” . 


غنات القينة ننه 


(5) أمل الآمل ./6:١‏ 


.32 الل ا ا 00 مدارك الأحكام/ج١‏ 


دراسته: 

كان امتح عدا فى التحصيل» وعد ها اه بال له الم الضالج 
للذراعةتكان شر كد ن الدرس خالة الغا( الريان العيع حمق ابن السسهية 
الثاني في اكثر ابحاثه وحضوره عند اعلام العلماء في ذلك الزمان. 

عليز هل انيه اليد نون الديى عل مين القدهية الناى.. 

يعن الول الالال الفح جوري عبد الصيد اله الشيع النهاتن 
وعلى الشيخ احمد بن حسن النباطي العاملي. 

كبا تولى السيد علي الصائغ تعليم الشيخ حسن والسيد محمد العلوم التي 
استفادها من الشهيد الثاني من معقول ومنقول وفروع واصول وعر بية 
ورياضيء وما انتقل السيد على الى رحمة اله ورد الفاضل الكامل مولانا عبد الله 
اليزدي تلك البلاد فقرءا عليه في المنطق والمطول وحاشية الخطائي وحاشيته 
غلبهنا وقرء | غتده ديبع المتطؤ» .وكا الشيخ ملا عبت الله كت »علية سا فنية 
5 تلك الاوقات 


تعتبر فريده نشرحها فيما يلى. 


وعندما سافرا الى العراق حضرا عند المولى المقدس احمد 
الاردبيلي قدس الله روحه فقالا له: نحن مايمكننا الاقامة مدة طويلة ونريد ان 
نقرأ عليك على وجه نذكره ان رأيت ذلك صلاحاء قال: ما هو؟ قالا:نحن نطالع 
وكل ما نفهمه ما نحتاج معه الى تقرير بل نقرأ العبارة ولانقف ومايحتاج الى 
البحث والتقرير تتكلم فيه. فاعجبه ذلك وقرءا عنده عدة كتب في الاصول 
والمنطق والكلام وغيرها مثل شرح المختصر للعضدي وشرح الشمسية وشرح 


الملالع وغيرها وكان قدس اش روطة بكي شريها عل الآزتناءويمظيهن) اجزاء 
منه ويقول: انظروا في عبارته واصلحوا منها ماشئتم فاني اعلم ان بعض عباراته 
غير فصيحة. وكان جماعة من تلامذة ملا احمد يقراون عليه في شرح المختصر 
العضدي وقد مضى طم مدة طويلة وبقى منه مايقتضي صرف مدة طويلة اخرى 
حق يكا, .وهنا |ذ]تقرء| مصتعا أوراقا حال القراءة من قهن سوال .وبحت بوكان 
يظهر .من تلامذته تبسم عل وه الاستهزاء بها غلى هذا التحؤ:من القرأة فلم 
عرف ذلك منهم تألم 0 وقال هم عن قريب يتوجهون الى بلادهم وتاتيكم 
مصنفاتهم وانتم تقرؤون في شرح المختصر, وكانت اقامتهه| مدة قليلة فل) رجعا 
صنف الشيخ حسن المعالم والمنتقى والسيد محمد المدارك ووصل بعض ذلك الى 
العراق قبل وفاة ملا احمد. فكان الشيخ حسن والسيد محمد شر يكينفي القراءة 
على المشايخ والووانة عي ”. 


مؤلفاته: 

وقد ترك لنا المترجم ‏ رحمه الله - اثارا قيمة نافعة. على الرغم من انه 
كان درون بقلة اعدف ركه اللستة وين أى تلك العننات: 

١‏ مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام: وقد جعل:المدارك بمنزلة 
التتمة للمسالك لانه مختصر في العبادات ومطول في المعاملاتء وسياتي الكلام 
00 

اساش: عل الاستسار 

ان بعاشية عل قدي الامكاء” 

ع كا فنة :هل "الفنة الشييةه وكاق انراغه عن "انها عنس ناد 


.71:٠١ الشيعة‎ نايعا)١(‎ 


1" 000 0000000 
الخميس الرابع والعشرين من شهر صفر سنة سبع وتسعين وتسعائة في مشهد 
سيد الكدهداء الحدين عليه السلام''. 

5 نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام: وجد منه كتاب النكاح 
الى اخر النذر وفي تكملة أمل الآمل: عندي منه نسخة من أول النكاح الى اخر 
النذر بخط تلميذه. والمخرج له من السواد الى البياض . وفي اخره: تم المجلد 
الثالث من كتاب نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام ضحى نهار الخميس 
65 رجب ٠٠١1‏ هجرية, وقد فرغ من كتابته يوم الجمعة ٠١‏ رجب ٠٠١‏ 
ير را 

فكان - قدس سره ‏ يكتب الكراسة فيقر وها تلميذه عليه ويبيضها فتم 
التصنيف والتبييض في شهر واحد'". 

-١‏ حواشي على خلاصة العلامة نقل السيد محمد حيدر العاملي المي 
في كتابه «نجح اسباب الادب» من خطه ما كتبه السيد في ابن الغضائري وفي 
ابراهيم بن عمر الصنعاني'"" 

ا اتيش عل اليه البيية دما عيبم ا ار ره ضاحب 
رحانة الأدت " 

وقد اشتهر ان له شرح شواهد الالفية لابن الناظمء وقد طبع في النجف 
بية 4 “ا تهعرية عل انه لضاحي المدازك :نوهو خط فاحش: لان الكتاب 
تصنيف السيد محمد بن على بن محبي الدين الموسوي العاملي قاضى المشهد 
المقدس الرضوى. 


)١(‏ رياض العلاء م»,.,. 
() 

3( 5-507 : غ١غ.‏ 
(8غ) ربحانة الأدب ” 00 


وقد صرح في الامل ‏ في ترجمته ‏ بنسبة الكتاب اليه. وانه من تلامذة 
اليه هدر الاين الحسيق العامل الاتضارى"المتدرين بطويدية :وين تلااملة السيد 
حسين إبن صاحب المدارك. 

والدي اوقع الاشتباه قول المصنف فى خطبة الكتاب: وبعد. فيقول العبد 
الفقير الى الله تعالى محمد بن على الموسوي. مقتصراً على ذلك. 

فلاشترا كن الاسم واسم ابوروا لعي وا لبلاة وشهرة صاعب المذارك: 
ظن انه هو ونسب الكتاب اليه مع انه قد صرح في مقدمته بأنه صنفه باسم شيخه 
المدكور. وني اخره بانه فرغ منه في المشهد الرضوي سنة ٠١81/‏ ه. : 

وصاحب المدارك لم يدخل المشهد الرضوي. ولا في مشايخه من اسمه 
السيد يشو لق وكا نك دوق نه بال :التق | لكتانيم بلا ننقيوا وتعان ةر ومولف 
الكتاب من تلامذة ابنه. 

وقد اسه انها ان المشرص القساتج النييم البلوررا كالاين إلى الديق: 
وقد طبع هذا الشرح في صيدا وايران على انه لصاحب المدارك, وهو اشتباه. وانما 
فو لسن دين الحسق بق أن الرضًا العلوئ: البقد ادس 

ولم يذكر احد هذين الشرحين في مؤلفات صاحب المدارك لاصاحب 
الامل ولاغيره!''. 


اقوال العلماء فيه: 

السيد العاملي احد تلكم الشخصيات العلمية ذات الفكر الثاقب والرأي 
السديد والتي زودت الحوزة العلمية بالبحوث المبتكرة. 

ولذلك فقد اثنى عليه كثير من الاعلام من عاصره ومن جاء بعده. 


.//٠١ اعيان الشيعة‎ )١( 


ا لمعن ولام ل را ا وه داك فاه وام و ونج 1 ب م نوه ان 0 ماك جا و 1د مدارك الأحكام/ج١‏ 


عن تر فاك بالشام وم يتفق لقائي ايا 

حر العامل يقول: كان 1 فاضا متيترا جاهرا. نا مقفقاً زاهداً 
52000 فقيهاً حدثا كاملا جامعاً للفنون والعلوم, جليل القدر عظيم المنزلة. 

وقال ا حر ايضا: ولقد احسن واجاد في قلة التصنيف. وكثرة التحقيق, ورد ظ 
اكثر الاشياء المشهورة بين المتأخرين في الاصول والفقه. ىا فعله خاله الشيخ 
حيس ٠.‏ 
التسيب انيوة المشققن وقدوة الم فقن ولسات امنا وي 

وقال المحقق البحراني في لؤلوته: اما السيد السند السيد محمد وخاله 
المحقق المدقق الشيخ حسن ففضلها اشهر من ان يدذكر. 

وقد اثنى عليه غير هؤلاء كثيرون كالافندي ني رياض العلاء''' والسيد 
الخونساري في روضات الجنات''' والسيد الامين في الاعيان ". 


وفاته: 

انتقل السيد العاملي الى جوار ربه الكريم في ليلة العاشر من شهر ربيع 
الاول سنة ٠٠١5‏ هجرية في قرية جبيع. عن عمر ناهز الثانية والستين. 

ورثاه خاله ورفيقه الشيخ حسن بابيات كتبت على قبره. 
هفي لرهن ضريح كان كالعلم للجود والمجد والمعروف والكرم 
)١(‏ رياض العلماء 6/؟1؟١١.‏ 


(؟) روضات الحمنات 53/7. 
(؟) اعيان الشيعة .//٠١‏ 


فك كان الدين. شعيبيا متكا يسائر الدب طاضير الحسييه 
سقى ثراه وهناه الكرامة والر20 يحان والروح طرا بارىء النسم 


وكتب على قبره الآية المباركة #رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا #. 

وقد رثاه جماعة آخر ون منهم: 

تلميذه الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي فقال في رثائه: 
صحبت الشجى مادمت في العمر باقيا وطلقت ايام الهمنا واللياليا 
وعني تجانى ضعف عيشي كا غدا يناظر منى الناظر السحب باكيا 
وقد قل عندي كل ماكنت واجدا حقيد الذى تجن المدى والموالبا 
فتى زانه في الدهر فضل وسؤدد الى ان غدا فوق السماكين راقيا 
هو السية. المحو ل الندق قي بندرة فاضحى الى نبج الكرامات هاديا 
وللفقه نوح يترك الصلد ذائبا كما سال دمع الحق يحكي الفؤاديا 

وممن رثاه ايضا الشيخ نجيب الدين على بن محمد. 

وقيل في مادة تاريخ وفأته : 

وابن علي سبط ذي المسالك 22 بعد (نجاح) (جد ذو المدارك ) 

١٠... 17 

وعدد لفظ (نجاح) اشارة لمدة عمره الشريف وهي اثنتان وستون سنة, 

لاهن :ذو :المذارك )نهو سقة وفاته. 


بض و مال لماز ووه واو وسو ميجو اد ركذا لالحكاء رم ١‏ 


عود على بدء 

من الكتب التي نمقتها ايدي علائنا السابقين رحمهم الله كتب حظيت 
بمقام الصدارة وقدر الله ها ان تستمر مشاعل نور بعد مؤلفيها - تروى غلة 
طلبة العلوم وترشد الضالين الى جادة الحق. 

وقد حظيت هذه الكتب بالشروح والحواشي والتعليقات والاختصارات 
وحتى النظم. 

وشرائع الاسلام للمحقق الحلي من اجود هذه الكتب, ويعتبر من امتن 
المؤلفات الفقهية وأوسعها انتشارا, فقد صار مدارا لبحوث الدراسة في الحوزات 
الفلية قروا متهادية من ايام تأليفه وحتى الآن. 

وهو مورد اعتتماد اساطين الفقهاء والمجتهدين. 

وقد شرح هذا السفر الجليل اكثر من مائة علم من اعلام الطائفة ومن 
اهم تلك الشروح هي الموسوعة الفقهية الكبرى جواهر الكلام للشيخ محمد 


مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام 

واما كتاب مدارك الاحكام فهو من احسن الكتب الاستدلالية كما عبر 
عنه الافندي في رياضه''' والخونساري في روضاته''". 

وقد خرج منه العبادات في ثلاث جلدات. وكان فراغ مؤلفه منه سنة 
4 هجرية. ظ 

وما زال علماونا وفقهاؤنا العظام منذ ايام تأليفه وإلى اليوم يعتمدون عليه 


.١717/6 رياض العلماء‎ )١( 


ويعدونه من اهم الكتب ا معتمدة في نقل الأقوال. 

ويمتاز هذا الكتاب بمتانة الاستدلال والاعتماد على الروايات 
التلحة الاعتباندومن هذه الرواباك كتارها كانت ولالتهاواطحة وسسس مق 
الأذلة ليقن كان قيال هاتف 

ومن مميزاته ايضاً انه ينقل الرواية بكاملها مع الدقة في نقلها. ولذا كان 
وى الكني العقمدة تتفل الوا 


واما ما ذكره الشيخ البحراني في اللؤلؤة ة من قوله: كك (أي الشيخ 
عمراى الس فيد سيك ارخ ميلك ورا وقيا ود عسو اف 
امد مه ضاحب الدارك كانه رو اكثر الأحاديك من الموتفات:والعهاف 
باصطلاحه. وله فيها اضطراب كا لا يخفى على من راجع كتابه, فيها بين ان 
برد نار وبين ان سيف ان جا اشرو بزلل را في جملة من الرجال مثل 
ابراهيم بن هاشم ومسمع بن عبد الملك ونحوهها اضطراب عظيم. فيما بين ان 
يصف اخبارهم بالصحة تارة وبالحسن اخرى.ء وبين ان يطعن فيها ويردها. يدور 
في ذلك مدار غرضه في المقام, مع جملة من المواضع التي سلك فيها سبيل المجازفة, 
كما اوضحنا جميع ذلك مما لا يرتاب فيه المتامل في شرحنا على كتاب المدارك 
الموسوم بتدارك المدارك وكتاب الحدائق الناضرة'''. 

وفى كلامه ‏ قدس سره - مواقع للنظر, فاما قوله «فانه رد اكثر الأحاديث 
من الموثقات والضعاف باصطلاحه» فهو صحيح. لأن صاحب المدارك يرى 


ضعف ما ير ويه غير الإمامي الاثنى عشري» وفد صرح بذلك في موارد كثيرة 
ا 


.46 لؤلؤة البحرين:‎ )١( 


ل ا مدارك الأحكام/ج١‏ 


واما قوله: «وله فيه اضطراب كبا لا يخفى على من راجع كتابه فيهما بين 
أن يردها تارة وبين أن يستدل بها أخرى» فهو غير صحيح. فان الناظر في 
الكتاب لا يجد فيه اضطراباء بل يراه رحمه الله يرد الرواية مرة ويستدل بها 
الخرى سين ميقن تهوه وقد يتهج ققد كان در الروانة 1ذا استدل عيا عل يدك 
لاقي وحمي الذ ليل باسدوميقة ليها 1 العمل معمويا ميات لكر 
دليله عمل الأصحاب لا الرواية ويجعلها شاهداً بعد ذكر الدليل الصحيح, 
وسعال ميا فل العاقاللقوية جاععبار ان ترارق مي اهن اللجناف: 

فيه قا لبو مسالتة ترح سبع كلو من النكن :و ماك نفهاة العبان: 
وسحيد و ران "سيان اباط ع وق طريقها عا غدمينالتطتعية نكن تافر 
المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فإن تم فهو الحجة, وإلا فالتوقف 
في هذا الحكم حال. 

والحق ان الكتاب غير مضطرب. وهو على مبنى مؤلفه سديد تام الاعتماد 
والمتانة. 

علا بان هناك حاشية قيمة على كتاب مدارك الأحكام للمحقق الكبير 
الوحيد البهبهاني. وستطبع في نهاية الكتاب إن شاء الله. 


مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) في مدينة مشهد 

ان الموفقية التي سات عابها حزسمة إل النيف (علييم: العا ): 
وتشجيع العلاء لناء كانا السبب الرئيسي في ان نسعى جادين جاهدين في توسيع 
عمل المؤسسة والاستفادة من الخبرات الموجودة عند فضلاء الحوزات العلمية 
والأسعزاده مق متاهل علومهم وامنتشارتيو:قى كل نا هرا الية: 

ومن تلك الأماكن التى توجهنا اليها هي مدينة الإمام الثامن علي بن 
موسى الرضا عليه السلام, حيث حوزتها وطلبتها ومدرسوها. | 

نتكرنا سناعة امه الناسيس قوع النؤسية هبالهم وبع اسارة 
افناظبل: الحوزة الغلمية فكنا من تبيقة كاذر بمستوى المسؤولية و1 تمن مندة 
قصيرة ال وضارت هده الكوادر جارفة واضو ل معيم لمحتيو قاوز عل اراز 
مؤلفات اعلام الشيعة بحلة معجبة من التحقيق والضبط. 

وكان من ثار هذه المؤسسة نحقيق كتب مهمة منها كتاب مستند الشيعة 
للمحقق النراقيء واستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار للمحقق العاملي, 
ومدارك الأحكام للمحقق السيد محمد العاملى. 

وكاقتث الثلة الطبية من اعفاد لك المؤسية الفنة مؤافقة :وله الحهد, 

ول يقرتق :هنا ال" أن أتقدم بالشكر اليل والقتاء الوافر لاحي العزيز 
سماحة حجة الإسلام السيد علي الشهرستاني للجهود التي بذها ‏ ولا يزال - في 
سبيل تطوير هذه المؤسسة الفتية, وفقه الله واجزل له من مواهبه. 


3 قارف الاحكاء ١‏ 


اعتمدنا بالإضافة إلى النسخة الحجرية على اربع نسخ جبيدة هي: 

١‏ نسخة المكتبة الرضوية المرقمة )8917١(‏ وهي الأصل الذي اعتمدنا 
عليه. ورمزنا ها ب (ق) في كتاب الطهارة. وعبرنا عنها في باقى الكتاب ب 
(الأصل). كتبها محمد حسه: بن سعد الدين الغفاري في يوم الأحد ٠‏ ربيع | 
الثاني سنة ٠٠٠١‏ هجرية. وهي نسخة مقروءة على المصنف. وعليها خطه 
واجازته لكاتبها. وهى مضبوطة من الناحية الإملائية والنحوية. والنسخة من 
بداية الكتاب إلى أول كتاب الحج. 

البشيخة الكنية الزطوية- ايضا ء المركمة[8685) وه قل القميةة 
المتقدمة في الاعتبار وقد رمزنا لها ب (ض) كتبت في يوم الثلاثاء ٠١‏ صفر الخير 
سنة ٠٠١7‏ هجرية, وهي جيدة الخط وعليها خط العلامة المجلسي. 

والموجود منها من بحث صلاة الكسوف إلى نهاية الكتاب. 

"- نسخة مكتبة مجلس الشورى المرقمة (15076) وقد رمزنا لها ب (س) 
كتبت في يوم الإثنين ١4‏ رجب سنة ٠٠١8‏ هجرية وناسخها السيد حسين بن علي 
ابنزين الدين الحسيني العاملي. - 

وهي تبدأ من أول الكتاب وتنتهي الى آخر بحث صلاة العيد. 

أدالسكة مكمه لين القووضت انضا ىا لرقيمة دوس ورمزنا لها 
ب (م) كتبت في يوم الخميس 7 ربيع الثاني سنة ١١4١‏ هجرية؛ قوبلت على 
نسخة أقدم منها وناسخها حسين بن على بن الحسن الخوئي. 


ملاحظة 


نسختين تختلف احداهها عن الاخرى. احداهما النسخة التى عليها خط 
العنن.بوالتحري. البيخة البح وى البقة ارق 1كانان اليك 2 
ضع هذ السيخة: عند قرائع انشكلن كيرا مق لحمل واتلنك خيرها ‏ 
هرانا د سات اشر وتقلير اذا انق رقم(1) مطابقة للنسخة المصححة. 

ولكق اللبييفة القالدة واتراعة كولنانه فك وهيف اناف اكه 


المصححة ف المت والاشارة َك الاختالافات ف الهامش. 


اتبعت فى تحقيق هذا السفر القيم منهجية العمل ا جما عي التى سار عليها 
العدل فى منسسة ال اليث (علبهم البتلاه) مد تاسيعها 

فكانت خطوات التحقيق كالانى: 

١‏ مقابلة النسخ الخطية والنسخة الحجرية, وكان ذلك على عاتق الاخوة 
الأمالون فيد الأنصارى وعلى الشامى. 

' تخريج الروايات: ومهمتها استخراج النصوص الواردة في الكتاب 

وعزوها إلى مصادرها. وتكفل بده المهمة الاخ الفاضل عبد الرضا الروازق. 

؟- استخراج الأقوال الفتوية الشسية والتقة دعن نضاذر ‏ هالا ضلية 
وكانت على كاهل كل من حجج الإسلام الشيخ محمد صبحي والشيخ محمد 
علي زين علي والقيع ضمي يعدن اموق بوالالنغاذ غيو ا لسن امون وا لاخو 
الافاضل السيد عبد العزيز كر يمى والسيد محمد الحسينى النيشابوري وعبود 

4- تقويم النص ومهمتها اظهار نص صحيح للكاتب اقرب ما يكون لما 
تركه المؤلف. وقد اتبعت طريقة التلفيق بين النسخ ‏ المشار اليها انفا - بحيث 
يكون النص الصحيح في المتن وما عداه في الهامش. 


'ء مح و لمارا فاصوا الر وام لو يلاق | لقم الالجكاء ١‏ 

وقام بهذه المهمة حجج الإسلام الشيخ علي المرواريد والشيخ محسن 
قديري. 

0 تنظيم الهوامش وكتابتها.. وتكفل بها.الأخ الماجد كريم الأنصاري 
كد مناه الأ عمرها اناري فق تنظي يعض الأمور إن ند 

1 مهمة المراجعة النهائية وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق هذا الكتاب 
وتصحيح ما زاغ عن البصر كانت على عاتق سماحة حجة الإسلام الشيخ 
عباس تبر يزيان. 

يغنانا اشول: :1ق الع نيرفع العافلين ىق تقر ترات ال الببث 
عليهم السلام ويجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم» امين. 


جواد الشهرستاني 


زنع ان جم ليخي و وخر .م 
كبرت لودلا الكلوليط/ ا معصو دل الربو لال" الذوارع ا الام شل 
ذا عاد رة يق لاقام انعا ف لت نسلل حسمت 00م والاضكاب فصا لومي لبر" 
سوا لان ضهه ااي طادء وعرات. واسا لا احص يها مغ سوط 
ا ري سرها د وآ عبسب سال سبد ) وما مض ودلاك» و ابن غران لون ع 
اراب المراوءوويت وات دعلا ؤي ئسلا مد اح رالععايل 
وامام إسعن قاسم انبا لإستل نوا ايم له والوظاضا لون : 
ل السعا وما لا و ع دلوي يشا« ةرمط جا اذب نازع لاقن 
علي نا وا اريا/ صو وول "ا ناوا طقن ا انرا ليعباه اكاك بن اسم زعا 
الال كا يسنان الام لق و الول فطلا ممّدمو لاخر كر لاد لاسو السرم كاه 
الموان ور نقَدده زايا لفقي 7 اننا لزن افير انيتال 
الكل لوي سا لدد د اك :لذأ الوا 1 قَيروءَ العلل الراض وافشر . 
ال بيع عدياعاءاليوان ز سيم مسالب 0 ام ليانلا لزنا 
م بل إسالادلئ وت 22 زن لاساو افعلا زيي جار 
ماني اشع بعالت 7 لك وال سك خا هف ببو الال 
ستو روزن ل لخخزا وها ,فالس رعس خا ال 
اا ملب سو ماروا درت لغ مض رإدء :فا ملاظ يواج تتصدي نا 
الم جوتررالا سف واحزابانزرن تيون رالا ريطما اح ملل 
را هامر رودن واما كل اقيق وو لك قر قاس ]نس نسم و ط ته سرسسسم - 
دوت سد ميا ه ان يعن دسم 
بام عل رضي جازم عابت 
اجا الاي كنا را سوا ريقو يض ليع بها مط ناور برطؤاضاف 
17 لكو الغياره معزب عا الف امز ركرك ا 1 ب وف 
ولول اضو يوا مهاه ا ناسر لابوا سا م الجا صا لازالو قا والقعها 37 
الا له والوع ا ملم عل و/ 0 9 والنضزء الطب بوا الا 71 اليه (الم: 
لد لوو ره ره فرشطرد / اكول يزرالوراصطلا ب ونامات| باستنا ونا 
ياست سس امد اناس ديزا ا لطصر لعا لفعؤ باز عرو 
الذ ب والقهارء ل النغاووا بم ها /اريعاراها راس ا مما رح يكبت و لعل 0 


صورة الورقة 5 النسخة الارل المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد. 





الولرن اه سيع» اضوع ول التبررا ليرعبرايث لاد اع م يسا ريما والاططاخانك 
«وساكقفا عار الأيصومزيرمصا الكإجياءا 5 رركم 
من ريخا صاصروا «الأخريصومززير ل ال ولاج مونو / 
أ صوي رصا 2 ععماءار هلعا ا ىك و لك اما د ولا حروء 2 
ا ارا أزاطاوعالى)زرحو جل عارببريها فصناحبارا <١‏ | لور يزيا امأومب 
ره الول المتاضع درا معان اساي لور ا 
راوزو ايك جوزي املع هلقاع وم 72 راوزل وا« للعررعه رلا 
التكر اك علد عاض وعد دنال يون ارؤلال): الأ ء .دمر بدو اوواى عا أ 9ه 00 
عا اهنوك بياذ جف لفقم حوب ايهال اشاح صف 7 31 ليطا 
00 ل عوط لز طالااريلورهاىا عطلى انما ماذااء| اء اواسترويطا: عي نود زاف 
0 لايك سعه الام لادان لاضع رايطلا رالعل زيلط رراس زلا طلم 
1ت دالا : 2 العاحام البا ءا سس دلا اصع يوالب للعباده اذا 01-4 بأ رما حا سلاهاالبا | 
مب تاساب سوو داواي 
جبنيع اوحرف إلاعغ و وامتطفادا يلزه رط اللو «امكونوام لإا د»الر 9 
ان واء مويل دم قرفا مراع لاالانزالطدبلا يه ١‏ لإدبؤيوالااءا البليم! مؤواب7 البارلن 
هلش نوما املاؤلارالاعيخلاذ ا ماطوالاإم لومم و حَا اجا م) داديار 
0-0 انال 0 65ظ1 هار ؤجلالب رن يعار هرجا :لالت لماخ 
عمد وإنير/لو 
موإنا مدا الاح 7106 7 إنوالاسلا مل بولئالع لما |أشعو ا إبيارر يبه 700 
9 ابساء اماس 
ا عر كس[ راك كسام ا ٠‏ رسع و لز ؤهولاك” 
عا توي با دايا انرز 7 3 0 
ا 1 روا ملعا اسسشارط ٠.‏ ووك ن ال هلدا 
مارم مود 10 هري الا 2 
افإجبادايوا وتوم »رهم وسها راث بالق / لزع الكل 4 را ال 
الععارى زا ل|ض رحبل هزالء | وطالسم ١‏ اس 
0 العا شوري رسوا/ لل ال 7 لطم اسركسراي 1 
الشرد انور مارشوي لالسلا للاااةت .و1 بل الرالمرااع ايا 
عاناللهر ف بياتصلع) مك ٠‏ 


* صورة الورقة الأخيرة من النسخة الاولى المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام ‏ مشهد 


ان وبال ون وري ب زا كيزن زان طب رهن ا تون 
طبتري انار وج رضا لايك جلهنا عع لا سطباب لنابذ رع كرد لحارم فول عزانت 
وسسعرن عاذ خذ بتود بو عباس #0 الح شه تاكداته شرح المزكل | سعاب وي زيند 
الطارضه هن هينه فة وا ويلن الاب كول نع اانه وضه اناما لاد :ينانا الك ند 
جود ادانع ساون لاحنان بوجوافله تي الأسناد الى اننا ت, ال ع «نالسن لاي 
افر | لنت نان نت جسن كلاعرا» ارك جز لواص ذلا وج لمك بحيال 2 د ديع لجسي 0ه اليا 
معام زلا خلزت هت مط دا لدت اجن لجان اب مهنم الام والح صن بناالسدلال على 
يد ترك فاه اسك فرك واسسند عاب ىاد بل ونلوا ماد ملوجبترعزاورص ذم اذم سنا 
كيرت الواضع بزك العا المتوليهز لواح يز دجم بر اغ| ده عليدفن توم "(إلى امو وأسرة اءقال 
اج لحري دده بتجواك الا عط انهاه الزبما صا ب انماث باساقو سمواء الم اماق 
دسم لان سعن دخ الم ينل لفن بم يراين اله بن ال فى رط سباحم اتوضنيا هنا 
الم نال به عنصت بحن دع امهيف اتدل بالاي في امال لمع احز تل فكاصحاب زاغ 
لضف بالاخودان ون وهو ا«عماعادث الرالة واس ةمة اكز بلات وم بن هاا ناد ورف 
كبا لهات ويناق شلوم انال وادثاب وَأ اذا ) والمشارب ومز نايت نزالان بن ذل ف 
منمناسناد عط سناع لاد بالذهن انر نكأمهاب عن يهن مدمكايطا بار الخنوه أون 
عزون ألا علي ين لاصياب رن نل اين النيدين مفؤضنة/ابنادم هزه لاجناد واج نو 
اناد الالح انغ مسي دان وم تيع الم كود الأ ها لأخظ توك اله ون دع راذع واي 
ا طاو بو امنا الجزرب اما هويث اجنلا بان امزال عط الها جك عم ال معان الماريق 
اكثالهات عدافام شلا لالد والأعدات والبرع والشن ود دين هالوم ى اه لاسبيره والجارك 1 
الماع قاين الها سترلابيه ويا امام السترحاد ن مأبغ» لاعال ذ مالأ فلمأم م ونطلم)” 
هن أبنو سه يواه اوا ثم وسلا ممالا ودين بذيب زيطا هوا لستأ] لان عا عند 
يام نان نذا فرزعند تهالنة وي ناضاعيف للاعا رب ان المرارعنيا را والحتياول عند مم ” 
والطنارة وه نيك ورد عرليسأم هم بابه ستروا خوج بل ورع ١ن‏ الس يخ رعًا ما جه واشويس ذا لات 
وفوتلاعنارا توا سناذأ الى اماد ان جلا زندةل تن ضار مس رمم ما رهانك مأ 
افيا لها مز ونا نكر ض لظ اليل سل ذاد دناست يشل البنسن نا صَلمّاوما دد عن ارت با طلفطم ريا" 
انسل قلا مع :نهات انين اي با العف اولى ناذا كاده احلا مم الىالطما ‏ امي إدضَة 
نكا ل ذاذا كين بالارغ اشزرممنابذالأشؤاد يت نالك اومان اهز بوهم البرعجات كلا 
المكى يلزان أن الي ات ع زات دل سنا يفاد زان :دين الخ سوا زم يله 
تمت ب مهاد بوجد ف صن يد خفات :هن دا بان ,لاحظ لق وجوب انل ابد ل ماتيا" 


البواسط كلع لا ولاجا؟ صنالا] سو دكلاماع وا توعان خلإ نان واج ركه سيّأور نل 


/. 
بلي 


و« 


#اضورة الوزقة الازق من التسحة الثائية التحقوظةه ومكية الام الرضا اغلية اتلك ديتتتهد. 





ادامر الح ١‏ جر البجصي سني 32 
برس جردلا لاي المتكو لهاي امعبود/ يعوب كلام قر ارام أ 
اياما' لد عا صاطدقا بن' دقام 00 0 م 
والاعجارل انها امع وت ووبوية' ِ نها) ذ لع بف ريت د.وعراصٌ 
رحا العوير لطلان الرجروعوات امل علا توا كسمل 
سينا بيصا ساعن رلا وعلنعام! لمانا )حرو وص وض 
دعل الور 2 وسل ال اانا زا ح الو 4ل سير واوا | يسم 98 
اميل ايها تيرب" بعالك : شرو لوطا رلا قصاللا 
ابر لانن ترس فوس عل كف عرد اغر ينامر 1م 
علموجس# وا ادل 0 را حلر ددرا لالبصدن وا' 7 
0 سق 000 و 3-8 ا 1 0 62 


7 بأنواا 2 ل 0 ١:‏ 0 :2 3 
8 ابا رتم21 6 ا وابلرسرل! 0 ص 
0 ابا ياس طباضل لام ميوت" 
3 ان 000 0 رلوخق رإوراجات اغا بها عدو ود 1 

22 مر - ليها لكع ايرس يا ردعا البهار. الصال 
ا 7 الو 0 / 
ءا لعزا زع ؟ 000 0 العطاعي , لمرو 
مسسوء لوي أ ابن وات ا كليواي 1 

ا كواة: نحي كز عزو موين شير 


ل رامزم انزيان' ولا نيتو بالط بداو م م 





٠: © 


# صورة الورقة الاولى من النسخة الثالثة المحفوظة في مكتبة يجحلس الشورى ‏ طهران. 


5 لاضن 
هرس عرد الام المشكو لسعم ملعمو دتيالر لهو ب يل لراك اربنم ملعن مايا 0 
دنغتس بعال نامرع اطردت با إتهاء - و ود عزاريل كط طئلارمار 4 
جات دسا( لعب الي كوي ع يغ [الاضام اجن علما حدما ا ردو: هلأسم 
وأسال لعممة. مالآ ا وغؤسر و أصط طامسين ل تحممر رمام وايْروحطسر 
صل سال تائم صأم بش رودل روطان لون عد مار 
كارو رووصطر وجرنو <لالاه مسر و خرن وسلادزى تع مازدالتبنائل 
العام ولسزها نان تعد لعن داغها سوبلم .لكام شما طلا 
اللىء' اذ صا لف زازول مزا مأو ايد بدل ةكلممب لمم ف هلم 
انماث مذ هط رز عطي اواو يطول فسا ىولش لالم 
كأ تاي الام .هبز وشون من صا اهلحي وق ليله قن 00 
وللامرني نلاووا وين سشات. ا 0 شلقنا 0 
وحن لمت جروا مر ما شن و الوك يكن كل مدعب 2 
لواسناوض داق ةق 7 بشم لإعائيائة 
بطلائاد و 2 وس كول ولاح اخا ف نان وال نينا 
هاه 59 ري ا 2110 ول بقعي 
ماود لولا2 ل الك ابي قصلي اسار سر اعمارنا ا 
وأوطا ست ل ا شك ماله انا تامف !لعزن لويذ 
ان حيط تمل طنا وت زيل الا ليك 6 
و لاد وول سم يكثلاء كك 1ق ل ملك لم رفاك سيار 
ول ككئة يل يتس نل رمس لمع مدع يلاول لاج لذ ادها لس 
تجزاكر مدو مودي كخظلاك بر فلل كود 


نولا وم مَمسض اليل رعراصرة اهيأ مإسم 1ل 1 ذلا نس 
لزن اغا اوح 5 0 كم نا 9 للغيرة ف الموع كف فالمهت. 

3 
25 


تر 


مور الورقة الاولل ردن اليف اترابنة المحقرظة و يمكقة علس الكتور ‏ طور ا 


ارا لماكتت لام عير لامطة 


وسو راكد لسسع وري العزدالعلب. ملسف الادعا هلا 
سيقلا س2 يرداام علكم راذع 

والمل رعملزماع وض طرادر م | و_البامز الها الاين 
ل ل كشا كز اناس عر الول تقار الس ل بابر - 
ررق لازم لاجم جاعم _للعيها_دكان مرزإعورالمى: 

نك بمب يشو علا نل لال لعز .> 

عسل دا ى لد اراز شرا الاسلام رسن 

ردرا حب لررراء صما لاع مها كرا رراس: : أ 
وستعسخضرن الف لزيا لمعنل نع اج دنار ١+‏ !نا 
رشاع ف إهارات مشاى ان سر وعلان)١‏ اص ى رصواا عبر ال 
عمرم/ اكد ت الارنعرا قوسا نت دعاو الامان واليان عذال :27 
رالكان م لإكويض ولست الن الددع زرأ و نعردء رامث رعالرسع اسه 
مواص اخ ر لوكو داناعز يس رام رش م ا ركرك 
اص مالعوب راشف ا كس سواه ددص عزو رات مسح الاما الى 
عدي الملل اليا نإو لس راء ف انيت اللور ارام 


ناله:؟؟ حور سيد كه 


با قشمد جججالالفه 





#اضورة الورفة الاول سن :اهازة الولق. لكانن النسفة الذوك 
الحفرظة و.مكنة الأمام الرعناا خليه الجلامت مشهد. 


5 5 ماب «) 0 0 
١ 22‏ يكس أ 
ات 0 


42 
م١‏ 
72١٠١١٠٠ ))‏ 9 
1 3 ا 0 / 
: إلى كب الولا 
0 د كمسل 2 للا 
من ##ر | ٠»‏ 
اليف 
مسيم م ها 


بز 
احمءضا' 
6 ) 1 ايا مرق 
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وبه ستعين 
الحمد لله المحمود لالاثه . المشكور لنعماثه . المعبود لكماله . المرهوب لاله . الذي 
في عظمته عن أن تبلغ كنه حقيقته الأ وهام . وأفاض. سحائب الإفضال على جميع البرية 
فشملهم سوابغ الأنعام 5 عل م منحه من إرشاده وهدايته ( ادال العصمه من 
الشيطان الرجيم وغوايته . واصلي على أشرف من بعثه ببرهانه وايته . وجعله سيد 
متحملي رسالته » سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . صاحب شريعته ودلالته . وعلى 
اق ضعية ادر اللؤمعد رن هام قن ا بى كلا اوضر انتهزالله علوى المقعا رلا حونه نوصي 
وخلافته 2 وعل الادمة من دريته وعترته وسلالته . 
استجلاب ثوابه الجسيم هو العلم بالأحكام الشرعية والوظائف الدينية , إذ به نحصل 
السعادة الآ بدية » ويتخلص من الشقاوة السرمدية .» فوجب على كل مكلف صرف الهمة 


3 ا ل ل ا لغ الأحكام /ج ١‏ 
إليه وإنفاق هذه المهلة اليسيرة عليه . هذا وإ الله يقول في كتابه المكنون : ( وما خلقت 
الجن والااسن ١!‏ لعندون )1 

50 ان كتاب شرانع الاإسلام في مسائل الال والحرام من مصنفات الاومام 
المحقق . والنحرير المدقق . أفضل المتقدمين والمتآخرين م نجم الملة والدين سقى الله 
ضريحه مياه الرضوان ورفع قدره في فراديس الجنان من أشرف الكتب الفقهية . 
امون التعفقات الترعة أل اافسدى الفينواك اتناف ندل .روالتليضات الدقيدة 
الخفية. كذلك شرحه للموك الاعظ , والامام المعظم » قدوة العلماء الراسخين 0 
القاعدرىة. جدى | لعلامة الشهيد الثاني قدس القية الزكية وافاض على 
المراحم الر بانية ا 1د 
ولم تسمح مما يدانيه أفكار المتأخرين » ولذلك تداولته الفضلاء في جميع الأمعصان واشتهزر 
بينهم اشتهار الشمس ب رابعة النهار . 

راض كوس برهي سالك ان أوائله ”"" يناك الالععما ريع فريك يرز بنرك 
المحاك مستورة على حاها . ومخفيات كنوزها لم يظفر ناظر بمحالها » فالتمس مني بعض 
إخواني في الدين أن افصل ما أجمله . وأستوني ما أهمله , فاستخرت الله تعالى , و بادرت 
إلى مقتضى إرادته , خوفاً من الا خلال مفترص إجابته . 

وكان غاية مقصودي ني هذا التعليق إنما هو نحرير المسائل الشرعية » واستخراجها من 
ادلتها التفصيلية . معرضاً عن تطو يل المقال ما يَردْ على العبارات من القيل والقال . 
راجياً من الله تعالى حسن التوفيق . وإصابة الحق بالتحقيق . 


. )05( : الذاريات‎ )١( 
في «م» : أوله‎ )( 


كتاب الظهارة 


قوله -قدس الله نفسه و طهر رمسه-: ككتانت الطهارة. 

الكتاب مصدر ثالث لكت ب(١)‏ من الكتب وهو: ا جمع 

قال جمع من الملتسرين 1 المرآة تقول سييخالة ::( اولك كنيهي فلوابهم 
الإيمان )0 جمعه في قلوبهم حتى 47 آمنوا بجميع ما يجب عليهم أي : استكملوا أجزاء 
الإمان بحذافيرها ليسوا تمن يقولون : ( نؤمن ببعض ونكفر ببعض )”* . 

وهوهنا إما بمعنى المفعول مثل : خلق الله أي مخلوقه » فيكون معنى المكتوب في 
الطهارة . ( أو بمعنى مايفعل بهء كالنظام لما ينظم به , فيكون بمعنى ما يجمع به 
الطهارة )7 أو يكون منقولاً (عرفيا ) ”"" . 

وقد عرّفه شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في بعض فوائده بأنه اسم لما يجمع به المسائل 
المتحدة باجنس المختلفه بالنوع . 
ومثله الباب والفصل . والمطلب هو المائز بين المسائل المتحدة في الصنف المختلفة في 
الشخص . 


وما ذكره ‏ رحمه الله غير مطرد 5 والحق إن هده ون اصطلاحيه ومناسيات 


. كتبتٌ كتباًء وكتاباً» وكتابةً‎ )7١8 : ١( أي أحد المصادر الثلاثة لكَتَبَ . قال في الصحاح‎ )١( 
. 208: 107( منهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 

(؟) المحادلة : (؟؟) . 

(4) في «س» : حين . 

.)١6١( : النساء‎ )5( 

() ما بين القوسين ليس في «م» . 

(0) ليست في «م» . 


5 لم كم 7 نامجع الج 1ك وك لق ا الا واف 3 4 0 6 2ه ل ال قي 0 تن مدارك الأحكام 2 ١‏ 





55 ' 0000 5200 0 55 للك 
اعتخيانز يه ينبغيى المشاحة فيها. وغايه ما يستفاد من ملاحظه استعمالا تهم ان 


المناسبة المعتبرة بين مسائل المقصد والفصل والمطلب ينبغي أن تكون أتم ما يعتبر بين 
فان.الكداميه: ظ 

والظهارة نجه :التننظافة والتزاهة 4 قال :ابه تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت و يطه ركم تطهيراً )0 . 

ذكر المفسرون : أن الطهارة هنا تأكيد للمعنى المستفاد من ذهاب الرجس ., ومبالغة 
في زوال أثره بالكلية 0" . والرجس في الآية مستعار للذنوب . كما أن الطهارة مستعارة 


م 


للمسبب . وصارت حقيقة عند الفقهاء , ولا يبعد كونه كذلك عند الشارع أيضاً على 


الف اك ايان كلد 

وايقلن الاصعات في المعنى المنقول إليه لفظ الطهارة عندهم , فمنهم من اطلقها 
على المبيح للعبادة من الأقسام الثلاثة , دون إزالة الخبث ء لأنه أمر عدمي , والطهارة من 
الأمور الوجودية !4 . ومنهم من أطلقها على إزالة الخبث أيضاً . وربما ظهر من كلام بعض 
المتقدمين إطلاقها على مطلق الوضوء والغسل والتيمم » سواء كانت مبيحة أم لٍ002) , 
والأكثرون على الأ ول . ظ 


. في «س» : اصطلاحهم‎ )١( 

(؟) الأحزاب : (مم) . 

(*) لاحظ تفسيرغرائب القرآن (هامش جامع البيان للطبري ) (؟؟ : ,»)٠١‏ وتفسير أبي السعود (7 : 
ع١٠).‏ 

(4) منهم المحقق في الشرائع »)١ : ١(‏ والعلامة بي التحرير: (1) والشهيد الثاني في المسالك ١(‏ ا" 

(8) كمااق السراكر 5 


الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجهٍ له تأثير في استباحة 
الصلاة . وكل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب . 


ومن اللإشكال العام أنهم يعتبرون في التعريف قيد الإباحة ثم يقسَمون الطهارة إلى 
واجبة ومندو بة , و يقَسَمون المندو بة إلى ما ( ترفع وما لا ترفع:, وما ) ''' تبيح وما لا تبيح 
فيدخلون في التقسيم ما لا يدخلونه في التعريف , واللازم من ذلك إما اختلال التعريف 
أو فساد التقسيم , ولا مخلص من ذلك إلا بالتزام كون المقسم أعم من المعرف . 

وكيف كان فالأمر في ذلك هيّن , إذ لا جدوى له فيما يتعلق بالعمل إلا فيما ندر, 
كالنذر على بعض الوحوه . 

وإنها المهم ني هذه المسألة بيان المبيح من الأنواع الثلاثة , وسيآتي البحث فيه مفصلاً 
إلأشاء اه تمان 

قوله: الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم» على وجهٍ له تأثير في 
استباحة الصلاة. 

يلوح من قوله : «اسم» أن التعريف لفظي على قانون أهل اللغة , وهو تبديل اسم 
باسم اخر أظهر منه . ظ 

وربما ظهر من التعريف مقولية الطهارة على جزئياتها بطريق الاشتراك (لا الحقيقة 
والمجاز. ولا التواطؤ والتشكيك ) "١‏ وإن احتملتهما أيضاً على بعد . 

وقد اورد على هذا التعريف أمور : 

منها : أنه مشتمل على الترديد » وهو مناف للتحديد . 

وجوابه : أن الترديد نما يوجب نقصاً ل التعريك إذا كان بمعنى أن الحد إما هذا أو 
ذاك . والترديد هنا في أقسام المحدود لا في نفس الحد . 





)١1(‏ مابين القوسين من «فق» و«ح». 


. بدل ما بين القوسين في «م . ح ء ق» : أو الحقيقة والمجاز لا التواطؤ والتشكيك‎ )١( 


/ 00 0 0 ااا 0 


فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واحبوٌء 


ونحقيق ذلك : أنه إذا وقع في الحد ترديد وتقسيم فإن أريد به أن حد هذا الشيء إما 
هدا ا مفهوم أو هذا المفهوم ١''‏ فهو معيب عند هم ع ونا ورك به أن.هبهذا النيء هو هدا 
المفهوم. لكن مايصدق عليه هذا الحد قسمان أو أكثرء وأشير إلى ذلك في ضمن 
التحديد , فهو مقبول عندهم . 

والحاصل : أن الحد في الحقيقة هو مفهوم أحدها ولا ترديد فيه . 

متها :+ أن الطهارة جنس لكل واحد من الأنواع الثلاثة » فتعريفها بها تعريف 
للجنس بالنوع ,» وهودور. 

وجوابه بعد تسليم الجنسية ‏ أن التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلا إذا أريد به 
التحديد, أما مطلق التعريف الشامل للرسم فلاء وحيتئذ فيمكن رسم النوع على وجه 
لا يتوقف على الجنس » فينتفي الدور. 

ومنها : أنه إن أراد بكل من الثلا ثة موضوعه الشرعي عدن عق قينا لعاتنم كانه 
لا يكون إلا مؤثراء وإن أراد اللغوي استعمل المجاز الشرعي . 

وجوابه : اختيار الشق الآ ول ومنع الحصر. وني المقام أبحاث قليلة الفائدة بالنظر 
إلى ما هو المفصود من هذا التعليق . 

قوله : فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واحبة. 

نجه العياراة ىا لواسية اسم جوتت الرضتوة للذافلة بوإن كان عونا ديات اه 


لايتصور وجوب الشرط مشروط غير واجب » ولآنه يجوز تركه لا إلى بدل » ولا ثىء من 
الواجب كذلك . 


وقد توهم بعض مَن لا نحقيق له وجوب الوضوء للنافلة » لتوجه الذم إلى تاركه إذا أنى 





. كذا في الأصل , والأنسب : إِمَا هذا المفهوم أو ذاك‎ )١( 





بالنافلة في تلك الحال . وهوخطاً, فإِنَ الذم إنما يتوجه إلى الفعل المذ كور لا الترك . 
وأحدهما غير الآخر 

نتم مياق خلن هودن الذي انو سم الواجب تحوَزاً . لمشابهته الواجب في أنه 
لايد كه والتسية إلى المتتروظط ء إن كان فى انه كافون وا تو شع كلانه زا لونعويتن 
الترظى إشازة ل غلاقة الحو 

وهذا الحكم ‏ اعني وجوب الوضوء للصلاة الواجبة ‏ مجمع عليه بين المسلمين . بل 
الظاهر أنه من ضروريات الدين . و يندرج في الصلاة الواجبة , اليومية وغيرها من بقية 
الصلوات الواجبة . ولا حاجة إلى استثناء صلاة الجنازة من ذلك . إذ الحق أن اسم الصلاة 
إنها يقع حقيقة على ذات الركوع والسجود , أو ماقام مقامهما كما سيجيء بيانه إن شاء 
ال 

والحق بالصلاة أجزاؤها المنسيّة , لآن شرط الكل شرط لجزئه وسجود السهوء لأنه 
مكمّل للصلاة , وهو أحوط . وإن كان في تعيّنه نظر. لضعف مأخذه . 

زاعلم 7ن المعروف من وذهن الاضيعا من ان الوضوء إنما يحب بالاصل عنك اعفان 
الذمة مشروط به فقبله لا يكون إلا مندوياً ٠‏ تمسكاً بمفهوم قوله تعالى راد اهم بن 
الصلاة فاغسلوا )''' وليس المراد نفس القيام وإلا للزم تأخير الوضوء عن الصلاة » وهو 
باطل بالا جماع وين المتواد ين والله أعلم :إذا أردتم القيام إلى الصلاة ع إطلاقاً لاسم 
اللبسية 8 السيو اذا لوقا ر مه رمن 


وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : )0 إدا دخل الوفت وحب الطهور 





.)5( : ةدئاملا)١(‎ 
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والصلاة 00 والمشروط عدم عند عدم الشرط . 

ويتوجه على الأول : أنَ أقصى ماتدل عليه الآية الشريفة ترتب الأمر بالغسل 
والمسح على إرادة القيام إلى الصلاة » والاإرادة تتحقق قبل الوقت و بعده, إذ لا يعتبر فيها 
المقارنة للقيام إلى الصلاة , وإِلا لما كان الوضوء في أول الوقت واجباً بالنسبة إلى من أراد 
الصلاة في آخره . ظ 

وعلى الثاني أن :اقوط وحوني الظيون والضلذة مع وانتفاء هذا المجموع يتحقق 
بانتفاء أحد جزأيه , فلا يتعين انتفاؤهما معاً . 

وحكى الاتهية حت رم الب قي الذكرى قولاً بوجوب الطهارات أجع بحصول 
أسبابهاء وجوباً موسعاً لايتضيق إلا بظن الوفاة » أو تضيق وقت العبادة المشروطة 
07" 

ويشهد له إطلاق الآية وكثير من الأخبارء كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج » عن 
أبي عبد الله عليه السلام : « إن علياً عليه السلام كان يقول : من وجد طعم النوم قاعداً 
أوقائماً فقد وحب عليه الوضوء »9 . 

وصحيحة زرارة حيث قال فيها : «فإن نامت العين والأذن والقلب فقد وجب 
الوضوء 247 , 

وموثقة بكيربن أعين . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إذا استيقنت أنك 


)8( أبواب الوضوء ب‎ )١5١ :١( لئاسولا,)ه45/1١14.:9( الفقيه (0/505:1”), التهذيب‎ )١( 
ح (01. ظ‎ 

(0) الذكرى : (؟). قال : والراوندي وجماعة على وجوبه (الغسل ) لا بشرط ‏ إلى أن قال ورما قيل 
بطرد الخلاف في كل الطهارات لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة . 

(7) الكاني (” : با”“/ه١),‏ التهذيب )١97/8 : ١(راصبتسالاو )٠١١/8:1١(‏ مع اختلاف يسير 
الوسائل )18١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب (”7) ح (1) . 

(؛) التهذيب )1١1/8 : ١(‏ مع اختلاف يسيرء الوسائل ١(‏ : 174) أبواب نواقض الوضوء ب )١(‏ ح )١(‏ . 


اخد نيك فقوض] 4 10 

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يواقع أهله أينام على ذلك ؟ فقال عليه السلام : « إذا فن لتيل 1 

وصحيحة محمد بن مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إذا أرادت 
الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة , فإن خرج فيها ثيء من الدم فلا تغتسل , وإن لم 
تلن لفن كدر 

ويؤيده خلو الأخبار بأسرها من هدا التفصيل مع عموم البلوى به . وشدة الحاجه 
إليه . ولو قلنا بعدم اشتراط نية الوجه ‏ كما هو الوجه ‏ زال الإشكال من أصله . 
وعندي أن هذا هو السر في خلو الأخبار من ذلك » فتأمل . 

قوله: أو طواف واحب. 

هذا الحكم إجماعي أيضاً على ما نقله جماعة 247 , ويدل عليه روايات كترة ء لصحييده 
محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة 
وهوعلى غير طهر قال : « يتوضاً و يعيد طوافه » وإن كان تطوعاً توضأ وصلى ركعتين »!19 / 





)١(‏ الكاني (” : عم/١)ء‏ التهذيب )١38/٠١١:1(‏ بلفظ آخرء الوسائل )١175 : ١(‏ أبواب نواقض 
الوضوء ب )١(‏ ح (1900). 

(؟) التهذيب (1: 09م/00١1)‏ » الوسائل )00١ : ١(‏ أبواب الجنابة ب (19) ح (4) . 

(6) الكاني (" : 0٠8/؟),‏ التهذيب (1: 450/171)» الوسائل (؟ : 517) أبواب الحيض ب )١7(‏ ح 
.)١(‏ 

(4) منهم الشيخ في الخلاف ١(‏ : 117)» وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : (00/8) , والعلامة في 
المنتهى : (510) . 

(5) الكاني (؛ : ,»)*/1٠٠١‏ الفقيه (” : »)١1١١7/56٠١٠‏ التهذيب (0 »)"80/1١١:‏ الاستبصار(؟ : 
6 الوسائل (4 : 144) أبواب الطواف ب (8") ح (7) . 


١ رك الأحكام /ج‎ ١ 


أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب . والمندوب ما عداه . 


واجعدك عاتيه عقنافة فنن اللا عرو '" يترله عليه الناذم :بز الطواف ا بيت 
انن وهو عير حيد ي لان سنده قاصر ومتنه يحمل . 

ويستفاد من الرواية المتقدمة : عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة . وهو 
كذلك على الأصح . 

قوله : اولس كتابة القران إن وحب. 

لما ثبت أن وجوب الوضوء لغاية إنما يكون مع وجو بها , وكانت هذه الغاية لا نجب 
غالبا إلا بسبب من قبل المكلف » كنذر وما يجري مجراه» شرط المصنف في وجوبه 
وجوبها , تنبيهاً على ندور الفرض . 

ولا يخفى أن وجوب الوضوء للمسٌ مبني على القول بتحرمه على المحدث . وسيآني 
عق ا شاع اندتعا 

قوله: والمندوب ما عداه. 

لم يتعرض المصنف . رحمه الله لبيان ما يستحب له الوضوء, والذي يجتمع من 
الأخبار”" وكلام الأصحاب أنه يستحب للصلاة والطواف المندو بين » ومسّ كتاب الله 
تعالى, وقراءته . وحمله , ودخول المساجد , واستدامة الطهارة » وهو المراد بالكون عليها . 
وللتأهب لصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت , وللتجديد , وصلاة 
الجنازة» وطلب الحوائج » وزيارة قبور المؤمنين , وما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك 
الحج . وللنوم و يتأكد في الجنب , وجماع المحتلم قبل الغسل » وذكر الحائض , وجماع 
الجراة الحامل , مخافة مجيء الول اهن القلب , بخيل اليد بدونه , وجماع غاسل الميت ولا 





.)١4( : والروض‎ ,)"51 : ١( كما في التذكرة‎ )١( 
. )41 : عوالي اللثالي (107:0), وسنن النسائي (ه : 175)ء وسننن الدارمي (؟‎ )0( 
. )١4( أبواب الوضوء ب (4 6 65 8) إلى‎ : )١( الوسائل‎ )( 





يغتسلء وإذا كان الغاسل جنباً » ولريد إدخال الميت قبره, ووضوء الميت مضافاً إلى 
غسله على قول 7 , ولإرادة وطء الجارية بعد وطء أخرىءو با مذ يفي قول قوي ( , 
والرعاف» والقيء» والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع » والخارج من الذكر بعد 
الاستبراء . والزيادة على أر بعة أبيات شعر باطل , والقهقهة في الصلاة عمداً . والتقبيل 
بشهوة . ومس الفرج , و بعد الاستنجاء بالماء للمتوضىء قبله ولو كان قد استحمر . 


وقد ورد بجميع ذلفروانات "كي إلا ان ى كثير منها قصوراً من حيتت المنه.: 
وماقيل من أنَّ أدلة السنن يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه , لأن 
الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام , وهيل الذن 
في ذلك يقتضي 006 في الكلام وسيجيء جملة منه إذا اقتضاه المقاء لافار الا 


والمسعفاد من الأختبار الضحيحة المستفيضة ”*؟ رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة 
تذان يدها خاضة : 


واعلم : أن الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة 
بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقاً”* , وادّعى بعضهم عليه 


. )١18 : ١( كما في القواعد‎ )١( 

(؟) كما في المختلف : (18) . 

(") الوسائل )١186 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب (5) , وص )١150(‏ ب (8), وص )١91(‏ ب (9)ء 
وص )١1960(‏ ب ,)١157(‏ وص )١159(‏ ب (19١)ء,‏ وص (5١50؟)‏ ب .)١8(‏ 

(:) الوسائل )١08 :1١(‏ أبواب الوضوء ب )١١(‏ وني ص (1154) أبواب الجنابة ب (1) », إرشاد القلوب : 
(60) ب (15), أمالي المفيد : (10) (المجلس السابع ) . 

(5) ذكرّ هذا القيد لأجل إخراج مثل وضوء الحائض والجنب وغيرهما من الوضوءات التي تجامع الحدث 
الكين: 


0 0 ١ 





الإجماع ”", واستدل عليه بأنه متى شرع الوضوء كان رافعاً للحدث , إذ لا معنى لصحة 
الوضوء إلا ذلك . ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب الوضوء قطعاً . 

وفيه بحث, لجواز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه 
إن لم يقع رافعاً, كما في الاغسال المندو بة عند الاكثر''' . ( و يعضده عموم قوله صلى 
عليه وال بزتواقا لكل امرف عا 0 

والأجود الاستدلال عليه بعموم مادلَ على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث . كقوله 
عليه 0-7 في صحيحة السحاف مه .عهه ابه الأشعري : (« لا ينقفض الوضوء إلا 
حورت “' وفي صحيحة زرارة : «لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك , 
والنوم » 57 وقرزة لفق اليا الكقرة 77 , 

ويؤيده مارواه عبد الله بن بكير في الموثق عن أبيه , عن أبي عبد الله عليه السلام 
نثال ‏ (إذا اتمعنقهت أنك احداتك فتوضيا 'وزياك ان مدت ونوا اداح يتن 


اذل قن الحرقيت ») 80 , 


.)# منهم ابن إدريس ني السرائر لا ا‎ )١( 

(؟) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ,)4١ : ١(‏ والعلامة في تحرير الأحكام ,»)١١ : ١(‏ والشهيد الثانى في 
روض الجنات : (18)» والسيوري بي التنقيح الرائع ١(‏ : 5؟١)‏ . 

(©) التهذيب (518/88:1) مع اختلاف يسيرء الوسائل ١(‏ : 4*) أبواب مقدمة العبادات ب (0) ح 
»)25١(‏ وأيضاً (7:0) باب وجوب النية ب (؟) ح )١17(‏ . 

(1) مابين القوسين ليس في «س » و«ق» . 

(5) التهذيب (1: 5/18 ), الاستبصار ١(‏ : 7517/109), الوسائل )١18٠١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
(9اح (4). 

و 5 (6 :0/86 )ء التهذيب ١(‏ : 5/5), الاستبصار ١(‏ : 414/109؟) الوسائل )١079 : ١(‏ أبواب 

قض الوضوء ب (")ح .)١1(‏ 

0 : 1079) أبواب نواقض الوضوء ب (”") . 

(5) الكاني (" : )١/8«‏ , التهذيب »)578/1٠١7 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 17) أبواب نواقض الوضوء ب )١(‏ 
ح(07. 


والواجب من الغسل ما كان لأحد الامور الثلاثة , أو لدخول المساجد أو 
لقراءة العزائم إن وحبا 1 


قولةة والواتجي ميق الشسز هنا كان لاحت الأمون القلاقة > أو.. الدخول 

المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا. 

لأفنى أن الغدل نامي ادخول'الماجن الراحيب اذا حصن شعة اللبيث وى غير 
مسحد مكة والمدينة ,لما سيآني إن شاءالله تعالى من إباحة الاجتياز للجنب في المساجد 
عدا هدين المسحدين . 

وربما ظهر من إطلاق العبارة : وجوب الغسل هذه الأمور الخمسة في جميع الأحداث 
الموجبة له . وهو مشكل . 

وتفصيل المسألة : إنه لا حلاف في وجوب غسل الجنابة لكل من هذه الامور الخمسة 
على ما نقله جماعة 207 , 

كما أنه لا خلاف في وجوب غسل الحيض للغايات الثلاث المتقدمة . والمشهور من 
مذهب علمائنا وجوبه لدخول المساجد . وقراءة العزانم أيضاً استصحاباً للمنع من ذلك 
إلى أن يتحقق الحواز» وتمسكاً بإطلاق الروايات المانعة من ذلك . 

وقوى بعض متأخري الأصحاب عدم الوجوب واكتفى في جواز ذلك لها بانقطاع 
الدم, لانتفاء التسمية بعده عرفا . بل ولغه ايض :وات قلنا أن المتتفق لا تحرط ف 
ميزاقة مناه ملسي" كته سن الكا قرو الامو واطان واامضى نكما قرو عه 


( قال : ولهذا جاز طلاقها قبل الغسل . ووطؤٌ ها. وصومها في قول قوي ) () 29) , 


. ) 7٠0 : ١( منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : (17) ء والآ ردبيل في مجمع الفائدة‎ )١( 

(0) لم نعثر على هذا النص و يستفاد ذلك المعنى من مجمع الفائدة ١(‏ : 0) حيث قال فيه : وأما عدم 
صحة الطلاق مع الشرط المذكورء فالظاهر أنه حال الدم ... وكذا تحريم اللبث ... وكذا تحريم قراءة 
العزائم . 

(©) ما بين القوسين زيادة من «م» و «ح» . 
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وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب» 


وما ذكره غير بعيد إلا أن المشهور أقرب . 

وأما النفساء فقيل : إنها كالحائض إجماعاً . 

وَاهنَا غسل الاستحاضة » فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق . وفي المس قولان . 
أظهرهما العدم . وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال , والأصح عدم توقفهما على 
التفمانء لأنه الأضان ع ولدلا له نعضن الأخبار عليه » كما سيجيء بيانه إن ان اذه 
تعالى . 

وأما غسل المس فلم آقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات » ولا مانع 
من أن يكون واجباً لنفسه » كغسل الجمعة واللإحرام عند من أوجبهما . نعم إن ثبت 
كون المس ناقضاً للوضوء اتجه وجو به للا مور الثلا ثة المتقدمة , إلا أنه غير واضح . 

وقد استدل عليه''' سعموم قوله عليه السلام : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل 
الجنابة » 7" وهو مع عدم صحة سنده!"! غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من 
الأصحاب ”؟' . ومعارض مما هو أصح منه , وسيجيء تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلاً 
شاع اللدديها ل 

فوله: وقد يجب إذا بق لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بمقدار ما يغتسل 
الحنب. 

شار وقواة : « وقد يحب » إلى أن وقوع ذلك نادر, وذلك لآأن ضبط المكلف الوقت 


.)1١75 : ١ ( وه): ومجمع الفائدة‎ : ١( كماني التذكرة‎ )١( 

(0) الكاني ( : ١1/18‏ ), التهديب ,)"91/١١55:31(‏ الاستبصار »)1758/1١75 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 
5 أبواب الجنابة ب (8*) ح )١(‏ . 

() لعل وجه عدم صحة السند هو الإزسال وإن كان المرسل هوابن أبي عميرء وقد صرح بذلك في ص 
(548") من هذا الكتاب . 

(4) منهم المحقق ني المعتبر ١(‏ : /760), والعلامة .في المختلف : (؟4)» والأ ردبيلٍ في بجمع الفائدة ١(‏ : 
.)١756‏ 





عل جه |«الويحه عض ] لا مون الخاذرة : 

ومقتضى العبارة : أن الملكلف إذا أراد تقدمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة 
بالطهارة , نوى الندب إن اعتبرنا الوجه . وهو كذلك بناء على القول بأنَ وجو به لغيره . 

00 ل 0 وإن قلنا 
00000 

وهذا الحكم أعني: وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا''! . و يدل عليه 
روايات كثيرة» كصحيحة أحمد بن محمد . عن أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن 
رجل أصاب من أهله في شهر رمضان , أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمداً , 
قال : يتم ذلك اليوم وعليه فضاوؤه ان 

ل 00 فاليي فلت * : فإنه استيفظ 


نم نام حتى أصبح ء قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة »'" أ»ونحوه روى الحلبي'*'. 
ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضاً*' عن الصادق عليه السلام . 


ونمل عن ابن بابويه _ رحمه اليف لفك بعدم الوجوب 80 ومال إل شم 1 


2 ؟)‎ : ١( وابن ادريس في السرائر: (64) » والعلامة في القواعد‎ »)90١ : ١( منهم الشيخ في المبسوط‎ )١( 
. )15( : والشهيد الأول في البيان : () , والشهيد الثاني في روض الجنان‎ 

(0) التهذيب (4 :١514/953)غ‏ الاستبصار(؟ : 58/85؟)» الوسائل (/ : ؟5) أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ب )١9(‏ ح (4). 

(5) التهذيب (4 :5168/1175 ), الاستبصار (7 : ,)507/1١/807‏ الوسائل (7 : )4١‏ أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ب (9١١)ح .)١(‏ 

(1) الكاني (؛ : »)١/٠١٠‏ الوسائل (7 : 47) أبواب ما بمسك عنه الصائم ب )١15(‏ ح )١(‏ . 

(ه( الكافي (: : ,)5/٠١٠‏ التهديب (4 : ,»)57/951١‏ الاستبصار (١؟‏ : 85/١07؟)‏ » الوسائل (7 : ١‏ 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (8١)ح‏ (5) . 

(6) الفقيه (؟ : 12000 


١ ان سمس لحان ل ل عط كم ت طم ف ف جر اداه ا كاه ال لها عاد مط ف عر ل كه ل ل مدارك الأحكام /ج‎ ١/8 


المعاصر”"", تمسكاً بظاهر قوله تعاللى : ( أحل لكم ليلة الصيام )'" الآآية . وصحيحة 
حبيب الخثعمي , عن الصادق عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه واله 
يصلي صلاة الليل في شهر رمضان, ثم يجنب , ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع 
الفحر»7) . ظ 

سرع أ عار رذ :عرض ما انارق الالغيانيب بوالزرواب كود عدر عل 
العقينة أنه عليه انلام سند .ذلك إل عانشة عل .ما ورة فى يغفن الخصار 109 أو 
التعحب . ويمكن حمل الفجر فيها على الأول . وكيف كان فالمذهب هوالاً ول . 

وأورد على العبارة أمران : 

الأول : إن مقتضى العبارة وجوب الغسل لصوم الجنب مطلقاً وليس كذلك , فإن 
من نام بنية الغسل حتى طلع الفجر لا يخاطب بوجوب الغسل » ومثله من لم يعلم بالجنابة 
قبل طلوعه , أو تعذر عليه الغسل . 

وجوابه : انتفاء ما يدل على العموم في العبارة فلا محذور. أو يقال : أن الوجوب إن 
يتوحه إلى من كان متأهلا له والنائم وغير العالم ومن تعذر عليه الغسل لا يمكن توجه 
الخطاب إليهم بذلك في تلك الحال . 

والثاني : صوم ال حائض والنفساء ‏ في إيجاب الغسل ‏ كصوم الجنب سواء , فلا 
وجه لتخصيص الجنب بالذ كر . [ 


.)7١: ١( مجمع الفائدة‎ )١1( 

(0) البقرة : (/181) . 

(") التهذيب (4 770/8١8:‏ ), الاستبصار (؟ : 777/88), الوسائل (7 : 54) أبواب ما بممسك عنه 
الصائم ب )١5(‏ ح (0). 

(1) التهذزيب ,.)51١/51١:1(‏ الاستبصار (7 : 577/86)» ورواية اخرى في ص (75/88١؟)‏ الوسائل ٠07(‏ 
: 05) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب )١17(‏ ح (3) . 


ولصوم المستحاضة إذا عمس دمها القطنة . والمندوب ما عداه. 





وجوابه : أن من يجب عليه الغسل غير مذ كور في العبارة صريحاً , فيمكن تناوله 
للجميع . مع أن المصنف في المعتبر تردد في مساواتهما للجنب في ذلك 17 , نظرا إلى 
ضعف النص الوارد به وهو ر وايه أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إت 
طهرت بليل من حيضها , ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت .ء عليها قضاء 
ذلك اليوم »'' . وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله: ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. 

التقييد بالغمس يشمل حالتيها الوسطى والعليا. ويخرج القليله . 

والمشهور بين الاصحاب ١"!‏ توقف صومها على الاغسال النهارية . أعني غسل صلاة 
الفجر وغسل صلاة”'' الظهرين , سواء حدث الموجب له قبل الفجر أم بعده . وعدم 
توقف الصوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة لسبق انعقاده . وثي توقفه على غسل الليلة 
الناضية احغمالات تالنها 1 إن قدت غيل القهر ليلا احراها عرد غلمل العشا وه وا 
بطل الصوم . 

والأصل في هذه الأحكام مارواه الشيخ في الصحيح عن على بن مهزيار, قال , 
كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها , أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان , ثم 
استحاضت وصلت وصامت في شهر رمضان كله من غير آن تعمل ما تعمله المستحاضة 
من الغسل لكل صلاتبن . هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ قال : « تقضى صومها 
ولانتيى :صئاة تهنا لان زسوك امافمن الاعدنك» وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام 


.)؟5؟5105١( المعتبر‎ )١( 

. )١( ح‎ )5١( الوسائل (7: 18) أبواب ما يممسك عنه الصائم ب‎ ,)17١/89 : ١( التهذيب‎ )١( 

(0) منهم المحقق في المعتبر (؟ : 787)» والشهيد الأول في الذكرى : )١(‏ , والشهيد الثانى في روض 
الجنات : (465م). ْ 

(1) ليست في «اح» . 
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والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبةِ عند تضيّق وقتها » وللجنب في 
أحد المسجدين ليخرج به 





والمؤمنات من نسائه بلل 1 

ومكن الطعن في هذه الرواية من حيث السند بجهالة المكتوب إليه » ومن حيث المتن 
بمخالفتها لما عليه الأصحاب من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة » ومع ذلك فإنها تدل 
على وجوب قضاء الصوم بترك جميع الأغسال . 

وظاهر الشيخ في المبسوط التوقف في هذه الأحكاء (") وفيت انفده ا لوقا 
الأصحاب , وهو في محله . ظ 

قوله: والواجب من التيمم كان الضاؤة والح غدد تغديك :وفنا: 

سيآتي تردد المصنف في اشتراط تضيّق الوقت ‏ أن الظاهر جوازه مع السعة إذا كان 
العذر غير مرجو الزوال . ولا يخفى أن الصلوات الواجبة غير المؤقتة خارجة من العبارة» فلو 
امتقط الظ كدوم يعدة كان ته 

قوله: وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به. 

هذا مذهب أكثر علمائنا 20 , ومستنده صحيحة أبي حمزة قال » قال أبوجعفر عليه 
السلام : «إذا كان الرجل نائماً في المسجد ال حرام أو في مسجد الرسول صل الله عليه وآله 
فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم » ولا مر في المسجد إلا متيمّماً »4 . 

ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب!*' » وهوضعيف . 


. )7( ح‎ )4١( أبواب الحيض ب‎ )05٠0 : التهذيب (؛ : ١٠0/8ة)ء الوسائل (؟‎ )١( 

(0) المبسوط (508:1). 

(؟) منهم العلامة في القواعد ١(‏ : ), والشهيد الأول في الدروس : )١(‏ » والشهيد الثاني في روض 
الحنات : (19). 

(:) التهذيب »)١178٠0/4٠0107:1(‏ الوسائل ١(‏ : 486) أبواب الجنابة ب )١18(‏ ح (5) . 

(9) الوسيلة : (١/ا).‏ 





وإطلاق الخبر يقتضى وجوب التيمّم مطلقاً . وإن أمكن الغسل في المسجد . وساوى 
ان زمان التيمم أو نقص عنه , وبه قطع المحقق الشيخ علي رحمه الله في حاشية 
الكتاتب:. 

ورجح جاعة 7 منهم جدي ‏ قدس سره ‏ في جملة من كتبه 7 ى وجوب الغسل مع 
مبساواة زمانه لزمان التيمّم » أو نقصه عنه , وعدم استلزامه تنجيس شيء من المسجد أو 
الآته. 

واستدل عليه جدي ‏ رمه الله في روض الجنان بأنَ فيه جمعاً بين ما دل على الأمر 
بالتيمم مطلقاً , وهو صحيحة أبي حمزة السابقة » و بين مادك على اشتراط عدم الماء في 
جواز التيممء قال : وإنما قيّدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه مساواة زمانه لزمان 
التيمم أو قصوره عنه مع أن الدليل يقتضي تقدمه مطلقاً مع إمكانه . لعدم القائل بتقدمه 

وفيه نظر : فإنا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير 
الصلاة» وأيضاً فقد ثبت بالنصوص الصحيحة تحريم الكون للجنب في المساجد 
مطلقاً'", وغاية ماعلم استثناؤه من ذلك حالة التيمم بالنص السابق » فيبقى غيره 

والأظهر الاقتصار على التيمم . وقوفاً على ظاهر الخبر . وكما جاز أن يكون الأمر 
بالتيمم مبنياً على الغالب من تعذر الغسل في المسجدين فيجوز أن يكون وجهه اقتضاء 
الغسل فيهما إزالة النحاسه فإ مورد الخبر المحتلم وهو ملازم للنحاسة ‏ وقد أطلق 


. )١( : والشهيد الأول في الدروس‎ »)١84 : ١( منهم المحقق في المعتبر‎ )١( 
. )15( : ؟)» روض الجنان‎ : ١( المسالك‎ )0( 
. )١15( أبواب الجنابة ب‎ )484 : ١( الوسائل‎ )"( 


0" وا م اا لصوو موك ةا ا وجوه ينقلا ال الالحكام رمن ١‏ 


جماعة من الأصحات تحريم إزالتها في المسجد”'' . وصرح بعضهم بعموم المنع وإن 
كانت الازالة في الكثير (", 

وينبغى التنبيه لأمور : | 

الأول : مورد الخبر كما عرفت هوالمحتلم في المسجد . وألحق به كل مجنب حصل في 
الملسجدء لعدم تعمّل الفرق بينه و بين غيره . وفيه نظر, فإِن عدم تعقل الخصوصية 
لا يقتضي عدمها في نفس الأمرء والذي ثبت كونه حجة في هذا الباب مفهوم الموافقة , 
ومنصوص العلة , وما عداهما داخل في القياس الممنوع منه . 

الحاني «اقزل القانطن #اعدس و ولك ٠"‏ 1 رقرطه سمنين قن يعن الى بغر 
عن الباقر عليه السلام . حيث قال فيها بعد أن ذكر تيمم المحتلم للخروج : « وكذلك 
الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك »'*) وأنكر المصنف في المعتبر الوجوب , لقطع 
الرواية » ولآنه لا سبيل ا إلى الطهارة بخلاف الجنب » ثم حكم بالاستحباب*" . 
وكأنَ وجهه ماذكره ‏ رحمه الله من ضعف السند ‏ وما اشتهر بينهم من التسامح في 
أدلة السنن. و بذلك يندفع ما أورده عليه في الذكرى : من أنه اجتهاد في مقابلة النص , 
وعارضه به من اعترافه بالاستحباب'' . 

الثالث : لوصادف هذا التيمم فقد الماء , فهل يكون مبيحاً ؟ الأظهر : نعم إن لم 
يكن المتيمم متمكناً من استعمال الماء حالة التيمم . وحينئذ فلا يجب عليه المبادرة إلى 


: 5؟)» والشهيد الأول في الذكرى‎ : ١( منهم ابن إدريس في السرائر : (10)» والعلامة في القواعد‎ )١1( 
[ .)1١610/( 

(6) منهم المحقق الكركي في جامع المقخاصد :١(‏ /اة). 

(©) كما في جامع المقاصد ( :١‏ 4)» والذ كرى : (5١)»ء‏ والدروس : .)١(‏ 

(1) الكاني (" : 4/0 ,)١‏ الوسائل ١(‏ : 486) أبواب الجنابة ب )١9(‏ ح (7) . 

. )7177 : ١( المعتبر‎ )0( 

(5) الذكرى : (06) . 


والمندوب ما عداه 5 


الخروج من المسجد , وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة . 

الرابع : لا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منهاء لعدم 
النص » وتوقف العبادة على التوقيف . وقرّب شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى 
استحباب التيمم فيهاء لما فيه من القرب إلى الطهارة » وعدم زيادة الكون فيها له على 
الكون له في المسجدين ١!‏ . وهوضعيف ودليله مزيف . 

الخامس : يكفي في هذا التيمم ضر بة واحدة , لما سنبينه إنشاء الله تعالى من 
إجزائها ني مطلق التيمم . ورجّح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه!" » والاستحباب 


في و 


قوله: والمندوب ما عداه. 

هذا الإطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية » فإنه 
يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا به . وقد عدل جمع من المتأخرين عن 
هذه العبارة إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان7" وهو مشكل أيضاً , لانتفاء 
الدليل عليه . 

والأظهر أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية , لقوله عليه السلام في صحيحة جميل : 
« إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » (؟؟ وفي صحيحة حماد : « هو منزلة 


)١(‏ الذكرى : (6؟). 

(؟) كما في المنتقى ١(‏ : 01) حيث أوجب الضر بتين في التيمم مطلقاً . 

() منهم الشهيد الثاني في المسالك ١(‏ : ؟) . 

(؛) الفقيه ١(‏ : 998/0)», التهذيب ١(‏ : 1774/404)» الوسائل (؟ : 114) أبواب التيمم ب (8؟) 
اح (1). 


1 سا وق م م ف علا رلك (الاجكام ري ١‏ 


وقد نجب الطهارة بنذر وشبهه . 


ا 00 وفي صحيحة محمد بن مسلم : «فقد فعل أحد الطهورين »7 , 

فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم » وما ثبت توففه على 
نوع خاص منهاء, كالغسل في صوم الجنب مثلاً , فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع 
تفلاوو أذ لأ قلذزمة اندها التامل. د ظ 

قرو ايل ممعسب العيس يدا ين الشل النعي ين لان ) نوات 
أظهرهما : العدم وإن قلنا أنه رافع للحدث , لعدم النص » وجزم جدي ‏ قدس سره ‏ 
بالاستحباب على هذا التقدير"؟ وهو مشكل . 

قوله: وقد نجب الطهارة بنذر وشبهه. 

نذر الطهارة يتحقق بنذر الأمر الكل , و بنذر أحد حزئياته» فهنا مسألتان : 

الأول : أن ينذر الطهارة» والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة » فإن قصد 
المعنى الشرعي بنى على ثبوته واحتيج إلى تعيينه » وإن قصد المعنى العرني بنى على ما تقدم 
من الخلاف فيه . وني حمله على المائية خاصة أو الترابية أو تخييره بينهما أوجه » منشؤها 
أن مقولية الطهارة على الأنواع الشثلاثة هل هو بطريق الاشتراك , أو التواطؤ أو 
التشكيك,ء أوالحقيقة والمجاز» فعلى الأ ولين يتخير. وكذا على الثالث على الأظهر, 
وبحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى لأنه المتيقن , وإلى الأضعف سكا بأصالة البراءة من 
الزائد . وهما ضعيفان . وعلى الرابع يحمل على المائية 0 الأصل في الاطلاق 
الحقيقة . 


)١(‏ التهذيب 081١/5٠٠١ : ١(‏ ), الاستبصار ١(‏ : +077/17), الوسائل (؟458:5) أبواب التيمم ب 


(9ك)ح (0). 
(0). التهذيب ,)00/1/1907:1١(‏ الاستبصار ,)0810//17١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 184 ابواب التيمم ب 
(1)ح (16). 


(؟) روض الجنان : )3١(‏ . 


بعض الطهارات الواجبة م ا تور و قلا الخو الل ل ا الو ا ا 





الشانية : أن ينذر أحد أفرادها » وشرطه أن يكون مشروعاً , فلونذر الوضوء مع غسل 
الجنابة, أوغسل الجمعة يوم الآر بعاء , أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال 
الماء » لم ينعقد قطعاً . وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما "١‏ . غير 
واضح 5 والأحود حمل الوضوء والغسل 2 اللإطلاق 2 عل الراجح 0 وإد لم يكن رافعاًء 


والله أعلم . 


. )٠١( : ؟) , وروض الجنان‎ : ١( منهم الشهيد الثاني في المسالك‎ )١( 


3" طمن لطا اله مو اماد ماري ا اه لوق راك الاحكا ا 


وهذا الكتاب يعتمد على أر بعة أركان : 


الأوّل : في المياه 4 وفيه أطراف : 
الأول : في الماء المطلق : 


وهو كل ما يستحق إطلاق اسم ا ماءعليه من غيرإضافة . وكله طاهر مزيل 
للحدث والخنث . 


قوله: الركن الأولع فق المياة: 
جمعه باعتبار تعدد أفراده , والمراد بها الأعم من الحقيقة والمجاز . 


قوله: الأول في الماء المطلق, وهو: كل ما يستحق إطلاق اسوالماء عليه 
من عر اإضافة 
قد عرفت أن الغرض من هذه التعريفات إنما هو جرد كشف معنى الاسم وإبدال 
اللفظ المجهول بلفظ معلوم , فلا يرد على هذا التعريف أنه فاسد , لاشتماله على لفظ الماء 
فيكون دورياً, ولفظة : كل , وهي لا تذكر في التعريف لآنها لعموم الأفراد والتعريف 
إنما هو للماهيه . 
ومعنى استحقاقه لإطلاق الاسم : أن ذلك الاسم موضوع بإزائه عند أهل العروف 
بحيث يستفاد منه من دون إضافة » وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه 
عن الاستحقاق . 


قوله: و كله طاهر مزيل للحدث والخبث. 


أجمع العلماء كافة على أن الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره » سواء نزل من 


حكاه في المنتهى( . و يدل عليه قوله تعالى : ( و ينزل عليكم من السماء ماءً ليطهر كم 


كا وقوله عز وجل : ( وأنزلنا من السماء ماء 0ن 1 


والطهور يرد في العر بية على وجهين !14: صفة » كقولك : ماء طهور أي : طاهر. واسم 
غير صفة » ومعناه : ما يتطهر به كالوضوء والوقود ‏ بفتح الواو فيهما ‏ لما يتوضاً به و يوقد 


يك . 


وإرادة المعنى الثاني هنا أولى , لأن الآية مسوقة في معرض الإنعام . فحمل الوصف 
نبها اف الفرى الا كمل اول واسيه: 


أقول : وهذا التوجيه مع إمكان المناقشة فيه ببُعد إرادة المعنى الاسمي من الطهور 
من حيث اللفظ . لوقوعه صفهة للماء , وابتنائه على ثبوت الحقيقة الشرعية للمطهر على 
وجه يتناول الأمرين ‏ فهو أول ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب من أن الطهور 
لجاع ساي وا سرمي لبان ور برا الام بقاري ل 1 كر 
ويتزايد » فينبغي أن يعتبر فيه غير ذلك , وليس بعد ذلك إلا أنه مطهر!*؟ . لتوجه المنع 


إلى ذلك , وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال كما لا يخفى . 


والمراد بالحدث في عرف أهل الشرع : المانع من الصلاة » الذي يتوقف رفعه على 





.)1 :1( ىهتنملا)١1(‎ 

.)١١( : الأنفال‎ )١( 

(©) الفرقان : (58) . 

(1) راجع كتاب العين (؛ : ,)١9‏ والصحاح (؟ : 92707) , والقاموس (؟ : ؟8), والنهاية ( : )١40/‏ . 
فانهم فسروا الطهور بما يتطهر به , أي المعنى الثاني . وقد يستفاد من بعضها المعنى الأول . 

.)١١1:1( التهذيب‎ )5( 


54 لو اك ده اه عو قنع لاق ونا عمق كيو وذ عه وق :نإ م هل عالقا بجع دل لارف وح وان ءاه مدارك الأحكام /ج ١‏ 
وباعتبار وفوع النحاسة فيه ينهسم إلى : جار ومحقوت , وماء بثر . 
أما الجاري : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه . 


النية . و بالقيد الأخير يخرج الخبث » والمراد به نفس النجاسة . 
قوله: وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار, ومحقود, وماء ببر. 
إغا اختصت هذه الأقسام بالذكر لأن اختلاف الأحكام عنده منوط باختلافها , 
وكان الأولى جعل ماء الحمام قسماً رابعاً, حيث لم يشترط في مادته الكرية , فإنه 
بذلك يخالف غيره من المياه . 
قوله: أما الجاري» فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه. 
المراد بالجاري : النابع, لأن الجاري لاعن مادة من أقسام الراكد اتفاقاً . وقد 
اشتملت هذه العبارة على مسألتين ‏ إحداهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم : 


الأول : نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ء وال مراد بها : 
اللون » أو الطعم, أو الرائحة, لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة» وهذا مذهب 
العلماء كافة, نقله في المعتبر(21 . والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله صلى الله عليه 
وآله كلق الله اللعطوونا لاتحي نى ع لها غير لوقه أويظلهمة أو رضي 7 


وما رواه حريز في الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلما غلب الماء 
على ريح الجيفة فتوضاً منه واشرب » فإذا تغيّر الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه 


.)1٠ : ١(ربتعملا‎ )١( 

(0) السرائر : (8)» المعتبر »)4٠ : ١1(‏ الوسائل )٠١١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب )١(‏ ح (1) ؛ لكن صرح 
في المعتبر بأنه عامي وقال في السرائر : قول الرسول صلى الله عليه وآله ‏ المتفق على رواية 
ظاهرة: إنه خلق .... 


الماء الجاري ات سج نه امتو اناو قم امسق توا م 44 341 نظ اموه م151 الحم م اللا الاوك و 11 


ولا و10 


ويستفاد من العبارة من حيث الاستثناء من المنفي » المقتضي لحصر الحكم في 
التيية ىن اناق اعد وات :(1اهبالتيعن ٠‏ اوهيداورة السدافة: لتقي الي 


وهل يعتبر فيه التغيير الحسي , أم يكفي التقديري مع توافق الماء والنجاسة في 
الصفات ؟ قولان : أظهرهما الأول , لأن التغير حقيقة في الحسي , لصدق السلب بدونه . 
واللفظ إنما يحمل على حفيقته . 

وقيل بالثاني ''', واختاره العلامة في ججلة من كتبه '", واحتج عليه في المختلف 
أن التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف , فإذا فقدت وجب تقديرها . وهو 
إعادة للمدعى . 


واحتج عليه ولده في الشرح : بأنَ الماء مقهور بالنجاسة , لأنه كل ما لم يصر الماء 
بر لم يتغير بها على تقدير المخالفة » و ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا : كل ما تغير 
عل تقدير امبخالفة كان مهو 10 

ويتوجه عليه : منع كلية الأولى ‏ فإن المخالف يقول بعدم صيرورة الماء مقهوراً مع 
تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة » فكيف يكون عدم التغير التقديري لازماً لعدم 


5 
مس 


صيرورة الماء مقهورا » لا ينفك عنه . 





2.00 الكائي 6 ::/م) الا أن فيه : وتغير الطعم , التهديب :1١(‏ 80/9515؟5), الاستبصار 2)١9/١١ : ١(‏ 
الوسائل )٠١* : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (*) ح )١(‏ . 

0( كما في روض الجنان : )١184(‏ , وجامع المقاصد ١(‏ : 1) . 

. )4 : ١( القواعد‎ ,)8 : ١( المنتهى‎ )6( 

(4) إيضاح الفوائد ١(‏ : 15) . 


00000 00 2 


هذا كله إذا لم تستهلك النجاسة الماع روا ذانبيث المتجييرن قور" ودار 

قال بعض المحققين : وهل يعتبر فيه أوصاف الماء وسطأ , نظراً إلى شدة اختلافها , 
كالعذوبة والملوحة, والرقة والغلظة , والصفاء والكدرة » فيه احتمال », ولا يبعد 
اعتبارها » لأنّ ها أثرأ يّنأ في قبول التغير وعدمه "١(‏ . هذا كلامه رحمه الله . 

ويتوجه عليه ماسبق , ومن الجائز اختلاف المياه في الانفعال بالنجاسة الواحدة 
لاختلاف هذه الصفات , حيث إن بعضها يقبل الانفعال والآخر لا يقبله . 

فرع : لوخالفت النجاسة الجاري في الصفات , لكن منع من ظهورها مانع , كما لو 
وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر, دم مثلاً , فينبغي القطع بنجاسته , لتحقق التغير حقيقة , 
غابة الأمرة انه مكور عن الس ««وقك نيه هل 'ذلك الشهيد فى البيان7:, 

الثانية : إِنَ الجاري لا ينجس بدون ذلك , وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين 
قليله و كثيره . 

واعتبر العلامة ‏ رحمه الله فيه الكرية , وحكم بنجاسة ما نقص عن الكر منه 
بالملاقاة كالمحقون7' . والمعتمد الآ ول ». ولنا عليه وجوه من الأدلة : 

الأول : أصالة الطهارة» فإ الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نصَّ الشارع على 
نجاسته , لآنها مخلوقة لمصالح العباد » ولا يتم النفع إلا بطهارتها . 

الثاني : الإجماع ‏ نقله المصنف في المعتبر9» . وقال الشهيد في الذكرى : إنه لم 
مقف ا قعل عاتن عدن مدلون 1*1 :والنتشر بيه بدي سد قدمن سردب ترد 


. )1 :١( جامع المقاصد‎ )١( 

(7 البيان : (14). 

() كما المنتهى (1: 3)» والتذكرة ١(‏ : *). 
(:) المعتبر .)1١ :5١(‏ 

(5) الذكرى : (8) . 


الماء الجاري تت عه قا الف ةج بج ألو ودرا له علا أرق وه 4 تلا عل ا قي اعلا او دا طرق #اتوعا اناه لخ اط عا 1ج فقا لتر قر 9 111 





العلامة باعتبار الكرية فيه" . وهوغير جيد , فإن مراده من سلف من تقدم على 
العلامة , لأنه نقل عنه اعتبار ذلك بعد هذه العبارة بغير فصل . 
الثالث : الأخبار كقول الصادق عليه السلام فيما روي عنه بطرق متعدد : « كل 


ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر» 7" . 


وصحيحة حريز» عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « كلما غلب الماء على ريح 
الجيفة فتوضًاً من الماء واشرب » فإذا تغير الماء أوتغير الطعم فلا تتوضاً منه 
0" 

وصحيحة أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الماء بمرّ به 
الرجل وهو نقيع ء فيه الميتة والجيفة : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب 
ولا تتوضأ منه , وإن لم يتغير ريحه أو طعمه فاشرب وتؤضاً » 47 . 

وتحبسلئة عمل نوق فور قآل لاسا لك اراأعية اشغليه الملا ومن الرعجل تدب 
ينتهي إلى الماء القليل في الطريق , و يريد أن يغتسل منه , وليس معه إناء يغترف به , 
ويداه قذرتان, قال عليه السلام : « يضع يده و يتوضاً و يغتسل , هذا مما قال الله عز 
وجل : ما جعل عليكم في الدين من حرج »”*' . 

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع . عن الرضا عليه السلام , قال : « ماء البثر 
واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيرريحه أو طعمه , فينزح حتى يذه بالريح و يطيب طعمه, 


. )١15( : كما في روض الجنان‎ )١( 

(؟) الوسائل ١(‏ : 14) أبواب الماء المطلق ب )١(‏ . 

(5) المتقدمة في ص (58) . 

(4) التهذيب »)١١7/4٠ : ١(‏ الاستبصار 2٠١/4 : ١(‏ » الوسائل ٠١ : ١(‏ ) أبواب الماء المطلق ب (م) 
ح (4). 

(0) الكاني ( : 5/4)» الوسائل )1١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (6) ح (0) , مع اختلاف يسير. 


يفن ا ا ع قار الأحكام /ج ١‏ 


لأن له مادة »(2) , 

وجه الدلالة : أنه عليه السلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغير أو في طهارته 
وال نوعو لاد ة مو الكلة «التصوصة سيد ' كنا تقرر ق لصبو 

وصحيحة الفضيل » عن الصادق عليه السلام قال : «لا بأس بأن يبول الرجل في 
انلع تقار بوكر نيوك فى االراكد "وق الاسقه لا لبجهةة الوواية لطيو 2 

احتج العلامة7؟ ‏ رحمه الله بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية , كقوله عليه 
السلام في صحيحتي معاو ية بن عمار/؟ , ومحمد بن مسلم؟" : « إذا كان الماء قدر كر 
لم ينحسه شىء . 

والجواب أولاً بمنع العموم, لفقد اللفظ الدال عليه . سلّمنا العموم » لكن نقول : 
عمومان تعارضا من وجه , فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر, والترجيح في جانب 
الطهارة بالأصل » والإجماع , وقوة دلالة المنطوق على المفهوم . 

5 عونا ميس يت و :وتفيو أن «شتييخذا ١التسهيد‏ سن ريعة اندي فال في الدروس في حكم 
الجاري : ولا يشترط فيه الكرية على الأصح , نعم يشترط دوام النبع 7" , 


)١(‏ التهديب ١(‏ : 7177/9594), الاستبصار ١(‏ : 8107/8#) , الوسائل ٠١6 : ١(‏ ) أبواب الماء المطلق ب 
(0)ح .)12١(‏ 

(0) التهذيب »)١171/4# : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : *١/؟)»‏ الوسائل )٠١1 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(4)ح .)١(‏ 

(0) لم نعثر على هذا الاستدلال صريحاً في كتبه » ولكن قال في النهاية ١(‏ : 5؟؟) : ولوقل الجاري عن 
الكر نجس , لعموم نجاسة القليل . ظ 

(:) الكاني (" : ؟/١)»‏ التهذيب 3١8/4٠ : ١(‏ )» الاستبصار :١(‏ 7/؟), الوسائل )١117 :١(‏ أبواب 
لماء المطلق ب (5) ح (1) . 

(ه) الكاني (” : ؟/؟), التهذيب (1: ٠١7/898‏ ), الاستبصار »)١7/1١١ : ١(‏ الوسائل )١١1/:1١(‏ 
أبواب الماء المطلق ب (5) ح )١(‏ . 

.)١19( : الدروس‎ )5( 


ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعاً حتى يزول تغيّره . و يلحق بحكمه 
ماء الحمام إذا كان له مادة . 





وكلامه يحتمل أمرين : ظ 
اعدزقا:+ وهو الملاهرت انامركد بدوام النبع استمراره حال ملاقاته للنجاسة , 
ومرجعه إلى حصول المادة حينئذ » وهولا يزيد على اعتبار أصل النبع . 
٠‏ والثاني : أن يريد به عدم انقطاعه في أثناء الزمان ككثير من المياه التي تخرج في 
زمن الشتاء وتجقّ في الصيف , وقد حمل جُل من تأخر عنه كلامه على هذا المعنى . 
وهومما يقطع بفساده, لآنه مخالف للنص »ء والإجماع . فيجب تنزيه كلام مثل هذا 
واعلم أنه متى تغير ثبيء من الجاري اختص بالنجاسة , دون ما فوقه , وما تحته , 
وا اذاف إلا أن:سسقض :قا عفم غن الكر و مسوعب التشترضفوة الما قينكسن ماح 
المتغير أيضاً. لانفصاله عما فوقه . ولوقلنا باشتراط كريته كان كالمحقون , وسيأتي 
اليعتافية انقاء انها ل.. 
قوله: ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعاً حتى يزول تغيره. 
لا يخفى أن توقف طهارة الجاري المتغير بالنجاسة على تدافع الماء الطاهر وتكاثره عليه 
حتى يزول التغير إنما يتم إذا اعتبرنا في تطهير الماء النجس امتزاج الماء الطاهر به , وإلا 
فالمتجه الاكتفاء في طهارته بزوال تغيره مطلقاً » لمكان المادة . 
ويجيء غل قول العلامة رةه الشبب اعفار الكرية ف الحارئ :اشتراظ كوت الماء 
الطاهرة المتدافع على النجس كرا فصاعداً , و يازمه أنه لونقص عن الكرية يبقى ذلك 
اللاغدعل الحامة إل التدرظير كيره توكويعيه د : 
قوله: ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة. 
الراذ عا الحمام ماني حياضه الصغار ثما لا يبلغ الكر, إذ حكم الكثير منه حكم 


عيره . 


م عونا العام ل ارما عه وأا ا قاط ل 1 لالم ام انط ف بط وكيا قاذارلة : الاأحكاء ج١١‏ 


وظاهر العبارة عدم اشتراط كثرة المادة . و به صرح في ا معتبر» فقال : ولا اعتبار بكثرة 
المادة وقلتها » لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان"'' . 

ولعل مستنده إطلاق قول الباقر عليه السلام , في رواية بكربن حبيب : «اماء الحمام 
لا بأس به إذا كان له مادة »(') , ظ 

وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان وقد سأله عن ماء الحمام : 
هومنزلة الجاري 70" . 

وهما مع ضعف سند الأولى بجهالة بكر بن حبيب 7 , وعدم اعتبار المادة في 
الثانية » لا يصلحان لمعارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة » إذ الغالب في مادة ماء 
الحمام بلوغ الكرية , فينزل عليه الإطلاق . 

والمعتمد اعتبار الكرية , لما سيجيء من الأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة: 
ولأن المادة الناقصة عن الكر كالعدم . 

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور : 

الأول : اشترط أكثر المتأخرين *) في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادة كرا بعد 
ملاقاة النجاسة للحوض . ومقتضى ذلك أنهلا يكفي بلوغ المجموع الكر . 


(١)المعتبر :5١(‏ ؟1). 

(0) الكاني (” : »)2/1١4‏ التهذيب »)١1178/30/8 :1١(‏ الوسائل ١(‏ : ١١١)أبواب‏ الماء المطلق ب (07) 
ح (4). ظ 

(0) التهذيب ١(‏ : 8/ام/1170)ء الوسائل )٠١١١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (0) ح )١(‏ . 

(:) لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا تضعيف . راجع رجال الطوسي : (108. +16)» ومعجم رجال 
الحديث (” : “14 1840/9). 

(5) منهم العلامة في التبصرة : (") » والشهيد الأ ول في البيان : (41) » والسيورئا في التنقيح الرائع ١(‏ : 
8" ., والشهيد الثاني في روض الجنات : (/11) . 





وقد ذكر المصنف رحمه الله في المعتبر ''' , وغيره 7" : أنَ الغديرين إذا وصل 
بينهما بساقية كانا كالماء الواحد , مع بلوغ المجموع منهما ومن الساقية كرا . وهو 
بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ما سطوحه مستوية أو مختلفة . بل صرح العلامة ‏ رحمه 
الله في التذكرة بالاكتفاء ببلوغ المجموع الكر مع عدم تساوي السطوح . بالنسبة إلى 
السافل 7 . فيكون حكم الحمام أغلظ من غيره , والحال يقتضي العكس » كما صرحوا 
ا 

والجسمع بين الكلامين وإن كان ممكناً بحمل مسألة الغديرين على استواء السطوح , 
أو كرن لاقن فى مدر لؤنازالة وى مررانيد وقري لذ انه قييدا لص 
وكلام الأصحاب » من غير دليل . 

ورجح جدي ‏ قدس سره ‏ في فوائد القواعد الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما 
في الحوض كرا مع تواصلهما مطلقاً , لعموم قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة : 
« إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء »1*7 . وهو متجه , وعلى هذا فلا فرق بين ماء 
الحمام وغيره . ومن العجب اعتبار العلامة في التذكرة! وغيرها 7" ني ماء الحمام كرية 
المادة وتصريحه بتقوي الأسفل بالأعلى إذا بلغ المجموع الكر, ثم استشكاله في انسحاب 
حكم ماء الحمام ل 


ره 


.)6٠0 :1١( المعتبر‎ )١( 

(0) كما في المنتهى ١(‏ : 9) ء وتحرير الأحكام : (4) . 

.)4 : ١( التذكرة‎ )"( 

(4) منهم المحقق في المعتبر ١(‏ : 47)» والعلامة في المنتهى ١(‏ : 5)؛ والمحقق الكركي في جامع المقاصد 
١(‏ : 5)» وال ردبيل في مجمع الفائدة ١(‏ : 388) . 

(6) المتقدمةفي ص (7”72) . 

. )" : ١( التذكرة‎ )50( 

(10) كما في المنتهى ١(‏ : 5) . 


7 ااا ااا ااا الأحكام /ج ١‏ 


الثاني : لوتنجس مافي الحياض فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به أم يشترط 
الامتزاج ؟ فيه وجهان, اختار أوهما العلامة في التحريرء وال منتهى , والنهاية 20 » في 
مسألة الغديرين» فحكم بطهارة النجس منهما باتصاله بالبالغ كرأ. ورجحه المحقق 
الشيخ على 7 رحمه الله وجدي ‏ قدس سره ‏ في جملة من كتبه" . واختار 
ثانيهما العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة7*) . 

احتج الأ ولون بأن اتصال القليل بالكثير قبل النجاسة كاف في دفع النجاسة وإن لم 
كه به. فكذا بعدهاء لآن م قبول النجاسة في الأ ول إِنما هو لصيرورة الماءين ماءا 
والعذا الث تعدا ل 

وبأن الامتزاج إن أريد به امتزاج كل جزء من الماء النجس بجزء من الطاهر لم 
مكن الحكم بالطهارة أصلاً, لعدم العلم بذلك , وإن اكتفى بامتزاج البعض لم يكن 
المطهر للبعض الآخر هو الامتزاج » بل يرد الا تصال . فيلزم إما القول بعدم طهارته 
أصلاً » أو القول بالاكتفاء مجرد الا تصال . 

قال في المنتهى : الاتفاق واقع على أن تطهيرما نقص عن الكر بإ لقاء الكر عليه , 
ولأقك أن الناخلة معفة والعقير إذا الا تضاك الوح رط هين 10 < 

وبأن الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتها , عملا بعموم ما دل على طهورية 
الماء» فتطهر الأجزاء التي تليها كذلك , وكذا الكلام في 50 وهذا اعتبار 
حسن نبّه عليه المحقق الشيخ على رحمه الله في بعض فوائده » وجدي ‏ رحمه الله 


. )37١ : ١( نهاية الأحكام‎ »)4 : ١( 4)»ء المنتهى‎ : ١( تحرير الأحكام‎ )١( 
. )١7 : ١( كما في جامع المقاصد‎ )1( 

(؟) كما في روض الجنان : (18 و »)١41‏ والروضة البهية ١(‏ : 717) . 
(4) التذكرة : (” و 4)» المنتهى ١(‏ : 5) . 

. )1 :1١( المنتهى‎ )0( 


الماء الجاري جد ل خض 3 عكه ل هنع قلق عه 0ه وروا عا عدا لاق كته كا اسيم لوج وسح وروا 1 
ولو مازجه طاهر فغيّره أوتغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا. ما دام 
إطلاق الاسم باقياً عليه . 


روفن اخان 7 
احتج المشترط بامتياز الطاهر من النجس مع عدم الامتزاج , وذلك يقتضي 
اختصاص كل بحكمه . 

8 : ذلك محل التزاع , فالاستزلال يه مضاةزة ,وال وى الاشغدلا ل عليه ياضالة 
عدم الطهارة بدونه . ويجاب بعموم الآدلة الدالة على طهورية الماء , لكن في إثبات العموم 
نظر . 

الثالث : الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكرنة المادة , ولا يشترط زيادتها 
عن الكرء وبه صرح في ا منتهى في مسألة الغديرين'" . و يلوح من اشتراطهم في تطهير 
القليل إلقاء الكر عليه دفعة واحدةً اعتبار زيادة المادة عن الكر هنا . وسيأتي ما فيه 
إنشاء الله تعالى . 


فوله: ولو مازجه طاهر فغيّره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه 
مطهراً مادام إطلاق اسم الماء باقياً عليه. 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » ووافقنا عليه أكثر العامة”") ؛ تمسكاً بعموم 
مادكَ على طهورية الماء. و يندرج في الطاهر ما لا مكن التحرّز منه كالطحلب ء 
وماينبت في الماء» وما يتساقط من أوراق الشجرء وما يكون في مقره أو ثمره من النورة 


. )١1"8( : روض الجنان‎ )١( 

. )5 : ١( (؟)المنتهى‎ 

(") منهم الشافعي في كتاب الأم ١(‏ : 007 والجصاص في أحكام القرآن ( : 88م) , وابن قدامة في 
المغني ١(‏ : 75). وابن رشد يي بداية المجتهد ١(‏ : *5), والمرداوي ني الانصاف (١1:؟؟)‏ . 


7 قاو الال 1ق الت و قال لا وو ال لان ل ل وا مويه ارالك الأحكام /ج ١‏ 


وأما المحقون : فما كان منه دون الكر فإنه ينجس ملاقاة النجاسة .. 





والملح . وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه. وخالف في الثاني بعض العامة '") 


ولا يعبأ به . 
قوله: وأما المحقون, فما كان منه دون الكّرء» فإنه ينحس مملاقاة 
النتحاسة. 


لين ستع اننا ؟ ابن أبي عقيل على أنْ الماء القليل ‏ وهوما نقص عن الكر_ 
ينجس ملاقاة النجاسة له , سواء تغيربها أم لم يتغير, إلا ما استثني . 

وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة7( , وساوى بينه و بين الكثير. 
والمعتمك اولان 

ا : قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار: « إذا كان 
الماء قدر كر لم ينجسه ثبيء »7 ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون 
التغير في الجملة . 

ومارواه الشيخ في الصحيح , عن على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام , 
قال: سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة , ثم تدخل في الماء, يُتوضأ 
منه للصلاة ؟ قال : ««لاء إلا أن يكين الماء كثيراً قدر كر من ماء » 7؛! قيل : وحه المنع 
من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب طهارته أو طهوريته » والثاني منتفف 
افا فخ ال 0 [ 


. )”5 : ١( وابن قدامة في المغنى‎ . )7 : ١( منهم الشافعي في كتاب الأم‎ )١( 

المع لال ا : ْ 

(0) تقدمتا في ص (2”) . 

(1) التهذيب 1١(‏ : 1877/419)» الاستبصار »)44/1١ : ١(‏ الوسائل )١١6 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(0)ح (18). 

0( كما في المعالم : (0) . 





وق السسيع و عن أبى اللغيناش القض ين عبد الله معن أن ند انه علية 
السلام ؛ أنه سأله عن فضل اطرة » والشاة» والبقرة . وغيرها » حتى انتهى إلى الكلب 
فقال: « رجس نجس ء لا تتوضأ بفضله , واصبب ذلك الماء , واغسله بالتراب أول 
مرة , ثم بالماء »'' . 

وفي الحسن , عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي , قال : سألت أبا الحسن عليه 
السلام, عن الرجل يدجل يده في الاوناء وهى قدرة ؟ قال : يكفي الاوناء » ''' وهو 
كتارة غن التحاسة, ظ 

احتج ابن أبي عقيل '" بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام : « إن الماء طاهر 
لاتعيديه ا كما تن اونمه ا وطعيوم او امه و بقول الباقر عليه السلام وقد سئل 
عن الجرة والقر بة تسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها : « إذا غلبت رائحته على 
طعم الماء أو لونه فأرقه » وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب »2 , 

والجواب عن الأول منع العموم , لفقّد اللفظ الدال عليه » ولوسلم العموم فالخاص 
مقدم . 

فإن قلت : جهالة التاريخ تمنم ذلك, قلنا : لافرق . فإن هذه الأخبار لا يتطرق 
إليها النسخ , مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقاً » وفيها بحث حررناه في 
محله . 


)١( أبواب الأسآرب‎ )١157 : ١( الوسائل‎ »)10/١9 : ١( الاستبصار‎ ,)5415/978 : ١( التهذيب‎ )١( 
40 

(0) التهذيب ,)٠١ ٠/5 : ١(‏ الوسائل (1: )١١5‏ أبواب الماء المطلق ب (8) ح (7) . 

(5) نقله عنه في المختلف : )١(‏ . 

(4) المستدرك .)١85 :1١(‏ نقله عن درر اللثالي . 

(5) كما في المعتبر (1: 19) . 


6 له الأحكام /ج ١‏ 


ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعةع 


وعن الثاني بالطعن في السند, وإمكان تأو يلها مما يوافق المشهور . لكن لا يخفى أنه 
ليس في ثىء من تلك الروايات دلالة على انفعال القليل بوروده على النجاسة . بل 
ولاعلى انفعاله بكل ما يرد عليه من النجاسات , ومن ثم ذهب المرتضى ‏ رحمه الله في 
جواب المسائل الناصرية إلى عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة''' , وهومتجه. / 

وقد استثنى الأصحاب من هذه الكلية أموراً يأتي الكلام عليها في محلها إنشاء لله 
ا 

قوله: ويطهر بإلقاء كر عليه ثما زاد دفعة. 

المراد بالدفعة هنا وقوع جميع أجزاء الكر في زمان يسير بحيث يصدق اسم الدفعة عليه 
عرفاً » لامتناع ملاقاة جميع أجزاء الكر للماء النجس في آن واحد . 

واكتفى شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى بإِلقاء كر عليه متصل » ولم 
يشترط الدفعة”" . فاعترضه المحقق الشيخ على رحمه الله بأن فيه تساحاً, لأن 
وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر فلا يطهر ولورود النص 
بالدفعة,» وتصريح الأصحاب بها”" . وهوغير جيد , فإنه يكفي في الطهارة بلوغ اللطهر 
الكر حال الاتصال إذا لم يتغير بعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك , مع أن مجرد 
الاتصال بالماء النجس لا يقتضي النقصان , كما هوواضح . 

وما ادّعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه » فإنا لم نقف عليه في كتب الحديث , 
ولانقله ناقل في كتب الاستدلال » وتصريح الأصحاب ليس حجة , مع أن العلامة 
رحمه الله في التحريرء والمنتهى اكتفى في تطهير الغدير القليل النجس باتصاله 


)00( المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : (1078) . 
0( الذكرى : (8) . 
(©) كما في جامع المقاصد ١(‏ : ؟١)‏ . 


ولا يطهر بإتمامه كرأعل الأظهر. 


بالغدير البالغ كرا(" , ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر به وإن لم 
يُلق كله , فضلاً عن كونه دفعة . 

وقد صرح المحقق الشيخ على '"' رحمه اله وغيره 7" بطهارته بوصول الماء 
الجباري اليه ء واتصال المادة المشتملة على الكرية . وهو حسن إلا أن الاعتبار يقتضي 
عدم الفرق بين الكر وما زاد عنهء وتخيّل نجاسة أوله باتصاله بالنجس فاسد ء لأن ذلك 
ليس أولى من طهارة النجس باتصاله به, ولأن ذلك ات في صورة الزيادة أيضاً . 
وبالجملة فكلام الأصحاب في هذه المسألة غو مقع نولت فوا محال . 

قوله: ولا يطهر بإتمامه كراً على الأظهر. 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة. فذهب الشيخ في الخلاف 4 , وابن 
الجنيد 2*7» وأكثر المتأخرين ‏ إلى بقائه على النجاسة . 

تقال عدن الرضي "واس اذومي 37 رصيي تن متمد" الترن بالطهارة: 
وصرح ابن إدريس على ما نقل عنه بعدم الفرق بين إامه بالطاهر والنجس . وحكى 


. )5 : ١( المنتهى‎ . )4 : ١( تحرير الأحكام‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد .)١١ :١(‏ 

(0) منهم الأردبيل في مجمع الفائدة ١(‏ 5 

(:) الخلاف ١(‏ : 0ه). 

(9) نقله عنه في المختلف : (7) . 

(1) منهم المحقق ال حل في المعتبر ١(‏ : 01), وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 22١ : ١(‏ , والمحقق الكر كي 
في جامع المقاصد ١(‏ : ؟7١).‏ 

(0) المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى : المجموعه الثانية) : (571) . وقد يظهر منه دعوى الاإجماع 
على ذلك لأنه قال : لأن بلوغ الماء عندنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة فتأمل . 

(6) السوائر : (8) . 

)0( الجامع للشرائع : (18) . 
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الشهيد ‏ رحمه الله عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر 7 ., وربما نسب إلى 
ا جزة 7" والأصح ذا حتاوف ااصتعفي بيه امد 

لنا : إنه ماء محكوم بنجاسته شرعاً ‏ فلا يرتفع هذا الحكم إلا بدليل شرعي ولم 

احتج المرتضى رضي اللهعنه بأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل 
الكثرة و بعدهاء وبأنه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا 
وجد فيه نجاسة , لامكان سبقها على كثرته . 

واحتج ابن إدريس - رحه الله أيضاً بعموم قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء كراً 
لم يحمل خبثاً » فإِنَ الماء متناول للطاهر والنجس , والخبث نكرة في سياق النفي فتعم . 
ومعنى لم يحمل خبثاً : لم يظهر فيه كما صرح به جماعة من أهل اللغة”" . وقال : إن 
هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف ”'" . 

والجواب عن الأول : أن تسويته بين الأمرين قياس مع الفارق » بقوة الماء بعد 
البلوغ وضعفه قبله . 

وعن الثاني : بأن إمكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة . 

وأجاب المصنف بي المعتبر عن حجة ابن إدريس بدفم الخبرء قال : فإنا لم نروه 
مسنداً » والذي رواه مرسلاً : المرتضى » والشيخ أبوجعفر, وآحاد تمن جاء بعده ‏ والخبر 
المرسل لايعمل به. وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية عنه أصلاً » وأما 
المخالفون فلم أعرف به عاملاً سوى ما يحكى عن ابن حي » وهوزيدي منقطع 





(0) لذكرى : (8). 

(") وهو كذلك كما في الوسيلة : (7 ) . 

(؟) منهم الفيروز ابادي في القاموس (” : #/ا”) ( حمل ) » وابن الأثيرني النهاية ١(‏ : 444) . 
(8) السرائر : (8) . 





المذهب"(", ومارأيت أعجب نمن يدعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا 
نادراًء فإذاً الرواية ساقطة7" . انتهى 

وأجاب المحقق الشيخ على رحمه الله عن جميع ذلك : بأن ابن إدريس ‏ رحمه 

نقل إجماع المخالف والمؤالف على صحتها , والاإجماع المنقول بخبر الواحد حجة . 
وهو ضعيف , فإن الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة 
أقوال ابدام وهذا مما م إذويسن .وما شا كل يديل :يعد انتثثار 
الإسلام مطلقاً . ولوأريد بالإجماع معنى آخر وهوالمشهور بين الأصحاب ‏ كما ذكره 
بعضهه'" لم يكن حجة, لانحصار الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والبراءة 
الأصلية كما قرر في محله , وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في رسالة مفردة . 


قوله: وماكان منه كراً فصاعداً لا ينجس إلا أن تغير النحاسة أحد أوصافه. 

أجمع العلماء كافة على أن الماء الكثير الواقف لا ينجس ملاقاة النجاسة . بل بتغيره 
بها في أحد أوصافه الثلاثة , حكاه في المنتهى”' . 

والآصل فيه : الأخبار المستفيضة, كقول الصادق عليه السلام في عدة أخبار 
صحيحة : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء » (*) وقوله عليه السلام في صحيحة 


)١(‏ قال في معجم المؤلفين (0 : )18١‏ : الحسن بن صالح بن حي الشيعي الزيدي , فقيه متكلم » من 
تصانيفه التوحيد , إمامة ولد علي من فاطمة , والجامع في الفقه . وعده النوبختي في فرق الشيعة :(10) من 
رؤساء البترية , وهم ضعفاء الزيديه . 

)8037 : 1١( المعتبر‎ )١( 

(©) الذ كرى : (4) . 

. )5 : ١( المنتهى‎ )1( 
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حريز: « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب , فإذا تغير الماء وتغير 
الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب »”' وغير ذلك من الأخبار7".. 

ثم الماء المتغير بعضه إما أن يكون سطوحه مستوية أو مختلفة . فإن كانت مستوية 
اختص المتغير بالتنجيس إن كان الباقي كرا وإلا نجس الجميع . وإن كانت مختلفة لم 
ينجس ما فوق المتغير مطلقاً , وكذا الأسفل إن بلغ كرأ منفردا , أو كان المجموع كرا ولم 
تقطع النجاسة عمود الماء » وإلا نجس ما تحت المتغير أيضاً . 

واعلم أن المصنف ‏ رحمه الله صرح في المعتبر بأنَ الغديرين إذا وصل بينهما 
بساقية صارا كالماء الواحد , فلووقع في أحدهما نجاسة لم ينجس وإن نقص عن الكر إذا 
بلغ المجموع منهما ومن الساقية كرا(" . وتبعه في ذلك العلامة في المنتهى 29 . 

وإطلاق كلامهما يقتضي عدم الفرق في ذلك يين مساواة السطوح واختلافها , 
فيكون كل من الأعلى والأسفل متقوياً بالآخر. و ينبغي القطع بذلك إذا كان جريان 
الماء في أرض منحدرة , لاندراجه تحت عموم قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كر 
لم ينجسه شبيء » فإنه شامل لمتساوي السطوح ومحتلفها . 

وإنما يحصل التردد فيما إذا كان الأعلى متسنماً على الأسفل بميزاب ونحوه , لعدم 
صدق الوحدة عرفاً . ولا يبعد التقوي في ذلك أيضاً » كما اختاره جدي ‏ قدس سره 
في فوائد القواعد , عملا بالعموم . ظ 


» )151/17 : ١( وفيه : أو تغير الطعم . الاستبصار‎ » )519/517 : ١( الكاني (0 : 7/4), التهذيب‎ )١( 
. )١( أبواب الماء المطلق ب (*) ح‎ )٠١؟‎ : ١( الوسائل‎ 

(؟) الوسائل ١(‏ : ؟١٠)‏ أبواب الماء المطلق ب (”) . 

(؟) المعتبر ١(‏ : 69). 

. )1 : ١( المنتهى‎ )4( 


و يطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير. 


وجزم العلامة في التذكرة(' , والشهيد في الذكرى 7 ني مسألة الغديرين » بتقوى 
الأسفل بالأعلى دون العكس , ورجحه المحقق الشيخ على رحمه الله في بعض 
ا ظ 

واحتج على عدم تقوي الأعلى بالأسفل بأنهما لواتحدا في الحكم للزم تنجيس كل 
أعلى متصل بأسفل مع القلة » وهو معلوم البطلان . 

ايه اذ اللدكم ,يدم امداينة الال بوقرع الجاع افيه مع رازن المجمون جه ود 
الأسفل الكر إن كان لاندراجه نحت عموم الخبر. وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى 
بنجاسة الأسفل بوجه, مع أن الإجماع منعقد على أن النجاسة لااتسري إلى الأعلى 
مطلقاً . و يلزمهم أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم يكن فوقه 
كرء وإن كان نهر عظيماً . وهو معلوم البطلان . 

وبالجملة : فالمستفاد من إطلاق الأخبار أنه متى كان الماء المتصل قدر كر لم ينفعل 
بالنجاسة إلا مع التغير» سواء كان متساوي السطوح أم مختلفها'' , والله ا 


قوله: ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير. 

لا يخفى أنه نما يجب إلقاء كر آخر إذا تغير الكر الأول أو بعضه بالنجاسة , فلو بقي 
على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به, فإذا امتزج أحدهما التحروران تدر التر كي 
بالطهارة ولم يحتج إلى كر اخر. كما هو الظاهر 


)١(‏ التذكرة ١(‏ : ؛). 
(0) الذكرى : () . 
() الوسائل )١1١07 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (1) . 
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ولا يطهر بزوال التغير من نفسه , ولا بتصفيق الرياح ‏ ولا بوقوع أجسام طاهرة 
فيه تيل عنه التغير . 





قوله: ولا يطهر بزوال التغير من نفسه, ولا بتصفيق الرياح» ولا بوقوع 
أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير. 

ما اختاره الملصنف ‏ رحه الله من عدم الاكتفاء في طهارة الكثير من المحقون 
المتغير بالنجاسة بزوال تغيره بغير المطهر أشهر القولين في المسألة وأظهرهما » استصحاباً 
لبقاء حكم النجاسة إلى أن يثبت المزيل لها شرعاً » ومرجعه إلى عموم الأدلة الدالة على 
نحاش التقيو ع قانها امن ذلك ةبون يدديها »لمن وراماك حضول اضده 
الشارع مطهراً . 

وذهب الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع إلى أنه يطهر بذلك '٠(‏ , بناءً على ما ذهب 
إليه من أن الماء النجس يطهر بالاإتمام » وهوني الحقيقة لازم لكل من قال بذلك . وربما 
صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضاً . مستدلاً بأن الأصل في الماء 
الطهارة , والحكم بالنجاسة للتغيرء فإذا زالت العلة انتفى المعلول'' . 

وأجيب عنه بأن المعلول هنا هو حدوث النجاسة لا بقاؤها » وقد تقرر في الأصول أن 
البقاء لايحتاج إلى دليل في نفسه . إذ الأصل أن ما ثبت دام إلى وجود قاطع , وذلك 
معنى الاستصحاب . وفيه بحث » فإن كل ماثبت جاز أن يدوم وجاز أن لذ يدوم . فلا 
بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت . 

والحق أن الاستصحاب ليس بححة إلا في مادل الدليل عل ثبوته ودوامه.: 


. )18( : الجامع للشرائع‎ )١( 

(؟) ذهب الى ذلك من العامة ابنا قدامة في المغني والشرح الكبيرعلى متن المقنع ١(‏ : 285 14) , ولم 
يذهب الى ذلك أحد من الخاصة , كما هو المستفاد من كلام العلماء , نعم احتمل العلامة في النهاية 
(68:1؟) الطهارة هنا مع قوله بعدم طهارة القليل باتمامه كراً في ص (007؟) . 


والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر . 


كتاسعصضخاكق اللكعده جريان النبي المدك إلى أن كيت الأنتفال بو كشغل الدمة 
عحد خرنات: الآثللاف: إل أن :تشحقق البراءةع'فاذا الاستصيحاب غبارة عن التسيك 
بدليل عقلى كأصالة البراءة» أو شرعى كالأمثلة المتقدمة » فتأمل . 


قوله: والكر ألف ومائتا رطل بالعراق على الأظهر. 

للأصحاب في كمية الكر طريقان : 

أحدهما : الوزن » وقدره : ألف ومائتا رطل ., لمرسلة 550 
أصحابه . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الكر ألف ومائتا رطل » ١‏ قال 
المصنف في المعتبر: وعلى هذه عمل الأصحاب'' . وظاهره اتفاق الأصحاب على 
العمل بمضمونها فيكون الإجماع جابراً لإرساها . 


واختلف الأصحاب في تعيين الأرطال, فقال الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية 
درهماً على الأشهر . 
وقال المرتضى ‏ رحمه الله في المصباح 7" ( وابن بابويه رحمه الله في من 


لا يحضره الفقيه 7" : إنه مدنى , وقدره : مائة وحمسة وتسعون درهماً , 


)١(‏ الكاني (” : */5)ء التهذيب (1: ,)١١7/41‏ الاستبصار ١(‏ : ١٠8/1١)غ‏ المقنع : )٠١(‏ ,2 الوسائل 
(5:1؟1) أبواب الماء المطلق ب )١١(‏ ح .)١(‏ 

(؟) المعتبر ١(‏ : /80) . 

(*) النهاية : ("7 ) » المبسوط ١(‏ : 5) . 

(1) المقنعة : (9) . 

(0) نقله عنه ِي المعتبر ١(‏ : /ا1) . 

.)5 : ١( الفقيه‎ )5( 


0 1111 ا 20 مدارك الأحكام //ج ١‏ 


والأول أقرب , لعموم قوله عليه السلام : « كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر» )١(‏ 
والعلم لا يتحقق مع الاحتمال» ولآن الآقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه 
بالأصل , ولأن ذلك هوالمناسب لرواية الأشبار الثلااثة الصحيحة''" , وما في ذلك من 
الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم , عن أبي عبد الله عليه السلام 
قالُ: « والكر ستمائة رطل »7 بحملها على أرطال مكة , إذ لا يجوز حملها على غيرها 
من الأ رطال العراقية أو المدنية ‏ لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا كما ذكره الشيخ 
فق التهديت 7 

حتج المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ على ما نقل عنه بالاحتياط , و بأنهم عليهم 
السلام من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهه ©) 

والجواب : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي , مع أنه معارض مثله . وجوابهم على 
غاوة وده لجس 9 د 5 عل تغعادة تله السنائل بولا ميغد أن يكون من أغل 
العراق . لآن المرسل عراقي 

ومكن ان ع ا لاا ار ارا قم اكاك مي ذم حمر 
وهو إنما يعلم بالزائد » للشك في حصوله بالآقل . وجوابه معلوم ما 


)١(‏ الكاني (" : ١/؟)»‏ التهذيب ١(‏ : 315/516)» الوسائل )٠٠١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب )١(‏ ح 
(8). 

(0) الكاني (" : 070(/8), التهذيب (1: »)١115/41‏ الوسائل (1: )١١8‏ أبواب الماء المطلق ب (4) ح 
00 . ظ 

(") التهذيب ,)١1508/414 : ١(‏ الاستبصار ,»)17/١١ : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 4؟١)‏ أبواب الماء المطلق ب 
(١0)ح(50).‏ 

(1) لم نعثر عليه في التهذيب . بل وجدناه في الاستبصار ١١ : ١(‏ 

(5) الانتصار : (9) . 

() راجع رجال النجاثي : (8810//5917) . 


أوما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشيار ونصفاً . 


قوله: أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبارونصفاً. 
هذا هوالطريق الثانى لمعرفة الكر. وهواعتباره بالمساحة » وما اختاره المصنف فيه 
هنا أشهر الأقوال في المسألة . 





1 تنده رواية أبي بصير: قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء 
كس يكون قدره ؟ قال : « إذا كان الماء قدر ثلاثة أشبار ونصف في مثله, ثلا ثة أشبار 


اع ف 5 من الأرض فذلك الكر من الماء » ١١‏ وهي ضعيفة السند بأحمد بن محمد 


0 ( 2 : ' 0 1 ت.. أو . 
بن يحيى فإنه مجهول '" » وعشمان بن عيسى فإنه واقفي '" . وأبي بصير وهو مشترك بين 


الثقة والضعيف !!؟ . .وقد اعترف بذلك المصنف ف المعتبر. فإنه قال : عثمان بن عيسى 
واقفي فروايته ساقطة ولا تصغ إلى من يدعي الإجماع ني محل الذلاف '" . 

والثاني : وهو قول القميين 7" , واختاره العلامة في المختلف '''. وجدي ‏ قدس 
وعم ف الروضة "ا وتيك بعلي لقال لاني افقيا رالتفيان النلكانة ن ايعاد 


)١؟؟‎ :1١( الوسائل‎ »)١41/٠١ : ١(راصبتس-الا‎ .) 1١15/45 :1١( الكاني (" : عره), التهذيب‎ )١( 
. » ح (5) . إلا أن فيها : « في الأرض » بدل « من الأرض‎ )٠١٠١( أبواب الماء المطلق ب‎ 

(؟)لم ينص عليه الأصحاب بتوثيق ولا تضعيف راجع رجال الطوسي : (444)» ومعجم رجال الحديث (” 
*5"). 

(")راجع رجال النجاشي : )817/٠00(‏ » ورجال الطوسي : (ه20) . قال النجاشي : كان شيخ الواقفة 
ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام . 

(:) راجع هداية المحدثين : (50/7؟) . 

. )45 : ١( المعتبر‎ )5( 

(+) منهم الصدوق في المقنع : »)٠١(‏ والفقيه )١ : ١(‏ , وحكاه عن القميين في المختلف : (5) . 

(0) المختلف : (1) . 

(6) الروضة البهية ١(‏ : ”") . 

(9) كما في مجمع الفائدة ١(‏ :ذه؟). 
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الشلاثة وإسقاط النصف , لرواية إسماعيل بن جابر : قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء , قال : « كر » قلت : وما الكر ؟ قال : « ثلا ثة 
اخازق تلان اسار 7 

وضعّفها المصنف في المعتبر بقصورها عن اعتبارهم » حيث إن فيها إخلالاً بذ كر 
البعد الغالث 9 , 

ولا يخفى أن ذلك وارد على الرواية السابقة أيضاً » والجواب واحد , وهو شيوع مثل 
هذا الاطلاق وإرادة الضرب في الآ بعاد الثلا ثة . 

نعم يمكن المناقشة فيها من حيث السند , بأن الشيخ رواها في التهذيب بطريقين ‏ 
في أحدهما عبد الله بن سنان , وفي الآخر محمد بن سنات , والراوي عنهما واحد. وهو 
محمد بن خالد البرقي . والذي يظهر من كتب الرجال وتتبع الأخاويك انان معان 
الواقع في طريق الرواية واحد وهو محمد2" , وأن ذكر عبد الله وهم , فتكون الرواية 
ضعيفة لنص الشيخ » والنجاشي على تضعيفه "*' . 

( مع أن في محمد بن خالد توقفاً فإن النجاشي قال : إنه كان ضعيفاً في الحديث 0 , 
وإن كان الأقرب قبول قوله لنص الشيخ ‏ رحمه الله على تعديله 29 . وعدم صراحة 
كلام النجاثي في الطعن فيه نفسه . 


2)١١/٠١ : ١(راصبتسالا‎ »)١١١/0( وص‎ ,)١١5/41١:1١( الكاني (* : «/7), التهذيب‎ )١( 
. )7( أبواب الماء المطلق ب (1) ح‎ )١18 : ١( الوسائل‎ 

.)15 :1١( العتبر‎ )0( 

(6) راجع معجم رجال الحديث ١1١5(‏ : *ه». 8ه)ء والمنتقى .)0١ : ١(‏ 

(1) كمبا في رجال الشيخ : (87”), والفهرست : )١5#(‏ . ورجال النجاشي : (40/4714١١)؛‏ وص 
(4؟"؟/مله) . 

(9) رجال النجاشي : (858/90) . 

(5) كما في رجال الشيخ : (587) . 





ومكن أن يستشهد لهذا القول أيضاً مما رواه زرارة في في الصحيح , » قال : « إذا كان 
الماء أكثر من راو ية لم ينجسه شبيء » ' '' وما رواه صفوان بن مهران الجمال في الصحيح 
ا مقي 514 انيت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة , 
تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير و يغتسل منها الجنب و يتوضأ , 
فقّال: ااوكم فون لاعن © فقت تمن الافدواك الك فقال:؟ زأكوفيا 
فيه»' و هاتين الروايتن اناا افديا دالتان على اتساع 0 
الجملة )'" . 

وأوضح هما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار متناً وسندأ ما رواه الشيخ ‏ رحمه 
الله في الصحيح عن إسماعيل بن خابرء قال . قلت لآ بي عبد الله عليه السلام : الما 
سني لقان 
الذراع والشبري السعه اعتبارهما ف كل من البعدين '. ويظهر من المصنف - رحمه 
الله في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية' 7 وهو متجه . 

ويحكى عن القطب الراوندي ‏ رمه الله نحديده مما بلغت أبعاده الثلاثة : عشر 
أشبار ونصف ء ولم يعتبر التكسي را" 


الدي لاينحسه ثيء ؟ قال : لي يي 0 


)١(‏ الكاني (” : ؟/0), التهذيب ,)١1١7/47 : ١(‏ الاستبصار(١‏ : 1/5), الوسائل )٠١ 4 : ١(‏ أبواب 
الماء المطلق ب (*) ح (5) . 

(0) الكاني (” : 7/4), التهذيب ,)١1"1107/417:1(‏ الاستبصار(١‏ : 51/9717), الوسائل )١١9 :١(‏ 
أبواب الماء المطلق ب (1) ح (17) . 

2 ما بين القوسين من «ح » . 

(:) التهذيب »)١١4/41 :1١(‏ الاستبصار(١‏ : ١٠/17١)ء‏ المقنع : »)2٠١(‏ الوسائل )١5١ :١(‏ أبواب الماء 
المطلق ب )٠١(‏ ح .)١(‏ 

(©) هذه العبارة بتمامها من «ح» . 

.)15 : ١( المعتبر‎ )5( 

(0) حكاه عنه في المختلف : (4)» والذكرى : (1) . 


1 د00 ا الأحكام /ج ١‏ 


ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض وال واني على الأظهر . 
وأما ماء البثر : فإنه ينس بتغيّره بالنجاسة إجماعاً . 





وعن ابن الجنيد رحمه الله أنه ما بلغ تكسيره مائة شبر(© . ولم نقف على 
مأخذهما , قال في المختلف : وما أشد تنافر ما بين هذين القولين 9 , 

وننتر عن اليه اللحسق جمال الدين بن طاوس ‏ رحمه الله الاكتفاء في رفع 
النجاسة بكل ماروي» وكأنه يحمل الزائد على الندب , ( ولا بأس به إذا صح 
السند ) (5) ١‏ 

قوله: ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر. 

هذا هوالمعتمد . عملاً بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة مطلقاً . 

وذهب المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة 29 وسلار(*») ‏ رحمه الله على ما نقل عنه 
إلى نجاسة ماء الحياض وال واني بالملاقاة وإن كان كثيراً , لإطلاق النهي عن استعمال 
ماء الأ واني مع ملاقاته النجاسة 209 . وهوضعيف جداً بل لا وجه له . ولذلك قال في 
المنتهى ‏ ونعم ما قال : والحق أن مرادهما بالكثرة ها هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى 
الأ واني والخياض التي تسقى منها الدواب , وهي تقصرعن الكر غالبا . والله أعلم ٠.‏ . 

قوله: وأما ماء البثر. 

عرفه شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في شرح الورشاد بأنه مجمع ماء نابع من الأرض 





. )"( : نقله عنه بي المختلف‎ )١( 

(؟) المختلف : (14). 

() بدل ما بين القوسين في «ح» : وهوني غاية القوة لكن بعد صحة المستند . 
(1) المقنعة : (9) . 

(5) كما في المراسم : (537) . 

() الوسائل ١(‏ : ؟١١)‏ أبواب الماء المطلق ب (8) . 

. )9 : ١( المنتهى‎ )0( 


وهل ينس بالملاقاة ؟ فيه تردد» والأظهر التنجيس . 





لا يتعداها غالباً ولا يخرج عن مسماها عرفاً”'" . 

قيل : والقيد الأخير موجب لإجمال التعريف » لأن العرف الواقع لا يظهر أي عرف 
هوء أعُرف زمانه صل الله عليه واله أم عرف غيره . وعلى الثانى فيراد العرف العام أو 
الأعم منه ومن الخاص ء مع أنه يشكل إرادة عرف غيره صل الله عليه واله , وإلا زم 
تغيرالحكم بتغير التسمية فيثبت في العين حكم البئر إذا سميت باسمه , و بطلانه 
ا 0 

فلنا © قد تبت فق :الأضول أن الواحب خل الطاب غل الحقيقة الشرهية إن تبعت 
وإلا فعلى عرف زمانهم عليهم السلام خاصة إن علم ‏ وإن لم يعلم فعلى الحقيقة اللغوية 
عنه. ولما لم يثبت في هذه المسألة شيء من الحقائق الثلاثة المتقدمة وجب الحمل على 
الحقيقة العرفية العامة في غير ما علم عدم إطلاق ذلك اللفظ عليه في عرف زمانهم عليهم 
السلام . 

ومنه يعلم عدم تعلق الأحكام بالآبار الغير النابعة كما في بلاد الشام . والجارية نحت 
الآرض كما في المشهد المشرف الغروي على ساكنه السلام . وعدم تغير الحكم بتغير 
التفيفية قتامل. : 

قوله : وهل بنحس بالملاقاة؟ فيه ترددى والاظهر التنحيس. 

أجع علماء الإسلام كافة على نجاسة ماء البثر بتغير أحد أوصافه الثلاثة 
بالنحاسة . واختلف علماؤنا في نجاسته با ملاقاة على أقوال : 


. )١4( : نقله عنه في روض الجنان‎ )١( 
.)6١ : ١( (؟) كما في جامع المقاصد‎ 
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أحدها , وهوالمشهور بينهم على ما نقله جماعة ٠7‏ : النجاسة مطلقاً . 

وثانيها : الطهارة واستحباب النزرح » ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن 
ال عة » والشيخ رحمه الله (ا ؛ وشيخهالحسين بن عبيد الله الغضائري , 
والعلامة!؟ , وشيخه مفيد الدين بن جهو '"' , وولده فخر المحققين ٠‏ , وإليه ذهب 
قامة الوا لجراي 017ب 

وثالثها : الطهارة ووجوب النزح تعبداًء ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحاً 8 , 
والشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه , فإنه قال : لا يجب إعادة ما استعمله 
فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره”"2 وحمل 
كلامه على ماذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على ظاهره وحمله على القول 
بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي ‏ قدس سره ‏ في الرسالة )1١(‏ » فإنه 


بعيد جدا . 


ورابعها : الطهارة إن بلغ ماؤه كرأ والنجاسة بدونه » ذهب إليه الشيخ أبوالحسن 


(1) منهم العلامة في المنتهى 2٠١ : ١(‏ » والشهيد في الذكرى : (5) . 

(0) نقله عنه في المختلف : (4) . 

(0) التهديب (5"9:51). 

(؛) تحرير الأحكام : (), نهاية الأحكام ١(‏ : 30) . 

(5) نقله عنه في روض الجنان : )١41(‏ . 

. )١7 : ١( إيضاح الفوائد‎ )5( 

() منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١(‏ : 44) , والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١(‏ : 17) . 
(4) المنتهى 1١(‏ : ؟١).‏ 

(9) التهديب (7339:5). 

. )8 رسائل الشهيد الثاني : (؟»‎ )٠١( 


حمد بن حمد البصروي من المتقدمين 0 « وهولا زم للعلاقة مدر غرة انج اكه يعتبر 
الكرية في مطلق الجاري (2 . والبئر من أنواعه . 
وأرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة, و يدل عليه مضافاً إلى الأصل 
والعمومات الداله عل عدم انفعال الماء بالملاقاة ملفا 1 أو مع الكو عوزوانات : 
الاول : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع » عن الرضا عليه السلام , قال : 
(ماء البثر واسع ا ا ا ل" 
وجه الاستدلال : إنه عليه السلام نفى الإفساد عنه بدون التغير على وجه العموم 
فتكون النجاسة منتفية , لأنها أقوى أنواع الاإفساد , بل الظاهر أن المراد بالاإفساد هنا 
النحاسة كما يقتضيه المعام والوصف بالسعة . 
الثانية : صحيحة أخرى له عنه عليه السلام » قال : « ماء البئر واسع لا يفسده 
007 :. 
وتقريب الاستدلال ما تقدم » بل نقول : إنه يكفي في الدلالة على الطهارة ( اكتفاؤه 
عليه السلام في طهارته مع التغير ينزح ما يدهب الريح و يطيب الطعم ٠١!)‏ مطلقاً , فإنه 
شامل لما يزيد مقدره على ذلك 7 بل لما يجب له نزح الجميع » ولولا أنه طاهر لوج 
)١(‏ نقله عنه في الذ كرى : (5) . 
(؟) كمافي التذكرة :1١(‏ "). 
في الكاني (" : 2/6 التهذيب ١(‏ : 8107/109؟1١)»‏ الوسائل )١١6 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب )١1(‏ 
ح .)1١(‏ 
(4) التهذيب ١(‏ : 77/9584), الاستبصار(١‏ : “«807/8) , الوسائل )١١07 :١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(:١)ح(0270).‏ 


(0) ما بين القوسين ليس في : «س » ح» . 
(7) أي : إنه شامل للنجاسات التي قدر لها نزح ما يزيد مقداره على النزح المذهب للريح المطيب للطعم . 


2 ا ا 0 اال 0 





استيفاء المقدر ونزح الجميع فيما يجب فيه ذلك قطعاً . 
وأجاب عنها الشيخ ‏ رحمه الله في الاستبصار : بأن المعنى أنه لا يفسده شيء 
إفساداً لا يجوز الانتفاع بشيء منه إلا بعد نزح جيعه , إلا ما يغيره» فأما ما لم يتغير فإنه 


ركيم مقدار و ينتفع بالباقى ١!‏ . هدا لفظه . 


ويرد عليه أن عدم جواز الانتفاع بشيء منه يتحقق مع عدم التغير أيضاً في كثير من 
النجاسات عند القائلين بالتنجيس . كما أنه قد يجوز الانتفاع ( بالبعض )7 مع التغير في 
بعض اخرء فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشبيء منه مع التغغر, وجوازه مطلقاً 


قال بعض الفضلاء : و يتوجه عليه أن دلالة هذا الخبر على عدم نجاسته بثبىء من 
قبيل دلالة اللفظ بعمومه , ودلالة مادل على نجاسته بأشياء مخصوصة خاص ., والخاص 
مقدمء وأيضاً فإنَ الحصر المستفاد منه متروك الظاهرء للقطع بنجاسة الماء مطلقاً بتغير 


ا 


وأقول : إن ما ادعاه من وجود الآدلة الخاصة على نجاسته بأشياء مخصوصة لم نقف 
عليه. ولعله أشار بذلك إلى الروايات المتضمنة للأمر بالنزح لوقوع الأعيان المخصوصة 
فيه 1'. وهولا يدل على النجاسة بشيء من الدلالات , لآن النزح لا ينحصر وجهه في 
ذلك. بل من الجائز أن يكون لطيبة الماء » وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان 


() الاستبصار(١‏ ع”) ذ.اح (810) . 

(5) سق اق :دمن 

(؟) لعله الحسن في المعالم : (70) . 

(4) الوسائل )18١: ١(‏ أبواب الماء المطلق ب -١8(‏ ؟١7)‏ . 





فيه. وعليه يحمل إسناد التطهير إلى النزح في رواية على بن يقطين . كما سيجيء بيانه 
انشاء الله ناك 10 

2 ماذكره من أن ظاهره متروك للقطع بنجاسته بتغير لونه فيمكن الحواب عنه 
ايان تغير اللون مقتض لتغير الطعم . ومع ثبوت الاؤزمة يعدن الحدون» اوررق ل:: 
افد اذا تيف ماني اماع عقر تممه عه وجب القطع بنجاسته بتغير لونه , لأنه أظهر 
في الانفعال . 

وثانياً : بأنا لم نقف في روايات الاصحاب على ما يدل على نجاسة الماء بتغير لونه . 
ونا اللوسدوة حيو تعابيسة معد ركه ا وكعيه ٠‏ كما ورد في صحيحتي أبي خالد 
ب 1 وحريز بن 0 . عن الصادى عليه السلام « وما تضمن دلك عامى 
1-6 04 فإلد لم يثم وتيت ناد كرامامة الملارمه اوالا ولو يه امكن المناقشه ف هدا 
الحكم . ومع ذلك كله فغاية الآمر أنه عام محصوص . والعام الملخصوص حجة في الباقي 

الثالثة : صحيحة على بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام , قال : 
سألته عن بثر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة . أو زنبيل من سرقين , أيصلح 
الوضوء منها ؟ قال : <<لا بأس 0١)‏ , 
() التهذيب 2١/9 : ١(راصبتسالا ») ١١١/40٠ : ١(‏ ).» الوسائل )٠١* : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (") 

[ +) 

(") الكاني (” : ؛/*) », التهذيب ,)515/1١5:1(‏ الاستبصار(١‏ : ؟1١/19١),‏ الوسائل ١(‏ : ؟١٠)‏ 

أبواب الماء المطلق ب (”) ح )١(‏ . 

(1) غوالي اللالي (" : 5/94) . 
() التهذيب (709/14:1), الاستبصار(١‏ : ؟18/4١)»‏ قرب الازرسناد : (84), الوسائل )١١37 :١(‏ 
أبواب الماء المطلق ب )١4(‏ ح (8) . 
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وأجاب عنها القائلون بالنجاسة : بأنَ العذرة والسرقين أعم من النجس فلا يدل 
عليه. إذ العام لا يدل على الخاص . و بن السؤال وقع عن الزنبيل المشتمل عليهما . 
ووقوعه في البثر لا يستلزم إصابتهما الماء , وإنما المتحقق إصابة الزنبيل خاصة . و بإمكان 
أن يراد : لا بأس بعد نزح الخمسين . ظ 

ولا يخفى ماني هذه الأجوبة من البعد والمخالفة للظاهر, لأن العذرة لغه وعرفاً : 
فضلة الإنسانء والسرقين وإن كان أعم منه إلا أن المراد به هنا النجس , لآن الفقيه 
لا يسأل عن الطاهر . ولآن وقوع الزنبيل في البئر يستلزم وصول ما فيه إليها عادة . ولأن 
إرادة نفي البأس مع نزح المقدر ممتنع شرعاً , لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة بل 
الالغاز المنافي للحكمة كما هو ظاهر. 

الرابعة : صحيحة معاوية بن عمار, عن أبي عبد الله عليه السلام » قال » سمعته 
يقول : «لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البثر إلا أن ينتن , فإن أنتن غسلى 
التريه بواعاة: القزاةة لاست الرر 117 

أجاب عنها المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر : بأن في الطريق حماداً وهو مشترك بين 
الثقة والضعيف . و بأن لفظ البثر يقع على التابعة والغدير فيجوز أن يكون السؤال عن بكر 
ماؤها محقون!" . 

وهما ضعيفاك : 

ايا الأول فللقطع بأن حماداً هذا هوابن عيسى الثقة الصدوق , لرواية امن ب 
سعيد عنه وروايته عن ابن عمارء وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح 


(١)التهديب 80/١ : ١(رراصبتسالا ,)7070/585:1١(‏ )» الوسائل )1١17 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(:١1)ح .)٠١(‏ 
(0) المعتبر ١(‏ : /اه) . 


بأنه ابن عيسى على وجه ( تسكن النفس إلى تعيّنه ) ''! كما يظهر للمتتبع . 

وأما الثاني فلأن البئر حقيقة في النابعة ولهذا حملت الأحكام كلها عليها . واللفظ 
إنما حمل على حفيقته لا على مجازه . 

اللذاهي ‏ < :شيحيية طرق لعاوية بن عمار, عن الصادق عليه السلام : في الفارة 
تقع في البثر فيتوضاً الرجل منها و يصل وهولا يعلم أيعيد الصلاة و يغسل ثوبه ؟ فقال : 
« لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه »'' والظاهر أن المراد بالفأرة الميتة كما يقتضيه التفييد 
بقوله : وهولا يعلم . 

السادسة : صحيحة أبي أسامة وأبي يوسف يعفوب بن عيثم , عن أبي عبد الله عليه 
السلام , قال : « إذا وقع في البثر الطير والدجاجة والفآرة فانزح منها سبع دلاء » قلنا : 
فما تقول في صلا تنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : « لا بأس به »7 , 

احتج القائلون بالنجاسة!؟' بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع . قال : كتبت إلى 
رجحل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البثر تكون في المنزل للوضوء . 
فتقطر فيها قطرات من بول أودم , أو يسقط فيها ثبيء من عذرة كال تسوه 
ما الذي يطهّرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام بخطه في كتابي : 
« ينزح منها دلاء »'"' وهي في قوة قوله : طهرها بأن ينزح منها دلاء , ليتطابق السؤال 


. بدل ما بين القوسين في «م . س» : لا يحصل شك في أنه المراد مع الشك‎ )١( 
الوسائل (١1707:1١)أبواب الماء المطلق ب‎ » )81/1١ : ١(راصبتساالا‎ , ) 7071/78 :١( (؟) التهذيب‎ 


(1)ح (9). 
(0) التهذيب »)85/#١ : ١(راصبتسالا ,»)70741/58*:1١(‏ الوسائل ١(‏ : ) أبواب الماء المطلق ب 
)١:(‏ ح(15١).‏ 


(1) منهم المحقق في المعتبر ١(‏ : 4ه , 55)» والشهيد الأول في الذكرى : (1) . 
() الكاني (" : ه/١)2‏ التهذيب ١(‏ : 65/151414:/), الاستبصار(١‏ : 1/414؟١),‏ الوسائل )١٠١ : ١(‏ 
أبوات الماء المطلق ب )١4(‏ ح )5١(‏ . 
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والجواب , وطهرها بالنزح يقتضي نجاستها قبله, حذراً من لزوم اجتماع الأمثال أو 
نحصيل الحاصل . 

وصحيحة علي بن يقطين , عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام » قال : 
سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة » والحمامة , أو الفأرة» أو الكلب , أو اهرة ؟ فقال : 
« يجزيك أن تنزح منها دلاء» فإن ذلك يطهرها إنشاء الله تعالى» 7" والتقريب ما تقدم . 

000 بن أبي يعفور , عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا أتيت البئر 
وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد , فإِنَ رب الماء رب الصعيد , 
ولاتقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ١»‏ والاستدلال به من وجهين : 

أحدهما : الأمر بالتيمم.ء فإنه مشروط بفقد الماء الطاهرء فلا يكون الماء طاهراً 
بتقدير وقوعه فيه واغتساله منه . 

وثانيهما : النهى عن إفساد الماء والوقوع فيه , والمفهوم من الاإفساد هنا النجاسة كما 
اعترف به الخصم في أخبار الطهارة . 

ومكن الحواب عن هذه الأخبار من حيث الجملة ومن حيث التفصيل : 

أما الأول : فبأنْ هذه الأخبار وإن سلم دلالتها بحسب الظاهر على النجاسة لكنها 
وفنا ضذة والاش ان !ا مدقيف الدالة على الطهارة 20, والترجيح في جانبها بالكثرة , 
وموافقة الأصل . وعمومات الكتاب والسنة . 

وأما الثاني : فيجوز حمل الطهارة في الخبرين الأ ولين على المعنى اللغوي ‏ وإِن سلم 


لسميم جم ووه 


)١(‏ التهديب (587/910:1)» الاستبصار(١‏ : ,»)٠١1/30‏ الوسائل )١14 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(10) ح (5؟) بتفاوت يسير. ظ 

() الكاني (6 : 9/550ة)ء التهذيب 2)155/١45:1١(‏ الاستبصار(١‏ : /11١/ه"4),‏ الوسائل ١(‏ : 
8) أبواب الماء المطلق ب )١1(‏ ح (؟؟) بتفاوت يسير. 

(*) المتقدمة في ص (050) . 





أنه مجاز شرعى ‏ حمعاً ببن الأدلة » وأيضاً فإن ظاهرهما متروك عند القائلين بالنجاسة ‏ 
وذلك ثما يضعّف الاستدلال بهما . 

وأما خبر ابن أبي يعفور فلا دلالة له على النجاسة بوجه , لأن الآمر بالتيسم لا ينحصر 
وجهه في نجاسة الماء إذ من الجائز أن يكون لتغير الماء وفساده على الشارب بنزول الجنب 
فيه » وعليه يحمل النهي الواقع في الخبر . 

فإن قلت : إنه قد ورد الافساد في أخبار الفريقين , فمهما اعتّرض أحدهما فهو 
جواب الآخر . 

قلت : الفرف بين المقامين ظاهر , فإن الاإفساد في أخبار الطهارة وفع نكرة في سياق 
النفي فيعم , وأما في هذا الخبر فلا عموم فيه أصلاً كما هوواضح , وسيأتي هذا البحث 
تقنة إنشاء داتعا ن:: 

احتج الموجبون للنزح خاصة ١‏ : بال وامر الدالة عليه . وهي حقيقة في الوجوب . 
كياانية ان الصو ظ 

وجوابه : المعارضة بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في 
الطهارة بنزح ما يزيل التغير خاصة!' . مع ان الأخبار الواردة بالنزح متقارضة حدا عل 
وجه يشكل الجمع بينها والتوفيق بين متنافياتها , وأكثرها ضعيف السند يحمل الدلالة , 
وعندي أن ذلك كله قرينة الاستحباب , وأنّ النزح إنما هو لطيبة الماء وزوال النفرة 
الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها خاصة . 

وحجة القول الرابع وجوابها يعلم من مسألة اشتراط كرية الجاري وعدمه , والله 


(1) منهم المحقق في المعتبر (1 : 9ه), والشهيد الأول في الذكرى : (1) . 
() المتقدمة في ص (6ه) . 
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وطريق تطهيره : بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر 


قوله: وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر. 

المراد بالمسكر هنا ما كان مائعاً بالأصالة . وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين 
قليل المسكر وكثيره» و به صرح المتأخرون 7 , واحتج عليه في المختلف ("؟ بصحيحة 
معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام : في البئر يبول فيه الصبي أو يصب فيها 
بول أو حر فقال : « ينزح الماء كله » 7" , ظ 

وصحيحة عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « إن سقط في 
البئر دابة صغيرة » أو نزل فيها جنب نزح مُنها سبع دلاء ‏ فإن مات فيها ثور أو نحوه. أو 
صب فيها خمر نزح الماء كله »17 . 

وصحيحة الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « إذا سقط في البثر ثبيء 
صغير فمات فيها فانزح منها دلاء . قال : فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء » وإن 
مات فيها بعير أو صب فيها خر فلينزح »7 . 

وفيه نظرء فإن هذه الأخبار كلها واردة بلفظ الصب وهو يِؤْدن بالغلبة والكثرة . مع 
انها مخالفة لما عليه الأصحاب في حكم البول وموت الدابة الصغيرة وغير ذلك , وتأو يلها 
ما يوافق المشهور بعيد جداً . 


)١(‏ منهم العلامة في المختلف : (5), والشهيد الأول في الذكرى : ,)٠١(‏ والمحقق الكركي ني جامع 
المقاصد »)١7 : ١(‏ والشهيد الثاني في روض الجنان : )١41/(‏ . 

(؟) المختلف : (5). ظ 

()التهذيب (343/141:1)» الاستبصار(١‏ : ه14/8), الوسائل )١8١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(19)ح (14). 

(8) التهذيب 1١(‏ :596/551 )», الاستبصار(١‏ : 9"/*”14), الوسائل )١١ : ١(‏ ابواب الماء المطلق ب 
(5١1)ح(1١).‏ 

(ه) الكاني (" : /7). التهذيب ١(‏ : 515/510)»ء الاستبصار(١‏ : 59/4), الوسائل )١17 : ١(‏ 
انوا الماء المطلق ب )١6(‏ ح (5) . 





ونقل عن ابن بابويه رحه الله في في المقنع أنه أوجب في القطرة من الذمر عشرين 
دلواً(2. وربما كان مستنده رواية زرادة» عن الصادق عليه السلام : في بثر قطر فيها 
فطرة دم أو خرع قال : « الدم والخمر والميت ولحم الختزير في ذلك كله واحد ينزح منها 
عشرون دلواً. فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب »7 وهي قاصرة من حيث السند, 
ب يف ا فلا يسوغ العمل بها , وأيضاً فإن ظاهرها الاكتفاء بالعشرين فى 
الخمر وما معه مطلقا . ولا قائل به . 0 

وبالجملة فالفرق دين قليل الخمر وكثيره متجه , إلا أن مقدار النزح في القليل غير 
معلومء ولا يبعد إلحاقه بغير المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمرء وإلا لم يجب في القليل 

شيء , وكان الكلام في الكثير كما في اغتسال الجنب . 


واعلم أن النصوص إفا تضمنت نزح الجميع 006 » إلا أن معظم 
الأصحاب لم يفرقوا بينه و بين سائر المسكرات في هذا الحكم '*. واحتجوا عليه بإطلاق 
الخمر في كثير من الأخبار على كل مسكر فيثبت له حكمه . وفيه بحث , فإن الاطلاق 
أعم من الحقيقة » والمجاز خير من الاشتراك » ومن ثم توقف فيه المصنف ‏ رحمه الله 
في النافع حيث أسنده إلى الثلاثة 233 . وهو في محله . 


. )1١( : المقنع‎ )١( 

() التهذيب (39107/141:1), الاستبصار(١‏ : ه15/#8), الوسائل )١7 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(15)ح (9). ظ 

(*) المراد بهذا البعض هو: نوح بن شعيب الخراساني إذ لم يذكر في كتب الرجال . 

(8) المتقدمة في ص (؟5) . ظ 

(5) منهم المحقق لحل في المعتبر ١(‏ :4ه)ء والشهيد الأول في الذكرى : (١٠)غ,‏ وصوجالاي يوون 
الحنات : (/اغ8١).‏ 


(5) المختصر النافع : (2) . والثلاثة هم : الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى . 
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قوله: أو فقاع. 

قال في القاموس : الفقاع كرمان, هذا الذي يشرب .ء سُّمَي بذلك لما يرتفع في رأسه 
في االو يو" ود كن المزتفى عيدزه»ه المحون الانتضان: أن الفقاع هع اراي لد 
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من الشعير''' . و ينبغي الرجوع فيه إلى العرف لأنه المحكم في مثله إذا لم يعلم إطلاقه 
على ماعلم حله وطهارته كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلاً , لأن تسمية 
ما علم حله بذلك لا يقتضي تنجيسه . 

وهذا الحكم أعني نزح الجميع للفقاع ذكره الشيخ  '''‏ رحمه الله ومن تأخر 
عنه(؛'. قال في المعتبر: ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه , ويمكن أن يحتج لذلك 
بأنَ الفقاع خرفيكون له حكيية "أ أما القائية 7" فظاهرةبوآنا الأول 29 اقول 
الصادق عليه السلام في رواية هشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع : « إنه مر 
يجهول 0م وقول الكاظم عليه السلام : (( هو حمرة استصغرها الناس 0 . و يتوحه 
عليه ما سبق من أن الإطلاق أعم من الحقيقة . 


(١)القاموس‏ المحيط (7: 55). 

.)١99( : راصتنالا)١(‎ 

(؟) كما ف المبسوط ١(‏ : ١١)ء‏ والنهاية : (5) . 

(8) منهم ابن البراج في المهذب ,)١١ : ١(‏ وابن زهرة في الغنيه : ( الجوامع الفقهية) : (؟08), وابن 
إدريس بي السرائر: .)٠١(‏ 

(ه) المعتبر ١(‏ : 08) . 

(7) ؛لراد بالثانية : هي الدعوى الثانية ونتيجة الاحتجاج , وهي أن للفقاع حكم الخمر. 

(/2 المراد بالأولى : هي الدعوى الاولى والصغرى في الاحتجاج . وهي أن الفقاع خمر . 

(8) الكاني (6/4037:6١)ء‏ التهذيب (1: 218/58٠‏ ), الاستبصار(؛ : 8/9/ا") , الوسائل (؟ : 

6 أبواب النجاسات ب (98) ح (0) . 

(5) الكاني (5 : 5/458 ), التهذيب (1 : 5؟١١/040)»,‏ الاستبصار(؛ : 59/98"), الوسائل ١7(‏ : 

5) أبواب الأشربة المحرمة ب (58؟) ح .)١(‏ في جميع المصادر: هي خميرة . 


أو منىّ أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور, 


ولاولهننيه العضو العنيى بعد اشكذاكة:وقيل هاب ثليه قعفا لبيك مف 
الأصل السالم من العارضن... 

فوله: أو مني . 

الأجود إلحاق المني مما لانص فيهء لتصريح جماعة من علمائنا المتقدمين 7" 
والسا عت ا بأنه لم يرد فيه مقدر شرعي . والمني بإطلاقه متناول لمني الاإنسان وغيره 
نما له نفس سائلة » وربما قيل باختصاصه منى الانسان وأن غيره ملحق ما لا نص فيه . 
وقد رفنت ان التوظن 291 مزه نفيذاا البانهه.. 

قوله: أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور. 

المول للشيخ '؟' رحمه المعذوفة نين من المتأخر يد (5) 1 وقد اعرف جماعه دن 
الأميخابيت بال لم ترد ىٍِ هذه الدماء نص عل الخصوص ١"‏ . 

قال ] تهون بعوضفه ايداف العف يكن اعرف للك إن لجع مص كه الدب 
اذا فوا قة» واعترف بعدم الوقوف على نص في ذلك : ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دء 
الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البثر. والحق به الدمين 


)١1(‏ منهم أبن البراج في المهذب )5١ : ١(‏ وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : (؟58) وابن إدريس في 
السرائر: .)٠١(‏ 

(؟) منهم المحقق ال حل في المعتبر ١(‏ : 09), والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١(‏ : ؟١).‏ والشهيد الثاني 
في روض الحنات : )١11/(‏ . 

(*) يعني : مني الاونسان ومني غيره . 

(4) المبسوط ,)١١ : ١(‏ والاقتصاد : (55؟), والجمل والعقود (الرسائل العشر) : )17١(‏ . 

(5) منهم العلامة في نهاية الأحكام ١(‏ : 55؟), والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١(‏ : ؟١)»‏ والشهيد 
الثاني في الروضة البهية ١(‏ : 8”) . 

() منهم العلامة في المختلف : (5) , والسيوري في التنقيح الرائع ١(‏ : 48)» والشهيد الثاني في الروضة 
البهية ١(‏ : 5") . 


ك5 ةك الأحكام /ج ١‏ 


الأخيرين , لكن هذا التعلق ''' ضعيف , فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء, عملاً 
بالأعافيت الطلقة 19 , 

وماذكره من ضعف التعليل بهذا التوجيه حسن , وتسو يته بين هذه الدماء و بين 
غيرها متجه. إلا أنَ في ثبوت ما ذكره من ورود الأحاديث المطلقة لحكم الدماء نظراً» 
00-0 تمام نحفيق ذلك إنشاء الله تعالى . 

فوله : أو مات فبها بعير. 

قيل : هومن الاوبل منزلة الإونسان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. و ينبغي 
الرجوع فيه إلى العرف , لآنه المحكم في مثله . 

والحكم بنزح الجميع في موت البعير مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً » و يدل 
عليه روايات كثيرة : 

منها : صحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « وإن مات فيها بعير 
أو صب فيها خمر فلينزح » (' . 

والأظهر إلحاق الثور والبقرة به » لصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبى عبد الله عليه 
السلام . قال : « وإن مات فيها ثور أو نحوه ؛ أو صب فيها خر ينزح الماء كله » 7" , 

ونقل عن ابن إدريس ‏ رحمه الله أنه اكتفى في الثور بكر؛*' , وعن الشيخين 3 


. يي «ح» : التعليل‎ )١( 

() المعتبر (1: 04) . 

(0) الكاني (5:6//ا)ء,التهديب :31١(‏ ٠554/751)ء‏ الاستبصار(١‏ : 20006 الوسائل ١(‏ : ؟١)‏ 
ابواب الماء المطلق ب (15)ح (5). مع اختلاف يسير. 

(:)التهذيب .)1460/54١:1(‏ الاستبصار(١‏ : 1/84), الوسائل )١18١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(5١)ح .)١(‏ بتفاوت يسير. 

.)٠١( : (0)السرائر‎ 

(5) المفيد ثي المقنعة : (1) والشيخ في المبسوط ,.)١١ : ١(‏ والنهاية : (5) . 


فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أر بعة رجال »كل اثنين دفعةٌ يوم إلى الليل . 


وأتباعهما''' أنهم أوجبوا في البقرة كرا ولم يتعرضوا للثور, قال في المعتبر: ونحن 
نطالبهم بدليل ذلك”" . 

قوله: فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها . أربعة رجال» كل اثنين 
دفعة يوماً إلى الليل. 

التراوح : تفاعل من الراحة » لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما . 

وهذا اكه د اعقن إجزاء التراوح مع تعذر نزح الجميع ‏ ذكره الشيكان 
وأتباعهما0) , واستدلوا عليه برواية عمار الساباطي . عن الصادق عليه السلام .وهى 
طويلة قال في آخرها : وسئل عن بثر وقع فيها كلب ؛ أو فأرة » أو خنزير, قال : « تنزف 
كلهاء فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوماً إلى الليل » ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين 
اثنن فينزفون يوماً إلى الليل وقد طهرت »49 . 


والرواية ضعيفة السند2©) » متروكة الظاهر , متهافتة المتن » ومع ذلك فموردها 
أعيان مخصوصة قله تصلح مستنداً لاإثبات الحكم عل وحه العموم , 

قال المصنف ب المعتبر : وهذه وإن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين : 

أحدهما : عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته حتى أن الشيخ ‏ رحمه الله ادع 


ف 


: وأبوالصلاح في الكافي في الفقه : (10) , وسلار في المراسم‎ ,)1١ : ١( منهم ابن البراج في المهذب‎ )١( 
(5؟).‎ 

.)5١:1١(ربتعملا)0(‎ 

() العناوين المتقدمة في ص (77) هامش (5) وهامش )١(‏ من هذه الصفحة 

(:) التهذيب ١(‏ : 285/9584 ). الوسائل )١47 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (57؟) ح )١(‏ . 

(5) لعل وجه الضهف هو اشتماها على بعض الفطحيه هم ابن فضال وعمرو بن سعيد ومصدق بن صدقة 
وعمار الساباطي . 


1 اودوع اما ان ع اح مايه ماد مو وي عارك الاعقام ري 





في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممن عددهم'" . 
الثاني : إنه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر فالتعطيل غير جائز» والاقتصار على نزح 
البعض تحكم » والنزح يوماً يتحقق معه زوال ما كان في البئر » فيكون العمل به لازماً (") 
هذا كلامه ‏ رحمه الله وللنظر فيه مجال, لكن قال في المنتهى : إنه لا يعرف في هذا 
الحكم مخالفاً من القائلين بالتنجيس (" . 
وتنفيح المقام يتم سيان اود 
الأول : صرح جماعة من الأصحاب بأنَ المراد باليوم هنا : يوم الصوم !2 , ويحتمل 
الاكتفاء فيه من أوله بما ينصرف إليه الاطلاق في الاجارة والنذر ونحوهما . 
الثاني : قيل إنه يُستثنى طم الأكل جميعاً ‏ والصلاة جماعة 7" . ولا بأس به لقضاء 
العرف بذلك . 
لالع ف المتتهور آله لا يجزىء في النزح غير الرجال , من النساء والصبيان والخناثى , 
لاختصاص القوم بالرجال » واجتزأً بهم بعض الأصحاب' , وهوحسن مع عدم قصور 
نزحهم عن نزح الرجال . 
الرابع : الظاهر إجزاء مافوق الأربعة ما لم يتصور بطء بالكثرة » مع احتماله 
مطلقاً , لإطلاق النص » لا أخذاً من باب مفهوم الموافقة كما ذكره في الذذكرى 9" . 


.)١18١ 1 ١( عده الأصول‎ )١( 

.)35١ : ١( المعتبر‎ )2( 

.)١7؟‎ : ١( المنتهى‎ )0( 

(:) منهم اللحقق في المعتبر ١(‏ : 70), والعلامة في المنتهى ,)١7 : ١(‏ والمحقق الكركي في جامع المقاصد 
21250 ْ 

() كما ني الذ كرى : ,)٠١(‏ وجامع المقاصد )١5 : ١(‏ . 

() منهم العلامة في المنتهى )١7 : ١(‏ . 

.)١٠١( : الذكرى‎ )0( 


وبنزح كر إن مات فيها دابة 


الخامس : المشهور أنه لا يجزىء نزح ما دون الأ ربعة » فإن أقل عدد ينقسم اثنين 
اثنين هو الآر بعة . واستقرب العلامة ‏ رحمه الله في المنتهى الاإجزاء إن علم مساواة 
نزحهم لنزح الأربعة 7 , وهوقريب . 

المينادين + كر شناف م قلاتن شروت وتريوفن اكوا ؟ انح الدر ا وين يكون 
فوق البكر بمتح(" بالدلو والآخر فيها بملؤه7 . ومقتضى كلامه أنه مع عدم الحاجة إلى 
ذلك يكفي الواحد ء ولا أعرف مأخذه . وال ول أن يكونا معاً فوق البئر بمتحانٍ بالدلو 
كا ا 

قوله: وبنزح كر إن مات فيها دابة. 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند » والذي وقفت عليه في ذلك 
صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم و بريد بن معاو يه العجل . عن أبي عبد الله وأبي جعفر 
عليهما السلام» في البثر يقع فيها الفأرة والدابة والكلب والطير فيموت قال :« يخرج » ثم 
ينزح من البثر دلاء » ثم اشرب وتوضأ »47 . 

ويندرج في الدابة : البغل والفرس وغيرهما » وقرب المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر 
إالحاق الفرس ما لا نص فيه!*! , وهو مشكل للقطع بدخوها في مفهوم الدابة سواء قلنا : 
أنها ماايدب على الأرض ء أو ذات الحوافر» أو ما يركب . 

واعلم أن العلامة في المنتهى حاول الاستدلال بهذه الرواية على ما هو المشهور بين 


.)١1":51١( المنتهى‎ )١( 

(؟) الماتح : المستقي » وكذلك المتوح . تقول : متح الماء بمتحه متحاً » اذا نزعه (الصحاح ١‏ : "40) . 

() روض الجناكت : )١48(‏ . 

(4) التهذيب (187/985:1), الاستبصار(١‏ : 9/85)» الوسائل )١0 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(5١)ح‏ (0) بتفاوت يسير. 

.)87 : ١( المعتبر‎ )5( 
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الأصحاب من نزح الكر للفرس والبقرة » فقال بعد نقلها : قال صاحب الصحاح : الدابة 
اسم لكل مايدب على الأرض ء والدابة اسم لكل ما يركب (, فنقول : لا يمكن حمله 
على المعنى الأول وإلا لعم وهو باطل لما يأتي فيجب حمله على الثاني » فنقول : الألف 
واللام في الدابة ليست للعهد , لعدم سبق معهود يرجع إليه , فإما أن تكون للعموم كما 
ذهب إليه الجبائيان ‏ أو لتعريف الماهية على المذهب الحق , وعلى التقديرين يلزم العموم 
في كل م ركوب أما الأول فظاهر؛ وأما الثاني فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي 
ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم تكن علة؛ هذا خلف , وإذا ثبت العموم دخل فيه 
الحمار والفرس والبغال والابل والبقر نادراً , غير أن الابل والثور خرجا مما دل بمنطوقه 
على نزح الجميع فيكون الحكم ثابتاً في الباقي . 

فإن قلت : يلزم التسوية بين ما عدّده الاإمامان عليهما السلام . 

اذك خريها ننس بدلال مضمل فيقى الناقى التدم القاريى واي الناراة 
حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلة والكثرة , وهذا شيء لم 
يتعرضا له عليهما السلام . إلا أن لقائل أن يقول : ما ذكرقوه لايدل على بلوغ الكرية . 
ومكن التمخل بأن تُحمّل الدلاء على ما يبلغ الكر, جعاً بين المطلق والمقيد » خصوصاً مع 
الإتيان بصيغة جمع الكثرة . 

لايقال : إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين 
إرادضن الحقيقة والمجاز, وإن حمل على القلة فكذلك . 

لأنا نقول : لا نسلّم استحالة الثاني » سلمناه لكن إن حُمل على إرادة معناه المجازي 
وهومطلق الجمع لم يلزم ماذكرتم , على أن لنا في كون الصيغ المد كورة حقائق أو 
مخازات ف القلة والكترة يكل 19 انقهى كلاه 
)١(‏ الصحاح .)١54:1(‏ 
(0 )المنتهى .)١8:5١(‏ 





وفيه نظر من وجوه : 

الاول: 

مقتضى كلامه ‏ رحمه الله أن الدابة حقيقة فيما يركب , حيث حمل النص 
عليه, وهوغير واضح . وكلام الجوهري لا يدل عليه , فإن الاإطلاق أعم من الحقيقة 
والمحازى وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بأن أكثر اللغات يجا زات » مع أنه قد اشتهر 
أن الدابة ات إلى ذات القوائم الأر بع من الخيل والبغال والحمير. كر 
أنها مختصة بالفرس )١(‏ 

ناتسف كينا تحقيفة ليما د كيو لك لبقو إنا ورذكي ناذرا ع كنا اعد فا 
والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف منها لا النادر الغير المشهور . 

الثاني: 

قوله - في الاستدلال على إفادة الألف واللام العموم على التقدير الثاني : إن 
تعليق الحكم على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلاالمتكن 
علة . 

قلنا : تعليق الحكم على الماهية لا يقتضي كونها علة فيه , على أنه لوتم ما ذكره 
لاقتضى إفادة المفرد المحلى بلام الجنس العموم مطلقاً » وهو لا يقول به . 

الثالث: 

قوله» إن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع, فيكون الحكم ثابتاً 
في الباي. 

قلنا : الذي دل بمنطوقه على حكم الثور دل بمنطوقه على حكم مثله (' , فإن اقتضى 
)١(‏ لم نعثر عليه ولكن قال في المصباح المنير(١‏ : 184) : وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الإاطلاق 


فعرف طارىء . 
() الرواية التي دلت على حكم الثور فإن فيها : الثور أو نحوه . وقد تقدمت في ص : (33) . 


7 ع ا اع لماه متي كا رلك الالجكام جنا 





الأخراج في أحدهما اقتضاه في الآخرء وإلا فلا . 

الرابع: 

قوله» خرج مااستثني بدليل منفصل فيبقى البائي لعدم المعارض. 

'قلنا : الاستثناء والإخراج بدليل إنما يكون من الالفاظ العامة أو ما في حكمهاء, لان ' 
إطلاق النفظ وإرادة بعض مدلوله معنى محازي يصار إليه بالقرينة » والأمور المتعددة 
المدلول على كل منها بالمطابقة إذا تعلق بها حكم واحد ثبت ذلك الحكم لكل منها على 
انفراده نصاًى فإذا وجد مايناني ذلك في بعض المدلولات تعارض الخبران و يصار إلى 

قولهع وأيضاً المساواة حاصلة من حيث الحكم بوحوب برح الدلاعء .. 

فلنا : هذا الخيال واضح الفساد فإنه لا يكاد يفهم من هذا الاإطلاق إلا تساوي 
الأمور المذكورة في قدر النزح , فلو كانت ممتلفة في ذلك لزم الإغراء بالجهل , والخطاب 


ما له ظاهر مع إرادة خلاف ظاهره » وقد ثبت امتناعه في الأصول 


السادس: 
قوله, ويمكن القحل بأن تحمل الدلاء على مايبلغ الكرء جمعاً بين المطلق 
والمقيد. ش 


قلنا : هذا التمحل واضح الفساد أيضاً. فإن إطلاق لفظ الدلاء وإرادة الكر من غير 
زيادة ولا نقصان يكاد أن يلحق بالهذر والهذيان فلا ينبغي أن ينسب إلى سادات الأنام , 
وأبواب الملك العلام , عليهم أفضل الصلاة والسلام , ومع ذلك كله فالمقيد الذي اذعاه 
غير موجود . ولوثبت وجوده لكان فيه غنية عن هذه التمحلات الواهية والتكلفات 


الباردة 1 





السابع: 

قوله» لانسلم استحالة الثاني. 

ليا« التحالة لخم بين المعنى الحقيقي والمجازي على أن يكون كل منهما موردا 
للحكم ومناطاً للنفي والإثبات ما قد تقرر ني الأصول . وذلك لأن إرادة المعنى المجازي 
مشروطة بقيام قرينه مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي ؛ فإرادتهما معأ لمع ني الساقصي 
وفيه بحث . 

الثامن: 

لم 7 لكن إن حمل على إرادة معناه المجازي وهو مطلق الجمع م يلزم 
ماذ كرت . 

قلنا : هذا موقوف على وحجدد العلاقة المجوّزة لذلك . وليس هنا إلا علاقة الكلية 
والجزئية , وقد صرح الأصوليون 7 بأنها لا تعتبر مطلقاً . للقطع بامتناع إطلاق الأرض 
على مجموع السماء والأرض » وقد اختلفوا في الشرط المسوغ لذلك , وتام نحقيق المسألة في 
الاضول:: 


فوله : | خان أ بفرة. 
ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من وجوب نزح الكر في موت ال حمار والبقرة 
مذهب الثلاثة 9 وأتباعهم” , ولم نقف لهم في البقرة على دليل كما اعترف به 


(1) منهم الحسن في معالم الدين : (*7”3) . 

(0) السيد كما نقله عنه في المعتبر ١(‏ : ١5)»ء‏ والمفيد في المقنعة : (5) , والشيخ في المبسوط .)١١:1١(‏ 
والنهاية : (5) . 

(6) منهم ابن البراج في المهذب ١(‏ : ١؟)»‏ وأبوالصلاح في الكافي في الفقه : (1:0) ء وسلار في المراسم : 
(ه*). 


ل 0 00 


المصنف() ‏ رحمه الله وغيره 9) 

أما الحمار, فاحتجوا"" على وجوب نزح الكر فيه بما رواه الشيخ عن عمرو بن سعيد 
بن هلال» قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى 
الشاة ففي كل ذلك يقول : سبع دلاء » حتى بلغت الحمار والجمل فقال : كرمن 
ماء » (2)9 , 

وهذه الرواية بعينها نقلها المصنف ب المعتبر» وفيها : حتى بلغت ال حمار والجمل 
والبغل , قال : « كر من ا 

وفي الاستدلال بها نظرء أما أولاً : فلأن عمرو بن سعيد بن هلال لم ينص عليه 
علماؤنا بمدح ولا قدح "', وذكرني اللختلف أن عمرو بن سعيد هذا هوالمدائني 
الثقة 9 . وهوغير جيد , لآن المدائني من رجال الرضا عليه السلام”" . وهذا كوي من 
رجال الصادق عليه السلام على ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله في كتاب الرجال 7" . 


والظاهر أن أبا جعفر المروي عنه هنا هو الباقر عليه السلام , لأن الراوي عن عمرو بن . 





579 : ١( المعتبر‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١(‏ : ”) . 

(م) منهم الشيخ في الاستبصار ١(‏ : 0), والمحقق الحليٍ في 0 : لاه)ء والعلامة في المنتهى ١(‏ : 
1 ) ء وال ردبيل في مجمع الفائدة ١(‏ : /). 

(4) التهديب ١(‏ : 7079/578), الاستبصار(١‏ : 41/4)»ء الوسائل )١79 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(16)ح (5). 

(5) المعتبر ١(‏ : /10ه) . 

(7) ذكره في رجال الطوسي : (140) في أصحاب الصادق عليه السلام , وذكر أنه كوفي ولم يوثقه , 
والنجاشي لم يذ كره في كتابه . 

(0) المختلف : (ه) . 

(8) راجع رجال النجاشي : (/7/717/1410) , ومعجم رجال الحديث : .)45185/1١4 : ١(‏ 

(5) تقدم في هامش رقم () . 


و بنزح سبعين إن مات فيها إنسان , 


سعيد هوعمر بن يزيد وهومن رجال الصادق عليه السلام ''2 . 

وأما ثانياً : فلأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من إيجاب نزح الجميع للجمل . والعمل 
ببعض الرواية وإسقاط الباقي غير معقول . والقول بجواز أن يكون الجواب وقع عن الحمار 
والبغل دون الجمل فاسد قطعاً , لما فيه من التعمية وتأخير البيان عن وقت الحاجة . 

والأجود إلحاق البقرة بالثور كما بيّناه فيما سبق . بل يمكن إلحاق البغل وا حمار به 
أيضاً , لاندراجهما في لفظ : «ونحوه» الواقع في الرواية'' . ومكن الاكتفاء فيهما 
دلقم اللخمرك النيع :لاا :ليما فعنا وكا لضن الوارودو ا لداياة فيها كا وبونا أ عد قانيين 
هذين الوجهين و كل ذلك قرينة اللاستحباب . 

قوله: وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان. 

هذا مذهب الاصحاب » ومستنده رواية عمار الساباطي » عن الصادق عليه 
السلام .وهي طويلة , قال فيها : « وما سوى ذلك ما يقع في بثر الماء فيموت فيه فأكبره 
الإنسان ينزح منها سبعون دلوا » 247 وفي طريقها جماعة من الفطيحة”*' , لكن ظاهر 
المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها "2 فإن تم فهو الحجة وإلا فللتوقف في هذا 
الحكم مجال . ظ 

والمشهور بين الأصحاب أنه لافرق في ذلك بين المسدم والكافرء لأن الإنسان جنس 
معرف باللام وليس هناك معهود . وتعريف الحقيقة ليس عراد , فتكون للاستغراق » وهو 


.)10١05/1١8؟‎ : ١5( راجع رجال النجاثي : (059/985) , ومعجم رجال الحديث‎ )١( 
. المتعدمة في ص :.(77) وفيها: أو نحوه‎ )0( 

() المتقدم في ص : (55) . 

(؛) التهذيب ١(‏ : 7078/9*4)» الوسائل )١4١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب )9١(‏ ح (9) . 
(5) وهم ابن فضال ». وعمر بن سعيد المدائني » ومصدق بن صدقة , وعمار الساباطى . 

ْ . )519 : ١( المعتبر‎ )5( 


7 اكه الأحكام /ج ١‏ 





فإن قلت: إن إيجاب السبعين لنجاسة الموت لا يناني إيجاب ما زاد عليها لنجاسة 
ا ا 

قلت * الطاهسودمين هده البزوانة أن نزح السبعين مقتض لطهارة البئر من موت 
اللإنسان فيها على وجه لا يحتاج معه إلى شيء 0000 
الكافر تعيّن الاجتزاء فيه بالسبعين . 

وسالقع نذثلن امن ا درس تسرعة اضيب فاتعردا اللإسلام » وأوجب في موت 
الكافر نزح الجميع . واحتج عليه : بأن الكافر نجس فعند ملاقاته للماء حياً يجب له نزح 
الجميع . لأنه لم يرد فيه مقدر, والموت غير مطهرء فلا يزول وجوب نزح الجميع ٠١‏ 

وأجباب عنه في المعتبر بمنع وجوب نزح الجميع مع وقوعه حياً» قال : وقوله : إنه لم 
يرد فيه مقدر منصوص مدفوع بأنَ الإنسان إذا كان متناولاً للمسلم والكافر جرى بحرى 
النطق بهماء وإذا ثبت الاكتفاء بالسبعين في موته في البثر المقتضي لمباشرته له حياً وميتاً 
وحب الا كتفاء بها مع مباشرته في حال الحياة خاصة بطريق أولى7(" . 

ومقتضى هذا الاستدلال والجواب إن محل الذللاف موت الكافر في البئر» وظاهر 
كلام العلامة رحمه الله 0 المختلف يقتضي أن موضع الخلاف وقوعه في الماء ميتاع 
فإنه حكى عن ابن إدريس ‏ رحه الله الاحتجاج على ذلك بأنَ الكافر حال حياته 
ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته ‏ لآن الموت يزيد نجاسته . ثم أجاب عن ذلك بالمنع من 
زيادة نجاسته بالموت », فإن نجاسته إنما كانت بسبب اعتقاده وقد زال فيزول مسببه 7 . 


وهو عير حيد . 





.)1١٠١( : السرائر‎ )١( 
. )5198 : ١( المعتبر‎ )0( 
. )5( : المختلف‎ )( 





ءِ ع 0ج ال 00 : 5 . : 0010 
أما أولا : فلآن ذلك مخالف لما هو المفروض في النص و كلام ابن إدريس وغيره 5 


فإن موضوع المسألة في كلامهم موت الإنسان في البثر» لا وقوعه فيه ميتاً» كما لا يخفى 
على من تتبع كلامهم . 

وأما ثانياً : فلأن ابن إدريس لم يستدل على وجوب نزح الجميع في هذه الحالة ممفهوم 
الواققة البعرجه عليه مالا كرونيع الف موإنا الحم عليه بريه قحال الحناة و وعدء 
اقتضاء الموت التطههير فلا يزول وجوب نزح الجميع الثابت قبله . وهو استدلاال خيد لو 
سلم انتفاء التقدير فيه . وأن كل ما كان كذلك وحب فيه نزح الجميع . 

وأما ثالثاً : فلأن زوال الاعتقاد المقتضي لنجاسة الكفر لا يقتضي زوال تلك 
النجاسة الحاصلة منه, لما حققناه فيما سبق(" من أن كل ما حكم الشارع بنجاسته 
فيجب الحكم ببقائه على ذلك ( إلى أن يثبت المطهر له شرعاً , وأنهذا ليس من باب 
الاستصحاب بل مرجعه إلى الأدلة العامة الدالة على ذلك فتأمل )0 , 

وفصل المحقق الشيخ على رحمه الله في شرح القواعد (؟' , وجدي ‏ قدس 
سره ‏ في روض الجنان*) فحكما بالاكتفاء بالسبعين في الكافر إن وقع في الماء ميتاً , 
لعموم النص » وأوجبا نزح الجميع إن وقع حياً ثم مات », لثبوت ذلك قبل الموت والموت 
لا يزيله . 

وضعف هذا التفصيل ظاهرء فإن مورد النص موت الإنسان في البئر» وهوظاهر في 
ملاقاته للماء حياً, فإن سلم شموله للكافر وجب الاكتفاء فيه بالسبعين مطلقاً وإلا 


. /ا")‎ : ١( منهم الشيخ بي النهاية : (5) , والشهيد الثاني في الروضة البهية‎ )١( 
. )47( : تقدم في ص‎ )0( 

() ما بين القوسين ليس بي «س» . 

.)١ : ١( جامع المفقاصد‎ )4( 

(5) روض الجنات : )١195(‏ . 


7 ا ا فدارك الأحكام /ج ١‏ 


وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت », والمروي أر بعون أو خمسود , 


فالجميع كذلك » وأما التفصيل فلا وجه له . 

قوله: وبنزح حمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت» ولمروي أربعون أو 
حمسوك. 

المراد بالعذرة: فضلة الانسان» و بالذو بان : تفرق أجزائها في الماء وشيوعها فيه . 
والقول بوجوب الخمسين في وقوع العذرة مع الذو بان للثلاثة 2١‏ وأتباعهم (') » ولم أقف 
لعل اشااهند.بوالروانة القى أشار إلبها المصنف هي رواية أبي بصير, قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر قال : « ينزح منها عشر دلاء » فإن ذابت 
ا 010 " 

قال في المختلف : ويمكن أن يقال : إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر» لآنه مع 
الأقل غير متيقن للبراءة » وإنما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر!؛' . 

قلت : هذا غير مستقيم . فإن التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد 
عيناً وإلا لم يكن للتخيير معنى » فيجب أن يحصل يقين بالبراءة بالأقل و يكون الزائد 

واعلم : أنَ في هذه المسألة إشكالاً, لضعف دليلها بعبد الله بن بحرء واشتراك 


أبي بصير, مع أنه معارض بصحيحة علي بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام » إنه 


(١)السيد‏ كما نقله عنه في المعتبر(١‏ : 6) . والمفيد في المقنعة : (1) » والشيخ في المبسوط ١(‏ : ؟1١1)ء.‏ 
والنهاية : (77) . 

(0) منهم ابن البراج في المهذب ١(‏ : ١؟)»‏ وأبوالصلاح في الكافي في الفقه : (10), وسلارفي المراسم : 
(ه؟). 

(6) التهذيب ,»)١١7/4١ : ١(راصبتسالا »)7١١/9544 : ١(‏ الوسائل )١4٠ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
090( ,تاوت سر 

(1) المختلف : (8) . 


أو كثير الدم كذبح الشاة» والمروي من ثلا ثين إلى أر بعين » 


سأله عن بكر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أويابسة أيصلح الوضوء منها ؟ قال : 
را نان ١‏ وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الا كتفاء في طهارة البئر 
من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء 7" , وتقييدهما بهذه الرواية غير جائز . 

وعنيائ: أن هذا الاختلاف إنما هو لاستحباب النزح , واختلاف الآبار فيما تندفع به 
النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها » وتحصل به طيبة الماء » باعتبار قلة 
الماغ و كثرتةح وسعة المخرئ وضيقه , والله تعالى أعلم . 

قوله: أو كثير الدم كذبح الشاة, والمروي من ثلا ثين إلى أربعين. 

القول بوجوب الخمسين البية 7 وأتباعه (*) » ولم نقف الهم فيه على مستند . 
والرواية التي حكاها المصنف ‏ رحه الله هي صحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى 
بن جعفر عليه السلام : في رجل ذبح شاة فوقعت في بثر وأوداجها تشخب دماًى قال : 
« ينزح منها ما بين ثلا ثين إلى أر بعين ثم يتوضاً منها »200 . 

وهل يستوي في ذلك دم نجس العين وغيره ؟ إطلاق الأصحاب يقتضيه , والظاهر 
العدم , لغلظ نجاسته ‏ لضام مورد الخبر بدم ذبح الشاة . بل يمكن تطرق الاشكال 


إلى غيره من الدماء ولا ببعد دخوله بي غير المنصوص . 





)١(‏ التهذيب (705/545:1), الاستبصار(١‏ : »)١1١18/47‏ الوسائل ١(‏ : /07؟١)‏ أبواب الماء المطلق ب 
(4١)ح‏ (8). 

(؟) الكاني )١/8:(‏ » التهذيب ,)70١6/544 :1١(‏ الاستبصار(١‏ : 14/44؟١),‏ الوسائل )١٠١ : ١(‏ 
أبواب الماء المطلق ب )١5(‏ ح (51) . 

(6) كما في المبسوط ١(‏ : ؟١),‏ والنهاية : (/0) . 

(4؛) منهم ابن البراج في المهذب (57:1).» وأبوالصلاح في الكافي في الفقه : (10), وسلار في المراسم : 
(90). 

(5) الكاني (” : 8/5ى), الفقيه :1١(‏ ١١/95؟)2,التهذيب‏ (١15788/105:1١)ء‏ الاستبصار(١:‏ 
4 6 الوسائل )١4١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب )5١(‏ ح )١(‏ » بتفاوت يسير. 
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وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أواآرنب أوخنزير أوَسِئّور أو كلب 


وشبهه . 


وعلى المشهور فالظاهر أن المعتبر في كثرة الدم وقلته بالنسبة إليه نفسه . 

وقاكالنطب الراوقدى # إن الأضار فى ذلك هاء الكرق الغزارة بوالتوارة ع قرعا كان 
دم الطير كشيراً في بثر يسيراً في أخرى ١‏ . وهو الذي نقله القطب الرازي ‏ رحمه الله 
عن :اللاي اكب وه | لدعد وهو اقفتا سين إلا ال الض لباه عليه 2 


3 


قوله: وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو ستور أو 
كلب وشييه. 


هذا مذهب الثلاثة0) وأتباعهم (؛) . 

استدل عليه الشيخ ‏ رحه الله في التهذيب برواية سماعة , عن الصادق علي 
السلام, قال : « وإن كان سنوراً أو أكبر منه نزحت منها ثلا ثين دلوا أو أر بعين ٠١0»‏ 
ورواية القاسم. عن على . عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : نوا الستور تروت او 
تر ان اهوت لو والكلي ونيم ع اذان 


. )١196١( : نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنات‎ )١1( 

(0) ذكر ذلك الشهيد في الروض : .)١5١(‏ 

() السيد كما نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 7)ء والمفيد في المقنعة : () , والشيخ في التهذيب (١5:1؟),‏ 
والمبسوط :)١١ : ١(‏ والنهاية : (5) . ظ 

(4؛) منهم أبوالصلاح في الكاني في الفقه : »)١170(‏ وسلار في المراسم : (8") . . 

(5) التهديب (581/95851:1), الاستبصار(١‏ : 18/87), الوسائل ١150 :١(‏ ) أبواب الماء المطلق ب 
(100)ح (14). 

(5) التهذيب ١(‏ : 810/86), الاستبصار(١‏ : 90//85) , الوسائل )١4 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(اقاح (3). 





وبريد بن معاوية العجلي , عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام : في البثر يقع فيها 
ات وال والكلب , والطير» فيموت قال:« يخرج » ثم ينزح من البثر دلاء , ثم 
اشرب وتوضاً »(0) , 

وف الصحيح عن على بن يقطين , عن أبي الحسن مومى عليه السلام , قال : سألته 
عق البقن تمع فينهنا الخدامة .:والدحاحة > أو الفارة »او الكليت 1ه أو آشرة فقال : 
« يجزيك أن تنزح منها دلاء , فإن ذلك يطهرهاإنشاء الله تعالى » '"ا 


وق اسيك صق أنق اسامة عق ان شين اشاعل» الملؤم فى القارة.والشوو: 
والدجاجة, والكلب , والطيرء قال : « إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك حمس 


دلاء » وإ تغير الماء فخد منه حتى يذهب الريح »!4 . 


والأقرت عفد العمل عا دلت عليه هذه الأخبار الصحيحة والاكتفاء بنزح دلاء في 
جميع ذلك عدا الختزير. فإن الأظهر نزح الجميع له » لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور 
ونحوه0». وبالجملة فالأخبارفي هذه المسألفة مختلفة جداً''' وذلك كله دليل 
الاستحباب . 





)١(‏ التهذيب (385/985:1), الاستبصار(١‏ : 19/85), الوسائل )١0 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(10) ح (0), مع اختلاف يسير. 

(0) ليست في : «م» . 

(5) التهذيب (1: 085/9907 ), الاستبصار(١‏ : »)١٠١١/90‏ الوسائل )١14: ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(00)ح (5). 

(:) الكاني (” : ه/"), التهذيب (1: /830؟584/9)., الاستبصار(١‏ : 7/3 ,)٠١‏ الوسائل ١(‏ : ه١)‏ 
أبواب ناء المطلق ب )١7(‏ ح (7) . 

(0) التهذيب ١(‏ : 0/941 <)ء الوسائل )١18١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب )١5(‏ ح .)١(‏ 

(1) لاحظ الوسائل )١8١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (18110/618). 


8م 00197 0 0 ا ا 10 مدارك الأحكام /ج ١‏ 


قوله : ولبول الرجل. 
هدا مدهب بي 0 وأتباعهي"" » قاله قِ المعتبر . ومستنده روايه على بن 
أبى حمزة » عن الصادق عليه السلام , قلت : بول الرجل قال : « ينزح منه أر بعون 


مه ى 


دلواً» 9) وهى ضعيفة بعلى بن أبى حمزة فإنه واقفى (4) . واعتذر عن ذلك في المعتبر بأن 


تغيره إفا هوني زمن موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله '*! . وهوضعيف جداء فإن 
الاعتبار في عدالة الراوي بوقت الأداء لا التحمل , ومن المعلوم انتفاء نحقق ذلك . 
والأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقاً., لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع . 
عن الرضا عليه السلام 7 . ونزح الجميع لانصبابه فيها مطلقاً , لصحيحة معاو ية بن 
عمارء عن الصادق عليه السلام : في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو حمر 


2 8 3 ىا 
قال : « ينزح الماء كله » 7" , 


() وهم والد الصدوق والسيدء نقله عنهما في المعتبر ١(‏ : 77) » والصدوق كما في الفقيه )١ : ١(‏ , 
والمقنعع: »25١(‏ والهداية : »)١4(‏ والمفيد كماب المقنعة : (9). والشيخ كما في التهذيب ١(‏ 
: 8؟)ء والمبسوط ١(‏ : ؟7١)ء‏ والنهاية : (/) . 
)١(‏ منهم أبوالصلاح في الكاني في الفقه : (10) » وسلار في المراسم : (هم). 
(©) التهديب ,)70٠١/51#:1١(‏ الاستبصار(١‏ : 50/*4), الوسائل )١# : ١(‏ ابواب الماء المطلق ب 
(15)ح (). [ 
(؛) راجع رجال النجاثي : (565/91), ورجال الشيخ : (5؟) , والفهرست : (108/45) . والواقفة 
هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليه السلام وقالوا إنه الإمام القائم ولم يأتموا بعده بإمام . ( راجع 
فرق الشيعة للنو بختي : ١‏ . 
(د) المعتبر ١(‏ : 38). 
)3 الكاني 0 : ١/0‏ )» التهديب ,)70١5/114 : ١(‏ الاستبصار(١‏ : 1/1514؟١)»,‏ الوسائل )١١ : ١(‏ 
أبواب الماء المطلق ب )١4(‏ ح (51) . 
(0) التهذيب »)513/1541١:31(‏ الاستبصار(١‏ : ه/14), الوسائل ١(‏ : 187 ) أبواب الماء المطلق ب 
(9١1)ح‏ (4). 


وبنزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرّعاف اليسيرء والمروي 


دلاء يسيرةء 


قوله: وبنزح عشر للعذرة الجحامدة. 


المراد بالجامدة غير الذائبة » ومستنده خبر أبي بصير وقد تقدم "١‏ , 


فوله: وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسيرء والمروي دلاء بسيرة. 

الراوي لذلك على بن جعفر في الصحيح . عن اخيه موسى عليه السلام . قال : 
وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر » هل يصاح أن يتوضاً منها ؟ قال : 
اميك مها واكبريسرة تم كوف نيا 7 

قال الشيخ ‏ رحه الله : وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ 
نه إذ لأ دلين عل يها كوره 7 

واعقرف» الضنفن ريه انيت ن المعتبر : بأن ذلك إنما يكون مع الاإضافة وأما مع 
نجريده عنها فلا , إذ لا يعلم من قول القائل : عندي دراهم مثلا أنه لم يخبر عن زيادة 
عن عشرة , ولا إذا قال : أعطه دراهم أنه لم يرد أكثر من عشرة (14 . 

وأجاب عنه في المنتهى : بأن الإضافة هنا وإن جردت لفظاً لكنها مقدرة وإلا لزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة , ثم قال : ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديراً 
فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع » أخذا بالمتيقن وحوالة على 
أصالة براءة الذمة (" . 


. 078( تقدم في ص‎ )١( 

(0) الكاني (0 : 8/5), التهذيب (1: 1788/4054 )» الوسائل )١15١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (١؟)‏ ح 
0" 

(") التهذيب )7١6/15148 : ١(‏ ذ.ح. 

.)55 1 ١( المعتبر‎ )1( 

.)١1 : ١( المنتهى‎ )6( 


4 0000000 1 1 1 1 0 317[“0100أ[31313أ11[1 0 


وبنزح سبع لموت الطير. 





ول اد لواح اوه يي يي الحاجة , وإنما 
مود . وقوله : إن أل م يصلح إضافته هذا الجمع عشرة مني . 
وإنما اللدد وعل و ول من الزائد . 

5 وك ان أ وس ال رعسم اللاو َ 5 ش 
كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملاً بالبراءة الأصلية ("), 

وقنية + إناهنة ادلي لاينطق هن الدعى + إذ متها وحوب اعد عضرو مذغى 
وجوب عشر, مع أن في ثبوت ماذكره من الفرق بين جمع القلة والكثرة على وجه ا حقيقة 
نظراً . ظ 

فوله: وبنزح سبع لموت الطير. 


فسر بالحمامة والنعامة وما بينهما » والقول بوجوب السبع في موت الطير للثلا ثة "ا 
وآتباعهه' “'. واستدلوا عليه برواية علي . » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال سا لق 
عن الطير والدجاجة تقع في البئر, قال : « سبع دلاء ١7»‏ ومثلها رواية سماعة » عن 


. أثبتناه من المصدر‎ )١( 


(0) المختلف :(5). 

() السيد كما نقله عنه في المنتهى »)١9 : ١(‏ والمفيد في المقنعة : (5) , والشيخ في النهاية : (7) , والمبسوط 
.)١١١:51(‏ ْ 

(4) منهم أبن البراج في المهذب ١(‏ : ؟؟), وأبوالصلاح في الكاني في الفقه : (1), وسلار في المراسم 
(5؟). 


(5) التهديب ١(‏ : 580/9188)» الاستبصار(١‏ : 90//85) » المعتبر )7٠١ : ١(‏ , الوسائل ١(‏ : 1 ) أبواب 
الماء المطلق ب )١72(‏ ح (3) . 


والفأرة إذا ته نكتيفية او اتيت 


الصادق عليه السلام 2١7‏ . وهما ضعيفتا السند 7 . 

ا : الاكتفاء بالخمس كما اختاره في المعتبر”"أ » لصحيحة أبي أسامة 
القند 3 وعليه يمحمل إطلاق لفظ الدلاء في صحيحتي زرارة _ ' . وعلي بن 
يقطين 20 . ويحتمل قوياً الاكتفاء مسمّى الدلاء وحمل الخمسة على الاستحياب. - 

قوله: والفأرة اذا تفسخت أو انتفخت. 

معدي احم بق طحيخقى ينا وبرة ون عار" "عرد لون وان "" بالدالنين 
على الاكتفاء بنزح دلاء في وقوع الفأرة في البثر مطلقاً . وروايتي سماعة وأبي أسامة 
الدالتين على السبع كذلك » بحمل روايتي السبع على حالتي التفسخ والانتفاخ وروايتي 
الدلاء على عدمه . 


(١)التهذيب‏ (781/985:1)» الاستبصار(١‏ : 18/85)» الوسائل ١(‏ : ه١)‏ أبواب الماء المطلق ب 
(10)ح (4). 

(1) أما الأول فلاشتعمال سيندها على بعض الواقفية كعلي بن أبي حمزة , راجع رجال النجاشي : 
(549؟/307)., ورجال الشيخ : (*ه2) , والفهرست : (508/917). وأما الثانية فلان في طريقها 
عثمان بن عيسى وهو واقفي ضعيف . راجع رجال النجاثي : (8107/900) » ورجال الشيخ :(200) . 

)07٠١ : ١( المعتبر‎ )0( 

(4) في ص .)81١(‏ 

(ه) التهذيب (1: 589/585 ), الاستبصار(١‏ : 19/*85), الوسائل ١(‏ : ه١)‏ أبواب الماء المطلق ب 
(لاكاح (ه). 

(5) التهذيب »)1١١/830 : ١(راصبتسالا , )387/990 : ١(‏ الوسائل )١4 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
1ح (؟). 

(0) التهذيب (1: 588/98)ء الاستبصار(١‏ : ,)٠١5/89‏ الوسائل )١80/ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(15)ج (0). 

(0) التهذيب ١(‏ : 385/588) ء الاستبصار(١‏ : »)1١17/5‏ الوسائل )١307 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(5)ح (5). 


مدارك الأحكام /ج ١‏ 
ولبول الصبي الذي لم يبلغ , 


وا دك على هذا الجمع برواية أبي عيينة » قال : سئل أبوعبد الله عليه السلام عن 
الفأرة تقع في البعر فقال : « إذا خرجت فلا بأس » وإن تفسخت فسبع دلاء »17 , 

ولا ينخفى ضعف هذا المستند , فإن هذه الأخبار ليست متكافئة في السند ليحب 
الجمع بيني : ارقا فإنه لا وجه لاإلحاق الانتفاخ بالتفسخ . لعدم الدليل عليه , والمراد 
بالتفسخ تفرق الأجزاء . وحكى المصنف في المعتبر رحمه الله عن بعض المتأخرين أنه 
جعل حد التفسخ الانتفاخ ("2 . وهو فاسد قطعاً . 

والأقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقاً وإن كان الأول نزح السبع مع التفسخ والخمس 
بدونه, لقوله عليه السلام في صحيحة أبى أسامة الواردة في الفأرة وما معها : « إذا لم 
تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك حمس دلاء »0 , 

قوله : ولبول الصبي الذي :0 يبلغ . 

المراد بالصبي الفطيم الذي لم يبلغ . 


وبالسيع قال الشيخان 147 وأتباعهما(* , واستدل عليه في التهذيب برواية منصور 





ابن حازم عن عدة من أصحابنا » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « ينزح منها سبع 
دلاء إذا بال فيها الصبى »(5) وهي مع إرساءها وقصور سندها معارضة بصحيحة معاو ية 


)١(‏ التهذيب (578/58:1), الاستبصار(١‏ : )88/#9١‏ , الوسائل )١78 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(:1)ح (؟18). 

(0) المعتبر ١(‏ : ال/ا). 

(©) المتقدمة في ص )81١(‏ . 

(1) المفيد في المقنعة : (1)., والشيخ في المبسوط ١(‏ : ؟١)»‏ والنهاية : (0) . 

(5) منهم ابن البراج في المهذب :١(‏ 77) , وأبوالصلاح في الكاني في الفقه : (10) , وسلار في المراسم : 
(25). 

() التهذيب (701/518:1), الاستبصار(١‏ : 85/8#) , الوسائل )١1 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(15)ح .)١(‏ 





ابن عمار, عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على نزح البثر كلها بذلك(" , 
وقال المرتضى ‏ رحمه الله في المصباح : في بول الصبى إذا أكل الطعام ثلاث 
دلاء ('2 . ونحوه قال ابن بابويه ‏ رحمه الله في من لا يحضره الفقيه”" » ولم نقف لهما 


على شاهد . 
فوله : ولاغتسال ا حنب. 


هذا الحكم مشهور بين الأصحاب و يدل عليه روايات : 

الأول : صحيحة الحلبي . عن الصادق عليه السلام , قال : « فإن وقع فيها جنب 
فانزح منها سبع دلاء 0ك 

الشانية : صحيحة محمد بن مسلم , عن أحدهما عليهما السلام . قال : « إذا دخل 
الجنب البثر نزح منها سبع دلاء »(* . 

الثالثة : صحيحة عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « إن 

: 8 ع : 1 : 

سقط بي البئر دابة صغيرة » او نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء » 0 

الرابعة : روايه أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في 


)١(‏ التهذيب (1975/541:1), الاستبصار ١(‏ : 44/#8), الوسائل )١1* : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(15)ح (4). 

(؟) كما نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 77) . 

.)1١7 : ١( الففيه‎ )©( 

(؛:)الكاني (0/5:6), التهديب (591/510:1)» الاستبصار ١(‏ : 57/84), الوسائل )١7 : ١(‏ 
أبواب الماء المطلق ب )١5(‏ ح (8)» بتفاوت يسير. 

(5) التهذيب ,)7١ 4/744 : ١(‏ الوسائل )١57 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (١؟١)‏ ح (*) . 

(+) التهذيب ,)548/511١:1(‏ الاستبصار ١(‏ : 4 97/8), الوسائل )١١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(5١1)ح ,)١(‏ بتفاوت يسير. 


8/4 1000[ 1[ 1[ اا 





البئر فيغتسل متهاء قال : « ينزح منها سبع دلاء » '"أ 

واعلم : أن ال لبحث في هذه المسألة يقع من وجوه : 

الأول : هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئرء أو اغتساله فيها , أو ارتماسه ؟ 
الوسي لذت تلأكةس أطلهيه) أ وله لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. ورجّح جدي 
قدس سره ‏ وجماعة : الثاني '" '. لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير» 
واللعتان عم عا المقيد. وفيه نظرى لآن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن 
بحرة", واشتراك أبى بصيرء غير منافية للأخبار المطلقة » فإن التقييد فيها من كلام 
السائل» والجواب عن ذلك المقيد لا يقتضى نفى الحكم عن ما عداه. ونقل عن ابن 
إدريس ‏ رحه الله أنه خص الحكم بالارتقاس مدعياً عليه اللإجماع :2 , وهوضعيف . 

الثاني : هل النرزح لسلب الطهورية . ام لنجاسه البثرء ام تعبد شرعي ؟ صرح 
المضنتف يس رحمه الله في المعتبرء والعلامة في المختلف بال ول 200 ؛ وجدي ب قاس 
سره ‏ في الشرح بالثاني( . و يلوح من كلام جماعة الثالث . و يتوجه على الأ ول 
اناغ 

1 إن اقصارى غاكدل عليه الاخييان: وجوب النرح ") » وهوأعم من عدم 
الطهوريه , فلا يدل عليه » إد العام لا يدل على الخاص . 


)١1(‏ التهذيب ١(‏ : 707/5144), الوسائل ١(‏ راودالا الطب 10ج 110 ساركيكس 
(0) المسالك ١(‏ : "), روض الجنان : )١87(‏ . 

(9) لجهالته » إذ لم يذكره... كتبهم . 

(8) السرائر : (؟١).‏ 

.)١٠١( : المختلف‎ ,)7١ : ١( المعتبر‎ )0( 

(5)المسالك (5:051). 

469 المتقدمة في ص (87) . 


ب : إن ذلك إنها يتم أن لو كان الحكم معلقاً على الاغتسال , وقد عرفت أن مقتضى 
الأخجهار الله حكضيدفه: : ترتبه على محرد الدخول والوقوع . وذلك بمجرده غير مقتض لزوال 
الطهورية إجاعاً . 

ج : صرح المصنف في نككت النهاية7' . وغيره : بأن الماء الذي ينفعل بالاستعمال 
عند من قال به إنما هو القليل غير الجاري , فيكون الحكم بزوال الطهورية هنا مخالفاً لما 
ذ كز تية او خصضضا ل 

ويرد عل الثاني استلزامه النحاسة بغير سبب يفتصى التتحييين وهو معلوم 
البطلان . وأن ماء البئر ليس أسوء حالاً من القليل والمضاف وهما لا ينحسان به إجاعاً . 
وماقيل من أن الاستبعاد مدفوع بالنص '' فهو جيد لو كان النص صا حاً لإثبات ذلك . 
ما بدونه فيجب القطع بفساده . 

الثالث : هل يحكم بارتفاع الحدث عن هذا المغتسل أم لا ؟ قيل بالا ول . لتحقق 
الامتثال » وعدم استلزام الأمر بالنزح النهي عن الاستعمال7" , 

وقيل بالثانى وهو اختيار المحقق الشيخ ع ره الله واحتج عليه بأن خبر 
قبي انه د أبي يعفور *») صريح في النهي عن الوقوع في البثرء وذلك مقنتض لفساد 
الغسل . 

وأاجاب عنه جدي ‏ رحه الله ممنع أن النهي عن العبادة » بل عن الوقوع في الماء 


. نكت النهاية : (الجوامع الفقهية) : (0/5ا”)‎ )١( 

(؟) كمافي المسالك ١(‏ : ”), وروض الجناك : )١54(‏ . 

.)١9 : ١( كمائي المنتهى‎ )0( 

.)١7 : ١( جامع المقاصد‎ )1( 

(5) الكاني (" : 1/36)» التهذيب (41:1١5/1؟4)‏ » الاستبصار ١(‏ : 1110/ه18), الوسائل ١(‏ : 
أبواب الماء المطلق ب )١4(‏ ح (؟5) . 


١ |ؤ[ز[ز[ز ز 1 1 11111 ...ممم مدذارك الأحكام /ج‎ 0 9٠ 





وإفساده, وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئرء فلا يضر هذا 
النهي , لتأخره وعدم كونه عن نفس العبادة , قال : إلا أن يقال : الوسيلة إلى المحرم 
محرمة » وإن كانت قبل زمانه(2 . 

وفيه نظر : فإنه ‏ رحمه الله قد حقق فيما سبق 7(" أنَ المراد بالوقوع الغسل , حرلاً 
للمطلق على المقيدء فيكون النهي متوجهاً إليه خاصة , والفساد وإن كان مترتباً على 
الغسل ومتأخخحراً عنه عند القائل به إلا أن المفسد له في الحقيقة هو الغسل » وليس بعد 
تحققه فعل يمكن توجه النهي إليه . ونا الموجود هو أثر ذلك الفعل المنهي عنه . 

والحق أن الجمع بين الأخبار غير جيد كما بيناه» وأن المنهي عنه في خبر ابن 
أبي يعفور نفس الوقوع في البثر» لما فيه من تغيره بواسطة ثوران الحمأة () ونحوه فيمكن 
حمله على الكراهة , ولو حمل على حقيقته وهو التحريم لم يلزم منه بطلان الغسل مطلقاً ‏ 
بل إنما يلزم بطلانه إذا وقع الاغتسال مع نفس الوقوع المقتضي لتغيره , لا متأخراً عنه 
فتأمل . 

واعلم : أنه قد ذكر جماعة من الأصحاب تفريعاً على القول بالنجاسة أن الجنب إن 
ا لمان بق از داعم 
ماغسله قبل وصول الماء إلى البئر خاصة 47 

وللنظر فيه حال عالق الاك سرع حل لافطا اودر تن با لاد ل 


.)١851( : روض الجنات‎ )١( 

. )١157( المصدر السابق ص‎ )١( 

(6) الحماً : الطين الاسود ‏ قال الله تعالى : ( من حما مسنون) وكذلك الحمأة بالتسكين , تقول منه : حمأت 
البعر حمأ . بالتسكين , اذا نزعت حمأتها . (الصحاح ١‏ : 15) . 

(:) منهم العلامة في المنتهى »)١9 : ١(‏ والشهيد الثاني في روض الجنات : )١1854(‏ . 


ولوقوع الكلب وخروجه حياً . 


الرابع : اشترط جماعة من الأصحاب ١‏ خلو بدن الجنب من نجاسة عينية ليتم 
الأكتفاء بالسبع , إذ لو كان عليه نجاسة لوجب لا مقدرها إن كان» وإلا فعلى ما سيأتي 
من اللاف . 

وتوقف بي ذلك العلامة في المنتهى فإنه عزى الاشتراط إلى ابن إدريس ‏ رحمه الله 
ثم قال: ونحن لما لم تقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني توقفنا عن هذا 
الاشتراط ( . واعترض عليه بأنه لا وجه لتوقفه في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرد 
دخول الجنب في البئر للاغتسال . وليس من لوازم الجنابة النجاسة » خصوصاً مع اشتهار 
وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب . وجوابه معلوم ما سبق . 

والحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل , فيجحب إما حملها على نجاسة بدن 
الجنب» أو علٍ التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة (2, أو على أن الغرض من ذلك محرد 
التنظيف من ثوران الحمأة التي شاك هن تزول السب إل الشريو رن وال: النقرة اتفاضلة 
من ذلك . وهذا أقرب والله أعلم . 

فوله : و لوقوع الكلب وخروجه حياً. 

مستنده صحيحة أبي مريم: قال : حدثنا جعفر قال : كان أبوجعفر عليه السلام 
يقول: «إذا مات الكلب في البئر نزحت » . وقال جعفر : إذا وقع فيها ثم أخرج منها 


ا 


حياً نزح منها سبع دلاء 


)١(‏ منهم ابن ادريس في السرائر: (؟١)»‏ والمحقق الكركي في جامع المقاصد : (17) , والشهيد الثاني في 
المسالك :5١(‏ ”"). 

.)١8 : ١( المنتهى‎ )١( 

() منهم ابن حزم في المحلى ١(‏ : 186). 

(1) التهذيب ١(‏ : 8107/9190) , الاستبصار ,)٠١*/8 : ١(‏ الوسائل )١4 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(/اقاح .)١(‏ ش 


3 1 ال 0 


وبنزح حمس لذرق الدجاج الجلال » وبنزح ثلاث لوت الحيّة والفأرة . 


ومكن القول بالاكتفاء في ذلك بالخمس » لصحيحة أبي أسامة 7 , بل لوقيل 
بالاكتفاء بمسمى الدلاء» لصحيحة عل بن يقطين وحمل الخمس والسبع على 
الاستحباب كان وجهاً قوياً. 
وأوجب ابن إدريس رمه الله هنا نزح أر بعين 7 , إذ لا نص فيه عنده» وإنما 
اكتفى فيه بالأر بعين مع حكمه بنزح الجميع لما لاانص فيه , لأنها تجزىء لموته كما مرء 
فلوقوعه حياً أولى . 

قوله: وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال. 

امبراة اذل : العنتى سغترة الأتيان عقا إل اسمن العرفه سل , 
وأطلق الشيخ حورضية اللءت في جملة من كتبه 247 نزح الخمس لذرق الدجاج بناء على 
اقول ححص اموه ووس ددا كما سيجيء بيانه إنشاء الله تعالى. ولم أقف على 
نص يقتضي النزح لذلك . واستقرب المصنف في المعتبر دخوله في قسم العذرة!*' . وفيه 
بعد. ولو اكتفي فيه بنزح دلاء كما يشعر به صحيحة محمد بن إسماعيل 27 كان وجهاً 

قوله: و بنزح تلات لوك اليه و الفارة 


أما نزح الثلاث للفأرة فمعلوم مما سبق . 


. )861( المتقدمة في ص‎ )١( 

. )8١( المتقدمة في ص‎ )١( 

. )١١( : السرائر‎ )"( 

(4) كما في المبسوط ١(‏ : ؟١)»ء‏ والنهاية : (/0) . 

. )726 : ١( المعتبر‎ )5( 

(5) الكاني (” : »)١/0‏ التهذيب ١(‏ : 114؟6/9١7),‏ الاستبصار »)١5154/44 : ١(‏ الوسائل )١٠١ : ١(‏ 
أبواب الماء المطلق ب (4١)ح )5١(‏ . 


وبنزح دلوللوت العصفور وشبهه , 


وأما الحية فقّد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فيها على الخصوص . وقال في 
العقبر: الذي أراة وحوب الفرع ق الهية هالأت انا نفسا منائلة وفيتكها نحي 7 , 
واستبعده المتأخرون . والحكم بنزح الثلاث فيها للشيخ '' وأتباعه( . وحكى في المعتبر 
عن على بن بابو يه رحمه الله في رسالته أنه اكتفى فيها بدلوواحد (1) . ونقل عنه في 
المختلف أنه قال : ينزح منها سبع دلاء '*ا 1 

والأظهر الاكتفاء فيها بالثلاث » بناء على ما ذكره في المعتبر من أن لها نفساً سأئلة , 
لا رواه الشيخ في الصحيح ‏ عن الحلبي . عن الصادق عليه السلام : قال : « إذا سقط 
في البئر ثىء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء »07 , 

فوله: وبنزح دلو لموت العصفور و شبهه. 

مستنده رواية عمار, عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها : « وأقله العصفور 
ينزح منها دلو واحد »07 وني الطريق ضعف . وذكر الشارح ‏ قدس سره ‏ أنه يدخل 
في شبهه كلما دون الحمامة في الحجم . وأنه لا يلحق به الطير في حال صغره”7) . وهو 
مشكل والأجود قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم العصفور, إذ لا دليل على إلحاق غيره 


. )78 : ١( المعتبر‎ )١( 

(0) المبسوط ١(‏ : ؟١),‏ والنهاية : (/) . 

() منهم ابن البراج في المهذب ١(‏ : 7؟), وأبوالصلاح في الكاني في الفقه : (10) , وسلار في المراسم : 
(5؟). 

(:)المعتبر(4:51/). 

(ه)المختلف : (9). 

)١7 :١( الوسائل‎ ,)97/*84 : ١( الاستبصار‎ ,)5514/510 :١( الكاني (” : 70/5 ), التهذيب‎ )١( 
ح (5), مع اختلاف يسير.‎ )١6( أبواب الماء المطلق ب‎ 

(0) التهذيب ١(‏ : 078/94), الوسائل )١4١ : ١1(‏ أبواب الماء المطلق ب )5١(‏ ح (9) . 

(6) المسالك ١(‏ : "), وروض الجناث : )١58(‏ . 


15 اك الأحكام /ج ١‏ 
ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام . 





به. وأولى به : نزح الخمس أو الثلاث للطير مطلقاً » لصحيحتي الفضلاء 27 وعلي بن 
يقطين (" , عن الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم . 

فوله: ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام. 

اععلق الأضخات فيما ينزح لبول الصبي الذي لم يغْتذٍ بالطعام اغتذاءً مستنداً إلى 
إرادته وشهوته , فذهب الشيخان 7( وابن البراج )29‏ رحمهم الله إلى أنه دلو واحد 
واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : 
سألحه عن بول الصبى الفطيم يفع 8 البئرء قال : « دلو واحد »2*7 والظاهر أنه رحمه 
الله إنما استدل مفهوم الرواية لا منطوقها , فإن منطوقها بول الفطيم لكن إذا اكتفى في 
بول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى » إلا أن منطوقها غير معمول عليه عند الأصحاب . 

وقال أبوالصلاح ٠0‏ وابن زهرة 7 : ينزح له ثلاث دلاء » ولم أقف هما على 
مستند , ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبي من غير 


0 8 


010 التهديب »)585/9585:1١(‏ الاستبصار ١(‏ : 19/957)» الوسائل ١(‏ : 5 ) أبواب الماء المطلق ب 
(10)ح (08). 

(0) المتقدمة في ص )8١(‏ . 

() المفيد في المقنعة : () » والشيخ في المبسوط ١(‏ : ؟١),‏ والنهاية : (7) . 

(4:) المهذب (1:1؟5١).‏ : 

(5) التهذيب (1: ,)7٠١/18#‏ الاستبصار ١(‏ : 10/84)», الوسائل )١* : ١(‏ أيواب الماء المطلق ب 
(15)ح .)١(‏ 

(5) الكائي في الفقه : )١0(‏ . 

(0) الغنيه : ( الجوامع الفقهية) : (؟081) . ظ | 

)١‏ التهذيب (143/141:1), الاستبصار ١(‏ : ه/54)» الوسائل )١7 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(15)ح (4). 


منزوحات البير ع شاور 18 قح أن درف ققدم لاعن م انج وا لوا لاد ا ا ا لعلو اق وو خا 2 ااي 


وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلا ثون دلواً . 





قوله: وني ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلا ثون دلواً. 

المستند في ذلك رواية كردو يه : قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بثر يدخلها 
كاف لطر فيه البولة عزو ا لعدرة نو نوا القوافثية وارواتها » وخرء الكلاب قال : « ينزح 
نيا دلق نونة يدلو وإن كافث فر 17 

وأورد هنا إشكال : وهو أنَ العذرة وحدها مع الذوبان ينزح لها حمسون فإذا انضم 
إليهاءغيرها من البول ‏ وقد روي صحيحاً أنه ينزح له الجميع 29 وأبوال' الدواب 
وأرواثها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة فكيف يُكتفى بالثلا ثين ؟ ! 

وأجيب عنه : بأنه يمكن تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع 
استهلاك أعيانها9) . وفيه تكلف . 

وأجاب عنه جدي ‏ قدس سره ‏ بجواز استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر. 
قال: ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البئر وما يطهر به » واشتماها على جمع المتباينات كار 
والخنزيرء وتفريق المتماثلات كالكلب والكافر والثور والبقرة » يزول عنه استبعاد حكم 
هذه النحاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له 9 . 

وما ذكره ‏ رحمه الله جيد مع وضوح المأخذ» لكن الراوي هذه الرواية وهو كردو يه 
مجهول 7 . وقيل : إنه لقب لمسمع بن عبد املك ككردين . ومسمع غير موثق 107 فلا 
)١(‏ الفقيه(١5:1١/5؟)‏ بتفاوت يسير. التهذيب ,)١1٠0١0/41١“ :1١(‏ الاستبصار »)١7١/4# : ١(‏ 

الوسائل )١7 : ١(‏ ابواب الماء المطلق ب (15١)ح‏ (7) . 
(0) الوسائل )١1١٠ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب )7١(‏ . 


(5) كما في جامع المفاصد .)١ : ١(‏ 

(:) المسالك (1: ”) . 

(5) لم يذكره النجاثي ولا الشيخ بل لم ينص أحد على توثيقه كما قال في معجم رجال الحديث ١4(‏ : 
145 . 

. )185 ,7371( : ورجال الشيخ‎ »)١١74/47١( : راجع رجال النجاثي‎ )١( 


45 مون ون ان اش سا ولخو مار اوتا جو ان واي ا ات ا نا لك الأحكام رج ١‏ 


والدلوالتى ينزح بها م حرت العادة باستعمافا 5 





تصلاح لمعارضة الأخبار الواردة بنزح المقادير المعينة لتلك النجاسات(271, والأجود إطراح 
هذه الرواية والعمل بما اقتضته الأخبار الصحيحة . 

فوله: والدلو التى ينزح بها ما جرت العادة باستعماطا. 

ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام , فإنه المحكم فيما لم يثبت فيه 
وضع من الشارع , ولاعبرة بما جرت العادة باستعماله في تلك البثر إذا كان مخالفاً له . 
وتقل غين تعض المتقدمن أن المراد بالذلو الهخرية 19 التى .وزتها :ثلا نون رظلا أو 
أر بعون . وهو ضعيف . 

ولونزح بإناء عظيم ما تخرجه الدلاء المقدرة فقد قطع العلامة في أكثر كتبه بالاجتزاء 
به99)ى لحصول الغرض وهو إخراج دلك القدر من الماء . واستقرب المصنف 58 المعتبر 
عدم الاإجزاء , لعدم الاوتيان بالمأمور به على وجهه , ولأن الحكمة تعلقت بالعدد ولا نعلم 


حصولها هه 0000 5 


ولوغارت الماء ثم عادت سقط النزح . لأن الظاهر من النصوص تعلق النزح بالماء 
الذي وقعت فيه النجاسة , ولانتفاء القطع بنجاسة الماء العائد . ومن ذلك يعلم له لولم 


يف الماء بنزح المقدرات المعينة | كتفى بنزح اجميع . 





.)١5( ب (6١)؛ وص (1"7#) ب‎ )١15١( وص‎ . )٠١( أبواب الماء المطلق ب‎ )١5٠ : ١( الوسائل‎ )١( 

(؟) هجر بفتحتين : بلد بقرب المدينة يذ كر فيصرف وهو الاكثر و يؤنث فيمنع واليها تنسب القلال على 
لفظها فيقال : هجرية وقلال هجر بالإضافة اليها . والقلال جمع قلة : اناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه 
الحُب . (المصباح المنير: 0١16‏ , 384) . 

() كما في التذكرة ١(‏ : ), والقواعد ١(‏ : 5) , وتحرير الأحكام : (0) . 

(1) المعتبر ١(‏ : لالا) . 


فروع ثلا له : 
الأول : حكم صغير ا حيوان في النزح حكم كبيره . 
الشاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح » وفي تضاعفه 
مع التماثل تردّد » أحوطه التضعيف » 


قوله: فروع ثلاثة, الأول» حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره. 

52 0 يراعى في ذلك إطلاق الاسم . وروى الحلبي في الصحيح . عن الصادق 
عليه السلام , قال : «إذا سقط بي البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء »117 . 

ونقل عن الصهر شتي شارح النهاية أنه ألحق صغير الطيور بالعصفور''' . وقد عرفت 
أن المتجه إلحاق الجميع بالطيرا" . 

قوله: الثاني» اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح» وفي 
تضاعفه مع اعائل تردةة أحوظه التضعيف. 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال . ففرق في ثالثها بين المتخالفة 
والمقماثلة. فيتضاعف في الأول دون الثاني , وهوظاهر اختيار اللصنف في هذا 
الكتاب » واستدل عليه في المعتبر : أن النحجاسة من الحنس الواحد لا تتزايد . إذ التحاسة 
الكلبية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح . ولا كذلك 
الأجناس المختلفة , لاختلاف المقتضي(؛) . 


)١١7؟‎ : ١( الوسائل‎ ,)97/#4 : ١( الاستبصار‎ .)5514/9510:1١( الكاني (" : 7/5), التهذيب‎ )١( 
[ ح (5)» بتفاوت يسير.‎ )١5( أبواب الماء المطلق ب‎ 

(0) نقل عنه في المعتبر ١(‏ : *077) . 

(؟) تقدم في ص (1) . 

. )78 : ١( المعتبر‎ )8( 


14 اا ااا 0 


إلا أن يكون بعضاً من جملة لها مُقدر, فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها . 


والأحوط التضاعف مطلقاً , لأن الأصل عدم تداخل المسببات عند اختللاف 
الأسباب ء ولآن كثرة الواقع تزيد مقدار النجاسة فيزيد شيوعها في الماء فيناسبه زيادة 
النزح . وإن كان القول بالتداخل مطلقاً ليس بذلك البعيد , لأن نزح القدر المشترك بين 
لأمرين والأكثر منهما مقتض لامتثال الأمرين معاً فيحصل الإجزاء » على حد 
مايقال في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهيرء وقد عرفت أن علل الشرع 
معرفات للأحكام فلا يضر تعددها على معلول واحد . 

وكيف كان فيجب القطع بالتداخل فيما إذا كانت النجاسة المتعددة ما يصدق 
اسمها على القليل والكثير كالخمر والبول ونحوهما , ولو كان الحكم في ذلك مختلفاً بالقلة 
والكثرة كالدم وحصلت الكثرة بالدفعة الثانية مثلاً وجب له منزوح الأكثر خاصة . 

ولا يخفى أن موضع الذلاف ما لا يوجب نزح الجميع من النجاسات أما فيها فلا 
ريب في التداخل ء لما بيناه فيما سبق من عدم وجوب ما زاد على نزح الجميع ٠"‏ . وني 
الا كتفاء بتراوح اليوم الواحد مع تعذره وجهان . 

قوله: إلا أن يكون بعضاً من جملة لها مقدر, فلا يزيد حكم أبعاضها 

عن جملتها . 

لاريب في عدم زيادة حكم الآ بعاض عن الجملة » وإنما الكلام في وجوب منزوح 
الجملة للبعض . فقيل بالوجوب 27 , لتوقف القطع بيقين البراءة عليه . واحتمل المحقق 
الشيخ على رحمه الله إلحاقه بغير المنصوص , لعدم تناول اسم الجملة له 29 . وهوإنها 
يتم إذا كان منزوح غير المنصوص أقل من منزوح الجملة , إذ لا يعقل زيادة حكم الجزء 


. )15( تقدم في ص‎ )١( 
. فانه قال : أبعاض المقدّر كالمقدر‎ )٠١( : (؟) كما في الذكرى‎ 
. )١5 :1١( (م) جامع المقاصد‎ 


الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها . فإن تعذّر نزحها لم 
تطهر إلا بالتراوح . 


على الكل . ا 

ولووحد جزءاك وشك ِ كودهها من واحد أو اننئن فالاقرب عدم التضاعف »ع 

7 7 0 . 6.6 م و - ع ٠زاه ٠.‏ 

قوله: الشالثء إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح نزح جميع مائهاء فإن تعذر 
نزحها لم تطهر إلا بالتراوح. 

هذه المسألة لا تجري عند القائلين بالطهارة . لأن استحباب النزح لويم د 
موقوف على ورود الآمر به والمفروض عدمه . 

أما القائلون بالنجاسة فقد اختلفوا فيها على أقوال . أشهرها : ما اختاره المصنف 
فلتوقف القطع بحواز استعمال الماء عليه 6 واما الا كتفاء بالتراوح مع تعدره فلمأ 
60 

واوزة علقي أن ذلك غير مقتض للقطع بجواز استعمال الما نظا العم النودت 
طهارة البئر نفسه بذلك . ويمكن دفعه : بأن الاإجماع منعقد على عدم اشتراط ما زاد على 
نزح الجميع . 

وتانيها ' وحوب سرح اسمن اختاره العلامه قٍِ حمله كي 110 وحكاه 3 
المختلف عن ابن حمزة 1 والشيخ في المبسوط 147 , محتجاً بقولهم عليهم السلام : « ينزح 


.)>7/( فيص‎ )١( 

. )30٠١ : ١( كما في الاإرشاد (مجمع الفائدة)‎ )١( 
)078(: الوسيلة‎ )©( 

(8) المبسوط (1: ؟١).‏ 


١ ا ا ل 1 ل 21 ان الا من وال ان اذ قارف وا د ع ادا ع اه مدارك الأحكام /ج‎ ٠٠ 


منها أربعون دلواً وإن صارت مبخرة » . وهذه الرواية لم نقف عليها في شيء من 
الأصول , وصدرها المتضمن لبيان متعلق الأر بعين غير معلوم » وظاهرها متروك » فيسقط 
الاحتجاج بها رأساً . 

وماقيل من ان الشيخ ثقه ثبت فلا يرسل إلا عن ثقه , وانه لولا علمه بدلالة صدرها 
على موضع النزاع لما احتج بها . فظاهر الفساد . 

واحتج العلامة في النهاية 2 على هذا القول أيضاً برواية كردو يه(" , وهووهم . 
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة في أدلة 
الطهارة7" , فإنها صريحة في الاكتفاء في طهارة البئر مع تغيره بنزح ما يزيل التغير خاصة 
وعدم وجوب نزح الماء كله , ومتى انتفى وجوب نزح الجميع مع التغير انتفى مع عدمه 
بطريق أولى فيثبت الأر بعون , لعدم الجزم بحصول الطهارة بالثلا ثين . وفيه ما فيه . 

وثالثها : الاكتفاء فيه بنزح ثلا ثين » حكاه شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في شرح 
الإرشاد عن السيد جمال الدين بن طاووس ‏ رحمه الله في البشرى ونفى عنه البأس ‏ 
واحتج عليه برواية كردو يه . وهوعجيب , إذ لا دلالة لها على المتنازع بوجه فإن موردها 
نجاسات مخصوصة والكلام إنما هوني غير المنصوص . 

والعيالة ميل :شكال ولااريثب أن بنزح الجميع يحصل يقين البراءة » ويحتمل 
الاكتفاء بما يزول به التغير لو كان , لدلالة رواية ابن بزيع على الاكتفاء في طهارته مع 
التغير بنزح ما يذهب الريح و يطيب الطعم مطلقاً , وما يكفي مع التغير يكفي مع عدمه 
بطريق أول . 


"0 ١( نهاية الأحكام‎ )١( 
, )40( (؟) المتقدمة في ص‎ 
.)05( (؟) المتقدمة فيص‎ 


وإذا لاحن أوصاف مائها بالنحاسة , فيل : ينزح حتى يزول التغيرء وقيل : 
ينزح ماؤها . فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال,» وهوالاً ؤلى . 


واعلم : أن المراد بالنص هنا مطلق الدليل النقلي سواء كان قولاً أوفعلاً . نصأ 
والعنىي المصطلح عليه أو ظاهراً , فيكون المراد بغير المنصوص ما لم يثبت حكمه بدليل 
نقلي . وعرّف الشهيد ‏ رحمه الله النص هنا بأنه القول أو الفعل الصادر عن معصوم 
الراجح المانع من النقيض ١١'‏ . وهو غير جيد . 
قوله: وإذا تغغر أحد أوصاف مائها بالنجاسة,» قيل: ينزح حتى 
يزولالتغين وقيل: ينزح ماؤهاء فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال» 


وهو الأؤل. 


اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة . وأكثرها مستند إلى اعتبارات 
ضتعيفة » والأقوق: تفرنها على القول بعدم نجاسة البثر بالملاقاة الاكتفاء في طهارته مع 
التغير بزواله مطلقاً » لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع , عن الرضا عليه السلام ("ا 
لوا ضروكة دلت 

أما على القول بالنجاسة فيتجه وجوب أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وما به يزول 
التغير في المقدرء ونزح الجميع في غيره إن أمكن وإلا فالتراوح . ويحتمل قوياً الاكتفاء فيه 
بزوال التغير مطلقاً, لأن الخروج عن مقتضى النص الصحيح السند الصريح الدلالة 
لا يخلومن مجحازفة . وإنها لم نتعرض لنقل بقية الأقوال في المسألة والكلام عليها , لظهور 
ضعفها مما قررناه . 


. )١18( : نقله عن شرح الاإرشاد للشهيد في روض الجنان‎ )١( 
لوانت الماء المطلق بم‎ )١١١ :١( *807/8ى) , الوسائل‎ : ١( ؛*؟/رثل/اح)ء الاستبصار‎ : ١( (؟)التهديب‎ 
.)5( ح)1١4(‎ 


0 مدع 3 6و1 اعرف وو ولع ا مرو واو اوج اا وه رو و وا وق را لكام ا 
و يستحب أن يكون بين البثر والبالوعة حمس أذرع إذا كانت الأارض صلبة 
أو كانت البثئر فوق البالوعة » وإن لم تكن كذلك فسبع . 





تفريع : لوزال تغير البئر بغير النزح ونحوه من المطهرات طهرت على المختار» لمكان 
المادة. وعلى القول الآخر يحتمل وجوب نزح الجميع , لعدم أولوية البعض وتوقف اليقين 
عليه, ويحتمل الاكتفاء نزح المقدّر إن كان, وإلا مما يتحقق به زوال التغير على تقدير 
كانم أخذا م نات مفهوم الرافتة ع ولغله ال قرس ظ 

قوله: ويستحب أن يكون بين البثر والبالوعة حمس أذرع إذا كانت الأرض 
لة ياوا كاك الب فوق البالوعة» وإن لم يكن كذلك فسبع. 

المراد بالبالوعة هنا : ما يرمى فيها ماء النزح » أو غيره من النجاسات . ومعنى فوقية 
البقرة أن يكوة قزارها أغل يق قراق البالوفة ام رأن تكون: البالرغة أعمق. مها . .ولا فى 
أن المراد بالذراع المذكورة هنا الذراع الحاشمية المحدودة في بيان المسافة . وما اختاره 
المصنف من الاكتفاء بالخمس مع صلابة الأرض أو فوقية البثر وإلا فالسبع هو ا مشهور 
بين الأصحاب . ض 

وقال امن الحنيد : إن كانت«الأرض:رخوة والكر نحنت: البالوعة فليكق .دينهها اثنا 
غثير ذواغنا .بوت كاتنت الأ رض ضلية أو كانت الببغر فرق البالوغة فليكن بيكهما 
سمبع (1) والمعتمت الا ول 

لنا: إن فيه جمعاً بين رواية الحسن بن ربأط . عن أبي عبد الله عليه 
السلام » قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر فقال : «إذا كانت أسفل من البئر 


71 ب 
0 وروايه 


فسقسيية أذرع » وإك كانت فوق البئر فسبعة أذرع من ل ناحية وذلك كثير» 

. )١8( : نقله عنه في المختلف‎ )١( 

(0؟) الكاني (6 :0/١)ء‏ التهذيب ١(‏ : ١٠1550/4١)ء‏ الاستبصار ,»)١177/148 : ١(‏ وني الوسائل ١(‏ : 
6 أبواب الماء المطلق ب (1؟) ح (*) رواه عن الحسين بن اسباط , والظاهر أنه تصحيف لعدم بوت 
وجود هكذا شخص (راجع : معجم رجال الحديث ه : 7851/198) . 





قدامه ابن اف رن 0 عن بعص أضيحا رذ » عن أبى عبد الله عليه السلام قال 
سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة ؟ فقّال:« إن كانت سهلاً فسبعة أذرع » وإن 


كانت جبلاً فخمسة أذرع »7 . 


احتج العلامة ني المختلف () لابن الجنيد برواية محمد بن سليمان الديلمي » عن 
أبيه , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي : 
« إنَ محرى العيون كلها مع مهب الشمال, فإذا كانت النظيفة نوق لجان :وا كيك 
أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع » وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من 
اثني عشر ذراعاً . وإن كان تجاهها بحذاء القبلة وهما مستو يان في مهب الشمال فسبعة 


أذرع ا 


وألحق جماعة من المتأخرين بالفوقية الحسية الفوقية بالجهة » فحكموا بالاكتفاء 
بالخمس مع استواء القرارين ورخاوة الأرض إذا كانت البثر في جهة الشمال » استناداً 
إلى هذه الرواية'* . وهي غير دالة على ذلك , بل ولاعلى ما ذكره ابن الجنيد , مع أنها 
ضعيفة جداً محمد بن سليمان الديلمي وأبيه , فقد قيل : إن سليمان كان غالياً 


)1( اختلف ضبطه في كتب الرجال فقال في معجم الرجال ٠١(‏ : 45؟) : الحمار ثم ذكر بدله الجمّال بلا 
ترجيح , وني جامع الرواة ١(‏ : 44) : قدامة بن أبي يزيد الجمارء بلا تعرض للاختلاف . ولم يتعرضه 
في تنقبح المقال , لاني ترجمته ولا في ترجمة عبد الله بن عثمان ( وهو الراوي عنه) وكذا في كتب القدماء . 

(؟) الكاني (”" : 8/") , التهذيب »)١1751/41٠١ : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 0/48؟١),‏ الوسائل )١48 : ١(‏ 
أبواب اللاء المطلق ب (55؟) ح (5) . 

(9) المختلف : (185). 

(4) التهذيب »)١797/410:1(‏ الوسائل )١40 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (4؟) ح (3) . 

(0) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : )١195(‏ . 
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كزان" وقانهالقفييى ؟ إن كانهين الغلذة الكنا 0 ا لباقي #حإن عمد 
ضعيف جداً لايعول عليه في ثيء97) . وأيضاً فإنها مجملة الدلالة » متروكة الظاهرء 
مخالفة للاعتبار» فالأحود إطراحها رأساً . 

وبالجملة : فالأخبار الواردة في هذه المسألة'*' كلها ضعيفة السند , لكن المقام مقام 
استحباب فالآمر فيه هين . 

واعلم : أنه على ما اعتبره المتأخرون يتحصل في المسألة أر بع وعشرون صورة » لآن 
امتداد البغر والبالوعة إما أن يكون في جهة الجنوب والشمال , أو فيما بين المشرق 
والمغرب » و بكل تقدير إما أن تكون الأرض صلبة أو رخوة , فهذه ثمان صور, ثم إما أن 
بحن الترران ع واكرن لير ل اد الالرعة. 

فإن كانت البئر في جهة الشمال فصوره ست . 

الأولى : قرارها أعلى والأرض صلبة . 

القائية :© الصوزة بحاها وال رضن .رححوة , 

الثالثة : استواء القرارين والارض صلبة . 

الرابعة : الصورة بحاها وال رض رخوة . 

الخامسة : قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة . وفي هذه الصور الخمس يستحب 

السادسة : الصورة بحاها والآ رض رخوة والتباعد هنا يسبع . ومنه يعلم حكم الصور 


.) 215 /1486( : كما ني رجال النحاثي‎ )١( 

(؟) كمائي رجال الكشي (؟ : )7١4/77‏ . ففيه : محمد بن مسعود , قال قال على بن محمد : سليمان 
الديلمي من الغلاة الكبار . 

(") رجال النجاقي : (1810//9768) . 

(4) الوسائل )١44 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (1؟) . 


ولا يحكم بنجاسة البثر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . 


الباقية إلا أنَ التباعد في الصورة الرابعة يكون فيها بسبع ‏ فالتباعد بخمس في سبع عشرة 
صوره و بسبع في سبع . 
قوله: ولا يحكم شحاف لد ل ان يعلم وصول ماء البالوعة إليها. 


“بل الأظهر عدم نجاستها إلا بالتغير» وهذا الحكم معلوم ثما سبق ١١١‏ و يدل عليه أيضاً 
رواية محمد بن القاسم , عن أبي الحسن عليه السلام : في البئر يكون بينها و بين الكنيف 
خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضاً منها ؟ قال : « نعم » ليس يكره من قرب ولا بعد 
معوقيا ممهابو يكقين ) !"1 ولا يال :ذلكها واه افيد صبرعة الاب أن الس عن 
زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير: قالوا : قلنا له : بئر يتوضأ منها يجري البول قريباً منها. 
اشحيها ؟ قال افتاك+ زنإن كانت الكراق اغل الواقي :والوافي عرض افيه البول دمن 
نحتها وكان بينهما قدر ثلا ثة أذرع أوأربعة أذرع لم ينجس ذلك شبيء . وإن كانت البئر 
في أسفل الوادي وهر الماء عليها وكان بين البثر و بينه تسعة أذرع لم ينجسها , وما كان 
أقل من ذلك لم يتوضا منه » قال زرارة : فقلت له : فان كان محخرى البول بلزقها وكان 
لايلبث على الأرض ؟ فقال : «ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل 
فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله 29 حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضاً منه إنما 


ذلك إذا استنقع كله »!24 وزاد في الكافي بعد قوله : لم ينجس ذلك ثبيء : « وإذا كان 


. )505( المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) الكاني (" : 4/8), التهذيب (1: ,)1554/41١‏ الاستبصار ١(‏ : 9/45؟١)»‏ الوسائل ١(‏ : 5؟١)‏ 
أبواب الماء المطلق ب (1؟) ح (4) . بتفاوت يسير. 

(6) يغوله.: يغلبه (راجع مجمع البحرين © :/ا57) . 

(:)التهذيب (١1:١٠98/15؟5١)»,‏ الاستبصار ١(‏ : 8/145/؟١)»‏ الوسائل )١54 : ١(‏ ابواب الماء المطلق 
ب (514)ح .)١(‏ 


0 ااا 
وإذا حكم بنجاسة الماء لم يز استعماله في الطهارة مطلقاأ , ولا ني الأكل 
والشرب إلا عند الضرورة . 


أقل من ذلك نحسها © 20 

لأنا نقول : مكن تأو يلها بما يوافق المشهور جمعاً بين الآدلة بأن يحمل قوله : نحسها . 
على المعنى اللغوي , ويحمل النهي عن الوضوء منها على التنزيه » ويحمل البأس على 
ما يتناول الكزاهة . 

ومكن القدح فيها بالااصمارءلعدم العلم بالمسوول عنه فلعله ممّن ليجب إتباع 
قوله . إلا أن ذلك .غير قادح عند التحقيق , إذ الظاهر أن هؤلاء الأجلاء لا يروون إلا عن 
إمام . 

فرع : قال في المنتهى : لوتغير ماؤها تغيراً يصلح استناده إلى البالوعة فهو على الطهارة 
ما لم يحصل اليقين بالاستناد» وكذا غير البالوعة من النحاسات () 

قوله: وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً, ولا في 
الأكل والشرب إلا عند الضرورة. 

المراد بعدم الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم بقرينة قوله : ولا في الكل 
والشرب. فإن استعماله فيهما حرم قطعاً . وإِنا كانت الطهارة بالنجس محرمة , لأن 
استعون اللكلنب لمن فيما يعده طهارة في نظر الشارع أو إزالة نجاسة يتضمن إدخال 
ما ليس من الشرع فيه » فيكون حراماً لا محالة » كما في الصلاة بغير طهارة . 

ويحتمل أن يراد بعدم الجواز هنا عدم الاعتداد بالطهارة في رفع الحدث » و به صرح 
العلامة ‏ رحمه الله في النهاية , حيث قال بعد أن حكم بتحريم ذلك : إنا لا نعني 


. )3/07 : ”( الكاني‎ )١( 
.)١9 :1( المنتهى‎ )0( 


حكم الإناءين المشتبهين . ونه طق قن ناه الدع ا اب ا لان ان لا ككل اماه انهه ند لق عانقا لاس اريك 1017 
ولو اشتبه الاإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما . وإن لم يجد غير 
5000 





بالتحريم حصول الإثم بذلك ..بل نعبي عدم الاعتداد به في رفع الحدث؟' . 

والمراد بالإطلاق هنا شمول حالتي الاختيار والاضطرار مقابل القيد الذي بعده . 
فإِنَ الماء النجس لا يصح الطهارة به إجماعاً . بل ينتقل معه إلى التيمم كما حكاه بي 
النهاية . ويحتمل أن يريد بالاإطلاق أنه لافرق في ذلك بين الطهارة الحقيقية والمجازية 
ليشمل إزالة النحاسة . 

قوله: ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منههاء وإن لم يجد 
غير مائهما تيمم. 

هذا مذهب الأصحاب . والمستند فيه ما رواه عمار الساباطي , عن أبي عبد الله 
عليه السلام, قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري 
أيهما هوء وليس يقدر على ماء غيره قال : « يهريقهما ويتيمم »7 وهي ضعيفة السند 
بجماعة من الفطحية7" . 

واحتج عليه في المختلف أيضاً : بأن اجتناب النجس واجب قطعاً . وهولا يتم إلا 
باجتنابهما معاً . وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب"' . 

وفيه نظر : فإن اجتناب النجس لا يقطع بوجو به إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك 
فيه. واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعاً إذا لم يحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه 


)١13 :1( نهاية الأحكام‎ )١1( 

(0) التهذيب )/1١/558:1١(‏ ؛ (1181/4007)غالوسائل )١١5:1١(‏ أبواب الماء المطلق ب (6) ح 
»)١:4(‏ بتفاوت يسير . 

(*) وهم ابن فضال . وعمرو بن سعيد » ومصدق بن صدقة . وعمار الساباطي . 

.)١15( : المختلف‎ )8( 


0 [ [#141 0 


الاشتباه غير ملتفت إليه » وقد ثبت نظيره في حكم واجدي المني في الثوب المشترك . 
واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضاً » والفرق بينه و بين المحصور غير واضح عند 
التأمل . و يستفاد من قواعد الأصحاب أنه لوتعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه 
لم ينجس الماء بذلك ولم بمنع من استعماله . وهو مؤيد لما ذكرناه . 
' وهنا اكات + 

الأول : إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان 
الاشتباه حاصلاً من حين العلم بوقوع النجاسة و بينما لوطرأ الاشتباه بعد تعيّن النجس 
في نفسه . والفرق بينهما محتمل , لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب إلى 
انتيك التافل حنة., 

الثاني : لوأصاب أحد الاإناءين جسم طاهر بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي 
معلوم النجاسة, فهل يجب اجتنابه كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة ؟ فيه وجهان 
أظهرههما : الثاني , وبه قطع المحقق الشيخ على رحمه الله في حاشية الكتاب , ومال 
اتبيه حادق كلمن شروب ورروضن انتداق ذم ران احتمال ملاقاة النجس لا يرفع 
الطهارة المتيقنة » وقد روى زرارة في الصحيح , عن أبي جعفر عليه السلام » أنه قال : 
« ليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً »7 , 

وقيل بالأول . وهو اختيار العلامة في المنتهى محتجاً بأن المشتبه بالنجس بحكم 
النجس 7" . وضعفه ظاهر» للقطع بأن موضع الملاقاة كان طاهراً في الأصل ولم يعرض 
له ما يقتضى ظن ملاقاته للنجاسة فضلاً عن اليقن . 
)١(‏ روض الحنات : ر65١)‏ . 


(0) التهذيب ١(‏ : ١45/ه".١),‏ الاستبصار(١‏ : 341/18#), الوسائل (* : )٠١5١‏ أبواب 
النجاسات ب )4١(‏ ح .)١(‏ 


(0) المنتهى (1: 0") . 


حكم الإناءين المشتبهين ا 1 ل ل ا 1 نا ال 0 بون ل ا ا ا ل ا 1 


وقولهم : ان المشتبه بالنجس بحكم النجس ء لا يريدون به من جميع الوجوه , بل 
المتواك صيرورنه يحيث ممع استعماله في الطهارة خاصه . ولو صرحوا بإرادة المساواة من 
كل وحه كانت الدعوى خالية من الدليل» إلا أن الاحتياط يقتضي الاجتناب غالباً . 


العايت مض ال وكلام الاصحاب وجوب التيمم والحال هذه إذا لم 
يكن المكلف متمكناً من الماء الطاهر مطلقاً . وقد يخص ذلك مما إذا لم بمكن الصلاة 
بطهارة متيقنة بهما كما إذا أمكن الطهارة بإحدهما والصلاة ثم تطهير الأعضاء ما لاقاه 
ماء الوضوء والوضوء بالآخر. لكن يرد عليه : أن هذين الماءين قد صارا محكوما 
بنجاستهما شرعاً واستعمال النجس في الطهارة ما لا بمكن التقرب بهء لأنه بدعة . وفيه 


ما فيه . 


الطهارة به » للنهى عن استعمال كل واحد منهما . 

وافينا المشسة بالمضاف قفد فطع الأضععاتب بوحوب الطهارة بكل واحد منهما « آله 
مع انقلاب أحدهما يجب الوضوء بالآخر والتيمم . مقدّماً الأول على الثاني . 

وقد يقال : إن الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هوما علم كونه ماءأً 
مطلقاً فالمتجه الاجتزاء بالتيمم وعدم وجوب الوضوء به كما هو الظاهر. وإن كان هو 
مالايعلم كونه مضافاً اكتفى بالوضوء , فالجمع بين الطهارتين غير واضح . ومع ذلك 
فوجوب التيمم إِنما هو لاحتمال كون المنقلب هو المطلق فلا يكون الوضوء بالآخر مجحزياً . 


وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمم وتاضيه كيزا هو واضح . 


. )4( الوسائل (؟ : 157) أبواب التيمم ب‎ )١( 


١ 11#15000ذذذ اا ا 0001 مدارك الأحكام /ج‎ ١٠ 


الثانى في المضاف : 
وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم . وهو 
طاهر لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً , 


فوله: الثاني ف المضاف»ء وهو: كل ما اعتصر من جسم او مزج به 06 
يسلبه إطلاق الاسبم. 

قد بينا فيما سبق أن هذه التعريفات كلها لفظية على قانون أهل اللغةىوهو تبديل 
اسم باسم آخر أشهر منه؛ وإن كان أعم من موضوعه ١7‏ . وحينئذ فلا يرد على هذا 
التعريف أنه غير مطرد ولا منعكس . لانتقاضه طرداً بالمصعّد , وعكساً بالدم المعتصر مثلاً 
( مع إمكان اندفاع الثاني بقراءة : «ما» بالمد كما هوظاهر)!" . 

قوله: وهو طاهر لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب . وخالف فيه ابن بابويه ‏ رحمه الله فجوز رفع 
الحدث بماء الورد''' . ولم يعتبر المصنف ‏ رحمه الله خلافه حيث اذعى الاإجماع على 
عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه . أو لانعقاد الاإجماع بعده . والمعتمد المشهور . 

ولنا عليه وجوه : 

الأول : قوله تعالى: (فلم نوا سنا افتدمييوا )117 وسيت التيمم عند فقد الماء 
المطلق. لآن الماء حقيقة فيه . واللفظ إنما يحمل على حقيقته . ولو كان الوضوء جائزا 
بغيره لم يجب التيمم عند فقّده. وذلك ظاهر . ظ 


. )7 في ص‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ليس في : «س» . 

(") الهداية : (1) » الفقيه ١(‏ : 5), الأمالي : (١ه)‏ . 
(:) النساء : (؛)., المائدة : (5) . 


الثاني : قوله عليه السلام في رواية أبي بصير وقد سأله عن الوضوء باللبن : «لا إنا 
هوالماء والصعيد » "١(‏ نفى أن يكون غير الماء والصعيد مطهراً . والتقريب ما تقدم . 

الغالق : نولم جواك از وان اتنا يه البسماء ا ء اموا 197 ووب الأسيرا ل انمنهعا بن 
خص التطهر بالماء النازل من السماء . فلا يكون غيره مطهرا . 

أما المقدمة الاولى : فلأنه تعالى ذكر ذلك في معرض الامتنان . فلو حصلت الطهارة 
بغيره كان الامتنان بالاعم أولى . ولم يظهر للتخصيص فائدة . 

واها الخائية فط اشر كد ادك الا 

وفيه نظر: لجواز ان يخصٌ أحد الشيئين الممتنّ بهما بالذكر إذا كان أبلغ وأكثر 
وجودا وأعم نفعا . وقد تقرر أن التخصيص بالذ كر لا ينحصر في التخصيص بالحكم . 

الرابع : إن الحدث وهوالمنع من الصلاة معنى مستفاد من الشارع فيجب استمراره 
لدان سيك له رافم شرعي . والذي ثبت التعبد باستعماله وكونه رافعاً للحدث هو الماء 
المطلق . فينتفى بدونه . 

واحتج ابن بابويه رحمه الله مما رواه يونس . عن أبي الحسن عليه السلام : في 
الرضنا تشع هات الوزة و يقوضا يه اللطتالاة ادال بزؤلة باس دلقم 7" وفومعب؛ 
لإاشتمال سنده على سهل بن زياد وهوعاميا”' ومحمد بن عق عن يونس ولد شل 


الصردوق معرهة انيد عن قيكه ارق الولنة د بره لصويب العلا وعتجنك ها عدوت »يز 


)١(‏ التهذيب (1: 510/188 ), الاستبصار 584/١68 : ١(‏ ), الوسائل )١43 : ١(‏ أبواب الماء المضااف 
ب (2)ح .)١(‏ 

(0) الفرقات : (18) . (*) المختلف : .)١٠١(‏ 

(:) الكاني (" : 807/؟١)‏ » التهذيب (١107/518:1؟51),‏ الاستبصار ١(‏ : 5١//0؟),‏ الوسائل )١1/8 : ١(‏ 
أبواب الماء المضاف ب (7) ح .)١(‏ 

(0) تفرّد السيد المؤلف بنسبة العامية اليه ولمنجد من نسبها اليه غيره. 


0 ١ 


ولا خبثاأ على الأظهر . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك . 





بن عيسى عن يونس ١!‏ 

وحكم الشيخ ‏ رحمه الله في كتابي الأخبار'"' بشذوذ هذه الرواية » وأن العصابة 
أجمعت على ترك العمل بظاهرها . ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء 
التحيين والتعظيف: ايان يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون ان يكوة 
معتصراً منه . وما هذا شأنه فهو بالاعراض عنه حقيق . 

ونفّل المصنف في المعتبر اتفاق الناس جميعاً على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من 
المائعات29) 

قوله: ولا خبثاً على الأظهر. 

فيا لكع: ذلك الرقفي جره الله في شرح الرسالة”؟' , والمفيد ‏ رحمه الله في 
المسائل الذلافية (*2 فجوزا إزالة الخبث به مطلقاً . 

والاصح عدمه كما اختاره المصنف ٠‏ وأكثر الأصحاب , لور ود الأمر بغسل الثوب 
والبدن بالماء في عدة أخبار("' , وهو حفيقة في المطلق » فيجب حمله عليه . ولا ينافي ذلك 
إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضاً , لأن المفيد يحكم على المطلق كما هو مقرر في 


٠. الأاضولك‎ 


. )857/809( : كما في رجال النجاشي‎ )1١( 

.)١4 : ١(راصبتسالا‎ »)5١9:1( التهديب‎ )١( 

/7 : ١( المعتبر‎ )9( 

(4) نقله عن شرح الرسالة في المعتبر ١(‏ : 87) وهذا القول والاحتجاج الذي يليه موجود في المسائل الناصرية 
ر الجوامع الفقهية) : (187) . 

(5) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 7/ 

/17 : ١( المعتير‎ )( 

()الوسائن (؟ #نين) أبواب الحانيات ك8 


الماء الملضاف اا مايا0 اا 0 


احتج المرتضى ‏ رحمه الله بإجماع الفرقة , و بإطلاق قوله تعالى : ( وثيابك 
فطهّر )''' وقوله عليه السلام : « إنما يغسل الثوب من المني والدم » '' والطهارة والغسل 
بحسب المفهوم متناول لا كان بالماء وغيره . ثم اعترض على نفسه في الآ ول : بالمنع من 
تناول الطهارة للغسل بغير الماء . 

وف لقان : بن إطلاق الأآمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة . ولم تقض 
العادة بالغسل بغير الماء . 0 

وأجاب عن الأول : بأن تطهر الثوب ليس بأكثر من إزالة النحاسة عنه وقد زالت 
بغسله بغر الماء مشاهدة . لان الثوب لا تلحقه عبادة . 

وعن الثاني : بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا عادة . ولو 
كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب ماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم نر العادة 
بالفسين فية وزونا جازذلك وإن لم يكن معتادا إجماعاً علمنا عدم الاشتراط 
بالعادة. وأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة'''. هذا كلامه 
لس رمك الله . 
2 في تطهير النجس ورود الماء عليه ولم يكتف بور وده على الماء (4) . وأجمع علماؤنا 
على أن إزالة النجاسة بالبصاق لا يفيد طهارة المحل . ولوانحدا مفهوما للزم طهارة المحل 


.)14( : المدثر‎ )١( 

0( المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية ) : ,)١87(‏ المعتبر )41١8 : ١(‏ . 
() المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : )١187(‏ . 

(4) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : )١181(‏ . 


١ ال ااا ا 000 سا مدارك الأحكام /ج‎ ١١:5 
. ومتى لاقته النجاسة نجس قليله و كثيره , ولم يجز استعماله في أكل.ولا شرب‎ 
. ولومُِجٍ طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم‎ 


وعلى الثاني : أن الغسل إنما ينصرف إلى ما هو المعتاد الجاري على ألسنة أهل العرف 
وهوالغسل بالماء المطلق. كماني قول القائل : اسقني . ولئن سلمٌ عدم تناوله لماء 
الكبريت ونحمه لم يقدح ذلك في جواز الطهارة به , لانعقاد الاإجماع على الحواز كما 
اعترف به هو رحمه الله ومع ذلك فوجوب حمل المطلق على المقيد يبطل التمسك مما 

ه من الظواهر 

قوله: ومتى لاقته نجاسة نجس قليله و كثيره. 

قال المصنف في المعتبر : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . واستدل عليه 
بأن المائع قابل للنجاسة » والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته » فيظهر حكمها عند املاقاة 
ثم تسري النجاسة مممازجة المائع بعضه بعضاً !'' , وهوحسن . 

ولا تسري النجاسة مع اخدلاف السطوح إلى الأعلى قطعاً, تمسكاً مقتضى الأصل 
السالم من المعارض . 

ومتى حكم بنجاسة هذا الماء امتنع استعماله في مشروط بالطهارة . ولا سبيل إلى 
طهارته إلا باختلاطه بالجاري أو الكثير من الماء المطلق الطاهر وصيرورتهماءاً مطلقا » 
فيجوز استعماله حينئذ فيما يستعمل فيه المياه المطلقة . 

قوله: ولو مرج 6 بالمطلق اعتبرٌ في رفع الحدث به إطلاق الاسم. 

إطلاق العبارة بق يقتضى عدم الفرق بين ما إذا كان المضاف مخالفاً للمطلق في الصفات 
أو موافقاً له كماء الورد المنقطع الرائحة . 

والحككم باعتبار الاسم في الأول مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة 20 , 


814 : 1١( المعتبر‎ )١( 
. )”*:1( منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : (؟081), والعلامة في التذكرة‎ )١( 


الماء المضاف وى لت بجو اح و رودن اج موا مون يترا لمعه ا وا ا وا سا الو ل 11 


وإنما الذلاف في الثاني فنقل عن الشيخ ‏ رحمه الله اعتبار الأكثر وجواز الاستعمال مع 
المساواة7''. وعن ابن البراج المنع من الاستعمال مع المساواة أيضا' '' . واعتبر 
العلامة 7" المخالفة المقدرة كالحكومة في الخر'؟' . قال في الذكرى : فحينئذ يعتبر الوسط 
8 المخالفه ولا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحه ذكاء النذاف :ا ١‏ وهو حسن 
سقس مدان اق ما يتحقق به المخالفة . والأصح ما أطلقه المصنف ‏ رحمه الله من 
اعتبار الاسم (٠‏ أنه مناط الاحكام . 
دا تمرر ذلك فاعلم الله افع ارد ماد ورف الوا بكر لتميمت 

بالمضاف مع بقاء الاسم وجب عليه ذلك على الأظهر. فإن مالا يتم الوأجب إلا به فهو 
واحب . 

ونفل عن الشيخ ‏ رحمه اللعي انه ملع من وحوب التتمم وحكم 87 فرضه 52 
مع أنه أوجب عليه الوضوء بعده 7 . فالزمه العلامة بتنافي قوليه . لآن الماء المطلق إن 
تحقق وجوده بالمزج صح الوضوء به ووجب المزج . وإلا وجب الحكم بعدم صحة 
الوقوة ةا 

وأجاب عنه ولده في الشرح : بأن الطهارة واجبٌ مشروظ بوجود.الماء والتمكن منه . 


فلا يجب إيجاده. لان شرط الواجب المشروط غير واجب . أما مع وجوده فيتعين 


)8:1( المبسوط‎ )١( 

.)١5511:1( المهدب‎ )١( 

(؟) المنتهى ١(‏ : ه) , والتذكرة ١(‏ : *)., والمختلف:: )١4(‏ . 
(4) أي : كما يقدر الحرَّ عبداً في الحكومة . 

. )٠7( : الذكرى‎ )0( 

.)9 :1١( المبسوط‎ )50( 

.)١4( : المختلف‎ )0( 


3 ا 0 


وفيه نظر : فإنه إن أراد بإيجاد الماء مالا يدخل نحت قدرة المكلف فهو حق 
ولا بنفعه . وإل أراد به الاعم فممنوع . لآنه لو توقف وجود الماء على حفر بئر ونحوه وجب 
قطعاً . فالتناق بحاله . 


قوله: وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية. 

الأصل ني ذلك ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد , عن أبي الحسن عليه السلام : قال : 
«دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال : 
يا حميراء ما هذا ؟ فقالت: أغسل رأسي وجسدي , فقال : لا تعودي فإنه يورث 
البرص »7 وحكم المصنف في المعتبر بصحة سند هذا الحديث 7" . وهوغير واضح , 
أن فطريقه إنراهيم بن عبد الحميد» ودرست ع وغنا:واققيان'*' هوعد ين عيسى 
العبيدي وفيه كلام 7* , 

ومارواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : « قال 


رسول 2 صلى الله عليه واله : الماء الدي يسخن بالشمس لا توضوا له ولا تغتسلوا ده 


ولا تعجنوا به » فإنه يورث البرص »"' . 


. )18 : ١( إيضاح الفوائد‎ )١( 

(0) التهذيب ,»)١11/851:1(‏ الاستبصار 7/8٠ : ١(‏ , الوسائل )١5١ : ١(‏ أبواب الماء المضاف 
ب (كاح .)١(‏ 

.)1٠ : ١( المعتبر‎ )( 

(:) راجع رجال الشيخ : (13741. 18*) . 

(5) راجع معجم رجال الحديث ١0(‏ : #ال/رحده1١).‏ 

(5) الكاني (” : ١٠١‏ ه), التهذيب (1: ,)١110107/8094‏ الوسائل )١5١ : ١(‏ أبواب الماء المضاف ب 
(5) ح (2) . بتفاوت يسير. 


مايكره الطهارة به ل ا ل ا ا ا ا 


ال* 01 1 


وإطلاق الخنبر الثانى يقتضى عموم الكراهة سواء كان الماء في انية أو في غيرها . 
وسواء كانت الآنية منطبعة أم لا . وسواء قصد إلى تسخينه أو تسخن من قبل نفسه . 


وسواء كانت البلاد حارة أو معتدلة » وسواء استعمل في الطهارة أو غيرها . 


لكن قال العلامة في النهاية : إن التعليل بكونه يورث البرص يقتضى قصر الحكم على 


الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة , في البلاد الحارة , لأن الشمس الحارة إذا أثرت في 
تلك الخوا ٠"‏ 7 حت منها زهومه تعلوالماء . ومنها يتولد المحدور. وقال اندها كد 


في الحياض والبرك لا تكره الطهارة به إجماعاً . 


واعلم : أن المراد بالمكروه هنا ما نهى الشارع عنه لرجحان تركه على فعله على بعض 
الفح : وما قبل هن أن مكروة العداقة غيازة عب كات أفل وار من غيرو "اي تخرعريه: 
لانتقاضه بكشير من المستحبات والواجبات . 

وينبغي القطع بانتفاء الكراهة مع تعين استعمال ذلك الماء , لتوجه الآمر باستعماله 
عيناً المنافي لتعلق النهي به كما لا يخفى . 


(١)التهذيب‏ (1: »)١١١4/1855‏ الاستبصار ,)78/٠ : ١(‏ الوسائل )١5١ : ١(‏ أبواب الماء المضاف 
ب (5) ح (7) , بتفاوت يسير. 

() نهاية الأحكام )5١0:1١(‏ . 

(0) كمافي المسالك ١(‏ : 06) فانه قال في كراهة الصوم في السفر : والمراد كونه أنقص ثواباً من الصوم ني 
الحضر كنظائره من مكروه العبادة . 


١ ارات الأحكام /[ج‎ ١1 
. وماءٍ أسخن بالنار في غسل الأموات‎ 
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس », سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير»‎ 


قوله: وماء أسخن بالنار في غسل الأموات 
هذا ل ل ال 


زرارة : قال » قال أبوجعفر عليه السلام : «لايسخن الماء للميت ولا يعجل له النار» 7" 
والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول ع 00000 
أن ذلك غير محرم . 

قال الشيخ رحمه الله : ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة(») . وهو 
00 


قوله: والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواء تغيربالنجاسة 


أما الجوي لباب الله ا ار أن غلبة 


فقال الشيخ ‏ رحمه الله في المبسوط : هونجس .ء وني الناس من قال لا ينجس إذا لم 


17١ : 1١( المنتهى‎ )١( 

(0) لم نعثر على حديث لزرارة بهذا النص . نعم يوجد «لا يسخن الماء للميت » بدون ذيل الحديث في 
التهذديب (١1:؟5؟#9/م9#).,‏ والوسائل (5 : 598) أبواب غسل الميت ب )٠١(‏ ح (١)»ووردت‏ 
بتمامها بسند آخر عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي 
(3/143072:6)ء والتهديب ١(‏ : ب«وس/بامو)., والوسائل (" 02 الوا عدل سيار 0 
ح (9). 

(6) الخلاف (1: 079؟), والمبسوط ١(‏ : /0ا/ا١)»,‏ والنهاية : (مم) . 

(؛) في «ح» زيادة : لما بيناه في المسألة السابقة : 

.)9٠ 1: ١( (ه) المعتبر‎ 


تنالب العا ية ها اعد اوقا ف وتوفيوقرك .يوا لول لحري لل واقذلق كلدفة ىن 
الخلاف . فقال في موضع منه :إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء [فانفصل الماء]”"' عن 
الجن قا عدااب القوب و وتياك اجن القيلة انا ون ذا اتسين وبي با 
والموضع الذي يصيبه, وإن كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا 
ال . ثم قال في موضع الجريملة: اذا اانه هن الا اللا وقتسن نه الا دا ممق 
ولوغ الكلب ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الاولى أو الثانية 
أو الثالثة 9) , 

وقتالالسيه اللرتقى مره الذي لوانتي لمات الذاضرء يعد ان لقن عق 
الشافعي الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه , واعتبار القلتين في الثاني 
دون الأول : ويقَوّى في نفسى عاجلا إلى أن يقع التأمل صحة مهاذهب إليه 
الشافعي(5) . ومقتضاه عدم نجاسة الماء بوروده على النجاسة مطلقاً سواء في ذلك ما يزال 
به النحاسة وغيره . 

وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس القول بالطهارة "2 . ولم أقف على 
عبارته . 


. إلآ أن فيه: «الأقوى» مكان «قوي» . وكذا في النسخة الحجرية للمدارك‎ .)41 : ١( المبسوط‎ )١( 
من‎ )١١( : والمختلف‎ .)4١ : ١( وما أثبتناه من النسخ الخطية الثلاث هو الموافق لا في المعتبر‎ 
. نقل عبارة المبسوط  هو الاصح‎ 

() ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر . 

(م) الخلاف (148:51). 

.):9 :1١( الخلاف‎ ):( 

(5) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (9/ا١).‏ 

. )١"( : المختلف‎ )١( 


0 0 مدارك الأحكام/ج ١‏ 





وقال ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه : فأما الماء الذي يغسل به 
الثوب », أو يغتسل به من الجنابة » أو تزال به النجاسة فلا يتوضأً به(١2‏ . والتسوية بينه 
و بين رافع الأكبر يشعر بطهارته . 

وقطع المصنف والعلامة 29 بالنجاسة مطلقاً , واستدل عليه في المعتبر 7" : بأنه ماء 
قليل لاقى نجاسة فيجب أن ينجس », و برواية العيص بن القاسم : قال : سألته عن رجل 
أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال : « إن كان من بول أو قذرفيغسل 
وا ام يم 3ك 

واحتج عليه في المختلف 7" أيضاً بما رواه عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه 
البالارى قال :1 امام الذي يغسل :يذ الغوب: أو يشتسل .ةفق النابة .لا نوز أن يعوقنا ونه 
وتم اميت 0 

وفي الجميع نظر : 

أما الأول : فلمنع كلية كبراه» كما بيناه فيما سبق . وأما الروايتان فضعيفتا السند 
كما اعترف به المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر”"" » قاصرتا الدلالة » بل ربما كان في 
الثانيه إشعار بالطهارة من حيث التسو ية بين ما يغسل به الثوب و يغتسل به من الجنابة . 





.)٠١ :1١( الفقيه‎ )١( 

(0) المنتهى ١(‏ : 1؟), والمختلف : :)١(‏ والتذكرة ١(‏ : ه). 

: .)9٠١ : ١( المعتبر‎ )0( 

(:) المعتبر ١(‏ : 40 ), الذ كرى : (5), الوسائل )١55 : ١(‏ أبواب الماء المضاف ب (9) ح )١5(‏ . 

(ه)المختلف :(م١).‏ 

(«) التهذيب (1:١780/8175)ء‏ الاستبصار )1١/710 : ١(‏ » الوسائل )١58 : ١(‏ أبواب الماء المضاف 
ب (5) ح ,»)١15(‏ بتفاوت يسير. 


(0) المعتبر (1: 990). 


احتج السيد المرتضى 7( رحمه الله على ما نقل عنه بأنا لوحكمنا بنجاسة الماء 
القليل الوارد على النجاسة لأدَى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر 
من الماء عليه » والتالي باطل بالمشقة المنتفية بالأصل فال مقدم مثله . و بيان الشرطية : أن 
الملاقي للثوب ماء قليل فلونجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب , لأن النجس لا يطهر 
غيره . 

وأجاب عنه في المختلف بالمنع من الملازمة , قال : فإنا نحكم بتطهير الثوب . 
والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل!" . ظ 

وضعفه ظاهر, لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن العلة التامة ووجوده بدونها , 
وهو معلوم البطلان . نعم يمكن أن يقال : إنه لا منافاة بين الحكم بطهارة التوب المغسول 
وما يتصل به من البلل . ونجاسة المنفصل خاصة إذا اقتضته الآدلة » لكن يبقى الكلام 
في إثبات ذلك . 

احتج الشيخ ‏ رحه الله في الذلاف على نجاسة الغسلة الأول بأنه ماء قليل لاقى 
نجاسة فوجب الحكم بنجاسته . وعلى طهارة الثانية بالاصل » وانتفاء الدليل على 
النجاسةء و بالروايات المتضمنة لطهارة ماء الاستنجاء 9 . وعلى طهارة غسالة الاناء 
مطلقاً بأن الحكم بنجاستها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه » و بأنه لو كان 
المنفصل نجساً لما طهر الاإناء , لأنه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل ثم ينجس 
الماء الثانى بنجاسة البلة وكذا ما بعده(؛) . 


. )١075( : المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية)‎ )١( 

.)١"( : المختلف‎ )( 

(").الوسائل )١١ : ١(‏ أبواب الماء المضاف ب )١1"(‏ . 
(:) الخلاف :١(‏ 50). 


0 ان ويم يون ووو وو وا و عدوا معو اع ماه وول ويه موبلا رلك ال عكار را 


ولا يخفى ماني هذه الأدلة من التدافع . والأجود الاستدلال على الطهارة بالأصل 
السالم عما يصلح للمعارضة , فإن الروايات المتضمنة لنجاسة القليل بالملاقاة لا تتناول 
ذلك صريحاً ولا ظاهراً, وتخرج الروايات الدالة على طهارة ماء الاستنجاء شاهداً . 

ويظهر من الشهيد ني الذكرى الميل إلى ذلك , فإنه اعترف بأنه لا دليل على النجاسة 
سوى الاحتياط'" . ويرد عليه : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي إلا أن المصير إليه 
أولى . 

و يبعي التنبيه لأمور : 

الأول : ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء 
على النجاسة'" . وهو الذي صرح به المرتضى في جواب المسائل الناصرية (" ولا بأس 
به لآن أقصى ما يستفاد من الروايات انفعال القليل بورود النجاسة عليه( فيكون غيره 
باقيأ على حكم الأصل . 

وربما ظهر من كلام الشهيد في الذكرى””' عدم اعتبار ذلك » فإنه مال إلى الطهارة 
مطلقاً ؛» واستوجه عدم اعتبار الور ود 5 التطهير. وهو مشكل » لنجاسة الماء بورود 
النجاسة عليه عنده . اللهم إلا أن نقول : إن الروايات إنما تضمنت المنع من استعمال 
القليل بعد ورود النجاسة عليه وذلك لا ينائيا الحكم بطهارة المحل المغسول فيه » لصدق 
الغسل مع الورود وعدمه . وسيجيء تنام الكلام في هذه المسألة إنشاءالله تعالى 

الثاني : اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أن ذلك هل هوعلى سبيل العٌفو 
)١(‏ الذكرى : () . 
)١(‏ منهم الشهيد الثاني في روض الجنات : (169) . 
(م) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : (10/5) . 


(:) الوسائل ١(‏ : ؟١١)‏ أبواب الماء المطلق ب (8) . 
(5) الذكرى : (5) . 


عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو ثلاقيه نجاسة من خارج . 





بمعنى الطهارة دون الطهورية ؟ أو تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية ؟ أو يكون 
حكمها حكم رافع الحدث الأكبر ؟ فقال بكل قائل . وقال في المعتبر : إن ما يزال به 
النجاسة لا يرفع به الحدث إعياي 1 

القالت : حكى شيخ الشهيد م ره الدب و يعن نا يقب إليه قولا لبعطن 
اصكا نهنا بشحاسة القتدالة مطلفا وإن زاه العمل خان الخدف لوال ا؟"بى بوقوياظ : 
كا لتم الأصضول الذذه يز اللاتفوفه القانا .نه رورها نسي الى الضضه والد الي 7" 
وهو خطأً, فإن المسألة في كلامهما مفروضة فيما يزال به النحاسة و 0000 
الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة . 

قوله: عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما ل يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة 
50 

معنب الافنتودان من غسالة النجاسة ماء الاستنجاء من الحدثين فحكموا بعدم 
مجاسته . لما في إيجاب التفصى منه من الحرج والعسر المنفيين بالاية والرواية . ولصحيحة 
عبد الملك بن عتبة الحاشمي : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه 
على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ قال : رولا 10 

وصحيحة محمد بن النعمان » عن أبي عبد الله عليه السلام : قال, قلت له : استنجي 
ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب , قال : «لا بأس به» "أ , 
)١(‏ المعتبر(1: .)1١0‏ 
(0) الدروس : (15). 
(") نسبه اليهما الشهيد في الذ كرى : (5) . 
(4) التهذيب (1: 8/85؟5)» الوسائل )١7١ : ١(‏ أبواب الماء المضاف ب )١18(‏ ح (0)., إلآ أن الرواية 


فيهما عن عبد الكريم بن عتبة ال هاشمي . 
(ه) التهذيب ١(‏ : 717/8؟) : الوسائل )١5١ : ١(‏ ابواب الماء المضاف ب 0ح (غ:). 


)0 ا 1 0 الأحكام /ج ١‏ 





وحسنة الأحول ‏ وهو محمد بن النعمان : قال » قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : 
أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به , قال : 
الا بأس به 0(7) , 

وشرط المصنف وغيره'' في الحكم بطهارته عدم تغيره بالنجاسة » وعدم وقوعه على 
عافة خاحة عد تخله:. واشتراطيها ظلاهن.: ظ 

واشترط بعض الأصحاب زيادة على ذلك أن لا يخالط نجاسة الحدثين نجاسة 
أخرى , وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة » لأنها كالنجاسة الخارجة 
مسح ها" ناوطنا رف اليد 7 واختراطهما احرظ بورك كان ترقت قاع 
لاطلاق النص . 

واعتبر شيخنا الشهيد في الذكرى عدم زيادة وزنه”؟2 . وتقدمه في ذلك العلامة في 
النهاية » فجعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتغير" . وهو ناخد ا : 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لافرق في ذلك بين المخرجين » ولا بين 
الطبيعي وغيره » ولا بين المتعدي وغيره إلا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته 
اسم الاستنجاء . 

وهل هوطاهر أم معفوعنه ؟ الأظهر : الأول , لأنه المستفاد من الأخبار"" » ونقل 


)1١١١ : ١( 86/"؟؟)., الوسائل‎ : ١( بيذهتلا,)١1375/41١:1( الكاني (" : الره)ء الفقيه‎ )١( 
ح (١)غ بتفاوت يسير. ظ‎ )١17( أبواب الماء المضاف ب‎ 

(؟) منهم العلامة في القواعد ١(‏ : ©). والتذكرة ١(‏ : 0), وتحرير الأحكام ١(‏ : ه) . 

(0) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد )١١ : ١(‏ . 

(:) الذكرى : () . 

(ه) نهاية الأحكام ١(‏ : 44؟) . 

(3) الوسائل )11١ : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (1) . 


عليه الاإجماع . 

حكني اللتوي دي رعه: | لديد قل لد كرى هرق لشفت أن امير نكال :ابسن ان 
ماء الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو''2. وتبعه في ذلك المحقق الشيخ على في 
شرح القواعد 22 . وقال جدي ‏ قدس سره ‏ في روض الجنان : وفي المعتبر هوعفو(” . 

ولم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذ كور بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة فإنه 
قال : وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين . وقال علم ال هدى في المصباح : 
لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفو وليس 
بصريح في الطهارة» و يدل على الطهارة مارواه الأحول/). ونقل الروايتين 
المتقدمتين ا" 

واعلم أنَ إطلاق العفوعن ماء الاستنجاء يقتضي جواز مباشرته مطلقاً . وعدم وجوب 
إزالته عن الثوب والبدن للصلاة وغيرها , وهذا معنى الطاهر بعينه فلا يستقيم ما نقله 
الملحقق الشيخ على رحمه الله في حوائي الكتاب عن المصنف في المعتبر أنه اختار 
كونه نجساً معفواً عنه . بل ولا جعل القول بالعفوعنه مقابلاً للقول بطهارته . 

والظاهر : أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد 
في الذكرى حيث قال بعد نقل القول بالطهارة والعفو: وتظهر الفائدة في استعماله ''. 


.)9( : الذكرى‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد .)١١ : ١(‏ 

(0)روض الجنان : .)١150(‏ 

(:) المعتبر .)1١ : ١(‏ لكنه قال بعد نقل الروايتين : ولأن التفصي منه عسر فشرع العفورفعاً للعسر . وهو 
يفيد العفو, ولعل هذه العبارة كانت ساقطة من نسخته رحمه الله كما يستفاد ذلك من كلامه . 

(5) فيص (١؟١)‏ . 

.)5( : الذ كرى‎ )١( 


١ ا 10011 ااا الأحكام/ج‎ ١75 


والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر . وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر. وهل 
يرفع به الحدث ثانياأ ؟ فيه تردد , والأحوط المنع . 


وقد نقّل المصنف فِ المعتبرء والعلامة 6 التهى الاإجماع على عدم جواز رفع الحدث ما 
تزال به النجاسة مطلقاً "١‏ . فتنحصر فائدة الخلاف في جواز إزالة النجاسة به ثانياً , 
والآصح الجواز, تمسكا بالعموم » وصدق الامتثال باستعماله . 

قوله: والمستعمل في الوضوء طاهر مطهّر. 

هذا الحكم إجماعي عندنا, وخالف فيه أبوحنيفة عليه ما يستحق ‏ فحكم بأنه 
نحي تكائية ونان قاقد ذا امواتب الوب اكترهة درهم منع أداء الصلاة”"ا 
- وهوعلى إطلاقه باطل . نعم 3 وربما كان حقاً بالنسبة إليه . 

قوله: وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر» وهل يرفع به الحدث 
ثانياً؟ فيه ترددء والأحوط المنع. 

اختلف الاصحاب في الماء القليل المستعمل في الطهارة الكبرى بعد اتفاقهم على 
طهارته. فقال الشيخان'!! وابنا بابويه  !*‏ رحمهم الله إنه غير رافع للحدث , 


واالجتشاط به الضعفىن..:وذ هب المرتضق 137 وامع إدريس '" مرعهها الوا كثر 


)١(‏ المعتبر .)5١ : ١(‏ المنتهى :١(‏ 1؟). 

(1) قال ابن قدامة في المغني (1: 48) : قال أبويوسف هونجس وهورواية عن أبي حنيفة . ولم أعثر على 
د سي دي ا القزيه توفي بزقاك السو طوت 010 )نوناق روسك الله الحو 
نجس وكان يحكيه عن أبي حنيفة وأصحابه يدفعونه عنه . 

(©) ما بين القوسين من «ح» . 

(1) المفيد في المقنعة : (9), والشيخ في المبسوط (11: .)١١‏ 

(5) كما في الفقيه .)٠١ : ١(‏ ونقله عن ابني بابويه في المختلف : )١7(‏ . 

(5) جمل العلم : (45), والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : (175) . 

(0) السرائر : (9") . 





المتأخرين"'' إلى بقائه على الطهورية . وهو الأظهرء لصدق الامتثال باستعماله » ولأن 
واجده واجد للماء المطلق فلا يسوغ له التيمم أخذا بظاهر قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء 
فتيمموا ) ('2. 

ويشهد له أيضاً مارواه الفضيل بن يسار في الصحيح . عن أبي عبد الله عليه 
السلام : قال : في الرجل الجنب يغتسل فيننضح من الماء في الاإناء , فقال : « لا بأس 
ما جعل عليكم في الدين من حرج ١»‏ . ظ 

حتج المانع : بأن الماء المستعمل مشكوك فيه فلا يحصل معه تيقن البراءة . و بقول 
الصادق عليه السلام في رواية ابن سنان : « الماء ازنك يغسل به الثوب أو يغتسل به 
الرجل من الكناية لذ وز أن يتوضا منه.واشياض »02 

والجواب عو الأنول 0 اللإطلاف . وعن الثاني : بالطعن بي سند 


الحديث وقد تعدم 1 


والمراد بالمستعمل : لماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة . فعلى هذ! لونوى 
المرتقس ىق الم لفلسا بعد تمام أرماسه ارتفع حد نه 08 وصار الماء تو ل دالئئسيية إلى عيره 
لا بالنسبة إليه . ظ 


)١(‏ منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١(‏ : 14)», والشهيد الأول في البيان : (50), والمحقق الكركى 
في جامع المقاصد .)١١ : ١(‏ ْ 

(؟) المائدة : (5) . 

(؟) الكاني (" : 0070/1١‏ . التهذيب ١(‏ : 2775/87 » الوسائل ١(‏ : 160) أبواب الماء المضاف ب )١(‏ ح 
(5). 

(4) التهذيب (1: ,)580/55١‏ الاستبصار ١(‏ : 71/7107), الوسائل )١55 : ١(‏ أبواب الماء المضاف ب 
(5)ح (13). 

(ه5) فيص .)١1١٠١(‏ 


0 5-0 او وا ع اع كج انا رلك الاسكام ١‏ 


انثالث في الأسار : 
وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والختزير والكافر. 


وظاهر العبارة : أنْ الذلاف إنما وقع في رفع الحدث به ثانياً لا في إزالة الخبث . و به 
صرح العلامة في المنتهى ٠١١‏ ., وولده في الشرح '"ا فإنهما نقلا إجماع علمائنا على جواز رفع 
الخبث به. ورما يظهر من عبارة الذكرى نحفق الذلاف في ذلك أيضاً فإنه قال بعد أن 
نقل عن الشيخ والمصصف الجواز: وقيل : لا , لآن قوته استوفيت فالحق بالمضاف 7" . 
وهو ضعيف حدا. ورما كان القول للعامة كما يشعر به التعليل . 

قوله: الثالك» فى الأسار, 

الأسار: جمع السؤر بالهمزة وهو لغة : الفضلة والبقية قاله في القاموس ”؟' . وقال في 
المعتبر : السؤر مهموزاً بقية المشروب”'' . والأظهر في تعريفه في هذا الباب : أنه ماء قليل 
اقاه فم حيوان . 

وعرفه الشهيد  '١'‏ رحمه الله ومن تأخر عنه 7" بأنه ماء قليل باشره جسم حيوان . 

وهوعر حيد. افيا اولا : فلأنه مخالف لما نصّ عليه أهل اللغة » ودل عليه العرف 
العام . بل والخاص أيضا. كما يظهر من تتبع الأخبار وكلام الأصحاب » وإن ذكر 
بعضهم بي باب السؤر غيره استطراداً 8" . وكون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة 
)١1(‏ المنتهى ١(‏ : ؟؟). 
(؟) إيضاح الفوائد )١15 : ١(‏ . 
(0) الذكرى : (؟١1).‏ 
(:) القاموس المحيط (؟ : 14). 
(5) المعتبر ١(‏ : 97) . 
() البيات : (5:). 
(0) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية ١(‏ : 45) . 
(8) منهم الأ ردبيلٍ في مجمع الفائدة ١(‏ *38). 


وفي سؤر المسوخ ترددء والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة من 
أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر . 


لا يقتضي هذا التعميم , لأن حكم ماعدا السؤر يستفاد من مباحث إزالة النجاسات . 
.وأما ثانياً : فلأن الوجه الذي جعل لأجله السؤر قسيماً للمطلق مع كونه قسما منه 
بحسب الحقيقة وقوع الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر. وليس 
في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة » بل كلامهم ودليلهم كالصريح 
في أنَ مرادهم بالسؤر المعنئ الذي ذكرناه خاصة فتأمل . 
قوله: وف سور المسوخ ترددى والطهارة أظهر. 
منشأ التردد هنا غير ظاهر, إذ ليس لأصالة الطهارة معارض يعتد به . 
ونقل عن الشيخ رحمه الله في الخلاف أنه حكم بنجاسة المسوخ لتحريم 
بيعهال". وهوضعيف جداًء لمنع التحريم والملازمة . واستوجه المصنف في المعتبر 
الكزاهة رقا الشيية التدلاق ".وهر حمس : 
قوله: ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد 
والسور. 
المراد بالخوارج : أهل النهروان ومن قال مقالتهم . و بالغلاة : من قال بإ لهية علي 
عليه السلام . أو أحد من الناس : والحق بهم النواصب . وهم المبغضون لاه البيت 
عليهم السلام . وألحق الشيخ ‏ رحمه الله المجبرة والمجسمة7 . وابن إدريس ‏ رحمه 
اليب كن عالق لحف 19 وعندي بي جميع ذلك توفف » وسيأتي نتمة الكلام في ذلك 


(١)الخلاف ١(‏ :/امره). 
(؟) المعتبر :1١(‏ 99). 
(*) المبسوط (1: .)١14‏ 
(:) السرائر : (”") . 


| 1 1ذ12ذ1ذ1#ذ1ذ1#1أ117م7اا ا ا الأحكام /ج ١‏ 


ويكره سؤر الجلالء وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين 
النخاسةء 


في أحكام النجاسات إنشاء الله تعالى . 


قوزلا ومكرو سور الجاذ نوها كل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من 

اخراد الال : التغلاق بيعدرة الاتسا عضا إلى اتيت عليه هه واشفن عظيه 
بحيث يسمى في العرف جلالاً قبل أن يستبرأ بما يزيل الجلل . وبماأكل الجيف : ما من 
شانه ذلك . وقوله : إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة , قيد في كل واحد منهما . 
والحكم بطهارة سؤر هذين النوعين بالقيد المذ كور وكراهة مباشرته هو المشهور بين 
سات 

ويدل على الطهارة مضافاً إلى الأصل روايات كثيرة منها : روايه علي بن اش جمزةء 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : « فضلَ الحمامة والدجاجة لا بأس 
به والطير» ١7‏ . 

ورواية عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن ماء يشرب منه باز أو صقر 
أو عقاب فقال : « كل شيء من الطير يُتوضا ما يشرب منه , إلا أن ترى في منقاره دماً , 
ذإن رأيت في منقاره دمأ فلا توضأ منه ولا تشرب »() , ظ 

تبحس الفضل أبي العباس : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل 
الحرة » والشاة . والبقرة » والاايل. والحمارء والخيل ., والبغال, والوحقن » والسباع , فلم 


)١(‏ الكافي (م : 5/؟): التهذيب ١(‏ :0/58 )»© الوسائل :١(‏ 5 أبواب الفا ديت (1)ح 
.)١(‏ 
)١(‏ الكاني (" : 4/ه)ء الوسائل ١(‏ : 117) أبواب الأسآر ب (4)ح (5) . 


بحس وما بفضله ( واصبب دللف المافع واغسله بالثرات وك 5 بالماء 5 


: «( رحس 


ا ا لي 
اللإناء قال : « اغسل الاإناء » . وعن السنور قال : «لا بأس أن تتوضا بفضلها اما هي 
من السباع و في التعليل إشعار بطهارة السباع كلها . ومثلها روى معاويه بن شريح 

و اير الووررارة ف في الصحيح ' “', عن الصادق عليه السلام . 

اهيا الكراهة : فلم أقف فيها على دليل يعتد به » نعم روى الحسن الوشاء » عمن 
1 ه, عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه(0) . 
وضعفها بالا رسال 0 من العمل بها . 

وخالف في ذلك الشيخ فمنع في المبسوط من سؤر ؟ كل الجيف''' . وني النهاية من 
سؤر الجلال 7" . وظاهره ني كتابي الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه عدا ما لا مكن 
ادر عه كا شرا و الفا را وا 


)١( أبواب الأسار ب‎ )١1* : ١( الوسائل‎ »)50/19 : ١( الاستبصار‎ ,)117/976 :١( التهذيب‎ )١( 
.)14( ح‎ 

(0) التهذيب ١(‏ : 514/95986). الاستبصار ١(‏ : 9/18") : الوسائل )١19 : ١(‏ أبواب الأسارب )١(‏ 
ح (") وني الجميع الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام . 

() التهذيب ١(‏ : 1107/956)., الاستبصار ١(‏ : 41/19)» الوسائل )1١6 : ١(‏ أبواب الأسآرب )١(‏ 
ع 

(:) الكاني (” : 94/), التهذيب (3585/515107:1)., الوسائل )١1114 : ١(‏ أبواب الأسار ب فرك قافا 

(5) الكاني (" : »)07/٠١‏ الوسائل ١(‏ : 13107) أبواب الأسارب (5) ح (؟) . 

(5) الموجود فِي المبسوط )٠١ : ١(‏ هوالمنع من سؤر ما يأكل الميتة والجلال من الطير, وما بمكن التحرز عنه 
من حيوات الحضر . 

(0) الموجود في النهاية : (0) هوالمنع من سؤر ا كل الجيف من الطير. 

(8) التهذيب ١(‏ : 14؟١5؟)»‏ الاستبصار(١‏ : 5؟). 


ا عن نام ور لاد عدف ال لا شرج قن ع لبان و ا اله او جوزي لذ ارولف الالحكاء برا 





واحتج مما رواه عن عمار الساباطي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سكل عما 
يشرب الحمام منه فقال: « كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب » 2١(‏ وهو 
احتجاج ضعيف », ا 

عن الدلالة على المطلوب ‏ ومعارضتها بما هو أصح منها سنداً وأوضح دلا 

والأصح طهارة الأسار كلها عدا سؤر الكلب والختزير والكافر, وه واختيار المرتضى 
في المصباح (" , والشيخ في الذلاف ' , وإليه ذهب عامة المتأخرين 

واعلم , أن المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر احتج على الطهارة بروايتي أبي بصير 
وعمار المتقدمتين ثم قال : لا يقال على بن أبي حمزة واقفي وعمار فطحي فلا يعمل 
بروايتهما . لأنا نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام 
التقفرينة اانه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ‏ إذ لا قطع بقوله » وهذا المعنى 
موجود هنا , فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك '*) 
الله ولا يخلومن نظر : 

أما أولاً : فلأنا نمنع كون المقتضي للعمل برواية الثقة ما ذكره , فإِنَ الأدلة على ذلك 
كبشيرة مقررة في محالها » وأيضاً فإن عمل الأصحاب ليس حجة كما قرره في مواضع من 
كتبه*"', والقرائن إن كانت حجة برأسها فلا حاجة إلى الخبر» وإلا فلا فائدة في 
انضمامها إليه . 


8 هذا كلامه 3 رحمه 


)١55 : ١( الوسائل‎ ,)51/98 : ١( الاستبصار‎ »)517/574 : ١( الكاني (" : ولره), التهذيب‎ )١( 
أبواب الأسارب (5) ح (؟)» بتفاوت يسير. ظ‎ 

(9) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 997) . 

(*) الخلاف :1١(‏ 8ه). 

44 : ١( (1)المعتبر‎ 

(5) في «ق» : كتابه . 


مقافي :ف انهاه كرو فين مع العقل :لزلا امسن العد يشير النقة عور 
مستقيم , إذ العقل لايحيل التعبد به , ولأن اللازم من ذلك امتناع العمل به مطلقاً . وهو 
معلوم البطلان . 

وأما ثالثاً : فلأن ما ذكره من عمل الأصحاب برواية هؤلاء مناف لما قرره في 
الأصول من اشتراط إمان الراوي » وما أجاب به عن احتجاج الشيخ ‏ رمه الله على 
عدم اشتراط ذلك بأن الشيعة عملت برواية بني فضال والطاطرية'' وأضرابهم : من أنه 
إلى الآن لم يعلم آنا لقيفة عوليك ابا ا 11 

وبالجملة : فكلام المصنف في هذا المقام لا يخلومن اختلاف . ولتحقيق المسألة 
موضع آخر . 

وهناشيء ينبغي التنبيه له وهو: إن مقتضى الأخبار المتضمنة لنفي البأس عن سؤر 
المرة وغيرها من السباع 7"؟ طهارتها بمجرد زوال العين » لأنها لا تكاد تنفك عن 
النجاسات . خصوصاً الهرة ‏ فإن العلم بمباشرتها للنجاسة متحقق في أكثر الأ وقات , 
ولولا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر؛ بل تأخير البيان عن وقت الحاحة ‏ 
وإنه ممتنع عقّلاً . و بذلك صرح المصنف في المعتبر 247 » والعلامة في التذكرة والمنتهى (0) 
فإنهما قالا : إِنَ الهرة لوأكلت ميتة ثم شر بت من الماء القليل لم ينجس بذلك , سواء 
غابت أو لم تغب . وقوى العلامة في النهاية نجاسة الماء حينئذ , ثم جزم بأنها لوغابت 


)١(‏ قال في رجال النجاثي : (517/5514) : على بن الحسن بن محمد المعروف بالطاطري , وإغا تجن يذلك 
لبيعه ثياباً يقال لها الطاطرية . وكان من وجوه الواقفة . 

(؟) معارج الأصول : )١45(‏ . 

() الوسائل )١154 : ١(‏ أبواب الأسآرب (؟) . 

.)99:5١( (8)المعتبر‎ 

. )37:1١( المنتهى‎ »)5:١( (5)التذكرة‎ 


١ ا سويت ا ا هد جك لل ل لور او ل جا ل ووه اروف رجن ا الأحكام //ج‎ ١ 


عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم ينجس , لأن الإناء معلوم الطهارة 
ولا يحكم بنجاسته بالشك ١١‏ . وهو مشكل . 

وقد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان غير الآدمي بمجرد زوال العين 29, وهو 

حسن . للأصل , وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه . ولا يعتبر فيه الغيبة قطعاً . 

ّْ أما الآدمي فقد قيل : إنه يحكم بطهارته بغيبته زماناً مكن فيه إزالة النجاسة 9 , 
وهو مشكل .ء والأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه بما يشترط فيه الطهارة 
عنده , على تردد في ذلك أيضاً . والله أعلم . 

قوله: والحائض التي لا تومّن. 

أي لاتؤمن من عدم التتحفظ من النجاسة . وأطلق المرتضى ‏ رحه الله في 
المصباح 147 والشيخ في المبسوط 0*) كراهية سؤر الحائض ء وجمع في كتابي الحديث بين 
الأخبار تارة بالمنع من الوضوء بسؤر غير المأمونة » وأخرى بالاستحباب”'" . والمعتمد 
ما اختاره المصنف من التفصيل . 

لنا : إن فيه جمعاً بين ما تضمن النهي عن الوضوء بسؤر الحائض » كموثقة عنبسة بن 
مصعب , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « اشرب من سؤر الحائض » ولا تتوضاً 
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منةه )) 


. )3984 :1( نهاية الأحكام‎ )١( 

(5) منهم ابن فهد في المهذب البارع : (14؟١)‏ . 

() حكاه ني مجمع الفائدة ١(‏ : 55107) . 

(1) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 59) . 

.)١٠١ :1١( المبسوط‎ )5( 

.)١ا/:‎ ١( الاستبصار‎ ,)5١7؟‎ :١( التهديب‎ )5( 

(0) الكاني (" : »)١/٠١‏ التهذيب (1: 784/177)» الاستبصار ١(‏ : 0/1107"), الوسائل )107٠١ : ١(‏ 
أبواب الأسآرب (8) ح )١(‏ . 





ووواعة الحسين بن أبي العلاء » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخائض 
يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم , ولا يتوضا ١»‏ , 

فنعا ررس الزن مرو ا لاتوت كبرل عيض بين القاجمءاقالرقه لكاانا 
عببد الله عليه السلام عن سؤر الحائض . قال : « توضاً به , وتوضأ من سؤر الجنب إذا 
كا 10 

وهذه الرواية مروية في الكاني بطريق يقرب من الصحيح , وفيها قال : وسألته عن 
وو ان فتقال عرولا حوضنا متس :زارفا عع سور لفن إذ "كالما فو 
ومقتضاها عموم الكراهة . 

ويشهد لما ذكرناه من الجمع : ما رواه على بن يقطين في الموثق . عن أبي الحسن عليه 
السلام : في الرجل يتوضاً بفضل وضوء الحائض فقال : «إذا كانت مأمونة 
لابأس 1 

واعلم : أن المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة . بل 
روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه, فإطلاق أكثر 
الآصحاب كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد , وكذا تعديته إلى كل متهم . 

وينبغي أن يعلم أيضاً أنْ إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها 


)00 الكافي : »)3/٠١‏ التهديب (1: 75/9575 ), الاستبصار ١(‏ : 117/*”) , الوسائل )107١ : ١(‏ 
أبواب الأسار ب (4)ح .)١5(‏ 

(0)التهذيب (1 :500/555 )., الاستبصار )1١/1١107 : ١(‏ » الوسائل )١118 : ١(‏ أبواب الأسارب (07) 
ح(1١1).‏ 

.)5/٠١ : ”( الكاني‎ )"( 

(4:)التهذيب (7089/9591:1)» الاستبصار )"0/1١ : ١(‏ , الوسائل )١7٠١ : ١(‏ أبواب الأسآرب (8) 
ح (0). 


١ يلت الأحكام /رج‎ ١5 


وسؤر البغال والحمير والفأرة. 





بالمتهمة كما ذكره غيره, لأن النص إنها يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة » وهو 
حو ا ا 

وماذكره بعض المحققين ‏ من أن غير المأمونة هي المتهمة , إذ لا واسطة بين المأمونة 
ون ل أمائقة ام روالقى لالنازة بها بعى التيمة ‏ رحد عافن التباد رمن الأ مونة نين 
ظن نحفظها من النجاسات ,» ونقيضها من لم يظن بها ذلك , وهو أعم من المتهمة 
والمجهولة فتأمل . 

قوله: وسور البغال والخمير. 

امراف وا لخي ؟ الأتلية» ]د الوحقية لا كزاهة فى سؤرهاً. واحدق هما اللدوالب + 
لكراهة لحم الجميع . ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى . 

قوله: والفارة. 

اختلف الأصحاب في سؤر الفأرة فقال الشيخ ‏ رحمه الله في النهاية في باب 
الميأه: وإذا وقعت الفأرة والحية في الآنية وشر بتا منها ثم خرجتا منها لم يكن به بأس » 
والأفضل ترك استعماله على كل حال . وقال في باب أحكام النجاسات : وإذا أصاب 
ثوب الإانسان كلب أو خنزير أو تعلب أو ارتب أوفارة أو وزغة وكان رطباً وحب غسل 
الموضع الذي أصابه”2. وظاهر المصنف في المعتبر عدم الكراهة '".. والمعتمد الطهارة وإن 
انشحي غيون الزهااهق التوف., 

لنا على الطهارة : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن سعيد الأعرج , قال : سألت أبا. 
عوةة اغب السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم قرح مسح قال 


)١(‏ النهاية : (5 و؟ه). 
(؟) المعتبر(١99:5).‏ 


والحية , وما مات فيه الوزغ والعقرب . 


ا" 

وفي الصحيح عن على بن جعفر , عن أخيه موسى عليه السلام : قال : سألته عن فأرة 
رطبة قد وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن قوت أنبيعه من مسلم ؟ قال : (( نعم 
وكلالفن ا 3 

ولنا على استحباب غْسل آثرها من الثوب ما رواه على بن جعفر في الصحيح . عن 
أخيه موسى عليه السلام » قال : وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمي على 
القباميا أرضل :فبها ؟ قال (داغسل ماراينت: من اترنها وما لم تره فانضحه بالماء 976 . 

قوله: والحية. 

القول بكراهة سؤر الحية للشيخ ‏ رحمه الله في النهاية '؟' وأتياعه . والأظهر انتفاء 
الكرافة كهنا | خفارة في المعتبر”"أ , لصحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه 
السلام , قال : سألته عن العظاية والحية والوّغ تقع في الماء فلا نورك ا كوضا نه 
للصلاة ؟ فقال : «الا بأس به »00 , 

قوله: وما مات فيه الوزغ والعقرب. 

الوزع بالتحريك جمع وَرْعْهَ به أيضاً : دابة معروفة , وسام أبرص من أصدافه . والتول 


)١(‏ الكاني (5 : »)/501١‏ التهذيب (9 : 5/87"), الوسائل (1 : 154) أبواب الأطعمة المباحة ب 
(5:)ح .)١(‏ 

: ١( الوسائل‎ ,)١١( : قرب اللإسناد‎ ,)5١/515 : ١( الاستبصار‎ ,) 1955/41١5: 1١( التهديب‎ (0 
. )١( أبواب الأسآرب (1)ح‎ )١ 

(") الكاني (” : »)"/٠0‏ التهذيب (1: 751/871)» الوسائل (7 : 49 )٠١‏ أبواب النجاسات ب (مم) 
ل" 

(81) النهاية : (5) . 

٠٠١ : ١( المعتبر‎ )5( 

() التهذيب »)١1857/419:1(‏ الاستبصار ١(‏ : 58/55 ), قرب الإسناد : (84)» الوسائل ١(‏ : 
)١‏ أبواب الأسارب (5)ح .)١(‏ 


0 ا[‎ ١ 


نتن امالاغوك: الليواة:ذى السمن البنائلة وونتها لذ نفس له 


بكراهة سؤرها وسؤر العقرب هو المشهور بين الأصحاب » لورود النهى عنه , وإنما حمل على 
الكراهة لضعف سنده» ومعارضته بصحيحة على بن جعفر المتقدمة وغيرها من 
الأخبار(''. وربما قيل بالمنع منه("" . وهوضعيف . وقال في التذكرة : إن الكراهة من 
شيك اللي له ليخانفة 11211 وشو جسن 
فوله: وينحس الماء بموت الحيوات دي النفس السائلة, دود مالا نفس له. 
المراد بالنفس السائلة : الدم الذي يخرج من عرق . والحكم بنجاسة الميتة من ذي' 
النفس ونجاسة الماء القليل به موضع وفاق»وسيجيء الكلام فيه في باب إزالة 
النحاسات . 
أما مالا نفس له كالذباب والجراد فقال في المعتبر:إنه لا ينحس بالموت عند علمائنا 
أجمع (4. ونحوه قال في المنتهى''' . والمستند فيه أصالة الطهارة السالمة من المعارض » 
والأفيان) لمتقفة كقوله عليه السلام في رواية حفص بن غياث : « لا يفسد الماء إلا 
فا اكانيق له تقس سابل وفي رواية عمار: « كل ما ليس له دم فلا بأس » "2 وني 


رواية ابن مسكان : « كل ثىء يسقط في البئر مثل العقارب وا خنافس وأشباه ذلك فلا 


. )1( أبواب الأسآرب‎ )17١ : ١( الوسائل‎ )١( 

(') كما في المختلف : (58) . 

.)5 : ١( التذكرة‎ )2( 

.)١٠١١ :1( المعتبر‎ )8( 

(5) المنتهى (1: 738) . 

(0) التهذيب (1: 579/91)» الاستبصار ١(‏ : 707/7) , الوسائل )١07 : ١(‏ أبواب الأسارب )٠١(‏ 
ح (9). ظ 

(0) التهذيب ١(‏ : 889/584)ء الاستبصاز ١(‏ : 37/17) » الوسائل )١07 : ١(‏ أبواب الأسارب )٠١(‏ 
ح .)١1(‏ 


وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينخس الماء » وقيل : ينجّسه , وهو الأحوط . 


بال 

عه لنووانا نم و واعسعت سن فا كن اناس والعون بجيام لتارنها من 
الأصحاب , ومطابقتها لمقتضى الأصل . وهو حجة بنفسه إذا خلا عن المعارض . 

قوله: وما لايدركه الطرف من الدم لاينحس الماءى, وقيل: ينحسه, 

هنل" حوفل: 

المراد بما لا يدركه الطرف : الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف . فإن المشتمل 
على لون متى وقع حس البصر عليه أدركه . والقول بنجاسة الماء بذلك هو المشهور بين 
الأصحاب ء لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك . 

والقائل بعدم النجاسة هو الشيخ 292 » لصحيحة على بن جعفر , عن أخيه موسى عليه 
السلام » قال : سألته عن رجل امتخط فصار الدم قِطَعاً فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء 
منه ؟ فقال : ( إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس » وإن كان شيك بينأ فلا تتوضاً 
07" 

واورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء . وإنما المتحقق إصابته 
الإناء, وهولا يستلزم إصابته الماء » فيكون باقياً على أصالة الطهارة . 

وأجيب عنه بأن السائل هوعلى بن جعفر جليل القدر, عظيم الشأن, فلا يسأل عن 
حكم الماء بوصول النجاسة إلى الاإناء . 


)٠١( أبواب الأسآرب‎ )17 : ١( الوسائل‎ »)78/97 : ١( التهذيب (1.: 55/990)» الاستبصار‎ )١( 
. )950 ح‎ 

(0) كما في الاستبصار ١(‏ : 57) . 

69 الكاني (" : 8 ») التهديب ,)١157959/1511١1:1١(‏ الاستبصار ١(‏ : *9//اه), الوسائل ١(‏ : 
5 أبواب الماء المطلق ب (8) ح )١(‏ . 


0 اال‎ 00001 ١6 


وفيه نظرء فإن إصابة النجاسة الإناء كما يتحقق مع العلم بوقوعها في الماء أو في 
خارجه. كذا يتحقق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين . ومعه يحسن السؤال عن جواز 
استعمال الماء, فإن القول بوجوب اجتنابه للقطع بوقوع النجاسة في الإناء إما في نفس 
الماء أو في خارجه كما في الاوناءين المشتبهين محتمل . ظ 

فإن قلت : إن قوله عليه السلام : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء » أعم من 
عدمه في نفسهء ووجوده مع عدم ظهوره , فيجب انتفاء البأس على التقديرين عملاً 
بعموم اللفظ إلى أن يظهر المخصص . 

كليع: لاا دكن و اتبزا لاتفعويم برقو السافة قن الالئيه ركان مقسطين الال 
عدمه, صح تعليق الحكم بالطهارة على عدم استبانته فيه , فإنه إنما يعلم بذلك غالبا 
ومثل هذا اللإطلاق متعارف . 

ولقائل أن يقول : لما كان وقوع الدم في الاوناء يجامع العلم بوقوعه في الماء وخارجه , 
والشك بين الأمرين , كان الحكم بنفي البأس مع عدم استبانته فيه دليلاً على تساوي 
الاحتييالات حدر من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة , فيترجح جانب الطهارة , 
إلا أن القول بالتخاسة احوط . 


> 5 


الركن الثاني : في الطهارة المائية » وهي وضوء وغسل . 
وني الؤضوء فصول : 
إلا وَل : قِ الأحداث الموحبة للوضوء » وهى ستة : 


قوله : الأول» في الاحداث الموجبة للوضوء,ء وهي ستة. 

الحدث مقول بالاشتراك اللفظي على الا مور التي يترتب عليها فعل الطهارة » وعلى 
الآثر الحاصل من ذلك, والمعنى الأول هوالمراد هنا . وهذه الا مور قد يعبّر عنها 
بالأسباب , وهي في الأحكام الشرعية عبارة عن المعرفات , وقد يعبر عنها بالموجبات نظراأ 
إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية . وقد يعبر عنها بالنواقض باعتبار طروها على 
الطهارة » والظاهر أنها مترادفة » فإن وجه التسمية لا يجب إطراده . 

وذكر شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله في حواشي القواعة ان الأول أعم افا :وان 
بين الأخيرين عموماً من وجه . 

واعترضه بعض مشايخنا المعاصرين : بأن الجنابة ناقضة للوضوء وليست سبباً له 
وكذا وجود الماء بالنسبة إلى التيمم , فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق بل من 
وحه . 

وجوابه : أن الكلام إنا هوني أسباب الطهارات وموجباتها ونواقضها كما هو 
المفروض في عبارة القواعد''" ., فالنقض بالجنابة غير جيد , لانها سبب في الطهارة . 
ومكن التزام ذلك في وجود الماء أيضاً , لأنه معرف لوجو بها . و يرد عليه أن النقض 
بالأمرين معاً غير مستقيم » لأن البحث إن كان في أسباب الوضوء ونواقضه وموجباته لم 


. )" :1( القواعد‎ )١( 


١7‏ 0 م 


حروج البول والغائط والريح من ا موضع المعتاد . 


0 


المراد بالمعتاد هنا هو الموضع الذي اعتيد كونه مصرفأ للفضلة المعلومة وهو المخرج 
الطبيعي بقرينة ماسيجيء في كلامه . والحكم بوجوب الوضوء بهذه الامور الثلا ثة 
إجماعى بين المسلمين , والأخبار به مستفيضة ''' . فمن ذلك : 


روابه زكريا بن أدم . عن الرضا عليه السلام » قال : « إنما ينقض الوضوء دلاث : 


البول . والغائط . والريح ١»‏ . 


وصحيحة معاوية بن عمارء قال : قال أبوعبد الله عليه السلام : « إِنّ الشيطان 
عليه اللعنة ‏ ينفخ في دير الاإنسان حتى ييل إليه انه خرج منه ريح فلا ينقض 


وضوءه إلا ريح يسمعها , أو يجد ريحها »0 . 


وصحيحه ررارة ٠‏ عن 5 عبد الله عليه السلام قال : )0 لا يوحب الوضوء إلا بول 6 
أوغائط . أوضرطة تسمع صوتها أوافهوة تين زضها 297 وممتضى الروادة أن الريح 
لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين . 


والجار في قوله : من الموضع المعتاد. يتعلق بالخروج المعتبر في كل من الامور 


. أبواب نواقض الوضوء ب (؟)‎ )10717 :1١( الوسائل‎ )١( 

(؟) الكاني (” : 85/؟), التهذيب (1: 18/٠١‏ ). الاستبصار ١(‏ : 17/7/85؟)., عيون الأخبار (؟ : 
)0١‏ الوسائل :1١(‏ 1078) أبواب نواقض الوضوء ب (؟) ح (5) . 

6 الكاني (" : 87/”):ء التهديب (1: ٠١17/9407‏ ), الاستبصار ١(‏ : ٠584/5؟)»‏ الوسائل ١(‏ : 
9) أبواب نواقض الوضوء ب )١(‏ ح (7) . 

(4) التهذيب »)11/٠١ : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 1070) أبواب نواقض الوضوء ب )١(‏ ح (9) . 


ولوخرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول, والأشبه أنه لا ينقض . 


الثلاثة , فلا ينقض بخروج الريح من ذكر الرجل ولا من قبل المرأة في أظهر الوجهين , 
لانتفاء الاسمين عنه» وهو اختيار العلامة في المنتهى ٠١١‏ وقطع في التذكرة بنقض ما يخرج 
من قبل ال مرأة » لآن له منفذا إلى الجوف 7" . وهوضعيف . 

وينبغي أن يراد بالخروج : المتعارف . وهو خروج الخارج بنفسه منفصلاً عن حد 
الباطن . لأنه الذي ينصرف إليه الاإطلاق . مع احتمال النقض مطلق الخروج عملا 
بالعموم . 

قوله: ولوخرج الغائط هما دون المعدة نقض في قول. والأشبه أنه 
لا ينقض . 

المعدة للإنسان منزلة الكرش لكل محترٌ» يقال : مَعِدَةَ ومعدّة قاله الجوهرى 7" . 
والقائل بنقض ما يخرج من نحت المعدة دون ما فوقها هوالشيخ ‏ رحمه اللدعت ف المتشوط 
2 0د 5 ولم معنتيين الأضنياة 1 واحتج على النفض بالخارج مسن عت العدة بعموم 
قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط )'* وعلى عدم النقض بالخارج من فوقها بأنه 
لأسي قالطا 

وتاك ادن الاوسن:: كرود البو والقائظ مق غير اللستلن انظ مواق "تو 


| 
يعتبر الاغتياد ولا تحتية المغدةع تمسكاً بإطلاق الآية . وهنا ضعيفان » لأن الاطلاق إنا 


.)"”١ :1( المنتهى‎ )١( 

(؟) التذكرة .)١١:15(‏ 

(م) الصحاح (؟ : 0859ه) . 

()المبسوط (07:1؟), الخلاف ١(‏ : 598). 
(ه) المائدة : (5) . 

.)١9( : (2)السرائر‎ 


١ الأحكام //ج‎ 0 0000101 0 0 00 ١ 


ولواتفق المخرج في غير الموضع ال معتاد نقض ., وكذا لوخرج الحدث من جرح 
ثم صار معتادأ, والنوم الغالب على الحاستين» 


ينصرف إى المعتاد. ولما رواه الشيخ ‏ رحمه الله في الصحيح عن زرارة : قال » قلت 
من جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقال : « ما يخرج من 
طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر» (2 الحديث . 

وعن سالم أبى الفضل » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « ليس ينقض الوضوء 
إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك »7" , 

قوله: ولو اتفق احرج في غير الموضع المعتاد نقض. 

هذا الحكم موضع وفاق , وفي الأخبار بإطلاقها ما يدل عليه . وفي حكمه ما لو انسد 
المعتاد وانفتح غيره . 

فوله : وكذا لو خرج الحدث من جرح 3 عبار هتاذ . 

المرجع في الاعتياد إلى العرف , لآنه المحكم في مثله . وتحديده بالمرتين تخمين , 
وقياسه على العادة في الحيض فاسد . 

قوله: والنوم الغالب على الحاستين. 

أراد بهما حاستي السمع والبصرء وإنما خصهما بالذكر لآنهما أعم الحواس إدرا كا , 
فإذا بطل إدراكهما بطل إدراك غيرهما بطريق أولى , كذا ذكره جمع من الأصحاب . 


)١(‏ الكاني (" : 5س ), التهذيب (8:1/؟1١)»‏ الوسائل ١(‏ : 1707) أبواب نواقض الوضوء ب (؟) ح 
(90). 
(0) الكاني (” : ه"/١),‏ التهذيب »)١17/٠١ : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 88/١1/1؟)»,‏ الوسائل ١(‏ : /ا/1١)‏ 


م 


أبواب نواقض الوضوء ب (؟) ح (4) . 


وفيه نظر . 
والمشهور بين الأصحاب أن النقض بالنوم يعم جميع الحالات سواء كان النائم قاعدا 
0 ارا كا 6( منفرحا او 0 1 


وأورد ابن بابو يه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه خبراً عن سماعة : إنه سأله عن 
الرجل يخفق رأسه وهوفي الصلاة قائماً » أو قاعدآ "١‏ : أو راكعاً , فقال : « ليس عليه 
وضوء ٠1١»‏ ورواية أخرى مرسلة عن الكاظم عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يرقد وهو 
قاعد فقال : « لا وضوء عليه مادام قاعدا لم ينفرج »5 

قال في المختلف : وإن كانت هاتان الروايتان مذهباً له فقد صارت المسألة 


3 


د تار عار سان رض الوضيوم” . والأصح أنه ناقفض 
لنا : قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا )'"' . قال ابن بكير: قلت لآ بي 
ا واي در اذا تمت ا لت 


قمتم من النوم » ! '؟ ونقل عليه : في المنتهى إجماع المفسرين ”") 


)١(‏ ليست في «س », «ق», والمصدر. 
(0) الفقيه ,)١4"/8:1(‏ الوسائل )١18١:1(‏ أبواب نواقض الوضوء ب (") ح (؟١)‏ «بتفاوت 


يسير)) . 
(") الفقيه ١(‏ : م*/44١)»‏ الوسائل )18١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب (”) ح )١١(‏ . 
(:) المختلف : (/ا١).‏ 


(ه) المائدة : (5). 

(5) التهذيب ,)1/0/:1١(‏ الاستبصار »)551/8٠ : ١(‏ الوسائل )١18٠١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
(0)ح 00720 . 

. )58 : ١( المنتهى‎ 0 


ا 0 ااا اا اا 000011 اا الأحكام /ج ١‏ 





وميه زرارة عن أحدهما عليهما السلام » قال : الا ينقض الوضوء إلا ما خرج 
من طرفيك والنوم » ''' . 

وأورد على ظاهرها افكالات:: | 

الأول : إن مفتضاه حصر النافض ف الخارج والنوم , سس حصوله بالسكر والااغماء 
إجماعاً . [ 

الثانى : إنه يقتضى كون مطلق الخارج ناقضاً , لأن : «ما» . من أدوات العموم . 

الثالث : إِنْ قصر النقض على الخارج من الطرفين يقتضي أنْ الخارج من أحدهما غير 
فض 

و 5 الخرات ع الا ول : أن حكم السكر والاغماء مستفاد من حكم النوم من 


وعن الثاني : بأن الموصول كما يجيء للعموم يجيء للعهد . والمعهود هنا هو 


المتعارف . ظ 
وعن الثالث : بأنَ المراد بالطرفين كل واحد منهما لا هما معاً. لامتناع خروج 
خارج منهما معا . 


السلام : قال : « لا ينقض الوضوء إلا حدث » والنوم 17 , 
)١(‏ التهذيب ,)١/1:1(‏ الاستبصار ١(‏ : 544/909) , الوسائل )١0/7 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
(؟)ح .)١1(‏ 


(0) التها.يب (5:1/ه), الاستبصار ,)١17/1079 : ١(‏ الوسائل )١18٠١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
() ح (غ). 





وأورد عليها إشكال : وهو أن المقدمة الأول مشتملة على قضيتين مختلفتين كيف 
إحداهما : لا ينقض الوضوء ما ليس بحدث . والثانية : الناقض للوضوء حدث . وانتظام 
السالبة مع الكبرى لا ينتج شيئا . لعدم احاد الوسط . وكذا الموجبة . لان الموجبتين في 


الشكل الثانى عقيم . 


واحاب فته ىن الخدلت : يان كل واحد من الأحداث فيه جهتا اشتراك وامتياز. 
ويه اللاشفراة وهو تطرى الحنات عابر ايه الأنتبار ونهو خضيوضية كل عدت 
ولأتقدك ان تلاك اجاهعوضها بك السك اخود انا وله لكان ها به الانتم للد الدلرة دما نه 
الامتياز فلا بد من مائز. وننقل الكلام إليه وذلك موجب للتسلسل . فإذا انتفت الحدثية 
عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض . وإنها يستند النقض إلى المشترك الموجود في 

النوم على ما حكم به في الثانية , و وجود العلة يستلزم وجود المعلول 7" . 


ويرد عليه أنه لا يلزم من انتغاء الخد نية من المجيزايك ام درل - خليتها 5 وانما اللازم 
عدم كونها ناقضة , وأما عدم مدخليتها فلا . 

فإن قلت : إن مدخليتها منفية بالأصل . 

فلت :لما كان المراد من الحدث ماصدق عليه من الأفراد لم يعلم أنه لا مدخحل 

: - !| إ.د قلء : | ٍ :2 | : ' 

للخصوصيات ٠‏ جواز ان يراد بعضهاءإد لا دليل على الكلية»وإلا لم يحتج إلى هذا البيان . 

وك 177لنطال 5 إن اطتورق نى ملسمو نالك وآ لبون كر اه عدج وعد اتسين 
ما بمعونة المقام بل كل حدث . وإذا ثبت عمومها كان مفادها أنَ كل حدث ناقض 


.)117( : المختلف‎ )١( 
في «ق»ء «ح » : والأظهر.‎ )١( 


4 .... و و وو رلك “الااسكام جا 


للوضوء فيمكن جعلها كبرى للمقدمة الثانية من باب الشكل اله ول ,و يكون الغرض 
الإشارة إلى بيان المقدمتين مع قطع النظر عن ترتيبهما . ويجوز أن يجعل صغرى للثانية 
ويكون من باب الشكل الرابع » لكون الحدث موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى 
و ينتج منه : بعض الناقفض نوم . 

ولا يخفى ما في ذلك كله من التكلف . والذي يقتضيه النظر أن الغرض المطلوب من 
الرواية : نفى النقض عما ليس بحدث لا إثبات كون الحدث ناقضاً , فإنَ ذلك ربما كان 
ا وا بالضرورة, لكن لما كانت المقدمة المذ كورة ربما توهم عدم كون النوم ناقضاً . 
لخفاء إطلاق اسم الحدث عليه وقع التصريح بكون النوم حدثاً , فلا يكون مندرجاً فيما 
لا ينقص الوضوء فتامل . 

واعلم , أن المستفاد من الأخبار المعتبرة تعليق الحكم بالنقض على النوم المُذهب 
لعفل 4 كقول د أبي الحسنالرضا علي اسل] في صحيحة عد بن ال : « إدا 
حسنهة زرارة : بو فإناطة الحكم ب أول. ” 


فرع : قال في التذكرة : لوشك في النوم لم ينقض طهارته , وكذا لو تخايل له شيء 
ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس , ولونحقق أنه رؤيا نقضص”" . وهو كذلك . 


)١(‏ التهذيب (١5/56:1)؛‏ الاستبصار ١(‏ : 74/ه4؟) , الوسائل )١8٠١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
(0)ح (5). 

(؟) الكاني (م : 5/56)ء الفقيه ١(‏ : /ا0//8١)غ,‏ التهذيب »)١17/8:1(‏ الوسائل ١(‏ : 10/10) أبواب 
نواقض الوضوء ب (؟) ح (؟) . 

١١ : ١( التذكرة‎ )©( 


وق.معكاة كل ما أزال العقل من إِغْماءِ أوسدتوة أوسكر. والاستخاضة: 





قوله: وني معناه: كل ما أزال العقل من إغاء أو جنون أو سكر. 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحابءبل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه عخالفاً (" . 
ونقل فيه الشيخ ‏ رحه الله في التهذيب إجماع المسلمين 7" , واستدل عليه بصحيحة 
معمربن خلاد» قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على 
الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهوقاعد مستند بالوسائد,فربما أغفى وهو قاعد على تلك 
كانيع قن :لوطي )فلتت له 7 إن المرفيوع زعب علو فال رذ اذا قد عر 


ىل 


الصوت فقد وجب عليه الوضوء » 29 . وأورد عليه : أنْ الاغفاء لغة ممعنيق التوم افلا يي 
الاستدلال به على المطلوب وأجيب عنه بأن قوله عليه السلام : « إذا خفي عنه الصوت » 
مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة . وفيه نظرء فإن الضمير في قوله عليه السلام : «عنه » 
يرجع إلى الرجل المحدث عنه . وهو الذي قد أغفى فيكون التقييد باقياً بحاله ( نعم ربا 
كان في الأخبار الدالة على تحديد النوم الناقض بالمزيل إشعار بالنقض مطلق 
ا والأجود الاستدلال عليه بما دل على حكم النوم من باب التنبيه » فإنه إذا 
وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالاوغماء والسكر بطريق أولى . ولعل 
ذلك هو الوجه في قول ب يا ا ل ل د 

قوله: والاستحاضة القليلة. 

قال التصيفي سرخنه انه ماق عقون وان قال القليلة نان كان الضيفاك 


.)9”1:51( المنتهى‎ )١( 

.)0 :١( التهديب‎ )0( 

(") الكاني (" : بام/: ١)ء‏ التهذيب »)١5/9 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : ؟٠18١)‏ أبواب نواقض الوضوء ب (4) ح 
.)١(‏ 


(:) مابين الفوسين من (م» . 


6 ا 0000 0 ل 0 





الاعفراك يوضيه نا الرموع اداع انه ار ادها توسيت: لوصوم 0 . واكم بوجوب 
الوقيوه عبافنة بالانيجعونافية التقليلة مهي اكت الأصعان هوهو العتمد» الأخار 
اللمكيعة نالفل 

وقال ابن أبي عقيل : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل 7" . وقال ابن الجنيد . 
رحمه الله بإيجابها غبلاً واحداً في اليوم والليلة 9 . وهما ضعيفان , وسيأتي الكلام 
في ذلك في محله إنشاء الله تعالى . 

واورزةتغا تظر ا عازه تيقكا الكويديبرغةا الدب أنقات اراة الوجيات الوضوع 
ليس إلا فكان ينبغي ذكر القليلة وأحد قسمي المترسطة , وهو فيما عدا الصبح , وإن أراد 
ما يوجب الوضوء في الجملة فكان ينبغي ذكر الموجبات الأحد عشر'" . 

وجوابه : أنْ مراده الأول . والمتوسطة وإن كانت موجبة للوضوء وحده في بعض 
الحالات إلا آنها موجبة للغسل أيضاً ‏ مع أنه لا وجه لتخصيص الإيراد بالمتوسطة . لأن 
الكثيرة كذلك بالنسبة إلى العصر والعشاء . 

قوله: ولا ينقض الطهارة مذدي. 

قال الجوهري : المذي بالتسكين ما يخرج عدن الللاعية او التقبيز 97؟يدونا ااره 
الملصنف رحمه الله من أنه غير ناقض للوضوء هو المعروف من مذهب الأصحاب , 
ونقل عليه في التذكرة الإجماع 7" . [ 


ال ا 

(؟) الوسائل (؟ : 104) أبواب الاستحاضة ب )١(‏ . 
() نقله عنه في المعتبر ١(‏ : ١1١١)غء‏ والمختلف : (10). 
(:) نقله عنه في المختلف : ,)1١0(‏ والذ كرى : (0”) . 
(5) كمافي الدروس : (؟). 

.)515٠١ :5( الصحاح‎ )5( 

.)١١:51( التذكرة‎ )0( 





وقال ابن الجنيد : إن ما يخرج من المذي عقيب الشهوة يكون ناقضاً(" . 

والقجن الا ول 

لنا : مارواه الشيخ في الصحيح , عن زيد الشحام قال : قلت لآ بي عبد الله عليه 
السلام : المدي ينقض الوضوء ؟ قال : «الا» 7" , 

ومارواه محمد بن إسماعيل في الصحيح , عن أبي الحسن عليه السلام , قال : سألته 
عن المذي فأمرني بالوضوء منه ء ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه . وقال : 
« إن علياً عليه السلام امن القداذ آنديسا لوسول النه ضنل الله عليه والة» واسقيهيا أن 
يسأله ‏ فقال : فيه الوضوء » قلت : فإن لم أتوضاً ؟ قال : لا باس 7 

احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد بصحيحة محمد بن إسماعيل هذه بحذف 
قوله : قلت فإن لم أتوضأ ... ثم أجاب عنها بأنَ تتمة الرواية موجودة في خبر آخرء وهو 
يقتضى أنه ليس بناقض , وأن أمره بالوضوء على جهة الاستحباب7؟؟ . وهو حسن . 

تمر مكن اتدل لان المديو ري الله بصحيحة على بن يقطين , قال : 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : « إن كان من شهوة 
نقض »!0 وتحمل الأخبار المتضمنة لعدم النقض ''' على المذي الذي لا يكون عقيب 


. )55( : نقله عنه في المختلف : (18) والذكرى‎ )١( 

(0) التهذيب (40/17:1)» الاستبصار ١(‏ : 59/91؟), الوسائل )١57 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
00ح (5). 

(؟) التهذيب (19/18:1), الاستبصار ١(‏ : 557/91), الوسائل )١917:1(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
(١1)ح‏ (9). 

.)١8( : (:)المختلف‎ 

(5) التهذيب (1: 15/19)», الاستبصار ١(‏ : *«258/9) » الوسائل )١158 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
(١1)ح .)١1١(‏ 

(5) الوسائل ١(‏ : 0؟١)‏ أبواب نواقض الوضوء ب (؟١)‏ . 


مدارك الأحكام/ج ١‏ 


ولا ودي » ولا دم ولوخرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة, 





شهوة , لآنَ المقيّد يحكم على المطلق . 
ويجاب : بأنها معارضة مما رواه ابن أبي عمير في الصحيح , عن غير واحد من 
أصحابه . عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « ئيس في المذي من شهوة , ولا من 
اللإنعاظ , ولا من القبله , ولا من مس الفرج . ولامق الشناحنة وطوم "ول يشير 
رسا شا انق لرلة هك غوروا جد عدن اميكاتة . !عار '(#امسفاضة ورف )1 عه 
والاحتياط هنا ما لا ينبغي تركه , لآن المسألة موضع تردد . 
فوله: ولا ودي. 
الودي بالدال المهملة الساكنة : ماء ثخين يخرج عقيب البول . وهوغير ناقض 
للوضوء إجاعاً قاله في التذكرة 9 . و يدل عليه روايات منها : صحيحة زرارة ومحمد بن 
مسلم وزيد الشحام . عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : « لوسال من ذكرك شيء 
فخ عدن أو ودي فلا تغسله . ولا تقطع له الصلاة » ولا تنقض له الوضوء ‏ إنما ذلك كله 
ا" 
قوله: ولا دم ولو خرج من أحد السبيلينء عدا الدماء الثلاثة. 
هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا » و يدل عليه الحصر المستفاد من قوله عليه السلام 
قُ صحيحة زرارة : « لا يوجب الوضوء إلا غائط ‏ أو بول . أو ضرطة سبو صوتها . أو 
فسوة جد ريحها 7" . 
)١(‏ التهديب ,)17/1١19 :1١(‏ الاستبصار ,)٠٠0/97 : ١(‏ الوسائل )١9١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
(9)ح (5). 
(0) في «ح» : بشبوت مدلوها . 
(؟) التذكرة .)١١:15(‏ 
(4) التهذيب (1: ,)07/7١‏ الاستبصار ١(‏ : 005/44)» الوسائل )١14+ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 


(5ااح (5). 
(0) التهذيب (1: ,)13/٠١‏ الوسائل )١07٠ : ١(‏ أبواب نوافض الوضوء ب )١(‏ ح )١(‏ . 


د ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر, ولا مس ذكر ولا قبل 
ولا ذثرى 





وف با إبراهيم بن أبي محمود , قال : سألت الرضا عليه السلام عن القيء 
والرعاف والمِدّة أينقض الوضوء أم لا ؟ قال : « لا ينقض شيئاً » 29 . 

ررد معدي رع الت توه وان جره دن السية قل العاي 17 
وأبي حنيفة (" حيث أوجبا الوضوء بالدم 0 «وااريياي بوك 

قوله : ولا فىء وإ كافة ولا تقلم ظفر ولا حله 

الحكم بعدم وجوب الوضوء بهذه الأمور المذ كورة مجمع عليه بين 1 » ويدل 
علية فاضانا إل عاسيق حينة زينا العام “قال#سالث آنا عيدات عليه النيلام عن 
القيء هل ينقض الوضوء ؟ قال : «لا» (؛ 

وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج , قال , قلت لآ بي عبد الله عليه السلام : اخذ 
من أظفاري أو من شار بي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : « ليس عليك غسل » قلت : 
فأتوضاً ؟ قال : « ليس عليك وضوء » (* , 

قوله: ولا مسّ ذكر ولا قبل ولا دُبر. 

هيداه والشهورين الأضحاب . ونقل عن أبي جعفر ابن واي درق اندم ان 


(١)التهذيب‏ (51/11:1)» الاستبصار ١(‏ : 557/84). العيوث (؟ : »)17/7١‏ الوسائل )١88 : ١(‏ 
أبواب نواقض الوضوء ب (5) ح (5) . 

.)١ ١ الأم‎ )0( 

() نقله عنه في بداية اللجتهد ١(‏ : 4م 

(:) الكاني (” : 9/85 )ء التهذيب ,)55/1١8 : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : «559/8)., الوسائل )1١86 : ١(‏ 
أبواب نواقض الوضوء ب )جح (0) . 

(5) التهديب 0١/85 :5١(‏ 2).ء الاستبصار(١‏ : 509/95), الوسائل ١(‏ : 30) أبواب نواقفض 
الوضوء ب (1١)ح‏ ("7) . 


م١‏ وار مد ع مرو اي ال لور لك م لاروك لو عارك الالخكام ا 


مس باطن الدبر والاإحليل ناقض للوضوء'' . وعن ابن الجنيد : أن مس باطن الفرجين 
ني للوضوء مطلقاً بولك 1136 لاط من ار . وهما ضعيفان . 
مرا 0 00 ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك 

الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك »7 

000 ون 0 52-2 إنه قال : « ليس في القبلة 
ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء ١»‏ 

واحتج 000 على ما نقل عنهما برواية أبي بصير, 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو لمس فرجها أعاد 
وفوف 1 

وقريب منها رواية عمار الساباطي . عن أبي عبد الله عليه السلام 9 . 

٠‏ بوانشواف : أنهما ضغيفتا الستدء ولو كانتا صحيحتين لوجب خلهما على 
الاتفد ا بتكنا ون رادل 


قوله: ولا لمس امرأة, ولا أكل ما مسته النار. 
ظ هذان الحكمان إجاعيان عندنا » منصوصان في عدة روايات كصحيحة أبي مريم , 


. )"9 : ١( الفقيه‎ )١( 

)١١14 : ١( والمعتبر‎ .)١07( : نقله عنه في المختلف‎ )١( 

(0) تقدم في ص )١44(‏ . < 

(:) الكاني (” : .)١١/#07‏ الفقيه (١5/88:1:١)؛التهذيب .)05/98:1١(‏ الاستبصار(١:‏ 
0 ا الوسائل ١(‏ : 197) أبواب نواقض الوضوء ب (1) ح (©) . 

(5) التهذيب ١(‏ : 57/97), الاستبصار ١(‏ : 0/88٠58؟)»‏ الوسائل )١197 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوه ب 
(9)ح (1). 

(<) التهذيب ,)١١07/48 : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 584/88؟), الوسائل )١157 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء 
ب (5)ح .)٠١(‏ 


ولا ما يمخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض . 





عن أبى جعفر عليه السلام حيث قال فيها : « والله ما بذلك بأس ‏ يعنى الملامسة 
وربما فعلته » وما يعنى بهذا : ( أو لامستم النساء ) إلا المواقعة دون الفرج 0 1 


النار فقال : « ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل »7 
وخالف في الحكمين بعض العامة”" ' . ولاعبرة بخلافهم . 


57 ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض 


أي ولا ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين في حال من الأحوال إلا في حال مخالطة 
ثبىء من النواقض له . وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب , وخالف فيه أكثر العامة 
فحكموا بأنَ جميع ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهراً أو نجساً”؟" . 
و بطلانه معلوم ما سبق 


ويتوجه على العبارة مؤاخذة : فإن الخارج لا يكون ناقضاً بوجه من الوجوه فلا يحسن 
استناد النقض إليه . بل الناقض هو ذلك المصاحب . ففى العبارة تجوز .. وجعل جدي 


)١(‏ التهذيب (1: 5/5ه)ء الاستبصار ١(‏ : /7078/410)» الوسائل )١57 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
()ح (:). 

(0) التهذيب ٠ : ١(‏ هس/؛"١٠)»‏ الوسائل )3١© : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب )١١(‏ ح (") . 

(6) منهم ابن حزم في المحلى )514١ : ١(‏ . 

(:) الأم ١‏ :18 )ء السراج الوهاج : )١١(‏ . 

(0) المسالك ١(‏ : 4؟). 


6غ سوه حم طامط ا نيام ولس وروا و او واو ا بع عط لذ رلك (الالحكاء ار ١‏ 


الثاني : في أحكام الخلوةع وهي ثلا ده : 
الأول : في كيفية التخلي , ويجب فيه ستر العورة » و يستحب ستر البدن . 
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها » و يستوي في ذلك الصحاري والاً بنية . 


ويجب الانحراف في موضع قد بُني على ذلك . 


فوله: ويجب على المتخلٍ سنر العورة. 

أي جلوسه بحيث لايرى عورته من يحرم نظره إليها » فالزوجة والمملوكة التي يباح 
وطؤها , والأطفال غير المميزين لا يجب الستر عنهم . 

والمراد بالعورة : القبل والدبر والأنثيان على الأظهر, اقتصاراً فيما خالف الأصل 
على القدر المجمع عليه » ولا روي عن أبى اللحيين الماضي عليه السلام أنه قال : « العورة 
عورتان: القبل والديرء والدير مستورة بالاليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد 
تترية العورة 7 

فوله: ؤيستحب سير البدك. 

المراد بالستر هنا جلوس المتخلى بحيث لا يراه( أحد ء بأن يبعد المذهب , أو يلج 
حفيرة؛ أو يدخل بناءاً ونحوذلك . وإِنما كان مستحباً لما فيه من التأسى بالنبى صل الله 
عليه واله » ولقوله عليه السلام : « من أتى الغائط فليستتر»7 , 

قوله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارهاء» ويستوي في ذلك 
الصحاري والأبنية» ويجب الانحراف في موضع قد بُني على ذلك . 
اختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستد بار على المتخلى , فذهب الشيخ ”!ا 


)١(‏ الكاني (5 : »)57/001١‏ التهذيب ١(‏ : 1191/74)» الوسائل ١(‏ : 56") أبواب آداب الحمام ب 
(4)ح (5؟). 

(0) في «م» : لايرى . 

(؟) الوسائل ١(‏ : 185) أبواب أحكام الخلوة ب (4) ح (5)» وفيه عن شرح النفلية : 10) . 

(4) الخلاف (1: 19)ء والنهاية : (و) . 


بن البراج 7" وابن إدريس!" إلى تحريمهما في الصحاري والبنيان . وقال ابن الجنيد : 
ب إذا أراد التغوط ني الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة29 . ولم يتعرض 
للاستدبار. ونقل عن سلار الكراهة في البنيان”*' . و يلزم منه الكراهة في الصحاري 
أيضاً أو التحريم . 

وقال المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة : ولا تستقبل القبلة ولا تستد برها . ثم قال بعد 





ذلك : فإن دخل داراً قد بني فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره 
الجلوس عليهء وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف 
ا 

قال العلامة_رحمه الله و في المختلف بعد حكاية ذلك : وهذا يعطي الكراهة في 
الصحاري والإباحة في البنيان 27 . وهو غير واضح . 

احتج القائلون بالتحريم برواية عيسى بن عبد الله الهاشمي » عن أبيه » عن جدهء 
عن على عليه السلام » قال : « قال النبي صلى الدغاه واه إذا دخلت المخرج فلا 
تستقبل القبلة ولا تستد برها » ولكن شُرّقوا أوغرّ بوا » (") 


.)1١ :31( المهذب‎ )١( 

(؟) السرائر : )١15(‏ . 

(9) نقله عنه في المختلف : )١95(‏ . 

(:) المراسم : (92) . 

(5) المقنعة : (1). 

.)1١19( : المختلف‎ )0( 

(0) التهذيب ١(‏ : 5؟/54), الاستبصار ١(‏ : 10/410)» الوسائل ١(‏ : ١؟)‏ أبواب أحكام الخلوة ب 
(0)ح (0). 


١6‏ 000202 ااا 


وأبوالحسن عليه السلام قائم وهوغلام فقال له أبوحنيفة : ياغلام أين يضع الغريب 
يدت ؟افقال«(استني افينة الساحذ» وتطرط الأنهازع :وسياقط القدان» وشتارل 
الترال » ولا تستقبل القبلة 7" بغائط ولا بول » وارفع ثوبك وضع حيث شئت » '" . 

ومرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره , قال : سئل الحسن بن على عليه السلام 
ماحد الغائط ؟ قال : «لا تستقيل القيلة ولا تستدبرهاء ولا تستقبل الريح 
ولا تستد برها اد 

وهذه الأخبار كلها مشتركة في ضعف السند , فحملها على الكراهة متعين , 
لقصورها عن إثبات التحريم وربما كان في الروايتين الأخيرتين إشعار بذلك » و يشهد له 
أيضاً حسنة محمد بن إسماعيل , عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إنه سمعه يقول : 
« من بال حذاء واو د ات ان نات 
ذلك حت يغفر له 7 

احتج العتلافة ريه الله ق'المعدلن !* البالارت يعاس عل الطواربى 
لدم برو عوويى انها واقان دوعت فل بي الحسن الرضا عليه السلام وفي 
فتزاة كتنق» ول لقي ا ولا دلالة ها على المدعى , إذ لا يلزم من كون الكنيف 
)١(‏ في «م» زيادة : ولا تستديرها . ظ 
0( الكافي ( :85/ه )., التهديب ,)791/8٠ : ١(‏ الوسائل ١(‏ : أبواب أحكام الخلوة ب )١(‏ ح 

.)١( 
00 ١( الوسائل‎ ,)171/410/ : ١( الاستبصار‎ ,)88/89 : ١( التهديب‎ ) 1: ١( الفقبيه‎ )9( 

أبواب أحكام الخلوة ب (؟) ح (5) . 
(8)التهذيب (١1:؟5ه5/“:١٠).‏ المحاسن امور رز ومن اريس عي رام 

وبسند آخرء الوسائل )5١ : ١(‏ أبواب أحكام الخلوة ب (؟) ح (7) . 
(5)المختلف : (19). 


(1) التهديب (37/55:51).» الاستبصار ,)١9/1410 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : ١؟)‏ نوات أحكام الخلوخة ب 
(5)ح 070) . 


عل القبلة خواز اتخلوس علي من غيناتحرا ف 

و ينبغي التنبيه لأمور : 0 

الأول : انراد هال استفبال ال ما هو المتعارف فى )١(‏ أبواب الفقه : وهو 
الاستقبال بالبدت والاستدبار به . وربما توهم بعض التاخوية ٠‏ أن الاستقبال المحرم أو 
المكروه ما كان بالعورة حتى لوحرفها زال المنع "9 . وليس بشيء . 

الثاني : المستفاد من الأخبار وكلام الأضحات اختصاص ذلك بحالة ترك 0 
التغوط . ويحتمل شموله لحالة الاستنجاء , لرواية عمار الساباطي , عن أبي عبد الله عليه 
السالام» قال 'قفت له الرمعل بريناان مح كيف ينيد )© قال:: كا بتع 
ان ولااريب أله ا 

الكالتك ايفاك وعدي 00" والجالس معلوم . وأما بالنسبة إلى 
المضطجع والمستلقي فقال بعض المحققين : إنه إن بلغ بهما العجز إلى هذا الحد فلا بحث 
في أن الاستقبال والاستد بار بالنسبة إليهما في التخلى يحال على استقباههما في الصلاة . 
وإلا ففيه تردد ينشأ من أنْ هذه حالة استقبال واستدبار في الجملة, ومن أنْ ذلك إِنما هو 
دالحسية إلى الفاخنواما بالنظر إلى غير العاسر قلا هدالو عل 00 لم يبر بهذه 
الحالة مع القدرة على غيرها . ولعل هذا أقرب ” . 

قلت يل الاظهي عقف الأستقبان:والاشعدباررالفية إن 5 
بالمواجهة ومقابلها مطلقاً . إذ لا معنى لاستقبال القبلة إلا كون المستقبل مواجهاً ! ٠‏ 





. في «م»ى «ق»ء «ح» زيادة : جميع‎ )١( 

١؟)‏ م: منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١(‏ :59). 

() الكاني (5 :11/18)» التهذيب 3١1/888 : ١(‏ ). الوسائل )١50 : ١(‏ أبواب أحكام امخلوة ب 
(990) اح (5) . 

(4) جامع المقاصد ١(‏ /). 


١ ل ا 2 2 8 جا سام لط ل عانق لان ولك عار لابه لق اح رن تق اذ مدارك الأحكام /ج‎ ١5٠ 





و يقابله الاستدبارء وأما القيام والجلوس فليس بداخل في حقيقتهما قطعا . 
الرابع : الظاهر استحباب التشريق أو التغريب7"», للأمر بهما في رواية عيسى بن 
عبدالله الهماشمى المتقدمة7(" . وقال بعض المحققين : إن ذلك واجب وإنه لا يجوز 
استقبال ما بين المشرق والمغرب والقبلة تمسكاً بظاهر الأمر» وأيده بقوله عليه السلام : 
«ما بين المشرق والمغرب قبلة » 7 , وأن قبلة البعيد هي الجهة وفيها أتساع فلا بد من 
المبالغة في الانحراف ليبعد غن الاستقبال والاستدبار ؟2. وهو استدلال ضعيف . 
أما أولاً : فلقصور الرواية من حيث السند عن إثبات حكم مخالف للأصل . 
وأما ثانياً : فلعدم الوقوف على مصرّح بالوجوب , ومن طريقة ذلك المحقق التوقف في 
الفتوى على وجود القائل وإن كان الحق خلافه كما بيناه في محله . 
وأما ثالثاً : فلضعف ما أيده به من قوله عليه السلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » 
لأنه مع سلامة سنده محمول على الناسي , أو مؤوّل بما يرجع إلى المشهور كما ستقف عليه 
في محله إن شاء الله تعالى . 
الخامس : لوقلنا بالتحريم ولم يعلم الجهه » قيل : وجب الاجتهاد في نحصيئلها من 
باب القية وفان حصيل شيعا بن الآماراتهيتى علية :وال اننفت الكزاهة أو 
التحريم . ويحتمل انتفاؤهما مطلقاً للشك في المقتضي », وهوقريب . 
السادس : لا فرق في نحريم الاستدبار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس وعدمه , 
واحتمل العلامة في النهاية اختصاص الحكم بالآ ول !*' . وهو بعيد . 


. في «م»ء «س», «اق» : والتغريب‎ )١( 

.)١١070( فيص‎ )( 

(؟) الفقيه 855/18٠١ : ١(‏ )ء الوسائل (” : )١19‏ أبواب القبلة ب (؟) ح (1) . 
(4) جامع المقاصد )7:15١(‏ . 

)0( نهاية الأحكام ١(‏ : 09) , 


الثاني . قي الاستنحاء ( وجب غسل موضع البول بالماء ع وله بجزي غيره مع 
القدرة» 


لفاك 1[ فعارض اللبدالعوالاليه ارقم الالبسووارع ولوعا راكوعا نان 
ناظر محترم وجب تقديمهما قطعاً . 

قوله : الثاني : في الاستنجاء » ويجب غسل موضع البول بال ماء» ولا يجزي 
غيره مع القدرة. 

أجمع علماؤنا كافة على جوب غسل مخرج البول بالماء » وأنه لا يطهر بغيره. حكاه 
المضقق سرف اسك فى المعقير" "1 والعلامة نب رعة اناف التذكرة والمتنهي 15 
والأصل فيه مارواه الشيخ في الصحيح عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : 
«لاصلاة إلا بطهورء ويجزيك من الاستنحاء ثلاثة أححار. و يذلك جرت السنة من 
زعتل انه هيلك الله عليه واله. وأما البول فلا بد من غسله »! . 

وفي الصحيح عن جميل بن دراج ء عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا 
ار ار 2 ل" 

وعن بريد بن معاوية. عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : « يجزي من الغانط 
المسح بالأحجارء ولا يحزي من البول إلا الماء » '* . 
(١)المعتبر(1:51؟١).‏ 


(0) التذكرة ١(‏ : 18١)ء‏ المنتهى ١(‏ : 17) . 
(*) التهذيب ,)١44/15 : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 130/08). الوسائل ١(‏ : ؟59) أبواب أحكام الخلوة ب 


()ح .)١(‏ 
(:) الكاني (" : 8/107), التهذيب (1: 5ه50/8١٠).,‏ الوسائل )١1410 :١(‏ أبواب أحكام الخلوة ب 
(91)ح .)١(‏ 


(5) التهذيب ,)١517//68٠ : ١(‏ الاستبصار ,)١157/1/ : ١(‏ الوسائل ١(‏ : ؟؟) أبواب أحكام الخلوة تنا 
(9)ح (5). 


١‏ داومو الا زع 0 وطاق ان قن ل روه اق اا عع ملز تقل اراك الاجكام رع 


ولاق ذللناهنا روا جداندين سدير» قال #سمعة :رحلا سأل أنا عبد اوعله 
السلام : إني رما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي , فقال : « إذا بلت وقسحت 
فامسح ذكرك بريقك , فإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك »207 , 

لأنا نجيب عنها أولا : بالطعن في السند » بأن راو يها وهو حنان بن سدير واقفي على 
ما نص عليه الشيخ ‏ رحمه الي 

وثانياً : بالحمل على التقية » أوعلى أن المراد نفي كون البلل الذي يظهر على المحل 
ناقضاً فتأمل . 

وقد يتوهم من قول المصنف : ولا يجزىء غيره مع القدرة , إجزاء غيره مع العجز 
عنة ع وليس: "كذلك إد اللإجماع منعقد على عدم طهارة المحل بغير الماء . 

ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره ‏ رحمه الله في المعتبر : من أنه إذا تعذر عَسل المخرج 
لعدم الماء أو غيره من الأعذار وجب مسحه مما يزيل عين النجاسة . واحتج عليه بأنَ 
الرلحيب ذال لعن والاقرع ا دادر احوها مقط روفن وسونة ارد 
وفيه نظرء فإنا لم نمف على ما يقتضي وجوب إزالة النجاسة على غير الوجه المطهر. 
وتخفيف النجاسة مع بقائها لا يعلم وجهه . 

قوله: وأقل ما يجزي مثلا ما على اخرج. 

هذه العبارة مجملة , والأصل فيها ما رواه الشيخ » عن نشيط بن صالح , عن أبي 
عبد الله عليه السلام , قال : سألته كم يُجزَىء من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : 


)٠١١ :١( الوسائل‎ ,.)٠١٠١/"ها«‎ : ١( التهذيب‎ »)١50/41 : ١( الفقيه‎ »)1/٠١ : "( الكاني‎ )١( 
. )7( أبواب نواقض الوضوء ب (17) ح‎ 

(') رجال الشيخ الطوسي : (217) . 

.)١75 : ١( المعتبر‎ )*( 


«مثلا ماعلى الحشفة من البلل ١7»‏ 
وهي ضعيفة الإسنادء لأن من جملة رجالا الهيثم بن أبي مسروق » ولم ينص عليه 
0( ف 


الأصحاب مدح يعتد به''! , ومروك بن عبيد , ولم يثبت توثيقه 


واختلف الأصحاب في المعنى المراد منها » فقيل : إن المراد وجوب غسل مخرج البول 
مرتين » والتعبير بالمثلين لبيان أقل ما يُجِرَىء”؟' . وفيه نظرء فإِنَ المثلين إذا اعتبرا 
غسلتين كان المثل الواحد غسلة » وقد ثبت أن الغسلة لا بد فيها من أغلبية مانها على 
التناسة واستيلائه عليها » وذلك منتف مع كل واحد من المثلين , فإِن المماثل للبلل 
مسي 

وذكر بعض المتأخرين (*! أنه ممكن اعتبار المماثلة بين الماء المغسول به و بين القطرة 
المتخلفة على الحشفة بعد خروج البول , فإن تلك القطرة يمكن إجراؤها على المخرج . 
وأغلبيتها على البلل الذي يكون على حواشيه . ولا يخفى ما فيه من التكلف . مع أن راوي 
هذه الرواية وهونشيط بن صالح روى أيضاً عن الصادق عليه السلام أنه قال : 
اتحرى 2 هن البول: أن ينيل مك7 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : هم/), الاستبصار ١(‏ : 14/49)» الوسائل ١(‏ : 47؟) أبواب أحكام الذلوة ب 
(55)ح (0). 

(0) راجع رجال النجاثي : (4090//ه07١1١)»‏ ورجال الطوسي رسع رداك اليك 11 : 
الأ اد 

(0) راجع رجال النجاشي : ,)١١41/175(‏ ورجال الطوسي : (505)», والفهرست .)١58(‏ ومعجم 
رحال الحديث (8 : 1١١٠‏ 55؟١).‏ ظ 

(:) جامع المقاصد :١(‏ 5) . 

(0) جامع المقاصد ١(‏ : 5) . 

(<) التهذيب ١(‏ : ه#/14), الاستبصار »)١10/49 : ١(‏ الوسائل )١4 : ١(‏ أبواب أحكام الخلوة ب 
)جح (0). 


١‏ ا ون سوواط لو وو ان جو لوطو الول مرو كر لوطه لجو عل اراك لكام ا 





وكبدل :إن الشلين كانه غن العتبلة الوانوية ١!‏ والاشتراط الخلية فى الظهر نوهو 
ا ل د وهو قريب . و يشهد له إطلاف صحيحتي زرارة وج 
لمان جا برس ساي افر عو ابي لفون بادا طاطم واوالير اببيت 
له : للاستنحاء حد ؟ قال : «لا حتى ينقى ماثمّة » ( '! وهي لا تفصرعن الصحيح . 

وموثقة يونس بن يعقوب قال : قلت لآ بي عبد الله عليه السلام : الوضوء الذي 
افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : « يغسل ذكره و يذهب 
الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين » !*! . 

ولاريب أن الغسلتين أولى لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة . والخروج من 
الخلاف . والثلاث اكمل لصحيحه زرارة » قال : كان يستنجي من البول دلاث مرات . 
ومن الغائط بالمدر والخرق 7" . 

0 0 الليية عارضه امن نالدكرضى 17 اقفر هنا الفضر نون انلتق 

أنه اكتفى في نحقق المرتيئ في غير الاستنجاء بالانفصال التقديري . واستوجهه ال محفق 
لمع ل :٠‏ وما اعتبره في الذ كرى من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين 
لتحقق تعدد الغسل حق ., لا لأ التعدد لا يتحقق إلا بذلك . بل لأنْ التعدد للدت 


)١(‏ قد يستفاد ذلك من المعتبر ١(‏ 473 )سيت قال وركن عن :الفسوانة تللم لا كص ,مده البق ف الاة 
المطهر على النجاسة ولا كذا لوغسل مثليها . 

(0) في ص )١5١(‏ 

(") الكاني (" : 107/ة)ء التهذيب (1: 78/958), الوسائل ١(‏ : 17107؟) أبواب أحكام الخلرة ب (1) - 
.)١(‏ 

(:) التهذيب ١(‏ : 4/407 1), الاستبصار ,)١181/87 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 79) أبواب أحكام الخلوة ب 
(9)ح (0). 

(9) التهذيب ١(‏ : 507/9505)», الوسائل ١(‏ : ؟4؟) أبواب أحكام الخلوة يب (15) ح (3) . 

.)١١( : الذكرى‎ )( 


وغسل محرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر, 





بالمثلين لايوجد بدون ذلك , لأنْ ورود المثلين ١7‏ دفعة واحدة غسلة واحدة . ولوغسل 
دا كتوهن الشلن بحيث تتراخى أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان لم يشترط 
الفصل قطعاً ( . وفيه نظر يعلم مما سبق . 

قوله: وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين» والأثر. 

المستفاد فن الأخينار المعتبرة 7" أن الواجب فى الاستتجاء من الغائط هو الا نقاء 
خاضة وهنو الندن عنتربيه افيد صرق اليم فى النافع والفع 1 و واما قال كه 
المصنف هنا وجمع من الأصحاب من وجوب إزالة الأثر مع العين فلم نقف فيه على أثر, 
مع اضطرابهم في تفسيره » فقيل : إِنَ المراد به اللون , لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له 
من محل جوهري يقوم به. إذ الانتقال على الأعراض محال . فوجوده دليل على وجود 
ار وهو فاسد . 

أما أولا : فلمنع الاستلزام''' , وجواز حصوله بالمجاورة كما في الرائحة . 

وأما ثانياً : فلتصريح الأصحاب بالعفوعن اللون في سائر النجاسات , ففي 
الاموتداء اول 

وقيل : إن المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها''' . وهوغير 


واضح ا أن الأمر في ذلك هين بعد وضوح الماخذ . 


. يعني به مقدار الماء الذي يجب غسل المخرج به . وهومثلا ماعلى الحشفة المار ذكره‎ )١( 
.)5 :1١( (؟) جامع المقاصد‎ 

(") الوسائل ١(‏ : 59107) أبواب أحكام الخلوة ب (1) . 

(1) المختصر النافع : (ه), المعتبر )١١30 : ١(‏ . 

(5) التنقيح الرائع ١(‏ : 72) . 

(7) يعني به : استلزام وجود اللوك لوجود العين . 

(0) جامع المقاصد ١(‏ : 5) . 


١ لاسسيب ادن و امسر ا رو ع و و ا كام اج‎ ١3 


ولا اعستبار بالرائحة . وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء . 


فوله: ولا اعتبار بالرائحة. 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . و يدل عليه مضافاً إلى الأصل حسنة 
عبدالله بن المغيرة السابقة . عن أبي الحسن عليه السلام » حيث قال فيها . قلت : فإنه 
ينقى ما ثمّة و يبقى الريح » قال : « الريح لا ينظر إليها »0 , 

واعترض على ذلك شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله بِأنَ وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف 
الماعوبيوة لك يتكقى النخاسة ”" . 

وأجاب عنه مرة بالعفوعن الرائحة » وأخرى بأنْ الرائحة إن كان محلها الماء نحسّ 
لانفعاله » وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا وهذا أحود . 


قوله: وإذا تعدى المخرج لم يز إلا الماء. 

ينبغي أن يراد بالتعدي : وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصوها إليه » ولا يصدق 
على إزالتها اسم الاستنجاء . وذكر جماعة من الأصحاب أن المراد به تجاوز النجاسة عن 
المخرج وإِن لم يتفاحش . وهو بعيد . وهذا الحكم ‏ أعني تعيّن الماء للإزالة مع التعدي 
مذهب أهل العلمء قاله في المعتبر''' » واستدل عليه بقوله عليه السلام : « يكفي 
ادك ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » 49 وعلى 200 ما فسرنا به الكعد.. 


وا واضح 1 


.)١١؛4( في ص‎ )١( 

(؟) نسبه اليه في جامع المقاصد ١(‏ : 5) . 

.)١78 : ١( المعتبر‎ )"( 

() تفرد براو يتها المحقق ني المعتبر »)١1148 : ١(‏ و يوجد ما يقرب من هذا المعنى في بعض مصادر العامة . 
(5) في «س» : وغسل . 

(3) في «ق» : فالأمر. 


وإذا لم يتعدٌ كان حيرأ بين الماء والأحجار» والماء أفضل » والجمع أكمل , 


قوله: واذا لم يتعدٌ كان مميّراً بين الماء والأحجارء والماء أفضل . 

هذا الحكم إجماعي بين العلماء , و يدل عليه روايات كثيرة , منها عموم حسنه 
عبد الله بن المغيرة . وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمتين''١‏ . وخصوص صحيحة زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام . قال بترتو يق مة: الاسعهاء زللانة اجحعان) ٠"‏ بوغا كان 
الماء افضل لانه أبلغ في التنظيف . وربما كان في صحيحة زرارة إشهفاووتاللة اهنا . 

واورد على هذا الحكم أن الاإزالة واجبة إما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييرياً فكيف 
يكون أحدهما أفضل من الآخر. بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب ذلك الفرد 
الأقطينيوتافاة معدي لاراجيي واف 7 , 

وأجيب عنه بأنا الوجوب التخييري لا يناي الاستحباب العيني . لآن متعلق 
الوجوب في التخييري ليس أمرأ معيناً بل الآمر الكلي , فتعلق الاستحباب بواحدة 
مهما *؟! لا محذور فيه" . وفيه نظرء فإنه إن أريد بالاستحياب هنا المعنى العري . وهو 
الراجح الذي يجوز تركه لا الى بدل لم يكن تعلقه بشىء فى انزاذ الواحيي المخبير 
وان ارمضيه قوذ أحذ الفرميين الراعين اكترنوانا من لاسررواة المعاوافه كا هر 
ظاهر. 
فوله: والجمع كم 
يدل عليه ماروي مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال : « جرت السنة في 


.)١5:( ني ص‎ )١( 

() المتقدمة في ص )١151١(‏ . 

(0) كما في جامع المقاصد ١(‏ : 7) . 
(1) في «اق». «م» : منها . 

(5) كما في جامع المقاصد ١(‏ : 5) . 


ا از[ 0 





الاستنحاء بلا نه أحجار أبكار و يتبع بالماء»(1) 
وينبغي تقديم الأحجار لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة , ولأنه المستفاد 
من ابر . ظ 
بود كير الضنفن شا رحمه 52 8 ال معتبر : ان ا جمع بين الماء والاجعا ‏ اععكحت وات 
تعندف الها نط اكه جمع بين مطهرين "ا تفنو أن > سعدى:.. و كمال في اللاستظهار 
بتقدير التعدي''' . وفيه ما فيه . ولولا الاإجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه 
من 0 يجال . 
4 ع2 10000 
فوله: ولا يجزي اقل من ثلانه احجار. 
هذا هوالمشهور بين الأصحاب لقوله عليه السلام : « ويجزيك من الاستنجاء ثلا ثة 
أحجار» 7" فإنه يدل بمفهومه على عدم إجزاء ما دونه , ولآن زوال النجاسة حكم 
شرعي . فيقف على سببه الشرعي . ولم يثبت كون ما نقص عن الأحجار الثلا ثة سببا 
فيه . 
وفيت أذ لنواتسسي نا كه ارود النقاة :وق كات دوائهر ا 7اي اهارن لفون متدوعة 


5-5 ا زب 1 (م) : وا :ية) 
الله على ما نقل عله 00. والشيخ بي ظاهر كلامه'*! . واستوجهه في المختلف”'' . وهو 


. )4( 45؟) أبواب أحكام المخلوة ب (20) ح‎ :١( الوسائل‎ ,.)١10/45 :1( التهذيب‎ )١( 
. (؟) في «ح » المطهرين‎ 

في المعجبر 219 +م1) , 

(1) في «س » اله .., 

(5) المتقدمة في ص )١15١(‏ . 

(1) كما ف الجامع للشرائع )ل ومجمع الفائدة والبرهان ١(‏ : ؟9). 

(0) في السرائر : (15) . ش 

(8) كما بي المبسوط (1: ,)١5‏ والخلاف ١(‏ : ١٠)ء‏ والنهاية : .)٠١(‏ 

(9) المختلف : (19). 





اليك 
لنا : قوله عليه السلام.في حسنة ابن المغيرة وقد سأله : هل للاستنجاء حد ؟ 
لا حتى ينقى ماثمّة »!أ . 

, والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه كما يشهد به الأخبار المستفيضة 
ونصٌ أهل اللغة. قال في القاموس : النجوما يخرج من البطن من ريح أو غانط . 
واستنجى أي غسل بالماء منه . أو تمسح بالحجرا' . وقال الجوهري : استنجى أي غسل 
موضع 6 الي . 

ويدل عليه أيضا إطلاق قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب : « و يذهب 
الغائط »'؟! . وصحيحة زرارة, قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان 
الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل »”'! وروى زرارة أيضاً ف 


٠. 6.6 1 .-ٍ ُ‏ 1 0 5 9 و“ 8 00 
الصحيح . قال : كان يستنجي من البول نث مرات . ومن الغائط بالمدر والخرق 0 


ومكن 0 روايه الاحجار على الااستحباب . أو على أن الغالب عدم حصول النفاء 
ما دود الثلا نه , 00 انها واردة قْ صوره معينه ٠.‏ فتعديتها 5 ما عدا سجاه والتزام 
عدم حصول الطهارة بالثوب المتصل إلا بعد قطعه ثلا نا مستبعد . ومع ذلك فالآ ول 


957 


. )١1514( المتقدمة في ص‎ )١( 

(؟) القاموس (4: :95”). 

() الصحاح (5: 05١5؟).‏ 

(:) المتقدمة في ص )١514(‏ . 

(5) التهذيب ١(‏ : ؛هم/ ده »)٠١‏ الوسائل ١(‏ : 5 ؟) أبواب أحكام الخلوة ب (0*) ح (") . 
(5) المتقدمة في ص )١51(‏ . 


كرا ا مم 10100000010 اا الأحكام /ج ١‏ 
ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة . و يكفي معه إزالة العين دون 

الأثر. وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى . ولونقي بدونها 

أكملها وجوباً. ولا يكفى استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات 





فوله: ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. 

بل الأصح ما امختاره في المعتبر (3) من إحزاء التوزيع » بمعنى أن مسح ببعض أدوات 
الاستنجاء بعض محل النجاسة , و ببعض اخر بعضا اخر مع حصول النقاء المعتبر» إذ 
لا دليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميع المسحات . 

قوله: ويك معه إزالة العين دو الا ثر. 

فد عرفت أن الأثر لم يرد به خبرء وأن المعتمد وجوب الإنقاء في الحالين , إذ 
لا يستفاد من الأخبار أزيد منه . ونعني بالا نقاء هنا زوال عين النجاسة ورطوبتها بحيث 
يخرج الحجر نقياً ليس عليه شيء من أجزاء النجاسة . 

قوله: وإذا لم ينق بالثلاثة فلابد من الزيادة حتى ينق. 

هذا موضع وفاق بين العلماء » و يستحب أن لا يقطع إلا على وترء ذكره جماعة من 
الأصحاب » وهومروي في بعض الأخبار'" . 

قوله: ولونقي ما دونها أكملها وجوباً. 

قد تقدم البحث في ذلك , وإنما أعاده للرد على المخالف صريحاً . 

فول ولا يكن استعيا ل الس الواخد رو تاذرة بجهاية: 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من عدم الاكتفاء باستعمال ذي الشعب من ثلاث 





(١)المعتبر .)١٠ :1١(‏ 
(؟) التهذيب ١(‏ : 5/48؟1١)»‏ الاستبصار »)١48/807 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 57) أبواب أحكام الخلوة ب 
(ك)ح (14). 





جهات أحد القولين في المسألة» تمسكاً باستصحاب حكم النجاسة إلى ''! أن يعلم 
قاص اك ادير طلا شوها + وإفا يعلم بالأحجار الثلاثة لقوله عليه السلام : « يجزيك من 
الى القدة الحداوي "١‏ و ايد الرا جد لا عدف عليدا نه دن 

ودشي قيضي السيني وان البراج 7" . والعلامة وعلة ود وان والفييد 
رظي اماد نال ري 177 إل العم اع قو كذ لخر رسن | الس 3 
التححات :وإن كانت تحر واحوع كما لوقيل :اضرية عقزة اسبواظا فاق المزاذ. عتم 
قروا :وان كا ترسخويوط : واه ولانيا ذا الفضيلية: الحزاك قفن فكذا مع الا تصال . 
قال قِ المعسةالو.:* وأي عافل يفرّف بين اليو قم" دغيره 000 . 

ولقولنةضن: اانه علنينة:واله 30 : «إذا جلس احدكم لحاجة فليمسح ثلاث 
ا 

ويرد على الأول أن إرادة المسحات من الأحجار يتوقف على القرينة . لأنه خلاف 
مدلول اللفظ . والفارق بينه و بين ما شبهه به وجود القرينه فيه على إرادة المعنى المحازي 
وانتفاؤها هنا . 

وعلى الثانى أنه مصادرة محضة . والفارق بين الا تصال والانفصال هو النصّ . 
)١(‏ في «م» : إلا . 
(١‏ المتقدم في ص (15131). 
(م) المهدب .)1١ :١(‏ 
() التذكرة ,)١5 : ١(‏ والقواعد ١(‏ : *), والمنتهى ١(‏ : 15) . 
(ه) الذ كرى : (١؟).‏ 
() في «ح » : بالأحجار. 
(م) في «ح » : عليه السلام . 
(1) لم نقف على هذا النص , والذي وقفت عليه رواية بهذا المصمون بي مجمع الزوائد للهيئمي )5١١ : ١(‏ . 


ا 000 ا 0 


ولا يستعمل الحجر المستعمل , ولا الأعيان النجسة , ولا العظم , ولا الروث . 





والغالب في أبواب العبادات خصوصاً الطهارة رعاية جانب التعبد » وهذا أوجب 
الأكثر إتمام الثلا ثة مع النقاء بما دونها . 

وأما الرواية الآأخيرة فمجهولة الإسناد , والظاهر أنها عامية فلا يسوغ التعلق بها . 
مع انها مطلقة والخبر المتضمن للأحجار مقيد , والمقيد يحكم على الطلق . 

وبالجملة فالمتجه ‏ تفريعاً على المشهور من وجوب الا كمال مع النقاء بالأقل 
عدم الإجزاء . ومع ذلك فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها 
الثلاثة , تمسكاً بالعموم . 

قولدةولة سن المحر التقعم نينول الأعات التحسة, 

بال الأظهر خوازاستعمنال المستعمل إذا كان طاهراء كالمستعمل يعد الثقاء 
والمطهّر. للأصل وعدم المخرج عنه » وهو خيرة المصنف في المعتبر(1" . ويمكن التوفيق 
بينه وبين ما هنا بحمل المستعمل على المتنجس , وحمل الأعيان النجسة على نجس 
العين . والحكم بعدم جواز الاستنجاء بالنجس مجمع عليه بين الأأصحاب , حكاه في 
المنتهى(), و يدل عليه قوله عليه السلام : « جرت السنة في الاستنجاء بثلا ثة أحجار 
أبكار »7 ولآن المحل ينحس ملاقاة الحجر النحس فلا يكون مطهراً . 

قوله: ولا الروثء» ولا العظمء ولا المطعوم. ظ 

يدا المنع من استعمال العظم والروث فقال في المغتبر إن عليه اتفاق الأصحات 14 . 


ويدل عليه مارواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن 


.)١"١:1١(ربتعملا)١(‎ 

(0) منتهى المطلب .)15:15١(‏ 

(") التهذيب (1: 10/15), الوسائل ١(‏ : 15؟) أبواب أحكام الخلوة ب (80) ح (). 
(:) المعتبر ١(‏ : 1717) . 


الاستنحاء م ا اا ا ا ا ا اا ا 1 ا 


ولا صيقل يزلق عن النجاسة . ولواستعمل ذلك لم يطهّره . 


استنجاء الرجل بالعظم . أو البعر. أو العود قال : « أما العظم والروث فطعام الجن . 
ودلك مما اشترطوا عل رسول الله صلى 2 عليه واله فقال : د يصلح لشىء من ذلك 00 
وف السند ضعه ا . 
وأما المنع من المطعوم كاخبز والفاكهة فاستدل عليه في المعتبر بأن له حرمة تمع من 
الأشكيانة يدن وردان طعام الحن منهى عنه . فطعام اهن الصلاح أولى'"' . وفيهما نظر. 
وك كاث فشن انيراف با الطعوم شااكاث مظعوما بالفعن »"اقتيارا انا لفن 
الأصل على موضع الوفاق إن تم . وإلا فالأظهر اجواز فيما لم يثبت احترامه . 
8 م0 5 . 7 
قوله : ولا صفيلا يزلقعن النجاسة» ولو استعمل ذلك لم يطهره. 
اه عدم حصول الطهارة بالف 130 الدى يرق عن النحاسه فواضح 5 وأما عيره من 
المطعوم والعظم والروث الصلب القالع للنجاسة ففيه قولان . أظهرهما الاإجزاء . لعموم 
مادل على الاكتفاء بما يحصل به النقاء» ولا ينافي ذلك تعلق النهي به . كما في إزالة 
واستقرب المصنف في المعتبر عدم الإجزاء, لان المنع من استصحاب النجاسة 
شرعى . فيقف زواله على الشرع 7 . والجواب أنْ الاكتفاء بالنقاء ثابت بالشرع كما 
)١(‏ التهذيب ,)٠١ 58/884 : ١(‏ الوسائل )15١ : ١(‏ ابواب أحكام الخلوة ب (0*) ح .)١(‏ 
(؟) لأن فيه أحمد بن عبدوس ولم يوثقه النجاشي ولا الشيخ . راجع رجال النجاثي : (11107)» والفهرست 
(4؟)», ورجال الطوسي : ( 4407 ) وقد يكون هناك ضعف من ناحية أخرى . 
(9 المعتبن(١‏ : 159). 
(1) في «ح » صيقليا . 
(5) في «ح » بالصيقل . 
(5) المعتبر ١(‏ : *1#) . 


0 000000 ل 0 


الغا لنت في سئن الخلوة » وهي مندوبات ومكروهات : 
فالعدؤويات : تخطية الراس ن والتسمية: وتقديم الرجل اليسرى ‏ 


قوله: والمندوبات» تغطية الرأس. 

أي إذاا كان مكشوفا ع الآته من شتن النتى ضل الله عليه والة . قال'في المعقير : 
وعليه اتفاق الأصحاب"''' . وذكر الشيخان''' أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه 
على بن أسباط مرسلا عن الصادق عليه السلام : إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع 


| ؟) 
راسساهء 5 


لا رواه الشيخ ‏ رحمه الله في الصحيح عن معاو ية بن عمار» قال : سمعت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول : « إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله , اللهم إني أعوذ بك من 
النبيث المخبث » الرجس النجس »ء الشيطان الرجيم . وإذا خرجت فقل : بسم الله , 
ةن الاك عافاق يهن ليث لخت واراط ضع الاذى 1 

قوله: وتقديم الرجل اليسرى. 

أي عند دخوله إلى الخلاء , وذلك في البنيان ظاهر» وأما في الصحراء فيمكن أن 
يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة ‏ رحمه الله في النهاية ”2 . وهذا 
الحكم مشهور بين الأصحاب . قال في المعتبر: ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ 


.)١7# : ١( المعتبر‎ )١( 

(0) المقنعة : () », المبسوط ,.)١18 : ١(‏ النهاية : (5) . 

(©) الففيه )51١/1107 : ١(‏ (بتفاوت يسير) , التهذيب ١(‏ : 14؟57/1)» الوسائل ١(‏ : 5 أبواب أحكام 
الخلوة ب (7) ح (0). 

() التهذيب (1 : 76/١٠‏ ), الوسائل ١(‏ : 17؟) أبواب أحكام الخلوة ب (0) ح )١(‏ . 

(5) نهاية الأحكام ١(‏ 0" 


والاستبراء 6 والدعاء عند الاستنحاء وعند الفراغ 0 وتقديم اليمنى عند 
الخروج . 


وجماعة من الاصحاب حسن )١(‏ 

قوله: والاستبراء. 

إطلاق العبارة يقتضي استحباب الاستبراء للرجل وا مرأة والأصح ( اختصاصه 
بالرجل)20. والقول بالاستحباب هوالمشهور بين الأصحاب .ء وقال الشيخ في 
الاستبصار بوجو به» لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيالرجل 
يبول , قال : « ينتره ثلا ثاً » ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » 22 وسيأتي تمام 
البحث في ذلك إنشاء الله تعالى . 

قوله: والدعاء عند الاستنجاء. 

وهوغسل الموضع أو مسحه فيستحب الدعاء بال حالين بقوله : « الهم حصن فرجي , 
واعفه » واستر عورتي » وحرمني على النار» "1 
فوله: وعند الفراع منه . 
بقوله : « الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى »”"' . 

قوله: وتقديم البمنى عند الخروج. 

والكلام فيهكما تقدم في الدخول, واتباع الأصحاب في ذلك حسن إنشاءالله . 


.)١"4:1١(ربتعمل)0(‎ 

() في «ح » : استحبابه للرجل . 

(؟) الاستبصار ١(‏ : 1.5/4) , التهذيب )17١/907 : ١(‏ » الوسائل )3٠١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
01ح 000 . 

(؛) الكافي (" : »)</0٠١‏ الفقيه ١(‏ : 84/91) (مرسلاً) التهذيب ١(‏ : «ه/9١)ء‏ المقنع : (8) » ثواب 
الأعمال (8*)» المحاسن : (51/48)», أمالي الصدوق : ».)١١1/445(‏ الوسائل ١(‏ : ١8؟)‏ أبواب 
الوضوء ب (15١)ح .)١(‏ ْ 

(5) التهذيب ١(‏ : ١هم/م.١٠)»‏ الوسائل )5١ : ١(‏ أبواب أحكام الخلوة ب (0) ح (؟) . 


1 ا 0 


والدعاء بعذه . 


والمكروهات : الجلوس قِ الشوارع 1 والمشارع » ونحت الأشحار المثمرة 1 


قوله: والدعاء بعده. 

ما''' تقدم في صحيحة معاوية بن عمار 

قوله: والمكروهات؛ الجلوس في الشوارع» والمشارع. 

المشارع : جمع مشرعه . وهي موارد المياه» كشطوط الأنهار ورؤس الآبار. والشوارع : 
جمع شارع وهو الطريق الأعظم ء قاله الجوهري 7" . والمراد بها هنا مطلق الطرق النافذة , 
لأن المرفوعة ملك لأر بابها عند الأصحاب . و يدل على كراهة الجلوس في هذين 
الموضعين أخبار كثيرة . 

منها , مارواه الشيخ ‏ رحمه الله في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله 
عليه السلام, قال : قال رجل لعلى بن الحسين عليهما السلام : أين يتوضأ الغر باء ؟ 
قال : « يتقي شطوط الأنهارء والطرق النافذة » وتحت الأشحار المثمرة » ومواضع اللعن » 
قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : لاس ال 

قوله: وتحت الأشجار المثمرة. 

قال بعض المحققين : ليس المراد بالمثمرة هنا المثمرة بالفعل » بل ما من شأنها ذلك . 
لأن المشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله "2 , وفيه نظرء لأن صدق هذا المشتق إِنا 


220 


)١(‏ في «س»ء «م»ء «دق» : لما وفي «ح » انار نؤالا تنيت ها اتكنا م 

(0) في ص .)١974(‏ 

(6) الصحاح (73: 5؟١)‏ . 

(1) التهذيب 08/8٠ :١(‏ )» وأوردها في الكافي (” : ١١/9؟)»‏ والفقيه ١(‏ : 41/18)» ومعاني الأخبار : 
(حمدع/١),‏ الا أن الرواية فيه عن أبي خالد الكابلٍ , والوسائل ١(‏ : 8؟5) أبواب أحكام اخلوة 
ب+(16)ج .)١(‏ 

(5) كما في روض الجنان : (0؟), وجامع المقاصد ١(‏ /). 


ومواطن النزال , ومواضع اللعن ‏ 


او خاو ا 
ذلك . نعم يصح ارتكاب ما ذكره اتضرن من التتعورزى:وإنا كان اروس حت الاتييد 
الشهرة مكووها لورود النهي عنه في عدة أخبار. كصحيحة عاصم بن حميد المتقدمة 35 
ورواية السكوني عن أبي جعفر, عن أبيه » عن آبائه عليهم السلام , قال : « نهى 
واحد سي ا وباي الي يوي د 
تممولان: اوت انيهزة افيه وني ا 

ومقتضى هذه الرواية 5-7 الثمرة موجودة على الشجرة . و يشهد له ايضاً 
مارواه الصدوق ‏ رحه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه عر عن أبي جعفر عليه السلام 
أنه قال : « وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وأله أن يضرب أحد من المسلمين خلاء 
تحت شجرة» أو نخلة قد أثمرت , لمكان الملائكة الموكلين بها . قال : ولذلك يكون 
الشعر والفل اننا إذا كانفنه جه :لان اللانكة ضيرم 7 

قوله: ومواطن النزال» ومواضع اللعن. 

المراد بمواطن النزال المواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين . ومواضع اللعن هي 
ا ا 00000 

ويدل على كراهة الجلوس في هذين الموضعين مضافاً الى ما سبق مرفوعة علي بن 
ابراهيم » قال : خرج أبوحنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبوالحسن موسبى عليا 


.)١76( فيص‎ )١( 

() التهذيب ١(‏ : #هم/8:١٠).,‏ الخصال : (5"/910)» الوسائل ١(‏ : 8؟؟) أبواب أحكام الخلوة ب 
(5١1)ح‏ (3). 

() الفقيه ١(‏ : 7/59)» علل الشرائع : (10/8؟/1)» الوسائل ١(‏ : 70؟) أبواب أحكام الخلوة ب )١8(‏ 
ح (8). 


0 000010101 ا 0 


واستقبال الشمس والقمر بفرجه أو الريح بالبول, 


السلام قائم وهوغلام , فقال أبوحنيفة : ياغلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ قال : 
« اجتنب أفنية المساجد , وشطوط الأنهار. ومساقط الثمارء ومنازل النزال» ولا تستقبل 
القبلة بغائط ولا بول . وارفع ثوبك , وضع حيث شئت »7 , 
قوله: واستقبال الشمس والقمر بفرحه. 

إطلاق العبارة يقتضى تعميم الحكم بالنسبة الى الحدثين . والمروي عن الصادق عليه 
السلام : « أن النبي صل الله عليه وآله نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه 
وسوبيئل 17 ول الطازية شوق 1 

والمراد بالاستقبال هنا استقبال نفس القرص دون الجهة . وتزول الكراهة بالحائل , 
كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الكاهلٍ : قال رسول الله صل الله عليه واله : 
لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر» !؟" . 

والظاهر عدم كراهة رارقا إذ لا مقتضي له . 


قوله: أو الريح بالبول. 
للنهي عنه في مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره 7" . قال : سئل الحسن بن علي 
عليه السلام ما حد الغائط ؟ فقال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ء ولا تستقبل الريح 


)١(‏ الكاني (” : 1١ل‏ ه)ء التهذيب ,)79/8٠ : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 8؟1) أبواب أحكام الخلوة ب )١8(‏ ح 
(؟0). 

(0) التهذيب ١(‏ : 11/84)» الوسائل ١(‏ : ١4؟)‏ أبواب أحكام الخلوة ب (99) ح )١(‏ . 

(0) لأن طريق الشيخ الى أحمد البرقي لا يخلومن ضعف , ذكره القهبائي في مجمع الرجال (10: )7١8‏ . 

(؛) التهذيب ١(‏ : 19/54)» بزيادة : يستقبل به , الوسائل )14١ : ١(‏ أبواب أحكام الخلوة ب (0؟) ح 
(0). 

(5) في «ق» أو غيره . 


والبول في الأرض الصلبة » وفي ثقوب الحيوان, . 





ولاتستدبرها»'' ومقتضاها عموم الكراهة بالنسبة الى الحدثين والى الاستقبال 
والاستد بار. 

قوله: والبول في الصلبة. 

لغلا يعود اليه . وكذا ما في معناها , كالجلوس في أسفل الأرض المنحدرة » وقد ورد 
بذلكتووايانت- فتيرة . 

منها مارواه عبد الله بن مسكان في الحسن , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
زو كان وسوك انق 'ابنه علتيه والها انل القافى "نوفيا للبوتييع كاك اد آراف: لبر يعمد 
الى مكان مرتفع من الأرض .ء أو الى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير كراهية أن 
ينضح عليه البول ل" 

قوله: وي ثقوب الحيوات. 

وهي جحرتها(" بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين . وإنما كره ذلك لور ود 
النهي عنه ني بعض الأخبار'*' » ولأنه لا يؤمن من خروج حيوان يلسعه , فقد كي أن 
سعد بن عبادة سال في حر بالشام فاستلقى ميتاً» فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة 
وتقول : 
نحن قتلنا سيد الحررج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده'*' . 





)١(‏ التهذيب ١(‏ : 88/88 ) , الاستبصار ١(‏ : 11/1410 » الوسائل )9١ : ١(‏ أبواب أحكام الخلوة ب 
(9)ح (5). 
() الفقيه ١(‏ : 07/1)» التهذيب ١(‏ : 80//8)» علل الشرائع )١/7078 : ١(‏ » الوسائل ١(‏ : 88؟) 
أبواب أحكام الخلوة ب (؟5) ح (5) . 
(؟) جحرة : الجُحْر : كل شيء يحتفره الهوام والسباع لانفسها جمعها جحرة (القاموس .)14٠٠ :١‏ 
(؟) سنن أبي داود 1١)‏ : 9/4؟)» سنن النسائي :1١(‏ عم مسند أحمد بن حنبل (ه 67 ). 
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (” : /5117) . 





قوله: وفي الماء جارياً وراكداً. 

لوروة العهى غعحةي:وغلنثت الكراقة ف يعفن الأخبارمان للماء اهن 110 تفن 
الكراهة في الراكد . واستثني من ذلك الماء المعد في بيوت الذلاء لأخذ النجاسة 
واكتنافها , كما يوجد في الشام, وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء» وهو مشكل . 
لإطلاق النهي . وكيف كان فيجب القطع بانتفاء الكراهة مع الضرورة » كما وقع 
التصريح به في الخبر . 

قوله: والأكل والشرب. 

قال« التضحن: ف المععيز:: إنما “كره الكل والشرت تضهن هق الاستفدار الدال 
تهات لفن حون 7 

واحتج عليه في المنتهى 9 أيضاً ما رواه ابن بابويه ‏ رحمه الله في كتابه » قال : 
دخل أبوجعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها 
الى خهملوك معه فال : « تكون معك لا كلها إذا خرجت » فلما خرج قال للمملوك : 
« أين اللقمة » ؟ قال : أكلتها باق زشوك اده فقا * « إنها ما استقرت في جوف اعد 
إل وجبت له الجنة » فاذهب فأنت حر لوجه الله » فإني أكره أن استخدم ررجلاً من أهل 
0" 

وذلك لأن تأخيره عليه السلام لأكل تلك اللقمة مع ما فيه من الثواب العظيم 


)١(‏ التهذيب (50/84:1)», الاستبصار ١(‏ : 598/18)» الوسائل ١(‏ : ٠4؟)‏ أبواب أحكام الخلوة ب 
(11)ح (9). 

. ) ١18: 1( المعتبر‎ )0( 

(9) منتهى المطلب (1: .)4١‏ 

(؟) الفقيه ١(‏ : 41/18)» الوسائل )١54 : ١(‏ أبواب أحكام الخلوة ب (25) ح )١(‏ . 


والسواك , والاستنجاء باليمين » و باليسار وفيهاخاتم عليه اسم الله سبحانه , 
والكلام إلا بذكر الله تعالى» أوآية الكرسي , أو حاجة يضر فوتها . 


وتعليقه على الخروج يشعر بمرجوحية الأكل في تلك الحال , وفي هذا الحديث فوائد تظهر 
لن تأملها . 
قوله: والسواك 5 

لما رواه ابن بابويه عن الكاظم عليه السلام أنه قال : « السواك على اذلاء يورث 

القع 
فوله: والاستنحاء بالمين. 

لا رواه ابن بابويه عن النبى صل الله عليه واله أنه قال : « من الجفاء الاستنجاء 
باليمين » (") وروي أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إذا بال الرجل فلا مس 
: 0م 
د دره بيمينه ))" 5 

قوله: و باليسار وفها حاتم عليه اسم الله سبحانه وتعالى. 

ل رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لا مسى الجنب 
درهماً ولا ديناراً عليه اسم اله 2 ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى » ولا يجا مع 
وهوعليه , ولا يدخل المخرج وهوعليه »!4 . 

وألحق به ما كان عليه اسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام » وهو حسن . 

5 . ل 1 27 د 5 فك ال ا 

قوله: والكلام إلا بذكر الله تعالى» أو اية الكرسيّ, أو حاجة يضر فوتها. 

أما كراهة الكلام فيدل عليه ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى . عن أبي الحسن 
(1) الفقيه »)1١١/#« : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 90) أبواب أحكام المخلوة ب (1؟) ح )١(‏ . 
(؟) الفقيه ١(‏ : 01/19)» الوسائل ١(‏ : 5؟؟) أبواب أحكام الخلوة ب (؟١)‏ ح (4) . 
(") الفقيه ١(‏ : 0/14ه)» الوسائل ١(‏ : 7؟) أبواب أحكام الخلوة ب (17) ح (3) . 


(8) التهذيب (1: 25/8١‏ )» الاستبصار »)١1"*/48 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 7) أبواب أحكام الخلوة ب 
(0) ح (9). 


0 ا ا 0 


الترفنا قليه السيلدم قال:* « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يُجيب الرجل آخر وهو 
على الغائط » أو يكلمه حتى يفرغ » 7" . 

وقال ابن بابويه في كتابه : ولا يجوز الكلام على اذلاء لنهي النبي صلى الله عليه 
وآله عن ذلك . وروي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته 7 . ظ 

واستعفتى من ذلك الذكرء لقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : «لا بأس 
بذكر الله وأنت تبول , فإنَ ذكر الله حسن على كل حال »7 وآية الكرسي لقوله عليه 
السلام في صحيحة عمر بن زيد وقد سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القران : « لم 
يرخص في الكنيف أكثرمن آية الكرسي ويحمد الله تعالى وآية الحمد لله رب 
العالمين »247 , وحالة الضرورة , لما في الامتناع من الكلام معها من الضرر المنفي بقوله 
تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )7 . 


ويُستثنى من ذلك أيضاً حكاية الأذان» لما رواه ابن بابويه ‏ رحمه الله في كتاب 


علل الشرائع والأحكام . في الصحيح عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام أنه 
قال : ايا محمد لا تدع ذكرالله على كل حال» ولوسمعت المنادي ينادي بالأذان 
وأنت على الخلاء فاذكر الله عر وجل , وقل كما يقول 0 . 


.)١( أبواب أحكام الخلوة ب (5) ح‎ )؟١8‎ :١( التهذيب (59/19107:1)» الوسائل‎ )١( 

.)؟١‎ : ١( الففيه‎ )2( 

(") أصول الكاني (؟ : /3/4510)» الوسائل (1”: )1١5‏ أبواب أحكام الخلوة ب (7) ح (3) . 

(:) الفقيه (١5:1١//0ه)ء‏ التهذيب ,.)٠١ 45/885 :١(‏ الوسائل ١(‏ : ١7؟)‏ أبواب أحكام الخلوة ب 
(0) ح (7) بتفاوت يسير. 

(ه) الحج : (728) . 

() علل الشرائع : (7/784)» الوسائل ١(‏ : ١؟5)‏ أبواب أحكام الخلوة ب (8) ح )١(‏ . 


فروض الوضوء ا ا ب ا ار وام ا لم و لاله م اج و ف 1 و ا حي لاا 


الثالث : في كيفية الوضوء ,» وفروضه خمسة : 


ومن هنا يظهر أن ماذكره جدي ‏ قدس سره ‏ في روض الجنان 217 من إبدال 
الجيعلات 7" بالحوقلة 20 لكونها ليست ذكراً, وعدم النص على استحباب حكايته على 
الخصوص غير جيد .ويجب رد السلام » كما صرح تداق الحو ' “انو افكيحن التمن عه 
العطايى لاي :واستيضي التشيية» ايقنا و بولكل ثر كه اول والله تعالى أعلم يودائق 
أحكامه . 

قوله: الثالثءفي كيفية الوضوءء وفروضه حمسة. 

الفروض جمع الفرض » وهولغة التقدير» قال الله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) '") 
أي قدرتم . وعرفاً:الواجب والمحتوم » وخصٌ الحنفية الفرض ما ثبت بالدليل القطعي , 
والواجب بما ثبت بالظني , ولا مأخذ له . ولكن لا مشاحة في الاصطلاح . 

والمراد بالفروض المنحصرة في الخمسة : الفروض الثابتة بنصٌ الكتاب" ٠"‏ , لآن 
عرو الترتييه والموالا ةو تخوهنا عا يفا دهة الننة , 

وجعل الصنف في النافه'*ا الفروض سبعة » بإضافة الترتيب وا موالاة الى هذه 


)١(‏ روض الجنان : (18؟) . ظ 

. الجيعلة : حكاية قولك حي على الصلاة حي على الفلاح (القاموس ” : 5/ا”)‎ )١( 

(؟) الحوقلة : قال في النهاية ١(‏ : 474) : الحولقة لفظة مبنية من لا حول ولا قوة الا بالله . ثم قال هكذا 
ذكره الجوهري بتقديم اللام على القاف وغيره يقول : ال حوقلة بتقديم القاف على اللام , والمراد من 
هذه الكلمة إظهار الفقر الى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور وهو حقيقة العبودية . 

(:) منتهى المطلب (1: .)1١‏ 

(5) في «ق» زيادة : ولا بأس به . 

(5) البقرة : (/39190) . 

(7) المائدة : (5) . 

(8) المختصر النافع : (0) . 


الل ا سوا ة وجو و يموع قلا آرلة الأحكاء را 


الخمسة . والظاهر أنه أراد بالفرض مطلق الواحب . 

وداكتر:الشهيد ع رحة :است :فق الداكرق:” أن الوانحاتة امسعفادة مق :تن الكنات 
العزيز ثمانية : السبعة المذ كورة مع المباشرة بنفسه''2 » وهو غير جيد كما سيجىء بيانه 
إن شاء الله تعالى . ْ 

قوله: الأول» النية. 

52607 الأصحاب وجوب النية في جميع الطهارات , وعزاه في المعتبر الى الثلا ثة 
وأتباعهم ء ثم قال: ولم أعرف لقدمائنا فيه نصاً على التعيين''' . وحكى الشهيد 
رحمه الله في الذكرى عن ظاهر ابن الجنيد الاستحياب”" . 

والأصل في وجوب النية في الطهارة وغيرها من العبادات قوله تعالى : ( وما أمروا الا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين )'' وقول النبي صلى الله عليه وآله : « إنما الأعمال 
بالنيات »** وقول على بن الحسين عليهما السلام في حسنة أبي حمزة الثمالي : « لا عمل 
الا بنية »'' ' وقول الرضا عليه السلام : لا قول الا بعمل , ولا عمل الا بنية » '" , 

واعلم أن الفرق بين ما تجب فيه النية من الطهارة ونحوها , وما لا تجب من إزالة 


0 إالذكرى : (ول) . 

. )188 : ١( المعتبر‎ )5( 

.)8١( : الذكرى‎ )*( 

(8) الضة غرة). 

(0) أمالي الطوسي : (315)» التهذيب (4 : 015/187)» الوسائل ١(‏ : 84) أبواب مقدمة العبادات ب 
(5)ح .)٠١(‏ 

(5) اصول الكاني (؟ : 84/١)ء‏ الوسنائل ١(‏ : #") أبواب مقدمة العبادات ب (0)ح )١(‏ . 

(0) التهذيب (4؛ : 0870/18), الوسائل (7 : 7) أبواب وجوب الصوم ونيته ب (؟) ح (17) . 


النية ل ا 
وهى إرادة تفعل بالقلب . وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقر بة. 


وهل يجب نية رفع الحدث » أو استباحة شىء مما يشترط فيه الطهارة ؟ الأظهر 
ألفالا ضيب 





النجاسة وما شابهها ملتبس جداً, لخلو الأخبار (من هذا البيان)''.وما قيل من أن النية 
إنما تجب في الأفعال دون التروك منقوض بالصوم والإحرام 7( . والجواب بِأنَ الترك 
فيهما كالفعل نحكم . ولعل ذلك من أقوى الادلة ‏ على سهولة الخطب في النية . وأن 
المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه, وهذا القدر أمر لا ينفك عنه أحد من العقلاء. كما 
مشية :مذ الوحدات:. ومن هنا قا لضن النفاةء :لو كلف النهاتغا ل بالضلاة أو يوه 
من العبادات بغيرنية كان تكليفاً بما لاايطاق . وهو كلام متين لمن تد بره والله 
الموفق . 

قوله: وهى إرادة تفعل بالقلب. 

الاإرادة منزله الحنس 5 والوصف منزله الفصل بخرج ده إرادة ل 55 

ويعلم من ذلك أن النطق لا تعلق له بالنية أصلا . فإن القصد الى فعل من الافعال 
لايعفقل توقفه على اللفظ بوجه من الوجوه . ولا ريب في عدم استحبابه أيضاً . لان 
الوظائف الشرعية موقوفة على الشرع . ومع فقده فلا توظيف . بل رما كان فعله على وجه 
العبادة إدخالا في الدين ما ليس منه . فيكون تشر يعا محرما . 

قوله: و كيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة» وهل يجب نية 
رفع الحدثء, أو استباحة شيء تما يشترط فيه الطهاة؟ الأظهر أنه لا يحب. 

اختلف علماؤنا في كيفية النية في الوضوء على أقوال , فقيل بالا كتفاء بقصد 
)١(‏ مابين القوسين من «ق», «ح». 


() كما في جامع المقاصد ١(‏ : ١؟)‏ . 
6 في «م» دلالة . 


ل 0 ااال 0 


100 م و 1" 0 

الفعل للقر به » وهو مذهب المفيد ثي المفنعه والشيخ ‏ رحمه لله في النهايه' 2 
والمصنف في بعض رسائله . 

وقيل بضم الوجوب أو الندب . وهو اختيار المصنف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب, 


1 ْ : 5 ) 5 (غ:) 
والعلامه ‏ رحمه الله في جملة من كتبه' '' . وجمع من المتآخرين”*' 5 


وتان بصيو انرقم او الالسجياعة اك التررة .وهر اعتارا ليع ل انمويل 4 
والعضن نالسر 

وقيل بضم الأمرين » وهوقول أي الصلاح ”"' . وابن البراج 7 , وابن حزة 7" , 

والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع . 

الأول : اشتراط القربة» وهو موضع وفاق . وما استدل به عليه قوله تعالى : 
وما اضرو الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 2١0)‏ أي وما أمروا (بما أمروا )017 
به في التوراة والاإنجيل الا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الإاخلاص والميل عن الأديان 


.)1/8( : ةعنقملا)١(‎ 

. )١15( : النهاية‎ )0( 

(9) كما في منتهى المطلب ١(‏ : 05)» والتذكرة »)١5 : ١(‏ والتحرير :1١(‏ 9). 
(1) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١(‏ : 94) . 
(6) المبسوط .)١9:1(‏ 

.)١9 : ١( المعتير‎ )5( 

(0) الكاني في الفقه : (؟1١)‏ . 

() المهذب (1: 18). 

() الوسيلة :(١ه)‏ . 

. )0( : البينة‎ )٠١( 

. ليست في «م»‎ )1١( 


الباطلة . وفي قوله عزِّوجل : ( وذلك دين القيّمة ) ''' أي دين الملة القيمة » دلالة على 
أن الآمر الد كور نانيك فى شرعدا ؛ 
والقرية فاهوافقة إرادة القعا ىن ٠ن‏ القرت نه المتحقق «حصول 127" الرفعة فده ويل 
الثواب لديه » تشبيهاً بالقرب المكاني , وكلاهما محصل للامتثال مخرج عن العهدة . 
ويدل على الثانية ظواهر الآيات والأخبار كقوله تعالى : ( يدعود ر بهم خوفاً وطمعاً . 
ويدعوننا رغباً ورهباً ) ) وماروي عنهم عليهم السلام في الصحيح : أن من بلغه ثواب 
من الله على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه' . 
ونقل الشهيد ‏ رحمه الله في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهذه الغاية'"! , 
وبه قطع السيد رضي الدين بن طاوس ١١‏ رحمه الله وهوضعيف . 
ولو قصد المكلف بفعله طاعة الله تعالى أو موافقة إرادته من دون ملاحظة القربة كان 
كافياً قطعاً. بل ربما كان أولى » وإنما آثر الأصحاب هذه الصيغة مع غموض معناها 
لتكررها ني الكتاب والسنة » هثل قوله تعالى : ( و يتخذ ما ينفق قر بات عند الله ) )١(‏ 
وقوله عليه السلام : « أقرب ما يكون العبد الى ر به وهو ساجد »7 . 


. )0( : البينة‎ )١( 

0( في «ق» و«م» : لحصول . 

(6) السجدة : (15)ء الأنبياء : )5١(‏ . 

(4) أصول الكاني (؟ : 40/؟), الوسائل )1١ : ١(‏ أبواب مقدمة العبادات ب )١18(‏ ح (0) . 

(6) القواعد والفوائد ١(‏ : /الا) . 

(5) نقله عنه في روض الجنان : (007) . 

(0) التوبة : (99). 

(8) الكاني (" : 4+؟/")» الفقيه (1: )718/1١4‏ (مرسلاً ). عيون أخبار الرضا عليه السلام (؟ : 
5 »؛ الوسائل (4 : 9107/8) أبواب السجود ب (8؟) ح (5) . 


04 00000 1 اا 0 





الثاني : اشتراط الوجوب أو الندب » واستدل عليه من اعتبره بوجوب إيقاع الفعل 
على وجهه''', ولايتم الا بذلك . و بأن الوضوء لما جاز وقوعه على جهة الوجوب تارة 
وعلى جهة الندب أخرى اشترط تخصيصه باحداهما حيث يكون ذلك هو المطلوب . 

ويرد على الأول أنه إن أريد بوجوب إيقاع الفعل على وجهه إيقاعه على الوجه المأمور 
به شرعاًفمسلم ولا يستلزم المدعى , وإِن أريد به إيقاعه مع قصد الوجه"'' الذي هو 
الوجوب أو الندب كان مصادرة محضة . و بالجملة فهذا الاستدلال لا محصل له . 

وعلى الثاني أن الوضوء الواجب والمندوب لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد ليعتبر 
مييز أحدهما عن الآخرء لأن المكلف إذا كان مخاطباً مشروط بالوضوء فليس له الا نيّة 
الوجوب وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب , والا فليس له الاانية الندب كما ذكره 
المتأخرون”" » وإن لم يقم على ذلك دليل عندنا . سلّمنا الاجتماع لكن امتثال الأ وامر 
الواردة بالوضوء من الكتاب والسنة يحصل مجرد إيجاد الفعل طاعة لله تعالى فيحب 
هين لاغ زد ظ 

والأظهر عدم الاشتراط كما اختاره المصنف في بعض تحقيقاته , فإنه قال : الذي 
ظهر لي أن نية الوجوب والندب ليست شرطاً في صحة الطهارة » وإنها يفتقر الوضوء الى نية 
القربة», وهواختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي: رحمه الله في النهاية , وأنَ الإخلال 
بنية الوجوب ليس مؤثراً في بطلانه » ولا إضافتها مضرّة , ولو كانت غير مطابقة الحال 
الوضوء في وجو به وندبه . 


ومايقوله المتكلمون من أن الإرادة تؤثر في حسن الفعل وقبحه . فإذا نوى الوجوب 





.)١4 :1١( كما في التذكرة‎ )١( 
. في «ق» وجهه‎ )"( 
. )07١ : ١( منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية‎ )6( 


والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه كلام شعري . ولو كان له حقيقة 
لكان الناوي مخطئاً في نيّته . ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به(" . هذا 
كلامه أعلى الله مقامه » وهوني غاية الجودة . 
الثالث : اشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة , واحتج عليه المشترط بقوله تعالى : ( يا أيّها 
الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا )(" الآية فإِن المفهوم منه كون هذه9 الأفعال 
لعل الشفياةة: كنها أن المفهوم من قوهم 17 فيك الاير فكن اهعاكدو ,و ١‏ لقي 
الأسد فخذ سلاحك . كون الاخذ لاجل لقاء الآمير والاسد . 
وفررة عليه أن كون هذه الأفطال 'لأجل الغدلاة لا يعض :وحوتب ضار النيّة عند 
فعلها كما في المثالين المذكورين . وكما في قولك أعط الحاجب درهماً ليأذن لك ؛ فإنه 
يكفى إعطاؤه في التوسل الى الإذن . ولا يشترط إحضار النية وقت العطية قطعاً . 
وأورد عليه أيضاً أنه إن تم فإنما يدل على وحوب قصد الاستباحة خاصه . والمدعى 
وجوب أحدهما لا على التعيين . وهولا يدل عليه . 
وأجيب بأنْ وجوب الاستباحة لكونها أحد الأمرين الواجبين لا يخرجه عن 
الوجوب , فإن الواجب المخير واجب "11 . 
وفنشك هد سوا تاهو ولقه خسن الست يدها ل التدرو ين جلا رسن 
رحمه الله في البشرى حيث قال : لم أعرف نقلاً متواترا ولا احاداً يقتتضي القصد الى 
رفع الحدت: واسمعياخة الضلاة» لكن علهذا وتيا ' انه الاازد. فرق ني الفرية ولول ذلك 


مس ومس اس لق لمم ب مله م سلطا رح لس بس ماس لد لس سس ب ب ا ا 7 7 سج 1 جب 0 و0 1 


. )١1"9 : ١( كما في المعتبر‎ )١( 
.)5( : (؟) المائدة‎ 

(0) في ((م» «س » «اق» ذلك . 
(:) كما في المختلف : .)٠١(‏ 


.2 110000 ز[زذز 1 از 1[ 00001 
ولا تعتبر النية في طهارة الثياب , ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث . ولو 
ضمّ إلى نيّة التقرب إرادة التبّرد , أوغيرذلك كانت طهارته محزية . 


كانه ةعرزم نانب لوكو ها سكت اده اع 110 ظ 

واعلم أن المفهوم من معنى الحدث هنا : ا حالة التي لا يباح معها الدخول في الصلاة 
ونحوها مما يتوقف على الطهارة » فمتى زالت تلك الخحالة فققد حصلت الا باحة والرفع . 

وذكر جمع من اللداكري "كان المراد بالرفع إزالة المانع , و بالاستباحة إزالة المنع . 
ون الثاني منفك عن الأول» لتحقق الاستباحة في دائم الحدث كن مع عدم 
حصول الرفع لهماء وهو غير حيد وسيحىء تمام نحقيق متيال إنشاء استعالى 5 
اي 

هذا مذهب العلماء كافة عدا ابن شريح من العامة » حكاه في المنتهى'*' . والوجه 
فيه صدق الامتثال بمجرد إيجاد الماهية. وأصالة البراءة من وجوب النية , وقد تقدم 
الكلام في ذلك . 

قوله: ولو ضمٌّ إلى نمّة التقرب إرادة التبرّد أو غير ذلك كانت طهارته 
مجزية. ظ 

هذا الإطلاق مشكل ., والتفصيل أن الضميمة إما أن تكون منافية للقرية كالرياء 


. )58( : نقله في روض الجنان‎ )١( 

(0) منهم العلامة ف المنتهي ( ١‏ : حه), والمختلف ١(‏ : )» وولده ثي الاريضاح ١(‏ : ©") . والمحقق 
الثاني في جامع المقاصد ١(‏ : ؟؟) . 

(0) في «س » والتيمم . 

(4) منتهى المطلب ١(‏ : هوه). 


ووقت النيّة عند غسل الكفين » وتتضيّق عند غسل الوجه » 


أو لازمة للفعل كالتبرد والتثخن (" . 

واللمضعية الوك سيظانة :تجرد صنيو أ كار نوات اليا امنا فيه الغا مين 
والحتكى عن المرتظى رفي اشاغعفه ان غتداذة الرواء تفط الطظلك عن المكلف 
ولا يستحق بها ثواباً7'" , وهو بعيد جداً . 

وفي الشانية قولان”" : أشهرهما الصحة, لعدم منافاة الضميمة لنية القربة فكان 
كنيّة الغازي القربة والغنيمة , ولان اللازم واجب الحصول فلا تزيد نيته على عدمها . 
وأحوطهما العدم , لعدم نحقق معنى اللإخلاص المعتبر في العبادة . 

واحتمل الشهيد ‏ رحمه الله الصحة إن كان الباعث هو القر بة ثم طرأت النية 
الأخرى , والبطلان إن كان الباعث هو مجموع الأمرين ‏ لعدم الأ ولوية حيقذ 1 . 

هذا كله إذا لم تكن الضميمة راجحة , والا فالمتجه الصحة مطلقاً . ومن هذا الباب 
قصد الاإمام بإظهار تكبيرة الاإحرام إعلام القوم . وضم الصائم الى نية الصوم قصد 
الحمية » وقصد مظهر إخراج الزكاة اقتداء غيره به » ونحو ذلك . 

قوله: ووقت النيّة عند غسل اليدين» وتتضيق عند غسل الوجه. 

المراد بغسل اليدين : الغسل المستحب للوضوء , أو الواجب له كما صرح به جماعة 
من الأصحاب**1 . فيخرج من ذلك الواجب والمستحب لغيره والمكروه والمباح . وهذا 


. )77/ :١ التشخن : استئخن الرجل ثقل من نوم أو إعياء ( لسان العرب‎ )١1( 

(؟) الانتصار : (/ا١).‏ 

(0) اختار القول بالصحة المحقق في المعتبر ,.)١1٠ : ١(‏ والقول بالبطلان الآ ردبيل في مجمع الفائدة ١(‏ : 
8). 

(4) كما في القواعد والفوائد ١(‏ : ١٠8)ء‏ الذ كرى : (81) . 

(9) منهم ابن إدريس في السرائر : (110), والمحقق في المعتبر »)١4٠ : ١(‏ والعلامة في القواعد ١(‏ : ؟؟) » 
والشهيد الثاني في المسالك ١(‏ : 8). 


01 ا بب00100 ا 0 


اليك أعتن جواز تقديم النية في هذه ا حالة ذكره الشيخ ('؟ وأكثر الأصحاب (" , ونقل 
عن السيد السعيد جمال الدين بن طاوس في البشرى التوقف في ذلك'" , وهو ني محله , 
فإن غسل اليدين خارج عن حفيقة الوضوء وإن استحب فعله قبله كالسواك والتسمية . 

والأولى تأخير النية الى غسل الوجه وإفراد المستحبات المتقدمة عليه بالنية . وأ 
المستحبات الواقعة في الأثناء فلا يجب التعرّض لا حال النية في جميع العبادات”؟ جواز 
تركها » بل يكفي قصد القر به بها حال فعلها , والله تعالى أعلم . 

قوله: ويجب استدامة ححمها الى الفراغ . 

بأن لا ينوي ما ينافي النية الأولى . ومتى أل بالاستدامة بطل الفعل الواقع بعده قبل 
استدراك النية (فإن عاد الى النية الأولى قبل الإتيان بشبىء من أفعال الوضوء أو بعده 
قبل فوات الموالاة صح الوضوء . لوقوعه بأسره في حال النية » وعدم ثبوت تأثير مثل ذلك 
0" 

وربما د بُنى الحكم بالصحة هنا على جواز تفريق النية على الأعضاء . وفي البناء نظرء 
وان كان ! لأطيرجر الفزريق ايها كن عققه مفكل لماي ' 

واعلم أن“شيخنا لثمي مدرخه انيت قن الذكري فشر الاسعداقة زمر وحود ىب وهو 
البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها . قال ادم ب المح اسار 





. )١58( : والجمل والعقود (الرسائل العشر)‎ .)١5 : ١( كما في المبسوط‎ )١( 

(؟) منهم المحقق في المعتبر »)١60 : ١(‏ والشهيد في الذكرى : (80) . 

(©) نقله عنه في التنقيح الرائع ١(‏ لالا) . 

(1) المفصود به : هو عدم وجوب إفراد كل مستحب بنيةٌ على حياله . 

(5) بدل مابين القوسين في «س » : فإن استدركها قبل فوات الموالاة وإكمال الوضوء صح . لوقوعه بأسره في 
حال النية وحالة عدم منافاة ذلك للصحة . 

(5) في «ح» لكن في تحققه بحث . 


إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنيّة التقرّب . 
ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه . 


النية مما قاله في المبسوط . وهو أن لا ينتقل من تلك النية الى نية تخالفها . وكأنه بناء منهم 
على أن الباقي مستغن عن المؤثر''' » وفيه نظر من وجوه : 

الأول : أن مافسر به الاستدامة الحكمية هوبعينه ( معنى )!'! الاستدامة الفعلية 
التي نفاها أولاً. بل نفس النية » إذ هي عبارة عن العزم على الوجه المخصوص كما 
تقدم . 

الثاني : إن ذلك مقتض لبطلان عبادة الذاهل عن العزم المذكور في أثناء العبادة , 
وهو باطل قطعاً . 

الثالث : إِنَ ماذكره من البناء غير مستقيم , فإِنَ أسباب الشرع علامات ومعرفات 
لاعلل حقيقية » فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة 
مطلقاً » فضلاً عن الا كتفاء بالحكمية . 

و بالجملة فتطبيق المسائل الشرعية على القواعد الحكمية لا يخلو من تعسّف . 

قوله: تفريع, إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كى وضوء 
واحد بنيّة التقرب» ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. 

هذا مذهب العلماء كافة, والوجه فيه صدق الامتثال وأصالة البراءة من وجوب 
تعيين الحدث . ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة وحدها أو مع الوجه فالأمر واضح , وإن قلنا 
باشتراط القصد الى رفع الحدث فالواجب أن يقصد رفعه من حيث هو. 


.)81١( : الذكرى‎ )١( 
. ليست في «م»‎ )0( 


ا ره الأحكام /ج ١‏ 
وكذا لو كان عليه أغسال » وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزَأ عن غيره » ولو 
نوى غيره لم يجز عنه » وليس بشيء . 





ولو نوى رفع حدث معين فقد قطع أكثر الأصحاب بارتفاع الجميع . لوجوب حصول 
المنوي . وهولا يحصل الا برفع الجميع . وفيه إشكال , لانحاد معنى الحدث وعدم القصد 
الى رفعه . و يقوى اللإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي » و يتوجه البطلان هنا 
التناقض . ويمكن أن يقال بالصحة وإن وقع الخطأ في النية لصدق الامتثال بذلك . وهو 
ب 

قوهة وكذا لو كان عليه أغسالوقيلن:: إذانو: عمل الحتاية ددا 
عن غيره» ولو نوى غيره لم يجز عنه» وليس بشي ء. 

إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعداً فإما أن يكون كلها واجبة » أو مستحبة » أو 
يجتمع الآمران . 0 

الأول : أن يكون كلها واجبة . والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة كما 
ذكره المصنف , وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقاً . ودف الأحداث فإن 
كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره . بل قيل : إنه متفق عليه(" . وإن كان 
غيره ففيه قولان : أظهرهما أنه كالاً ول #والثرت يدها بالقوه والصعت ضعبب جداً . 
نعم قد يتوجه الى صورتي التعيين اللإشكال المتقدم في تعيين الحدث الأصغر . 

مدل عل التواعل عفيافا الى صدق الامتثال بالفعل الواحد ما رواه الكليني 
رضوان الله عليه في الحسن عن زرارة » قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك 
غسلك ذلك للجنابة . والجمعة . وعرفة » والنحر, والحلق . والذ بح , والزيارة » وإذا 


)١(‏ ليست ي ((م» و«اس». 
(؟) كما في السرائر : (؟) . والخلاف (507:51). 


اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد قال , ثم قال وكدلك الراة ونيا 
غسل واحد لجنابتها » وإحرامها , وجمعتها » وغسلها من حيضها أوعيدها ١»‏ . 

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة في الكافي الا أن إسنادها في التهذيب (" , وظهور 
أن هذا الراوي لايروي عن غير الاإمام عليه السلام يجعلها في قوة المسندة , على أن ابن 
إدريس ‏ رحمه الله أورد في آخر سرائره جملة من الأحاديث المنتزعة من كتب المشيخة 
المتقدمين, فنقل هذه الرواية من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ‏ ره الله ء 
فقال نقلا من الكتاب المذكور: وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إذا اغتسلت بعد 
طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة . ونقل الحديث الى آخره كما في 
الكاني ثم قال بعدما نقل ما أراده من الأحاديت المنتزعة من ذلك الكتاب : تمت 
الأحاديث المنتزعة من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني ‏ رحمه الله وكتاب حريز 
باعش ميعيول عليه '"' . وعلى هذا فتكون الرواية صحيحة السند متصلة بالإماء 
عليه السلام وهي نص بي المطلوب . 

ويشهد لهذا القول أيضاً مرسلة جميل بن دراج » عن بعض أصحابنا » عن أحدهما 
عليهما السلام أنه قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من 
كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » 247 , 

وصحيحة زرارة » قال: قلت لآ بي جعفر عليه السلام : ميت مات وهو جنب كيف 
يغسل؟ وما يجزئه من الماء ؟ قال : اتدل عاد والهذا يزرئ" ذلك للجنابة ولغسل 


. )1( أبواب الجنابة ب (4) ح‎ )050 : ١( بتفاوت يسيرء الوسائل‎ )١/4١ : 0( الكاني‎ )١( 
.)؟0/9/1١١19:01( التهذيب‎ )"( 

(؟) السرائر : (480) . 

(؟) الكافي (" : 41/؟)» الوسائل ١(‏ : 007) أبواب الجنابة ب (4) ح (؟) . 


]| ااا 0 





اليك انهم تحرفكان اجتمعتا في حرمة ١١»‏ ' . والتعليل يق يقتضى العموم . 

لاروك رارة ا ففنا في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام أنهقال + :روإذا خاضيت 
المرأة وهى جنب احزاها غسل واحد 4 ونحوه روى عبد الله بن سناد عن أبي عبد الله 
عليه ا [ 

الثاني : أن تكون كلها مستحبة , والأظهر التداخل مطلقاً مع تعيين امات اد 
الاقتصار على القربة» لفحوى الآخبار السابقة » وصدق الامتثال . ومع تعيين البعض 
يتوجه الااشكال السابق , وإن كان القول بالاجزاء غير بعيد أيضاً . 

الثالث : أن يكون بعضها واجباً و بعضها مستحباً , والأجود التداخل لما تقده (؛ 

ومعدي نالواحي والستسع ادق التعديو ددر الوادي "كما تاد 
صلاة التحية بقضاء الفريضة . وصوم الأ يام المسنون صومها بقضاء الواجب ونحو 
ل 

وعلى هذا فلا يرد أن ذلك ممتنع لتضاد وجهي الوجوب والندب ( إذ الواقع هو الغسل 
الواجب خاصة » لكن الوظيفة المسنونة تأدت به , لصدق الامتثال ولما تلوناه من الأخبار 


:١(راصبتسالا‎ ,)١1884/4"9 :١( (باختلاف يسير), التهذيب‎ )١1/١64 : "( الكاني‎ )١( 
. )١( أبواب غسل الميت ب (1”) ح‎ )77١ : 7( الوسائل‎ 64 

(') التهذيب ١(‏ : هوم/5؟؟1١)‏ عن أبي جعفر عليه السلام» الاستبصار (1 :007/1147 ) السرائر : 
(48)» الوسائل ١(‏ : 517) أبواب الجنابة ب (4) ح (4) . 

(") الكاني (» : ١/88‏ ) »؛ التهذيب ١(‏ : 898/؟7؟1١),‏ الوسائل ١(‏ : 07107) أبواب الجنابة ب (137) ح 
(). ظ 

(9) في «م» «ق» : والأجود : الاجتزاء بالغسل الواحد أيضاً . 

(5) في م» «ق» «(ح» : ادق إحدى الفريضتين بفعل الآخرى . 

3( قِ «م» «ف» «ح » زيادة : لظهور تعلق الغرض بمجرد أيحاد الماهية على أي وحه اتفق , واسقطناها 
لآنها لا محل ها . 


الفرض الثاني : غسل الوجه , وهوما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى 
طرف الذَّقَن طولاً , وما اشتملت عليه الآ بهام والوسطى عرضاً . وما خرج عن 
ذلك فليس من الوجه . 


هذا مع نية الجمع بالمعنى الذي ذكرناه اما بدونها ) ''' ففي إجزاء كل من الواجب 
والندب عن الآخر وجهان . 

ويشهد للاجزاء مضافاً الى صدق الامتثال ما رواه الصدوق ‏ رحمه الله في كتابه 
. فن لايحضره الفقيهء في أبواب الصوم : « إن من جامع في أول شير ومطات تو انس 
الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته وصومه الا أن يكون 
قد اغتسل للجمعة, فإنه يقضي صلاته وصومه الى ذلك اليوم , ولا يقضي ما بعد 
ذلك »97 وقد ذكر_رحمه الله في أول الكتاب أنه إنما يورد فيه ما يفتي به ويحكم 
بصحته و يعتقد أنه حجة فيما بينه وبين ربه عز وجل(" . 

قوله: الفرض الثانيء غسل الوجهء وهو ما بين منابت الشعر في مقدم 
الرأس إلى طرف الذَّقَن طولاً» وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاء 
وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. 

هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب , و يدل عليه ما رواه زرارة في الصحيح عن 
أبي جعفر عليه السلام أنه قال له : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال 
الله عزوجل , فقال : «الوجه الذي قال الله وأمر الله عزوجل بغسله » الذي لا ينبغى 
لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ‏ إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم : ما دارت 
عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن . وما جرت عليه الاصبعان 
(1) بدل ما بين القوسين في «م», «ق» : ولولم يلحظ التداخل في النية . 


(؟) الفقيه (؟ : 751/074), الوسائل (26)1070:7 أبواب من يصح منه الصوم ب (020) ح (9) . 
() الفقيه ١(‏ : ") المقدمة . ئ 
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مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه » قلت : الصدغ من الوجه ؟ قال : 
ررلا 07 وهي نص في المطلوب . 

ورما ظهر من عدم وجوب غسل الصدغ عدم وجوب غسل العذار أيضاً » وهو الشعر 
النابت على العظم الناتىء الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض ء مع أنَ الاإبهام 
والوسطى لا يصلان اليه غالباً . وصرح العلامة ‏ رحمه الله في المنتهى بعدم استحباب 
غسله أيضاً'" , بل قال في التحرير: إنه يحرم إذا اعتقده(" . وقيل بالوجوب47) , 
واختاره المحقق الشيخ على رحمه الله في حواثي الكتاب , واستحسنه الشارح ‏ رحمه 
ال" , وهوضعيف . ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بين العذار والأذن 
50000 

وأما العارض وهو الشعر المنحط عن القدر المخاذي للأذن , فقد قطع الشهيدان 
رحمهما الله بوجوب غسله 2 , وظاهر الشارح دعوى الإجماع 5 مع أن العلامة 
جزم في المنتهى بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف”" . 

وقد يستدل على الوجوب ببلوغ الاوبهام والوسطى لما ء فيكونان داخلين في تحديد 
الوجه . وضعفه ظاهرء فَإن ذلك إنا يعتبر في وسط التدو ير من الوجه خاصة , والا 





)١(‏ الكاني (” : ,)١/907‏ الفقيه(88/18:1)(بزيادة)التهذيب )١54/04:1١(‏ (باختلاف في 
السند ) . الوسائل ١(‏ : 987) أبواب الوضوء ب (107) ح )١(‏ . 

(0) منتهى المطلب ١(‏ : /اه) . 

.)٠١ :١( تحرير الأحكام‎ )0( 

(1) كما في الروضة البهية ١(‏ : 74) . 

(5) كمافي المسالك ١(‏ : ه). 

(7) الاول في الذكرى : (88) , والدروس : (4) . والثاني في المسالك ١(‏ : 0) . 

(0) منتهى المطلب ١(‏ : لاه) . 


ولا عبرة بالأنزع , ولا بالأغمّ , ولا من تجاوزت أصابعه العذار أوقصرت 
أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ‏ ولوغسل منكوساً لم يجزه على الأظهر . 


لوجب غسل كل ما نالته الابهام والوسطى وإن تجاوز العارض » وهو باطل إجماعاً . 
ويستفاد من تحديد الوجه من أعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع 
والنزعة محركة » سميت بذلك لكثرة حذف النساء والمترفين الشعر منها . 
أما النزعتان وهما البياضان المحيطان بالناصية فلا يجب غسلهما » كما لا يجب غسل 
الناصيه . 
قوله: ولا عبرة بالأنزع, ولا بالاغعم, ولا من نحاوزت أعا بغة العدار 
الوجه في ذلك ظاهر فإن الواجب غسل الوجه دون ما زاد عليه أو نقص عنه , 
والتحديد مبني على الغالب . والمراد بالأنزع : من انحسر الشعر عن بعض رأسه , و يقابله 
الأغم : وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته . وربما كان في هذه العبارة إشعار بوجوب 
غسل العذارء وقد عرفت ما فيه . 
قوله: ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن, ولوغسل منكوساً 
١‏ يجزئه عل الاظهر. 
هذا هوالمشهور بين الأصحاب . واحتج عليه في المنتهى بصحيحة زرارة , قال : 
حكى لنا أبوجعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله » فدعا بقدح من ماء 


606" ا اي از ة زد 2 0-1111 الأحكام //رج ١‏ 





فأدخل يده اليمنى فأخذ كفأ من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه 27 . قال : وفعله 
اذا كان بياناً للمجمل وجب اتباعه فيه » وأيضاً نقل عنه عليه ١١‏ لسلام حين أكمل وضوءه 
اونا 0 رهد الوضيية لوقيل ان التصااة لحيو "أوايقيا لفاك اسيعل: 
السلام ‏ توضاً بياناً . فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لم وجوبه ولا قائل به . و يكون 
قد فعل المكروه . فإِن القائل بجواز النكس وافق على الكراهة » وهومنزه عنه . وإن كان 
قد غسل من أعلام 52 اام 


وفي هذا الاستدلال نظرء إذ من الجائز أن يكون ابتداؤه عليه السلام بالأعلى لكونه 
أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور بهءلا لوجوبه بخصوصه , فإنّ امتغال الأمر الكلي إنما 
يتحقق بفعل جزئي من جزئياته . وقوله : إن فعله إذا وقع بياناً للمجمل يجب اتباعه فيه . 
مسلم الا انه لا إجمال في غسل الوجه حتى يحتاج الى البياك» مع أن كك اهيا ر الواردة 
في وصف وضوئه صل الله عليه وآله خالية من ذلك 47" , وأما النقل الذي ذكره 
فمرسل . 

ومن ذلك يعلم الجواب عن الثاني أيضاً » مع إمكان التزام جواز كون البدأة في 
وضوئه صل الله عليه واله وقعت بالأسفل وإن كان مكروهاً , لبيان الجواز, وإنما (5) لم 
يتعين للنص والإجماع على جواز البدأة بالأعلى . 





)١(‏ الكاني (م : 01/14 التهذيب 1 : 161/8) (بتفاوت في السند)» الاستبصار ١(‏ مه/املا)ء 
الوسائل ١(‏ : 74؟) أبواب الوضوء ب )١9(‏ ح (5) . 

(0) الفقيه ١(‏ : 8؟7/5/19), الوسائل )08:1١(‏ اواك الوضوء ب )”١(‏ ح )1١١(‏ . 

(©) منتهى المطلب ١(‏ : 08) . 

(:) الوسائل )77١ : ١(‏ أبواب الوضوء ب )١6(‏ . 

(5) في «م» وإلا . 


ولااضب عسل هنا امكرس] ف اللنحية: 


وقالةالرتفى''؟ سارغنة السوابن ادريسن '"' عه ادي :إن اليدأة بلاغ 
مستحبة لا واجبة . فلونكسن عمداً صخ وضوؤه تمسكا بإطلاق الآمر بالغسل . واحتج 

معان اليحولق مقي بعموم قوله عليه السلام : « لا بأس مسح الوضوء مق بل" 
ومدبرا» "4 وهو احتجاج ضعيف .ء فإِن المسح غير الغسل . 

واعلم أن أقصى ما يستفاد من الأخبار””) وكلام الأصحاب ١‏ : وجوب البدأة 
بالأعلى بمعنى صب الماء على أعلى الوجه ثم إتباعه بغس الباقى . 0 

وأما ما نخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل ثىء من الأسضل قبى غسل 
الأعلى وإن لم يكن في سمته فهومن الخرافات الباردة وال وهام الفاسدة . 

فوله: ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية. 

المراد به الشعر المخارج عن حد الوجه طولاً وعرضاً . وقد أجمم علماؤنا وأكثر العامة 
على عدم وجوب غسله '" , لخروجه عن مسمى الوجه , ولقوله عليه السلام في صحيحة 
زرارة الواردة في تحديد الوجه : « من قصاص شعر الرأس الى الذقن » والذقن : مجمع 
اللحيين اللذين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين » فلا يجب غسل ما زاد عليه , والا لم 


.)؟١(‎ : والمختلف‎ »)١47 : ١( نقله عنه بي المعتبر‎ )١( 

(؟) السرائر : (/ا١)‏ . 

)7١( المختلف‎ )0( 

(؛:) التهذيب (131/08:1)» الاستبصار ١(‏ : /159/81), الوسائل ١(‏ : 187) أبواب الوضوء ب )٠١(‏ 

00 

(5) الوسائل ١(‏ : ١/0؟)‏ ابواب الوضوء ب .,)١8(‏ وص (787) ب )١72(‏ . 

() كما في المبسوط ,)7١ : ١(‏ والبيان : (8) . وإيضاح الفوائد ١(‏ : 5*) , وقواعد الأحكام )٠١ : ١(‏ . 

(0) لاحظ كتاب الأم ١(‏ : 5؟), والسراج الوهاج : ,)١17(‏ والمحلى (؟ : »)0١‏ وبداية المجتهد ١(‏ : 
»)١‏ ومحختصر المزني : (؟) . 


0" 0 ا 0 ااال 0 


ولا نخليلها , بل يغسل الظاهر. 


تكن الغاية غاية . 

قوله: ولا تخليلهاء بل يغسل الظاهر. 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين اللحية الكثيفة والخفيفة » وهو أحد 
القولين في المسألة وأظهرهماء وبه صرح في المعتبر فقال : لا يلزم تخليل شعر اللحية . 
ولا التشارتك ».ول العتمتة"" وول االاعداتك: كعيقا كان الغي ا وشفينا يل 
00( 


لاا ستحب 
والمستند في ذلك الأخبار للصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة 
الواحدة في غسل الوحه © ع فانها لا تكاد تبلغ أصول الشعرء خصوصاً مع الكثافة . 
وعحفيهة: زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » قال اقلت له" ارا حت ها حاط ود 
التشهر؟ مفال ال ال ولا يببحثوا عنه ع 
ولكن يُجرى عليه الماء »47 . 
وصحيدة يك بن سيك عق أجهنا علبهما السلام # قال سالتم عق الرحل يتوفاً 
أيبطن لحيته ؟ قال : ٠لا‏ » 2*7 وهو شامل للخفيف والكثيف . 
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد ‏ رحمه الله وجوب التخليل في الخفيفة 27 , واختاره 


() العنفقة : الشعر الذي في الشفة السفل وقيل الشعر الذي بينها و بين الذقن ( راجع النهاية لابن الأ ثير” : 
0"). 

.)١47 :1( المعتبر‎ )0( 

() الوسائل ١(‏ : 0) ب (81) من أبواب الوضوء . 

(1) الفقيه ١(‏ : 828/98 )» الوسائل ١(‏ : ه”) أبواب الوضوء ب (15) ح (”) . 

(5) الكاني (* : 5/58)» التهذيب )1١84/850:1(‏ مع اختلاف في السند » الوسائل ١(‏ : 714”) أبواب 
الوصوء ب (15) ح )١(‏ . 

() كما نقله في المختلف : )1١(‏ . 


ولونبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها » وكفى إفاضة الماء على ظاهرها . 
الفرض الغالت : غسل اليدين , والواجب غسل الذراعين والمرفقين » 


الغلافة حرعه اموق خلة فين كعيه 7و نظرا إلى أن المواجهة لما لم يككن بالشعر 
الخفيف لم ينتقل اليه الحكم , وهو احتجاج ضعيف ., فإنه إن تم فإنما يقتضى وجوب 
غسل ما لا شعر فيه من الوجه . وليس النزاع فيه . وعلى هذا فيرتفع الخلاف . 

قوله: ولونبت للمرأة لحية ل يجب تخليلهاء وكنى إفاضة الماء على ظاهرها. 

هذا الحكم ثابت بإجماعنا . ورد به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقاً , لأنَ 
المراق هق شانها أن لا يكوق الماطيةه: ذكان وجيها و الكنيتة نفنين النغيرة 7" وفساكة 
ظاهر. 

فوله: الفرض الثالث غسل اليدين» والواجب غسل الذراعين والمرفقةن. 

المرفق كمنبر وجلس : مفصل(" الذراع والعضد , ذكره في القاموس *؟) . وقد قطع 
الأصحاب بوجوب غسل المرفقين إما لأن «الى» في قوله تعالى : ( وأيديكم الى 
المرافق )(*) بمعنى «مع » كما د كزه الرتقى مدرعة اند "15 وغزاية "كي أورلكن القاءة 
إذا لم تتميز يجب دخوها في المغيًا . 

ويرد على الأول أنه مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة » وهي منتفية هنا . وعلى الثاني 


.)١5 :1( والتذكرة‎ ,)٠١ : ١( كما في المختلف (7؟)2 . وقواعد الأحكام‎ )١( 

() السراج الوهاج : )١15(‏ . 

(*) في «ق » موصل . 

(4) القاموس (” : 5114؟) . 

(0) المائدة : (5) . 

(5) كما في الانتصار : )١18(‏ . 

(0) منهم الشيخ في الخلاف ,»)١١ : ١(‏ والعلامة في التذكرة ,)١ : ١(‏ والشهيد ني الذكرى : (68) . 


84" ا 0 ااال 0 


والابتداء من المرفق . ولوغسل منكوساً لم يجزء . ويجب البداءة باليمين . 


أن الحق عدم دخول الغاية في المغيا مطلقاً كما حُقق في محله . 

ولقد أجاد الشيخ الإمام أبوعلى الطبرسي ‏ رحمه الله في تفسيره جوامع الجامع 
حيث قال : لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء الا أن أكثر الفقهاء ذهبوا الى 
وجوب غسلهاء وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام . ومن هنا ذهب العلامة في 
المنتهى )١(‏ وجمع من المتأخرين” الى أن غسلهما غير واجب بالأصالة ‏ وإنما هومن باب 
المقدمة » ولا بأس بهء لأنه المتيقن . 

فوله: والابتداء من المرفق» ولو غسل منكوساً ل بجر نه. 

خالف في ذلك المرتغبى 7" وابن إدريس 247 فجوّرًا النتكس هنا أيضأ على كراهة , 
قسكاً بإطلاق قوله تعالى : ( وأيديكم الى المرافق )7 . 

( وقد نص المرتضى "2 رحه الله وغيره”" على أن «الى» في الآية بمعنى ((مع )» 
أنها تبيء في اللخة لهذا المعنى فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية والأخبار 
المتضمنة لوصف وضوء رسول الله صل الله عليه وآله 0 , ويحتمل كونها للانتهاء و يكون 
التحديد للمغسول لا للغسل )( , وأما جعلها لانتهاء الغسل فباطل 00 , لإجماع 
)١(‏ منتهى اللطلب :1١(‏ 908). 
(؟) منهم الشهيد الثاني بي الروضة البهية ١(‏ : 08) . 
(*) كماني الانتصار: .)١5(‏ 
(4) السرائر : (107) . 
(ه) المائدة : (5) . 
() كماني الانتصار : )١/(‏ . 
(0) منهم المحقق في المعتبر )١47 : ١(‏ , والشهيد في الذكرى : (68) . 
(8) الوسائل ١(‏ : 077؟) أبواب الوضوء ب (16) . 
(9) بدل مابين القوسين في «م» : إما لما ذكره المرتضى من ان «الى» بمعنى حينئذ , أو لأن التحديد 


للمغسول لا للغسل . 
)٠١(‏ ليست في «ق» . 


ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق » فإن قطعت من المرفق سقط 
فرض غسلها . 


المسلمين كافة على جواز الابتداء بالمرافق » ولعل هذا أولى 7 , والكلام في هذه المسألة 
كما سبق في غسل الوجه . 

فوله: ومن قطع بعض يده غسل ما بق من المرفق» فإن قطعت من المرفق 
سقط فرض غسلها . 

قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو من نفس المفصل . وني الأول 
يجب غسل الباقي إجماعاً » للأصل » والاستصحاب » وحسنة رفاعة عن أبي جعفر عليه 
السلام إنه سأله عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي 
تقلع منه :011 دوه روس عم بن فسان عن أن عند آنل عليه النتاده 17 . 

وفي الثاني يسقط الغسل لفوات محله » ونقل عليه في المنتهى الإجماء ”“' . وفي 
صحيحة على بن جعفر الواردة في مقطوع اليد من المرفق : « إنه يغسل ما بقي من 
0110 وظاهر ابن الكتيد يبرعةه اشب الافقاء عضمونها فإنه قال : إذا كان أقطع 


من مرفقه غسل ما بقى من عضده 7" . ولم يعتبر العلامة في المنتهى خلافه حيث أجاب 


)١(‏ ليست في «ق»ء م». 

(0) الكاني (" : 8/59) بتفاوت يسير, التهذيب ١(‏ : وه78/8١1)»‏ الوسائل ١(‏ : 0مم) أبواب الوضوء 
ب (15)ح (4). 

فر الكافي (5 : 0//59)ء التهذيب ,)٠١85/9870:1(‏ الوسائل ١(‏ : بامم) نواه الوضوء ب (15)اح 
(5) . الا ان الرواية فيها عن أبي جعفر عليه السلام . 

(؛) منتهى المطلب ١(‏ : 05) . 

(5) الكاني (” : 5/59)ء التهذيب (1 3١8/850:‏ ). الوسائل ١(‏ : #0م) أبواب الوضوء ب (41) ح 
(2). 

() نقله عنه في المختلف : (؟) . 


0" 10 ا اا 0 


ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائذة أو لحم نابت وجب غسل الجميع 
ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها . 





عن هذه الرواية بأنها مخالفة للإجماع , ثم حملها على الاستحباب » وهو حسن . 

وفي الثشالث يجب غسل رأس العضد , بناء على وجوب غسل المرفق أصالة . وعلى 
القول بأنَ وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله . وهوخيرة العلامة في المنتهى 7" . وقول 
الصنف سرعه اش فإ قطعت من المرفق سقط غسلها . يرين به قطع المرفق بأسره 
بأن يتحقق معه قطع رأس العضد لأن مذهبه ‏ رحمه الله وجوب غسل المرفق أصالة , 
ولتصريحه في المعتبر بأنها لوقطعت و بقي المرفق وجب غسله ”" . 

قوله: ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب 

غسل الجميع. ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله. 

لاريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله لأنه كالجزء من اليد , سواء تميّز الزائد أو 

لم يتميّز. أما ما فوقه فلا إشكال في عدم وجوب غسله » لخروجه عن محل الغسل . 
قوله: ولو كان له يد زائدة وجب غسلها. 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تكون اليد تحت المرفق أو فوقه , 
ولا بين أن تكون غير متميّزة من الأصلية أومتميّزة . وظاهر العلامة في التذكرة 
والمنتهى 7" أن وجوب غسلها في غير الصورة الأخيرة مجمع عليه بين الأصحاب ء أما فيها 
فقيل بالوجوب أيضاً!؟) , واختاره في المختلف لإطلاق الاسم !* , وصحة التقسيم . 


)١1(‏ منتهى المطلب ١(‏ :ؤه). 

.)١144 : ١( المعتبر‎ )0( 

(*) التذكرة »)١117/ :١(‏ منتهى المطلب ١(‏ : 59) . 
(؛:) كماني المبسوط »)5١ : ١(‏ والذ كرى : (8686) . 
(5) المختلف : (5) . 


مسح الرأس 20000000 اه ل ل نا ورك و واه دقر رق 100 ع هل ع م ل 0 و ل ند و ا وا م ل 


المفرض الرابع : مسح الراس + والواحب منه ما يسمى به ماسحاً 
والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضاً . 


ع خلافه ؛ لآن 0 إنما ينصرف الى ا! لفرد المتعارف . ولو لم يكن لليد الزائدة 


قوله: الفرض الرابع: مسح الرأس» والواجب منه ما يسمى به ماسحاً. 
والمندوب مقدار ثلااث أصابع عرضاً. 


ما أختاره المصنف من أن الواجب في المسح مسمّاه هو المشهور بين الأصحاب . وقال 
الشيخ ‏ رحمه الله و في النهاية : والمسح بالرأس لا يجوز اقل من ثلا ثة أصابع مضمومة مع 
الاختيار, فإن خاف الروقة: كقنع الراهن أجزأه مقدار إصبع واحدة ''' . 

وقال ابن بابويه ‏ رحمه الله في كتابه : حد مسح الرأس أن مسح بثلاث اصابع 


1 8 5 2 5(5) ع 


لنا مارواه زرارة في في الصحرح » قال : قلت لآ بي جعفر عليه السلام : الا مخبرني من 
علمت وقلت إل المسح ب ببعض الرأس و بعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : «يا زرارة 
بو ا را 
(اغسلوا وجوهكم ) فعلمنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل , ثم قال : ( وأيديكم الى 
المرافق ) ثم فصل بين الكلامين فقال : ( وامسحوا برؤسكم ) فعرفنا حين قال : 
( برؤسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباءء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل 
اليدين بالوجه , فقال : ( وأرجلكم الى الكعبين ) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح 


. )١4( : النهاية‎ )١( 
.)؟8:1١( (؟) الفقيه‎ 


00" 110[ اي 


على بعضها »'' . 

ومارواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضاً » عن أبي جعمر عليه السلام أنه قال : 
«إذا مسحت بشيء من رأسك أو بثبيء من قدميك ما بين كعبيك الى أطراف الأصابع 
فقد أحزأك »(" , 

وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في 
الرجل يتوضاً وعليه العمامة . قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على 
مقدم رأسه »7 , 

الحعيم العلامة عد رمه الاق اندلق "" للقوين الأخيرين يضجيكة اعد بن 
محمد بن أبي نصرء عن أبي الحدسن الرضا عليه السلام , قال : سألته عن المسح على 
القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم . 
فلت : حعلت فداك لو أن رجلاً قال بإصبعين من أصابعه , فقال : <«لا الا بكفه » (©) 
ولا دلالة لما على المدعى بوجه . 

نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة » قال قال : أبوجعفر عليه السلام : 
«المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقتمه قدرثلاث أصابع ولا تلقي عنها 





» )1/5109( : علل الشرائع‎ )118/5١ :1( الكاني (" : ٠8/؛)» التهذيب‎ ,.)؟١7/01+‎ : ١( الفقيه‎ )١( 
. )١( 50؟) أبواب الوضوء ب (99) ح‎ : ١( الوسائل‎ »)187/57 : ١( الاستبصار‎ 

(؟) التهذيب ١0/9٠ :1١(‏ ), الاستبصار »)١187/51١ : ١(‏ الوسائل )١9١ : ١(‏ أبواب الوضوء ب (7؟) 
ح (1). 

(؟) التهذيب ١(‏ : 588/50 )» الاستبصار »)178/7٠0 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 185) أبواب الوضوء ب (7؟) 
00 

(8) المختلف : (3) . 

(9) الكاني (” : »)7/8٠‏ التهذيب (518/41:1), الاستبصار )1841/55:1١(‏ قرب الاسناد : 
(17)» الوسائل )١9 : ١(‏ أبواب الوضوء ب (14) ح (5) . 


ويختص المسح بمقدم الرأس 5 





خخارها »20 والاجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب . 

ورواية معمر بن عمرعن أبي جعفر عليه السلام ‏ قال : « يجزىء في المسح على 
الرأس موضع ثلاث أصابع , وكذلاك الس عر 

؛ والجمع بين الروايات يتحقق إما بتقييد الأخبار المتقدمة بهذين الخبرين » أو 

بحملهماعلى الاستحباب. ولمعتمد الثاني » لفوة دلالة تلك الأخبار على الاكتفاء 
بالمسمّى مع مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات . 

واعلم أن القائلين بالاكتفاء بالأقل اختلفوا في أن القدر الزائد عليه مع حصوله على 
سبيل التدريج هل يوصف بالوجوب أو الاستحباب ؟ والأظهر الثاني إن قصد الامتثال 
بالأقل أو لم يقصد شيئاً, لأن فعل الأقل على هذا الوجه مخرج عن العهدة ومبرء للذمة , 
وإنما يتوجه الاإشكال مع قصد الامتثال بالمجموع , ولا يبعد وصف الجميع بالوجوب على 
هذا التقدير”" . 

قوله: ويختص المسح ممقدم الرأس. 

هذا مذهب الأصحاب, وأخبارهم به مستفيضة, فروى محمد بن مسلم في 
الصحيح . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « مسح الرأس على مقدمه »47 . 

وروى محمد بن مسلم أيضاً في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام » أنه ذكر المسح 


)١(‏ الكاني (" : ٠‏ ه)ء, التهذيب ١(‏ : /الا/ه1١),‏ الوسائل ١(‏ : 59) أبواب الوضوء ب (4؟١)‏ ح 
(90). 

0( الكاني (© : ١/59‏ )» التهديب »)١537/5٠9٠ : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : ٠5//ا/ا١),‏ الوسائل ١(‏ : 94؟) 
أبواب الوضوء ب (4؟) ح (0) . 

(9) ليست في «س » , و بدها في «ح » : وفرضه نادر ولا يبعد مساواته للأول . 

(1) التهذيب (1717/57:1)» الاستبصار ,)١177/50: ١(‏ الوسائل ١(‏ : 18) أبواب الوضوء ب (17؟) 
ح .)1١1(‏ 


00 1 1 1 ا ااا 0 


وجب أن يكون بنداوة الوضوء . ولا يجوز استغناف ماء حديد له . 





فقال: «أمسح على مقدم رأسك , وامسح على القدمين , وابدأ بالشق الأيمن » 7 
والأخياز العضهنة لوصف :وضورئة صل اش عليه واله ناطقة يذّلك 7" . وما ورد فى شواذ 
أخبارنا ثما يخالف بظاهره ذلك فضعيف متروك بالاوجماع . 

فوله: تكب أن يكون بنداوة الوضوء, ولا يجوز استثناف ماء حديد له. 


هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب بعد ابن الجنيد””' ‏ رحمه الله واحتجوا عليه 
بالأخبار الواردة في وصف وضوء النبى صل الله عليه واله » كقوله عليه السلام فى 
صحيحه زرارة : ثم مسح ببقية مابقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في 
الاناء » 147 , ْ 
وفي صحيحة زرارة وأخيه بكير: ثم مسح رأسه وقدميه الى الكعبين بفضل كفيه لم 


ا 


وف صحيحه قي عبيدة الحذاء قِ وصف وصوء الباقر عليه السلام : ا صت عليه 
الماء الى أن قال ثم مسح بفضل النداء رأسه ورجليه9" . 


وفيبةيشيت »اده القاتز ان يكون المسح ببقية النداوة » لكونه أحد أفراد الأمر 


. )١( 54؟) أبواب الوضوء ب (55) ح‎ : ١( الكاني (" : 5/135 » الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل ١(‏ : 5077) أبواب الوضوء ب )١5(‏ . 

(") كما في المختلف : (51) . ظ 

(8) التهذيب ١(‏ : هه/607١),‏ الاستبصار ١(‏ : 0/١17)ء‏ الوسائل ١(‏ : 070؟) أبواب الوضوء ب )١6(‏ 
جح (15): 

(9) الكاني (” : ه5ره), التهذيب ,)١58/53 : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : /ا134/0١)»‏ الوسائل ١(‏ : 1075 ؟) 
أبواب الوضوء ب )١5(‏ ح .)١١(‏ 

() التهذيب (1: 08/؟17)» الاستبصار ١(‏ : 175/0)» الوسائل ١(‏ : 7070) أبواب الوضوء ب )١9(‏ 
ح (8) (بتفاوت يسير) . 





الكلى » لا لتعينه في نفسه , كما تقدم في المسألة البدأة بالأعلى . 

والأجود الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال » قال : أبوجعفر عليه السلام : « إِنَ 
اللهبوتتر ضيبي الود فقن قري اكدمة النوضوةه لاتق عر قا ركوو عه الوحدو روا عات 
للذراعين . وتمسح ببلة بمناك ناصيتك . وما بقي من بله بمناك ظهر قدمك اليمنى » وسح 
ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى ٠١»‏ فإِنَ الجملة الخبرية هنا معنى الأمر. وهويقتضي 
الوجوب . ظ 

واستدل عليه في المعتبر أيضاً : بن الأمر بالمسح مطلق , والمطلق للفور, والاإتيان به 
نمكن من غير استئناف ماء » فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال , قال : ولا يلزم مثله 
غدل اليدييق ءالآن العسل يستزم البعداف الماء""" ,وهو سعدلا ل ضعيفت::فإن 
تخلل مقدار استغناف الماء للمسح لا ينافي الفورية قطعاً . 

احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد ‏ رحمه الله على جواز الاستئناف "ا 
بصحيحة معمر بن 0 ا أبا الحسن عليه السلام أيجزىء الرجل أن مسح 
قدميه بفضل رأسه ؟ فقال : برأسه لا. فقلت أماء جديد ؟ فقال : برأسه نعم 7؟ . 

وفوائلة أبي بصير, قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس . قلت : 


أمسح بما في يدي من الندى رأسي ؟ قال : « لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح »7* , 

. أبواب الوضوء ب (8١)ح (9؟)‎ )9075 : ١( الكاني (" : 4/58). الوسائل‎ )١1( 

.)١141/ 1 5١( المعتبر‎ )2( 

(؟) المختلف : (80؟). 

(؛) التهذيب ١(‏ : 8ه/١15),‏ الاستبصار ١(‏ : 177/98)» الوسائل ١(‏ : 588) أبواب. الوضوء ب )7١(‏ 
ح (0). 

(ه) التهذيب ١(‏ : 174/09). الاستبصار ١(‏ : 174/89)» الوسائل ١(‏ : 1810) أبواب الوضوء'ب (١؟)‏ 
ح (4). 


00" بذع قد لج باجا ننج وا عو ومو و ووه ممعم وده مو جوتو ارك الا حكام رجا 


والجواب : إنهما حسمولان على التقنية» إذ ل خلاف بين علمائنا في جواز المح 
بالنداوة » بل رجحانه . ويشهد له عدوله عليه السلام عن التصريح بالجواب الى الاإبماء . 

فإن قلت : إِنَ الرواية الأولى تأبى هذا الحمل , لأنها متضمنة لمسح الرح ين » وهم 
لا يقولون به . ظ 

فلت : إنهم معترفود بصحة إطلاق اسم المسح على الغسل بزعمهم الفاسد . وهو 
كاف في تأدّي التفية . 

و ينبغى التنبيه لأ مور : 

الول تسففاة من :محتنحة زززارة التقدية 207 أن الأولى مسح الناصية وظهر القدم 
اليمنى باليد اليمنى ., واليسرى باليسرى . والظاهر أن محل المسح باطن اليد دون 
ظاهرها. نعم لوتعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعاً . وهل يشترط تأثير المسح في 
المحل ؟ فيه وجهان, أقر بهما ذلك , وهوخيرة العلامة في النهاية() , 

الثاني : لومسح العضووعليه بلل فهل يكون المسح مجزياً أم لا ؟ قيل بال ول » 
للأصل ؛ وإطلاق الأمر وصدق الامتثال » وهو خيرة المصنف ف المعتبر» والعلامة في 
لكين "واب ريس 3 ؛ بل صرح المصنف في المعتبر ما هو أبلغ من ذلك فقال : لو 
كان في ماء وغسل وجهه و يديه ثم مسح برأسه ورجليه جازء لأأن يديه لم تنفك عن ماء 
الوضوء , ولم يضره ما كان على قدميه من الماء . 

وقوى العلامة في المختلف المنع , ونقله عن والده ‏ رحمه الله محتجاً بأنه مع رطوبة 





.)5١١١( ني ص‎ )١( 

() نهاية الأحكام (1: «8)./ 

.)514 :١( المنتهى‎ .)15١ : ١( المعتبر‎ )©( 
. )18( : السرائر‎ )8( 


ولوجف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه » فإن لم يبق نداوة استأنف . 


الرجلين يحصل المسح مماء جديد "١7‏ » وفيه منع . 

وقال في الذكرى : لوغلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال”"' , وهو 
حسن . 

الثالث : مذهب الأصحاب الاكتفاء في الغسل بغمس العضوفي الماء . لأن به 
يتحقق الامتثال. ونقل عن ظاهر ابن الجنيد ‏ رحمه الله وجوب إمرار اليد على 
اللمقووج كانه وضيوف رسرك نضا اللهلية يو اقول ندا لعورة و القسر " "دوفو 
ضعيف, لأن ذلك لا يصاح مقيداً لاطلاق القران . ومع الغمس فينبغي القطع بجواز 
المسح بذلك البلل الكائن على العضوان لم يستقر في الماء عرفاً بعد تحقق الغسل . لصدق 
المسح ببلة اليد وتحقق الامتثال بالنظر الى الآ وامر الواردة بالمسح من الكتاب والسنة . 
وانتفاء ما يصلح للتخصيص كما يعلم ما قدمناه . 

ونقل عن السيد جمال الدين بن طاوس في البشرى أنه منع من ذلك , لاقتضاء 
الغمس بقاء العضوفي الماء آنا ما بعد الغسل فيلزم الاستعناف 2*7 . وقواه في الذكرى 0 , 
وهوغير واضح . لعدم صدق الاستئناف عرفا » وهو المحكم في أمثال ذلك . 

قوله: ولوجف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه. 

الظاهر أنه لا يشترط في الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقاً » والتعليق 
في عبارات الأصحاب يخرج مخرج العالب . ولا يختص الآخذ بهذه المواضع بل يجوز من 


.)؟5١(‎ : المختلف‎ )١( 

(2) الذكرى : (85) . 

(*) المختلف : (3) . 

(4) يعني به : انه يلزم كون المسح مماء جديد وكأن البقاء آنا ما هومثابة استئناف ماء جديد للمسح وهوباطل 
ومبطل . 

(9) نقله عن البشرى في الذكرى : (866) » وقواه . 


14" 1000 1 1 1 1 ا ا اا 0 
والأفضل مسح الرأس مقبلاً » و يكره مدبرأ على الأشبه . ولوغسل موضع 
المسح لم بجز. ظ 
جميع محال الوضوء , وتخصيص الشعر لكونه مظتّة البلل . 
قوله: والأفضل مسح الرأس مقبلاء ويكره مدبراً على الأشبه. 
الأصح جواز كل من الأمرين » أعني استقبال الوجه بالمسح واستد باره به لأطلاق 
الآية» وخصوص صحيحة حماد بن عثمان, عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : 





((لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومد برا » ٠7‏ 

وقال الشيخ في النهاية والالاف”" , والمرتضى في الانتصار”" إنه لا يجوز استقبال 
الشعر لوقوع الخلاف فيه , فيجب فعل المتيقن وهو ضعيف . 

وأما أفضلية الاستقبال وكراهة الاستد بار فلم أقف فيهما على دليل يعتد به . و يظهر 
من المصنف في المعتبر الاعتراف بذلك , فإنه قال : وأما وجه الكراهة فللتفصي من 
الخلاف 7 . ولا يخفى ما في هذا الكلام من المساحة , فإِنَ المقتضي للكراهة ينبغي أن 
يكون دليل المخالف لا نفس الذخلاف . 


قوادة واو عسل فوص المع م عن 
لاريب في .ذلك واعزيعن و0 


ا ليسي ا 


)٠١( 85؟) أبواب الوضوء ب‎ : ١( الوسائل‎ , )139/810 : ١( التهذيب (1: 131/08), الاستبصار‎ )١( 
ح (01). ظ‎ 

(5) النهاية : (4١)ء‏ الخلاف .)١":59(‏ 

(؟) الانتصار : )١9(‏ . 

.)١48 : ١( المعتبر‎ ):( 

(5) منهم الشيخ بي الخلاف ,»)١4 : ١(‏ والمحقق في المعتبر ,)١ 48 : ١(‏ والعلامة في المنتهى ١(‏ : 51) » 
والتذكرة ١(‏ : /ا١).‏ 


ويجوز المسح على الشعر المختص بال مقدّم وعلى البشرة . ولوجمع عليه شعراً من 
غيره ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها ما يستر موضع 
اسع . ظ 


الفرض الخامس : مسح الرجلين , ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع 


والأظهر أن بينهما عموماً من وجه » يجتمعان مع إمرار اليد والجريات, و يتحقق الغسل 
خاصة مع انتفاء الأول » والمسح خاصة مع انتفاء الثاني . 

وبما ذكرناه قطع الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى حيث قال : ولا يقدح قصد إكثار 
الماء لأجل المسح , لأنه من بلل الوضوء . وكذا لومسح بماء جار على العضو وإن أفرط ني 
الجريان , لصدق الامتثال, ولأن الغسل غير مقصود '' . وني التعليل الأخير نظر . 

فوله: ويجوز المسح على الشعر المختص بال مقدم وعلى البشرة. 

هذا الحكم ثابت بإجماعنا . و يدل عليه روايات كثيرة » كصحيحة محمد بن مسلم 
عن الصادق عليه السلام؛ قال : « مسح الرأس على مقدمه » 7 وهوشامل للشعر 
والبشرة. وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام » حيث قال فيها : « وتمسح ببلة يمناك 
ناصيتك 76" . وهي صادقة على الشعر والبشرة أيضاً . 

والمراد بالمختص بالمقدم : النابت عليه الذي لا يخرج مده عن حده . 

قوله: الفرض الذامس مسح الرجلين. 

وجوب مسح الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والاإجماع . 

قال الله تعالى > زرا ايها الذيق امتوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 


(0) الذكرى : (/10ى) . 

(0) التهذيب (1:١41/41؟),‏ والاستبصار ١(‏ : 17/76)» والوسائل ١(‏ : 584) أبواب الوضوء ب 
(0كاح .)١(‏ 

(") الكاني (" : 5؟/4) ؛ الوسائل ١(‏ : 9077) أبواب الوضوء ب )١9(‏ ح (؟) . 


03" ا 4 .م مذارك الأحكام/ج ١‏ 
إلى الكعبنن , وهما قبّتا القدمين , 


الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم )) أما على قراءة الجر فبالعطف على الرؤوس » 
وعطف اليدين على الوجه موجب لاشترا كهما في الغسل , فيكون عطف الرجلين على 
الرأس كذلك عملاً مقتضى العطف . 

فإن قيل : لا نسلم أن خفض الأأرجل بالعطف على الرؤوس » ولم لا يجوز أن يكون 
بالمجاورة » وإن كان معطوفأ على الأ يدي » كما في : حجر ضب خرب . 

قلنا : الاإعراب بالمجاورة نادر لا يقاس عليه » بل قيل : إنه لم يجيء في كلام 
الفصحاءء كما اعترف به جماعة 7 , منهم المحقق النيشابوري في تفسيره حيث قال : 
ولايمكن أن يقال أنه كسر على الجوار كما في قوله : حجر ضب خرب ي لأن ذلك لم 
يجيء في كلام الفصحاء في السعة , وأيضاً أنه جاء حيث لا لبس ولا عطف بخلاف 
الآية . 

وأما القراءة بالنصب فيكون للعطف على محل برؤوسكم . و بالجملة فهذا الحكم 
معلوم من مدهب أهل البيت عليهم السلام ضرورة » فالبحث فيه خارج عن غرضنا © 
في هذا التعليق . 

قوله: وهما قبَتا القدمين. 

ماذكره المصنف ‏ رحمه الله في تفسير الكعبين من أنهما قبتا القدمين هو المعروف 
من مذهب الأصحاب » ونقل عليه المرتضى ‏ رحمه الله في الانتصار. والشيخ يْ 
الخلاف الإجاع 7 . وقال في المعتبر : إنه مذهب فقهاء أهل البيت”" . واحتج عليه من 





.)5( : المائدة‎ )١( 

(؟) منهم المحقق في المعتبر ,»)١48 : 1١(‏ والعلامة في المنتهى ١(‏ : 584)» والشهيد الثانى في الروضة البهية 
(2:5). ْ 

(6) في «ح » فرضنا . 

(8) الانتصار : (8؟), الخلاف (1: .)١5‏ 

.)١48 : ١( المعتبر‎ )0( 





طريق الأصحاب مما رواه زرارة و بكيرابنا أعين في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام, 
إنهما قالا له : أصلحك الله فأين الكعبان ؟ قال : «ها هنا » يعني المفصل دون عظم 
الساق"" . وهذه الرواية لاتدل على ماذكره صريحاً . والظاهر أنه رحه الله إِنما 
احتج بها على إبطال ما ذهب اليه العامة من أن الكعبين هما العقدتان اللتان في أسفل 
الساقين . 

والأحود الاستدلال عليه مضافاً الى الاإجماع ونص أهل اللغة 7" ما رواه الشيخ 
رحمه الله في الصحيح , عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن أبي الحسن الرضا عليه 
السلام, قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع 
فمسحها الى الكعبين الى ظهر القدم 9 ,. 

وف الحسن عن هيسر »ع عن أبي جعفر عليه السلام قال « الوضوء واحدة واحدة . 
ووصف الكعب في ظهر القدم »17 . 

وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام : أنه وضع يده على ظهر القدم ثم قال : 
هذا هوالكعب » قال : وأوما بيده الى أسفل العرقوب”*' , ثم قال : « إن هذا هو 


)١(‏ الكاني (” : 5/ه), التهذيب (1591/075:1). الوسائل ١(‏ : ١/0؟)‏ أبواب الوضوء ب )١5(‏ ح 
(0). 

(؟) قال الخليل في كتاب العين )٠١17 : ١(‏ كعب الإانسان : ما أشرف فوق رُسغه عند قدمه . انتهى ولم نجد 
أفضل من هذا في كتب اللغة » بل أنهم نسبوا القول بأنه قبتا القدم وأنه في ظهر القدم الى الشيعة . راجع 
النهاية (؛ : ,)١078‏ ولسان العرب ١(‏ : 718) , والمصباح المنير: (088) . 

(6) التهديب ١(‏ : 179/54), الاستبصار )١184/57 : ١(‏ قرب الإسناد : »)١57(‏ الوسائل )١957 :١(‏ 
أبواب الوضوء ب )١1(‏ ح (:)» ورواه أيضاً في الكاني (” : )3/8٠‏ . 

(:) الكاني (” : )//5١‏ , التهذيب 5١5/8٠ : ١(‏ )» الاستبصار ,)75١1١/59 : ١(‏ الوسائل (١05:1م)‏ 
أبواب الوضوء ب (71) ح )١(‏ . 

(5) العرقوب : العصب الغليظ الموتر فوق عقب الاونسات (راجع الصحاح .)١8١ : ١‏ 


ا و مود عو وه ته ل لكوت اا و وا وق رلك" الاعكام رجا 





الحوي اخ ا 

ويؤيده الأخبار الواردة بالمسح على النعلين من دون استبطان الشراك » كصحيحة 
زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام : « إن علياً عليه السلام مسح على النعلين ولم 
مسييمك الشراكين »'" قال الشيخ ‏ رحمه الله : يعني إذا كانا عر بيين» لأنهما 
لا بمنعات وصول الماء الى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه . 

وذهب العلامة في المختلف الى أن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم . ثم قال : 
وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل , فإِثَ الشيخ وأكثر الجماعة قالوا : إن الكعبين 
هما النابتان في وسط القدم , قاله الشيخ ‏ رحه الله في كتبه . وقال السيد : الكعبان 
هما العظمان النابتان في ظهر القدم عند الشراك . وقال أبوالصلاح : هما معقد الشراك . 
وقالالمفيد رحمه الله : الكعبان هما قبتا القدمين , أمام الساقين , ما بين المفصل 
والمشط . وقال ابن أبيعتيل : الكعبان في ظهر القدم . وقال ابن الجنيد ‏ رحمه الله : 
الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق , وهو المفصل الذي قدام العرقوب7؟' . 

قلت هذه العبارات صريحة في خلاف ما ادعاه, ناطقة بأنْ الكعبين هما العظمان 
النابتان في وسط القدم , غير قابلة للتأو يل بوجه , فإِن المفصل بين الساق والقدم لا يكون 
وسطاً للقدم , فقوله : إن في عبارات الأصحاب اشتباهاً على غير المحصّل , مريداً به أن 
المحصّل لا يشتبه عليه أن الكعب عند الأصحاب هو المفصل بين الساق والقدم, عجيب . 

وأعجب من ذلك أن شيخنا الشهيد ‏ رحه الله في الذ كرى ( نسب العلامة 


. )١08 : ١ الظنبوب : العظم اليابس من قدم الساق (راجع الصحاح‎ )١( 

(؟) التهذيب :١(‏ ه0ا/١1١)ء‏ الوسائل ١(‏ : 7076) أبواب الوضوء ب (5١)ح‏ (5) . 

(©) الفقيه ١(‏ :5/9107 ) مرسلاً , التهذيب ١(‏ : 514/؟18)» الوسائل ١(‏ : 54؟) أبواب الوضوء ب (4؟) 
ح (5). 

(:) المختلف : (1؟). 





مدزمية الب الى التتقرة )07 ها ذ كزة من أن الكعين هوالمفصل , والى مخالفة إجماع 
الأمة'" , مع أنه قال بمقالتهءفي الرسالة7" , ظ 

واحتج ف المختلف 249 عل أن الكعب هو المفصل بصحيحة ابني أعين المتقدمة(* . 
وبما روي عن الباقر عليه السلام : إنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه واله : 
«فمسح على مقدم رأسه وظهر قدميه » ''' قال : وهويُعطي استيعاب ا مسح لجميع ظهر 
القدم , و بأنه أقرب الى ما حده أهل اللغة . 

يفكتو اطواى عن الزوانة الأول انها مغارفة يضحيفة ابن أبي نصر امتقدمة 03 5 
الدالة على أن الكعب في ظهر القدم , فإِنّ المفصل بين شيئين بمتنع كونه في أحدهما , 
فيمكن حمل ما تضمنته من إيصال”* المسح الى المفصل على الاستحباب » أو على أن 
المراد بالمفصل ما قار به بضرب من المجاز . 

عق الترواية الثانية بالتع بون ولالتها فل وحوب الاتسيعات , سلبعانة لك الكنها 
معارضة مما رواه الشيخ ‏ رحمه الله في الصحيح , عن زرارة وأخدية بكيرء عن أبي جعفر 
عليه السلام أنه قال : «إذا مسحت بثبيء من رأسك, أو بشبيء من قدميك ما بين 
كعبيك الى أطراف الأصابع فقد أجزاك » '* ومع التعارض يجب الجمع بينهما بحمل 


)١(‏ كذا في جبيع النسخ , والأنسب أن تكون الغبارة هكذا + تين" اك الولامة ب رعه الح التفرف.. 

. )88( : الذكرى‎ )١( 

(") الألفية : (8؟). 

(:) المختلف : (1؟). 

(5) في ص (7١؟)‏ . 

(7) الكاني (" : 4/96 )» الفقيه ١(‏ : 74/94)» الوسائل ١(‏ : 7077) أبواب الوضوء ب )١15(‏ ح (؟) . 
(0) في ص )3١7(‏ . 

(6)ي «س » اتصال . 

() المتقدمة في ص )75١8(‏ . 


١‏ ا ا لكو ارك الاحكاء جا 





الرواية الأولى على الاستحباب . 

وقوله : إن ما ذكره أقرب الى ما حده به أهل اللغة ضعيف جداً, فإنَ أهل 
اللغة منا متفقون على أنَ الكعب هو الناتىء في ظهر القدم . حيث يقع معقد 
القبراكج لأقة ماخوة ين كفيث إذا ارتفع , ومنه كعب ثدي الجارية إذا علا , 
بل الظاهر أنه لا خلاف بين أهل اللغة في إطلاق الكعب عليه » وإن ادّعى 
العامة إطلاقه على غيره أيضاً . 

قال في القاموس : الكعب : العظم الناشز فوق القدم والناشزان في جانبيها 7 . 
وقال أبن الأثير في نهايته : وكل شيء علا وارتفع فهو كع ب( . ونحوه قال الحروي في 
الغريبين » قال : ومنه سمّيت الكعبة . 

ونقل الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء أنه صتف 
كتاباً في الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنّهِ الناشز في ظهر القدم أمام الساق”' . وقد 
ظهر من ذلك أنَ الأصح ما ذهب إليه أكثر الأصحاب 9 , 

بقي هنا شيء» وهو أنَ ظهر القدم هل هومحل للمسح كامقدم في الرأس » بحيث 
يجزي المسح على جزء منه, أم يجب إيصاله الى الكعبين ؟ فيه وجهان, يلتفتان الى أن 
التحديد في الرجلين للممسو ء أو للمسح . ورجح ا مصنف في المعتبر الثاني بعد 
التروة "ع وللاويت أنه أحوط ‏ 


.)١١؟١9:1١( القاموس‎ )١( 

(5) النهاية (؛ : 9/ا١)‏ . ٠‏ 

0 الذكرى : (8ى) . 

0( منهم السيد في الانتصار : (58) » والشيخ في الخلاف ١(‏ : 15), والمحقق في المرادع :)2 
والشهيد في الذ كرى : (88) . 

.)١619 : ١( المعتبر‎ )9( 


وعلى هذا فهل يعتبر إدخال الكعبين في المسح , قيل : نعم 7" , لا تقدم في المرفقين . 
وقيل : 3( حديث الأخو ين "ا ولا تقدم من عدم وجوب استبطان الشراكين , وهو 
خيرة المعتبر (؛) » ولا بأس به . ومع ذلك فالاً ولى إيصال المسح الى نفس المفصل ومسحه 
أيضاً . 

واعلم أن المصنف في المعتبر» والعلامة في التذكرة ‏ نقلا إججماع فقهاء أهل البيت 
عليهم السلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسمّاه » ولوبإصبع وتدن 7 معاد" 
عليه بصحيحة زرارة المتقدمة 27 , ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها , 
لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر, عن الرضا عليه السلام حيث قال فيها , فقلت : 
جعلت فداك لوأنَ رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا قال : «لا الا بكفه » 7" فإِنَ 
المقيّد يحكم على المطلق., ومع ذلك فالاحتياط هنا ما لا ينبغي تركه , لصحة الخبر 
وصراحته » وإجمال ما ينافيه . 

قوله: و يجوز منكوساً. 

هذا هو الأقوق لصحيحة خاد بن عثمان المتقدمة في مسح الرأس )ع وضحيحة 


ار له عنه عليه السلام أنه قال : «لا بأس بمسح العدمين مقبلا وسفن 1 وهو 


.)٠١ :1١(ريرحتلا كماني‎ )١( 

(؟) كما في الوسيلة :(90). 

ف المتقدم في ص (07١؟).‏ 

. .)١87 : ١( المعتبر‎ )1( 

.)١8:15١( التذكرة‎ ,)١6٠١ : ١( المعتبر‎ )0( 

(5) ني ص (518) . 

(0) المتقدمة في ص )7١07/(‏ . 

(6) في ص .)5١4(‏ 

(9) البتهذيب ١(‏ : *5107/8؟)» الوسائل ١(‏ : 587) أبواب الوضوء ب )2١(‏ ح (5) . 


قف 0 0 


وليس بين الرجلين ترتيب » وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي » ولو 
فطع من الكعب سقط المسح على القدم . 


نص في الباب . 
ونقل عن ظاهر ابن بابو يه(١)‏ والمرتضى(") وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع . 
وبه قطع ابن إدريس 7(" جعلاً ل«الى» في الآية الشريفة لانتهاء المسح لا الممسوح » وهو 
قوله: وليس بين الرجلين ترتيب. 
هذا هوالمشهور بين الأصحاب !؛' , تمسكاً بإطلاق الآية الشريفة . ونقل عن ابن 
اليد وابني بابو يه ٠7‏ وجوب تقديم اليمنى , للوضوء البياني . وعن آخرين جواز 
لعجاف . والأظهر وجوب الترتيب لاما ذ كروه, بل لما رواه محمد بن مسلم في 
الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ أنه ذكر المسح فقال : « امسح على مقدم رأسك 
واأمسح على القدمين وابدأ بالشق الأمن 4 والامر للوحوب 5 
قوله: وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بتي.ولو قطع من الكعب 
هيدا إذ1 كاتا لكعب مقطوعاً , أو قلنا : إن مسحه من باب المقدمة » وإلا وجب 

)١(‏ الففيه 1١(‏ : 8؟). 

(؟) كما في الانتصار : (07؟) . 

(9) السرائر : (/7ا١)‏ . 

(4) منهم المحقق في المعتبر ,)١58 : ١(‏ والعلامة في القواعد .)١١ : ١(‏ والشهيد الثاني في روض الجنان : 

(4؟). ظ 

(9) نقله عنه في المختلف : (5؟) . 

(7) الفقيه :١(‏ 98) . ونقله عنهما في المختلف : (5؟) . 

(0) منهم المفيد في المقنعة : (4), والعلامة في المختلف : (5؟) . 

(4) الكاني ( : »)١/85‏ الوسائل ١(‏ : 54؟) أبواب الوضوء ب (5؟) ح )١(‏ . 


للتقيّة أو الضرورة : 


مسحه ء وقد تقدم في الغسل ما يعلم منه هذه الأحكام . 
فوله: ويجب المسح على بشرة القدمين ولا يجوز على حاثئلٍ من خفٌ أو 
غيره» إلا للتفيّة أو الضرورة. 


أجع علماؤنا على وجوب المسح ١‏ ىِْ الرجلين عا ل ال 
ون نا رأء وأخبارهم ناطقة به تكاد آن تبلغ حد التو نواتر 


وتسحتدى هن ذلك الغراك إن اوسيدا السع إلى الملضل» قال. فى التذ كرة > وهل 
نشعي ا عااوتييه #الفيران للقي إرذكا كه والاتري العو "1" وهوح نضا 
على موضع النص . 

وقد قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم يتأد بالغسل (") وهو مروي 
قي بعص الأخبار. وروى زرارة ف الصحيح ٠‏ عن أبي جعفر عليه السلام اله قال : 
تالافك للا أحقى 'فبهق ندا © وضة فنها"المبع بعل الللفية ''" بوره كان الوحة وبذلك 
أن من خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه , فلهذا أطلق عليه السلام عدم التقية فيه . 

وهل يشترط في جواز التقية عدم المندوحة ؟ قيل : لا. لإطلاق النص ”4 , 


نعم , لا نتفاء الضرر مع وجودها . فيزول المقتضي . وهو أقرب . 


وفيل 9 


.)١18:151( التذكرة‎ )١( 
والشهيد الأ ول في‎ , )15 : ١( منهم المحقق الحل في المختصر النافع : (5). والعلامة في المنتهى‎ )0( 
.)56:1( الذ كرك : (835)::والشهيد الثاني في المسالك‎ 
١( الاستبصار‎ ,)٠١؟"/س+9‎ : ١( (مرسلاً), التهذيب‎ )48/8٠ : ١( الكاني (م : +00 ). الفقيه‎ )0( 
. )١( أبواب الوضوء ب (88) ح‎ )881 : ١( <يا/ب؟) ء الوسائل‎ : 
. وروض الحنات : (/ا")‎ .)5١ : ١( كما في جامع المقاصد‎ )4( 


24 ا .0.0 مدارك الأحكام/ج ١‏ 
وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول» وقيل : لا تجهب الا لحدث , وال ول 
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وذ كر لسع 3 وجمع ميق الأضكياني 17 انه يجوز المسح على ا حخائل أيضاً مع 
الضرورة كالبرد وشبهه , واستدلوا عليه برواية أبي الورد » عن أبي جعفر عليه السلام , 
حيث قال فيها : « قلت : فهل فيهما ‏ يعني المسح على الخفين رخصة ؟ فقال : لا. 
إلا من عدو تتّفيه » أومن ثلج تخاف على رجليك » 7" وأبوالورد يجهول , والانتقال إلى 
التيمم والحال هذه محتمل » لتعذر الوضوء المتحقق بتعذر جزئه » والمسألة محل تردد . 


قوله: وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول.» وقيل: لا تجب إلا 
تل رو الا ول احوظ: 


الأظهر عدم الوجوب , لآن امتثال الأمر يقتضى الإاجزاء , والإعادة على حلاف 
الأصل فيتوقف على الدليل . والقول بالإعادة للشيخ”؟' وجاعة *2, لأن هذه الطهارة 


طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة . وهو ضعيف . لآن تقدير الطهارة بقدر الضرورة إد 


أريد به عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق , وإِن أريد به عدم إباحتها 


.)١50141:5١(ربتعملا)١(‎ 

(؟) منهم العلامة في المنتهى ١(‏ : 77) , والشهيد الثاني في روض الجنان : (5) . 

() التهذيب (1: ٠١9/859‏ )» الاستبصار ١(‏ : 87/05؟), الوسائل ١(‏ : 77”) أبواب الوضوء ب 
(9) ح (0ه) . 

(84) المبسوط (1: ؟؟). ظ 

ره( منهم المحقق الحل في المعتبر ١(‏ : ؛5١)ء‏ والعلامة في التذكرة : ١(‏ : 18)» وتحرير الأحكام ١(‏ : 
.)٠١‏ 


مسائل ثماك : 

الأول : الترتيب واجب في الوضوء : الوجه قبل اليمنى » واليسرى بعدها, 
ومسح الرأس ثالثاً. والرجلين أخيراً . فلوخالف أعاد الوضوء ‏ عمداً كان أو 
نسياناً إن كان قد جف الوضوء . وإن كان البلل باقياً أعاد غلى ما يحصل 


معه الترتيب . 


قوله: مسائل ثمان» الأولى: الترتيب واجب في الوضوءء الوجه قبل المنى, 
واليسرى بعدهاء ومسح الرأس ثالثاً» والرجلين أخيراً. فلو خالف أعاد 
الوضوء -عمداً كان أو نسياناً إن كان قد جف الوضوءء, وإن كان البلل 
باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب. 

هذا نمالا خلاف فيه بين علمائنا. والنصوص به مستفيضة . فروى زرارة في 
الصحيح قال : قال أبوجعفر عليه السلام : « تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ 
بالوجه, ثم باليدين , ثم امسح الرأس والرجلين . ولا تقدمنّ شيعا بين يدى تبيء 
ل ما أمرت به. فإن غسلت الذراع قبل الوجه فاغسل الوجه وأعد على الذراع , 
وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل . ثم أعد على الرجل . ابدأ 


مما بدأ الله عز وجل به »() , 


وروت تعر ب حارم د الصيحيع يعن ابي يعي احرف البدادم اي الريعل بيتوضا 





. في «م.س» : يخالف‎ )١( 
م7/07#؟)ء‎ : ١( :85/58).؛ التهذيب (910:1/١91؟), الاستبصار‎ 1١( الكاني (" : »مر ه)ء الفقيه‎ )0( 
. )١( أبواب الوضوء ب (4*) ح‎ )”١6 : ١( الوسائل‎ 


مدارك الأحكام /ج ١‏ 


الثانية : الموالاة واجبة » وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه , 
وقيل : بل هى المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار » ومراعاة الجفاف مع 
الاضطرار . 


قويذا لقيال نبل لمكن قال ازور السمون وايعيد البمناي) 37" توزورى اطلي ل 
اعلبمية ع فيك امن غيية الهلة السلام ‏ قال : « إذا نسى الرجل أن يغسل بمينه فغسل 
2 ومسح د ورحليه فذ كر بعد ذلك , غسل مينه وشماله ومسم رأسه ورجليه » وإد 
6 


قوله: الثانية» الموالاة واجبة» وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجيف 
ما تقدمه, وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ومراعاة 
الجفاف مع الاضطرار. 
أجمع علماؤنا على وجوب الموالاة في الوضوء ‏ وإنما اختلفوا في معناها , فقال الشيخ في 
|الجمل : الموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض مقدار ما يجيف 
ما تقدم 7" وقريب منه عبارة المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر9) , 
ومقتضى كلامهما الجفاف خاصة وهواختيار ابي الصلاح 2 وابن 


)١(‏ التهذيب (1: 58/90 ؟), الاستبصار ١(‏ : 0ه ؟؟) ء الوسائل )"31٠7:1(‏ أبواب الوضوء ب (ه) 
ح (9). ٠‏ 

(؟) التهذيب :1١(‏ 59/99؟), الاستبصار ١(‏ : 8/04؟5؟) , الوسائل ١(‏ : 818) أبواب الوضوء ب (هم) 
ح (9). 

(©) الجمل والعقود : )١155(‏ . 

.)١6ا/‎ : ١( المعتبر‎ )8( 

(5) الكاني في الفقه : )١1(‏ . 


البراج”"" ؛ وابن حيزة'" , 06 محمد بن الحسن 7 , وابن إدريس 147 , والمصنف 
رحمه الله هنا وفِي النافع “ويل قال فى الد كر : إنْ اعتبار المتابعة منحصر في 


الفتسدضية نبب ” 0 


وقال الشيخ في الخلاف : عندنا أنَّ الموالاة واجبة . وهي أن 5989 أعضاء 
الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء » فإن جفت 
أعضاء طهارته أعاد الوضوء , وإن بقي في يده نداوة بنى عليه 7" . 

وقريب منه كلامه ‏ رحمه الله في النهاية (8) » وليس فيها تصريح بالبطلات مع 
الاخلال بالمتابعة انختياراً. و يظهر من المبسوط البطلان فإنه قال : الموالاة واجبة في 
الوضوء , وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يزه 7" , 

وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ , فما ذكره المحقق 


)١(‏ المهذب :١(‏ ه)). 

. )00( : الوسيلة‎ )١( 

(؟) نسبة الى جده لانه أبوالحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري صاحب كتاب الإصباح في 
الفقه وشرح النهج وغير ذلك والكيدن #قويه مه قرع تيه ...وغ ة ل كاشون اللثام عن ذلك وضبطه 
بالنوكث كما في نسخة «اق06. وهي قريه بنيسابور وفريه قرب فزو ين . كذا و في الكنى والالقاب 
.)5١ :6(‏ ونقله عنه في الذكرى : (99). 

(4) السرائر (/119):. 

ره المختصر النافع ا" 

(5) لم نعثر على هكذا تصريح له . وإنها نقل عبارات الأصحاب و بيّن المستفاد منها فاستفاد وجوب المتابعة 
من كلام المفيد فقط من القدماء وقال بعد ذلك . وأما الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتبهما . 
الذ كرف :55 

.)١7:51( الخلاف‎ )0 

.)١6( : النهايه‎ )8( 

(5) المبسوط : (1:م3) . 


517" اااي ااا اااي اي ااا ز [ 0 الأحكام /ج ١‏ 


الشيخ على رحمه الله من إنكار القول الثالث''' غيرجيد . والمعتمد الأول . 

لنا : أن إيجاب الموالاة بالمعنى الثاني أعني المتابعة بين الأعضاء يقتضي زيادة 
تكليف , والأصل عدمه . 

وأما البطلان مع الجفاف فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع صحيحة معاوية بن عمار 
قال كلت لابن عبد الله عليه السلام ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت 
على بالماء فيجف وضوئي قال اع 1 

وموثقة أبي بصير, عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : « إذا توضأت بعض وضوئك 
فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤْك فأعد وضوء كن فإن الوضوء لا يتبعض ) 7" , 

احتج القائلون7) بوجوب المتابعة أن الأمر بالغسل والمسح في الآية الشريفة للفور 
إجماعاً » وبأنه عليه السلام تابع في الوضوء البياني » تفسيراً للأمر الاإجمالي فيجب التأسي 
بهء وبقوله عليه السلام في حسنة الحلبي المتقدمة : « اتبع وضوءك بعضه بعضاً »00 , 

والجواب عن ال ول : منع الاإجماع في موضع النزاع , فإن القائل مراعاة الجفاف 
خاصة لا يقول بثبوت الفورية في الآمر بالغسل والمسح بهذا المعنى . 

وعن الثاني : ما عرفته مراراً من عدم ثبوت الوضوء البياني . وجواز أن يكون المتابعة 
وقعت فيه اتفاقاً لا لأنها واحبة . 


. )55 : ١( جامع المقاصد‎ )١( 

(0) التهديب (2151/807:1)» اللاستبصار :1١(‏ 1/901؟5)., الذكرى : (51), الوسائل :١(‏ 4١1م)‏ 
5 الوضوء ب (7”) ح () . ظ ظ 

في الكاني (" : ه"/ل70). التهذيب (١4:1مو/هه؟١),‏ الاستبصار :١(‏ ؟0/١١5),‏ علل الشرائع : 
(15/؟)» الوسائل )١4 : ١(‏ أبواب الوضوء ب (08) ح (9) . 

(1) منهم المفيد في المقنعة : (0) , والراوندي في فقه القران ١(‏ : 9؟) والعلامة في المختلف : (5؟) . 

(0) ني ص (50؟؟) . 


وعن الثالث : بأن صدر الرواية صريح في أنَ المراد بالا تباع الترتيب . 

قال المصنف في المعتبر بعد أن حكم بوجوب المتابعة مع الاختيار, واحتج عليه بنحو 
ماذكرناه: لكن إذا أخل بالمتابعة اختياراً لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف الأعضاء , 
نه يتحقق الامتثال مع اللإخلال بالمتائعة يفي 3 المغسول ومسح الممسوح فلا يكون 
قادحاً في الصحة”" . ولقائل أن يقول : لا نسلم تحقق الامتثال بدون المتابعة على تقدير 
وجوبهاء لأن الامتثال إنما يتحقق إذا أتى بالمأمور به مشتملاً على جميع الأمور المعتبرة 
فيه, وهولا يحصل بدون المتابعة . ويمكن دفعه بأن ثبوت الفورية لا ينافي تحقق الامتثال 
بإيجاد الماهية مع الإخلال بها , كما في الحج والزكاة وسائر الحقوق المالية الفورية إذا 
أتى بها على التراخي . وفيه ما فيه . 

و ينبعي التنبيه لأمور : 

الأول : صرح ابن الجنيد رحمه الله على ما نقل عنه باشتراط بقاء البلل على 
جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين” . ونقل عن المرتضى ”؟ وابن إدريس 7 اعتبار العضو 
السابق . وظاهر الباقين أن المبطل جفاف الجميع لا جفاف البعض » وبه صرح في 
المعتبر "2 وهو الأقوى » (لأنه المستفاد من ) 7" الأخبار الدالة على البطلان بالجفاف . 

واحتج عليه في المعتبر أيضاً باتفاق الأصحاب على أن الناسي للمسح يأخذ من شعر 


. ني المصدر : في غسل‎ )١( 

.)١8ا/‎ : ١( المعتبر‎ )0( 

(*) نقله عنه في المختلف : )١07(‏ . 

(:) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية) : (188) . 

. )١07/( : السرائر‎ )8( 

(5) المعتبر ١(‏ : /ا6١).‏ 
(0) بدل ما بين القوسين في «ح» : لآن ذلك هوه:طوق . 


ف و ع وان لت قاو ةلو و اط ا لو اا رك اس و لوقه رك الااعكام رجا 


لحيته وأجفانه إن لم يبق في يده نداوة 9 . 

ويمكن المناقشة فيه باحتمال اختصاص ذلك بالناسي » أو أن يكون الجفاف للضرورة 

الثاني : لووالى في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح ذلك في صحة 
الوضوء , لأن الأخبار الواردة بالبطلان مع الجفاف مفروضة فيما حصل باعتبار 
التفريق , كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاو ية بن عمار : « ربما توضأت 
وَكفدالناء 'فدغيوث الجاورة فاطات علي بالماء فيجف وضوئي » 7(" وكلام الأصحاب 
لاينافنفي ذلك, فما ذكرهالشهيد ‏ رحه الله في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة 
بخلافه 7" , غير واضح . 

الشاتت :لو كانة اشواء رطيا حيف لواعتدل لجف البلل لم يضرء لوجود البلل 
حساً » وكذا لوأسبغ الوضوء بحيث لو كان معتدلاً لجف . 

الرابع : لوتعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف » للضرورة , ونفي الحرج , 
وصدق الامتثال. واختصاص وجوب المسح بالبلل بحالة الإمكان , ويحتمل الانتقال 
إلى التيمم , لتعذر الوضوء . 

الخامس : لونذر المتابعة في الوضوء الواجب أو الندب انعقد نذره قطعاً, لما في ذلك 
من المسارعة إلى فعل الطاعة, ومتى أخلّ بها أثم ولزمته الكفارة . والأصح 1 
الوضوء , لأن المنذور هنا أمر خارج عن حقيقته فلا يكون الإخلال به مؤثراً في صحته , 
كما لونذر المكلف القنوت في صلاة الفريضة أو تسبيحاً زائداً على القدر الواجب في 





.)١ها/:51( العتبر‎ )١( 
. )778( المتقدمة بي ص‎ )0( 
.)97( : الذكرى‎ )0( 


الغالمه . الفوض قِ الغسلاات مرة واحدة . والثانية سَنّة ع 


الركوع والسجود . 

وقيل بالبطلان, لأن المنذور يفسد بالإإخلال بشيء من صفاته 7" . وهوضعيف 
ذا و آنا لو كان المنذور هوالوضوء المتتابع اتجه البطلان مع قصد المنذورلعدم المطابقة , 
ولونوى غيره أجزأ وكفرَ مع تشخيص الزمان . 

فوله: الثالثة, الفرض في الغسلات مرة واحدة» والثانية سنّة. 

ما اختاره المصنف من أن الفرض في غسل الأعضاء ال مغسولة المرة الواحدة والثانية 
سنة قول معظم الأصحاب (") » ونقل عليه ابن إدريس الااجماع 0 

أما الاجتزاء بالمرة فلإطلاق الآية الشريفة . والأخبار الصحيحة المستفيضة الواردة في 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه واله » كصحيحة زرارة بن أعين » قال : حكى لنا 
أبوجعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء ‏ فأدخل يده 
اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدها على وجهه من أعلى الوجه . ثم مسح بيده الحاجبين (4) 
جميعاً » ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدها على اليمنى ثم مسح جوانبها , ثم أعاد اليمنى 
في الاإناء ثم صبّها على اليسرى فصنع بها كما صنع في اليمنى , ثم مسح ببقية ما بقي في 
ارده رأسه ورجليه'*ا ١‏ 


وصحيحه أبي غنبيدة |الجحداء » قال : وضاة أبا جعفر بجمع وقد يال فناولته 0 


(9) ناا اروس 41 

(1) مسهم السيد المرتضى في جل العلم والعمل : (50). والراوندي في فقه القرآن ١(‏ : 014 والمحقق الحلي 
في المختصر النافع : (5) . 

. )١0/( : السرائر‎ )©( 

(5) في بعض المصادر : الحانبين . 

(0) الكاني (» : 1/54), التهذيب ١(‏ : 8ه/0١)‏ . الاستبصار :١(‏ 10/1/98 ), الوسائل ١(‏ : 070؟) 


أبواب الوضوء ب )١9(‏ ح .)٠١(‏ 


ف ا 1[ ا اا 0 


فاستنجى. ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه , وكفا غسل به ذراعه الأمن , وكفاً 
غسل به ذراعه الأ يسرء ثم مسح بفضلة التدى رأسه ورجليه7" . 

وصحيحة حماد بن عثمان » قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا 
بماء فملأً به كفّه فعمٌ به وجهه , ثم ملأ كفه فعمّ به يده اليمنى , ثم ملا كفه فعمّ به يده 
اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال : « هذا وضوء من لم يحدث حدثاً » يعني به 
التعدي فى الوضوء 9 , 

وموثقة عبد الكريم : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال : 
ما كان وضوء على عليه السلام إلا مرة مرة »”" . 

وما رواه ابن بابويه ‏ رحمه الله في من لا يحضره الفقيه » عن الصادق عليه السلام 
أنه قال : « والله ما كان وضوء رسول الله صل الله عليه وآله إلا مرة مرة » 9©) , 

اما استحباب الثانية فلما رواه الشيخ في الصحيح عن معاو ية بن وهب » عن أبي 
عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن الوضوء فقال : ين وف الصحيح 


عن صفوان , عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : « الوضوء مثنى مثنى »0 (0) . 


)١68( أبواب الوضوء ب‎ 6 : ١( الوسائل‎ .)177/08 :١(راصبتسالا‎ .)5١ 4/04 :1( التهديب‎ )١( 
ء:‎ 7 

(؟) الكائي (» : 90//ى) . الوسائل :١(‏ 08) أبواب الوضوء ب (1*) ح (8) . 

(9) الكاني (» : 507/و)ء التهذيب (207/8.0:1)» الاستبصار ,)517/0١ : ١(‏ السرائر: (107)ء 
الوسائل ١(‏ : 6007) أبواب الوضوء ب )9١(‏ ح (07) . بتفاوت يسير. 0 

(؟) الفقيه ١(‏ : 0/18 ) , الوسائل ١(‏ : 08") أبواب الوصوء ب (91) ح )1١(‏ . 

(9) التهذيب (1: 7١8/8٠6‏ )», الاستبصار )5١/07٠١ : ١(‏ ء الوسائل )١١ : ١(‏ أبواب الوضوء ب )"1١(‏ 
ح (30663). ١‏ 

)"1١( أبواب الوضوء ب‎ )"٠١ : ١( الوسائل‎ »)7١14/107١ : ١( الاستبصار‎ ,) 5١9/8٠0 :1( التهذيب‎ )5( 


٠ (؟؟)‎ 89 


قال المصنف في المعتبر : ولا يجوز أن يراد بذلك الوجوب , لما سبق من جواز الاقتصار 
عل الرزةفتعيق الاتعيعانى 1 

وعندي في هذا الجمع نظرء إذ من المستبعد اقتصار النبي والآئمة عليهم السلام على 
الم مع استحباب المرتين . 

ونقل اابيق ارين عم اعديد سين ا بو 
أن الفضل ف واحدة واحدة ومن زاد على اثنن لم ان 

وقال الكليني ‏ رحمه الله في الكافي بعد أن أورد رواية عبد الكريم المتقدمة © 
هذا دليل على أنْ الوضوء إنما هومرة مرة ‏ لأنه صل الله عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران 
كلاهما طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه » وإن الذي جاء عنهم أنه قال : 
الوضوء مرتان إنما هو من لم يقنعه مرة فاستزاده فقال : مرتان ثم قال : ومن زاد على مرتين 
لم يؤجر, وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تحاوزه أثم ولم يكن له وضوء”' . 

وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : الوضوء مرة مرة » ومن توضاً مرتين مرتين لم 
يؤجرء ومن توضأً ثلا ثاً فقد أبدع '*ا 

ومقتضى كلام المشايخ الثلاثة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أفضلية المرّة الواحدة وهو 
الظاهر من النصوص ء وعلى هذا فيمكن حمل الأخبار المتضمنة للمرتين على أن المراد 
بها بيان نهاية الجوازء و يشهد له صحيحة زرارة و بكير المتقدمة » عن أبي جعفر عليه 





(١)اللمعتبر(١59:1١).‏ 
(0) السرائر : (/40) . 
(0) ني ص (5؟9؟) . 
(:) الكاني (" :30272) . 
(5) الفقيه :١(‏ 4 


)03 المتشدمه قّ ص (177) 5 
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السلام : قالا : قلنا له : أصلحك الله فالغرفة ت,زىء للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال : « نعم 
إذا بالغت فيها , والثنتان تأتيان على ذلك كله »(" , 

واعلم : أن المستفاد من كلام الأصحاب أن المستحب هوالغسل الثاني الواقع بعد 
إكمال الغسل الواجب ء وأنه لووقع الغسل الواجب بغرفات متعددة لم يوصف 
باستحباب ولا تحريم . والأخبار”" إنما تدل على مقتضى ما ذكروه من الجمع , على أنَّ 
المستحب كون الغسل الواجب بغرفتين » والفرق بين الأمرين ظاهر. 

تفريع : من زاد على الواحدة معتقدأً وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوؤه بذلك» أُما 
الثاني فلصدق الامتثال . وأما الأ ول فلقوله عليه السلام : « من لم يستيقن أن واحدة في 
الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين » "١‏ وعليه يحمل قوله عليه السلام في مرسلة ابن 
أبي عمير: « الوضوء واحدة فرض »ء واثنتان لم يؤجرء والثالثة بدعة » 9 , 

قوله: والثالثة بدعة. 

المراد بالبدعة : المحرم. كما نص عليه في المعتبر”" . ولاريب في تحريم الغسلة 
الثالثة, لأنها ليست مشروعة فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعاً محرماً . و ينبغي 
القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها . واستوجه المصنف في المعتبر الجواز, لآن اليد 


(١)الكافي‏ ( : 59ل ه). التهذيب (1: »)5١١/81‏ الاستبصار ١(‏ : ١1/0١5؟),‏ الوسائل (1: 709) 
أبواب الوضوء ب )١15(‏ ح (9) . 

(؟) الوسائل ١(‏ : 05) أبواب الوضوء ب )2١(‏ . 

(©) التهذيب (1: ,)5١18/81‏ الاستبصار ١(‏ : ١/18/10؟),‏ الوسائل :١(‏ 0307) أبواب الوضوء ب (1*) 
ح (4). 

(4) التهديب (1: 81/؟1١5),‏ الاستبصار ١(‏ : ١107/0١؟)‏ . الوسائل ١(‏ : 007.") أبواب الوضوء ب (#1) 
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(ه) المعشر (1: ,.)١59‏ 


وليس في المسح تكرار . 
الرابعة : يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلاً , وإن كان مثل الدهن . 


لاتنفك من ماءالوضوء الأصلى 2١(‏ . وهو بعيد . ولوحملت الثالثة على الغرفة الثالثة 
فالظاهر عدم التحريم , تمسكاً بالإطلاق . 

قوله: وليس قٍ المسح تكرار. 

هذا مذهب علمائنا أجمع , والمستند فيه صدق الامتثال بالمرة » وتوقف التوظيف على 
ورود الشرع , ولو كرر مع اعتقاد الشرعية أثم » ولم يبطل وضوؤه إججماعاً » لتوجه النهي 
0 أمر خارج عن العبادة . ' 

قوله: الرابعة» يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا وإن كان مث لالدهن. 

الظاهر أن المرجع في التسمية إلى العرف , لأنه المحكم في مثل ذلك . 

وقيل : إن أقل ما يحصل به المسمى أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو 
معاون”" . وفي دلالة العرف على ذلك نظر 9" , 

قال الشارح رحمه الله : والتشبيه بالدهن مبالغةً في الاجتزاء بالجريان القليل 
على وجه المجازلا الحقيقة7؛'. وقد يقال : إنه لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة , 
لور وده في الأخبار المعتمدة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه 
السلام, قال : «إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه . وإن 
المؤمن لا ينجسه شيء ء إنما يكفيه مثل الدهن »7 . 
(١)المعتبر(١: .)١5١‏ 
(6) كما في روض الجنان : (21) . 
(') ليست في اس » . ((ق» . 
(:)المسالك (5151). 


(9) الكافي (” : 5/5١‏ ). الفقيه ,)728/١© : ١(‏ التهذيب (1: 94107/188) , علل الشرائع : (1/510/9) »2 
الوسائل )#1٠0 : ١(‏ أنواب الوضوء ب (55) ح .)١(‏ 
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ومن في يده خحاتم أوسيرفعليه إيصال الماء إلى ما تحته» وإن كان واسعاً 
استحب له نحريكه . 


ورواية محمد بن مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام , قال : «يأخذ أحدكم الراحة 
ف النهد فماذ ده سدم والماء أوسع من ذلك »(2 , 

وي زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء , قال : «إذا مس جلدك 
الما فين 17 

وتشهد له أيضاً رواية حريزء عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : « إن لله ملكا 
كك ترقت الوضوء كا يكن اعدوائه 7 . 

قوله: ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحتهء ولو كان 
دا استحب له تخريكه. 

أما وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والسيّر على وجه يحصل به مسمى الغسل 
فظاهر , لعدم تحقق الامتثال بدونه » وا رواه علي بن جعفر في الصحيح , عن أخيه موسى 
عليه السلام : قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ‏ لا تدري 
رق الماء تحتهما أم لاء كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : « تحركه حتى 
يعن الما عن ا وسرعوم .. 

ويعلم من ذلك وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء | 
ماتحته إذا لم يكن في حد الباطن , واحتمل في المنتهى عدم وجوب إزالته » لأنه ساتر 


.00( ح‎ )١6( أبواب الوضوء ب‎ )574 : ١( الكاني (" : 4؟/”) . الوسائل‎ )١( 

(؟) الكاني (” : ؟7/1) . التهذيب (881/107:1), الاستبصار »)4107/1١7 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 
)*١‏ أبواب الوضوء ب (55) ح (") . 

(0) الكاني ( : 1/77), الوسائل )74٠ : ١(‏ أبواب الوضوء ب (01) ح (9) . 

(1)الكاني (© : 5/54 ).ء التهديب :١(‏ ه88/؟١؟)2‏ قرب الاسناد : (8) , الوسائل ١(‏ : 9؟”) أبواب 


الوضوء ب (41) ح .)١(‏ 


الخامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر» فإن أمكنه نزعها أو 
تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب » وإلا أجزأه المسح عليها » سواء كان 
ذا تنه :ظاهرا أو نما . 


ادلي لتووسيت: اعد البيفة :التو :عزن الل شليةو ليولا الى يسيع بول عل بعاد 
الوجوب 7" . وهو ضعيف . 

قال في الذكرى : ولو ثُقبت يده وجب إدخال الماء الثقب » لأنه صار ظاهراً(" , 
وهوغير جيد على إطلاقه , لأن الثقب إذا كان ضيقاً لم يعد باطنه من الظواهر قطعاً . 

وأما استحباب التحريك مع السعة , فاستدل عليه بأنَ فيه استظهاراً للعبادة ''" . 
ولا بأس به . 

قوله: الخامسة» من كان على بعض أعضاء طهارته جبائرء فإن أمكنه 
رفيا [وتكرار اللا هدانسق يمن إلى اللفرة وسو وال احزاي السخ 
عزنا سواف كان ضرا عقا :طاهرا او سا 

الضمير في وجب يعود إلى أحد الأمرين , والاكتفاء بأحدهما إنها يتم إذا كانت 
الجبيرة في محل الغسل وكان ما تحتها طاهراً, أو أمكن إيصال الماء إليه على وجه التطهيرى 
وإلا تعين النزع مع الإمكان . ظ 

واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة , وإلا وضع عليها شيئاً 
طاهراً ومسح عليه , هذا كله ما لا خلاف فيه بين الأصحاب ,ء وقد ورد بذلك روايات , 
منها: مارواه الحلبي في الحسن » عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن الرجل 
يكون به القرحة في ذراعه , أو نحوذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ ومسح 


(١)المنتهى .)505:1١(‏ 
(؟) الذكرى : (86). 
6 الدع 6 


"١‏ ا ارو ا اه ا ار ولي او يوقا رلك المعكام ا 


عليها إذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة , وإن كان لا يؤذيه 
الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها » قال : وسألته عن الجرح كيف نصنع به في غسله ؟ 
فقال : «اغسل ما حوله »7 . 

ولولا الإجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب 
والاكتفاء بغسل ما حوطا , لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألت أبا إبراهيم 
عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائرء أو يكون به الجراحة » كيف يصنع بالوضوء 
وغسل الحنابة وغسل الجمعة ؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغسل ثما ظهر ما ليس عليه 
الجبائر. ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسلهء ولا ينزع الجبائر» ولا يعبث 
بحراحته » (1) , 

ورواية عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن الجرح 
كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : « يغسل ماحوله » 7" . 

وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة » أما فيها فالمسح عليها أحوط . 

واعلم : أن في كلام الأصحاب في هذه المسألة إجالاً » فإنهم صرحوا هنا بإإلحاق 
القرح والجرح بالجبيرة » سواء كان عليهما خرقة أم لا . ونص جماعة منهم على أنه لا فرق 
بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضوء أو شاملة للجميع . وني التيمم جعلوا من أسبابه 


: ١( الوسائل‎ , )589/10/0/ : ١( الاستبصار‎ ,) ٠١95/8517 :1( الكاني (" : عم/"), التهذيب‎ )١( 
1 . )9( أبواب الوضوء ب (75) ح‎ 27 

(0) التهذيب ١(‏ : 79م/94؟١1),‏ الاستبصار ١(‏ : /58/1000) , إلا أن فيه سألت أبا الحسن عليه السلام . 
ورواها بهذا النص عن ابي الحسن الرضا عليه السلام في الكاني ( : 1/*37) », والوسائل ١(‏ : 
5 أبواب الوضوء ب (4") ح )١(‏ . 

(؟) الكاني (" : ؟م/؟), التهذيب (1 : 5١9/8‏ ).» الوسائل 1١(‏ : 95”) أبواب الوضوء ب (9"5) ح 
(0). 


الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح والشين, ولم يشترط أكترهم في ذلك 
تعذر وضع ثيء عليها والمسح عليه . 


ين الأخبار ففي , بعضها إن من هذا شأنه يغسل ما حول اجرح وقد تقدم "2 وني 
السلام » عن الجنب تكون به القروح , قال : « لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمّم » 7" , 


وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يكون به القرح 
والجراحة مخني ع قالزلا أن أن لا يغتسل ويتيمم »7". 

وصحيحة داود بن سرحات , عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل تصيبه الجنابة 
وبه جروح أو قروح , أو يخاف على نفسه من البرد ‏ قال : لايغتسل و يتيمم »!4 . 

ويمكن الجمع بينهما إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حوها , أو 
بالتخيير بين الآمرين . 

وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص . كما في العضو 
المريض » وهو خيرة المعتب ر'* » تمسكاً بعموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى الى قوله ‏ 


00) | 


)١(‏ ني ص (00؟). 

(0) التهذيب ١(‏ : 60/184ه)ء الوسائل (: 17107) أبواب التيمم ب (0) ح (0) . 

() الفقيه ١(‏ : مه/517): الوسائل (؟: 158) أبواب التيمم ب (0) ح ,)١1١(‏ بتفاوت يسير. 
(؛) التهذيب ١(‏ : 081/186), الوسائل (7: 438) أبواب التيمم ب (5)ح (8) . 

. )"58 : ١( المعتبر‎ )5( 


)الا م 


وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه . 
السادسة : لا يجوز أن يتولى وضوءه غيرّه مع الاختيار» ويجوز عند 
الاضطرار . 


قوله: وإذا زال العذر أعاد الطهارة على تردد فيه. 
الأظهر عدم وجوب الإعادة . 
قوله: السادسةء لا يجوز أن يتولى وضوءه غيرة مع الاختيار» ويجوز عند 
الاضطرار. 
أما عدم جواز التولية مع الاختيارء فال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ١7‏ . وقال 
المرتضى في الانتصار: إنه ما انفرد به الإمامية(' . وربما ظهر من كلام ابن الجنيد 
_رحمه الله الجواز”؟ . وهوضعيف , لأأن الامتثال إنا يتحقق مع المباشرة للقطع بأنّ 
من وضّأه غيره لا يسمى غاسلاً ولا ماسحاً على الحقيقة . 
وأما جواز التولية مع الاضطرار”؟2 فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الفقهاء , 
واحتج عليه بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن , فيكون واجباً 7" . وفيه نظر. 
و يتحقق التولية بمباشرة الغير للغسل أو المسح 7" , لا بصب الماء في اليد ليغسل به » 
فإن ذلك خارج عن حقيقة العبادة الواحبة . 
وتتعلق النية بالمباشر, لأنه الفاعل للوضوء حقيقة » ولونوى المضطر قبول الطهارة 
وكين غيره منها كان أولى . 
(١)المنتهى‏ : (27:1). 
(0) الانتصار: .)١5(‏ 
(6) نقله عند في اللختلف : (5؟) . 
(4) توجد في م» : ممعنى وجو بها . 


(ه) المعتبر ١(‏ : 28ا١)‏ . 
(5) في (دم» : والمسح . 


السابعة : لاا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن » ويجوز له أن مس ما عدا 
الكتابة . 


قوله: السابعة» لا يجوز للمحدث مس كتابة القران. 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب » واحتجوا عليه بقوله تعالى : ( لا ممسه إلا 
المطهرون )7( وهوإنما يتم إذا قلنا أن الضمير عائد الى القران, وأنّْ الجملة الخبرية في 
معنى النهي , وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة الرافعة للحدث , وفي جميع هذه 
المقدمات نظر. 

وبرواية أبي بصير : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو 
على غير وضوء » قال : «لا بأس », ولامس الكتاب »7 ومرسلة حريزء عمن أخبره : 
عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال لولده إسماعيل : «يا بني اقرأ المصحف » فقال : 
إني لست على وضوء » فقال : «لاتمس الكتاب , ومس الورق واقرأ »”" . 

وصحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام : أنه سأله عن الرجل يحل له 
أن يكتب القران في الالواح والصحيفة وهوعلى غير وضوء , قال : ((لا ١*7»‏ , 

ويتوجه على الروايتين الأوليين الطعن في السند بإرسال الثانية » وضعف بعض 
رجال الأولى . وعلى الرواية الثالثة عدم الدلالة على المدعى صريحاً , وإمكان حملها على 
الكراهة , إذ لا نعلم بمضمونها قائلاً , و بالجملة : فالروايات كلها قاصرة . والآية 


. الواقعة : (9/ا)‎ )١( 
: ١( الوسائل‎ ,)”ا/ا//١١‎ : ١( الاستبصار‎ ,)5419/1١١07:1( (0)الكانىي (ي: ٠١هلره)ء التهذيب‎ 
.)١( أبواب الوضوء ب (؟١) ح‎ )8 
أبواب الوضوء ب‎ )559 : ١( الوسائل‎ , )"”001/11 : ١( الاستبصار‎ ,)94979/1١53:1( العهذيب‎ )5( 
.)5(ح)١١(‎ 
2 : ٠١ ح (1)» البحار(‎ )١١5( الوضوء ب‎ باوبا)؟07١‎ :1١( لئاسولا.)*”165/1١90/:1١( (»)التهذيب‎ 


/ا/ا ؟). 


1" ا ال 0 


الشامنة : من به السلس » قيل : يتوضأ لكل صلاة ؛ 


و ووي اي ع يا و بن البراج (" , 

بن إدريس إلى الكراهة اواوت نر اداح احرم وأنسب بالتعظيم . 

0 لاس سي الس نر مرك ا 

صاحب السلس هو الذي لا يستمسك بوله » والقول بوجوب الوضوء عليه لكل صلاة 
للشيخ في الذلاف '"' , نظراً إلى أنه بتجدد البول يصير محدثاً » فيجب عليه الطهارة » ويمنع 
من المشروط بهاء إلا أن ذلك لما امتنع اعتبارة مطلقا لتعذر الصلاة حيئذ وحب علية 
الوضوء لكل صلاة , مراعاة لمقتضى الحدث بحسب الامكان . 

وقال في المبسوط : إنه يصلى بوضوء واحد عدة صلوات , لأن إلحاقه بالمستحاضة 
قاير 517 :وظافر كلوه أن البول بالسية إلية للا وكوك عونا :وهو يعيد تعدا + 

واستقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع ؛ بين الظهر والعصر بوضوء واحد» 
وبين المغرب والعشاء بوضوء , وأوجب عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك (*, 
واحتج على الثاني بنحوما ذكرناه, وعلى الأول بما رواه ابن بابويه ‏ رحمه الله في 
الصحيح » عن حريزء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ذا كاك الرسل يقر مه 
البول والدم”" إذا كان حين الصلاة إتخذ كيساً وجعل فيه قطناً ‏ ثم علقه عليه وأدخل 
ذكره فيهء ثم صلى يجمع بين الصلا تين الظهر والعصر, و يؤخر الظهر و يعجّل العصر 
بأذان وإقامتين, ويؤخرالمغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين, ويفعل ذلك في 


(١)المبسوط‏ (١05:؟).‏ 
(0) المهذب (1:؟5). 
(9) الخلاف (1: و7). 
(8) الميسوط (58:1). 
(5) المنتهى :١(‏ 7) . 
030( في «ح» : أو الدم . 


وقيل : من به البَطن .إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر و يبنى . 





الصبح ٠١»‏ فإِنَ الجمع بين الفريضتين ظاهر في كونهما بوضوء واحد , وما ذكره ‏ رحمه 
الله غير بعيد » إلا أن تعدد الوضوء بتعدد الصلاة مطلقاً أولى . 

ونجب عليه البادرة إلى الصلاة بعد الوضوء , و يعفى عن الحدث الواقع قبلها وفيها 
إجماعاً. هذا إذا لم تكن له فترة معتادة تسع الطهارة والضلاة :-والا وحب انتظارها 
ازوال الضرورة التي هي مناط التخفيف . 


قوله: وقيل» من به البَطن إذا مجدد حدثه في الصلاة تطهر وبنى. 

هذ اقول تسقل الاصصانيه لحرا طللسعركةة يدون معدم عل أي حبار غاية 
السلام : قال : «صاحب البطن الغالب يتوضأ , ثم يرجع في صلا ته فيتم ما بقي » '"' 
وني طريقها عبد الله بن بكير وهو فطحي , وذكر جدي ‏ قدس سره ‏ أنها من 
الصحيح , وأنَّ العمل بها متعين لذلك7" . وهو غير جيد . 

وذهب العلامة في المختلف إلى وجوب استئناف الطهارة والصلاة مع إمكان التحفظ 
بقدر زمانهماء وإلا بنى بغيرطهارة, لأن الحدث المذ كور لو نقض الطهارة لأ بطل 
الصلاة , لأن شرط الصلاة استمرار الطهارة , وهو مصادرة على المطلوب (4) , 

احتج المحقق الشيخ على رحمه الله على هذه المقدمة بالإجماع . ثم قال : وليس 
في هذا مصادرة بوجه من الوجوه . وفيه نظر لمنع الا تفاق على الشرطية بالمعنى الذي ادّعاه 
في موضع النزاع , وإنا يتم ماذكره لو أثبت الشرطية بالنص ء وال مسألة حل تردد » وإن 


. )١( ح‎ )١15( أبواب نواقض الوضوء ب‎ )7١١ : ١( الوسائل‎ »)١147/98 : ١( الفقيه‎ )١( 

(0) التهذيب ١(‏ : ٠هم/>١١٠),‏ الوسائل )١١١ : ١(‏ أبواب نوافض الوضوء ب (15) ح (4) . 
(*) الروضة البهية ١(‏ : 8ه") . 

(8) المختلف : (58) . 


4" انان وو عبد طعا او ار لواو مع ع ا ف ا ا عع وار وي تارك الاحكام 2 ١‏ 


وسنن الوضوء هي وصع الااناء عل النسن 


كان القول بالبناء لا يخلومن قرب عملاً بمقتضى الرواية 7 المعتبرة السند , المؤيدة بعمل 
الأصتحانه » التضدة بالأضن والعمومات والروايات الدالة على البناء مع سبق الحدث 
في الطهارة الترابية وغيرها كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

واعلم : أنّ موضع اللخلاف ما إذا شرع في الصلاة متطهراً ثم طرأ الحدث في الأ ثناء, 
أما لو كان مستمراً فقد صرح المصنف في المعتبر(" , والعلامة في المنتهى 7" بأنه 
كالسلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة » والعفوعما يقع من ذلك في الأ ثناء , 
لكان الضرورة . وللاريب في ذلك . 


قوله: وسنن الوضوء: وضع الإناء على البمين. 

هذا إذا كان الاإناء ما يمكن الاغتراف منه باليد » وإلا وضع على اليسار ليصب منه 
في اليمين للغسل بهاء أو للإدارة إلى اليسار, وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب , 
واستدل عليه في المعتبر”؟) بأن ذلك أمكن في الاستعمال . وهونوع من التدبير, وما روي 
عن النبي صل الله عليه وآله , أنه قال : « إِنَ الله تعالى يحب التيامن في كل شيء »7 . 

وهو حسن وإن كان المروي في صحيحة زرارة خلاف ذلك , فإنه قال : إِنَ أبا جعفر 
عليه السلام حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله , فدعا بقعب فيه ثبىء من ماء , 


ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه , ثم غمس فيه كفه اليمنى , ثم قال : هذا إذا 





. المتقدمة في ص (17؟)‎ )١( 

6 المع 5 

.)9/54 : 1١( المنتهى‎ )©( 

.)١514 : ١( المعتبر‎ )4( 

(5) عوالي اللآلي (؟ : :)1١1/5٠١‏ مسند أحمد (5: 10.14 207) , ستن النسائي ١(‏ : 1/8) . 





كانت الكق طاهرة, ثم غرف فملأها فوضعها على جبينه 7 . الحديث . ولاريب أن 
العمل بمقتضى هذه الرواية أولى . . 

قوله: والاغتراف بها. 

لقول أبي جعفر عليه السلام في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله : « إنه 
أخذ كما من ماء فصبه على وجهه ثم مسح على حاجبيه("' حتى مسحه كله , ثم أخذ 
كفا آخر بيمينه فصبه على يساره , ثم غسل به ذراعه الأمن . ثم أخذ كفا آخر وغسل به 
ذراعه الأ يسر » 9" . وأقل مراتب ذلك الاستحباب . 

فوله: والتسمية والدعاء. 

ما رواه زرارة في الصحيح , عن الباقر عليه السلام , قال : « إذا وضعت يدك بي 
الماء فقل: بسم الله وبالله , اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » فإذا 
فرعتا فقن اهف لله رتك العا مونع 50 

وروي عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه كان يقول : « بسم الله و بالله وخير الأسماء 
لله » وأكبر الأسماء لله , وقاهر من في السماء وقاهر لمن في الأرض , الحمد لله الذي 
جعل من الماء كل شيء حي » وأحيا قلبي بالاإيمان » اللهم تب علي وطقرني واقض لي 
بالحسنى » وأرني كل الذي أحبء وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء »0 . 

ولو افتسز عل تنب الله حرا لاإطلاق قول الصاءق عليه السلام : « إذا سميت في 


)١(‏ الكاني (م : 5/15)ء الفقيه ١(‏ : 4؟/74)ء الاستبصيار ,)171١/88 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : ؟07؟) أبواب 
انوصوء ب )١5(‏ ح (5). 

(؟) وردت في الكافي : جانبيه . 

(") الكاني (" : 74/") , الوسائل ١(‏ : 074؟) أبواب الوضوء ب )١15(‏ ح (07) . 

(1) التهذيب ١(‏ : 197/05)» الوسائل ١(‏ : 58؟) أبواب الوضوء ب (55) ح (7) . 

(5) الفقيه ١(‏ :50//ام) ء الوسائل (1 : 595) أبواب الوضوء ب (16) ح (7) . 


5" و لبط ان لعن رارف الاعكام 2 ١‏ 


وغسل اليدين قبل إدخاهما الاوناء من حدث النوم أو البول مرّة ومن الغائط 


مردين ع 


ا 000 » وإذا 0 لم ير وآاأما الا 0 


ا وض بإعادة وصوئه مسحي ا 


وأجاب عنه في المعتبر بالطعن في السند , لمكان الاإرسال قال : ولوقيل مراسيل ابن 
أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك , لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه » فإذا 
أرسلى احتمل أن يكون الراوي أحدهم . ثم حملها على تأكد الاستحباب », أو على أن 
الزادننا لبدية قة الأيفاحة وال ون اول 

قوله: وغسل اليدين قبل إدخالما الإناءء من حدث النوم أو البول مرّةء 
وك القاف عرتين ” ' 

هذا مذهب فقهائنا وأكثر أهل العلم قال ف لم . والمستند فيه ما رواه 
الكلينى رمه الله في الصحيح , عن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : 
رك يفرغ لعن ا قبل أن يدخلها في الااناء ؟ قال : واحدة من حدث 
5 واثنتان من الغائط , وثلاث من الجنابة »/*) 


: ١( الوسائل‎ »)25١ 5/50: ١( الاستبصار‎ ,) ٠١50 *مه/‎ :١( بيذهتلا.)؟/٠١:‎ 9 الكاني‎ )١( 
أبواب الوضوء ب (55) ح (0) . ظ‎ 8 

(؟) التهذيب (1:مهم/5١٠),‏ الاستبصار »)7١/58 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 18؟) أبواب الوضوء ب 
(55)ح (5). 

.)١58 : ١( المعتبر‎ )0( 

(14) وردت في (س» : يديه . 

(5) الكاني (م : ؟1/ه)., الوسائل )0١ :١(‏ أبواب الوضوء ب (07؟) ح .)١(‏ 





وعن عبد الكريم بن عتبة : قال : سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم 
يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها ؟ قال : «لاء لأنه لا يدري أين كانت يده 
فليغسلها »27 وني الطريق محمد بن سنان » وهوضعيف جداً”" . 

ومقتضى الروايتين : أن الغسل إنما يستحب إذا كان الوضوء من إناء يممكن الاغتراف 
منهء وظاهرهما اختصاص الحكم بالقليل» لأنه الغالب في الاإناء » وجزم الشارح 
بالتعميم رعايةً لجانب التعبد 7" . وهوضعيف . ولوتداخلت الأسباب دخل موجب 
الأقل تحت موجب الأكثر . واليد هنا من الزند اقتصارأ على المتيقن . 

قوله: والمضمضة والاستنشاق. 

الملضمضة هئ إدارة الماء في الفم, والاسععتاق الحعدانددي الاقم والحكم 
باستحبابهما هو المعروف من المذهب » والنصوص به مستفيضة 9 . 

وقال ابن أبي عقيل : إنهما ليسا بفرض ولا سنة '”' . وله شواهد من الأخبار, إلا 
أنها مع ضعفها قابلة للتأويل » نعم روى زرارة في الصحيح , عن أبي جعفر عليه السلام 
أنه قال : «المضمطضة والاستنشاف ليسا من الوضوء 0 ونحن نول موجبها » فإنهما 
ليسا من أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله , كالسواك والتسمية ونحوهما . هذا وقد 


)010( الكاني (5 : .)١/١١‏ علل الشرائع : (55؟/1), الوسائل (1: )20١‏ أبواب الوضوء ب (17؟) ح 
0 

(') رجال النحاثى : (888/978). وص .)١١10/17514(‏ 

(9) المسالك ١(‏ ب 

(4) الوسائل ١(‏ : *0”) أبواب الوضوء ب (9؟) . 

(9) نقله عنه في المختلف : (١؟)‏ . 

(5) الكاني (" : »)١1/758‏ التهذيب »)١195/08 :1١(‏ الاستبصار :1١(‏ 199/55١).ء‏ الوسائل ١(‏ : #.م) 


انوات الوضوء ب (55) ح (0) . 


21 انود ا ماك مقطو إعاعطال اانا ادف بلابمطنم او ولمو يود لواو اموت وم ردقا رلك الاجكام عزنا 


والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين , 


اشتهر بين المتأخرين استحباب كونهما بثلاث أكف ثلاث أكف وأنه مع إعواز الماء 
يكفى الكف الواحدة (2) ولم أقف له على شاهد . 
واشترط جماعه من الأصحاب تعديم الماضمضة أولاً » وصرحوا باستحباب إعادة 


دم ُ. . ٠‏ اث > (5) 
مرة ثم يستنشق مرة وهكذا ثلا ثا . والكل حسن . 


قوله: والدعاء عندهماء وعند غسل الوجه واليدين» وعند مسح الرأس 
والرجلين. 


روى ابن بابويهرحمه الله في كتابه من لا يحضره الفقيه , عن الصادق عليه 
السلام : أنه قال : « بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية , 
إذ قال : يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضاً للصلاة , فأتاه محمد بالماء , فأكفأ بيده اليمنى 
على يده اليسرى» ثم قال : بسم الله (و بالله ) '' والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم 
يجعله نجساً, قال : ثم استنجى فقال : اللهم حصّن فرجي واعفّه » واستر عورتي » 
وحرّمني على النار» قال : ثم تمضمض فقال : اللّهم لقني حجتي يوم ألقاك , وأطلق 
لمعاتي بد اكرلاى في ايتعاق فال الوم ١‏ جرع على رج البو اجداتي قن ينم 
رنحها وروحها وطيبهاء قال : ثم غسل وجهه فقال : اللهم بِيَض وجهي يوم تسود فيه 
الوجوه , ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه , ثم غسل يده اليمنى فقال : اللهم اعطني 


)١(‏ منهم العلامة في المنتهى ,)0١ : ١(‏ والتذكرة ,)5١ : ١(‏ والشهيد الأول في البيان : )١١(‏ . والشهيد 
الثاني في المسالك )١8:١(‏ . 

00( نهاية الأحكام 05:1١‏ . 

ف ليست في : «(س » . «م» , «ق» . 


وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما ءوالمرأة بالعكس , 


كتتاس بيسيق والخلد فى اطتان وماق وحاشيى نابا بشراء ثم غنول وده البسرق 
فقال: اللهم لاتعطني كتابي بيساري , ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي , وأعوذ بك من 
مقطعات النيران, ثم مسح رأسه فقال : اللهم غشني برحمتك و بركاتك وعفوك , ثم 
مسح رجليه فقال : اللّهم ثبتني على الصراط المستقيم يوم تزلَ فيه الأقدام » واجعل سعيي 
فيما يرضيك عني , ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقّال : يا محمد من توضأ مثل وضوئي 
وقال مثل قولي خسلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكاً يقدسه و يسبحه و.يكبره , 
فيكتب الله عز وجل ثواب ذلك له إلى يوم القيامة »7 . 





وإذا فرغ اموق م مسحي اله الترقول: 2 انمد يردي العالو ره توؤاة زرارة فى 
الصحيح . عن الصادق عليه السلام!" . 

وقال الصدوق ‏ رحه الله في من لا يحضره الفقيه : وزكاة الوضوء أن يقول : اللهم 
إني أسألك تمام الوضوء وتام الصلاة وتمام رضوانك , والجنة 7 . 

قزلةودو أن سكا رودا نين كلهي قرا غيم تون العاف وياطت ا وااراء 
لمكن 

فنا تازه الملضعق بره الله من الفرقييين الغسلة الأو والثانية لم أقف 7 
غل مسد ومتفن كله أكثر القدماء أن الثانية كالاً وى وهو خيرة المنتهى 17 , 
وعليه العمل » لرواية محمد بن إسماعيل ”*' عن الرضا عليه السلام أنه قال : « فرض الله 
)١(‏ الفقيه ١(‏ : 21/5). الوسائل )١87 : ١(‏ أبواب الوضوء ب )١5(‏ ح .)١(‏ 
(90) لم نعثر على هكذا رواية عن الصادق عليه السلام ‏ والموجود عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في ص 


(10؟). 
(") الفقيه ١(‏ : ”:'") . 


(4 )المنتهى ١(‏ : اه). 


(6) ي ««م» : محمد بن إسماعيل بن بزيم . 


وأن كوت الوضوء رمد , 





على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن , وني الرجال بظاهر الذراع » 7 وني 
السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي » وهو مجهول . 

قولة؛ نو انبكوك الوضوغ: تمد 

هذا قول علمائنا أجمع , وأكثر أهل العلمء قاله في التذكرة "2 . و يدل عليه 
روايات, منها : صحيحة محمد بن مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء, و يتوضأ بمّد من ماء »7 . 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله يتوضاً بِمّد , و يغتسل بصاع , والمُد رطل ونصف ,» والصاع ستة أرطال » 9©) , 

والظاهر أن المراد بالرطل المَدَنِي » لأنه رطل بلدهما عليهما السلام فيوافق ما عليه 
الأصحاب من أنه تسعة أرطال بالبغدادي . 

وقال الشهيد في الذكرى 7 : المّدَ لا يكاد يبلغه الوضوء , فيمكن أن يدخل فيه ماء 
الاستنجاءء كما تضمنته رواية ابن كثيرء عن أمير المؤمنين عليه السلام27 . وهو 
حص اورقا كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء إشعار بذلك أيضاً , فإنه قال : وضأت 


)١(‏ الكاني ( : 7/18), التهذيب (1: 19/05 ): الوسائل (1: 018) أبواب الوضوء ب (40) ح 
(0. ظ 

.)9١ :1( التذكرة‎ )0( 

() التهذيب ١(‏ : +18١//الا").‏ الوسائل (1: 88) أبواب الوضوء ب (00) ح )7١(‏ . 

(:) التهذيب (31: ,)90/9/١5‏ الااستبصار »)1094/١7١ : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 84) أبواب الوضوء ب 
(60)ح (01. 

(5) الذكرى : (16) . 

(5) الكاني ( : ١٠0/0)ء,‏ الفقيه ١(‏ : 84/57)» التهذيب ١(‏ : #ه/5١),‏ الوسائل ١(‏ : 87؟) أبواب 


الوضوء ب )١15(‏ ح .)١(‏ 


مكروهات الوضوء 1 1 0 


ويكره أن يستعين في طهارته ع 


او يح 
وجهه 7 الحديث . و يؤيده دخول ماء الاستنجاء في صاع الغسل على ما سيجيء بيانه إن 
كاغرابله قال 

قوله: ويكره أن كمعن في طهارته. 

البراة والاسكنانة هدا طل الاعا نشم وا طق ينها فنوقا أيضا : » كما صرح به جع من 
الأصحاب ودل عليه دليلهم 7" . 

وتتحقق الاعانة بصب الماء في اليد ليغسل المتوضىء به لا يبه على العضوء فإنه 
تولية محرّمة . وهل تتحقق بنحو إحضار الماء أو تسخينه حيث يحتاج إليه ؟ فيه وجهان 
أظهرهما أنه كذلك . 

والحكم بكراهة الاستعانة هو المعروف من المذهب , و يدل عليه رواية الحسن بن 
على الوشاءء قال : دخلت على الرضا عليه السلام و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه 
للصلاة . فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك وقال : «مه يا حسن » فقلت : لم تنهاني أن 
اضف ها يدك تكره أن ١‏ ويمر؟ فقاليهة رتور الت دوا ور انا اقلت لم كت ذلك؟ 
فقال: «أما سمعت قول الله يقول : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صاحاً , 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يش ركنى فيها 


أحد »292 , 


)١5( 8/ا؟) ابواب الوضوء ب‎ : ١( 0/8/؟17)» الوسائل‎ : ١( التهذيب (8:1ه1317/8١). الاستبصار‎ )١( 
.)8( ح‎ 

(0) ليست في «س» . 

(م) الكاني (" : »)١/35‏ التهذيب »)11١07/938 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 000) أبواب الوضوء ب (47) ح 
.)١(‏ 


00" ارك الأحكام /ج ١‏ 


وأن مسح بِلَلَ الوضوء عن أعضائه . 


ومارواه ابن بابويه رحمه الله مرسلاً : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان 
لا يدعهم يصبون الماء عليه » و يقول : لا أحب أن أشرك في صلواتي أحداً7" . 

وعندي في هذا الحكم توقف , لضعف الرواية الثانية باللإرسال, والأولى بأنَ في 
طرءيقها إبراهيم بن إسحاق الأحمري فإنه كان ضعيفاً في حديثه » متهما في دينه » على 
ما ذ كره اليد" والنجاشي 7 , وف متنها إشكالاً , مع أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة 
الحذاء 29 انعفاء الكراهة » حيث أنه صب غل أبي جعفر عليه السلام الماء للوضوء . 
ويمكن حملها على الضرورة . أو على أن الغرض بيان الجواز , إلا أن ذلك موقوف على صحة 
لمعا رضن 


أبى عبد الله عليه السلام أنه قال : « من توضأ وتمندل كتب له حسنة » ومن توضأ ولم 
سند سني فسنت وقيوقه كني لمازلا تون شين 7 


ونقل عن ظاهر المرتضى ‏ رحه الله في شرح الرسالة عدم كراهة التمندل "' , وهو 


. )5( ه8) أبواب الوضوء ب (/17) ح‎ : ١( المقنع : (6). الوسائل‎ .) 86/907 : ١( الفقيه‎ )١( 

(5) الفهرست : (/ا). 

في رجال النجاشي : .)5١1/19(‏ 

(:) المتقدمة في ص (0١5؟5)‏ . ظ 

(6) المبسوط ١(‏ : 8؟) . والنهاية : (<1), الجمل والعقود (الرسائل العشر) : )١58(‏ . 

(5) الكاني (” : ١٠00/ؤغء‏ الفقيه "١ : ١(‏ ه١٠‏ ), المحاسن (* : 79غ/50١).‏ ثواب الأعمال : (9"), 
الوسائل ١(‏ : 784) أبواب الوضوء ب (40) ح (0) . 

(0) نقله عنه في الذكرى : (16) . 


الرابع ,: 5 أحكام الوضوء : 





أحد قولي الشيخ ''', استضعافاً لدليل الكراهة , ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم أنه 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح با منديل قبل أن يجيف قال امن 
به 277 
ورواية منصور بن حازم : قال رك يت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو حرم , 
ثم أخذ منديلاً فمسح به وجهه”" . 

وهل يلحق بالمسح تحفيف البلل بالنار أو الشمس ؟ قيل : نعم » لاشتراكهما في 
إزالة أثر العبادة (4) » ولا شعار قوله عليه السلام : « حتى يجف وضوءه » بذلك . وقيل : 
لا اقتصاراً على مدلول اللفظ”*' . وهوقوي , بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح 
بالمنديل كما د الرواية . 

قوله: من تيقّن الحدث وشك في الطهارة. 

المراد بالحدث هنا ما يترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب ء لا الأثر الحاصل من 
ذلك» وتيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن اتحد وقتهما , 
وعلى هذا فلا يرد ماذكره بعض المتأخرين من أن اليقين والشك بمتنع اجتماعهما في 


وجود أمرين متنافيين في زمان واحدء لأن يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر 


.)18:1( فالخلا)١(‎ 

() التهذيب (1: 1١١/854‏ 1)., الوسائل ١(‏ : م#مم) أبواب الوضوء ب (190) ح )١(‏ . 
(؟) الفقيه .)٠١78/993:1(‏ الوسائل ١(‏ : 270 أبواب الوضوء ب (40) ح (4) . 
(:) كما في روض الجنان : (17) . 

(ه) كما في مجمع الفائدة والبرهان .)١١19 : ١(‏ 


0 و ع م لط كا رو وه ع ولق أ وز قو هوقلا رلفن الا كام ا 


أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهّر . 


والشك في أحدهما يقتضي الشك في الآخرء ثم تكلف الجواب بحمل اليقين على 
الظن 2 . وهوغير واضح . 

وهذا الحكم أعنكي وجوب الطهارة مع الشك فيها.وتيقن الحدث إجماعي بين 
المسلمين», ويدل عليه مضافاً إلى العمومات قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة 
زرارة : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدأ» 9) 1 

قوله: أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر. 

إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في اللاحق منهما فقد أطلق الأكثر خصوصاً 
المتقدمين وجوب الطهارة , تمسكاً بعموم الآ وامر الدالة على وجوب الوضوء عند إرادة 
الصلاة من الكتاب7 والسنة!؟) » خرج منه من حكم بطهازته ولوبالاستصحاب 
السالم من معارضة يقين الحدث » فيبقى الباقي مندرحاً تحت العموم . 

وفي المسألة قولان آخران أحدهما : أنه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث , 
فإن جهلها تطهّر, وإن علمها أخذ بضد ما علمه ‏ فين علم أنه كان متطهراً فهو الآن 
محدث , أو محدثاً فهوالآن متطهرء اختاره المحقق الشيخ على 2؟ ‏ رحمه الله » و يظهر 
من المصنف في المعتبر الميل إليه » واحتج عليه بأنه إن كان محدثاً فقد تيقن رفع ذلك 
الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخرء لأنها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد 
ارتفعت الأحداث السابقة بها , وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم » للشك في تأخره , 


. )18( : الشهيد الأول في الذكرى‎ )١( 

(؟) التهذيب (1: /47١‏ ه15١‏ ), الاستبصار ١(‏ : 541/18#)» الوسائل (*: 68 )٠١‏ أبواب النجحاسات 
ب(70)اح (1). 

(") المائدة : (5) . 

(1) الوسائل )١55 : ١(‏ أبواب الوضوء ب )١(‏ . 


(ه) جامع المقاصد (1: 58) . 


فيكون متيقناً للطهارة شاكاً في الحدث . وإن كان متطهراً فقد تيقن أنه نقض تلك 
الطهارة بالحدث المتيقن مع الطهارة » ورفعه بالطهارة الأخرى غير معلوم » لجواز تقدمها 
عليه, تجديداً للطهارة السابقة » أو مع الذهول عنها , فيكون متيقناً للحدث شاكاً في 
10" 

ونزة اغلية فق الضيوزة الأول :أن الأعداثت المابقة وإن كاقت قذ ارتقت قطعاً + إلا 
أن الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضاً , فلا بد من العلم برافعه٠‏ وهو غير 
معلوم » لحواز تقدم الطهارة عليه . 

وفي الثانية : أن الطهارة المفروضة رافعة للأحداث السابقة قطعاً. وتأخر الحدث عنها 
غير معلوم على حد ما قرره في الصورة الأول , و يتوجه عليه ما ذكرناه, و بالجملة : فالفرق 
بين الصورتين غير ظاهر . 

وثانيهما : العمل بما علمه من حاله قبلهماءإن كان متطهراً فهو الآن متطهر, وإن 
كان محدثاً فهو الآن محدث . ذهب إليه العلامة في المختلف وهذه عبارته : مثاله إذا تيقن 
معد لزوالم الوتتضن اطوار وتوضنا حو حدر رولك ن العارق هذا له وعسيحه خالة 
السابق عل الزوال؛ فإن كان في تلك الحال متطهراً فهوعل طهارته , لأنه تيقن أنه 
نقض تلك الطهارة ثم توضأى ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة , 
ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك . وإن كان قبل الزوال محدثاً 
فهوالآن محدث, لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها , والطهارة بعد نقضها 
اكول في 18 

وأورد عليه : أنه يجوز توالي الطهارتين , وتعاقب ال حدثين , فلا يتعيّن تأخر الطهارة في 


(١)المعتبر(١1:١/0ا١).‏ 
(؟)المختلف (١0/:5؟).‏ 


اام ع اراك الأحكام /ج ١‏ 
وكذا لوتيقن ترك عضوأتى به وبما بعده, وإن جف البلل استأنف . وإن 
شك في شىء من أفعال الطهارة وهوعلى حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده . 





الصورة الأول والحدث في الثانية('" . وهوفاسد , فإن عبارته ‏ رحه الله ناطقة 
بكون الحدث ناقضاً والطهارة رافعة , وذلك مما يدفع احتمال التوالي والتعاقب , لكن هذا 
التخصيص يخرج اللنالةمو_ بات الشك إل النقين فايراة كلاه عب ونعه اشاب قرلا فى 
أصل المسألة ليس على ما ينبغي . 

والذي يقتضيه النظر القول بوجوب الطهارة مطلقاً , إلا أن يعلم حاله قبلهما و يعلم 
من عادته شيئاً فيبني عليه » وبه تخرج المسألة من مسائل الشك . 

قوله: و كذا لوتيقن ترك عضو أ به وبما بعده. وإن جف البلل استأنف. 

وذلك لفوات الموالاة المعتبرة قي الوضوء » ويجِيء على مذهب من فسرها بالمتابعة 
بطلانه بفواتها . 

قوله: وإن شك في شىء من أفعال الطهارة وهوعلى حاله أنى بما شك 


فيه ثم بما بعده. 


المراد بحاله : الحال التي هو عليها » وهو كونه متشاغلاً بالطهارة , ولا خلاف بين 
الأصحاب في وجوب الاوتيان بالمشكوك فيه ثم بما بعده إذا عرض الشك في هذه الحالة » 
لأصالة عدم فعله » وما رواه زرارة في الصحيح , عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « إذا 
كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما » وعلى جميع 
ماشككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ما سمّى الله » مادمت في حال الوضوء , فإذا 


قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت 


. 18؟)‎ : ١( كما في جامع المقاصد‎ )١( 


ل 





قال المحقق الشيخ على رحمه الله : وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده إذا لم 
يكثر شكه, فإن كثرعادة لم تجب عليه الاإعادة , للحرج , ولأنه لا يؤمن دوام عروض 
الشك' . وهوغير بعيدء و ينبه عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير 
الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن قال : بمضي في شكه : « لا تعوّدوا الخبيث من 
أنفسكم بنقض 7(" الصلاة فتطمعوه , فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد »!24 فإن ذلك 
منزلة التعليل لوجوب المضي في الصلاة فيتعدى إلى غير المسؤول عنه , كما قرر في محله . 

قوله: ولوتيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء 
بعد انصرافه لم يعد. 


في بعض ما سمى الله مما أوجب اله عليك فيه وضوءه لا ثيء عليك فيه » (0) 


أما عدم وجوب إعادة الطهارة مع تيقنها والشك في الحدث فإججاعي بين العلماء , 
وأدلته معلومة ما سبق, بل ظاههر الروايات*) عدم مشروعية الطهارة إلا مع تيقن 
الحدث . وأما عدم الالتفات إلى الشك في ثيء من أفعال الوضوء بعد الانصراف من 
أفعاله وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي أيضاً , و يدل عليه روايات منها : صحيحة زرارة 


)١(‏ الكاني (م : مم/؟), التهذيب (1: »)531/٠٠١‏ الوسائل ١(‏ : 80©) أبواب الوضوء ب (43) ح 
.)1١(‏ 

(؟) جامع المقاصد ١(‏ ل" 

(5) في «اس» . «ق» : بنقص . 

(:) الكاني (” : مهع/؟)., التهذيب (1/17/188:75) . الاستبصار ١(‏ : 0/4/؟515١).‏ الوسائل (5: 
أبواب الخلل ب (15) ح (5) . 

ره) الوسائل )"8٠ : ١(‏ أبواب الوضوء ب (؟1) » (44) . 
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ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصل أعاد الصلاة , عامداً كان أو 
ناسيأ أو جاهلا . 3 





المتقدمة(") وصحيحة أخيه بكيرء قال ء قلت : الرجل يشك بعدما يتوضاً : قال : هو 
حين يتوضاً أذكر منه حين يشك »'" وهذه أوضح دلالةَ من السابقة » فإنها صريحة في 
عدم الالتفات إلى شكِ بعد كمال الوضوء , وإن لم يحصل الانتقال إلى حالة أخرى . 
وقد يشكل مع تعلق الشك بالعضو الأخيرء لعدم تحقق الام كمال, وال ولى تداركه قبل 
الانصراف ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه (على الأظهر) (". 

قوله: ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصل أعاد الصلاة, عامد 
كان أواقاسا أو حاف 

هذه المسألة جزئية من جزئيات من صلى مع النجاسة . وسيجيء تفصيل حكمها 
إنقاءان تعان:. 

والحكم بإعادة الجاهل لايتم على إطلاقه في جاهل الأصل عند المصنف ‏ رحمه 
الله ء ويمكن حمله على جاهل الحكم , فإِنَ جهالة الأصل هنا أمر مستبعد . 

ورما ظهر من (إطلاق)!؟) العبارة عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك في الموضعين » 
وهو اختيار الشيخ !* , وأكثر الأصحاب . 

وذهب ابن بابويه رحمه الله إلى أن من ترك غسل موضع البول زمه إعادة 


الوضوء أيضاً, بخلاف مخرج الغائط , فيقتصر فيه على إعادة الصلاة7) . وكأنه استند في 


.)١585( في ص‎ )١( 

(؟) التهذيب (1:1١15/1؟).‏ الوسائل )08١ :١(‏ أبواب الوضوء ب (؟4) ح (7) . 
)بست ف رسن )لف 

(4)اليست ف : <اس) ه لاقف : 

(ه) المبسوط (١511:1؟).‏ 

(5) القنع : (1). 


ومن جدّد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخلَ بعضومن إحدى 
الطهارتين, فإدافتصرنا على نية القر به فالطهارة والصلاة صحيحتان » وإن 
أوحبنا نية الاستباحة أعادهها . 





إعادة الوضوء إلى رواية سليمان بن خالد ‏ عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يتوضأ 
فينسى غسل ذ و قال : «يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء »''' . 

والجواب ‏ بعد تسليم السند ‏ بالحمل على الاستحباب , جمعاً بينها و بين غيرها من 
الأخبار الكثيرة الدالة على عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك صريحاً » كصحيخة علي بن 
يقطين, عن أبي الحسن موسى عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل 
ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه 0(" , 

وصحيحة عمرو بن أبي نصرء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول 
انيقي ه» ويتوضا» قال : «يغسل ذ كره ولا يعيد وضوءه » 7" . 

فوله: ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من 
إحدى الطهارتين» فإل اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة 
محيحةا نيوان أوعنوا نه الأسفاحة أعادهرا, 

أجمع علماؤنا على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة على ما نقله جماعة . وإنما 
اختلفوا في حصول الاباحة به لوظهر فساد السابق , فقال الشيخ في المبسوط بذلك 47 , 


(1) الشهذيب (145/44:5)ء الاستيصار (1: 18/614). الؤسائل 25 9:4) أبواب: تواقض الوضوء 
ارام لكك 

)٠١8:15١( الوسائل‎ .) ١١ التهديب (5/48:1؟3 )ل الاستبصار(١ : عه ره‎ .) ١6/58: الكاني و"‎ ١ 
.)1( ح‎ )١18( أبواب نواقض الوضوء ب‎ 

(0) التهذيب ١189/48 :1١(‏ ), الاستبصار ١55/54 : ١(‏ ). الوساللن (5:51١؟)‏ انوات نواقض الوضوء 
ب (18)ح (0). 


(4) المبسوط (51:15؟). 
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مع أنه اعتبر فيه في نية الوضوء الواجب الرفع أو الاستباحة , وقواه في الدروس © , ظ 
واستوجهه في المعتبر''' » إلا أنه قيده بما إذا قصد به الصلاة , أي نوى إيقاعها به على 
الوجه الأكمل . ظ ظ 

والأصح ما أطلقه في المبسوط , أما على ما اخترناه من الاحتزاء بالقر بة فظاهرء وأما 
غل اعشبار الاسعباحة فلأن نيتها إنما تكون معتيرةً إذا كان المكلق ذاكرا للحدة, 
لامع اعتقاده حصول الإباحة بدونه » ولأن الظاهر من فحاوي الأخبار أنَ شرعية المجدد 
إنها هو لاستدراك ما وقع في الأول من الخلل » و يشهد له أيضاً ما رواه الصدوق ‏ رحمه 
الله في من لا يحضره الفقيه مع اعتقاده صحة مضمونه : من إجزاء غسل الجمعة عن 
غسل الجنابة مع نسيانه”" » وما أججمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية 
الندب عن الواجب » وما ورد من استحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان , تلافياً 
ااعدأة فالضس الاغسال الواعية !"ينهو للق 

ومن هنا يندفع ماذكره العلامة ‏ رحمه الله في المختلف من التعجب من الشيخ 
حيث اعتبر في النية الاستباحة » ولم يوحت إعادة ال 

إذا تقرر ذلك فنقول : إذا توضأ المككلف وضوءاً رافعاً للحدث فرضاً أو نفلاً » ثم جدد 
وضوءاً آخر بنية الندب أو الوجوب , ثم ذكر الإخلال بعضومن إحدى الطهارتين, فإن 
اجتزأنا بالقربة لم يجب عليه إعادة الطهارة ولا الصلاة , لأن إحدى الطهارتين صحيحة 


)000( الذروس : (؟). 

.)١5٠ :1( المعتبر‎ )0( 

() الفقيه (؟: 551/74)» الوسائل )1٠١ : ٠(‏ أبواب من يصح منه الصوم ب (70) ح (؟) . 
(:) الوسائل (7: 07.ه) أبواب الأغسال المسنونة ب .)١4(‏ 

(5) المختلف : (707) . 
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لا محالة . وكذا إن قلنا برفع المجدد . وإِن اعتبرنا الوجه مع ذلك لم تجب الاإعادة أيضاً إن 
كان الوجه الملحوظ معتبراً على تقدير فساد الطهارة الأولى ‏ كما إذا وقع المجدد والمندوب 
في وقت لا تجب فيه الطهارة , وإلا وجب عليه إعادتهما . لإمكان أن يكون الاإخلال من 
الأول والشانية لا تبيح لعدم اشتمالها على الوجه المعتبرء مع احتمال الصحة مطلقاً , 
لاشتمال النية على الوجه في الجملة , وكون المكلف مأموراً بإيقاع الطهارة على ذلك 
الوجه بحسب الظاهر . 

وإن اعتبرنا الرفع أو الاستباحة وقلنا بعدم رفع المجدد وجب إعادتهما , لإمكان أن 
يكون الخلا لمن الأول والثائية غرمبيحة. 

وقوّى العلامة في المنتهى عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقاً , لاندراجه تحت الشك 
في الوضوء بعد الفراغ '' . ونقله الشهيد ‏ رحمه الله في البيان عن السيد جمال الدين بن 
طاووس رحمه الله واستوجهه(") ٠.‏ 

ويمكن الفرق بين الصورتين بأن اليقين هنا حاصل بالترك وإنما حصل الشكاي 
موضوعه » بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه . والمتبادر من الأخبار المتضمنة 
لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ 7" : الوضوء المتجدد الذي حصل الشك 
فيه بعد الفراغ منه » فتأمل . 

ولا يخفى أن الطهارة المفروضة ثانياً يمكن فرضها بغير التجديد » و يتصور حينئذ 
اشتماها على جميع الأمور المعتبرة في النية » كما يتفق مع الذهول عن الطهارة السابقة 
والشك في الطهارة مع تيقن الحدث , إذا تبين وقوعها بعد فعلها ثانياً» ومعه يجب القطع 


. 6ن2)‎ : ١( المنتهى‎ )١( 
.)١؟(‎ : (؟) البيان‎ 


(") الوسائل ١(‏ : 0") أبواب الوضوء ب (47) . 
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بعدم الإعادة لوقوع إحدى الطهارتين مستجمعة لشرائط الصحة عند الجميع . 

والتفصيل في المسألة أن يقال : الوضوءان إما واجبان » أو مندو بان» أو بالتفريق , 
ثم إما أن يكون الثاني مجدداً أوغيره, فالصور ثمان : 

الأملة انييكرونا واجبين والثاني غير بجدد. كما وتوا للفريضة بعد دخول 
وقتهاء ثم ذهل عنه وتوضأ وضوءاً واجباً , ولا ريب في عدم وجوب الاإعادة عند الجميع , 
لحصول الاباحة بكل من الطهارتين . 

الثانية : أن يكونا واجبين والثاني محدد بالنذرء و ينبغي القطع بالصحة إن اكتفينا 
بالقرربة والوجه , والفساد إن اعتبرنا الرفع مطلقاً . 

الشالثة : أن يكونا مندو بين والثاني غير يجدد » كما لوتوضاً قبل دخول الوقت », ثم 
ذهل عنه وتأهب للفريضة قبل دخول وقتها , وحكمها كالأولى . 

الرابعة : أن يكونا مندو بين والثاني محدداً ‏ وقد قيل بالصحة هنا أيضاً بناءً على 
اعتبار الوجه''' . وهوإنما يتم إذا كان الوضوء الثاني واقعاً في حال البراءة من الواجب 
إلا على ما ذكرناه من الاحتمال . 

الكشافية + أن مكرن الأول عدوا والثاني وائحا عدوا بالندان والحكم فيه كما في 
الثانية . 

السادسة : الصورة بحاها والثاني غير مجدد , كما لوتوضأ للتأهب ثم ذهل عنه 
وتوضأ للفريضة بعد دخول الوقت . وحكمها كالول . 

السابعة : أن يكون الأ ول واجباً والثاني مندو باً يحدداً , وحكمها كالرابعة . 

الثامنة : الصورة بحاها والثاني غير جدد, كما في حالة الذهول عن الوضوء الواجب 
والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها » وحكمها كالا ول . 


. )" : ١( كما في جامع المقاصد‎ )١( 


-_ 
_ 
أيما 


ولوصلى بكل واحدة منهما صلاةً أعاد الأولى بناءً على الأ ول . 

ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلا تين إن 
اختلفتا عدداً, وإلا فصلاة لم يا ما في ذمته . وكذا لوصللى بطهارة ثم 
أحدث وجدَّدَ طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخلّ بواجب من إحدى 
الطهارتتن . 


قوله: ولو صلى بكل واحدة منبما صلاةً أعاد الأولى بناءاً على الأول. 

أ غنات" النضيلةة !زلا ول دا ين بعاء هن «القونه الأوك وهر مكنا ني قري 
لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأول فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية » لتعقبها 
التطوارة عبشي . وعلى الثاني » وهو اشتراط الاستباحة يعيد الصلا تين معاً , لجواز أن 
يكون الخلل من الأولى » والثانية غير رافعة . 


قوله: ولو أحدث عقيب طهارة منها ول يعلمها بعينا أعاد 
الصلاتين إن اختلفتا عدداًء وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته. 


إغا كان كذلك, لآن الطهارتين مبيحتان للصلاة , بناءً على الاكتفاء بالقر بة ‏ 
لكن تخلل الحدث يفسد إحداهما و يترتب عليه اشتباه صلا تها فيجب إعادتهما معاً مع 
الاختلاف عدداًع تحصيلاً ليقين البراءة وإلا فذلك العدد . وعلى القول الثاني يعيدهما معاً 
كنا ى:صبورة ال خلال 

والفرق نين المسالنين.: أن الحدث على تقدير وقوعه بعد الطهارة الثانية يقتضي بطلان 
الطهارتين معاً. بخلاف الإخلال فإنه إنما يبطل الطهارة التي وقع فيها خاصة فتسلم له 
أخرى . ظ 

والحكم بجوز اللإطلاق مع اتفاق الصلا تين عدداً قول معظم الأصحاب . لصدق 
الأمتهال بالترديد »:واضالة البراءة من الزائك السامة عن معارضية كونه مقدمة الوا حي 


0" 0 1 1 1 1 1 10700101 دعوو عمو ةرك الأحكام رج ١‏ 


ولوصلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى 
الطهارات أعاد ثلاث فرائض : ثلاثاً واثنين وار بعأ. وقيل عند سا 


وال ول اشنية : 





ولورود النص بجواز الاإطلاق لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس 7" » والعلة في الجميع 
واجدة , وفي هذا نظر. ظ 

وقال أبوالصلاح وابن زهرة : يعيد الصلا تين كالمختلفتين , لعدم جواز الترديد في 
النية مع إمكان الجزم . وفيه منع . 

واعلم : أنه يتتصور كون الوضوءين واجبين ومندو بين و بالتفريق . 

قيل : و يشكل في صورة المندو بين, كما إذا توضأ بريء الذمة من مشروط به » ثم 
صلى فريضة في وقتهاء ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصلى , ثم ذكر الإخلال . وني 
صورة المندوب بعد الواجب » بفرض الوضوء الأول في وقت اشتغال الذمة بمشروط به 
لعدم الجزم ببراءة الذمة لا توضأ ندباً. لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلا ته 
وتصير في الذمة , فيقع المندوب في غير موضعه . 

وعندي في تأثير مثل ذلك نظرء إذ امكلف كان مأموراً بإيقاع الوضوء على ذلك 
الوجه » والامتثال يقتضي الإجزاء . 

قولة: ولوسل اللنمس كس طلهاراةو.وتسيقة أله احدت عقب 
إحدى الطهارات, أعاد ثلاث فرائض: ثلاثاً واثنتين وأربعاً» وقيل: 
دعيد ينا + والأول ايه 

الأظهر الاجتزاء بالفرائض الثلاث » وهي : صبح ومغرب ور باعية مطلقة إطلاقاً 
ثلاثياً بين الظهر والعصر والعشاء , هذا إن كانت الفائتة من فرض المقيم » وإن كانت 





.)١( ح‎ )١١( التهذيب (؟: 1/1/4/19107), الوسائل (ه: 56" ) أبواب فضاء الصلوات ب‎ )١( 


وأما الغسل , ففيه الواجب والمندوب : 
فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة » والحيض , والاستحاضة التي تثقب 
الكْرْسُفء والنفاس » ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم و بعد بردهم , 
وغسل الأموات . 
وبيان ذلك في خمسة فصول : 
الأول : في الجنابة » والنظر في السبب . والحكم , والغسل . 
أما سبب الجنابة فأمران : 
الإنزال : إذا علم أن الخارج منيّ » فإن حصل ما يشتبه وكان دافقاً تقارنه 
الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل » 


من فرض المسافر أتى بصلا تين : مغر باً معينة » وثنائية مطلقة إطلاقاً رباعياً بين الصبح 
والظهر والعصر والعشاء , لا تفاق عددهن ء ولا ترتيب في واحدة من الصورتئن , لاتحاد 
الفائتة . و يتخير في الفريضة المردد فيها بين الجهر والإخفات , وبين الأداء والقضاء إن 
وقعت كذلك . 

قوله: الأول؛ في الجنابة» والنظر في السبب» والحكمء والغسلء» أما 
سبب الجنابة فأمران, الإنزال إذا علم أن الخارج منىّء فإن حصل ما يشتبه 
به وكات دافقاً تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل. 

اتفق العلماء كافة على أن الجنابة سبب في الغسل » والقرآن الكريم ناطق بذلك , 
قال الله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاظهَروا ) )١(‏ وأجمعوا على أنها تحصل بأمرين : 

احدهما : إنزال المني » فإذا تيقن أن الخارج مني وجب الغسل , سواء خرج متدافقاً 


. )5( : المائدة‎ )١( 


خم بو وا للع ا ل لوو ا ل و وو ارق لمكا ع ا 


أو متثاقلاً » بشهوة وغيرها » في نوم و يقظة . وتدل عليه الأخبار المستفيضة » كصحيحة 
عنبسة بن مصعب » عن أبى عبد الله عليه السلام , قال : « كان على عليه السلام لا يرى 
في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر»7" ورواية الحسين بن أبي العلاء » عن أبي عبد الله 
عليه السلام , قال : « كان على عليه السلام يقول : إِنما الغسل من الماء الأكبر» 7" . 
وحسنة عبيدالله الحلبي : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه 
غسل ؟ قال : « نعم إذا ا" 
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل 
يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة » عليها غسل ؟ قال : « نعم »7 . 
ومع الاشتباه يعتبر باللذة, والدفق » وفتور البدن, أي : انكسار الشهوة بعد 
خروجه, لأنها صفات لازمة للمني في الأغلب فيرجع إليها عند الاشتباه» ولما رواه على 
بن جعفر في الصحيح , عن أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يلعب مع 
امرأته ويقبّلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال : « إذا جاءت الشهوة ودفع '' وفتر 
لخروجه فعليه الغسل » وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس »0 , 
)١(‏ التهديب ,)"١5/1١5:1١(‏ الاستيصار »)51/1٠١9 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 407 ) أبواب الجنابة ب 
(0) ح .)1١1١(‏ 01 
(؟) الكاني (” : 48/١)ء‏ التهذيب .)005/١١٠١:1١(‏ الاستبصار ١(‏ : 09 ) الوسائل ١(‏ : 
5) أبواب الجنابة ب (9) ح .)١(‏ ْ 
(*) الكاني (“ : 1/45), التهذيب ,)”١/1١5:1(‏ الاستبصار ,)141/1٠١4 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 
)١‏ أبواب الجنابة ب ((7) ح (1) . 
(:) الكاني (" : 5/4107), التهذيب ,)278/١7:1(‏ الاستبصار ١(‏ : 8١١٠/هه#).,‏ الوسائل ١(‏ : 
)١‏ أبواب الجنابة ب (7) ح (9) . 
(9) في «م» : ودفق . 
(3) التهديب (1: ,)71107/1١١‏ الاستيصار ,)45/٠١١4 : ١(‏ قرب الاإسناد : (88), الوسائل ١(‏ : 
) أبواب الجنابة ب (8) ح )١(‏ . 


أسباب الجناية يا ا يي ا اا 011 1 ا 


قال الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب : قوله عليه السلام : « وإن كان إنما هو شىء 
لم يجد له فتبرة ولا شهوة فلا بأس » معناه : إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر, لأن من 
المستبعد في العادة والطبائع ان يخرج المني من الانسان ولا عن لنشرهوة ول دقع ونا آراه 
أنه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه منى ولم يكن في الحقيقة منياً يعتبره بوجود الشهوة 
من نفسهء فإذا وجد وجب عليه الغسل , وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس ممني . 
وهو حسن . 

ويشهد له : أن السائل رتب خروج المني على الملاعبة والتقبيل , مع أن الغالب 


وذكر جماعة من الأصحاب أن من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه قرب 
راتشيقية ريا مو رائحة الطلع والعجين , وجافاً من بياض البيض . وهو مشكل » لعدم 
النص », وجواز عموم الوصف . 

ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل وال مرأة بإجماع علماء الاإسلام , 
والأخبار الواردة به متضافرة : 


فروى الحلبى في الصحيح , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في 
المنام مايرى الرجل ؟ قال : « إن أنزلت فعليها الغسل » وإن لم تنزل فليس عليها 
الغسل »(' , 


وروى ابن سنان في الصحيح , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى 


(١)الكاني‏ (:م4/ه)2 الفقيه (10/48:1١)ء»التهذيب‏ (١5:1١791/1)»الاستبصار‏ 
(7:1١٠/؟ه")»‏ الوسائل (477:1) أبواب الجنابة ب (0) ح (0). 


ف 0 0ل 0 


ولو كان مريضاً كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه . 


الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ؛ قال : « تغتسل »27 وما ورد في بعض 
الأخبار ما يخالف بظاهره ذلك ''' فمأوّل أو مطروح . ظ 

فروع : الأول : لو خرج المني من غير الموضع الخلقي فهل يكون ناقضاً مطلقاً ؟ أو 
يعتبر فيه الاعتياد ؟ أو انسداد الخلقي كالحدث الأصغر ؟ قيل:: بال ول اك لعموم قوله 
علي هالسلام: « إنما الماء من الماء »7؟) وهوخيرة العلامة في النهاية 2*9 . وقيل : 
بالثاني 0 حملاً للإطلاق على ما هو الغالب , وهوخيرة الذكرى””" , 

الثاني : يعتبر في الخنشى خروج المني من الفرجين معاً لامن أحدهما إلا مع 
الاعتياد » ويجيء على قول النهاية عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المني . 

الثشالث : لوخرج المني بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقرب وجوب الغسل به مع 
التحقق., واحتمل العلامة في النهاية عدمه , لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل 
ألحق بالدماء 0 , 

قوله: ولو كان مريضاً كفت الشهوة وفتور الجسد. 

يلوح من هذه العبارة اشتراط اجتماع الأوصاف الثلاثة في الصحيح مع الاشتباه» 


: ١( الوسائل‎ , )"817//٠١8:1( الكاني (" : 0/48 ), التهذيب (1: 581/114), الاستبصار‎ )١1( 
"ا ) أبواب الجنابة ب (7) ح (07 . ظ‎ 

(؟) الوسائل ١(‏ : 04 , 406) أبواب الجنابة ب ((078) اح (17-18) . 

(©) كما في روض الجنان : (18) . 

(4) عوالي اللثالي (؟ : ١5/؟11١),‏ وج (5: 9/806/), سنن الدارمي ١(‏ 147) 6استن ابن مائحه 1 
48 )). 

(5) نهاية الأحكام :1١(‏ 19) . 

(5) كما في جامع المقاصد ١(‏ : ه) . 

(0) الذكرى : (707) . 

(6) نهاية الأحكام ١(‏ : 18) . 


أسباب الجئابة امع لاسو اا عأ اق اا اواو لم لاوا لزن قر اماو ال اا 111 


ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب . وإن وجد على جسده أو ثوبه 
منيّاً وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره . 


وهو كذلك , لرواية على بن جعفر المتقدمة 7" . 

ويدل على عدم اعتبار الدفق في المريض صحيحة عبد الله بن أبي يعفور, عن أبي 
عبدالله عليه السلام, قال : قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر 
بللا فلا يجد شيئا, ثم يمكث الموينا بعد فيخرج , قال : « إن كان مريضاً فليغتسل . 
وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه » قال» قلت له : فما فرق بينهما ؟ قال : « لأن 
الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية , وإن كان مريضاً لم يجيء إلا بعد » ("ا 
ونحوه روى معاو ية بن عمار في الصحيح » عن أبي عبد الله عليه السسلام 7" . 

قوله: وإن وجد على جسده أو ثوبه منيّاً وجب الغسل إذا لم يشركه في 
الثوب غيره. 

ويتحقق الاشتراك بكونهما دفعةً يجتمعين فيه » كالكساء الذي يفرش أو يلتحف 
به. وفي حكمه : المختص إذا احتمل كون المني الموجود عليه من غيره » لأن الطهارة 
المتيقنة لا ترتفع بالشك في الحدث بإجاع العلماء . 

ولو كان الثوب مما يتناو بان عليه , فهل يحكم بالجنابة على ذي النوبة أم لا ؟ الأظهر 
العدم , جواز التقدم » ولوعلم ذوالنوبة السبق سقط عنه قطعا. ولم يجب على الأ ول إلا 


(0) في ص(155). 

(؟) الكاني (” : 1/48), التهذيب :1١(‏ 1/855؟7١١)ء‏ الاستبصار ,)036/1١٠١١ : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 
أبواب الجنابة ب (8) ح (7) . 

(6) الكاني (" : 5/48؟), التهذيب :)1١17١0/9858:1(‏ الاستبصار "58/١١9 : ١(‏ ), الوسائل ١(‏ : 
؟) أبواب الجنابة ب (8) ح (؟), بتفاوت يسير. 


0" اراك الالحكام ا 





وبالجملة : فالمعتبر العلم بكون المني من واجده , لعموم قول أبي جعفر عليه السلام 
في صحيحة زرارة : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » 7 , 

و ينبغع التنبيه لأمور : 

الأول : الأظهر أنه إنها يمحكم على واجد المني بالجنابة من آخر أوقات إمكانها , 
فسكاً بأصالة عدم التقدم , واستصحاباً للطهارة المتيقنة إلى أن يتيقن الحدث , وحيتكذ 
يحكم عليه بكونه محدثاً , ويجب عليه قضاء ما يتوقف على الطهارة من ذلك الوقت إلى أن 
يتحقق منه طهارة رافعة . 

وأما النجاسة الخبثية فإن تحققت بنيت الإعادة بسببها على ما سيأتي في مسألة جاهل 
النجاسة , ومن ذلك يعلم أنه يمكن استناد البطلان إليهما معاً . وإلى الخبثية خاصة مع 
الغسل الرافع للحدث , وإلى الحدثية خاصة مع الغسل المزيل للنجاسة ولواتفاقاً . وذهب 
الشيخ في المبسوط أولاً إلى إعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على الحدث , ثم قَوَى 
ما اخترناه7'" . وقوته ظاهرة . 

الثاني : قد بيّنا أنْ وجود الجنابة في الثوب المشترك لا يقتضي وجوب الغسل على 
واعسيو السغركن أن كا دنين بعت اللطهارة #نقا لكين اللاديك تحر هن أن 
يفعلوا ما يفعله الطاهر من دخول المساجد وقراءة العزالم ٠.‏ 

وفي جواز ايتمام أحدهما بالآخر. وحصول عدد الجمعة بهما قولان : أظهرهما الجواز, 
لصحة صلاة كل منهما شرعاً , وأصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك . وقيل : بالعدم , 


للقطع بحدث أحدها '''. وهو ضعيف , لأنا نمنع حصول الحدث إلا مع تحقق الإنزال 


)١(‏ التهديب ١15/451١ :1١(‏ ). الاستبصار(١‏ : 2541/1817 . علل الشرائع : ,)١/871(‏ الوسائل 
)1١9:(‏ ابواب النجاسات ب (44) ح .)١(‏ 

(؟)المبسوط (١58:5؟).‏ 

(7) كها ف السياك 141 


الات الجنابة انط لاو الود ن التنة فق مط وق ةلاقا باحس شار اتن أذ كان ود أ سم وال ال ويد ال 


والجماع : فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن 
كانية الموطوءة ميتة . 





من شخص بعينه » وهدا ارتفع لازمه وهووجوب الطهارة إجماعاً . 

الثالث : ذكر جاعة من الأصحاب منهم المصنف في المعتبر استحباب الغسل هنا 
احتياطاً "١‏ . ولا بأس بهء لعموم الآدلة المقتضية لرجحان الاحتياط في الدين . و ينبغي 
الاقتصار فيه على نية القربة » ولونوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك , ولوتبين الاحتياج 
إليه كان مجزئاً على الأظهر . 

قوله: والجماع, فإن جامع امرأة في قبلها والتق الخنتانان وجب الغسل, 

وان كانت الموطوعءة ميتة. 

هذا هو السبب الثاني للجنابة » وقد اتفق العلماء كافة على وجوب الغسل به . 
والأصل فيه الأخبار المستفيضة » كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . 
قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : ١‏ إذا أدخله فقد وجب الغسل 
والمهر والرجم »7" . 

وصحيحة محمد بن إسماعيل » قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع 
المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان» متى يجب الغسل ؟ فقال : « إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل » قلت : التقاء الختانين هوغيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم 70 , 


وصحيحه زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام )'؟؟ قال : ا جمع عمر بن المخطاب 





1 الع )م 

.)١19( السرائر:‎ .)508/1١٠١8: ١( الاستبصار‎ ,)31١/1١8:1( التهذيب‎ ,) ١1/45 : "( الكاني‎ )١( 
. )١( أبواب الجنابة ب (5) ح‎ )419 : ١( الوسائل‎ 

(؟) الكاني (" : ١/45‏ ). التهذيب ,)"١١/11١18:1١(‏ الاستبصار(١:8١59/1"),‏ الوسائل ١(‏ : 
5) أبواب الجنابة ب (7) ح (5) . 


(؟) ما بين القوسين من («(ح » والمصدر. 


اا ل ا اال 0 


وإن جامع في الدّبْر ولم يُنزل وجب الغسل على الأصحّ . 








أصحاب النبي صل الله عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها 
ولاينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء , وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد 
وجب عليه الغسل . فقال عمر لعليَ عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علىّ عليه 
العزلام؛ اترسيون عنيةه للد وال ريعي ولا فعيون طي اغا قن اط 1261 التق 
الختانان فقّد وجب عليه الغسل » فقال عمر : القول ما قال المهاجرون , ودعوا ما قالت 
الانفناي 7 

وزط التشيش تله وان كانت الموطوءة ميتة . على الحنفية حيث لم يوجبوا الغسل 
بوطء الميتة'"' » وهو باطل . 

ومقطوع الحشفة يعتبر إيلاجه بقدرها , على ما ذكره الأصحاب , ويمكن الاكتفاء 
بمسمى الدخول , لظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة '" . 

قوله: وإن جامع في الذُيُر ول يُنزك وجب الغسل على الأصح. 

هذا قول معظم الأصحاب قال السند الزتقى سررحة انا ال أعلع لان بين 
المسلمين في أنَ الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري بحرى الوطء في القبل مع 
الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل , 
ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك . ولا سمعت من عاصرني 
منهم من شيوخهم ‏ نحواً من ستين سنة ‏ يفتي إلا بذلك , فهذه المسألة إجماعية من 
الكل » ولوشئت أن أقول : إنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صل الله عليه وآله أنه لا 


(0) التهذيب (1: .)514/1١5‏ السرائر: (15)», الوسائل )47١ : ١(‏ أبواب الجنابة ب (5) ح (0) . 
(0) نقله عن أبي حنيغلة في المغني لابن قدامة ١(‏ : /ا*) . 
(0) ني ص (202؟) . 


اسبانن الجناية نه اجن ا 3 5 لاق إل ان للا ا 2 لج 2 0 ف ع ا لخ ال ا اي ل 1 





خلاف بين الفرجين في هذا الحكم 0 . 

قال العلامة ‏ رحمه الله في المختلف بعد أن أورد ذلك : وهذا يدل على أن الفتوى 
بذلك متظافرة مشهورة في زمان السيد المرتضى ‏ رحمه الله بل ادعاؤه الوجماع يقتضي 
وحلوب العمل بهء لأنه صادق ونقل دليلاً قطعياً, وخبر الواحد كما يحتج به في نقل 
المظنون فكذا في المقطوع به""' . ثم استدل على الوجوب بعموم قوله تعالى : ( أو لا مستم 
العسبيوا 2 وقوله عليه السلام : « إذا أدخله فقد وجب الغسل »7 وفحوى قول على 
عليه السلام منكراً على الأنصار : « أتوجبون عليه الجلد والرجم , ولا توجبون عليه صاعاً 


من ماء » 0" : 


ومرسلة حفص بن سوقة , عمن أخبره , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرجل يأتى أهله من خلفها . قال : « هو أحد المأتيين فيه الغسل »() , 

وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب 7" , واستدل بصحيحة 
الحلبي . قال : سئل أبوعبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج 
أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : « ليس عليها غسل » وإن لم ينزل هو 


. )5١( : نقله عنه في المختلف‎ )١( 

.)”1١( : المختلف‎ )0( 

(") النساء : ("4#)ء المائدة : (5) . 

(1) المتقدم في ص (371) . 

(5) المتقدم في ص (91؟) . 

(5) التهذيب (/ا: 1568/4114 )., الاستبصار ,)”0/1١1١7 : ١(‏ الوسائل )48١ : ١(‏ أبواب الجنابة ب 
(١01)ح .)١(‏ 

.)١9( : النهاية‎ ء)١١١‎ : ١( الاستبصار‎ )0( 


ا 10100 1[1[1[1[1[1[ز[ [ز[ز[ 1[ 1[ 


ولو وطىء غلاماً فأوقبه ولم يُنزل » قال المرتضى رحمه الله : يجب الغسل » معلا 
على الاإجماع ال مر كن ولم يثبت الإجماع . 


فلبي علد عيب 0 

ومرفوعة البرقي , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « إذا أتى الرجل المرأة في 
دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها » فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » '' . ظ 

وني الأدلة من الجانبين نظرء والمسألة محل تردد . وإن كان القول بالوجوب لا يخلو 
مو رن 

قوله: ولو وطئ غلاماً فأوقبه ولم يُنزل» قال المرتضى رحمهالله: يجب 
الغسل» تعويلا على الإجماع المركب, ولم يثبت. 

الإجماع المركب عبارة عن إطباق أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار على قولين 
لايتجاوزونهما إلى ثالث . وفي جواز إحداث الثالث أقوال : ثالثها : أنه إن رفع شيئاً 
متفقاً عليه منع منه , وإلا فلاء واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين . وهوغير جيد ء لأنه 
نما يتمشى على قواعد العامة , والمطابق لأصولنا هوالمنع منه مطلقاً كما حقق في محله . 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن المرتضى ‏ رحمه الله ادعى أن كل من أوجب الغسل 
بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر. وكل من نفى نفى'؟' . ولا كان الوجوب في 
الوك قامعا نا لآدلة لتقي 121 إن الاومام عليه السلام قائل به» فيكون قائلاً 


: ١( الوسائل‎ .)”00/11١ : ١( الفقيه (: 186/1410)ء التهديب (1: 58/111") , الاستبصار‎ )١( 
. )١( ح‎ )١11( أبواب الجنابة ب‎ ١ 

0( الكاني (م : 8/141).التهديب .)"96075/1١١8 :1١(‏ الاستبصار .)”07/1١ ١(‏ الوسائل ١(‏ : 
١‏ ابواب الجنابة ب )١١(‏ ح (5) . 

(9) في «ح» : ولاريب أن الوكوت: اول 

(4) نقله عنه في المعتبر )١81١ : ١(‏ . 

(5) في «م». «اح». «س» : و بينا » وفي لاق مشا والاسيت ما اترتداة:. 


امييات الجنابة جتان 1ع ناه ابوه و عر 7 464 ان 24 لطر الل وا 12 نر وا لوا او و يي 1017 


بالوجوب في الثاني , وهوالمطلوب . وهذه حجة واضحة بعد ثبوتها » لكن المصنف 
اعترضها بأن هذا الإجماع لم يثبت عنده . ورده المتأخرون بأن الاوجماع المنقول بخبر 
الواحد ححة » وكفى بالسيد ناقلاً 0 . 

وأقول : إن توقف المصنف في هذا ونظائره ليس لعدم قبول خبر الواحد عنده » بل 
لاستبعاد تحقق الاإجماع في مثل ذلك لما صرح به هو”"ا وغيره( : من أن الإإجماع إنما 
يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في أقوال العلماء » وأنه لوخلا المائة من 
أصحابنا عن قوله لم يعتد بأقوالهم . 

والتزم الشهيد رحمه الله في الذكرى أنه لوجاز في جحهول مُظهر لمذهب أهل 
الخلاف أن يكون هوالإمام, وأن إظهار ذلك المدهب على سبيل التقية اعتبر قوله في 
تحقق الارجاع 47" , 

والسر في ذلك ظاهرء فإنه مع عدم العلم به عليه السلام بعينه لا يعلم قوله إلا بأن 
يعلم قول كل محتهد مجهول في تلك المسألة , وهذا ما لا سبيل إليه في زماننا وها شادقة. 
وإن قيل بجواز نقله عن الغير إلى أن يتصل بزمان مكن فيه ذلك . أجبنا عنه بأن ذلك 
يخرج اخبر من الاإسناد إلى الاإرسال , وهومما يمنع من العمل به كما حقق في محله . 

تفريع : إنما تحصل الجنابة للخنثى بالجماع بإيلاج الواضح في دبرها بناءاً على أن 
الوطء في الدبر موجب للغسل مطلقاً . 


)١(‏ منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١(‏ : 9”) , والشهيد الثاني في روض الجنان : (48), والمسالك 
(7:5). 

. )18( : معارج الأصول‎ )١( 

(م) منهم السيد المرتضى في الذريعة الى أصول الشريعة (؟ : )77١‏ , والشهيد الأول في الذكرى : (4) , 
والحسن ابن الشهيد الثاني في معالم الأصول : (1078) . 

(8) الذكرى : (؛1). 


0 000 0 ا 0 
ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم يُنزل . 

الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه » لكن لا يصمح منه في حال 
كفره » 


ولوأواج في قبلها فقال في التذكرة : يجب عليها الغسل . لصدق التقاء الختانين 00 , 
وقيل بالعدم » لجواز زيادته”" . 
ولوتوالج المخنثيان فلا غسل عليهما ء كما قطع به في المعتبر" . 
ولوأولج الواضح في قبلهاء وأولجت هي ني قبل امرأة فالخنثى جنب على 
التقديرين , والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك . 
قوله: ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا م تزل: 
ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من عدم 15106 بوطء البهيمة إذا لم ينزل 
قول الشيخ في المبسوط , معترفا بأنه لا نص فيه فينبغي أن لا يتعلق به حكم , لعدم الدليل 
عليه 7 وإليه ذهب أكثر الأصحاب . وقيل : بالوجوب ”*', لفحوى إنكار علىّ عليه 
السلام على الأنصار, وهو أحوط . ظ 
قوله: تفريع, الغسل يجب على الكافر عند حصول سببهء لكن لاايصح 
منه قي حال كفره. 
أما الوجوب فمذهب علمائنا ء وأكثر العامة" , تمسكاً بعموم اللفظ المتناول للكافر 
(١)التذكرة‏ (38:5). 
(') كما في المعتبر ,)١8١ : ١(‏ وروض الجنان : (18) . 
(9) المعتبر .)1١81١ : ١(‏ 


(8)المبسوط .)58:1١(‏ 
(5) كما في المسالك )7:1١(‏ . 


(3) منهم الشافعي في الاأم (1 : 8©), وابن حزم في المحلى ( : 4) » وابن قدامة في المغني والشرح الكبير 
(١9:5؟؟).‏ 


فإذا أسلم وجب وصمّ منه . ولواغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله . 

وأما الحكم : 

فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم » وقراءة بعضها حتى البسملة إذا 
نوى بها إحداهاء 


وغيره. وزعم أبوحنيفة أن الكافر غير مخاطب بشيء من الفروع"" . ولاريب في 
بطلانه . 

وأما عدم الصحة فثابت بإجاعناء بل ادعى جدي ‏ قدس سره ‏ الاإجماع على 
اشتراط الإمان أيضاً''' , وني النصوص دلالة عليه 9" , فالقول به متعين . 

قوله: فإذا أسلم وجب عليه وصحٌ منه. 

قيل» قوله : وجب , مستدرك , لسبق ذ كره . قلنا : فائدته رفع توهم سقوطه 
بالاإسلام كما يسقط قضاء الصلاة . و ينبغي أن يقيد الوجوب بوجوب غاية مشروطة به 
بناءً على أن وجوب غسل الجنابة لغيره , كما يقول به المصنف . 

قوله: ولو اغتسل ثم أرتد ثم عاد لم يبطل غسله. 

هذا مما'؟ لاخلاف فيه بين العلماء , ولا يخفى أنه لوقال : ولواغتسل ثم ارتد لم 
يبطل غسله » لكان أخصر وأظهر . 

قوله: وأما الحكمء فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم» وقراءة 
بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها. 

العزائم لغةَ : الفرائض . كما نص عليه في القاموس ” . والمراد بها هنا السور التي 


. نقله عنه في المغني والشرح الكبير(١1 :89؟)‎ )١( 

(0) كمافي روض ات 0 

(") الوسائل )4١ : ١(‏ أبواب مقدمة العبادات ب )١9(‏ . 
(4) بي «م» : إجماعي . 

(9) القاموس المحيط (4 : )١5١‏ (عزم) . 


1" ال ل ايا ا ااا اا 0100 الأحكام /اج ١‏ 


فيها السجدات الواجبة وهي : سجدة لقمان7" , وحم السجدة(" , والنجم 9" , واقرأً 
باسم ربك”؟ . سميت بذلك باعتبار إيجاب الله تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه منها . 

والحكم بتحريم قراءة هذه السور وأبعاضها على الجنب هو المعروف من مذهب 
الأصحاب . قال المصنف في المعتبر : ورواه البزنطي في جامعه عن ال مثنى » عن الحسن 
الصيقل . عن أبي عبد الله عليه السلام7” . 

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان : روى إحداهما زرارة ومحمد 
ابن مسلم في الموثق , عن أبي جعفر عليه السلام قال , قلت : الحائض والجنب يقرآن 
شيئاً ؟ قال : « نعم ماشاءا إلا السجدة »07 , 

والأخرى رواها محمد بن مسلم أيضاً : قال » قال أبوجعفر عليه السلام : « الجنب 
والحائض يفتحان المصحف من وراء الشوب و يقران من القران ماشاءعا إلا 
السحدة »0 , ش 

وليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عدا نفس 
السجدة إلا أن الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها , ونقلوا عليه الا جماع *) , ولعله 


(١)السجدة‏ : ,)١5(‏ والمراد بسجدة لقمان : سورة الم سجدة التي تلي سورة لقماد بلا فصل . 

٠ . )”0( : فصلت‎ )١( 

(م) النجم : (52) . 

.)1١9( : العلق‎ )4( 

. )١81/ : ١( المعتبر‎ )5( 

() التهديب ,)984/1١١6 : ١(راصبتسالا »)50/551:1١(‏ علل الشرائع : )١1/584(‏ ء. الوسائل(١:‏ 
٠‏ أبواب أحكام الخلوة ب (7) ح (5) . 

(0) التهذيب ١(‏ : ١/ام/19١١).,‏ الوسائل ١(‏ : 454) أبواب الجنابة ب (15) ح (7) . 

(4) منهم العلامة في المنتهى ١(‏ : 87) », والشهيد الأول في الذكرى : (57) , والشهيد الثاني في روض 
الجنان : (41), والمحقق الأ ردبيل في مجمع الفائدة )١14 : ١(‏ . 


الحجة. وعلى هذا فيحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقا , والمشتركة بينها و بين غيرها 
مع النية . 

قوله: ومس كتاية القراكت. 

المراد يكتابة القران صور الحروف , ومنه التشديد والمد , لا اللاعراب . و يعرف كون 
المكتوب قراناً بكونه لا يحتمل إلا ذلك » و بالنية » وإن انتفى الأمران فلا تحريم . والمراد 
بالمس المللاقاة بحرء من اليشيرة 5 وي الظفر والشعر وجهاد : 

والحكم بتحريم المس مذهب أكثر الأصحاب » بل قيل : إنه إجماع ''2 , لظاهر قوله 
الى( لاقنت إلا المطهرون )119 والنهى غته فق أخبار نهدو 7 . 

وقال الشيخ في المبسوط 7؟؟ وابن الجنيد '* بالكراهة , وهو متجه , لأن الأخبار التى 
استدل بها على المنع لا تخلومن ضعف في سند أو قصور في دلالة ‏ والآية الشريفة محتملة 
معان متعددة , إلا أن المنع أحوط وأنسب بالتعظيم . 
المصنف في المعتبر”" , والشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى 7" بالوجوب , ولم نقف على 
مأخذههما . 

اع نفس الثبيء الذي عليه الاسم » وهويرجع إلى نفس الاسم . وبما ذ كرناه صرح 
)١(‏ كمافي المنتهى ١(‏ : /41)ء وروض الجناكت : (19). 
(؟) الواقعة : (91/4) . 
(") الوسائل ١(‏ : 514) أبواب الوضوء ب (؟17١)‏ . 
(:)المبسوط (١9:1؟).‏ 
(5) نقله عنه في الذ كرى : (7”1) . 


(5) المعتبر ١(‏ :1 5/ا١).‏ 
(0) الذكرى : (0") . 


26 اا ا اا 01 الأحكام /ج ١‏ 
والجلوس بي المساجدء 


في المعتبر فقال : ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ولو كان على درهم ودينار أوغيرهما . 

واحتج عليه برواية عمار, عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « لايمس الجنب 
درهماً ولاديناراً عليه اسم الله » 27 ثم قال : ات وإن كانت ضعيفة السند» لكن 
مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه""ا 

وماذكره رحمه الله وإن كان حسناً, الل عسي نات اسرد 
٠ 00‏ مع أن أبا الر بيع روى عن أبي عبد الله عليه السلام : في الجنب يمس الدراهم 
وفيهااسم الله واسم رسوله صل الله عليه وآله, قال الاح رواجم 
ذلك »59 , 

وألحق الشيخان باسم الله أسماء الأنبياء والأئمة 49 . قال في المعتبر : ولا أعرف 
المستند » ولا بأس بالكراهة لمناسبة التعظيم 0 . 

قوله: والجلوس بي المساجد 

هذا هوا مشهوربين الأصحاب, بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه مخالفاً إلا 
شأ فإنه كرهه 00) 

واللعقيد 0 بوا الصلاة وأنتم سكارى ) إلى قوله : 
( حتى تغتسلوا ) '"' والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور والقر بان . 





)١(‏ التهذيب (1: :)87/1١‏ الاستبصار ١15/48 : ١(‏ ), الوسائل )44١ : ١(‏ أبواب الجناية ب (18) ح 
.)١(‏ 

.)١41/:1(ربتعملا)؟(‎ 

(5) المعتبر ١(‏ : 184)» الوسائل ١(‏ : 447) أبواب الجنابة ب (18) ح (4) . 

(1) المفيد في المقنعة : (5) . والطوسي في المبسوط )١5 : ١(‏ . 

.)١88 : ١( المعتبر‎ )6( 

(5) المنتهى :1١(‏ /817ى) . 

(10) سورة النساء : (47) . 


ومارواه ابن بابويه في الصحيح , عن زرارة ومحمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه 
السلام قال, قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : «لا يدخلان 
متسل ععار دن إن اه قيارة وتان يقول:؟ ولتعيا الكعاترى سال ستو 
ا" 

ومارواه الشيخ في الحسن , عن جميل ‏ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : «لا, ولكن مر فيها ( كلها ) ''' إلا المسجد الحرام 
١‏ ومعيده الرسيول قبل ال عله وال لاني ار 

وف الصحيح , عن أبي حمزة » عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب : 
« ولا بأس أن مر في سائر المساجد ‏ ولا يجلس بي شيء من المساجد » 0 

ومن عمد مات عن الى سحترعه العام إقداوا يدق نعي وا نكن 
زو معان تعد خيدا روج ول رمد اتاقيهولة توبات لديف الا 

ويستفاد من هذه الروايات جواز الاجتياز للجنب ثي المساجد عدا المسجد الحرام 
ومسجد النبي صلى الله عليه واله : وهو مجمع عليه بين الأصحاب . وربما ظهر منها جواز 
التردد له في جوانبها أيضاً , لاطلاق الاذن في المرور. و يشهد له أيضاً ما رواه جميل بن 


)١(‏ علل الشرائع : (588)» الوسائل ١(‏ : 487) أبواب الجنابة ب (19) ح »)1١(‏ ورواها أيضاً في تفسير 
القمى .)١١9 :1١(‏ 
6خ ارج نالعز 

(6) زريادة من «م» والمصدر. 

(:) التهذيب 8/١١6 : ١(‏ *”), الوسائل ١(‏ : 186) أبواب الجنابة ب )١5(‏ ح (5) , ورواها في الكاني 
(0:6ه/ع). ١‏ 

(5) التهذيب »)١180/40177/:1(‏ الوسائل ١(‏ : 86) ابواب الجنابة ب )١15(‏ ح (53) . 

(>1 التهذيب ١(‏ : ١/0ام/١1١)»‏ الوسائل :١(‏ 188) أبواب الجنابة ب )١5(‏ ح (17) » بتفاوت يسير. 


28 اراك لكام را 
ووضع شيء فيها . والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام خاصة ‏ 
ولوأجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم . 


دراج » عن أبي عبد الله عليه السلام» قال : « للجنب أن يمثي في المساجد كلها 
ولا يجلس فيها , إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صل الله عليه.وآله »7 , 

,وألحق الشهيدان(" بالمساجد في هذا الحكم المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة , 
لاشتماها على فائدة المسجدية » وزيادة الشرف من نسبت إليه . وللتوقف فيه محال . 

فوله: ووضع شي ء فمها. 

هذا مذهب الأصحاب عدا سلارفإنه كره الوضع(" . و يدل على التحريم 
روايات , منها : ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح , قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الجنب والخائض 0 من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : م ولكن 
لاايضعان في المسجد شيعاً » (4) 

وينبغي قصر التحريم على الضع من داخل المسجد , لأنه المتبادر من اللفظ . ونص 
الشارح على تحريم الوضع من خارجه أيضاً » تمسكاً بإطلاق اللفظ 7" . وهو أحوط . 

قوله: والجواز في المسجد الحرام» أومسجد النبيعليه السلام خاصةء 
ولو أجنب فيها لم يقطعهما إلا بالتيمم. 


أما تحريم الجواز في هذين المسجدين فهوقول علمائنا أجع , والأخبار به 


)١(‏ الكاني (" : ٠ه/”),‏ الوسائل ١(‏ : 186) أبواب الجنابة ب )١15(‏ ح (4) » بتفاوت يسير. 

(0) الشهيد الأول في الذكرى : (20) , والشهيد الثاني في روض الجنان : (81) . 

() المراسم : (42) . 

(:) الكاني (5 : 8/01)., التهذيب ١(‏ : 585/158 )» الوسائل ١(‏ : 440) أبواب الجنابة ب (107) ح 
.)١(‏ 

(ه) المسالك .)8:51١(‏ 


ويكره له الأكل والشرب وتخق الكراهية بالمضمضة والاستنشاق » 


مستفيضة"'' . وأما وجوب التيمم على المجنب فيهما للخروج فهو اختيار الشيخ 9) 
وأكثر الأصحاب , لصحيحة أبي حمزة الثمالي قال , قال أبوجعفر عليه السلام : « إذا 
كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صل الله عليه وآله فاحتلم فأصابته 
جنابة فليتيمم, ولامر في المسجد إلا متيممأ » ولا بأس أن مر في سائر المساجد , 
ولا يجلس في شيء من المساجد »( ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب”*' , وهو 
ضعيف , وقد تقدم الكلام في ذلك . ْ 

قوله: ويكره له الأكل والشربء, وتخق الكراهة بالمضمضة 
والاسنشاق. 

المستفاد من العبارة بقاء الكراهة مع المضمضة والاستنشاق أيضاً. وصرح الأكثر 
ومنهم الصنف في النافه ”أ وال الكراهة بهها : 

وقال الصدوق ‏ رحه الله في من لا يحضره الفقيه : والجنب إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق » فإنه إن أكل أو 
شرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص » قال : وروي أن الأكل على الجنابة 
ورت ال ظ 

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الشيخ في الصحيح , 
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال, قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : أيأكل الجنب 


. )١15( أبواب الجنابة ب‎ )484 : ١( الوسائل‎ )١( 
.)؟9:5١( (0)المبسوط‎ 

() المتقدمة في ص )18١(‏ . 

(:) الوسيلة :(./0) . 

(5) المختصر النافع : (5) . 

(5) الفقيه (١5:15؛4).‏ 


وما زاد أغلظ كراهية , 


قبل أن يتوضأ ؟ قال : « إنا لنكسل » ولكن يغسل يده, والوضوء أفضل »(2 . 

وفي الصحيح عن زرارة, عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « الجنب إذا أراد أن 
يأكل و يشرب غسل يده وقضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » 7" . ظ 

ومقتضى الرواية الأول استحباب الوضوء لمريد الأكل والشرب , أو غَسل اليد 
خاصة, ومقتضبى الثانية الأمر بغسل اليد والوجه والمضمضة » وليس فيهما دلالة على 
كراهة الأكل والشرب بدون ذلك » ولاعلى توقف زوال الكراهة على الملضمضة 
والاستنشاق, أو خفتها بذلك . والأجود العمل مقتضاهما , والاكتفاء بغسل اليد 
وأفضلية المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء كما اختاره المصنف في المعتبر 9 , 

وينبغي أن يُراعى في الاعتداد بذلك عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيراً على 
وجه لايبقى بينهما ارتباط في العادة , و يتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي لامع 
الا تصال . 

قوله: وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العَزائم وأشتافى ذلك 
قراءة سبعين» وما زاد أغلظ كراهية. 

اختلف الأصحاب في جواز قراءة القرآن للجنب عدا العزائم » فذهب الأكثر إلى 
الجوازء ونقل عليه المرتضى ‏ رحمه الله 2 الانتصارء والشيخ في الخلاف , والمصنف 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : 11710/0/1), الوسائل ١(‏ : 457) أبواب الجنابة ب )7١(‏ ح (7), قال في الوافي: ويشبه 
أن يكون مما صحف وكان «إنالنغتسل» . 

(0) الكاني 9 »)١1/60:‏ التهذيب (1: 9١١504/1).ء‏ الوسائل ١(‏ : 46؟) أبواب الجنابة ب )٠١(‏ ح 
.)١(‏ 

(؟) المعتبر (1: .)١931‏ 


ل العمير: الإجماع 7" . وحكى الشهيد ‏ رحمه الله في لكر عن سلار بي 
الأ بواب!" تحريم القراءة مفطلقاً» وعن ابن البراج (؟) تحريم قراءة ما زاد على سبع 
آيات » ونسبه في المختلف”* إلى الشيخ في كتابي الحديث , وكلامه في الكتابين"' غير 
صريح في ذلك خصصصاً في الاستبصار, فإنه جمع بين الأخبار أولاً بتتخصيص الأخبار 
الدالة على إباحة قراءة ما شاء بروايتي سماعة 9 الدالة إحداهما على السبع , وال خرن 
على السبعين » ثم جمع بينها بحمل الاقتصار على العدد على الندب » والباقي على الجواز» 
فعلم أنه غير جازم بالتحريم ء بل ولا الكراهة أيضاً , والمعتمد : الجواز مطلقاً . 

لنا : أصالة الإباحة » وعموم قوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر منه ) ”") وما رواه الشيخ في 
الصحيح ء عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام» قال : «لا بأس أن تتلو 
الاتقى اله القران م 13 


وفي الصحيح , عن عبيد الله بن علىّ الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 


.)1١41/:15١( والمعتبر‎ ء)١9‎ : ١( الانتصار : (1"), والللاف‎ )١( 

(2) الذكرى : (14") . 

(©) المراد بال بواب هو كتاب الآ بواب والفصول في الفقه للشيخ الجليل أبي يعلى الملقب بسلار. .. نسبه إليه 
ابن داود في رجاله وهو غير مطبوع ظاهراً (الذريعة ١‏ : *7). 

(1) المهذب (6:51”). 

(5) المختلف : (39) . 

.)١١8 : ١( التهذيب (78:1؟17١), الاستبصار‎ )5( 

(0) التهذيب (8:1؟١0/1.ه”‏ و١ه"#),‏ الاستبصار .)”88/١14 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 444) أبواب الجنابة 
ب (5١)ح‏ (5و١١٠).‏ 

(4) سورة المزمل : )3١(‏ . 

() التهذيب (3117/178:1) , الاستبصار ,)38٠0/1١4: ١(‏ الوسائل ١(‏ : 44#) أبواب الجنابة ب )١9(‏ 


ح (0). 


ك5" زؤز7ذز310ة10ةآة 7 ا 0 مدارك الأحكام //ج ١‏ 


سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط () , القران ؟ فقال : « يقرؤن 
ماشاؤا »(" , 

وني الموثق عن ابن بكير: قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل 
محرت ةو يمرا الشران 9 قال:: «نعميأكل ويشرب ويقرأ ويذكرالله عزوجل 
7" : 

وأما 5 المصنف من كراهة قراءة ما زاد على السبع , وتأكد الكراهة فيما زاد 
على السبعين» فلم أقف فيه على دليل يعتد به » وعزاه في المعتبر إلى الشيخ في المبسوط , 
واستدل عليه برواية سماعة : قال : سألته عن الجنب (هل ) ”'' يقرأ القرآن ؟ قال : 
«اما بينه وبين سبع آيات » 7" قال : وفي رواية زرعة » عن سماعة : سبعين آية 29 ثم 
قال : وزرعة وسماعة واقفيان . مع إرسال الرواية » وروايتهما هذه منافية لعموم الرواية 
المشهورة الدالة على إطلاق الاذن في قراءة ما شاء عدا السجدة” , وإِنما اخترنا ما ذهب 
إليه الشيخ تفصياً من ارتكاب المختلف فيه 9 , 





. في «م» : بتغوط‎ )١( 

(0) التهذيب ,)"18/1518:1١(‏ الاستبصار ١(‏ : 81/114") ., الوسائل ١(‏ : 154) أبواب الجناية ب 
(15)ح (5), بتفاوت يسير. ظ 

(0) الكاني (” :5/60). التهذيب ١(‏ :4/18").ء الاستبصار ,)*”0/4/1١١4 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 97؛) 
أبواب الجنابة ب (14) ح (5) . 

(14) من «ق» والمصدر. | 

(ه) التهذيب ,)"80/1١8:5١(‏ الاستبصار 288/١١5: ١(‏ ). الوسائل ١(‏ : 44 )) أبواب الحنابة ب 
(15)ح (). بتفاوت يسير. 

(5) التهدذيب (:51/128")., الاستبصار )385/1١١6 : ١(‏ , الوسائل ١(‏ : 454) أبواب الجنابة ب 
0050 

(0) الوسائل ١(‏ : 19) أبواب الجنابة ب (15) . 

.)١5١ :1١( ال معتير‎ )5( 


ومس المصحف , والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ , 


قوله: ومس المصحف. 

المراد بالملصحف هنا : ما عدا كتابة القران من الورق والجلد , والحكم بكراهة مسه 
مدهب الشيخين ل » واستدلوا عليه برواية إبراهيم بن عبد الحميد » عن 
أبي الحسن عليه السلام , قال : « المصحف لا تقمسه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس 
خيطه'" ولا تعلقه , إن الله تعالى يقول : لا مسه إلا المطهرون »227 وإنما حمل النهي على 
الكراهة, لست سن لرواية بقع اله عل ةن الدالفيل واللعلاة 01ل ريا يده 
في إثبنات الشحري» ونقل عن النبيد المرتضى سح زحه الله ب المنع :من ,ذلك 107 استناداً 
إلى هذه الرواية» وهوبعيد جدا. 

وقال الصدوق في كتابه : ومن كان جنباً أوعلى غير وضوء فلا بمس القرآن , وجائز 
له أن يمس الورق7 . وليس في كلامه تصريح بالكراهة , إلا أن المصير إليها افَلبوان 
ضعف سندها » لمناسبة التعظيم . 

قوله: والنوم حتى يغتسل أو يتوضاً. 

أما كراهة النوم قبل الغسل فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح , عن عبد الرحمن 


بن ابي عبد الله : قال : سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله اينام على 


. عن المميد‎ )١1918 : ١( المبسوط (1: 55). ونقله في المعتبر‎ )١( 

(؟) منهم : ابن البراج في المهذب ١(‏ : 1”). وسلار في المراسم : (؟4), وابن حمزة في الوسيلة : (08). 

م( كذا في جميع النسخ , وفي المصدر : خظه . 

(1) التهذيب ,)114/1107:1١(‏ الاستبصار ,)"078/١١* : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 59؟) أبواب الوضوء ب 
الك ليا 

(6) نقله عنه في المنتهى ١(‏ : 810) . 

.)18:1١( الفقيه‎ )5( 


1 1[1[1[ذ[ز1[ز[ [ [ز[ؤ[ 0011 


ذلك ؟ قال : « إِنَالله يتوفى الأنفس في منامها , ولا يدري ما يطرقه من البلية » إذا فرغ 
فليغتسل »"'' , 

وأما انتفاء الكراهة مع الوضوء فيدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح » عن 
عبيد الله الحلبي , قال : سئل أبوعبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو 
حنب ؟ قال : د ه ذلك حتى يتوضا »7 قال ابن بابويه : وفي حديث آخر قال : 
« أنا أنام على ذلك حتى أصبح , وذلك أني أريد أن أعود » 7" 

قوله: والخضاب. 

الخضاب : مايتلون به من حناء وغيره م وقد اختلف الأصحاب في كراهة 
الاختضاب للجنبء فأثبتها المفيد ؛) والمرتضى  )*‏ رحمهما الله والشيخ في جملة 
من( كتبه. وقال ابن بابويه في كتابه : ولا بأس أن يختضب الجنب , ويجنب وهو 
عحتضب ., ويحتجم. ويتنور» و يذكر الله ويدبح . ويلبس الخاتم , و ينام في المسجد 


احتج القائلون بالكراهة بورود النهي عنه في عدة أخبار”" , وفي بعضها : «لا أحب 
له دلك » وهو صريح في الكراهة , وفي الجميع قصور من حيث السند . وعلل المفيد 
مدرعه اللا ل المقنعة الكراهة بأن الخضاب ممنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي 


.)1( 17ة) ابوانيه اتلنانة ب (59)ح‎ ١( )ء الوسائل‎ ١١07/08 :51( التهديب‎ )١( 
. )١( أبواب الجنابة ب (0؟) ح‎ )001 : ١( (؟) الفقيه (179/410/:1) , الوسائل‎ 

(©) الفقيه ١(‏ : 180/4107)» الوسائل ١1(‏ : 001) أبواب الجنابة ب (8؟) ح (؟) . 

(8) المقنعة : (/0) . ٠‏ 
(5) نقله عنه في المعتبر .)١9135 : ١(‏ 

(5) الاستبصار ,.)١١107: ١(‏ والنهاية : (8؟)» والمبسوط :1١(‏ 9؟). 

. )4/ : ١( الفقيه‎ )0( 

(8) الوسائل ١(‏ : 44107) أبواب الجنابة ب (؟5) ح (15-8) . 


واجبات غسل الجنابة ا ا 0 


وأما الغسل : 


عليها الخضاب 7 . وهوغير جيد . 

وقالالمصنف في المعتبر : وكأنه ‏ رحمه الله نظر إلى أن اللون عرض لا ينتقل ‏ 
فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون , ليكون وجود اللون بوجودها » لكنها 
عنشينة لاقم الناء معنا عام افكرهتة إذلك "١‏ .ولا فى اق هذا الموسنيد من 
التكلف . 

احتج ابن بابويه بما رواه الحلبي في الحسن , عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : 
«لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب »7 وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه 
المسألة . 

قوله: وأما الغسل» فواجباته حمس: النيّة. 

لم يتعرض المصنف لبيان ما يعتبر في النية هناء اعتماداً على ما قرره في الوضوء , 
فإن الحكم في المسألتين واحد , وقد بِيََا هناك أن الأظهر الاكتفاء بالقر بة » والأحوط 
م الوجه مع الرفع أو الاستباحة . 

وذكر جمع من المتأخرين '*' أنَ دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة 
وأنه ليقع منه نية الرفع » لاستمرار حدثه » وفرقوا بينهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع 


(١)المقنعة‏ : (/ا). 

.)١97:1١(ربتعملا)0(‎ 

(5) الكافي ( : 11/01)»ء الوسائل ١(‏ : 158) أبواب الجنابة ب (؟) ح ,)١(‏ بتفاوت يسير . 

(4) منهم العلامة في القواعد »)٠١ : ١(‏ والشهيد الأول في الذكرى : ,)81١(‏ والمحقق الكركي في جامع 
المقفاصد ١(‏ : ؟؟). 


حا د ا ا ا ا ال ات و تارك الأحكام /ج ١‏ 


المنع. وهوغير ممتنع منهء. بخلاف رفع الحدث فإن معناه رفع المانع » وهو ممتنع 
لاستمراره » ولهدا وجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة . 

وعندي في هذا الفرق نظر : فإن الحدث الذي يمكن رفعه لا يعلم له معنى في الشرع 
مدو الحالة التي لا يسوغ معها للمكلف الدخول في العبادة » فمتى ساغ له ذلك علم 
زوال تلك الحالة , وهو معنى الرفع , غاية الأمر أن زواها قد يكون إلى غاية كما في 
العم رودا الحدث , وقد يكون مطلقاً كما في غيرهما » وهذا لاايكفي ني تخصيص كل 
قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره » فلوقيل بجواز نيته مطلقاً كما نقل عن شيخنا 
الشهيد ‏ رحمه الله في بعض تحقيقاته (© كان حسناً . < 

تفريع : المبطون والسلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل , إذ الحق عدم بطلانه 
بتخلل الحدث الأصغر كما سيجيء بيانه إنشاءالله تعالى » وعلى القول بالبطلان يحتمل 
هنا الصحة, للضرورة ‏ وهو خيرة الذكرى 7 والاجتزاء به في الصلاة الواحدة 
كالوضوء 1 ومكن أن يقال بوحوب الوضوء بعدذه 2« لاستمرار ا الحدث 04 وعدم الدليل على 
إلحاق الغسل بالوضوء في هذا الحكم (فتأمل)7" . 

قوله: واستدامة حكمها إلى آخر الغسل. 

وقد تقدم ال لبحث في ذلك , وأنّ الأظهر أنها أمر عدمي , وهو أن لا ينوي ماينافي النية 
الأول » ومتى أخل بها لم يبطل ما فعله أولاً » وتوقف صحة الباقي على استيناف النية . 

ولو أخل بالموالاة ثم عاد إلى إتمام الغسل قيل : يكفيه النية السابقة » ولم يحتج إلى 


. )81( : وجدناه في الذ كرى‎ )١( 
.)٠١٠١( : الذكرى‎ )0( 
. ليست في «س » و«ق»‎ )( 


واجبات غسل الجنابة ا ل 


وبل الشرةها” لسمن عمد : 


نية مستأنفة 7" . وصرح العلامة في النهاية بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به7 , 


وجزم في الذكرى بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان7" , وهومتجه . 

قوله: وغسل البشرة مما يسمى غسلا. 

المرجع في التسمية إلى العرف , لأنه المحكم في مثله , وقد قطع الأصحاب بأنه إنما 
يتحق مع جريات الماء على البشرة ولو بمعاود . وهو حسن . 

ويدل على اعتبار الجريان هنا روايات » منها : صحيحة محمد بن مسلم » عن 
أحدهما عليهما السلام إنه قال في اغتسال الجنب : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » 7 , 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من 
حسده قليله وكثيره فقد أجزأه » 0" , 

ويستفاد من قول المصنف : وغسل البشرة , مع تأكيده بقوله : ويجب تخليل 
مالايصل إليه الماء إلا به أنه يجب تخليل الشعور في الغسل خفيفةٌ كانت أو كثيفةً , 
وهومذهب الأصحابء ويدل عليه صحيحة حجر بن زايدة » عن أبي عبد الله عليه 


السلام , قال : « من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهوفي النار» 7 . 


. )017( : كما تي روض الجنان‎ )١( 

. )٠١07:1( نهاية الأحكام‎ )١( 

(©) الذ كرى : (89) . 

(:) الكاني (” : 1/48)», التهذيب ,)056/18515:1١(‏ الاستبصار ,)110/1١١* : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 
أبواب الجنابة ب (75) ح )١(‏ . 

() الكاني (” : »)1/5١‏ التهذيب )"80/1١07/:1(‏ , الاستبصار »)415/1١7 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 
١‏ أبواب الجنابة ب (81) ح (3) . 

: ١( عقاب الأعمال : (؟707؟) , الوسائل‎ ,)١1١/881( : المجالس‎ ,)”0/١8 : ١( التهذيب‎ )١( 
. )0( ح‎ )١( أبواب الجنابة ب‎ )17* 
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وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به 


وصحيحة محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « الحائض ما بلغ بلل 
الماء من شعرها أجزأها »(' . 

أما الشعر فلا يجب غسله » للأصل , وخروجه عن مسمى الجسد . وظاهر المعتب ""أ 
أنه مجمع عليه , و يدل عليه صحيحة الحلبي , عن رجل » عن أبي عبد الله عليه السلام , 
عن أبيهءع عن علي عليه السلام قال : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من 
ل 

قوله: وتخليل مالا يصل إليه الماء إلا به. 

الضمير في : إليه » يعود إلى البدث المدلول عليه بالبشرة » ولوقال : وتخليل ما لا يصل 
الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أظهر. ولاريب في وجوب التخليل حيث يتوقف إيصال 
الماء إلى البشرة الظاهرة عليه » لوجوب استيعاب ما ظهر من البدن بالغسل إجاعاً . 

قال في المنتهى : ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن بلا 
خلاف 7 , 

ومن البواطن : داخل الفم والأنف والأذن, ومنه الثقب الذي يكون في الأذن 
للحلقة إذا كان بحيث لايرى باطنه على الأظهر, و به جزم شيخنا المعاصر سلمه الله 
تعالى, وحكم الملحقق الشيخ على في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء إلى باطنه 
مطلقاً » وهو بعيد . 





/ .)4( أبواب الجنابة ب (91) ح‎ )01١ :1( الكاني (" : 4/85 ), الوسائل‎ )١( 

.)١914 :1( المعتبر‎ )١( 

() الكاني (” : 17/46)», التهذيب (1: 4117/14107)ء الوسائل )07١ : ١(‏ أبواب الجنابة ب (98) 
0 

. )86 : ١( المنتهى‎ )1( 


واجبات غسل الجنابة امع ب ا امس ا ل ا 
والترتيب : يبدأ بالرأس » ثم بالجانب الأمن » ثم الأ يسرء 

قولةة, و الترقيي» هذا بالراني وه الثاني الامق 6م الا سير 

هذااهر الكورريق الأسعاب» كقل القيه ف الخلاق ته لهاك !"مزلم يضرت 
الصدوقان 7 بوجوب الترتيب ولا بنفيه » لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب , حيث 
ذكرا كيفية الغسل الواجبة والمستحبة »ولم يذ كرا الترتيب بوجه , وهو الظاهر من كلام 
ابم لعن ا 

احتج الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب على وجوب الترتيب بصحيحة محمد بن 
مسلم , عن أحدهما عليهما السلام, قال : سألته عن غسل الجنابة فقال : «تبدأً 
بكفيك, ثم تغسل فرجك , ثم تصب على رأسك ثلاثا, ثم تصب على سائر جسدكء 
مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره » 9 , 

وحسنة زرارة» قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب 
كفه شيئاً غمسها في الماء » ثم بدأ بفرجه فأنقاه» ثم صب على رأسه ثلاث أكف» ثم 
صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الآ يسر مرتين . فما جرى عليه الماء فقد 
أجزأه » 0 , 
وحسنة حريزء عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « من اغتسل من جنابة ولم 


يغسل رأسه ء ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يد بدَأ من إعادة الغسل » (5) 


.)١؟9‎ :1( الخلاف‎ )١( 

(؟) الفقيه :١(‏ 15). 

(9) نقله عنه في الذكرى : )٠١١(‏ . 

(1) المتقدمة في ص )511١(‏ . 

(5) الكاني ( : 5/48), التهذيب ١(‏ : 258/1), الوسائل ١(‏ : *50) أبواب الجنابة ب (11) ح 
(0)» بتفاوت يسير. 

(5).الكاني (" : 1/44), التهذيب (555/159:31), الاستبصار ١(‏ : 14؟١/١4951)»‏ الوسائل ١(‏ : 
أبواب الجنابة ب (58؟) ح (7) . 


14 ا او مهنزو و فذارك. الاخكاء ا 


واعترضه المصنف في المعتبر فقال : واعلم أن الروايات دلت على وجوب تقديم 
الرأس على الجسد ء أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك , ورواية زرارة دلت على 
تقديم الرأس على اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال », لأن الواو لا يقتضي 
ترتيياة فإنك إذا قلت : قام زيد ثم عمرو وخالد , دل على تقديم قيام زيد على عمرو, 
وأما تقديم عمرو على خالد فلاء لكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على 
الشمال» ويجعلونه شرطأ في صحة الغسل » وقد أفتى بذلك الثلاثة , وأتباعهم (" . هذا 
كلامه ‏ رحمه الله وهوفي محله . 

ويدل على عدم وجوب الترتيب أيضاً مضافاً إلى الأصل , وإطلاق القرآن 27 
مارواه الشيخ في الصحيح » عن زرارة : قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل 
الجنابة» فقال : « تبدأ فتغسل كفيك , ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك , ثم 
اقمقي رامعنقق اق تقل سملل من لذن قريك إن اللي 1 

وني الصحيح , عن يعقوب بن يقطين , عن أبي الحسن عليه السلام , قال : « الجنب 
يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء 2*7 , ثم يغسل ما أصابه من 
عاتم ريسي لا معن رامعوس وه ول نيد كزدوال بدي الندل 
ولا وضوء عليه » . و يستفاد من هذه الرواية إطلاق الرأس في الغسل على المنابت 
خاصة . 


. )181« :1( المعتبر‎ )١( 

(5) المائدة : (5) . 

() التهذيب ١(‏ : ٠0م/111١),‏ الوسائل ١(‏ : 00#) أبواب الجنابة ب (55) ح (5) . 

(4) في «ح» : الاوناء . ظ 

(5) التهذيب ١(‏ : 407/1147)., الوسائل )0١6 : ١(‏ أبواب الجنابة ب (1”) ح )١(‏ » بتفاوت يسير. 


و سقط الترتيت بارتماسة واحدة . 


وفي الصحيح ء عن أحمد بن محمد , قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل 
الجنابة2 فقال : «تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك », وتبول إن قدرت على 
البول » ثم تدخل يدك في الإناء » ثم اغسل ما أصابك منه , ثم أفض على رأسك وجسدكء 
ولا وضوء فيه 2١(»‏ , 

وبالجملة : فهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الترتيب بين الجانبين » 
لورودها في مقام البيان المنافي للإجمال , والعمل بها متجه , إلا أنَ المصير إلى ما عليه 
(أكثر) ”" الأصحاب أحوط . 

قوله: ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة. 

الارقاس : شمول الماء للبدن دفعة واحدة . والمرجع في الوحدة إلى العرف , فلا 
ينافيه توقف إيصال الماء على مخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه . 

ويدل على سقوط الترتيب بالارتماسة الواحدة ‏ مضافاً إلى الأصل والاإجماع وإطلاق 
القرآن ‏ صحيحة زرارة» عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : (زنؤلو أن برحل عا 
ارقس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك , وإن لم يدلك جسده » 7" , 

وصحيحة الحلبي , قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا ارس الجنب 
في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله »29 . 

قال الشهيد ‏ رحه الله في الذكرى : والخبران وإن وردا في غسل الجنابة » لكن 


)١(‏ التهذيب (958/11:1), الاستبصار ١(‏ : 114/17)» الوسائل )51١5 : ١(‏ أبواب الجنابة ب 
(؛") ح (")ء بتفاوت يسير. 

(0) ليست في «ح» . 

(©) التهذيب ١(‏ : ١٠0ا/111)ء‏ الوسائل ١(‏ : “00) أبواب الجنابة ب (55) ح (0) . 

(4) الكاني (” : "4 ه), التهذيب ,.)178/1١48:1١(‏ الاستبصار ١(‏ : 8١١54/1؟4)»‏ الوسائل ١(‏ : 
) أبواب الجنابة ب (55) ح )١11(‏ . 
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لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال 7" . 

قلت : و يؤيده رواية الحلبي , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : «غسل الجنابة 
وا لحيض والح 117 

ونقل الشيخ في المبسوط 7" عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكماً , قال في 
الذكرى : وما قاله الشيخ يحتمل أمرين : 

أحدهما ‏ وهو الذي عقله عنه الفاضل ‏ : إنه يعتقد الترتيب حال الارتمقاس ‏ 
ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال : وقال بعض الأصحاب : يرتب حكماأ , فذ كره 
بصيغة الفعل المتعدي , وفيه ضمير يعود إلى المغتسل . 

الثاني : إن الغسل بالارتقاس في حكم الغسل المرتب بغير الارتقاس . 

وتظهر الفائدة لووجد أُمعةٌ9) مغفلةً فإنه يأتي بها وما بعدها » ولوقيل بسقوط 
الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس » لعدم الوحدة المذكورة في الحديث . 

وفيما لونذر الاغتسال مرتباً » فإنه يبرأ بالارتماس , لاعلى معنى الاعتقاد المذ كور 
لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل » أي : يترتب الغسل في نفسه حكماً وإن لم 
ا, 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله في الاستبصار : إن المرقس يترتب حكماً وإن لم يترتب 
فعلاً, لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولاً بطهارة رأسه , ثم جانبه الأممن , ثم جانبه 
)١(‏ الذكرى : .)١1١1١(‏ 
(0) التهذيب ١(‏ : 478/1517)» الوسائل (؟: 037) أبواب الحيض ب (77) ح )١(‏ . 
(0) المبسوط (1: 9؟). 
(:) الششمعة : الموضع الذي لايصيبه الماء ني الغسل أو الوضوء من الجسد وهذا كأنه تشبيه مما قاله ابن 


الاعرابي : وني الارض لمعة من خلى :) أي شيء قليل .. المصباح المنير: (085) (لمع) . 
(50) الذكرى : (؟١٠).‏ ش 
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الأيس 0 , 

وأقول إن العرقيب الحكمي معانيه بعيد جد , بل يكاد أن يكون مقطوعاً ببطلانه , 
إذ ليس في ششىء من الأدلة العقلية والنقلية دلالة عليه بوجه . وإنما المستفاد من 
الروايات 7 : الاجتزاء في الغسل بالارتماسة الواحدة الشاملة للبدن . وسقوط الترتيب فيه 
مطلقاً . وإثبات ماعدا ذلك زيادة لم تعلم من النص . وقد أطنب المتأخرون في البحث 
في هذه المسألة بما لا طائل تحته . ظ 


وألحق الشيخ في المبسوط 7" بالارقاس الوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين , 
فأسقط الترتيب فيه » واستدل مما رواه في الصحيح , عن علىّ بن جعفر عن أخيه موبى 
عليه السلام» قال : سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى 
يغسل رأسه وحسدهء وهويقدر عل ما سوى ذلك ؟ قال : << إن كان يغسله اغتسالة بالماء 
0( 


أجزأه ذلك »247 وهى قاصرة عن إفادة ما ادعاه . 


وقال في المعتبر : هذا الخبر مطلق » و ينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل'*' . وهو 


حمسن 209 , لأن الوقوف تحت المطر لا يتحقق معه الارتمقاس قطعاً . 





.)١؟8‎ : ١(راصيتسالا‎ )١( 

(0) الوسائل ١(‏ : 507) أبواب الجنابة ب (55) . 

(9) المبسوط (51: 9؟١).‏ 

(:) الفقيه :١(‏ 4١507/1؟)»‏ التهذيب »)4754/1١494 : ١(‏ الاستبصار ,)476/1١58 : ١(‏ قرب الاسناد : 
(86)» الوسائل ١(‏ : 004) أبواب الجنابة ب (50؟) ح )1١(‏ . 

. )188 : ١( المعتبر‎ )9( 

(5) في «ح» ا 


0 00 


وسنن الغسل : تقديم النيّةَ عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس . 
وإمرار اليد على الجسد , وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا . والبول أمام الغسل 


قوله: وسنن الغسل: تقديم النيّة عند غسل اليدين» وتتضيق عند غسل 
اأرامن: 

بل الأجود تأخيرها إلى عند غسل الرأس . . 

قوله: وإمرار اليد على الجسد. 

إنما استحب ذلك ء لما فيه من الاستظهار في وصول الماء إلى البدن , ولمفهوم قوله عليه 
السلام : « ولوأن رجلا ارقس في الماء ارقاسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك 


حسله )) 0 5 


وفدة السكحيا نك الفا : الموالاة » لما فيها من الاإسراع إلى فعل الطاعة . وقد قطع 
الأصحاب بعدم وجوبها , لصدف الآمتثال بدونها » ولصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني , 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن عليّاً عليه السلام لم ير بأساً أن يغسل الجنب 
راسة غدوة وسائر حسدة فند الصلةة 77 , 

قوله: والبول أمام الغسل. 

ما اختاره المصنف من استحباب البول أمام الغسل هو المشهور بين المتأخرين » 
وصرح الشيخ في المبسوط والاستبصار بوجوبه 7" , ونقله في الذكرى عن ابن حمزة وابن 
زهرة والكيدري”*' وأبي الصلاح وابن البراج » ثم قال : ولا بأس بالوجوب , محافظةٌ على 


() المتقدمة في ص (980؟) . ظ ك' 

(؟) الكاني ( : 8/44 ) التهذيب (2077/14:1)» الوسائل ١(‏ : 005) أبواب الجنابة ب (5؟) ح (") , 
بتفاوت يسير. 

.)1١1١8 :5١( 9؟), الاستبصار‎ : ١( المبسوط‎ )©( 

(4) في «ق» : والكندري ؛ (وقد تقدم الكلام في ذلك. في ص 229) . 





الغسل من طريانمزيله » ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب , وأخذاً بالاحتياط 2 , 
واحتج عليه في الاستبصار بالأخبار المتضمنة لاإعادة الغسل مع الاإخلال به إذا رأى 
المغتسل بللا بعد الغسل , وهو خلاف المدعى . 
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة أحمد بن محمد , قال : سألت أبا الحسن عليه 
السلام عن غسل الجنابة » فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفقين 7(" إلى أصابعك , 
وتعرن لاقدرف م اللو وييكن حملها على الاستحباب , لعدم صراحة الجملة 
الخبرية في الوجوب , وخلو أكثر الأخبار الواردة في بيان الغسل من ذلك . وكيف كان , 
فالأ ولى أن لا يُترك بحال» وقد روي عن النبىّ صل الله عليه وآله أنه قال : « من ترك 
البول عقيب الجنابة أو شك [أن] 7 يتردد بقية الماء في بدنه » فيورئه الداء الذي لا دواء 
له »00 , 
وإنها يستحب البول للمُنزل » أما للمولج بغير إنزال فلا . 
والأظهر اختصاصه بالرجل كما هومورد الخبر» ولتغاير مخرجي البول والمني من 
المرأة. وسوّى الشيخ ‏ رحه الله في النهاية'' بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول 
واللاجتهاد, قال في الذ كرى : ولعل المخرجين وإن تغايرا يؤثر خروج البول في خروج 
ما تخلف في المخرج الآخر إن كان”" . وهو أحوط . 
)١(‏ الذكرى : .)1٠١(‏ 
() في «ح» : المرفق . 
(5) أثبتناه من المصدر. 
(5) قرب الإرسناد : (١؟١),‏ مستدرك الوسائل )7١ : ١(‏ أبواب الجنابة ب (78) ح »)١(‏ بتفاوت في 
المتن . 
(3) النهاية : (81) . 
(0) الذكرى : (؛١٠).‏ 


2 ا ا ا اا اا ا 000 الأحكام/ج ١‏ 
أو الاستبراء » وكيفيته : أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلا ثأ, ومنه إلى 
راس _ لحشفةثلاثأًّ و ينتره ثلا ثأ . 


قوله: والاستبراء» و كيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلا ثاً» 
ومنه إلى رأس الحشفة ثلا ثأء ولخجرة ثلا ثاً. 

سبي الي ا ار اع 0 ااه 
إدريس"''' , وأكثر المتأخرين , وقال الشيخ في المبسوط والجمل بوجوبه”" . وليس في 
العمعوض يتا يعقعين الاسهيرا عديعة: الآ ترا لمي :وان اوحرف فنها ارا قور مالا بعر اليد 
الجونة ةرما لاح منها أن الغرض من الاستبراء عدم التقافى الوقبو انان الوجود 
بعده , لا أنه واجب في نفسه ‏ ولا ريب أن الوجوب أحوط . 

واختلف الأصحاب في كيفيته : فقال الشيخ في المبسوط 47 باعتبار المسحات التسع 
التي ذكرها المصنف , وقال في النهاية : بمسح بإصبعه من عند مخرج النج و إلى أصل 
القضيب ثلاث هرات » ثم يمر بإصبعه على القضيب و ينتره ثلاث مرات”* . وهو احتيار 
المصنف في النافع 27 » وقال المرتضى : و يستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه 
ثلاث مرات 7(") 

وماذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهارء إلا أن الأظهر الاكتفاء ما ذكره 
المرتضى من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث مرات » لما رواه الشيخ في الصحيح » عن 


)88 : ١( نقله عنه في المختلف : (7:, 17)., والمنتهى‎ )١( 

(0) السرائر : (١5؟)‏ . 

() المبسوط ١(‏ : 9؟), الجمل والعقود ( الرسائل العشر) : .)١51(‏ 
(:) المبسوط .)١7:1١(‏ 

. )1٠١( : النهاية‎ )5( 

(5) المختصر النافع : (8) . 

(0) نقله عنه في المنتهى ١(‏ : 17) . 


وغسل اليدين ثلاثاً قبل إدخاهما الإناء, 


دس ين اديوه ا ام : في الرجل يبول , قال : « ينتره 
ثلاث ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » !"ا 

ومارواه الكليني ‏ رحمه اسل لسع عن ف وس الك 
لأ بي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه 
ثلاث عصرات و ينتر طرفه, فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول . ولكنه من 
الجبائل » 7" ظ 

وهذه الرواية بعينها أوردها الشيخ في التهذيب والاستبصار'" . وفيها قال : يعصر 
أصل ذكره إلى رأس ذكره ثلاث عصرات . وعلى هذا فيمكن الجمع بين الخبرين 
بالتخيير بين الأمرين , لور ودهما في مقام البيان المنافي للإجمال . 

وكيف كان. فالعمل مما هو المشهور أولى , لما فيه من المبالغة » والاستظهار في إزالة 
البداسة. 

وفي استحباب الاستبراء للمرأة قولان : أظهرهما : العدم , وما تجده من البلل المشتبه 
فلا يترتب عليه وضوء ولا غسل . لآن اليقين لا يرتفع بالشك , ولاختصاص الروايات 
المتضمنة لاعادة الغسل أو الوضوء بذلك بالرجل » كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: وغسل اليدين ثلاثاً قبل إدخاههما الإناء. 

امستند في ذلك رزوايات كثيرة : 

منها : مارواه الحلبي في الحسن , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن 


)١(‏ التهذيب »)7١/907:1١(‏ الاستبصار .)١185/144 : ١(‏ الوسائل )2٠١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
اح (") . 

(؟) الكاني (" : 1/19)» الوسائل ١(‏ : 0؟١)‏ أبواب أحكام الخلوة ب )١1١(‏ ح (9) . 

(") التهذيب :1١(‏ 7/1/98) ؛ الاستبصار ١(‏ : 49//ا١).‏ 


0 1[11#11#12010000000 00 0. 


والمضمضة والاستنشاق 6 والغسل بصاع . 





الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء ؟ فقال : « واحدة من 
سودت لبون واتع انه العائط و و لايق سن اللا 0 

وظاهر الرواية اختصاص الحكم با إذا كان الغسل في القليل » وصرح العلامة 
عه اده ممص كي 7" الاستحيات مطلنا وإن كان المتعيل مركا عاو فيج 
المطر, أو يغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال اليد . وهوغير واضح . 

والمشهور استحباب كون الغسل من الزندين , وال ولى غسلهما من المرفقين, كما 
تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين » عن أبي الحسن عليه السسلاه © . 

قوله: والمضمضة والاستنشاق. 

استحباب المضمضة والاستنشاق أمام الغسل ثابت بإجاعنا , و يدل عليه روايات 
كثيرة » منها : صحيحة زرارة » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة , 
فقال: «تبدأ بغسل كفيك» ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك , ثم تمقضمض 
واستنشق , ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » الحديث” . 

فوله: والغسل بصاع . 

أجمع علماؤنا وأكثر علماء العامة !*) على أنه يستحب في الغسل كونه بقدر صاع من 
الماء» والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح , عن زرارة » عن 
أبي جعفر عليه السلام , قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ ممد , و يغتسل 


)١(‏ الكاني (" : ؟١1/ه)ء‏ التهذيب ١(‏ : 17/85), الاستبصار(١‏ : )ء بتفاوت يسيرء الوسائل 
(01:1) أبواب الوضوء ب (77) ح )١(‏ . 

(؟) نهاية الأحكام »)٠١١ : ١(‏ والمنتهى ١(‏ : 86) . 

(*) التهذيب ١(‏ : 47١407/1)ء‏ الوسائل ١(‏ : 6١ه)‏ أبواب الجنابة ب (74) ح )١(‏ . 

(5) التهذيب ١(‏ : 175/148)» الوسائل ١(‏ : 30) أبواب الجنابة ب (55) ح (0) . 

(0) منهم الشافعي في الأم  )9 : ١(‏ والشر بيني في مغني المحتاج ١(‏ : 74) . 





بصاع . والمد رطل ونضف , والصاع سكنة أرزظ ان 00 قال الشيخ اراقانة اركدال 
المدينة » فيكون تسعة أرطال بالعراقي '"" . 


وروي أيضاً في الصحيح , عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصيرء عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : « توضأ رسول الله صل الله عليه واله بمد واغتسل 
بصاعء ثم قال: اغتسل هووزوجته بخمسة أمداد من إناء'"' واحد » قال زرارة : 
فقلت: كيف صنم هو؟ قال : (ابدا موقضرب بيده ق الاءاقيلها وأنشق افرحدء ق 
ضربت هي فأنقت فرجها ء ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا , فكان 
الذئ اعخضل هه رسول[اله ثلانة أملاه والذئ اقعيلف :يه مدرة مواقا أحرا عتهها : 
لأنهما اشتركا جميعاً » ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » (4) . 


فوله علي هالسلام : « ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » محمول على 
الامتعجيا نه لا صح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : « الجنب 
ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » 2" و يستفاد من صحيحة الفضلاء 
وغيرها 7 أن ماء الاستنجاء محسوب من الصاع . 


)١(‏ التهذيب ,)308/1١85:1(‏ الاستبصار »)4054/١7١ : ١(‏ الوسائل (1: 88”) ابواب الوضوء ب 
)1722 : 

.)١"0/:5١( التهذيب‎ )2( 

(©) في «م» «ق» «اس» : ماء . 

(؟) التهذيب ١(‏ : ٠0ام/0١1)»‏ الوسائل ١(‏ : 51) أبواب الجنابة ب (9) ح (0) . 

(( الكاني (” : )© التهذيب ,)9580/107:1١(‏ الاستبصار ,)117/1١7 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 
١‏ أبواب الجنابة ب (71) ح (©) . 

(1) الوسائل )0١7 : ١(‏ أبواب الجنابة ب (9”) . 


2 0 ا اا اله انهه وعدا لو اق اناا عقن اذا رلك الاحكاء انع ١‏ 


مسائل ثلاث : 
الأوك:؟ إذاارائ الشفكسل يلا متكعيها بس الفسسل قات كان قدرياك أو 
استبرأ لم يُعد , وإلا كان عليه الإعادة . 


قوله: مسائل نونف الأو ' إذاارائ النقمل لله بعد الغسل» فإن 
كان قد بالَ أو استبرأ ل يُعد, وإلا كان عليه الإعادة. 

إذا رأى المغتسل بللاً بعد الغسل » فإن علمه منياً أو بولاً لحقه حكمه إجماعاً » وإن 
انتفى العلم بذلك فقد قطع الأصحاب بأن المغتسل إن كان قد بال واستبرأ لم يلتفت , 
وإن انتفى الأمران وجب عليه إعادة الغسل , وإن انتفى أحدهما فإن كان هو البول أعاد 
القمال أمكيا منطافا ونين : إن الاعادة إفااتنيت إذ1 امك البول 7" وان “كانتيفو 
الاستبراء وحب الوضوء خاصة . فالصور حمس : 

الأول : بال واستبراً, ولا إعادة عليه إجماعاً , وقد تقدم من الأحبار( ما يدل 
3 ْ 

الثانية : عكسه , والأظهر فيه وجوب إعادة الغسل , وهو المعروف من مذهب 
الأصحاب ء ونقل ابن إدريس فيه الإجماع 7" . و يدل عليه صحيحة سليمان بن خالد» 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال.: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج 


5 )0( 
منه شىء , قال : « يعيد الغسل » 2 . 


. )08( : كما في روض الجنان‎ )١( 

(0؟) في ص .)5١١(‏ 

(؟) السرائر : (7512) . 

(4) الكاني (” : ,)١1/45‏ التهذيب (1: 104/١48‏ ), الاستبصار ١(‏ : 7554/118), علل الشرائع : 
,)١/180(‏ الوسائل ١(‏ : 015) أبواب الجنابة ب (25) ح )٠١(‏ . 





وصحيحه محمد , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من 
بعدما بموووا و سوه عب بن 
فإنه لا يعيد غسله » . 

قال محمد, وقال أبوجعفر عليه السلام : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول » ثم 
وبلااح ا وا ل ام رو حي تمي سور 
ولكن عليه الوضوء , لأن البول لم يدع شيئاً » ”' . 

ويظهرمن الصدوق ‏ رحه الله في من لا يحضره الفقيه الاكتفاء في هذه الصورة 
بالوضوء , فإنه قال بعد أن أورد الخبر المتضمن لاإعادة الغسل : وروي في حديث آخر: 
إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضاً ولا يغتسل . قال مصنف هذا الكتاب : 
إعادة الغسل أصل » والخبر الثاني رخصة”'' . وهوجيد لوصح السند . 

الشالشة : انتفى الأول مع إمكانه , والحكم فيه كما في الثانية , تمسكاً بإطلاق 
روايتي سليمان بن خالد » ومحمد بن مسلم . وما في معناهما , و يلوح من كلام المصنف 
هنا وني النافع "ا عدم وجوب الاإعادة في هذه الصورة » وهو بعيد . 

الرابعة : انتفى مع عدم إمكانه , وفيه قولان : أظهرهما أنه كالذي قبله , عملا 
باللإطلاق, وقال الشيخ في الاستبصار : لا يجب عليه الاإعادة”؟) , لرواية زيد الشحام , 
عن أ عبد اللابهة اللماقمي قالاسالته عن ,رس دين لماعمل قل بير 


)١(‏ التهذيب (407/144:1)» الاستبصار »)407/١١9 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 018) أبواب الجنابة ب 
(95)ح (65 07 . 

(؟) الفقيه ١(‏ : /ا185/4١1).‏ 

(؟) المختصر النافع : (5) . 

.)١7١ : ١( (4؟) الاستبصار‎ 


م وجو 71 1ق ل ف ارت و اك و د ا 01 مم اط ارق ل لاا رلك الاختكاء رج ١‏ 


ثم رأى شيئاً » قال : « لا يعيد الغسل ١7»‏ وهي مع ضعف سندها بالمفضل بن صالح غير 
دالة على اعتبار هذا القيد . 

ثم احتَّمّل حملّها على ناسي البول , واستدّل بما رواه عن جميل بن دراج » قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل » ثم يرى 
بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً ؟ قال : «لاء قد تعصرت ونزلت من الحبائل » 7(" وهذه 
الرواية لا تعطي اعتبار قيد النسيان أيضاً , لأن ذلك وقع في كلام السائل . وربما كان في 
قوله عليه السلام : «قد تعصرت ونزلت من الحبائل » دلالة على عدم الفرق بين حالتي 
النسيان والعمد , لكنها ضعيفة السند باشتماله على علىّ بن السندي وهو مجهول , فلا 
تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بترك البول مطلقاً . 

الخامسة : بال ولم يستبرىء, والظاهر إعادة الوضوء خاصة » لصحيحة محمد 
امتتقدمة '", ومفهوم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري » في الرجل يبول : 
( ينتره ثلا ثأ , ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي » ) , 

ولايناني ذلك مارواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح , إنه سأل أبا عبد الله عليه 
السلام عن رجل بال ثم توضاً وقام إلى الصلاة فوجد بللاً قال : « لا شيء عليه 
ولأ بشوض) 1" لأن هذه الرواية مطلقة : والرواية السابقة مفصلة , والمفصل يحكم على 





)١(‏ التهذيب ,)117/١15 :١(‏ الاستبصار .)405/1١1١3 : ١(‏ الوسائل :١(‏ 019) أبواب الجناية ب 
(95)ح .)١1(‏ | 

(؟) التهذيب 4/١45 : ١(‏ 40), الاستبصار »)407/1١٠١ : ١(‏ الوسائل )0١5 : ١(‏ أبواب الجنابة ب 
(دماح .)13١(‏ ظ 

(0) في ص (08") . 

(1) المتقدمة في ص .)"01١(‏ 

(5) الكاني (3 : ,»)١/١5‏ الفقيه »)١407/68 : ١(‏ الوسائل )5٠١ : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب )١(‏ 
ح )١(‏ بتفاوت بي المتن . 


الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث » قيل : يعيد الغسل من رأس » 
وقيل : يقتصر على إتمام الغسل » وقيل : يتمّه و بتوضاً للصلاة » وهو الأشبه . 





المطلق . 

تكيبية ‏ يفنا الن او الترن!الرخرو ييه لقي عورف جدود فا لعي د | لواقية قداء 
ضصبيحة : لاستجماعغها' للقرائط ع.:ونقن عن يعضن القول»ياغاذة القدلاة الواقعة يعد 
كيدا و ردن بحا عي محمد المتقدمة'" . وهي غير صريحة , لإمكان حملها 
على من صلى بعد أن وجد البلل . ظ 

قوله: الشانية» إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدثء قيل: يعيد من رأس» 

وقيل: يقتصر على إتمام الغسل» وقيل: يتمّه ويتوضاً للصلاة, وهو أشبه. 

هنذا فقول النسينة المرتقى حورضفية: اد" ع وهو امئن الأقوال:د ليلا أما وحقونت 
الإقام فلأن الحدث الأصغر ليس موجباً للغسل , ولا لبعضه قطعا . فيسقط وجوب 
الاعادة . وأما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع . وهوإما الغسل 
بتمامه أو الوضوء , وال ول منتف لتقدم بعضه , فتعين الثاني . 

والقول بإتمام الغسل خاصة لابن إدريس ”**؟! وابن البراج '*' , واختاره المحقق الشيخ 
على رحمه الله27, واحتج عليه بأن الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى 
للإعادة » والوضوء منفي مع غسل الجنابة بالنص والاجماع . 


. منهم ابن إدريس في السرائر : (7؟)‎ )١( 
.)5901١( في ص‎ )0( 

(6) نقله عنه في المعتبر .)١95 : ١(‏ 

(:) السرائر : (55). / 

(5) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية) : (49) . 
(5) جامع المقاصد ١(‏ : 0") . 


0 1 [1 [1[1[ 1 س١‎ 


وفيه : إن الإجماع ممنوع في موضع النزاع , والأخبار لا عموم ها على وجه يتناول هذه 
الضيورة : . 
قال المصنف ف المعتبر: ويلزمهم أنه لوبقي من الغسل قدر درهم من الحانب 
الأ يسر ثم تغوط اولاني عن ونين نسل ميف النروي وبال ظ 

والخرة ب والاعاءة للنسية ف النوانة والسوط '"' راط ينوي "لواف 1 
ولا وجه له من حيث الاعتبارء وأما ها استدل به غليه هن أن الحدث الأصغر ناقض 
للطهارة بتمامها فلأ بعاضها أولى , أو أن الحدث المتخلل قد أبطل تأثير ذلك البعض في 
الرفع » والباقي من الغسل غير صالح للتأثير, ففساده ظاهرء لنع كونه ناقضاً ومبطلاً » 
وإغا التحقق وحوتب الوضوطية خاصية: 

ولعل مستندهم في ذلك ما رواه ال ل المجالس . عن الصادق 
عليه السلام قال : «لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك » وتؤخر غسل 
جسدك إلى وقت الصلاة » ثم تغسل 506 إذا أردت دلك , فإت اعدقف عدن من بول 
أوغائط أو ريح أو مني بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من 
أوله ا" 

ولوصحت هذه ا! لرواية لما كان لنا عنها عدول ‏ لصراحتها في المطلوب , إلا أني لم 
افق عليه عيفد ذو رالؤاحيت جب المصير إلى الأول إلى أن يتضح السند . 


.)١9ا/:1(ربتعملا‎ )١( 

(0) النهايه : (؟؟), المبسوط ١(‏ : 559) . 

م( الصدوق بي الهداية : )5١(‏ », ونقله عن والده في المختلف : (780) , وي «ق» : وابن بابو يه . 

(4) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : (40)» والعلامة في المختلف : (7”) , والشهيد الأول في 
اللمعة : (١؟).‏ 

(5) رواها في الوسائل ١(‏ : 504) أبواب الجنابة ب (5؟) ح (4) » عن المدارك . 





وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور : 

الأول : الظاهر عدم الفرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارقاسنع 
ويتصور ذلك في غسل الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل إتمام الغسل . 

وقال في الذكرى : لو كان الحدث من المرتمس فإن قلنا بسقوط الترتيب حكماً , 
فإن وقع بعد ملاقاة الماء جميع ابوت اميه الوضوة لا غيرو ولا قليدى لهات" .ون 
مشكل » لإمكان وقوعه في الأثناء كما صورناه , فينبغي أن يظرد فيه الذلاف . : 

ثم قال : وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كال مرتب , وإن قلنا 
بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث إليه 7" . 

قلت : أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ في الاستبصار لما أورد الأخبار المتضمنة 
لوجوب الترتيب في الغسل », وأورد إجزاء الارتماس فقال : ولا ينافي ذلك ما قدمناه من 
وجوب الترتيب » لأن المرئمس يترتب حكماً وإن لم يترتب فعلاً , لأنه إذا خرج من الماء 
حكم له أولاً بطهارة رأسه , ثم جانبه الأممن . ثم جانبه الأ يسرء فيكون على هذا التقدير 
ا-0- هذا كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ ونحن قد بينا فيما سبق ضعف الترتيب 
الحكمي معانيه , لانتفاء الدليل عليه . بل قيام الدليل على خلافه . 

الثاني : لو تخلل الحدث لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة والمندو بة » فإن قلنا 
بإجزائها عن الوضوء اطرد الخلاف . وإلا تعين إتمامه والوضوء . 

الثالث : استقرب بعض المتأخرين ‏ القائلين بوجوب الإتمام والوضوء ‏ الاكتفاء 
باستئناف الغسل إذا نوى قطعه , لبطلانه بذلك فيصر الحدث متقدماً على الغسل » وفيه 


.)١٠١5( : الذكرى‎ )١( 
.)1١5( : الذكرى‎ )0( 
.)١78 : ١( الاستبصار‎ )9( 


١‏ و اا اج ولع ااا ا اج ا ل ا ا ارول رلك لاسكا ا 


الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان , و يكره أن يستعين فيه . 


نظرء لآن نية القطع إنما تقتضى بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لاما سبق » كما صرّح 
به الصنف ''' وغيره . . 


فوله: الثالثه, لا يجوز أن يغسّله عدييزة مع الإمكان» ويكره أن يستعن 


الكلاء باقن امسا لعن كمافي الوضوءء وقد تقدم الكلام فيهما هناك 


02 : 


.)١859 :١1( المعتبر‎ )١( 
.)190١12غ510( (0)ئيص‎ 


وهويشتمل على : بيانه » وما يتعلق به . 
أما ال ول:* 
فاالحيض : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدّة ولقليله حدّء 


قوله: الفصَلْ الثاني: في الحيضء» وهويشتمل على بيانه, وما يتعلق 
به أما الأول» فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدّة ولقلبله حد. 


قد اشتهر في كلام الأصحاب أن الحيض لغهً هو السيل » من قولهم : حاض الوادي : 
إذااني ال مسقتو ون امون احافيث لذ عش موقا امالتومي ولا شي 
كونه حقيقة في هذا المعنى . للتبادر» وأصالة عدم النقل . 


وعرّفه المصنف اصطلاحاً بأنه : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة, ولقليله حدّء 
فالدم بمنزلة الجنس » وتعلقه بانقضاء العدة يخرج ماعدا النفاس من الدماء”''» فإن له 
تعلقا بانقضاء العدة في الحامل من زنا . وخرج النفاس بالقيد الأخيرء وليس في هذا 
التعريف كثير فائدة, وكان يغني عنه ذكر الأ وصاف , لأن بها يتميز عن غيره من 
الذماءعتدك الاشعباه كها نذ كر الضف إفق المع 190 , 





. )"1١ : 5( القاموس المحيط‎ )١( 
. في «م» : الدم‎ )0( 
.)191/:1١(ربتعملا‎ )”( 


ام طخو ل ا مو ل 11 م واد نواد تذارك الأخكاء جا 


وفي الأغلب يكون أسود غليظاً حار يخرج بحُرقة . 





قوله: وهو في الأغلب يكون أسود عبيطاً حاراً يخرج بحرقة. 


قيد والاعلت لان دم |الحيض قد يكون بخلااف ذلك لذن | حمرة والصفرة قِ أيام 
الحيض حيض على ما سيجيء بيانه”"2 » والعبيط بالمهملتين : الطري ء والمراد بالحرقة هنا 
اللدع الحاصل للمخرج سبب الدفع والحرارة 5 


والمستند في هذه الأ وصاف : الأخبار الكثيرة » كحسنة حفص بن البختري » قال : 
دخلت على أبى عبد الله عليه السلام امرأة , فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري 
حيض هوأم غيره, قال, فقال لها : « إن دم الحيض حارّء عبيط » أسود , له دفع 
وحرارة » ودم الاستحاضة أصفر بارد, فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » 


قال : فخرجت وهي تقول : والله لو كان امرأة ما زاد على هذا(" . 


وصتحيحة معاوية بن عمان: قال : قال أبوعبد الله عليه السلام : « الحيض 
والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد, إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض 
ل" 


وصحيحة إسحاق بن حريزء عن أبي عبد الله عليه السلام » وهي طويلة قال في 


اخرها: «دم الحيض ليس به خفاء, لحرن عا عر ودم الاستحاصددم 


(0 في ص(555). 

(0) الكاني (" : ,)١/91‏ التهذيب (1: »)475/1١6١‏ الوسائل (؟ : /اه) أبواب الحيض ب ("7) ح 
(920). 

() الكاني ( : 5/51؟), التهذيب (1: ١5١/40)»ء‏ الوسائل (؟ : 087) أبواب الحيض ب (") ح 
.)١(‏ ش ْ 


وقد يشتبه بدم العُذّرة» فتعتبر بالقطنة , فإن خرجت مطوقة فهو العذرة . 


فاسد بارد 00 5 


ويستفاد من هذه الروايات أن هذه الأ وصاف خاصةً مركبةً للحيض فمتى وجدت 
حكم بكون الدم حيضاً » ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج » وإثبات هذا الأصل 
ينفع في مسائل متعددة من هذا الباي 


قوله: وقد يشتبه بدم العُذْرة فتعتير بالقطنة, فإن خرجت القطنة مطوقة 
فهو لعذرة. 

العذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة : البكارة بفتح الباء . وقد ذكر 
الشيه" وغيزة "ا ود الأمعات اه متى اشتبه دم الحيض بدم العذرة حكم للعذرة 
بالتطوق وللحيض بغمس القطنة » واستدلوا عليه بصحيحة زياد بن سوقة , قال : سئل 
أبوجعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيراً لا ينقطع عنها يومها 
كيف تصمع بالصلاة ؟ قال : « تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه 
من العذرة تغتسل وقسك معها قطنة وتصل , وإن خرج الكرسف منغمساً فهو من الطمث 
تعد عن الصلاة أيام الم ار 

وصحيحة خلف بن حماد , عن الكاظم عليه السلام » وهي طويلة قال في آخرها : 


)١(‏ الكاني (" : ,)9/5١‏ التهذيب »)481/16١ :١1(‏ الوسائل (؟ : 5890) أبواب الحيض ب (”") ح 
(0). 

(؟) النهايه : (379) . 

(") منهم العلامة في نهاية الأحكام )1١57 : ١(‏ . 

(:) الكاني (” : 94/؟), التهذيب 185/١65 :1١(‏ ), المحاسن : (8017/١؟)‏ » الوسائل (؟ : 875) 
أبواب الحيض ب (؟) ح (5) . 


ام 0000 ال 0 


«تستدخل القطنة ثم تدعها ملي ثم تخرجها إخراجاً رفيقاً » فإن كان الدم مطوقاً في 
القطنة فهو من العذرة, وإن كان مستنقعاً في القطئة فهومن الحيض )0( . 

ويظهر من المصنف هنا وني النافع ''' التوقف في الحكم بكون الدم حيضاً مع 
الاستنقاع. حيث اقتصرعلى الحكم به للعذرة مع التطوق , و بذلك صرح في المعتبر 
فقال: لاريب أنها إذا خرجت مطوقةً كان من العذرة » وإن خرجت مستنقعةً فهو 
محتمل., فإذن يقضى أنه من العذرة مع التطوق قطعاً ”" . فلهذا اقتصر في الكتاب على 
الطرف المتيقن » وفي هذا الكلام نظر من وجهين . 

أحدهما : أن المسألة في كلامه ‏ رحمه الله في المعتبر مفروضة فيما إذا جاء الدم 
بصفة دم الحيض . ومعه لا وجه للتوقف في كونه مع الاستنقاع حيضاً , لاعتبار سند 
الخبرين» وصراحتهما في الدلالة على الحكمين , ومطابقتهما للروايات الدالة على اعتبار 
ال وضاك 7 ظ 

وثانيهما : أنه صرح بعد ذلك بِأنَ ما تراه المرأة من الثلا ثة إلى العشرة يحكم بكونه 
حيضاً , وأنه لاعبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو عذرة ونقل عليه الإجماع””' , وهو مناف 
لا ذكره هنا من التوقف في هذه المسألة » إذ المفروض فيها انتفاء العلم بكون الدم للعذرة 
بل انتفاء الظن بذلك باعتبار استنقاعه كما هوواضح (فتأمل) 7 . 


. )١( الوسائل (* : 0ه) أبواب الحيض ب (9) ح‎ » 7١/8017 : الكاني (" : 1/47١)ء المحاسن‎ )١( 
. )5( : المختصر النافع‎ )١( 

.)١948 : ١( المعتبر‎ )©( 

(1) الوسائل (؟ : ه"ه) أبواب الحيض ب (؟2) . 

. )3١7 : ١( المعتبر‎ )0( 

(5) ليست في «س » و«ق» . 


وكل ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض » 


وذكر الشارح ‏ رحمه الله في الشرح ١‏ أن طريق معرفة التطوق وعدمه أن تضع 
قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئةً ثم تخرج القطنة إخراجاً 
رفيقاً''' . وقال في روض الجنان : إن مستند هذا الحكم روايات عن أهل البيت عليهم 
السلام, لكن في بعضها الآمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء , وفي بعضها 
إدخال الإصبع مع الاستلقاء. وطريق الجمع : حا الوا 
الإصبع والكرسف ,ء إلا أن الكرسف أظهر فِيْ الدلالة'" . 

وماذكره رحمه الله لم أقف عليه في ثيء من الأصول ولا نقله ناقل في كتب 
الاسعدلا له بواندي:وقتفيت عاب ف هده المنسا له ازوايا زنرا قير شوقة وخلفن تن سداد 
المتقدمتان”؟', وهما خاليتان عن قيد الاستلقاء وإدخال الإصبع , فالأظهر الاكتفاء مما 
تضمنته الرواية الثانية من وضع القطنة والصبر هنيئه ثم إخراجها برفق . 

وفي الرواية”': إنه عليه السلام التفت ينا وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع 
كلامه أحد قال : ثم نهد إليَ فقال : «يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه » ولا تعلّموا 
هذا الخلق اصول دين الله» بل ارضوا ما رضى الله هم من ضلال » قلت : هذا الكلام 
واوشفل سك السانه اراد أنه رضي هم الاختيار الموصل لهم إلى الضلال . 

قوله: و كل ماتراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض 

المراد ببلوغ التسع إكماها. كما صرح به الأصحاب ونطقت به الأخبار, الحكم 


.)68:5( كلاسملا)١(‎ 

(0) في ««ق» : رقيقاً . 

(") روض الحنات : (590). 

(؛) في ص .)"١5(‏ 

(0) أي الرواية الثانية » وهي رواية خلف بن حماد . 


1 وناو 16 رمال اممو ان ووه وات باوص م ا قا ليد فزع في اراك "لكام رجا 


وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأمن . 


بانتفاء الحيض عما تراه الصبية قبل | كمال التسع مذهب العلماء ('2 كافة حكاه في 
عبد الله عليه السلام : « ثلاث يتزوجن على كل حال » وعد منها التي لم تحض ومثلها 
لا تحيض قال: قلت : وما حتها ؟ قال : « إذا أتى لها أقل من تسع سنين »7 وني 
رواية أخرى له عنه عليه السلام قال : «إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها » 7" . 

وهنا سؤال مشهور وهو أن المصنف. ‏ رحمه الله وغيره ذكروا أن الحيض للعراة 
دليل على بلوغها فكيف يجتمع ذلك مع حكمهم هنا بأنَ ما تراه قبل التسع فليس 
بحيض !؟ وما الدم الذي يعلم به البلوغ ؟ . 

وأجيب عنه بحمل ما هنا على من علم ستّها فإنه لا يحكم بكون الدم السابق على 
إكمال التسع حيضاً, وحمل ماسيآتي على من جهل ستها مع خروج الدم الجامع 
لأ وصاف الحيض فإنه يحكم بكونه حيضاً و يعلم به البلوغ » كما ذكره الأصحاب ونقلوا 
فيه الاإجماع . ظ 


قوله: وكذا قيل فوا يخرج من الجانب الأيمن. 


أي وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن : إنه ليس بحيض »ء لأن يحرى الخيض 
هوالاً يسرء والقائل بذلك هوالصدوق في من لا يحضره الفقيه *2, والشيخ في 





. في «ح» : علمائنا‎ )١( 

. )16 : ١( (0)المنتهى‎ 

(5) الكاني (5 : 4/86)» الوسائل (15 : 405) أبواب العدد ب (؟) ح () . 

)0 لم نعثر على هذا النص » ولكن وردت رواية بهذا المضمون في الوسائللى )1١05 : ١١(‏ أبواب العدد ب 
(0)ح (0). ظ 

(2) الفقيد ١(‏ : 4ه). 


ا يض 59 ا ل لام 


النهاية )١(‏ ' واتنا 5 

وكين حرفل ادن ن الجننيد فقال : دم الحيض أسود عبيط تعلوه حمرة » يخرج من 
الجانب الأيمن وتحس المرأة بخروجه, ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب 
الي 

واختلف كلام الشهيد في هذه المسألة فأفتى في البيان بال ول”*' : وني الذ كرى 
والدروس بالثاني - ظ 

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية » فروى شيخنا الجليل محمد بن يعقوب 
رحمه الله في الكاني ‏ عن محمد بن يحيى , رفعه عن أبان» قال : قلت لأ بي عبد الله 
عليه السلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل » لاتدري من دم الحيض أم من دم 
القرحة ؟ فقال : «مُرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها 
الوسطى فإن خرج الدم من المجانب الأيمن فهومن المي » وإن خرج من ات 
الأ يسر فهومن القرحة» () . 

ونقل الشيخ بي التهذيب الرواية بعينها . وساق الحديث إلى أن قال : «فإن خرج 
من الجانب الأ يسر فهو من الحيض » وإن خرج من الجانب الأمن فهو من القرحة » (" 


. )11( : النهايه‎ )١( 

20( منهمابن بن البراج قِ المهذب ١(‏ : 5”"), وابن إدريس في السرائر : (28) », والعلامة بي المختلف : 
(5"). 

(©) نقله عنه في المختلف : (5”) . 

.)١5( : البيان‎ )5( 

(8) الذكرى : (78), الدروس : (5) . 

(5) الكان (" : 0/114), الوسائل (* : )51٠‏ أبواب الحيض ب (5١)ح .)١(‏ 

.)١1١86/8م8‎ :1١( التهذيب‎ )0( 
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قيل''': ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط , 
خصوصاً مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط (" . وفيهما معاً نظر بيّن يعرفه من يقف 
على أحوال الشيخ ووجوه فتواه. نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق ‏ رحه الله في 
كما ع ٠‏ مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار. 

ومكن برجيح روايه الكليني ‏ رحمه الله بتقدمه » وحسن ضبطه كما يعلم من 
كتعاه: اللي ااروية قلف بوذ |الخهية يموع اللدسياد كردق لذ كز الف ود الرواية 
في كثير من نسخ التهذيب كما في الكاني ‏ وظاهر كلام ابن طاووس ‏ رحه الله أن 
نسخ التهذيب القدمة كلها موافقة له أيضاً'' . 

وكيف كان : فالأجود إطراح هذه الرواية ‏ كما ذكره المصنف في المعتبر 0*) 
لضعفها. وإرسالها. واضطرابها . وتخالفتها للاعتبار, لأن القرحة يحتمل كونها في كل 
من الجانبين . والآ ولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف . 

بقي هنا شيء : وه وأن الرواية مع تسليم العمل بها إنما تدل على الرجوع إلى الجانب 
مع اشتباه الدم بالقرحة , وظاهر كلام المصنف هنا وصريح ةا يقتضي اعتبار 
الجانب مطلقاً . وهوغير بعيد ‏ فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب 
اظراده » وإلا فلا . ظ 


. )5 : ١( كما في جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) النهاية : (:؟)» المبسوط ١(‏ : "1#). 

. )014 : ١( الفقيه‎ )( 

.)١8( : الذكرى‎ ):( 

.)١99 : ١( المعتبر‎ )5( 

(5) منهم الصدوق ني الفقيه ١(‏ : 04)», وابن إدريس في السرائر: (8؟), والعلامة في المختلف : (25) . 


وأقل الحيض ثلاثة أيام » وأكثره عشرة , وكذا أقل الطهر. وهل يشترط 
التواللي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ الأظهر الآ ول . 


قوله: وأقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة» و كذا أقل الطهر. 

هذه الأحكام عندنا إجماعية » والنصوص بها مستفيضة » فروى يعقوب بن يقطين في 
الصحيح ؛ عن أبي الحسن عليه السلام قال : « أدنى الحيض ثلا ثة , وأقصاه 
ا" 

وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضاً , قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
أدنى ما يكون من الحيض » فقاك 17 ادناه تلكانة : وأنغده :غشرة 7 

وروى محمد بن مسلم في الحسن . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « إذا رأت 
الدم قبل عشرة أيام فهومن الحيضة الأول , وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة 
ال ظ 

قوله: وهل يشترط التوالي في الثلاثة» أم يكفى كونها في جملة عشرة؟ 
الأظهر الأول. 

اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأ يام الثلاثة » فقال الشيخ ‏ رحمه الله 


في الجمل : أقله ثلاثة أيام متواليات”؟' », وهواختيار المرتضى 7" وابنى بابو يه(" 


)١(‏ التهذيب ,)4407//١605:1(‏ الاستبصار »)448/١0 : ١(‏ الوسائل (” : 007) أبواب الحيض ب 
(١٠6)ح(١٠).‏ 

(0) الكاني (” : ه0/*) , التهذيب ,)115/١55:1(‏ الاستبصار »)447/١٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 
260 أنبواب الحيض ب (١٠)ح‏ (؟). 

() الكاني (" : »)١/00‏ التهذيب »)454/١64 :١(‏ الوسائل (؟ : 4ه-) أبواب الحيض ب )١١(‏ ح 
(0). 

(1) الجمل والعقود ( الرسائل العشر) : )١157(‏ . 

(5) نقله عنه في المعتبر )5١ 37 : ١(‏ . 

(5) الفقيه .)0٠ : ١(‏ ونقله عنهما في المعتبر(١1: )3١7‏ . 
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رحمهم الله . وقال في النهاية : إن رأت يوماً أو يومين , ثم رأت قبل انقضاء العشرة 
مايتمٌ به ثلاثة فهوحيض.ء وإن لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض ”'" . والمعتمد 
الأول . 

لنا أن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين » فلا يسقط التكليف بها الا مع تيقن السبب » 
ولايقين بشبوته مع انتفاء التوالي . ولنا أيضاً أن المتبادر من قوهم : أدنى الحيض ثلا ثه , 
وأقله ثلا ثة . كونها متوالية . 

احتج الشيخ.مما رواه عن يونس . عن بعض رجاله , عن أبي عبد الله عليه السلام , 
قال : « ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيام, فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت 
الصلاة, فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض .ء وإن انقطع الدم بعدما رأته يوماً أو 
يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم الى عشرة أيام , فإن رأت في تلك 
العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى تمّ لها ثلاثة أيام » فذلك الذي رأته في 
أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هومن الحيض . وإن مر بها من يوم رأت 
عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من 
غ7" اديت 

ومارواه في الحسن . عن محمد بن مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا 
رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهومن الحيضة الأول . وإن كان بعد العشرة فهومن 
شه الع 7 





. )55( : النهاية‎ )١( 

(0) الكاني (” : 5لاثره), التهذيب ١(‏ : 4907/1807)», الوسائل (؟ : ههه) أبواب الحيض ب )١7(‏ ح 
(١؟).‏ 

(6) الكاني (5 : 1/80), التهذيب (1: 454/195)» الوسائل (؟ : 004) أبواب الحيض ب )١١(‏ ح 
(0). 


والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة مرسلة . والثانية غيردالة على المطلوب صريحاً , إذ 
مقستضاها أن ما تراه في العشرة فهو من ا حيضة الأول » ولا نزاع فيه لكن لا بد من تحقق 
الحضن ال 

قال في المعتبر بعد أن ذكر نحوذلك : ونحن لا نسمّى حيضاً الا ما كان ثلاثة 
فطداعةا فسن رات ثلاثة ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهو من الحيضة 
الأونين لأا سيفن ميد تفي اللتة لا مكرنر ون المتمدى اقل يمن عفر .وهو 


حسن . 


واعلم أن جدي ‏ قدس سره ‏ قال في روض الجنان : وعلى هذا القول ‏ يعني 
عدم اغيشا نو التوال جه لوبرانت الآ ول:واعاميين والعاقير فالللانة ستيضن لآ غبرع :فإ ذا .رات 
الدم يومأ وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل . لأنه إن كان حيضاً فقد وجب 
الغسل , للحكم بِأنْ أيام النقاء طهر, وإن لم يكن حيضاً فهو استحاضة , والغامس منها 
يوجب الغسل » وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة , لاحتمال كونه استحاضة , فإن 
رآنه مرة ثانية يوماً مثلاً وانقطع فكذلك , فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأول حيض 
وتبيّن بطلان ما فعلت”" بالوضوء , إذ قد ثبت أن الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل , 
فل مزق ع عنقه:الوضوة .ولو اغتصيلتك: الأول احقياظا ففى | حراقه تفل 7" يود] كللامة 
رحمه الله . ومقتضاه أن أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم تكون طهراً . وهو 


شكل, لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إجماعاً . وأيضاً فقد صرح المصنف ني 


.)9١ :1( المعتبر‎ )١( 
. (؟)ي «اح » فعلته‎ 
. )59( : روض الحنات‎ )0( 
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وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضاً . وتيئس المرأة ببلوغ ستين , وقيل : في 
د اقرح ولط عزن عن سار 


المعتبر 20 والعلامة في المنتهى 29 , وغيرهما من الأصحاب2©) : بأنها لورأت ثلاثة ثم 
رأث العاعر كانت ال يام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضاً . والحكم في المسألتين 
واحد . 

واختلف الأصحاب ف المعنى المراد من التوالي , فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية 
الدم في كل يوم من الأ يام الثلاثة وقتاما, عملاً بالعموم . وقيل : يشترط اتصاله في 
بجموع إل يام ال ار ورجحح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول ال ول واخر 
الآخر, وفي أي جزء كان من الوسط . وهو بعيد . 

قوله: وما تراه المرأة بعد يأسها لايكون حيضاًء وتيئس المرأة ببلوغ ستين» 
وقيل: في غير القرشيّة والنبطية ببلوغ حمسين سنة. 

المراد بالقرشية : من انتسبت الى قريش بأبيها » كما هو المختار في نظائره . ويحتمل 
الاكتفاء بالأم هناء لأن ها مدخلاً في ذلك بسبب تقارب الأمزجة . ومن ثم اعتبرت 
الخالات و بناتهن في المبتدأة كما سيأتي . 


وأما النبطية © فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النصّ عليها ظاهراً . واختلفوا 


.)00# :1١ المعتبر‎ )١( 

.)98 :1١( المنتهى‎ )2( 

() كما في جامع المقاصد ١(‏ : :”) . 

(؟) كما في جامع المقاصد ١(‏ : /ا”) . 

(5) التَبّط : قوم أوجيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. وقد يطلق على غيرهم (راجع الصحاح (# : 
5 ,© والقاموس (* : ؟٠40)»‏ والنهاية (0 : 9) , ويجمع البحرين 4؛ : ه70) 





في تعيينها . والأجود عدم الفرق بينها و بين غيرها . 

وقد أججع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضاً . وإنما 
الخلاف فيما يتحقق به اليأس » وقد اختلف فيه كلام المصنف , فجزم هنا باعتبار بلوغ 
ستين مطلقاً, واختارني باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك 7 , 
وجعله في النافع اين الوا 7 

ورجّح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها , واعتبار الستين فيها خاصة , والاكتفاء 
في غيرها بالخمسين7 . واحتج عليه بمرسلة ابن أبي عمير, عن بعض أصحابه , عن أبي 
عبد الله عليه السلام, قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حُمرة , الا أن تكون 
امرأة من قريش »47 وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحاً . 

والأجود اعتبار الخمسين مطلقاً . لما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الرحمن بن 
الحجاج , عن أبي عبد الله عليه السلام : « حت التي يئست من المحيض خخسون 


الا 


أصحابنا » عن أبى عبد الله عليه السلام 7 , 


. الشرائع (" : ه")‎ )١( 

. )2٠١( : المختصر النافع‎ )١( 

.)7١١ : ١( المعتبر‎ )0( 

(:) الكاني (" : ,)"/1٠١307‏ التهذيب ١(‏ : 910م/7؟١١),‏ الوسائل (؟ : )58٠١‏ أبواب الحيض ب )*١(‏ 
ح(5). 

() الكاني (» : »)1/٠١07‏ التهذيب ١(‏ : /07/910؟١),‏ الوسائل (؟ : )08٠١‏ أبواب الحيض ب )5١(‏ 
ح (1). 

.)١99 : ١( المعتبر‎ )5( 


1م 0 ا 0 


وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض .» مبتدثة كانت أوذات عادة . 
وما تراه من الثلاثة إلى العشرة نما مك ن أن يكون حيضاً فهوحيض , تجانس 
أو اختلف . 


وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضاً عن الصادق عليه 
السلام 227 , وفي رياه ايعان 177 افا لعن الا ول اع ظ 

ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها . فكل امرأة علم انتسابها الى قريش » وهو 
التصوين كان أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح . ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في 
هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية , 
ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة الى أن يتحقق المسقط . 

قوله: وما تراه من الثلاثة إلى العشرة ما مكن أن يكون خيضاً فهوحيض؛ 
تجانس أو اختلف. 

هذا الحكم ذكره الأضحاب كذلك , وقال في المعتبر : إنه إجاع 7" . وهو مشكل 
جداً من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة '؟' تعويلاً على محرد الاإمكان . والأظهر أنه نا 
يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة دم الحيض ء لقوله”" عليه السلام : « إذا كان للدم 


حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة »"2 . 


. )8( أبواب الحيض ب (#1) ح‎ )58١ : التهذيب (7: 1881/4575)» الوسائل (؟‎ )١( 

(0) لأن الشيخ رواها عن على بن الحسن بن فضال وهو فطحي , وطريق الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد 
ابن الز بير (راجع معجم رجال الحديث .)"””00:1١‏ 

.)5١# :1( المعتبر‎ )( 

(؛) من العبادات التي لا تعملها الحائض كالصلاة . 

(5) في «ح» : لعموم قوله . وما اثبتناه من باقي النسخ أنسب لأن ذلك مستفاد من مفهوم الشرط لمن العموم . 

(5) الكاني (" : »)١1/41‏ التهذيب »)474/181١:1(‏ الوسائل (؟ : ا5) أبواب الحخيض ب (7) ح 
(؟). 


' وتصيرالمرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعداً ‏ 
ثم تراه ثانياً مثل تلك العدّة, ولا عبرة باختلاف لون الدم . 


أو كان في العادة, لصحيحة محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن المرأة ترى الصفرة في أيامها » قال : لا تصل حتى تنقضي أيامها , فإذا رأت الصفرة 
في غير أيامها توضات ول 

وقال الشارح ‏ قدس سره ‏ : المراد بالاإمكان هنا معناه العام » وهو سلب الضرورة 
عن الجانب المخالف للحكم , فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضاً , لاجتماغ شرائطه 
وارتفاع موانعه, كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحخيض 
وانقطاعه عليها وما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة» ومضي أقلّ الطهر متقدماً 
على العادة, فإنه يحكم بكونه حيضاً لاإمكانه . و يتحقق عدم الاإمكان بقصور السنّ عن 
تسعء وزيادته عن الخنمسين أو الستين » و بسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقل 
الطهرء أو نفاس كذلك , وكونها حاملاً على مذهب المصنف وغير ذلك ' . هذا كلامه 
رجه الله وللتوقف فيه محال . 

قوله: وتصير امرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر 
فصاعداًء ثم تراه ثانياً مثل تلك العدة. 

أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن العادة في الحيض إنما تثبت بالمرتين . وقال بعض 
العامة كوا كنيف وائرة الراسيرة '"", وشوباطل واف القادة ماعو دفن اعرد زهو 
لا يتحقق بالمرة الواحدة قطعاً . و يدل على ثبوتها بالمرتين مضافاً الى الاإجماع ما رواه الشيخ 


)١(‏ الكانفي (: 1/08)ء التهذيب ١(‏ : 150/89)» الوسائل (؟ : )06١‏ أبواب الحيض ب (4) ح 
.)١(‏ 
(0) المسالك (1: 5). 


() نقله عن الشافعي ابن قدامة في المغني )”57:1١(‏ . ' 


اضضن 01 ا الأحكام /ج ١‏ 





عن يونس » عن غير واحد , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « فإن انقطع الدم لوقته 
من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن ذلك صار ها وقتاً 
وخلقاً معروفاً » 7" 

وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « فإذا اتفق شهران عدة 
أيام سواء فتلك عادتها »7 , 

العاذة إما أن تكوتن غددية وققة ب" اوعدو خخاصة , أوروضة كذلك . فالأقسام 
كانه : ْ 

الأول : أن تتفق وقتاً وعدداً. كما لورأت أول الشهر سبعة وانقطع الى أن دخل 
الثاني , ثم رأت سبعة . وهذه أنفع العادات , فإنها تتحيض برؤية الدم » وترجع اليها 
عند التجاوز. 

الثاني * تفلن عددا لاعن كما لورأت السبعة الأولى من الشهر, ثم رأت سبعة 
أخرى من الشهرء بعد مضي أقل الطهر, فتستقر عددأ, لكن تكون بحسب الوقت 
كالمضطريةء فإذارأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر وتجاوز العشرة يحعية ال 
السبعة . وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنف . 

الثالث : أن تتفق في الوقت خاصة , كما لورأت سبعة من أول الشهر, ثم ثمانية 
من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته, لكن هل يحكم لها بتكرر أقل 
العددين , أو تكون مضطر بة في العدد ؟ قيل بال ول لتكرر الأقل 7 . وقيل بالثاني لعدم . 


)١(‏ الكاني (* : 1/88)ء التهذيب :1١(‏ ١1187/98481١)ء‏ الوسائل (؟ : 047) أبواب الحيض ب (07) ح 
(0). 

() الكاني ( : )١/079‏ » التهذيب »)1178/8٠ : ١(‏ الوسائل (؟ : 54ه) أبواب الحيض ب )١4(‏ ح 
.)١(‏ 

(0) كما ف منتهى المطلب ,)٠١* : ١(‏ والذكرى : (58) . 


مسائل حمس : 
الأول : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعاً , 


صدق الاستواء والاستقامة 2١7‏ , وهوحسن . 

قوله: مسائل خمسء الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية 
الدم إجماعاً. 

قال الشارح رحمه الله : هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة 
الى ما يدخل في تعريف المصنف . وني القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة 
كما لا يخفى . وأما القسم المتوسط وماتراه متقدماً عنها فهو كرؤية المبتدأة 
والمضطربة(2 7 هذا كلامه ‏ قدس سره ‏ وهو يقتضي ثبوت الاحتياط لذات العادة 
في أغلب الأحوال , بناء على وجوبه في المبتدأة » لندرة الا تفاق في الوقت . وهو مع ما فيه 
من الحرج مخالف لظاهر الأخبار المستفيضة كما ستقف عليه . 

وقال الشيخ في المبسوط : إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو 
يومين الى العشرة حكم بأنه حيض » وإن زاد على العشرة فلا220 2*7 و يلوح من كلام 
المصنف في كتبه الثلاثة عدم وجوب الاحتياط لذات العادة مطلقاً ''' . 

والأظهر أن ما تجده المعتادة في أيام العادة يحكم بكونه حيضاً, لصحيحة محمد بن 


. /ا)‎ ١( كما في جامع المقاصد‎ )١( 

.)9 :1١( المسالك‎ )0( 

(*) وهما القسم الل ول والثاني من اقسام ذوات العادة . 

.)1 :1١( المبسوط‎ )81( 

() في «ح» زيادة : وهوغير بعيد الا أن في التحديد بالعشرة نظراً . 
(5) المعتبر ١(‏ : ١7)؟‏ المختصر النافع : (9). 


0 ا و م وار لو اماد الس ع عا او ا عام ا 


وفي المبتدئة تردد , والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضى لها ثلا ثة أيام : 





مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها , فقال : 
الا تصلى حتى تنقضى أيامها , فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت »”" , 

وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض » لعموم قوله عليه السلام في حسنة 
حفص بن البختري : فادا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة ا 

وتشهد له أيضاً صحيحة العيص بن القاسم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد اليها شىء , قال : «تترك الصلاة حتى تطهر » 7 , 

وموثقه سماعة , قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها , قال : « فلتدع 
الصلاة. فإنه رما تعجل بها الوقت »47) . 

ورواية أبي بصير, عن أبي عبد الله عليه السلام : في المرأة ترى الصفرة , فقال : « إن 
كان قبل الحيض بيومين فهومن الحيض ., وإِن كان بعد الحيض بيومين فهو من 
لليف 7 

فوله: وني المبتدثة تتردذ هو الأظهر أنها نحتاط للعبادة حتى تمضي ها ثلا ثه 
أنام, ظ 

| -. 

موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض , كما صرح به العلامة في 
)١(‏ المتقدمة في ص (98") . 
(؟) الكاني (” : ,)١/41١‏ التهذيب »)155/1١61١:1(‏ الوسائل (” : ااه) أبواب الحيض ب (7) ح 


(9). 
(") الكاني (» : 7١6/١)ء‏ التهذيب (1: 4/8910 178١)ء‏ الوسائل (؟ : ١8ه)‏ أبواب الحيض ب (88) 
(:) الكاني (” : 00/؟) : التهذيب (1: ,)158/1١68‏ الوسائل (؟ : 5هه) أنوات الحيض ب (0)ح 

.)١( 


(5) الكاني (" : م0/") , التهذيب (1: »)١1181/895‏ الوسائل (7 : )54٠‏ أبواب الحيض ب (4) ح 
(0). في جميع المصادر : (وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ) وهو الصحيح كما هومستفاد 
من بافي الروايات والقرائن القطعية . وهذه الجملة بأكملها غير موجودة في «م» . 


عا 1ن 
الكقلن” رفيو 


والأصح أنها تتحيض برؤيته ‏ لعموم قوله عليه السلام : « فإذا كان للدم حرارة 


ودفع وسواد فلتدع الصلاة »7" . 


وتكوميد له صحيحة منصور بن حازم » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : «أي 
ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة »7 . وموثقة عبد الله بن بكيرء عن أبي عبد الله عليه 
السلام » قال : «المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة 
أيام » ثم تصلى عشرين يوماً »!14 . 

وقال السيد المرتضى ‏ رحمه الله في المصباح : والجارية التي يبتدىء بها الحيض 
لاتترك الضدلاة حقى يستمر لما دلا نه أياه!*ا . وهواختيارابن الا 2 
وأبي الصلاح '"' . وسلار والمصنف في كتبه الثلاثة 9 , 

واحتج عليه في المعتبر بأنَ مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تيقن المسقط ولا تيقن 
فبل استمراره ثلاثة. و يرد عليه منع اشتراط تيقن المسقط , بل يكفي ظهوره . وهو 
حاصل مما ذكرناه من الأدلة . ثم قال : ولوقيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها , 


. )"0:1١( المختلف‎ )١( 

(0) تقدم في ص (914”) . 

(6) التهذيب ١(‏ : 1518/854), الاستبصار ١(‏ : 454/145). الوسائل (؟ : )30١‏ أبواب الحيض ب 
(50)ح (5). 

(1) التهذيب ,)١1185/9881 : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : /479/130)» الوسائل (؟ : 549) أبواب الخيض ب 
(4)ح (0). 

(9) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 7١؟)‏ . 

(5) نقله عنه في المختلف : (8”) . 

(0) الكاني في الفقه : )١178(‏ . 

(6) المعتبر :١(‏ 917), المختصر النافع : .)٠١(‏ 


رضنا ا ا الأحكام /ج ١‏ 

الثانية : لورأت الدم ثلاثة ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكل حيضاً . 

ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذ كره » ولوتأخر بمقدار عشرة أيام 
ثم رأته كاك الأ ول مفيضا فنتودا: والثاني يمكن أن يكون حيضاً مستأنفاً . 





الجواز أن ترى ما هو أسود و يتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة . قلنا : الفرق أن اليوم 
والبومين !اليس عيضا عق دكن لذ م والا فل عدم النعنة مضي رست قن أما إذا 
مسبو ا ا ا ارا 
والأصل عدمه مالم يتحقق 001 وماد كر سورض اله جيد الا أن أصالة العدم 
لااتكفي في حصول اليقين الذي قد اعتبره سابقاً فتأمل . 

قوله: الثانية» لو رأت الدم ثلا ثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان 
الكل حيضاً. 

المراةاننها ثورات الدم ثلاثة ثم انقطع وعاد قبل تمام العاشر وجب الحكم بكون 
الدمين مع النقاء حيضاً . أما الدمان فظاهر, وأما النقاء المحفوف بهما ء فلنقصانه عن 
العشرة, فلا مكن أن يكون طهراً . وقد صرح بذلك في المعتبر» فقال : ولورأت ثلاثة ثم 
سن حي ا ا اي من النقاء حيضاً كالدم 
الحارض 7 '. واستدل عليه بما رواه محمد بن مسلم في الحسن . عن أبي جعفر عليه السلام 
أنه قال : «إذا رأت ن أنننة 
العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » 9) 

قوله: ولو تأخر مقدار عشرة أياء 3 رأته كان الأول ا منفردأًء و الثاني 
مكن أن يكون حيضاً مستانفاً. 


.)؟١‎ :11( كما في المعتبر‎ )١( 

.)؟١37‎ : ١( المعتبر‎ )0( 

(") الكاني (” : /1/0/١1)ء‏ التهذيب »)5514/1١659 : ١(‏ الوسائل (؟ : 04ه) أبواب الحيض ب )١١(‏ ح 
(9). 


الثالثة : إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة , فإن خرجت نقيّة 
اغتسلت » وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة . وذات 
العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها , فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت 
ما فعلته من صوم . وإن تجاوز كان ما أنت به مجزياً . 


إنها كان كذلك للضي أقل الطهر بينهما ء فإن ثبتت الكلية المدعاة في كلامهم 
تحيضت برؤيته . والا وجب مراعاة الصفات على ما تقدم من التفصيل . 

قوله: الثالثة, إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة, فإن خرجت 
نقيّة اغنسلت,ء وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنق أوتمضي عشرة 
أيام» وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين منعادتهاء فإن استمر إلى العاشر 
وانقطع قضت ما فعلته من صوم, وإن تجاوز كان ما أتت به مجزياً. 

البحث في هذه المسألة يقع في مواضع : 

الأول : إن الحائض متى انقطع دمها ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء, 
وهو طاب براءة الرحم من الدم بإدخال القطنة والصبر هُنيئة » ثم إخراجها لتعلم النقاء 
أوعلة والطاهر عصيره بأي كيفية اتفق . لاإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمد 
ابن مسلم : «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة , فإن خرج فيها شيء من 
الدم فلا تغتسل » وإن لم تر شيئاً فلتغتسل » 27 . 

والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على حائط أو شبهه وتستدخل القطنة بيدها 
اليمنى» لرواية شرحبيل. عن الصادق عليه السلام , قال» قلت : كيف تعرف 
الطامث طهرها , قال : « تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها 


)١(‏ الكاني (" : 6٠8/؟)»‏ التهذيب (1: 130/11)» الوسائل (* : )03١‏ أبواب الحيض ب )١07(‏ ح 
.)١(‏ 


بلس 11110000[ [ 000 





اليمنى » فإن كان مثل رأس الذ باب خرج على الكرسف »(0 
الثاني : إنه متى حصل النقاء وحب عليها الغسل . وهو إجماعي منصوص . ولو 
اعتكاوتث: التفاء قٍِ 5 العادة : دم رؤيه الدم بعدذه فالظاهر عدم وحوب الغسل معه 0 
لاطراد العادة, واستلزام وجوبه الحرج والضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء . ويحتمل 
الوحوب للعموم واحتمال عدم العود . 
الثالث : إِنَ المبتدئة يجب عليها الصبر مع استمرار الدم الى 050 
أيام » وهو إجماع . وأوجب عليها الشهيد في الذكرى مع رجوعها الى عادة نسائها 
لللمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم »© وفي 
لبقو لي 
الرابع : أجمع علمافنا على ثبوت(*) الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا 
كانت عادتها دون الفقزه نقالة فى مسي 7 , 
والمراد بالاستظهار طلب ظهور الحال قي كون الدم حيضاً أو طهراً بترك العبادة بعد 
العادة يوماً أو أكثر, ثم الغسل بعدها . وقد وقع المخلاف هنا في موضعين : 
(0) الكاني (" : .)2/8٠6‏ التهذيب (1: 71/131)» الوسائل (؟ : 011) أبواب الحيض ب (197) ح 
(90). 
(؟) الذكرى : (55) . 
() التهذيب :1١(‏ 01٠87/4؟١),‏ الاستبصار )47/7/١8 : ١(‏ , الوسائل (” : 04) أبواب الخيض ب 
(8) ح .)١(‏ 
8 قت روواها عن اريبىاللدن دج فقا دوعو لحي رناررى التي اله لعف بعلل نل دل ون 
الزبير (راجع معجم رجال الحديث .)"90:١‏ 
(5) في «ح» : على أن ثبوت . 
(5) المعتبر ١(‏ : 6١5؟)‏ . 





أحدهما : إِنَ هذا الاستظهار هل هوعلى سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ ظاهر كلام 
الشيخ في النهاية والجمل 7" , والمرتضى في الساء 0 الوجوب . وقيل بالاستحباب 2 . 
وإليه ذهب عامة المتأخرين 7" 

احتج الأولون بورود الأمر به في عدة أخبار, وهو حقيقة في الوجوب . فمن ذلك 
مارواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام : « في 
الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو 
يومين , ثم تمهسك قطنة, فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلا تين 
اا 

وفي الصحيح اا سور بو ا : سألته 

عن الحخائض كم تستظهر ؟ فقال : (« تستظهر بيوم » أو يومين , أو ثلاثة »(0) 

وفي الصحيح عن محمد بن عمرو بن سعيد . عن الرضا عليه السلام » قال : سألته 
من الطاليثا كر جد جلرضيها اال« بقار علةها كانت رضي لم مقطارر دلوت 
أيام » ثم هي مستحاضة » 7 





. )١1517( : النهاية : (14؟), الجمل والعقود ( الرسائل العشر)‎ )١( 

. )5١14 1 ١( نقل كلامه في المعتبر‎ )١( 

ف منهم العلامة في التذكرة ١(‏ : 79), والشهيد الأول في الذكرى : (15) ع والكركي في جامع المقاصد 
(١1:ه8؛).‏ 

(:) المعتبر ١(‏ : 518) » الوسائل (؟ : 58ه) أبواب الحجيض ب )١15(‏ ح )١15(‏ . 

(5) التهذيب ,»)484/10١:1(‏ الاستبصار ,)0١4/١49 : ١(‏ الوسائل (؟ : 58107) أبواب الحيض ب 
(١)ح‏ (9). 

(5) التهدذيب »)1451/1١10/7:5(‏ الاستبصار ,)015/1١49 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : لاهه) أبواب الخييض ب 
(0اا)ح .)٠١(‏ 


مم [1[ذ[ذ1[ز[ [ [ [ ا ا 0 





وأجاب المصنف 2١7‏ ومن تأخر عنه7" عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب ‏ 
فا نيعها وبين قوله عليه السلام : « مبيضي أيام أقرائك د وقوله عليه السلام قْ 
صحيحة معاو ية بن عمار : « المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقر بها بعلها , 
فإذا جازت أيامها ورأت دماً يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر»”*' وني رواية ابن 
أبى يعفور: « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت »7 , 

ومكن الجمع بينها أيضاً بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة دم 
الحيض ., والأخبار المتضمنة للعدم على ما إذا لم يكن كذلك , واحتمله الصنف في 
المعتبر"2 . وكيف كان فالاستظهاز أولى . 

ثم إن قلنا بالاستحباب واختارت فعل العبادة ففي وصفها بالوجوب نظر. من حيث 
جواز تركها لا إلى بدل . ولا شيء من الواجب كذلك . اللهم إلا أن يلتزم بوجوب العبادة 
مجرد الاغتسال » وفيه ما فيه . 1 

وثانيهما : في قدر زمان الاستظهار. فقال الشيخ في النهاية : تستظهر بعد العادة بيوم 
أو يومين 7" , وهوقول ابن بابويه والمفيد”” . وقال في الجمل : إن خرجت ملوية بالدم 


.)؟5١51:5١(‎ ربتعملا)١(‎ 

. )7( : منهم الشهيد الأول في الذكرى : (55) , والشهيد الثاني في روض الجنان‎ )١( 

(0) الكاني (”: م التهذيب ١(‏ : 9م#/18١).»‏ الوسائل (؟ : 18 ه) أبواب الخيض ب (56) ح 
02 

(:) الكاني (” : 5/88), التهذيب ),7717/١١5 : ١(‏ . الوسائل (؟ : ؟54) أبواب الحيض ب )١5(‏ ح 
(؟). 

(5) التهذيب 1١5/405 : ١(‏ ), الوسائل (؟ :308) أبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح )١17(‏ . 

(5) المعتبر (10/:1١؟).‏ 

(0) النهاية :'(14؟). 

(6) نقله عنهما في المعتبر (1: 4١5؟).‏ 


فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى ''' . وقال المرتضى في المصباح : تستظهر عند استمرار 
الدم الى عشرة أيام » فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة”'" . 
' | 5 55006 يم 
وا) 9 حواز | تظهارها بيوم او يومين او دلا نه » لصحيحتي البزنطي ومحمد بن 
عمروايه ستعين 117 فزع الرظيا عليه التزلذع »وفك سلفتا , 


ويشهد لما ذكره المرتضى : رواية عبد الله بن المغيرة » عن رجل » عن أبي عبد الله 
علي هالسلام: في المرأة ترى الدم, فقال: « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت 
العواة 4 

ورواية يونس بن يعقوب , عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ في الحائض إذا تجاوز دمها 
الوقت , قال : «تنتظر 29 عدتها التي كانت تجلس , ثم تستظهر بعشرة أيام , فإن رأت 
دما صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة » '" , 

قال الشيخ رحمه الله : معنى قوله : بعشرة أيام : إلى عشرة أيام » وحروف 


. )١57( : الجمل والعقود (الرسائل العشر)‎ )١( 
. )؟5١14‎ : ١( نقل كلامه في المعتبر‎ )'( 
الوسائل (؟ : لاهه) أبواب الحجيض :ب‎ »)014/١149 : ١( الاستبصار‎ »)189/1١0١:1( التهذيب‎ )0( 


.)1( ح)1١(‎ 

(8) التهذيب »)151/17١:1١(‏ الاستبصار ,)515/١49 : ١(‏ الوسائل (؟ : 0اهه) أبواب الحيض ب 
(19)ح .)1١(‏ 

() التهذيب :١(‏ 198/117/9)» الاستبصار ,)0117/1١6٠١ : ١(‏ الوسائل (57: 008) أبواب الحيض ب 
(1)ح .)١11١(‏ 


(5) في «ق» : تنظر. 
(0) التهذيب ,)017/١49 : ١(راصبتسالا »)١1589/405:1(‏ الوسائل (7 : 0608) أبواب الحيض 
ب (15١)ح .)١19(‏ ش 


سس 000000000000 ا 00 


الرابعة : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية . 


الصفات يقوم بعضها مقام بعض ''' . وهوحسن » لكن في طريق الرواية الأولى 
ضعف '' وإرسال., وني يونس بن يعقوب كلام 7 , فيشكل الخروج بهما عن مقتضى 
الأدلة الدالة على لزوم العبادة . ولاريب أن الاقتصار على الثلاثة أحوط . 

الخامس : ذكر المصنف"'؟! ‏ رحمه الله وغيره!* : أن الدم متى انقطع على العاشر 
تبين كون الجميع حيضاً. فيجب عليها قضاء صوم العشرة » وإن كانت قد صامت بعد 
انقضاء العادة, لتبيّن فساده , دون الصلاة . وإن تجاوز العشرة تبين أن ما زاد عن العادة 
طهر كله , فيجب عليها قضاء ما أخلت به من العبادة في ذلك الزمان, ويجزئها ما أت به 
من الصلاة والصيام , لتبيّن كونها طاهراً . 

وعندي في جميع هذه الأحكام توقف , لعدم الظفر مما يدل عليها من النصوص .: 

والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة , وأنهُ لا يجب قضاء 
ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقاً ('' . والله أعلم . 

قوله: الرابعة, إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهة. 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من جواز وطء الخائض إذا طهرت قبل الغسل على 
كراهة هو المشهور بين الأصحاب . ونقل عن الصدوق ‏ رحه الله القول بتحريمه قبل 


.)105131( التهديب‎ )١( 

(0) لأن في طريقها أحمد بن هلال وقد قال عنه الشيخ في الفهرست : (47/87) انه كان غالياً متهماً في 
(©) راجع رجال النجاشي : )١1١١7/445(‏ . 

(:) كما ني المعتبر(١‏ : .)7١#‏ 

(5) منهم العلامة في المنتهى .)٠١4 : ١(‏ 

. )15( الوسائل (؟ : 051) أبولب الحيض ب‎ )١( 





الغسل 7" , وكلامه في كتابه من لا يحضره الفقيه لا يعطي ذلك , فإنه قال : ولا يجوز 
ال ا ا 0 
ليون "1 سن لله القبدن مون ليقي دنا ف كاف الود قينا وود سوريف ار : 
واراف وضييهنا أن يجسامعها قبل الفسل أمرها أن تسل فرجها ثم يجامعها '5". هذا كلا 
تدر اده . وهوصريح في جواز الوطء قبل الغسل إذا كان الزوج ش دا وتياك 
فرجها , فلا يتم إسناد التحريم إليه مطلقاً . والمعتمد الكراهة . 

لنا : أصالةَ الاباحة . وقوله تعالى ول قر يوق عق بيطيو )لاني كا 
قرأ به السبعة ؛ أي يخرجن من الحيض . يقال : طهرت المرأة إذا انقطع حيضها . جعل 
سبحانه وتعالى غاية التحريم انقطاع الدم فيثبت الحل بعده. عملاً مفهوم الغاية , لأن 
الحق أنه حجة , بل صرّح الأصوليون بأنه أقوى من مفهوم الشرط . 

ولاكثاق دلك قراءة التشديد . أما أولاً . فلأن «تفعل » قد جاء في كلامهم بمعنى 
«فعل » كقوهم تبيّن . وتبسّم » وتطعّم بمعنى : بان , و بسم . وطعم . قيل !1 : ومن هذا 
اتات التكديق اسماء ان تعالن معني اكير أي وإذا فيك إفاكة ساو اليو عن 
هذا المت كان الخمل علية اولع غيونا للقراءتن (عن العناى )2 , 

وأما ثانياً, فلإمكان حمل النهي في هذه القراءة على الكراهة ‏ توفيقاً بين القراءتين , 


. 78؟)‎ : ١( نقله عنه في المعتبر‎ )١( 

(2) البقرة : (؟1؟؟) . 

(") الفقيه ١(‏ : ه) . 

(4:) ليست في «م». 

(0) كما في المعتبر 1١(‏ : 75) , وروض الجنات : (5/) , وجامع المقاصد ١(‏ : 15) . 
(1) في «ح» : اهيئه 

(!00) ليست في «س» . 


اسم ل اا عت يي ارك لكام ا 


ويكون المنهى عنه المباشرة بعد انقطاع الدم , لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر 
الآية. أعني قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض )'' وإلى هذا أشار في المعتبرع 
حيث قال : ولوقيل : قد قرىء بالتضعيف في يطهرن , قلنا : فيبحب أن يحمل على 
الامتسابهة ترقا ون الترادقان ودووقعا لتنا متهي . 

ولا يعارض مفهوم قوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن )''' حيث شرط في إباحة الوطء 
التطهر!؟» الذي هو الغسل . لأنا نقول مفهومه انتفاء رجحان الوطء مع عدم ال 0 
وه وأعم من التحريم , فيحتمل الاوباحة . 

سلّمنا أن الأمر هنا للإباحة , لكنا نمنع إرادة الغسل من التطهر”"' , لأنه يتوقف على 
ثبوت وضعه له شرعاً » وهو ممنوع , بل يتعيّن حمله على الطهرء لوروده بمعناه لغة كما 
تقدم , أوعلى المعنى اللغوي المتحقق بغسل الفرج خاصة . 

سلمنا أن المراد بالتطهر الغسل , لكن نقول مفهومان تعارضا ء فإن لم يرجح ”") 
أقواهما تساقطا و يبقى حكم الأصل سالماً من المعارض . 

ويدل على الجواز أيضاً مارواه الشيخ ني الصحيح . عن محمد بن مسلم » عن 
أبي جعفر عليه السلام : في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها , فقال : « إذا 
أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم مها إن شاء قبل أن تغتسل » 77 


)١(‏ البغرة : (؟1؟؟). 

(؟) المعتبر ١(‏ : 8؟). 

(7) البقرة : (؟5؟١5؟)‏ . 

(:)(ه5) (5)ي «م»ء «اس», «اق» : التطهير. 

(0) في «ق», «٠(س»‏ : نرجح . 

(6) الكاني (ه : ومه/١),‏ التهذيب (1: 41/0/15), الاستبصار )477/1١8 : ١(‏ » الوسائل (؟ : 
) أبواب الحيض ب (707) ح »)١(‏ ( مع اختلاف يسير في التهذيب والاستبصار) . 


وني الموثق عن على بن يقطين , عن أبي الحسن عليه السلام ‏ قال : سألته عن 
الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل , قال : «لا بأس ء و بعد الغسل 
0ن" 

واحتج القائلون بالتحريم بقوله تعالى : ( ولا تقر بوهن حتى يطهّرن ) ''" بالتشديد . 
وما رواه الشيخ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن امرأة 
كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى 
ا 


وعن عبد الرحمن , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت 
في سفر فلم تجد الماء يومين أوثلاثة, هل لزوجها أن يقّع عليها ؟ قال : لا يصلح 
ازوجها أن يقع عليها حتى تغتسل »7 . 


الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل , أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : 
الك ل 


00 الكائي (ه : و"ه/؟). التهديب ١(‏ :26/161 ) . (بتفاوت يسير) . الاستبصار :١(‏ 5١158/1)ء‏ 
الوسائل (؟ : 017) أبواب الحيض ب (37) ح (0) . 

(0)البقرة : (؟1؟؟). 

() التهذيب (1: 17/8/155)» الاستبصار ,)130/1١+ : ١(‏ الوسائل (* : 077ه) أبواب الحيض ب 

(0؟) ح (5). 

(4) التهذيب :١(‏ 144/995؟1١),‏ الوسائل (؟ : 18ه) أبواب الحخيض ب )5١١(‏ ح (") . 

(5) التهذيب (47/9/17107:1)» الاستبصار ١(‏ : 477/14)» الوسائل (؟ : 5074) أبواب الحخيض ب 
(50)ح 7 . 


دق اولك الأحكام /ج ١‏ 
الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة 
والصلاة وجب عليها القضاء . 


والجواب عن الآية ماتقدم7 . وعن الروايات أولاً بالطعن في السند 9 , وثانياً 
بالحمل على الكراهة جعاً بين الأدلة . ومن هنا يعلم أن ما ذكره جدي ‏ قدس سره 
بي روض الجنان 7" من قوة ما ذهب إليه الصدوق ‏ رحمه الله لدلالة ظاهر الآية عليه , 
لوو اغبا و الفحيدة يبو اتشارفيواها ل اويا كن كر 

قوله: الخامسة, إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة 
والقاةة ويدفلا النضاء. 

هذا مذهب الأصحاب . واحتجوا”'' عليه بموثقة يونس بن يعقوب , عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرء فأخرت الصلاة حتى 
حاضت ,» قال : « تقضي إذا طهرت »”* . 

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس 
ولم تصل الظهرء هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : « نعم 070 وفي سند الروايتن 


)١(‏ في ص(84؟). 

)١(‏ اما الأوى والثالثة فلأن الشيخ رواهما عن على بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ اليه 
ضعيف بعلى بن محمد بن الز بير (راجع معجم رجال ا حديث ١‏ : 0امم) وأما الثانية فيمكن أن يكون 
الطعن فيها لكون بعض رواتها فطحياً . 

(؟) روض الجنان : (860). 

(#اتكمااق نه المطلعية 0ه 

(5) انتهذيب .)1111١/897:1(‏ الاستبصار .)44/١44 : ١(‏ الوسائل (؟ : 55107) أبواب الحيض ب 
(44)ح (4). ظ | 

(59) التهذيب :١(‏ 894/١5؟١),‏ الاستبصار .)414/١1415  ١(‏ الوسائل (؟ : 0917) ابواب الحيض ب 
(4:) ح (0) . 


وإن كان قبل ذلك لم يجب . 





ضعف "(١‏ إلا أنهما مؤيدتان بعموم مادل على وجوب قضاء الفوائت (2 . 

وروى أبوالورد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة 
الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم , قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الر كعتين » 
قال : فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها , فإذا 
طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » ''' وبمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق 
رحمه الله في من لا يحضره الفقيه”*' . وهي ضعيفة بجهالة الراوي 7 . والمعتمد 
ما عليه الأصحاب . 

قوله: ولو كان قبل ذلك لم يجب. 

هذا قول معظم الأصحاب قسّكاً مقتضى الأصل السالم عن المعارض . واستدل عليه 
في المنتهى بأنَ وجوب الأداء ساقط , لاستحالة تكليف مالا يطاق , ووجوب القضاء 
030( 


الصلاة على الساهي والنائم » وقضاء الصوم على الخائض » مع سقوط الأداء بالنسبة الى 


)١(‏ أما الاولى فلأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ اليه ضعيف » ومن 
لم أن في يونس بن يعقوب كلام (راجع معجم رجال الحديث ١١(‏ : /0ا8”) , ورجال النجاثي : 415 
)© وأما الثانيه فلأن الشيخ رواها عن أحمد بن محمد بن عيسى وللشيخ اليه طريقان كلاهما 
ضعيف أحدهما بأحمد بن محمد بن يحيى والآخر بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (راجع معجم 
رجال الحديث ” : 99؟). 

(؟) الوسائل (0 : 14107) أبواب قضاء الفوائت ب )١(‏ . 

(©) الكاني (” : 0/٠١‏ )» التهذيب (1: ؟8919/١١11)»‏ الاستبصار »)458/١44 : ١(‏ الوسائل (؟ : 
أبواب الحيض ب (48) ح () . 

(1) الفقيه ١(‏ : ؟ه). 

. )١1810/5/55 : راجع معجم رجال الحديث (؟5‎ ( (١ 

.)5١9 :1١( منتهى المطلب‎ )١0( 


0 معوق لا ا 6 العد ط 1 لوو ل ا ا وجل ل راز ااجكاء ١‏ 


وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها 
الأداء » ومع اللإخلال القضاء . 


الجميع . 
وأما ثانياً فلأن الحق أنَ القضاء إِنما يجب بأمر جديد , فمتى وجد ثبت الوجوب , 
ومتى انتفى انتفى , ولا ارتباط له بوجوب الاداء كما فق في محله . ظ 
ونقل عن ظاهر المرتضى ''' وابن بابويه'"! الاكتفاء في وجوب القضاء بخلوأول 
الوقت عن الحيض مقدار اكثر الصلاة » ولم نقف على مأخذه . 
قوله: وإن طهرت قبل آخر الوقت مقدار الطهارة وأداء ركعة وجب 
عليها الأداء, ومع الإخلال القضاء. 


هذا الحكم ثابت بإجاعنا, بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين أهل العله 29 
ويدل عليه عموم فول النبى صل الله عليه واله : قي دولك ماعن الصاو فق أددلة 
الكبع 117 ٠‏ 

وروى الشيخ في الصحيح عن معمر بن يحيى » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن الحائض تطهر عند العصرء تصلى الأولى ؟ قال : «لاإنها تصلى التى تطهر 
عندها»' ويمكن حملها على ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلا مقدار أر بع ركعات , 


. )510/( : جل العلم والعمل‎ )١( 

(0) لم نعثر عليه بهذه الصراحة : لكن قال في المقنع : (17) , والفقيه ١(‏ : 01) : واذا صلّت المرأة من 
الظهر ركعتين فحاضت قامت من يحلسها ولم يكن عليها اذا طهرت قضاء الركعتين وان كانت في صلاة 
المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت . قامت من يحلسها فاذا طهرت قضت الركعة . 

(0) منتهى المطلب (1: 9١؟).‏ 

(1) جامع الأصيوك (ه: ١هك(ه؟م”),‏ سنن النسائي ١(‏ . 14)).؛ صحيح البخاري .)١8١ :1١(‏ 

(5) الكاني (" : ؟١٠/؟),‏ الاستبصار ,)184/١41١ : ١(‏ التهذيب (1: 11918/889), الوسائل (؟ : 

9) أبواب الحيض ب (15) ح (9) . 


وأما ما يتعلق به فأشياء : 
الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة , كالصلاة والطواف ومس 
كتابة القرآن. ويكره حمل المصحف ومس هامشه . ولوتطهّرت لم يرتفع 


فإنه يختصٌ بالعصر, كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

فوله: واقامنا بيعضاق بهد فا شاه الأول : يحرم عليها كل اد فبه 
الطهارة, كالصلاة والطواف ومسٌ كتابة القران. 

أما تحريم الصلاة والطواف فموضع وفاق بين العلماء . وأما تحريم الم , فمذهب 
الأكثرء بل قيل : إِنّه إجماع ”' . وقال ابن الجنيد : إنه مكروه”" , ولعله يريد بالكراهة 
الحرمة . والكلام فيه كما في الجنب . 

قوله: ويكره حمل المصحف ولمس هامشه. 

لورود النهي عنهما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد '" . و يلوح من كلام المرتضى 
رحمه الله التحريو”؟' » وهوضعيف . 

قوله: ولو تطهرت ْم يرتفع حدثها. 

هذا اذك عتميع علديه يون ايها بيرع نكاد نل الجر "1 ووانيف هليه ان 
الطهارة ضت الحيض فلا تتحقّق مع وجوده, و بقوله عليه السلام في حسنة ابن مسلم , 
وقد سأله.عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر الله : « أما الطهر فلا. ولكن تتوضأ وقت 


.)١١٠١ :1( كما في منتهى المطلب‎ )١( 

(') نقله عنه في المختلف : (5”) . 

(©) التهذيب »)5114/1١0/:1(‏ الاستبصار )”008/11١ : ١(‏ , الوسائل :١(‏ 14؟) أبواب الوضوء ب 
(١1)ح(”).‏ 

(5) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 4 7؟) . 

(6) المعتبر (1: ١7؟).‏ 


2 أ ا عا و ل لم لق وجل ريماوه رلك الوا حكاء رجا 


الثاني : لاا يصح منها الصوم . 


ف 00 الحديث . 

وما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن الصادق عليه السلام » قال : سألته 
عن امرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل أفلا تغتسل ؟ قال : « قد جائها 
ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » () , ظ 

فال بعض المحققين : وي هذا الخبر دلالة على وجوب غسل الجنابة لغيره وإلا لم 
يكن لتأخير الغسل معنى (". وفيه نظر, لان”*' طرو ا مانع من فعل الواجب الموسع في 
وقت معيّن لا يخرجه عن كونه واجباً . 

ويلوح من كلام الشيخ في كتابي الحديث جواز الاغتسال والحال هذه”*, لوثقة 
عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام , أنه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحجيض 
قبل أن تغتسل : قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت , وإن لم تفعل فليس عليها شيء , 
فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة » © , 

قوله: الثاني» لا يصح منها الصوم. 

هذا مما لاخلاف فيه بين العلماء, والنصوص به من الطرفين مستفيضة 7" . وفي 


)031 الكافي (" : 1/٠٠١‏ ). الوسائل (؟ : 5) أبواب الخيض ب (١11)ح‏ (0). 
(0) الكاني (» : ١1١/88‏ )؛ التهذيب (8/8300:1؟1١).,‏ وص (54/896؟11١),‏ الوسائل (؟ : 510) أبواب 


الخيص ب (55) ح .)١(‏ (مع 


١ 
0-2 


خدلاف يسيرثي التهذيب والكاني) . 

(؟) كما في جامع المقاصد ١(‏ : *") . 

(؛) ي «فق» ددء» «اس» : فاك . 

(5) التهديب (951:1"), والاستبصار(١‏ :/ا14١).‏ 

(5) عدوت (:29/8951). الاستبصار ١(‏ : 007/1410) (مع اختلاف يسير فيهما ) . الوسائل :١(‏ 
00 أبواب الجنابة ب (49) ح (7) . 

(0) الوسائل (؟ : 8ه) أبواب الخيض ب (55) ح (25 ”7. 1). 


احالف عر اسار ل المح 





توقف صومها على الغسل قولان : أشهرهما ذلك . لرواية أبي بصيرعن أبي عبد الله عليه 
السلام, قال : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت لاعن رمعا جد 
أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم ١١»‏ وني الطريق على بن الحسن وعلى بن أسباط وهما 
فطحيان'' . ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر 7" . وجزم العلامة في النهاية بعدم 
الوجوب !4 , ولا يخلومن قوة . 

قال الشارح : وإنما غيّر اسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وني الصوم بعدم 
الضودة للتتبية عل اخدلاف هده العاواك افيه ان الحانض . فإن غاية نحريم الصلاة 
الطهارة, وكذا ما أشبهها من الطواف . ومسّ كتابة القران . ودخول المساجد . وقراءة 
العزائم . وغاية نحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل . واختلف في غاية الصوم . 
فقون ركه الج و ودوفيان فاك كلدت قالغاو وي 10010 

قولهة الخانيقو الا ور نا اطلوس اق السحد: 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه مذهب عامة أهل 
العلم'' . وتخصيص المصنف التحريم بالجلوس يؤذن بجواز التردد في (جوانب) '*ا 


.)١( -)١( التهذيب (1: م#وس/١١1١). الوسائل (؟ : 584) أبواب الخيض ب‎ )١( 

(؟) راجع رحال النجاثي : (5”5"/569”). (لاه 070/5 ) والفطحية : هم القائلون أن اللإمامة بعد جعفر 
الصادق عليه السلام ‏ في ابته عبد الله ان ن جعفر الافطح وسمي سمي الأفطح لأنه كان افطح الرامق 
(راجع فرق الشيعه للنوبختي : 1007 ) 

(9؟) المعتبر ١(‏ : 5؟؟). 

(؛) نهاية الأحكام .)١١5:1(‏ 

(5) المسالك (9:51). 

6 ف دح » زيادة : ومكن المناقشة ف :ذلك اللا أن الأمر فيه هين . 

.)١١٠١ : ١( منتهى المطلب‎ )0( 


(8) ليست في «س » 


00000000000 8 


المسجدء وهو كذلك . والحكم مختص بحالة الاختيار» فلواضطرت إلى ذلك لخوف من 
لصّ أو سبع جاز لا فعله من دون تيمم على الأقوى , عملاً بالأصل , وظاهر قوله عليه 
السلام في رواية ابن مسلم : « أما الطهر فلا »''' . 

وفي الجنب وجهان» تقدمت الإشارة إليهما . ومتى دخل الجنب المسجد متيمماً جاز 
له اللبث فيه إلى أن ينتقض تيممه . وفي جواز النوم له فيه اختياراً قولان : أظهرهما 
الجواز, لأنه قبل النوم متطهّر و بعده غير مكلف . وقيل بالمنع ولا نعلم مأخذه . 

ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب أنه يحرم على الحائض وضع شبيء في المسجد . وقد 
قطع به في النافم والمعتبر'". وتدل عليه صحيحة ابن سنان الواردة بالمنع من ذلك في 
انديب والحائض 7(" » وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : سألته كيف 
صارت الحائض تأخذ مافي المسجد ولا تضع فيه ؟ فقال : «لآن الحائض تستطيع أن 
تضع ما في يدها في غيره , ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه » 9©) . 

قوله: ويكره الجواز فيه. 

هذا قول الشيخ في الذلاف”* وأتباعه . قال في المنتهى : ولم نقف فيه على حجة , 
ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقاً, وإما إدخال النجاسة إليه . 


. )©( ح‎ )55١( الوسائل (7 : 515) أبواب الحيض ب‎ ,)1١/٠٠١ : ( الكاني‎ )١( 

00( المختصر النافع : .)٠١(‏ المعتبر ١(‏ : 7؟؟) . 

() الكاني ( : :)2/0١‏ التهذيب ١(‏ : 6١5/1س2).‏ الوسائل )14١ : ١(‏ أبواب الجنابة ب (17) ح 
١ .)١(‏ 

)0 الكائي (6 ١/8٠6٠:‏ ). التهديب (5307:51 ١١١/8‏ ). الوسائل (؟ : 8#ه) أبواب الخيض ب (0")اح 
.)١(‏ ' 

(ه) الخلاف :1١(‏ 5و9١).‏ 

.)١١٠١ :١( منتهى المطلب‎ )5( 


الرابع : لا يجوز لها قراءة شبيء من العزائم . و يكره لها ما عدا ذلك . 





ويرد على الأول أنه لا وجه لتخصيص الكراهة حينئذ بالحائض , بل يعم كل 
جتاز. وعلى الثانى أن ذلك محرم عنده فكيف يكون سبباً في الكراهة . 

ونقل عن الشيخ في المبسوط 7 , والمرتضى في المصباح 7" أنهما ذكرا إباحة الاجتياز 
ولم يتعرضا للكراهة . وهو حسن . 

هذا كله فيماعداالمسجدين, أماهمافقد قطع الأصحاب بتحريم الدخول 
إلبهنيا؟ مطلقا » لقوله علية السلام في 'رزؤاية أبن مضل :: ردول توبات اسعدية 
نا 

ويظهر من المصنف في المعتبر التوقف في ذلك . حيث قال : وأما تحريم المسجدين 
اجتيازاً فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم , ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من 
المساجد , وتشبيها للحائض بالجنب , فليس حاهها بأخف من حاله'"! . وهوني محله . 


قوله: الرابع : لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم, ويكره لها ما عدا ذلك . 
الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب . و يستفاد من العبارة كراهة السبع 
المستثناة للجنب , واستحسنه الشارح '"' , لانتفاء النصّ المقتضي للتخصيص ء ( وهوغير 
جيد »بل المتجه قراءة ماعدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إلها مطلقا 
لانتفاء مايدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج استثناء السبع 


.)4١ :1( المبسوط‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المنتهى ,.)٠١١ : ١(‏ والمعتبر ١(‏ : 7؟؟) . 

(8) 15م والانسسين.: فيهما . 

(1) في «م» «س » «اق» : الحرمين . 

(5) التهذيب (1: ١0ام/185١١),‏ الوسائل ١(‏ : 88) أبواب الجنابة ب )١5(‏ ح (17) . 
(0) المعتبر ١(‏ : 73717) . 

.)9 : ١( المسالك‎ )( 


8 1#3111#1#1101010000000[أ[1 0 0 


ومدق لو اقلاك السحةة ينو كذ إن اتكجعية هل الأطور.. 





إلى المخصص )"' . 
ا 0 الكقن ‏ ف كدراهة لافنا ذا ننصة 

بالجنب . فتبقى الاخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت . 

قوله: وتسجد لوتلت السجدة:, و كذا لو استمعت عل الأظهر. 

. 0 ال الل 0 في 3 اه 0 

خالف ثي ذلك الشيخ فحرم عليها السحود . بناء على اشتراط الطهارة فيه .» ونقل 
عليه في التهذيب الااجماع (؛) . والمعتمد عدم الاشتراط . تمسكاً بإطلاق الأمر اذاي من 
2 00 وخصوص صحيحة أبى عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث 
تسمع السجدة, فقال : « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها »!* , 

ورواية أبى بصير قال » قال : « إذا قرىء شيء من العزائم الآر بع فسمعتها فاسجد 
وإن كنت على غير وضوء. وإن كنت جنباً , وإن كانت المرأة لاتصلي »7 , 


)١(‏ بدل مابين القوسين في «س » و «ح » : وهوغير جيد لانتفاء ما يدل على الكراهة هنا رأساً , ولا طلاق 
الارذت لها بي قراءة ما شاءت من القران . فلوقيل ( بانتفاء ) ما يدل على الكراهة في قراءتها ما عدا العزائم 
(من) القران كان قوياً . (ما بين الأقواس من «ح ») . ! 

() التهذيب (390/158:1). الاستبصار(١‏ : ١١4‏ /780), الوسائل ١(‏ : 444) أبواب الجناية ب 
(19)ح (9). 

(9) كمافي النهاية : (5؟) . 

! .)١591:51( التهذيب‎ )8( 

(5) الكاني (” : .,)*0/1٠١‏ التهذيب .)”08/١55:1(‏ الاستبصار ,)*868/1١١8 : ١(‏ الوسائل (؟ : 
4 أبواب الحيض ب (75) ح )١(‏ . ظ 

() الكاني (" : .)١/818‏ التهذيب (؟ : 1171/151)» الوسائل (؟ : 084) أبواب الحيض ب (93) ح 
(١؟).‏ 


بالمنع من السجود. وقال : إنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النحاسات بلا خلاف , 
واستدل عليه بما رواه في الصحيح . عن عبد الرحمن , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
سألته عن الحائض هل تقرأ القران وتسحد سحدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : ١‏ تقرأ 
ولا تسحد 0 

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية [ بالحمل ]'"' على المنع من قراءة 
العزائم , ثم قال : وكأنه عليه السلام قال : « تقرأ القرآن ولا تسجد » أي لا تقرأ العزمة 
الى تود ذا وإبالوق السييعل اليا لعائر "ب وهوةا ورزل يخيل.: 

وأجاب عنها المتأخرون أيضاً بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله : 
« تقرأ » . والدلالة منتفية . 

ويمكن حملها على السماع الذي لا يكون معه استماع , فإن صحيحة أبي عبيدة'2) إنما 
تضمنت وحوب السحود عليها مع الاستماع , ولعل ذلك هو السر في تعبير المصنف 
بالاستماع . وصرح المصنف في المعتبر بعدم وجوب السجود بالسماع الذي لا يكون معه 
معاد ”7 كباله كن ودف 

واعلم أنْ تقييد المصنف السجود بالاستماع الذي يكون معه الاإصغاء يفهم منه عدم 
الوجوب بالسماع . وبه صرح في المعتبر. واستدل مما رواه عبد الله بن سنان قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة قال : « لا يسجد إلا أن يكون منصتاً 


)١(‏ التهذيب (7: 1177/9595). الاستبصار ,.)١١19/8٠١0 : ١(‏ الوسائل (” : 584) أبواب الحيض 
ب (95)ح 17). 

(؟) من المصدر. 

(») المختلف : (14”"). 

(:) المتقدمة في ص (148") . 

(ه) المعتبر(1: 19؟1؟). 


م 00000000 1 1 1 1 1 1 1 131[ا1©أ[1[ا 0 


الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر, 


لقراءة مستمعاً لها . أو يصل بصلا ته . فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد 
اه ' : ا 
إذا سمعت »''' وني الطريق محمد بن عيسى عن يونس وفيه كلام مشهور » وسيجيء 


تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى . 
فوله: الخامس, يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر. 

أجمع منساةء االإسلام على تحريم وطء الجائض فبلا » بل صرح جمع من الأصحاب 
بكفر مستحله ما لم يدّع شبهة محتملة » لإنكاره ما علم من الدين ضرورة . 

ولاريب في فسق الواطىء بذلك . ووجوب تعزيره بما يراه الحا كم , مع علمه 

, و 1 خبحيك 8 .ا ”#) 

بالحيض وحكمه. و يُحكى عن أبي علي ولد الشيخ تقديره بثمن حت الزاني » ولم 
نقف على مأخذه. ولوجهل الحيض أو نسيه , أوجهل الحكم أو نسيه فلا ثيء عليه . 

ولواشتبه الحال, فإن كان لتحيّرها فسيأتى حكمه , وإن كان لغيره كما في الزائد 
عن العادة فالأصل الإباحة ٠‏ وأوجب عليه في المنتهى الامتناع .قال: لأن الاجتناب 
حالة الحيض واجب , والوطء حالة الطهر مباح » فيحتاط بتغليب الحرام . لآن الباب 
باب الفروج (). وهو حسن إلا أنه لا يبلغ حد الوجوب . 


ولوأخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول إن لم تتهم بتضييع حقّه , لقوله 





0١)‏ الكاني (*: م التهدنت (1173/561:5١)(بتفاوت‏ يسير). الوسائل (4؛ : 885) انالبي 
قراءة القران ب (45) ح .)1١(‏ ظ 

(") ماذكره أبوجعفر بن بأبويه . عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه 
500 (راجع رحال النحائى 485577/959) . 

(') نقله عنه 6 روص الحنات :(/ا/ا). 


(9) منتهى المطنب .)١١07/:151(‏ 


ويجوز له الاستمتاع بما عدا | اك / 


تعالى : ( ولا يحل لمن أن يكتمن 1١)‏ ولولا وجوب القبول لما حرم الكتمان . ولما رواه 
زرارة في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « العدة والحيض إلى النساء , إذا 
ادعت صُدقت » "ا 

قوله: ويجوز له الاستمتاع مما عدا القبل. 

اتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع من الحائض مما فوق السرة وتحت الركبة . 
واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم . فذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع به أيضاً . وقال 
لليف الرتقيى سروه الم ف شرح الرسالة لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المنزر”"', 
ومنه الوطء في الدبر. 

احتج المجوزن بأصالة الاإباحة , وقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أممانهم فإنهم غير ملومين )!؟ا وهوصريح في نفي اللوم عن 
الاستمتاع كيف كانء ترك العمل به في موضع الحيض بالاإجماع فيبقى ما عداه على 
الحواز . 

ولا ينافيه قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) !*! لأن المراد بالمحيض موضع 
الحيض كالمبيت والمقيل , لأنه قياس اللفظ . ولسلامته من الاضمار والتخصيص 
اللازمين بحمله عللى المصدر. وقد ورد بذلك روايات كثيرة» كموثقة عبد الله بن بكيرء 
طق عفدن افا د عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا حاضت الرأة فليآتها 


.)7؟7١48(‎ : البقرة‎ )١( 

6 الكاني (5: ١/٠١١‏ ).ع التهديب (4 : 15ام*لاء)ء؛ الاستبصار (” : 0777/8557؟1١),‏ الوسائل (؟ : 
5 أبواب الحيض ب (1) ح )١(‏ . 

() نقله عنه في المختلف ١(‏ : ه”) , والعتبر(١:‏ 14؟5؟). 

(8) المؤمنون : (ه) . 

(5) البقرة : (١171؟).‏ 


1 لوو وطس لحمل فووا لمرو اد عا مدي باد نيرالكام ربجا 


روحها حيث شاء ما اتعى موصع الدم 00 : 

ورواية عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة 
الحائض منها ؟ قال : « كل شيء ما عدا القبل بعينه » '" . 
الحائض ؟ قال : ما بن إليتيها ولا يوقب 70" . 

احتج المرتضى!؛) ‏ رحمه الله # بإطلاق قوله تعالى : ( ولا تقر بوهن حتى 
يطهرن)00) وخصوص صحيحة الخحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام #ن الحائض ما يحل 
: ام + 1 : ل ا 0 1 030( 
ازوجها منها ؟ قال : « تتزر بإرّار إلى الر كبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإوزار» 


وأجيب عن الآية بأنَ النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعاً » وسوق الآية يقتتضى 


0-0 


أن المراد نه الوطء ف القبل ا : 


وذكر المفسرون في سبب النزول أن اليهود كانوا يعتزلون النساء فلا يؤا كلوهن 





() التهذيب (:: »)155/1١64‏ الاستبصار (١88:1؟0//1ا1)‏ . الوسائل (7 : )907٠0‏ أبواب الحيض ب 
(65)ح (0). 

(0) الكاني (ه :1/088 ). التهذيب (: 0,1601ا"؛), الاستبصار (1: 188/118)., الوسائل (؟ : 
٠ماة)‏ أبواب الخيص ب )١5(‏ ح .)١(‏ ا 

(م) التهذيب ,)115/١68 : ١(‏ الاستبصار :1١(‏ 141/115). الوسائل (؟ : )07/١‏ أبواب الحيض ب 
(9؟)ح (0). [ 

(؛) نقله عن شرح الرسالة للمرتضى في المختلف : (08) . 

(0) البقرة : (؟5١5؟)‏ . 

(5) الفقيه ,)٠١ 1/51 :١(‏ ورواها بسنداخرفيالتهذيب ,)1/1١84:1١(‏ والاستبصار ١(‏ : 
 ) 6469‏ الوسائل (؟ : آلاه) أبواب الخيض ب (55) ح .)١(‏ 


(0) امشعزن + لع 


فإن وطىء عامداً عالماً وجب عليه الكفارة » وقيل : لا تجب , وال ول أحوط . 


ولا يشار بوهن مدة الحيض . فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فنزلت هذه الآية (1) 
فقال النبي (ص) : « اصنعوا كل ثبي إلا النكاح »7 , 

وعن الخبر بأنْ دلالته من باب مفهوم الخطاب . وهوضعيف . وفي هذا نظرء إذ 
الظاهر أن دلالته من باب مفهوم الحصرء وهوحجة . نعم يمكن حمله على التقية . لأنه 
موافق لمذهب العامة, أوتأويله بحمل الخلال على معناه المتعارف عند الفقهاء 
والأصوليين: أعني : المتساوي الطرفين » ونفيه لا يستلزم الحرمة . فيحتمل الكراهة . 
وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يمكن المصير اليه , جمعاً بين الأدلة . 

قوله: فإن وطئْ عامداً عالماً وجب عليه الكفارة» وقيل: لا تجب, والأول 
الخركط. 

القولان للشيخ رحمه الله أولهما في الذلاف والمبسوط 7" , وثانيهما في 
النهاية'؟) » وبه قطع في المعتبر* » وهو الأظهر: لضعف أدلة الوجوب , ولا رواه الشيخ 
في الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع 
امرآته وهي طامث ., قال : «لا يلتمس فعل ذلك, قد نهى الله أن يقربها » قلت : فإن 
فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئاً » يستغفر الله » 7" . 


' . 005 : 8( التفسير الكبير‎ ,)8١ : 5( مجمع البيان (1: 915). تفسير القرطبي‎ )١( 
,)905/5151:51( (؟) صحيح مسلم‎ 

(م) الخلاف ١(‏ : 9و5)ء المبسوط .)4١ :1١(‏ 

(:) النهايه : (55) . 

(ه) المعتبر (1: )37"1١‏ . 

(<) التهديب (1 : 501/174)» الاستبصار (1 : 40/184)» الوسائل (7: 005) أبواب الحيض ب 


.)١( (59)ح‎ 


0 ل ل لو ما ار قا رج ١‏ 


والكفارة في أوّله دينار» وف وسطه نصف وفي آخره ربع . 


قوله: والكفارة في أوّله 57 وفي وسطه نصف, وفي آخره ربع. 

هذا التقدير عقا دفن :مرسيلة ذاود ين فرقدة عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة 
الطمث : « أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار, وفي وسطه بنصف دينارء وفي آخره ربع 
دينار» قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر ؟ قال : « فليتصدق على مسكين واحد, وإلا 
انكقفر ال ولأيعود) :وغل همل ما أطلق قيدمن. الأفيار. التصيدق ديا روصم 
د 

والأخبار الواردة بذلك كلها ضعيفة السند , لكن قال المصنف في المعتبر : ولا ممنعنا 
ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب » لا تفاق الأصحاب عل اختصاصها 
بالمصلحة الراجحة إما وجوباً أو استحباباً فنحن بالتحقيق عاملون بالا جماع لا 
بالرواية ''؟ . وهو حسن . 

وأما اي والشاب وغيره كما قاله الراوندي (؟) فلا عبرة به . 

قال السيد المرتضى في الانتصار : ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أن 
الواطىء في أول الحيض لا مشقة عليه في ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته , 
والواطىء في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص », وكفارة الواطىء في 
نصف الحيض متوسطة بين الأمرين7* . 

واعلم : أن الأول والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة » فالا ول لذات الثلاثة 


(١)التهذيب ,2)159/١*14 :١(راصبتسالا .)11/1١/151:1١(‏ الوسائل ( : 4 ) أبواب الحجيض ب 
(4؟) ح .)١(‏ 

(١؟)‏ الوسائل (؟ : 4/اه) أبواب الحيض ب (58) . 

(8) المعتين (35: 719 

(؟) نقله عنه في الذكرى : (94) . 

(6) الانتصار(١‏ : غم 


ولوتكرّر منه الوطء في وقت لا نخ: نختلف فيه الكفارة لم تتكررء وقيل : بل 
تتكرر وال ول الوق ينو إن امامت تكرويت. 


اليوم الأول ولذات الأ ربعة هومع ثُلث الثاني ولذات الخمسة هومع ثُلثيه , ولذات 
الستة اليومان ال ولاق وعل :هذا قياس 2١‏ الوضط.والآخر: 

وقال سلار ‏ رحمه الله : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة”'' . واعتبر الراوندي 
العشترة دون السادة "". تعفوفي قن مداو عضن الغاة الك ين الرسمد ا لاخر وفيا 
ضعيفان . ظ 

والمرادبالدوفار + الششان من الذهب اطالض'المضشروفيدة :وذ كر أن النمقة عفر 
دراهم و كار 

وقطع العلامة ‏ رحمه الله في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر 
الكقارات” ووهوسس. 

ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات , ولا يشترط التعدد في المُعطى 
لإطلاق النص . 

تفريع : قيل : النفساء في ذلك كال حائض . وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة 
في وطء واحد 0 , 

قوله: ولوتكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر, 

وقيل فل تتكرن» والآول أقوق: وإن اعغلفت تكورفت:. 


)١(‏ في دح » الفواضن.. 

(؟) المراسم : (141). 

(5) فقه القران ١(‏ : 4ه). 

(1) جياد : جمع جيد . 

(5) منتهى المطلب .)١8 : ١(ريرحتلاو ,.)١١07:1١(‏ 
(2) روض الحناث : (/ال/ا) . 


6م اك الأحكام /ج ١‏ 


السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها . 


الأصح عدم التكرر مطلقاً إلا مع اختلاف الزمان أوسبق التكفيرعن الأول» لأن 
الوظاع وفينة تمعز تلت والتك وى وزلايعةا تعض فى إقار """ الل فونه القن 
الواحد . ْ 

قوله: النيادس ع 0 يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر 
معها . 

هذا مذهب علمائنا أججع . قال في المعتبر : وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحرمه » وإنما 
اختلفوا في وقوعه . فعندنا لا يقع وقال الشافعي وأبوحنيفة وأحد ومالك : يقع '" . 
وأخبارنا ناطقة بتحرمه و بطلانه”" . 

والحكم مختص بالحاضر, وني حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حاها أو لم تبلغ 
غيبته الحد المسوغ للجواز . 

وقد اختلف فيه علماؤنا » فقيل : إنه ثلاثة أشهر. ذهب إليه ابن الحنيد (؟) ‏ رحمه 
الله من المتقدمين, والعلامة )9‏ رحمه الله من المتأخرين . وقيل : شهر. وهو 
مذهب الشيخ ''' . وقيل : المعتبر أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر 


بحسب عادتها, وهوخيرة اك" إدر تعن 0 عدراهةه الله وإليه ذهب عامة 


. في «ق» «م» «س» : اتحاد‎ )١( 
.)؟5؟5:1١(ربتعملا)؟(‎ 

() الوسائل ١5(‏ : 0؟) أبواب الطلاق ب (8) . 
(:) نقله عنه في المختلف : (/0817) . 

(ه) في المختلف : (/0881) . 

(5) كماني النهاية : (/811) . 

(0) في «م» : خيرة المصنف وابن . 

(8) السرائر : (/51") . 


السابع : إذا طهرت وجب عليها الغسل , وكيفيته مثل غسل الجنابة » لكن 


لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده , 


المتاكردة: وسيأتي تحرير الأقوال مع أدلتها في كتاب الطلاق إنشاء الله تعالى . 

قوله: السابع» إذا طهرت وجب عليها الغسل. - 

قال بعض المحققين : ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية » فإنه 
لاخلاف في أن غير غسل الجنابة لا يجب لنفسه » وإطلاق المصنف الوجوب اعتماداً على 
ظهور المراد ”'" . 

#وأقول:: إنامتفعفى غيارة القتيية مرهه اش فى اللكف 7" عقن الاق 
ذلك كما بيناه فيما سبق . و يظهر من العلامة في ا منتهى التوقف في ذلك . حيث قال في 
هذه المسألة بعد أن ذ كر أن وحوب الغسل عليها مشروط بوحوب الغاية : وإن كان للنظر 
فيه مجال, إذ الأمر ورد مطلقاً بالوجوب”" . ( وقوته ظاهرة )2 وقد تقدم الكلام في 
ذلك . وبالجملة فإيقاع هذه الأغسال الواجبة على وجه الاستحباب مشكل جداً والله 
أعلم . 

قوله: و كيفيته: مثل غسل الجحنابة. 

هذا مذهب العلماء كافة» و يدل عليه مضافاً إلى الإطلاقات خصوص موثقة الحلبي 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « غسل الحنابة والحيض واحد ا 

قوله: لكن لابد معه من الوضوء قبله أو بعده. 

أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزىء عن الوضوء , واختلف في غيره من 





. )44 : ١( جامع المقاصد‎ )١( 

(0) الذكرى : (64؟) . 

(0) منتهى المطلب (1: .)١١7‏ 

(1) ليست في «ق» «س» . 

(5) التهذيب ١(‏ : 175/155). الوسائل (؟ : 577) أبواب الحيض ب (18) ح )١(‏ . 


١م‏ اووطة و 37 وا لزاوقر الاو و و از ا ست عاج نوق اارلة «الااحكاء جا 


الأغسال, فالمشهور أنه لا يكفي , بل يجب معه الوضوء للصلاة » سواء كان فرضاً أو 
ضجة .توقلال«المرتظى سارئضية اللهيت” لا يجب الوضوء مع الغسل , سواء كان فرضاً أو 
نك اوهو اهار انه اطويد :اكير وفوا م بيقن امنا 191 ليه إلم تعال: 

احتج الأ ولون©) بعموه (* قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا )0 فإنه شامل لمن اغتسل وغيره» خرج منه الجنب بالنصٌ والاإجماع , فيبقى 
الباقى على عمومه . ومارواه ابن أبي عمير» عن رجل , عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » (" , 

وفي الحسن عن حماد بن عثمان , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في كل غسل 
وضوء إلا غسل الجنابة » 7" كذا استدل في المختلف 7( , 

والموجود في التهذيب'''): رواية ابن أبي عمير بطريقين أحدهما عن رجل والآخر عن 
حماد بن عثمان أو غيره, فهي في الحقيقة رواية واحدة مرسلة . فلا ينبغي عدها روايتين, 
ولا جعل الثانية من الحسن كما لا يخفى . 


)١(‏ ممله عنه في المعتبر (1 : 115) . والمختلف : (7*) , والموجود فيجمل العلم والعمل : (51) (و يستبيح 
بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء . وإنما الوضوء في غير الاغسال الواجبة ) . 

(؟) نقله عنه في المختلف (1: 398) . 

ع مجدع الفائدة والبرهاد :51١(‏ ؟"١).‏ 

(5)كفان المقدلف > وس 

(5) بي لاح » : بتعميم . 

(5) المائدة : (5). 

() الكاني (0 : ه4/"١).التهديب ,)591/1١59:31(‏ الاستبصار ,»)178/١55 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 
>01) أبواب الحنابة ب (76) ح )١(‏ . 

(8) التهذيب (1: ١/١4‏ ), (881/80)» الوسائل ١(‏ : 515) أبواب الجنابة ب (98) ح (”) . 

(9) الختلف : (8”) . 

.)"51١/189 :( التهذيب‎ )0١( 


وأجيب عنه"! بأن الآية بعد تسليم عمومها مخصوصة مما سيجيء من الأدلة , 
والرواية قاضيزة السعد ءالا رسنال :وإن كات المرسل .لما امع أبي عمير, كما صرح به 
المصنف ‏ رحه الله في المعتبر”'' » وجدي ‏ قدس سره ‏ في الدراية 9 . ومتنها غير 
صويح :فى الوحوت» كينا اطدزت4ه«الملصتق فق ممالة وقيوة لبي وبعيث قال 
فل قال رووا” ابن أبي عميرعن حماد أو غيره » عن أبي عبد الله عليه السلام : « في كل 
غسل وضوء إلا غسل الجنابة » تدل على الوحوب , لأنا نقول : لا يلزم من كون الوضوء في 
الغسل أن يكون واجباً » بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه . 
وغيره يجوز ولا يلزم من الجواز الوجوب”*' . وتبعه على ذلك العلامة في المختلف ”*1, 
وجدي ‏ قدس الله سره ‏ في روض الجنان”"" . 

احتج القائلون بعدم الوجوب 7" بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن 
مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « الغسل يجزىء عن الوضوء » وأي وضوء أطهر 
ال 0 

والتعريف في الغسل ليس للعهد , لعدم تقدم معهود , ولا للعهد الذهني » إذ لا فائدة 
فيه. فيكون للاستغراق . و يؤكده التعليل المستفاد من قوله : « وأي وضوء أطهر من 


.)١75 : ١( كما في مجمع الفائدة والبرهات‎ )١( 

.)١568 : ١( المعتبر‎ )2( 

(©) الدراية : (49) . 

(81) المعتبر ١(‏ : /51؟) . 

(5) المختلف : (4) . قال بعد ذكر الحديث : إنه محمول على الاستحباب . 

() روض الجنات : .)١1١1(‏ 

(0) منهم العلامة في المختلف : (514) . 

(8) التهذيب (1: ,»)590/1١894‏ الاستبصار »)4717/1١75 : ١(‏ الوسائل ١(‏ : 01) أبواب الجناية ب 


.)١( (م)ح‎ 


مدارك الأحكام /ج ١‏ 





الغسل » فإنه ظاهر في العموم , إذ لا خصوصية لغسل الجنابة في هذا الوصف بالنسبة إلى 
غيره من الأغسال . وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة في مرسلة حماد بن 
عفان وعد أبي عبد الله عليه السلام ا 
الوضوء ؟ فقال : « وأي وضوء أطهر من الغسل ١7»‏ 

وفي الصحيح عن حكم بن حكيم » قال 52001000 
ا ل ل 
فضحك وقال : « أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ »"" اوري لان لهات كاف 
وك القكة نوغية أخبار ان الوصوفبيعة القل رم 3 , 


وروي أيضاً في الموثق عن عمار الساباطي , قال : سئل أبوعبد الله عليه السلام عن 
الرجل إذا اغتسل من جنابة » أو ني يوم جمعة , أو يوم عيد , هل عليه الوضوء قبل ذلك أو 
بعده؟ فقال: «لاليس عليه قبل ولا بعد, قد أجزأه الغسل . وال مرأة مثل ذلك إذا 
اعفسالك هن مختضن اواغرذ للك فليين ليها الوضيوة للا قبل بولا بعذ ع فق اجر اها 
الغسل » 0 

وملهاالة لشيخ على ماإذا -١‏ . جتمعت هذه الاغسال مع غسل الجنابة » فإنه يسقط 
الوضوء , قال : فإذا انفردت هذه الأغسال أو ثىء منها عن غسل الجناية فإِنَ الوضوء 


)010( التهديب ,)999/1١141 : ١‏ الاستبصار 499/١١07: ١(‏ ). الوسائل )5١14 : ١(‏ أبواب الجنابة ب 
(9"؟)ح (1). 

(0) التهذيب (1: 849/189), الوسائل ١(‏ : 5١ه)‏ أبواب الجنابة ب (94©) ح (4) . 

() التهذيب (0946/1140:1. 5و2) . الوسائل )0١4 :1١(‏ أبواب الخابة ب (8*) ح (5.5. .)٠١‏ 

(4:) التهذيب .)398/1١41١:5(‏ الاستبصار .)157/1١7107:1١(‏ الوسائل )2١: : ١(‏ أبواب الجنابة ب 


(:*)ح ("). 


واجب قبلها "١7‏ . وهوتأو يل بعيد جداً » بل مقطوع بفساده . 

ويشهد لهذا القول أيضاً قوله عليه السلام في صحيحة حسين بن نعيم الصحاف : 
(فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتختسل ولتصل »27 , 

وف موثقة يونس بن يعقوب : « تغتسبل وتصلى »7" . 

وفي صحيحة زرارة : «فإن جاز الدم الكرسف تعصضبت واغتسلت ثم صلت » !1 , 

وفي صحيحة ابن سناك : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصبل الظهر 
والعصر, ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء . ثم تغتسل عند الصبح وتصلي 
الفبو 1 

وبالجملة فليس في الأخبار المتضمنة لوجوب الأغسال على المستحاضة  '''‏ مع 
استفاضتها ‏ دلا له على وجوب الوضوء معها بوجه . مع أنها واردة في مام البيان . ومن 
ذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى  )‏ رحمه الله ء إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر 
الأضخات احوط , 

تنبيه : حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائل به 
)١(‏ التهديب »)١54١:1١(‏ الاستيصار(١0:5٠ا؟١).‏ 
(؟) الكاني (" : 2)١1/96‏ التهذيب »)187/١58:1١(‏ الاستبصار 185/١1٠0 : ١(‏ ). الوسائل (؟ : 

0 أت الاستحاضة ب )١(‏ ح (7) . 
ف الكافي (" : 99/ه)» التهذيب ١(‏ : 500/11078)» الاستبصار )0880/١6٠0: ١(‏ الوسائل (؟ : 51) 


أبواب النفاس ب (9) ح (8) . 
)0 الكاني (" : 2)4/99 التهذيب (1: 1537/1107), الوسائل (؟:3068)أبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح 


(5). 
(5) الكاني (": ١و‏ ه)., التهذيب .)180//1101١:1١(‏ الوسائل (؟:1:6) أبواب الاستحاضة ب (١)ح‏ 
(8). 


(5) الوسائل (؟ : )3١04‏ أبواب الاستحاضة ب )١(‏ . 
(0). تقدم في ص (908”) . 


خض ا ا ذٍ1د 01012012121‏ 0 ا ا الأحكام /ج ١‏ 
وقضاء الصوم دوت الصلاة . 
الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس بمقدار زمان صلا تها 
ذاكرة الله تعالى ع 


هل هوحدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء والغسل ؟ أو حدثان أكبر وأصغر ؟ ظ 
ثم إن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر ؟ أم هما معأ 
يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك ؟ احتمالات ثلاثة » وليس في النصوص دلالة على 
فوله: وقضاء الصوم دوك الصلاة. 
هدا الحكم إجماعي منصوص ف عدة ا « والفارق النص ' وق بعص الأخبار 
تصريح بعدم التعليل وبطلان القياس' . والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية 
وغيرها. واتسعتننئ: مين ذلنكه الزلزلة ع لأن وقتها العمر . وفي الاستثناء نظر يظهر من 
التعليل . 
فوله: الثامن, نشي تحني أن تتوضاً قي وفت 16 صلاة» وخلس: مقدار 
فا ةا ذا كر سان 
المستند في ذلك حسنة زيد الشحام » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
«ينبغى للحائض ان تخوضا خقل وقت كل صلاة ثم : تتفي : القبلة فتذكر الله عز وجل 
مقدار ما كانت تصلى » '"ا ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب . 
ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب'4' , لحسنة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام , 
)١(‏ الوسائل (؟ : 086) أبواب الحيض ب )]١(‏ . 
)١(‏ الوسائل (7 : ؟) أبواب ما بمسك عنه الصائم ب (*) ح (5) . ظ 
(©) الكاني (” : .)0/1٠١١‏ التهذيب (1: 1505/1659)., الوسائل (5 : /امه) أبواب الحخيض ب )1٠(‏ ح 


(9). 
(:) الفقيه ٠١0: ١(‏ ه). الحداية : (؟؟). 


قال: «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لما الصلاة . وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند 
وقت كل صلاة, ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله 
كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها ١١»‏ وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على 
الاستحباب, جمعاً بين الأدلة . ولولم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها 
قولان , أظهرهما العدم . 

قوله: ويكره لها الخضاب. 

لورود النهي عنه ني عدة أخبار*" , وعللت الكراهة في رواية أبي بصير بخوف 
الشيطان على الحخائض 7 , والكلام فيه كما سبق في الجنب . 





)١(‏ الكاني (0 : »)4/٠١١‏ التهذيب (1: 407/155)» الوسائل (؟ : 80ه) أبواب الحيض ب (40) ح 
(92). 

(؟) الوسائل (؟ : 9# ه) أبواب الحجيض ب (17) . 

(5) التهذيب (1: »)070/18١‏ الوسائل (؟ : 35) أبواب الحيض ب (49) ح (4) . 


دك بج مدوم وا لووط مد جع امور 6ع اقم ل كا مالوار وا واو ريعي وريه يه اكه ا يكف 
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الموضوع 

مقكفة | لزلقن 

كتاب الطهارة 

معنى الكتاب 

معنى الطهارة اللغوي 

معنى الطهارة الشرعي 

. الطهارات الواجبة والمند وبة 

- الوضوء الواجب 

وجوب الوضوء للصلاة الواجبة 
وجوب الوضوء غيري 

وجوب الوضوء للطواف الواجب 
وجوب الوضوء لمس القران 
الوضوء المندوب 

التسامح في أدلة السئن 

جواز الدخول بي العبادة الواجبة بوضوء مندوب 
د الغا الراست 


وجوب الغسل لمايجب له الوضوء 


دسم موك مامد اومس ا مه 6 الو لوا لاا لس او مع ع اقلق اراك لامكا ا 


الموضوع الصفحه 
وجوب الغسل للصوم الواجب 0 
وجوب الغسل لصوم المستحاضة 7 
ارب 
وجوب التيمم للصلاة الواجبة ّ 
وجوب التيمم لخروج الجنب في أحدالمسجدين 5 
"١ 5‏ 
والأغننا ل القدورة 7 
وجوب الطهارة بالنذر وشيهه 0 
المياه 

الماء المطلق وأقسامه 5 
لماء المطلق طاهر مطهّر 3 
الله اننا ريه 5 
أحكام الماء الجاري 6 
انيار النقيين الس 0 
تظوي رلا اطاوين ْ ب 
ماء الحمام 


اعتبار كرية المادة في عدم تنجحس الحوض 
الجاري مطهر مادام إطلاق اسم الماء 


ذا الا افو ناتاه ظ 5 
أألاء القلدزا: 5 
طهارة القليل بإلقاء كر عليه 5 
عدم طهارة القليل بإتمامه كرا 3 
الماء الكر 
عدم نجاسة الكر إلا بالتغيّر 0 
طهارة الكر بإلقاء كر عليه ف 


عدم طهارة الكر يزوال التغير من نفسه ْ 61 


لموضوع 
مقدار الكر بالوزن 

مقدار الكر بالأشبار 

ممه ال 

عدم نياسة البير بملاقاة النجاسة 

الروايات الدالة على الطهارة 

- الروايات الى استدل يهاعل التحاسةوردها 
أدلة اجييون للتزح 

منزوحات البثر 

ماينزح لوقوع المسكر فيه 

ماينزح لوقوع الفماع فيه 

ماينزح لوقوع المني أوأحدالدماء الثلا ثدفيه 
ماينزح لموت البعير فيه 

ماينزح موت الدابة فيه: 

كلام للعلامة 

رد كلام العلامة 

ماينزح لوت ا حمار أو البقرةفي البئر 

ماينزح لوقوع العذرة إذا ذابت 

ماينزح لوقوع كثير الدم كذ بح شاة 

ماينزح لموت الثعلب أوالأرنب أوا نزي رأوسنورأوكلب وشبهه فيه 
ماينزح لوقوع بول الرجل فيه 

ماينزح لوقوع العذرة الجامدة أو قليل الدم فيه 
ماينزح موت الطير 

ماينزح لموت الفارة إذا انتفخت أو تفسخت 
ماينزح لبول الصبي 

واجرع الاميال اختب نه 

مضو ترز الكلي وروي مدا 


رس 0000000 ااا 


الموضوع الصفحة 
ماينزح لذرق الدجاج الجلال ولوت الحية والفأرة 3 
ماينزح لموت العصفور وشبهه 5 
ماينزح لبول الصبي الذي ل يغتذ بالطعام 9 
ماينزح لماء المطر وفيه البول والعذرةوخرء الكلاب 7 
الدلو التي ينزح بها 535 
- فروع 9 
حكم صغير الحيوان حكم 5 /1 
تضاعف النزح بتعدد الساقط فيه وعدمه 9 
حكم سقوط أبعاض المقدر لها 1 
حكم النجاسات التي لميقدر لها 93 
حكم البثر إذا تغير أحد أوصاف مائها بالنحاسة ظ ١‏ 
المسافة التي تكون بين البثر والبالوعة 06١3‏ 
عدم جواز استعمال الحكوم بنجاسته ظ 0 
حكم الإناءين المشتبهين ١‏ 
الماء المضاف ١‏ 
نخاسة المضاف ملاقاة النجاسة 1 
لومزج المضاف بطاهر ١1‏ 
كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس ١)‏ 
كراهة غسل الأموات ماء أسخن بالنار ظ 01 
األاء ا المعميال 0 
حكم الماء المستعمل في غسل الأخباث ظ ١18‏ 
طهارة ماء الاستنحاء ظ ١‏ 
حكم الماء المستعمل في الوضوء أو رفع الحدث الأكبر )| 
الأسار 
حكم سؤر المسوخ هل 


طهارة سور المسلم عدا الخوارج والغلاة و١‏ 


الموضوع 
كراهة سور الجلال وماأكل الجيف 

كراهة سور الحائض التي لا تؤمن 

حكم سؤر البغال والحمير ؤالفأرة ‏ - 

حكم سور الحية وحكم مامات فيه الوزغ والعقرب 
حكم مالايدركه الطرف من الدم 

نوافض الوضوء 

خروج البول والغائط والريح 

حكم مالواتفق احرج في غير ا موضع المعتاد 

النوم الغالب 

كل ماأزال العقل 

الاستحاضة 

عدم نقض المذي 

عدم نقص الودي ولا الدم الخارج من احد السبيلين 
عدم نقض التي والنخامةولامس الذكروالقبل والدبر 
عدم نقض لمس المرأة ولاأكل مامسته النار 

أحكام الخلوة 

وجوب سترالعورةعلى المتخلى واستحباب سير البدث 
حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 
تنبييات 

الاستنجاء 

وجوب غسل موضع البول بالماء 

مايجزي في غسل ا حرج 

حقيق معنى مثلا ماعلى الحشفة 

وجوب غسل مخرج الغائط بالماء حتى زوال العين والأأثر 
لااعتبار بالرائحه 

تعيّن الماء عند تعدّي النجاسة ارج 


الموضوع 

التخيير بين الماء والأححار 

كرك انار كل خجر عل عرض الججافه وقاه زوال العين 
عدم كفاية استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات 

عدم كفاية الحجر المستعمل ولاالروث والعظم ولا المطعوم 
مندوبات التخلى 

قلط زرأ والعبدية وشاع الوخل المرى 

0 الااستبراء والدعاء وتعديم العبى عند الخروج 


مكروهات التخبي 

الجلوس في الشوارع والمشارع وتحت الأشجار المثمرة 
الخلوس في مواطن النزال ومواضع اللعن 

استقبال الشمس بالفرج والريح بالبول 

البول في الصلبة وثي ثقوب الحيوان 

البول في الماء 

الأكل والشرب حال التخلى 

السواك على الخلاء ْ 

الاستنجاء بالبهين و باليسار وعليها خاتم عليه اسم ألهسيعانة 
الكلام على الخلاء 

عدم كراهة حكاية الأذان على الخلاء 

الوضوء 

- فروض الوضوء 

النية 

ماهية النية وكيفيتها 

اشتراط القربة في النية 

اشتراط قصد الوجوب أو الندب 


الموضصوة 

اشتراط نية الرفع أو الاستباحة 

عدم اعتبار النية في تطهير الثياب 

حكم الضميمة 

وفت ألنيه 

وجوب استدامة النية حكماً إلى الفراغ 

- كفاية وضوء واحد مع اجتماع أسباب مختلفة 
تداخل الاغسال 

- غسل الوجه 

حد الوجه الذي يجب غسله 

وجوب غسل الوجه من أعلاه 

- عدم وجوب غسل مااسترسل من اللحية 
- عدم وجوب تخليل اللحية 

فل لابن 

مايجب غسله من اليدين 

- يجب الابتداء من المرافق في غسل اليدين 
- حكم من قطع بعض يده ! 

- حكم من كان له ذراعان أو كان له يد زائدة 
- مسح الرأس 

غل المسح 

المسح بنداوة الوضوء 

حكم من جف ماعلى يده 

جواز مسح الرأس مدبراً 

عدم جواز غسل موضع ال مسح 

دصي الرسلين 

تحقيق معنى الكعبين 

جواز مسح الرجل منكوساً 


فض لوبط وو ووه انق اماه واد ناا الوا ا 1 ..... مدارك الاحكام/ج ١‏ 


الموضوع الصفحة 
عدم الترتيب بين الرجلين ظ شف 
عك رسا بح فوخ الج 0 
وجحوب المسح على بشرة القدمين | يفف 
جواز المسح على حائل عند التقية والضرورة ”7 
التريني 0 
الموالاة 7 
عدد الغسلاات قرف 
الغسلة الثالثة بدعة ْ م" 
لا تكرار في المسح م" 
إجزاءمايسمّى به غاسلأوجوب تحريك الخاتم والسير في الوضوء م 
- وضوء اخبيرة شف 
عدم جواز مس المحدث كتابة القران »4١‏ 
حكم من به السلس 1" 
حكم من به البطن ع 
سنن الوضوء 

وضع الإناء على ايمين 0 
الاغتراف بالبمين والتسمية والدعاء 1" 
- غسل اليدين قبل إدخالما الإناء "١‏ 
المضمضة والاستنشاق والدعاء عندهما ظ ”3 
الدعاء عند غسل اليدين والرجلين ”3 
بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنها والمرأة بالعكس 0 0 
الوضوء بمد ٠‏ 0" 
مكروهات الوضوء 
الاستعانة في الطهارة 1" 
- مسح بلل الوضوء ' ظ 0" 


أحكام الوة 3 


الوضو 


حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة 

حكم من تيقنهها وشك في المتأخر 

حكم من تيقن ترك عضو 

حكم من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل فوات امحل 

حكم من ترك غسل موضع النجو أو البو وصلى 

حكم من جددوضوء أبنية الندب وصلّى وذكرأنه أخل بعضومن إحدى الطهارتين 


حكم من أحدث عقيب طهارة منهما 
حكم من صلّى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب 
احداها 


الغسل 

غسل الجنابة وأسبابه 

السبب الأول: الإنزال 

صفات المنى 

كفاية الشهوة وفتور الجسد للمريض 
السبب الثاني: الجماع 

حكم من جامع في الدبر 

حكم من لا غلاماً 

وجوب الغسل على الكافر وعدم صحته منه 
أحكام الجنب 

ا محرمات 

قراءة العزائم وأبعاضها 

مس كتابة القرآن أو شيء عليه اسم الله 
الجلوس في المساجد 

الجواز في أحد المسحدين 


56 


" 
"م 
03 
الا 
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كا" 


كا" 


88 
8 
ئ 6 
52 
5 
56 


م 56 ا 0 


الموضوع الصفحة 
المكروهات ذف 
الأكل والشرب لليف ' 
قراءة مازاد على سبع آيات 0 
مس المصحف والنوم 1 ” 
الخضاب 14 
واجبات الغسل 

الواحبات الأول: النية ” 
حكم المبطون والسلس 9" 
الوااحب الثاني: غسل البشرة 51١‏ 
الواجب الثالث: تخليل مالايصل إليه الماء كحض 
الواجب الرابع: الترتيب ا 
- الغسل الارتماسي 6و" 
سنن الغسل 

امرار اليد على الجسد ظ 1" 
البول أمام الغسل 01 
الاستبراء وكيفيته حا 
غسل اليدين ثلا ثاً قبل إدخاهما الإناء ١‏ 
المضمضة والاستنشاق الك 
الغسل بصاع ظ .0 
أحكام الجنابة 

حكم البلل المشتبه ظ 64 
حكم من أحدث أثاء الغسل 1س 
وجوب المباشرة في الغسل وامقا 
الحيض 

بيات الجيض ام 


صفات دم الحيض الم 


الموضوع 


تمميزدم الحيض عن دم العذرة 

حكم الدم الذي:تراه الصبية قبل البلوغ 

حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيسر 

أقل الحيض وأكثره 

حكم ماتراه المرأة من الدم بعد يأسها 

حكم ماتراه المرأةمن الثلا ثةإلى العشرةممايمكن أن يكون 
حيضاً 


ماتصير به المرأة ذات عادة 

ذات العادة تقرلة الصلاة برودة الدم 

متى تترك المبتدأة العبادة 

حكم من ترى الدم ثلاث ثم ينقطع ثم يعود قبل العاشر 
الاستظهار 

جواز وطء الحائض قبل أن تغتسل 

دليل العاطن بالتجوم 

حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة 
حكم من طهرت قبل آخر الوقت بقليل 
أحكام الحائض 

حرمه مايشترط فيه الطهارة عليها 

كراهة حمل المصحف ومس هامشه 

عدم ارتفاع حدثها بالطهارة 

عدم جواز جلوسها في المساجد 

حرمة وصع شي ء 5 المسحد علها 

كراهة الجواز في المسجد عليها 

حكم اجتيازها في أحد المسجدين 

حرمة قراءة العزاتم وكراهة غيرها عليها 
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اسم ل ا ا اع عع ا وا ا نوج فوا رك الأحكام تا 


الموضوع ظ الصفحة 
وحوبي التحود غلا اذا قراة أبعت السحرة 8 
عدم وجوب السجود بمجرد سماع السجدة 8 
حرمة وطء الجائض دوم 
جواز الاستمتاع بما عدا القبل ام 
وجوب الكفارة بوطء الحائض وم 
كفارة وطء الحائض الكن 
عدم صحة طلاق الخائض حجان 
وجوب الغسل عليها إذا طهرت يوقا 
غسل الحيض 

كيفية غسل الحجيض انان 
لزوم الوضوء مع غسل الحيض لا 
وجوب قضاء الصوم على الحائئض نض 
استحباب الوضوء وذكر الله للحائض ته 


كراهة الخضاب للحائض إركض 


0 و ,: عيتحوم رصت 0# ٍ بدي 1 3 2 عياعج بجج عن : 
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مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام -ج ؟ 

السيد محمد بن على الموسوي العامل 

مؤسسة آل البيت (عليهم السلام ) لاإحياء التراث ‏ قم المشرقة 
الأولى - صفر ١41١ه‏ 

مهر ‏ كم 


٠٠‏ ريال 


جنيع الحقوق محفوظة ومسجلة 
مؤسسة آل البيت-عليهم السلام لإحياء التراث 


مؤسسة آل البيتٍ -عليهم السلام لإحياء التراث . 


فم صنائية- ممتاز يلاك /الالا2 ص . ب 145/ 0/186" - هاتف 5هعم؟ 


الفصل الثالث : 


ف الااستحاضة 4 


وهويشتمل على أقسامها , وأحكامها ١‏ 
أما الأول : 


قدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رفيق يخرج بفتور . 


قوله: أما الأول» فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج 
بهتور. 

الاسشحافة فق الأضل انفعال سق لضن :يقال استحرضظة عل يوزن استفيتت 
بالبناء للمجهول , فهي تستحاض لا تستحيض : إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي 
مستحاضة . كذا ذكره الجوهري ''' , ومقتضاه عدم سماع المادة مبنية لغير المجهول , ثم 
استعمل لفظ الاستحاضة في دم فاسد يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمّى العاذل . 

وماذكره المصنف من الصفات خاصة مركبة له, وهي مستفادة من الأخبار. أما 
الصفرة والبرودة فمن حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام » قال : (( ودم 
الاستحافة اسنتوواة) 17 


وأما الرقة فمن قوله عليه السلام في خبر على بن يقطين : « تدع الصلاة ما دامت ترى 


600 الصحاح (> : خا .)١١‏ 


(؟) الكاني (5 : 1/41). التهذيب »)415/181١:1(‏ الوسائل (؟ : 580) أبواب الحيض ب (”) ح 
(؟). 


مم 020 51 5151515 171713151515151أ10أ#10ذذأ ا ا ا ااا 0 مدارك الأحكام //ج ١‏ 
وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضاً , إذ الصفرة والكُدْرة في أيام الحيض حيض , 
وني أيام الطهر طهر .. 


الدم العبيط » فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت »(2) , 

وأما الخروج بفتورء أي ضعف وتثاقل فلم أقف له على مستند . 

قال المصنف في المعتبر : وإِنما قيّدنا بالأغلب لأنه قد يتفق الأصفر حيضاً » كما إذا 
زأتهق العادة ''؟ .وهو غرخيدع فإن القيد إما تعلق يدم الاستخاضةء لآ بالدم الأضمر: 

الأول أنامفال: + إق فائلاته الفسو عل أن .ذم الاسشفحاضة قن يكون اسود أو احيرج 
كالوهوة فعة اككر :ايض والنفاس », فإنه يحكم بكونه استحاضة . وإن كان بصفة 
الحيض . 

وينبغي أن يعلم أنه لما ثبت أن دم الاستحاضة هوما كان جامعاً الأوصاف 
المذ كورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النصّ خاصة , وكلام الأصحاب 
في هذه المسألة غير منقح 9" . 

3 5 7 5 - 1 وه 1 02 

قوله: وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضاًء إذ الصفرة والكدرة في أيام 
الحيض حيص» وي ايام الطهر طهر. 


قال الشارح رحمه الله : المراد بأيام الحيض : ما يحكم على الدم الواقع فيها أل 
حيض »2 سواء كانت أيام العادة أو غيرها »فتدخل المبتدئة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل 


.)15( أبواب النفاس ب (©) ح‎ )5١6 : 7( التهذيب (1: 1910/1074) الوسائل‎ )١( 
.)؟11١‎ :1١( المعتبر‎ )0( 
. في «س» : واضح‎ )6( 


وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جُرح فهو 
اسسكتحا فد وكذا ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة, أو يزيد عن أيام 
النفاس , أو يكون مع الحمل على الأظهر , أو مع اليأس » أو قبل البلوغ . 





الطور»: وفرانظةما امكن. كوه عنيضا ورا فمرت بارام الغادة 10 .هذا" كلؤية ‏ :رديه 
افان 


ع 
. 


وأقول : إن هذا التفسير أولى , إذ الظاهر اعتبار الأ وصاف في غير العادة مطلقاً » كما 


1 
قوله: وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جُرح 
فهو استحاضة. 


هذه الكلية إنما تتم إذا استثني دم النفاس . ومع ذلك فلا بد من تقييدها مما إذا كان 
الدم بصفة دم الاستحاضة , إلا فيما دل الدليل على خلافه كما تقدم . 

قوله: و كذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة. 

قد تقدم الكلام في ذلك , وأنَ المستفاد من الأخبار أن ما تجده المرأة بعد العادة وأيام 
الاستظهار فهو استحاضة مطلقاً . وأما أنه مع التجاوز يكون ما تجده في أيام الاستظهار 
استحاضة, حتى أنه يجب عليها قضاء ما أخلت به فيها من العبادات فلم أقف على 
والبلفي رو سي اله اوت 

قوله: أو يكون مع الحمل على الأظهر. 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر الى أن الحامل قد تحيض 


.)٠١ : ١( كلاسملا)١(‎ 


01 ا‎ [ [ [110 ١ 


كالحائل ١7‏ وهو اختيار أبي جعفر بن بابو يه7" والسيد ان 


قال الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار : وما تحده المرأة الحامل في أيام عادتها 78 
يكوه حيضا . وما تراه بعد عادتها بعشرين يومأ فليمس بحيض ا 


وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده . ونقل فيه الإجاع”* . 
وقذال افيد" حرعنةه اشحعواية اليد "ايد رةه الهج لا يجتمع حيض مع 
ل 


و يدفع هذا القول صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان , عن أبى عبد الله 
عليه السلام , إنه سئل عن الحبى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال : « نعم , إِنَّ الحبلى ربما 


قذفت الدم ( )00 1 


وفي الصحيح عن صفوادت , قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم 


. )185 71١ الحائل : كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات ( لسان العرب‎ )١( 

. )1١( : المقنع‎ )0( 

(©) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : )١51(‏ . 

(8) النهاية : (ه؟)» التهذيب (1: 88") »؛ الاستبصار .)١4٠ : ١(‏ 

(5) الخلاف (1: 74) . 

. )3٠١ : ١( والمعتبر‎ »)55 : ١( نقله في منتهى المطلب‎ )١( 

(0) نقله في المختلف : (5”) . 

(6) الكاني (” : 10ؤه) التهذيب »)١11817/8853:1(‏ الاستبصار 174/1١8 : ١(‏ )» الوسائل (؟ : 
5/) أبواب الحيض ب )7١(‏ ح .)١(‏ 





ثلاثة أيام أو أر بعة أيام أتصل ؟ قال : « تمسك عن الصلاة ا" 

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبللى 
ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيماً في كل شهر ؟ قال : « تمسك عن الصلاة 
كما كانت تصنع في حيضها , فإذا طهرت صلّت »"" . 


وروى الكليني في الحسن عن سليمان بن خالد» قال, قلت لأ بي عبد الله عليه 
السلام : جعلت فداك , الحبلى ربما طمثت ء فقال : « نعم . وذلك أن الولد في بطن أمه 
غذاؤه الدم فرما كثر ففضل عنه, فإذا فضل دفعته, فإذا دفعته حرمت عليها 
الصلاة »220 , 

قال : وفي رواية أخرى : إذا كان كذلك تأخر الولادة 7 . و بهذه الروايات احتج 
القائلون بأنْ الحامل تحجيض كالحائل . 

احتج الشيخ ني كتابي الأخبار على القول الثاني بصحيحة الحسين بن نعيم 
الصحاف. قال قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل 
كيف تصنع بالصلاة ؟ فقال : «إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من 
الوفقت الذئ كانت ترق فيه الدم في الشهر الذي كانت اتقعن فيه ها ن ذلك ليس هن 
الرحم ولاامن الطمث فلتتوضاً ولتحتش وتصلّ» فإذا رأت الحامل الدم قب[, الوقت الذي 


)١(‏ التهذيب (1: »)١119/8410/‏ الاستبصار ,»)4078/1١9 : ١(‏ الوسائل (؟ : /ا/اه) أبواب الحخيض ب 
(0)ح (4). ظ ظ 

(0) الكافي (907:6/؟), التهذيب .)١١194/9810/:1(‏ الاستبصار ١(‏ : 17/9/19), الوسائل (7 : 
أبواب الحيض ب (0) ح (008 . 

(؟) الكافي (" : 7/5107) » الوسائل (؟ : 4/اه) أبواب الخيض ب (70) ح )١4(‏ . 

(:) الكاني (» : 2/9107) , الوسائل (* : 9010/54) أبواب الخيض ب )7١(‏ ح )١15(‏ . 


١‏ لاه وو عد رع ا امون و سه اق اواو مد ع وو اط ان نه لودلل رلك بالا كام رج ؟ 


وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي مممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها 
فهى إما مبتدئة » وإما ذات عادة , مستقرة أو مضطر بة . 


كانت ترى فيه الدم بقليل أو ني الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة » 27 . وهي مع 
صحتها صريحة في المدعى فيتجه 7" العمل بها . وإن كان القول الأول لا يخلومن قوة . 

وأما القول الثالث فلم أقف له على مستند . 

احتج المفيد ‏ رحمه اديج و ؤانة السكوني عن جعفر» عن أبيه عليهما السلام ع 
قال : «قال النبي صللى الله عليه واله : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل » "ا 
وصحيحة حميد بن المثنى . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفعة 
والدفعتين من الدم في الأ يام وفي الشهر والشهرين » فقال : « تلك المراقة » ليس تمسك 
هذه عن الصلاة » 247 , 

والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة السند » والثانية في غير موضع النزاع , لأن الدم 
المذ كور لم يجمع شرائط الحيض . 

فوله: وادا جا وز الدم عشرة ايام وهي ممن محيض فقد امتزج حيضها 
بطهرهاء فهى إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطرية. 

قد تقدم الكلام في ذات العادة . والمبتدئة بكسر الدال وفتحها اسم فاعل أو اسم 
مفعول : هي التي ابتدأت الحيض », أو ابتدأ بها الحيض . وفسرها المصنف في المعتبر بأنها 
)١(‏ الكاني ( : ١/98‏ )ء. التهديب »)1١930/888:1١(‏ الاستبصار .)185/١1٠ : ١(‏ الوسائل (؟ : . 

لاه ) أبواب الحيض ب (70) ح (9) . ظ 
(؟) ف «اح» : فيتعين . | 
(؟) التهديب ,)١1١1915/9810:1١(‏ الاستبصار .)181١/1١14٠ : ١(‏ الوسائل (" : ولاه) أبواب الحخيض ب 

.)١١؟(حا)"0(‎ 


(:) التهديب (1: ١١95/10‏ ), الاستبصار ,)180/١9 : ١(‏ الوسائل (؟ : ملاه) انواب الحخيض ب 
(9) ح (8). 


التى رأت الدم أول مرة . وفسر المضطر بة بأنها التى لم تستقر لها عادة , وجعل الناسية 
للغاذة قسيما 7 


ويظهر من كلام الصنف في هذا الكتاب أن المبتدئة من لم تستقر لها عادة , 
العلامة 22 رحمه الله ومن تأخر عنه 7" . والاختلاف في ذلك لفظي . 


وما قيل من أنْ فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة » أعني التي لم تستقر لها عادة إلى 
الأقارب والأقران, فإنه إنما يكون على الثاني دون الأول 7؟؟ فضعيف جداً , لأن الحكم 
في النصوص الواردة بذلك ليس منوطأا بالمبتدئة ليرجع إلى تفسيرها . ويختلف الحكم 
باخبتللافة كما ستمن علية إناشاء الله تعاى.. 


إذا تقرر ذلك فنقول : إذا جاوز الدم العشرة فقد امتزج الحيض بالطهر, ولا يخلو إما 
أن تكون المرأة مبتدئة » أو ذات عادة عددية ووقتية » أو عددية فقط ء أو وقتية كذلك» أو 
فشظل: رذ تأسنية: الوقتقوا حدقي ١و‏ اللعدة خاصة مع ذكر أول الوقت اونوسظه او اخكرة او 
وقست منه في الجملة » أو ناسية للوقت خاصة » وعلى هذا فالعدد المحفوظ إما أن يتحقق له 
إضلال في وقت يقصر نصفه من العدد أولا . وعلى التقادير فإما أن يتحقق طا تمييز أو 
لا . فهذه أقسام المستحاضات » وسيجي حيء أحكامها مفصلة إن شاء الله تعالى . 


.)5١4 :1١( المعتبر‎ )١( 

(؟) كما في المختلف : (/707) . 

(؟) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١(‏ : 
(:) كما في الروضة البهيه ١(‏ : 4 


١ ا ا ا 00 مدارك الأحكام /ج‎ 1 1 ١5 

فالممتدثه : ترجع إلى اعتبار الدم , فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه 
دم الاستحاضة فهو استحاضة , بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص 
عن ثلاثه ولا يزيد عن عشرة . 





قوله: فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدمفا شابه دم الحيض فهوحيض» 
وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة» بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض 
لا ينقص عن ثلا ثه ولا يزيد عن عشرة. 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ء قاله في المعتبر7'" » واستدل عليه بالروايات 
المتضمنة لأ وصاف الحيض » كقوله عليه السلام في رواية إسحاق بن جرير”" : «إِنَّ دم 
الحيض ليس به خفاء , هودم حار تحد له حرقة »7 وني رواية حفص بن البختري : 
إن دم الحيض حار عبيط أسود وله دفع وحرارة . ودم الاستحاضة أصفر بارد . فإذا 
كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » 497 , 

واشترط المصنف 7 وغيره 7" في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن 
أقله » ولا يتجاوز أكثره » واشتراطهما ظاهر . و يعتبر فيه أيضاً توالي الآ يام الثلااثة على 


مذهب من يعتبر التوالي  .‏ 





.)؟١4‎ : ١( المعتبر‎ )١( 

)١(‏ الرواية هكذا في «ق» «م» والكافي , وفي التهذيب الرواية عن إسحاق بن جرير عن حريز . والظاهر 
أن الصحيح ما أثبتناه لعدم ثبوت رواية اسحاق بن جرير عن حريز ( راجع معجم رجال الحديث 
'': ١5؛ .)4١‏ 

69 الكاني (6 :١4/”)ء‏ التهديب (1: ,)151/1١60١‏ الوسائل (» : له ) أبواب الخيض ب ()ح 
(9). 

(:) الكاني (0 1/41١:‏ ), التهذيب ,)475/181١:1(‏ الوسائل (؟ : 00) أبواب الحيض ب (9) ح 
(0). 

. )5١8 : ١( المعتبر‎ )5( 

(7) منهم العلامة في نهاية الأحكام ١(‏ : 154) . 


فإن كان لوناً واحدأً أو لم يحصل فيه شريطتا التميز رجعت إلى عادة نسائها 
إن اتفقن , 


وهل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقلَ الطهر ؟ وجهان : أحدهما نعم 
وبه قطع العلامة في النهاية(') , لأنا إذا جعلنا القوي حيضاً كان الضعيف طهراً. لأنه 
مقابله . والثاني لا, للعموم » وضعفه ظاهر . فلورأت خمسة أسود ثم أر بعة أصفر ثم عاد 
الأسود عشرة فعلى الأول لا ييز لها » وعلى الثاني حيضها خمسة . 

ثم إن المشابهة تحصل باللون , فالأسود قوي الأحمر. وهوقوي الأشفر. وهوقوي 
الأصفر . والقوام » فالثخين قوي الرقيق . والرائحة , فالمنتن قوي بالنسبة إلى غيره . ومتى 
اجتمع في دم خصلة وني آخر ثنتان فهوأقوى . ولواستوى العدد مع الاختلاف , كما لو 
كان في أحدهما الشخانة وف الآخر الرائحة فلا تمييز لها . 

فرعان : الأول : لا يشترط في التمييز التكرار, لأنه علامة الحيض » فيكفي امتيازه 
بخلاف العادة. وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء (" , فلورأت في شهر ثلا ثة 
أسود ( وفي آخر أربعة )'" وني آخر خمسة . فما هو بالصفة حيض و«الباقي طهر . 

الثاني : العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذا تحصل بالتمييز» فلومرّ بها شهران 
رأت فيهما سواء , ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين , 
ولا تنظر إلى اختلاف الدم , لأنْ الأول صار عادة . 

قوله: فإن كان لوناً واحداً أو لم يحصل فيه شرطا القَيرْ رجعت الى عادة 
نسائها إن اتفقن. 

الراة بالماء هنا الأقارت من الآاتوون او احدهاء ولا بععير العضيتة .لذن امغر 


. )١188 : ١( نهاية الأحكام‎ )١( 
.)١٠١4 :1١( منتهى المطلب‎ )0( 
. بين القوسين ليست في «م»‎ 69 


ا00 11 1 1 1 ال 0 





الطبيعة . وهى جاذبة ''' من الطرفين . 
وهذا الحكم أعني رجوع المبتدئة مع فقد التمييز إلى عادة نسائها هوالمعروف من 
مذهب الأصحاب , وعزاه في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم . 


واحتج عليه بأنَّ الحيض يعمل فيه بالعادة و بالأمارة » كما يرجع إلى صفات الدم , 
ومع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهن , إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل ( . 


وبما رواه الشيخ عن سماعة , قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها 
ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها , قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها » فإن كان 
نساؤها مختلفات فأكثر حلوسها عشرة أيام » وأقله ثلاثة أيام »9©) 


وعن زرارة ومحمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المستحاضة تنظر 
بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم »9 , 

وي الروايتين قصور من سيف اميد اها الأولى فبالا رسال . والاإضمار» واشتمال 
سندها على عدة من الواقفية ‏ . 





(١)ني‏ «س» حادثة . 

(0)المعتبر (70071:1) . 

(*) التهديب 1181/08٠6 : ١(‏ )» الاستبصار ١(‏ 01 : لاؤه) أبواب الحيض ب 
(6) ح (5) وقد رواها في الكاني (" : 879/) . 

(4) التهذيب ١(‏ : 987/401؟1١)»‏ الاستبصار ١(‏ : 4077/15)» الوسائل (؟ : 607ه) أبواب الحيض ب 
(1)ح (8). 

(5) منهم زرعة بن محمد راجع رجال النجاشي : (477/1077), وسماعة بن مهران راجع رجال الطوسي : 
,)75١(‏ والواقفية هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليه السلام وقالوا أنه الإمام القائم وأنه حى 

راجع فرق الشيعة للنو بختي :(8) . 


وقيل : أوعادة ذوات أسنانها من بلدهاء 





وأما الثانية فلأن في طريقها على بن الحسن بن فضال وهو فطحي '" . وأيضاً فإنها 
تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها » وهوخلاف الفتوى . لكن الشيخ في الخلاف نقل على 
منعجنة الروانة ا ون إجماع الفرقة(" , فإن تم فهوالحجة , وإلا أمكن التوقف في هذا 
الحكم لضعف مستنده . 

ومقتضى كلام المصنف هنا وفي المعتبر أن رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن!" , 
وبه صرح العلامة في النهاية وقال : حتى لو كنّ عشراً فاتفق فيهن تسع رجعت إلى 
لكان 

ورجح الشهيد ريقة نهد اعقبار الأغليت مع الاختلاف””* . وهوضعيف جداًء 
لأنه إن استند في الحكم إلى مقطوعة سماعة وجب القطع بالانتقال عن نسائها بمجرد 
الاختلاف كما هو منطوق الرواية » وإ استند إلى رواية زرارة ومحمد بن مسلم وحب 
القول برجوعها إلى بعض نسائها مطلقاً ولا قائل به . 

قوله: وقيل» أو عادة ذوات أسنانها من بلدها. 

هذا الحكم دكرة التي ف اللضوط 17 وجمع من الأصحاب . قال المصنف في 
المعتبر: ونحن نطالب بدليله , فإنه لم يثبت . ولوقال كما يغلب في الظن أنها كنسائها 


)١(‏ راجع رجال النجاثي : (777/7610) . والفطحية : هم الذين قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح بعد 
أبيه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام . وسمي الأفطح لأنه كان أفطح الرأس . ( راجع فرق الشيعة 
للنو بختي : لال ) . 

.)07/8:1١( الخلاف‎ )0( 

(؟) المعتبر (١8:5١5؟).‏ 

(:) نهاية الأحكام (1: )١159‏ . 

(9) كفا الذكرى :0600 

.)15:5١( المبسوط‎ )5( 


168 0 الأحكام /ج " 
فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام , اوضكرة فق دهن 
وثلاثة من الآخرء محخيرّة فيهما » وقيل : عشرة » وقيل : ثلا ثة » وال ول أظهر 





مع اتفاقهن يغلب في الأقران منعنا ذلك . فان ذوات القرابة بينها مشابهة في الطباع 
والجنسية والأصل » فقوى الظن مع اتفاقهن مساواتها لهن .ولا كذا الأقرانء إذ لا مناسبة 
تقتضيه لأنا نرى النسب يعطي شبهاً ولا نرى المقارنة لها أثر فيه'" . 

واعترضه الشهيد ‏ رحمه الله في الذ كرى بأنْ لفظ نسائها دال عليه , لأن الااضافة 
تصدق بأدنى ملابسةء قال : ولا لابسنها في السن والبلد صدق عليهن النساءء وأما 
المشاكلة فمع اتحاد السن واتحاد البلد تحصل غالباً7"؟ . وهذا كلامه رجه الله . 
ولا يخلومن نظرء لأن ذلك خلاف المتبادر من اللفظ , ولأن اللازم مما ذكره الاكتفاء 
باتحاد البلد أو السن , لصدق الملابسة معه , ولا قائل به . 

هذا كله على تقدير العمل بالخبرين الأ ولين » وإلا فالبحث ساقط من أصله . 

قوله: فإن كنّ مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام» أو عشرة 
من شهر وثلاثة من الآخر, مخيّرة فهما» وقيل: عشرة, وقيل: ثلاثة 
والأول أظهر. 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة » فقال الشيخ في الجمل في المبتدئة : إذا فقدت 
الأقارب والأقران, أو اختلفن إنها تترك الصلاة في الشهر الأ ول أقل أيام الحيض » وني 
الشهر الثاني أكثر أيام الحيض .ء أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام 229 . ونحوه قال 





.)9١8 :1١( المعتبر‎ )١( 

. )3١0( : الذكرى‎ )0( 

(©) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : (177) », لكن الموجود في النسخة التى عندنا هذه العبارة فقط : 
فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك . ْ 


٠ 
-. 


في المبسوط 7( . وقال في موضع آخر منه : إنها مع استمرار الدم تتحيض عشرة أيام , ثم 
تجعل طهراً عشرة أيام » ثم حيضاً عشرة أيام وهكذا'" . 

وحكى في المعتبر عن بعض فقهائنا أنها تجاس في كل شهر عشراً وهو أكثر أيام 
اميق عالأنه:رمان مكن ان يكون رضنا 7 , 


وقال الرقظي سرغي اللديت :خلس هن اثلاث إلى قر 17 

وقال ابن الجنيد ‏ رحمه الله : إنها تترك الصلاة في كل شهر ثلا ثة أيام . وتصلي 
سبعة وعشرين يوماً”” . 

احتج الشيخ ومن تبعه على التحيض بالسبعه بمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام : 
قال : « وتحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام أو ستة أيام »20 ومقتضاها التخيير 
بين الستة والسبعة » فلا وجه للاقتصار على السبعة . 


واستدلوا على تحيضها بالثلاثة والعشرة بما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضال » 
عن عبد الله بن بكير, عن الصادق عليه السلام , قال : «المرأة إذا رأت الدم في أول 
حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوماً, فإن استمر بها 
الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوماً » قال الحسن ‏ وقال 


.)10:9( المبسوط‎ )١( 

(؟) المبسوط .)15:1١(‏ 

.)؟5١9‎ : ١( المعتبر‎ )"( 

(1) نقله عنه في التنقيح الرائع )٠١4 : ١(‏ . 

(5) نقلهُ عنه في المختلف : (م؟). 

(1) الكاني (" : ,)١1/88‏ التهذيب (1: 118/981)., الوسائل (؟ : 5140) أبواب الحيض ب (8) ح 
(2). 


32 كن فخ فو لاله ها انهاه زه أ أو عام نواه تقر للا بقكة :نآ هلل وار بط فا بها اقيق هقلق فاج روا مف اق أقارة قرام هه نا مدارك الأحكام /ج ,7" 


افق كا قد اغا دون مدير 31 

وعن عبد الله بن بكير أيضاً قال : في ال+ارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون 
مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصل حتى بمضي أكثر ما يكون من الحيض », فإذا مفى 
ذلك وهوعشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة , ثم صلّت فمكثت تصلى بقية شهرها » ثم 
تترك الصلاة في المرة الثانية اهل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث 
وهوثلاثة أيام , فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت 
طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض (" . 

والأخبار الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة السند» كما اعترف به الصنف في 
المعتبر(", والعلامة في المختلف ”؛) . ومع ذلك فمقتضى روايتي ابن بكير التحييض 
بالثلاثة دائماً في غير الدور الأ ول » ولا دلالة هما على التحيّض بالعشرة بعد الثلاثة كما 
ذ كره الغيت 37 وأتباعه (5) 

قال المصنف في المعتبر بعد أن حكم بضعف الروايات الواردة في هذا الباب : 
والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما ‏ يعني المبتدئة والمضطر بة بالتفسير الذي 
ذكره ثلاثة أيام, لأنه المتيقن في الحيض » وتصل وتصوم بقية الشهر استظهاراً . 


(١)التهديب‏ (5 ١18/881:‏ )ء الاستبصار ١(‏ :179/110), الوسائل (” : 5) أبواب الخيض ب 
(ىم)اح (5). 

(0) التهذيب (1: ,.)١15981/4.0٠0‏ الاستبصار ١(‏ : 470/110)ء الوسائل (؟ : 04) أبواب الحيض ب 
(6)ح (0). 

.)؟١١‎ : ١( المعتبر‎ )"( 

(:) المختلف : (8") . 

. )519( : والنهاية‎ ,)47:1١( والمبسوط‎ ,)١710/ : ١( اللاستبصار‎ )9( 

() كالقاضي ابن البراج في المهذب ١(‏ : 90”) . 


حكم ذات العادة ا ا 1 
وذات العادة تجعل عادتها حيضاً وما سواه استحاضة » فإن اجتمع ها مع 
والأ ول أظهر . 





وعملاً بالأصل في لزوم العبادة ١‏ . هذا كلامه ‏ رحمه الله . ولا يخلومن قوة , و يؤيده 
الروايتان المتقدمتان والاجماع , فإن الخلاف إنما وقع في الزائد عن الثلا ئة . 

واعلم أن مقتضى مرسلة يونس المتقدمة!' : تخييرها بين الستة والسبعة » و به قطع في 
المعتبر يناء على العمل بالرواية. وقوّى العلامة بي النهاية وجوب العمل مما يؤدي 
اجتهادها إليه ‏ لثلا يلزم التخيير ني السابع بين وجوب الصلاة وعدمه''" . وهو منقوض 
بأيام الاستظهار. وقال في المعتبر : إنه لا مانع من ذلك » إذ قد يقع التخيير في الواجب » 
كما يتخير المسافر بين الإتمام والقصر في بعض المواضع 147 . 

ومى اهارت عنددا كان ذا وضعة نيك شاءت من الشتهرء:ولا يتين أوله:.وإن 
كلت 

ومقتضى خبري ابن بكير أخذ الثلا ثة بعد العشرة » ثم أخذها بعد السبعة والعشرين 
واها زد رونت انه اول ظ 

قوله: وذات العادة تجعل عادتها حيضاً وما سواه استحاضة, فإن اجتمع 
لها مع العادة تمييز ٠‏ قيل: تعمل على العادة»وقيل: على القييز» وقيل بالتخبير, 
والأول أظهر. 


إذا الجتمعت العادة والتمييز فإن توافقا في الوقت » أو مضى بينهما أقلَ الطهر فلا 


.)؟١١‎ :1١(ربتعملا‎ )١( 

(0) في ص(١5١)‏ . 

(0) نهاية الأحكام (1: 188) . 
(:) المعتبر :1١(‏ ١١؟).‏ 


"١‏ 11000 111[11[1131آ1ذذخ0 


بحث. وإن اختلفا ولم يمكن الجمع بينهما » كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو 
بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة أو لم يتخلل بينهما أقلّ الطهر. فقال الشيخ 
في الجمل » والمبسوط : ترجع إلى العادة7؟ , وهومذهب المفيد, والمرتضى9 , 
وأتباعهم . وقال في النهاية : ترجع إلى التمييز”" . وحكى المصنف هنا قولاً بالتخيير» 
ولم يذكره في المعتبر ولاغيره من الأصحاب . والمعقفد ال ول 

لنا : الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقاً من غير تقييد بانتفاء التمييز» 
كقوله عليه السلام في صحيحة الحسين الصحاف : « فلتمسك عن الصلاة عدد 
أنامها ا" 

وفي صحيحة محمد بن عمرو بن سعيد : « تنتظرعدة ما كانت نحيض » ثم تستظهر 
بثلاثة أيام , ثم هي مستحاضة » 0" . 

احتج الشيخ رحمه الله على الرجوع إلى التمييز بقوله عليه السلام في حسنة 
حفص بن البختري : « إن دم الحيض حار عبيط أسود »7 وغيرذلك من الأخبار 
المتضمنة لبيان الأ وصاف 7(" . 


(0) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : (77١)ء‏ والمبسوط :١(‏ 19). 

(0) نقله عنهما في المختلف : (99) . 

(*) النهاية : (1؟) . 

١(؛:)‏ الكافي (5: ه9/١).‏ التهذيب .)١11917/888 :١(‏ الاستيصار ١(‏ : ٠4١585/1)»ء‏ الوسائل (؟ : “1 ه) 
نوات الحيض ب (58) ح (5). 

(ه) التهذيب .)1951/1105:1١(‏ الاستبصار .)0١5/1١49 : ١(‏ الوسائل (؟ : لاهه) ابواب الخيض ب 
(عحاح .)٠١(‏ 

(5) المتقدمة في ص )١4(‏ . 

(0) الوسائل (؟ : 4مه . ه8ه) أبواب الحيض ب ١(‏ . ؟). 


حكم ذات العادة ااا شيعه دده الو لاقو فرعام 6 61 اج قف مرو قا الروك ررد لطر بل الور داوب و 101 

وهاهنا مسائل : 

الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عدداً ووقتاً . فرأت ذلك العدد متقدماً 
على ذلك الوقت أو متأخراً عنه تحيّضت بالعدد وألغت الوقت , لأن العادة تتقدم 
وتتأخرء وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن 

الغانية : رأت الدم قبل العادة وفي العادة ‏ فإن لم يتجاوز العشرة فالكل 


والجواب : أنَ صفة الدم يسقط اعتبارها مع العادة ‏ لأن العادة أقوى في الدلالة , 
ولا رام خمرين عله ل الفيحج باقان #ايأزت اب عيزة انه هليه الام عق انرأ تر 
الصفرة والكدرة في أيامها , قال : «لااتصل حتى تنقضي أيامها , فإن رأت الصفرة في 
غير أيامها توضأت وصلّت 76" . 

ورجح المحقق الشيخ على رحمه الله تقديم العادة المستفادة من الأخذ 
والانقطاع , دون المستفادة من التمييزء حذراً من لزوم زيادة الفرع على أصله”"' . وهو 

قوله: الأولى» إذا كانت عادتها مستقرة عدداً ووقتاً فرأت ذلك العدد 
متقدماً على ذلك الوقت أو متأخراً عنه تحتّضت بالعدد وألقت الوقتء لأن 
العادة تتقدم وتتأخر, سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن. 

إطلاق العبارة يقتضي عدم وجوب الاحتياط إلى الثلاثة في ذات العادة مطلقاً » وربما 
قيل بوجوبه على من تقدم دمها العادة إلى أن تمضي الثلاثة , أو يحضر الوقت . وهو 
22 وقد تقدم الكلام في ذلك . 


)١(‏ الكافي (:1/070١)ء‏ التهذيب (0/895:1؟7١),‏ الوسائل (؟ : )514٠‏ أبواب الحيض ب (:)ح 
.)١(‏ 
0( جامع المقاصد ١(‏ : 56) . 


8 11 1 ا ااال 0 
حيض .ء وإن تجاوز جعلت العادة حيضاً » وكان ما تقدّمها استحاضة . وكذا لو 
رأت في وقت العادة و بعدها . ولورأت قبل العادة وفي العادة وبعدها, فإن لم 
يتجاوز فالجميع حيض . وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان 
انعا ضنة . 

الثالثة : لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عدا فغيدا فرانق في شهر 
مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضاً . ولوجاء في كل مرة أزيد من العادة 
لكان ذلك حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة » فإن تجاوز تحيّضت بقدر عادتها وكان 
الباقى استحاضة . 

والمضطر بة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه , 


قوله: والمضطربة العادة ترجع إلى العييز فتعمل عليه. 

يلوح من قول المصنف : فإن فقدت التمييز... أن المضطر بة هي التي اضطرب 
عليها الدم ونسيت عادتها . وصرح في المعتبر(" في هذه المسألة بأنَ المضطر بة من لم 
تستقر لها عادة . والأظهر رجوعها بتفسيريها إلى التمييز» لعموم الأدلة الدالة على ذلك . 

قال بعض المحققين ‏ وقد تقدم : إن المضطر بة من_نسيت عادتها إما عدداً» أو 
وقتاً. أوعدداً ووقتاً. والحكم برجوعها إلى التمييز مطلقاً لا يستقيم ( , لأن ذاكرة 
العدد الناسية للوقت لوعارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع إلى التمييز» بناء على 
ترجيح العادة على التمييز. و كذا القول في ذا كرة الوقت ناسية العدد . ويمكن الاعتذار 
عنه بأنّ المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة , بدليل ما ذ كر من ترجيح 
العادة على التمييز 7" . هذا كلامه رحمه الله . 


(١)المعتبر :١(‏ 4١؟).‏ 
(0) ي «ق»ء «م»ء «س» . والمصدر : لا يستمر. 
(") كما في جامع المقاصد ١(‏ : 8”) . 


ولا تترك هذه الصلاةً إلا بعد مضى ثلاثة أيام على الأظهر, فإن فقدت التميز 
فهنا مسائل ثلاث : 

ال ولى : ذكرت العدد ونسيت الوقت ». قيل : تعمل في الزمان كله ما تعمله 
المستحاضة. وتغتسل للحيض في كل وقت د بحتما انقطاع الدم فيه » وتقضي 
صوم عادتها . 


ولا يخفى أنه على هذا الاعتذار لا يظهر لاعتبار التمييز فائدة . ويمكن أن يقال باعتبار 
التمييز في الطرف المنسي خاصة , أو تخصيص المضطر بة بالناسية للوقت والعدد(" . 

قوله: ولا ترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر. 

الضمير يعود إلى المضطربة الشاملة لأقسامها الثلاثة . والحكم بوجوب الاحتياط 
عليها إِنما يتم في ناسية الوقت , أما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعاً . وقد تقدم أن 
الأظهر تحيّض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض . 

قوله: فإن فقدت القيير فهنا مسائل ثلاث, الأول: ذكرت العدد ونسيت 
الوقت قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة» وتغتسل للحيض في 
كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه» وتقضي صوم عادتها. 

القائل بذلك : هوالشيخ في المبسوط '"' , ولم يكتف بذلك بل أوجب عليها أيضاً 
اجتناب ما تجتنبه الحائض , أخذاً ممجامع الاحتياط . وذهب الأكثر إلى أنها تتخير في 
وضع عددها ف ىوقت :شاءلت مق الشهر . 

وموضع الخلاف ما إذا لم يحصل لما وقت معلوم في الجملة .» بأن تضل العدد في وقت 


)١(‏ في «ح» زيادة : ولعل هدا افك 
(2) المبسوط .)0١:1(‏ 


” ا اا 


الغزاقية +5 كرت الوقت ونسيت الغدذ» فانذ كرت أول خيضها ا كمكه 


يزيد نصفه عن ذلك العدد , أو يساو يه . أما لوزاد العدد على نصف الزمان الذي تعلق 
به الإضلال » فإنه يتعين كون الزائد وضعفه حيضاً بيقين » وحينئذ فلا تعمل في الجميع 
عمل المستحاضة . 

مثال الأول : إذا أضلّت خسة أو أر بعة في عشرة , فإنه لا حيض للا بيقن » لمساواة 
العدد لنصف الزمان أو نقصانه عنه . 

ومثال الثاني : ما إذا أضلت ستة في العشرة , فإن الخامس والسادس حيض بيقين » 
لاندراجهما بتقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه . 

ومن هنا يعلم أحكام مسائل المزج , فمنها ما لوقالت : الحخيض ستة وكنت أمزج 
أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم » فهذه أضلت ستة في العشرة الآ ؤاسط , فلها يومان حيض 
نين وقنا اللناسين غتتر والسيادسن عفين,.والعشرة الآول فق الخهر طهريتة: 
ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلى العشرين » فعلى الاحتياط تجمع في الآ ر بعة 
الأولى(" بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض ء وفي الأ ربعة الثانية 7" بينهما و بين 
غسل الامقطاع عند كل صلاة . وعلى المشهور تضم إلى اليومين بقية العدد متقدماً أو 
متأخراً أو بالتفريق . ورتب على ذلك ما يرد عليك من نظائر هذه الأمثلة . 

قولة:"الكذانينة: .د كرت الوق وتسيمة العنددع فان:ذ كريض اول حيفيها 

لتيقن كونها حيضاً, ويبقى الزائد عنها إلى تام العشرة مشكوكاً فيه » فعلى 
الاحتياط تجمع بين التكاليف الثلاثة » وعلى القول برجوعها إلى الروايات تأخذ منها 


. أي : من اليوم الحادي عشر إلى الرابع عشر‎ )١1( 
. (؟) أي : من اليوم السابع عشر إلى العشرين‎ 


وإن ذكرت اخره جعلته نهاية الثلاثة, وعملت في بقية الزمان ما تعمله 
المستحاضة , وتغتسل للحيض في كل زمان يُفرض فيه الانقطاع , وتقضو صوم 
عشرة أيام احتياطاً » ما لم يمُصر الوقت الذي عرفته . 


ها مخكارة وو يكون الباقيى استحاضة . ورجح المصنف في المعتبر الاقتصار على الثلا ثهَ ) 
والتعبّد في باقي الشهرء أخذاً بالمتيقن ١7‏ . وهوحسن . 

قوله: وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة» وعملت في بقية الزمان 
ما تعمله المستحاضة, وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع. 

الكلام فيه كما سبق في ذاكرة الأول » غير أنها تقتصر في السبعة المتقدمة على أفعال 
المستحاضة , لعدم إمكان الانقطاع . 

ولوعلمت وسط الحيض ., وهوما بين الطرفين , فإن ذكرت يوماً واحداً حفته بيوسن 
حيضاً متيقناً. ولوذكرت يومين حفتهما بآخرين , وكان الحكم في بقية الزمان كما 
تقدم . 

ولوذكرت وقتاً في الجملة فهو الحيض المتيقن » فعلى الاحتياط تكمّله عشرة » تجمع 
فيها بين التكاليف الشلاثة , أو تجعله نهاية عشرة تجمع فيها بين تكليفي الحائض 
والمستحاضة خاصة . وعلى القول برجوعها إلى الروايات تجعله إحداها 7 إن قصرعنها , 
قبله أو بعده» أو بالتفريق » وإن ساوى إحداها97 كان لما الاقتصار عليه . 

قوله: وتقضي صوم عشرة أيام احتياطاً» ما لم يقضر الوقت الذي عرفته 
عن العشرة. 

كنها نوتيك انسيفها وكرن فى كل تيوق القيهة الأ ول افا لوالا فى قضاء 
(١)المعتبر(1:‏ ١١؟).‏ 


(0) قد تقرأ في بعض النسخ : إحداهما . 
(0) في «م», س6 «اح» : إحداهما . 


0 ” 


الشالثة : نسيتهما جميعا . فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة » أو 


عقيرة من شور وتلونة دق اهنا وام الاتسافياقيا , 





العائري اوق الكماني: الأول فلا تقضي التاسع , وهكذا . هذا إذا علمت انتفاء 
ال> » وإلا تعيّن عليها قضاء أحد عشرء وزيادة يوم على العدد المحفوظ , لاحتمال 
التلفيق فيفسد اليوماك . 
قوله: الثالثة» نسيته| جميعاً فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستةء 
أو عشرة من شهر وثلاثة من آخرء ما دام الاشتباه باقياً. 
هذه هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة .» والقول برجوعها إلى الروايات هوالمعروف 
من المذهب , ونقل عليه في الخلاف الاإجماع ('' , مع أنه أفتى في المبسوط 7" بوجوب 
أما الأول : فلضعف مستنده7" بالإرسال» و بأنَ في طريقه محمد بن عيسى عن 
يونس 27 . قال في الذكرى : والشهرة في النقل والافتاء مضمونه حتى عدّ إجاعاً 
تدفعويا ١"‏ و ززيزنده التخكية الباري أجل من أن يدع أمراً مبهماً تعم به البلوى , في 
كل زمان ومكان , ولم يبينه على لساد صاحب الشرع . 
وأما الثاني : فلما فيه من العسر والحرج المنفيين بالآية 27 والرواية 9" . 
)١(‏ الخلاف (27/51:1). 
(؟)الميسوط .)0١:1١(‏ 
(") الذي يظهر أن مستنده هو رواية يونس الطو يلة . 
(؛) قال في رجال النجاثي : (517/885) : وذكر أبوجعفر بن بابويه , عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به 
محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه . 
(ه) الذكرى :(9") . 
(5) الحج :(78) , 


(0) التهديب (1: 1٠١١/90‏ ), الاستبصار .)15/٠١ : ١(‏ الوسائل ١075 : ١(‏ ) أبواب الماء المطلق ب (8) 
.)١١( 2‏ 


وأما الأحكام فنقول : 

دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف , أو يثقبه ولا يسيل » أو يسيل . 

وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة , وتجديد الوضوء عند كل صلاة , ولا مجمع 
بين صلا تين بوضوء واحد . 

وني الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير اخرقة , والغسل لصلاة الغداة . 

وفي الشالث : يلزمها مع ذلك غسلان» غسل للظهر والعصر تجمع بينهما , 
وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما . 


ورجح المصنف في المعتبر أنها تتحيض بثلاثة أيام » وتصلىي وتصوم بقية الشهر 
استظهاراً » وعملاً بالأصل في لزوم العبادة”'' . وهو متجه . 
قوله:وأما أحكامها فنقول:دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسفء» 
أوريثقية ولاسيدل» أو سيل وني الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء 
عند كل صلاة ولا نجمع بين الصلاتين بوضوء واحد, وفي الثاني يلزمها مع 
ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة وفي الثالث يلزمها مع ذلك 
غسلان, غسل للظهر والعصر نجمع بيتهاء وغسل للمغرب والعشاء مجمع 
المشهور بين الأصحاب أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب : القلة , والتوسط , 
والكثرة » فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها , فإن لظَخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها 
إلى ظاهرهاء» فالاستحاضة قليلة , وإن غمسها ظاهراً و باطناً ولم يسل منها إلى غيرها 
فمتوسطة , وإلا فكثيرة . فهنا مسائل ثلاث : 
الأول : أن لا يشقب الدم الكرسف إلى ظاهره , وقد ذكر المصنف أنه يجب عليها 


.)5٠١ العتبر(1:‎ )١( 
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أما وجوب تغيير القطنة 5 فعلل بعدم العفوعن هذا الدم في الصلاة , قليله و كثيره . 
وهو غير جيد ما سيجيء ‏ ان شاء الله تعالى من العفوعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه 
مطلقاً . و يظهر من العلامة ‏ رحمه الله في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك , فإنه قال : 
ولا خلاف عندنا في وجوب الابدال ('2 , ولعله الحجة . 

وأما الوضوء لكل صلاة : فقال في المعتبر : إنه مذهب الخمسة وأتباعهم . وقال ابن 
أبى عقيل : لا يجب في هذه الحالة وصوء ولا 00 والمعتمد الأول . 

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام في 
المستحاضة , قال : « تصليٍ كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم »7 , 

وني الصحيح عن معاو ية بن عمار» عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «وإن كان 
الدم لا يثقب الكرسف توضأت , ودخلت المسجد . وصلّت كل صلاة بوضوء » 29 , 

واحتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة ابن سنان , عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهرى وتصل الظهر والعصرء ثم 
تغتسل عند المغرب, وتصلٍ المغرب والعشاء , ثم تغتسل عند الصبح » وتصلى 
الفجر »7 . قال : وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه7" . 


.)١١١ :١( منتهى المطلب‎ )١( 

(؟)المعتبر :1١(‏ ”17؟). 

() التهذيب ١(‏ : 188/15). الوسائل (7 : 307) أبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح (1) . 

(:) الكاني (3 :88/؟). التهذيب )70710//٠١7:1١(‏ , (١184/17).الوسائل‏ ("؟ : 304) أبواب 
الاستحاضة ب )١(‏ ح .)١(‏ 

(5) الكاني (5 : ٠1/ه)ء‏ التهذيب ,)4810//110/1١:1(‏ الوسائل (؟ : 308) أبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح 
0" 

.)10( : نقله عنه في المختلف‎ )١( 





والحواتب: :ان هذه الرواية إِنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال » وهو غير محل 
التزاع . 

وقوله ‏ رحمه الله : ولا تجمع بين صلا تين بوضوء تأكيد للكلام السابق . 

قال القاوج ب قلعن سرج :"وفتهرةاطل القيد حيرف الدد يد تيف كنض بوره 
واحد للظهرين . ووضوء للعشاءين كالغسل ( . وفيه نظر فإن المفيد لا يقول بالاجتزاء 
بالوضوء الواحد للظهرين والعشاءين في هذا القسم . وإنما اجتزأ به مع الغسل , كما هو 
صريح عبارة المقنعة (". وسيجي ء الكلام فيه . 

الثانية : أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل . وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك 
تغيير الحرقة » والغسل لصلاة الغداة . أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق . 

وأما الغسل لصلاة الغداة » والوضوء للصلوات الأربع , فقال في ال معتبر : إنه مذهب 
شيخنا المفيد رحمه الله في المقنعة, والطوسي في النهاية والمبسوط واللذلاف , 
والمرتضى » وابني بابويه”" . 

ونقل عن ابن الجنيد » وابن أبي عقيل : أنهما سوّيا بين هذا القسم وبين الثالث في 
وجوب ثلاثة أغسال7؟2 . وبه جزم اللصنف في المعتبر. فال : والذي ظهر لي : أنه إن 
ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال , وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل , وكان 
عليها الوضوء لكل صلاة!* . ورجحه العلامة في المنتهى أيضاً''' . وإليه ذهب شيخنا 


.)١١ :1( كلاسملا)١(‎ 

. )92( : المقنعة‎ )١( 

() المعتبر ١(‏ : 117؟) . 

(14) نقله عنهما في المختلف : (40) . 
(0 )المعتبر(١‏ : 165؟). 

.)١١١ :3١( منتهى المطلب‎ )١( 


ف 0 ........ مدارك الأحكام/ج ١‏ 





لدان 7 وهو السمت. 

لنا : مارواه الشيخ في الصحيح , عن معاوية بن عمار, عن أبي عبد الله عليه 
السلام , قال : «المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقر بها بعلها , فإذا جازت 
أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصرء تؤخر هذه وتعجل هذه 
وللمكرتت والعتاء عمال 6 تؤجر هذه وتعجل هذه , وتغتسل للصبح »7 . 

ومارواه الكليني ‏ رحمه الله في الصحيح عن عبد الله بن سنان , عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر. وتصلى الظهر والعصر, ثم 
تغتسل عند المغرب » فتصل ال مغرب والعشاء , ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجرء 
ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ‏ إلا أيام حيضها فيعتزها زوجها , قال, وقال : لم 
تفعله امرأة احتساباً إلا عوفيت من ذلك »7 . وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة , 
خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجاً في 
الإطلاق . 

ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى » عن أبي الحسن عليه السلام قال , قلت له : 
جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت , فمكثت ثلا ثة أيام طاهراً 
ثم رأت الدم بعد ذلك, أتمسك عن الصلاة ؟ قال : «لا. هذه مستحاضة , تغتسل 
وتستدخل قطنة بعد قطنة , وتجمع بين صلا تين بغسل » و يأتيها زوجها إذا أراد »7 , 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان )١158 : ١(‏ . 
)١(‏ التهذيب (1: 5١٠//ا/ا؟)‏ , و(0١484/17)‏ ( بتفاوت يسير) , الوسائل (؟ : )5١04‏ أبواب الاستحاضة 

ب )١(‏ ح )١(‏ . رواها أيضاً في الكاني (" : 21/88) . 
(0) الكاني (" : 5٠‏ ه), الوسائل (؟ : 108 ) أبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح (4), رواها أيضاً في 


التهديب (١1:١/0ا١//1481).‏ 
00( الكاني (" : 3/5٠0‏ )», التهذيب ,)187/11٠0:1(‏ الوسائل (؟ : 304) أبواب الااستحاضه ب )١(‏ > 
(0). 


احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف , عن أبي عبد الله عليه السلام 
حيث قال فيها : «ثم لتنظر, فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف 
الكرسف فلتتوضاً ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف », فإن طرحت 
الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل . وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم 
فلتتوضأ ولتصل ولاغسل عليها . قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من 
خلف الكرسف صبيباً لا يرقى فإِنَ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات »27 , 

وصحيحة زرارة قال. قلت : النفساء متى تصلى ؟ قال : « تقعد قدر حيضها 
وتستظهر بيومين » فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت » فإن جاز 
الدم الكرسف تعصبت واغتسلت , ثم صلت الغداة بغسل , والظهر والعصر بغسل ‏ 
والمغرب والعشاء بغسل , وإن لم يجز الكرسف صلّت بغسل واحد » 7(" , 

واالجواب عن الرواية الأول : أنَ موضع الدلالة فيها قوله عليه السلام : « فإن 
طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل » . وهوغير محل النزاع , فإِنَ 
موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان » مع أنه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجرء 
فحمله على ذلك تحكم , ولا يبعد حمله على الجنس , و يكون تتمة الخبر كالمبيّن له . 

وعن الرواية الثانية : أنها قاصرة من حيث السند باللإضمار, ومن حيث المتن : 
انها لاتدل عل هاذ كروة تضيا :+ فإن العسل لا يشمعين كرنة لقلؤاة الفجر بل 
ولا للاستحاضة, لجواز أن يكون المراد به غسل النفاس . فيمكن الاستدلال بها على 
المساواة بين القسمين . ظ 


(١)الكافي‏ (: ه9/١),التهذيب .)185/١14٠ : ١(راصبتسالا »)1875/١158:1١(‏ الوسائل (؟ : 
5 أبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح (72) . 
)١(‏ الكاني (" : 49/ ؛). الوسائل (؟ : ه50) أبواب الااستحاضة ب (١)ح‏ (8). 


فق و و ا ا ا اواك الأحكام /ج ١‏ 





الثالثة : أن يسيل الدم , بأن يتعدى الكرسف إلى غيره بنفسه . وقد أجمع الأصحاب 
على وجوب الأغسال الثلاثة في هذا القس, , وإنما الخلاف في وجوب الوضوء معها , 
وتعدّده بتعدد الصلاة, فاقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط على الأغسال "١7‏ , وكذا 
المرتضى 7" وابنأ بابويه'", وابن الجنيد'' . وقال المفيد ‏ رحه الله : تصلي 
بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معأ على الاجتماع » وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء » 
وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة7" , 

ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب على هذه مع الأغسال الثلاثة الوضوء لكل 
صلاة 7" , وإليه ذهب عامة المتأخرين » قسكاً بعموم قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا)"'' . وهومتمسك ضعيف , إذ من المعلوم تقييد الأمر بمن كان محدثاً » ولم 
يشبت كون الدم الخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثاً , لأن ذلك إنما يستفاد بتوقيف 
الشارع , وهومنتف . 

وقد بالغ المصنف في المعتبر في نفي هذا القول والتشنيع على قائله فقال : وظنَ غالط 
من المتأخرين أنه يجب على هذه مع هذه الأغسال وضوء مع كل صلاة , ولم يذهب إلى 
ذلك أحد من طائفتنا . ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف : إِنَ 
المستحاضة لا مجمع بين فرضين بوضوء » فظن انسحابه على مواضعها » وليس على ماظن , 


. )517/:1( : النهاية : (58). المبسوط‎ )١( 

(0) كما ني المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية) : (188) . 

(0) الفقيه ,)0٠١ : ١(‏ المقنع : »)١15(‏ ونقله عنهما ث المعتبر ١(‏ : /7141) . 
(1) نقله عنه في المختلف : .)1٠١(‏ والمعتبر ١(‏ : 114؟) . 

(5) كما ني المقنعة : (/0) . 

(5) السرائر : (50"). 

.)5( : المائدة‎ )٠( 


بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء ''' . 

ويدل على الاجتزاء بالأغسال هنا مضافاً إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله 
عليه السلام في صحيحة زرارة : « فإن جاز الدم الكرسف تعضبت واغتسلت ثم صلت 
الغداة بغسل » والظهر والعصر بغسل » والمغرب والعشاء بغسل »9 . وفي صحيحة ابن 
سنان : « تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي ا 

ولم أقف من أوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليه السلام : « في كل 
غسل وضوء الا غسل الجنابة » (4) وقد تقدم الكلام عليه كن دوا 17 

و ينبغي التنبيه لأمور : 

الأول : اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد , فلو 
أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعاً » وجزم في المنتهى باستحبابه 7" , 

الثاني : اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلا تها معاقبتها للغسل » وهو 
حسن . ولايقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والاإقامة من مقدمات 
الصلاة . 

وفي اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان, أحدهما : نعم » لاستمرار الحدث 7( , 


(١)المعتبر :1١(‏ /10؟). 

(؟) الكاني (" : 4/554)» الوسائل (؟ : 300) أبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح (0) . 

(؟) الكافي (" : ٠4/ه),‏ التهذيب (1: »)14807/11/1١‏ الوسائل (7 : 108) أبواب الااستحاضة ب )١(‏ ح 
(4). 

(؛) التهذيب »)1١0/1١4« : ١(‏ (881/80)»ء الوسائل ١(‏ : 017) أبواب ا اناك الا 

(5) في جاص (08”) . 

(5) منتهى المطلب )١517:1(‏ . 

(0) كما في السرائر : (50), والمبسوط (58:1) . 


وان حا ا ا او ون ل اج وود ل ا ا لو و ا ا ةو يك رلك الأحكام رج 5 


والثاني : لا للأصل . وهوخيرة المختلف '١(‏ , 

الثالث : قيل : المعتبر في قلة الدم وكثرته بأوقات الصلاة » وهو خيرة الشهيد في 
الدروس''' . وقيل : إنه كغيره من الأحداث . متى حصل كفى في وجوب موجبه ) 
واختاره الشهيد في البيان7" , وقواه جدي في روض الجنان 7؟' , قسكاً بإطلاق ‏ 
الروايات المتضمنة لكون الاستحداضة موجبة للوضوء أو الغسل (0) » و بقوله عليه السلام 
في خبر الصحاف : « فلتغتسل وتصلى الظهرين ثم لتنظر, فإن كان الدم لا يسيل فيما 
ننه وين المقرب فلتعوضا ولا عسل عليها وان كان إذا اكت سيل هن خلفه ميا 
فعليها الغسل » 017) 

و كوشيكا بيهن الذتكزى 4 نهذ الروارة شور اسار وفك الم 
وهو غير واضح » ولاريب أن الأول أحوط 0 . 

ويتفرع عليهما : ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة , فعلى الثاني يجب الغسل 
للكثرة المتقدمة , وعلى الأول لاغسل عليها ما لم يوجد في الوقت متصلاً أو طارئاً » ولو 
تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني 


دون الأول . 


.)1١( : فلتخملا)١1(‎ 

(0) الدروس : (72) . 

(©) البيان : (١؟).‏ 

(:) روض الجنات : (86) . 

(5) الوسائل (؟ : 104) أبواب الاستحاضة ب )١(‏ . ظ 

(5) الكاني (* : »)١1/50‏ التهذيب ,)187/1١8:1(‏ الاستبصار ,.)887/١14٠ : ١(‏ الوسائل (7 : 
أنبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح (7) . 

(0) الذكرى : (30) . 

63 في «م» : أجود . 


وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهر. 


الرابع : لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة , مع أن |الحال 
قد يختلف بذلك . والظاهر أَنَ المرجع فيهما إلى العادة . 
قوله: وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة. 


الظاهر أن المشار إليه بذلك : جميع ما تقدم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة 


والمراد من كونها بحكم الطاهر : أنَ جميع ما يصحّ من الطاهر من الأمور المشروطة 
بالطهارة يصح منها , فتصح صلاتها وصومها ودخوطا المساجد مطلقاً » و يأتيها زوجها 
إن شاء . وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء . والأظهر جواز دخوها المساجد بدون ذلك . 


وفي جواز إتيانها قبله أقوال, أظهرها : الجواز مطلقاً . وهوخيرة المصنف في 
المعتبر”'' » لعموم قوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن )7 , وقوله عليه السلام في صحيحة 


ْ 00 700 1 ' 
ابن سناك : « ولا بأس أن ياتيها بعلها متى شاء إلا في ايام حيضها »2 » وي صحيحه 
صفواد بن يحيى لونياتيها زروحها إذا أراوع 7 


وقيل بتوقفه على الغسل خاصة”*' , لقوله عليه السلام في رواية عبد الملك بن أعين : 


.)؟191:15١(ربتعملا‎ )١( 

(9) البقرة : (؟؟١؟)‏ . 

(؟) الكاني (” : ١ولره).‏ التهذيب »)1810//10/1١:1(‏ الوسائل (؟ : 308 ) أبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح 
(4:). 

)00( الكاني (" : 5/4٠‏ ), التهذيب (187/1170:1)» الوسائل (؟ : 104) أبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح 
(9). 

١ه‏ كما ني الهداية : (؟؟). 


6 ا 1 ااا 0 


وإن أخلّت بذلك لم تصحّ صلاتها » وإن أخلت بالأغسال لم يصحّ صومها . 





في المستحاضة : « ولايغشاها حتى يأمرها بالغسل »7 وني السند ضعف”" , وني المتن 
ااحعفال لآن يكون الغسل الأموويهاغسل الخيض: 

وقيل باشتراط الوضوء أيضاً”" لقوله عليه السلام في رواية زرارة وفضيل : « فإذا 
أحلت لماالصلاة حل لزوجها أن يغشاها » '؟' وهي مع ضعف سندها ! 0 وخلوها من 
ذكر الوضوء لاتدل على المطلوب » بل ربما دلت على نقيضه ء إذ الظاهر أن المراد من حلّ 
الصلاة : الخروج من الحيض.,. كمايقال : لا نحل الصلاة في الدار المغصوية ء فإذا 
خرجت حلت . فان معناه: زوال المانع الغصبي , وإن افتقر بعد الخروج منها إلى 
الطهارة وغيرها من الشرائط . 

قوله: وإن أخلت بذلك لم تصحّ صلاتها. 

وذلك لأنها إما محدثة أوذات نجاسة لم يُعف عنها . وقد تقدم الكلام في ذلك . 

قوله: وإن أخلت بالأغسال لم يصحح صومها. 

هذا مذهب الأصحاب, والأصل فيه مارواه الشيخ ني الصحيح عن علي بن 
مهزيارء قال , كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان » ثم 
استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة : من 


)١(‏ التهديب (١05:1٠6107//15؟1١)».‏ الوسائل ١(‏ : 3809) أبواب الاستحاضة ب (”) ح )١(‏ . ( والموجود هو 
رواية علي بن رئاب عن مالك بن أعين والظاهر هو الصواب #رراج مت راك الحديث (1: 18). 
وجامع الرواة ؟ : 0”) . 

(؟) لعل وجه الضعف هو وقوع على بن الحسن بن فضال في طريقها وهو فطحي ., وطريق الشيخ إليه ضعيف 
بعلي بن محمد بن الز بير (راجع معجم رجال الحديث )”330/:1١‏ . 

(6) كما في المبسوط (510/:1) . 

(:) التهذيب ١1(‏ : 67/401 ؟1١),‏ الوسائل (؟ : 308) أبواب الاستحاضة ب )١(‏ ح )١7(‏ . 

(5) الوجه المتقدم في هامش (؟) . 


الغسل لكل صلاتين, فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب : « تقضي صومها 
ولاتقضي صلاتها ء لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام 
والمؤمنات من نسائه بذلك »7 . وهي مع كونها مضمرة . متروكة الظاهر, من حيث 
تضمنها إيجاب قضاء الصوم دون الصلاة . 

قال الشيخ في التهذيب : قال محمد بن الحسن : لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم 
تعلم أن عليها لكل صلا تين غسلاً » ولا تعلم ما يلزم المستحاضة , فأما مع العلم بذلك 
زالنراك لكل العيد رمه لتقا 15 , 


وفيه إنه إن بقى الفرق بين الصوم والصلاة فالاإشكال بحاله . وإن حكم بالمساواة 
بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف 
ظاهر. وحملها شيخنا المعاصر على أن المراد أنه لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات , لأن 
منها ما كان واقعاً في الحخيض 7(" , وهو بعيد أيضاً . 

ويظهر من الشيخ في المبسوط التوقف في هذا الحكم , حيث أسنده إلى رواية 
الأصحاب”*' » وهوفي محله . 

واعلم أن إطلاق العبارة يقتضي أن إخلال المستحاضة بثبيء من الأغسال مقتض 


لفساد الصوم ( وهو مشكل » وقيدها الشارحون”*' بالأغسال النهارية » وقطعوا بعدم 


)١(‏ الكاني (؛ : 5/185 ), التهذيب (4 : ١٠9*0/8)ء‏ الفقيه (؟ : 119/9414), الوسائل (؟ : ..وه) 
أبواب الحيض ب )4١(‏ ح (7) ( بتفاوت يسير) . 

.)”1١١: 4( التهذيب‎ )0( 

(") مجمع الفائدة والبرهان (5 : 48) . 

.)58:15١( المبسوط‎ ):( 

(5) كما في المسالك (1: .)١١‏ 


66 0101 اا 0 





توقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في غسل الليلة الماضية )7 . 

وفصّل جدي في روض الجنان فقال : والحق أنها إن قدمت غسل الفجر ليلاً أجزأها 
عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم , وإن أخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا ( وإن لم 
ارال كو ل 50171 

والمسألة محل توقف , فإِنَ الرواية مع تسليم سندها إِنما تدل على فساد الصوم بترك 
الأغسال كلهاء فإثبات هذه الأحكام ''' مشكل . وكيف كان فيجب القطع بعدم 
وجوب تقديم غسل الفجر عليه » بل يكفي فعله للصلاة , وأنَ الإخلال ما يجب عليها من 
الأغسال إنما يوجب القضاء خاصة , والله أعلم . 

وهنا مباحث : 

الأول : نقل عن الشيخ أنه حكم بأنَّ انقطاع دم الاستحاضة موجب للوضوء”” . 
وقيّده بعض الأصحاب بكونه انقطع للبرء , أي الشفاء”' . وهوحسن , لكن لا يخفى أنَّ 
الموجب له في الحقيقة هوالدم السابق على الانقطاع , لا نفس الانقطاع , وأنّ دم 
الاستحاضة يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى » فإسناد الإيجاب إلى الانقطاع , ' 


ْ بدل مابين الموسين في «س» : وربما قيل باختصاص الحكم بالأغسال النهارية . دود الليليه . وصرح‎ )١( 
. قدس سره  في جملة من كتبه بعدم توقف الصوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة لسق.‎  يدج‎ 
ْ . صحته قبل وجوب الغسل . واستقرب توقف الصوم المقبل على اغتسال الليلة الماضية‎ 

(؟) روض الجنات : (/810) . 

(): بدل مابين الموسين في «م» , «اق» , «ح » : وإن كان تقديم الغسل على الفجر هنا غير واجب لولا 
ذلك . وما أثبتناه هو المطابق للمصدر. ومعناها : وإن لم نقل بأنَ تأخير غسل الفجر خاصة موجب لبطلانأ 
الصوم . | 

(4) في «س» : ما زاد على ذلك . 

.)18 : ١( المبسوط‎ )9( 

.)١5:1١(ريرحتلا كماني‎ )١( 


والاقتصار على إيجاب الوضوء خاصة لا يستقيم . 

قال في الذكرى : وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم 
السلام » ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة , بناء منهم على أن حدث الاستحاضة 
يوجب الوضوء لاغير فإذا انقطع بقي على ما كان عليه , ولا كان الأصحاب يوجبون 
به الغسل فليكن مستمراً”'' . هذا كلامه ‏ رحه الله . ومحصله أن الحدث هودم 
الاستحاضة, فينبغي أن يترتب عليه مسببه » وضوءاً كان أو غسلاً . ولوقلنا إن العثير 
فيه وقوعه في أوقات 7" الصلاة وجب اعتباره هنا . 

الثاني : لوتوضأت ودمها بحاله , فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة , قال 
السو استأنفت الوضوء , لأن دمها حدث وقد زال العذر وظهر حكم الحدث , 
ولو انقطع بعد الدخول في الصلاة لم يجب الاستثناف , لأنها دخلت في الصلاة دخولاً 
مشروعاً ولا دليل على إيجاب الخروج . وني الفرق نظرء إذ الوجه المقتضي لوجوب 
الاستئناف في الصورة الأولى موجود في الثانية , لأن الحدث كما بمنع من ابتداء الدخول 
في الصلاة بمنع من استدامتها , والتمسك بالاستصحاب ضعيفٍ كما سبق تقريره مراراً . 
ومال في المعتبر إلى عدم وجوب الاستئناف مطلقاً (4) , لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو 
عنه , فلم يكن مؤثراً في نقضها , والانقطاع ليس بحدث . وهو متجه . 

وما أورده عليه في الذكرى 7 , من أنَ العفوعن الدم الخارج بعد الطهارة نما هو مع 


.)200(: الذكرى‎ )١( 
. في ((س » و(اح» 50 5 أوقات‎ )0( 
.)08 :1( المبسوط‎ )©( 
.)؟6٠‎ : ١( المعتبر‎ ):( 
. )5١( : الذكرى‎ )5( 


الفصل الرابع : في النفاس 


النفاس 1 62 الولادة 2 


استمرار الدم لامع الانقطاع , مدفوع بعموم الاإذن لها في الصلاة بعد الوضوء , المقتضي 
للعفوعما يخرج منها من إلدم بعد ذلك مطلقا . 

الثالث : يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان , 
كما يدل عليه الأمر في الأخبار بالاحتشاء والاستثفار. وكذا يلزم من به السلس 
والبطن , لقوله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يقطر منه البول : « يجعل خريطة إذا 
ل 

قال في المعتبر : ولا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى أن يغير الشداد عند كل 
صلاة , وإن وجب ذلك في المستحاضة , لاختصاص الاستحاضة بالنقل » والتعدي 
قراس 0 

قوله: النفاس دم الولادة. 

النفاس بالكسر : ولادة المرأة» يقال : نفست المرأة » ونفست , بضم النون وفتحها , 
وني الحيض » بالفتح لاغيرء قاله الهروي في الخريبين 9 . 

وهومأخوذ إما من النفس : وهو الدم أو الولد ؛ أو منتنفس الرحم بالدم . وقد نقله 
الفقهاء عن معناه اللغوي إلى معنى آخرء وهو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة أو 
معها , قاله الشيخ في المبسوط والخلاف 7 . وقال المرتضى في المصباح : النفاس هو 


. )0( ح‎ )١11( التهذيب (1: ١هع/0”١٠). الوسائل (1: ١١؟) أبواب نوافض الوضوء ب‎ )١( 
.)؟801١‎ :١( المعتبر‎ )0( 

(©) الغريبين « نفس ». 

(8) المبسوط (38:1). الخلاف (728:1). 





الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة . ونحوه كلام الشيخ في الجمل7" . 

ومقتضى ذلك أن الخارج مع الولادة لا يكون نفاساً . وهو بعيد , لحصول المعنى 
المشتق منه» وخروجه بسبب الولادة » فيتناوله إطلاق النصوص . 

قال المصنف في المعتبر بعد إيراد القولين : والتحقيق أنْ ما تراه مع الطلق ليس 
بنفاس . وكذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد , أما ما يخرج بعد ظهور ثبيء من الولد 
فهو لفاس ١‏ وكأنة مد رخية' انيت اراد بذلك رفع الخلاف , وبه صرح في المختلف فإنه 
قال : والظاهر أنه لا منافاة بينهما , فإن كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب » 
لذ أن النقامن عب ان دكزنعقيت الرلكوة 7 .وهو هس 

وتصدق الولادة بخروج جزء ما يعد آدمياً» أو مبدأ نشوء أدمي » ولو كان مضغة مع 
اليقين؛ على ماقطع به المصنف وغيره. أما العلقة والنطفة فقد قطع المصنف في 
المعتبر ”*'» والعلامة في المنتهى "2 بعدم ترتب الحكم عليهما . 

وقال في الذكرى : إنه لوفرض العلم بكونه مبدأ نشوء إنسان بقول أر بع من القوابل 
كان نفاساً”' . وتوقف فيه بعض المحققين , لانتفاء التسمية”"' . واعترضه جدي : بأنّه 
لاوجه للتوقف بعد فرض العلم”*" . وفيه : إِنّ منشأ التوقف عدم صدق الولادة عرفاً , 
وإن علم أنه علقة » فالتوقف في محله . 


.)١58( : الجمل والعقود «الرسائل العشر»‎ )١( 

(9) المعتبر ١(‏ : 817؟) . 

.)14١( : المختلف‎ )5( 

. )7837 : ١( المعتبر‎ ):( 

(5) منتهى المطلب :1١(‏ ؟١).‏ 

(5) الذ كزى ٠‏ زعم) . 

(0) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١(‏ : /40) . 
(0) روض الجنات : (88) . 
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وليس لقليله حد ء فجائز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت ولم تر دما لم 
بكلا لفاس .. بولورات قبل الرلاقة كانتطيراء 


قوله: وليس لقليله حد, فجائز أن يكون لحظة واحدة. 

هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة ع لأن الشرع لم يقدره, فيرجع فيه إلى الوجود , وما 
رواه على بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام , إنه سأله عن النفساء , 
قال : « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط »”"' . 

قوله: ولو ولدت ول ترّدماً لم يكن لها نفاس. 

المراد أنها لم تردماً في الأ يام المحكوم بكون الدم الموجود فيها نفاساً . وقد أجمع 
الأصحاب على أن النفاس لا يكون إلا مع الدم , لأصالة البراءة مما لم يقم دليل على 
5 

وخالف في ذلك بعض العامة , فأوجب الغسل بخروج الولد'" » وجعله بعضهم 
حدثاً أصغر'" . وكلاهما باطل » لأنه إيجاب شيء لا دليل عليه . وحكى المصنف في 
الععينة ان أهراة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تردماً » فسمّيت 
اللزوف 0 | 

قوله: ولو رأت قبل الولادة كان ظهراً. 

لأنه ليس بنفاس إجماعاً, ولا حيض عند المصنف ومن قال مقالته ”” . وعلى 
ما اخترناه يجب الحكم بكونه حيضاً مع إمكانه . ظ 

وفي اشتراط تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس قولان , أظهرهما : العدم » وهو خيرة 


(1) التهذيب ١(‏ : 4517/174)» الوسائل (؟ : 316) أبواب النفاس ب (7) ح (15) . 
68 منهم الزهرىي 6 السراج الوهاج لمع" 

(©) منهم المرداوي بي اللإنصاف :1١(‏ 585) . 

ري) المعتبر ١(‏ : *5؟) . 

(ه) أي : من قال بعدم اجتماع الحيض مع الحمل . 


وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر . 


العلامة في التذكرة والمنتهى !١(‏ , 

قوله: وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر. 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة » فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز لها ترك الصلاة 
ولا الصوم إلا في الأ يام التي كانت تعتاد فيها الميض ثم قال بعد ذلك : ولا يكون 
حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام 7" » ونحوه قال في الجمل والمبسوط 7" . 

وقال المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة : وأكثر النفاس ثمانية عشر يوماً ثم قال : 


وقو ادك الأقار المعقمدة أن اقفن هناة النفاس عترة أيام , وعليها أعمل لوضوحها 
عندى *) 

وقال المرتضى : أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوماً”"' . وهو اختيار ابن الجنيد 90 , 
وان تاسويدق كدان "لم بوقان اق أحى غتل ى كنانه التيييلة 117 + أرافيها غنة 
آل الترضوك عزل"الند عليه واله آنا ختضها بابرا كر جد وعشرون يومأ » فإن انقطع دمها 
في تمام حيضها صلت وصامت .ء وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماً ء ثم استظهرت 


. /ا9)‎ : ١( ومنتهى المطلب‎ ,.)”5 : ١( التذكرة‎ )١( 

(0) النهاية : (15) . 

() الجمل والعقود (الرسائل العشر ) : .)١568(‏ المبسوط :1١(‏ 59). 

(84) المقنعة : (/ا) . 

(0) الانتصار : (ه") . 

. )1١( : نقله عنه في المختلف‎ )١( 

. )58 : ١( الفقيه‎ )0( 

(6) قال في رجال النجاشي : )٠٠١/48(‏ في معرض ترجمة ابن أبي عقيل ما نصه : الحسن بن علي بن 
أبي عقيل : أبومحمد العماني الحذاء , فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه والكلام منها: كتاب 
المتمسك بحبل ال الرسول كتاب مشههور في الطائفة » وقيل ما ورد حاج من خراسان إلا ظلب واشتري 


منه لسع . 
لا 


5" ا اا ااا از 1 الأحكام /ج ؟ 


نيوة أويوفين. فإن كانت كثيرة الندمضيبرت ثلاث أيام ته :اعبات ولعت 
والتعشترية وضات 7 ظ 

وذهب جماعة منهم : العلامة في جلة من كتبه ''' . والشهيد في الذكرى ” إلى أن 
ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها , والمبتدئة بعشرة أيام . واختار في 
المختلف أنّ ذات العادة ترجع إلى عادتها , والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوماً 9 . 

والأخخيدان انواوزة اناه لمن زه 197 :عسائقة عدا عل وجه يشكل الجمع بينها , 
فمنها : ما يدل على أن أيام النفاس هي أيام الحيض », وهي كثيرة » فمن ذلك : ما رواه 
الشيخ في الصحيح عن زرارة , عن أحدهما عليهما السلام , قال : « النفساء تكق عن 
الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ‏ ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة »7 . 

وفي الصحيح أيضاً عن زرارة قال قلت له : النفساء متى تصلى ؟ قال : « تقعد 
دكار حيظيها :لمرو يون ف انقطع الدموالا اغتسلت واحتتشت واستثفرت 
ير 

وق اتسين هين 7الفقيي ا من مسنا زرو اراز ودعت احور هيا علدهها السلام قال : 
« النفساء تكفقّ عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها , ثم تغتسل وتعمل كما 


() نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 188) . 

.)١5 :1١( والقواعد‎ .)4١( : المختلف‎ 0( 

(5) الذكرى : (مم) . 

.)4١( : المختلف‎ ):( 

(0) الوسائل (؟ : )11١‏ أبواب النفاس ب (9) . 

(7) التهذيب ١(‏ : 416/1075), الوسائل (؟ : )11١‏ أبواب النفاس ب (") ح )١(‏ . 

(0) الكاني (5 :4/55 )» التهذيب (413/108:1)» الوسائل (؟ : 117) أبواب النفاس ب (©) ح 
(20). 





هوه معدا ف 

وفي الصحيح , عن يونس بن يعقوب , قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
« النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ء ثم تستظهر وتغتسل وتصلى » ''" . 

وعن مالك بن أعين , قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها 
وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم إذا مضى ا منذ يوم وضعت بقدر عدة أآياء 
حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها , يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن 
0000 

قال الشيخ في التهذيب والاستبصار : وقد رو ينا عن ابن سنان أن أيام النفاس مثل 
أيام الحيض”** . ولم نقف على هذه الرواية في الكتابين . 

ومنها : مايدل على أن أيام النفاس ثمانية عشر يوماً كصحيحة محمد بن مسلم , 
قال : قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : كم تقعد النفساء حتى تصلّى ؟ قال : « ثماني 
عشرة سبع عشرة » ثم تغتسل وتحتشي وتصلى »!” . 

وصحيحة أخرى له أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن النفساء 


(1الكانفي (6 ١/9307:‏ )ء التهديب ١(‏ : 115/110/6)» الاستبصار ,)019/١5٠١ : ١(‏ وفي الوسائل (؟ : 
)01١‏ أبواب النفاس ب (”) ح )١(‏ ( بتفاوت في المتن ) . 

(0) الكاني (" : وؤله), التهذيب ١(‏ : 500/117/0), الاستبصار ١(‏ : ١٠6١570/1).الوسائل‏ (؟ : 31) 
أبواب النفاس ب (") ح (8) . 

() التهذيب (006/1075:1)», الاستبصار ,)018/18٠ : ١(‏ الوسائل (؟ : 117) أبواب النفاس ب 

(0)ح (4). 

. )١87 : ١( التهذيب (١78:15١)ء والاستبصار‎ )8( 

(0) التهذيب (8/10/07/:1 0)ء الاستبصار ,)078/1١61١ : ١(‏ الوسائل (؟ : )3١4‏ أبواب النفاس ب 
(9)ح .)١12(‏ 


1 0000 #1[1[1#[1[1[1[1 [1[1[1#[1[ز[1[ذأ00 





كم تقعد؟ فقال: (اإن أسماء "يعنت عميسن أمرها رسول الله أن تغتسل لثمات عغرة» 
ولا بأس أن تستظهر بيومين » 7(" , 

وصحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «تقعد النفساء 
نسع عشرة ليلة » فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة »(" . ظ 

وأجاب المصنف في المعتبر عن هذه الروايات وما في معناها : بأنها لا تصلح لمعارضة 
الأخبار المتضمنة للرجوع إلى العادة , لأنها أكثر, والكثرة أمارة الرجحان , ولأن العمل 
بها أحوط للعبادة » وأشبه بمقتضى الدليل”'' . وهوحسن . 

وأجاب عنها الشيخ في كتابي !؟2 الأخبار بوجوه أقر بها الحمل على التقية . 

ومكن الجمع بينهما أيضاً بحمل الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدئة كما 
اسقارون الشفاق "ادا لتحيوين لنب نظ النقناء الغاد كو السمر إلى التقزاءء 
الثماننة عبر 

وكيف كانء, فلاريب في أن للمعتادة الرجوع إلى العادة ‏ لاسنفاضة الروايات 
الواردة بذلك وصراحتها . وإنما يحصل التردد في المبتدئة خاصة من الروايات الواردة 
بالثمانية عشرء ومن أن مقتضى رجوع المعتادة إلى العادة كون النفاس حيضاً في المعنى , 
فيكون أقصاه عشرة , وطريق الاحتياط بالنسبة إليها واضح . . 


)١(‏ التهذيب (011/10978:1), الاستبصار(١‏ : ,)081/1١67‏ الوسائل (؟ : )3١8‏ أبواب النفاس ب 
(5) ح (15), ( بتفاوت يسير) . ظ 

)١(‏ التهذيب (910/1007:1), الاستبصار ,)880/1١61 : ١(‏ الوسائل (* : 316) أبواب النفاس ب 
(9)اح .)١5(‏ 

(©) المعتبر ١(‏ : 54؟) . 

.)١87 : ١( والاستبصار‎ ,)١78:1( التهذيب‎ )14( 

.)11١( : المختلف‎ )*١ 


ولو كانت حاملاً باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من 
الأول » وعدد أيامها من وضع الأخير . 


وفك .وز ف المسألة رزوايات أخرؤالة عل اغنيارما زاذهل ذلك كمفحيحة ععدين 
55 عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم 
لانن ار نسينينما الل سن ويا 0 

وصحيحة على بن يقطين , قال : سألت أبا الحسن الماضى عن النفساء وكم يجب 
عليها ترك الصلاة ؟ قال : «« تدع الصلاة مادامت ترى الدم العبيط إلى ثلا ثين يوماً. 
فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إنشاء الله »(" , 

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على التقية '"' » وهوحسن . 

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : والأخبار التي رو يت في قعودها أر بعين 
يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها . وردت للتقية , لا يفتي بها إلا أهل الذلاف !؟' . 

قوله: ولو كانت حاملاً باثنين وتأخرت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها 
من وضع الأول» وعدد أيامها من وضع الأخير. 

الظاهر أن ما تراه المرأة من الدم بعد الولادة كل منهما يحكم بكونه نفاساً مستقلاً 
لتعدد العلة فيعطى كل نفاس حكمه , فتكون نفساء من وضع الآ ول , ومع ولادة الثاني 
يتحقق لما نفاس اخر فيعتبر العدد من وضعه . ويمكن تخلل الطهر بينهما كما إذا كانت 


ولادة الثانى بعد مضى أكثر النفاس من وضع الولف هات كاتبيعيد .. 


)١(‏ التهذيب (009/11070/:1), الاستبصار ,)085/1١65 : ١(‏ الوسائل (؟ : )3١4‏ أبواب النفاس ب 
(90) ح (19). 

(؟) التهذيب ١(‏ : 1910/1074)» الوسائل (؟ : )5١6‏ أبواب النفاس ب (”) ح (153) . 

.)١8:7 : ١(راصبتسالاو‎ »)١7/8 :1١( التهديب‎ )©( 

.)05 : ١( الفقيه‎ ):( 
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ولوولدت ولم تر دماً ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاساً . 
ولوراتك عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما 
نيتهنها انقاضاً . 
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض , و كذا ما يكره لها . 


قوله: ولول ترّدماً ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاساً. 

هذا التفريع جيد على ما ذهب إليه المصنف من اعتبار العشرة مطلقاً » والمتجه تفريعاً 
على ما اخترناه تقييدهاما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر على 
اذ كرة فقن 7 وغ يو : ظ 

واعلم , أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب , وهومحل إشكال , لعدم العلم 
بإسناد هذا الدم إلى الولادة » وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفاً . 

قوله: و يحرم على النفساء ما بحرم على الحائض. 

هذا مذهب الأصحاب , بل قال في المعتبر : إنه مذهب أهل العلم كافة7" . ولعله 
الحجة, وذكر جمع من الأصحاب '؟! أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام » واستثنى 
من ذلك أمور : 

الأول : الأقل, إجماعاً . 

الثاني : الأكثر فإن في أكثر النفاس خلافاً مشهوراً بخلاف الحيض . 

الثالث : إن الحيض قد يدل على البلوغ بخلاف النفاس . 


)١(‏ المعتبر (51 :1 85؟). 

(؟) منهم الشهيد الثاني في روض الجنات : (11) . 

(؟) المعتبر ١(‏ : /ا8؟) . ظ 

(؛) منهم ابن إدريس في السرائر : (0) » والشهيد الثاني في روض الجنان : (10), والمحقق الأ ردبيلٍ في 
ججمع الفائدة ١(‏ : ١/ا١).‏ 


ولا يصح طلاقها . وغسلها كغسل الحائض سواء . 


الرابع “لفقي الخدة ناطليفن قوت البناس غا نا م:ولوعلكدهن نا وراك دراي ف 
زمان الحمل حسب النفاس قرءاً آخر وانقضت العدة به . 

الخنامس : أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلااف 
حفن 

السسافس 7 3 النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف 
من 
قوله: وغسلها كغسل الحائض سواء. 

هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر 2210 و يدل عليه إطلاق الأمر بالغسل , 
والكلام في ا كتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض 2" . 


)١1(‏ المعتبر :1١(‏ /ا8؟). 
(0) في ج(1١)‏ ص )١55(‏ . 


الفصل الخامس 
في أحكام الأموات 
وهى خمسه : 
الأول : في الاحتضار ظ 
ويجب فيه توجيه الميت إل القبلة » بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه و باطن 
رجليه إلى القبله . 





قوله: الفصل الخامس في أحكام الأفواتك» وهي خمسة ) الأول: 
الاحتضار. 

الاحتضار : هو السَوقٍ ‏ اعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الصادق لديه ‏ سُّمَي به إما 
لحضرر الملائكة عنده, أو الحضور أهله وأقار به » أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه » أو 
لعفف زدعفله كنا وردان لخدي" , 

قوله: ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة» بأن يلق على ظهره ويجعل 
وجهه وباطن قدميه إلى القبلة. 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب» قال جدّي ‏ رحمه الله : ومستنده من الأخبار 
السليمة سند ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ‏ رحمه الله عن على بن إبراهيم , 
عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم » عن سليمان بن خالد , قال : سمعت 
أبا عبد الله عليه السلام قال : « إذا مات لأحدكم ميّت فسَجّوه تجاه القبلة » وكذلك إذا 


)١(‏ الفقيه ١(‏ : 7//79) , علل الشرائع : (1/951)»ء ثواب الأعمال : (991؟), الوسائل (؟ : 1317) أبواب 
الاحتضار ب (5؟) ح (5). 





غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة , فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى 
القبلة »7 وأما غيره من الأخبار التى استدل بها على الوجوب فلا يخلومن شبىء إما في 
السند أو الدلالة 7(" . هذا كلامه ‏ رحمه الله . 


ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص 
علماؤنا على توثيقه » و بأن راويها وهو سليمان بن خالد في توثيقه كلام”" . ومن حيث 
المتن بأنّ المتبادر منها أن التسجية تجاه القبلة نما يكون بعد الموت لا قبله » ومن ثم ذهب 
جمع من الأصحاب”! منهم المصنف في المعتبر(*) إلى الاستحباب » استضعافاً لأدلة 


الوجوب , وهو متحه . 


وكيفية التوجيه ماذكره المصنف ‏ رحمه الله من أنه يلقى على ظهره ويجعل وجهه 
وناظن قدمية إلى القيلة وحيق لوحلس لكان قاذ .وقد ورد لكرواياك: كثيرة: 
منها : رواية سليمان بن خالد المتقدمة . وما رواه الشيخ عن إبراهيم الشعيري . عن غير 
واحد. عن أبي عبد الله عليه السلام » في توجيه الميت قال : « تستقبل بوجهه القبلة 


١( ورواها في التهديب‎ )١( الكافي (" : 3/1107). الوسائل (؟ : 5-65ظ أبواب الاحتضار ب (95) ح‎ )١( 
. م؟/ه88) . إلا أنْ فيها : مستقبلاً بباطن‎ : 

(5) روض الحنات : (1؟). 

(؟) لعل منشأ هذا الكلام عنده هوما رواه الكثبى في اختيار معرفة الرجال(؟ : )171/1741١‏ . ولآن أبا داود 
ذكره في قسم الضعفاء في كتاب الرجال : .)55١/51448(‏ 

(1) منهم الشيخ في الخلاف ١(‏ : 09؟)ء, وال ردبيلٍ في مجمع الفائدة )١0 : ١(‏ . 

(4) المعتبر :١(‏ 58؟) . 


4ه ا 000 ل 


وهوفرض كفايةٌ » وقيل : هو مستحب . 


ول دقن فا يل الل 3 


ويسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة » لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى 
الحجهات المختلفة . 


وهل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن ؟ يحتمل الأول » لصدق 
الامتشالء وأصالة البراءة من الزائد . والثانى, لاطلاق رواية سليمان بن خالد المتقدمة 
وغيرها من الكفى 9 ' 


وقال في الذكرى : إِنَ ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته » وأنْ الواجب أن يموت 
إلى القبلة » قال : وني بعضها احتمال دوام الاستقبال » ونبّه عليه ذكره حالة الغسل 
ووجوبه حال الصلاة والدفن » وإن اختلفت الهيئة عندنا7" . 

ولم أقف على ماذكره رحمه الله من الأخبار المتضمنة للسقوط . وكيف كان 
فالأولى دوام الاستقبال به» و ينبغى أن يكون كحالة الاحتضارء لأنه المستفاد من 
الروايات المتضمنة لذلك . 

قوله: وهو فرض على الكفاية. 

اعلم : أن غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه : 





)01 الكاني (0 ١/١١:‏ )ء التهذيب ١(‏ : 238/589 ), الوسائل (” : 5517) أبواب الاحتضار ب (ه*) 
- (9). 

. )”0( أبواب الاحتضار ب‎ )131١ : الوسائل (؟‎ )١( 

(©) الذكرى : (0) , وذكر هيئته حال الصلاة والدفن في ص (31» 14) . 





ويستحب تلقينه الشهادتين . والاإقرار با لنبي والأئمة عليهم السلام , 
وكلمات الفر - 4 


ويسمى وجوباً على الأعيان كالصلاة والصوم , وقد يتعلق بتحصيله لا من مباشر معن . 
ويسمى وجوباً على الكفاية . وهل يجب على الجميع و يسقط بفعل البعض أو يجب على 
البعض خاصة ؟ قيل بال ول(" , لأن الجميع إذا تركوه يأثمون , وقيل بالثاني , لآأنه لو 
وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض » وتحقيق المسألة في الأصول . والظاهر بقاء 
الوجوب إلى أن يثبت وقوع الفعل اشرعا + وربما قيل بسقوطه بظن قيام الغير به باق 1 





وهو صعيف . 
قوله: ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والابمة عليهم 
السلام. 


لايخفى أن تلقينه الإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله في العبارة مكرر, لآنه داخل في 
تلقينه الشهادتين . و يدل على هذا الحكم روايات : منها : ما رواه الحلبي في الحسن , 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا حضرت الميت قبل أن موت فلقنه شهادة أن 
يذ نوا له موسو الاشريرك لدووان عمد ا غبدة ورسولد 91 , 

وفي خبر أبي بصيرء عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لقنوا موتا كم عند ا موت 
قواقة أن اق اسار اشض لر 7 

قوله: و كلمات الفرج . 





كما ف اللشون: 5 11 

(؟) كما في معارج الأصول : (76) , ومبادىء الأصول : (111) . 

(") الكاني (© : ,»)١/1١١‏ التهذيب ١(‏ : 887/98 ), الوسائل (؟ : 377) أبواب الاحتضار ب (85) 
ح .)1١(‏ 

(:) الكاني (» : ؟٠(ه)»‏ التهذيب ١(‏ : 888/1541 )»ء الوسائل (؟ : 110) ابواب الاحتضارب (087") 


55 اا 


روى زرارة في الحسن . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « إدا أدركت الرجل عند 
النزع فلقَّنه كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم , لا إله إلا الله العلى العظيم . 
سبحان الله رب السماوات السبع » ورب الأرضين السبع , وما فيهن وما بينهن ورب 
العرش العظيم » وا حمد لله رب العالمين »7 . 

ويستحب للمحتضر متابعة الملقن في ذلك » لما رواه الحلبي في الحسن . عن الصادق 
عليه السلام : « إِنَ رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو 
يقضى , فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : قل ذلك » يعني هذه الكلمات فقاها , 
فقال»رسوك الله :«الحيدك الذي اعفد امن الناز» 117 , 

و يستحب للمحتضر أن يقول : اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك », واقبل مني اليسير 
من طاعتك , وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا حضرتم ميتاً فقولوا له هذا 
الكلام ليقوله » 0" . 

وليكن آخر كلامه : لا إله إلا الله » فقد روي عن رسول الله صل الله عليه واله أنه 
قال : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » 247 , 

قوله: ونقله إلى مصلاه. 

وهو الموضع الذي كان يكثر الصلاة فيه أوعليه » وإنما يستحب ذلك إذا تعسّر عليه 
الموت واشتد به النزع لا مطلقاً , لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح . عن الصادق عليه 


)*8( الوسائل (؟ : أبواب الاحتضار ب‎ , ) 885/788 : ١( الكاني (” : 177/"), التهذيب‎ )١( 
.)1١(ح‎ 

() الكاني (© : 1/154), الفقيه ١(‏ : 547/10) » الوسائل (؟ : 177) أبواب الاحتضار ب (78) ح 
(١؟)‏ بتفاوت يسير. 

() الكاني (” : 4 ؟١/١٠)»,‏ الوسائل (7 : 1537) أبواب الاحتضار ب (25) ح )١(‏ . 

(5) الفقيه ١(‏ : 44/1078) , الوسائل (؟ : 134) أبواب الاحتضار ب (5”) ح (5) . 


و يكون عنده مصباح إن مات ليلاً » ومن يقرأ القرآن. وإذا مات غمّضت 
عيناة واطق فو 


السلام » قال : « إدا عسر على المح مونه وبرعه فاته امن مصلاه الذي كان يصللٍ 
0000 1 


ومارواه زرارة في الحسن , قال : « إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان 
يصلى فيه أو عليه » 7( . 

قوله: ويكون عنده مصباح ان مات ليلا. 

أكتره الاشعييفاق '"" د واسستدل عليه ن'النية مها ووس الها فقن الولف عله 
السلام أمر أبوعبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو 
غند الل عليه البزلدة 190 , 

واعترضه المحقق الشيخ على رحمه اللنتحه أن مانو ل عليه القديية عن للضي 
قال : إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته » للتسامح في أدلة السئن” . 

وقد يقال : إِنَ ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى , أو يقال : إِنَ استحباب ذلك 
يقتضي استحباب الإسراج عند الميت بطريق أولى » فالدلالة وَاضِحة #الكى السدد 
ضعيف جداً . 

قوله: واذا مات عْمّضت عيناه» وأطبق فوه. 

لغلا يقبح منظره , ولرواية أبي كهمش » قال : حضرت موت إسماعيل بن جعفر 


)010 الكافي ( : ؟١/5؟),‏ التهذيب (1857/4117:5)», الوسائل (119:5) أبواب الاحتضارب )1١0(‏ 
خ0. 

(0) الكاني ( »)7/1١715:‏ التهذيب (4907:1//اه18١),‏ الوسائل (؟ : 159) أبواب الاحتضارب )1٠(‏ 
ح (9). 

() المفيد بي المقنعة : »)١١(‏ والشيخ في النهاية : )7١(‏ . 

(1) التهذيب ١(‏ : 819/585), الوسائل ١(‏ : 707) أبواب اااحتضار ب (15) ح .)١(‏ 

١ه‏ جامع المقاصد ١(‏ :18). 


مه و ا لك الأحكام /ج ١‏ 
ومدّت يداه إلى جنبيه » وغطيىّ بثوب . و يعجّل تجهيزه إلا أن يكون حاله 
مشتبهة » فيستبرأ بعلامات الموت , أو يصبر عليه ثلا ثة أيام .. 

ويكره أن يطرح على بطنه حديد ‏ 
عليه السلام وأبوه جالس عنده فلما حضره المورك لخ اميه ع :وفمضه ع :وغطن غلية 
املعية”” 





قوله: ومدّت يدأه إلى جنبيه. 

ذكره الأصحاب. قال في المعتبر : ولا أعرف فيه نقلآً عن أئمتنا عليهم السلام ع 
لكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج''" . 

قوله: ويعجّل نجهيزه. 

لاخلاف في استحباب التعجيل » وقد روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه 
قال ::«ؤقال وسول ال :ضك التدعلية:واله :نا يعقير الناين لا الفية برتعلا غات له نيت 
د فانتظر به الصبح , ولا رجلاً مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل » لا تنتظروا موا كم 
طلوع الشمس ولاغرو بها ء عجّلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى» قال الناس : 
وانتقه لوصول الس سزرعناف الل 7 

وهذا في غير من اشتبه موته » أما من اشتبه فيجب التر بص به إلى أن يتحقق موته , 
وقد ذكر من علاماته : انخساف صُدغيه » وميل أنفه , وامتداد جلدة وجهه , وانخلاع 
كفه من ذراعه » واسترخاء قدميه » إلى غير ذلك من العلامات . 

قوله: ويكره أن يطرح على بطنه حديد. ظ 

ذكره المفيد ‏ رحمه الله 229, وقال الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرةً من 
)١(‏ التهذيب ١(‏ : 847/185)» الوسائل (؟ : 7071) أبواب الاحتضار ب (44) ح (7) . 
(9) المفتير 851:1 
(©) الكاني (6 .)١/١7:‏ الفقيه ١(‏ : 589/486), التهذيب ,)١105/417107:1(‏ الوسائل (؟ : 21074) 


نوات الاحتضار ب (110) ح .)١(‏ 
(1) المقنعة : .)1١١(‏ 


وأن يحضره جنب أو حائض . 
الثاني : في التغسيل 
وهوفرض عل الكفاية » وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه . وأولى الناس 
به أولاهم تميراثه . ظ 
الشيوخ 0" 
قوله: وان يحضره جنب أو حائض. 
قال المصنف في المعتبر : إِنما أخرنا هذا الحكم وهومتقدم في الترتيب » لما وضعنا 
عليه قاعدة الكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب » وإتباعه بالندب » وتأخر المكروه , 
فاقتضى ذلك تأخير هذا الحكم , و بكراهة ذلك قال أهل العلم '" . 
ويدل عليهروايات »منها : رواية يونس بن يعقوب » عن أبي عبد الله عليه 
السلام , قال : «لاتحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين » ولا بأس أن يليا 
غسله »7 وعلل في بعض الأخبار بأنَ الملائكة تتأذى بذلك9) . 
قوله: الشاني» التغسيلء وهو فرض على الكفاية وأولى الناس به أولاهم 
ميراثه . 
المراد أنّ من يرث أولى ممن لاايرث » فالطبقة الأولى متقدمة على الثانية وهكذا , 
ويمكن أن يراد بال ولوية في الميراث كثرة النصيب فيه » إذ يصدق على الأكثر نصيباً أنه 
أولى بالميراث » لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك كما سيجيء تحقيقه . 


.)؟56١0‎ :1( التهذيب‎ )١( 

. )357 : ١( المعتبر‎ )0( 

(م) التهذيب (1: 1.77/478)ء الوسائل (؟ : 071) أبواب الاحتضار ب (47) ح (؟) . 

(:) الكاني ( :1/188)ء» التهذيب (1851/4958:1)», قرب الإرسناد : ,)١75(‏ علل الشرائع : 
) الوسائل (؟ : )1107١‏ أبواب الاحتضار ب (47) ح (61©) . 


١ ا ل وا 16م / فعدق اه مغ هه مامه فاه رةه هده هأ فووا قرفا أه 6 وها عرة وى مذارك الأحكام /ج‎ 5٠ 


وإذا كان الأ ولياء رجالا ونساءا فالرحال أولل ؛ والزوج أولى بالمرأة من كل 
ا 5 أحكافة كلها, 


والأصل في هذه المسألة رواية غياث بن إبراهيم الرزامي» عن جعفرء عن أبيه » عن 
علي عليهم السلام ؛ قال : « يغسل اميك اول الناس به » (01) وهي مع ضعف سندها غير 
دالة على أن المراد بالا ولوية الآ ولوية في الميراث » ولا يبعد أن يراد بالا ولى بالميت هنا 
أشد الناس به علاقةً » لأنه المتبادرء والمسألة محل توقف . 

قوله: وإذا كان الأولياء رجالاً ونساءاً فالرجال أولى. 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين كون الميت رجلا أو امرأة , 
وبهذا التعميم جزم المتأخرون , وذكروا أنه لو كان الميت امرأة لا يمكن الول الذكر 
مباشرة تغسيلها أذن للمماثل فلا يصح فعله بدون ذلك . وقيل : إن ذلك مخصوص 
بالرجل, أما النساء فالنساء أولى بغسلهن (' . ورده جدي ‏ رحمه الله بعدم ثبوت 
1 

وقد يقال : إن الرواية المتقدمة التى هي الأصل في هذا الحكم إنما تتناول من يمكن 
وقوع الغسل منه» ومتى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته إلى 
الأصل والعمومات . 

قوله: والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها. 

افص ل تللم ها وواة الشيخ في الموثق , عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله 
عليه السلام ‏ قال : « الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها » 9 . 


. )١( التهذيب (1: 107/481). الوسائل (5 : 718) أبواب غسل الميت ب (75) ح‎ )١1( 

.)05 145 :1١( كما في جامع المقاصد‎ )١( 

(0) روض الجنات : (15) . 

(:) الكاني (" : 3/1514)», التهذيب (١98:1س/‏ 145). الوسائل (7 : )7١5‏ أبواب غسل الميت ب (4؟) 
ح (1). ئ 


قال في المعتبر : ومضمون الرواية متفق عليه!" . 

قلت : إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث », وإلا أمكن المناقشة فيها » لضعف 
المستند , ولأنه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح . عن حفص بن البختري » عن أبي 
عبدالله عليه السلام : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلى عليها ؟ فقال : 
« أخوها أحق بالصلاة عليها»7" وأجاب الشيخ عن هذه الرواية لحمل على 
التقية”"' » وهوإنما يتم مع التكافؤ في السند كما لا يخفى . 

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار, فقال 
السيد المرتضى في شرح الرسالة 249 , والشيخ في الخلاف”* , وابن الجنيد , والجعفي 9 : 
يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجحرداً » مع وجود المحارم وعدمهم . وقال في النهاية بالجواز 
نا إل انه اعضير نيه كه قن زه القيات 7ن وقال في كتابي الأخبار: إن ذلك 
مختص بحال الاضطرار دون الاختيار”* . 

والأظهر جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردأ وإن كان الأفضل كونه من وراء 
القميص كما في مطلق التغسيل . 


(١)المعتبر 1١(‏ :1 514؟). 

)١(‏ التهذيب (#: ,.)187/9١08‏ الاستبصار ١(‏ : 1888/185), الوسائل (؟ : 806١5‏ ) أبواب صلاة الجنازة 
ب (54)ح (1). 

(0) التهديب (”: 8١٠؟).‏ 

(14) لم نعثر على ناقل عن شرح الرسالة ولكن نقله عن المرتضى في الذ كرى : (58) . 

(ه) الخلاف .)58١:1(‏ 

(5) نقله عنهما في الذ كرى : (58) . 

(0) النهاية : (؟4) . 

(4) التهذيب ,)46٠ : ١(‏ الاستبصار )١119 : ١(‏ . واعتبر فيهما الغسل من وراء الثياب أيضاً في التهذيب 
(١8:1"؛).‏ الاستبصار(١ .)١98:‏ 
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لنا : مارواه الشيخ في الصحيح , عن عبد الله بن سنان » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسلها إن لم يكن 
عندها ''' من يغسلها » وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : 
«لا بأس بذلك, إفا يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء 
اا 

وفي الصحيح عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج في السفر ومعه 
امرأته[ فتموت ] يغسلها ؟ قال :« نعم وأمه وأخته ونحوهذاء يلقى على عورتها خرقة »(2) 

وفي الحسن , عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : 
« نعم , إن يمنعها أهلها تعصباً »”'" . 

ويدل على أن الأفضل كونه من وراء الثياب روايات كثيرة » منها : صحيحة 
الحلبي , عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلا 
النساء قال : « تغسله امرأته أو ذوقرابة إن كانت له , وتصبّ النساء الماء عليه صبَاء وفي 
المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها »2 . 

وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل أمرأته ؟ قال : « نعم من 


. في «ق» و بعض المصادر : عنده‎ )١( 
: ١( الاستبصار‎ ») ١517/49 :1( (؟) الكاني ( : 107١١1/؟), الفقيه (101/85:1)» التهذيب‎ 
. فيما عدا التهذيب : يكرهونه منها‎ . )١( أبواب غسل الميت ب (14) ح‎ )7٠١ : الوسائل (؟‎ 64 
: تلل/ككح)ء الوسائل (؟‎ ١( الاستبصار‎ »)١518/149 : ١( الكاني (” : 68١8/1)ء التهذيب‎ )"( 
. )١( ح‎ )7١( أبواب غسل الميت ب‎ 6 
: الوسائل (؟‎ »)7٠٠١/١1١959 : ١( الاستبصار‎ »)١11195/455 :1( )»ء التهديب‎ ١١/168: ( (؛) الكاني‎ 
. )1( أبواب غسل ال ميت ب (4؟) ح‎ 5 
: 7( الوسائل‎ »)185/15 : ١( الاستبصار‎ »)١51١/451/ : ١( التهذيب‎ ,)١/1١61 : *( الكاني‎ (( 
. )7”( أبواب غسل الميت ب (14؟) ح‎ 5 


وصحيحة أبي الصباح الكناني » عن أبي عبد الله عليه السلام » في الرجل يموت في 
السفر في أرض ليس معه إلا التساء ؟ قال : « يدفن ولايغسل ء والمرأة تكون مع الرجل 
بتلك المنزلة تدفن ولا تغسلء إلا أن يكون زوجها معها , فإن كان زوجها معها غسلها من 
فوق الدرع »""ا 

والجمع بين الأخبار وإن أمكن بتقنييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث , إلا أن حل 
هذه على الاستحباب أولى » لظهور تلك الأخبار في الجواز مطلقأ » وثبوت استحباب ذلك 
في مطلق التغسيل على ما سنبينه . 

واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة 
والأمة , ولا بين الدائم والمنقطع . والمطلقة رجعيةً زوجة بخلاف البائن . 

قال في الذكرى : ولاعبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا » بل رحد جاز لها تغسيله 
وإن كان الفرضص بعيداً9' . وهو كذلك أخذا باللإطلاق . 

ويجوز تغسيل السيد لأمته قطعاً » والأظهر عدم جواز العكس مطلقاً » لانتقالها إلى 
غيره فحرم عليها النظر إليه » وربما قرّق بين أم الولد وغيرها » لما روي من إيصاء زين 
العابدين عليه السلام أن تغسّله أم ولده 29 » وني الطريق ضعف . 





: الوسائل (؟‎ »)510/1945 : ١( الاستبصار‎ »)١15111/458 : ١( التهذيب‎ ,)"/١697 : "( الكاني‎ )١( 
. )7( أبواب غسل الميت ب (54) ح‎ 64 

(؟) التهذيب (1: ,)١1414/48‏ الاستبصار ١(‏ : 14/19307), الوسائل (؟ : 0717 أبواب غسل الميت 
ب (54)ح .)1١12(‏ 

.)1٠0( : الذكرى‎ )0( 

(:) التهذيب (1: 0/444ا"5١)»‏ الاستبصار »)720١4/5٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : )071١7‏ أبواب غسل الميت 
ب (55)ح .)١(‏ 


ويجوز أن يغسل الكافرٌ المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. 
وكذا تغسل الكافرةٌ المسلمةً إذا لم تكن مسلمةٌ ولا ذو رحم. 


قوله: ويجوز أن يغسل الكافرٌ المسلمَ اذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات 
رحم. وكذا تغسل الكافرةٌ المسلمةً اذا لم تكن مسلمةٌ ولا ذو رحم. 

هذا الحكم ذكره الشيخان7) وأتباعهما(؟ , واستدل عليه في التهذيب برواية عمار 
بن موسى , عن أبي عبد الله عليه السلام قال , قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه 
رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته » ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس 
بينه و بينهنَ قرابة » قال : «يغتسل النصارى ثم يغسّلونه فقد اضطر» وعن المرأة المسلمة 
قوت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها » ومعها نصرانية ورجال 
مسلمون ؟ قال : « تغتسل النصرانية ثم تغسّلها »7" . 

وروى عمروبن خالد . عن زيد بن علي » عن ابائه » عن على عليه السلام » قال : 
« أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : إنَّ امرأة توفت معنا وليس معها ذو محرم ؟ 
فقال: كيف صنعتم ؟ ققالوا : صببنا عليها الماء صباً فقال : أما وجدتم امرأة من أهل 
الكتاب تغسلها ؟ فقالوا : لاء قال : أفلا مممّتموها ؟ »27 وهما ضعيفتا السند جداً . 

ومن ثم توقف في هذا الحكم المصنف في المعتبر”” » واستقرب الدفن من غيرغسل » 
لأن الغسل مفتقر إلى النية » والكافر لا تصح منه نية القر بة . 


(1) المفيد في اللقنعة : (17), والشيخ في النهاية : (؟4) . 

(؟) منهم سلارثي المراسم : (00), وابن حمزة في الوسيلة : (57) . 

(") التهذيب »)19107/84٠ : ١(‏ الوسائل (؟ : 4 )7١‏ أبواب غسل الميت ب (15) ح )١(‏ . 

() التهذيب ,)١40/448 : ١(‏ الاستبصار »)718/٠١7 : ١(‏ الوسائل (؟ : 07٠١‏ أبواب غسل الميت 
ب (15)ح (1). 

.)"955 1 5١( المعتبر‎ )5( 


و يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمةٌ . وكذا المرأة . 
ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم 


والحق أنه متى ثبت نجاسة الذمي , أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله 
في المعتبر»ء وإن وزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين 
الخبرين . 

قوله: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمةٌء وكذا 
المرأة. ظ 

المراد بالمحرم : من حرم نكاحه مؤيداً بنسب » أو رضاع , أو مصاهرة . ومقتضى 
العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار؛ وجوّزه في المنتهى من فوق 
الشياب ٠"‏ والأظهر الجواز مطلقاً , تمسكاً مقتضى الأصل ,» وصحيحة منصور» قال : 
الت آنا د اللاعلنة السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته [فتموت] 
يغسلها ؟ قال :« نعم , وأمه وأخته ونحوهذا , يلقي على عورتها خرقة »7 . 

والعحت أن العلامة فى المتشيى '"" استدل بهذا التبرعل سخواز العمل مق فوق 
الثياب , مع صراحته في جواز التغسيل محرداً مع ستر العورة . 

قوله: ولا يغسل الرجل من ليست بمحرم. 

هذا الحكم مقطعع به في كلام أكثر الأصحاب ء ونقل عليه المصنف في المعتبر 
الإجماع 7 . وصرح الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه 


. )1307:1( المنتهى‎ )١1( 

(0) الكاني (" ,.)8/١68:‏ التهذيب (1: .)١418/185‏ الاستبصار ١(‏ : 114/195). الوسائل (؟ : 
6 اأبواب غسل الميت ب )5١(‏ ح .)١(‏ 

(9) المعين :2710 

9) المعو 6 


ك5 ا ا اك الأحكام /رج 5 


أيضاً(" , وبه قطع في المعتبر» قال : لأن المانع من الغسل مانع من التيمم وإن كان 
الاطلاع مع التيمم أقل » لكن النظر محرّم قليله وكثيره”") . وحكي عن المفيد ‏ رحمه 
اناه أننه أفحي: الستسيا: :لق :ورا الكياي '" يزعن أبن زهرة اقرط تعييض 
العينين؟) . والمعتمد سقوط الغسل والتيمم مع انتفاء الممائلة والمحرمية مطلقاً . 
لنا : مارواه الحلبى في الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سأله عن المرأة 
تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟ قال : « تدفن كما هي بثيابها » وعن 
الرجل بموت وليس معه ذو محرم ولا رجال ؟ قال : «يدفن كما هوني ثيابه »0 . 
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال , قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : 
الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال : « يلففنه لفَا 
في ثيابه و يدفته و0 1 
وما رواه أبوالصباح الكناني في الصحيح أيضاً . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
قال في الرجل بموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء » قال : « يدفن ولا يغسل , 
والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل » "2 وهذه الأخبار صريحة في سقوط 
)١(‏ النهاية : (؟5), المبسوط ١(‏ : ه/7ا١).‏ الخلاف (١1:؟987؟).‏ 
(2)المعتبر(١‏ : 568:”"). 
() حكاه في الذ كرى : (99) . والموجود بي المقنعة : )١7(‏ ما نصه : فإن ماتت صبية بين رجال مسلمين 
ليس لها فيهم حرم الى أن قال_وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صباً . 
(4) الغنية (الجوامع الفقهية ) : (97) . 1 
(9) الفقيه ١(‏ : 550/94 )., التهذيب ١(‏ : ٠414/"؟5١),‏ الاستبصار ,)70١5/٠٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 
أبواب غسل الميت ب )5١(‏ ح )١(‏ . 
(5) الفقيه ١(‏ : 175/918 ), التهذديب »)١1574/1151١ :1١(‏ الاستبصار »)707/٠١١ : ١(‏ الوسائل (>” : 
أبواب غسل الميت ب )2١(‏ ح (3) . 
(0) التهذيب (1: »)١414/1*8‏ الاستبصار ,)70١9/950١ : ١(‏ الوسائل (؟ : )7١4‏ أبواب غسل الميت 


.)1( ح)5١(ب‎ 


إلا وها دون ثلاث سنين ‏ وكذا المرأة و يغسلها بجرّدة . 


التغسيل » وظاهرها سقوط التيمم أيضاً وإلا لذكر, إذ 00 

وي مقابل هذه الروايات روايتاك ضعيفتا السند عدا ؛» تضمنت إحداهها : « إن 
ا مرأة إذا ماتت بين رجال أجانب يصبّون عليها الماء من وراء الثغياب »() . وتضمنت 
الأخرى : « إنهم يغسلون منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم »!' . وضعفهما مع 
وسو الحارني السليس وص من السدل بيبا رايا الترخ لي الباييديق 
الاستحباب7" , وهو مشكل . 

قوله: إلا ولها دون ثلاث سنين, وكذا المرأة. 

أي : لاتغسل من ليس لا بمحرم إلا من كان له دون ثلاث سنين . وهذا الحكم 
مستثنى من منع تغسيل غير المماثل . وإطلاق العبارة يقتضي جواز ذلك العوارا ‏ وشوط 
الشيخ في النهاية فيه عدم المماثل 27 , وجوز المفيد ”2 وسلار” للمرأة تغسيل ابن حمس 
سنين محردأ , والصدوق بنت أقل من حمس سنين محردة"' , ومنع المصنف في المعتبر من 
تغسيل الرجل الصبية مطلقا » وجوز للمرأة تغسيل ابن الغلاث اختياراً أو اضطراراً » فارقاً 
بينهما بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي , لافتقاره إليهن في التر بية » وليس 


(١)التهذيب .)١5710/445:1(‏ الاستبصار .)١5/70١ : ١(‏ الوسائل (؟ : )7/١١‏ أبواب غسل الميت 
ب (١١)ح‏ (0). 

(؟)التهذيب )١157595/445:1١(‏ » الاستبصار )1١4/5١05 : ١(‏ . الوسائل (”5 : )07١9‏ الوا بين اليك 
ب(55)ح .)١(‏ 

(5) التهذيب :1١(‏ ؟117). 

(8) النهايه : (12) . 

(5) المقنعة : (17) . 

(5) المراسم : (00) . 

000( المقنع : (15) . 


1 مما ع وف عا ا اراد ل و لقلا رك : الالجكام عا 


كذلك الصبية , قال : والأصل حرمة النظر ('' . وفيه نظر. 
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني ‏ رحمه الله عن 
أبي ''' النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال » قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : 
حدثني عن الصبي إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : «إلى ثلاث سنين» 9" .0 
ومارواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلاً » قال : روي في 
الجارية تموت مع الرجل » فقال : «إذا كانت بنت أقل من حمس سنين أو ست دفنت 
ولم تغسل » 0 وقال ابن طاووس : إن لفظة «أقل» هنا وهم 9 ١‏ 


وحكى في الذكرى أن الموجود في جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من 
خمس أو ست دفنت ولم تغسل , فإن كانت بنت أقل من خمس غسّلت 22 , 

وكيف كان فالروايتان ضعيفتا السند جداً, فلا يجوز التمسك بهما . ومع ذلك فلا 
بأس بالعمل بمضمونهما , لاعتضادهما بالأصل والعمومات , مضافاً إلى عدم ثبوت تحريم 
اللمس والنظر إلى الصغير والصغيرة . ومن هنا تظهر قوة القول بالتحديد بالخمس . 

و بالجملة فينبغي أن يكون ذلك تابعاً لجواز النظر واللمس » ولتحقيق المسألة محل 


آخر. 


.)"3714 :5١( المعتبر‎ )١( 

(0) في الكاني : ابن . 

() الكاني (5 : ١1/17)ء‏ الوسائل (؟ : )71١1‏ أبواب غسل الميت ب (8؟) ح )١(‏ . ورواها في الفقيه 
(١94:5/١"؛).‏ والتهديب .)998/#41١:5١(‏ 

(4) التهديب (1: ,)449/841١‏ الوسائل (* : )7١‏ أبواب غسل الميت ب (57) ح (*) . 

(5) نقل كلامه بي الذكرى : (98") . 

(5)الذكرى : (و”). 


وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحق يجوز تغسيله » عدا الخوارج 
والغْلاة . والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا 
يكفن , و يُصَلَى عليه . 


قوله: وكل مظهر للشهادتين وإن لم بكن معتقداً للحق يجوز تغسيله, 
عدا الخوارج والغلاة. 

خالف في ذلك المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة » فقال :ولايجوز لأحد من أهل الاويمان 
أن يغسل مخالفاً للحق في الولاية , ولا يصل عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة 
التقية 7" , 

واستدل له الشيخ في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر, فيجب أن يكون 
حكمه حكم الكفار إلا ماخرج بالدليل . وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن 
تكوا فين الخاشة ارا قحالو ف وال #والاق ديعن اناقل الكائر زا غير 
إجماع الأمة , لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك عظون فى الشريعة”" , 

والمسألة قوية الاشكال , وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن . 

ويلحق بالمسلم : الطفل المتولد منه » والمجنون , ومسبيّه في قول مشهور , ولقيط دار 
الإسلام . قيل : وكذا دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم"'"' » وللنظر في هذا حال . 

قوله: والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل 
ولا يكفن ويصلى عليه. 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب , بل قال في المعتبر : إنه إجماع أهل العلم خلا 


.)١( : المقنعة‎ )١( 
همع”).‎ :١( (؟) التهذيب‎ 
. )12( : وروض الجنات‎ ,»)١7١ : ١( كما في اللمعة الدمشقية‎ )*( 


٠‏ خا اتاو عع وان انط الل اج ان ووه او الس له اع وار ا نك أ لك الأحكام /ج 





سعيد بن المسيب والحسن », فإنهما اوجبا غسله , لآن الميت لا موت حتى ينب . قال : 
ولاعبرة بكلامهما(" . 

وقد أطلقت الشهادة في الأخبار على المقتول دون أهله وماله » وعلى المطعون() 
والغريق وغيرهم . والمراد بها هنا ما هو أخص من ذلك . وفسره المصنف بأنه المقتول بين 
يدي اللإمام إذا مات في المعركة . والمراد بقتله بين يدي الاإمام : قتله في عسكره , وبموته 
في المعركة : موته في موضع القتال . 

والأصل في هذه المسألة من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن عن أبان بن 
تغلب » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في 
ثيابه, ولايغسّل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد , فإنه يغسّل و يكفن 
ويحتط . إِنَ رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة عليه السلام في ثيابه ولم يغسله ولكنه 
صل عليه » 7" . 

وفي الحسن عن إسماعيل بن جابر وزرارة » عن 5 جعفر عليه السلام قال ,» قلت 
له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : « نعم في ثيابه بدمائه » ولا يحتط ولا يغسّل 
ويدفن كما هو»”؛' وني هاتين الروايتين مخالفة لما ذكره المصنف في هذا الكتاب وغيره 
من الأصحاب من وجهين : 

اخندعبا :: نويا مغف ليان لكل فقتو ل سيل ان قم عن قل ين يلق 
الإومام وغيره من قتل في عسكر المسلمين إذا دهمهم عدو يخاف منه على بيضة الإوسلام 


.)09 :51( المعتبر‎ )١( 

() في «ح» : المبطوت . 

() التهذيب ١(‏ : 17/607؟) , الوسائل (؟ : )7٠١‏ أبواب غسل الميت ب (14) ح (4) . 

(:) الكاني (" : ١١5/؟).التهذيب ,)1070/88١:1(‏ الاستبصار .)/85/5١14 : ١(‏ الوسائل (؟ : 
أبواب غسل الميت ب )١4(‏ ح (8) . 


وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله , ثم لا يغسل بعد ذلك . 





واضطروا إلى قتاله » فلا وجه لقصر الحكم على من قتل بين يدي الاومام . وبما ذ كرناه قطع 
الملصنف في المعتبر» فإنه قال بعد أن عزى اشتراط ذلك إلى الشيخين : والأقرب اشتراط 
الجهاد السائغ حسب ء فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الاإمام عليه السلام موحودا . ثم 
قال : واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص 7" , 


وثانيهما : أن ظاهر الرواية الأول أن وجوب التغسيل في الشهيد منوظ: بإدراك 
المسلمين إياه وبه رمق , وأن من لم يدرك كذلك يسقط تغسيله وإن لم يمت في المعركة , 
وهوخلاف ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه . 

واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين 
الصغير والكبرء ولا بين المقتول بالحديد وعيره 0 ولا ببن من عاد سلا حه إليه فمتله 
0 
وعيره 2 . 

وف الفرق بين الحنب وغيره قولان , أظهرهما : العدم , لإطلاق النص . ونقل عن 
المرتضى ‏ رحمه الله أنه أوجب تغسيل الجنب 7" , وهوضعيف . 


قوله: وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله تملا يغسل 
بعد ذلك . 


المواد تيرة بأن يغتسل غسل الأموات ثلا ثاً مع الخليطين , وكذا تحب أمرة بال حنوط 


10 العا 

(؟) الجواهر (؛ : .)5١‏ بل وكذا لوداسته خيول المسلمين أو رمته فرسه في نهر أو بئر بسبب جهاد الكفار. 
لصدق كونه قتيلا في سبيل الله . 

زعا ى الفيوتة الع هوالد كرئ 5 3 


ا ا 1 ااا 


07 
وإذا وُجحد بعض الميت , فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده عسّل وكفن 
وصلي عليه ودفن . 





كما صرح به الشيخ "١7‏ وأتباعه 7" . وزاد ابنا بابويه7" والمفيد!؟؟ ‏ رحمهم الله تقديم 
التكفين أيضاً . 

والمستند في ذلك كله رواية مسمع كردين , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« المرجوم والمرجومة يغسّلان ويحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك , ثم يرجمان و يُصلى 
عليهما . والمقتص منه منزلة ذلك » يغتسل و يتحنط و يلبس الكفن و يصلى عليه »9 . 
وهي ضعيفة السند جداً . لكن قال في المعتبر : إِنَ الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك , وإنه 
لا يعلم فيه للأصحاب خلافاً'' . 

وأما عدم وجوب تغسيل من هذا شأنه بعد ذلك فظاهرء لعدم مشروعية التعدد . 

وفي وجوب الغسل مسه بعد الموت تردد , أقربه : العدم , لأن الغسل إنما يجب مس 
ليت قبل غسله » وهذا قد غسل . 

قوله: وإذا وجٌد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده عسل 
وكفن وصلّى عليه ودفن. 

هذا الحكم ذكره الشيخ'"' ‏ رحمه الله وجمع من الأصحاب . وأطلق العلامة 


.)1٠0( : والنهايه‎ .)١8١:1١( المبسوط‎ )١( 

(؟) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١(‏ : 05) . 

(6) الصدوق تي المقنع : .)30١(‏ ونقله عنهما ني المعتبر ١(‏ : /141”) . 

(:)الممنعه : .)١(‏ ظ 

(5) الكاني (» : ,)١/1١4‏ الفقيه (44/55:1).التهذيب :١(‏ 9078/884). وفيه : يغتسلان 
و يتحنطان . الوسائل (؟ : )٠١*‏ أبواب غسل الميت ب )١7(‏ ح )١(‏ . 

(5) المعتبر ١(‏ : لاغ ) . 


.)١86:45( (00)المبسوط‎ 





رحمه الله في جملة من كتبه أن صدر الميت كالميت في جميع أحكامه "١‏ . 

واسعدل عليه مزواية الفضل بين عتيان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة » قال : « ديته على من يوجد في قبيلته صدره و يداه 
والصلاة عليه ا" 

ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى رفعه , قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على 
العضو الذي فيه القلب » '"' وهاتان الروايتان ‏ مع ضعف سندهما ‏ إنما تدلان على 
وجوب الصلاة على الصدر واليدين , أو العضو الذي فيه القلب خاصة , واستلزام ذلك 
لوجوب الغسل والتكفين ممنوع . 

واعلم أنا لم نقف في حكم الأبعاض على ثيء من النصوص التي يعتمد عليها 
سوى روايتين : روى إحداهما علي بن جعفر في الصحيح . عن أخيه أبي الحسن عليه 
السلام , قال : سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع 
به؟ قال: «يغسّل و يكفن و يصلى عليه و يدفن . وإذا كان الميت نصفين صل على 
النصف الدي فيه القلب ا 

والأخرى رواها محمد بن مسلم في الحسن , عن أبي جعفر عليه السلام قال : ١‏ إذا 


قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه » فإن وجد عظم بلا لحم صلى 


سمس ا سس ١‏ مسي سس سس سسا ممسمسس موسي مس وو م 0ك 


.)١07:1( المختلف : (15). ونحرير الاحكام‎ )١( 

(؟) الفقيه .)484/٠١4 :١(‏ التهذيب (8 : وا"/ .م١٠‏ ), الوسانل (؟ : )8١8‏ أبواب صلاة الجنازة ب 
(8) ح (4)., بتفاوت يسير. 

(") المعتبر (0107:1), الوساش (15: 810) أبواب صلاة الجنازة ب (78) ح )١5(‏ ءوفيه : البزنطي عن 
بعض أصحابنا رفعه . ظ 

(8)الكانفي (» : ؟990/١):‏ التهذيب ١(‏ : + عع/18). الوسائل (* : )2١5‏ أبواب صلاة الجنازة ب 


(4ع)اح (5). 


7 100[ 1 اا 0 


وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن » 


ملت 7 

وممتضى الروايه الول أن البافي يم عظام المست 4 لان إضافة الجمع تفيد العموم 4 
وأن الصلاة إنما تجب على النصف الذي فيه القلب . وظاهر الثانية وجوب الصلاة على 
مطلق العظم . ويمكن حملها على الاستحباب . 

والأجود : إلحاق عظام الميت به في جميع الأحكام إلا الحنوط لعدم ذكره في الخبر» 
ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب خاصة . وإلحاق مافيه القلب مطلقاً أو 
المعدن والووات :1 للبت كهااذ كرون الفعر '"عس اتحوكظ ل الووروية عر زا لفنية يهن 
باقر ين الاولييت "وان سك دما 

قوله: وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن. 

هذا الحكم ذكره الشيخان”*' وأتباعهما”* . واحتج عليه في الخلاف "2 بإجاع 
الفرقة . واعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف ني ذلك على نص . لكن قال جدي 
قدس سره_: إن نقل الاوجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم » بل ربما كان أقوى من 
ا ا وهو مناف لما صرح به رحمه الله في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا 
الإجماع والمبالغة في إنكاره . وقد تقدم منا البحث في ذلك مراراً . 





)١(‏ الكاني (” : ؟١5/؟),‏ التهذيب :1١(‏ 984/9*5)., الوسائل (؟ : )8١7‏ ابواب صلاة الجنازة ب 
(90)ح (8). 

.)"310/:5١( (؟)المعتبر‎ 

(0) المتقدمين في ص (75) . 

(:) المفيد في المقنعة : )١(‏ . والشيخ في النهاية : ,.)5٠(‏ والمبسوط .)١87 :١(‏ 

(5) كالقاضي ابن البراج قِ المهذب ١(‏ : 08), وسلار في المراسم :(47). 

.) ١9١ :1( الخلاف‎ )5( 

(0) روض الجنان : (؟1١١).‏ 


وذ الشقط ذا كان له ارمعة أتنودر تصاعدا . 


قال في الذكرى : و يلوح ماذكره الشيخان من خبر على بن جعفر'" , لصدق 
العظام على التامة والناقصة 22 . وهوغير جيد , لما بيناه من وجوب حملها على التامة . على 
أنه لوسلم تناوها للناقصة لم يتم الاستدلال بها على ما ذكره الشيخان , لتضمنها وجوب 
الصلاة وتصريحهما بنفيها . 

وظاهر العبارة أن الحكم مقصور على المبانة من اميت خاصة , و به صرح في المعتبر 
وقطع بدفن المبانة من الحي بغيرغسل محتجاً بأنها من ججملة لاتغسل ولا تصلى عليه" . 
واستقرب الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى مساواتها للمبانة من ا ميت » وأجاب عن 
حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة "1 
قاصر. 

قوله: و كذا السقط إذا كان له أربعة اشهر فصاعداً. 

أي يجب تغسيله الغسل المعهود ولفْه في خرقه ودفنه . وأوجب الشهيد”*؟ ‏ رحمه 
الله ومن تأخر عنه”'' تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضاً . 


. وهو ضعيف وجوابه 


والمستند في ذلك مرفوعة أحمد بن محمد قال : « إذا تم للسقط أر بعة أشهر 


ا 0 
وموثقة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن السقط إذا استوت 


. )7( المتقدم في ص‎ )١( 

() الذكرى : (10). 

.)"319 : ١( المعتبر‎ )"( 

(9) الذ كرق 5 (44).: 

(0) الذكرى : (10)» والدروس : (5). 

. )48 : ١( والمحقق الثاني في جامع المقاصد‎ . )١١ : ١( منهم الشهيد الثاني في المسالك‎ )١( 
.)( التهذيب (1: 950/858 ), الوسائل (؟ : 518) ابواب غسل الميت ب (00)ح‎ )0( 


كلا ا ا الأحكام /ج ؟ 
وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على له في خرقة ودفنه ‏ وكذا السقط إذا لم تلجه 
الروح . 


خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم كل ذلك يجب إذا استوى ١»‏ . 
قال في المعتبر : ولا يطعن على الروايتين بانقطاع سند الأول وضعف سماعة في 
طريق الثانية , لأنه لا معارض هما مع قبول الأصحاب هما '" . وفيه ما فيه . 
ثم لايخفى أن الحكم ني الرواية الثانية وقع معلقاً على استواء الخلقة لاعلى بلوغ 
الأربعة, اللهم إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين وإثباته مشكل . ومقتضاها وجوب 
التكفين بالقطع الثلاثة , لآنه المتبادر من الكفن عند الاإطلاق . 
ها الفياؤة عليه افا نه غيووالعة ولا فدعيكة اتقاق علطاتها افالفاى اليس . 
قوله: فإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه. 
الأظهر عدم وجوب اللف كما اختاره في المعتبر 247 لانتفاء الدليل عليه رأساً . 
قوله: و كذا السقط إذا لم تلجه الروح. 
أي يجب لفه في خرقة ودفنه . و ينبغي أن يكون المرجع في معرفة ذلك إلى قول أهل 
الخبرة . وذكر الشارح ‏ رحمه الله أن المراد بمن لم تلجه الروح من نقص ستّه عن أر بعة 
ار وهوظاهر المصنف هنا وفي النافم"' وصريح المعتبر» فإنه قال فيه : ولو 
كان للسقط أقل من أر بعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة 
ويدفن, ذكر ذلك الشيخان . وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ولاعبرة في خلافه » 
)١(‏ الكاني ( : 8مه5/ه)ء التهذيب (1: 177/885). الوسائل (؟ : 340) أبواب غسل الميت ب )١5(‏ 
خ:210. 
(6 و" و ؟)المعتبر(١09:1"*).‏ 


(©) المسالك (1: ؟١).‏ 
(5) المختصر النافع : (18) . 


واإذا لم يحضر الميت مسلمٌ ولا كافرٌ ولا مَحرم من النساء دفن بغيرغسل » 
ولا تقر به الكافرة . وكذا المرأة . وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها . 





لأن المعنى الموجب للغسل وهوالموت مفقود هنا (' . ثم استدل عليه من طريق 
الأصحاب مما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل ء قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام 
أسأله عن السقط كيف يصع به ؟ قال : « السقط يدفن بدمه في موضعه »7 . وهذه 
الرواية مع ضعف سندها خالية من ذكر اللف في الخرقة , بل الظاهر أنه يدفن جردا . 

قوله: وإذا لم يحضر الميت مسلمٌ ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير 
غسلء, ولا تقربه الكافرة» وكذا المرأة»وروي 0 يغسّلون وجهها ويديها. 

قد تقدم البحث في ذلك , وأنَ الأظهر أنه متى تعذر المماثل والمحرم وجب الدفن بغير 
غسل ولا تيمم . 

وأما الرواية التي أشار إليها المصنف فهي رواية المفضل بن عمر قال » قلت لأ بي 
عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس 
معهم لما ذومحرم ولا معهم امرأة, فتموت المرأة» ما يصنع بها ؟ قال : « يغسل منها 
ما أوجب الله عليه التيمم»ء ولاتمس ولا يكشف لا شيء من محاسنها التي أمر الله 
بستره» قلت : وكيف يصنع بها ؟ قال : « يغسل بطن كفيها , ثم يغسل وجهها . ثم 
يغسل ظهر كفيها»"ا وهي ضعيفة السند جداً » وفي مقابلها أخبار صحيحة دالة على 
خلاف ما تضمنته هي”!*' » فوجب إطراحها رأساً . 





.)”906 :5١( المعتبر‎ )١( 

(0) الكاني (" : .)5/5١8‏ التهذيب (1: 171/899)» الوسائل (؟ : 117) أبواب غسل الميت ب (؟١)‏ 
ح (0). 

(") الكاني (" : 9ه١/؟١).‏ الفقيه ١(‏ : 58/46 ) » التهذديب ١(‏ : 814175/؟١٠١٠)»‏ الاستبصار ١(‏ : 
6 الوسائل (* : )7١9‏ أبواب غسل الميت ب (؟5؟) ح )١(‏ . 

(4) الوسائل (7 : )7١8‏ أبواب غسل الميت ب )5١(‏ . 


42 000 واالدو اما ا ا مع م عمق ا ةف رلذا. الأخكاء اج ؟ 


وب إزالة التحاسة عن يلاله أولذع 


قوله: ويجب إزالة النجاسة أولا. 

أي قبل الشرع في الغسل . وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في 
الخو © لوديا كروت تسن التلماء "7 و يدل عليه روايات منها : قوله عليه السلام 
في رواية الكاهل : «ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والخُرض”' فاغسله ثلاث 
غسللات ) 0 

وفي روايه يونس : « واغسل فرجه وانقه » ثم اغسل رأسه بالرّغوة » '؛ 

وقد يناقش في هذا الحكم بأنَ اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون 
نجاسة , وهو غير معقول . 

ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع . أو 
يقال: إِنْ النجاسة العارضة إنما تطهر مما يطهر غيرها من النجاسات . بخلاف نجاسة 
الموت. فإنما تزول بالغسل وإن لم يكن مطهراً لغيرها من النحاسات » فاعتبر إزالتها أولاً 
لتطهّر اميت بالغسل . وهذا أولى مما ذكره في المعتبر من أن تقديم الإزالة لثلا ينجس ماء 
الغسل بملاقاتها , أو لأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى" , 

قال جدي -قدس سره : وهذا اللإشكال منتف على قول السيد المرتضى ‏ رضي 
ا عنةت لآنه ذقي إلى كوو نيدن اليبة ليس ينخينة عيبل اموت عندة من قبيل 


(1١)المنتهى .)1758:15١(‏ ظ 

() الخُرض : الأشنان, وهو شجر يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والاً يدي (الإفصاح ١‏ : 2810) . 

(6) الكاني ( : ,)5/١1١‏ التهذيب (1: 807/198 ) » الوسائل (؟ : )38١‏ أبواب غسل الميت ب (؟) 
ح (0). 

() الكاني (” : ؟4١1/ه)ء‏ التهذيب (1: 8107/601) . الوسائل (؟ : )38٠‏ أبواب غسل الميت ب )١(‏ 
ح(5). 

)؟5١54‎ :١(ربتعملا)ه(‎ 


ثم يغسل مماء السدرء يبدأ برأسه ثم اقب الأمق ثم الا بتر 


الأحداث كالحنابة ,» فحينئذ يحب إزالة النحاسة الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن 
الجنب''' . هذا كلامه ‏ رحمه الله » ومقتضاه أنه لا يجب تقديم الإزالة على الشروع 
في الغسل . بل يكفي طهارة كل جزء من البدن قبل غسله , وهو خلاف ما صرحوا به 
هنا . مع أنَ ني تحقق النلاف في نجاسة بدن الميت نظراً » فإن المنقول عن المرتضى 
رحمه الله عدم وجوب غسل المس '"' , لا عدم نجاسة الميت . بل حكى المصنف في 
اقيرط شرع الزسالة التضريع انيه ".هن القيع فى تلاق الوض غل 
ذلك إجماع الفرقة ”؟ . وسيجيء تتمة الكلام فيه إنشاء الله . 

قوله: ثم يغسل ماء السدر, يبدأ برأسه ثم ججانبه الأمن ثم الأيسر. 

اذهب الأصحات ب زلا ولار ات !أنه عي تفسل اليث ذلاف بارت #عاء 
السدرء ثم ماء الكافور, ثم ماء القراح . وحجتهم في ذلك الأخبار المستفيضة عن أئمة 
المدى عليهم السلام . فمن ذلك مارواه الحلبي في الحسن , عن أبي عبد الله عليه 
السلام , قال : « إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوباً يستر عورته » إما قميصاً 
أوغيره»ء ثم تبدأ بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدرء ثم سائر جسده , وابدأ بشقه 
الأمن. فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى , ثم ادخل 
يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته » فإذا فرغت من 
غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى مماء وكافور وشبيء من حنوط , ثم اغسله بماء بحت غسلة 


.)18( : روض الحاد‎ )١( 
1 1 (ك)ان الشير‎ 
0123 لمعي‎ ١) ( 
.)١188:5١( (:)الخلاف‎ 
. )10( : (ه) المراسم‎ 


66م واعيا الللالاي ون و اناه وو و ل رون ان ام للم م ا اله وى ل و قينا رلك الأحكام /ج ؟ 


أخرى »27 , 

وما وواة ابن مسكان في الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن 
الميت فقلت : أغسله ماء وسدر؟ ثم أغسله على أثر ذلك غسلة أخرى ماء وكافور وذريرة 
إن كانت ؟ وأغسله المرة الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : نعم ». 
قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل ؟ قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من 
تحته » (2 . والأخبار في ذلك كثيرة جداً . 


واحتجاج سلار'" على وجوب المرة الواحدة بالقراح خاصة بالأصل ء و بقوله عليه 
السلام ‏ وقد سئل عن المبك موث وهو جنب . « يغسل غسلا واعيذا 2 ضعيف . 

والأظهر وجوب الترتيب في الغسلات وبينها . وقول ابن حمزة ©» باستحباب 
الترتيب بينها ضعيف . 

وذكر جماعة من المتأخرين 7 أنه يسقط الترتيب في الغسل بغمس ال ميت في الماء 
غمسة واحدة, تعويلاً على رواية محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : 





000 الكاني (» 1/1١88:‏ ).ء التهديب :1١(‏ 874/5959). الوسائل (؟ : أبواب غسل الميت ب (؟) 
1 

() الكاني (" : 0/185 )., التهذيب ١(‏ : 0٠00/80م)ء‏ الوسائل (؟ : )18٠‏ أبواب غسل الميت ب (؟) 
ح »)١(‏ بتفاوت يسير. 

() نقل احتجاجه في المختلف : (47)» والذ كرى : (45) . 

(4) الكاني (” : .)١/١54‏ التهذيب :١(‏ 1584/49), الاستبصار ١(‏ : 380/1914)» الوسائل (؟ : 
١‏ أبواب غسل الميت ب )9١(‏ ح .)١(‏ 

(ه) الوسيلة :(54). 

030 منهم فخر المحققين بي إيضاح الفوائد .)٠ : ١(‏ والشهيد الثاني في المسالك ١(‏ :؟7١).‏ 


(«غسل الميت مثل غسل الجنب »5 . وهي ضعيفة السند 7 , فالخروج بها عن مقتضى 
الأخبار المستفيضة الواردة في كيفية الغسل مشكل . 


ويجب في هذا الغسل النية كغيره من الأغسال عند أكثر الأصحاب . ونقل عن 
امرتقى سدرهه اشاب التصريح بعد الريحون '"ك لأنهذا الخسل تظهر للميت من 
نجاسة الموت . فكان كغسل الثوب . وتردد فيه في المعتبر”؟' . وهو في محله . 


وكيف كان, فينبغي القطع بالاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة , لأنه في 


الحقيقة فعل واحد مر كب منها . 


ومح اله توكو من فى عقي القينانق اللمالام :لاله القالسال .راو 
الكل لاجياعة لق لاعفا نارركوابأنضين كن واه يدها اعغيريت الننة هي كل 
واحد عند أول فعله , لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر. وإن اجتمعوا في 
الصبَّ فالظاهر اعتبار النية من الجميع , لأن الغسل مستند إلى جميعهم ولا أولوية. ولو 
كان بعضهم يصب الماء والبعض يقلب اعتبرت نية الصابٌ , واكتفى في الذكرىى, نية 
المقلب 7 . وهو بعيد ''' . 


)١(‏ الفقيه (58/1575:1)ء التهذيب .)١4417/41407:1(‏ الوسائل (؟ : 386) أبواب غسل الميت ب 
(0)ح .)١(‏ 

(1) لعل وجهه وقوع إبراهيم بن مهزيار في السند ولم يوثقه النجاشي والشيخ ‏ رجال النجاشي : (17/15) , 
رجال الطوسبي : .)1١/41٠١(‏ 

(؟) نقله عنه في مجمع الفائدة ١(‏ : ؟18) . 

.)158 : ١( المعتبر‎ )8( 

(5) الذكرى : (14) وعلله فيه : بأن الصاب كالالة . 

(7) الجواهر (؛ : )١7١‏ . لظهور أن الغسل هوإجراء الماء ولا مد خلية للمقلب فيه . 


مدارك الأحكام /ج ١‏ 


وأقلّ ما يُلقَى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم , وقيل : مقدار سبع ورقات 
و بعده بماء الكافور على الصفة , وبماء القراح أخيراً كما يغتسل من الجنابة . 


قوله: وأقلّ ما يلق في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم وقيل: مقدار 
سبع ورقات,» وبعده مماء الكافور على الصفة المذكورة... وماء القَراح 
أخيرأء كما يغتسل من الجنابة. 

المشهور بين الأصحاب أنه يكفي من الخليط أعني اين مسماه وقدّر 
المفيد )'7‏ رحمه الله السدر برطل » وابن البراج برطل ونصف'" , '' » واعتبر بعضهم سبع 
ورقات7 . والأصح اعتبار ما يصدق عليه الاسم , أعني ما يتحقق معه كون ذلك الماء 
ماء سدر وماء كافور. فلو كان السدر ورقاً غير مطحون ولا ممروس 7 لم يجزء وكذا لو 
كان قليلاً على وجه لا يصدق على الماء الذي قد وضع فيه الاسم المذ كور . 

ولوخرج الماء بالخليط عن كونه مطلقاً ففي جواز التغسيل به قوللات . وإطلاق 
الأخبار واتفاق الأصحاب على ترغية السدر ‏ كما نقله في الذكرى 2 يقتضيان 
الجواز . 1 

والمراد بالقراح هنا : الماء المطلق » واعتبر بعضهم خلوه ٠‏ لالت بقى 
الإطلاق '' . وربما قيل باشتراط خلوه من كل شبيء حتى التراب”" , ولا وجه له . 


.)١١( : ةعنقملا)١(‎ 

(0) المهدب (551:1). 

(6) منهم العلامة في التذكرة ١(‏ : 78)» والشهيد الثاني في روض الجنان : (35) . 
(1) مرست الثبيء بالماء : دلكته بالماء حتى نحلل أجزاؤه ( مجمع البحرين 4)). 
(5) الذكرى : (45). 

. )15( : كالشهيد الثاني في روض الجنان‎ )١( 

(0) كما في السرائر : (79) . 


وف وصوء اميك تردد . والأشبه أنه لذ فوت . ولا حور الاقتصار عل أقل من 
الغسلاات المذ كورة ع إلا عند الضرورة . 





قوله: وفي وضوء الميت ترددء والأشبه أنه لا يجب. 

هذا هوا مشهور بين الأصحاب ء و يدل عليه مضافاً إلى الأصل . النقل المستفيض 
عن أهل البيت عليهم السلام في كيفية الغسل وانتقاهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى 
غسل رأسه وجسده» ومن غسله إلى تكفينه من غير ذكر الوضوء ''' . بل صحيحة يعقوب 
ابن يقطين' كالصريحة في ذلك , فإنه قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل 
اليك دنه وضيوه الصلاة أم لا ؟ فقال : «غسل الميت : يبدأ ممرافقه فيغسل بالحُرض » 
ثم يغسل وجهه ورامة ب عد ل ا 
إل لكين ثم إذا كفنه اغتسل» '"ا 

ونقل عن ظاهر أ بي الصلاح القول بالوجوب ! '' , لمرسلة ابن أبي عمير» عن بعض 
أصحابه , عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « في كل غسل وضوء إلا غسل 
الجناية » (4) 

وأجاب عنها المصنف في المعتبر بعدم الصراحة في الوجوب » فإنه كما يحتمله كذا 
شيل الاتيغتفياي 7 .ول عفى أن .هذا ابذوات :ماق لابعدل ا لدديهذه الزواية عل 
وجوب الوضوء مع الغسل في غير موضع كما بيناه . 


(1) الوسائل ( ة) أبوابيةغمل المفي (): 

)١(‏ التهذيب .)١544/443:1(‏ الاستبصار :1١(‏ 71/708) , الوسائل (7 1 +38) أبواب غسل الميت 
ب (١)ح‏ (/10). 

(؟) الكاني في الفقه : )١(‏ . 

(:) الكانىي (” : هغ/١1١)ء‏ التهذيب (1: "4١/"0١1)ء‏ (1/9800هم)ء الاستبصار (1: ,)078/5١5‏ 
الوسائل :1١(‏ 5١ه)‏ أبواب الحناية ب (8)اح (0؟)., بتفاوت يسير. 

()|المعتبر (1: 1717) . 


5 ا ا 110 ا الأحكام /ج ١‏ 
ولوعْدِمَ الكافور والسّدر غسل بالماء . وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح 


فيها » وفيه تردد . 


وال وى الطعن فيها من حيث السند بالاورسال وإن كان المرسل ها ابن أبي عمير. 
وقد بينا ذلك كله فيما سبق . 

نعم يمكن أن يستدل لأ بي الصلاح بصحيحة حريز» قال : أخبرني أبوعبد الله عليه 
السلام» قال : «الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة »27 الحديث » فإن الجملة 
الخبرية هنا بمعنى الأمر وهو حقيقة في الوجوب . ويجاب بالحمل على الاستحباب جمعاً بين 
الأدلة . 

قوله: ولوعُدِمَ الكافور والسّدر غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة 
بفوات ما يطرح فيهاء وفيه تردد. 

مشا الغردة :من تعذر المأمور به أعني تغسيله بماء السدر وماء الكافور المقتضى 
لسقوط التكليف به . ومن أنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئتها » وهي كون الأولى 
بماء السدرء والثانية ماء الكافور» والثالثة بالقراح » فيكون مطلق الغسلات واجباً ‏ 
ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه . و يتوجه على هذا أن المتحقق في ضمن 
المقيد حصة من المطلق مقومة له لا نفس الماهية كما هو الظاهر. ومن هنا يظهر قوة القول 
بالاكتفاء بالغسلة الواحدة » كما جزم به في المعتبر”" . 

ولووجد الخليطان قبل الدفن ففي وجوب إعادة الغسل وجهان : أحوطهما ذلك 
وأظهرهما العدم لتحقق الامتثال » المقتضي للإجزاء . 


)١(‏ التهذيب (١1:؟807/9/8:09),‏ الاستبصار ١(‏ : 47/117/9017 , بتفاوت يسيرء الوسائل (3189:9) أبواب 
غسل الميت ب (5)ح .)١(‏ 
(0) المعتبر :1١(‏ 55؟). 


ولوخيف من تغسياه تناثر جلده ‏ كالمحترق والمجحدور يُتيمم بالتراب 


فوله: ولو خيف من تغسيله تناثر جلده-كانحترق والمجدور_يُمَم بالتراب. 
هنا اكيت الأمحات: قال الشيخ في التهذيب : وبه قال جميع الفقهاء إلا 

17 . واستدل عليه بما رواء عن عمرو بن خالد . عن زيد بن علي » عن آبائه » 
عن على عليه السلام قال : « إن قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : 
يارسول الله مات صاحب لنا وهومجدور فإن غسلناه تسلخ , فقال : يمّموه» '') . وهي 
ضعيفة السند باشتماها على جماعة من الزيدية . فإن كانت المسألة إجماعية على وجه 
لا يجوز مخالفته فلا بحثء وإلا أمكن التوقف في ذلك , لأن إيجاب التيمم زيادة 
تكليف . والأصل عدمه . خصوصاً إن قلنا أن الغسل إزالة نجاسة » كما يقوله المرتضى 
(١‏ 


الأوزاعي 


رجه الله 

وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضاً » كصحيحة عبد الرحمن بن 
الحجاج . عن أبي الحسن عليه السلام : في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة 
ولم يكن معهم من الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهم , قال : (يعتسيل لحنت نو نتف 
الميت”*'» و يتيمم الذي هوعلى غير وضوء , لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت 
سنةء والتيمم للآخر جائز» "ا . ومع ذلك فالعمل على المشهور. و ينبغي القطع 


.)151١ :1١( لم نعثر عليه في التهذيب , بل وجدناه في الخلاف‎ )١( 

(؟) التهذيب ١(‏ : «مم//ا/اة)ء الوسائل (؟ : ؟١)‏ أبواب غسل الميت ب (15) ح (”) . 

(0) المتقدم فيص )8١(‏ . 

(1) في الفقيه والوسائل زيادة : بتيمم . 

(ه) الفقيه :1١(‏ 555/509 ), التهديب »)586/1١١9 :1١(‏ الاستبصار ,)955/1١١١ : ١(‏ الوسائل (” : 
1) أبواب التيمم ب (18)ح »)١(‏ في جميع المصادر: عبد الرحمن بن ابي نجران. ولعل ما في 
المتن سهو منهء ويؤيده أنه نقل الرواية بعينها عن عبد الرحمن بن أبي نجران في ص )70١(‏ من 
نفس الكتاب , وأشار الى ذلك في الحدائق (5 : 4007) . 


م ا ا ل 0 


وسنن الغسل أن يوضع على ساجة مستقبل القبلة. 


بالاكتفاء بتيمم واحد , واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد(" , 

قوله: وسئن الغسل أن يوضع على ساجة. 

والمراد بالساجة هنا مطلق اللوح . وإنما استحب ذلك لما فيه من صيانة الميت عن 
التلطخ . و ينبغي كونه على مرتفع , وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذراً من اجتماع 


الماء حته , 


قوله: مستقبل القبلة. 

هذا قول الشيخ '") وأكثر الأصحاب , بل قال في المعتبر : إنه اتفاق أهل العلم”" . 
للأمر به في عدة روايات » وإنما حمل على الندب جمعاً بينها و بين ما رواه يعقوب بن يقطين 
في الصحيحء قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على 
المغتسل, موجهاً وجهه نحوالقبلة ؟ أويوضع على بمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : 
١١‏ يوضع كيف تيسر »17 . 

ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال ”*' » ورجحه المحقق الشيخ علي 
رحمه الله محتجاً بورود الأمر به . ثم قال : ولا ينافيه ما سبق يعني خبر يعقوب بن 
سلوب لاسا عدم لذي ٠"‏ ,.وسوع عدم لآنمتتدى الزوارة جراد دعتي 
اتفقت» فالمنافاة واضحة ع وحل الأمرعل الاستحباب متعيّن . 


. ينبغي القطع به إذا جعلنا التطهيرماء القراح‎ .)١4 : الجواهر (؛‎ )١( 

() الجمل والعقود (الرسائل العشر) : (158) . 

| .)؟١9‎ : ١( المعتبر‎ )*( 

(1) التهذيب (1: ,)81071١/5948‏ الوسائل (؟ : 388) أبواب غسل الميت ب (50)ح (5) . 
(5) المبسوط ١(‏ : /8/) . 

(د) جامع المفاصد .)5١ : ١(‏ 


وأن يغسل تحت الظلال,. وأن تجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في 
الكتيفت ول اسن بالبالوعه 


قوله: وأن يغسل تحت الظلال . 
في الفضاء ؟ قال : لأ داس وزاك بعتت فهو احفيع 11 


ا 


كبيس : الموضع المعد لققضاء الحاجة . والبالوعة : ما يعد لاإراقة الماء ونحوه في 
مزل 000 

ويدل على كراهة صب الاء في الكنيف دون البالوعة : صحيحة محمد بن الحسن 
الصفارء قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : هل يغسل اميت وماؤه الذي يصب 
عليه يدخل في بثر كنيف ؟ فوقع : « يكون ذلك في البلاليع » '" . 

وإنما كانت الحفيرة أولى من البالوعة لقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد : 
«وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة » فيكون مستقبل باطن قدميه 


0 
ووجهه العبله »" 2 . 


#1 الكان (15:6١/5).المميه‏ (١100/851:1).التهديب ,)١1079/4١:1١(‏ قرب الاإسناد : 
(85). الوسائل (؟ : )7٠١‏ ابواب غسل الميت ب (90) ح ,)١(‏ بتفاوت يسير. 

00 الكاني (" : .)5/١6١‏ التهذيب (1: .)١1078/4١‏ الوسائل (؟ : )7٠١‏ أبواب غسل الميت ب 
(وك)ح .)١(‏ 

(0) الكاني (© :07١١/).الفقيه‏ (١8:1١١/541)رواهمرسلاً‏ وبتفاوت يسيرء التهذيب :١(‏ 
6١‏ الوسائل (171:7) أبواب الاحتضار ب (5") ح .)١(‏ الا ان فيها : مستقبلاً بباطن . 


84 ا ا الأحكام /ج ١‏ 


وان يفتق قميصه و ينزع من حته » وتستر عورته , 





قوله: وأن يفتق قيصهء وينزع من نحته. 

ذكر ذلك الشيخان"'" وأتباعهما 7" . وإنما استحب ذلك لأن إخراج القميص على 
هذا الوجه أسهل على اميت ء ولثلاً يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه . ولا خفاء في أن 
ذلك مشروط بإذن الورثة » فلوتعذر لصغر أو غيبة لم يجز . 

وهل الأفضل تجريده من القميص وتغسيله عارياً مستور العورة ؟ أو تغسيله في 
بهي )2 الأظهر الثاني . لقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسكان : « وإن استطعت 
أكون عليه ترص للضي ته 7 

وفي حسنة سليمان بن خالد : « وإن استطعت أن يكون عليه قميص يغسل من تحت 
اللأقيضي )0 

وفي صحيحة يعقوب بن يقطين : «ولاتغسله إلا في قميص »7*' . وظاهر هذه 
الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر ظ 

فوله: وان تسر عورتة. 

لا فيه من أمن المغسل من النظر المحرم » ولدلالة الأخبار عليه أيضاً ”ا 


. )”5( : والنهاية‎ ,)1078 : ١( والشيخ ني المبسوط‎ »)١١1( : المفيد في المقنعة‎ )١( 

(؟) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١(‏ : لاه) . وسلار في المراسم : (48), وابن حمزة في الوسيلة :(50) . 

(") الكاني (» : 89٠1/؟),‏ التهذيب )١85/1١8:1(‏ بتفاوت يسير, الوسائل (؟ : )18٠‏ أبواب غسل 
ايت ب (9)ح (1) . ظ 

(:) التهذيب »)١514*/15155:1١(‏ الوسائل (؟ : 3837) ابواب غسل الميت ب (5؟) ح (5) . 

(5) التهذيب )١544/1145 : ١(‏ بتفاوت يسيرء الاستبصار ١(‏ : 71/708) , الوسائل (؟ : 188) أبواب 

غسل الميت ب (5؟) ح (72) . ْ 

(7) الوسائل (؟ : )18٠١‏ أبواب غسل الميت ب (؟) . قال صاحب الجواهر (؛ : )١14‏ . لا يوجد ما يقتضي 

الوجوب كما لو كان المغسل أعمى . 


ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل . و يغسل فرجه بالسدر والحُرض » 


فوله: وَتلدن اهنا بعد 

لقوله عليه السلام في خبر الكاهل : « ثم تلين مفاصله ١١»‏ . ونقل عليه في المعتبر 
الوجاع”" . 

وقيل بالمنع 7" , لقوله عليه السلام في خبر طلحة بن زيد : « ولا تغمز له مفصلاً » ؛) 
ونزله الشيخ على ما بعد الغسل”*' , وهو حسن . ظ 

قوله: ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل. 

المستفاد من الأخبار : أن تغسيل الرأس برَغوة السدر محسوب من الغسل الواجب » 
لاأنه مستحب متقدم عليه . فروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام , قال : 
« إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوباً يستر عورته إما قميصاً وإما غيره » ثم 
تبدأ بكفيه » وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدرء ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأمن »0 , 

وروى الكاهلي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « استقبل بباطن قدميه القبلة 
حتى يكون وجهه مستقبل القبلة » ثم تليّن مفاصله » فإن امتنعت عليك فدعها , ثم ابدأ 
بفرجه ماء السدر والخرض ء فاغسله ثلاث غسلات » وأكثر من الماء » وامسح بطنه 





. )78( المتقدم في ص‎ )١( 

(؟)المعتبر :1١(‏ 71ا؟). 

(*) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف : (11) . 

(4) الكاني (" : 6١/”)»ء‏ التهذيب ١(‏ : 941/87), الوسائل (؟ : 144) أبواب غسل الميت ب )١١(‏ 
ح (1)» بتفاوت يسير. 

(ه) الخلاف (١88:5؟5).‏ 

() الكاني ( )١/١8:‏ التهذيب (1: 8074/599)» الوسائل (؟ : )38٠١‏ أبواب غسل الميت ب (؟) 
ح(2). 


مدارك الأحكام /ج ؟ 


وتغسل يداهع ويبدأ بشق رأسه الأمن » و يغسل كل عضومنه ثلاث مرّات في 
كل غسلة , وبمسح بطنه في الغسلتين الآ ولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا » 
وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن , و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة , 


مسحاً رفيقاً » ثم نحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأمن من حيته ورأسه ثم تثني بشقه الأ يسر 
من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق » وإياك والعنف » واغسله غسلاً ناعماً ؛ ثم أضحعه 
على شه الأ يسر ليبدو لك الأمن » فاغسله مماء من قرنه إلى قدمه 2١7»‏ الحديث . 
وني رواية يونس : « ثم اغسل رأسه بالرّغوة و بالغ في ذلك , واجتهد أن لا يدخل 
الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأ يسر وصبّ الماء من نصف رأسه إلى 
قدميه ثلاث مرات 76" الحديث , 
قوله: وتغسل يدأه. 
ا نذا اليت دنا إلى نصف الذراع » لخبر يونس عن الصادق عليه السلام . 
قوله: ذا شق اراسة الأمن» ويغسل كل عضو ثلاث مرّات» و مسح 
بطنه في الغسلتين الأولتين. 
هذه الأحكام كلها مستفادة من روايتي الكاهلي 7 و يونس 20006 السلام . 
وف رواية يونس : أنه يستحب للغاسل غسل يديه من المرفقين بعد الغسلتين الأ وين 
قوله: إلا أن تكون المرأة حاملا. 
حدر من الاجواض قا فى البزانة ولو عيضت ينايك تعلية عور ا 1 
)١(‏ المتقدمة في ص (78) . ظ 
(0) الكاني (5 : 0/14١‏ ). التهذيب (1: 810/0//901)» الوسائل (* : )38٠١‏ أبواب غسل الميت ب (7) 


ح (8). 

(6) المتقدمة في ص (72) . 

(؛) قال ني جامع المقاصد 5١ : ١(‏ ) ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذراً من اللإجهاض » ولو 
احييه فعشر دية أمه ‏ نبه على ذلك في البيان انتهى . ولم نجده في البيان وإنما قال في ص : (26؟), 


ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ . 
ويكره أن يجعل الميت بين رجليه , وأن يُقعده وأن يقصّ أظفاره ‏ وأن 
يُرجَل شعره » وأن يغسل مخالفاً» فإن اضطرٌ غْسَلهِ عْسَل أهل الخلاف . 





قوله: ويكره أن يجعل الميت بين رجليه. 

لقوله عليه السلام في خبر عمار : « ولا يجعله بين رجليه في غسله » بل يقف من 
حانبه 0 

فوله: وأن بفقعده. 

نقل الشيخ في الخلاف على هذا الحكم إجماع الفرقة وعملهم7" . وقد ورد في عدة 
روايات الأمر بإقعاده'" , وحملها الشيخ على التقية . ومال في المعتبر إلى العمل 
متسسوقها افقاك بوانا: اقول لجو القدل دونه الاتعيا و يعدا عور مفنى اععزرلها عل 
التقية . لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك , والاقتصار على ما اتفق 

):4( . 

على جواره 2 . 

فوله: وَأن بقَص أظطفارة ويرجل شعره .. 

لورود النهي عنهما في مرسلة ابن أبي عمير؛ عن الصادق عليه السلام ” . وقيل 
بالمنع منهما”"ا أخذاً بظاهر النهي » وهو أحوط . 

قوله: وأن يغسل مخالفاً. فإن اضطرّ غَسَلهِ عُسلَ أهل الخلاف. 
)١(‏ المعتبر ١(‏ : /ا/ا7). 
(؟) الخلاىف .)586١ :1١(‏ 
() منها المروي في التهذيب »)١545/445:1(‏ الاستبصار ,)9774/5١05:1١(‏ الوسائل (؟ : «8>) 

أبواب غسل الميت ب (؟) ح (1) . 
(8) المعتبر :١(‏ 8/ا؟) . 
(5) الكاني (» : ١1/١١6٠‏ )», التهذيب ١(‏ : 540/8958)., الوسائل (” : 94 ) أبواب غسل الميت ب )١١(‏ 


(5) كما ف الوسيلة :(56). 


0 ا‎ 0000 9١ 


الثالث : في تكفينه 
ويجب أن يكن في ثلاثة أقطاع : منزر وقميص وإزار . 


المراد بالكراهة هنا معناها المتعارف في العبادات إن ثبت وجوب تغسيل المخالف » 
وإلا كان تغسيله مكروهاً بالمعنى المصطلح أو محرماً . وقد تقدم الكلام في ذلك . 

وأما تغسيله غسل أهل اذلاف فربما كان مستنده ما اشتهر من قوهم عليهم السلام : 
« ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » (١‏ . ولا بأس به . 

قوله: ويجب أن يكمن في ثلاث قطع: مئزر وفيص وإزار. 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب بل قال في المعتبر : إنه مذهب فقهائنا أجمع خلا 
سلارء فإنه اقتصر على ثوب واحد( . 

والمستند في ذلك موثقة سماعة » قال: سألته عما يكفن به الميت , فقال : « ثلا ثة 
أثواب , وإنفا كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلا ثة أثواب : ثو بين صحاريين وثوب 
حبرة ‏ والصحارية تكون باليمامة ‏ وكفن أبوجعفر عليه السلام في ثلا ثة أثواب »7 , 

ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام » قال : 
«الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب , والعمامة والخرقة سنة , وأما النساء ففريضته 
خسة أثواب »247 . 

حسف الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « كتب أبي في وصيته أن 
أكفنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلى فيه يوم الجمعة » وثوب آخرء 


)١(‏ التهذيب (9 : ,)١1١55/895‏ الاستبصار (؛ : ,)005/١44‏ الوسائل (/185:11) أبواب ميراث 
الاخوة والاجداد ب (1) ح (5)» تفاوت يسير. 

)١(‏ المعتير(0794:1؟). 

(") التهذيب (1: 860/751 )» الوسائل (؟ : 7507) أبواب التكفين ب (؟) ح (3) . 

(؛) التهذيب (1: 801/941)» الوسائل (؟ : 70707) أبواب التكفين ب (9) ح (7) . 





وقميص . فقلت لآ بي : لِمَ تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس , فإن قالوا : 
كفنه في أر بعة أو خحمسة فلا تفعل » وقال : « وعممه بعد بعمامة » وليس تعد العمامة من 
الكفرن إن يفقاها بلقت يوسيو 1 

وصحيحة أبي مريم الأنصاري ؛ قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «« كفن 
رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة » وثوبين أبيضين 
عار 

وصحيحة زرارة قال» قلت لأ بي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن ؟ 
قال : «لاء إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله , فما 
زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة , فما زاد فمبتدع , والعمامة سنة »0 . كذا في كثير من 
نسخ التهذيب , وقد نقله كذلك المصنف في المعتبر (), والعلامة في جملة من كتبه 7" . 

وفي بعض نسخ التهذيب : «ثلاثة أثواب وثوب تام لاأقل منه » وحمله الشهيد في 
الذكرى على التقية » أوعلى أنه من باب عطف الخاص على العام”'' » وهو بعيد . 

ولم نقف لسلار على حجة يعتد بها . واحتج له في الذ كرى بهذه الرواية » وهو إنا 
يتم إذا كانت الواو بمعنى أوء ليفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام » وهوغير 


)07/١8: 5( الوسائل‎ .) 6510//598* : ١( التهذيب‎ .) 159/9: ١( الفقيه‎ .)07/١14: : ”( الكاني‎ )١( 
. الا أن في الكافي والتهذيب : وعممني‎ .)٠١( أبواب التكفين ب (7) ح‎ 

(0) التهذيب (1: 815/9155). الوسائل (؟ : 77) أبواب التكفين ب (؟)ح (8) . 

(") التهذيب ١(‏ : 804/797 ), الوسائل (؟ : 777) أبواب التكفين ب (؟) ح )١(‏ ولكن فيهما : ثلاثة 
. أثواب أوثوب تام . 

(8) المعتبر ١(‏ : 7/4؟) وفيه : ثلا نه اثواب او ثوب تام . 

(5) التذكرة ١(‏ : 48)ء ونهاية الأحكام (؟ : 114؟). 

(5)" الن كرق ::(45): 
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وبالجملة الأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ولا معارض لا » فيتعين العمل 
بها . 

ويستفاد من هذه الروايات التخيير في الواجب بين الآ ثواب الثلاثة وبين القميص 
والعوين وتو هه رامن العو" والععف ان البعر "برقال ايعان 1 
والمرتضى ”'', وابن بابويه”” : يتعين القميص » لوصية الباقرعليه السلام به ''" » وما 
رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب , عن أبي أيوب , عن حمران بن أعين » عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال, قلت : فالكفن ؟ قال : « تؤخذ خرقة فليشد بها سفله » و يضم فخذيه 
بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل , ثم يكفن بقميص ولفافة و برد يجمع 
فيه الكفن»'"ا وهو محمول على الاستحباب » كما يدل عليه رواية محمد بن سهل » عن 
أبيه » عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : «لا بأس 
به» والقميص أحب إلي » " . 

وأمنا اقزر فق د ذكره الشيكان 2 واتباعهيا”'''وسعلوه أذ الأ ثوانت العلدخة 


. )1" : ١( والعلامة في التذكرة‎ ,)7104 : ١( نقله عنه المحقق في المعتبر‎ )١( 
ظ‎ .)7079 :1١( (5)المعتبر‎ 
.)584:1( والخلاف‎ ,)١7 :1( والشيخ في النهاية : (1") , والمبسوط‎ »)١١( : المفيد في المقنعة‎ )"( 
. /51؟)‎ : ١( نقله عنه في المعتبر‎ )14( 
.)97 :1( المقنع : (18), الفقيه‎ (( 
. المتقدمة في ص (؟97)‎ )5( 
الوسائل (؟ : 748) أبواب التكفين ب‎ ,)77*/٠١٠ : ١( الاستبصار‎ ,»)١4145/41410/ : ١( التهذيب‎ )0( 
.)0( ح)١4(‎ 
. )0( التهذيب (1: 606/955ى)» الوسائل (؟ : 0707) أبواب التكفين ب (؟) ح‎ )1( 
584؟).‎ :1١( والخلاف‎ ,)١075 :15١( المفيد في الممنعة : (11)» والشيح في النهاية : (1") , والمبسوط‎ )1( 
. وأبوالصلاح في الكافي في الفقه : (10؟)‎ ,)70 : ١( منهم القاضي ابن البراج في المهذب‎ )٠١( 


ويجزي عند الضرورة قطعة . ولا يجوز التكفين بالحرير . 


المفروضة. ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك , بل المستفاد منها اعتبار القميص 
والشوبين الشاملين للجسد, أو الأثواب الثلا ثة » وومضمونها أفتى ابن الجنيذ في كتابه 
فقال : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجاً » أو ثو بين وقميصاً ١‏ . 

وقريب منه عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه » فإنه قال : والكفن المفروض 
ثلاثة: قميص وإزار ولفافة » سوى العمامة والخرقة فلا تعدان من الكفن . وذكر قبل 
ذلك أن القتين السييك قي أن يلسع التخيص :راععر قينا من القطن 6و وشرغلءة 
ذريرة» ويجعل شيئاً من القطن على قبله » و يضم رجليه جميعاً » و يشد فخذيه إلى وركه 
بالمنزر شبداً جيداً لئلا يخرج منه شيء7" . ومقتضاه أن المنزر عبارة عن الخرقة المشقوقة 
التي يشد بها الفخذات . 

والمسالة قوق الاأشكال و علارنت أن الافتسارعل التتميضن واللفافيينه أو 
الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى . 

قوله: ويجزي عند الضرورة قطعة. 

وذلك لآن الضرورة تَحِوَر دفنه بغير كفن فبعضه أولى . 

قوله: ولا يجوز التكفين بالحرير. 

هذا الحكم ثابت بإجاعنا قاله في المعتبر” . و يدل عليه رواية الحسن بن راشد ‏ 
قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العضب اليماني من قز وقطن » هل يصلح 
أن مكفن:فيها اللرتن © قال :]ذا كان القطن أكترهن القر فللابأس غ22 وجيد اللالكلة 
)١(‏ نقله عنه المحقق في المعتبر ١(‏ : /7917) , والعلامة في التذكرة ١(‏ : 17) . 
(2) الفقيه (1: ؟9). 
5) المعتبر :١(‏ ١٠58؟).‏ 
(5) الكاني (" : 15/145), الفقيه 1١5/40 :١(‏ ). التهذيب ١(‏ : ه1"9/4#١),‏ الاستبصار ١(‏ : 


١‏ /744)» الوسائل (: 000) أبواب التكفين ب (؟)ح )١(‏ . إلا أنَ الراوي في الكاني هو: 
الحسين بن راشد , وما في المتن هوالموافق للتهذيب . وهو الصحيح (راجع معجم رجال الحديث 8« : 514 ) . 
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ويجب أن بمسح مساجده بما تيسّر من الكافور, 





اليه عليه السلام شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر, فعلم منه أنه لو كان القز 
صرفاً لم يز . قال في المعتبر: والعضب ضرب من برود اليمن » سمّي بذلك لأنه يصبغ 
بالعضب وهونبت باليمن 7( . 
وإطلاق الخنبر وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة» 
والحكين 'الدلؤامة: ف النهانة كراسته للمرأةع لاباحهه لاق حال انلياة '"" ع وهو شعيت:: 
والأظهر عدم جواز التكفين بالجلد , لأن الثوب إنما يطلق في العرف على المنسوج . 
أما الشعر والوبر فمنعه ابن الجنيد7" » وأجازه في المعتبر7؟ » لصدق اسم الثوب عليه , 
وانتفاء المانع منه , والاحتناب الولى . 
قوله: ويجب أن بمسعع مساجده بما تيسّر من الكافور. 
هذا هوالمعروف من مذهب الأصحاب .ء ونقل عليه ”* الشيخ في الخلاف إجماع 
القرفة"37 ع وافتاف الشية إلى المشاحتت السبعة “طرف الأنفن الذي كان يرغم في 
ال" » وألحق الصدوق : السمع , والبصرء والفم , والمّغابن . وهي الآباط وأصول 
"الأفخاذ”" . والأخبار ني ذلك مختلفة جداً , فروى عبد الله بن سنان في الصجيح ء قال : 
قلت لأ بي عبدالله عليه السلام: كيف يصنع بالحنوط ؟ قال : (« تضع في فمه » 


.)؟58١‎ :51( المعتبر‎ )١( 

(؟) نهاية الأحكام :١(‏ 547). ظ 
(6) نقله عنه المحقق في المعتبر ١(‏ : 0٠/؟),‏ والعلامة في التذكرة ١(‏ : "4) . 

(5) المعتبر ١(‏ : ١٠8؟).‏ ظ 
(5) في «م» : عن . 

(5) الخلاف ١(‏ : 6م1). 

.)١١( : المقنعة‎ )0( 

.)1١8( : المقنع‎ ء)9١:‎ ١( الفقيه‎ )8( 


إلا أن يكون الميت محرماً , فلا يقر به الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم . 
وأفضل منه أر بعة دراهم , وأكمله ثلا نه عشر درهماً لما . وعند الضرورة يدفن 


ومسامعه , واثار السجود من وجهه و يديه وركبتيه ١»‏ . 

نوفا الحلبي في الحسن , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا أرذيث أن محظ 
الميت فاعمد إلى الكافور فامسبح به اثار السجود منه , ومفاصله كلها , وراسه » ولحيته » 
وعلى صدره من الحنوط » وقال : « الحنوط للرجل وال مرأة سواء »(" , 

وروى يونس عنهم عليهم السلام قال : « ثم اعمد إلى كافور مسحوق'فضعه على 
جبهته موضع سجوده , وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين » ومس 
وسط راحتيه »57 و ينبغي العمل على الرواية الأول . لصحة سندها . 

قوله: إلا أن يكون الميت محرماً فلا يقربه الكافور. 

أي في غسل ولا حنوط . وقد ورد بذلك روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في 
الصحيح , عن محمد بن مسلم , عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام , قال : 
سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : « يغطى وجهه و يصنع به كما 
يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيباً »!1 . 


قوله: وأقل الفضل في مقدار درهمء وأفضل منه أربعة دراهم, وأكمله 
تلاق عقر ؤرقها وتنا : 


)١(‏ التهذيب (1: 8941/8007 ). الاستبصار ١(‏ : ؟١749/9).‏ الوسائل (؟ : 740) أبواب التكفين ب 
(05)ح (3"). 

() الكاني (" : »):/١49‏ التهذيب (1: 850/6007 )» الاستبصار ,)747/15١6 : ١(‏ الوسائل (؟ : 
4 أبواب التكفين ب (1١)ح .)١(‏ 

(0) الكاني (" : 4 1/1)» التهذيب (1: 388/805 )» الوسائل (؟ : 744) أبواب التكفين ب )١4(‏ ح 
(9)» بتفاوت يسير: 

() التهديب ١(‏ : ٠8م/‏ 556 ). الوسائل (” : 3610) أبواب غسل الميت ب (7١)ح‏ (1). 
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بغير كافور . ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة . 


اختلف الأصحاب في تقدير الأفضل », فقال الشيخان7 وابن بابويه 27 رحمهم 
الله : أقله مثقال, وأوسطه أر بعة دراهم » وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث . 
وقال الجعفي : أقله مثنقال وثلث7" . وقال ابن الجنيد : أقله منقال ونصف » وأوسطه 
أيه مثاقيل (4) 

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار» فروى ابن أبي نجران عن بعض أصحابه » 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال » 7" , 

وروى أيضاً عن بعض رجاله , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « أقل ما يجزي 
من الكافور للميت مثقال ونضصف »7 , 

وروى الكاهلٍ وحسين بن المختارء عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « الفضل 
ف ذلك أر بعة مثافيل ا 

وروى على بن إبراهيم رفعه قال : «السنة في الحنوط ثلا ثة عشر درهماً وثلث 
تن" 


. 586؟)‎ : ١( والنهاية : (؟"), والخلاف‎ »)١ا/ا/‎ : ١( المفيد في المقنعة : (11)» والشيخ في المبسوط‎ )١( 
. )18( : والمقنع‎ ,)51 : ١( الفقيه‎ )١( 
. )15( : نقله عنه في الذ كرى‎ )( 
. )5( : نقله عنه في الذكرى‎ )1( 
أبواب التكفين"ب (©) ح‎ )7١ : الكاني (5 : ١16/ه), التهذيب (1: 847/991 )»ء الوسائل (؟‎ )5( 
| 1 .)9( 
. )0( أبواب التكفين ب (”) ح‎ )70١ : )»ء الوسائل (؟‎ 545/551 :١( التهذيب‎ )5( 
أبواب التكفين ب (7) ح‎ )7١ : *( ه), التهذيب (1: 8407/5951 )» الوسائل‎ ١16١ : ”( الكاني‎ )0( 
« بتفاوت يسير. و‎ , )9( 
. لفظة : أكثره. ليست في «س»‎ )8( 
أبواب التكفين ب (9) ح‎ )7٠١ : الوسائل (؟‎ ») 848/55٠0 : ١( التهذيب‎ ,)4/١6١ : "”( الكاني‎ )5( 
.)١( 


أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه » أو يتوضأ وضوء الصلاة . 
وأن يُزاد الرجل حبرة عِبَريّة غير مطرّزة بالذهب , 





قال في القن هك ان وود ا الانا : وق الروانات كلها فحت قاذا لواحي 
الاقتضا زغل :فنا عضن بد الامغال :عسل ذلله عل الفضييلة ١7‏ ونقل يق اق اإذازيسن 
أنه فسر المثاقيل الواردة في الروايات بالدراهم , نظراً إلى قول الأصحاب 2"27. وطالبه ابن 
اووس لعي ظ 

واختلف الأصحاب في مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير» فنفاها الأكثرى 
لمرفوعهة علي بن إبراهيم المتقدمة » وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب المشاركة , 
وقال : إد الأظهر بينهم ا 

قوله: وسئن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء 
الصلاة. 

بل الأولى تقديم التكفين على الغسل ., لقوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن 
مسلم : « يغسل يديه من العاتق ثم يكفنه ثم يغتسل » !*ا ٠:‏ 

وأما الوضوء فليس في النص ما يدل عليه أصلاً فضلاً عن تفده أو تأخيره . 

قوله كوا ثزاذا لودل معيرة تر لاخر وطررة اناي . 

الحبّرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة : ثوب بمنية, من التحبير وهو التحسين 


.)؟8١:5١( المعتبر‎ )١( 

. )952( : السرائر‎ )١( 

0 نقله عنه في الذ كرى : (15) . 

(1) السرائر : (52) . 

(5) الكاني (» : اااسلتهذيب .)١1574/458:1(‏ الوسائل (؟ : )7١‏ أبواب التكفين ب (هم) 
ح »)١(‏ بتفاوت يسير. ظ 
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والنووين . وعبرية منسوبة إلى العبر : وهوجانب الوادي . قاله في المعتبرء ثم قال : وهذا 
عسعب الستحدات: زراذة الداة عفااهت لمانا وأنكرها من عداهم 7 , واستدل 
عليه بما رواه أبومريم الأنصاري في الصحيح , قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام 
يقول : « كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة » وثو بين 
أبيضين صحاريبن » ثم قال وقال : « إن الحسن بن على عليهما السلام كفن أسامة بن 
زيد في برد أحمر حبرة ؛ وإن عليّاً عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد أحمر 
1 

ومارواه الحلبي في الحسن , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كتب أبي في 
وصيته : أن أ كفنه بثلاثة أثواب أحدها : رداء له حبرة كان يصل فيه يوم افيف رونت 
آخر وقميص . فقلت لآ بي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس فإن 
قالوا: كفنه في أر بعة أو خمسة فلا تفعل » قال : وعمّمه بعد بعمامة » وليس تعد العمامة 
فق الكفة و إغا وعد فاعلق نيه اسن 0 

ومارواه سماعة في الموثق , قال : سألته عما يكفن به الميت ؟ فقال : «إثلا ثة 
أثواب , وإفا كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين » 
وثوب حبرة » والصحارية تكون باليمامة » 47" , ظ 

وأنت خخبير بأن هذه الروايات إنما تدل:على استحباب كون الحبرة إحدى الأ ثواب 
الثلاثة , لاعلى استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكرها المتأخرون » وبما ذكرناه 


.)؟589:51(ربتعلا)١(‎ 

(؟) التهذيب (1: 873/553 ).» الوسائل (؟ : 717) أبواب التكفين ب (؟) ح (©) . 

(©) الكاني (' : 144//),. الفقيه ١(‏ : 59/9 ), التهذيب ١(‏ : 800/59 ), الوسائل (؟ : 78) 
أبواب التكفين ب (؟) ح ,)٠١(‏ إلا أن في الكافي والتهذيب : وعممني . ١‏ 

(4) التهذيب ١1(‏ : 860/551 ), الوسائل (5 : 7007) أبواب التكفين ب (؟) ح (3) . 


وخرقة لفخذيه ‏ يكون طوها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر تقريباً , 
وو كار اها عل قروم وريانت ما ترس منها فكذاء نا ديد بعد 
أن يجعل بين أيتيه شبيء من ن القطن», وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن 


يُحشى في دبره » 


صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال : السنة في اللفافة أن 
تكون حبرة بمانية » فإن أعوزهم فثوب بياض 7(" . وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه 
قال : الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثأ إحداهن حبرة مانية ("2 . وهذا هو المعتمد . 

قال في المعتبر : وإفا شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا الحرير» لأنه تضبيع غير 
مأذون فيه » وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية'" 

قوله: وخرقة لفخذيه يكون طوها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر تقريباً 
فيشد طرفاها على حارم ويلف مما استرسل منها فخذاه لف شديداً 
بعد أن حمل بين النقية يه شيء من القطن» وإن خشي خروج شيء فلا 
اي أن حش ف دبره قطنا . 

قزه اقرف امس لامي 7 وقد قطع الأصحاب باستحبابها » والمستند فيها 
مارواه الشيخ . عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الميت 
يكفن في ثلاثة»سوى العمامة والخرقة يشد بها ور كيه لكيلا يبدو منه ثبيء , والخرقة 
والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن »* , 
)١(‏ نقله عنه في الذكرى : (48) . 
)١(‏ الكافي في الفقه : (/510) . 


(") المعتبر ١(‏ : 7817) » وفيه: تصنيع بدل تضييع . 

(:) الجواهر (؛ : )20١‏ . لأنها خامسة الأكفان المشتركة بين الرجل والمرأة . 

(ه) الكاني (" : »)5/1١44‏ التهذيب ١(‏ : 28657/997)., الوسائل (؟ : 0778) لحان 
.)١١(‏ 


0 اال 
وعمامة يعمّم بها محتكاً, يلف رأسه بها لف ويخرج طرفاها من تحت 
الحنك, ويلقياد على صدره . 


وعن يونس عنهم عليهم السلام » قال : « واحش القطن في دبره , لثئلا يخرج منه 
ثبيء » وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه » وضمٌ فخذيه ضمَّاً شديداً ولفها 
في فخذيه, ثم اتخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها ف الموضع الذي 
لففت فيه الخرقة, وتكون الخرقة طويلة»تلق فخذيه من حقو يه إلى ركبتيه لفاً 
0" 

وعن عبد الله الكاهل , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ثم اذفره بالخرقة 
ويكون تحتها القطن تذفره بها إذفاراً قطنا كثيراً ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شداً 
فوونا حص الدعافت أن يظهر شي ء »270 

وهذه الروايات وإن كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا أنها مؤيّدة بعمل الأصحاب » 
فلا تقصر عن إثبات حكم مستحب . وقد ظهر من يجموعها أن صورة وضع هذه الخرذه أن 
يربط أحد طرفيها في وسط الميت إما بأن يشق رأسها , أو بأن يجعل فيها خيط ونحوه, ثم 
يدحل لكايو لاني ور رضم بواعوي حي ورد وغيدها مو افك الغداء الى 
عل وسطهء ثم يلف حقو يه وفخذيه مما بقي لفاً شديداً , فإذا انتهت فأدخل طرفها تحت 
الجزء الذي انتهت عنده منها . 

قوله: وعمامة يعمّم بها محتكأء يلف رأسه بها لفأءويخرج طرفاهامن تحت 
الحنك» ويلقياك على صدره. 


()الكانفي (6 5/141١:‏ )ء التهذيب (1:١10/1//801ى)»‏ الوسائل ("؟ : )38٠‏ أبواب غسل الميت ب (؟) 
نا 
(0) الكاني (" : ,.)1/1١4١‏ التهذيب (1: 87/9198), الوسائل (؟ : )18١‏ أبواب غسل الميت ب (7) 


ح (0), بتفاوت يسير. 


أما استحباب العمامة للميت » فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الأصحاب (" . 
وهو مروي في عدة أخبار كحسنة الحلبي , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « وعممه 
بدك ماده مد ولنعن كلدك اللاعة تكو الكذوس ايده عا سلفتهيهة الب 1 

وصحيحة زرارة قال : قلت لأ بي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن 
هي ؟ قال : «لاء إنما الكفن المفروض ثلاثة آثواب » ثم قال : « والعمامة سنة » 
وقال : « أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة , وعُممِ النبي صل الله عليه وآله » 7" , 

وأما استحباب التحنيكءفيدل عليه مارواه ان الى عر فر يقن أصمدا بتاع 
أبى عبد الله عليه السلام : في العمامة للميت, قال : « حتكه » (14 . 

وأما استحباب إخراج طرفي العمامة من نحت الحنك وإلقائهما على صدره,فمستنده 
رواية يونس عنهم عليهم السلام , قال : « ثم يعمم و يؤخد وسط العمامة فيثنى على 
رأسه بالتدويرء ثم يلقى فضل الأممن على الآ يسرووالاً يسر على الأيمنءويمد على 


٠. 9 ( صدره‎ 


وقد ورد في ذلك كيفيات أخر : ففى رواية معاو ية بن وهب , عن الصادق عليه 
السلام : وعمامه يعتم بهاءو يلقى فضلها عل وجهه ١٠0‏ . 


.)58#:1١(ربتعملا)١(‎ 

() الكاني (" : ,)7/١44‏ التهذيب ١(‏ : 8607/59 ). الوسائل (5 : 758) أبواب التكفين ب )١(‏ ح 
.)٠١(‏ بتفاوت يسير. 

(؟) التهذيب (1: 8514/5917 ), الوسائل (؟ : 775) أبواب التكفين ب (؟) ح .)١(‏ 

(8) الكاني (" : ٠١/١48‏ )ء التهذيب (1: 846/8٠8‏ )., الوسائل (؟ : 744) أبواب التكفين ب )١1(‏ 
10-2 

(5) الكاني (" : 1/14)», التهذيب (888/805:1)»ء الوسائل (؟ : 744) أبواب التكفين ب (4١)ح‏ 
(9). 

(3) الكافني (5 : 11/146) (بتفاوت يسير) , التهذيب (1: »)400/81٠١‏ الوسائل (5 :018 أبواب - 
التكفين ب (؟)ح .)١9(‏ 


0 ا ااا 

وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها وَتمطأء 

وفي رواية عثمان النوًا . عن الصادق عليه السلام : « وإذا عممته فلا تعممه عمة 
0ك والقنوها عل برامية 
ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على ظهره »' 

اساي بي ب ري سان 
رجليه » 7" . والرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب . 

وذكر الشارح ‏ قدس سره- : أنه لا مقدّر للعمامة شرعا,فيعتبر في طوها ما يؤدي 
هذه الهيئة » وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة !"ا 

قوله: وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها. 

هذا الحكم ذكره الشيخان في المقنعة , والنهاية والمبسوط 47 , وأتباعهما”* , 
ومفنستئدة رواية شهل بن زياة عن ١‏ بعض أصحابه رفعه » قال : سبألته كيف تكفن 
المرأة؟ قال : « كما يكفن الرجل جل », غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر 
ونُشْد إلى ظهرها » 7 وهذه الرواية ضعيفة جداءإلا أني لا أعلم لما رادا . 

قوله : وغطأً . 

النمط لغدةّ : ضرب من البّسّْط ؛ أوثوب فيه خطط , مأخوذ من الأنماط.وهي 





)١(‏ الكاني (م : 8/144 )» التهذيب (1: 855/805 )» الوسائل (؟ : 747) أبواب التكفين ب (15) ح 
(؟)» بتفاوت يسير. ظ 

000( الكافي ( 9/1١44:‏ )ء التهذيب (854/808:1)., الوسائل (؟ : 77107) أبواب التكفين ب ()ح 
(8). 

.)١:151( المسالك‎ )9( 

(:) الممفنعه : (؟١).‏ النهاية : .)4١(‏ المبسوط :1١(‏ 9/5ا١).‏ 

(ه) منهم ابن البراج في المهذب »)1١ : ١(‏ وأبوالصلاح في الكاني في الفقه : (0؟), وسلار في المراسم 
(10). وابن حمزة ِي الوسيلة : ص (55) . 

(د) الكاني (: 5/1407), التهديب ١(‏ : 545/814)» الوسائل (7 : 705) أبواب التكفين ب (؟) ح 
.)١5(‏ 


و يوضع لها بدلاً عن العمامة قناع . 


وأن يكون الكفن قطناًء 


الطرائق, ونقل عن ابن إدريس أنه فسره بالحبرة7', لدلالة الاسمين على الزينة , 
وظاهر الأكثر مغايرته لها. وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة ‏ واستدلوا عليه 
بصحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « يكفن الرجل في ثلا ثة 
أثواب, والمرأة إذا كانت عظيمة في خسة : درع » ومنظق , وخجمارء ولفافتين » !"ا 
والعس فوا :ارال عل الطاروب ورعده :ةذ الرادبالتتوع التعيض ينوا لفق كر الي 
مايشد به الوسط . ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان . والخمار : القناع , لآنه يخمر به 
الرأس » وليس فيها ذكر للنمط » بل ولا دلالة على استحباب زيادة ال مرأة لفافة عن كفن 
االمه ا لذ ميقا كينا سن من ان مقتضى الروايات اعتبار الدرع واللفافتين أو ثلاث 
لفائف في مطلق الكفن . 

قوله: ويوضع للها بدلاً من العمامة قناع. 

هذا مذهب الأصحاب .» ومستنده صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة » وغيرها من 
الأ 

قوله: وأن يكون الكفن قطناً. 

هذا مذهب العلماء كافة» قاله في المعتبر”؟'غ و يدل عليه روايات : هنها : رواية 
أبي خديجة » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون 


.)91( : رئارسلا)١(‎ 

(؟) الكاني .)0/١407:(‏ التهذيب :١(‏ 145/884). الوسائل (؟ : 7810) أبواب التكفين ب له 
(9). 

(5) الوسانل (؟ : 78) أبواب التكفين ب (؟) . 

(:) المعتبر ١(‏ : 814؟). 


0 00001 ١) 





به» والقطن لأمة محمد صلى الله عليه واله ا" 


ويستحب كونه أبيض إلا الحبرة» لقول أبي جعفر عليه السلام : كفن رسول الله 


صل الله عليه واله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة » وثوبين أبيضين صحاريين 76" . 


قوله: وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة... 

الذريرة : هي الطيب المسحوق . قاله في المعتبر” . والظاهر أن المراد به طيب 
خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها. وقال الشيخ في التبيان : هي 
فتات قصب الطيب ء وهوقصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب ”247 . وقال في 
المبسوط : يعرف بالقمّحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة 7" . 

قال في المعتبر : وقد.اتفق العلماء كافة على استحباب تطييب الكفن بالذريرة 29 ,ع 
ويدل عليه روايات » منها : قوله عليه السلام في رواية عمار الساباطي : « ويجعل على 
كل ثوب شيئاً من الكافورء و يطرح على كفنه ذريرة » 97" , 

قروو ماع رونا كندع لبن فرعن كز تر لعا سن ارو نا 


قال الشيخ في المبسوط : ويجعل الذريرة أيضاً على القطن الذي يوضع على 


)١(‏ الكاني (م : ).ع الفقيه(١:5/85١1)»التهذيب ١197/14 : ١(‏ )» الاستبصار ١(‏ : ظ 
60٠‏ الوسائل (؟ : )76١‏ أبواب التكفين ب (١؟)‏ ح (01. 

(0) التهذيب (1: 876/557 )» الوسائل (؟ : 77) أبواب التكفين ب (؟) ح (0) . 

(") المعتبر ١(‏ : 5814؟). 

(؟) التبياك ١(‏ : 118). 

. )١ا/ا0/‎ : ١( المبسوط‎ )6( 

(5) المعتبر ١(‏ : 588؟) . 

(0) التهذيب ١(‏ : 88107/800)ء الوسائل (؟ : 740) أبواب التكفين ب )١4(‏ ح (4) . 

(8) الكاني (" : )”/1١6«‏ ء التهذيب ١(‏ : 885/017) » الوسائل (7 : +74) أبواب التكفين ب )١8(‏ ح 
.)١(‏ 


وتكنون الخبرة قوق اللقافة ».والقميض ياطنها .. ووكت بعل الخبرة والقميض 
والإزار والجريدتين اسمه , وأنه يشهد الشهادتين» وإنْ ذّكرّ الائمة عليهم 
السلام وعدّدهم إلى آخرهم كان حسناً, و يكون ذلك بتربة الحسين 
عليهالسلام, فإن لم توجد فبالا,صبع . فان فقدت الحبرة نجعل بدلا لفافة 


و 
اخرى . 


الفرجين"'' . ولم نقف على مستنده . 

قوله: ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه, وأنه 
يشهد الشهادتين» وإِنَ ذَكرَ الأمة عليهم السلام وعتدهم إلى آخرهم كان 
حسناًء ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام» فإن لم توجد فبالإصبع. 

الأصبل فى هده المنالة اساوؤاه انو كهن قال : تفرك موك اسهاعين وابق 
عونا عله ليناد ذا لك دو ناوا جد الريت :لطي :رلوفه نط ليه 
لس ا يي ل ا رس ا ب 
إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله . 

وزاد الأصحاب المكترب والمكتونب غلية) ولا بأس به ؛ وإن كان الاقتصار على 
قازورة بيه النقن اول 

وذكر الملصنف هنا أن الكتابة تكون بتر بة الحسين عليه السلام , فإن لم يوجد 
فبالإصبعء وقال في المعتبر: إنها تكون بالطين والماء' "' . وأسند ما اختاره هنا إلى 
الشيخين . والنص خال من تعيين ما يكتب به , ولا ريب أن الكتابة بتر بة الحسين عليه 


.)١ا/9:5١( المبسوط‎ )١( 

(") التهذيب (1: 547/5894 )», إكمال الدين : (77) , الوسائل (؟ : /اه7) أبواب التكفين ب (5؟) 
ح (1). 

. )588 : ١( المعتبر‎ )©( 


م١١‏ معو ف ع ا ان 0 نع الح 1 تف ودع مويه فده هاه ف 6ه ارا انور 4ب 2101228 مدارك الأحكام /ج ١‏ 


وأن يخاط الكفن بخيوط منه » ولا يُبلَ بالريق » ويجعل معه جر يدتان من 
سعف النخلء 


السلام 5 

والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة , لأنه هو المعهود , وأما الكتابة بالاوصبع مع تعذر 
الترربة أو الطين فذكره الشيخان''" , ولا أعرف مأخذه . 

قوله: وأن يخاط الكفن بخيوط منه» ولا يُبِلّ بالريق. 

ذكر ذلك الشيغ 7" واضاغه ".ولا اعرف المستند» قال الصبفت ف عضر جيعد 
أن عزى كراهة بل الخيوط بالريق إلى الشيخ ‏ : ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس 
متابعتهم , لإزالة الاحتمال., ووقوفاً على موضع الوفاق!؟! . 

أما بلّها بغيرالريق فالظاهر عدم كراهته,للأصل , ولإشعار التخصيص بالريق 
إناحة تيوه ْ 

قوله: ويجعل معه جريدتان من سعف النخل. 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ولم يستحبه من عداهم , قال الشيخ المفيد في 
المقنعة: والأصل في وضع الجريدة مع الميت أن الله لما أهبط آدم عليه السلام من جنته 
إلى الارض استوحش », فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة » فأنزل الله إليه 
النخلة . فكان يأنس بها في حياته » فلما حضرته الوفاة قال لولده : إني كنت آنس بها 
في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي » فإذا مت فخذوا منها جريداً , وشقوه بنصفين » 
وضعوهما معي في أكفاني , ففعل ولده ذلك , وفعلته الأنبياء بعده, ثم اندرس ذلك في 





(1) المفيد في المقنعة : (11) » والشيخ في المبسوط ١(‏ : 1000) . 
(0) المبسوط ١(‏ : /ال/ا١).‏ 

(؟) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ص (55) , 

. )3896 : ١( المعتبر‎ )8( 





الجاهلية فأحياه النبى صل الله عليه وآله وفعله . وصارت سنةٌ متبعة 27 . 

والوواناك البوازؤة مذلك من الطرفق سيق فو ذلك صصية ززارة: قال * 
قلت لآ بي جعفر عليه السلام : أرأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة ؟ فقال : 
«يتحانى عنه العداب والحساب مادام العود رطب . إنما الحساب والعذاب كله في يوم 
واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم . وإنما جعلت السعفتان لذلك قلا 
ممق انرو أ تهيز ابو دده حت قهينا: لفاك لذي كان ظ 

وحسنة الحسن بن زياد الصيقل . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « يوضع 
للميةة خرينة واحدة ف البمين:. وال اجر في اليسار» قال : « فإن الجريدة تنفع المؤمن 
والكافر»!' . 


وحسنة عبد الرحمن 
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أب عية اله قال قبل الثاتىعية الله عليه السلكم :الى وء 
يكون مع الميت الجريدة ؟ قال : « إنه يتجافى عنه العذاب مادامت رطبة »'*! . ظ 

فاليا لتراقى ب ويه لشب نوا لمعسي ون ذلك "ص ا دوفن الطرافب 
والرمي وتقبيل الحجر . بل من غسل اميت وتكفينه مع سقوط التكلني عبه و و كبرهق 
الشرائع مجهولة العلل" . 


.)١1؟(‎ : المقنعة‎ )١( 

(') الكاني (5: ١66٠4/1)ء‏ الفقيه »)41١/85 :١(‏ علل الشرائع : (809/١).ء‏ الوسائل (؟ : 75ا) 
أبواب التكفين ب (7) ح )١(‏ . 

(") الكاني (" : »)1١/1١6١‏ الفقيه ١(‏ : 405/85)» التهذيب ١(‏ : 4/8101 15), الوسائل (؟ : /7/30) 
أبواب التكفين ب () ح (5) » بتفاوت يسير. 

(؛) الكاني (" : م6١/(7)‏ , التهذيب (1: 100/007), الوسائل (؟ : 00) أبواب التكفين ب (7) ح 
(0). ظ 

(6) الانتصار : (5") . 


5 ااا 0 ا الأحكام /ج‎ ١٠ 


فإن لم يوجد فمن السدرء فإن لم يوجد فمن الخلاف , وإلافمن شجر رطب , 


قوله: فإن لم يوجد فن السدر, فإن لم يوجد ثن الخلاف, وإلا هن شجر 





رطب . 
هذا هو المشهور بين الأصحاب . وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ١‏ , وقال في 
الخلاف : يسح ب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من 


الاقداز كن وتحو قال :ان إدرسي ا"أهروقيه القية القن هل لسر : 


والمستند في ذلك ما رواه سهل بن زياد » عن غير واحد من أصحابه » قالوا : قلنا له : 
جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : «عود السدر» قلنا : فإن لم نقدر؟ قال : 
«عود الخلاف »2*7 وهذه الرواية كما في النهاية . 


وروى علي بن بلال ق امسق انه كفيه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : 
الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير 
النخل ؟ فأجاب : « يجوز من شجر آخر رطب )20 وهذه الرواية معتبرة السند » والرواية 
الأول وإن كانت ضعيفة لكنها مطابقة لمدلول هذه الرواية وهي مفصلة , فكان العمل 


بمضمونها أول . 


. )١ا/ال‎ : ١( النهاية : (؟:") , المبسوط‎ )١( 

(؟) الخلاف ١(‏ : 886؟). 

(7) السرائر : (712) . 

' .)١١( : المقنعة‎ )8( 

() الكاني (" : ٠١/١6‏ )» التهذيب ١(‏ : 805/554 )ء الوسائل (؟ : 5م7) أبواب التكفين ب (8) ح 
ا" 

(1) الفقيه ١(‏ : 407//88)» الوسائل (7 : 788) أبواب التكفين ب (8) ح )١(‏ . 


55 إحداهما من ال م ترقوته » يلصقها بجلده, والأخرى من 


قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها لبسو لحري 
ب مر لشيس اد 
هوالمشهور بين الاصحاب , ذهب إليه المفيد في المقنعة ١7‏ . وابن بابو يه في 
د ووالشية ب الشهاية والسوط "ا ونمصهره عي امن ين زياد 
ال 1 . » وحسنه جميل بن دراج ع قال قا نر إن الجريدة قد, رشبرء توضع واحدة 
من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلى الجلد الأيمن , والأخرى في ال يسر من عند الترقوة إلى 
ما بلغت من فوق القميص »!*ا 
وقال الصدوقان : نعل اليمنى مع ترقوته ملصفة بحلده . واليسرى عند وركه بين 
القميص والإزار"'' . ولم نقف على مأخذهما . 
ا او اي 
ل الجعفي : إحداهما نحت إبطه الأمن . والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف 


ما يل و . وهوبعينه رواية يونس عنهم عليهم السلام”" . 


.)1١( : ةعنقملا)١(‎ 

() المقنع : (18) . 

(*) النهاية : (”") , المبسوط :1١(‏ 9/ا١).‏ 

(4) ني ص .)٠١5(‏ 

(( الكافي (" : ؟0/16)» التهذيب ١(‏ : 85107/804), الوسائل (؟ : )74٠‏ أبواب التكفين ب )٠١(‏ 
ح (2). 

(1) الفقيه »)1١ : ١(‏ ونقله عن والد الصدوق في المختلف : (44) . 

(0) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 3588) . 

(8) نقله عنه في الذكرى : (45) . 

(5) الكاني (© : »)١/14‏ الوسائل (؟ : )74٠‏ أبواب التكفين ب )٠١(‏ ح (08) . 


0 111110000 1*5 مدارك الأحكام /ج ١‏ 
وأن سح الكافور بيده ». ويجعل م يفضل عن مساحده على صدره 6 


قال المصنف ‏ بعد أن ضعف الروايات الواردة بذلك ‏ : ومع اختلاف الروايات 
والأقوال يجب الجحزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع المبيك ا كفته أو فق 
قبره بأيّ هذه الصور شئت”''' . وهو حسن . 

ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذ كر قدر الجريدة, وقد اختلف فيه 
الأصحاب, ففال الشيخان : يكون طوهما قدر عظم مي . وقال ابن أبي عقيل : 
مقدار كل واحدة أر بع أصابع إلى ما فوقها”"' . وقال الصدوق : طول كل واحدة قدر 
عظم الذراع»وإن كانت شبراً فلا بأس 7 , 

والروايات في ذلك مختلفة أيضاً , ففي حسنة جميل أنها قدر شبر» وفي رواية يونس 
قدر ذراع . والكل حسن . لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين . 

وهل تشق أو تكون صحيحة ؟ الأظهر الثاني , نظرا إلى التعليل . واستضعافاً لرواية 
العو” . وذكر الأصحاب استحباب وضع القطن على الجريدتين » ولعله لاستبقاء 
الرطوية . 

قوله: وأن يسحق الكافور بيده» ويجعل ما يفضل من مساجده على صدره. 

أما اختصاص السحق باليد فذكره الشيخان”'2 وأتباعهما 9" » قال في المعتبر : 
ولم أنمحقق مستنده 7 . وأما وضع ما يفضل من الكافور عن المساجد على صدره فذكره 


.)١588:١( ربتعملا)١(‎ 

(5) المفيد في المقنعة : »)١١(‏ والشيخ في التهذيب ١(‏ : «5؟) . 

(") نقله عنه في المختلف : (45) . 

. )810/ : ١( الفقيد‎ )4( 

() الفقيه ١(‏ : 05/88 4), الوسائل (؟ : 074١‏ أبواب التكفين ب (١١)ح‏ (4) . 
(5) المفيد في المقنعة : )١١(‏ ء والشيخ في المبسوط )١79 :1١(‏ . 

(0) منهم ابن البراج في المهذب ,)5١ : ١(‏ وسلار في المراسم : (45) . 

(6) المعتبر ١(‏ : 585؟) . 


وأن يطوى جانب اللفافة الأ يسر على الأمن » والأبمن على ال يسر . 
وتخكرة تكفيحة ل الكتان» ظ 


المواكيي قال برراد ا ارودت ان نحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود 
منهءع ومفاصله كلها . ورأسه . ولحيته » وعلى صدره من الحنوط ل ا ف أن 
هذه الرواية إنها تضمنت الآمر بوضع ثبيء من الكافور على الصدر, لا اختصاصه 
بالفاضل7!' . ظ 
قوله: وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأمن, والأمن عل الأيسر. 
المراد بالأممن الذي يطوى جانب اللفافة عليه أممن الميت . و بالثاني جانب اللفافة 
الأمن . ولم أقف في هذا الحكم على أثر. ولعل وجهه التيمن باليمين . 
قوله: ويكره تكفينه قِ الكتان. 
هوبفتح الكاف. والمشهور بين الأصحاب كراهة التكفين فيه . وقال ابن بابو يه 
رحمه الله في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولذ اوضع 
ولكن ني القطن"'" . والأصل في ذلك نهي الصادق عليه السلام في مرسلة يعقوب بن 
بزفدعن تكنين امعان الكان 5 » وقوله عليه السلام : « الكتان كان لبني إسرائيل 
يكفنون به. والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآاله »(*؟ وضعف السند مقتض للحمل 
)١(‏ الكاني (” : ,)1/١18‏ التهذيب (1: 860/9010 )» الاستبصار ,)747/75١7 : ١(‏ الوسائل (؟ : 
4 أبواب التكفين ب (5١)ح )1١(‏ . 
(؟) في «س » , «م» ء «اح» : لا على اختصاصه . 
(") الفقيه ١(‏ : 89). 
(4:) التهذيب (1: »)١5436/48١‏ الاستبصار ,)485/79١١ : ١(‏ الوسائل (7 : )076١‏ أبواب التكفين ب 
(١0)ح‏ () ظ 


(ه) الكاني (" : ,)7/١145‏ الفقيه »)4١4/85 : ١(‏ التهذيب ,)١18547/454:1١(‏ الاستبصار ١(‏ : 
6٠‏ الوسائل (؟ : )78١‏ أبواب التكفين ب )3١(‏ ح )١(‏ . 
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وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام , وأن يكتب عليها بالسواد» وأن يجعل في 
سمعه أو بصره شيئاً من الكافور . 


على الكراهة . 

قوله: وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام.. 

يدل على ذلك مارواه محمد بن سنان , عمن أخبره , عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال. قلت : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال : « اقطع ازراره » قلت : 
وكمّه ؟ قال : «لاء إنما ذاك إذا قطع له وهوجديد لم يجعل له كمّاً, فأما إذا كان ثوباً 
لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار»"'" . 

ويشهد لانتفاء الكراهة في غير الأكفان المبتدأة : صحيحة محمد بن إسماعيل بن 
بزيع, قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعده لكفني , فبعث به 
إليّء فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : « انزع أزراره » '' . 

قوله: وأن يكتب عليها بالسواد. 

ذكر ذلك الشيخ في النهاية( والمبسوط”؟' . قال في المعتبر : وهو حسن , لأن في 
ذلك نوع استبشاع , ولأن وظائف الميت متلقاة توقيفاً فيتوقف على الدلالة ”*" . 

قوله: وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئاً من الكافور. 

هذا قول الاكثرين » و يدل عليه قوله عليه السلام في رواية يونس : « ولا جعل في 


)١(‏ الفقيه »)418/5٠ : ١(‏ التهذيب 887/٠8 : ١(‏ )» الوسائل (” : 795) أبواب التكفين ب (8؟) 
ح(9). 

. )١( الوسائل (؟ : 757) أبواب التكفين ب (78) ح‎ ,)ه8٠/8٠4‎ : ١( التهذيب‎ )١( 

(") النهايه : (؟") . 

.)١ا/ا/‎ : ١( (1)المبسوط‎ 

(0) المعتبر ١(‏ : 3959؟) . 


منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطناً ولا كافوراً ١»‏ . 

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال, قال : ((لا مجعل في مسامع الميت 
حنوطاً » '"' وني الرواية الأولى إرسال » وفي الثانية قطع . 

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : ويجعل الكافور على بصره . وأنفه . وف 
مسامعه , وفيه » و يديه . ور كبتيه . ومفاصله كلها . وعلى أثر السجود منه”" . 


اتدل بممسعه ميحييدة عيد |نه ين سعان انه كلك ارا رى عند [نطليه البزاام ” 
كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : « تضع في فمه , ومسامعه , وآثار السجود من وجهه و يديه 
وركبتيه » (4) وقوله عليه السلام في ر وايه سماعة : «إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب 
يما من الذريرة والكافور, واجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده 00 وف خبر 
عمّار : « واجعل الكافور في مسامعه , وأثر السجود منه. وفيه »'' . 

وغل السسف ىن المسبرهة» الروارات عل التراز موثلك عل الكراقية 0" .وهر 
بعيد , لأن الأمر ظاهر في الوجوب أو الاستحباب . 


)١(‏ الكاني (" : »)1/١48‏ التهذيب (1: 888/501 )» الوسائل (؟ : 0744 أبواب التكفين ب )١4(‏ ح 
(9). 

(0) التهذيب (89/808:1), الاستبصار ,)7/48/5١١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 7407) أبواب التكفين ب 
(15)ح (4). 

.)91١ :١( الفقيه‎ )*( 

(؛) التهذيب (851/80097:1)» الاستبصار »)7/45/51١١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 747) أبواب التكفين ب 
(5)ح (") . 

(0) التهذيب ١(‏ : 195/40 ) ء الوسائل (؟ :747) أبواب التكفين ب (19) ح (9) . 

(1) التهذيب ١(‏ : :8410/9)ء الوسائل (؟ : 0748 أبواب التكفين ب (4١)ح‏ (4) . 

. )35٠0 : ١( المعتبر‎ )0( 
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بعائل 'ثالات:: 

الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه , فإن لاقت جسده غسلت 
بالماء» وإن لاقت كفنه فكذلك , إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض . 
ومنهم من أوجب قرضها مطلقاً , وال وَل أؤلى . 


قوله: الأول إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه, فإن لاقت جسده 
غسلت بال ماء, وإن لاقت كفنه فكذلك؛» إلا أن يكون بعد طرحه في القير 

إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل , فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم 
يجب إعادة الغسل مطلقاً عند الأكثر. أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب 
إزالة النجاسة عن بدن الميت''' » وهوإعادة للمدعى . نعم يمكن الاستدلال عليه ما رواه 
الشيخ: عن روح بن عبد الرحيم , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « إن بدا من 
الميت شبىء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعذ الغسل »7 وفي السند ضعف . 

وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة . 

وقال ابن أبي عقيل : فان انتقض منه شيء استقبل به آلغسل استقبالاً 9) , واحتج 
له في المختلف بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته . وضعفه ظاهر . 

وإنالآاقت العاسة الكنى قال الصدوقان © وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم 
يطرح الميت في القبرء وقرضها بعده . وهوحسن , لأن في القرض إتلافاً للمال وهو منهي 


. )405( : الذكرى‎ )١( 

(؟) التهذيب ,»)١107/445 : ١(‏ الوسائل (7 : 77) أبواب غسل الميت ب (9”) ح )١(‏ . 
(6) نقله عنه في المختلف : ("17) . 

(1) الصدوق بي الفقيه ١(‏ : 17) », ونقله عن والده في المختلف : (47) . 


الثانية : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال لكن لا يلزمه زيادة 
على الواجب . 


عنه » فيقتصر فيه على موضع الوفاق . 

ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل (' , وربما كان مستنده رواية عبد الله 
بن يحيى الكاهل . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا خرج من منخر الميت الدم 
أو القوغ يعد لقال تاضاته الغماقة أو الكقن فرضي ا قري 

ورواية ابن أبي عمير وأحمد بن محمد , عن غير واحد من أصحابنا » عن أبي عبد الله 
عليه السلام , قال:: « إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من 
الكفن » '" . 

والجواب أولاً : بالطعن بي السند بإرسال الثانية , وعدم توثيق الكاهل . 

وثانياً : بالمعارضة برواية روح المتقدمة المتضمنة للغسل » ولولا تخيل الإجماع على هذا 
الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض والغسل مطلقاً. تمسكاً مقتضى الأصل , 
واستضعافاً للروايات الواردة بذلك . 

قوله: الثانية» كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال؛ لكنلا يلزمه 
زيادة على الواجب. 

هنذا فدهب الأضعحاتن لا نعلم فيه الفا ونقل فيه الشيخ في الذلاف الوجاء (4) : 
واحتج عليه في المعتبر”"' : بأن الزوجية باقية إلى حين الوفاة » ومن ثم حل تغسيلها 


.)١8١ :1١( المبسوط‎ )١( 

(0) الكاني (6 ١/١65:‏ ).» التهذيب »)١4017//444 : ١(‏ الوسائل (؟ : 07) أبواب غسل الميت ب 
(؟") ح (1). 

(7) التهذيب »)1408/46٠ : ١(‏ الوسائل (؟ : 764) أبواب التكفين ب )١4(‏ ح (4) . 

. )3817 :1١( الخلاف‎ ):( 

. )”010/ : ١( المعتبر‎ )0( 


١١18‏ اما واه مهاه ماوع مايه ها ملعاط “ميهي 6 لياق + انها 216 جمه1 84ها26 6 ه41 ه866 :انوا عاره 28/16 مدارك الأحكام /ج ؟ 


ورؤيتها وجاز ميراثها فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية » والكفن من جملة ذلك , 
وما رواهالس كوني عن الصادق عن ابائه عليهم السلام : « إن عليّاً عليه السلام قال : 
عل الزوج كفن امرأته ادا ماتت ا وف الدليلين نظر . 1 

والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه ابن بابويه ‏ رحمه الله في الصحيح . عن 
الحسن بن محبوب , عن عبد الله بن سنان , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « الكفن 
من جيع امال » وقال عليه السلام : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت »2 . 


وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع 
بهاء ولا بين المطيعة والناشزة» ولا بين الحرة والآمة » ويحتمل اختصاصه بالدائم , لأنها 
التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق . 

والحكم مختص بالزوج ال موسر فيما قطع به الأصحاب , ويحتمل شموله لغيره أيضاً مع 
اللإمكان , للإطلاق النص . 

وألحق بالكفن بقية المؤن الواجبة » كماء الغسل والسدر والكافور» وفيه توقف . 


ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة » قسكاً بمقتضى الأصل . إلا المملوك فإن كفنه على 
مولاه » للإجماع عليه وإن كان مدبّراً, أو مكاتباً مشروطاً , أو مطلقاً لم يتحرر منه شيء » 
أوأم ولد . وإن نحرر منه شيء فبالنسبة . ولوأوصت بالكفن فهومن الثلث , ومع النفوذ 


(1) التهذيب ١(‏ : ه45/44١)ء‏ الوسائل (؟ : 765) أبواب التكفين ب (0) ح (؟) . 
(؟) الفقيه (؛ : »)41١ ٠ 440/١6"‏ الوسائل (08:15/) أبواب التكفين ب )”١1(‏ ح (١)؛‏ وص 
(769) أبواب التكفين ب (77) ح )١(‏ . 


ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركتهء. مقدماً على الديون والوصاياء 
فإن لم يكن له كفن دفن عر يّاناً » ولا يجب على المسلمين بذل الكفن . بل 


بسحب 0 


قوله: ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته, مقدماً على الديون و الوصايا 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة » والمستند فيه روايات ء منها : ما رواه ابن بابويه في 
الصحيح . عن عبد الله بن سنان , عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : « الكفن من 
جميع المال »'' , | 

وفي الصحيح , عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن رجل 
مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه , قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنهمإلا أن يتجر 
عليه إنسان يكفنه , و يقضي دينه مما ترك »7 , 

وعن السكوني , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « أول شيء يبدأ به من المال 
الكفن , ثم الدين » ثم الوصية , ثم الميراث »9 . 

وإطلاق تقديم الكفن على الدين في الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي تقدمه على 
حق المرتهن وغرماء المفلس . وهو كذلك . وإِنما يدم الكتان لوعي أن المندوب فمع 
الوصية به يكون من الثلث إلا مع الإإجازة . 

قوله: فإن لم يكن له كفن دفن عُرياناً. ولا يجب على المسلمين بذل 

هذا ما لا خلاف فيه بين العلماءء أما انتفاء الوجوب فللأصل السالم عن 


)01 المتقدم قِ ص .)١١8(‏ 

(0) الكاني (07: 7/58؟7), الفقيه (؛: © التهذيب (5: »)5910//1071١‏ الوسائل ١(‏ : 58) 
أبواب الدين والقرض ب )١1١(‏ ح )١(‏ . 

(؟) الكاني (7 : «9/9)ء الفقيه (؛ : »)488/١1*‏ التهذيب (5: ١518/110/1)ء‏ الوسائل (1: 8و) 
أبواب الدين والقرض ب )١1(‏ ح (3) . 
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المعارض » وأما استحباب البذل فيدل عليه روايات» منها : حسنة سعد بن طريف(2 , 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم 
القيامة »(" , 

وذكر جمع من الأصحاب أنه يجوز تكفين اميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك , بل 
صرّح بعضهم بالوجوب "'" , لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب , 
عن الفضل بن يونس الكاتب, قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له : 
ماترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به » أشتري له كفنه من الزكاة ؟ 
فقال : « أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهَزونه فيكونون هم الذين يجهَزونه » قلت : فإن 
لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهَزه أنا من الزكاة ؟ قال : « إن أبي كان يقول : 
إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حياً. فوار بدنه وعورته » وجهّزه , وكفنه, وحتّطه ‏ 


واحتسب بدلك من الز كاة 4 5 


وعندي في هذا الحكم توقف , لنص الشيخ على أن الفضل بن يونس كان 


واقفياً" , إلا أن يقال : إن جواز قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يوفى منه دينه 


)١(‏ في «م» : سعد بن ظريف » وي «س » : سعيد بن طريف .ء وما أثبتناه من «ق» هو الموافق للمصادر 
وهوالاً رجح ( راجع معجم رجال الحديث م ٠ا.‏ ١؟7١).‏ 

(؟) الكاني (" : »)١1/1114‏ الفقيه ١(‏ : 415/97) مرسلاً , التهذيب »)١1431/148٠ :١(‏ الوسائل (؟ : 
261 أبواب التكفين ب )5١(‏ ح )١(‏ . ظ 

(*) منهم العلامة في المنتهى ١(‏ : 447), والكركي في جامع المقاصد ١(‏ : 56) , والشهيد الثاني في 
روض الجنات : .)١11١(‏ 

(8) التهذيب »)١540/4468 : ١(‏ قرب الإسناد : »)١75(‏ الوسائل (” : 705) أبواب التكفين ب 
(م)ح (1). 

() رجال الشيخ : (07") . 


وكذا ما يحتاج إليه اميت من كافور وسدر وغيره . 
الثالثة : إذا سقط من الميت شىء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه 
في كفنه . 


من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى . وفيه ما فيه""" . 
قوله: وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره. 
أي : يجب من أصل المال مقدماً على الديون, وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على 
المؤمنين بذله بل يستحب . أما الوجوب من أصل ال مال فظاهر, لأن الوجوب متحقق , 
ولا محل له سوى التركة إججاعاً . وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل 
حينئذ فوجهه معلوم مما سبق '" . 
قوله: الثالثة» إذا سقط من الميت شي من شعره أو جسده وجب أن يطرح 
معه في كفنه. 
هذا مذهب العلماء كافة, نقله في التذ كرة 9" , و يدل عليه ما رواه الشيخ في 
الحسن. عبن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه , عن أني عبد الله عليه السلام , قال : 
« لايمس من المييت شعر ولااظفر, وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » '*' . 
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت 
يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ؟ قال : « لا يمس منه شيء , اغسله وادفنه »7 . 


. زيادة من «ح»‎ )١( 

(0) في ص .)١١5(‏ 

. )48 : ١( التذكرة‎ )6( 

(4:) الكاني (" : 68١/1١)ء‏ التهذيب :١(‏ *807م/140), الوسائل (؟ : 344) أبواب غسل الميت ب 
()ح(١).‏ 

(5) الكاني (“" : »)1/١65‏ التهذيب .»)547/87:31١(‏ الوسائل (؟ : 5114) أبواب غسل الميت ب 
(١0)ح(").‏ 
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الرابع : في مواراته في الأأرض. 
وله مقدّمات مسنونة كلها : أن يمشي المشيّع وراء الجنازة, أو إلى أحد 
جانبيهاء. 


و 


قوله: الرابع» في مواراته في الأرض» وله مقدمات مسنونة كلها: أن 
مشي المشيّع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها. 

أجمع العلماء كافة على استحباب تشييع الجنازة''' » وفيه ثواب جسيم وأجرٌ عظيم , 
فروى جابر, عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « من شيّع ميتاً حتى يصلى عليه كان له 
قيراط من الأجرء ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجرء والقيراط 
مكل عقيل الحد 77 

وروق أتفياً عه غليه الام قال * (إذا فخل الؤمن قبرة توق" آلا إن اول 
اناك نوي الاو ولبعباء عن تنعك لقوق 7 





و سس الي : أبا جعفر عليه السلام يقول : « من تبع جنازة مسلم 
أعطي يوم القيامة أربع شفاعات, ولم يقل شيئاً إلا وقال المَلك : ولك مثل 
: )0 
دلك  »)‏ . 


« من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله عزّوجلَ به سبعين ملكاً من المشيعين 


)١(‏ الجواهر (؛ : 514) . الظاهر المنساق من الأخبار: أن استحباب التشييع إنما هوفيما إذا كان محل 
الدفن محتاجاً إلى النقل » أما اذالم يكن كذلك , كبالوكان مثلاً فيل تجهيزه, فلايستحب إخراجه ونقله 
للتشييع, تم إرجاعه إليه. ظ 

(؟) الكاني (" : 4/107) , الوسائل (؟ : 87) أبواب الدفن ب (”) ح (4) . 

(5) الكافي (0 : 807/١)ء‏ الفقيه (1: 450/55)ء الوسائل (؟ : )8٠١‏ أبواب الدفن ب (؟) ح (”) . 

(4:) الكاني (” : 5/1078)ء الفقيه (1: 15/44)» التهذيب ,»)١58/488 : ١(‏ أمالي الصدوق : 
(181/)»ء الوسائل (7 : )8٠١‏ أبواب الدفن ب (؟) ح )١(‏ . 


يشيعونه و يستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف »''' والأخبار الواردة في ذلك (") 
أكثر من أن تُحصى . 

والمعروف من مذهب الأصحاب أن مشي المشيع وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل 
من المشي أمامها . ونصٌ في المعتبر على أنَ تقدمها ليس ممكروه بل هومباح © . وحكى 
الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى عن كثير من الأصحاب أنه يرى كراهة المشى 
أواعي 0 , 

وقال ابن أبي عقيل : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القر بى!" , لما ورد من 
التق لا دك العدا ارا 77 

وقال ابن الجنيد : يمني صاحب الجنازة بين يديها , والباقون وراءها ”"" , لما روي 
من أنَ الصادق عليه السلام : تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء”" , 

واستدل في المعتبر ”'' على أفضلية التبع لهاء أو المشي إلى جانبيها مما رواه إسحاق بن 
عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «المثبي خلف الجنازة أفضل من المشي بين 


)١(‏ الكافي(:107/؟) 2 ء الفقيه (1: 408/45), أمالمي الصدوق : »)١/1١8٠0(‏ الوسائل (؟ : 1917م) 
أبواب الدفن ب (©) ح (3) . 

(؟) الوسائل (؟ : )87١‏ أبواب الدفن ب (7 » ”) . 

. )3937 : ١( المعتبر‎ )©( 

(:) الذكرى :(؟ه) . 

(0) نقله عنه في الذ كرى : (07) . 

(7) الوسائل (؟ : )8١8‏ أبواب الدفن ب (08) . 

(0) نقله عنه في الذ كرى : (07) . 

(4) الكاني (” : 5٠١4‏ ه) »2 الفقيه 514/1١5: 1١(‏ ), التهذيب (1: 15١5/4578‏ )» الوسائل (” : 
4 أبواب الاحتضار ب (77) ح (9) . 

(5) المعتبر ١(‏ : 917؟) . 
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يديها , ولا بأس. أن مشي بين يديها 1 

وما رواه سديرء عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « من أحب أن مشي مثي الكرام 
الكانين المع ني لمرو 7 

والدلالة واضحة لكن ني السند ضعف . مع أن الشيخ ‏ رمه الله روى في 
الضحيح , عن محمد بن مسلم , عن أحدهما عليهما السلام , قال : سألته عن المثي مع 
الننازة فقا ل:: زوين يديها:وعق هينهاا: وعق شما هاء :وخلفها ) '' وهده الروانة 
أصح ما بلغنا في هذا الباب . 

ويستحب للمشيع أن يحضر قلبه التفكر في ماله , والتخشع والا تعاظ بالموت , 
ويكره له الضحك واللهو, لما روي أن النبي صل الله غليه واله أو عليّاً عليه السلام شيّع 
جنازة فسمع رجلاً يضحك فقال له : « كأنَ الموت فيها على غيرنا كتب »17 
الوم 7 


ويكره للمشيع الجلوس قبل أن يوضع الميت: في لحدهء لما رواه عبد الله بن سنان في 


)010( الكاني (" : ١1/١١59‏ )ء الفقيه ٠٠ : ١(‏ 90 وفيه عن أبي جعفر عليه السلام مع تفاوت في اللفظ , 
التهذيب ,»)107/81١ :1١(‏ الوسائل (؟ : 854) أبواب الدفن ب (4) ح )١(‏ . 

(؟) الكاني (" : ,»)7/107٠١‏ التهذيب »)104/91١:1(‏ الوسائل (؟ : 850) أبواب الدفن ب (4) ح 
١ . )9(‏ ظ 

(") الكاني (" : 4/19)ء الفقيه »)4707/٠٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 875) أبواب الدفن ب (0) ح )١(‏ . 

(:) نهج البلاغة ( : 177/10/4), مستدرك الوسائل (77/70/:7) أبواب الدفن ب (07) ح (؟) . 

(5) قال الصادق عليه السلام في خبر عجلان أبي صالح : يا أبا صالح إذا أنت حملت جنازة فاذكر كأنك 
المحمول » وكأنك سألت الرجوع الى الدنيا فمُعل فانظر ماذا تستأنف ؟ قال ثم قال :. عجيب لقوم حبس 
اوهم عن أخرهم ثم نودي فيهم بالرحيل وهم يلعبوت الكاني (” : ,.)١15/15804‏ الوسائل (؟ : 8817) 
أبواب الدفن ب (05)ح (1). 


وأن تُربّع الجنازة» و يبدأ بمقدمها الأمن» ثم يدور من ورائها إلى الجانب 


ال افسمر.. 





حتى يوضع في لحده, فإذا وضع في لحده فلا بأس ١٠١»‏ وظاهر الشيخ في الخلاف'' , 
وابن الحنيد 7" انتفاء الكراهة , وهوضعيف . 

قوله: وأن تَربّع الجنازة» ويبدأ مقدمها الأمن» ثم يدور من ورائها إلى 
الجائبية الا بشر. 

اجيم هد :امنا رامن يعر بها الا ريطا ركد اعم الأسداي عل اسكد ابم 
قال ني الذكرى : وليس فيه دنوة ولا سقوط مروة, فقد حمل النبي صل الله عليه واله 
جنازة سعد بن معاذ, ولم يزل الصحابة والتابعون على ذلك »ء لما فيه من البر وال كرام 
للمؤمن' . 
وفيه فضل عظيم , فروى جابر في امسن . عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « من 
حمل جنازة من أر بع جوانبها غفر [ الله ]””' له أر بعين كبيرة »2 . 

وروى سليمان بن خالد , عن رجل » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « من 


,/ 


أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً وعشرين كبيرة » وإذا ربّع خرج من الذنوب ©" , 


. )١( أبواب الدفن ب (48) ح‎ )8107١ : الوسائل (؟‎ »)195١4/435 : ١( التهذيب‎ )١( 

(؟)الخلاف (١5:؟99؟5).‏ 

(") نقله عنه في المختلف : )١77(‏ . 

.)0١( : الذكرى‎ ):( 

(5) أثبتناها من المصدر. 

() الكاني (” : 1/1074)» التهذيب ,)١141075/484 : ١(‏ الوسائل (؟ : 800) أبواب الدفن ب (7) ح 
.)١(‏ 

(0) الكاني (” : 1174/؟), الفقيه ١(‏ : 177/95) بتفاوت يسيرء الوسائل (7 : 878) أبواب الدفن ب 
(0) ح (1). 


١ ا ل ا ا اا م في رلك الأحكام / ج‎ ١5 


والمراد بالتر بيع حمل السرير من جوانبه الأر بعة كيف اتفق بأر بعة رجال , وأفضله 
أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن , ثم بمرّ عليه إلى مؤخره , ثم بمؤخر السرير ال يسرء وبمرٌ عليه 
إلى مقدمه دور الرّحى » ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية''' , وادعى عليه الإجماع , 
وقال في الخلاف : يحمل بميامنه مقدم السرير الأ يسرء ثم يدور حوله حتى يرجع إلى 
1 

والروايات الواردة في ذلك مختلفة , فروى العلاء بن سيابة » عن أبي عبد الله عليه 
السلام, قال : اسداس العرويي اناك ا وو ب واو ع ل 


الجانب الآخرء ثم يمر حتى يرجع إلى المقدم , كذلك دوران الرحى عليه »9 , 


رن الفضل 7؟ بن يونس , عن الكاظم عليه السلام » قال : « فإن لم تكن 
تنتقي فيه فإن تر بيع الجنازة التي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى , ثم بالرجل 
العمنين» تو بالرسل اعرف اليد مدر حت اتدور وا وعلى هاتين 
الروايتين عمل الشيخ في النهاية والمبسوط " . 

وروى علي بن يقطين, عن أبي الحسن موسى عليه السلام , قال : سمعته يقول : 


. والنهاية : (/ا")‎ ,)١187 : ١( المبسوط‎ )١( 

(0) الخلاف (99:1)). 

() الكاني (0 :55 )). التهذيب ,»)١4177/4/487 : ١(‏ الاستبصار ,)7/7/5١ : ١(‏ الوسائل (7 : 
أبواب الدفن ب (8) ح (0) . 

(4) في «س» : الفضيل » وفي التهذيب : المفضل , والصحيح ما أثبتناه ‏ (راجع معجم رجال الحديث ١‏ 
ا" 

(5) الكاني (6 :18" ).» التهذيب »)١407/4817 : ١(‏ الوسائل (؟ : 875 ) أبواب الدفن ب (6) ح 
(25). 22 

(5) النهاية : (/ا”*) , والمبسوط ١(‏ : 18). 


«السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأ يسر كفك ١7‏ 
الأمن , ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير» ثم 
تمر عليه إلى الجانب الرابع تما يلي يسارك وبهذه الرواية أخذ الشيخ في الخلاف”" . 

وقال الشهيد في الذكرى : ويمكن حمله على التر بيع المشهور , لأن الشيخ ادّعى عليه 
الإجماع فكيف يخالف دعواه , ولآنه قال في الخلاف : يدور دور الرحى كما في الرواية,. 
وهولا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدم الأ يسرء والاإضافة هنا قد 
تتعاكس 247 . هذا كلامه ‏ رحمه الله وما ذكره من الجمع بين الكلامين مشكل جدأ . 


والروايات كلها قاصرة من حيث السند , مع أن ابن بابويه روى في الصحيح عن 
الحسين بن سعيد : أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير ا ميت 
يحمل , أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأر بع ؟ أو ما خف على الرجل يحمل من 
أي الجوانب شاء)؟ فكتيه + « من أيَها ا" 


وروى جابر, عن أبى جعفر عليه السلام , قال : « السنة أن يحمل السرير من 
الله الأربع . وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع قاد 


. في «م» والكافي : بكتفك‎ )١( 

() الكاني (م ١1/1١١8:‏ )., التهذيب ١(‏ : 4075/488١)ء,‏ الاستبصار .)774/5١17 : ١(‏ الوسائل ( : 
002 اتوانت الدفن ب (86) ح (:). 

(م) الخلاف :1١(‏ ؟95؟). 

.)81١( : الذكرى‎ ):( 

(0) الفقيه(١1:١٠١٠/150)‏ » التهذيب »)١841/7//1488:1(‏ الاستبصار »)7773/15١7:1(‏ الوسائل 
(855:5) أبواب الدفن ب (8) ح .)١(‏ 

(5) الكاني (” : 5/18), التهذيب ,)١ 107/1487 : ١(‏ الاستبصار ,)775/5١7 : ١(‏ الوسائل (؟ : 


أبواب الدفن ب (07) ح (9) . 


١‏ ا و اه ا ا ا ا 1 لك الأحكام /ج ؟ 
ويُعلم المؤمنون بموت المؤمن . وأن يقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذي لم 
يجعلني من السواد المخترم 0 





قوله: وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمدلله الذي لم يجعلني من السواد 

المستند في ذلك ما رواه أبوحمزة , قال : كان علىّ بن الحسين عليهما السلام إذا رأى 
جنازة قد أقبلت قال : «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم » ”'' وقد روي 
ذلك أيضاً من فعل الباقر عليه السلام '"'. والسواد : الشخص .ء والمخترم : المستأصل أو 
الهالك . 

ولايناني هذا حب لقاء الله , لأنه غير مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضارء لا 
روي عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : ««من أحبّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه. ومن 
كارن لتقا الل اكرره:] له لكا عو تقال لماعل عليه وا له انا لكر الورك © فقا ل 
ليس ذلك , ولكن المؤمن إذا حضره ا موت يُشر برضوان الله تعالى وكرامته , فليس شيء 
أحب إليه ثما أمامه , فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه, وأنَ الكافر إذا حضره الموت يُشّر 
بعذاب الله , فليس ثبىء أكره إليه ثما أمامه , كره لقاء الله فكره الله لقاءه » © , 

وبقية عمر المؤمن نفيسة لاثمن لحا كما ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه 
السلام . 


ونال التفيى صل ان عليه والهة («لايِتمَنَ أحد كم الموت , ولا يدعٌ به من قبل أن 


: الوسائل (؟‎ »)١417/7/14875:1١( بيذهتلا.,)575/1١:1١( الفقيه‎ .)1١/1١107 : "( الكاني‎ )١( 
. )١( أبواب الدفن ب (5) ح‎ 

. )”( أبواب الدفن ب (5) ح‎ )88١ : الوسائل (؟‎ » ) ١/1710 : "( الكاني‎ )١( 

(6) سنن النسائي (؛ : 9) . 


وأن يصع الجنازة على الآ رض إذا وصل إلى القبر ما يل رجليه » والمرأة مما 
يى القبلة, وأن ينقله في ثلاث دفعات». 


يأتيه , إنه إذا مات انقطع عمله , وأنه لا يزيد.المؤمن عمره إلا خيراً »7 . 

و سكن تقول الضاهن لللحنارة :داه ا كتيج مت انها بوعة را | ووس اقمع :وصيد ف 
الله ورسوله , اللهم زونااقانا وعليواء اطمه نه لد هزر بالقدرة وقون العياة بالوتتنة+ 
فعن الصادق عليه السلام : « إن النبي صل الله عليه وآله قال : من قال ذلك لم يبق في 
السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته » '' . 0 

قوله: وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر ما يلي رجليهء 
والمرأة مايل القبلة. 

ملل بأن ذلك أيسر في فعل ما هوالاً ولى من إرسال الرجل سابقاً برأسه . والمرأة 
عرضاً. واختيار جهة القبلة لشرفها . ولم أقف في ذلك على نص بالخصوص . 

فوله: وأن ينقله في ثلاث دفعات. 

ظاهر العبارة أن النقل ثلاث بعد وصوله إلى القبر. فعلى هذا يكون إنزاله إليه في 
ثلاث دفعات . وذكر ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : أنه يوضع قريباً من القبر 
ويصبر عليه هُنيئة » ثم يقرب قليلا و يصبر عليه فنيئة ليأخذ اهبته . ثم يقدم إلى شفير 
القبر ويدخل فيه(" . ونحوه قال الشيخ في المبسوط 7* . والظاهر أن ذلك هومراد 
المصنف كما صرّح به في المعتبر/*' , وإن كانت العبارة قاصرة عن تأدية المطلوب . 


. صحيح مسلم (؛ : 5787/5078), السنن الكبرى للبيهقي (" : /ا/ا")‎ )١( 

(؟ الكاني (:10107/"), التهذيب (1: 1411/1/48 ), الوسائل (؟ : )8٠‏ أبواب الدفن ب (5) ح 
(0). 

.)1١٠١ا/‎ : ١( الفقيه‎ )©( 

.)١85:15١( المبسوط‎ )8( 

. )7393/ : ١( المعتبر‎ )5( 


0 لم اام ا ل و0 ا او جع عارك ال خكام ب 


وآن عرسله إلى القبرسانقا برامدي والمرأة رضنا 


والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان» عن أبى 
عبد الله عليه السلام , قال : ««ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هُنيئة ثم واره »237 , 

ومرسلة محمد بن عطية , قال : « إذا أتيت بأخيك القبر فلا تفدحه به» ضعه أسفل 
من القبر بذراعين أوثلاثة حتى يأخذ أهبته , ثم ضعه في لحده »7 , 

وروانة ميك بن .عجلون فال, قال أبوعبد الله عليه السلام : لا تفدح ميتك 
بالقبر. ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلا ثة ودعه حتى يأخذ أهبته »7 , 

ولا يخفى انتفاء دلالة هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب , بل إنما تدل على 
استحباب وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه » وبمضمونها أفتى ابن الجنيد 7 , والمصنف في 
آخر كلامه في المعتبر””' » وهو المعتمد . 

قوله: وأن يرسله إلى القير سابقاً برأسهء والمرأة عرضاً. 

السجيد في ذلك مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال , قال أبوعبد الله عليه السلام : 
((إذا دلت اليك الفس: إن كان ركدلا شن بورلا 250 والمرأة تعد عرظاءقاانة 
ا 


وأكثر الأخبار واردة بسل الميت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة , 


. )١( الوسائل (؟ : 880) أبواب الدفن ب (15) ح‎ »)108/81+ : ١( التهذيب‎ )١( 

. )5( ح)١5( ؟1017/81)» الوسائل (؟ : 888) أبواب الدفن ب‎ : ١( التهذيب‎ )١( 

(م) الكاني (" : 1/141): علل الشرائع : »)١/80(‏ الوسائل (؟ : 888) أبواب الدفن ب (15) ح 
(5). 

(1) نقله عنه في الذكرى : (50) . 

(ه) المعتبر ١(‏ : 98؟). 

() السَل : انتزاعك الشيء وإخراجه برفق ومنه حديث الميت في إدخاله القبر « يسل سلالا » ( مجمع 


البحرين ©7"9/8:6). 
(07) التهذيب ١(‏ : 160/88 ), الوسائل (7 : 818) أبواب الدفن ب (8”) ح )١(‏ . 


وأن ينزل من يتناوله حافياً» ويكشف رأسه, ويحل أزراره. ويكره أن 
يتولى ذلك الأقارب , إلا في المرأة . 





كحسنة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال : « إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل 
رجليه, فإذا وضعته في القبر فاقراً اية الكرسي 00 الحديث . ورواية محمد بن مسلم , 
قال سالك العوه] سينا افلم عن الينث نكال قله عن قن الي 73 
قوله: وان ينزل من يتناوله حافياً ويكشف راسه. ويحل ازراره. 
هدا مدهب الأضصحكافة: ومسكياده سس عايين طن قال : سمعت آنا انين 
عغلية اليدلام تقول :0لا تعزل قُِ الغَبر وعليك العمامة والفلنسوة ,. ولا الحداء 
ولا الطيلساد. وحل أزرارك » و بذلك سنّة رسول الله صلل الله عليه واله جرت 2 
ورواية اين أبي يعفور, عن أبي عبد الله عليه السلامء قال : لا ينبغي كعد أن 
كد القغير ين معلا وزو عفري ولا عوات ولا زواع ول تلتيوة 74 وروا 
سيف بن عميرة ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام قال » قلت : فالخف ؟ قال : لا بأس 
00 ا ا 
بالخف , فإن في خلع الف شناعة »" : 
قوله: ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة. 
قال المصنف في المعتبر : أما في الرجل فلأن ذلك يقَسَى القلب , والرحمة صفة مرادة 
5 1 وأما 8 الراة فتستعية للرحم 14 لأنها سن : 
)١(‏ الكاني (" : 1/154)» التهذيب 1١5/816 : ١(‏ )» الوسائل (؟ : 840) أبواب الدفن ب (١؟)‏ ح 
.)١(‏ ظ 
(؟) الكاني (" : 196/"), التهذيب ١(‏ : 117/818)» الوسائل (؟ : 648) أبواب الدفن ب (2؟) ح 
(2). 
(*) الكاني (" : 5/157)» الوسائل (؟ : )48٠١‏ أبواب الدفن ب )١18(‏ ح »)١(‏ بتفاوت يسير. 
(5) الكاني (" : »)١1/1917‏ التهذيب ١(‏ : 11/815), الوسائل (؟ : )64٠‏ أبواب الدفن ب (18) ح 
(0). 
(9) التهذيب »)51١ 91١: ١(‏ الوسائل (؟ : )84١‏ أبواب الدفن ب (18) ح (0) . 
(5)المعتبر(١1‏ :/ا9؟). 


١‏ ا[ ا 


ويستحب أن يدعوعند إنزاله القبر . 


ويدل عليه مضافاً إلى ذلك حسنة حفص بن البختري » وغيره » عن أبي عبد الله 
عليه الاقم قال :زاكر اللزيخل أن شرل "قزر ولديي 5 
السلام : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه واله أنْ المرأة لا يدخل قبرها إلا من 
كان يراها في حياتها ل 

وقد ورد في بعض الروايات نفي البأس عن دفن الولد أباه 7 وحمل على نفي 
الكراهة المؤكدة , وهوإنما يتم مع ثبوت المعارض . 

ولوتعذر المحرم للمرأة فامرأة صا حة . ثم أجنبي صالح , وإن كان شيخاً فهو أولى . 

ووتخدل التقمر من شاء الول إن شاءشفعا وإنشاءءوترا: ووق ذلك زرارة ع 
الصادق عليه السلام !9 , 

قوله: ويستحب: أن يدعو عند إنزاله في القبر. 

قد ورد في كيفية الدعاء روايات , منها : مارواه الحلبي في الحسن , عن أبوح عبد الله 
عليه السلام قال : «إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه , فإذا وضعته في القبر 
فاقراأ آية الكرسي » وفل : يسم الله [ وبا لله ] وفي سبيل الله, وعلى مله رسول الله اللهم صل 
على محمدوآله,اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه صلى الله عليه واله , وقل كما قلت في 
الصلاة عليه مرة واحدة من عند : اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه , وإن كان مسيئاً 





(1) الكاني (" : 5/15), الوسائل (؟ : 801) أبواب الدفن ب (0؟) ح )١(‏ . 

(0) الكاني (" : 19 ه), التهذيب ١(‏ : 148/550)» الوسائل (؟ : 80) أبواب الدفن ب (5؟) ح 
١  .)1(‏ 

(5)|الوسائل (؟ : )86١‏ أبواب الدفن ب )١9(‏ . 

(:)!الكاني (” : 1/19)» التهذيب ١(‏ : 514/814)» الوسائل (؟ : 866١‏ ) أبواب الدفن ب )١4(‏ ح 
.)١(‏ 


وف الدفن فروض وسئن ٠.‏ 
فالفرض أن يُوارى في الأرض مع القدرة . 





فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » واستغفر له ما استطععت » قال : « وكان على بن الحسين 
عليهما السلام إذا دخل القبر قال : اللهم جاف الأرفي هه حي ساعد غيل 
ولقّه منك رضواناً »0 
فوله: وي الدفن فروض وسين» فالفرض ان يوارى قِ الارض مع القدرة. 
أجمع العلماء كافة على وجوب الدفن , لأمر النبي صل الله عليه وآله به وفعله . وقد 
قطع الأصحاب ''' وغيرهم ؟'! بأن الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الإنس ريحه وعن 
السباع بدنه, بحيث يعسر نبشها غالبا أن فائدة الدفن إنما تتم بدلك . وظاهرهم 0 
الحفيرة فلا يجزي التابوت والأ رب !؟ا الكائنان على وجه الأرض . وبه قطع في 
الذكزق 5ه الكنه القع لا امربنه النين صل الله هليه:والة مخ امقر ولأثه قلي الام 
0 وذفن كذلك » وهو عمل الصحابه والتابعن 
واحترز بالقدرة عما لوتعذر الحفر لصلابة الأرض أو كثرة الثلج ونحو ذلك فإنه 
يجزي مواراته بحسب الاإمكان , ويجب مراعاة نحصيل الغرض من الدفن بجمع الوصفين 
إن أمكن وإلا سقط . ولودفن بالتابوت في الأرض جاز لكنه مكروه إجماعاً نقله في 
)١(‏ الكاني (" : 1/154), التهذيب »)1١15/8١6 : ١(‏ الوسائل (؟ : 840) أبواب الدفن ب (١؟)‏ ح 
.)١(‏ 
(؟) منهم العلامة في القواعد ١(‏ : ١؟).‏ والشهيد الأول في الدروس : (1), والشهيد الثاني في المسالك 
50م 
(0) منهم الشافعي في الأم ١(‏ : 0/7؟), وابن حزم في المحلى (0 : 117 . 17), وابنا قدامة في المغني 
والشرح الكبير (” ه/ا”). 
(4) الأرْج بالتحريك : ضرب من الأ بنية وهو بيت يبنى طولا » وجمعه : أزاج ع مثل سبب واسباب . وارْجَ 


أيضاً ‏ مجمع البحرين (؟ : 7078) . 
(5) الذ كرى : (50) . 


يل ماح او ارول واوا لسع ا ا ا رلك لكام اج * 
وراكب البحريُلقى فيه , إما مثقلا أو مستوراً ني وعاء كاخابية أوشبهها 
مع تعذر الوصول إلى البرء ّْ 


المبسوط (23, وقيل : إنه لا فرق في الكراهة بين أنواع التابوت 7" , 
قوله: وراكب البحر يلق فيه إما مثقلا أو مستوراً في وعاء كا خابية 
ونحوها مع تعذر الوصول إلى البر. 


المراد بالتعذر مايشق معه الوصول إلى البر عادة, وقد قطع الكو الا وأكثر 
الأصحاب؟ : بأن من مات في سفينة في البحر يغسّل » ويحتط ,» و يكفن, و يصلى 
عليهء وينقل إلى البرَ مع المكنة » فإن تعذّر لم يتر بص به بل يوضع في خابية أو نحوها 
ويشذ" رأسها ويلقىء أويثمّل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه . وظاهر المفيد في 
المقنعة 7" . والمصنف في المعتبر (" جواز ذلك ابتداءاً وإن لم يتعذر البرَ. 

وقد ورد بال ول أعني الوضع في الاوناء صحيحة أيوب بن الحر قال : سئل أبوعبد الله 
عيليية السلام عن رجل مات وهوبي السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال : يوضع في 
عابي و كا رأسها و يطرح في الماء »47 , 

وبالثاني مارواه أبان» عن رجل , عن أبي عبد ألله عليه السلام أنه قال في الرجل 


.)١810/:151( المبسوط‎ )١( 

(؟) كماني الذكرى : (18) . 

ْ .)١81١ :151( المبسوط‎ )*( 

63 منهم ابن ادريس في السرائر (1") » والغللامة فى القواغد .)3١ 1 ١‏ 

(0) في «م» و«ق» : ويسّد. 

(5) المقنعة : (18) . 

(0) المعتبر (1 : 91؟). 

)00( الكاني (" : »)١/95١*‏ الفقيه ١(‏ : 447) : مرسلة » التهذيب »)553/84٠ : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 
96 6 الوسائل (7 : 877) أبواب الدفن ب )4١0(‏ ح )١(‏ . 


ت مع القوم في البحر فقال : « يغسّل » و يكفن , و يصلى عليه » و يثقّل , و يرمى به 
في البحر»”" , 
ومشلها مرفوعة سهل بن زياد '"ا » ورواية أبي البختري عن الصادق عليه السلام 7" . 
وهذه الأخبار كلها ضعيفة السند . كما اعترف به الصنف ف المعتبر حيث قال : 
وأما التثقيل ففيه أحاديث فيكها ضعف ., لكن العمل بها يتضمن ستر الميت وصيانته عن 
بقائه بين ظهراني صّحبه”؟ . 
وقد يقال : : إن الستر لا يتعين أن يكون بالتثقيل ‏ ؛ لتحققه مع وضع في الإناء كما 
تضمية مصيضة انوبننن ادر فكان الاقتصار على العمل مضمونها اقل 
هه 0 
'وينبغي استقبال القبلة به حالة الإلقاء » وأوجبه ابن الجنيد *' والشهيدان”'' , 
لانه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن , وهو أحوط . 
وأوتب :تعض العامة "© تحفلة' نين لوحين زحاءا لوضولة الترقندافيه امسلموك :زهو 
باطل , لأن فيه تعريضاً لتك معلوم بإزاء أمر موهوم . 
)١(‏ الكاني (" : ,)1/1١4‏ التتهذيب ١(‏ : 198/89 ), الاستبصار ,)755/7١6 : ١(‏ الوسائل (؟ : 
670) أبواب الدفن ب (40) ح (7) . 
(0) الكاني (” : 5/5١4‏ ), التهذيب (1: 144/8"98)» الاستبصار ١(‏ : 70/918), الوسائل (؟ : 
630) أبواب الدفن ب (40) ح (1) . 
()]|الفقيه (:5 )بتتفاوت يسير, التهديب :1١(‏ 9*9/ه595), الاستبصار ١(‏ : 8١؟/2)0/51‏ 
الوسائل (؟ : 537) أبواب الدفن ب (40) ح (5) . 
(:) المعتبر :1١(‏ 979؟). 
(5) نقله عنه في الذ كرى : (51) . 
() الشهيد الاول في الدروس : ,)١(‏ والذكرى : (14), والشهيد الثاني في المسالك )١١ : ١(‏ , 
وروض الجنات : (515) . 
(0) منهم الشافعي في الام ١(‏ : 7577)» وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير(؟ : /ا/ا") . 


0 1100 1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ 0000011 
وأن يضجعه على جانبه الأمن مستقبل الف إلا أن تكون أمرأةٌ غير مسلمة 
حاملا من مسلم فيستد بر بها القبله . 

دوا يحب عل انه الذي منشل 1 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً منهم . سوى ابن حمزة حيث عد ذلك 
مستحباً 7(" , والأصل في هذا الحكم التأسّي بالنبي صل الله عليه وآله والأئمة عليهم 
السلامء ومارواه معاو ية بن عمار في الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
مكة, وإنه حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه واله والمسلمون يصلون إلى بيت : 
المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة 
فخرك يه الستة »:وأنه أوضى .غلك قالة فتزل:يه الكتاب وتدرت :به البثة ) 2 

قوله: إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة. 

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء قاله في التذكرة 7" , وإنما وحب الاستدبار بها 
ليكون وحه الولد إلى القبلة , لآن وجهه جهه إلى ظهرها . وهوالمقصود بالدفن » وقد صرح 
الشيخان”؟ وأتباعهما”*' بأنها تدفن في مقابر المسلمين | كراماً للولد » واستدل عليه في 
التهذيب مما رواه أحمد بن أشيم . عن يونس ., قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل 
تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل , ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى 
عليه, فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد , أيدفن معها على 





.)58(: الوسيلة‎ )١( 

(0) الكاني (” : ,.)١15/55:4‏ الفقيه (؛ : /11/9/18)» التهذيب (4 عل الخرانم 07 
7 6 الوسائل ١"(‏ : 51*) أبواب في أحكام الوصايا ب ١٠اح١.‏ 

(") التذكرة ١(‏ : 0ه, ده). 

(1) المفيد في المقنعة : »)١(‏ والشيخ في المبسوط (1:١8١)ء‏ والخلاف (1:/ا9؟)ء والنهاية : (؟14) . 

(5) منهم ابن حمزة في الوسيلة :(58). 


والسنن : أن يحفر القبر قدرالقامة أو إلى الترقوةع 





النصرانية ؟ أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : «يدفن معها 76" . 

قال في المعتبر : ولست أرى في هذا حجة , أما أولاً : فلأن ابن أشيم ضعيف جداً 
على ماذكره النجاشي في كتاب المصنفين , والشيخ ‏ رحه الله . وأما ثانياً : فلأن 
دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين . بل ظاهر اللفظ يدل على أنه يدفن معها 
حيث تدفن هي », ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها . 

والوجه أن الولد لما كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة , 
وإخراجه مع موتهما غير جائز, فيتعين دفنها معه'" . هذا كلامه ‏ رحمه الله وهو 
حسن . وقال بعض العامة : إنها تدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى و يستد بر بها '" , 
وقالك ارون كينا و 10 

قوله: والسئن أن يحفر القير قدر قامة أو إلى الترقوة. 

هذا مذهب الأصحاب, والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه 
مرسلاً عن الصادق عليه السلام » قال : « حد القبر إلى الترقوة »7 , 

وما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله » عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي عمير , عن 
بعض أصحابه» عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : «حد القبر إلى الترقوة» 107 
وقال بعضهم إلى الثدي . وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في 
القبر» وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس والظاهر أنَ هذا من محكي ابن أبي عمير, لأن 


. الوسائل (؟ : 65 ) أبواب الدفن ب (55) ح (؟)‎ ,)98٠0/مغ‎ : ١( التهذيب‎ )١( 
. 937؟)‎ : ١1( المعتبر‎ )0( 

() منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير(؟ : 415 » "17) . 

(1) منهم ابن حزم في المحلى (5 : )١47 21١141‏ . 

(9) الفقيه »)458/٠١307 : ١(‏ الوسائل (؟ : 887) أبواب الدفن ب )١14(‏ ح (؟) . 
(5) التهذيب »)١5394/481١ :1١(‏ الوسائل (؟ : 85) أبواب الدفن ب (1١)ح‏ (؟). 


١6‏ نه اع ة اننا و عاق 8 اناه عقا ناد 1 و وتو واولا قا عل اه ل عاو لناداد عويت فا رلك الأحكام /ج 


ويجعل له لحد ثما يل القبلة .. 
ويحلَ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ‏ 


الإمام لا يمحكي قول أحد , والكليني أسنده إلى سهل بن زياد » قال يعني سهل ‏ : 
روى أصحابنا أن حت القبر إلى آخره”" . | 

وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن النبي صل الله عليه وآله نهى 
أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع » 7 , 

فوله: ويجعل له لحد تما يل القبلة. 

قال السعك 0-7 : معناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يل 

الفيتلة جيرا واسعا قدرها فلس في الا لين نواعا استحب ذلك لقوله عليه السلام : 
« اللحد لنا والشق لغيرنا 0 ولرواية الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : «أن 
رسول الله صلى الله عليه واله لحّد له أبوطلحة الأنصاري »2 ولو كانت الأرض رخوة 
لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلاً للفضيلة » قاله في المعتبر 290 , 

قوله: ويحلّ عقد الأكفان من قبل وأشة ورحليه. 

المستند في ذلك بعد الاإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح , عن أبي حمزة قال قلت 
لأحدهما عليهما السلام : يحل كفن الميت ؟ قال : ( نعم » و يبرز وجهه 70" , 


. )5( ح‎ )١4( الوسائل (؟ : 887) أبواب الدفن ب‎ »)١/11 : "( الكاني‎ )١( 

)١(‏ الكاني (: 4/177)» التهذيب »)١1477/401 : ١(‏ الوسائل (؟ : 885 ) أبؤاب الدفن ب )1١4(‏ ح 
.)١(‏ 

() المعتبر ١(‏ : 95؟). 

(1) سنن البيهقي (* : 108) . ش 

(5) الكاني (" : 15/")», التهذيب (1: »)١4717/481١‏ الوسائل (؟ : 885) أبواب الدفن ب )١9(‏ ح 
.)١(‏ 

(5) المعتبر ١(‏ : 95؟). 

(01) التهذيب »)١491/41/ : ١(‏ الوسائل (؟ : )84١‏ أبواب الدفن ب (15) ح )١(‏ . 


ويجعل معه شيء من تر به الحسين عليه السلام , 





وعن محفوظ الاإسكاف » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «إذا أردت أن تدفن 
الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه » وليكشف عن خده الأيمن حتى يفضي به 
إلى الأرض »''' ومقتضى الروايتين أنه يستحب مع حل العقد إبراز الوجه والإإفضاء 
بالخد إلى الأرض . ئ 

وروى ابن أبي عمير ني الصحيح , عنن غير واحد من أصحابه . وعن حفص بن 
البختري , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «ايشق الكفن من عند رأس الميت إِذَا 
اوفتل اقبي '"! ذال ف العصمر هده الزوانة غالئة :1 عليه الأمسابي زان رك 
افساد للمال على وجه غير مشروع ”" . وقد يقال : إن مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب 
لايقتضي رده إذا سلم السند من الطعن . والإفساد غير ضائر, فإن الجميع ضائع , 
خصوصاً مع إذن الشرع فيه . 

وأجاب عنه في الذكرى : بإمكان أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه ‏ فإن الكفن 
كان منضمَّاًء قال: فعلى هذا فلا مخالفة ولا إفساد”' . وهوغير بعيد ‏ فإن مثل هذا 
الإطلاق مستعمل عند أهل العرف . 

فوله: ويجعل معه شيء من ترية الحسين عليه السلام. 

ذكر ذلك الشيخان 7 ( ولم أقف هما على مأخذ سوى التبرك بها . ولعله كاف في 





)010 الكاني ( : 118/ه), التهذيب ١(‏ : 97/8107)» الوسائل (؟ : 85 ) أبواب الدفن ب )5١(‏ ح 
(4:). ' 

(5) الكاني (: 9/155)ء التهذيب (911/9007:1)ء وص .)١45/408(‏ الوسائل (؟ : 847 2, 

)84١ .‏ أبواب الدفن ب (5١)ح‏ (25 ؟). 

.)"01 1 5١( المعتبر‎ )"( 

(:) الذكرى : (55) . 

(5) نقله عن الشيخ المفيد في السرائر : (*”) , والمعتبر ,)701١ : ١(‏ والشيخ في المبسوط :١(‏ 185) »2 
والنهاية : (8) , والجمل والعقود (الرسائل العشر) : (/151) . 


١‏ 11 1 ااال 





ذلك )7 واختلف قوهما في موضع جعلها , فقال المفيد في المقنعة : يوضع تحت ده 9 . 
وقال الشيخ رحمه الله : تلقاء وجهه”" . وقيل : في كفنه 29 . قال في المختلف : 
والكل عندي جائز لأن التبرك موجود في الجميع " . 

ونقل أن اقراة اقد نه :لقثي رايا نهنا كانت رق وتخرق أولادها روات امه ارت 
الصادق عليه السلام بذلك فقال :« إنها كانت تعذب خلق الله يعذاب الله , اجعلوا 
معها شيئاً من تر بة الحسين عليه السلام فاستفمرت » 7 فالالشيخ نبجيب الدين 
في درسه : يصلح أن يكون هذا شي ينكان انر الالو وي 01 

قوله: ويُلقّنهء ويدعو له. 

يستحب للحد الميت أن يلقّنه الشهادتين , وأسماء الأئمة عليهم السلام , و يدعو 
له. والأخبار بذلك مستفيضةءبل قال في الذكرى : إنها تكاد أن تبلغ التواتر”"؟ . فروى 
ورازةاق لسسع وفن الى عدتوعله انيل قال قالهة در ذا وعهت اليث ل ده 
فقل : بسم اللهوونيٍ سبيل الله.وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه واله » واقرأ آية الكرسي , 


. مابين القوسين ليس في «س»‎ )١( 

(0) نقله عن المقنعة في الذكرى : (15) . 

(؟) الاقتصاد : (50؟) . 

(1) كما في الذكرى : (55) . 

.)١5١1( : المختلف‎ )5( 

(5) المنتهى »)47١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 747) أبواب التكفين ب )١17(‏ ح (9) . 

(0) الذكرى : (55) . 

(5) في «س» . «ح» زيادة : ويدل على استحباب جعل التربة مع الميت.صريحاً ما رواه الشيخ في 
الصحيح , عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع ا ميت 
في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت :< يوضع مع الميت في قبره ويخلط 
بحنوطه ان شاء الله » و ينبغي خلط الحنوط بالتر بة .كما تضمنته الرواية . 

(5) الذكرى : (35) . 





واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل : يا فلان ابن فلان قل : رضيت بالله ربا 
و بالإسلام ديناً » ومحمّد رسولاً , و بعل إماماً , تعس إناء زمارد 11 . 

وروى محمد بن مسلم في الحسن , عن أحدهما عليهما السلام قال : «إذا وضع 
الميت في لحده فقّل : بسم الله , وفي سبيل الله » وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه والهء 
عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره, وألحقه بنبيه » 
اللّهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به . فإذا وضعت عليه الَّابن فقل : اللهم صل 
وحلائةع وانسن :وحنشعه + واسكق إلية هين رخفت رمه تغنيه عن رحة :فخ ضواك:. بواذا 
خرجت من قبره فقل : إنا لله وإنا إليه راجعون , والحمد لله رب العالمين » اللهم ارفع 
درجته ني أعلى عليين , واخلف على عقبه في الغابرين ‏ يا رب العالمين »'" , 

قوله: تم يشرج اللبن. 

أي : تنضده بالطين وشبهه على وجه يمنع وصول التراب إلى اميت , وقد أجمع 
الأصحاب على استحبابه » ورواه جماعة منهم إسحاق بن عمار, عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال : «ثم تضع الطين واللَبن , فما دمت تضع الطين واللْبن تقول : اللهم صل 
وحدته. وانس وحشته . وآمن روعته . واسكن إليه من رحمتك رحمةٌ تغنيه بها عن رحمة 
من سواك . فإنما رحمتك للظالمين »'"' . وروي أن النبىّ صلى الله عليه وآله لحد رجلاً 
فرأى فرحة فسّواها بيده , ثم قال : « إذا عمل أحد كم عملاً فليتقن »17 , 


)١(‏ الكافي (" : )7/1١95‏ بتفاوت يسيرء التهذيب ١(‏ : لاه410/4١)»‏ الوسائل (؟ : 844 ) أبواب الدفن 
ب 00ح (0). 

(؟) الكاني (0 :5/195)» التهذيب (1: 910/81), الوسائل (؟ : 840) أبواب الدفن ب (١؟)‏ ح 
(0). 

() التهذيب »)١5457/410 : ١(‏ الوسائل (؟ : 840) أبواب الدفن ب )5١(‏ ح (5) . 

(4) الكافي (" : 5/55 ؛)., الوسائل (؟ : *88) أبواب الدفن ب (70) ح )١(‏ بتفاوت يسير. 


| ا ا ا دار له الأحكام /ج ؟‎ ١" 


ويخرج من قبل رجلي القبرء ويهيلالحاضرون التراب بظهور الكت 
قائلين , إنا لله وإنا إليه راجعون » 


قوله: ويخرج من قبل رجلي القبر. 

احتراماً للميت , ولقول النبى صل الله عليه وآله : « إنَ لكل بيت باباً» وإن باب 
القبر من قبل الرجلين » 27 وقول الصادق عليه السلام : « من دخل القبر فلا يمخرج إلا 
من قبل الرجلين »7 وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة » و به قال 


أكثر الأصحاب . 

وقال ابن الجنيد : في المرأة يخرج مق عند رابيه) 77 ولم نقف فيه على أثر ولعله 
للبعد عن العورة . إ! 

قوله: وهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكقءقائلين: إنَا لله وإنا إليه 
واحطرن 

قال في القاموس : هال عليه التراب يهيل هيلاً » وأهاله فانهال ‏ وهيّله فتهيّل : 
ادي" 


ويدل على استحباب الاهالة روايات كثيرة , منها : حسنة داود بن النعمان» 
. قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول : « ما شاء الله لا ما شاء الناس » فلمًا انتهى 
لاخر فعيسي عاد قلها امخن لبت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات 


فده 0ف 





(١)الكاني‏ (؟ : 15*8/ه), التهديب (118/9815:1)., الوسائل (؟ : 815) أيوات الدفن ب (52؟) ح 
٠ "0‏ 

(؟) الكاني (" : 4/19), التهذيب (1: 1107/815), الوسائل (7 : )86١‏ أبواب الدفن ب (7؟) ح 
.)١(‏ 

(؟) نقله عنه في المختلف : )١15١1(‏ . 

(:) القاموس المحيط (4 : 7) . 1 

(©) الكاني ( : 1/158)ء الوسائل (؟ : 584) أبواب الدفن ب (15)ح )١(‏ . 


ويرفع القبر مقدار أربع أصابع , ويربع, 


وحسنة عمر بن أذينة » قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على اميت 
فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه , ولا يزيد على ثلا ثة أكف , قال : فسألته عن ذلك 
فنقا ل بززرا عمو كنت" اقول إعاذا لقا وتضونا داتع نهذ الها عونا الله وزس لذب إل 
تولعى ‏ عنباكييها وك 1 كان متسل رول النه نضا الله نايف نوا لمكاو ين ررق 
السنة »20 , 


ورواية السكوني , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : «إذا حثوت. التراب على 
الميت فقل : إماناً بك وتصديقاً ببعثك . هذا ما وعدنا الله ورسوله » قال : « وقال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول : من حثا على ميت 
وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة »92 , 


وذكر الأصحاب استحباب كون الاهالة بظهور الأكف , والترجيع في تلك ال حالة , 
ولم أقف فيها على أثر . 

قوله: ويرفع القير مقدار أربع أصابع, ويربع. 

يدل على ذلك مضافاً إلى إجماع الأصحاب رواية محمد بن مسلم » قال : سألت 
أحدهما عليهما السلام عن الميت, فقال : « تسله من قبّل الرجلين » وتلزق القبر 
بال رض إلا قدر أر بع أصابع مفرجات » وتر بَع قبره » 0( , 





. الكاني (" : 4/154)» الوسائل (؟ : 864) أبواب الدفن ب (55) ح (؟)‎ )١( 

(0) الكاني (:5/118)» التهذيب ١(‏ : 117/815)» الوسائل (؟ : 860) أبواب الدفن ب (15) ح 
(4). 

(") الكاني (" : 28/18 ), التهذيب ١(‏ : 917/918), و(1554/458)., الوسائل (؟ : 858 ) أبواب 
الدفن ب (2؟١)‏ ح (5؟). 


0 اال‎ ١ 
ويصب عليه الماء من قبل رأسه ء ثم يدور عليه, فإن فضل من الماء شيء‎ 
ألقاه على وسط القبرء»‎ 





قوله: حي ور ل ب عم هعون الماء 
شيء ألقاه على وسط القر. 

لاخلاف في استحباب رش القبر بالماء بعد الفراغ منه » وقد ورد بذلك روايات 
كثيرة, منها: حسنة زرارة قال» قال أبوعبد الله عليه السلام : «إذا فرغت من القبر 
فانضحه , ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز بيدك بعد النضح »7 

وحسنة حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « إن أبي قال لي 
ذات يوم في مرضه : يا بنيّ أدخل أناساً من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم , قال : 
فأدخلت عليه أناساً منهم , فقال : يا جعفر إذا أنا مت فغسّلني وكقّتي وارفع قبري أر بع 
أصابع ورشّه بالماء ‏ فلمًا خرجوا قلت : يا أبة لوأمرتني بهذا صنعته ولمَ ترد أن أدخل 
جاحاصا ال ل 0 

وروافة ايق !أ أبي عمير, عن ؛ بعظن اضيا يدا واغة الم ار : في رشن 
الماء على القبر, قال : « يتجافى عنه العذاب مادام الندى في التراب »""ا 

ومقتضى هذه الروايات إجزاء النضح كيف اتفق , لكن الأ ولى في كيفيته ما رواه 
موسى بن أكيل النميري , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «السنة في رشن الماء على 
القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل , ثم يدور على القبر من 


)١(‏ الكاني (" : »)8/٠٠١‏ الوسائل (؟ : 665) أبواب الدفن ب (7”) ح (4)» بتفاوت يسير. 

(0) الكاني (" : ١٠8/ه)ء‏ التهذيب ١(‏ : ١٠٠س/‏ 18# ) , الوسائل (؟ : /861) أبواب الدفن ب )7١(‏ ح 
(9). 

(0) الكاني (" : »)7/٠٠١‏ علل الشرايع : (1/8010)» الوسائل (؟ : 864) أبواب الدفن ب (79) ح 
(0). 


وتوضع اليد على القبرء» ويترحم على الميت» و يلقنه الولي بعد انصراف 
الناس بأرفم صوته 





الجانب الآخر, ثم يرش على وسط القبر فذلك السنة »("2 ولا يخفى قصور العبارة عن 
تأدية هذا المعنى . 

قوله: وتوضع اليد على القبر, ويترحم على الميت. 

يدل على ذلك روايات , منها مارواه محمد بن مسلم , قال : كنت مع أبي جعفر 
عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلمًا دفنوه قام عليه السلام إلى قبرة فحثا عليه تما 
بلى رأسه ثلاثاً بكفه. ثم بسط كفه على القبر ثم قال : « اللهم جاف الأرضٍ عن 
جنبيه , واصعد اليك روحه. ولقّه منك رضواناً » واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن 
رحمة من سواك » ثم مضى !" . 

قوله: ويلقنه الول بعد انصراف الناس بأرفع صوته. 

هذا هوالتلقين الثالث » قال في المعتبر : واستحبابه مذهب علمائنا أجمع , وأنكر 
ذلك من سواهم من الفقهاء الآر بعة'"' . 

ويدل على ذلك أخبار كثيرة» منها : ما رواه جابر بن يزيد , عن أبي جعفر عليه 
السلام , قال : « ما على أحد كم إذا دفن ميّته وسَوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف 
عند قبره ثم يقول : يا فلان ابن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن 
لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله صلى الله عليه وآلهء وأنْ علي أمير المؤمنين عليه 


السلام إمامك وفلان حتى يأتى على آخرهم , فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين 





. )١( الوسائل (؟ : 865) أبواب الدفن ب (5”) ح‎ ,.) 981١/80٠0 :1( التهذيب‎ )١( 

يي الكاني (5:موط/؟)ء التهذيب ,.)171//819:1١(‏ الوسائل (؟ : 8١66م)‏ نوات الدفق ب ()ح 
(9). 

. )”07 : ١( المعتبر‎ )9( 


7 ا ا ل رةه بابو وبضفة رلك الااحكاء /ج‎ ١ 


والتعزية مستحبة, وهي جائزة قبل الدفن و بعده , و يكفي أن يراه صاحبها 


لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقّن . فينصرفان عنه ولا يدخلان 
إليه »230 , 

ولم يتعرض المصنف لكيفية وقوف الملقن . وقال ابن إدريس : إنه يستقبل القبلة 
واللقير "أ ويوقال أبوالصلاح ‏ وابن البراج » والشيخ يحيى بن سعيد : يستد بر القبلة ». 
والقبر أمامه 0" . والكل حسن إن شاء الله لاطلاق الروايات المتناولة لذلك ولغيره . 

قوله: والتعزية مستحبة, وهي جائزة قبل الدفن وبعده. 

التعزية تفعلة من العزاء وهوالصبرء والمراد به : طلب التسلي عن المصاب بإسناد 
الأمر إلى الله تعالى » ونسبته إلى عدله وحكمته » وذكر ما أوعد الله على الصبرء مع الدعاء 
المت ..واقلها أن يراه صاحب المصيبة . وقد أجمع العلماء كافة على استحبابها , وثوابها 
عظيم. فعن الصادق عليه السلام أنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من 
عزى حزيئاً كسي في الموقف حلة يحبا بها »!؟) وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال : « من 
عرّى مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شيء » (*) 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام :« من عزى الثكلى أظله الله في ظلّعرشه يوم لاظلَ 
إلا ظله »209 , 


.)0( الوسائل (؟ : 2717) أبواب الدفن ب (0") ح‎ ء)١457/4ه9‎ : ١( التهذيب‎ )١( 

(0) السرائر : (71) . 

() أبوالصلاح في الكاني في الفقه : (5؟) , وابن البراج في المهذب ١(‏ : 54)» ويحيى بن سعيد في الجامع 
للشرائع : (55) . 

(:) الكاني (” : ,)١/70‏ ثواب الأعمال : (78/؟) بتفاوت يسيرء الوسائل (؟ : 8107) أبواب الدفن 
ب (15)ح (1). 

(5) الكاني (* : 7٠05‏ 7/7717 4)ء» قرب الاسناد : (77) , ثواب الأعمال : (7/9) » الوسائل (* : 
١‏ أبواب الدفن ب (45) ح (7) . 

(3) الكاني ( :07؟1/") . الوسائل (؟ : 810/15) أبواب الدفن ب (47) ح (0) . 


ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة , 


وقال أبوجعفر عليه السلام : « كان فيما ناجى به موسى ر به فقال : يا رب ما لمن 
عرّى الشكل ؟ قال : أظله في ظلي يوم لاظل إلا ظلّي »7 . 

وتجوز قبل الدفن و بعده, لما رواه هشام بن الحكم في الصحيح , قال : رأيت موسى 
بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن و بعده( . والأفضل كونها بعد الدفن عند 
اليد © والفا 19 وا كتر حابم ما رواه ابن أبي عميرء عن بعض أصحابه , 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن »() . 

وذكر الشيخ في المبسوط : أنه يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجماعاً”'' . ومنعه 
ابن إدريس وقال : أي كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه والتسليم عليهم 
واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه "؟ . وهوحسن , إلا أن يتضمن ذلك الجزع وترك 
الصبر فيكره لذلك . ظ 

قوله: ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة. 

أمَا الكراهة مع انتفاء الضرورة فلأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه من الشرع فيكون 
مرحوحاً: وأما انتفاء الكراهة مع الضرورة فلما رواه على بن محمد القاساني قال : كتب 


)١(‏ الكاني ( :1/97)», ثواب الأعمال : ,)58١(‏ الوسائل (؟ : )80/١‏ أبواب الدفن ب (45) ح 
(0). 

(؟) الكاني (" : ٠١٠9/5),الفقيه 009/1١١ :1١(‏ ), التهذديب (١1517/171:1١)؛‏ الاستبصار(١‏ : 
1/5 الوسائل (؟ : 808) أبواب الدفن ب (/89) ح )١(‏ . 

(م) الخلاف (31:/ا9؟). 

. )"”147 : ١( المعتبر‎ ):( 

ره( الكاني (* : 5١٠/5؟),‏ التهذيب (1: 1511/1517 )» الاستبصار )7070/791١17 : ١(‏ , الوسائل (؟ : 
0م ) أبواب الدفن ب (48) ح (1) . 

.)١189:1١( (5)المبسوط‎ 

(0) السرائر : (1”") . 


١‏ ا ام ال 1 ا ا ل مدارك الأحكام /ج ؟ 


وأن يهيل ذو الرحم على رحمه , 


علىّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام : أنه ربما مات المّت عندتا وتكون الأرض نديّة 
لايجا رع اساي او يي ال 
ل 

قلت : وقد روى الكليني رحمه اله عه إل حي ين أت العلاف »ع عن أن 
عبدالله عليه السلام نحوذلك, فإنه قال : « ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه 
وآله في قبره القطيفة » (؛ 

قوله: وأن ييل 007 عن رمة. 

درو نك الشيفان”” "وأباعهيا 00 قال اشير : وعليه فتوى الأصحات " 
ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة » قال : مات لبعض أصحاب أبى عبد الله عليه السلام 
ولدء فحضر أبوعبد الله عليه السلام فلمَا ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو 
عبدالله عليه السلام بكفيه وقال : « لا تطرح عليه التراب » ومن كان منه ذا رحم فلا 
يطرح عليه التراب , فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أوذورحم على 
ميّته التراب » فقلنا: يابن رسول اللهأتنهانا عن هذا وحده ؟ فقال : «أنها كم أن 
)١(‏ الكاني (” : ,)١/1١910/‏ التهذيب »)١1588/485 : ١(‏ الوسائل (؟ : 8517) أبواب الدفن ب (717) ح 

.)١( 
.)55( : الذكرى‎ )0( 
. )084 : السيرة النبوية لابن كثير (؛‎ )( 
. )9( الكاني (" : 910١1/؟) » الوسائل (؟ : 86) أبواب الدفن ب (/07؟) ح‎ )4( 
. والشيخ في المبسوط (١14817/:5)ء والنهاية : (و”")‎ » )١17( : المفيد في المقنعة‎ )5( 
.)78(: كالقاضي | اال : (01)» وابن حمزة في الوسيلة‎ )9( 
٠٠ : ١( المعتبر‎ )0(( 





تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم , فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد 
من ربه »""ا 

فوله: و نخصيص القبور. 

هذا الحكم ثابت بإجماعناء قاله (الشيخ في المبسوط ' والعلامة )! في 
التذكرة”؟' , ويدل عليه مارواه على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام , قال : 
سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصاح ؟ فقال : « لا يصلح البناء على القبر 
ولا الجلوسهولا تخصيصهء ولا تطيينه » 0" , 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في كراهة التجصيص بين وقوعه 
ابتداءاً أو بعد الاندراس , وقال الشيخ "2 رح.ه الله : لا بأس بالتحصيص ابتداءاً» 
وإِنما المككروه إعادتها بعد اندراسها , لما روي من أن الكاظم عليه السلام أمر بعض مواليه 
بتحصيص قبر ابنة له ماتت بفيد وهو قاصد إلى المدينة » وكتابة اسمها على لوح . 
وجعله في القبر "2 . وسند الروايتين قاصر. 


)١(‏ الكاني ( : 0/155)ء التهذيب (1: 98/05), علل الشرائع »)١/504(:‏ الوسائل (؟ : 00.م) 
ابواب الدفن ب (70) ح )١(‏ . 

.)١481/:1١( المبسوط‎ )0( 

(؟) ما بين القوسين من «ح» . 

(1) التذكرة (١5:5ه).‏ 

(5) التهذيب »)١65١"/451١ :1١(‏ الاستبصار »)7/17/9١17 : ١(‏ الوسائل (” : 868 ) أبواب الدفق ب 
(45)ح .)١(‏ 

(5) المبسوط ١(‏ : /81١)ء‏ والنهاية : (51) . 

(0) الكاني ( : ؟١5/")ء‏ التهذيب »)١1901/431:1(‏ الاستبصار (1: ,)778/911٠‏ الوسائل (؟ : 
84 أبواب الدفن ب (/0”*) ح (1). وفيد : منزل بطريق مكة (الصحاح ؟ : )08١‏ . 


ا 0 0710ظه5ظ ل هدارك الأحكام/ج؟ 


وكيف كان فيستثنى من ذلك قبور الأنبياء والآئمة عليهم الشلام , لاوطباق الناس 
على البناء على قبورهم من غير نكير, واستفاضة الروايات بالترغيب في ذلك بل لا يبعد 
استثناء قبور العلماء والصلحاء أيضاً» استضعافاً لخبر المنع . والتفاتاً إلى أن في ذلك 
تعظيماً لشعائر الاسلام » وتحصيلاً لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى . ظ 

قوله: ونجديدها. 

أي بعد اندراسها . والمستند ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « من 
جدد قبراً أو مثل مثالاً فقد خرج من الإسلام » 37" , 

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر فقال 
محمد بن الحسن الصفار: هوجدد بالجيم لاغير, وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد 
يمحكي عنه أنه قال : لا يجوز تحديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأ يام و بعد ما طيِّن في 
الأول؛ ولكن إذا مات ميت فطيّن قبره» فجائز أن يرمَ سائر القبور من غير أن تَحِدَد . 
وذكر عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول : إنما هومن حدد قبراً بالحاء غير المعجمة يعني 
به: من ستم قبراً. وذكر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه قال : إنما هوجدث قبراً. 
وتفسير الجدث بالقبر فلا ندري ماعنى به . والذي أذهب إليه أنه جدد بالجيم ومعناه : 
نبش قبراً, لأن من نبش قبراً فقد جدده , وأحوج إلى تجديده , وقد جعله جدثاً محفوراً . 

وأقول : إِنَ التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار» والتحديد 
بالحاء غير اللعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله » والذي ذهب إليه البرقي كله 
داخل في معنى الحديث , وإن من خالف الإمام عليه السلام في التجديد والتسنيم 


)87( الوسائل (؟ : 878) أبواب الدفن ب‎ »)١5510//485 : ١( التهذيب‎ ,)010/4/1١٠١ : ١( الفقيه‎ )١( 


ودفن ميكين قِ قبر واحد, 





والنبش واستحلّ شيئاً من ذلك فقد خرج من الإسلام 7 . هذا كلامه ‏ رحه الله . 
وفيه نظر من وجوه . 

ولقد أحسن المصنف في المعتبر حيث قال : وهذا الخبر رواه محمد بن سنان » عن 
أبي الجارود » عن الأصبغ بن نباتة , عن علىّ عليه السلام . ومحمّد بن سنان ضعيف » 
وكذا أبوالجارود فإذاً الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق متنها 7" . 


فوله: ودفن ميتين في قبر واحد. 

لقولهم عليهم السلام : «لا يدفن في قبر واحد اثنان » نقله الشيخ ‏ رحمه الله في 
اللبنبوط مسد ومع الضرورة تزول الكراهة قطعاً. وقد روي عن النبيّ صلى الله 
عليه وآله أنه قال للأنصار يوم أحد : « احفروا وأوسعوا وعمّقوا واجعلوا الا ثنين والثلاثة 
في القبر الواحد » 49 , 

هذا إذا دفنا ابتداءاً, أمَا إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه فقال في 
المبسوط بكراهته أيضاً*" , وقيل با منع » لتحريم النبش , ولأنَ القبر صار حقاً للأول 
بدفنه فيه فلم يجز مزاحمة الثاني . 

و يرد على الأول : أن الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش , وأحدهما غير الآخر. 

وعلى الثاني : أنا لا نسلم ثبوت حق للأوّل في ذلك المحل ينافي دفن الثاني فيه . 


.)١؟١‎ : ١( الفقيه‎ )١( 

.)"9014 : ١( المعتبر‎ )؟١(‎ 

.)١81/:51( المبسوط‎ )©( 

(1) مسند أحمد بن حنبل (4 : »)١9‏ سنن ابن ماجة (1 : »)١570/491‏ سنن النسائى (؛ : 88) . 
(ه) المبسوط .)١481/:51١(‏ . ْ 

.)597:15( كما في جامع المقاصد‎ )١( 


١ 6‏ ل ل ا ا ا ةر ا لل لماه سي ا ل 2116 مدارك الأحكام /ج 5 


وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد , وأن يستند إلى قبر أو مشى 
عليه . 


هذا كلّه في غير السَّرّب (, أمَا فيه فيجوز مطلقاً » اقتصاراً فيما خالف الأصل على 
موضع الوفاف . 

قوله: وأن ينقل الميت من بلدٍ إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد. 

أمَا كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرفة فال في المعتبر : إِنَ عليه 
العلماء أجع » واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه واله : «عجّلوهم إلى 
مضاجعهم » 7(" وهودليل على الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن7" . 

وأما حزان لنتره ناا لشاهد شرف بن ايف قال إنه مدهب علمائنا خاصة 
قال: وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن » وهو مشهور بينهم 
لايتناكرونه , ولأنه يقصد بذلك التمسك من له أهلية الشفاعة » وهو حسن في الأحياء 
توضلاً إلى فوائد الدنيا » فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى . وهوجيّد , لانتفاء المعارض . 

قال في الذكرى : ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل 
إليها أيضاً ليناله بركتهم © . ولا بأس به . 

قوله: وأن يستند إلى قبر أو مشي عليه. 

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً » بل قال الشيخ في الخلاف : إنه قول 


العلماء أجع 200 , واستدل بقوله عليه السلام : «لإن يجلس أحد كم على جر فيحرق ثيابه 


. )١407:1١ السَّرّب : بيت في الأرض (الصحاح‎ )١( 

(؟) الكاني (" : 107١1/١)ء‏ الفقيه ١(‏ : 89/86") , التهذيب (1: ,)١18505/41717/‏ الوسائل (؟ : 51/4) 
أبواب الاحتضار ب (/4) ح )1١(‏ . 

. )"01/ : ١( المعتبر‎ )©( 

(:) الذكرى : (50) . 

(ه) الخلاف (1: 587؟) . 


لواحق تتعلق بالدفن الع و انك دآ 16154 به انه اناب ار قافو مه اا وا 1917 


الخامس : في اللواحق 6 وهي مسائل أر بع : 
الأول : لا يجوز نبش القبور , 


فتصل النار إلى بدنه أحب إليّ من أن يجلس على قبر » ''' و بقول الكاظم عليه السلام : 
« لا يصاح البناء على القبر ولا الجلوس » 7" , 0 

ويتوجّه عليه أن النهي في هاتين الروايتين إنما تعلق بالجلوس خاصة فينبغي قصر 
الكراهة عليه ع مع أن ابن بابويه ‏ رحمه الله روى في كتابه مرسلاً عن الكاظم عليه 
السلام أنه قال : «إذا دخلت المقابر فطأ القبور. فمن كان مؤمناً استراح ومن كان 
منافقاً وجد أله »7 وحمله الشهيد ‏ رحمه الله في الذ كرى على القاصد ريارتهم بحيث 
لا يتوصل إلى قبر إلا بالمثبي على آخر”؟2 . وهو يتوقف على المعارض . 

قوله: الخامس: في اللواحق, وهي مسائل أربعء الأولى: لا يجوز نبش 
القبور. 

لاريب في تحريم النبش , لأنه مُثلة بالميت وهتك له . قال في المعتبر : وعلى تحريم 
نبشه إجماع المسلمين إلا في صور نذ كرها , وعد أر بعاً : 

الأولى : إذا وقع في القبرماله قيمةفإنه عبوز تقية لأعدة فييانه القال عق 
الاضاعة . 

الثانية : إذا غصبت أرص ودفن فيها فلمالكها قلعه , لأنه عدوان فيجب إزالته , 
وكذا لو كفن في الثوب المغصوب . 


)١(‏ سنن البيهقي (4 : 78) » بتفاوت يسير. 

(؟) التهذيب ,)١5١*/451١:1(‏ الاستبصار ١(‏ : 7717/9110) , الوسائل (4555) أآبوات الدفق ب 
(14:)ح .)١(‏ 

(©) الفقيه ١(‏ : 089/118), الوسائل (؟ : 880) أبواب الدفن ب (51) ح )١(‏ . 

(1) الذكرى : (55) . 


١6‏ ا ا ل فدارة الأحكام /رج 


ولا نقل الموتى بعد دفنهم , 





الثالثة : لودفن ولم يغسّل » قال الشافعي : نبش وغسّل وصلىٌ عليه إذا لم يخس 
فساده في نفسه . وقال الشيخ في الخلاف : لا ينبش , وهو الوجه , لأنْ النبش مُثلة فلا 
يستدرك الغسل بالمثلة . 

الاج : لودفن ولم يكفن ولم يصلّ عليه » فالوجه أنه لا ينبش , لأن الصلاة 
تستدرك بالصلاة على قبره » والكفن أغنى عنه الدفن , لحصول الستر يه 2١7‏ . هذا كلامه 
رحمه الله 

والذي يظهر قو ما ذهب إليه الشافعي من وجوب النبش لاستدراك الغسل والتكفين 
إذا لم يخش فساد الميت ., لتوقف الواجب عليه , والمثلة مع عدم خوف الفساد لم يثبت 
كونها مسقطة لذلك . 

قوله: ولا نقل الموق بعد دفنهم. 

هذا قول الشيخ''" وأكثر الأصحاب , قال الشيخ ‏ رحمه الله : وقد ورد رواية 
بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام سمعناها مذاكرةً , والأصل 
ار . وقال ابن إدريس : لا يجوز نقله » وهو بدعة في شر يعة الاإسلام » سواء 
كان النقل إلى مشهد أوغيره7) . وجعله ابن حمزة مكروهاً . وقال ابن الجنيد : 
لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة عليها » ولصلاح يراد بالميت ”7 . 

ولم أقف للمانعين من النقل على مستند سوى توقفه على النبش المحرّم » واستدعائه 
المتك . 


. )”08 :١( المعتبر‎ )١( 

(؟) (") النهاية : (14) . 

(؛) السرائر : (*) . 

(5) الوسيلة : (59) . 

(") نقله عنه في المختض : (؟١)‏ . وفيه : المغصوب عليها . 


لواحق تتعلق بالدفن ا ه٠١‏ 
ولا شق الثوب على غير الأب والأخ . 

الغانية: :لويد يدفن بثيابه » و ينزع عنه الخقان أصابهما الدم أو لم 
يصبهما على الأظهر ولا فرق بين أن يُقتل بحديد أو بغيره . 


ويرد على الأول : أنه خروج عن موضع النزاع , مع أن النبش قد يتحقق بغير فعل 
لكين وحتده هل او سا : 

وعلى الثاني : إجمال الصغرى وعدم كليّة الكبرى , والأصل يقتضي الجواز إلى أن 
م ظ 

قوله: ولا شق الثوب على غير الأب والأخ. 

أي : ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخءأمَا عليهما فيجوز وعلى ذلك فتوى 
الأصحاب. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة » وقيل بجواز ذلك 
للنساء مطلقاً 2 , وهواختيار العلآمة في النهاية ("', وني رواية الحسن الصيقل : 
«لاينبغي الصياح عن اللتتروللا شو القياني )3 وهوظاهر في الكراهة , ومقتضى 
الأصل الجواز إن لم يثبت النهي عن إضاعة امال على وجه العموم . 

قوله: الثانية» الشهيد يدفن بثيابه» وينزع عنه الخقان, أصابها الدم أولم 
يصبهما على الاظهر. 

أجمع العلماء كافة عل أن اليد يدفن مع جيع ثاب أصابها ادم أولميصبها. 
والأصل فيه قول النبي صللى الله عليه واله : « ادفنوهم بثيابهم 4 “وقول الصادق عليه 


. )"9( : كمافي الذكرى : (7), والبيان‎ )١( 

. )11١ : ١( نهاية الأحكام‎ )0( 

(*) الكاني (".: 8/5١٠‏ )ء الوسائل (؟ : 11) أبواب الدفن ب (864) ح (؟) » وفيهما : عن امرأة الحسن 
الصيقل . وهوالصحيح (راجع معجم رجال الحديث *” : الىاء وج ١51:6‏ ). 

(4) دعائم الاسلام ١(‏ : 5/9599) بتفاوت يسير, مستدرك الوسائل ( ؟: 1078) أبواب غسل الميت ب 
(15)ح (5)» مسند أحمد بن حنبل ١(‏ : 1410) » سئن البيهقي (4 : ١4‏ 


١ 5‏ نن ‏ لطاه ل عق ةن فق الو 2 2 وف 6د 1 وا نوقاب كا و ع لح ل و ا 0 مدارك الأحكام /ج ؟ 





السلام في رواية أبان بن تغلب وقد سأله عن الشهيد : «يدفن كما هوني ثيابه » 7 . 
ومارواه زرارة في الحسن . عن أبى جعفر عليه السلام » قال, قلت له : كيف 
رأيت , الشههيد يدفن بدمائه ؟ قال : « نعم في ثيابه بدمائه » ثم قال : « دفن رسول الله 
صل الله عليه واله عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التى أصيب فيها » وزاده النبىّ بردأ فقصر 
وخليه قنع السنا ذخر """ وظزيهة هاي 1 
واختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه , فقال الشيخ في الخلاف : لا ينزع عنه إلا 
الجلود”؟' . وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلا الخقين”*' . وقال المفيد في 
المقنعة: ينزع عنه السراو يل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم , فإن أصابها دم دفنث 
: : : 5 د )02( 
معه 27 . وهورواية عمرو بن خالد , عن زيد بن على . عن ابائه عليهم السلامٍ,2 . 
لم يعتبره الشرع . وإنما ييحصل الإإشكال في الثوب المعمول من الجلد » من صدق 
التسمية » ومن أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة » فينصرف إليها اللإطلاف . 





: ١( الاستبصار‎ ,)439/#8١ :1( الكاني (" : ١٠5/١)»الفقيه(440//40:1)» التهذيب‎ )١( 
. .0/( ح)١4( أبواب غسل اميت ب‎ )7٠١ : 65م الوسائل (؟‎ 

(0) الإذخر : حشيشل طيّب الريح أطول من الثيل (لسان العرب 4 : )"٠8‏ . 

ف الكافي (" : 05 >©؛ التهذيب »)/57/17١84 : ١(راصبتسالا ,»)9170/881١:1١(‏ بتفاوت يسيرء 
الوسائل (؟ : 07٠١‏ أبواب غسل الميت ب )١4(‏ ح (8) . 

(:)الخلاف (588:1). 

.)١8١:1١( (6)المبسوط‎ 

(0) المقنعة : (؟1١1).‏ 

(0) الكاني (" : »)4/5١١‏ الفقيه ١(‏ : /4149/910)» التهذيب ١(‏ : ؟1/7/8#ة)ء الوسائل (؟ : )07١١‏ 
أبواب غسل الميت ب (4١)ح 01١(‏ . 


لواحق تتعلق بالدفن توا الف قانع خا 3 أقجع 616 اقان قحا زعا عع ود عع ملعاو اله 2 تور لو ود ١81/1‏ 


الثالثة : حكم الصبيّ والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل . 
الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطّم وأخرج , 


قوله: الثالثة» حكم الصبيّ واجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل. 

الوجه في ذلك التمسك بإطلاق اللفظ , وما روي من أنه كان في قتلى بدر وأحد 
اطلفتال: كحارتة بن التعمان وعمر بن أبي وقاص 7 , وقتل مع الحسين عليه السلام ولده 
الرضيعولم ينقل في ذلك كله غسل . 

قوله: الرابعة» إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج . 

هذا مذهب الأصحاب. ونقل فيه الشيخ ‏ رحمه الله في الذللاف الإجماع 17 , 
واستدل عليه برواية وهب بن وهب , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « قال أمير 
المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها , قال : لا بأس أن 
يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء »7 . 


قال المصنف في المعتبر : ووهب هذا عامىّ ضعيف لا يعمل مما يتفرد به , والوجه أنه 
إن أمكن التوضّل إلى إسقاطه صحيحاً بثبىء من العلاجات ء وإلا توصل إلى إخراجه 
بالارفق فالأ رفق. و يتولى ذلك النساء , فإن تعذّر النساء فالرجال المحارم . فإن تعذر 


حاز أن يتولآه غيرهم دفعاً عن نفس ا حي !*' . وه وحسن », والرواية لا تنافي ذلك”* . 


. 078 أعلام الورى : (/الاء‎ »)1١8 : طبقات ابن سعد (؟‎ )١( 

(9)الخلاف (0:1ا١9؟).‏ 

() الكاني (” : 8/١60‏ ), التهذيب »)٠٠١ 8/8144 : ١(‏ قرب الاإسناد : (14), الوسائل (؟ : *7107) 
أبواب الاحتضار ب (45) ح (7) . 

.)"”31١5 : ١( المعتبر‎ ):( 

(5) دفع بهذا الكلام توهم المصنف بي المعتبر منافاة ذلك لاإطلاق الرواية» كما هومستفاد من كلامه . 


١ ”5ك 0000000000 الأحكام /ج‎ ١٠68 


وإن ماتت هي شق جوفها وانتزع » وخيط الموضع . 


قوله: وان ماتت هي شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع . 

إذا ماتت الأمّ و بقي الولد في جوفها حيّاً على اليقين فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب 
شق جوفها وإخراجه , توضلاً إلى بقاء الحيّ » ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما نص 
عدعد ميل "وله تمك طون نس ارعل موته حال القطع انتفى 
وجوبهة. 

وقد ورد بذلك روايات» منها : صحيحة علىّ بن يقطين , قال : سألت أبا الحسن 
موسبى عليه السلام عن المرأة توت وولدها في بطنها يتحرك , قال : « يشق عن 
الولد 0 

وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن وال يسر. وقيّده 
الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بال يسر”؟, ولا أعرف وجهه . وأمَا خياطة 
لمحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة » والشيخ في المبسوط ”*' » وأتباعهما””'' , 
1007 ابن أبي عميرء عن ابن أذينة'"" , وردّها المصنف في المعتبر بالقطع , و بأنه 
اضعرؤرة لذ تلق فا ن الضوو ال للع" , بوه جين الك الخاطة أو انها 
من ستر الميت وحفظه عن التبدد » وهو أولل من وضع القطن على الدبر. 


.)915 1: المعتبر(1‎ )١( 

. )١8 : ١( كالشهيد الثاني في المسالك‎ )١( 

(*) التهذيب ,)٠٠١ 4/84 : ١(‏ الوسائل (؟ : 074) أبواب ال بت 1 
(:) المقنعة : (*١)ء‏ والنهاية : (؟1), والفقيه ١(‏ : /ا5) . 

.)١8٠١ : ١( والمبسوط‎ , )١7*( : المقنعة‎ )6( 

(7) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١(‏ : 0ه), ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : (15) . 
(0) التهذيب »)٠٠١07/844 : ١(‏ الوسائل (؟ : 7074) أبواب الاحتضارب (17) ح (7) . 
(8) المعتبر :١1(‏ 715) . 


وأما الأغسال المسنونة » فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلاً : 


قوله: وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا: 

استحباب هذه الأغسال مشهور في الأخبار وكلام الأصحاب , وقد ورد في بعض 
الأخبار اشتحبات الفسيل لفزذلك' "وذ كر الشهنه ره" الب فى النفلية أنها 
ا" 

قوله: وهى : غسل الجمعة. 

أجمع العلماء كافة على مشروعية غسل الجمعة ورجحانه , وإنما الخلاف بينهم في 
استحبابه ووجوبه. فذهب الاكثر إلى الاستحباب , وقال ابن بابو يه في من لا يحضره 
الفقيه : وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في اما و طم إلا أنه رخص 
للنساء في السفر لق الماء, ثم قال بعد ذلك : وغسل يوم الجمعة سنة واجبة '" . 

والمعتمد الاستحباب , لنا : أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه . وما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن علىّ بن يقطين » قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل 
في الجمعة . والاضحى ع والفطر. قال : « ستّه وليس ايا 

وق لصحي عون ززارة و ضق أن عبد العله الولام قال انتم عن عسل 


.)"0 ,35 1519 219( الوسائل (؟) أبواب الأغسال المسنونة ب‎ )١( 

(0) النفلية : (8) . 

.)531 :1١( الفقيه‎ )"( 

(4) التهذيب (١5:1١58/11؟),‏ الاستبصار ١(‏ : ؟١١١/#م”),‏ الوسائل (؟ : 444) أبواب الاغسال 
المسنونة ب (5) ح (1) . 





0 الوا امع السو د را عدو اوج ع ا وااته ور ما يه 3 ل كك الازلة : لكام 2م 


الجمعة . فقّال : «ستة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القَرّ» (20 والمفهوم 
في اللغة والعرف من السنّه المستحب . ومن الفريضة الواجب . وحمل السنّة هنا على 
فا مجك بالسة سدع إذ السؤال إنما وقع عن تَحتّم فعلهوعدمه »لا عن مأخذ حكمه 
كما هوظاهر. 
احتج ابن بابويه بحسنة عبد الله بن المغيرة , عن أبى الحسن الرّضا عليه السلام , 
قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة , فقال : « واجب على كلّ ذكر وأنثى من عبد أو 
(5؟) 
حر ) . 
وصحيحه زرارة» عن أحى تعر علينة السلام, قال : « الغسل واحب 5 
ا جمعة 0 
وصحيحة منصور بن حازم » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « الغسل يوم 
الجمعة على الرجال والنساء في الحضرء وعلى الرجال في السفر» 7 , 
شرعية في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء والأصوليين » ولإن سلّمنا ذلك فلا نسلّم 
إرادته هنا , لاقتضائه التنافي بين الأخبار, فيتعيّن حمله على الاستحباب جمعاً بين الأدلة , 
وكذا الكلام في الرواية الثالثة . 
ومع ذلك فالاحتياظ للدين يقتضي المواظبة على هذه السنة ال كيدة وعدم تركها 
)١(‏ التهذيب ,»)557/1١51:1(‏ الاستبصار ,)"04/٠١* : ١(‏ الوسائل (؟ : 448) أبواب الاغسال 
المسنونة ب (5) ح ٠ . )٠١(‏ 
() الكاني (0 : ,)١/4١‏ التهذيب ,)151/11١:31(‏ الاستبصار )"0/1١ : ١(‏ , الوسائل (؟ : 
44) أبواب الاغسال المسنونة ب (3) ح (©) . 
م( الكافي (" : 4/4107)» الوسائل (؟ : 14) أبواب الاغسال المسنونة ب (5) ح (0) . 
(؟) الكاني (" : 47/*), (4107/")ء الوسائل (؟ : 15) أبواب الأغسال المسنونة ب (5) ح )١(‏ . 


ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس .» وكلما قرب من الزوال كان 
أفضل ع 
تخال: للحث العظيم على فعلها ء وكثرة اللوم والتعنيف على إهماها وتركها , فقد روي 


عن الصادق عليه السلام )0 قال : «غسل يوم الجمعة طهر وكفارة لمأ بينهما من الذنوب 
فق اللحيية إلى الليرة )0 





وعن الكاظم عليه السلام الفا :رز ان ناش فاك تم صلاة الفريضة بصلاة 
النافلة » وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة » وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان 
ذلك مخ مهو أواتفصير أو نقضيان )177 

وعن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا أراد أن يوبّخ اليّجل يقول 
له : « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة . فإنه لايزال في طهر إلى يوم الجمعة 
الأخرى» 7" والأخبار في ذلك أكثر من أن تمي 9 . 

فوله: ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس» وكلّما قرب من 
الزوال كان أفضل. ‏ 

امنا أن اول وقته طلوع الفجر فيدل عليه أن الغسل وقع مضافاً إلى اليوم وهو يتحقق 
بطلوع الفجرء و يؤيّده مارواه زرارة والفضيل في الصحيح قالا , قلنا : أيجزي إدا 
اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ قال : « نعم »07 , 


. )١4( الوسائل (؟ : 148) أبواب الاغسال المسنونة ب (35) ح‎ »)74/31 : ١( الفقيه‎ )١( 

)١(‏ الكاني (" : ؟4/؛)»ء التهذيب ,)1111١/837( »)15/11١:1(‏ المحاسن : (70/81) , علل 
الشرائع : »)١1/78(‏ الوسائل (؟ : 144) أبواب الاغسال المسنونة ب (7) ح (7) . 

(م) الكاني (5 : ؟5/ره)ء التهذيب (# : 9/١3)ء‏ المقنعة : (5) , علل الشرائع : (5/785؟)» الوسائل 
(؟ : 147) أبواب الاغسال المسنونة ب (0) ح (؟) . 

(1) الوسائل (؟ : 447) أبواب الاغسال المسنونة ب (5)», وص (/91417) ب () . 

(ه) الكاني :8/418 )» التهذيب (#: 371/95)», السرائر: 48٠١‏ » الوسائل ؟: 460٠‏ أبواب 
الأغسال المسنونة ب )١١(‏ ح .)١(‏ 


0 وو لعو وما لل بو ع ا لوصو افارلكد اللخكعام جم 


ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عرز الماء, 





وأمَا اختصاصه ما قبل الزوال فقّال في المعتبر : إِنَ عليه إجماع الناس(" . و يدل 
عليه حسنة زرارة قال, قال أبوجعفر عليه السلام : «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه 
ستةء, وشم الطيب , والبس صالح ثيابك , وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » فإذا 
زالت فقم وعليك السكينة والوقار »9 . 

وقال الشيخ في الخلاف : ممتد إلى أن يصلَي الجمعة”"' . وهوحسن , قِسّكاً مقتضى 
الاطلاق . والتفاتاً إلى أن ذلك محصّل للغرض المطلوب من الغسل , وحملاً للأمر بإيقاعه 
قبل الزوال في الرواية السابقة على (تأكد )7 الاستحباب ( كما في الأ وامر المتقدمة 
عليه والمتأخرة عنه ) !* . 

وأما أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل فَعُلل بتأكد الغرض .ء ولا يخفى ما فيه . 

قوله: ويجوز تعجيله يوم الخميس من خاف عوز الماء. 

المستند في ذلك مارواه أحمد بن محمد , عن الحسين بن موسى . عن أمّه . وأمَ أحمد بن 
موبى بن جعفرء قالتا: كتا بالبادية ونحن نريد بغداد , فقال لنا يوم الخميس : 
«اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة, فإِنَ الماء غداً بها قليل » فاغتسلنا يوم الخميس ليوم 
0 

وما رواه محمد بن الحسين , عن بعض أصحابه . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال 


)١(‏ المعتير 4:1 هم. 

(؟) الكاني الوسائل 44:7 ابواب الأغسال المسنونة ب( ح(0). 

٠ .؟:؟5:١ الخلاف‎ )0( 

(4:) ليست في «ق»ء «م».. 

(5) مابين القوسين ليس في «س». 

(5) الكاني ":3/45, الفقيه »5707/31:١‏ التهذيب ١886:1/١١11ع‏ الوسائل :45+ أبواب الأغسال 
المسنونة ب أاح1. 


اللسيس العوو ار 

وجور الشيخ ‏ رحمه اده التقديم مع خوف الفوات ين « واختاره جدي 
بت لمن سره ‏ في أكثر كتبه 7" , ومستنده غير واضح , ولولا ما اشتهر من التسامح في 
أدلة السئن لأمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله , لضعف مستنده . 


والظاهر أن ليلة الجمعة كيوم الخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلا إذا خاف عرز الماء, 
وبه قطع في الخلاف متعياً عليه الإجاع'*' . 


ولومكن من قدم غسله يوم الخميس من الاإتيان به يوم الجمعة استحب له ذلك , 
كماصرح به الصدوق ‏ رحمه الله في من لا يحضره الفقيه””' , وغيره !"2 تقسكاً 
بالاطلاق . 

فوله: وقضاوه ب الست 

إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين كون الفوات عمداً ونسياناً » لعذر وغيره » وهو 


ظاهر اختيار الشيخ في النهاية '''., وقال ابن بابويه في كتابه : ومن نسي الغسل أو فاته 





.١ج‎ ١ الوسائل 448:19 أبواب الأغسال المسنونة ب‎ 2٠١٠١/870:١ التهذيب‎ )١( 
.1٠١٠:١ ؟17؟, والمبسوط‎ :١ الخللاف‎ )0( 

(0) المسالك »١٠6:١‏ وروض الجنات: .١177/‏ 

.515:١ الخلاف‎ ):( 

.51:1١ الفقيه‎ )0( 

(") كالعلامة في المنتبى ١:9؟١.‏ 

.٠١ النهاية:‎ )0( 


ك١‏ 100000000000ة71#[1#31#1#1[آ10 0 





لعذر فليغتسل بعد العصر أويوم السبت(). فشرط العذر والأخبار مطلقة . فروى 
سماعة » عن أبي عبد الله عليه السلام : وقد سئل عن الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول 
النهار. قال : «يقضيه من آخر النهار, فإن لم يد فليقضه يوم السبت » 5 وف معناها 
رواية عبد الله بن بكيرء عن أبي عبد الله عليه السلام '" 

ومقتضى الروايات”؟' استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلى آخر السبت , فلا 
وحه لاإخلال المصنف بدلك . 

ويمكن المناقشة في هذا الحكم بضعف سنده, وبأنه معارض ما رواه الشيخ في 
التهذيب , عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين , عن معاووية بن حكيم » عن 
عبد الله بن المغيرة » عن ذريح » عن أبي عبد الله عليه اللسلام : في الرجل هل يقضى غسل 
الجمعة ؟ قال : «لا »1 ومقتضاه عدم مشروعية القضاء مطلقاً » وهو أوضح سنداً من 
الخبرين السابقن ؛ إلا أن عمل الأصحاب عليهما . 

قوله: وستة في شهر رمضات: اول الئلة مقه: 

ما رواه سماعة., عن الصادق عليه السلام , قال 5000 


زمضنان م 





)١(‏ الفقيه »11١:١‏ والهداية: ؟. 

٠١ الوسائل 144:9 أبواب الأغسال المسئونة ب‎ ,"4٠/٠١ 4: التهذيب ١0/11:1٠”ء الاستبصار‎ )١( 
.* ح‎ 

(5) التهذيب »01/11:1١‏ الوسائل ؟: 10٠‏ أبواب الأغسال المسنونة ب ٠١‏ ح4. 

(5) الوسائل 544:7 أبواب الأغسال المسنونة ‏ ب ٠١‏ 

(5) التبذيب :41 547/7. الوسائل: 100:7 أبواب الأغسال المسنونة ب ٠١‏ حه. 

0 ) الكاني «:.5/؟, الفقيه ١:177/48ء‏ التبذيب ١:4١٠١/٠١/1”ء‏ الوسائل ؟:/ام1 أبواب الأغسال 


المسنونة ب اح١.‏ 


وليلة النصف» وسبع عشرة . ونسع عشرة » وإحدى وعشرين » وثلااث 
وعشرين . 





فوله: وليله النصف. 
التشيميانن القمل و بهذ الللتونهب الؤلانة ١1‏ واماعيي "وك اق كيد عل 
نص ء قال في المعتبر : ولعلّه لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن'" . وقيل 
باستحباب الغسل في فرادى شهر رمضان مطلقاً7؟) . 
قوله: 0 عشرة» وسم عشرة» وإاحدى وعشرين» وثلاث وعشرين. 
المستند في ذلك روايات كثيرة » منها : صحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما 
السلام ع قال : «الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة 
التقى الجمعان, وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السَنةَ , وليلة إحدى وعشرين . 
وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء » وفيها رفع عيسى بن مريم » وقبض موسى 
عليه اللبالاتح روللة الوك وعحروى تريتى فنها لللةا القدرى وروم العيدين 157 إطرية:: 
في ثلاث ليال من شهر رمضان : في تسع عشرة » وإحدى وعشرين » وثلاث وعشرين » 
وقال : « الغسل أوّل الليل وهو يجزي 0" 
وروى زرارة وفضيل في الصحيح : عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الغسل في 
)١(‏ المفيد في المقنعة: ,5٠‏ ونقله عن السيد المرتضى في المعتير ,#58:1١‏ والشيخ في الجمل والعقود 
(الرسائل العشر): .١578‏ 
(؟) كالقاضي ابن البراج في المهذب 0:١‏ وأبوالصلاح في الكاني في الفقه: 1, وسلار في المراسم: 
ام وابن حمزة في الوسيلة :(8). 
(؟) المعتبر ١:8ه".‏ 
(4) كما في الذكرى: 4؟. 


(5) التهذيب ,"07/114:١‏ الوسائل 90:9 أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح١١.‏ 
(5) الكافي »4/١64:4‏ الفقيه »447/٠٠١:*‏ الوسائل 145:9 أبواب الأغسال المسنونة ب 4 ح١.‏ 


0 ا ااا‎ ١33 


وليلة الفطرء و يومي العيدين » و يوم عرفة , 





شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله » ثم يصلي و يفطر» 7(" . 
قوله: وليلة الفطر. 
لرواية الحسن بن راشد قال , قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : ما ينبغي لنا أن نعمل 
قٍِ ليالة الغقطر؟ففال: ((إذاغرمت القمس فاغقسل و افاذااضليت القلاث ركدات 
فارفع يديك وقل 7 تمام الحديث . 
فوله: ويومى العيدين. 
استحباب الغسل في هذين اليومين مذهب العلماء كافة » و يدل عليه صحيحة محمد 
بن مسلم المتقدمة 7 , وصحيحة على بن يقطين , قال : سألت أبا الحسن عليه السلام 
عي اندلق انشرعة واراقيى والتطرخ قال لاوسقة ولبسو رو رط 11 
والظاهر امتداد وقت هذا الغسل بامتداد اليوم , عملاً بإطلاق اللفظ . قال في 
الذكرى : و يتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هووقت صلاة 
العيد» وهوظاهر الأصحاب 7" . 
فوله: وعرفة. 
استحباب الغسل في يوم عرفة مجمع عليه بين الأصحاب , وهومرويّ في عدّة أخبار, 
منها: مارواه عبدالله بن سنان في الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : 





)١(‏ الكافي 1/١6:‏ الفقيه ؟:١٠٠/448»‏ الوسائل 107:7 أبواب الأغسال المسنونة ب ١‏ ح؟. 
ووجبت الشمس: اي غابت (الصحاح ١:؟7؟)‏ 

0( الكافي 1007:14/, الفقيه ؟:1١457/1»‏ التبذيب ١:08/116م,‏ علل لشرائع: /» الوسائل 
5 أبواب الأغسال المستونة - ب ١٠6‏ ح١.‏ 

(5) في ص .)١١١(‏ 

(؛) التبذيب ,455/11١7:١‏ الاستبصار ,#0/1١7:١‏ الوسائل 108:7 أبواب الأغسال المسئونة ب ١+‏ 
ح1. 

(5) الذكرى: 6؟. 


الأغسال المسئونة 1 1 1 0 ا 


وليلة النصف من رجب » ويوم السابع والعشرين منهء» وليلة النصف من 
عبان ريرم الغديرء 


«الغسل من الجنابة و يوم الجمعة ويوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة عند زوال 
امس 0107 

قوله: وليلة النصف من رجب , ويوم السابع والعشرين منه. 

ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح 7" . قال المصنف : وربما كان لشرف الوقتين , 
والغسل مستحب مطلقاً فلا بأس بالمتابعة فيه!"© . ظ 

قوله: وليلة النصف من شعباكت. 

لارواه الشيخ عن هارون بن موسى » بسنده إلى أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه 
السلام , قال : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة.النصف منه » 247 وفي سند هذه الرواية أحمد 
نك قاوالة: وهوسين 7 , 

قوله: ويوم الغدير. 

هذا مذهب الأصحابء ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة '" , وني رواية 
علىّ بن الحسين العبدي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : (« من صلى فيه 
ركعدن يعتمل عند وال العسين فن قبل اناتزول مقدار نصف ساعة » وساق الحديث 
إلى قوله : « ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة 


.٠١ح‎ ١ الوسائل: :وه بوانت الأغسال المسنونة ب‎ »590/1١١١:١ الهذيب‎ )١( 
.١١ مصباح المهجد:‎ ,١51/ الجمل والعقود (الرسائل العشر):‎ )١( 

(؟) المعتير 67:1". 

(؛) التهذيب ,08/1107:1١‏ الوسائل 401:9 أبواب الأغسال المسنونة بم ح١.‏ 
١ه(‏ راجع رجال الشيخ: ».5٠١‏ والفهرست: 17/95. 

.١١1:١ التهذيب‎ )5( 


0 اال‎ 001111 ١ 





ش 1 8 1 ١‏ 5 إفية 

وهو رابع عشرين ذي الحجة”" » وقيل : خامس عشرين "" . و يدل على استحباب 
الخسل فيه ووابة سسفاعة : عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « غسل المباهلة 
واتحيع 117 والزاة :ا كل الا تتعامه. 


قوله: وسبعة للفعل» وهى غسل الإحرام. 

هذا قول معظم الأصحاب .ء وقال الشيخ في التهذيب : إنه سئة بغير خلاف " , 
ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب” , والمعتمد الاستحباب . 

نا : أصالة البراءة تما لم يثبت وجوبه ء وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح . عن 
أبي عبد الله عليه السلام , قال : «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق» أو إلى وقت 
فزق قلا اكوا فيرةموادية تريد الاإحرام إنشاء الله فانتف إبطيك , وقلّم أظفارك , وخذ من 
شار بك » إلى أن قال : «ثم استك واغتسل والبس ثوبيك »9 والظاهر أن الأمر 


.١ح الوسائل: 171:1 أبواب الأغسال المسنونة ب78‎ 2107/١4: التبذيب‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ. ظ 

() كما في المعتبر 861/:1. 

(4) الفقيه »177/48:١‏ التهذيب 2770/1١ 4:1١‏ الوسائل: 480:7 أبواب الأغسال المسنونة ب١‏ ح". 
(0) التهذيب .1١١:1١‏ 

(5) المختلف: 78. 

(0) الكافي 21/857:4 الفقيه ؟:١0٠4/9١41»‏ الوسائل 1:4 أبواب الاحرام ب” ح4. 


الأغسال المسنونة ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 


وغسل زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله, والأئمة عليهمالسلام, وغسل 
المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهرء 





بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأ وامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف . 

قال الشف رةه اسح : ولهز” القائل +الوحوني انيعب إلى ماروا حمددية 
عيسى . عن يونس » عن بعض رجاله , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الغسل في 
سبعة عشر موطناً : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة » وغسل من غسّل ميّتا . والغسل 
للإحرام ١»‏ ومحمّد بن عيسى ضعيف » وما يرو يه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما 
ذكره ابن بابويه , مع أنه مرسل فسقط الاحتجاج به7" . 

قوله: وغسل زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله. والأئمة علهم 

السلام. ظ ظ 

لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في تعداد الأغسال : « و يوم 
الؤجارة » ١!‏ وروفئ سماعة, عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « وغسل الزيارة 
واجب )47 وهو محمول على تأكد الاستحباب . 


قوله: وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا اراد 
قضاء ها عل الأظهر. 


اقلت الأصيدات في غسل قاضي الكسوف , فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا 


.١07ح‎ ١ب الاستبصار #1/44:1, الوسائل: :10 أبواب غسل المسّ‎ 701١/١١ 6:١ التهذيب‎ )١( 

(؟) المعتير ١8:1/ه".‏ 

(") الفقيه :2077/44 التهذيب 07/114:1”, الوسائل 18:7 أبواب الأغسال المسنونة ب١‏ ح١١.‏ 

(:) الكافي م: »5/4٠‏ الفقيه 175/40:1١‏ التهذيب 270١/١١ 4:1١‏ الوسائل 40:7 أبواب الأغسال 
المسنونة ب ١‏ ح". 


7 001000 10101010أ[17[071|[ا 0 





احترق القرص كله وترك الصلاة متعمّدأ 7 , واقتصر المفيد في المقنعة "2 والمرتضى في 
المصباح '") على الترك متعمّداً ولم يذكرا استيعاب الاحتراق » وقال سلآر بوجوب الغسل 
لا ل 

اننا راقم عانه ا امه لا لمق ركنا ورروواك ناته روس اخداه حرو 6 
الب عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم 
يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة » وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس 
عليه !9 التضاء قرغي 1 


والثانية : رواها محمد بن مسلم في الصحيح عن احدقنا عليهما السلام » وهى 
طويلة قال في آخرها : « وغسل الكسوفء إذا احترق القرص كله فاغتسل »7'' وليس 
في هذه الرواية إشعار بكون الغسل للقضاء ء بل المستفاد من ظاهرها أن الغسل للأداء . 


والرواية الأولى قاصرة من حيث السند , وخالية من قيد الاستيعاب » لكن سيجىء 
إوشاء الله تفال ان القضاء إنما يثبت مع ذلك , والأحوط الغسل للقضاء مع تعمّد الترك 
أخذا اشن الووانة المتقدمة وإن عهفن مندها. 


أمَا الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراة: ( فلا ريب في استحبابه لصحة 


.١58 الجمل والعقود (الرسائل العشر):‎ )١( 

.5 المقئعة:‎ )١( 

(6) نقله عنه في المعتبر 6/:1". 

.8١ المراسم:‎ ):( 

(5) التهذيب ,"09/1١1١7:1١‏ الاستبصار »١1758/14807:١‏ الوسائل 150:9 ابواب الاغسال المسنونة به؟ 
1 

(3) التهذيب ,"٠7/114:1‏ الوسائل 44:7 أبواب الأغسال المسنونة ب١‏ ح١١.‏ 


وغسل التوبة سواء كانعن فسق أو كفر. وصلاة الحاجة» وصلاة 
الاتسارة.. 

وحمسة للمكان : 

وهي غسل دخول الحرم . والمسجد الحرام » والكعبة , والمدينة » ومسجد 
النبي صلى الله عليه وآله . 





0 5 


قوله: وغسل التوبة» سواء كان عن فسق أو كفر. 

المستند في ذلك ما رواه الشيخ ف التهديت عسل عق الصادق عليه السلام : أنه قال 
لمن ذكر أنه يستمع الغناء من جوار مغنيات : قم فاغتسل وصل ما بدا لك . واستغفر 
اللدودواتما لله اغوي ع قال المصنف : وهذه مرسلة » وهي متناولة صورة معينة فلا 
تغاول غيرها + والممدة:فتوق: الأضحاي» متفما إلى أن الغسل حيوفيكون مراد ا ولاه 
لبون الناشو طروي من دبي" 

قوله: وصلاة الحاجة, وصلاة الاستخارة. 

ليس المراد أي صلاة أوقعها المكلف لأحد الأمرين . بل صلوات مخصوصة ورد 
النص باستحباب الغسل قبلها , وها مظان فليطلب منها . 

قوله: وخحمسة للمكان, وهي: غسل دخول الحرم والمسجد ال حرام والكعبة 
والمدينة ومسجد النبى صلَى الله عليه وآله. 


يدل على ذلك قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : « وإذا دخلت 


)١(‏ بدل مابين القوسين في «س» و«اح»: فالأولى أن لايترك بحال» لصحة مستنده وتضمنه الأمر 
بالغسل مع انتفاء مايقتضي الحمل على الاستحبابء والله أعلم. 

(؟) التبذيب 4/117:1١‏ 20 الوسائل 1017:7 أبواب الأغسال المسنونة ب8١‏ ح١.‏ 

(؟) المعتير 09:1". 


ا 0 0 
مسائل أر بع : 
الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقَدَم عليهما , وما يستحب للزمان يكون 
بعد دخوله 1 


الحرمين » و يوم تدخل البيت ١»‏ وني رواية أخرى « وإذا أردت دخول البيت الحرام , 
وإذا أروك وغول نخد الزسول عتل الله غليه واله) 7 

قوله: الأول ما يستحب للفعل أو المكان يقدّم علههاء وما يستحب 
للزمان يكون بعد دخوله. 

لا يخفى أنَ ما يستحب للمكان في معنى ما يستحب للفعل , لأنه يستحب لدخوله , 
ولاريب في اعتبار تقديم مايستحب للفعل عليه » ليحصل به الغرض المطلوب من 
الغسل », وهوإيقاع ذلك الفعل الذي شرّع لأجله الغسل على الوجه الك ا 
المستفاد من النص . أمَا ما يستحب للزمان فيعتبر إيقاعه فيه » لأنَ معنى استحبابه للزمان 
استحبابه فيه . 

واستثنى بعض الأصحاب 7 من ذلك غسل تارك صلاة الكسوف بالقيدين » وغسل 
التوبة » وغسل السعي إلى رؤية المصلوب . وغسل قتل الوزغ , فإِنَ الغسل في هذه المواضع 
للفعل مع تأخره عنه . وهوغير جيد , لأنَ الظاهر أن اللام في قوله : « للفعل » للغاية , 
والمراد أن الغسل الذي يكون غايته الفعل بِقَدَمِ عليه » وحينئذ فلا استثناء , لأنَ غسل 
تارك الكسوف إنا هو لأجل القضاء , وغسل التوبة للصلاة التي يوقعها المكلّف بعده 
كما يدل عليه الرواية . وأمّا رؤية المصلوب وقتل الوزغ فإنها أسباب للغسل لاغايات 





(1) الفقيه »1071/44:١‏ التهذيب ,#07/11١4:١‏ التصال 508:9, الوسائل 48:9 أبواب الأغسال 
المسنونة ب١‏ ح١١.‏ 

(؟) التبذيب ١:8١٠/1/ا؟ء‏ الوسائل: 140:7 أبواب الأغسال المسنونة ب١‏ ح؟١‏ بتفاوت يسير. 

(©) منهم الكركي في جامع المقاصد .":١‏ 


الأغسال المسنونة ا اا ا 0 

الشانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفى نية القر بة ما لم ينو 
السبب . وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نيّة القربة » وال وَل أؤلى . 
ليراه عامدأً بعد ثلا ثة أيام . 


له( » واستحباب الغسل لنفسه » فيكون خارجاً من القسمين كما هوظاهر. 
قوله: الثانية إذا احتمعت اغسال مندوبة لا تكن نية القربة عام 0 
السيضةن وفيل: ان انضم إللها غسل واجب كفاه لبته» 1 أظهر. 


القول للشيخ ‏ رحمه الله" , والمعتمد تداخل الأغسال الواجبة وال مندو بة مطلقاً . 
والاكتفاء فيها بنية القربة وإن كان التعرض لنيّة السبب أولى , وقد تقَدَم البحث في 
ذلك مفصّلاً فلا نعيده . 

قوله: الثالثة والرابعة» قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى 

مصلوب ليرآه عاهدا بعد ثلا نه أيام . 


القول بالوجوب لأ بي الصّلاح ' على ما نقل عنه » والظاهر أن يحرّد السعي إلى 
الرؤية لا يكفي في الوجوب أو الاستحباب كما قد توهمه العبارة » بل السعي مع الرؤية . 
والمستند في ذلك مارواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلاً : « أن من قصد إلى 
مصلوب فنظر إليه وننت غلية الغضل عقوية )7 “' ولم أقف في ذلك على نص سوى هذه 


)١(‏ كذا والأنسب أن يكون: فانهما سبيان للغسل لاغايتين له. 
(2) المبسوط: 6٠‏ 
0 الكافي في الفقه: ه١.‏ 


(؟) الفقيه »176/48:١‏ الوسائل: 408:7 أبواب الأغسال المسنونة ب ١9‏ م". 


مدارك الأحكام /ج ؟ 


وكذلك غسل المولود . والأظهر الاستحباب . 





الرواية . وهي ضعيفة بالإرسال وجهالة المروي عنه » ولا بأس بالمصير إلى الاستحباب , 
فسَكاً مقتضى البراءة الأصلية . وموافقة لفتوى فضلاء الأصحاب . ظ 

قوله: وكذلك غسل المولود, والأظهر الاستحباب. 

المستند في ذلك رواية سماعة » عن الصادق عليه السلام , قال : « وغسل النفساء 
واجب » وغسل المولود واجب » وغسل الميّت واجب 2١76»‏ وهي ضعيفة السند بعثمات بن 
عيسبى وسماعة , فإنهما واقفيان , والمعتمد اللاستحباب », ووقته حين الولادة . 


)010( الكافي ":٠5/؟,‏ الفقيه »175/45:١‏ التبذيب 477١/٠١١4:1١‏ الوسائل: + أبواب الأغسال 


الرّكن الثالث : 
في الطهارة الترابيه , 


والنظر في أطراف أر بعة : 


قوله: الرّكن الثالث في الطهارة الترابية. 

الطهارة تنقسم إلى قسمين مائيه وترابية , للستي الا ون : اختياريه . والثانيه 
اضطرارية . والطهارة الترابية هى التيمم , وهو لغة : القصد قال الله تعالى : ( ولا تيمموا 
لامي وه دون 0 ذى اعدو لمعي نا طون دو ةا 
(فتيمموا صعيداً طيباً )'" أي : اقصدوا. ونقل في الشرع إلى الضرب على الأ رض 
والمسح بالوجه واليدين على وجه القر به . 


قال الله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء قتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (" ذكر 


جا سي اين ووو اماي 


.751/ البقرة:‎ )١( 

(؟) المائدة: + 

(9) النساء: "4ء المائدة: > 

(:) منهم الطبرسي في مجمع البيان ؟:0, والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 0:١٠م‏ 
(6) الصافات: /ا4١.‏ 


/)/ امدوة الحم ع اه ع لع ا ع كه دو واي واو مواق اميزكالا خكام اج ” 





ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهما فإنهما سبب لاوباحة التيمم , 
والمجيء من الغائط سبب لا يجاب الطهارة . 


وقال القاضىي البيضاوي : وجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إِمَا محدث أو 
جنب .ء والحال المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفرء والجنب لما سبق ذكره اقتصر 
على بيان حالهء والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر أسبابه وما يحدث بالذات وما يحدث 
بالعرض ؛ واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل خال الجنب وبيان العدد حملا فكأنه 
فلم تجدوا ماء فتيمموا'"' . 

وهوجيّد لولا ماثبت عندنا من أن الملامسة كناية عن الجماع . 

واكذا الأخبارة خبوو اح اومتها قزل القن صل ات عليه والةة ترا انق الاي 
طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » '"" . 
وقول الصادق عليه السلام : «إِنَ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء 
لهورا 1 ١‏ 

وأمَا الإجماع فمن المسلمين كافة . 
8 راشاو 416 
(1) سنن أبي داود 41:1/ بم, سان البييق .517:١‏ 


() الفقيه »55/7٠0:١‏ التهذيب »١551/4٠4:1١‏ الوسائل 5 أبواب التيممم ب؟ ح". وصدرها 
في الكاني :+/*. 


قوله: الأول؛ ني ما يصح معه التيمم» وهو ضروب: 

ذكرا لضفت أن مسوغات التيمم ثلاثة : عدم الماء , وعدم الوصلة إليه , والخوف 
من استعماله , ومرجعها إلى أمر واحد : وهوالعجز عن استعمال الماء . وجعل العلامة في 
الشعويي اتحدانت العجز ثمانية : فقد الماء, والخوف من استعماله , والاحتياج إليه 
للعطش » والمرض والجرح . وفقد الآلة التي يتوضل بها إلى الماء » والضعف عن الحركة , 
وخوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة » وضيق الوقت عن استعمال الماء (' . 

ولا يخفى اندراج الجميع ف الاسيافن القلده التي ذ كرها المصنف عدا ضيق 
الوقت. وقد صرّح المصنف في المعتبر بأنه غير مسوَغ للتيمم '", وسيجيء الكلام فيه 


إناشا الله 


قوله: الأول, عدم الماء. 

أجمع العلماء كافة إلا من شد على وجوب التيمم للصلاة مع فقد الماء , سواء في ذلك 
الحاضر والمسافر. و يدل عليه مضافاً إلى الآية الشريفة روايات كثيرة » كصحيحة ابن 
سنان», قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا لم يد الرجل طهوراً وكان 
جنباً فليمسح من الأرض وليصل , فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي 
صلىَ » 7(" وهوعاء في كل فاقد . 


)00 المنتهى :0 . 

."57:1١ المعتبر‎ )2( 

(0) التبذيب ١:5/19هه,‏ 1510م "لاه والاستبصار ,568/131:١‏ الوسائل 187:9 أبواب التيمم 
ب1١‏ حلا. . 


" الك الأحكام /ج‎ ١1 
ويجب عنده الطلب » فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن‎ 
0 . قتف الأرض سَهْلة : وغلوة سهم إن كانت حزنة‎ 





وصحيحة جميل بن دراج : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب 
وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل » ومعهم ما يتوضئون به » يتوضأً بعضهم و يؤمّهم ؟ 
قال: «لاء ولكن يتيسم الإمام و يؤْمهم . إِنَّ الله عزوجل جعل التراب طهوراً كما 
5" 

وصحيحة حمّاد بن عثمان, قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد 
الماعه اتيم لكل صلاة ؟ تقال : لاع فو هرلة اماد 7 

وقال بعض العامة : الصحيح الحاضر إذا عدم الماء ‏ كالمحبوس ومن انقطع عنه 
الماء ‏ يترك التيمم والصّلاة , لأن التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله : ( وإن 

ف 


كنتم مرضى أوعلى سفر) " . 

وبطلانه ظاهرء لآن ذكر السفر في الآية يمخرج مخرج الغالب » لأنْ عدم الماء في 
الحضر نادرء وإذا خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته على نفي الحكم عما عدا 
محل الوصف , كما حمق في محله . 

قوله: ويجب عنده الطلب» فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته 
الأربع إن كانت الأرض سَهْلةَ وغلوة سهم إن كانت حَزئة. 

أجمع علماؤنا وأكثر العامة 2 على أنَّ من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلا 


)١(‏ الكاني 5 بتفاوت يسير, الفقيه ,597/70:١‏ التهذيب 2,2١‏ الوسائل :ه4966 
أبواب التيمم ب ح». 
| لتيمم 44 + ٌْ 
(؟) الهذيب 1:١1/50مه‏ الاستبصار 557/177:1, الوسائل 140:7 أبواب التبمم ب١2‏ ح". 
(2) نقله عن زفر في تفسير اله ملي 6 , وانمحلى »1١18:1‏ وعمدة القاري 7:1. ونقله عن ألى حنيفة 
في الشرح الكبير (المغني) وبداية المجتبد .”:١‏ 
(1) منهم الكاشاني في بدائع الصنائع 47:١‏ .. وابن رشد في بداية المحتهد 0:1١‏ 





بعد الطلب إذا أمَل اللإصابة وكان في الوقت سعة , حكى ذلك المصنف في المعتبر. 
٠.‏ الس اه )010( 5 - 9 1 ' 1 رك و 
والعلامة في المنتهى ''. ويدل عليه ظاهر قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) فإنَ عدم 
الوجدان لا يتحقق عرفا إلا بعد الطلب , أو تيقن عدم الإصابة , وما رواه الشيخ في 
مادام في الوقت», فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت , فإذا وجد 

الأعافلة ترا علي ولكوضا ذا مهف 77 


وعن السكونى . عن جعفر بن محمد , عن أبيه , عن علىّ عليه السلام قال : « يطلب 
الماء في السفرء إن كانت الحزونة فغلوة » وإن كانت سهولة فغلوتين , لا يطلب أكثر من 
ذلك »9 , 


ولايناني ذلك مارواه الشيخ . عن داود الرّقي قال, قلت لأ بي عبد الله عليه 
السلام : أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء و يقال : إن الماء قريب متّاء 
فأطلب الماء وأنا في وقت بميناً وشمالاً ؟ قال : « لا تطلب الماء ولكن تيمّم فإني أخاف 
عليك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلك السبع »'*! . 


وعن يعقوب بن سالم , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه 
ماع والماء عن بمين الطريق و يساره غَلوتِين أو نحوذلك ؟ قال : زلا امره ان يعن ونسيه 


.178:١ والمنتهى‎ ,9"9؟:1١‎ ربتعملا)١(‎ 

00 الجذيب ١:97١/هههو"0١89/5ه,‏ الاستيصار ١:859١/18ه‏ وه86١510/4/1,‏ الوسائل أبواب 
التيمم ب١‏ ح١.‏ 1 

() التهذيب ,585/507:1١‏ الاستبصار ,07/1/1١75:١‏ الوسائل 958:9 ابواب التيمم ب١‏ ح". 

(8) التبذيب ,585/188:1١‏ الوسائل 5 أبواب التيمم ب؟ ح١.‏ 


0 507 واوا عر ا عا نواد زود الع بيتوي ألا رلك الاأحكاء م 


فيعرض له لص أو سبع ١»‏ لأنا نجيب عنهما : 
ولا : بالطعن في السند , فإِنَ داود الرّقي ضعيف جتاً على ما قاله النجاشي 7" , وني 
للتريق الرواية اللعانبية مسد ين عنجه ونال الشكاتى : | بندمسطرت لادنيك 


والمدهيت 3 0 


وثانياً : بالقول بالموجب . فإن مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف على النفس أو 
المال ونحن نقول به . 

واتقلقى الاضحات في كيفية الطلب وحده, فقال الشيخ في المبسوط : والطلب 
واجب قبل تضيّق الوقت في رحله وعن بمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو 
سهمين إذا لم يكن هناك خوف !! 

وقال في النهاية : 1 0 الم وعن 
السهاة والحزنه . 


وقال المفيد بي المقنعة : ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وفت الصلاة , ثم يطلبه 
أمامه وعن بمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة , 


)١(‏ الكاني :8/58, التهبذيب ,018/184:١‏ الوسائل 434:7 أبواب التيمم ب؟ ح1. 
(؟) رحال النجاشي : ١/65‏ ٠خ.‏ 

(0) رحال النجاشي : 107/4 . 

.”١:١ المبسوط‎ )8( 

(8) النهاية: ١مع.‏ 





وإن كانت حزنة يطلبه من كل جهة مقدار رمية سهم واحد""' . 


وقال ابن إدريس : 5 ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت - 
الأرض سهلة : غَلوة سهمين » وإذا كانت حزنة : فغلوة سهه” . 

ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل' ولا الشيخ في الذلاف”؛' بقدر, ولم أقف في 
الروايات على ما يعطي هذا التحديد سوى رواية السكوني المتقدمة!*' , وهى ضعيفة 
ليده ةا “كك ترقت الفعق :فق اشير :وان در لتقدور بالقارة والقلويت وان 
السكوني وهو ضعيف » غير أن الجماعة عملوا بها » والوجه أنه يطلب من كل جهة يرجو 
فيها الإصابة ولا يكلف التباعد ما يشق» ورواية زرازة *) تدل عل أنه يطلب .دائماً 


مادام في الوقت حتى يخشى الفوات , وهو حسن والرواية واضحة السند وال ا 


هذا كلامه رحمه الله وهو ني محله , لكن سيأتي إنشاء الله !* أن مقتضى كثير 
من الروايات جواز التيمم مع السعة. فيمكن حمل ما تضمنته رواية زرارة من الأمر 
بالطلب إلى أن يتضيق الوقت على الاستحباب . والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة 


يرجوفيها الاصابة بحيث يتحقق عرفاً عدم وجدان الماء . 


.8 المقنعة:‎ )١( 

(؟) السرائر: .5١‏ 

(؟) جل العلم والعمل: .5١‏ 
(:) الخلاف ١:ه".‏ 

زه( قِ ص 766 .١‏ 

(5) المتقدمة في ص ١798‏ . 
(0) المعتبر 811و" 

(8) في ص 7٠١‏ 


0 1111[ [ز[1[1[ز[ذ[ [ [ [ [ [ [ 0 





و ينبغي التنبيه لأأمور : 

الأول : إغا يجب الطلب مطلقاً أو في7') الجهات الآ ربع مع احتمال الظفر فلو 
تيفّن عدم الإصابة في بعض الجهات أو مطلقاً فلا طلب , لانتفاء الفائدة » ولوغلب على 
ظنه ذلك لم يسقط ء لجواز كذ به . 


وقال بعض العامة : يجب الطلب وإن تيقّن عدم الماء'"' . وهوخطأ , لأنَ الطلب مع 
تين عدم الاإصابة عبث لا يقع الآمر به من الشارع . 


الثاني : لوتيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقياً والمككنة حاصلة , 
سواء كان قريباً أم بعيداً, وسواء استلزم السعي فوات مطلوبه ‏ إذا لم يكن مضرًاً 
بحاله ‏ أم لاء لقدرته على الماء . 


وقال في المعتبر : من تكرّر خروجه من مصره كالحطاب والحشاش لو حضرته 
او اوس ووو سا ان 
مكنه إلا بفوات مطلو يه ففي التيمم تردّد أشبهه الجواز دفعاً للضرر"" 

الثالث : لوخاف على نفسة أو ماله لوفارق مكانه لم يجب الطلب ء دفعاً للحرج 


اللازم من وجوب السعى معهء ويدل عليه روايتا داود الرقّى و يعقوب بن سالم 
المتقدمتان 2©9» وفحوى صحيحة الحلبى : إِنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عِرّ 





)١(‏ في «ح» زيادة: بعض. 
(؟) كالشافعي في الأ 11 
(©) المعتير 556011. 


(4؟)ني صهلا١.‏ 


ولو أخلَ بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر . 
بالركيّة''' وليس معه دلوء قال : « ليس عليه أن يدخل الركيّة , لأنَّ رب الماء هورت 
الأرض فليتيمم » 7" . ظ 

الرابع : قال في المنتهى : لوطلب قبل الوقت لم يعتد به ووجب إعادته , لأنه طلب 
قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه , ثم اعترف بأنَ ذلك إنما هوإذا أمكن تحِدَد الماء 
في موضع الطلب , وإلا لم يجب عليه الطلب ثانا" . 

وهوجيّد إن قلنا أنَ الطلب إنما هوني الغلوات كما هورواية السكونى » وأمَا على 
رواية زرارة فيجب الطلب ما أمّل اللإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم 
ا" 

قوله: ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصحٌ تيمّمهوصلاته 
على الأظهر. 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب .ء والوجه فيه أن الطلب يسقط مع ضيق الوقت عنه 
وجب على المكلف التيممء لأنه غير واجد للماء كما هو المقدرء وأداء الصلاة بتلك 
الطهارة » وقد امتثل لآنه المفروض » والأمر يقتتضي الاجزاء . 


وقال الشيخ في المبسوط والذلاف : لوأخل بالطلب لم يصح تيممه ”؟' . و يلزم على 
فوله لوتيهمم وضيل أن يعيدالصلاة, وبه فطع الشهيد ‏ رحمه الله يُ الدر وس 


.531:5 الركيّة: البئ. وجمعها ركيّ وركايا  الصحاح‎ )١( 
'.١٠ح (؟) الفقيه ١:/اه/١, المحاسن: ا/ام/"٠, الوسائل 150:7 أبواب التيمم ب"‎ 


(5) الممون ا ا 
(:)المبسوط ,”١:١‏ والخلاف ١:ه".‏ 


1/8 0 ا ا ا اك 





والينان 37 , 
واستشكله المصنف في المعتبر : بأنه مع ضيق الوقت يسقط الطلب و يتحتّم التيمم 
فيكون مجزياً وإن أخلّ بالطلب وقت السعة , لأنه يكون مؤدّياً فرضه بطهارة صحيحة 


وصلاة مأمور بها 7 . وهو حسن . 


ومكن أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا أخلّ بالطلب عن امددت 


وقال في المنتهى : لو كان بقرب المكلف ماء وتمكن من استعماله وأهمل حتى ضاق 
الوقت فصار لومثى إليه خرج الوقت فإنه يتيمّم » وفي اللإعادة وجهان أقر بهما 


الوجوب 7" . و يتوجه عليه ما سبق . 


فرقع. 

الأول : لو أخلَ بالطلب وضاق الوقت فتيمّم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب 
ناراظتهير أله كاده اذا لذ كزناو هن الذلالح وقيل قوب الاعاوة هن "1 دوي عن 
رواية أبي بصيرء قال : سألته عن.رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلى 
ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت . قال : «عليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة » © . 


.": الدروس: 5غ والبياكت:‎ )١( 

."56:1١ المعتير‎ )5( 

(*) المنتهى 6 . 

(؟) كما في الدروس: 15., والبياكت: 54. 

(5) الكاني 50:7/ ,٠١‏ التبذيب 313/518:1,. الوسائل 185:1 أبواب التيمم ب4١‏ حه. 


وهي مع ضعف سندها بعثمان بن عيسى » واشتراك أبي بصير» وجهالة|المسئولءإنما 
تدلَ على الإعادة إذا نسى الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذ كر في الوقت . وهوخلاف محل 


الشانى ‏ لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت , أو مرّ بماء فلم يتطهّر. ودخل الوقت 
ولا ماء تيمّم وصلى ولا إعادة إجماعاً قاله في المنتهى ( . ولو كان ذلك بعد دخول الوقت 
فكذلك على الأظهر وإن علم باستمرار الفقد , لأنه صلّى صلاة ماموراً بها بتيمم مشروع 
فكانت مجزية. وقطع الشهيد في الدروس والبيان بوجوب الإعادة هنا للتفريط 7" . 
وجعله العلامة في التذكرة احتمالاً , قال : فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها كما لوأراق 


قبل الوقت . ويحتمل قضاء كل صلاة يؤدّيها بوضوء واحد في عادته 9 , 
والأصحَ السقوط مطلقاً . وظاهر المعتبر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب 7 , 


الغالك. : لو كان الماء موحودا عنده فأخلّ باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة 
المائية والأداء » فهل يتطهر و يقضي أو يتيمم و يؤدّي ؟ فيه قولان , أظهرهما الأول , وهو 
خيرة المصنف في المعتبر”*, لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة , والتيمم إِنما يسوغ مع 
العجز عن استعمال الماء , والحال أن المكلف واجد للماء» متمكن من استعماله » غاية 
الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك ولم يثبت كون ذلك مسّوغاً للتيمم . 

وقال العلامة في المنتهى : يجب التيمم والأداع, لقوله عليه السلام في صحيحة حمّاد 


.167 :١ المنتهبى‎ )١( 

(؟) الدروس: .١59‏ والبيان: 4”. 
(") التذكرة .51:١‏ 

(:) (ه) المعتير 5511". 


ل 0000[ 0 


ولا فرق بين عدم الماء أصلاً ووجود ماء لا يكفيه لطهارته . 


ابنعثمان : « هو ممنزلة الماء » ١(‏ قال : وإِنما يكون بمنزلته لوساواه في أحكامه , ولاريب 
أنه لو وجد الماء وتمكن من استعماله وجب عليه الأداء فكذا لووجد ماساواه”" . 


قلت : و يدل عليه فحوى قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : « إن رب 
المآء يورت الا رضن 1 وفي صحيحة جميل : « إث الله جعل التراب طهوراً كما جعل” 
الماء طهوراً » 17 وهذا القول لا يخلومن رجحان, ولااريب أنَّ التيمم والأداء ثم القضاء 
بالطهارة المائية أحوط . 


قوله: ولا فرق بيئ عدم الماء أصلا ووحود ماء لا يكفيه لطهارته. 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الطهارة بين الوضوء والغسل », و بهذا التعميم 
صرّح في المنتهى والتذكرة وأسنده إلى علمائنا 0 , والوجه فيه قوله تعالى : ( فلم تجدوا 
ماء )07 إذ المتبادر منه نفي وجدان ما يكفي في الطهارة » كقوله تعالى في كفارة اليمين : 
امن لم يجد فصيام ثلاثة أَيَام ) 7" فإِنَ المراد ‏ والله أعلم ‏ : فمن لم يجد إطعام عشرة 
مساكين , ولهذا لم يجب إطعام البعض لومكن منه . 


. )١9728( المتقدمة في ص‎ )١( 

. )١17/ :1١( المنتهى‎ )0( 

(5) الفقيه :١(‏ 0ه/١5).‏ المحاسن : (1/0/1)ء الوسائل (5.: 436) أبواب التيمم ب () ح 
.)١(‏ 00 

(4) المتقدمة في ص (1078) . 9 

0620000 ,)58 :1( التذكرة‎ »)١1« : ١( المنتهى‎ )8( 

زه) الناء 6809 اللاتدقء و 1 

(؟) المائدة : (حم) . 





وقال بعض العامة : الجنب إذا وجد ماءاً لا يكفيه لطهارته استعمل الماء وتيمم '' . 


فعكى الكو عن يقن الغافعة :ذلك لق ادك اوضفر اركرا""؟ اذه راغي للماء 
فلا يسوغ له التيمم قبل استعماله . وجوابه منع الوجدان كما بيناه . 


وقطع العلامة في النهاية بأنَ المحدث لو وجد من الماء مالا يكفيه لطهارته لم يجب 
عليه استعماله بل تيمم ( واحتمل ف ا حنب مساواته للمحعدت » ووحوب ضرق الماء إلى 
بعض أعضائه, لجواز وجود ما يكمل به الطهارة . قال : والموالاة ساقطة هنا بخلااف 
اموت 19 


وجزم في التذ كرة عدم وجوب استعمال مالا يكفي في الطهارة . سواء في ذلك 
الجنب وغيره , وأسنده إلى الأصحاب ”*' . وهوالمعتمد , إذ التكليف بالغسل إنما يتوجّه 
مع التمكن منهء وإنما يتحقق بالتمكن من جميع أجزائه , و يؤيّده مارواه الشيخ في 
الصحيح » عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام : في رجل أجنب في سفر ومعه 
قواء :تلو هنا تمخوصا اندم قال : « يتيمم ولا يتوضا »7 ونحوه روى الحلبي في الصحيح , 
عن أبي عبد الله عليه السلام”'' . ولو كان غسل البعض واجباً مع التمكن منه لبيّنه عليه 
السلام . 


. )58١ 237107١ : ١(ريبكلا وابنا قدامة في المغني والشرح‎ »)١8007 : منهم ابن حزم في المحلى (؟‎ )١( 
.)١1"14:1( المنتهى‎ )0( 

(6) نهاية الأحكام ١(‏ : 185) . 

.)58 : ١( التذكرة‎ )5( 

(0) التهذيب )١1577/408 : ١(‏ » الوسائل (؟ : 157) أبواب التيمم ب (54) ح (4) . 

(5) التهذيب »)١177/408 : ١(‏ الوسائل (؟ : 115) أبواب التيمم ب )١4(‏ ح (4) . 


184 ا ا جلا رلك سكام رج ] 


الثاني : عدم الوصلة إليه .. فمن عُدِمَ الشمن فهو كمن عُدِمَ الماء » وكذا إن 
وجده بثمن يضر به في الحال .. 


قال المصنف في المعتبر : وكذا لوتضرر بعض أعضائه بالمرض تيمم ولم يغسل 
الصحيح . وكذا لو كان بعض أعضائه نجساً ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى . 
ولا إعادة قٍِ ثىء من ل . وهوحيد لذن الوضوء والغسل مر كبا 2 ومن شن 
المركب الارتفاع بارتفاع جزئه فينتقل إلى بدله لتعذره , ولا ينتقض بال حبيرة » الخروجها 

3 , 

تفن تخاصن كما فاه . 

قوله: الثاني عدم الوصله إليه؛ فن عَدمَ العن فهو كمن عَدِمَ الماع و كذا 
إن وجده بثمن يضر به في الحال. 

ظاهر العبارة وصريح المعتبر 7" أن المراد با حال هنا ما قابل المآل|©2 » وقيل : إن 
المرانيه خال المكلف ليعم الاستقبال » حيث لا يتوقع المكلف حصول مال فيه عادة , 
لاشترا كهما في الضرر(" . 

أمَا جواز التيمم مع فقد الثمن حيث يتوقف حصول الماء عليه فظاهر, لآن من هذا 
شأنه لا يكون واجداً للماء المباح » فينتقل فرضه إلى التيمم . 
وأا حوازه 0 وحود الماء بثمن يضربه قٍِ المحال فأسنده قِ المعتبر إلى فتوى 
الأصحاب29ي واستدل عليه بِأنَ من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه 
السعى وتعريض المال للتلف . وإذا ساغ التيمم هناك دفعاً للضرر ساغ هنا . و برواية 
() المعتبر ١(‏ : 59") . 
(0) في ص )١"0(‏ . 
(5) المعتبر (1: 58”) . 
(؛) الجواهر (ه : 15) . لعدم العلم بالبقاء الى وقته » ولاامكان حصول مال فيه على تقدير البقاء . 
(6) كما في المسالك (1: .)1١5‏ / 
(5) المعتبر )"/٠ : 1١(‏ , 


وإن لم يكن مضراً في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد . وكذا 
القول في الالة . 


يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء 
عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك . قال : «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له 
لص أو سبع »''' وهوحسن . 

و يؤيّده عموم قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )'"ا 0 
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)(" , ' 

قوله: وإن لم يكن مضرًاً به في الحال لزمه شراؤه وإن كان بأضعاف 

ثمنه المعتاد. ش 

هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقال ابن الجنيد : إذا كان الثمن غالياً تيمم 

لنا : أنه واجد للماء لقدرته عليه بالثمن المتمكن منه فلا يسوغ له التيمم .» كما في 
خصال الكفارة المرتبة » ومارواه صفوان في الصحيح , قال : سألت أيا الحسن عليه 
السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهولا يقدر على الماء , فوجد قدر ما يتوضا به 
مائه درهم أوباألف درهم وهو واجد لها. يشتري و يتوضاً أويتيمم ؟ قال : «لاء بل 


وصلَى . وأعاد إذا وجد الماء”؟) . وهوضعيف . 


يشتري » قد أصابنى مثل هذا فاشتريت وتوضأت ء وما يشتري بذلك مال كثير» 2" . 


(1) الكاني (" : 8/50 ), التهذيب ١(‏ : 008/186)» الوسائل (؟ : 174) أبواب التيمم ب )١(‏ ح 
(0). 

(0) الحج : (78) . 

(6) البقرة : (188) . 

(1) نقله في المعتبر ١(‏ : 59") . 

(0) الكاني (” : 07/804١)ء‏ الفقيه ١(‏ : *91/9), التهذيب »)١17177/10 :1١(‏ الوسائل (؟ : /51ة) 
أبواب التيمم ب (15) ح )١(‏ . 


06 ا 1110[ [1ز[1[1[ز[1[ز[ز 1 123211010 
الثالث : الخنوف , ولا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصا أو سَبُعاً أو 
يخاف ضياع مال . | 





ولوجة لله انان اووحين حفه © روعي تفرك لاهن لذ لبن الال واد 
للماء » ولوبذل له بشمن وليس معه فبذل له الثمن قال الشيخ : يجب قبوله » لأنه متمكن 
منه! ..واستش كله الفشق فق المشيريات فيه متةابالعادة ولا حب تحقل اللقة 1" ,وهو 
ضعيف , لحواز انتفاء المنَهَ » ومنع عدم وجوب محمّلها إذا توقف الواجب عليه . 

ولو امتنع من قبول الهبة لم يصح تيممه ما دام الماء أو الثمن باقياً في يد المالك المقيم 
على البذل . 

قوله: الثالث, الخوف: ولا فرق في سن بن أن يخاف لصاً أو 
سَبعا أو يمخاف ضياع مال. 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة”؟' , بل قال في المنتهى : إِنّه 
لا يعرف فيه خلافاً بين أهل العلم” ''. وقد ورد به روايات كثيرة ‏ منها : روايتا يعقوب 
بن سالم وداود الرّفَي المتقدمتان7").. 

وستحييهةللتلنى #إندرساك أناعي ان عليه افلؤم كو لزيد وز وال كن ليس 
معهدلو؟ قال: لين غلية أن يشل الركية» لان وت الماء هورت الأرض 
فليتيمم »!" . 


اي 

() المبسوط (1: ام ْ 

. )”1/1١ :١( المعتبر‎ )7( 

(1) منهم المحقق في المعتبر ١(‏ : 717) , والعلامة في التذكرة ١(‏ : 
(0) المنتهى :١(‏ 174) . 

(5) بي ص .)١7/(‏ 

(0) المتقدمة في ص (187) . 


وكذا لوخشى المرض الشديد أو الشين باستعماله الماء جاز له التيسّم . 





وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الخوف بين أن يكون على 
النفس أو المال أو البضع ء ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرد الجبن , ولا في 
المال الذي يخاف تلفه بين القليل والكثير, المضر فوته وعدمه . و بهذا التعميم جزم 
الشارح قدس سترةح قال : والفارق:سئة وبين الآمر يبدل المال الكثير لشتراء الماع 
النص .ء لا كون الحاصل في مقابلة الأول هو الثواب لبذله في عبادة اختياراًء وفي الثاني 
العوض وهو منقطع ١(‏ , لأنَ تارك المال للصّ وغيره طلباً للماء داخل في موجب الثواب 
0 

قلت : وكأنه أشار بالنص إلى روايتي يعقوب بن سالم , وداود الرقي'" الدالتين 
على جواز التيمم مع الخوف من اللصّ » المتناولتين بإطلاقهما للخوف عن فوات المال 
القليل والكثير. وصحيحة صفوان 7 المتضمنة للأمر بشراء ماء الوضوء وإن كان بألف 
تيدان اتج 

وفي سند الروايتين الأوليين ضعف .ء وفي دلالتهما قصورء إلا أنهما مؤيّدتان بعموم 
مادلَ على رفع الحرج والعسرء ولاريب أن في تعريض اانفس وال مال للصوص حرجا 
عظيماً ومهانةَ على النفس , بخلاف بذل الما لاختيارأً»فإ نه لاعضاضة فيه على أهل المروة 
بوجه , ولعل ذلك هو الفارف ببن الموضعين . 


قوله: و كذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعمال الماء جازله التيسّم. 


(1) يعني به : أن الحاصل في مقابله هوعوضه وثمنه فيكون في ذمة السارق , بخلاف الأول فا الحاصل في 
57 

(؟)المسالك 15250 

(") المتقدمتين في ص )١7295(‏ . 

(:) المتقدمة في ص )١86(‏ . 


1 ا ا و يعارل الالجكام /؟ 





و يشمل ما كان عامَاً لجميع البدن أو مختصا بعضو. و يدل على جواز التيمم للمريض 
بأنواعه إذا خاف الضرر باستعمال الماء قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى )( إذ المراد 
والله أعلم ‏ : وإن كنتم مرضى » مرضاً تخافون معه من استعمال الماء » أو يشق 
عليكم معه استعماله . و يؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح , عن محمد بن مسلم , قال : 
حي ب 0 
لايغتسل . يتيمم »7") 

أما الجواز مع خوف حدوث المرض الشديد باستعمال الماء فيدل عليه عموم قوله 
تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )() وقوله عزوجل : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة )9 , 

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : في الرجل 
تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد , قال : «لا يغتسل , 
يتيمم »00 , 

وصحيحة داود بن سرحان , عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل تصيبه الجنابة 
وبه جروح أو قروح أويخاف على نفسه من البرد , قال : «لا يغتسل » و يتيمم » 3) 

ولو كان المرض يسيرا كوجع الرأس والضرس فهو غير مسوغ للتيمم عند المصنف 7 


.)5( : المائدة‎ )١( 

(1) التهذيب (1 :070/184)» الوسائل (؟ : 177) أبواب التيمم ب (0) ح (0 )1١‏ بتفاوت يسير. 
(0) الحج : (078) . 

, )١98( : البقرة‎ )8( 

(0) التهذيب :١(‏ 53/195), الوسائل (؟ : 138) أبواب التيمم ب (0)ح (07. / 

(5) التهذيب ١(‏ : 081/188 ), الوسائل (؟ : 178) أبواب التيمم ب (0) ح (8) . 

. )"58 : ١( المعتبر‎ )0( 





والحاكية "5 لاتعفاء شمر مع وانيفه كله الشهية بج وه اشاب ل ال 0 
بالعسر والحرج » وقول النبيَّ صلى الله عليه واله : « لاحرج »7 . 

وربما كان الخلاف مرتفعاً في المعنىءفا نه مع الضرورة والمشقة الشديدة يجوز التيمم 
عند الجميع . لأنَ المرض وا حال هذه لا يكون يسيراً, ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض 
لا يسوغ التيمم عند الجميع أيضاً . 

وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في هذا الحكم بينْ متعمّد 
الجنابة وغيره » و يؤيّده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرّمة إجاعاً كما نقله في المحتبر 240 , 
فلا يترتب على فاعله عقوبة '”) » و[في] ارتكاب التغرير بالنفس عقوبة . 

وقال الشيخان : إن أجنب نفسه مختاراً لم يز له التيمم وإن خاف التلف أو الزيادة 
في المرض 7 , واستدل عليه في الذلاف بصحيحة”"' عبد الله بن سليمان ؛ عن أبي 
عبدالله عليه السلام : في رجل تخوف أن يغتسل فيصيبه عَنَتَاء قال : « يغتسل وإن 
أصابه ما أصابه ا" 


وصحيحة محمد بن مسلم . عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في 


.)57 :1١( والتذكرة‎ ,)١75:١( ىهتنملا)١(‎ 

(0) الذكرى : (57) . 

(") سنن ابن ماجة (7: :9/٠١1‏ 50 50017)ء سنن أبي داود :اكد ه١١‏ ثأ). 

. )”517 : ١( المعتبر‎ )8( 

() الجواهر (0 .)٠١8:‏ مع أن المتجه على مذهب الخصم حرمة الجنابة والحال هذه . 

(5) المفيد في المقنعة : (8), والشيخ في الخلاف ١(‏ : 9”)ء والمبسوط ,)"١ : ١(‏ والنهاية : (15) . 

(0) في «س » و(اح» : برواية . 

(4)التهذيب (١98:1١/هلاه),‏ الاستبصار(١‏ :؟51١/2)559,‏ الوسائل (5 : 185) ابواب التيمم ب 
)اح (8). 
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الليلة الباردة » قال : « اغتسل على ما كان » فإنه لا بد من الغسل » (3) 
مشقة تلفاً. ولأنَ قوله عليه السلام : «على ما كان » ليس حجة في موضع النزاع وإن دل 
بإطلاقه , فدفع الضرر المظنون واجب عقلاً لا يرتفع بإطلاق الرواية » ولا يخصٌ بها عموم 
نفي الحرج”' . وهوجيد . 

ويتوجه عليهما أيضاً أنهما متروكتا الظاهرء إذ لا تقييد فيهما بتعمّد الجنابة , 
ولا قائل بمضمونهما على الاطلاق . 

نعم روى الكليني ‏ رحمه الله تعالى عن علىّ بن إبراهيم رفعه قال : « إن أجنب 
5 1 ا ا : ا 6( 
نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه , وإن احتلم تيمم » : 

وعن عليّ بن أحمد رفعه, عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن يجدور 
أصابته جنابة , قال : « إن كان أجنب هوفليغتسل , وإن كان احتلم فليتيمم » 0 
وضعف سندهما بمنع من التمسك بهما . 

ويرجع المريض في معرفة التضرر باستعمال الماء إلى الظنَّ الحاصل من التجر بة » أو 
ا واتعارم وإن كان فاسقاً, إذ غاية ما تقيّد به الآية الشريفة اعتبار ظنَ الضرر 

سي ب ل من الخشونة المشوّهة للخلقة » الناشئة من 


010 التهذيب (90/7/198:1), الاستبصار ١(‏ : 0514/177)» الوسائل (؟ : 1810) أبواب التيمم ب 
10)ح (4). ش 

. )"831/ : ١( المعتبر‎ )1( 

(7) الكاني (" : /530/؟)», الوسائل (؟ : 187) أبواب التيمم ب (17) ح (؟) . 

(:) الكاني (" : 73/58), الفقيه (5:1ه/9١؟),التهذيب ,)507/41/198:1١(‏ الاستبصار(١:‏ 
665 الوسائل (؟ : 187) أبواب التيمم ب (109) ح )١(‏ . 





استعمال الماء في البرد الشديد , وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم''' . وقد قطع 


واعتبر فيه العلآمة في المنتهى التفاحش (" , ولا بأس به . 


قوله: وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاه العطش إن استعمله في الحال 
ال 

هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر'"ا » والمستند فيه ما رواه الشيخ في 
الصحيح , عن ابن سنان , عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال في رجل أصابته جنابة 
في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش , قال : « إن خاف 
عطشاً فلا يهرق منه قطرة ‏ وليتيمم بالصعيدءفإنَ الصعيد أحبٍ إلى »1 . 

وفي الصحيح , عن محمد الحلبي قال , قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : الجنب 
يكون معه الماء القليل, فإن هواغتسل به خاف العطش ء أيغتسل به أو يتيمّم ؟ قال : 
« بل يتيمّم » وكذلك إذا أراد الوضوء »! . 
حرمة أخيه المسلم كحرمته , ولأن حرمة المسلم آ كد من حرمة الصلاة » والخوف على 
الدواب خوف عل المال.ومعه يجوز التيمم 7" نذا كالاقة يع ره انلها ليست 


.)١5:1١( كمافي المسالك‎ )١( 

. )١7"8 : ١( المنتهى‎ )0( 

. )3"51/ : ١( المعتبر‎ )©( 

(؛) التهذيب ,)١7717/504 : ١(‏ الوسائل (؟ : 147) أبواب التيمم ب )١5(‏ ح )١(‏ . 
(0) التهذيب ١(‏ : 1776/40), الوسائل (؟ : 1507) أبواب التيمم ب (9؟) ح (؟) . 
(5) المعتبر ١(‏ : 54") . 
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الطرف الثاني : فيما يجوز التيمم به : 
وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض . 





وهوجيد بالنظر إلى الرفيق المسلم , لأن حفظ المسلم أرجح في نظر الشرع من 
الصلاة » بدليل أنها تقطع لحفظ المسلم من الغرق والحرق وإن ضاق وقتها . 

أما بالنظر إلى الدواب فمشكل على إطلاقه , لأن مطلق ذهاب امال غير مسوغ 
للتيمم . ولهذا وجب صرف الال الكثير الذي لا يضر فوته في شراء الماء ( ومنه الدواب لو” 
توقف الشراء عليه )''' فيمكن القول بوجوب ذبح الدابة ( أو إتلافها ) 7" واستعمال 
الماء» لأنه واجد له غير مضطر إليه , فلا يسوغ له التيمم . 

فرع : لو كان معه ماءان طاهر ونجس . وخشي العطش , فقد قطع الأصحاب بأنه 
يستبفي الطاهر لشر به و يتيمم , لأنه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس » فجرى 
وحوده خرف عدمة. وهوسيد إن ثبت نحريم شرب النجس مطلقاً . 

قوله: الظرف الثّانيفها يجوز التيمم به.وهو: كل ما يقع 507 سم الأرض. 

اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجوز التيمم به , فقال الشيخ في المبسوط : لا يجوز 
التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقاً, سواء كان عليه تراب أو كان حجراً أو 
جضاً أوغيرذلك”"» ومعناه قال في الجمل والمنلاف 9 : ونحوه قال المرتضى في 
المصباح 5" 

وقال في شرح الرسالة : لايجزىء في التيمم إلا التراب الخالص ع انا سن 
مخالطة مالايقع عليه اسم الأرض » كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن 207 . ونحوه قال 


. ما بين القوسين زيادة من «اح»‎ )١( 

(؟) من «ح» . 

(") المبسوط (19:51"). 

(:) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : (154). الخلاف )7١ : ١(‏ . 
(5()65) نقله عنهما في المعتبر ١(‏ : 7”1/1) . 


المفيد في المقئعة (23 , وأبوالصلاح (" . 
ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالأرض و بكل ما كان من جنسها , 


0 لعو ازك) 
كالكحل والزرنيخ . وا .2 جيه ل الفعي 7 + 
والمعتمد اعتبار ما يقع عليه اسم الأرض . 
لنا : قوله تعالى : ( فتيمموا صعيداً طيباً )'*' والصعيد : وجه الأرض على ما نص 
عليه الخليل”"' والزجاج "' , ونقله ثعلب عن ابن الأعرابي . و يدل عليه قوله تعالى : 
( فتصبح صعيداً زلقا ) ”"" أي أرضاً ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها . 
وقول النبى صل الله عليه واله : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد 
واحد اننا أي أرض واحدة . 
ويدل على جواز التيمم بالأرض الأخبار المستفيضة » كقول الصادق عليه السلام في 
فتعيتية افاتسدان: «إذا لم يجد الرجل طههوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض 
(9) . 9 9 عل 1 : : 
وليصل 0 وق صحيحه الحلبي :إت رب الماء هورب الا رض فليتيمم ' '' وف 
)١(‏ المقنعة : (ل/ا). 
(؟) الكاني في الفقه : )١"5(‏ . 
(©) المعتبر ١(‏ : ؟/ا”") . 
(1) النساء : (17). 
(5) كتاب العين .)51١ :1١(‏ 
(7) نقله عنه في المصباح المنير: (510) , ومجمع البحرين (7 : 80)» ونقلا عنه قوله : أنه لا يعلم فيه 
اختلافاً بين أهل اللغة . 
(0) الكهف : .)1١٠(‏ 
(6) المعتبر ١(‏ : #/ا") . 
(5) التهذيب :1١(‏ 067/19 ), الاستبصار ,.)5419/1١1894: ١(‏ الوسائل (؟ : «48) أ.واب التيمم ب 
(4١)ح(7).‏ 
(١٠)الفقيه‏ (١1:/اه/*١؟),‏ المحاسن : (7/ام/*"1), الوسائل (؟ : 478) أبواب التيمم ب (9) ح 


»)١(‏ بتفاوت يسير. 
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صحيحة محمد بن مسلم : «فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض »"'' وإنما يكون وجدان 
الأرض نافعاً لوجاز التيمم بها . 

عع المي الرتفى سروه ان ع ها تقل مرو" زول عا لى :3 (الستصموا 
مبعية ا نيا )نز الس بهو لترامنيا قل عق الل الي #تحكاة ابرق :ريه ع 
الى افبيادة : 

وبقوله عليه السلام : « جعلت الأرض لي مسجداً وترابها طهوراً » 4) ولو كانت 
الأرض طهوراً وإن لم تكن تراباً لكان لفظ ترابها لغواً . 

وأجاب عنه في المعتبر بأنه لا يلزم من تسمية التراب صعيداً أن لا يسمى به الأرض » 
بل جعله اسماً للأرض أولى , لأنه يستعمل فيهما فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما 
وهوالاً رضية ء دفعاً للاشتراك والمجاز. فيكون التراب صعيداً باعتبار كونه أرضاً , 
عار كوسر ا . ظ 

وعن الرواية بأنَ التمسك بها تمسك بدلالة الخطاب وهي متروكة في معرض النص 
إناعا .:وشك التتهية د رمة اسهي فق الذ كرى 17 أن الرواية موحواة يحف ترابها : 
وكيف كان فهذه الرواية الضعيفة لا تعارض الأخبار المستفيضة الصحيحة السند 
المتضمنة لحواز التيمم بما يسمى أرضاً . 


: الوسائل (؟‎ ,)0078/118 : ١( الاستبصار‎ ,)0888/5١8:1( التهذيب‎ ,)١1/58 : ”( الكاني‎ )١( 
.)١( أبواب التيمم ب (75) ح‎ )158 

. 7/ا”*)‎ : ١( في المعتبر‎ )١( 

(0) كما في القاموض المحيط ,)”١18 : ١(‏ والصحاح (7 : 1518) . 

() الفقيه 014/١98 : ١(‏ ), الخصال : (01/15)» الوسائل (؟ : 174) أبواب التيمم ب (0) ح 
(0). 

(5)الذكرى : (١51؟).‏ 





واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالحجر الصلد الذي لا غبار عليه كالرّخام 
واعراء 1١‏ فال اللاعيظ بورع امد اج اليشوطة وتق لا قر االعيهو .ده 
اس . وقال في النهاية : ولا بأس بالتيمم بالأحجار وأرض النورة وأرض الحصٌ إذا 
لم يقدر عل التراني ١‏ 

وقريب منه كلام المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة . فإنه قال : وإن كان في أرض 
صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يده أيضاً عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرنا في 
تيممه بالتراب » وليس عليه حرج في الصلاة بذلك, لموضع الاضطرار”*' . 

وقال ابن إدريس ‏ رحه الله : ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب!* . 

وربما أشعر كلام ابن الجنيد ‏ رحمه الله بالمنع من التيمم مطلقاً , فإنه قال : 
ولا يجوز من السَبّخ ء ولاتما اختين عة معصى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير 
5 

والسنضون رز للعو ريه اها را لاله رضن اغنام كوا نش كان الي "أي رداك 
عليه اللغة والعرف , ومتى ثبست كونه أرضاً تناولته الأدلة الدالة على جواز التيمم 


نال وصود: 


(1) الرخام : حجر أبيض رخو الصحاح (5 : 190)» البرام : الظاهر أنه حجر معروف بالحجاز واليمن 
يصنع منه القدور كما يستفاد من لسان العرب (؟١‏ : 40) . ظ 

(0) المبسوط ١(‏ : ؟#)ء, والخلاف (0:1). 

(9) النهاية : (5غ) . 

() المقنعة : (8) . 

(8) السرائر : (55) . 

(5) نقله عنه في المختلف : (18) . 

. )7”1/5 : ١( المعتبر‎ )0 


0" 0 معنن مم ولو عم عو طون قدارك ‏ الاحكام رج 7 


ولد يجوز التيمم بالمعادك ولا بالرماد , 


ولم أقف للقائلين بجواز التيمم به مع الاضطرار دون الاختيار على حجة يعتد بها . 
فإِنَ الحجر إن صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به . مع وجود التراب وعدمه, وإلا 
امتنع كذلك, كما هوظاهر عبارة ابن الجنيد . أما التفصيل فلا وجه له . ومع ذلك كله 
فلا ريب أن التيمم بالتراب الخالص أولى وأحوط . 

فوله: ولا يجوز التيمم بالمعادكث. 

هذا هوالمشهور بين الأصحاب .ء ونقل عليه العلامة رحه الله في المنتهى 
الإجماء 97 , ء 

وقال ابن أبي عقيل رحمه الله : يجوز التيمم بالأرض و بكل ما كان من 
جنسها , كالكحل والزرنيخ , لآنه بخرج ا" وهو ضعيف » لأن اران 
ما يسمى أرضاً لاما يخرج من الارض . 

والنوق اعدان الاسيرم كنا كارن نالع" 

فوله: ولا بالرماد. 

هذا الحكم ثابت بإجماعنا , حكاه في المنتهى 7*' . وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق 
بين رماد التراب وغيره , لأنه لا يسمى أرضاً . واستقرب العلامة ‏ رحمه الله في النهاية 

جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب”*' . وقال في التذكرة : لواحترق التراب حتى 


.)١11١ :1( المنتهى‎ )1( 

(0) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 1/17”) . 
(5) المعتبر ١(‏ : 4/:”) . 
(1) المنتهى .)١417 : ١(‏ 

(5) نهاية الأحكام :1١(‏ 155) . 
(5) التذكرة ١(‏ : 4ه). 


ولا لهات السبحق كالاشعان والدقيق. اوغوز النيتم بار النورةاء 
والحص . 


المعتبر ما يقع عليه اسم 2 

قوله: ولا بالنبات المنسحقء كالاشنان ”2 والدقيق. 

هذا قول علمائنا أجمع. وخالف فيه بعض العامة '"' , فأجاز التيمم مما اتص 
بالارض من الشجر والنبات . ولاريب في بطلانه . 

قوله: ويجوز التيمّم بأرض النورة» والجص. < 

لاريب في جواز التيمم بأرض النورة والحصٌ قبل الاإحراق , لان اسم الآ رص يفع 
عليهما حقيقة » ومتى ثبت ذلك جاز التيمم بهما مطلقاً . 

واعتبر الشيخ رحمه الله في النهاية في جواز التيمم بهما و بالحجر فقّد 
التراب”"' . وهو ضعيف جدأً . لأن اسم الأرض إن صدق عليهما حقيقة جاز التيمه 
بهما مع وجود التراب وعدمه, وإلا امتنع كذلك . 

اها احقبين ١‏ الضورة وا عقف بيدالا خا في تتعيه ليق 11 واباعييي 7 إلى المنع 
من التيمم بهما لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض . وقال المرتضى ‏ رحمه الله في 
المصباح , وسلار”'؟ : يجوز التيمم بهما . 
قال في المعتبر : ماذكره علم الهدى هورواية السكونو مغن مستي عرق النف اع 


)١(‏ الاشنان : شجر ينبت في الأرض الرملية » يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب وال يدي الاإفصاح 
(١1:للم؟).‏ 

00 منهم القرطبي في الجامع لأحكام القران (ه : /0؟) . 

(9) النهاية : (19). 

(؛) المفيد في المقنعة : (0) , والشيخ في المبسوط ١(‏ : 9”), والخلاف (1: 20) . 

(ه) منهم أبوالصلاح في الكافي في الفقه : (17)» وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : (001)» وابن . 
حمزة في الوسيلة :(71) . 

(5) المراسم : (94) . 


١‏ كا لم الأحكام /ج ؟ 


علي عليهم السلام : إنه سثل عن التيمم بالجص . فقال : « نعم » فقيل : بالنورة ؟ 
فقال: «نعم» فقيل : بالرماد ؟ فقال : «لاء إنه لا يخرج من الأ رض » إنما يخرج من 
الي وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنةالآنه "2 أرض فلا يخرج 
باللون والخاصية عن اسم الأرض . كما لايخرج الأرض الصفراء والحمراء”" . هذا 
كلامه ‏ رحمه الله تعالى . وال ولى اعتبار الاسم كما اتجتاره فى المنتهى 217 , 

واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالخزف . فقال ابن الجنيد والمصنف ‏ رحمه 
الله في المعتبر : لا يجوز التيمم به , لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض”* . 

وقيل بالجواز''', للشك في تحقق الاستحالة . ولآن الأرض المحترقة (قد) 7" يقع 
عليها اسم الارض حقيقة . والمنع احوط . 

وقال المصنف في المعتبر بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض : 
ولا يعارض بجواز السجود , لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ . 

ويتوجه عليه : أن مقتضى الروايات الصحيحة المنع من السجود على غير ال رض 
ونباتها الذي لم يؤكل أو يلبس”*)فمتى سلم خروج الخرف بالطبخ عن اسم الأرض » 
وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز فيه » كما ثبت في الكاغذ . 


. )١( أبواب التيمم ب (8) ح‎ )10/١ : 89/3410ه)ء الوسائل (؟‎ : ١( التهذيب‎ )١( 
. (؟) هذا دليل على ما اختاره في المعتبر من جواز التيمم بأرض الجص والنورة‎ 

. )"3/5 : ١( المعتبر‎ )"( 

(4) المنتهئ (5: 21147 

(0) المعتبر ١(‏ : 00”) » ونقله عن ابن الجنيد أيضاً . 

(5) كما في جامع المقاصد ١(‏ : 70)» ومجمع الفائدة ١(‏ : 771) . 

(0) ليست في «م» و«اس». 

() الوسائل (5 : 541) أبواب ما يسجد عليه ب )١(‏ . 


وتراب القبره وبالتراب المستعمل في التيّمم . ولا يصح التيمم بالتراب 
المغصوب » 


وسيجيء نمام تحقيق المسألة إنشاء الله تعالى . 

قوله: وتراب القير. 

مذهب الأصحاب جوز التيمم بتراب القبر» سواء كان منبوشاً أو غير منبوش , إلا 
أن يعلم فيه نجاسة , لتناول اسم الصعيد له . وعدم تحقق المانع من استعماله . 

وقال الشافعي "المقزرة اذ اتتكرن ينها لا يجوز التيمم بترابها » لاختلاطه بصديد 
الموتى » وإن لم يتكرر جاز'''. ولا ريب في بطلانه . 

قوله: والتراب المستعمل في التيمم. 

فسر المستعمل با ممسوح به , أو المتساقط عن محل الضرب , لا المضروب عليه » فإنه 
ليس بمستعمل عند الجميع . وقد أجمع الأصحاب على جواز التيمم بالتراب المستعمل , 
لأنه لم يخرج بالاستعمال عن اسم الصعيد . وخالف فيه بعض العامة » فمنع من جواز 
التيمم به ثانياً قياساً على الماء المستعمل في الطهارة(") . وهوقياس مع الفارق . 

قوله: ولا يصح التيمّم بالتراب المغصوب. 

للنهي عنه المقتضي للفساد . والمراد بالمغصوب ما لم يكن مملوكاً ولا مأذوناً فيه , 
خضوضا ا وعمونا أوبشاهد الال 

ولوتيمم في المكان المغصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب 
عليه مباحاً, لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة » فإن الكون ليس من أفعال 


. ولا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطها بصديد الموتى ولحومهم وعظامهم‎ . )9١ : ١( قال ني كتاب الأم‎ )١( 
. )15 : ١( منهم الغمراوي في السراج الوهاج : (107”) . والخطيب الشر بيني في مغني المحتاج‎ )( 


4 ل ...ل مدارك الأحكام/ج؟ 


ولا بالنجس ء ولا بالوؤحل مع وجود التراب . 
وإذا مزج التراب بشىء من المعادن, فإن استهلكه التراب وإلا لم يجز. 


قوله: ولا النحس. 

هذا مذهب الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه مخالفاً2'9 » واستدل 
عليه بقوله تعالى : ( فتيمموا صعيداً طيباً ) والطيب هو الطاهر . 

وهوجيد, إن ثبت كون الطيب هو الطاهر بالمعنى الشرعي , لكن يبقى الكلام في 
إثبات ذلك . 

قوله: ولا بالؤحل مع وجود التراب. 

هوبسكون الحاء وفتحها : الطين الرقيق . نص عليه في الصحاح”'" . وقال في 
القاموس : الوحل : الطين ترتطم فيه الدواب'" . والظاهر أن مطلق الطين لا يجوز التيمم 
به اختياراً» لقوله عليه السلام في صحيحة رفاعة : « إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها 
تراب ولاماء فانظر أجق موضع تجده فتيمم منهء فإن ذلك توسيع من الله عزّوجِلَ » ثم 
قال: « وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه »7 ونحوه روى 
أبوبصير في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام "© 

قوله: وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن استهلكه التراب جال 
وإلا لم يجز. 

ينبغي أن يراد بالاستهلاك أن لا يتميز الخليط » و يصدق على الممتزج اسم التراب 


.)١114 : ١( المنتهى‎ )١( 

.)١1840:6( الصحاح‎ )0( 

() القاموس المحيط (4 : 56) . 

(5) التهذيب (1: 043/185), الاستبصار ١(‏ : 0884/187)» الوسائل (؟ : 117) أبواب التيمم ب 
(5)ح (4). 

(-؟ الكاني (0 ,)1١/510:‏ التهذيب (54/184:1), الاستبصار ١(‏ : 870//1685) , الوسائل (* : 
107 أيواب التيمم ب (4)ح (7) . 


الصرف . وحينئذ فلا ريب بي جواز التيمم به لصدق التيمم بالصعيد . 

وقال في المنتهى : لواختلط التراب ما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه , لآن 
التراب موحود فيه والحائل لا ممنع من التصاف اليد 0 5 

وهو مشكل , إذ المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد , وما أصاب الخليط من 
اليد لم يماس التراب . 


قوله: ويكره بالسبخة والرمل. 

المراد بالسبخة الأرض الما حة النشّاشة '' . والحكم بجواز التيمم بال رض السبخة 
والرمل على كراهة فيهما مذهب فقهائنا أجمع , عدا ابن الجنيد , » فإنه منع من السبخ . 
حكى ذلك المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر 9 , 

أما الجواز. فلأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة , فإِنَ الرمل أجزاء أرضية 
اكاعسية خرارة ركيت :ذا النسعف ‏ .واللسخة أرضن اكندسيت تراز ريت الا قرا 
مافي الكيفية , لا تخرج به عن الحقيقة الأرضية » ومتى ثبت كونهما أرضاً جاز التيمم 
بهما , تمسكاً بظاهر الآية والنصوص التي تلوناها سابقاً . 

وأما الكراهة, فلم أقف فيها على أثر. وربما كان الوجه فيها التفصي من - احتيال 
خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية , أو الخروج من خلاف ابن الجنيد 
في السبخ ,» وخلاف بعض العامة في الرمل!؛ . 


.)١117 : ١( المنتهى‎ )١( 

(؟) سبخة نشاشة : ما يظهر من ماء السباخ أي المالحة فينش فيها ‏ أي أخذ الماء في النضوب ‏ حتى يعود ملحاً 
الصحاح (” : »)٠١ 7١‏ النهاية لابن الا ثير(ه : /اه) , 

(؟) المعتبر ١(‏ : 9/4”) . 

60 منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير(١‏ : 78١‏ » 588), والمرداوي في الانصاف ١(‏ : 584) . 


الم اراك الأحكام /ج ١‏ 


و يستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها . . ومع فقد التراب يتيمّم بغبار 


ثوبه , أو لبد سرجه , اوعرف دابته . 


قوله: ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها. 

لأنها أبعد عن ملاقاة النجاسة من المهابط , ولرواية غيابث بن إبراهيم عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : « نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من 
اتنا لظ راي 110 . 

قوله: ومع فقد التراب يتيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته. 

إذا فقد التراب وما في معناه وجب التيمم بغبار الثوب , أو عرف الدابة , أو لبد 
السرج , أو غير ذلك ثما فيه غبار. قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا وأكثر العامة(" ., 

والممقنك قه ‏ برواية أبي بصير, عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : «إذا كنت في 
حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به, فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف 
ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به » '" . 

وصحيحه زرارة قال» قلت لأ بي جعفر عليه السلام : أرأيت المواقف , إن لم يكن 
على وضوء كيف يصنع ولايقدر على النزول ؟ قال : « يتيمم من لبد سرجه أو معرفة 
دابته » فإن فيها غباراً» و يصلى »0 , 

وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « فإن كان في ثلج فلينظر في 


)١(‏ الكاني (" : 1/55 ), التهذيب ١(‏ : 988/1817 )» الوسائل (؟ : 155) أبواب التيمم ب (1) ح 
(2). | 

(؟) المعتبر ١(‏ : 17/5ا") . 

(©) الكاني (" : »)١/519‏ التهذيب (1: 548/184), الاستبصار ١(‏ : 65١//ا7ه),‏ الوسائل (7 : 

0#ة) أبواب التيمم ب (5)ح (7) . 

(4) الشهذيب ١(‏ : 044/189)» الاستبصار ١(‏ : /041/191), السرائر: ,)48٠0(‏ الوسائل (؟ : 1/79ة) 
أبواب التيمم ب (1) ح )١(‏ بتفاوت يسير. 


ومع فقدان ذلك يتيمّم بالوّحل . 





لبد سرجه , فليتيمم من غباره, أو شيء مغبر. وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا 
باس انا تيص مه 77 . 

وإنما ا ل ا ل اا وك 
الأصحاب . وربما ظهر من عبارة المرتضى ‏ رحمه الله في الجمل جواز التيمم به مع 
وجود التراب أيضاً!'' . وهوبعيد, لأنه لا يسمى صعيداً . بل 0 المناقشة في جواز 
التيمم نه محم إمكان التيمم بالطن , لضعف ١غ‏ لروايه دون" ١‏ 5 واختصاص الروايه 
الثانية بالمواقف الذي لا يتمكن من النزول إلى الآ رض . والثالثة بحال الثلج المانعة من 
الوضيوله إن ارقي لاد الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل . وظاهرهم 
الا تفاق عليه . 

قوله: ومع فقد ذلك يتيمم بالوخحل. 

المستند في ذلك بعد الاإجماع : روايتا أبى بصير ورفاعة المتقدمتان . ولو أمكن تجنيف 
الوحل بحيث يصير تراباً والتيمم به وجب ذلك , وقدم على الغبار قطعا . 

والتعلين الاضيعانن في كيفية التيمم بالوحل . فقال الشيخان : إنه يضع يديه على 
الأرض ثم يفركهما و يتيمم به”*! . وهوخيرة المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر”٠!‏ عملاً 


بظاهر الأمر. وقال اخرون : يضع يديه على الوحل و يتر بص », فإذا يبس تيمم به" . 


. )3١54( المتقدمة في ص‎ )١( 

. )55( : والنهاية‎ ,)95 : ١( المبسوط‎ )١( 

(6) جمل العلم والعمل : (0819) . 

(؛) لعل وجه الضعف إشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف . كما صرح به في ص (5") من هذا الكتاب . 

(ه) الشيخ المفيد في المقنعة : (8)» قال : فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهماعلى الأخرى 
حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهه . والشيخ الطوسي في المبسوط (1: 7م 

(5) المعتبر ١(‏ : /ا/*) . 

(10) منهم ابن حمزة في الوسيلة )7/١١(:‏ , والعلامة في التحررير: (؟؟) 


0 00010121111 ال 0 
الظرف الثالث : في كيفية التيمم 


ولا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت ., و يصح مع تضيقه . وهل يصح مع 
سعته ؟ فيه تردد » والأحوط المنع . 


واستوجهه في التذ كرة إن لم يخف فوت الوقت 7 . وهو بعيد . 

ولوافقين الود| سقطةنرفي أذاء الفالاة عله أ كتر الاين لي داور ا 
وا ل جواز التيمم بالثلج . وهو مشكل ء لأن الثلج ليس بأرض »ء فلا يسوغ 
التيمم به . 

وقال المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة : وإن كان في أرض قد غطاها الثلج , ولا سبيل 
له إلى التراب » فليكسره وليتوضا به مثل الدهن ”*' . ومقتضاه أن الواجب الوضوء به 
لا التيمم , إلا أنه يشكل بأنه إن تحقق به الغسل فلا وجه لتقديم التراب عليه » وإلا لم 
يعتبر اصلا . 

والحق أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يتحقق به الغسل الشرعي كان مقدماً على 
التراب ومساو ياً للماء في جواز الاستعمال . وإن قصر عن ذلك سقط اعتباره مطلقاً ‏ أما 
في الوضوء والغسل , فلعدم إمكان الغسل به كما هو المفروض ء وأما في التيمم , فلأنه 
يعن ارضاءة فلا يجوز التيمم به . 

قوله: القرف الثالث, في كيفية التيمم: ولا يصحٌ التيمّم قبل دخول 
الوقت. ويصح مع تضيّقهء وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد, والأحوط 
المنع . 

أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت . كما 
)١(‏ التذكرة (51: 51). 


(9)() نقله عنهما في المعتبر(١‏ : 1/0”) . 
(1)المقنعة : (8) . 


أطبقوا أيضاً على وجوبه مع تضيقه ولوظناً . وإنما الخلاف بي جوازه مع السعة . فذهب 
انعد ”ا والسيد المرتضى ٠"‏ رحمهما الله وجع من الأصحاب ”7 إلى أنه لا يصح 
إلا في آخر الوقت , ونقل عليه السيد اللإجماع في الناصرية والانتصار. وذهب الصدوق 
رحمه الله تعالى إلى جوازه في أول الوقت”'' . وقواه في المنتهى 7" , واستقر به في 
الغان ا 

وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقئ يفوت الماء اخر الوقت أو غلب الظن , فالتيمم 58 
أو الوقات ابيا '"1ى وامسجووه اسيل مره | نابي قا لعن لكام بو جاه 
العلامة رحه الله في أكثر كتيه © . 

احتج الشيخ ١0‏ والمرتضى "١!‏ الجاع واوعسنة ززارة عنم حدقا عليهما السلام . 
قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت . فإن خاف أن يفوته الوقت 





. ه")‎ :١( الخلاف‎ ,)"١ :1( المبسوط‎ )١( 

. )185( : الانتصار : (91), المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية)‎ )١( 

د منهم ابن البراج في المهذب ١(‏ : 407), وابن حمزة في الوسيلة )7١(:‏ , وابن إدريس في السرائر : 
(؟). 

(8) قال في اله.اية : (14). من كان جنباً أوعل غير وضوء رو وجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم . ولم 
يذكر التأخير. ولكن قال في المقنع : (8) . أعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت . 

.)١1٠ :١( المنتهى‎ )5( 

(5) البيان : (4") . 

(0) نقله عنه في المختلف : (/9ا4) . 

. )"84 : ١( المعتبر‎ )8( 

(9) المختلف : (/7ا4؛), والتذكرة ١(‏ : 5) . 

(١)الخلاف‏ (1:ه"). 

. )"9( : الانتصار‎ )١١( 


0 ال 0 


فليتيمم وليصل في آخر الوقت »7 . 

وصحيحه محمد بن مسلم , قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءأً وأردت التيمم 
فأخر التيمم إلى آخر الوقت , فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض »7 . 

وفي الجميع نظر : أما الأجماع , فبالمنع منه في موضع النزاع . وأما الرواية الأولى, 
فلأن مقتضاها أن المسافر يطلب الماء مادام في الوقت , والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلا 
لكان عبثاً . وكذا الكلام في الثانية » فإن قوله عليه السلام : « فإن فاتك الماء لم تفتك 
الأرض » يقتضي الشك في الفوات . فلا يتم الاحتجاج بهما على اعتبار التضيق مطلقاً . 
بإضمار الثانية » وعدم بلوغ الأولى مرتبة الصحيح . مع أنها متروكة الظاهرء إذ لا نعلم 
قائلاً بوجوب الطلب في مجموع الوقت سوى المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر 97 , فإنه 
يفهم من كلامه الميل إليه . 

وبشهد لمدا الحمل قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران : « واعلم 
اخ ليان تتيقى لاجد أن يتيمم إلا في آخر الوقت » '؟' فإن لفظ «لا ينبغى » و« ليس 
ينبغى » ظاهر في الكراهة . 

حجة القول الثاني : قوله تعالى : ( إذا قُمتم إلى الصلاةٍ فاغسلوا ) إلى قوله : ( فَلَمْ 
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بد واشاء مشتعيو )17 هحب التيمم على المكلف عند إرادة القيام إلى الصلاة إذا لم 
يد الماء, فلا يتفيد بغيره عملا بالأصل . 
وقول النبى صل الله عليه وآله ل بى ذر : «يكفيك الصعيد عشر سنين » (" وقول 


الصادق عليه السلام : هو منزلة الماء »0 و« إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل 
الماء هونا ار 

وتدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على أن المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت 
لا تجب عليه الإعادة» كصحيحة زرارة قال» قلت لآ بى جعفر عليه السلام : فإن 
أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهوني وقت ؟ قال : « تمت صلا ته ولا إعادة عليه » 7" , 

وموثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل تيمم وصلى , ثم 
أصاب الماء وهوفي وقت, قال : « قد مضت صلا ته وليتطهر » '' . وترك الاستفصال 
في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم . 

وأجاب الشيخ عن هده الأخبار بحواز أن يكون قوله : « وهوثي وقت » إشارة إلى 1 


.)5( : ةدئاملا)١(‎ 
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صلى في وقت ء لا أنه أصاب الماء بعد الصلاة في وقتها('' . وهو بعيد جداً . 

وأجيب عنها أيضاً باالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق ثم انكشف فساد 
0 1 وهوخروج عن الظاهر أيضاً . 

وقد ظهر من ذلك كله أنَّ اعتبار المضايقة مطلقاً لا دليل عليه أصلاً . 


أما التفصيل معنى تأخير التيمم مع الطمع في وجود الماء إلى آخر الوقت عرفاً ‏ وإن 
0( 


زاد عن قدر التيمم والصلاة فلا بأس به لدلالة روايتي زرارة ومحمد بن مسلم 
عليه . وإن كان القول بالتوسعة مطلقاً لا يخلومن قوة . 

وهنا ماشة : 

الأول : لودخل وقت الصلاة وهومتيمم فهل يجوز له أداء الصلاة في أول وقتها على 
الغول بالمضايفه أم لا ؟ الاظهر: الجوازء وهواختيارالشيخ ‏ رحمه الله 2 
المبسوط '*'. والمصنف _ رح.ه الله في المعتبر7* , لأن المانع من الصلذة في أول الوقت 
نما هو ورود الأمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت , وهولا يتناول المتيمم . 

وتدشهد له صحيحة زرارة قال» قلت لآ بي جعفر عليه السلام : يُصلي الرجل بتيمم 
واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فمّال : (( نعم »'' . وصحيحة أخرى له عنه عليه 


السلام : في الرجل يتيمم , قال : « يزيه ذلك إلى أن يجد الماء » 7" . 
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وقيل بالثاني 7 , لأن المقتضي للتأخير إمكان وجود الماء في الوقت , وهو متحقق . 
ولا يخفى ضعفه . 

الثاني : من عليه فائتة فال وقات كلها صا حة لتيممه . لعموم قوله عليه السلام : 
«ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها »'' . ويجوز الدخول به في الفرائض المؤداة قطعاً , 
القوله امح سو ا أيتيمم 
لكر بور ةشوع له الالو 

وفي صحيحة جميل : «إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » (4) 
ونع ولك الذي انم نكاد اناد اماشري الاق 

وكذا يتيمم للنافلة متى أراد فعلهاء موقتة كانت أو مبتدأة. وإن كان في الآ وقات 
المكروهة, لان الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا ينافي الانعقاد . وقطع 
السصخق سرجه امعان لمحيو "ابروا لفلا نال بعدم جواز التيمم في 
أوقات النهي . وهوغير جيد . و يصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه . 

وعلى هذا فينتفي اعتبار فائدة!"' التضييق إن قلنا بجواز أداء الموقتة في أول وقتها 
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والواجب في التيمم النية» واستدامة حكمها , والترتيب : يضع يديه على 
الأرض» ثم بمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ‏ ثم يمسح 
ظاهر الكفّين , وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين » وال ول أظهر . 





تالحمب التعابق "كدان كزن القيع ل البسوطا "7 

وذ كتر جد حب قدت مروت أن فق اراد أن يصلي الموقتة مع السعة فا حيلة له بناء' 
على اعتبار التضييق ‏ أن ينذر صلاة ركعتين في تلك الحالة و يتيمم لهماء ثم يصلي, 
الحاضرة مع سعة الوقت 7" . 

وهوحسن, لكن لا فائدة في النذر إلا صيرورة التيمم واجباً. وقد صرح هو وغيره 
بجواز الدخول في الفريضة بتيمم النافلة '”' , ونآل عليه في المنتهى الإجاع 249 . أللهم إلا 
أن يقول بمنع النافلة المبتدئة بالتيمم » وصحة النذر. وإن لم يكن متعلقه مشروعاً قبل 
النذر, أو مع إمكان شرعيته في ثاني الحال . وهو بعيد . 

الثالث : يتيمم للآية كالكسوف بحصوطا . وللجنازة بحضورها . ومكن دخول 
وقتها'*! بتغسيل الميت . لاوباحة الصلاة حينئذ وللاستسقاء باجتماع الناس في 
المصلى .: واستقرب الشهيد ‏ رحمه الله جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء . بل بطلوع 
الشمس في اليوم الثالث , لأنه وقت الخروج إلى الصادة”"ا . وهو مشكل », والآ ولل 
إيقاعه عند إرادة الصلاة . 0 

قوله: والواجب في التيمم: النية. واستدامة حكمها. والترتيب: 

يضع يديه على الأرض »ثم بمسح الجبية بها من قصاص الشعر إلى طرف أنفه؛ 
)١(‏ المتقدم في ص )2١7(‏ . 
(0) (0) روض الحنان : .)١717(‏ 
(8) المنتهى .)١185 : ١(‏ 


(5) كذا في جبيع النسخ , والأنسب : وقته . أي وقت التيمم . 
(5) الذكرى : .)٠١5(‏ 


م مسح ظاهر الكفين, وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين» والأول 
أظهر. 

ذكر المصنف ‏ رحمه الله ثم أنه يجب في التيمم أمور : 

الأول : النية. وهي شرط في صحة التيمم بإجماع العلماء, قاله في المعتبر''' . 
ومعناها القصد بالقلب إليه . و يعتبر فيها قصد الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل . لعدم 
تحقق الاخلاص بدونه . وني اعتبار ملاحظة الوجه والاستباحة القولان المتقدمان في 
الوضوء . 

وذكر جمع من الأصحاب ‏ منهم العلامة في المنتهى ‏ أنه لا يجوز للمتيمم نية رفع 
الحدث , لإجماع العلماء كافة على أنه غير رافع » ومتى لم يرفع امتنعت نيته شرعاً 7" . 

وجوّز الشهيد ‏ رحمه الله في قواعده نية الرفع فيه إلى غاية معيّنة : إما الحدث أو 
وحود الماء. وهو حسن.ء إذ لا معنى للحدث الذي يمكن رفعه إلا الحالة التي لا يصح 
معها الدخول في الصلاة ونحوها ما يتوقف على الطهارة » فمتى زالت تلك الحالة حصلت 
الاستباحة والرفع . غاية ما في الباب أن الرفع قد يكون مطلقاً , كما في طهارة المختار, 
وقد يكون إلى غاية , كما في التيمم وطهارة دائم الحدث . والاإجماع لم ينعقد على أن 
التيمم لا يرفع الحدث بهذا المعنى , وإنما انعقد على أنه لا يرفعه مطلقاً على وجه لا ينتقض 
بوجود الماء , ولا كلام فيه . 

وفي اعتبار نية البدلية عن الوضوء أو الغسل فيما كان بدلاً عنهما أقوال , ثالثها : 
اعتبار ذلك إن قلنا باختلاف الهيئتن , وعدمه إن قلنا باتحادهما . وهو ظاهر اختيار 
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الشهيد في الذكرى (' , ونقله عن المصنف في المعتبرء وكلامه لايدل عليه صريحاً » فإنه 
قال: لونسى الجنابة فتيمم للحدث , فإن قلنا بالضر بة الواحدة فيهما أجزأه ‏ لأن 
الطهارتين واحدة, وإن قلنا بالتفصيل لم يجزئه'" . 

وقال الشيخ في الخلاف : الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز, لآأنه يشترط أن ينويه 
بدلاً من الوضوء أو بدلاً من الجنابة ولم ينوذلك”7 . هذا كلامه ‏ رحمه الله تعالى 
وليس فيه دلالة على أن عدم اللإجزاء على القول بالتفصيل ‏ لفوات نية البدلية » بل 
الظاهر أنه لعدم نحقق الضر بتين المعتبرتين فيما كان بدلاً من الغسل . و يتفرع على ذلك 
أنه لوذكر الجنابة بعد النية وضرب مرة ثانية لليدين أجزأه, كما لوقلنا بالاتحاد . 

والأصح عدم اعتبار ذلك مطلقاً : للأصل . وصدق الامتثال باياد الماهية التي تعلق 
ها الطخطات: 

واختلف الأصحاب في محل النية . فذهب الأكثر إلى أنه عند الضرب على الأرض » 
لأنه أول أفعال التيمم . و به قطع العلامة في المنتهى 7؟" . 

وجوز في النهاية تأخيرها إلى عند مسح الجبهة , تنزيلاً للضرب منزلة أخذ الماء 
للطهارة المائية 2 . وهو مشكل ., لأن الضرب أحد الواجبات التي تعلق بها الأمر, 
كمسح الجبهة واليدين . بخلاف أخذ الماء في الطهارة المائية » فإنه إِنما يجب إذا توقف 
الغسل عليه . وهذا لوغمس الأعضاء المغسولة في الماء أجزأه 1 بخلاف مسح الأعضاء 
الممسوحة بالتراب » فإنه غير مجز قطعاً . 
)١(‏ الذكرى : (ا١٠١٠).‏ 
(0)المعتبر(١1 .)"9١:‏ 
(م) الخلاف (9:1"). 
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ويتفرع على القولين ما لوأحدث بعد الضرب وقبل مسح الجبهة , فعلى الأول 
يستأنف الضرب دون الثاني . والأصح الاستيناف , لأن مقتضى الحدث المنع من 
الدخول في العبادة إلى أن يحصل المبيح , ولا يعلم حصوله بمجرد المسح , جواز أن يكون 
بعض المبيح . 

وجزم العلامة في النهاية '') بعدم بطلان الضرب بطرو الحدث بعده , مع اعترافه بأن 
أول أفعال التيمم المفروضة الضرب باليدين على الأرض . و بينهما تدافع . 


الواجب الثاني : استدامة حكمها حتى يفرغ من التيمم » بمعنى أن لا ينوي نيه تنافي 
النية الأولى . ولاريب في اعتبارها بهذا المعنى , لبطلان النية السابقة باللاحقة » فيصير 
الفعل الواقع بعدها بغير نية » فلا يكون مجزياً . 

ويبطل السابق مع فوات الموالاة إن اعتبرناها هنا . والكلام في هذه المسألة كما 


تقدم في الوضوء . 


الواجب الثالث : وضع اليدين معا على الأرض . وقد أجمع الأصحاب على وجو به 
وشرطيته في التيمم » فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه و يديه لم يجرئه , 
لتوقف الوظائف الشرعية على النقل » والمنقول في كيفية التيمم وضع اليدين على الأرض 
أولاً» فيكون ما عداه تشر يعاً محرماً . 

والأظهر اعتبار الضرب , وهو الوضع المشتمل على الاعتماد الذي يحصل به مسماه 
عرفاً, فلا يكفي الوضع المجرد عنه » لورود الأمر بالضرب في عدة أخبار صحيحة » كقوله 
علي هالسلام في صحيحة زرارة : «تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة 
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لليديد»() وفي صحيحة اسماعيل بن همام: «التيمم ضربه للوحه وضر به 
للكفين »0 , 

ولايناني ذلك ما ورد في بعض الأخبار المتضمنة لوصف تيمم النبي صلى الله عليه 
والنئاشخ انته أهوف تيده إلى الارض :فوضعهها غلء | لصغيد "جلث الفعل المنيت 
لاعموم له كما حقق في محله ‏ ولوثبت إفادته العموم لوجب حمله على الخاص جمعاً 
بين الأدلة . 1 

واكتفى الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى ممسمّى الوضع وإن لم يحصل معه اعتماد , 
محتجاً بأنَ الغرض قصد الصعيد . وهوحاصل بالوضع !*' : وضعفه ظاهرء فإنا نمنع 
حصول الغرض بالوضع مع فيام الدليل على الصرب . 

ويعتبرفي الضرب كونه بباطن الكفين . لأنه المعهود من الضرب والوضع . و كونه 
على ما يجوز التيمم به . ولا يعتبر فيه كونه موضوعاً على الأرض » فلو كان التراب على 
بدنه أو بدن غيره وضرب عليه أجزأ . 

ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب فضرب عليه , ففي الاإجزاء ترد » أقر به 
العدم . لتوقف العبادة على النقل . والمنقول خلافه . 

ولا يشترط علوق ثبىء من التراب على يديه ليستعمله في الاعضاء الممسوحة , لانتفاء 
الدليل عليه , ولاإجماع علمائنا على استحباب نفض اليدين بعد الضرب . وورود الأخمار 





)١(‏ التهذيب (1: ,)311/51٠١‏ الاستبصار (019/1075:1)» الوسائل (؟ : 1078) أبواب التيمم ب 
(16)ح (4). 

(؟) التهذيب ,)30/91١ : ١(‏ الاستبصار (1 : 9910//101)» الوسائل ( : 91078) أبواب التيمم ب 
(1)ح (5). 

(6) الفقيه ١(‏ : 107ه/717)» الوسائل (* : /99/7) أبواب التيمم ب )١١(‏ ح (8) . 

(8) الذ كرى : .)٠١8(‏ 





الصحيحة به 7" , ولو كان العلوق معتبراً لما أمر الشارع بفعل ما كان عرضة لزواله , ولأنا 
ينا أن الصعيد وحة الأرض لا الثراب . فيشقط اعتيار مله ولآن الضرية الواحدة 
كافية مطلقاً على ما سنبينه » ولو كان المسح بالتراب معتبراً لا حصل الاكتفاء بها , إذ 
الغالب عدم بقاء الغبار من الضر به الواحدة لليدين . 
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد ‏ رحمه الله وجوب المسح بالمرتفع على اليدين » واحتج 
له في المختلف '' بقوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )7 أي من التراب . 
والجواب : المنع من عود الضمير إلى الصعيد . بل المروي في صحيحة زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام أنه يعود إلى التيمم , فإنه عليه السلام قال : «فلما أن وضع 
الوضوء عمن لم يحد الماء ثبت بعض الغسل مسحاًء لأنه قال : ( بوجوهكم ) ثم وصل 
بها : ( وأيديكم منه ) أي من ذلك التيمم , لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه , 
لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها »47 . ظ 
الواجب الرابع : مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف »ء والمراد به 
الأعل كما سشييضه قالق الذكرق وهذا الكدريسفق عليهين الاصحات 1 
واويكني | لاطيتاوق رف للدت في من لا يحضره الفقيه مسح الجبينين والحاجبين 
أيضاً” . وقال أبوه ‏ رحمه الله تعالى : مسح الوجه بأجعه”" , 
)١(‏ الوسائل (؟ : 445) أبواب التيمم ب (15؟) . 
(0) المختلف : (60). 
(") المائدة : (5). 
(:) الكاني (” : ,)١158/5١ :1١( بيذهتلا»)؟١؟/05:1(هيقفلا .)1/“٠‏ علل الشرائع : 
(1/775)» الوسائل (؟ : ١٠18؟)‏ أبواب التيمم ب (1)ح )1١(‏ . 
(ه) الذكرى : .)١١8(‏ 


(5) الفقيه ١(‏ : لاه) . 
(0) نقله في المختلف : (50) . 


0" ا ااا ارا ز ز ز ز ز 010001 الأحكام /ج ١‏ 


والمعتمد وجوب مسح الحبهه والحبينين خاصة . 

لنا : قوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )7 والباء للتبعيض بالنص 
الصحيح عليه من أبي جعفر الباقر عليه السلام'" . 

ومارواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال» قال أبوجعفر عليه السلام : « قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له : يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف 
صنعت ؟ قال : تمرغت يا رسول الله في التراب . قال . فقال له : كذلك يتمرغ الحمارء 
أفلا صمعت كذا ؟ ثم أهوى بيديه. إلى الأرض فوضعهما على الصغيد , ثم مسح جبينيه 
بأصابعه وكفيه إحداهما بالاخرى . ثم لم يعذ ذلك »7 , 

وترية له أيضاً موثقة زرارة » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم » فضرب 
بيديه الأرض ء ثم رفعهما فنفضهما , ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة9 . 

ورواية عمرو بن أبي المقدام7 , عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم , 
فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما , ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة 


الاك ا 0 


(١)المائدة‏ : (5) .. 
(؟) الكاني 0 : ,)1/٠‏ الفقيه »)5١9/85 :1١(‏ التهذيب (1: ,)178/5١‏ علل الشرائع: 
)١/907(‏ الوسائل (؟ : )18٠‏ أبواب التيمم ب (1) ح »)١(‏ وقال فيها : « وامسحوا برؤوسكم » 
: إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء . 
(7) المتقدمة في ص (8١؟)‏ هل(") . ظ 
(4) الكاني (“ : »)١1/51١‏ التهذيب (501/7007:1), الاستبصار(١‏ : )940/1170٠١‏ بتفاوت يسير» 
الوسائل (؟ : 1075) أبواب التيمم ب (١١)ح‏ (7) . 
(5) في التهذيب المطبوع : المقدم , والمثبت هوالصحيح (راجع معجم رجال الحديث ١١‏ : الاء وج 5 : 
١16/‏ ). 
(5)التهذيب ١14/57١: 1١(‏ )» الاستبصار (؟ : ,)08515/11١/١‏ الوسائل (؟ : /ا/1ة) ابوانت التيمم ب 
(١1)ح‏ (6). 


وفي مقابل هذه الأخبار روايات كثيرة دالة بظاهرها على وجوب مسح الوجه كله . 
كصحيحة داود بن النعمان» قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم ؛ قال : 
زو إذاظهارا أضاحةه صنارة فيك "١"‏ كها تتمعكف الدائة :فنا لك لفرسول اهصن ننه 
فلي واللة موديو فتودهدينة | معنب اضفار دكت كنا تقهيك الذانة © فتلا له فكينن 
التيمم ؟ فوضع يديه على الأرض ., ثم رفعهما., فمسح وجهه و يديه فوق الكف 
قليلاً 0" , ظ 

وصحيحة زرارة : قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول  :‏ وذكر التيمم وما صنع 
عسار ‏ فوضع أبوجعفر عليه السلام كفيه في الأرض », ثم مسح وجهه وكفيه ولم مسح 
الذراعين و 

وحسنة الكاهل , قال : سألته عن التيمم , قال : فضرب ( بيده على البساط , 
فمسح بها ) ''' وجهه , ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى””" . 

و بهذه الروايات أخذ على بن بابويه ‏ رحمه الله تعالى . 

ويمكن الجواب عنها بالحمل على الاستحباب , أو على أن المراد بمسح الوجه مسح 


بعصه 


قال في المعتبر : والجواب الحق العمل بالخبرين » فيكون مخيراً بين مسح الوجه 


. )388 : 0( أي : تر » والمراد أنه ماس التراب بجميع بدنه  مجمع البحرين‎ )١( 

(0) التهذيب (058/5007:1), الاستبصار »)011/17٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 1077) أبواب التيمم ب 
()ح (4). / 

(©) التهذيب (١:8١50/5)ء‏ الوسائل (؟ : /10) أبواب التيمم ب )١١(‏ ح (0) . 

(1) كذا في النسخ الخطية والمصدرء وفي «ح» : بيديه ... بهما . 

(0) الكاني (” : 517/"), التهذيب »)7500/7١7:1(‏ الاستبصار »)089/110٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 
7 أبواب التيمم ب (11)ح (1). 


000 00000 "1 


و بعضه . لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة 27 . وهوحسن . 
أما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده . 
ومن هنا يظهر أن المراد بطرف الأنف : الأعلى لا الأسفل . إذ النصوص وردت بمسح 
الجبهة ومسح الحبينين ومسح الوجه . فلا وجه لاإدخال الأنف فيه بخصوصه 
1 1 1 2 0ل ") 
وححبسحيى البداة 2 عه الحبهه والوجه بالاعل احتياطا : وفيل ١‏ بالوحوب إما 
لساواة الوضوء , أو تبعاً للتيمم البياني . وضعفهما ظاهر . 
واعتبر أكثر الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معا . ونقل عن ابن الجنيد أنه 
اجتزأ باليد اليمنى » لصدق المسح”("'وفي صحيحة زرارة : « إن النبي صلى الله عليه واله 
فسح جبينه بأصابعه 2 
والآ ولى المسح جين الكفين غيل بجميع يد 
ا م 0 وحدهما 0 بفتح الزاء وهو: موصل 
ال 00 
ونقل انين إدر يس لش رحمهةه للدت عن بعص الأضيحات : : أن المسح على اليد 
اصول الأصابع إل وؤوسي” 
)١(‏ المعتبر (1: 385). 
(؟) كما في الذكرى : ,)1٠١9(‏ وروض الجنان : )١175(‏ . 
(5) في الذكرى : .)1٠١5(‏ 
(؟) الفقيه ١(‏ : 17ه/؟١5)»‏ الوسائل (؟ : /900) أبواب التيمم ب )١١(‏ ح (8) . 
(5) ما بين القوسين زيادة من «اح» . 
() الججمهرّة : في اللغة على منوال عين الخليل , لأ بي بكر محمد بن الحسن بن دُرَيد الأزدي المتوني (8171) 
(معجم الأدباء 1١8‏ : /111ء والذريعة © : .)١45‏ 
< (0) السرائر : (55) . 


وقال علي بن بابو يه رحمه الله تعانح* امسح يديك من المرفمن ا الأصابع ''' . 
2 5 ا 5 ١: ١)‏ 
لنا : قوله تعالى : ( وامسحوا بوجوهكم وأيديكم )"'' والباء للتبعيض كما بيناه . 
وأيضاً : فإِنَ اليد هي الكف إلى الرْسغ . يدل عليه قوله تعالى : ( والسارق والسارقة 
50 ر؟) 7 5 0 0 5 : 
فاقطعوا ابيديهما ) والاجماع منّا ومن العامه منعقد على انها لاا تقفطع من فوق الرسغ . 
وما ذاك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة . 


ونون عليه انها الأشيار اللمتفيضةن كفول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة 


زرارة : ثم مسح وحهه و كفيه » ولم مسح الذراععن ع ٍ 


وقول الرضا عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن همام : « التيمم ضر به للوجه 
وضر بة للكفين »”" . 

وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن النعمان : « فمسح وجهه و يديه 
فوق الكف قليلاً »''' وإدخال الرُسغ في المسح من باب المقدمة يستلزم المسح من فوق 
الكف بقليل . 

وفهم العلامة في المختلف من هذا الخبر وجوب تجاوز الرسغ , فتأوله بأن المراد 


. )50( : نقله في المختلف‎ )١( 

(؟) النساء : (4)ء المائدة : (5) . 

(؟) المائدة : (مم) . 

() التهذيب (30*5/9508:1), الوسائل (؟ : /9000) أبواب التيمم ب )١1١(‏ ح (0) . 

(5) التهذيب ,)15094/951١:1(‏ الاستبصار »)0910//109١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 108) أبواب التيمم ب 
(0ااح (3). 

(3) التهذيب (098/907:1), الاستبصار »)9911/1077٠0 : ١(‏ الوسائل (؟ : 1077) أبواب التيمم ب 
(١1)ح(4).‏ 


0" 1[1[1[1[1[100000000[#[1[1[131[1[1[0#ز11[1[[1آ1 0000 





شرن ولج اوالاضب: إرسان«الغان عت التشوران ودبي تعدا بد رامس : 
أو يكون الراوي رأى الاإمام عليه السلام ماسحاً من أصل الكف فتوهم المسح من بعض 
الذراع ''' . وهو تكلف مستغنى عنه . 
وبإزاء هذه الروايات روايات أخر دالة بظاهرها على وجوب المسح من المرفقين , 
كرواية سماعة » قال : سألته كيف التيمم ؟ فوضع ( يده على الأرض فمسح بها )'") 
وجهه وذراعيه إلى المرفقين!"ا 
ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال : « تضرب بيكفيك 
على الأرض مرتين ثم تنفضهما وقسح بهما وجهك وذراعيك »7 . 
وصحيحة محمد وهوابن مسلم ‏ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
التيمم . فضرب بكفيه الأرض » ثم مسح بهما وجهه . ثم ضرب بشماله الأرض فمسح 
بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها » ثم ضرب بيمينه 
الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه » ثم قال : « هذا التيمم على ما كان فيه 
الغسل . وني الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين » والقي ما كان عليه مسح الرأس 
والقدمين , فلا يؤمم بالصعيد » 0" . 


.)0١( : المختلف‎ )١( 

(؟) كذا في المصدر والنسخ الخطية » وفي «ح» : يديه .... بهما . 

(5) التهذيب (1: 307/908 الاستبصار (1 : »)011/107١‏ الوسائل (؟ : )48١‏ أبواب التيمم ب 
احاح (3). ظ 

(4) التهذيب (708/504:1), الاستبصار »)5515/10/١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 117/8) أبواب التيمم ب 
(0كاح (5). 

(9) التهذيب »)517/9٠١ : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 300/1077)ء الوسائل (؟ : 174) أبواب التيمم ب 
(١0)ح‏ (08). 





وأجاب الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب عن هذه الأخبار بأنَ المراد بالمسح إلى 
المرفق الحكم لا الفعل. لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء . 
فيحصل له مسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء 7" . وه و حمل بعيد : 
مع أنه لا يجري في ضحيحة محمد بن مسلم ونحوها ما كان فيه التيمم بدلا من الغسل 
كبا تع . 

ومكن حملها على الاستحباب كما ذكره المصنف في المعتبرء فإنه قال : ثم الحق 
حدق إن مسح ظاهر الكفين لازم . ولومسح الذراعين جاز أيضاً عملاً بالأخبار كلها , 
لكن الكفان على الوجوب وما زاد على اواج لل اا وال ا 

أما القائل بوجوب المسح من أصول الأصابع , فربما كان مستنده رواية حماد بن 
عيسى'" , عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن التيمم فتلا 
هذه الآية : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )”'' وقال : ( فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم كن وقال : وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال : 
(أونا كاناى تك لين 57 . وموضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب . 

وهذه الرواية ‏ مع ضعف سندها بالاإرسال ‏ معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة 
على وجوب مسح الكف كله" , فلا تعويل عليها . 





.)5081:5( التهذيب‎ )١( 

(20) المعتبر :١(‏ /1لم") . 

(6) الكاني (7 : ,)١/516‏ التهذيب (059/007:1), الاستبصار »)088/11٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 
أبواب التيمم ب )١18(‏ ح (؟) . 

(:) المائدة : (8) . 

(ه) المائدة : (5) . 

(5) مريم :(31) . 

(0) الوسائل (؟ : 070ة) أبواب التيمم ب )١١(‏ . 


1 لو و سونو وو او م مط و او و قل رلا لكا ا 


و ينبغي التنبيه لأمور : 

الأول : المشهور بين الأصحاب أن محل المسح في الكفين ظهورهما لا بطونهما . بل 
ظاهر كلامهم أن ذلك مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب . و يدل عليه 
حسنة الكاهل المتقدمة'" . وأكثر الأخبار المعتبرة إما تضمنت مسح الكفين من غير 
تصريح بأن الممسوح ظهورهما , إلا أن الظاهر تحقق الامتثال بذلك , إذ لا دلالة لها 0 
وحوب الاستيعاب . 

القاتى ::تذكر العلقفة '"'" ومن تأخر عن" أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى 
أطراف الأصابع لمساواة الوضوء . والكلام فيه كما تقدم الو 0 

انالف + عب تقديو البعنى عل العيرق يي عناعنا فالفناق اكد 170 ارايو يول نا 
يجب فيه التقديم . وربما كان في صحيحة ابن مسلم المتقدمة "2 إشعار به . 

الرابع : يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختياراً, لأنه المعهود , فلو مسح بالظهر 
اختياراً أو بآلة لم يجز. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر مع احتمال وجوب 
التوليه . 

الخامس : لو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء . ولومسح باليد الزائدة التي 
لا يجب مسحها فالأقرب عدم الإجزاء , لآن اللفظ إنما ينصرف إل المعهود المتعارف . 

الواجب السادس : الترتيب . وصورته أن يبدأ بالض ب على الأرض » ثم بمسح 


.)55١(ص في‎ )١( 

(0) المنتهى ١(‏ : 1417١)ء,‏ والمختلف : (50), والقواعد ١(‏ : 37) . 

(6) كالشهيد الأول في اللمعة ١(‏ : 19), والكركي في جامع المقاصد ١(‏ : 316) . 
(4) في ص (؟؟؟). 

(0)التذكرة (1: 5). 

(5) بي ص .)١١6(‏ 


وجهه أولاً. ثم يده اليمنى.ء ثم اليسرى . وهو مجمع عليه بين الأصحاب ء قاله في 
التاكرة والبعيو . واحتج عليه في التذ كرة بقوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم 7 فإن الواو للترتيب عند الفراء » و بأن التقديم لفظاً يستدعي صبياء 
لاستحالة الترجيح من غير مرجح , ولا سبب إلا التقديم وجوباً , و بأنه عليه السلام 
رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجباً”" . 

وفي الجميع نظرء إلا أنَ المصير إلى ما أجمع عليه الأصحاب ودلت عليه ظواهر 
التضوض متعين . 

وقال المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا » 
فالتفرقة منتفية بالإجماع , وقد ثبت وجو به هناك فيثبت هنا" . 

وبي من الواجبات المباشرة بنفسه , ولا ريب في وجوبها لقوله تعالى : ( فتيمموا ) 
فإن الخطاب للمصلين , وحقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور . 

ويجب الاستنابة عند الضرورة في الأفعال دون النية عند علمائنا , ولم أقف فيه على 
دليل نقلٍ . وعلى هذا فيضرب المُّعِين بيدي العليل إن أمكن وإلا فبيدي نفسه . 

والموالاة» وقد قطع الأصحاب باعتبارها » وأسنده في المنتهى إلى علمائنا » واحتج 
عليه بقوله تعالى : ( فتيمموا ) أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى الصلاة , 


ولا يتحقق إلا بمجموع أجزائه » فيجب فعلها عقيب الإرادة بقدر الامكان”” . 





. )١40:1( والمنتهى‎ ,)5 : ١( التذكرة‎ )١( 
. )4"( : النساء‎ )9( 

. )57# : ١( التذكرة‎ )5( 

(1) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 17ة") . 

.)١19 :1١( المنتهى‎ )5( 


0" 1-89 2521170 كم دعي د عو وات بج فل فو مجه كوو وو عارك الأحكام زج ١‏ 


وهوغير جيد, إذ من المعلوم أن المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي وهو القصد, 
لا التيمم بالمعنى الشرعي . 

واستدل عليه في الذكرى : بأنَ التيمم البياني عن النبي صل الله عليه وآله وأهل 
بيته عليهم السلام توبع فيه فيجب ء للتأسبي 7" . 

وفيه نظر. إذ التأمي إنما يجب فيما يعلم وجوبه . وهو منتف هنا ء إذ من الجائز أن 
تكرن التايعة إن :وفيت اثفاقا ع ل لاعفبارها يخضوضها , 

ولوقلنا باختصاص التيمم باخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من 
ضروريات صحته ء لتقع الصلاة في الوقت . 

ولو أخل بالمتابعة مما لايعد تفريقاً لم يضر قطعاً . وإن طال الفصل أمكن القول 
بالبطلان لفوات الواجب . والصحة لصدق التيمم المأمور به . 

وذكر جمع من الأصحاب : أن من الواجبات أيضاً طهارة مواضع المسح من 
الشخعاسة» وافوفلل عليةاى الذكرى ران «الخرايث وين لقا التعين ع لل ركون 
فلفا رسا وات اعقواف للها رة 3021 ظ 

ولا يخفى أن الدليل الأول أخص من المدعى , والثاني قياس محض . 

ومقتضى الأصل عدم الاشتراط . والمصرح باعتبار ذلك قليل من الأصحابء إلا أن 
الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه . 

ولو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة إلى التراب . 
ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح أزاهها مع الإمكان ء ومع التعذر يتيمم كذلك . 





.)1٠١9( : الذكرى‎ )١( 
.)٠١9( : الذكرى‎ )0( 


ويجزيه في الوضوء ضر به واحدة لجبهته وظاهر كفيه . ولا بد فيما هويدل 
من الغسل من ضر بتين . وقيل : في الكل ضر بتان . وقيل : ضر بة واحدة » 


والتفصيل أظهر . 


قوله: ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبيته وظاهر كفيه: ولابد فها هو 
بدل من الغسل من ضربتين» وقيل: في الكل ضربتان» وقيل: ضربة 
واحدة, والتفصيل أظهر. 

اختلف الأصحاب في عدد الضر بات في التيمم » فقال الشيخان ف النهاية 
والمبسوط والمقنعة : ضر بة للوضوء وضر بتان للغسل ''' . وهو اختيار ابن بابويه ‏ رحمه 
الله في من لا يحضره الفقيه”"' ء وسلار7" , وأبي الصلاح 217 , وابن إدريس 7 , 
والقار لحري 

وقال السيد المرتضى ‏ رحمه الله تعالى في شرح الرسالة : الواجب 7" ضر بة واحدة 
ف الجميه”" "وشو امهيا وافى الي 180 ورزايق أبي عقيل ”''' , والمفيد في المسائل 
ال 

ولشعين الملنية ف الأاركان اعتبار الضر بتين في الجميع 7" , وتحكاة القينت: 


. )8( : والمقنعة‎ ,)”* : ١( والمبسوط‎ ,.)05١ , 5( : النهاية‎ )١( 

(؟) الفقيه ١(‏ : /اه) . 

(©) المراسم : (0) . 

(:) الكافي في الفقه : )١5(‏ . 

(5) السرائر : (55) . 

(5) كالعلامة في المنتهى »)١48 :١(‏ والكركي في جامع المقاصد ١(‏ 50 
(0) ليست في «ح» . 

(8) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 848”) . 

. )50( : نقله عنهم في المختلف‎ )١1١()1١()9( 

.)1١8( : نقله في الذكرى‎ )١١( 


ا ا ا اي 1[1[1[1[ذ[ذ1ذ[ز[ز[ز ز[ [ ز[ 0 1 الأحكام / ج ١‏ 


رحمه الله في المعتبر, والعلامة في المنتهى والمختلف عن على بن بابويه ‏ رحمه الله 
تعالى_() . ومقتضى كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضر بات » فإنه قال : إذا أردت 
ذلك فاضرب بيديك على الأرض مزة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك . ثم اضرب 
بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع , ثم اضرب بيمينك 
الأرض وامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع”" . ولم يفرق بين الوضوء 
والغسل . 
وحكى ني المعتبر القول بالضر بات الثلاث عن قوم منا بعد أن نقل عن علي بن 
بابويه المرتين في الجميع'" . 


ومنشأالخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار ظاهراً, فمنها ما تضمن المرة » 


كصحيحتي زرارة» وداود بن النعمان الواردتين في قضية عمار”؟' , وغيرهما من 
ا 

ومنها ما تضمّن المرتين مطلقاً . كصحيحة إسماعيل بن همام » عن الرضا عليه 
السلام , قال : « التيمم ضر بة للوجه وضر بة للكفين »''' , 

وصحيحة محمد بن مسلم , عن أحدهما عليهما السلام » قال : سألته عن التيمم , 


.)960( : والمختلف‎ ,ء)١58‎ : ١( والمنتهى‎ ,»)"88 :1١( المعتبر‎ )١( 

(') نقله في الذ كرى : )1١8(‏ . 

. "8/8 : 1١( المعتبر‎ )"( 

(:) المتقدمتين في ص .)77١77١(‏ 

(5) الوسائل (؟ : 1070) أبواب التيمم ب )١١(‏ . 

(5) التهذيب (1: 1094/91080)» الاستبصار ,)07/119١ : ١(‏ الوسائل (7 : 10/8) أبواب التيمم ب 
(0)ح("). 





فقا ل:زفرقين .هرقن للويحه والؤديق )7 

وجمع المفصلون بينهما بتخصيص ما تضمن الضر بة بما كان بدلاً من الوضوء , 
وها تضصمق الضر يقن عا كان بدلا مق الفسل: : 

واستدلوا على هذا الجمع برواية محمد وهوابن مسلم ‏ المتضمنة للمسح من 
المرفقين”"' » وبما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت : كيف 
التيمم ؟ قال : « هوضرب واحد للوضوء . والغسل من الذانة اضرب بيديك ثم 
تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين . ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جتباً 
والوضوء إن لم تكن جنباً»'" . وجه الدلالة أن ينزل على تمام الكلام عند قوله : 
« ضرب واحد للوضوء » و يبتدأ بقوله : « والغسل من الجنابة » و يكون جملة قوله : 
« تضرب بيديك » خبراً عنه . وفيه بعد وتكلف , والمتبادر منها كون الغسل معطوفاً على 
الوضوء , والمراد أن التيمم نوع واحد للوضوء والغسل . وصورته ما بيّنه عليه السلام بقوله : 
« تصرب ... » . 

وني هذا الجمع نظر من وجوه : 

الأول : إن كلاً من الأخبار المتضمنة للضر بة والضر بتين واردة في مقام البيان عند 
السؤال عن كيفية التيمم » المتناول لما كان بدلاً من الوضوء و.بدلاً من الغسل . فحملها 
على بعض أفراده يجري محرى الاإخبار بالخاص عن العام » وإنه غير جائز . 


)١(‏ التهذيب ,)510/9٠١:1(‏ الاستبصار ١(‏ : 558/1077)» الوسائل (؟ : 978) أبواب التيمم ب 
(019ح(0. 

. المتقدمة في ص (14؟5)‎ )١( 

() التهذيب (1: »)311/951١‏ الاستبصار ١(‏ : 019/10/9)» الوسائل (7 : 47) أبواب التيمم ب 
(١1)ح‏ (1). 


فق اا ل 0 


الثاني : إن مقتضى صحيحتي زرارة وداود بن النعمان الواردتين في قضية عمار'"! 
إجزاء المرة الواحدة في التيمم من الجنابة . وذلك مما ينقض هذا الجمع . 

الثالث : إن ما استدل به على هذا الجمع لا دلالة عليه . اما رواية زرارة » فقد تقدم 
الكلام فيها . وأما رواية محمد بن مسلم » فلا دلالة لها على هذا التفصيل بوجه . بل 
الظاهر منها اعتبار الثلاث في الجميع . كما اختارو ناد ناسو ةدرق الدبحت. 

والمتجه الاكتفاء بالمرة في الجميع . وحمل ما دل على المرتين على الاستحباب . كما 
ذكره المرتضى في شرح الرسالة''! . واستحسنه المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر» وأجاز 
العمل بما تضمنته رواية ابن مسلم من الضر بات الثلاث !" . وهو حسن . والأحوط أن 
لايترك المرتان في الوضوء والغسل بحال. لصحة مستنده وصراحته . وإجمال 
0000 

وماقيل من احتمال فوات الموالاة بالضر بة الثانية لوقلنا بالمرة 0 فضعيف جداً, 
لأن ذلك غير قادح في تحققها لوثبت اعتبارها كما بيناه . 

واعلم أن ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمية ‏ التيمم , و به 
صرح المفيد في المقنعة فقال”" بعد ذكر تيمم الجنب : وكذلك تصنع الحائض والنفساء 


.)77١77١( المتقدمتين في ص‎ )١( 

( المتقدم في ص (75؟) . 

. )”88 : ١( المعتبر‎ )*( 

(4) ليست في «ق» و«م». 

(5) كما في روض الجنان : )١177(‏ . 

. في «س»: كيفية‎ )١( 

(0) في «ق» و«م» و«س» : وهوالظاهر من كلام المفيد في المقنعة فإنه قال . 


والمستحاضة بدلاً من الغسل ''' . ولم يذكر التيمم بدلاً من الوضوء . 

واستدل له الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب مما رواه عن أبي بصير» فال وما مذ 
عن تيممالحائض والحنب سواء إذا لم يحجدا ماءاً ؟ قال : « نعم ون عمار 
البدا راط فى 

قال في الذكرى : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيممّين على غير الجنب بناءاً على 
وجوب الوضوء هنالك , ولا بأس به . والخبران غير مانعين منه,لجحواز التسوية في الكيفية 
ا" 

وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناءاً على ما اخترناه من 
اتاد الكينية'"" وعدم امعان نه البولية )"7 افيكون جاريا تحر أسنانب الرطيوء أو 
الغسل المختلفة . 

ولوقلنا بإجزاء الغسل مطلقاً عن الوضوء ‏ كما ذهب إليه المرتضى '"' رضي الله 
عدب نبت العناووى مطلفا مق غير ]كان 

بقي هنا شيء ينبغي التنبيه له , وهو أن العلامة ‏ رحمه الله تعالجت ف المكديين 
استدل على القول بالتفصيل بصحيحة محمد بن مسلم , عن أبي عبد الله عليه السلام : 


.)8( : المقنعة‎ )١( 

(0) التهذيب »)517/91١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 1074) أبواب التيمم ب (17) ح (7) . 

(©) الفقيه »)١5/8 : ١(‏ التهذيب ١(‏ : 17/115)ء الوسائل (؟ : 1074) أبواب التيمم ب (17) ح 
(51). 

.)٠١8( : الذكرى‎ )8( 

(9) أي كيفية التيمم بدلاً من الغسل و بدلاً من الوضوء . 

(5) مابين القوسين ليس في «س» . 


(0) جل العلم والعمل : (01) . 


م م صو ا ا ا وو بقة رلك الا كام رج + 
وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة . ولوقطع بعضهما 
مع عل ما بدي 


« إن التيمم من الوضوء مرة ومن الجنابة مرتان 2١١»‏ . وهذه الرواية غير موجودة في كتب 
دمض وعندي ان ذلك وهم 8 من عبارة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى بد ف التهديب:» 
فإنه قال بعد أن أورد الأخبار المتضمنة للمرة والمرتين » وجمع بينهما بالتفصيل ‏ : مع 
القند أووونا كعيردة مسمو لذ الاخبان: الحوقيا عن جود عن رازه 
أبي جعفر عليه السلام , والآخر عن ابن أبي عمير, عن ابن أذينة » عن محمد بن مسلم , 
عد الاسام : إن التيمم من الوضوء مرة واحدة» ومن الجنابة مرتان(". 
والخبر المروي عن ابن أبي عمير, عن ابن أذينة , عن ابن مسنم هو الخبر المتقدم المتضمن 
للضر بات الثلاث مطلقاً('" , وكأنه ‏ رحمه الله تعالى نقل حاصل ما فهمه من معناه» 
فظن العلامة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه حديث آخر مغاير للحديث الأول » وهذا لم يذكره 
في المختلف ولا نقله غيره . فينبغي التنبيه لأمثال ذلك وعدم الاعتماد على الظواهر . والله 
الموفق . 

قوله: وإن قطعت كفاه سقط مسحههما واقتصر على الجبهة. ولو قطع 
بعضههم| مسح على ما بقي 

أما سقوط مسح الفائت فظاهرء إذ لا تكليف بالممتنع » وأما وجوب مسح الجبهة 
والباقي من الكف فلأن الواجب مسح الجميع مع وجوده, فإذا سقط التكليف بمسح 
البعض لامتناعه لم يسقط البعض الآخر . 

وقال الشيخ في المبسوط : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض 
(1) المنتهى »)١44 148 : ١(‏ الوسائل (؟ : )18٠١‏ أبواب التيمم ب (7١)ح‏ (8) . 


(0) التهذيب (١5:١١؟).‏ 
(0) في ص (551؟) . 


ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم , فلو أبقى منها لم يصح . 
و يستحب نفض اليدين بعد ضر بهما على الأرض . 


التيمم » و يستحب أن يمسح ما بقى ''' . والظاهر أن مراده باستحباب مسح ما بقّي من 
الذراعين و بسقوط فرض التيمم سقوطه بالنسبة إلى ظاهر الكفين لا مطلقاً , إذ لو كان 
فرض الثيمم من أصله ساقطاً لسقطت الصلاة عنه , وهومعلوم البطلان . 

قوله: ويجب استيعاب مواضع المسح في التيممء فلو أبق منها شيئاً لم يصح. 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة , قاله في المنتهى '"! . لأن الإخلال بمسح البعض 
إخلال بالكيفية المنقولة , فلا يكون الآتي ذلك انياً بالتيمم المشروع . 

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الإخلال بمسح البوكن عمد أن 
نسياناً, ولافي البعض بين القليل والكثير. و بذلك صرح في المعتبرء ونقل عن بعض 
العامة الفرق بين العمد والنسيان, وعن بعض آخر جواز إبقاء ما دون الدرهم' " . 
و بطلانهما ظاهر. 

قوله: ويستحب نفض اليدين بعد ضر بهها على الأرض. 

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً » وأسنده في المنتهى إلى علمائنا © مؤذناً 
بدعوى الا جماع عليه . 

والمستند فيه الأخبار المستفيضة ع كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : 


« تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما , مرة للوجه ومرة لليدين » 0" , 


(١)المبسوط :1١(‏ ع). 

.)١40/:1( المنتهى‎ )0( 

. )”89 : ١( المعتبر‎ )( 

.)١410/:1١( المنتهى‎ )8( 

(0) التهذيب »)511/95900١:1(‏ الاستبصار ١(‏ : 0519/110/1), الوسائل (؟ : 9178) أبواب التيمم ب 
(9١1)ح‏ (4). 


طرف 0000000 0 0ل 0 
ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه » كما لوتطهر بالماء وعليه نحاسة , 


وما رواه عمرو بن أبي المقدام » عن الصادق عليه السلام أنه وصف التيمم : فضرب 
بيديه على الأرض » ثم رفعهما فنفضهما » ثم مسح على جبينه!"أ 

وقد أجمع الأصحاب على عدم وجو به ء قاله في التذكرة''' . واستحب الشيخ ‏ رحمه 
لله تعالى. مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض  "'‏ ولا نعلم مستنده . 

ومن المستحبات أيضاً : التسمية » وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكن من 
الصعيد . قال في الذكرى : ولا يستحب تخليلها ني المسح , للأصل ) , 

قوله: ولو تيمم وعلى جسده نحاسة صح تيممه» كا لو تطهر بالماء وعليه 
نجاسة, لكن في التيمم يُراعى ضيق الوقت. 

إذا كان على جسد المتيمم نجاسة في غير الأعضاء الماسحة والممسوحة فلا ريب في 
صحة تيممه من هذه الجهة » كما لوتوضا وعلى جسده نجاسة , إذ المعتبر طهارة الأعضاء 
التي تتعلق بها الطهارة خاصة . 

ثم إن قلنا بجواز التيمم مع السعة فكالوضوء , وإن قلنا باخنتصاصه بآخر الوقت 
وعفني: إزالة السعاسة أولاً مع الومكان, إذ لووقع قبل الإزالة فات شرطه وهومراعاة 
الضيق» إذ المعتبر عندهم ضيق الوقت عما عدا التيمم والصلاة خاصة . و بهذا المعنى 
صرح في المعتبر”* . وعلى هذا فليس له التيمم مع النجاسة إلا إذا ضاق الوقت عما عدا 


: "( التهذيب (١1:؟١1/5١5)؛ الاستبصار(١1:١0154/10)» وفيهما بتفاوت يسيرء, الوسائل‎ )١( 
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(0) التذكرة (1: 514). 

(") المبسوط ١(‏ : 8”) , والنهاية : (49) . 

(1) الذكرى : )1١5(‏ وفيه : تحليلها . 

. )”84 : ١( المعتبر‎ )5( 


القظرف الرَابع : في أحكامه » وهي عشرة : 
الأول : من صل بتيممه لا يعيد , سواء كان في سفر أو حضر . 


التيمم والصلاة » لسقوط التكليف بإزالتها حينئذ . 

واستقرب الشهيد رحه الله تعالى في الذكرى جواز التيمم قبل الاوزالة على 
القولين . تراه مضيدى الوقيت تمعن اذاء الصلاة وشرائطها التي منها إزالة 
النجاسة''' . وبه جزم الشيخ الشارح قدس الله سره , وحمل عليه العبارة » فقال : 
لامنافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة و بين مراعاة ضيق الوقت في جوازه , لآن 
المراد عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة' '" . 

وهذا الحمل مع بعده في نفسه ‏ محالف لما صرح به في المعتبر من عدم جواز 
التيمم قبل إزالة النجاسة على القول بالتضيق . لفوات الشرط . 

قوله: الظرف الرَابع في أحكامه, وهي غشيرة الأول فق صب كدهمة 
لايعيد سواء كان في حضر أو سفر. 

المراد بالاعادة هنا ما يتناول الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه . فهنا مسألتان : 

الأولى : إن من تيمم تيمماً صحيحاً وصلى , ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء . 
قال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم '"' . ونقل عن السيد المرتضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في شرح الرسالة : إِنَ الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده”؟' . ولم 
نقف له في ذلك على حجة . والمعتمد سقوط القضاء مطلقاً . 


.)٠١9( : الذكرى‎ )١( 
.)١١5١ :١( المسالك‎ )2( 
.)١6١ :١( المنتهى‎ )0( 
. )"58 : ١( المعتبر‎ )1( 


"١‏ 0ك وال ورد اما ا ا ل اوفقوت زج قزل «الاأحكام رع 





لنا : إنه صلى صلاة مأموراً بهاء والأمريقتضي الإجزاء . وإِنّ القضاء فرض 
ف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة » وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان » 
قال: . أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً 
اص ويه ناذا وعد ها تاتيل ولد اجراة صل ته التتي 
صل ١7»‏ 

وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام , قال : « إذا لم يجد المسافر الماء 
فليطلب مادام في الوقت. فإذا خاف أن يفوته اللا و ري 
فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ولبعرفا 1 ع 

اللية > رايم وق عرسة الزئه ريه الاق اله لان امن 
التيمم بآخر الوقت بطلت صلا ته مطلقاً , وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم 
الإعادة » وهوخيرة المصف ‏ رحمه الله في المعتبر'"' , والشهيد في الذكرى _ ٠‏ ونقل 
عن عن الجعية ران م انى مكيل صيعينا امت القون«توجويت العا » وهو 

لنا : إنه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية ‏ وما رواه الشيخ في 
الصحيح عن زرارة» قال» قلت لأ بي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلى 





)١(‏ التهذيب (20605/19:1), الاستبصار ,)549/1١69 : ١(‏ الوسائل (؟ : «18) أبواب التيمم ب 
(1)ح(070). 
(0) الكاني (" : *5/؟), التهذيب :1١(‏ 050/154) بتفاوت يسير, الاستبصار 2)518/١99 : ١(‏ 
الوسائل (؟ : 157) أبواب التيمم ب (١)ح .)١(‏ 
(") المعتبر ١(‏ : 95”"). 
(4) الذكرى : .)11١(‏ 
(0) نقله عن ابن الجنيد في الذكرى : »)1١1١(‏ وعن ابن أبي عقيل في المختلف : (04) . 


وقيل فيمن تعمّد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء: يتيمم 
و يصلي ثم يعيد . 
بتيمم وهوني وقت ؟ قال : «اتمت صلاته ولا إعادة عليه »7 . 

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
أجنب فتيمم بالصعيد وصل . ثم وجد الماء » فقال : « لا يعيد , إن رب الماء رب 
الصعيد ‏ فقد فعل أحد الطهورين »(" . 

وفي الصحيح عن العيص ء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء 
وو سوقان قان:ة ريسل :ولا بحن الاو 7 

ابجع النجالق "ها رزواة يمتوس يق ننظين فى الفخي قال امالك اين 
عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلا ته ماءا ء أيتوضأ و يعيد الصلاة أم 
تجوز صلا ته ؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن بمضي الوقت توضأ وأعاد , فإن مضى الوقت 
فلا إعادة عليه »2 . والجواب بالحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلة . 

قوله: وقيل فيمن تعمّد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء 
يتيمم ويصلي ثم يعيد. 

القول للشيخ''' ره الله تعالى واحتج عليه بما رواه عن جعفر بن بشير. عن 


(١)التهديب ,)057/١55:١(‏ الاستبصار ١(‏ : 067/1 )., الوسائل (؟ : 80ة) أبواب التيمم ب 
(4:١)ح(5).‏ 

)١(‏ التهذيب 1١(‏ :57/1/1907 ), الاستبصار ,)08010//151١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 5 أبواب التيمم ب 
(4١)ح .)1١5١(‏ 

(©) التهذيب (515/1910/:1)» الاستبصار (007/171:1)» الوسائل (184:17) أبواب التيمم ب )١4(‏ 
ح (15). 

(5) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في الذكرى : )1١١(‏ . 

(5) التهذيب (1: 569/19 ), الاستبصار ١(‏ : 0901/169).» الوسائل (؟ : 48) أبواب التيمم ب 
(5)ح (8). 

.)"٠:1١( المبسوط‎ )5( 
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وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك . 


أبى عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على 
لع التلف إن اغتسل » قال : « يتيممءفإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » 0 , 
وهي مع ضعف سندها بالاإرسال لاتدل على ما اعتبره من القيد . أعني كون الجنابة 
وفعت مدا : 

ويمكن أن يستدل له أيضاً مما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان : إنه 
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه 
التلف إن اغتسل » فقال :« يتيمم و يصلى» فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » 7" . 
وهي لا تدل على ما اعتبره من القيد أيضاً . والأجود حملها على الاستحباب , لأن مثل 
هذا المحاز أولى من التخصيص .ء وإن كان القول بالوجوب لا يخلومن رجحان . 

فرع : من عدم الماء مطلقاً أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع , لعدم وجوب 
الطهارة المائية عليه . ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت , أما بعده 
فجزم العلامة ‏ رحمه الله تعالى في المنتهى بتحرمه , لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة 
بالمائية'. ويشكل بأن مقتضى العمومات جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت » ومتى 
جاز التأخير أمكن القول بعدم وجوب الصلاة با مائية إلا مع التمكن منها في جميع الوقت . 

قوله: وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك . ظ 

القول للشيخ ‏ رحه الله تعالى في النهاية والمبسوط 247 , وابن الجنيد”*؟ . وربما 


)١(‏ التهذيب (070/117:1), الاستبصار ,)099/17١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 487) أبواب التيمم ب 
(15)ح .)1١(‏ 

(؟) الفقيه ,)555/7٠ : ١(‏ الوسائل (؟ : 187) أبواب التيمم ب (11)ح )١(‏ . 

. ) ١1587 : ١( المنتهى‎ )0( 

(1) النهاية : (/41) , والمبسوط (1: )7١‏ . 

(5) نقله عنه في المختلف : (07) . 


وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها , والأظهر عدم 
الإعادة . 
الثاني : يجب عليه طلب الماء فإن أخلّ بالطلب وصلَّى ثم وجد الماء في 


يكون مستنده رواية السكوني . عن جعفر, عن ايه : إنه سئل عن الرجل يكون في وسط 
الزحام يوم الجمعة أويوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كتثرة الناس . قال : 
« يتيمم و يصلى معهم,ء و يعيد إذا انصرف »07 وهى ضعيفة السند جدا . والأجود عدم 
الإعادة, لأنه صلى صلاة مأموراً بها . إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل 


فوات الجمعة . 
قوله: وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتهاءو الأظهر 
عدم الإعادة. 


القول للشيخ ‏ رحمه الله في النهاية والمبسوط  "'‏ إلا أنْ المسألةفي كلامه مفروضة 
في نجاسة الثوب لا البدن . ولعل مستنده رواية عمار الساباطي , عن أبي عبد الله عليه 
السلام : إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه » وليس يبد ماءاً 
يغسله كيف يصنع ؟ قال: «يتيمم ويصل . فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد 
الصلاة »''' . وهي ضعيفة السند , لأن رجاها فطحية . والأصح أنه لا إعادة عليه , لأنه 
صلى صلاة مأموراً بها , والأمر يقتضي الاإجزاء . 

قوله: الثاني» يجب عليه طلب الماءءفإن أخلَ بالطلب وصلَى ثم وجد الماء 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : 085/186), الاستبصار ,)554/8١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 180) أبواب التيمم ب 
(15)ح .)١(‏ 

(؟) النهاية : (5ه) , والمبسوط ١(‏ : 8") . 

(") التهديب (١9/100:1/ا؟١),ء‏ و(ج ؟: "5 /88) », الاستبصار ١(‏ : 5810//19)» الوسائل 
(؟ )٠٠٠١:‏ أبواب التيمم ب (0*)ح .)1١(‏ 


1" ا مع واو قل ل مع عا رلك الاحكاء م 
وحلة أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة . 

الثالث : من عُدِمَ الماء وما يُتيمّم به لقيد أوحبس في موضع نجس .ء قيل : 
يصلى ويعيد. وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذروفإن خرج الوقت قضى , 
وقيل : يسقط الفرض أداءاً وقضاءاً , وهو الأشبه . 





في رحله أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة. 

قد تقدم الكلام في ذلك . وأنْ الأظهر عدم وجوب الإعادة متى كان التيمم مشروعاً 
والصلاة مأموراً بها, لأن الأمر يقتضي الإجزاء . ولولم يكن كذلك وقعت الصلاة باطلة 
ووجب إعادتها سواء وجد الماء في محل الطلب أم لا . 

قوله: الثالث, من عُدمَ لماء وما يُتِيمَم به لقيد أو حبس في موضع نجس. 
فيل: يصل ويعيد2» وقيل: يوخر الصلاة حتى يرتفع العذر, فاك خرج 
الوقت قضى» وقيل: يسقط الفرضء أداءاً وقضاءاء وهو أشبه. 

أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً صريحاً , لأن الطهارة شرط 
قٍِ العيدلةة طلقا : لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « لاصلاة إلا بطهور » 7( وقد 
تعذرت فيسقط التكليف بهاء ويلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف 
بالمشروط ء وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق » وإن انتفى خرج المشروط 
مطلقاً عن كونه مشروطاً ( مطلقاً ) ''' وهو باطل . 

وماحكاه الصنف رحمه الله تعالى ‏ من القول بالصلاة والاعادة لا أعلم به 
فاكلا ولغلة: أشا يدنك إلى. ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله تعالى في ريه تخييره بين 


2)١15١/هه‎ : ١( التهذيب (١5:14/45:1١)و (ص 505/505) و (ج10:5١045/1) , الاستبصار‎ )١( 
. )١( ح‎ )١( 57؟) أبواب الوضوء ب‎ : ١( الوسائل‎ 
. ليست في «ق» و«م»‎ )0( 


تأخير الصلاة أو الصلاة والاعادة(' . وهو مع ضعفه ‏ لا يدل على تعين الأداء . 
ونقل عن المفيد ‏ رحمه الله في رسالته إلى ولده أنه قال : وعليه أن يذكر الله تعالى 
في أوقات الصلاة مقدار صلا ته (' 
واما القفاء فنية الأعحداي قرلان: : احوعيا اللنقوط تن ايقاررة لصتف حارعة 
الله هناء وفي المعتبر» ونقله عن المفيد في أحد قوليه . واحتج عليه بأنها صلاة سقطت 
بحدث لا مكن إزالته, فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض ., و بأن القضاء فرض 
11 اس 
والثاني الوجوب» اختاره المفيد رحمه الله في المقنعة”'' , والشيخ في 
لبسو" والفيية الراقى: ف اللسائل الداضوية مويق أحرفين “#1 رحمهم 


الله . 

وهو الأظهر, لعموم مادل على وجوب قضاء الفوائت , كقول أبي جعفر عليه السلام 
في صحيحة زرارة : «ومتى [ما] 7 ذكرت صلاة فاتتك صليتها» 1 

وفي صحيحة أخرى لزرارة : « أربع صلوات ت يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة 


م١‎ :1١( طوسبملا)١(‎ 

.)١19( : (0)المختلف‎ 

(؟) المعتبر ١(‏ : ٠/م‏ 

(:) المقنعة : (8) . 

"١ :1( المبسوط‎ )5( 

(5) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : .)١9٠(‏ 

(0) السرائر : (55) . 

(8) من المصدر. 

(9) الكاني (” : ١/85١‏ ), التهذيب (3 : »)510/1١68‏ الوسائل (” : ١١؟)‏ أبواب المواقيت ب (5) 
ح(01. 


1)| كه أرقا ده ها 88و81 هق 8:16 2673687 516816 :8 028:89 :0187:18:18 لاوا 8 8 8 0 واد واو 014 ا .. مدارك الأحكام /ج ١‏ 


الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهّر. وإن وجده بعد فراغه من 
الصلاة لم تجب الاإعادة . وإن وجده وهوني الصلاة, قيل : يرجع ما لم يركع , 
وقيل : بمضي في صلاته ولوتلبس بتكبيرة الاؤحرام حسب , وهو الأظهر . 


فاتتك . فمتى ما ذكرتها أديتها » (20 الحديث . 
وماقيل من أنَ سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء'"' , فدعوى يحردة عن الدليل , 
مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم » ووجوب قضاء الصوم على الحائض . 
قوله: الرابع, إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهّرء وإن وجده 
بعد فراغه من الصلاة لم نجب الإعادة» وإن وجده وهوفي الصلاة,» قيل: 
يرجع مالم يركع, وقيل: يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب» 
وهو الأظهر. 
إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور : 
إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال 
الماء. فلوفقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم . قال في المعتبر: وهو إجماع أهل 
الل 
وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لافرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع 
الطهارة والصلاة وعدمه . وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أن من أخل باستعمال الماء 
حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء , لا التيمم والاداء . 
وداتيقها ١‏ ان عند ة سهد الصلذة ولا إعالاة علية ١1‏ صبيق 6 لكن متتقض تبمنة نا 
ا قال في المعتبر : وهو وفاق أيضاً '*' . 
)١(‏ الفقيه »)١150/9078:1(‏ الوسائل (ه : )"0٠‏ أبواب قضاء الصلوات ب (؟) ح )١(‏ . 


(0) المختلف : ("ه). 
(") (5) المعتبر ١(‏ : 99") . 


وثالثتها : أنيحده في أثناء الصلاة . وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ء فقال الشيخ 
كحضن انان السسوط والخلاف : يمضي في صلا ته ولو تلبس بتكبيرة ارات 1 
وهو اختيار المرتضى في مسائل الخلاف 7" , وابن إدريس ‏ رحمه الله 220 , للأصل , 
ولا رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي , قال : حدثني محمد بن سماعة , 
عن محمد بن حمران , عن أبي عبد الله عليه السلام قال, قلت له : رجل تيمم ثم دخل في 
الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه , ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : 
« يمضي في الصلاة . واعلم أنه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمم إلا في آخر الوقت » 47 , 

وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع''' . وهو اختيار ابن أبي عقيل ”"! : 
وأبي جعفر ابن بابويه'"' , والمرتضى في شرح الرسالة 0" , لا رواه الشيخ في الصحيح 
عن زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال, قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في 
الصلاة ؟ قال : « فلينصرف فليتوضاً ما لم يركع . فإن كان قد ركع فليمض في 
صلا ته , فإِنَ التيمم أحد الطهورين »7 , 

وعن عبد الله بن عاصم ء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد 


(1١)المبسوط ١(‏ : #م), والخلاف ١(‏ : م#م). 

(0) نقله عنه في السرائر : )7١10(‏ , والمعتبر .)4٠6٠١ : ١(‏ 

(9) السرائر : (/91). 200 

(:) التهذيب (١550/90“:1ه),‏ الاستيصار ١(‏ : 0107/5/177), الوسائل (7 : 197) أبواب التيمم ب 
)جح (9) . 

(0) النهاية : (18) . 

(5) نقله عنه في المختلف : (51) . 

7( المقنع : (5) . 

(8) نقله عنه في المعتبر »)1٠0٠0 : ١(‏ والذ كرى : .)١١١(‏ 

(5) التهذيب 080/7٠١ : ١(‏ )» الوسائل (7 : )11١‏ أبواب التيمم ب )1١(‏ ح .)١(‏ 


2 انوج قو لون وطن عو ابا موا او امامت وا لد أرلك الالجكاء م 





الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة » فجاء الغلام فقال : هودا الماع» فمّال : « إن كان لم 
يركع فلينصرف وليتوضأ, وإن كان قد ركع فليمض في صلا ته »(0) :هده الروانة 
مروية في التهذيب بثلاث طرق » أقر بها إلى الصحة ما رواه الشيخ »عن محمد بن علي بن 
محبوب . عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي , عن جعفر بن بشيرء عن عبد الله بن عاصم . 
وف الحسن بن الحسين اللؤلؤي توقف وان وثقه انناف" 4 لقول الشيخ : إن ابن 
.ل ”) 
بابويه ضعفه 2 . 
قال المصنف في المعتبر : ورواية ابن حمران أرجح من وجوه, منها: أنه أشهر في العلم 
والعدالة من عبد الله ل عاصم 5 والاعدل معدم . ومنها د القن وامسرع واليسر مراد 
لله “سبارك وتعالى . ومنها : أن مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل 
على الاستحباب » ولوعمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل 7 . 
كلك ؛ ويؤيدها أيضاً مطابقتها لمقتضى الأصل , والعمومات الدالة على تحريم قطع 
يصب لماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين » ثم أصاب الماء , أينقض الركعتين 
تيهنا ويتوضأ ثم يصلى ؟ قال : «لاء ولكنه يمضي في صلا ته , ولا ينقضها لمكان 
. :1 8ه .. 000 1 5 
أنه دخلها على طهور بتيمم » ' فإن التعليل يقتضي وجوب المضي في الصلاة مع الدخول 
فيها ولو بتكبيرة الاحرام . 
)١(‏ الكاني (54:6/ه)ء»التهديب (١4:1١5/١5ه,‏ ؟وهء *5ه), الاستبضار ١(‏ : 55١/1/5ه),‏ 
السرائر : (487)», الوسائل (؟ : 197) أبواب التيمم ب )5١(‏ ح (9) . 
(؟) رجال النجاشي : (38/10) . 
() رجال الشيخ : (15/475) . 
(4) في «ق»ء «م»: محتمل . 
(0) الفقيه(١1:/08:1١5؟)2‏ التهذيب ,)56/٠١8 : ١(‏ الاستبصار »)08٠0/151/ : ١(‏ الوسائل (؟ : 
57 أبواب التيمم ب (١1)ح‏ (4). 
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وأجاب العلامة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المنتهى عن ر وايتي زرارة وعبد الله بن عاصم 
ذاطيي يف الاسيتهيانين وغل أن المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها 
كالأذان, وبقوله: « مالم يركع » مالم يتلبس بالصلاة» و بقوله : « وإن كان قد 
ركع » دخوله فيهاءإطلاقاً لاسم الجزء على الكل" . ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد 
وَقَبْدَة المكالفة للظاهر. أما الأ ول قلا باس ننه 

وييكن الجمع بين الروايات أيضاً بحمل المطلق على المقيد , إلا أنَ ظاهر قوله في 
رواية محمد بن حمران : ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ‏ يأباه, إذ المتبادر منه أول 
وقت الدخول . وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة » فإنه شامل لما قبل الركوع 
و بعده . وفي المسألة أقوال أخر نادرة لا عمل عليها . 

وهنا فزاحت : 

الأول : إذا حكمنا بإتام الصلاة مع وجود الماء ‏ إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو 
قلنا بالاكتفاء بالشروع ‏ فهل يعيد التيمم لوفقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا ؟ فيه 
قولان أظهرهما عدم الإعادة . وه واختيار المصنف في المعتبر'" , لأن المانع الشرعي 
كالمانع الحسي بل أقوى., ولآنه يجب الحكم باستمرار التيمم إلى الفراغ قطعاً . وعند 
الفراغ لا تمكن من استعمال الماء لآأنه المقدر . 

وقال الشيخ في المبسوظ:: إنه ينتقض تتهمة بالسية إلى غيرها فق الضلوانت "1 
وقواه في المنتهى7؟) . ومال إليه في التذكرة » لآنه تمكن عقّلاً من استعمال الماء » قال : 


.)١6١6 : ١( المنتهى‎ )١( 
.)5١٠١ : 1١(ربتعملا‎ )0( 
. )"# : ١( المبسوط‎ )"( 
.)١5ه‎ : ١( المنتهى‎ )8( 
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والمنع الشرعي لايرفع القدرة, لأنها صفة حقيقية والحكم معلق عليها”!"' وضعفة 
ظاهر. 

وفرّع بعض الفقهاء على هذا القول أنه لا يجوز للمصلى العدول إلى فائتة سابقة , 
لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كل صلاة غير هذه . وهو بعيد جداً . 

ولوقلنا باستحباب القطع قبل الركوع فأتم , فالأظهر أنه كذلك, لما ذكرناه من 
استمرار الإباحة إلى الفراغ , و يقَوى قول الشيخ هنا , لانتفاء المنع من الاستعمال عقّلاً 
ا" 

الشانئ : لو كان في نافلة ثم وجد الماء احتمل مساواته للفريضة . لإطلاق الأخبار 
المتناولة للفريضة والنافلة » و به جزم الشهيد في البيان”" » وجدي ‏ قدس سره ‏ في 
الت "عنمل قويا انتقاض تيممه بوجود الماء , لجواز قطع النافلة اختياراً. 52-5 
المانع من استعماله عفلاً وشرعاً . 

الثالث : المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات محله » سواء 
قلنا أنه التلبس بالصلاة أو ال ركوع أو غيرهما . 

واستقرب العلامة ‏ رحمه الله تعالى في التذكرة جواز العدول إلى النفل مع سعة 
الوقت, لآن فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الإبطال وأداء الفريضة بأكمل 
الطهارتين (*) . والأصح المنع , لأن حمله على ناسى الأذان, ومريد فضيلة الجماعة قياس 


.)506 :1( التذكرة‎ )١( 

(0) في «ق», «م» : عرفاً . 
(©) البيان : (5") . 

.)١07:5١( المسالك‎ )1( 
.)56 : ١( التذكرة‎ )0( 


الخامس : المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء . 


باطل., ولانه لوجاز العدول إلى النفل لجاز اللإبطال بغير واسطة » وهولا يقول به . ولو 
ضاق الوقت حرم ذلك قطعاً . 

يندرج في ذلك الصلاة » والطواف » ودخول المساجد» وقراءة العزائم » ومسّ كتابة 
الملصحف .ء وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء . و بهذا التعميم صرح العلامة ‏ رحمه 
الله في المنتهى من غير نقل خلاف إلا من الأ وزاعى », فإنه نقل عنه كراهة مسّ 

: 00 ٍ 
المصحف للمتيمم 5 

ومنع ولده فخر المحققين ‏ رحه الله تعالى. من استباحة اللبث به في المساجد ء 
الغسل فلا يستباح بغيره, وإلا لم تكن الغاية غاية » وألحق به مس كتابة القران لعدم 
فرق الأمة بينهما [هنا]7" . 
يكقياك: الشعية عقر ف 7 وقول الصادق عليه السلام في صحيحة حماد : « هو منزلة 
الماء »0 وفي صحيحة محمد بن مسلم : « قد فعل أحد الطهورين » '"' وفي صحيحة 


.)١55 :1١( المنتهى‎ )( 

(2) النساء : ("17) . 

(؟) إيضاح الفوائد ١(‏ : 7), وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . 

(1) في «ح» : لعموم قول . 

(5) الفقيه ١(‏ : 511/09)» التهذيب ١(‏ : 551/1954), الوسائل (؟ : ©116) أبواب التيمم ب (57؟) ح 
(1). 

(5) التهذيب ,)081/50١0 :1١(‏ الاستبصار ١(‏ : 5/15 )ء الوسائل (؟ : هوو) أبوات التيمم ب 
(0؟)ح (5). 

(0) التهذيب (00/1/1910:1), الاستبصار ,)0817//151١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 4460) أبواب التيمم ب 
(9كاح (5). 


مدارك الأحكام /ج ١‏ 

السادس : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي 
مسار ا ا الي ارو اا 00 
مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به . وقيل : بل 
يختص به الميت » ولي ذلك تردد . 





جميل : « إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً »() 

والجواب عن الآية بالمنع من دلالتها على ما ذكره , لآن إرادة المساجد من الصلاة 
مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة » مع احتماها لغير ذلك المعنى احتمالاً ظاهرأءوهو أن 
يكون متعلق النهي الصلاة في أحوال الجنابة إلا في حال السفرء لجواز تأديتها حينئذ 
بالتيمم. وأيضاً : فإن ذلك لا ينافي حصول الاإباحة بدليل من خارج , وهوثابت كما 
بيناه . 

قوله: السادسء, إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يك 
أحدهم . فإن كان ملكا لأحدهم اختص به, وان كان ملكا هم حميعاً أو لا 
مالك له أو لمالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به.2 وقيل: بل 
يختص به الميت» وني ذلك تردد. 

إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم , فإن كان ملكاً 
لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله » لوجوب صرفه في 
طهارته . ظ 

ولو كان مباحاً وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته » فإن سبق 
إليه أحدهما اختص به » ولوتوافيا دفعة اشتركا , ولوتغلب أحدهما أثم وملك . 

وإن كان ملكاً لهم جميعاً أولمالك يسمح ببذله » فلا ريب أن لملاكه الخيرة في 


)1١(‏ الفقيه (1: 55/60), التهذيب »)١574/404 : ١(‏ الوسائل (7 : 144) أبواب التيمم ب (؟) 
ح :)١(‏ وص (150) ب (14١)ح ,.)١(‏ وني الكاني (" : 57/*) صدر الحديث . 





تخصيص من شاؤوا به , وإنفا الكلام في من الأولى ؟ فقال الشيخ ‏ رحمه الله في 
النهاية إنه الجنب 17 . وقيل : الميت , حكاه المصنف ‏ رحه الله » ولا أعرف قائله . 
وقال الشيخ في الذلاف : إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به , وإن لم يكن لواحد 
بعينه تخيروا في التخصيص .ء لأنها فروض اجتمعت وليس بعضها أولى من بعض فتعين 
التخيير» ولآن الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح واكتجيل قل التخير''" .ومقتضى 
ذلك انتفاء الا ولوية . ظ 
والأصح ما اخختاره المصنف من أفضلية تخصيص الجنب بهء لما رواه ابن بابويه في 
الصحيح ؛ ععن عبد الرحمن بن أبي نجران : إنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما 
السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب » والثاني ميت », والثالث على غير 
وضوء , وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم , من يأخذ الماء ؟ وكيف 
يصنعون؟ فقّال: «يغتسل الجنب », ويدفن اليف" وعم الذى عو عل شد 
وضوء , لأن الغسل من الجنابة فريضة » وغسل الميت سنة » والتيمم للآخر جائز»”*' . 
احتج الفائل بتقديم الميت بأن الجنب يستدرك طهارته والميت لا استدراك لطهارته , 
وبما رواه محمد بن على عن بعض أصحابه : قلت : الميت والجنب يتفقان ولا يكون الماء 
إلا بقدر كفاية أحدهما أيهما أولى ؟ قال : «يتيمم الجنب ويغتسل الميت »9 . 2 
والحوات:عيق الأول بأن الاعتبار لأ يعارضن النص , مع أنه فعارفى يعن لنت 


. )00( : النهايه‎ )١( 

.)1# : 1١( الخلاف‎ )0( 

(") في المصدر زيادة : بتيمم . 

(:) الفقيه ١(‏ : 5/؟75)» الوسائل (؟ : 18107) أبواب التيمم ب (18)ح .)١(‏ 

(0) التهذيب »)988/1١١ : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : ؟١7097/1),‏ الوسائل (؟ : 488) أبواب التيمم ب 
(01)ح (0). 


0" 1 لا رلك الأحكام / ج ١‏ 


السابع : الجنب إذا تيمّم بدلاً من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلاً من 
الغسل , سواء كان حدثه أصغر أو أكبر . 





بطهارته بخلاف الميت. وبأن للجنب غايتين : استباحة الصلاة » وطهارة بدنه من 
الكدتيى وللعيية الخائية را عن 

وعن الروايه بالطعن ف سندها بالضعف والا رسال والااضمارء فلا تصلح لمعارضة 
الخبر الصحيح . 

ولو كان الماء مع غيرهم والتمس الأولى , أو أوصى بصرفه إلى الآ ولى دفعه إلى 
الجنبا. 

ولو كفى المحدث خاصضة اختص .به » ومكن صرفه إلى بعض أعضاء الحنب توقعاً 
للباقي . أما لوقصر عنهما تعين الجنب . لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل , فلو 
استعمله وتعذر الا كمال يتيمم . 

ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث . ثم يجمع الماء و يغتسل به الجنب الخال بدنه 
من النجاسة , ثم يجمع ماؤه و يغسّل به الميت وجب . 

ولوجامعهم ذات دم » أو ماسّ ميتء أو مزيل طيب الإحرام فإشكال . والتخيير 
حسن » واستعمال القرعة أولى . أما العطشان فإنه أولل من الجميع قطعاً . 

قوله: السابع: الجنب إذا تيمّم بدلاً من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم 
بدلاً من الغسل» سواء كان حدثه أصغر أو أكر. 

أجمع العلماء كافة على أن التيمم لا يرفع الحدث , حكاه في المعتبر» واحتج عليه بأن 
الملتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق , فلولم يكن الحدث 
السابق باقياً لكان وجوب الطهارة لوجود الماء إذ لا وجه غيره , و وجود الماء ليس حدثاً 


بالاإجماع . ولأنه لو كان حدثاً لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه , 





كن هذا ناظل أن المحلات لآ بعشل والحدت لأ توف 7 

ولاريب فيما ذكره , لكن لا يلزم منه امتناع الرفع فيه إلى غاية معينة وهو الحدث أو 
وجود الماء , وهو المعبر عنهم في كلامهم بالاستباحة . 

إذا تقرر ذلك فنقول : إذا تيمم الجنب بدلاً من الغسل ثم أحدث حدثاً أصغر, 
فذهب أكثر الأصحاب إلى أن الواجب عليه التيمم بدلاً من الغسل , لأن الجنابة باقية , 
والاستباحة زالت بالحدث الأصغرفيجب التيمم بدلاً من الغسل . و يدل عليه أيضاً قول 
أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : « ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت 
جنباً » والوضوء إن لم تكن جنباً »'' ظ 

واستدل عليه في المختلف 7 بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في 
رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأً به , قال : « يتيمم ولا يتوضأ »”*' . وهي إنما 
تدل على النهي عن الوضوء قبل التيمم عن الجنابة فلا يلزم مثله فيما بعده . 

وقال السيد المرتضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شرح الرسالة : إن المحنب إذا تيمم ثم 
أحدث حدثاً أصغر, ووجد ما يكفيه للوضوء توضأ به , لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء 
مايوجحب الصغرى , وقد وجد من الماء ما يكفيه لما فيجب عليه استعماله (*2 . والظاهر 
أن مراده با رتفاع حدثه ارتفاعه إلى أن يتمكن من الغسل , لا ارتفاعه مطلقاً , وإلا لما 
وحب الغسل عند التمكن من استعمال الاء لأنه ليس .حلاثا إجماعاً . 


.)"94:5١(ربتعملا)١(‎ 

(0) التهذيب ,»)51١1/5١٠١ : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 559/1107/9), الوسائل (7 : 908) أبواب التيمم ب 
(١1)ح‏ (4). 

() المختلف : (58) . 

(:) التهذيب ١(‏ : 19075/0), الوسائل (؟ : 147) أبواب التيمم ب (14) ح (4) . 

(6) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 48") , والمختلف : (58) . 


6" ماله عو 1 وااو اا وا ومو ب ا م لوا ل سا و شلك الا كام د 


الثشامن : إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيمّمه . ولو فقده بعد ذلك 
افتقر إلى مجديد التيمم . 


وجوابه : المنع من ارتفاع الحدث السابق إلى أن يتمكن من الغسل » بل القدر المتحقق 
ارتفاعه إلى أن يمحصل أحد الأمرين : إما التمكن من الغسل أو الحدث , ومع حصول 
أحدهما ينتهي الرفع و يظهر أثر الحدث السابق . 

فوله: الشامن, إدا تمكن :من اس عمال الماء انتقض تيممه ولو فقده 
بعد ذلك افتقر الى محديد التيمم. 

داتعا لفضيلات :فيدون العلتماغه واللقموضى الوارذة بي 
بالتمكن أن لا يكون له مانع حسي ولا شرعي بمنعه من الاستعمال . 

وهل يعتبر في انتقاض التيمم مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا ؟ 
فيه وجهان أحدهما : نعم . لامتناع التكليف بعبادة في وقت لايسعها , فإذا تلف الماء 
مثلاً قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف (فيه ) 7" باستعمال 
يوأ واي ويد وبوبيسايودا 


. والمراد 


فل : 

فرعان : الآول : لووجد جماعة متيممون ماءاً مباحاً يكفي أحدهم , قال في 
المنتهى : انتقض تيممهم جيعاً » لوجود الدليل الدال على انتقاض التيمم بوجود الماء : 
وهوصادق في حق كل واحد منهم”" . ظ 

وينبغي تقييده با إذا حصل التمكن من استعماله للجميع , أما لوتبادروا إلى 





.)١4( أبواب التيمم ب‎ )48١ : الوسائل (؟‎ )١( 
. (؟) من ««اح»‎ 
.)١ه86:1( المنتهى‎ (2 


ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يُحِدث أو يد الماء . 





حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصة » ولم ينتقض تيمم الباقين إلا إذا بذله لهم . 

الثاني : لولم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنباً فالأظهر أنه يجوز له الدخول والاخذ 
من الماء والاغتسال خارجاً . ولولم يكن معه ما يغرف به فقد استقرب في المنتهى جواز 

: : )010( : 3 ء 

اغتساله ني المسجد” ' . وهوحسن إن لم يتحقق معه الجلوس » للأصل ( واختصاص 
النهن تاطلوي اق المشحددة كه يعافا سيق )71 ., 

فوله: ولا ينتعص التيمم بخروج الومت» مالم يحدث ون الماع. 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب , وأخبارهم به ناطقة . فروى حماد بن عثمان 
في الصحيح » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يد الماء » أيتيمم لكل 
صلاة ؟ فقال : « لا . هو منزله ل 

وروى زرارة في الصحيح قال قلت لآ بي جعفر عليه السلام : يصلى الرجل بتيمم 
واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : « نعم ما لم يحدث أويصيب ماءاً » قلت : فإن 
افنناك الماء ورحا أن يقدر على ماء اخر وظنّ أنه يقدر عليه » فلما أراده تعسر ذلك عليه ؟ 
قال : « ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم »”*' . 

وقال بعض العامة : ينتقض التيمم بخروج الوقت, لأنها طهارة ضرورية فيتقدر 
بالوقت كالمستحاضة 2*7 . ولاريب في بطلانه . 


.)١858 :1١( المنتهى‎ )١( 

. مابين القوسين من «ح»‎ )١( 

(0) التهذيب 081/5٠١ :١(‏ ), الاستبصار ١(‏ : 077/17 )» الوسائل (؟ : )14٠‏ أبواب التيمم ب 
(١٠)ح(9).‏ 

(4) التهذيب ,)080/50١ : ١(‏ الاستبصار ١(‏ : 9070/174), الوسائل (؟ : 140) أبواب التيمم ب 
(١٠)ح .)١(‏ 

(5) نقله عن أبي ثور في المحلى (؟ : )1١‏ . 


0 اا اي‎ "١ 
التاسع : من كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه‎ 
. جاز له التيمم , ولا يبعض الطهارة‎ 
العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وحود الماء بنية الندب » ولا يحوز له‎ 
. الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة‎ 





قوله: التاسع. من كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء 
ولا مسحه جاز له التيمم» ولا يعض الطهارة. 
رد بذلك على الشافعي حيث قال : إن من هدا شانه يغسل الأعضاء التي يقدر على 
غسلها و يتيمم عن العضو المريض ., فتتلفق طهارته من المائية والترابية''2 . وهو باطل ‏ 
لان تفسيم الطهارة إلى الوضوء والغسل . والتيمم يقطع الشركة بينها . 
وقول المصنف ‏ رحمه الله : لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه , يمكن أن يريد به 
انتفاء القدرة على غسل العضو إن كان مغسولاً , ومسحه إن كان ممسوحاً » ولا يناني ذلك 
ماذكره في أحكام الجبيرة من أنها لوعمّت عضواً كاملاً مسح عليه , ولا ينتقل الى 
التيمم لاختلاف موضوع المسالتين , واختصاص النص المتضمن لذلك الحكم بالجبيرة 
فلا يتعدى الى غيرها . 
ومكن أن يريد به تعذر مسح العضو المريض ولوعلى الخرقة وإن كان مغسولاً » وعلى 
هذا فلا تنافي بين المسألتين إلا أنَ المتجه الانتقال إلى التيمم في هذه الصورة لتعذر 
الطهارة المائية المتحقق بتعذر جزئها . وعموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على 
سفر... فلم تجدوا ماءأً فتيمموا )”" . 
قوله: العاشر: يجور التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب. 
هذا الحكم ذكره الشيخ في أكثر كتبه 0 . واحتج عليه بإجماع الفرقة » وبما رواه 
)١(‏ الأم (1: 45).» مختصر المزني : (78) . 
(2) المائدة : (5) . 
(5) المبسوط ١(‏ : ه"), النهاية : »)١15(‏ الخلاف (1: .)1١‏ 


ززعة اعنن سفاعة ع قال #سالعه عبن رحا مرك نه حعنارة وشوعل غبراطهن قال:: 
(( يضرب بيديه على حائط الل صمي 4 

واستشكله المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر بأن الإجماع لا نعلمه » والرواية ليست 
صريحة ني الجواز مع وجود الماء» لكن لوقيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع 
الطهارة [تيمم](" لها كان حسناً , لأن الطهارة لما لم تكن شرطأ وكان التيمم أحد 
الطهورين فمع خوف الفوت لابأس بالتيمم , لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين 
من اذاي منه !؛2 . 

قلت : و يدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضاً : ما رواه الحلبي في الحسن , 
قال: سئل أبوعبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهوعلى غير وضوء , فإن 
ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها , قال : « يتيمم و يصلى » 7" . 


© © 


(1) في حبيع النسخ : لبن . وصححناه كما في المصدر . 

(0) الكاني (* :078(/ه), التهذيب (“# : 8١٠///؛),‏ الوسائل (7 : 759) أبواب صلاة الجنازة ب 
(1")ح (5). 

() اثبتناه من المصدر . 

.)1٠8 : ١( (:)المعتبر‎ 

(5) الكاني (0 : 107/؟)» الوسائل (؟ : 745) أبواب صلاة الجنازة ب (91) ح (5) . 


الركن الرَابع : 


القول بي النجاسات » وهي عشرة أنواع : 


الأول والثانى : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه , إذا كان للحيوان نفس 
سائلة . سواء كان جنسه حراماً كالأسد , أُوعَرَضٌ له التحريم كالجلال . 


قوله: الأول والثاني: البول والغائط ممالا يؤكل لحمه إذا كان 
للحيوان نفس سائلة, سواء كان جنسه حراماً كالأسد, أو عَرَض له 
التحريم كالجلال. 

أجمع علماء اللإسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه , سواء كان ذلك 
فن الايات أوزغيره: إذا 'كان:ذا تقس سائلة 6 :قالفاق التي 27 

والمراد بالنفس السائلة : الدم الذي يجتمع قِ العروق ويخرج إذا قطع شيء منها بقوة 
ودفع . و يقابله مالا نفس له , وهوالذي يخرج دمه ترشحاً كالسمك . 

والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة7" , إلا أنَ المتبادر منه بول 
الانمات:. 


ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقاً ما رواه الشيخ في الحسن , عن عبد الله بن 


(١)المعتبر(1: .)4٠١‏ 
(؟) الوسائل (؟ : )٠٠١1‏ أبواب النجاسات ب (8) . 


سنانء قال, قال أبوعبد الله عليه السلام : « اغسل ثو بك من أبوال ما لا يؤكل 
لحمه»'' وجه الدلالة أنَ الأمر حقيقة في الوجوب , وإضافة الجمع تفيد العموم , ومتى 
ثبت وجوب الغسل بي الثوب وجب ب غيره , إذ لا قائل بالفصل , ولا معنى للنحس 
شرعاً إلا ما وجب غسل الملاقي له , بل سائر الأعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من 
أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها , مضافاً إلى الاوجماع رن 
كما ستقف عليه في تضاعيف هذه المباحث . 


أمَا الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه 
العموم , ولعلّ الاإجماع في موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك . 


وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في موضعين : 
أحدهما : رجيع/"ا الطير. فدهب ابن بابو يه وابن أبي عقيل واجعفي ‏ رحمهم الله 


تجاان سب لوطنينا يونا" يوقا انق تق التسيوظ «يوك الفطلور رود رقا “كلها طهر 
إلا الخقاش 9 . وقال في الخلاف : ما أكل فدّرقه طاهر» وما لم يؤكل فذرقه نجس 7 


)8( أبواب النجاسات ب‎ )٠٠١8 : الوسائل (؟‎ ,)717١/9514 : ١( الكاني (" : باه/»)., التهذيب‎ )١( 
10د‎ 

(؟) الرجيع : الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل لآأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً ‏ 
المصباح المنير: )35١١(‏ . 

(6) الفقيه (1: .)4١‏ والمقنع : (0), ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف : (+5) , وعن الجعفي في 
الذكرى : ١ .)١(‏ 

(:) المبسوط (9:1”). 

.)١18١ :1١( (ه) الخلاف‎ 
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وبه قال أكثر الأصحاب. واحتج عليه في المعتبر بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل 
لحمه ‏ قال : فإنه يتناول موضع النزاع , لأن الخرء العذرة 7 , 


وهوغير جيدء لما بيناه من انتفاء ما يدل على العموم , ولأنَ العذرة ليست مرادفة 
للخرء . بل الظاهر اختصاصها بفضلة الإنسان كما دل عليه العرف » ونصّ عليه أهل 
اللغة, قال الهروي : العذرة أصلها فناء الدار» وسميت عذرة الناس بهذاء لأنها 
كانت تلقى في الأفنية فكتي عنها باسم الفناء”" . 

واستدل في المختلف على هذا القول أيضاً بحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة '"ا ' 
قال: وهى عامة في صورة النزاع 9 . و يشكل بأنها إنها تضمنت نجاسة البول وهو 


يلاف الذرق 1 


حجة القائلين بالطهارة : الأصل », وقوله عليه السلام : « كل شبيء طاهر حتى يعلم 
أنه قذر»”*؟ ومارواه الشيخ في الصحيح . عن عليىّ بن جعفر, عن أخيه موسى عليه 
السلام : إنه سأله عن الرجل يرى في ثو به خرء الطير أو غيره هل يحكّه وهوني صلا ته ؟ 
قال : «لا بأس » 099) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم . 


.)14١١ : ١( المعتبر‎ )١( 

2( نقله عن أبي عبيد ا روي في لسان العرب (9 :564 ه). 

(0) في ص (255) . 

(:) المختلف : (05) . 

(5) المقنع : (5)., والمستدرك 8:9ه ب «"اح4 النجاسات والأ واني ب 08:7 ب ٠"اح‏ ذكرت 
من دوت نسبتها الى ا معصوم . 

(5) لم نعشر عليها في كتب الشيخ . بل وجدناها في الفقيه ١(‏ : 0//14/), قرب الاستاد : (89) » 
الوسائل (؛ : )١1100‏ أبواب قواطع الصلاة ب (37) ح )١(‏ . 


وف الحسن عن أبي بصير, عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « كل شيء يطير 
لا بأس بخرئه و بوله » 20 وهى متناولة للمأكول وغيره . 


وأحاب العلآمة رحه الله في اللختلف عن هذه الرواية : بأنها مخصوصة 
بالخشاف إجاعاً فيختص مما شاركه في العلة . وهوعدء كونه مأكولة '" . 


وفساده واضح ما اول : فلمنع الاإجماع على تخصيص الخشاف , فإنه ‏ رحمه الله 


قد حكى في صدر المسألة عن ابن بابويه وابن أبي عقيل القول بالطهارة مطلقاً » ونقل 
اسعتناع الخشاف عن الشيخ قٍِ المبسوط خاصه 5 


وأما ثانياً : فلن خروج الخشاف من هذا العموم بدليل لا يقتضى كون العلّة فيه أنه 
غير مأكول اللحم ء بل هذه هي العلّة المستنبطة التي قد علم من مذهب الإمامية إنكار 


العمل بها والتشنيع على من اعتبرها . 


وأجيب عنها أيضاً بالحمل على المأكول خاصة , جمعاً بينها و بين رواية ابن سنان 
المتقدمة '" . وهو مشكل , إذ الجمع بين الخبرين كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص 
رواية ابن سنان بهذه الرواية » وحملها على غير الطير تما لا يؤكل لحمه . فتقديم أحدهما 
يتوقف على المرجح . | 
ويمكن ترجيح الثاني مطابقته لمقتضى الأصل والعمومات الدالة على الطهارة , و بأنَ 


)٠١٠١( أبواب النخاسات ب‎ )٠١١ : الكاني (" :مه/5)ء التهذيب (1: 5/557/الا) , الوسائل (؟‎ )١( 
.)١1( ح‎ 

(5) المختلف : (5ه). 

(0) في ص (255) . 


وتم ااا ل ااا 000001001 الأحكام /ج و 





قوله عليه السلام : « كل شيء يطير» أظهر تناولاً للا لا يؤكل لحمه من الطير من رواية 
ابن سنان وذلك مناط التخصيص . وأيضاً فإِنَ الروايتين إنما تصادمتا في البول خاصة ع 


والمآعى أعمّ من ذلك أو مغاير له . 


وقد ظهرمن ذلك أن المتجه القول ١١‏ بطهارة الذرق , تمسكاً بمقتضى الأصل السالم 
من المعارض ء المعتضد بالروايتين المتقدمتين'' وعمل جمع من الأصحاب . وإنما يحصل 
التردد في البول خاصة إن فرض وقوعه من الطير» ولا يبعد الحكم بطهارته أيضاً لما بيناه . 


احتج الشيخ'!' رحمه الله على استثناء الخشاف : بما رواه عن داود الرقي , 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول النشاشيف يصيب ثو بي فأطلبه ولا أجده 
قال : « اغسل ثوبك »47 ., 

والجواب أنها مع ضعف سندها معارضة مما رواه غياث . عن جعفر, عن أبيه » قال : 
«لابأس بدم البراغيث والبق و بول الخشاشيف »7 وهذه الرواية أوضح سنداً وأظهر 
دلالة من السابقة» وأجاب عنها في التهذيب بالشذوذ والحمل على التتقية (3) » وهو 


مشكل . 


. في «م» و«ق»: القطع‎ )١( 

(0) نيص (550١5؟).‏ 

(*) التهديت (007353512031: 

(8) التهديب ١(‏ : ه550//الا/ا), الاستبصار ١(‏ : 30608/188)» الوسائل (؛ : )1١١‏ أبواب النجاسات 
ب (١٠)ح‏ (4). 

(ه) التهذيب ١(‏ : 55؟78/9/), الاستبصار ١(‏ : 509/188), الوسائل (؟ : )٠١١‏ ابواب النجاسات 
ب (١٠)ح‏ (5). 

(5) التهذيب (155:1). 


وي رجيع مالا نفس له سائلة وبوله تردد . 


وثانيهما : بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام , والمشهور أنه نجس » ونقل فيه السيد 


ارق" ردق الله عنه ‏ الإجماع » ويدل عليه مضافاً إلى العمومات خصوص 
حسنة الحلبي » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال : « تصبّ عليه 
الماء» فإن كان قد أكل فاغسله » 9 , 

وقال ابن الجنيد : بول البالغ وغير البالغ نجس إلا أن يكون غير البالغ صبياً ذكراً 
فإِنَ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس 7( . واحتج له في المختلف ”2*7 : بما رواه 
السكوني », عن جعفرء عن أبيه عليهما السلام . عن علىّ عليه السلام أنه قال : « لبن 
الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم , لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمَها » ولبن 
الغلام لايغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم , لأنْ لبن الغلام يخرج من العضدين 
0000 9 

والجواب أولاً بالطعن بالسند ء وثانياً بالقول بالموجب ء فإِنَ انتفاء الغسل لا يقتضى 
انتفاء الصَبّ . ونحن إنما أوجبنا الثاني لا الآ وَل . 


قوله: وثي يم ماله نعس له وبوله تردد. 
وربما كان منشأ التردد في البول من عموم الأمر بغسله من غير المأكول » ومن أن 


.)١8١( : المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية)‎ )١( 

(0) الكاني (” : 5ه/50), التهذيب (715/519:1), الاستبصار ١(‏ : 3507/1107)» الوسائل (؟ : 
٠٠0‏ أبواب النجاسات ب (*) ح (5) . 

(") نقله عنه في المختلف : (55) . 

(14) المختلف : (5ه). 

(5) الفقيه )١60//40:1١(‏ وفيه : مرسلاً, التهذيب :١(‏ ٠86؟/18/)»‏ الاستبصار ١(‏ : /501/110)ء 
علل الشرائع : »)١/754(‏ المقنع : () وفيه : مرسلاً » الوسائل (؟ : )٠٠١‏ أبواب النجاسات ب 
(0)ح (1). 


لض و وم ممه تسن 3 2 013 ذا امكف مذ اللا المج لل مع ا الا وج و يوار اند ازلة الأحكام /ج ١‏ 


وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال , والأظهر الطهارة . 


مالانفس له طاهر الميتة والدم فصارت فضلاته كعصارة النبات» والأصح : الطهارة 
كما اختاره في المعتبر'"" » وقطع به في المنتهى ("2 من غير نقل خلاف , لأنَ المتعارف من 
ها كول اللحم وغيره ما كان ذا نفس سائلة فينصرف إليه الإطلاق . 

اها الرجيع فل" أعرف للتردد في طهارته وها + أن الطهارة مقتضى الأصل 
ولا معارص له . 


قوله: و كذا في ذرق الدجاج غير الجلال, والأظهر الطهارة. 

منشأً التردد هنا اختلاف الأخبارء فروى وهب بن وهب », عن جعفر» عن أبيه ؛ 
قال : «لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب »27 , 

وروى فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذُرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ 
فكتب : رالا »9 , < 

والروايتان ضعيفتا السند جد , فإِنَ وهب بن وهب عاميّ مطعون فيه بالكذب ©" , 
وفارس هذا هوابن حاتم القزو يني كما يظهر من كتب الرجال7") » وقال الشيخ : إنه 


.)14١١ 1: 5١( المعتبر‎ )١( 

.)١69 : ١( (؟) المنتهى‎ 

(") التهذيب ١(‏ : 881/958 ), الاستبصار ١(‏ : 718/110/7), الوسائل (7 : )٠١١‏ أبواب النحاسات 
ب ١0ح‏ (0). ظ 

(1) التهذيب ١(‏ : 7/89/55), الاستبصار :١(‏ 515/11778), الوسائل (7 : )٠١1١‏ أبواب النحاسات 
ب (١٠)ح‏ (6) بتفاوت يسير. 

(5) كما في رجال النجاثي : )١11١958/40(‏ . 

(5) رجال الكثني (0 )٠١١١9 ٠00/8٠05:‏ ورجال الشيخ : (١7؛),‏ ولم تثبت روية أحدٍ باسم فارس 
عن الإرمام عليه السلام سوى فارس بن حاتم الملعون» بل لم نجد مَن اسمه فارس سواه وسوى فارس 
ابن سليمان والأخيرلا يروي عن الاإمام . (راجع رجال النجاثي : )7١١‏ . 


غنال تسوت ”"" برقال الولامة مد رهه انس اق اللالفية + إنه فل ملاهية و برع تنه 
وقتله بعض أصحاب أبي محمد بالعسكر, لا يلتفت إلى حديثه , وله كتب كلها 
0 

ونقل عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في بعض كتبه : أن من الكذابين المشهورين 
الفاجر فارس بن حاتم القزو يني '" . 

ومع سقوط الروايتين يكون المرجع إلى الأصل وهو الطهارة . كما اختازه ابن 
بابويه7؟' . والشيخ في كتابي الحديث 7 , وأكثر الأصحاب . 

أمَا الجلآال وهوما اغتذى بعذرة الإنسان محضاً إلى أن يسمى في العرف جلالاً فذرقه 
نجس إجماعاً . قاله في المختلف 7(" , لأنه غير مأ كول اللحم . 


قوله: الثالث: المنىّء وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم. 


أجمع علماؤنا على نجاسة المني من كل حيوان ذي نفس سائلة . سواء في ذلك الآدمي 
وغيره» الذّكر والأنثى. حكى ذلك العلآمة في التذكرة صريحاً , وفي المنتهى ظاهراً”" . 
والأصل فيه الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : 


« إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه , فإن ظنّ أنه أصابه من ولم 


. )7/15١( : رجال الشيخ‎ )١( 

١؟)‏ خلاصة العلامة : (/5/941؟) . 

(") رجال الكثبي (؟ : 8007) . 

.)141١ : ١( الفقيه‎ ):( 

.)١1/8 : ١( والاستبصار‎ »)784 : ١( التهذيب‎ )0( 
. )2885( : المختلف‎ )5( 

.)١517 2151١ : ١( والمنتهى‎ »)5 : ١( التذكرة‎ )0( 


3" بوك تور لو واو ارم اط ووم واوا و نام وتو كولم وول رلك الاشكاء ع 


يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه با ماء »7 . 

وصحيحة محمد بن مسلم , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : ذكر المني فشدده 
وجعله أشد من البول , ثم قال : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك 
إعناوة الضلاة وان أن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة 
علبك ع :و كذالكالبول37 ., 


ورواية ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن المني يصيب 
الثوب, قال : «إن عرفت مكانه فاغسله , فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله »97 
لكن ليس في هذه الروايات ولا غيرها مما وقفت عليه دلالة على ما ذكره الأصحاب من 
التعميم, وإِنما الموجود فيها إطلاق لفظ المني , والمتبادر منه أنه مني الانسانء إلا أن 
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب , مدعى عليه الاإجماع , فلا يجال للتوقف . 


ولايلحق به المذي : وهوالدي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة , والودي بالدال 
الصحيح ء قال : حدثني زيد الشحّام وزرارة وتحمد بن مسلم , عن أبي عبد الله عليه 
السلام أنه قال : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي”؟ فلا تغسله ولا تقطع له 


(1)|الكاني (" : 6ه/؛)ء التهذيب ١1(‏ : 018/909 » الوسائل (7 : )٠١77‏ أبواب النجاسات ب (15) 
ح (1). 1 

(')الفقيه (5 :708/151 ) بتفاوت يسير, التهذيب ١(‏ : ؟70/561) , الوسائل (؟ : )1١77‏ أبواب 
النجاسات ب (5١)ح‏ (5) . 

(5) الكاني (” : 0/١)ء‏ التهذيب (1: 5/981١‏ 77), الوسائل (؟ : 7؟١٠)‏ أبواب النجاسات ب )١5(‏ 
00 

(4) في «م» والاستبصار : أو وذي . 


وف منىّ ما لا نفس لهء تردد , والطهارة أشبه . 
الرابع : الميتة . ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة . 


الصلاة, إِنما ذلك منزلة النخامة »27 , 

ونقل عن ابن الجنيد ‏ رحمه الله القول بنجاسة ما ينقض الوضوء من المذي , 
وفسره بما يخرج جارياً عقيب شهوة , لور ود الأمر بغسله”" . 

لزاب ديع قيلت 'العضديس] لقدل عل الالتستمانت فا بين لاد 57 , 

فرع : كلما يخرج من القبل والد بر من رطوبة وغيرها طاهر عدا البول والغائط والمني 
والدم متكا بأضالة الظهارة السالمة من المعارض .. وقال بعض العامة بتخاسة 
الجميع”'", لخروجها من مجرى النجاسة ‏ وهو باطل ء لأنَ النجاسة لا تتحقق إِلَا بعد 
خروجها من المجرى . 

قوله: وفي منىّ ما لا نفس له, ترددء والطهارة أشبه"” . 

إنا كانت الطهارة أشبه لأنها مقتضى الأصل ولا معارض له , ولا أعرف للتردد في 
ذلك وجهاً يعتد به . 

قوله: الرابع: الميتة» ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة. 

يندرج في ذي النفس السائلة الادمي وغيره ما له نفس » ويخرج منه ما لا نفس له 
كنيلك حوس :فيد سانل تلات 


(١).التهذيب‏ (1: ,)07/5١‏ الاستبصار ١(‏ : 05/914), الوسائل )١55 : ١(‏ أبواب نواقض الوضوء ب 
(١١)ح .)2١(‏ 

(5) ني المختلف : (/اه) . 

(©) الجواهر (ه : *55؟) . لا ينبغي الشك في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي والوذي والودي 
والقيح وجميع الرطوبات . 

(1) منهم الشافعي في كتاب الأ ١(‏ : 8ه). 

(5) هذا القول وشرحه ليس في «م», «ق» . 


0 1[ [ذ[ز[ [ ا 0 


الأول : ميتة غير الآدمي من ذي النفس , وهي نجسة بإجماع الناس قاله في 
المعتبر'''. ولم يستدل عليه بشيء » واحتج عليه في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرّم 
ولافيه ضرر كالسم يدل على نجاسته'"! . وفيه منع ظاهر . 

نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا 
ماتت فيه الفأرة , والأمر بالاستصباح بها" لكنه غير صريح في النجاسة , وما رواه الشيخ 
في الصحيح , عن حريز قالء قال أبوعبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : 
« اللبن » واللّباء, والبيضة » والشعرء والصوف , والقرن , والناب , والحافرء وكل شيء 
ينفصل من الشاة والدابة فهو ذ كيّ , وإن أخذته منه بعد أن بموت فاغسله وصلّ فيه » (4) 
وجه الدلالة أن الظاهر أن الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت إِنما هو لنحاسة 
الأجزاء المصاحبة له من الجلد . 

ويتوجه عليه أن الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة » بل يحتمل أن يكون لإزالة 
الأحزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله عليه السلام : 
« اغعسله وصل فيه » . 

وبالجملة :فالروايات متضافرة!*' بتحريم الصلاة في جلد الميتة » بل الانتفاع به 
مطلقاً. وأما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به مع أنَّ ابن بابويه ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ روى في أوائل كتابه من لا يحضره الففيه مرسلاً عن الصادق عليه السلام : أنه 
سمل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه ؟ فقال : «لا بأس بأن 
)١(‏ المعتبر .)17١ : ١(‏ 
(0)المنتهى .)1١154:1١(‏ 
(") الوسائل 1١(‏ : ؟43) أبواب الأطعمة المحرمة ب ("4) . 


(:) التهذيب (1 : 001/076) , الوسائل (17 : /440) أبواب الأطعمة المحرمة ,ب (78) ح (") . 
(5) في «س » و«ق» و«م» : متظاهرة . 


تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلّ فيها » )١(‏ 
وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد في كتابه قصد المصنفين في إيراد جبيع 
مارووه قال : بل إنما قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة 
فيما بينى و بين ربى تقدس ذكره وتعالت قدرته2) . والمسألة قوية الاشكال . 

وكيف كان فينبغي القطع بعدم تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة , اقتصاراً فيما 
خالف الأصل على موضع الوفاق , و يدل عليه صحيحة على بن جعفر, عن أخيه موسى 
عليه السلام , قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلاة فيه قبل 
أن يغسله ؟ قال : « ليس عليه غسله » وليصل فيه ولا بأس »© , 


وجزم العلامة في المنتهى بوجوب عسل اليد بمس الميتة مع الرطوبة واليبوسة» تنظر 
في الوجوب بمس الصوف ونحوه, من صدق اسم مس الميتة » ومن كون الممسوس لو جز 
كان طاهراً فلا يؤثر اتصاله نجاسة ال ماس » ثم استقرب كون النجاسة مع اليبوسة 
حكمية , فلولامس رطباً قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته”' . 


وماذكره إنما يتجه لوثبت ورود الأمر بغسل اليد من مس الميتة مطلقاً » وهو منتف 
كما بيناهء نعم روى يونس بن عبد الرحمن ‏ عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله عليه 
السلام » قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والاإرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً ؟ 


)١(‏ الفقيه ١5/9 : ١(‏ )., الوسائل (؟ : 05 أبواب النحاسات ب )2 (ه). 

(؟) الفقيه ١(‏ : ") . 

(6) التهذيب (1: 2١1/5075‏ ), الاستبصار »)50/1/1١97 : ١(‏ الوسائل (؟ : 5 )١١‏ أبواب التغاسات 
ب )جح (9). 

(:) المنتهى (١58:1؟١).‏ 


7" مع ا ا ا وا مخد انفد ارك الاأحكام رج ” 


قال: «لايضره ولكن يغسل يده )٠(»‏ و بهذه الرواية استدل الشهيد ‏ رحمه الله في 
الذكرى' على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة » وهوغير جيد , إذ اللازم منه ثبوت 
الحكم المذكور مع الحياة أيضاً وهومعلوم البطلان . والأجود حملها على الاستحباب » 
اضعف سندها , ووجود المعارض كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى7" , 

الثانية : ميتة الآدمي , وقال المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر : إِنَ علماءنا مطبقون 
على نجاسته بنجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس 27 . ومستنده حسنة ا حلبي » عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال : « يغسل 
ما أصاب الثوب » (*) ومثلها رواية إبراهيم بن ميمود عنه عليه السلام 7" : 

وإطلاق الروايتين يقتضي تعدي نجاسته مع الرطوبة واليبوسة » وهو خيرة العلامة 
دوفة انحن اكت كنيد "1ج لكن قال ال النهى : لا 
فلولاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطباً لم يؤثر في تنجيسه 7" '. وقيل : إنها كغيرها من 
النجاسات لا تتعدى إلا مع الرطوبة'' . للأصل »ء وقوله عليه السلام في موثقة عبد الله 





)١(‏ الكاني (” : 1/50) التهذيب (1: 738/9577 ) الوسائل (؟ : ابواب النجاسات ب (1*) ح 
(9). 

() الذكرى : (15)» ثم قال بعد نقلها الح ل تور 

اي 

4٠١ : ١( المعتبر‎ )1( 

(5) الكاني (” : 50 التهديب (215/907:1), الاستبصار ١(‏ : 70/1/197), الوسائل (؟ : 
اأبواب النجاسات ب (94©) ح (9) . 

(1) الكاني ( 0/١5١:‏ ) التهذيب (1: ,)811١/7507‏ الوسائل (؟ : )٠١٠١‏ أبواب النحاسات ب (4) 
ح .)١(‏ 

. )١78 :١( نهاية الأحكام‎ ,)8 : ١( القواعد‎ )0( 

. )١707:1( المنتهى‎ )4( 

(5) كما في جامع المقاصد ١(‏ ا 


وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس , حيأ كان أو ميتأ . 


ابن بكير: « كل يابس ذكي » (23 . 

وقال ابن إدريس ‏ رحمه الله : إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله , ولولاقى 
ذلك الإناء مائعاً لم ينجس المائع , لأنه لم يلاق جسد الميت » وحمله على ذلك قياس » 
والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل 7" . 

ومقتضى كلامه أن ما لاقى جسد الميت لا يحكم بنجاسته , وإنما يجب غسله تعبدأً , 
والمسألة محل تردد . 

وإنما يتعلق به الحكم المذ كور بعد البرد وقبل الغسل » لطهارته بالغسل , وعدم تحقق 
انتقال الروح منه بالكلية قبل البرد » و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم » عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : « مس الميت عند موته و بعد غسله والقبلة ليس به بأس »27 , 

الشالثة : ميتة غير ذي النفس . وقد أجمع علماؤنا على طهارتها كما حكاه الصنف 
حوده ان ناعير" وروا لان لعي الى والسرض نوي "لكا 
ضعيفة السند وهوغير قادح , لأنها مطابقة لمقتضى الأصل السالم من المعارض » وقد تقدم 
الكلام ىق كربا الاهان.: 

قوله: وكل ما ينجس بالموت ما قطع من جسده نجس » حياً كان أو ميتاً. 

هذا الحكم مقطبع به في كلام الأصحاب , واحتج عليه في المنتهى بأنْ المقتضي 


)١(‏ التهديب ,»)١1511/45:1١(‏ الاستبصار(١:/107ه/1717١),‏ الوسائل ١(‏ : 18؟) أبواب أحكام الخلوة 
ب (١91)ح‏ (0). 
(0) السرائر : (72) . 
() الفقيه 1١(‏ :/105/4810), التهذيب ,)١130١0/4٠ : ١(‏ الاستبصار )*55/1٠٠١ : ١(‏ ., الوسائل (7 : 
)4"١‏ أبواب غسل المس ب (*) ح )١(‏ . 
(8) المعتبر .)١١١ :1١(‏ 
(5) المنتهى )١8:1١(‏ . 


(5) الوسائل ١(‏ : 107) أبواب الأسارب )٠١(‏ . 


ذف اخ و مم 5 اه اماع من ل 10 ا ا افيا رلك الأحكام /ج 5 


وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهوطاهرء 





لنجاسة الجملة الموت , وهذا المعنى موجود في الأجزاء فيتعلق بها الحكو 7( . وضعفه 
ظاهرء إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت7", وهولا يصدق على الأجزاء 
قطعاً. نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحاباً لحكمها حالة 
الاتضال 7 

ومن ذلك يظهر قوة القول بطهارة ما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغيرة مغل (4) 
البثور والشؤلول , لأصالة الطهارةالسالمة من المعارض » و يشهد له صحيحة علىّ بن 
جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجراح 
هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهوني صلا ته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح 
ويطرحه؟ قال: « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس , وإن تخوف الدم فلا 
يفعل » ' ' وترك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم . 

قوله: وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر, 

قد حصر ذلك في عشرة أشياء , وهي هذه : العظم , والظفر, والظلف , والقرن . 
والحافر. والشعرء والوبرء والصوف . والريش » والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى . 
ولاخلاف بين الأصحاب في طهارة ذلك كله, ويدل عليه صحيحة ( حريز وقد 


٠ 
0 


تنمت وو 1 0 وك أى عيه | لدعليه لمكي قال 4 ل باون 


.1١١6 : ١ المنتهى‎ )١( 

. )"4( ابواب النجاسات ب‎ )٠١٠١ : الوسائل (؟‎ )١( 

(") في «ح » زيادة : ولا يخفى ما فيه . 

(:) في جبيع النسخ : حول . وصححناها كما في أكثر الكتب الفقهية . 

زه ) التهديب (190/7/908:15), الااستبصار »)١1545/104 : ١(‏ الوسائل (15:؟٠8١٠)‏ أبواب 
النجاسات ب (58) ح .)١(‏ 

(5) نيص (8١؟).‏ 

(0) ما بين القفوسين ليس في «م» . 





بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح ١76»‏ ومقتضى التعليل 
طهارة كل ما لا روح فيه فيتناول العشرة المذ كورة . 

وصحيحة زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن الإنمّحة تخرج من 
الجَّدي الميت » قال : «لا بأس به » قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : 
«لا بأس به » قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال ” 
« كل هذا لا بأس به »97 , ٠‏ 

ويستمهاد من روايتي حريز وزرارة طهارة البيص المستخرج من الميتة مطلقاً , وإنما 
قيّده الأصحاب مما إذا اكتسى القشر الأعلى , لما رواه غياث بن إبراهيم » عن أبي 
عبد الله عليه السلام : في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال : « إن كانت قد 
اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها »9 وني السند ضعف . 

وإطلاق رواية الحلبي يقتضي عدم الفرق في البيض بين كونه من مأكول اللحم أو 
غيره» وخضّه العلامة ‏ رحمه الله في النهاية والمنتهى بما كان من مأكول اللحم وحكم 
بنجاسة غيره”*' » وهو مطالب بدليله . 

ويستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضاً . وهو مقطوع به في كلام 
الأصحاب » وظاهر المنتهى أنه مجمع عليه بين الأصحاب 7 . واختلف كلام أهل اللغة 


(1) التهذيب (7 ٠500/8:‏ ), الوسائل (؟ : )1١88‏ أبواب النجاسات ب (38) ح )١(‏ . 

(١؟)‏ الففيه (" ٠٠١5/51١5:‏ )» التهذيب (9 : /391/10”) », الاستبصار (4؛ : 89/485”) , الوسائل ١١(‏ : 
) أبواب الأطعمة المحرمة ب (8”) ح )٠١(‏ . 

(") الكاني (5 : مه( ه)؛ التهذيب (5 : 257/07) , الوسائل (15 : 118) أبواب الأطعمة المحرمة ب 
طاح (0). 

(4:) نهاية الأحكام ١(‏ : 3070)ء والمنتهى (1 :1 .)١55‏ 

.)١56 : ١( (ه) المنتهى‎ 


4 00 1 1 ا 


في معناهاء فقيل : إنها كرش السخلة قبل أن تأكل”'' . وقيل : إنها شيء أصفر 
يستخرج من بطن الجَدي( . ولعل الثاني أولى » اقتصاراً على موضع الوفاق وإن كان 
استثناء نفس الكرش أيضاً غير بعيد » تمسّكاأ مقتضى الأصل . 

وفي وجوب 5 الظاهر من الإنفحة والبيضة وجهان : أظهرهما العدم , للأصل 
وإطلاق النص ء وظاهر كلام العلامة في المنتهى يعطي الوجوب”" , وهو أحوط . 

واختلف الأصحاب في طهارة اللبن المستخرج من ضرع الميتة» فذهب الشيخ (4) 
رحمه الله تعالى وجمع من الأصحاب إلى طهارته , تمسَكأ بمقتضى الأصل وصحيحتي 
حريز وزرارة المتقدافقين 7 » ونقل عليه 2 الخلاف الإجماع”"ا » وذهب ابن راوس 7 
نوروطي الدب والسييق !"1 والعلدي '*؟ إلى اتتجانيفه واكلاقات المبيق به واروارة وهب ديق 
وهب ء عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن علياً عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب 
منها لبن»فقال علىّ عليه السلام : ذلك الحرام محضاً » ٠١0‏ . 

والدليل الآ وَل لا يخلو من مصادرة ‏ والرواية ضعيفة السند جدَأ, فإِنَ وهب الراوي 
قال النجاثي رحمه الله : إنه كان كذاباً وله أحاديث مع الرشيد ‏ عليه اللعنة 


.)1١*5:1١( كما في الصحاح‎ )١( 

(؟) كمافي القاموس المحيط (١1:؟55؟).‏ المغرب (* : ١7؟).‏ 
(9) المسيئ 15553 

(8) النهايهة : (همه). والخلاف (1:/ا9١).‏ 

(5) ني ص (58ى 78؟) . 

(5) الخلاف (1: /ا9١).‏ 





(0) السرائر : (59”) . 

)06 الشرانع (© : ؟١2),‏ والمختصر النافع : (*5؟) . 

.)١١6 :1١( المنتهى‎ )( 

لساب هه 57 )6 الاستبصار (؛ : 910/84)., قرب الاسناد : (14), الوسائل (15 : 


5 أبواب الأطعمة المحرمة ب (8*") ح (11) . 


إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر . 





والعداتهد فى الكزى 117 لذ تغويل عليه : 

فرع : قال في التذكرة : فأرة المسك طاهرة: سواء أخذت من حية أو ميتة”" . 
واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت 7 , وكان الأنسب بقواعدهم 
اعتبار انفصاطا بعد التذكية » لتصريحهم بنجاسة ما ينفصل من الحي من الأجزاء التي 
تحلها الحياة, إلا أذ ذلك غيرثابت عندنا . والأصح طهارتها مطلقاً كما اختاره في 
التذكرة» للأصل . وصحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام , قال : سألته 
عن فآرة اميك كرنس الرصدل رعو يهان :روفي جع ا عدي أ لاي فقا قدب ةرات 
ا" 

ولايناني ذلك مارواه عبد الله بن جعفر في الصحيح ‏ قال : كتبت إليه ‏ يعني 
أبا محمد عليه السلام هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ قال : لا بأس 
نذلك إن كان 326 لجواز أن يكون المراد بالذكي الطاهر, مع أنَ المنع من 
استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في النجاسة , وال ولى عدم استصحابها في الصلاة 
إلا مع التذكية , و يكفي ني الحكم بذلك شراؤها من المسلم . 

قوله : إلا أن تكون عينه نجسة, كالكلب والخازير والكافر. على الأظهر. 

اختلف الأصحاب في الأجزاء التي لا تحلها الحياة من نجس العين كالعظم والشعر 
ونحوهما . فذهب الأكثر إلى أنها نجسة » ونقل عن السيد المرتضى ‏ رحه الله تعالى ‏ 


. )470( : رجال النجاشي‎ )١( 

.)7:5( التذكرة‎ )١( 

(6) المنتهى (155::3): 

(1) الفقيه ١(‏ : 8١1/ه/00),‏ التهذيب (5 : 5/859؟14). الوسائل (" : 514) أبواب لباس المصلي ب 
(١1)ح(١).‏ 

(0) التهذيب (؟ : 36م/١٠16١),‏ الوسائل (" : )5١6‏ أبواب لباس المصلي ب )4١(‏ ح (9) . 


0 اال سس مام روفو اف وا اممو لوو جو عدا راك الوا خكاء رج ١‏ 





في المسائل الناصرية أنه حكم شليا ني 7 ينوالكفد ال ول:. 

لنا : قول الصادق عليه السلام في الكلب : «رجس نجس )76 وهو يتناول عظمه 
وشعره, لأنهما داخلان في مسمّاه , وأمر الصادق والكاظم عليهما السلام بغسل الثوب 
الملاقي للكلب وا ختزير برطوبة 7" فإنه يشمل ما لاقى الشعر وغيره » بل الغالب تعلق 
الاإصابة بالشعر . 


وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد , عن ابن أبي عمير, عن هشام بن سالم » عن 
سليمان الإسكاف. قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الختزير يخرز به » 
قال : « لابأس» ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي »7 . 

أما الكافر فلم أقف على نص يقتضي نجاسة ما لا تحله الحياة منه » فلوقيل بطهارته 
كان حسا , 

احتج السيد المرتضى على ما نقل عنه : بأن ما لا تحله الحياة ليس من نجس العين ‏ 
لأنه إنما يكون من حملته إذا كان محلاً للحياة , وأنَ ما لا تحله الحياة من نجس العين 
كالمأخوذ من الميتة . 

والجواب عن الأول : بالمنع ما ذكره, فإِنَ الأجزاء تتناول ما كان مملاً للحياة 


وغيره . وعن الثاني : بأنه قياس مع الفارق , فإن المقتضي للتنجيس في الميتة صفة ا موت 


. )181( : المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية)‎ )١( 
ابواب النحاسات ب‎ )٠١١4 : *( الوسائل‎ »)50/1١9 : ١( الاستبصار‎ ,)515/9576 : ١( (؟) التهذيب‎ 
.)١(ح)1١(‎ 
١( أبواب النحاسات ب (55) ح (5) . التهذيب‎ )٠١4 : الوسائل (؟‎ ,) 005/951١ :1( التهذيب‎ )0( 
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ويجب الغسل على من مس ميتاً من الناس قبل تطهيره و بعد برده بالموت . 


وهي غيرحاصلة فيما لا تحله الحياة» بخلاف نجس العين , فإِنْ نجاسته ذاتية9" , 
فوله: ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده. 
رفيو الس أن هذ اتانيه ا سعط رافى وكان الاوك :د كره يعد عبن ,ارات 

كما فعل في النافع . 
وقد اختلف الأصحاب في وجوب غسل المس ء فقال الشيخان, وابنا بابويه'", 

وأكثر الأصحاب بالوجوب . وقال السيد المرتضى ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في شرح 

الرسالة والمصباح بالاستحباب , والمعتمد الأ ول . 
لنا: الأخبار الدالة على ذلك . وهي كثيرة جدأً . فمن ذلك مارواه الشيخ في 

الصحيح ؛ عن محمد بن مسلم , عن أحدهما عليهما السلام قال » قلت : الرجل يُغمض 

اميت أعليه غسل ؟ فقّال : « إذا مسه بحرارته فلا» ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل » 

قلت : فالدي يغسله يغتسل ؟ قال : انعم »0 , 
وفي الصحيح , عن عاصم بن حميد » قال : سألته عن الميت إذا مسّه اللإنسان » أفيه 

غسل © قال فقا ل:(3]ذ] مسسيع سدم حين برذ فاغنه ا م 0 
وفي الصحيح , عن إسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام 


. )19( : الدرة النجفية‎ )١( 

با سييو مب لييين لنو نيه 
تجا حاجن . وااتمتيدواع عب انظ جديبييس رس 

(0) المفيد في المقنعة : (), والشيخ في الخلاف ١(‏ : 38), والمبسوط ,.)4١ : ١(‏ والصدوق في الفقيه ١(‏ : 
ه؛). والمقنع : ,)2١(‏ ونقله عن والده في المختلف : (18) . 

(0) الكاني (" : ١1/؟)ء‏ التهذيب (1: ,»)١1854/478‏ الوسائل (؟ : 17107) أبواب غسل المس ب )١(‏ 
00 

(4) التهذيب (1: 1.56/489١)ء‏ الاستبصار ,)984/1٠٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 147/8) أبواب غسل المس 
ب (١)ح‏ (9). 


م" ف و ا ا لك 316 63 أ مق لزج رارك لان اق واو كه را 1 106 مدارك الأحكام /ج /” 





حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميت , فقلت : جعلت فداك أليس 
لاينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فال : « أما بحرارته فلا 
بأسء إنما ذاك إذا برد »7 . وعن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام , 
قال: «يغتسل الذي غسّل الميت . وإت قبل الميت إنسات بعد موته وهوحار فليس عليه 
غسل» ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل » ولا بأس بأن مسه بعد الغسل 
1" 

وقد ظهر من هذه الروايات أن الغسل إنما يجب مسه بعد البرد وقبل الغسل , قال في 
المنتهى : وهو مذهب علماء الأمصار”" . و يدل عليه أيضاً صحيحة محمد بن مسلم » عن 
أبي جعفر عليه السلام, قال : « مس الميت عند موه وبعد غسله والقبلة ليس به 
بأس )»249 , 

و يندرج في من عُسَّل من تقدّم غسله على موته » ومن عُسّل غسلاً صحيحاً ولومع فقد 
الخليطين, ويخرج منه من لم يغسّل وقد برد , والميمُم ولوعن بعض الغسلات » لأن 
التيمم خلاف الغسل وإن كان بدلاً عنه , إذ البدلية لاتقتضي المساواة من جميع الوجوه . 

وقد قطع اللصدف رمه الله تعالى ‏ في المعتبتر بعدم وجوب الغسل بمس 
الشهيد”' . وهو كذلك , لأن ظاهر الروايات أن الغسل إنما يجب بمس الميت الذي يجب 


. ح (؟)‎ )١( التهذيب (1: 1577/415)» الوسائل (؟ : 1707) أبواب غسل المس ب‎ )١( 

(0) الكاني (" : ,)0/1٠١‏ التهذيب »)١84/1٠١8:1١(‏ الاستبصار ١(‏ : 97/99”), الوسائل (؟ : 
أبواب غسل المس ب )١(‏ ح .)1١١6(‏ 

.)١78 :1١( المنتهى‎ )( 

(:) الفميه ١(‏ : /1م/"*٠١1)ء‏ التهذيب ١170/4٠ : ١(‏ )» الاستبصار ,)”97/٠٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 
)1١‏ أبواب غسل المس ب (9) ح (1) . 

.)”18 :١( المعتبر‎ )8( 


وكذا من مس قطعة منه فيها عظم . وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه , 


تغسيله قبل أن يغسل , و يعضده أصالة البراءة » وانتفاء العموم في الأخبار الموجبة بحيث 
تتناول: كل هيت 
وني وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان أقر بهما 
الوجوب , لاإطلاق الأمر بالغسل بمس الميت بعد برده» خرج منه ما بعد الغسل بالوجماع , 
وقوله عليه السلام : « مس الميت عند موته و بعد غسله ليس به بأس » فبقى الباقي . 
وقيل : لا يجب,. لصدق كمال الغسل بالاضافة إلى ذلك العضوء ولأنه لو كان 
منفصلاً لما وجب الغسل مسه قطعاً فكذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق 7(" . وضعف 





الوجهين ظاهر . 

ظاهر العبارة يعطي اختصاص الحكم ما إذا كانت القطعة مبانة من الميت . وجزم 
المصنف ‏ رحمه الله في النافع بوجوب الغسل مس القطعة ذات العظم . سواء أبينت 
ون حبى أو من ميت(" , وهواختيار الشيخ في النهاية والمبسوط وا ذلاف 7(" , ونقل عليه 
في الذلاف الاإجماع . 

واستدل عليه في المعتبر برواية أيوب بن نوح . عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله 
عليه السلام , قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة , فإذا مسه إنسان فكل ما فيه 
عظم فقد وجب على من يمسه الغسل , فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه »29 ثم 


.)514 : ١( كما في جامع المقاصد‎ )١( 

(0) المختصر النافع : )١15(‏ . 

.)584 :1١( والخلاف‎ ,.)١8١ :1١( والمبسوط‎ »):٠( : النهاية‎ )"( 

(؛) الكاني (” : ؟١١4/5)»‏ التهذيب ,»)١1575/455:1(‏ الاستبصار ,)9056/٠٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 
١‏ أبواب غسل المس ب (؟) ح )١(‏ . 





قال : والذي أراه التوقف في ذلك , فإن الرواية مقطوعة , والعمل بها قليل » ودعوى 
الشيخ في الخلاف الاإجاع لم يثبت , فإذاً الأصل عدم الوجوب , وإن قلنا بالاستحباب 
كان تفصياًمن إطراح قول الشيخ والرواية (؟ هذا كلامه ‏ رحمه الله تعالى وهو في محله . 

وأجاب عنه في الذكرى بأن هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسهاء فكل 
دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهودال عليها , و بأن الغسل يجب مسها متصلة 
فلا يسقط بالانفصال , وبأنه يلزم عدم الغسل لومس جيع الميت ممرقاً '"' . 

ويتوجه على الأول أنْ كون هذه القطعة جزءاً من جملة يجب الغسل مسها لا يقتضي 
وجوب الغسل بممسها منفصلة , وقوله : إن كل دليل دل على وجوب الغسل بمس ال ميت فهو 
دال عليها , ممنوع , فإن المتبادر من معنى اميت الجملة وهوخلاف الأجزاء » على أن 
ذلك لوتم لاقتضى وجوب الغسل مس القطعة غيرذات العظم أيضاً ولا قائل به . 

وعلى الثاني أن الغسل إنما وجب مس القطعة متصلة لصدق اسم مس الجملة » وهذا 
المعنى مفقود مع الانفصال فينتفي الحكم . 

وعلى الشالث منع بطلان اللازم » إذ لادليل عليه . على أن هذه الآ وجه الثلاثة 
بتقدير تسليمها إنما تنهض على وجوب الغسل مس المبانة من الميت خاصة , والمدعى أعم 
من ذلك . 

وبالجملة فالفارق بين ذات العظم وغيرها هو النص المتقدم '" , وحيث ظهر ضعفه 
تعين الرجوع فيهما إلى مقتضى الأصل وهوعدم الوجوب . 

ومن ذلك يعلم عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد, خلافاً للشهيد ‏ رحمه 


)١(‏ المعتبر ١(‏ : 7:ه”) 
(؟)!الذكرى : (78) . 
(م في ص (0701١؟)‏ . 


الخنامس : الدماء . ولا ينحس منها إلا ما كان من حيوان له عرق » 


الله في الذكرى حيث ذهب إلى وجوب الغسل مسه , لدوران الغسل معه وجوداً 
وعدماً( . ولاريب أن الاحتياط يقتضى,المصير إلى ما ذكروه . 

قوله: الخامس: الدماء, ولا ينحس منا إلا ما كان من حيوان له عرق. 

ملعي الأفيغا نهدا اين الحتيرت رخمة اللديت تحاسة الدم كله قليله وكثيره , عدا 
دم مالا نفس له سائلة قاله في المعتبر(' . وقال العلامة ‏ رحه الله في التذ كرة : الدم 
من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولاً بلا لاف(" . وقال في المنتهئ: : قال 
علماؤنا: الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة » أي يكون خارجاً بدفع من 
عرق : نجس .ء وهومذهب علماء الإسلام”؟' . والمراد بالمسفوح هنا مطلق الخارج من 
ذي النفس . كما يدل عليه كلامه في سائر كتبه . 

وحكتن التضم مد رعه اللدعاق الشرهن ابن ااطفية انداقال:؟ إذا كان سعة 
الدم دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد الاوبهام الأعلى لم ينجس الو 

ومقتضى كلامه ‏ رحه الله عدم اختصاص ذلك بالدم فإنه قال في كتابه المختصر 
الأحمدي : كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة 
الدرهم الذي يكون سعته كعقد الوبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك » إلا أن تكون 
النجاسة دم حيض أو منياً فإن قليلهما وكثيرهما سواء . 

ولم نقف له ني ذلك على حجة , و يدفعه الأمر بإزالة هذه النجاسات عن الثوب 
والبلاندمن عر بمصوان: 
)١(‏ الذكرى : (7(9) . 
(0) المعتبر .)17١ :1١(‏ 
(") التذكرة'(١‏ : 078 . 


.)١57 : ١( المنتهى‎ )8( 
.)17١ : ١( المعتبر‎ )5( 
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وقال الصدوق ‏ رحمه الله تعالى في من لا يحضره الفقيه : والدم إذا أصاب الثوب 
فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم . وما كان دون الدرهم الوافي فقد 
يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه , وإن كان الدم دون حمّصة فلا بأس بأن لا يغسل , 
إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول وا مني قليلاً كان أو 
كثيرا7 , 

وظاهر هذا الكلام يعطي عدم نجاسة ما دون قدر الحمصة من الدم , وربما كان 
مستنده ما رواه مثنى بن عبد السلام , عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : إني 
حككت جلدي فخرج منه دم فقال : « إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا »7 , 

ويشهد له أيضاً رواية الحلبي, قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم 
البراغيث يكون في الثوب,هل منعه ذلك منالصلاة ؟ فقال :« لا وإن كثرء ولا بأس أيضاً 
بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله »97 , 

وف الروايتين قصور من حيث السند,ء أما الأولى فلأن راو يها وهومثنى بن 
عبد السلام غير موثق , بل ولا ممدوح مدحاً يعتد به . 

وأما الثانية فلأن من جملة رجاها ابن سنان » والظاهر أنه محمد , وقد ضعَفه علماء 
الرجال”؟ , لكنهما مطابقتان لمقتضى الأصل . 

والمسألة محل تردد , إلا أنه لا خروج عما عليه معظم الأصحاب ء و يدل عليه 


)١(‏ الفقيه ١(‏ : ؟؛). 

(0) التهذيب ١(‏ : 558؟/41/), الاستبصار ١(‏ : 51/1105)» الوسائل (" : 97 )٠١‏ أبواب النحاسات 
ب (١٠)ح‏ (8). 

(؟) الكاني (” : 5ه/8ى) ., التهذيب ١(‏ : 99؟/5) , الوسائل (؟ : ٠١107‏ ) أبواب النحاسات ب )٠١(‏ 
ح 070 . 

(1) منهم النجاششي في رجاله : (0؟) .: والشيخ في الفهرست : ,)١5(‏ والعلامة في الخلاصة : (181) . 


صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال , قلت لآ بي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون في 
ثوبه نقط الدم لا يعلم به. ثم ثم يعلم فينس ى أن يغسله. فيصل ” ثم يذ كر بعد ما صلى,أيعيد 
مما ةة © قال« يعسلئله ولا معيد صا تن لذ ان يكون مقدار الدرهم مجحتمعاً فيغسله 
وبعيد قد وف معنى هذه الرواية روايات اي وترك الاستفصال في 
جواب السؤال مع قيام الاحتمال(") يفيد العموم . ظ 


فروع : الأول : المّيح طاهرء وكذا الصديد إن خلا من الدم , وأطلق الشيخ في 
اللي م واستقرب المصنف في المعتبر نجاسته بناء على أنه ماء الجرح يخا لطه 
دم. قال : ولوخلا من ذلك لم يكن نجساً , وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة , لأنه 
يوافق على هذا التفصيل 7" . 


الثاني : القفيء ء طاهرء وهو مذهب الأصحاب إلا من شذ, لان الأصل قٍِ الأشياء 
الطهارة, والنجاسة موقوفة على الدليل . ومع انتفائه تكون الطهارة باقية » و يؤئده ما رواه 
عمار الساباطى في الموثق : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القىء يصيب الثوب فلا 


يقل قال © زقلا بام نيه 107 , 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : 88؟/740), الاستبصار ١(‏ : 511/11), الوسائل (* : ؟١٠)‏ أبواب النجاسات 
ب (١٠)ح .)١(‏ 

(؟) الوسائل (؟ : )٠١7‏ أبواب النجاسات ب )5١(‏ . 

(*) الجواهر (ه : وه”) . احتمال كون السؤال فيه إنما هو لحكم النسيان , والا فنجاسة ذلك معلومة لدى 
السائل . 

.)"8:5١( (:)المبسوط‎ 

.)84١9 : ١( المعتبر‎ )5( 

(1) الفقيه ١(‏ : 8/07), الوسائل (؟ : )1١17١‏ أبواب النجاسات ب (48) ح )١(‏ . 


0 1 1[1[1[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ ار 


لها يكون رشحاً كدم | اواك وشيم 


ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسته 7" , وربما كان لكونه غذاءاً 
متغيراً فأشبه الغائط , وهو قياس محض مع الفارق . 

الثالث : المسك طاهر إجماعاً قاله في التذكرة والمنتهى 7( , للأصل . ولا روي عن 
الى ضل الله عليه واله أنه كان يتطيىية 9 ع:وكان أحبن'الطيب إليه 0 , 


الرابع : لواشتبه الدم المرئي في الثوب هل هوطاهر أو نجس , فالأصل طهارته 
وبراءة الذمة من وجوب إزالته. وكذا الكلام في كل مشتبه بطاهر جتى الجلد على 
الأظهر , ولواشتبه الدم المعفوعنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفوعنه . 

قوله: لاما يكون رشحاً كدم السمك ونحوه. 

هذا مذهب الأصحاب , وحكى فيه الشيخ ‏ رحمه الله في الخلاف , والمصنف 
اع الله في المعتبر الاإجماع (*) . وربما ظهر من كلام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى في 
المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته 7" » وهو بعيد , ولعله يريد 
بالنجاسة لمعنى اللغوي . وكيف كان فالمذهب هو الطهارة » تمسّكاً مقتضى الأصل , 
ومارواه الشيخ في الصحيح , عن عبد الله بن أبي يعفور قال , قلت لأ بي عبد الله عليه 
السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس » قال » قلت : إنه يكثر 


.)"”8:5( المبسوط‎ )١( 

.)١55 :1١( والمنتهى‎ ,)0:١( (؟) التذكرة‎ 

() الكاني (5 : 014/؟), قرب الإسناد : )7١(‏ , الوسائل ١(‏ : 410) أبواب آداب الحمام ب (18) ح 
(:). 

(4) سنن النسائي (؛ : )١5١‏ بتفاوت يسير. 

(ه) الخللاف (720:51١)ء‏ والمعتير .)175١ : ١(‏ 

(5) المبسوط ١(‏ : 5), والجمل والعقود (الرسائل العشر) : )١0/1(‏ . 


السادسن والسابع الكلت والختزير» وهما مان عا ولعاناً. 





ويتفاحش قال : وآ 1 

وعن الحلبي , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب 
هل منعه ذلك من الصلاة ؟ قال : «لاوإن كثر» 9" , 

قوله: السادس والسابع: الكلب والختزير وهما نجسان عيناً و لُعاباً. 

هذا الحكم ثابت بإجماعناء ووافقنا عليه أكثر العامة . والأصل فيه الأخبار 
المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب 
يصيب شيئاً من جسد الرجل , قال : « يغسل المكان الذي أصابه »0 . 1 

وص كييك الفضل أبي العباس قال » قال أبوعبد الله عليه السلام : « إذا أصاب 
توبك من الكلب رطوية فاقسله :وان ميض حاف فاصنيه عليه الاو 0 

وصحيحة عليّ بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام , قال : سألته عن الرجل 
يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذ كر وهوثفي صلاته كيف يصنع به ؟ قال : « إن كان 
دخحل في صلاته فليمض » وإن لم يكن دخل في صلا ته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا 
أن يكون فيه أثر فيغسله » قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : 
(( يغسل سبع مرات ا 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : 98؟/70), الاستبصار ١(‏ : 511/107), الوسائل (؟ : )1١ ٠‏ أبواب النجاسات 
ب (619)ح .)١(‏ 

(؟) الكاني (" : 5ه/ى). التهذيب (1: 5509؟/08/), الوسائل (؟ : )1١7107‏ ابواب النجاسات ب )١٠١(‏ 
ح (20). 

(ع) الكاني (" : 5/5٠0‏ ). التهديب ,)7/58/157٠ :1١(‏ الوسائل (” : )1١15‏ أبواب النجاسات ب )١7(‏ 
ح (8). 

(:) التهذيب (1: ,)755/51١‏ الوسائل (؟ : )1١١5‏ ابواب النجاسات ب (؟١)ح .)١(‏ 

(5) التهذيب (1: 730/931)» الوسائل (7 : )1١177‏ أبواب النجاسات ب )١19(‏ ح »)١(‏ البحار(١٠‏ : 
5» وني الكاقي (" : 1/31) صدر الحديث . 
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ولونزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم . وما 


والأصح اختصاص الحكم بكلب البر وخنزيره» لأنه المتبادر من اللفظ . ورما قيل 
بنجاسة كلب الماء أيضاً لشمول الاسم" ,» وهوضعيف . 
قوله: ولونزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق 
الاسم. 
. إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ال حيوان بين كونه مساو يا للكلب في الحكم 
كالخنزير أو مخالفاً كالشاة, وخصه الشهيدان بالثاني وحكما بنجاسة المتولد من 
الفعيون وإنابارتهما لق لامي لتحانة أعللية""" ب ويفودة كلاذ البحادنة مطافة عل 
الاسم . فمتى انتفى تعين الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل من طهارة الأشياء ‏ والأصح 
عدم نجاسته إلا إذا صدق عليه اسم نجس العين . 
قوله: وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد, والأظهر الطهارة. 
اختلف الأصحاب في حكم الثعلب والآ تناه والوزعة , فمال السيد المرتضى 
رحمه الله تعالى ‏ : لا بأس بأسار جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الآر بع , إلا 
أن يكون كلباً أو خنزيراً”" . وهذا يدل على طهارة ماعدا هذين , فيدخا فيه الثعلب 
والأرنب والفأرة والوزغة . ونحوه قال الشيخ في المبسوط 7؟' . و بالطهارة قال ابن 





. )8 :١( ونقله عنه في التذكرة‎ . )5١8( : السرائر‎ )١( 

(0) الشهيد الأول في البيان : (78) , والذكرى : »)١4(‏ والشهيد الثاني في المسالك ١(‏ : 107)» والروضة 
البهيه ١(‏ : 149). 

(5) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : (180)» وجمل العلم والعمل : (15) . 

.)١٠١ :1( المبسوط‎ )8( 


إورستن 7ج وعامة المتاخروق. 

وقال الشيخ في النهاية : وإذا أصاب ثوب الاإنسان كلب , أو خنزيرء أو ثعلب» أو 
أرنب » أو فأرة » أو وزغة » وكان رطباً وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة ''" . 

وقال المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة : وكذلك ال حكم في الفأرة والوزغة برشل الموضع 
الذي مسّاه من الثوب وإن لم يؤثرا فيه , وإن رظباه وأثّرا فيه غسل بالماء 9 , 

ونقل عن أبي الصلاح ‏ رحمه أده أنه اففى نبكداسة الفكلت: وال روي 7 


والمعتمد الطهارة ف الجميع . 


لنا : التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه » وما رواه الشيخ في 
الصحيح , عن الفضل أبي العباس », قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل 
الهرة. والشاة, والبقرة. والاوبل والحمارء والبغال» والوحش , والسباع , فلم أترك 
يفا ]لا شالغتد عن :فقال زالاراش بيه تسنى انقييت :إلى الكلب فقال «« رين 
نجس لا يتوضأ بفضله , واصبب ذلك الماء, واغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء »”* , 

وفي الصحيح , عن على بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن 
العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا بموت فيه أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : «لا بأس 


به» وسألته عن فأرة وقعت في حُبَ دهن فأخرجت قبل أن توت أيبيعه من مسلم ؟ 


.)١( : السرائر‎ )١( 

(؟) النهاية : (؟ه) . 

.)1١( : المقنعه‎ )5( 

(:) الكافي في الفقه : (171) . 

(5) التهذيب ١(‏ : 547/998), الاستبصار ١(‏ : 40/19)» الوسائل (7 : )١١١4‏ أبواب النجحاسات ب 
(١01)ح .)١(‏ 


لض ا ا ا ا ا ا ححا ا ل 0 مدارك الأحكام /ج 37 


قال : « نعم و يدهن منه »0 . 
احتج العلامة رحمه الله في المختلف7 للقائلين بالنجاسة في الفأرة بصحيحة 
علىّ بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام , قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في 
الماء مني على الثياب أيصلَّى فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها , وما لم تره 
فالفحة د اماء 0 , 
وفي الشعلب وال رنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن . عن بعض أصحابه , عن أبي 
عبد الله عليه السلام , قال : سألته هل يجوز أن بمس الثعلب وال رنب أو شيئاً من السباع 
حياً أو ميتاً ؟ قال : « لا يضره ولكن يغسل يده » 147 , 
وفي الوزغة بورود الأمر بنزح ثلاث في وقوعها في البثر”"" , ولولا نجاستها لما وجب 
ها النزح . 
والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الاستحباب » لأنها معارضة بصحيحة على 
ابن جعفر الدالة على عدم نجاسة الماء بوقوعها فيه » قال في المعتبر : ومن البين استحالة أن 
ينجس الجامد ولا ينجس المائع. ولوارتكب هذا مرتكب لم يكن له من الفهم 
)03( ظ 


لنصيب 





(١)التهذيب‏ (1895/419:1), الاستبصار(١‏ +/ده)ء قرب الاإسناد : (84)» الوسائل (؟ : 
6 أبواب النجاسات ب (8*) ح )١(‏ . 


. المختلف : (لاه)‎ )١( 

(") الكاني (” : ,.)3/5٠6‏ التهذيب (1: 731/71), الوسائل (؟: ٠١44‏ ) أبواب النحاسات ب (مم) 
0 ظ 

(:) الكاني (" : ,»)1/٠١‏ التهذيب :1١(‏ 77/559), الوسائل (؟ : )٠١٠١‏ أبواب النحاسات ب (4*) 
6" 

() التهذيب :1١(‏ 788/98 )» الاستبصار ,»)٠١/#9 : ١(‏ الوسائل )١07 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
()ح (90). 


(5) المعتبر ١(‏ : /ااغ1). 


الثامن : المسكرات , وفي تنجيسها خلاف , والأظهر النجاسة ع 





وعن الرواية الثانية بالطعن فيها بالإرسال , و بأن من جملة رجالا محمد بن عيسى 
عن يونس » وذكر الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما يرو يه محمد بن عيسى عن يونس 
لأسا ده" '"؟, وبأنها معارضة بصحيحة الفضل المتقدمة'" , والجمع بالحمل على 
الااستحباب . 
وعن الثالثة بأن الأمر بالنزح من الوزغة لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء » بل ورد في 
بعض الأخبار أن لها سمّاً وأن النزح منها لذلك7" . 
د الشامن: المسكراتء وفي تنجيسها خلافء والأظهر النجاسة. 


المراد بالمسكرات هنا المائعة بالأصالة , لأن الجامدة بالاصالة طاهرة قطعا . وقد قطع 
الأصحاب بأن الأنبذة المسكرة كاخمر في النجاسة , لأن المسكر خر فيتناوله حكمه , أما 
الثانية فظاهرة , وأما الأولى فلأن الخمر إنها سميت خراً لكونها تخمر العقل وتستره» فما 
ساواها في المسمى يساو يها في الاسم , ولما رواه عليّ بن يقطين , عن أبي الحسن الماضي 
عليه السلام, قال : «إِنَ الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها . وما كان 
عاقبته عاقبة الخمر فهو خر » 47 وفيه نظرء فإن اللغات لا تثبت بالاستدلال , والاطلاق 
أعم من الحقيقة » والمجاز خير من الاشتراك . 

واختلف الأصحاب في تنجيس الخمر, فذهب الشيخ المفيد . والطوسي , والمرتضى . 


. رجال النجاثي : (574؟)‎ )١( 

(0) في ص (587) . 

(") التهذيب (210/988:1)., الاستبصار »)١١/4١1 : ١(‏ الوسائل )١18 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب 
(19)ح (9). 

(؛) الكاني (5 : ؟41/؟)» التهذيب (9 : ؟١487/1)»‏ الوسائل ١07(‏ : 07#؟) أبواب الأشر به المحرمة ب 
(19)ح .)١(‏ 


ا 100000 01111#171ا 0 


وأكثر الأصحاب إلى أنه نجس العين7' . وقال ابن أبي عقيل رحه الله : من 
أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما , لأن الله تعالى إنما حرّمهما 
تعيهدا لالأتيما تعبان» وكذلك سبيل الفضيرواكل إذا صاب القون والحييد”" , 
ونحوه قال الصدوق ‏ رحه الله في من لا يحضره الفقيه 29 . 

احتج القائلون بالنجاسة بوجوه : 

إلا ول : الا جماع . نقله الع والزتقى سردي الله عنهما ‏ والا جماع المنقول 

العاقي : قوله تعالى : (إنما الخمر والميسر والأنصاب والاً زلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه )7 فإن الرجس هو النجس على ما ذكره بعض أهل اللغة 9" , 
والاجتناب عبارة عن عدم المباشرة مطلقاً » ولا معنى للنجس إلا ذلك . 

الثالث : الروايات , وهي كثيرة » والصحيح منها ما رواه الكليني . عن الحسين بن 
محمد عن عبد الله بن عامر عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن 
محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك » روى زرارة » عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : «لا بأس أن يصلى 


)١(‏ المفيد ني المقنعة : ,)٠١(‏ والشيخ في النهاية : .)5١(‏ والمبسوط :١(‏ 5”), والخلاف (؟ : 184)ء. 
والمرتضى بي المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية) : )١18١1(‏ . 

(0) نقله عنه في المختلف : (58) . ْ 

. )1# : ١( الفقيه‎ )"( 

(:) المبسوط :1١(‏ 5"), والخلاف (؟ : 184). 

(5) الانتصار : )١1510(‏ , والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية) : )١18١1(‏ . 

.)9٠١( : المائدة‎ )5( 

(0) منهم صاحب المصباح المنير: (19؟) . 





فيه, إنما حرّم شر بها » وروى غير زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إذا 
أصاب ثوبك حمر أو نبيذ يعني المسكر_ فاغسله كله , وإن صليت فيه فأعد 
صلا تك » فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته : « خذ بقول أبي عبد الله 
عليه السلام »7 , 

ويمكن الجواب عن الآ ول بمنع الاإجماع في موضع النزاع . 

وعن الثاني بأنَ المشهور بين أهل اللغة أن الرجس هوالإثم''" . ولوثبت إطلاقه على 
النجس فالنجس يطلق لغة على كل مستقذر وإن لم يكن نجساً بالمعنى الشرعي , سلمنا 
أنه يطلق عل هذا المعنى لكن إرادته هنا مشكل »ء لأنه يقتضى نجاسة ال ميسر وما بعده 
لوقوعه خخبراً عن الجميع , ولا قائل به . وبمنع كون الأمر بالاجتناب للنجاسة . لجواز أن 
يكون لكونه إثماً ومعصيةً كما في الميسر وما بعده . 

وأما الثالث فسيأتي ما فيه . 

حجة القول بالطهارة الأصل , وما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح قال قلت 
لأ بي عبد الله عليه السلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ 
لقان برو اهن نالفو 0 

ومارواه عبد الله بن بكير في الموثق , قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا 
غندهغن المسكر والشيل رضي الثونب قال : 0" 


)١(‏ الكاني ( ,)١14/10107:‏ الوسائل (*؟ : 55 )٠١‏ أبواب النجاسات ب (78) ح (5) », وفيهما بتفاوت 

(؟) كما في لسان العرب (5 : 98), والقاموس المحيط (5 : 07؟؟) . 

(") التهذيب 855/98٠6 :١(‏ ), الاستبصار ١(‏ : 574/189), الوسائل (؟ : /اه١٠١)‏ أبواب النحاسات 
ب (8*)ح .)٠١(‏ 

(:) التهذيب (1: 259/58٠0‏ )» الاستبصار(١‏ : 575/110), قرب الاإسناد : ,)8٠١(‏ الوسائل (؟ : 
)٠١ 67‏ أبواب النجاسات ب (58) ح .)١1١(‏ 


ا” #11000[ 000 


وفٍ حكمها العصير إذا غلى واشتدّ . 


وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الاوسناد . عن أحمد وعبد الله ابني 
محمد بن عيسى , عن الحسن بن محبوب » عن عليّ بن رئاب » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي,أغسله أو أصلّي فيه ؟ قال : « صل 
فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثرء إن الله تبارك وتعالى إِنما حرم شر بها » 7" . 

وأجاب الأ ولون عن هذه الأخبار بالحمل على التقية ‏ جمعاً بينها و بين ما تضمّن 
العو مشي ان الترونيتة اروم مةتكاي زه أكتر العاطة. اللو رالتجا نان معو كن 
الجمع بينها بحمل ما تضمن الأمر بالغسل على الاستحباب , لأن استعمال الأمر في 
الندب مجاز شائع . 

ويظهر من المصنف ‏ رحه الله تعالى التوقف في هذا الحكم , فإنه قال بعد أن 
ضعَف الأخبار من الطرفين : والاستدلال بالاية فيه إشكال , لكن مع اختلاف 
الأصحاي والاأشادية ووكدة والاتعوط ‏ الز 1017 

قوله: وفي حكمها العصير العنبى إذا غلى واشتد. 

اللراة كدانة ضنيوورة اعاذه اعقلةت و باشتداده حصول الثخانة له » و ينبغي الرجوع 
فيهدا إلى العرفن وذكر المحقق الشيخ علي رحمه الله : أنها تتحقق بمجرد 
الغليان 2*0 . وهوغير واضح . 

والحكم بنجاسة العصير (إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه ) 200 مشهور بين المتأخرين 


(1) قرب الاإسناد : (07), الوسائل (؟ : )٠١9‏ أبواب النجاسات ب (28) ح (14) . 
(0) كالشيخ في الاستبصار .)1١5١ : ١(‏ 

.)1791 : ١( المعتبر‎ )5( 

(:) في «ح » زيادة : وهوحسن . 

. )١15 : ١( جامع المقاصد‎ )5( 

(6) مابين القوسين ليس في «م» و «ق» . 


ولا نعلم مأخذه , وقد اعترف الشهيد ‏ رحمه الله م في الذ كرى والبيان بأنه لم يقف على 
دليل يدل على نجاسته''' » وذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الأصحاب . ومع ذلك 
فأفتى في الرسالة بنجاسته(© , وهوعجيب . 

ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته''' , ومال إليه جدي ‏ قدس سره ‏ في 
جنواتي "النقتو| عاد وقراء شبيها اللذاض يلت ال .جنال ١"‏ وهو الفعية :و اقبيكا وقد 
الأصل السالم من المعارض . 

قوله: التاسع : المفاع . 

قال في القاموس : الفقاع كرمّان هذا الذي يشرب , سمي بذلك لا يرتفع في رأسه 
من الزيد” . وذكر المرتضى في الانتصار : أن الفقاع هوالشراب المتخذ من الشعير"" . 
وينبغي أن يكون المرجع فيه إلى العرف ء لأنه المحكم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي 
ولا لغوي . 

والحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب , و به رواية ضعيفة السند جد '", نعم إن 
ثبت إطلاق الخنمر عليه حقيقة كما ادعاه المصنف في المعتير”) كان حكمه حكم 
الخمرء وقد تقدم الكلام فيه . 


(1) ال كر 4 ووالنيان لوم): 

(0) لم نعثر عليه في الرسالة . نعم في اللمعة : (107) والدروس : (17) عد ذهاب الثلثين من المطهرات . 

(؟) المختلف : (8ه) . 

(1) مجمع الفائدة (1: )21١‏ . 

(5) القاموس المحيط (”: 55). 

.)١99( : الانتصار‎ )5( 

(0) الكاني (5 : 0/158 ) . التهذيب (9 : 541/١١5‏ ). الاستبصار ( : 008/95ا”) . الوسائل ١07(‏ : 
أبواب الاشر بة المحرمة ب (/10) ح (8) . 

. )178 : ١( المعتبر‎ )8( 


1 اا 0 


العاشر : الكافر ع وضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد 
ما يعلم من الدين ضرورة» كالخوارج والغلاة . 





قوله: العاشر: الكافره وضابطه من حرج عن الإسلام أو من انتحله 
وجحد ما يعلم من الدين ضرورة» كالخوارج والغلاة. 

المراد بمن خرج عن الإسلام : من باينه كاليهود والنصارى . ويمن انتحله وجحد 
ما يعلم من الدين ضرورة : هن انتمى إليه وأظهر التدين به لكن جحد بعض ضرورياته . 
لتقل التصحف سعرعه اندي فى الع 00 وغيرو 7 إنناق الأصيداب اعلل انحا 
ماعدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار, سواء كان كفرهم أصلياً أو ارتداداً . 

واحتج عليه في المعتبر بقوله تعالى : (إنما المش ركون نجس )7( واللإضمار خلاف 
الأصل . واللإخبار عن الذات بالمصادر شائع إذا كثرت معانيها في الذات كما يقال : 
رجل عدل » وقوله تعالى : سحل اه رصي ع لتر د بور الال لال 
لايقال: الرجس : العذاب رجوعاً إلى أهل التفسير, لأنا نقول : حقيقة اللفظ تعطي 
عاذ كر كاه فاك قدت ال مفو يتان اولان ا رخس اسم لما يكره , فهويقع على موارده 
بالتواطؤ فيحمل على الجميع , عملا بالإطلاق"*ا 

وفيهما معاً نظر : أما الآ ول فلأن النجس لغة المستقذرء قال ال هروي فى تفسير الآية : 
يقال لكل مستقذر نجس . والمستقذر أعم من النجس با معنى المصطلح عليه عند 
الفقهاء, والواجب حمل اللفظ على الحقيقة اللغوية عند انتفاء المعنى الشرعي , وهوغير 
ثابت هنا سلمنا أن المراد بالنجس المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء , لكن اللازم من 
)١(‏ المعتبر ١(‏ : 168) 
(؟) كالعلامة في المنتهى .)١548 :١(‏ 
(©) التوبة : (58) . 


(:) الأنعام : (5؟١).‏ 
(0) المعتبر .)951:5١(‏ 


ذلك نجاسة المشرك خاصة وهو أخص من المدعى , إذ من المعلوم أن من أفراد الكافر 
ما ليس ممشرك قطعاً فلا يصلح لإثبات الحكم على وجه العموم . 

وأما القاني فلآن الرحس لغة يجىء لمعان. منها : القذر. والعمل المؤدي إلى 
الغذاب::.والشك» والعقاتب:.والغضب '' : والظاهر أن إطلاقه عليها عل سبيل 
الاشتراك اللفظي , فيكون محملاً محتاجاً في تعيين المراد منه إلى القرينة , على أن المتبادر 
ف اسوق الأيه إراؤة الخضمع والعد انون كما د كزه ا قثر متيو 0 ظ 

وقوله : إن الرجس اسم لما يكره فهويقع على موارده با لتواطؤ فيحمل على الجميع 
عملاً بالإطلاق غير جيد , أما أولاً : فلأن إطلاق اسم الرجس على ما يكره لم يذكره 
أحد تمن وصل إلينا كلامه من أهل اللغة , ولا نقله ناقل من أهل التفسير فلا مكن التعلق 
به . 

وأما ثانياً : فلأن إطلاقه على ما يكره لا يقتضي وجوب حمله على جميع موارده التي 
بقع عليها اللفظ بطريق التواطؤ, لانتفاء ما يدل على العموم . 

وأما اليهود والنصارى فقد ذهب الأكثر إلى نجاستهم . بل ادعى عليه المرتضى 0 , 
وابن إدريس ”7؛ الاإجماع . ونقل عن ابن الجنيد » وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة 
أسارهه . وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد ‏ رحمه الله تعالى. في المسائل الغرية 
القول بالكراهة » وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية”" . 
)١(‏ النهاية (؟ : ,)5٠١‏ ولسان العرب (5 : 14) . وأقرب الموارد ١(‏ : 431”) . 
(؟) كالطبرسي في مجمع البيان (؟ : 754), وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط (4؛ : )1١18‏ , 

وأبي السعود في تفسيره (" : 184) . 
(©) الانتصار : .)١٠١(‏ 
(1) السرائر : (710/1) . 


(5) المعتبر ١(‏ : 95). 
(5) النهاية : (0889) . 


5" م اا اااي ااي ااا ا:ددب00001011-1 0 الأحكام /ج ؟ 





احتج القائلون بالنجاسة بأمرين : 
الأول : قوله تعالى : (إِنما المشركون نجس )( فإن اليهود والنصارى مش ركون , 
لقوله تعالى بعد حكايته عنهم أنهم : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) : 
( سبحانه عما يشركون )''! و يتوجه عليه مضافاً إلى ما سبق منع هذه المقدمة أيضاً , إذ 
المتيادر من معنى المشرك من اعتقد الأ مع الله , وقد ورد في أخبارنا أن معنى اتخاذهم 
الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله : امتثالهم أوامرهم ونواهيهم , لا اعتقادهم أنهم 
آلمة'" , وربما كان في الآيات المتضمنة لعطف المشركين على أهل الكتاب و بالعكس 
بالواو”؟ إشعار بالمغايرة . 
الثاني : الأخبار الدالة على ذلك » كصحيحة عليّ بن جعفر, عن أخيه موسى عليه 
السلام : إنه سأله عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح 
الصلاة فيه ؟ قال : «إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا 
يصلي فيه حتى يغسله » (*) ' 
وحسنة سعيد الأعرج : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي 
والنصراني فقال : «لا »0 . 
وصحيحة محمد بن مسلم , قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة 
)١(‏ التوبة : (58) . 
(0) التوبة : (1") . 
(6) الكاني (؟ : 9/954)ء تفسير العيائي (؟ : 45 45). 
(:) البقرة : ,)٠١0(‏ ال عمران : (85١).ء‏ المائدة : (81), الحج : (/19), البينة : (5) . 
(5) التهذيب ١(‏ : *77/758/), قرب الاإسناد : (51), السرائر : (/ا/ا4) , الوسائل (* : )٠١0١‏ أبواب 
النجاسات ب (00) ح )١(‏ . 


(<) الكاني (” : ١١ه)»‏ التهذيب (1: 388/799) ء الاستبصار ١(‏ : 5/18"), الوسائل (7 : )1٠١١9‏ 
أبواب النجاسات ب )١14(‏ ح (8) . 





والمجوس . فقال : «<لا تأ كلوا في انيتهم , ولاامن طعامهم الذي يطبخون , ولا في انيتهم 
التى يشر بوك فيها 0 

احتج القائلون بالطهارة بوجوه : 

الول السراء الا يني فإن النجاسة إنما تستفاد بتوقيف الشارع , ومع انتفائه 
تكون الطهارة ثابتة بالأصل . 

الثاني : قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )0 فإنه شامل لما 
باشروه وغيره. وتخصيصه بالحبوب ونحوها مخالف للظاهر, لاندراجها في الطيبات , 
ولآن ما بعده وهو: ( وطعامكم حل هم ) شامل للجميع قطعاً , ولانتفاء الفائدة في 
تخصيص أهل الكتاب بالذكر فإن سائر الكفار كذلك . وقد يقال : إن هذا التخصيص 
وإن كان مخالفاً للظاهر إلا أنه يجب المصير إليه » لدلالة الأخبار عليه ومنها ما هو صحيح 
السند . لكن لا يخفى أنْ هذا الاختصاص لا ينحصر وجهه في النجاسة , لانتفائها في غير 
الحبوب مما لم يعلم مباشرتهم له قطعاً . 

الثالث : الأخبارء فمن ذلك مارواه الشيخ في الصحيح . عن العيص بن القاسم : 
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني , فقال : «لا بأس إذا 
كان من طعامك ) 7 . 

وفي الصحيح , عن علىّ بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن اليهودي 
والنصرانى يدخل يده في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : ««لاء إلا أن يضطر إليه » 9 , 
)١(‏ الكاني ( : 5/54 ). التهذيب (9 : 00/88”) » الوسائل (15 : 070) أبواب الأطعمة المحرمة ب 

(:ه)ح (5). ظ 
(9) الماندة : (ه). 


(*) التهذيب (و : حم/ع/ام)., الوسائل 1١(‏ : 47/4) أبواب الأطعمة المحرمة ب (8ه) ح (4) . 
(1) التهديب ١(‏ : 10/508). الوسائل (؟ : )1١٠١‏ أبواب النجاسات ب (54١)ح‏ (5) . 


51" ا ا الح | رلك الأحكام / ج ١‏ 





وفي الصحيح , عن إبراهيم بن أبي محمود قال, قلت للرضا عليه السلام : الجارية 
النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية » لا تتوضا ولا تغتسل من جنابة ! قال : 
الا ماس 'تخسل يديها 207 

ويمكن الجمع بين الأخبار بأحد أمرين : إما حمل هذه على التقية » أو حمل النهي في 
الأخبار المتقدمة على الكراهة . و يشهد للثاني مطابقته لمقتضى الأصل , وإطلاق النهي 
عن الصلاة في الثوب قبل الغسل في صحيحة علىّ بن جعفر المتقدمة''' » و يدل عليه 
صريحاً خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر : قال, قلت لآ بي عبد الله عليه السلام : 
ماتقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : «لاتأكله » ثم سكت هنيئة , ثم قال : 
«لاتأكله» ثم سكت هنيئة , ثم قال : « لا تأكله , ولاتتركه تقول : إنه حرام ولكن 
تتركه نتنزه عنه ‏ إن في آنيتهم الخمر ولحم الختزير» ”" وربما كان في هذه الرواية إشعار 
بأن النهي عن مباشرتهم » للنجاسة العارضية فتأمل ٠‏ ' 

تنبيه : صرح العلامة ‏ رحمه الله "4 وجمع من الأصحاب ”**' بنجاسة ولد الكافر 
لنجاسة أصليه . وهو مشكل » إذ الدليل إن تم فإِنما يدل على نجاسة الكافر والمشرك 
واليهودي والنصراني » والولد قبل بلوغه لا يصدق عليه ثيء من ذلك . 

ولوسباه المسلم منفرداً فالأظهر تبعيته له في الطهارة , لأن ذلك مقتضى الأصل , 
ولا معارض له إلا التمسك باستصحاب الخالة السابقة » وقد بينا فيما سبق ضعف 





.01١( أبواب النجاسات ب (14) ح‎ )٠١ ٠١ : التهذيب (1: 9ة45/8؟1١)» الوسائل (؟‎ )١( 

(0) في ص(555) . 

() الكاني (5 : 1/54)ء التهذيب (؟ : 258/410 ) ء المحاسن : (4هغ//الا") , الوسائل (15 : 1071) 
أبواب الأطعمة المحرمة ب (04) ح (4) . 

.)8:15١( التذكرة‎ ):( 

() منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١(‏ : 714”) , والشهيد الأول في الذكرى : )١4(‏ . 


وني عَرّقَ الجنب من ال حرام وعرق الاوبل الجلالة والمسوخ خلاف », والأظهر 
الظطهارة :وما هذا ذللة فلس بعد ف "لكيه وإقا تمرن له النجاسة . 





التمسك به لأن ماثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم , فلا بد لدوامه من دليل سوى 
دليل الثبوت» فينبغي التنبيه لدللنا» 

قوله: وي عَرَقَ الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ حلاف 
والأظهر الطهارة. 

هنا مسائل ثلاث » الأول : عرق الجنب من الحرام , والمراد منه ما يعم عرقه حال 
الفكل وبعذه ».وقد غدلي الأضحاي ف حكيه: فدهب القيفان "5 واتباعيين 9 
زانة نامويكه "لتحا سيم وفال انين إدريهن 5 وار “او بوعافة الا خوية 
بالطهارة . وهو المعتمد . 

لنا : الأصل » وما رواه أبوأسامة في الحسن : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الجنب يعرق في ثوبه » أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها وهي حائض أو جنب , 
العييي سمي نيه قال : «هذا كله ليس بشيء »7 ولم يفصل بين الحلال 
وا حرام . 

احتج الشيخ في التهذيب على النجاسة مما رواه في الصحيح . عن محمد الحلبي قال 
قلت لأ بي عبدالله عليه السلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : 


(1) المفيد في المقنعة : »)٠١(‏ والشيخ في الخلاف ,»)18٠١ : ١(‏ والمبسوط ١(‏ : #7), والنهاية : (8ه) . 

(9) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١(‏ : له). 

.)؟١(‎ : واغهداية‎ ,.)4٠١ : ١( الفقيه‎ )5( 

(:) السرائر : (75) . 

(5) المراسم : (55) . 

() الكاني (" : 09/١)ء.‏ التهذيب (787/578:1), الاستبصار ١(‏ : 544/184)» الوسائل ١(‏ : 
9 أبواب الجنابة ب (45) ح )١(‏ . 


2 ا ا 1 ا 0 


« يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله »(١)قال‏ الشيخ رحمه الله : لا يجوز أن يكون المراد 
بهذا الخبر إلا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام , لأنا قد بيّنا أن نفس 
الجنابة لا تتعدى إلى الثوب . وذكرنا أيضاً أنَ عرق الجنب لا ينجس الثوب » فلم يبق 
معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنب من حرام فحملناه عليه . 


ولا يخفى مافي هذا الحمل من البعد, إذ لا إشعار في الخبر بالعرق بوجه فضلاً عن 
كون الجنابة من الحرام , مع أن الظاهر منه أن غسله لما أصابه من المني بجنابته فيه . 

الثانية : عرق الابل الجلالة , وقد اختلف علماؤنا في حكمه أيضاً , فذهب الشيخان 
إلى نجاسته”" , لصحيحة هشام بن سالم , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : 
«لاتأكل اللحوم الحلالة , وإن أصابك من عرقها فاغسله 4" ومثلها روى حفص بن 
البختري في ا حسن عنه عليه السلام 49 , 

وقال سلار*» وابن إدريس"' وسائر المتأخرين” بالطهارة » وحملوا الأمر 
بالغسل على الاستحباب » وهو مشكل ., لعدم المعارض . 

الثالثة : المسوخ , والأصح أنها طاهرة , وقد تقَدّم الكلام فيها في باب الأسار. 


)١(‏ التهذيب ,)0799/9101١:1(‏ الاستبصار ١(‏ : 196/141) ء الوسائل (؟ : )٠١*"9‏ أبواب النجاسات 
ب (0ل)ح (011. ظ 

(0) المفيد في المقنعة : ,)٠١(‏ والشيخ في المبسوط ١(‏ : 8”) , والنهاية : (87) . 

(") الكاني (5 : »)١1/56٠١‏ التهذيب (758/578:1), الوسائل (؟ : ١؟١٠)‏ أبواب النجاسات ب 
(15)ح .)١(‏ 

)0( الكاني (5 : ١56/؟).ء‏ التهديب ,)770107/957#*:1١(‏ الوسائل (؟ : 5 ا)أبواب النحاسات ب 
(15)ح (5). 

(5) المراسم : 05) . 

(5) السرائر : 5”) . 

(0) كالمحقق في الشرائع ١(‏ : #ه)ء والشهيد الأول في الدر وس : )١0/(‏ . 


ويكره بول البغال وال حمير والدواب . 


قوله: ويكره بول البغال . والحمير. والدواب. 

اختلف الأصحاب في أبوال البغال ع 0 والدواب . فذهب الشيخ ‏ رحمه الله 
تعاليد ل فعاض الطدييث والمتسموط "يوانو اقرينى عارقه اللاي 337 وا كر 
الاصحاب إلى طهارتها, وكراهة مباشرتها . وقال الشيخ ‏ رحمه الله حاف النها ا 
وانوفا امن اللي" بدا سخوا ؤقراة بخن المذا ضر صليه | لقنا ل 1*7 

احتج الآ ولون بما رواه الشيخعن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور , قالا : 
كنا في جنازة وقربنا حمارء فبال فجاءت الريح ببوله حتى صككت وجوهنا وثيابنا . 
فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه, فقال : « ليس عليكم شيء »7 , 

ومارواه ابن بابويه رحمه الله عن أبي الأغر النخاس : أنه سأل أبا عبد الله 
عليه السلام فقال : إني أعالج الدواب , فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب 
إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال : لاا داس ديد 7 : 

وبأن لحومها حلال على كراهية,فيكون بوها طاهراً. لما رواه زرارة في الحسن أنهما 
قالا : «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه »'*) 





.)9”5 :1١( والمبسوط‎ ,)١07/94 : ١(راصبتسالاو‎ ,)155:1( التهديب‎ )١( 

(0) السرائر : (55) . 

(6) النهايه : (01) . 

(1) نقله عنه في المختلف : (05) . 

(5) مجمع الفائدة (1: )90١1‏ . 

(2) التهذيب ,)١18501/458:1١(‏ وني الاستبصار(١‏ : ,)578/18٠١‏ والوسائل (؟ : )٠١١١‏ أبواب 
النحاسات ب (1) ح )١4(‏ بتفاوت يسير. 

(0) الفقيه »)١114/41 : ١(‏ الوسائل (؟ : )٠٠١5‏ أبواب النجاسات ب (5) ح (؟) . 

(8) الكاني (" : /اه/١)»,‏ التهذيب ١(‏ : 779/574), الوسائل (7 : )٠١٠١‏ أبواب النجاسات ب (4) 
ح (1). 
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وأجيب عن الروايتين الأوليين : بالطعن. في السند ‏ أما الأولى فلأن من جملة رجاها 
الحكم بن مسكين وهو مجهول , وإسحاق بن عمار وقال الشيخ : إنه فطحي '') اها 
الثانية فلأن راو يها وهو أبوالأغر جهول » فلا تعويل على ر وايته . 

وعن الرواية الثالثة : بأنها إنما تدل على الطهارة من حيث العموم » وهولا يصلح 
معارضاً للأخبار المتضمنة للأمر بغسل الثوب من ذلك(" , لأن الخاص مقدم كما حقق 
في محله . 

احتج القائلون بالنجاسة مما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مْسّه بعض أبوال البهائم أيغسله 
أم لا ؟ قال : «يغسل بول الفرس , والحمار» والبغل , فأما الشاة وكل ما يؤكل خمه 
فلا يأس ببوله »7 . 

وفي الصحيح عن الحلبي , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل 
والبغال, قال : « اغسل ما أصابك منه »17 , 

وفي امسن عن محمد ين مسلم ء عن أبى عبد الله عليه السلامء قال : وسألته عن 
أبوال الدواب » والبغال» والحمير, فقال : «اغسله»فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب 
كله , فإن شككت فانضحه »7 , 
)١(‏ الفهرست : .)١9(‏ 
(؟) الوسائل (؟ : )٠٠١٠‏ أبواب النجاسات ب (8) . 
() التهذيب (1: 7/80/9535), الاستبصار ١(‏ : 514/1179)» الوسائل (* : )٠١١١١‏ أبواب النجاسات 

ب (5)ح (5). 
(8) التهذيب ١(‏ : 9/0/4/578), الاستبصار ١(‏ : 777/1178)» الوسائل (؟ : )1١١١١‏ أبواب النجحاسات 

ب (5)ح .)1١(‏ 


(5) الكاني (” : 010/؟), التهذيب ,)9/0/1/574:1١(‏ الاستبصار :١(‏ 370/13078)» الوسائل (؟ : 
0٠‏ أبواب النجاسات ب (1) ح (3) . 


القول في أحكام القداسنات:: 
فيه زان امعان ا شيعن الكناتب والنيدن: الفلا رالطرا ف 


وأجاب عنها الأ ولون بالحمل على الاستحباب » وهو مشكل » لانتفاء ما يصلح 
للمعارضة .: 

هذا كله في أبواها, وأما أرواثها فيمكن القول ينجاستها أيضاً. لعدم القائل 
بالفصل . ولا يبعد الحكم بطهارتها , سكا مقتضى الأصل السالم من المعارض » وقول 
الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : «لا بأس بروث الحمرء واغسل أبوالها » 07 , 

وفي رواية ان مر يسن : وقد سأله عن أبوال الدواب وأر واثها : « أما أبواها فاغسل 
ما انافك وامنا أرواثها فهي أكثر من ذلك »''' يعني أن كثرتها تمنع التكليف 
بإزالتها . 

و يشهد له أيضاً ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الاإسناد , عن أحمد 
وعبد الله ابني محمد بن عيسى », عن الحسن بن محبوب , عن علي بن رئاب » قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهورطب , قال : « إن لم تقذره فصل 


0 


قوله: تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف . 

لا يخفى أنه إنما تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف إذا كانا 
واجبين» وكانت النجاسة ما لا يعفى عنها . ولم يكن عنده غير الثوب النجس . وإنما 
أطلق ذلك اعتماداً على الظهور . 


: 7( الوسائل‎ »)371/1078 : 1١( الاستبصار‎ ,)9/0/8/578 : ١( الكاني (" : /اه/2), التهذيب‎ )١( 
.)١( أبواب النجاسات ب (9) ح‎ 8 
: الوسائل (؟‎ ,) 77/1078 :1١( 0/178/ل) , الاستبصار‎ : ١( الكاني (” : لاهله), التهذيب‎ )0( 
. )8( أبواب النجاسات ب (5)ح‎ ١ 
. )15( أبواب النجاسات ب (9) ح‎ )1١١7 : قرب الإسناد : (77) , الوسائل (؟‎ )*( 
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والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين قليل النجاسة وكثيرها عدا الدم . 
نكا بالاحادية الدالة عل وعحوبه إزالة ! اماك عل الا طللاف.. 
دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الاإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلكء إلا أن 
تكون النجاسة دم حيض أو منيا» فإن قليلهما وكثيرهما سواء'''.. ولم نقف له في ذلك 
عل شينيت 


ويدل على اعتبار طهارة الشوب والجسد ثي الصلاة : إجماع العلماء , قاله في 
المعتبر '' ؛ والأخباز المستفيضة المتضمنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات'" , 
اذم يمن 1ن التسرى ايب لنشيد :ونا زولا حل العادة ود وتم تريح فى لاخر 
الصحيحة بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول, والمني , والمسكر, وقدر الدرهم من 
الدم #«اوقدرة الآ نان والسعون والكلني:ورظورة ترون" ورا لاح من كثير من 
الأخيار عوك الإعادة مع العلم بنحاسة الثوب مطلقاً 199 


وأما الطواف فقّد ذهب الأ كثر إلى اشتراط طهارة التوب والجسد فيه , واحتجوا عليه 
بقوله عليه السلام : « الطواف بالبيت صلاة » ”'' وهوقاصر من حيث السند والمتن . 
1 0 . 1 أذ 3 2 7 6 
وسيجي تمام الكلام فيه في محله إن شا الله تعالى . 
)١(‏ نقله عنه في المختلف : (5ه) . 
(١؟)المعتبر .)1#١ :5١(‏ 
(") الوسائل (؟ : 0؟١٠)‏ أبواب النجاسات ب )١11(‏ . 
(:) الوسائل (؟ : ) آبواب النجاسات ب (م2. 7ك "2/1 .)5١‏ 
(5) الوسائل (؟ : 4؟١٠)‏ أبواب النجاسات ب (18) . 
(3) غوالي اللا لي| (؟ : 5/17307) , سنن الدارمي (؟ : 44) . 


أحكام النجاسات ارق ارد ف 1 117011 شم ل قرو ماي اجا امف ممع اح ا ل 


ودخول المساجد . وعن الأ وانى لاستعماها . 


قوله: ودخول المساجد. 

جعل دخول المساجد غاية لاإزالة النحاسة » وعطفه على الصلاة والطواف يقتضي عدم 
الفرق بين النجاسة المتعدية الى المسجد وغيرها . وقريب منه قوله في أحكام المساجد : 
ولا يجوز إدخال النجاسة إليها , فإنه شامل للجميع . و بذلك جزم العلامة رحمه الله 
في أكثر كتبه حتى قال في التذكرة : لو كان معه خاتم نجس وصل في المسجد لم تصح 
ونالواق ""واسعة لترااعن. 3 لاق ركولة ما جاتر زف :الشر كوت فعس للا ريو اعد 
الحرام )”'' رتب النهي على النجاسة فيكون تقريبها حراماً » ومتى ثبت التحريم في 
المسجد ال حرام ثبت في غيره » إذ لا قائل بالفرق . وقول النبي صل الله عليه وآله : « جنبوا 
ماحد كو اللحافة )7 

ويتوجه على الأول : أن النجس لغة : المستقذر كما بيناه”؟ ‏ والواجب الحمل 
عليه إلى أن تشبت الحقيقة الشرعية » ولم يثبت كون المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء 
حقيقة شرعية . سلمنا الثبوت لكن النهي إنما ترتب على نجاسة المشرك خاصة , فإ الحاق 
غيرها بها يحتاج إلى الدليل وهو منتف هنا . سلمنا ذلك لكن النهي إنما تعلق بقرب 
المسجدالحرام خاصة, وعدم الظفر بالقائل بالفرق بينه و بين غيره لا يدل على العدم 
فيحتمل الفرق . 

وعلى الثاني : الطعن في الرواية بعدم الوقوف على السند , والمراسيل لا تنهض حجة 
في إثبات حكم مخالف للأصل . وأيضاً فإن مجانبة النجاسة المساجد تتحقق بعدم تعذيها 
إليهاء فيحصل به الامتثال , ولا يلزم من ذلك تحريم إدخالها مع عدم التعدي . ومن ثم 
)١(‏ التذكرة (951:51). 
(0) التوبة : (58) . 


. (") الوسائل ( : 504) أبواب أحكام المساجد ب (14) ح (9) . 
)4١‏ في ص .)١54(‏ 





ذهب جمع من المتأخرين''' إلى عدم تحريم إدخال النجاسة الغير المتعدية إلى المسجد أو 
فرشه . ولا بأس به اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم . 

ويؤيده مانقله الشيخ في الخذلاف من الاإجماع على جواز جواز الحيّض من النساء في 
المساجد مع عدم انفكا كهن من النجاسة غالبا  '''‏ وقوله عليه السلام في صحيحة معاو ية 
ابنعمار الواردة في المستحاضة : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسس توفيات :ود فلت 
المسجد. وصلت كل صلاة بوضوء »"" وني هذا الخبر تلويح بتحريم إدخال النجاسة 
المتعدية . 

وألحق الشهيدان بالمساجد في هذا الحكم : الضرائح المقدسة والمصحف واآلاته 
الخاصة به كالجلد , ولا بأس به (؛ 

وقد قطع الأصحاب بوجوب إزالة النجاسة عن المساجد على الفور كفاية » لعموم 
الخطاب ؛ وفيه توقف . قال في الذكرى : ولو أدخلها مكلف تعيّن عليه الإخراج ”* . 
وظاهره عدم محاطبة غيره بالاءزالة » وهو محتمل . 

ولو أخل بالإزالة وصلى مع ضيق الوقت صحت صلاته قطعاً. ولوصلى مع السعة 
فقولان مبنيان على أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا ؟ وهي 
مسألة مشكلة . 


)١(‏ منهم الشهيد في الذكرى ,)151076١4(‏ والشهيد الثاني في المسالك :١(‏ 107). والمحقق الكركي في 
جامع المقاصد .)١7 ١(‏ 

.) ١95 :1( (؟)الخلاف‎ 

(") الكاني (" :8ىم/؟)» التهذيب (5:1١٠/لالا؟),‏ وص ,)484/1107١(‏ الوسائل (؟ : 104) أبواب 
الاستحاضة ب (١)ح .)١(‏ 

(:) الشهيد الأول في الذكرى : ,)١4(‏ والدروس : (17), والبيان : (40). والشهيد الثاني في المسالك 
.)١72:5(‏ 

. )١60( : الذكرى‎ )5( 
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وتلخيص البحث فيها : أنه لا خلاف بين القائلين باقتضاء الأمر الوجوب ف أن 
الأمر بالشيء يقتضي النهى عن ضده العام الذي هوترك المأمور به أو كف النفس عنه , 
لأنه جزء ماهية الوجوب الذي هومدلول الأمر عندهم . وإنما الخلاف في الأضداد 
الوجودية الواقعة في ضمن الترك , فذهب الأكثر إلى أن الأمر بالثنيء لا يستلزم النهي عن 
هذه الاضداد الخاصة . لأنها ليست نفس الترك المنهي عنه , ولا جزءه , ولا علة فيه , 
وليسا معلولي علة واحدة فلا يلزم من تحريمه تحرمها . ولآنه لا امتناع في أن يقول الشارع : 
أفشينتك غلنك: كل الأمرية لكة أبن هه مضيق والآخر موسع , فإن قدّمت المضيق فقد 
امتثلت وسلمت من الإثم » وإن قدّمت الموسع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في التقديم . 

وقيل بالاستازام بمعنى أنه يلزم من ملاحظة الأمر كون الآمر كارهاً لتلك الأضداد 
وإن لم يكن مشعراً بها حالةالطلب. فإِنْ القصد إِنما يعتبر في الخطاب الصريح 
لا الضمني , كما في الضد العام عندهلجميع ومقدمة الواحب عند الأ كثرين . 

ورجح هذا القول شيخنا المحقق المعاصر أطال الله تعالى بقاءه واحتج عليه بوجوه : 

الأول : إن فعل كل من الأضداد الخاصة مستلزم لترك ذلك الواجب المضيق فيكون 
حرماً , لآن مستلزم الحرام حرام . 

الثاني : إنَ فعل الواجب الحضيق موقوف على ترك أضداده الوجودية فيكون واجباً . 
لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

الثالث : إنه لولم يحرم الضد الخاص وتلبس به المكلف ‏ كالصلاة بالنسبة إلى 
أداء الدين مثلاً فإن بقي الطاب بذلك الواجب المضيق زم التكليف بالضدين وهو 
محال . وإلا خرج الواجب المضيق عن كونه واجباً مضيقاً » وهوخلاف المفروض 7( . 

وفك ١‏ اتلترا ور فك الا ول هانة إنذا رهد بالاستلزام العلية منعنا الصغرى , وإن أريد 
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به يحرد التوافق في الوجود منعنا الكبرى . 

وعن الثاني : بأنه موقوف على وجوب مقدمة الواجب المطلقي, ولم يقم على ذلك 
دليل يعتد به . وأيضاً : فإن وجوب المقدمة إنما كان ليتوصل بها إلى فعل الواجب » ومع 
امتناع ذلك الواجب بوجود السارف عنه وانتفاء الداعي إليه فلا تأثير لانتفاء مقدمته . 
نعم لوحصل الداعي إلى الفعل وتوقف على ترك الأضداد الخاصة اتجه وجوبه من باب 
المقدمة. و يتفرع على ذلك أنه لوأراد المكلف أداء الدين أو إزالة النجاسة عن المساجد 
مثلاً في أثناء الصلاة وجب قطعها لذلك . 

وعن الثالث : بأنه يمكن اختيار الشق الثاني , وتخص الأ وامر الدالة على وجوب 
أداء الدين مثلاً على الفور بما إذا لم يكن المكلف متلبساً بواجب ء كما أنه مع تضيّق 
وقت الفريضة يجب تقديمها قطعاً . ولا يكون أداء الدين مضيقاً في تلك الحال . 

ومع ذلك فالقول بالاستلزام غير بعيد , إذ رما ظهر من حال الأمر بالثيء في وقت 
معين كونه كارهاً لكل ما ينافيه في ذلك الوقت , إلا أن يقال أن الكراهة لنفس الترك ع 
لالما حصل في ضمنه من الأفعال . وفي المقام أبحاث طويلة لا يحتملها هذا التعليق . 

قوله: وعنى في الشثوب والبدن عا يشق التحرز عنه من دم القروح 
والجروح التي لا ترق. 

المراد برقوء الدم : سكونه وانقطاعه . وظاهر العبارة يقتتضي كون العفوعن هذا الدم 
مخصوصاً ما إذا شق التحرز منه, وكان سائلاً في جبيع الوقت . واعتبر في المعتبر السيلان 
في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا تتسع فتراتها لأداء الفريضة'' . 

وقيل بالعفوعنه مطلقاً إلى أن تبرأ القروح والجروح , سواء شفت إزالته أم لا. وسواء 


.)1؛؟9:5١(‎ ربتعملا)١(‎ 


كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن, واختاره جدي ‏ قدس سره ‏ في جملة من 
قن 1ك والمحقق الشيخ على رحمه اليب وهوالظاهر من كلام الصدوق ‏ رحمه 
الله في من لا يحضره الفقيه , إلا أنه خص الحكم بالجرح . فقال : وإن كان بالرجل 
جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم'" . 
وهذا هوامعتمد , لكن ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل 
أثرهما . 

بها اط نع بومدا رواء نشي ورهن أب سيرع ال عله فل ان مارك 
السلام وهويصل , فقال لي قائدي : إِنَّ في ثوبه دما . فلما انصرف قلت له : إن قائدي 
أخبرني أن بثوبك دما فقال : « إن بي دماميل, ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » 147 . 

وفي الصحيح عن ليث المرادي قال, قلت لآ بي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون 
به الدماميل والمقروح فجلده وثيابه تملوءة دماً وقيحاً , فقال : « يصل بي ثيابه ولا يغسلها 
ولا شيء عليه » (*" , 

وني الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : 
الجرح يكون ني مكان لا يقدر على ر بطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي » فقال : 
«دعه فلا يضرك أن لا تغسله »29 , 

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم , عن أحدهما عليهما السلام, قال : سألته عن 
)١(‏ المسبالك »)١8:1(‏ والروضة البهية .»)6٠ : ١(‏ وروص الجنان : (156) . 
(؟) جامع المقاصد )١7 : ١(‏ . 


(؟) الفقيه ١(‏ : "1#) . 

(4) الكاني (” :1/08١).التهذيب ١(‏ : 7107/19) , الاستبصار ١(‏ : /517/11717), الوسائل (؟ : 
ابواب النجاسات ب (؟5) ح .)١(‏ 

(9) التهذيب (1: 760/50). الوسائل (؟ : )1١75‏ أبواب النجاسات ب (7؟) ح (5) . 

(5) التهديب (1: 0٠6١/69‏ ). الوسائل (؟ : 9؟١٠)‏ أبواب النحاسات ب )5١(‏ ح (5) . 
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الرجل مخرج به الفروح فلا تزال تدمى كيف يصلى ؟ فقال : « يصلىٍ وإن كانت الدماء 
0 
6 1 0 اده م( 

جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع 7 الدم » و 

و ينبغي التنبيه لا مور : 

الأول “تعفاد من هده الروايات : العفوعن هذا الدم في الثوب والبدك سواء 
شقت إزالته أم لا, وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا. وإنه لا يجب إبدال 
كذلك . 

واستقرب العلامة ‏ رحمه الله في المنتهى : وجوب الإبدال مع الإمكان 9 . 
ويدفعه قوله عليه السلام في صحيحة ليث المرادي : « يصلى ف ثيابه ولا يغسلها ولا ثبىء 
عليه )» . 

الثاني : لولاقى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفو. وإن أصابه مائع طاهر كالعرق 
ونحوه فالأظهر سريان العفو إليه , اإطلاق النص ومس الحاجة . واستقرب في المنتهى 
العدم ع قصراً للرخصة على موضع النص وهوالدم”", ولاريب أنه أحوط . 

الثالث : لوتعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن احتمل بقاء العفو تمسكاً 
بالإطلاق , وعدمه لانتفاء المشقة بإزالته » وهوخيرة المنتهى'' . 
)١(‏ التهديب )195/5508:1١(‏ و(5/848؟١٠),‏ الاستبصار(١6/11/07:1١5).,‏ السرائر: (/ا1)» 

الوسائل (؟ : 5؟١٠)‏ أبواب النجاسات ب (؟5) ح (4) . 
)١(‏ في «دس» و<اق» و«ح» : أو ينقطع . 


() التهذيب ١(‏ : 087/559 ), الوسائل (؟ : ٠١١‏ ) أبواب النجحاسات ب (؟5) ح (7) . 
(5()8) (5) المنتهى )١72:1(‏ . 


أحكام النجاسات لد عله و ا وا ال ا ع امور او ا 1 


وعما دون الدرهم البغل سعةهً من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء 
الثلاثة . وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعاً : 





الرابع : ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل 
يوم مرة, لأن فيه تطهيراً غير مشق فكان مطلوباً » ولا رواه الشيخ عن سماعة , قال : 
سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن ير بطه , ولا يغسل دمه , قال : 
« يصلٍ ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة ١١»‏ 
وف السند ضعف . 

فوله: وعما دوت الدرهم البغلى من الدم المسفوح الذي ليس أحد 
الدماء الثلا نه وما زاد على ذلك تحب إزالته إن كات ديعا 

أجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح ‏ وهو الخارج من ذي النفس ‏ الذي ليس 
العف اننا اكه ولادم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلى لم يجب إزالته 
للصدلاة : وان كات ازرمذ من مقدار الدرهم وجبت إزالته » نقل ذلك المصنف ‏ رحمه 

في المعتبر'" والعلامة في جملة من كتبه 7 . وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ قدر 
الجرهمه نان افغوان "ور هابا روي "واي إدريس 7 : يبب إزاله ره 
عليه السلام : «إنما يغسل الثوب من البول والمني والدم »”'" ' فإنه يقتضي بإطلاقه : 


: الوسائل (؟‎ »)3117/10/97/ :1١( الاستبصار‎ .)/18/558:1١( الكاني (" : مه/2), التهذيب‎ )١( 
. )59( أبواب النجاسات ب (؟2؟) ح‎ 6 

.):؟9:1١(ربتعملا)؟(‎ 

(") المختلف : (50). والقواعد ١(‏ : 8)., والمنتهى ١(‏ : ؟/07١).‏ 

(:) المفيد في المقنعة : ,)٠١(‏ والشيخ في المبسوط (5:1*) . 

(0) الصدوق في المهدايه : .)١6(‏ ونقله عن والده بي المختلف : (50) . 

(5) السرائر : (58) . 

.)1”7” : ١( المعتبر‎ )0( 


ا ينوه و اين لان قاو وده مقر اموه كل وترجتس متهي الذارك: الاعكاء بج ١‏ 


وحوب إزالة الدم كيف كان, خرج من.ذلك ما وقع الا تفاق على العفوعنه , وهو 
مادون الدرهمء فيبقى الباقي . وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال قلت 
لأ بي عبد الله عليه السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس » قال » 
قلت : إنه يكثر و يتفاحش ., قال : « وإن كثر » قال» قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط 
الدم لا يعلم به, ثم يعلم فينسىأن يغسله فيصل ثم يذ كر بعدما صلى » أيعيد صلا ته ؟ 
اكز ناته :ولا نعينة عن لز تنش إلا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد 
الصلاة » 0" , 

وهي صريحة في المطلوب , إذ لو كان العفوعن مقدار الدرهم ثابتاً للا وجب إعادة 
الصلاة مع نسيان غسله . 

ومارواه جميل بن دراج » عن بعض اصحابه , عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما 
السلام أنهما قالا : «لا بأس بأن يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقاً شبه النضح , 
وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم » 7(" , 

وقناله! ليده الخرتقى إن الاتعف "اع وبرورؤر" 11 لاتقب | التداقيكا مقف 
الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل . 

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن , عن محمد بن مسلم قال » قلت له : الدم يكون 
في الشثوب على وأنا في الصلاة » قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ » وإن 


-. 
و- 





)١(‏ التهذيب ١(‏ : 88؟/7410), الاستبصار ١(‏ : 311/1175), الوسائل (؟ : ٠٠‏ أبواب النحاسات 
ب (19)ح .)١(‏ 

(0) التهذيب :1١(‏ 5505؟/747). الاستبصار ١(‏ : 517/1177). الوسائل (5؟ : )٠١١5‏ أبواب النحاسات 
بك( )اخ (4): 

.)١( : الانتصار‎ )*( 

(8) المراسم : زهه). 


أحكام النجاسات 0 ا 


لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك , وما لم يزد على مقدار الدرهم 
فليس بثبيء رأيته أو لم تره, فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت 
غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت 6(" , 

وعن إسماعيل الجعفي , عن أبي جعفر عليه السلام » قال في الدم يكون في الثوب : 
«فإن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة , وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان 
راه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته, وإن لم يكن راأه حتى صلى فلا يعيد 
الصلاة » '(" , ظ 

وجه الدلالة أنه عليه السلام رتب الإعادة على كون الدم أكثر من مقدار الدرهم 
فينتفي بانتفائه , عملاً بالشرط , وهو منتف مع المساواة, ولا يعارض بالمفهوم الأ ول , 
لاعتضاد الثاني بأصالة البراءة . 

وأجيب عن الرواية الأول : بالطعن فيها بالإضمار'" , فإن القائل يجهول , فلعله 
من لا يجب اتباع قوله . 

وعن الثانية : بأنها إنما دلت على حكمي الزائد والناقص لا المساوي . وهما 
ضعيفان : ظ 

أما الثاني فلما بيناه من وجه الدلالة . 

وأمّنا:الأ ول فلما اشرياالة مراراً من أن ذلك غير قادح , إذ من المعلوم أن محمد بن 
مسلم لا يسأل في مثل ذلك غير الإمام عليه السلام . و يستفاد من كتب المتقدمين : أنَ 


: ١( الاستبصار‎ ,2)785/984 :1١( الكاني (" : وه/ع) الفقيه(١1:١5١/058). التهذديب‎ )١( 
. )5( ح‎ )2١( أبواب النجاسات ب‎ )٠١ 707 : الوسائل (؟‎ .)0 8 

(0) التهذيب ١(‏ : 75/908 ), الاستبصار »)31١0/1070 : ١(‏ الوسائل (؟ : 71 )1١‏ أبواب النجاسات 
ب (١٠)ح‏ (90). 

(©) كما في المنتهى )١7 : ١(‏ . 


51 ل ينا ولك الأحكام /ج ١‏ 





الإضمار في مثل هذه الأحاديث إنما حصل من قطع الأخبار بعضها من بعض .ء فإِنَ 
الراوي كان يصرح باسم الإمام الذي روى عنه في أول الروايات ثم يقول : وسألته عن 
كذاء وسألته عن كذا ... إلى أن يستوني الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه 
السلام» فلماحصل القطع توهم الوضمارء فينبغي التنبيه لذلك . وبالجملة فالمستندان في 
هذه المببالة قويران: [ 

ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب . لكن إجمال الدرهم وعدم 
انضباط سعته ينفي فائدة هذا الاختلاف », لعدم تحقق المساواة حينئذ » فإن الروايات 
ل وقفت عليها في هذه المسألة إنما تضمنت تعليق الحكم على قدر الدرهم وما زاد أو 
نقص عنه""', وليس فيها توصيف له بكونه بغلياً"2 أو غيره » ولا تعيين لقدره, 
والواجب حمله على ما كان متعارفاً 7" في زمانهم عليهم السلام . 

وذكر الصدوق رحمه الله في من لا يحضره الفقيه : أن المراد بالدرهم : الوافي 
الذي وزنه درهم وثلث”'*!, ونحوه قال المفيد في المقنعة”*' . وقال ابن الجنيد : إن 
ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام” . ولم يذ كروا تسميته بالبغلي . وقال 
المصنف رحه الله في المعتبر : والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث 7 . 

ويسمى البعان نسبه إلى قرية بالجامعين , وضيطها المتأخرون بفتح العين وتشديد 


. )5١( أبواب النحاسات ب‎ )٠١١5 : الوسائل (؟‎ )١( 

)١(‏ في «م» و«ح» لا وهنا فاه اتسين 

(0) في «س ». «اح» زيادة : في زمان من صدر منه الخطاب . 
(:) الفقيه ١(‏ : ؟117). 

(ه) المقنعة : ( .)١١‏ 

() نقله عنه في المختلف : (05) . 

(0) المعتبر (1: 475) . 





اللام . ونقل عن ابن إدريس : أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية » وقال : 
إن سعتها تقرب من أخمص الراحة , وهوما انخفض من الكف”"' . 

وتقل الشهيد ره الله فى الذكرى عن ابن دريد رمه الله تعالى- أنه قال:: 
إنَ الدرهم الوافي هو البغلى , بإسكان الغين . منسوب إلى رأس البغل » ضربه الثاني في 
خلافته بسكة كسروية, وزنته ثمانية دوانيق . وقال : إن البغلية كانت تسمى قبل 
الإسلام : الكسرويةء فحدث ها هذا الاسم في الاإسلام , والوزن بحاله » وجرت في 
المعاملة مع الطبرية وه أر بعة دوانيق , فلما كان زمن عبد الملك ‏ عليه لعنة الله 
جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما . واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق'"' . هذا كلامه 
برع الله عدن 

ومتعفيا: أنَ الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره, وأنّ البغلي ترك في زمن 
عبد الملك عليه اللعنة » وهو متقدم على زمن الصادق عليه السلام قطعا. فيشكل حمل 
النصوص الواردة منه عليه السلام عليه . 


والمسألة قوية الإشكال, لكن ما علم نقصه عن سعة الدرهم عادة فلا ريب في 
اللحقو عه نل الا بيعة الفقوعما لم يعلم بلوغه قدر الدرهم , لأصالة البراءة من وجوب 
إزالته . 

وهذه النصوص كما ترى متناولة بإطلاقها لدم الحميض وغيره ؛ إلا أنْ الأصحاب 
قطعوا باستثناء دم الحيض من ذلك وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن . ورما 
كان المستند فيه: مارواه أبوسعيد عن أبي بصير, قال : « لا تعاد الصلاة من دم لم 


. السرائر : (8؟)‎ )١( 
.)15( : (؟) الذكرى‎ 


ا ا ا قلا[ لق الالجكام اب 


تبصره إلا دم الحيض . فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه ون لم يره سواء 2 وهي 
مع ضعف سندها ‏ موقوفة على أبي بصير» وليس قوله حجة , لكن قال في المعتبر : إِنَ 
الحجة عمل الأصحاب بمضمونها وقبوهم لها'" . 

وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس”" , ولعله نظر إلى تساو يها في إيجاب 
الغسل , وأن النفاس حيض ف المعنى » والاستحاضة مشتقة منه . 

وألحق القطب الراوندي ‏ رحمه الله تعالى بهذه الدماء الثلاثة : دم نجس 
العين 29 . نظراً إلى أنه يلاقي جسده , ونجاسة جسده غير معفوعنها » فكان كما لو 
أصاب الدم المعفوعنه نجاسة غير الدم . 

والحق أنه إن ثبت عممم الدم المعفوعنه كان شاملاً للدماء الثلاثة ودم نجس 
العين. وشموله لدم نجس العين يجري مجرى النطق به . ومع النطق به يسقط اعتبار 
نجاسته قطعاً. وحينئذ فيتوقف استثناء هذه الدماء الأ ر بعة على ثبوت المخصص . وإن 
لم يثبت العموم وجب القول باستثناء جميع ذلك , لعموم مادل على اشتراط طهارة الثوب 
والجسد . 

وتنفيح المسألة يتم ببيان أمور : 

الأول : مورد الروايات المتضمنة للعفو”' تعلق النجاسة بالثوب , وقال في المنتهى : 
إنه لا فرق في ذلك بين الثوب والبدن, وأسنده إلى الأصحاب , لاشتراكهما في المشقة 


)١(‏ الكاني (5 : 0/100), التهذيب :1١(‏ 748/180 , الوسائل (5 : 8؟١٠)‏ أبواب النجاسات ب 
(١1ك)ح .)١(‏ 

.)178 : ١( (؟)المعتبر‎ 

() المبسوط ١(‏ : ه*), والنهاية : (01) . 

(1) نقله عنه في السرائر : (8) , والمختلف : (5ه) . 

(5) الوسائل (؟ : )٠١77‏ أبواب النجاسات ب (50) . 


اللازمة من وجوب الإزالة''' . وهوجيدء لمطابقته لمقتضى الأصل السالم عما يصلح 
للمعارضة ؛ 

و يشهد له رواية مثنى بن عبد السلامء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : 
إني حككت جلدي فخرج منه دم , فقال : « إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله , وإلا 
فكع" والظاهين أن اراد حشدر الهفية دوهن :ورا شعن وعوية وي بف اسع 
الدرهم . 


القا “لو اضانث الدم المعفوعنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم , ففي بقائه 
على العفو قولان : أظهرهما ذلك , لأصالة البراءة من وجوب إزالته » ولآن المنجّس بشيء 
لايزيد حكمه عنه, بل غايته أن'" يساو يه , إذ الفرع لا يزيد على أصله . واستقرب 
العلامة في المنتهى : وجوب إزالته '؟' , لأنه ليس بدم فوجبت إزالته بالأصل السالم عن 
المعارض » ولآن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع » وذلك غير موجود في صورة 
النزاع لندوره. وضعف الوجهين ظاهر . ولوآزال عين الدم مما لا يطهرها فلا ريب في 
كاه الفقوج طلقة العا حيس 


الثالث : لو أصاب الدم وجهى الثوب , فإن كان بالتفشى فدم واحد, وإلا فدمان . 


واعتبر الشهيد ‏ رحمه الله يُ الذ كرى رقة التو وهو عسل .». 


.)١07:1١( ىهتنملا)١(‎ 

)١(‏ التهذيب ١(‏ : 41/588/)», الاستبصار ١(‏ : 51/115) , الوسائل (* : 107؟١٠)‏ أبواب النجاسات 
ب (١٠)ح‏ (0). ظ 

(©) كذا في النسخ , والأنسب : أنه . 

(1) المتتهى: 11:17 

(ه) الذكرى : .)١5(‏ 


١‏ ا ا ل ا 


وإن كان متفرقاً ‏ قيل : هوعفو. وقيل : تجب إزالته » وقيل : لا تجب إلا أن 
يتفاحش , وال ول أظهر . 





قوله: وإن كان متفرقاًء قيل: هو عفوو وقيل: تجب إزالته» وقيل: لا تجب 
إلا أن يتفاحشء والأول أظهر. 

اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث 
لوجمع بلغ الدرهم, فقال ابن إدريس ‏ رحمه الله : الأحوط للعبادة وجوب إزالته , 
والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب 7" . ونحوه قال الشيخ في المبسوط ''' . وهو 
خيرة المصنف رمه الله هنا وفي النافع 7" . 

وقال الشيخ في النهاية : لا تجب إزالته ما لم يتفاحش 7 . وهو خيرة المصنف 
سورع اد نالف 1 ظ 

وقبال سلار0) واين حزة 29 : تجهب إزالته . واخختاره'العلامة في ججلة من كتبه 0 , 
والمعتمد الآ ول . 

لم التمسك مقتضى الأصل » وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قالع 
قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم , فينسى أن يغسله , 
فيصل ثم يذكرء قال : « يغسله ولا يعيد صلا ته . إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً 


. )50( : السرائر‎ )١( 

.)51:5١( المبسوط‎ )0( 

فو المختصر النافع : (18) . 

(:) النهايه : (؟ه) . 

. )17"1١ : ١( المعتبر‎ )5( 

030( المراسم : (88) . 

(/) الوسيلة :(/ا/) . 

(6) المنتهى :1١(‏ 17), والقواعد ١(‏ : 8)» وتحرير الأحكام ١(‏ : ؛؟). 


أحكام النجاسات 0000 ا 


فيغسلة وتتغنك الضدلةة )037 

وبهده الروايه احتج المصنف قٍِ المعتبر على ما ذهب اليه بن عدم وحوب الاإزاله إلا 
مع التفاحش . ثم قال : والرواية صحيحة سليمة من المعارض '' . وهوحسن لكن 
لا دلالة في الرواية على ما اعتبره من اليد . 

واخان ضنها اولان ن العدلق "17ران روعيه » كنا جم أن بكرن تهيرا 
ليكون . يحتمل أن يكون حالاً مقدرة واسمها ضمير يعود على نقط الدم ومقدار خيرها , 
والمعنى : إلا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها . 

وفيه نظر, فإن تقدير الاجتماع هنا تما لايدل عليه اللفظ . ولو كانت الحال هنا 
مقدرة لكان الحديث مختصاً مما قدر فيه الاجتماع لا مما حقق وهوخلاف الظاهر. ولو 
جعل «محتمعاً» حالاً محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضاً . إذ يصير المعنى حينئذ : إلا 
أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعاً . وكيف كان فدلالة الرواية على المطلوب 
واضكة. 

احتج القانلون بوجوب الاإزالة : بأن الحكم بالوجوب معلق على قدر الدرهم وهوأعم 
من أن يكون محتمعاً أو متفرقاً. وبأن الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى : ( وثيابك 
: (4) . : 1 1 له 9 1 
فطهر ) ''' خرج من ذلك ما نقص عن الدرهم مجتمعاً أو متفرقاً فيبقى الباقي مندرجاً في 
الاطلاق . 

وبأنَ النجاسة البالغة قدراً معيناً لا يتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل . 


)١(‏ التهذيب ١(‏ : 710/588). الاستبصار ١(‏ : 511/117/5). الوسائل (؟ : ؟١١٠)‏ أبواب النحاسات 
ب (١٠)ح .)١(‏ 

.)؛"١:1١(ربتعملا)؟(‎ 

(؟) المختلف : (50). 

(5) اللدشر: (4): 


0 اولع واف الدع طاول و ال لوطا لوك مو لا ود با لوا قرالا لكام يا 
وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان فيه نجاسة لم يُعفق 
عنها قي غيره. 


وال حواب عن الأ ول معلوم ثما قررناه . وعن الثاني : بأنَ الخطاب للنبي صل الله عليه 
والهع وتناوله للامة يتوقف على الدلالة , ولا دلاله . وعن الثالث : بأنه مصادرة على 


المطلوب , إذ المدعى ثبوت الفرف بين حالتي الاجتماع والتفرّق . 


تنبيه : قال في المغتبر : ليس للتفاحش تقدير شرعي , وقد اختلف قول الفقهاء فيه , 
فبعض قذره بالشبرء» و بعض 1 يفحش في القلب , وقدره أبوحنيفة بر بع الثوب . والوجه 
أن المرجع فيه الى العادة, لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له 
تقدير"'. هذا كلامه _رحمه الله تعالى. . وهوجيد لو كان لفظ التفاحش وارداً في 
النصوص . 

قوله: وتجوز الصلاة فيا لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان فيه نياسة لم 
لحت غلبا 3 غيردز 

المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختياراًء وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيما 
لاتتم الصلاة فيه بين كونه من الملابس وغيرها”'' . ولا في الملابس بين كونها في محاها 
أولاء وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر'" . ونقل عن القطب الراوندي ‏ رحمه الله 
تعالى 47 : أنه حصر ذلك في خمسة أشياء : القلنسوة » والتكة » والخف , والنعل ‏ 


.)1"١ :5١( ربتعملا)١(‎ 

(؟) الجواهر (3 : )18١‏ . وكذا لا فرق فيما لاتتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر. كا لقلنسوة 
ونحوها وعدمه كالحل من ن الخذاتم » والخلخال . والسوار, والدملج , والمنطقة , والسيف , والسكين . 
ونحوها بعد صدق اسم الملبوس . 

. )1"4 : ١( المعتبر‎ )9( 

(1) المختلف : (51). 


أحكام النحاسات 0 





واللتورض:.وعية ابن الرفسن ركه الدب انه خص الحكم بالملابس '١(‏ , واختاره 
العلامة رحمه الله في جملة من كتبه7" , واعتبر كونها في محالها . والمعتمد ما أطلقه 
الع مووفة اند قفا لانت 

لنا:التمسك مقتضى الأصل » وهوبراءة الذمة من التكليف بإزالة النجاسة عن 
هذه الأشياء إلى أن يثبت ما يخرج عنه , وغاية ما يستفاد من النص 2" والاإجماع اشتراط 
طهارة الثوب والبدن, أما المنع من حمل النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بثيء من ذلك 
لطن عله كنا ارقي الستيعوه ابي الع 1 ظ 

ويؤيده مارواه الشيخ في الموثق , عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام , قال : 
« كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه الثيء , مثل القلنسوة , 
والتكة , والجورب )7( . 

وعن عبد الله بن سنان, عمن أخبره, عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
« كلما كان على الانسان أو معه تما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن 
كان فيه قذر. مثل القلنسوة, والتكة, والكمرة . والنعل, والخقين , وما أشبه 
0" 

وعن حماد بن عثمان, عمن رواه» عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يصلى في 
الخف الذي قد أصابه قذر فقال : «إذا كان مما لاتتم الصلاة فيه فلا بأس 7" , 
)١(‏ السرائر : (/30”) . 
(؟) كالمنتهى »)١74 : ١(‏ والمختلف : .)5١(‏ والقواعد ١(‏ : 8)., والتحرير :١(‏ 15؟). 
(©) الوسائل (؟ : 6؟١٠)‏ ابواب النجاسات ب .)١5(‏ 
(:) المعتبر ١(‏ : 1"8). 
(ه) التهذيب (؟7: 587/6/8١)ء‏ الوسائل ٠١: : ١(‏ ) ابواب النجاسات ب )7”١(‏ ح .)١(‏ 


(1) التهذيب »)81١/9070 : ١(‏ الوسائل (؟ : )1١47‏ أبواب النجاسات ب )8١(‏ ح (0) . 
(0) التهذيب ١(‏ : 8037/7074 )» الوسائل (؟ : 40 )٠١‏ أبواب النجاسات ب )*١(‏ ح (؟) . 


قف اا اا 


وعن إبراهيم بن أبي البلاد, عمن حدثهم , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : 
(( لآيأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر, مثل القلنسوة , 
والتكة , والجورب »7 . 

وهذه الأخبار وإن ادم ساون فعيع ندل إل اذا تشيعك تين اللتوغة 
فكائية هذه الكشباء مطايق التغديى الأصد) :وفترق الأضحانت» قاو را بالعمن 
مضمونها . 

وهنا مباحث : 

الأول : قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : ومن أصاب قلنسوته , أو عمامته , 
أو تكته , أو جور به , أو خفه : مني » أو بول , أودم, أوغائط , فلا بأس بالصلاة فيه , 
وذلك أن الصلاة لا نتم 5 شي ء من هذا ل : 

ويشكل بأنَّ العمامة قد تتم الصلاة فيها وحدها إذا كانت كبيرة بحيث يمكن ستر 
العورة بهاء فلا يتم إطلاق جعلها من أفراد ما لاتتم الصلاة فيه . ولعل المراد : أن 
الصلاة لاتتم فيها وحدها مع بقائها على تلك الكيفية المخصوصة , أو تحمل على العمامة 
الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها » كالعصابة» كما ذكره القطب الراوندي ‏ رحمه 
الله تعالى 9" . وهذا أولى وإن كان الاطلاق محتملاً لما أشرنا إليه سابقاً ”؟' من انتفاء 
مايدل على اعتبار طهارة ماعدا الثوب والجسد , والعمامة لا يصدق عليها اسم الثوب 
عرفاً مع كونها على تلك الكيفية المخصوصة . 





. )4( ح‎ )©5١( أبواب النجاسات ب‎ )1١ 47 : التهذيب (؟: 1481/088)ء الوسائل (؟‎ )١1( 
؟1).‎ : ١( الفقيه‎ )١( 

(6) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 18"8) . 

(9) ني ص )”0١2(‏ . 





الثاني : لوحمل المصلي قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس لم تبطل صلا ته على 
الأظهرء وهو انختيار الشيخ في الخلاف27 , والمصنف في المعتبر”" . وقطع في المببسوط 
بالط لون 7ك بزاعتعار ان او لكام والعلامة في جملة من كتبه (* , مع اعترافه في 
المنتهى : بأنه لم يقم على ذلك دليل عنده7" . 

واحتج عليه في المختلف بالاحتياط . و بأنه حامل لنجاسة فتبطل صلاته كما لو 
كانت النحاسة عل ثويه أو بدنه 9 , 

رضحت الوسيين تناه :فنا ن الاحياط لعن يديل شرع عكى يعار أضالة 
البراءة . والثاني مصادرة على المطلوب ونحن نطالبه بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل 
للصلاة إذا لم تتصل بالثوب أو البدن . 

وعلى ما ذكرناه فلا حاجة إلى شد رأس القارورة » بل يكفي الأمن من التعدي كما 
نبه عليه في الذ كرى , قال : ومن اعتبر القيد من العامة لم يقل بالعفوعما لا تتم الصلاة 
فيه وحده ‏ بل مأخذه القياس على حمل ال حيوان (8 , 

الثالث : إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقة » ذكر 
ذلك جماعة من الأصحاب , واحتمل الشهيد ‏ رحمه الله في الذ كرى عدم الوجوب إذا 
اكتسى اللحم, لالتحاقه بالباطن 7 , وهومتجه . وجزم الشيخ في المبسوط ببطلان 
)١(‏ الخلاف .)١1891:1(‏ 
(0) المعتبر ١(‏ : 117). 
(©) المبسوط ١(‏ : 94). 
(:) السرائر : (58) . 
(5) كالمختلف : (0), والقواعد ١(‏ : 9). 
(5) المنتهى ١(‏ : 184). 


() المختلف : (5). 
(1()4) الذكرى : )١17(‏ . 


م اي ا 0 





الصلاة لو أخل بالقلع مع الاإمكان, لآنه حامل لنجاسة غير معفوعنها(0» . وهو مشكل 
لخروجها عن حد الظاهرء ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفواً عنها . 

ولوجبره بعظم ميت طاهر العين في حال ال حياة غير الآدمي جازء لأن الموت 
لا ينجس به عظم ولا شعر على ما بيناه . 

ولوجبره بعظم أدمي أمكن القول بالجواز لطهارته » ولما رواه الحسين بن زرارة عن 
أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال : 
«لابأس »'" . ولوقلنا بوجوب دفته تعين القول بالمنع لذلك . 

الرابع : قال في التذكرة : لوأدخل دما نجساً تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك 
الدم مع عدم الضرر, وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم”" . و يشكل بخروجه عن 
حد الظاهرء و بصيرورته كجزء من دمه . وأولى بالعفوما لواحتقن دمه بنفسه 229 تحت 
الجلد » وجزم الشهيد في البيان بوجوب إخراجه””' » وهو بعيد جداً . 

الخامس : قال في المنتهى : لوشرب حرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظرء أقر به 
الوجوب , لأن شر به محرم فاستدامته كذلك"'' . وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر. ولو 
أخحل بذلك لم تبطل صلاته » وربما قيل بالبطلان» كما في حمل القارورة المشتملة على 


النحاسة» وهو ضعيف . 


(١)المبسوط‏ (١5:؟9).‏ ظ 

(؟) مكارم الأخلاق : (10), الوسائل (0 : 00) أبواب لباس المصلي ب )7١(‏ ح (4) , وفيهما : عن 
زرارة مع تفاوت يسير. 

(") التذكرة (1: 98ة). 

(:) كذا في النسخ , والأنسب : نفسه . 

.)11١( : البيات‎ )8( 

. )١86 : ١( المنتهى‎ )( 


وتعصر الثياب من النجاسات كلها 


السادس : قال في التذكرة : لو كان الخاتم أو أحد الأشياء ا معفوعنها نجساً وصلى 
في المسجد لم تصح صلاته , للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة . قال : وكذا لو كانت 
النجاسة معفواً عنها في الثوب كالدم اليسير(21. وهوجيد لوثبت ما ادعاه من النهي عن 
الكون في المسجد بنجاسة , لتوجه النهي على هذا التقدير إلى جزء العبادة . لكنه غير 
ثابت » فإنا لم نقف هم في هذا الحكم على مستند سوى ما رووه عن النبي صل الله عليه 
واله أنه قال : « جنبوا مساجد كم النجاسة »(") وهو مع عدم وضوح سنده لا يقتضي 
النهي عن نفس الكون, إلا أن يقول بوجوب الإزالة على الفور, واقتضاء الأمر بالشثبيء 
النهي عن ضده الخاص . وقد تقدم الكلام فيه . 

قوله: وتعصر الثياب من النجاسات كلها. 

المراد بالعصر : الاجتهاد في إخراج الماء المغسول به من المحل بليّه » أو كبسه » أو 
تغميزه. وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بتوقف طهارة الثياب ونحوها مما يرسب فيه 
الماء عليه. واحتج عليه في المعتبر : بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصرء 
و بأنَ الغسل إنما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر و بدونه يكون صباً لا غسلاً9 . 

واستدل عليه في المنتهى أيضاً أ بأن الماء ينحس ملاقاة الثوب فتجب إزالته بقدر 
الإمكان, وبرواية أبي العباس الصحيحة , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « إذا 
أضناب: تورك تفن الكلييه وطورة فالماهز ع يوان بيه سنا فا فا لس لل لا 57 
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ورواية الحسين بن أبي العلاء , عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : وسألته عن 
الثوب يصيبه البول » قال : « اغسله مرتين » وسألته عن الصبي يبول على الثوب » قال : 
« تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره » 37 , 

هذا نهاية ما استدلوا به على هذا الحكم , وفي الجميع نظر : 

أما الأول : فلأنه إنها يقتضي وجوب العصر إذا توقف عليه إخراج عين النجاسة , 
ولاريب فيهء لكن المدعى أعم من ذلك » فلا يصلح مستنداً يجاب العصر على وجه 
العموم . ظ 
وأما الثاني فلأنا لانسلم دخول العصر في مفهوم الغسل لغة أو عرفاً » بل الظاهر 
تحققه بالصب المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال سواء عصر أم لا . 

وأما الثالث : فلأنا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة . لانتفاء الدليل عليه 
كما بيناه فيما سبق . سلمنا النجاسة لكن اللازم من ذلك الاكتفاء بما تحصل به الاإزالة 
وإن كان مجرد الجفاف , فلا يتعين العصر . وماقيل من أنا نظن انفصال أجزاء النجاسة 
مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرد ''' » فدعوى مجردة عن الدليل » على أنه يمكن أن 
يقال بطهارة المتخلف من الماء على المحل المغسول مع العصر و بدونه , لعموم الأدلة الدالة 
على طهارته بالغسل المتحقق بصب الماء على المحل مع استيلائه عليه وانفصاله عنه » وقد 
اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف في المحل المغسول بعد العصر وإن أمكن إخراجه بعصر, 
ثان أقوى من الأول » والحكم واحد عند التأمل . 

وأما الروايتان فلا دلالة لهما على المدعى بوجه ‏ أما الأولى : فلأنها إِنما تدل على 





)00 الكافي (-: /))ء التهذيب ١(‏ : )2 الاستبصار ١(‏ : 00 الوسائل ١(‏ . 
١‏ أبواب النجاسات ب )١(‏ ح (4) . 
(6) كمافي الذكرى : )١5(‏ . 





مغايرة الغسل للصب ولا كلام فيه خصوصاً مع تصريحهم بأن المراد بالصب الرش . 
وإثبات ال مغايرة بينهما لا تتوقف على اعتبار العصر في الغسل كما بيناه . 

وأما الثانية : فلأنها إنما تضمنت الأمر بالعصر في بول الصبي » والظاهر أن المراد به 
الرضيع كما يدل عليه الاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل عليه , مع اعتبار المرتين في 
غيره, وهي متروكة عند الأصحاب .ء ويمكن حملها على الاستحباب , أو على أن المراد 
بالعصر: ما يتوقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب , فإِنْ ذلك واجب قطعاً . 
وكيف كان فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب . 

ولو قيل بعدم اعتبار العصر إلا إذا توقف عليه زوال عين النجاسة كان قوياً. ومال 
االمشيظض لحن ليه امشعالى 17 . 
ظ و ينبغي التنبيه لأأمور : 

الأول #اعسيو الضنف بارجه اندي فى السعير العفر عزوق قتما عي داه 
كذلك 1" ونوا كنقى التهية ن اللجعة يعصرينق السايية 7 

وقال الصدوق ‏ رحه الله في من لا يحضره الفقيه : والثوب إذا أصابه البول غسل 
في ماء جار مرة» وإن غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر ”!2 . ومقتضى ذلك الاكتفاء 
بعصر واحد بعد الغسلتين . 

ويمكن بناء الأقوال الثلاثة على الوجه المقتضي لاعتبار العصر, فإن قلنا أنه دخوله في 
مسمّى الغسل وعدم تحققه بدونه ‏ كما ذكره المصنف رحمه الله في المعتبر وجب تعدده 
بتعدد الغسل قطعاً . وإن قلنا أنه زوال أجزاء النجاسة الراسخة في الثوب به اتجه اعتباره 
)١(‏ مجمع الفاندة ١(‏ و" 
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في الغسل الأول خاصة إذا حصلت به الإزالة . وإن قلنا أنه نجاسة الماء بملاقاة الثوب 
كما ذكره في المنتهى اتحه الاكتفاء بعصر بعد الغسلتين لحصول الغرض منه وانتفاء 
الفائدة في فعله قبل الغسلة الثانية , لبقاء النجاسة مع العصر و بدونه . 

ولاريب أنّ ما ذهب إليه الملصنف ‏ رحمه الله من التعدد أحوط , وإن كان 
الاكتفاء بالعصر الواحد بعد الغسلتين أقوى . 

الثاني : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في اعتبار العصر بين أن يقع الغسل في 
القليل والكثير. وربما كان الوجه فيه : ما ادعاه المصنف ‏ رحمه الله تعالى من عدم 
فق الكمل ودونةا» وهو شغي دا . 

وجزم العلامة ‏ رحمه الله في التذكرة والنهاية "2 ومن تأخر عنه9© : باختصاص 
الحكم بالقليل وسقوطه في الكثيرء ووجهه معلوم مما قررناه . 


الغالث : أوجب العلامة ‏ رحمه الله تعالى في النهاية في طهارة الجسد ونحوه من 
الأجسام الصلبة دلكه”" , لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة » ولقوله عليه السلام 
في رواية عمار وقد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الخمر: «الا يجزيه حتى يدلكه بيده 
ويغسله ثلاث مرات »7 وهو مع ضعف سنده, واحتمال أن يكون الغرض من 
الدلك الاستظهار في إزالة ما عسبى أن يكون مستكناً في القدح من أجزاء الخمر اثلا يتصل 
ما يحصل فيه من اللمأكول والمشروب ‏ معارض مما رواه عمار أيضاً عن الصادق عليه 
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)02 
السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر .بالمرة الخالية من الدلك"'' . 

والمعتمد الاستحباب » ولو لم تَزْل غين 'التحاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره . 

الرابع : لو كان النجس بساطاً أو فراشا يعسر عصره غسل ماظهر في وجهه ‏ قاله في 
المنتهى”" , ورواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال , قلت للرضا عليه السلام : 
الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهوثخين كثير الحشو؟ قال : « يغسل 
ما ظهر منه في وجهه »() . 

لوقع المانية ل بال وني قبل انمو والقاقن وان اين قاله 
الأميها ب واحتج عليه في المنتهى”*' بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد» 
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى 
شيء فاغسله وإلا فانضحه بالماء »2*7 ولا دلالة في الرواية على ما ذكره . 

اللناميس :: اتتقبير المي المرتقى قا ها نا نه 0 
ورود الماء على النجاسةء فلوعكس نجس الاء ولم يُفد المحل طهارة'" . وبه قطع 
العلامة ‏ رحمه الله تعالى. في جملة من كتبه2"9 . والفرق إنما يتجه لو قلنا بنجاسة القليل 
() لم نعثر عليهاء ولكن وردت رواية عن عمار أطلق فيها الغسل من دون ذكر العدد والدلك كما في 
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بورود النجاسة عليه دون العكس , كما ذهب اليه المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ في 
المسائل الناصرية , وإلا فلا فرق بين الأمرين » لصدق الغسل مع ورود الماء على النجاسة 
وي 

واستوجه الشهيد في الذكرى عدم اعتبار ذلك , قال : لأن امتزاج الماء بالنجاسة 
حاصل على كل تقديرء والورود لا يخرجه عن كونه ملاقياً للنجاسة 2١(‏ . ومقتضى 
كلامه : أن الماء ينجس بورود النجاسة عليه مع طهارة المحل المغسول , وهو مشكل , إلا 
أنَ الوقوف مع ظاهر الأخبار7يقتضيه ‏ إذ غاية ما يستفاد منها : نجاسة الماء بورود 
النجاسة عليه » المتحقق من ذلك المنع من استعماله بعد ذلك خاصة » كما يظهر لمن تتبع 
الأحاديث الدالة على انفعال القليل بالملاقاة وأمعن النظر في تأملها » وذلك لا ينافي طهارة 
لمحل المغسول فيه , إذ لا دليل على امتناعه , مع أن ذلك بعينه آت عند القائلين بنجاسة 
الغسالة ولومع ورود الماء على النجاسة , كما لا يخفى على المتأمل . 

وبالجمله فلا وجه لاعتبار الورود إلا نجاسة الماء بورود المنحس عليه » واستبعاد 
حصول الطهارة لذلك المنجس مع نجاسة الماء به فإن ثبتت المنافاة بين الأمرين تعيّن 
اشتراط الورود بناءأ على ما ذهب إليه المرتضى ‏ رضي الله عنه من عدم نجاسة الماء 
على هذا التقديرء وإلا اتجه عدم الفرق بين الور ود وعدمه قسكاً بالإطلاق . 

و يشهد له قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم ‏ وقد سأله عن الثوب يصيبه 
البول ‏ : « اغسله في المركن مرتين »7 فإن المركن هوالأجانة التي يغسل فيها 
الثياب, والغسل فيها لايكاد يتحقق معه الورود . والمسألة محل تردد » ولا ريب أن 
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اعتبار الور ود أولى وأحوط . 

ومن هنا يظهر وجه الا كتفاء في تطهير الاإناء بصب الماء فيه ثم تحريكه حتى 
يستوعب ما نجس منه ثم تفريغه . وتشهد له أيضاً رواية عمار, عن أبي عبد الله عليه 
السلام » قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرأءكيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال : 
ثلاث مرات. يصب فيه الماء فيحرك فيه , ثم يفرغ منه ذلك الماء » ثم يصب فيه ماء 
آخر فيحرك فيه , ثم يفرغ منه ذلك الماء , ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرزغ منه 
007" 

السادس : ذكر جمع من الأصحاب أن مالا تنفصل الغسالة منه بالعصرء 
كالصابون, والورق» والفواكه, والخبز, والحيوب , وما حرى هذا المحرى , لا يطهر 
بالغسل في القليل , بل يتوقف طهارته على غسله في الكثير. 


وهو مشكل , أما أولاً : فللحرج والضرر اللازم من ذلك . 

وأما ثانياً : فلأن ما يتخلف في هذه المذكورات من الماء ربما كان أقل من المتخلف في 
الحشايا بعد الدق والتغميز, وقد حكموا بطهارتها بذلك . 

وأما ثالثاً : فلعدم ثبوت تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالغسل » المتحقق 
بالقليل والكثير. 

السابع : حكم العلامة ‏ رحمه الله في التذكرة بطهارة المائع دهناً كان أو غيره إذا 
ظرح في كر أو جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه”" . 

وقال بي المنتهى : الدهن المنجس لا يطهر بالغسل . نعم لوصبه في كر ماء ومازجت 
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إلا من بول الرضيع , فإنه يكفي صب الماء عليه . 


أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالبَصَر بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه 
ل" 

قلت : لاريب في الطهارة مع العلم بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء المائع , إلا 
أنَ ذلك لا يكاد يتحقق في الدهن , لشدة اتصال أجزائه » بل ولا في غيره من المائعات إلا 
مع خروجه عن تلك الحقيقة وصيرورته ماءاً مطلقاً . 

قوله: إلا من بول الرضيع , فإنه يكنى صب الماء عليه . 

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً . قال في المعتبر : و به قال الشافعي وأحمد , 
وقال أبوحنيفة: يغسل كغيره”" . وربما ظهر من ذلك عدم تحقق الخلاف فيه بين 
الأصحاب . ونقل عليه في الخلاف إجاع الفرقة 7" , 

والمستند فيه : الأصل السالم عما يصلح للمعارضة » لانتفاء العموم في البول الذي 
يجب غسل الثوب منه , وما رواه الشيخ في الحسن , عن الحلبي » قال : سألت أيا عبد الله 
عليه السلام عن بول الصبي » قال : « يصب عليه الماء » فإن كان قد أكل فاغسله 
غسلاً , والغلام والجارية شرع سواء »247 . ظ 

ولا يناني ذلك مارواه الحسين بن أبي العلاء » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : 
وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : « يصب عليه الماء قليلاً ثم يعصره »7 لأنا 
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نجيب عنه أولاً بعدم وضوح السند , فإن الراوي وهوالحسين بن أبي العلاء لم ينص 
الأشعحاب عل ترقيقة 1" وزوتاتيا باطمل عل الاتححداني» اوهل أن الراو با لفضر 
مايتوقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب , فإِنَ ذلك واجب عند من قال بنجاسة 
االو 

ويعتبرني الصب الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال , على ما قطع به 
الأصحاب , ودل عليه إطلاق النص .ء إلا أن يتوقف عليه زوال عين النجاسة » مع 
احتمال الاكتفاء به مطلقاً , لاطلاق النص . 

وحكى العلامة في التذكرة قولاً بالاكتفاء فيه بالرثل , قال : فيجب فيه التعميم 
ولا يكفي إصابة الرش بعض موارد النجاسة7" . وبه قطع في النهاية 7"", إلا أنه اعتبر في 
حقيقة الرش الاستيعاب وجعله أخص من النضح , وفرق بينه وبين الغسل باعتبار 
السيلان والتقاطر في الغسل دون الرش . وهو بعيد » لنص أهل اللغة على أن النضح 
والرش بمعنى واحد”'' » وصدقهما لغة وعرفاً بدون الاستيعاب . 

والمشهور بين الأصحاب : اختصاص الحكم بالصبي , ووجوب الغسل من بول 
الصبية كالبالغ . ونقل عن علي بن بابويه أنه ساوى بين بول الصبي والصبية في ذلك , 
وهوالظاهرمن حسنة الحلبي المتقدمة » حيث قال فيها : « والغلام والحارية شرع 


سواة) 207 


. )051/175( : كالنجاشي في رجاله : (5)., والطوسي في رجاله‎ )١( 
.)9:51( (؟) التذكرة‎ 

() نهاية الأحكام (1: 589) . 

(4) القاموس المحيط (1: 555), الصحاح .)4١١ :1١(‏ النهاية لابن الأثير(؟ : 8؟١5)‏ . نضح البيت 


دنضسحه : رشه . 


(5) في ص (985) . 
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وإذا عْلِمَ موضع النجاسة عُسِل . وإن جهل غَسل كل موضع يحصل فيه 
الاشتباه. 

وأجاب عنها في المعتبر بحمل التسوية على التسوية في التنجيس » لا في حكم 
الإزالة 0ك وهو بعيد جداً . 

والحكم وقع في الرواية معلقاً على بول المولود الذي لم يأكل لاعلى الرضيع 7" , 
والظاهر أن المراد به : من لم يأكل الطعام أكلاً مستنداً إلى شهوته وإرادته , كما ذكره في 
المنتهى”". وقال المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر : والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاءاً , 
ولاعبرة بما يلعق دواءاً أو من الغذاء في الندرة , ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين 
فإنه مجازف , بل لواستقل بالغذاء قبل ا حولين تعلق ببوله وجوب الغسل 49 , 

قوله: ولو عَلِمَ موضع الملاقاة عسل ولوجهل عْسَل كل موضع يحصل 
فيه الاشتباه. 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة » قاله في المعتبرء» واستدل عليه بأن النحاسة موجودة 
على اليقين ولا يحصل اليقين بزواها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه”* . و يشكل بأن 
تعيّن النجاسة يرتفع بغسل جزء ما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النبجاسة وإن لم يحصل 
القطع بغسل ذلك المحل بعينه . 

ويدل على وجوب غسل الجميع صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح , عن محمد وهو 
ابن مسلم ‏ عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في المني الذي يصيب الثوب : « فإن 
عرفت مكانه فاغسله , وإن خفي عليك فاغسله كله »272 , 
)١(‏ المعتبر (1 : /1730) . 
(0) المتقدمة في ص (7*”) . 
(؟) المنتهى .)١0976 1: 1١(‏ 
(:) المعتبر (1 1 1935) . 


(5) المعتبر ١(‏ : 17"8) . 
(5) التهذيب ١(‏ : 784/17107), الوسائل (؟ : )1٠١7‏ أبواب النجاسات ب (7) ح )١(‏ . 


وعن ابن أبي يعفورء عن أبي عبد الله عليه السلام , قال سألته عن المني يصيب 
الثوب, قال : « إن عرفت مكانه فاغسله , وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب 
كله »6 (20 , 

وفي الصحيح عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام ‏ في حديث طويل- قال , 
قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هوفأغسله ؟ قال : «تغسل ثوبك من 
الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » ( , 

وني الحسن عن محمد بن مسلم ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : وسألته عن 
أبوال الدواب والبغال والحمير, فقال : « اغسله ‏ فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب 
كله 7" . 

وعن سماعة , قال : سألته عن المني يصيب الثوب , قال : « اغسل الثوب كله إذا 
خفي عليك مكانه , قليلاً كان أو كثيراً »7 , 

ولا يخفى أن الحكم بوجوب غسل الجميع ‏ لتوقف الواجب عليه أو للنضّ ‏ 
لا يقتضي الحكم بنجاسة كل جزء من أجزائه » فلولاقى بعض المحل المشتبه جسم طاهر 
برطوبة فالأظهر بقاؤه على الطهارة » استصحاباً لحكمه قبل الملاقاة إلى أن يحصل اليقن 


)07( أبواب النحاسات ب‎ )٠٠١ : التهذيب (1: 6/501؟7), الوسائل (؟‎ ,) ١/08 : "( الكاني‎ )١( 
. 00720 ح‎ 

(0) التهذيب (1: ,)1588/431١‏ الاستبصار ١(‏ : *541/18), علل الشرائع : »)١1/571(‏ الوسائل (؟ 
٠٠١ :‏ ) أبواب النجاسات ب (7) ح (؟)» وفيها : تغسل من ثو بك . 
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(؛) الكاني (" : 4 ه/), التهذيب ١(‏ : 7707/181) , الوسائل (7 : )1٠١7‏ أبواب النجاسات ب (07) 


سا ال و ع م ا ا ال وي عدا رلك الاجكام 1 
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ملاقاته للنجاسة . وفي خبر زرارة المتقدم : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك 
أبداً » . 
قوله: ويغسل الثوب والبدت من البول مرتين. 
هذا هوا مشهور بين الأصحاب , وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الاإجماع 
عليه والأصل فيه : الأخبار المستفيضة » كصحيحة ابن أبي يعفر , قال: سأ لت 
أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب . قال : « اغسله فرنيق )7 
وصحيحة محمد بن مسلم , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه 
البول » قال : «اغسله في المركن مرتينء فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة »7 . 
ورواية الحسين ١‏ بن أبي العلاء قال #سيالت أنااعيد الله عليه السلام عن البول 
يصيب الحسد. قال : « صب عليه الماء مرتين فإنما هوماء » وسألته عن الثوب يصيبه 
البول » قال : « اغسله مرتين » 47" , 
ظ واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما تحصل به الازالة ولو با مرة7' . وبه 
جزم الشهيد ‏ رحمه الله (في البيان)'' فإنه اكتفى بالإنقاء في جميع النجاسات 7") 
وهو مشكل , لأن فيه اطراحاً للأخبار الصحيحة من غير معارض . نعم لوقيل باختصاص 
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المرتين بالشوب والاكتفاء في غيره با مرة المزيلة للعين كان وجهاً قوياً'" , للأصل , 
وحصول الغرض من الإزالة , وإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة » وضعف الأخبار 
المتضمنة للمرتين في غير الثوب '" . 

ولم يتعرض المصنف رمه الله في هذا الكتاب لغير البول من النجاسات » وقد 
اختلف فيه كلام الأصحاب فنقل عن الشيخ في المبسوط أنه قال : لا يراعى العدد في 
شيء من النجاسات إلا في الولوغ '"' . ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى 
في البول أيضاً . وبه قطع الشهيد رحه الله في البيان» ومال إليه في الذكرى 
تطاوق الابسرينا تقل الكتاول اللبوة""'ىواعفيررق المعسين الزة ند إزالة العين لهذا 
بالإطلاق "ا . وأوجب العلامة في التحرير المرتين فيما له قوام وثخن كال مني دون 
غيره”"' . وقال في المنتهى : النجاسات التي لها قوام وخن ‏ كالمني ‏ أولى بالتعدد في 
الغسلات » قال : و يؤيده قول أبي عبد الله عليه السلام عن البول : « فَإِنما هوماء » 7" 
فإنه يدل بمفهومه على أن غير الماء أكثر عدداً . وما رواه الشيخ في الصحيح , عن محمد بن 
مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول 07" , 

ويتوجه على الأول منع أولوية التعدد بعد إزالة العين ‏ بل غاية ما يستفاد من ذلك 
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(؟) الوسائل (؟ : )٠٠١١‏ أبواب النجاسات ب )١(‏ . 

(©) المبسوط (70/:1) . 

.)١5( : الذكرى‎ ):( 

(ه) المعتبر :1١(‏ 14”68). 

(1) تحرير الأحكام .)١4:1١(‏ 

(0) المتقدم في ص(95”) . 
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توقف الإزالة في هذه النجاسات على أمر زائد على ما يعتبر في البول » وهو مسلم , وأقله 
الحت والفرك المزيل لعين النجاسة , أما اعتبار التعدد فلا يدل عليه » خصوصاً إن اعتبر 
بعد إزالة العين . وقريب من ذلك الكلام في الرواية لون 

أما الرواية الثانية فلا دلالة لها على المطلوب بوجه , إذ الظاهر منها أن التشديد في 
المني إنا هوفي وجوب إزالته , و بطلان الصلاة مع الإخلال بذلك, رداً لما ذهب اليه 
بعض العامة من القول بطهارته ”'' » وليس في الرواية تعرض لحال الغسل . 

واري: |انشيينة يد وخ لجان اللفعةاواليال 7 والمحققق الشيخ علي رمه 
لل" إلى وجوب المرتين في الجميع . 

والمعتمد الاجتزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقاً , لما بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على 
نجاسة ثبيء من الأعيان بهذا العنوان» وإنما استفيد نجاستها من أحد أمرين : إما أمر 
الشارع بغسل ما أصابته . والامتثال يتحقق بالمرة أو بإجماع الأصحاب على النجاسة ع 
وهو منتف بعد الغسلة الواحدة فيزول المقتضي للتنجيس » ولا يعارض باستصحاب حكم 
النجاسة لضعف التمسك به كما بيناه مراراً. ولأنه بتقدير تسليمه إنما يتمشى في الحكم 
المطلق لا المقيّد كما لا يخفى . 

وهنا مباحث : ظ 

الأول : إطلاق العبارة يقتضي اعتبار المرتين في غسل الثوب والبدن من البول سواء 
كان بالقليل أم الكثير الراكد أم الجاري . وصرح المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر في 
مسألة الولوغ باعتبار التعدد في الكثير مطلقاً, إلا أنه اكتفى في تحقق المرتين في الجاري 
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بتعاقب الجريتين عليه 7" . 
وقال العلامة في المنتهى في أحكام الآ واني إن الجسم المنجس إذا وقع في الكثير من 


الراكد احتسب بوضعه في الماء ومرور الماء على أجزائه غسلة » وإن خضخضه وحرّكه 





بحيث مر عليه أجزاء غير الأجزاء التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية » كما 
أوفرت عليه حروات:من الخارى 1"7ي .ومقتضى ذلك اغتار التعده: فى شار بزالرا كد 
واعتبر الشيخ نجيب الدين في الجامع التعدد في الراكد دون الجاري 7 . 
وجزم العلامة في التذكرة والنهاية'؟' . والشهيدان!* , والمحقق الشيخ على 7" 
رحمه الله بسقوط التعدد فيهما معاً. وهو المعتمد . للأصل . وإطلاق الأمر بالغسل . 
وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الثوب إذا أصابه البول : « اغسله 
في المركن مرتين, فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » '"" ولا معارض لذلك إلا 
التمسك بإطلاق الروايات المتضمنة للمرتن في غسل الثوب من البول 1*7 , والظاهر منها 
كون الغسل في القليل . 
الثانى : ظاهر عبارات الأصحاب اعتبار الفصل بين الغسلتئن لتحقق التعدد . ونقل 
الغسلتين ''' , وهو مشكل . نعم لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع أمكن 
(١)المعتبر .)145٠ :١(‏ 
(0) المنتهى .)١95١ :1١(‏ 
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الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه لأن اتصال الماء في زمان القطع لا يكون 
أضعف حكماً من عدمه . 

الثالث : النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النحاسة 
قطها + ويدل عليه قول الرضا عليه السلام في صحيحة الحسن الوشاء : « ينقيّ الدم »7 
وف حسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد ؟ قال : «لاحتى ينقى ماثمّة »29 : 

وقطع المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة » لأنهما 
عرضان لا يحملان النجاسة , قال : وعليه إجماع العلماء7" . وجزم العلامة في المنتهى 
والنهاية بوجوب إزالة اللون مع الإمكان!؛؟ , واعتبر في النهاية إزالة الطعم أيضاً لسهولة 
إزالته . 

والأصح ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من الاكتفاء بزوال العين , لأصالة عدم 
وجوب إزالة ما عداه, وه يعارض باستصحاب حكم النجاسة , لما بيناه غير مرة . 

ويؤيده رواية على بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام , قال : سألته أم ولد 
لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره , فقال : « اصبغيه 


ان (( 0 ومثله روى عيسى بن ابي منصور » عن ابي عبد الله عليه السلام”") 5 ولو 
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وإذا لا قى الكلب أو الختزير أو الكافر ثوب الإنسان رطباً غسل موضع الملاقاة 
واجباً . وإن كان يابساً رشه بالماء استحباباً . 


كان اللون نحساً لما اجتزأ بالصبغ . 
قوله: وإذا لاق الكلب والختزير والكافر ثوب الإنسان رطباً عنس اموضع 
اللاقاة بواج و إن كان مدا رش لاع استجيانا. 


أما وجوب غسل الثوب إذا لاقاه أحد الثلاثة برطوبة فقد تقدم الكلام فيه , وفرّق 
الصدوق في من لا يحضره الفقيه بين كلب الصيد وغيره » فقال : ومن أصاب ثوبه كلت 
جاف ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشش بالماء . وإن كان رطباً فعليه أن يغسله » وإن 
كان كلب صيد وكان جافاً فليس عليه شبيء , وإن كان رطباً فعليه أن يرششه بالماء 7" , 
ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند , و يدفعه إطلاق الأمر بغسل الثوب من ملاقاة 
الكلب مع الرطوبة , والرش مع اليبوسة من غير تفصيل . 


وأما استحباب الرشٌ مع اليبوسة فقال في المعتبر: إنه مذهب علمائنا أجع '"ا 
ويدل عليه صحيحة أبي العباس » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ]ذا اضاك 
لونلقةجن الكلب رعلووية فاعيلةة وان من حافا فاصم عليه الالو 3 

وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : في الختزير مس الثوب , قال : 
«وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر 


فيغسله »* ولم أقف في استحباب الرش من ملاقاة الكافر مع اليبوسة على نص . 


. ع1)‎ : ١( الففيه‎ )١( 

.)15٠ : ١( المعتبر‎ )١( 

(") التهذيب (1: ,)755/97١‏ الوسائل (؟ : )٠١4‏ أبواب النجاسات ب (15) ح (5) . 
(1) التهذيب (1: 07/70/51 الوسائل (7 : )1١107‏ أبواب النجاسات ب )١18(‏ ح )١(‏ . 


2 0 ا اا 0 


ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الرش في هذه المواضع أخذاً بظاهر الأمر'"" . وهوظاهر 
اختيار المفيد في المقنعة 7" . والصدوق في كتابه(" . وهو محتمل إلا أن الاستحياب 
ا 

وقد ورد الأمر بالنضح في مواضع أخرء منها : الفأرة إذا مشت على الثوب برطوية 
ولم ير أثرهاء رواه علي بن جعفر في الصحيح , عن أخيه موسى عليه السلام , قال : 
سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : « اغسل 
ما رأيت من أثرها , وما لم تره فانضحه بالماء »17 . 

ومنها : البول إذا شك في إصابته الثوب والجسد . رواه عبد الرحمن بن الحجاج في 
الصحيح ء قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول 
أصابه فلا يستيقن » فهل يحجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف ؟ قال : « يغسل 
ما استبان أنه أصابه وينضح مايشك فيه من جسده أو ثيابه و ينشف قبل أن 
لا 

وكذا الكلام في المني لقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي : « فإن ظن أنه 
أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بال ماء »27 . 

وجزم العلامة ني المنتهى باستحباب النضح مع الشك في النجاسة مطلقاً 7" . 


. الوسيلة :(/ا/ا)‎ )١( 

.)١٠١( : المقنعة‎ )؟١(‎ 

.)1" : ١( الفقيه‎ )"( 

(:) التهذيب ,)771/57١ : ١1(‏ الوسائل (؟ : ٠١4‏ ) أبواب النجاسات ب (8©) ح (5) . 

(5) التهذيب (1: ١174/475١‏ ), الوسائل (؟ : 8 )٠١‏ أبواب النجاسات ب (02”) ح (1) . 

(<) الكاني (5 : 1/04 ) . التهذيب ١(‏ : 778/559), الوسائل (؟ :77 )٠١١‏ أبواب النجاسات ب )١5(‏ 
ح(4). 


.)١18١:1١( المنتهى‎ )( 


وفي البدن يغسل رطبا» وقيل : مسح يابساً. ولم يثبت . 


والتعميم يتوقف على الدليل . 

ومنها : بول البغال والحمير والدواب إذا شك في إصابتها الثوب . رواه محمد بن 
مسلم في الحسن , عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : وسألته عن أبوال الدواب , 
والبغال, والحمير. فقال : « اغسله. فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله , فإن 
لرككات :الي ا 

ومنها : المذي إذا أصاب الثوب , رواه محمد وهوابن مسلم ‏ في الصحيح . عن 
أحدهما عليهما السلام, قال : سألته عن المذي يصيب الثوب , قال : « ينضحه بالماء 
ا" 

ومنها : بول البعير والشاة» رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله , قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه أبوال البهائم , أيغسله أم لا ؟ قال : « يغسل بول 
الفرس والبغل والحمار» و ينضح بول البعير والشاة » وكل شيء يؤكل لحمه فلا بأس 
يؤل 12 

قوله: وفي البدن يغسل رطبأء وقيل: مسح يابسأً ول يثبت. 

القول للشيخ ‏ رحمه الله في المبسوط . ومقتضى كلامه عدم اختصاص الحكم بهذه 
النجاسات » فإنه قال : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها 
وإفما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب”؟' . ورده المصنف ‏ رحمه الله تعالى 
بعدم ثبوت مأخذه » وهو كذلك» فإنا لم نقف له على مستند . 
)١(‏ الكاني (” : /اه/؟)» التهديب (31: 7/71/5754 ) . الااستبصار :١(‏ 510/11078), الوسائل (؟ : 

5 أبواب النجاسات ب (0) ح (5) . 
(0) التهذيب )785/717:51١(‏ , الوسائل (5 : 7 )١١‏ ابواب النجحاسات ب )١0272(‏ ح .)١(‏ 


() التهذيب (1: ١10/4707‏ ), الوسائل (5 : )٠١١١‏ أبواب النجاسات ب (5) ح (5) . 
(8) المبسوط )"8:-1١(‏ . 


م طبن موت وااو وام ادال وعدا امن ل ا وا الم قل رلك الاأحكام ارج 


وإذا أخلّ المصلى بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه . 
فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقاً وقيل : يعيد في 
الوقنت جع .وال ول اطهير. 


قوله: وإذا أخلّ المصلى بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت 
وخارجه, فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم نجب عليه الإعادة وقيل: 
تعيد اق الرقنتة و الأول أظهر. 

إذا أخلّ المصلى بإزالة النجاسة التي تجب إزالتها في الصلاة عن ثوبه أو بدنه» فإما 
أن يكون عالماً بالنجاسة ذاكراً لها حالة الصلاة , أو ناسياً , أوجاهلاً » فهنا مسائل 
لوك + 

الأولى : أن يسبق علمه بالنجاسة و يصلى ذاكراً لما وتجب عليه اللإعادة في الوقت 
والقضاء في خارجه , قال في المعتبر : وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطا 97 . 

وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالاً 
بالحكم الشرعي أو جاهلاً , بل صرح العلامة وغيره 7" : بأنَ جاهل الحكم عامد , لأن 
العلم ليس شرطاً للتكليف . وهو مشكل لقبح تكليف الغافل . 

والحق أنهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد : أنه مثله "في وجوب الإعادة في الوقت 
مع اللإخلال بالعبادة فهوحق , لعدم حصول الامتثال , المقتضي لبقاء المكلف تحت 
العهدة: 

وإن أرادوا أنه كالعامد في وجوب القضاء فهوعلى إطلاقه مشكل , لأن القضاء 
فرض مستأنف فيتوقف على الدليل » فإن ثبت مطلقاً أوني بعض الصور ثبت الوجوب 
وإلا فلا . 





(1١)المعتبر .)44١:15١(‏ 
(0) كالشهيد الأول في الدروس : (18) . 


وإن أرادوا أنه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل , لأن تكليف الجاهل با هو 
جاهل به تكليف مما لا يطاق . نعم هومكلف بالبحث والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو 
الشرع , فيأثم بتركهما لابترك ذلك المجهول كما هوواضح . 

الثانية : أن يكون ناسياً للنجاسة و يصلى ثم يذكرء وقد اختلف الأصحاب في 
حكمه. فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ., والمفيد في المقنعة » والمرتضى في 
المصباح , وابن إدريس : إلى أنه كالذاكر يجب عليه الاعادة في الوقت . والقضاء في 
خارجه(". ونقلعن ابن إدريس أنه ادعى الاإجماع على ذلك واعترف بأنه لولا الاوجماع لما 
صار إليه7" . 

وحكى العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الاإعادة 
مطلقاً '" . وقال الشيخ في الاستبصار يعيد في الوقت لا في خارجه ”؟" . 

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الروايات ظاهراء فروى الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى عن محمد بن على بن محبوب وسعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد , عن الحسن 
ابن محبوب ». عن العلاء . عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سألته عن الرجل يصيب 
ثوبه الشيىء ينجسه فينسى أن يغسله فيصل فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله , أيعيد 
التضيلةة © قال :زرلا بيد قد ففيت الضلذة وكنيت ل 0 وهذه الرواية مع صحة. 


(١)النهاية‏ : (5ه). والميسوط ,)"8:1١(‏ والخللاف ,)١8107/:1١(‏ والممنعة : (14؟), ونقل عن المصباح في 
المعتين )كك والشراض: 70 

(0) السرائر : (8ه) . 

(") التذكرة (١1:/اةو).‏ 

.)١84 :١(راصبتسالا‎ ):( 

(5) التهذيب (1: *1846/45). الاستبصار ١(‏ : 5117/18), الوسائل (7 : )١١8‏ أبواب النحاسات ٠‏ 
ب (415)ح (5). 


5 ا 1 ال 0 


سندها كالصريحة في عدم الاإعادة في الوقت وخارجه كما يدل عليه التعليل المستفاد من 
قوله عليه السلام : « قد مضت الصلاة وكتبت له » . 


ويظهرمن المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر الميل إلى العمل بمضمونها , فإنه قال : 
وفتتدي أنهذة الروابة نشبيكة »وال صول تطابتها و لآنه ضل غبلاة مشروغة عأمورا ذها 
فيسقط الفرض بهاء ويؤيد ذلك قوله عليه السلام : «غفرلأمتي الخطأ 
والليينات»'"" هنا #الابمسروسه اناتها لات ظ 

ل ا ا ل 
هذه الرواية في أعلى مراتب الصحة » قما ذ كره , بعض الأصحاب من أن هذه الرواية 

حسنة وأنها لا تقاوم الأخبار الصحيحة'' وهم نشأ من عبارة المعتبر . 
وبإزاء هذه الرواية أخبار كثيرة دالة على ثبوت الاعادة كصحيحة زرارة قال , قلت 
لأ بي جعفر عليه السلام : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره ظ 
إلى أن أصيب له الماء, فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ‏ 
ثم إني ذكرت بعد ذلك قال : « تعيد الصلاة وتغسله »7 


وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال, قلت : فالرجل 


يكون ني ثوبه نقط الدم لا يعلم به » ثم يعلم فينسى أن يغسله ٠‏ فيصل ” ثم يذ كر بعدما 
فل انعرف قا 4 قال ( يغسله ولا بعيد صلا ته إلا أن يكون مقدا رالدرهم مجتمعاً 





.)1:4١ :5١(ربتعملا)١(‎ 

() كالشهيد الثاني في روض الجناك : (138) . 

() التهذيب (1: 8/48١‏ 7١)ء‏ الاستبصار ١(‏ : «341/181)»ء الوسائل (؟ : )١١#‏ أبواب النحاسات 
ب (15)ح (5). 





تتقشيلة وبعيةف :ا ل 00 ومثله روى محمد بن مسلم في الجن 19 ع :وسفاعة 59 
وأبوبصيرة؟ , عن الصادق عليه السلام » و بهذه الروايات تمسك الثلاثة وأتباعهم ني 
وحوب الاإعادة والقضاء . 


وجمع الشيخ في الاستبصار7*' بين الأخبار بحمل الروايات المتضمنة للاعادة على أن 
المراد بها الإعادة في الوقت . وحمل الرواية الأول على كون الذكر خارج الوقت , وأنَّ 
المراد بنفي الاإعادة نفي القضاء » واستدل على هذا التأو يل بما رواه عن علي بن مهزيار, 
قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل , وأنه أصاب كفه برد 
نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره» وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله » وقسح 
بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصل , فأجابه بجواب قرأته 
بخطه: «أما ماتوهمت مما أصاب يدك فليس بثبىء إلا ما تحقق , فإن تحققت ذلك 
كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في 
وقتهاء ومافات وقتها فلا إعادة عليك لها , من قِبَل أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم 
يعد الصلاة إلا ما كان في وقت, وإذا كان جنباً أو صل على غير وضوء فعليه إعادة 


)١(‏ التهذيب »)71٠0/588 : ١(‏ الاستبصار .)57١/1175 : ١(‏ الوسائل (” : )٠١5‏ أبواب النجاسات 
ب (١5)ح .)١(‏ 

(0) الكاني (” : وه/") , التهذيب (787/5504:1), الاستبصار »)509/1١1070 : ١(‏ الوسائل (؟ : 
207 أبواب النجاسات ب )5١(‏ ح (5) . 

(©) التهذيب ١(‏ : 7/88/564), الاستبصار ١(‏ : ؟598/18), الوسائل (” : )١١514‏ ابواب النجاسات 
ب (؟1)ح (0). 

(:) التهذيب ١(‏ : 7/584ا07), الاستبصار ١(‏ : 537//187) , الوسائل (؟ : )٠١5١‏ ابواب النجاسات 
ب (0١1)ح‏ (07). 

.)١854 : ١(راصبتسالا (ه)‎ 


210 ا ل ا ارك الأحكام /ج ١‏ 


الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته » لأن الثوب خلاف الجسد »''' وهي مع تطرق 
الشعق اليهنا من يت الستذ يجهالة الكاتب :حملة المتق أيضاً ابل زها أفادت 
بظاهرها عدم اعتبار طهارة محالَ الوضوء , وهو مشكل , إلا أن يحمل قوله : « فإن تحققت 
ذلك » على أن المراد : فإن تحققت وصول البول إلى ّنك( على وجه لا يكون في أعضاء 
الوضوء وقوله : «لأن الثوب خلاف الجسد » يمكن أن يكون المراد به أن نجاسة الثوب 
العينية خلاف نحاسة البدن الحكمية . 

والأظهر عدم وجوب الإعادة لصحة مستنده , ومطابقته لمقتضى الأصل والعمومات ‏ 
وحمل ما تضمن الأمر بالإعادة على الاستحباب . 

الثالثة : أن يكون جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم حتى فرغ من صلا ته » وقد اختلف 
الأصحاب في حكمه أيضاً , فقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى في موضع من النهاية 9 , 
والمفيد ' » والمرتضى 7" » وابن إدريس() : إنه لا إعادة عليه مطلقاً . وقال في المبسوط : 
يعيد في الوقت لا في خارجه”"' , واختاره في باب المياه من النهاية أيضاً (8) » وظاهرهم 
الآتفافق على عدم وجوب القضاء لولم يعلم حتى خرج الوقت », ونقل عليه ابن فهد 
رحمه الله في المهذب الإجماع صريحاً”'' . وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الملاف 





)١(‏ التهذيب ١(‏ : 45/ه180١),‏ الاستبصار ١(‏ : 14/184), الوسائل (؟ : )٠١7‏ أبواب النجاسات 
ب (415)ح .)١(‏ 

. في (دم» و«اق» : يديك‎ )١( 

() النهاية : (52) . 

(0()1) نقله عنهما في المعتبر ١(‏ ” 1147) . 

. السرائر : (/ا”)‎ )١( 

(/0؛) المبسوط :1١(‏ 8”"). 

(0) النهايه : (6) . 

(9) المهذب البارع ١(‏ : 107؟) . 


فيه أيضاً ”'' . والمعتمد عدم وجوب الإعادة مطلقاً . 
لنا : إنه صلى صلاة مأموراً بها شرعاً فكانت مسقطة للفرض , لأن الأمر يقتضى 
الااجزراء ومارواه الشيخ في الصحيح , عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله , قال : سألت 
ابل عبد الله عليه السلام عن الرجل يصل وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب , 
أيعيد صلا ته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » 7 . 
وعن إسماعيل الجعفى , عن أبى جعفر عليه السلام : في الدم الزائد على قدر 
الدرهم . قال : « وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة »7 . 
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم , عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر المني 
فشدده وجعله أشد من البول, ثم قال : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة 
فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا 
إغادة عليك و كذلك البول 0 , 
قال الشهيد ‏ رحه الله في الذكرى بعد نقل هذه الرواية : ولوقيل : لا إعادة على 
من اجتهد قبل الصلاة و يعيد غيره أمكن , لهذا الخبر. ولقول الصادق عليه السلام في 
المنى تغسله الجارية ثم يوجد : « أعد صلا تك , أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن 
عليك شىء » إن لم يكن إحداث لالت ادر 
)١(‏ المنتهى ١(‏ : 18#). حيث قال : ويه قال أكثر علمائنا . 
)١(‏ التهذيب (14810//8685:17), الاستبصار .)380/18٠١ : ١(‏ الوسائل (* : )٠١٠١‏ أبواب 
النحاسات ب )1١٠(‏ ح (9). 
(') التهذيب ١(‏ : 9/588؟7), الاستبصار ١(‏ : 570/1107/8). الوسائل (5:5١٠)أبواب‏ النحاسات 
ب (١٠)ح‏ (5). 
(4:) الفقيه 88/151١: 1١(‏ ) » التهديب ,)70/58607:1١(‏ الوسائل (” 405)) اواتثب التعاسا نت 
(15)ح (5). 
(ه) الذكرى : (/ا١).‏ 


للك تاد وو ما قار و انع لوت قو فعا له مرك لالم ان لال ا و عو قو اولك الأحكام /ج ١‏ 





قلت : ليس في هاتين الروايتين دلالة على ثبوت الاإعادة على جاهل النجاسة مع 
انتفاء الاحتهاد, أما الثانية فظاهر, لأنها إنما دلت على الاوعادة مع الصلاة في الثوب 
الذي غسلته الجارية لعدم وقوع الغسل على الوجه المعتبر وهو خلاف محل النزاع » وقوله : 
« أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك ثيء » يمكن أن يكون المراد به : أنك لو 
غسلته لأ زلت النجاسة فلم يكن عليك الاإعادة . 

وأما الأولى فلأنها إنما تدل على ثبوت الإعادة مع انتفاء الشرط , وهو النظر في الثوب 
من باب دليل الخطاب , وهوغير حجة إذا كان الشرط مخرجاً مخرج الغالب كما قرر في 
محله . 

احتج الشيخ ‏ رحمه الله تعالى في المبسوط على ما نقل عنه بانه لوعلم بالنجاسة في 
أثناء الصلاة وجبعليهالإعادة » فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ (3) : 

والجواب بالمنع من الملازمة » فإن ذلك يتوقف على الدليل ولم يثبت . 

ومكن أن يستدل له أيضاً بما رواه الشيخ ‏ رحمه الله في الصحيح » عن وهب بن 
عبد ربه, عن أبي عبد الله عليه السلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه » 
فيصل فيه ثم يعلم بعد قال : « يعيد إذا لم يكن علم »7 . 

وأجاب عنها في التهذيب بالحمل على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان"قد سبقه 
العلم بحصول النجاسة في الثوب . وهو بعيد . وال ولى حملها على الاستحباب , مع أن 
متنها لا يخلومن شيء , ولا يبعد أن يكون : «لا يعيد إذا لم يكن علم » فتوهم الراوي 
وأسقط حرف النفي . والله أعلم 7" . 





. )184 : ١( لم نعثر عليه في المبسوط . نعم نقل احتجاج الشيخ في المنتهى‎ )١( 

(؟) التهذيب (؟ : ,)١1151/67٠‏ الاستبصار )388/18١ : ١(‏ » الوسائل (؟ : )٠١١‏ أبواب النحاسات 
ب (0١1)ح‏ (8). 

(©) الجواهر (5 : ؟١1).‏ بل رما احتمل كون الشرط من الراءي أكد به سؤاله فيما إذا لم يكن علم . 


ولورأى النجاسة وهوفي الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر تر العورة دغيره 
وجب وأتمّ » وإن تعذر إلا مما يبطلها استأنف . 


قوله: ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة» فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر 
العورة بغيره وجب وأتم وإن تعذر إلا مما يبطلها استأنف. 

إذا وجد المصلٍ على ثوبه أو جسده نجاسة وهوني الصلاة فإما أن يعلم سبقها على 
الصلاة أولا . 

فهنا مسألتان : 

إحداهما : أن يعلم السبق . وقد صرح الشيخ في النهاية والمبسوط (', والمصنف : 
كانه حي عليه إزالة التحاسة + أو القاء الكونب التحس وسثر تر العورة بغيره مع الاإمكان 
وإقام الصلاة, وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل . كالفعل الكثير والاستد بار بطلت صلا ته 
واستقبلها بعد إزالة النجاسة . 

قال في المعتبر : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف (" . وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله 
عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت . 

ويشكل بمنع الملازمة , إذ من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع 
النجاسة فلا يلزم. مثله في البعض .ء و بأنّ الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة 
مع التمكن من إلقّاء الثوب وستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت . 

وقد اختلفت الروايات في ذلك . فروى زرارة في الصحيح » عن أبي جعفر عليه 
السلام قال قلت : أصاب ثو بي دم رعاف أو غيره أو ثيء من مني والحديث طويل 
قال في آخره قلت : إن رأيته في ثو بي وأنا في الصلاة , قال : الل ال 
)١(‏ النهاية : (15). والمبسوط .)1١ .98:5١(‏ 


)( المعتير 5 *1514).. 
(") التهذيب (1:١49/هس15).‏ الاستبصار ١(‏ : *741/18) , علل الشرائع : »)١/871(‏ الوسائل (؟ 
85 1) آبوات النحاسات ب (2) ح (5) . 
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وروى محمد بن مسلم في الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إن 
رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة »0 , 

ومقتضى هاتين الروايتين تعين القطع مطلقاً سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة 
بغيره أم لا . 

وروى محمد بن مسلم في الحسن قال, قلت له : الدم يكون في الثوب على وأنا في 
الصلاة» قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل , وإن لم يكن عليك غيره 
فامض في صلا تك ولا إعادة عليك » 7" , 

وروى على بن جعفر ني الصحيح , عن أخيه موسى عليه السلام , قال : سألته عن 
الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله , فذكر وهوني صلا ته؛كيف يصنع به ؟ قال : « إن 
كان دخل في صلا ته فليمض » وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه 
له تيكو ف ل 

ومقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة » لكنه اعتبر في الأولى طرح 
التونب التحتين إذا كان علية غيرة:. 

والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستئناف على الاستحباب 
وإن جاز المضي ني الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره» وإِلّا مضى 
مطلقاً . ولا بأس بالمصر إلى ذلك وإن كان الاستغناف مطلقاً أو . 





: »”( التهديب (1:؟70/958), التهذيب (2 : 280/5659 )ء الوسائل‎ .) ٠68/151: ١( الففيه‎ )١( 
.)5( ب (41)ح‎ )٠١51( ح (5). وص‎ )1١5( أبواب النجاسات ب‎ 1 

(0) الكاني (6: 5ه/”)., الفقيه )7/58/1١71:1(‏ بتفاوت يسير, التهديب (7/84:1) , |الاستبصار 
(76:1/) الوسائل )1١77:7(‏ أبواب النجاسات ب )9١(‏ ح (1). 

(؟) الكاني (:3/51), التهذيب (070/131:1), البحار (557:10)» الوسائل )1١107:17(‏ أبواب 
النحاسات ب )١7(‏ ح .)١(‏ 





وثانيتهما : أن لا يعلم السبق , والأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام 
الصلاة ما لم يكثر الفعل » وإلا استأنف . وقطع في المعتبر بوجوب الاستكناف هنا يناءاً 
على القول بإعادة الجاهل في الوقت 7" , وهو أشكل من السابق . 

لنا على وجوب الاستمرار مع التمكن من الاوزالة بدون الفعل الكثير: الأصل السالم 
عمايصلح للمعارضة , لاختصاص الروايتين المتضمنتين للاستئناف ما إذا كانت 
النحاسة متقدمة على الصلاة . 

وعلى الاستعناف مع توقف الإزالة على الفعل الكثير: صحيحة معاوية بن وهب 
البجلى , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال : « لو 
أن رجلاً رعف في صلا ته وكان عنده ماء أو من يشر إليه مماء فيناوله فمال برأسه فغسله 
فليبن على صلا ته ولا يقطعها »(" . 

وصحيحة محمد بن مسلم ء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه 
الرعاف والقيء في الصلاة»كيف يصنع ؟ قال : « ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلا ته . 
وإن تكلم فليعد صلا ته ولنن عليه :وضيوف 7 

وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق , قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم 
يصلى بهم المكتوبة فيعرض له رعاف .كيف يصنع ؟ قال :« يخرج» فإن وجد ماءاً قبل 
أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته »27 ومقتضى هذين الخبرين البناء 
مع عدم الكلام مطلقاً , إلا أني لا أعلم به قائلا . 
(١)المعتبر‏ (114":1). 
(؟) التهذيب »)١1844/*907:7(‏ الوسائل (47:4؟1) أبواب قواطع الصلاة ب (؟) ح .)١١(‏ 
(") الكاني (": ه5"/ 9)» التهذيب )١1١7/918:7(‏ و( 179/89 )., الاستبصار )١65/4٠0:1(‏ 

الوسائل (4؛ : )١١44‏ ابواب قواطع الصلاة ب (5؟) ح (1) . 


(8) التهديب (858:5/ ١1١:5‏ ). الاستبصار(١‏ : #.؛//ا67١).‏ قرب الاإسناد : (50), الوسائل (4 : 
5 ا أبواب فواطع الصلاة ب (5) ح )١12(‏ . 
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فروع : الأول : لوعلم بالنجاسة السابقة في أثناء الصلاة» لكن مع ضيق الوقت عن 
الإزالة والاستعناف» فقد قطع الشهيد ‏ رحمه الله في البيان بوجوب الاستمرار(" , 
ومال إليه في الذكرى ‏ موجهاً له باستلزامه القضاء المنفي 7 . و يشكل بانتفاء ما يدل 
على بطلان اللازم مع إطلاق الأمر بالاستغناف المتناول لهذه الصورة . 

والحق بناء هذه المسألة على أن ضيق الوقت عن إزالة النجاسة هل يقتضى انتفاء 
شورطتها أم لا ؟ بمعنى أن المكلف إذا كان على بدنه أوكزية تان وقرفا د وغل الؤزالة 
لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت فهل يسقط وجوب الاإزالة و يتعين فعل الصلاة 
بالنجاسة ؟ أويتعين عليه الإزالة والقضاء لوخرج الوقت ؟ وهي مسألة مشكلة من 
حيث إطلاق النصوص المتضمنة لاإعادة الصلاة مع النجاسة المتناول لهذه الصورة » ومن 
أن وجوب الصلوات الخمس في الأ وقات المعينة قطعي , واشتراطها بإزالة النجاسة على 
هذا الوجه غير معلوم فلا يُترك لأجله المعلوم . وقد سبق نظير المسألة في التيمم إذا ضاق 
الوقت عن الطهارة المائية والأداء مع وجود الماء عنده . 

الثاني : لو وقعت عليه نجاسة وهوني الصلاة » ثم زالت ولم يعلم , ثم علم استمر 
على حاله . قال في المعتبر: وعلى القول الثاني يعني إعادة الجاهل في الوقت ‏ 
يستأنف”" . والحق عدم توجه الاستئناف على هذا القول أيضاً كما بيناه . 

الثالت:* لوصل ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا فالصلاة 
مناضيية قال في التتهى ولاسحرت يمعلانا ين اهل الملر وماد بالاسلين + لصح 
وعدم التجدابية 9 
)١(‏ البياكت : (؟1). 
(؟) الدكرى(/120): 


. )1147# : ١( (؟) المعتبر‎ 
)١84 : ١( المنتهى‎ ):( 


والرحة للصبيّ إذا لم يكن ها ثوب إلا واحد غسلته كل يوم مرّة . وإن 
جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسناً . 





قوله: والمربيّة للصبيّ اذا لم يكن لما إلا ثوب واحد غسلته كل يوم 
مرّة» وإن جعلت تلك اق في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسناً. 
هذا الحكم ذكره الشيخ التجهاءة و انول 7" وووافقه هلالا شرون 7 
ومستنده رواية أبي حفص . عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : سئل عن امرأة ليس لها 
إلا قميص وها مولود فيبول عليها » كيف تصنع ؟ قال : «تغسل القميص في اليوم 
مرة90) وهي ضعفية السند باشتراك أبي حفص بين الثقة والضعيف , و بأنَ من جملة 


- 


رجاها محمد بن يحيى المعاذي وقد ضعَفه العلامة في الخلاصة 47 . 
وال ولى وجوب الإزالة مع اللإمكان وسقوطها مع المشقة الشديدة دفعاً للحرج . 
ثم إن قلنا بالعفوفينبغي القطع بعدم الفرق بين الصبي والصبية لشمول اسم ال مولود 


هماء وقضر الرخصة على تعاية نوها اللرية للمولود ببوله فلا يتناول المر بي'*. ولا غير 
البولةمق سائر تجا نتاتةن اقتضارا فيبنا عا لفن الاضل عك بهورة التضن + 
وذكر المصنف وغيره(' أن الأول جعل الغسل في آخر النهار أمام صلاة الظهر 


لتصل فيه أر بع صلوات مع الطهارة أو قلة النجاسة , وهو حسن . 


. )55 :1( النهايه : (هه), والمبسوط‎ )١( 

(؟) منهم العلامة في المنتهى ١(‏ : 177) , والشهيد الأول في البيان : (41). والشهيد الثاني ني المسالك ١(‏ 
:186). ظ 

() الفقيه (151/41:1) وفيه: مرسلاً, التهذيب 2)715/59٠ : ١(‏ المقنع : (5), الوسائل (؟ : 

4 أبواب النجاسات ب (4) ح )١(‏ . 

(1:) خلاصة العلامة : (8:4؟/99) . 

(ه) الجواهر (5 : 778) . لا فرق في المر بية بين أن تكون أمَاً أو غيرها من مستأجرة أو متبرعة , وحرة وأمة . 

. )14١( : والشهيد الأول في البيان‎ .)175 : ١( منهم العلامة في المنتهى‎ )١( 


دهم لماك الأحكام /ج ؟ 


وإن كان معا لصلى ثوبان وأحدهما نحس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة 
الوااجيدة فى كز واحد مدهما تقر ا عل الاظهر . 


وهل يجب إيفاع الصلاة عقيب غسل الثوب والتمكن من لبسه ؟ الأظهر ذلك إن 
اقتضت العادة نجاسته مع التأخير. 

وتوا ءام افيا روعي عزلمينا ققاء آخر الضلراك "" لأنها غز الشيق 
وصلا تها من قبل كانت جائزة » لجواز تأخير الغسل . 

وعندي في جميع هذه الأحكام توقف لضعف المستند . وإلحاق هذه النجاسة بغيرها 
من النجاسات في وجوب الاوزالة مع الامكان أولى وأحوط . 

قوله: وإن كان مع الصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلل 
الصلاة الواحدة» في كل واحد منبها منفرداً على الأظهر. 

هذا قول الشيخ 7 وأكثر الأصحاب . ونقل في الخلاف عن بعض علمائنا أنه 
يطرحهما و يصلٍ عرياناً» وجعله في المبسوط رواية » واختاره ابن إدريس 7" . والمعتمد 
الأول . 

لنا : أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فتعين عليه , وأنَ الصلاة في 
الشوب المتيقن النجاسة سائغة » بل ربما كانت متعينة على ما سيجيء بيانه إن شاء الله 
تعالى فالمشكوك فيه أولى . ومتى امتنع الصلاة عارياً ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو 
في كل منهما ء إذ المفروض انتفاء غيرهما, وال ول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني . 
ويدل عليه مارواه صفوان بن يحيى في الحسن , عن أبي الحسن عليه السلام : إنه كتب 


)١(‏ الجواهر (5 : 88؟) . لعل المراد باخر الصلوات فريضة العصر لأنها التي يحصل الاإخلال عندها 
ويتضيق وفت الغسل قبلها . 

(؟) النهاية : (هه) , والخلاف ,)١79 :١(‏ والمبسوط :5١(‏ 9"). 

(©) السرائر : (/707) . 





إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو. وحضرت 
الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماع كيف يصنع ؟ قال : « يصلى فيهما جميعاً » )١(‏ 
قال ابن بابويه ‏ رحمه الله : يعني على الانفراد . 

احتج ابن إدريس ها للحجاط كه اعترض بأن الاحتياط في التكرير مع الساتر 
أولى » وأجاب بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها , وكون الصلاة واجبة وجه يقع 
عليه الصلاة » فلا يؤثر فيه ما يتأخر. و بأنَ الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع 
بطهارة ثوبه » وهو منتف عند افتتاح كل صلاة7" . 

وأجيب 7 عن الأ ول بالمنع من وجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها لانتفاء 
مايدل عليه, ولوسلم ذلك فالوجه المقتضي لوجوب الصلا تين مقارن لكل واحدة 
منهماء فإِنْ ستر العورة بالساتر الطاهر لما كان واجباً وكان تحصيله موقوفاً على الاتيان 
بالصلاة في الثوبين تعينَ » وكان ذلك وجهاً مقارناً لكل من الصلا تين . 

قال في المختلف بعد حكمه بوجوب الصلا تين من باب المقدمة : وهو يعني ابن 
إدريس ‏ لم يتفطن لذلك» وحسب أن إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى , ثم يعلم 
المكلف بعد فعلهما أنه قد فعل الواجب في الجملة » وليس كذلك49) , 

وعن الثاني بالمنع من اشتراط القطع بطهارة الثوب , فإِنَ ذلك شرط مع القدرة لامع 
الاشتياه. قال في المنتهى : ونحن نقول : إن اشترطت القطع بعدم النجاسة فهو غير 
متحقق وتكليف مما لايطاق. وإن اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند 


(١)الفقيه‏ (1: 780/151١‏ ) , التهديب (؟ : 880/1558 ) » الوسائل (؟ 197 ) انوافع التخاسا كات 
(514)ح .)١(‏ 

(؟) السرائر : (/ا*) . 

(©) كما المعتبر 1 : 488). 

(1) المختلف : (؟5). 
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الصلاة في كل واحد من الثوبين''' . 

قلت : ومن هنا ينقدح احتمال الاكتفاء بصلاة واحدة في أحد الثوبين, لأنَ المانع 
وهوالنجاسة في كل واحد بخصوصه ‏ غير متيقن , إلا أن ظاهر النص وكلام 
الأض كفا نكافينة:: .ولا زفت أن الصلاة في كل من الثوبين أولى وأحوط . أما تعيّن 
الصلاة عارياً فمقطوع بفساده, وما أبعد ما بين هذا القول و بين القول بوجوب الصلاة في 
الثوب المتيقن النجاسة . 

فروع : الأول : قال في المنتهى : لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعيّن للصلاة ولم 
يجزله أن يصلِ في الثوبين لا متعددة ولا منفردة . وهوحسن إلا أن وجهه لا يبلغ حد 
الوجوب . قال : ولو كان أحدهما طاهراً والآخر نجساً نجاسة معفواً عنها تخير في الصلاة 
في أيهما كان. وال ولى له الصلاة في الطاهرء وكذا لو كانت إحدى النجاستن المعفو 
عتهما في الشوب أقل من الأخرئ كان الأول الضصلاة في الأقل 29 .ولريب فى 
الآ ولوية . 

الثاني : لو كان معه ثياب نجسة وطاهرة وحصل الاشتباه صلى الفرض بعدد 
النجسة وزاد صلاة واحدة على ذلك العدد ليعلم وقوع الصلاة في ثوب طاهر . ولو كثرت 
الثياب وشق ذلك احتمل التخيير للحرج . ظ 

الغانية» لوقف أعن التشهين قل ضباق ل الكتير وعاررا 9 :والأحود الاكتناء 
بالصلاة في الباقي , لجواز الصلاة في متيقن النجاسة ففي غيره أولى . 

الرابع : لوضاق الوقت عن الصلاة في الجميع صلى فيما يحتمله الوقت وإن كانت 
واحدة , وله الخيرة في أي الأ ثواب شاء , إلا أن يظن طهارة أحدها فيتعين . 
(١)المنتهى .)١8١ :1١(‏ 


(0) المنتهى (1: ؟18١).‏ 
(0) كماني الذكرى : .)١07(‏ 


وني الثياب الكثيرة كذلك , إلا أن يضيق الوقت فيصلى عرياناً . 
ويجب أن يلقتى الثوب النجس و يصلي عرياناً إذا لم يكن هناك غيره . 


الخامس : لو كان عليه صلوات متعددة مرتبة وجب مراعاة الترتيب فيها , فلو كان 
عليه ظهر وعصرمثلاً » صل الظهر في أحد الثوبين ثم نزعه وصلى في الآخر, ثم يصلىالعصر 
ولوني الثاني » ثم يصليها في الأول . 

ولوصلى في كل ثوب الظهر والعصر لم استبعد جوازه, و به قطع العلامة في 
النهاية 7" , لترتب الثانية على الأول على كل تقدير. 

نعم لوصلى الظهر ني أحدهماء ثم صلى العصر في الآخرء ثم صلى فيه الظهر ثم 
العصر في الأول صحّ له الظهر لاغير ووجب عليه إعادة العصر في الثاني , لحواز أن 
يكون الطاهر ما أوقع فيه العصر أولاً . 

قوله: وني الشياب الكثيرة كذلك.ء إلا أن يضيق الوقت فيصلَي عرياناً. 

بل الأظهر تعيّن الصلاة في الممكن . ولولم يسع الوقت إلا لواحد اقتصر على الصلاة 
فيه ولم تسغ ( له الصلاة عارياً , لأن احتمال فقد الوصف أولى من فوات الموصوف , 
ولا سيأتي إن شاء الله تعالى من رجحان الصلاة في متيقن النجاسة: فإِنَ المشكوك في 
نجاسته أولى . 

قوله: ويجب أن يلق الثوب النجسء ويصلي عرياناً إذا لم يكن هناك 
غيره. 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة, فقال الشيخ'" رحمه الله وأكثر 


الأصحاب : إن من ليس معه إلا ثوب نجس وتعذر تطهيره نزعه وصللى عرياناً مؤمياً . 


.)787 :1١ ١ نهاية الأحكام‎ )١( 


(؟) في «م»), اس » , ح» : تسع . 
(9) النهاية : (8ه), المبسوط 1١ : ١(‏ ), الخلاف .)1١75:5١(‏ 
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وقال ابن الجنيد : ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كان صلا ته 
فيه اخ :الى من صلاته عرياناً7'" . وقال المصنف ف المعتبر» والعلامة في المنتهى 
بالتخيير بين الأمرين من غير ترجيح '"" . 

احمتج الشيخ ‏ رحمه الله تعالى بما رواه عن سماعة » قال : سألته عن رجل يكون 
في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه » وليس عنده ماء » كيف 
يصنع ؟ قال : « يتيمم و يصلى عرياناً قاعداً و يؤمي » 7" . 

وعن منصور بن حازم , قال حدثني محمد بن على الحلبي » عن أبي عبد الله عليه 
السلام : في رجل أصابته جنابة وهوبالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه 
مني » قال : « يتيمم و يطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً و يصلي فيؤمي إماءا » 7" . 

وفي الروايتين قصور من حيث السند , أما الأولى فبالقطع , و بأن من جلة رجالا 
زرعة وسماعة وهما واقفيان. وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد ولم يوثق 
صريحاً . 

وبإزائهما أخبار متعددة متضمنة للأمر بالصلاة في الثوب » كصحيحة محمد بن على 


الحلبى : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول 
لا يقدر على غسله , قال : « يصل فيه » 7" . 


. )57( : نقل كلامه في المختلف‎ )١( 
.)١817 :١( 516)ء المنتهى‎ : ١( المعتبر‎ )0( 
أبواب النجاسات ب‎ )1١١78:7( التهذيب (881/59:7)؛ الاستبصار (0857/178:1)» الوسائل‎ )"( 
.)15/855:( ولي الكاني‎ .)١( (45)ح‎ 
أبواب النجاسات‎ )1١58 : 7( الوسائل‎ ,)58*/174 : ١( الاستبصار‎ ,)1778/405 : 1١( التهذيب‎ )5( 
.)4( ب (15)ح‎ 
. )5( أبواب النجاسات ب (40) ح‎ )١١5107 : 7( الوسائل‎ , )06/17٠0 : ١( الفقيه‎ )05( 


وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله . قال : «يصلي فيه »7 . 

وصحيحة على بن جعفر : إنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل عريان 
وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله , أيصل فيه ؟ أو يصلي عرياناً ؟ فقال : 
« إن وجد ماءاً غسله , وإن لم يجد ماءاً صلى فيه ولم يصل عرياناً »0 . 

ومس الحلبي ».قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه 
وليس معه غيره , قال : « يصلى فيه . فإذا وجد الماء غسله »' . 

واحيافف الشيخ رحمه الله عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة » أو 
بأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه . وحمل خبر على بن جعفر على أنّ المراد 
بالدم الحاصل على الثوب ما يجوز الصلاة فيه كدم السمك!؛! . ولا يخفى ما في ذلك من 
التكلف والخروج عن مقتضى الظاهر . 

ويمكن الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين وأفضلية 7 الصلاة في الثوب . كما اختاره 
ابن الجنيد , إلا أن ذلك موقوف على تكافؤ السند . وهوخلاف الواقع . وكيف كان فلا 
ويب أن القولؤة ن النونب أو 


(١)الفقيه 7054/1١56 : ١(‏ ). التهديب (5: 14 6 الوسائل (؟ : 7 ) أبواب النحاسات ب 
(15)ح (6.64). 

(؟) الفقيه .)1765/1١٠96 : ١(‏ التهديب (؟ : 8284/5514 ). الاستبصار ,.)0868/1١9 : ١(‏ قرب الاسناد : 
(85) » الوسائل (* : )1١107‏ أبواب النجاسات ب (40) ح (0) . 

(©) الفقيه ١55/1٠ : ١(‏ ), التهديب 1/59/110١ :31١(‏ ) . الاستبصار ١(‏ : 5086/1810). الوسائل (؟ : 
5 أبواب النجاسات ب (10) ح .)١(‏ 

.)١98 5154: 15( (4)التهديب‎ 

(5) في «ام» : فأفضلية . 


لض 1 ال 0 
وإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد , وقيل : لا يعيد , وهوالأشبه . 

والشمس إذا جففت البول وغيره من النحاسات عن الأ رض والبواري 
والحضّر طهر موضعه . وكذا كل ما لا يمكن نقله » كالنباتات والا بنية . 





قوله: فإن لم مكنه صَلَّى فيه وأعادء وقيل: لا يعيد» وهو الأشبه. 

القول بالإعادة للشيخ ‏ رحه الله في جملة من كتبه 17 وججمع من الأصحاب . 
واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمار الساباطي » عن أبي عبد الله عليه السلام : 
إنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولاتحل الصلاة فيه وليس يجد ماءاً يغسله كيف 
يصنع ؟ قال : «يتيمم و يصلي . فإدا اضيا ماءاً غسله وأعاد الصلاة » (9) وهي - مع 
ضعف سندها باشتماله على حماعة من الفطحية ‏ إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي 
في الثوب النجس متيمماً » وقد تقدم الكلام في ذلك , والأصح عدم الإعادة , لأنه صلى 
صلاة مأموراً بها » والأمر يقتضي الإجزاء . 

قولهة والكتمدن :اذا حقدقت: ابول وغيرة من التعاسات عن الارض 
والبواري والحخصر طهر موضعه, و كذا كل مالا بمكن نقله» كالنباتات 
والأبنية. . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ع فقال المفيد ‏ رحمه الله تعالى في المقنعة : 
والأرض إذا وقع عليها الول تطاتت هده الشمس فجففتها طهرت بذلك ؛ و كذا 
القول في الحُضّر(" . ونحوه قال الشيخ في المبسوط 7 . 

وقال في النلاف : الأرض إذا أصابتها نحاسة مثل البول وما أشهه وطلعت عليه 
)١(‏ كالتهذيب (؟ : 4؟؟), والاستبصار ,)١59 : ١(‏ والنهاية : (هه), والمبسوط .)11١ :1١(‏ 
)١(‏ التهذيب (؟ : 887/554 )» الاستبصار ١(‏ : 0810/119) ء الوسائل (* : )١١177‏ أبواب النجاسات 


ب (19)ح (8). 
(") المقنعة : .)١٠١(‏ 


.)97 :1١( المبسوط‎ )1( 





الشمس أو هبّت"'عليه الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت (" . وقال في موضع 
أخدر ميته يعي الحكم بطهارة الأرض بتجفيف الشمس لا من نجاسة البول : وكذا 
الكلام في الحُصّر والبواري7" . 

وألحق الملصنف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب , والعلامة في جملة من كتبه 9 ع 
وجمع من المتأخحرين ”" بالأرض والحصر كل مالا يمكن نقله » كالأشجار والاً بنية . 

وقال القطب الراوندي ‏ رحمه الله : الأرض والبارية والحصير هذه الثلا ثة 
فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها 
مالم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطباً''' . ومقتضاه أنها لا تطهر بذلك وإن جاز 
السجود عليها » وحكاه في المعتبر عن صاحب الوسيلة أيضاً واستجوده”"", وربما كان في 
كلام ابن الجنيد ‏ رحمه الله إشعار به فإنه قال : الأحوط تَجتبها إلا أن يكون 
ما يلاقيها من الأعضاء بابسا(" . 

احتج الشيخ ‏ رحمه الله تعالى في الذلاف 7" بإجماع الفرقة , وبما رواه عن عمار 
بن موسى الساباطي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر 


(١)'في‏ «ام» : وهبت , وكلاهما موجودان في المصدر. 

(؟) الخلاف (5511). 

(ع) الخلاف :١(‏ 86م١).‏ 

. )86 : ١( والقواعد‎ ,)5١( : والمختلف‎ ,)١7 : ١( )المنتهى‎ :( 

(5) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ,)١5(‏ والسيوري في التنقيح الرائع ,)١66 : ١(‏ والشهيد الثاني بي 
روض الحنات : .)1١159(‏ 

. )١8( : نقله عنه في المختلف : (51), والذ كرى‎ )١( 

.)1155 : ١( المعتبر‎ )0( 

(8) نقله عنه في المعتبر ١(‏ : 555) . 

(9) الخلاف ١(‏ : كم1ا). 


لف ال 





الأرض ؟ قال : « إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس 
الموضع فالصلاة على الموضع جائزة, وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان 
رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس » وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير 
ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع . وإن كان غير الشمس 
أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك » 27 , 
وفي الصحيح , عن علىّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن 
البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : (( نعم 
لاض 06 7 
الوا قال نرزيا أنالمكريها أشرقتك عليه لمن قن ريوع ريده الريوانة افدلا 
في المختلف على طهارة غير الأرض والبواري مما لا ينقل عادة كالاً بنية والأشجار 2" . 
وفي كل من هذه الأدلة نظر : أما الإججاع فلما بيناه مراراً من عدم تحققه في أمثال 
هذه المسائل . وأما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية , 
ومع ذلك فغيردالة على الطهارة , إذ أقصى ما تدل عليه جواز الصلاة في ذلك المحل مع 
اليبوسة » ونحن نقول به لكنه لا يستلزم الطهارة » بل ربما كان في آخر الرواية إشعار يبقاء 
)١(‏ التهذيب 7/1910715:1١(‏ 20 ), التهديب (5 : 148/307 ,)١5‏ الاستبصار ١(‏ : 7076/197) , الوسائل 
(5:؟4١٠)‏ أبواب النجاسات ب (55) ح (4) . 
(؟) التهذيب (1: 80/9108 ), التهذيب (؟ : “7ا/661١),‏ الاستبصار ١(‏ : 71077/197) , الوسائل 
( : ؟4١٠)‏ أبواب النجاسات ب (5؟) ح (”) . 
(') المعتبر ١(‏ : 1145) . 
(1) التهذيب ١(‏ : 107؟804/9), الاستبصار ١(‏ : 5071//194), الوسائل (57:7 )١٠١‏ ابواب النجاسات 


ب (55)ح (50). 
(5) المختلف : (51). 


المحل على النجاسة ( وقريب من ذلك الكلام في الرواية الثانية » مع أنه لا تصريح فيها 
بإسناد الجفاف إلى الشمس )7 . 
لا يقال : إطلاق الإذن في الصلاة في هذه المحاك يقتضي جواز السجود عليها فتكون 
طاهرة ‏ لأن من شرط السجود طهارة المسجد . 
لأنا نقول : اشتراطه محل توقف , فإنا لم نقف له على مستند سوى الاإجماع المنقول , 
وفيه مافيه. ولوسلم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه 
الأدلة فلا يلزم الحكم بالطهارة , مع أن هذا الراوي وهوعليّ بن جعفر قد روى عن 
أخيه عليه السلام جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وإن لم تصبه 
الشمس . فما هوالحواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا . 
وما رواية أبي بكر فضعيفة السند جدّاً» لأن من جملة رجالا عثمان بن عبد الملك , 
ولم يذكره أحد من علماء الرجال فيما أعلم . ومع ذلك فهي متروكة الظاهر. 
وتخصيصها بغير المنقول لا دليل عليه » فيسقط اعتبارها رأساً . والمسألة قوية الإشكال . 
ومكن القول بطهارة الأرض خاصة من نجاسة البول . 1! رواه ابن بابويه في 
الصحيح ؛ عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو 
في المكان الذي يصلَى فيه , فقال : «إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر »7 . 
وقد يناقش في الرواية من حيث المتن بجواز حمل الطاهر على المعنى اللغوي '"' ( كما 
ف الاخيار التي استدل بها على نجاسة البئر)!؟' مع أنها معارضة مما رواه الشيخ في 
)١(‏ بدل ما بين القوسين في «م» و«ق» : وكذا الكلام في الرواية الثانية . 
() الفقيه ١(‏ : 0789/1817) , الوسائل (؟ : 47 )٠١‏ أبواب النجاسات ب (15) ح )١(‏ . 
() في «ح» زيادة : لعدم شبوت كون المعنى المصطلح عليه بين الأصحاب حقيقة عرفية عندهم عليهم 
السلام . 
(4) ما بين القوسين ليس في «ق» . 
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كتابي الأخبار» عن أحمد بن محمد , عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن 
الأرض والسطح يصيبه البول أوما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : 
كيف تطهر من غير ماء ؟! ١70‏ , 

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن المراد به إذا لم تجففه الشمس » وهو حمل بعيد 
يأباه تعجبه عليه السلام من طهارته بغير الماء . وطعن فيها العلامة في المنتهى 7") 
بالإضمارء وقد بينا مراراً أن ذلك غير قادح » لتعين المسؤول كما اعترف به هو رحمه 
الله تعالى. في مواضع من كتبه'" , و بالجملة : فالمسألة محل توقف . 

فروع : الأول : قال في المنتهى : لوجف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولاً واحداً 
خلافاً للحنفية”* . ويدل عليه أن المفروض نجاسة امحل بالنصّ أو الإجماع فيقف 
زوال النجاسة على ماعدّه الشارع مطهراً, و يؤيده صحيحة محمد بن إسماعيل » ور واية 
عمار المتقدمتان”"' , وغيرهما من الأخبار. ولايناني ذلك ما رواه ابن بابويه في 
الصحيح . عن عليّ بن جعفر, عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البيت 
والدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول » و يغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما 
إذا جمًا؟ قال: «نعم»”"ا فإِنَ جواز الصلاة في المحل لا يستلزم الطهارة كما بيناه» 
وربما أمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم اعتبار طهارة المسجد , للإجماع على عدم 
طهارة الأرض بالجفاف المجرد عن الشمس . ظ 
)١(‏ التهذيب (808/11078:1)» الاستبصار ١(‏ : 778/197) , الوسائل (* : 48 )٠١‏ أبواب النحاسات 

ب (55)ح (72). 
(0) المنتهى ١(‏ : /الا١).‏ 
(6) كماني المختلف : (/11) . 
(:) المنتهى )١0// : ١(‏ . 


(5) فيص (مده ١لاه).‏ 
() الفقيه ١(‏ : 77/168) , الوسائل (7 : 4 )٠١‏ أبواب النجاسات ب )7١(‏ ح )١(‏ . 


وتطهّر النار ما أحالته ع 


الثاني : قال الشيخ في المذلاف : إن الأرض لوجفت بغير الشمس لم تطهراا'" . 
وقال في موضع آخر : الأرض إذا أصابها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها 
الشمس أو هبّت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر. ويجوز السجود 
عليهاء والتيمم بترابها . وإن لم يطرح عليها الماء 7" . وربما ظهر من ذلك أن الجفاف 
بالريح مطهر كالشمس ,2 وهو مشكل . وحمله العلامة في المختلف على أن المراد أنها تطهر 
بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملامسة للنجاسة الممازجة لما قال : وليس مقصود 
الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس '" . ولا بأس به » صوناً 
لكلام الشيخ عن التنائي . 

ولوحصل التجفيف بالشمس والريح معاً كان مطهراً. لصدق التجفيف 
بالشمس , ولآن الغالب تلازم الآمرين . 

الثالث : لو كانت النجاسة ذات جرم اعتبر في طهارتها بالشمس زوال جرم 
النجاسة إجماعاً . وقال ابن الجنيد : لا يطهر الكنيف والمّجزرة بالشمس7؛ . وهو 
حكية» الخالطة احزاء التحاسة أتر بها , نعم لوأزيلت تلك الأجزاء وحصل التجفيف 
بالشمسل :اغه متناواتوهها لخ هنا 

قوله: وتطهّر النار ما أحالته. 

أ ارهق عق الضورة الأول سق الأعيان النحسة بالنذانت أوبالعرض بان 
فجيركة رقاذا ا ذخان ؛ وقد قطع الشيخ في ال خلاف 7 , وأكثر الأصحاب بطهارة 
)١(‏ الخلاف (31: 186). 
(0) الخلاف (1: 35). 
(©) المختلف : (51). 


(:) نقله عنه في المنتهى )١0728 : ١(‏ . 
ز(ه) الخلاف (14817/:1). 
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50 النجسة بذلك» وتردد فيه المصنف ‏ رحمه الله في كتاب الأطعمة من هذا 
الكتاب 7" . ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه حكم بنجاسة دواخن الأعيان النجسة(" , 
مع أنه 1 في الخلاف إجماع الفرقة على طهارة الأعيان النجسة يصيرورتها رماداً . 

والمعتمد الطهارة , لأنها الأصل في الأشياء , ولأن الحكم بالنجاسة معلّق على الاسم 
فيزول بزواله, ولا نقلة ا لمعف رجه الله عت ف المغتيز من إجماع الناس على عدم توقي 
دواخن السراجين النجسة”" . ولولم يكن طاهراً بالاستحالة لتورّعوا منه , ولا معارض 
لذلك إلا التمسك باستصحاب حكم الحالة السابقة » وهولا يصلح للمعارضة » لما بيناه 
مراراً من أن استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه 9 . 

ويمكن أن يستدل على الطهارة أيضاً مما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحسن بن 
محبوب : أنه سأل أيا الحسن عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام ا موتى » ثم يخصص به 
المسجد, أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهّراه » 2*0 وجه الدلالة 
أن الجصّ يختلط بالرماد والدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة . ولولا كونه طاهراً 
لا ساغ تجصيص المسجد به والسجود عليه » والماء غير مؤثر في التطهير إجماعاً كما نقله في 
المعتبر "2 , فتعين استناده إلى النار» وعلى هذا فيكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة وإلى 
الما مخازاء أوهراد به فيهما المعنى المجازي , وتكون الطهارة الشرعية مستفادة ما علم 
)١(‏ الشرائع .)5١5:(‏ 
(0) المبسوط (5 : «58) . قال : ورووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف . وهذا يدل على 

أن دخانه نجس ء انتهى , ولكن قال بعده : الأقوى عندي أنه ليس بنجس . 
(©) المعتبر ١(‏ : 4079) . 


(4) الجواهر (5 : )١187‏ . عدم جريانه ( الاستصحاب ) في المقام بتغير اسم الموضوع وحقيقته المعلق عليهما 


بحكم النجاسة . 


(5) التهذيب (؟ : 198/98), الوسائل (؟ : )٠١55‏ أبواب النجاسات ب )2١(‏ ح )١(‏ . 
(5) المعتبر ١(‏ : 1817) 





من الحواب ضمناً من جواز تجصيص المسجد به » ولا محذور فيه . 
فروع : 
الأول : قال الشيخ في الخلاف : الَابن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجراً أو 
عمل خزفاً طهّرته النار'"؟ . واستدل عليه بإجماع الفرقة , وخبر الحسن بن محبوب 
المتقدم'"', وفيه إشكال منشؤه الشك في تحقق الاستحالة . وإن كان القول بالطهارة 
محتملاً » لعدم تيقن استمرار حكم النجاسة بعد الطبخ . 
الغانئ : إذا استحالت الأغيان النحسة تراباً كالعذرة اليانسة والميتات«فالأقرت 
الطهارة, لآن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله » ولقوله : « جعل التراب 
طانيدوا "كنا سل امتاخ نهو 7 وهواختيار الشيخ في موضع من المبسوط 240 , 
والمصنف**' ‏ رحمه الله ء والعلامة ''' . وللشيخ”" قول آخر بالنجاسة ضعيف . 
الثالث : إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبزء قاله الشيخ في التهذيب 
وموضع من النوارة يبروا قر الامحانمة لأن العجين ينجس بالماء النجس . والنار لم 
تحله بل جففته وأزالت بعض رطوبته وذلك لا يكفي في التطهير, و يدل عليه ما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن ابن أبي عمير. عن بعض أصحابه , قال : وما أحسبه إلا حفص 
ابن البختري قال, قيل لآ بي عبد الله عليه السلام : في العجين يعجن من الماء النجس 
(0؟) ني ص :(58”) . 
(©) التهذيب .)١1551/404:1(‏ الفقيه ,)559/5٠ : ١(‏ الوسائل (5 : 1414) ابواب التيمم ب (؟؟) 
ح .)1١(‏ 
(:)المبسوط .)"”9:5١(‏ 
(ه)المعتبر ١(‏ : 1817). 
(5) المنتهى (١9:1/ا١).‏ 


.)9# :5١( المبسوط‎ )0( 
.)09٠0( : النهايه‎ ء.)54١5‎ :1١( التهذيب‎ )8( 
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كيف يصنع به ؟ قال : « يباع ممّن يستحل أكل الميتة »237 , 
السلام , قال : « يدفن ولا يباع 0 
ويمكن التوفيق بين الروايتين بحمل البيع المنهي عنه على كونه من غير المستحل . 
وقال الشيخ في موضع من النهاية : إنه يطهر بالخبز7" . وربما كان مستنده ما ر واه 
عبد الله بن ز بيرء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن البثر يقع فيها الفأرة أو غيرها 
من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : « إذا أصابه النار فلا 
0 د" 
وعن محمد بن أبي عمير, عمن رواه, عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن 
وخبزى ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة , قال : « لا بأس , أكلت النار ما فيه »(* , 
ويمكن الجواب عن الروايتين أولاً : بالطعن في السند , أما الثانية فباللارسال وإن 
كان المرسل لها ابن أبي عمير على ما بيناه مراراً, وأما الأولى فبأنَ من جملة رجاها : أحمد 
ابنالحسن الميثمى , وقال النجاثى ‏ رحمه الله : إنه كان واقفياً0 . وأحمد بن محمد 


لغيه الشابى لز سن وجده عبد الله ع وهما مجهولات . 





(١)التهديب .)١1508/011:1(‏ الاستبصار(1: 720/59). الوسائل )١74 :1١(‏ ابواب الأسارب 
وتات وناك 

(١)التهديب‏ (1505/4111:31). اللاستبصار :1١(‏ 9/72/595). الوسائل )١974 : ١(‏ أبواب الأسار ب 
(١1)ح().‏ 

(؟) النهايه : (8) . 

(:)التهديب 18٠١0/415:1(‏ ). الاستبصار ١(‏ : 4/59/). الوسائل (١9:1؟١)‏ أبواب الماء المطلق ب 
(:١1)ح(172١).‏ 

(ه) الفقيه (1: )151/١١‏ (مرسلا بتفاوت ). التهذيب ))١104/4114 :١(‏ الاستبصار ١(‏ : 99؟/ه/ا), 
الوسائل )١١5 : ١(‏ أبواب الماء المطلق ب )١4(‏ ح (18) . 

(1) رجال النجاثي : (ؤ/الرةلا١).‏ 





وثانياً : بأنه ليس في الروايتين ما يدل على نجاسة العجين صريحاً , أما الأولى فلأن 
المسؤول عنه فيها العجين الذي عجن ماء البثر الذي ماتت فيه الفأرة . وهو غير معلوم 
النحاسة, وأما الثانية فليس فيها مايدل على نجاسة الميتة الحاصلة في الماء. فجاز أن 
تكون طاهرة. وأن يكون قوله عليه السلام : « أ كلت النار ما فيه » كناية عن ز وال 


الاستقذار الخاضل من ذلك فتأمل . 


واعلم : أن العلآمة ‏ رحمه الله في المنتهى توقف في العمل بالرواية المتضمنة لبيع 
العجين النجس تمن يستحل الميتة . ثم قال : ومكن أن يحما يبحمل البيع على غير أهل | الذمة 
إن لم يكن ذلك بيعاً في الحقيقة''! . وهوغير جيد . فإن العجين النجس عين مملوكة 
مكن الانتفاع بها نفعا محللا في علف الحيوان وغيره . فلا مانع من جواز بيعه من المسلم 
مع الإعلام بحاله كالدهن النجس . وكذا من مستحله من اهل الذمة وغيرهم . لعد 
0 يتعلق به النهي في قوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان )'' ولما رواه الشيخ بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن . عن الحلبي . 


فال: 
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معدن مدقيو كن الو 

تنبيه : لورفق أاع. - جين النجحس ثم وضع ىٍْ الماء الكثير بحيث علم وصول الماء إلى 
عد اح للحي :لقم وكذا لكات ل هرا سعيم ا اقسداال لزاه انيدي + 
واكتفى العلامة في المنتهى في تطهيرهما بأن يغسلا ثلا ثاً في القليل و يتركا حتى يِجِمًا في 


30) السو و اانا 
(5) الماندة : (؟). 
و8 المديح دو جا 3 رضي (احداي؟ نان "رانين ار اموب نايكشبي :ودين مات 


ا" 


ا 0 0 


والتراب باطنّ الخق وأسفل القدم والنعل . 


كل مرةء فيكون ذلك كالعصر(" . وهوضعيف جدّاًء مع أن العصر يكفي فيه المرة 
عنده , فلا وجه لتعدد الغسل والتجفيف . 

قوله: التراب باطنّ الخق وأسفلٌ القدم والنعل. 

هذا الحكم مقطعع به في كلام الأصحاب , وظاهرهم الا تفاق عليه » وربما أشعر 
كلام المفيد في المقنعة باختصاص الحكم بالخف والنعل فإنه قال : وإذا رأى الإنسان 
بخفه أونعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك7") . وصرح ابن الحنيد بالتعميم 
فقال : ولووطىء برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثم وطىء بعدها على أرض طاهرة يابسة 
طهر ما ماس الأرض من رجله والوقاء » ولومسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير 
ناء أحرأه إذا كان ما مسحها به طاهراً9 , 

ومقتضى كلامه الاكتفاء في حصول التطهر بمسحها يغير الأ رض من الأعيان 
الطاهرة . 

وربما ظهر من كلام الشيخ في الذلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض فإنه 
قال : إذا أصاب أسفل النف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه 
عندنا, ثم قال : دليلنا أنا بينا فيما تقدم أن مالا يتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة 
فيه وإن كانت فيها نجاسة , والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده » وعليه إجماع الفرقة 47" . 

والأصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وآله : «إذا وطىء أحد كم الأذى 
بخفيه فطهورهما التراب » (6) وف زؤانة اشرق : « إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى فإن 


.)١18١ :1١( المنتهى‎ )١( 

.)١٠١( : المقنعة‎ )( 

(؟) نقله في المنتهى ١78 : ١(‏ ) . 

(:) الخلاف (55:1). 

(5) عوالي اللآلي (* : ,)178/7١‏ مستدرك الوسائل (9757:19) أبواب النجاسات ب (29) ح (4) . 





التراب له طهور » )١(‏ 

ومارواه الشيخ في الصحيح , عن زرارة ١‏ بن أعين قال » قلت لآ بي جعفر عليه 
السلام : رجل وطىء على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب 
عللمة عتننانيا © فقال: بززالا هلها إل أن يقدرها >ولكته سيا ين ردهت اتزيها 
ويصلي »'" 

وعن حفص بن أبي عيسى قال , قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : إني وَطِئت عذرة 
بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس »'" 

وفيا رواه الكليني ‏ رضي اللهتعالى عنه ‏ في الصحيح , عن الأحول , عن أبي 
عبد الله عليه السلام : في الرجل يطأ على الموضع ا 
نظيفاً قال (الآاس إذا كان تس عشرة ذراعا أواتخوة للع):9) 

ل السعيد» عو نقلي لال خزانق اق ينا رون الببد زا رن 
فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : « أين نزلتم ؟ » فقلنا : نزلنا في دار فلان » 
فقال : « إن بينه وبين المسجد زقاقاً قذراً » أو قلنا له : إن بيننا و بين المسجد زقاقاً قذراً, 
ان زاكر اه لاوش احظدور معشبها مهاف نات« ارقن اولي لزانت 
قال : « لا يضرك مثله »(* , 

قوله عليه السلام : « الأرض تطهر بعضها بعضاً » يمكن أن يكون معناه : أن 
الأرض يطهر بعضها وهوالمماس لأسفل النعل والقدم ‏ إذ الطاهر منها بعض الأشياء 





1 اضيلة أبي داود ١(‏ )ل سكدوله الحاكوة( 155 

(؟)التهذيب (١1:هل/ا!/9١6).‏ الوسائل (؟ : 58 )٠١‏ أبواب النجاسات ب (25) ح (7) . 
(*) التهذيب :1١(‏ 808/1514), الوسائل (؟ : 417 )1١‏ ابواب النجاسات ب (9؟) ح (5) . 
(:) الكاني (" : .)١1/88‏ الوسائل (؟ : )٠١4+‏ أبواب النجاسات ب (20) ح )١(‏ . 

(5) الكاني (" : مم/80 . الوسائل (5 : 497 )1١‏ أبواب النحاسات ب (99) ح (4) . 


000 1 0000 4 


وهوالنعل والقدم 7 ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل إذا تنجس ملاقاة 
بعض الأارض النجسة يطهره البعض الآخر الطاهر إذا مثى عليه . فالمطهّر في الحقيقة 
ما ينجس بالبعض الآخرء وعلقه بنفس البعض مجازاً . 

ويستفاد من هذه الروايات طهارة أسفل القدم والخف عن العذرة وغيرها بمسحها 
بال رض حتى يزول عبن النحاسة . ورما ظهر من إطلاق صحيحة زرارة الا كتفاء ف 
طهارة أسفل القدم بمسحه بغير الأرض أيضاً كما قاله ابن الجنيد '"" , إلا أنَ الإطلاق 
ينصرف إلى المعهود وهوما كان بال رض . و يعضد هذه الروايات أصالة عدم التكليف 
بغسل النحاسة عن هذه المحال مع انتفاء الأمر به على الخصوص . 

فروع : 

الأول : لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك, ولا أن يكون لها جرم , للأصل , 
وإطلاق الروايات» ولآنه إذا طهّر ما له جرم فما لا جرم له أول . وعلى هذا فلو كان 
أسفل القدم أوالنعل متنجساً بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المثني على 
الأرض . وقال بعض العامة : يعتبر في النجاسة كونها ذات جرم . وأن تكون جافة قبل 
الدلك "1و ولا ويح بك 


الثانى : ظاهر ابن الجنيد ‏ رحمه الله اشتراط طهارة الأرض و يبوستها » ولا بأس 


ولا يعتبر المثبي بل يكفي المسح إلى أن تذهب العين, لقوله عليه السلام في صحيحة 





00 اراق اق تور و الأرض بعض المتنجسات كالنعل , فلا يكون في المطهّر عموم . كما في الجواهر 
(5: ه١").‏ 

(؟)ك يض (90ب8). 

(6) بدائع الصنائع ١(‏ : 84) . 


ا الغيث لا ينحس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه , 
إلا أن تغيّره بالنجاسة . 


زرارة : « ولكن بمسحها حتى يذهب أثرها و يصلّي »''' ولا يناني ذلك تعليق الحكم في 
رواية الأحول'" على مني النمس عشرة ذراعاً , لجواز أن يكون المقتضي لذلك عدم 
ختين إزانة لعن تدونه غالنا ولق عن نان اللعيد اكد الع نهدا انعد يد "١‏ نوهو 

الثالث : لا فرق بين الخفٌّ والنعل وغيرهما نما ينتعل ولومن الخشب كالقبقاب . 
وخشب الأقطع يلحق بالنعل أو القدم , ولا يلحق بهما أسفل العصاء وكعب الرمح ‏ 
وداش ذلك 

قوله: وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه, ولا حال جريانه من ميزاب 
وشيهه. إلا أن تغيره النجاسة. 

ما اختاره الصنف ‏ رحمه الله من عدم نجاسة ماء الغيث حال تقاطره إلا بتغيره 
بالنجاسة مذهب أكثر الأصحاب , واحتج عليه في المعتبر”*' بما رواه ابن بابويه في 
الصحيح ؛ عن هشام بن سالم : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه 
تشضبي السماء :فيكت سريت التونت» فقال 2 :لياس يدي ها أضنا يفف الماع | كقزر 
16 , 

وقد يقال : إن هذه الرواية نما تدل على عدم نجاسته بوروده على النجاسة فلا يصلح 
مستنداً لإثبات الحكم على وجه العموم . 

ويمكن أن يستدل له أيضاً بالأصل . والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء 
(01(؟) تقدمنا في ص (00”) . 
)ال كرع :1 


(غ)المعتبر(١1:”:).‏ 
(5) الفقيه ١(‏ : 4/0). الوسان )٠١8 :1١(‏ ابواب الماء المطلق ب (5) ح .)١(‏ 


م مل م واو اس اع ل يعارل الاجكام رج ١‏ 


بالملاقاة» ومرسلة الكاهل , عن رجل , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « كل 
ثىء يراه ماء المطر فقد طهر »7 , 

وقال الشيخ في التهذيب والاستبصار : ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم 
الماء الجاري لا ينجسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته("2 . واستدل عليه بحسنة هشام 
بن الحكم . عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالاء أحدهما بول والآخر ماء 
المطر. فاختلطا لمات برحل ركه وبر لك )اوه لاد نوهل النها نما هنا 
الميزاب بالملاقاة » مع أنه لا إشعار في الرواية بكون الماء نازلاً من السماء حالة الملاقاة . 

وصحيحة علىّ بن جعفر» قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال 
على ظهره, و يغتسل فيه من الجنابة» ثم يصيبه الماء, أيؤخذ من مائه فيتوضاً به 
للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس به » 49 , 

قال في المعتبر : وهذه الرواية لاتدل على اشتراط الجريان » لأنه لولم يكن طاهراً لما 
طهره الجريان 2*7 . وهو مشكل , نعم يمكن أن يقال : إن أقصى ما تدل عليه الرواية ثبوت 
البأس في أخذ ذلك الماء للوضوء مع عدم الجريان , وهو أعم من النجاسة . فلعل وجهه 
توقف النظافة عليه , مع أن الجريان يتحققبمسماهءفلا يتعين كونه جارياً من ميزاب 


ونحوه د 


. )0( أبواب الماء المطلق ب (5) ح‎ )٠١5 : ١( الكاني ( : 2/1) , الوسائل‎ )١( 

. )1 : ١( ولم نجده في الاستبصار ولكن وجدناه في المبسوط‎ .)11١ :1( التهذيب‎ )١( 

(") الكاني (" : ,)1١/١١‏ التهذيب (1: 1755/411١‏ ), الوسائل ٠١59 : ١(‏ ) أبواب الماء المضاف ب(1) 
ح (1). 

(:) الفقيه ١(‏ : 7/0), التهذديب (1: »)١179177/41١‏ الوسائل )٠١8: ١(‏ أبواب الماء المطلق ب (5) ح 
(؟) بتفاوت يسير. 


. ) 47 : ١( المعتبر‎ )80( 


والماء الذي تغسل به النجاسة نجس , سواء كان في الغسلة الأ ولى أو 
الشانية » وسواء كان متلوناً بالنجاسة أو لم يكن , وسواء بقي على المغسول عين 
النجاسة أو نقي . وكذا القول في الإناء على الأظهر , وقيل : في الذَّ نوب إذا 
ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته . 


والمسألة محل إشكال, ولو قيل باعتبار مطلق الجريان لم يكن بعيداً إلا أن عدم 
اعتبار ذلك مطلقاً أقرب . 

قولهة# :وا ماقا الذى تكسن يه التحاسة سس سواء كاله ى العيلة الأول 
أو الثانية» وسواء كان متلوثاً بالنجاسة أو لم يكن, وسواء بتي على المغسول 
عين النجاسة أو نق. و كذا القول في الإناء على الأظهر. 

رد بذلك على المرتضى ‏ رضي الله عنه حيث حكم بطهارة الماء الذي تغسل به 
النجاسة إذا ورد على النجاسة ولم يتلون بها''' , وعلى الشيخ في الخلاف حيث حكم 
بطهارة الغسلة الثانية في غير إناء الولوغ » وطهارة الغسلتين فيه 7 وقد تقدم الكلام في 
هذه المسألة مفصلاً فلا نعيده . 

قوله: وقيل: في الذنوب”" اذا الى على نجاسة على الأرض تطهر الأرض 

مع بقائه على الطهارة. 

القائل بذلك هو الشيخ ‏ رحمه الله تعالى في الخلاف , وهذه عبارته : إذا بال على 
موضع من الأ رض فتطهيرها أن يصب الماء عليه حتى يكاثره و يغمره و يقهره فيزيل لونه 
وطعمه وريحه, فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه » ولا يحتاج إلى 


)010( المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : )١075(‏ . 

(0) الخلاف (19:1). 

(6) الذنوب : الدلو العظيمة , قالوا: ولا تسمى ذنوباً حتى تكون مملوءة ماءأ وتذكر وتؤنث , وجمعه ذناب مثل 
كتاب ب المصباح المنير: )51١(‏ . 


با 200000 و ييخ أمظ ون و فك فق ها نهد قر ا دف قف لف م1 فل اولان 28 رهد عركا 18 3208 014 88 واسنامة لوة 6 مدارك الأحكام /ج 7" 


نقل التراب ولا قطع المكان , ثم قال : دليلنا قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ٠١)‏ ونقل التراب من الأرض إلى موضع آخر يشق ». وروى أبوهريرة قال : دخل 
أعرابي المسجد فقال : اللهم ارحمني ومحمدأ صلى الله عليه وآله ولا ترحم معنا أحداً. 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله : « عجزت واسعاً » قال : فما لبث أن بال في ناحية 
الميسجدع وكأنهم عجلوا إليه فنهاهم النبي طثلى الله عليه وآله , ثم أمر بّنوب من ماء 
فأهريق عليه , ثم قال : « علّموا و يسروا ولا تعسروا قال الشيخ ‏ رحمه الله : 
والنبى لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً , فلزم أن يكون الماء أيضاً على 
ا" 


واستشكله المصنف في المعتبر بضعف خب ومنافاته الأصل , لأن الماء المنفصل 
عن محل النجاسة نجس ء تغيّر أو لم يتغيرء ثم حكم بطهارة الأرض بأشياء » وذكر من 
جملتها : أن تغسل ماء يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجساً؟' . 
ولم يفرق بين رخاوة الأرض وصلابتها , وقد يحصل التوقف مع الرخاوة لعدم انفصال 
الماء المغسول به عن المحل , إلا أن يغتفر ذلك هنا كما اغتفر في الحشايا . 


ونقل عن ابن إدريس أنه وافق الشيخ ‏ رحه الله على جميع هذه الأحكاء 0 , 
وهوجيد على أصله من طهارة الماء الذي يغسل به النجاسة ‏ ولا بأس به . 


.)28( : جحلا)١(‎ 

(؟)موطا مالك (1: 111/34). صحيح البخاري (8 : /ا") . 
(ع) الخلاف ١(‏ : وىم١).‏ 

.)155 :1١(ربتعملا):(‎ 

(5) السرائر : (8") . 


الأواني والجلود انار توفت الحو لع سي توا ا ا لاقدة طا موا ال را لاما ملل بلاط ا ا الل اي 1 


القول في الانية : 
ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة , ولا استعمالها في غير 
دللة 


قوله: القَوْل في الآنبة» ولا يجوز الأكل والشرب في آنية منذهب أو 
فضة, ولا استعمالحا في غير ذلك . ظ 

أجع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب 
وغيرهماء قاله في التذكرة('! وغيرها'''. وقال الشيخ في الذلاف : يكره استعمال 
أواني الذهب والفضة'" . والظاهر أن مراده التحريم , والأخبار الواردة بالنهي عن 
الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطرفين مستفيضة . فروى الجمهور عن 
النبي صل الله عليه وآله أنه قال : « لاتشر بوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في 
صحافها , فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة »!؟' . ظ 

وعن علىّ عليه السلام أنه قال : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر ني 
بطنه نار جهنم »7 . 

وروى الشيخ في الصحيح . عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » قال : سألت الرضا 
عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ء فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه 
كان لأ بي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة , فقال : لا والله إنما كانت لها حلقة 

(30 


من فضه , هى عندي )) 5 


.)5009/:51( التذكرة‎ )١( 

(0) المنتهى ١(‏ : 188 185)» تحرير الأحكام ١(‏ : 5؟) . 

(©) الخلاف (8:131). 

(؛) صحيح مسلم (5 : 90/1518). 

(5) المستدرك (099/:5) أبواب. الأواني ب (47) ح (8), صحيح مسلم (3 : ,)1١76/174‏ سئن 
البيهقي ١(‏ : 19)» ولكن الرواية فيها عن النبي صلى الله عليه وآله . 

(1) التهذيب (4 : 40/91©)ء الوسائل (؟ : )1١87‏ أبواب النجاسات ب (518) ح )١(‏ . 


أ ل 0 


وف الحسن», عن الحلبى » عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « لا تأكل في انية 
من فضة ولا في انية مفضضة 0(" , 


وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السلام : أنه نهى عن آنية الذهب 


والفضة 9 , 
لفت لتقي 7ب ١‏ 


والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضاً : 
وبه قطع معنف عدرهة الدع فل ال نا ؛ لأنه تعطيل للمال فيكون سرفاً لعدم 
الانتفاع به, ولما رواه الشيخ عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام 
قال : «آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون »”* . 

واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافاً لأدلة المنع '"' . وهوحسن,ء إلا أن 
المنع أولى , لأن اتخاذ ذلك وإن كان جائزاً بالأصل فربما يصير محرماً بالعرض ء لا فيه من 
إرادة العلوَّني الأرض » وطلب الرئاسة المهلكة . 

فروع : 

الأول : لايحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة , لأن النهي عن 


.)١( أبواب النجاسات ب (33)ح‎ )1٠١86 : الوسائل (؟‎ .)587/5٠0 : 4( التهذيب‎ )١( 

() الكاني (5 : 1/5007). التهذيب (5: 280/40 ). المحاسن : (05/081), الوسائل (؟ : )٠١8+‏ 
أبواب النجاسات ب (38) ح (9) . 

69 الكاني (1 )0 التهديب (9 : .)584/91٠0‏ الوسائل (؟ :80م )١١‏ أبوات النحاسات ب (50) 
ح(5). 

(1) لمعتبر (١51:5ه؛).‏ 

(( التهديب (58/51:5), الوسائل )٠1١84:7(‏ بواب النجاسات ب (586) ح (4) . 


() المختنف : (5#). 


الأواني والجلود 7111111111( يةية ز ز ز 2 1 0١00‏ 





استعماها لايتناول المستعمل . وحكي عن المفيد ‏ رحمه الله تعالى. تحريمه 7" . ولو 
استدل بقول على عليه السلام : « إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » أجبنا عنه بأن الحقيقة 
غير مرادة» والمتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سبباً في دخول النار بطنه » وهو 
لا يستلزم تحريم نفس المأكول والمشروب . 

الثاني : قال في المعتبر : لوتطهر من انية الذهب والفضة لم يبطل وضوؤه 
ولا غسله . لأن انتزاع الماء ليس جزءاً من الطهارة , بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده, 
فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة”" . 

واستوجه العلامة في المنتهى البطلان7 , لآن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي 
يق فيسحفكي : الأمر وها الاشتمالة عل الفبيدة” ع.وهوستدحيية ينيك الترققن 
المذكور, أما لوتطهر منه مع التمكن من استعمال غيره 7" قبل فوات الموالاة فالظاهر 
الصحةء لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم » وخروج الانتزاع 
المحرم عن حقيفة الطهارة . 

الثالث : الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأ واني من الذهب والفضة إذا كان فيه 
غرض صحيح كا يل » والصفائح في قائم السيف , ور بط الأسنان بالذهب ء واتخاذ 
الانف منه . 

وف جواز اتخاذ المككحلة وظرف الغالية 2 من ذلك تردد , منشؤه الشك في إطلاق 
)١(‏ المضعة : (10). 
(؟) المعتبر :51١(‏ 1855). 
(©) المنتهى .)١185 :51١(‏ 
(؛) الجواهر (5 : 880). فيكون البطلان حينئذٍ لعدم تصور الأمر بالطهارة بعد توقفها على المقدمة المحرمة 

فيكون فرضه حينئدٍ التيمم لأن المنع الشرعي كالعقلٍ . 


زه( 8 «رح» زيادة : حتى ِ أثناء الوضوء . 
(7) الغالية : نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودُهن ( النهاية لابن الأثير" : 988) . 


ام ا 0 0 


ويكره المفضض ., وقيل : يجب اجتناب موضع الفضه اوجرا در 
الاستعمال تردد ‏ الأظهر المنع . 


اسم الاإناء حقيقة عليه . وكذا الكلام في تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من ٠‏ الذهب 
والنفية: 

اهنا لتسواقنة: تعقوت 0 
مهاو الاين الأباعة"" وفل عن لون در يس رحمه الله المنع من ذلك 7" 
( وهو أولى )2 لما فيه من تعطيل المال وتضئيعه في غير الأغراض الصحيحة 7؟! . وربما 
يرشد إليه. فحوى قول الرضا عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل : « إن العباسي 
عشرة دراهم , فأمر به أبوالحسن عليه السلام فكسر»”" . 

الرابع : يصح بيع *هذه الآنية إن جوَرزنا اتخاذها لغير الاستعمال , أو كان المطلوب 
اكسبرهاووتق سه اللشبعرى بدا ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرّمنا 
الاتخاذى لآنه لا حرمة للها . 

قوله: ويكره: المفضضء وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة. 

اختلف الأصحاب في الأوانى المفضضة , فقال الشيخ في الخلاف : إن حكمها 
حكم الأواني المتخذة نين اذهب والنقة 1 "بالرراراكي واب عابي 


.)"1١:31( الخلاف‎ )١( 

(0) السرائر : (700). قال في مقا ذكر المكاسب ب المحرمة : والاجرة على تزو يق المساجد وزخرفها وف 
دلك محرم . 

(9) ليست في اس » ولاح». 

(؛) في «س» و«اح» اوه :وهو احوط : 

(5) الكاني (5: 5/5007 ) . التهذيب (95: 590/931 ) . المحاسن : (507/685) ., الوسائلن (؟ : 8 )١٠١‏ 

انؤانت النجاسات ب (58) - .)١(‏ وفيها : انعباس . 


(5) اخلاف (26:5). 


الأواني والحلود ا اا ا 
ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولوتضاعفت 
نما فها. 





عبد الله عليه السلام قال : « لا تأكل في آنية من فضةء ولا في آنية مفضضة » 7" , 


وقال في المبسوط : يجوز استعماها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة'"ا 50 
اختيار العلامة في المنتهى 7 , وعامة المتأخرين » لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح , 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض . 
واعزل فمك عن موضع الفقة 3 والأمر للوحوب . 

وقال المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر 2*0 يستحب العزل » لظاهر صحيحة معاو ية 
دوقع قال: سئل أبوعبد الله عله السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة , 
فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها 70" وهو حسن . فإن ترك الاستفصال في 
الحكم . بل هي أول بالمنع . 

قوله: ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع الحادن 
والجواهر ولو تضاعفت أثماءا. 

الوجه في ذلك أصالة الإباحة السالمة عن معارضة النص » وربما علّل بعدم إدراك 
العامة نفاستها , و بأنها لقلّتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرفلا يفضى إباحتها إلى 
)001 الكاني (5107:5/") . التهديب (9 : ,.)585/9٠‏ الوسائل (7 : 86 )١١‏ انوا النحاسات ب (55) 
(؟) المبسوط .)١" :5١(‏ 

(م) المنتهى ١(‏ : /181) . 
(؛) التهذيب (4 : 257/91)» الوسائل (؟ : 1١87‏ ) أبواب النجاسات ب (55) ح (0) . 
(ه) المعتبر ١(‏ : 1808). 


() التهديب (94: 991/91) , المحاسن : (50/5/87), الوسائل (؟ ٠١85:‏ ) أبواب النحاسات ب (35) 
ح (14). 
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وأواني المشر كين طاهرة حتى يعلم نحاستها . 


اتخاذها واستعماها بخلاف الأثمان» ولا بأس به . 

قوله: وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نحاستها. 
عذا الجلود واللحم حتى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له , وتوقف العلامة في التذكرة في 
طهارة المائع )١7‏ 

والوجه في الجميع أن ماعدات تحن لعن عون لكل لو زلف كا يلقن 
الأصل والعمومات إلى أن يحصل درت بملاقاته لثبىء من تلك الأعيان النجسة بإحدى 
الطرق المفيدة له. ولاعبرة بالظن ما لم يستند إلى حجة شرعية » لانتفاء الدليل على 
اعتبارهء وعموم النهي عن اتباعه , وقول أمير المؤمنين عليه السلام : ما أبالي أبول 
أصابني أم ماء إذا لم أعلم »'") 

وقول الصادق عليه السلام : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر »7 وقوله عليه 
السلام في حسنة الحلبي : « إذا احتلم /١‏ ا ا 
فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه با ماء » (4) 

ويدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح , عن عبد الله بن سنان.قال : سأل أبي 
أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر 
ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلَى فيه ؟ فقال أبوعبد الله عليه 


)9 : ١( التذكرة‎ )١( 

(؟) الفقيه :١(‏ 157/45 ), التهذيب ١(‏ : 0780/588) , الاستبصار ,)775/18٠١ : ١(‏ الوسائل (؟ : 
4 أبواب النجاسات ب (/90) ح (0) . 

() التهذيب ١(‏ : 8387/58) » الوسائل (؟ : )٠١54‏ أبواب النجاسات ب (0”) ح (4) . 

(4) الكاني : 84/).» التهذيب ١(‏ : 778/98617), الوسائل ("؟ : )1٠١77‏ أبواب النجحاسات ب )١5(‏ 
ح (4). 


الأواني والجلود 0008 0 0 000 


ولا يجوز استعمال شبىء من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ذ كيّاً . 


السلام : « صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك » فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن 
نجاسته . فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه »17 , 

وفي الصحيح . عن معاوية بن عمار, قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث » وهم يشر بون الخمر. ونساؤهم على تلك 
الحال. ألبسها ولا أغسلها وأصلَّي فيها ؟ قال : « نعم » قال معاو ية : فقطعت له 
قميصاً وخطته وفتلت له ل ورداءاً من السابري , ثم بعثت بها إليه في يوم جمعه 


حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة 7" . 


عن الصلاة في ثوب المجوسى . فقال : « يرش بالماء »147 , 


وني الصحيح . عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام : الخيّاط 
والقصّار يكون يهودياً أو نصرانياً وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ , ما تقول في عمله ؟ 
قال : ««لا بأس 26" , 


قوله: ولا يجوز استعمال شىء من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال 
ةك 


لا يخفى أنَ الذكاة إنما تعتبر في ذي النفس لا في غيره لطهارة ميتته . وإطلاق العبارة 


باوبا)٠١ الوسائل (؟: ه59‎ ,)١4510//895 : ١(راصبتسالا‎ ,)١5968/9851١ 1: 5( التهديب‎ )١( 
.)١( النجاسات ب (4/) ح‎ 

. في جميع النسخ : إزاراً. وما أثبتناه كما في المصدر لاستقامة المعنى‎ )١( 

() التهذيب (؟ : ,)١49107/837‏ الوسائل (؟ : )1١9‏ أبواب النجاسات ب (2722) ح )1١(‏ . 

(:) التهذيب (؟ : ,)١458/8371‏ الوسائل (؟ : 9 )٠١‏ أبواب النجاسات ب (072) ح (7) . 

(0) التهذيب (5 : 68م8/؟1١1١).‏ 
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يقتضي عدم جواز استعمال الميتة في المائع واليابس » و به صرح في المعتبر(1 , لعموم 
النهي عن الانتفاع بها وقد ورد ذلك في عدة روايات , منها : رواية على بن المغيرة 
قال, قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ء الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : 
ولا »2 وني استفادة العموم بهذا المعنى من الرواية نظر. 

والمشهور بين الأصحاب أن المنع من استعمال جلد الميتة ثابت قبل الديغ و بعده, 
لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ » وبه قطع المطلنف ‏ رحمه الله في المعتبر(" » ونقله 
عن الستة وأتباعهم , واحتج عليه بعموم النهي عن الانتفاع بالميتة » و بأن المقتضي 
للنجاسة موجود , ودليل الطهارة مفقود فتكوك النحاسة ثابتة . 

وقال ابن الجنيد : إن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال 
الحياة» فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كل شيء عدا الصلاة”' . واحتج له في ا.سختلف با 
رواه الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد » عن صفوات بن يحيى » عن الحسين بن زرارة » 
عن أبي عبد الله عليه السلام:في جلد شاة مّيتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء » فأشرب 
منه واتوض ؟ قال: ((نعم» وقال : (« يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه »(*) وف السند 
ضعف بالحسين بن زرارة » فإنه مجهول . 

ومكن أن يستدل له أيضاً ما رواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقبه » عن 
الصادق عليه السلام : أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى 
)١(‏ المعتبر ١(‏ : 178). ظ 
(0) الكاني (5 : 9ه7/1) , التهذيب ,)495/5١6 : ١(‏ الوسائل (؟ : )٠١١8٠١‏ أبواب النجاسات ب 

(51)ح (). 
(©) المعتير ١(‏ : 1517) . 
(؟) نقله عنه في المختلف : (514)» والذكرى : .)١5(‏ 


(5) التهذيب (5: 8/078") , الاستبصار (14: )”18/4٠‏ , الوسائل ١1(‏ : 407) أبواب الأطعمة المحرمة 
ب (14*)ح (07) . 
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فيه ؟ قال : الا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من هاء أو لبن أو سمن وتتوضاً منه 
وتشرب , ولكن لا تصلّ فيها ١١»‏ والظاهر أنه رحمه الله تعالى قائل بمضمونها , لأنه 
ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لا يورد في ذلك الكتاب إلا ما يفتي به ويحكم 

وبالجملة فالمسألة محل تردد , لما بيناه فيما سبق من أنه ليس على نجاسة الميتة دليل 
يعتد به سوى الاإجماع , وهو إنما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده. وعلى هذا فيمكن 
القول بالطهارة تمسكاً مقتضى الأصل , وتخرج الروايتان شاهدا . ظ 

واعلم : أن مقتضى العبارة توقف استعمال الجلد على ثبوت تذ كيته بأحد الطرق 
المفيدة له. ومقتضى ذلك المنع من استعمال ما لم تثبت تذكيته » سواء علم موته حتف 
أنفه أم جهل حاله , وبه قطع الشهيدان 7‏ قدس سرهما ‏ والمحقق الشيخ على 7" 
واحتجوا عليه بأصالة عدم التذكية . و يشكل بأن مرجع الأصل هنا إلى استصحاب 
حكم الحالة السابقة , وقد تقدم منا الكلام فيه مرارا , و بيّنا أن الحق أن استمرار الحكم 
يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه , لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن 
لا يدوم , فلا بد لدوامه من دليل وسبب سوى دليل الثبوت . ثم لوسلمنا أنه يعمل به فهو 
إنما يفيد الظن , والنجاسة لا يحكم بها إلا مع اليقين أو الظن الذي ثبت اعتباره شرعاً 
كشهادة العدلين إن سلم عمومه . 

والحاصل : أن الجلد المطروح لما جاز كونه منتزعاً من الميتة والمذكى لم يكن اليقين 
بنجاسته حاصلاً , لانتفاء العلم بكونه منتزعاً من الميتة » فيمكن القول بطهارته كما في 
الدم المشتبه بالطاهر والنجس » و يشهد له قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : 
)١(‏ الفقيه (1: .)١16/4‏ الوسال (5: )٠١8١‏ أبواب النحاسات ب (94) ح (0). 


(؟) الشهيد الا ول في الدروس : .)١51(‏ والشهيد الثاني في روض الجنات : (؟١؟).‏ 
(©) جامع المفاصد ١(‏ : 88). 
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و يستحب اجتناب ما لا يؤ كل لحمه حتى يد بغ بعد ذ كاته . | 
وتحتيي هن أوانى الخمر ما كا ةا اويممهونا سسا دعسل 





«وصل فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه »'' وفي رواية أخرى : ما علمت أنه ميتة فلا 
تصلّ فيه »7 . 

ولودلت القرائن على التذكية فينبغي القطع بالطهارة , و يدل عليه أيضاً ما رواه ابن 
بابويه في الصحيح . عن حفص بن البختري قال, قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : 
رجل ساق اهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه , ولا يعلم أنه هدي 
قال : « ينحره» و يكتب كتاباً يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنه صدقة »7 . 

قوله: ويستحب احتناب مالا يؤكل لحمه حتقى يد بغ بعد ذ كاته. 

خالف في ذلك الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المبسوط والخلاف . وال مرتضى في 
المصباح . فمنعا من استعمال جلد مالا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته'؟' . واحتج 
عليه في الخلاف بأن الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله . وضعفه 
ظاهرء إذ يكفي في الدلالة : الأصل والعمومات السالمة من المعارض », وإنما حكم 
المصنف باستحباب اجتنابه قبل الدباغ تفصياً من الذلاف كما نبه عليه في المعتبر . 

فوله: ويستعمل من أواني المرها كان :فقيراً افونا ينه لسلة: 

أي بدهن يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر. والحكم بطهارة 
اه ا يانه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإججاع العلماء , 
قاله فق العتير ولعي ار ظ 
)١(‏ الكاني (" : 58/4108). التهذيب (؟ : 150/584 ), الوسائل (؟ : )1١17١‏ أبواب النجاسات ب 

(89) 0102 
(؟) التهديب (5: 1950/838). الوسائل (5: )1١75‏ أبواب النجاسات ب (050) ح (4) . 
(©) المفيه (؟ : ,)١84177//1517‏ الوساشن )١7٠١٠ : ٠١(‏ ابواب الذبح ب (91) ح .)١(‏ 


(:) المبسوط ,)١5 : ١(‏ الخؤلاف (1: 5). ونقله عن المصباح بي المعتبر ١(‏ 5" 
(5) المعتبر ١(‏ : /151). المنتهى .)١5١ : ١(‏ 


الأوانى والجلود ايرا::00012121212121 0 0 


ويكره ما كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون . 


قوله: ويكره ما كان خشباً أو قرعاً باحجيسه 

هذا أحد القولين في المسألة » اختاره الشيخ '' 1 بن إدريس ""' , وا مصنف » وججع 

من الأصحاب . وقال ابن الجنيد”" , وابن البراج (؛2 : ما ليس بصلب من أواني الخمرء 
كالقرع والخشب لا يطهر بالغسل عر انعد لد جا اعتي ]اك اليا ري راد 
قسن والمتكمد الأول 

لنا : أن الواجب إزالة النجاسة المعلومة وقد حصل بالغسل » لأن الماء أسرع نفوذاً من 
غيره فيغلب وصوله إلى ما نفذ إليه الخمر. وأما كراهة استعماله فلور ود النهي عنه , 
وللتفصي من الذلاف . 

احتج المخالف بأن للخمر حدّةً ونفوذاً فتستقرٌ أجزاؤه في باطن الإناء ولا ينالها الماء , 
وبرواية محمد بن مسلم , عن أحدهما عليهما السلام قال : « نهى رسول الله صلى الله 
عليه والةعف: اللدتببي والمز فق 

والجواب عن الأ ول أولاً بالمنع مما ذكرهء وثانياً بأن ذلك لا ينافي طهارة الظاهر, 
وجواز استعماله إلى أن يعلم ترشح ثبيء من من أجزاء الخمر المستكنة في الباطن إليه . 

وعن الرواية بأن النهي عن ذلك لا يتعين كونه للنجاسة , إذ من الجائز أن يكون 
لاحتمال بقاء ثبيء من أجزاء الخمر في ذلك الإناء فيتصل ما يحصل فيه من المأ كول 
والمشروب . 


)١١ :1١( المبسوط‎ )١1( 

(؟) السرائر : (7307/9) . 

() حكاه عنه في المعتبر ١(‏ : 4517)» والمنتهى :١(‏ 0٠و‏ 

(:) المهدب (58:1). 

(5) الكاني .)١1/418:5(‏ وني التهذيب ١(‏ : *58 /879) والمعتبر ١(‏ : 4717) بتفاوت يسير, الوسائل 
٠١076 : 0(‏ ) أبواب النجاسات ب (08) ح )١(‏ . 


لضن ل ا ا ا من د اله الأحكام /ج 5 


ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثأ , أولاهن بالتراب على الأصحّ . 


قوله: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلا ثأء أولاهن بالتراب على الأصح. 

ولوغ الكلب : شر به مما في الإناء بطرف لسانه , قاله الجوهري '' , وني معناه لّطعه 
الاناء بلسانه . وقد اختلف الأصحاب في كيفية طهارة الإناء من ذلك , فذهب الأأكثر 
إلى أنه إفها يطهر بغسله ثلاثاً أولاهنَ بالتراب . وقال المفيد في المقنعة : يغسل ثلاثاً 
وسطاهنَ بالتراب» ثم يجفف(" . وأطلق المرتضى في الانتصار”" , والشيخ في 
لفت 7" أنه بكس اننوة:نزات إنعداهن بالتزات فال الصندوق يعن ل عضر 
الفقيه: يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء”*© . وقال ابن الجنيد : يغسل سبعاً إحداهن 
بالعرابك 77 اي والمقمه الا ول.. 


لها مارواة أبوالغبات الفضل ,فى الصحيح , عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال 
في الكلب : «رجس نجس لا يتوضأ بفضله » واصبب ذلك الماء » واغسله بالتراب أَوّل 
مرة ثم بالماء »"! كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث , ونقله كذلك 
الشيخ رحمه الله في مواضع من الخذلاف” , والعلامة في المختلف 7 , إلا أن 





.)١559 : 4( الصحاح‎ )١( 

(؟) المقنعه : (9). 

(0) الانتصار : (5) . 

(:)الخلاف (20:5؛). 

(ه) الففيه ١(‏ : 8). 

(1) نقله عنه ِي المنتهى )١188 : ١(‏ . والمختلف : (5) . 

(0) التهذيب ١(‏ : 517/558). الاستبصار ١(‏ : 40/19)» الوسائل )١58 : ١(‏ أبواب الاسئار ب )١(‏ 
0 

(م) الخلاف (1 :ضمي 65)ء إلا أنه ذكر «المرتين» في ص (/19) . 

(9) المختلف : (؟١2‏ *5). 


الأواني والجلود ااا 1 1 1 ااا 


المصنف رحه الله في المعتبر نقله بزيادة لفظ مرتين بعد قوله « ثم بالماء »(2 . وقلده 
في ذلك من تأخر عنه 7" , ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهواً من قلم الناسخ . 

ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل : الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير, إلا أن ظاهر 
المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الاإجماع على تعدد الغسل بالماء”"! , فإن تم فهو الحجة , 
وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها . 


احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه”*' بما روي عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : 
« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب »2*7 وما رواه عمار 
الساباطي , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « يغسل من الخمر سبعاً وكذلك من 
الكل 10 

والجواب الطعن في السند , فإن الرواية الأولى عامية » ورجال الثانية فطحية فلا 
تنهض حجه في معارضة الاأصل وما نقلناه من الخبر الصحيح : ولم نقف للمفيد ‏ رحمه 
الله تعالى. فيما ذهب إليه من توسيط التراب بين الغسلتين واعتبار التجفيف بعد 
ال "هل سة. 


و يسبغي التنبيه لا مور : 
إل ول : اعتبر ابن إدريس ‏ رحمه الله في التراب المج بالماء تحصيلا لحقيقة 


.)10/8 : ١(ريتعملا‎ )١( 

(50)9) المنتهى (1: /181ء 188).» الذ كرى : .)١5(‏ 

(؛) في المعتبر ١(‏ : 10/8) . 

(0) صحيح البخاري ١(‏ : 04), صحيح مسلم ١(‏ : 91/774), سنن أبي داود (1: 71/19) . 
(1) التهذيب (5: 507/11 )» الوسائل (107 : 14؟) أبواب الأشر بة المحرمة ب (0”) ح (5) . 
() المقنعة : (9). 
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الغسل وهي جريان المائع على المحل المغسول 7 , وقواه في المنتهى بعد التردد 7" , وجزم 
في المختلف بعدم اعتباره لانتفاء الحقيقة على تقدير المج وعدمه , فإن دلك الاإناء 
بالتراب الممتزج بالماء لاا يسمى غسلاً على الحقيقة7" , وقد يقال : إن ذلك وإن لم يكن 
غسلاً على الحقيقة لكنه أقرب إلى حقيقة الغسل من الدلك بالتراب الجاف , ومع تعذر 
الحقيقة وار إلى أفرم التازانت. 

وجزم الشهيد رحمه الله في الذكرى بإجزاء المزج وعدمه لإطلاق الخبر» 
وحصول الإزالة للأجزاء اللعابية بهما!؟؟ , وقيده جدي ‏ قدس سره_ ما إذا لم يخرج 
التراب بالمزج عن كونه تراباً وإلا لم يج(" . والمسألة محل ترد , وإن كان الأقرب عدم 
اعتبار المزج . 

الثاني : اعتبر العلامة في المنتهى طهارة التراب, لأن المطلوب منه التطهير, وهو 
غير مناسب بالنجس "'". و يشكل بإطلاق النص وحصول الإنقاء بالطاهر والنجس . 

الثالث : قال الشيخ رحمه الله تعالى : لولم يوجد التراب ووجد ما يشبهه 
كنال شان نوا لصا بوني والخع ع ونك تر هات ال اي وبه قطع العلامة في جملة من 
كتبه" , والشهيد في البيان . وألحق يفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله )١(‏ , 


.)١6( : السرائر‎ )١1( 

.)1١188:5١( المنتهى‎ )0( 

(*) المختلف : (57). 

(4؟):الد كرق 6 

(9)المسالك (191:5):, 

.)١189 :1١( المنتهى‎ )5( 

.)١4:5( (0)المبسوط‎ 

(8) كالمختلف : (51), والمواعد ١(‏ : 9)ء والمنتهى ,.)١188 : ١(‏ والتذكرة :15١(‏ 9). 
(9) البيان : )1١(‏ . 


الأواني والجلود 1 1[ 1[ [ [ [ [ [ ا ااا 





والأصح خلافه , لاختصاص التعبد بالتراب » وعدم العلم بحصول المصلحة المطلوبة منه 

الرابع : ذكر الشيخ )١‏ رمه الله وجمع من الأصحاب أنه لوتعذر التراب سقط 
اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين بال ماء . و يشكل بأنه عليه السلام أمر بغسله بالتراب ولم 
يوجد , فلا يطهر المحل بدونه كما لوعدم الماء . 

الخامس : هذا الحكم مختص بالولوغ , فلوأصاب الكلب الإناء بيده أو برجله كان 
كغيره من النجاسات . واألحق ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بالولوغ الوقوع 7" , 
ولا نعلم ا 1 

العماى : الو اصاني"الخوث: أو اميد ألا ماء الولوغ أوتقات غسالة الولوغ لم 
يععين فيه العدد ول العرانب: اقتصاراً بالحكم على موضع النص . 

وقال المحقق الشيخ على رحمه الله تعالى : لو أصابت غسالة الإناء قبل التعفير 
إناءاً وجب تعفيره لأنها نجاسة الولوغ 7" . وهولا يستلزم المدعى . وما أبعد ما بين هذا 
القول وقول الشيخ في الخلاف بعدم نجاسة غسالة إناء الولوغ مطلقاً 17 . 

السابع : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إذا ولغ الكلب في إناء ثم وقع ذلك 
الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء , ويحصل له بذلك غسلة من 
جملة الغسلات » ولا يطهر الاناء بذلك » بل إذا تمت غسلا ته بعد ذلك طهر . 

ومقتضاه وحوب التعدد في الكثير أيضاً » و به قطع في المعتبرء إلا أنه اكتفى في تحقق 


.)١4 :1١( المبسوط‎ )١( 

. )8 : ١( الفقيه‎ )؟١‎ 

(م) جامع المقاصد )2١ : ١(‏ . 

.):9 :1١( الخلاف‎ ))( 

مه( الخلاف (48:1)ء المبسوط .)١4 :1١(‏ 
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التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه '"' . 

والأظهر أنه نما يحسب له بوقوعه في الكثير غسلة أو غسلتان مع سبق التعفير» وإلا لم 
يحصل له من الغسلاات شيع . | 

واستوجه العلامة في المختلف طهارة الإناء بوقوعه في الكثير”" » وظاهره عدم اعتبار 
التعفير فيه , واستدل عليه بأنه حال وقوعه في الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال 
عينالنجاسةء إذ التقدير ذلك . وهوضعيف لأنا نمنع طهارة الاوناء بدون التعفير» ولا بعد 
في بقائه على النجاسة حال وقوعه في الكثير كما في جلد الميتة إذا وضع في" كر من 
ماء . فإن ذلك الماء يكون طاهراً مع بقاء الجلد على النجاسة . 


الثامن : ليس الختزير كالكلب في الولوغ , وقال الشيخ في الذلاف الحكم واحد 
لهسي كلاه ولاو ساترا لعحانيات منص يعي الكناتعنها 91 1" بره 
فَعيفان: 

أما الأول : فلأنا لا نسلم أن الختزير يسمى كلباً» ولوسمي كان محازاً » واللفظ إن 
ينصرف إلى الحقيقة . 

وأما الثاني : فلمنع وجوب غسل الإناء من جميع النجاسات ثلاثاً» ولوسلم لم 
يشترط التراب . ض 

والأجود غسل الاوناء من ولوغ الختزير سبعاً » لما رواه الشيخ في الصحيح , عن علي 


(١)المعتبر(١1:‏ 4590). 
)١(‏ المختلف : (54). 
(6) في «ادم» ٠‏ لاس )) . درق» ! فيه . 


(:)الخلاف :١(‏ 58ه). 


الأواني والجلود 00010101 0 0 ا ا 


ومن الخمر والجرذ ثلا ثاً بالماء » والسبع أفضل . 


يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرات »7 , 
قال في المعتبر : ونحن نحمله على الاستحباب 7 . وهو مشكل لانتفاء المعارض . 


التاسع : لونجس الإناء بولوغ الكلب والتزير اكتفى في طهارته بغسله سبعاً بعد 
التعفير ولا يجب التسع . وكذا يتداخل العدد ولواختلفت أنواع النجاسة مطلقاً, لصدق 
الامتثال كما قطع به الأصحاب ء ولا أعلم في ذلك خلافاً . 


قوله: ومن الخمر والجرذ ثلاثاً بالماء والسبع أفضل. 

الجُرذ بضم الجيم وفتح الراء والذال المعجمة : كبير الفأرة با همزة , وموضع اذاف 
نحاستها المستندة إلى الموت . 

وقد اختلف كلام الشيخ فيما يطهر به الاإناء من الخمر وموت الجرذ فال في النهاية 
والتهذيب : إنه يغسل من الخمر ثلا 75 . وقال في الخلاف : يغسل الإناء من جبيع 
السيخاضات الاق سراك "ونا لان اليوط واللنمل ابقل الاناغ فق الثم 
سبعاً””' . وقال في النهاية : يغسل لموت الفأرة سبعاً9 . 

أما الشلاث ني الخمر. فمستنده رواية عمار, عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
الإناء يشرب فيه الخمرء هل يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : «لا يجزيه حتى يدلكه 


)١(‏ الكاني ( : 5/51)», التهذيب (1: 070/151١‏ » الوسائل ١(‏ : 117) أبواب الأسارب )١(‏ ح 
(9؟). ظ 

(0) المعتبر .)15٠١ : ١(‏ ظ 

(م) النهاية : (ىمه, ؟5ه)ء والتهذيب ١(‏ : *8؟) . 

() الخلاف (50:1ه). 

(0) المبسوط ,)١١ : ١(‏ والجمل والعقود (الرسائل العشر) : )١71(‏ . 

(5) النهاية : (0) . 


وم ص ع لحي الي رلك الالعكام 1 


ومن غير ذلك مرّة واحدة , والثلاث أحوط . 

ل" 

وأما السبع فيه , فمستنده رواية عمار أيضاً , عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء 
يشرب فيه النبيذ » قال : « يغسل سبع مرات »' . 

وهنا السبع في الجرذ. فمستنده رواية عمار أيضاً, عن أبي عبد الله عليه السلام , 
قال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً » '" ولم أقف على نص يقتضي اعتبار 
الثلاث فيه . 

وهذه الروايات كلها ضعيفة لانفراد الفطحية بها . والمعتمد الاجتزاء بالمرة في 
الجميع. وهواخ تيار اللصنف في المعتبرء فإنه قال في آخر كلامه : و يقوى عندي 
الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على إزالة (؟) النجاسة وغسل الإناء بعد 
ذلك مرة واحدة لحصول الغرض من الازالة » ولضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه » وإنما 
اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ » والتحقيق ماذكرناه”" . 

قوله: ومن غير ذلك مرّة واحدة, والثلاث أحوط. 

يندرج في قوله ومن غير ذلك : نجاسة البول وغيرها من سائر النجاسات , والأصح 
الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين في الجميع والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب 
خاصة بالبول . كما بيناه فيما سبق 7 . 


)١(‏ الكاني (5 : ١1/4707‏ ), التهذيب (1: 880/588 ). الوسائل (؟ : )1١74‏ أبواب النحاسات ب 
(١1ه)ح .)١(‏ 

(0) التهذيب (5 : 505/117)» الوسائل (107: 707) أبواب الاشر بة المحرمة ب (0”) ح (؟) . 

(") التهذيب ١(‏ : 887/584 ) , الوسائل (؟ : )1١175‏ أبواب النجحاسات ب (88) ح )١(‏ . 

(؛) في حميع النسخ الخطية , والمصدر : ذلك , وما أثبتناه من الحجري وهو الصواب . 

(ه) المعتبر ١(‏ : 1515). 

(5) في ص (مس”) . 


الأواني والجلود يي و يه اده وجي ب ل او و ا م 


مرات"'! . واحتج عليه بطريقة الاحتياط . إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على 
طهارته » وبما رواه عن عمار الساباطى » عن أبى عبد الله عليه السلام : في الاناء يكون 
قذراجاقان « يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء ويحرك و يفرغ » 7" . 
والجواب : أن الاحتياط ليس بدليل شرعى , والرواية ضعيفة السند بجماعة من 
الفطحية, ومع ذلك فهي معارضة مما رواه عمار اضياو عق الضاوف عليه اكه مه 
الاكقداء با مرة 197 ونهين أولى لآنها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية . والله تعالى أعلم 
ين دن والحمد لله رب العالمين » » ه 


1( الخلااف :5١(‏ 0 ه). 
(؟) التهذيب ١(‏ : 8389/984) » الوسائل (؟ : )1١75‏ أبواب النجاسات ب (08) ح )١(‏ . 
(") تقدمت في ص (728) . 
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فهرس 


الجزء الثاني 
الموضوع 
الاستحاضة 


صفة دم الاستحاضه 

دم الحيض قد يكون بصفة دم الاستحاضة 

ماقلَ عن ثلا ثة وماتجاوز العشرة فهو استحاضة 
حكم مااجتمع مع الحمل من الدم 

حكم الحائض اذا تجاوز دمها العشرة 

حكم المبتدثة 

رجو المبتدثة إلى العيير 

رجوع المبتدئة الى عادة نسائها أو أقرانها عند فقدالقييز 
ميض المبتدئة بسبعة أيام عند اختلاف نسائها 
8 حكم ذات العادة 

حكم المضطربة 

رجو المضطربة إلى اعيبر 

حكم ذاكرة العدد ناسية الوقت إذا فقدت القَييز 
حكم ذاكرة الوقت ناسية العدد إذا فقدت الَييز 
حكم ناسية الوقت والعدد إذا فقدت القيير 


كاك ا ا 00 ار 2 مدارك الأحكام / ج ؟ 


الموضوع الصفحه 


أحكام المستحاضة 
أقسام الاستحاضة وأحك'مها 5 
الاستحاضة القليلة 
الاستحاضة المتوسطة ا 
الاستحاضة الكثيرة ع 
أحكام المستحاضة 5 
عدم صحة صلاة المستحاضة لوأخلت مما عليها 
حكم صوم المستحاضة لوأخلت بالأغسال 0 
بعض أحكام المستحاضة 7 
. النفاس 
- بيان النفاس :1 
أقل النفاس 31 
حكم من ولدت وتر دماً 5 
حكم من ترى الدم قبل الولادة 3 
أكثر النفاس 1.0 
حكم الحامل باثنين 53 
حكم من متر الدم إلا في العاشر 7 
أحكام النفساء 5 
غسل النفساء ظ اه 
أحكام الأموات 
الاستفياز ظ 5 
توجيه ا محتضر إلى القبلة ١ه‏ 
كيفية التوجيه إلى القبلة مه 
عدم سقوط التوجيه بالموت ه 
التوجيه فرض كفَايةِ وه 


استحباب تلقين امحتضر ده 


3 ضيالا 
ستحياتب نقل الحتضر الى 
استحباب 


> حتضر وطب 
استحبار ظ 00 
ستحباب تغمي : 
0 ويم 9 
4 اا عند امحتضر 
00 : الجنب والحائض 
كرافة عتضور أ 
التفميل 507 
أولاهم ميراثه أو هم 
او ِ ١‏ بتغسيله 
ير إذا ويكن مسلم 
و 
واي ن ثلاث سنين 
واي 
يغسل | . 
1 ظ 
--7 
وم 1-0-6 
كفاية اغتسال من يحم 

| ا 
حكم أبعاض ال 
ل 

تغسيل الااجنبر 
عدم تغسر 
غسل الميت 98 
عدوم بيو 
إزالة النحاسة عن ١‏ 
0 
مكداز اسان 
تغسيله ماء الكافور 
مي 
استحباب توضية 


معثمووءة مدارك الاحكام /ج 31 
6١"‏ اه ار لل 8 قي 6 1 هاده ع ا ات 


0 
الموضوع لصفحة 


5م 

لتغسيل بالقراح عند عدم السدر أو الكافور : 
٠. 00 | / 7‏ 
تممئ المت اذا كان حلده يتنائر بالغسل 
مالسل ىم 
سان الغسل 98 . 
تغسيله على ساجة مستقبل القء ' 

١ ِ‏ 
تغسسله تحت الظطلال 
3 64/ 
سير عورته 
تلق أطنا بغعة ١‏ 
٠ ١‏ 
غسل يدي المنت 9 
البدأة بالأمن والتغليت ومسح ١ ١‏ 
مكروهات الغسل ظ 
جعل الغاسل اميت بين رجليه 1 
اقعاده وفص أظفاره وترجيل شعره 


1١ 
كراهة تغسيل الخالف‎ 
1 - 
واجبات التكفين‎ 
التكفين بثلاث قطع‎ 


ه6ة 
ٌْ 165 
مانة قطعة عند الضرورة 
ظ 45 
حرمة التكفين بالحرير ١‏ 
حوب اع مساحده بالكافور 
وجو : 
مقدار الكافور المندوب 


سأن التكفين ١‏ 
اغتسال الغاسل قبل التكفين ش 
إضافةه حبرة للرجل 


تعميم الرجل ذْ 

اضافة لفافة للمرأة ومطأ 

إضافة قناع للمرأة 

كون الكفن من القطن 

نئر الذريرة على الكفن 

كتابة الشهادتين على الكفن 

خياطة الكفن بخيوطه وعدم بله بالريق 
جعل خريدتين في الكفن 

سحق الكافور باليد 

جعل مايفضل من الكافور على الصدر 
طوي جانب اللفافة 

مكروهات التكفين 

التكفين بالكتان 

عمل أكمام للكفن والكتابة عليه بالسواد 
جعل الكافور في مسامع الميت 

- بعض مسائل التكفين 

حكم النجاسة الذارجة من الميت 
كفن المرأة على الزوج 

كفن الرجل من التركة 

حكم مايسقط من الميت 

الدفن 

التشييع 

استحباب المشي خلف الجنازة 
كراهة الجلوس للمشيع 


استحباب تربيع الجنازة 


١١/ 


١ >16 


١1 
١ 


0 مس لكر توا اواو و ا الا اط مارك الا حكام ارج ؟ 


الموضوع 
استحباب إعلام المومنين بموت المؤمن 
استحباب وضع الحنازة إذا وصل القير 
كيفية إرسال الميت في القبر 
استحباب تحني النازل في القبر 
كراهة تولي الأقارب دفن ا ميت 
استحباب الدعاء عند انزال الميت القه. 
فروض الدفن 
المواراة في الأرض 
كيفية دفن راكب البحر 
اضجاع الميت على الجانب الأيمن مستقبل القبلة 
الاستد بار بغير المسلمة الحاملة من مسلم 
سئن الدفن 
حفر القير قدر قامة 
عمل اللحد ما يلي القبلة 
حل عقد الأكفان 
جعل شيء من تربة الحسين مع الميت 
فرج الاين 
الخروج من قبل رجلى القبر 
إهالة التراب بظهور الأكف 
رفع القبر مقدار أربع أصابع 
صب الماء على القير 
وضع اليد على القبر والترحم على الميت 
تلقين الولي الميت بعد انصراف الناس 
التعزية 
مكروهات الدفن 


الموضوع 

فرش القير بالساج 

إهالة ذي الرحم على رجه 
نخصيص القبور 

تجديد القبور 

دفن ميتين في قبر واحد 

نقل ا ميت إلى بلد آخر 
الاستناد إلى القبر والمشي عليه 


- لواحق 

حرمة نبش القبور 

حرمة نقل الموى بعد الدفن 

حرمة شق الثوب 

- حكم الشهيد 

- تقطيع الحمل وإخراجه إذا مات 
شق بطن الحامل واخراج الحمل إذا ماتت 
الأغسال المسنونة 

أغسال الوقت 

غسل الجمعة 

وقت غسل الجمعة 

جواز تعجيله يوم الخميس 

جواز قضائه يوم السبت 

أغسال شهر رمضان 


غسل العيدين وعرفة 
أغسال شهر رجب وشعبان 
غسل يوم الغدير 

غسل يوم المباهلة 


أغسال الفعل 


١"١ 
كل‎ 
١1 
١7 
للملا‎ 
١1 1/ 
١7 1/ 
١7 


ا موضوع الصفحة 
غسل الإحرام حل 
غسل الزيارة ١‏ 
غسل تارك صلاة الكسوف فق 
غسل التوبة :. ١/١‏ 
أغسال المكان 

غسل دخول الحرم والمسحد والكعية ١/١‏ 
غسل دخول المدينة ومسجدها 08 
دان 

حل الغسل ١‏ 
تداخل الأغسال ١/١‏ 
حكم غسل السعي لرؤية المصلوب يفن 
حكم غسل المولود ١7:‏ 
التيمم 

معنى التيمم 1 
مايصح معه التيمم 

الآول: عدم الماء ١/1‏ 
وحوب الطلب عند عدم الماء وممداره ١6‏ 
عدم الإعتداد بالطلب قبل الوقت ١0‏ 
حكم من أخل بالطلب يل 
وجود الماء الغير الكافي كعدمه 105 
الثاني: عدم الوصلة إليه ظ ييل 
الثالث: الخوف يلا 
الخوف من اللص والسبع أوضياع ا مال ل 
خوف المرض والشين 11١‏ 
عدم تسويغ المرض اليسير آ 00 


حكم من اجنب نفسه مع عدم الماء ١5‏ 


حكم التيمم بالمعادن والرماد 

حك العيفه بالواك امسق 

حكم التيمم بأرض" النورة والحص 

حكم التيمم بالرف 

حكم التيمم بتراب القير والمستعمل وا مغصوب 
حرمة التيمم بالنجس والطين مع وجود التراب 
كراهة التيمم بالسبخة والرمل 

استحباب التيمم من ربا اللاآرض 

التيمم من غبار الثوب أو لبد السرج أو عرف الدابة 
التيمم بالوحل 

وتنك التيهم 

واحبات التيمم 

الأول: النية 

عدم اعتبار نية البدلية عن الوضوء أو الغسل 
محل النية 

الثاني: استدامة النية 

الثالث: وضع لوو ماح الا رشن 

عدم اشتراط علوق التراب باليد 

الرابع: مسح الجيهة 

الخامس: مسح ظاهر الكفين 

تنبييات 


لل اااي ااا 0010212121101 0 0 الاحكام /ج ؟ 


الموضوع الصفحة 
السادس: التركئيب 5 
اعتبار الموالاة خف 
عدد الضربات في التيمم ف 
حكم من قطعت كفاه ا" 
وجوب استيعاب مواضع المسح ظ 1 
استحباب نفض اليدين وف 
حكم من تيمم وعلى جسده نجاسة طرف 
أحكام التيمم 
إجزاء الصلاة بالتيمم اضف 
من أخل بالطلب يعيد الصلاة 4" 
سقوط الصلاة مع عدم المكن من التيمم 4" 
حكم من تيمم ثم وجد اما 04 
استباحة المتيمم مايستبيحه المتطهر 1" 
حكم اجتماع الميت والجنب وا محدث مع كفاية الماء لأحدهم 6" 
حكم المتيمم بدل الغسل إذا اخدث د" 
انتقاض التيمم بالمكن من الماء :5" 
عدم انتقاض التيمم بخروج الومت هه" 
تيمم من تمرض عضومنه ول يمكن مسحه ١‏ 
جواز التيمم لصلاة الحنارة ! "١‏ 
النجاسات 
- أنواع النحاسات ظ 
- البول والغائط 37 
حكم ع الطير الي 
حكم بخع الخشاف 551١‏ 
حكم بول الرضيع ظ "١‏ 


حكم رجيع مالانفس له 0 


لحلال 
أ 
كارف باسنا ا 
« فى له 
م 
ب الميقة ١‏ 
ميتة غير الاادمي 
ا ' 
0 الحياة من الى 
ار ا . 
سحا 0 
.4 ة من نيس العه 
و 
1 3 
ب الغسل + ا 
7 00 كمل غسله 
0 قطعة ف 
0 
0 
و9 
0 
الدم 
ألو رء 
طهارة القيح والقي 
ل 
طهارة دم مالانفس 
٠. :‏ 
ا 0 
مك الدع كلب 9 
لثعلب وا ر : 
حكم الثعل 


المسكر 


حكم الحخمر 
أدلة نحاسة الخمر 

أدلة طهارة الخمر 

حكم العصير العنبي 

. الففاع 

الكافر 

ححة القائلين بالنجاسة 

حجة القائلين بالطهارة 

حكم ولد الكافر 

حكم عرق الجنب من حرام 

حكم عرق الإبل الجلالة 

كراهة بول البغال والحمير والدواب 
1 أحكام النحاسات 

وجوب إزالة النحاسة للصلاة والطواف 
وجوب إزالة النجاسة لدخول المساجد 
وجوب إزالة النيجاسة عن المساجد 


إقتضاء الأمر بالشي ء النبي عن الضد وعدمه 
العفوعن دم القروح والجروجح 

العفوعمًا دون الدرهم من الدم 

معنى الدرهم البغلٍ 

عدم العفوعن الدماء الثلا ثة 

حكم الدم المتفرق الذي يبلغ مجموعه الدرهم 
حكم مالاتتم الصلاة فيه النحس 

حكم استصحاب النحاسة في الصلاة 

حكم من أدخل دمأ تحت جلده 


الموضوع 

وجوب عصر الثياب من النحاسات 

وجوب دلك الصلب في تطهيره 

حكم مايعسر عصره 

حكم الصابوك وأمثاله اذا تنحس 

لايجب عصر الثوب من بول الرضيع 

وجوب غسل الثوب مع اشتباه حل النجاسة 
عدد الغسلاات 

كفاية المرة المزيلة مطلقاً 

استحباب رش الثوب ملاقاة الكلب والختزير يايسا 
استحباب مسح اليدث ملاقاة النحاسة بابسا 
حكم من أخل بإزالة النجاسة وصلى 
حكم من رأى النجاسة وهويصلي 

المربية للصبي تغسل ثوها مرة باليوم 

حكم الصلاة في الثوب المشتبه بالنبجس 
حكم من ليس له ثوب طاهر 

طهارة الأرض وغيرها بالجفاف بالشمس 
اعتبار زوال الجرم في الطهارة بالشمس 
طهارة ماأحالته الذار 

مطهر به الااستحاله 

حكم العجين النجس 

طهارة النعل بالتراب 

حكم ماء العيثُ الواقع على النجاسة 

حكم الغسالة 


الوضوع 


7 0 انية الذهب والفضة 

حرمة الأ كل في آنية 0 
مة اقتناء أواني الذهب والفضة | 

7 بطلان الطهارة من آنية الذهب والفضة 

9 0 غير الأواني كالميل 

ع جره السرم 

كراهة المفضض من الأواني 

حكم أواني المشركين 

حكم الجلود 

حكم الجلد المطروح 

استحباب دبغ جلد مالايؤٌ كل لحمه 

حكم أواني الخمر المقيّرة ' 

كراهةا أواى الكثمر التعبية وأبقانها 

حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب 

حكم الإناء الذي ولغ فيه الختزير 

عدد الغسلاات 


الصفحة 


داث تحقة حملة ٠‏ الكتب 
تقوم مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث 1 ٌْ ّ 0 
ْ . طلاب العلم والتي تبيّن الوجه المشرق لترا ١‏ 
الترائية القيّمة التي تيم العلماء وطلاب 
الضخم ومنها: 


الشيخ المفيد 
_ الإرشاد ااا00 0 
سه قرب الإسناد ولا 
8 استقصاء الاعتبار 0000 ل 
© عدة رسال يه 0 
مصباح الزائر و0 يب 5 
ه معام الزلى ا ا 


فنع وي افق التراق 
8 مستند الشيعة 00 0 
سه مدارك الأحكام 0 3 
© ذ كرى الشيعة 0 


. العلامة الحلى 
2 المطلب © ©» © © © © 6ه © © ه86 ه هه ه 
| ) هدمىرن, 


سيو الفسد ليان 
ه حاشية المدارك 000 
كاف وو لتر يش 
« نقد الرجال 510000 


من أعمال مؤسسة آل البيت -عليهم السلام لإحياء التراث 


كنت صدرت محققة 
ه مستدرك الوسائل (صدرمنه ١8‏ جزءاً) م م ب التي الور 
ه جامع المقاصد (صدرمنه ‏ أجزاء) ادو سح ديو ادن لحر لي 
ه نبابة الأحكام (صدرفي حزءين) ل م د العامة الحلى 
اختيا رمعرفة الناقلين (رجال الكشّي_-صدرني جزءين) ..... الشيخ الطوسي 
© تفسير ا حبري ا ان 
ه تعليقات على الصحيفة السججادية ل اقيض الدا ان 
تسهيل السبيل عدوم راو م ف وار ل قبا را ورا عويب االفيضي لكان 
ه قاعدة لاضرر ولاضرار ...0.0.0 شيخ الشريعة اللاصفهاني 
© بداية الهداية (صدري جزءين) مش وق طمووامه وم ابس سو اكد العاف 
اماه درا رد رس انا سسب ابد و لق ا 
© عُدَة اللأصول الب مار و لوي و عالق لمرو 
ه معارج الاصول 570 ااا 
ه كفاية الاأصول 5707000 ل ا ل ا 
كشف الأستارعن وجه الكتب والأسفار سينيد اليد وهار 
« تقريرات الميرزا الشيرازي في الاأصول الشف 
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جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة 
لمؤسسة آل البيت-عليهم السلام- لإحياء التراث 


مؤسسة آل البيت -عليهم السلام لإحياء التراث 


قم- صفائية- ثمتاز يلاك لاثملا ص . ب 9135/ 186لا" هاتف بدمعسم” 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصلاة 


الركن الأول : في المقدمات . وهي سبع : 
الأولى : في أعداد الصلاة 


كتاب الصلاة 

الصلاة لغة : الدعاء . قال الجوهري : والصلاة من الله : الرحمة . 
والصلاة : واحدة الصلوات المفروضات227 . وفي نهاية ابن الأثير ذكر لما معاني 
منها : أنها العبادة المخصوصة©2؟ . والظاهر أن هذا المعنى ليس بحقيقة لغة. 
لأن أهل اللغة لم يعرفوا هذا المعنى إلا من قِبَّل الشرع . وذكرهم له في كتبهم لا 
يقتضي كونه حقيقة فيه . لأن دأمهم جمع المعاني التى استعمل فيها اللفظ . سواء 
كانت حقيقية أم مجازية . نعم هو حقيقة عرفية » وفي كونه حقيقة شرعية خلاف 
تقديف الاخقارة إليه و :الها 1005 

وهذه العبادة تارة تكون ذكراً محضاً كالصلاة بالتسبيح . وتارة فعلاً محضاً 
)١(‏ الصحاح 5 : 51٠”‏ . 


(5) النهاية لابن الأثير ” : 6٠‏ . 
(5) في جر ص >. 


مد ني دام جه ا واو قاع لاود ل وعم متعا لانت 1د محوة 4 0 


كصلاة الأخرس ( اه نجمعه)| كصلاة الصحيح ( ووقوعها على هذه الموارد 
بالتواطؤ أو التشكيك . وهي أشهر من أن يتوقف فهم معناها على تعريف 


لفظي . 


والصلاة من أفضل العبادات وأهمها في نظر الشرع ؛ فروى الكليني - 
رضي الله تعالى عنه ‏ في الصحيح . عن معاوية بن وهب . قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى رهم . وأحبٌ ذلك إلى 
الله عر وجل ما هو؟ فقال : ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه 
الصلاة » ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم صل الله على نبينا وعليه 
قال : 8 وأوصان بالصلاة والزكاة ما دمت حيا “0# )29 . 

وفي الصحيح . عن أبان بن تغلب . قال : صليت خلف أبي عبد الله 
عليه السلام المغرب بالمزدلفة » فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة ولم 
يركع بي|”" . ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصل المغرب . ثم قام فتنفل 
بأربع ركعات . ثم قام فصلى العشاء » ثم التفت إِلّ فقال : «يا أبان هذه 
الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن وحافظ على مواقيتهن لقى الله يوم 
القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة . ومن لم يصلهن لمواقيتهن ولم يحافظ 
عليهن فذلك إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه )29 . 


وعن عبيد بن زرارة . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله : مُثل الصلاة مثل عمود الفسطاط . إذا ثبت العمود 
نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء ( وإدا الكسرن العمود ١‏ ينفع 55 ولا وتد ولا 
0" 


. 3١ : مريم‎ )١( 

(6) الكافي ” : 1/5715 . الوسائل ” : 750 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٠١‏ ح ١‏ . 
(") أي لم يصل بينهها » تسمية للكل باسم الجزء . 

(:) الككافي “* : 7/5717 » الوسائل ” : 78 أبواب المواقيت ب ١‏ ح ١‏ . 

(6) الكاني " : 1/777 . الوسائل ” : 7١‏ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 8 . 


وعن أبي بصير قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « صلاة فريضة خير 
من عشرين حجة . وحجة خير من بيت ذهب يتصدق منه حتى يفنى )20 . 

وعقاب تركها عظيم . فروى الشيخ في الحسن . عن زرارة . عن أبي 
جعفر عليه السلام . قال : « بينا رسول الله صل الله عليه واله جالس في 
المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى . فلم يتم ركوعه ولا سجوده . فقال صلى الله 
عليه واله : نقر كنقر الغراب . لإن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير 
دينى )() . 


وفيٍ الصحيح : عن زرارة 3 عق أن جعفر عليه السلام . قال : ١‏ إن 
تارك الفريفة افر 1 


وروى الصدوفق في الصحيح . عن بريد بن معاويه العجلي . عن أبي 
جعفر عليه السلام . قال * « قال رسول الله صلى الله عليه واله : ما بين المسلم 
ونين انك أن 2 السحاذة لقع يض وتسم 1ج" أو كيها ون ديعا لذ 
يصليها ,29 . 


وعن مسعدة بن صدقة أنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال 
الاق لذ تيه كاذرا بوتار كد العزاةة تسييه كاف | 9 وما الحجة في ذلك ؟ فقال : 
«لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه . وتارك الصلاة 
لامتركيا الآ اعخدانا على بوذلك الأنك اللا عين النراق يان المراة إلا وهر علد 
لإتيانه إياها قاصداً إليها . وكل من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون 
قصده لتركها اللذة . فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف . وإذا وقع الاستخفاف 


. ] ح‎ ٠١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ 7١ : ” الوسائل‎ . 7/7١0 : “ الكافي‎ )١( 

(5) التهذيب ” : 958/79 . الوسائل ” : ٠١‏ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 5 . 

(6) التهذيب ١‏ : 1/7 . الوسائل ” : 58 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١‏ ح ١‏ . 

(:) عقاب الأعمال : ١1/71/5‏ . المحاسن 24/8٠ : ١‏ . الوسائل “” : 74 أبواب أعداد الفرائض 
ونوافلها ب ١١‏ ح 5 . 


1815 ويه وام ممصت نانع واكم عر لعامة ذا ل مه قم أ عو أ ام أ لماه ا فدح وم وام ادعة هاة مقع ناهأ يلاه مما قا حا “أن مدارك الاحكام رج 1 


والمفروض منها تسع : 
صلاة اليوم والليلة ( وال جمعة ( والعيدين ( والكسوف ( والزلزلة ( 
والآأيات َ والطواف 4 والأموات 2 وما يلتزمه الإنسان بلذر وشبهه : وما 


وصلاة اليوم والليلة حمس . وهي سبع عشرة ركعة في الحضر : 
الصبح ركعتان . والمغرب ثلاثا . وكل واحدة من البواقي أربع . ويسقط 
من كل رباعية في السفر ركعتان . 


وقع الكفر »27 والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى . 

قوله : ( والممروض منها تسع : صلاة اليوم والليلة . وا جمعة . 
والعيدين 4 والكسوف 3 والزلزلة 2 والآأيات 2 والطواف 3 والأموات 2 وما 
يلتزمه الإإنسان بنذر وشبهه ) . 

الصلاة تنقسم بالقسمة الأولى إلى واجبة ومندوبة . لأن العبادة لا تكون 
إلا راجحة . وللمندوبة أقسام كشيرة سيجيء الكلام فيها عند ذكر المصنف 


در حمه الله لما : 


وأما الواجبة فأقسامها تسعة بالحصر المستفاد من تتبع الأدلة الشرعية . 
والعهد ( واليمين ( والتحمل عن الغير . ف الملتزم ١‏ ويندرج ف اليومية الأداء 
والقضاء وصلاة الاحتياط . ش 


وربما ظهر من التقسيم وفوع اسم الصلاة على ناوه الأموات حقيقه 

عرفية » وهو بعيد . والأصح أنه على سبيل المجاز العرفي . إذ لا يفهم عند 

الإطلاق من لفظ الصلاة عند أهل العرف إلا ذات الركوع والسجود أو ما قام 

: علل الشرائع‎ . 7١ : قرب الإسناد‎ . 317/1١7: 1١ الكافي ” : 4/38 . الفقيه‎ )١( 
. ح7‎ ١١ الوسائل ” : 58 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ . 4 


اعداد الصلاة ااا ااا ااا ااا ااا ا 


ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر : 

أمام الظهر ان » وقبل العصر مثلها » وبعد المغرب أربع » وعقيب 
العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة . وإحدى عشرة صلاة الليل مع 
ركعتي الشمع والوتر .» وركعتان للفجر . 


مقامهم| . ولأن كل صلاة يجب فيها الطهارة وقراءة الفاتحة. لقوله 
عليه السلام ولا صلاة إلا بطهور )27 ودلا صلاة إلا بفانحة الكتابا/9') 
وفتااة الكنازة لا بكر :فيها ذللك: إنخاغا + 


ولا يخفى أن بعض هذه الأنواع قد يكون مندوباً كاليومية المعادة » وصلاة 
العيدين في زمن الغيبة على المشهور . وصلاة الكسوف بعد فعلها أولا . وصلاة 
الطواف المستحب ( والصلاة على اميك الذي لم يبلغ الفيت: عل اديور : 


وقد أجمع علاء الإسلام على وجوب الصلوات الخمس ونفي الزائد عنها . 
نعم نقل عن أبي حنيفة وجوب الوتر(” . وأخبارنا ناطقة بنفيه؟» . وحكي عن 
بعض العامة أنه قال . قلت لأبي حنيفة : كم الصلاة ؟ قال : حمس . قلت : 
فالوتر ؟ قال : فرض . قلت : لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل22 . 


قوله : ( ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر : أماء 
الظهر ثهان . وقبل العصر مثلها . وبعد المغرب أربع . وعقيب العشاء 
ركعتان من جلوس تعدان بركعة . وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي 
الشفع والوتر .» وركعتا المجر ) . 


)١(‏ التهذيب ١55/594 : ١‏ » الاستبصار 15١/686 : ١‏ . الوسائل ١‏ : 155 أبواب الوضوء 
ب ١اح١.‏ 

. 8 ح‎ ١ أبواب القراءة ب‎ 715 : ١ المستدرك‎ . 75/١95 : ١ غوالي اللالىمء‎ )١ 

(*) كما في عمدة القارىء لا : ١‏ .» ولمغنيى والشرح الكبير :١١ : ١‏ . وبداية المجتهد 9١ : ١‏ . 

(8) الوسائل ” : ه أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ” . 

(فن كا قن الممتين 151 


١ ١٠١‏ ا ااا ااا اا ا ااا ااا 0000001001 مدارك الاحكام/رج” 


هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه محالفاً . ونقل فيه الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ الإجماع”'2 . 
والمستند فيه على الجملة ما رواه الشيخان : الكلينى والطوسبى ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ ني الحسن . عن فضيل بن يسار ء عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
و الفويفة :والتافلة ادع وخسوة كعة امنا ركدان بعد العتمة حاليا تدان 
بركعة . والنافلة أربع وثلاثون ركعة )20 . 


زعل النتضيا هنا روا افيتان اهنا يعن اعد رن عمسدرين عمس * 
عن علي بن حديد . عن علي بن النعان . عن الحارث النضري . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : سمعته يقول : « صلاة النهار ست عشرة ركعة : 
نان إذا زالت » وثمان بعد الظهر . وأربع ركعات بعد المغرب . يا حارث لا 
تدعها في سفر ولا حضر . وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهم|ا وهو قاعد وأنا 
أصلّيها وأنا قائم » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصل ثلاث عشرة ركعة 
الل وفي الطريق على بن حديد. وقال الشيخ في الاستبصار : إنه 
ضعيف جذا لا يعول على ما ينفرد به9؟» . وقد روى هذه الرواية الشيخ في 
التهذيب بطريق آخر . عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن على بن النعمان9 , 
وعلى هذا فتكون صحيحة . لكن قيل : إن مثل ذلك يسمى اضطرابا وإنه 
مضعف للخير . وفيه بحث ليس هذا محله . 


وقد روى نحو هذه الرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر. فال قلت لاق 


ْ . ١994 : 1١ الخلاف‎ )١( 

9 الكاق 1/174 التهديته 1:1 ان الامقتيضاز 1 10777113 الوسعاتل 10077 
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١‏ ح” . 

(*) الكافي ‏ : 15/4183 . التهذيب 5 : 3/5 . الوسائل “ : 7 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها 
17 م6 

9 الاأسقهان” :306 

(5) التهذيب 5 : 15/4 . الوسائل ” : 97 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١‏ ح 4 . 


الحسن عليه السلام : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع ٠‏ بعضهم يصلىي 
أربعا وأربعين » وبعضهم يصل خمسين . فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو 

حتى أعمل بمثله ؟ فقال عليه السلام : «أصل واحدة وخمسين ركعة » ثم قال : 
أسناف د وضقة ود النرو ل متاو رنوارها عه الظهن + نايهن 7 العضر + 
وركعتين بعد المغرب . وركعتين قبل العشاء الآخرة . وركعتين بعد العشاء من 
قعود تعد بركعة من قيام » وثمان صلاة الليل . والوتر ثلاثاً . وركعتي الفجر. 
والفرائلض سبع عشرة . فذلك إحدى وحمسون ركعة 200 وعلى هذه الروايات 
عمل الأصحاب . 

وقد روي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الركعتين بعد 
العشاء » روى ذلك جماعة من أصحابنا منهم الحسين بن سعيد . عن ابن أبي 
عمير » عن حماد بن عثهان . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبار . فقال : « ومن يطيق ذلك ؟ ! » ثم قال : 
« ألا أخبرك كيف أصنع أنا ؟ » فقلت : بلى . فقال : « ثاني ركعات قبل الظهر 
وشهان ركعات بعدها» قلت : فالمغرب ؟ قال : «أربع بعدها» قلت : 
فالعتمة ؟ قال : « كان رسول الله صلى الله عليه واله يصلى العتمة ثم ينام » 
وقال بيده هكذا فحركها . قال ابن أبي عمير : ثم وصف كا ذكر أصحابنا(") 

وروى الحلبي في الحسن . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل 
العشاء الآخرة وبعدها ثشىء ؟ فقال : « لا . غير أني اصلي بعدها ركعتين ولغيت 
أحسبههم| من صلاة الليل ,20 . 

وروي أنها تسع وعشرون : ثان للظهر . وركعتان بعدها . وركعتان قبل 


)١(‏ الكافي ” : 48/555 . التهذيب ” : ١5/8‏ . الوسائل ” : *” أبواب أعداد الفرائض ونوافلها 
ب ١١‏ حم . 

(5) التهذيب ” : 7/5 . الوسائل ” : 5” أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١‏ ح ١5‏ . 

ف الكافي ” : اع ع / > 4 التهديت 7" ١٠ا/ةطظء‏ الوسائل ” د أبنوات أعداد المرائض 
ونوافلها ب /ا” ح ١‏ : 


1 حر ا ال‎ ١١ 


العصر . وركعتان بعد المغرب . وركعتان قبل العشاء . والليلية مع الوتر 
وركعتي الفجر ثلاث عشرة ركعة . رواه الشيخ عن أبي بصير . قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار , فقال : « الذي يستحب أن لا 
يقصر عنه : ثان ركعات عند زوال الشمس . وبعد الظهر ركعتان . وقبل 
العف ركعتان وعد لكوت ركفنات عبوتثل العسمة وككان رومن السعر دان 
ركعات . ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ؛ ثم ركعتان قبل صلاة 
الفجر )20 . 

وروي أنها سبع وعشرون بإسقاط الركعتين قبل العشاء . رواه الشيخ في 
الصحيح . عن زرارة قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني رجل تاجر 
أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال . والمحافظة على صلاة الزوال » وكم تصلى ؟ 
قال : « تصلي تان ركعات إذا زالت الشمس . وركعتين بعد الظهر .» وركعتين 
قبل العصر . فهذه اثنتا عشرة ركعة » وتصلى بعد المغرب ركعتين » وبعدما 
يقصفه :لجل ثلاث عشرة ركس ما الوتر ومنها ركسا الفتحر» فكللك:سسمع 
وعشرون ركعة سوى الفريضة . وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض . إن تارك 
الفريضة كافرء» وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية . لآنه يستحب إذا 
عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه 2976 ويذل غليه أيضاً ما رواه الشيخ 
في الصحيح » عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : « لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة 20 . 

ولا تنافي بين هذه الروايات . إذ لا دلالة فيم|ا تضمن الأقل على نفي 
امتحاب. الزائند »عا يدل غل أن ذلك العدة اكد انشجان فو ره ورت 


1 العمدك: 18/52 + الامشصنا 56:1 الالاع التوشياتر © :478 انواس اعجدادٍ 
الفرائض ونوافلها ب ١5‏ ح ؟ . 

(5) التهذيب ؟ : 1/17 . الوسائل ” : 7 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١5‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب ؟ : 9/5 . الاستبصار 7١4 : ١‏ / دلا . الوسائل " : "4 أبواب أعداد الفرائض 
ونوافلها ب ١5‏ ح 5 . 


كان في قوله عليه السلام(" : «لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة » إشعار 
باستحباب الزائد . 


وهنا فوائد : 


الأول 2 التتيفود وين الا ضححات أن نافلة الظهر ثيان ركعات قبلها. 
وتافلة الخضر تان ركعاك: قبلها :ى بوفتال :ابره اللضة + بصنا كبن انين نيان 
ركعات . وثان ركعات بعدها . منها ركعتان نافلة العص 290 . ومقتضاه أن 
الزائد ليس لماء وربما كان مستنده رواية سليهان بن خالد ٠‏ عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « صلاة النافلة ثان ركعات حين تزول الشمس قبل 
الظهر . وست ركعات بعد الظهر . وركعتان قبل العصر »7 وهي لا تعطي 
كون الست للظهر . مع أن في رواية البرنطي إنه يصلي أربع بعد الظهر . وأربع 
قبل العصر 7 . 

وبالجملة : فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه . وإنما المستفاد منها 
استحباب صلاة ثّان ركعات قبل الظهر . وثّان بعدها. وأربع بعد المغرب . 
من غير إضافة إلى الفريضة . فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها 
خاصه . | | 

فيل : وتظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع اليتق الفدميق: أن الخل :إن 
حعلتاها الظير وض ذا لتاقل العضى دقان الو انيه اللاوضن قوسو 
وركعتان على قول ابن الحنيد' ' . 


ويمكن المناقشة 8 الموضعين ٠‏ أما الأول : فبأن مقتضى النصوص اعتبار 


. في دح » زيادة : في صحيحة ابن سناك‎ )١( 

. ١77 : نقله عنه فى المختلف‎ )١١( 

60 التوليت * : 2/0 ء الوسائل ” : د" أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١7‏ ح ١6‏ . 
(:) المتقدمة في ص ٠١‏ . 

(6) كا في المهذب البارع ١‏ : ا 


١‏ ولف فو وو ووو مرو فم وو و لاا ولع او و ل هو لهل نو 0ه مدارك الاحكام/ج” 


إيقاع الثان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل ء والثان التى بعدها قبل 
الأويعة أو قلي سواء جعلنا الست منها للظهر أم العصر . 

«وأما الثاني فلآن النذر يتبع قصد الناذر . فإن قصد الثاني أو الركعتين 
وجب . وإن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر . لعدم 
ثبوت الاختصاص كا بيناه . 


الشانية : يكره الكلام بين المغرب ونافلتها . لما رواه الشيخ . عن أبي 
الفوارس . قال : نهاني أبو عبد الله عليه السلام أن أتكلم بين الأربع ركعات 
التي بعد المغرب(22 . وكراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها وبين 
المغرب بطريق أولى . ويشهد له أيضاً ما رواه الشيخ عن أبي العلاء الخفاف . 
عن جعفر بن محمد عليه السلام . قال : « من صل المغرب ثم عقب ولم يتكلم 
عق يعمل ركندين كنا الاق عليعين »:فإن :صل أريعنا كنت اله جه 


ميرورهة 20 5 


وذكر المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة : أن الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند 
الفراغ منها قبل, التعقيب . وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة209 . واحتج له في 
التهذيب مبذه الرواية » وهي إنما تعطى استحباب فعل النافلة قبل الكلام بما لا 
يدخل في التعقيب . لا استحباب فعلها قبل التعقيب . 
المغرب ‏ قبل كل شىء سوى التسبيح؟2 . ونقل عن المفيد - رحمه الله 
مثله(”2 . واستدل عليه بأن النبى صلى الله عليه وآله فعلها كذلك . فإنه لما بشر 
بالحسن عليه السلام صلى ركعتين بعد المغرب شكرا . فل| بشر بالحسين 


. ١ ح‎ #١ أبواب التعقيب ب‎ ٠١51 : الوسائل ؛‎ . :55/١١4 : ” التهذيب‎ )١( 
. حم"‎ "٠ أبواب التعقيب ب‎ ٠١57 : 4 الوسائل‎ . :55/1١١ : التهذيب ؟‎ )١( 


(99) المقنعة : ١8‏ . 
(5): الذكرى 351 , 


. ١9 : المقنعة‎ )5( 


عليه السلام صلى ركعتين ولم يعقب حتى فرغ منها(" . ومقتضى هذه الرواية 
أولويةتعلينا دن العبييس انها + ذا اا غيولة البحب » وساردية بالأخببار 
الصحيحة المتضمنة تالأم تسبيث الرهراء غليها الجلام كيل أنيتى المبل 
رجليه من صلاة الفريضة2"7 . 


الثالثة : روى ابن بابويه ‏ رحمه الله تعالى ‏ في من لا يحضره الفقيه ٠‏ في 
الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « من 
قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة . وإن قال كل ليلة فهو 
افضل. :: اللهم إق. امالك بوعيك: الكرث «زاسفك العظيم أن تفيل عل عبد 
وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم ٠‏ سبع مرات انصرف وقد غفر له »7 وذكر 
الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى أن محل هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد 
السبع . ولا يبعد أن يكون وهماً . 


البرابفة © قالاق المتيى 1*1 : سجوة التكتراق. المعرت ينيع أل يكين 
عدقائلها + تروك الح عن حلص وهر اناي هيل نذا انير لسن 
عليه السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة . فقلت له : كان 
آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال : « ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد 
السبعة »2 وفي السند ضعف . مع أنه روى جهم بن أبي جهم . قال : 
رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من 





)١(‏ الفقيه ١18١94/584 : ١‏ . التهذيب ” : ١١#‏ / 455 . علل الشرائع : 514 / ١‏ . الوسائل 
* : 54 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 78 ح 5 . 

(5؟) الوسائل ؛ : ٠١5١‏ أبواب التعقيب با . 

(*) الفقيه ١١154/51/“ : ١‏ . الوسائل ه : 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 45 ح ١‏ . 

(5)الد كرو 11 

. ١95 : ١ المنتهى‎ )5( 

8 الفينيه: 34 كتنب الانعهار 1< 33/17 اوناك 19542 أبواي 
ااتعقنت سنس ا سس ١‏ 


11 ا 1110 1[ ا 





المعورفوة فقلك.له : جعلة قود اراتك شحيدت فل الختللاتك فقنال 2 
زراك ؟ )فلت + : نعم . قال : « فلا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب )() 
والظاهر أن المراد به سجدة الشكر . والكل حسن إن شاء الله تعالى . 

الخامسة : ذكر جمع من الأضحات أن الخلوس ل الرككين اللون يجيد 
العشاء أفضل من القيام . لورود النص على الجلوس فيهما في الروايات الكثيرة . 
كقوله عليه السلام في حسنة الفضيل بن يسار : « منها ركعتان بعد العتمة جالسا 
تعدان بركعة 0( وفي رواية البزنطي : « وركعتين بعد العشاء من قعود تعد 
بركعة من قيام )5 


ويمكن القول بأفضلية القيام فيهما . ) لقوله عليه السلام في رواية, سلييان بن 
خالد : « وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيها مائة آية قائ) أو قاعداً . والقيام 


د )2 وفي 0 عثمان بن عيسى وهو واقفي!/2 . 
0-6 بعل العا كان أبي بصليها وهو قاعد وأنا الها أنا قائم 201 3 


عله الماقم رقا كان للجكفة : +اتإنه بعلب التسالاة كاذ رمعلا حي يشو م 85 


القيام في النافلة على ما ورد في بعض الأخبار”" . لكن في السند نظر تقدمت 


21١5١09 / "597:١ الاستبصار‎ . 579/١١5 : التهذيب”‎ . 95/7١٠: 1١ الفغقيه‎ )١( 
. ح 5 وفيه الراوي : جهم بن أبي جهيمة‎ ”١ أبواب التعقيب ب‎ ٠١58 : 4 الوسائل‎ 

(5) المتقدمة في ص ٠١‏ 

(9") المتقدمة في ص ٠١‏ . 

(5) التهذيب ؟ : 8/5 . الوسائل ” : ه” أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١7‏ ح ١86‏ . 

(0) كما في رجال النجاشي : د /لاام . 

(1) الكاني “ا : 15/555 . التهذيب ؟ : 2/5 . الوسائل “ : 7” أبواب أعداد الفرائض ب ١7‏ 
ح 4 . بتماوت يسير . 

(90) الكاق :37/436 التهذيك 7 -53/17/1594:7 117 7 /الاى » الوسائل: : 
أبواب القيام ب 4 ح ١‏ . 


© © © © © ا# © © © © © © 0# © © © 0 © 0 © 0 © 0 © #0 هه له ا« اه 0 له 0 اه 





الإشارة إليه29 . 


السادسة : المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أن الوتر اسم 
للركعات الثلاثة » لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في بعض 
عبارات المتأخرين 29 . 

والمتروت وين نقتت الاضحاتة إن ركع النالقة وتعيولة هن الا وليية 
بالتسليم » والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن أبي بصير . عن أبي 


عبد الله عليه السلام » قال : « والوتر ثلاث ركعات مفصولة ) 


وفي الصحيح . عن أبي ولاد حفص بن سالم . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر . فقال : « نعم . فإن كان لك 
حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة )© 

وفي الصحيح عن أبي ولآد أيضاً . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
دلا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضى حاجته )© 

وفي الصحيح . عن معاوية بن عبار قال . قال لي : « إقرأ في الوتر في 
لاثتهن بقل هو الله أحد . وسلّم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة »20 . 

وقد ورد في عدة أخبار التخيير بين الفصل وعدمه . كصحيحة يعقوب بن 
شعيب . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر . 


.٠١ في ص‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١١١‏ . والشهيد الثاني في روض الجنان : ١9/8‏ . 

(*) التهذيب ” : 1١/5‏ . الاستبصار 7١9 : ١‏ / لالالا. الوسائل” : “15 أبواب أعناد 
الفرائض ونوافلها ب ١5‏ ح " . 

(4) الكافي "ا : 59/859 . التهذيب 5 : ١١7‏ / لام؛ . المحاسن : 7”3505/ "١‏ . الوسائل ” : 
5 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١5‏ ح ١‏ . 

(5) الفقيه ١570 /#١5: 1١‏ . التهذيب ” : ١١8‏ / 44: ». الوسائل ” : 15 أبواب أعداد 
الفرائض ونوافلها ب ١١‏ ح 8 . 

(1) التهذيب ” : :88/1١78‏ . الوسائل ” : 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١‏ ح 7 . 


م4١‏ ا هع وي واه ليه قل مته جل الع اق ور 4ه لقاع كه هاه 3 لم إى تيوه ا عأ ىمأ 6 عا مأ ووه جع اماه قاروا وت وها واو زه 216 واايعد ١‏ أن مدارك الاحكام /ج” 


فقال إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلّم 27 وصحيحة معاوية بن عمار 
قال , ٠‏ قلت لآبي عبد الله عليه السلام : اعلى ]0ق رصيق اودر 53 فقال : 
:فقت ملمفدرن شت 1 اسلو , 


وأجاب عنها الشيخ في التهذيب تارة بالحمل على التقية » وتارة بأن السلام 
المخير فيه هو : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الواقعة بعد : السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين , » لأن بالسلام علينا يتحقق الخروج من الصلاة . فإن 
شاء أتى بالصيغة الآخرى وإن شاء تركها . وتارة بأن المراد بالتسليم ما يستباح به 
من الكلام راي الصي ناف البصينج 7 . وكل ذلك خروج عن 
الظاهر من غير ضرورة » ولو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل . واستحباب 
الفصل كان وجهاً قوياً . 
العامة #ميطعي: الرترا سكين الارلو وس اترد ب التوحيه أذ 
المعوذتين بعد الحمد . وفي الركعة الثالثة بالتوحيد مرة واحدة ». لما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
ا 32 فود درك ريه واقاد م وين لباب كان سل تر قر 
هو الله أحد في ثلاثتهن . وكان يقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال : كذلك 
الله أو كذلك الله ربىي 2 ©) 


٠ 552‏ عن يعقوب بن يقطين » قال سألت العبد الصالح عن 
القراءة في الوتر وقلت إن عقا بوروق كل هو اله أحند ف «التلات و وبعقت 


)١(‏ التهذيب ” : :45/1١794‏ . الاستبصار 1١6 / "58 : ١‏ . الوسائل ” 48 أبواب أعداد 
الفرائض ونوافلها ب ١5‏ ح ١5‏ . ظ 

(5) أثبتناه من المصدر . 

(*) التهذيب ” : :45/1١78‏ . الاستبصار ١181١5 / 59 : ١‏ . الوسائل ” : 8: أبواب أعداد 
الفرائض ونوافلها ب ١١5‏ ح ١1‏ . ظ 

(؟) التهذيب ” : ١794‏ . 

(5) التهذيب 5 : :81/١١55‏ . الوسائل 5 : 748 أبواب القراءة في الصلاة ب 05 ح ” 


روى [ في اولي 1ه المعوذتين 1 وف الثالثة فل هو الله 0 فقال ١‏ « اعمل 
بالمعوذتين وقل هو الله أحد )7( , 

العامة + ييشحن: القنوت فى الركعة القالقه :من الوتو» القوله علية انام 
ف صحيحة ابن سنان ف القنوت 0 وف الوتر في الركعة القالقة 01 


ومحله قبل الركوع . لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ١‏ ما 
اعرف اقتونا إلا قبل الركوع ا بوروى معاوية بن هو ارق الصصيح #«إنه سال 
أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في الوتر قال : « قبل الركوع » قال : فإن 
نسيت أقنت إذا رفعت رأمى ؟ قال : 01/9" . 

ويستحب الدعاء فيه بما سنح للدين والدنيا . لصحيحة إساعيل بن 
الفضل . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما أقول في وتري . فقال : 
ادي _القاشن لالت وم 


الوتر هل فيه شيء موقت يتبع ويقال ؟ فقال : «لا. أثن على الله عزّ وجل . 
وصل على النبي صل الله عليه واله . واستغفر لذنبك العظيم » ثم قال : « كل 
ذنب عظيم 0(" . 


ومن المستحبات الأكيدة فيه الاستغفار سبعين مرة . فروى معاوية بن عمار 


. أثبتناه من المصدر‎ )١( 

(0) التهذيب 5 : 488/١17‏ . الوسائل : : 48" أبواب القراءة في الصلاة ب 05 ح © . 

(5) التهذيب ” : 67/894” . الاستبصار ١١77# / ”78 : ١‏ وفيه : عن ابن مسكان . الوسائل 
1٠١ : 5‏ أبواب القنوت ب ” ح 7 . 

(4) الكافي “” : 1/785٠‏ . الوسائل 4 : 1١0١‏ أبواب القنوت ب ” ح 5 . 

(5) الفقيه ١57١/71١7 : ١‏ . الوسائل : : 4١5‏ أبواب القنوت ب ١8‏ ح © . 

. الوسائل 4 : 408 أبواب القنوت ب 4 ح”‎ . :44/1١١ : التهذيب ؟‎ )١( 

“6 الكاىق " : ٠وع/”.ء‏ التهديب ” : ةا / 5 6غ الوسائل 6 : 48 أبواب القنوات 7ت 6 


ح 5 . 


' 00 اا 0 





عزّ وجل : ط وبالأسحار هم يستغفرون 274 : « في الوتر في آخر الليل سبعين 
مرة 5(0) 5 


« من قال في وتره إدا أوكر : أستغفر الله وأتوب إليه سبعين مرة . وواظب على 
ذلك حتى تمضى سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار. ووجبت له 
المغفرة من الله عز وجل 6 

وروى عبد الله بن أبي يعفور . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« استغفر الله في الوتر سبعين مرةء تتظييه دك المشرركن: و تعستك لبهم 
الاستغفار . وكان رسول الله صلى الله عليه واله يستغفر الله في الوتر سبعين مرة 
ويقول : هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات )29 . 


وروي عن على بن الحسين سيد العابدين عليه السلام أنه كان تقول ش 
العو العدو دالارانة هر ل ك8 , 


ويستحب الدعاء فيه لإخوانه بأسائهم . وأقلهم أربعون . فروى الكليني 
في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
50000 يدرٌ الرزق ويدفع المكروم0© وق الس عن 


. ١8 : الذاريات‎ )١١ 

(؟) التهذيب 5 : :48/١٠‏ . علل الشرائع : 4 / ١‏ بتفاوت يسيرء. الوسائل 5 : 9٠١‏ أبواب 
القنوت ب ٠١‏ حا. 

(*) الفقيه ١508/7609 : ١‏ . وفي المحاسن : ”57 / ٠‏ . وفيها وفي الوسائل: استغفر الله 
راب وأتوب إليه . والختصال امهل" وثواب الأعمال ٠١0:‏ /3. بتفاوت يسير . الوسائل 
؛ : 1094 أبواب القنوت ب ٠١‏ ح5 . ”. 

(:) الفقيه ١504/7094 : ١‏ . علل الشرائع : 34 / ” . الوسائل 4 : 4١١‏ أبواب القنوت 
ب ١١‏ ح١.‏ 

(0) الفقيه 151١/751٠١ : ١‏ . الوسائل 4 : 4٠١‏ أبواب القنوت ب ٠١‏ ح ه . بتفاوت يسير . 

() الكاني ؟ : 7/001 . الوسائل 5 : ١١40‏ أبواب الدعاء ب 4١‏ ح ١‏ . 


المؤمنين ثم دعا استجيب له )29 . 


وروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام : أنه كان يقول إذا رفع وأشيية 
من اخر رفح لور جر عدا مخام مر مخييداية لعي ساق بوتكر صيعيت فلن 6 
وذنبه عظيم . وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك ٠‏ فإنك قلت في كتابك المنزل على 
نبيك المرسل صل الله عليه وآله  :‏ كانوا قليلا من الليل ما ييجعون . 
وبالأسحار هم يستغفر ون 29# طال هجوعي وقل فيامي » وهذا السحر آنا 
أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا 
نشورا ) ثم ة : 


وروى زرارة في الصحيح . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « إذا أنت 
انصرفت من الوتر فقل : سبحان الله ربي الملك القدّوس العزيزء الحكيم ثلاث 
مرات . ثم تقول : يا حيّ يا قيّوم . يا بْريا رحيم . يا ني يا كريم ارزقني من 
التجارة أعظمها فضلا . وأوسعها رزقا » وخيرها لي عاقبة » فإنه لا خيرفيا لا 
عاقبة له )) . 


التاسعة : منفاتته صلاة الليل فقام قبل الفجر فصل الوتر وسنة الفجر 
كتبت له صلاة الليل . روى ذلك معاوية بن وهب في الصحيح » عن الصادف 
عليه السلام أنه سمعه يقول : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر 
ويصل ركعتي الفجر فتكتب له صلاة الليل »9 والمراد بالوتر الركعات الثلاثة 
كاباه, 


العاشرة : روى الشيخ في المصباح . عن هشام بن سالم . عن أبي 


() الكافي ١‏ : 5/004 . الوسائل 5 : ١١١5‏ أبواب الدعاء ب 45 ح ١‏ . 

(؟) الذاريات : لا١‏ .2 ١8‏ . 

(5) الكافى " : 15/8900 », البحار 84 : 58١‏ / 7 . بتفاوت يسير . 

. 8١ / البحار 85 : لا78‎ . ١576ه‎ /7"١ : ١ الفقيه‎ )5( 

(5) التهذيب ” : 191/8*#9 . الوسائل ” : ١1817‏ أبواب المواقيت ب 85 ح ” . 


7" 000 0 0 اا 


عزوا ابن ضاف النجالاير» اقال : عسي م نين الاين راكمنين كيرا فى الال 
الحمد . وقوله تعالى : 8 وذا النون إذ ذهب مغاضباً » إلى قوله : ا وكذلك 

ننجي المؤمنين 7*4 وفي الثانية : الحمد . وقوله.: ا وعنده مفاتح الغيب لا 
00 24" إلى آخر الآية . فإذا ل من القراءة رفع يديه وقال : اللهم إن 
أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد . 
وأن تفعل بي كذا وكذا . ويقول : اللهم أنت ول نعمتي . والقادر على طلبتي . 
تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لا قضيتها لي . وسأل 
الله حاجته إلا أعطاه »00 

الحادية عشرة : قال في الذكرى؟ : قد تترك النافلة لعذر ومنه الهم 
والغم . لرواية على بن أسباط . عن عذّة منا : إن الكاظم عليه السلام كان إذا 
اهتم ترك النافلة”» . وعن معمر بن خلاد . عن الرضا عليه السلام مثله : إذا 
اغتم2 . وني الروايتين قصور من حيث السند . 

والأولى أن لا تترك النافلة بحالء للحث الأكيد عليها ني النصوص 
المعتمدة » وقول أبي جعفر عليه السلام : « وإن تارك هذا - يعني النافلة خا لطن 
نكافر ولكتها معصية + لأنه بستحي إذا عمل الرجل غملة من اكير أن يدوم 
عليه )9) وقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان الواردة في من فاته 
ه من النوافل : « إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ 
مؤمن فلا شىء عليه » وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه 


. الأنبياء : لالم . 8م‎ )١( 

(5) الأنعام : 09 

(؟) مصباح المتهجد : 6 

. ١١5 : الذكرى‎ ):( 

(5) الكاني “ا : 1١/504‏ . التهذيب 7 : /١١‏ 75 . الوسائل ” : 4: أبواب أعداد الفرائلض 
ونوافلها ب ١5‏ ح © . 

(1) التهذيب ؟ : 78/١١‏ . الوسائل ” : 8 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١7‏ ح 4 . 

(0) التهذيب ” : 17/17 . الوسائل ” : ”47 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١5‏ ح ١‏ . 





القضاء » وإلا لقى الله عر وجل وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله 
صلى الله عليه واله )29 . 


الثانية عشر : استفاضت الروايات بأن الإتيان بالنوافل يقتضى تكميل ما 
نقص من الفرائض بترك الإقبال بها » فمن ذلك صحيحة محمد بن مسلم » عن 
أبي جعفر عليه السلام . قال : « إن العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها 
وربعها وخمسهاء ف|يرفع له إلاما أقبل عليه منها بقلبه . وإنها امروا بالنوافل ليتم 
لهم ما نقصوا من الفريضة 2( . 

وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام : إن عمار الساباطي روى عنك رواية قال : « وما هي ؟» قلت : 
إن السكة فريضة + قال" «اأيخ تذهت أين يذهت:؟ ! لبس هكذا عتدثتة : 
إنما قلت له : من صل فأقبل على صلاته لم يحدّثْ نفسدفيهاء أو لم يسه فيها 
أقبل الله عليه ما أقبل عليها . فربما رفم نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها. 
وإنما امروا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة )'" . 

وروى أبو حمزة الثالي قال : رأيت عل بن الحسين عليه السلام يصليٍ 
فسقط رداؤه عن منكبه قال : فلم يسوه حتى فرغ من صلاته . قال : فسألته 
عن ذلك فقال: زوك اتدرئ» ين يدق من كيت © ! إن الغيدك لا بق عفنيه 
ضلاة إلا هنا افر مني فقلت : جعلت فداك هلكا فقال: كاد إن 
الله يتمم ذلك بالنوافل )2407 . 

الشالثة عشرة : أفضل الرواتب صلاة الليل . لكثرة ما ورد فيها من 


: ” الوسائل‎ ٠ ”0 /١١ : ” التهذيب‎ . ١6الا/‎ / #59 : ١ الفقيه‎ . ١/5867 : الكافي “ا‎ )١( 
. ح ؟‎ ١8 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ 5 

(50) الحناق © 1ع ا التهذيب ٠ ١1177‏ علل الشرائع : 5>8 / ” . الوسائل 
* : 07 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب /ا١‏ ح 3 . 

(5) التهذيب ؟ : ١515/4١‏ . علل الشرائع : 8/77١‏ . الوسائل 4 : 5888 أبواب أفعال 
الصلاة ب ” ح 8 . 


ع" ام ب و ميلقا أرق لكا 16 


الشثواب . ولقول النبي صل الله عليه وآله في وصيته لعل عليه السلام : 
« وعليك بصلاة الليل ») ثلاثا , رواه معاوية بن عمار في الصحيح » عن الصادق 
عليه السلام 20 . 


ثم صلاة الزوال . لقوله صل الله عليه واله في الوصية بعد ذلك : 
غلك اذه الدوانبخ 6اؤن 0 


ثم نافلة المغرب . لقوله عليه السلام في رواية الحارث بن المغيرة : أربع 
ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر )297 . 


إن قرآن الفحر كان مشهودا 29# :« ركعتاالفجر تشهدهما ملائكة الليل 
وملائكة النهار 29 وفي السند والدلالة نظر . 


وقال الشيخ في الخلاف : ركعتا الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا”؟ . وقال 
ابن بابويه : أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر . ثم ركعة الوترء ثم ركعتا 
الزوال . ثم نافلة المغرب . ثم تمام صلاة الليل » ثم تمام نوافل النهار"© . ولم 
نقه لى| على دليل يعدل به . 


)١(‏ الفقيه ١507/7017 : ١‏ . المقنعة : ١94‏ . الوسائل ه : 758 أبواب بقية الصلوات المندوبة 
ب 54 ح ١‏ : 

(5) الكافي 4 : 7/19” . الوسائل ” : 54 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 78 ح ١‏ . 

فهة المتقدمة في ص ٠‏ . 

(5) الإسراء : 8آ . 

(5) رواهافي الكاني ” : 78٠‏ / ” . والتهذيب ” : لا#/ 1١١5‏ . والاستبصار ١‏ : 5075 / 
65 . والوسائل ” : ١١0‏ أبواب المواقيت ب 78 ح ٠ ١‏ عن أبى عبد الله عليه السلام . 
ومثلها عن على بن الحسين عليه السلام في تفسير العياشى ” : "١4‏ . وكذا عن أحدهما 
عليه| السلام في تفسير العياثى ” : "٠4‏ . والبرهان ” : اع 1 

1 . ١198 : ١ الخلاف‎ )59( 

. "١8 : ١ الفقيه‎ )0 


٠. 
0ه اه #0 #00 0 #©#00© ه©#000© #ه©ه00- 00# #©#000© 0000© 000©#00ه© 0ه © #00©ه 0ه 0ه 0ه 0ه هله 0ه‎ #0 © 


وهو إطاق لعل( وقال اق المتتون .+ إنه لاا يعرت:قيف الفا اي وكنامها 1 
يعتبرا خلاف ابن إدريس رحمه الله » حيث منع من الجلوس في النافلة في غير 
الوتيرة اختيار|9) 4 وهو خجوج بإطباق العلماء قبله وبعذه 0 والأخمار الكثشرة 6 
كصحيحة الحسن بن زياد الصيقل قال ٠‏ قال لى أبو عبد الله عليه السلام اذا 
00 حال وهو يستطيع القيام فليضعف 0 1 


بحسن ل : إنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن 


به )29 , 


وصحيحة حماد بن عثمان .2 عن أبي الحسن عليه السلام . قال : سألته عن 
الرجل يصلى وهو جالس فقال : « إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك 
صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس . فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع . 
فتلك نحسب لك بصلاة القائم ,0 


وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القيام قولان . أظهرهما 
العدم 3 لتوقف العبادة عل النقل 3 وعدم ثبوت التعبد به . وفيل بالحواز لان 


" : ” المعتبر‎ )١( 

١417 : ١ (؟) المنتهى‎ 

(؟) السرائر : 58 . 

(5) التهذيب ” : 505/1١77‏ . الاستبصار ٠١8١ /797 : ١‏ . الوسائل 5 : 59417 أبواب القيام 
ب مح . 

(5) في جميع النسخ . سهل بن الحسن . وهو تصحيف 

(1) الفقيه ٠١ 417/778 : ١‏ . التهذيب ” : 77 / 501٠‏ . الوسائل : : 545 أبواب القيام 
به ح 3 . 

(0) التهذيب ” : 5/11١‏ . الوسائل 5 : 7١١‏ أبواب القيام ب 9 ح " . 


أ ا ا داك الاحكام/ سج" 
ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر . 


الكيفية تابعة للأصل . فلا تجب كالأصل227 . وضعفه ظاهر . لأن الوجوب هنا 
بمعنى الشرط . كالطهارة في النافلة » وترتيب الأفعال فيها . 


قوله : ( وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر . والوتيرة على 
الأظهر ) 

أما سقوط نافلة الظهرين فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مالفا . 
والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلههما ولا بعدهما 
شىء » إلا المغرب )20 . 


وفي الصحيح . عن حذيفة بن منصور . عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
عليه السلام أنها قالا : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبله) ولا بعدهما 
شىء 2506 , 


وعن أب بصير , عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « الصلاة في السفر 
ركعتان ليس قبله| ولا بعدهما شيء . كاحي اصوا رع عر 
تدعهن في حضر ولا سفر )2*9 . 


وفي الصحيح . عن الحسن بن محبوب . عن أبي يحبى الحناط . قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالغهار في السفر . فقال : / 


. ٠٠١ : ١ كما في إيضاح الفوائد‎ )١( 

(0) التينديت + - درام ٠‏ الاستبصار 75٠١ : ١‏ / 8لالا. الوسائل”" : 50 أبواب أعداد 
الفرائض ونوافلها ب 7١‏ ”7 وفيها: إلا المغرب ثلاث . 

5 اللمديت: ؟ 54/14 . المحاسن : /9١‏ 178 . الوسائل ” : ٠١٠‏ أبواب أعداد الفرائض 
ونوافلها ب 5١‏ ح ” . 

(5) الكانفي ” : 09" . التهذيب ” : 77/١5‏ . الوسائل” : 5١‏ أبواب أعداد الفرائض 
ونوافلها ب 7١‏ ح 7 . 


بي لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة )7( . 


وإماالوتتيزة اتدهب: الاكان إل مستوطينا أنعا نو تونق فنه 277 انين اذ يتن 
الأجماع 7) ( وقال الشيخ 8 النباية : يجوز فعلها؟) . وريما كان مسشكنده مارواه 
ابن بابويه 4 عن الفضل بن شاذان 4 عن الرضا عليه السلام 2( قال () 0 
صارت العشاء مقصورة 3 ولسن 1 ركعتاها 2 لذخي زيادة ف الخمسين تطوعا 
ليتم مها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع 70 وقواه في الذكرى . 
قال 1 لله خاص ومعلل 3 وما تقدم خال منب| 2 إلا أن ينعقد الإجماع على 
خلافه7) . وهو جيد لو صح السند . لكن في الطريق عبد الواحد بن 
عبدوس . وعلىّ بن محمد القتيبي . ول يثبت توثيقهه| . فالتمسك بعموم الأخبار 
المستفيضة الدالة على السقوط أولى . 


تفريع : قال في الذكرى : يستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن 
الأربعة . لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه . ونقله الشيخ نجيب الدين 
محمد بن نما عن شيخه محمد بن إدريس . ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو لاء 
ولا بين أن يصلي الفريضة خارجاً عها والنافلة فيها أو يصليهم| معا فيها" . 


قلت : ما دكره ‏ رحمه الله تعالى - من استحباب النافلة في تلك الأماكن 


)١(‏ الفقيه ١7957”/586 : ١‏ . التهذيب ” : 5/١‏ . الاستبصار 78١/55١ : ١‏ . الوسائل 
50١ : *‏ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 5١‏ ح 4 . 

6 في « س » زيادة : عن . 

(5) السرائر : 94” . 

(5) النباية : لاه . 

(5) الفقيه ١5١/594٠ : ١‏ بتفاوت يسير . الوسائل ” : 7١‏ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها 
ب 59 ح 3 . 

. ١١ : الذكرى‎ )5( 

ولا الكو ا 


4" ل الوه و نوق ف مه السو 24 1م هده وا ماه عه اه واو ع فاعا وه ادلو لمك 2 مدارك الاحكام/ب؟ 
والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما . إلا الوتر وصلاة الأعرابي 1 


وأما مع القصر فلآن الروايات المتضمنة لكون الصلاة في السفر ركعتين 
الإتمام أو جوازه » فتبقى الروايات المتضمنة لفعل النافلة قبل تلك الفرائض أو 
معلاها با كتفي المعارطن.. ظ 
أما تسويته بين صلاة الفريضة خارجاً عنها والنافلة فيها وصلاتي| معاً فيها 
وقوعها في غير تلك الأماكن المقتضى لسقوط النافلة . 
له : ( والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما . إلا الوتر 
وصلاة الأعرابي ) . 


مقتضى العبارة عدم جواز الاقتصار على الركعة الواحدة في غير الوتر . 
والزيادة على الاثنتين في غير صلاة الأعرابي » وبه قطع في المعتبر من غير استثناء 
لصلاة الأعرابي » ونقله عن الشيخ في البسوط والخلاف'2 . وبه قطع ابن 
إدريس227 وسائثر المتأخرين . وهو المعتمد . لأن الصلاة وظيفة شرعية فيقف 
تقديرها على مورد الشرع . وم صويض الى كيل اه مجه و الوواانيته 
عليهم السلام التطوع بأكثر من الركعتين ولا بما دونه) إلا في فى الوتر . ويؤيده 
وواناعن بن عدر عن أخيه موسى عليه السلام . قال 50 ] 
لال يي لي 
دلا . إلا أن يسلم بين كل ركعتين 0(" . 


واستثناء الوتر مجمع عليه بين الأصحاب ؛ وقل تقدم 0020 وأما 


/ : ” المعتبر‎ )١( 

(0) السرائر : 59" . 

(9) قرب الإسناد : ١‏ . الوسائل ” : 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١١‏ ح ؟ . 
(5) في ص١١‏ . ظ 


و ههه هو و هوه هوه وو .هه ووه وه ووو ووو و و ةو وو وو و ويء و فاو هه وه وهو ووه ووم هوهو ووو همهو وه 





صلاة الأعرابي فإنها عشر ركعات . كالصبح والظهرين كيفية وترتيبا . ووقتها 
يوم الجمعة عند ارتفاع النهار . ولم يثبت لما طريق في أخبارنا . 


2 ل م لو م ا ا فك ولف الاحكام/ج” 
الثانية قُْ المواقيت ( والنظر في مقاديرها 4 وأحكامها 1 


أما الأول : فا بين زوال الشمس إلى غرويها وقت للظهر والعصر . 
ونختص الظهر من أوله بمقدار أدائها » وكذلك العصر من آخره ؛ وما بينه) 


قوله : ( الثانية : في المواقيت والنظر في مقاديرها وأحكامها . أما 
الأول فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص 
الظهر من أوله بمقدار أدائها وكذلك العصر من آخره . وما بينهها من الوقت 
مشترك ) . 


هذه المسالة من المهجرانة 1 والأقوال فيها منتشرة 5 والنخصوص بحسب 
الظاهر عدرفة بج توضفيق التاق فتها كم ترم مببائل . 


الاولى : أجمع علماء الإسلام كافة على أن كل صلاة من الصلوات الخمس 
موقتة بوقت معين مضبوط لا يسوغ للمكلف بها تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه . 


وقد نص الثلاثة 21 وأتباعهم(2 على أن لكل صلاة وقتين » سواء في ذلك 
قال أبو عبد الله عليه السلام ) لكل صلاة وقتان. وأول الوقت أفضله 0 . 


وصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لكل 


2.١9“ المفيد في المقنعة : 4 » والسيد المرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية):‎ )١( 
. /6 ”لا‎ : ١ والمبسوط‎ . 27 : ١ والشيخ في النهاية : 8ه . والخلاف‎ 

)١(‏ كالقاضي ابن البراج في المهذب ١‏ : 14 . وأبي الصلاح في الكاني في الفقه : ١77‏ . وابن زهرة 
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 7 . وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامغ الفقهية ) : لاك 
ويحى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٠١‏ . 

(*) الكاني ” : 778 /: . التهذيب ” : ١760 /:٠‏ . الاستبصار ١‏ : 55؟/ ١9م‏ . الوسائل 
“' : 84 أبواب المواقيت ب ” ح ١١‏ . 


صلاةوقتان وأول الوقتين أفضله] )20 . 


وحكى ابن البراج عن بعض الأصحاب قولاً بأن للمغرب وقتاً واحداً عند 
غروب الشمس”" . وربما كان مستنده صحيحة زيد الشحام » قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب . فقال : « إن جبرائيل عليه السلام أتى 
النبي صلى الله عليه واله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد . 
ووقتها وجوبهبا0("©. 

وسححة زرارة والنصمل لجالا كان سر كدير عليه الله رن 
لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد . ووقتهاوجوبها . ووقت فوتها 
غيبوبة الشفق »2 وهو محمول على المبالغة في تأكداستحباب البادرة بهاء 
لاختلاف الأخبار في آخر وقتها ىا اختلف في أوقات سائر الفرائض 


قال الكلي درق لهال عا يعد تقل هذه الترواية ‏ :وووق يقبا 
أن لها وقتين . آخر وقتها سقوط الشفق . وليس هذا مما يخالف الحديث الأول : 
إن واوا جد لأن الشفق هو الحمرة . وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوية 
الثفق إلا دىء يصيز ع وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة ة القبلة , 
وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الإنسان صلاة 
المغرب ونوافلها إذا صلاها على ود وسكون » وقد تفقدت ذلك غير مرة : 
ولذلك صار وقت المغرب ان لقي 


)١(‏ التهذيب ” : ١١/8‏ . الاستبصار ٠٠١ /51/5 : ١‏ . الوسائل ” : 87 أبواب المواقيت 
ب اح . 

(؟) المهذب ١‏ : 4 

5) الكافي "ا : 48/78٠١‏ . التهذيب ” : ٠١75/7١‏ . الاستبصار /57١ : ١‏ هلا9 . الوسائل 
١16 : *‏ أبواب المواقيت ب ١8‏ ح ١‏ . 

)0 الحا 9/78٠‏ . الوسائل ” : ١7‏ أبواب لامر 10 ٠‏ 

2( تَوَدة : وزاك رطبَة تقول هو يمشي على تؤّدة 5 شت - المصباح المنير : 6 . 

)21 في «ح» زيادة : هذا كلامه ولا يخلو من نظر . 


2 عط أ فاه واه موا عي عم مع ها مه ءا أنه 4 هاه وله فاه عام كه هله وها مها عا لضع 7ه 4616106 اه امأفده اهن باه ه6016 واماء 1< 2 مدارك الاحكام/ج” 





الجنيد” . وابن إدريس 2 . والمصنف 29 . وسائر المتأخرين إلى أن الأول 


وقال التيحان 1 الأول للمختار. والآخر للمعذور والملضط ©) 5 
والأصح الأول . لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : « وأول الوقتين 
أفضله] »2 والمفاضلة تقتضى الرجحان مع التساوي في الجواز . 


قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - في المبسوط : والعذر أربعة : السفر. 
والمطر . والمرض . وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه » والضرورة خمسة : الكافر 
يسلم . والصبي يبلغ . والحائض تطهر . والمجنون والمغمى عليه يفيقان" . 

وروى الشيخ في الصحيح عن عبد اللهبن سنان قال. سمعت أباعبد الله 
عليه السلام يقول : « لكل صلاة وقتان. وأول الوقت أفضله . وليس لأحد أن 
يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة »© والعذر أعم من ذلك كله . 
وقوله علبه السلام : « وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتأ إلامن عذر» 
سلب للجواز الذي لا كراهة فيه . توفيقا بين صدر الرواية واخرها. ويدل 
عليه تجويز التأخير لمجرد العذر . ولو امتنع التأخير اختياراً لتقيد بالضرورة . 


الثانية : أول وقت الظهر زوال الشمس - وهو عبارة عن ميلها عن وسط 


1 المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١98‏ . 

(5) نقله عنه في المختلف : 55 . 

019 العا 63 

(:) المعتير ” : 575 . 

(0) المفيد في المقنعة : ١5‏ . والشيخ في النهاية : 58 . والخلاف ١‏ : 87 , والمبسوط ١‏ : 78 . 

(1) المتقدمة في ص "١‏ . 

(0) المشوط 3 لاا 

(6) التهذيب ” : ١15/4‏ . الاستبصار ١‏ : 55؟7/ 87١‏ . الوسائل ” : 88 أبواب المواقيت 
ب ”3 ح ١7١‏ وفي الجميع : إلا من عذر في غير علة . 





السماء وانحرافها عن دائرة نصف النهار ‏ بإجماع العلماء . قاله في المعتبر('» . وقال 
في المنتهى : أول وقت الظهر زوال الشمس بلا خلاف بين أهل العلم292 . 
والأصل في ذلك قوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل #4( والدلوك هو الزوال على ما نص عليه جماعة من أهل اللغة9؟؟ 2 
ودلت عليه صحيحة زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عما فرض 
الله من الصلاة .» فقال : « حمس صلوات في الليل والنهار» فقلت : فهل 
سّاهن الله وبِيّمِنَ في كتابه ؟ فقال : « نعم . قال الله عزّ وجل لنبيه صلى الله 
عليه وآله : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل * ودلوكها : زواها . 
ففي| بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سَّاهنّ وبِيّمبنَ ووقتهنّ . 
وغسق الليل : انتصافه »0©© والحديث طويل , وفيه : إن الصلاة الوسطى هي 
صلاة الظهر . وإنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله . 


وما رواه امن بابويه في الصحيح 4 عن زرارة 3 عن أبي جعفر عليه السلام 
أنه قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر . وإذا غابت 
الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة )2 والأخبار الواردة في ذلك 
أكثر من أن تحصى . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ قْ الصحيح ( عن إسماعيل بن عبد الخالق 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر . فقال : « بعد الزوال 


. المعتير ” : لا”‎ )١( 

. ١98 : ١ المنتهى‎ )5( 

(5) الإسراء : 78 . 

(4) منهم ابن الأثير في النباية ” : 17٠١‏ . والجوهري في الصحاح 4 : 1584 . وابن منظور في 
لسان العرب 551/1 .: 

(65) الكانفىي ” : 1١/77١‏ . الفقيه 5٠٠ /1١55 : ١‏ . التهذيب” : 78١‏ / 904 . علل 
الشرائع : ١/754‏ . معاني الأخبار: 397 /ه . الوسائل ” : ٠‏ أبواب أعداد الفرائض 
ونوافلها ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) الفقيه 348/١4٠ : ١‏ . الوسائل ” : 4١‏ أبواب المواقيت ب 4 ح ١‏ . 


2 الما كم ول ام اق أ شي مام قا إن 4 م ااام ل ا أمزه عه كو ع اها قز عه عن قتع اع عه قاف مهناك هزه 3ه مدارك الاحكام/ج” 


بقدم أو نحو ذلك , إلا في يوم الجمعة, أو في السفر, فإن وقتها حين تزول )200. 

وعن سعيد الأعرج . عن أبي عبد الله عليه السلام» قال : سألته عن 
وقتالظهر .أهو إذازالت الشمس ؟فقال:« بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك . إلا 
في السفر . أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت )22 لأنهم| محمولتان على من يصلي 
النافلة » فإن التنفل جائز حتى يمضي الفيء ذراعاً . فإذا بلغ ذلك بدأ بالفريضة 
وترك النافلة » لكن لو فرغ من النافلة قبل الذراع بادر إلى الفريضة . 

يبين ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة . عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان 
قامة » وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر . وإذا مضى من فيئه ذراعان 
صلى العصر » ثم قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم جعل 
ذلك ؟ قال : « لمكان النافلة ٠‏ لك أن تتنفل ما بين زوال الشهس إلى أن نمضي 
اله يء ذراعاً فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت 
النافلة )20 , 


ال ا ل ل ا 
ا 00 لكك وجل ولت 


قصرت )(2 
5 عن مداوخ الاين عن عن أن 


)١(‏ التهذيب ” : 04/75١‏ . الاستبصار ١‏ : 71437/ 885 . الوسائل “ ٠66‏ أبواب المواقيت 
بم ح ١ .1١١‏ 

(؟) التهذيب 5 : 97١/5155‏ . الاستبصار ١‏ : 71417/ 885 . الوسائل " : ٠١5‏ أبواب المواقيت 
بم ح ١7‏ . 

(©) الفقيه ١4٠ : ١‏ /1655 . الوسائل ” : ٠١‏ أبواب المواقيت ب8 ح ” . 4 . بتفاوت يسير . 

(4) السبحة : التطوع من الذكر والصلاة . تقول : قضيت سبحتي ‏ الصحاح ١‏ : 797 . 

(5) الكاني ” : 5 /: . الوسائل ” : 45 أبواب المواقيت ب ٠‏ ح ١‏ . 


الحسن عليه السلام أنه كتب إلى بعض أصحابه : « إذا زالت الشمس فقد دخل 
وقت الصلاتين » وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فإن شئت طوّلت وإن 
شئت قصّرت . ثم صل الظهر ء فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سّبحة وهي 
ان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت » ثم صل العصر )”22 . 

وفي معنى هذه الروايات أخبار كثيرة('2 ويستفاد منها أنه لا يستحب تأخير 
الظهر عن الزوال إلا بمقدار ما يصلي النافلة خاصة . 

وقال ابن الحنيد : يستحب للحاضر أن يقدم بعد الروال ين من التطوع 
إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ء ثم يأتي بالظهر«”” وما 
ذهب إليه ابن الحنيد هو قول مالك من العامة(*» . وهذا الاعتبار يمكن حمل 
أخبار الذراع على التقية » وكيف كان فلا ريب أن المبادرة إلى إيقا الفريضة بعد 
النافلة وإن كان قبل مضى القدمين أولى . لكثرة الأخبار الدالة عليه(”» » وعموم 
ما دل على أفضلية أول الوقت209 . 

الثالثة : المعروف من مذهب الأصحاب اختصاص الظهر من أول الوقت 
بمقدار أدائها » واختصاص العصر من آخره كذلك . ونقل عن ظاهر عبارة ابن 
بابويه اشتراك الوقت من الزوال بين الفرضين2'' . ونقله المرتضى في جواب 
المسائل الناصرية عن الأصحاب حيث قال : يختص أصحابنا بأنهم يقولون : إذا 
زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر . 
قال : وتحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما 


)١(‏ التهذيب ” : 440/5594 . الاستبصار 4١5/7514 : ١‏ . الوسائل ” : 48 أبواب المواقيت 
ب ماح ١3‏ . ظ 

. © الوسائل ” : 45 أبواب المواقيت ب‎ )١( 

(5) نقله عنه في المختلف : 7١‏ . 

(:) المدونة الكبرى ١‏ : 0ه . 

(5) الوسائل ” : 4١‏ أبواب المواقيت ب 4 وص 45 ب © . 

(7) الوسائل " : 85 أبواب المواقيت ب ” . 

. ١"9 : ١ الفقيه‎ )1( 


أل م ص وااو قدا ل لكا ا 


يؤدى أبع كم فإدا 0 هذا 0 اشرك الوفتان ء ومعق ذلك : 
ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع خرج وقت الظهر وخلص للعصر('2 . قال في 
الختلف .وغل هذا النفسين الدى دك السيد يرول الخلاف11., 

وكيف كان : فالأصح اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها 
واختصاص العصر من آخره بذلك . 

لنا : على الحكم الأول : أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها 
فيه ولو على بعض الوجوه . ولا ريب أن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل 
العمد ممتنع » وكذا مع النسيان على الأظهر . لعدم الإتيان بالمأمور به على 
رحيد رصا ريا ردن كن الضحه مم الكالهة ويد امتنع وفوع العصر عند 
ا التي 00 ذلك وقتا لما ويؤيده رواية له 1 عن بعض 
وت الظهر حتفي دارم صل ال أرع ركات . فا مفى ذلك فد 
نإذا بتي متقدار ذلك فقاد خمرج وقت الظهر وبقي .وقت العصر حتى تغيب 
تنمس 1 


وأمذا/اتتصاضن العضر مق آخخز الوقاث قد ار آذانها: فيال عليه فسان إل 
هذه الرواية رواية الحلبي : فيمن سبي الظهر والعصر ثم ذكر عند عروب 
الشمس ع فاك :* « إن كان في وقت لا يمحاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم 
سل لعزي بو[ نور ات ماشارت اجا لمهي رز نكرل لاد 


. ١97 : ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية‎ )١( 
» : المختلف‎ )١( 
4 الوسائل ” : 47 أبواب المواقيت ب‎ . 485 /71١ : ١ الاستبصار‎ . 7١/70 : ” التهذيب‎ )6( 


ا 





فاتتاه جميعاً )0 


وصحيحة ابن سنان . عن الصادق عليه السلام فيمن نام أو نسى أن 
يصلىي المغرب والعشاء. الآخرة واستيقظ قبل الفجر . قال : « وإن خاف أن تفوته 
إحداهما فلييدأ بالعشاء كيو ومى م ذلك ف 0 نتن فِ الظهرين 3 إد 


لا قائل بالفصل . 


وقد ورد في عدة أخبار اشتراك الوقت من أوله بين الفرضين . كصحيحة 
زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام 4 قال 7 ]داز اليك المسهس. دخل _الوقتان 
الظهر والعصر . وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة )7) 
وصحيحة عبيد بن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « منهبا 
فاكتان 4 أولدوقتيرا قن غنك زوال اسن إل عووه القن إلا اهدو قل 


هذه )© , 


وأولما المصنف ‏ رحمه الله تغالى ‏ في المعتبر بأن المراد بالاشتراك ما بعد 
الاختصاص . لتضمن الخبر : « إلا أن هذه قبل هذه » ولأنه لما لم يتتحصل 
للظهر وقت مقدر , لأنها قد تصلّ بتسبيحتين . وقد يدخل عليه في آخرها ظاناً 
فيصل العصر بعدها عبر بما في الرواية . قال : وهو من ألخص العبارات 
وأحسنها” . 


)١(‏ التهذيب ” : ٠١/5/7594‏ ». الاستبصار ٠١57 /787 : ١‏ .الوسائل ”: 95 أبواب 
المواقيت ب 4 ح ١18‏ . 

(؟) التهذيب ” : ٠١/5/770٠‏ . الاستبصار ٠١5" /788 : ١‏ وفيه : عن ابن مسكان . 
الوسائل ” : 7١4‏ أبواب المواقيت ب57 ح 4 . ظ 

(9) الفقيه 558/١5٠ : ١‏ . التهذيب ” : 5/١94‏ . الوسائل”" : 4١‏ أبواب المواقيت ب 5 
ح١1.‏ 

(4) التهذيب ”7 : 77/76 . الاستبصار 75١ : ١‏ / 488 . الوسائل ” : ١١١‏ أبواب المواقيت 
ب ١٠احة.‏ 

(5) المعتير 7 : ه 
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الرابعة : اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر . فقال السيد المرتضى علم 
المدى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ : يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شىء 
مكله.ن. ووقت الإتجزاء إل أن يقن للقروب:مقداز اربع :زكسات فيتخلض:الوقت 
للعصر(2 . وهو اختيار ابن الحنيد؟». وسلار9” . وابن زهرة*) . وابن 
( 


ادويون 6177 .وسائر الما خويق + 


وقال الشيخ 8 المستوط بانتهاء وفت الاختيار بصيرورة ظل كل شي ء 
مثله . وبقاء وقت الاضطرار إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات)2 غ 
ونحوه قال قُْ الحمل والخلااف”") ( وقال قُْ النباية : آخر وفت الظطهوطة لا 
عذر له إذا صارت الشمس على أربع أقدام - وهي أربعة أسباع الشخص - ثم 
قال : هذا إذا لم يكن له عذر . فإن كان له عذر فهو في فسحة من هذا الوفت 
ل آخر الات 0 : ونحوه قال 8 موصع من امهل و0 2 واختاره المرتضى ف 
المصباح”' '2. 


وقال المفيد في المقنعة : وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفيء 
تبني ايض 0 روق تيك خسري :1ن الاقياف بو هنذا أن بايد 
التو عضا ها اعهى إلة قن التقطينان ليح الشسخضن اذى عكري عقد 
الزوال . 1 


. ١947 : ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية‎ )١( 
. 51 : نقله عنه في المختلف‎ )5( 

(9) المراسم : 57 . 

(:) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 005 . 

(5) السرائر : 94” . 

(1) المبسوط ١‏ : ”ل . 

(0) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١75‏ . الخلاف ١‏ : 47 . 
(8) النهاية : 08 . 

(9) التهذيب ” : و" . 

(١١)نقله‏ عنه في المعتبر ” : ”١‏ . 
(١١)المقنعة‏ : ١"‏ . 





والمعتمد الأول . أما امتداد وقت الإجزاء إلى الغروب فيدل عليه ظاهر 
قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )274 فإن الدلوك هو 
الزوال على ما بيناه'2 . واللام للتوقيت مثل : لثلاث خلون . والمعنى ‏ والله 
أعلم ‏ : أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس ممتدا ذلك إلى غسق الليل . 
فتكون أوقاتها موسعة . 


وما رواه الشيخ في الصحيح ؛ عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : «ففيها بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سَاهن وبينهن 
ووقتهن 2(" ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصة إلى الغروب . 
ليتحقق كون الوقت المذكور ظرفاً للصلوات الأربع . بمعنى أن يكون كل جزء 
من أجزائه ظرفاً لثىء منها . قال في المنتهى : وكل من قال بأن وقت العصر 
عند إل غووت الشمس فهو قائل بامتداة الظهر إل ها قبل ولك 4) 


وعن أحمد بن محمد بن عيسى . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن 
الضحاك بن زيد . عن عبيد بن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله 
تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل * قال : « إن الله افترض 
أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل . منبا صلاتان 
أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه . 
ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل 
هذه »© وليس في طريق هذه الرواية من قد يتوقف في شأنه إلا الضحاك بن 
زيد . فإنه غير مذكور في كتب الرجال بهذا العنوان . لكن الظاهر أنه أبو مالك 


. الإسراء :8ل‎ )1١١ 


١‏ في ص إركر ؟ 
7( المتقدم في ص وف" 
:) المنتهى ١١56 : ١‏ . 


(6) التهذيب ” : 77/75 . الاستبصار 9988/757١ : ١‏ ولكن فيه الضحاك بن يزيد . الوسائل 
١١6 : "*‏ أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح 4 . 0 


3 000 اا ل 


النقة: فى مادم العا 0 فكون الليدد سحيها : ومتنها صريح في 
المطلوب . 

ويشهد لهذا القول أيضاً روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان29. 
ورواية زرارة قال . قال أبو جعفر عليه السلام : « أحب الوقت إلى الله عر وجل 
أوله » حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة . وإن لم تفعل فإنك في وقت 
منبى|(7) حتى تغيب الشمس ا" 

ا قال واسبريج ع وو هيا 
ا م ل ل ع5 


وموثقة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال (« إذا 
طهرت المرأة قبل غروب اليس افلتضل الظهو والعصر .: وإن طهرت في احير 
الليل فلتصل المغرب والعشاء )()2 . 


ويشهد له أيضاً صحيحة زرارة » قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام 
يقول : «إن من الامور امور مضق وامور موسعة . وإن الوقت وقتان . 
والضلةةغااقه العة و فرعا حل رسولهالته فل اشعلته والةنورها اح 
الانغياةة ايع نان :عالاة اللنيعة طن الم اقيق > اها وقنق:واين سين 


. 055/57١0 : رجال النجاشي‎ )١( 

(0) في ص56" . 

() في «مي)ء. دح»: منها. 

(:) التهذيب ” : 59/55 . الاستبصار /77٠١ : ١‏ ه"4 . الوسائل ”" : 7م أبواب المواقيت ب " 
د 

(©) الفقيه 587/١79 : ١‏ . التهذيب 5 : 58/785 . الاستبصار /575١ : ١‏ 454 . الوسائل 
* : 40 أبواب المواقيت ب 4 ح 5١‏ . 

(5) التهذيب 1٠١ 54/84٠ : ١‏ . الاستبصار 440/1١4 : ١‏ . الوسائل 7 : 30١0‏ أبواب الحيض 
ب 9غ ح ٠١‏ . 





تزول الشمس 2١7)‏ وقريب منها رواية الفضيل بن يسار . عن أبي جعفسر 
عليه السلام20 . 

وأما انتهاء وقت الفضيلة بصيرورة ظل كل شىء مثله فيدل عليه صحيحة 
الببودين غمو تعنم أ قبن عله الينام اال تا ليه عن رفاك النظيسر 
والعصر . فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة . 
ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين )(© . 

وصحيحة أحمد بن محمد . قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر . 
فكتب : «١‏ قامة للظهر . وقامة للعصر )(*» وإنما حملناهما على وقت الفضيلة . 
لأن إجراءهما على ظاهرهما أعني كول ذلك أن لوقت الظهر مطلقا ممتنع 
إجماعا . فلا بد من حمله) إما على وقت الفضيلة أو الاختيار. ولاا ريب في 
رجحان الأول . لمطابقته لظاهر القرآن2'2 . ولصراحة الأخبار المتقدمة في امتداد 
وقت الإجزاء إلى الغروب . ولقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : « لكل 
صلاة وقتان » وأول الوقتين أفضله]| )20 . 


احتج الشيخ في الخلاف” على ما ذهب إليه من انتهاء وقت الاختيار 
بصيرورة ظل كل شيء مثله بأن الإجماع منعقد على أن ذلك وقت للظهر . وليس 
على ما زاد عليه دليل . ويما رواه عن زرارة » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يحبني . فلا أن كان بعد ذلك 


. أبواب صلاة الجمعة وآداءها ب 8 ح”‎ ١٠ : الوسائل ه‎ . 41/١ : ” التهذيب‎ )١( 

(؟) الكاني *” : 5/7174 . الوسائل 5 : ١7‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح ١‏ . 

(9) التهذيب ” : 51/١4‏ . الاستبصار ١‏ : /7141/ “88 . الوسائل ” : ٠١5‏ أبواب المواقيت 
بم ح .١‏ 

(8:) التهذيب 5 57/5١0:‏ . الاستبصار 4٠ /7858 : ١‏ . الوسائل ” : ٠١5‏ أبواب المواقيت 
بم ح ١١‏ , 

(5) الإسراء : 78 . 

)51 المتقدمة في ص ”١‏ . 

. 87:١ الخلاف‎ )0 
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قال لعمرو بن سعحد بن هلال : « إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في 
القيظ فلم اير فخت من ذلك ٠‏ فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك 
مثلك فصل الظهر . وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر )20 وبروايتي أحمد 


عمر .2 وأحمد بن يحمد المتقدمتين27') 


وخرات عن الأول أنا قد بينا الدلالة على كون الزائد - للظهر . وعن 
الرواية الأول بمنع الدلالة على المدعى ٠‏ بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه . لأن 
أمره عليه السلام بالصلاة بعد المثل يدل على عدم خروجه به . وعن الروايتين 
الأخيرتين بالحمل على وقت الفضيلة كما بيناه0 . 


احتج الشيخ في التهذيب على ما ذهب إليه فيه من اعتبار الأربعة - 
بما رواه عن إبراهيم الكرخي . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : 
لد ال ال ونا تالت اندي اين اجن ل يا 
فقال : « من بعدما يمضي من زواها أربعة أقدام » إن وقت الظهر ضيق ليس 
كغيره » قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ قال : « إن آخر وقت الظهر هو أول 
وقت العصر » قلت : فمتى يحرج وقت العصر؟ فقال «ووقت العصر إلى أن 
تعويه التبمسنب بودللك من علة . وهو تضييع » فقلت له الوا ننرعاة صل 
الظهر من بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لما ؟ 
فقال « إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت ل تقبل منه . كما لو أن 
رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمداً من غير علة لم تقبل 


فق 50 


)١(‏ التهذيب 5 : 57/55 . الاستبصار 841١ /758 : ١‏ . الوسائل ” : ٠١5١‏ أبواب المواقيت 
ب مح 1 . 

(5) في ص 4١‏ . 

؟*) في ص 1١‏ . 

(:) التهذيب ” : 5/7/ . الاستبصار ١‏ : 758/ 975 . الوسائل ” : ٠١4‏ أبواب المواقيت 
بم ح 3١‏ . 


وعن الفضل بن يونس . قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام , 
قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : « إذا 
لأن وقت الظهر دخل عليها وهي ني الدم وخرج عنها الوقت وهي في 
الدم )200 . 


والحوات عن .الروايتين بالظعن فى السنك. : 

أما الاولى : فبجهالة إبراهيم الكرخي . مع أن فيها ما أجمع الأصحاب 
على خلافه وهو قوله : ) إن آخر وقت الظهر هو أول وفت العصر ) وم المعلوم 
أن أوله عند الفراغ منها لا بعد مضى أربعة أقدام ش 

وأما الثانية : فبالفضل بن يونس فإنه واقفى292 , مع أنها معارضة بموئقة 
عبد الله بن سنان المتقدمة عن الصادق عليه السلام0© . وهي أوضح سندا من 
هذه الرواية » إذ ليس في طريقها من يتوقف فيه إلا على بن الحسن بن فضال . 
وقال النجاشى ‏ رحمه الله تعالى - في تعريفه : إنه كان فقيه أصحابنا بالكوفة , 
ووجههم . وثقتهم . وعارفهم بالحديث . والمسموع قوله فيه . سمع منه شيئا 
كثيراءولم يعثر له على زلة فيه9» . 

احتج العلامة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المختلف2* . للمفيد ‏ رضى الله 
عنه ‏ على اعتبار القدمين بما رواه قر بابويه والشيخ 8 الصحيح ». عن 
الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن 
معاوية العجلل . عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليههما السلام أعن )قال : ( وفت 


)١(‏ الكاني " : 1/١٠١7‏ . التهذيب ١1494 /"84 : ١‏ . الاستبصار /١57 : ١‏ 85: . الوسائل 
١‏ : 048 أبواب الحيض ب 14 ح 7 . 

(؟) راجع رجال الشيخ : /اه”/7 . 

5) في ص 1٠‏ . 

(؟:) رجال النجاشى : /ا6؟5/ 595 . 

:0( المختلف : 38 . 


3 ل مد ا امداط ويه تارك التمكاء را 


الظهر بعد الزوال قدمان .» ووقت العصر بعد ذلك قدمان . وهذا أول الوقت 
إلى أن تمضى أربعة أقدام للعصر )("2 . 

وما رواه شيخ عن زرارة ء 0 أبي جعفرعليه السلام . قال: سألته 
من وفت الظهر » فذلك أريعنة 4 من زوالالشمس 1 


والجواب منع دلالة الروايتين على خروج وقت الظهر بذلك . بل مقتضى 
صحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير 
الفيء على قدمين من الزوال ٠‏ فإنه عليه السلام قال : « إن حائط مسجد رسول 
الله صل الله عليه وآله كان قامة . وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر . 
وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر » ثم قال : ) أتدري لم جعل الذراع 
0 0 جعل ذلك ؟ قال : «١‏ لمكان النافلة ٠‏ لك أن تتنفل من 
زوال المبضمن إلى أن ع بمضي الفيء ذراعا ٠‏ فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال ناث 
اقرش ةر كيت الناكلة .. 


والاهر أن :داق عه هبر ان لقيلة د ويه اللةد وان كانك عبنا ريه سلا 
وهو الذي فهمه منه الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب . فإنه قال بعد نقل 
كلامه : وقت الظهر على ثلاثة أضرب : من لم يصلّ شيئا من النوافل فوقته حين 
نول تسد راذا باخين ع بوفره ضنا «النافلة كر قنها سو اريف عل دين ار 
سبعين وما أشبه ذلك . ووقت المضطر يمتد إلى إصفرار الشمس”9”© . 


ثم استدل على الضرب الثاني برواية زرارة وما في معناها . 


2.847 / 758 : ١ الاستبصار‎ . ٠١١7 التهذيي ” : 650؟/‎ . 554/1١1٠ : ١ الفقيه‎ )١( 

الوسائل ” : ٠١١‏ أبواب المواقيت ب 8 ح 70١‏ .وتي التهذيب والوسائل : وقت » بدل الوقت . 

0) التهذيب ” : 23/1١9‏ . الاستبصار /7”6٠ : ١‏ 844 . الوسائل ” : ٠١"‏ أبواب المواقيت 
امح ”3 .غ. 
(5) التهذيبل» 9 زر 


وبالجملة فالقول بخروج وقت الظهر بصيرورة الفيء على قدمين مقطوع 
بفساده . 


الخامسة : أول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر بإجماع علمائنا . 
قاله ف المعتبر والمنتهى 20 . وقد تقدم من الروايات ما يدل عليه2'2 . ويزيدله 
بياناً ما رواه الكليني - رضي الله تعالى عنه - عن عل بن إبراهيم . ؛ عن أبيه 2 
عن ابن أبي عمير. عن ذريح المحاربي قال , ٠‏ قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 

متى صل الظهر ؟ فقال : « صل الزوال ثمانية ٠.‏ ثم صل الظهرء ثم صلّ 
سبحتك طالت أم قصرت . ثم صلّ العصر )”© . 

وما رواه الشيخ بي الصحيح . عن زرارة قال . قلت لأبىي جعفر عليه 
السلام لحي الظهر والعصر حذمعروف ؟ فقال : و لا)89) , 

وعناد مر يورا درزيج وغيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر 
إلا ممقدان.ها يصلي النافلة » ويؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول 
الوقت . كقول الصادق عليه السلام في صحيحة قتيبة الأعثبى : « إن فضل 
الوفت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا 1 

وقول الرضا عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد : « يا فلان إذا دخل 
الوقت عليك فصلها . فإنك ما تدري ما يكون )20 . 


وذهب جع من ا إلى:استحتاتب لحب العصر الى أن 5 وقت 


١ : ١ المعتير؟ : ه”ا. المنتهى‎ )١( 

(5) الوسائل ” : 95 أبواب المواقيت ب © . 

59) الكاني * : 777/” . الوسائل ” : 458 أبواب المواقيت ب ه حم" . 

(5) التهذيب ؟ : ٠١١7/7055‏ . الوسائل ” : 95 أبواب المواقيت ب 5 ح 4 . ٍ 

:2( الكاني ” : 0/1 التهذيب ” 219/5٠‏ ثوابف الأعمال : ”> رواه مرسلا. 
الوسائل ” : 84 أبواب المواقيت ب ” ح ١5‏ . 

(5) التهذيب ؟ : ٠١87/7177‏ . الوسائل ” : 87 أبواب المواقيت ب ” م م 


أ ص ا وا لقو ارك الااحكاء رع ” 


قال في باب عمل الجمعة : والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار 
وعدم العوارض أفضل . قد ثبتت السنة به . إلا في يوم الجمعة فإن الجمع بينب]| 
أفضل () . 

وقريب من ذلك عبارة ابن الحنيد » فإنه قال : لا يختار أن يأتي الحاضر 
بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال إلآ مسافراً . أو عليلا » أو خائفاً ما 
يقطعه عنما ا ير ال ب ري كر ار 
شيئاً من التطوع إك أن تتول الشمين قدفين أواذراعا موقت زواها + ثم يأتي 
بالظهر . ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة ة ليصير الفيء أربعة أقدام أو 
ذراعين » ثم يصلى العصر(" . 

نذا" كنوخي القن برهن اعون زواج اترار كادي لذن كر 
الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للأقدام 
والأذرع9» . 

وجزم الشهيد في الذكرى باستحباب التفريق بين الفرضين . واحتج عليه 
بأنه معلوم من حال النبي صل الله عليه وآله » ثم قال : وبالجملة . كما علم 
من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا تلم منه امعحات: اللفوية 
بينبها بشهادة اللنصوص والمصنفات بذلك0) .قدو عي و الك مكحن إن 
يقال : إن التفريق يتحقق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر . 

ثم قال في الذكرى : وأورد على المحقق نجم الدين د حمال الدين 
ومين اقم لاف التدرف »هو كان قلية: السييد اتن طاووين :آذ الننى 
صلى الله عليه وآله إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان للثانية . إذ 


. المقنعة لالا‎ )١( 

(5) نقله عنه في الذكرى : 9 

9) المتقدمة في ص 45 . 

(5:) الوسائل ” : 45 أبواب المواقيت ب © . 
(6) الذكرى : ١١9‏ . 


هو للإعلام » وللخبر المتضمن أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان” 2 . 
وإن كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلة ه أفضل . فأجابه المحقق : إن 
النبي صل الله عليه وآله كان يجمع تارة ويفرق اخرى . قال : وإنما استحبينا 
الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه . لأنه مبادرة إلى تفريغ 
الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين297 . 

ويمكن الجواب عنه أيضاً بأن الأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا 
لم يأت المكلف بالنافلة بينهها . أما مع الإتيان بها فيستحب الأذان للثانية9/ . كما 
سيجيء بيانه إن شاء الله 29 . 


السادسة : اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر . فقال المرتضى 
-رضى الله عنه ‏ في الحمل : يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير الفىء قامتين . 
ووفت الإجزاء إلى الغروب27 . وهو اختيار ابن الحنيد() . وابن الوخد 0 


وابن زهرة 7") ( وعامة المتأآخرين 1 


وقال المفيد في المقنعة : يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس بإصفرارها 
للغروب . وللمضطر والناسى إلى مغيبها29 . 


وقال الشيخ في أكثر كتبه : يمتد وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء 


)١(‏ الفقيه 886/1١85 : ١‏ . التهذيب ” : 55/18 . الوسائل : : 516 أبواب الأذان والإقامة 
1 

02( في « ح » زيادة : قلت ما ذكره جيد . 

وه في ١س‏ »). (م)ء وح » زيادة : ولا ينحصر وجهه في الاعلام . 

(4) في جاص 5١5١‏ . 

(©) نقله عنه في المعتير ” : /1” . 

(5) نقله عنه في المختلف : 58 . 

0) السرائر : 59 . 

)0 الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 005 . 

. ١5 : المقنعة‎ )8( 


37 ل ا ا ره لوو ارات ترفة زلف الااحكاء بع" 


مثليه . ووقت الاضطرار إلى الغروب7 . واختاره ابن البراج29 . وابن 
حمزة 5) ٠‏ وأبو الصلام9©) 

وقال المرتضى في بعض كتبه : يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة 
اا 

المختار والمعتمد ما ذهب إليه المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ أولاً . وقد تقدم 
مستنده”' . ومنه يعلم احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه . 
ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معمر بن يحبى . قال : سمعت 
أبا جعفر عليه السلام يقول : « وقت العصر إلى غروب الشمس »”" وهو يتناول 
الكقان وقيرم . ظ 


وروى سليان بن خالد . عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ قال : («العصر 
على ذراعين ٠فمن‏ تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيّع 72" . 
وروى سليان بن جعفر قال . قال الفقيه : « آخر وقت العصر ستة أقدام 


ونصف )() . 


وروى أبو بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن تضييع العصر هو 


(0)المضوظ 101 الاي واطاك 1 ا 
(0) المهذب 3:31 . وشرح الجمل : 55 . 
(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 50٠‏ . 
0 الكائي في الفقه : /ا١‏ . 

(5) نقله عنه في المعتر ؟ : 8" . 


. ”8 فيص‎ )١( 

(1909): التسديب 1 1/3و الامتصان 5 2 91/775017 الوسانا 2# 117 اسوات الموافيف 
ب وح 15 . 

(5) التهذيب 57 : ٠١١5/5555‏ . الاستبصار ١‏ : 539/ 978. الوسائل ” : ١‏ أبواب 
المواقفيت ب 4 © . 


(5) التهذيب 5 : ٠١١4/0755‏ . الاستبصار ١‏ : 7694/ 471 . الوسائل” : ١١١‏ أبواب 
المواقيت ب 9 ح5 . 


وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب . وتختص من أوله بمقدار ثلاث 
ركعات .2 ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل . 


وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع . 





أن يدعها حتى تصفر انيس وتعيب 2 

فال المت ب وهه الشذ فى لقي ة بوعذ الالداذف ذلانة اللترخيض 
وآنارة'الاليسات 3 يوالها أجلم بيخفائق الحكامه:. 

قوله 1 ١‏ وكذا إذا عربت الشمس دخل وقت المغرب . وبختص من 
أولهبمقدار ثلاث ركعات . ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل . 

الكلام ف الاختصاص هنا ىق تقدم ف الظهرين”) 4 وقفل تضمهيتت هذه 
العبارة أربع مسائل خلافية : 

الاول إن سوقاف الكرب قدروك التمين كان ان امسن + وفتيو 
إجماع العلاء *) 5 

وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الغروب . فذهب الشيخ في المبسوط 
انين ( وابن بابويه قْ كتاب علل الشرائع والأحكام”) 4 وابن 
اللقيد "4 4 والتمين ارنشى مرحي اصبائلة 90 إل اج يطلم باشكان الفرض 


/79594-1 ١ الفقييية 181/5551 نتفيناوت >: التهتنل يتن +18147568515 + الاسعفسان‎  )19 
. ١ أبواب المواقيت ب 4 ح‎ ١١١ : ” الوسائل‎ . ٠ 


(5) المعتر” : 8" . 
(9) في ص ه” . 
(؟) المعتر ”ا : 1٠‏ . 


)26 الممسوط ١‏ 75 . واختار في الاستبصار القول ل 
(5) علل الشرائع : "٠١‏ . 

() ثقله عنه في المختلف : ”ل . 

(48) المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ١‏ ) : 515 . 


ْء6 ا م 0 ألا ماه ا له عأ عه هه ونوج :212334 2م 510688 4ه يه مره اه مانأ عا مص نه ويه لزولة لان ا 21 مدارك الاحكام/ج7 





وغيبته عن العين مع انتفاء الحائل بينب) . وذهب الأكثر ومنهم الشيخ ُْ 
التهذيب والنهاية إلى أنه إنما يعلم بذهابالحمرة المشرقية ”2 وقال ابن أبي 
عقيل : أول وقت المغرب سقوط القرص . وعلامته أن يسود افق السماء من 
المشرق . وذلك إقبال الليل 57) 

احتج الأولون بصحيحة عبد الله بن سنان . قال : سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول : « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها )27 . 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام . قال : ١‏ إذا زالت 
اومن :وخ الوقناق: لظيو القضر ه نوإذا”فانت الستمي سن الركان المدرت 
والعشاء الآخرة )) . 

وصحيحة ابرق لزرارة .» عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وقت 
المغرب إذا غاب القرص .ء فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة . 
وى ستتوماق وتكتب كن الطقام: إن كنت ايت ننه ا 1 

سولق أن امسافة ونيد الشجاء اال + قال حجان الأ طبن الله 
عليه العسااع. ف ١‏ تندو التوريدشق النقيين دود" فتنال يط وخر لاني اإن 
جبرائيل عليه السلام نزل ها على محمد صل الله عليه واله حين سقط 
القرص 0" . 


(00 «الفوليت لان والباية 1 54 

000( نقله عنه في المختلف : ”ل . 

9 الكاق :61لا بات« التيتيك ين لبي الامقسص اق 5ك ووو الوساتر 1 
أنواتت المواقيت ب ١5‏ ح ١5‏ . ظ 

(4) الفقيه 588/١58٠ : ١‏ . التهذيب ”5 : 25/١94‏ . الوسائل ” : ١5‏ أبواب المواقيت ب ١7‏ 
001 

(2) الكافي * : 2/7174 . التهذيب ”5 : ٠١9 /”51١‏ . الاستبصار /١١6 : ١‏ 5لا” . الوسائل 
1188 أموات» المواقيت ب ١5‏ ح ١7‏ . 

(1) أي : بدعة ومنسوبة إلى أبي الخطاب البراد الأجذع الأسدي . ويكنى أيضا أبا إسماعيل ويكق 
أنضا أنا الظبيان وهو مذموم في غاية الذم - مجمع الرجال ٠١5 : ٠‏ . 

(0) التهذيب "» 80٠/58:‏ . الاستبصار :١‏ 757/ 44# . رجال الكثبى ” : 01/5/ 20٠١١‏ - 


ع 





احتج الشيخ في التهذيب على اعتبار ذهاب الشفق المشرقي بما رواه عن 
قال : سمعته يقول :.« وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق . وتدري 
كيفت :داك ؟ .قلت :: لاع قال : « لأن المشرق مُطل ” على المغرب هكذا » ورفع 
يمينله فوق يساره « فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا )7 

وعن بريكل ١‏ بن معاوية . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : «إذا غايبت 
الحمرة من هذا الجانب -يعني من المشرق - فقد غابت الشوس هخ شرق الأرض 
ومن غربها 70" . 

وعن محمد بن على قال : صحبت الرضا عليه السلام في ق السفر فرايته 
عن حرمو ذا اقلت انسح من الت تيعس ندال لان ولحل فيه اران 
مستند ابن أبي عقيل فيما اعتبره من إقبال السواد من المشرق . وفي الجميع قصور 
مره حيت السدت: : 

أما الرواية الاولى فبالإرسال » وجهالة المرسل وهو عل بن أحمد بن 
البيع ع ونا سكي سنن لسع رعو ار 

وأما الثانية فبأن من جملة رجاها القاسم بن عروة . ولم ينص عليه 
الأصحاب بمدح ولا قدح . وأيضاً فإنها لا تدل على المطلوب صريحا . إذ أقصى 





> علل الشرائع : ٠ه”"/"‏ . الوسائل ” : ١94‏ أبواب المواقيت ب ١8‏ ح ١18‏ . 

. في النسخ الخطية : مظل‎ )١( 

: ” الوسائل‎ 048 / 0 . ١ التهودفت” : 85م ء الاستبصار‎ 3 ١/78 : ٠ الكافي‎ )١١ 
. ح”‎ ١5 أبواب المواقيت ب‎ 7 

(9) الكافي ٠"‏ : 7/77 »ء التهذيب ” : 759/ 85 . الاستبصار ١‏ : 56”/ /457 . الوسائل ” 
7 أبواب المواقيت ب ١5‏ ح ١‏ . | 

(؟:) التهذيب ” : 5/79 . الاستبصار ١‏ : 750/ 408 . الوسائل ” : ١١8‏ أبواب المواقيت 
ب ١١‏ ح8. 

. 07 : ” المعتر‎ )١( 


5م عط ع لاه د و واه قي اه لد قاف داقر قار اد اق ةصيه ف هه ويه 6 لا عاق مهد ل 4 2ج 3628 فزق 666 نان 010 وه ور و ان ذا اد الا او ل مدارك الاحكام/ج” 


. ما تدل عليه توقف غيبوبة الشمس من المشرق والمغرب على ذهاب الحمرة 
المشرقية » وهو خلاف المدعى . 


وأما الثالثة فباشتراك راوها . وهو محمد بن على بين جماعة منهم 
الضعيف . مع أنها قاصرة عن إفادة التوقيت . إذ يجوز أن يكون تأخيره 
عليه السلام الصلاة إلى ذلك الوقت لطلب الفضيلة . كتأخير العشاء إلى ذهاب 
الشفو بن لآ لعدم دخول الوقت قبل ذلك . وتشهد له رواية جارود . عن 
الصادق عليه السلام » قال 1 و قلت اهم مسو 21 بالمغزت قليلا فتركوها حتى 
اشتبكت النجوم :فنا الآن» اضليها إذا سقط القرص 2070 . 


وقد ورد في بعض الروايات اعتبار رؤية النجوم » كصحيحة بكر بن 
محمد . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سأله سائل عن وقت المغرب . 
قال : « إن الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام # فلا جَنَ عليه الليل رأى 
كوكبا 4( فهذا أول الوقت . وآخر ذلك غيبوبة الشفق 290 . وحملها الشيخ 
في التهذيب على حالة الضرورة . أو على مذها حتى تظهر النجوم فيكون فراغه 
منها عند ذلك . وهو بعيد جداً . 


ويمكن حملها على وقت الاشتباه كا تشعر به رواية على بن الريان . قال : 
كيت اله : الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إن حمرة المغرت 4 وصعرةه 
مغيب الشفق . ووفت صلاة اليا الآخرة متى يصليها ؟ وكيف يصنع ؟ ' فوقع 
عله لسلا اتعديها إدا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم . والعشاء 


57 : ” الوافي‎ . 84 : ١ أي : أخروها وأدخلوها في المساء  مجمع البحرين‎ )١( 

00( التهذيب ” : ٠١7/7009‏ . الوسائل ” : ١519‏ أبواب المواقيت ب ١5‏ ح ١9‏ . 

(5) الأنعام : 7 

(؟) الفقيه ٠ >6ا!//١5١ : ١‏ التهذيب ” : 88/7٠‏ . الاستبصار ١‏ : 755/ 407 . الوسائل 
٠77: *‏ أبواب المواقيت ب ١6‏ ح5 . 


عند اشتباكها وبياض مغيب الشفق 0( وذكر الشيخ في التهذيب أن معنى قصر 
النجوم بيانها . 


ويمكن حملها أيضاً على أنْ المراد بها بيان وقت الفضيلة كما تشعر به 
صحيحة إسماعيل بن همام » قال : رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل 
المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى نا على باأنا دار ابن أبي محمود9) ْ 
ورواية شهاب بن عبد ربه قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « يا شهاب إن 
احب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا »7 . 


ولا ريب أن الاحتياط للدين يقتضى اعتبار ذهاب الحمرة أو ظهور 
النجوم . وإن كان القول بالاكتفاء بغروب الشمس لا يخلو من قوة . قال في 
التذكرة : وهو أي الغروب ‏ ظاهر في الصحاري . وأما في العمران والجبال 
فيستدل عليه بأن لا يبقى شيء من الشعاع على رؤس الجدران وقلل الحبال 9 . 
وهر حسن.. 
ظ الكتانية: 3 مشداد-وفت المخرت! إل أذاسقن لانتضناف الليل قفن أداء 
العشاء . وهو اختيار السيد المرتضى علم الحدى رضوان الله عليه” . وابن 
الجنيد”'. وابن زهرة”" . وابن إدريس”” . والمصنف<() . وابن عمه 


)١(‏ الكاني " : ١١/78١‏ وفيه والمغرب بدل والعشاء . التهذيب 5 : 751/ ٠١8‏ . الاستبصار 
1+ الوسيانا 18:02 ابوات المواقيت ب 51 ح ١‏ . 

(9) التهذيت ؟ : :عرق الانقضار 1 : 7/5514 555+ اللوسائل :11 أبوات المواقيت 
ب ١9‏ حو. 

(9©')"التهنديبي :-9551/ 3815ب الاستصحان 17:1 / اناوان علل الشرائع : 7/٠‏ 2 
الوسائل ” : ١58‏ أبواب المواقيت ب ١5‏ ح 8 . 

09 التدكرة 3 ايا 

(5) المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ١‏ ) : 7712 . 

(1) نقله عنه في المختلف : 19 . 

(10) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 005 . 

(8) السرائر : 9" . 

. 8٠ : ” المعتر‎ )9( 


3 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا ا 0 مدارك الاحكام /ج” 


نجيب الدين .2١(‏ وسائر المتأخرين . وقال الشيخ في أكثر كتبه : آخره غيبوبة 
الشفق المغربي للمختار . م الليل مع الاضطرار(') 5 ونه قال ابن حمزة 0 ( 
وأبو الصلاح © . وقال في الخلاف : اه غبسوسة ‏ الشفق: واظ ا 107 .بن 
وحكى في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع 
الف 0 , 

والمعتمد : امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق . والإجزاء للمختار إلى 


أن يبقى للانتصاف قدر العشاء » وللمضطر إلى أن يبقى ذلك من الليل . وهو 
اختيار المصنف - رحمه الله - في المعتير 9") 


لنا على الحكم الأول : صحيحة إسماعيل بن جابر . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : سألته عن وقت المغرب . قال : « ما بين غروب الشمس 
إل فوط التبقق +180 

وصحيحة عل بن يقطين.عن أبي الحسن عليه السلام » قال : 
سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق . أيؤخرها إلى أن يغيب 
الشفق ؟ قال : تل ناس يذلك فق السمو » فأما في الحضرفدون ذلك شيئاً #». 

وهما محمولان إما على وقت الفضيلة. أو الاختيار »إذ لاقائل بأن ذلك آخر 


)01 الجامع للشرائع : ٠١‏ . 

(9) التهذيب ” : 5*0 . 73٠١‏ . والنهاية : 9ه. والاقتصاد : 555 . 
(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 51/٠‏ . 

(؟) الكافي في الفقه : /ا*١‏ . 


(5) الخللاف ١‏ : 854 . 
(1) الممسوط ١‏ : ه97 . 
(0) المعتر ” : 8١‏ . 


(8) التهذيب 5 : ٠١79/7608‏ . الاستبصار 405١٠ /”557 : ١‏ . الوسائل *: ١*‏ أبواب 
المواقيت ب ١5‏ ح 59 . 

)1( التهذيب ” : 97/737 . الاستبصار ١‏ : 717/ 457 . الوسائل ” : أبواب المواقيت 
ب ١9‏ ح 16 . 


الوقت مطلقاً . والدليل على إرادة الفضيلة قوله عليه السلام في صحيحة ابن 
سنان : « لكل صلاة وقتان . وأول الوقتين أفضله] )20 وظهور تناول 
النووانات النقبعييفة لأشيد اد اشوقف إل الاتتصناف'" النيطيا وغديرة .و افد اذ 
وقتالمضطر إلى آخر الليل على ما سنبينه. فلا يمكن حمل روايات الانتصاف عليه . 

ولنا على الحكم الثاني أعنيى امتداد وقت الإجزاء للمختار إلى أن يبقى 
للانتصاف قدر العشاء ‏ : قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : 
١‏ ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمَاهن الله وبينين 
ووقتهن ؛ وغسق الليل انتصافه )() . 

وصحيحة عبيد بن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « ومنها 
صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل . إلا أن هذه قبل 
هذه )©) , 

ورواية داودبن فرقد . عن بعض أصحابنا , عن أبىي عبد الله 
عليه السلام قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يحضي مقدار 
ما يصلى المصلى ثلاث ركعات . فإذا مضى ذلك فقد دحل وقت المغرب والعشاء 
لير و ب من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات . فإذا 
بقي ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتتصاف 
الليل »7 وهي نص في المطلوب . 


ويؤيده مارواه الشنيخ 2. عن دين سد بن عسى .: عن داود 


. ”١ المتقدمة في ص‎ )١( 

(6): الوسائل .1895-7 آبوات المواقيتات /31 : 

(9") المتقدمة في ص ”7 . 

(8) التهذيب 7 : 75٠/7550‏ » الاستبصار /7131١ : ١‏ 488 . الوسائل ” : ١١5‏ أبواب المواقيت 
ب ١احة.‏ 

(5) التهذيب 7 : 486/78 . الاستبصار ١‏ : 777/ ه45 . الوسائل ” : ١85‏ أبواب المواقيت 
ب ا١اح‏ 4 . 


0 5277190000 مدارك الاحكام /ج” 


الصرمي . قال : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوماً فجلس يحدّث 
حتى غابت الشمس . ٠‏ ثم دعا بشمع وهو جالس يحدث . فلما خرجت من البيت 
نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب . ثم دعا بالماء فتوضاً ا 

وفي الصحيح . و عرو عيرين بريد قال ٠‏ قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
أكون في جانب الضر عقي اده ونا ايل المنزل » فإن أخرت الصلاة حتى 
أصل في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء » أفاصلٍ في بعض المساجد ؟ قال : 
0 صل في منزلك )290 وهى دالة بإطلاقها على جواز تأخير المغرب اختيارا إلى أن 
كين العلق »عونق يت الف وحن التنو ل تعن اد اك انفده اللدلا فت 
المتقدمة . 


ولنا على الحكم الثالث ‏ أعنى امتداد وقتها للمضطر إلى أن يبقى من الليل 
قدر العشاء ‏ : مارواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي 
عبد الله عليه السلام 3 قال : ) إن نام رجل ٠‏ أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء 
الآخرة . فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهم] كلتيهه| فليصلهم . وإن خاف 
أن تموته إحداهما فلييدأ بالعشاء ٠‏ وإك استيقظ بعد الفجر فليصل فليصل الصبح ٠‏ ثم 


المغرب . ثم العشاء قبل طلوع الشمس 0(" . 


وأجاب العلامة في المنتهى عن هذه الرواية بحمل القبلية على ما قبل 
الانتصاف8؟) . وهو بعيد دا + لكن عراس باختصاص هذا الوقت بالنائم 


والناسي كما هو مورد الخير كان وجها قويا . 


احقي الفائلوق ماشهاكه يذهات الشفق للمجكار غنا تلوتاة سبابقاً من 


)١(‏ التهذيب ؟ : 90/7١‏ . الاستبصار ١‏ : 5774/ 805 . الوسائل ” : ١5”‏ أبواب المواقيت 
با ان 

(0) التهذيب " : 45/5١‏ . الوسائل ” : ١44‏ أبواب المواقيت ب ١4‏ ح ١5‏ . 

(9) التهذيب ٠١77/57١6 : ١‏ . الوسائل ” : 75١4‏ أبواب المواقيت ب 87 ح 4 . 


(؟) المنتهى ١‏ : > 





الأخبار" . وبربع الليل للمضظر : بما ورد من استحباب تأخير المغرب 
للمفيض من عرفات إلى المزدلفة وإن صار ربع الليل”2 . وبرواية عمر بن 
يزيد . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب . قال : ١‏ إذا 
كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى 
ربع الليل )2 . 

والجواب عن الأول : إن الأمر بتأخير الصلاة في ذلك المحل إلى تلك 
الغاية أعني ما بعد الربع لا يقتضى خروج الوقت في غير ذلك المحل بمضي 
الربع » بل ربما كان فيه دلالة على خلافه . وإلا لما ساغ ذلك . مع أن المروي 
في صحاح أخبارنا الأمر بتأخير المغرب إلى المزدلفة وإن ذهب ثلث الليل7 . 


وعن الرواية : بالطعن في السند . والحمل على وقت الفضيلة . جمعاً بين 
الأدلة . 


الثالثة : إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب . 
وبه قال السحدك المرتض 3 رضوان الله عليه وابن 06 ( وأبو 
الصلاح”") ٠‏ وابن البراح *) » وابن زهرة” . وابن بز وابن 


لاص 01 

. © أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ ”8 : ٠١ الوسائل‎ )١( 

(0) التهذيب 5 : ٠١5/0509‏ . الاستبصار ١‏ : 71/ 9474. الوسائل ١55:‏ أبواب 
المواقيت ب ١9‏ ح 8 . 

(؟5) الوسائل ٠١‏ : 8” أبواب الوقوف بالمشعر ب © . 

(5) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١95‏ . المسائل الميافارقيات ( رسائل السيد المرتضى 
3 0717 

(1) نقله عنه في المختلف : 54 . 

(0) الكافي في الفقه : ل/ا7١‏ . 

(8) المهذب ١‏ : 59 » شرح الجمل : 55 . 

(9) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 005 . 

. 51١ : ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية‎ )١'( 


7 0 1[1ذ[1[ذ[ 1[ 0001 


فوس 07 » وسائر المتأخرين ١‏ 


وقال الشيخان : أول وقتها سقوط الشفق . وهوالحمرة المغربية9) 
وهو إختيان أبن أى: عقيل 09 ع .وسلان0©» .. والمعتمك الأول 

لنا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن زرارة . عن أبي جعفر 
الآخرة 0 


ومارواه الشيخ في الصحيح . عن عبيد بن زرارة » عن أبي جعفر 
عليه السلام . قال + :ونيا صنلاتان أول وقتهسا مة روت الشمين إلى 
انتصاف الليل » إلا أن هذه قبل هذه »)0) 

وفي الموثق . عن عبيد الله وعمران ابني عل الحلبيين قالا : كنا نختصم 
في الطريق في الصلاة : صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق . وكان منا من 
يضيق بذلك صدره . فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة 
العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق . فقال : « لا بأس بذلك ع" . 

وفي الصحيح . عن أبي عبيدة قال. سمعت أبا جعفر عليه السلام 
يقول : « كان رسول الله صلى الله عليه وأله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر 
صل المغرب . ثم مكث قدر ما يتنفل الناس » ثم أقام مؤذنه » ثم صلى العشاء 


39 الشراتن :12 

١‏ المفيد في المقنعة : ١5‏ . والشيخ في النباية : 9ه . والخلاف ١‏ : 45 . والمبسوط ١‏ : دلا. 
واللاقتصاد : 705 . , 

(5) نقله عنه في المختلف : 194 . 

(4) المراسم : 17 . 


(9) الفقيه 558/14٠ ١‏ » الوسائل ” : ١4‏ أبواب المواقيت ب ١7‏ ح ١‏ . 

(1) المتقدم في ص ده ٠‏ ولكن عن أبي عبد الله عليه السلام . 

(0) التهذيب ” : ٠١5/74‏ . الاستبصار /7”01١ : ١‏ 414 . الوسائل ” : ١58‏ أبواب المواقيت 
ب 55 حا. 


ثم انصرفوا )20 . 

وفي الصحيح . عن عبيد الله الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : ٠لا‏ باس أن تؤخصر المشرب في السفر حتى يغيب الشفق » ولا بأس أن 
تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق )2900© . 

وجه الدلالة : أنه لولا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز 
تقديمها عليه مطلقاً ٠‏ كا لا يجوز تقديم المغرب على الغروب . 

احتج الشيخان بصحيحة الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السنلام 
متى نجب العتمة ؟ قال : «١‏ إذا غاب الشفق . والشفق : الحمرة )() . 

وصحيحة بكر بن محمد . عن أب عبد الله عليه السلام قال : « وأول 
رفك العكيناء .دهان اطمرة »وخر وقتها إلى عيق الثيزا تلصف اللذل :3 


والكواب بالقمل عل وفف النضيلة .هنا بن الأدلة. 


الرابعة : إن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل . وهو مذهب الأكثر . 
وقال المفيدفي المقنعة . والشيخ في جملة من كتبه : آخره ثلث الليل”' . وقال في 
المبسوط : آخره ثلث الليل للمختار » ونصف الليل للمضطر . وحكى عن 
بعض علائنا امتداد الوقت للمضطر إلى طلوع الفجر”'. 


)١(‏ التهذيب ” : ٠١4/70‏ . الاستبصار ١‏ : 717/5/ 186 . الوسائل " : ١58‏ أبواب المواقيت 
يد 1 ] 1 

(0) التهذيب ” : ٠١8/0‏ . الاستبصار ١‏ : 1/7ا7/ 484 . الوسائل ” : ١57‏ أبواب المواقيت 
ب 75 ح١1.‏ 

(9) الكاني “ا : ١١/58٠‏ . التهذيب ” : 5”/ ٠١”‏ . الاستبصار ١‏ : 70720/ لا/ا9 . الوسائل 
١14 : *‏ أبواب المواقيت ب 77 ح ١‏ . 

(5) الفقيه 550/١51١ : ١‏ . التهذيب ” : /”٠‏ 88 . الاستبصار ١‏ : 7515/ 40 . الوسائل 
١77: *‏ أبواب المواقيت ب ١5‏ ح ١‏ . وفي التهذيب والوسائل : يعني نصف الليل . 

(5) المقنعة : ١5‏ . والخللاف ١‏ : 850 . والنهاية : 04 . والإقتصاد : > 

(5) المبسوط ١‏ : ه76 . 


1 12111111100 1ق هاه 8 5ه 5 :6نه اه 818 فزه قد ههه ف اودر 6 1 2 22226 ل ا 2 1 مدارك الاحكام/ج” 


والمعتمد : امتداد وقت الإجزاء للمختار إلى الاتتصاف . وللمضطر إلى 
طلوع الفجر . وقد تقدم مستند الحكمين(' . ولا يبعد انتهاء وقت الفضيلة 
بالثلثة ع لرواية زوارة + عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « آخر وقت العشاء 
ثلث الليل )9) . ومثلها رواية يزيد بن خليفة » عن الصادق عليه السلام7) 
وفي الروايتين قصور من حيث السند”" . 


2 الشيخ ني الخلاف بأن الثلث مجمع على كونه وقتاً للعشاء فيقتصر 
3 أخنا ال 7 5 


والجواب : أنا قد بينا امتداد الوقت إلى الانتصاف با نقلناه من الأدلة . 


0 ظهر من بعض ل 2 استحباب البادرة بالعشاء بعك دهاب 
ا 0 : لولا أني اف أن أ* شن عل امن لأخيرت العتمة إلى 


ثلث الليل . وأنت في رخصة إلى نصف الليل . وهو غسق الليل )20 . 
يقول : « أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما 


)1١‏ لضن 

(5؟) التهذيب 5 : ٠١55/5575‏ . الاستبصار ١‏ : 519/ ”“/ا9. الوسائل” : ١١5‏ أبواب 
المواقيت ب ٠١‏ ح” . 

(9) الكافي "ا : 53/7179 . التهذيب 5 : /”١‏ 40 . الاستبصار ١‏ : 7717/ 456 . الوسائل " : 
١١‏ أبواب المواقيت ب ٠١‏ 7 . 

تاها لاون فلآن في طريقها موسى بن بكر وهو الواسطي . وقال الشيخ في رجاله إنه واقفي 
(راجع رجال الشيخ : 59” . ومعجم رجال الحديث ١4‏ : 737 ) وأما الثانية فلأن راويها 
وافمي ( راجع رجال الشيخ 0ن 

. 86 : ١ الخلاف‎ )6( 

: ١ الاستبصار‎ . ٠١51١ /751١ : 7” وفيه : صدر الحديث . التهذيب‎ ١5/78١ : “” الكافي‎ )١( 
. هوفيه عن أب عبد الله عليه السلام‎ 7 / 


9 بين طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق إلى طلوع الشمس وقت للصبح ١‏ 


النساء . نام الصبيان . فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : ليس 
لكم أن تؤدوني ولا تأمروني ( إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا 201 1 
له + مايق طلوع الفجر التاق انعط ل الاقق إلطلوة 


أجمع العلماء كافة على أنْ أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في 
الافق اف المقشر الدى لا يزال في زيادة » ويسمى الصادق ٠‏ لأنه يصدق من 
رآه عن الصبح . ويسمى الأول الكاذب وذنب اسارج سروس قد 
بيط اذ مع البم ان . 


والمستلند في ذلك الأخبار المستفيضة . كصحيحة زرارة ٠»‏ عن أبي جعفر 
عليه السلام . قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى ركعتي الصبح 
وهضي الفجر إذا اعترص الفجر وأضاء تحزبيينا +003 . 


هو الذي إدا 537 3 كأنه 0 00 3 1 


ورواية الحصين بن أبي الحصين أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله 
ار ا ا ا ا ار 0 


. ١ ح‎ 5١ أبواب المواقيت ب‎ ١55 : ” الوسائل‎ . 8١/58 : التهذيب ؟‎ )١( 

(5) التهذيب ؟ : ١١١/5‏ . الاستبصار 44٠ /717 : ١‏ . الوسائل ” : ١١5‏ أبواب المواقيت 
ب 597 ح 0 . 

(9) سورى على وزن بشرى : موضع بالعراق من أرض بابل . والمراد ببياضها نهرها كا في رواية 
هشام بن الهذيل عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن وقت صلاة الصبح فقال : وحين 
يعترض الفجر فتراه كأنه نهر سُورى » . ( معجم البلدان " : 378 . الحبل المتين : ١54‏ ) . 

١ الاستبصار‎ . ١١8 /77 : ” التهذيب‎ » ١554٠ /ا١7/‎ : ١ الكافي “ : *7817/” . الفقيه‎ )5( 

30 / 4917 ء الوسائل ” : ١6‏ أبواب المواقيت ب لا” ح 7 . 


310 [100 11 





تتبينه رحمك الله )20 . 


واختلف الأصحاب في آخره . فذهب المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة 29 , 
والشيخ قُْ حملة من كدتحة 0 4 والمسرتضىن 9) 4 وأبو الصلاح”) ( وابن 
البراح 7" ( وابن 0 ( وابن ا قو ( إل أن طلوع اسفن . 


وقال الشيخ قُْ المخخنلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح » ووفت 
المضطر 0 طلوع المي تا 1 وقال ابن 5 عقيل آخره للمختار طلوع 
الحمرة المشرقية » وللمضطر طلوع الشمس”'''. والمعتمد الأول . 


لنا : أصالة عدم تضتيق الواجب قبل طلوع الشمس . وما رواه الشيخ 
في الموثق . عن عبيد بن زرارة . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ملا 
يفوت الصلاة من أراد الصلاة » لا يفوت صلاة النبار حتى تغيب الشمس . ولا 
صلاة الليل حتى يطلع الفجر . ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ” ©2. 

وعن زرارة »عن أبي جعفر عليه السلام قال:« وقت صلاة الغداة ما بين 


. وفيه : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام‎ ١/587 : ” الكافي‎ )١( 
أبواب المواقيت‎ ١5 : " الوسائل‎ . 445 /51/5 : ١ الاستبصار‎ . ١١2/75 : ” التهذيب‎ 
4 نا لاااح‎ 

. ١58 : المقنعة‎ )١( 

1/01 الاقتضاد :735 . والرسائل العكر‎ :)7١ 

(:) نقله عنه في المختلف : 7١‏ . 

(5) الكافتي في الفقه : ١78‏ . 

(5) المهذب 54:1١‏ . وشرح الجمل : 15 . 

70/0( الغنية ( الجوامع الفمقهية ) : 005 . 

, 58: السزرائر‎  - 83 

. 85:1١ الخلاف‎ »89( 

(١١)نقله‏ عنه في المختلف : 7١‏ . ش 

101 )التود وب 1 :05ة لإوت خاي الاسم 8-7 عون المي ت 1153 انوات 
المواقيت ب ٠١‏ ح 4 . وفي الوسائل والاستبصار : لا تفوت: 





طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 220 . 

وعن الأصبغ بن نباتة قال. قال أمير المؤمنينعليه السلام: « من أدرك 
من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداةتامة »5 

ويمكن أن يستدل له أيضاً بصحيحة عل بن يقطين كال سالت اننا 
الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يُسفر . وتظهر الحمرة ولم 
يركع ركعتي الفجر . أيركعهم| أو يؤخرهما ؟ قال : « يؤخرهما)”" 

وجه الدلالة أن ظاهر الخير امتداد الوقت إلى ما بعد الإسفار وظهور 
الحمرة » وكل من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشمس . ظ 

احتج الشيخ ‏ رحمه الله - على انتهائه للمختار بالإسفار بما رواه في 
الحسن » عن الحلبي ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «وقت الفجر 
حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل ب ير اميه ب يني اكب الا د 
لشدرت ل لد اسن ل 

وفي الصحيح . عن ابن سنان . عن أبي عبد الله اا 
لكل صلاة وقتان » وأول الوقتين أفضله| . ووقت الفجر حين ينشقى الفجر 
ذلك عمد ٠‏ ولكنه وقت من شغلاو نسي أو سهاو نام 1 إلى أن بي يتجلل الصبح 


)١(‏ التهذيب ”5 : 1١١5/75‏ . الاستبصار ١‏ : 510/ 448 . الوسائل ” : ١57”‏ أبواب المواقيت 
ب 56 ح5. 

(5)" التهدوب 77 1167 الاسقيضان 06455/51008131 الوساك 10:47 انوانية الموافيت 
ب #١‏ ح35. 

(5) التهذيب 7 : ١504/758٠‏ . الوسائل ” : ١4*‏ أبواب المواقيت ب 0١‏ ح ١‏ . 

الكاق 3# : 7585 نه التهذيت 7/7813 311+ الاستسضار +1١5 7/7190: ١‏ الوسائل 
١0١ : *‏ أبواب المواقيت ب 76 ح ١‏ . 

(0) التهذينت 8827 / ادع الامنعبضاز ١‏ :0/5 / 1ه الوسائل 76127 آبوات ‏ المواقيت 
ب 75 ح ه 


0 00 اا 


ويُعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه . أو بميل الشمس إلى 
الحاجب الأحن لمن يستعبل القبلة 9 والغروب باستتار القرص ( وقيل : 
بذهاب الحمرة من المشرق . وهو الأشهر . 


ل ١‏ لسر ل امه بك اللي ص يدو اندر مان 


لفظ : «لا ينبغي » ظاهر في الكراهة . وجعل ما بعد الإسفار وقتاً لمن شغل 
يقتضى عدم فوات وقت الاختيار بذلك. فإن الشغل أعم من الضروري . 
وبال حملة : فأقصى ما يدلان عليه خروج وفت الفضيلة بذلك. لا وفت الاختيار . 


له : ( ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه . أو بميل الشمس 

إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة ) . 

وقد ذكر المصنف . وغيره(" أنه يعلم بأمرين 

أحدهما : زيادة الظل بعد نقصه . أو حدوثه بعدعدمه. ىا يتفق في بعض 
البلاد كمكة وصنعاء في بعض الأزمنة . وذلك لأن الشمس إذا طلعت وقع لكل 
شاخص قائم على الأرض ظل طويل في جانب المغرب . ثم لا يزال ينقص كلما 
ارتفعت الشمس حتى تصل إلى دائرة نصف النهار ‏ وهي دائرة عظيمة موهومة 
تفصل بين المشرق والمغرب ‏ فهناك ينتهي نقصان الظل المذكور , أو ينعدم في 

بعض البلاد في بعض الأزمنة » فإذا مالت الشمس عن دائرة نصف النهار إلى 
الغرب فإن لم يكن قد بقي ظل عند الاستواء حدث الفيء ء في جانب المشرق . 
وإناكان ذه رح للد ربز مه تحر إليه . فإذا اريد معاينة ذلك ينصب 
مقياس , ويقدّر ظلّه عند قرب الشمس من الاستواء . ثم يصبر قليلاً ويقدّر. 
فإن كان دون الأول أو بقدره فإلى الآن لم تزل ء وإن زاد فقد زالت . 


وقد ورد هذا الاعتبار في عدة أخبار كرواية سماعة قال . قلت لأبي 


)ع( منهم الشهيد الأول في الدروس 5 والشهيد الثان في روض الحنان : ملاطك. 5لا( . 


عبد الله عليه السلام : جعلت فداك متى وقت الصلاة كاسم معنا 
وشفالا كانه يطلي فيفا » فللا رأيت ذلك تناولت عوداً فقلت : هذا تطلب؟ 
قال : : ( نعم) فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس » ثم قال : « إن الشمس إذا 
طلعت كان الفيء ويا ثم لا يزال ينقص حتى تزول . فإذا زالت زادت . 
فإذا استبّئت الزيادة فصل الظهر . ثم تمَهَل قدر ذراع وصل العصر )20 . 

ورواية على بن أبي حمزة . قال : ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام زوال 
الشمس قال . فقال أبو عبد الله عليه السلام : «وتأخذون عودا طوله ثلاثة 
أشبان » وإن' زاد فهو أبينءفيقام»-ق] دام ترى النظل يتقضن :فلم ترق فإذا زاد 
الظل بعد النقصان فقد زالت )20 . 

وينضبط ذلك بالدائر ة الهمندسية . وبها يستخرج خط نصفن النهار الذي 
إذا وقع ظل الشاخص المنصوب في مركز الدائرة عليه كان وقت الاستواء . وإذا 
مال عنه إلى الجانب الذي فيه المشرق كان أول الزوال . 


وطريقها : أن يسوى موضعاً من الأرض خالياً من ارتفاع وانخفاض 
سي ا بي 9 
مقياس مخروط محدّد الرأس يكون طوله قدر ربع قطر الدائرة تقريبا . ؛ تصبأ 
مستقي| بحيث يحدث عن جوانبه زوايا قوائم - ويعلم ذلك بأن يقدر ما بين رأس 
المقياس ومحيط الدائرة بمقدار واحد من ثلاث نقط من المحيط - ويرصد رأس 
الظل عند وصوله إلى محيطها يريد الدخول فيها فيعلم عليه علامة. ثم يرصده 

بعد الزوال قبل خروج الظل من الدائرة» فإذا أراد الخروج عنه علم عليه علامة 
برضل ما بن العاايسق بلط ميتدطج ثم ينصف القوسان . ويكفي تنصيف 
القوس الشهالي فيخرج من منتصفه خطأ مستقيياً يتصل بالمركز فذلك خط نصف 
النبار ء فإذا الى المقياس ظله على هذا الخط الذي هو خط نصف النهار كانت 


. ١ ح‎ ١١ أبواب المواقيت ب‎ ١١4 : ” التهذيب ” : 765/71 ». الوسائل‎ )١( 
. ح”‎ ١١ أبواب المواقيت ب‎ ١١4 : ” التهذيب ؟ : 175/1717 ء الوسائل‎ ) 
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وقيل : أربعة أقدام للظهر وثان للعصر . هذا للمختار » وما زاد 
على ذلك حتى تغربف وفت لذوي الأعذار . 

وكذا من غروب الشيميين إلى ذهاب ا لحمرة للمغرب . والعشاء من 
دهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار . وما زاد عليه حتى ينتصف الليل 
للمضطر . وقيل : إلى طلوع الفجر . 

وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح ( وما زاد 





الشمس في وسط السماء لم تزل . فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت . 

وثانيهما : ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة » والمراد مها 
قبلة أهل العراق . ولا بد من حمله على أطراف العراق الغربية التى قبلتها نقطة 
الجنوب » فإن الشمس عند الزوال تكون على دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتي 
الجنوب والشهال فيكون حيئئذ لمستقبل نقطة الجنوب بين العينين فإذا زالت مالت 
إلى طرف الحاجب الأيمن . وأما أوساط العراق وأطرافه الشرقية فقبلتهم تميل عن 
نقطة الجنوب نحو المغرب كما سيأتي20 , فلا يعلم الزوال بصيرورة الشمس على 
الحاجب الأيمن لمستقبلها إلا بعد مضى زمان طويل من أول الوفت:. 

قوله : ( والماثلة بين الفيء الزائد والظل الأول . وقيل : مثل 
الشخص ) . 

المراد بالفيء ما يحدث من ظل الشخص بعد الزوال » وبالظل ما حدث 
منه قبله . والمراد بالظل الأول الباقى منه عند الزوال . والقول باعتبار الماثلة 
بين الفىء الزائد والشخص اليرت مذهب الأكثر. قاله في المعتير' '. وهو 
الأظهر ع أنه" المكتاهمن الرواياك الدالة عل امار للها كموق ور ارج 


. ١١4 في ص‎ )١( 
. 6٠ : المعتر”‎ )5( 


© 0 © #0© #00 #000ه #00© #0 0ه #00 #0 00ه©ه 0ه هله هه 0ه 0ه 0ه له ااه له 0ه هم له وه 


عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لعمرو بن سعيد بن هلال : « قل له يعني 
زرارة - إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر . وإذا صار ظلك مثليك فصل 
العصر )('2 . 

وصحيحة أحمد بن محمد . قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر 
فكتب : « قامة للظهر . وقامة للعصر )29 . 

ورواية يزيد بن خليفة قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عمر بن 
حنظلة أتانا عنك بوقت . فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا لا يكذب 
علوذاع انلكرة :دكن | الكاقاك و إن ارالك لفكي 1 فك ا مع لم 
لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت . فإذا صار الظل قامة 
دخل وقت العصر .فلم يزل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ٠ذلك‏ المساء ) 
قال : « صدق 200 ولو كان المعتير مماثلة الظل الأول لما اعتبرت القامة . لأنه غير 


وقال الشيخ في التهذيب : المعتبر الماثلة بين الفيىء الزائد والظل الأول لا 
الشخص . واستدل بما رواه صالح بن سعيد . عن يونس . عن بعض رجاله . 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عما جاء في الحديث : أن صل 
الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين . وذرأغا وذراعين . 52 وقدمين .» من 
هذا ومن هذا. حب د رهد اروص كرد الظل في بعض الأوقات 
اك لدم . قال : « إنما قال : ظل القامة . ولم يقل قامة الظل . وذلك أن 
طم القايدة دلفتد» عزن انا زومر ارق نبوالقافة قاينة أبذا له عبات ٠‏ ثم 


)١(‏ التهفذيي:+ :537/05 الاستيضان 9015:/5:21 + الوعائل ١162:‏ آبواف: الموافيت 
بم ح ١١‏ . 

5) التهذيب 5 : 5٠/75١‏ . الاستبصار 4٠ /7858 : ١‏ . الوسائل ” : ٠١5١‏ أبواب المواقيت 
ب مح .1١١‏ 

(*) الكاني ‏ : ١/7176‏ ». التهذيب ” : 05/7١‏ . الاستبصار /7*٠ : ١‏ 9757 . الوسائل ” : 
4 أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح ١‏ . 


16 ا 001 0 اال ل 


ووفت النوافل اليومية : 

للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء فدمين . وللعصر 
أربعة أقدام 4 وقيل : مادام وقت الاختيار باقيا 3 وقيكل: : يعتد وقتها 
بامتداد وقت المريضة » والأول مقو ٌ 


قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان . فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين 
في الزمان الذي يكون فيه ظل العامة كد انا وظل القامتين ذراعين . فيكون ظل 
القامة والقامتين والذراع والدراعين نتفقى في كل رمات معروفين مفسراً أحدههما 
بالآخر مدا به .» فإذا كان الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعاً كان الوقت 
ذراعاً من ظلّ القامة وكانت القامة ذراعاً من الظلّ . وإذا كان ظل القامة أقل 
وأكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين . فهذا تفسير القامة والقامتين 
والذراع والذراعين )200 . 
وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال وجهاله مجم بن سعيد . ومتنها متهافت 
مضطرب لا يدل على المطلوب . وأيضاً : فإنَ قدر الظلّ الأول غير منضبط وقد 
ينعدم في بعض الأوقات . فلو نيط الوقت به لزم التكليف بعبادة موقتة في غير 
وقت أو في وقت يقصر عنها . وهو معلوم البطلان . 
قوله : ( ووقت النوافل اليومية للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ 
ريادء الفيء قدمين . وللعصر أربعة أقدام ٠‏ وقيل : مادام وقت الاختيار 
باقيا » وقيل : يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة . والأول أشهر ) . 
اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهرين . فقال الشيخ في النهاية , 
وجمع من الأصحاب : وقت نافلة الظهر من الزوال حتى تبلغ زيادة الظل 
قدمين . والعصر إلى أربعة أقدام( . وقال في الجمل . والمبسوط . والخلاف : 
وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص بْقدار ما 
يصلي فيه فريضة الظهر , والعصر بعد الفراغ من الظهر , إلى أن يبقى لصيرورة 
)١(‏ التهذيب ” : 5/784 . الوسائل ” : ١١١‏ أبواب المواقيت ب 8 ح 8" . 
() النهاية : 5٠‏ 





الفىء مثليه مقدار ما يصلى العص 290 . 

وحكى المصنف - رحمه الله هنا قولاً بامتداد وقتهما بامتداد وقت الفريضة 
وم ينقله في المعتبر. ولا نقله غيره فيا أعلم . وهو مجهول القائل(" . والمعتمد 
الأول . 


عليه السلام أنه قال : « إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان 
العصر ) ثم قال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لم جعل 
دك ؟ قال: : :و المكان: اليافلة لحك ناتسفل هخ زوال'الشتفمن إلى أن عضن 
ذراع » فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » وإذا بلغ فيئك 
ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة )29 . 

ومقتضى الرواية ترك النافلة بعد الذراع والذراعين والبدأة بالفريضة ثم 
الإتيان بالنافلة بعد ذلك . 


ومهذه الرواية استدل المصنف في المعتير على اعتبار المثل والمثلين » فقال 
بعد نقلها : وهذا يدل على بلوغ المثل والمثلين . لأن التقدير أن الجائط ذراع . 
قال : ويدل عليه ما روى على بن حنظلة عن أب عبد الله عليه السلام . قال : 
« في كتاب علي عليه السلام : القامة ذراع )(» فبهذا الاعتبار يعود اختللاف 
كلام الشيخ لفظيا” . 


ويتوجه عليه أولاً : منع ما ادعاه من كون القامة ذراعاً . والطعن في سند 


. ١94 : ١ 5ا., والخلاف‎ : ١ والمبسوط‎ . ١75 الجمل والعقود ( الرسائل العشرييمه:‎ )١( 
. ١58 : القائل هو الحلبى في الكافي في الفقه‎ )( 

(5) الفقيه /١4٠ : ١‏ 30 » الوسائل * : ٠١‏ أبواب المواقيت ب 8 ح " . 

(5) التهذيب ” : 140/760١‏ . الوسائل ” : ٠١7‏ أبواب المواقيت ب 8 ح 5١5‏ . 

(0) المعتير ” : 58 . 


8( ملا ا أ ماق ف ع شل ان لا ا جد قي اقرع ورد لو رعق ف عه قاع لان قروا قا قله ته هه عا همه 4 عا لايم 4 نه 11لا 12 أ مدارك الاحكام/ج" 
فإن خرج وقد تلبّس من النافلةولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة. 


وثانياً : أنه لو ثبت ذلك في الجملة لم تصح إرادته هناء لأن قوله 


عليه السلام في آخر الرواية : « فإذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة » صريح 
في اعتبار قامة الإنسان . 
ويمكن أن يستدل للقول الثشالث بإطلاق النصوص المتضمنة لاستحباب 
فعل هذه النوافل قبل الفرضين7' . 
يصحدحية ير عداب اه قال أبو عبد الله عليه السلام : « صلاة 
التطوع بمنزلة المحدية متى ما اتي مها قبلت, فقدم منها ماقت واحر نا م3 
عليه السلام قال . قال لي : « صلاة النهبار ست عشرة ركعة أي النهار شئت . 


إن شئت في أوله . وإن شئت في وسطه . فإن لكشو ار 0 


والجواب أن هذه الروايات مطلقة 6( وروايتنا مفصلة ( والمطلق بحمل على 


المفصل . 


واعلم أن ظاهر الرواية استكئثار النافلة بجميع الذراع والذراعين » أو المثل 
والمثلين على ما ذكره المصنف . بمعنى أنه لو بقى من ذلك الوقت قدر النافلة 
خاصة أوقعها فيه وأخر الفريضة . ومقتضى كلام الشيخ في المبسوط والجمل 
استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين . والأخبار لا تساعده . 
قوله : ( وإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها 


. أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب"‎ ”١ : ” الوسائل‎ )١( 
أبواب‎ ١17١ : "“ الوسائل‎ .» ٠١٠١ /*78 : ١ الاستبصار‎ . ٠١55/7510: التهذيب‎ )0( 
. 8 المواقيت ب 37 ح‎ 
: ١ الاستبصار‎ . ٠١55/3717 : ” التهذيب‎ )59( 


المواقيت ب /ا# ح 5 . 


٠١ / 5‏ . الوسائل ” : ١59‏ أبواب 


وإن لم يكن صلى شيئاً بدأ بالفريضة . 





الفريضة مخففة » وإن لم يكن صلى شيئاً بدأ بالفريضة ) . 


هذا الحكم ذكره الشيخ(2 وأتباعه("2 . وربما كان مستنده رواية عمار بن 
موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « للرجل أن يصلىي من 
وال العزواك رك أن يمضي قدمان . فإن مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدأ 
بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك . وللرجل أن يصلى من نوافل العصر ما 
بين الاولى إلى أن يمضى أربعة أقدام . فإن مضت الأربعة أقدام ول يصل من 
النوافل شيئاً فلا يصلي النوافل . وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ 
منبا ثم يصليٍ العصر )© وهي صريحة في المطلوب . ولا تنافيها رواية زرارة 
المتقدمة«*»2 . إذ الظاهر منها أن تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين إنما هو مع 
عدم التلبس بشيء من النافلة أصلاً . 

قال المصنف في المعتبر : وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية . 
لكن يعضدها أنه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها”*» . وهو جيد. 
ويعضدها أيضاً أن مضمونها موافق للإطلاقات المعلومة وليس لما معارض يعتد 
به . فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر المصنف وغيره20 أنه مع التلبس من النافلة في الوقت بركعة 
يتمها محففة » وذكروا أن المراد بتخفيفها : الاقتصار على أقل ما يجزىء فيها . 
كقراءة الحمد وحدها وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود . حتى قال بعض 
المتأخرين : إنه لو تأدى التخفيف بالصلاة جالساً آثره على القيام لإطلاق الأمر 
بالتخفيف . والنص2© الذي وقفت عليه خال من هذا القيد وإن أمكن المصير 


: النهاية‎ )١( 

(؟) كالقاضي ابن البراج في المهذب 7١ : ١‏ . 

(9) التهذيب ” : ٠١87/1717‏ . الوسائل ” : ١78‏ أبواب المواقيت ب 4٠‏ ح ١‏ ء بتفاوت يسير . 
(4) في ص 54 . 

(5) المعتير ” : 8ه . 

(7) كالشهيد الثاني في المسالك ١‏ ا 

00 التهذيب 7 : ٠١١5/3761‏ . الوسائل ” : 88 أبواب المواقيت ب ” ح 4 . 


/ ا ا ونه لاه لقح ليه اه عقر 6 وه 22ر5 هلاه أواهاة اه اذأو لقره واف وبع لهاك 02561 0ه 6012 ها ه كو إن وهاه 21610و د مدارك الاحكام /ج" 


ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة . ويُزاد في نافلها أربع 


إلىنا ذكروة عافظة عل السارعة إلى فعل الواجية:: 
له : ( ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ) . 

الوجه في ذلك أنْ الصلاة وظيفة شرعية فيقف إثباتها على مورد النقل . 
والمنقول فعلها بعد الزوال في غير يوم الجمعة. فلا يكون تقديمها عليه 
فشووفا . ويؤيده ما رواه الشيخ ( في الصحيح )20 نه ساعن عد : 
أخهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا 
يصلىي من النهار حتى تزول الشمس .ولامن الليل بعدما يصلى العشاء حتى 
ينتصف الليل )20 . 

وكالر اتج لق التهلايت جور تفلدقها عل الزوال رعضة ان بعلم آنه إن 
لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها(" . واستدل بما رواه في الصحيح 
عن إساعيل بن جابر قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أشتغل . 
قال : « فاصنع ى]| أصنع »صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها”ء 
من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر . واعتد مها من الزوال )6*7 . 

وعن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال . 
ولعو اموس وي اين ا 
بيناغات: الترار تلت أن تابه ملعي :إل انك إذا سلكها ف سوافتها 
أفضل )220 . 


)١(‏ ليست في «م». ظ 

(5) التهذيب ”» : ٠١5١/75‏ . الاستبصار ٠٠١5 / 797 :١‏ » الوسائل” : ١7‏ أبواب 
المواقيت ب 5" ح ه . ْ 

(5) التهذيب ” : 755 . 

(:) التهذيب 5 : ٠١57/7737‏ . الاستبصار ٠٠١5 /7717 : ١‏ » الوسائل” : ١54‏ أبواب 
المواقيبت ب 77 ح 4 : 

(5) التهذيب ” : ٠١77/3717‏ . الاستبصار ٠٠١7 /777/ : ١‏ », الوسائل” : ١14‏ أبواب 
المواقفيت ب 7 ح ه : 


ونافلة امقر يسدها الل ذفات اخوزة الخربية.: 


وعن سيف بن عبد الأعلى .. قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
نافلة النبارء قال : « ست عشرة ركعة متى ما نشطت . إن قاين اللسيينة 
عليه السلام كانت لدساعات من ال ريضال تيهنا ٠فإذاشغله‏ ضيعة أو سلطان 
قضاها . إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت )20 . 


سكاف هن غاتوة الروايتين جواز التقديم مطلقاً 200 
بالنسبة إل انقتاعها سف الووال 2927 .وتدل قلي أرضنا يه عمدين عدادر 
قال . ٠‏ قال أبو عبد الله عليه السلام : « صلاة التطوع بمنزلة الحدية متى ما أتي بها 
للق القتدء منبا فكعت واحير فقت ت )0900© . وهذه الرواية لا تقصر عن 
الصحيح . 

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إنه قال : « ما صلى رسول 
الله صل الله عليه وآله الضحى قط » فقلت له : ألم تخبرني أنه كان يصلى في 
صدر النهار أربع ركعات ؟ قال : « بلى إنه كان”؟» يجعلها من الثان التي بعد 
الظهر )229 . 

هذا كله في غير يوم الجمعة . أما فيه فلا ريب في جواز تقديم النافلة على 
الزوال بل رجحانه » كما سيجىء في محله إن شاء الله تعالى . 

له : ( ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية ) . 
هذا مذهب الأصحاب لا تعلم فيه تخالا . واستدل عليه في المعتبره"©) بأن 


)١(‏ التهذيب ” : ٠١50/5517‏ . الاستبصار ٠٠١9 /”98 : ١‏ . الوسائل ” : ١59‏ أبواب 
المواقيت ب لا" ح 7 . إلا أن فيها سيف عن عبد الأعلى وهو الظاهر لعدم“وجود سيف بن 
عبد الأعلى في كتب الرجال . 

. » ما بين القوسين ليس في « س‎ (١ 

(5) التهذيب ” : ٠١55/5517‏ . الاستبصار ٠١٠١ /598 : ١‏ . الوسائل”: ١7١‏ أبواب 
المواقيت ب لا" ح 8 . 

:) في «٠ح)‏ زيادة : يصلى و . 

(5) الفقيه ١‏ : 8ه15737/7 . الوسائل ” : ١7٠١‏ أبواب المواقيت ب لال ح ٠١‏ . 

. المعتر ”* : "هم‎ )5١ 


7 ماج نا لاج عبج السو الامو انس روسب بجوعور هذا رلك الالدكاء ىم 
فإن بلغ ذلك ولميكن صل النافلة أجمع بدأ بالفريضة . 


ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان الإقبال 
فيه على النافلة حسنا . وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح 
عليه السلام قال : « إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع ا" 

وفيه نظرء إذ من المعلوم أن النبي عن التطوع وقت الفريضة إنها يتوجه 
إلى غير الرواتب » للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض وإلا لم تشرع نافلة 
المغرب عند من قال بدخول وفت العشاء بعد مضى مقدار ثلاث ركعات من أول 
وقت المغرسب2(2 2 . ولا نافلة الظهرين عند ا جميع . وقوله : إنه عند ذهمات 
الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة , دعوى خالية من الدليل . 5 
أن الاشتغال بالفرض قد يقع قبل ذلك عند المصنف ومن قال بمقالته . ومجرد 
استحباب تأخير العشاء عن أول وقتها إلى ذهاب الحمرة لا يصلح للفرق . 


ومن ثم مال شيخنا الشهيد في الذكرى والدروس إلى امتداد وقتها بوقت 
المغرب . ذا تابعة لما كالوتيرة (© ي وهو متجه . وتشهد له صحيحة أبان بن 
فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع بيهها . ثم صليت خلفه بعد ذلك 
بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة © . 


قوله : ( فإن بلغ ذلك وم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة ) . 


استدل عليه في المعتبر بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها . لما روي أنه لا 


)١(‏ التهذيب ١‏ : 487/7417 . الاستبصار ١‏ : 767/ 405 . الوسائل ” : ١١6‏ أبواب المواقيت 
ب 05" ح "” . بتفاوت يسير. 

(؟) حكاه العلامة في المختلف : 54 . 

(9) الذكرى : ١١4‏ . والدروس : "73 . 

(5) الكافي “ : 7/7717 . الوسائل ” : ١57‏ أبواب المواقيت ب7” ح ١‏ بتفاوت . 


والركعتان من جلوس بعد العشاء ؛ ويمتدٌ وقتهما بامتداد وقت 
الفريضة . وينبغي أن يجعلهم| خاتمة نوافله . 
تطوع في وقت فريضة؟ . ويتوجه عليه ما سبق . 

وجزم الشهيدان بأن من كان قد شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة 
يتمهم| سواء كانتا الأول أو الأخيرتين 3 للمبى عن إبطال العمل 9) 3 ولأن 
الصلاة على ما افتتحت عليه 9) 1 وهو حسن ( وأحسن منه إنمام الأربع بالتلسين 
بشىء منها قبل ذهاب الشفق كما نقل عن ابن إدريس 1 . وأولى من الجميع 

قوله : ( والركعتان من جلوس بعد العشاء . ويمتد وقتهما بامتداد 
وقت الفريضة . وينبغى أن يجعلها خاتمة نوافله ) . 

أما امتداد وقتهما بامتداد وقت العشاء فلأنه| نافلة لما فتكون مقدرة 
بوقتها ,. قال في المنتهى , وهو مذهب علائنا أجمع © . 

وأما استحباب جعلهم] خاتمة النوافل التى يريد أن يصليها تلك الليلة 
فذكره الشيخان”' وأتباعه|”" . ولم أقف على مستنده . نعم روى زرارة عن أبي 
جعفر عليه السلام أنه قال : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك 20 وهو لا يدل 
على المدعى . 

ويستحبف القراءة في هاتين الركعتين بالواقعة والتوحيد . للا رواه الشيخ في 


. المعتبر ” : 5ه‎ )١( 

ل ل 

(5) الشهيت الأول الذكرى :43517147 والشهيد الثان :فى تروضن الحسان: 21 ١‏ 
(9) الذكرى 15155 , 

. 73١8 : ١ المنتهى‎ )6( 


)21 المفيد في المقنعة : 18 ٠‏ والشيخ في النهاية : ١١9 . 6٠‏ » والمنسوط ١‏ ع 0 

69 منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 5/١‏ . 

(8) الكانىي “ : 1١/50‏ . التهذيب” : 95”/ ٠١8‏ ع الوسائل ٠‏ : “78 أبواب بقية 
الصلوات المندوبة ب 7 ح 0 . 


7 ال اا ل 
وصلاة الليل بعد انتصافه ٠‏ وكلما قربت من الفجر كان أفضل . 


الصحيح عن ابن أبي عمير. قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يقرأ في 
الركعتين بعد العشاء الواقعة وقل هو الله أحد7) . 

قوله : ( وصلاة الليل بعد انتصافه . وكلما| قرب من الفجر كان 
أفضل ) . 

أما أن ما بعد الانتتصاف وقت لصلاة الليل فهو مذهب علائنا أجمع . 
ويدل عليه صحيحة فضيل عن أحدهما عليه] السلام : « إن رسول الله صلى 
الله عليه وآله كان يصلي بعدما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة »29 . وصحيحة 
ابن اذينة عن عدة إنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان أمير المؤمنين 
عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس . ولا من الليل بعدما يصلي 
العشاء حتى ينتصف الليل »27 . 

وأما أنه كلما قرب من الفجر كان أفضل فاستدل عليه بقوله تعالى : 
( وبالأسحار هم يستغفرون 9# والسحر ما قبل الفجر على ما نصّ عليه أهل 
اللغة'» . وقد صح عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إن المراد بالاستغفار 
هنا الاستغفار في قنوت الوثر ج23 , 


عليه السلام عن ساعات الوتر . فقال : « أحبها إل الفجر الأول » وسألته عن 
أفضل ساعات الليل . قال : ١‏ الثلث الباقى 9" . 


. ١ الوسائل 8 : 85/ أبواب القراءة في الصلاة ب 55 ح‎ . 5556/١١ : ” التهذيب‎ )١( 
أبواب‎ 18١ : الوسائل”‎ . ٠١١7 4ا7/‎ : ١ الاستبصار‎ . :57/١١ : ” (؟) التهذيب‎ 
المواقيت ب ”47 ح ” . ظ‎ 

9) الكاق 25:75 اانه التهديى7 1579552 الرسائل 151/8 أبوات المواقيك ات كم 
د 

. ١8 : الذاريات‎ ):( 

(5) كما في الصحاح ؟ : 5/8 . 

(1) التهذيب :48/1١ : ١‏ . الوسائل 5 : 4٠١‏ أبواب القنوت ب ٠١‏ ح 7 . بلفظ آخر . 

(10) التهذيب ١401/774 : ١‏ . الوسائل ” : ١47‏ أبواب المواقيت ب 05 ح 4 . 


صلاة الليل ؟ فقال : « صلها آخر الليل » قال : فقلت : فإني لا أستنبه . 
فقال : « تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها . فإذا اهتممت بقضائها بالنبار 
افكتيية 07 5 وفي طريق هذه الرواية هارون . وهو مشترك بين جماعة منهم 
القهت 11 

ولو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصة إلى أن يقرب الفجر دون الشماني 
ركعات - كما تدلعليه صحيحة إساعيل بن سعد المتقدمة ‏ كان وجها قويا . 
ويؤيده ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : « إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى ويدعو الله فيه إلا 
استحاب له في كل ليلة » قلت : فأصلحك الله فأية ساعة من الليل ؟ قال : 
« إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي ا" 

وقال ابن الحنيد7؟» : يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات . 
لقوله تعالى : ومن آناء الليل فسبح وأطراف الغبار #4 2) ولما روآاه معاويهة بن 
وهب في الصحيح ( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ‏ وذكر صلاة 
سواكه عند فراشه . ثم ينام ما شاء الله . فإذا استيقظ جلس . ثم قلب بصره 
في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران : # إن في خلق السماوات والأرض »*؛ 
الآية » ثم يستن ويتطهر . ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات . على قدر 
فراءته ركوعه . وسجوده على قدر ركوعه . يركع حتى يقال : متى يرفع كله 
ويسجد حتى يقال : متى يرفع رأسه . ثم يعود إلي فراشه فينام ما شاء الله . ثم 


. 5 التهذيب ؟ : 1587/75 . الوسائل ” : 18 أبواب المواقيت ب 40 ح‎ )١( 
. ١١84-1١15 /8571/ : راجع رجال النجاشى‎ )5( 

(5) التهذيب ” : :51/1١17‏ . الوسائل 5 : ١١١8‏ أبواب الدعاء ب 5١‏ ح ١‏ 
(5) نقله عنه في المختلف : ١78‏ . 

. ١"١ : طه‎ )6( 


0000 0 000 71 


ولاجوز تقديمهاعلى الانتصاف .إلا لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة 
رأسه . وقضاؤها أفضل . 

يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء » ثم يستن 
ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك . ثم يعود إلى 
فراشه فينام ما شاء الله ٠‏ ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب 
بصره في السماء . ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم 
بحرج ا الصلاة )20 . ومع تر :د ستحاة :. ويستماد من هذه الرواية 
استحباب فعل النافلة في المسجد . 


توله :ولا ضور 'تقدهيا عل "الانتمانه :إلا سافن :بضد» ده : 


ما اختاره المصنف من عدم جواز تقديمها على الانتصاف إلا في السفر أو 
الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب . 

ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقاً وأنه قال : 
كيف تقضى صلاة قبل وقتها ؟ إن وقتها بعد انتصاف الليل297 . واختاره ابن 
إدريس< 2‏ رحمه الله على ما نقل عنه . والعلامة في المختلف”*؟ . والمعتمد 
الأؤله.. 


لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن ليث المرادي . قال : عالت آنا 
عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالى القصار صلاة الليل في 
اوه الليريي قال:* « نعم ما رأيت . نعم ما صنعت » قال : وسألته عن الرجل 
يخاف الحنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل . 


. ١ أبواب المواقيت ب 07 ح‎ ١45 : ” التهذيب ”5 : 177/884 . الوسائل‎ )١( 

25 اندي 40 اا ا او الاسعصنان د عير كنت الجرمنات 128558 آحوات 
599 «السرراتز 1 

(:) المختلف : 75 . 


قال : « نعم )('2. 
عليه السلام فيم| بين مكة والمدينة . فكان يقول : « أما أنتم فشباب تؤخرون 
وأما أنا فشيخ اعجل . فكان يصلى صلاة الليل أول الليل )20 . 


وفي || 1 عن الحل ٠‏ عن أب عبد الله عليه السلام . قال : « إن 
حشيت أن لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد » فصل وأوتر 
من أول الليل في السفر )20 . ْ 


وفي الصحيح عن يعقوب الأحمر. قال : سألته عن صلاة الليل في 
الصيف في الليالي القصار ني أول الليل . فقال : « نعم ما رأيت . ونعم ما 
صنعت » ثم قال : « إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به )299 . 


والأخبار الواردة ف ذلك كثيرة جل ](6) : 


وربما ظهر من بعض الروايات جواز تقديمها على لأساف نا كن 
كصحيحة محمد بن عسى » قال : كتبت إليه أسأله : يا سيدي روي عن جدك 


أنه قال : لا بأس أن يصلى الرجل صلاة الليل في أول الليل . فكتب : في 
لى وقت صلى فهو جائز إن شاء الله )20 . 


0 عسل بم 45/11 كرو الاسعيميان :0133/5 العوسناتج] 14111 احواتك 
المواقيت ب 55 ح ١‏ . 

(5) الكاني "” : 58/55٠‏ » التهذيب ” : /17”/ 514 . الوسائل ” : ١84‏ أبواب المواقيت ب 45 
ح18. 

(9) الفقيه 15١5/7894 : ١‏ . التهذيب ” : /ا١7/‏ 01/8 . الوسائل ” : ١18١‏ أبواب المواقيت 
ب 45 ح 3 . 

(5) التهذيب ” : 554/18 . الوسائل ” : 184 أبواب القنوت ب 54 ح ١1‏ . 

(5) الوسائل " : ١8١‏ أبواب المواقيت ب 55 . 

(5) في «م) زيادة : وإن كان مرجوحاً بالنسبة إلى إيقاعها بعده . 

0) التهذيب ” : 19/8 . الوسائل ” : 187 أبواب المواقيت ب 45 ح ١5‏ . 


١م‏ 10 171701#131أأ ام از كز كذ 11 مدارك الاحكام/ج” 


وآخر وقتها طلوع الفجر .فإن طلع ولم يكن تلبس منهابأربع بدأ بركعتي 





ورواية الحسين بن علي بن بلال. قال : كتبت إليه في وقت صلاة 
الليل .» فكتب : « عند زوال الليل وهو نصفه أفضل . فإن فات فأوله وآخره 
جائز )(0) 

ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «لا بأس بصلاة 
الليل من أول الليل إلى آخره» إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل »29 . 

وقد نص الأصحاب على أنْ قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم . 
ورواه معاوية بن وهب في الصحيح . ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال. 
قات إن رجا ربعو اياك مز سلحا وم نكا ]ما بلني من النوم . فقال : 
إن أريد القيام للصلاة بالليل ف فيغلبني النوم حتى اصبح . ٠‏ فربما قضيت صلاتقي 
الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله » قال : « قرة عين له والله » ولم يرخص 
له في الصلاة في أول الليل . وقال : « القضاء بالنهبار أفضل » قلت : فإن من 
نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربم 
فضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل ) فرخص لمن في 
الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء© . 

وروى محمد وهو ابن مسلم ‏ في الصحيح عن أحدهما عليه| السلام 
قال . قلت : الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث 
لا يقوم . فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل ؟ قال : «لاء بل 
يقضى وإد كان ثلاثين ليلة )©) , 


فوله : ( واخر وقتها طلوع الفجر . فإن طلع ولم يكن تلبس منها 


. ١١ الوسائل ” : 18 أبواب المواقيت ب 55 ح‎ . 187/79 : ١ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب ؟ : 1885/8 . الوسائل ” : 187 أبواب المواقيت ب 54 ح 4 . 

9) الكاني ” : /اغغ/١٠٠‏ , التهذيب7: 57/١١5‏ » الاستبصار١‏ : 4لالا/ ١٠١١6‏ 2». 
الوسائل ” : ١80‏ أبواب المواقيت ب 40 ح "١ ١‏ . 

(5) التهذيب ” : 1540/888 , الوسائل ” : 180 أبواب المواقيت ب 40 ح ه . 


الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرةالمشرقية » فيشتغل بالفريضة . 


باربع بدا بركعتي الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل 
بالفريضة ) . 

المراد بالفجر : الثاني لا الأول عند أكثر الأصحاب . لأن به يتحقق زوال 
الليل . 

ونقل عن المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ فوات وقتها بطلوع الفجر الأولء محتجاً 
بأن ذلك وفت ركعتي الفجرء وممااخر صلاة الليل 2١7‏ ' 


وعنلذده وبعله 1 


وقد قطع المصنف وغيره(© بأن الفجر إذا طلع ولم يكن انكلف قد تلبس 
من صلاة الليل بأربع » أخرها وبدأ بركعتي الفجر مع بقاء وقتها ثم صلى 
الفريضة . وقد روى ذلك إساعيل بن جابر في الصحيح قال . قلت لأبىي 
عبد الله عليه السلام : أوتر بعدما يطلع الفجر ؟ قال : «لا)”9” . وإذا امتنع 
الوتر بعد الفجر امتنع ما قبله بطريق أولى . 

وبإزاء هذه الرواية روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلية بعد الفجر 
وإن لم يحصل التلبس منها بأربع » كصحيحة عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر . فقال : 
« صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها . ولا تعمد 
ذلك فى كل ليلة #:وفال >< أوتز أرقا بعد فراغلك معنا م40 , 


كا نلعيو تر 86 الكو 178517 

(؟) منهم العلامة في القواعد ١‏ : 550 . 

7( التهذيب ” 74/1١76‏ » الاستيصار 2٠١١ /”58١ : ١‏ الوسائل ” : مرا أبواب 
المواقيت ب 15 ح 8 . 

(4) التهذيب 5 : :80/١١55‏ . الاستبصار ٠١75 /787” : ١‏ . الوسائل” : ١84‏ أبواب 
المواقيت ب 48 ح ١‏ . 


2" 0 
وإن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر . 


اسل ار ناه قلت ١‏ ل انا !قل ب ولس بل ليقي 


عادة )29 , 

وروايه إسحاق بن عمار قال ٠‏ قلت لأبى عبد الله عليه السلام : : أقوم وقل 
طلع الفجر ولم اصلّ صلاة ة الليل . فقال ضل افصحلاة ة الليل وأوتر وصل 
ركعتي الفجر ا" 

قال المصنف في المعتير : واختلاف الفتوى دليل التخيير(" . يعنى بين 
فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده . وهو حسن . 


له : ( وإن كان تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر ) . 


الأحول قال . قال أبو عبد الله عليه السلام اذا أنت صليت أربع ركعات من 
صلاة الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاة طلع أو لم يطلع د وه وإن كانت 
ضعيفة السند بجهالة أبي الفضل النحوي الراوي عن أبي جعفر الأحول لكنبها 
مؤيدة بعمل الأصحاب والروايات المتقدمة . 


0 و دا 0 0 ا : أقوم قبل الفجر 
الركمات ؟ قال الا ا أوتن نوا ين الركمات حتى تقضيها في صدر 


. أبواب المواقيت ب 18 ح”‎ ١4١ : ” الوسائل‎ . ١5٠/775 : ١ التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب ؟ : 1/8/١١57‏ . الاستبصار ٠١7 /78١ : ١‏ . الوسائل” : ١1١٠‏ أبواب 
المواقيت ب 18 ح 5 . 

(9) المعتير ؟ : ٠٠١‏ 

(:) التهذيب ؟ : :75/١558‏ . الاستبصار ١‏ : ”87؟/ ٠١*70‏ . الوسائل” : 184 أبواب 
المواقيت ب 87 ح ١‏ . 


ووقفت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول . ويجوز أن يصليهما قبل 
ذلك . 


المهار »20 لأنا نجيب عنها : 
أولاً بالطعن في السند بالإضمار . وبأن من جملة رجالا محمد بن سنان وهو 


ضعيف 10 


وثانيا بإمكان الحمل على الأفضلية ى) ذكره الشيخ في التهذيب27 . 
والكل حسن إن شاء الله . 


قوله : ( ووفت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول . وكوز أن 
يصليها قبل ذلك ) . 


اختلف الأصحاب في أول وقت ركعتي الفجر . فقال الشيخ في النهاية : 
وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول . 
وهو اختيار ابن إدريس”2 . والمصنف . وعامة المتأخرين2» . لكن قال في 
لمعت .إن تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل ”) . وقال المرتضى - رضي 
الله عنه : وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول . ونحوه قال الشيخ في 
المنشوط 3 


)١(‏ التهذيب ؟ : 175/١١68‏ » الاستبصار ٠١١ /587 : ١‏ .الوسائل ”9 : ١184‏ أبواب 
المواقيت ب 47 ح 7 . 

2 راجع رجال النجاثي : 488/774 ء. ورجال الشيخ : 861" . 

(9) التيديب 1067 

. 5١ : النهاية‎ )5( 

9 المرائن 1 8 . 

(؟) كالعلامة في المختلف : 7١‏ . والشهيد الأول في الذكرى : 5 . والشهيد الثاني في روض 
الحنان : ١87‏ . 

(9) المعتبر ” : 00 . 

(6) نقله عنه في المختلف : 7١‏ . 

. 76 : ١ المبسوط‎ )4( 


م از[ [ز[ [ ز ز 0000 الاحكام/ج؟ 


والمعتمد جواز تقديمها بعد الفراغ من صلاة الليل » وإن كان تأخيرها إلى 
أن يطلع الفجر الأول أفضل . 

لنا على جواز التقديم : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن أحمد بن 
محمد . قال : سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر . قال : « احشوا مهمأ 
صلاة الليل )20 . ظ 

وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور . قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
ركعتي الفجر متى اصليههما ؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده/"') 1 


يقول : « صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده م29 . 
وفي الحسن عن زرارة قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : الركعتان 


اللتان قبل الغداة أين موضعهها ؟ فقال : « قبل طلوع الفجر . فإذا طلع الفجر 
فقد دخل وقت الغداة م2 . 


عبد الرحمن بن الحجاج قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « صلهم| بعدما 
يطلع الفجر ‏ وإنما حملنا لفظ الفجر على الأول لتناسب الأخبار السالفة . 


)١(‏ التهذيب5 011/1١75:‏ . الاستبصار ٠١59 /78# : ١‏ .الوسائل” : ١49١‏ أبواب 
المواقيت ب 5١٠‏ ح ١‏ . 

(0) التهذيب 7 : 014/1١5‏ . الاستبصار ٠١5 /788 : ١‏ .ع الوسائل”" : ١965‏ أبواب 
المواقيت ب 07 ح 7 . ظ 

5) التهذيب 7 : 518/1١”‏ . الاستبصار ٠. ٠١ه /”84 : ١‏ الوسائل” : ١40‏ أبواب 
المواقيت ب 05 ح 8 . 

(:) الكافي “” : 75/544 . التهذيب ” : 05١٠84 /١7‏ و5””/ 17"84 . الاستبصار ١‏ : 587؟/ 
٠١07‏ ء الوسائل ” : ١47‏ أبواب المواقيت ب 5١٠‏ ح 7 . 

(©) التهذيب ” : 57/1١75‏ . الاستبصار ٠١5٠/7885 : ١‏ »ء الوسائل ١937 : ٠"‏ أبواب المواقيت 
ب ١ه‏ حه. 


والأفضل إعادتبا بعذله . 


ولعل هذه الرواية مستند الشيخ والمرتضى في جعلهما| ذلك أول الوقت . 

والجواب : المعارضة بالأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بفعلها مع صلاة 
الليل من غير تقييد بطلوع الفجر الأول . مع إمكان القدح في هذه الرواية . 
لعدم وضوح مرجع الضمير . 

قوله : ( والأفضل إعادته)| بعده ) . 

أي : والأفضل لمن صلاهما قبل طلوع الفجر الأول إعادتها بعد طلوعه . 
وهذا الحكم ذكره الشيخ(2 وجمع من الأصحاب . واستدلوا عليه بصحيحة 
حماد بن عثمان قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « ربما صليتههما وعليّ ليل . 
فإن نمت ولم يطلم الفجر أعدتما )29 . 

00 » قال : سمعت أبا جعفرعليه السلام يقول : ١‏ إني لاصلي 
صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصل الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع 
الفجر . فإن استيقظت عند الفجر أعدتبه) )("2 . 


ولا يخفى أن هاتين الروايتين إنها تدلان على استحباب الإعادة لمن صلى 
هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل إذا نام بعدهماء فلا يتم الاستدلال مما 


وربما استهيد منى| عدم كراهه النوم بعذ صلاة الليل ( وقطع الشيخ (*) 1 
والمصنف9 بالكراهة . لما رواه سليهان بن حفص المروزي قال . قال أبو الحسن 
الأخير عليه السلام :. () إياك والنوم بن صلاة الليل والفجر . ولكن ضحعه باه 
١9‏ المبسوط 1 19-4 
5 التهذيب ” 1 00/1 3 الاستيصار ١‏ : 5 / 60 الوسائل ” : 15 أبواب 

المواقيت ب 0١‏ ح 8 . وفي الجميع : فإن قمت ولم يطلع الفجر . 
(6) التدني 7 05/16 الامسغطنان 988-11 ٠3146‏ السوسات 27 198 نوات 
0 التهذيب ” ١370/‏ 2. والاستنصار ١‏ 1-4 
(5) المعتبر ” : 060 . 


م ع ا 011 4 مزه ا ع اليه قر بقع كيم واولة املك كه عرعاف زه فونم 4( اوقا اه وه عا ك2 ف رو إن ع الوق واو ع 4ه لاود ل مدارك الاحكام/ب؟ 
ويمتد وقتها| حتى تطلع الحمرة 3 ثم تصير الفريضة أولى 5 


نوم » فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته »20 وفي الطريق ضعف”2 , 
لكن العمل بمضمونها أولى . 

قوله : ( ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة » ثم تصير الفريضة أولى ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب » ومستنده قول الصادقين عليه| السلام : 
« صلههما قبل الفجر ومعه وبعده »7 والبعدية تستمر إلى ما بعد الإإسفار وطلوع 
الحمرة . 
الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم 
يركع ركعتي الفجر . أيركعههما أو يؤخرهما ؟ قال : « يؤخرهما »7 . 

وقال ابن الحنيد : وفت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف 
الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب”2 . وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر 
الثان ( وهو ظاهر اختيار الشيخ ف كتابي الأخمار . واستدل بصحيحة زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام . قال : سألته عن ركعتى الفجر . قبل الفجر أو بعد 
الفجر ؟ فقال : « قبل الفجر . إنما من صلاة الليل . ثلاث عشرة ركعة صلاة 
الليل . أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع ؟ إذا 
دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة )27 . 

ويمكن التوفيق بين الروايات إما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة 


)١١‏ التهذيب ”5 :275/197 . الاستبصار ١‏ : #59/ 1814 . الوسائل : : ٠١515‏ أبواب 
التعقيب ب 58” ح ١‏ . ظ 

(؟) لعل وجهه أن على بن محمد القاساني في الطريق وقد ضعفه الشيخ في رجاله ل 

(9)«اتعدم ومن 

(4) التهذيب ”5 : ١505/5٠‏ . الوسائل ” : ١4"‏ أبواب المواقيت ب 5١‏ ح ١‏ . 

(5) نقله عنه في المختلف : ا7 . 

9) التهذييب ١‏ : 21/1 . الاستبصار ٠١١ /١8# : ١‏ . الوسائل ”# : 147 أبوات 
المواقفيت ب 5٠‏ ح” . 


ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت مالم يتضيق وقت 
حاضرة 5 وكذا يصلى بقية الصلوات المفروضات . 


ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة . وكذا قضاؤها . 


على الأول . ويراد بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني . أو بحمل الأمر في 
هذه الرواية على الاستحباب . ولعل الثاني أرجح . 


قوله : ( ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت مالم يتضيق 
وفت حاضرة . وكذا يصلى بقية الصلوات المفروضات ) . 


هذاعا لا خلاف فيه بين العلماء . ويدل عليه مضافاً إلى الإجضاع : 
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : « أربع صلوات يصليها 
الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتنك فمتى ذكرتها أديتها . وصلاة ركعي طواف 
القويضة » :وصيلةة الكصوت »: والقبلاة عل البه. ...هده يعايين الرجل فى 
الساعات كلها)29. 

وصحيحة معاوية بن عمار . قال : سمعت أبا عبد الله وإذا أردت أن 
تحرم . وصلاة الكسوف . وإذا نسيت فصل إذا ذكرت . عليه السلام 
يقول:« حمس صلوات لاتترك على كل حال: إذا طفت بالبيت » وصلاة الحنازة »)20 . 


قوله : ( ويصلى النوافل مالم يدخل وقت فريضة. وكذا 
فقضاؤها ) . 


المراد بالنوافل : المطلقة . أعنى غير الراتبة » وبقضائها قضاء مطلق النافلة 
وإن كانت راتبة . على ما صرح به المصنف ‏ رحمه الله - وغيره"© . 





. ١ أبواب المواقيت ب 98" ح‎ ١74 : 7 الوسائل‎ . 1775/17/8 : ١ الفقيه‎ )١( 
. 4 أبواب المواقيت ب 79 ح‎ ١7١ : " الكافى " : 7/7817 » الوسائل‎ )0( 


(1) منهم العلامة في التبصرة : 5١‏ . 


م/م اكه ع اد ما أميه م حع ‏ أة اه هلم 46 أ لقره هارن زماة ل اه 6 811 م0 اه عه ووه اع 101081ن واو وب 6ك امن ا ل مدارك الاحكام/ج” 


وقد فطع الشيخان ( 0( ( وأتباعه|7”) ( والمصنف رحمه الله - بالمنع من 
قضاء النافلة مطلقاً . وفعل ماعدا الراتبة من النوافل في أوقات الفرائض . 
وأسنده قُْ المعتتر إل علاثنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه 9) . 


واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
« قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان 
والإقامة كم| يصنع الناس ؟ » قال : « فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان 
تطوعنا في غير وقت فريضة . فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع )© 

ورواية سيف بن عميرة . عن أبي بكرء عن جعمربن محمد 
عليه| السلام . قال : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع 0 

ورواية أديم بن الحر. قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
«لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة » قال . وقال : « إذا دخل وقت فريضة 
فابدأ مها )29 . 

وفي الجميع قصور من حيث السند باشتمال سند الرواية الاولى والأخيرة 
على الطاطري وعبد الله بن جبلة .» وهما واقفيان”9) ٠‏ وعدم ثبوت توثيق يق أبي 
بكر الحضرمي . ظ / 

نعم روى زرارة في الصحيح قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : اصلى 
)١١‏ المفيد في المقنعة : ”""5 2ش ات في النباية : 217 والمبسوط ١‏ اه والجمل والعقود 

( الرسائل العشر ) : 
(؟) كالقاضي ابن ل : 1117 ». وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ١‏ 

(9) المعتير »” : 5٠١‏ . ا 

(؟) التهذيب 5517/151/:7 487/7879 .الاستبصار ١‏ :65 ءالوسائل ”" : ١16‏ أبواب 
المواقيت ب ه” ح ” . 

(5) التهذيب 5 550/١51:‏ و٠غع"/‏ 65 » الاستبصار ١‏ : 5947/ الا ٠١‏ . الوسائل ” : 
7 أبواب المواقيت ب ه0” ح 7 . 

(1) التهذيب » : 555/1717 . الوسائل ” : ١50‏ أبواب المواقيت ب ها ح 5 . 

)4 حكاه النجاثي في رجاله : 754/ 3717 و7١5/‏ 57 . والشيخ الطومى في رجاله : /اه"/ 
7 . ْ ا 


نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال : « لا ء إنه لا تصلى نافلة في وقت 
فريضة . أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى 
تقضيه ؟ » قال . قلت : لا . قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسنبي وما كان 
يقايسنى(2 . 
يمكن حمل هذه الروايات على الأفضلية » كما تدل عليه حسنة محمد بن 
مسلم قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو 
أبدأ بالفريضة ؟ فقال : « إن الفضل أن تبدأ بالفريضة . وإنما أخرت الظهر 
ذزاعا من عند التزوال فى اخ ناذه الأوابين 3 . 
وموثقة ساعة .» قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي 
المسجد وقد صلى أهله أيبتدىء بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان ىوقت 
حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة . وإن خاف فوت الوقت من أجل ما 
مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله . ثم ليتطوع بما شاء )0 . 
ويمكن الجمع بينهما أيضاً بتخصيص النبي الواقع عن التنفل بعد دخول 
وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة . كما تدل عليه صحيحة 
عمر بن يزيد : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا 
ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة . ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : « إذا أخذ المقيم 
في الإقامة ) فقال له : الناس يختلفون في الإقامة . قال : « المقيم الذي يصلىي 


معه )99) , 


. أبواب المواقيت ب 85 ح ". والرواية فيهم| غير مسندة‎ ١٠٠١١ المستدرك م‎ ٠» ١88غ: روض الحنان‎ )١١ 

(؟) الكافي * : 5/0589 . الوسائل ” : ١77‏ أبواب المواقيت ب 56 ح 5 . ” . 

15 الحاق “7 :5 / لاه التهنديب 1805/5555 الوسائل 7 191 أبيؤاضي المواقيت 
ب 56 ح ١‏ . 

(9) الفقيية: 1 ١١5/5865‏ بتفاوت فين > التهديت 3 ال تاي الوساتا ١37‏ 
أبواب المواقيت ب ه0” ح 4 . 

(9) كاف التذكرة 85-75 


اكول عوط واه لاقع ل امرنا هلمم بق رك وو ديه © رمف ور ع مام اك أل نع ران ول فرط 06م 2 ماف تق انا و وار عاق لورفا 416 والق يه 0 ا 1ل 20 ات مدارك الاحكام/ج” 
الأولى : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والجييض 


لصحيحة زرارة المتقدمة 27 . وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن 
فاته شّىء من الصلوات ١‏ « ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها )") ,! 

وقيل بالجواز. وهو اختيار ابن بابويه©2" . وابن الحنيد*؛2. لمارواه 
الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . 
سمعته يقول : « إن رسول الله صلى الله عليه واله رقد . فغلبته عيناه . فلم 
يستيقظ حتى آذاه حر الشمس . ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح )7) 
والظاهر أن الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر . وقد وقع التصريح بذلك 
في صحيحة زرارة وفيها : إن النئنى صل الله عليه وآله قال : « يا بلال أذن . 
ا ا جر لس الاق ابر وام الي تقار 
ركعتي الفجر . ثم قام فصلى بهم الصبح 2902 . - 

وأجاب عنها في التهذيب بأن التطوع بالركعتين إنما يجوز ليجتمع الناس 
الذين فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة . كا فعل النبى صل الله عليه وآله . قال : 
فأما إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشىء من التطوع أصلا على ما 


قدمناه2"9 . 


قوله : ( وأما أحكامها ففيه مسائل الأولى : إذا حصل أحد الأعذار 


. 68 فيص‎ )١( 
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وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها . 
ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر . 


المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة 
وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها . ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك 
على الأظهر ) . 

أما وجوب القضاء إذا حصل العذر المانع من الصلاة بعد أن مضى من 
الوقت مقدار الصلاة وشرائطها المفقودة من الطهارة وغيرها. فهو مذهب 

ويدل عليه عموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت . ورواية 
عبد الرحمن بن الحجاج . قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم 
تصل الظهر . هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : (نعم )"2 . 


وموثقة يونس بن يعقوب عن أب عبد الله عليه السلام . قال ٠‏ في امرأة 
إذا دخل وقت الصلاة وهى طاهر فأخررت الصلاة حتّى حاضت قال : « تقضى 
إذا طهرت )20 , 


وأما سقوط القضاء إذا كان حصول العذر قبل أن يمضي من الوقت مقدار 
ذلك فهو مذهب الأكثر. ونقل عليه الشيخ في الخلاف الإجماع9” . 
وحكي عن ظاهر المرتض: 9) ( وابن بابويه20) 71 وابن الوا : اعتبار 


)١(‏ التهذيب 1575١/585 : ١‏ . الاستبصار /١55 : ١‏ 5944 . الوسائل 5 :047 أبواب 
الحيض ب 18 ح ه . 

(5) التهذيب ١57١١/87: 1١‏ . الاستبصار :45/١55 : ١‏ . الوسائل ؟ : 097 أبواب الحيض 2 
ب 8غ ح 4 . 

. 38 : ١ الخلاف‎ )6 

(4:) جمل العلم والعمل : /51 . 

)0( الفقيه ١‏ : 05 . والمقنع : /ا١‏ . 

. ١58 : نقله عنه فى المختلف‎ )١( 


91 3ه ااا ا كر 
ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها . 


واستدل عليه في المنتهى بأن وجوب القضاء 5 لوجوبالأداء.ءوهو 
منتف .2 فإن التكليف يستدعي وقتاًء وإلّ لزم تكليف ما لا يطاق(١)‏ 


وضعف هذا اللاستدلال ظاهر ( فإن القضاء ء فرص قتا نفت متوقف على 
الدلالة ولا تعلق له بوجوب الأداء أصابٌ ٠‏ )| بينأه في| سبق . 


قوله : ( ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه 
أداؤها ) . 


المراد بالأداء هنا : الإتيان بالفعل لا المعنى المقابل للقضاء . وفي حكم 
الطهارة غيرها من الشرائط . وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية . 
كما صرح به في التذكرة”") . واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بالركوع . 
للتسمية لغة وعرفاً ولأنه المعظه7() » وهو بعيد . وهذا الحكم - أعني الاكتفاء في 
آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط المفقودة ‏ مجمع عليه بين الأصحاب . بل 
قال في المنتهى : د 1 خلات قي ين اع اللي . 

والأصل فيه : ماروي عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال : « من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »© . وعنه صل الله عليه وآله : و من 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »م9 . 

ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال . قال أمير 


(1) المتهى 1 4 

(؟) التذكرة ١‏ : 4لا . 

. ١77 : الذكرى‎ )9 

(؟:) المنتهى ١‏ : 4 

(5) صحيح البخاري .165١ : ١‏ صحيح مسلم ١5١ / 15# : ١‏ . 
(1) صحيح البخاري .10١ : ١‏ صحيح مسلم 1:١‏ 4754 / 157 . 
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ويكون مؤدياً على الأظهر . ولو أهمل قضى . 








المؤمنين عليه السلام ١‏ ومن أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع التتهدن-فقك. دراه 
الغداة تامة »)2 . 

وفي الموثق عن عار الساباطى . عن أب عبد الله عليه السلام . إنه قال : 
«فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت 
صلائه م29 , 

وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ولا معارض 

والفرق بن افك الوقت واخره واصح 2 لتمكن المكلف في آخر الوفت من 
تام الصلاة بغير مانع بخلاف أول الوقت . إذ لا سبيل إلى ذلك . 


قوله : ( ويكون مؤديا على الأظهر ) . 
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة : 


أحدها : مااختاره المصنف رحمه الله - من الفيكتون مؤدياً للجميع 5 
وهو اختيار الشيخ ‏ رحمه الله في الخلاف . ونقل فيه الإجماع . واحتج عليه 
بظاهر قوله صلى الله عليه وآله : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الشحلةة 0اتوق لفظ اسن من أذركة من الشوقيق ركعية فقبد أدرك 
الوقت 270 . قال : وإدراك الوقت إنما يتحقق بكون الصلاة الواقع منها ركعة في 
الوقت أداءا كالواقعة بأسرها فيه" . 


)١(‏ التهذيب ” : ١١19/8‏ . الاستبصار ١‏ : 70ا7/ 144 . الوسائل “” : ١58‏ أبواب المواقيت 
ب ١3ح‏ ”5 5 

(؟) التهذيب ” : 17٠١/8‏ . الاستبصار ٠٠٠١ /”1/5 : ١‏ . الوسائل " : ١57‏ أبواب المواقيت 
قاس" 

(5) لم نعثر على رواية بهذا اللفظ . 

. 88 . 865 : ١ الخلاف‎ )6( 


١‏ 00000 اام 


ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين 
لزمته تلك لا غير . وإن أدرك الطهارة ومس ركعات قبل الغروب لزمه 
الفريضتان . 
ونيا : أنه يكون قاضياً للجميع . اختاره السيد المرتضى ‏ على ما نقل 
ع لان آخر الوقت يختص بالركعة الأخيرة » فإذا وقعت فيه الأول وقعت في 
0ه العبادة إلا ذلك . 


وثالثها ا ب ال الريك اران وما وقع في 
خارجه يكون ققاء ا لوجود معنى الأداء والقضاء فيه)| . 
وتظهر فائدة الخلاف في النية . وقال في الذكرى : إنها تظهر أيضاً في 
الترتب على الفائتة السابقة » فعلى القضاء يترتب دون الأداء9» . وهو ضعيف 
جدا ( إد الإجماع منعفل على وجوب تقديم الصلاة التي قل أدرك من وقتها مقدار 
ركغة مع الشرائط على غيرها من الفوائت . 
( ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى 
الفريضتين لزمته تلك لا غير) . 
لاستحالة اله لكان و فعا لوقتف لا سعهن . 
0 7 
ثم إن فلنا بالاشتراك فاللازم هو الاولى لتقدمها 3 وإلا فالثانية وهو 
المعروف من المذهب . وقد تقدم الكلام فيه . 
له : (وإن أدرك الطهارة وحمس ركعات قبل الغروب لزمه 
الفرضان ) . ظ 
الانتصاف . ولا يكفي هنا الأربع وإن بقي منها للعشاء ركعة . لاختصاص 


. 5م‎ : ١ الخلاف‎ )١( 
الذكرى : ؟‎ )9( 


أحكام مواقيت الصلاة 
الثانية : الصبيّ المتطوع بوظيفة الوقت إذا بَلَعْ بما لا يبطل 


ف إن الركعة الواحدة مع لمن للاووق يكبن إشكانء .وهل كلانه ال 
تتبعها لماء أم للعصر ولكن تزاعها الطير وها ق] تزاحو العصر الخرث: خلات 
لو أدرك من وقتها مقدار ركعة ؟ قيل بالأول('2 . لاستئثار ارك فالعية: 
ووجوب تقديمها عند إمكان الجمع . وقيل بالثاني » وهو خبرة العلامة في 
المختلف . لأن الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فكذا معها. لاستحالة 
صيرورة ما ليس بوقت وقتً”2 . وضعف هذا التوجيه ظاهر . 

قيل : وفائدة الاحتهالين منتفية في الظهرين . لأنها نجيان على 
التقديرين . وإنما تظهر فائدته) في العشاءين : فإن قلنا الأربع للظهر نجب 
العشاءان بإدارك أربع ؛ لأنها حينئذ بمنزلة الخمس في الظهرين » وإن قلنا أنها 
للعصر وإنما زاحمتها الظهر فيها » اختصت الأربع بالعشاء. لآعا توه 

وأقتول + إذهة! الكسلاف فسيت عدا لأآن الحكم بتقديم الاوك 
يستدعى كون ذلك القدر من الزمان الواقعة فيه وقتاً هما قطعاً وإن كان بعضه 
وقتاً للعصر لولا إدراك الركعة©» . 

وماذكره ذلك القناكان .سف القناكناة اع طعا أن مقتقى: الول 
بالاختصاص تعين إيقاع العشاء خاصة إذا أدرك من وقتها مقدار أربع فقطء 
والبحث المتقدم إنما يجري على تقدير إدراك ركعة من وقت الأولى والمفمروض 
عدمه . )| هو واضح 1 


قوله : (١‏ الثانية : الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل 


” : كما في الذكرى‎ )١( 

5) المختلف : ه 

3( )ا في جامع المقاصد ١‏ 8لا . 

(4) يريد أنه في الفرض أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فاستتبعت ثلاثاً من وقت العصر . لقوله 
صل الله عليه واله :« من أدرك . 2٠0‏ كما أن العصر تستتبع ثلاثاً من وقت المغرب ذلك انه 
يريد كون مقدار الأربع للظهر مثلاً محافظة على الوقت المضروب لها شرعاً إذ التحقيق أن الأربع 
الأخرة للعص وان زاحمها الظلهى غثللاث مننا ١‏ الجسياه ل : ٠٠١‏ 


1 ا ا اا ا 


الطهارةوالوقت باق استأنف على الأشبه . وإن بقى من الوقت دون الركعة 


الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه ) . 

إدا بلغ الصبي الخصر بالصلاة في أثنائها بما لا ييطل الطهارة كالسن 
والإنبات 3 وكان الوقت باقيا بحيث يسع ركعة تضافندا مع الشرائط المفقودة ( 
فقال الشيخ ‏ رحمه الله في الخلاف : يستأنف الصلاة('2 . وبه قال أكثر 
الأصحاب . لأنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب عليه الإتيان 
مها . وما فعله أولاً لم د يكن واجباً فلا يقع به الامتثال . 


وقال قُْ المسوط : ينم الصلاة52) 4 وظاهره عدم وجو الإعادة 4 
واستدل له في المختلف بأنها صلاة شرعية فلا يجوز إبطالها . لقوله تعالى : # ولا 
تبطلوا أعمالكم 74" وإذا وجب إتمامها سقط بها الفرض . لأن امتثال الأمر 


والجواب ‏ بعد تسليم دلالة الآية على تحريم ال د 
الإبطال هنا لى يصدر من المكلف بل من حكم الشارع . سلمنا وجوب .0 
لكن لا نسلم سقوط الفرض بها . والامتثال إنما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر 
الوارد بالإتمام . لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة . 


وربًا ١‏ بنى الخلاف في هذه المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية , 
وهو غير واضح . أما إعادة الطهارة فيتجه بناؤها على ذلك » لأن الحدث يرتفمع 
بالطهارة المندوبة . 

ولو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة فك لو بلغ في الأثناء . وصرح 


. ٠١7:1١ الخلاف‎ )١( 
. ”ل‎ : ١ (؟) المبسوط‎ 
. 373 : محمد‎ )59( 
المختلف : هلا‎ ):8( 
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الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على 
الظن . فإن فقد العلم اجتهد . فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى . 


العلامة في المنتهى بوجوب الإعادة هنا أيضاً إذا أدرك ركعة من الوقت مع 
الشرائط المفقودة('2 , وهو حسن . 

قوله : ( الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يحز التعويل 
على الظن . فإن فقد العلم اجتهد ) . 

هنا بالتان: : 

إحداهما : أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على 

واستدل عليه في المنتهى بأن العلم يؤمن معه الخطأ,. والظن لا يؤمن معه 
ذلك . وترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا2 . وهو ضعيف جدا , إذ العقل 
لا يقضى بقبح التعويل على الظن هناء بل لا يأباه لو قام عليه دليل . 

والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدل على ثبوت التكليف مع الظن 
للمتمكن من العلم 4 ويؤيده 0 النبي عن إتباع الطن 4 وخصوص روايه 
علي بن جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام : في الرجل يسمع الأذان فيصل 
قال : «لا يجريه حتى يعلم أنه قد طلع 0(" . 

ومقتضى الرواية عدم جواز التعويل على الأذان . واستقرب المصنف في 
المعتير جوازه إدا وفع الأذان من شه يعرف منه الاستظهار . لقوله عليه السلام : 
« المؤذن مؤتمن )2*7 ولآن الأذان مشروع للاعلام . فلو لم يجز تقليده لما حصل 


. 5٠١ : ١ المتهى‎ )١( 

. 7١ : ١ المنتهى‎ )5( 

(0) الذكرى : ١59‏ . الوسائل ” : 7٠٠١”‏ أبواب المواقيت ب 08 ح 5 . 

(4) التهذيب ” : 1١70/7875‏ . الوسائل 5 : 518 أبواب الأذان والإقامة ب ” ح ؟ . 


1/4 ا لقع اي رات لامكا رج 


الغرض به”2 . 

وقد يقال : إنه يكفى في صدق الأمانة تحققها بالنسبة إلى ذوي الأعذار . 
وشرعية الأذان لتقليدهم خاصة . أو يقال : إن فائدته تنبيه المتمكن على 
الاعتبار”؟ . 


نعم لو فرض إفادته العلم بدخول الوقت . ك| قد يتفق في أذان الثقة 
الضابط الذي يعلم منه الاستظهار في الوقت إذا لم يكن هناك مانع من العلم . 
جاز التعويل عليه قطعا . وتدل عليه صحيحة ذريح المحاربي قال . قال لي أبو 
عبد الله عليه السلام : « صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على 


الوق 09 


وثانيتهما : أن من لا طريق له إلى العلم يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى 
التعويل على الإمارات المفيدة للظن . ولا يكلف الصير حتى يتيقن . وهو أحد 
القولين: فى المسالة :وأشهرهها : بل قيل : إنه إجماع” 2 . وقال ابنالجنيد : ليس 
للشاك يوم الغيم ولا غيره أن يصلىي إلا عند يقينه بالوقت . وصلاته في آخر 
الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشك(2 . 


احتج الأولون برواية سماعة . قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا م 
كبر الشتمسن ولا القمر ولا النجوم » قال : « الحتويك زاك وتعوجد المبلة 


. 8" : ” المعتير‎ )١( 

5 تاق الدكزئ :19 ئ 

(59) التهذيب ” : ٠ ١١5/788‏ الوسائل 8 : أبواب الأذان والإقامة ب ” ح ١‏ 1 

(4) في ما ٠‏ دح » زيادة : ورواية محمد بن خالد قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخاف 
0 2 
أن اصلٍ الجمعة قبل أن تزول الشمس . قال : ١‏ إنما ذاك على المؤذنين » . وهى في التهذيب ؟ : 
6 » . الوسائل 518:4 . أبواب الأذان والإقامة ب ” ح” . 

)02( التنقيح الرائع ١1١ : ١‏ كا استفاده منه في الجواهر /ا : 559 . 

(') نقله عنه في المختلف : 87 . 





جهدك »”' . قيل : وهذا يشمل الاجتهاد في الوقت والقبلة9" . 

ويمكن أن يستدل له أيضاً برواية أبي الصباح الكناني » قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء 
علة فأفطر. ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب . فقال : « قد تم 
صومه ولا يقضيه ) 7(" وإذا جاز التعويل على الظن في الإفطار جاز في الصلاة . 
إذلا قائل بالفرق . 

وصحيحة زرارة قال . قال أبو جعفر عليه السلام : « وقت المغرب إذا 
غاب القرص . فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك . 
وتكف عن الطعام إن كيت اصيية وعد كيكا 5 .وتقيوييت الامتخدلال: مها 


ويمكن المناقشة في الروايتين الأولتين بضعف السند”' . وفي الثالثة بقصور 
الدلالة00) والمسألة محل تردد 3 وقول ابن الحنيد لا بخلو من قوة . 


وقد ورد قُْ بعضص الروايات جواز التعويل 8 وفت الزوال على ارتماع 
أصوات الديكة ونجاومها 4 وأوردها الصدوق قْ من لا بحخضره الفقيه ") 2 وظاهره 


:١راصبتساالا‎ . ٠٠١5/7060 ١58/55 : الكانفي ” : 1/784 ». التهذيب”‎ )١( 
. ” أبواب القبلة ب ” ح‎ 7١ : ” الوسائل‎ ه٠‎ 6 

(؟) كما في الذكرى : ١١8‏ . 

099 الفقيه ؟” : 57/105” . التهذيب 5 : 81١5 /757١‏ . وفيهم) : وفي السماء غيم . الاستبصار 
؟ : /١١6‏ 954” ». الوسائل /ا : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 0١‏ حم” . 

60 الكافي ” : 5/7174 . التهذيب ”5 : /”5١‏ 6 وح : ١ا”/‏ 6مام» الاستبيصار ” : 
8 / 57 . الوسائل ” : ١1١‏ أبواب المواقيت ب ١5‏ ح ١7‏ . 

(6) أما الاولى فلاشتالها على بعض الواقفة . وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن فضيل وهو ضعيف 
( راجع رجال الشيخ : 75١‏ . ومعجم رجال الحديث لا١‏ : .)١55 .١54‏ 

5١‏ في «ح» زيادة : لاحتال أن يراد يمضي الصوم فساده . وكذا في «م») بزيادة : أو يفرق بين 
الصلاة والصوم مع عدم انكشاف فساد الظن كما حصل الفرق بينه| مع ظهور خلافه فتأمل . 
(0) الفقيه 7578/١5 : ١‏ و55١/‏ 559 . الوسائل ” : ١١154‏ أبواب المواقيت ب ١5‏ حم" 

وص ١١0‏ ح © . 


00 0 0 
فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف . وإن كان 
الوقت دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر . 


الاعتماد عليها . ومال إليه في الذكرى27 . وضعف سندها يمنع من التمسك 
5 
له : ( فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف . وإن 

كان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يُعِد على الأظهر) . 

إذا دخل المكلف في الصلاة ظاناً دخول الوقت وسوغنا ذلك . ثم 
ايكشفت فساد ظنه » فإلن تين وفوع الصلاة بأسرها قبل دخول الوقت وجب 
عليه الإعادة بإجماع العلاء , لأنه أدى مالم يؤمر به فلا يكون مجرياء ولمارواه 
الشيخ ني الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل صل الغداة 
بليل غرهُ من ذلك التفووو امسق طلعث: اللتسين تاخراانه صلى بليل » قال : 
« يعيد صلاته )() , وفي الموئق عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام 5 
قال :ومن صلى في غير وقت فلا صلاة له ) 7" 


وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم قيل : أجزأه . وهو 
اختيار الشيخ في أكثر كتبه 27 , وجمع من الأصحاب . لأنه متعبد بظنه » خرج 
يناما إذاها يرك قينا من الوقت بالإجماع فيبقى الباقي . ولما رواه إسماعيل بن 
رياح عن أب عبد الله عليه السلام قبال : «إذا صليت وأنت ترى أنك في 
وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك )22 . 


. ١78 : الذكرى‎ )١( 

(1) التهذيب ” : 058/١5٠‏ و5505/ ٠٠١8‏ . الوسائل " : ١١7‏ أبواب المواقيت ب ١7‏ ح ه 

5) التهذيب ” : ٠٠١5/5605‏ . الاستبصار ١‏ : 5:8؟/ 858 ٠.‏ التوسائل :15 أبواب 
المواقفيت ب ١7‏ ح 7 . 

(5) المبسوط ١‏ : 5ل . النهاية: 57 . 

(ه) الكافي " : ١١/7587‏ . الفقيه /١4# : ١‏ 555 . التهذيب ” : ه"#/ 005١0/١5191١١١‏ 
الوسائل ” : ١٠١‏ أبواب المواقيت ب 75 ح ١‏ . 


أحكام مواقيت الصلاة ا 00 


ولو صلى قبل الوقت عامداً أو جاهلا أو ناسياً كانت صلاته باطلة . 


والرواية واضحة المعنى . لأن المراد من الرؤية هنا الظن . لكنها قاصرة من حيث 
السنك بجهالة الراوى : 

وقال السيد المرتضيى2(7 . وابن الجنيد” . وابن أبي 2 
الصلاة ى) لو وقعت بأسرها قبل دخول احوفتك . واختاره ف المختلف8*) ( 
واحتح عليه برواية أبي بصير المتقدمة . وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ول 
بحصل الامتثال . وهو جيل 2. ولا ينافيه تنوجه الأممر بالصلاة بحسب الظاهر 
لاختلاف الأمرين » كا لا يخفى على المتأمل . 


ويظهر من المصنف رحمه الله ال 5500 
قال : إن ما اختاره الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية » وما ذكره المرتضى أوجه 
بتقدير اطراحها"» . هذا كلامه ‏ رحمه الله - وهو حسن . لكن اطراح الرواية 

له.: (ولواضل قبل الوقت غافدا أو.جاهلا أو ناسياً كانت “ضلاته 
باطلة ) . 


المزاد بالجاهل : الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة ( وبالنامي : ناسي 
مراعاة الوقت . وأطلقه في الذكرى على من جرت منه الصلاة حال عدم خطور 
الوقت بالبال© . 


وإطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين ما إذا وقعت الصلاة بأسرها قبل 


. "06٠٠١٠ : ” رسائل المرتضى‎ )١( 
6 : نقله عنه) في المختلف‎ )*0»5( 
5 : المختلف‎ )8( 

(0) المعتر ” : ” 

(؟) الذكرى : ١١8‏ 


10 0 0 ٠١ 
. الرابعة : الفرائض اليومية . مرتبة فى القضاء‎ 


لبقاء المكلف تحت العهدة . وأيضاً : فإنه منبي عن الشروع مع العمد . والنبي 
في العبادة يقتضي الفساد . 

وقال الشيخ في النهاية : ومن دخل في الصلاة قبل الوقت انين او ماين 
فإن دخل ولم يفرغ منها أجرأ("' . وهو مشكل جداً . خصوصاً مع تصريحه فيها 
بعدم جواز الدخول في الصلاة مع انتفاء العلم والظن . وربما حمل كلامه على أن 
اذا فوته الظان م لأنه بسمن تعدا السادة ولا ماص يفيف نو 
الكلامين . 

ولو صادف الوقت صلاة الناسى أو الجاهل بدخول الوقت . ففي الإجزاء 
ترج مز يعبت عدم الخو الشرغى «.ودق مطالقة العياوة .ها نفس الآمتر 
وصدق الامتثال . والأصح الثاني . وبه قطع شيخنا المحقق سلمه الله .» قال 
وكذا البحث في كل من أتى بما هو الواجب في نفس الأمر وإن لم يكن عالما 
بحكمه . ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمرء فإنها 
كافية وإن لم تحصل بالأدلة المقررة » كما صرح به سلطان المحققين نصير الملة 
00 انتهى كلامه أطال الله بقاءه » ولا بأس به . 

( الرابعة : الفرائض اليومية مرتبة في القضاء ) . 

باع كه » فلا ترتيب بين اليومية والفوائت 
ار ولأنيين تللك الفوانه التصار فنا خالف الأصل على موضع الوفاق . 
ونقل شيخنا الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين 
العلقمي وجوب الترتيب فيها أيضا(" . لعموم قوله عليه السلام : « فليقضها 
ى] فاتته )247 وقوله عليه السلام « يقضى ما فاته ى)| فاته )7) وجعله العلامة 8 


” : النباية‎ )١( 

)2 مجمع الفائدة والرهان ” : 25 . 

(5) الذكرى : 5 

(؟) غوالي اللالى ” : لا١١٠١/١6١.‏ 

(5) الكافي " مم إن ٠‏ التهذيب ” : "08١6 /١77‏ . الوسائل ه : 094" أبواب قضاء الصلوات 
بادا بخ 3١‏ . ظ 


أحكام مواقيت الصلاة ا 


مكناء 


التذكرة اختفالآً0) يونقن عتة النآتن فق الذكرق ...وهو ارط وإن كان 
الأظهر عدم تعينه . 

والمراد بترتب الفرائلض اليومية في القضاء أنه إذااجتمعت فرائض متعددة 
يقضى السابق مقدماً على اللاحق . ولا ريب في وجوبه مع العلم بالسابق . 
لورود الأمر به في عدة أخبار””" . وحكى الشهيد ني الذكرى عن بعض 
الأصحاب ممن صنف في المضايقة والمواسعة القول بعدم الوجوب . وأنه حمل 
الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب . قال : وهو حمل بعيد مردود بما 
اشتهر بين الحاعة 2*9 , 


أما مع الجهل بالسابق فالأقرب سقوطه عملا بمقتضى الأصل تفضا 

من احرج اللازم من التكليف بالتكرار المحصل له ء والتفاتا إلى اختصاص 
الروايات المتضمنة لاعتبار الترتيب بالعالم فلا يثبت مع الجهل . عملا بالأصل 
نه من 5 ؛ وسيجيء تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى29 . 


ا ا 


هذا متفرع على ما ذكره من الترتب السابق . والمراد بالعدول أن ينوي 
نقلي أن هذه الضاذة مجموعها ‏ ما مضى منها وما بقى ‏ هى السابقة المعغينة . 
حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به المتأخرون . فلو 


١ التذكرة‎ )١( 

١5 : الذكرى‎ )9( 

(*) الوسائل ” : 75١١‏ أبواب المواقيت ب ”5 . 
(5) الذكرى : * 

,0( في جح : ص 7417 . 


8 م ا و ما ار اليا‎ ٠١١ 
فالا امالك ار‎ 

الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس » وعند غروبها . 
وعند قيامها . وبعد صلاة الصبح . وبعد صلاة العصر . ولا بأس بماله 
سبب كصلاة الزيارات . والحاجة . والنوافل المرتبة . 





كانت اثنتين أو ثلاثاً فركع في الثالثة أو الرابعة ثم تذكر الفائتة امتنع العدول . 
لزيادة الركن . بخلاف ما قبل الركوع . لاغتفار زيادة غير الركن سهواً ك) 
سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى27 . وربما ظهر من كلام المنتهى فوات محل 
العوذول ةلافس فط[ 211 


وقد ورد بالأمر بالعدول روايات كثيرة .» كصحيحة زرارة ٠‏ عن أبي جعفر 
عليه السلام . قال «وإن ذكرت أنك لم تصلّ الآولى وأنت في صلاة ة العضر 
وقد صليت منها ركعتين [فانوها الاولى] فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل 
العصر » ثم قال : « وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر 
فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب 70(" . 


له.: :زوالا امتائفه الرقة م : 


أي : السابقة 4 والمراد أنه إن ل يكن العدول ممكناً وجب أن سعاف 
الشارقة بعك كال :ها هو فيها» ويغتفر الثرتيت لغارضن الننييان 9 


له : ( الخامسة : تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس . 
غروبها . وعند قيامها. وبعد صلاة الصبح . وبعد صلاة العصر . 
بأس بماله سبب . كصلاة الزيارات . والحاجة . والنوافل المرتبة ) . 


. 7١59 في جةص‎ )١( 

. 175:١ المنتهى‎ )0( 

95) الحاق 17/594125 التهديت 2# 4/1 الوستائل 7130235 أنوات المواقيتات ١‏ 
ح ١‏ . وما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) في «ح » زيادة : وعندي في هذا الحكم توقف . لعدم وضوح مستنده . 


ما اختاره المصنف من كراهة النوافل المبتدأة دون ذوات السبب في هذه 
الأوقات الثلاثة : عند طلوع الشمس إلى أن يذهب الشعاع والحمرة . وعند 
غروبها » أي : إصفرارها وميلها إلى الغروب إلى أن تغرب . وعند قيامها وهو 
وصوطا إلى دائرة نصف النهار أو ما قاريها. وبعد صلاتي الصبح والعصر . 
مذهب أكثر الأصحاب ا اختيار الشيخ في المبسوط والاقتصاد('2 . وحكم 
في النهاية بكراهة النوافل أداءا وققياءا عند الطلوع والغروب . ولم يفرق بين ذي 
السبب وغيره(" . وفصل في الخلاف . فقال فيما نبى عنه لأجل الوقت وهى 
التطلفة بالشمس ١‏ لاءزرى: مين العبلوا كد والبلاة:رالأجام ».الا ايوم تمه 
فإنه تصلى عند قيامها النوافل . ثم قال فيها نبي عنه لأجل الفعل وهي المتعلقة 
بالصلاة : إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة .» فأما كل صلاة لما سبب فإنه لا 
بأس ه207 . 


وجزم المفيد ‏ رحمه الله بكراهة النوافل المبتدأة وذوات السبب عند 
الطلوع والغروب . وقال : إن من زار أحد المشاهد عند طلوع التسسيس ١‏ ار 
غروبها أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها ( وصفرتها عند 
غرومها”' . 


وظاهر المرتضى - رضي الله عنه ‏ المنع من الصلاة في هذين الوقتين (©) 
والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة ٠»‏ كصحيحة محمد بن مسلم . 
عن أبي جعفر عليه السلام : قال تفل عل اللنازة فى كل ساغة + عا ليست 

بصلاة ركوع وسجود . وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروهما التي 


)١(‏ المبسوط ١‏ : 2/5. والإقتصاد : ه 

9؟1) النباية : ” 

. ١97/ : ١ الخلاف‎ 9 

(5) المقنعة : ه 

(5) الانتصار : ٠٠‏ ., والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية ) : 4 


2 بولساو دا واوا واس وسو اعم موي داريا‎ ٠١) 


فيها الخشوع والركوع والسجود . لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني 
شيطان )()2 . 


وصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : اللا 
ززلةة تضنك النباد الا يوم | جمعة ا" 


ورواية معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « لا صلاة 


بعل العصر حتى المغرب 3 ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس 3 وزدوق 
الحلبى . عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك . 


وفي طريق هاتين الروايتين الطاطري . وكان واقفيا شديد العناد كما نص 
عليه الشيخ * والنجاشي© . 


وهذه الروايات “شاملة بإطلاقها لصلاة الفريضة والنافلة المقدأة وغيرها 4 
وإنما حملت على النافلة لورود الإذن في صلاة الفرائض في كل وقت . كقول أبي 
جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : «أربع صلوات يصليها الرجل في كل 
ساعة )29 وعذ الصلاة الفائتة وصلاة الكسوف والطواف والأموات . وفي 


(5) الكحاق 11 ا النييلت 0/053 :00173 رفقوب الاسسفبان 1 .03 / 
5 .» الوسائل ؟ : 97/ أبواب صلاة الجنازة ب 7١‏ ح 7 . 

(5؟) التهذيب”" : :5/١‏ » الاستبصار /51١7 : ١‏ 1515 . الوسائل ١8:5‏ أبواب صلاة 
الجمعة وآداءها ب 8 ح 8 . 

(؟) التهذيب ” : 560/1١15‏ . الاستبصار ٠١55 /”584٠ : ١‏ .ع الوسائل” : ١/١‏ أبواب 
المواقيت ب 8" ح ؟ . وني الأخيرين: حتى يصلى المغرب . 

9 التوديي 7 زا دن الانشصنار 1 عر قتع النوديات 1/56 أنوائت 
المواقيت ب 8” ح ١‏ . 

(60: الفهرشيت: > ةر بر 

(5) رجال النجاثشى : ١99‏ . 

(0) الكاني ” : 1م “ا . الفقيه ١١10 /11/8 : ١‏ . الوسائل ” : ١75‏ أبواب المواقيت ب 98” 


ع 


صحيحة معاوية بن عبار : « حمس صلوات لا تترك على كل حال )9) وعد مع 
هذه الأربع صلاة الأحرام ١‏ 

وأما التقييد بالمبتدأة فاستدل عليه في الذكرى”2 بتظافر الروايات بقضاء 
النافلة في هذه الأوقات . كحسنة الحسين بن أبى العلاء . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو غبار كل 
ذلك سواء )2( 8 

ورواية عل بن بلال . قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر 
يجوز ذلك إلا للمقتضى ٠‏ فأما لغيره فلا )9©) . 

وبأن شرعية ذي الستيي عامة ( وإدا تعارض العمومان وجب ا جمع ( 
وال حمل عل غير ذوات الأسيات وحه جمع7) : 

وقد يقال : إن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات بعد سلامة سندها الإذن 
في قضاء النافلة خاصة فى هذه الأوقات فإ لحاق غيرها مها من ذوات الأسباب يحتاج إلى 
دلبل وأما ما ذكره من الجمع فيمكن المناقشة فيه بأن التوفيق انين الأخيان كما 
يمكن بما ذكره كذا يمكن بتخصيص عموم ذوات البسب عا دل عل قزاهة 
الصلاة في تلك الأوقات . لأن بينهما عووها من وجه فتقديم أحدهما يحتاج إلى 
مرجع : 


)1( الكافي ٠‏ :. / 3 / 6 التهديت ” : /ا١ا/‏ اة الوسائل ” : 70 ١>‏ أبواب المواقيت بس 230 
ح 6 ١‏ 

1 ١17 الدكوى‎ 6 

09 الفيناوي: ان لاقي الافقين د 1 وم كم لي الحريات 26 انوا 
المواقيت ب 94" ح ١7١‏ . 

(8) التهذيب 7 : /١9/6‏ 55 . الاستبصار ٠١58 /5941١ : ١‏ . الوسائل” : ١7١‏ أبواب 
المواقيت ب 8” ح ” . 


(6) في «دم»): الجمع . 


١ ٠.‏ مك ار ون نه أت و ايه أن متمزه وات ب ف د عط هاه عه ندا قارط وام اه جل يوا 2ه 58 و عاط مج814 18 هوه قد هد وجو وت رهط ور هوت 3012791016134 “أن مدارك الاحكام/ج” 


دل على الكراهة ْ يطلق الفعرا وى 06 النوافل كع ننناة29 2 ا عموم 
شرعية ذىي السبب بإطلاق ما دل على رجحان الصلاة 


واعلم 5 ظاهر الصدوق - رحمه الله التوقف في هذا الحكم من 
أصله . فإنه قال : وقد روي نبي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروها 
لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان , إلا أنه روى لي 
جماعة من مشايخنا . عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنه ورد عليه فيا ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري ‏ قدس الله 
وان + وأما ما سألت من الصلاة عند طلوع الفيمين. وعفك عرروننا فلكق: كان 
كا يقول الناس : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان . 
فنبن| اراعته أنف الشيطان بشثىء أفضل من الصلاة . فصلّها وأرغم أنف 
الشيطان20 . 

وقال الشيخ في التهذيب بغد أن أورد الأخبار" المتضمنة للكراهة : وقد 
روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشهفس وغروييا» , تنقل الرنواية بغينيا 

(ولولا قطع الرواية ظاهراً لتعينٌ المصير إلى ما تضمتته . وحمل أخبار 
النبي على التقية )27 لموافقتها لمذهب العامة وأخبارهم . وقد أكثر الثقة 0 
أبو جعفر محمد بن محمد( بن النعمان في كتابه المسمى بأفعل لا تفعل من 


. ٠١6 في ص‎ )١( 

(5) الفقيه 8١١ : ١‏ ج 1470 . الوسائل ١77:7‏ أبواب المواقيت. ب8” ح م . 

(5) في «ح » زيادة : المستفيضة . 

59 التهدنه 2:5 :و/ؤ1: 

(5) بدل ما بين القوسين في «س» ٠‏ دح) : والظاهر أن هذه الرواية عن صاحب الأمر 
عليه السلام فيتعين حمل أخبار النبي على التقية 

(1) كذا في جميع النسخ . وبعض كتب الفقه 9 الات والظاهر « علي » فيكون المراد به أبا ' 
جعفر محمد بن على بن النععان الملقب بمؤمن الطاق . لأن الكتاب المذكور له . لا لأبى عبد الله 
عبن رو م ين النف] نا لقابو اليد الدرية 30123 


أحكام مواقيت الصلاة 0000 ا 0 .١ك‏ 


السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في الغهار . 
وما لويش خا را سحب تعتعيلة: ولو لالع رولا مقط هنا التيان..: 





التتنيع عن العامة ف روايتهع «للشوعين التعى صل الله عليه ارا لهو وقاله: 

ار ا الاو 
العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي صل الله عليه وآله . ولا يحرم الله من 
قلها شيئا ٠‏ فمن ذلك ما أجمعوا عليه من الغبي عن الصلاة ة في وقتين : عند 
طلوع الشمس حي يلقع طلوعينا ».وعد رونا ٠‏ فلولا أن علة الغبي أنها 
حطلع وتكري بن قر شيطان لكان دتك حاترا » فإذا كان آاخر اللحديث 
موصولا بأوله وآخره فاسد فسد الجميع 1 وهذا جهل من قائله ( والأنياء لا 
د » فل) بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع حا ئز فيهم) . 


: ( السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو 
ب وها تفرك وهار ١‏ سحن تنم اتوار للدت ولاتسظر التبان- 


ما اختاره المصنف من استحباب تعجيل فائتة التساو بالليل وفائته الليل 
بالهبار مذهب الأكثرى لعموم قوله تعالى # وسارعوا ال مغفرة من 
ربكم 24 وقوله تعالى 1 # وهو الذي جعل الليل والغهار خلفة *'' فعنهم 
عليهم السلام أنهم قالوا ايا ا ا ا او 
ذكر فيفوته ذلك من الليل فيقضيه بالنهار . أو يشتغل بالنهار فيقضيه بالليل . 

وروك ابن بابويه في كتابه . عن الصادق عليه السلام اه قال : « كل) 
فاتك بالليل فاقضه بالنهار . قال الله تبارك وتعالى : ا وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 4 13, يعني أن يقضى الرجل ما 
فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل )29 . 


. ١77 : آل عمران‎ )١١ 

59) الفرقان : ” 

(15) الفرقان : ” 

(5) الفقيه ١578/7١65 : ١‏ . الوسائل ” : ٠٠١‏ أبواب المواقيت ب لاه ح 8 . 


0 مطامطو لمن ممم جتنا ان وسو بذ نوارك الأحكا ا 


وروى إسحاق بن عار » قال : لقيت أبا عبد الله عليه السلام بالقادسية 
عند قدومه على أبي العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طرناباد فإذا نحن برجل على 
ساقية يصلي ٠‏ وذلك [ عند( ارتفاع النبار ع فوقف عليه أبو عبد الله 
عليه السلام وقال : « يا عبد الله أي شىء تصلى ؟ » فقال : صلاة الليل فاتتني 
أقضيها بالنهار . فقال : «يا معتّب حطٌ رحلك حتى نتغدّى مع الذي يقضي 
صلاة الليل » فقلت : جعلت فداك تروي فيه شيئا ؟ فقال : « حدتنى أبي » 
عن ناته علوي الساام 'كالة .نان رسن انه عل الت عليه اله د إن الل 
يباهي بالعبد يقضى صل”ة الليل بالنغهبار. يقول : يا ملائكتى انظروا إلى عبدي 
0" ِ 

وروى محمد بن مسلم في الموثق . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
« إن عل بن الحسين عليها السلام كان إذا فاته شبىء من الليل قضهه بالنهار . 
وإن فاته شىء من اليوم قضاه من الغد , أو في الجمعة . أو في الشهر . وكان إذا 
اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها 
تامة )(© . 

وقال ابن الحنيد . والمفيد في الأركان : يستحب قضاء صلاة النبار 
بالمبار . وصلاة الليل بالليل؟» . واحتج لما في المختلف”2 بصحيحة معاوية بن 
عار قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « اقض ما فاتك من صلاة النهار 
بالغبار . وما فاتك من صلاة الليل بالليل ,29 . 

ثم أجاب عنها بجواز إرادة الإباحة من الأمر. لخروجه عن حقيقته وهي 


. أثبتناه من المصدر‎ )١( 

(0) الذكرى : 1*7 ء الوسائل ” : ٠١5‏ أبواب المواقيت ب لاه ح ١5‏ . 

(5) التهذيب ” : 154/174 . الوسائل ” : ٠١١‏ أبواب المواقيت ب لاه ح 8 . 

(4:) نقله عنها في الذكرى : /ا١‏ . 

. ١598 : المختلف‎ )5( 

(0) الكاق ©4516 7ه التهذييت 17 اكز لاقت "الوسائز5:201* أبؤاكالمواقيت ب ثاة 
ا 


أحكام مواقيت الصلاة 222770 111 0 00 


السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤق بها في أول وقتها . إلا 
المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات . فإن تأخيرها إلى الْرْدَلِمَة أولى ولو 
صار إلى ربع الليل » والعشاءً الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأجمر . 
والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتها » والمستحاضة تؤخر الظهر 
وال مغرب . 


الوخوب إماعا . قال وليس استع الما ارا ق التلات أول من استعاها ازا 
في الإباحة . 

وفيه نظر : إذ الواجب عند تعذر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات . 
والندب أقرب إلى الخقيقة من الإباحة قطعاً . ولا ريب في جواز كل من الأمرين 
وإن كان الأولى فعل ما تضمنتته الرواية . 

ومنل عانقا محيدة بر ا العجلي . عن أبي جعفر عليه 
السلام قال : « أفضل قضاء صلاة الليل فيالساعة التي فاتتنك: آخر الليل» وليس 
بأس أن تقضيها بالدبار وقبل أن تزولالشمسْ 'ورواية إسماعيل الجعفي قال. 
قال أبو جعفر عليه السلام :« أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل 
بالليل . وصلاة النهار بالنهار )(') 

له : ( السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤ تى مها في أول وقتها . 

إلا المغرب والعشاء الآخرة لمن أفاض من عرفات . فإن تأخيرهما إلى 
المزدلفة أولى ولو صار ربع الليل . والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط 
الشفق الأحمر ء والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما . 
والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب ) . 

أجمع العلماء كافة على استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها استحباباً 
مؤكدا . وربما ظهر من عبارة المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة الوجوب حيث حكم 





. ” أبواب المواقيت ب لاه ح‎ ٠٠١ : " الوسائل‎ . ١5# /731 : ١ الفقيه‎ )١( 
أبواب المواقيت ب /اه‎ ٠٠١ : ” الوسائل‎ .» 558/1١7 : ” (؟) الكافي “ا : 5/557 ء التهذيب‎ 


ح 7 . 


١‏ لي بي كماو خف فار ب عند اذك الاحكاء 2 ؟ 


بأنه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعاً لها . وإن بقى حتى يؤديها في آخر 
الوقت . أو فيهم| بين الأول والآخر عفى عن ذنبه2"2 . 
الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار . أو اند وهب : « لكل صلاة 
وقتان .» وأول الوقت أفضله )29 , ٠‏ 

وفي صحيحة قتيبة الأعثثى : « إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل 
الآخرة على الدنيا »29 . 

وفي صحيحة محمد بن مسلم : « إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب 
السماء لصعود الأعمال . فما حب أن يصعد عمل أول من عملي » ولا يكتب في 
العيكفة أحن أول مدي ا ظ 

ثم قال : وليس لأحد أن يقول : إن هذه الأبان: انا اتدل عل أن أو 
الأرقاك انق بوجولا عدن هل اده قب الافزفنينا قزل لوقك الأننان! ارد 
بالوجوب هنا ما يستحق به العقاب . بل ما يستحق به اللوم والعتب . 


قي 20 يوفكق أن يحتج للوفيك انها بقول الصادق عليه السلام : «أول 
الوقك وضدوان القايو اتوم فو القر :والعايو لاتركون لاعن دلي لاد 


والجواب ‏ بعد تسليم السند - : بجواز توجه العفو بترك الأولى مثل : 
عفا الله عنك . 


. ١5 : المقنعة‎ )١( 

(؟) الكاني “ : 705/: . التهذيب ” : ١١150 /5٠‏ . الاستبصار 2١ /”154 : ١‏ . الوسائل 
* : 4 أبواب المواقيت ب ” ح ١١‏ . 

(5) الكانى ” : 5/775 . التهذيب ” : /:5٠‏ 118 .». ثواب الأعمال : 57/ 7 . 

(5) التهذيب ؟ : 11/4١‏ . الوسائل " : 47 أبواب المواقيت ب # ح 5 . 

(9)-كياق الذكرى 131/2 

. ١5 أبواب المواقيت ب ” ح‎ 4١ : ” الوسائل‎ . 101/١54٠ : ١ الفقيه‎ )١( 


الأول : المغرب والعشاء للمفيض من عرفة فإنه يستحب تأخخرههما إلى 
المزدلفة ‏ بكسر اللام ‏ وهي المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل . ونقل في 
المنتهى على ذلك إجماع أهل العلم 22 عي الس و ا 
عن أحدهما عليه السلام » قال «لااتضل المقوب عق كان يا و 
ذهب ثلث الليل )() , 

الثاني : العشاء . فإنه يستحب تأخيرها إلى أن يذهب الشفقى الأحمر. 
وقد تقدم دليله . 1 


الثالك * المتنفل يؤخر الفريضة حتى يأتي بالنافلة » وقد تقدم مستنده . 


الرابع : المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى اخر وقت فضيلته]| لتجمع 
بينه| وبين العصر والعشاء بغسل واحد . ويدل على ذلك روايات . منها : قوله 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار في المستحاضة : « اغتسلت للظهر 
والعصر . تؤخر هذه وتعجل هذه . وللمغرب والعشاء غسلاً . تؤخر هذه 
وتعجل هذه )(* . 

ركه :0 اياي عي الاجر مواقي اعر و نيا 
المشتغل بقضاء الفرائض . يستحب له تأخير الأداء إلى آخر وقته » وفيه قول 
مشهور بالوجوب . وسيجيء الكلام فيه في محله إن شاء الله27 . 


. 777 : ” المنتهى‎ )١( 

(5) يقال للمزدلفة جمع ٠»‏ لاجتماع الناس فيها ‏ الصحاح ” : ١١98‏ . 

(9) التهذيب ه : 556/1١88‏ . الاستبصار ” : 758/ 845 . الوسائل ٠١‏ : 4“ أبواب الوقوف 

(5) الكاني “ : 7/88 ء التهذيب ١‏ : 5١٠/لالا”‏ و /١1١‏ 145 . الوسائل 7 : 5١٠8‏ أبوات 
الاستحاضة ب ١‏ ح ١‏ . 

(0) في «ح» توجد : أكثر . 

)١(‏ في ح4 ص5"51. 


١١:‏ 0ك وتوم عاط 816 جه اله فده أققه اه فاو ددهة ماهر ةط وه هف فيه يه هده هده هأهاة ه 6ه جه ع2 8ه 6ه ه651 16م تمانو أنه اوها هاه أو و1 0-1 مدارك الاحكام/ج” 


ومنها : إذا كان التأخير مشتملاً على صفة كال » كانتظار الجماعة » أو 
التمكن من استيفاء أفعالمها على الوجه الأكمل فإنه مستحب مالم يخرج وقت 
الفضيلة » وروى عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام في المغرب : 
و إذا كان أرفق بك . وأمكن لك في صلاتك . وكنت في حوائجك . فلك 
تأخيرها إلى ربع الليل ال 

ومنها : الظان دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم » يستحب له تأخير 
الفريضة إلى أن يتحقق الوقت إن لم نقل بوجوبه لرواية علي بن جعفر . عن 
أخيه موسبى عليه السلام وقد سأله عمّن صلى الصبح مع ظن طلوع الفجر. 
فقال : « لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع 0(" . 

ومنها : المدافع للأخبثين . يستحب له التأخير إلى أن يخرجها . لصحيحة 
هشام بن الحكم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «لا صلاة لحاقن ولا 
حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه »)(") . 

ومنها : المغرب . يستحب تأخيرها للصائم في صورتيه المشهورتين”2 . 

ومنها : الظهر . يستحب تأخيرها في الحرّ لمن يصلي جماعة في المسجد 
لالابراد عضا لاروراسعارية رن هب ن الفحةة عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : «١‏ كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله [ في الحر ] في 
فاكة الظهر :فيقول له رسعول اله "صل الله عليه وآله: 2 أبرة أبرقع "” وأفتل 
مراتب الأمر الاستحباب . وقال الصدوق - رحمه الله في كتابه : إن معنى 
الإبراد تعجيلها والمسارعة في فعلها . وهو محتمل . 


١57” : ” الوسائل‎ . 955 /”71/ : ١ الاستبصار‎ . ٠١" 5 و559”/‎ 95/99١ : 5 التهذيب‎ )١( 
. 8 ح‎ ١9 أبواب المواقيت ب‎ 

0020( الذكرى : ١74‏ » الوسائل ” : ٠١7‏ أبواب المواقيت ب 08 ح 4 . 

() التهذيب ١‏ : 1177/77 . الوسائل 5 : ١155‏ أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 5 . 

(4) الصائم الذي تتوق نفسه إلى الإفطار . أو كان له من ينتظره ( الجواهر /ا : 7١‏ ) . 

(9) الفقيه 51١/١55 : ١‏ . الوسائل ” : ١74‏ أبواب المواقيت ب 47 ح ١‏ . 


أحكام مواقيت الصلاة 0 0 21200000 


الثامئة : لو ظنْ أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر . فإن ذكر وهو فيها 


5-5 


وكا لضي اق خارف تقديم الظهر في أول وقتها أفضل . وإن كان 
ا حر كنذنندا جاز تأخيرها قليلا رخصة١) ١‏ وهذا يشعر بعدم استحباب الإبراد 2 
فلو تحملوا المشقة وصلّوا في أول الوقت كان أفضل . وهو حسن . لأن الخروج 
عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة 2 بمثل هذا الخبر المجمل مشكل . 

قوله : ( الثامنة : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر . فإن ذكر 
وهو فيها عدل بنيته ) . 

يتحقق كونه فيها ببقاء جزء من الصلاة حتى التسليم وإن قلنا باستحبابه . 
لأنه جزء مستحب . ولا فرق في جواز العدول بين وقوع الثانبية فى الوفت 


المختص بالذون أو المشترك . ومن ثم أطلق هنا وفصّل بعد ذلك والافدنل قلق 
العدول ‏ بعد الإجماع المنقول ‏ روايات : 


نأك عن جل أم قم المصر كم وميس أ ل يكن صق الأ . 
١‏ فليجعلها الاولى التي فاتته » ويستأنف بعدٌ صلاة العصر . وفد فضى 
0 شد اا 
0 0 ابر ارو عي 0 


45 : ١ الخللاف‎ )١١ 

09) الوسائل ” : 78 أبواب المواقيت ب ١‏ وص ١9‏ ب 1١‏ . 17 . 

وس الكافي * : 72/194 . التهذيب 37 : /١91‏ لالالا و 579/ ٠١77”‏ . الوسائل ” : 5١‏ أبواب 
المواقيت ب 81 ح ” . 

65 «الكافق 11ت العيدين: 78/161677 الوسائل 5115-28 آبوات الموافيتب "١7‏ 
+ 


0 ا 0 0 ا 0 
وإن لم يذكر حتى فرغ . فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر أعاد بعد أن 
يل الظير عل :الأضيه .إن كان الرقك: السك |ر وجل وهوقيها 
أ اده وأىق بالظهر . 





قال الشيخ في الخلاف : قوله عليه السلام : « أو بعد فراغك منها» المراد 

ما قارب الفراغ ولو قبل التسليه”) . وهو بعيك . 
له : ( وإن لم يذكر حتى فراغ . فإن كان قد صلى في أول وقت 

الظهر أعاد بعد أن يصلى الظهر على الأشبه ) . 


الحكم بالإعادة مني على ما هو المشهور من اختصاص الظهر من أول 
الوقت بمقدار أدائها . وعلى قول ابن بابويه ‏ من اشتراك الوقت من أوله إلى 
آخره ١‏ بين الفرضين ١‏ “لا تجب إعادة العصر ى) لو وقعت في أثناء الوقت . 


والأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة . كقوله عليه السلام في صحيحة 
وار 4ق إن كنت :ضتليت» العقي ا الا خصيره سيت الملخغرب فقم فصل 
المغرب 0 5) وني صحيحة صفوان وقد سأله عن رجل نسي الظهر حتى غربت 
القهين :وقد كان صل العصر : إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ 
بها وإلا صل المغرب ثم صلاها ») رالكن كا كان عا الاولى في أول 
الوقت بتك دا أشكل حمل النص عليه . ومن هنا يترجح القول 
بالاختصاص . ٠‏ لامتناع فعل الثانية في أول الرقك مطلفا 5 مناه قفا :سق .. 


( وإك كان في الوقت المتارك أو دحل وهو فيها أجزآته وأق 
0 


١5 : ١ الخلاف‎ )١( 

” : والمقنم‎ . 59” : ١ الفقيه‎ )1١ 

(9) المتقدمة في ص ١١3‏ . 

(:) التهذيب 5 : ٠ ٠١/598‏ الوسائل * : 5٠١‏ أبواب المواقيت ب 5١‏ ح7 . 


أما الإجزاء مع وقوعها في الوقت المشترك فلا إشكال فيه وقد تقدم 
مستنده . وإنما الخلااف في) إدا دحل الوقت المتشارك وهو فيها. ومرجعه إلى 
الخلاف فيمن صل ظاناً دخول الوقت فدخل وهو في الأثناء . وقد تقدم الكلام 
فى ذلك . 


- 


18 ماقو ع ا ار ب امو ا ل قو تنه و قد ارك الاأحكاء 2" 


المقدمة الشالثة 
في القبلة 


والنظر في : القبلة . وا لمستقبل .» وما يجب له . وأحكام الخلل . 
الأول : القبلة . هى الكعبة لمن كان في المسجد . والمسجد لمن كان 
في الحرم . والحرم لمن خرج عنه .» على الأظهر . 
قولة و القكرة هن الك ان كان :قن السجلة + والبيجد ان كان 
في الحرم » والحرم لمن خرج عنه . على الأظهر ) . 


أجمع العلماء كافة على وجوب الاستقبال في الصلاة المفروضة يومية كانت 
أو غيرها . قاله في المعتير('2 » والأصل فيه قوله تعالى : # فول وجهك شطر 
المسحد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 20#  .‏ 


ويسقط اشتراطه في شدة الخوف . لعدم التمكن . وقوله تعالى : # فأين) 
تولّوا َنم وجه الله 4<" وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة وفضيل الواردة في 
صلاة الخنوف : « يصلى كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه )2*0 وفي 
صحيحة زرارة : « ولا يدور إلى القبلة » ولكن أينم| دارت دابته . غير أنه 
يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه )© . 

واختلف الأصحاب فيم| يجب استقباله » فذهب السيد المرتضى"2 . 


. 58 : المعتير”‎ )١( 

. ١6١ : البقرة‎ )1١( 

. ١١6 : البقرة‎ )59 

(:) الكاني " : لاهغ/” . التهذيب ” : /١17/‏ 85” . الوسائل ه : 585 أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ب ؛ ح 8 . 

(5) الكافي “ : 5/509 . الفقيه ١558 /59460 : ١‏ .ء التهذيب " : /١1/“‏ 8#” . الوسائل © : 
14 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ”7 ح 8 . 

(1) جمل العلم والعمل : 4ه . والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١40‏ . 


وجماعة منهم : المصنف في النافع والعقي 1" ووو لفكي او بكار للد ل ا 
إلى أنه الكعبة لمن يتمكن من العلم مها من دون مشقة كثيرة عادة كالمصلي في 
بيوت مكة . وجهتها لغيره . 

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف”؟» . وجماعة من الأصحاب منهم 
المصنف في هذا الكتاب : إن الكعبة قبلة أهل المسجد . والمسجد قبلة أهل 
الحرم . والحرم قبله من كان خارجاً عنه . والمعتمد الأول . 


أمَا أن القريب فرضه استقبال العين فاستدل عليه في المعتبر بإجماع العلماء 
كافة على ذلك” . فإن تم فهو الحجة وإلا أمكن المناقشة فيه . إذ الآية الشريفة 
إنماتدل على وجوب استقبال شطر المسجد . والروايات خالية من هذا 
التفصيل . 

رامنا أن قوفن ايده اننال الينة دل عليه :قولنة تال 25 فنولوا 
وجوهكم شطره 2# والشطر لغة : الجهة والجانب والناحية” . وما رواه 
زرارة في الصحيح ٠‏ عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : «لا صلاة إلا إلى 
القبلة » قلت له : أين حذد القبلة ؟ قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة 
كلّه ,© . 

وأيضاً : فإن التكليف بإصابة الحرم يستلزم بطلان صلاة البلاد المتسعة 
بعلامة واحدة للقطع بخروج بعضهم عن ا حرم ٠‏ واللازم باطل فالملزوم مثله . 


. 10 : 5 المختصر النافع : 1” . والمعتبر‎ )١١ 

. 58 : ١ وتحرير الأحكام‎ . "١7 : ١ والنتهى‎ . 5١6 : ١ (؟) القواعد‎ 

(*) كالشهيد الأول في البيان : 5 . والكركي في جامع المقاصد ١٠ : ١‏ . والشهيد الثاني في 
المسالك 7١ :١‏ . وروض الحنان : ١89‏ . 

(؟) النهاية : 57 . والمسوط ١‏ : لالا. والخلاف ١‏ : 48. 

(5) المعتر ” : 590 . 

. ١6١ : البقرة‎ )19 

(0) كما في لسان العرب 4 : 1٠8‏ . ومجمع البحرين ” : 5:5 . ومختار الصحاح : /731” . 

(8) الفقيه 200/١8٠ : ١‏ . الوسائل ” : 7١٠‏ أبواب القبلة ب ١١‏ ح 9 . 


١‏ ا ا ا ا ا ا 


والملازمة ظاهرة » مع أن المصنف ‏ رحمه الله في المعتبرء والعلامة في المنتهى 
صرحا بأن قبلة العراق وخراسان واحدة2 . ومعلوم زيادة التفاوت بينها . 


احتج الشيخ "2 رحمه الله بإجماع الفرقة . وبا روادعن موا 1 
محمد الحجال . عن بعض رجاله . عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن الله 
جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد . وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم » وجعل 
الحرم قبلة لأهل الدنيا »© ومثله روى أبو الوليد الجعفي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام”2 . وبأن المحذور في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال 
جهتها . لأن لكل مصل جهة . والكعبة لا تكون ني الجهات كلها . ولا كذا 
التوجه إلى الحرم , لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجهاً إلى جزء منه . 

والجواب : أما الإجماع فممنوع في موضع النزاع . وأما الروايتان فضعيفتا 
السند جدا لمحالفتان للاعتبار . لأن قبلة كل إقليم واحدة . ومعلوم خروج 
سعتهم عن سعة الحرم . وحملهما الشهيد ني الذكرى على أن المراد بالمسجد 
والحرم جهتهما . وإنما ذكرهما على سبيل التقريب إلى أفهام المكلفين إظهارا لسعة 
الجهة 20 . ولا بأس به . 


وقوله : إن المحذور يلزم في إيجاب استقبال الجهة كم يلزم في عبن 
الكعبة . ممنوع . لأنا نعنيى بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لا نفس البنية . 
وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كل مصل , على أن الإلزام في الكعبة لازم في 
الحرم وإن كان طويلا . 


. 7١8 : ١ المعتبر ” : 55 . المنتهى‎ )١( 


؟) الخلاف ١‏ : 18 . ْ 
(١‏ في التهذيب «١‏ عبيد الله » وما في المتن هو الصحيح ( راجع معجم رجال الحديث ١١‏ 7 44/ 
868 


(5) التهذيب ؟ : 1549/15 . الوسائل ” : 7١١‏ أبواب القبلة ب ”# ح ١‏ . 
(5) التهذيب ؟ : ١40/114‏ . الوسائل ” : 7٠١‏ أبواب القبلة ب ”7 ح ؟ . 
(5) الذكرى 55 


وجهة الكعبة هي القبلة لا البَنِيّة » فلوزالت البنية صلى إلى جهتها . كى) 
يصلٍ من هو أعلى موقفا منها . 


واعلم أن للأصحاب اختلافاً كثيراً في تعريف الجهة . ولا يكاد يسلم 
تعريف منها من الخلل ( وهذا الاختلاف قليل الجدوى . لاتفاقهم على أن فرض 
البعيد استعمال العلامات المقررة والتوجه إلى السمت الذي يكون المصل متوجهاً 
إليه حال استعمإلها فكان الأولى تعريفها بذلك . 

ثم إن المستفاد من الأدلة الشرعية سهولة الخطب في أمر القبلة والاكتفاء 
بالتوسة ) 217 إل.ها يستلاق عليه رقا ات سبقية المسينحد وتاحيقه + كي يدل عليه قوله 
تعالى : « فولّوا وجوهكم شطره 7#" وقولهم عليهم السلام  :‏ ما بين المشرق 
والمغرب قبلة »© و« ضع الجدي في قفاك وصل 270 وخلو الأخبار نما زاد على 
ذلك مع شدة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات لو كانت واجبة وإحالتها على 
علم الطيئة مستبعد جدا . لأنه علم دقيق كثير المقدمات . والتكليف به لعامة 
الناس بعيد من قوانين الشرع . وتقليد أهله غير جائز . لأنه لا يعلم إسلامهم 
فضلا عن عدالتهم . وبالجملة : فالتكليف بذلك ما علم انتفاؤه ضرورة . والله 
تعالى أعلم بحقائق أحكامه . 

له : ( وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية . فلو زالت البنية صلى 
إلى جهتها . ا يصلٍ من هو أعلى موقفاً منها ) . 

المراد : أن القبلة ليست نفس البنية الشريفة » بل محلها من تخوم الآأرض 
إلى عنان السماء » فلو زالت البنية ‏ والعياذ بالله - صل إلى جهتها التي تشتمل 
على العين ى| يصن من هو أعلى موقفاً منبا كجبل أبي قبيس أو أخفض كالمصلي 


)١(‏ بدل ما بين القوسين في « س » و«ح » : وليس هم في هذا الاختلاف دليل نقلي يصلح للاستناد 
إليه ولا اعتبار عقلى يعول عليه . والمستفاد من الأدلة الشرعية الاكتفاء بالتوجه إلى . . 

9) البقرة : 22369 

59) الكافي ” : 7/7١6‏ » التهذيب ” : 77/ ٠١7١‏ . الوسائل ” : 8١5‏ أبواب صلاة الحنازة 
ب 3”60 ح ١‏ . 

(5) التهذيب 5 : ١57/1405‏ . الوسائل ” : 7١7‏ أبواب القبلة ب ه ح ١‏ . 


فك اووطت عو اوسواسو ‏ اوساة باو ركام لجسو اووضوجز نيرك الإلدكا 71 


في سرداب تحت الكعبة » وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء » ويدل عليه ظاهر 
الآية الشريفة . وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : سألته عن رجل قال : صليت فوق أبي قبيس العصر فهل 
تجزي والكعبة تحتى ؟ قال : « نعم . إنها قبلة من موضعها إلى السماء »)20 و 
خالد أبي إساعيل”' قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصلى على 
أى“قبيسن مستقيل. القيلة قال : ولا بأس)”(") 

وقد صرح الأصحاب بأن المصلى بمكة يجب عليه مشاهدة الكعبة لقدرته 
على اليقين . ولو نصب خران ننه القناية حتازرث صلاته إليه دان لآنه يتيقن 
الصواب . وكذا الذي نشأ بمكة وتيقن اللإصابة .» ولو شك وجبت المعاينة 
بالترقي إلى سطح الدار . ولا يكفي الاجتهاد هنا بالعلامات . لأنه عدول من 
يقين إلى ظطن مع قدرته على اليقين وإنه غير جائز . نعم لو تعذر عليه ذلك 
كالمحبوس جازله الاجتهاد . وكذا من هو في نواحي الحرم . ولا يكلف الصعود 
إلى الجبال ليرى الكعبة للحرج بخلاف الصعود إلى السطح . وأوجب 
الشيخ  )©‏ والعلامة” في بعض كتبهم| صعود الجبل مع القدرة » وهو بعيد © . 

تنبيه : المستفاد من النصوص الصحيحة أن الحجر ليس من الكعبة » فلا 
يجوز استقباله في الصلاة وإن وجب إدخاله في الطواف . فمن ذلك صحيحة 
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو 


. ١ ح‎ ١8 أبواب القبلهة ب‎ ١117 : ” التهذيب ” : 1598/7837 . الوسائل‎ )١( 
+ (؟) كذافي النسخ ونسخة من الكاق :وق تسكة اخرى مه + غنالد عن أن إسواعيل‎ 
. التهذيب : خالد بن أبي إسماعيل‎ 

(*) الكافي “* : 19/751 . التهذيب 5 : 5لا/ ١055‏ . الوسائل ” : 7437 أبواب القبلة ب ١8‏ 
ا 

. 78 : ١ الممسوط‎ )5( 

١ التذكرة‎ )5( 

(1) في 1م) ء«س)اء («ح) زيادة : ولو قلنا بالاكتفاء باستقبال الجهة مطلقاً سقط هذا البحث من 
أصله . 


إن صلى [ ني ] جوفها استقبل أي جدرانها شاء. على كراهة في 
الفريضة . 


أو فيه شيء من البيت , قال : «لاء ولا قُلامة من ظفر . ولكن إسماعيل دفن 
الاو رو د ترط قحك عانه حجر نوف قور افج اناد 

وجزم العلامة في النباية بجواز استقباله . لأنه من الكعبة29 . وحكاه 
الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب ثم قال : وقد دل النقل على أنه 
كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات 
فاختصروها بحذفه . وكان كذلك في عهد النبى صل الله عليه واله . ونقل عنه 
مكل الل عليه وال :لاع ا :ولد اليه مدا ةو ورلاناف الحم ادن لزي 
حيث أدخله فيها . ثم أخرجه الحجاج ورذه إلى ما كان7" . هذا كلامه ‏ رحمه 
الله وما ادعاه من النقل م أقف عليه من طرق الأصحاب . 


تولك 3:(وانة صل لوصرفها اتسفيل أث خعدر انها اد كل كرالقنة 
في الفريضة ) . 

أجمع العلماء كافة على جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة مطلقاً . 
والفريضة في حال الاضطرار . وإنما اختلفوا في صلاة الفريضة فيها اختيارا . 
فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النباية والاستبصار إلى الجواز على كراهة!') . 
وقال في الخلاف بالتحريم*؟ . وتبعه ابن البراج 2 . 

احتج المجوزون”" بأن القبلة ليس مجموع البنية بل نفس العرصة وكل 


. ١ ح‎ ”٠ الوسائل 4 : 54 أبواب الطواف ب‎ . 1١/5١١ : : الكافي‎ )١( 

(5) نهاية الأحكام ١‏ : 597 . 
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(؟:) النهاية : ٠١1١‏ . والاستبصار ١‏ : 5494 . 

. ١69 : ١ الخلاف‎ )5( 

(5) المهذب 1:1١‏ 5لا. 

(0') منهم العلامة في المنتهى 7١8 : ١‏ . والشهيد الأول في الذكرى : ١١7‏ . والشهيد الثاني في 
روض الحنان : 5٠١7”‏ . 


"2 / ل دما يد ياه .وق أوك الااحكاء‎ ١» 


جزء من أجزائها . إذ لا يمكن محاذاة المصلي بإزائها منها إلا قدربدنه. والباقي 
خارج عن مقابلته » وهذا المعنى يتحقق مع الصلاة فيها ى) يتحقق مع الصلاة 
خارجها.ء راواه رس ين يجري ف المراق عاك , ؛ قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام : إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفاصلٌ فيها ؟ قال : 
«وصل 0(" . 

احتج الشيخ اليم بإجماع الفرقة . وبأن القبلة هي 0 
شاهدها فتكون القبلة جملتها . والمصلى في وسطها غير مستقبل للجملة . 
رواه في الصحيح . عن معاوية بن عمار . بوجو و وديا 
ولا تصل المكتوبة في الكعبة9)0) وفي الصحيح . عن محمد بن مسلم » عن 
أحدهما عليهم| السلام » قال : ولا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعية )© . 


وجنت عن الأول محم الأجماع على التحريم 2 كيف وهوفي أكثر 
كتبه قائل بالكراهة* . 


وعن الثاني بعدم تسليم كون القبلة هي الحملة .» لاستحالة استقبالها 


بأجمعها ٠‏ بل المعتير التوجه إلى جزء من أجزاء الك وعيك كن سن 
ببدذنه ذلك ا جزء ' 


وعن الروايتين بالحمل على الكراهة . ويمكن المناقشة في هذا الحمل 


)١(‏ التهذيب ه : 400/7104 . الاستبصار ٠١١” /5948 : ١‏ . الوسائل " : 557 أبواب القبلة 
ب ١7‏ ح 5 . 

)١(‏ التهذيب ” ١597/87:‏ وج ه : 9/ا5/ 40 . الاستبصار ١١١١ /75948 : ١‏ » الوسائل 
* : 557 أبواب القبلة ب ١7‏ ح 7 . 

(*) التهذيب ه : 405/714 . الاستبصار 1١١5” /788 : ١‏ . الوسائل ” : 517 أبواب القبلة 
ب 7١ح‏ 4 . 

(4) كا في المعتبر * : ١‏ 

(5) النهباية : ٠١١‏ . والاستبصار ١‏ : 784 . والإقتصاد : 759 . والجمل والعقود ( الرسائل 
العشر ) : ١978‏ . 


ولو صلى على سطحها أبررٌ بين يديه منها ما يصلي إليه » وقيل : 
يستلقى على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور , والأول أصح . ولا يحتاج 
إل أن"«تفسودون يدي فنا . وكذا لو صل إلى باها وهو مفتوح . 


بقصور الرواية الاولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيث السند فيشكل الخروج 
هاعن ظاهرهما . وإن كان الأقرب ذلك . لاعتبار سند الرواية . وشيوع 
استعمال النبي في الكراهة . وظهور لفظ : ١‏ لا يصلح » فيه | لا يحفى . 

له : ( ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه . 
وقيل : يستلقى على ظهره ويصلىل إلى البيت المعمور . والأول أصح ) .. 


القولان للشيخ ‏ رحمه الله أوههما في المسوط”( . وثانيها في الخلاف") 
( والأصح الأول )0 عملا بمقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب القيام 
والاستقبال والركوع والسجود . 


و بجاوو ا ا الع ا و 
ا لق 
يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التى في السماء البيت 
المعمور ويقرأ . فإذا أراد أن يركع غمض عينيه . وإذا أراد أو يرفع رأسه من 
الركوع فتح عينيه » والسجود على نحو ذلك 170 . 


. 86 : ١ الممسوط‎ )١( 
. ١١١ : ١ الخلاف‎ )5١ 
بدل ما بين الة سين في « م » ووح» : لكن عبارة المبسوط لا تخلو من قصور فإنه قال : فإن‎ (37 


صل كا يصلي في جوفها كانت صلاته ماضية . سواء كان للسطح سترة من نفس البناء أو 
تفروضا قوت وسواء وقف عاذ سطح البيت أو على خارجه ( حائطه ) إلا أن يقف على الجائط 
بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت . وما فصّله حسن إلا أن مقتضى كلامه عدم تعين ذلك 
ا ال ا ا 
(:) الكافي * : 7١/947‏ . التهذيب ” : 95”*/ 15057 . الوسائل ” : 558 أبواب القبلة ب ١9‏ 


٠ ا‎ 


ف واف ا بارت لكا 2" 


ولواستطال صف الأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عنسمت الكعبة 
بطلت صلاة ذلك البعض . وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن 
الذي على جهتهم . فأهل العراق إلى العراقي . وهو الذي فيه الحجر. 
وأهل الشام إلى الشامي . والمغرب إلى المغربي » واليمن إلى اليماني . 


والجواب : أما الإجماع فقد تقدم الكلام فيه مراراً » وأما الرواية فضعيفة 
السند جداً'© فلا تصلح لتخصيص عموم الأمر بالقيام والاستقبال والركوع 
والسجود مع القدرة » وأيضا فإنه يلزم من قوله : « إن قام لم يكن له قبلة » عدم 
تحقق الاستقبال من هو أرفع من الكعبة كالمصلٍ على جبل أب قبيس . وهو 
معلوم البطلان . 


قوله : ( ولو استطال صف الأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم 
عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض ) . 


لأن فرض القريب الذي يتمكن من المشاهدة استقبال العين. بخلاف 
البعيد . لأن فرضه التوجه إلى الجهة كى| بيناه فيها سبق . قال في الذكرى : ولو 
استداروا صم . للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة » نعم يشترط أن لا 
يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام9» . وهو حسن”"" . 


قوله : ( وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على 
جهتهم . نأهل العراق إلى العراقي . وهو الذي فيه الحجر . وأهل الشام 
إلى الشامي . والمغرب إلى المغربي » واليمن إلى اليانيٍ ) . 


قد تقدم أن المعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم » وعند آخرين 


)١(‏ لأن إسحاق بن محمد ضعيف ( راجع خلاصة العلامة : 7١١‏ ., ورجال النجائي : ؟7ا/ 
/ا/1١1).‏ 

(؟) الذكرى : ١57‏ . 

7( في «ح » زيادة : لاستلزام القرب التقدم ىا لا يخفى : 


وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المتكب الأيسر . والمغرب 
عسل الأعة 3 والحدى محاذي المنكت الع »؛ وعانرن السيمسن عند زوالها 


الجهة2"0. وهما أوسع من ذلك فلا يتم الحكم بوجوب التوجه إلى سمت الركن 
يندس وسب اتا اليا نا انان رالا يكن أن يسظبل أمر كل 


إقليم الركة الذي يليهم”) . عور جهن انها : إذ الذى سبق منه وجوب 
استقبال جهة الكعبة للبعيد لا نفس الكعبة . 


له : ( وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب 
الأسير .:والمكرنية غيل الأمن ع واطودق عاذي اللكن الأعق « وغصين 
الشمس عند زوالما على الحاجب الأيمن ) . 
اعلم أن أكثر هذه العلامات التي ذكرها الأصحاب في معرفة القبلة مأخوذ 
من كلام أهل الهيئة » والظاهر أن أكثر أهل ذلك العلم مقلدون لغيرهم . لأن 
معرفتهم بذلك موقوفة على ملاحظة الأرصاد والعلم بعروض البلاد وأطوالها وهو 
شك هذا + إلا أن الاعتبار يشهد للهاء مع ما أشرنا إليه سابقاً من سهولة 
الخطب في ذلك والاكتفاء باستقبال ما يصدق عليه أنه جهة المسجد الحرام 


قال : وضع الجدي في قفاك وصل ا | 
)١(‏ في ص .١١8‏ 


(5) المعتير ” : 4 
(:) التهذيب ”5 : ١57/150‏ . الوسائل ”" : 557 أبواب القبلة ب 0 ح ١‏ . 


م4 ١‏ وافما فم مم م فة م م وام ءءء مو و مو ف ووه مم ممم و مه ومن و مو و رو وو وهم له وو و ووو ووو 50 .و مدارك الاحكام/ج” 








والتاثة وؤاهنا اتن تانتوية فى كفابة مترميلا “قتال + فال ريل الضادق 
عليه السلام : إن أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل » قال : « أتعرف 
الكوكب الذي يقال له جدي ؟ »2 قلت : نعم . قال : « اجعله على يمينك . 
وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك )(2 وهما مؤيدتان لما ذكرناه . 

وقد ذكر الأصحاب لأهل العراق ثلاث علامات : 

0 

الاولى : جعل الفجر أي المشرق على المنكب الأيسر . والمغرب على 
الأيمن . والظاهر أن المراد بها الاعتداليان . لعدم انضباط ما عداهم9؟ . 


الثانية : جعل الجدي بحذاء المنكب الأيمن . والجدي مكبر ء وربما صغر 
ليتميز عن البرج . وهو نجم مضيء يدور مع الفرقدين حول قطب العالم 
الشالي . والقطب نقطة موهومة يقابلها مثلها من الجنوب . 

قال الشارح قدس سره : وأقرب الكواكب إليها نجم خفي لا يكاد يدركه 
إلا حديد البصر » يدور حوها كل يوم وليلة دورة لطيفة لا تكاد يدرك . ويطلق 
على هذا النجم القطب مجازا لمجاورته القطب الحقيقي . وهو علامة لقبلة 
العراقى إذا جعله المصلى خلف منكبه الأيمن . ويخلفه الجدي في العلامة إذا كان 
في غاية الارتفاع أو الانخفاض . وإنما اشترط ذلك لكونه في تلك الخال على 
دائرة نصف النهار وهي مارة بالقطبين وبنقطة الجنوب والشال . فإذا كان 
الفعي :سات العضور ين الصا كان التاق ماف لم كبري عل داقر 
وافخذة ب يعتاؤنت قا لو كان دنا الحو لكر لطر 


فلفته: ما دذكره رحمه الله - مشهور بين الأصحاب . وخر سح انمه . 


. 5 ء الوسائل ”" : ”75 أبواب القبلة ب © ح‎ 50/18١ : ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الجواهر لا : 5١‏ . لشدة التفاوت فيههم| باختلاف الفصول المقتضي لعدم كون العلامة مطلق 
المشرق والمغرب . ولو كان كل منهها من فصل تفاوت ذلك أشد تفاوت . 

. 57 : ١ المسالك‎ )*( 





المصنف فى المعتير . والعلامة قُْ المنتهى ( والشهيل 8 الزى ئة . 


ونقل شيخنا المحقق المدقق مولانا أحمد ‏ المجاور بالمشهد المقدس الغروي 
على ساكنه السلام - عن بعض محققي أهل ذلك الفن أن هذا الشرط غير جيد . 
لأن الجدي في جميع أحواله أقرب إلى القطب الحقيقي من ذلك النجم الخفي . 
ولهذا كان أقل حركة منه ىا يظهر بالامتحان . وهذه الحركة الظاهرة إنما هى 
للفرقدين لا للجدي فإن حركته يسيرة جد 590) . وقد اعتيرنا ذلك 11000 
أفاد . 

واغكين ا لمحلد ةق امقر لأ الدرق أولا سي لخدي لاك المذكت 
الأيمن ثم قال : إِنْ الجدي ينتقل . والدلالة القوية القطب الشهالي . فإذا حصله 
العراقى جعله خلف اذنه اليمنى دائ] فإنه لا يتغبر وإن تغبر كان ب يرا20 . وبين 
الكلامين اليه ع واغقار غات :ممحد الكوفة ساعد غل. الأول 


القالتة عن "انير اضلن الماتعتب الأين عنك: النزواليع أن اين 
عند الزوال تكون على دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتى الحنوب والشال فتكون 
حينئذ لمستقبل نقطة الجنوب بو لعن برقا ذا السرفمالت يعرف لاحب 
ادن 

لاحن أن مشي »لكف انون وانخا كا ايعنيا ن قم سوم 
والطلاية الثاني تعن الجرانا ل نيا اتج قري بن 4 إن بجعا الكلدى لدان 
الكتف الأيسر لأهل الشام يقتضي الانحراف عنها نحو المشرق : فبين هذه 
العلامات تدافع . والأولى حمل العلامة الاولى والثالشة على أطراف العراق 
الغربية؟» . وحمل الثانية على أوساط العراق . كالكوفة وبغداد . وأما أطرافه 


01 المعص 217 ؤت ين والمتهو 0 و والذكرى 51-1 
1١١‏ مجمع الفائدة ؟ 7 7ل . 

(9) المعتر ” : 14 . 

(4) في «ح » زيادة : كسنجار وما والاها . 


١٠‏ اذا اا 0[ ا ااا 00 مدارك الاحكام/ج” 
ويستحب لهم الناصر إلى تمان لمعتل متيو قلياد 1 


الشرقية كالبصرة وما ساواها فيحتاج فيها: ]1 زيادة انحراف نحو المغرب 1 وكذا 
القول في بلاد خراسان » وذكر المصنف(» والعلامة(© أن قبلة خراسان والكوفة 
واحدة . وغ غيل كا : والله تعالى أعلم : 

فوله : ( ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلى منهم قليلا ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . وظاهر عبارة الشيخ في النهاية والمبسوط 
والخلاف يعطى الوجوب”» . واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة » وما رواه 
المفضل بن عمر أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات 
البساز هن لقدلة وض التسيياثنة: قال :إن الليدر الأسوة 11 اقول عن الله 
ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نورا لحج ؛فهي 
عن يمين الكعبة أربعة أميال.وعن يسارها ثانية أميال . كله اثنا عشر ميلا » فإذا 
انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم . وإذا 
انحرف ذات اليسار لم يكن خارجأً من حد القبلة »؟» وروى الكليني عن علي بن 
محمد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك . 

والروايان فبعيك التمعجد ا .والعمز سما لأيزنن هسه الاتخراكن 
الفاحش عن حد القبلة وإن كان في ابتدائه يسيراً . 


والحكم مبني على أن البعيد يستقبل الحرم كما ذكره المصنف في النافع . 
والعلامة في المنتهى "2 . واحتمل في المختلف اطراد الحكم على القولين(© . وهو 


. 50 : ١ المعتير‎ )١( 

89) المنعهى 18-1 . 

(9) النهاية : 57 . والمبسوط ١‏ : 4لا. والخلاف ١‏ : 98 . 

(5:) الفقيه 4857/١١/8 : ١‏ . التهذيب ” : .١57/55‏ علل الشرائع :38 ١/"‏ .» الوسائل " : 
١‏ أبواب القبلة ب 4 ح 7 . 

() الكافي ” : 58/4417 . الوسائل ” : 55١‏ أبواب القبلة ب 4 ح ١‏ . ورواه في التهذيب ” : 
ا" 

. 5١9 : ١ المختصر النافع : 54 . والمنتهى‎ )١( . 

(90) المختلف : 975 . 


العان اق لكين بوكب متيال ل لعولا ة نجع الغلم عله 
القبلة » فإن جهلها عول على الامارات المفيدة للظن . 


بعيد » إذ العلامات المنصوية للجهة لا تقتضى وقوع الصلاة على نمس الحرم : 

هذا وقد نقل عن أفضل المحققين نصير الملة والدين قدس الله روحه2'(7 : 
أنه حضر مجلس المصنف يوم فجرى في درسه هذه المسألة فأورد عليها إشكالا 
حاصله : إن التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالإضافة إلى صاحب يسار متوجه 
إلى جهة . فإن كانت تلك الجهة محصلة لزم التياسر عم| وجب التوجه إليه وهو 
تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها فكيف يتصور الاستحباب . 

وأجابه المصنف في الدرس بما اقتضاه الحال ثم كتب في ذلك رسالة 

وحاصل الجواب : إِنْ التياسر عن تلك الجهة المحصلة المقابلة لوجه 
المصلى حال استعمال تلك العلامات المنصوبة لذلك استظهار في مقابلة الحرم . 
لأن قدر الحرم عن يمين الكعبة يسير وعن يسارها متسع كم دلت عليه الرواية 
الي استند إليها الأصحاب قُْ د50 . وحيث ظهر ضعف قلا اليكل وها بنى 
عليه كان الإعراض عن هذا الحكم وتحريره أقرب إلى الصواب . 

قوله : ( ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة . فإن 
جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن ) . 

أما وجو الاستميال 8 الصلاة - العلم بجهه القبلة فظاهر ( لقوله 
تعالى : # فولوا وجوهكم شطره 2(4 والعلم يتحقق بالمعاينة(*» . والشياع . 


. ”١؟‎ : ١ المهذب البارع‎ )١( 

(5) المتقدمة في ص 17١‏ . 

15 البفرة + 55ت 16 

(5) في الأصل وباقي النسخ الخطية : بالمعاشرة . وفي «ح » : بالمعاشرة فيه وما اثبتناه من نسخة في 
حاشية ٠م‏ ». 


فت ا و لوب اا ل قارف لاسكا 12 


وإذا اجتهد فأخيره غيره بخلاف اجتهاده قيل : يعمل على اجتهاده . 
ويقوى عندي أنه إذاكان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه . 


والخبر المحفوف بالقرائن » ومحراب المعصوم . 

وقد يتحقق في غيره أيضاً » وباستعمال العلامات المفيدة لذلك . كالجدي 
ونحوه على بعض الوجوه . 

وأما وجوب التعويل لفاقد العلم على الأمارات المفيدة للظن2'2 . فقال 
المصنف في المعتبر : إنه اتفاق أهل العلم20 . ويدل عليه صحيحة زرارة » عن 
أي جعفر عليه السلام . قال : «يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه 
القبلة »”"© وموثقة سماعة . قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر 
الشمس ولا القمر ولا النجوم قال : « تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك )259 . 

وقد ذكر من الأمارات المفيدة للظن : الرياح الأربع ؛ ومنازل القمر. 
فإنه يكون ليلة سبعة من الشهر في قبلة العراقي أو قريباً منها عند المغرب . وليلة 
الرابع عشر منه نصف الليل . وليلة الحادي والعشرين منه عند الفجر.ء وذلك 
كله تقريبي . 


قوله : ( وإذا اجتهد فأخيره غيره بخلاف اجتهاده قيل : يعمل على 
اجتهاده .» ويقوّى عندىي أنه إذا كان ذلك الخير أوثق ف افسينهة عبرل 
عليه ) . 


المراد بالاجتهاد هنا : بذل الوسع في تحصيل الأمارات المفيدة للظن 


)١(‏ غير الآمارات الشرعية الى قد عرفت عدم تقييد العمل بها على الظاهر بعدم العلم ( الجواهر 
7 

. 7١ : ” المعتير‎ )١( 

(") الكاني ” : 786//, ». التهذيب ” : 585/ ١55‏ » الاستبصار ٠١87 /7580 : ١‏ . الوسائل 
* : 35 أبواب القبلة ب 5 ح ١‏ . 

(:) الكاني " : 1/785 » التهذيب ١‏ : 1547/55 »ء الاستبصار ٠١88 /7940 : ١‏ ». الوسائل 
* : 77 أبواب القبلة ب 5 ح 7 . 


ولولم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر . قيل : لا يعمل 
بخيره . ويقوّى أنه إن أفاده الظن عمل به . 
ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط . 


بالجهة . والقول بالعمل بالاجتهاد والحال هذه للشيخ (© واعامو اللي تدر إن 
أن الرجوع إلى الغير تقليد فلا يسوغ للمجتهد المصير إليه . والأصح ما اختاره 
المصنف ‏ رحمه الله - من وجوب التعويل على الخير إذا كان أوثق في نفسه . فإِنْ 
المسألة إذا كانت ظنية يجب التعويل فيها على أقوى الظنين . ويؤيده عموم قوله 
ل : « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » والاستخبار 
ثمن يفيد قوله الظن نوع من التحري . 

له : ( ولولم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخيره كافرء قيل : لا 
يعمل بخيره . ويقوّى أنه إن أفاد الظن عمل به ) . 

القول للشيخ رحمه الله » نظراً إلى وجوب التثيّت عند خير الكافر . 

والأظهر ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله - من جواز د أفاد الظن لأنه 
نوع من التحري . 


ل 

قبلة البلد تشمل المحاريب المنصوبة في المساجد والطرق والقبور وغيرها . 

والمراد بالبلد بلد المسلمين . فلو وجد محراب في بلد لا يعلم أهله لم يجز التعويل 
عليه . 

وهذا الحكم أعننى جواز التعويل عل قبلة المسلمين إجماعي بين 

الأصحاب . قاله في التذكرة(" . وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك 

بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظن . ولا بين أن يكون المصلي متمكناً من معرفة 


(5) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١‏ : 85 , وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 001 
699) التذكرة ١‏ : ” 


0 0 0 ١١ 


ومن ليس تدكا اف الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره . 


القبلة بالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهاد المفيد للظن أو ينتفي الأمران . 

وربما ظهر من قولهم : فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن . عدم 
جواز التعويل عليها للمتمكن من العلم إلا إذا أفادت اليقين . وهو كذلك . 
لأن الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظن . 


وقد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد في الجهة والحال هذه . لأن 
الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع . أمافي التيامن والتياسر 
فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحري”©. وربما قيل بالمنع منه”"©2.لأن احتمال 
إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد » ومنعه ظاهر . قال في 
الدكرفق ى : وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الميئة في قبلة مسجد دمشق وإِنَّ 
فيه ا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك2) . 


قوله : وو انس يقكنا من الالجنهداة الا عم يعول عللى 
0 

إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين من كان عالما امراك اح كن 
منها لعارض كغيم ونحوه . أو جاهلا بها مع عدم القدرة على على التعلّم كالعامي مع 

ضيق الوقت . أو غير متمكن من الاجتهاد أصلا كالأعمى . وببذا التعميم قطع 
الشيخ في الممسوط 9؟) » وابن الجنيد؟ . وظاهر كلامه في الخلاف”' المنع من 
التقليد للأعمى وغيره » ووجوب الصلاة إلى الجهات الأربع مع السعة. 
والتخيير مع الضيق . والمعتمد الأول . 


. 5 الوسائل ” : 577”'أبواب القبلة ب‎ )١( 

(؟) كما في نباية الأحكام ١‏ : 97" . قال : ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها ( يعني المحاريب ) 
فان كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى اجتهاده وإلا جاز . 

(9) الذكوى 5 

(8) المبسوط ١‏ : 4ل . 

(4) نقله عنه في المختلف : /ا/ 

. ٠٠١ : ١ الخلاف‎ )5( 


ومن فقد العلم والظن , فإن كان الوقت واسعاً صلى الصلاة إلى أربع 
جهات . لكل جهة مرة . 


لنا : إِنَ قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن فكان العمل به لازماً مع 
انتفاء العلم . وعدم إمكان تحصيل ظن أقوى منه . لقوله عليه السلام : 
يجري التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القملة »)20 . 

احتج الشيخ في الخلاف بأن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة إذا 
صليا إلى أربع جهات برئت ذمتهما بالإجماع . وليس على براءة ذمتهها إذا صليا 
إلى واحدة دليل . ثم استدل على التخيير مع الضرورة بأن وجوب القبول من 
الغير لم يقم عليه دليل . والصلاة إلى الجهات الأربع منفي بكون الجال حال 
ضرورة فثبت التخيير"2 . وجوابه معلوم تما ذكرناه . 

واللراقبيالتقليية هكا "نبول قفون الك سراء كان معدا إل الاحدياة اد 
اليقين . وإنما يسوغ تقليد المسلم العدل العارف بالعلامات . فإن تعذر العدل 
فالمستور(” . فإن تعذر فغيره وإن كان كافرا إذا أفاد قوله الظن . 

وبالحملة : فحيث ثبت جواز التعويل على الظن في هذا الباب وجب 
دوران الحكم معه. لكن ى) يجب تقديم العلم على الظن كذا يجب تقديم أقوى 
الظنين على الآخر . 

ومن هنا يعلم أن المكفوف لو وجد محراباً فهو أولى من التقليد .» وكذا 
الركون إلى المخبر عن علم أولى من الركون إلى المجتهد . وكذا الكلام مع 
الاختلاف في العدالة والضبط والتعدد . 


قوله : ( ومن فقد العلم والظن . فإن كان الوقت واسعا صلى 
الصلاة إلى أربع جهات . لكل جهة مرة ) . 


)1( المتقدم في ص ١5‏ . 
(؟) الخلاف ٠٠١ : ١‏ . 
(3١‏ يعني : المجهول الحال . 
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هذا الحكم مشهور بين الأصحاب . وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً 
بدعوى الاتفاق عليه(2 . وقال ابن أبي عقيل : لو خفيت عليه القبلة لغيم . أو 
ريح . أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاءء, مستقبل القبلة وغير 
مستقبلها . ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة220 . 
وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه(” . ونفى عنه البعد في المختلف«*» . ومال ‏ 
إليه في الذكرى”'؟ . وقواه شيخنا المعاصر('2 . وهو المعتمد . 


لنا : أصالة البراءة تما لم يقم دليل على وجوبه . وما رواه ابن بابويه في 
الصحيح احن اررارة جمدي مييدم » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : 
« يجزى المت أبدا أين| توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة »20 . 


وفي الصحيح . ٠‏ عن معاوية بن عمار : أنه سأله عن الرجل يقوم في 
الصلاة . ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالآً 


- 


فقال : « قد مضت صلاته . ف)] بين المشرق والمغرب قبلة .» ونزلت هذه الاية ية في 
قبلة المتحير : # وله المشرق والمغرب . فأينم) تولوا فثم وجه الله # © ,7" . 


زرارة » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير. فقال : « يصلي 


. 0٠ : ” المعتر‎ )١( 

(؟)0”) نقله عنها في المختلف : لال . 

(8:) المختلف : 4لا . 

5 الدكرى: 5 

() مجمع الفائدة والبرهان ” : 57 . 

(10) الفقيه 855/١174 : ١‏ . الوسائل ” : 555 أبواب القبلة ب 8 ح ” . 

. ١١6 : البقرة‎ )8( 

(9) الفقيه 55/1١14 : ١‏ . التهذيب 7 : 58/ لا5١‏ . الاستبصار ٠١40 /7817 : ١‏ . الوسائل 
* : 308 أبواب القبلة ب ٠١‏ ح ١‏ . 


حيث يشاء »”') وهي 2 صريحة في المطلوب . 

احتج الشيخ(© ‏ رحمه الله - ومن تبعه» بما رواه خراش . عن بعض 
أصحابه . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت : جعلت فداك إن هؤلاء 
المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم 
سواء في الاجتهاد . فقال : « ليس كا يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع 
وجوه 270 وهذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال . وجهالة المرسل والراوي عنه 
وهو إساعيل بن عباد . متروكة الظاهر من حيث تضمنها سقوط الاجتهاد 
بالكلية » فلا تعويل عليها . 

والفد لاف" امهو عل هد القرل: ايفها بأنه الامتال بالضلاة رامنا 
أمكن ». ولا يتخصل الاستقبال إلا كذلك فيجب”) , 


ونقل عن السيك الجليل رصي الدين تن طاوس استعال المرعة هنا" . 
ولا بأس به . 


وعلى المشهور فيعتير في الحجهات الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع 
اجزهاهلن الآخر حبق عدت غتى]| زوابا قائفة + لأنه المسادر هن النض 0 


. ” الوسائل ” : 7557 أبواب القبلة ب 8 ح‎ . ٠١/587 : " الكافي‎ )١( 

6 في « م 2اء «ح» زيادة : مع اعتبار سندها . 

(19) التهذيب ” : 55 . والاستبصار ١‏ : 590 . 

0 كالقاضي ابن البراج في المهذب ١‏ : 86م » وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 005 . 

(0) التهذيب ” : ١55/55‏ . الاستبصار ٠١86 /7”780 : ١‏ . الوسائل ” : 75١5‏ أبواب القبلة 
بك كس د 

. 7١ : ” المعتبر‎ )١( 

(0) كما في الروضة البهية 7٠١١ : ١‏ . 

(8) الوسائل “ : 770 أبواب القبلة ب 8 . 


م١‏ 2000100 ماسب اسم وس اي داك العا 0 


إداصان عن ومين من الجهات ما يحتمله الوقت . وإن ضاق إلا عن 
صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء . 
والمسافر يجب عليه استقبال القبلة » ولا يجوز له أن يصلى شيئاً من 
الفرائض على الراحلة » إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة , فإن لم يتمكن 
استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته » وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت 
اللداكاى. ونام يصمح اسيقيل تخيرة الإحرام . ولولم يتمكن من ذلك 
أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا . 





وربما قيل بالاجتزاء بالأربع كيف اتفق . وهو بعيد جداً . 

واشترط الشهيد في البيان امد د بحي د حون بتكل وده 
وبين الاخرى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف(١)‏ . وهو غير واضح أنهنا :: 

قوله : ( وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات ما يحتمله الوقت , 

وإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء ) . 

المراد أنه مع ضيق الوقت عن الصلاة ة إلى الجهات الأربع يجب عليه أن 
يأتي بالممكن وهو ما ب يتسع له الوقت مرتين أو ثلاثاً » ولو ضاق إلا عن مرة اقتصر 
عليها وكيا ن كيرا في الجهات . لأن التقدير تساوي الاحتمالات فيسقط 
الترجيح . قال في المعتبر: وكذا لو منعت ضرورة من عدو أو سبع أو 
مرض"7) . 

له : ( والمسافر يجب عليه استقبال القبلة » ولا يجوز له أن يصلي 

شيئاً من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة » فإن 1 
يتمكن استقبل القبلة بما أمكله من صلاته . وينحرف إلى القبلة كلما 
الحرقت الداي روات 1 يعدن اسل كيوره الإحرام » وإن لم يتمكن 
من ذلك اجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا ) . 


)غ0( البيان : 57 ويحتمل إجزاء أربع كيف اتفق . لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو 
0 95 
واحدة . 


_ 


١ : ” المعتير‎ )5( 


أما عدم جواز صلاة الفريضة على الراحلة في حال الاختيار فقال في 
المعتبر : إنه مذهب العلاء كافة . سواء في ذلك الحاضر والمسافر9'» . ويدل 
عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل 
القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب . ويضع بوجهه ني الفريضة على ما أمكنه من شيء 
ويومىء في النافلة إيماءا )20 . 


وفي الموثق عن عبد الله بن سنان قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
انض انوع يدايق اللفرروفي وافا # قال 2 بلقت لاهن تر 


وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الصلاة الممروضة 

بين اليومية وغيرها . ولا بين ما وجب بالأصل وبالخارض ارح فريج قٍ 
ا إنه لا اا ب ني ارا 
الأرض . لأنها بالنذر عطي سدكت الواجب 7*) 


ويمكن القول بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصاً مع 
وقوع الندذر على تلك الكيفية ٠‏ عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب 
الوفاء بالنذر. ويؤيده رواية علي بن جعفر . عن أخيه موسبى عليه السلام . 
قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلى كذا وكذا . هل يجزيه أن يصلي 
قعل ذاهه وهو مار #اقال.: «اتعى 480 وق الطررق عمندين أعند 
العلوي ولم يثبت توثيقه .» وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . 


. المعتبر؟ : هل‎ )١( 

(؟) التهذيب ” : 407/08 . الوسائل 77:7 أبواب القبلة ب ١4‏ ح .١‏ وفيهس|: يستقبل به 
(5) التهذيب ” : 555/08 . الوسائل ” : 737 أبواب القبلة ب ١5‏ ح 4 . 

. ١51/ : الذكرى‎ ):( 

(5) التهذيب ” : 045/71 . الوسائل * : 788 أبواب القبلة ب ١4‏ ح 5 . 


١‏ ل امالك اه 





وأما الجواز مع الضرورة فأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الاتفاق 
غلية207:. 

وتدل عليه الروايتان المتقدمتان9) 2 وصحيحة حميل بن دراج » قال : 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « صلى رسول الله صل الله عليه واله 
الفريضة في المحمل يوم وحل ومطر )29 . 

وصحيحة الحميري. قال: كتبت إل أبي الحسن عليه السلام : روى - 
جعلني الله فداك ‏ مواليك عن آبائك عليهم السلام : أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر . ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا 
والأرض مبتلة والمطر يؤذي . فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلى في هذه الحال في 
حاملنا أو على دوابنا المريضة إن شاء الله ؟ فوقع 0 يجوز ذلك مع الضرورة 
الشديدة )©) , 


وصحيحة زرارة قال . قال أبو جعفر عليه السلام : « الذي يخاف 
اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته» ثم قال : « ويجعل 
السجود أخفض من الركوع . ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته » غير أنه 
يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه )9 . 


واتستمناد من هله الرواية عدم وجوبف الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام 
خاصة . وذكر المصنف(> 2‏ رحمه الله - ومن تأخر عنه”" : أنه يجب عليه أن 


. المعتر ” : هل‎ )١( 

(5) في ص ١١9‏ . 

(*) التهذيب ” : 507/077 . الوسائل ” : 78 أبواب القبلة ب ١5‏ ح 9 . 

(5:) التهذيب ” : 5٠0/71‏ . الوسائل ” : /ا7 أبواب القبلة ب ١5‏ ح © . 

(5) الكاني "ا : 5/509 . الفقيه ١‏ : 759865/ 1558 . التهذيب” : /١1١/“‏ 8” . الوسائل ه : 
14 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ” ح 8 . 

. المعتبر ” : هل‎ )١( 

(0) كالشهيد الأول في الذكرى : ١58‏ . 


وكذا المضطر إلى الصلاة ماشياً معضيق الوقت . 


يستقبل القبلة بما أمكن من صلاته . لقوله تعالى : # فولوا وجوهكم 
شطره )20 وهو حسن . 

وعلى هذا فيجب عليه أن يحرف الدابة لو انحرفت عن القبلة مع المكنة . 
ولو حرفها عنها عامدا لغير ضرورة بطلت صلاته . 

ولو تعذر عليه الاستقبال قيل : يجب عليه تحري الأقرب إلى جهة القبلة 
فالأقرب” . وكأن وجهه أن للقرب أثرا عند الشارع . ولهذا افترقت الجهات في 
الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد . وقيل بالعدم للخروج عن القبلة فتتساوى 
الجهات . ولو قيل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب دون باقي الحهات لتساويها 
في الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد . ولقولههم عليهم السلام « ما بين المشرق 
والمغرب قبلة »0 كان قويا . 

وقال العلامة في النهاية : ولو لم يتمكن من الاستقبال جعل صوب الطريق 
بدلا عن القبلة . لأن المصلى لا بد أن يستمر على جهة واحدة لقلا يتوزع 
فكره . ولما كان الطريق في الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة 
ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة . وهو حسن إلا أن وجهه لا يبلغ حد 
الوجوب . 

قوله : ( وكذا المضطر إلى الصلاة ماشياً مع ضيق الوقت ) . 

أي تجوز له الصلاة ماشياً ويستقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ويسقط مع 
العجز . أما جواز الصلاة ماشياً فلقوله تعالى : # فإن خفتم فرجالا أو 
ركان 4" ورين صحيجة عرد الرعن ين أ عيك الله فال .سالت: انا حند الله 





. ١6١ : البقرة‎ )١( 

(9) كاف الذكرى :31 
(9) المتقدم في ص ١١51‏ . 
(:) نهاية الأحكام 1٠0 : ١‏ . 
(5) البقرة : 779 . 


١‏ ماناو طالمطؤ ولسوا إن اي 60711 الا لاع مالسل اتوي اطيذا ارك الاشكاء ا" 


ع واي 0 نعم ٠‏ وقيل العم 


الأشبه . 


عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلى ؟ قال : « يكبر 
ويومىء برأسه )27 . ْ 

وإطلاق الآية والخبر وكلام أكثر الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين سعة 
الوقك وضيقة و إلا أن المسنفت اععر العيق «وهو احوط:.. 

وأما وجوب الاستقبال مع المكنة فلقوله تعالى : # وحيثم) كنتم فولوا 
وجوهكم شطره 27# . 

وأما السقوط مع العجز فظاهر لسقوط التكليف معه . ولو أمكن الركوب 
والمني ف الفريضة امع عدم إمكان الاستقرار احتمل التخيير لظاهر قوله تعالى : 
فرجالاً أو ركباناً # وترجيح المثي لحصول ركن القيام . وترجيح الركوب لأن 
الراكتب مستقر بالذات وإن محرك بالعرض بخلاف الماثشي . والأجود تقديم 
أكثرهما استيفاءا للأفعال » ومع التساوي فالتخيير . 


حرام ررح كارو لاقي حت كواتر سر مركو والبسيره 

وفرائض الصلاة » هل تجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا ؟ قيل نعم 
وقيل لا » وهو الأشبه ) . 

. هذا هو المشهور بين الأصحاب . واحتجوا عليه بصحيحة عبد الرحمن بن 

أبي عبد الله المتقدمة9) » قال الشارح قدس سره : وهي عامة . ووجه عمومها 

الاستثناء المذكور؟» . وفيه إِنَ هذا العموم إنما هو في الفاعل خاصةءأما الدابة 


. 9 التهذيب ” : 587/1178 . الوسائل ه : 185 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ” ح‎ )١( 
. ١6١ : البقرة‎ )5( 

9) في ص .١59‏ 

(*) المسالك ٠: ١‏ م 


واحتج عليه فخر المحققين( أيضاً بقوله تعالى : # حافظوا على 
الصلوات 22# قال : والراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها من المفسدات 
والمبطلات . وإنما يتحقق ذلك في مكان اممخذ للقرار عادة . فإن غيره كظهر 
الدابة في معرض الزوال . وبقوله عليه السلام : « جعلت لي الأرض 
مسجحدا )090 5 مصلى . فلا يصح إلا فيها في معناها. وإنما عذيناه إليه 
بالإإجماع . وغيره لم يثبت . 

وضعف الاستدلالين ظاهر . والأقرب الجواز كما اختاره العلامة في 
الغباية2؟» . إذ الممروض التمكن من استيفاء الأفعال والأمن من زواله عادة في 
ثاني الخال . وقريب من ذلك الكلام في الأرجوحة المعلقة في الحبال ونحوها . 

ويشهد للجواز أيضاً صحيحة علي بن جعفر . عن أخيه موسى 
عليه السلام . قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق 
بين نخلتين ؟ قال : « إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس 2270 

واعلم أنْ المصنف ‏ رحمه الله لم يتعرض في هذا الكتاب لحكم الصلاة في 
السفينة . وقد اختلف فيه كلام الأصحاب . فذهب ابن بابويه” وابن 
حمزة”' ‏ على ما نقل عنهم ‏ إلى جواز الصلاة فيها فرضاً ونفلا مختاراً . وهو 


. 4ل‎ : ١ إيضاح الفوائد‎ )١١ 

4 : البقرة‎ ١ 

99) الفقيه ١‏ : 606١/:5؟لا.‏ الوسائل ‏ : 247 أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح 8 . 

. 1٠5 : ١ نخباية الأحكام‎ ):( 

وف التيزين يوون قرت الاشتاذ + 85 + الوستائل 1717.2 أننؤات مكان المصلي 
30 المقنع 0 

(0) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : / 


غ١‏ لوم ا ا د | رك الالسكاء /ر ”7 


ظاهر اختيار العلامة ‏ رحمه الله في أكثر كتبه20 . 


ونقل عن أبي الصلاح”2 وابن عا ]فويس 23 :نادي تاف الضلاة فيها الا 
لضرورة » واستقربه الشهيد في الذكرى 297 . 

وحكي عن كثير من الأصحاب : أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم 
يصرحوا بكونه على وجه الاختيار29 . 

والمعتمد الأول تمسكاً بمقتضى الأخبار الصحيحة الدالة عليه » كصحيحة 
حميل بن دراج » عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال له أكون في سفينة قريبة 
من الجد” . فأخرج وأصلي ؟ قال : « صل فيهاء أما ترضى بصلاة نوح 
عليه السلام )7") 

وصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته 
عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع 
واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأعهم على الخروج ولا يطيعونه » وهل 
يضع وجهه إذا صلى أو يومىء إيماءا ؟ أو قاعدا أو قائ] ؟ فقال : « إن استطاع 
أن يصلي قائ) : فهو أفضل . ٠‏ فإن لم يستطع صلى جالساً » وقال : «ولا عليه أن لا 
مرج » فإن أب سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال : أترغب عن صلاة 
نوح ؟ !0( 


وصحيحة معاوية بن عار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


. ٠١5 : ١ والتذكرة‎ . :٠ال‎ : ١ والمنتهى‎ . 76 : ١ القواعد‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه : ١81/‏ . 

٠76 السرائر:‎ )96 

. ١58 : الذكرى‎ ):8( 

(5) منهم العلامة في المنتهى ١‏ : 01 ء والكركي في جامع المقاصد :'١‏ 87 . 
030 الجدَ بالضم : شاطِىء النبر ‏ النهاية لابن الأثير ١‏ : 5510 . 

(90) الفقيه 17/791١ : ١‏ . الوسائل ” : 77 أبواب القبلة ب ١7‏ ح " . 
(8) التهذيب ” : 247/5965 . الوسائل 4 : 7١5‏ أبواب القيام ب ١5‏ ح ‏ . 


الصلاة في السفينة فقال : « تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلىي كيف دارت . 
تصلي قائماً, فإ نل تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد » ويصلي على القير 
والقفر ويسجد عليه )2 . 

ويفة تماد ين عك ان ون أن عن الفدظليه المااه + لسكا عن 
الصلاة في السفينة فقال : « يستقبل القبلة»فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى 
لا ل را اسل عيف لويد 11 : فإن أمكنه القيام فليصل 
قائ) . وإلا فليقعد ثم يصلى )9) 

احتج المانعون”" بأن القرار ركن في القيام » وحركة السفينة تمنع من 
ذلك . وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكشيرة الخارجة عن الصلاة فلا 
يصار إليها إلا لضرورة . 

وبمارواه الشيخ عن حماد بن عيسى . قال : سفت انا ضحت الله 
عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفيئة فيقول : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى 
الجدد”» فاخرجوا . فإن لم تقدروا فصلوا قياما » فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا 
وتحروا القبلة )29 . 

وعن على بن إبراهيم » قال : سألته عن الصلاة في السفينة . قال : 
« يصلىي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة . ولا يصلى في السفينة وهو 
يقدر على الشط ) ©" ,. 


. 8 ح‎ ١5 أبواب القيام ب‎ 7١5 : التهذيب ” : 840/7946 . الوسائل ؛‎ )١( 
١7 الكافي ” : 5 “#“*التهذيت  : /901؟/ “2590 الوسائل ” : م أبواب القبلة بس‎ (١ 


اح 37 
(9) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١58‏ . 
)5١‏ في «ح2: الما 


(5) الجدد : الأرض الصلبة ‏ الصحاح ؟ : 105 . 

(5) الكافي "ا : ١1/54١‏ . التهذيب ” : /١٠١‏ 5لا” . الاستبصار ١1751١ /5515 : ١‏ . الوسائل 
* : 7580 أبواب القبلة ب ١‏ ح ١8‏ . 

(9) التهذيب ” : ١٠11/هلا”‏ . الاستبصار ١‏ : 508/ 1757 . الوسائل ” : 7١5‏ أبواب القبلة 
ب ١*‏ حم . 


١.‏ ظهظ12 وجا ا ل م ا وا ويل زلف لاسكا م 
الثالث : ما يستقبل له » ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع 
الإإمكان » وعلكلك الذبح ( وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه : 


وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة مها ( وججور أن يصلى على 
الراخلة سهرا أو حخقيرا #وإن عن القدلة عل :كراعة. ؛ متأكدة في الحضر . 


راحب بخن الأول نان انتركة بالتينة إل لعل عوطينة الف سان 00 
رفكد اشوا هته اهيا أن :ذنات كتين الصو :وهيو نوات هود 
الثاني . 
وفو الرروا بقارن عم جيناقارة::السدد حمل الأفوا و الول عل الاحعات: 
والنبي في الثانية على الكراهة جمعاً بين الأدلة . 
له : ( الشالث . في) يستقبل له : ويجب الاستقبال في فرائض 
الصلاة مع الإمكان » وعنكل الذبح ( وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة 
عليه ) . 
وجوب الاستقبال في هذه المواضع قد علم بعضه فيم| سبق . وسيجيء 
الباقى في محله إن شاء الله تعالى . 
واعلم أن الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعة» فيجب في هذه المواضع . 
ويحرم في حالة التخلى عند الأكثر ‏ ويكره ساد ل ارسي 0 
ذلك ٠.‏ ولا تكاد تتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص . 
: ( وأما العرادل فالأفضل استضال القبلة باء ونجوز أن يصلىي 
00 ففرا وتخفيرا ( وإلى غير القبلة على كراهة ( متأكدة في 


الحضر ) . 


أما أفضلية الاستقبال بالنوافل فموضع وفاق . 


. ١58 : نقله عن الفاضل في الذكرى‎ )١( 


ويدل عليه التأمي 3 وعموم قوهم عليهم السلام ) أفضل المجالس ما 
استقبل به القبلة 1 


ويستفاد من حكمه بأفضلية الاستقبال بالنوافل وإطلاق كراهتها إلى غير 
القبلة في الحضر : جواز فعلها إلى غير القبلة وإن كان المصلي مستقراً على 
الأرض . وهو بعيد 1 ٠‏ لأن العبادات متلقاة من الشاوج و ينقل فعل النافلة. 
إلى غير القبلة مع الاستقرار فيكون فعلها كذلك تشريعا محرما . 


وأفنا راز فعالاة الثافلة اضل 'الزاندلة قرا :تقال ل سير اه لشاف 
علرفنا و طوياة كان السش أو اقم 00ت 


وامكا دوا الحضر اسه نم عليه الشييع ذ ناموط و13 


وملبعه ابن أبي عقيل (*) . 


والأصح جواز التنفل لللاشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة 
والاختيار . للأخبار المستفيضة الدالة عليه . كصحيحة الحلبى : إنه سأل أبا 
عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال : ( نعم حيث 
كان متوجها . وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه واله ا" 


يقول : « كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤق بالتور فيه الماء 


. ” الشرائع : : “7 . الوسائل 8 : 1,75 أبواب أحكام العشرة ب 5لا ح‎ )١( 

“5 : المعتير ؟‎ )١( 

.9494 :١ والخلاف‎ . 86٠ : ١ (؟) المبسوط‎ 

(:) نقله عنه في المختلف : 4 

(ه) الكافي “ : 5/44٠‏ . التهذيب " : 48١/778‏ . الوسائل # : 56٠‏ أبواب القبلة ب ١5‏ 
ح35. 


١‏ امس متسب له لعجا اح ما جد ماج ب سة امسمية سماد وكارك الاسكاء / ؟ 


فيتوضاً ثم يصل الثاني والوتر في محمله . فإذا نزل صل الركعتين 
والصبح )('2 . 
الصلاة في السفر وأنا أمثى . قال : « أوم إيماءاً . واجعل السجود أخفض من 
الركوع )20 . ظ 
وصحيحة حماد بن عثان . عن أبي الخسنوة الأول عليه السلام : في الرجل 
يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : « لا بأس 0(" . 
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام : في الرجل 
يصلى النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به , قال : ( نعم )2*0 ., 
ويستحب الاستقيال بتكبيرة الإحرام خاصة . لصحيحة عبد ال رحمن بن 
أبي نجران . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر 
في المحمل . قال : « إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث 


ذهب بك بعيرك )20 . 


وقطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير . ونقله عن جماعة من 
الأصحاب إلا من شذ(2 . ويدفعه إطلاق الأخبار المتقدمة . 


ويكفي في الركوع والسجود الإيماء.وليكن السجود أخفض من الركوع . 
ولا يجب في الإيماء للسجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه , لقوله 


00 التهقيب دنا الوسائن 318 400* ابوايه القيلةا :11213 

(0) التهذيب ” : 388/559 . الوسائل ” : 714 أبواب القبلة ب ١5‏ حم" . 

(©) التهذيب ” : 384/559 . الوسائل ” : 71٠‏ أبواب القبلة ب ١5‏ ح ٠١‏ . 

(:) الكافي " : 8/551٠‏ . الفقيه ١١948 /5805 : ١‏ . وفيه): عن أبي عبدالله ٠‏ التهديب ” : 
91١ / ٠‏ . الوسائل ” : 5594 أبواب القبلة ب ١5‏ ح١‏ بتفاوت . 

(5) التهذيب ” : 505/177 . الوسائل ” : 58١‏ أبواب القبلة ب ١5‏ ح ١١‏ . 

(5) السرائر : 75 . 


ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه . كصلاة 
المطاردة » وعند ذبح الدابة الصائلة والمترذية بحيث لا يمكن صرفها إلى 
القبلة . 

فو : في أحكام الخلل . وهي مسائل : 

الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد . فإن عول 


عليه السلام في صحيحة عبد ال رحمن , بن أبي عبد الله : « ويضع بوجهه في 
الفريضة على ما أمكنه من شىء. ويومىء في النافلة إيماءا ا 

ولو ركع الماثى وستحدد فم الامكان كان أولى لصحيحة معاوية بن عمار . 
عن أب عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بأن يصلىي الرجل صلاة الليل في 
السفر وهو يمثي . ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالغبار وهو يمشى . 
يتوج إل القيلة تم مقي ويقرا + افة) أزاد آنا يركع حول بوتعيه إل القيلة وركدع 
وسجل ثم مثى )7) . 

والأفضل الصلاة مع الاستقرار . لما رواه عبد ال رحمن بن الحجاج في 
الصحيح . عن أب الحسن عليه السلام » قال : سألته عن صلاة النافلة في 
الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو يق متهي 
بالكوفة فقال : « إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن 
تركته وأنت راكب فنعم . وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي » © . 

قوله : ( ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه . 
كصلاة المطاردة » وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها 
إلى القبلة ) . 

هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء . والأخبار به مستفيضة . وسيجيء 
تحقيقه في محله إن شاء الله . 

( الرابع » في أحكام الخلل وهي مسائل . الأولى : | 


. ١ ح‎ ١5 التهذيب ” : 407/708 . الوسائل ” : 557 أبواب القبلة ب‎ )١( 
. ١ ح‎ ١١5 التهذيب ” : 580/559 . الوسائل ” : 7854 أبواب القبلة ب‎ )5( 
. ١١ ح‎ ١١6 أبواب القبلة ب‎ 58١ : ” التهذيب " : 500/77 . الوسائل‎ )*( 


١6‏ قاع مع هاف قا مزه آم ما فاه عو متهأ هطع نكمي عنم مهاه 8 0 8ه هه قلق ف كته هاف قل أنه 41نم شه امه امعاء قا 2 مدارك الاحكام/ج” 
على رأيه مع وجود المبْصر لأمارة وجدها وإلا فعليه الإعادة . 


الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تين 





برع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد ( فإن عَول على رأيه ع وجود المبصر 
لأمارة وجدها صح .2 وإلا فعليه الإعادة ) 1 

جواب الشرط محذوف يدل عليه ما بعده . أي : فإن عول على رأيه مع 
وجود المبصر لأمارة وجدها فلا إعادة عليه » وإن لم يكن لأمارة بل اقتراحا فعليه 
الإعادة . والمراد بالأمارة نحو محراب المسجد وعلامة القبر. وإنما يتم الحكم 
بعدم الإعادة مع التعؤيل على الأمارة إذا كانت أقوى من إخبار الغير أو مساوية 
له.ى وإلا وجبت الإعادة كما لولم يكن لأمنادة 2 أذ الواجب مع تعذر العلم 
التعويل على أقوى الظنين وقد بينا ذلك فيا سبق . 

كيه 0 0 أنه لا إعادة على المي ار على الأمارة 

ويشكل بعموم الأخبار المتضمنة 5 مع الخطأ(' المتناول للأعمى 
وغيره » وصحيحة عبد ال رحمن بن أبي عبد الله : إنه سأل أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال : « إن كان في وقت 
فليعد . وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد )292 . 

ويمكن حمل النفي المدلول عليه بالسياق في العبارة على نفى الإعادة مطلقاً 
أي في جميع الأحوال بقرينة أن الإعادة في الصورة الثانية ‏ وهي ما إذا عول على 
رأيه من دون أمارة ‏ ثابتة على كل حال وإن ظهرت المطابقة . الخره ال اماد 
وخرلا ميا اعقلب وحينئد فلا ينافيه ثبوت الإإعادة ف الضوزة د 
الوجوه . 


قوله : ( الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت 


. ١١ أبواب القبلة ب‎ 779 :  لئاسولا‎ )١( 
. 8 ح‎ ١١ أبواب القبلة ب‎ 7١ : "” الوسائل‎ » 855/1١14 : ١ الفقيه‎ )١( 


0 ش 2< < ع 
خطاه . فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية . وإلا أعاد في الوقت . 
وقيل : إن بان أنه استدبر أعاد وإن خرج الوقت . والأول أظهر . 


ثم تبين خطأه . فإن كان منحرفاً يسيراً فالصلاة ماضية . وإلآً أعاد في 
الوقت وقيل : إن بان أنه اسكدحر: أعاد وإك خرج الوقت » والأول 
اظهر ) . 

فصول حي كنات انا الما ٠‏ أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى 
الجهات الأربع . أو لاختيار المكلف لما إن قلنا بتخيير المتحير ٠‏ ثم تبين الخطأ 
بعد فراغه من الضاؤة » :فإن كان متحرفا يرا بأن كانت ضناذقه بين المشرق 
والمغرب فالصلاة ماضية ( ولا يجب عليه الإعادة بإجماع العلماء 2 حكى ذلك 
الم ا ل ا ل ل ا ا 
معاوية بن عار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال وذ قلت : الرجل يقوم في 
الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً وشمالآ قال : 
« قد مضت صلاته . وما بين المشرق والمغرب قبلة )27 . 


ولو بان أنه صل إل المشرق أو المغرب أعاد في الوقت دون خارجه . وهو 
إجماعي 0 


أما الإعادة في الوقت فلأنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به 
على شرطه ممكن فيجب"'" . 


وأما سقوط القضاء فلانه فرص 5-7 فيتوقف على الدلالة ولا دلالة 2 
وقل ضلية ارقن مبعجة عبة الرعين بن أن غبت انها و ضرع أن عيض ابنذ 
عليه السلام . قال : « إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت 
)١(‏ المعتبر ” : ”/ا, والمنتهى ١‏ : ” 
(؟) الفقيه 855/1١1/4 : ١‏ . التهذيب 7 : 58/ /ا6٠‏ . الاستبصار ٠١46 /791 : ١‏ . الوسائل 

* : 5608 أبواب القبلة ب ٠١‏ ح ١‏ ., 
(0) في دح » زيادة : ىا لو أخل بطهارة الثوب . 





بحل امه و وق راصم ا اع ل ع ع ا ا ا ور يق اولك |لااشكاء رع " 


وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد . وإن فاتك الوقت فلا تعد )9( . 
صلى لغير القبلة كيف يصنع ؟ فقال : « إن كان في وقت فليعد صلاته » وإن 
كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده )20 . 

ولا ينافي ذلك ما رواه معمر بن يحيى. قال : سألت أبيا عبد الله 
عليه السلام عن رجل صل على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في صلاة 
اخر قال ٠:‏ ) يعيدها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها ,002 . لأنا نجيب 


عنه أو لا بالطعن قْ السند فإن قُْ طريقها الطاطري . وقال النجاشي | نه كان افا 
شديد العناد © , 


وثانياً بإمكان الحمل على من صل إلى جهة واحدة مع سعة الوقت وعدم 
أمارة تدل على على الجهة التى استقبلها . 
إن تين أنه استدير القبلة فقال الشيخان : يغيد لو كان الوقت ياقيا : 


ويقضي لو كان خارجا”” . وقال المرتضى : لا يقضي لوعلم بعد خروج 
الوقت )١(‏ وهو الأصح عملا بمفتضى الأصل وإطلاق الروايات المتقدمة . 


)١(‏ الكافي ” : 4+ . التهذيب ” : /ا15/ ٠5١‏ . الاستبصار ٠١5١٠ /”5845 : ١‏ . الوسائل 
7١94 : *‏ أبواب القبلة ب ١١‏ ح ١‏ . 

(؟) الكاني “ : 9/586 . التهذيب 7 : 41/ 107 . الاستبصار ٠١51 /585 : ١‏ ., الوسائل 
3*7 : 3 أبواب القبلة ب ١١‏ ح 8 . 

(؟) التهذيب ” : 15١/45‏ . الاستبصار ٠١14 /7”917 : ١‏ بتفاوت يسير. الوسائل ” : /7” 
أبواب القبلة ب 4 ح ه . 

(4) رجال النجاشي : ١19‏ . 

(0) المفيد في المقنعة : 4'ء والشيخ في المبسوط 8١ : ١‏ . 

(1) جمل العلم والعمل : 0 . 


7( الاستبصار ١‏ : 4 ,. والخللاف ١‏ الى 


فأما إن تبين الخلل وهو ني الصلاة فإنه يستأنف على كل حال . إلا أن 


نوجل صل كل هر العرة فبعلم هبر الصلدة قبل أن يفرغ من صلاته . 
قال الوه ادي اب ره ا لسري 
الصلاة )20 . 


والجواب أولاً بالطعن في السند باشتالة على جماعة من الفطحية . 


وا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع فإن مقتضي الرواية أنه علم وهو 
في الصلاة . وهو دال على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه. إذ النزاع إنما هو في) 
إذا علم بعد خروجه . 

وهل المصلي إلى جهة ناسياً كالظان في الأحكام . قيل : اا 
قطع الشيخ رحمه الله - في بعض كتبه27 . لعموم اخ 
والسيال 1219 :ولشمول خير عد المرحزن يد أبي عبد الله *» له وقيل لكان 
لأن خطأه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان . وكذا الكلام في جاهل الحكم . 
والأقرب الإعادة في الوقت خاصة . لإخلاله بشرط الواجب . دون القضاء 
0 


: ( فأما إن ت تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل 
اا وا د ل و 


)١(‏ الكاني ؟ : 08/586 التهذيت 5 : 48/ 1453159/-555. الوسائز 2 5758 أبوات 
القبلة ب ٠١‏ ح 8 . 

(5) صرح به في المقنعة : ؛ 

(3) النهاية : 8 

(4) الفقيه ١57/75 : ١‏ . الخصال : 4/1511 . الوسائل ١١‏ : 740 أبواب جهاد النفس وما 
يناسبه ب 551 ح ١‏ 1 

)02( المتقدم في ص ١١١‏ : 

(1) كافي المختلف : 4 


غ6١‏ ا 1 ده ان مه اه 6ه وه ان مهاه لقره لاي هه 6غ 7ه :616161 22:2 3 ذه نواه مقا اه لق د مدارك الاحكام /ج" 


5 1 - 
الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت اخرى ». فإن تجدد عنده 
شك استانف الاجتهاد : وإلا بق غل الأول.. 


أما أنه يستقيم مع الانحراف اليسير فلقولهم عليهم السلام : «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة )('2 وهو إجماع . 

وأما الاستئناف في) عدا ذلك فلاخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته , 
والإتيان به تمكن فيجب . ولأنه إذا تبين الخلل على هذا الوجه بعد الفراغ 
استأنف فكذا إذا علم في الأثناء . لأن ما يفسد الكل يفسد الجزء . وتؤيده 
رواية القاسم بن الوليد .» قال : سألته عن رجل تبين له وهو ني الصلاة أنه على 
غير القبلة .» قال : « يستقبلها إذا ثبت ذلك . وإن كان فرغ منهبا فلا 
يعيدها )20 . 

فرع : لو تبين في أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب أنه 
ينحرف ولا إعادة » وهو اختيار الشهيدين قدس سرهم2 . لا لما ذكراه من 
استلزام القضاء المنفي . لانتفاء الدلالة على بطلان م : بل لأنه دخل دخولا 
مشروعاً » والامتثال يقتضى الإجزاء . والإعادة إعااشيت إذا تين الخيطا قْ 
الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن ملف لما 

له : ( الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى . فإن 

تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد » وإلا بنى على الأول ) . 


خالف في ذلك الشيخ في المبسوط2©» . فأوجب التجديد دائاً لكل صلاة 
ما لم نحضره الأمارات١2‏ لأن الاجتهاد الثاني إن خالف الأول وجب المصير إليه » 


. ٠١ الوسائل ” : 75758 أبواب القبلة ب‎ )١( 

(0) التهذيب ؟ : 158/58 . الاستبصار ٠١45 /791/ : ١‏ . الوسائل ” : 7١8‏ أبواب القبلة 
ب ١٠3ح3.‏ ظ 

(9) الشهيد الأول في الذكرى : ١١7‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : " 

(:) المتقدمتان في ص .١67 01١١١‏ 

. 8١ : ١ المبسوط‎ )5( 

3,١‏ في « م » زيادة : للسعي في إصابة الحق و 





لأن تغير الاجتهاد لا يكون إلا لأمارة أقوى من الاولى » وأقوى الظنين أقرب إلى 
اليقين » وإن وافقه تأكد الظن . وهو جيد إن احتمل تغير الأمارات . 

وموضع الخلاف تجديد اللاتحفياة لصلاة امرض -ضواء: كازروقك. اانه فيد 
دخل وقت الاجتهاد للإولى كا يتفق في الظهرين أم لا . فلو قال : ولا يتعدد 
الاجتهاد بتعدد الصلاة | صنع غيره لكان أشمل . 

فروع : 

الأول : لو تغير اجتهاد المجتهد ني أثناء الصلاة انحرف وبنى إن كان لا 
يبلغ موضع الإعادة وإلآ أعاد . ولو تغير اجتهاده بعد الصلاة لم يعد ما صلاه إلا 
مع تيقن الخطأ . قال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا('2 . 

الثاني : لو خالف المجتهد اجتهاده وصللى فصادف القبلة لم تصح صلاته . 
لعدم إتيانه بالمأمور به . وقال الشيخ في المبسوط بالاجزاء" . لأن المأمور به هو 
التوجه إلى القبلة وقد أتى به . وهو ممنوع . إذ المعتير البناء على اجتهاده ولم يفعل 
فيبقى في عهدة التكليف . 

الثالث : لو قلد مجتهدا فأخيره بالخطأ استدار إن كان توجهه إلى ما بين 
المشرق والمغرب . وإلا استأنف . ولو صلى بقول واحد فأخبره آخر بخلافه فإن 
تساويا عدالة مفضى في صلاته . وإلا عمل بأعدلم) . 

الراك # الو اعتلف» تهون ما معقهم عض عنية التري ١‏ 
والمصنف«*؟» وأكثر الأصحاب . لأن كل واحد يعتقد خطأ الآخر. واحتمل 
العلامة في التذكرة الصحة”2 . لأن فرض كل منهم التعبد بظنه فكانوا 


. 7٠١ : ١ المنتهى‎ )١( 

(؟) نقله عنه في التذكرة ١٠١١ : ١‏ . 
59) الممبسوط ١‏ : 74 . 

(:) المعتر ” : ”م . 

. ٠١” : ١ التذكرة‎ )6( 


١6‏ ع ل و قد نكن لفل ارك الااسكاء ع" 


كالقائمين حول الكعبة يستقبل كل واحد منهم جهة غير جهة الآخر مع صحة 
صلاة الجميع جماعة . 
وربمافرّف بيبا بتعدد الجهة في المصلين حول الكعبة . بخلاف 
ويمكن دفعه بأن الخطأ إنما هو في مصادفة الصلاة لجهة الكعبة لا للجهة 
التى يجب استقباها , للقطع بأن فرض كل منهم استقبال ما أدى إليه الاجتهاد 
وإن كانت خلاف جهة الكعية . 


المقدمة الرابعة 
في لباس المصلي . 
وفيه مسائل : 
الال > ل ترز اليلق فق علد السةولو كان ها يوك نقمة. 
سواء دبغ أو لم يدبغ . 


قوله:: .7 الازل لأ نوز الضلاة و عله الي :ولو كان غنا يؤكتلن 
لحمه . سواء ذبغ أو لم يدبغ ) . 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . وأخبارهم به ناطقة . فروى 
الشيخ في الصحيح . عن محمد بن أبي عمير . عن غير واحد . عن أبي عبد الله 
عليه السلام في الميتة . قال : « لا تصل في شىء منه ولا شسع » "١‏ . 
الصلاة إذا دبغ ؟ قال : ولا ولو دبغ سبعين مرة )20 . 

وعن على بن المغيرة قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت 
فدذاك ء الميتة ينتفع بشىء منها ؟ قال : اعال” 


وذكر جمع من الأصحاب : أن الصلاة كما تبطل في الجلد مع العلم بكونه 


: ” ح‎ ١ التهذيب ” , م700 2 الوسائل ” : 8 أبواب لباس المصلىٍ ب‎ )١١ 
الوسائل ” : 84> أبواب لاسن المصلى‎ 24+ /٠٠١+ ” التهذنت‎ (6 0 : ١ فم الفقيه‎ 


ب ١اا‏ اح ١‏ 1 
96) الكافي ٠”‏ : 94"/ ” . التهذيب ” : /7١5‏ 7/44 . الوسائل ” : ٠١8١‏ أبوات النجاسات 


ب ١١‏ ح5. 


١‏ ممعي الس ممصت ب اش ووو و ومدارك العا د" 


ميتة أو في يد كافر كذا تبطل مع الشك في تذكيته .» لأصالة عدم التذكية . 
وقد بينا فيها سبق 27 أن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم » لأن ما ثبت 
جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم » فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت . 


الجلد دون الدم . ومع انتفاء حجيته يجب القطع كيار قتين عات لأضيالة 
عدم التكليف باجتناه) وعدم نجاسة الملاقي لم) . 


وفدل ورد ف علة اماد الإذن 8 الصلاة ف الحلود التي لا يعلم كونها 
ميتة (5) 3 وهو مويد لما ذكرناه : 


ويكفي في الحكم بذكاة الجلد الذي لا يعلم كونه ميتة وجوده في يد 
مسلم . أو في سوق المسلمين . سواء أخبر ذو اليد بالتذكية أم لا . وسواء كان 
ثمن يستحل الميتة بالدبغ أو ذباحة أهل الكتاب أم لا . وهو ظاهر اختيار المصنف 
ف الم 


ومس العلامة في التذكرة والمنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة 
بالدبغ وإن أخير بالتذكية . لأصالة العدم7؟» . واستقرب الشهيد في الذكرى 
والبيان القبول إن أخير بالتذكية لكونه زائدا عليه » فيقبل قوله فيه كما يقبل في 
تظوير التوي لقعي اذى روا كمد ضرا نفع الديمطلها الآ أن كدر ذو الك عله 
التذكية . 


لنا : إن الأصل في الأشياء كلها الطهارة . والنجاسة متوقفة على الدليل . 


)01( ف ج ١‏ دم" . 

(9). الوشائل 8-7" أبواتف لبا المضك 62ت . 
(59) المعتر 5 : 8/ا. 

. 5575 : ١ والمتهى‎ . 4 : ١ التذكرة‎ )4( 

(7)9 الذكرق بساني واليان. 17م 


ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل . ومارواه الشيخ في الصحيح عن 

الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق 

فقال : « اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه )20 . 

ل يي قي ال ا اا 
لتر ب االعادة ليه وقر را بلارق ابص 0 كان : « نعم أنا أشتري الخف 
من السوق. ويصنع في وأصلي فيه» وليس عليكم المسيالة 202 : 
ولنؤوانة أخرى له عن عله اناكم 'أقه قال يفي ذلك جنر إن أ ناصمق 

عليه السلام كان يقول : إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم . إن الدين 

أوسع من ذلك ”5 
ّ 
ل وم و ا 

حا ل يدري أي مي م غرفكية .ابص فا اد 00 ل 

0 بجهاتهم » إن ال اليه ع من ذلك 07 

ا ا 00 5-6 

فكتينع 3 1ل باس 7 
وهذه الروايات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال . وشاملة للأخذ من 





. 7 أبواب لباس المصلي ب 78 ح‎ ”٠١ : ” التهذيب ” : 950/75 . الوسائل‎ )١( 

)١(‏ التهذيب 7 : 1650/79/١‏ . قرب الإسناد : ١7١‏ . الوسائل ”5 : ٠١77‏ أبواب النجاسات 
ب +1209 . 

(*) التهذيب 7 : 1١19/58‏ . الوسائل ”7 : 777 أبواب لباس المصلىي ب 05 ح ١‏ . 

(:) الفقيه 0/87/١571 : ١‏ ». الوسائل " : 77" أبواب لباس المصلي ب 05 ح ١‏ . 

(5) الفقيه 7894/1١51 : ١‏ . الوسائل ” : 77" أبواب لباس المصلي ب 00 ح 8 . 


ا ااا 0 اا 


المستحل وغيره » وهي مع صحة سندها معتضدة بأصالة الطهارة السالمة من 
المعارض ». ومؤيدة بعمل الأصحاب وفتواهم بمضمونها . فالعمل بها متعين . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير . قال شيالت: آنااعيك: الله 
عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال : « كان علي بن الحسين عليه السلام 
رجلا صردا”2 فلا تدفئه فراء الحجاز . لأن دباغها بالقرظ . فكان يبعث إلى 
العراق فيؤق بالفرو فيليسه . فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي 
يليه . فكان يُسأل عن ذلك فيقول : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود 
الميتة » ويزعمون أن دباغة ذكاته عم 92) . 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن 
أدخل سوق المسلمين . أعنيى هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم 
الفراء للتجارة »فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟ فيقول : بلى ٠.‏ فهل يصلح 
لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : « لا . ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد 
شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية » قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : « استحلال 
أهل العراق للميتة » وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته . ثم لم يرضوا أن يكذبرا 
في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه واله )20 . 


آنا قعيب عي زلا بلطنو اق سيسق يقد الأول عد ميزةدمن 
الضعفاء . منهم محمد بن سليان الديلمي . وقال النجاثي : إنه ضعيف جدا 
لا يعول عليه في شيء”' . وقال في ترجمة أبيه : وقيل كان غاليا كذابا وكذلك 
ابنه محمد لا يعمل بما انفردا به من الرواية29 . وبأن في طريق الثانية عدة من 


المجاهيل . 


. 483 : 7 صرد الرجل فهو صَرِدٌ : يجد البرد سريعاً - الصحاح‎ )١( 
. 7 ح‎ 5١ الوسائل ” : 768 أبواب لباس المصلى ب‎ . 7247/٠١ : 5 (؟) التهذيب‎ 
أبواب النجاسات‎ ٠١8١ : 7 48/ا. الوسائل‎ /٠١5 : ” الكاني ”* : 98"/ ته . التهذيب‎ )( 
ب الا ح4.‎ 
. 981//750 : (؟) رجال النجاشئشى‎ 
. 0/7 : رجال التانى‎ )5( 


وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في خياته ما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان 
طاهراً » ولا يستعمل في الصلاة . 


وثانياً بعدم الدلالة على ما ينافي الأخبار السابقة . 

ها الووانة الاولى» فلأن أقصى ما تدل عليه : أنه عليه السلام كان ينزع 
عنه فرو العراق حال الصلاة » وجاز أن يكون على سبيل الاستحباب .بل لبسها 
في غير الصلاة يقتضي كونها ليست ميتة» وإلا لامتنع لبسها مطلقا . 

وأما الثانية» فلأنها إنما تضمنت النبي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه 

واعلم أن مقتضى كلام المصنف في المعتير('2 . والعلامة في المنتهى”") 
وغيرهما2'2 اختصاص المنع بميتة ذي النفس . وهو كذلك . للأصل وانتفاء ما 

ولا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أم لا . بل الظاهر تحريم 
استصحاب غير الملبوس أيضا . لقوله عليه السلام ْ ولا تصل في شيء منه ولا 
شسع )297 . 

قوله : (ومالا يؤكل لحمه ‏ وهو طاهر في حياته بمايقع عليه 
الذكاة ‏ إذا ذكى كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة ) . 

أما الطهارة فللأصل السالم من المعارض . المعتضد بالأخبار الصحيحة 
المستفيضة . وهو إجماع . وأما عدم جواز استعماله في الصلاة فهو إجماعي أيضا 
على ما نقله حماعة””» . ويدل عليه ما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص في 


. المعتبر ” : لال‎ )١( 

(5) المنتهى ” : 750 . 

(5) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١57‏ . والشهيد الثاني في روض الحنان : 5١7‏ . 

(:) المتقدم في ص /ا١١‏ . 

(0) منهم العلامة في نهاية الأحكام ١‏ : 707 . والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١‏ : 7/ 
والشهيد الثاني في روض الجنان : 5١7‏ . 


3 مص يما دان افيه أرقف الاحكاء 2 


الصحيح . قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال : 
لا تصل فيها )20 . 

وما رواه ابن بكير 6 فياك : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن 
الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاتب وغيره من الوبر . فأخرج كتابا رعم أنه 
إمالاة سول القا يل القة عليه والنه .1 إن الصلاة ة في" كل شبىء حرام أكله 
فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شىء منه فاسد . لا تقبل تلك 
الصلاة حتى يصلى في غيره ما أحل الله أكله ,0" . 

اس مر ساي ب الحكم بذلبك مشهور 
الذاخة مبيخة ها( ركن اليك قا 


واعترض على نفسه بجواز استعماله في غير الصلاة . وأجاب بإمكان 
استعداده بالذبح لذلك دون الصلاة . لعدم تّمامية الاستعداد له . وهو غير جيد 
أما أولا : فلأن الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة . وإلا لم يجز الانتفاع به 
مطلقا . 

وأا كان فلن الذكاة عبارة عن قطع العروق المعيّنة على الوجه المعتبر 
شرغا + وإطلاق الروايات يقتضيى خروج ارط لي إلاافيا دك 
الدليل على خلافه . ى) سيجيء تحقيقه إن شاء الله . 


وبالجملة فهذا الاعتبار قاصر . والروايات لا تخلو من ضعف في سند أو 


)١(‏ الكافي ** : ١5/4٠٠‏ . التهذيب 5 : 8٠١ /٠١5‏ . الوسائل 9 : /اه٠‏ أبواب لباس المصلي 
باا ح١ا.‏ 

)1١‏ في «ح » والمصدر زيادة : و 

(؟) الكاني "” : 1/891 . التهذيب ” : 418/٠١9‏ ». الاستبصار ١5504 /787 : ١‏ . الوسائل 
50١ : *‏ أبواب لباس المصلي ب 7 ح ١‏ . 

(:) المعتير ” : 4 


وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ ؟ قيل : نعم . وقيل : لا . وهو 
الأشبه على كراهية . 
جز من حي مذكى أو ميت . وتجوز الصلاة فيه . 


فصور في دلالة ' والمسألة محل إشكال ١‏ وقفل استثنى من هذه الكلية أشياء 


: ( وهل يفتقر استعاله في غيرها إلى الدباغ ؟ قيل : 0 
وفيل 8 ' حي ووم 
القول بعدم جواز استعاله قبل الدباغ للشيخ في النباية والمبسوط 
والخلاف”( . والمرتضى في المصباح””» . واحتج عليه في الخلافء بأن الإجماع 
واقع على جواز الاستعال بعد الدباع ولا دليل قبله . وضعفه ظاهر . فإن كل ما 
دل على جواز الاستعمال شامل للأمرين . قال في المعتبر : وإئما قلنا الأشبه كراهة 
استعاله قبل الدباغ لد من الخلاف7*؟) . وفيه ما فيه . 


طاهر . سواء جز من حي أو مذكى أو ميت . وتجوز الصلاة فيه ) : 
المستند في ذلك بعد الإجماع المنقول من جماعة 27 روايات كثيرة : 


منها مارواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي » عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة فيهما كان من صوف اللميتة » إن الصوف 


. ١7٠١ في ص‎ )١( 

. 5: ١ والخلاف‎ .١6 : ١ النهاية : 0857 » والمبسوط‎ )9( 

() نقله عنه في المعتبر ١‏ : 557 

. 555 : ١ المعتير‎ ):( 

(0) منهم العلامة في المنتهى ١‏ : 70 . والمحقق في المعتبر ؟ : 87 . والمحقق الشيخ علي في جامع 


. 80 : ١ المقاصد‎ 


كن وعم لاط أت اواك لمعه رن عن حا خم الج لام و إوتمع ل ال وتات وم اق لمرو طق شل وان 14 له ام اا اعرف مره ف بيه مدارك الاحكام/ج” 


ولو قُلِع من الميتةغسل منه موضع الاتصال . وكذا كل ما لا تحله الحياة 

من المت إذا كان طاهرافي حال الحياة » وما كان ايا في حال حياته 
فجميع ذلك منه نجس عل الأظهر . ولا تصح الصلاة ة في شيء من ذلك 
لكا كا 11113[ كمه ولو امن دكن 


ليس فيه روح 270 والتعليل يقتضى جواز الصلاة في غير الصوف هما لا روح فيه 


ا الات ااا 
محا ووو ا د ا و00 
الاتصال<") . 

قوله : (وكذا كل مالا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في 
حال الحياة » وما كان نجساً في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على 
الأظهر ) . 

قد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في باب النجاسات فليراجع 
د" 

له : (ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل 

علقي الأضعماب» (3 لعا فير عن الفا متوى و .وتتدل: علية ارواة اين 
)١(‏ التهذيب 5 : 1370/8758 . الوسائل ” : *78 أبواب لباس المصلي ب 058 ح ١‏ . 
(؟) الخلاف 7:١‏ . 


(9) المعتر ” : 868 . 
(8) في ج٠١‏ ص ١لا”‏ . 


بكبر المتقدمة(2 . ورواية الحسن بن على الوشاء ؛ قال : كان أبو عبد الله 
عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شىء لا يؤكل لحمه29 . 

ورواية أحمد بن إسحاق الأمري . قات كثنتة اليه غلك فناك:غنديا 
جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب . فهل نجوز الصلاة في وبر الأرانب من 
غير ضر ورة ولا تقية ؟ فكتب : ( لا نجوز الصلاة فيها )("2 . 

ورواية علي بن مهزيار . قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا 
جوارب وتكك تعمل على وبر الأرانب . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من 
غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : دولا تجوز الصلاة فيها )9 . 
الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة . فكنت:: ولا نجور 
الصلاة فيه )29 . 

قال في المعتير : وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مرسل أو ضعيف لكن 
الفتوى بها مشهورة بين فقهاء أهل البيت اشتهارا ظاهرا فالعمل بها لازم2'7 . 

وهنا فوائد : 

الاولى : الظاهر اختصاص المنع من الصلاة في هذه الأشياء ( بالملابس . 


)1ق كبن ل 

(5) التهذيب ” : 87١/5094‏ . علل الشرائع 519 /* 6 الؤسائل 5517 آبواتت لباس المصلىي 
ب 5 جه 1 

6 التهزيت 1 لمعن الامعتضان 3+ 1146/86 الوبينائل 5082# آبوات لحامن 


(5) الكافي “" : 9/3949 ء التهذيب ” : 8٠5 /5٠١5‏ » الاستبصار ١551 /*”8« : ١‏ » الوسائل 
7٠08 : *‏ أبواب لباس المصلي ب لا ح ” . 

(5) التهذيب ” : 8149/7094 . الاستبصار ١500 /7815 : ١‏ . الوسائل ” : /ا/0” أبواب لباس 
المصلي ب ١7‏ ح ١‏ . 

. 87 : ” المعتبر‎ )١( 


ف و م اع اا ااا م هد ارق الانفكاء رم" 


فلو كانت غيرها )20 كالشعرات الملقاة على الثوب لم تمنع الصلاة فيه » وبه قطع 
الشهيد ني الذكرى”2 . وجدي فلاس “سروت فق ملة من كقية 19 واعدل 
عليه - مضافاً إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة - صحيحة محمد بن 
عبد الحبار » قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة 
عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ؟ أو تكة حرير؟ أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : 
ولا محل الصلاة في الحرير المحضض . وإن كان الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه إن شاء 


ا" 


تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه 
ويلقيه عنه ؟ فوقع : ( يجوز)'2 . 


وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب المنع من ذلك مطلقا© , » لرواية 
إبراهيم بن محمد الحمداني » وهي ضعيفة جدا 9) فلا يمكن التعويل عليها . 


الثانية : اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير 
المأكول .» فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منب|22 . لما سبق في 


)1 م تي و و او وترم لسري 
فلولم يكن كذلك . 

(5) الدكوف: :5 

(5؟) روض الحنان : 7١5‏ . والمسالك ١‏ : م 

(5) التهذيب 5 : 48٠١/١0‏ . الاستبصار ١557 /*”87 : ١‏ . الوسائل ” : 707 أبواب لباس 
المصلي ب ١5‏ ح 4 . 

(0) التهذيب 5 : 1575/7717 ., الوسائل ” : 777 أبواب لباس المصلي ب ١8‏ ح ؟ . 

(1) منهم الكركي في جامع المقاصد ١‏ : 856 . 

آفه6 لآن من جملة رجاهها عمر بن على بن عمر بن يزيد ولم ينص الأصحاب على توثيقه . ولأن زاويها 
إبراهيم بن محمد الحمداني لم يثبت توثيقه . 


(8) النهاية : م 


باقن لمشيل 0 


إلا ادر الخخالض.. 


الحلوة :» وقال فى غين التباية بالكراعة 20ح يومال إلية اق المعثر 0:03 تويلا عدن 
الأضر ع وروانة ده ون عيق الشان: السايقة 171 هرو ايتفينانا الأ يان الانعة : 


وهو غير بعيد إلا أن المنع أحوط . 

الثالثة : ذكر العلامة في المنتهى : أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر 
أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه . لأنها مشروطة بستر العورة بما 
يؤكل لحمه . والشك في الشرط يقتضى الشك في المشروط9» . 

ويمكن أن يقال أن الشرط ستر العورة . والنبي إنما تعلق بالصلاة في غير 
المأكول فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك. وتؤيده صحيحة 
عبد الله بن سنان قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « كل شىء يكوذفيه 
حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه »© ولا ريب أن 
الأحوط التنزه عنه . 

قوله : ( إلا الخرٌ الخالص ) . 

اختلف كلام الأصحاب في حقيقة الخز. فقيل : إنه دابة بحرية ذات 
أربع ( تصاد من الماء وتموت بفقده(١)‏ ( وفد روى ذلك أب أبي يعمور عن 
الصادق عليه السلام بطريق فيه محمد بن سليمان الديلمي . وفي الرواية : « إن 
الله أحله وجعل ذكاته موته »© وضعَّفها المصنف في المعتبر بمحمد بن سليمان . 


. 8# : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) المعتر” : 87# . 

(5) في ص 155. 

. "33١ : ١ المنتهى‎ ):( 

(5) الكافي ه ٠‏ خ##/ه" . الفقيه "” : ٠٠١7/5317‏ » التهذيب 9 : 8!/ ل/اد” . السرائر : 
0١‏ » الوسائل ١١‏ : 04 أبواب ما يكتسب منه ب 5 ح ١‏ 

(5) كما في جامع المقاصد ١‏ : 850 . 

(8) الكاني ‏ : 1١/494‏ » التهذيب 5 : /75١١‏ 458 ». الوسائل ” : 561١‏ أبواب لباس المصليٍ 
ب لمح 4 . 


١8‏ كوحن ازجع معدم اليس نوجو امسو ركتسا + جعدارك الاجكاء رع ؟ 


وبمخالفتها لما اتفقوا عليه من أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك . ولا من 
السمك إلا ما له فلس . ثم قال : وحدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم 
أتحققه('2 . وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الناس أنه كلب الماء 29 . 

وأجود ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج . قال سأل أبا عبد الله عليه السلام 
رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال : « ليس بها بأس » فقال الرجل : جعلت 
فداك إنها في بلادي وإنماهيى كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله 
عليه السلام : «فإذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ » فقال الرجل : 
لاء قال : ولا بأس)(" . 


وقل أجمع علاؤنا على جواز الصلاة في وبره 5 حكاه في المعتير(*) 2 ويدل 
عليه روايات كثيرة منهبا صحيحة سليان بن جعفر الجعفريى . قال : رأيت أبا 
البق أرقا غلب الام يقن ل ةا ددا , 

وموثقة معمر بن خلاد . قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن 
الصلاة في الخز فقال : دصل فيه )29 . 


ورواية علي بن مهزيار . قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى 
الفريضة وغيرها في جبة خز طار””” . وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه 


. 88 : ” المعتر‎ )١( 

0" الدكر د 17 

(5) الكاني 5 : "١‏ . علل الشرائع : لاه ١/8‏ . الوسائل " : 70 أبواب لباس المصلي 
ب ٠١‏ ح١.‏ 

١ . 88 : ” المعتير‎ ):( 

(5) الفقيه 80٠5/1١1١ : ١‏ . التهذيب 857/75١5:‏ . الوسائل ” : 7٠١‏ أبواب لباس المصليٍ 
ب مح .1١‏ 


(5) التهذيب ” : 4814/7517 . الوسائل ” : 5١١‏ أبواب لباس المصلى ب 8 ح ه . 
(0) في «م » والمصدر : طاروني . 


وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان » أصحهم المنع . 
وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها29 . 

والأظهز جواز الصلاة في جلده أيضاً » وهو اختيار المصنف في المعتير بعد 
التردد (5) ( عملا بمقتضى الأصل ( ويؤيده صحيحة سعد بن سعد عن الرضينا 
عليه السلام » قال : سألته عن جلود الخز فقال : « هوذاك الخز يلبس » 
فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك . قال : « إذا حل وبره حل جلده )9) 
أصحهام المنع ) . 

أما الرواية المانعة فرواها محمد بن يعقوب . عن عدة من أصحابه ؛ عن 
بأس به . فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك تما يشبه هذا فلا تصل 
فيه » (؟) وبمعناها روى أيوب بن نوح مرفوعا إلى الصادق عليه السلام0© . 


وأما المبيحة فرواها داود الصرمى . قال : سألته عن الصلاة في الخر يغش 
بوبر الأرانب فكتب : « يجوز ذلك 0 ! 

والروايات من الطرفين ضعيفة الأسناد لكن قال في المعتبر : إن الوجه 
ترجيح الروايتين الأوليين وإن كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بها بين الأصحاب 
ودعوى أكثرهم الإجماع على مضمون)|”" . 


. 7 أبواب لباس المصلى ب 8 ح‎ 5٠١ : ” الوسائل‎ .» 80/11١ : ١ الفقيه‎ )١( 
. 86 : ” المعتر‎ )١( 
التهذيب ” : 97*/ 1547 . الوسائل ” : 7515 أبواب لباس المصليٍ‎ . 7/557 : ١ الكافي‎ )0( 
. بتفاوت يسير‎ ١5 ح‎ ٠١ ب‎ 
واوردها في التهذيب‎ .١ الوسائل 717:7 أبواب لباس المصلي ب 4 ح‎ .55/1٠:* الكاني‎ )5( 
. ١559/5 481/: ١ الاستبصار‎ »0 80017: 
علل الشرائع : 7/701 » الوسائل‎ ١41١/8817 :1 الاستبصار‎ . 881/5١1: التهذيب‎ )9( 
. ١ أبواب لباس المصلي ب 4 ح‎ 5687 : * 
ء‎ ١47١ ا8”/‎ : ١ الاستبصار‎ . 28” /5١5 1: التهذيب”‎ . 805/11١ : ١ الفقيه‎ )9( 
. 7 الوسائل ” : 767 أبواب لباس المصللٍ ب 4 ح‎ 
. 86 : ” المعتير‎ )6( 


7 ا ل ويا وير ارك الاحكاء ,ع" 
الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم . 
وفيل : لا نجوز. والأول أظهر . 


قوله : ( الثالثة » تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل 
اللحم . وقيل : لا جوز . والأول أظهر » . 


التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في بعض الروايات . وكأن المراد : 
أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاة في جلده . والقول بجواز الصلاة في 
فرو السنجاب للشيخ في المبسوط والخلاف227 . وظاهره في المبسوط دعوى 
الإجماع عليه فإنه قال : فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيه بلا 
خلاف . 


ويدل على الجواز صحيحة أبي على بن راشد . قال . قلت لأبي جعفر 
عليه السلام : ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه ؟ قال:« أي الفراء؟ 
قلت : الفنك والسنجاب والسمور . قال : « فصل في الفنك والسنجاب فأما 
السمور فلا تصل فيه 29 . 

وصحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن 
الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال : «لا بأس بالصلاة 
فيه )9©) , 

ورواية مقاتل بن مقاتل . فال :همالك اننا الحسن عليه السلام عن 
الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال : «لا خيرفي ذا كله ما خلا 
السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم 0) . 


. ١9و‎ 5:١ والخلاف‎ . 5 : ١ المبسوط‎ )١( 

5) الكناق 0 3115714989+ التتهنذيت 5١‏ ال الاستبضيار 1١‏ 4غ( لاقو 
الوشناتل 8077 بوانت لباس المصللٍ ب ” ح ه . 

(9)” التهديف ” : 4855/52٠١‏ . الاستبصار ١559 /”885 : ١‏ . الوسائل ” : 505 أبواب لباس 
المصللٍ ب ؛ ح” . 

(4) الكاني ” : 17/10٠01١‏ . التهذيب 7 : 8751/5١٠١‏ الاستبصار ١‏ : 85“/ 555١ء‏ 
الوسائل ” : 5505 أبواب لباس المصلي ب ” ح 7 . 





ويمكن المناقشة في الرواية الأخيرة من حيث السند بإشتاله على عدة من 
المجاهيل . وف الأولتين من حيث المتن لتضمنه جواز الصلاة في غير السنجاب 
و د إلا أن ذلك غير قادح عند التحقيق كا 


والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية(2 . والسيد 
المرئض 3 » وابن إدريس7) » والعلامة 2 المختلف7*؟) . واستدلوا عليه بموثقه 
ابن بكير المتقدمة ف صدر الباب7©) ' 
على العام . وبأن ابن بكير مطعون فيه وليس كذلك أبو على بن راشد2 . 

ويتوجه على الأول أن رواية ابن بكير وإن كانت عامة إلا أن ابتناءها على 
وحينئد يتحقق التعارض ويصار إلى 0 
يصلح للمعارضة ( ا الأخبار 5 ره سد 1 واغا نجوز الصلاة 
فيه مع تذكيته , » لأنه ذو نفس قطعاً . 

قال في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى . ولا 
غيرة للك ضياة لقص فنه لظن فنا عراشل 101 ولاريب في ذلك .2 





. النباية : /81ه‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المختلف : 4 
9 الشرائن 16+ 

(8) المختلف : 4 

(6) في ص .١١*‏ 

(1) المعتير ” : 85 . 

. ١55 : الذكرى‎ )90 


فد ممم مه فقم مهمو مم ممم ممه مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم 000000000006000 ل مذارك الاحكام/نم؟ 
وفي الثعالب والأرانب روايتان . أصحهم المنع :. 


لأن متعلق الشهادة إذا كان غير محصور لا تسمع . نعم لو علم بذلك حرم 
استعاله . 
قوله : ( وف الثعالب والأرانب روايتان ( أصحه)| المنع ) ؛ 


اختلفت الروايات ظاهراً فى جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب . 
فروى علي بن مهزيار . قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب 
وتكك من وبر الأراتف . فهل نجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية ؟ 
فكتب عليه السلام : ولا نجوز الصلاة فيها)("2 . 


وروى تحمد بن مسلم في الصحيح . فشناك .سالك أبنا غك الله 
عليه السلام عن جلود الثعالب فقال : « ما أحب أن يصلى فيها )0 . 


وبإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز » كصحيحة الحلبى . 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب 
والثعالب وأشباهه ٠»‏ قال : « لا بأس بالصلاة فيه »9 . 


وصحيحة على بن يقطين . قال : سألت أبا عبد الله0؟» عليه السلام عن 
لباس الفراء والسمور والفنك والثغالب ويسم ا حلود ( قال : لا باسن 
بذلك )29 , 


وصحيحة جميل » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن الصلاة 


. ١١10 المتقدمة في ص‎ )١( 

(5) التهذيب ” : 8٠/065‏ . الاستبصار ١55 /"8١ : ١‏ . الوسائل ” : 708 أبواب لباس 
المصلي ب / ح ١‏ . 

(؟) المتقدمة في ص ١7١‏ . 

: لح) والمعيدو :انا الحجسييرة.‎ ٠ )» في «س‎ )5١ 

43 اهديب 1121" كتيج الاشتصان 1و 59 الوسائر: :#08 أبوات لبنان 


الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه » إلا 
في الحرب . وعند الضرورة كالرد المانع من نزعه , 


في جلود الثعالب فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس )() 

قال المصنف في المعتير : واعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع نما 
عدا السنجاب ووبر الخز. والعمل به احتياط في الدين29 . ثم قال بعد أن 
أورد روايتي الحلبي وعلى بن يقطين : وطريق هذين الخيرين أقوى من تلك 
الطرق . ولوعي با عامل جاز . وعلى الأول عمل تالككدد من 
الأضحاب »عفن |1 الكحياط السادة0., 

قلت : ومن هنا يظهر أن قول المصنف : أصحهم المنع » غير جيد . ولو 
قال أشهرهما المنع ى) ذكره في النافع » كان أولى . والمسألة قوية الإشكال من 
حيث صحة أخبار الجواز واستفاضتها . واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب . 
بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر . وإن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من 
فرب . 


( الرابعة . لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة 
فيه » إلا في الحرب . أو عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ) . 
أما تحريم لي الا ا 00 بطلان الصلاة فيه فهو 
00-١‏ زالأخار الواردة بسحريم اللسن مه الطرفين مستفيضة ") : 


)١(‏ التهذيب ” : 804/705 . الاستبصار ١557 /“87 : ١‏ . الوسائل ” : 709 أبواب لباس 
المصليٍ ب /ا ح 5 . 

6 المعتر ” : 85 . 

ف المعتتر ” : 87 . 

05 منهم ابن قدامة في المغنى 06٠05 : ١‏ . 

000 كالشافعى في كتاب الأم 4١ : ١‏ . وابن رشد في بداية المجتهد ١١94 : ١‏ . 

و1097 العوسنات 505-38 أصواف الاين المعيل :تلن نتن أن اداوة 7 اكوا وان 


١‏ 0 ااا 


أما البطلان فهو على تقدير كونه ساتراً للعورة ظاهر . لاستحالة اجتماع 
الفساد . 
فض لا ركون هامر انيه وشو مع 'القصداد. 

وأما الأول فلقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار : اللا 
نحل الصلاة في حرير محض )2200 وغير ذلك من الأخبار . 

ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن إساعيل بن بزيع . قال : سألت أبا 
الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : « مالم يكن فيه التماثيل 
ذكره الشيخ في التهذيب<" . 

وقد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب وقال في 
المعتير : إنه اتفاق علائنا2»*0 . 

أقا الضرورة كالبرد ادنك فلسقوط التكليف معها . 

وأما في الحرب فاستدذل غلية: المضنفة نأنه بحصل: به فقوة العلب . ومنع 
لضو الزوة3*؟ عدد الحركة فجرى جرى الضرورة ( وبروايه ساعه ( قال * 


6 تبنت التسات 0 6٠‏ . سلئن ابن ماجة ” : لا4١1١/‏ 588“- 7041١‏ . 
)١(‏ المتقدمة في ص ١55‏ . 
(5) التهذيب ٠‏ :43/68 . الاستبصار ١533 /7”85 : ١‏ . الوسائل ” : 5618 أبواب لباس 
المصلٍ ب ١١ح ٠١‏ . 
09 التهد ين 7 ار 
(:) المعتير ” : 6م . 
(5) الزرد : تداخل خلق الدرع بعضها في بعض - الصحاح ؟ : 58١‏ . 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال : ١‏ أما في الحرب 
فلا بأس وإن كان فيه تماثيل )20 ثم قال وس عنة بو رن كان واقفي الكه لقا 
فإذا سلم خبره عن المعارض عمل به29 . وهو غير جيد كا بيناه فيم| سبق . 

وقد أجمع الأصحاب ودلت الأخبار على أنْ المحرّم إنماهوالحرير 
المحض ( أما الممتزرج بعيره فالصلاة فيه جائزة سواء كان الخليط أقل أى أكترج 
ولو كان عشرا - كما نص عليه في المعتبر9) مهنا 1 كن محولا حسية دق 

على الثوب أنه إبريسم محض . ولو خيط الحرير بغيره لم يخرج عن التحريم . 
وأظهر في المنع ما لو كانت البطانة حريرا وحدها أو الظهارة . 


أما الحشو بالإبريسم فقد قطع المصنف بتحريمه. لعموم المنع©) . 
واستقرب الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى الجواز” . لما رواه الحسين بن 
سعيد. قال: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا 
عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشمه قز فكتب إليه وقرأته : ( لا 
بأس بالصلاة فيه »2 وضعفها المصنف في المعتبر باستناد الراوي إلى ما وجده في 
كتاب لم يسمعه من محدث7 . وهو مشكل . لأن المكاتبة المجزوم بها في قوة 
المشافهة . 


وحملها الصدوق في الفقيه على قز الماعز دون قز الإبريسم" . وهو 


/787 : ١ »ء الاستبصار‎ 816 /7١8 : ” ء التهذيب‎ ١١1/١ : ١ الكافي > : ##امع/”ء الفقيه‎ )١( 
. 7” ح‎ ١7 أبواب لباس المصلى ب‎ 7٠7٠١ : ” ه. الوسائل‎ 7 

() المعتير ” : / 

4٠ : ” المعتير‎ )5( 

١ : ” المعتير‎ ):( 

. ١550 : الذكرى‎ )5( 

(39) التهذيب 7 : 9/*”514 1١‏ . الوسائل ” : 5 أبواب لباس المصليٍ ب ا ح ١‏ . 

١ : ” المعتير‎ )0( 

. 8١ال/١ا/١‎ : ١ الفقيه‎ )4( 


7 000000000 ا 


ويجوز للنساء مطلقا . 





والجواز محتمل » لصحة الرواية ( ومطابقتها لقتضى الأصل ( وتعلق 
الغبي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم27 . وه ولا يصدق على الإبريسم 
المحشو قطظها:. 

قوله+ (:وقوؤ للسناء مظلقا » : 


أىّ ويجوز لبمس الخرير للكساء طلقا سيواء كان عضا أن فعا ؛ وسواء 
كان في حال الضرورة أو الاختيار : ويمكن أن يريد بالإطلاف 5 جوار لسهن له 
على كل حال . فيتناول حال الصلاة . 


أما جواز لبسهن له في غير الصلاة مع الاختيار فهو قول العلاء كافة . 
قاله في المعتير والمنتهى (') : 


وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل . 


وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : النبى عن الصلاة في الحرير 
المحض مطلق فيتناول المرأة بإطلاقه20 . ولعله أشار ذلك إلى رواية محمد بن 
عبد الحبار المتقدمة» . ورواية زرارة . قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام 
ب ع لاس الل رن يجان انما ماركا ون عر عر اد لكي 
أو سداه خز أو كتان أو قطن . وإنما يكره الحرير المحضض للرجال والنساء . 


والحواب . أما رواية زرارة فضعيفة الإسناد. لأن من حملة رجالها 


. ١١ أبواب لباس المصلي ب‎ 5١7 : ” الوسائل‎ )١( 

(5) المعتبر ؟ : 84 . والمنتهى ١‏ : 000 

. ١الا١‎ : ١ الفقيه‎ )*( 

(4) في ص 157. 

(ه) التهذيب ١‏ : 1074/7851 ., الاستبصار ١‏ : 783/ 1578 »ء الوسائل * : 7177 أبواب لباس 


موسبى بن بكر وهو واقفي() . ومتنها مخالف لما اتفق الناس على جوازه . وحملها 
على حال الصلاة بعيد جدا . إذ لا إشعار في الرواية به . 

وأما رواية محمد بن عبد الجبار فلأنها وإن كانت بإطلاقها متناولة للرجل 
والمرأة إلا أن ابتناءها على الستيي) الخاص وهو القلنسوة التي هي من ملابسس 
الرجال قرينة على اختصاص الحكم بهم . ويؤيد ذلك تعلق السؤال في أكثر 
الروايات بصلاتهم فيه » ولو كان المنع متناولا للنساء لكان السؤال عن حكمهن 
في ذلك أولى . لجواز لبسهن له في غير الصلاة . 


عبد الله عليه السلام قنان : » النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في 
الإحرام »20 وقريب منها رواية إساعيل بن الفضل”" . 


والمسألة محل تردد وإن كان الجواز لا يخلو من قرب . لأن مثل هذا 
الإطلاق لا يكفي في تقييد إطلاق الأوامر القرآنية والأذلة المقطوع بها . وإن كان 
المصير إلى ما ذكره ابن بابويه أحوط للعبادة . 


فروع : 


الأول : هل يحرم على الخنثى لبس الحرير؟ قيل : نعم29. أخذا 
بالاحتياط . وقيل : لا . لاختصاص التحريم بالرجال . والخنثى ليست رجلا 
على اليقين . 


الغا الأصح أنه لا يحرم على الولي تمكين الصبي من لبس الحرير . 
لانتفاء الدليل عليه » وكون الصبي ليس محلا للتكليف . وهو اختيار المصنف في 


. 709 : راجع رجال الطوسي‎ )١( 

(0) الكافي ١‏ : 28/505 ». الوسائل ” : ه775 أبواب لباس المصلي ب ١١‏ ح ” . 
(0) الكاني : : 8/57 ء الوسائل 4 : 57 أبواب الأحرام ب ”*” ح ٠١‏ . 
(:) كما في التذكرة ١‏ : 95 . والذكرى : ١55‏ . 


م اا كو رلك لكام م 
وفيا لا تتم الصلاة فيه منفرداً كالتكة والقلنسوة تردد . والأظهر الكراهة . 


المعتبر”'2 ومن تأخر عنه29 . وقيل27 : يحرم ء لقوله عليه السلام : « حرام على 
دكور أمتي »24 وقول جابر : كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري”' . 
وضعفه ظاهر . لأن الصبي ليس بمكلف فلا يتناوله الخبر. وفعل جابر يمكن أن 
يكون للتنزه والمبالغة في التورع . 


انلقن لول فد الل ١1‏ الخرير :ولا عبرورة 07 فى التعرى عيبل عتارنا 
عندنا. لأن وجود المنبي عنه كعدمه . ولو وجد النجس والحرير تعين لبس 
النجس لورود الإذن في لبسه على ما بيناه فيه| سبق . 


قوله : ( وفيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً كالتكة والقلنسوة تردد . 
والأظهر الكراهة ) . 


هذا قول الشيخ في النباية والمبسسوط 09 ٠‏ وانن إدريس © + :وأبي 
الصلاح 2 . ومستنده رواية الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
« كلا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه . مثل التكة الإبريسم 
والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه “2 وفي الطريق 


ادبن هال :وهو تعاتب 271 


.9١ : ” المعتير‎ )١( 

(9) كالعلامة في المنتهى ١‏ : 554 . والشهيد الأول في الذكرى : ١515‏ . 

هه كما في المغني والشرح الكبير ١‏ : 5154 . 

(54) سئن ابن ماجة ” : /١١89‏ 50945“ . 

(©) سنن أبي داود 6 : ٠09/05٠‏ . 

(7) كذا في جميع النسخ والأنسب أن يكون : ولا ضرر . 

(6) الغباية : 98 . والمبسوط ١‏ : 84 . 

(6) السرائر : 5ه . 

(5) الكافي في الفقه : ١5٠‏ . 

. 57 ح‎ ١5 التهذيب " : /اه”1578/7. الوسائل ” : 707/7 أبواب لباس المصلي ب‎ )١١( 


ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح . 


ونقل عن المفيد(١2‏ وابن الحنيل590© وا باحر ام مسر د 
وبالغ الصدوق في من لا يحضره الفقيه فقال : ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها 
من إبريسه”*؟ . ويدل عليه عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير9» , 
وصحيحة محمد بن عبد الجبار » قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله 
هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : دلا تحل الصلاة في 
حرير محض )227 . وروى محمد بن عبد الجبار في الصحيح أيضاً “اله كفن الجة 
عليه السلام يسأله عن الصلاة في التكة المعمولة من الحرير . فأجابه بذلك9"؟ . 


اكيت غله بأن هذا الخبر عام وخير الحلبي خاص والخاص مقدم . و 
غير جيد لما ذكرناه فيها سبق من أن ابتناء العام على السبب الخاص يجعله كالخاص 
في الدلالة على ذلك السبب » وحينئذٍ فيتحقق التعارض ويضار إلى الترجيح ؛ وهو 
مع الرواية المانعة » لسلامة سندها وضعف الرواية المنافية لها . 


( ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح ) 
ذهو العروق4 يوهي الا محاتبى ويدال عيه نضاتا إل لافنا 
ا النوم عله ماه ؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا 


يسجد عليه )(*) , 


)١١‏ المقنعة : ه 

(؟) نقله عنه في المختلف : 6١‏ . 

ف المقنع 0 

. ١7” : ١ الفقيه‎ )5( 

(5) الوسائل ” : 515 أبواب لباس المصلى ب ١١‏ . 

(5) المتقدمة في ص .١55‏ 

0) التهذيب ” : ٠١/7819‏ . الاستبصار ١507 /87 : ١‏ . الوسائل " : “70 أبواب لباس 
المصلى ب ١5‏ ح : . ظ 

(8) الكانفي 5 : /ال2/:1 . التهذيب ” : #لا7/ 1١657‏ . قرب الإسناد: 85 . الوسائل ” : 


1 05 ا 0 0 


وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به . وإذا مزج بشيء مما تجوز فيه الصلاة 
عرعى بن ابد ناير لمسه والصلاة فيه » سواء كان أكثر من 


وحكى العلامة في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع27 . وهو 
بجهول القائل والدليل » وعلله المصنف في المعتبر بعموم تحريمه على اليجال0 + 
وهو ضعيف . فإن النبي إنما تعلق بلبسه . ومنع اللبس لا يقتضى منع الافتراش 
لافتراقههما في المعنى . وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف به » أما التدثر 
به فالأظهر تحريمه لصدق اسم اللبس عليه . 
له : ( وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به ) . 
بأن يجعل في رؤوس الأكام والذيل وحول الزيق” ., وليه اللبنة . 
وهي الحيب . ودر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي 
الخلقة . وأعلم أن هذا الحكم مقطوع به في كلام المتأحرين9 » واستدل عليه 
في المعتبر2' بما رواه العامة عن عمر : إن ا 
رو نك اضيعين أو تلات أو أربع”) 


ومن طريق الأصحاب مارواه جرّاح المدائني ٠‏ عن أبي عبد الله 
عليه السلام : أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج97" . وهذه 


ح- 84 أبواب لباس المصلىي ب ١5‏ ح ١‏ . البحار ٠١‏ ا 

. 68١ : المختلف‎ )١١( 

4٠ : ” المعتير‎ )١( 

(*) زيق القميص بالكسر : ما أحاط بالعنق ( من قدس سره ) . | 

(4) منهم العلامة في التذكرة ١‏ : 45 . والشهيد الأول في الذكرى : ١55‏ . والكركي في جامع 
المقكاصد ١‏ : 85 . 

4٠ : 5 المعتير‎ )5( 

(1) صحيح مسلم " : 15/١47‏ . سنن أبي داود ؛ : 417/ 8١٠87‏ . 

(0) الكافي ” : "07/8٠‏ وج5 : 5/455 . التهذيب 7 : 9514/ 10١٠١‏ . الوسائل ” : 5١8‏ 
أبواب لباس المصلي ب ١١‏ ح 4 . 


الخامسة : الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه 


القاسم بن سليمان ‏ غير دالة على الجواز نصاً لأن الكراهة كثيراً ما تستعمل في 
الأخبار بمعنى التحريم . 

وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك227 2( والمسألة محل تردد . 
لعموم ل , ولا نحل الصلاة في حرير محض 70" الشامل للتكة 
والقلنسوة نضا + والاحتياط للعبادة يقتضي اجتناب ذلك طلقا ', 


قولة :9 انقاسة + القوتب المخضوبي: لذ توق الضاذة اقيم .» 

لا خلاف في تحريم لبس الشوب المغصوب في الصلاة وغيرهاء وإنما 
الكلام في بطلان الصلاة بذلك . فأطلق الشيخ ©» وجماعة البطلان » ونص 
العلامة) ومن باعرع0 على أنه لا فرق في الثوب بين كونه 0 للعورة أو 
غير ساتر. حتى أن الشهيد ‏ رحمه الله - قال في البيان : ولا يجوز في الشوب 
المغصوب ولو خيطاً . فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب"© . 


واحتجوا عليه أن الحركات الواقعة في الصلاة منبي عنها لأنها تصرف في 
الملغصوب . والنبي عن الحركة نبي عن القيام والقعود والسجود ولعو حر 
الصلاة فيفسد غ لأن الئ. في العبادة يقتضى الفساد فتكون الصلاة فاسدة لفساد 


جرئها . 
وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده إلى مالكه . فإذا افتقر إلى فعل كثير 


)١(‏ المهذب ١‏ : 5لا. 

ا 5 - رضي الله عنه في بعض رسائله . 

رم الكاني * : ٠١/8994‏ . التهذيب”5 :415/500 . الاستبصار 2١157 /986 : ١‏ 
الوسائل ” : 777 أبواب لباس المصلىي ب ١١‏ ح 7 . 

. 87” : ١ والمبسوط‎ . ١97 : ١ الخلاف‎ ):( 

20١‏ منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 5 . والعلامة في القواعد ١‏ : ,” . والكركي في 
جامع المقاصد ١‏ : 256 . 

. 5774 : ١ المنتهى‎ )5( 

(0) منهم الشهيد الأول في الدروس : 7١‏ . والمحقق الأردبيلٍ في مجمع الفائدة ' : / 

(8) البيان : /ه 


حي موق متسس سمسشتاتصمية مما يعمه وتامة ب امقارك اللاحكاء رم" 
ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة مع تحقق الغصبية . 


كان مضاداً للصلاة , والأمر بالثىء يقتضى النبى عن ضده فيفسد . 

ويتوخه غل الأول أن النبى إغا يتوجه إلى التضرف ف المغضوب الذئ هو 
أعني القيام والقعود والسجود فلا يكون النني متناء لا لجزء الصلاة ولا لشرطها . 
ومع ارتفاع الغبي ينتفي البطلان . 

وغل الثان :ها جنا هرارا مق أن الأمر بالقى» إغا يكن الى عق الضد 
العام الذي هو نفس الترك أو الكف . لا الأضداد الخاصة الوجودية . 

والمعتمد ما اختاره المصنف في المعتبر من بطلان الصلاة إن كان الثوب 
ساتراً للعورة('2 . لتوجه النبي إلى شرط العبادة فيفسد ويبطل المشروط بفواته . 

وكذا إذا قافانوقه أوسصه ملع لآندر الضللاة يكنرنة ميا عننه وهو 
القيام والقعود("» حيث أنه نفس الكون المنبى عنه . أما لولم يكن كذلك لم 
يبطل لتوجه النمى إلى أمر خارج عن العبادة . 

ولا يخفى أن الصلاة إنما تبطل في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب . 
فلو جهله لم تبطل الصلاة . لارتفاع النبي . ولا يبعد اشتراط العلم بالحكم 
أيضا . لامتناع تكليف الغافل فلا يتوجه إليه النبي المقتضى للفساد . 

قوله : ١‏ ولو أذن صاحيه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع 

لا ريب في جواز الصلاة للمأذون له من المالك 6( سواء كان هوالغاص 
أو غيره . لارتفاع النبي . لكن الظاهر عدم تحقق الغصبية في حال الصلاة مع 
تعلق الإذن بالغاصب . لأن استيلاءه في تلك الحالة لا عدوان فيه كما هو 
ظاهر . 
)١(‏ المعتر ؟ : لالم . 97 . 
(0) في«٠م)ء«دس»ء‏ «حء زيادة: من . 


ولو أذنمطلقا جبازلغر القاضب غل الظاهر , 
السادسة : لا تجوز الصلاة فيا يستر ظهر القدم كالشمشك . ويجوز 


قولق:: تزولى أذف ملفا عاذ لكب التاهبي هغل اللاهن). 

المراد بالمطلق هنا ما يشمل العام . وإما لم يدخل الغاصب في الإطلاق أو 
العموم لظاهر الحال المستفاد من العادة بين أغلب الناس من الحقد على الغاصب 
وميل النفسن أ مؤاخذته والانتقام منه , فيكون هلا الظاهر بمنزلة المقيد العقلي 
الإطلاق . 

قوله : ( السادسة . لا نجوز الصلاة فيام] يستر ظهر القدم 
كالشمشك . وتجوز فيا له ساق كالخف والجورب ) . 


أما جواز الصلاة في الساتر لظهر القدم ذي الساق' ‏ أي الساتر لشىء 
منه وإن قل كالخف والحورب - فقال في التذكرة : إنه موضع وفاق بين 
العللاء2"0 . وأما المنع من الساتر لظهر القدم كله غير ذي الساق ‏ كالشمشك 
بضم الشين وكسر الميم - فهو اختيار المفيد في المقنعة(" . والشيخ في الغباية9» , 
وابن البراج22 . وسلار'2 . والمصنف . 


واستدل عليه في المعتبر("2 بفعل النبى صل الله عليه واله . وعمل 

)١١‏ المراد من كون الساق له : أن يغطي بعض الساق لكن يكفي فيه مسمى تغطية بعض الساق لا 
أن المراد وضعه على أن له ساقاً ( الجواهر م : /ا6١‏ ) . 

.98 : ١ التذكرة‎ )5( 

59) المقنعة : 580 . 

(5) الغباية : 98 . 

(65) المهذب ١‏ : هلا. 

(5) المراسم : 50 . 

(0) المعتير ” : 97 . 


ا 0 0 


وهو استدلال ضعيف . أما أولاً : فلأنه شهادة على نفي غير محصور فلا 
يسمع . ثم لو سلمنا ذلك لم يدل على عدم الجواز . لجواز أن يكون تركه لكونه 
غير معتاد لهم لا لتحريم لبسه . 

وأما ثانياً : فلأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى تحريم الصلاة في كل مالم 
يصل فيه النبى صل الله عليه وآله . وهو معلوم البطلان . 

والأصح الجواز في الجميع كى)| هو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط2(» , 
وابن حمزة() ( وأكثر المتأحرين . قسكاً بمقتضى الأصل . وإطلاق الأمر 
بالصلاة . فلا يتقيد إلا بدليل . نعم يمكن القول بالكراهة تفصّيا من ارتكاب 

قوله : ( ويستحب في النعل العربية ) . 

المستند في ذلك ورود الأمر بالصلاة فيها في عدة أخبار » كصحيحة 
عبد الله بن المغيرة , قال : «إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة . فإن 
ذلك من السنة )("© . 

وصحيحة عبد ال رحمن بن أبي عبد الله » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : ١‏ إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة . فإنه يقال ذلك من 
السنة )9) . ظ 

وروى معاوية بن عمار . قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في 
نعليه غير مرة ولم أره ينزعههم| قط( . 


00 السو اا 

(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 817 . 

(5) التهذيب ” : 177/7 . الوسائل ” : 5084 أبواب لباس المصلي ب /7” ح 7 . 
(8:) التهذيب 5 : “414/7 . الوسائل ” : "6٠4‏ أبواب لباس المصليى ب لا" ح © . 
(5) التهذيب ” : 415/7 . الوسائل ” : 3١٠8‏ أبواب لباس المصلىي ب /ا” ح 1 . 


السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون 
لوكا أوهاذويا ةج 


ومتتقى هذه الرواييات: انتحات الفئلاة :اق التفل مطلها + :وزيا كان 
الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان . ولعل الإطلاق 
أولى . ' ئ 

قوله : ( السابعة » كل ماعدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن 
كول عارك اوفاذوا فيه 

ينبغى أن يراد بالمملوك مملوك العين والمنفعة . أو المنفعة خاصة 
ادر لس .رص له وال ند لسري رد 
را او هرف : 

ولو أفادت القرائن الحالية العلم برضا المالك لم يبعد الاكتفاء بذلك هنا 
كا في المكان وهو المراد بشاهد الخال . 

ومنع الشارح - قدس سره ‏ من الاجتزاء بشاهد الحال هنا اقتصاراً في 
خالف الأصل ‏ وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه ‏ على محل الوفاق7) . وهو 
غير جيد( ( والحق أنه إن اكتفى في شاهد الحال بإفادة القرائن الظن )27 كم| 
صرح به بعض الأصحاب اتجه المنع منه مطلقا. وإن اعتبر ( فيه )1 إفادة 
اليقين ى]| ذكرناه اتجه الاكتفاء به في الجميع . إذ غاية ما يستفاد من الأدلة 
العقلية والنقلية المنع من التصرف في مال الغير ( مع عدم العلم برضاه ك|) لا 
يبخفى على المتتبع ٠.‏ والمنبىء عن الرضا لا ينحصر في اللفظ )"2 . 


: 52 : ١ “"المسالك‎ 9 

. في « ما .دس 20. داح » زيادة : على إطلاقه‎ )1١ 

(*) بدل ما بين القوسين في هس ». وح» : والحق أنهم إن أرادوا بشاهد الحال القرائن المفيدة 
للظن برضا المالك . 

. «ح» : في القرائن‎ . ٠2 في «س‎ ):١ 

5١‏ بدل مابين القوسين في ٠س‏ »). الاح »: بغير رضاه فمتى علم الرضا انتفى التحريم سواء 
استند العلم إلى إذن المالك أو إلى غيره من الوجوه المفيدة للعلم والله تعالى أعلم . 
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وأن يكون طاهراً وقد بينا حكم الثوب النجس. ويجوز للرجل أن يصلي 


ف ثوب واحد . 


قوله : ( وأن يكون طاهراً وقد بينا حكم الثوب النجس ) . 

قد تقدم الكلام في ذلك في باب إزالة النجاسات27 . 

قوله : ( ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ) . 

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء » ويدل عليه مضافاً إلى الأصل الأخبار 
المستفيضة كصحيحة عبيد بن زرارة » عن أبيه » قال : صل بنا أبو جعفر 
عليه السلام في ثوب واحل90) . 

وصحيحة زياد بن سوقة . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « لا بأس 
أن يصلى أحدكم 8 الثوب الواحد فارارانة محلوله 2 إن دين محمد صلى الله عليه 
واله حنيف )7( , 

وصحيحة محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته 
عن الرجل يصلىي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار 
فقال : « إذا كان القميص صفيقا والقميص ليس بطويل الفرج . والثوب 
ولكق إذا لسن السبراديل عع :قن هائقة فيا لصي 10 

وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح . قال : رأيت أبا جعفر 
عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما 
ترى للرجل يصلى في قميص واحد ؟ فقال : ١‏ إذا كان كثيفا فلا بأس به. 


. في جاص مخم”‎ )١( 

(؟) التهذيب " : 458/15١7‏ . الوسائل ” : 784 أبواب لباس المصلي ب 57١‏ ح 5 . 

(؟©) الكافي ” : 8/45 . الفقيه 257/1١15 : ١‏ . التهذيب ” : 800/7١5‏ », الاستبصار ١‏ : 
11475*5 . الوسائل ” : 785 أبواب لباس المصلي ب 77 ح ١‏ . 

(4) الكافي * : ١/797‏ وفيه عن احدهما عليهم| السلام وبتفاوت يسيرء التهذيب ؟ : 5١5؟/‏ 
7. الوسائل ” : 58 أبواب لباس المصلي ب 77 ح 7 . 


ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين : درع وخمار .ساترة جميع جسدها عدا الوجه 


والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً» يعني إذا كان ستيراً. 
قلت : رحمك الله الأمة تغطى رأسها إذا صلت ؟ فقال : « ليس على الأمة 
قناع 21 


ويكفي في الثوب كونه ساتراً للعورة إجماعاً . ويعتبر فيه كونه صفيقاً يحول 
بين الناظر وبين البشرة » فلو كان رقيقاً يحكى لون و 
رمحي ع لسري ارو 0 
القميص : « إذا كان كثيفا فلا بأس به » . 


وهل يعتبر فيه كونه ساتراً للحجم . قيل : ل(" . وهو الأظهر . واختاره 
الطمات ل امقر واللوالانة ق الالدكرة اي لامب وحصيرل المسار ىوقي 
يعتبر(؟» . لمرفوعة أحمد بن حماد. عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ( لا 
تصل فيها شف أو صف » يعني الشوب المصقل0© . كذا فيا وجدناه من نسخ 
التهذيب . وذكر الشهيد في الذكرى : أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر 
رفقة: الفزودوان المعروفيه: أو :ومنت وراوية ب قال اومفض فم ١‏ اكاك بده 
ل ا ل ا را ل 

على المطلوب صريحا سق لضا سيالا بغر المعارضر ... 


قوله : ( ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين : درع وخحمار . ساترة جميع 





”١ الوسائل ” : أبواب لباس المصلى ب‎ . 800/71١7 : ء. التهذيب ؟‎ 5/0854 :  ىفاكلا‎ )١( 
” 1 ا تمدن‎ 6 

(؟) كما في الذكرى : ١55‏ . 

99) المعتدر ” : 40 . والتذكرة ١‏ : ” 

(؟) كما في جامع المقاصد ١‏ : 88 . 

(5) التهذيب 7 : 257/7١5‏ . الذكرى : ١57‏ . الوسائل ” : ”58 أبواب لباس المصلى ب ”١‏ 


حك 1 
6©9 الدكرف:: ١55‏ 


١14‏ ام اا 00010121 ا 0 0 الاحكام/ب؟ 
والكفين وظاهر القدمين . على تردد في القدمين . 


جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين . على تردد في القدمين ) . 
اختلف الأصحاب فيا يجب ستره من المرأة في الصلاة » فذهب الأكثر 
ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه 
والكفين وظاهر القدمين('2 . 
وقال في الاقتصاد : وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في 
الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط292 . وهذا يقتضي منع كشف اليدين 


والقدمين . ظ 
وقال ا اخدين: مو ع العورتان . وهما القبل 
اك الرجل 0 ( ١‏ 3 رامن أن تصلى 7 7 وغيرها فى 


لنا : مارواه 20 عن زرارة ».قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن أدى ما تصلي فيه المرأة . فال « درع وملحفة تنشرها على 
رأسها رتيل سا0 


وفي الصحيح عن محمد بن مسلم . » عن أبي جعفز عليه السلام ء قال : 
« والمرأة تصلي 8 الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا )»2 وهذه الرواية كم| تدل 
على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على استثناء الوجه والكفين والقدمين . لأنه 
عليه السلام اجتزأ بالدرع وهو القميص . والمقنعة وهي للرأس . فدل على أن 


. /ام‎ : ١ النباية : 48 . والمبسوط‎ )١( 

(؟) الاقتصاد : 558 . 

ف نقله عنه في المختلف : 87 . 

5 تجلل : تغطي . 

(5) التهذيب 5 : 57/71١1‏ . الاستبصار ١‏ : 88”*/ 1478 . الوسائل " : 5460 أبواب لباس 
المصلىي ب 58 ح 4 . 

005 المتقدم في ص‎ 50١ 


ما عدا ذلك غير واجب . والدرع لا دان السدية ولا القدمين بل ولا العقبين 
غالبا . 
وأما احتجاج الشيخ ف في الإقتصاد على وجوب البساز بأن يبدل المرأة كله 


عوره . فإن أراد بكونه عورة وجوب سيره عن الناظر المحترم تسل ٠‏ وإك أراد 
وجوب ستره في الصلاة فهو مطالب بدليله . 


احتج ابن الجنيد2'"2 بما رواه عبد الله بن بكير. عن أبي عبد الله 
عليه السلام ؛ قال : (لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلى وهى مكشوفة 
الراسن 5 


وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على الصغيرة أو على حالة 
الضرورة”2 . وقال في المعتبر : إن هذه الرواية مطرحة . لضعف عبد الله بن 


واعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض 
الجسد . ويدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة2*2 فلا يتقيد إلا بدليل وم يثبت . إذ 
الأخبار لا تعطى ذلك . 


واستقرب الشهيد في الذكرى الوجوب؟.ش لمارواه افق بابويه ٠»‏ عن 
الفضيل .2 عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « صلت فاطمة صلوات الله عليها 


. 28٠ : نقله عنه في المختلف‎ )١( 

0) التهذيب ” 517/5١8:‏ . الاستبصار ١58١ /788 : ١‏ . الوسائل ” : 5917 أبواب لباس 
المصلى ب 59 ح ه 

. 5١8 : ” التهذيب‎ )9( 

” : ٠” المعتير‎ ):( 

(05) الإسراء : 78 . 

0 الدكوس: 01م 


١٠‏ و 216 ها ف و نما لع افا ع عم ع ان د عه جو ياي لام وح له 6 ل ل ا لات و و ان مدارك الاحكام /ج” 


ويجوز أن يصلي الرجل غريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية . 


قُْ 0 وخحمار ليس عليها أكثر عنا وارت به شعرها وادذنيها 01 وهطي مم تسليم 
العنق . وفي رواية زرارة المتقدمة() إشعار به أيضا . 


( ويجوز أن يصلي الرجل عذويانا إذا ستر قبله ودبره على 
قراخ 0 


افونت هدم العارة احكاننا تاكنة + 


الأول : وجوب ستر العورة في الصلاة » وهو قول علاء الإسلام . 
قاله 9 ف المعشر*» 6 وعندنا وعنن الأكثر أنه شرط في الصحة مع الإمكان . 
وال عفار راحات كراج ونا صحجة عل بن دادر + عن الدب صرين 
عليه السلام » قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا 
وحضرت الصلاة .2 كيف يصلي ؟ قال ا 
صلاته بالركوع والسجود ء وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم » © 
وجه الدلالة أنه عليه السلام أسقط عن العاري الذي لا يتمكن من تحصيل 
الساتر الركوع والسجود . ولولا كونه شرطا في الصحة لما ثبت ذلك . 

وهل شرطيته ثابتة مع المكنة على الإإطلاق أو مقيدة بالعمد؟الأصح الثان . 
وهو اختيار المصنف في المعتير والعلامة في المنتهى7(') ) تمسكا بمقتضى الأصل وما 
رواه الشيخ . عن علي بن جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته 
عن الرجل يصل وفرجه خارج لا يعلم به . هل عليه الإعادة ؟ قال : «لا 


(!) الفقيه 186/١737 : ١‏ . الوسائل ” : 7947 أبواب لباس المصلي ب 78 ح ١‏ . 

(0) في مما 

وه اوه كال 

(؟) المعتس ” : 29494 ٠١#‏ . 

(5) التهذيب ؟ : 55”#/ ١5١5‏ . البحار ٠١‏ : 7078 . الوسائل ” : 53 أبواب لباس المصلليٍ 
بنع :2:9 سج :+ 


030 المعتير ” ينوا لنده ١‏ 


إعادة عليه وقد تمت صلاته )() . 


وامنقريه العييد ف التذكرى.والساة القرق حق :سان النسنان اقيداء! 
وعروص التكشف قُْ الآكناء » والصحة قُْ الثان دول الأول 9) . وهو حسن . 


واختلف الأصحاب في العورة التى يجب سترها على الرجل في الصلاة 
وعن الناظر المحترم ٠‏ فذهب الأكثر إلى 3 القبل والدبر . 

والظاهر أن المراد بالقبل : القضيب والأنثيان , وبالدبر : نفس المخرج . 
ونقل عن ابن البراج أنه قال : هي من السرة إلى الركبة”" . وعن أبي الصلاح 
الحم اها فين العير :"إل الفينفيه لواف 11م مع أن المصنف ‏ رحمه الله - قال في 
المعتبر : وليست الركبة من العورة بإجماع علمائنا . والأصح الأول . اقتصارا 
فيها خالف الأصل على موضع الوفاق . ويؤيده رواية أبي يحيى الواسطي . عن 
بعض أصحابه 2 عن أبي الحسن الماضي عليه السلام » قال : العورة عورتان : 
القبل والدبر . والدبر مستور بالأليين . فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد 
سترت العورة )!2 ., 

ورواية محمد بن حكيم . عن أب عبد الله عليه السلام » قال : « الفخذ 
ليس من العورة »9 ولم نقف لأبي الصلاح وابن البراج هنا على حجة يعتد بها . 

الثاني : إنه لا يجب على الرجل ستر ما عدا العورة » وهو موضع وفاق بين 
العلاء » ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة على بن جعفر المتقدمة : إن 


١ الوسائل ” : 747 أبواب لباس المصلي ب 77 ح‎ . 51/7١ : ” التهذيب‎ )١( 

٠ + والبيان‎ + ١11 : الذكرى‎ )9( 

. 68" :1١ المهذب‎ )5( 

(8:) الكافي في الفقه : ١9‏ . 

. ٠١١ : المعتر”‎ )5( 

() الكافي 5 : 755/00١‏ . التهذيب ١‏ : 5ا/ ١١6١‏ . الوسائل ١‏ : 565” أبواب آداب الحمام 
ب ح 35 . 

0) التهذيب ١‏ : 5/ا/ ١١6١‏ . الوسائل ١‏ : 564" أبواب آداب الحمام ب 5 ح ١‏ . 


١‏ ا ا ا لوت زا أن رلك الاحكاء رج" 
وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر . 


اعبات محش بسار ذه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود )() :. ولا ينافي ذلك 
ما رواه زرارة في الصحيح » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : «أدنى ما 
يجزيك أن تصلى فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف )9) لأنه 
محمول على الفضيلة والكال حمعا بين الأدلة . 

الثالث : إنه يكره للرجل الصلاة في غير الثوب الساتر لما يعتاد ستره من 
الجمسد . ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة . وصحيحة عبد الله بن سنان . 
قال : سثئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال : 
« يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلى )(" . 


وتتأكد الكراهة للإامام .» بل يكره له الصلاة في القميص وحده . لا رواه 
الشيخ في الصحيح عن سليان بن خالد . قال سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء » قال : « لا ينبغي إلا أن يكون 
عليه رداء أو عمامة يرتدي بها »9» وروى أيضاً في الصحيح عن على بن جعفر . 
عن أخيه موسى بن جعفر عليهه| السلام » قال : سألته عن الرجل هل يصلح له 
أن يؤم في سراويل وقلنسوة . قال : « لا يصلح »0 وهي محمولة على الكراهة . 


قوله : ( وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق شجر) . 


وقد سأله عن العاري الذي لا يجد الساتر : « إن أصاب حشيشا يستر به عورته 


. ١٠١ في ص‎ )١( 

(؟) الفقيه 287/١77 : ١‏ . الوسائل ” : ”7٠‏ أبواب لباس المصلى ب 57 ح 8 . 

(*) الفقيه ١‏ : 13١/1/87اء‏ التهذيب ” : 1514/75 . الوسائل ” : 574 أبواب لباس المصلي 
ب 9م ح 3 . 

(5:) التهذيب ” : 10١7١/777‏ . الوسائل ” : 778 أبواب لباس المصلى ب 7ه ح ١‏ . 

(0) التهذيب 5 : 17١/757‏ . الوسائل ” : 754 أبواب لياس المصلىي ب 57 ح 7 . 


ومع عدم ما يستر به يصلي عرياناً قائم) إن كان يأمن أن يراه أحد . وإن 


أتم صلاته بالركوع والسجود )001( وربما قيل بجوازه اختيارا لحصول مفصود 
السةر9) 6( .وهو ضيه 30 

ولولم يجد الحشيش وأمكن وضع طين يحصل به الستر فقد قطع 
المصنف””© والعلامة بؤجوبه . بل ظاهر التذكرة والمنتهى مساواته للورق) . 
وهو بعيك . 

قال في المعتبر : ولو وجد وحلا أو ماءأ راكداً بحيث لو نزله ستر عورته ل 
لب روا 1ن مسكور وم الى وهر كد لقو 

ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والصلاة فيها قائم| بالركوع والسجود قيل : 
يجب" . لمرسلة أيوب بن نوح . عن بعض أصحابه . نس أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال : « العاري الذى 0-6 له ثوب إدا وحجد حفيرة دخلها 
فسجد فيها وركع اليد : 


وقيل: لا ء استضعافا للرواية . والتفاتاً إلى عدم انصراف لفظ الساتر 


ح: 


ومقتضى العبارة الانتقال مع تعذر الستر بالورق إلى الإيماء. وهو 
المعتمد . 


قوله : ( ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائم) إن كان يأمن أن يراه 


. ١ ح‎ 0١0 التهذيب ” : 1616/56 . الوسائل ” : ”7 أبواب لباس المصلي ب‎ )١( 
. 8١ : ” ى) في مجمع الفائدة والبرهان‎ 2) 


٠١5 : ” المعتبر‎ )59( 
١١8 : ١ والمنتهى‎ . 9” : ١ التذكرة‎ ):( 
” : ” المعتير‎ )5( 


. 88 : ١ كما في جامع المقاصد‎ )١( 
. 7 ح‎ 5١0 التهذيب 7 : 1517//*56 . الوسائل ” : 757 أبواب لباس المصلى ب‎ )0( 


7 يي ل ا برك ا‎ ١ 


لم يأمن صلى جالساً . وفي الحالين يُومىء عن الركوع والسجود . 





أحد . وإن لم يأمن صلى جالسا . وفي الحالين يؤمىء للركوع والسجود ) 

أجمع العلماء كافة على أنْ الصلاة لا تسقط مع عدم الساترء وإنما اختلفوا 
في كيفية صلاة العارى . فذهس الأك 98 أنه يصرٍ فاك إن أمن المطلع . 
وجالساً مع علمه .2ش زيومىء قّ الحالين للركوع اليه : وقال المرتضى رصي 
الله عنه : يصلٍ اليا فين وان اواكتى بوتال ان انرو : يصلي قائ)] مومئا 
فى الحالين”'2 . والمعتمد الأول 

لنا : إن فيه جمعاً بين ما دل على وجوب القيام مطلقاً كصحيحة على بن 
جع وهر أحبةسونن هله العاكاة .+ حيك قال فيها :وإ 1 يصب ثنينا 
يسيم ربه عورته أوماً وهو قائم 1 "© وما دل على الحلوس كذلك كحسنة زرارة 
قال 0( قلث لأبي جعفر عليه السلام : 7 برج من سقينة عريانا 5 اوامدات 
ثيابه ول يجد شيئا يصلى فيه فقال : « يصلى إيّماءا . وإن كانت امرأة جعلت يدها 
عل رار كاد برجا وعد وام موا تاي ضار جيتويات ا مداءا زم 
يركعان ولا يسجدال فييك ما خلمه]| (٠‏ تكون صلاعم)| إيماءا برسه]| 0 1 


وصحيحهة عبد الله بن سناك . عن أبي عبد الله عليه السلام + قال © ؛شالتة 
عن م صلوا ماعه وهم عراة . قال : ١‏ يتعلمهم الإمام و-كتضة وبصي مهم 
جلوسا وهو جالس 0 والحكم بالخلوس مع الجماعة يعتضى جوازه مطلمًا 3 إد 
لا يعفل 0 الورك لتحصيل الفضيلة خاصة . 


ويدل على هذا التفصيل صريحا ما رواه الشيخ قٍ الصحيح ة 
مسكان 1 عن بعص أصحابه 5 عن أبي عرد الله عليه السلام ا 8 الرجل يحرج 


/٠١ : جمل العلم والعمل‎ )١( 

(0) السرائر : 05 . 

(؟) المتقدمة في ص ١9٠‏ . 

(:) الكافي ” : 17/7945 . التهذيب ” : 514”/ 1١١7‏ . الوسائل ” : 3717 أبواب لباس المصلي 
ب 6١‏ ح1ا. 

(5) التهذيب ” : 1617/56 . الوسائل ” : 758 أبواب لباس المصلى ب 5١‏ ح ١‏ . 


ره وي عاد قال ويضل غرياناً قاك) إن 1:يره أحد..فإن.رآه أخد 
جاه 7 

واحتمل المصنف ف المعتير التخيه سنس الأمحوية اميد فت للروايه 
المفصلة(<") . وهو حسب' وإن كان المشهور أحوط وأولى . 


يجب الإيماء ني الحالين للركوع والسجود بالرأس إن أمكن وإلا 
فبالعينين . وأوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهم| بحسب الممكن بحيث لا 
تبدو معه العورة . وأن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه وبين 
الركوع . واحتمل وجوب وضع الأعضاء السبعة في السجود على الكيفية المعتيرة 
فيه1 1 جوكاء لنت الفبيق لاض افيد غير دلي 


صحيحة عبد الرحمن الواردة في صلاة المريض : « ويضع بوجهه في الفريضة على 
”7 من سبىء الا 


وينبغي التنبه لأمور : 


الأول ذ المميتقناة من الا ]0 وكلام الأصحاب أن الإيماء قّ حالتي 
القيام والحلوس عا إلى وجه واحل فيجعله]| من قيام مع ع القيام ومن جلوس مسع 
لاوس . وحكى الشد في الذكرى عن شين اليد عد ادي أنه كاذ 


د الجاع لسك عن راكنا عه ذا اممف ا ). وهو مستئند ضعيف . 


1 الكهنيي 37 :1615/7518" + الوسائل 753-71 آيوانت لباس المصلى ب 5١٠‏ حم” . 
الع 11 

5 الذ كوف :151 

(:) التهذيب “” : 605/08 . الوسائل ”7 : 765 أبواب القبلة ب ١5‏ ح ١‏ . 

(5) الوسائل ” : 35 أبواب لباس المصلي ب 5١‏ . 

(1) الذكرى 


4 ا 0 


لأن الوااجب والحال هذه الإيماء لا السجود فلا معى للتكليف بالإتيان بالممكن 


مله . 


الثاني : لو صلى العاري بغير إيماء بطلت صلاته . وكذا لو أتىق بالركوع 
والسجود . سواء كا مانمند ا أو نافد أوكاضا لأن ذلك خلاف فرضه . 
ل ا ا ا 


سعة الوقت03) . . وقال لمرتضى 90 وسلار و : يجب أن ا وغداندا ل 
السسترة 1 ومال 8 المعتير إلى وجوب التأخير مع ظ نحصيل الشيدرة والتعجيل 
بدونه0؟2 . وهو حسن . 


مخ المند ‏ «ومققه. العامة لان كوك لاافنة مين 1011017 > وزهو المسعرانا + 


الخامس : لولم يجد إلا ثوب حرير صلى عارياً ولم يجز له الصلاة فيه . 
لتعلق الغون نه فكان كالمعدوم 1 وجوره العامة ( بل أوجبوه() 3 لأن ذلك من 


ولو وجد النجس والحرير واضطر إلى لبس أحدهما فالأقرب”” لبس 


. 05 : الهاية‎ )١( 

)2 نقله عنه في المختلف : 1 

(5) المراسم 

. ١٠١8 : ” المعتير‎ ):( 

١ التذكرة‎ )5( 

() منهم الشوكاني في نيل الأوطار ؟ : 7١‏ . 
90) في دح » : الضروريات . 

(8) في دح » : فالأقوى . 


النجس . لأن مانعه عرضي ٠‏ ولورود الأمر بالصلاة فيه مع الضرورة . وإطلاق 
النبمي عن لبس الحرير . 

السادس : لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن أمكنه الستر من غير فعل 
المنافي وجب . ولو توقف على فعل النافي كالفعل الكثير أو الاستدبار بطلت 
صلاته إن كان الوقت متسعا ولو بركعة وإلا استمر . ويحتمل وجوب الاستمرار 
مطلقاً. تمسكا بمقتضى الأصل وعموم قوله تعالى  :‏ ولا تبطلوا 
أعمالكم 23# . 

السابع : الستر يراعى من الجوانب الأربع ومن فوق . ولا يراعى من 
تحت . فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحت أمكن الاكتفاء بذلك . 
لأن الستر إنما يلزم من الجوانب التي جرت العادة بالنظر إليها . وعدمه . لآن 
الستر من تحت إنما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض . 

الثامن : لو كان في الثوب خرق فإن لم يجاذ العورة فلا بحث . وإد 
حاذاها بطلت . ولو جمعه بيده بحيث يتحقق الستر بالثوب صح . ولو وضع يله 
عليه فالأقرب البطلان إن كان الستر مستندا إلى يده . لعدم فهم الستر ببعض 
البدن من إطلاق اللفظ . وكذا لو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له 
الوضع . 

التاسع : ليس الستر معتبراً في صلاة الجنازة » لأن اسم الصلاة لا يقع 
عليها إلا بطريق المجاز. وقيل بالوجوب . لإطلاق الاسم عليها'». وهو 


صحعمقا . 


العاف «فععي داع العراة رسال" كاتا اواقتناء + ويصلون ميا 
والحدا حار يتقدمهم الإمام بركبتيه كم يدل عليه صحيحة ابن يدان 290 .. 


. 3”95:) محمد رص‎ )١١ 
. 08 : الذكرى‎ )5 
. ١ التهذيب 7 : 151/560 » الوسائل “ : 78" أبواب لباس المصلي ب ١ه ح‎ )*( 


0 0 [1 [100 ١ 





قال في المعتبر : وكيف يصلون ؟فيه قولان . أحدهما : بالإيماء جميعاً. 
اختاره علم المهدى . والآخر : يومىء الإمام ويركع من خلفه ويسجد . اختاره 
في النباية » وتشهد له رواية إسحاق بن عار . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومىء الإمام بالركوع 
والسجود ويركعون ويسجدون خلفه على وجوههم )(22 . قال : وهذه حسنة ولا 
يلتفت إلى من يدعي الإحماع على خلافها2'9 . 


وأقنول © إن في طريق هذه الرواية عبد الله بن جبلة وكان واقفياً. 
وإسحاق بن عمار وكان فطحياً . فلا يحسن وصفها بالحسن . وما تضمنته من 
ركوع المأموم وسجوده مشكل جدا بعد الحكم بوجوب الإيماء على المنفرد<" . 
والوجه اطراح الرواية لضعف رجالا » وقصورها عن معارضة الأخبار السليمة 
المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب . 


قوله : ( والأمة والصبية تصليان بغير خمار ) . 


المراد أنه لا يجب عليهم) ستر رأسها في الصلاة . قال في المعتبر : وهو 
إجماع علماء الإسلام عدا الحسن البصري . فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا 
تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه9؟؟2 . 


أبي الحسن عليه السلام قال : « لببين. على الإماء أن يتقنى: 1 الل ا 6 
وصحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال . قلت : رحمك الله 


. ح ؟‎ 5١ الوسائل ” : 58” أبواب لباس المصلى ب‎ . 15١١5/776 : ” التهذيب‎ )١( 
. ١٠١ال‎ : ” المعتير‎ )١( 

(5) في دح » زيادة : إذ لا فرق بينه وبين المنفرد . 

. ٠١” : المعتر”‎ ):( 

(5) التهذيب ” : 801/7١1‏ . الوسائل ” : 747 أبواب لباس المصلى ب 79 ح 7 . 


الأمة تغطى رأسها إذا صلت . قال : « ليس على الأمة فناع لل 0 


وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى أنه لا فرق في الأمة بين القن 
'والمديّرة وأم الولد والمكاتبة المشروطة والمطلقة التى لم تؤد شيئاً . 


وققال كان ل اترادمم صن بر لدعتي لقي ان الا ووه ليت إن 
الصحيج . عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت له : 
الأمة تغطي رأسها ؟ فقال : « لا . ولا على ام الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن 
ها ولد 0" وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد . ومفهوم 
الشرط حجة ىا حقق في محله . ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على 
وجود المعارض . 


وهل يسسمسحب للآأمة القناع 3 اه 86 المعتتر لما فيه من انك والحياء ٠‏ 
واعترف بعدم ورود نص فبه(") : والأظهر العدم 3 لعدم بوت ما يشتضيه ٠‏ ولا 
رواه أحمد بن محمد بن خالد الرقى 86 كتانه المحاسن بإسناده 5 حماد اللحام ( 
قذال + بوالنض اننا نيد النه علسه السدلام عن المملو كن لقم بوامهدا آذ ات 
قال : «لا. قد كان أبى إذا رأى الخادم تصل مقنّعة ضرءها لتعرف الحرة من 


المملوكة 0 


وجب عل الأمة ستر ماعدا الراس ثما جب ستره على الحرة ٠‏ تمسكا 
بعموم الأدلة . والأقرب تبعية العنق للراس لأنه المستفاد من نفي وجوب التقنع 
ل 6 ولعسر سيره من دول الراشق 5 


- “ا لذ 


)١(‏ الكافي “ : 7/45 . التهذيب ” : /5١7‏ 855 . الوسائل ” : 547 أبواب لباس المصلي 
تدا 1 

(؟) التهذديب ؟ :404/58 الاستبصار /#”9٠ : ١‏ 158 . الوسائل ” : 5937 أبواب لباس 
المصلى ب 76 ح 4 . 

015 الع ا ا 

(5) المحاسن : 45/718 . الوسائل ” : 598 أبواب لباس المصليٍ ب 719 ح 8 . 


0 وباخطون الا وان زةةكالخاو وتسور مرطو بسب وسوم يونين #قدارك الاحكام بن" 


فإن اعتقت في أثناء الصلاة وتحت عليها شتر راسهاءء فإلن افتقرت إلى 
فعل كثير استأنفت . وكذا الصبيّة إذا بلغت في اثناء الصلاة بما لا يبطلها . 


قوله: :زوإن اعقت الأمةاق: أثاء العلا وعب علبنا بسر 
رأسها ) . 


لصيرورتها حرة فيثبت لها أحكامها . ولو اعتق بعضها فكذلك . لخروجها 
عن كونها أمة . وقال بعض العامة : لا يجب على المبععضة الستر('» . لأنه من 
إمارات الحرية وعلامات الكال وهى قاصرة عن ذلك : وهو معلوم 
البطلان . 

قوله : ( فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت ) . 

الأصح أن الاستكناف إنما يثبت إذا أدركت بعد القطع ركعة في الوقت 
وإلا وجب الاستمرار . لأن الستر شرط مع القدرة عليه في الوقت لا مطلقا . 
وقال الشيخ ‏ رحمه الله في الخلاف : تستمر المعتقة . وأطلق 29 . لأن دخولا 
كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه .» وهو ظاهر اختيار المصنف في 
المعتبر(" . ولا يخلو من قوة . لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف به 
قبل الشروع في الصلاة لا مطلقا . 

قوله : ( وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها ) . 


أي يجب عليها السترء فإن افتقر إلى فعل كثير استأنفت . ولا يخفى أن 
الحكم بالاستمرار مع عدم الافتقار إلى الفعل الكثير مناف لما سبق في باب 
المواقيت من بطلان صلاة الصبي المتطوع بالبلوغ في أثنائها بغير المبطل . 
والأصح الاستئناف هنا مطلقا إلا أن يقصر الباقى من الوقت عن قدر الطهارة 
وركعة فتستمر . 


. 04غ:‎ : ١ كمافي الإنصاف‎ )١( 
. ١5٠ : ١ الخلاف‎ )١١ 
. ٠١#” : ” (؟) المعتير‎ 


الثامنة : تكره الصلاة ف انا السود ما عدأ العامة والخف ( 


قوله : (الثامنة . تكره الصلاة في الثياب السود . عدا العمامة 
والخف ). 


يدل على ذلك ما رواه.الكليني عن عدة من أصحابه 2 عم اغرود يود 
رفعه . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف 
والعامة والكساء 0 : 


وتتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء . لما رواه الشيخ وابن بابويه . عن 
الصادق عليه السلام : إنه سئل عن الصلاة فيها فقال : « لا تصل فيها فإنما 
لباس أهل النار »29 . 

وظاهر العبارة عدم كراهة ماعدا السواد من الألوان . وقال في المعتير : 
يكره للرجال الصلاة في المزعفر والمعصفر والأحمر”” . لرواية عبد الله بن 
المغيرة . عمن حدثه . عن يزيد بن خليفة . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه 
كره الصلاة ف المشبع بالعصف ©) . والمصرج بالزغفرا33 .. 

ورواية حماد بن عثان . عن أبي عبد الله عليه السلام كشال از تاقيرة 
الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ٠0‏ والمفدم بكسر الدال : المصبوغ 
بالحمرة المشبع ٠‏ قاله الجحوهريى7" . 


ومقتضى الروايتين كراهة المشبع من هذه الألوان خاصهة . ونقل عن 


. ١ ح‎ ١9 الوسائل ” : 778 أبواب لباس المصلي ب‎ . 55/1٠7 : “ الكاني‎ )١( 

() الفقيه 755/١517 : ١‏ . التهذيب ” : /5١‏ 855 . الوسائل ” : 78٠١‏ أبواب لباس المصلي 
ب 5١‏ حا. 

(') المعتبر ” : 95 . 

(5:) العصفر بالضم : نبات أصفر اللون يصبغ به . 

2( التهذيب ” : ع/ام/ ٠م١٠‏ 5 الوسائل ” : اطرورا أبواب لباس المصللٍ ب 09 ح ” 5 

() الكاني ” : 7١1/5٠75‏ . التهذيب 7 : #/ا/ 15544 . الوسائل ” : 5" أبواب لباس المصلي 
ب وه ح3. 

. 5٠١١ : ٠ الصحاح‎ )0( 


0" 00 0 اا 


وق توسمواحك زفق اللرصالد» «إن سكن ماقم ل زم .ويكزه أذ باتزن 


فوق القميص . 


الشيخ ‏ رحمه الله - في المبسوط227 . وابن الحنيد(2 . وابن إدريس 27 . القول 
بكراهة الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الألوان . أي المشبعة بالصبغ . قال 
الجوهري : ويقال صبغ مفدم أي خائثر مشبع 27 . ويدل عليه رواية حماد 
المتقدمة إن لم يبخصص لفظ المفدم بالأحمر كما هو أحد الإطلاقين. وهذه 
الروايات كلها قاصرة من حيث السند إلا أن المقام مقام كراهة وتنزيه فلا يضر 
م ال 

قوله : ( وفي ثوب واحد رقيق للرجال . فإن حكى ما نحته لم 
يجرز) . 

المراد حكاية اللون خاصة . لا الحجم كا صرح به في المعتبر» . وإنما 
كرهت الصلاة في الشوب الرقيق غير الحاكي تحصيلا لكمال الستر والتفاتا إلى 
مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم . وقد سأله عن الصلاة في 
القميص الواحد : ١‏ إذا كان كثيفا فلا بأس به »9) 

ومقتضى النص وكلام الأصحاب أنْ الثوب إذا كان كثيفاً لا تكره الصلاة 
فيه وحده . وهو كذلك . بل الظاهر عدم كراهة ترك الرداء معه للإمام كما يدل 
عليه قول أبي جعفر عليه السلام ‏ لَا أمّ أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن 
ذلك - : « إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عل إزار ولا رداء »29 . 

قوله : ( ويكره أن يأتزر فوق القميص ) . 


. ١8 : تقله عنه في الذكرى‎ )١( 

(5؟) ثقله عنه في المختلف : 6١‏ . 

59 “السزرائر :65 

6غ الصحاح © : ا 

(6) المعتبر” : ه95 . 

() الكافي “ : 7/8814 . التهذيب ؟ : /7١1/‏ 800 . الوسائل " : 78١‏ أبواب لباس المصلى 
الت ا ظ ْ 

(0) التهذيب ” : ١١١7/78٠١‏ . الوسائل ” : 585 أبواب لباس المصلي ب 75 ح 7 . 


هذا الحكم ذكره المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة (') وجمع من الأصحاب” 


واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن إساعيل . عن بعض 
أصحابه . عن أحدهم عليهم السلام . قال : «الارتداء فو التوشح في 
الصلاة مكروه ٠‏ والتوشح فوق القميص مكروه )7( وعن أبي بصير . عن أبىي 
عبد الله عليه السلام . قال : دلا ينبغي أن تنتوصح بإزار فوق القميص إذا أنت 
صليت . فإنه من زى الجاهلية )© 

وهو استدلال ضعيف فإن مقتضى الروايتين مع ضعف سندهما كراهة 
التوشح فوق القميص وهو خلاف الائتزار . قال الجوهري : يقال توشح الرجل 
بثوبه وسيفه إذا تقلد 01 . ونقل عن بعض أهل اللغة أن التوشح بالشوب هو 
إدخاله نحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المتكب الأيسر كما يفعل المحرم ةا 

والأصح عدم كراهة الائتزار فوق القميص كم اختاره في المعتبر"؟ . تمسكا 
بمقتضى الأصل . وما رواه الشيخ في الصحيح . عن موسى بن القاسم البجلي 
قال «راييكه أنا جعفر الثاني عليه السلام يصلى في قميص قد التزر فوقه 1 
وهو نا ل 

وفي الصحيح عن مومى بن عمربن بزيع قال. قلت للرضا 


)١(‏ المقنعة : ه” 

)١(‏ منهم ابن 0 الوسيلة ( الجوامع ”الا5). 

(") التهذيب ” : 5١8594/75م‏ 2 0 : لالم / 151777 . الوسائل ” : 788 أبواب لباس 
المصلي ب 74 ح ” , إلا أن فيه : عن احدهما. 

(؟) الكانفي ” : 7/45 التهذيب ”5 : 85٠ /”١54‏ . الاستبصار ١‏ : 7”88/ 14775 . الوسائل 
* : 781 أبواب لباس المصلى ب 558 ح ١‏ . 

. ١5 : ١ الصحاح‎ )5( 

(7) منهم ابن منظور في لسان العرب ” : ”7877 . 

(0) المعتير ” : > 

(6) التهذيب 5 : 5/5١6‏ . الاستبصار ١‏ : 7"88/ 157/5 . الوسائل ” : 788 أبواب لباس 


المصلى ب 5"؟ ح8 . 


ع" 00001 ااا 


عليه السلام : أشد الإزار والمنديل فوق قميصى في الصلاة فقال : « لا بأس 


١ 
1007 


أما شد المئزر تحت القميص فغير مكروه إجماعاً . ولا يبعد عدم كراهة 
التوشح أيضاً لا رواه حماد بن عيسى في الحسن . قال : كتب الحسن بن علي بن 
يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام : هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار 
متوشح به فوق القميص ؟ فكتب : ( نعم 0)0) ٠.‏ 

قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ‏ بعد أن روى الكراهة ‏ : وقد 
رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السلام . 
وعن أبي الحسن الثالث عليه السلام » وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام وبها 
آخذ وأفتى2(2 . 


قوله : ( وأن يشتمل الصماء ) . 
أجمع العلماء كافة على كراهة اشتتال الصماء » واختلفوا في تفسيره » فقال 
ف القافوس + اتغوال الصضراء أن يرد الكساء من قبل هغل يلاه السررق 
وعاتقه الأيسر . ثم يرَدْه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيههم| 
جميعا . أو أن يشتمل بشوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه 
فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجة 24 , وهذا هو المنقول عن أبي عبيد"» . 


قال الحروي في الغريبين : من فسره بما قاله أبو عبيد فكراهته للتكشف 
وإبداء العورة . ومن فسره بتفسير أهل اللغة فإنه كره أن تاق عيها تاهالا يدنه 


)١(‏ الفقيه .,/806/١5 : ١‏ التهذيب ” : /7”١5‏ 57 ه. الاستبصار ١‏ : 88“/ هلا5ا1ءى 
الوسائل ‏ : 788 أبواب لباس المصلي ب 75 ح ه بتفاوت . 

(0) التهذيب 5 : 855/5١5‏ . الاستبصار ١537/ /"88 : ١‏ . الوسائل ” : 788 أبواب لباس 
المصلي ب 5" ح 7 . 

. ١59 : ١ الفقيه‎ )59( 

(:) القاموس المحيط 5 : ١57‏ . 

(5) كما في لسان العرب 55:7 . والصحاح ه : ١1958‏ . 


محافة أن يدفع منها إلى حالة ساذة لنفسه فيهلك27» . قال القتيبى : وإنها قيل 
صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء . 

والأولى الاعتماد في ذلك على ما رواه زرارة في الصحيح قال . قال أبو 
جعفر عليه السلام 5 [( إياك والتحاف الصماء ») قلت : وما التحاف الصاء ١‏ 
قال : و أن تدخحل الشوب من نحت جناحك فتجعله على منكب واحد 90) 
وبمضمونها أفى الشيخ ف المسيوظ1" وز والمصينف اق المعتير(؟؟ . وتتحقق الكراهة 
وإن كان محته غيره لعموم النبي . 

هذا مذهبف الأصحاب له أعلم فيه مالفا ( واسكيلهة 8 المعتتر إلى علائنا 
مؤذنا بدعوى الإجماع عليه . والمستفاد من الأخبار كراهة ترك الحنك في حالة 
الصلاة وغيرها . فروى الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير. عمن ذكره . عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : « من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له 
فلا يلومن إلا نفسه »9 . 


وس عيسبى بن حمزة .» عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « من اعتم 
ولم يدر العامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ,7" . 


وروى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه في الموثق . عن عار الساباطي . 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « من خرج في سفر فلم يدر الععامة تحت 


. ١58 : نقله عنه في الذكرى‎ )١( 

(؟) الكافى “ : #85/: », الفقيه /١748 : ١‏ 0/47 » التهذيب ” : 85١ /75١5‏ . الاستبصار ١‏ : 
1178 . الوسائل ” : 7894 أبواب لباس المصلىي ب 70 ح ١‏ . 

(؟) الممسوط ١‏ : "8 . 

209 ) المعتبر ” : /ا9 . 

. ١ ح‎ 7١5 أبواب لباس المصللٍ ب‎ 58١ : ” الوسائل‎ . 255/7١١ : 7 التهذيب‎ )١( 

(6) الكاني 1 : ١55/لاء‏ التهذيب ” : /”١65‏ /8547 . المحاسن : 378”/ /ا١٠1١‏ . الوسائل ” : 
0١‏ أبواب لباس المصلى ب 7١‏ ح ؟ . 


آم #01010101000000000000000000ا1#1أ7 ان 


حنكه فأصابه 01 لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه )20 . 


بيته ع 1 000 كه للد أن ع 57 سالا ا 0( 


وقال عليه السلام : «١‏ إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء 
كيف لا تقضى حاجته )2 . 

وروك ع 00 صلى الله عليه واله 3 قال () الفرى دن المشلقين 
والمشركين التلحى بالعمامة )( 


نم قال رحمه الله : وذلك في أول الإإسلام وابتدائه . وقد نقل عله صلى 
الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحى ونهى عن الاقتعاط . والمراد 
بالتلحي : تطويق العامة تحت الحنك . والاقتعاط : شد العامة على الرأس من 
0 تحت الحنك على ما نص عليه جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري") 
وغيرو "1 


لا تجوز الصلاة في الطابقية9 ولا يجوز للمعتم أن يصلى إلا وهو متحنك”" . 


5 الوسائل ” : 147 أبواب لباس المصلي ب 75 ح‎ . 415/10 : ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) أثبتناه من المصدر . 

(؟) الفقيه 81١5/11 : ١‏ . الوسائل ” : 517 أبواب لباس المصلِي ب 76 ح 5 . 

(5) الفقيه 81١5/1١10” : ١‏ . الوسائل 5١17 : ١‏ أبواب الوضوء ب 6 ح ”5 وذكر ذيله في الوسائل 
7 ابوانه لاسن المصللٍ ب 7” ح 7 . 

(©) الفقيه 8١0/1١10” : ١‏ . الوسائل ” : ١97‏ أبواب لباس 55 

. ١١١5: : ” الصحاح‎ )15( 

(9) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط ؟ : 46 . 

(8) الطابقية : العامة التي لا حنك لها مجمع البحرين ه 25 

" : ١ الفقيه‎ )1( 


لباس المصلى وففف مو ةم ووو ووو مفو وم وو ا ا ا ا ا لله الل 





ولا ريب في ضعف هذا القول . وحكى عنه العلامة في المختلف2 ومن تأخر 
عنه0'» القول بذلك . وهو غير جيد . 

والزاق :لتك اذازة محم هه لعن ضيف اناك سراءة كان عوقنم لابه 
أو وسطها ٠‏ وفي تأدي السنة بإدارة غيرها وجهان . أظهرهما العدم . لمخالفته 
للمعهود ونص الشارع وأهل اللغة . 

قوله : ( ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة . وإن منع القراءة 
حرم ) . ّْ 

لاريب في تحريمها إذا منعا القراءة أو غيرها من الأذكار الواجبة . 
والمشهور الكراهة بدون ذلك . لصحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر 
عليه السلام قال . قلت له : أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال اها ل 
الأرض فلا . وأما على الدابة فلا بأس 90) 


ورواية سماعة » قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم 
فقال : ولا بأس به . وإن كشف عن فيه فهو أفضل » قال : وسألته عن المرأة 
تصلى متنقبة .» قال : «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به. وإن 
أسفرت فهو أفضل ا" 


وأطلق المفيد في المقنعة الملع من اللثام للرجل” . قال في المعتير"2 : 
والظاهر أنه يريد الكراهة . لما رواه الحلبي في الصحيح . قال : سألت 


. 2# : المختلف‎ )١( 

02( منهم الكركي في جامع المقاصد 1١ : ١‏ . والشهيد الثاني في روض الجنان : 5١١‏ . 

() الكانفي ”“ 1/5١08:‏ . التهذيبف” : .5٠6١ /5١9‏ الاستبصار :١‏ 7ا#9/ 2١١١5‏ 
الوسائل ” : 07" أبواب لباس المصلي ب ه” ح ١‏ . 

(4) التهذيب 1١5/170٠ : ١‏ . الوسائل ” : "١7‏ أبواب لباس المصلي ب 5 ح 8 . 

(0) المقنعة : 6” . 

(5) المعتير ” : 998 . 


"١4‏ ومواف فو و فهو ووو وو ووو ا اه مدارك الاحكام/ سج" 
وتكره الصلاة ف قباء مسشّدود ( إلا قُْ الحرب ( وأن يوم بغير رداء ( 


أبا عبد الله عليه السلام . هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : 
ولا بأس بذلك إذا سمع الممهمة )0) . 


ويستفاد من هذه الرواية تحريم اللثام إذا منع ساع القراءة » وبه أفتى 
المصنف في المعتبر("2 . والعلامة في التذكرة9؟2 » وهو حسن . 
( وتكره الصلاة في قباءِ مشدود . إلا في الحرب ) . 
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند . وقال المفيد- 
رحمه الله في المقنعة : ولا يجوز لأحد أن يصلى وعليه قباء مشدود إلا أن يكون 
في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار» . قال الشيخ في 
التهذيب بعد نقل هذه العبارة : ذكر ذلك على ؛ بن الحسين بن بابويه » وسمعناه 
من الشيوخ مذاكرة . ولم افيه خيرا تند 6 . وحاول الشهيد في 
الذكرى”' الاستدلال عليه بما رواه العامة عن النبى صلى الله عليه وآله أنه 
قال : رلا يصلي أحدكم وهو متحزم ريد لخر تابي أن شد القياء غببر 
التحزم . 


الرداء : الثوب الذي يجعل على المنكبين . وقال الجوهري : الرداء الذي 


.1١١١9 /"98 : ١ الاستبصار‎ 40“ /5١9 التهذيب7:‎ » 1٠6/7١١6 : ” الكاني‎ )١( 
عن‎ 6١8 /١17“ : ١ أبواب لباس المصلىي ب ه” ح ” ورواه في الفقيه‎ 7٠١7 : " الوسائل‎ 
. الحلبي وعبد الله بن سنان‎ 

(5) المعتر” : 4 

١ التذكرة‎ )59( 

(:) المقنعة : ه 

(6) التهذيب ” : ” 

. ١58 : الذكرى‎ )5( 

(5') مسند أحمد ” : 08 بتفاوت . 


يلبس(7 . وفي القاموس : إنه ملحفة2©9 . وهذا الحكم ‏ أعني كراهة الإمامة 
بغير رداء - مشهور بين الأصحاب . واحتجوا عليه9؟2 بصحيحة سليمان بن 
خالد . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس 
عليه رداء » قال : عن إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرندي 000 
وهى إنما تذل قنل' كراهدة الإمامة بدذولن الرداء في القميص وحده لاا مطلقا . 
ويؤكد هذا الاختصاص قول أبي جعفر عليه السلام لما أم أصحابه في قميص بغير 
زذاء : « إن قميضى كنيف ٠‏ فهو مجرى أن لا يكون غللى إزار ولا رداء )220 . 

قال جدىي فدس سعره , وى]| ستحب الوداء للامام يستحب لغيره من 
المصلين ( وإن كان للامام 611 ( واحتج عليه بتعليق الحكم على مطلق 
«أدنى ما يجزيك أن تصلى فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي 
المخطاف )20 . 

وصحيحة عبد الله بن سنان . قال : سثل أبو عبد الله عليه السلام عن 
رجل ليس معه إلا سراويل فقال : « يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي . 
وال كان سعد سيان بو امد لبعة لريب فليعقلك: الفيات ويف تال 10077 


وصحيحة محمد بن مسلم . عن أحدمما عليه السلام أنه قال : « ادا 


. 5900 : 5 الصحاح‎ )١( 
. 770 : 5 القاموس المحيط‎ )19 


95) كما في المعتبر ” : ل9ا9 . 
(:) الكافي ” : :+ /” 2 التهدييت ” اا الوسائل ” : 48 أبواتب لاسن المصلي 


(4) التهذيب ” : 1١١/78٠6‏ . الوسائل ” : 588 أبواب لباس المصلى ب 5١5‏ ح 7 . 

() روض الحنان : 5١١‏ . 

(0) الفقيه 1/8/1١75 : ١‏ ., الوسائل ” : "8٠‏ أبواب لباس المصلى ب 07 ح 8 . 

(8) الفقيه 7/87/١155 : 1١‏ . التهذيب” : #55/ 1١١9‏ . الوسائل” : 594” أبواب لباس 


المصلى ب 57 ح ” : 


"١‏ يك الاحكام / سج" 





لضي اللمراويل كلعل حال عافة فنا راو جتلت 07, 

ولا يخفى ماني هذا الاستدلال من الضعف . لاختصاص الروايتين 
الأخيرتين بالعاري . وعدم ذكر الرداء في الرواية الاولى » بل أقصى ما تدل عليه 
استحباب ستر المنكبين 0( سواء كان بالرداء أم بعيره : 

وبالجملة فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد . وهى إنما تدل 
على كراهة الإمامة بدولن الرداء ُْ القميص وحذله . فإشات ما زاد على ذلك 
يحتاج إلى دليل . 

وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا . وإنما تقوم 
التكة ونحوها مقامه مع الضرورة ]| تدل:غلية:زواية: ابن سيتان:., أما نا اشتهو 
ف زمانتا من إقامة غير تقامه عطلقا فلا يعد أن.يكون تشريعا : 


ما اختاره المصنف من كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة قول 
أكثر الأصحاب . وقال الشيخ في النهاية : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان 
كى حشرم خكديك مشتهر مكل الشكين والستفء وإن كان في غمد أو قراب فلا 
0 بذلك27 . والمعتمد الكراهة . 


لنا : على الحواز الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل . 
وعلى الكراهة ما رواه الشيخ ؛ عن السكوني . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال. قال رسول الله صلى الله عليه واله : « لا يصلى الرجل وبي يده خاتم 
00 5" 00 


)١(‏ الكافي ”* : 1/89 . التهذيب ” : /75١5‏ 857 . الوسائل ” : 78 أبواب لباس المصلي 
ب55 ح35. 

(5) الغباية : 48 . 

(5) التهذيب ١‏ : 45/771 . الوسائل ” : "٠7‏ أبواب لباس المصلى ب ”” ح ١‏ . 


وعن مومى بن أكيل النميري”" . عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
الجديد أنه حلية أهل النار . قال : « وجعل الحديد في الدنيا زينة الحن 
والشياطين . فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون في قتال 
عدو فلا بأس به . ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب . وني غير ذلك 
لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ 0( والمراد بالنجاسة هنا : 
الاستخباث وكراهة استصحابه في الصلاة كما ذكره في المعتير9” . لأنه ليس 
بنجس بإجماع الطوائف . 

قال المصنف رحمه الله : وتسقط الكراهة مع ستره . وقوفاً بالكراهة على 
موضع الاتفاق تمن كرهه7؟» . وهو حسن . ويدل عليه ما رواه الشيخ . عن 
عمار الساباطى : « إن الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه »© بل 
نفك القراف اقناء الك قله نملا للدم لمكن . 

قوله : ( وفي ثوب يتهم صاحبه ) . 

أي بعدم التوقي من النجاسات . كما صرح به في المعتير2 . وإنما كرهت 
الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة احتياطا للصلاة ولما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن عبد الله بن سنان . قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذدى يعير 
ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيرده . أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ 
قال : «لا يصلى فيه حتى يغسله ع "© . ش 

قال الشيخ رحمه الله : هذا الخير محمول على الاستحباب . لأن الأصل في 


)ةق ١ح"‏ : النمري . 
(5) التهذيب 5 : 845/7109 . الوسائل ” : "١5‏ أبواب لباس المصلىي ب ”*” ح 5 . 


١89‏ غ)المعتير ” ا 
(2) التهذيب ”7 :7177 . 
'") المعتر ” : 48 . 


90) التهذيب ” : ١545/5١‏ . الاستبصار ١548 /8 : ١‏ . الوسائل ” : ٠١5965‏ أبواب 
النجاسات ب 4لا ح ؟ . 


51 و و ار ةده عا اعافد + فتك ولك الاحكام/ج” 
وأن تصلى المرأة في خلخال له صوت 1 


الأشياء كلها الطهارة . ولا يجب غسل شىء من الثياب إلذ سحل العله بأن فيها 
انيه 177 تير افك اكه قان ميو ١‏ 56 : الله ب: 
حأسه والحعيه ل ع لين 
سنان . قال : سال أبي أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر : إني اعير الذمي 
ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب المر ويأكل لحم الخنزير . فيرده على فأغسله قبل أن 
أصلى فيه ؟ فقال أبو عبدالله عليه السلام : « صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك 
فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلى فيه حتى 
تسشقرة أنه لحسية 253 000 

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار . قال : ساألت آبا عبد الله عليه السلام 
عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث يشربون الخمر ونساؤهم على 
تلك الحال ألبسها ولا أغسلها واصلى فيها ؟ قال : « نعم » قال معاوية : 
فقظفرك ل اتمورض) ماده وفتلك له أزرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها اليه 
في يوم جمعة حين ارتفع النهار . فكأنه عرف ما اريد فخرج فيها إلى الجمعة (" . 

وفي الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي . قال : « يرش بالماء )249 . 

قوله : ( وأن تصلى المرأة في خلخال له صوت ) . 

احترز به عن الأصم فإنه لا تكره الصلاة فيه . ويدل على الحكمين معا ما 
الخلاخل . هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال : « إن كانت صما فلا 
بأس . وإن كان لما صوت فلا يصلح )20 . 


+ 7017 التودي‎ “١١ 

5) التهذيب 5 : ١546/5١‏ . الاستبصار ١5917 /847 : ١‏ . الوسائل ” : ٠١15‏ أبواب 
النجاسات ب 5لا ح ١‏ . 

(5) التهذيب ” : ١59417/757‏ . الوسائل ” ١93:‏ أبواب النجاسات ب ”الا ح ١‏ . 

(4:) التهذيب ” : ١548/7557‏ . الوسائل ٠١97 : ١‏ أبواب النجاسات ب "الا ح ” . 

(ه) الكافي “ : 68/1٠84‏ . الفقيه /١514 : ١‏ 5لا . الوسائل ” : 78" أبواب لباس المصلي 
ب 575 ح١1.‏ 


وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل . أو خاتم فيه صورة : 





وقال ابن البراج : لا تصح الصلاة في خلاخل التنناء إدا كان لما 
صوت'22 . والرواية قاصرة عن إفادة التحريم . 
قوله : (.وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل . أو خاتم فيه صورة ) . 


عليه داخم عر الترب اللفلوع تكره ماه ال بل 0 

وفواقة عم ازءنية مودق © الهال أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في 
تونيت فق علمينه فال :طر اوغي ذلك »قال :«لا» وعن الرجل يلبس الخاتم 
قعنة قثن تال اطي أو غير ذلك . قال : (لا نجوز الصلاة فيه )29 . 


وحص ابن إدريس الكراهة بصور الحيوان97) 1 وقال الشيخ _ ر حمه الله - 
في المبسوط : والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا تجوز الصلاة فيه . وهما 
ضعيفان . 


ولو كانت الصور سدور ديف الكراهة (٠‏ لمارواه حماد سن عثاك 6 

0 ”قال > موا ليك ١‏ ايل | ل ا الع ه 
لصحيح قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود التي فيها 

الاثيل ايصى الرجل وهىي معه ؟ قال : ولا باس إذا كانت مواراة )9) ,. 


)١(‏ المهدب ١‏ : هدلاا. 

. 8١ : المختلف‎ )١( 

(*) الفقيه 8٠١/١17” : ١‏ . الوسائل ” : 75١8‏ أبواب لباس المصلي ب 450 ح 8 . 

(:) الفقيه ١‏ : 5١/5لالا.‏ التهذيب 7 : الا”/ 1١58‏ . الوسائل” : "٠١0‏ أبواب لباس 
المصلي ب 15 ح ١5‏ . 

8 العم ات 6 

. 87 : ١ المبسوط‎ )١( 

000 الكاق 9# اع تن التهديت 78563 مات الوسائل * 215 آبوات البامن المضل 
ب 10 ح8. 


غ1" 00000011 ا 





جعفر عليه السلام . قال : « لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غبرت 
الصورة منه )9") . 


. تغيير الصورة بقطع عضو منه أو تشوبهه‎ )١( 
. ١١ أبواب لباس المصلى ب 55 ح‎ 55٠١0 : ” الوسائل‎ . ٠٠١/757 : التهذيب ؟‎ )0( 


الغلاة'ق الأماكن كينا جائزة + يشرط أن يكوت لوكا أ وهادونا 
فيه » والإذن قد تكون بعوّض كالاجرة وشبهها . وبالإباحة . وهي إما 
صريحة كقوله : صل فيه ش أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه . أو بشاهد 
الخال ى) إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره . 


قوله : ( المقدمة الخامسة : في مكان المصلي ) . 


عرف المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد المكان الذى تعتير إباحته 
بأنه ما يستقر عليه المصلى ولو بوسائط . وما يلاقى بدنه وثيابه . وما يتخلل بين 
مواضع الملاقاة من موضع الصلاة ى| يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره' ' . 
ويشكل ان يعنضى بطلان صلاة ملااصق الخائط المغصوب 5 وكذا واصع اللو 
المغصوب الذي لا هواء له بين الركبتين والحبهة . وهو غير واضح . 

والأجود في تعريفه باعتبار الإباحة : أنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو 

وباعتبار الطهارة : بما يلاقى بدن المصلى أو ثوبه كما سيجيء بيانه إنشاء 
الله لقان + | 


توله:1 :ا الساكة لق لتك كلها عائهم يقترظ أن يكو عدركا أ 
مأذوناً فيه . والإذن قد تكون بعوض كالأجرة وشبهها . وبالاباحة وهي إما 
صريحة كقوله 00 فيه » أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه . أو بشاهد 
الحال ى) إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره . . 


لف 10[ 1 1#11[أ[1[1[1أذ ا 


أمع العلماء كافة على جواز الصلاة في الأماكن كلها إذا كانت مملوكة أو 
مأذونا فيها . وينبغي أن يراد بالمملوك : مملوك المنفعة إما منفردة أو مع ملك 
العين . فيندرج فيه مملوك العين والمنفعة . والمستأجر . والموصى معد 
والممس . والمسكون . وبالمأذون فيه : الأعم من المأذون فيه خصوصا أو 
عموما . منطوقا أو مفهوما أو بشاهد الحال . 

وبالجملة فالمعتبر في غير المباح والمملوك للمصلي علمه برضاء المالك . 
سواء كان الدال على الرضا لفظا أو غيره . 

وفي عبارة المصنف نظر من وجوه : 

الأول : أنه جعل المستأجر من أقسام المأذون فيه الذي هو قسيم 
للمملوك . وهو غير جيد . لأن الإجارة تقتضى ملك المنفعة . فكان الأولى 
إدراج المستأجر في المملوك ى] فعله 0 3 الأمحاب ْ 


الثاني : تمثيله ‏ رحمه الله للفحوى بالإذن في الكون غير واضح ٠‏ إذر, 
المعهود من اصطلاحهم أن دلالة الفحوى هى مفهوم الموافقة . وهو التنبيه 
بالأدن على الأعلى . أي كون الحكم ف غير المذكور أولى منه في المذكور . 
باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم . كالإكرام('2 في منع التأفيف . وقد 
مثل له هنا بإدخال الضيف في المنزل للضيافة . وهو إنما يتم مع ظهور المعنى 
المناسب المقصود من الإدخال وكونه في غير المذكور وهو الصلاة مثلا أتم منه في 
المذكور . 

الغاللك.اكتقاؤة بره القت ع شاهن الخالدبان تكون هناك أمارة تحهيد 
أن المالك لا يكره . غير مستقيم » لأن الأمارة تصدق على ما يفيد الظن أو 
منحصرة فيه . وهو غير كاف هنا . بل لا بد من إفادتها العلم كما بيئاه . 


ولا يقدح في جواز الصلاة في المكان بشاهد الحال جهالة المالك إن فرض 


. في «س » : كالالزام‎ )١( 


والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب . ولا لغيره ممن علم 
الغصب . فإن صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة . 


العلم برضاه مع عدم تعينه . بل قيل : إنه لا يقدح في الحواز كون المكان حول 
عليه "2 . وهو كذلك . إذ المفزوضن عدم تخيل ضرر بذلك التصرف عاجلا أو 
أجلا بحيث يسوغ للولي الإذن فيه . ومتى ثبت جواز الإذن من الولي وجب 
الاكتفاء بإفادة الفرائة اليقَن برضأه 0 م لو كاك الاك مكلف 


قوله لكان الملغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصص . ولا لغيره 
كن الم بلقي إن سكل كائيك جاه فك 0 + 


أجمع العلماء كافة على تحريم الصلاة في المكان المغصوب مع الاختيار 
ولق ض ونا ضل يطاخها انع تن :ات عالق واللكنات الرانعة ل اللكان 
المغصوب منبي عنها كما هو المفروض فلا يكون بأسورا به . قرو الجا 
كون المي ء الواحد مأمو ال 0 ْ١‏ لفماق دلق ا العامة 29 . 
لمكيو بس اه فل جواز كون الثىء اي بر يد ضضم 
واسعدلوا عليه نان اليك إذا أضر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان 
مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان فإنه يكون مطيعا عاصياً لجهتي الأمر بالخياطة 
والنبي عن الكون ش 

وجوابه أن المأمور به في هذا المثال غير المنبى عنه . إذ المأمور به الخياطة . 
والمنبى عنه الكون . وأحدهما غير الآخر . 17 الصلاة الواقعة في المكان 
50 فإن متعلق الأمر والنبى فيها واحد. وهوالحركات والسكنات 
ا ش 

فإن قلت : الكون في الخياطة واجب من باب المقدمة . فإذا تعلق به 
الغبي اجتمع الواجب والحرام في الشىء الواحد وهو الذي أنكرموه . 


. ١5١ : كما في الذكرى‎ )١( 
. "0/8 : ١ نقله عن أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي ابن قدامة في المغني‎ )7( 


لف ع ا ا ص ل ام قي ميد ب لقدااراك [الاجكاء اج 7 


قلت : هذا الأجتاع إنما يقتضى فساد ذلك الكون خاصة لا الخياطة . 
ووجوبه على تقدير تسليمه إنغها هومن باب المقدمة . والغرض من المقدمة 
اعرف إل البواجيعروان كانه يا عبرا« التنسوط الططلي ينها كيزا ن 
سلوك الطريق المغصوب إلى الميقات عند وجوب الحح . فتأمل . 

ومن هنا يظهر رجحان القول بصحة الطهارة الواقعة في المكان 
الملغصوب . كرا قطع به في المعتيرا") + لآن:الكون لبس معز ١‏ متا نولة قرطا فيه 
فلا يؤثر تعلّق النبي به في فسادها . 

ولا فرق في بطلان الصلاة في المكان المغصوب بين مغصوب العين 
والمنفعة . ولا في الصلاة بين اليومية وغيرها . وقال بعض العامة : يصلى ا جمعة 
والعيد والجنازة في الموضع المغصوب . لأن الإمام إذا صلى في موضع مخصوب 
فامتلع الننامن فاتتهم الصلاة . ولهذا ابيحت الجحمعة خلف الخوارج 
والمبتدعة("2 . وهو غلط فاحش . 

ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة ارتفع المنع قطعاً لارتفاع 
الغبي . وقال الشيخ في المبسوط : لو صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز 
الصلاة فيه . ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في 
الصلاة . لأنه إذا كان الأصل منطيوة , نجز الصلاة فيه(2 . والظاهر أن 
مراده ‏ رحمه الله بالآذن الغاصص كم ذكره العلامة رحمه الله )»*0‏ وإن كان 
الوهم لا يذهب إلى احتمال الحواز مع إذنه ‏ إذ لا تستقيم إرادة المالك للقطع 
بجواز الصلاة مع إذنه وإن بقى الغصب في الحملة . وقال في المعتير : إن مراده 
بالآذن هنا المالك70» وهو بعيد جدا . إذ لا وجه للبطلان على هذا التقدير . 


4 : ” المعتبر‎ )١( 

(؟) كما في المغني ١‏ : 08ل . 
59)"المشفوط 245:1 

١ التذكرة‎ )5( 

(5) المعتبر ” : 4 


ون كان نافيا اسهد بالتفيية صيدف عب نشي ودر كان جام - 
بتحريم المغصوب لم يعْذْر . إذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت 

ولو حصل ف ملك غيره بإدنه ثم أمره بالخروج وححب 
ووضنية الخنبية.ق, الذكر كيان لاللق 1 يكن تيكب من اسراف 1 تنين :ادن 
الإباحة . كما لو باعه فإن البيع يكون باطلا ولا'يجوز للمشتري التصرف 
فيه20 . ولا ريب في بطلان هذا التوجيه لمنع الأصل وبطلان القياس . 

قوالهء 7 عر وزآنة كان دسي او عفاله د +التصيب فلخت ب اانه وان 
كان جاهلا بتحريم المغضوب ل يعذر).. 

أا-ضيخة: ناذه الحاهل بالغصب فموضع وفاق بين العلاء . لأن البطلان 
تابع للنبي 5 وهو انما يمنوحه إلى العالم . م أن الجامي كذلك ٠‏ لارتفاع 
النبي بالنسبة إليه . وهذا اتفق الكل على عدم تأثيمه . أما الجاهل بالحكم فقد 
قطع الأصحاب بأنه غير معذور لتقصيره في التعلم . وقوى بعض مشايخنا 
المحققين إلحاقه بجاهل الغصب لعين ما ذكر فيه29 . ولا يخلو من قوة . 

لأا حقان مضيقان فيجب الجمع بينهها بحسب الإمكان . ولا يخفى أن 
ا خروج من المكان المغصوب واجب مضيق ولا معصية فيه إذا خرج بماهو شرط 
في الخروج من السرعة وسلوك أقرب الطرق واقلها ضررا . إذ لا معصية بإيقاع 
المأمور به الذى لا نين غبله ... اودهب شاد من الااصوليين إلى استصحاب حكم 
المعصية عليه . وهو غلط إذ لو كان كذلك ل يمكن الامتشال فيلزم التكليف 
المخاك. 

قوله : (١‏ ولو حصا في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب 


(1) الذكرى :+ 0 
(؟) مجمع الفائدة ؟ : ١١١‏ . 


3532 نه مجه أن نان ل قاف ل ع ادر قد لز نر نف انول ل افيه جاه قاف قرف 00581016 نا 14ل قات لك 61 اه ل 0 6 8 1 دن مدارك الاحكام/ ج١7‏ 


عليه . فإن صلى والحال هذه كانت باطلة . ويصلي وهو خارج إن كان 
الوقت ضيقا . 

ولا يجوز أن يصليٍ وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه . سواء صلّت 
بصلاته أو كانت لو 4 ومسواع كانت انا اد أجنبيّة » وقيل : ذلك 
مكروه . وهو الأشبه . 


عليه . ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا ) . 

إذا حصل إنسان في ملك غيره بإذنه على وجه يسوغ له الدخول في الصلاة 
لم اميزه بالكروخ توي عليه البادرة إلى ذلك عل الفوو اع التصبرفك يمال 
الغر بغير إذنه فكيف مع تصريحه بما يقتضى النبى . ثم إن كان الوقت واسعا 
ا الصلاة إلى أن بخرج ٠‏ وإن تضيق الوقت خرج متشاغات بالصلاة جرع بين 

هذا إذا كان الأمر بالخروج قبل التلبس بالصلاة . وإن كان بعده ففي 
أوجه . أظهرها القطع مع السعة والخروج متشاغلا مع افق + 

وقوى الشهيد في الذكرى والبيان الإتمام مع الامطتر اي تيك محتقي 
الآامتضيحات ...وان الضبلاة عل :نا انتفة:عليه 230 , 

ويضعف بتوجه النبي المنافي للصحة . وابتناء حق العباد على التضييق 

وفصّل الشارح - قدس سره ‏ فأوجب الاستمرار مطلقا إن كانت الإذن 
صريحة . والقطع مع السعة. والخروج متشاغلا مع الضيق إن كانت 
مطلقة''2 . ٠يشكل‏ بأن المفروض وقوع الإذن في الاستقرار بقدر الصلاة وإلا لم 
دك الدخول فيهها جويط : 

قوله : ( ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه . سواء 

ضلك نصلاته أو كانت منمردة 3 وسواء كانت محرما أو أجنية 2 وفيل : 
ذلك مكروه 3 وهو الأشبه ) : 


0 
3-4 


0 ند قرى:: * فلاو «والييان + 51 
(9 )د السالك 251 6 


ضمير يصلي لا مرجع له ظاهرا . ولابد من إرجاعه إلى الرجل بمعونة 
المقام . والحكم بالكراهة أو التحريم كما يتعلق بالرجل كذا يتعلق بالمرأة فلا وجه 
لقصره على الول : ونخرير العم أنه هل جور لكل من الوعدا. والمرأة أن 
يصلي إلى جانب الآخر ؟ أو مع تقدم المرأة بحيث لا يكون بينبها حائل أو بعد 
عشرة أذرع ؟ فيه قولان . أظهرمما الحواز على كراهة . وهو اختيار المرتضى في 
المصباحم(') 3 وابن إدريس29') 3 وأكثز المتأحرين : 

وقال الشيحال 1 يه جور أن يصلى الرجل وإلى حسه امراة تصلى .. سواء 
ضلتة نفدلا كه -معدوندة هه او الاي فإن فعا عطاك صيداة سيا .. وكهذا أن 


لنا : الأصل . وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل . وما رواه ابن 


بابويه في الصحيح . عن حميل . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : مالا 
بأس أن يصلى الرجل بحذاء المرأة وهئ تصلى 0" 


وف الصحيح عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام ٠‏ قال :. () إدا كان 
بينها وبينه قدر ما يتخطئ أو قدر عظم الذراع فلا بأس 90" : 


وفي الصحيح عن معاوية بن وهب . عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه 
ندالة عي الرجل والمرأة يصليان ق بيت واحد 6 فقال :7 إدا كان سعن) فتك شي 
صلت بحذاه وحدها وهو وحله ولا باس ا" 


. ١١١ : ” كم نقله عنه في المعتبر‎ )١( 

(9) السرائر : /61 . 

(9) المفيد في المقنعة : 5 . والشيخ في النهاية : .٠‏ والخلاف ١١7 : ١‏ . 

. (5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ”51 . 

(0) الكافي في الفقه : ١٠١٠١‏ لكن لم يتعرض فيه لذكر تقدمها عليه . 

(59) الفقيه 759/١09 : ١‏ . الوسائل ” : 475 أبواب مكان المصلي ب 54 ح 5 . 
(0) الفقيه 7258/١094 : ١‏ ., الوسائل ” : 58 أبواب مكان المصلي ب © ح 8 . 
(4) الفقيه 1/41/١609 : ١‏ . الوسائل " : 578 أبواب مكان المصلي ب 0 ح 7 . 


شف يي ست ا جا ام داقن سطومي يي نعل أرلكة | لاسكا رج ١‏ 


وما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن أبي يعفور قال . قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : اصلى والمرأة إلى جنبى وهى تصلى فقال : «لاء إلا أن 
تتقدم هى أو أنث . ولا افق أن تصلى وهى بحذاك حالسة أو قائمة 01( 3 


المرأة تصلي عند الرجل . فقال : « لا تصلى المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون 
قدامها ولو بصدره )9) . 

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام : في المرأة 
تصلى عند الرجل . قال : إذا كان بيبا حاجز فلا بأس 0(" . 


وفي الصحيح عن العلاء عن محمد . عن أحدهما عليهم| السلام » قال : 
سألته عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلى بحذاه في الزاوية 
اللخرى » قال : ١‏ 0 ذلك فإن كان كو عن اند ا ولفظ لا ينبغى 
ظار فى الكراقة يورو الظاهى أذ لبن بالسون الينلةنو لقا اللقداة فين فورفال 
الشيخ في التهذيب : إن المعنى أنه إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشير أجرأ" . 
وغو ابت ظ 

ووجه الدلالة في هذه الأخبار اشتراكها في عدم اعتبار الحائل أو التباعد 
بالعشر . وإذا انتفى ذلك ثبت الجواز مطلقا . إذ لا قائل بالفصل . وعلى هذا 
فيكيغل الأخبار القيد#غل الاتبات ضرا الأخبان عن التتاق » ولا يتانق 
ذلك "تاذ فم السبترد ع الأنمزاقت الفشيلة خدلقة . وباكملة قهنل] الاخداناف 
قرينة الاستحباب . 


. التهذيب 7 : 104/71 . الوسائل ” : 178 أبواب مكان المصلل ب ه ح ه‎ )١( 

(؟) التهذيب 5 : 1١587/#94‏ . الاستبصار ١576 /#494 : ١‏ . الوسائل " : 5760 أبواب مكان 
المصلي ب ” ح 7 . 

(") التهذيب ” : 108٠/3794‏ . الوسائل ” : 57١‏ أبواب مكان المصلى ب8 ح ؟ . 

(:) الكاني ‏ : 1/544 . التهذيب ” : /7٠‏ 105 . الاستبصار 15٠١ /*”948 : ١‏ . الوسائل 
* : 477 أبواب مكان المصلي ب ه ح ١‏ . وفيها : شبر أجزأه . 

,. 3#٠ : ” التهذيب‎ )5( 


احتج المانعون(" بموثقة عمار الساباطي ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : 
إنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلى وبين يديه امرأة تصلىي ؟ قال : رلا 
يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة[أذرع] ”27 وإن كانت عن يمينه ويساره 
جعل بينه وبينها مثل ذلك . فإن كانت تصلى خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب 
ثوبه.وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة 0 قائمة في غير صلاة فلا بأس 
حيت كال كات 

وصحيحة محمد . عن أحدهما عليه السلام تال هنالف ع المراة 


تزامل الرجل اق المحم + أيضليان سميعا © فقال © لأ .ولك بصك :الرجيل 
فإذا فرغ صلت المرأة »29 . 


وصحيحة عل بن جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام ٠‏ قال : سالته 
عن إمام كان ف الظيي كسامت امرأته بحياله تصلى معه وهي تحسب أنها 
العصر ‏ تساع للك طل (القوم "1 :وما تحال :ال الا ااا معيو ركذ كانت 
صلت الظهر ؟ قال : « لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة )"2 . 


والجواب بحمل النبي في الروايتين الأولتين على الكراهة . وحمل الأمر 
بالإعادة في الرواية الأخيرة على الاستحباب . صونا للأخبار عن التنافي . مع أن 
الأمر بالإعادة لا يتعين كونه بسبب المحاذاة . لاحتمال أن يكون وجهه اقتداءها 


في صلاة العصر بمن يصلىي الظهر مع اعتقادها أنها العصر . فلا يدل على أاحد 
الأمرية نضا . 


. ١15 : ١ منهم الشيخ في الخلاف‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ . وفي المصادر : عشرة أذرع . 

(99) التهذيب ” : 41١/731‏ . الاستبصار ١‏ : 8494/ 1577 . الوسائل " : 570 أبواب مكان 
المصلي ب / ح ١‏ . اثبتناه من المصدر . 

(؟) الكافي ” : 7598/: . التهذيب 5 : 407/7731 . الاستبصار ١‏ : 79494/ 15177 . الوسائل 
*“ : 577 أبواب مكان المصلىي ب 0 ح ؟ . 

(0) التهذيب ” : 108/804 . الوسائل ” : 577 أبواب مكان المصلىي ب 9 ح ١‏ . 


تق ا واه اه دي اجنين لقو اولك الالجكاء بج" 


ويزول التحريم أو الكراهية إدا كان بينب| حائل أو مقدار عشرة أذرع 5 





وأعلم أنه يشترط في تعلق الحكم بكل منهها كراهة وتحريما صحة صلاة 
الآخر لولا المحاذاة » إد الفاسدة('2 كالعدم 1 نعم لا بد من العلم بفسادها قبل 
الشروع ولو بالإخبار . ولو وقع بعده لم يعتد به . للحكم سطلان الصلاة ظاهراً 
بالمحاذاة وإن ظهر خلافه بعذه . 

ولو م يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحت الصلاتان . وفي الأثناء 
يستمر مطلقا على الأظهر . وينبغي القطع بصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها 
وفساد المتأخرة خاصة . ومع الاقتران تبطل الصلاتان . لعدم الأولوية . هذا كله 
مع الاختيار » أما مع الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم . 


قوله : ( ويزول التحريم أو الكراهة إذا كان بينبها حائل أو مقدار 
عشرة أذرع ) . 

هذا قول علمائنا أجمع , قاله في المعتبرد" . أما زواله) بالحائل فظاهر. 
للأصل واختصاص الروايات المانعة بما إذا لم يكن هناك حائل . ويعتبر فيه 
كبوتة تجسى] كالحنائط والستر .ولا يعتند ينخو الظلمة وفقد البصر متا + ولا 

وأما زوالهم| بالتباعد المزكور . فاستدلوا عليه بموثقة عار المتقدمة7(” ,2 
وهي إنما تعطي اعتبار التباعد بأكثر من العشر . ولا يضر ضعف سندها لأنمها 
المصلي ٠.‏ ويحتمل اعتباره من موضع السجود . 

ولو كان أحدهما على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقف الآخر إلى أساس 
ذلك المرتفع عشرة أذرع ولو قدّر إلى موقفه إما مع الحائط مثلا أو ضلع المثلث 


. ) ”١ : لفقد طهارة مثلاً ( الجواهر م‎ )١١ 
. ١١١ : ” المعتبر‎ )١( 
.77 في ص‎ )5 


ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضمٌ سجودها محاذياً لقدمه سَقَطَ المنع . 
ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولاً .ولا بأس 
أن يصلل في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى 
بدنه وكان موضع الجمهة افو ا 


الخارج من موقفه إلى.موقف الآخر بلغه ففي اعتبار أيّها نظر . ويحتمل قوياً 
له : ( ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل 


المستند في ذلك ما رواه محمد - وهوابن مسلم ‏ في الصحيح . عن 
أحدهما عليهما السلام . قال سالكه عن المراة تؤامل الوح ف المحميل. ع 
أنضلنان يع "فقا : «لاء ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة »7 
ولو كان المكان ملك المرأة لم يجب عليها التأخر قطعا . نعم يمكن القول 
باستحبابه . ولو ضاق الوقت سقط الوجوب والاستحباب . 


له : ولا بأس أن يصلي الرجل في الموضع النجس إذا كانت 

نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدن وكان موضع الحبهة طاهراً ) 

ما اختاره المصنف من عدم اشتراط طهارة المكان ما عدا موضع الجبهة إذا 
لم تكن نجاسته متعدية إلى بدن المصلى أو ثوبه قول أكثر الأصحاب . ونقل عن 
أبي الصلاح أنه اعتبر طهارة موصع المساجد السبعة9) ( وعن المرتضى كه اعتير 
طهارة جميع مكان المصلى7) 3 والمعتمد الأول . 

لنا على طهارة موضع السجود : إتفاق العلماء » فإن كل من اعتير الطهارة 
قْ الصلاة اعتبر طهارة موضع السجود 1 وإ اختلفوا فيا عداه 2 حكى ذلك 
)١(‏ المتقدم في ص 377 . 


(5) الكافي في الفقه : ١5٠‏ . 
() نقله عنه في إيضاح الفوائد 4١ : ١‏ . والذكرى : ١٠١‏ 


اهف سم يز هذا انا لكا 2" 


المصنف في المعتير('» , ؛ فإن تمه فهو الحجة . وإلا أمكن المناقشة في هذا الحكم . 
لعدم الظفر بدليله . 


ولنا على عدم اعتبار طهارة غيره مع عدم التعدي : الأصل . والإطلاقات 
المعلومة السالمة تما يصلح للتقييد . وصحيحة على بن جعفر » عن أخيه موسى 
عليه السلام : أنه سأله عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبههما البول 
ويغتسل فيهما من الحنابة . أيصلى فيها إذا جفا ؟ قال «نعم0(') وصحيحة 
لوارقت عن أبي جعفر عليه السلام ٠‏ قال : سألته عن الشاذكونة يكون عليها 
الجنابة . أيصلى عليها في المحمل ؟ فقال : « لا بأس بالصلاة عليها )20 . 

احتج القائلون”*2 باعتبار طهارة المكان بنبيه عليه السلام عن الصلاة في 
المجزرة والمزبلة والحهامات”22 . وهي مواطن النجاسة فتكون الطهارة معتيرة . 


واخمي طلين يع ليع عاد عيضو لفون عله النين نان هدة 
الأماكن من الاستخباث والاستقذار الدال على مهانة نفس من يستقر مها . وإذا 
اختصت عمزيك الاستقداز والاستهانة لم يلزم من المنع من الصلاة فيها المنع من 
غيرها ما لا ينتهي في الاستقذار إلى حدها . مع أن النبي عن الصلاة في هذه 
الأماكن للكراهة لا للتحريم . ولم أقف لأبي الصلاح في اعتبار طهارة مواضع 


ولا يخفى أنه يجب تقييد المنع من ٠‏ الصلاة ة في الموضع النجس مع تعدي 
ادا إن لعل ركرك الاك التجانه طيين وعايو ضارا 6 ]د00 مع ايع العفو . 
وقد صرح بذلك الشهيد في الذكرى فقال ولوكاذ لكان نجساً مما عفي عنه 


. 8” : ١ المعتر‎ )١( 

(؟) الفقيه :١‏ 785/1648 , قرب الاسناد : 40., الوسائل ؟7: 47 ٠١‏ أبواب النجاسات ب #٠‏ ح ١‏ . 

(5) الفقيه "9/١١58 : ١‏ . التهذيب ” : 54/ لا١٠١.‏ الاستبصار ١599 /99# : ١‏ . 
الوسائل ” : ٠١55‏ أبواب النجاسات ب حل 

:) نقله عن المرتضى في إيضاح الفوائد ١‏ : 97 . 

(6) سنن ابن ماجة ١‏ : 55/7555 . 


كدون الدرهم دما ويتعدى فالظاهر أنه عفو. لأنه لا يزيد على ما هو على 
الع لكر 

ونقل المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القوافد غية :والده أنه قال-: 
الإجماع منا واقع على اشتراط خلو المكان من نجاسة متعدية وإن كانت معفوا 
عنها في القوب ا . وهو غير واضح . والإجماع ممنوع مع أن تعليله في 
التذكرة والمنتهين يقتضى. الاشتراط 270 


( وتكره الصلاة في الحمام ) . 


لورود النبي عنه في رواية عبد الله بن الفضل ٠‏ عمن حدثه . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : « عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين . والماء . 
والحام » والقبور . ومسان الطرق . وقرى النمل . ومعاطن الإبل . وجرى 
الملء » والسبخ . والثلج )”؟») وهي مع ضعف سندها معارضة بما رواه علي بن 
جعفر في الصحيح . عن أخيه موسى عليه السلام : أنه سأله عن الصلاة في 
بيت الام فقال : « إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس 0 


ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة ف الام وتردد 8 الفناة33 كي 


وهل المسلخ من الحمام ؟ احتمله 8 ار وف الاحتمال على عله 


١٠٠١ : الذكرى‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد ٠ : ١‏ 

فة يعنى به اشتراط عدم 0 معفواً عنه ) يستفاد ذلك من استدلاله في التذكرة ١‏ /اى ء» والمنتهى 
10 

. 5١/ 155 : /5"لاءالخصال‎ ١67: ١ .ع الفقيه‎ ١١/*4٠ : “ الكافى‎ ):( 

(5) الفقيه 7717/١507 : ١‏ . الوسائل ” : 557 أبواب مكان المصلي ب 58" ح ١‏ . 

(5) الكاني في الفقه : ١5١‏ . 

١ التذكرة‎ )1( 


000 "14 


وبيوت الغائط ( ومبارك الإيل ( 


النبي » فإن كانت النجاسة لم تكره . وإن كان كشف العورة فيكون مأوى 
الشياطين كرهت . وهو مبنىّ ضعيف لجواز أن لا يكون الحكم معللاً 6 أل تكنورن 
العلة غير ما ذكره . أما سطح الام فلا تكره الفناةة فيه فطع .. 


له : ( وبيوت الغائط ) . 


أعن المواضع المغدة لذليلقي لآعا مطنة التتعاضبة : ولا زواء الشيخ في 
رسول الله صلى الله عليه وآله : إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال : إنا معاشر 
الملابكة لا اتدل يبنا قن كل :ولا قفال عند بولا إثاء نال قيف10) وضة 
عمروبن خالد. عن أبي جعفر عليه السلام . قال : « قال جبرائيل 
غلية البدلام, : نيا :وسول الله إن لآ تتسل سنا فينة صورة إتنسان + بولا ينا يبال 
فيه » ولا بيتا فيه كلب 70" ونفور الملائكة منه يؤذن بكونه ليس موضع رحمة . 
فلا يصلح أن يتخذ للعبادة . 


وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط( . والظاهر أنه 


مبارك الإبل : هي مواضعها التي تاوق إليها للمقام والشرب . وإطلاف 
عبارات الأصحاب يقتضى كراهة الصلاة في المبارك سواء كانت الإبل غائبة عنها 
أم حاضرة . والمستند ما روي عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : ١‏ إذا 
أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلوا فإنها جن من جن 


. ١ الوسائل ” : 515 أبواب مكان المصلى ب 7” ح‎ . 157/١ التهذيب ؟ : 7/ا”*/‎ )١( 
.5 /5١6: التهذيب 7 : /الا7/ 1559 ».المحاسن‎ . 73١/797 : *” الكافي‎ )5( 
المقنعة : ه‎ )99( 


ومساكن النمل » ومجرى المياه 4 


خلقت . ألا تروما إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها :20 وما رواه الشيخ وابن 
بابويه في الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته 
عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : « صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا 
أن نخاف على متاعك الضيعة ( فاكنسه ورشه بالماء وصل 00 5 

وقد صرح المصنف7" والعلامة”*» بأن المراد بأعطان الإبل مباركها. 
ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك . فإنهم قالوا : معاطن الإبل 
باركها حول الماء لفرت علا بسن 4 1 والعلل : الذرين الثان 3 
وغيره 4 ويشه عليه التعليل المستفاد هرد الحديث النبوى : 

ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل29 . وهو ظاهر 
اختيار امفيك ف المقنعة") 2 أحذا بظاهر النبي 3 ولا ريب أنه أحوط : 


قوله : ( ومساكن النمل ومجرى المياه ) . 


لورود الننى عنب| في مرسلة عبد الله بن الفضا 90) اد بمجرى المياه : 
الأمكنة المعدة لحريانها فيها . 


وقيل : تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل . 


. 0/4149 : " سئن البيهقي‎ )١( 
الوسائل ” : 557 أبواب مكان المصلي‎ . 8856 /57١ : 5 التهذيب‎ . 774/1١01 : ١ (؟) الفقيه‎ 
ب لاا ح7.‎ 
. ١١7 : ” المعتير‎ )5( 
1 . 5150 : ١ المنتهى‎ )8( 
. 50١ : : والفيروز ابادي في القاموس المحيط‎ » 35١565 ” قاله الجوهري في الصحاح‎ )5١ 
. ١5١ : الكافي في الفقه‎ )6( 
. 50 : المقنعة‎ )( 
. 77/١ المتقدمة في ص‎ )8( 
. ١١7؟‎ : كماتي الذكرى‎ )9( 


حير 


ترف ا بات ايا يديج في | رك :1 حكام رم ؟ 


وأرض السبخة . والثلج » وبين المغقابر إلا أن يكون حائل ولو عنّزة أو 
بينه وبيما عشر أذرع . 


قال في النهاية : فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعاً لظاهر النبي . 
وعدمها لزوال موجبها(١)‏ :5 وم أقف على ما ادعاه من الإإطلاق : 

قوله : ل السبخة 0 
الحلبي : « وكره الصلاة ميكيياات الا م 0 


مستوية )20 . وفي رواية داود الصرمى « إن أمكنك أن لا تسجد عل الثلج 
قلا تسجد . وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه )9) َ 


له : ( وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة . أو بينه وبينها 


المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثئق . عن عمار الساباطي . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يصلى بين القبور . قال : (١‏ لا 
يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه . 
وعشرة أذرع من خلفه » وعشرة أذرع عن بمينه . وعشرة أذرع عن يساره . ثم 
يصلي إن شاء )27 وهي محمولة على الكراهة . جمعا بينها وبين ما دل على الجواز 
مطلقاً كصحيحة علي بن يقطين ٠‏ قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام 


. 714 : ١ اية الأحكام‎ )١( 
٠١ الوسائل ” : 57 أبواب مكان المصلى ب‎ . 7594/1١51 : ١ الكافي "ا : 5/7888 . الفقيه‎ )5( 
: ولكن الذي يظهر منبها أنه من كلام الراوي وهو الأصح وإلا كان الأولى أن يقول‎ .١ 
. . . وتكره‎ 
الوسائل‎ .» 1١1607 /”٠١ : 7 التهذيب‎ ,. 1/48 /١19 : ١ الفقيه‎ . ١5/94٠ : *“ الكافي‎ )5( 
. لاه أبواب مكان المصللٍ ب 78 ح”‎ : *“ 
الوسائل ” : 157 أبواب مكان‎ . 101 /91 : ١ التهذيب ” : 845/717 . الاستبصار‎ ):( 


المصلي ب 7١‏ ح5 ٠“.‏ 


عن الصلاة بين القبورء هل تصلح ؟ قال : اباس 00 وصحيحة على بن 
جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام : إنه سأله عن الصلاة بين القبور.ء هل 
تصلح ؟ قال : « لا بأس 290 . 

وقال المفيد في المقنعة ولا نجوز الصلاة إلى شسيء من القبور حتى يكون 
بينه وبينه حائل ولو قدر لبنة » أو عنزة منصوبة ٠‏ أو ثوب موضوع(" . 

واحتج له قْ المختلف«(*:) برواية معمر بن خلاد ( عن الحرصيا 
عليه السلام » قال : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة )20 . 

والخواف ولا بالطعن اق السكك باقق اله ظلمعتاوية ين سكين و -وقيل * 
إنه كان فطحيا29 . 

ان بقصورها عن إفادة التحريم فإن ان أعم من المحرم ( والتوجه 
إلى القبر لاا يستلزم اتخاذه قبلة . 

وبالجملة فهذه الرواية لا تصلح لتخصيص الأخبار الصحيحة المطابقة 
للاطلاقات المعلومة . 

وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة والتحريم بالحائل أو التباعد المذكور . 
ولا بأس به » قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق . ونظرا إلى أن ظاهر 
الأخبار المانعة” ارتفاع الحائل بين المصلي والقبر . نعم في الاكتفاء فيه بالعنزة 


)١(‏ التهذيب ” : ١066/71/5‏ . الاستبصار ١5١١6 /”91/ : ١‏ . الوسائل " : 5 أبواب مكان 


المصلٍ ب 750 ح 5 . 

(؟) الفقيه 7/١58 : ١‏ . الوسائل ” : 107 أبواب مكان المصلي ب 75 ح ١‏ . 

(1) المقنعة : 58 . 

(*) المختلف : 88 . 

(©) التهذيب ” : 441/778 . الاستبصار 10١5/7 91/ : ١‏ . الوساتل ” : "107 أبواب مكان 
المصل ب 75 ح ” . 


030 كما في رجال || كك د ورم او ورجال ابن داود : ١686 /١91١‏ . 
(1) الوسائل ” : 507 أبواب مكان المصلى ب 550 . 


غرف 5 1015010515152531[أ[آأ1أ1 ا 1 الاحكام/ ج72 


ونحوها نظر . لانتفاء التسمية وعدم الظفر بما يدل عليه على الخصوص . 

قال المفيد في المقنعة : وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر 
إمام . والأصل ما قدمنا«» . وأشار بالرواية إلى ما رواه شيخ هذه الطائفة 
وعالمها محمد بن أحمد بن داود . عن والده الثقة الصدوق . قال : حدثنا 
محمد بن عبد الله الحميرى . قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور 
الأئمة ‏ هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ 

وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة 


ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ 

فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : «١‏ أما السجود على القير فلا يجوز في 
نافلة ولا فريضة ولا زيارة » بل يضع خده الأيمن على القير. وأما الصلاة فإنها 
خلفه نجعله الأمام » ولا جور أن يصلى بين يديه لأن الإمام لا يتقدم . 


ولا بأس بالعمل بهذه الرواية لصحتها ومطابقتها لمقتضى الأصل 
والعمومات . وذكر المصنف في المعتير أنها ضعيفة شاذة9) . وهو غير واضح . 
المراد ببيوت النيران : ما اعدت لإضرام النار فيها عادة كالفرن والأتون 
وإن لمتكن مواضع غينادقيا...واغنا كرفت العدلةة فق هذه الأساكن لآن. فى 
الصلاة فيها تشبها بعبادتها . كذا ذكره العلامة في جملة من كتبه29» » وهو 
ضعيف جدا . والأصح اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران » لأنها ليست 
موضع رحمة فلا تصلح لعبادة الله تعاللى . 
)1)١‏ المقنعة : 8" . 
5) التهذيب ” 848/7504 ء الوسائل ” : 55: أبواب مكان المصلي ب 55 ح ١‏ . 7 . 


2 المعتر” : ١١86‏ . 
64 التذكرة ١‏ : 88 . والمنتهى ١‏ : ا 


مكان المصلى 1 


وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها . وجواد الطرق . 


قوله : ( وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها ) . 


لقتولة:علية 'السلام ق.موثقة عنوان :ولا تضبل نيت فيه حمر أو 
مسكر 292 . ومنع الصدوق في من لا يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه حمر 
محروز في آنية "2 مع أنه حكم بطهارة الخمر . واستبعده المتأخرون لذلك . ولا 
بعد فيه بعد ورود النص به . 


قوله : ( وجواد الطرى6م ٠.‏ 


جوادٌ الطرق هي العظمى منبا. وهي التي يكثر سلوكها . والخكم 
بكراهة الصلاة فيها مذهب الأكثر. ومستنده صحيحة معاوية بن عمار .» عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : « لا بأس أن يصلى بين الظواهر . وهي الجواد . 
جواد الطرق . ويكره أن يصلى في الحواد »9 . 

وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة على جواد الطرق9؟» . وربما كان 
مستنده صحيحة محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الصلاة في السفر فقال : «لا تصل عل الجادة واعتزل على جانبيها ,© 
وصحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن الصلاة في ظهر 
الطريق فقال : « لا بأس بأن تصلى في الظواهر التي بين الجواد . فأما الجواد فلا 
تصل فيها )20 . 


)١(‏ الكافي ‏ : 75/947 . التهذيب ؟ : ل/الا”*/ 1578 . الوسائل ” : 1594 أبواب مكان المصلٍِ 
ب 5١‏ ح١ا.‏ 

. ١69 . 5" : ١ الفقيه‎ )19 

(9) الكافي ” : ٠١8‏ . التهذيب ” : ه/””#/ 15١5٠١‏ . الوسائل ” : 155 أبواب مكان المصلي 
ب ١4‏ ح١.‏ 

. 50 : المقنعة‎ )5١( 

(6) التهذيب ” : 859/77١‏ »ء الوسائل ” : 55 أبواب مكان المصلي ب ١9‏ ح © . 

(1) الكاني " : 5/888 »ء التهذيب ” : /77١‏ 855 . الوسائل ” : 55 أبواب مككان المصلي 
ب ١9‏ ح" : 


3 كرف نوق الاق هاه ام اه داق هه فقي 2 فنا اه واقاة اه 664 0ه لقعا اه 6367816ن وافب لوده اماه مره وله 7 :* مدارك الاحكام/ج” 


وبيوت المجوس » ولا بأس بالبيَع والكنائس : 





والأجود حمل الغبي على الكراهة جمعاً بين الأدلة » ولو فرض تعطيل 
المارة('» بالصلاة وجب القول بفسادها إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل 
المرور . ويحتمل عدم الفرق . 

قوله : ( وبيوت المجوس ) . 

عللت الكراهة بعدم انفكاكها من النجاسة . وقد قطع الأصحاب بزوال 
الكراهة برش الأرض . ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن الصلاة في البيع والكتنائس وسنورت 
المجوس قال : « رشه وصل )20 . 

قوله : ( ولا بأس بالبيع والكنائس ) . 

المراد أنه تجوز الصلاة فيهم)| من غير كراهة . وتدل عليه صحيحة ابن 
تان المتقدمة . وصحيحة العيص بن القاسم . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ فقال : « نعم » قال : وسألته هل 
يصلح نقضها مسجدا؟ فقال : « نعم)(© . 

ونقل عن ابن إدريس 4 وابن البراج2 أنبما كرها الصلاة في البيع 
والكنائس محتجين بعدم انفكاكها من النجاسة . وهو ضعيف . 

واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي جواز الصلاة في البيع 
والكنائس مطلقا . واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على إذن أهل الذمة تبعا 
لغرض الواقف وعمللا بالقرينة©© . 


. في دح » زيادة : الحادة‎ )١( 

(0) التهذيب ؟ : 405/717 . الوسائل ” : 5”8 أبواب مكان المصلى ب ١7‏ ح 7 . 

2( التهذيب ١‏ : 27/4/77077 . الوسائل “ : 578 أبواب مكان المصلي ب ١‏ ح ١‏ وفيه : بعضها 
بدل نقضها . 

(5) السرائر : 8ه . 

(6) المهذث ١‏ : 6ل . 

. ١67 : الذكرى‎ )١( 


ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر . 


عدم احترامها . مع أنه لو ثبتت مراعاة غرض الواقف اتجه المنع مطلقاء إلا أن 
تعلم إناطة ذلك برأي الناظر فيتجه اعتبار إذنه خاصة . 

قوله : ( ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة ) . 

المستند في ذلك ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح . عن علي بن 
جعمر .2 عن أخيه موسبى عليه السلام . قال : سألته عن الرجل يصبى والسراج 
موضوع بين يديه في القبلة فقال : « لا يصلح له أن يستقبل النار »37 . 

وفي الموثئق عن عمار الساباطي .عن أب عبد الله عليه السلام . قال : ١‏ لا 
يصلى الرجل وفي قبلته نار أو حديد » قلت : أله أن يصلى وبين يديه مجمرة 
شبه ؟ قال : « نعم . فإن كان فيها نار فلا يصلى حتى ينحيها عن قبلته » وعن 
الرجل يصلى وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله . قال : « إذا ارتفع 
كان أشرء لا يصلىي بحياله )7) 


والأولى حملههما على الكراهة لضعف الثانية من حيث السند وعدم صراحة 
الاول في التحريم : ظ 

قال الصدوق في كتابه بعد أن أورد رواية على بن جعفر : هذا هو الأصل 
الذى نيه انيعد يق اناما القديك الدى ريروق قرع ان عي الله ااذه 
أنه قال : « لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه . لأن 
الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه » فهو حديث يروى عن ثلاثة من 
المجهولين بإسناد منقطع ‏ إلى أن قال : ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت 


.21١6١١ /”95 : ١ #"5لاء التهذيب” : 7”0”/ 2884 .» الاستبصار‎ /١57 :١ الفقيه‎ )١( 
. ١ ح‎ "١ الوسائل ” : 109 أبواب مكان المصلى ب‎ 

(؟) التهذيب ” : 488/776 . الوسائل ” : 04: أبواب مكان المصلىي ب "١‏ ح ” . 

. 80 : نقله في المختلف‎ (١ 


شف سمط انزو المع وز امم و او لا ياشكا را 


أو تصاوير . وكماتكره الفريضة [ في ] جوف الكعبة تكره على سطحها . 
وكزنن راط اكير سمي الال 


عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع . فمن أخذ بها لم يكن مخطتاً بعد أن 
يعلم أن الأصل هو النبي وان الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة('2 . وربا كان 
في هذا الكلام شهادة منه بصحة الرواية . ولااريب أن الاحتياط يقتضى جنب 
استقبال النار مضرمة كانت أم لا ولا وجه للتقييد بالمضرمة لعموم الجواب : 


له : ( أو تصاوير ) . 


أي وتكره الصلاة إذا كان بين يدي المصلي تصاوير . د 
سحيه عيوين ماد لالب قلف لأ محش ييه امام مل را ادل 
قدامي وأنا أنظر إليها فقال : « لا . اطرح عليها ثوباء ولا بأس بها إذا كانت 
عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك . وإن كانت في 
القلة فألق ليا فو وصلّ :7" وصحيحة الحلبي قال قال أبو عبد الله 
عليه السلام : « ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت 
فليها تين ,90 

قوله : ( وى! تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها ) . 

لمارواه ابن بابويه. عن الصادق . عن آبائه . عن أمير المؤمنين 
عليهم السلام : « إن رسول الله صل الله عليه وآله نبى عن الصلاة في أماكن 
وعد منها الصلاة على ظهر الكعبة »240 وني الطريق ضعف2” . 

( وتكره في مرابض الخيل والحمير والبغال ) . 


. 4 ح‎ ”١ الوسائل ” : 104 أبواب مكان المصلي ب‎ . 774/177 : ١ الفقيه‎ )١( 

(0) التهذيب ” : 841/777 ء الاستبصار 1٠١7 /#948 : ١‏ . الوسائل ”" : 55١‏ أبواب مكان 
المصلٍ ب 6”” ح ١‏ . 

(") التهذيب 5 : 47/777 . الوسائل ” : 51١‏ أبواب مكان المصلىي ب 7” ح ؟ . 

(5) الفقيه ؛ : ١/0‏ . الوسائل ” : 55 أبواب مكان المصلي ب 550 ح ؟ . 

(5) لأن طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد ضعيف بحمزة بن محمد إذ لم يوئق وبعبد العزيز بن محمد 
فإنه مجهول ( راجع معجم رجال الحديث 9 : 07 


ولا بأس بمرابض الغلم .» وفي بيت فيه مجوسيى . ولا بأس باليهودي 
والنصراني . وتكره وبين يديه مصحف مفتوح . 





لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا . ولما رواه الشيخ عن سماعة . قال : 
سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال : « إن نضحته 
بالماء وقل كان اننا قاذ أشن بالصلاة فيها . فأما مرابيضص الخيل والبغال فلا )١()‏ 
ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في هذه الأماكن29 2 وهو ضعيف 5 

قوله : ( ولا بأس بمرابض الغنم ) . 

المراد أنه لا تكره الصلاة فيها . وقد روى الحلبي في الصحييح . عن أبي 
عبد الله عليه السلام ٠‏ قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : « صل 
فيها »© وأقل مراتب الأمر الإباحة . 

قوله : ( وفي بيت فيه مجحوسي . ولا بأس باليهودي والنصراني ) . 
روى ذلك الكلينى ‏ رضى الله عن ةورفو أى. اسافة عن أب ين الله 
عليه السلام . قال : «لا تصل في بيت فيه مجوسى . ولا بأس أن تصلي وفيه 
بودي أو نصراني ا" 
قوله : ( وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ) . 

لرواية عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يصلى وبين يديه 

( نعم )“2. 


)١١‏ التهذيب ” : 857/757١‏ ». الاستبصار ١٠١5 /#940 : ١‏ . الوسائل ” : 557 أبواب مكان 
المصلي ب ١7‏ ح 4 . 

. ١5١ : الكافي في الفقه‎ )١( 

(”) الكافي ” : ه"/ه ». الفقيه ١‏ : /ا6١/‏ 14الاء التهذيب ”5 : /””١‏ 8560 . الوسائل " : 
4*7 أبواب مكان المصلىي ب ١7‏ ح ” . 

(5) الكافي ‏ : 5/888 . الوسائل ” : 457 أبواب مكان المصلي ب ١5‏ ح ١‏ . 

(ه0) الكافي ” : ١6/098٠‏ . الفقيه /١56 : ١‏ كلالا. التهذيب ” : 5550/ 288 . الوسائل " : 
71 أبواب مكان المصلىي ب 1” ح ١‏ . 


رف امار و لووك الم وب ال ورا ل و سن قلا | راف العا رن 1 


أوحائط ين من بالوعة يبال فيهاء» وقيل : تكره إلى إنسان مواجه أو 
باب مفتوح . 


وألحق به الشارح كل مكتوب ومنقو ش(١)‏ 6( وهو جيد للمساممة ُْ أدلة 
السنن . وإن كان للمناقشة في أمثال هذه المعاني المستنبطة مجال . 

قوله : ( أو حائط ينز من بالوعة ) . 

لأن ذلك مناف لتعظيم الصلاة . ولما رواه الكليني ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : « إن كان نزه من البالوعة فلا تصل 
فيه . وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس به 200 ولا ريب أن الغائط أفحش من 
البول فالكراهة فيه أولى . وروى الفضيل بن يسار قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدامى في القبلة العذرة فقال : « تنح عنها 
ما استطعت )©) . 

قوله : ( وقيل تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح ) . 

القائل بذلك أبو الصلاح الحلبي رحمه الله؟» . ولم نقف على مأخذه . قال 
في المعتبر : وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه9© . 

قائذة 9 :يستخب: للممتل: السازة فى اقبلفيه إنناها منا». وحكياه :فى المنتفى 
عن عامة أهل العلم( . وتتحقق في البناء بالقرب من الحائط والسارية 
ونحوهما . وفي الصحراء بنصب شاخص ونحوه . 


. ه50‎ : ١ المسالك‎ )١١ 

. ح ؟‎ ١8 الكافي “" : 1/788 . الوسائل ” : 54 أبواب مكان المصلي ب‎ )١( 

(9) الكاني “ : 17/94١‏ . التهذيب 5 : 5ا#/ 1077 . الوسائل ” : 57٠‏ أبواب مكان المصلي 
ب الاح .1١‏ 

(5:) تقله عنه في التذكرة ١‏ : 88 . 

. ١١5 : المعتير”‎ )6( 

. 717 : ١ المنتهى‎ )5( 





وقد ورد بذلك أخبار كثيرة » فروى معاوية بن وهب في الصحيح . عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : « كان رسول الله صل الله عليه واله يجعل 
العنزة بين يديه إذا صلى )() . 


وروى أبو بصير .. عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : « كان طول رحل 
رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا . وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به 
تمن يمر بين يديه )(') وقال عليه السلام ٍ «لا يقطع الصلاة شيء . كلفه.ولا 
حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشىء . فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من 
الأرض فقد استترت )2970© . 


وروى عبد الله بن المغيرة » عن غياث . عن أبي عبد الله عليه السلام : 
« إن النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها ,7». 

وروى محمد بن إساعيل . عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي . 
قال : « يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط )7 . 


ويستحب الدنو من السترة بمربض عنز إلى مربض فرس . قاله 
الأصحاب ' 


وسيرة الإمام سحرة 3 خلفه . 


. ١١58/1١٠5: ١ الاستبصار‎ » 151١5 /#"5750: الكانىي ” : 1/7585 » التهذيب”‎ )١( 
. ١ ح‎ ١١ الوسائل ” : 575 أبواب مكان المصلى ب‎ 

(؟) الكاني ” : 7/0547 . التهذيبف” :#556 / 17١7‏ . الاستبصار ١١54 /5٠51: ١‏ . 
الوسائل ” : 577 أبواب مكان المصلل ب ١5‏ ح؟ . 

(95) الكاني ”" : 7/591 . التهذيب” : 77#"/ 175194 » الاستبصار .١66١ /5٠5: ١‏ 
الوسائل ” : 0 أبواب مكان المصلي ب ١١‏ ح ٠١‏ . 

(:) التهذيب ” : 15/8/7104 . الاستبصار ٠١6١ /5٠5 : ١‏ . الوسائل ” : /ا57 أبواب مكان 
المصلى ب ١١ح‏ ه . 

(0) التهذيب ” : 1٠51/5/7”1028‏ »ء الاستبصار ١666 /5٠ا/ : ١‏ . الوسائل ” : /ا5 أبواب مكان 


المصلل ب ١7‏ ح” . 


6" عاذت وكا لووول وطن قوط امسا ونان جح مار اماق اي ارك يي ين بعد ولك الاججكاء الى ؟ 


ومكة_شرفها الله تعالى ‏ كغيرها في ذلك.وبه قطع في المنتهى20 . وقال 
في التذكرة:لا بأس أن يصلى في مكة بغير سترة . لأن النبى صل الله عليه وآله 
صلى هناك وليس بينه ارات سترة » ولأن الناس وعد اماه فلو منع 
المصلى من يجتاز بين يديه ضاق على الناس 297 . 


. 587 : ١ المنتهى‎ )١( 


. 84 : ١ التذكرة‎ )5( 


المقدمة السادسة : 
لا يخوز السجود على ما ليس بأرض . كالحلود والصوف والشعر . 


له : ( المقدمة السادسة . لا يجوز السجود على ما ليس بأرض . 


أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها . 


ويدك غلينة الأخبار ال سم ااا الحكم . عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال له : أخبرني عما يجوز السجود عليه وا لا يجوز؟ 
قال : « السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلآاما اكل أو 
لبس » فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : « لأن السجود خضوع 
لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس . لأن ابناء الدنيا عبيد ما 
يأكلون ويلبسون . والساجد في سجوده في عبادة الله عر وجل فلا ينبغي أن 
يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها )” 


وصحيحة حماد بن عثان . عن أبي عبد الله عليه السلام انه :فال" 
« السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل او ال 1 


وصحيحة زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام قال . قلت له : أسجد على 


)١(‏ الفقيه 84٠/1١1 : ١‏ ء علل الشرائع : "0١‏ ه. الوسائل ” : 54١‏ أبواب ما يسجد عليه 
ب ١‏ ح١.‏ 

)١(‏ الفقيه 455/١15 : ١‏ . التهذيب ” : 55/ 455 . علل الشرائم : ”/754١‏ . الوسائل 
”3 : 5 أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح ” ُ 


0" 111[ 1[ 0 ا 





الزفت يعني القير؟ فقال : « لا . ولا على الثوب الكرسف . ولا على الصوف . 
ولا على شيء من الحيوان . ولا على طعام . ولا على شيء من ثار الأرض . ولا 
على شىء من الرياش ا" 


واعلم أن السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات . لأنه أبلغ 
في الخضوع والتواضع لله تعالى . ولما رواه الشيخ عن إسحاق بن الفضل : أنه 
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال : رلا 
بأس . وإن تسجد على الأرض أحب إل . فإنَ رسول الله صلى الله عليه وآله 
كان يد 120 عجو ارق نا ابسن لاك ها كنا رين الل 
الله علية واله يجيه )20 ,. 


والأفضل السجود على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها .» فروى 
الشيخ ‏ رحمه الله في المصباح . عن معاوية بن عار » قال : كان لأبىي عبد الله 
عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام . فكان إذا 
حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه . ثم قال : « إن.السجود على 
تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب0 © . 


و(6» عن عبيد الله بن على الحلبي . عن أبي الحسن مومى عليه السلام . 
قال : ولا مخلو المؤمن من حخمسة : سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع 


)١(‏ الكافىي “ : 7/77٠‏ . التهذيب ” : 7”0/ 1775 . الاستبصار ١157/7731 : ١‏ » الوسائل 
* : 044 أبواب ما يسجد عليه ب ؟ ح ١‏ . ظ 

(؟) التهذيب ” : 177/71١‏ . الوسائل ” : 504 أبواب ما يسجد عليه ب ١97‏ ح 4 . 

. " ح‎ 1١ أبواب ما يسجد عليه ب‎ ٠١8 : © مصباح المتهجد : 51/7 . الوسائل‎ (١ 

(4) في «دسي)ء. مع )ء مح» زيادة : ويستحب التسبيح بها استحبابا مؤكدا . فروى الشيخ في 
التهذيب في الصحيح . عن أبي عبد الله بن جعفر الحميري . قال : كتبت إلى الفقيه 
عليه السلام أسأله . هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل ؟ فأجاب وقرأت 
التوقيع ومنه نسخت : « سبح به فا في شيء من التسبيح أفضل منه . ومن فضله أن المسبح 
ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح .» وروى الشيخ في المصباح . 


ولا على ما هومن الأرض إدا كان 500 ( كالملح والعقيق والذهب 
والفضة والقير . إلا علد الضرورة 1 


شإوطث 2 ٠.‏ -. 6 ذات صاب ١‏ 
وثلاثون حبة وخاتم عقيق )7 2 . 


وروي أيضاً عن الصادق عليه السلام » قال : هق أدان الحجير من تربه 
الحسين عليه السلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتيب الله له سبعين مرة. فإن 
مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات )27 . 


قوله : ( ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدناً . كالملح والعقيق 
والذهبف والفضة والقر . إلا عند الضرورة ) ' 


الوجه في ذلك الحصر المستفاد من قوله عليه السلام : « السجود لا يجوز 
إلا على الأرض. أو على ما أنبتت الأرض 00 والمعدن لا يطلق عليه اسم 
الأرض وإن كان يستخرج مقن ب رووة لكيه يك رواية يونس بن يعقوب . عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال :7لا تسبحد عنكل الدذهفتب ولا الفضة ((*) 
رحد ماد امسن « إن أبا لخبي عليه العنالئى : كته إلى عفن 
أصحابه : ولا تصل على الزجاج ود ان عن كاك كتداعك اد رطن.+ 
ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان 270 . 


واختلفت الرواية في جواز المتحيود على القفر. فمي صحيحه زرارة 


)١(‏ مصباح المتهجد : 778 ». الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب التعقيب ب ١5‏ ح ه وفيهم)| عن عبيد الله 
والظاهر اتحادهما ( راجع معجم رجال الحديث ١١‏ : لال / 485لا ). 

(؟) مصباح المتهجد : 51/8 . الوسائل 5 : ٠١7‏ أبواب التعقيب ب ١6‏ ح8 . 

(*) الفقيه ١‏ : /ا1١450/1‏ » التهذيب 5 : /٠5‏ 455 . علل الشرائع : ١/551١‏ . الوسائل 
04١ : *‏ أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي ” : ؟*"/ » . التهذيب ” : /٠5‏ 17794 . الوسائل " : 505 أبواب ما يسجد عليه 
ب 1١١‏ ح7. 

(0) الكانفي " : 15/78 . التهذيب ” : 05"/ ١71١1ء‏ علل الشرائع : 557/ ه . الوسائل 
* : 508 أبواب ما يسجد عليه ب ١١‏ ح ١‏ . 


عع" 1 1 ا 


المتقدمة١)‏ النمى عله ٠.2‏ وق صحيحة معاوية بن عار الواردة في الصلاة في 
السفينة : « وتصلى على القير وتسجد عليه )29 . 


وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار”" . والمصنف في المعتبر؟» بالحمل 
على حال الضرورة . وهو بعيد . ولو قيل بالجواز وحمل النبي على الكراهة أمكن 
إن لم ينعقد الإجماع على خلافه . 

وقد قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف حتى إن العلامة ‏ رحمه 
الله في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز 
الستحوة عليه 79" , .وقال المصنف في المعتير بعد أن منع من التيمم عليه لخروجه 
بالطبخ عن اسم الأرض : ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على 
اليس أرقن كالكاهل 105 ,وقنه نظ يناد فنيا شق + +والأوى اتمتتابنه لا ذكتره 
المصنف من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض , وإد أمكن توجه المنع إليه » فإن 

ويمكن أن يستدل على الجواز أيضاً بما رواه الشيخ وابن بابويه في 
الصحيح . عن الحسن بن محبوب . عن أبي الحسن عليه السلام : أنه سأله عن 
الحص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموق ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ 
فكتب إليه بخطه : « إك الماء والنار قد طهراه ا" 


وجه الدلالة أنها تدل بظاهرها على جواز السجود على الجص . والخزف 
)١١‏ في ص ١8”؟‏ . 


(0) التهذيب ” : 845/7986 . الوسائل " : ٠0١0‏ أبواب ما يسجد عليه ب 5 ح 8 . 
9) التهذيب ؟ : ”٠*“‏ . والاستبصار ١‏ : 85” . 


(5) المعتير” : ١١9‏ . 
(5) التذكرة ١‏ : 8ه . 
(5) المعتبر ١‏ : هلا” . 


(1) الفقيه 874/1١16 : ١‏ » التهذيب ” : 08/ 17717 . الوسائل ” : ”507 أبواب ما يسجد 
عليه ب ٠١‏ ح١.‏ 


ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولاً بالعادة » كالخبز والفواكه . 
وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع . 


في معناه .» وتؤيده الأخبار الكثيرة المتضمنة لحواز السجود على القرطاس()2 2 
وصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة لجواز السجود على القير"" . 

توله:ة نزؤنولة عل :ا أنقه الأرفين لكان ماكر بالعاذقي كلقي 
والفواكه ) . ظ 

المواة لوقه ما كلاق العادة أن يطو الاب قر كل شادرا أو كن 
الضرورة كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يكثر أكلها لم يعد 
مأكولا . ولو اكل شائعاً فى قطر دون غيره امتنع السجود عليه مطلقا ٠‏ ويحتمل 
قوياً اختصاص حاكن تقر مكف ار لان له حالتان يؤكل في إحداهما 
دون الاخرى جاز السجود عليه في إحداهما ومنع في الاخرى . ولا يعتشبر في 
المأكول كونه بحيث ينتفع به بالفعل بل يكفي القوة القريبة منه . 


وجور العلامة 6 التذكرة والمنتهى السجو د على الحتطة والشعير قبل 
الطحن . وعلله في المنتهى لك ل ا العَشر حاجز بين 
المأكول والحبهة 9" . 


وضعف الوجهين ظاهر . لأن اللمأكول لا يخرج عن كونه مأكولا بافتقاره 
إلى العلاج . ولجريان العادة بأكلهها غير منخولين خصوصا الحنطة . على أن 
اللفجير 10 ليان عل جميع الأجزاء . لأن الأجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق 
فتؤكل . ولا يقدح اكلها تي في كونها و ٠‏ فالأصح عدم 0 السجود 
عليهه| مطلقاً . 


قوله : ( وفي القطن والكتان روايتان » أشهرهما المنع ) . 


وا اراز سنج نك اوري ما سيج ليت 1 
)١(‏ المتقدمة في ص 715 . 

. 730١ : ١ والنتهى‎ . 7 : ١ التذكرة‎ )*( 

(4؟) في «م»)ء. «س »ء (رح» : المنخل . 


1" مسجحوه مونو اق االو ازا ماس عسو ومو ةرك لامكا اي" 


المشهور بين الأصحاب تحريم السجود على القطن والكتان : سواء كان 
قبل النسج أم بعده(2 . ونقل عن المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال في بعض 
رسائله : يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهية تنزه وطلب 
فضل . لا أنه محظور ومحرم . مع أنه ذهب في الحمل والإنتصار إلى المنع ونقل 
ام الطائفة('2 . وهو المعتمد . 
: قوله عليه السلام في صحيحة حماد : « السجود على ما أنبتت الأرض 
م أو لببين 10 


وما رواه الشيخ ايه ؛ عن زرارة » عن أبى جعفر عليه السلام 
ا ل 0 


َ و ٠.‏ 
الكاسفف ره 1 


وفي الصحيح . عن على بن يقطين ٠‏ عن أبي الحسن الأول عليه السلام 
أنه قال : « لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية »22 دلت الرواية على 
بوت الباس في السجود على الثياب مع عدم التقية » وهي تتناول المعمول من 
القطن والكتان 

ويعلل سايدصر عدا رواية الفضل بن عبد الملك قال . قال أبو عبد الله 
غلينة السناقف :© :الآ تدك الاتسل الأرضن اوها ابت الأرقن » إل القن 
والكتان )9 


احتج المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج 


. في «ح » زيادة : بل قال في المختلف : إنه قول علائنا أجمع‎ )1١ 

(5) نقله عنه في المختلف : 85 : 

(9. :) المتقدمة في ص .78١‏ 

(6) الفقيه 78١/1١٠5 : ١‏ . التهذيبا” : ه”/ “٠‏ . الاستبصار ١‏ : ””##/ 55١7١ا.‏ 
الوسائل " : 047 أبواب ما يسجد عليه ب ” ح ١‏ . 

() الكانىي ” : ١1/77٠6‏ . التهذيب” : ”0#”/ 1770 » الاستبصار١:‏ !(###/ 2.١75١‏ 
الوسائل 7 : 047 أبواب ما يسجد عليه ب ١‏ ح 5 . 


من القطن والكتان محرّماً محظوراً لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة 
ا" 
ْ ويتوجه عليه أولا منع الملازمة . وثانيا منع بطلان اللازم وإن إدعى أن 

ويدل على الجواز ما رواه الشيخ . عن سعد بن عبد الله . عن أحمد بن 
محمد . عن داود الصرمى . قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام . هل 
يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية ؟ فقال : « جائز )9") 

وعن منصور بن حازم . عن غير واحد من أصحابه قال اقلت دن 
جعفر عليه السلام : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ 
فال الاو بولكن الجعل نلف «وبيته شيعا قطنا أن كتقانا م1071 


وعن الحسين بن على بن كيسان | لفتنان تال :كته إلى أ سيد 
اي افالهة عه 0 القملة والكتان من غير تقية ولا 
ضرورة » فكتب فكتب إلى : « ذلك جائز )( 


وعن ياسر الخادم قال #مرين ابو اميه عليه التنااة وأنا اصلي على 
التطيرق ا"ايزيةة القيق عليه تيا التسيل عه فسالل هيا لق اسه 
عليه ؟ ! أليس هونن اكه اوضر 00 





١75 : ١ رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 

(1) التهذيب ” :1557/7010 . الاستبصار ١‏ : 7*#/ 1747 . الوسائل ” : 040 أبواب ما 
يسجد عليه ب " ح 5 . 

(5) التهذيب ؟ 1١47/٠8:‏ » الاستبصار ١١51/ /#7 : ١‏ . الوسائل “" : /941ه أبواب ما 
يسجد عليه ب 5 ح ا . 

(:) التهذيب ” : ١1758/708‏ . الاستبصار ١‏ : #*م8"8/ 1386 . الوسائل ” : 5ه أبواب ما 
يسجد عليه ب ؟ ح ا . 

(5) الطبري : لعله كتان منسوب إلى طبرستان ‏ مجمع البحرين ” : 37156 . 

(7) الفقيه 2877/١1/5 : ١‏ . التهذيب ” : 08”/ ١57594‏ . الاستبصار 1١747 /#”#”1١ : ١‏ . علل 


10" و ا اا ج244 لف ارك الالحكام رج ؟ 
ولا يجوز السجود على الوّحل » فإن اضطرٌ أوماً . 


عليهم| السلام . قال : « لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان 
يسجد على الأرض . فإن كان نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه 
والسجود عليه )0) . 


وأجاب الشيخ عن جميع هذه الأخبار بالحمل على حالة الضرورة أو 
التقية 29 . ورده المصنف في المعتير بأن في رواية الحسين الصنعاني التنصيص على 
الجواز مع انتفاء التقية والضرورة » واستحسن حمل الأخبار المانعة على 
الكراهة 9 . وهو محتمل لكن هذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور 
في دلالة . فلا تصلح لمعارضة الأخبمار الصحيحة الدالة بظاهرها على المنع*) 
المؤيدة بعمل الأصحاب . 

قوله : ( ولا يجوز السجود على الوحل , فإن اضطر أومأ ) . 


أما أنه لا يجوز السجود على الوحل فظاهر . لخروجه بامتزاجه بالماء عن 
اسم الأرض . ولا رواه عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن حد 
الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال : ١‏ إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على 
الارضن 1 

وأما الاكتفاء بالإيماء مع الاضطرار فيدل عليه مضافاً إلى أدلة نفي الحرج 
والضرر رواية عمار أيضا : إنه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن 


> الشرائع : :/74١‏ . الوسائل ” : 540 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح © . 

ء١١5١ الكانىي ” : 1"”/ه . التهذيب ؟ : 05“”/ 175 » الاستبصار١: و##/‎ )١( 
. © ح‎ ١ الوسائل ا : 047 أبواب ما يسجد عليه ب‎ 

. #1د”‎ : ١ والاستيصار‎ . "0٠8: التهذيب ؟‎ )١( 

. ١١9 : المعتبر”‎ )59( 

(4) الوسائل " : 245 أبواب ما يسجد عليه ب ” . 

(5) الكافي * : /"4٠‏ 1. الفقيه ١‏ : 7835/ 101 . التهذيب 1١+17 /8١ : ١‏ الوسائل 
*' : 147 أبواب مكان المصلي ب ١5‏ ح 4 . ْ 


يسجل فيه من | لطين ولا يجد موضعاً جافا » قال لتم العو اد ركم 
فليركع ى) يركع إدا صلل ٠‏ فإدا رفع راسه من الركوع فليوم بالسجود إيماءا وهو 

١ 
قائم ' '2 ومقتضى الرواية عدم وجوب الجلوس للسجود َ لكنا صغيفة المتدع‎ 
فالأولى وجوب الحلوس والإتيان من السجود بالممكن . إذ لا يسقط الميسور‎ 
0 

له : ( ويجوز السجود على القرطاس ) . 

عدا هذفن الأصحات: 6 :وقنل علي جدى دس سروت فق في الشرح 
الإجماع”') 0 فون كله ضاف 98 الأصل والعمومات صحيحة على ؛ بن مهزيار 
قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ 
المكتوبة . هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : ( يحجوز("). 

وصحيحة جميل بن دراج. عن أبى عبد الله عليه السلام: إنه كرهة أن .توعان 
على قرطاس عليه كتابة9؟» . 

وصحيحه صضفقوادن الال 1 فالرايت أن عبد الله عليه السلام في المحمل 
يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماءا9؟ . وإطلاق هذه الروايات 
يقتضى عدم المرق ني القرطاس بين المتخذ منزالقطن وغيره حتى الإبريسم 

واعتتر العلامة 5 التذكرة فيه كونه وأو افيه غير الإبريسم و لاله 0-6 
بأرض ولا من نباتها”؟ . وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل . 


. 5 ح‎ ١5 أبواب مكان المصلي ب‎ 15٠ : ” الوسائل‎ . 1557/71١7: 5 التهذيب‎ )١( 

(؟) المسالك ١‏ : 75 . 

(9) الفقيه 480/١195 : ١‏ . التهذيب” : 04”/ ١7١6١‏ . الاستبصار ١‏ : 8#5*"#/ لاه6١١.‏ 
الوسائل ” : 50١٠‏ أبواب ما يسجد عليه ب لا ح ” . 

(:) الكاني ” : 5/١‏ .ع التهذيب” : 05"#/ .١77‏ الاستبصار ١‏ : #5”/ 5ه؟١١.‏ 
الوسائل * : 560١‏ أبواب ما يسجد عليه ب /ا ح # . 

(6) التهذيب” : 170١/7084‏ . الاستبصار ١15608 /””5 : ١‏ . المحاسن : "الا"ا/ .١5٠‏ 
0 1 أبواب ما يسجد عليه ب لا ح ١‏ : 

١ التذكرة‎ )1( 


لكا م وك عو ملب عر ا د د ات ١‏ رلك الاحكام/ج” 


ويكره إذا كان فيه كتابة . ولا يسجد على شىء من بدنه » فإن منعه الجر 
عن السجود على الأرض سجد على ثوبه . وإن لم يتمكن فعلى كفه . 


ويظهر من الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى التوقف في هذا الحكم فإنه 
قال : وني النفس من القرطاس شىء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلآ 
أن نقول : الغالب جوهر القرطاس . أو نقول : جمود النورة يرد إليها اسم 
الأرضن 019 . 

ولا يخفى ما في هذين الحوابين من التكلف المستغنى عنه بعد ثبوت الحكم 
بالروايات الصحيحة المطابقة لمقتضى الأصل . على أنه يمكن المناقشة في عدم 
حيار السيحون شل النورة »افيا زروامة: الم بع مويه اضرا رين 
الحص 292 . وهي في معناه . 

قوله : ( ويكره إذا كان فيه كتابة ) . 


لورود النبي عنه في صحيحة جميل بن دراج . وإنمايكره إذا وقعت 
الجبهة على شىء.من القرطاس الخالي من الكتابة إذا كانت بما لاا يصح السجود 
عليه . ولا عيرة باللون . ولا فرق في ذلك بين المبصر وغيره .» لإطلاق النص . 

قوله : ( ولا يسجد على شىء من بدنه » فإن منعه الحر عن السجود 
على الأرض سجد على ثوبه . وإن لم يتمكن فعلى كفيه ) . 

قد تقدم أنه يعتبر في المسجد أن يكون أرضاً أو نباتها فيجب تحصيله| مع 
الإمكان . ومع الحر المانع من ذلك يسجد على ثوبه إذا لم يجد شيئا يصلح 
للسجود عليه . ولو بأن يأخذ شيئا من التراب بيده إلى أن يبرد . ولو لم يكن معه 
ثوب سجد على ظهر كفه. ويدل على ذلك صحيحة القاسم بن الفضيل قال قلت 
للرضا عليه السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد . 


. ١١٠١ : الذكرى‎ )١( 
: " ء التهذيب ”5 : ه7/ 478 . الوسائل‎ 474 /١1/0 : ١ الفقيه‎ .”/*”#٠ : ” الكانى‎ )5( 
1 ١ ح‎ ٠١ أبواب ما يسجد عليه ب‎ 57 


والذي ذكرناه إنما يعتير في موضع الحبهة . لا في بقية المساجد . 


قال : اسن ع 210 

ورواية أي بصيرء عن أبي جعفر عليه السلام قال , قلت له : أكون 
في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : 
« تسجد على بعض ثوبك «قلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه 
ولأاذيلة.» :قال :0 اسحند عنا .ظير كفك قانا أخبد المعاخنع ١‏ 


قوله : ( والذي ذكرناه إنما يعتبر في مسجد الحبهة . لا في بقية 
المساجد ) . 
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . وأخبارهم به ناطقة : فروى 


.م 


الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية في الحسن . عن أحدهما عليهما السلام . 
قال9::2 لأبأسسن_ بالقام غتل المضل من التتسر والضوف :إذا كان سبيعة غيل 
الأرض . فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه 0(" . 

وروى حمران في الصحيح . عن أحدهما عليهم| السلام . قال : « كان أبي 
يصل على الخمرة”*» يجعلها على الطنفسة”*» ويسجد عليها . فإذا لم تكن خمرة 
جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد )20 . 


019 التهذيى 1941/5 الانعصان؟ -66م/ 330+ الوسائز 2 65817 أبوانت. هيا 
يسجد عليه ب ؛ ح 5 . / 

(0) التهذيب ” : 171٠/٠5‏ . الاستبصار ١154 /*”7## : ١‏ . الوسائل ” : 0941 أبواب ما 
يسجد عليه ب 5 ح © . 

(95) المتقدمة في ص /78. 

و4 الجمرة بالضم : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط . وفي النهاية هي مقدار 
مايضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا تكون خمرة إلا هذا المقدار ‏ مجمع البحرين " : 
7 . 

(5) الطنفسة : هى بكسرتين . وفي لغة بكسر الطاء والفاء وبضمه] وبكسر الطاء وفتح الفاء : 
الناط :الذي انطع رفت د عمع التحونن 1 اتوي 7 0 7 

() الكاني ” انم التي الووووي 717 لاني الاسسهبخاو 0165/1 
الوسائل ‏ : 28 أبواب ما يسجد عليه ب ” ح 5 . 


ا #2 مدارك الاحكام/ج” 
وتراغن في أن ركو قلوكا أوساذونا فيه .وان ركون: تخالا من 
نجاسة . 

وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وججهل ورم 
النجاسة لم يسجد على شىء منه . 


له : ١‏ وإدذا كانت النجاسة في موضع بحصور كالبيت وشبهه وجهل 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واحتجوا عليه بأن المشتبه 
بالنجس قد امتنع فيه التمسك بأصالة الطهارة » للقطع بحصول النجاسة فيم)| 
وقع فيه الاشتباه . فيكون حكمه حكم النجس في أنه لا يجوز السجود عليه . 
ولا الانتفاع به في شىء مما يشترط فيه الطهارة . 

وفيه نظر . أما أولاً : فلأن أصالة الطهارة إنما امتنع التمسسك بها بالنسبة 
إلى مجموع ما وقع فيه الاشتباه . لآ في كل جزء من أجزائه . فإن أي جزء فرض 
من الأجزاء التي وفع فيها الاشتباه يشكوك فْ نجاسته بعدل أن كان متيفن 
الطهارة . واليقين إنما يخرج عنه بيقين مثله » وقد روى زرارة في الصحيح . عن 
أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك 
أبدا )200 . َ 
0 8 ه فا فر إلى الطارة » وهو معلرة عي 
المشتبه من 00 اللي 4 القطع ملاقاته النحجاسة . 550 على 
ل يو 


50 
بق2)590 , 


09) التهديتب :5ه ان الاستيضبار 1/7751/ 0١‏ . علل الشرائع : /”"5١‏ ١ك‏ 
الوسائل ” : ٠١5١‏ أبواب النجاسات ب ١‏ ح ١‏ . 
(5): فيض 170 


وبالجملة : فالمتجه جواز السجود على مالم تعلم نجاسته بعينه » وعدم 
نجاسة الملاقي . تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض . 

قوله : ( ويجوز في المواضع المنسعة . دفعا للمشقة ) . 
المتسيعة وغيرها ( وأن عدم وجوب الااحدنات ف المواضع المتسعة انما هو للمشقة 
اللازمة من التكليف باجتنابه . ويشكل بانتفاء المشقة في كثير من الصور . وبأن 
الدليل المتقدم الدال على وجوب الاجتناب في المحصور جار في غيره كما بيناه200 . 
والمشقة بمجردها لا تقتضى طهارة ما دل الدليل على نجاسته . 

والذى يفتضيه النظر عدم الفرق ين المحصور وعيره 3 وأنه لا مانع من 
الانتفاع بالمشتبه فيا يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة لجميع ما وقع فيه 
الاشتياة , 

ثم إن قلنا بالفرق فالمراد بغير المحصور ما كان كذلك في العادة بمعنى تعسر 
حصره وعذه . لا ما امتنع حصره . لأن كل ما يوجد من الأعداد فهو قابل للعدّ 


والحصر . والله تعالى أعلم . 


.»0 في ص‎ 1١ 


26" واو عه انا فاك 08 ع 0ف لان ل وهاه وان أذ اه ها عله 878 818 ه06 6 ماوق لاف وا 6 16 دو 26م 42 لاتق ل 14 ف اماول اكه م رن مدارك الاحكام/ج” 


المقدمة السابعة 
في الأذان والإقامة 





قوله : ( المقدمة السابعة . في الأذان والإقامة ) . 
الوا له : الإعلام . وفعله : أذن يأذن ٠‏ ثم مذ للتعدية . 
وشرعا : أذكار محصوصة موضوعة للإعلام بدخول أوقات الصلاة . 
والاقامه مصدر أقام بالمكان 5 والتاء عوص من عى الفعل 1 لأن أضيلة أقوام 2 
أو مصدر أقام الشىء بمعنى أدامه ومنه يفيمول الصلاة 1 
وقرفنا 4 الأذكاز الحيودة غسه التينام: إل المناة , 
وما من وكيد السنن اتفاقا وثواس) عظيم . فروى الكليني في الصحيح . 


ع" الحلبى ٠‏ عب أبي عبد الله عليه السلام ٠‏ قال : ١‏ إذا أذنت وأقمت صلى 
خلنل؟ ضناة ف الملا نكة ن وادا قم بت صلى اماك هت من المللائكة 201 ٠:‏ 


وروى الصدرفق ‏ رحمه الله مرسسماا : « إن حد الصف ما بين المشرف 


والمغرب 0 : 


. أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح”‎ 4١٠ :  لئاسولا‎ . 8 / ”“٠6* : * الكنافي‎ )١( 
. الوسائل 5 : 556 أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح1‎ . 887/١8 : ١ الفقيه‎ )5( 





ريوع قف فق ديو الزمقية عليه التياؤم لقال ومن سل بادان 
وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما. ومن صلى بإقامة صلى 
خلفه ملك )20 ., 


وروى الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن وهب . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أذن في مصر من 
أمصار المسلمين سنة وحمت له الحنة 0 


وق الصحيح 0 عن محمد بن مروال. قال ا موعت مذ متسل الله 
عليه السلام يقول : « المؤذن يغفر له مذ صوته ويشهد له كل شبىء سمعه )0 . 

وقد أجمع الأصحاب على أن الأذان والإقامة وحي من الله تعالى على لسان 
جبرئيل عليه السلام كسائر العبادات . وأخبارهم به ناطقة . 


فروى الكليني في الحسن . عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله عليه 
السلام . قال : «لما هبط جبرئيل عليه السلام بالأذان على رسول الله صل الله 
عليه وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام . فأذن جبرئيل عليه السلام 
وأقام . فل) انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يا علي سمعت ؟ قال : 
نعم . قال : حفظت ؟ قال : نعم . قال : ادع بلالا فعلّمه . فدعا عل عليه 


)١(‏ الفقيه 284/1١85 : ١‏ . ثواب الأعمال : 08 ١/‏ . الوسائل 8 : 570 أبواب الأذان والإقامة 
ب 4 ح 6 . 

(؟) التهذيب ” : ١١77/78‏ . الوسائل ؛ : 5١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ” ح ١‏ . 

(*) الكافي ” : /ا0" /88 . التهذيب ” : ”5 / ١70‏ . الوسائل ؛ : 115 أبواب الأذان والإقامة 
ب 5 ح١١1.‏ 


505 7 مذارك الاحكام/ج” 

الأول : فيما يؤذن له ويقام . وهما مستحبان في الصلوات الخمس 
المفروضة . أداءا وقضاءاء للمنفرد والجامع . للرجل والمرأة » لكن يشترط 
أن تمر 0 وقيل : هما شرط في الحاعة . والأول أظهر . 





السلام يلال تعلجة 017 


وق ححن وحن رراره أو الفضيل . عن أبي جعفر عليه السلام . 
قال : «لا اسري برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء فبلغ البيت المعمور 
وحضرت الصلاة » فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام» فتقدم رسول الله صلى الله عليه 
والهوقيت: اذكه والديون خاات نيد حك الف عليه وا لدس13 0 


وقد أطبق العامة على نسبته إلى رؤيا عبد الله بن زيد في منامه(2 . ولا 
رهها ل طايه الآن السررش الانون الشرورعنة بيطا درفن التوحى الاللى ذا 
لان اماقتنا د يوقال انق أن عقكز .+ أبعت الشبيعة غيل أن الصتاذق 
علينه الددلام لع دوسا تغهيرا أن الى ضمل اه عنه واله اعنة ا ناذه 
غبة :البق ريد نقال .+ وول الوسى عل فيكو كترعمرن :أنه اد الأذان من 
عبد الله بن زيد )7( . 


قوله : ( وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة ٠‏ أداءا 
لقي > لد د والجامع . للرجل والمرأة لكن يشترط أن تمي . ول 
هما شرط في الجماعة . والأول أظهر ) . 


أجمع العلماء كافة على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمس . 


. ح؟‎ ١ أبواب الأذان والإقامة ب‎ 1١١ : الوسائل ؛‎ . 3/ 3١* : * الكاني‎ )١( 
الوسائل‎ . ١١75 / ”00 : ١ الاستبصار‎ . 5٠6١ / 76 : ” التهذيب‎ . ١/ ”0605 : «“ الكافي‎ )5( 
. ١ ح‎ ١ أبواب الأذان والإقامة ب‎ 5١7 : 5 
. 1594 : ١ وابن قدامة في المغني‎ . ”4٠ : ١ منهم البيهقي في سننه‎ )*( 
. حم"‎ ١ أبواب الأذان والإقامة بْ‎ 5١١7 : 5 والوسائل‎ . ١78 : نقله عنه في الذكرى‎ )4( 





واختلف الأصحاب في استحبااه] أو وجوبه) . فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في 
الخلاف(2 . والمرتضى في جواب المسائل الناصرية2) . وابن إدريس”©” . 
وسادر !19 إل نالا يداب . 


وقال الشيخان” . وابن البراج”2 . وابن حمزة”"» بوجوبهما في صلاة 
الا الب الس بعل الاق ب أ يااي 1 لو ا 
الجماعة والصلاة ماضية . وقال أبو الصلاح : هما شرط في الجماعة9) . وقال 
المرتضى في الحمل : تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة . والأذان على 
الرجال والنساء في الصبح والمغرب والحمعة. وعلى الرجال خاصة في 
الجماعة» . وقال ابن أبي عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب . والإقامة 
ل الكمين "ا وقال ابن الوك : نجبان على الرحال ماعة وفرادىق . 
عثرا وععضدر ا 1 في الصبح والمغرب والجمعة . وتجب الإقامة في باقي المكتوبات 
قال بوفلا كساء النكدى والشنهاوقان بوويز 12071 جوالفعين ايدان طلقا .. 


العويداك اميل فإن مقتضاه عدم الوجوب . وما روي في الصحيح 
0 0 لخاد المجاادم سيد كر 


5”: 1١ الخلاف‎ )١( 

(5) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١‏ 
05 البوات :؟ ااي 

(5) المراسم : ا . 

(5) المفيد في المقنعة : ١5‏ . والشيخ في النهاية : 54 . والمبسوط ١‏ : 40 
() المهذب ١‏ : 88 . وشرح الحمل : 74 
(0) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ”1/7 . 
(8) الكافي في الفقه : ١57‏ . 

رقي رو على والعكل 011 

. ٠١8 : ١ نقله عنه في التذكرة‎ )١١( 
٠“ : نقله عنه في المختلف‎ )١١( 


0 "4 


تونورا اللمو يكيل الخديق 7ك بولو كيان الآذاة:والاقافة واجيق لذكرا :قن 
مناه البياقة. 


عليه السلام : إنه سأله عن رجل نسى الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة . 
قال : «١‏ فليمض على صلاته فإتما الأذان سنة 90) والظاهر من معنى السنة : 
النذب . 


وصحيحة عبيد الله 8 عبى الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام ٠‏ عن 
أبيه : « إنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن 29 . 


وروى الحلبي أيضاً في الصحيح . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 


عن الرجل . هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : ( نعم 
لا بأس به )9©) . 


وصحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة 
بغير أذان في المغرب فال 9 ليقن عه اسن + ونا لان يعتاد ) (©) 5 


ومقتضى هذه الروايات استحباب الأذان في كل المواطن . قال في 
المختلف راذا كان الآذان عه في كل موضع فكذا الإقامة. وإلا لزم. خرف 
الإجماع (0) | 


43 الكانى 0011-20 وتو الففية 9315/7:15501 التوعدوك 1737م ١‏ .أمالي الصدوق : 
/ا8” / 1. الوسائل 4 : ”*/50 أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ١‏ . - 

(5) التهذيب ” 2011797 الاستهناد 1 16ت الوساكل 15 57 أبواب 
الأذان والإقامة ب 59 ح ١‏ . ' 

(5) التهذيب 5 :50 / ١13‏ . الوسائل 4 : 557 أبواب الأذان والإقامة ب ه ح 5 . 

(5) التهذيب 5 : 17١/31‏ . الوسائل 4 : 515 أبواب الأذان والإقامة ب ه ح” . 

(65) التهذيب ” : 159/51١‏ . الاستبصار ٠1٠١8 / “٠٠ : ١‏ . الوسائل 4 : 555 أبواب الأذان 
والإقامة ب ١‏ ح 5 . 

(5) المختلف : 88 . 


احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الأذان في الجماعة بما رواه عن 
القاسم بن محمد . عن عل بن أبي حمزة . عن أبي بصير . عن أحدهما 
عليه| السلام .» قال : سألته أيجزي أذان واحد ؟ قال : « إذا صلّيت جماعة لم 
يز إلا أذان وإقامة ..وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة 
إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤدّن فيهما وتقيم »من أجل أنه لا يقصر فيها كا 
يقصر في سائر الصلوات ا" 


والجواب أولاً بالطعن في السند . فإن القاسم بن محمد . وعبلي بن أبي 
حمزة واقفيان . بل قال النجاثى : إن عل بن أي حمزة أحد عمد الواقفية9» . 
وقال ابن الغضائري : كه أصل تنك واشيية الخلق عسداوة للرضينا 
عليه السلام(» . وأبو بصير هذا هو يحيى بن القاسم وهو ضعيف» . وما هذا 
انه لذ مكن التفمك يعاق إناك حك عالك: كلامل ع عسبوضا قبم] لحن 
فيه » فإنه مما تعم به البلوى وتدعو الحاجة إليه . 


وثاننا بأنه بحتمل تنزيلها على الاستحباب . فإن الإجزاء ى| يجوز أن يكون 
المراد به الإجزاء في الصحة يحتمل الإجزاء ْ الفضيلة » ودل على ذلك قوله : 
ووإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة » وهذا التنزيل لازم 
للشيخ ‏ رحمه الله - حيث لا يقول بوجوب الإقامة . 


وقد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء ء ويدل عليه ما رواه 
عبد الله بن سنان في الصحيح . قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


0 


المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال : « حسن إن فعلت . وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر 


)١(‏ الكافي " او روت الكيونب 297 عو عدن الاستيضار :5 :410353 الوسائل 
؛ : 574 أبواب الأذان والإقامة ب لا ح ١‏ . 

(؟5) رجال النجاشى : ١25‏ . 

فر قلغن العلدمة ان خاذمة 0 

(8) راجع رجال الطومبي : *8” . 755 . وخلاصة العلامة : 514 . 


0 وا لطر سسا الامو اتطاواساجو ام اسمسام سني و وكارك الاحكاء رت" 


ولا يتأكد في حقهن .لما رواه الشيخ في الصحيح ٠عن‏ جميل بن دراج . 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : 
ول2"”1. وفي الصحيح . عن زرارة . قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : 
النساء عليهن أذان ؟ فقال : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها )(" . 

ويجوز أن تَؤْدْنْ للنساء ويعتددن به . قال في المعتير : وعليه علاؤنا . لما 
زوق عرد عقو ان إمااشهنا تر ١‏ أكلي وزذ اعفان ان مهن عجان ان تود كز لأن 
منصب الإمامة أتم220 . 

ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء في الاعتداد . لجواز الاستماع . أما 
ليس بعورة فلا يحرم على الأجانب سماعه . 

ويمكن تطرّق الإشكال إلى اعتداد الرجال بأذاءبن على هذا التقدير أيضاً . 
لتوقف العبادة على التوقيف 3 وعدم ورود النقل بذلك 5 

وقول المصنف : « بشرط أن تسر به » يريد به أن لا تسمع صوتها 
الأجانب . فلو أجهرت على وجه لا يحصل معه ذلك فلا محذور فيه . 


.١حا4 الوسائل 6 1 آيوايت الأذان والإقامة ب‎ . ٠١ 5/ 38: 5 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكاني " : 11-9 التيديي 1 انمد ملاع الموسا تل 0 أبواب الأذان 
والإقامة ب 4 ح” . 

(9) التهذيب ”5 : اد / ٠٠١١‏ . الوسائل : : /57 أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح؟ . 

9) العهذيك * 6:4 اتج الانعضازن 5545427251+ الوساقل :2+8 :آيوات صحلاة 
الجماعة ب 7٠١‏ ح ١١‏ . 

. ١١75 : ١ المعتير‎ )5( 

. 997 : ١ المبسوط‎ )59( 


الأذان والإقامة 1 


ويتأكدّان في| 0 فيه 2 وأشدهها قُْ الغداة والمغرب 1 ولا يؤدْنْ لشىء من 
النوافل ( ولا لشىء من الفرائض عدأ الخمس بل يقول المؤذن 8 الصلاة 


قال في الذكرى : وفي حكم المرأة الخنثى فيؤذن للمحارم من الرجال 
والنساء .» ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال2(0 . 


قوله : ( ويتأكدان في) يجهر به . وأشدهما في الغداة والمغرب ) . 


أما تأكدهما في الجهرية فلم نقف على مستنده . وأسنده في المعتبر إلى 
الشيخ . ووجّهه بأن في إيجاب الجهر دلالة على اعتناء الشارع بالتنبيه عليها . 
وف الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيه("2 . ولا يخفى ما فيه . 

وأما التأكد في الغداة والمغرب فلقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : 
« يجزيك. في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب 0( وني رواية الصباح بن 
سيابة : «لاتدع الأذان في الصلوات كلها . فإن تركته فلا تتركه في المغرب 
والفجر فإنه ليس فيه| تقصير )27 . 

قوله : ( ولا يؤذن لشىء من النوافل . ولا لشىء من الفرائض عدا 
اللقمسن يل يفول 11زذة:2 السلدة اذا ):. 

أها أنه لا يؤدن لقير الحتسن ففسال اق اتير : إن ة مدهي غلاء 
الإسلام229 . ويدل عليه أن الأذان وظيفة شرعية فتتوقف كيفيته ومحله على 
توقيف الشارع » والمتقول عنه فعله في الصلوات الخمس فيكون منفيا في 


غيرها . 


)2 الدكر 117 

. ١8ه‎ : ” المعتير‎ )١( 

8" التهوذيك 1ه اروب الافهار :1110/83 الوساتا 515-22 آبوات: الآذان 
والإقامة ب 5 ح 4 . 

(5) التهديت:9 2 :19 انوا الأسماز 1 2/69 1ن الوؤسائل :20 أبوات الآذان 
والإقامة ب 5 ح” . 

(5) المعتبر ” : ه”"١‏ . 


ركه والن نومام قله كله عر أل مزق وا ا هره قام عاق وه 6661916 هزه و امات أن وإ لا تعر اوه 0ك 6ك 6ع1ة مان نان واه 2٠*12‏ مدارك الاحكام /ج” 


00 1 1 0 5 0 0 
وقاضي الصلاة الخمس يودل لكل واحدة ويقيم 0 ولو أذن للاولى من ورده 
ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل . 


وأفنا امضعياب: قتول 11 زذ فق غير الكتمين 200:00 لفتلاة ب اتتلاتا قلع 
نقف على رواية تدل عليه . والذي وقفت عليه في ذلك من الأخبار رواية 
إسماعيل الجغفي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال. قلت له : أرأيت صلاة 
العيدين هل فيه أذان وإقامة ؟ قال : « ليس فيه أذان ولا إقامة . ولكنه 
ينافق :4 الضبلاة تلاك مراك »«(لاءوسى كبااترى عمصة بصلا الحيندين التعميم. 
الانتحبات مشكا .ع لأن العبادات إنما تستفاد بتوقيف الشارع وإلا كانت 


بدعة . 
روزن تنظ بن الصياكة بن الحواق #والقانة النضي هل يددك العام .وهو 
احضروا وشبهه . والرفع على حذف المتدأ أو الخر . 


قوله : ( وقاضي الصلوات الخمس يؤدذن لكل واحدة ويقيم » ولو 
أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل ) . 

أما استحباب الأذان والإقامة لكل صلاة فاستدل عليه في المنتهى 29 بقوله 
عليه السلام :« مز فاتته فريضة فليقضها ك)| فاتته »(؟) وقد كان من حكم 
الفائتة استتحباب تقديم الأذان والإقامة عليها فكذا قضاؤها . وبرواية عار 
الساباطي قال : سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل 
يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : « نعم © . وفي الروايتين ضعف في السند. 
وقصور من حيث الدلالة . 


! . في اح » زيادة : من الفرائض والنوافل‎ )١( 

(؟) الفقيه ١2177/ "565 : ١‏ . التهذيب ” : 54٠0‏ / 0# . الوسائل هد : ٠١١‏ أبواب صلاة 
العيد ب لا ح ١‏ . ظ 

. 5٠١ : ١ المنتهى‎ )9 

(5) الكافي "" : ه”: /لا. التهذيب ” : "5٠0 / 1١7‏ . الوسائل ه : 55 أبواب قضاء الصلاة 
ب ا ح ١‏ . 

(5) التهذيب ” : 557/11 . الوسائل 5 : 75١‏ أبواب قضاء الصلاة ب 8 ح ؟ . 


الأذان والإقامة 0000010111100 ا 
ويصللى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة ( والعصر بإقامة 2 


وأما الاجتزاء بالأذان والإقامة للاولى ثم الإقامة للبواقي فلقول أبي جعفر 
عليه السلام في صحيحة زرارة : « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان 
بإقامة ( إقامة لكل صلاة )١()‏ , 

وحكى الشهيد فى الذكرى” قولاً بأن الأفضل ترك الأذان لغير الاولى . 
لا روي أن الى صن الورضنة اله شك يرم الخندق عن أربع صلوات فأمر 
بلالا فأذْن لادلى 0 0 ل 0 من ا . وهو حسن بل 2 


قوياً ؛ لعدم ثبوت 00000 الوجه . 


وذكر الشهيد في الدروس أن استحباب الأذان للقاضى لكل صلاة ينافي 
سقوطه عمن جمع ف الأداء ؟) . وهو غير جيد . لعدم المنافاة بين الحكمين لو 
ثبت دليله] . ثم احتمل كون الساقط مع الجمع أذان الإعلام دون الأذان 
الذكري . وهو احتمال بعيد . لأن الأذان عبادة محصوصة مشتملة على الأذكار 
وغيرها . ولا ينحصر مشروعيته في الإعلام بالوقت . إذ قد ورد في كثير من 
الروايات أن من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة9© . وكيف كان فهو وظيفة 
شرعية فيتوقف على النقل . ومتى انتفى سقط التوظيف مطلقاً . وأما الفرق بين 
الأذان الذكري وغيره فلا أغر ف لامها + 


رض يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة ) . 
اختلف الأصحاب في أذان العصر يوم الجمعة . فأطلق الشيخ في المبسوط 


(0) العاف :23/541 التمديت 757/527 الوسائل +5115 آنوات الموافيت 
ب595 ح١1.‏ 

(؟) الذكرى : ١78‏ 

(9) مسند أحمد ١‏ : 95" . سنن النسائي ؟ : ١1‏ . 

(*:) الدروس : ”” . 

(0) الوسائل 5 : 5١14‏ أبواب الأذان والإقامة ب 8 . 


لف ال وتات ات سد روعي نا| دعكا رم 


سقوطه )١(‏ ( وهو ظاهر اختيار المفيد ‏ رحمه الله - في المقنعة على ما نقله الشيخ في ف 
التهذيب2) وقال 8 النهباية 5 إنه يعر . وقال ابن إدريس : إغا يسقط 
أذان كع بيو الجمعة دون من صلى مهبر 5 عن ابن البرا 
با لد انمة ع ما ومن در ا 
الآولى : ثم قم فأدن للعصر وأ قم الصلاة0) 5 وإلى هذا القول ذهب شيخنا 
المعحاصر سلمه الله0) . وهو 0 ٠‏ لإطلاق الأمر الخالى من التقييد . 


احتج الشيخ في التهذيب على ما حكاه من كلام المقنعة المتضمن للسقوط 

يما رواه فى في الصحيح . » عن ابن اذنة عضن رمن النفيل وورازة 4 هن أن 
جعفر عليه السلام 5 « إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر 
بأذان وإقامتين . وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين )»2 وعن 
حفص بن غياث . عن جعفر . عن أبيه . قال : « الآذان الشالث يوم الجمعة 


بدعة )0 . 


وشوخه غلية أن الزواية الاول:إنا:تتدل عل جبواز كرك الآذان للعضر 
والعشاء مع ا جمع بن الفرضين في يوم اا جمعة وغعيره ( وهو خلااف المدعى ١‏ 
وأما الرواية الثانية فضعيفة السند(*) ٠‏ قاصرة المتن . فلا تصلح لمعارضة 


. ١6١ : ١ الممسوط‎ )١( 

. ١8: "” التهذيب‎ )5( 

٠ : النباية‎ )5”( 

(8) السرائر : /ا5 . 

(ه) المقنعة : 5١‏ .. 

(1) مجمع الفائدة ؟ : ه0٠١‏ 

0 التهذيب ” : 57/14 » الوسائل ؛ : 550 أبواب الأذان والإقامة ب 78 ح ؟ . 

(م) الكاني ” : 75١‏ /ه . التهذيب ”" : 57/19 . الوسائل ه : 8١‏ أبواب صلاة الجمعة 
ب 4 ح ١‏ . 

(9) لأن حفص بن غياث عامي ( راجع رجال الشيخ : 1١8‏ . والفهرست : 5١‏ ) . 


الأخبار الصحيحة المتضمنة لمشروعية الأذان في الصلوات الخمس22 . وقد حملها 
المصنف(©2 وغيره(” على أن المراد بالأذان الثالث الأذان الثاني للجمعة . لأن 
النبي صل الله عليه وآله شرّع للصلاة أذاناً وإقامة » فالزيادة ثالث © . 

احتج ابن إدريس. بأن الإجماع منعقد على استحباب الأذان لكل صلاة من 
الخمس . خخرج عنه المجمع عليه وهو من صلى الجمعة . فيبقى الباقي على 
العموم7) 


ورد عليه :قتع اذ جل عل الستقوظ ممع :منازة اسمفية . ٠‏ لتصريح بعض 
الأصحاب بالاستحباب مطلقا ىا نقلناه ( واحتال المشاوك له ف الفتوافق: : 


ولو جمع المنتافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الأذان للثانية ( 
لرواية الرهط المتقدمة . وقيل : إن ا جمع إن كان في وقت فضيلة الأول أذن لا 
وأقام ؛ : ثم أقام للثانية من غير أذان . وإن كان في وقت فضيلة الثانية أذن لا ثم 
أقام للاول ااذه : ثم أقام للثانية7) : 


والروايات لا تعطى هذا التفصيل . بل المستفاد منها سقوط الأذان للثانية 
مطلقاً) ٠‏ وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط © .. وذكر الشهيد في الذكرى : 
إن الساقط مع الجمع الغير المستحب أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر 
والإإعظام 9 . وهو غير واضح كم بيناه . 


. 6 الوسائل : : 514 أبواب الأذان والإقامة ب‎ )١( 

(5) المعتبر ” : 

(7) كالعلامة في 0 نقلل 

6 في «ح » زيادة : وهو تكلف مستغن عنه . 

(6) السرائر : /7" . 

() كا في الذكرى : ١7:4‏ . وجامع المقاصد ٠٠١ : ١‏ . 
0 الوسائل : : 50 أبواب الأذان والإقامة ب 356 . 
(م) المبسوط ١‏ : 

١75 : الذكرى‎ )9( 


1 بجيو سس موه وسو وجو سواط تناب ويدارل لعا 5 


وكذا الظهر والعصر بعرفة . 
ولو صلى الإمام جماعة وجاء اخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا [ على ] 
كراهيّة » مادامت الأولى لم تتفرق » فإن تفرقت صفوفهم أدْن الأخرون 
وأقاموا . 


له : ١‏ وكذا الظهر والعصر بعرفة ) : 
أي : يصلى الظهر بأذان وإقامة . والعصر بإقامة . وقد ورد بذلك 
روايات . منها اجاارواه !تر هات ق الصحيع ١‏ ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام 


أنه قال : « السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذْن ويقيم للظهر ثم يصلي . ؛ ثم يقوم 
'فيقيم للعصر بغير أذان 3 وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة 0 : 


وهل سقوط الأذان هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم ؟ أ 
ذهب الكل نا ذاه والأً صح التحريم كما اختاره ا 
والشهيد في البيان297 . لأنه مخالف للسنة فيكون بدعة » وقد صح عن الصادق 
عليه السلام أنه قال : « كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة سبيلها إلى النار »©) 


يه : ( ولو صلى الإمام ماعة وجاء ارون ل يوداوا وم يقيموا ما 
دامت الأول لم تتفرق 2 فأن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا ) . 


هذا الحكم ذكره الشيخ 9 وجمع من الأصحاب . واستدلوا عليه برواية 
أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال. قلت : الرجل يدخل المسجد 
وقد صلى القوم أيؤدْن ويقيم ؟ قال : « إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى 
بأذائهم وإقامتهم . وإن كان تفرق الصف أذن وأقام »29 والحكم بسقوط الأذان 


. ١ أبواب الأذان والإقامة ب 5" ح‎ 510 :  لئاسولا‎ . 1١55/ 587 : 5 التهذيب‎ )١( 
. 7351١ : ١ المنتهى‎ )0( 

(599) البيان : ” 

(:) الكافي ١‏ : 8/55 . الوسائل ١١‏ : 015 أبواب الأمر والنبي ب 1٠‏ ح ٠١‏ . 

(6) النهاية : 50 . والمبسوط ١‏ : م4 

(5) التهذيب ” : ١١50/178١‏ . الوسائل ؛ : 507 أبواب الأذان والإقامة ب ٠١‏ ح؟ . 


الأذان والإقامة 00ؤ1ؤ|ؤزؤز ز ز ز ز 0 


وإذا أَذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة . 





عن المصلي الثاني وقع في الرواية معلّقاً على عدم تفرق الصف . وهو إنما يتحقق 
وقيل20 : يكفى في سقوط الأذان عن المصلى الثاني بقاء معقب واحد من 
لين إنااوواه القت نا عن امون رن بيد نظن الى عدن فال ها 
عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد 
الفجر وانصرف بعضنا وبقى بعض في التسبيح فدخل علينا رجل فأذن فمنعناه 
ودفعناه عن ذلك 2 فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أحسنت ادفعه عن ذلك 
وافتعنة: اشيل المنع ») فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه حماعة ؟ قال : 
« يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر مهم إمام )9() . 
| وعندي في هذا الحكم من أصله توقف . لضعف مستنده باشتراك راوي 
الآولى بين الثقة والضعيف . وجهالة راوي الثانية . فلا يسوغ التعلق به]) . ثم 
لو سلمنا العمل بها لوجب اختصاص الحكم بالصلاة الواقعة في المسجد كا 
ذكره في النافع 29 والمعتير؟» . لأنه مدلول الروايتين . ولحواز أن تكون الحكمة 
في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الحث على الاجتماع 
تاليا 


قوله : ( ولو أذن المنفرد ثم أراد الجاعة أعاد الأذان والإقامة ) . 


هذا الحكم ذكره الشيخ في النباية والمبسوط2 . وأتباعه . واستدلوا عليه 
برواية عمار الساباطى . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : وسئل عن الرجل 
يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلٍ جماعة » هل يجور 


. 58١ : وروض الجحنان‎ . ٠٠١ : ١ كما في جامع المقاصد‎ )١( 

(5) التهذيب ” : 140/00 . الوسائل 0 : 517 أبواب صلاة الجماعة ب 550 ح 7 . 
(5) المختصر النافعم : /ا3؟ . 

. ١"5 : ” المعتير‎ ):5( 

(5) النباية : 560 . المبسوط ١‏ : 48 . 


4 1 1[ ا ا 





أن يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : «لاء ولكن يودْنَ ويقيم »» وهي 
ضعيفة السند بجماعة من الفطحية . لكن قال في المعتبر : إن مضمونها 
استحباب تكرار الأذان والإقامة. وهوذكر الله . وذكر الله حسن20) . ثم 
استقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة الواقعتين بنية الانفراد . وأيد ذلك بما رواه 
صالح بن عقبة . عن أبي مريم الأنصاري . قال : صك بنا أبو جعفر 
عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة . فلما انصرف قلت 
له : عافاك الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ؟ 
فقال : « إن قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون علي إزار ولا رداء » وإني 
مررت 1000 ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك »27 قال : وإذا اجتزاً 
بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى . 


وأجاب عنه في الذكرى بأن ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل 
والتلقي بالقبول . قال : والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة 
فكأنه أذان للجاعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد9©» . 


ويشكل بما بيناه مراراً من أنْ مثل هذه الشهرة لا يقتضى تسويغ العمل 
بالخبر الضعيف . وأن ظاهر الخبر ترتب الإجزاء على ساع الأذان من غير 
مدخلية لما عدا ذلك فيه » لكن الرواية ضعيفة جدا بصالح بن عقبة فقد قيل : 
إنه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه7؟ . ومع ذلك فليس فيها تصريح بكون جعفر 
عليه السلام منفردا . 


)١(‏ الكافي * : 5 ”٠‏ /؟1 . الفقيه ١‏ : مه” / ١١18‏ . التهذيب ؟ : /الا” / ١‏ .» الوسائل 
4 :68 أبوات الأذان والإقامة ب 51 ح ١‏ . 

(؟) المعتير ؟ : ل/ا١‏ . 

5) التهذيب ؟ : 1١١/58٠‏ . الوسائل ؛ : 504 أبواب الأذان والإقامة ب #١‏ ح” . 


(8) الذكرى : ١75‏ . 
(0) كما في خلاصة العلامة : 7١‏ . 


الأذان والإقامة ل 1 
الثانن : ف المؤذن » ويعتير فيه : الإسلام 3 والذكورة : 


والمعتمد الاجتزاء بالأذان المتقدم كما اختاره في المعتير”'» . ولعل الإعادة 


قوله : ( الثاني : في المؤذن ويعتير فيه : العقل . والإسلام ) . 
هذا مذهب العلاء كا » لأن المجنون لا حكم لعبارته29 . والكافر ليس 
أفتلد للأمالة بع زلدون اناف لقول النبى صلى الله عليه وآله : « الإمام 
ضامن ( والمؤذن مؤتمن و ولما ره عار الساباطي . ». عن أ اعجند علد الله 
عليه السلام . قال ولا يجوز أن ددن إلا رجل مسلم عارف ,© . 


ولا منافاة بين الحكم بالكفر وتلفظه بالشهادتين . لأن المتلفظ بها قد لا 
يكون عارفا بمعناهما كالأعجمي 4 أكون سمو 0 أ لاك ان عدم 
عموم النبوة . ولو علم اعتقاده مضمون كلمتي الشهادة حكم بإسلامه قطعاء 
ولا يعتد بذلك الأذان . لوقوع أوله في الكفر . 

والأصح اشتراط الإيمان أيضاً . لبطلان عبادة المخالف . ولرواية عمار 
السابقة » فإن الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان . 


له : ( والذكورة ) 


جعل الذكورة من جملة الشرائط المعتيرة في المؤذن غير مستقيم على 
إطلاقه . لأن أذان المرأة صحيح اتفاقا ؛» وتعتد به النساء والمحارم 6ل 
والأجانب أيضاً على ما قطع به في المبسوط”2 . وإن كان الأظهر خلافه . وقد 
تقدم الكلام في ذلك . 


. ١"ال‎ : المعتر”‎ )١( 

0( في (م»). « س » : عبادته . 

(5) مسنئد أحمد ؟ : 77 . سنن أبي داود 5١7/ / ١857 : ١‏ . 

(5:) الكاني ” : 5 60” ١١/‏ . التهذيب 7 : ل/الا” / 1١١١‏ . الوسائل : : 58605 أبواب الأذان 
والإقامة ب 7١‏ ح ١‏ . 


٠“ : ١ المبسوط‎ )6( 


0" ل 0 


ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا . 
متطهرا ‏ قائ) على مرتفع . 


قوله : ( ولا يشترط البلوغ . بل يكفي كونه مميزا ) . 
أى لا يشترط في الاعتداد بالأذان في الصلاة » وقيام الشعار به في البلد 
صدوره من بالغ . بل يكفي كونه مميزاً » وهو اتفاق علمائنا » قاله في المعتير "© , 
ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : « ولا بأس أن يؤذن الغلام 
الذي لم يحتلم )"2 أما غير المميز فلا يعتد بأذانه قطعأء. لأنه لا حكم 
لعبارته2"9 . 


والمرجع في التمييز إلى العرف . لأنه المحكم في مثله . وذكر جدي 
- قدس سره-في روض الجنان أن المراد بالمميز من يعرف الأضر من الضارٌ والأنفع 
من النافع إذا لم يحصل بينه) التباس بحيث يخفى على غالب الناس »2 . وهو مع 
عدم وضوح مأخذه رذ إلى الجهالة . 


ينيجه فق المؤذن التضيونب ف البلن. أن يكون مقضفا بامور + 
أحدها : العدالة . لقوله صلى الله عليه وآله : «يؤذن لكم خياركم 006 
وقوله عليه السلام : « المؤذن مؤتمن )200 ولأنه ربما قلده ذوو الأعذار إذا كان 


. ١7١6 : ” المعتير‎ )١( 

(5) التهذيب ” : ١١١5/58٠‏ . الوسائل 5 : 55١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ”” ح ١‏ . 
7( في «م)ء اح » : لعبادته . 

(#8) روض الحنان : 78# . 

(5) الفقيه 88٠ / ١86 : ١‏ . الوسائل 4 : 14٠‏ أبواب الأذان والإقامة ب ١5‏ حم" . 
(5) التهذيب 5 : 781 / ١١7١‏ . الوسائل 4 : 1١8‏ أبواب الأذان والإقامة ب ” ح 7 . 





كذلك” . بل قيل بجواز التعويل عليه مطلقاً”" ”© . وقد قطع ( المصنف 
وأكثر) 29 الأصحاب بالاعتداد بأذان الفاسق . لأنه يصح منه الأذان الشرعي 
لنفسه . لكونه عاقلا كاملاً فيعتير أذانه » عملاً بإطلاق الأمر بالأذان والاعتداد 
به للسامع . ونقل عن إبن الجنيد أنه منع من الاعتداد بأذان الفاسق"؟ . وهو 


ضعبف 5 


ثانيها : أن يكون صَيّناً ليعم النفع به ويتم الغرض المقصود منه . 
ويستحب مع ذلك أن يكون حسن الصوت لتقبل القلوب على سماعه » وروى 
عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « كان حائط مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وآله قامة . فكان عليه السلام يقول لبلال : ١‏ إذا دخل 
الوقت اعل فوق الحدار وارفع صوتك بالأذان . فإن الله عر وتجدل قل وكل 
بالأذان ريخا ترفعه إلى السماء . فإن الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض 
ا أضَوأرق لاس يما اضر لوو ره 
وسمسشدرون 05 عمن سل ال عله المع ار عن من نلف العياذة 0 


الثها : أن يكون 0 «الحمك من معرظه الأوقات . ولو أذن الأعمى 
مسكة جار واعتدي:»' لا زوق ان اين اد مكدع الأعس كتاذ رز 0 للنينضيل 
الله عليه وآله . وكان لا ينادي حتى يقال له : : أصحت أصبحت ") : 


رائعينا :: أن كوت ضير بالأوة اك غارفا ميا افق القلطيع ولو ادن 


)1( في ٠ح‏ ) زيادة : عند المصنف ومن قال بمقالته . 

5) كما في التذكرة 3٠١ / : ١‏ » وجامع المقاصد ٠٠١ : ١‏ . 

6) في مح ) زيادة : وأفاد قوله العلم مع انضمام القرائن أو مطلقا 

(8) مابين القوسين ليس في « س » . 

4٠ : المختلف‎ 0 

وج الكاني * : ”١/ "٠0‏ . التهذيب ” : 08 / ٠٠١5‏ . المحاسن : 48 / لا . الوسائل 4 
٠‏ أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح 7 . 

. ١١٠١ : ١ صحيح البخاري‎ . ١51 : ١ الدعائم‎ )0( 


يفف 1س دمحمبو ل امظا رجن ونع موده حرم سعد مواقت تا للع لكا 2 


الجاهل في الوقت جاز واعتد به إجماعاً 29 . 

خامسها : أن يكون متطهراً من الحدثين . لقوله عليه السلام : « حق 
وسنة أن لا يؤدْن أحد إل وهو طاهر 928 ولأنه من سنن الصلاة فاستحب فيه 
الطهارة كالتوجه . قال في المعتبر : وعليه فتوى العلماء'29 . ولا يجب . لقوله 
عليه السلام في صحيحة ابن سنان : « لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهر . 
ولا تقيم إلا وأنت على وضوء )9 . 

ويستفاد من هذه الرواية اشتراط الطهارة في الإقامة . وهو اختيار 
المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ في المصباح” . والعلامة في المنتهى 29 . وقال في 
التذكرة بعدم الاشتراط تمسكا بمقتضى الأصل" . 

سادسها : أن يكون قائ) على مرتفع . لأنه أبلغ في رفع الصوت فيكون 
النفع به أعم . ولما روي عن النبي صل الله عليه وآله أنه كان يقول لبلال : 
«إذا دخل الوقت اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان )2 والظاهر عدم 
استحباب فعله في المنارة على الخصوص . لعدم ورود النقل به . ولما رواه 
عل بن جعفر . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنة 
هو؟ فقال : « إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم تكن يومئذ 
منارة )(5) . 


. في « س » : وأعتد به مطلقا‎ )١( 
كنز العال 8" و‎ 5 


(”") المعتبر 5 : /ا١‏ . 
(5) التهذيب ؟ : 0 /1794 . الوسائل 4 : 557 أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح ” . بتفاوت يسير 
بين المصادر . 
(©) نقله عنه في المعتير ١78 : ٠”‏ . 
() المنتهى ١‏ : 558 . 


(90) التذكرة ١‏ : /ا١٠‏ . 
(8) المتقدمة في ص 77١‏ . | 
(9) التهذيب " : 585 / ١١5‏ . الوسائل 5 : 15٠‏ أبواب الأذان والإقامة ب ١١5‏ ح 5 . 


الأذان والإقامة 0 


ولو أ ردنك المرأة للنساء جاز . ولو صلى منفرداً وم يؤدن هع رجمع 
إلى الأذان مستقبلاً صلاته ما لم يركع . وفيه رواية 00 


وقيل : يستحب . لأنه قد ثبت وضع المنارة في الحملة 2 ولولا الأذان فيها 
لكان عبثاً"2 . ويتوجه عليه منع حصول الوضع ممن يعتد بفعله . 


قوله 020 منفردا وم يؤذن سانيا رم إلى الأذان مستقالا 
صلاته مالم يركع . وفيه رواية 52 

اختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة .» فقال 
السيد المرتضى في المصباح 2 . والشيخ في الخلاف2 ., وأكثر الأصحجاب : 
يمضي في صلاته إن كان متعمدا .» ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسياً . 

وقال الشيخ في النهاية بالعكس © . واختاره ابن إدريس 29 . وأطلق في 
0 ا . والمعتمد الأول . 


رك العمل به مع السييان » عمل ما ستوره حر ا ال 


سليهما عن المعارض . 

ولنا أيضاً ما تقدم من نغ استحباب الأذان وجواز تركه ايبارا : ولو قلنا 
بوجوبه م يتوجه الاستئناف أيضاً وإن أثم بالإخلال به » لخروجه عن حقيقة 
الصلاة . 


وأما أنه يستقبل مع النسيان إذا ذكر قبل الركوع فيدل عليه صحيحة 
الحلبى » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن 


. 88 : كما في المختلف‎ )١( 

(1) نقله عنه في المعتبر ؟ : ١594‏ . وإيضاح الفوائد ١‏ : !9 . 
(9) نقله عنه في المعتبر 7 : ١7594‏ . 

(5) النباية : 05 
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40 : ١ المسوط‎ )( 


تف ار لح ب 01 اح لو اولعجا و لوو بج قارف الالجكاء ري ؟ 


تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة » وإن 
كنت قد ركعت فأتم على صلاتك )20 . 

وعذل عل أن دك ضل ميل الامصبات ماررواة عمد ين زرارة ف 
الصبحيح . عن أبيه » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسبى الأذان 
والإقامة حتى دخل قُْ الصلاة » قال ٠:‏ « فليمض فْ صلاته .2 فإنما الأذان 


سنة )290 , 


وفك !لصحتم ررقي ووانة اخر وك أن ون إقارة الها رواة 
عل بن يقطين في الصحيح . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل 
ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة » قال : « إن كان قد فرع من صلاته 
فقد تمت صلاته . وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد)(” . وحملها العلامة في 
المختلف على أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع ؛ لأن المطلق يحمل على 
المقيد . وهو بعيد جدا؟» . ونزَّها الشيخ في التهذيب على الاستحباب . قال 
في المعتبر : وما ذكره محتمل لكن فيه مهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر"© . 


ويمكن أن يكون أشار بالرواية إلى ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ١:‏ 
عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل 
في الصلاة » قال : « إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبى صل الله عليه 


)١١‏ التهذييب ” : 08” ».٠١٠١*/‏ الاستبصار "٠١85 : ١‏ / /ا1١١ا.‏ الوسناتك ؟ : لاه5 أبواب 
الأذان والإقامة ب 59 ح” . 

53) التينديب واقنر؟ ‏ وعاذان الاسيضان ١‏ عم / +31 الوشائل 6 +5645 آبنوات 
الأذان والإقامة ب 59 ح ١‏ . : 

5 التهذيب ؟ : 4لا” / ١١١١‏ . الاستبضار ٠1١١*565 / ”٠** : ١‏ الوسائل5 : 505 أبواب 
الأذان والإقامة ب 78 ح 4 . 

(:) المختلف : 84 . 

(6) التهذيب ” : 7974 . 

. ١7٠ : ” المعتبر‎ )١( 


وآله وليقم ٠‏ وإن كان قد قرأ فليتم صلاته 2 ونحوه روي زيد الشحام في 
الصحيح » عن الصادق عليه السلام 0 

وروى الحسين بن أبي العلاء فى الحسن ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام . 
فاله* مالتسعن لبجل معي جاذة الككر تر يدك الدذل برقي قال بادك 
ل رم د لاب رم 
ويصل . وإن ذكر بعدما قرأ , بعض السورة فليتم الصلاة 70) 

وهذه الروايات محمولة على تأكد الترجوع إلى الأذان والإقامة قبل القراءة 
دود ما بعدها وإن كان الرجوع إليها| مانا قبل الركوع على ما بيناه . والظاهر 
أن القيلة: ة على النبي صل الله عليه وآله . والسلام عليه إشارة إلى قطع 
الصلاة . وك أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا 
الموضع . لأن ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل . 

واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان 
والإقامة . أو الإقامة وحدها . وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك 
الأذان مع الإتيان بالإقامة » ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله - 
في هذا الكتاب . وابن أبي عقيل على ما نقل عنه؟» . وحكى فخر المحققين في 
الشرح الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة29 . 

وعكس الشارح ‏ قدس سره ‏ فحكم بجواز الرجوع لاستدراك الأذان 
وحده دون الإقامة”2 . وهو غير واضح . 


)١(‏ الكافي ” : وجم ا لاد التهنلانب ا مالو الماح ادم 
الوسائل 5 : 5017 أبواب الأذان والإقامة ب 59 ح 6 

(؟) الفقيه ١81/ : ١‏ / 44 . الوسائل 5 : 108 أبواب الأذان والإقامة ب 54 ح 4 . 

”) التهذيب 5 :078” / 1٠١5‏ . الاستبضار ١١54 / 08 : ١‏ . الوسائل 5 : 5019 أبواب 
الأذان والإقامة ب 59 ح ه 

(4) في المختلف : 88 . 

(05) إيضاح الفوائد ١‏ : 00 

30( المسالك ١‏ : لا 


أهحف 0000 ا الاحكام /ج” 
ت” 1 
ويعطى الاجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به . 


بقي هنا شيء وهو أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق 
في المصلىي بين الإمام والمنفرد » فتقييده بالمنفرد كما فعله المصنف ‏ رحمه الله - 
يحتاج إلى دليل . 

قوله : ( ويعطى الاجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به ) . 

اختلف الأصحاب في جواز أخذ الاجرة على الأذان ‏ فقال الشيخ في 
الخلاف”' . وجمع من الأصحاب دوز أل الاشرة علس واه 
السكوني . عن جعفر . عن أبيه . عن آبائه » عن عل عليهم السلام » قال : 
« آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة 
أشع ع خلفلةا. بولا تددن مؤذنا راعذ هل أذانه اجر و0 

وقال السيد المرتضى : إن ذلك مكروه””» . وهو ظاهر اختيار المصنف في 
المعتبر(؟) . والشهيد في الذكرى” . ولا بأس به .» للأصل . وانتفاء دلالة الخبر 
المتقدم على التحريم .» مع ضعف سنده بالسكوني وغيره . 

واقتصر المصنف في هذا الكتاب على إثبات الجواز . وربما حمل كلامه على 
أن المراد بالاجرة : الارتزاق من بيت المال » ولا مقتضي له . 

والظاهر أن الإقامة كالأذان . وحكم العلامة في المباية بعدم جواز 
الأنيعينا و غابيها وان وان تعواة الاستيجار على الأذان » فارقاً بيبا بأن الإقامة ‏ 
لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت9) . وهو غير جيد . إذ 
لسرن العم لقال عليه اع لسغل الككاقة ع مذ كله فى الاخرة. 


+ : ١ الخلاف‎ )١١( 

(0) الفقيه 272١/1١85 : ١‏ . التهذيب ”5 : 78# / ١١74‏ . الوسائل : : 575 أبواب الأذان 
والإقامة ب 8” ح ١‏ ء' 

(5) نقله عنه في المعتبر ؟' : ١3١5‏ . والذكرى : ”/9ا١‏ . 

. ١ : » المعتبر‎ )( 

:0( الدقو 1 

030 نهاية الأحكام .:5785:١‏ 


الأذان والإقامة 000 
الشالث ٠‏ ف كيفية الأذان ( ولا يؤدن إلا بعد دخول الوقت ( وقل 

و ل 

رخص تقديمه على الصبح 4 لكن يستحب إعادته بعد طلوعه : 


أما الارتزاق من بيت المال فلا ريب في جوازه إذا اقتضته المصلحة . لأنه 
معلٌ للمصالح . والأذان والإقامة من أهمها . 
قوله : ( ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت . وقد رخص تقديمه على 


أما عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح فعليه علماء 
الإسلام لآنه وصع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله . 


وأما جواز تقديمه في الصبح قبل طلوع الفجر مع استحباب إعادته بعده 
فهو اختيار الشيخ 29 , وأكثر الأصحاب : قال ابن أبي عقيل () : الأذان عند 
آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه 
جائز أن يؤذن لما قبل دخول وقتها . بذلك تواترت الأخبار عنهم 20 , وقالوا : 
كان للرسول صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال . والآخر ابن ام مكتوم 
وكان أعمى . وكان يؤذن قبل الفجر . وبلال إذا طلع الفجر . وكان صل الله 
عليه وآله يقول : « إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب )9©) . 


ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا” . وهو ظاهر اختيار 
المبرتفى: فق المسائل الناضرية "و..وايق الحتييد” .وان الصدلا اكاب 


. 87م‎ : ١ والخلاف‎ . 95 : ١ النهاية : 55 . والممسوط‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المختلف : 84 . 

(9) الوسائل ‏ : 570 أبواب الأذان والإقامة ب8 . 

(5) الفقيه 10٠5/ ١84 : ١‏ . الوسائل ؛ : 8550 أبواب الأذان والإقامة بم ح ”7 . ”ا وص 875 
ع 

(9) الراف 1 

(1) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١97‏ . 

(90) نقله عنه في الذكرى : ١9786‏ . 

)0( الكافي في الفقه : 01-: 


4" سي ا ا ااا واو ل و رلا لامكا 2 


والجعفى(2 . والمعتمد الأول . 

لنا : الرواية المتقدمة عن النبى صلى الله عليه وآله 29 . وما رواه الشيخ 

في الصحيح . ٠‏ عن ابن سئنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال و قلبث لهد: 

إنالخا مدنا دن ليد د فقنال 1 انين ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم 0 
الصلاة . وأما البيئدة فإنه ينادى ع طلوع الفجر 2 ولا يكون بين الأذان والإقامة 
إلا الركعتان 14" ووو ان تان ف الصحيح أيضاً قال : سألته عن النداء قبل 
طلوع الفجر . فقال : ولا بأس ». وأما السنة مع الفجر. وإن ذلك لينفمع 
الجيران يعني قبل الفجر ال 

ويستفاد من قوله عليه السلام اها السنة مع الفجر » أن الأذان 
المتقدم عليه لمجرد التنبيه فلا يعتد به في الصلاة » وهو كذلك . 


احتج المرتضى - رضي الله عتةى يان الأذان دعاء إلى الصلاة . وعَلْم على 
حضورها العيلة كل ونها وضيع لذ حرويفعب وبانة روف اكد 
أذن قبل طلوع الفجر فأفره النبي صل الله عليه وآله أن يعيد الأذان© . 
' واعبب كن الأرلبباله من معضر قاندة الأذان: فى لاخلا هقان اتاد 
آخر كالتأمُبٍ للصلاة » واغتسال الجنب . وامتناع الصائم من الأكل والجماع , 
000010 


وعن الرواية بالقول بالموجب . إذ لا خلاف في استحباب إعادة الأذان 
بعد طلوع الفجر . وإنما النزاع في جواز فعله قبله . 


. ١9/0 : نقله عنه في الذكرى‎ )١( 

(5) في ص /ا”ن”؟ . 

(5) التهذيب ؟ : ١77/57”‏ . الوسائل 4 : 557 أبواب الأذان والإقامة بم حم . 
جع التهذيب ا 7 الوسائل 6 15711 أبواب الأذان والإقامة بم ح م8 ١‏ 
(4) سنن أبي داود /١55 : ١‏ ”0# . 

() كمافي المختلف : ٠و‏ 


الأذان والإقامة 


والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع » والشهادة 
بالتوحيد . ثم بالرسالة . ثم يقول : حيّ على الصلاة .» ثم حيّ على 
الفلاح ثم حي على خير العمل . والتكبير بعده » ثم التهليل . كل فصل 


-. 


مرتان . 


ولا حدّ هذا التقديم عندنا. وتقديره بسدس الليل أو نصفه تحكم . 
وينبغي أن يجعل في ذلك ضابطا ليعتمد عليه الناس وتترتب عليه الفائدة . ولا 
قرف يان بوتقساة وقريه كدان ولاانين كرون الردن واتجدا أو انفين وان كان 
الأولى تغايرهما لتحصل الفائدة باختلاف الصوت . كا فعل النبى صلى الله عليه 
وله . 

قوله : ( والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع . 
والشهادة بالتوحيد . ثم بالرسالة . ثم يقول : حي على الصلاة .» ثم حي 
على الفلاح . ثم حي على خير العمل . والتكبير بعده . ثم التهليل . كل 
فصل مرتات ) . 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه محالفاً . والمستند فيه ما رواه ابن 
بابويه . والشيخ ‏ رضي الله عنه| -عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي . عن 
أبي عبد الله عليه السلام إنه حكى لم| الأذان فقال : ١‏ الله أكبرء الله أكبر . الله 
أكبرء الله أكيرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهدأن محمدا 
رسول الله + أشهد أن محمدا رسول الله ...حي عسل الضلاة حي عسل 
الصلاة . حي على الفلاح . حي على الفلاح . حي على خير العمل . حي على 
خير العمل . الله أكبر . الله أكبر. لا إله إلا الله . لا إله إلا الله . والإقامة 
كذلك ع(1) . 

وعن إساعيل الجعفي . قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : 
« الأذان والإقامة حمسة وثلاثون حرفا » فعدٌ ذلك بيا.ه راحدا واحدا . الأذان 


2١١ه‎ / “05 : ١ الاستبصار‎ » 7١١ /5٠ : ” التهذيب‎ . 87// 1١88 : ١ الفقيه‎ )١( 
. 4 ح‎ ١9 الوسائل » : 5554 أبواب الأذان والإقامة ب‎ 


0" 110[ 1 1[ 1[ [ 1 ا 


220 3 والآقامة بميعة عقر طرف 07 
وفي الحسن . عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام قال. قال : (يا 
زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات ونختمه بتكبيرتين وتمهليلتن 5ق 1 ْ 


وأشنار المصنف بقوله : « على الأشهر » إلى ما رواه الشيخ بسنده إلى 
الحسين ين :شعيد: + .عن. النضر بق سويد 6 عق عبد الله' ين سنان: + قال*: .سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان . فقال : «١‏ تقول : الله أكبر. الله أكبر. 
ضيه أن ادنار القع ايان دلأ النتال" لقا اميك أن عمد وول للقن 
الفلاح . حي على الفلاح . حي على خير العمل . حيَّ على خير العمل . الله 
أكبر . الله أكبرء لا إله إلا الله . لا إله إلا الله »29 . 


وقال في آخر الرواية : « والإقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة . بين حي على خير العمل . حي على خير العمل . وبين الله 
أكر)" , 


وأجاب عنه) الشيخ في التهذيب بجواز أن يكون إنما اقتصر عليه السلام 
فيهما على التكبير مرتين لأنه قصد إلى إفهامه السائل كيفية التلفظ به . وكان 


)١١‏ الكافي ” : ؟." /*#. التهذيب 2: 708/594 2. الاستبضار 1 ::65** / 737١11ء‏ الوسائل 
4 : 547 أبواب الأذان والإقامة ب ١9‏ ح ١‏ . ظ 

(0) الكافى “ : ”"٠0*‏ / د . التهذيب 5 : 7١/351‏ . الاستبصار 1١737 / 07 : ١‏ » الوسائل 
؛ : 587 أبواب الأذان والإقامة ب ١9‏ ح" . 

(”*) التهذيب 5 : ٠١4/594‏ . الاستبصار ١١# / ٠0م : ١‏ . الوسائل 5 : “55 أبواب الأذان 
والإقامة ب ١9‏ ح ه . 

(4) كذا في جميع النسخ والموجود في المصادر : عن أبي جعفر . 

(5) التهذيب 5 : 5٠١/5٠‏ . الاستبصار ١‏ : 0م06" / ١١75‏ » الوسائل 5 : 555 أبواب الأذان 
والإقامة ب ١9‏ ح8 . 


الأذان والإقامة 1 


والاقامة فصوها مثنى مثنى » ويُزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين . 
ويسقط من التهليل في آاخرها مرة واحدة . 


المعلوم له أنه لا يجزي ما دون الأربع 9 2 . 
وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر 
الأذان 9) 1 وهو شاد مردود بما تلوناه من الأخبار 5 


فائلة : 


يجوز في السفر وعند العذر نقص الأذان والإقامة بإفراد فصولم) . لما رواه 
أبو عبيدة الحذاء في الصحيح . قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة 
واحدة في الأذان . فقلت : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : «لا بأس به إذا 
كنت مستعجل ) ) وما رواه بريد بن معاوية . عن أبي جعفر عليه السلام 5 
قال : « الأذان يقصر في السفر ى) تقصر الصلاة . الأذان واحداً واحدا والإقامة 
واحدة »29 وروى نعمان الرازي قال . سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ّْ 
« يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر )27 . 


قوله : ( والإقامة فصوا مثنى مثنى . ويزاد فيها قد قامت الصلاة 
مرتين . ويسقط التهليل من اخره مرة واحدة ) : 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . وعزه في المعتير إلى السبعة 


. في ٠م0٠ اح » زيادة : وهو بعيد جداً‎ ١ 
.9٠١٠ : ١ الخلاف‎ )6( 


19 "التينب له اران الاسقهار 1 1ع« الوسات 54+ 44+ آبوات الآذان 
والإقامة ب 7١‏ ح 4 . 

(5) التهذيب ” 75١5/57:‏ . الاستبصار ١١57 / 70608 : ١‏ . الوسائل :5 : 50٠‏ أبواب الأذان 
والإقامة ب 5١‏ ح 5 . 

)١(‏ التهذيب ” 7٠0/377:‏ . الاستبصار ١١55 / 708 : ١‏ . الوسائل 5 : 50٠‏ أبواب الأذان 
والإقامة ب "١‏ ح ه . 


41" ا ا 


والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة . 





وأتباعهم) ( واستدل عليه يما رواه صفوان بن مهراد الجال قال : سحعة: انا 
عبد الله عليه السلام يقول : «١‏ الأذان مثنى مثنى . والإقامة مثنى مثنى )2 وهي 
قاصرة عن إفادة المدعى لتضمنها تثنية التهليل في اخر الإقامة . 


نعم يمكن الامحداال عا دروا إساعيل الجعفي المتقدمة حيث قال 
فيها : « والإقامة سبعة عشر حرفا )20 فإن ذلك إنما ينطبق على هذا التفصيل . 

وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة 
مثل فصول الأذان ٠‏ وزاد فيها : قد قامت الصلاة مرتين (5) » ويدل عليه روايتا 
أبي بكر الحضرمي . وزرارة والفضيل المتقدمتان2”9 . 

وروى الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن وهب . عن أب عبد الله 
عليه السلام » قال : « الأذان مثنى مثنى . والإقامة واحدة )29 . 

وفي الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : « الإقامة مرة مرة إلا قوله : الله أكير . الله أكر. فإنه مرتان »9) 

وأجاب عنها في التهذيب بالحمل على حال التقية أو عند العجلة» . ولا 


بأس به . 
قوله : ( والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة ) . 


. ١9 : ” المعتر‎ )١١ 
الوسائل‎ . ١١151 / "017 : ١ الاستبصار‎ . 7١72/37: 7 التهذيب‎ . :/ ”٠* : “ الكافىي‎ )0( 
. 4 ح‎ ١9 أبواب الأذان والإقامة ب‎ 55 : 4 
في ص 8/!ا؟.‎ )5( 
.4١ : ١ الخلاف‎ ):5( 
. 7٠١٠ في صهلا؟ا‎ )60( 
الوسائل 5 : 154 أبؤاب الأذان‎ . ١١8 / 010 : ١ الاستبصار‎ . 7١5/51١ : 5 التهذيب‎ )( 
. ١ ح‎ 7١ والإقامة ب‎ 
أبواب‎ 50٠ : : الوسائل‎ . 1١١4 / 0 : ١ الاستبصار‎ . 7١0/51١ : 57 التهذيب‎ )90 
. حم"‎ 5١ الأذان والإقامة ب‎ 
. 57: ” التهذيب‎ )8( 


الأذان والإقامة :0001012112111 اا 


لا ريب في اشتراط الترتيب بينهما وبين فصولم) . لأن الآتي مها على خلاف 
الترتيب لا يكون آتيا بالسنة . لأنها عبادة متلقاة عن صاحب الشرع فيقتصر على 

صفتها المنقولة . 

ويدل عليه أيضاً ما رواه زرارة في مضع ٠‏ عن أبىي عبد الله 
عليه السلام ( قال ٠:‏ ) من 7 قٍِ الأذان فقدم أو ار أعاد على الأول البدى 
أخره حتى يمضي على آخره ٠١‏ 

ومعى اشتراط ا اعتبارهما بدونه . فلا يعتد ماقي 
الصلاة . ويأثم بفعله)| أيضا كالصلاة من دون طهارة . 

له : ( ويستحب فيههما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة ) . 

هذا الحكم مجمع عليه ب ن الأصحاب . ويدل عليه قوله عليه السلام : 
« خير المجالس ما استقبل فيه القيلة كر ويا كين الاستقبال في الشهادتين 
والإقامة . لقول أحدهما عليهه| السلام في صحيحة محمد بن مسلم : وقد سأله 
عن الرجل يؤذن وهو يمثى : « نعم . إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا 
بأس 0" وفي رواية سليمان بن صالح : «١‏ وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في 
الصلاة فإنه إذا أخذ فى الإقامة فهو فى صلاة )؛ 

ونقل عن السيد المرتضى أنه أوجب الاستقبال في الأذان والإقامة9© . وهو 
)١(‏ الكاني "ا : ٠١ / "٠5‏ . التهذيب” : ١١١5 / 78٠‏ . الوسائل : : 557 أبواب الأذان 

والإقامة ب ”*” ح ١‏ . 
(5) الشرائع : : “ا . الوسائل 8 : 450 أبواب أحكام العشرة ب 58لا ح ”7 . 
(١‏ الفقيه ١/86 : ١‏ 1 687 2» التهديت ” : 21 / 2,155 الوسائل 6 + 70" أتوات الأذان 

والإقامة ب ١١‏ ح 7 . 
(5) الكاق 7# 0/05 7831ب التهسذيت 619:17:/:0572:7.الوساشل 195-25 أحوات الآذان 

والإقامة ب ١‏ ح ١١‏ . 

الإقامة . ولكن نقله عنه في الذكرى : ١7٠١‏ . 


ءك» اا اه از الا واد نيك . درك الالسكاء 7ج" 
وأن يقف على أواخر الفصول 3 كان فْ الأذان , ومحدر فْ الإقامة 3 


ويكره الالتفات به يميناً وشمالاً . سواء كان على المنارة أم على الأرض . 
وقال بعض العامة : يستحب أن يدور بالأذان في المكذنة(2 . ويرده ما رووه أن 
مؤذني النبي صلى الله عليه واله كانوا يستقبلون القبلة 20 . والالتواء خروج عن 
القبلة . 


قوله : ( وأن يقف على أواخر الفصول ) . 

استحباب الوقف على أواخر الفصول من الأذان والإقامة ثانت بإجماع 
الأصحاب ( ويدل عليه ما رواه ابن بابويه - رحمه الله في كتابه 6( عن خالد بن 
نجيح 2 وان مداه عليه السلام . قال : ١‏ الأذان والإقامة مجزومان») 
قال : وفي خبر اخر : موقوفان<” . وني رواية اخرى لخالد بن نجيح . عن 
الصادق عليه السلام أنه قال : «١‏ التكبير رم 6 الأذان ع الإفصاح بالماء 
والألف 0 وروى الشيخ قُْ الحسن 0( عن زرارة قال 0 قال أبوجعفر 
عليه السلام : « الأذان جزم بإفصاح الألف والماء . والإقامة حدر )229 . 


قال جدي ‏ قدس سره ‏ : ولو أعريه|ا فعل مكروها وأجزأ . وفي حكم 
الاعراب : الروم والإشمام والتضعيف(١)‏ 5 


قوله : ( ويتأن في الأذان ويحدر في الإقامة ) . 


انيد : الإسراع . والمراد به تقصير ا ققب لا تركة أضعلا .وفك ورد 
ال سر 1 لي : . 2 


. 177 : ١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(5) المغني والشرح الكبير ١‏ : 897 . 

(") الفقيه ١85 : ١‏ / 8975 . الوسائل 5 : 578 أبواب الأذان والإقامة ب ١5‏ ح 5.4 . 

(5) الفقيه 871١ / 1١85 : ١‏ . التهذيب 7 : 58 / ٠١5‏ . الوسائل : : 584 أبواب الأذان 
والإقامة ب ١١‏ ح” . 

(5) التهذيب ؟ : 8ه / ٠٠١‏ . الوسائل 5 : 107 أبواب الأذان والإقامة ب 784 ح 5 . 

() المسالك 73٠ : ١‏ . والروضة البهية ١‏ : 587 . والرَوْم : حركة مختلسة مختفاة . وهي أكثر من 
الإشهام لأنها تسمع ( الصحاح ١98:65‏ ). 


الأذان والإقامة 0 1 1[ 0 
وأن لا يتكلم في خلاله) . 


بالحكمين روايات كثيرة . منها : رواية زرارة السابقة . ورواية الحسن بن 
السري . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « الأذان ترتيل والإآقامة 
حدر 201 وصحيحه معاوية بن وهب , إنه 5 انا عبد الله عليه السلام عن 
الأذان فال : «١‏ اجهر وارفع نه صوتك 2 فإدا افمية فارون ولك 0 تنتظر 
يأذائلك وإقامتك إلا دخول وفت الصلاة (٠‏ واحدر إقامتك حدرا 200 ' 


قوله : ( ولا يتكلم في خلالههما ) . 


أما كراهة الكلام في أثناء الأذان فلا فيه من تفويت الإقبال المطلوب في 
العبادة . 


وأما كراهته في أثناء الإقامة فلما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال . 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال : « لا بأس » 
قلت : في الإقامة ؟ قال : 2221 وإنما حملنا النبى في هذه الرواية على 
الكزاهة . لا رواه حماد بن عثهان في الصحيح : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يتكلم بعدما يقيم الصلاة . قال : « نعم)7) . 

وظاهر الشيخين في المقنعة والتهذيب المنع من الكلام في خلال الإقامة مع 
الاختيار مطلقا7؟ . وهو ضعيف . 


وتتأكد الكراهة بعد قول المقيم : قد قامت الصلاة . وقال الثلاثة 


التاق 17 73115 + التييديب 807/542 البوسيافل 567:4 أبوات الآذان 
والإقامة ب 58 ح” . 

. ١ الوسائل 5 : 555 أبواب الأذان والإقامة ب8 ح‎ . 8/5 / ١85 : ١ الفقيه‎ )١( 

8 الكخاف 277 7345 ارلادو اللدليت: 7ع قد اكلا الاسمتصيان ا سك لاقت 
الوسائل 5 : 514 أبواب الأذان والإقامة ب ٠١‏ ح 4 . 

(؟) التهذيب ” : 1807/55 . الاستبصار ١١١5 / "60١ : ١‏ » الوسائل 5 : 574 أبواب الأذان 
والإقامة ب ٠١‏ ح9. 

(0) المفيد في المقنعة : ١5‏ . والشيخ في التهذيب ” : 05 . 


لم رص تا ساو صو ات وح لصوم ا ادويق #اذارك:الاجكاء رج ؟ 


ويفصل بينه| بركعتين أو سجدة . إلا في المغرب . فإن الأولى أن يفصل 
بينهها بخطوة أو سكتة , 
بتحريعه(١)‏ » وسيجىء الكلام فيه إن كناء الله 29 , 

قوله : ( ويفصل بينها بركعتين أو سجدة . إلا في المغرب . فإن 
الأولى أن يفصل بينه| بخطوة أو سكتة ) . 


هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب . وعزاه في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً 
بدعوى الإتفاق عليه(" . 


أما استحباب الفصل بالركعتين فيدل عليه صحيحة سليان بن جعفر 
الجعفري قال ٠‏ سمعته يقول : «افرق بين الأذان والإإاقامة بجلوس أو 
بركعتين 407( ْ 

وصحيحة أحمد بن محمد قال . قال : ١‏ القعود بين الأذان والإقامة في 
الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة ماكاة تعبا يناك 137 , ْ 

وما رواه ابن أبي عمير في الصحيح . عن أبي علي صاحب الأنغماط ٠‏ عن 
أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال . قال : «يؤذن للظهر 
عل ست ركعات . ورد ل لالض عل سك كا تيعد الظهر )20 . 

مش عن الور ين( رس مكاي لتقمل عي جاسارين دده 
الفرق في ذلك بين صلاة المغرب وغيرها . 

ويدل على استحباب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها بالجلوس على 


: والشيخ في النهاية‎ . ١57 : المفيد في المقنعة : 5 » والسيد المرتضى نقله عنه في المعتبر ؟‎ )١( 
كا والممشوط 0941 ظ‎ 

(؟) في ص ”8817 . 

. ١57 : ” المعتير‎ )5( 

(5) التهذيب ” : 5507/74 . الوسائل 5 : 75١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح” . 

(©) الكافي “” : 50 /55 . التهذيب ” : 55 / 778 . الوسائل 5 : 71١‏ أبواب الأذان والإقامة 
!1 : 

(1) التهذيب 5 : ١١55/78‏ . الوسائل 4 : 577 أبواب الأذان والإقامة ب 898 ح ه . 


الخصوص ما رواه الشيخ عن إسحاق الجريري . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال. قال : « من جلس فيا بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في 
سبيل الله ١0)‏ ْ 

ويدل على استجباب الفصل بينهما في المغرب بالسكتة ما رواه سيف بن 
عميرة » عن بعض أصحابه . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « بين كل 
أذانين قعدة إلا المغرب . فإن بينها نفسا )20 ولعل ذلك هو المراد بالسكتة . 

وأما استحباب الفصل بينها بالسجدة في غير ال كر فيها . 
فلم أجد به حديثاً . ش 


وروى عمار الساباطي في الموثق ؛ عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال : 
(إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فأذن وأقم ٠‏ وافصل بين الأذان والإإقامة بقعود 
أو بكلام أو تسبيح و قا 2 جو عع كم الذي غنرق ينين لادان والإإقامة من 
القول ؟ قال : « الحمد لله )(" 

وروى عبد الله بن مسكان في الصحيح اسا عدا 
عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينه| بجلوس7؟ 

ورأوق جعترين ععد ير يسن ره نيم قيال ريرك المرحل إد 
فرغ من الأذان وجلس : اللهم اجعل قلبي بارا ٠‏ ورزقي دارا » واجعل لي عند 


ونوك ال سل الله عليه وا لدقرارا 010" 


19 التهديت 177 91/55" الايشهان 259:63 ع «العاسن + و “لاو الوفيائلن 5 
7 أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح ٠١‏ 

(0): التمديي 16 اراي امار ع ا هيم لا الوساك -15 51972 ابوابتة لادان 
والإقامة ب ١١‏ ح7 . 

(”) الفقيه ١86 : ١‏ / /الاى . التهذيب 7 : 59 / ١١517‏ وفيه صدر الحديث . الوسائل 5 : "7١‏ 
أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح 4 . 

(5:) التهذيب ؟ : 586 / 1١78‏ . الوسائل : : ”57 أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح 4 . 

20:١‏ الكافي ٠‏ م التم ا اا ان الوسائل 6 : 7 أبواب الأذان والإقامة 

1 ب ١١‏ ح١اء‏ وفيها وفي « س » : واجعل لي عند قبر . . 


14 ل اك الام 1 


وأن يرفم الصوت به إذا كان ذكرا : 


ومعنى البار : المطيع والمحسن . ومعنى كون الرزق دارا : زيادته وتجدده 

شيئا فشيئا ىا يدر اللبن . 

والقرار والمستقر قيل : إنهما مترادفان('>2 . وقيل : المستقر في الدنيا. 
والقرار في الآخرة('2 . كأنه يسأل أن يكون مقامه في الدنيا والآخرة في جواره 
صلى الله عليه وآله . واختص الدنيا بالمستقر. لقوله تعالى : # ولكم ني الأرض 
مستقر 20# والآخرة بالقرار. لقوله تعالى  :‏ وإن الآخرة هي دار 
القرار ه240 ١‏ 

قوله : ( وأن يرفع الصوت به إذا كان ذَكرَاً ) ش 

المستند في ذلك الأخبار المستفيضة : كصحيحة زرارة » عن أبي جعفر 
عليه ايلام انه قال2 زا لا ريك من الآذان لما اسجعت تنسك أو نيمته » 
وأفصح بالألف والحاء . وصل على النبي صل الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره 
داكن عنذك فى اذات وغترة: :وكل] اشتن ضوتك م غير ان عهد تفسيدك» كان مره 
يسمع أكثر . وكان أجرك في ذلك أعظم )20 . 


ورواية محمد بن راشد . قال : حدثني هشام بن إبراهيم أنه شكى إلى 
الرضا عليه السلام سقمه وأنه لا يولد له . فأمره أن يرفع صوته بالأذان في 
ماله فال ففعلت فأذهب الله عنى سقمى وكثر ولدي . قال محمد بن 
زاك #وكدك ؤائم العلة ما انك مها فى تقب وجناعة د .قلي عت 
ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عنفيى وعن عيالى العلل29 . 


. ١74 : ” كا في مجمع الفائدة‎ )١1١ 
. 586 : (؟) كما في روض الحنان‎ 


(599) البقرة : 5" . 
(:) المؤمن : 4" . 


(5) الفقيه ١85 : ١‏ / 415 . الوسائل 5 : 15٠‏ أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح؟ . 
(0) الكافي “ : م0٠5‏ /6” . الفقيه ١89 : ١‏ / 40# . التهذيب ” : 594 / 3٠‏ ., الوسائل 5 : 
١‏ أبواب الأذان والإقامة ب 18 ح ١‏ . ظ | 


الأذان والإقامة ل 


وكل ذلك يتأكد في الإقامة . 


ويكره الترجيع في الأذان . إلا أن يريد الإشعار . . 


قوله : ( ويتأكد ذلك في الإقامة ) . 
يستثنى من ذلك رفع الصوت فإنه غير مسنون في الإقامة . 
قوله ١‏ ( ويكره الترجيع في الأذان 0 إلا أن يريد الإشعار ) 


اختلف الأصحاب7) 8 حفيقة المرجيع 5 فقال الشيخ قُْ المتبوط 1 إنه 


تكرار التكبين:والشهادتين فى أول الآذان9> . وقال: الشهيد فى الذكرئ: : إنة 
تكرار الفصل زيادة على الموظف”<” . وذكر جماعة من أهل اللغة : إنه تكرار 
الشهادتين جهراً بعد إخفاتم(؟» . وهو قول الشافعي”* فإنه استحب الترجيع 
بهذا المعنى تعويلا على أن النبيى صل الله عليه وآله أمر أبا محذورة بذلك20 . 


ورد بما رواه العامة أيضا : إن النبي صل الله عليه وآله إنما خص أبا 


محذورة بالشهادتين سرًا ثم بالترجيع جهرا لأنه لم يكن مقرا مب( . 


والعدلف: الأضصحاته أيفا في حكم الترجيع . فقال الشيخ في المبسوط 


والخلاف : إنه غير مسنون” . وقال ابن إدريس7” وابن حمزة('2 : إنه محرم . 


في « س » . «ح» : العلماء . 


الممسوط ١‏ : :880 , 
الدقوف 155 


. "41١ : ١ أقرب الموارد‎ 

كتاب الام ١‏ : 88 . 

سنن ابن ماجة 7١8 / 775 : ١‏ . المغني والشرح الكمير 15٠ : ١‏ . 
المغني والشرح الكبير 5١ : ١‏ . 

. 90 : ١ والخلاف‎ . 40 : ١ المبسوط‎ 

الججرائن: 27 


. 51/7 : ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية‎ )1٠١( 


55 فاع ممع ف 6 فاع رد العامة عاو الهج واو واه عه قن عه نوو عقي وا 1ه 56 اهف ملاعو هموي 8 دوه اماه العا فاه 7 ع مدارك الاحكام/ج؟ 


وكذا يكرهقول : الصلاة خير من النوم . 





وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية"» . وذهب آخرون إلى كراهته9) 
والمعتمد التحريم لآن لأذان سنة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون 
الزيادة فيه تشريعاً عحرّماً كما تحرم تاف أن عمد والم كين البرية + فإن ذلك 
وإن كان من أحكام الإيمان إلا أنه ليس من فصول الأذان . 

ولو دعت إلى الترجيع حاجة إشعار المصلين . فقد نص الشيخ في 
الممسوط (") ؛ ومن تأخر عنه على جوازه . واستدلوا عليه بما رواه عل بن أب 
حمزة . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام ٠.‏ قال : ولو أن مؤذناً أعاد 
في الشهادة . أو في حي على الصلاة ؛ أو حي على الفلاح المرتين والثلاث أو 
أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس )9) وهي 
ضعيفة الإسناد ٠‏ لكن ظاهر العلامة ف المختلف الإتفاق على العمل 
بمضمونها”” . فإن تمّ فهو الحجة وإلا ثبت المنع بما ذكرناه آنفاً من الدليل . 

قوله : ( وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم ) . 


هذا هو المعبر عنه بالتثويب على ما نص عليه الشيخ في المبسوط ”2 , 0 
الأصحاب . وضرج جاع من ال اللغة منهم ابن الأثير و فى النهاية وقال : 
ما سمي تثويبا . ؛ لمن سيرب إذا ريحي قاد اللزدن إذا ال 0 
الصلاة فقد دعاهم إليها . فإذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم فقد رجع 
إلى كلام معناه المبادرة إليها" . 


. النباية : /ا”‎ )١( 
والشهيد الثاني في روض‎ . “6٠ : ١ والعلامة في القواعد‎ . ١57 : ” المحقق الحلى في المعتبر‎ )0 
1 5 : الحنان‎ 
40 : ١ الممسوط‎ (3١ 
الكافي م :عم 4ن التفمديت 097595 + الاسستسفنان -596-2 قاب‎ )5( 
. ١ الوسائل ؛ : 507 أبواب الأذان والإقامة ب 7 ح‎ 
4 : المختلف‎ )5( 
40 : ١ الممسوط‎ )59 
. 555 : ١ النهاية‎ )90( 


وقال الشيخ في النهاية : التثويب تكرير الشهادتين والتكبير”2 . وقال ابن 
إدريس : التشويب تكرير الشهادتين دفعتين . لأنه مأخوذ من ثاب : إذا 
رجع . وفسره بعضهم بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان 
الصبح 9" 0 

واختلف الأصحاب في حكم التثويب في الأذان الذي هو عبارة عن 
قول : الصلاة خير من النوم . بعد اتفاقهم على إباحته للتقية . فقال ابن 
إدريس'' وابن حمزة”؟ بالتحريم . وهو ظاهر اختيار الشيخ في الغباية”) 
سواء في ذلك أذان الصبح وغيره . 


وقال الشيخ 8 المسوط ( والمرتضى ف الانتصار بكراهته*) . وقال ابن 
الجنيد : إنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة”؟ . وقال الجسغى : تقول في 
أذان صلاة الصبح بعد قولك : حي على خير العمل . حي على خير العمل : 
الصلاة خير من النوم مربين 5 ولبينا من أصل الأذان(١١)‏ : والمعتمد التحريم 

لنا : أن الأذان عبادة متلقاة من صاحب الشرع فيقتصر في كيفيتها على 
المنقول 2 والروايات المنقولة ع أهل الت عليهم السلام خالية من هذا 
اللفظ . فيكون الأنيان يه تقريعا خرها ., 


. النهاية : /ا5‎ )١( 
ال ال 11م‎ 05 
. 877 : ١ نقله عن أبي حنيفة في المغنني والشرح الكبير‎ )5( 
1 في « حا" زيادة : والنزاع لفطي‎ 629 
6 : السرائر‎ )5( 
” : ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية‎ )1( 
٠ : النباية‎ 0 
4 : الانتصار‎ . 40 : ١ الممسوط‎ 0 
. ١19 : نقله عنه في الذكرى‎ 4) 
. ١76 . ١59 : عنه في الذكرى‎ هلقن)١١١‎ 


11" 0001 00 
الرابع 10 أحكام الأذان » وفيه مسائل : 


1 . 4 أ الع 
الاولى : من نام ف خلال الأذان او الإقامة ثم استيقظ استحب له 
استكئنافه » ويجوز البناء . وكذا إن اغمى عليه . 


وحكى المصنف في المعتبر أن في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 
من أصحابنا . قال : حدثني عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام 
أنه قال : « الأذان : الله أكر . الله أكبر. أشهد أن لا إله إلآ الله . أشهد أن 
لا إله إلا الله » وقال في آخره : لا إله إلا الله مرة ثم قال : « إذا كنت في أذان 
الفجر فقل : الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل . وقل بعده : الله 
أكتن :الله اكيز ٠‏ لا إله إلا الله . ولا تقل في الإقامة : الصلاة خير من النوم إنما 
هوني الأذان» . ثم نقل عن الشيخ في الإستبصار أنه حمل ذلك على التقية . 
وقال لمن ار ذا العاوي كفا ٠‏ فإن في جملة الأذان : حي على خير 
العمل . وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره . لكن الأوجه أن يقال : 
لكوراكان هن اهن ايض انو قن 0 

ويمكن الجواب عنه بأنه ليس في الرواية تصريح بأنه يقول : حي على خير 
العما ل جهرا . فيحتمل أن يكون المراد أنه 131 فاك لل يد رتيرك مده 
الصلاة خير من النوم . لكن هذه الرواية محالفة لما عليه الأصحاب من تربيع 
التكنير: فى أو الأذان وتثنية التهليل في آخره . وكيف كان . فالمذهب ترك 
التثويب مطلقا 

( الرابع في أحكام الأذان» وفيه مسائل . الأولى : من نام 

6 الأذان توي" استحب له استئلناف ويجوز البناء ء 
وكذا إن أغمي عليه ) . 

إنما يجوز البناء مع عدم الإخلال بالموالاة : فإنها شرط في الأذان والإقامة . 
إذ لم ينقل عنهم عليه السلام الفصل بين فصوله] . والعبادة سنة متلقاة من 


.١11ح‎ 19 الوسائل 5 :548 أبواب الأذان والإقامة ب‎ » ١50 : المعتبر ؟‎ )١( 


الأذان والإقامة 100 


الثانية : إذا أذن ثم ارتدٌ جاز أن يعتدٌ به ويقيم غيره . ولو ارتدّ في 
أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول . 


الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل 

وقد يناقش في استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة. لعدم الظفر 
بدليله . ولو طال النوم أو الإغاء فقد نص الشيخ 2 وأتباعه على أنه يجوز لغير 
ذلك المؤذن البناء على ذلك الأذان . لأنه تجوز صلاة واحدة بإمامين ففى الأذان 
أولى . وفيه إشكال . منشؤه توقف ذلك على النقل . ومنع الأرلونة بي + 

قوله : ( الثانية » إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره ) . 

الأولى قراءة الفعل هنا مبنيا للمجهول . ويستفاد منه جواز اعتداده هو به 
بعد العود إلى الإسلام » لاندراجه في الإطلاق . وإنما جاز الاعتداد به لاجتماع 
شرائط الصحة فيه حال فعله . وكونه بالنسبة إلى ذلك من قبيل الأسباب التي لا 
تبطل بالردة وإن سلم بطلان العبادات مها . وفيه بحث ليس هذا محله . 

قوله : ( ولو ارتد في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول ) . 


القول للشيخ _رحمه الله في المبسوط”' . والأقرب البناء مع بقاء الموالاة . 
لعد إبطال الردة ما مضبى من الأذان ىا لا تبطله كله . 

قوله : ( الثالثة » يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه ) . 

هذا مذهب العلاء كافة حكاه في المنتهى(2 . ويدل عليه روايات كثيرة : 
كصحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : ركان 
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل 
شىء )2*0 . 


7( المنتهى 1111 . 


(8) الكافى " : "٠١1‏ / 74 . الوسائل 5 : 71١‏ أبواب الأذان والإقامة ب 40 ح ١‏ . 


لف 0 000 


وروى محمد بن مسلم أيضاً في الصحيح . عن أبي جعفر عليه السلام أنه 
قال له : ويا محمد بن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال . ولو سمعت المنادي 
ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عروجل وقل كا يقول 2022 قال ابن 
بابويه : وروي أن من سمع الأذان فقال ىا يقول المؤذن زيد في رزقه20 . 
وهنا فوائدك : 
الأول : الحكاية لجميع ألفاظ الأذان حتى الميّعلات , كا تدل عليه هذه 
اننا . وقال الشيخ في المبسوط : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه 
كالواة: توق 31لاقال.: عور تعن المتاكة > اسل بولا اقفرة لالط وه 
الرواية مجهولة الإإسناد . 1 
الشانية : قال الشيخ في المبسوط : من كان خارج الصلاة قطع كلامه 
وحكى قول الودن وكذا لو كان يقرأ القرأن قطع وقال كقوله ؛ لأن الخير على 
و 1 
ومقتضى كلامه أنه لا يستحب حكايته في الصلاة .» وبه قطع العلامة في 
التذكرة(”2 . وكأنه لفقد العموم المتناول حال الصلاة . ولو حكاه لم يبطل صلاته 
إلا أن يجيعل . 
الثالثة : لو فرغ من الصلاة ولم يحك الأذان فالظاهر سقوط الحكاية . 
لفوات محلها محلها وهو ما بعد الفصل بغير فصل أو معه . وقال العلامة في التذكرة : 
إنه يكون تخيرا بين الحكاية وعدمها(” . وقال الشيخ في الخلاف : يؤق به لا 
من حيث كونه أذانا ٠‏ بل من حيث كونه ذكراة”) . وهما ضعيفان . 


)١١‏ الفقيه ١‏ :485/87 ., علل الشرائع : 784 / 7 . الوسائل : : 5١‏ أبواب الأذان 
والإقامة ب 5 ح " . ظ 

(؟) الفقيه 4١٠ 5/ ١89 : ١‏ . الوسائل 5 : 517 أبواب الأذان والإقامة ب 45 ح 4 . 

)5١»59(‏ الممبسوط ١‏ : لا 

(566) التذكرة ١‏ : م 

() وجدناه في المبسوط ٠ : ١‏ 


الأذان والإقامة 


ٍ الرابعة : إدا قال المؤذن قل قامت الصلاة ( كر الكلام كراهية 
قال لاما علق تو المضان., 


الرابعة : إنما يستحب حكاية الأذان المشروع . ومنه المقدّم قبل الفجر. 
وأذان الجنبف 8 المسجد وإد حرم السكون ( وكذا أذان من أخذ عليه 06 
لأن المحرم ا الاجرة لا الأذان ( فل" يحكى أذان المجلنون والكافر والمرأة إدا 
سمعها الأجنبى 1 وأذان عصر الجمعة وعرفة ة وعشاء المزدلفة عند من حرمه ٠.‏ 


التافسية © بوزوافافرة بابويه في الصحيح. ٠‏ عن الحارث بن المغيرة 
اضر ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ٠‏ من سمع المؤذن يقول : 
اممكك ا اله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فال مضية فا عقي نيوان 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . أكتفي مرا عمة أن وعوحين:: 
واعين بها من أقرٌ وشهد ؛ كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقرٌ 
وشهد)"'؟2 وروى أيضاً عن الصادق عليه السلام أنه قال : « من قال حين 

يسمع أذان الصبح 1 اللهم 5 سا ناف ا فال اك و اقينان للك وجصيور 
صلواتك واصوات دعاتك أن تتوب عل إنك أنت التواب الرحيم » وقال مشل 
ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائباً »25 . 

( الرابعة . إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . كره الكلام 

كراهة مغلظة . إلا ما يتعلق بتدبير المصلين ) . 

القولنالكراهة مدهب الأكلر:وفان العنييغان تق التيناءة والمقتعة : والسيد 
المرتضى في المصباح : إذا قال الإمام : نايت مياه حرم الكلام إلا ما 
يتعلق بالصلاة من تسوية صف أو تقديم إمام(2 . واستدلوا عليه بصحيحة ابن 
أبي عمير . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة . 
قال : « نعم . فإذا قال المؤذّنَ : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل 


. أبواب الأذان والإقامة ب 4 م”‎ 51١ : 5 الوسائل‎ . 881١ / ١81 : ١ الفقيه‎ )١( 
. ١ الوسائل 5 : 559 أبواب الأذان والإقامة ب ”47 ح‎ . 4٠ / ١8ال‎ : ١ (؟) الفقيه‎ 
. ١57 : 7 النهاية : 55 . ونقله عن المصباح في المعتبر‎ . ١5 : فيه المقنعة‎ 
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الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتمت بميناً وشمالاً » لكن يلزم سمت 
القبلة في أذانه . 





المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شت وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول 
بعضهم لبعض : تتقدميا فلان0» وصحيحة زرارة » عن أبىي جعفر 
عليه السلام أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد 
إلآ ق ادنم إمام )200 ونحوه روى سماعة في الموثق . عن أبي عبد الله 
عليه السلام ("2 . 

والوجه تنزيل هذه الأخبار على الكراهة . لا رواه الشيخ في الصحيح . 
عن حماد بن عثان » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم 
بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : « نعم 2170 وعن الحسن بن شهاب قال : سمعت 
أبا عبد الله عليه السلام يقول : «لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة 
وبعد ما يقيم إن شاء )2 . 


ويستحب لمن تكلم بعد الإقامة أن يستأنفها . لما رواه محمد بن مسلم في 
الصحيح قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : «لا تتكلم إذا أقمت الصلاة 
فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة )200 . ظ 

قوله * (الخافسة + يكره للمؤذن أن يلنفت يمينا وشمالاً » لكن يلزه 
سمة القبلة في أذانه ) . 


)١(‏ التهذيب ؟ : 5د /184 . الاستبصار ١١١7 / ”0١ : ١‏ . الوسائل 5 : 514 أبواب الأذان 
والإقامة ب ٠١‏ ح/ا. 

. ١ح‎ ٠١ الوسائل 4 : 558 أبواب الأذان والإقامة ب‎ . 874/١85 : ١ الفقيه‎ )١( 

(9) التهذيب ”» : 140/55 . الاستبصار ١١١7 / 307 : ١‏ . الوسائل 6 : 574 أبواب الأذان 
والإقامة ب ٠١‏ ح ه . [ 

(5) التهذيب 5 : 18/55 . الاستبصار ١١١5 / "0١ : ١‏ . الوسائل 5 : 558 أبواب الأذان 
والإقامة ب ٠١‏ ح 4 

(5) التهذيب ”5 : 5ه /188 . الاستبصار ١١١5 / 0١ : ١‏ وفيه : عن الحسين بن شهاب . 
السرائر : 187 . الوسائل 5 : 77٠6‏ أبواب الأذان والإقامة ب ١١‏ ح ٠١‏ . 

(5) التهذيب ” : 19١/8055‏ . الاستبصار ١١١7 / 70١ : ١‏ وفيه : إذا أقمت للصلاة . الوسائل 
: : 559 أبواب الأذان والإقامة ب ٠١‏ ح” . 


الأذان والإقامة ل 
السادسة : إذا تشاحٌ الناس في الأذان قدَّم الأعلم . ومع التساوي 
السابعة : إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا . والأفضل إن كان 


رد بذلك على الشافعي حيث استحب أن يلتفت عن يمينه عند قوله : 
حي على الصلاة . وعن يساره عند قوله : حي على الفلاح27 . وعلى أبي حنيفة 
حيث استحب أن يدار بالأذان في المئذنة29 . 

قوله : ( السادسة . إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم + ومع 
التساوي يقرع بينهم ) . 

تالو اديه اثنان فصاعدا كل منهم يريد الأذان قدّم الأعلم بأحكام 
الأذان التى من حملتها الأوقات . لأمن الغلط . فإن تساووا في العلم اقرع 
بينهم . أما تقديم الأعلم فظاهر . لأن الأعلمية صفة راجحة موجبة للتقديم . 
وأما القرعة , فلما روي عن النبى صل الله عليه وآله أنه قال : « لو يعلم الناس 
ماني الأذان والصف الأول لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه »29 وهو دليل جواز 

الإسهام فيه . وقيل : إن القرعة إِنما تثبت مع التساوي في الأوصاف المعتبرة في 
المؤذن9» . وهو أولى . وعلى هذا فيقدم الجامع للصفات على فاقد بعضها. 
حيث لا يحتاج إلى التعدد . وإلا أذن الجميع . 

قولن :9 الما شتت . ذا كان عناعة جضان أن تاقوا كيه وروا نشيدا 
إذا كان الوقت ها يدن ولخدا سد.واحد ). 


إذا اجتمع جماعة وأرادوا الأذان فقد قطع المصنف بأنه يجوز لهم أن يؤذنوا 


() نقله عنه في المهذب في فقه الإمام الشافعى ١‏ : 01 . 

(5) نقله عنه في بدائع الصنائع ١594 : ١‏ . والمغني والشرح الكبير ١‏ : ”4 . 

(9) المبسوط ١‏ : 48 . مستدرك الوسائل ١‏ : 554 أبواب الأذان والإقامة ب ؟ ح ه . 
(؟) كما في روض الجنان : 785 . 


4" وا ا ا كمه 6 ااام اوه لوقع واوا للم لور ل ونه امي نه 2-0 810 1ه 0 تحط طاو عد ووعرة انول اما ل وك 1 2 مدارك الاحكام/ج” 


دفعة واحدة . ومترتبين بأن يبتدىء كل واحد منهم بعد فراغ الآخرء وأن 
الأفضل الترتب مع سعة الوقت . لفوات الإقبال المطلوب في العبادة مع 
الاجتماع . والظاهر أن المراد بسعة الوقت هنا عدم اجتماع الأمر المطلوب في 
الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من المأمومين لا اتساع وقت الإجزاء . فإن 
تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر غير موظف شرعا مستبعد جدا . 


وقال الشيخ في الخلاف : لا ينبغي الزياذة خل: اتنين 010" :واسعدل بإجماع 
الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة29 . وقالٍ ولده الشيخ أبو علي ف 
شرح خهاية والده : الزائد على اثنين بدعة بإجماع أصحابنا”" . وقال الشيخ في 
البسوط : يجوز أن يكون المؤذْنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان 
واتك + :فضا !]ذا أذةبواع ديعن الآخرقلوينى ذلاك شرن ولا ممعي 
وفسر المصنف في المعتبر أذان الواحد بعد الآخر بأن يبي كل واحد على فصول 
الآخر”» . وهو المعبر عنه بالتراسل . وفيه بعد . فإن المتبادر من كلامه أن يقع 
مجموع الأذان الثاني بعد الأول . وعللت كراهته بأنه يتضمن تأخير الصلاة عن 
أول وقتها من غير موجب”2 . وهو حسن . 


والمعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقاً . لعدم ورود الشرع به » وكذا 
أذان الواحد بعد الواحد في المحل الواحد . أما مع اختلاف المحل وسعة الوقت 
بالمعنى المتقدم فلا مانع منه . بل الظاهر استحبابه » لعموم الأدلة الدالة على 
مشروعية الأذان والترغيب فيه . 


)١١(‏ الخلاف ١‏ : 960و. 

(5) التهذيب ” : 537/19 . الوسائل 5 : ١‏ أبواب صلاة الجمعة ب 44 ح ١‏ . 
(5) نقله عنه في الذكرى : ١77‏ . 

. 98 : ١ المبسوط‎ )5( 

. ١#” : ” المعتبر‎ )5( 

() كما في التذكرة ١‏ : لا ٠١‏ . 


الأذان والإقامة 


الثامنة 3 إدا بوبم رهام أذان مؤدلٍ جاز أن يجزىء به قُْ الجماعة 
وإن كان ذلك المؤذن منفردا . 


قوله ) الثامنة ( إدا هم كم أذان مؤدن جاز أن جزىء به ف 
الجاعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واحتجوا عليه بفعل النبي 
صل الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ومن بعدهم . وما رواه الشيخ عن 
عمرو بن خالد . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : كنا معه فسمع إقامة جار 
له بالصلاة فقال : « قوموا» فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة قال : 
كروك اذا تعجار كم 016 توعن اوور هرب الانضارق ».اقال:2 هن ينا انو ممع 
عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فللا انصرف قلت 
لكا فاك اه فدات وكا قن تعيض :باذ نا زان ولك وواعرول اداتعرلا إقامية + 
فقال : « إن قميصي كثيف فهو يجزي أن يكون علي رداء ٠‏ وإني مررت بجعفر 
وهو يدن ويقيم فلم أتكلم فأجزأنى ل" 1 

وفي طريق الروايتين ضعف”2 . لكن قال الشهيد في الذكرى : إنما 
مؤيلانانيعها اسلف 299 يؤفيه قاافيه , 

ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح . 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا أذن مؤذْن فنقص الأذان وأنت تريد 
أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه »0 فإنه يدل على الاجتزاء بسماع 
الأذان المتروك منه بعض الفصول مع الإتيان بالمتروك ى] هو ظاهر . 
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(59) أما الوك فلأن راويها لم يوثق . وأما الثانية فلآن من جملة رجالها صالح بن عقبة والظاهر أنه 
صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان ونقل ابن داود في رجاله : 605 عن ابن الغضائري أنه 
قال : ليس حديثه بثىء كذاب غال كثير المناكير . 

(8) الذكرى :27# 

(5) التهذيب ١١١5/358٠ : ١‏ . الوسائل : : 104 أبواب الأذان والإقامة ب "١‏ ح ١‏ . 


٠‏ ان ممم ةمه وه ا له مدارك الاحكام/ ج" 


وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضيى أنه لآ فرق في المؤذن بين كونه 
مَوْدْنَ مصر أو مسد أو منفرداً . وجزم الشارح ‏ قدس سره - باختصاص 
الحكم بمؤذن الجماعة والمصر ٠»‏ ومنع من من الاجتزاء ء بسماع أذان المنفرد بأذانه وقوه 
عدا مون الجماعة والمصر . وحمل قول المصنف : «١‏ وإد كان منفرداً ») على أن 
المراد بالمنفرد : المنفرد بصلاته لا بأذانه0© » وهو بعيد جداً . 

وهنا مباحث : 

الأول : الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين الإمام والمنفرد وإن كان 
المفمروض في عبارات الأصحاب اجتزاء الإمام . لأنه إذا ثبت اجتزاء الإمام 
بسماع الأذان فالمنفرد أولى 

الثاني : يستفاد من الروايتين الأولتين الاجتزاء بالإقامة أيضاً مع السماع . 
لكن مقتضى رواية أبي مريم اشتراط ذلك بعدم الكلام بعد ساع الإقامة . وهو 
سر 0 ران الكلام من المقيم بعد الإقامة مقت لإعادتها. وهذه الإقامة 
امعتيعى فبطلانها بالكلام بعدها أولى . 

الثالث : هل يستحب تكرار الأذان والإقامة للسامع ؟ يحتمل ذلك 
رد مع اتساع البوقت ٠‏ تمسكا بعموم ما دل على مشروعية الأذان 
ورجحانه . وربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة على ذلك . حيث 
ذال افيها 4 إذا أذن فوذن فنقصن:الآذان وان :تويك أن تفل اذ انتج 200 فإن 

مقتضاه التخيير بين اجتزاء السامع به مع إتيانه بالمتروك . دن عدم اعتداده به 
وأذانه لنفسه . وكيف كان فيجب أن يستثنى من ذلك : المؤذن للجاعة . والمقيم 
لهم . فإنه لا يستحب معه الأذان والإقامة هم عا ٠‏ لإطباق المسلمين كافة على 
تركه » ولو كان مستحباً لما أطبقوا على الإعراض عنه . 

الرابع : قال الشيخ في المسوط : إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة 


)١(‏ المسالك ١‏ :م 
0) في ص 788. 


الأذأن والإقامة 00010 ا 
التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى ». 
والأفضل أن يعيد الإقامة . 
العاشرة : من حلي 8 الصلاة تطهر وأعادها ( ولا يعيلك الإقامة 


إلا أن يتكلم . 


بعينها كان ذلك كافياً لكل من يصل تلك الصلاة في ذلك المسجد”2 . ولم 
نعرف مأخذه . 
وبنى . والأفضل أن يعيد الإقامة ) . 

الظاهر أن البناء إنما يسوغ مع بقاء الموالاة وإلآ تعين الاستئناف . 

وأما أفضلية إعادة الإقامة والحال هذه فاستدل عليه الشارح - قدس سره ‏ 
بتأكد استحباب الطهارة فيها9/ . وهولا يستلزم المدعى ٠.‏ نعم مكة الاستدلال 
عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية أبي هارون المكفوف : « لإقامة من 
الصلاة »20 ومن حكم الصلاة الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها فتكون الإقامة 
كذلك . ويعلم من أفضلية إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها أفضلية إعادتها 
بادك فى أثناء الضلاة ايض 

قوله : ) العاشرة » من شد ف أثناء الصلاة تطهر وأعادها ( ولا 

أما أنه لا يعيد الإقامة بدون الكلام . فلأن الإعادة حكم فيئلكا نفل 

وأما الإعادة مع الكلام فتدل عليه روايات ( منها : صحيحه محمد بن 


. ولكن ليس فيه لفظ : حماعة‎ . 48 : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) المسالك 58:١‏ . 

5) الكانىي " : هم٠”‏ / ٠١‏ . التهذيب” : 085/ 1860 . الاستبصار .»١١١١ / “0١ : ١‏ 
الوسائل 5 : 57١‏ أبواب الأذان والإقامة ب ٠١‏ ح؟١‏ . 


كن اسار اتواع ووم وتخا ان اريف تماد فووا وار اميك مانم بايا د تند اراك الاحكام/ج؟ 


الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يُقتَدى به أذن لنفسه وأقام . 
فإن خحشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة . 


مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة . 
فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة )29 . 

وريما ظهرن مر العمارة عدم استحباب إعادة الإقامة بدول التكلم ؛ وهو 
مناف لا ذكره في المسألة السابقة . إلا أن يفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء 
الصلاة ٠‏ وهو دعيد (") / 

قوله : ( الحادية عشرة . من صلى خلف إمام لا يُقتدى به أذْن 
لنفسه وأقام ) 5 


إنما استحب له الأذان لنفسه والإقامة لما سبق من عدم الاعتداد بأذان 
المخالف وإقامته( . ولقول الصادق عليه السلام في رواية محمد بن عذافر : 
د خلف من قرأت خلفه »)2 , 


قوله : ( فإن حشى فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقوله قد 
قامت الصلاة ) . 


هذا الحكم دكره الشيخ 7 4 عه من الأصحاب 2 واستدلوا عليه بروايه 
معاذ بن كثير . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا دخل الرجل المسجد 
وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقى على الإمام آية أو اثنشان فخشى إن هو أذن وأقام 


05 التتديب 7 نوق"ر لقاب الابسهاذ 1157/11 وسه” إذا:افيت للصنادة. 
الوسائل ؛ : 554 أبواب الأذان والإقامة ب ٠١‏ ح” . 

(؟) نقل هذه العبارة في الجواهر 4 : ١57”‏ عنه بزيادة : بل عن ظاهر ثانىي المحققين والشهيدين 
اك عدم لمرو 

9) في ص .5٠54‏ 

(؟) الفقيه ١١7٠ / 55١ : ١‏ . التهذيب ” : 5ه5/ ١47‏ . الوسائل 5 : 554 أبواب الأذان 
والإقامة ب 4” ح 7 . 

(5) النهاية : 57 . 


الأذان والإقامة ا ل 


بار ا ب اا 0 لاله ا 
لله » وليدخل في الصلاة 2١7)‏ وينبغي العمل على صورة الرواية » وعبارات 
الأصحاب قاصرة ة عن إفادة ما تضمنته فصولا وترتيباً ٠‏ مع أنها ضعيفة السند . 
ومتفيونة الشلن الذي اليشحباصل الكزاءة الراسة وهو يقة تعدا . 


ومن ثم حمل جدي ‏ قدس سره ‏ في بعض حواشيه عبارة المصنف 
رحمه الله على أن المراد بفوات الصلاة فوات ما يعتير في الركعة من القراءة 
وغبرها . وهو مع لمحالفته للظاهر بعيد عن مدلول الرواية . إلا أنه لا بأس 
بالمصير إليه . 

له : ( ولو أخل بشبىء من فصول الأذان استحب للمأموم التلفظ 

5 

سياق العبارة يقتضى أن هذا الحكم من تتمة المسألة السابقة وهى من صلى 
خلف من لا يقتدى به . لكن الحكم باستحباب تلفظ المأموم بالفصل المتروك 
ا ل ال ل ل ل 
المتقدمة حيث قال فيها : 7 |5 نقص المؤدْن الأذان وان تريد أن تصلي بأذانه 
فأتم ما نقص من أذانه )290 . 

وأما ثانياً : فلما صرح به الأصحاب ودلت عليه الأخبار من عدم الاعتداد 
بأذان المخالف29 . فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول . 
الليى الآ اذبيقال أنابدلك مجه ررابيه :رن كان الأذان خر معته .وسو 

واحته.ل الشارح - قدس سره ‏ جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام 


0 الكاق + 383 الاي" التمتمكب 31177 4113157 اوسا تل :55 أنواضه الآذان 
والإقامة ب 5” ح ١‏ . 

() في ص 544. 

7( الوسائل 5 10 أبواب الأذان 00 
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السابق وأنها محمولة على غير المخالف . كناسبى بعض فصول الأذان أو تاركه أو 
تارك الجهرية تقية('2 . وهو جيد من حيث المعنى لكنه بعيد من حيث اللفظ . 


والله أعلم . 


نز نط نت 


19 المساللف 3 نير 


أفعال الصلاة جنوه ا اواو وو 1 ذف ماسوو و سس ا و اا 
الركن الثاني 
في أفعال الصلاة 


وهى واجبة مسئونة » فالواجبات ثانية : 





قوله : ('الوكه الثاني 1 في أفعال الصلاة ٠‏ وى واجبه ومسلونة 2 
اريت رس 


المواد بالأفعال ما تشتمل عليه الماهية من الاقجوة الوجودية المتلاحقة التي 
أوهها النية أو الء لتكببين: وآخرها التشهد أو ال لتسليم . ولنورد هنا حديثين 
صحيحين مشهورين يشتملان على معظم أفعال الصلاة : 


أحدهما : رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح . والشيخان 
في الكاني والتهذيب . فى الحسن عن الثقة الصدوق حماد بن عيسى قال . قال لى 
انو عم الله عليه السالام توما + ويا حماد تحسن أن تصلى ؟ » قال . فقلت : يا 
سيدق آنا احفظ كتاتت: شرزييز ف «الصبلاة . قتال.: «لا عليك يا حماد. قم 
فصل » قال : فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة » فاستفتحت الصلاة فركعت 
وسجدت . فقال : «يا حماد لا تحسن أن تصلىي . ما أقبح بالرجل منكم يأتي 


عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة). 


الصلاة » فقام بوعيد الله عليه السلام مستقبال القبلة منتصيا 0 
جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه . وقرّب بين قدميه حتى كان بينهم| قدر ثلاث 
أصابع منفرجات . واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة , 
هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبرء وهو 
فاك 

م 


ال الحا لو ماو ا و او قز سنا س1 بطر ١‏ عاذ رف لكام 2 


ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات . ورد ركبتيه إلى خلفه . ثم 
استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة ة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره , 
وداعر اس جب ارصع الاي لجار : سبحان ربي العظيم 
وبحمذه تامشر :قانيا ٠‏ فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده . 
م ل ا 

ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه 
فمَال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات . ولم يضع شيئا من جسده على 
ليه ننه وسح غل 2337 أغعكل .+ (الكقوو ب يوار كن الاي دوا ناماع إببانيى 
الرجلين . والجبهة . والأنف . وقال : « سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي 
ذكرها الله عر وجل في كتابه وقال : ا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا 274 . وهي الجبهة . والكفان . والركبتان . والإبهامان . ووضع الأنف 
على الأرض سنة » . 

بعس يي ل ب ا 
على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر . وقال : استغفر 
الله ربي وأتوب إليه ٠‏ ثم كر وهوجالس وسجد سسجدة الثانية » وقال كرا قال في 
عد لي سيو سارها راط بح او ايد 
وت ا 5100 » فقال : ايا حماد 
هكذا صل )© . 

والثاني : رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة . عن أي جعفر 
عليه السلام . قال : « إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى . ودع 


)1 في الفقيه و« م » : عيني الركبتين . 

. ١8 : الجن‎ )5 

5) الكافي ” : 8/7١١‏ ء الفقيه 1١5 /١9457 : ١‏ بتفاوت يسيرء التهذيب 7 : 290١/2١‏ 
الوسائل 5 : ”57 أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ١‏ وص 5/5 ح 7 . 


بيهها فصلا إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره . واسدل منكبيك وأرسل يديك . 
ولا تشبك أصابعك . ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك . وليكن نظرك إلى 
موضع سجودك . َ 

فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينبها قدر شير . وتمكن 
راحتيك من ركبتيك . وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى . 
وبلّْ بأطراف أصابعك عين الركبة . وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك , 
فإن وصلت أطراف أصابعك لووكوعلكم الل «ركفيات اجر اله للق واه إلى 
أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهها ٠‏ وأقم 
صلبك . ومد عنقك . وليكن نظرك إلى ما بين قدميك . 


فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا . وابدأ بيديك 
تشعه عل الأرضى قم كك قيعي ادا ومو افر ازاعياك ترات 
السبع ذراعيه . ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك . ولكن نجنح 
مرففيك ولا تلق كفيك بركبتيك . ولا تدما من وجهك . بين ذلك حيال 
منكبيك . ولا تجعلهم| بين يدي ركبتيك ولكن تحرفههما عن ذلك شيئا ٠.‏ وأبسطهم 
غل الأرضن عظا م واقفيهع للم قفن إن كان قنخ ترج فا يضم افده 
وإن أفضيت بما إلى الأرض فهو أفضل . ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك 
ولك مسحي للك يها 0 

قال : « فإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهب|] 
شيئاً » وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن 
قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف إبهامسك اليمنى على الأرض ١‏ وإياك 
والقعود فن قذفياة: ساد ذلك نبول مكو ار فيكون إِنما قعد 
بعضك على بعض فلا تصير للتشهد والدعاء )١()‏ 


. ح"‎ ١ الوسائل 5 : 770 أبواب أفعال الصلاة ب‎ . "١٠8 / 8# : 5 التهذيب‎ )١( 


ا مس سوا ال و ا و ل اك الحا 0 
الأول : النية َ 


وهي ركن في الصلاة . ولو أخل بها عامداً أو ناسياً لم تنعقد 
صلاته . 


قوله : ( الأول . النية وهى ركن في الصلاة . ولو أخل بها عامداً أو 
ناسيا لم تنعقد صلاته ) . 


أجمع العلماء كافة على اعتبار النية في الصلاة بحيث تبطل بالإتحلال بها 
10 وا ٠.‏ على ما نقله حماعة )١(‏ : 

وانما الخلااف بينم 86 5 جزء من الصلاة كالركوع والسجود 2 أو شرط 
خارج عن الماهيه كالطهارة والستر . . 

والأصح الثاني . وهو خيرة المصنف في النافع ”2 والمعتبر9 . لأن الأصل 
عدم دخوفا قٍِ الماهية 5 وتوقف الصلاة عليها أعم من الحزئية 3 ولأن المستفاد 
من النصوص الواردة في كيفية الصلاة وأحكامها أن أول أفعاها التكبير9؟ . ولأن 
النية تتعلق بالصلاة فلو كانت جزءاً منها لتعلق الشىء بنفسه . 

واستدل عليه بأخها لو كانت جزءاً لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل . وفي 
الملازمة منع . وبأن قوله صلى الله عليه وآله : ١‏ إنما الأعمال بالنيات 90 يدل 
على مغايرة العمل للنية . وضعفه ظاهر . لأن المغايرة حاصلة بين جزء الماهية 
وكلها ضرورة . ولا تلزم منها الشرطية . 

وفيل بالأول » وهو ظاهر اختيار المصنف 8 هذا الكتاب . لأن حقيقة 
الصلاة تلتئم منها فلا تكون شرطا . ولأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من 


. 58 : ١ والشهيد الثاني في المسالك‎ . ٠١١ : ١ والتذكرة‎ . 7565 : ١ منهم العلامة في المنتهى‎ )١( 
. 594 : (؟) المختصر النافع‎ 

. ١59 : ” المعتير‎ )9( 

(5) الوسائل ؛ : “5 أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ . 

(0) التهذيب 37١8 / 87 : ١‏ » الوسائل 5 : 7١١‏ أبواب النية ب ١‏ ح ؟ . 


وحقيقتها : استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى امور أربعة: 
الوجوب أو الندب ( والقربة 5 والتعيين ( وكونها أداء| أو قضاءا : 


وبرد على الأوك أننة مضادرة على المطلوب : وعلى الثاني يبع 
الاشتراط”'2 . كا اختاره المصنف”("2 وجمع من الأصحاب . لانتفاء الدليل عليه 
0007 

وربما قيل : إن اشتراط ذلك في النية لأجل المقارنة المعتيرة بينها وبين 
التكبير لا لأجل النية نفسها(2 . وهو جيد لووثبت توقف المقارنة على ذلك .' 


وهذه المسألة لا جدوى لا فيا يتعلق بالعمل . لأن القدر المطلوب ‏ وهو 
اعتبارها في الصلاة بحيث تبطل بالإخلال مها عمدا وسهوا ‏ ثابت على كل من 
القولين . 

وإنما تظهر الفائدة نادرأ فيم| لو نذر الصلاة في وقت معين فاتفق مقارنة 
التكبير لأولف »: فإن جهلناها قتروطا برض ناج إل فا 

قوله : ( وحقيقتها استحضار حقيقة الصلاة في الذهن والقصد مها 
إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب . والقربة » والتعيين . وكوما أداءا أو 

اعلم أن النية عبارة عن أمر واحد بسيط . وهو القصد إلى الفعل . لكن 
نا كان القصد إلى الشيء المعين موقوفا على العلم به وجب لقاصد الصلاة 
إاحضار داتها ف الذهن وصفاتما التي يتوفف عليها التعيين ( ثم القصد إلى هلا 
الفعل المعلوم طاعة لله تعالى وامتثالا لأمره . 

ولقد أحسن شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله - في الذكرى حيث قال - بعد أن 
)١1١‏ ف «م» : الأشة اك . 


(؟) المعتر” : ١59‏ . 
(5) كما في روض الجنان : 506 . 


لفل 0 0 ااا 





ذكر نحو ذلك - : وتحقيقه أنه إذا أريد نية الظهر ‏ مثلاً ‏ فالطريق إليها إحضار 
المنوي بمميزاته عن غيره في الذهن . فإذا حضر قصد المكلف إلى إيقاعه تقربا إلى 
لله » وليس فيه ترتيب بحسب التصور ء وإن وقع ترتيب فإنها هو بحسب التعبير 
عنه بالألفاظ إذ من ضرورتها ذلك . فلو أن مكلفاً أحضر في ذهنه الصلاة 
الواجبة المؤداة ثم استحضر قصد فعلها تقرباً وكبر كان ناوياً”؟ . 

إذا عرفت ذلك فنقول : إنه يعتبر في نية الصلاة : القربة وهي الطاعة لله 
تعالى وامتثال أمره . والتعيين إجماعاً . 


أهِنا القربة فلقوله تعالى : ونا روا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين 274 والإخلاص هونية التقرب . 


وأما التعيين فلآن الفعل إدا كان مما فكرة وقوعه على وجوه متعذدده التقر 
اختصاصه بأحدها 5 النية 5 لا لكان صرفه إلى البتعض دول البنعض 50 


من عير مرجح . 

وقد قطع المصنف وغيره(" بأنه يعتبر مع نية القربة والتعيين الوجوب أو 
الندب . والأداء أو القضاء . واستدلوا عليه بأن جنس الفعل لا يستلزم وجوهه 
إلا بالنية , ٠‏ فكلما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد 
الوجوه ل النية ٠‏ فينوي الظهر مثلا لنتميز عن بقية الصلوات . والفرض ليتميز 
عن إيقاعها كد كيه كيدل نتوذا .: ثم أدرك الجماعة .» وكونها أداءاً لتتميز عن 
القضاء . 


وهو استدلال ضعيف . فإن صلاة الظهر مثلاً لا يمكن وقوعها من المكلف 
في وقت واحد على وجهى الوجوب والندب ليعتير تميز أحدهما من الآخرء لأن 
0 ادرو 


(؟) سورة البينة : 5 
(0) كالشهيد الأول في الذكرى : /الا١‏ . 


من صلى الفريضة ابتداءاً لا تكون صلاته إلآ واجبة » ومن أعادها ثانياً لا تقع 
إلا مندوبة . 

وقبريت من ذلك الكلام 8 الأداء والقضاء . دعم لو كانت ذمة المكلف 
مشغولة بكل منها اتجه اعتبار ملاحظة أحدهما ليتخصص بالنية . ولا ريب أن 
الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكروه . 

وقد قطع الأصحاب بأنه لا يعتبر في النية قصد القصر أو الإتمام وإن كان 
بل يجوز للمكلف مع نية القصر الاقتصار على الركعتين والإتمام . كما نص عليه 
في المعتبر('2 . فلا حاجة إلى التعيين . 

وبالحملة فالمستفاد من الأدلة الشرعية سهولة المخطب 8 التيقة 3 وآ المعدتر 
فيها قصد الفعل المعين طاعة لله تعالى خاصة . وهذا القدر أمر لا يكاد ينفك 
منه عاقل متوجه إلى إيقاع العبادة . ومن هنا قال بعض الفضلاء : لو كلف الله 
بالصلاة أو غيرها من العبادات بغير نية كان تكليف ما لا يطاق . وقال بعضص 
المحققين : لولا قيام الأدلة على اعتبار القربة. وإلا لكان ينبغى أن يكون هذا 
من باب « اسكتوا عما سكت الله عنه ) . 

وذكر الشهيد ني الذكرى : أن المتقدمين من علماثنا ما كانوا يذكرون النية 
في كتبهم الفقهية ؛ ب يقولون 4 أو اجات : الو فسو عات غدل الويف 
وأول واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام » وكآن وجهه أن القدر المعتير من النية أمر 
لا يكاد يمكن الانفكاك عنه » وما زاد عنه فليس بواجب59) : 


ونما يؤيد ذلك عدم ورود النية في شيء من الغياداك عل الخصوص 5 بل 
خلو الأخبار الواردة في صفة وضوء النبى صل الله عليه وآله وغسله وتيممه من 


. ١٠6١ : المعتير ؟‎ )١( 
. 6١ : (؟) الذكرى‎ 


خض لام ع رع ل لم م موص طاطم و عدوا مواق .ل فنق ارك الالحكام /ج؟ 


ذلك” . وكذا الرواية المتضمنة لتعليم الصادق عليه السلام لحاد الصلاة . 
حيث قال فيها : إنه عليه السلام قام واستقبل القبلة وقال بخشوع : 
ا ور ا و و00 
المحدثة . 

وَييلدَة بيبانا ما رواه الشيخان ‏ رضي الله عنهما في الكافي والتهذيب عن 
علي بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير. عن حماد بن عثمان » عن 
الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا افتتحت الصلاة فارفع 

كفيك . ثم ابسطهما بسطا . ثم كبر ثلاث تكبيرات . ثم قل الليع الك 

الملك الحق لا إله إلا أنت . سبحانك إني ظلمت نفسي ٠‏ فاغفر لي ذنبي » إنه 
لأ يعفر الدنوب إلا انعد تي كبو تكورتين نم قل : لبيك وسعديك . والخير 
في يديك . والشر ليس إليك » والمهدي من هديت . لا ملجأ منك إلا إليك . 
سبحانك وحنانيك . تباركت وتعاليت . سبحانك رب البيت » ثم كير 
تكبيرتين . ثم تقول : : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض . عالم 
الغيب والشهادة . حنيفا مس وما أنا من المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي 
وماتي لله رب العالمين 4ل شرياك للروبد نك مرك وراننا من المسلمين » كذافي 
الكافي(2 . واقتصر في التهذيب على قوله : « وما أنا من المشركين )29 . 

ويستفاد من هذه الرواية أحكام كثيرة تظهر لمن تأملها . والله الموفق . 


له : ( ولا عيرة باللفظ ) . 


لأنه خارج عن مفهوم النية . لما عرفت من أنها أمر قلبى لا دخل للّسان 





ْ لزاه الرشو ةا‎ "07١ : ١ الوسائل‎ )١( 
الوسائل غ : 57 أبواب أفعال الصلاة‎ . "٠٠ / 8١ : 5 التهذيب‎ . 417/1947 : ١ الفقيه‎ )0( 
: ١١ سا‎ 
. ١ الوسائل 4 : 7 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح‎ .7// 5٠١ : *“ الكاني‎ )9( 
. ١ الوسائل 5 : 77 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح‎ . ١15/ 51 : التهذيب ؟‎ »5( 


ووقتها عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر 
على بي ع 
الصلاة ) وهو أن لا ينفضص النية الآولى : ولونوى الخروج من , الصلاة لم 


يهاب تكو الفط موا هد عن :ادال" ا نوين ما لسن كيين أن 
كو الا باه ضل جه العيادة بتترريعا حرم + 

قوله : ( ووقتها عند أول جزء من التكبير ) . 

هذا الحكم ثابت بإجماعنا . ووافقنا عليه أكثر العامة('2 . وقال بعضهم : 
يجوز أن يتقدم على التكبير بزمان يسير كالصوم”"2 . وهو قياس مع الفارق . 

ولا جيه الستحضيدان النية إلى القهداء التكس > لعسر دلقي ,فلآن الآأصز 

وقيل : نجب . وهو اختيار العلامة في التذكرة” . والشهيد في 
الذكرى”*؟ . لأن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتام التكبير . بدليل أن المتيمم 
لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله . بخلاف ما لو وجده بعد الإكال . 
والمقارنة معتيرة في النية فلا تتحقق من دونا . 

ورد أن آخر التكبير 5221 عن الدخول فيالصلاة من اوله. وهو تكلف 
مستعنو عنه . بل الحق أن الدخول فى الصلاة يت يتحهو بالشروع في التكبير . نه 
جزء من الصلاة بإحماعنا . فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة .لأن 
حرء الجزء جرء ولا يناي ذلك توفف التحريم على انتهاته ون وب استعوال 
الماء قبله . لأن ذلك حكم آخر لا ينافي المقارنة . 

قالاقءالكترى: نوعو الأضعاتب د شين اليه ناس وهنا نين الالت 
والراء » وهو مع العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نية(*2 . 

قوله : ( ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة . وهو أن لا ينقض 


. ١5 : ١ والغزالي في إحياء علوم الدين‎ . 44 : ١ منهم الشافعي في الأم‎ )١( 
414 1:1 كان الفق والعرت الكنير‎ 9 
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(.25) الذكرى : /الا١‏ . 


عام ممم ممم ممم ممم مل ...0 0 مدارك الاحكام/ج" 


تبطل على الأظهر . وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها , 





النية الأول . ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر . وكذا لو 
نوى أن يفعل ما ينافيها ) . 

عبد هده الفا سوال تلز 

دول انمعي ابعر ار حك القينة ال اخير: الضداةةا ب معن 11لا 
ينقضها بنية القطع . وهو ثابت بإجماعنا . قاله في التذكرة('2 . لأن العزم على 
فعل المحرم محرم . ولأن نية القطع تبطل النية السابقة . فيكون ما بعدها من 
الأفعال واقعا بغير نية فلا يكون معتبرا في نظر الشرع . 

قال وبالتتكرة ونؤلة عن السيعات الية إل اخ الصللةة فغبات : 
اغا الناافينه من العبة")ى اوعيو حسمن و بن قو # إنذلك فصر 
ا ل 7 لانعقاد الصلاة بدذويه وعدم موك التعبد به . 

الغائية :أن المصلي إذا شرع في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى الخروج منها 
في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته بذلك . وهو أحد القولين في المسألة . ذهب إليه 
الصلاة بذلك حكم شرعي . فيتوقف على الدليل وهو منتف7*» . 

وفيل : تبطل 227. لأن نية الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير 
ايكون كوا وان الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إحماعا كما 
تقدم . ومع نية الخروج أو التردد فيه يرتفع الاستمرار . 


ويتوجه على الأول : أنه لا يلزم من حصول نية القطع وقوع ما بعدها من 


(لأنقع التدكرة 1 1 : 

9) كما في روض الحنان : /701 . 

. ٠١ : ١ الخلاف‎ ):( 

(5) كما في الذكرى : ٠ ١7/8‏ وجامع المقاصد ٠١8 : ١‏ . 


الأفعال بغير نية » إذ من الجائز رفض تلك النية والرجوع إلى مقتضى النية الاولى 
قبل الإتيان بشىء من أفعال الصلاة . 

وعل الثان 1 أن وجوب الا سكن افنه أمر خارج عن حقيقه الصناذة 5 ىا" 
يكون فواته مقتضيا لبطلاها . إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف 
حصلت . وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع 
إذا جدذ النية لما بق «متة يه الأفغعال قا 'فوات المؤالاة عدنوا اميا لك 
! يه للا بقيى نْ بل فو . : 
واحد . والفرق بينه]| بأن الصلاة عبادة واحدة فلا يصح تفريق النية على أجزائها 
بخلاف الوضوء ضعيف حلا ٠‏ فإنه دعوى مجردة عن الدليل و المتعفية اوسا 
في الصحة مع نجديد النية لما بقى من الأفعال 3 ل يعتير في الصلاة عدم 
الإتيان بشىء من أفعاها الواجبة قبل تجديد النية . لعدم الاعتداد به . واستلزام 
إعادته الزيادة فى الصلاة . 


الثالثة : عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي إذا لم يفعله . وهو اختياز 
الشيخ 20 وأكثر الأصحاب . لا تقدم . وقيل بالبطلان هنا أيضا . للتناني بين 
إرادي الضدين2'(7 . وهو ضعيف . كان الإرادتين ‏ بعد تسليمه ‏ إنما يلزم 
منه بطلان الاولى بعروض الثانية . لا بطلان الصلاة مع تجديد النية الذي هو 

قوله : ( وإن فعل . بطلت . وكذا لو نوى بشىء من أفعال الصلاة 
الرياء أو غير الصلاة ) . 

أما بطلان الصلاة بفعل المنافي فلا ريب فيه . وسيجيء تفصيل الكلام فيه 
في محله إن شاء الله تعالى0" . 


. ٠١” : ١ المبسوط‎ )١١ 
. (؟) كما في روض الحنان : /ا56‎ 
في ص 0م‎ (١ 


كلض م ع ا ا تا لا ادي ٠‏ فد ارك الاحكاء /2 

ويجوز نقل النية في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن 
نسى قراءة الجمعة وقرأ غيرها . وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها 
مع سعة الوقت . 





وأما بطلانها إذا نوى بشيءمن أفعالها الرياء أو غير الصلاة-ى| لو قصد 
بالتكبير تنبيه غيره على شيء . وبالهوي إلى الركوع أخذ شيء ونحو ذلك 
اذش الشري يذلك الخرم بيار مر شواته فوا الضلاة ع لغيه جوز 
استدراكه . كذا علله المصنف رحمه الله » وهو إنما يتم إذا اقتضى استدراك ذلك 
الحزء الزيادة الممطلة لا مطلقا . ظ 

ومن هنا يظهر أنه لو قصد الإفهام خاضة ما يعد قرآناً بنظمه واسلوبه ل 
تبطل صلاته . لأن ذلك لا يخرجه عن كونه قراآنا . وإن لم يعتد به في الصلاة 
لعدم التقرب به . وكذا الكلام في الذكر . 

ويدل على جواز الإفهام بالذكر - مضافاً إلى الأصل وعدم خروجه بذلك 
عن ونه ذكرا-.زواياث,فتها : ضحيخة الخليى ؛ إنة .سال أبا:غبند الله 
عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو يصليٍ . فقال : « يومىء برأسه ويشير 
بيذه وسبع 0 


قوله : ( ويجوز نقل النية في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلى 
النافلة لمن سبى قراءة الجمعة وقرأ غيرها . وكنقل الفريضة الحاضرة إلى 
سابقة عليها مع سعة الوقت ) . 


اعلم أن كلا من الفريضة المنقول منها وإليها إما أن تكون واجبة أو 
مندوبة . مؤداة أو مقضية . فالصور ستة عشرة حاصلة من ضرب أربعة في 
أربعة . ولا كان النقل كيفية للعبادة وجب الاقتصار فيه على موضع النقل كسائر 
الوظائف الشرعية . ومع انتفائه يكون الحواز منفيا بالأصل . 


)١(‏ الكاني “ : 65" /لاء الفقيه ١‏ : 1م5” / هلا ٠١‏ ء التهذيب ” : 5* / 178 ء الوسائل 
؛ : ١107‏ أبواب قواطع الصلاة ب 4 ح؟ . 


الثاني : تكبيرة الإحرام . 
ولا تصح الصلاة من دونها ودر احا سا ساف , 


وقد ثبت جواز العدول من الفرض إلى الفرض إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر 
السابقة . سواء كانتا مؤداتين أو مقضيتين أو المعدول منها حاضرة والمعدول إليها 
فاثته . 

أ العدول من الفائتة إل الحاضرة فغير جائز . لعدم وروؤود التعبد به 5 
وفيل بجوازه فيا إدذا ل ل ل ل 
الحاض )١(5‏ . ونه فطع ف النيان لا . 

ويجوز النقل من الفرض إلى النفل مطلقاً لخائف فوت الركعة مع الإمام 
وهو في ال الي وام يا اس لا لوجي 
ى)] سيجيء ء بيانه9) : 


افا التق عمق النسل إلى الفرضن نين ادنع لآن القوى لا مق .عضن 
الضعيف . قال في الذكرى : وللشيخ قول بجوازه في الصبي يبلغ في أثناء 
لقيال 19نم وقد يقال + إذعن ذا تابه عو بيه الدرضن الجا عل اقول 
اكيت وذو الاق معن النذن ». 1ذ مار دل اويا مقي وتوا .د 
ذلك الوجه . 
اي بجواز النقل من النفل إلى النفل إذا شرع في نافلة 
اعفن نم دكن السائفةا ,. وفكن الكو ل يعضواته ايد اق كنانيى الموقففة إل أن 
شيف وننها . وللتوقف في غير المنصوص مجال . والله تعالى أعلم ش 

قوله : ( الثاني . تكبيرة الإحرام . ولا تصح الصلاة من دوما ولو 
اخل بها نسياناً ) . 


ى 


. 875 : ١ التذكرة‎ )١( 
7 2 االبياك‎ )59( 

(0)ننق 2 أ تصن جم . 
)5١‏ الدحرفق : ىلا١‏ . 


يلض اع اي لفارت الاحكام رب 





أجمع الأصحاب بل أكثر علماء الإسلام على أن تكبيرة الإحرام جزء من 
الصلاة وركن فيها الى ياود الصلاة بتركها عمدا وسهوا . والمستند في ذلك 
روايات كثيرة كصحيحة زرارة . قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل 
يسبى تكبيرة الافتتاح . قال : «( يعيد )() . 


وصحيحه محمد وهو ابن مسلم عن أحدهما عليهما| السلام : في الذي 
يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته . فقال : « إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد . ولكن 
كتفي و 1 


عليه السلام : في الرجل يصلىي ولم يفتتح بالتكبير . هل يجزيه تكبيرة الركوع ؟ 
قال رلا 0 , 


وني مقابل هذه الرواياتروايات أخر دالة على أن الناسي لا يغيد : 
كصحيحة الحلبى عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن رجل نسبى أن 
كوس 5خ ل الصداؤة قتعا 3 الى كان مرو اقل انا وكير اقلت 
نعم . قال : « فليمض على صلاته )©) 


اي ا را 0 ؛) كصحيحه 


:)١(‏ الكاق © + 117 اك التهكليت +7 14# / لاذو ب الاستي هسار :أو تلن 
الوسائل 6 : 7١3‏ أبواب تكبيرة الأحرام ب ” ح ١‏ . ظ 

(0) التهذيب ”5 : 5538/15 . الاستبصار 1717/551١ : ١‏ . الوسائل : : 7١5‏ أبواب 
تكبيرة الإحرام ب ” ح 5 . 

0 "التاق 1371 لاتب التوباد يوي ا الاق الامععسار نه اللو م1 
الوسائل 5 : 7١8‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ” ح ١‏ . 

(8) الفقيه ١‏ : 444/557 . التهذيب” : ١55‏ / 555 . الاستبصار 18٠ / "015 :١‏ ء. 
الوسائل ؛ : ١7‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 4 . 


وصورتها أن يقول : الله أكير. ولا تنعقد بمعناها . ولو أخحل بحرف 
منهالم تنعقد صلاته . 


الافتتاح حتى كبر للركوع . قال : « أجزأه ,29 . 

وأجاب عنها الشيخ ف كتابي الأخبار بالحمل على من لا يتيقن الترك بل 
شك فيه202 . وفيها ما 5 هذا الحمل ٠‏ إلا أن محالمة ظاهرها لإجماع 
الأصحاب بل إجماع العلماء إلا من شد توجب المصير إلى ما ذكره . 


قوله : (:وضصورتا أن يقول:: الله أكر . ولا تنعقد بمعناها. ولو 
أخل بحرف مما لم تنعقد صلاته ) . 


ذا كانت العبادانثة إعا ستتماد بتوقيةب الشارع ٠‏ وجا اتباع النمل الوارد 
ببيانها . حتى لو خالف المكلف ذلك كان تشريعاً محرماً وم يخرج عن عهدة 


ولا شبهة ني أن المنقول عن النبي صل الله عليه وآله هو أنه كر باللفظ 
الععبر م لو ركاب اي عليهم السلام 9 . نحم اهيا ضيه 
والحكم بعدم انعمّاد الصلاة بغيره . وتتحقق المخالفة بالزيادة عن اللفظ 
المخصوص . وبالإإخلال بحرف منه ولو بوصل إحدى الهمزتين : 


أما همزة أكبر فظاهر . لأنها همزة قطع . وأما همزة الله . فإنها وإن كانت 
همزة وصل عند المحققين إلا أن المنقول من صاحب الشرع قطعها . حيث إنها 
في ابتداء الكلام . لما تقدم من كون النية إرادة قلبية لا دخل للّسان فيها . ومن 


)١(‏ الفقيه ٠٠٠١ / 57١57 : ١‏ . التهذيب ” : ١515‏ / 515 . الوسائل 5 : 7١8‏ أبواب تكبيرة 
الإحرام ب ”" ح ” . 

. 367 : ١ الاستبصار‎ . ١55 : ” التهذيب‎ )59 

(*) الفقيه 45١/ 7٠١ : ١‏ . الوسائل ؛ : 7١١6‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١‏ ح ١١‏ . 

(:) الكافىي ” : ”١١‏ /8 . الفقيه 9١5 / ١95 : ١‏ . التهذيب 5 : ”0٠٠ / 8١‏ . الوسائل ؛ : 
*/” أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ١‏ . 


؟9 ع امه ا واه لوه فاط وه ولوق ها قا عله هه 4 هاف هاف فاهه هاه و ره 48816 8 نه فاه ااه هاه اه 186818888088 8:8 :هاه اوه هه هاه قراف اه هد ١‏ 1 مدارك الاحكام/ج” 


فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم ولا يتشاغل بالصلاة 
مع سعة الوقت . فإن ضاق أحرم بترحمتها . والأخرس ينطق بها على قدر 
الإمكان . فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة . 


هنا ينقدح تحريم التلفظ مها مع الدرج . لاستلزامه إما لمحالفة أهل اللغة أو 
وما قيل من أن الآتي بالكلام السابق آت با لم يعتدٌ به فلا يخرجها عن 
القطع('2 . فغير معتذ به . إذ المقتضى للسقوط كونا في الدرج سواء كان ذلك 
الكلام معتبرا عند الشارع أم لا . كما هو واضح . 
فوله : ( وإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجمي لزمه التعلم ولا 
يتشاغل بالصلاة . فإن ضاق الوقت أحرم بترحمتها ) . 


الما كان النطق بالعربية واجباً ‏ وقوفاً مع المنقول ‏ كان التعلم لمن لا يعرف 
واجبا من باب المقدمة . فإن تعذر وضاق الوقت أحرم بلغته مراعيا المعنى 
العربي . فيقول الفارسى : خدا بزركتر است . وهذا مذهب علائنا وأكثر 
العامة"2 . وقال 0 : يسقط التكبير عمن هذا شأنه .» كالأخرس7(”© . وهو 
محتمل . ويفهم من قول المصنف رحمه الله : فإن ضاق الوقت أحرم بترحمتها . 
عدم جوازها مع السعة . وهو إنما يتجه مع إمكان التعلم لا مطلقا . 

قوله : ( والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان. فإن عجز عن 
النطق أصلاً عقد قلبه بمعناها مع الإشارة) ٠.‏ 


ليس المراد بمعناها المعنى المطابقى . لأن تصور ذلك غير واجب على غير 
الأخرس . بل يكفي قصد كونه تكبيراً لله وثناءاً عليه . والمراد بالإشارة الإشارة 





. ١١١ : ١ كما في جامع المقاصد‎ )١( 


(1) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١‏ : 547 . 25# . والغمراوي في السراج والوهاج : 
1:1 . 


(9) كما في المغني والشرح الكبير ١‏ : 587 . 


تكبيرة الااحرام 0 خض 
والترتيب فيها واجب . م 1 تنعقد الصلاة 


بالإصبع . وأضاف بعضهمْ إلى ذلك تحريك اللسان”" . 

أما عقد القلب بمعناها . فلأن الإشارة لا اختصاص لطا بالتكبير .» فلا بل 
لمريده من محخصص . ولا يتحقّق بدون ذلك . 

وأما الإشارة ونمحريك اسان 1 فاشكشدل غلية بمارواه السكون عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال : «١‏ تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في 
الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه »20 . وبأن تحريك اللسان كان واجبا مع 
القدرة على النطق . فلا يسقط بالعجز عنه . إذ لا يسقط الميسور بالمعسور 

وف الدليلين نظر . والقول سقوط الفرض للعجز عنه ‏ )| ذكره بعض 
ا غ إلا إن المضت إلى ها ذكرة وا أولى : 


0 
ظ 0220000000 
تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام بينها دعاءان . . والمصلي بالخيار إن شاء جعلها 
الأخيرة واو بالييتك ت قبلها. وإن 2 1 وأق بالست بعدها. وإن 
ونا جعلها الوسطى : والكل حسن . لأن الد كين والدعاء لا يناي الصلاة 

وذكر الشهيد في الدكرض أل الأفضل جعلها الأخيرة9©» . ولا أعرف مأخذه . 
قوله : (ولو كير ونوى الافتتاح ثم كير ونوى الافتتاح بطلت 


)1 منهم العلامة في المنتهى ا" 

(9) الكافى “ : "١١‏ / 17 . الوسائل : : 8١١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 04 ح ١‏ . 
3١‏ راجع ص ”١١‏ . ْ 
(8:) الذكرى : 4 


فض 0 00 


ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيراً . ويجب أن يكير قائما » فلو كبر قاعدأً 
مع القدرة أو وهو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته . 








صلاته . ال ونوى 2 انعقدت الصلاة 6 ش 
ور عي عي د رد و00 
ويمكن المناقشة في هذا الحكم - أعني البطلان بزيادة التكمير > إن يكن 
إجماعياً قا أقضين :ما يستفاة من الموواننات بطلان الصلاة بتركه عفدا 
وسهواً! '©. وهو لا يستلزم البطلان بزيادته . 
له : لكيه نيك قات فلو كبر قاعداً مع القدرة أو وهو آخذ 
في القيام م تنعقد صلاته ) . 


أجمع علاؤنا وأكر العنامة 70 ) على أن هلا التكبير جزء من الصلاة ( : 
فيه كلما يجب فيها من الطهارة والستر والاستقبال والقيام وغير ذلك . فلو كبر 
وهو أخذ في القيام . أو أتمه وهو هاو إلى الركوع ‏ ى] يتفق للمأموم ‏ لم يصح . 

قال في الذكرى : وهل تنعقد الصلاة والحال هذه نافلة ؟ الأقرب المنع . 

لعدم نيتها ؛» ووجه الصحة حصول التقيريت والقصد ل الصلاة والتحريم 
بتكبيرة لا قيام فيها قو امن خصائص النافلة9) . وضعف هذا التوجيه 
ظاهر . 

ونقل عن الشيخ ‏ رحمه الله أنه جوّز الإتيان بالتكبير في حال 

الانحناء(*) . ولا تعرف ماخخل4ة:.. 


. ” أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ 7١5 : 4 الوسائل‎ )١( 
. 087 : ١ وابنا قدامة في المغنبيى والشرح الكبير‎ . ٠١١ : ١ منهم الشافعي في كتاب الأم‎ )١( 
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٠١5 : ١ المبسوط‎ )8( 


والمسلون فيها : أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها . 
وبلفظ أكبر على وزن أفعل . وأن يُسمع الإمامُ مَنْ خلفه تلفظه بها . 


قال جدقى قلسن سرةا- ع ااروخ] يتحرط العيام بو عير من الشروط في 
التكير ٠‏ كذا يشترط في النية . فإذا كير قاعدا أو وهو اخذ في القيام وقعت النية 
أيضا على تلك الخالة . فعدم الانعقاد مستند إلى كل منب ولا يضر ذلك . لأن 
علل الشرع معرفات لا علل حقيقية7) | 

وفيه نظرا. لانتفاء ما يدل على اعتبار هذه الشرائط في النية على الخصوص 
كا تقدم تحقيقه9) . إلا أن المقارنة المعتبرة للتكبير ربما تنفى فائدة هذا 
الاختلاف09) , 

( والمسنون فيها أربعة ” اناق واخلاللة من عي سد يد 

وده 

المراد به مد الألف الذي بين اللام واشاء زيادة على القدر الطبيعى . ولو 
برج دلت سن .وضع اللنظل "او اسقط مظن .. الاي ةن ونان مسد 
الكتافة نول بن للقة الضعيفة بالسقوط . ولو مد همزة الله صار بصورة 
الاستفهام . فإن قصده بطلت الصلاة . وإلا ففيه وجهان . أصحها البطلان . 
لخروجه بذلك عن صيعة الإخبار . 


قوله : ( وبلفظة أكون ل وزد أفعل ) : 
ْ مقشهومه جواز الخروج عن الورورو بولا ممق تقييده بما إذا لم يبلغ الزيادة 
عرفا ولا يطل :إن 1. بصي معناة على الأظهر . لخروجه بذلك عن المنقول . 
قوله 0 يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها ) . 
المستند في ذلك روايات كثيرة . منها : صحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله 


. 59 : ١ المسالك‎ )١( 

7ن 14 

(١‏ في ٠م) ٠‏ اس 0. (لاح) زيادة : ومع ذلك فالثابت في المعرفات المرقيية اناا عند إن الأول 
خاصة ك| لا يخفى . 


لف 0000 0 


وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه . 


عليه السلام . تان رو ذا كنف إمافا قانده ينك أن كين واسينة عير نهنا 
وتسر ستا )200 . 


ويستحب للمأموم الإسرار . لقوله عليه السلام : ولا ينبغي لمن خلف 
الإمام أن يسمعه شيئا ما يقول »2"9. ويتخير المنفرد . ونقل عن الجعفى أنه 
أطلق استحباب رفع الصوت بها(؟2 . وهو ضعيف . 

قوله : ( وأن يرفع المصلي يديه بها الى أذنيه ) . 

أما استحباب الرفع . فقال في المعتبر : إنه لا خلاف فيه بين العلماء229 . 
ونقل عن المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها » واحتج 
بإجماع الفرقة"2 . وهو أعلم بما ادعاه . 

واختلف الأصحاب في حذه . فقال الشيخ ‏ رحمه الله يحاذي بيديه 
شحمتي أذنيه0©) : وقال ابن أبي عقيل : يرفعهم| حذو منكبيه أو حيال خديه لا 
يجاوز بها اذنيه27 . وقال ابن بابويه : يرفعه|) إلى النحر ولا يجاوز بها الاذنين 
حيال الخد" . والكل متقارب . وقد ورد بذلك روايات كثيرة » ومنها : 
صحيحة معاوية بن عمار . قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح 
الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً© . 


وصحيحة صفوان بن مهران الجمال . قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام 


. ١ ح‎ ١7 أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ "١ : 5 الوسائل‎ . ١١5١ / 587 : 5 التهذيب‎ )١( 
. 7 الوسائل 4 : 445 أبواب التشهد ب 5 ح‎ . 588*/ ٠١5 : ” التهذيب‎ )5( 

(') نقله عنه في الذكرى : ١79/4‏ . 

. ١55 : ” المعتر‎ ):8( 

(5) الانتصار : 45 . 
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(0) تقله عنه في الذكرى : ١94‏ . 

. ١98 : ١ الفقيه‎ )8( 

(4) التهذيب ” : 774/55 ء الوسائل 4 : 7١5‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب 4 ح 7 . 


الثالث 1 القيام ( 


إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه00 . 


وصحيحه ابن ساعن ال عن هاه الله : في قول اللهعرّ وجل : 
فصل لربك وانحر * قال : « هو رفع يديك حذاء وجهك 220 . 


ويستحب أن تكونا مبسوطتين » ويستقبل بباطن كفيه القبلة » لصحيحة 
منصور بن حازم . قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع 
يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه!" . 


ولتكن الأصابع مضمومهة كم)| يستماد من روايه حمادفىي وصف صلاة 
الصادق عليه السام 7؟) 1 


وينبعي الابتداء بالرفع مبع ابتداء التكب, ر والانتهاء بالحهداتة 3 لأن الرفع 
بالتكير لا يدوق ل بذلك . قال في المعتير 0 أعرف فيه خخلافا) : 


قوله : ( الثالث : القيام ) . 


قال المصنف في المعتير : إنما أخر القيام عن النية وتكبيرة الإحرام لأنه لا 
ضور عجره ا نو الصاذة ة إلا سماء وعلة الشيء سابقة عليه2»9 . وهو حسن . وإن 
كان لتقديمه عليهما ‏ كما فعله الشيخ في المبسوط”؟) ‏ وجه أيضاً . لأنه شرط 
فيهما . والشرط متقدم على المشروط . 


. ١ التهذيب ” : 785/35 . الوسائل 8 : 5؟7 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح‎ )١( 

(؟) التهذيب ” : 7/337 . الوسائل 5 : 755 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح” . 

5) التهذيب ” : 71٠/7‏ . الوسائل 5 : 7757 أبواب تكبيرة الإحرام ب 4 ح 8 . 

(5),الكافي * : ”١١‏ /8 . الفقيه 9١5 / 1١97 : ١‏ . التهذيب ”7 : "0٠١ / 8١‏ . الوسائل 4 : 
71/8 أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ١‏ . 

٠٠٠ : ” المعتسر‎ )5( 

. ١08 : ” المعتبر‎ )59( 

7/0( الوط ا 


81 الع ا رس ماع و و اوتنه ستاك الاحكاء رج ؟ 


وهو ركن مع القدرة » فمن أخل به عمداً أو سهواً بطلت صلاته . 


قوله : ( وهو ركن مع القدرة . فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت 
صلاته ) . 

هذا مذهب العلاء كافة . قاله في المعتير(') . ويدل عليه أن من أخل 
بالقيام مع القدرة لاا يكون آم بالمأمور به على وجهه. فيبقى تحت العهدة إلى ' أن 
يتحمّق الامتثال . 


ويشكل بأن نامى القراءة أو أبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض 
القيام المستلزم لفوات المجموع من حيث هو كذلك . 


ومن ثم ذهب جمع من المتأخرين”" إلى أن الركن من القيام هو القدر 
المتصل منه بالركوع . ولا يتحقق نقصانه إلا بنقصان الركوع<" . 


وذكر الشهيد في بعض فوائده : أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء . 
فالقيام في النية شرط كالنية ٠‏ والقيام في التكبير تابع له في الركنية ٠‏ والقيام في 
القراءة واجب غير ركن. والقيام المتصل بالركوع ركن ء فلو ركع الها بطلت 
صلاته وإن كان اناسيا ؛ والقيام من الركوع واجب غير ركن إذ لو هوى من غير 
رفع وسجد ساهياً لم تبطل صلاته . والقيام في القنوت تابع له في 
الامتحا . وهو تفصيل حس (©) 


واستشكل ذلك المحقق الشيخ على بأن قيام القنوتمتصل بقيام القراءة . 
فهوني الحقيقة كله قيام راحد . فكيف يوصف بعضه بالوجوب وبعضه 


. ١38 : ” المعتر‎ )١( 

(5) هتيم الحيية الذاني ىالجاللك 121 

إفة في اح' زيادة 1 وهو حسن ١‏ 

):١‏ نقله عنه في جامع المقاصد ١‏ ا 

)3( ف ٠م).‏ « سس لاء. وح » زيادة : إلا أن في تبعية القيام للنية في الشرطية نظراً تقدمت الإشارة 


إليه . 


وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب . وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه 





بالاستحباس(١)‏ ؟! 

( وهو مدفوع بوجود خاصتي الوجوب والندب في الحالين )27 . 

قوله : ( وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب . وإلا وجب أن يعتمد على 
ما يتمكن معه من القيام » وروي جوازا الاعتماد على الحائط مع القدرة ) . 

المراد من الاستقلال هنا الإقلال . بمعنى أن لا يكون معتمداً على شيء 
للتأسى . وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : « لا تستند بخمرك وأنت 
تعل مولا ده إل دان ارا ان تهون ميف + 


والرواية التي أشار إليها المصنف ‏ رحمه الله - هي صحيحة علي بن جعفر 
عن أخيه موسبى بن جعفر عليه السلام . قال : سألته عن الرجل هل يصلح له 
أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير 
مرض ولا علة ؟ فقال : «لا بأس 20» ونحوه روى سعيد بن يسار" 2 
وعبد الله بن بكير2'"0 عن الصادق عليه السلام 

ونقل عن أبي الصلاح أنه أخذ بظاهر هذه الأخبار . وعد الاعتماد على ما 


. ٠١5 : ١ جامع المقاصد‎ )١( 
(؟) بدل ما بين القوسين في ٠هم٠. «س 0 . «ح » : وهو استشكال ضعيف . فإن القيام بعد اتمام‎ 
القراءة يجوز تركه لا إلى بدل فلا يكون واجبا . واستمراره في حال القنوت مطلوب من الشارع‎ 
فيكون مستحبا . أما القيام في حال الإتيان بالمسنحبات الواقعة قبل القراءة وفي أثنائها فالظاهمر‎ 

وصفه بالوجوب . 
(*) التهذيب :1175 /94". الوسائل 7١7:4‏ أبواب القيام ب ٠١‏ ح ؟. وفيه| :لا تمسك بخمرك. 
(8) الغقيه ٠١55 / 57 : ١‏ . التهذيب 5 : #55 / 18 . قرب الإسناد : 44 . الوسائل 
؛ : 7,٠٠١‏ أبواب القيام ب ٠١‏ ح ١‏ . بحار الأنوار ١‏ : 105” . 
(5). التهذيب ؟ : /51” 184٠/‏ . الوسائل 5 : 7١”‏ أبواب القيام ب ٠١‏ حم” . 
(59) التهذيب :151/370 . قرب الإسناد : 7/4 . الوسائل 5 : 7٠١”‏ أبواب القيام ب ٠١‏ 


ح 4 . 


لض 0 اا 0 


اوعدو عل الغيام بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته. وإلا 


فل قناضدا . وقيل : جد ذلك أن لا يتمكن من المثى بقدر زمان 
صلاته . والأول أظهر . 


يجاور المصلى من الأبنية مكروهاً(') . وهو غير بعيد . 
والأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام . ولا يجوز تباعدهما 
ما يخرج به عن حذه . ولا الانحناء . ولا الميل إلى أحد الجانبين . ولا يخل 
بالانتتصاب إطراق الرأس وإن كان الأفضل إقامة النحر . لقوله عليه السلام في 
مرسلة حريز : «( النحر : الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره 20 ١‏ 
قوله : ( ولو قدر على القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر 
سواء كان منتصباً أم منحنياً ٠‏ مستقلا أو معتمداً . وربما ظهر من إطلاق 
العبارة أن من أمكنه 38 ور عن ارتو قائأ ور او 
بدونه » وعلل هذا لهي وله لزان ج1 لير علد ديا : ل 
وإلا فبطرفه . 
قوله : ( وإلا صلى قاعداً » وقيل : حدٌٌ ذلك أن لا يتمكن من المثى 
بمقدار زمان صلاته . والأول أظهر ) 
أي : وإن عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا . 


يلخد العجز المنيو للجلوس أن لا يقدر عل لمكن مقادار اصلاته .: 
وهذا القول منقول عن المفيد ‏ رحمه الله في بعض كتبه9) . وربما كان مستنئله 


)ا الكاوياق العقه: :د 
(؟) الكاني ” : 57 /9 . التهذيب ” : 84 / 50٠4‏ . الوسائل : : 545 أبواب القيام ب" 


0 
ف المقنعة : > 


والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب . 





رواية سليهان المروزي قال . قال الفقيه عليه السلام : « المريض إنما يصلي قاعداً 
إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشى مقدار صلاته إلى أن يفرغ قا] ,07 
وهى ضعيفة السند بجهالة الراوي . وما تضمنته من التحديد غير مطابق 
للاعتبار . فإن المصلي قد يتمكن أن يقوم بقدر صلاته ولا يتمكن من المثي بقدر 
زمانها . وقد يتمكن من المثى ولا يتمكن من الوقوف . وربما كان ذلك كناية 
عن العجز عن القيام . 

وكيف كان . فالأصح عدم جواز الجلوس إلا مع العجز عن القيام بمعنى 
المشقة اللازمة منه .» لأصالة عدم سقوط التكليف بالقيام إلا مع العجز عنه . 
ويؤيده حسنة جميلٍ » قال 00 , الذئى 
يصلٍ صاحبه قاعداً ؟ قال : إن الرجل ليُوعَك” ويحرج . ولكنه أعلم بنفسه 
إذا قوى فليقم )(" . 

والأقرب تقديم الجلوس على القيام ماشياً . لتوقف العبادة على النقل . 
والمنقول هو الجلوس . ولأنه أقرب إلى حالة الصلاة من الاضطراب . 

ورجح الشارح - قدس سره ‏ تقديم القيام دكين ب لانة إغنا رتورت متعنة 
وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار . والجلوس يفوت معه أصل القيام . 
وفوات الوصف أولى من فوات الأصل بالكلية © . وجوابه معلوم ثما قررناه . 


: ( والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب ) . 


أي وجب القيام أن اهموي ليركع عن قيام . فإن القدر المتصل له 
من القيام ركن كما سبق . فيجب الإتيان به مع القدرة حتى لو ركع ساهيا مع 


. 8 الوسائل 5 : 6 أبواب القيام ب ” ح‎ . :٠5/ ١78: ” التهذيب‎ )١( 
. 598 : © أي : يحم . والوعك : الحمّى وقيل : ألمها  مجمع البحرين‎ )0( 
5 الوسائل : : 148 أبواب القيام ب‎ . 1٠٠ / ١ا/ا/‎ : ” التهذيب‎ ."/ 4٠ : ” الكافي‎ (7١ 


ا 
(5) المسالك ١‏ : 4 


رضن مد سسكضن الوسسساويه الماك اس امسسم سارل بفدازك اللحكاء/ ج؟ 
وإلا ركع جالنا": وإذااعجة عق القحود هنل مشطحنا : 


القدرة بطلت صلاته . ولا نجب الطمأنينة في هذا القيام » لأن وجوبها إنما كان 
لأجل القراءة وقد أنى بها. واحتمل في الذكرى الوجوب . لضرورة كون 
الحركتين المتضادتين في الصعود واطبوط بينه| سكون2'2 . ( وهو خروج عن محل 
النزاع 20 : وأما القراءة فاه جب إعادتها قطعا بل ولا ستحبه . 

قوله : ( وإلا ركع جالسا ) : 

قد ذكر في كيفية ركوع الجالس وجهان . 

أحدهما : أن ينحني حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المتتصب كالراكع قائ) 
بالإضافة إلى القائم . 

والثاني : أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده » وأقله أن ينحني 
قدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه . وهما متقاربان . ولا ريب أن كلا منه) 
محصل ليقين البراءة . 

ولو قدر القاعد على الانحناء إلى أقل ما يتحقق به الركوع ولم يقدر على 
الزيادة عليه(" . لم يكن له أن ينقص منه في الركوع . ويسقط الفرق بينه وبين 
السجود . نعم لو قدر على أكمل حالات الركوع كان الأولى له الاقتصار على 
الأقل وإيثار السجود بالزيادة تحصيلا للفرق . والظاهر عدم تعينه . 


له :9 وإذا جد خرن القغودة:ضل مضطجعا : 
هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن 
عن أبي حمزة . عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ع وجل : © الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً 2*4 قال : « الصحيح يصلي قائ] « وقعوداً » 


ةلد كروي 

00 ا ل كر حر بر اي 
لتزاع . 

و#حيهر لذ شكو يق السجزد, أ ريسك اروس المبجرد 

(8:) ال عمران : ١9١‏ . 


ارين ريضل اين و وغل جنوبهم »* الذي يكون أضعف من المريض الذي 
يصلى جالساً )20 . 

وإطلاق الرواية يقتضى التخيير بين الحانب الأيمن والأيسر . وه و ظاهر 
اختيار المصنف ‏ رحمه الله هنا . وفي تاقد "كم وداليان العقار : ومن عجز 

عن القعود صلى مضطجعاً على جانبه الأيمن مومئاً . وهو مذهب علماثنا ٠‏ ثم 
قال : وكذا لو عجز عن الصلاة على جانبه صلى مستلقياً”' . وم يذكر الأيسر . 
ونحوه قال في المنتهى7؟» . وظاهرهما تعين الجانب الأيمن . وقال في التذكرة ‏ بعد 
أن ذكر الاضطجاع على الجانب الأيمن ‏ : ولو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا 
فالوجه الحواز ”2 . وظاهره التخيير أيضا . وبه قطع في النهاية » لكنه قال : إن 
الأيمن أفض ل( . 

وجزم الشهيد(" ‏ رحمه الله - ومن تأخر عنه”» بوجوب تقديم الأيمن على 
7 . ويدل عليه ما رواه 9 بابويه مرسلا عن النبي صل الله عليه وآله أنه 

: « المريض يصل قائما » فإن لم يستطع صلى جالساً . فإن لم يستطع صلى 
ا ا ل ل ا ل ل 


وأومأ إيماء| وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه )5 


وما رواه الشيخ . ؛ عن عار الساباطي . ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام 2 
قال « المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً كيف قدر صلى . إما أن يوجه 


. ١ ح‎ ١ التهذيب ” : 495/0115" . الوسائل ؛ : 5884 أبواب القيام ب‎ )١( 
9 : المختصر النافع‎ (0 

١١١ : ” المعتير‎ )0( 

"60 : ١ المنتهى‎ )١ 

. ٠١9 : ١ وهم التذكرة‎ 

وج غاية الأحكام 45٠ : ١‏ . 

. ”5 : والدروس‎ » 8١ : 0 00 

(م) منهم منهم الكركي في جامع المقاصد ٠١5 : ١‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 9” 
كو الفقيه ١‏ : 7"5” //ا”١٠‏ . الوسائل 5 : 7 أبواب القيام ب ١‏ ح ١5‏ 1 


شف ا دن 


نأن ضح عل مهلقن + والأخيران تومنان اركوعيرا ومححووقنا:. 


فيومىء إيماءاً . وقال : يوجه كى| يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم 
يومىء بالصلاة . قال : فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه 
جائز . م بوجههة القبلة ثم يومىء بالصلاة إيماء| اق 5 
الأظهر التخيير بين الحانبين لضعف ما دل على اعتبار الترتيب . 
له بزتنان عيدو هل كلقا 0 
أي فإن عجز عن الا ضطجاع على أحد الجانيين صلى ندل عل فاه 
وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه . وربما وجد في بعضها أنه ينتقل إلى 
الااستلقاء بالعجز عن الجحلوس 9©) وهو متروك 8 
وروى الشيخ” في الصحيح . عن محمد بن مسلم » قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فياتيه الأطباء فيقولون : 
ذ ورك متي او اوديعي لل ياي ٠‏ كذلك يصلى ؟ فرخص في ذلك . 
وقال : 5 ذ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 50# . 


له : ( والأخيران يوميان لركوعههما وسجودهما ) . 
[ْ المراد بالأخيرين المضطجع والمستلقي . وفي حكمههما| الحالس بل والقائم 
أيضا إذا تعذر عليها| الركوع والسجود . وإنما يجزىء الإيماء إذا لم يمكن أن يصير 
بصورة الساجد بأن يجعل مسجده على شيء مرتفع ويضع جبهته عليه . 
ويجب أن يكون الإيماء بالرأس إن أمكن . وإلا فبالعينين. لقوله 


. ٠١ ح‎ ١ أبواب القيام ب‎ 141١ : 4 الوسائل‎ . 595/١075 : ” التهذيب‎ )١( 
الوسائل‎ . 51١ /١79 : ” التهذيب‎ . ٠١” / 575 : ١ الفقيه‎ . ١5/ 5١١ : *“ (؟) الكافي‎ 
. ١ ح‎ ١ أبواب القيام ب‎ 141١ : ؛‎ 
+ 1) وغ اوتحناف اق الكناق 41-307 7 م وعنه ف الويبائل :89> ابوات القيام ولا‎ 
. ١/7” : البقرة‎ ):( 


وق عجر قن قالة فق أنناء:الضلةة انتقل إلى ها ذوعا مستمرا + 


عليه السلام في خسنة الحلبي - وقد سأله عن المريض الذي لا يستطيع القيام 
الوط 1 (منوض عراسية ناا .+ وإن يضع جبهته على الأرض أحب 
الا 

ويستفاد من هذه الرواية استحباب وضع الجبهة على ما يصح السجود 
عليه حال الإيماء . ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام 
٠‏ قال : سألته عن المريض . قال : « يسجد على الأرض أو على مروحة أو على 
سواك يرفعه . هو أفضل من الإيماء »7 . 

وقيل بالوجوب . لأن السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة ما يصح 
السجود عليه . فإذا سقط الأول لتعذره بقى الثاني . لأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور9” . ويؤيده مضمرة ساعة . قال : سألته عن المريض لا يستطيع 
الجلوس . قال : « فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيا إذا سجد . 
فإنه يجزى عنه . ولن يكلف الله ما لا طاقة له به0”*» وفي التعليل نظر . وفيٍ 
الروابة كستت .إل أن العينا" ها تضنيفتة أحوط : 


قوله : ( ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها 
مستمرا ) . 

أي من غير استئناف لأن الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء . ويمكن أن 
مريك بالاستميزان استمرازة :عسل الأفعال الى عكد 20 حالة الانتقال 
تردقام اواوتنة لف القراوة فى حكالة الاتقال إل الآذوى الآن تللف«اطمالة: اقرب 
إلى ما كان عليه . بخلاف من وجد شما في حالة دنيا » فإنه يجب عليه ترك 


. 5 ح‎ ١ الوسائل 4 : 184 أبواب القيام ب‎ . 2/ 4٠١ : * الكافي‎ )١( 

(5) الفقية 55-1 7ن التهديت 11/174 /لجرة” فى الوسائزا “55527 أبوات: ما سحد 
عليه ب ١5‏ ح ٠ . ١‏ 

6 “قاءق الدكرق: اا 

. ح ه‎ ١ الوسائل 5 : 140 أبواب القيام ب‎ . 454/ 8١٠5 : ” التهذيب‎ )5١ 

() من خف يخف خفة وخفا ( القاموس المحيط " : ١8٠‏ ) . 


تايل 0000000 ااا 


كالقائم يعجز فيقعد . أو القاعد يعجز فيضطجع . أو المضطجع يعجز 
عليه » فإن لم يقدر أومأ . 

والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربّع المصلي قاعداً في حال 
فراءته . ويثني رجليه في حال ركوعه . 
القراءة في حال انتقاله إلى المرتبة العليا » لإمكان الإتيان بالقراءة في حال القيام 

وقيل : يجب عليه ترك القراءة في الحالين إلى أن يطمئن . لأن الاستقرار 
شرط مع القدرة 27 . وهو حسن . 

له : ( وكذا بالعكس ) 

أي يجب على العاجز الانتقال إلى الحالة العليا إذا تجددت قدرته إلى أن 


0 أعلى المراتب أعني تا 4 ولا يعد انتقاله فعلاً كثيراً 


له : ( والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربع المصلي قاعداً في 
حال قراءته . ويثني رجليه في حال ركوعه ) . 


هذا قول علائنا”) 4 وأكثر العامة) , ويدل عليه صحيحة حمراد بن 
أعين . عن أحدهما عليههما السلام » قال : « كان أبي عليه السلام إذا صلى 
جالساً تربع ٠‏ وإذا ركع ثنى رجليه »© . ظ 


15) كياق الذكرى + ١385‏ 

1 ليست فى اس »0 . 

(0) في مح » زيادة : أجمع . 

(8) هنهم ابنا:قدامة في المعنى والشرح الكبير ١‏ : 808 .6 41 . والغمراوي في الس راج والوهاج : 
27 

(2) الفغيه ٠١5:4/ ٠# : ١‏ . التهذيب5 : ١17١‏ / 51/4 . الوسائل : : “٠0ل‏ أبواب القيام 


وفيل 1 وشررك ىعفا تشيلة. 
الرابع : القراءة 


فال في المنتهى : وليس هذا على الوجوب بالإجماع”" . ولما رواه ابن 
بابويه عن معاوية بن ميسرة : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل 
وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : («الا بأس بذلك90؟. وروى 
أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال في الصلاة في المحمل : « صل متربعا 
وتمدود الرجلين وكيف ما أمكنك 0 , 

قوله : ( وقيل : يتورك في حال تشهده ) . 

القول للشيخ ‏ رحمه الله في المبسوط؟» . وحماعة .وربما ظهر من حكاية 
المصنف له بلفظ «١‏ فيل ( التوقف 8 هذا الحكم.ولا وجه له لوت استحبات 
القور ل ف متطلق الستهم ح اك سبع ابتانه ذا قاء اللد سال . 

قوله ٍ ( الرابع : القراءة ) 5 

أجمع العلماء كافة على وجوب القراءة في الصلاة إلا من شل(" . 

والأصل فيه : فعل النبى صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام . 
والأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم ١‏ عن أحدهما عليه السلام 3 


قال : ( إن الله ع وعدا فرض الركوع والسحكود .. والفزاءة سثة + فهنة ترك 
القراءة متعمدا أعاد الصلاة » ومن نسبى القراءة فقد تمت صلاته م29 . 


00 لمعيو ا 
(0)"الففينة 011 لدو سلاي اللووويي اند اا“ واللؤي النوسام + : “اهلا أبوات القيام 
نب ١١‏ ع” ., 
١‏ 9و 
07 الفقيه 1١‏ :اب امه حب الوسانا 525 نوات القيام بن هده 
١ 2 2 ًْ -‏ . _ 
)"سوط ل 
)5( وهو الحسن بن صالح كما في اخلاف ١‏ ا 
)2 الكانىي " : 37 غ” ١/‏ . التهذيب ” : ١535‏ / 214 . الوسائل 6 75 ايتوات المراءة في 
الصلاة با 7/2 ع ”» . 
5 أ 


فقن 0 ا 


١ '‏ ا ما 
وهي واجبة . ويتعين بالحمد في كل ثنائية » وني الاوليين من كل 
رباعية وثلاثية . 


ويستفاد من هذه الرواية عام ركنية القراءة. وهوالمشهور بين 
الأصحاب . وادعى الي اجدا ا ا وحن و امبر مدن 
أمحابنا قوزلا يزكيتيا(؟» وحووها كان هذه مصديحة غمية ين مهلو + ٠‏ عن أب 
جعفر عليه السلام » قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته . 
قال : «لا صلاة له إلا أن يقرأ ها في جهر أو إخفات )" 

ويجاب بالمز عل العافد عمعا بون الأدلة. 

قوله : ( وتتعين بالحمد ف كل ثنائية . وني الأولين من كل رباعية 
وثلانية ) . 

قول علائنا وأكثر العامة!*» . ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع والتأسي 

ادير سمحي ا الاير ورواية أبي بصير . قال : 
بوي باس ادو 0 رجل نسي ام القرآن . قال 1 
يركع فليعد ام القرآن2*02 ورواية سباعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة 
فينبى فانحة داعي قال : « فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله 
هو السميع العليم . ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر 
أو إخفات . فإنه إذا ركع أجزأه ,07) 


وهل تتعين الفانحة في النافلة ؟ الأقرب ذلك . لأن الصلاة كيفية متلقاة 


. 1١١5 1:3١ اخلاف‎ )١( 

(59) المسوط 13-1 , 

6 الكساق 00117737 ور التيمتليقي 1517 / #الاسدعالاستعان ا اوه اومان 
الوسائل ؛ : 787 أبواب ل ْ 

(؟) منهم ابنا قدامة في المغني والشم 4 الكبير ١‏ : 255 . 3533 . والأشعري المكى في الفتوحات 
الربانية ؟ : 21١9٠‏ اراق نز الأوطار 378٠ : ١‏ . 1 

(5) الكافي م : 341 5/7 ء. الوسائل 4 : 768 أبواب القراءة في الصلاة ب 58 ح ١‏ . 

(1) التهذيب ؟ : ١87‏ /5د . الوسائل 5 : 78 أبواب القراءة في الصلاة ب 58 ح ؟ . 


ويجب قراءتها أجمع »ولا د يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منهبا 
عدا + ححق ‏ التشديك + .وكذا إغرانينا . 





من الشار فيجب الاقتصار فيها على موصع النقل 

وقال العلامة في التذكرة : لا تجب قراءة الفاتحة فيها للأصا 29 . فإن 
أراد الوجوب بالمعنى المصطلح فح . لأن الأصل إذا لم يكن - لا جب 
أجزاؤه » وإن أراد ما يعم الوجوب الشرطى بحيث تنعقد النافلة من دون قراءة 
الحمد فهو تمنوع ْ 

قوله : ( وتجب قراءتها أجمع . ولا تصح الصلاة مع الإخلال ولو 

رويب فق :بظالان الظيلاة مع الإخلال بشىء من الفاتحة ولو بحرف واحد 
اج الآن اتات ها أقا كحت الأجار اع اكيجاء ع فيلاه: ان يكوان 
منها . لأن التي ات يتحقق مع الإتيان بجميه اجزائها. فيلزم أن يكود 
الإخلال بالجزء إخلالا ها . ومن الحرف التشديد في مواضعه . بدليل أن شدة 


راء الرحمن ودال الدين أقيمت مقام اللام .» وكذا المد المتصل . أما 6 
فمستحب . وكذا أوصاف القراءة من الهمس . والجهر . والاستعلاء 


3-4 


والإطباق 3 والدة ٠‏ وغيرها9) 4 كا هيد به 0 الفن 
قوله : ١‏ وكذا إعراءبها ) 5 


لي ام 

() حروف الفمس : نتاء ثاء حا خ. سل ء ش. صىء فاء هاءاك. سمي الحرف 
مهموسا لأنه اضعف الاعتّاد في موضعه حتى جرى معه النفس 
حروف الجهر: أ با جادا تدارا زاضا طاعاغا قا لاما ناوث 
ىِ 5 يتويت تدلك أنه يجهر ها عند النطق لفوتها وشوة الاعتاد عليها ومنع التفير ان نجري 
معها. حروف الاستعلاء : خ . ص . ض . ط . ظ . غ . فق . سميت بذلك لاستعلاء 
اللنواق عه !لعي حرا .: تعرونف.:!| طباق > نض داق ب ال لل ل سيف رد للق لاا ا 
من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق مها. فحروف الاستعلاء أقوى الحروف . وأقواها 
حروف الإإطباق . 
راجع قواعد التجويد : 3 للسيد العام صاحب مفتاح الكرامة . 


الغنة : صوت يخرج من الخيشوم . والنون أشد الحروف غنة . ( المصباح المنير : 405 ) . 


لوف ممت م لخر ا روط وو عانق مسا امع وو ساسع اران مرق ة ارلة'التوكاء /2 1 








لمراد بالإعراب ما يشمل حركات البناء توسعاً . وصرح المصنف بأنه لا 
فرق في بطلان الصلاة بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيرا للمعنى . ككسر كاف 
إياك . وضم تاء أنعمت . أو غير مغير كضم هاء الله . لأن الإعراب كيفية 
للقراءة . فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى عن 
صاحب الشرع . وقال : إن ذلك قول علائنا أجمع(2 . 

وحكي عن بعض الجمهور أنه لا يقدح في الصحة الإخلال بالإعراب 
مسائله”" . ولا ريب في ضعفه . 


ولا يخفى أن المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن . لا ما وافق 
العربية . لأن القراءة سنة متبعة . وقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على 
تواتر القراءات السبع . وحكى في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه منع من 
قراءة أبي جعفر . ويعقوب . وخلف . وهي كال العشر . ثم رجح الجواز 
لوت تواترها كتواتر السبع 7" . 


قال المحقق الشيخ علي رحمه الله - بعد نقل ذلك : وهذا لا يقصر عن 
ثبوت الإجماع بخبر الواحد . فتجوز القراءة بها» . وهو غير جيد . لأن ذلك 
و عن اعتبار التواتر 


وقد نقل جدي ‏ قدس سره ‏ عن بعض محققي القراء أنه أفرد كتاباً في 
اا 0 الذين نقلوا هذه ااه كل عير يزيدون عما يعتبر في 
التواتر ( 


. ١١7 : المعتبر ؟‎ )١١ 

(؟) رسائل السيد المرتضى ” : 81" . 
559 الدكورى : لاوا : 

. ١١5 : ١ جامع المقاصد‎ 2) 

(9) روض الحنان : 58 








ثم [ إنه ]2 حكي عن جماعة من القراء أنهم قالوا ليس المراد بتواتر 
السبع والعشر أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر . بل المراد انحصار 
التواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات . فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ 
فضلا عن غيرهم . وهو مشكل جداً . لكن المتواتر لا يشتبه بغيره | يشهد به 
الوجدان . 


قال في المنتهى : وأحب القراءات إل ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن 
عياش ( وطريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى )"© من قراءة حمزة والكسائي . 
لما فيهما من الإدغام والإمالة وزيادة المدذ وذلك كله تكلف . ولو قرأ به صحت 
صلاته بلا خلااف2"9 , 

قوله : ( والبسملة آية منها يجب قراءتها معها ) . 

هذا قول علمائنا أجمع راكد اع العلي . موقن وووةللكا نوا بابق كيرة 
كصحيحة محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع 
المثاني والقران العظيم هى الفاخحة ؟ قال : « نعم » . قلت : بسم الله الرحمن 
الرحيم من السبع ؟ قال ( نعم هى أفضلهن 0 وصحيحة معاوية بن عار 
قال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا قمت إلى الصلاة أقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ؟ قال :« نعم » قلت : فإذا قرأت فاتحة الكتاب 
أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع الننؤزة ؟ قال : (نعم ")ا : 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم » قال : 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ 


. أضفناها لاستقامة العبارة‎ )١١ 

(؟) كذافي النسخ ٠‏ وفي المصدر : وقراءة اين عمرو بن العلاء فإنه) أولى .... 

(5 مقي 1 ااا 

(4؟) التهذيب ” : 5894 1١157/‏ . الوسائل 4 : 43" أبواب القراءة في الصلاة ب ١١‏ ح 5 . 

ا 1 اليا الهاي 003 لقاع الاشدهار 1 117 نوام ات الوسائل 
4 انذانت القراءة في الصلاة ب اقم 


2 فا 4ع وو ع 4 لا ديه و له اهدع عه يوا دخ فل ف 2ه 12 يزه بق نج جا ف اواو لال فاط ا 7 0 11 مدارك الاحكام /ج” 





بسم الله الرحمن ن الرحيم . فقال : « لا يضره ولا بأس به )(22 . لأنا نجيب عنه 

بالحمل على حال التقية . كما تدل عليه رواية زكريا بن إدريس القمي » قال : 

عالت ارا الحسين الأول عليه السلام عن الرجل يصلى بقوم يكرهون أن يجهر 
ببسم الله الرخمن الرحيم . فقال ا" 


وهل هي آية من كل سورة ؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف : نعه”” 
وبه قطع عامة المتأخرين . 

وقال ابن الجنيد : هي من غيرها افتتاح لما؛؟» . وربما كان مستنده 
صحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : سألته عن الرجل 

يفتتح القراءة في الصلاة » يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : « نعم إذا افتتح 
الصلاة ة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك0”*) وصحيحهة 
عبيد الله بن علي وأخيه محمد بن علي ال حلبيين ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : 
اتن سالاة عه يقرا بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب . 


قال "ولعي إن انام سيير وإ اقتداء حورا انال" : أفيق رأها مع السورة 
الأخرى ؟ فقال : ولا)(2 . 


وأجاب عنه| الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان في صلاة النافلة وقد 


419 التهذيثي انين لاع الامقصان 271 /قدالاااي"الوسائل 74-2347 أيوانه القراءة 
في الصلاة ب ١١‏ ح د 

(؟) التهذيب ” : 718/58 . الاستبصار ١١7١6 / ١5 : ١‏ . الوسائل 5 : /ا5/ أبواب القراءة 

في الصلاة ب ١١‏ ح ١‏ . ا 

. ١١7 : ١ الخلاف‎ . ٠١5 : ١ الممسوط‎ )99( 

(:) نقله عنه في الذكرى : ١85‏ . 

(5) التهذيب ” : 53١0/59‏ . الاستبصار ١١77 / ١ : ١‏ . الوسائل 5 : 758 أبواب القراءة 
في الصلاة ب ١١‏ ح ” . 

(5) التهذيب 5 : 714/3748 . الاستبصار ١١71 / "١7 : ١‏ . الوسائل 5 : 758 أبواب القراءة 
في الصلاة ب ١١‏ ح 5 . 





عافن الصورة لخر فو يمضه وري الاباك ا ماقتهيام اليف قرا 
بسنم الله الريي» لمحي 0077 ,, 

(والحقأن هذه الروايات إنما تدل على عدم وجوب قراءة البسملة عند 
قراءة السورة وربما كان الوجه فيه )(؟) عدم وجوب قراءة السورة ى| هو أحد قولي 
الأصحاب . ولا دلالة لها على كونها ليست آية من السورة . كما هو ظاهر كلام 
ابن الحنيد . وكيف كان فلا ريب في ضعف ما ذكره . لأن إثباتها في المصاحف 
كذلك ‏ مع محافظتهم على تجريده عما هو خارج عنه ‏ ينفي ذلك صريحاً . 

قوله : ( ولا يجزىء المصلى ترحمتها ) . 


هذا الحكم ثابت بإجماعنا . ووافقنا عليه أكثر العامة29 . لقوله تعالى : 
إنا أنزلناه قرآنا عربيا 274 ولأن الترحمة مغايرة للمترجم وإلا لكانت ترجمة 
الشعر شعرا . 

وقال أو حتيفة + خخرى» الترهة لقبولة تعال + « لانذركم به ومن 
بلغ #4(" وإنما ينذر كل قوم بلساءهم 2" . وهو باطل . لأن الإنذار بالقرآن لا 
يستلزم نقل اللفظ بعينه . إذ مع إيضاح المعنى يصدق أنه أنذرهم به بخلاف 
صورة النزاع . 


. في النسخ : يقرأها . وما أثبتناه من المصدر‎ )١( 

5) التهذيب 5 : 594 . 

(9) في ٠م)اء«س0اء.‏ «ح») زيادة: وهو جيد . ! 

(5) بدل ما بين القوسين في « م » . «س » : وربما كان الوجه في قوله عليه السلام في الرواية الاولى 
« ثم يكفيه ما بعد ذلك » . 

(6) منهم ابنا قدامة في المغي والشرح الكبير ١‏ : 5757 . 057 . والأشعري المكى في الفقوحات 
الربانية ؟ : ١94‏ . 

(1) يوسف : ” . 

. ١9 : الأنعام‎ )0( 

)8( نقله عنه في المغني والشرح الكبير ١‏ : 557 . 


ا" اا ا 


ويجب ترتب كلاتها واءها على الوجه المنقول . فلو خالف عمداً أعاد . وإن 
كان ناسياً استأنف القراءة مالم يركع . وإن ركع مضى في صلاته ‏ ولو 
5 

ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم » فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر 
منها ٠‏ وإن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها . أو سبح الله وهلله وكبره بقدر 


القراءة ؛'ثم يجب عليه التعلم : 


قوله : ( ويجب ترتيب كلاتها واءها على الوجه المنقول . فلو خالف 
عمدا أعاد ) . ظ 

لاريب في وجوب الترتيب ‏ فيم| يجب قراءته ‏ بين الكلمات والآيات . 
لأن الأمر بالقراءة ينصرف إلى المنزل على ترتيبه . فلا يتحقق الامتشال بدونه . 
ولو خالف عمدا أعاد الصلاة على ما قطع به المصنف ‏ رحمه الله وغيره(9© . 
وهو جيد إن لم يتداركها قبل الركوع لا مطلقا . لأن المقروء على خلاف الترتيب 
وإذلم يصدق عليه اسم السورة لكن قد لا يخرج بذلك عن كونه قرانا . 

قوله : ( وإن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع ) . 


كا كاتف لعزا 113 مكن الطاعهلن. السسايق بولق لقواتفه الوا لذةبه بولا 
بنى عليه ىا لو قرأ آخر الحمد ثم قرأ أوها . 

قولةا .زتومن الا فيها ب عليه التغلم». فإن ضاق الوقات :قرأ من 
تيسر منها . فإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها . أو هلل الله وكبره وسبحه 
بقدر القراءة ) . 

لا ريب في وجوب التعلم على الجاهل مع سعة الوقت . لتوقف الواجب 
عليه . ومع ضيقه يجب عليه إما الايتام إن أمكنه . أو القراءة في المصحف إن 
أحسنه . وقيل بجواز القراءة في المصحف مطلقا(» . لإطلاق الأمر. ورواية 


. ١817 : كالشهيد الأول في الذكرى‎ )١( 
, 1/7 5:15 انق لمكي‎ )00( 


والأخرس بحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه . 





الحسن الصيقل . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في 
الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريبا منه ؟ قال : ولا 
بأس )20 . 

وإن انتفى الأمران وعلم شيئاً من الفاتحة وجب عليه الإتيان به إجماعاً . 
وف وجوب التعويض عن الفائت قولان + أصحهم العدم » تمسكا بمقتضى 
الأصل السالم من المعارض . 

وإن لم يعلم منها شيئاً فقد قطع المصنف ‏ رحمه الله - بأنه يجب عليه قراءة 

ما تيسر من غيرها . أو تهليل الله وتكبيره وتسبيحه بقدر القراءة .00 

وقيل : إن الذكر إنما يجزىء مع الجهل بقراءة الفاتحة وغيرها مطلقاً؟) . 
وربما كا في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام دلالة عليه . 
فإنه قال : « إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود . ألا ترى لو أن رجلا 
دخل في الإسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي )0 
ومقتضى الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير والتسبيح . والأحوط اختيار 
ما يجزىء في الأخيرتين . ولا يتعين كونه بقدر الفاتحة | قطع به المصنف في 
المعتير . قال : وقولنا بقدر القراءة نريد به الاستحباب . لأن القراءة إذا سقطت 
لعدم القدرة سقطت توابعها . وصار ما تيسر من الذكر والتسبيح كافياً9» . 

قوله : ( والأخرس بحرك لسانه بالقراءة ويعقد مها قلبه ) . 


انتوق بحركه اللباننة كرفا يد ل؟ غز ارده كبا لا شف له | 
مع النية . وقد نبه على هذا في المعتبر!؟ . 
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. ١ ح‎ 5١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ 78١ : 5 الوسائل‎ . ١١84/ 5495 : ” التهذيب‎ )١( 
)اق السوظ ا‎ 

(9) التهذيب ” : ١41‏ /ه5,70 . الوسائل 5 : 75 أبواب القراءة في الصلاة ب ” ح ١‏ . 
(؟) المعتبر ” : ١594‏ . ؤ 

(9) المت ا 


ع مر ا ا ع اده الو امعط يي « وذ ارك الالحكام 2" 


والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار. إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح , 
والأفضل للإمام القراءة . 





قوله : ( والمصلى في كل ثالثة ورابعة بالخيار » إن شاء قرأ الحمد وإن 
متا سبح ( والأفضل للومام القراءة ) . 

أما ثبوت التخيير للمصلي بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة فهو 

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين نابى القراءة في الركعتين 
الأولتن وعيره ( لعموم الووانات الدالة على التخير . وصحيحه معاوية بن 
عار عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت : الرجل يسهو عن القراءة في 
الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ . قال : « أتم الركوع 
والسجود ؟ » قلت : نعم . قال : ١‏ إنيٍ أكره أن أجعل آخر صلاتق أولها »20 . 

وقال الشيخ في الخلاف”” : من نسبى القراءة في الأولتين يتعين عليه قراءة 
الحمد في الأخيرتين . لعموم قوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب 0 وهو محمول عل العامد .2 لقوله عليه السلام. في صحيحه محمد بن 
مسلم : « ومن نسبي القراءة فقد تمت صلاته ولا شىء عليه )"0) 

واختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلى القراءة أو التسبيح . فقال 
الشيخ في الاستبصار : إن الأفضل للإمام القراءة » وإنهما متساويان بالنسبة إلى 
المنفرد9» . 


. 87 أبواب القراءة في الصلاة ب‎ 78١ : الوسائل ؛‎ )١( 
2 (الامه الانهضار 1 ووم( يوحي السرائر 7 46 ع الوسائل‎ ١4515 النهديبي‎ )0( 
[ . ١ ح‎ "١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ 

. ١١7:١ الخلاف‎ )99 

(؟:) عوالي اللثالي 1١95 : ١‏ /؟ . 

:5( الكافي ” ا5” /1١ء‏ التهذيب ” : /١55‏ 59ه. الوسائل 6 لاا أبواب القراءة في 
الصلاة ب0؟ ح؟. 
59) الاستبصار ١‏ : #57 . 


وقال في النهاية والمبسوط : هما سواء للمنفرد والإمام() . “وأطلق اتنا 
بابويه . واء بن أبي عقيل أفضلية التسبيح (") ٍ 

احتج الشيخ في الاستبصار على أفضلية القراءة للإمام بما رواه في 
الصحيح . عن منصور بن حازم . عن أب عبد الله عليه السلام . قال : ١‏ إذا 
كني اناف فاقرا في الركعتين الأخيرتين بفانحة الكتاب . وإن كنت وحدك 
فيسعك . فعلت أو لم تفعل /9©) . 


وعلى التساوى للمتضوة عدا وواة غرة: غعسد إلله ننة .مكو ع عن عدن بن 
أصنع فيها ؟ فقال : « إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو 
سواء » قال . قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : « هما والله سواء . إن شعت 


سحت وان قت درات 110 


الأخيرة ضعيفة جدا بجهالة الرواى . وبأن من حملة رجاها الحسن22 بن فضال . 
وعبل الله سن بك ( وهما فطحيان(١) ١:‏ 
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( ولو قيل بأفضلية القراءة مطلقاً ى] يدل عليه ظاهر صحيحة منصور بن 
حازم لم يكن بعيدا من الصواب )9 . 


٠١5 : ١ النهاية : 085 . والمبسوط‎ )١( 

(5) الصدوق في المداية : #١‏ . ونقله عن والده في المقنع : 5” . ونقله عن ابن أبي عقيل في 
المختلف : ” 

(9) الاستبصار 1٠١5/57 : ١‏ . الوسائل : : 744 أبواب القراءة في الصلاة ب 5١‏ ح ١١‏ . 

(؟) التهذيب 5 : 54/98" . الاستبصار ١٠١٠١ / 5١ : ١‏ . الوسائل 5 : 78١‏ أبواب القراءة 
في الصلاة ب ”17 ح” . 

(6) في «م»)ء مح زيادة : ابن علٍ . 

(1) راجع رجال النجاشي : ه” . والفهرست : ٠١5‏ 

72( بدل ما بين القوسين في « س » . «ح » : أما رواية منصور بن حازم فصحيحة السند . لكن ربا - 


كل 00000 ا 0101 


وتؤيده رواية محمد بن حكيه(2 . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام 
أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين 1 أ التسبيح ؟ فقال:« القراءة أفضل /2©2. 


ورواية جميل . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عم يقرأ الإمام في 
الركعتين في آخر الصلاة . فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه . ويقرأ 
الرجل إذا صلى وحده فيههما بفاتحة الكتاب 0(" 


التسبيح في الأخيرتين » قلت : أي شىء تقول أنت ؟ قال : «أقرأ فاتحة 
الكتاب ا" 


ولا ينافي ذلك مارواه عبيد الله الحلبي في الصحيح. 
عبد الله عليه السلام . قال قت في الرين لأخبت تقر يها 
فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر)9' . 


لأنا نجيب عنها بالحمل على أن ولا» نافية . وتكول حملة ( لا 
تقرأ» حالية . والمعنى : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين وأنت غير قار فيهم| 


- لاح منها أن القراءة أفضل للمنفرد أيضا وهو غير بعيد . وقريب منها في الدلالة ما رواه الشيخ 

في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف 
الإمام في الركعتين الأخيرتين . فقال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب . ومن خلفه يسبح . فإذا 
كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح » . 

)١(‏ في الأصل وباقي النسبخ الخطية : حكم بن حكيم ل ا اه 
ا 17 اا 

(0) التهذيب ؟ : 070/948” . الاستبصار ١٠0١ / #77 : ١‏ » الوسائل 5 : 45 أبواب القراءة 
في الصلاة ب ١ه‏ ح ٠١‏ . 

(5*) التهذيب 5 : 595 ١١187/‏ . الوسائل 5 : 787 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 5 . 

(8:) التهذيب ” : ه" ١55/‏ . الوسائل 5 : 45" أبواب القراءة في الصلاة ب 5١‏ ح ٠١‏ . 

(5) التهذيب 5 : 5/949" . الاستبصار 1٠١” / "7+ : ١‏ . الوسائل 5 : 94 أبواب القراءة 
في الصلاة ب 0١‏ ح 7 . 


وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الاوليين واجب في الفرائض مع 
سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار . وقيل : لا يجب . والأول أحوط . 








فقل : كذا وكذا . أو يقال : إنها ناهية . والنبي إنما توجه إلى القراءة مع اعتقاد 
3 غير القراءة لا يجوز . كما ذكره الشيخ في الإستبصار . 

وبالجملة فهذه رواية واحدة فلا تترك لأجلها الأخبار المستفيضة السليمة 
السند المؤيدة بعمل الأصحاب . 

قوله : (وقراءة سورة كاملة بعدالحمد ف 5 8 
الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار . وقيل : لا يجب . 
والأول أحوط ) . 


لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقاً . 
وفي الفرائض في حال الاضطرار . كالخوف . ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ 
الستووة خرج الوقت ؛ ومع عدم إمكان التعلم . 

وَإنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة . والاختيار . وإمكان التعلم . 
فقال الشيخ ‏ رحمه الله في كتابي الحديث”'' . والسيد المرتضى”2' . وابن أبي 
عقيل وعوافة افرسشر :*؟ بالوحوت . وقال ابن الحنيد(”؟2 وسلار”'2 . والشيخ 
في النهاية2"7 . والمصنف في المعتبر”"» بالاستحباب . ومال إليه في المنتهى7» . 


وهو مجه . 


1١9‏ التهديت :ألا والاستصاذ ؟ + 12م 
07> الا نتضاني :1 

(9) نقله عنه في المختلف : 4١‏ . 

1" الغراتن 11 ب 

(5) نقله عنه في المختلف : 4١‏ . 

(5) المراسم : 14 . 

(0) النباية : 7/5 . 

(8) المعتبر ” : ”/ا١‏ . 

. 77١ : ١ المنتهى‎ )8( 


ا ماو د وو ود و وا الا خا لي زفق راف [لااشكاء رت 





لنا : إن إيجاب السورة زيادة تكليف والأصل عدمه . وما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن على بن رئاب . عن أب عبد الله عليه السلام . قال . سمعته 
يقول : « إن فانحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة )() وفي الصحيح عن 
الحلبي ١‏ عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ قال : « إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها 
وتجزي في الفريضة 272 والتعريف في الفريضة ليس للعهد . لعدم تقدم 
معهسوة + .ول للحقيقة لاستخالة إراذته ».ولا للعهد الذفق لأشفاء فائدتة: : 
فيكون للاستغراق . ْ 

ويدل عليه أيضاً الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز التبعيض كصحيجحة 
سعد بن سعد . عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . قال : سألته عن رجل قرأ 
في كل ركعة الحمد ونصف سورة . هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ 
ما بقي من السورة ؟ قال : « يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقى من السورة )29 . 

وصحيحة زرارة » قال. قلت لأبي جعفرعليه السلام : رج لق رأسورةفي 
ركعة فغلط . أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضى في قراءته ؟ أو يدع تلك السورة 
ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال : « كل ذلك لا بأس به . وإن قرأ آية واحدة 
فشاء أن يركع بها ركع »29 . 


وصحيحة إساعيل بن الفضل . قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام 
فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة . فل| سلم التفت إلينا وقال : « إنما أردت 


أن 96 ال" 


)١١‏ التهذييب ” 2< > _الاستيصار ١١8 / 55 : ١‏ > الوسائل : 5”ل/ا أبواب 
القراءة في الصلاة ب ١‏ ح ١‏ . ْ 

(0) التهذيب 5 51١/0١:‏ . الوسائل 4 : 75 أبواب القراءة في الصلاة ب 7 ح ٠”‏ بتفاوت . 

(59) التهذيب 5 : 545 / ١١1911١‏ . الاستبصار 1١17/7 / #١ : ١‏ . الوسائل ؛ : لا"لا أبواب 
القراءة في الصلاة ب 4 ح 5 . 

(:) التهديب 5 : 543 1181١/‏ . الوسائل 4 : 77 أبواب القراءة في الصلاة ب 5 ح ل . 

(5) التهذيب " : 594 /118”7 . الاستبصار 1١75 / #1١5 : ١‏ . الوسائل : : 7*8 أبواب 
القراءة في الصلاة ب ه ح ١‏ . 


وصحيحة على بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
تببعيص السورة ؛ فقال : «١‏ أكره ٠‏ ولا بان ده ب النافلة » )١‏ , 


احتج الموجبون : بعموم قوله تعالى : ا فاقرأوا ما تيسر منه 94 فإن 
الأمر حقيقة في الوجوب . و« ماء للعموم إلا ما أخرجه الدليل . ولا تجب 
القراءة في غير الصلاة إحماعا . 

وروايه منصور بن حازم التي قال ابي تعبا الله عليه السلام دلا تقرا 
في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر »29 . 

ورواية يحبى بن [ أبي ] عمران الهمداني : إنه كتب إلى أبي جعفر عليه 
السلام يسأله عمن ترك البسهلة فق السورة + فكتبه : «ابيعيد بي 

ورواية عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ١‏ يجوز 
للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها . ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع 
بالليل والنبار )9© . 

وصحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «لا بأس أن 
يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به 
حاجه أو وف 01 





)١١‏ التهذيب 5 ١195/5951:‏ . الاستبصار 1١78 / 5١5 : ١‏ . الوسائل : : لا"الا أبواب 
القراءة في الصلاة ب 54 ح 5 . 

. ٠١ : المزمل‎ )١( 

0 الكسا 177 1ن الميمتنيي 1007 لقي الامستص هاا 1 ا ا ددن 
الوسائل ؛ : 5 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 7 . 

90 الكاق لاج نووني الفود ري الودكة قتي الالخفا ا نان دقفت الوسائل 
4 : 747 أبواب القراءة في الصلاة ب ١١‏ ح 5 . 

)00( الكافي " : التهديت 1ن اا بكوعاوىن الامخصار ١١721١ / ”١6 ١ ١‏ . الوسائل 
؛ : 4" أبواب القراءة في الصلاة ب ؟ ح د» بتفاوت . 

(69) التهذيب 5 : 5311/011١‏ . الاستبصار ١١75 / 7١5 : ١‏ . الوسائل : : 75 أبواب القراءة 
في الصلاة ب ” ح 7 . 


م مقانة لااو بلا اتج تي ونا صا الا لمان سفوا لخلا إن قدا نذا لاكاء بج ؟ 


وصحيحة معاوية بن عمار .» عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « من 
غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع »20 . 

هذا أقصى ما يمكن الاستدلال به على الوجوب . وفي الجميع نظر : 

أما الآية الشريفة فلا دلالة لما على المدععى بوجه . لأن موردها التهجد 
ليذ 4] يدل .عليه الباق ونؤلآن الظاهر أنوما»السبك اس موصولا بل الكيرة 
تامة فلا يفيد العموم . بل يكون حاصل العنى : اقرأوا مقدار ما أردتم 
واحويتم. : 

وأما الروايات فلا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة : 

أما الرواية الاولى ٠‏ فلآن في طريقها محمد بن عبد الحميد. وهو غير 
موثق 2( . مع أن النبي فيها وقع عن قراءة الأقل من سورة والأكثر . وهو ني 
الأكثر محمول على الكراهة على ما سنبينه . فيكون في الأقل كذلك حذرا من 
استعال اللفظ في حقيقته ومجازه . 

وأما الرواية الثانية . فلأن من حملة رجاها يحبى بن 1 أن ] عمران 
الهمدان . وهو مجهول . 


وأما الثالثة . فلأن دلالتها على المنع من اجتزاء الصحيح بالمانتحة في 
الفريضة إنما هو بالمفهوم الضعيف . مع أن في طريقها محمد بن عيسى عن 
يونس . وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن 
عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعمل به(" . 


. ١ الوسائل 5 : 787 أبواب القراءة في الصلاة ب ”47 ح‎ . 1١١87 / 545 : التهذيب ؟‎ )١( 
(؟) قال النجاثى ني كتابه ص 779 : محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر . روى‎ 
عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام . وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين . له كتاب‎ 
التواوق .د‎ 
. ولعله استفاد رجوع التوثيق في عبارة النجاشي إلى الأب تبعاً للشهيد الثاني في حاشية الخلاصة‎ - 
. 445 / 78# : نقله عنه النجاشي في رجاله‎ )5( 


ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد . 


ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم . 


وأما الزايغةة قير قالة.عل المطلوت ضرقا .بز هن بالذلالة عل تقيض 
أشبه . إذ مقتضاها جواز الاقتصار على الفاتحة إذا أعجل المصلى حاجة . 
والحاجة أعم من الضرورة 3 6 أعنا إنما تدل على ثبوت البأس مع انتفاء 

وأما الرواية الخامسة ٠‏ فمتروكةه الظاهر اد لا فائين بوجوب قراءة 
التوحيد والحال هذه . فيمكن حملها على الاستحباب . مع أنها معارضة 
بصحيحة زرارة المتقدمة29 . 

وامسالدة محل إشكال . والاحتياط للدين يقتضى وال يترك الشتحورة 
بحال . والله أعلم بحقائق أحكامه . 

قوله : ( ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد ) . 

إطلاق العبارة يقتضى عام الفرق في ذلك بين العامد والنابى . وهو 
كذلك ١‏ وجزم الشارح - قدس سره - ببطلان الصلاة مع العسيدك 00( وهو عير 
وام 

وربما ظهر من العبارة عدم وجوب إعادة الحمد . وهو كذلك أيضاً ٠‏ لأها 
إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة فلا مقتضى لوجوب إعادتها . وربما 
قبل يويحوتي: الاغادة١')‏ ع .وهو ضعيفت.. 

قوله : ( ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . واحتجوا عليه بأن ذلك مستلزم لأحد 
محدورين : إما الإخلال بالواجب إن نبينأه عن السجود 0( واما زيادة سحدهة 8 


)١(‏ في ص 8غع". 
9 المقالك "٠-1‏ 
(59) كما في التذكرة .1١١6 : ١‏ ونضاية الأحكام ١‏ : 77 . 


ل 00 0 ا 


الصلاة متعمدا إن أمرناه به . ولا يخفى أن هذا مع ابتنائه على وجوب إكمال 
السورة وتحريم القران ‏ إنما يتم إذا قلنا بفورية السجود مطلقا. وأن زيادة 
السجدة مبطلة كذلك . وكل هذه المقدمات لا يخلو من نظر . 

والكياد انوا ييه يفيت قحا زناه الفيسخ بغ زرارة عن اجنين 
عليه| السلام . قال : ١لا‏ تقرأ في المكتوبة بشىء من العزائم . فإن السجود 
زيادة في المكتوبة 2000 وني الطريق القاسم بن عروة وهو مجهول . وعبد الله بن 
بكير وهو فطحي . 

وتازاكييا اماد كثيرة دالة بظاهرها على الجواز . كحسنة الحلبي عن أبي 
عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة . 
قال : « يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد )20 . 

وصحيحة محمد عن أحدهما عليه| السلام » قال : سألته عن الرجل يقرأ 
ا لملا 0 
العزائم 9 

وصحيحة على بن جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته 
عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : « يقدم غيره 
فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم )(* 


ويمكن الجمع بينها وبين رواية زرارة المتقدمة بحملها على الكراهة . كم 
تشهد به رواية على بن جعفر : إنه سأل أخاه مومبى عليه السلام عن الرجل يقرأ 


. ١ ح‎ 1٠ الوسائل ؛ : 4لالا أبواب القراءة في الصلاة ب‎ . "6١/945 : 5 التهذيب‎ )١( 

2١١84 / "9١9 : ١ الاستبمصار‎ . ١١57/591١: 5 ء التهذيب‎ 2 / "68: ٠” الكاني‎ )١ 
. ١ الوسائل ؛ : /الا/ا أبواب القراءة في الصلاة ب لا" ح‎ 

(9) التهذيب ” : 1١091/5457‏ . الوسائل 4 : 8/" أبواب القراءة في الصلاة ب 94" ح ١‏ . 

(8:) التهذيب 5 : ١78/545‏ . قرب الإسناد : 5 . الوسائل : : 78٠١٠‏ أبواب القراءة في 
الصلاة ب ٠1؛‏ ح 5 . 


في الفريضة سورة والنجم . أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : 
« يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع . ولا يعود يقرأ في الفريضة 
1 

وقال ابن انيد 5000 من العزائم في النافلة سجد . وإن كان في 
فريضة أومأ . فإذا فرغ قرأها وسجد”" . وهو مشكل . لفورية السجود . وربما 
حمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة . وهو مناسب لما ذهب إليه 


ابن نيديد مس عدم وجوب السورة9) 3 كه إطلاق الإيماء على رد فراءة 
السجدة بعيد . 0 


والحق أن الرواية الواردة بالمنع شعنة عه ا لا فكن التعلن عافن 
ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها وجب القول بانع من قراءة ما 
يوجبه من هذه السور . ويلزم منه المنع من قراءة السورة كلها إن أوجبنا قراءة 
السورة بعد الحمد وحرمنا الزيادة . وإن أجزنا أحدهما اختص المنع بقراءة ما 
يوجب السجود خاصة . وإن لم يثبت بطلان الصلاة بذلك كما هو الظاهر ‏ 
اتجه القول بالحواز مطلقا . وتخرج الأععان الوايؤة بزاالق اتاهية ا - 


ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح - قدس سره ‏ من بطلان الصلاة بمجرد 
ل ل ا ا 
السور للتحريم لم يلزم منه البطلان . لآن تعلق النبي بذلك لا يخرجه عن كونه 
انام وإنما يتم مع الاعتداد به في الصلاة #انناءا غدل لفون بوجوب السورة . 
الإستحالة اجتماع الواجب والحرام في الثىء الواحد . 

د و ا 0 


)01 قرب الإسناد : 4*5 . الوسائل 4 : 28١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 5٠‏ ح ؛ . البحار ٠١‏ 
5 . 

() نقله عنه في المعتبر ”* : ١79/3‏ . 

فيه نقله عنه في المختلف : 4١‏ . 

, ١ 21 المسالك‎ 49( 


00 عه شع عت 3 1ل ني واس ل ماع نر 210 21 مدا لوال 6 8د لزه وان ن ونه مقلو اداه لا 411410 و14 لوف فدهل 0 0ه مدارك الاحكام/ ج” 


ولا ما يفوت الوقت بقراءته » ولا أن يقرن بين سورتين » وقيل : يكره . 


ذكر رجع إلى غيرها وإن تجاوز النصف . ولولم يذكر حتى قرأ السجدة أوم ألما 
ثم قضاها بعد الصلاة('2 . 
وكلا الحكمين مشكل : أما الأول فلإطلاق الأخبار المانعة من جواز 


وأمأ الثاني فلفورية السجود . وانتفاء الدليل على سقوطه بالإيماء. مع 
صراحه الأخمار المتقدمة ف وجوب إيقاعه 8 اتنا الصلاة 3 


قوله : ( ولا ما يفوت الوقت بقراءته ) . 
لأن اللازم منه الإخلال بالصلاة أو بعضها حتى يخرج الوقت عمداً . وهو 


غبر جائز . لكن لا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا قلنا بوجوب السورة وحرمنا 
الؤائية. :وان أجزنا أحدهما لم يتجه المنع . 


قوله : ( ولا أن يقرن بين سورتين . وقيل : يكره ء» وهو الأشبه ) . 


اختلف الأصحاب في القران بين السورتين في الفرائض . فقال الشيخ في 
النباية والمبسوط : إنه غير جائز(*؟ . بل قال في النهاية : إنه مفسد للصلاة . 
وقبال ق الاسعفيان + انه مكروو0..واخسارة ابق إدروين 6259 :وسساتسر 
المتأخريد2"2 . وهو المعتمد . 


م مسال | 

(؟) الوسائل ؛ : 5لا/ أبواب القراءة في الصلاة ب 75 . 

فيه عن 57" . 

(:) النهاية : 0/5 . والمبسوط ١‏ : /ا١٠‏ . 

. ”١ا/‎ : ١ الاستبصار‎ )5( 

65 النمة ان 

(1) منهم المحقى الح في المعتبر ”" ا" ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١‏ ء والشهيد 
الأول ف الدقيق ا 


ليا + الأضل > والعمومات . وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن 
يقطين . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في 
المكتوبة والنافلة . قال : « لا بأس )20 . 

وف الموثق. عن زرارة قال + قال أب و جعفر عليه السلام : 9 إنما يكبره أن 
يجمع بين السورتين في الفريضة . فأما النافلة فلا بأس 290 . 

ظ قال ابن إدريس ‏ رحمه الله : الإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل . 

وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة وما يوجب الإعادة ولم يذكروا ذلك في جملتها 
والأصل صحة الصلاة . والإعادة والبطلان يحتاج إلى دليل 7" . | 


عليهم|السلام » قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في ركعة : ال : « لكل 
سورة ركعة 0 (4) 1 
المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر )2120 ., 

والقواي ا كوا عل الكراهة صنيعا و الأدلة . 

أما البطلان . فاحتج عليه في المختلف بأن القارن بين السورتين غير ات 
بالمأمور به على وجهه . فيبقى في عهدة التكليف22 . وهو ضعيف . فإن 


159" التسدي: مقن ركه حا الاتعمار ونه كزاذ ع الرسانا 2))لزايزات 
القراءة في الصلاة ب 8 ح 1 . 

9 العيذيت 107 8ه لامقة كاي الامشفان اخ اكنعا ان وى الوسائل 2:6 1/11 ابوات القراعة 
في الصلاة ب 8 ح ؟ . 

215 الا 0 

(*) التهذيب ” 54/06” . الاستبصار 1١158 / ”١15 : ١‏ . الوسائل 5 : 78٠‏ أبواب القراءة 
في الصلاة ب 8 ح ١‏ . 

(5): الكحاق:* : وان ا ااي الفوفد وني ان 1 من نه تيد لاش ةيحان 1 111 يلاتان 
الوسائل 4 : 75 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح ؟ . ظ 

(19) المختلف : 9# . 


لمكن وموم ةو ةو ووو ةو ومو ةمثو مث ء مم ةم ةمي ةو ون ةيم م ةم ل لمم ةمل لمن مه ممم نمم مثلم نم تت ةمث ةة ننم نان اه مدارك الاحكام/ج؟ 


وجب ا جهر بالحمد والسورة قْ الصبح وفي أولني المغرب والعشاء 2 


الامتثال حصل بقراءة السورة الواحدة . والنبى عن الزيادة ‏ لو سلمنا أنه 
لحر نهر ات حارج يعن الفنارقاع تفل باسني عله النساة. 

واعلم أن ظاهر العبارة وغيرها أن محل الخلاف الجمع بين السورتين في 
الركعة الواحدة بعد الحمد . وهو الذي تعلق به النبي في صحيحة محمد بن 
مسلم . وذكر الشارح - قدس سره - أن القران يتحقق بقراءة أزيد من سورة 
وإن لم تكمل الثانية . بل بتكرار السورة الواحدة(2 . وربما كان مستنده إطلاق 
النبي عن قراءة ما زاد على السورة الواحدة في رواية منصور بن حازم .» وهي 
ضعيفة الإسناد . 

وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتيرة 
في الصلاة . إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات . وإجابة 
المعلم يلق القرانيو ولاك اللميمتادك يقوله + ايها ناا بن بوتس ذلك 


قوله : ( ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي الأوليين من 
المغرب والعشاء . والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من 
العشاء ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . ونقل فيه الشيخ في الخلاف 
الماع" . وقال المرتضى ‏ رحمه الله في المصباح : إن ذلك من السنن 
الأكيدة29 . وقال ابن الجنيد : لو جهر بالقراءة في) يخافت لبها أو خافت فيا نجهر 
بها جاز ذلك . والاستحباب أن لا يفعله9» . 


احتج الشيخ بما رواه عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام . قال. 


. ”٠١ : ١ المسالك‎ )١( 

2.1١١ :1١ (؟) الخلاف‎ 

(9) نقله عنه في المعتير ١176 : ١‏ . والمختلف : "47 . 

0( نقله عنه في المعتير ” : 5لاا». والمختلف : ”9 . والذكرى : ١894‏ . 


قلت له : رجل جهر بالقراءة في) لا ينبغى أن يجهر فيه . أو أخفى فيما لا ينبغى 
الإخفاء فيه . فقال : « أى تكد معي ١‏ القن تشقن :صاذن: وعليه الإعادة . 
إن قعل اذللك ناسيا أوساهيا أو لا ينرى فال شن ع ليوب 01 

وجه الدلالة : قوله عليه السلام : «أيّ ذلك فعل متعمداً فقد نقض 
صلاته وعليه الإعادة » فإن نقض الصلاة ‏ بالضاد المعجمة ‏ كناية عن 
البطلان . والإعادة إنما تثبت مع اشتمال الوق عل الوف تفن الخال . 

واحتج الشهيد ني الذكرى على الوجوب أيضا بفعل النبي صلى الله عليه 
وآله . والتأسي به واجب”7" . وهو ضعيف جدا . فإن التأسى في| لا يعلم وجهه 
مستحب لا واجب . كما قرر في محله . 

احتج القائلون بالاستحباب بأصالة البراءة من الوجوب . وقوله تعالى : 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 7#" . 

وجه الدلالة : أن النبي لا يجوز تعلقه بحقيقة الجهر والإخفات . لامتناع 
انفكاك الصوت عنها . بل المراد ‏ والله أعلم ‏ ما ورد عن الصادق عليه السلام 
في تفسير الآية7؟» . وهو تعلق النبي بالجهر العالي الزائد عن المعتاد .» والإخفات 
الكثير الذي يقصر عن الأساع . والأمر بالقراءة المدوسطة بين الأمرين .» وهو 
شامل للصلوات كلها . 


وما رواه علي بن جعفر في الصحيح . عن أخيه موسى عليه السلام . 
قال : سألته عن الرجل يصلى من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة » هل عليه أن 
لآ يجهر؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر )29 . ظ 


ئلم العونل يي 197 اوت الاافتسصوا 1ك الوا الاك لوست وات 
القراءة في الصلاة ب 55 ح ١‏ | 

6 الذكرئ :185 

. ١١١ : الإسراء‎ )6 

(5:) تفسير القمى ” : "١‏ . الوسائل 5 : 5" أبواب القراءة في الصلاة ب ”الا ح 5 . 

(©) التهذيب ” : 5755/1١57‏ . الاستبصار ١١74 / ”١ : ١‏ . قرب الإسناد : 5 . الوسائل - 


4ه" شا ل ولو و ا ل ل لمعن ع نف لف لطن لو 32 قن :ةوزن مك واه شما لع كما قاو لسرم 412 186 و6 نوو ولد مدارك الاحكام/خ7 


وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع. 
والإخفات أن يسيع نفسّه إن كان يسمع . وليس على النساء جهر . 


وأجاب عنها الشيخ بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة( . قال 
المصنف ‏ رحمه الله : وهو تحكم من الشيخ . فإن بعض الأصحاب لا يرى 
وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا(" . 

والتحقيق أنه يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على الاستحباب أو 
حمل الثاني على التقية » ولعل الأول أرجح . لأن الثانية أوضح سيدا وأظيدر 
دلالة ٠»‏ مع اعتضادها بالأصل وظاهر القرآن . 


قوله : ( وأقل الجهر أن يمسع القريب الصحيح السمع إذا استمع . 
والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع ) . 

هذا الضابط ربما أوهم بظاهره تصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد . 
وهو معلوم البطلان 3 لاختصاص الجهر ببعض الصلوات والاخفات ببعض 
وجوبا أو استحبابا . والحق أن الجهر والإخفات حقيقتان متضادتان يمتنع 
تصادقه) في شيء من الأفراد . ولا يحتاج في كشف مدلوله| إلى شيء زائد على 
الحوالة على العرف . 


قوله : ( وليس على النساء جهر ) . 


أي : لا يجب عليهن الجهر في موضع الجهر . بل يكفيهن إساع أنفسهن 
تحقيقا أو تقديرا . قال في الذكرى : وهو إجماع من الكل . ثم حكم بجواز 
الجهر لمن إذا لم يسمعهن الأجانب . وقال : إنها لو أجهرت فسمعها الأجنبي 
فالأقرب المساد مع علمها » لتحقق النبى في العبادة 29 . وهو جيد لو ثبت 


ت 4 : 65" أبواب القراءة في الصلاة ب ١0‏ ح 5 . 
)١(‏ التهذيب ” ١١7:‏ . 

(؟) المعتير ” : /ال/ا١‏ . 

02( اللاكرف 15 


والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات . في 
أول امد وأول السورة 4 


النبي . وللكلام في ذلك محل آخر . 
قوله : (والمسون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع 

الإخفات . في أول الحمد وأول السورة ) . 

اختلف الأصحاب في الجهر بالبسملة في موضع الإخفات . فذهب الأكثر 
إلى استحبابه في أولي الحمد والسورة في الركعتين الأولتين والأخيرتين للإمام 
والمنفرد . وقال ابن إدريس : المستحب إنما هو الجهر فى الركعتين الأولتين دون 
الع ف 1 ع ونش فين كن وان ا 1ك 
بالإمام2"7 . 

وقال ابن البراج : يجب الجهر بها فيهما يخافت فيه . وأطلق”” . وقال أبو 
الصلاح : يجب الجهر بها في أولتي الظهر والعصر من الحمد والسورة”© . 
والعكمت الول 

تنا : أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه . وما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن صفوان . قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما 
فكان يقرأ في فاتحة الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم . فإذا كانت صلاة لا يجهر 
فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم . وأخفى ما سوى ذلك )© . 


وفي الحسن عن عبد الله بن يحبى الكاهلى . قال : « صلى بنا أبو عبد الله 
عليه السلام في مسجد بني كاهل . فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم )© . 
01 المووالر ا 
)0١‏ نقله عنه في الذكرى : ١9١‏ . 
(5) المهذب ١‏ : لاو . 
(5) الكافي في الفقه : ١١1‏ . 
(0) التهذيب ” : 555/34 . الاستبصار ١١55 / ”٠١ : ١‏ . الوسائل : : 745 أبواب القراءة 
في الصلاة ب ١١‏ ح ١‏ . 
(3) التهذيب 7 : 788 1١105/‏ . الاستبصار ١١ : ١‏ / /اه5١١‏ ء. الوسائل : : ه45 أبواب 
القراءة في الصلاة ب ١١‏ ح 4 . 


اضن ذه ودع ف هاه ارط ل عه قوفص ةوه وزه وها اق مه واهزو يهاه امجهية :ره وافدها وله ووه و هروز عله اقرف هيه ف "مج ع افا الوط م لاه “كم مدارك الاحكام/ج” 


وقد تقرر في امول استحباب التأمي فيا لا يعلم وجوبه بدليل من 
خارج . 

والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالإمام وإن كان ذلك مورد 
الوواقية »ع لان الميعوو هن تدان العنيعة التهر بالسملة لكونا بسهلة )00 
حتى قال ابن أبي عقيل : تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أن لا تقية في 
الجهر بالبسملة 29 . وروى الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليه السلام 
أنه قال : «علامات المؤمن حمس : صلاة الخمسين . وزيارة الأربعين . 
والتختم في اليمين . وتعفير الحبين . والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 2 . 

احتج ابن إدريس بأنه لا خلاف في وجوب الإخفات في الأخيرتين » فمن 
ادعى استحباب الجهر في بعضها وهو البسملة فعليه الدليل؟) . 

والجواب أن كل ما دل على استحباب الجهر بالبسملة فهو شامل للأولتين 
والأخيرتين . 

احتج ابن الجنيد بأن الأصل وجوب المخافتة بالبسملة فيما يخافت به . 
لأا بعض الفاتحة » خرج عنه الإمام بالنص أو الإجماع . فيبقى المنفرد على 
الأصل9 . 

والجواب أنا لا نسلم أن مقتضى الأصل وجوب المخافتة » بل قضية 
الأصل عدمه . ورواية زرارة التي هي الأصل في هذا الباب2 لا تدل على 
الوجوب . إذ لم يثبت كون الجهر بالبسملة مما لا ينبغي تركه , بل المدعى 


)١(‏ بدل ما بين القوسين ني « س »؛ . «ح» : كما لا خصوصية لكونه عليه السلام إماماً . الأصل في 
ذلكء لان الخهن بالتسملة ضار شهارا للشيفة نب 

(5) نقله عنه في الذكرى : ١9١‏ . 

(59) مصباح المتهجد : 7١‏ . الوسائل ٠١‏ : ”97” أبواب المزار وما يناسبه ب 55 ح ١‏ . 

5 الوا 1 

(©) نقله عنه في الذكرى : ١9١‏ . 

)0( المتقدمة في ص 0 


وترتيل القراءة ( والوقف على مواضعه ( 


أولويته ورجحانه ى) لا يخفى . 


احتج الموجبون بأنهم عليهم الجسادم كانوا يداومون على الجهر بالبسملة 
على ما دلت عليه الأخبار . ولو كان فشطكويا لأخلوا بها عضن الأخيان». 


والجواب المنع من ذلك اع فإنهم عليهم السلام يحافظون على المسلون ى)| 

يحافظون على الواجبات 
( وترتيل القراءة ) 1 

أجمع العلماء كافة على استحباب ترتيل القراءة في الصلاة وغيرها. قال الله 
تعالى : # ورتل القرآن ترتيلاً 2004 وقال الصادق عليه السلام ( ينبغي للعبد 
إذا صلى أن يرتل قراءته )20 . 

والترتيل لَه : اويل 4 والين وحسسن الا ل20) : وفسره قُْ 
الذكرى بأنه حفظ الوقوف وأداء الحروف”, . وعرفه في المعتير بأنه تبيين الحروف 
من غير مبالغة . قال : وربما كان 57 إذا اروك :0 الندلة بالحروف من محارجها 
بحيث لا يدمج بعضها في بعض22 . وهو حسن . 

قوله : ( والوقوف على مواضعه ) . 

أي المواد ضع المقررة عند القراء » فيقف على التام ثم الحسن ثم الجائز . 
تحصيلا لفائدة الاستماع 4 إذ به يسهل الفهم و جسن النظم . 

ولا يتعبن الوقف في موضع ولا يقبح . بل متى شاء وقف ومتى شاء وصل 
مع المحافظة على النظم . وما ذكره القَداء وانجنا كي و سيماة 
الشرعي كما صرح به محققوهم . 


6 : المزمل‎ )١( 

(59) التهديب 2-7 2/01/2555 + الوسائل : 37 ا نوات القراءة في الصلاة ب ١8‏ ح ١‏ ٍ 
(5) الصحاح : : 17١5‏ . القاموس ” : 94175" . 
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. ١8١ : ” المعتير‎ )5( 


بض ممم ممه ماه ممم ممم مم ممم مم ...00 د مذارك الاحكام /ج؟ 
وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل » وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور 
القصار كالقدر والجحد . وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهها » وفي 
الصبح بالماثر والمزمل وما ماثلهما . 


الرجل يقرأ فانحة الكتاب وسوره يم الو يق 0 ) إن شَاءغٌ 1 
في نفس واحد وإن شاء غيره )١()‏ ' 


قوله : ( وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ) 

استحبات قراءة السورة بعد الحمد في النوافل مجمع عليه بين العلماء , 
قاله في المعتير("2 . 

ونجوز الزيادة فيها على السورة الواحدة 2 لقوله عليه السلام في رواية ابن 
أبي يعفور : ولا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت , © وروى 
الحسين بن سعيد » عن محمد بن القاسم.. قال سالك هيدا عانقا ع هل 
يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟ فقال : « ما كان في صلاة 
الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث . وما كان من صلاة الهار فلا تة تقرأ إلا بسورة 


سوره ")2 5 


: (وأن يقرأ في الظهرين وال مغرب بالسور القصار كالقدر 

0 4 وفي العشاء بالأعلى والطارق 2 وما شاكله)| ( وفي الصبح بالمدثر 
والمزمل وما ماثلهما ) . 

المشهور بين الأصحاب أنه يستحب القراءة في الصلاة بسور المفصل2©©.. 


)١(‏ التهذيب 1١195/15945015‏ . قرب الإسناد: 4# . الوسائل 5 : 785 أبواب القراءة في 
الصلاة ب 55 ح ١‏ . البحار 5٠١‏ : 5لا5 . 

. ١8١ : ” المعتر‎ )5( 

(9) التهذيب 5 : *07 307١/‏ . الوسائل 5 : 74١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 7 . 

(5) التهذيب ؟ : 589/037 . الوسائل 5 : "4١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 4 . 

(5) قيل : سمي به لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور . وقيل : لقصر سوره ‏ يجمع 
الخزية :8 2١‏ . 


وهى من سورة محمد صل الله عليه وآله إلى آخر القرآن . فيقرأ مطولاته في 
الصبح وهي من سورة محمد صل الله عليه وآله إلى عم . ومتوسطاته في العشاء 
وهي من سورة عم إلى الضحى . وقصاره في الظهرين والمغرب وهي من 
الضحى إلى آخر القرآن . وليس في أخبارنا تصريح بهذا الإسم ولا تحديده. 
وإنما رواه الجمهور عن عمر بن الخطاب”") 


والذي ينبغي العمل عليه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال . قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : القراءة في الصلاة فيها شىء موقت ؟ قال : ثلا 
إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » فقلت له : فأي السور تقرأ في الصلوات ؟ 
قال : « أما الظهر والعشاء والآخرة تقرأ فيههما سواء . والعصر والمغرب سواء . 
وأما الغداة فأطول . فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى . 
والشمس وضحاها . ونحوهما . وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله , 
وألهاكم التكاثر . ونحوهما . وأما الغداة فعمَ يتساءلون وهل أتاك حديث 
الغاشية ولا اشع بيوم القيامة وهل أىق على الإنسان حين من الدهر )20 . 


وقال ابن بابويه ‏ رحمه الله #ي من لا خصره الفقيه : وأفضل ما يقرأ في 
الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الاولى الحمد وإنا أنزلناه . وفي الثانية : 
الحمد وقل هو الله أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة”" إلى آخره . 
ثم قال : وإنما يستحب قراءة القدر في الأول » والتوحيد في الثانية » لأن القدر 
سورة النبيى صل الله عليه وآله وأهل ب بيته عليهم السلام فيجعلهم المصلي وسيلة 
إلى الله لأنه مهم وصل إلى معرفته . وأما التوحيد فالدعاء على إثرها مستجاب 
وهو القنوت©» . هذا كلامه رحمه الله . 


)١(‏ لم نعثر عليه 
(9) الكاق 5# ادرو التهنديب 864:5/ 885 الومبائل :242لا أبوات القراءة في 
الصلاة ب 54 عر ١‏ . 
1ه 
59 االعفيه 211 : 
(5) الففيه ١‏ : /ا١5‏ . 


خا لاوط جتنم انطو مام وو مون معدا راك لاحك م 


وفي غداة الاثنين والخميس بهل أ . وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة 
بالجمعة والأعلى . 


ويقهه له أيضا ها وواة الكلق يعن أن .عل ين بواقيد فال ع :فلك لأ 
الحسن عليه السلام : جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلّمه أن 
أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه وقل هو الله أحد . وإن صدري ليضيق 
بقراءتها في الفجر . فقال عليه السلام : ولا يضيق صدرك عباء. فإن الفضل 
والله فيه]| )20 . 

تال ستناب عه التت ال امقر يغبت أن أووة لقعا ف ذلك نولا 
خلاف أن العدول عن ذلك إلى غيره جائز . وعليه فتوى العلماء وعمل الناس 
كافة29 . 


قوله : ( وفي غداة افيس بوالانن عرل. أ )ا 

ذكره الشيخ ) ( وأتباعه وزاد الصدوق في من له بحضره الفقيه قراءة 
الغاشية في الركعة الثانية وقال : من قرأهما في صلاة الغداة يوم الأثنين ويوم 
الخميس وقاه الله شر اليومين . 

قوله : ( وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى ) . 


هذا قول الشيخ قُْ النباية والميسوظ 2*0 ؛ والمرتض 29 غ.واين نابؤيه 20 غ 
وأكثر الأصحاب . ومسشكشلتله روايه أبي بصير قال » قال أبو عبد الله 
عليه السلام : «اقرأفي ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى . وف 


)01 الكافي * : #١5‏ / 14 . الوسائل : : 75٠‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح ١‏ . 
)١‏ المعتبر ؟ : ١85‏ . 

(59) النباية : 8ل . المبسوط ٠١8 : ١‏ . 

(4) الفقيه ٠٠١ : ١‏ /955 . الوسائل 5 : 4١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 5١‏ ح ١‏ . 
(0) النباية : 9/8 . والمبسوط ٠١8 : ١‏ . 

. 25 : الانتصار‎ )١( 

. 5١١ : ١ الفقيه‎ )( 


وفي صبحها مها وبقل هو الله أحد. 


الفجر سورة المنبعة وقر هو اله أحق )وق ووى .ذلك أنضا عسك الهريه 
جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
ارظن عفن اتركنا علعه ابدام اتداقال ##واتقر ليله الشمعة + انيعي 
وسبح اسم ربك الأعلى . وفي الغداة : الجمعة وقل هو الله أحد )27 . 

وقال الشيخ في المصباح والإقتصاد : يقرأ في ثانية المغرب قل هو الله 
أحد”" ». لا رواه أبو الصباح الكناني قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا 
كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد . وإذا كان 
العشاء الآخرة فاقرأ الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى . فإذا كان صلاة الغداة يوم 
الجسنة قافرا سورة التمعة :ول هو الله اخيريم 48 , 

وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة 
المنافقين”) . لما رواه حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام . قال : 
« إن كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأني العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك 
المنافقون . وفي صلاة الصبح مثل ذلك . وفي صلاة الجمعة مثل ذلك . وفي 
صلاة العصر مثل ذلك )2 وهذا المقام مقام استحباب فلا مشاحة 8 اختلاف 
الروايات فيه . 

قوله : ( وفي صبحها مها وبقل هو الله أحد ) . 

هذا قول الشيخين7" . وأتباعه]| . وقال ابن بابويه في من لا بحضره 


)١(‏ الكافي ‏ : 155 /؟ . التهذيب ” : 5 / ١5‏ . الوسائل 4 : 788 أبواب القراءة في الصلاة 
ب 44 ح35. 

(؟) قرب الإسناد : ١58‏ . 

59) مصباح المتهجد : 73٠١‏ . والإقتصاد : 557 . 

(4؟) التهذيب ” : 5 /15 . الوسائل 4 : 84/ أبواب القراءة في الصلاة ب 14 ح 4 . 

() نقله عنه في المختلف : 45 . 

00 التهذيب ” : 18/7 . الاستبصار ١086 / 4١5 : ١‏ . الوسائل 4 : 84" أبواب القراءة في 
الصلاة ب 19 ح” . 

68 المفيد في المقنعة : 7 . والشيخ في النباية : 8ل" . 

0 منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه‎ 8١ 


7 ا ا 1 مدارك الاحكام/ج؟ 


وفي الظهرين بها وبالمنافقين ‏ ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين 
وليمس بمعتئملد  ٠.‏ 


الفقيه( . والمرتضى في الانتصار7 : يقرأ المنافقين في الثانية . وربما كان 
مستندهما مرفوعة حريز وربعى المتقدمة ( والأصح الأول ( لصحة مستنده . 


قوله : ( وني الظهرين ها وبالمنافقين . ومنهم من يرى وجوب 
السورتين في الظهرين » وليس بمعتمد ) . 

القائل بذلك ابن بابويه ‏ رحمه الله في كتابه الكبير(”" على ما نقله في 
المعتير(؟» . وهذه عبارته : واقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة : سورة 
الجمعة وسبح . وفي صلاة الغداة والظهر والعصر : سورة الجمعة والمناققين , 
فإن نسيتههم| أو واحدة منهه| في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى 
سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأأ نصف السورة . فإن قرأت نصف السورة فتمم 
السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلّم فيهم| وأعد صلاتك بسورة الجمعة 
والمنافقين » ولا بأس أن تصلى العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة 
والمنافقين إلا أن الفضل في أن تصلّيها بالجمعة والمنافقين . هذا كلامه رحمه الله. 

وهو صريح في اختصاص الوجوب بالظهر , وكأنالمصنف ‏ رحمه الله - راعى 
أول الكلام وغفل عن آخره . 

وقال المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : إذا دخل الإمام في صلاة الجمعة وجب 
أن يقرأ في الاولى بالجمعة . وفي الثانية بالمنافقين . يجهر بهماء ولا يجزيه 
غيرههما7) 1 1 


. 5١١ : ١ الفقيه‎ )١( 
. (؟) الانتصار : 5ه‎ 
فة الظاهر أن المراد به كتاب « مدينة العلم » وهو خامس الول الأربعة القديمة للشيعة الإمامية‎ 
وهو أكبر من كتاب « من لا بحضره الفقيه » كما صرح به الشيخ في الفهرست إلا أنه مفقود من‎ 
. 50١ : ٠١ زمان والد الشيخ البهائي إلى زماننا هذا الذريعة‎ 
. ١87 : ” المعتير‎ ):( 
. جمل العلم والعمل : 9ل‎ )9( 


والمعتمد استحباب قراءته) في الجمعة خاصة . لما رواه الشيخ ( في 
الصحيح )0 عن محمد بن مسلم قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
القراءة في الصلاة فيها شىء موقت ؟ قال : «لاء إلا في الجمعة يقرأ بالجمعة 
والمنافقين )20 والأمر المستفاد من الحملة الخيرية هنا محمول على الاستحباب كما 
يدل عليه صحيحة عل بن يقطين : قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام 
عن اليكل برقرا بن اذه قود بشو سسورة انمع متعم ايفان 0 و ليان 
بذلك )”2 وصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
سمعته يقول في صلاة الجمعة : « لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا 
كنت مستعجلا )9) , 

وأما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه . 
نعم روى عمر بن يزيد في الحسن قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « من 
صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر 2220 والثابت في 
السفر إنما هو الظهر لا الجمعة . 

ذال الضية فى التهذيت :+ المزاة عبنذ ا ان النارضي » وابعدل فطل ذللق 
برواية علي بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في 
السفر ما أقرأ فيهما ؟ قال : «١‏ اقرأ فيهما بقل هو الله أحد )0) وهو حسن . 


.)م١٠ ليست في‎ )١( 

(0) التهديت 7 نب تنش ان الاأشتضان 7-1 11 :ااه + الوسائل ++ لا أبوات: الفيراءة في 
الصلاة ب 54 ح ١‏ . 

(5) التهذيب ” : 14/1 . الاستبصار 5١5 : ١‏ / 1585 . الوسائل : : 8١9‏ أبواب القراءة في 
الصلاة ب الاح ١‏ . 


(8) الفقية 0008/7/1 ون الكوييي ا لكر لاونودو الاستصعار 11 وما 
الوسائل 4 : 8١7‏ أبواب القراءة في الصلاة ب الا ح ” . 

(5) الكافي “ا : 55١‏ /7 . التهذيب ” : 0 / 5١‏ . الوسائل 5 : 8١8‏ أبواب القراءة في الصلاة 
ب الاح .1١‏ 

الفقينه :1555/70 التويتذيت 77/137 © "الاستمطحان 36:3 3ه 1ن 
الوسائل 5 : 2١1‏ أبواب القراءة في الصلاة ب ١لا‏ ح 7 . 


ين امم ا لا ا اا ون انيه ارك الاخكام رع ؟ 
وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر مها . وني الليل بالطوال ويجهر بها . 

ومع ضيق الوقت يخفف . وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع 

السبعة . ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز . 





وأما استحباب قراءته) في العصر فيدل عليه مرفوعة حريز وربعي 
المتقدمة(١2‏ . وهي ضعيفة بالإرسال إلا أن هذا المقام يكفي فيه مثل ذلك . 

قوله : ( وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها . وني الليل 
بالطوال ويجهر بها ) . 

أما استحباب الإجهار في نوافل الليل والإخفات في نوافل النبار فقال في 
المعتر : إنه قول علائنا أجمع("2 ويدل عليه ما رواه الحسن بن على بن فضال . 
عن بعض أصحابنا . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « السنئة في صلاة 
النبار الإاخفات ( والسنة قُْ صلاة الليل الإجهار 02 

ذال الضيق: :والتروانة وإن كانك معيفة الليفن ميرسلة الك عمل 
الأصحاب على ذلك . 


وأما استحباب قراءة السور القصار في نوافل النهار » والطوال في نوافل 
الليل فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه . وربًا أمكن الاستدلال عليه 
بفحوى صحيحة محمد بن القاسم . قال : سألت عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ 
في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟ فقال : « ما كان من صلاة الليل فاقرأ 
بالسورتين والثلاث . وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة )(4) . 


قوله : ( وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة » ولو بدأ 
بسورة التوحيد جاز ) . 


)لاضن 1 

. ١88 : ” المعتير‎ )١( 

75« التوديم ‏ /11101 يد الا سهان 01-1 مكلت الوسات :2 : 54لا أبواب 
القراءة في الصلاة ب ”7 ح ؟ . 

(5) التهذيب ” : 5194/77 . الوسائل 5 : 75١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 4 . 


ويقرأ في أولتي صلاة الليل : قل هو الله أحد ثلاثيين مرة 


المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن . عن معاذ بن مسلم . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : «لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها 
الكافرون في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر . وركعتي الزوال . وركعتين 

بعد المغرس . وركعتين في أول صلاة الليل . وركعتي م » والفجر إذا 
(٠ 00‏ وركعتي الطواف 201 . 

قال الشيخ في التهذيب : وفي رواية أخرى : إنه يقرأ في هذا كله بقل هو 
ةر الثالية بقل ٠9‏ أيا الكافروة إكلى الركطن قبل عجر لديا 
بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية قل هو الله أحد29 . 

هذا كلامه ‏ رحمه الله - ولا ريب أن العمل بالرواية المفصلة أولى . 

له : ( ويقرأ في أولتي صلاة الليل قل هو الله أحد ثلاثين مرة ) . 

يدل على ذلك ما رواه الشيخ وابن بابويه : أن من قرأ ف الب كعكين 
الأرفو سن ساد اللان فى كل ركد جد" اليه ولعو ال عو قا ره 
انفتل وليس بينه وبين الله عزّ وجل ذنب إلا غفر له22 . 

قال الشارح - فدس سره ‏ : وقد تقدم استحباب أن يقرأ فيها بالجححد. 
لأميا عن السسبعة ( وطريق ا جمع إما بأن يكون قراءة كل واحدة من السورتين 
سنة فيتخير المصلي . أو بالجمع بينها لجواز القران في النافلة » أو بحمل صلاة 
الليل على الركعتين المتقدمتين على الثهان كما ورد في بعض الأخبار . وعلى مأ 
زوف نك ان تحن :ف [النائينة لامكال إن قراءة الوحت الوك اقاادن 
مرة محصل لقراءة التوحيد فيها في الجملة29 . 


1 التهذيب ” 7 7/5 / ما 8 الوسائل 6 : ١51لا‏ أبوات القراءة في الصلاة ب ١5‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب 5 : 784 . 

(*) الفقيه ١‏ : /ا*” ١1٠*/‏ . التهذيب ” : 7١ / ١55‏ . الوسائل 5 : 47 أبواب القراءة في 
الصلاة ب 05 ح ١‏ 5 

537 الممالككه 1 81 : 


1 حم اد ال ان لوه ل قو نال طق دوأ لج مشاه مه 4ق ع ناه يباور فاه لف واه عبطا لاا 5 مدارك الاحكام/ج” 


وفي البواقى بطوال السّور » ويُسيع الإمام مَنْ خلفه القراءةما لم يبلغ العلو. 
وَكَذا الشياةين: اتخبانا »د .و إذاهر الضل نانة. وخة سباها ‏ أو اي 'القهة 
استعاد منها . 


قلت : الأولى في الجمع ما ذكره رحمه الله أولاً . لأن الجمع بين 
السورتين خروج عن المنصوص . وحمل صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين 
عليها خلاف الظاهر . وما ذكره ‏ رحمه الله آخرا من انتفاء الإشكال إن جعلت 
قراءة الجحد في الثانية غير جيد . لأن المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرة في كل 
من الركعتين | تقدم . فالإشكال بحاله . 

قوله : ( ويسمع الإمام من خلفه القراءة مالم يبلغ العلو. وكذا 
الشهادتين استحبابا ) . 

هذا الحكم موضع وفاق بين العلاء . والمستند فيه ما رواه الشيخ . عن 
أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « ينبغي للإمام أن يسمع من 
خلفة كل فاايقول.» ولاستعى ان .خلفه أن تسمعةه فنعا عا يفول 00 ويويده أن 
المأموم لا قراءة عليه وإنما وظيفته الاستماع فاستحب للإمام:إسماعه تحصيادٌ 
للغرض المطلوب منه . 

وإنما قيد استحباب الجهر بعدم العلو. لظاهر قوله تعالى : # ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها 29# ولما رواه الكلينى ‏ رحمه الله - عن عبد الله بن سنان 
فال . قلت لأي عبد الله عليه السلام : عل الإمام أن يُسمع من تخلفة وإن 
كثروا ؟ فقال : ١‏ ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى : # ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها #<"ولا يخفى أن المتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة 
عند من أوجبه القدر الزائد على ما يتحقق به أصل الجهر  .‏ 

قوله : ( وإذا مر بآية رحمة سألا . أو بأية نقمةٍ استعاذ منها ) . 
)١(‏ التهذيب ” : 14 17١/‏ . الوسائل 5 : :5١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 07 ح ”7 . 


لاسا 11 
(؟) الكاني ‏ : ”١17‏ /7؟ . الوسائل 5 : ”لالا أبواب القراءة في الصلاة ب 77 ح ” . 


الاولى : لا يجوز قول آمين آخر الحمد . وقيل : هو مكروه . 


المستند في ذلك عموم الإذن في الدعاء في أثناء الصلاة » وخصوص قوله 

عليه السلام في موثقة سماعة : « ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن 
فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأله العافية من النار 
ومن الغتذاتي +1" :وق سريلة العرقن: قسن العيند: إذ تعمل أن رفن فى 
قراءته » وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعودٌ بالله من 
النار )20 . 

قال المصنف في المعتبر : ولو أطال الدعاء في خلال القراءة كره وربما أبطل 
إن خرج عن نظم القراءة المعتادة”"» . وهو حسن . وكا يستحب للقارىء سؤال 
الرحمة والاستعاذة من النقمة إذا مر بآيتيهه| كذا يستحب للما: وم . لما رواه 
الكليني في الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته 
عن الرجل يكون مع الإمام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار . قال : 
ولا بأس بأن يسأل عند ذلك . ويتعوذ من النار . ويسأل الله الجنة )7©» . 

توك + «زمبائل سمو الأول هر فر امن ب ان لمكم 
وقيل : هو مكروه ) . 

اختلف الأصحاب في قول : آمين . في أثناء الصلاة . فقال الشيخ في 
الخلاف : قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرّاً أو جهراً . آخر الحمد أو 
قبلها. للإمام والمأموم . وعلى كل حال2) . ونحمه قال المفيد', 


09 العاف ام لان العيليئى 1157ل «الوسائا 6156:14-انوات قبراءة القران 


دخ 5 
(0) التهذيب 5 : 17١/1١55‏ . الوسائل : : “75 أبواب القراءة في الصلاة ب ١8‏ ح ١‏ . 
(59) المعتسر ” : ١8١‏ . 


(5) الكافي “* : "06٠7‏ /” . الوسائل : : 5 أبواب القراءة في الصلاة ب ١8‏ ح” . 
(6) الخلاف 1١١ : 1١‏ . 
(1) المقنعة : ١١‏ . 


فض 0 ا لل ل مارك الاحكام/ج” 


والمرتضى ١‏ . وادعوا على ذلك الإجماع . وقال ابن بابويه في من لا يحضره 
الفقيه : ولا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب : آمين . لأن ذلك كان يقوله 
التفنارف 207 

ونقل عن ابن الحنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها(» . ومال إليه 
المصنف في المعتير؟» . وشيخنا المعاصر 9 . 


احتج الشيخ في الخلاف على التحريم والإبطال بإجماع الفرقة29 . فإنهم 
لا يختلمفون فى أن .ذلك يبطل الصلاة . وبقول النبي صل الله عليه واله : « إن 
هذه الصلاة له يصلح فيها شىء من كلام الآدميين)»2) وقول آمين من 
كلامهم . لأنها ليست بقرآن ولا دعاء وإنماهي اسم للدعاء . والاسم غير 
المسمى . وبما رواه في الحسن . عن جميل . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله 
رب العالمين . ولا تقل : آمين)9 وعن الحلبى . عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال له : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : 


لا 0 


وفي كل من هذه الأدلة نظر : 





. 1” : الانتصار‎ )١( 

. 552 : ١ الفقيه‎ 5 

. ١١5 : ١ جامع المقاصد‎ )9( 

. ١85 : ” المعتير‎ )5( 

(9) مجمع الفائدة ١‏ : "7 . 

. ١95:1١ الخلاف‎ )( 

0 »غوال الاول 1 ركو لانو سكن الوقن 014-35 بكفارت يسان 

(4) الكاني م #1 /وء التهذيب 7 : 05 / ملاد, الاستبصار "١8:١‏ / مماكء 
الوسائل 5 : 707 أبواب القراءة في الصلاة ب ١9‏ ح ١‏ . 

(9) التهذيب "5 : 575/154 . الاستبصار 1١187 / ١8 : ١‏ . الوسائل : : 707 أبواب 
القراءة في الصلاة ب ١1‏ ح ” . 


أما الإجماع فقد تقدم الكلام فيه مراراً . 

وأما أن آمين من كلام الآدميين لأنها اسم للدعاء وليست دعاءاً فلتوجه 
المنع إلى ذلك . بل الظاهر أنها دعاء كقولك : اللهم استجب . وقد صرح 
بذلك المحقق نجم الأئمة الرضي ‏ رضي الله عنه - فقال : وليس ما قال بعضهم 
إن صه مثلا اسم للفظ اسكت الذي هو دال على معنى الفعل . فهو("'2 علم 
للفظ الفعل لا لمعناه بشىء . لأن العربي القَحّ ريما يقول : صه . مع أنه ربما لا 
يخطر في باله لفظ اسكت وربما لم يسمعه أصلا . ولو قلت : إنه اسم لااصمت . 
أو امتنع » أو كف عن الكلام . أو غير ذلك ما يؤدي هذا المعنى لصح . فعلمنا 
منه أن المقصود المعنى لا اللفظ22 . انتهى . 

ذ' وأما الروايتان فمع سلامة سندهما إنما تضمنتا النبي عن هذا اللفظ فيكون 
حرما » ولا يلزم من ذلك كون مبطلا للصلاة . لأن النبي إنما يفسد العبادة إذا 
توجه إليها أو إلى جزء منها أو شرط لما . وهو هنا إنما توجه إلى أمر خارج عن 
العبادة فلا يقتضى فسادها . 

ونقل عن السيد ابن زهرة أنه احتج على الإبطال بأن قول آمين عمل كثير 
خارج عن الصلاة . وبأنه إنما يكون على إثر دعاء تقدّمه . والقارىء لا يجب 
عليه قصد الدعاء مع القراءة افلا معنى لما حينئذ . وإذا انتفى جوازها عند عدم 
القصد انتفى عند قصد القراءة والدعاء . لآنأحداً لم يفرق بينه)|2"7 . 


ويتوجه على الأول : منع كون التأمين فعلاً كثيراً » فإنه دعوى مجردة عن 
الدليل . 


زغل الثاق + أن الذعاء بالاستجابة لآ يقتظئ أن يكون متعلقا نما قبله ع 


. ح» بل هو . ومدلولم] واحد‎ ٠ في‎ )1١ 
. ١/8 : (؟) شرح الكافية‎ 
. 00/ : ) الغنية ( الجوامع الفقهية‎ (١ 


ا #1000 [1[1[1[ذ[ز[ [ [ 1[ [ 1 01 


ارات ونان سوا تقيد يد النتعاء آم لاه لآن عندم القضه والنغياه لا 
يخرجه عن كونه دعاءا . 

قال المصنف في المعتبر : ويمكن أن يقال بالكراهة2'92 . ويحتج بمارواه 
الحسين بن سعيد , عن ابن أبي عمير. عن جميل . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة 
الكتاب : آمين . قال : « ما أحسنها . واخفض الصوت لها )292 . 


ويتوجه عليه أن هذه الرواية لا تعطى ما ذكره من الكراهة » بل هي دالة 
على نقيضه . فإن أقل مراتب الاستحسان : الاستحباب . مع أن راوبها وهو 
جميل روى النبي أيضا . والأولى حمل هذه الرواية على التقية » لموافقتها لمذهب 
العامة . وبل ع حي ارين وب ان قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام : أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقال : «هم اليهود والنصارى 20 فإن عدوله عليه السلام عن الجواب إلى 
تفسير الآية قرينة على ذلك . 

وقد ظهر من ذلك كله : أن الأجود التحريم دون الإبطال وإن كان القول 
بالكراهة محتملا » لقصور الروايتين عن إثبات التحريم من حيث السند » وكثرة 
استعمال النبي في الكراهة خصوصا مع مقابلته بأمر الندب . 

واعلم : أن المصنف في المعتبر(؟» . والعلامة في جملة من كتبه*» استدلا 
على أن التأمين مبطل للصلاة بأن معناها : اللهم استجب . ولونطق بذلك 


. ١85 : ” المعتسر‎ )١( 

(5) التهذيب ” : 0ه" /لالا” . الاستبصار ١١817 / ”١8 : ١‏ . الوسائل 5 : 75 أبواب القراءة 
في الصلاة ب ١1‏ ح 0 . 

(9) التهذيب ؟ : 778/175 . الاستبصار ١١188 / "١94 : ١‏ . الوسائل 5 : 07/ أبواب القراءة 
في الصلاة ب ١‏ ح ؟ . 

. ١860 : المعتر”‎ ):( 

. ١١8 : ١ والتذكرة‎ .:55:١ نهاية الأحكام‎ )59 


القراءة 00 م م و ا ا 500 


الثانية : الموالاة في القراءة شرط في صحتها . فلو قرأ خلالها من 
غيرها استأنف القراءة . 
أبطل صلاته فكذا ما قام مقامه . وهو ضعيف جداً فإن الدعاء في الصلاة جائز 
قوله : ( الثانية . الموالاة في القراءة شرط في صحتها . فلو قرأ 
خلاها من غيرها استأنف القراءة ) . 


أما اشتراط الموالاة في القراءة فللتأسى بالنبى صل الله عليه وآله . فإنه 
كاناجزان: ىواست وقال: + #صلوة كارا فون امل 00 

وأما فواتها بقراءة شىء في خلال السورة من غيرها فلا يتم على إطلاقه . 
إذ القدر اليسير من ذلك لا تفوت به الموالاة قطعا . والأصح الرجوع ني ذلك 
إلى العرف فمى حخصل الاخلال بالموالاة استائف القراءة » عمندا كان أو 
ينانا 

وقطع الشهيد في الذكرى ببطلان الصلاة مع العمد . لتحقق المخالفة 
المنبي عنها(”” . ويتوجه عليه منع كون ذلك مقتضيا للبطلان . 


وقال الشيخ قُْ المسوط : سكانفت القراءة مع العفكل :+ وى بع 
النسيان20 . وهو مشكل أيضا . لفوات الموالاة الواجبة مع العمد والنسيان فلا 
يتحقق الامتثال . 


وقد نص الشيخ )»*7‏ رحمه الله - وغيره20 على أنه لا يقدح في الموالاة 
الدعاء بالمباح » وسؤال الرحمة . والاستعاذة من النقتوية عفد اشم 6 قرد 


. ١١7 : ١ صحيح البخاري‎ )١( 

(5): الدكرق:: 18 . 

5959) الميسوط 1 15505 

. ٠١9 : ١ الممسوط‎ )59 

(5) كالشهيد الأول في اللمعة الدمشقية : #” . والشهيد الثاني في المسالك ”١ : ١‏ . 


“بام 10 0 مدارك الاحكام/ج" 
وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت . وفي قول يعيد الصلاة . أما لو 
سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في 
صلاته . 
السلام » والحمد عند العطسة . وتسميت العاطس . ونحو ذلك . ولا ريب 
فيه . وهو مؤيد لما ذكرناه من عدم فوات الموالاة بمجرد قراءة شيء في خلال 
00 
ارا لو نوى قطع القراءة وسكت . وفي قول يعيد 

ا 

أي : وكذا يستأنف القراءة لو نوى قطعها وسكت . وإطلاق العبارة 
يقتضى عدم الفرق في نية القطع بين أن ينوي قطعها أبداً أو بنية العود . وفي 
السكوت بين الطويل والقصير . وهو مشكل على إطلاقه . 

والقول بإعادة الصلاة بذلك للشيخ في المبسوط(١) ٠‏ مع أنه ذهب فيه إلى 
عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي("2 . واعتذر عنه في الذكرى بأن المبطل هنا 
نية القطع مع القطع + فهواق الحقيقة:نية المماق مع قعله7 ع وهو غين حيدم 
لآن السكوت بمجرده ( غير مبطل للصلاة ة إذا لم يخرج به عن كونه مصلياً . 

والأصح أن قطع القراءة بالسكوت)”*» غير مبطل لها . سواء حصل معه 
نية القطع أم لاء إلا أن يحرج بالسكوت عن كونه قارئاً فتبطل القراءة » أو 
مصليا فتبطل الصلاة ا ل ا ا ا ل ل لضت 
الصلاة ة وقد تقدم الكلام فيه(27 , 

قوله 0 
ولم يقطع مضى في صلاته ) . 


19 االممسوط 1 

” : ١ المبسوط‎ )0( 

559 الذكرف ا 

4 ما بين القوسين ليس في «م» . 
(0) في ص 7١8‏ . 


الثالثة : روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة . وكذا 
الفيل ولإيلاف . فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة . ولا 
يفتقر إلى البسملة بينها على الأظهر . ظ 








نما يمضي في صلاته مع السكوت إذا لم يخرج به عن كونه قارئاً أو مصلياً 
وإلا بطلت القراءة أو الصلاة . والمراد بنية القطع : الأعم من قطع القراءة أبدا 
أو بنية العود . لأن الصلاة لا تبطل عنده بنية القطع ى] تقدم . 

قوله : ( الشالشة. روى أصحابنا أن « الضحى » و« ألم نشرح » 
سورة واحدة » وكذا ١‏ الفيل » و« لإيلاف ) فلا يجوز إفراد إحداهما من 
صاحبتها في كل ركعة . ولا يفتقر إلى البسملة بينهها على الأظهر ) . 

ما ذكره المصنف من رواية الأصحاب أن : « الضحى » و« ألم نشرح » 
سورة واحدة . وكذا ١‏ الفيل» و«لإيلاف»0/ أقف عليه ني شيء من 
00 ؛ ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال . والذي وقفت عليه في ذلك 
زواككة رو احاتكا ريه التتهام لي المع ٠‏ قال > بال ينا انو حت الله 
عليه السلام فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة("2 . وخر وو اننا المفضل . 
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «لا تجمع بين سورتين في ركعة 
واحدة إلا الضحى وأ نشرح » وسورة الفيل ولإيلاف )20 . 

و5 دلالة فيا عل ها دكرو من الانحاد » بل ولا على وجوب قراءتها في 
الركعة . أما الوق افطاهر» لها إنما تضمنت أنه عليه السلام قرأهما في 
الركعة . والتأسي فيا لم يعلم وجهه مستحب لا واجب . وأما الثانية فلأنها مع 
مع دده ها تصيفت انعداء هده السوومن: التي عن السو نين 
السورتين في الركعة . والنبي هنا للكراهة على ما بيناه فيم| سبق7"؟ ‏ فيكون 


)١(‏ التهذيب ” :777/015 . الاستبصار ١١87 / ”117 : ١‏ .» الوسائل 5 : 757 أبواب القراءة 


في الصلاة ب ٠١‏ ح ١‏ : 
(؟) مجمع البيان ه : ٠54‏ . المعتبر” : 188 . الوسائل : : 745 أبواب القراءة في الصلاة 
نج 15 بخ 6 


(5) في ص ووم . 


فل 00 ا 


الرابعة : إن اقب في موضع الجهر أو عكس جاهلاً أو ناسياً لم 
الخامسة : نجزيه 57 عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة. 


الجمع بين هذه السور مستثنى من الكراهة . وانتفاء الكراهة أعم من الوجوب . 
والذي ينبغي القطع بكونه| سورتين لإثباتهها في المصاحف كذلك كغيرهما 
مَن 'الستحؤن 0 فحن السيملة بي إن :وضين قر قامعا وى داه العقياة 
المصنف في المعتير فإنه قال بعد أن منع دلالة الروايتين على وجوب قراءتها في 
الركعة : ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنمها سورة واحدة . بل لم لا يكونان 
سور فين وان لوم تزايشيا فى ركع ار حدة غل ها اأدشودره ونطا لب واد زالة تع 
كونه| سورة واحدة . وليس قراءتها في الركعة الواحدة دالة على ذلك . وقد 
تضمنت رواية المفضل تسميتهم| سورتين . ونحن فقد بينا أن الجمع بين 
اللعزرتين: ن /الفريضة مكوؤة ستيان من الكراهةانا ولو جين . 
( الرابعة » إن حافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو 
اسياً لم يعد ) . 


هذا مذهب الأصحاب . ويدل عليه أن الإعادة فرض مستأنف . فيتوقف 
على الدلالة . ولا دلالة . وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الواردة فيمن 


جهر في موضع الإخفات أو عكس رطس اده أووسافيا أو لا 
يدري فلا كىء عليه وقد قلت اضلاته ع 15 


ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب تداركه| ل قبل الركوع ( وأنه لا 
يجب بالإخلال مما سجود السهو. وهو كذلك . 

قوله : ( الخامسة ., عوية غرف غن امون الشاعكك ةيحان 
)١(‏ المعتير ” : ١88‏ 


(؟) الفقيه ١‏ او نودي 1017 رزو كا الاك هيما توما ماوجيي 
الوسائل ؛ : 777 أبواب القراءة في الصلاة ب 55 ح ١‏ . 


القراءة 000111 


صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر. ثلاث . 


وقيل : يجزيه عشر . وني رواية تسع . وفي لخر أربع » والعمل بالأول 
0 


صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ثلاثاً . وقيل : 
يجزيه عشر » وفي رواية تسع . وفي أخرى أربع والعمل بالأول أحوط ) . 

أجمع الأصحاب على أنه يجزىء بدل الحمد في الثالثشة من المغرب 
والأخيرتين من الظهرين والعشاء التسبيح . وإنما اختلفوا في قدره : فقال الشيخ 
في النباية والإإقتصاد : إنه اثنتا عشرة تسبيحة صورتها يجان الله ودين نه 
ولا إله إلا الله والله أكير ثلاثا ١‏ ل وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل فإنه 
قال : السنة في الأوا: خر التسبيح . وهو أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكير يها أو حمسا وأدناه لاش فق كل .ركعة 7 


وقال الشيخ في الجمل والمبسوط”" . والمرتضى في المصباح 29 . وابن 
| لون 92 ٍ الواجب عشر تسبيحات بإسقاط التكبير في غير الثالثة وم نقف له 
على مستند لهذين القولين . 


ا ا - في المعتير ال لوط و 
الله 52 قال د ا رحد انم 00 1 بوالصلاح” . 00 0 
رواه زرارة في الصحيح . عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ١لا‏ تقرأ في 


(1) النهاية : 075 . والاقتصاد : 5١١‏ . 

0) نقله عنه في المختلف : ” 

() الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 18١‏ . والمبسوط ١‏ : + 
:) نقله عنه في المعتير ” 1 84 . 

689" السترائن: + 

١84 : ” المعتبر‎ )١( 

56 : ١ الفقيه‎ )10( 

(8) الكاني في الفقه : /ا١١‏ . 


0 متسس وا وف وطاق لاما ورج وا لوسرو ون ا ياشكا ا 


الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام ) 
قلت : فم أقول فيها ؟ قال : « إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله 


وتركع 2 ., 


وقال المفيد في المقنعة : تجزىء أربع تسبيحات صورتها : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"2 . واحتج له في التهذيب بما رواه عن زرارة 
قال. قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزىء من القول في الركعتين 
الأخيرتين ؟ قال : « تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 
وتكبر وتركع )20 وني الطريق : محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن 
شاذان . وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف . ولا قرينة على تعيينه . وربما 
ظهر من كلام الكثى أن محمد بن إسماعيل هذا يعرف بالبندقي وأنه 
نيسابوري”*» فيكون مجهولا . لكن الظاهر أن كتب الفضل - رحمه الله - كانت 
موجودة بعينها في زمن الكلينى ‏ رضى الله عنه ‏ وأن محمد بن إساعيل هذا إنما 
ذكرلمجرة اتضنال السك قاذ رعذ القول بصحة رواياته ىا قطع به العلامة(© ع 
وأكثر المتأخرين . 


وقال ابن ا حنيد : والذي يقال مكان القراءة ( محميد وتسبيح وتكبير يقدم 
ما يشاء('>2 . ولعل مستنده صحيحة عبيد بن زرارة » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر . قال : « تسبح وتحمد الله 


: ١ ح‎ 5١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ 4١ : 5 الوسائل‎ . ١١١08/ 557 : ١ الفقيه‎ )١( 
. ١8 : المقنعة‎ )١9 

() التهذيب 5 : 757/948 . الوسائل 5 : ”787 أبواب القراءة في الصلاة ب 7 ح © . 
(:) رجال الكثى ؟ : ٠١7: / 2١8‏ . 

. 47 : المختلف‎ 20:١ 

(5) نقلة عنه في المختلف : 7 . 


وتستغفر لذنبك . وإن شئت فانحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء )(') وصحيحة 


عبيد الله بن على علي الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا قمت في 
الركعتين الأخيرتين لا : تقرأ فيهما .» فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر )29 . 


قال المصنف ‏ رحمه الله في المعتير بعد نقل هذه الروايات : والوجه 

عندي القول بالخرردن الكل . إذ لا ترجيح وإن كانت 00 الاولى 

اول 17م زواشمار يادو إلى رواية زرارة المتضمنة للاربع”" ٠‏ وكأن وجه 

0 ذهاب المفيد7' ومن تبعه2 إلى العمل بمضمونبها . ولا فقد 0 أحها 
نقية الإسناد . 


والأولى الجمع بين التسبيحات الأربع والاستغفار وإن كان الكل مجزئاً إن 


الأول : استقرب المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر عدم ترتيب الذكر 
لاختلاف الرواية في تعيينه 29: . وهو غير بعيد . وإن كان الأحوط اتباع ماورد 


الثاني : ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب الإخفات في هذا الذكر تسوية 
بينه وبين المبدل . ونفاه ابن إدريس . للأصل . وفقد النص ”” . وأجاب عنه 


)١(‏ النهذيب ”؟ : 658/98" . الاستبصار ١١44 / ””1١ : ١‏ . الوسائل 5 : 78١‏ أبواب القراءة 
في الصلاة ب 55 ح ١‏ . 

(؟) التهذيب ”5 : 91/949” . الاستبصار 1٠١“ / #57 : ١‏ . الوسائل 5 : ”4/ أبواب القراءة 
في الصلاة ب ١ه‏ ح 7" . 

2 المعتو 5 3594 : 

(5) المتقدمة في ص ”8١‏ . 

. ١8 : المقنعة‎ )65( 

(1) كالعلامة في المختلف : ” 

. ١9٠ : المعتبر”‎ )9( 

0 لانن ب 


م ا ا ل ل ل قد وز را ا ات ماه وأو الله 1و نه متنا 216 انق ملز 212 قرط نك 68 2 وه ج5107 3ه طرق أفايقر 0 لف رف 22128 60د20 ". * +2 مدارك الاحكام/ج" 


السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في 
موضع السجود . وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ٠»‏ ثم ينبض ويقرأ ما تخلف 
منها ويركع . وإن كان السجود في اخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع 
عن قراءة . 


ف" الذكرئ :بان عموم الإخفات في الفريضة كالنص22 . وهو غير واضح وإن 
كان الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكره . 

الثالث : إدا 52 ف القراءة أو التسبيح فالظاهر جواز العدول من كل 
فيه من إبطال العمل . وهو ضعيف . 

يالع. 7 عاه 1 ٠.‏ : عن 1 ٠‏ 

الرابع : يجوزان يمرا في ركعة ويسبح في اخرى . لآن التخيير في 
الركعتين تخيير في كل واحدة منهما| » وربما كان في بعض الروايات إشعار به . 

الخامس : لو شك في عدد التسبيحات بنى على الأقل » ولو ذكر الزيادة م 
يكن به بأس . 

السادس : ظاهر الأصحاب أنه لا يستحب الزيادة على الاثنتى عشرة . 
وقال ابن أبي عقيل : يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
سبعا » أو خمسا . وأدناه ثلاث في كل ركعة”» . قال في الذكرى : ولا بأس 
باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالىي9) . 

قوله : ( السادسة . من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن 
يسجد في موضع السجود . وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع . ثم ينبض 
ويقرأ ما تخلف منها ويركع » وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة 
اعلجورل ليركع عن قراءة ) : 


. ١189 : الذكرى‎ )١( 

9؟) كالشهيد الأول ني الذكرى : ١84‏ . 
(”) نقله عنه في المختلف : 47 . 

(؟) الذكرى : ١89‏ . 


السابعة : المعوذتان من القرآن . ويجوز أن يقرأ بهم في الصلاة 
فرضها ونفلها . 


أما وجوب السجود مع القراءة أو الاستماع فمستنده عموم الأدلة الدالة 
على ذلك . وخصوص بعضها . 

وأما استحباب قراءة الحمد بعد القيام من السجود إذا كانت السجدة في 
آخر السورة التي قرأها المصلى فتدل عليه حسنة الحلبى . عن أبي عبد الله 
لانن للستي د لدان ارا يلار ييه 
ثم يقوم فيقرأ فانحة الكتاب ويركع ثم يسجد )2 وحملت على الاستحباب لرواية 
أبي البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام . عن آبائه. عن علي 
عليهم السلام » قال : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بأ )7) 
وظاهر الشيخ في كتابي الحديث وجوب قراءة السورة والحال هذه(" . ولا بأس 
به . 

قوله : ( السابعة . المعوذتان من القرآن . ويجوز أن يقرأ مهما في 
الصوات فرضها ونفلها ) . 

هذا مذهب العلاء كافة حكهه في المنتهى . قال : وخلاف الأحاد 
انقرض 9 . 


ْ ويدل على جواز القراءة مهما في الصلاة الممروضة على المخصوص ما رواه 
الكليني في الصحيح . عن صفوان أن الجتَال . قال : صل بنا أبو عبد الله 
عليه السلام المغرب فقرأ المعوذتين في الركعتين2 . 


09 الكحاف 1027 67> التهوضديت 7 00005 / الكالاب الامسععمازن 1 13د قدب 
الوسائل ؛ : /الا" أبواب القراءة في الصلاة ب لا ح ١‏ . 

(5) التهلذيت 11107/35949555 + الاستيضان ١‏ + 19 / *3119+ الوشائل 4؛ :./الالا أسوات 
القراءة في الصلاة ب /ا” ح ”7 . 

55 التوديي 1507 وال سا1 301 

(:) المنتهى :١‏ 8لا" .202 


(6) الكاني “ا : 3١5‏ /4 . الوسائل 4 : 78 أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح ١‏ . 


0 بج وو اختنه واوا سويب سوما سونو اوس وا لحا 1 


الخامس : الركوع 
وهو واجب في كل ركعة مره ( إلا ف الكسوف والآأيات 1 


وركن في الصلاة .» تبطل بالإخلال به عمداً وسهواً على تفصيل 
عياف .+ 








وعن صابر مولى بسام 4 قال : أمُنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة 
المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال : رهما من القرآن )20 . 

قوله : ( الخامس . الركوع .» وهو واجب في كل ركعة مرة . إلا في 
الكسوف والآيات فإنه يجب في كل ركعة منها حمس ركوعات ) . 

وهذان الحكان ثابتان بالنص والإجماع . 

قوله : ( وركن في الصلاة » تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على 
تفصيل سيأتي ) . 

سيأي القول بركنيته مطلقاً على وجه تبطل الصلاة بالإخلال به عمدأً 
رفوو وها 2 مذهب أكثر الأصحاب 

وقال الشيخ في المبسوط : هو ركن في الصبح . والمغرب . وصلاة 
السفر . وني الركعتين الأولتين من الرباعيات خاصة . نظرا إلى أن الناسي في 
الركعتين الأخيرتين يحذف السجود ويعود إليه9© . ولو فسر الركن بأنه ما تبطل 
الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافياً لذلك , لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم 
يتركه في جميع الصلاة وسيجيء تحقيق ذلك في محله إن شاء ابنه20) , 

والظاهر أن التفصيل الذي أشار إليه المصنف هو أن بطلان الصلاة . 


)١(‏ الكافي ” : /ا١”#‏ /65” . التهذيب ” : 47/ لاه” . الوسائل 6 7 م7 أبواب القراءة في 
الصلاة ب /اغ ح 7 . 

19) اثبتناه من 1 ا 

(4) في جةص ٠٠94‏ . 


[ الأول ] : أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه . 


( بتركه في بعض الصور مجمع عليه وفي بعض آخر مختلف فيه . وإلا فهو قائل 
بركنيته مطلقا )20 . 

قوله : ( والواجب فيه خمسة أشياء . [ الأول ] : أن ينحني فيه بقدر 
ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ) . 


أما وجوب الانحناء فلا ريب فيه , لأنه عبارة عن الركوع لغة(" وعرفاً . 
وأما التحديد المذكور فقال في المعتبر(" : إنه قول العلماء كافة عدا أبي حنيفة . 
لأن النبى صلى الله عليه وآله كان يركم كذلك*) فيجب التأسى به 4 اولماءوواة 
زرارة في الصحيح . عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « فإذ' ركعت فصفٌ 
في ركوعك بين قدميك . تجعل بينب| قدر شير . وتمكن راحتيك من ركبتيك . 
وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى . وبلّغ بأطراف أصابعك عين 
الركبة . وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك . فإن وصلت أطراف 
أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك . وأحبّ إِليّ أن تمكن كفيك من 
ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما . وأقم صلبك . ومدّ 
عنقك . وليكن نظرك إلى ما بين قدميك )9 وفي صحيحة حماد : إن الصادق 
عليه السلام لا علّمه الصلاة ركع وملاً كفيه من ركبتيه منفرجات . ورد ركبتيه 
إلى خلفه . ثم سوى ظهره حتى لو صبٌ عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل 
)١(‏ بدل ما بين القوسين في « س » . «ح » : بالإخلال به إنما يتحقق إذا لم يذكره حتى سجد . وأما 


قبله فيجب تداركه . وربما قيل : إن المراد به أن الحكم بركنيته في بعض الصور مجمع عليه وني 
بعض اخر محتلف فيه . وهو بعيد . 

. 84 : راجع معجم مقاييس اللغة ؟‎ )٠9 

. ١97 : ” المعتبر‎ 9 

(4) سنن البيهقى ” : 20 . 

(5) الكافي * : + "” ١/‏ . التهذيب ” : 8# / 608“ . الوسائل : : 50 أبواب أفعال الصلاة 
ب اح#. 


اين 2508 لمع يا م انج وروم ماو ا ار وباو تي فت راق الا كار رج ؟ 


مود حرو مكاي عا الخو 
ال 0 


لاستواء ظهره . ومدّ عنقه . وغمض عينيه . ثم سبّح ثلاثاً بترتيل فقال : 
سبحان ربي العظيم وبحمده(2 . وهذان الخبران أحسن ما وصل إلينا في هذا 
الباب . ظ 
قال المصنئف رحمه الله - في المعتير : وقوله : قدر أن يصل كفاه ركبتيه . 
إشارة إل أن وصع اليتدين عل الركبتين غير واجب ». بلى ذلك بيان لكيفية 
0 
: ( وإت كانت يداه فى في الطول بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء 
ا يبي الخلقة ) . 
[ْ حملا لألفاظ النصوص على الغالب المتعارف . ورعاية لصدق الاسم 
عرفا . وكذا الكلام في قصيرهما ومقطوعها . 
قوله : ( وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أ بما تمكن منه ) . 
لاريب في وجوب الإتيان بالممكن . لقوله عليه السلام : « لا يسقط 
الميسور بالمعسور )() ولأآن الزيادة بالنسبة إلى العاجز عنها ممتنعة فيسقط التكليف 
مها ويجب الإتيان بالمقدور خاصة . لأنه بعض الواجب . والمراد بالانحناء 
الذكور سابقً وهو ما بلغ فيه الكقان الركبتين 
له : ( فإن عجز أصلاً اقتصر على الإيماء ) . 
اق + ةعس عن الالعداء بك وعد اقتضر عن الات بالراس إن 
)١(‏ الفقيه 417/5١95 : ١‏ . التهذيب ” : "١٠١ / 8١‏ . المجالس : لا#” / ١‏ . الوسائل 5 : 
17 أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ١‏ . 


. ١9# : المعتر”‎ )١( 
. ٠٠١6 عوالي اللالىمء : : لممه/‎ )9( 


ولو كان كالراكع خلقه أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسيرَ انحناء 
ليكون فارقا . 
الثاني : الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة . 





أمكن وإلا فبالعينين . لأنه القدر الممكن فيتعين . ولما رواه الشيخ . عن إبراهيم 
الكرخي قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام 
إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود . قال : « ليوم برأسه إيماءا . وإن كان له 
من يرفع الخمرة('2 إليه فليسجد . فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة 


اع 1 


قوله : ( ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يُزاد ركوعه 


الأظهر أن هذه الزيادة على سبيل الاستحباب كما اختاره في المعتبر('؟ . 
لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه . وقيل بالوجوب . ليتحقق المرقف 
بين القيام والركوع”*» . وضعفه ظاهر . لأنا تمنع وجوب الفرق على العاجز . 

قوله : ( الثاني . الطمأنينة فيه بقذر ما يؤدي واجب الذكر مع 
القدرة ) . 

المراد بالطمأنينة : استقرار الأعضاء وسكونها في حد الركوع . وهي واجبة 
بقدر ما يؤدي الذكر الواجب باتفاق علائنا » قاله في المعتبر2؟ . وقال الشيخ في 
الخللاف : إنها رك ةا . ومفتضى ذلك بطلان الصلاة بتركها عهنيدا انوا وهو 
غير واضح لما سنبين إن شاء الله من أن الصلاة لا تبطل بتركها نسيانا9" . 

. 508 : 5 الخمرة : الحصير الصغير الذي يسجد عليه لسان العرب‎ )١( 

0) التهذيب ” : 901١ / 7٠107‏ . الوسائل 5 : 915 أبواب السجود ب ٠١‏ ح ١‏ . 
(*) المعتبر ” : ١95‏ . 

(:) كما في القواعد ١‏ : 5 ., وتحرير الأحكام ١‏ : 4” . والمسالك ”١ : ١‏ . 

(5) المعتر ”ا : ١95‏ . 

. ١٠١ : ١ الخلاف‎ )5١ 

(0) في ج: ص ٠ 737١‏ 


84 متاح طعا لف1001 قاوطا مام عع لاوما اممو ليزي اا رك [الالحكاء را 
ولوكان مريضاً لا يتمكن سقَطّت عنه . كا لو كان العذر في أصل الركوع . 
منه » إلا مع عذر. ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب . 

الرابع : الطمأنينة في الاتتصاب . وهو أن يعتدل قائاً ويسكن ولو 

تقول ؟ :نولو كان عريفا لايق متطع عه ]ل كان العدان 

لآ ريب في السقوط مع التعذر . إذ لا تكليف بالممتنع . والأولى في هذه 
الصورة مجاوزة الانحناء عن أقل الواجب . والابتداء بالذكر عند بلوغ حده 
وإكاله قبل الخروج عنه . لأن الذكر في حال الركوع واجب والطمأنينة واجب 
آخر ولا يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخر . 

قوله : ( الثالث . رفع الرأس منه . فلا يجوز أن هوي للسجود قبل 

هذا مذهب علمائنا أجمع » ويدل عليه التأسي بالنبي صل الله عليه 
واله(١)‏ 2( وورود الأمر به في كثير من الروايات 5 وقوله عليه السلام في رواية أبي 
بصير : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك . فإنه لا صلاة لمن لا يقيم 
صلبه )29 , 

قوله : ( ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب ) . 

لا ريب في وجوب تحصيله ولو بالاجرة المقدورة من باب المقدمة كا في 
مطلق القيام . 

قوله : ( الرابع .» الطمانينة في الانتصاب . وهو أن يعتدل قائما 
ويسكن يسيرا ) . 
)١(‏ علل الشرائع : 5” ١/‏ . الوسائل 5 : 58١‏ أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ١١‏ . 
(5) الكافي * : "٠١‏ /5 . التهذيب 5 : 178 / 74١٠‏ . الوسائل 5 : 4884 أبواب الركوع ب ١5‏ 

ح 5 . 


الخامس : التسبيح فيه . وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيراً أو 
بيك + ونيد ترهدء وال ما غجزي للستدار تريح انه وف سيمساة 
ري العظيم وبحمده . أو يقول :سهان الث نالانا :بلاق بي الضرورة واحدة 
صغرى . 


لا خلاف بين الأضحاب في وجوب الطمأنينة في هذا القيام » لظاهر الأمر 
والتأسي . وو جعلها الشيخ في الخلاف ركنا(" . ومقتضى ذلك بطلان الصلاة 
بالإخلال بها عمداً وسهوا . ويدفعه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : لا 
تعاد الصلاة الآبون خهد : الطهور. والوقت . والقبلة . والركوع. 
والسجود )20 . ْ 

والظاهر عدم الفرق في وجوب الرفع والطمأنينة بين الفريضة والنافلة . 


وقال العلامة في الغباية : لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة 
النفل عمداً لم تبطل صلاته . لأنه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل9”© . و 


ضعيف . ودليله مزيف . 

قوله ( امي » السك تدع وقيل : يكفي الذكر ولو كان 
تكبيراً أو تهليلا » وفيه تردد » وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة تامة . وهي 
سبحان ربي العظيم وبحمذه 2 أو يقول : سبحان الله لاما وفي الضرورة 
واحدة صغرى ) . 


أجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع . وإِئما اختلفوا في تعيينه . 
الذكر واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة . والذكر في السجود فريضة من تركه 


19) الخلاف .١17١ : ١‏ 
(5) الفقيه ١‏ : 575 / 441 . التهذيب ” : ١٠5١7‏ / /91ه . الوسائل 5 : 185 أبواب الركوع 
ب ١٠احه‏ : 


(") ,نهاية الأحكام ١‏ : 187 . 


كن ييه فاه هاه ا امه العم من لامو هله هرج ملاع او وا عاق عر ءام اماق قرع أو افع 14ج ل لق ره عا جا و ف اماع عالطاو ماله ااه ويه ١‏ أ مدارك الاحكام/ ج72 


تنمدا يلاك ا 

ومقتضى ذلك الاجتزاء بمطلق الذكر . وبه صرّح ابن إدريس ‏ رحمه الله - 
في سرائره فقال : الواجب الذكر مطلقاً كقوله : لا إله إلآ الله والله أكير”"). 
وبالجملة : كل ذكر يتضمن الثناء على الله . والمستند في ذلك ما رواه الشيخ ,' 
عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير. عن هشام بن الحكم . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال . قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع 
والسجود : لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال : « نعم كل هذا ذكر 
الله )0 تزؤق أنضا فق الصخيع يعن حسام بن سال عن أبي عبد الله 
عليه السلام تجطوة 047 : 


وفي قوله عليه السلام : « كل هذا ذكر الله » معنى التعليل فيدل على 
إجزاء مطلق الذكر المتضمن للثناء » ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن عبد ال رحمن بن أبي نجران . عن مسمع أبي سيار عن أب عبد الله 
عليه السلام ‏ قال : « يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات 
أو قدرهن مترسلا9 . ولا كرامة أن يقول : سبح سبح سبح )20 . 


وقال الشيخ في النهاية : أقل ما يجزىء من التسبيح في الركوع تسبيحة 
واحدة وهو أن يقول : سبحان ربي العظيم وبحمده . وأقل ما يجزىء من 
ويدل عليه ما رواه الشيخ . عن هشام بن سالم . قال ٠‏ سألت أبا 


. 1١١١ 1:1١ المبسوط‎ )١١ 

45 + السرائن‎ ١) 

99) التهذيب 5 : ”50 ١١١7/‏ . الوسائل 5 : 9794 أبواب الركوع ب لاح ١‏ . 
() التهذيب ” : 15١8/05‏ . الوسائل 5 : 454 أبواب الركوع ب لا ح؟ . 
(0) ترسل في قراءته : إذا تمهل فيها ولم يعجل ‏ مجمع البحرين ٠‏ : 381 . 

(1) التهذيب ” : 7 / 586 . الوسائل 4 : 455 أبواب الركوع ب ه ح ١‏ . 
)0١‏ النباية : 8١‏ . 


عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود . فقال : «يقول في 
الركوع : سبحان ربي العظيم(» . وفي السجود : سبحان ربي الأعلى”'' . 
الفريضة من ذلك تسبيحة . والسئة ثلاث . والفضل في سبع )7) : 


ودهب الشيخ في التهذيب إلى وجوب تسبيحة كبرى . وهي : سبحان 
ري العظيم وبحمده . أو ثلاث تسبيحات نواقص . وهى : سبحان الله 229 
وهو الظاهر من كلام ابني بابويه” ' 


ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة » عن أبي جعفر 
عليه السلام قال . قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ فقال : 
ثلاث تسبيحات في ترسل ٠‏ وواحدة تامة نجزى )20 وفي الصحيح عن 
معاوية بن عمار قال » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخف ما يكون من 
التسبيح في الصلاة ؟ قال : « ثلاث تسبيحات مترسلا تقول : سبحان الله . 
سبحان الله » سبحان الله )20 . 


ونقل عن أبي الصلاح أنه أوجب التسبيح ثلاث رات على المختار. 
وتسبيحة على المضطر وقال : أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده . ويجوز 
سبحان الله" . وظاهره أن المختار لو قال : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا 
اكانك واجة + بورعد ا كان ستخده ها وواء اللي م عن عل انرن تيد املك :: 


. في « حا زيادة : ونحمده . لكن المصادر والنسخ الخطية خالية منها‎ )5١١1١ 
الوسائل 5 : 477 أبواب الركوع‎ . 1٠١5/7577 : ١ التهذيب 7 : 787/105 . الاستبصار‎ )6( 
اب 4 ح١ ا‎ 

5 التيديي 7 

(5) الصدوق في المقنع : 78 ». والهداية : ”" . ونقل عنه وعن والده في الذكرى : ١9!‏ . 

53 التهديب 33 04 ره الاسعصتان 090/5 يه الوساتز :51752 أنوا الركوع 
به ح 3 . 

(0) التهذيب ” : /ا/788/1 . الاستبصار ١١7١7/755 : ١‏ » الوسائل 6 أآبرات الركوع 
ب هم ح7. 

(8) الكافي في الفقيه : ١١8‏ . 


نض ةا بجعت الستمووية رمافذاراف الالحكام ري ؟ 


عن أبي بكر الحضرمي قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : أي شيء حد 
الركوع والسجود؟ قال : « تقول : سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في 
الركوع . وسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثاً في السجود . فمن نقص واحدة 
نقص ثلث صلاته » ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته » ومن لم يسبح فلا 
3 000( 5 

والذي يقتضيه الجمع بين هذه الروايات القول بالاجتزاء بمطلق الذكر 
المتضمن للثناء ى)ا تضمنته صحيحتا الهشامين”(© . وحمل ما تضمن الزيادة على 
الفضيلة والاستحباب . ويشهد له أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
عل بن يقطين . عن أبي الحسن الأول عليه السلام » قال : سألته عن الركوع 
والسجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: « ثلاث ويجزيك واحدة إذا أمكنت 
جبهتك من الأرض 4117 ) 


واعلم : أن كثيراً من الأخبار ليس فيها لفظ : وبحم له في تسبيحي 
الركوع والسجود . كحسنة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
«إذا سجدت فكير وقل : اللهم لك سجدت ‏ إلى آخره ‏ ثم قل : سبحان ربي 
الأغل ثلاث هرات 200 ووواية هشام بن سالم عنه عليه السلام قال : « يقول في 
الركوع : سبحان ربي العظيم » وفي السجود : سبحان ربي الأعلى )20 . وقد 


)١(‏ التهذيب ” : 8١‏ /00. الاستبصار 171١ / 3784 : ١‏ .» الوسائل 4 : 474 أبواب الركوع 
ب ح 5. 

(5) في « س » . « زيادة » : وهذه الرواية ضعيفة بأبي بكر وعثان . فان أبا بكر مذكور في كتب 
الرجال لكن لم يرد فيه مدح يعتد به . وعثمان بن عبد الملك مجهول . 

فهة المتقدمتان في ص 96" . 

(5) التهذيب 5 : 784/177 . الاستبصار 1٠١5 / "78 : ١‏ . الوسائل 5 : 477 أبواب الركوع 
ب ح 3 . 

(6) الكافي “ : ١/ ”5١‏ . التهذيب ” : 118 / 545 . الوسائل : : 10١‏ أبواب السجود ب ” 
32 إلا أننبها + سحاد درن الأعل وتحمده + 

(1) المتقدمة في ص "94٠0‏ . 


00007 ' 0 وا 0 وحماد(') عن الباقر والصادق عليه| السلام (١‏ فالقول 
باستحبابه أولى . ذهب الشهيد” والمحقق الشيخ علي إلى الوجوب مع 
اجتزائهما بمطلق الذكر وهو عجيب) ' . 


َه تسير : معقى سبحان ربي : تنزيها له عن النقائلص وصفات | لخلوقين . 
قال في الامو : 0 الله : ريا م انا والولد معرفة ( 


وقال سيبويه المسييج هو المصدر . وسبحان واقع مولعة يقال : 
اله تسبيحاً » وسبحاناً هلم للصدر . ولا يستعمل غاب إل مضافً كقولتا : 
سبحان الله » وهو مضاف إلى المفعول به أي : سبحت الله . لأنه المسبح 
الرف» ور اهو القاء أن كدو ناف إل لاسن آذ المع :تدرو .الله > 
وعامله محذوف كا في نظائره . 


ا : وبحمله فيل . زائدة ( 0 ”0 5 واحهد مضاف 
تلن نر ب ل لخن مو لا كترم ارد مه 


١ أبواب الركوع ب‎ 45١ : : التهذيب ؟ : لال / 584 . الوسائل‎ . ١/319 : “ الكافي‎ )١( 


01 


5 
(5) الكافي * : 8/1١١‏ ء. التهذيب ” : 601١ / 8١‏ . الوسائل : : 51/8 أبواب أفعال الصلاة 


00020- 

وم الدكرق +31 

. ١١8 : ١ جامع المقاصد‎ ):5( 

(6) بدل ما بين القوسين في « س » ٠‏ وح » : ومقتضى ذلك الاستحباب . وبه قطع في المعتبر وأسنده 
إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه . وقال الشهيد في الذكرى : إن الأولى وجوبا لثبوتها 
في خير حماد, مسع اعترافه بخلو أكثر الأخبار منها . وترجيحه الاجتزاء بمطلق الذكر. وهو 
عجيبب . 


(59) القاموس المحيط ١‏ : 5 


ممم ممم مهمه ممه مه 00000000000000 مذارك الاحكام/جج؟ 


او ري ا ا 

7 اياف يي 

مضاف إلى الفاعل أي : سبحته بما حمد به نفسه . إذ ليس كل تنزيه محموداً . 
وقيل 7 إن راو و 8 الجار محذوف(2 أي : وانخمدة سكدته لذ 

بحولىي وقوق مجاه ياد بي العين ا لد 

العظيم : وحاصله م العظيم ب 5 
والعظيم في صفته تعالى : من يقصر عنه كل شىء سوه . أو من 

اجتمعت له جميع صفات الكمال . أو من انتفت عنه صفات النقص . 


قوله : ( وهل يجب التكبير للركوع ؟ فيه تردد . والأظهر الندب ) . 


منشأً التردد : من ورود الأمر به في عدة أخبار كقول أبي جعفر 
عليه السلام في صحيحة زرارة : ١‏ إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله 
أكون : ل إركى :لاتق جيجه اخيرى لغيه عليه اللسالاه ش لم كار 
وتركع )20 ومن أصالة البراءة من الوجوب . واشتتال ما فيه ذلك الأمر على كثير 
من المستحبات ٠‏ وموثقة أبي بصيرء. قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة ؟ قال : « تكبيرة واحدة )(*» والمسألة محل 
إفكال إلآ أن المعروت من مذضى الامحاي هو القرل الاتحجات.. 


قوله ال 0 0 أن يكير للركوع قائأ رافعاً يديه 


١ : كما في روض الحنان‎ )١( 
١ الكاتي ” : 89 / . التهذيب ” : لال / 584 . الوسائل 5 : 470 أبواب الركوع ب‎ )5 
١ 
2 
. ١ ح‎ 0١ أبواب القراءة في الصلاة ب‎ "4١ : 4 الوسائل‎ . ١١58/ 551 : ١ الفقيه‎ )9( 
. ح ه‎ ١ أبواب تكبيرة الإحرام ب‎ 7١5 : : التهذيب » : 788/37 . الوسائل‎ )5( 


أما استحباب كون التكبير للركوع في حال القيام فهو مذهب الأصحاب . 
ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : «إذا أردت أن تركع فقل 
والع قصب" الله أكبر, ثم اركع » وفي صحيحة حماد في صفة صلاة الصادق 
عليه السلام : إنه رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر وهو قائم مر 
وقال الشيخ في الخلاف ويجوز أن مهوي بالتكبير29 . ولأري ف وار إلا أن 
التكبير في القيام أفضل . 

وأما استحباب رفع اليدين به حذاء لاون فهو قول معظم الأصحاب . 
وقال المرتضى - رضي الله عنه ‏ في الانتصار : انفردت الإمامية بوجوب رفع 
اليدين في تكبيرات الصلاة كلها(" . قال في المعتير : ولا أعرف ما حكاه رحمه 
الله 29 . 


مهران الال ٠‏ قال :رارك أنا عيب ال عانه:السبلاد 11 ل الساوة رانم يه بذيه 
حتى تكاد تبلغ أذنيه0" . 

اذا ركع , وإذا رفع رأسه من الركوع . وإذا سجد » وإذا رفع رأسه من 
السجود29 . 


0 لكاي 011-25 خرن الهذيوك 25 الوا انعو النوسافا 6 + يق أروات: انان الضاذة 
ب ١اح١.‏ 

. ١١٠١ : ١ م الخلاف‎ 

(6) الانتصار : 45 . 

(5) المعتبر ” : 4 

(4) التهذيب ” : 50 /ره”"” . الوسائل 5 : 705" أبواب تكبيرة الإحرام ب 94 ح ١‏ . 

30 التهذيب ” : 59794/0105 . الوسائل 5 : 47١‏ أبواب الركوع ب ” ح ” 1 


لضن ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم مه .0.0.0000 0 مدارك الاحكام/ج" 
وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع . ولوكان بأحدهما 
عذر وضع الأخرى ؛ ويرد ركبتيه إلى خلفه .ويسوي ظهره . ويم 
عنفة رارف ليب . وأن يدعو أمام التسبيح . 


يرفع يده كلم) أهوى للركوع والسجود . وكلم| رفع رأسه من ركوع أو سجود ؟ 
قال : «هى العبودية )20 . 

الركوع ى] هو مذهب ابني بابويه”» وصاحب الفاخر , وربما ظهر منهها عدم 
تقييد الرفع بالتكبير . بل لو ترك التكبير استحب الرفع . 


ا ا إل كلانه وو ووو 
ويمد عنقه موازيا ظهره .. وأن يدعو أمام التسبيح ) . 


المستند في ذلك روايات كثيرة » منها : ما رواه زرارة في الصحيح . عن 
أبي جعفر عليه السلام » قال : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله 
أكبر . ثم اركع وقل : رب لك ركعت . ولك أسلمت ». وبك آمنت . وعليك 
توكلت . وأنت ربي » خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي 
ومي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي . غير مستنكف ولا مستكير ولا 
مستحسر . سبحان رب العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل » وتصف في 
ركوعك بين قدميك تجعل بينه| قدر شير . وتمكن راحتيك من ركبتيك , وتضع 
يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى . » وتلقم بأطراف أصابعك عين 
الركبة » وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك . وأقم صلبك . ومدّ عنقك . 
وليكن نظرك بين قدميك ثم قل : سمع الله لمن حمده ‏ وأنت منتصب قائ 5 
الحمد لله رب العالمين . أهل الجبروت والكبرياء والعظمة . الحمد لله رب 


. ح”‎ ١ أبواب الركوع ب‎ 41١ : 5 الوسائل‎ . 78١٠ / 70:1 التهذيب‎ )١( 
. ١98 : (؟) الصدوق في الحداية : 9" . ونقله عنهها في الذكرى‎ 





العالمين . تجهر مها صوتك . ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا »227 . 


ظاهر هذه العبارة وكثير من العبارات أن السبع نهاية الكمال » وتشهد له 
رواية هشام بن سالم . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « يقول في 
الركوع : سبحان ربي العظيم . وفي السجود : سبحان ربي الأعلى . الفريضة 
من ذلك تسبيحة . والسنة ثلاث . والفضل في سبع )209 . 

وفي الطريق ضعف . مع أن الشيخ ‏ رحمه الله - روى في الصحيح ٠.‏ عن 
أبان بن تغلب . قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعدّدت 
له في الركوع والسجود ستين تسبيحة(”" . 

وروى الكليني ‏ رضي الله عنه ‏ عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد 
قالا : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا 
صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرة . وقنال 
أحدهما في حديثه : ( وبحمده ) في 7 والسجود سواء9؟» . 


السأم إلا أن يكون ماما فإن التتخفيف لق ( لل يدر السأم ( وقل روي أن 


النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى بالناس خفف بهو( ؛ إلا أن يعلم منهم 
الانشراح لؤللك”9) . وهو حسن . 


1) الكاني ”* : "١9‏ /1 . التهذيب ” : لالا / 589 . الوسائل : : 45١‏ أبواب الركوع ب ١‏ 
ح ١‏ ٠وفيه‏ وثيالكاني » بتفاوت . 

909 التهنيت 1/357 ى الاسعتصان : لد ٠٠‏ .ء الوسائل 5 : 975 أبواب الركوع 
لجا 1 .. 

(6) التهذيب 7 : 1٠١5/7944‏ . الوسائل 5 : 455 أبواب الركوع ب 5 ح ١‏ . 

(:) الكافي “* : 594" /” . الوسائل 5 : 4757 أبواب الركوع ب 5 ح؟ . 

(5) سنن البيهقي ” : ١١17‏ . 

(5) المعتير ” : ” 


4 ممم ا م مصا كا ا لاه لازا جمدارك الاحكام /؟ 


وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه . وأن يقول بعد انتصابه : سمع الله 


لمن حمده » ويدعو بعله . 





فيشون الله أيفا” جاوواة ساعن اق المرنق . “قالع ' فلك لد 
كيف حذ الركوع والسجود ؟ فقال : «أما ما يجزيك من الركوع فثلاث 
تسبيحات تقول :بخان الله يكال" الله ع..سيسان الله ثلانا +«ومة كنان 
يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح 
الله ونحميده وعجيذده والدعاء والتضرع ( فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو 
ساجد . فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فإن في الناس 
الضعيف ومن له الحاحة 0 


لقوله عليه السلام في رواية أبي ؛ بصير : ١‏ ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه 
كلما يقول . ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول )29 . 


له : ( وأن يقول بعد انتضابه : سمع الله لمن حمده » ويدعو 
بعذه ) . 


إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في ذلك بين الإمبام والمأموم والمنفرد , 
وبه صرّح في المعتبر”" . وأسنده إلى علمائنا » ويدل عليه قوله عليه السلام في 
صحيحة زرارة : « ثم قل : سمع الله لمن حمده ‏ وأنت منتصب قائم ‏ الحمد لله 
رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة . الحمد لله رب العالمين » تجهر مها 
صوتك . ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجداً »0» وفي هذه الرواية ردٌ على أبي. 


: 5 أورد صدر الحديث . الوسائل‎ ١١١١ / "75 : ١ التهذيب 5 : 5817/9 . الاستبصار‎ )١( 
.  ح‎ ١ أبواب الركوع ب‎ 07 
. 3 أبواب صلاة الجماعة ب 07 ح‎ 5١ : 5 الوسائل‎ . 17٠١/ 14 : ” التهذيب‎ )5( 
المعتير ” : م‎ )59( 
١ التهذيب ” : /الا / 789 . الوسائل : : 470 أبواب الركوع ب‎ . ١/ 3١9 : الكافي “ا‎ (0 
١ 
0-0 


الصلاح”2 . وابن زهرة29 . حيث ذهبا إلى أنه يقول : « سمع الله لمن حمده») 
في حال ارتفاعه من الركوع . 

ولو قيل باستحباب التحميد خاصة للمأموم كان حسنا . لما رواه الكليني 
-رضي الله عنه ‏ في الصحيح. عن جميل بن دراج . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام » قلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع الله لمن 
حمده ؟ قال : «يقول : الحمد لله رب العالمين ويخفض من الصوت )0( قال 
الشيخ : ولو قال : « ربنا ولك الحمد » لم تفسد صلاته7 . لأنه نوع تحميد . 
لكن المنقول عن أهل البيت عليهم السلام أولى . 

وحكى الشهيد ‏ رحمه الله عاق«الذكزى أن له 
عن محمد بن مسلم . عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا قال الإمام : 
سمع الله لمن حمده قال من خلفه : ربنا لك الحمد )29 ثم شهد بصحة الخبر. 
والكلن عضبين إذقناء الله . 

وعدي « سمع ») باللام مع أنه متعد بنفسه . لأنه ضمن معنى : استجاب 
فعدّي بما تعدّى به . كما أن قوله تعالى : ا لا يسَمَعون إلى الملأ الأعلى 0 
ضمن معنى : يصغون فعدي بإلى . وهذه الكلمة أعنيى : « سمع الله لمن حمده ) 
محتملة بحسب اللفظ للدعاء والشاء . وفي رواية المفضل . عن الصادق 
عليه السلام تصريح بكونها دعاءاً فإنه قال + قلت'لة : جعلت فداك علمني 
وعاء | تحاقها ٠‏ فقال لي : « احمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلى إلا دعا لك يقول : 


مم الله 1 حّله 207 . 


. ١57 : الكافي في الفقه‎ )١( 
009 : ) الغنية ( الجوامع الفقهية‎ 5 
. ١ ح‎ ١7 أبواب الركوع ب‎ 15٠ : 5 الوسائل‎ . 3/ 5٠6 : *“ الكافي‎ )9( 


(5) المبسوط ١١7 : ١‏ . 
(5) الذكرى : ١48‏ . الوسائل 5 : 45٠‏ أبواب الركوع ب ١7‏ ح 5 . 
(5) الصافات : 8 . 


(0) الكافي ؟ : 507 ١/‏ . الوسائل 4 : 45٠‏ أبواب الركوع ب ١7‏ ح 7 . 


200 وماس خم نئ ومااه عب سوه امو دورج مايه او اربعم متمق واد اركف الالعكاء ب" 
ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه . 
السادس / السجود 


ومرواصيد» ل كل ركعة سجدتان ».نوا ركن قي الععلدة م اتبظل 
بالاعلان بجا فق كل ركعة عكدا وسهئرا , 


قوله : ( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ) : 


هذا الحكم ذكره الشيخ ‏ رحمه الله في البسوط وقال : إنه يستحب أن 
تكون يداه بارزتين أو في كمه( . 

وقال ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو 
سراويل2"7 . وتشهد له رواية عّار. عن أب عبد الله عليه السلام : في الرجل 
يدخل يديه نحت ثوبه . قال : « إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس )22 . 

وقال أبو الصلاح . يكره إدخال اليدين في الكمين اوت الغياين2*) 
وأطلق . ويدفعه صريحاً ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ؛ عن أبي جعفر 
عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يصلٍ ولا يخرج يديه عن ثوبه . قال : 
« إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس )© . 


له : (السادس . السجود . وهو واجب . في كل ركعة 
سجدتان . وهما ركن في الصلاة » تبطل بالإخلال بها في كل ركعة عمدا 
وسهوا ) . 


. ١١5:1١ الميسوط‎ )١( 

(؟) نقله عنه في الذكرى : ١98‏ . 

9) الكانىي " : ٠١/896‏ . التهذيب 5 : ١590/9085‏ ». الاستبصار .١594/997”: ١‏ 
الوسائل ” : 3١5‏ أبواب لباس المصلى ب 1٠‏ ح 5 . 

(:) الكافي في الفقه : ١١6‏ . 

(0) الفقيه 55/١175 : ١‏ . التهذيب” : 1١57/5/05‏ . الاستبصار »١541١/7”4١ :1١‏ 
الوسائل ” : 7١‏ أبواب لباس المصلى ب 5٠‏ ح ١‏ . 


ولا تبطل بالإخلال موالخلة سهوا / 


أما وجوب السجدتين في كل ركعة فمتفق عليه بين المسلمين . بل الظاهر 
أنه من ضروريات الدين . 


وأما أنبما ركن في الصلاة بمعنى أنها تبطل بالإخلال بها عمداً وسهواً فقال 
في المعتبر : إنه مذهب العلاء كافة('2 . والوجه فيه أن الإخلال بالسجود مقتض 
لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق 
الامتثال . 


ويدل عليه أيضاً ما رواه زوارةف الصحيح . عن أبي جعفر 
عليه السلام . قال : دلا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور. والوقت . 
والقبلة » والركوع . والسجود ”2 . 

وربما ظهر ني كلام الشيخ ‏ رحمه اللاى: فق المسول4 أده برك فى الأولتين 
وثالثة المغرب خاصة . نظرا إلى أن ناسيهم| في الركعتين الأخيرتين من الرباعية 
يحذف الركوع ويعود إليهما . وسيجيء البحث في ذلك مفصلا إن شاء الله 
تعالى9©» . 


قوله : ( ولا تبطل بالإخلال بواحدة منهه| سهوا ) . 

هذا مذهب أكث الأصحاب ٠‏ وادعى عليه في الذكرى الإجماع7؟. 
والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن إساعيل بن جابر . عن أبي 
عبد الله عليه السلام : في رجل نسى أن يسجد سجدة"' الثانية حتى قام فذكر 
وهو قائم أنه لم يسجد . قال : « فليسجد مالم يركع. فإذا ركع فذكر بعد 


. 37١5 : ” المعتير‎ )١( 

59) الفقيه ١‏ : 441/7076 . التهذيب5 557/1١67”:‏ ., الوسائل : : 9“5 أبواب الركوع 
الي ا 

1099 الميشنوظ: 1 17 

)لخ و1 

(8)« الذكون:: 8ع 

(1) في «س » : السجدة . 


ك6 00 ا 


ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حت يسلّم » ثم يسجدها فإنها 
قضاء »20 وما رواه ابن بابويه في الصحيح أيضاً . عن عبد الله بن مسكان . 
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سبي أن يسجد 
واحدة وذكرها وهو قائم . قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع . فإن كان قد 
ركع فليمض على صلاته . فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو )7( . 

ويشهد لما أيضاً صحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم 
ذكرت فاقض الذي اتلك شعهوا +01 .. 

وصحيحة حكم بن حكيم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : 
« يقضي ذلك بعينه » فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : « لا )9©) . 


ونقل عن ظاهر بن أبي عقيل أن نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان 
سهواأ(* » وربما كان مستنده ما رواه علي بن إسماعيل » عن رجل » 
عا عن نيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام اوباج 01 
السجدة من صلاته , قال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته . 
ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه .» وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة . 
ونسيان السعحدة ف« الأولتيق بوالأخيركين. واج ""* واعتقد ل له التاموون شيا 





)١(‏ التهذيب 5 : 505/1١6”‏ . الاستبصار 185١ / #088 : ١‏ . الوسائل : : 958 أبواب 
السجود ب ١5‏ ح ١‏ 0 

(؟) الفقيه ٠٠١8/58 : ١‏ . الوسائل ؛ : 934 أبواب السجود ب ١5‏ ح 4 . 

(١‏ الفقيه ١‏ 554 / 7ض 2٠٠١‏ وفي التهويدذ يت 3 : دو" / 158 والوسائل © : ١‏ أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة ب 5١‏ ح ١‏ : فاصنع بدل فاقض . 

(5) التهذيب ”5 : 588/15١‏ » الاستبصار ١‏ : اه” / 185٠‏ . الوسائل : : 985 أبواب 
الركوع ب ١١‏ ح ١‏ 5 

(45) المختلف : ١17١‏ . والذكرى 

() التهذيب ؟ : 505/1١58‏ . الاستبصار ١‏ : 859 / *1"5 . الوسائل 4 : 954 أبواب 


وواجبات السجود ستة : 


الأول , السجود على سبعة أعضاء 1 الجبهة ( والكفان ( وَالتركيتال 
وإمباما الرجلين . 


بأن الإخلال بالسجدة إخلال بالركن' '.فإن الإخلال بأي جزء كان من الماهية 
المركبة يقتضى الإخلال بالماهية . 


والجواب عن الرواية بالطعن في السند بالإرسال وغيره . وحملها الشيخ في 
النقديت فل أن المتبى: السحدتان!' .وهو بعيلدة : 

وفن التاق يان انعفاء الماهنة مهنا عرو مؤتتر كا معايوا حاتف حضه الشهيد 
رحمه الله(" . ومن تأخر عنه”؟؟ بوجوه ضعيفة . والحق أن هذا الإشكال غير 
مختص بهذه المسألة » بل هو آت في الإخلال بحرف واحد من الة .راءة » لفوات 
اللهد التركنة ناعي الصلاة ترف انه نوات عن اميق :واد :وهب نات 
الصحة بدئيل من خارج . وسيجيء تام الكلام في هذه المسألة في باب السهو 
إنشناء الله تعاك ؛ 


قوله : (١‏ وواجبات السجود ستة 2 الأول : السجود على سبعة 
أعظم و الجبهة 3 والكفان 3 والركبتان 3 وإمباما الرجلين ) : 


هذا مذهب الأصحاب . بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع إلا 
المرتضى فإنه جعل عوض الكفين المفصل عند الزندين22 . 


والأصل في ذلك من طرق الأصحاب ما رواه زرارة في الصحيح قال . 
- السجود ب ١5‏ ح 5 . 
)١١‏ الكركي في جامع المقاصد ١١٠١ : ١‏ . 
59)"الفهديتب 358257 
55" الدكرق م 
(4) كالشهيد الثاني في روض الجنان : 70/0 . 
(60) التذكرة : ١٠١‏ . 


غ٠6‏ ا نه لق من و اماه لل هه سطع عط ةدماه زوف 81416 ور فاه الماع اه ولو عقر ع هه اشوا افلم 14:18 لقا ءالمز يها ٠‏ .لزه مدارك الاحكام/جم” 


قال أبو جعفر عليه السلام : « قال رسول الله صل الله عليه واله : السجود على 
سبعة أعظم : الجبهة . واليدين . والركبتين . والإهامين . وترغم بأنفك 
إرغاما » فأما الفرض فهذه السبعة . وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبى صلى 
الله عليه واله )0 , 

وما رواه حماد بن عيبى في الصحيح أن الصادق عليه السلام لا علّمه 
الصلاة سجد على ثانية أعظم : الكفين . والركبتين . وأنامل إبهامي الرجلين . 
والمجمهة . والأنف ؛ وقال : « سبع منها فرض ووضع الأنف على الأرض 
سنة )20 وهما نص ف المطلوب . 

إذا تقرر ذلك فأعلم أنه يكفي ني الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ما 
يقع عليه الاسم منها . ولا نعرف في ذلك خلافا . 

والاعتبار في الكفين بباطنهم)| للتأمي . ولم نقف للمرتضى”" في اعتبار 

ولا يتعين في إبهامي الرجلين رؤسهما وإن كان أولى » لظاهر رواية حماد 
المتقدمة . وقال في المبسوط : لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأه؟» . وهو 

واختلف كلام الأصحاب فيها يجب وضعه من الجبهة . فاكتفى الأكثر بما 
يصدق عليه الاسم منها كغيرها . لأن الأمر بالمطلق يقتضى الاكتفاء بما يصدق 
عليه الاسم 3 ولما روآه زرارة في الصحيح 2 عن أحدهما عليهم| السلام قال . 
قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال : « إذا مس شىء من 


)١(‏ التهديب ”> : 5/59498١٠5١غ.‏ الاستبصار ١‏ : لاا" / 774١1ء‏ الخضال : 9ع" / ع 
الوسائل ؛ : 435 أبواب السجود ب 5 ح 5 . 

0( الكافي * : ”١١‏ /8 . الفقيه 5١5 / 1١957 : ١‏ . التهذيب 7 : "0١ / 8١‏ . الوسائل ؛ : 
7" أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ١‏ . 

(9) جمل العلم والعمل : 5١‏ . 

. ١١5 : ١ المبسوط‎ )5( 


جبهته الأرض في| بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه )20 . 


وروى أيضاً في الصحيح ( عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال 03 ) اسحد 
على المروحة أو على عود أو سواك 2002 , 


وقال ابن بابويه(" . وابن إدريس”*؟ : يجب مقدار الدرهم . ولعل 
مستندهما ما رواه زرارة في الحسن . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : «١‏ الجبهة 
كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك 
إلى الأرض أجزاك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأغلة 206 والإجزاء إنما معدل 
ف أقل الواجه:. 


واحتج ما جدذي ‏ قدس سره - في روض الجنان» بصحيحة على بن 
جعفر . عن أخيه مومى عليه السلام . قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا 
سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ؟ 
قال : لا حتى تضع جبهتها على الأرض )29 وهي غير دالة على مطلوبهم . و 
تضمنته من السجود على جميع الجبهة محمول على الاستحباب . إذ لا قائل 
بوجوبه . ( والأجود حمل الرواية الأولى )"2 على اللاستحباب أرق حم بن 


م الفقية 104 لير ب العهديت زمه #114 ع" الوسانا. 2 957:آبوات السجووءت 5 
1 

القكيمة 84 ردوعو ا النوزييو »ووم الاب اللوسانا 5852 أشوات هنا 
يجذ عليه ب ١5‏ ح ١‏ . 

(9) المقنع : 1" 

5 الوا 1 

)0 الكافي ٠ 0 ٠"‏ الوسائل 6 : 451 أبوات السجود ب 4 ح ه 

(5) روض الحنان : 5" 

() التهذيب 7 : 5 ٠‏ قرب الإسناد : ٠١١‏ . الوسائل ” : ٠05‏ أبواب ما يسجد عليه 
ب ١5‏ ح د : 

(8) بدل ما بين القوسين 6 دس 0 . (م)اء اح) : ومقتضى الرواية الاولىْ الاكتفاء بمقدار طرف 
الأنملة وهو دون الدرهم والأجود حملها . 


6 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ...0000 ا مذارك الاحكام/ جع" 


الثانِ : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ؛ فلو سجد على 
كور العامة لم يجز . 


الثالكث : أن ينحني للسجود حتى يساوي موضعٌ جبهته موقفه , إلا 
أن يكون علو يسيرأ بمقدار لبنة لا أزيد . 


الأخبار . وبه قطع الشهيد في الذكرى في باب المكان27 , مع أنه رجع عنه بعد 
من الأصحاب به . فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على 
المقيد1 + .وهو غيز حتين ]| لا يخقى ... 

قوله : ( الثاني . وضع الجبهة على ما يصح السجودد عليه » فلو 
سجد على كور العامة لم يجز ) . 

كور العامة بمتح الكاف , دورها والمانع من السجود عليه عندنا كونه من 
غير جنس ما يصح عليه السجود غالبا لا كونه محمولاً . 

وأطلق الشيخ في المبسوط المنع من السجود على ما هو حامل له ككور 
العمامة””) . قال في الذكرى : فإن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه 
عر بالوفاق 3 وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب العامة طولب بدليل 
المنع7”) . 
موقفه . إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد ) . 

اللبنة بفتح اللام وكسر الباء » أو بكسر اللام وسكون الباء . والمراد بها 
المعتادة قُْ رمن صاحب الشرع عليه السلام ( وقدرت بأرسع أصابع مضمومة 


. ١١٠١ : الذكرى‎ )١١ 
. ٠١١ : (؟) الذكرى‎ 
١ : ١ الممسوط‎ )'9( 

(58) الدكرق :1ه 


اللبنة هو المعروف من مذهب الأصحاب . وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا 
بدعوى الإجماع عليه”" . 
وقال المصنف في المعتير : ولا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من 
موقف المصلي بما يعتد به مع الاختيار وعليه علماؤنا » لأنه يخرج بذلك عن اطيئة 
المنقولة عن صاحب الشرع » وقدذر الشيخ حد الجواز بلبنة ومنع ما زاد9© . هذا 
وربًا كان ستسدة ما رواه غن غبدالله ين سئان ٠‏ عن أن عبتك :الله 
عليه السلام . قال : سألته عن السجود على الأرض اد فقال : « إذا كان 
ب بابي يي ا اي 
فيثبت مع انتفاء الشرط . وهو حجة لكن يمكن المناقشة في سند الرواية بأن من 
و يي او وو اا 0 
ا اه أيكون أرفع من مقامه ؟ قال : دلاء ولك مسو 
ومقتضاها المنع من الارتفاع مطلقا مطلقا . وتقييدها بالرواية الأول مشكل . 


وألحق الشهيد27؟) ‏ رحمه الله - بالارتفاع : الانخفاض » وهو حسن 2.2 
وتشهد له موثقة عار . عن أبي عبد الله عليه السلام : ل اررض رعو سن 
فراشه ويسجد على الأرض ؟ فقال : « إذا كان الفراش غليظا قدو آجرة أو أفل 


)01 المنقين 1 . 

(0) المعتر ” : لا١”5‏ . 

(9) التهذيب 717:7 /1771. الوسائل 154:4 أبواب السجود ب ١١‏ ح ,.١‏ فيههم| :موضع يديك . 
(5) الكافى “ : #“” ع . التهذيب ؟ : 6م / "١٠١‏ . الوسائل 4 : 45 أبواب السجود ب ٠١‏ 


+1 
٠“ : البيان‎ )6( 


4 ا 


وا مور ود صوق دوفو هك ووو بو 1 بور الا ١‏ توف ال ود 7 بو" بر باك رمد بولا كر 3# اا وا ملهو لها ا اه 


واعتبر ‏ رحمه الله - ذلك في بقية المساجد أيضا”" . وهو أحوط . ولا فرق في 
ذلك بن الأرض المنحدرة وغيرها ( لإطلاق النص . 


فرع :لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد من اللبنة فقد قطع 
المصنف . وغيره(” بأنه يرفع رأسه ويسجد على المساوي . لعدم نحقق السجود 
معه . ولرواية الحسين بن حماد قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أسجد 
فتقع جبهتي على الموضع المرتفع قال : « ارفع رأسك ثم ضعه )*) . وف السند 


0 


عبد الله عليه السلام : « إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرّها 
على الأررض 7 والنبكة ‏ بالنون والباء الموحدة مفتوحتين - : واحدة الك وهمى 
أكمّة محدّدة الرأس . وقيل : النباك التلال الصغار" . 


وجمع المصنف في المعتبر بين الروايتين بحمل هذه الرواية على مرتفع يصح 
معه السجود فيجب السحب لثلا يزيد في السجود”” . وهو بعيك . 


15)"الكناق 411 رادت التهديك 1ه رانم اقعة"الوميات 215 551 أبواته السشيود 
ب 1١‏ ح5. 

2( الدكرى. 5 

(5) كالعلامة في المنتهى ١‏ : 788 . والشهيد الأول في الذكرى : ١١١‏ . 

(5) الفيدقيت 9 نمه وااو الامعمار ان مخ 370و الويماكز 53115:8 آبوات 
ا 0 : 1 

(4) لجهالة الحسين بن حماد وقال البعض إنه الحسين بن عثان الأحمسي الثقة ولم يظهر وجهه . 

. ١78 / 98٠ : ١ 1*77ء الاستبصار‎ / #0٠” : الكاني ” : "م" / ع التهذيسب”‎ )١( 
. ١ أبواب السجود ب 8 ح‎ 45١ : 5 الوسائل‎ 

(0) كما في الصحاح : : ١5١5‏ . 


. 7١7 : المعتبر؟‎ )8( 


فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه . وإن افتقر إلى رفع 
ما يسجد عليه وجب . وإن عجز عن ذلك كله أومأ إِياءً . 
الرابع : الذكر فيه . وقيل : يختص بالتسبيح . كما قلناه في 
الخامس : الطمانينة إلا مع الضرورة المانعة . 


ولو وقعت الحبهة على ما لا يصح السجود عليه جرها إلى ما يسجد عليه 
ولا يرفعها مع الإمكان . ومع التعذر يرفعها ولا شىء عليه . 

قوله : ( فإن عرض ما يمنع من ذلك اقتصر على ما يتمكن منه . 
وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب . وإن عجز عن ذلك كله أومأً 
إعاءا ) . 

قد بينا فيم| سبق في باب القيام والركوع ما يعلم منه هذه الأحكام . 
وظاهر المصنف في المعتير » والعلامة في المنتهى أنها كلها إحماعية(2 . 

قوله : ( الرابع . الذكر فيه . وقيل : ويختص بالتسبيح . كام قلناه 
في الركوع ) . 

البحث في هذه المسألة | تقدم في الركوع خلافاً واستدلالاً ومختاراً . 


قوله : ( الخامس . الطمأنينة » إلا مع الضرورة المانعة ) . 
أما وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب فهو قول علمئنا أجمع . 
وتيلال غلية قضافا إلى التأسي روايتا حريز . وزرارة المتقدمتان(" . وقال الشيخ 
-رحمه الله في الخلاف :إنها ركن27 . وهو ضعيفء لما سيجيء إن شاء الله من 
عدم بطلان الصلاة بفواتها سهواً . 


. 788 : ١ المنتهى‎ . ”0٠8 : ” المعتير‎ )١( 

(1) لم نعثر عليها ولم تتقدما . وقال في الحدائق 8 : 55١‏ . وأما ما ذكره من الروايتين المشار إليهم| 
فلم تتقدما في كلامه والظاهر أنه من سهو رؤوس أقلامه . 

. ١756 : ١ الخلاف‎ )56 


6 بببب00002121 0 2 الاحكام/ ج” 
5 0 2 
السادس 5 رفع الرأس من السحدة الاولى حتى يعتدل مطمئنا 1 وف 
وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد . والأظهر الاستحباب . 


ويستحب فيه أن يكبر للسجزه قا ٠‏ ثم بهوي للسجود سابقً يدي 
إلى الأرض . 


وأما سقوطها مع الضرورة المانعة منها فظاهر. لسقوط التكليف مع 
الضرورة ويبقى وجوب الذكر بحسب الإمكان . وربما قيل بسقوط الذكر 
ه101 بوكو يعي بعد | .. 

ع 0 

قوله : (السادس 4 رفع الواسن فر السحدة الاولى حتى يعتدل 

هذا مذهب علائنا كافة . ووافقنا عليه أكثر العامة9) » ومسشلله 

قوله : ( وف وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد 3 والأظهر 
الاستحباب ) . 
الاستحبات . 

لما رواه حماد في الصحيح : أن الصادق عليه السلام كبر وهو قائم ورفع 
يديه حيال وجهه . ثم سجد7" . ' 


قوله : ( ثم هوي للسجود سابقاً بيديه إلى الأرض ) . 


. قال : فيه تردد‎ . ١٠١ : ١ كما في جامع المقاصد‎ )١( 

(1؟) منهم الشافعي في كتاب الأم ١7١ : ١‏ . وابنا قدامة في المغنيى والشرح الكبير ١‏ : 5018 . 
والغمراوي في السراج الوهاج : ا . 

(5) الكافي ” : "١١‏ /8 . الفقيه 1١95 : ١‏ / 915 . التهذيب ”؟ : “60١ /8١‏ . الوسائل 5 : 
77 أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ١‏ . 


وأن يكون موصع سجوده عاونا لموقفه أو أخفض ( وان يرعم بأنفه ( 


روى زرارة في في الصحيح . » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « فإدا 
أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخرٌ ساجداً . وابدأ بيديك فضعهم| على 
الأرقى قار كناف تطيمهر نضا ع نولا تنترقر مكراغياف اران السبع ذراعه , 
ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح بمرفقيك . ولا تلزق 
كفيك بركبتيك . ولا تدنهم| من وجهك . بين ذلك حيال منكبيك , ولا تجعله) 
بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً وأبسطهم| على الأرض بسطا 
باهيا إليك تنا + وزن كان لديا ثريب اقلا يقد إن انيت مهما !31 


يفا لان 


قوله : ١‏ وأن يكون موصع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض ) ' 
بل الأظهر استحباب المساواة خاصة . لخن ا متت بالاعتدال المراد في 


السجود . ولقوله عليه السلام في صصح انو نان « ولك كوه ا 
وأقل مراتب الأمر اللاستحباب . 


له : ( وأن يرغم بأنفه ) . 
الإرغام : إلصاق الأنف بالرغام وهو التراب . وقد أجمع علماؤنا على أنه 
من السئن الأكيدة . وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : الإرغام سنة في 
العالاة قمع تركه ديز ا اناق علذةة ل 
ويدل على استحبابه مضافاً إلى الإجماع صحيحتا زرارة وحماد المتقدمتان” ' 


)1 الكافي ٠”‏ #5 /اء التهذيب ؟ : خم / 508 الوسائل : 7ع" أبواب أفعال الصلاة 
ب اح 3؟. 
(١١‏ الكائي ” : عم رع . التهذيب ” : 6م/ ١ا”اء‏ الوسائل 6 : 57 أبواب السجود ب ٠١‏ 


.1١ح‎ 
. 7١8 .191/ : ١ الفقيه‎ )*( 


(9) ص ع٠١٠8.‏ 


0 ا 00000000 


ويدعو .» ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر . ويدعو بين السجدتين 2 


نمجري صلاة لا يصيب الأنفما يصيب الحبين )١١)وهي‏ محمولة على نفي الآجزاء 
الكامل . 

وقيل : إن السنة في الإرغام تتأدى بوضع الأنف على ما د يصح السجود 
عليه وإن لم يكن ترابا "2 . وهو غير بعيد . 
الجزء الأعلى منه وهو الذي يلى الحاجبين”(”» . ولم نقف على مأخذه . 

له : (ويدعو. ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر . ويدعو 

يدل على ذلك روايات كثيرة . منها : ما رواه الحلبي في الحسن . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : «إذا سجدت فكير وقل : اللهم لك سجدت 
وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي » سجد وجهى للذي خلقه 
وشق سمعه وبصره . والحمد لله رب العالمين . تبارك الله أحسن الخالقين . ثم 
قل : سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات . فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين : 
اللهم أغفر لي وارمني واجبرني وادفع عني وعافني . إني لما أنزلت إليّ من خير 
فقير. تبارك الله رب العالمين 0 5 

وفي صحيحة عاد : إن الصادق عليه السلام لما علمة الصلاة رفع زافية 
من السجود . فلا استوى جالسا قال : الله أكبر. وقعد على فخذه الأيسر قد 


)١(‏ التهذيب57 ٠١١7/5948:‏ .ء الاستبصار ١‏ : ا”9” / 177 ., الوسائل : : 105 أبواب 
السجود ب 5 ح 8 . 

(5) كما في المسالك ١‏ : ؟*” . ومجمع الفائدة ؟ : 515 . 

(5) جمل العلم والعمل : 5١‏ 

(5) الكافي ” : "7١‏ /1 . التهذيب 7 : 7450/01/4 . الوسائل 5 : 10١‏ أبواب السجود ب ” 
ع » بتهاوت يسير . 


وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه . 
ثم كبر وهو جالس وسجد ) . 


ويستحب الدعاء في السجود و للدين والدنيا كا ورد في الخبر. وروى 
محمد بن مسلم في الصحيح ٠‏ قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو 
ساجد . وقد كانت ضلت ناقة لجلهم : « اللهم رد على فلان ناقته» قال 
تحمد : فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال : «وفعل ؟) 
قلت 0 :.فسكت قلت : فاعيد الصلاة ؟ قال 7" 


له وان فى كفن السنحدة التائنة عطوقنا 0 


استحباب هذه الجلسة مذهب الأكثر . وأوجبها المرتضى في الانتصار محتجا 
بالإجماع والاحتياط9؟ . واستدل له في المختلف9" بما رواه الشيخ . عن أبي 
بصير ء عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «إذا رفعت رأسك من السجدة 
الثانية في الركعة الأول حين تريد أن تقوم كافك اليا ثم قم )»2 فإن ظاهر 
الأمر الوجوب . وهو معارض با رواه الشيخ . عن زرارة » قال : رأيت أبا 
جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام ارساووات ص الغنائية ديضينا :و1 
يجلسا22؟2 . والسندان متقاربان . 


وبذك عل الا مععيا مه مقانا :| نر طا امدق موديية عن اللوين ون ران 
أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة 


19 الكاق © +708 /حن العهوذيت 8+2 07> الوساكز 91/5 أتوابة الستجود 
ب ١7‏ ح ١‏ . 

5( الانتصار : 5م . 

5 المختلف : > 

(:) التهذيب ”5 : ."5٠“/ 2١‏ الاستبصار ١5794 / 778 : ١‏ . الوسائل 5 805 أبواب 
السجود ب ه ح ” . ' 

(5) التهذيب ” : 8م /ه*0” . الاستبصار ١771١ / ””58 : ١‏ . الوسائل : : 905 أبواب 


ع ممعم مه وم مم ممم ممه معو ممم .000000000000 مذارك الاحكام/ج؟ 





الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم © . 
قوله : ( ويدعو عند القيام ) . 
صورة الدعاء ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ٠‏ عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربي بحولك وقوتك 
أقوم وأقعد. وإن شئت قلت : وأركع وأسجد )() وروى محمد بن مسلم في 
الصحيح . عن أب عبد الله عليه السلام .» قال : « إذا جلست في الركعتين 
الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد)<(" . 


ويستماد من هذه الرواية وغيرها عدم مشر وعية التكبير عند القيام من 
التشهد » وهو اختيار الشيخ (*) وأكثز الأصحاب : 

وقال المفيد ‏ رحمه الله - إنه يقوم بالتكبير» . وهو ضعيف . أما أوَلاً فلما 
أوردناه من النقل . وأما ثانيا فلأن تكبيرات الصلاة منحصرة في حمس 
وتسعين )١(‏ : حمس للافتتاح 4 وحمس للقنوت ( والبواقي للركوع والسجود ( 
فلو قام إلى الثالثة بالتكبير لزاد أربعا . ويدل على هذا العدد روايات . منها : ما 
رواه الشيخ في الحسن . عن معاوية بن عار » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات حمس وتسعون تكبيرة . 
منها تكبيرة القنوت خمس 0" . 


)١(‏ التهذيب :705/85 . الاستبصار 1١78 / 378 : ١‏ . الوسائل ؛ : 405 أبواب 
السجود ب ٠‏ ح ١‏ . 

(؟) التهذيب ١‏ : 487 / 356 » الوسائل ؛ : 55 أبواب السجود ب ١7‏ ح ١‏ . 

(09) الكاني * : 1١/388‏ . التهذيب 5 : 05/88 . الوسائل ؛ : 455 أبواب السجود 
ب ١١‏ ح ”7 . 

(:) التهذيب ؟ : 88 . الاستبصار ١‏ : “امم , 

(5) نقله عنه في الذكرى : ١84‏ . 

. المراد : مجموع تكبيرات الصلوات الخمس المفروضات‎ )١( 

(9) التهذيب ؟ : 2777/4107 الاستبصار ١‏ : 1174/75 . الوسائل 4 : 7١9‏ أبواب تكبيرة 
الإإحرام ب ه ح ١‏ . 


ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه . 
ويكره الإقعاء بين السجدتين . 
قوله : ( ويعتمد بيديه سابقاً برفع ركبتيه ) . 
هذا مذهبف الأصحاب . ويدل عليه روايات . مها : ما رواه محمد بن 
مسلم في الصحيح . قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه 
إذا سجد . وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه (2 . 
قوله : ( ويكره الإقعاء بين السجدتين ) ١‏ 


الإقعاء . هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . 
قاله في المعتبر » ونقل عن بعض أهل اللغة أنه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه 
مثل إقعاء الكلب . قال : والمعتمد الأول . لأنه تفسير الفقهاء وبحثهم على 


تقديره7') 1 


وقد اختلف الأصحاب فى حكمه 2 فذهب الأكدن إل كراهته 2 وادعى 
عليه الشيخ ْ الخللاف الإجماع 9) 4 ونقله المصنف في المعتير عن معاوية بن عمار 
وحمد بن مسلم من القدماء©) , 


ويدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق . عن أبِي بصير. عن أبى عبد الله 
عليه السلام . قال : لا تقع بين السجدتين إقعاءا ا" 


وفي الصحيح عن الحلبي . وابن مسلم . وابن عمار قالوا. قال : لا 
)١(‏ التهذيب ” : 45١/18‏ ., الاستبصار ١1١١6 / ””05 : ١‏ أورد صدر الحديث . الوسائل 5 : 
أبواب السجود ب ١‏ ح ١‏ . 


. 5١8: ” المعتير‎ 2) 
. ١56 : ١ الخلاف‎ )59 
. 7١8 : ” المعتير‎ )5( 


(5) التهذيب 7 : 17١/٠١‏ .» الاستبصار ١‏ : /اا” / ١5756‏ . الوسائل : : 401 أبواب 
السجود ب 5 ح ١‏ . 


3 م ا ا وا اع ا د ا بلست دل عا كه + اهدارك: الاحكام /ر2؟ 
مسائل ثلاث : 
الاولى : مَنْ به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم 
يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض . 
تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب )() . 
توك الاستدلال عليه 2 بقوله عليه السلام قْ صحيحة زرارة 5 
إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك . ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون 


إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء 0( فإن العلة الي ذكرها 
في التشهد تحصل في غيره فيتعدى الحكم إليه . 


وقال الشيخ في المبسوط”” .2 والمرتضى *؟») ‏ رضي الله عنه - : إنه ليس 
بمكروه . وربما كان مستندهما ما رواه الحلبي في الصحيح . عن أب عبد الله 
عليه السلام أنه قال : ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين »9 ويمكن حمل البأس 
هنا على التحريم جمعا بين الأدلة . 

تله + رماتل اذك يز الاوق دجن ييا عتم وقمم اللدةاعيل 
الأرض كالدمل إذا لم يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته 
على الأرض ) . 

هذا مما لا خلاف فيه بين العلاء .» لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة . 
ولا رواه الشيخ . عن مصادف قال : خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب 
فرأى في أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال : « ما هذا ؟ » فقلت : لا أستطيع 


)1( التُهديت 0 م / 2305 الاستيصار 2١ 11/ / “4 : ١‏ الوسائل 5 . /ا46ة أبواب 
السجود ب 5 ح 7 . ظ ' ' 

(؟) الكاني " : 5*” ١/‏ . التهذيب ” : “م / "٠8‏ . الوسائل 5 : 5,75 أبواب أفعال الصلاة 
ب اح "؟. 

. ١١ : ١ المبسوط‎ )9( 

(:) نقله عنه في المعتبر ؟ : 7١8‏ » والمنتهى 759١٠ : ١‏ . 

(0) التهذيب” : 17١7/601١‏ . الاستبصار ١775 / "571 : ١‏ . الوسائل : : 401 أبواب 
السجود ب ١‏ ح ” . 


فإن تعذّر سجد على أحد الحبينين . فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه . 


أن أسجد من أجل الدمل فإئمًا أسجد منحرفاً فقال : « لا تفعل ذلك احتفر 
حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض )227 . 

ولا يختص هذا الحكم بالدمل . بل الجرح والورم ونحوهما إذا لم يمكن 
وضع الجبهة معهم| كذلك . ولا يخفى أن الحفيرة غير متعينة » فلو اتخذ آلة محوفة 
من طين أو خشب ونحوهما أجزأه . 

قوله : ( وإن تعذر سجد على أحد الجحبينين . فإن كان هناك مانع 
سجد على دقنه ) . 


أما السجود على أحد الجبينين فهو قول علائنا وأكثر العامة 29 . واحتج 
عليه في المعتبر بأنه|ا مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامها للعذر . 
وبأن السجود على أحل ال ينين اشيدة بالسجود عل الجبهة من الإيماء 3 وبأن 
الإيماء سجود 6 تعذر الجبهة فالحبين أولى 9) ١‏ 


وأما السجود على الذقن مع تعذر الجبينين فاستدل عليه بما رواه الكليني 
مرسلا عن الصادق عليه السلام . أنه سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على 
السجود عليها . قال : «يضع ذقنه على الأرض . إن الله عر وجل يقول : 
ويخرون للأذقان سحّدا 14 2200 وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلا أن 
مضمونها مجمع عليه بين الأصحاب . 


ولا"ترتيه يون لبون الك الاوق تعديم الأعن ٠‏ ريسك ابن 


بابويه حيث أوجب تقدعه(١)‏ 1 


)01 التهذيب 5١17/8 : ١‏ . الوسائل 5 : 955 أبواب السجود ب ١١‏ ح ١‏ . 
0( منهم الشافعي في الأم ١١5 : ١‏ » وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 04١ : ١‏ . 
(0) المعتبر 7 : 4 

(5) الإسراء : لا ٠١‏ . 

. 5 ح‎ ١١ الكافني “" : 75" /8 . الوسائل 5 : 950 أبواب السجود ب‎ )0١ 


6 المقنع : 5 


4 00 ظ9«5 مع عد عه تسو او حا يعدا ران لاجكاء يما 


الشانية : سجدات القرآن حمس عشرة . أربع منها واجبة وهي في 
سجدة أل م وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك . وإحدى عشرة 
مسنونة وهي في : الأعراف . والرعد . والنحل وبني إسرائيل » ومريم . 
والحج في موضعين . والفرقان والنمل » وص . وإذا السماء انشقت . 


والمراد بالذقن مجمع اللحيين . ولا يجب كشفه من شعر اللحية لإطلاق 
الخبر. ولو تعذر جميع ذلك أومأ » وينبغي رفع ما يسجد عليه )| تقدم تحقيقه . 

قوله : ( الثانية » سجدات القرآن حمس عشرة » أربع واجبة . 
وهي سجدة الم وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك . وإحدى عشرة 
مسئونة إلى آخره ) . 

أجمع الأصحاب على وجوب سجود التلاوة في العزائم الأربع . 


والأصل فيه قول أمير المؤمنين عليه السلام : « عزائم السجود أربع )20 . 
وعدّدها : 


وما رواه الشيخ . عن أبي بصير قال , قال ١ ٠‏ إذا قرىء شيء من العزائم 
الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء . وإن كنت جنبا » وإن كانت 
المرأة لا تصل . وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم 


١ 7 
,. 20) تسحد‎ 


وفي الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ 
قال : « إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن 
تكبر حين ترفع رأسك . والعزائم أربعة : حم السجدة . وتنزيل . والنجم , 
واقرأ باسم ربك 0(" . ظ 


. "١6 : ” لسع رسع ليع : 579 ء سنن البيهقى‎ 21١١8 : ١ الخلاف‎ )١( 

. 7 أبواب قراءة القرآن ب 57 ح‎ 88٠ : 4 الوسائل‎ » ١7١/54١ ةا‎ (١ 

(59) الكاني "ا : ”١1/‏ / ١ء‏ التهذيب ؟ : 1١7١ / 581١‏ ء الوسائل 5 : 88٠‏ أبواب قراءة القرآن 
ب 45 ح ١‏ : 


والسجود واجب قِ العزائم الأربع للقارىء والمستمع ٠‏ ويستحب للسامع 
على الأظهر . وفي البواقي يستحب على كل حال . 


وأما استحباب السجود في غير هذه الأماكن الأربعة من المواضع الخمس 
عشرة فمقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع , ولم أقف فيه على 
نص يعتد به . 

له : ( والسجود واجب في العزائم الأربع على القارىء والمستمع . 

ويستحب للسامع على الأظهر ) 

أما الوجوب على القارىء والمستمع فثابت بإجماع العلماء » وإنما الخلاف في 
السامع بغير إنصات فقيل : يجب السجود عليه أيضا(© . وبه قطع ابن إدريس 
مدعيا عليه الأجماع 0 . ويدل عليه إطلاق كثير من الروايات كصحيحة 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يعلّم 
السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد . قال : « عليه أن يسجد 
كل ما سمعها. وعلى اذى يعلد ابقنا أن يسجد)0”" وموثقة أبي عبيدة 
الحذاء . قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة . 
قال إن كانت مر العزائم تسجد إذا سمعتها )9) . 


وقال الشيخ في الخلاف : لا يجب عليه السجود*© . واستدل بإجماع 
العرقة .وها إرواء فق عبد اللددين سناد رع قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 


عار سن السكده ان : دلا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته 
سكيع ا أربيص بعتلا فأننا أذ بكرن يفيل :فى تانحينة ,رانك اق اخرق 


” : ١ كما في المسالك‎ )١( 

ف6 السرائر : /ام . 

(6) التهذيب ؟ : 597 / 1١74‏ . الوسائل 5 : 884 أبواب قراءة القرآن ب 40 ح ١‏ . 

(5:) الكافي "ا : ١٠١5‏ /”. التهذيب /١798 :١‏ ”ه” . الاستبصار ١١5 : ١‏ / 80” . الوسائل 
؟ : 584 أبواب الحيض ب 5” ح ١‏ . 

. ١6١5 : ١ الخلاف‎ )6( 


د ل ا لامجاي درك الاعكاء 12 


يشرط فيه الطهار ول" اسقيان: القبلة نعل الاطهر.. 


فلآ تستجد إذا سمغت 0١‏ 

وهذه الرواية واضحة الدلالة لكن في طريقها محمد بن عيسى » عن 
يونس . وقد نقل الصدوق - رحمه الله - عن شيخه ابن الوليد أنه قال : ما تفرد 
به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه . قال : ورأيت 
أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسبى297 . 
وأنا في هذه المسألة من المتوقفين . 

قوله : ( وليس في شىء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا 
تسليم ) . 

التكبير المنفى هو تكبيرة الافتتاح . وقد أجمع الأصحاب على عدم 
مشروعيته فيه كا لا يشرع التشهد ولا التسليم . لأن الأمر إنما وقع بالسجود 
فيكون ما عداه منفيا بالأصل . نعم يستحب التكبير عند الرفع من السجود كما 
تضمنته صحيحة ابن سنان » عن الصادق عليه السلام(" . 

قوله : ( ولا يشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة على الأظهر ) . 


هذا هو الأجود. لعدم دليل يدل على الاشتراط . وكذا لا يشترط 
الستر. ولا خلو البدن أو الشوب من النجاسة التى لا يعفى عنها في الصلاة . 
وق اقنتراط :وضع الحبهة غل ما يضح السجوة عليه +« والسعضوة عل الأعقباء 
السبعة » واعتبار المساواة بين الموقف والمسجد نظرء. ولا ريب أن اعتبار ذلك 
أحوط . 

وينبغي الذكر فيه ء بما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح . عن أبي 


)١(‏ الكافي “ا : ”١8‏ /” . التهذيب 7 : ١١1594 / 78١‏ . الوسائل 5 : 887 أبواب قراءة القرآن 
ات 1م ا 

(5؟) نقله عنه النجاشى في رجاله : 78” / 885 . 

ف المتقدمة في ص 118. 


ولو نسيها أى بها فيم) بعد . 
الشالثة : سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد العم ودفع النقم 
وعفيه الصلوات 2 


عبد الله عليه السلام . قال «إذا قرأ أحدكمٍ السحدة من العرائم فليقل في 
محرهه > محكدت: للق نفد ورت +الا مستكرااغه عيادتك. ولا مستتكنا ولا 
يتفطظعا بونرا ناشين دلي خبا لحي 010 
له : ( ولو نسيها أتى بها فيما بعد ) . 

أجمع الأصحاب على أن سجود التلاوة واجب على الفور . وصرحوا أيضاً 
بأنه لا يسقط بالتأخير . 
سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد . قال : « يسجد إدذا 

ولو أتى مها فيما بعد فهل ينوي فيها القضاء أم الأداء ؟ 

قيل بالأول( . لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب . فإذا أتى بها 
بعد فواته فقد فعلت في غير وقتها وذلك معنى القضاء 

وقيل بالثاني » وهو خيرة المصنف في المعتبر(؟» . لعدم التوقيت . 

والأظهر عدم التعرض لشيء منهما . لأنها من توابع الوقت المضروب 
عا وهو منتف هنا . 

قوله : ( الثالثة » سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع 
النقم وعقيب الصلاة ) . 
)١(‏ الكافي "ا : 08" /3” . الوسائل 4 : 885 أبواب قراءة القرآن ب 55 ح ١‏ . 
)١(‏ التهذيب ” : 1١76/5947‏ . الوسائل 5 : 718 أبواب القراءة في الصلاة ب 94" ح ١‏ . 


(5) كما في المبسوط ٠ ١١5 : ١‏ والذكرى : د" 
(:) المعتير ” : 5 


خ العم فم لق لع هه 6ق عاق عقاهة لله وال عقا لاه عه عام وه 6ع وا مك6 4ه عامام ع ف لعزم امام له آه عامقا ورف 6 مدارك الاحكام/ج7 


أما استحباب هذا السجود عند تجدد النعم ودفع النقم فهو قول علمائنا 
وأكثر العامة" . لما روي أن النبى صل الله عليه وآله كان إذا أتاه أمر يسرّ به 
خرٌ ساجداً"2 . وروى ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج . 
عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال : « من سجد سجدة" الشكر وهو متوض 
كتب الله له بها عشر صلوات ومحى عنه عشر خطايا عظام )© . 

وأما استحبايها عقيب الصلاة شكراً على التوفيق لأدائها فقال في التذكرة : 
إنه مذهب علائنا أجمع ‏ لون للتعمييوى "ادن رودل عليه ووابارع كتير : 
منها ما رواه الشيخ . وابن ن بابويه في الصحيح » عن مرازم ء ٠‏ عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تعبا علدنت 
وترضي بها ربك . وتعجب الملائكة منك . وإن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة 
الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول : يا ملائكتي 
انظروا إلى عبدي أدى فرضي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به 
تعان لم هادا ا اقول الاوتكة لإا رزينا كنا مهمه و يمول الرت لعا كم 
ماذا ؟ فلا يبقى شيء من الخير إلا قالته الملائكة » فيقول الله تعالى : يا ملائكتي 
ثم ماذا ؟ فتقول الملائكة اوري همك » فيقول الله تعالى : لأشكرنه ىا 
شكري وأقبل إلية يفضل:واريه رح +0 ., 


)00 ميم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١‏ : 878 » والغمراوي في السراج الوهاج : 51 . 

. بتفاوت يسير‎ ١١77 / 594 : ” سنن الترمذي‎ . ١945/ 555 : ١ سنن ابن ماجة‎ )١9 

(5) في ١م):‏ سجدتي . | 

(5) الفقيه 41١/ 7١8 : ١‏ . الوسائل 5 : ٠١7١‏ أبواب سجدتي الشكر ب ١‏ ح ١‏ . 

. ١١85 : ١ التذكرة‎ )6( 

(0) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 14٠ : ١‏ . 

() الفقيه 77١ : ١‏ /41/8 . التهذيب ” : 4١6 / ١١١‏ . الوسائل : : ٠١١‏ أبواب سجدتي 





ويستحب فيها الدعاء » وأفضله المأثور عن أهل البيت عليهم السلام 


وروك الأصحاب أن ن أدنى ما يجزىء فيه أن يقول شكراً لله ثلاثاً 9 . 
وروى ابن بابويه » عن الصادق عليه السلام : « إن العبد إذا سجد فقال : يا 
رب يا رب حتى ينقطع نفسه قال له الرب عز وجل : لبيك ما حاجتك » "" 


وروى الشيخ وابن بابويه في الحسن » عن الثقة الصدوق عبد الله بن 
جندب . قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عما أقول في سجدتي 
الشكر . فقد اختلف أصحابنا فيه . فقال و قل وأنت ساجد : اللهم إن 
أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك الله ربي . 
والإسلام ديئي وميك نبيي 2 وعسلٍ وفللان وفلان إلى اخرهم أئمتي بم كنول 
ومن عدوهم أتبراً ٠‏ « اللهم إن أنشدك دم المظلوم ) ثلاثا . اللهم إن انشدك 
بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم أن تصلى على محمد وآل 
محمد وعلى المستحفظين من آل محمد . « اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر » 
ثلاثا. ثم ضع خدك الأيمن بالأرض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب 
وتضيق عل الأرض بما رحبت ويا بارىء خلقي رحمة بي وكان عن خلقي غنياً 
صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد , ثم تضع خحدك 
الأيسر وتقول : ديا مذل كل جبّار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي ) 
ثلاثا» ثم تقول : يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظيم » ثلاثا » ثم تعود 
إل السشرة تقول مانة :مره : اشكر ا شكر ابس نمال ال باحك إن نناء 
الله » "ا 

ويستحب في هذا السجود أن يفترش ذراعيه بالأرض وأن يلصق جؤْجؤه 
-بضم الحيمين وال همزة وهو صدره ‏ بها .لما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى 


. 7١7 : منهم الشهيد الأول في الذكرى‎ )١( 

(5) الفقيه 95/5١94 : ١‏ . الوسائل 5 : ٠١14‏ أبواب سبجدتي الشكر ب ” ح” . 

(9) الفقيه 955/5١17 : ١‏ . التهذيب 5 : 15/١١١‏ . الوسائل 5 : ٠١18‏ أبواب سجدتي 
الشكر ب 8 ح ١‏ . فيه وي الفقيه بتفاوت . 


غ اموي وا مويو او مويه ونفة ارك الأحكاء رن 


جعفر بن على » قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد الصلاة 
فبسط ذراعيه وألصق جؤْجؤه بالأرض في ثيابه ”' . وعن يحبى بن عبد الرحمن . 
قال :رايت أنا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه 
وألصق صدره وبطنه فسألته عن ذلك فقال : «١‏ كذا يجب »" والمراد به شدة 
الاستحبات . 


ويستحب أن تكون هذه السجدة عقيب تعقيبه بحيث تجعل خاتقته . 


وروى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : إن أبا الحسن موسى بن جعفر 
عليه السلام كان يسجد بعدما يصلي فلا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار”" . 


قوله : ( ويستحب بينها التعفير ) . 


أي تعفير الحبينين » وهو وضعهم| على العفر ‏ بالفتح ‏ وهو التراب وبه 
يتحقق تعدد السجود . وهو مستحب بإتفاقنا .» لما رواه الشيخ . عن أبي الحسن 
الثالث عليه السلام أنه قال : « إن علامات المؤمن حمس » وعد منها تعفير 
الح اي 

وكذا جعي تعن النديق اهنا : لمارواه الشيخ » عن محمد بن 
سنان » عن إسحاق بن عمار » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
و كان موسى بن عمران عليه السلام إذا صل لم ينفتل حتى يلصق خدّه الأيمن 
وخذه الأيسر بالأرض » قال إسحاق : رأيت من يصنع ذلك . قال محمد بن 
سنان : يعني موسى بن جعفر عليه السلام في الحجر في جوف الليل '” . 


. أبواب سجدتي الشكر ب 5 ح”‎ ٠١77 : 5 الوسائل‎ . "١١/86 : ” التهذيب‎ )١( 

(5) الكاني ”" : 68" ٠0/‏ .ء التهذيب ” : 6م / "١١‏ . الوسائل : : ٠١5‏ أبواب سجدتي 
الشكر ب 5 ح ” : 

(*) الفقيه 91١/ 7١8 : ١‏ . الوسائل 4 : ٠١”‏ أبواب سجدتي الشكر ب 7 ح ١‏ . 

(5) التهذيب 5 : 1705/57 . الوسائل ٠١‏ : ”لا أبواب المزار وما يناسبه ب 55 ح ١‏ وفيهما : 
عن الحسن العسكري عليه السلام . 

(0) التهذيب ” : :١5/ ٠١5‏ . الوسائل 4 : ٠١/5‏ أبواب سجدتي الشكر ب ” ح ” وفيهما : 


السابع التقين 

وهو واجب في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين » ولو أخل 
نوا أن حدقا عامذا بطلق صاذته , 

والواجب في كل واحد منبها خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد . 
والشهادتان . والصلاة على النبي . وعلى آله عليهم السلام . 








ويستحب لمن أصابه هم إذا رفع رأسه من السجود أن يمسح يده على 
موصع سجوده ثم يمرها على وجهه من جانب خده الأيسر وعلى جبهته إلى جانب 
خذه الأيمن ويقول : « بسم الله الذي لا إله إلا هو . عالم المغيب والشهادة . 
الرجمرة الرحيم ( اللهم أذهب عني الغم والحزن ( ثلاثا ( رواه ابن بابويه ٠‏ عن 
إبراهيم بن عبد الحميد . عن الصادق عليه السلام " . 


قوله.: ( السابع 3 التقيدد : وهو واجب في كل ثنائية مرة وفي 
الثلاثية والرباعية مرتين . ولو أخل مما أو بأحدهما عمدا بطلت صلاته ) . 

هذا قول علمائنا أجمع . ويدل عليه مضافاً إلى فعل النبي صلى الله عليه 
وآله له في بيان الواجب وأمره به روايات كثيرة ستجيء في غضون هذا الباب 
إنشاء الله . 

قوله : ( والواجب في كل واحد منها خمسة أشياء : الحلوس: بقدر 
التشهد ) . 


لاريب في وجوب ذلك . للإجماع والتأمى 4 والأخبار المستفيضة ا 


قوله : ١‏ والشهادتان ( والصلاة على النبي واله عليهم السلام . 


- رأيت من آبائي من يصنع ذلك . قال محمد بن سنان : يعني موسى في الحجر . 
)١(‏ الفقيه 5١8 : ١‏ /958 . الوسائل ؛ : /الا١٠‏ أبواب سجدتي الشكر ب ه ح ١‏ . 
(؟) الوسائل 5 : 987 أبواب التشهد ب ١‏ . 


1غ 000 00 

وصورف) :2 أخنيد أن لذ إله الآ الهو ,واضيية أن عمد ١‏ وسول الله 
ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله . ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان 
بما يحسن منه مع ضيق الوقت . ثم يجب عليه تعلم مالم يحسن منه . 








وصورته) : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » ثم 
باق بالصلؤة عل التي وله ):. 


المشهور بين الأصحاب انتحصار الواجب من التشهد فيام| ذكره المصنئف 
دار ححمه الله - وأنه لا يجب ما زاد عنه ولا يجزىء ما دونه : 


واقتصر الصدوق في المقنع على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على محمد وآل 
محمد . ثم قال : وأدن ما يجزىء من التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول : 
( بسم الله وبالله » ثم يسلم”" . وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : إذا 
رفعت رأسك من السجدة الثانية تشهد وقل : بسم الله وبالله » والحمد لله » 
والأساء الحسنى كلها لله . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد 
أن تتسدا عبده ورسوله . أرسله بالحق رن يدف الساعة . ثم 
اغيضن. إلى الثالية 7 , 

وقال ابن الجنيد : نجزىء الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على 
محمد وآل محمد في أحد التشهدين © . 


وقيل : إن الواجب في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لاو واضون أن عميدا عبد ورسيولة ٠:‏ اللفم با عل فبك وال عمل 1 
وهذه الصورة مجزئة بالإجماع .» وقد وردت في رواية عبد الملك بن عمرو. عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « التشهد في الركعتين الأولتين “المداالله ع 
اقتهه أن لأ الم الا شيعه لأشررك لدي وأشيل أن مدا مده ورسيوله: 


4 : المقنع‎ )١1١ 


(7) الفقيه ١‏ : 4 
(95) نقله عنه في الذكرى : 5 ٠١‏ 
(4) كا في القواعد ١‏ : هم 


ومسرده دا لصم : أن يجلس متوركاً . وصفته : أن يجلس على 
وركه الأمن : ويخرج يي ٠‏ فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى 
الأرض ( وظاهر قلمه الأعن إل باطن لمن 1 


اللهم صل على محمد وآل محمد . وتقبل شفاععه 9) وارفع درجته 00 

لكن في طريق هذه الرواية عبد الله بن بكير وهو فطحي . وراويها وهو 
اا 0 العلامة في الخلاصة في القسم الأول ”" وم يورد فيه 
سو حديث واحد عنه : إن الصادق عليه السلام قال له : « إني لأدعو لك 
حتى ا دابتك » أو قال : « أدعو لدابتك » وهو شهادة لنفسه 


والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة روايتان صحيحتا 
السند . روى إحداهما محمد بن مسلم قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
التشهد في الصلاة قال : «مرتين » قال. قلت : وكيف مرتين ؟ قال : (١‏ إذا 
استويت جالساً فقل 2 أشيد أن:0 الغلة انق رحد الا قوراف الع واشتوك أن 


5 


حمداً عبده ورسوله ثم تنصرف ) 


لاخر نواه اران الل قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من 
القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » قلت : فا يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ قال : 
« الشهادتان »''. 


ومفتضى هاتين الروايتين عدم وجوب الصلوات على حمل وال حمل ٠.‏ 


10 لسن و نع وازياة 0" نامهد 

(5) التهذيب ” : 15/945" . الوسائل 5 : 184 أبواب التشهد ب ” ح ١‏ . 

(؟) خلاصة العلامة : ١١6‏ . 

05( التهذيب ” : 74/1١١١‏ . الاستبصار ١789 / ”157 : ١‏ . الوسائل : : 445 أبواب 
التشهد ب 4 ح 8 . 

(5) التهذيب ” : ١١٠/1لا”.‏ الاستبصار ١785 / #5١ : ١‏ . الوسائل : : 94١‏ أبواب 
التشهد ب 4 ح ١‏ . 


48 وفوف فوةوةوووةث وو ةونم ةررم م ةو م فون نرفو نر ية ممم ملم من ةن رت رمن نمم ةم من تلن له مدارك الاحكام/ج” 


وأن يقول ما زاد على الواجب من ميد ودعاء . 


وقد نقل المصنف ‏ رحمه الله - في المعتبر الإجماع على وجوبها”' واستدل عليه من 
طريق الأصحاب با رواه الشيخ في الصحيح . عن أبي بصير وزرارة قالا. قال 
أبو عبد الله عليه السلام : « إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ىا أن الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة . لأنه من صام ولم يؤْدْ الزكاة فلا صوم 
الام ار له إذا ترك الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وآاله ) ”) 


وقد يقال : إن أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب الصلاة على محمد وآله 
في الصلاة . أما في كونها في كل من التشهدين فلا . على أن هذا التشبيه ربا 
اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة والكمال لا الصحة , للإجماع على عدم توقف 
صحة الصوم على إخراج الزكاة . 

والغرض من ذلك تحرير الأدلة وإلا فلا ريب في رجحان الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وآله في جميع الأحوال » بل لا يبعد وجوبها إذا ذكر ء لما 
رواه زرارة في الصحيح . عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « وصل على 
النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك , " 

وروى عبد الله بن سنان في الصحيح . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صل الله عليه وآله وهو ني الصلاة المكتوبة 
إما راكعا وما ساجدا فيصل عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال : « نعم إن 
الصلاة ة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير و والتسبيح . وهيى عشر 
حسنات يبتدرها ثانية عشر ملكا أمّهم يبلغها إياه » ") 


> : ” المعتبر‎ )١( 

. وفيها : أبو بصير عن زرارة‎ . ١١97 / 5#” : ١ الاستبصار‎ . 570/1١54 : ” التهذيب‎ (١ 
. ح ؟ . بتفاوت يسير‎ ٠١١ الوسائل : : 444 أبواب التشهد ب‎ 

(9:) الفقيه ١85 : ١‏ /2/5 . الوسائل ؛ : 534 أبواب الأذان والإقامة ب 47 ح ١‏ . 

(5) الكافي “ : 8م /ه ٠‏ التهذيب 5 : 1٠١5/5949‏ . الوسائل : : "44 أبواب الركوع 
12 


وهو واجب على الأصح . ولا يمخرج من الصلاة إلا به . 





وفك 4 افزق عقان هد الرواننات اسار عر تذل عل الالسة راق 
التشهد بما دون ذلك . كرواية حبيب الخثعمي . عن أبي جعفر عليه السلام أنه 
قال : « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه »" . 

ورواية بكربن حبيب . قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد 
فقال : « لو كان ك) يقولون واجبا على الناس هلكوا . إنما كان القوم يقولون 
أيسر ما يعلمون . إذا حمدت الله أجزأك »" وعلى هذه الروايات ونحوها اقتصر 
الكليني في الكافي " . ويمكن حملها على حالة الضرورة أو التقية . والله أعلم . 

له : ( الثامن . التسليم : وهو واجب على الأصح . ولا يخرج 

من الصلاة إلا به ) . 

اختلف الأصحاب في التسليم . هل هو واجب أو مستحب ؟ فقال 
المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية ' 550 وسلار ”7'» وابن 
أبي عقيل ”' . وابن زهرة ©" 0 

وقال الشيخان " وابن البراج' ‏ 'وابن إدريس'' ''وأكثر المتأخرين 


1) التوسنين7 1 ربمن الامعهان 01-١‏ أن الوساكا! 49-2 اسواف 
التشهد ب ه ح 7 . 

(5) الكانى ” : /ا#” /١اء‏ التهذيب” : "908/١١١‏ ء الاستبضصار "45:١‏ /788١غء‏ 
الوسائل 4 : 44 أبواب التشهد ب ه ح" . 

م الكاف 2 م/م 1 

60 المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ه 

11 0 (5 ١ 

(1) المراسم 

ل 

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 00/8 . 

)0 المفيد في المقنعة : 7 . والشيخ في النباية : 4/ 

4 :١ بذهملا)٠١١(‎ 

. 48 : رئارسلا)١١(‎ 


لخر ا ا 000 الاحكام/ج” 


لنا : إن الوجوب زيادة تكليف والأصل عدمه . وما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ١‏ إذا 
بموسا يي ا وي لاد بي 
غييذا عيذم ورسوله :كه تضرف 0 

وفي الصحيح عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم . عن أبي جعفر 
غلية السلام ."قال 1.1 إذا فرع من الشهسادين ففبد مضت صلانه +.فإن "كات 
مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه » ”' والمراد بالإجزاء : 
الإجزاء في حصول الفضيلة والكمال كما يقتضيه أول الخير . 


وفي الصحيح عن علي بن جعفر . عن أخيه موسبى عليه السلام : وقد 
سأله عن المأموم ‏ يطول الإمام فتعرض له الحاجة فقال : « يتشهد وينصرف ويدع 
الإمام » © 

وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال او لع رسي 
فليت يترم سلا نتيتات للتجهة لم نيك ونسيك أن انك علبهم انالا جما 
سلمت علينا . فقال : «ألم تسلم وأنت جالس ؟ » قلت “جلاع قال 2 
بأس.عليك: ولو نسيت حتى قالوا ذلك استشلتهم بوجهك فقلت السسسلام 
000 


نكن أ نامك لدعلة انفها وميد مساورة ين عدان فالوة قال أنهو 


)١(‏ التهذيب” : ١١١٠/4لا”‏ . الاستبصار ١7894 / "57 : ١‏ . الوسائل : : 147 أبواب 
التشهد ب 4 ح 8 . 

(؟) التهذيب ” : 17" /1748 . الوسائل 5 : ٠٠١54‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح © . 

(9) الفقيه ١١4١/571١ : ١‏ . التهذيب ” : 759“ / ١555‏ . قرب الإسناد : 45 الوسائل ه 
4 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 7 . 

(؟) التهذيب 7 : 358 ١547/‏ . قرب الإسناد : ١58‏ ». الوسائل 4 : ٠١١١‏ أبواب التسليم 
اع 0 


عبد الله عليه السلام : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين 
واجعله أمامك واقرأ في الاولى منها :قلهو الله أحد.وفي الثانية: قليا أبها 


الكافرون » ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصلٌ على النبي صل الله عليه وآله 
واسأله أن يتقبل ملف 200 الحدرية . فإن ظاهره عدم وجوب التسليم ف ركعتي 
الطواف ولا قائل بالفصل . 


ويل عليه آيضا آنه الونوجب: العسليم لنطلت الضئلاة بتكلل المناق ماده 
وبين التشهد واللازم باطل فالملزوم مثله . أما الملازمة فإجماعية . وأما بطلان 
او ا بدو العو ا او و0 
الرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم . قال : « تمت صلاته )20 وما 
رواه الحلبي في الحسن . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ١‏ إذا التفث في 
صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً . وإل كنتت 
قد تشهدت فلا تعد )220 وما رواه غالب بن عثمان في الموثق . عن أبي عبد الله 
عليه السلام .» قال : سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي ويتشهد ثم ينام 
قبل أن يسلم . » قال تمت صلاته وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلم )229 . 


احتج الموجبون بوجوه : 
الأول : وهو الذي صذر به الاسكتدلال فْ الي 2 قوله تعالى ه 
0 وسلموا تسليما 21 والأمر للوجوب 2 ولا يجب ف غير الصلاة بالإجماع 


)١(‏ الكاي 4 : 459 /13 + التهذيب 0+ 15 /-:45 > الوسائل 9 : 597/4 أبوات الطواف 


ب الاح 3 . 
(5) التهذيب ” : 15١5/56‏ . الاستبصار 180١ / ”50 : ١‏ . الوسائل 5 : ٠١١١‏ أبواب 


(5): الكانفى 556:7 / 37> التهذيت + :08" / +219 الاستيضان ١‏ + م4٠غ‏ / 9687 
الوسائل 4 : ٠١١١١‏ أبواب التسليم ب ” ح 4 . 

(:) التهذيب 5 : 1704/5194 . الوسائل 4 : ٠١١١7‏ أبواب التسليم ب ”# ح 8 . 

"45 : ١ المنتهى‎ )5( 


)03( الأحزاب : 5 


اع لم شا ا لوطا رك الأعكاء ار" 


وجوابه المنع من الدلالة على المدعى . إذ المتبادر من الآية أنْ المراد من 
التسليم الانقياد للنبي صل الله عليه والهفي الآأمور كم ورد في بعض 
الأخمار2"'0 . أو التسليم على النبيى صل الله عليه وآله بقرينة العطف وهو خلاف 
المدعى . ظ 
الثاني : مداومة النبيى صل الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على 
فعله ., وهو امتثال الأمر المطلق فيكون بيانا له . 

وجوابه منع المقدمتين . وليس ذلك بأبلغ من المواظبة على رفع اليدين 
بتكبيرة الإحرام مع استحبابه إجماعاً | حكاه في المعتير("2 . 

الثالث : ما رواه الشيخ والمرتضى وابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين 
عليه السلام أنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم )20 وقد رواه الكليني مسندا عن 
على بن محمد بن عبد الله » عن سهل بن زياد » عن جعفر بن محمد الأشعري . 
عن القداح . عن أبي عبد الله عليه السلام قال » قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله(*» الحديث . 


وجه الاستدلال : أن التسليم وقع ير عن التحليل فيجب كونه مساوياً 
للمبتدأ أو أعم منه . فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعم . وأيضا : فإن 
الظاهر إرادة حصر التحليل فيه لأنه مصدر مضاف إلى الصلاة فيتناول كل تحليل 
يضاف إليها . ولأن الخير إذا كان مفرداً كان هو المبتدأ بمعنى أن الذي صدق 


. ”88 : ” البرهان في تفسير القرآن‎ )١( 

. ١65 : ” المعتير‎ )١( 

(©) الشيخ في الخلاف ١17” : ١‏ . والمرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١95‏ » وابن 
بابويه في الفقيه ١‏ : 7 / 588 . ولكن لم يسنده إلى الرسول صل الله عليه وآله . وأورده في 
الوسائل 5 : ٠١٠١١‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح8 . 

(5) الكاني "" : 3/74 . الوسائل 4 : ٠١١‏ أبواب التسليم ب ١‏ ح ١‏ . 


عليه أنه تحليل للصلاة يصدق عليه التسليم . كذا قرره في المعتير”" . 
وجوابه أولاً بضعف هذا الحديث . وما قيل من أنْ هؤلاء الثلاثة هم 
العمدة ف ضبط الأحاديث ولولا علمهم بصحته لما أرسلوه 0 فظاهر الفساد . 


وثانياً إن ما قرر في إفادة الحصر غير تام . لأن مبناه على دعوى كون 
الإضافة للعموم ؛ وهو تمنوع فإن الإضافة كما تكون للاستغراق تكون للجنس 
والعهد الذهني والخارجي كما قرر في محله . 

الرابع : مارواه الشيخ ( عن أبي بصير . قال : معت انا عمل الله 
عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلا جلس في الركعتين قبل أن يتشهد 
رعف . قال : « فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة 
التسليم ) '' . 

والخوات: أول” بالطنين اق القه يق اله أى يضيريين: الننة وغيرف ».وان 
من جملة رجاله عثمان بن عيسى وساعة وهما واقفيان '' . 

وثانياً بمنع الدلالة . فإن كون التسليم آخر أفعال الصلاة لا يقتضى 
وجوبة ٠.‏ فإن الأفعال تشمل الواجب والمندوب . 

وثالثاً بأنه متروك الظاهر . إذ لا نعلم بمضمونه قائلاً من الأصحاب . 

الخامس : لولم يجب التسليم لما بطلت صلاة المسافر بالإتمام . والتالي 
باطل فالمقدم مثله . والملازمة ظاهرة . 

0 


. 373 : ” المعتير‎ )١١ 

. 590 : ١ المنتهى‎ )5( 

(5) الفوتيئ أ نان اننا الأيفضار 1 نوغ« #لات» الوسافة 4 15:23 أيوات 
التسليم ب ١‏ ح 4 . : 

(:) راجع الفهرست : 575/1١١١‏ . ورجال الشيخ : 350١‏ . 


لاي ورم وا عو اماو اا سوس وطدازة التعكاء رم" 


وله عبارتان »إحداهما أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


ارين أن يقول : السلام علبكم ور الله وبركاته . وبكل منب| يخرج 
من الصلاة . وبأسا بدأ كان الشاق مستتحيا : 


الزيادة في الصلاة . والبطلان لذلك لا لعدم التسليم”' . وفيه نظرء إذ الظاهر 
من مذهب القائل بالاستحباب أنْ آخر أفعال الصلاة التشهد فلا يضر فعل 
المنافي بعده . ى)| صرح به الشيخ في الاستبصار'" . وابن إدريس في مسألة من 
زاد في صلاته ركعة بعد التشهد” . حيث اعترفا بعدم بطلان الضلاة بذلك 
بناءا عل استيحنات التسليم ٠‏ وحينئذٍ يقوى الإشكال في الفرق بين هذه المسألة 
وبين مسألة الإتمام . 


ويمكن أنييقال أن صلاة المسافر إنما تبطل بالإتمام إذا أوقعها المكلف أو 
نا ون أفعالما الواجبة على ذلك الوجه . لا مع تجدده بعد الفراغ من الأفعال . 
وسيجيء 0 التقناء اسقمال 7 

زوه اراد إحداهما أن يقول : السلام علينا وعلى عباد 

الله 0 5 والاختريئ أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وإسركانه 5 
وبكل منهى| يخرج من الصلاة . وبأها بدأ كان الذاق فيكيها . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة » فذهب الأكثر إلى تعين ( السلام 
عليكم ) للخروج #كادالحيييد فى الدزوين « وعلية الرتعدود 7 »اودترا 
البيان : أن « السلام علينا » م يوجبها أحد من القدماء . وأن القائل بوجوب 
التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة . 
والقائل بندب التسليم يجعلها محرجة ‏ . 


. 78٠١ : روص الحنان‎ )1١ 
. ل/الا”‎ : ١ الاستبصار‎ )6 
. 07 : السرائر‎ )( 

(4) في ج وص 7# . 
050( الدروس : 1-0 

(1) البيان : 5 


وذهب المصنف ‏ رحمه الله في كتبه الثلاثة إلى التخيير بين الصيغتين " 
وأكرة السهيد قل الذكرزىع:.ؤقال إنه قتول عاطق :زماك الضنف .ريه الله 
أو قبله بيسير"" 

وربما ظهر من كلام الفاضل يحبى بن سعيد في الجامع وجوب السلام 
علينا وتعينها للخروج فإنه قال : والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة . 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين” . قال في الذكرى : وفي هذا القول 
خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله '' . 

والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : 

أحدهما : أن الخروج من الصلاة بماذا يقع ؟ والأظهر أنه يقع بكل من 
الصيغتين : 

أما السلام عليكم فبإجماع الآمة . فإنهم لا يختلفون في ذلك كما ( حكاه 
في المعخير 0 ) 0 . 

وأما السلام علينا فبالأخبار الكثيرة » كصحيحة الحلبي قال . قال أبو 
عبد الله عليه السلام : « كلما ذكرت 00 والنبي صل الله عليه وآله 
فهو من الصلاة » وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد 
انضرفت 0 


. 84 : ١ المعتبر ”" : 585 . المختصر النافع : #” . الشرائع‎ )١1١ 

6 ا 

(9) الجامع للشرائع 5 . 

(؟) الذكرى : 7٠١8‏ . 

١0 : ” المعتر‎ )5( 

00 بدل ما بين القوسين في وس » . «م». «ح» : نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر.» فإنه 
قال : وأما أنه لولم يقل ذلك يعني : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ وقال السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته كان خروجاً جائزاً . نقله علماء الإسلام كافة لا يختلفون فيه » وإنما 
الخلاف في تعينه للخروج . 

(0) الكاني " : لا"د” / 5 . التهذيب ” : 5( / 119 . الوسائل 5 : ٠١١١75‏ أبواب التسليم 
ب 4 ح١.‏ 


م ساسا الا وكنتطدد معنف باتسواه تسوه سحي ودار اننا لامكل ا 


بها صلاتهم : قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . وإنما 
[ هو]'' شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم.وقول الرجل السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين )"2 . 

ورواية أبي بصيرء عن أب عبدالله عليه السلام » قال : « إذا كنت إماماً 
فإنما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وعلى آله السلام وتقول : السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين . فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة . ثم تؤذن القوم 
فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليك » " وفي طريق هذه الرواية محمد بن 
سنان ٠.‏ وهو ه ضعيف *) 1 

وثانيهها : أن الواجب على القول بوجوب التسليم أيّ الصيغتين ؟ والأظهر 
أنه : السلام عليكم . لأن الأخبار المتضمنة للسلام علينا إنما تدل على كونما 
قاطعة للصلاة خاصة *“ . وهو لا يستلزم الوجوب . وما تضمن الأمر بها 
1 فضعيف الستك قاصر الدلالة . 

واحتجاج المصنف - رحمه الله - على وجوب إحدى الصيغتين تخييراً بصدق 
التسليم عليه)| فيتناولى! عموم قوله عليه السلام : « وتحليلها التسليم 2 
ضعيف . لأن التعريف للعهد والمعروف منه بين الخاصة والعامة ( السلام 
عليكم ) | يعلم من تتبع الأحاديث . حيث تذكر فيها ألفاظ السلام المستحبة 


. أثبتناه من المصدر‎ 1١ 
أبواب التشهد‎ ٠٠٠١ : 5 5ه . الوسائل‎ / 5٠ : الخصال‎ . 1١9١0 / “١5 : 5 التهذيب‎ )١( 


ب ١١‏ م١‏ : 
(9) التهذيب ” : "54/9" . الاستبصار ١‏ : 517” / 1707 . الوسائل : : ٠٠١8‏ أبواب 


(4) راجع رجال النجائثي : .1١4٠ / 15 . 288 / 7١8‏ ورجال الشيخ :2785 
والفهرست : ١"‏ / 509 . 

(5) الوسائل 5 : ٠٠١8‏ أبواب التسليم ب ” ح8 . وص ٠١١57‏ ب ح7. ه. 

. 5785 : ” المعتر‎ )١( 
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11اا000”ظ2 


وذكر الشهيد رحمه الله في الذكرى أنْ الاحتياط للدين الإتيان 
بالصيغتين ؛“ جمعاً بين القولين » قال : وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من 
الوجوه , بادئا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا بالعكس ٠‏ فإنه لى يأت 
به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق ‏ رحمه الله - 
ويعتقد ندب السلام وي ال و لا د 
الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محرجة بالإجماع ”' . انتهى كلامه 
رحنه الله » وهو جيد ( لكن قد يتطرق إلى تقديم السلام علينا إشكال من حيث 
أنه غير واجب بالإجماع كما اعترف به . وقد ثبت كونه قاطعاً للصلاة » فمع 
تقديمه يكون فاصلا بين أجزاء الصلاة على القول بوجوب التسليم . والأمر في 
ذلك هين بعد وضوح اللأخذ . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه ) ”" . 


وينبغي التنبيه لامور : 

الأول : الأظهر أن الواجب على القول بوجوب التسليم : السلام عليكم 
خاصة . وبه قال ابن بابويه " . واء بن أبي عقيل © 2 وابن الحنيد *". وقال أبو 
الصلاح : الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله '' . ولعل مستنده ما رواه 
علي بن جعفر في الصحيح . قال : رأيت إخوتي مومسى وإسحاق ومحمد بنى 
جعفر يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله , 


01 الدكرفق :عر :. 

. » ليس في « س‎ (١١ 

99) الفقيه ١‏ : ٠"ء‏ المقنع : 4 
(0268)نقله عنها في المنتهى ١‏ : 5 
(1) الكافي في الفقه : 1١9‏ 


و 0002121212 ل 


ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة . 
ويومىء بمؤخر عينيه إلى يمينه ‏ 


السلام عليكم ورحمة الله 9) : وهو لا يفيد الوجوب ( قال العلامة في المنتهى . 
ولو قال السلام عليكم ورحمة الله جاز . وإن لم يقل وبركاته بلا خلاف '" . 


الثان ش الأجود أنه لا ننجب نية الخروج من الصلاة بماد 3 للأصل 
وانتماء المخرج عنه » وربا قيل بالوجوب لذ زه الى واف الصلاة . ولآنه 
ععحللن فيحتاج إل النية كالمحلل قُْ الحج والعمرة) 6( وهو ضعيف ودليله 
فزي 


الشالث : يستحب أن يقصد المصلى بالتسليم : التسليم على الأنبياء 
والأئمة والحفظة . ويزيد الإمام المأمومين . والمأموم الرد على الإمام ومن على 
جانبيه ( وفي الأخبار دلالة على ذلك 8) : 


قوله : (ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة 
واحدة . ويومى: بمؤخر عينيه إلى يمينه ) . 


أما اكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة فهو مذهب الأصحاب . 
ويدل عليه صحيحة عبد الحميد بن عواض » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك . وإن كنت مع إمام 
فتسليمتين » وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » © . 


وأما الإيماء بمؤخر العين إلى اليمين . والمؤخر كمؤمن : طرفها الذي يل 


. أبواب التسليم ب ؟ ح”‎ ٠١٠١ : 4 الوسائل‎ . 15197/ "١7 : ” التهذيب‎ )١( 

. 595 : ١ المنتهى‎ )0 

(') كما في جامع المقاصد ١15 : ١‏ . 

(5) الوسائل 8 : لا١٠٠‏ أبواب التسليم ب ” . 

(0) التهذيب ” : 9# / ه:" . الاستبصار ١‏ : #155 / 10 . الوسائل : : ٠٠١7‏ أبواب 


التسليم ب ١‏ ح” . 


رمام بصع وجعيه . وكذا المأموم .ا ثم إن كان على يساره غيره أوما 
عليه اقدر ال سسارة بصفحة وجهه 557 


الصدغ 0 لسرا" إل النيع لي البايا9؟ 007 : ورا أيده رواية أب 
واحدة عن يمينك )0) وفي السند ضعف . وفي الدلالة نظر . 
له : ( والإمام بصفحة وجهه ) . 

المستفاد من الرواية المتقدمة أن الإمام يسلم تسليمة واحدة عن اليمين . 
وفي رواية أبي بصير «( ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القيلة لام 
عليكم )(*2 وفي الطريق محمد بن سنان وهو ضعيف . 
1 قوله : (وكذا المأموم . ثم إن كان على يساره غيره أواما بتسليهفة 
ترف إل مسارة: رايط جيه 
عبد الله عليه السلام : « الإمام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين . فإن لم 
بحن على شاله أسحد سلم واحدة )220 . 
جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك . فإن لم يكن على 
شمالك أحد فسلم على الذي على يمينك )20 وليس في هاتين الروايتين ولا في 
غيرهما ما وقفت عليه دلالة على الإيماء بصفحة الوجه . 


8 1/ : ” المعتر‎ )١( 

(1) النهاية : ” 

(9) المعتبر ” : 77 . الوسائل 5 : ٠١٠١4‏ أبواب التسليم ب ” ح ١١‏ . 

(8:) التهذيب ” : 514/9 . الاستبصار ١‏ : 51" / 1017 . الوسائل : : ٠٠١8‏ أبواب 
التسليم ب " ح 8 . ' 

(6) التهيدينب 7+ 7ن الامتهعان 78521 ع كز او الوينات[ 10165 آبوات 
التسليم ب ” ح 6 5 


5 5 تقدم في المهامش‎ 5١ 


27 08 ا 
وأما المسنون في الصلاة فخمسة : 
الأول : التوجه . بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإفتتاح » بأن 
يكبر ثلاث ثم يدعو . ثم يكبر اثنتين ويدعو . ثم يكثر اثنتين ويتوجه . وهو 
محير في السبع أعيا'شاء أوقع معه نية الصلاة . فيكون ابتداء الصلاة 


عندها . 


7 ونقل عن ابني بابويه - رضي الله عنهه| ‏ أنهها جعلا الحائط عن يسار المصليٍ 
كافيا في استحباب التسليمتين ”' . قال في الذكرى : ولا بأس باتباعه) . لأنما 
جليلان لا يقولان إلا عن ثبت ”' . والله تعالى أعلم . 

قوله : ( وأما المسنون في الصلاة فخمسة . الأول : التوجه بست 
تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح , بأن يكبر ثلاثاً ثم يدعوء ثم يكبر 
اثنتين ويدعو . ثم يكبر اثنتين ويتوجه . وهو مخير في السبع أمها شاء أوقع 
معه نية الصلاة . فيكون ابتداء الصلاة عندها ) . 


إطلاق العبارة يقتضى استحباب التوجه للمصلى بست تكبيرات مضافة إلى 
تكديرة الانعاع ىلمع الصلراك: + ويه :ضيرع الفنت اق الفضير 1 وتران 
إدريس في سرائره » ونص على الاستحباب في جميع الصلوات المفروضات 
والمسنونات 9 . ونقل عن المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ في المسائل المحمدية أنه 
خصها بالفرائض دون النوافل © .0 


وقال المفيد في المقنعة : يستحب التوجه في سبع صلوات ' . قال الشيخ 
في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين في رسالته » ولم أجد بها خبرأ مسندا . 


. 7١8 : المقنع : 754 ء ونقله عنهما في الذكرى‎ . 5٠١ : ١ الفقيه‎ )١( 
. 7١8 : الذكرى‎ )5( 

. ١660 : ” المعتير‎ )5( 

(5) السرائر : 0 . 

(©) نقله عنها في المختلف : 4 . 

. ١١ : المقنعة‎ )١( 


وتفصيلها ما ذكره : أول كل فريضة . وأول ركعة من صلاة الليل . وفي 
المفردة من الوتر . وفي أول ركعة من ركعتي الزوال . وفي أول ركعة من نوافل 
المغرب . وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام . فهذه الستة مواضع ذكرها علي بن 
500 وزاد الشيخ ‏ يعني المفيد ‏ الوتيرة'" . والأصح ما أطلقه المصنف 
-رحمه الله تمسكا بإطلاق الأحاديث, وقد تقدم طرف منها فيا سبق . 

ظ وروى الشيخ في الصحيح . عن زيد الشحام قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : الافتتاح ؟ فقال : « تكبيرة نجزيك » قلت : فالسيع؟ قال : 
« ذلك الفضل )'" . ش 

وروى ابن بابويه في الصحيح ؛ عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام 
أنه قال : « خرج رسول الله صل الله عليه وآله إلى الصلاة وقد كان الحسين 
عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أنه لا يتكلم وأن يكون به خرس . 
فخرج به عليه السلام حامله على عاتقه وصفٌ الناس خلفه فأقامه على يمينه . 
فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة . فكبر الحسين عليه السلام . فلم) 
سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره عاد . فكبر الحسين عليه السلام . 
حتى كبر رسول الله صلى الله عليه واله سبع تكبيرات وكير الحسين عليه السلام 
فجرت السنة بذلك ) '' . 


وروى الكليني في الحسن . عن الحلبي . عن أب عبد الله عليه السلام . 
فال:” « إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم أبسطهم بسطا ثم كبر ثلاث 
تكبيرات ثم قل : اللهم أنت الملك الحق . لا إله إلا أنت . سبحانك إنيٍ 
ظلمت نفسى فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . ثم كير تكبيرتين ثم 


.98 : ” التهذيب‎ )١( 

.”0١ فيص‎ )5( 

(9) التهذيب 7 : 751١/37‏ . الوسائل 5 : 7١‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١‏ ح 7 . 

(5) الفقيه 418/1١49 : ١‏ . علل الشرائع : ”*” / ” . الوسائل 4 : 777 أبواب تكبيرة 
الإحرام ب لاا ح 54 1 


1 5000شظ2ظ1 مين جارك الحمكاء د" 
الثاني 1 القنوت 4 وهوفي كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة : 


قل : لبيك وسعديك ب و عو عه : 0 من هديت 
لبيت . ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول عدي 1 
والأرض عالم الغيب والشوتاذة بستفا معدل وهنا أنا من المشركين إن صلاق 
ونسكي ومحياى ومماتقي لله رب العالمىين ؛ لا شريك له وبذلك مرت وأنا من 
المحلمان : ٠‏ ثم تعوذ من . الشيطان الرجيم : ثم اقرأ فانحة الكتاب 2 


له : ( الثاني : القنوت . وهوفي كل ثنائية قبل الركوع وبعد 

القراءة ) . 

القنوت لغةَ : الطاعة . والسكون » والدعاء . والقيام ف الصلاة . 
والإمساك عن الكلام .» نص عليه في القاموس”2 . والمراد به هنا ذكر خخصوص 
في موضع معين من الصلاة . 

وقل اختلف الأصحاب في حكمه . فذهب الأكثر إلى استحبابه . وقال 
ابن بابويه فى كتابه : والقنوت سئة واجبة . من تركه عمدا أعاد(© . ونحوه قال 
ابن أبي عقيل”*؟ . والمعتمد الأول . 

لنا على الاستحباب روايات » منها: صحيحة صفوان الجال » قال : 
صليت خلف أب عبد الله عليه السلام أياماً فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها 
أولا يجهر فيها(© . 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « القنوت في كل 


)١(‏ الكافي “ : #٠١‏ /لاء التهذيب 7 : لا5” / 755 . الوسائل 5 : ١‏ أبواب تكبيرة الإحرام 
ب لمح .1١‏ 

١5١ : ١ القاموس المحيط‎ )١؟(‎ 

. 5١ا/‎ : ١ الفقيه‎ )99( 

(:) نقله عنه في المعتبر ١‏ : 757 والمختلف : 95 . 

(5) الكافىي “” : 894” /7 . الفقيه 7٠١94 : ١‏ / ”5 .» التهذيب” : 84 / 74” . الاستبصار 
1١7١ / 8:١‏ . الوسائل 5 : 847 أبواب القنوت ب ١‏ ح” . 


صلاة » في الركعة الثانية قبل الركوع 4 
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
سألته عن القنوت فقال : « في كل صلاة فريضة ونافلة )290 . 


ويدل على انتفاء الوجوب ‏ مضافا إلى الأصل السالم تما يصلح للمعارضة - 
صحيحة البزنطي . عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . قال : « قال أبو جعفر 
عليه السلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت » قال أبو الحسن 
عليه السلام : « وإذا كانت التقية فلا تقنت . وأنا أتقلد هذا )("2 . 


احتج ابن بابويه بقوله تعاللى : # وقومو الله قانتين #«*» قال : يعني 
داعين مطيعين222 . 


وافكدل: له الماتعرون131؟ أيقا بووواءة"وهنيه بق خبة رمف عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له )20 . 


والجواب عن الآية أن القنوت يجىء في اللغة لمعان منها الطاعة , فلعله 
المراد هنا » سلمنا أن المراد به الدعاء لكن الامتثال يحصل بالدعاء في حالة القيام 
مطلقاً فلا يدل على القنوت المخصوص . 

وعن الرواية بالطعن في السند وجواز أن يكون المنفي فيها الفضيلة 


)١(‏ الكافي “ : ”8٠‏ /ل/اء التهذيب ” : 4 / 56“” . الاستبصار 3١71١ / ””8 : ١‏ . الوسائل 
10٠١ :‏ أبواب القنوت ب ” ح ١‏ . 

(0) الكاني * : 89” /ه . الوسائل 4 : 897 أبواب القنوت ب ١‏ ح8 . 

انديب :06ح الانعفنار 21 60" / :41م ؟1؟ ب الوساكز :8431 أنوات 
القنوت ب 5 ح ١‏ . 

(5:) البقرة : 7778 . 

. ”١ال‎ : ١ الفقيه‎ )6( 

)١(‏ منهم المحقق في المعتبر ؟ : 747 . والشهيد في الذكرى : *18 . والشهيد الثاني في روض 
الحنان : 5877 . 

0) الكاني ‏ : 79" /”7 , الوسائل 5 : 4917 أبواب القنوت ب ١‏ ح ١١‏ . 


211 منيجو موس سا سحي حجاو جسو رو امع وي ناراك الا ا 


سمحي أن لعز نيه بالأذكان الرو .نوالا قيما شبدافه واقله تيلاقة 
تسبيحات: :+ 
والكال لا الصحة والإجزاء . وأيضاً : فإن ما تضمنته من الترك رغبة أخص من 
الدعوى . إذ تعمد الترك قد يكون رغبة عنه وقد لا يكون . 

وقد أجمع علماؤنا على أن محله بعد القراءة وقبل الركوع . حكاه في 
المجته 37© » ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة59) » وصحيحة معاوية بن عبار .» 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع )20 . 


روإل العسك: ف لعن إلى اشير بين عله ايل الركوم بويعةة ون كان 
الأول أفضل”؟ . لرواية إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحبى » عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : « القنوت قبل الركوع . وإن شئت بعده »© وفي السند 
القاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف”2" . 
له : ( ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية . وإلا فبها شاء . 
وأقله ثلاث تسبيحات ) . 


أفضل ما يقال في القنوت الدعاء المأثور عن النبى صل الله عليه وآله 
والأئمة عليهم السلام . مروف سن ون أن خفن مين : عن الصادق 
عليه السلام . قال : « يجزيك في القنوت : اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف 
عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير )("2 . 


4 : ١ المنتهى‎ )١( 

) في ص 4547. 

(*) الكاني “* : 31٠‏ /1 . الوسائل 5 : 40١‏ أبواب القنوت ب ح8 . 

(5) المعتير ”7 : 580 

(5) التهذيب 5 : 5”/97” . الاستبصار ١78 / ”5١ : ١‏ . الوسائل 5 : 1٠١‏ أبواب القنوت 
ب "اح . 

(5) راجع رجال الشيخ : 508 . 

90) الكاني ” : ١١/ ”1٠‏ . التهذيب ” : لالم / 77” . الوسائل 5 : 1١٠5‏ أبواب القنوت ب ٠‏ 


1 


وروى أبو بصير . عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال : « القنوت يوم 
النمعة .ل الرقعة الاق بعد القدرامة و تقول« الفتورك: + الا له إل ابن اليم 
الكريم . لا إله إلا الله العلٍ العظيم . ؛ لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب 
الأرضين السبع وما فيهن وما بيدين وما تحتهن ورب العرش العظيم . والحمد لله 
وااعات البو عر كل عبد رن عية 3 دروكا يا الي بسر ميل 
محمد وآل محمد كا أكرمتنا به . اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته 
لحنتك ٠‏ اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب )»'" . ش 


وذكر الشيخ'"' وأكثر الأصحاب أن أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج . 
وقال ابن إدريس : وروي أنها أفضله " . وم أقف على ما نقله من الرواية . 
لكن لا ريب في استحباب القنوت مها لأا ثناء ودكر 5 


وصورتها : لا إله إلا الله الحليم الكريم . لا إله إلا الله العلي العظيم . 
سبحان الله رب الساوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينين ورب 
العران المت بر تعدا دا مات ني وري اك ور اراد الشون عن 
أبي جعفر عليه السلام '' . 


وذكر المفيد ‏ رحمه الله - وجمع من الأصحاب أنه يقول قبل التحميد : 
وسلام على المرسلين '" . 
وسئل عنه المصنف في الفتاوى فجوزه . لأنه بلفظ القرآن » ولا ريب في 


)١(‏ الكافي "" : 5756 /1 . التهذيب ” : 1١8‏ / 55 . الوسائل : : 405 أبواب القنوت ب" 
ح 4» بتفاوت يسير . 

(؟) الاقتصاد : 5١7‏ . 

9)التورااتر ا 

(4) الكافي “ : "١١7‏ . التهذيب ١‏ : 788 / 4" . الوسائل ” : 5155 أبواب الاحتضار 
ب8” ح .1١‏ 

(2) المقنعة : > 


آغ] اق اتسوك مارك الاجكاء ري ؟ 


وفي الجمعة قنوتان . في الأولى قبل الركوع . وفي الثانية بعدالركوع . 





ويجوز الدعاء في في القنوت بما سنح للدين والدنيا . ٠‏ لصحيحة إساعيل بن 
الفضل » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه . 
فقال : وما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً »29 . 


وروى الحلبي في الصحيح . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
القنوت فيه قول معلوم ؟ فقال : « أثن على ربك وصل على نبيك واستغفر 
لذنبك 9)2) 

واختلف الأصحاب في جواز الدعاء في القنوت بالفارسية . فمنعه 
معد ين عبد ابنه 15ج سين الا لا ار نانوي 0 
لصحيحة على بن مهزيار . قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم 
في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه ؟ قال : « نعم »2 . 


ِ 
قال ابن بابويه بعد نقل هذه الرواية ولو لم يرد هذا المخير لكنت اجيزه 
بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « كل شىء مطلق حتى يرد 

فيه نبى » والنبى عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود والحمد لله 27 . 


.< : مات 08 ٠.‏ ؛ - . ثاأ. داه 
بعد الركوع ) . 
هذا هو المشهور بين الأصحاب . واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن 


4 الوسائل 5 : 408 أبواب القنوت ب‎ . 178١ / #875 : ” التهذيب‎ . 8/ "1٠ : *“ الكافي‎ )١( 
0 

(5) الفقيه ١‏ : /ا١٠‏ /97 . الوسائل 4 : 108 أبواب القنوت ب 4 ح 4 . 

. 7١8 : ١ هيقفلا)6»5١»59‎ 

(1) الفقيه 7٠١8 : ١‏ /485 . التهذيب ” : 785 / لا”#*1 . الوسائل 5 : 4١7‏ أبواب القنوت 
ب 4ف ح١.‏ 

(1) الفقيه 7٠١8 : ١‏ . الوسائل 4 : 417 أبواب القنوت ب ١94‏ حم" . 


ولو نسيه قضاه بعد الركوع . 


أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « كل القنوت قبل الركوع إلا 
الجمعة فإن 0 الادل اتوت يها نبل الرتتو والاعد يعد ارصع 00 


وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد القنوت في الركعتين 
على هذا الوجه : تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » والذي استعمله وأفتي به 
ومضى عليه مشايخي - رحمهم الله - هو أن القنوت في جميع الصلوات . في الجمعة 
وغيرها . ٠‏ في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع '' . وما ذكره رحمه الله - 
من رواية زرارة يصلح مستندا للقول الأول لو كانت متصلة . 

وقال المفيد ‏ رحمه الله راع من الأمحاتي > دار اجيم لو روا دا 

ف الركية الأولى قبل الركوع ' ". وهوالمعتمد . للأخبار الكثيرة الدالة عليه . 

0 قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في 
قنوت الجمعة القع حي الماك رو اويا 
ففي الركعة الثانية قبل الركوع ) *) 

وصحيحة ساو ان بن ادن ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
« القنوت يوم الجمعة في الركعة ال وريه دعي الباار رسيي 
معاوية بن عار وما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع ,7 


قوله : ( ولو نسيه قضاه بعد الركوع ) . 





. ١؟ح أبواب القنوت ب ه‎ 15١5 : 4 الوسائل‎ . 395/94٠ : ” التهذيب‎ )١( 

. 555 : ١ الفقيه‎ )25( 

(1) المقنعة : لاا . 

(5) الكافي “ : 877 /؟ . التهذيب ” : 1١‏ / 5 . الاستبصار ١7١0 / 17 : ١‏ الوسائل 
4 :4077 أبواب القنوت ب © ح ١‏ . ْ 

(4) التهذيب ” : 55/1١‏ .» الاستبصار 1٠٠١ / 5١ : ١‏ » الوسائل 5 : "40 أبواب القنوت 
به :0خ 1 . 

(5) الكافى “ : "58٠‏ /"1 . الوسائل 5 : 4١٠١‏ أبواب القنوت ب ” ح ”5 . 
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الثالث : شَعْلُ النظر . في حال قيامه إلى موضع سجوده. 


هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه محالفاً . ويدل عليه روايات كثيرة . 
منها: صحيحة محمد بن مسلم وزرارة بن أعين . قالا : سألنا أبا جعفر 
عليه السلام عن الرجل يسى القنوت حتى يركع . قال : « يقنت بعد الركوع 
فإن لم يذكر فلا شيء عليه »" . 

وصحيحة محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
القنوت ينساه الرجل فقال : « يقنت بعدما يركع . وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا 
شيء عليه 2 . 

قال المفيد في المقنعة : ولولم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد 
الفراغ 9 . 

وقد روى استحباب الإتيان به بعد الانصراف أبو بصير عن أب عبد الله 
علنة لماكل و التريدل إذا سه فى التترك + واقنكه بعدها بتصرت عير 
جالس »” وروى زرارة في الصحيح قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : 
رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال : «يستقبل القبلة ثم 
ليقله ‏ ثم قال - : إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله أو يدعها )© . 


قوله : ( الثالث . شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده . 


)١(‏ التهذيب ”؟ : 378/1٠‏ ء الاستبصار ١١46 / "44 : ١‏ ». الوسائل 4 : 4١5‏ أبواب 
القنوت ب ١8‏ ح ١‏ . 

(؟) التهذيب 7 : 518/15١0‏ . الاستبصار ١183 / "55 : ١‏ . الوسائل : : 1١5‏ أبواب 
القنوت ب ١8‏ ح” . [ 

(9") المقنعة : 77 . 

(5) التهذيب ؟ : 55١2/١٠‏ . الاستبصار ١798 / ”58 : ١‏ . الوسائل : : ١5‏ أبواب 
القنرت ب ١5‏ ح” . ش 

(9©) الكاني ” : ٠١/ ”:1٠‏ . التهذيب 7 : "١١‏ / 178 . الوسائل :5 : 1١5‏ أبواب القنوت 
ب 1١١‏ ح١.‏ 


وفي حال القنوت إلى باطن كفيّه . وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه . 
وفي حال السجود إلى طرف أنفه » وفي حال تشهده إلى ججره . 


وفي حال القنوت إلى باطن كفيه ) . 

أما استحباب شغل النظر في حال القيام إلى موضع سجوده فيدل عليه 
قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « وليكن نظرك إلى موضع سجودك )20 . 

وأما استحباب النظر في حال القنوت إلى باطن الكفين فلم أقف على رواية 
تدل بمنطوقها عليه . 

واستدل له في المعتبر بأن النظر إلى السماء مكروه » لقوله عليه السلام في 
حسنة زرارة : « اجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء )” "؟ » والتغميض فكروه 
لرواية مسمع . رعو ان ع اجن الات عن يالا لور الساار اا 
رسول الله صلى الله عليه وآله نمهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة )0) 
فيتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين , ولا بأس به . 


قوله : ( وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ) . 
لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « وليكن نظرك إلى ما بين 
قدميك )247 ومقتضى صحيحة حماد بن عيسبى استحباب تغميض العينين' “2 
والجمع بينه| بالتخيير بين الأمرين . 
له : ( وفي حال السجود إلى طرف أنفه . وفي حال التشهد إلى 
جبخرة ), 


١7 أبواب القيام ب‎ 7١١ : : التهذيب ” : سم / م0“ . الوسائل‎ . ١/ ”“ 4 :  يفاكلا‎ )١( 
. " ح‎ ١ ح 7 . وص 575 أبواب أفعال الصلاة ب‎ 

. ” حم‎ ١5 أبواب القيام ب‎ 7١4 : 5 المعتير ” : 785 . الوسائل‎ )١( 

59) التهذيب ؟ : 178٠0/ "١5‏ . الوسائل 5 : ١١507”‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي * : عم" /1ء التهذيب ” : #م / "٠8‏ , الوسائل : : 775 أبواب أفعال الصلاة 
ب اح3؟. 

) 0( الكافي # : "١١‏ /8ء الفقيه 1١947 : ١‏ / 915 . التهذيب” : 73601١ /8١‏ » الوسائل 4 : 
7177 أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح ١‏ . 
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الرابع : شَعْل اليدين . بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء 
ركبتيه » وفي حال القنوت تلقَاءَ وجهه. 


ذكر ذلك الأصحاب ولا بأس به لما فيه من الخشوع والإقبال على عبادة 
الله تعالى . ! 


( الرابع » شغل اليدين بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه 
بحذاء ركبتيه » وفي حال القنوت تلقاء وجهه ) . 


أما استحباب جعلههما في حال القيام على الفخذين بحذاء الركبتين فيدل 
عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « إذا قمت في الصلاة فلا تلصق 
قفيك بالاعخراف + دع بيهها فصلا , إقنيقا أقل ذلك إلى شير أكثره » واسدل 
منكبيك . وأرسل يديك . ولا تشبك أصابعك . وليكونا على فخذيك قبالة 
ركبتيك )20 . 


وأما استحباب جعلهما في حال القلنوت تلقاء وجهه . فربما كان مستلده 
قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان الواردة في قنوت الوتر : « وترفع يديك 
في الوتر حيال وجهك وإن شئت نحت ثوبك )29 . 


ويستحب أن تكونا مبسوطتين يستقبل ببطونه) السماء وظهورهما الأرض » 
وحكى المصنف في المعتبر قولا بجعل بطونه) إلى الأرض ثم قال : وكلا الأمرين 


جائز0"© . 
وفيل : يستحب أن يمسح بها وجهه عند القراة 49 م والموجود في التوقيع 
١/ ”75 :  يفاكلا )١(‏ ء التهذيب ” : "م / "٠8‏ . الوسائل :5 : 550 أبواب أفعال الصلاة 
لس ل" 
(5) الفقيه ١5٠١ / "09 : ١‏ . التهذيب ” : ١١‏ / 0505 . الوسائل 5 : 1١١‏ أبواب القنوت 
ب 1١١5‏ ح١.‏ ظ 
(9) المعتير ”ا : /817” . 


(5) كما في جامع المقاصد ١50 : ١‏ . 


: 1 ٍِ 
وفي حال الركوع على ركبتيه . وفي حال السجود بحذاء اذنيه » وفي 
التشهد على فخذيه . 





المنسوب إلى الحميري ‏ رضى الله عنه ‏ استحباب ذلك في قنوت النافلة 


خاصة "2 . 
له : ( وفي حال الركوع على ركبتيه ) . 


5 د يي" 


: ( وي حال السجود بحذاء 000 
رواه لخاد ا قعل الصادق عله السلدم 0 وفي صحيحة زرارة : وولا 
تلزق كفيك بركبتيك . ولا تدنهما من وجهك . بين ذلك حيال منكبيك . ولا 
تجعله| بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا » » والعمل بكل من 


فائدة : ذكر الشيخ ‏ رحمه الله - وجمع من الأصحاب أنْ حكم المرأة في 
الصلاة حكم الرجل إلا ني الجهر في القراءة . فإنه لا جهر عليها ‏ . والاولى 
لما اعتاد ما رواه زرارة في الحسن . قال : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت 
بين قدميها ولا تفرج بينهه| وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها . فإذا ركعت 
وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها . فإذا 
جاست فعلى إليتيها ليس كا يقعد الرجل . وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود 
بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ء » فإذا كانت في جلوسها ضمت 
فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض . فإذا : نمضت انسلت انسلالاً لا ترفع 


. الاحتجاج ” : 185 . الوسائل 5 : 1194 أبواب القنوت ب 3 ح‎ )١( 
.اه1515٠ (؟) تقدمت الإشارة 'ليها في ص‎ 

(59) تقدم في ص 19 . 

0( تقدمت الإشارة إليها في ص٠5:‏ ه١‏ . 

(0) النباية : ١٠م‏ 


مغ «المسو وه سواروة اوطواه ونع وقد جتنو وج مون افوارك الأحكاء ما 


الخامس : التعقيب . وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام . ثم بما 
روي من الأدعية ٠‏ وإلا فيا تيسّر . 


عجيزتها أولاً » ” ولا قدح في هذه الرواية بالإضمار كما بيناه مراراً . 


قوله: (الخسامس : التعقيتب» :6 وأفضله تسبيح الزهراء 
عليها السلام » ثم بما روي من الأدعية ) . 


قال الجوهري ا التعقيت قُْ الصلاة الجلوس بعك أن يقضيها لدعاء أو 
ماله 0( 1 


زرارة في الحسن . عن أبي جعفر عليه السلام , قال : « الدعاء بعد الفريضة 
أفضل من الصلاة تنفلا » 29 . 


وروى الوليد بن صبيح 5 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
« التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد »© يعني بالتعقيب الدعاء 
بعقب الصلوات . 


وروى محمد بن مسلم في الصحيح 3 عن أحدهما عليهم| السلام أنه قال ٠‏ 
« الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على 
التطوع ا" 


وأفضل الأذكار في التعقيب تسبيح الزهراء عليها السلام » فروى 
صالح بن عقبة » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « ما عبد الله بشثىء من 


: 5 الوسائل‎ ١ / الكاني ” : ها" /” . التهذيب ” : 95/ ٠ه”ءى علل الشرائع : هه“”‎ )١( 
. 5 ح‎ ١ أبواب أفعال الصلاة ب‎ 5 

(؟) الصحاح ١‏ : 185 . 

(9) الكافي “* : 557 /ه . التهذيب ” : ٠١"‏ / 884" . الفقيه 5١5 : ١‏ / ”457 » الوسائل 6 : 
٠١‏ أبواب القنوت ب ه ح5 . 

(5) التهذيب ؟ : "41/5٠١5‏ . الوسائل 4 : ٠١١7‏ أبواب التعقيب ب ١‏ ح ١‏ . 

(9) التهذيب 5 : "47/٠١5‏ . الوسائل 5 : ٠١١١9‏ أبواب التعقيب ب 4 ح ١‏ . 


التمجيد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام » ولو كان شىء أفضل منه لنحله 
رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام )200 . 
قال : « تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم . دبر كل صلاة أحب إليّ من 
صلاة ألف ركعة في كل يوم )7 
من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة 
الفريضة غفر له . ويبدأ بالتكبير)(" . 

وليكن التسبيح بهذا الترتيب يب كر أزيها وثلانين + تم بيد ثانا 
ل 
فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال رع الم 
وثلاثين مرة » ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعاً وستين » ثم قال سبحان الله حتى 
بلغ مائة يخصيها بيذه - حملة واحدة 20 وربما ظهر من كلام ابن بابويه تقديم 
التسبيح على التحميد*؟ . ولم نقف على مأخذه . 


)١(‏ الكاني “ : 5" ١5/‏ . التهذيب ” : 1٠١6‏ / 48" . الوسائل :5 : ٠١75‏ أبواب التعقيب 
ب و ح١.‏ 

(5؟) الكافي ”ا : 7غ" / ١١‏ . التهذيب ” : 1١٠١٠‏ / 408" . ثواب الأعمال : /ا91١‏ /” . الوسائل 
٠١74 :‏ أبواب التعقيب ب 4 ح7 . 

(5) الكاني ”" : 57” /58 . الفقيه 7١٠١ : ١‏ / 53 . التهذيب” : /١٠١١٠‏ 980“ . ثواب 
الأعمال : 1937 / 4 . الوسائل 5 : ٠١7١‏ أبواب التعقيب ب لاح ١‏ . 

(:) الكاتي ” : ”7:” /8 . التهذيب ” : :٠٠ / ٠١5‏ . المحاسن : 5” / ه” . الوسائل 8 : 
86 أبواب التعقيب ب ٠١‏ ح١‏ . 

. 5١١ : ١ الفقيه‎ )6( 


غ6 00002 ل 





عليها السلام المائة وأتبعها بلا إله إلا الله غفر له )”2 . 
وروى محمد بن مسلم في الحسن . قال : سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن التسبيح فقال : وما علمت شيئا موظفا غير تسبيح فاطمة صلوات الله 
عليها » وعشر مرات بعد الغداة تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له 
الملك وله الحمد يحبي ويميت ويميت ويحبي بيده الخير وهو على كل شيء قدير . 
ولكن الإنسان يسبح ما شاء تطوعا )"" ٠‏ 
يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول : اللهم إني أسألك من كل خير أحاط 
به علمك . وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك . اللهم إني أسألك عافيتك 
اك ع ٠.‏ بس 
في اموري كلها . وأعوذ بك من خري الدنيا وعداب الآخرة ( 0 
والدعوات الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى . ولأصحابنا رضوان الله 
عليهم في ذلك كتب مبسوطة . من أرادها وقف عليها . والله الموفق . 


يع عله مله 
ين يت 


: 4 المحاسن : 5" / 5” . الوسائل‎ . "45 /1٠١٠ : ” الكانىي ” : 57” /لاء التهذيب‎ )١( 
. أبواب التعقيب بالا ح"‎ 0١ 
50 أبواب التعقيب ب‎ ٠١58 : 4 (؟) الكاني “ : 46" /5؟. وج 7 : 0# / 5" » الوسائل‎ 
. 73 بالا ح‎ ٠١"١ حك » وص‎ 
معان‎ » 4٠7/3١7: التهذيب7‎ , 58 / 5١7:١ الكاني " : 1" /1 ء الفقيه‎ )9( 
. ١ أبواب التعقيب ب 75 ح‎ ٠١57” : 5 الأخبار : 95" / 5: . الوسائل‎ 


قواطع الصلاة قسإن . أحدهما : يبطلها عمداً وسهواً . وهو كل ما 
يبطل الطهارة » سواء دخجل تحت الإختيار أو خرج » كالبول والغائط وما 
شابهههما من موجبات الوضوء . والحنابة والحيض وما شامههم| من موجبات 
الوقن الى حلست وا سرحي لوطيو سيو ال رو ااا سن 


قوله : (خاتمة : قواطع الصلاة قسمان «اسوشاءيهعانيا عميذا 
5 » وهو كل ما يبطل الطهارة سواء دخل نحت الاختيار أو خرج 2 
كالبول والغائط وما شامههما من موجبات الوضوء . والجنابة والحيض وما 
شابههم| من موجبات الغسل . وقيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهواً 
تطهر وبنى » وليس بمعتمد ) . 


أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامداً بطلت صلاته . 
بيواء كان الحدث أصغر أم أكر . وإنما 5-5 أحدث ما يوجب الوضوء 
1000 فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا 


ونقل عن الشيخ 7 والمرتضى ‏ أنهم| قالا : يتطهر ويبنئي على ما مضى من 
صلاته . 


وفرق المفيد في المقنعة بين المتيمم وغيره » فأوجب البناء في المتيمم إذا 
سبقه الحدث ووجد الماء , زالانكناق ف عيره 5 . واختاره الشيخ ف النهاية 


. ١55 : ١ الخلاف‎ )١( 
"0٠ : نقله عنه وعن الشيخ في المعتبر ؟‎ )5( 
المقنعة : 8.. ظ‎ )59( 


0 ا 0 اا 


والممسوط 7) ( وابن أبي عقيل 7 ( وقواه ف المعتير(50) . 


احتج القائلون بوجوب الاستئناف مطلقاً » بأن الطهارة شرط في الصلاة 


وبأن الإجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة » وهو حاصل هنا 
بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة . 


وبرواية أبي بكر الحضرمي ؛ عن أبي جعفر عليه السلام » وأبي عبد الله 
عليه السلام اع قال : ولا يقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء . والبول . 
والريح . والصوت » ”' ورواية عمار الساباطي . عن أب عبد الله عليه السلام : 
في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع . قال : « إن كان ملطخا 
بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء . وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء 
والصلاة » 0 ظ 


ويتوجه على الأول أن اللازم منه عدم وقوع الصلاة أو شىء من أجزائها 
بغير طهارة » وهو خلاف المدعى . 


وعلى الثاني ما بيناه مرارا من منع الإجماع في موضع النزاع ٠:‏ 
وعلى الروايتين أنهها ضعيفتا السند فلا يتم التعلق بهم في إثبات حكم 
)١(‏ النباية : 45 . الممبسوط ١١7 : ١‏ . 
(؟) نقله عنه فى المختلف : "0 . 
7( المعتير * : 08« . ْ 
(:) منهم المحقى في المعتبر ؟ : 70١‏ . والعلامة في التذكرة ١٠٠ : ١‏ . 
(5) الكاني ” : 55" /: . التهذيب ‏ : .١1"57 / "#١‏ الاستبصار ٠٠ : ١‏ / 0م#هاء 
الوسائل 4 : ١55٠‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح” . 
(1) التهذيب ١‏ : 97/5006 .» الاستبصار ١‏ : 87 / 758 . الوسائل ١‏ : 1854 أبواب نواقض 
الوضوء ب ه ح ه . 
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مخالف للأصل . 


نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بأن الصلاة وظيفة شرعية فيجب 
الاقتصار في كيفيتها على ما ورد به الشرع . والمنقول الإتيان مها على هذا النظم 
المعين والوجه المخصوص . فلا يحصل الامتثال بدونه . 


احتج القائلون2'0 بالبناء مطلقاً بصحيحة الفضيل بن يسار قال » قلت 
لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة ة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً 
فقال : « انصرف ثم توضاً وابن على ما مضى من صلاتك مالم تنقض الصلاة 
بالكلام متعمداً . وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في 
الصلاة ناسياً» قلت : فإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : « نعم وإن قلب 
وجهه عن القبلة )20 . 


قال المرتضى رضي الله عنه : لولم يكن الأذى والغمز ناقضاً للطهارة لم 
يأمره بالانصراف والوضوء9” 


0 
واجيب عنه بأنه ليبس قُْ الخير أنه أحدت 2 والأذى والغمز ليس يحدث 
إجماعا ( وإن إن الأمر بالوضوء حمول عل الاسعدانن 7 ( وهو بعيد 5 ( فإن 
التعبير عن فضاء الحاحة بالانصراف سائغ و(4) ( والحكم باستحباتب الوضوء 00 
بقاء الطهارة والبناء على ما مضى من 1 ة أعظم محذورا مع ما فيه من إخراج 

اللفظ عن حقيقته . 


. 50١ : ولمعتبر”‎ ,. ١55 : ١ نقل احتجاجهم في الخلاف‎ )١( 
» 1677 / 5١٠١ : ١ الاستبصار‎ 1/٠ / التهذيب * : ؟+#سم‎ ء٠١5١‎ / “غ٠‎ : ١ الفقيه‎ )5( 
. 4 ح‎ ١ أبواب قواطع الصلاة ب‎ ١747 : 5 الوسائل‎ )9( 
. 50١ : 7 نقله عنه في المعتير‎ 
1 والمتوي‎ ١ كما في المعتير‎ ):5( 
. في دوس ».2 «ح» : شائع‎ )5( 


#استمباطت اا ووو مواد امسو رماسو ركو لوطو لقا رلك لكام 2" 


ويشهد لهذا القول رواية أبي سعيد القماط » قال : سمعت رجلا يسأل أيا 

عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أو عصراً من البول 
وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة » قال » 
فقال : إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضاً ثم 
ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي 
خرج منه لحاجته مالم ينقض الصلاة بكلام » قال . قلت : وإن التفت يمينا 
وشمالاً أو ولى عن القبلة ؟ قال : « نعم . كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل 
سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة » فإنما عليه أن يبي على 
صلاته )2 . 


وصحيحة زرارة ؛ عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يحدث بعد أن 
يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد . قال : « ينصرف ويتوضاً فإن 
شاء رجع إلى المسجد . وإن شاء ففي بيته . وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد 
ثم يسلم . وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته )20 . 


وتأويل هله الأخبار بما يطابق المشهور مشكل ( واطراحها مع سلامة 
سندها ومطابقتها لمقتضى الأصل أشكل . 


احتج الشيخان على البناء في المتيمم بما روياه في الصحيح ٠‏ عن زرارة 
ومحمد بن مسلم . ؛ عن أحدهما عليههم| السلام قال . ٠‏ قلت له : رجل دخل في 
الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الاء . قال : « يخرج ويتوضاً 
ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم » "' 


)01( التهذيب 7 : 7055 / 1558 . الوسائل 5 : ١547‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح ١١‏ . 

(0) الكاني " : 57" /7 . التهذيب ” : 08 / ١1٠1١‏ » الاستبصار 1١79١ / "5# : ٠١‏ .»2 
الوسائل 5 : ٠٠١١‏ أبواب التشهد ب ١"‏ ح ١‏ . 

(9) التهذيب 7٠١5 : ١‏ /55: . الوسائل 5 : ١747‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ذ. ح ٠١‏ . 


والثاني :لا ييطلها إلا عمداءوهو وضع اليمين على الشمال.وفيه تردد. 


وفي الصحيح عن زرارة قال . قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو 
متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا ‏ قال : « يخرج ويتوضاً ويبني على 
صلاته التى صلى بالتيمم )20 . 

وأجاب عنه) في المختلف بحمل الركعة على الصلاة . إطلاقاً لاسم الجزء 
على الكل . قال وقوله : « يخرج ويتوضاً ثم يبني على ما مضى من صلاته ) 
إشارة ل الاجتزاء بتلك الصلاة السابقة على وجدان الماء 29 . ولا يخفى ما في 
ذلك من التعسف . 


قال المصنف في المعتير بعد أن نقل عن الشيخين القول بالبناء : وما قالاه 
حسن لأن الإجماع على أنْ الحدث عمداً يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية 
ويتعين حملها على غير صورة العمد . لأن الإجماع لا تصادمه الرواية . ولا بأس 
بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة '" . هذا كلامه 
رحمه الله » وقوته ظاهرة . 


قوله : ( والثاني . ما لا يبطلها إلا عمداً . وهو وضع اليمين على 
الشال » وفيه تردد ) . 


فيه الإجماع ؛ واحتجوا عليه بالاحتياط . وبأن أفعال الصلاة متلقاة من الشارع 
ولا شرع هناء وبأنه فعل كثير خارج عن الصلاة » وبصحيحة محمد بن 


)١(‏ التهذيب 7 : 040/7068 . الاستبصار 08١٠ / ١57:١‏ ». الوسائل : : ١١517‏ أبواب 
قواطم الصلاة ب ١‏ ح ٠١‏ . 

(؟) المختلف : "0 . 

. 5١ا/‎ : ١ المعتير‎ )5( 

. ١١9 : ١ الخلاف‎ ):( 

. 5١ : الانتصار‎ )6( 


51 د م امه ا م تا م و وم دسح نظ و م وق ونح 3 كه وام يه لاوز وا احأم أن مواق افوا اله “إن مدارك الاحكام/ ج؟ 


مسلم . عن أحدهما عليه السلام قال . قلت : الرجل يضع يده في الصلاة 
اليمنئى على اليسرى . قال : « ذاك التكفير فلا تفعل 2'(0 ومرسلة حريز عن 
الصادق عليه السلام . قال : « لا تكفر , إنما يصنع ذلك المجوس )202 . 


وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه م ا وأبو الصلاح 
شيك عع نعل مكووه 1 واستوجهه في المعتير لمخالفة التكفير لما دلت عليه 
أكابر الفضلاء . ولا نعلم من رواه من الموافق . كما لا يعلم أنه لا موافق له . 
وقوله : وهو فعل كثيرء. في نهاية الضعف . لأن وضع اليدين على الفخذين 
ليس بواجب ول يتناول النبي وضعها) في موضع معين فكان للمكلف وضعهم| 
كيف شاء . 

وأما احتجاج الطوسى بأن أفعال الصلاة متلقاة . قلنا : حق لكن كم لم 
يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريمه فصار للمكلف وضعه]| 
كيف شاء . وعدم تشريعه لا يدل على محريمه . وقوله : الاحتياط يقتضى طرح 
المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع . 


ثم قال : وأما الرواية فظاهرها الكراهة لما تضمنته من التشبه 
بالمجوسر20) 1 هذا كلالامه ر حمه الله ( وهو جيد لحن ْ اقتضاء التشيه ظهور 


. ١ ح‎ ١6 أبواب قواطع الصلاة ب‎ ١154 : 4 الوسائل‎ ."٠١/ 85 : 7 التهذيب‎ )١( 
أبواب قواطع الصلاة‎ ١555 : : الوسائل‎ . "١٠4 / 85 : ” الكافي “ : 5" /4 ء التهذيب‎ )0( 
1 1م‎ 0 
. ٠٠١ : نقله عنه في المختلف‎ )9( 
. ١76 : الكاني في الفقه‎ )5( 
. المعتبر ؟ : لاه”‎ )5( 


والالتفات إلى ما وراءه ( 


الرواية في الكراهة نظر ء مع أن رواية ابن مسلم المتضمنة للنغبي خالية من 
ذلك . 


وبالجملة فحمل النبي على الكراهة مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة وهي 
منتفية » فإدذن المعتمد التحريم دود الإبطال : 


وينبغي قصر التحريم على وضع الم عل لحك اعجورد كيه ولا 
يبعد اختصاصه بوصع الكف على ظهر الكف لأنه المتعارف . 


وينتفي التحريم في حال التقية قطعا. بل قد يجب . ولو خالف لم تبطل 
صلاته 2 لتوجه النبي إلى أمر خارج عن العبادة بخلاف ما لو مسح رجليه في 
موضع يجب فيه الغسل فإن الظاهر بطلان الوضوء لتوجه النبي إلى جزء 
العبادة . 


له : ( والالتفات إلى ما وراءه ) 1 


إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الالتفات بكل 
البدن أو بالوجه خاصة . ولا ريب في بطلان الصلاة بذلك . لفوات الشرط 
وهو الاستقبال » ولحسنة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ١‏ إذا 
التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً 2١7,‏ 

ويستفاد من العبارة أن الالتفات إلى أحد الجانبين لا ييطل الصلاة . 
ويشكل بإطلاق الرواية » فإن الظاهر تحقق التفاحش بذلك . 


وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين أنه كان يرى أن 


2 ١648ا/‎ / :٠ه‎ : ١ التهذيب” : 7” / 1777 . الاستبصار‎ . ٠١/ "5650 : ” الكانفي‎ )١( 
. 7 أبواب قواطع الصلاة ب ” ح‎ ١١48 : الوسائل ؛‎ 


د اال ام كا مو وا ارة وجالتا ولارعلط امازل رون امو ع وافلا ارلا لكام 2 


والكلام بحرفين فصاعدا ( 


الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً” . وربما كان مستنده إطلاق الروايات 
المتضمنة لذلك . كحسنة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام ٠‏ قال : « إذا 
استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك . فإن الله 
تعالى يقول لنبيّه : « فول. وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا 
وجوهكم شطره #* 7227" . 


وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن 9)ى لما رواه زرارة في 
كان بكله ) "2 ., 


وقد يقال : إن هذا المفهوم مقيد بمنطوق قوله عليه السلام في رواية 
الحلبي : « أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشأ  »‏ فإن الظاهر تحقق التفاحش 
بالالتفات بالوجه خاصة إلى أحد الجانبين . 


اليمين واليسار لم يضر . وإن بلغه وأق بشىء من الأفعال في تلك الحال أعاد في 
الوقت وإلا فلا إعادة . ظ 


قوله : ( والكلام بحرفين فصاعداً ) : 


(6) الذكرئ > ا 

(5): البقرة + 16 

(59) الكانفي * : “٠٠‏ /5 . الفقيه /١8٠ : ١‏ 8685 »ء التهذيب” : 787/1١49‏ » الاستبصار 
٠645 / 5٠5 : ١‏ . الوسائل ” : 5057 أبواب القبلة ب 4 ح" . 

(؟:) الذكرى : /ا١5؟‏ . 

)5( التهذيب ” : ١44‏ /١ملاءء‏ الاستيصار ١‏ : ممع / ”ع١‏ ( الوسائل 5 : م7١‏ أبواب 
قواطع الصلاة ب ” ح ” . 

)2 تقدمت في ص 15١‏ . 


أجمع الأصحاب على بطلان الصلاة بتعمد الكلام ما لين بقدر ان :ولا ذكر 
ولا دعاء » وقد ورد بذلك روايات كثيرة . كصحيحة محمد بن مسلم » عن أبي 
جعفر عليه السلام . قال : « وإن تكلم فليعد صلاته » ”7 

وحسنة الحلبي . عن أب عبد الله عليه السلام .» حيث قال فيها : « فإن 
لم يقدر حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته )20 . 

ما بعدم بطلان الصلاة ب 0 ا 
الإحيدين الخران كانقيه اللي وى ار عند وإن قر يمضه أله جلي 
لا يتكلم به .» سواء كان على حرف واحد أو أكثر”" . لأن الإطلاق أعم من 
الحقيقة . 

وني الحرف المفهم وجهان . أظهرهما أنه مبطل . لأنه يسمى كلاماً لغة 
وعرفا . 
وفيه وجه ضعيف بالبطلان » لأنه كلام مثله 

ات ع موادي ا لاسي و 
فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هوء قال : ولا بأس به ؛ 00 


)١(‏ الكاني “: #50 /و. التهذيب” : 5" / 15# .» الاستبصار 5٠" : ١‏ / 165ء. 
الوسائل 4 : ١١55‏ أبواب قواطع الصلاة ب ؟ ح 4 . 

(؟) الكاني ” : 555 7/7 . التهذيب ” : ٠6٠‏ / ”728 .ء الاستبصار /:٠5 : ١‏ ١5١6١اء‏ 
الوسائل 5 : ١1555‏ أبواب قواطع الصلاة ب ” ح 5 . 

؟) كما في الصحاح 5 : ٠١77‏ , والمعتير ؟ : 5901 . 

(5) الفقيه ٠١1// 557 : ١‏ . الوسائل 5 : ١507‏ أبواب قواطع الصلاة ب 4 ح 4 . 


لد ني تون اطاط 713و سسبسسويسيم واهدارك التدعاء 2" 


هذا كله في العامد أما الناسى فلا تبطل صلاته إجماعاً . وفي المكره 
وجهان : أحوطهم الإعادة . 

قوله : ( والقهقهة ) . 

القهقهة : هي الترجيع في الضحك . أو شدة الضحك . كذا في 
القاموس ”' . وقال في الصحاح : القهقهة في الضحك معروف. وهو أن يقول: 


وقد أجمع العلماء كافة على أن تعمّد القهقهة مبطل للصلاة . حكاه 
المصنف في المعتبر'" . والعلامة في المنتهى 9» .» وتدل عليه روايات كثيرة : 
كحسنة زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « القهقهة لا تنقض 
الوضوء وتنقض الصلاة » 7 . 


ورواية ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : « التبسم في الصلاة لا 
يقطع الصلاة ولا ينقض الوضوء ٠‏ وَإِنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة »© 
يريد بذلك قطع الصلاة دون الوضوء . لأن القطع إنما يطلق على الصلاة وم تجر 
العادة باستعاله في الوضوء . 

وموثقة ساعة . قال : سألته عن الضحك . هل يقطع الصلاة ؟ قال : 
وأما التبسم فلا يقطع الصلاة » وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة » " والمراد 


. 59" : 5 القاموس المحيط‎ )١( 

؟) الصحاح " : 5515 . 

(59) المعتبر ” : 708 . 

. "٠١ : ١ المنتهى‎ )5( 

(6) الكاني " : 53/3714 . التهذيب 7 : 75“ / 1775 . الوسائل 5 : ١157‏ أبواب قواطع 
الصلاة ب لاح ١‏ . 

(1) التهذيب 71/1١5: 1١‏ . الاستبصار ١‏ : 86 / 715 . الوسائل 5 : ١50‏ أبواب قواطع 
الصلاة ب لا ح” . 

(0) الكاني * : 1/374 . التهذيب ” : 875 / 1750 . الوسائل 4 : ١50‏ أبواب قواطع 
الصلاة ب لاح ؟ . 


وأن يفعل فعلاً كثيراً ليس من الصلاة . 


بالتبسم ما لا صوت فيه . وهو غير مبطل للصلاة سواء وقع عمداً أو سهواً 
بإتفاق العلماء » حكاه في المنتهى أيضا”" . ولا ريب في كراهته لمنافاته المخشوع 
المطلوب في العبادة : 


قوله + (وأن يتغل قعل كثير ا لبسن .هن الصيلاة + 

لا خلاف بين علاء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به 
إذا وقع عمدا. حكهه في المنتهى ' . واستدل عليه بأنه يخرج به عن كونه 
مصليا. ثم قال : والقليل لا يبطل الصلةة بالإجماع . ولم يحد الشارع القلة 
والكثرة . فالمرجع ني ذلك إلى العادة . وكل ماثبت أن النبي والأئمة 
عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو ني حيز القليل كقتل البرغوث 
والحية والعقرب . وكما روى الجمهور عن النبى صل الله عل؛ وآله أنه كان 
عد ماسوييك بن العادى كان ١‏ سبي شروار لور فيان 
انتهى . 

وقد ورد في أخبارنا استثناء قتل الحية والعقرب . وحمل الصبي الصغير ( 
وإرضاعه © . وروى زكريا الأعور . قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي 
قائ) وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له . فأراد أن يتناولها . 
فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد 
إلى صلاته © , 

وروى الحلبى في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن . 
الوكل نضمية الرضاف رهز ل الفنلؤة ور قعالم إناقدن عل بساء عنده قينا او 
شمالاً بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقى من صلاته . 


.7”٠١ : ١ ىهتملا)؟2١(‎ 

(') صحيح البخاري ١‏ : ٠/ا”‏ . 

(5) الوسائل 5 : ١554‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١9‏ وص ١774‏ ب 38 . 

(0) الفقيه ٠١/4/ 78# : ١‏ . التهذيب ” : ”م / 1859 . الوسائل 5 : ١5‏ أبواب القيام 
ب ١١‏ ح ١‏ :. 


ل“ ف وقوه ناه اده اه هاه واه 00 6ه ه66 6م6161 0ه 2 هه 36 2618 فون 0 نويه 6ق فاق 8ن رداك لو ال 2 ا 1 د مدارك الاحكام/ج” 


وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته )20 . 

وم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير. لكن 
ينبغغى أن يراد به ما تنمحى به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار 
المصنف في المعتبر2"2 . اقتصاراً فيها خالف الأصل على موضع الوفاق . وأن لا 
يقرق و بطلان الفصلكة دين العمد والسير.. 


0 
هذا الحكم ذكره الشيخ(© ‏ رحمه الله وجمع من الأصحاب . وظاهرهم 
واستدلوا عليه بأنه فعل خارج عن الصلاة فيكون قاطعاً كالكلام . وهو 
قياس محض . 


وبرواية النعمان بن عبد السلام » عن أبي حنيفة .» قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال : « إن بكى 
لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة .» وإن كان لذكر ميت له 
فصلاته فاسدة )(*؟» . وهى ضعيفة السند باشتاله على عدة من الضعفاء . 
فيشكل الاستناد إليها في إثبات حكم لمحالف للأصل » ومن ثم توقف في هذا 
الحكم شيخنا المعاصر2"؟ . وهو في محله . 


الكفاق 8 +5” /” »ء التهذيب ” : 7٠٠١‏ / 8#/ا. الاستبصار ٠.١65١ / 5:٠5 : ١‏ 
الوسائل 5 : ١1540‏ أبواب قواطع الصلاة ب ” ح 5 . 

. 708 : ” المعتبر‎ )١( 

. ١١8 : ١ المبسوط‎ )*( 

(5) التهذيب 17:7" /90؟1 . الاستبصار ١‏ : 108 / 1008 . الوسائل 5 : ١50١‏ أبواب 
قواطع الصلاة ب ه ح 8 . 

(5) مجمع الفائدة "ا : ”الا . 


والأكل والشرب على قول . 


الدمع » اقتصاراً على المتيقن 9 . 

هذا كله إذا كان البكاء لثشىء 0 الدنيا كذكر ميت أو ذهاب مال 
سحي فوونهاة ب أما الكناء حون هن اله تحال وخسنيية من عنانه نيو نيع 
أفضل الأعمال . فقد صح عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين 
عليه السلام في جملة وصيته له :( والرابعة » كثرة البكاء لله يبيئي لك بكل دمعة 
ألف بيت في الحنة )29 . 


وروى ابن بابويه . عن منصور بن يونس بزرج : أنه سأل الصادق 
عليه السلام عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكى . قال : (قرة 
عين والله » وقال : « إذا كان ذلك فاذكرنن عنله )59# , 

وروى أنه « ما من شىء إلا وله كيل ووزن إلا اللكماءض نين الله 
عر وجل » فإن القظرة ,نه تتفي ب بخارا ل ا 
لرحموا » وكل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين : عين بكت من خشية الله , 
وعين غضت عن محارم الله » وعين باتت ساهرة في سبيل الله "2 . 


له : ( والأكل والشرب على قول ) . 


البطلان يما إل مع الكثرة ة كسائر الأفعال الخارجة عن الصلاة "كدي وهو تخسر , 


قال في المنتهى : ولو ترك في فيه شيئاً يذوب كالسكر فذاب فابتلعه م 


. في «س»يء ح»): على موضع الوفاق إن تم‎ )١١ 

(؟) الكافي م : 9/ا /*” », البحار 5لا : 58 / 8 . 

(1) الفقيه 95٠ / 7١8 : ١‏ . الوسائل 5 : ١15١‏ أبواب قواطع الصلاة ب © ح ١‏ . 
(5) الفقيه 7١8 : ١‏ /457 . الوسائل 5 : ١١50١‏ أبواب قواطع الصلاة ب ه ح " . 
(6) المبسوط ١١8 : ١‏ . والخلاف ١587 : ١‏ . ظ 
)١(‏ المعتير ” : 8094 


010107017105000 4 


إلا فيصلاة الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة , 
لكن لا يستدبر القبلة . وفي عقص الشعر للرجل تردد . والأشبه الكراهيّة . 


أسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تفسد صلاته قولاً واحداً » لأنه 
لا يمكن التحرز عنه 7) 

قوله : ( إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في 
صبيحة تلك الليلة » لكن لا يستدبر القبلة ) . 


المستند في هذا اللاسعثاء ء ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال . ؛ قلت لأبي 
عبدالله عليه السلام : إني أن وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش ؛) فأكره 
أن أقطع الدعاء وأشرااة وأكره أن ابيع وأنا عطشان . وأمامي ة قلة بيني وبينها 
خطوتان أو ثلاثة . قال : « تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود إلى 
الدعاء )50) 


وهذا ال كاء إعما يتم إذا قلنا أن المبطل من الأكل والشرب مساهما كم) 
ذكره الشيخ7" . أو قلنا أن مطلق الشرب فعل كثير. وعلى هذا فيقتصر فيه على 
مورد النص . وإلا فلا استثناء ولا قصر. وهذا هو الأظهر . 


له : ( وفي عقص الشعر للرجل تردد ‏ والأشيه الكراهة ) . 


عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس ( وضفره )7 ولَيّه . والقول 
بتحريمه في الصلاة وبطلاا به للشيخ © رحمه الله وجمع من الأصحاب . 


. "١5: ١ المنتهى‎ )١١ 

. ١ أبواب قواطع الصلاة ب 77 ح‎ ١777 : 4 التهذيب ” : 574 /1501 . الوسائل‎ )١( 
. ١١8 : ١ والمبسوط‎ .» ١1587/ : ١ الخلاف‎ )*( 

(5) البستت ال لاسن 6 

(6) النباية : 46 . والخلاف ١‏ : 197 . والمبسوط ١‏ : 4 


ويكره الالتفات يمينا وشمالاً 4 والتشاؤب 2 والتمطي 2 والعسث ٠.‏ 
ونفخ موصع السجود ( والتنحم ( وأن ييصق 4 أو يفرقع أصابعه ( 


واستدل عليه بإجماع الفرقة . وبرواية مصادف . و 


عليه السلام : في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر 6 
صلاته )() . 


المصنف وأكثر الأصحاب إل لكر م بد له ا ل 
اكرام ود خرم وسو ارا إجماعا . 


: (ويكره الالتفات يمينا وشمالا 2 والتشاؤوب 2 0 


0 ( ونفخ موصع السجود ( والتنخم 6( وأن يبصى ( أو يفرقم 
أصابعه ) . 


جعفر عليه السلام أنه قال : « إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك 
فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه » ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا 
بلحيتك » ولا تحدث نفسك . ولا تتثاءس , ولا تمتخط” . ولا تكفرء فإنما 
يفعل ذلك المجوس . ولا تلثم " . ولا تفرج ىك يتفرج البعير. ولا تقع على 
ل ا ات أصابعك . فإن ذلك كله نقصان في 
الصلاة . ولا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متشاقلاً فإنبن © من 
خلال النفاق ( 0 الله تعالى نكى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم فيكناة 2 
يعني سكر النوم 1 وقال للمنافقين : © وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤد 


)١(‏ الكافي “ : 05: /ه »ء التهذيب ” ا له : "٠١4‏ أبواب لباس المصلي 
ب 71ح .١‏ 

(5) في المصدر : تتمط 

(9) في «س » . «ح »والمصدر زيادة : ولا محتفز . 

(5) في المصدر : فإنها . 


11110101010 0000 22# 


أو يتأوه ( أو يكن بحرف واحد ( أو يدافع البول أو الغائط أو الريح 1 


الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا 4" , ”' 

وروى محمد بن مسلم في الحسن . عن أبي عبد الله عليه السلام » قلت : 
الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ قال : رلامي ”5 

قوله : ( أو يتأوه » أو يئنّ بحرف واحد ) . 

الضابط فق كراعة التأوه:والآنين أن لا يظهر مس ماتبعد كلما وإلا حيرا 
وأبطلا الصلاة . 

لكن يمكن المناقشة في الكراهة مع انتفاء الكلام . لعدم الظفر بدليله . 

و ستحسن المصنف في المعتير جواز التأوه بالحرفين للخوف من الله عند 
و و ا و0 
الصلاة » ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه © . 

قوله : ( أو يدافع البول أو الغائط أو الريح ) . 


لا في ذلك من سلب الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة . وتدل عليه 
أيضاً صحيحة هشام , بن الحكم م ل د الا 
صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه ) 9) 


قال في المنتهى : ولو صلى كذلك صحت صلاته إجماعا لآنة أ ى بالمأمور 


. ١57 : النساء‎ )١( 

(5) الكاني "ا : 59494 /١ء‏ علل الشرائع : 58" / ١‏ ». الوسائل 5 : 57 أبواب أفعال الصلاة 
ب احهة. 

(9) الكانىي ” : 85" /4ى . التهذيب5 :7008 /1577. الاستبصار ١‏ : 094 م / ه1١‏ . 


الوسائل : : 108 أبواب السجود ب لا ح ١‏ . 

(5) المعتبر” : 55058 

(©) التهذيب 7 : 1١97/9“‏ . المحاسن 1٠5 / 6# : ١‏ . الوسائل 5 : ١5155‏ أبواب قواطع 
الصلاة ب 8 ح ؟ . 


مسائل تتعلق بقواطع الصلاة 500 ااوةن تماد وا ااخ فو اخ 21 
وإن كان خنه ضكقا ابح لدالرعه لصاوت .. 


مسائل أربع : 
الاولى : إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله . 


به فيكون عا عن عيس: الأم 30 ع ولما رواه عبد ال رحمن بن الحجاج في 
الصحيح . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في 
فقال : « إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصير)(2 . 

ولو عرضت المدافعة في أثناء الصلاة فلا كراهة في الإتمام . بل يجب 
الصير . 


قولة:+ زاون كان عله :فيقا امعهى لنداغة لفلاته . 
لماني لبسه حالة الصلاة من سلب الخشوع والملنع من التمكن في 
السجود . 


قوله : ( مسائل اربع . الآولى 2 إذا عطس الرجل في الصلاة 


1 فول هلقنا واكثن العافة .مووز ل هليه مقيانا ال العموعات صوص 
صحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا عطس الرجل في 
صلاته فليحمد الله ضف | 


ويستحب له الحمد إذا عطس غيره » لرواية أبىي بصير قال » قلت له : 
ع 0 ع ٠ 2 0 3 ١‏ 
أسمع العطسة فأحمد الله واصلى على النبى صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة ؟ 


. "١7 : ١ المنتهى‎ )١( 

(5) الكافي ” : 55" /” . الفقيه ٠١5١ / 71٠ : ١‏ » التهذيب ” : 7755 / 17575 . الوسائل 
١15 : 5‏ أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح ١‏ . 

(0) الكاني ٠“‏ : 777 /7 ». الوسائل 5 : ١178‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١8‏ ح ؟ . 


7ع انو مط اا وا حا مدني لصوام وو اطكافة ا لواو لماو سوام وت ماقدارك الاحكام/ج7 
وكذا إن عطس غيره يستحب له تسميته . 


قال : « نعم . وإن كان بينك وبين صاحبك اليم » ”2 . 


فائدة : روى الكليني ‏ رضي الله عنه ‏ عن الحسن بن راشد ء عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : « من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم 
قال : الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد النبى وآله 
وسلم 2 حرج من منحره الأيسر طائر أصغر من الحراد وأكبر من الذباب حتى 

قوله : ( وكذا إذا عطس غيره يستحب له تسميته ) . 

فال الترهرى: قصيت: العاطين أن يقل > مرعقك اله انين 
والشين جميعا . قال ثعلب : الاختيار بالسين لأنها مأخوذة من السمت وهو 
القصد والمحجة . وقال أبو عبيد : الشين أعلى في كلامهم وأكثر'' . 

وقال قُْ القاموس 1 إن القيتمية بالسنين والشين : الدعاء للعاطس 7*) : 

وإنما استحب التسميت في الصلاة لأنه دعاء وقد سبق جوازه في 
الصلاة!' 2 ولأن الأمر بالتنييت مطلق فيتناول حالة الصلاة . 


وهل يجب على العاطس الرد ؟ الأظهر لا . لأنه لا يسمى تحية والأولى في 
كيفية الرد اعتاد ما رواه الكليني في الحسن » عن سعد بن أبي خلف . قال : 
كان أبو جعفر عليه السلام إذا عطس فقيل له : يرحمك الله . قال : يغفر الله 
لكم وي رحمكم » وإذا عطس عنده إنسان قال : « ير حمك الله عرّ وجل ل" 


)١(‏ الكافي ” : 55“ /” . الفقيه ٠١٠8 / 7*8 : ١‏ . التهذيب ” : ”"7” / 1558 . الوسائل 
8 :758 أبواب قواطع الصلاة ب ١8‏ ح 4 . 

(؟) الكافي ؟ : /اه 55١/‏ . الوسائل 8 : 550 أبواب أحكام العشرة ب 57 ح 5 . 

(9) الصحاح ١‏ : 505 ونقله عن ثعلب وأبو عبيد . 

(؟) القاموس المحيط ١55 : ١‏ . 

ا ل 

00 الكافي ١١/506 : ١‏ . الوسائل 8 : أبواب أحكام العشرة ب 088 ح ١‏ . 


مسائل تتعلق بقواطع الصلاة م ارفس بي قوواط وام ماسوو ا ام 1 


الثانية : إذا سَلْم عليه يجوز أن يردٌ مثل قوله : سلام عليكم . ولا 
يقول : وعليكم على رواية . 


قوله : ( الثانية » إذا سُلّمم عليه يجوز أن يرد مثل قوله : سلام 
عليكم . ولا يقول : وعليكم على رواية ) . 

رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها إجماعاً . حكاه في 
التذكرة ”2 . والأصل في قوله تعالى : # وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها 97) . والتحية لغة : السلام . على ما نص عليه أهل اللغة””" ودل عليه 
العرفت:. 


ويدل على كون الوجوب كفائياً ‏ مضافاً إلى الإجماع - روايات . منها : 
موئقة غياث بن إبراهيم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «إذا سلّم من 
الوم واحد أجزأ عنهم 3 وإدا رد واحد أجزأ عنهم » 0 


عليه السلام ( قال : ( إدا مرت الجاعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم 2 
وإذا سَلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن بود واحد منهم ) 00 


ويدل على وجوب الرد في الصلاة صريحاً أخبار كثيرة » كموثقة ساعة . 
عن أب عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في 
الصلاة ء قال : « يرد بقوله : سلام عليكم . ولا يقول : وعليكم السلام » ”) 
وهذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف رحمه الله . 


. ١١ : ١ التذكرة‎ )١١ 

. 68١ : النساء‎ )؟١(‎ 

(5) منهم الفيومي في المصباح المنير : 1٠١‏ » وابن منظور في لسان العرب ١١‏ : 584 . 

(5) الكاني ١‏ : 741 /”ء الوسائل 8 : 5٠‏ أبواب أحكام العشرة ب 48 ح 7 . 

0ه الكافي " : 5417 /1 . الوسائل 8 : 5٠‏ أبواب أحكام العشرة ب 45 ح” . 

0 الكاني ‏ : 357 /1 » التهذيب ” : 558 / 1848 . الوسائل ؛ : ١515‏ أبواب قواطع 
الصلاة ب ١5‏ ح” . 


/اء 7 








وصحيحة محمد بن مسلم . قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو 
في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : « السلام عليك» فقلت كيف 
أصبحت ؟ فسكت . فلا انصرف قلت : أيرد السلام وهوني الصلاة ؟ قال : 
و نعم » مثل ما قيل له »'' . 

وموثقة عمار الساباطي : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم على 
المصلي . فقال : « إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه 
فيا بينك وبين نفسك . ولا ترفع صوتك » " . 

وقد قطع الأضحاب بأنه يجب الرد في الصلاة بالمثل . لقوله عليه السلام 
في صحيحة ابن مسلم المتقدمة : « نعم . مثل ما قيل له » ولا يبعد جواز الرد 
بالأحسن أيضا . لعموم الآية " . وعدم دلالة الرواية على الحصر . 

وهل يجب على المجيب إسع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً؟ قيل: نعم 
لعدم صدق التحية عرفا ولا الرد بدونه 9» . وقيل : لا 2 . وهو ظاهر اختيار 
المصنف في المعتبر”' . وقواه شيخنا المعاصر”" . لرواية عار المتقدمة ٠‏ ورواية 
منصور بن حازم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا سلم عليك رجل 
وأنت تصل قال : ترد عليه خفيا ىا قال »"” وفي الروايتين قصور من حيث 
السند فلا تعويل عليهما . 


. ١ ح‎ ١5 أبواب قواطع الصلاة ب‎ ١755 : 5 التهذيب 5 : 594 /18414 . الوسائل‎ )١( 

(1) الفقيه ٠١55/ 55٠ : ١‏ » التهذيب 7 : #١‏ / 18560 . الوسائل 5 : ١157‏ أبواب قواطع 
الصلاة ب ١6‏ ح 4 . 

(9") النساء : 85 . 

(:) كما في جامع المقاصد ١‏ : 748٠1هء‏ والمسالك ١‏ : "” . 

(5) كا في مجمع الفائدة ” : 848 . 

. 5755 : المعتر”‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة * : ١١9‏ . 

(4) الفقيه ٠١56/ 54١ : ١‏ . التهذيب ” : “8 / 153 »ء الوسائل 4 : ١7540‏ أبواب قواطع 
الصلاة ب ١١‏ ح” . 


ويتحقق الامتثال برد واحد ممن يجب عليه الرد . 
وفي الاكتفاء برد الصبي المميز وجهان . أظهرهما و وإن قلنا أن عبادته 
شرعية . لعدم امتشال الأمر المقتضي للوجوب . ولو كان الله فيببا ينا فق 
وجوب الرد عليه وجهان . أظهرهما ذلك سكا بظاهر الأمر . 


وهل يجوز رد المصلى بعد قيام غيره بالواجب ؟ قيل : نعم . لإطلاق 
الأم.() : وقيل : لا ( لتحقق الامتقال ( وعدم بوت استحباب الرد بعل 
سقوط الوجورس2'9 . 

ولو ترك المصلىي الرد فهل تبطل صلاته ؟ فيه احتمالات ثالثها : البطلا 
إن أق بشنىء من الأذكار وقت توجه الخطاب بالرد . لتحقق النبي عنه المقتضى 
و ا ء يقتضي الغبي عن ضده اللخاص . وقد 

ولا يجب رد غير السلام من الدعوات . لعدم ثبوت إطلاق اسم التحية 
عليه » وهو خيرة المعتتر . ؛ لكنه قال - ونعم ما قال نعم لو دعا له وكان مستحقا 
وقصد الدعاء له الرد لم أمنع منه ( لماثبت من جواز الدعاء لنفسه لنفسه ولغيره في ف 
أحوال الصلاة بالمبام(") 5 


وذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلى للعموم7/ . 
ويمكن القول بالكراهة لما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد 
عن الصادق عليه السادم أنه قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد 
والقوم يصلون فلا تسلّم عليهم وصل على النبي صل الله عليه وآله ثم أقبل على 


"94 : كما في روض الحنان‎ )١( 

(؟) كما في مجمع الفائدة * : ١١8‏ . 

(”) المعتير ” : 758 . 

(:) العلامة في المنتهى ٠. "١5 : ١‏ والشهيد الأول ني الذكرى : 7١1‏ . والشهيد الثاني في المسالك 
1 


“لاع لمعنه ماسجا لديجا هه دويز لوو او اا لت اودر بقارن | لوكا 2 ٠‏ 

الثالثة : يجوز أن يدعو بكلّ دعاء يتضمن تسبيحاً أو تحميداً أو طلب 
شىء مباح من أمور الدنيا والأخرة . قائ] اعد راكع ادا » ولا 
وز آل يطل شا غرما .وم قعل بطل صلاته.. 


صلاتك . وإذا اي ع ل 0 


أ طلب شي مباح 9 الدنا 22-7 قائ] قاعندا وراكعاً 
50005 

هذا مذهب العلاء كافة . والأصل فيه : عموم قوله تعالى : # ادعوني 
أستجب لكم 22# وقوله عر وجل : ©« قل ما يعباً بكم ربي لولا 
دعاؤكم # '' . 

وخصوص صحيحة على بن مهزيار : إنه سأله عليه السلام عن الرجل 
يتكلم في الفريضة بكل شيء يناجي ربه ؟ قال : « نعم م 

وصحيحة محمد بن مسلم . قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال 
او اك 8 واد برس و و0 
سا2 للك : أفاعيد الصلاة ؟ قال الاي 


له : (ولا يجوز أن يطلب شيئاً محرماً ) . 
لا ريب في ذلك . والظاهر أنه مبطل للصلاة مع العلم والجهل , لما بيناه 


(!) قرب الإسناد : 5؛ . الوسائل 4 : ١7717‏ أبواب قواطع الصلاة ب7١‏ ح 7 وفيه : إذا دخلت 


المنتحل الحرام . 
(5) غافر : 5١‏ . 
(5) الفرقان : ٠“‏ 


5( التهذزيب ” : 557 /1*17 . الوسائل 5 : ١١57‏ أبواب قواطع الصلاة ب ١‏ ح ١‏ . 
)2( الكاني ١‏ : 5" /ىء التهذيب ” : 170١8 /٠٠‏ » الوسائل ؛ : 41/7 أبواب السجود 
ب الاح ١‏ 


مسائل تتعلق بقواطع الصلاة اا 


الرابعة : يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذاتضاف: لنهمنال أو فرار 
غريم 2 أو تردذي طفل وما شابه ذلك . ولا يجوز قطع الصلاة خسار . 


فيا سبق.من أن الحهل ليس عذراً فى الضحة:والبطلان:وإن أمكن كوته عذرا في 

( الرابعة » يجوز للمصلي أن أن يقطع صلاته إذا خاف تلف 
مال 34 غريم أو تردذي طفل وما شابه ذلك . ولا يجوز قطع الصلاة 
اختياراً ) . 


أما أنه لا يجوز قطع الصلاة اختياراً فهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه 
تخالفاً وم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه . 

وأما جوازه للحاجة فتدل عليه روايات منها : رواية حريز » عمن أخيره . 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما 
ما ا ار ا بل بجا با سي 
واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية ) )١7‏ 

ورداية كر اما سا داه وح م يكون في 
اا وار ا 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم ل ور 
فوتها وغيرها . 

وقال الشارح - قدس سسره - : المداد بالحواز في عبارة المصنف هنا معناأه 
الأعم المشترك بين ما عدا الحرام . فإن قطعها لحفظ الصبي المتردي إذا كان 


)١(‏ الكافى " : /ا5” /رهء الفقيه ٠١/ / 557 : ١‏ ء. التهذيب” : "#١‏ / 1851 » الوسائل 
١7١ :‏ أبواب قواطع الصلاة ب 5١‏ ح ١‏ . 

(؟) الكافي " : /51” /”. الفقيه ٠١١ / 575١ : ١‏ . التهذيب” : ٠م‏ / 385٠‏ . الوسائل 
١7077 :‏ أبواب قواطع الصلاة ب 5١‏ ح 7 . 


. مدارك الاحكام/ج؟ 


حيرما واجب ١‏ وكذا حفظ المال المضر فوته بحاله ١‏ وقطعها لإحراز المال اليستر 
الذي لا يضر فوته مباح » ولإحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته كالحبة 
والحبتين من الحنطة مكروه . وهذه الأقسام الثلائة داخلة فى العبارة من جهة 
ع 1 
الإطلاق . وقد يستحب القطع لامور تقدم بعضها كنامي الأذان والإقامة . 
فقطع الصلاة ينقسم إلى الأحكام الخمسة(2 . انتهى كلامه رحمه الله . ظ 
ويمكن المناقشة قْ جواز القطع فِ بعص هذه الصور » لانتفاء الدليل 
عليه . إلا أنه يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم . 
وذكر الشهيد - رحمه الله في الذكرى”" أنْ من أراد القطع في موضع 
جوازه يتحلل بالتسليم . لعموم قوله عليه السلام : « وتحليلها التسليم »20 وفي 


. ”# : ١ المسالك‎ )١( 
. 7١6 : الذكرى‎ )5( 
. ١ ح‎ ١ أبواب التسليم ب‎ ٠٠١ : 5 الكاني " : 7/39 . الوسائل‎ )9( 


كتاب الصلاة 
ا موضوع 
تعر يف الصلاة 
أهمية الصلاة 


أعداد الصلاة 
الصلوات المفر وضة 
نوافل الصلوات 
فوائد تتعلق بالنوافل 
نوافل الظهر والعصر 
اذانت :كا فلة المقرن 
اذاي تاقلة العشاء 
اداب صلاة الليل 
صلاة الغفيلة 
ما يترك لأجله النافلة 
أفضل الرواتب 
جواز الجلوس في النافلة 


الصفحة 


سقوط النافلة في السفر سوى الأماكن الأربعة 
النوافل ركعتان إلا الوتر 


مواقيت الصلاة 
لكل صلاة وقتان 
أول وقت الظهر 
اختصاص الظهر بأول الوقت 
اخر وقت الظهر 
أول وقت العصر 
آاخر وقت العصر 
اولوقت المغرت :وما يتححقق :به الغروبت 
آأخر وقت المغرب 
اولوقت الفضاء 
اخرءوقت الفياء 
وقفت صلاة الصبح 
ما يعلم به الزوال 
وقت نوافل الظهر والعصر 
جواز تقديم النوافل على الزوال يوم الجمعة 
وفع تاقلة لكر 
وق ناقلة لكا 
وقت صلاة الليل 
وقت نافلة الصبح 
جواز قضاء الفرائض في كل وقت 
فك التؤافل القين الاق 
أحكام المواقيت: 
دكرمق دعل له بعاتم نتن الضلؤة كالتتوى رالقيضل :لاقت 
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الكتاب : مدارك الأحكام في شرح شرايع ل 





717#7171[1“7 ا ا 6 1 
الطبعة : الأول شعبان . اه 
560٠٠ 0‏ نلسخة 


جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لؤسسة آل البيت-عليهم السلام ‏ لإحياء التراث 


مرسيوة ال الت -عليهم السلام- لإحياء التراث 


قم صفائية ‏ ممتاز يلاك /ا“لا ص . ب 435/ 10/188" - هاتف 155" 


الركف الثالت:: 
في بقية الصلوات 
وفيه فصول : 


الفصل الأول : 
في صلاة الجمعة 


والنظر في . الحمعة. ومن نجب عليه . واداءها : 


قوله : ( الركن الثالث » في بقية الصلوات : وفيه فصول . الفصل 
الأول : في صلاة الجمعة ) . 

أجمع العلماء كافة على وجوب صلاة الجمعة . والأصل فيه الكتاب 
والسنة . قال الله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله 4(" أجمع المفسرون2 على أن المراد بالذكر هنا الخطبة . 
وصلاة الجمعة . تسمية للشىء باسم أشرف أجزائه . والأمر للوجوب كا قرر في 
الأصول وهو هنا للتكرار باتفاق العلاء . والتعليق بالنداء مبنى على الغالب . 


. 9 : الجمعة‎ )١١ 
والطبرسي في مجمع البيان 5 : 5888 . وابن العربي في تفسير‎ . 8 : ٠١ منهم الشيخ في التبيان‎ )"( 
. ١8١865 : : أحكام القرآان‎ 


1 ل ا د مدا رلك الالحكاء 20 1 


وفي الآية ع الأمر الدال على الوجوب رامل التأكية:و وأنواع الحث بما لا 
يقتضي تفصيله المقام , ولاجقى فل من تاملة فين أوال: الأفهاء... 


وفنا الأخار فمكقيفدة هذا » بل تكاد أن تكون متواترة » فمن ذلك 
صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم . كران اه عي العام قال : « إن 
الله عزّ وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة . منها صلاة واجبة على 
كل مسلم أن يشهدها إلا خحمسة : المريض . والمملوك . والمسافر . والمرأة . 
والصبي )2/7 . 


وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له : « إغما فرضص 
اله رجز عل الناس وه اللي إل الليهي وللاقن شا + عا عاد 
واحدة فرضها الله عزّ وجل في جماعة » وهي الجمعة » ووضعها عن تسعة : عن 
الصغير , والكبير , والمجنون . والمسافر , والعبد . والمرأة . والمريض . 
والأعمى . ومن كان على رأس أزيد من فرسخين 92" . 


وصحيحة منصور . عن أبي عبدالله عليه السلام . قال : « يجمع القوم 
يوم الجمعة إذا كانوا حمسة فا زاد. فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم . 
والجمعة واجبة على كل أحد . لا يعذر الناس فيها إلا خحمسة : المرأة. 
والمملوك . والمسافر . والمريض . والصبي 6 


١/ 118 :  يفاكلا )١(‏ . التهذيب ” : 24/19 . المعتبر” : 7,14 . الوسائل ه : © أبواب 
صلاة الجمعة وآداءها ب ١‏ ح ١5‏ . 

(50)الحاقي 8547 5ت الفقيه ,55-1 355177 التيتتديت )ابام الاصدال: : 
١١ / 277‏ » الأمالي : ١7 / 3١9‏ . الوسائل ه : ”؟ أبواب صلاة الجمعة وآداهاب ١‏ 
ح 21١‏ 

(*) التهذيب ”# : 555/574 . الاستبصار 15١٠١ / 51١94 : ١‏ . الوسائل ه : ت أبواب صلاة 
الجمعة وادابها ب ١‏ ح ١5‏ وص 8 ب 7 ح7 . 


قال : « من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه » "' 

وصحيحة الفضل بن عبد الملك . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يخطب حمعوا إذا كانوا خمسة نفر . وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين )20 . 

وصحيحة زرارة » قال : حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة 
عن ليت الشيريه إن تقس فتلت اتقو غلك © لقالا يلاي امنا هبي 
عندكم )7 

وصحيحة محمد بن مسلم ؛ عن أحدهما عليهها السلام » قال : سألته عن 
انلف إلى قري وهل يصالوق اشح جامة فال ( نعمء تعلو ريع 11 
يكن من يخطب ) © . 

وصحيحة عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ١‏ إذا 
كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في حماعة » وليلبس البرد والعامة » وليتوكأ على 
قوس أو عصا . وليقعد قعدة بين الخطبتين . ويجهر بالقراءة » ويقنت في الركعة 
0 ٍ 
الاولى منىأ قبل الركوع 6 

وصحيحة زرارة قال . قال أبو جعفر عليه السلام : «(الجمعة واجبة على 


)١(‏ التهذيب ” : 588 /57"”7 . المحاسن : 66م / ”“” . عقاب الأعمال : 775 / ” . الوسائل 
38 ه أبواب صلاة الجمعة وآداها ب ١‏ ح ١١‏ : 

)١(‏ التهذيب ” : 78 /5"5 . الاستبصار 15١5 / 570 : ١‏ . الوسائل ه : 8 أبواب صلاة 
الجمعة وآدابها ب ” ح 5 وص ٠١‏ ب" ح7 . 

99) التهذيب” : 79 /ه"” . الاستبصار ١5١١ / 578 : ١‏ . المقنعة : /ا” . الوسائل © : 
١‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ه ح ١‏ . 

(5) التهذيب ” : 7٠١8‏ /“"75 . الاستبصار 15١ / 5١9 : ١‏ . الوسائل ه : ٠١‏ أبواب صلاة 
الجمعة وآداءها ب ” ح ١‏ . 

(0) التهذيب ” : 555/5758 . الاستبصار 15١7 / 5١8 : ١‏ . الوسائل ه : ١١5‏ أبواب صلاة 
الجمعة وآدابها ب " ح ه 


4 ا نا الاحكام /جغ 


من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
إنما يصلى العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع 
رسول الله صلى الله عليه واله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل » وذلك سنة إلى يوم 
القيامة » ') 


وصجدييفة اموق وان كاله قلت لأبي جعفر عليه السلام : على من 
تجب الجمعة ؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين . ولا جمعة لأقل من خمسة 
من المسلمين أحدهم الإأمام . فإذا اجتمع سبعة ولم يحافوا أمهم بعضهم 
وخطبهم )" . 


فهذه الأخبار الصحيحة الطرق الواضحة الدلالة على وجوب الجمعة على 
كل مسلم عدا ما استئني تقتضي الوجوب العيني » إذ لا إشعار فيها بالتخيير بينها 
وبين فرد آخر. خصوصاً قوله عليه السلام ل ررك الجمعة ثلاث جمع 
متواليات طبع الله على قلبه » فإنه لو جاز تركها إلى بدل لم يحسن هذا 
الإطلاق . وليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام عليه السلام ونائبه بوجه . 
بل الظاهر من قوله عليه السلام 1 ال سق من يخطب حمعوا» وقوله : 
( فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم , بعضهم وخطبهم »؛ خلافه كم| سيجيء 


نحقيقه إن شاء الله لد 


قال جدي ‏ قدس سره ‏ في رسالته الشريفة التى وضعها في هذه المسألة 
بعد أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار ونعم ما قال : فكيف يسع المسلم الذي 
يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر الله تعالى ورسوله وأئمته عليهم السلام بهذه 


)١(‏ التهذيب ” : 557/75٠‏ . الاستبصار 1171١ / 57١ : ١‏ . الوسائل ١١ : ٠‏ أبواب صلاة 
الجمعة وآداءها ب 5 ح ١‏ . 
(1) الفقيه ١7١8/ 771/ : ١‏ . الوسائل © : 8 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ؟ ح 5 . 


(9) في ص 7 . 


الجمعة ركعتان كالصبح . يسقط معها الظهر . 


الفريضة وإيجاءها على كل مسلم أن يقصر في أمرها ومهملها إلى غيرها ويتعلل 
بخلاف بعض العلاء فيها . وأمر الله تعالى ورسوله وخاصته عليهم السلام أحق 
ومراعاته ان ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره اذ اتضيديه فتشة أو تنج 
عذاب أليم » ولعمري لقد أصابهم الأمر الأول فليرتقبوا الثاني إن لم يعف الله 
تعالى ويسامح . نسأل الله العفو والرحمة بمنه وكرمه ( . 


هذان الحكان إجماعيان بين العلاء كافة . قاله في المعتير والمنتهى "2 . أما 
نا ركعتان فيدل عليه فعل النبى صل الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام . 
والأخبار المتواترة © . 


وأما سقوط الظهر معها وعدم مشروعية الجمع بيغا فيدل عليه مضافاً إلى 
الإجماع قوله عليه السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك : 'إذا كان قومى 
قرية صلوا الجمعة أربع ركعات . فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسه 
تفع 0 9 . وفي صحيحة محمد بن مسلم : « يصلون أربعا إذا لم يكن من 
يخطب )'' . وفي حسنة الحلبى : « إن فاتته الصلاة ‏ أى صلاة الجمعة ‏ فلم 
ركه قلسل ادبي م 40 والتصيك قاطع للشركة:. ورزعنا كان “ىق قعول مضت 
رحمه الله : الجمعة ركعتان كالصبح » إشارة إلى أنها واجب مستقل . لا ظهر 


مقصورة كى| يقوله بعض العامة 9" . 


. 05 : رسائل الشهيد الثاني‎ )١( 

(0) المعتبر ”" : 7975 . والمنتهى ١‏ : /ا7” . 

(9) الوسائل ه : ١5‏ أبواب صلاة الجمعة وآدامها ب 5 . 

(5) المتقدمة في ص /. 

() المتقدمة في ص ١‏ . 

() الكاني ” : /ااغ /1ء التهسذيب ": /1١5١‏ "1 ». الاستبصار 57١:١‏ /577١غ.‏ 
الوسائل 5 : 5١‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 55 ح” . 

(10) نقله عن الشافعي في بدائع الصنائع ١‏ : 5505 . 


00 000000 ٠ 


ويستحب فيها الجهر . وتجب بزوال الشمس . ويخرج وقتها إذا صار ظل 
كل شيء مثله . 


قوله : ( ويستحب فيها الجهر ) . 
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال المصنف في المعتبر : إنه 
لا يختلف فيه أهل العلم 2 . ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح 2 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر . قال : 
تصنعون كما تصنعون في الظهر , ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة » وإنما يجهر إذا 
كانت خطبة »2 . وروى ابن أبي عمير في الصحيح . عن جميل . عن أبي 
عبد الله عليه السلام نحو ذلك 2 . 
وقد قطع الأصحاب بعدم وجوب الجهر في هذه الصلاة . ويدل عليه 
مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة صحيحة على بن جعفر . عن 
أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يصلى من الفرائض ما يجهر 
فيه بالقراءة » هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر , ©) 
قال العلامة ‏ رحمه الله في المنتهى : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر 
بالقراءة في صلاة الجمعة » ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه , 
والأصل عدمه"” . 
قوله : ( وتجب بزوال الشمس . ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء 
مثله ) . 
هنا مسألتان : إحداهما : أن أول وقت صلاة الجمعة زوال الشمس . 
بمعنى أنه يجوز أن يخطب في الفيء الأول . فإذا زالت الشمس صل الجمعة » أو 
]01 المعتبر ” : "١85‏ . 
(0) التهذيب ” : ١١‏ /5ه . الوسائل 5 : ٠١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب "الا ح 4 . 
99) التهذيب ” : ١١‏ /"ه . الوسائل 5 : ٠١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب ”الا ح 8 . 
(8:) التهذيب ” : 555/1١7‏ » الاستبصار .»١١74 / "١ : ١‏ قرب الإسناد : 45 . الوسائل 
؛ : 766 أبواب القراءة في الصلاة ب 70 ح 5 . 


. "78 : ١ المنتهى‎ (0: 





بخطب بعد الزوال ىما سيجىء تحقيقه إن شاء الله ') » ونه قال أكثر الأصحاب : 
الشمس 1 قال : واختاره علم اللحدى ر حمه ايله ) 1 قال ابن إدريس بعد نقل 
ذلك : ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ©" . فإن الموجود في مصنفات 
السيد موافق للمشهور من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال . والمعتمد 
الأول . 


أن الوظائف الشرعية إنها تستفاد من صاحب الشرع فيقتصر على 

متو شرا و والسشول و لمعيل لمعه و له الك نيع ١‏ لي عه 
الزواليي قلتر | اللمة: إل بإنقاعها نين ينون لمعل ايف كيار امليف 
كصحيحة زرارة » قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ان مق ال ود 
انور مشيقة رامو ودش وان الوقت وقتان » الصلاة نما فيه السعة 1 فرعا 
عجل رسول الله صل الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة . فإن صلاة 
الجمعة من الأمر المضيق . إنما لها وقت واحد حين تزول 0 9) 

وصحيحة ابن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « وقت 
صلاة الجمعة عند الزوال )9 . 

ورواية على بن جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته عن 
الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال : « إذا قامت الشمس صل الركعتين . فإذا 
زالت الشمس فصل الفريضة  »‏ . 

وصحيحة ذريح قال . قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « صل الجمعة 


. "5 في ص‎ )١( 

. 585 : ١ الخلاف‎ )0( 

(5) السرائر : 55 

(5) التهذيب ” : ١‏ /5: . الوسائل 5 : ١7‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح " . 
(©) التهذيب ” : ١‏ /": . الوسائل 5 : ١8‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح © . 
(1) قرب الإسناد : 18 . الوسائل © : 7٠5‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١١‏ ذْ ح ١١‏ . 


١‏ جاوزا اما موا واااو بع روشب عط وين بطي رلك الامتكام ة 


بأذان هؤلاء . فإنهم - شىء مواظبة على الوقت )2©(0 . 


وصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر 
شراك » ويخطب في الظل الأول » فيقول جبرائيل اعد ارد 
وصل )©( . 

ول أقف للقول بجواز التقديم على حجة يعتد بها . واستدل له في التذكرة 
والمنتهى ©" بما رواه العامة عن وكيع اا ٠‏ قال : شهدت الجمعة مع أبي 
بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار”' . وهو مستند ضعيف . فإن 
فعل أبي بكر ليس حجة . خصوصا مع محالته لفعل الرسول صل الله عليه 
وال 


وثانيتهها : أن وقت صلاة الجمعة يخرج بصيرورة ظل كل شيء مثله » وهو 
اختيار أكثر الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع " . 

قال الشهيد ‏ رحمه الله في الذكرى : ولم نقف لهم على حجة . إلا أن 
النبي صل الله عليه وآله كان يصلي في هذا الوقت . قال : ولا دلالة فيه » لأن 


الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا القدر غالبا . وم يقل أحد بالتوقيت 
بذلك الناقص 2 . 


وقال أبو الصبار ا إدا مصهى مقدار الأذان والمخطية وركعتي الجمعة فقل 
فاتت ولزم أداؤها ظهرا 0 


. ١ الوسائل 5 : 518 أبواب الأذان والإقامة ب ” ح‎ . 1١157/784 : التهذيب ؟‎ )١( 
. ١ ح‎ ١5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب‎ "١ : الوسائل ه‎ . :57/ 1١١ : ” التهذيب‎ )5( 
"١8 : ١ والمنتهى‎ . ١5# : ١ التذكرة‎ )9 

(؟) سنن الدارقطنى ” : ١/1١1‏ . 

(0) المنتهى :0 

(1) الذكرى : ه57 . 

(0) الكافي في الفقه : ١5‏ . 


ولو خرج الوقت وهو فيها أتمٌ جمعة . إماما كان أو مأموما . 


ويدفعه ما رواه ابن بابويه مرسلاً » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : 
«وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضى ساعة )7( وما رواه الفضيل 
ابن يسار . عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « والصلاة مما وسع فيه تقدم 
مرة وتؤخر أخرى . والجمعة مما ضيق فيها . فإن وقنها يوم الجمعة ساعة 
تزول )2 . 

ووذ المضتفن اق الفعير أرفيا برؤانة انز متثان اللقندمة المضعحة لأ 
الى صن انه عده واه كان خطب ل القىء الأركه افر ل براقا ينا عمد 
فد زالت الشمس فانزل وصل »7 قال انرس تاسر الياد ع 
الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله عليه السلام ودعائه أمام الصلاة . ولو كان 
مضيقا لما جاز ذلك 9) . 


وقال ابن إدريس عدل وقتها باأمتداد وفت الظهر 2 لتحقق البدلية وأصالة 
البقاء ©» . واختاره الشهيد في الدروس والبيان " . وفيه اطراح للأخبار رأسا . 


وقال الجعفي : وقتها ساعة من النهار” . وهو الظاهر من الأخبار " 
والمسألة قوية الإشكال . والاحتياط للدين يقتضى المبادرة إلى فعلها عند تحقق 
الزوال » والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . | 

قوله : ( ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها جمعة. إماما كان أو 
مأموما ) . 


. ١١ أبواب صلاة الجمعة وآداها ب 8 ح‎ ١9 : الوسائل ه‎ . 15777 / 51:١ الفقيه‎ )١( 
. وفيها : أول وقت‎ 

() الكاني “ا : 75” /7 . الوسائل ” : ٠٠١‏ أبواب المواقيت بالا ح ١‏ . 

(©) التهذيب ” : 1١١‏ /5: . الوسائل ١8 : ٠‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب8 ح 6 . 

(؟) المعتر ” : 5لا؟ . 

12 السورائر‎ 3١ 

(؟١)‏ الدروس : ”5 . والبيان : ٠١١‏ . 

(0) نقله عنه في الذكرى : 70 . 

(8) الوسائل ه : ١٠7‏ أبواب صلاة الجمعة وآدامها ب 8 . 


0 ا‎ ١ 


وتفوت الجمعة بفوات الوقت . ثم لا تقضى حمعة إنما تقضى ظهرا . 








إطلاق العبارة يقتضي وجوب إكالها بمجرد التلبس بها في الوقت ولو 
بالتكبير . وبه صرح الشيخ - رحمه الله - ”2 وجماعة . 

راق عليه ل الفشين بان الوعربه يشفت باستكال الخرائظ «قبجيت 
افيا 

ويتوجه عليه : أن وود 0 لامتناع 
التكليف بالمحال'. ولا يشرع فعله في خارجه إلا أن يثبت من الشارع شرعية 
فعله خارج الوقت . 


ومن ثم اعتبر العلامة(" ومن تأخر عنه«*؟ إدراك الركعة في الوقت 
كاليومية ( لعموم قوله عليه السلام 1 دمن أدرك من الوقت ركعة فكمن أدرك 
الوقت كله )(©) وهو أولى : 

فوله : ( وتفوت الجمعة بفوات الوقت . ثم لا تقضى جمعة إنما 
تقضى ظهرا ) 

المراد أنه 4 فوات وقت الجمعة نجب صلاة الظهر أداءا إن كان الوقت 
ناقتا + وقضاءا بعد خروجه. وهو إجماع أهل العلم . ويدل عله قوله 
علببه السادم قل حيةه الي : « فإن فاتته الصلاة ة فلم يدركها فليصل 
أزيها )20 : 

وفي صحيحة عبد الرحمن العرزمي : ١‏ إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد 


١55 : ١ والمبسوط‎ . 785 : 1١ الخلاف‎ )١9( 

)١(‏ المعتير ” : لا 

٠ . "5١ : ١ والمنتهى‎ . ٠١8 : (؟) المختلف‎ 

(8) كالشهيد الأول في الذكرى : ه785 . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : #” . وروض الحنان : 
. 

(6) تفرد بروايتها في المعتير " : ٠"‏ 

(3) الكناق 17411/57: القهس ديك 58111778717+ الاسسس هحار 157/1 
الوسائل 5 : :١‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 5١‏ ح” . 


ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي . فإن أدركها 


ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة . 


سبقك بركعة فأضف إليهنا ركعة أخرى واجهر بها ء. فإن أدركته وهو يتشهد 
فصل أربعا ) ( . 
وظيفة الوقت لا الجمعة”" . 
أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتزىء بالاولى ) . 

وذلك لأن الآتي مها آت بغير الواجب فلا يخرج من العهدة 3 ويجب عليه 
الإتيان بالجمعة مع الإمكان . وإلا أعاد الظهر . لأن الاولى لم تكن صحيحة إذ 
لم يكن مخاطباً بها . ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان , ولا بين أن يظهر في 
نفس الأمر عدم الوجوب أو لا . نعم لو صلى الظهر ناسيا وظهر عدم التمكن 
من الجمعة أمكن القول بالإاجزاء . 

ولو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتاعها قبل خروجه . فهل 
يجوز له تعجيل الظهر والاجتزاء مها وإن تمت الجمعة بعد ذلك ؟ أم يجب الصبر 
إنما يشرع فعل الظهر إذا علم عدم التمكن من الجمعة في الوقت . 

قوله : ( ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت 

الضابط في ذلك تيقن اتساع الوقت للقدر الواجب من الخطبتين والصلاة 


١‏ النيذيت #4 رقمي. الأبحعصان 21 :15500 .+الوشائل :+ 41 نوات جخلاة 
5( أي : المختصر النافع : 
(599) المعتبر ” : لالاا . 


1 متخو اماه ترمد ماظن ف المج امو سوال كج ويل عدا راذا ا لوالشكلم برج 
وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة 
ويصلى ظهرا . 


دون المسنون مخبها : 
فيل : وكذا نجب الجمعة مع ظن اتساع الوقت والشك في السعة وعدمها 
لأصالة بقاء الوقت((2 . 
ويشكل بأن الواجب الموقت يعتبر وقوعه في الوقت . فمع الشك فيه لا 
بحصل يقين اليراءة.بالفعل . والاستصحاب هنا إنما يفيد ظن البقاء وهو غير 
كافه فى ذلك.. 
قوله : ( وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد 
فاتت الجمعة ويصلي ظهرا ) . 
هذه بظاهره مناف لما سبق من أن من تلبس بالجمعة في الوقت يجب عليه 
إتمامها . فإنه يقتضي بإطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت . 
000 الشروع فيها إنما يشرع إذا ظن إدراك جميعها . لأنها لا 
بشرع فيها القضاء . وإنما وجب الإكمال مع التلبّس بها في الوقت للنبي عن 
إبطال العمل29 . 
وأورد عليه أن قوله عليه السلام : « من أدرك من الوقت ركعة » يعم 
الجميع '' . 


صالحاً للفعل . للقطع بأن ما لا يصلح للفعل يمتنع وقوعه فيه . وفيه نظر 
فإنه إن اريد بصلاحية الوقت للفعل إمكان إيقاعه فيه فهو متحقق هنا. وإن 
اريد غير ذلك فلا دليل عليه . 

ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب الدخول في الصلاة متى علم 


)01 كما في جامع المقاصد ١‏ 21 


. ١١ : ١ كما في جامع المقاصد‎ )1 ٠05 


فأما لولم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى 


أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين . لعموم من أدرك”" . بل صرح العلامة في النباية 
بوجوب الدخول في الصلاة مع إدراك الخطبتين وتكبيرة الإحرام خاصة" . وهو 
بعيك . 

قوله : ( وأما لو 1 بحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة 
صلى جمعة ) . 

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر العامة . والمستند فيه 
روايات . منها صحيحة الفضل بن عبد الملك قال . قال أبو عبد الله 
عليه السلام « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة م . 


وصحيحة عبد ال رحمن العزرمي 5 عن أبي عبد الله عليه السلام : « قال 
إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة ار واجهر 
فيها فإن أدركته وهو يتشهد ذصل أربعا )220 . 

وحسنة الحلبي : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك 
الخطية يوم الجمعة فقال : « يصلى ركعتين 2 فإن فاتته الصلاة فلم يدركها 
فليصل أربعا » وقال : «١‏ إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد 
أدركت الصلاة . فإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع )”2 . 


. أول من صرح بذلك الفاضل في بعض كتبه . وتبعه من تأخر عنه‎ : ١5١ : ١١ الجواهر‎ )١( 
. . . . لعموم من أدرك ركعة‎ 

(5) اية الأحكام ” : ١١‏ . 

(”) منهم الشافعي في الأم ٠١5 : ١‏ . وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ؟ : 158 . ا١١.‏ 
والغمراوي في السراج الوهاح : 1١‏ . 

4 لكوي 1ن اتا ريك تاي الوستادل 18 7 نوات صلاة الجمعة واداءها ب 5١‏ ح 1 1 

0 التوويني ات ول ره وو الاسق ا 1 7 107 ركلا الوشائل 411:8 أنوانة قييلذة 
الجمعة واداءها ب 56 ح 3 . 

0 الكو ل سات ااا اددج ١‏ لميخاخوي لجار ات وني كال مماسط حاو ا اا كا 
الوسائل د : ١‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 5١5‏ ح” . 


148 كاذه اجو عو عقوا اطي كاوق امووو اما مط ام اع وا الب داش ا اه د ا ا ولف الاحكام / جا 


وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية على قول . 


لايقال: قدرروى الشيخ في الصحيح . عن ابن سنان . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : « لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين » '" لأنا 
نقول : إنه محمول على نفي الكال جمعاً بين الأدلة . 

قوله : ( وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية على قول ) . 


القول للشيخ ‏ رحمه الله في الخلاف” . والمرتضى " . وجمع من 
الأصحاب . وشرظ في الغهاية وكتابي الحديث إدراك تكبيرة الركوع في 
الثائية 197 .و المغقمين الأول 

لنا : إن الجمعة تدرك بإدراك الركعة . وإدراكها يتحقق بإدراك الركوع . 
أما إدراك الجمعة بإدراك الركعة فل| تقدم . 

وأما إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعاً فيدل عليه روايات كثيرة » منها : 
مارواه الحلبي في الصحيح . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ١‏ إذا 
أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة . 
وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة )"” . 


وما رواه سليهان بن خالد في الصحيح 3 عن أبي عبد الله عليه السلام , 
أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيمٌ صلبه ثم 
ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة 9 . 


(1) النونين :766 لمكن الالستيصان :1591 كلها الوسائل 88:8 أبوان صل 
الجمعة واداءها ب 7١‏ ح 7 . [ 

(؟) الخلاف ١‏ :587 . 

(9) جمل العلم والعمل : ا 

99) العاية : :#6 والنهزيب: 2 ماود والامعضار عونم ظ 

(5) الكاني " : 87م” /ه ٠‏ الفقيه ١١59 / 505 : ١‏ . التهذيبب ” : ”5 / ٠0"‏ . الاستبصار 
178٠ / 4158 : ١‏ . الوسائل 5 : 5١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 5 . 

(5) الكاني " : 85 /” . التهذيب ” : "4 / 157 . الاستبصار ١‏ : ه”5# / 1517/4 . الوسائل 
44١ : ©‏ أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح ١‏ . 


٠ © ٠ © ©‏ © »ووه وةوو ووو وووووووووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووم وا مومهو و ووو وو ووو وو ووو ووو وووءوووووووةه: 


وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح أيضاً . قال ٠‏ سمعت 
أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا دخلث المسجد والإمام راكع وظننت أنك 
مكانك . فإذا قام فالحق بالصف . وإن جلس فاجلس مكانك . فإذا قام فالحق 
بالصف )2320 , 

ويؤيده وار فعاو بن تبرج ( عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
) إدا حاء الرجل مبادرا والآمام راكع أجزأته تكبيرة لدخوله فُْ الصلاة 
والركوع )”2 . : 

ورواية جابر الجعفى قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني أؤم قوماً 
انتظر مثلٍ ركوعك . فإن انقطعوا فارفع رأسك 290 . 

احتج الشيخ في كتابي الحديث على القول الثاني بما رواه في الصحيح 
عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال . قال لي : « إن لم تدرك 
القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة )(*2 . 

وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح » عن أبي جعفر عليه السلام . 
قال : ان التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام )07) 5 

وروى أيضا في الصحيح . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : ( إذا 


.»١587 / 55:١ الاستبصار‎ . ١١58 / 705 : ١ الكانفي ” : 5م" /ه . الفقيه‎ )١( 
. ” أبواب صلاة الجماعة ب 85 ح‎ 15 : ٠ الوسائل‎ . ١١5 / 45 : ” التهذيب‎ 

(؟) الفقيه ١5١5 / 5756 : ١‏ . الوسائل ٠‏ : 54 أبواب صلاة الجماعة ب 494 ح 5 . 

(*) التهذيب ١‏ : 58 /177 . الوسائل ه : :5٠‏ أبواب صلاة الجماعة ب 5١‏ ح ١‏ . 

(005) التهذيب ” : ”5# / ١6١١154‏ . الاستبصار ١737/17/.17175 /85”8 : ١‏ ».الوسائل © : 
١؛‏ أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح ”٠17‏ . 

5 التهذزيي 1# لأ ااى الامتصان 1 16 /1/ؤو» الوتبنات 8133 :أبواك فحلاة 
الجماعة ب 45 ح ١‏ . ظ 


ُ' ااا 


ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعاً أو رافعاً لم يكن له جمعة وصلى 
الظهر . 





واتوايه أررا + فده الروايات امتلها بواع نوهو ماين يله .نيما 
أوردناه سابقا مؤدى من عدة طرق فكان أرجح . 

وكانا ‏ ميحج الى تن الروانة الول فل الككر العقدى يوان الى اماد 
غل الاعنداوعيا لق التعيلة لان الالعزاء: » حهنا بين الأدلة : 1 ظ 

نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بقوله عليه السلام في رواية الحلبي 
المتقدمة : ١‏ إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت 
الصلاة » فإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع "2 ويمكن العمل 
بمضمونها واختصاص الجمعة بهذا الحكم وإن كانت الركعة تدرك في غيرها 
بإدراك الإمام في الركوع”2 . أو تأويلها بما يوافق المشهور بأن يحمل قوله : 
« وقد ركع » على أنه قد رفع رأسه من الركوع . ولعل هذا أولى . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتبر على هذا القول اجتماعهم| في حد الراكع . 
وهل يقدح فيه شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز حده ؟ فيه وجهان . 
أظهرهما أنه كذلك, لأنه المستفاد من الأخبار المتقدمة9” . واعتير العلامة في 
التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام”؟» . ولم نقف على مأخذه . 

قوله : ( ولو كبر وركم ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم 
يكن له جمعة وصلى الظهر ) . 

وذلك لعدم تحقق الشرط . وهو إدراك الإمام في أثناء الركوع » وتعارض 
أصلي عدم الإدراك وعدم الرفع فيتساقطان”2 . ويبقى المكلف في عهدة الواجب 


. ١72١ في ص‎ )١( 

(؟) ما احتمله في المدارك من الفرق بين الجمعة وغيرها من متفرداته . الجواهر ١514 : 1١١‏ . 
ا" 

(2) التذكرة + 417 . 

)0( ف «م) © فتسافياك7. 


ثم ال جمعة لا نجب إلا بشروط : 
الأول : السلطان العادل أو مَن ينصبه . 


إل انستحدق الامكال . 

قوله : ( ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط . الأول : السلطان العادل 
أو من ينصبه ) . 

هذا الشرط مشهور في كلام الأصحاب 25 المتأخرين لي واسدقدة 
في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه . واحتج عليه بفعل النبي صلى 
الله عليه واله 3 فإنه كان يعن لإمامة الحمعة وكذاالخلفاء بعده ‏ ك) يعين 
للقضاء » فكى| لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام . 
فكذا إمام الحمعة. قال : وليس هذا قياميها ل استكك اد بالعمل الحكيونى 
الأعصار . فمخالفته خرق للإجماع . ثم قال : ويؤيد ذلك ما روي عن أهل 
البيت عليهم السلام بعدة طرق . منها : رواية محمد بن مسلم . عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جب على 
أقل منهم : الإمام . وقاضيه . والمدعى حمقا . والمدعى عليه . والشاهدات . 


كد 


والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ( 


ويتوجه على الأول منع دلالة فعل النبي صل الله عليه وآله على 
الشرطية . فإنه أعم منها . والعام لا يدل على الخاص . مع أن الظاهر أن 
التعيين إغا هو الجسم مادة النزاع في هذه المرتية » ورد الناس إليه من غير تردد . 
كا أنهم كانوا يعيّنون لإمامة الجاعة والأذان مع عدم توقفهما على إذن الإمام 
إجماعا . 

وعلى الرواية أولآً : بالطعن فيها من حيث السند . فإن من حملة رجاها 


)١(‏ منهم العلامة في القواعد ١‏ : 1” . والكركي في جامع المقاصد 1١١ : ١‏ . والشهيد الثاني في 
روض الحنان : 586 . 

9 الفقسة: ا ايت تالاو العسديت م اواك :وباج الامشهمان اج برت اران اج 
الوسائل © : 4 أبواب صلاة الجمعة واداءها ب 5 ح 4 . 

(15) المعتر ” : 514 . 


ف اك الاحكام/ ج؛ 


# « ا # #اه # اه ا« ا« © هه هاه #ا هاه هله اه له 0ه 0 هه ه00 *» 


الحكم بن مسكين . وهو مجهول . فلا يسوغ العمل بروايته . 
وثانيا ف :باق لكوع كنافة عنال :قراك لعن ...برطلا ره كن بغارو بيه 
المصنف في المعتبر. حيث قال : إن هذه الرواية خصت السبعة بمن ليس 
حضورهم شرطاأً فسقط اعتبارها" . 
وثالثا : أنها معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح :عبن أحدهما 
عليهم| السلام » قال : سألته عن أناس في قرية . هل يصلون الجمعة جماعة ؟ 
قال « نعم يصلون أربعاً إذا لم يكن لهم من يمخطب ©" وهي كالنص في 
الدلالة على عدم اعتبار الإمام أو نائبه . إذ إرادة لح اله 
انديع ين قن الالغان الباق للسكنية :3 , 
انها : أن الظاهر أن ذكر هذه السبعة كناية عن اجتماع هذا العدد وإن 
لم يكونوا عين المذكورين . فيسقط الاحتجاج بها رأساً . 
وابخد ل العلافة ق لضيو 9 عل هذا القارط حينة زرارة > قال + كان 
ابوستدقر عليه المنلام يفيل :و لاتكوة لظ واعينة روماه فين فل 
أقل من خمسة رهط . الإمام وأربعة » . 


سيد لب ؛ قال : سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة . 


بحرج الإمام بعد الأذان في فيصعد المنير » 9 الحديث . 

٠ ” : ” المعتير‎ )١( 

(5) التهذيب ” : 788 /مم> » الاستبصار 17١ / 5١9 : ١‏ . الوسائل ه : ٠١‏ أبواب صلاة 
الجمعة وآدابها ب ” ح ١‏ . 0 

5) في «م» : للحكم . 

. ”١ا/‎ : ١ المنتهى‎ )5( 


(5) الكاني ” : ١9‏ /: . التهذيب ” : »”55٠ / "8٠‏ الاستبصار :١‏ 9١1851/؟١١5١اء‏ 
الوسائل ه : أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 7 ح؟ . 

() الكاني " : 4 /لاء التهذيب ” : 575١‏ / 558 . الوسائل ه : ١5‏ أبواب صلاة الجمعة 
وآدابها ب ” ح 7 . 





ورواية سماعة » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم 
الجمعة فقال : « أما مع الإمام فركعتان . وأما من صلى وحده فهي أربع 
ركعات )() . 

ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال لقصور هذه الروايات عن إفادة 
المطلوب . إذ من المعلوم أن المراد من الإمام فيها إمام الجراعة فلع ٠‏ مع أنه 
لا إشعار فيها بالنائب بوجه من الوجوه . واعتبار حضوره عليه السلام ممالم يقل 
به أحد . 


وهنا أمران ينبغي التنبيه لما : 

الأول : الظاهر أن هذه المسألة ليست إجماعية . فإن كلام أكثر المتقدمين 
خال من ذكر هذا الشرط . 

قال المفيد- رحمه الله في كتاب الإشراف : باب عدد ما يجب به الاجتاع في 
صلاة الجمعة ٠‏ عدد ذلك ثإني عشرة - خصلة : الحرية . والبلوغ . والتذكير. 
وسلامة العقل » وصحة الجسم ٠‏ والسلامة من العمى . وحضور المصر . 
والشهادة للنداء » وتخلية السرب . ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه 
الصفات”"" . ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب :ظاهر 
الإيمان . والطهارة في المولد من السفاح . والسلامة من ثلاثة أدواء : البرص . 
والجذام والمعرة اموه المشينة أن اقبعيك عليه اق الاسام » والمعرفة بفقه 
الصلاة » والإفصاح بالخطبة والقران . وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير 
تقديم ولا تأخير عنه بحال . والخطبة بما يصدق فيه من الكلام . فإذا اجتمعت 
هذه الثاني عشرة خصلة وجب تن ب تداك المي عل .قا د كنا : 


)١(‏ الكافي “ : 7١‏ /: ». التهذيب ” : 7١/1١94‏ . الوسائل ه : ١‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها 
ب ماح 3. 

(؟) في «س » : الجمعة . 

(") في المصدر : بما يأي ذكره من هذه الصفات . 


3 ل 1 14 فاه لاق رف أقرة ره ل 0 ددن لا 7 1ه 2 وا اجاج 60 فر مه نلو 1ن 4 ره جاه بول وسو قاو رون 16د دان مدارك الاحكام / جا 








وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام 7" . انتهى 
كلامه رحمه الله . وظاهره عدم الفرق في ذلك بين الأزمان وأن الوجوب مع 
اجتماع هذه الخصال عيني على كافة الأنام . 

وقال أبو الصلاح التقى بن نجم الحلبي ‏ رحمه الله - : ولا تنعقد الجمعة 
إلا بإمام الملة » أو منصوب من قبله » أو من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند 
تعذر الأمرين "2 . وهي صريحة في الاكتفاء ‏ عند تعذر الأمرين - بصلاة العدد 
المعين مع إمام يجوز الاقتداء به » وهذا الشرط معتبر عنده في مطلق الجاعة . 
فإنه قال في باءها : وأولى الناس بها إمام الملة » أو من ينصبه . فإن تعذر الأمران 
لم تنعقد إلا بإمام عدل . . . ”' فيكون حكم الجماعة عنده في الصلاتين على حد 
سواء . وظاهره أن الوجوب عيني . فإنه قال بعد ذلك : وإذا تكاملت هذه 
الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد 
الخطبة » وتعين فرض الحضور على كل رجل . . . ' . 

وقال القاضي أبو الفتح الكراجكي ‏ رحمه الله في كتابه المسمى بتهذيب 
المسترشدين ما هذا لفظه : وإذا حضرت العدة التي يصح أن تنعقد بحضورها 
الجماعة يوم الجمعة وكان إمامهم مرضيا متمكنا من إقامة الصلاة في وقتها وإيراد 
الخطبة على وجهها . وكانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملي العقول أصحاء 
وجبت عليهم فريضة الجمعة . وكان على الإمام أن يمخطب بهم خطبتين ويصليٍ 
هم بعدها ركعتين”' . انتهى . وهو كالسابق في الدلالة على الوجوب العيني 
وعدم التوقف على الإمام أو نائبه . ظ 

فعلم من ذلك أن هذه المسألة ليست إجماعية . وأن دعوى الإجماع فيها 


30 "الاشراف سانا الشيدم ا قات ا 
ولع الكاق ف 'النقم + 11601 :, 
(9) الكاق فى "لفق 2 ع4 
(5) الكافي في الفقه : ١٠١١‏ . 


(7) عيهدصقة متيف" الن و ل وم نلف 1 


غير جيدة كما اتفق لهم في كثير من المسائل . 

الثاني : إن من ادعى الإجماع على اشتراط الإمام أواثاتة فاغيا آراه اعكباز 
ذلك في الوجوب العيني . أو مع حضور الإمام عليه السلام لا مطلقا . 

ومن صرح بذلك الشيخ ‏ رحمه الله في الخلاف . فإنه قال بعد أن 
اشترط في الجمعة إِذن الإمام أو نائبه ونقل فيه الإجماع ‏ : فإن قي + السن أفدن 
رويتم فيها مضى من كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد من المؤمنين إذا اجتمم 
العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا حمعة ؟ قلنا : ذلك مأذون فيه مرغب فيه . 
فجرى ذلك مجرى أن ينص ينصب الإمام من يصلى 4م27 

وقال المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر : السلطان العادل أو نائبه شرط في 
وجوب الجمعة عند علمائنال”2 . ثم قال : لا يقال لو لزم ما ذكرتم لما انعقدت 
0 مع عدمه . لانسحاب العلة في الموضعين . وقد أجزتم ذلك إذا امكنتك 
الخطبة . لأنا نجيب : بأن الندب لا تتوفر الدواعى على اعتتماده فلا بحصل 
الاجتماع المستلزم للفتن إلا نادراً:” . وقال في موضع آخر : لو كان السلطان 
انا فنص عرلا استحب الاجتاع وانعقدت جمعة(؟» . هذا كلامه رحمه لله . 
وهو صريح في) ذكرناه . 

وقال الشهيد ‏ رحمه الله - في الذكرى ‏ بعد أن ادعى الإحماع على اشتراط 
ذلك : هذا مع حضور الإمام عليه السلام » وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي 
انعقادها قولان . أصحههما| وبه قال معظم الأصحاب الحواز إذا أمكن الاجتماع 
والخطيتان ٠‏ ثم قال : ويعلل بأمرين » أحدهما : إن الإذن حاصل من الأئمة 


. 584 : ١ الخلاف‎ )١( 

. 514 : ” المعتر‎ )١( 

(*) المعتبر ” : 38٠١‏ . وقال قبلها مستدلا لاعتبار السنطان العادل : وموضع النظر أن الاجتمع مظنة 

2 3 2 0 : 2< < 3 9 اء؟ إل معد الي ب : 8 ع 
النزاع ومثار الفدرة غاليا واحكمة موجيهة حسم . مادة م وقصع اكه الاختللاف و3 يستمر إد 
مع السلطان . 
0 
(:) المعتر ” : لا*” . 


3" لاتتوحن امننووة افاتساام بحسي مربور الماح امه لي واو وني لها رك الاقدكاء / - 1 


فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة وجاز أن تقدّم الجماعة 
من يتم مهم الصلاة 1 وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماءِ 


أو عدلنك: : 


الماضين فهو كالإذن من إمام الوقت . والثاني : إن الإذن إنما يعتير مع إمكانه ‏ 
أما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القران خالياً عن المعارض . قال : 
والتعليالان حستان 6( واللاعتاد على الثانى 07) 5 


ومن هنا يعلم أن ما اعتمده المحقق الشيخ على رحمه الله "2 من الإجماع 
على اشتراط الإمام أو نائبه . حتى منع من فعلها في زمن الغيبة بدون الفقيه 
الذي هو نائب على العموم غير جيد . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه . 

قوله : ( فلو مات في أثناء الصلاة لم تبطل . وجاز أن تقدم الجماعة 
من يتم بهم الصلاة وكذا . لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغمأاءٍ 


أما عدم بطلان الصلاة بموت الإمام في أثناء الصلاة أو عروض ما يبطلها 
من إغماء أو حدث فظاهر لأن إبطال الصلاة حكم شرعي فيتوقف على الدلالة 
ولا دلالة . وهو إجماع : 


وأما جواز تقديم الجماعة من يتم بهم الصلاة والحال هذه فلثبوت ذلك في 
مطلق الحاعة على ما سيجىء بيانه (") : 


وحزم العلامة في المنتهى بوجوب الاستخلاف هنا وبطلان الصلاة مع 
غدمة ‏ يحافظة غلن. اعتيان اللراعةفيهنا انخدامة ك] تكن انلعل ءا 29 نولا “بيت 


أن الاستخلاف أحوط وإن كان الأمح عدم تعيّنه , لأن الجماعة إنما تعتبر ابتداءا 


. 3"١ : الذكرى‎ )١١ 
3551527 جامع المقاضين‎ ١ 
)دن ان‎ 


(9) المدين 3 نوع 


الثاني : العدد. وهو خمسة . الإمام أحدهم . وقيل : سبعة. 


واستشكل .العلامة فى التذكرة وار الامشخيلاف هنا انظرا إل أن الميعة 
مشروطة بالإمام أو نائبه » واحتمال كون الاشتراط مختصاً بابتداء الجماعة فلا يشت 
بعد انعقادها كالحاعة ') . ولا يخفى قوة الوجه . الثاني من طرفي الإشكال ْ 
ولول يتفق من هو بالصفات المعتيرة في الإمام وجب الإتمام فرادى جمعة لا 
ظهراً . 
وهل يشترط مع الاستخلاف استئناف نية القدوة ؟ الأظهر ذلك . 
لانقطاع القدوة بحروج الإمام من الصلاة . وقيل : لا . لتنزيل الخليفة منزلة 
الأول" . وضعفه ظاهر , لتعلق النية بالأول خاصة لما سيجيء من وجوب 
تعيين الإمام . 
له : ( الثاني . العدد : وهو خمسة . الإمام أحدهم . وقيل : 
سبعة » والأول أشبه ) . 
لا حلاف بين علاء ء الإسلام في اشتراط العدد في صحة الجمعة . وإنما 
الخلاف في أقله . وللأصحاب فيه قولان : 
أحدههما .وهو اختيان المقيل رعنه اله 7 > .والسييل المرتض 29 :واي 
حون" "عو واي إدروس ماكر الأصحاب -: إنه خمسة نفر أحدهم الإمام . 
اقتصارا في تقييد الآية الشريفة على موضع الوناق: :وكيك عقتضى الأخبار 
الصحيحة الدالة على ذلك . كصحيحة منصور. عن أبي عبد الله 
عليه السلام افنال + ١‏ يجمع القوم يوم الجحمعة إذا كانوا حمسة ف] زاد . وإن 


. ١85 : ١ التذكرة‎ )١( 
١ (؟) كا في التذكرة‎ 
. المقنعة : ل/ا ا‎ )1( 
. 5575 : ١ رسائل السيد المرتضى‎ . 7١ : جمل العلم والعمل‎ ):5( 
. ٠١ : نقله عنه في المختلف‎ )6( 
. 5 : السرائر‎ )١( 


واوالمو وه موو وو م موورو فقوف رقمو فو وموم ووو مه وو وو وه مو ووو و لعو اه ول م6 مدارك الاحكام /جغ 


كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم » " . 
وصحيحة زرارةع قال ب كان اوعفر عليه النثلام قرول ولا تكيون 
الخطة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط . الإمام وأربعة » 2 . 
وصحيحة أبي العباس . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « أدنى ما 
لي لو 


ذهب إليه الشيخ ‏ رحمه اله ل لتك لو وبرازة لبك ا 

زهرة "' 2 جمعا بين الأخمار المتضمنة لاعتبار الخمسة ( وبين ما دل على اعتبار 

السبعة » كصحيحة عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ١‏ إذا 

كانوا سبعة يوم اال جمعة فليصلوا في جماعة / ") 
ورواية محمد بن مسلم ٠‏ عن أبي جعفر عليه السلام . قال : و نجب 

الجمعة على سبعة نفر من المسلمين . ولا تجب على أقل منهم: الإمام . 

وقاضيه ( والمدعي ع 0( والمدعى عليه 2( والشاهدان (٠‏ والذي يضصرب الحدود 

بين يدى الإمام » ' 5 

)١(‏ التهذيب ” : 788 /555 . الاستبصار ١5١١ / 5١4 : ١‏ . الوسائل ه : 8 أبواب صلاة 
الجمعة وآداءها ب ” ح 7 . 

(5؟) الكاني ” : 5١9‏ /: » التهذيب”: 571٠‏ / ٠55ء‏ الاستبصار ١‏ : 9١151/؟١5١ا2‏ 
الوسائل 5  :‏ أبواب صلاة الجمعة وآداءها ب ” ح ” . ْ 

(9) الكافي “” : ١94‏ /ه . التهذيب ” : 17١‏ / 76 . الاستبصار 15١94 / 51١4 : ١‏ . الوسائل 
ه : “7 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ؟ ح ١‏ . 

(:) النباية : ٠١‏ . والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١9٠‏ » الخلاف ١‏ : 776 . 

٠٠١ : ١ المهذب‎ )5( 

(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 05١‏ . 

90) التهذيب ” : 710 /514 . الاستبصار 17١17 / 51١8 : ١‏ . الوسائل 5 : 4 أبواب صلاة 
الجمعة وآداءها ب ” ح ٠١‏ . 

(8) الفقيه ١‏ : 7ا7 1١177/‏ » التهذيب“” : ٠١‏ / هلا. الاستبصار 5١8 : ١‏ /8١5١ا»‏ 
الوسائل 5 : 4 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ” ح 9 . 


ولو انفضوا قِ أثناء الخطية أو بعدهأ 5-5 الليون بالصلاة سقط سقط الوجوب ' 
وإن دخلوا ف الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو م يبى إلا واحد . 


وصحيحة زرارة قال » قلت لأبى جعفر عليه السلام : على من نجب 
الجمعة ؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين . ولا جمعة لأقل من خحمسة من 
وخطبهم )0') 
وعبذا الجمع يرتمع التنافي عن ظاهر هذه الرواية 2 فإل المنغي ف قوله : 
ولا حمعة لأقل من حمسة » مطلق الوجوب المتناول للعيني والتخيبري ع اك 
2 السبعة الوجوب العيني ( ومن كالصريحة 5 عدم اعتمار حضصور الإمام أو 
نائبه . 
له : ( ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة 
سقط الوجوب ) 
من و ل 0000 2200 بن" سيف اسم إذا م 
يطل الفصل قطعاً . ومعه في أحد الوجهين . لحصول مسمّى الخطبة . وأصالة 
عدم اشتراط الموالاة . ولو أتى غيرهم من لم يسمع الخطبة أعادها من رأس . 
له : ( وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق 


المراد بقاء واحد من العدد سواء كان الإمام أم غيره من المأمومين . وهذا 
الحكم أعننيى وجوب الإتمام مع تلبس العدد المعتير بالصلاة ولو بالتكبير مدهب 
الأصحاب لا نعلم فيه مالفا ٠‏ للنبي عن قطع العمل . ولأن اشتراط استدامة 
العدد منفي بالأصل . ولا يلزم من اشتراطه ابتداءا اشتراطه استدامة كالجاعة . 
وكا في عدم الماء في حق المتيمم . وربما حملت العبارة على أن المراد بقاء واحد 
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مع الإمام . لتحقق شرط الجاعة . وهو قول لبعض العامة 2 . واعتير بعضهم 
بقاء اثنين . لأن الثلاثة أقل الجمع'' . واشترط آخرون ”''" انفضاضهم بعد 
صلاة ركعة تامة » لقوله عليه السلام : « من أدرك ركعة من الماعة فليضف 
اليها اخرى »**'' ونفى عن هذا القول البأس في التذكرة”' . وهو ضعيف . إذ 
لا دلالة في الخبر على أن من لم يدرك ركعة قبل انفضاض العدد يقطع الصلاة . 
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا تقتضي أن الإتمام إنما يثبت مع تلبس 
العدد المعتبر بالصلاة . وظاهر المعتبر عدم اعتبار ذلك . فإنه قال : لو أحرم 
فانفض العدد المعتبر أتم جمعة لا ظهرا . ثم استدل بأن الصلاة انعقدت فوجب 
الإتمام لتحقق شرائط الوجوب . ومنع اشتراط استدامة العدد" . ومقتضى ذلك 
وجوب الإتمام متى كان ال رت وهات وهو متجه . 
قوله : ( الثالث : الخطبتان ) . 
أجمع الأصحاب على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة. 
لعامة " إلا من شد © أن النبي صلى الله عو 


عي فيكون فا 4 3 وقد ثبت فى الأصول أن بيان الواجب واجب . 
ولما روي عن الصادق عليه السلام بعدة طرق أنه قال : « وإنما جعلت ركعتين 


لمكان الخطبتين » ©" . 


(١2؟)‏ منهم الفيروز آبادي في المهذب ١١ : ١‏ . 

ف كالمزني في المختصر : 7١‏ . | 

)2 ل ا ل اا ٠7ك5ه/‏ 6/3655 . 

. ١87 : ١ التذكرة‎ )65( 

” : ” المعتير‎ )١( 

(1) مغهم الشافعي في الأم ١‏ : 144 . والفيروز آبادي في المهذب ١١١ : ١‏ ». وابن قدامة في المغني 
والشرح الكبير؟ : 2.١١١‏ والغمراوي في السراج الوهاج : ٠‏ 

(8) منهم ابن حزم في المحلى 5 : 54 . وابن قدامة في المغني والشرح الكبير ؟ : ١٠١‏ » والنووي في 
الملجموع 5 : 01١5‏ . 

)9١‏ التهذيب ” : 78 /555 . الاستبصار 15١5 / 57١ : ١‏ . الوسائل ه : 8 أبواب صلاة 
الجمعة وآدابها ب ” ح 5 . 


ويجب في كل واحدة منهما الحمد لله »والصلاة على النبي وآله عليهم السلام 5 
والوعظ . وقراءة سورة خفيفة . وقيل : يجزي ولو اية واحدة مما يتم مها 
فائدتها . 

وفي رواية ساعة : يحمد الله ويثني عليه . ثم يوصي بتقوى الله . 
ويقرأ سورة خفيفة من القرآن . ثم يجلس . ثم يقوم فيحمد الله ويثني 
غلب زرهماغدل. النبو واقة وعدن اليه ودين ريعي المز فصن 
واللؤمنات ‏ 1 


قوله ( وجب في كل واحدة منبم)| الحمد لله » والصلاة على النبى 
واله عليهم السلام ( والوعظ. وقراءة سورة خفيفة ( وفيل : ري ولواية 
واحدة مما يتم مها فائدتها. وفي رواية ساعة : يحمد الله ويثنى عليه . إلى 
آخره ) . 

اختلف الأصحاب فيا يجب اشتمال كل من الخطبتين عليه ٠.‏ فقال الشيخ 
-رحمه الله - في المبسوط : أقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله تعالى . 
والصلاة على النبي واله . والوعظ . وقراءة سورة خفيفة من القران'"' . ونحوه 
قال اين حمزة”) 5 وابن ادر 5 

وقال في الخلاف : أقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف : أن يحمد الله 
ولتق علية ا ويقنل فين الى هين الله علينة اله ونرا شها هن القران + 
ويعظ الناس 7*) 

وقال في الاقتصاد : أقل ما يخطب به أربعة أشياء : الحمد لله . والصلاة 
على النبي واله » والوعظ . وقراءة سورة خفيفة من القران بين الخطبتين7' 


. ١مل:‎ ١ المبسوط‎ )١١ 

719) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : هلا" . 
(9) المبرائر ا 

. 555 : ١ الخلاف‎ ):( 

(6) الاقتصاد : /ا١7‏ . 


شل دب 00 الاحكام /جغ 





وقال المرتضى في المصباح : يحمد الله » ويمجده ويثني عليه » ويشهد 
لحية عزل له عليه و الددنا سال ويزقع لظ ةيال اع ف عه التاية 
بالحمدل والاستغفار والصلاة على النبق صلى الله عليه وأاله ( والدعاء لأكنة 


المي 9 
وربما ظهر من كلام أبي الصلاح عدم وجوب القراءة في شيء من 
الخطتين9) 


أما وجوب الحمد والصلاة على النبى وآله والوعظ فظاهر المصنف في 
المعتبر”” . والعلامة في جملة من كتبه(*» أنه موضع وفاق بين علائنا وأكثر 
العامة(9» ,» وذلك لعدم نحقق الخطية بذدونه عرفا . واستدل عليه ف المنتهى بأمور 
واهية ليس في التعرض للا كثير فائدة . 

وقل وفع الخللاف ف هذه المسألة 5 مواضع 5 


الأول : إن القراءة فيهما هل هي واجبة أم لا ؟ وعلى القول بالوجوب كما 
هوالمشهور فهل الواجب سورة خفيفة فيها . أو في الأول اي 7 أو بين 
الخطبتين ىا قاله في الاقتصاد("2 ؟ ولعل مراده أن يكون بعد إتمام الاولى وقبل 
الجلوس فيطابق المشهور . أو آية تامة الفائدة ني الخطبتين )| هو ظاهر 
الخلاف”” ؟ أو في الاولى خاصة كا هو ظاهر المصبا-0© ؟ 


. 7385 : 7 نقله عنه في المعتبر‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه : ١6١‏ . 

(5) (5) ليس في المعتبر وكتب العلامة تصريح ولا ظهور في الإجماع . وقال في مفتاح الكرامة ".: 
١١‏ : واستظهره صاحب المدارك من الفاضلين . ولعل موارد الاستظهار : المعتبر ' : 584 . 
والمنتهى ١‏ : 75" . والتذكرة ١6١ : ١‏ . ظ 

(5) منهم الشافعي في الأم 5٠٠١ : ١‏ » والكاساني في بدائع الصنائع ١‏ :77> . والغمراوي في 
السراج الوهاج : 87 . ش 

(5) الاقتصاد : /ا١7‏ . 

. 755 : ١ الخلاف‎ )0 

)0 نقله عنه في التذكرة ١‏ 0 


الذاى :بوجوب القنيالة انعم ال الث عله را لوا تتعالة ل الارق كنا 
هو ظاهر المصباح (") ٠‏ وم أقف على مصرح بوجوب الشهادة بالتوحيد هنا . 

الثالت» وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية والدعاء لأئمة المسلمين كما 
هو ظاهر المرتضى ها , 

والمرجع في ذلك كله إلى النقل الوارد عن النبي والآئمة عليهم السلام . 
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب . عن 
الحسين بن سعيد . عن أخيه الحسن . عن زرعة . عن سمعة قال . قال أبو 
عبد الله عليه السلام : « ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس 
عمامة في الشتاء والصيف . ويتردى ببرد يمنية أو عدني . ويخطب وهو قائم . 
يحمد الله ويثني عليه . ثم يوصي بتقوى الله » ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة . 
ثم يجلس . ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه » ويصلي على النبي صل الله عليه 
وآله وعلى أئمة المسلمين » ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ فإذا فرغ من هذا قام 
المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين . يقرأ في الاولى بسورة الجمعة . وفي الثانية 
بسورة المنافقين »© وعلى هذه الرواية اعتمد في المعتبر . ولا ريب أن العمل 
بمضموها يحصل معه الامتثال . عا الكلوم ل وجوت ا فيج لا بريد كدي 
مسمى الخطبتين ؛ فإنها قاصرة عن إفادة ذلك متنا وسندا . 

وروى الكلي - رضى الله عنه- في الكاني » عن محمد بن مسلم في 
اعيجيع : إن أبا جعفر عليه السلام خطب خطبتين في الجمعة . تضمنت 
الأول سي نز الل والشهادتين والصلاة على النبي وآله والوعظ قال : «١‏ ثم اقرأ 
سورة من القرآن . وادع ربك . وصل على النبي صل الله عليه واله . وادع 
للمؤمنين والمؤمنات . ثم تجلس ») . 
)١(‏ نقله عنه في التذكرة ١594 : ١‏ . والذكرى : 5751 
(5) نقله عنه في المعتير ”' : 5/885 
(*) التهذيب ” : 75# /550 . الوسائل ه : ” أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١5‏ ح ١‏ . 
(؟) المعتبر ” : 5885 


ع 69898ه<آ 0 0 0 ل 


وتضنمدت: الفاية الحم والكتؤادتين: والوعظ والعدلةة عل عمد والة 
قال : « ثم تقول : اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العانت »م 
تسمي الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك . ثم تقول : اللهم افتح له فتحا يسيرا . 
والضرة لصرا عريرا - قالت + وركدون اح كلاه نكرل« نامر 
بالعدل والإإحسان وايتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظطكم 
لعلكم تتذكرون 4 يشول + اللهي اجعلنا ره يدك تقعيه الذ كر ثم 


يرك 200 . 


والظاهر أن هذه الرواية متضمنة لكثير من المستحبات . إلا أن العمل 
بمضمونها أولى » لاعتبار سندها . 

ومن هنا يظهر أن القول بوجوب قراءة السورة في الأولى محتمل . لدلالة 
ظاهر الروايتين عليه . 

أها ونعوب السورة ل النائنة واه وصيه لفغي لاعفا ها وذ ل عليه ور اف ب 
مقتضى رواية ساعة عدم توظيف القراءة في الثانية مطلقاً ٠‏ ومقتضى روايه ابن 
مسلم أن يكون آخر كلامه : ## إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى © الآية . 

و ينبغي التنبيه لأمور : 

الأول : ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب في الخنطبتين التحميد بصيغة : 
الحمد لله . وفي تعينه نظر . لصدق مسمى الخطبة مع الإتيان بالتحميد كيف 
لفو 

الثاني : الأقرب أنه لا ينحصر الوعظ في لفظ . بل يجزئي كل ما اشتمل 
على الوصية بتقوى الله . والحث على الطاعات والتحذير على المعاصي والاغترار 
بالدنيا وما شاكل ذلك . 


.9٠١ : النحل‎ )١( 
. ١ الوسائل د : 8" أبواب صلاة الجمعة وآداها ب 55 ح‎ . 5/ 17١ : * الكافي‎ )5( 


ويجوز إيقاعه| قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت » وقيل : لا 
يصح إلا بعد الزوال » والأول أظهر . 


وفي الاجتزاء بالآية المستجملة على الوعظ عنبى)| وجهان . افوهح] ذلك . 
وكذا الكلام في الآية المشتملة على التحميد ونحوه من أجزاء الخطبة . 

الشالث : ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة 
بتقديم الحمد . ثم الصلاة . ثم الوعظ . ثم القراءة . فلو خالف أعاد على ما 
يحصل معه الترتيب . وهو أحوط . وإن كان في تعينه نظر . 

الرابع : منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية . للتأمي . 
وهو حسن . ولولم يفهم العدد العربية. ولا أمكن التعلم قيل : نجب 
العجمية ل مفصود الخطبة لا يتم بدون فهم معانيها') 5 وحتمل سقوط 
الجمعة . لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه . 

قوله : ( ويجوز إيقاعها قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت . 

وقيل : لا يصح إلا بعد الزوال . والأول أظهر ) . 

اختلف الأصحاب في وقت الخطبة . فقال السيد المرتضى في المصباح : إنه 
بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه( . وبه قال ابن أبي عقيل(" . وأبو 
الصلاح”*» . ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب”22 . 

وقال الشيخ ف المخلاف : يجوز أن يمخطب عند وقوف الشمس . فإذا 
زالت صلى الفرض"' . وقال في النهاية والمبسوط : يجوز إيقاعها قبل 
الزوال2) : والمعتمد الأول ش 


)01 كما في جامع المقاصد ١‏ ا" 

(؟) نقله عنه في السرائر : 54 . 

(5) نقله عنه في المختلف : ٠١6‏ . 

(5) الكافي في الفقه : ١5١‏ . 

9 الذكوى 11 . 

. 585:1١ الخلاف‎ )59( 

. ١5١ : ١ والممسوط‎ . ٠١5 : النباية‎ )( 


م ا م ور ا ع ا ويا ما ا افا رتكا 1 


لنا : قوله تعالى : # إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله 4 أوجب السعى بعد النداء الذي هو الأذان . فلا يجب قبله . وما رواه 
ود سام ل الي قال : سألته عن الجمعة فقال : «١‏ أذان وإقامة ., 
يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب . ولا يصلى الناس ما دام الإمام 
على المدر. ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد . ثم يقوم 
فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصل بالناس ٠‏ يقرأ بهم في الركعة الاولى بالجمعة وفي 
الثانية بالمنافقين 2)١()‏ . 

ويؤيده أن الخطبتين بدل من الركعتين . فكما لا يجوز إيقاع المبدل قبل 
الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدلية . وأنه يستحب صلاة ركعتين عند الزوال على 
ما سيجيء بيانه » وإنما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال . لأن الجمعة 
عقيب الخطبة » فلو وقعت الخطبة قبل الزوال تبعتها صلاة الجمعة فينتفي 
استحباب صلاة الركعتين والحال هذه . 


احتج الشيخ في الخلاف9 بإجماع الفرقة . وبما رواه في الصحيح عن 
عبد الله بن سنان .» عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « كان رسول الله صلى 
اله عي وا رصق ١‏ الديده منعن وول ينقتلاو قر لك ودو فظني فل لقال 
اولان اقول جيرف جنا وقد الك الحنميى فالا وض 81 


وأجاب العلامة ‏ رحمه الله في المختلف عن الإجماع بالمنع منه مع محقق 
الخلاف . وعن الرواية بالمنع من الدلالة على صورة النزاع . قال : لاحتمال أن 
يكون المراد بالظل الأول هو الفىء الزائد على ظل المقياس . فإذا انتهى في 
الزيادة إلى محاذاة الظل الأول . عو أن يصير ظل كل شيء مثله وهو الظل 


)١(‏ الكاني ” : 551 /لاء التهذيب ” : 781 / 5548 ء الوسائل ه : ١5١‏ أبواب صلاة الجمعة 
وادابها ب 8 ح 7 . 

؟) الخلاف ١‏ : 58:5 . 

(5) التهذيب ” : :5/1١7‏ . الوسائل ١8 : ٠‏ أبواب صلاة الجمعة وآداها ب 8 ح 5 . 


وعنت أن تكوة مقدمة عل العباذة + فلوجيذا بالععالاة ل تمبم 
الجمعة . 


الأول نزل فصلى بالناس . ويصدق عليه أن الشمس قد زالت حيئئذ . لأنها قد 
زالت عن الظل الل 7 

ولا يخفى ماني هذا التأويل من البعد والمخالفة لمقتضى الظاهر . 
واستلزامه وقوع الجمعة عنده بعد خروج وقتها. لموافقته على أن وقتها يخرج 
بصيرورة ظل كل شيء مثله » وهو معلوم البطلان . 

نعم يمكن القدح فيها بأن الأولية أمر إضاني يختلف باختلاف المضاف 
إليه » فيمكن أن يراد به أول الظل وهو الفىء الحاصل بعد الزوال بغير فصل 
ك] يذل عليه قوله عليه النتاكم. 4 إن سول الها سل الك عليه بوآليه كان يم 
الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك » فإن إتيانه عليه السلام بالصلاة بعد 
زوال الشمس عن دائرة نصف النهار قدر شراك يستدعي وقوع الخطبة أو شيء 
منها بعد الزوال . ويكون معنى قول جبرائيل عليه السلام : يا محمد قد زالت 
الشمس فانزل وصل . أنها قد زالت قدر شراك فانزل وصل . وكيف كان فهذه 
الرواية مجملة المتن فلا تصلح معارضاً لظاهر القرآن والأخبار المعتبرة . 


قوله : ( ويجب أن تكون مقدمة على الصلاة » فلو بدأ بالصلاة لم 
مرف وسع نات واللتسد عافدل الى عسل اله عليه والدوالانية 
عليهم السلام والصحابة والتابعين والأخبار المستفيضة الواردة بذلك . كرواية 
الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة أو بعد ؟ فقال , « قبل الصلاة ثم 
)١(‏ المختلف : ٠١8‏ . 


5 شوو 1 


8 ال هتفه لاوا تمتو هزه مها يهاه 8ق نه نيهم ه201 ونو 0158486 اناه 4161814 ونه واف وال اث نط لل ل 0 مدارك الاحكام /جء 


ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة . 


يصلى )2 . 

قوله : ( ويجب أن يكون الخطيب قائ) وقت إيراده مع القدرة ) . 

هذا مذهب الأصحاب 3 ونقل عليه في التذكرة الإجماع كن والمستلند فيه 
فعل النبي صل الله عليه وآله في بيان الواجب . وقوله عليه السلام في صحيحة 
معاوية بن وهب : « إن أول من خطب وهو جالس معاوية » واستأذن الناس في 
ذلك من وجع كان في ركبته ‏ ثم قال - الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما 
جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين  )‏ . 
الصلاة . 

ولو خطب جالساً مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من علم به من 
المأمومين . أما من لم يعلم بحاله فقد قطع الأصحاب بصحة صلاتهم وإن رأوه 
جالساً . بناءاً على الظاهر من أن قعوده للعجز . وإن تجدد العلم بعد الصلاة . 
كا لو بان أن الإمام محدث . وهو مشكل . لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه . 
وخروج المحدث بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به . 


فيل . دعم ؛» وهو اختيار الراوندي في كتابه أحكام القران م » وقواه 
العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى ” . ولا بأس به » لأن الوظائف الشرعية 


)١(‏ الكافي "ا : 17١‏ /” . التهذيب ” : ٠١‏ / ”77 . الوسائل ه : 6“ أبواب صلاة الجمعة 
وآدابها ب ١5‏ ح ؟ . 

. ١6١ : ١ التذكرة‎ 6 

(©) التهذيب ” : ٠١‏ /4/. الوسائل 5 : "١‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١5‏ ح ١‏ . 

(:) فقه القرآن ١‏ : ه"١‏ . 

(0) المنتهى ١‏ : 565” . والذكرى : 78 . 


والأئمة عليهم السلام الاتحاد . 

وقيل : لا يجب . بل يجوز اختلافهم| » وهو اختيار العلامة في النهاية 27 , 
لانفضال كل من العسادتين عن الامرق ...ولأن غاية الخطعين أن.تنون 
كركعتين ( و جور الاقتداء بإمامين ف صلاة واحدة 1 

ويتوجه على الأول : منع الانفصال شرعاً . سلمنا الانفصال لكن ذلك لا 
يقتضى جواز الاختلاف إذا لم يرد فيه نقل على الخصوص . لعدم تيقن البراءة مع 
الإتيان به . 

وعلى الثاني : بعد تسليم الأصل أنه قياس محض . والاحتياط يقتضى 

قوله : ( ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة ) . 

واله فإنه فعل ذلك . وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب : ١‏ الخطبة 
وهو قائم خطبتان يجلس بينب| جلسة لا يتكلم فيها »'' . 

واحتمل المصنف في المعتبر الاستحباب . لأن فعل النبى صل الله عليه 
وآله كم عضن أذايكون تكلا عم اله الايد اله 191 وهو معني 

ويجب في الجلوس الطماأنينة لما تقدم . وهل يجب السكوت ؟ ظاهر الخير 
ذلك . ويحتمل أن يكون المراد النبي عن التكلم حالة الجلوس بشىء من 
الخطبة . 

وينبغى أن تكون الجلسة بقدر قراءة قل هو الله أحد . لقوله عليه السلام 
)١١‏ غاية الأحكام ” : ١18‏ . 


(9) التهذيت + 3/4/١‏ الوشائا :81:25 آبوات “صلا الجمعة واداها ب ١5‏ ح ١‏ ' 
(59) المعتير ” : 582 . 


2 00 1-1-1-7 د د 000000 مدارك الاحكام /جغ 
وهل الطهارة شرط فيهم| ؟ فيه تردد . والأشبه أنها غير شرط . 


في حسنة محمد بن مسلم . « يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنير فيخطب ., ولا 
يصلٍ الناس ما دام الإمام على المنبر . ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل 
هو الله أحد . ثم يقوم فيفتتح خطبته» " . َ 

ولوعجزعن القيام في الخطبتين فخطب جالسا فصل بينب| بسكتة .ء 
واحتمل العلامة في التذكرة الفصل بالاضطجاع ”" . وهو ضعيف . 


قوله : ( وهمل الطهارة شرط فيههما ؟ فيه تردد . والأشبه أنها غير 
شرط ) . 


اختلف الأصحاب 8 اشتراط طهارة الخطيب من اللحدث وفت إيراد 
الخطيتين بعد اتماقهم على الرجحان المتاول للوجوب والندب 0 فقال الشيخ 8 
المسسوط والمخلاف بالااشتراط 9©) ( ومبعهة ابن دريب 0 وامصنئف 9( 
والعلامة © , 


احتج الشيخ ‏ رحمه الله بأنه أحوط . إذ مع الطهارة تيرأ الذمة بيقين . 
وبدونها لا يحصل يقين البراءة » وبأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطهر قبل 
الخطبة فيجب اتباعه في ذلك لأدلة التأسى "© . ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان 
في الصحيح . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « وإنما جعلت الجمعة 
ركعتين من أجل الخطبتين . فهي صلاة حتى ينزل الإمام  »‏ والاتحاد لا معنى 


(0) الكاق 11/785412 الهذييه 54ح الوساكا 83-287 أزوات يلا اكد 
وآداءها ب 5 ح 7 . 

5 التذكرة ١‏ ل" 

(؟) المبسوط ١8 : ١‏ . والخلاف ١‏ : 3غ5 . 

(:) السرائر : 07> . 

(2) المعتر ” : 5م25 والشرائع --45 2 والمختصر النافع : 0” . 

. ”١ : لا”# . والتبصرة‎ : ١ والقواعد‎ »٠١* : المختلف‎ )١( 

. 7:0 : ١ الخلاف‎ )9( 

)00 التهذيب ” : ١١‏ /1: . الوسائل ه : ١5‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها بر ح 5 . 


ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتتر فصاعداً . وفيه تردد : 
الرابع : الجماعة . فلا تصمّ فرادى . 


له فالمراد الماثلة في الأحكام والشرائط إلا ما وقع عليه الإجماع . 


وأجيب عن الأول بمنع كون الاحتياط دليلاً شرعياً » بل منع استلزام هذا 
القول للاحتياط . فإن إلزام المكلف بالطهارة بغير دليل إثم كما إن إسقاط 
الواجب إثم . 

وعن الثاني بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله أعم من الواجب . فإنه 
صل الله عليه واله كان يحافظ عى المندوبات كمحافظته على الواجيات . 
والتأسي إنما يجب في| علم وجوبه كما تقرر في محله "2 . 

وعن الرواية بوجوه أظهرها : إن إثبات الماثلة بين الشيئين لا تستلزم أن 
تكون من جميع الوجوه . كما تقرر في مسألة نفي المساواة لا يفيد العموم . 
والمسألة محل تردد وإن كان الاشتراط لا يخلو من رجحان تمسكا بظاهر الرواية . 

قوله : ( ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعدتر فصاع دا : 
وفيه تردد ) . 

منشؤه أصالة عدم الوجوب . وأن الغرض من الخطبة لا يحصل بدون 
الإسماع © . والوجوب أظهر ء للتأمي . وعدم تحقق الخروج من العهدة 
بدونه . ويؤيده ما روي أن النبي صل الله عليه وآله كان إذا خطب يرفع صوته 
كأثة: انر حي 20 , 


ولو حصل مانع منالسمع سقط الوهجوب . مع احتمال سقوط الصلاة 
أيضاً إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب . لعدم ثبوت التعبد 
بالصلاة على هذا الوجه ٌ 


, 4 00 اجات عله فق لعفي‎ )١ 
. س » : الاستاع‎ «٠ في‎ )5( 
. 5535 / 359 : ” الجامع الصغير‎ )9( 


3 ا 


أجمع العلاء كافة على اشتراط الجاعة في الجمعة . فلا يصح الانفراد بها 
وإن حصل العدد . بل لا بد من الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم . 
ويدل عليه التأمى . والأخبار المستفيضة . كقوله عليه السلام في صحيحة 
زرارة : « منها صلاة واحدة فرضها الله في حماعة . وهى الجمعة)' وفي 
صحيحة عمر بن يزيد : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة يعار فى حماعة )”) 
وعر د كفنت الالعيان 7 


وتتحقق الحاعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام » فلو أخلوا بها أو أحدهم لم 
تصح صلاة المخل . ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر . 
به » ومن وجوب نية كل واجب . 

قال في الذكرى : لو بان أن الإمام محدث فإن كان العدد لا يتم بدونه 
فالأقرب أنه لا جمعة لهم لانتفاء الشرط . وإن كان العدد حاصلا من غيره 
صحت صلاتهم عندنا لما سيأ إن شاء الله تعالى في باب الجماعة . قال : وربما 
افترق الحكم هنا وهناك . لأن الجماعة شرط في الجمعة . ولم تحصل في نفس 
الأمر. بخلاف باقى الصلوات فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى 
فنفودا ب وضلاة النقره هتاه حيط تلاق اليه 1 

وأقول : إنه لا يخفى ضعف هذا الفرق . لمنع صحة الصلاة هناك على 
تقدير الانفراد .» لعدم إتيان المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد . 


. ١٠ / “١94 : لالا.أمالي الصدوق‎ /7١ : التهذيب“”‎ . ١5١1/77: 1١ الفقيه‎ )١( 
. ١ ح‎ ١ الوسائل 5 : ” أبواب صلاة الجمعة وآداءها ب‎ 

(5) التهذيب ” : 780 /554 . الاستبصار 1٠١7 / 118 : ١‏ . الوسائل ه : 4 أبواب صلاة 
الجمعة وآدابها ب 7 ح ٠١‏ . 

(*') الوسائل ٠‏ : 7 أبواب صلاة الجمعة وآداءها ب ٠١‏ 

(5) الذكرف ا 


وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدّم . وإن منعه مانع جاز 
أن اس سيا 

الخامس : أن لا يكون 00000 وبينب| دون ثلاثة 
أميال . 


وبالجملة فالصلاتان مشتركتان في الصحة ظاهراً وعدم استجماعهم) 
الشرائط المعتيرة في نفس الآمر. فا ذهب إليه أولاً من الصحة غير بعيد . بل لو 
قيل بالصحة مطلقاً وإن لم يكن العدد حاصلاً من غيره أمكن ا 
وإطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة وقد سأله عن قوم صا 
بهم إمامهم وهو غير طاهر . أتجوز صلاتمهم أم يعيدونها ؟ : الأاعانه علبي 
تمت صلاتهم . وعليه هو الإعادة . وليس عليه أن يعلمهم . هذا عنه 
موضوع ١)‏ . 

له : ( وإن حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم . وإن 
منعه مانع جاز أن يستنيب ) . 

لا ريب أن الإمام عليه السلام هو المتّبع قولاً وفعلا . والبحث في هذه 

المسألة وأمثالما ساقط عندنا . 
لق :ا اللاسيى ع :أن" لذ تكن د لك ماخر وما امون اه 
أميال ) . 

أجمع علاؤنا على اعتبار وحدة الجمعة . بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين 
بيغما أقل من فرسخ سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين . وسواء فصل بين 
مر عظيم كدجلة أم لا . ولم يعتبر غيرهم الفرسخ لكن اختلفوا. فقال 
الشافعي '' ومالك “© : لا يجمع في بلد واحد وإن عظم إلا في مسجد واحد . 


(0) التهديت 76:9 86 3ع الاسترضار 8551 ان «لاكلة ب الوساتا" 3+ 494« آيواي» غبللاة 
)1١‏ الأم ب 
وه نقله عنه في المغني والشرح الكبير ” : ١87”‏ . 
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وأجازه أبوحنيفة في موضعين استحساناً('2. وأجاز بعضهم التعددفي البلدذي 
الجانبين إذا لم يكن بينبها جسر”" . وقال أحمد : إذا كبر البلد وعظم كبغداد 
والبصرة جاز أن يقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة . ولا يجوز مع عدمها”" . 
والأصل في هذا الشرط من طرق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن . 
عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام . قال : ٠‏ يكون بين الجماعتين 
ثلاثة أميال » يعني لا يكون جمعة إلا فيا بينه وبين ثثلانة أميال: ١‏ وليين تكون 
جمعة إلا بخطبة . وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء 


ويجمع هؤلاء ا 

وروى محمد بن مسلم أيضاً في الموثق , عن أبي جعفر عليه السلام أنه 
قال : «١‏ إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع 
هؤلاء ( ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة فيال 0 

قيل : ويعتير الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد . وإلا فمن نهاية 
المصلين 2 . 


ويشكل الحكم فيما لو كان بعضهم بحيث لا يبلغ بعده عن موضع 
الاخرى النصاب دون من سواهم وتم العدد بغيرهم 2 فيحتمل بطلان صلاتهم 
خاصة لانعقاد صلاة الباقى باستجاعها شرائط الصحة . أو بطلان الجمعتين 
من رأس . لانتفاء الوحدة بينهها » ولعل الأول أقرب 

قوله : ( فإن اتفقتا بطلتا ) . 


)1( نقله عنه في المبسوط للسرخسي ” : ١٠1ء‏ والمجموع 5 : 04١‏ . 

(1) منهم الكاساني في بدائع الصنائع 5١1١ : ١‏ . 

(5) نقله عنه في المغني والشرح الكبير ؟ : ١8١‏ 

0( التهذيب ” : 7 /784 . الوسائل ه : ١5‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب لاح ١‏ . 

(©) الفقيه ١‏ : 5/!ا” //ا6١١‏ . التهذيب“” : ”7 / 8١‏ . الوسائل ه : ١7‏ أبواب صلاة الجمعة 
وادابها ب /ا ح ” 1 

(1) كما في جامع المقاصد ١75 : ١‏ . 


وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة . 








لامتناع الحكم بصحتهما . ولا أولوية لإحداهماء فلم يبق إلا الحكم 
ببطلانم)| معا . ويجب عليه الإعادة جمعة مجتمعين أو متفرقين بمايسوغ معه 
التعدد . 0 

ويتحقق الاقتران باستوائهها في التكبير عند علمائنا وأكثر العامة(١2‏ . واعتير 
بعضهم الشروع في الخطبة لقيامها مقام ركعتين(” . وقال بعضهم : يعتير 
دو فإن تساوتا فيه بطلتا. وإن سبقت إحداهما بالسلام صحت دون 
الاخرى(”" . 

وتقبل في ثبوت الاقتران شهادة العدلين إذا كانا في مكان يسمعان 
التكبيرتين » ويتصور ذلك بكونها غير لمحاطبين بالجمعة وهما في مكان يسمعان 
التكبيرتين . ولا حاجة إلى اعتبار تساوي الإمامين في الإذن من الإمام 
عليه السلام على ما بيناه فيي] سبق . 

قوله : ( وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة ) . 

الربحه اق يظلؤان”الفياؤة التاعرة طاهر ع لمق انعكاه الاوك ماعنا 
شرائط الصحة كا هو المقدر . 

وقال فى التذكرة : إن ذلك أى صحة السابقة وبطلان اللاحقة ‏ مذهب 
علائنا أجمء (4) ش / 

ويجب على اللاحقة إعادة الظهر إن لم تدرك الجمعة مع السابقة . أو 
التباعد بما يسوغ معه التعدد . 


واعتبر جدي ‏ فدس سره - في روض الجنان في صحة السابقة عدم علم 


1( منهم ابنا قدامة في المغنى والشرح الكبير ” + 2١97”‏ والنووي قُْ المجموع 6 817 . 
والشربيني في مغني المحتاج ١‏ 1 آألىأ . 

6 الشر بيني في مغني المحتاج ١‏ 585 2 والغمراوي في السراج الوهاج : 8١‏ . 

ف منهم النووي في المجموع : : /اة:. والشربيني في مغني المحتاج ١‏ اى3. 

. ١6١ : ١ التذكرة‎ )8( 
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ولولم يتحقق السابقة أعادا ظهراً . 





كل من الفريقين بصلاة الاخرى . وإلا لم يصح صلاة كل منهما . للنبي عن 
الانفراد بالصلاة ود :ارق المقتضى للفساد2"9 . 

باع ان يكم تدان الب بالسائتة مع العاذى النياق :1 أمنا مع لجسل 
السبق وعدمه فيتجه ما ذكره . لعدم جزم كل منه] بالنية لكون صلاته في 
تفن البطااة:, 

وهل يرق ل ينان اللتحتة ون علميم مق الازل وعمه:؟ إطلوق 
عبارات الأصحاب يقتضي عدم الفرق لانتفاء الوحدة المعتبرة » مع احتماله 
لاستحالة توجه النبي إلى الغافل .» وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه . 
والمسألة محل تردد . 

قوله : ( ولولم تتحقق السابقة أعاد ظهراً ) 


عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة واشتبهت 
بعدادلكك + تومالو كلم شايع ل جيل بول تكفين . ولاريب في وجوب الإعادة 
عليهما معا في الصورتين » لحصول الشك في كل واحدة . والتردد بين الصحة 
والبطلان . فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال . 

وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بأن الواجب على الفريقين صلاة الظهر 
لا الجمعة . ٠‏ للعلم بوقوع جمعة صحيحة فلا تشرع جمعة أخرى عقيبها ء وما م 
تكن متعينة وجبت الظهر عليهما . لعدم حصول البراءة بدون ذلك . 

وقال الشيخ في المبسوط : يصلون جمعة مع اتساع الوقت . لأن الحكم 
بوجوب الإعادة عليه| يقتضى كون الصلاة الواقعة منب)| غير معتبرة في نظر 
الشرع '' . وهذا متجه . لأن الأمر بصلاة الجمعة عام وسقوطها ببذه الصلاة 
5000 


34 : روص الحنان‎ )١١ 
. ١54 : ١ المبسوط‎ )1( 


وعلى الأول فلو تباعد الفريقان بالنصاب بأن خرج أحدهما من المصر 
وأعادوا جميعا الجمعة لم تصح . لإمكان كون من تأخرت جمعته هم المتخلفون في 
المصر فلا تشرع فيه جمعة اخرى . 

أما لو خرجوا منه جميعاً وتباعدوا بالنصاب مع سعة الوقت تعين عليهم 
فعل الجمعة قطعا . 

وأعلم أن المصنف ‏ رحمه الله لم يتعرض للصورة الخامسة . وهي ما لو 
اشتبه السبق والاقتران .» وقد اختلف الأصحاب في حكمها. فذهب الشيخ 
-رحمه الله( 6 ومن تبعه22 إلى وجوب إعادة الجمعة مع سعة الوقت . تمسكا 
بعموم الأوامر المقتضية للوجوب . والتفاتا إلى أصالة عدم تقدم كل من الجمعتين 
على الاخرى . 

وذهب العلامة ‏ رحمه الله في جملة من كتبه إلى وجوب الجمع بين 
الفرضين . لأن الواقع(” إن كان الاقتران فالفرض الجمعة . وإن كان السبق 
فالظهر . فلا يحصل يقين البراءة بدون فعله”*» . واحتمل في التذكرة وجوب 
الظهر خاصة . لأن الظاهر صحة إحداهما لندور الاقتران جداً فكان جارياً حرى 
المعدوم » وللشك في شرط الجمعة وهو عدم سبق اخرى . وهو يقتضي الشك في 
المشروط””؟ . وضعفه ظاهر . فإنا لا نسلم اشتراط عدم السبق . بل يكفي في 
الصحة عدم العلم بسبق اخرى . 

وذكر الشارح قدس سره : أنه يمكن إدراج هذه الصورة في عبارة المصنف 
رحمه الله . فإن السالبة لا تستدعي وجود الموضوع2 . وهو حسن إلا أنا لم 


. ١594 : ١ المبسوط‎ )١( 

. 15 : منهم يحبى بن سعيد في الجامع للشرائع‎ )١( 
. به في «ح » زيادة : في نفس الأمر‎ 

. لا”‎ : ١ والقواعد‎ . ١6١ : ١ التذكرة‎ ):( 

. ١٠6١ : ١ التذكرة‎ )65( 

. ”58 : ١ المسالك‎ )9 
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النظر الثاني : فيمن يجب عليه . ويراعى فيه شروط سبعة : 
التكليف . . والذكورة . . والحرية .. والحضر . 


نقف في هذه الصورة على قول بالاجتراء بالظهر . ولا يخفى أن إطلاق الإعادة 
ا ا ل ل ل 
فعل وظيفة الوقت أو لا وإن اختلف الشخص . والأمر في ذلك هين 


فوله : (النظر الثاني .» فيمن يجب عليه : ويراعى فيه سبعة 
شروط : التكلي . والذكورة . والحرية » والحضر ) . 

أما اعتبار التكليف بمعنى البلوغ والعقل في هذه الصلاة بل وفي غيرها من 
الصلوات فمذهب العلاء كافة . فلا يجب على المجلون ولا الصبي وإن كان 
مميزاً ٠‏ نعم تصح من المميز تمريناً وتجزيه عن الظهر . ولو أفاق المجنون في وقت 
الصلاة خوطن .ها خخطابا مراعى باستمراره على الإفاقة إلى آخر الصلاة ' 

وأما اعتبار الذكورة والحرية فقال في التذكرة : إنه مذهب علمئنا أجمع. 
وبه قال عامة العلماء('2 . ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : 
« ووضعها عن تسعة : عن الصغير . والكبير . والمجنون . والمسافر . والعبد . 
والمرأة ع والمريض . والأعمى . ومن كان على رأس أزيد من فرسخين )20 . 

وفي صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم : « منها صلاة واجبة على كل 
مسلم أن يشهدها إل سبي المزيض والمملوك 3 والمسسافكر غ والمرأة 3 
والصبى )20 . 
ولا تنافي بين استثناء الخمسة والتسعة . لأن المجنون والكبير الذي لا 
يتمكن الحضور لا ريب في استثنائهم . والعمى يمكن إدخاله في المرضن 3 


. ١٠6 : ١ التذكرة‎ )١( 

(5) الكافي * : ١4‏ /5 . الفقيه ١١١107 / 575 : ١‏ . التهذيب“ : 7١‏ / لالا. الوسائل © : 
؟ أبواب صلاة الجمعة وآداءها ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) " الحاق 1/4127 و التهدين *143/ إقا+ المشس 97. 7ن الوسبائل 8 :6 آسوات 
صلاة الجمعة وآداءها ب ١‏ ح ١5‏ . 


والبعيد مستثنى بدليل منفصل . 

ويخرج بقيد الذكورة المرأة والخنثى . وبقيد الحرية القن والمدبر والمكاتب 
مطلقا وإن أدَى بعض ما عليه لأن المبعض ليس بحر . 

ويمكن المناقشة في السقوط عن الخنثى والمبعض لانتفاء ما يدل على اشتراط 
الحرية والذكورة . وإنما الموجود في الأخبار استثناء المرأة والعبد تمن يجب عليه 
الجمعة . والمبعض لا يصدق عليه أنه عبد . وكذا الخنثى لا يصدق عليها أنها 
امرأة . 

ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى الوجوب على المبعض إذا هاياه المولى 
فاتفقت الجمعة في نوبته(!؟ . وهو حسن . 


وأما اعتبار الحضر ‏ والمراد منه ما قابل السفر الشرعى . فيدخل فيه المقيم 
وكثير السفر والعاصي به وناوي إقامة العشرة - فمجمع عليه بين العلماء أيضا . 
حكاه قْ الج . ويدل عليه ما ورد 8 الروايات الكثيرة من اسكتناك المبسافر 
عق منت علب اللحيعة227:والمتسادوميه أنه المسافرسقيرا يوجي القضر . أسامية لا 
يتحتم عليه ذلك كالحاصل في أحد المواضع الأربعة ‏ فالأظهر عدم وجوب 
اا لجمعة عليه 3 للعموم » وإك جاز له الإتمام بدليل من خارج ف لخرمة العلامة في 
التذكرهة بالوجولس78*) 2 وفيل بالتخيير بين الفعل واكك » ونه قطع ف 


لوو 0 


قوله : ( والسلامة من العمى والمرض ) . 


إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في العمى والمرض بين 


. ١55 : ١ الممسوط‎ )١( 

. ١١7 : ١ التذكرة‎ )5( 

() الوسائل ه : ؟ أبواب صلاة الجمعة وآداها ب ١‏ . 
(5) التذكرة ١68 : ١‏ . 

(5) الدروس : ”87 . 


ْء6 وومفءموفوءء مو ووو ءءء موف وو ممم مم مومهم اله . مدارك الاحكام /جء 





ما يشقىق معهه| ا حضور وغيره . ومهبذا التعميم صرح في التذكرة 2 . 
واعتبر الشارح - قدس سره ‏ فيهما تعذر الحضور أو المشقة التي لاا يتحمل 
مثلها عادة » أو خوف زيادة المرض " . وهو تقييد للنص من غير دليل . 
هذا الشرط ذكره الشيخ في جملة من كتبه 2 . ولم يذكره المفيد ولا 
لزنف ع والتصوض خالية امه لكن لو ريج الباله محل الاقماد كت حر 
المصنف في المعتبر”؟2 اتجه اعتباره » لأن من هذا شأنه أعذر من المريض . ولأنه 
قوله : ( وأن لا يكون هما ) . 


الهم - بكسر الماء ‏ : الشيخ الماني . والمستفاد من النص سقوطها عن 
الكبير. والظاهر أن المراد منه من يشق عليه السعى إلى الجمعة بواسطة الكبر . 


ومن الشرائط أيضاً ارتفاع المطر . وقال في التذكرة : إنه لا خلاف فيه بين 
العللاء 7" . وتدل عليه صحيحة عبد ال رحمن بن أبي عبد الله » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « لا بأس بأن تترك الجمعة في المطر »2 . 


وألحق العلامة ومن تأخر عنه 7) بالمطر: الوحل ( والحر والبرد 


. ١6 : ١ التذكرة‎ )1١ 

. 5 : ١ المسالك‎ )0( 

. 7584 : والاقتصاد‎ . ١58" : ١ والممبسوط‎ . ٠١ : النهاية‎ )*9( 

. 3739٠ : المعتر”‎ ):( 

. ١٠6 : ١ التذكرة‎ )6( 

(1) الفقيه 177١ / 567 : ١‏ . التهذيب ” : 54١‏ / 555 . الوسائل ه : لا” أبواب صلاة 
الجمعة وآدابها ب 3 ح ١‏ . 

00 التذكرة ١‏ : '3167ء وغاية الأحكام ” : "47 . 

(8) هنهم الأردبيلٍ في مجمع الفائدة 7 : 514 . 


ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين . 





الشديدين إذا خاف الضرر معهما . ولا بأس به تفصياً من لزوم الحرج المنفي 

وألحق به الشارح أيضاً خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهم(© . 
وينبغي تقييده بالمضر فوته . 

قوله : ( ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ) . 

اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى 
الجمعة . فقيل حده أن يكون أزيد من فرسخين . وهو اختيار الشيخ في المبسوط 
والخلاف . والمرتضى ” . وابن إدريس 9 . ومستنده حسنة محمد بن 
مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « تجب الجمعة على من كان منها 
على فرسخين . فإذا زاد على ذلك فليس عليه شبىء )"' . 


وقيل فرسخان . فيجب على من نقص عنهب] دون من بعد بهم| . وهو 
اختيار ابن بابويه 9 . وابن حمزة " . ويدل عليه قوله عليه السلام في 
ضحيخة زرارة : «.ووضعها عن “تشعة » إلى قولة : «:ومن كان متبا على راسن 
فرسخين ) 9 ., 

وقال ابن أبي عقيل : يجب على كل من إذا غدا من منزله بعدما صلى 
الغداة أدرك الجمعة 9) 


. ”0 : ١ المسالك‎ )١١ 
. 5" : ١ والخلاف‎ . ١5#” : ١ المبسوط‎ )5( 
جمل العلم والعمل : ل"‎ )5( 
. 517 : السرائر‎ )5( 
3715174717 1 الكافي ” : 8ه التوبعديت 2# 113 2537 الاستعصبان‎ )6( 
. 8 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 4 ح‎ ١١ : الوسائل ه‎ 
. "+ : اغداية‎ )5( 
. 116 : ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية‎ )1( 
: © لال . الوسائل‎ / 5١ : ” التهذيب‎ . ١١١7/5755 : ١ الكاني " : 48 /” . الفقيه‎ )8( 
. ١ ح‎ ١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب‎ ١ 
. ٠١5 : نقله عنه في المختلف‎ )9( 


م ا كيك دبي لذ رك الاموكاء ارا 


وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت 
بهم » سوى من خرج عن التكليف والمرأة » وفي العبد تردد . 


وقال ابن الجحنيد بوجوب السعي إليها على من سمع النداء بها إذا كان 
يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه('2 . 

ولعل مستندهما صحيحة زرارة قال , قال أبو جعفر عليه السلام : 
« الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة . وكان رسول الله 
الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل . وذلك 
سنة إلى يوم القيامة )20 . 

ع 0 

واجاب عنبها في الذكرى بالحمل على الفرسخين<" . وهو بعيد . والاولى 
حملها على الاستحباب كما ذكره الشيخ في كتابي الحديث9©» . 

ويبقى التعارض بين الروايتين الأولتين . ويمكن حمل الاولى على 
الاستحباب أيضا . أو حمل الثانية على أن المراد يمن كان غلى رأس فرسخين أن 
يكون أزيد منها ولو بيسير. لكن لا يخفى أن هذا الخلاف قليل الجدوى . لأن 
المضول عل راس الفرسحية نه غين:زيادة ولأ ثقضان "تادر دا , 

قوله : (وكل هؤلاء إدا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة 


وانعقدت مهم ( سوى من خرج عن التكليف والمرأة ( وفي العبد تردد ) 5 


المشار إليه بقوله : « وكل هؤلاء » من دلت عليهم القيود المذكورة في 
العبارة » ويندرج فيها المسافر والأعمى والمريض والأعرج والهم والبعيد . 


والكلام قُْ هذه المسألة يفع قُْ مواضصع 1 


. ٠١5 : نقله عنه في المختلف‎ )١( 

5) التهذيب " : 78 ”3"١/‏ . الاستبصار 47١ : ١‏ / 17177 . الوسائل ١١ : ٠‏ أبواب صلاة 
الجمعة وآداها ب 5 ح ١‏ . 

5 ادر 0 

(5) التهديتن 7 :تنب والامشضان 1111 


الأول ان هو لا رااهة اتقيحة [ذ متف نع عار اليد قعلها نينا واجر اله 
عن الظهر . وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . بل قال في المنتهى : 

لا خلاف في أن العبد والمسافر إذا صليا الجمعة أجزاأتما عن الظهر . وحكى 
نحو ذلك في البعيد” . وقال في التذكرة : لو حضر المريض 0 5 
المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت مهم إجماعاً ”) . وقال في النهاية : 
تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعته وأجزأته . لأنها أكمل في 8 
وان كانت أقصر في الصورة . فإذا أجزأت الكاملين كوكم » فلأن 
تجزري أصحاب العذر أولى 2 . 

ويمكن المناقشة في هذه الأولوية . أما أولاً . فلعدم ظهور علة الحكم في 
الأصل التي هي مناط هذا الاستدلال . 

وها انما 3 خسار افيف ة لشمحة قيرع ليع فر الشيعينة او 
لني الى انا ركورة الاق عا من هذه الأصنات انا اهبو نوفه.. إلا أن 
يقال : إن الساقط عنهم : السعي إليها خاصة . فإذا أتوا به توجه إليهم 
الخطاب بفعلها . بدليل أن من جملة التسعة من كان على رأس فرسخين . ولا 
خلاف في وجوب الجمعة عليه مع الحضور ( ويشهد له ما رواه الشيخ عن ) ” 
حفص بن غياث ٠‏ عن ابن أبي ليل » قال : « إن الله عر وجل فرض الجمعة 
على جميع المؤمنين والمؤمنات . ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها . فلم 
حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول . فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ) 


) المتين 1 لاا ا 

١ التذكرة‎ )١( 

(6) اية الأحكام ” : ه45 

(:) الوسائل ه : ” أبواب صلاة الجمعة وآدامها ب ١‏ . 

(69) بدل ما بين القوسين في « س » . «م» : وبما ذكرناه صرح المفيد في المقنعة فقال : وهؤلاء الذين 
وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع 
الخطبة والصلاة ركعتين » ومتى لم يحضروهالم تجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات 
كفرضهم في ساير الأيام » واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه . 


6 ا قنك ارك الاحكام /جغ 


فقلت :عمن هذا ؟ فقال : عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام "© . 

وفي الصحيح عن أب همام . عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : « إذا 
صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين مس سي 
فلت ق المسجد أريعا تقض صلاعيا ٠‏ لتصل في بيتها أربعاً أفضل »' 
الاستدلال أن نقص الصلاة بالصاد المهملة يقتضى إجزائها في الحملة 9 كانت 
أقل ثوابا بالنسبة إلى٠غيرها‏ ”" . 

واللمنالة قور الاشكال بونرا إل عاتن الروافن وو إطلاق المنقوط فى 
الأخبار الصحيحة المستفيضة © المقتضى لعدم التكليف بها ء فلا يخرج المكلف 
من العهدة بفعلها . ولا ريب أن الاحتياط يقتضى صلاة الظهر تمن لا يجب عليه 
انعو إلى الجمعة ( سوى البعيد )220 . والله أعلم . 

الثاني : المشهور بين الأصحاب أن من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة 
جاه م اومس لسرن وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة فقال : 
وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها . وأن 
يصلوها كغيرهم . ويلزمهم استاع الخطبة والصلاة ركعتين . ومتى لم يحضروها 
لم تجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام " . 
ومقتضى كلامه ‏ رحمه الله - وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء 
ونحوه قال الشيخ في النهاية 2 . 

الوق السوظة :انام النايس ق: لمعه لبلا عو يغاي تسق 


. ١ ح‎ ١18 الوسائل د : 5” أبواب صلاة الجمعة وآدامها ب‎ . 78/5١ : ” التهذيب‎ )١( 

(0) التهذيب ” : 51١‏ /15 . الوسائل د : /ا” أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 55 ح ١‏ . 

(0) في «ح » زيادة : نعم لو كانت بالضاد المعجمة. انتفت دلالتها على الإجزاء بل دلت على نقيضه . 
(8) الوسائل 5 : ” أبواب صلاة الجمعة واداهاا ب ١‏ . ش 

(5) بدل ما بين القوسين في « س » . «ح » : وعدم الحضور . 

(1) نقله عنه في التهذيب 7 : 7١‏ . 

(/) النهاية : " 


به : وهو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح المسلم من العمى والعرج 
والشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر ومن هو بحكمه . ومن لا تجب عليه ولا 
تنعقد به : وهو الصبي والمجنون والمسافر والعبد والمرأة » لكن يجوز لمم فعلها 
إلا المجنون . ومن تنعقد به ولا تجب عليه : وهو المريض والأعمى والأعرج 
ومن كان على رأس أكثر من فرسخين . ومن تجب عليه ولا تنعقد به: وهو 
الكافر .» لأنه ممخاطب بالفروع عندنا”'2 . والظاهر أن مراده ‏ رحمه الله بنمي 
الوجوب في موضع جواز الفعل : نفى الوجوب العيني لأن الجمعة لا تقع 
مندوبة إجماعا . 


وقطع المصنف هنا وفي المعتبر بعدم الوجوب على المرأة . وقال في المعتير : 
إن وجوس الجمعة عليها مخالف لا عليه اتفاق فقهاء الأمصار . وطعن فى رواية 
حفص بن غياث المتقدمة ”' بضعف حفص وجهالة المروي عنه وده 
عدم جواز الفعل ا وهو متجه لولا رواية أبي همام المتقدمة 9 . 

والحق أن || اترحرب الغيو وقنم مظعا بالسية ل كز هه سقط فته 
الحضور . وأما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل فمتئ ثبت الجواز ثبت 
الوجوب . ومتى انتفى انتفى . 

الثالث : اتفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالبعيد والمريض والأعمى 
والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع الحضور . 


( واطبقوا ) © أيضاً على عدم انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها من العدد . 


(0) في ص 27 . 

3( المعتر 7 : 5941 1 

(4) في ص 04 . 

ك6 بدل ما بين القوسين في « س » . «ح» : كا نقله جماعة . ويدل عليه قوله علي هالسلام في 
صحيحة الفضل بن عبد الملك : « فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر» وفيٍ 
صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم : « منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خحمسة - 


1ه اا ع ع ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 0 1 1 0 0 110 11 1 0 0000 مدارك الاحكام /جغ 


وإنما الخلاف في انعقادها بالمسافر والعبد لو حضرا . فقال الشيخ في 
الخلاف والمصنف في المعتبر : تنعقد بها . لأن ما دل على اعتبار العدد مطلق 
فيتناولهم| ى)| يتناول غيرههما('2 . 


وقال في المبسوط وجمع من الأصحاب : لا تنعقد بها ”" . لأنه| ليسا من 
أهل فرض الجمعة فكانا كالصبي . ولأن الجمعة إنما تصح من المسافر تبعا لغيره 
فلا يكون متبوعا . ولأنه لو جاز ذلك لجاز انعقادها بجاعة المسافرين وإن لم 
يكن معهم حاضرون . 

واعييه أن الفرق بينب| وبين الصبي عام التكليف . فإنه لا يتصور في 
حق الصبي الوجوب بخلاف العبد والمسافر . وبمنع التبعية للحاضر . والالتزام 
بانعقادها بجاعة المسافرين9” . 


وحكى الشهيد في الذكرى أن الظاهر وقوع الاتفاق على صحة الجمعة 
بجاعة المسافرين وإجزائها عن الظهر2*» . وهو مشكل جدا لاستفاضة الروايات 
بأن فرض المسافر الظهر لا الجمعة . كصحيحة محمد بن مسلم . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال . قال لنا : « صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير 
خطبة )20 . 

وروى محمد بن مسلم في الصحيح أيضاً قال : سألته عن صلاة الجمعة 


- المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي » ويندرج في غير الخمسة : الكبير والبعيد والأعمى 
والمحبوس بعذر المطر ونحوه . وعلى هذا فيجب حمل ما تضمن وضعها عن التسعة بإضافة 
المجنون والكبير والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين إلى تلك الخمسة . على أن المراد 
تذللك فرظ اسفن إلنها لأ مفو نين الفلةة جد فيرو واشق الأمعانه .د 

. 7947 : ” ا000 والمعتر‎ : ١ الخلاف‎ )١١( 

. ١8" : ١ المبسوط‎ )5( 

(9) كما في الذكرى : 777 . 

(:) الذكرى : "7 . 

(5) التهذيب ” : 5١/1١6‏ . الاستبصار 5١5 : ١‏ / 1540 . الوسائل 5 : 87٠0‏ أبواب القراءة 
في الصلاة ب "الا ح 5 . 


ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه . 


رقب اللي عل اقل نواد كا قب عل أخل الانامع سكول 


بالقراءة وإنما الجهر إذا كانت خطية )20 . 

وروى جميل في الصحيح . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
في الظهر . ولا يجهر الإمام إنما يجهر الإمام إذا كانت خطبة 7297 

قوله : (وإذا حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت 
واجبة عليه ) . 


أما الوجوب عليه فلأنه مكلف بالفروع كما حقق في محله . وأما عدم 
الصحة منه فلاشتراطها بالإسلام بل الإيمان إجماعا كغيرها من العبادات . 


قوله : ( وتجب الجمعة على أهل السواد ىا تجب على أهل المدن مع 
استكبال الشراقط به بوكذا عل سناكن اكيم كالنادية ذا كانوا قاطنين م1 


السواد : القرى . قال الجوهري : سواد الكوفة والبصرة . قراهها ) ي 
والخيم : جمع خيمة . وهي ‏ على ما ذكره الجوهري ‏ بيت تبنيه العرب من 
عيدان الشجر"' .2 والمراد منه هنا ما هو أعم من ذلك . 


)١(‏ التهذيب ” : 05/1١6‏ . الاستبصار ١598 / 5١5 : ١‏ . الوسائل : : ٠١‏ أبواب القراءة 
في الصلاة ب ”الا ح 4 . 

(9) التهذيتب انرو لاقام الانعضار 5 لعلؤ هاه الوساكر 22 عر آبوات القيراءة 
في الصلاة ب ”الا ح 8 . 

(”) في دس » ٠م‏ ا ء لحا زيادة : وطريق الاحتياط واضح . 

(؟) الصحاح ”؟ : 147 . 

. ١9١5 : 05 الصحاح‎ )9( 


7 ا 0 0 00 
وها هنا مسائل : 
الاولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة . ولو هاياه مولاه لم 
تجب الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر . وكذا المكاتب والمذبر . 
الشانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلى الظهر في أول 
وقنها . ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة . بل لا يستحب . 


والمعروف من مذهب الأصحاب أن وجوب الجمعة على أهل القرى 
موي المصر . لعموم الأمر بالجمعة من غير تخصيص . 
خصوص صحيحة محمد بن مسلم ؛ عن أحدهما عليههما السلام . قال : سألته 
يي 00 ات تعلون أريعا إذا 
لم يكن من يخطب 2'06 . 
قوله : ( وهنا مسائل . الأولى : إن من انعتق بعضه لا نجب عليه 
الممعةا ولو هايام ولاك 1 عب عليه اللمعة ولو اتنقت عيرم الشيه غيل 
الأظهر ) 
خالف في ذلك الشيخ ‏ رحمه الله في البسوط . فحكم بوجوب الجمعة 
عليه في يوم نفسه . لأنه ملكها فيه ”2 . وهو توجيه ضعيف . والحق أنه إن ثبت 
اشتراط الحرية انتفى الوجوب على المبعض مطلقا . وإن قلنا باستثناء العبد 
خاصة تمن يجب عليه الجمعة لحري يد ال ررب 
005 
قوله : ( الثانية » من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلى الظهر في 
لل ا ا را سيم حل لا 


يستحب ) . 


)١(‏ التهذيب ” : 78 /”*"5 . الاستبصار 15١ / 5١4 : ١‏ . الوسائل ه : ٠١‏ أبواب صلاة 
(5) المبسوط ١868 : ١‏ . 


الثالثة : إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة . 





بل يستحب تقديم الظهر في أول الوقت كغيره من الأيام . 
قوله : ( ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه ) . 


بق توق ملع :(انا كون حاط امنا بع تعل الطيرى نك الو اطق العا 
أو حضر المسافر أو برىء المريض أو زال العرج لم تجب عليه الجمعة ٠‏ لسقوط 
التكليف عنه بفعل الظهر . وامتناع وجوب الفرضين . واستثنيى من ذلك الصبي 
إذا صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة . فإنها تجب عليه كما تجب عليه إعادة 
الظهر في غير يوم الجمعة لو كان قد صلاها أولا . لتعلق الخطاب به بعد 
البلوغ . 

فوله : ( الثالثة . إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة ) . 


أجمع عللماؤنا وأكثر العامة('2 على أنه لا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة إنشاء 
السفر بعد الزوال قبل أن يصليها تكن ذلك العلافة فق التلدك وا التي 0 
واسعدل عليه:ق. التذكرة نقوله عليه الماذة؟ هه سباق فين نذا انامعة سدء 
النيحة وت عليه حكن زا رسحب ل مره ولا دان فل ا 
والوعيد لا يترتب على المباح . وبأن ذمته مشغولة بالفرض والسفر مستلزم 
للاخلال: مدي فل يكون سانقا :زميق هذا الاسغدلال عل أن الام بالشىء 
يستلزم الغبي عن ضده الخاص . وقد تقدم الكلام فيه مراراً . 1 

ويتوجه عليه 2 أنه على هذا التقدير يلزم من تحريم السفر عدم محريمه 
وكل ما أدى وجوده إلى عدمه فهو باطل . أما الملازمة فلأنه لا مقتضى لتحريم 
السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض . ومتى حرم السفر لم تسقط 


. 7١٠.1١١ : وبنا قدامة في المغي والشرح الكبير ؟‎ ,». 4 : ١ منهم الشافعي في الأم‎ )١( 
والغمراوي في السراج الوهاج : ؛‎ 

(؟) التذكرة ١5:5 : ١‏ . والمنتهى ١‏ : بم 

. ١585 : ١ التذكرة‎ )5 


1 ماناو ع امج نه وام م ا ا إلا يه مار ناوا كه واوا واه مان ووو و جمدم لزه ور ده ولاق مويه 00 عه واد وز هك 1 ٠‏ . مدارك الاحكام /جغة 


الجمعة ى) تقدم . فلا يحرم السفر لانتفاء المقتضى . وأما بطلان اللازم فظاهر . 

ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بفحوى قوله تعالى  :‏ وذروا 
البيع #4( إذ الظاهر أن النبي عن البيع إنما وقع لمنافاته السعي إلى الجمعة . كما 
يشعر به التعليل المستفاد من قوله عر وجل  :‏ ذلكم خير لكم » فيكون السفر 
المنافي كذلك . ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن أبي بصير . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح 
وانت فى البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد )22 وإذا حرم السفر بعد الفجر 
في العيد حرم بعد الزوال في الجمعة بطريق أولى » لأن الجمعة آكد من العيد . 

قال جدي ‏ قدس سره ‏ في روض الحنان : ومتى سافر بعد الوجوب كان 
عاصياً فلا يترخص حتى تفوت الجمعة . فيبتدىء السفر من موضع تحقق 
الفوات . قاله الأصحاب ٠‏ وهو يقتضي عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره 
الاشتغال بالواجب من تعليم ونحوه » أو يحصل في حالة الإقامة أكثر من حالة 
السفن + ؛ لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو أولى من الجمعة خصوصاً مع سعة 
وفقها وورشاء حضو ل نجيدة احخري أو اله اموا ا | م احرج وكون أكثر المكلفين لا 
ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصيرهم أو فوت أغراضهم التي بها نظام 
النوع غير ضائر . والاستبعاد غير مسموع ”2 . 

واعترضه شيخنا المحقق ‏ أطال الله بقاءه ‏ بأن هذا كله مبني على أن الأمر 
بالشىء يستلزم النبي عن ضده الخاص . وهو لا يقول به بل يقول ببطلانه . 


ثم أجاب عن هذا الاقتضاء ‏ مع تسليم تلك المقدمة ‏ بمنع منافاة السفر 
غالبا للتعلم 6 إد التعلم ف النفر مئيس غالبا يل رعنا كان امسر من الخصر » 


. الجمعة : و‎ )١( 

(7) الفقيه ١58٠/ "” : ١‏ ». الوسائل ه : "1 أبواب صلاة العيد ب /ا١٠‏ ح١(‏ وأوردها في 
التهذيب ” : 786 / 660 ( بتفاوت يسير بين المصادر ) . 

(5؟) روض الحنان : ١9460‏ 


وبأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على وجوب التعلم على الوجه الذي اعتبره 
المتآخرون . بل المستفاد منهها خلاف ذلك كما يرشد إليه تيمم عمار وطهارة أهل 
قبا ونحو ذلك ”" . ثم أطال الكلام في ذلك وقوى عدم الوجوب والاكتفاء في 
الاعتقادات الكلامية بإصابة الحق كيف اتفق وإن لم يكن عن دليل . وهوقو 
متيس . 
وهنا مناضة : 
أ الأول 2 لو كان السفر واجباً كالحج والغزو أو بط "١‏ البداة نف التحونه 
احان “لو كان سن عدن يي المسافر جمعة أخرى يعلم إدراكها في محل 
الترخص .فهل يكون ال د أم لا ؟ الأظهر العدم ٠‏ تدك بالعموة . 
وقيل بالحواز . واخختاره المحقق الشيخ على في شرح القواعد . لحصول 
الغرض وهو فعل الجمعة بناءا على أن السفر 00 على الوجوب لا يسقطه . 
ىا يجب الإتمام و فى الظهر على من خرج بعد الزوال” 


ويضعف ) بإطلاق الأخبار لصم لسقوط )9 الجمعة اع المنتجافر 
وبطلان القيام” ' ( 2 إن الحق 0 القصر 5 صوره الخروج بعك الروات ٠‏ حم 
سيجىء بيانه إن شاء الله تعالى . 


الغالث : لو كان بعيداً عن الجمعة بفرسخين فا دون فخرج مسافراً في 
صوب ا جمعة . ٠‏ قيل يجب عليه الحضور عينا وإد صار 9 في محل الترخص 3 
لأنه لولاه حرم عليه الشفر ح ولأن من هذا شانة يجب عليه السعي قبل احروان 


. مجمع الفائدة ”* : #/ا3”"‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ١١8 : ١‏ . 

(:) بدل ما بين القوسين في « م » : بسقوط . 

(5) الوسائل ٠‏ : ” أبواب صلاة الجمعة وآداءها ب ١‏ 
(6) الذكرى : 77 , 


1 ا ا صو و عو تند راف الالجكاء رت + 


ويكره بعد طلوع الفجر . 
الرابعة : الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب ؟ فيه تردد . 


فيكون سبب الوجوب سابقاً على السفر . كما في الإتمام لو خرج بعد الزوال . 

واحتمل الشهيد في الذكرى عدم كون هذا المقدار محسوباً من المسافة 
لوجوب قطعه على كل تقدير" . ظ 

ويضعف بأن وجوب قطعه على كل تقدير لا يخرجه عن كونه جزءا من 
المسافة المقصودة . 

ولو فيل باختصاص نحريم السفر يما بعد الزوال . وأن وجوت السعي إلى 
ل ل تت عي إنشاء المكلف سفراً مسقطأً للوجوب لم 
يكن بعيدا من الصواب . 


قوله : ( ويكره بعد طلوع الفجر ) . 


أي : ويكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال, لما فيه من منع نفسه 
من أكمل الفرضين . ولإطلاق النبي عنه في الخبر النبوي المتقدم 9» . وهذ 
الحكم مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة 9( حكاه في التذكرة » ثم قال : ولا 
يكره السفر ليلة الجمعة إجماعاً 9 . 


( الرابعة . الإصغاء : هل هو واجب ؟ فيه تردد ) . 


أراد بالإصغاء : الاستماع . سواء كان المصغي مع ذلك متكلاً أم لا 
ومن ثم جمع بينه وبين تحريم الكلام » لعدم الملازمة بينب| . وذكر في القاموس 


)١1١‏ في «مي)ء. ١س‏ )ء لح) اللغيك:: 

لد 

(*) منهم الشافعي في الأم ١‏ : 1894 . وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير؟ : 1١5١‏ . ا١37ء‏ 
والغمراوي في السراج الوهاج : 8ت . 

. ١55 : ١ (؟) التذكرة‎ 


أن الإصغا ل الكلام(') . فيكون دكرة ممه وكوف والأمر 
ذلك هن 

واختلف الأصحاب في وجوب الإنصات . فذهب الأكثر إلى الوجوب . 
لأن فائلة الخطية اما نتم جلك 5 وقال الشيخ 98 المتسشوط : أنه 0005-6 ' 
واختاره في المعتيرة "2 . لأن الوجوب منفي بالأصل ولا معارض 

لادان المعارض موجود . وهو انتفاء فائدة الخطبة بدون الاستماع . 

له وكيد عتريى الكدلاة فالتا تهسا ود لك لمن بنط 

أي : وكذا التردد في تحريم الكلام في أثناء الخطبة . وهو بإطلاقه يتناول 
الكلام من السامع والخطيب . ومنشا التردد من أصالة الإباحة . وقوله 
عليه السلام 1 صحيحة ابن سنان : « فهى صلاة حتى ينزل الإمام 0'(*) 
أنه قال في جامعه : إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت”*2 . 

وقال الشيخ ف المشصواط وموصع من الخلاف . والمصنئف 8 المعتار 
بالكراهة29 , امكضيفاف لأدلة التحريم بو تعرو عل ها برواء عوويية ملم أن 
الصحيح .( عن أبي عبك الله عليه السلام 3 قال () إدا خطب الإمام و |الجمعة 
فلا ينبغى لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته ٠‏ فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين 


. “58 : : القاموس المحيط‎ )١( 

. ١58 : ١ (؟) الممسوط‎ 

(9) المعتر ” : 595 . 

(5) التهذيب ” : ١١‏ /5: . الوسائل ١5 : ٠‏ أبواب صلاة الجمعة وآداءها ب ١‏ ح 8 . 
(65) نقله عنه في المعتبر ١‏ : 545 . والمختلف : ٠١5‏ . 

5405 : ” والمعتير‎ . 558 : ١ والخخلاف‎ . ١57 : ١ المبسوط‎ )59( 


3 ا ا و ل ا لوال ا راس الاحكام /ج] 


الخامسة : يعتبر في إمام الحمعة : كال العقل ( والإيمان 2 
والعدالة ( وطهارة المولد 4 والذكورة : 


أن تقام الصلاة »29 ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة . 

وكيف كان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام وإن كان منهياً عنه » لأنه 
خارج عن العبادة . 

والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع 
وغيره » وأن حالة الجلوس بين الخطبتين كحال الخطبتين كما تدل عليه صحيحة 

ونقل عن المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه حرم من الأفعال ما لا يجوز مثله 
في الصلاة("2 . قال في المعتبر : ولعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين » لكنه 
ضعيف(9" . 

قوله : ( الخامسة » يعتبر في إمام الجمعة كال العقل . والإيمان 2. 
والعدالة . وطهارة المولد 3 والذكورة ) : 

الأول : البلوغ ؛ وقد أدرجه المصنف في كال العقل . وقال العلامة في 
المنتهى 1 إنه لا خلااف 6 اعتباره(*) ( ودهب الشيخ قْ المسوط والخلااف 8 


جواز إمامة الصبى المراهق المميز العاقل في الفرائض”“6. والظاهر أن مراده 
بالفرائض ما عدا الجمعة . ظ 


(1) الكاي 5/4517 + التهذيت 2# 88 / :الا الوسائل 2:5 8 أبؤات:ضلةة الجيعة 
واداءها ب ١8‏ ح ١‏ . 

() المعتير؟ : 300 . 

(؟) المعتبر ” : 795 . 

. "58 : ١ المنتهى‎ )8( 

. 5١5 : ١ والخلاف‎ . ١١: : ١ المبسوط‎ )6( 





وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقاً . لأصالة عدم سقوط التكليف 
ين الصبي . ولأن غير المكلف لا يؤمن إخلاله بواجب أو فعله لمحرم 
فلا يتحقق الامتثال . ويؤيده رواية سا لمعنه عن أبيه . 
عن آبائه » عن على عليهم السلام أنه قال : ولا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن 
يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم )7) 

الثاني : العقل . فلا تنعقد إمامة المجنون . لعدم الاعتداد بفعله . ولو 
كان يعتوره أدوارا فالأقرب كراهة إمامته وقت إفاقته . وهو اختيار العلامة في 
باب الجماعة من التذكرة © » لنفرة النفس منه الموجبة لعدم كمال الإقبال على 
العبادة . وقطع في باب الجمعة من التذكرة بالمنع من إمامته . لأنه لا يؤمن 
عروضه له في أثناء الصلاة . ولحواز احتلامه في جنته بغير شعوره”" . 


والجواب أن تجويز العروض لا يرفع تحقق الأهلية . والتكليف يتبع 
العلع . 

الغالق: © الاهان" ع والمراد به هنا + الاقزان جالاضول اللتمية غل .ونه يعد 
إمامياً . ولا خلاف في اعتبار ذلك . لعموم الأدلة الدالة على بطلان عبادة 
المخالف *) » وخصوص صحيحه ان عبد الله البرفي ٠‏ قال : كتبت إلى ا 
جعفر عليه السلام : أتجزي ‏ جعلت فداك ‏ الصلاة خلف من وقف على أبيك 
وجدك صلوات الله عليهم ؟َ فأجاب 2 تصل وراءه 2١»‏ . 


.١١59/ ”84/١ وفي الفقيه‎ . 157 / 57 :١ الاستبصار‎ . ٠١*”/ 594: التهذيب‎ )١( 
. 7 ح‎ ١5 الوسائل ه: 4/8" أبواب صلاة الجماعة ب‎ ٠» مرسلا‎ 

)١١‏ التذكرة ١‏ : 17 قال : ولو كان الجنون يعتوره أدواراً صحت الصلاة خلفه حال إفاقته لحصول 
الفراتظط ةب لكر كا الل ل ار 
الجنون في الأثناء . 

29 التذكرة 1 1212 

(؟) الوسائل 4١٠ : ١‏ أبواب مقدمة العبادات ب 59 . 

(2) الفقيه 1١١ / 55/8 : ١‏ . التهذيب” : 78 / 948 . الوسائل هت : 584 أبواب صلاة 
الجماعة ب ٠١‏ ح © . 


15 بب-0000 0 0 


الرابع : العدالة . وقد نقل جمع من الأصحاب”(' الإجماع على أنها شرط 
في الإمام وإن اكتفى بعضهم في تحققها بحسن الظاهر أو عدم معلومية الفسق . 
واحتجوا على ذلك برواية أبي علي بن راشد قال ٠‏ قلت لأبىي جعفر 
عليه السلام : إن مواليك قدٍ اختلفوا فاصلى خلفهم جميعاً ؟ فقال اجام 
إلا خلف من تثق بدينه وأمانته »© . ظ 

ورواية سعيد بن إسماعيل . عن أبيه . قال : سألته عن الرجل يقارف 
الدقرت بيعل له ا /1؟ الج والاي 17 , 

رصححكة عر ويه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمام 
لا بأس به في جميع اموره عارف . غير أنه يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذي 
يغيظه)| . أقرأ خلفه ؟ قال : «لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقاً قاطعاً , 29 . 

وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة . والمستفاد من 
إطلاق كثير من الروايات وخصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر 
والمعرفة بفقه الصلاة . بل المنقول من فعل السلف الاكتفاء يما دون ذلك . إلا 
أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط . وقد روى الأصحاب عن النبي صلى 
الله عليه وآله أنه قال : « إمام القوم وافدهم . فقدّموا أفضلكم»! 
عه الناوم 1 إن عر كو أن تركرا شاك التدعر عير 0 


)١(‏ منهم العلامة الحلي في التذكرة ١55 : ١‏ . والشهيد الأول في الذكرى : 7٠٠١‏ . والشهيد الثاني 
في روض الحنان : 5/4 0 

(5) الكاني “ : 5لا” /ه . التهذيب ” : 5755 / 1/55 . الوسائل ه : 88" أبواب صلاة الجماعة 
ا 

(5) الفقيه 011١135 /5844 5-١‏ التهذيت * :1" / 211١+‏ الوشائل 65 : «4" أبوات صلاة 
الجماعة ب ١١‏ ح .٠١‏ ظ 

(5) الفقينة 58:١‏ /35ااب التهديت 2 :#/ اع الوسنائ] .85:5" أنوات :ضلاة 
الجماعة ب ١١‏ ح ١‏ . ظ 

(2) الفقيه ٠٠١١/ 5417 : ١‏ . الوسائل 5 : 1١5‏ أبواب صلاة الجماعة ب 75 ح ” 

)1 الفقيه .1١١١/ 5110 : ١‏ علل الشرائع : 5857 / “” . المقنع : د” . الوسائل 5 : ١5‏ 
أبواب صلاة الجماعة ب 55 ح ” . 








والعذالة :30> ل البهر العدرو لافيشقافة »توغ رفيا" اللتاتروق: ليها 4 انبا طكة 
راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة . 

وتتحقق التقوى بمجانبة الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر . 
وللأصحاب في تعداد الكبائر اختلاف . والمروي عن الصادق عليه السلام في 
حسينة عبيذ ين زرارة أخها سبع الكفر بالله ٠‏ وقتل النشس . وعقوق الوالدين . 
وأكل الربا بعد البينة . وأكل مال اليتيم ظلما . والفرار من الزحف . والتعرب 
بعد الحجرة . قال قلت : فأكل درهم من مال اليتيم. أكين آم ترك الفصلاة ؟ 
قال : ( ترلة الصلاة » قلت فا عددت في الكبائر ؟ فقال : نا شىء أول ما 
فلت لك ؟ » قال . قلت : الكفر . قال : « فإن تارك الصلاة كافر » يعنى من 
غس غيل 317 


وروى الكليني ‏ رحمه الله - في الصحيح 3 عن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسني ‏ وكان مرضياً ‏ عن أبي جعفر عليه السلام : إن أباه عليه السلام سمع 
جده مومى بن جعفر عليه السلام يقول : « أكبر الكبائر : الإشراك بالله . ثم 
الإياس من روح الله . ثم الأمان من مكر الله . وعقوق الوالدين . وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق . وقذف المحصنة . وأكل مال اليتيم . والفرار من 
الزحف وأكل الريا والسحر والزنا 4 و السين الغعموس 5 والغلول ممه 


الركاة المفروضه: » وتحادة الروز .. .وكتوان التفيادة . وت ك الصلاة متعمدا أو 
شىء ما فرض الله . ونقض العهد . وقطيعة الرحم 0 . 

والمراد بالإصرار على الصغيرة العزم على فعلها بعد الفراغ منها. وفي 
معناه المداومة على نوع واحد منها بلا توبة . 

وافيا المروة فامزافهيا : :تيه التفبى مق الدناءة ال لذ تليق بأمشالة. 
ويحصل ذلك بالتزام محاسن العادات وترك الرذائل المباحة . كالبول في الشوارع 


. 4 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 45 ح‎ 555 : ١١ الكاتي ؟ : 708 /8 . الوسائل‎ )١( 
. 7 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 45 ح‎ : ١١ الكافي ؟ : 786 /75 . الوسائل‎ )5( 


514 ماسو وا ا م أ ا اك ما و عق المقاهه أخم ووه عرو عرق عق عه ده ةا عع لاع واه ع وو اماه 6 ١ه‏ مدارك الاحكام /ج 


وقت مرور الناس . والأكل في الأسواق في .غير المواضع المعدة له. وكثرة 
الضحك 2 والإفراط ف المزاح 1 ولق الفقيه ثياب الحندى 5 ونحو ذلك نما 
يدل على عدم الحياء وقلة الممالاة . 

القيد في مفهوم العدالة . بل اقتصر على عدم مواقعة الكبائر والاصرار على 
الصغائر('؟2 . وله وجه وجيه وإن(") كان محقق التقوى تمن لا يقع فيه تنزيه 
النفسن حفرة ‏ الؤناءة الق, لا تلبق «امتالة ناذوا + 


واعلم أنالم نقف للا صحاب في هذا التعريف على نص يدل عليه صريحاً. 
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتيرة ما رواه ابن بابويه في كتابه 
من لا يحضره الفقيه بسند لا تبعد صحته . عن الثقة الجليل عبد الله بن أبي 
يعفور قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بم تعرف عدالة الرجل من 
المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر«والعفاف 
وكف البطن والفرج واليد واللسان . وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله 
عر وجل عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى 
يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك » ويجب 
عليهم تزكيته وإظهار عدالته قِ الناس 3 ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس 
إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور حماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن 
جماعتهم في مصلاهم إلا من علة . فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور 
الصلوات الخمس . فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا 
مواظيا على الصلاة متعاهدا لأوقاتما قُْ مصلاه » فإن ذلك جيز شهادته وعدالته بين 
المسلمين » " . ظ 

. ١51 : : شرائع الإسلام‎ )١( 


69 ف ٠ما)‏ لل 
(9) الفقيه # : 54 /10 . الوسائل ١8‏ : 788 أبواب الشهادات ب 4١‏ ح ١‏ . 





ويستفاد من هذه الرواية أنه يقدح في العدالة فعل الكبيرة التي أوعد الله 
تعالى عليها النار. وأنه يكفي ني الحكم بها أن يظهر مد كان الكلق كوه مادا 
لعيوبه؛ ملازما لجاعة المسلمين . 

وترسهتها ف الدلالةاما وول ابن بابويه ان الصحمم ينعن عند الله يد 
المغيرة , عن ان الحسن الرضا عليه السلام . قال : «من ولد على الفطرة 
وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته »() . 


دلت الرواية على أن من عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته . ويلزم 
من قبول شهادته ثبوت عدالته . إذ لا خلاف في اعتبار عدالة الشاهد وإن وقع 
الخلاف في) تتحقق به العدالة . 


وأوضح منبها دلالة ما رواه الشيخ في الحسن . عن أحمد بن محمد بن أبي 
نصر. عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال له : جعلت فداك كيف طلاق 
السنة ؟ قال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين 
عدلين . كا قال الله في كتابه » ثم قال عليه السلام في آخر الرواية : « من ولد 
على الفطرة ادك توا دهان الطلؤق بعك أن بعر قي ميته يرع 0 


وهذه الروايات 7 مع اعتبار سندها مطابقة لمقتضى العرف . بل لو نوقش 
في ثبوت المعنى الشرعي للعدل لوجب المصير إلى المعنى العرفي . ( وهو)”" 
أقرب إلى ما تضمنته هذه الزوايات من التعريف المتقدم والله تعالى أعلم : 


الخامس : طهارة المولد .» وهو أن لا يعلم كونه ولد زنا . واشتراط ذلك 
)١١‏ الفقيه ” : 58 /88 . الوسائل 55٠ : ١8‏ أبواب التتهاذات 4 02 
55 التهمديبي رخ :155/7148 الوسائا 2:12 587 أموات»مقتدفات الطلاق وشراقنطه ب ٠١‏ 
ح ع . 
أ 
(5) في «ح » : الرواية . 
5 بدل ما بين القوسين في «م)٠.‏ ٠س‏ )ا ء. اح) :اد المع اللغوى غير مراد . والظاهر أن المعنى 


8( ل اده الاحكام /جغ 


المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا )20 . 


ولا منع فيمن تناله الألسن . ولا ولد الشبهة . ولا من جهل أبوه . لكن 
يكره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة . 

اللعافمى + الذكورة بول :وي قن التتراظها يناما سان أن اتبيه لا تمد 
بالمرأة . وقال في التذكرة : إنه يشترط في إمامة الرجال الذكورة عند علمائنا أجمع 
ونه قال عامة العلماء("») 1 


قوله : ( ويجوز أن يكون عبداً ) . 


هذا مبنى على القول بانعقاد الجمعة به مع الحضور. كما اختاره في 
الخلاف2"0 . وقد تعدم الكلام فيه . 


اتاد 001 6( وابن و0 : إنها باتك ( عملا يبممتصى الأصل 2( 
السلام : إنه سئل عن العبد, يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرانا ؟ قال : 
ولا بأس به(" . 


وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤم الأحرار ويجوز أن يؤم 


1 الكافي " : هلام /: . الفقيه ١‏ : 528 / 5١٠١لء‏ الوسائل © : ٠٠‏ أبواب صلاة الجماعة 
ب 1١6‏ ح1 . 0 

. ١الال‎ : ١ التذكرة‎ )1( 

. 584 : ١ فالخلا)5٠5‎ 

(5) نقله عنه في المختلف : ١07”‏ . 

50« السراتو 1 

(0) التهذيب " : 54 /44 . الاستبصار ١‏ : 47# / 1758 . الوسائل 4٠٠ : ٠‏ أبواب صلاة 
الجماعة ب ١١5‏ ح 5 . 


وهل يجوزأن يكون أبرص أو أجذم ؟ افيه ترد + والاشية احوان .. 


مواليه إذا كان أقرأهم" . 

وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر" . واختاره العلامة في النباية . 
لأنه ناقص فلا يليق مبذا المنصب الحليل 7" 

وقال ابن بابويه في المقنع : لا يؤم العبد إلا أهله ©' . تعويلا على رواية 
السكوني . عن جعفر . عن أبيه . عن علي عليه السلام . قال : « لا يؤم العبد 
إلا أهله »*» وهي قاصرة من حيث السند” . فلا تصلح لمعارضة الخبر 
الصحيح المطابق للإطلاقات المتواترة . 

21 و وهل مور أن ركورة: ابرض أو اجتلام #افته تدده بوالاكنه 

الحواز ) . 

اختلف الأصحاب في جواز إمامة الأبرص والأجذم في الجمعة وغيرها. 
فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع من إمامتهما مطلقا ”" . وقال 0 ّ 
الانتصار"' . وابن حمزة » بالكراهة . وقال الشيخ في المبسوط' “. وابن 
البراج''' . وابن زهرة' ' بالمنع من إمامتهها إلا لمثله| . وقال ابن إدريس : تكره 





١6ه‎ : ١ والمبسوط‎ .» ١١7 : النباية‎ )١١ 

(1) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 0 

6 نهاية الأحكام‎ )١( 

0( المقنع : 0" . 

() التهذيب ”" : 74 ٠١7/‏ . الاستبصار ١‏ : 57 / 171 . الوسائل ه : 1٠٠١‏ أبواب صلاة 
الجماعة ب ١١‏ ح 6 . 

(7) لعل وجه الضعف هو أن راويها السكوني عامي ‏ راجع عدة الأصول .78٠ : ١‏ وخلاصة 
العلامة : مث" , ١8494‏ . 

. 5١5 : ١ والخلاف‎ » 1١7 : النباية‎ )90 

(8) الانتصار : ٠ه‏ 

(9) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ه 

. ١6060 : ١ طوسمملا)١١(‎ 

.8١ :١ بذهمل)١١(‎ 

(7١)الغنية‏ ( الجوامع الفقهية ) : ٠ه‏ 


97 ا ا 0 لم للق سا دوه مناه مجاه و ناوه وا عابي طم مخ طاح اه تاد ف 2 مدارك اللاحكام /جغ 


إمامتهما في ما عدا الجمعة والعيدين . أما فيها فلا تجوز ”2 . والمعتمد الأول . 
لنا : الأخبار المستفيضة كحسنة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام . 
والمحدود وولد الزنا ( 00 
وصحيحة أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « خمسة لا 
يؤمون الناس على كل حال : المجذوم . والأبرص . والمجنون . وولد الزنا . 
والأعرابي ( فيه 


ورواية محمد بن مسلم . عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : ( خمسة لا 
يؤمول الناس ولا يصلون مهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص 3 والمجدذوم 5 
وولد الزنا ( والأعرابي حتى هاجر . والمحدود 1 ع 


ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن يزيد. قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : « نعم » قلت : هل 
يبتلى الله بها المؤمنين ؟ قال : « نعم . وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن » "' 
لأنا نجيب عنها بالطعن في السند بجهالة الراوي » وحملها الشيخ في التهذيب 
على الضرورة . بأن لا يوجد غيرهما . أو أن يكونا إمامين لأمثالهم| . وفيه بعد . 


نعم لو صح السند لأمكن حمل النبي الواقع في الأخبار المتقدمة على 


(1): السوائر 5 

(؟) الكافي ”“ : دلا” /: . الفقيه ١١١5 / 7417 : ١‏ . الوسائل ه : 1٠٠‏ أبواب صلاة الجماعة 
ب61١1‏ خ١‏ . 

(*) الكاني ” : هلا” ١/‏ . التهذيب ” : 58 / 47 . الاستبصار ١1173 / 577 : ١‏ . الوسائل 
5 : 94 أبواب صلاة الجماعة ب ١5‏ ح © . 

(5) الفقيه ١٠١٠١5 / 7417 : ١‏ . الوسائل ه : 544 أبواب صلاة الجماعة ب ١5‏ ح” . 

(5) التهذيب ” : ١‏ /"4 . الاستبصار 15١7 / 577 : ١‏ . الوسائل ه : 84“ أبواب صلاة 
الجماعة ب ١5‏ ح ١‏ . 


الكراهة ]ا هو مذهب المرتضى رضى الله عنه . وأما تفصيل ابن إدريس فلم 
نقف على مسشده . 

قوله : ( وكذا الأعمى ) . 

5 وكذا التردد في الأعمى واسواز اعينة.ى :وفقنيا الترده دكت اميه 
ْ أصالة الجواز وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبى : « لا بأس بان 
يصلى الأعمى بالقوم وإ كانوا هم الذين يوجهونه 0 
يليق بهذا المنصب الحليل . وضعف الوجه الثاني من وجهى التردد ظاهر فالمعتمد 
الجواز . 0 

وأعلم أنه قد وقع في كلام العلامة ‏ رحمه الله - في هذه المسالة اختلاف 
عجيب ١‏ فقال في باب الجمعة من التذكرة : اشترط أكثر علائنا كون الإمام 
سليما من الجذام والبرص والعمى 34 لقوله عليه السلام ]| ( حمسه لايؤمون 
الناس عل كا حال.: المجدوم والأبرص والمجلون وولد الريا والأعرابي ( 
والأعمى لا يتمكة:مق الاختراز عن النيداببات غالبا »:ولآنه ناقض فل يلبق 
هذا المنخصب الجليل ”' . 

وقال في باب الجماعة من الكنات المذكور : ولا خلاف بين العلاء في جواز 
إمامة الأعمى بمثله وللمبصر”" . 

وقال في باب الجمعة من المنتهى : وتجوز إمامة الأعمى . وهو قول أكثر 
أهل العلم " . 

وقال في باب الجماعة : ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من 
يسدده ويوجهه إلى القبلة . وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل 


. ١ ح‎ 5١ أبواب صلاة الجماعة ب‎ :٠4 : الوسائل د‎ . ٠١3/ 7٠ : ” التهذيب‎ )١( 
ال ا‎ 7 
114 "العم اه‎ )0779 


95 الي 1 


ع7 وت عن تفارك الاجكاء / 4 


السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعداً وحيت 
عليه الجمعة . وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر 
واحد : ظ 

السابعة : الأذان الثان يوم ال جمعة بدعة » وقيل : مكروه 3 والأول 


عن أنس أنه قال : ما حاجتهم إليه20 . ومع ذلك فأفتى في النهاية بالمنع من 
إمامته2"9 . ْ 

قوله : ( السادسة . المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام 
فصاعدا وجبت عليه الجمعة » وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون 

الوجه في ذلك ظاهر . فإن المسافر يجب عليه الإتمام بكلا الأمرين . 
وسقوط الجمعة دائر مع وجوب التقصير ك| بيناه فيا سبق . 

قوله : (السابعة » الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة 3 وقيل . 
مكروه . والأول أشبه ) : 


اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة . فقال الشيخ في المبسوط 
والمصنف في المعتير : إنه مكروه(” . وقال ابن إدريس : إنه محرم؟» . وبه قال 
عامة المتأخرين2 , لأن الاتفاق واقع على أن النبي صل الله عليه وآله لم يفعله 
ولا أمر بفعله . وإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة. كالأذان للنافلة . لأن 


. ”الا١‎ : ١ المنتهى‎ )١( 

(؟) غاية الأحكام ؟ : ١5‏ . 

. 545 : ” والمعتير‎ . ١54 : ١ المبسوط‎ )9( 

(5) السوائر 3 

(5) منهم العلامة الحلى في القواعد ١‏ : 8” . والشهيد الأول في الدروس : "4 . والسيوري في 
التنقيح الرائع ١‏ م ٠»‏ والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 0" . 


العبادات إنما تستفاد من التوقيف . وقد روي أن أول من فعل ذلك عثان "2 2 
قال الشافعي : ما فعله النبى صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحب إل" . 
وقال عطاء : أول من فعل ذلك معاوية 7) 3 


واستدلوا عليه أيضا بما رواه حفص بن غياث . عن جعفر . عن أبيه 
عليه السلام . قال : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة )() . 


قيل : وإنما سمي ثالثاً . لأن النبي صل الله عليه وآله شرع للصلاة أذاناً 
وإقامة فالزيادة ثالث © 


وردها المصنف ‏ رحمه الله - في المعتير بضعف الراوي () 


قال في الذكرى : ولا حاجة إلى الطعن في السند مع قبول الرواية 
التأويل . وتلقي الأصحاب للا بالقبول . بل الحق أن لفظ البدعة ليس بصريح 
في التحريم . فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبىي صل الله عليه وآله ثم 
تجدد بعده . وهو ينقسم إلى محرم ومكروه”" 

وفيه نظر . فإِن البدعة من العبادة لا تكون إلا محرمة . وقد روى زرارة 
ومحمد بن مسلم والفضيل في الصحيح . عن الصادقين عليها السلام أنه قالا : 
« ألا وإن كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة سبيلها إلى النار » 29 . 


.١93 : 1١ الأم‎ . ٠١ : صحيح البخاري ؟‎ )١( 

لا ا" 

() نقله عنه في كتاب الأم ١935 : ١‏ . 

(5) الكافي ” : 55١‏ /3 . التهذيب“” : /1١94‏ ا5. الوسائل 8١:5‏ أبواب صلاة الجمعة 
وآداءها ب 44 ح ١‏ . 

(©6) قال به ابن إدريس في السرائر : 54 . والمحقق الحلى في المعتير ؟ : 585 . والعلامة الل في 
الند 15 867لا ١‏ ش 1 

(1) المعتر ” : 595 . 

(لا)د “الو كرف ااا 

() الفسيه :/ل8 415 التهشديث زحي" رن الاير الاستتشفسان 1 با لاوا 
الوسائل 5 : ١1١‏ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٠١‏ ح ١‏ . 


7 از ز[ ز ز ز ز ز ز 1 101011 بابب ط بيو د رلك الاحكاء /- 


الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ‏ 





إذا تقرر ذلك فالظاهر أن المراد بالأذان الثاني : ( ما يقع ثانياً بالزمان 
والقصد . لأآن الواقع وله المامون به والمحكوم بصحته . ويبقى التحريم 
متوجها إلى الثاني ) © . 

وقيل2 : ا و الخطيب » لأنه الثاني باعتبار 
الإحداث . 7 وقع أولا أو ثانيا بالزمان » لما رواه عبد الله بن ميمون . عن 
جعفر . عن أبيه عليهم السلام » قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا 
خرج إلى 6 قعد على المنير حتى يفرغ المؤذنون 290 وهذه الرواهة مسع 
قصورها من حيث السند”؟ معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الحسن . قال : 
سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة » يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر 
فيخطل )2 الحديث وهو صريح قُْ استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر 
فيكون المحدث خلافه . 

وقال ابن إدريس : الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الأمام مضافا إلى 
الأذان الأول الذي عند الزوال 2 . وهو غريب . 


قوله : ( الثامنة . يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ) . 


أجمع العلماء كافة على تحريم البيع بعد النداء للجمعة قاله في التذكرة ‏ , 
والقرآن الكريم ناطق بذلك , قال الله تعالى : #8 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي 


)1ع( ل ا ا ا 
أذان سابق واقع في الوقت من مؤذن واحد مطلقا أو من غيره مع قصد اموليت أو كونه ثانيا . 

(5) كما في جامع المقاصد ١١8 : ١‏ . 

(*') التهذيب ” : 5154 / 57 . الوسائل 5 : "57 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 58 ح ؟ . 

(؟) لعل وجهه هو قول راوبها بالتزيد ‏ راجع رجال الكثي ؟ : 5817 . 

(6) الكافي “” : 575 //1اء التهذيب ” : 75١‏ / 558 . الوسائل ه : 4" أبواب صلاة الجمعة 
وآدابها ب 0” ح " . 

(5) السرائر : 54 

١ التذكرة‎ )0( 


فإن باع أَيْمَ وكان البيع صحيحاً على الأظهر . 


للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 24> أوجب تركه فيكون 
فعله حراما 

وهل يحرم غير البيع من العقود؟ قال في المعتبر : الأشبه بالمذهب لا 
خلافا لطائفة من الجمهور ‏ لااختصاص النبي بالبيع فلا يتعدى إلى غيره2'92 . 

واستشكله العلامة رحمه الله في حملة من كتبه . نظراً إلى المشاركة في العلة 
المومأ إليها بقوله : «إ ذلكم خير لكم 4#(" وهو في محله . 

قال في الذكرى : لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة التي هي معناه 
الأصلى كان مستفادا من الآية تحريم غيره » ويمكن تعليل التحريم بأن الأمر 
بالشيء يستلزم الغبمي عن ضده . ولا ريب أن السعي مأمور به فيتحقق النبي 
عن كل ما ينافيه من بيع وغيره9؟2 . 

ويتوجه على الأول أن حمل البيع على مطلق المعاوضة على الأعيان والمنافع 
بالشيء لا يقتضي النبي عن ضده الخاص . ومع ذلك فهو إنما يقتضى محريم 
المنافي من ذلك خاصة لا مطلق المعاوضات . 

قوله : ( فإن باع أثم وكان صحيحاً على الأظهر ) . 

أما الإثم فلدلالة النبي على التحريم 1 
ما دل على وجوب الوفاء بالعقد اللازم » وقند ثبت في الاصول أن الغبي في 


. الجمعة: و‎ )١( 

(؟) المعتير ” : /91” . 

. ١٠65 : ١ والتذكرة‎ . ”"'١ : ١ المنتهى‎ )5 
. 778 : الذكرى‎ )5( 


م7 امه مع عاض نوك وه 164 ماه 6ل واه كفده اه لان لان وك معو هاج أ اليا نهنا امل ه62 ف اومان وا داواي لزه مدارك الاحكام /جغ 


ولو كان أحد المتعاقدين من لا يجب عليه السعي كان البيع سائغاً بالنظر 
إليه » حراماً بالنظر إلى الآخر . 





المعاملات لا يقتضي الفساد . وإنما يقتضي التحريم خاصة . وهذا لم يتناقض 
اغبي عن البيع مثلا مع التصريح بترتب أثره عليه » بخلاف العبادة . لأن 
الفعل الواحد الشخصي يستحيل كونه مأموراً به منبياً عنه على ما بيناه غير 
0007" 

وقال الشيخ قي المبسوط والخلاف . وابن الجنيد بعدم الانعقاد”" . ومال 
إليه شيخنا المعاصر”” . إما لأن النبى في المعاملات يقتضى الفساد كما ذكره 
اليك :أوالآن العيد المحرم [ ينيف كرن هيا ل التقل كي اذغاه بيدا لمعه 
الله . قال : ولا يمكن الاستدلال على سببيته بقوله تعالى : ا وأحل الله 
البيع 24# لأنه محرم ىا هو المفروض . ولا بالإجماع لأن ذلك محل الخلاف . 


والجواب منع الحصر . فإنه قوله تعالى : # إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم 7#" يتناوله . وكذا قوله عليه السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا )”') 
وغير 3للشسن :لقان الكدر "ا يقيوالة قلعا 


0 بالنظر إلى الآخرع . 


بل الأظهر تحريمه عليه أيضاً , لأنه معاونة على المحرم . وقد قال تعالى : 


)١(‏ راجع م : كيان بردم 

() المبسوط ١٠6١ : ١‏ . والخلاف 755١ : ١‏ . ونقله عن ابن الجنيد في المختلف : ٠١8‏ . 

(5) مجمع الفائدة ؟ : "8٠١‏ . 

(5) البقرة : ه 

(6) النساء : 4 

(56) الكاني ه : 5/١7٠١‏ . التهذيب لا : ٠٠‏ / 68م ء الاستبصار ” : ”ل / 71٠‏ . الخصال : 
٠158/17‏ . الوسائل ١١‏ : 5“ أبواب الخيار ب ١‏ ح ” . 

(0) الوسائل ١7‏ : 550" أبواب الخيار ب ١‏ . 


التاسعة : إدا ١‏ يكن الإمام بحرن ولا من نصبه للصلاة وأمكن 
الاجتاع والخطبتان » قيل لد ةب ل لا يجوزر. 
والأال أطي 








© ولا تعاونوا على الإثم والعدوان *#'' . 
له : ( التاسعة . إذا لم يكن الإمام موجوداً ولا من نصبه للصلاة 

جوز . والأول أظهر ) : 

المراد باستحباب الجمعة كونها أفضل الفردين الواجبين لا كونها مندوبة . 
لأما متى صحت أجزأت عن الظهر بإجماع العلماء . والمندوب لا يجزىء عن 
الواجب قلغا . وهذا المول اختيار الشيخ 8 المسوط والخلاف ' 5 ومع من 
الأصحاب . 

واحتجوا”) عليه بعموم الأوامر الواردة بالجمعة من الكتاك والستةه وي 
تقتضي الوجوب . لكن لا انتفى العيني في حال الغيبة بالإجماع تعين التخييري . 
ويتوجه عليه ما حققناه يانه ا : 

والقول بعدم جواز فعلها في زمن الغيية ند بن إدريس ). وهو 
ظاهر اختيار المرتضى في بعض رسائله ”") 1 

واحتجوا عليه بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام 
للصلاة إجماعا » وهو منتفٍ فتنتفى الصلاة . وبأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا 
ييرأ المكلف إلا بفعلها . 


" : المائدة‎ )١١ 

. 554 : ١ والخلاف‎ . ١٠6١١ : ١ (؟) المبسوط‎ 

(0) منهم الكركي في جامع المقاصد ١"١ : ١‏ . 

(5) فيص 4. 

6 المراسم ا 

03109 السيرات 1 

(0) جواب المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) : ” 


4 10000[ 1 1 1[ اا 


0ك تكن الالسرو دمن اللبفردم لانو ال 
فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب »وإلا اقتصر على متابعته 
في السجدتين وينوي با الاو فإن توك بها الثانية » قيل : تبطل 
الصلاة » وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية » والأول أظهر . 


والجواب عن الأول ما قررناه مراراً من أن الإجماع إنما يكون حجة مع 
العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين . وهذا نما يقطع 
بتعذره في زمن |. بر: إدريس وما شاكله ٠‏ خصوصا مع تحقق الخلاف في المسألة . 

وعن الثاني بمنع .نيدن وجوب الظهر في صورهة النزاع 3 بل الظاهر أن 
المتيقن يوم الجمعة هو صلاة الجمعة ]| يدل عليه الكتاب والسنة المتواترة . 

وباكتملة فالأخنار الرايدة نوحوي اتقمعة متطيفة يا قواشرة و وترفهنا 
على الإمام أو نائبه غير ثابت . بل قد بينا أنه لا دليل عليه . واللازم من ذلك 
الوجوب العيني إن 1 يتعقد الإجماع القطعي على خلافه . ودون إثباته خرط 
القتاد » والله الموفق للسداد . 

( "العامرهة ( إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام قْ 

الأول 0 أمكنه السجود وواللحان يفول الردوم وجب . وإلا افتصر 
نيتنا عنه قر السحنات ورترى ع ارك كام حوري وي الحانية ليون" 
تبطل صلاته . وفيل فندنهيم ويمحيد لادون ويم ثنائيةء. والأول 
أظهر ) . 
اعرد عن للد انه ان رجانه ادا 000 
الأرض 2 فإن تمكن قبل ركوع الإمام قُْ الثانية سجد ولحق الإمام 3 وإن تعذر 
ا وي ا 
قال في المعتبر : هذا متفق عليه('2 . 


4 : ” المعتير‎ )١( 





وإ مره ادن الأول قال القيى ل انبا + لات مل 
وكأنه لعدم الاعتداد بهب) با واستلزام إغادةنم)] زنادة الروك وهو السخدتان») 
ققد صلاته ى) لو زاد ع 


دل كم لسركم ريا يد الام وجو عبان المرظى د 
المصباح ( ولعل وجهه اعمال عدم بطلان الصلاة مبذه الزيادة . 


واحتج له في المعتبر'" بما رواه حفص بن غياث . عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ول 
يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع 
الإمام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر عا ل 1 
كيف يصنع ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ل سه ان ين ل عد 
الركوع تامة » فلا لم يسجد لما حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك ٠‏ فل) 
سجد في الثانية » فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الاولى فقد تمت له 
الأول . ٠‏ فإذا سلم الإمام قام فصل ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم . وإن 
كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الاولى لم تجز عنه عن الاولى ولا 
الثائة هو بوعليه أن مسحد جد نين ووترق: اننا للر كك الاوال ع وليه يدك ولاك 
زكفة ثالبنة شعن يناج" هده اللرروانة"فعرفة ابيز 7ج قاذ مر نيا , 
والأصح البطلان إن نوى بها الثشانية ك] اختاره المصنف . أما مع الذهولعن 
القصد فينصرفان إلى الأول . 


٠ : النهاية‎ )١١ 

١50 : ١ الممسوط‎ 6 

(9) المعتبر ” : 4 

(8:) الكافي ” : 5759 / 4 . الفقيه ١‏ : ” / ه71١‏ بتفاوت يسيرء. التهذيب ” : 5١‏ / 8/ا. 
الوسائل م6 0# أبواب صلاة الجمعة واداءها ب ١7‏ ح 7 . 

(6) وجه الضعف هو أن حفص بن غياث عامي راجع رجالالطوسي ٠18:‏ والفهرست 5١:‏ 


م ا ا و ا 1011 0 الاحكام /خغ 


وأفنا آدات الشيعة :+ تالفنا ...... .والعفل طروي ركع ست ع 
السناظ الشمسس »...سيك عدن ارثقاغهاووسبت قبل الووال »-ورككان عند 
الزوال . ولو أخر النافلة بعد الزوال جاز . وأفضل من ذلك تقديمها . فإن 
صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جار . . 


فرعان : 
الأول : لو زوحم عن الركوع والسجود صير حتى يتمكن منب تم 
يلتحق . روى ذلك'ابن بابويه في الصحيح . عن عبد ال رحمن بن الحجاج عن 
الصادق عليه السالام(') ' 
الثاني : لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتى سجد الإمام 
احتمل إتمامها ظهرا . وهو خيرة المصنف في المعتير””2 . ويحتمل إتمامها جمعة . لم 
تقدم من أن الجاعة إنما تعتبر ابتداءا لا استدامة0؟ . ولعله الأظهر . 
قوله : ( وأما آداب الجمعة فالغسل ) . 
قد سبق الكلام في الغسل في باب الطهارة . 
قوله : ( والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس . 
وست عند ارتفاعها » وست قبل الزوال » وركعتان عند الزوال . ولو آأخر 
النافلة بعد الزوال جاز . وأفضل من ذلك تقديمها. فإن صلى بين 
الفرضين ست ركعات من النافلة جاز ) . 
مذهب الأصحاب استحباب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة . زيادة عن 
كل يوم بأربع ركعات . قال العلامة ‏ رحمه الله في النباية : والسبب فيه أن 
الساقط ركعتان فيستحب الإتيان ببدلما . والنافلة الراتبة ضعف الفرائض9؟» , 





: ء وفيهما‎ ١ ح‎ ١0 الوسائل 556:5 أبواب صلاة الجمعة وآداءها ب‎ . 1574/ 507٠ : ١ الفقيه‎ )١( 
, عن ابياحسن:‎ 

. ”٠٠ : المعتر”‎ )0( 

7( في ص 5". 

(48) غهاية الأحكام ب م" 


ومفتضى ذلك اختصاص استحباب الزيادة يمن صلى اجمعة 5 والأخبار مطلقة . 


واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها » فروى الشيخ 
في التهذيب . عن الحسين بن سعيد . عن يعقوب بن يقطين . عن العبد 
الصالح عليه السلام » قال ٠‏ سألته عن التطوع يوم الجحمعة . قال : ( إذا أردت 
أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع الغهبار.» وست 
ركغنات شعنت اللسار.» برركيعنين اذا الك الشتدين قل اللمعة: 
معيو بع لا ا يا ٠‏ عن 

بي الحسن الرضا عليه السلام 2 . وبهاتين الروايتين وما في معناهما أخذ السيد 
0 الإوايق او علي الاج تيوق 187 ووض مين الا صحات 


وزوق الشيت أيقا عع امد ون سد وغ اليك ماعرن مسعياة ميغد 
الأشعري . عن الرضا عليه السلام .» قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم 
ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : « ست ركعات بكرة . وست بعد ذلك اثنتا عشرة 
ركعة .» وست بعد ذلك ثاني عشرة ركعة . وركعتان بعد الزوال فهذه عشرود 
ركعة . وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة»)'/ وبمضمون هذه 
الرواية أفتى الشيخ في جملة من كتبه ”' . والمفيد في المقنعة © . 


)١(‏ التوذوب 0415-1 الاسعهان: 21 نم ع التوسائنا: 7:2 8 انوا عبلاة 
الجمعة وآدابها ب ١١‏ ح ٠١‏ . 

(5) التهذيب ” : 755 /5758 . الاستبصار 1٠١ : ١‏ / 1614 . الوسائل ه : 7 أبواب صلاة 
الجمعة واداءها ب ١١‏ ح8 . 

(5»59) نقله عنهما في المختلف : ١١١‏ . 

(©) نقله عنه في الذكرى : ١758‏ . 

() التهذيب” : 554/3747 . الاستبصار ١57١/151١ : ١‏ . مصباح المتهجد: 4 
الوسائل 0 : 57 أبواب صلاة الجمعة وآدامها ب ١١‏ ح ه 

(6) التهذيب ” : 7555 . والاستبصار :١١ : ١‏ . والمبسوط ١6١ : ١‏ . ومصباح المتهحجد : 
0-00 

(8) المقنعة : + 


5 ا ااام مالم بن ولك الابعكاء / 1 


وانتاكتر الظى إل البعيسد القع يعنت ان كلق رراسسة » :ورقضة 
أظفاره » ويأخذ من شاربه . 


وروى أيضاً في الصحيح . عن سليمان بن خالد قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : النافلة يوم الجمعة . قال : « ست ركعات قبل زوال الشمس . 
وركعتان عند زواها تافز لتاق ارك اتيم بول :لقا بالا قوق م اوقد 
للا لي ل ا لسار قال سألت أبا عبد الله 
عليه السلام فة فقلت : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو اضايها د 
الفريضة ؟ فقال : «لا. بل تصليها بعد الفريضة » "7 وبمضمونا أفتى ابن 
نانووة اي لين الطاهر امن كلافيه أن التقريق اول :زان مق 1 شرق فوظرفحه 
الست عشرة خاصة . وهذا مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه 
والعمل بمضمون كل منها حسن إن شاء الله تعالى . 

له : ( وأن يباكر المضي إلى المسجد الأعظم ) . 

ما رواه عبد الله بن سنان قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « فضل 
الله الجمعة على غيرها من الأيام . وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن 
أتاها . وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة . وإن أبواب 
الساء لتفتح لصعود أعمال العباد »9 


قوله : ( بعد أن يحلق رأسه » ويقص أظفاره . ويأخذ من 
شاربه ) . 


)١(‏ التهذيب ” : ”9/١١‏ . الاستبصار ١١78/53٠١ : ١‏ . الوسائل « : 575 أبواب صلاة 
الجمعة وآداءها ب ١١‏ ح 4 . 

(5) التهذيب ” : 5/١/7855‏ . الاستبصار 5١١ : ١‏ / 1517 . الوسائل ه : 7 أبواب صلاة 
الجمعة واداءها ب ١‏ ح” . 

فة المقنع : 64 قال عرزن الاتطلميفة أن تقبلكرم :لكوع ذا العف شمن فيك تماقا بوذا 
انبسطت ست ركعات . وقبل المكتوبة ست ركعات . فافعل . وإن قدمت نوافلك كلها في يوم 
الجمعة قبل الزوال أو أخرتما إلى بعد المكتوبة . 

(:) الكافي ““ : ١١5‏ /4 . التهذيب ” : ” / 5 . الوسائل ه : 7٠١‏ أبواب صلاة الجمعة وآدامها 
ب 45 ح١1.‏ 


وأن يكون على سكينة ووقار ‏ متطيباً. لابساً أفضل ثيابه . 


أما استحباب حلق الرأس يوم الجمعة فلم أقف فيه على أثر . وعلله في 
المعتبر بأنه يوم اجتاع بالناس فيجتنب ما ينفر2"9 . 

وأما استحباب قص الأظافر والأخذ من الشارب فتدل عليه صحيحة 
حفص بن البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام .» قال : أ خحذ الشارب 
والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام )*" وفي رواية 5200 
عليه السلام : « أخذ الشارب والأظفار وغسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة ينفي 
الفقر ويزيد في الرزق 0 2 وروى عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال :« من أخذ من شاربه وقلم أظفاره وغسل رأسه با خطمي 
يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة م9 . 

لقاة :زوان ركون عل سسكيعة ووقان + مقطيا لعا انق 

ثيابه ) . 

يدل على ذلك روايات كثيرة » منها ما رواه هشام بن الحكم قال . قال أبو 
عبد الله عليه السلام : « ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح 
لحيته ويلبس أنظف ثيابه » وليتهيأ للجمعة . ولتكن عليه في ذلك اليوم السكينة 
والوقار . وليحسن عبادة ربه . وليفعل الخير ما استطاع . فإن الله يطلع إلى 
الأرض ليضاعف الحسنات )© . 


” : ” المعتبر‎ )١( 

(5) الكانىي " : ١8‏ /ا. التهذيب“" :377/55 . أمالي الصدوق : ٠١ / 55١٠‏ 
الخصال : 9” / 58 . الوسائل ه :4 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب *#”# ح ٠. ٠١‏ 

(") الكافي “ : :١18‏ /ه . الوسائل ه : 5٠‏ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب *7” ح 16 بسند آخر . 

(؟) الكافي ”* : 5١8‏ /5 . التهذيب ” : 785 / 57# . الوسائل ه : 7 أبواب صلاة الجمعة 
وآدابها ب *” ح 7 . 

(6) الكافي “ : /ا١؛‏ / ١١‏ الفقيه ١‏ : 558 / 754 . التهذيب ” : ”56/١٠١٠١‏ . الوسائل 0 : / 
أبواب صلاة الجمعة وآداها ب /ا4 ح ؟ . 


85م خا لج 1 اك كفوه مود علد م جه موا ا 4 قيار ان كط شع 1 دان ماق ماحان حون ناه جه قم ومنو هاو قد م1 زف 6و رانف - رن مدارك الاحكام /جغ 


للرجل أن لا يدع أن يمس شيئاً من الطيب في كل يوم » فإن لم يقدر فيوم ويوم 
وإن لم يقدر ففي كل جمعة لا يدع ذلك . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا 
كان يوم الجمعة ولا يصيب طيبا دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ثم 
مسحه بيله ثم مسح به وجهه )7 . 

له : ( وأن يدعو أمام توجهه ) . 

روى أبو حمزة الشهالي في الصحيح . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : 
«ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء : اللهم من تمي 
وتعبأ وأعدّ واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله 
ونوافله فإليك يا سيدي وفادي وتهيئتى وتعبئتى وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك 
بسر ف ردوافلات دن عا بوم ران + عانعن لااعي عليه ساكل ولا 
ينقصه نائل م المبارم ممل صب الح ا ترد رمر 0 
ولكن أتيتك مقرأ بالظلم والإساءة لا حجة لي ولا عذر. فأسألك يا رب أن 
تعطيني مسألتي وتقبلني برغبتي . ولا تردني مجبوها ولا خائبا ٠‏ يا عظيم يا عظيم 
نا عظيو' ارجرك اللعظيع ». أسألكيا عظيم أن تعفر ل« العظبيع: لا إلنه إلا 
أنت . اللهم صل على محمد وآل محمد . وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته 
وعظمته . وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي . وزدني من فضلك إنك أنت 
الوهاب )20 . 

وان يكون التطعو ليغا 0 


نحي كر معي الكلام لنصيح ‏ المطابق لمقتضى الحال من 


)1١‏ الفمَبِ 1 ا" / ده” ا كه" ا الوسائل زعا # 0 أبنووات صلاة الجمعة وآداها ب /ا 
وض 0 
(5) التهذيب " : 85١1/١١”*الإقبال: 58٠١‏ , البحار 85 : 5889 / ١‏ . 


220 على الصلوات في أول أوقاتها . 
ويكر له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها . 
سمحي ان فتك نان كان او قانضا ابي وترقدي برذ كه . 
وان يكدوة متعسيدا عسل ته وأن يسلّم أولا . . وأن يجلس أمام 
الخطبة . 


له : .(وسشحت أن يتعجم قباتا كان أو قايفسا:: ويتردى ببرد 
يمنية , وأن يكون معتمدا على شيء ) 
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عمر بن يزيد . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة . 
وليلبس البرد والعرامة وليتوكأ على قوس أو عصا ء وليقعد قعدة بين الخطبتين . 
وهر بالق .ةع رويفتت ل الزكنة الار ل عفنا قبل الركوع) 0 


قوله : ( وأن يسلم أولآً ) . 

هذا قول أكثر الأصحاب . والمستند فيه ما رواه عمروبن جميع يرفعه. 
عن على عليه السلام أنه قال : « من السنة إذا صعد الإمام المنير أن يسلم إذا 
استقبل الناس 0" قال في الذكرى : وعليه عمل الناس " 

وقال الشيخ في الخلاف : لا يستحب . لأن الأصل براءة الذمة » وشغلها 
بواجب أو مستحب يحتاج إلى دليل 7 . وهو جيد . لقصور سند الحديث ' 

له : ( وأن يجلس أمام الخطبة ) . 
لما روي عن الباقر عليه السلام أنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ التهذيبب” : ه78 / 555 . الاستبصار ١١١7 / 5١8 : ١‏ وفيه صدر الحديث . الوسائل 
ره ١6 ٠:‏ أبواب صلاة ا جمعة وآداءها ب 5 ح ه 1 

(6) التهذيب ” : 5554 /557 . الوسائل ه : 5# أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 58 ح١١‏ . 

(59) الذكرى : ه 

(؟) الخلاف ١‏ : 558 . 


14 يك كارع 


وادا سبق الإمام 2 قراءة سوره ة فليعدل إلى الحمعة وكذا 8 الشانية 
يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف نصف السورة . إلا في سورة الححد 
والتوحيد . 


وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على امثير حتى يفرغ المؤذنون 20 وفي الطريق 
عف40 : 

قوله : (وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة 
والمنافقين ما لم يتجاوز نصف نصف السورة . إلا في سورة الححد والتوحيد ) . 

أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا 
خلاف فيه بين الأصحاب . ويدل عليه روايات . منها صحيحة الحلبي . عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت 
تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع . إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك 
ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها )(" . 

وصحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما عليها السلام : في الرجل يريد 
أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد . قال : « يرجع إلى سورة 
الجمعة )(؟) . 

وجه الدلالة أنهما تضمنتا الأمر بالعدول إلى هاتين السورتين من التوحيد . 
ومتى ساغ العدول منها إليهما ساغ من غيرها بطريق أولى . 

وأما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند » واعترف 
الشهيد في الذكرى بعدم الوقوف عليه أيضاً”» . نعم روى عبيد بن زرارة » عن 


5 التهزحك :8 :517/5117 الومائ :88:8 "آبوات صلاة الجمعة وآدابها ب 58 ح 5 . 

: ” لعل وجه الضعف هو ما نسب إلى راوبها عبد الله بن ميمون من التزيد  راجع رجال الكثى‎ )١( 
. 7*” / لام"‎ 

(5) التهذيب ” : ”78 /500 . الوسائل 5 : 2١5‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 59 ح 7 . 

(8) الكاني “ : 1756 /58 . التهذيب ” : 758١‏ / 558 . الوسائل 4 : 8١5‏ أبواب القراءة في 
الصلاة ب 59 ح ١‏ . 

. ١95 : الذكرى‎ )5( 


أداب الجمعة ماده اعم ب هد ةا ةوفه 826 فول الوك ع6 أن 11و ك لهك ة واه آم اام وميه 6نم موه 814,16 16 ها 8 لامها تان لابه 6 رودم :ها الاو 6 ف قم ا ا أن 4/ 


أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها . قال : 
وله أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » 7" وني الطريق عبد الله بن بكير. 
وهو فطحي''. فلا تبلغ حجة في تقييد الأخبار الكثيرة السليمة من 
الطعن'" . 

وأما المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فيهم| 
فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر قال . قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سوة فيقرأ قل هو الله أحد 
وقل يا أيها الكافرون . قال : « يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل 
يا أيها الكافرون » . 

ويتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم 
مفصلتان . فكان العمل بمقتضاهما أولى . 


هذا هو المشهور بين الأصحاب .2 ومستنده صحيحة عمران الحلبي . 
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع 
ركعات . أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : « نعم . والقنوت في الثانية » "© . 


. ” الوسائل 4 : 5/ل" أبواب القراءة في الصلاة ب 5 ح‎ . 1١8٠/59” : التهذيب ؟‎ )١( 

(5) راجع الفهرست : ٠١6‏ . 

() الوسائل 5 : 8١5‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 54 . 

(؟) الكافي " : "١17‏ /760”ء التهذيب ؟ : 74١٠‏ / 1117 » الوسائل : : 7/5 أبواب القراءة في 
الصلاة ب 5” ح ١‏ . 

(6) الفقيه 171١/ 574 : ١‏ . التهذيب” : /١5‏ ٠ه‏ ء. الاستبصار 2.١594 /:١5 :١‏ 
الوسائل : : 8١94‏ أبواب القراءة في الصلاة ب "الا ح ١‏ . 


5 . أنه د هاه افا عجو ره بدأ نوع فم لد رن ف جنا ل فته قم ل نوع اها جو مايا 4م لاجفد ع قن بد لدان جرع لط ا ا ا ا لك ل 3 مدارك الاحكام /جغ 


« صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة » فقلت : إنه 
ينكر علينا الجهر مها في السفر فقال : « اجهروا مها»7) 

وحسنة الحلبي » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في 
الجمعة إذا صليت وحدي أربعا . ٠‏ أجهر بالقراءة ؟ فقال : « نعم م . 

ونقل المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر 
طلقا + وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب ” . واستدل عليه بصحيحة جميل . 
قال : سألت أبا عبد الله عن الجماعة يوم الجمعة في السفر . قال : « تصنعون 
خطبة ) 9©) , 

وصحيحة محمد بن مسلم . قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر . 
قال : « تصنعون كما تصنعون في الظهر . ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة . 
وإنما يجهر إذا كانت خطبة )20 . 

وأجاب عنهم)| عنما الشسخ في كداي الحديث بالحمل على حال التقية 
والخوف7' . وهو حسن . 

.وقال ابن إدريس : يستحت الجهر بالظهر إن صليت حماعة لا 


() التهذيب” : 05١/١5‏ . الاستبصار ١545 / 5١5 : ١‏ . الوسائل 5 : 8٠١‏ أبواب القراءة 
في الصلاة ب "لا ح 5 . 

)١(‏ الكافي ” : 5 /ه . التهذيب ” : ١5‏ / 4: . الاستبصار 1١59# / 5١5 : ١‏ . الوسائل 
5 : 8194 أبواب القراءة في الصلاة ب "الا ح ” . 

(5) المعتير ” : 6 ظ 

(4) التهذيب ” : ١١‏ /"ه . الاستبصار 5١5 : ١‏ / 1591 . الوسائل ؛ : 8٠١‏ أبواب القراءة 
في الصلاة ب ”لا ح 8 . 

(5) التهذيب ” : 24/5 ء الاستبصار 5١ : ١‏ / 1598 . الوسائل 5 : 8٠١‏ أبواب القراءة 
في الصلاة ب "الا ح 8 . ْ 

. 5١79 : ١ والاستبصار‎ . ١٠١ : ” التهذيب‎ )١( 


ومن يصلي ظهراً فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم . وإذا لم يكن إمامُ 
الجمعة من يقتدى به جاز أن يقدَّم الملأموم صلاته على الإمام ْ ولو 
ضيل فهر كعكين وأعهن] بعبلة تسليم الامام: ظهرا كان افصل .. 





القراد 07 ورذاقعة اصيرها ووارة اكات اللقومة 10 

قوله : ( وإذا لم يكن إمام الجمعة تمن يقتدى به جاز أن يقدّم المأموم 
صلاته على الإمام . ولو صلى معهر كعتين وأتمها بعد تسليم الإمام ظهرا 
كان أفضل ) . 

لاريب في جواز كل من الأمرين . واختلف كلام المصنف في الأفضل 
منبماء فاختار هنا أفضلية المتابعة والإتمام . وربما كان مستنده رواية حمران عن 
أبي عبد اللهدعليه السلام ٠‏ قال : « في كتاب على عليه السلام : إذا صلوا الجمعة 
اج ١‏ 3 ع . 
فصلوا معهم ولا تقوم من مقامك حتى تصلى ركعتين اخريين » " وفي الطريق 
ضعف 9 , 

واختار في المعتبر أن الأفضل التقديم . لأن ذلك يقتضى الاستقلال 
جعفر عليه السلام . كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال : « كيف تصنع أنت ؟ » 
قلت : اصلي في منزلي ثم أخرج فاصلٍ معهم . قال : « كذلك أصنع أنا » " . 

ويشهد له أيضاً ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح . عن أب عبد الله 
عليه السلام أنه قال : «ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي 
معهم وهو على وضوء الا كتب الله له حمسا وعشرين درجة » " . 
0 ال الو 1 
0 ضهن 4 . 
() التهذيب ” : 58 /15 . الوسائل 5 : 15 أبواب صلاة الجمعة وآداءها ب 59 - ١‏ 
(؟) ووجهه هو وقوع ابن بكير فيطريقها ‏ وهو عبد اللهبن بكير وهو فطحي . راجع الفهرست : 

5 . ومعجم رجال الحديث ١54 : 51١‏ . 

(5) المعتسر ” : "١3‏ . 
)١(‏ التهذيب ” : 71١/557‏ . الوسائل د : 5 أبواب صلاة الجمعة واداها ب 59 ”3 . 
(9) الفقيه ١5١١/ 555 : ١‏ . الوسائل ه : 8 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح ” . 


الفصل الثاني : 
في صلاة العيدين 
والنظر فيها . وفى سننها : 
وهي واأجبة مع وجود الإمام بالشروط المعتيرة في الجمعة . 


( الفصل الثاني . في صلاة العيدين ) . 
العيدان هما اليومان المعروفان . واحدهما عيد . وياؤه منقلبة عن واو. 
لأنه مأخوذ من العودٌ . إما لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده . وإما لعود 
السرور والرحمة بعوده . والجمع أعياد على غير قياس . لأن حق الجمع رد الشىء 
إلى أصله . قيل : وإِنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفرده . أو للفرق بين جمعه 
وبين جمع عود الخشب2'9 . 
فوله : (وهي واجبة مع وجود الإمام بالشروط المعتبرة في 
الجمعة ) . 
أجمع علماؤنا كافة على وجوب صلاة العيدين على الأعيان على ما نقله 
جماعة منهم المصنف”" والعلامة في جملة من كتبه0" . والأصل في وجوبها - قبل 
الإجماع ‏ الكتاب والسنة . قال الله تعالى : 8 قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه 
فصلى 27# وذكر جمع من المفسرين أن المراد بالزكاة والصلاة زكاة 0 وصلاة 
العيد(*» » وهو مروي عن الصادق عليه السلام أيضاً"© . 


وقال تعالى : # فصل لربك وانحر 29# قيل و ا العيد ونحر 
البدن للأضحية9*") , 





8 : قال به الشهيد الثاني في روض الحنان‎ )١( 

(؟) المعتسر ” : 8م١0"‏ . 

(59) التذكرة ١‏ : ل/ا6١‏ . وتهاية الأحكام ؟ عوامنتي 2 
(5) الأعلى : ١8‏ . 

(5) منهم القمى في تفسيره ” : 8١9‏ . 

(1) مجمع البيان 5 : 1956 . 

(0) الكوثر : " 

(8) كنا فى "القبيان 1 ورا 1 


وروى الشيخ وابن بابويه في الصحيح . عن جميل » قال : « سألت أبا 
؛ر صلاة العيدين فر يضه 20 . 


وعن أب اسامة . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « صلاة العيدين 
فريضة . وصلاة الكسوف فريضة )9) 


وعن أبي بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : إذا أردت 


العيك ) () 


وقد قطع المصنف وغيره من الأصحاب نان شروط هذه الصلاة شروط 
الجمعة . وقد تقدم أنها خمسة . 


الأول : السلطان العادل أو من نصبه للصلاة . وظاهر العلامة في المنتهى 
اتفاق الأصحاب على اعتبار هذا الشرط » . واحتج بصحيحة زرارة » عن أبي 
جعفر عليه السلام . قال : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة » إلى أن 


00 الففقه 5-1 الأة و اتوفية دسل الفدذيق» الفهسد يي 11/4 ددرالا ب الاسعيضيان 1 


/ا مه / ١4‏ وفيه صدر الحديث . الوسائل د : ١١5‏ نوات صلاة الغيَك حت السك : 
)1 النهعدي 9107 01 ع الامقيط ار 1 1 5خة “الوباتك: 8 :45 انوات صبلاة 


العيد ب ١‏ ح 4 . 

9 العقيه 1 5 000 ل لاني الديذدييب لوق امي الوساتنا! 28 نوات :ضبلاة 
العند نالا" س ١‏ . 
١ 7‏ أ 

55 "اتوي 1 1101 


839 «الكاق :537 انه 1 نابج الميدايتة 117ل اانا تواسو الاضال 5 5 ات «التوفاكة 
م ةا امراف ضااة العك ا لا 1 , 
5 2 


1 ا ه21 


الصلاة يوم الفطر والأضحى فمَال () ليبس صلاة إلا 0 إمام )2001 : 

ورواية معمر بن يجى 4 عن أبي جعفر عليه السلام . قال : ( لا صلاة 
يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام 2 . 

وعندي في هذا الاستدلال نظر . إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام 
الجماعة لا إمام الأصل عليه السلام . كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة . 
وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : « من لم يشهد جماعة الناس في 
العيدين فليغتسل وليتطيب بماوجد. وليصل وحده كما يصل في الجماعة)<" وني 
مويقة ساعة ولا صلاة في العيدين إلا مع الإمام 2 وإن صليت وحدك فلا 
بأسن 1 , 


قال جدي ‏ قدس سره ‏ في روض الحنان : ولا مدخل للفقيه حال الغيبة 
في وجوبها في ظاهر الأصحاب. وإن كان مافي الجمعة من الدليل قد يتمشثى هنا 
إلا أنه قد يحتاج إلى القائل . ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا 
بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت في الجمعة إنما هو التخييري كامرء أما العيني 
فهو منتف بالإ جماع . والتخييري في العيد غير متصور , إذ ليس معها فرد آخر 
يخير بينها وبينه ٠»‏ فلو وجبت لوجبت عينا » وهو خلاف الإجماع” 2 . 


قلت : الظاهر أنه أراد بالدليل ما ذكروه في الجمعة من أن الفقيه منصوب 


)١(‏ التهذيب ” : 7572/1١78‏ . الاستبصار ١17١5 / 555 : ١‏ . الوسائل ه : 95 أبواب صلاة 
العيد ب ” ح 4 . 

5 الكانق 096:77 ان العيقي 11 لكك الامسسيا 1114-1 ااا ودنوات 
الأعمال : ٠١5‏ / ”. الوسائل 5 : 97 أبواب صلاة العيد ب ؟ ح ١١‏ . 

(5)“الففيضه 1 #5 لات تنه التديت 185-36 أ ب الاسعصنان 1/17/1551 
الوسائل د : 98 أبواب صلاة العيد ب ” ح ١‏ . 

48 اليه 3 2 815 الات التسديب 3 التو الانعمار ع اتن 
ثواب الأعمال : ٠١5‏ / ” . الوسائل 5 : 5 أبواب صلاة العيد ب ” ح 5 . 


(2) روض اححان : 5094 . 


من اقبله فعوما يد.فكان كالناقن القاضن. .. وقد نينا فيعفة فنا سيل 

وأما ما ذكره من السر فكلام ظاهري . إذ لا منافاة بين كون الوجوب في 
اا جمعة 00 وفي اعرد ينا إذا اقتضته الأدلة . وبالحملة فتخصيص الأدلة 
الدالة على على الوجوب بمثل 57 الروايات لا يخلو من إشكال . 


وما أدعوه مق الإجماع “فقن سام التتخصيصن أنضا + :اناه غير مر ذفن 
أن الإجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام عليه السلام في 
الأصحاب مشكا »واتباعهم بغير دليل أشكل : 

الاق العيدة :وقد أجمع الأصحاب على اعتباره هنا . حكاهه في 
المنتهى 00 ( والظاهر الاكتفاء فيه بال خمسة 2 لصحيحة الحلبي 3 عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال : « في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم 
يجمعون الصلاة ىا يصنعون يوم الجمعة )20 . 


بخمسة 0 والظاهر أنه 5 ِ-- قال 00 إلى القياس لكانا ينا سواه 4 
لكنه تعبد من الخالق سبحانه(" . ولم نقف على مأخذه . ١‏ 


الثالث : الجماعة . ودليلها معلوم تما سبق . 


الرابع : الوحدة » وظاهر الأصحاب اشتراطها . حيث أطلقوا مساواتها 
للجمعة في الشرائط . ونقل عن الحلبيين التصريح بذلك”*» محتجين2" بأنه لم 


. ”87 : ١ المنتهى‎ )١( 

(؟) الفقيه ١5894/ ”#١ : ١‏ . الوسائل ه : ١57”‏ أبواب صلاة العيد ب 94" ح ١‏ . 
(”) نقله عنه في المختلف : ١١١‏ . 

)5 أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 4 . وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ” 
(5) نقل احتجاجها في الذكرى : 58١٠‏ . 


15 سم صم تم بادا يداعي بعدار ةا لا سكام رج 1 





ينقل عن النبي صل الله عليه وآله أنه صلى في زمانه عيدان في بلد . كما لم ينقل 
أنه صليت جمعتان . وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ٠‏ عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : ٠‏ قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام : ألا تخلف رجلا 
يصلٍ في العيدين . قال : لا اخالف السنة )('2 وهما لا يدلان على المنع » ومن 
ثم توقف العلامة في التذكرة والنهاية في اشتراط ذلك2©09 . وهو في محله . 

وذكر الشهيئء رحمه الله ©0‏ ومن تأخر عنه2*؟2 أن هذا الشرط إنما يعتبر مع 
وجوب الصلاتين . فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمنع التعدد. وليس في 
النصوص دلالة على شيء من ذلك . 

الخامس : الخطبتان . وقد صرح الشيخ في المبسوط باشتراطها في هذه 
الصلاة » فقال : شرائطها شرائط الجمعة . سواء في العدد والخطبة وغير 
ذلك2»27 . وهو الظاهر من عبارة المصنف حيث أطلق مساواتها للجمعة في 
الشرائط باوجام العاؤمدح اانه دل خا من كد يعدم اعتيار هد الشرط 
هنا("» . وهو كذلك ٠‏ تمسكاً بمقتضى الأصل . والتفاتا إلى أن الخطبتين متأخرتان 
عن الصلاة . ولا يجب استماعهها إجماعاً فلا تكونان شرطاً فيها . 

وإنما يجب العيد على من نجب عليه الجحمعة عند علمائنا أجمع . قاله في 
التذكرة(2 . وقال في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافاً» . ويدل عليه أصالة براءة 
الذمة من وجوب هذه الصلاة على من لا تجب عليه الجمعة السالمة عما يصلح 
للمعارضة . لانتفاء ما يدل على العموم فيمن تجب عليه . 


)١(‏ التهذيب ” : 6٠07/17‏ . الوسائل ه : ١١9‏ أبواب صلاة ا 
0) التذكرة ١‏ : /ا١١ا.‏ ونهاية الأحكام ؟ : 05 . 

(*) الذكرى : 51٠‏ . والبيان : ١١7‏ . والدروس : 45 . 

(:) كالشهيد الثاني في روض الحنان : 9 

١١4 : ١ المبسوط‎ )5( 

(1) غباية الأحكام 1 ةقان والمواعك 1+ 2 , 

. ١ها/‎ : ١ التذكرة‎ )90( 


. "8" : ١ المتهى‎ )6( 


وتجب جماعة . ولا يجوز التخلف إلا مع العذر. فيجوز حيا حينئذ أن يصلي 
منفرداً دنا . 








وتؤيده صحيحة زرارة » عن أحدهما عليهما السلام .» قال : ١‏ إنما صلاة 
العيدين على المقيم » ولا صلاة إلا بإمام » 20 . وصحيحة الفضيل بن يسار . 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا 
أضحى ) 2 . 

وصحيحة عبد الله بن سنان . قال : « إنما رخص رسول الله صلى الله 
عليه واله للنساء العوائق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق )”2 . 

ورواية هارون بن حمزة الغنوي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال . 
لح ل ير أن يخرج ٠‏ أيصلي في بيته ؟ قال : 
ولا) 5 

قوله : ( وتجب جماعة . ولا يجوز التخلف إلا مع العذر. فيجوز 


0 


حينئل أن يصلي منفرداً ندبا ) . 

أما اشتراط الجماعة فقد تقدم الكلام فيه . 

وأما استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة فهو قول أكثر 
الأصحاب . ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب 
بما وجد وليصل وحده كما يصل في الجاعة »2 . ورواية منصور . عن أبي 


. 7 التهذزيبا” : لالم" /». الوسائل 5 : 47 أبواب صلاة العيد ب ؟ ح‎ )١( 

69 الفقيه ١١817/ 787 : ١‏ . التهذيب ” : 7894 / 4 . المحاسن : ال/ا” / ١55‏ . الوسائل 
0 : ؟١٠‏ أبواب صلاة العيد ب 8 ح ١‏ . 

(59) التهذيب ” : 2808/5817 . الوسائل ه : ١*‏ أبواب صلاة العيد ب 58 ح ١‏ . 

5 الفقيه ١551/ ”“”١ : ١‏ . التهذيب ” : 88؟ / 855 . الاستتصار ١‏ : مغ / ١65م١ا.ء‏ 
الوسائل 5 : 47 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 8 . 

(6) في ص 13 . 

(1) الفقيه ١‏ 17 الحهديت: احا ان لتقل الامعضيات 1 اواو را ساواو 
الوسائل © : 18 أبواب صلاة العيد ب ”#ح ١‏ . 


14 ا اا 0 الاحكام / جا 


ولو اتلت: القرائط سفظ الوحوب :قيفي الآتبان جا شناعة وفرادف.. 


عبد الله عليه السلام ٠‏ قال : « مرض أبي يوم الأضحى فصل في بيته ركعتين ثم 
( 


ضحى ) 7 : 
الانفراد فيها مطلقا » واحتج لما في المختلف ”' بصحيحة محمد بن مسلم » عن 
أحدهما عليه| السلام . قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى . قال : 
« ليس صلاة إلا مع “إمام 00 

والجواب بالحمل على نعى الوجوب 3 55 بين الأدلة : 

قوله : ( ولو اخ ختلت الشرائط سقط الوجوب . ونس يستحب الإتيان بها 
الشرط يقتضى انتفاء المشروط . 

وأما استحباب الإتيان ها جماعة وفرادى والحال هذه فهو اختيار الشيخ”' 
بعض الشرائط على الانفراد '' . ونقل عن أبي الصلاح أنه قال : يقبح الجمع 
نهنا مع اخعللال القرائة4. وال 'اين إدريسن:: لسن عق فول اصيجايتا 
يصل على الانفراد أن يصلى كل واحد منهم منفردا . بل الجماعة أيضا عند 


() الفقيه ١557/ “5٠١ : ١‏ . التهذيبا” : 788 / 8550 . الاستبصار ١‏ : ه5: / 14لااء 
الوسائل 5 : 18 أبواب صلاة العيد ب ” ح” . 


() المقنع : 45 . ونقله عنب) واحتج لما في المختلف: ١١7‏ . 
وني تاتويب 182 اكقااع:الأمقيصنان 1115-1462 + الوسائل :44:23 اروانيه ضيلذة 
العيد ب ١‏ ح ؛ . 
(5) النهاية : ١‏ . والمبسوط ١54 : ١‏ . والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١9‏ . 
(5) جمل العلم والعمل : 74 . المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 7١‏ . 
(5) الكافي في الفقه : ١3:8‏ . 


ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . 


انفرادها من'' الشرائط سنة مستحبة . بل المراد انفرادها عن الشرائط ”2 . وهو 
تأويل بعيد . 

( والمستفاد من النصوص المستفيضة أنها إنما تصلى على الانفراد مع تعذر 
الجماعة أو عدم اجتاع العدد خاصة ) 2 . 

وقد حكم الأصحاب باستحبابها أيضاً لمن لا تجب عليه الجمعة . كالمسافر 
والعبد والمرأة . وهو حسن . وإن أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدل عليه 
على الخصوص . نعم روى سعد بن سعد الأشعري في الصحيح ؛ عن الرضا 
عليه السلام . قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها . هل تجب عليه صلاة 
العددوة : الفطر والأضحى ؟ قال : « نعم إلا بمنى يوم النحر ) ) وهي محمولة 
على الاستحباب جمعا بينها وبين قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « إنما 
صلاة العيدين على المقيم »0 . 

قوله : ( ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ) . 

أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى 
الزوال .» حكاه العلامة ‏ رحمه الله في النباية ”2 . ومستنده حسنة زرارة قال . 
قال أبو جعفر عليه السلام : « ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة . أذانه) 
طلوع الشمس . إذا طلعت خخرجوا / 7 


. في المصدر زيادة : دون‎ )١( 

9 السرائر وا 

2( بدل ما بين القوسين في «م»٠.‏ «س .٠0‏ «ح» : والأصح أنها تصلى مع تعذر الجماعة ندباً . 
لورود الأمر بذلك في عدة روايات . وهى محمولة على الندب . لقوله عليه السلام في صحيحة 
ان مام + ولس ماذة يع ل القطر والامحر د إلأامم ناميه أى الا صلا واجية» 

(؟) الفقيه ١581١/ "7 : ١‏ . التهذيب ”: 588 / 9ا5ى . الاستبصار ١‏ : /اغ: / لاالا21 
الوسائل ه : ٠١5‏ أبواب صلاة العيد ب8 حم" . 

(5) التهذيب ” : 257/7417 . الوسائل ‏ : /ا9 أبواب صلاة العيد ب ” ح 7 . 

(1) اية الأحكام ؟ : 55 . 

909 الكان 197 قم ا الى التهدييت 17/0/3943 و اثوانت. الأغال 155 7 17ج وهات 
ه: 50؟1 أبواب صلاة العيد ب 59 ح ١‏ . 


٠١‏ 0ك ااا ااانا 0 مدارك الاحكام /جغ 


وموثقة سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى 
فقَال : « بعد طلوع الكنمين )177 

وقال الشيخ في المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت 
وانبسطت”2" . وهو أحوط . ومقتضى الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد 

0 إنه يمخرج قبل طلوعها. فإذا طلعت صير هنيئة ثم 
صلى(" . واحتج له في المختلف بما فيه من المباكرة إلى فعل الطاعة » وعارضه 
بأن التعقيب في المساجد إلى طلوع الشمس عبادة22 . 

ويستحب تأخير صلاة العيد في الفطر شيئاً عن الأضحى بإجماع العلماء . 
لااستحبات الإفطار في الفطر قبل خروجه . بخلاف الأضحى فإن الأفضل أن 
يكون إفطاره على شيء ما يضحي به بعد الصلاة , ولأن الأفضل إخراج الفطرة 
قبل الصلاة فاستحب تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك . وني الأضحى تقديمها 
ليضحي بعدها . فإن وقتها بعد الصلاة . 

قوله : ( ولو فاتت لم تقض ) . 

إطلاق اعبار منص عدم الفرق في الصلاة بين كونها فرضاً أو نفلا . وفي 
الفوات بين أن يكون هد لمانا . وبهذا التعميم صرح في التذكرة وقال : 
إن سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب( © . وقال الشيخ في التهديب : من 
فاتته الصلاة ة يوم افيد لا قبت عليه النضاء رفون لله لايل له فنك ركمن 
وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء"2 . وقال ابن إدريس : يستحب ‏ 


. أبواب صلاة العيدب 94” ح”؟‎ ١75 : التهذيب ” : 587 /259 . الوسائل د‎ )١ 
. ١59 : ١ المبسوط‎ )5( 

(9) المقنعة : “م 

(:) المختلف : ١١5‏ . وفيه المبادرة بدل المباكرة . 

. ١١7 : ١ التذكرة‎ )5( 

. ١58 : ” التهذيب‎ )5( 





قضاؤها 9) . وقال ابن حمزة : إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال 
الخطبة وجلس مستمعا لها" . وقال ابن الحنيد : من فاتته ولحق اللخطبتين 
صلاها أربعاً مفصولات ©" . يعني بتسليمتين » ونحوه قال علي بن بابويه . إلا 
أنه قال : يصليها بتسليمة 29 . والأصح السقوط مطلقاً . 

لنا : أن القضاء فرص مستانف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة »؛ ويؤيله 
صحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « ومن لم يصل مع الإمام 
في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » 2 . 

احتج القائلون بأنها تقضى ره" نا روك نو الي رف عن ف 
عن أبيه . عن آبائه عليهم السلام . قال : « من فاتته صلاة العيد فليصل 
أريها ‏ 6 


واالجواب أولا بالطعن في العييد 1 روناي بمنع الدلالة . فإن الأربع لا 


يتعين كونها قضاءاً . 

فرع : قال في الذكرى 0 ثبتت الرؤية من الغد . فإن كان قبل الزوال 
صليت العيد . وإن كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء 5 
)١(‏ السرائر : ٠١‏ 


(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : لاا" . 

(59) نقله عنه في المختلف : ١١5‏ . والذكرى : 79 . 

(4) نقله عنه في المختلف : ١١5‏ . 

(©) التهذيب ” : 1١78‏ /“07” . الاستبصار ١72١5 / 5:58 : ١‏ . ثواب الأعمال : 2.١ / 31٠١8‏ 
لوال اك أبواب صلاة العيد ب ١‏ ح" . 

(5) منهم الشيخ في التهذيب ” : 10 , والعلامة في المختلف : ١١5‏ . 

(0) التهذيب ” : ه٠١‏ /450” . الاستبصار ١1770 / 5:55 : ١‏ . الوسائل ه : 18 أبواب صلاة 
العيد ب ه ح ؟ . 

(6) لأن راوها ضعيف كذاب عامي ‏ راجع رجال النجائي : ١١50 / 57١‏ » والفهرست : 
**/ا١‏ . 

(9) الذكرى : 7"9 . 


٠6‏ م ل ود طرق الب رو او لل م و ا وا يهان لك الاحكام /جغ 
وكيفيتها أن يكبر للاحرام د ثم يقرأ أعتييك وسورة ( والأفضل 


وقال ابن الحنيد : إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى 
العيد'' . لماروي عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : « فطركم يوم 
تفطرون . وأضحاكم يوم تضحون . وعرفتكم يوم تعرّفون » 07" وروي أن ركبا 
شهدوا عنده صل الله عليه وآله أنهم رأوا الملال فأمرهم أن يفطرواء وإذا 
أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم » 7" وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا . 

قلية : قد ورد من طرق الأصحاب ما يطابق هذه الأخار. وظاهر 
الكلينئى ‏ رحمه الله - العمل بمقتضاها . فإنه قال في الكافي : باب ما يجب على 
الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعدما أصبحوا صائمين 7 . ثم أورد 

أحدهما عن محمد بن قيس , عن أبي جعفر عليه السلام » قال : إدا 
شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الحلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في 
الإمام بإفطار ذلك اليوم . وأخر الصلاة إلى الغد فصلى مهم ) © . 


والثاني رواه محمد بن يحبى رفعه . قال : « إذا أصبح الناس صياماً ولم 
يروا المحلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد 
أول النبار إلى عيدهم » ”' ولا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند 
الاولى وصراحتها في المطلوب . 


قوله + :و وكيفيعها أن.ركر للتحراء ثم يقرأ الحمد وسورة »:.والأفضل 


. ١١5 : نقله عنه في المختلف‎ )١١ 

. سنن أب داود ” : 79417 / 7784 بتفاوت يسير‎ )١( 

(1) سنن أبي داود 7٠60٠ : ١‏ / /ا6١١.‏ سنن ابن ماجة ١707 / 01794 : ١‏ بتفاوت يسير . 
(5) الكاني : : ١١9‏ . 

() الكافي : : ١/1١79‏ . الوسائل ه : ٠١5‏ أبواب صلاة العيد ب 4 ح ١‏ . 

(1) الكاني : : 174 /” . الوسائل ه : ٠١5‏ أبواب صلاة العيد ب 4 حم” . وفيهما: محمد بن 
٠‏ يحبى . عن محمد بن أحمد رفعه. 


أن يقرأ الأعلى . . ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى 
فإذا سجد 0 0 بغر تكسيز.: 0 ويد وسور 
خامسة للركوع ويركع . 
فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الاولى . وأربع في الثانية . 
غير تكبيرة الإحرام وتكبيرق الركوعين 


أن يقرأ الأعلى . ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم 
خمسا. ثم يكبر ويركع . فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبيرة ٠‏ فيقراً 
الحمد وسورة . والأفضل أن يقرأ الغاشية . ثم يكبر أربعا يقنت بينها 
ا حم يكين خامعة للرجوع وبردم ؛ فيكون يت عي 
غس فى لاون وأربع في الثانية » غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع 

المستند فى هذه الكيفية النصوص الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله 
عليهم و0 ٠‏ قال : سألت العبد الصالح 
عليه السلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في 
الاولى وفي الشانية والدعاء فيهم)؟ وهل فيه قنوت أم لا؟ فقال : «تكبيرالعيدين 
للصلاة ة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة » ثم يقرأ ويكبر حمسا ويدعو 
بينها , ٠‏ ثم يكبر أخرى يركع بها ء فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها . ٠‏ ثم يكبر 
اماي اس اير مواق باريد وباحو يان ارو لايس 
الخامسة ) ١‏ 

ورواية معاوية . قال: سألته عن صلاةالعيدين فقال:« ركعتان ليس قبلهم| 
ولا بعدههما شيء . وليس فيهها أذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة » يبدأ 


)١(‏ التهذيب ”" :5817/15 . وفي الاستبصار ١7 / 159 : ١‏ . والوسائل 5 : ٠١!‏ أبواب 
صلاة العيد ب ٠١‏ ح 8 يركم بدل يكبر . 


١ 9 3‏ قم كه 8ه 24168676 هاه 4ه إن :هله هاه هاا ام قله هده ره تق 628 ق هاه هاه هاه نه وه نه اوه قلق نوه وهاه 6ه خه مدارك الاحكام /جغ 


فيكبر ويفتتح الصلاة » ثم يقرأ فاتحة الكتاب . ثم د يقرأ والشمس وضحاها ٠‏ ثم 
يكبر خمس تكبيرات . ثم يكبر ويركع . فيكون يركع بالسابعة. ويسجد 
سجدتين . ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية » ثم يكبر 
أربع تكبيرات ويسحد سجدتين ويتشهد )١١()‏ . 

وصحيحة محمد . عن أحدهما عليههما السلام هاده العيدين كال 


« الصلاة ة قبل الختطيين؛][ والتكنى] بعك القراءة 2 سبع في الاولى وخمس في 
الأخيرة 0 


وصحيحة جميل . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في 
العيدين فقال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » وسألته ما يقرأ 
فيه| ؟ قال : « والشتحسن وضحاها . وهل أتاك حديث الغاشية » وأشباهههم| 1ك 


وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع : 


الأول إن التكبيرات التسع .» هل هي واجبة أو مستحبة ؟ فقال 0 
كالسيد اكرام ( ( 00 الحنيل( ع وأبي الصلاح” 9 ( وابن 0 


وقال المفيد في المقنعة : من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوماً إلا أنه 


)١(‏ الكانفي ” : 5٠‏ /” . التهذيب ” الح وا كاي ١‏ :مغ / "ال 
الوسائل ٠‏ : ه ٠‏ أبواب صلاة العيد ب الله 

(5) أثبتناه من المصدر . 

(9) التهذيب ” : 781 / 250 . الوسائل ه : ٠١١‏ أبواب صلاة العيد ب ١١‏ ح” . 

)١‏ التهذيب " 77١/1117:‏ . الاستبصار ١774 / 54 : ١‏ وفيه صدر الحديث . الوسائل 
ه : ١١‏ أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح 4 . ظ 

' (08) الانتصار : 5ه . والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : " 

(5) نقله عنه في المختلف : ١١7‏ . 

(0) الكاني في الفقه : ١6‏ . 

٠7٠ : السرائر‎ )8( 


١ه‏ © 0 © 90« #5« 0 © 90© 0 © 0 © © 0 ©0000 © 0 © 000 © 9000© 00 ©0000 © 0000© 9000© 9000© 0ه 0ه اه اهو او او 0 اه 





يكون تاركأ سئة ومهملاً فضيلة" . وهو يعطي استحباب التكبير الزائد . 
واستدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة » قال : إن عبد الملك بن أعين 
سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال : «الصلاة ة فيهها سواء . 
يكبر الإمام تكبيرة #الصضادء ة قائئ) كما يصنع في الفريضة . ثم يزيد في الركعة الأولى 
ثلاث تكبيرات » وفي الاخرى ثلاثا , سوى تكبيرة الصلاة والركوع ع 
إناقاء تلذنا وخييا بع وإن فادها زيما نيعل أن وطق تذللفه إل وت 


قال الشيخ رحمه الله : ألا ترى أنه جوز الاقتصار على الشلاث تكبيرات 
وعلى الخمس تكبيرات . وهذا يدل على أن الإخلال مها لا يضر الصلاة 2 . 


لمذهب كثير من العامة , قال : ولسنا نعمل به . وإجماع الفرقة المحقة على ما 
قلمناه 9 . 


الثاني : معظم الأضيحات وم منهم الشيخ 7 م والمرتضى ( وابن 
بابويه" . وابن أبي عقيل" . وابن حمزة ع وابن نا 3 ا دان أن 


)١(‏ لم نجده في المقنعة . ولكنه موجود في التهذيب ” : ١4‏ من دون إسناد إلى المفيد . ونقل ذلك 
عن التهذيب في المختلف : ١١5‏ . ولكن فيههم| السبع مكان التسع . 

0) التهذيب ” : 740/1١4‏ . الوسائل ه : ٠١4‏ أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح؟١‏ . 

فه التهذيب ” : ١7‏ . 

. 58 : ١ الاستبصار‎ ):( 

. 557 : ١ الخلاف‎ )6( 

(5): :وؤسائل السيد المرتضن 1/1 , 

(0) المقنع : 45 قال : فإذا نهضت إلى الثانية » كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام وركعت 
بالخامسة . وقال في الفقيه ١‏ : 74 : فإذا نمض إِلىْ الثانية كبر وقرأ الحمد والشمس 
وضحاها . ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ثم ركع بالخامسة انتهى . وهما ظاهران 
في موافقته| للمقنعة كما صرح به في مفتاح الكرامة والذخيرة والحدائق . 

(8) نقله عنه في المختلف : ١١7‏ . 

(4) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : /ا51 . 

3/٠ ::رئارشلا)١(‎ 


ا 8 01 


2 ع 
الكت ناركن عا بعدة القزاءة د وقتال انع انين التكنين الأول قبل 
القراءة » وفي الثانية بعدها”' . وقال المفيد رحمه الله : يكير للقيام إلى الثانية 
قبل القراءة ثم يكير بعد القراءة ثلاثاً ويقنت ثلاثاً9© . ولم نقف له على 
شاهد . والمعتمد الأول ( لا تلوناه من الأخبار 7" 1 


احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه") بما رواه عبد الله بن سنان في 
الصحيح . عن أب عبد الله عليه السلام » قال : « التكبير في العيدين في الاولى 
سبع قبل القراءة . وفي الأخيرة حمس بعد القراءة » 7 وما رواه إسماعيل بن 
سعد الأشعري في الصحيح أيضا . عن الرضا عليه السلام » قال : سألته عن 
التكبير في العيدين . قال : « التكبير في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وف 
الأخيرة حمس تكبيرات بعد القراءة ) 9) وروى هشام بن الحكم في الصحيح . 
عن الصادق عليه السلام نحو ذلك 7" 


وأجاب عنها الشيخ في كتابي الحديث بالحمل على التقية . لأنها موافقة 
لذهب بعض العامة ©. ولم يرتضه المصنف في المعتبرء فإنه قال : ليس هذا 
التأويل بحسن . فإن ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا 
يودعه إلا ما هو حجة له . قال : فالأولى أن يقال : فيه روايتان » أشهرهما بين 


. 55١ : والذكرى‎ . ١١١ : نقله عنه في المختلف‎ )١( 

19؟) المقنعة : ” 

(:) المتقدمة في ص ٠١"‏ . 

(؟) المختلف : ١١١‏ . ظ 

(©) التهذيب” : 785/1١1١‏ . الاستبصار ١174٠ / 568٠ : ١‏ . الوسائل ه : ٠١9‏ أبواب 
صلاة العيد ب ٠ . ١8ح ٠١‏ 

() التهذيب“” : 786/1١١‏ . الاستبصار ١,15١ / 568٠ : ١‏ . الوسائل ه : ٠١9‏ أبواب 
صلاة العيد ب ٠١‏ ح 7٠١‏ . 

٠:10‏ التهندوت 2-27 / لاس الامتهان 1 تمع 1ه الوضاتم -6 135 أبوات 
صلاة العيد ب ٠١‏ ح١١‏ . 

. 0١ : ١ والاستيصار‎ . ١٠7١ : ” التهذيب‎ )8( 


الأصحاب ما اختاره الشيخ 0 . وهو حسن . 


وأجاب عنها في المختلف بالمنع من الدلالة على محل النزاع . إذ لا خلاف 
في أن السابعة بعل القراءة 3 لذخي للركوع 3 وإدا احتمل الواحدة احتمل 
غيرها . وهو أن بعضها قبل القراءة » فيحمل على تكبيرة الافتتاح7" . وهو بعيد 
11 فإن إ إطلاق كون السبع قبل القراءة بناءا على أن الست كذلك محتمل . 
أما إطلاق السبع وإرادة الواحدة فلا محال لصحته . 


الشالث : اختلف الأصحاب قُْ الفحوت بعد التكجيرات الزائدة » فقال 


المرتضى”" وأكثر الأصحاب : إنه واجب . للأمر به في روايتي يعقوب بن 
نقط: © وإسماعيل بن ان :6 ' 

وقال الشيخ في الخلاف : إنه مستحب . لأن الأصل براءة الذمة من 
الوجوب " . وجوابه أن الأصل يصار إلى بخلافه لدليل . وقد بيناه . وقد 
يقال : إن هاتين الروايتين لا تغبضان حجة في إثبات حكم لمخالف للأصل 
( خصوصاً ) " مع معارضته| بعدة أخبار واردة في مقام البيان خالية من ذكر 
القنوت . 


الرابع : الأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص . لاختلاف 
الروايات في تعيينه . ولمارواه محمد بن مسلم في الصحيح 4 عن أحدههما 


, ”١ : المعتبر”‎ )١١ 
. 1١١” : المختلف‎ )5( 
(؟) الانتصار : /اه‎ 
أبواب صلاة‎ ٠١ : الوسائل ه‎ . ١7# / 5594 : ١ الاستبصار‎ . 7817/1١05: " التهذيب‎ )4( 
. 8 ح‎ ٠١ العيد ب‎ 
أبواب صلاة‎ ٠١ : الوسائل ه‎ . 178 / 549 : ١ التهذيب ”“ : 788/15 . الاستبصار‎ )5( 
.٠١ ح‎ ٠١ العيد ب‎ 
. 558 : ١ الخلاف‎ )59( 
. 2» ليست في « س‎ )90( 


٠١4‏ اليس ل تا و واوا مج او اك ووو جانلة ارك الاحكاء 7ه 


عليه| السلام » قال : سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيم| بين التكبيرتين في 
العيدين فقال : « ما شئت من الكلام الحسن )2072 وربما ظهر من كلام أبي 
الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم9") . وهو ضعيف . 


الخامس : أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد . وأنه لا 
يتعين في ذلك سورة لمحصوصة . قاله في التذكرة(” . واختلفوا في الأفضل . 
فقال الشيخ في الخلاف”؟ . والمفيد20 . والسيد المرتضى”"2 » وأبو الصلاح2"9 , 
وابن البراج22 . وابن زهرة27 : إنه الشمس في الاولى » والغاشية في الثانية . 
وعليه دلت صحيحة حميل . إلا أنه قال فيها : وسألته ما يقرأ فيها ؟ فقال : 
« والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباهها 2١()‏ . 


وقال في المبسوط والنباية : يقرأفي الأولى الأعلى . وفي الشانية 
الشمس” "2 . وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه” 2 .. ورواء 
إسماعيل بن جابر . عن الباقر عليه السلام" , إلا أن في الطريق أحمد بن 
عق اللا التووكنى نول فير الالابساله و تدالقمل هل الأزل اصبحة ميكده:.. 


. ١ أبواب صلاة العيد ب 76 ح‎ ١7١ : ٠ التهذيب ” : 257/5784 . الوسائل‎ )١( 
. ١65 : الكافي في الفقه‎ )1( 
. ١68 : ١ التذكرة‎ )9( 


. 555 : ١ الخلاف‎ )5( 

(0) المقنعة : ”“” . 

(5) جمل العلم والعمل : 75 . 
(9) الكاتي في الفقه : ١6‏ . 
(8) المهذب 1١7:1١‏ . 


(9) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 05١‏ . 

. 4 ح‎ ٠١ أبواب صلاة العيد ب‎ ٠١5 : التهذيب ” : 3720/1117 . الوسائل ه‎ )٠١( 

. ١"ه‎ : والنهاية‎ . ١٠7١ : ١ المبسوط‎ )١1١( 

. 8؟"‎ : ١ لم نجده في المقنع . لكنه موجود في الفقيه‎ )١١ 

(1) التهذيب ” : ١55‏ /788 . الاستبصار ١778 / 159 : ١‏ وفيه : إسماعيل الجبلي . الوسائل 
6: أبواب صلاة ألعيد ب ٠١‏ ح ٠١‏ 1 


واعلم ارود م ع درك ايم فصوي 1 
تجوز لأنه إذا كانت التكبيرات أربعاً ل ب: يتحقق كون القنوت بينها أريعا بل ثلاثا . 
وكان الأظهر أن يقول ويقنت بعد كل تكبيرة . إلا أن المستفاد من الروايات 
سقوط القنوت بعد الخامسة والرابعة» كيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة 
يعقوب بن يقطين المتقدمة : « ويكبر خمساً ويدعو بينها ٠‏ ثم يكبر أخسرى يركع 
ه01" الحديث . وفي رواية إساعيل الجعفي : « ثم يكبر خمسا يقنت بينبن . 
ثم يكبر واحدة ويركع بها » إلى أن قال : « وفي الثانية والشمس وضحاها . ثم 
يكبر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة 200 وهو الظاهر من كلام ابن بابويه 
في من لا يحضره الفقيه . فإنه قال : يبدأ الإمام فيكير واحدة . ثم يقرأ الحمد 


وسيم اسم ربك الأعلى كر سا تلبوق كل اتكيركين الم يراكم 
بالسابعة 9" . 


وينبغي التنبيه لامور : 

الأول : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة | في تكبير الصلاة اليومية . 
لرواية يونس . قال : سألته عن تكبير العيدين . أيرفع يده مع كل تكبيرة أم 
يجزئه أن يرفع في أول التكبير ؟ فقال : « مع كل تكبيرة )!ا 

الثاني : لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مفى في صلاته ولا شيء 
عليفي لأننا لبيك أركانا ولعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « لا 
تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور. والوقت . والقبلة » والركوع . 
والسجود ) ©) 


.٠١" في ص‎ )١( 

(5) التهذيب ” : ١77‏ /788 . الاستبصار ١78 / 159 : ١‏ وفيه : إسماعيل الحبلي » الوسائل 
ه : ٠١‏ أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح ٠١‏ . 

. "””5 : ١ الفقيه‎ 2 

(:) التهذيب ” : 417/1788 . الوسائل ه : ١85‏ أبواب صلاة العيد ب "٠‏ ح ١‏ . 

(6) الفقيه ١‏ : 770 /441 . التهذيب ” : /1١57‏ 7ه . الوسائل 4 : 94 أبواب الركوع 
ب ١٠احه.‏ 


غ١‏ يا ا 0 لمحا وا ادو امد :1 زلف الالمكاء + 


وسنن هذه الصلاة الإأصحار بها إلا مكة. 


وهل تقضى بعد الصلاة ؟ أثبته الشيخ )١(‏ ا 
ابن سنان «إذا نسيت شيئاً من الصلاة . ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً » ثم 
ذكرت فاصنع الذى فاتك ير البق : 

ونفاه المصنف في المعتبر”؟ ومن تأخر عنه” “ء. لأنه ذكر تجاوز محله فيسقط 
للأصل السالم من المعارض 

الثالث : لو شك في عدد التكبير بنى على الأقل لأنه المتيقن . ولو ذكر بعد 
فعله أنه كان قد أتى به لم يضر لعدم ركنيته . وكذا الشك في القنوت 

الرابع : لا يتحمل الإمام هنا التكبير ولا القنوت وإنما يتحمل القراءة . 
واحتمل في الذكرى تحمل القنوت ”2 . وهو بعيد . 


الخامس : لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه . فإذا ركع 
الإمام اق بالتكب والقوت: خنفا إن أمكن ولحق به 5 والا قضاه بعد التسليم 
عند الشيخ " ومن قال بمقالته”» . وسقط عند المصنف . 


ويحتمل المنع من الاقتداء إذا علم التخلف عن الإمام بمايعتد به. إذ 
الأصل عدم سقوط فرض مكلف بفعل آخر إلا في) دل الدليل عليه . 


له : ( وسنن هذه الصلاة الإإصحار با إلا بمكة ) . 


)١(‏ نقله عن الشيخ في المعتبر 5 : #١5‏ . وعن الخلاف في المنتهى ١‏ : 14" . ولم نجده في 


الخلاف . 
(6) التهذيب 5 : ١4050/ 80٠‏ . الوسائل 4 : 45 أبواب الركوع ب ١7‏ ح" . 
59) المعتير ” : "١6‏ . 


(؟) منهم العلامة في تحرير الأحكام ١‏ : 5 . ونهاية الأحكام ؟ : 5١‏ . 
(9) الدكرو 7 1 

١7١ : ١ المبسوط‎ ) ( 

() كالعلامة في تحرير الأحكام ١‏ : 5 





أجمع علاؤنا وأكثر العامة 20 على استحباب الإصحار بهذه الصلاة » بمعنى 
فعلها في الصحراء تأسياً بالنبي صل الله عليه وآله » فإنه كان يصليها حارج 
المدينة على ما نطقت به الأخبار. فروى الشيخ ني الصحيح . عن معاوية بن 
عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان 
يمخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء » وقال : « لا يصلين يومئذ على بساط ولا 


١ 5 
. 2 7) بارية‎ 


وروى أيضاً عن معاوية : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج 
إلى البقيع فيصلى بالناس 2 . 

وروى ابن بابويه في الصحيح . عن على بن رئاب . عن أبي بصير. عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : «لاينبغى أن تصلى صلاة العيد في مسجد 
مسقف ولا في بيت .2 نما تصلى في الصحراء أو في مكان د" 


وفي الصحيح عن الحلبي . » عن أبي عبد الله » عن أبيه عليه السلام 
« أنه كان إذا صلى خرج يوم الفطر والأضحى وأبى أن يؤق بطنفسة يصلي 
عليها » يقول ال ل ل ا 
السماء ويضع جبهته على الأرض )27' 

ولا سق من ذلنلف إلا مكة د :زادهنا الله كرفا د فإن. أهلهدا يصلون فى 


المسجد الحرام . لما رواه| لكلينى . عن محمد بن يحبى رفعه . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في 


: " وابن قدامة في المغني‎ . 4١ : 5 وابن حزم في المحلى‎ . 774 : ١ منهم الشافعي في الأم‎ )١( 
. "١17 : ١ والشربيني في مغن المحتاح‎ . 48 

(5) التهذيب ” : 586 /854 . الوسائل 0ه : ١١9‏ أبواب صلاة العيد ب /ا١‏ ح ٠١‏ . 

(9) الكافي ” : 5٠١‏ /” . الوسائل ه : ١١8‏ أبواب صلاة العيد ب /ا١‏ ح 5 . 

(5) الفقيه ١571/ 77 : ١‏ . الوسائل ه : ١١7‏ أبواب صلاة العيد ب /ا١‏ ح 7 . 

(9) الفقيه ١‏ : 7”“ /1517 . الوسائل ١١7:05‏ أبواب صلاة العييد ب7١‏ ح ١‏ . بتفاوت 


لسار . 


1 م ا مره ا كدي عو وملا رلك الاجكاء 1 


والسجود على الأرض . . وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثاًء 
فإنه لا أذان لغير الخمس . 


العيدين . إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام )('2 ورواه ابن بابويه في 
كتابه » عن حفص بن غياث ». عن الصادق عليه السلام220 . 
والحق بن |الحنيد به مسحد النبي صلى الله عليه وآله9) 1 وهو مدفوع 
المسجد . حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف . 
له : ١‏ والسجود على الأرض ) 
دروو ا الل ا 0 
به طرده 


ويستحبف مباشرة الأرض جيم البدن ( وتكره الصلاة على البسساط 
والبارية ونحوههما . لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « لا يصلين 
يومئذ على بساط ولا بارية )2©0 . 


له : ( وأن يقول المؤذن الصلاة ثلاثاً. فإنه لا أذان لغير 
الخمس ) . 


. 8 ح‎ ١ أبواب صلاة العيد ب‎ ١١8 : الوسائل ه‎ . ٠١/ 51١ : “ الكاني‎ )١( 

(0) الفقيه ١57١/ "*”١ : ١‏ . الوسائل © : ١١1‏ أبواب صلاة العيد ب ١١7‏ ح”" . وفيههما : عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عليهم| السلام . 

(") نقله عنه في المختلف : ١١١0‏ . 

(5) الكافي ” : 55١‏ /7», التهذيب ” : 784 / 255 ء الوسائل ١١8 : ٠‏ أبواب صلاة العيد 
ب اح 6 . 

(5) التهذيب ” : 786 /55 . الوسائل ١١94 : ٠‏ أبواب صلاة العيد ب ١7‏ ح ٠١‏ . 


وأن يخرج الإمام كاف انا عبن سكين رقنا ذاكراً الله سبحانه 
وأن يُطعم قبل خروجه في الفطر .وبعد عوده في الأضحى مما ضحي به. ه: 


جابر . عن أبي عبد الله عليه السلام قال , قلت له : أرأيت صلاة العيدين 2 
هل فيها أذان وإقامة ؟ قال : « ليس فيها أذان ولا إقامة . ولكن ينادى : 
الصلاة ثلاث مرات 0 

قال في الذكرى : وظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليُعلم الناس بالخروج 
إلى المصلى . لأنه لحري خرن لادان المعلم بالوقت”'2 . ومقتضى ذلك أن محله 
قبل القيام إلى الصلاة . 0 

وقال أبو ا لصلاح : محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة » فإذا قال 
المؤذنون ذلك كبر الإمام تكبيرة الأحرام ودخل مهم قْ الصلاة” '. والظاهر تادي 
السنة بكلا الأمرين . 

له : ( وأن يخرج الإمام حافياً . على سكيئة ووقار. ذاكراً الله 

سبحانه ) . 


يدل على ذلك فعل الرضا عليه السلام لما خرج إلى صلاة العيد في عهد 
5 ولا ريب في رجحان ذلك لما فيه من الخضوع والتواضع لله تعالى . 


له : ( وأن يطعم قبل خروجه في الفطر. وبعد عوده في الأضحى 
ما يضحي به ) . 


)١(‏ الفقيه ١‏ : ”7”” / 1517/7 . التهذيب ” : 04٠‏ / لالم . الوسائل هد : ٠١١‏ أبواب صلاة 
العيد ب لا ح ١‏ . 

(0) الذكرى : ا" 

2 الكافي في الفقه : ١١17‏ . 

(5) الكافي ”؟ : 88: /لا. عيون أخبار الرضا ” : 7١ / ١417‏ »ء ارشاد المفيد : ”١7‏ . الوسائل 
ه : 1٠١‏ أبواب صلاة العيد ب ١9‏ ح ١‏ . 


ع1 دع مج بكي نه وداه سوا ماسو لوو اس ا ولي ا مد 


وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات . أوَلا المغرب ليلة الفطر . وآخرها 
صلاة العيد . 


الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في في المنتهى : إنه قول عامة أهل 
العلم 2 . وتدل عليه روايات كثيرة . منها : رواية جراح المدائني . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « اطعم يوم الفطر قبل أن تصلى . ولا تطعم يوم 
الأضحى حتى ينصرف الأمام)'). وحسنة الحلبى ٠‏ عن أبي عبد الله 
عليه السلام #“قتال:* « اطعم يوم الفطر قبل أن تحرج إل لضن 6" ورواية 
زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : «لا تأكل يوم الأضحى إلا من 
الاي يا 
علي واه كان يكل فل رجه قرات ثلاث أو خسا أ سبعا ول ا 
30 
51 
ا ا اا اا لمن كان به علة 


0 اقيق لطر كفي ابه لوقن اننا اقرب 
وآخرها صلاة العيد ) . 


استحباب التكبير في الفطر عقيب هذه المفرائلض ا مذهب كد 
الأصحاب . وظاهر المرتضى - رضي الله عنه ‏ في الانتصار أنه واجب2'7). وضم 


”:5 : ١ المنتهى‎ )١( 

: © الوسائل‎ . 53٠١ / ١88 : ” »ء التهذيب‎ 58 / ١١ : ١ الكافي ؛ : 7/178 . الفقيه‎ )١( 
. ح ه‎ ١١ أبواب صلاة العيد ب‎ ١١ 

(*) الكاني : : ١/1١74‏ . التهذيب ” : 1١8‏ / 04” . الوسائل ١١ : ٠‏ أبواب صلاة العيد 
باح . 

(:) الفقيه ١579/7١ : ١‏ . الوسائل 5 : ١١‏ أبواب صلاة العيد ب ؟١‏ ح ١‏ بتفاوت يسير . 

(5) مستدرك الحاكم ١‏ 5 

٠ : الانتصار‎ )1١( 


وفي الأضحى عقيب حمس عشرة صلاة . أولها الظهر يوم النحر .. وفي 
الأمصار عقيب عشر يقول : الله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد . لا إله إلا 
الله والله أكير. الحمد لله على ما هدانا , وله الشكر على ما أولانا . ويزيد 


ابن بابويه إلى هذه الصلوات الأربع صلاة الظهرين' ' . وابن الجنيد النوافل 
1 

والذي وقفت عليه قْ هذه المسألة رواية سعيد النقاش قال ( قال أحق 
عبد الله عليه السلام لي : « أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون » قال . قلت : 
وأين هو ؟ قال ٠‏ « في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة « وفي صلاة الفجر 
وصلاة العيد ثم يقطع » قال. قلت : كيف أقول ؟ قال : « تقول : الله أكر 
الله أكبر . لا إله إلا الله والله أكير ولله الحمد . الله أكير على ما هدانا. وهو 
قول الله : # ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على ما هداكم *#("70*'.وهي 
سندها . لأنما الأصل في هذا الحكم . 


قوله : ( وني الأضحى عقيب حمس عشرة صلاة . أولها الظهر يوم 
النحر . وفي الأمصار عقيب عشر . يقول : الله أكبر الله أكبر وفي الثالثة 
تردد . لا إله إلا الله والله أكبر . والحمد لله على ما هدانا » وله الشكر على 
ما أولانا » ويزيد في الأضحى : ورزقنا من مبيمة الأنعام ) . 


الفكيروية امات ذلك عد ميال الامتنياب ارقا 4 برقال 


)١(‏ نقله عنه في المختلف : ١١5‏ . والموجود في المقنع : 1 : ومن السنة التكبير ليلة الفطر ويوم 
الفطر في عشر صلوات . 

(؟) نقله عنه في المختلف : ١١6‏ . 

. ١86 : البقرة‎ )59( 

(4) الكافي غ : ١/1١7‏ . الفقيه ٠١8 : ١‏ / 54 . التهذيب " : ”١١ / 1١8‏ . الوسائل ه : 
أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح 5 . بتفاوت . 


حل 1 [ذذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ 1[ ز ز ز ز ز [ 0 0 الاحكام /جء 


ويكره اعروج بالسلاح . 





المرتضى”'2 وابن الجنيد”'2 والشيخ في الإستبصار” بالوجوب . لا رواه محمد بن 
مسلم في الحسن . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله 
عرّوجل : « واذكروا الله في أيام معدودات #*» قال : « التكبير في أيام 
التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث . وفي 
الأمصار عشر صلوات » فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل 
الأمصار) 2 . 

واختلف الأصحاب في كيفية التكبير في الأضحى . والأجود العمل بما 
رواه معاوية بن عمار في الصحيح . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
« والتكبير أن تقول : الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله والله أكبر . الله أكبر ولله 
الحمد . الله أكبر على ما هدانا . الله أكبر على ما رزقنا من مهيمة الأنعام . 
والحمد لله على ما أبلانا »290 . 


وروى محمد بن مسلم في الصحيح . ل ا 
ل ا : «كم شئت . إنه: ليس شيء موقت ) 
يعني في الكلام7' . 

قوله : ( ويكره الخروج بالسلاح ) . 


منافاته الخضوع والاستكانة » ولقول أمير المؤمنين عليه السلام : ٠‏ 


. الانتصار : لاه‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المختلف : ه 

. 798 : الاستبصار؟‎ )١9( 

(؟) البقرة : م 

() الكافي : : ١/0١5‏ . التهذيب ه: 759 / 04١‏ الاستبصار ” 8/49 5١٠لء»‏ 
الوسائل 5 : ١١7‏ أبواب صلاة العيد ب 7١‏ ح ١‏ » بتفاوت . 

)١(‏ الكاني : : 7١ه‏ / : » التهذيب ه : 51579/ 475 . الوسائل ١15 : ٠‏ أبواب صلاة العيد 
ب الاح 4 . 

(9) الكاني : : /ا١ه‏ /ه . التهذيب ه : لم5 / 777 . الوسائل ه : ١54‏ أبواب صلاة العيد 
ب 548 ح١.‏ 


وأن يتنضشل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي عليه السلام بالمدينة , 
فإنه يصلٍ ركعتين قبل خروجه . 


ظاهر )('2 . 


له : ( وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها . إلا بمسجد النبيى صلى الله 
عليه واله بالمدينة » فإنه يصلى ركعتين قبل خروجه ) . 


المراد أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال . إلا في المدينة 
فإنه يستحب لمن كان فيها أن يقصد مسجد النبى صل الله عليه وآله ‏ إن لم 
يكن فيه قبل خروجه إلى المصلى ‏ ليصلى فيه ركعتين . 


أما الكراهة في غير المدينة فلقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « صلاة 
العيدين مسع الإمام سئنة . وليس قبلها ولا بعدذها صلاة ذلك اليوم إلى 
الزوال )20 . 


وأما استحباب صلاة ركعتين في مسجد النبي صل الله عليه وآله قبل 
الخروج إلى المصلى فيدل عليه ما رواه محمد بن الفضل الحاشمي . عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال 5 كان من البنة ليس تصطليان في ستوضيع إلا 
بالمدينة » قال : «يصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن 
قرع إن لصيل » لسن :تنك لذب الدية » الآن وسوك الةصل اله عليه والة 
فعله 2١)‏ . 


)١(‏ الكافى “ : 55٠‏ /5 . التهذيب” : ”6٠5 / 1١7‏ . الوسائل ه : ١١5‏ أبواب صلاة العيد 
ب ١1١‏ ح١‏ » وفيها جعفر عن أبيه عليه السلام . 

(؟) الفقيه ١558/ "7٠ : ١‏ . التهذيبب"” : 1١5‏ / 707 . الاستبصار ١‏ : "5: / ”١لا‏ . 
الوسائل ه : 45 أبواب صلاة العيد ب ١‏ ح” . 

وس الكاني ”“ : 55١‏ /١١ء‏ الفقيه ١470 / "955:1١‏ . التهذيب ” : "١8/١8‏ وفيه : 
الفضيل بدل الفضل . الوسائل ه : ٠١7‏ أبواب صلاة العيد بالا ح ٠١‏ . 


18 ا 0 0 0 00 


مسائل حمس : 

الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد. والأشبه 
الاستحباب . وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا » وبتقدير 
وحوية ها شين نيه افطل ؟"الألي آله لا يعن وجونا + 

الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة » فمن حضر العيد كان بالخيار في 
حضور الجمعة . وعلى الإمام أن يغلمهم ذلك في خطبته . وقيل : 
الترخيص مختص بحن كان نائيا عن البلد .» كأهل السواد . دفعا لمشقة 
العود . وهو الأشيه . 


قوله * ( وهنا مسنائل + الاوق + التكيس الزائك. نهل تو والعب © فننة 
تردد . والأشبه الاستحباب . وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب ؟ 
الأظهر لا . وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعين 
وجوباً ) . 

قد تقدم الكلام في هذه المسائل مستوقى فلا وجه لإعادته . 

قوله : (الثانية . إذا اتفق عيد وحمعة . فمن حضر العيد كان 
بالخيار في حضور الجمعة .» وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته . 
وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد » كأهل السواد . دفعا 
لمشقة العود . وهو الأشبه ) . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة » فقال الشيخ ‏ رحمه الله في جملة من 
كتبه : إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه(" . 
ونحوه قال المفيد في المقنعة('2 . ورواه ابن بابويه في كتابه(” . واختاره ابن 
إدريس”* . وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاصي 


. ١7١ : ١ والمميسوط‎ ءاا/ل٠‎ ١ والخلاف‎ . ١178 : النهاية‎ )١( 

, "”#“ : المقنعة‎ )7١١ 

(5) الفقيه ١‏ : 1549/7/55 . الوسائل 5 : ١١5‏ أبواب صلاة العيد ب ١5‏ ح ١‏ . 
(5) الفرناكن 6 


المنزل('' . وقال أبو الصلاح : وقد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن 
المكلف مخير في حضور أببها شاء » والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين 
وحضورهما على من خوطب بذلك”'2 . ونحوه قال ابن البراج 0 وابن زهرة”*' . 
والمعتمد الأول 


لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن الحلبي إنه سال احااغين الله 
عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة . فقال: « اجتمعا في 
زمان علي عليه السلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت . ومن قعد فلا 
يضره وليصل الظهر )2 وهي مع صحة سندها وصراحتها في المطلوب مؤيدة 
بالأصل وعمل الأصحاب . 


احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه”" بما رواه إسحاق بن عمار » عن 
جعفر .2 عن أبيه : « إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : إذا اختصيغ 
عيدان للناس في يوم واحد 1 أن يقول للناس في خطبته الاولى 
إلااقنة اعتمم لكلم غيداة :كنا اساده] ينا : فمن كان مكانه قاصياً فأحب أن 


ينصرف عن الآخر فقد أذنت له»” "© ونحوه روى أبان بن عثمان . عن سلمة . 
عن أبي عبد الله عليه السلام 7 . 


والحواب ‏ بعد تسليم السند ‏ منع الدلالة على اختصاص الرخصة 


: ١١7 : نقله عنه في المختلف‎ )١١ 

(5) الكافي في الفقه : ه 

55 المفذت 177:1 

١غ‏ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : "ده 

(©) المتقدم في ص ١١8‏ هل" . 

. ١١ : المختلف‎ )0( 

(10) التهذيب ” : ”٠5/ ١‏ . الوسائل 0 : ١١7‏ أبواب صلاة العيد ب ١6‏ ح” . 

(8) الكافي ” : 5١‏ /4 . التهذيب” : "٠5 / 1١9‏ . الوسائل ه : ١١5‏ أبواب صلاة العيا 
ب 65 ح5. 


١٠‏ أن العامة ين امه عه يع عن فوع هام عق رن و لاق لداع افو ه22 204:46 ماقو هه قن ماه لوه عالق ماف + إن مدارك الاحكام /جغ 


الثالئثة : الخطيتان ف العيدين بعد الصلاة .» وتقديمها بدعة .2 


بالنائي . فإن استحباب إذن الإمام في الخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضى 
وجوب الحضور على غيره . 

احتج القائلون بوجوب الصلاتين بأن دليل الحضور فيهما قطعي . وخبر 
الواحد المتضمن لسقوط الجمعة والحال هذه إنما يفيد الظن . فلا يعارض 
القطع . ظ 

وأجاب عنه في الذكرى بأن الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم 
الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي ٠‏ وبأن نفي الحرج والعسر يدل على 
ذلك أيضاً . فيكون الخير معتضداً بالكتاب العزيز(؟ . هذا كلامه رحمه الله . 
وفيه بحث طويل ليس هذا محله . 


على الإمام » فإن اجتمع معه العددصلى الجمعة . وإلا سقطت وصلى الظهر 
وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيغا "كيولا امن «ية... 


قوله : ( الثالثة . الخطبتان في العيد بعد الصلاة وتقديمه| بدعة ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف 
فيه خلافا إلا من بني امية(؟». وأخبارنا به مستفيضة » فروى محمد بن مسلم في 
الصحيح . عن أحدهما عليها السلام : في صلاة العيدين ‏ قال : « إن الصلاة 
قبل الخطبتين [ والتكبير ]27> بعد القراءة » سبع في الأول وحمس في الأخيرة ‏ 
وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثان . لما أحدث احداثه . كان إذا فرغ من 


. 717” : الذكرى‎ )١( 

(؟) بدل ما بين القوسين في «ح » ونسخة في «م » : أكثر الأصحاب . 
5) الخلاف 3/١ : ١‏ . 

(8) المنتهى ١‏ : ه45" . 

)0( أثبتناه من المصدر . 


ولا يجب استاعههم| بل يستحب . 


زه للاخ ) 


وروى معاوية - وهو ابن عمار قال شالفة عن هيلذة العيدين فقال : 
) ركعتان ) ثم قال : « والخطة بعد الصلاة 3 وإنما أحنيت الخطبة قبل الصلاة 
عثان 2 وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلآً '”) 


وروى سليمان بن خالد . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «والخطبة 
بعد الصلاة )20 , 

ولم يتعرض المصنف - رحمه الله في هذا الكتاب لبيان حال الخطبتين من 
حيث الوجوب أو الاستحبات . ونقل عنه في المعتير أنه رم بالااستحباب وادعى 
عليه الإجماع (؟». وقال العلامة في جملة من كتبه بالوجوب”22. واحتج عليه في 
التذكرة بورود الآمر من 3 وهو حقيقة في الوجوب : وكأنه أراد بالأمر ما يستفاد 
من الجمل الخبرية . فإنا لى نقف في ذلك على أمر صريح ٠‏ والمسألة محل تردد . 


هلا الحكم مجمع عليه ب يون المسلونين ؛ حكاه في التذكرة والمنتهى . ٠‏ مع 
تصريحه في الكتابين يواخوات دعن : وهو دليل فوي على الاستحباب . 


وروى العامة عن عبد الله بن السايب . قال * شهدت مع رسول الله 
صلى الله عليه واله صلاة العيد فلما قضى الصلاة قال : «إنا نخطب فمن أحب 


. 7 ح‎ ١١ أبواب صلاة العيد ب‎ ٠١١ : ٠ التهذيب “” : 50/7817 . الوسائل‎ )١( 

(0) الكاني “ : 55٠‏ /”. التهذيب” : 778/١794‏ . المقنعة: #” . الوسائل ه : ١١١‏ 
أبواب صلاة العيد ب ١١‏ ح ١‏ . 

9) التهذيب ” : 78١/1٠‏ . الوسائل ه : ٠١‏ أبواب صلاة العيد ب ٠١‏ ح 8 . 

(5) المعتبر ” : 6 

(6) المنتهى ١‏ : 15" . والتذكرة ١104 : ١‏ . ونهاية الأحكام ” : 5١‏ . وتحرير الأحكام : 5 


١"‏ كام م دنه حا ا مره عا ساد اعد حون قر وام ادف لع امسو الحو انمه وروت زم زات نا عه "فووا حاف قأطا ذاه 18ل إواهرة اماه . 20 مدارك الاحكام /جغ 


الرابعة : لا ينقل المنبر من الجامع » بل يعمل شبه المنبر من طين 

الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى صلاة العيد إن 
كان ممن تجب عليه . وفي خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد . والأشبه 
اللوان. 


قوله : ( الرابعة » لا ينقل المنبر من الجامع » بل يعمل شبه المنبر من 
طين استحباباً ) . 

هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات . كصحيحة 
إسماعيل بن جابر » عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت له : أرأيت صلاة 
العيدين » هل فيه أذان وإقامة ؟ قال : « ليس فيهم أذان ولا إقامة » ولكن 
ينادى : الصلاة ثلاث مرات . وليس فيهم) منير . المثير لا يحرك من موضعه 
ولكن يصنع الإمام شبه المنير من طين يقوم عليه فيخطب بالناس ثم ينزل )220 . 

قوله : ( الخامسة . إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة 
العيد إن كان ممن تجب عليه ) . 

المراد بالسفر : المستلزم لترك الصلاة سواء كان إلى مسافة أم لا . وقد 
قطع الأصحاب بتحريمه . لاستلزامه الإخلال بالواجب . والكلام المتقدم 2 
السفر يوم الجمعة بعد الزوال آت هنا . ظ 
قوله : ( وفي خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد, والأشبه 
ال حواز ) . ظ 


منشأ التردد أصالة الجواز السالمة من معارضة الإخلال بالواجب . وقوله 


. ١١9٠ / 5٠١ : ١ سنن ابن ماجة‎ )١( 
”لام . الوسائل 0 : /ا١ أبواب صلاة‎ / 74٠ : " التهذيب‎ . ١57// “55 : ١ (؟) الفقيه‎ 
: ١ العيد ب 77 ح‎ 


عليه السلام في رواية أببي بصير : ( إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر 
الصبح وآأنت بالبلد فلا تحرج حتى تشهد ذلك العيد 2 . 

قال في الذكرى : ولمالم يثبت الوجوب حمل النبي عن السفر على 
الكرا ه0159 

ويشكل بعدم المنافاة بين الأمرين حتى يتوجه الحمل . لكن الرأوي ى وهو 
ادع 10 والضعيف . فلا يصح التعلق بروايته والخروج بها عن 

مقتضى الأصل . أما الخروج قبل الفجر فقال في التذكرة إنه جائز إجماعاا*/ . 

تم الجزء الأول من كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإإسلام . معد 
اشتغال البال وضيق المجال » ضحى يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة الحرام 
وي وان ابي ارتاعينا اواو 001 
ونأل الله العامة ة إقام هذا 0 ا 
وكرمه . 


1 
1 
2 


)١(‏ الفقيه ١‏ : ”ا / 1580 . التهذيب ” : 78 / 50 . الوسائل ه : ١“‏ أبواب صلاة 
العيد ب 77 ح ١‏ : 

(؟) الذكرى : 79 . 

١ التذكرة‎ )1( 


الفصل الثالث 
في صلاة الكسوف 


والكلام فى : سببها . وكيفيتها .» وحكمها . 


الخول تدا كيرا كا هو أهلة .وضدل: الشرغل سيد نا عه وال 


قوله : ( الفصل الثالث : في صلاة الكسوف . والكلام في سببها 
وكيفيتها وأحكامها ) . 


كان نل لاوس :ال كدف الشمض والقبر نوها حجنا 
كانكسفا. والله إياهما حجبهام . والأحسن في القمر خسف وفي الشمس 
كنفيق0 1ن بوتسوه قال« يموق الا انه عمل اكميث: النسن من كلام 
العامة("2 . وهو وهم . فإن الأخبار مملوءة بلفظ الانكساف . 


وإنما عنون المصنف الفصل بصلاة الكسوف الشامل لاحتجاب القمرين 
مع أنه معقود لصلاة الآيات الشاملة للكسوف والزلازل وغيرهما . لكثرة وقوعهم) 
بالنسبة إلى غيرهما من الآيات . ولانعقاد الإجماع على شرعيتهم] . واختصاص 
أكثر النصوص م20 . ظ 


(؟) الصحاح 4 : ١57١‏ . 
5) الوسائل 5 : ١57‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١‏ . 


أمحا "الأول .نتسيتعتك كتندوته التنمفس 6 :وعسيوتث التمجي: 
والزلزلة . 


ويمكن أن يكون المراد بصلاة الكسوف : الصلاة المخصوصة التي من 
شأنها أن تصلى للكسوف . كما يدل عليه ذكر الزلزلة وغيرها في بيان سببها . 
وفد وقع نحو ذلك في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ٠‏ عن أبِي جعفر 
عليه السلام حيث قال فيها : « كل أخاويف الساء من ظلمة أو فزع أو ريح 
فصل لاما كبرق سق كج 

وروى ابن بابويه - رضي الله عنه ‏ في كتاب علل الشرائع والأحكام بسنده 
إلى الفضل بن شاذان . عن الرضا عليه السلام » قال : ١‏ إنما جعل للكسوف 
صلاة لأنه من آيات الله ارك وتغال 9 يدري ألرحمة ظهرت أم لعذاب ؟ قفأحب 
النبي صل الله عليه وآله أن تتضرع ه11 خالقينا وراحمها عند ذلك ليصرف 
عنهم شرها ويقيهم مكروهها . ى) صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله 
عرو 0 

له اضيا الأول تكب عند كنوفه الشتوي... و يبوك 

القمر . والزلزلة ) . 

أجمع علماؤنا كافة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس . وخسوف 
القمرء. والزلزلة على الأعيان . حكاه في التذكرة27. والأصل فيه ما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن جميل بن دراج . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند 
غروبها » قال . وقال أبو عبد الله عليه السلام : « هي فريضة 0( . 


)١(‏ الكافي ”" : 64 /” »ء الفقيه ١5794 / "55 : ١‏ . التهذيب ” : ”360٠ / ١١60‏ . الوسائل 
١54 : 6‏ أبوات صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح ١‏ . 

(؟) علل 00 : 739 » الوسائل ه : ١57‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١‏ ح” . 

١ التذكرة‎ )9( 

(؟) الكافي " : 58 0 ٠‏ التهذيب ” : 54# / 285 . الوسائل ه : ١55‏ أبواب صلاة 
الكسوف والآيات ب 4 ح؟ . 


١ 71‏ السام طاياه رمم عض عامط وداه و هام مط و نه 1 ا طباه تدر اماو كأورلة العط ور ا لوال لا اا ا 1 مدارك الاحكام //رجغ 


قيل : نعم . وهو المروي . وفيل : ل فلن “يستحيه . وقيل : ننجب 
للريع«التخوفة والطلمة الشويلة تحسب». 


وفي الصحيح . عن عمر بن أذينة . عن رهط وهم الفضيل بن يسار 
وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم ٠‏ عن كليه]| عليهه| السلام » ومنهم من رواه عن 
أحدهما عليه السلام : « إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة 
عشر ركعات وأربع. سجدات . صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس 
خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » ورووا أن الصلاة 
في هذه الآيات كلها سواء«'2). وإطلاق التسوية يقتضى بظاهره الاشتراك في 
الوجوب . | ش 

وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن جميل . عن الصادق عليه السلام 
أنه قال : « صلاة العيدين فريضة . وصلاة الكسوف فريضة )20 . 

وعن سليان الديلمي + عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا أراد 
الله أن يزلزل الأرض أمر الملك أن يحرّك عروقها فتتحرك بأهلها » قلت : فإذا 
كان ذلك ف أصنع ؟ قال : « صل صلاة الكسوف )290 وهذه الرواية ضعيفة 
السيل 1 


قوله : ( وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرها من أخاويف 


السماء ؟ قيل : نعم . وهو المروي . وقيل : لا . بل يستحب . وقيل : 
تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب ) . ْ 


: ١ أبوان صلاة الكسوف والآيات ب لا ح‎ ١594 : التهدوتب:” : 65 /""” . الوسائل ه‎ ١9 

(1) الفقيه ١457 / "5١ : ١‏ . الوسائل 5 : ١57‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١‏ ح؟ . 

(:1) الفقيه .١5١07/ 559 : ١‏ علل الشرائع : 17 / لاء الوسائل ه : ١١4‏ أبواب صلاة 
الكسوف والآيات ب ١7‏ ح ” بتفاوت يسير . 

0 لعل وجه الضعف هو ما قيل من أن راوبها من الغلاة الكبار. وأيضاً طريق الصدوق إليه 
صعيف بمحمد بن سليهان ‏ راجع رجال الكثي ؟ : 77 . ورجال النجاثشى : ١87‏ / 187 . 
ومعجم رجال الحديث 8 : 585 / 0075 . 





القول بوجوب الصلاة لأخاويف الساء كلها كالظلمة العارضة . والحمرة 
الشديدة . والرياح العاصفة . والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب 
الكت كالشيخ ف لفاوق لوو 1 والمرتضى 9) . وام لقو ان 
زانن أو .عقييل 1277 زوائق إذويين 007 بوغيزهه 27 روقال. ىر العباية: صتلؤاة 
الكسوف . والزلازل . والرياح المخوفة . والظلمة الشديدة فرض واجب لا 
يجوز تركها على حال”" . وقال في الحمل : صلاة الكسوف فريضة في أربعة 
مواضع : عند كسوف الشمس . وخسوف القمر. والزلازل . والرياح السود 
المظلمة ”2 . ونقل عن أبىي الصلاح أنه لم يتعرض لذكر غير الكسوفين” '2.. 

والمعتمد الأول . للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة زرارة ومحمد بن 
مسلم قالا . قلنا لأبي جعفر عليه السلام : هذه الرياح والظلم التي تكون هل 
يصلى لما ؟ فقال : « كل أخخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له 
ضبلةة الكسدوف تق يك 7 130 

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام 
عن الريح والظلمة تكون في الساء والكسوف . فقال عليه السلام : «صلاتهما 


)١5( 


سواء (( 


)01 الخللاف ١‏ : 5لا”؟ . 


5) المقنعة : ه” . 
(5) جمل العلم والعمل : 78 . 
(0.05) نقله عنه) في المختلف : ١١5‏ . 
30 السرائر : الا . 
(0) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١515 : ١‏ . 
(8) النهاية : ١5‏ . 


(9) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١97‏ . 

(١١)الكافي‏ في الفقه : ١55‏ . 

)١١(‏ الكافي ” : 5:58 /” . الفقيه ١5١794 / ”55 : ١‏ . التهذيب ” : ه8ه١١1/‏ 930” . الوسائل 
١54 :‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ؟ ح ١‏ . 

. 7 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ”7 ح‎ ١55 : الوسائل ه‎ . 15١7/ "4١ : ١ الفقيه‎ )١0( 


200 ا ا ا ا‎ ١74 


ووقتها . في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه ‏ 


وصحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية : عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
عليه السلام قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها مالم 
تتخوف أن يذهب وقت الفريضة )62 2.0 

ومقتضى الرواية الأول وجوب الصلاة لأخاويف الساء كلها . والظاهمر 
أن المراد به ما يحصل منه الخوف لعامة الناس . < 

ولو كسف بعض الكواكب . أو كسف بعض الكواكب لأحد النيرين - كما 
نقل أن الزهرة رئيت في جرم الشمس كاسفة لما فقد استقرب العلامة في 
التذكرة”"2 . والشهيد في البيان20 عدم وجوب الصلاة بذلك . لأن الموجب لما 
الآية المخوفة لعامة الناس وأغلبهم لا يشعرون بذلك . واحتمل في الذكرى 
الوجوب . لأنها من الأخاويف«7*) . 

والأجود إناطة الوجوب بما يحصل منه الخوف ى] تضمنته الرواية . 

قوله : ( ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه ) . 

آنا أن أو نوتها افق الكويورشوية حون اعت اكه وبفقال الغلاضة: ان 
المنتهى : إنه قول علماء الإسلام””2. لقول النبىي صل الله عليه واله : «١‏ فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا 2١»‏ وقول الصادق عليه السلام : « وقت صلاة الكسوف في 
الساعة الى تنكسف 70(" . 


(1) الفقيه ١‏ : 150/841 . الوسائل 5 : ١48‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ه ح 8 . 
(6) التذكرة ١١5 : ١‏ . 


19 "البيان :1186 
(8) الذكرى : 787 . 
)5( النتهى ١‏ :505" . 


(!) صحيح مسلم ؟ : 57١-7148‏ ح ٠ ١‏ 7”08. وسئن النسائي ” : 17722 . وسئن ابن 
يد لساك سنا . باختلاف يسير في ألفاظ الحديث بين المصادر . 

(0) الكاني ” : 74: /: . التهذيب” : “79/ 885 . الوسائل ه : ١55‏ أبواب صلاة 
الكسوف والآيات ب ؛ ح ١‏ . 





وإنما الخلاف في اخره. فذهب جماعة منهم المصنف ‏ رحمه الله هنا 
ظاهرا ( وف المعتر ف إلى أنه تمام الانجلاء(١)‏ : وقال التتيتخنانق200 بن وابن 
حمزة(" . وابن إدريس”*»2 . والمصنف في النافع 3ه الأعدقى الاتجاح 00 , 
والأصح الأول . ا 

لنا , أن وجوب الصلاة بالكسوف متحقق ( ولا دليل على انتهاء وفته 
بالاغند ق الاتجيلاء ستسر إل ابره »:وودال عليه أرضنا فول الفبادق 
فلح ايام .سرف هت ]1ن حلت الكسرت :قال أن دعب 
الكسوف )2 والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام . 0 

وقوله عليه السلام 8 صحيحة معاوية بن عار : « صلاة الكسوف اذا 
فرغت قبل أن ينجلي فأعد »27 ولو خرج الوقت بالأخذ في الانجلاء لما 
استحبت الإعادة بعذه كما لا ستحب بعد الانحلاء التام : وم قف للقائلين 
بانتهاء الوقت بالأخذ في الانجلاء على دليل يعتد به . 

قال في المعتبر : فإن احتج الشيخ بمارواه حمادبن عثان . عق أن 
عبد الله عليه السلام » قال : ذكروا عنده انكساف الشمس وما يلقى الناس من 
شدته فقال : « إذا انجلى منه شىء فقد انجلى »2 فلا حجة في ذلك . لاحتمال 
أن يكون أراد تساوي الحالين في زوال الشدة . لا بيان الوقت 2657 . 
)١(‏ المعتسر ” : ”"٠‏ , 
(5) المفيد في المقنعة : ه” . والشيخ في النباية : /ا١‏ . والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 

. 4 

. الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : لال1"‎ (١ 
. 7” : السرائر‎ )*( 
. 8 : المختصر النافع‎ )6( 
. أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 8 ح ه‎ ١55 : ٠ الوسائل‎ . 2976/594١ : ” التهذيب‎ )1( 
. ١ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب8 ح‎ ١5# : © التهذيب ” : 84/1657" . الوسائل‎ )0 
أبواب صلاة‎ ١55 : ه٠ لالالم . الوسائل‎ / 78١ : ” ا" / ه50١ . التهذيب‎ : ١ الفقيه‎ )( 
. "#٠ : المعتر”‎ )9( 


١‏ لمم ااا ا ااا ا 000 مدارك الاحكام /جآ 
فإن لم يتسع الم تجب . 


وتظهر الفائدة في نية القضاء أو الأداء لو شرع في الانجلاء » وكذا في 
ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة . 

ولو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف وقبل الانجلاء وجبت الصلاة 
أذاءا إلى أل تهدق الاتجكلة- . وكذا لو ميترها غبو أو طلعف اليس عاد 
القمر. لإطلاق الأمر. وعدم العلم بانقضاء الوقت المقتضي لفوات الأداء . 

قال في الذكرى”: ولو اتفق إخبار رصديين عدلين بمدة المكث أمكن العود 
إليهما . ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب فالأقرب أنهم| ومن أخبراه بمثابة 
العالم » وكذا لو اتفق العلم بخير الواحد للقرائن2 . 

ولا ريب في الوجوب حيث يحصل العلم للسامع . أو يستند إخبار 
العدلين إليه . 

قوله : ( فإن لم يتسع لها لم نجب ) . 

المراد أن وقت الكسوف إذا لم يتسع لأخف الصلاة لم نجب . لاستحالة 
التكليف بعبادة موقتة في وقت لا يسعها . ومقتضى ذلك أن المكلف لو اتفق 
شروعه في الصلاة في ابتداء الوقت فتبين ضيقه عنها وجب القطع . لانتكشاف 
عدم الوجوب . 

ويظهر من المصنف - رحمه الله - في المعتير التوقف في ذلك فإنه قال : لو 
ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب . وفي وجوبها مع قصور الوقت عن 
أخف الصلاة تردد2'0 . وكأن منشأ التردد نما ذكرناه. ومن عدم صراحة 
الروايات في التوقيت . لكن فرقه بين ما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة وبين. 
ما إذا وسع الوقت ركعة وقصر عن أخف الصلاة غير واضح . 

واستوجه العلامة في المنتهى وجوب الصلاة مع وزاك ركش انا أن 


. 585 : الذكرى‎ )١١( 
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وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب . 2 





اراك الزكعة عله دراك الضاة:0, ,وهو شعت عدا كان ذللك نا لكان 
اليومية إذا أدرك ركعة من الوقت . ومع قصور الوقت عن أخف الصلاة لا 
يتحقق التوقيت . والعجب أنه رحمه الله قال بعد ذلك بغير فصل : السادس 
لو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على إشكال . وهو رجوع من الجزم 
إلى التردد . 

والحق أن الكسوف إن كان من قبيل السبب كالزلزلة وجب القول بوجوب 
الصلاة وإن قصر وقته عن الركعة . وإن كان من قبيل الوقت ‏ كىم| هو الظاهر ‏ 
تعين القول بعدم الوجوب إذا قصر الوقت عن أدائها. لاستحالة التكليف 
بعبادة موقتة في وقت لا يسعها . فالفرق بين سعة الوقت لإدراك الركعة وعدمه 
00 / 

قوله : ( وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب ) . 

أي وكذا يمتد وقت الصلاة في الرياح والأخاويف ‏ إن قلنا بوجوبها ‏ من 
الابتداء إلى الانتهاء . فإن لم يتسع لها لم تجب . وهذا أحد القولين في المسألة . 
وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب”' . مع أنه جزم في الدروس بعدم اعتبار 
سعة وقتها كالزلزلة”” . واختاره العلامة في جملة من كتبه نظرا إلى إطلاق 
)0 

والأصح الأول . لقوله عليه السلام : « كل أخاويف السماء من ظلمة أو 

ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن )220 . 

وجه الدلالة أن « حتى » إما أن تكون لانتهاء الغاية أو التعليل . وعلى 


الأمر 


. 5ه"‎ : ١ المنتهى‎ )١( 

5 ال قرف 

5) الدروس : 850 . 

(:) المنتهى ١‏ : 55”. وتحرير الأحكام ١‏ : 1 . 

(0) الكانفىي ”“ : 555 /”. الفقيه ١‏ : 553 / 15194 » التهذيب ” : ١١5‏ / 950" . الوسائل 
ه : ١55‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ” ح ١‏ . 
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وفي الزلزلة تجب وان لم يطل المكث . ويصل بنيّة الأداء وإن سكنت . 


الأول نقيت الترقيف رركا ون كن هل بالقاقي. لآن لعفاف العلة ينظ النفناء 
المعلول: , ١‏ 
له : (وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث . ويصل بنّة الآداء 

وإن سكنت ) . 

هذا قول معظم الأصحاب , لإطلاق الأمر الخالي من التقييد . وحكى 
الشهيد في البيان قولا بأنها تصلى بنية القضاء('2 . ولم نظفر بقائله . وألحق 
العلامة في التذكرة بالزلزلة الصيحة . ثم قال : وبالجملة كل آية يقصر وقتها 
عن العبادة يكون وقتها دائياً » أما ما ينقص عن فعلها وقتاً دون وقت فإن وقتها 
مدة الفعل فإن قصر لم تصل22 . 

ويشكل بأنه لا يلزم من عدم قصور زمان الآية عن مقدار الصلاة كونها 
موقتة . بل الحق أن التوقيت إنها يثبت إذا ورد الشرع بتحديد زمان الفعل 
وبدونه يكون وقته العمر . 

وروز عن العا لبون ترهها أن الأداء والقضاء من تواببع الوقت 
المضروب. ٠‏ فإذا كان وقت الرلزلة يمند بامتداد العمسر لم يوصف فعلها بأداء ولا 
قضاء . فلا وجه لقولحم : إنها تصلى بنية الأداء وإن سكنت . 

وأجاب عنه المحقق الشيخ عل رحمه الله - في بعض حواشيه فقال : !| 
كانت هذه الصلاة أداءا لأن الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة . 
والتوقيت يوجب نية الأداء . ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب 
المصير إلى كون ما بعده صا حا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال . وبقي ‏ 
حكو الأداء تمه الاقفك القافل عقهب: وروضى فنها القبرورة بر بعيك: إن 
عله خارس رقف لسن إن كان بحيب الشرورة فاققضر انير فل 
فدرها . وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر 
)١(‏ البيان : 5 
69 التذكرة ١7 : ١‏ . 


وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة . هذا كلامه رحمه الله . 
ولا يخفى ما فيه من 'التكلف المستغنى عنه . ومن العجب ادعاؤه الأجماع 
على توقيت هذه الصلاة مع تصريحهم بأنها تمتد بامتداد العمر . نعم ذكر الشهيد 
في الذكرى أن حكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداءا طول العمر لا يريدون به 
التوسعة فإن الظاهر كون الأمر هنا على الفور . بل على معنى أنها تفعل بنية 
الأداء وإن أخل بالفورية لعذر وغيره2"0 . 
وما ذكره ‏ رحمه الله أحوط وإن أمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على 
ثبوت الفورية هنا على الخصوص . والأمر المطلق لا يقتضى الفورية كما بيناه 
مرارا . 
قوله : ( ومن لم يعلم بالكسرب حتى خرج الوقت لم يجب القضاء . 
إلا أن يكون القرص قد احترق كله ) . 
هذا قول معظم الأصحاب . بل قال في التذكرة : إنه مذهب الأصحباب 
عدا المفيد('2 . ويدل عليه روايات . منها : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
زرارة ومحمد بن مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام . .قال : « إذا انكسفت 
الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء . وإن لم 
يحترق كلها فليس عليك قضاء )20 . 


وما رواه ابن بابويه , عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنه قالا . 
قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أيقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا 
أمبى فعلم ؟ قال : « إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت . وإن كان إنما 


. 555 : الذكرى‎ )١( . 
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احترق بعضههم) فليس عليك قضاؤه22027 وهما نص في المطلوب . 

وقال المفيد في المقنعة : إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى 
أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة . وإن اححترق بعضه وم تعلم به حتى 
أصبحت صليت القضاء فرادى0” . ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند . 


قوله : ( وني غير الكسوف لا يجب القضاء ) . 

المراد أن من لم يعلم بالآية المخوفة حتى خرج وقتها لا يجب عليه 
القضاء . وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه تخالا . ويدل عليه ما أسلفناه 
مرارا من أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وبدونه يكون منفيا 
بالأصل2)9., وتشهد له الروايات المتضمنة لسقوط القضاء في الكسوف إذا لم 
يستوعب الاحتراق . مع أنه أقوى . للإجماع على أنه موجب للصلاة واستفاضة 


النصوص به*2 . 

لوععوة السدم ان وعموم قوله عليه السلام « من فاتته فريضة ... )20 وهو 
ضعيف . لأن السبب إنما وجد في الأداء خاصة وقد سقط بفوات محله , 
والفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضع النزاع بل المتبادر منها اليومية . 


واعلم أنه ليس في العبارة دلالة على حكم صلاة الزلزلة إذا لم يعلم 
المكلف بحصوها حتى انقضت . وقد صرح العلامة في التذكرة بسقوطها فقال : 
أما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها 


. كذا في النسخ والمصادر‎ )١١ 

(؟) الفقيه ١‏ : 1577/5143 . الوسائل 5 : ١05‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٠١‏ سم ١‏ . 
(1) المقنعة : ه” . 

(4) راجع رج ” ص 975 . 

(6) الوسائل 5 : ١57‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١‏ . 
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عنه . عملا بالأصل السالم من المعارض27© . وهو غير بعيد وإن كان الإتيان 
بالصلاة هنا أحوط . 


( ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع ) 1 
المراد أن من علم بحصول الآية المخوفة وأخل بالصلاة يجب عليه القضاء 
في الجميع وإن احترق بعض القرص . سواء أخل بالصلاة عمداً أو نسياناً . 
وهذا قول الأكثر . 
الاحتراق( (١‏ : ولاه ايو الله عنه ‏ في عات عدم وجوب ١‏ 
مالم يستوعب وإن تعمد الثترك9) . 


احتج الأولوق 9) بقول أبي جعفر عليه السلام 3 صحيحه زرارة () أربع 
صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها )(©) 
الحديث . 


وقوله عليه السلام في صحيحة اخرى لزرارة وقد سأله عن رجل صل بغير 
طهور أو سبى صلاة أو نام عنها : « يقضيها إذا ذكرها )2 . 


ومارواه الشيخ . عن حريز. عمن أخبره . عن أبي عبد الله 
عليه السلام ‏ قال ١ ١‏ اذأ اتكسف القمر فاستيقظ الرجل جل ولم يصل فليغتسل من 


. ١١" : ١ التذكرة‎ )1١ 

١7١ : ١ والمبسوط‎ » ١55 : النباية‎ )5 

(5) نقله عنه في المعتير ” : ١‏ 

(5) منهم المحقق الحلي في المعتبر ؟ : ١‏ 

(0) الكافي ‏ : 788 /” . الفقيه ١١56 / 71/8 : ١‏ . الوسائل »ع : "5٠‏ أبواب قضاء الصلاة 
ب ” ح ١‏ : 

)١(‏ الكاني “ : 547 /” . التهذيب ” : ١77‏ / 5886 . الوسائل ه : "0٠‏ أبواب قضاء الصلاة 
ب اح 3 . 


فد اممو ده ولاح اومس ووو مركن زنع مطل رك لاسكا اج ؟ 


غد وليقض الصلاة . وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلآ 
القضاء بغير غسل )20 . 

وعن عار الساباطي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « وإن 
أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتَك عيناك فلم تصل فعليك 
فضاؤها )9) . ظ 


وفي الجميع نظر : أما أخبار قضاء الفوائت فلا عموم لما على وجه يتناول 
صورهة النزاع 3 ولهذا 1 حنج مهأ الأصحاب على وجوب القضاء مع انتفاء العلم 
بالسبب . 


وأما رواية حريز فقاصرة بالإرسال . وإطباق الأكثر على ترك العمل 
بظاهرها . 


وأما رواية عمار فباشتال سندها على جماعة من الفطحية . 


او م ا ا 
عنه د عر الا مطلقاً إل مع الاستيعاب . ويدل عليه مضا إلى 


الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح . ؛ عن عل بن جعفر أنه سأل أخاه موسى 
عليه السلام عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال : « إذا فاتتك 
فليس <« ميك قضاء )(9) دلت الرواية على سقوط قضاء ضلاة الكسوف مع 
الفوات مطلقا . خرج من ذلك ما إذا استوعب الاحتراق فإنه يجب القضاء 


)١١‏ التهذيب "7 > /ا6١‏ ين ( الاستيصار ٠. ١76م / 807 : ١‏ الوسائل ه : ١600‏ أبواب صلاة 

(5) التهذيب ” : 2/5/741١‏ . الاستبصار 177٠ / 555 : ١‏ . الوسائل ه : ١55‏ أبواب صلاة 
الكسوف والآيات ب ٠١‏ ح ٠١‏ 1 

(9©) التهذيب ” : 547 /885 . الاستبصار ١1757 / 57 : ١‏ . قرب الإسناد : 44 . الوسائل 
٠65 : 4‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٠١‏ ح7 . 


وأما كيفيتها : فهو أن يحرم » ثم يقرأ الحمد وسورة» ثم يركع . ثم 
يرفع ٠‏ فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع . وإن كان أتم قرأ الحمد 
ئانيا » ثم قرأ سورة حتى يتم خمساً على هذا الترتيب » ثم يركع ويسجد 
اموس وك كد وسور سيا تريه ااراره رمه 
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بالنصوص الصحيحة”'2 فيبقى الباقي مندرجاً في الإطلاق . 
ولا ريب أن ما اختاره الأكثر من القضاء مع العلم والتفريط والنسيان في 
الجميع طريق الاحتياط . ْ 
قوله : ( وأما كيفيتها فهو أن نحرم » ثم يقرأ الحمد وسورة » ثم 
يركع ٠‏ ثم يرفع رأسه . فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع . وإن 
كان أتم قرأ الحمد ثانيا » ثم قرأ سورة حتى يتم خمسأ على هذا الترتيب . 
ثم يركع ويسجد سجدتين , ثم يقوم ويقرأ لمن رسف :ا فعقيد | الت ليه 
الأوليه وتضيل و .وس 6 
الأصل في هذه الكيفية النصوص الواردة عن أئمة المهدى صلوات الله 
عليهم . فمن ذلك ما رواه ه الشيخ في الصحيح بخان الو سر قله 
عن كليه) . ومنهم من رواه عن أحدهما : « إن صلاة كسوف الشمس والقمر 
والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات . صلاها رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوالناس خلفه في كسوف الشمس . ففرغ حين فرغ وقدانجلى كسوفها ) 
ورووا « أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء » وأشدها وأطولها كسوف الشمس 
تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة . ثم تقرأ أمّ الكتتاب وسورة . ثم ركع ٠‏ ثم ترفع 
رأسك من الركوع, تقر ٠‏ كتانب وصور 6 لمتكم التانيةاع تو قر فته بر اينات 
من الركوع فتقرأ اه الكتات«وسحوزة + تم تركم التالقة + قم :ترفغ -راسلك ضن 
لركوع فتقرأ أمّ الكتاب وسورة . ثم تركع الرابعة » ثم ترفع رأسك من الركوع 
فتقرأ ام الكتاب وسورة . ثم تركع الخامسة . فإذا رفعت رأسك قلت : ( سمع 


)١١‏ الوسائل : ١65‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 0ك 
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6 وان هاه اهس الس الوه اله له له سه له هه همه هم ©« هه دج هه © ه هه 


الله لمن حمده » ثم تخر ساجداً فتسجد سجدتين » ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت 
فالأولىءقال ؛ قلت اعرد سورة راج و امن رعيات اتترتية بين 
قال :« أجزأه 1 القرآن في أول مرة .وإن قرأ حمس سور [ قرأ ]27 مع كل سورة 
1 الكتاب . والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة . ثم 
تقنت في الرابعة ة مثل ذلك . ثم في السادسة . ثم في الثامنة . ثم في 
العاشرة »29 قال الشيخ ‏ رحمه الله : والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة 
وبريد ومحمد بن مسلم . 

وفي الصحيح. عن زرارة ومحمد بن مسلم . قالا : سألنا أبا جعفر 
عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة ؟ وكيف نصليها ؟ فقال : « هي 
عشر ركعات وأربع سجدات . تفتتح الصلاة بتكبيرة » وتركع بتكبيرة » وترفع 
رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيهاوتقول : « سمع الله لمن حمده» 
فيها » وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع . وتطول القنوت والركوع على قدر 
القراءة والركوع والسجود . فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى 
ينجلي . فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة » 
قال . قلت : كيف القراءة فيها ؟ فقال : « إن قرأت سورة في كل ركعة فاقراً 
فاخة الكقاتنمفان لتسيكدتن السيوزة فيك تافر ا ارم جعريت لضف ولا تتدراً 
تانحة الكسات « قالح وقتال: و يحب أن يقرا فيها بالكيف والميجتر إلا أن 
كوة ناما رعق سل م طن كان استطعف أن كرو ستالاناف جاردا لفك 
بيت فافعل . وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر. 
سواء في القراءة والركوع والسجود )”<" . 


ويستماد من هاتين الروايتين بن التخبير بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد في 


. أثبتناه من المصدر‎ ١) 

(5) التهذيب ” : ه٠١1‏ /*88 . الوسائل ه : ١54‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات بالا ح ١‏ . 

(5) الكاني " : 57 /7 . التهذيب” : /١65‏ ه8” . الوسائل ه : ١5١‏ أبواب صلاة 
الكسوف والآيات ب / ح 5 1 





كل قيام » وبين تفريق سورتين على العشر في كل حمس سورة » وأنه متى أتم 
السورة وجب قراءة الحمد 1 

وقال ابن إدريس دا أكمل السورة استحب له فراءة اللحمنك 3 محتجاً بأن 
الركعات كركعة واحدة(2 . ورده المصنف في المعتير بأنه خلاف فتوى الأصحاب 
ويم فا ادا 0 ...وهو كذللك .: 
إحدى اي 017 فق الأخرى ا ( ا 8 الركعة ا دان الإتماء 
والتبعيض بأن يتم السورة في القيام الأول مثلا ويبعض السورة7” في الأربع 
البواقي 

وفي جواز الركوع قبل إتمامها والحال هذه وجهان . وكذا الوجهان في جواز 
إتمامها بعد القيام من السجود لكن لا بد من قراءة الحمد . 


القراءة م موصع القطم ٠»‏ ودس القراءة م الى موصع : ا من السورة 5222 
أو ماخر ( وبين رفضها وفراءة غيرها9؟» . 


واحهدا قن اللاخري أفرا زايعيا وهو أن له إعادةالبعضى :ادق قرأءامن 
السورة بعينه قال : فحينئذ هل نجب قراءة الحمد؟ يحتمل ذلك لابتدائه 
بسورة . ويحتمل عدمه لأن قراءة بعضها مجزية فقراءة حميعها أولى . هذا إن قرأ 
ا ار 5" 


)1١‏ اللوراتر ا 

6 المعتبر ” : 0م 

(6) في« ضص» : سورة . 

(:) الشهيد الأول في الذكرى : 7555 . والبيان : ١١8‏ . واللمعة : 4” . والشهيد الثاني في روض 
الحنان : "٠#‏ . والمسالك ١‏ : لا” . والروضة البهية ”١7 : ١‏ . 

(65) الذكرى : 5560 . 


١‏ ال و بل امن امو ل ا ا را رلك الاحكام/جغ 





وأقول : إن في أكثر هذه الصور إشكالاً . فإن مقتضى قوله عليه السلام : 
م فإن: تقصيت من الببورة شيعا فاقرا هه سعيف'لقضييق:1(9) تضيق القدراءة مث 
موصع القطع فلا يكون العدول كن غعيره من السورة ومن غيرها جائزا ( ولا 
ريب أن الاحتياط يقتضى الاقتصار على قراءة حمس سور ني كل ركعة . أو 
تفريق سورة على الخمس . والله تعالى أعلم . 

هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة”"2 . ويدل عليه قوله عليه السلام في 
صحيحة الرهط المتقدمة .و إن رشموال اله ل أله عليه والةعيس ‏ بافيحاءه 
صلاة الكسوف )0( وأقل مراتب ذلك الاستحباب . 


ويدل على جواز الانفراد ما رواه الشيخ 5 عن رو بن عون الوحيم 
قال : سألت أبا عبد الله عنيه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : 
« حماعة وغير جماعة )(2)1 . 

ويتاكد استحباب الجماعة إذا استوعب الاحتراق . لا رواه الشيخ . عن 
عبد الله بن أبي يعفور . عن أبي عبد الله عليه السلام ٠‏ قال : ١‏ إذا انكسفت 
الشمس والقمر [ فانتكسف كلها ]**2 فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام 
ليصلى بهم ١‏ وأا كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلى وحده )20 . 

وقال الصدوقان : إذا احترق القرص كله فصلها في جماعة . وإن احترق 
عقي اانا فرادى( . ولعل مرادهما عدم تأكد الجماعة إذا لم يستوعب 


.1١88 المتقدم في ص‎ )١( 

. ١55 : ١ التذكرة‎ )5( 

(؟9) في ص 07م1. 

(:) التهذيب " : 485/597 . الوسائل 5 : ١57‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١75‏ ح ١‏ . 
(5) أثبتناه من المصدر . 

(5) التهذيب ” : 5 48١/‏ . الوسائل 5 : ١517‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ؟١‏ ح؟ . 
(0) الصدوق في المقنع : 14 . ونقله عنما في المختلف : ١١8‏ . 


وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف . 





الاحتراق .» ولقد أحسن الشهيد في الذكرى حيث قال : إنبا إن أرادا نفى تأكد 
الامسحاي من اجاران تفن تبيسن بالرقات نون أ رادالنعن إستحنات 
الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بدليل المنع 29 . 

وصرح الشهيد في البيان بجواز اقتداء المفترض بالمنتفل في هذه الصلاة 
وبالعكس كاليومية 29 . وهو حسن . 

فرع : لو أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه أدرك الركعة 
بغير إشكال . ولولم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول فالأصح فوات تلك 
الركعة كن تفن بعلب امفيك إلى المعقبي 27 +توالعلاتية ل بعلة عن كوبا 
لأصالة عدم سقوط فرض مكلف بفعل غيره إلا فيها دل عليه الدليل .وهو منتف 
هنا . ولأن الدخول معه والحال هذه مستلزم لأحد محذورين : إما تخلف المأموم 
عن الإمام إن تدارك الركوع بعد سجود الإمام . وإما تحمل الإمام الركوع إن 
رفض الركوعات وسجد لسجود الإمام : 

واحتمل العلامة في التذكرة جواز الدخول معه في هذه الحالة . فإذا سجد 
الإمام لم يسجدهوءبل ينتظر الإمام إلى أن يقوم . فإذا ركع الإمام أول الثانية 
ركع معه عن ركعات الاولى . فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق 
الإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية © . 


ويشكل بأن فيه تخلف المأموم عن الإمام في ركن وهو السجدتان من غير 
ضرورة ». ولا دليل على جوازه . 
قوله : ١‏ وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ) . 


. 755 : الذكرى‎ )١١ 

(؟) البيان : /ا١١‏ . 

(9) المعتبر ” : 5"” . 

(8) التذكرة ١55 : ١‏ ., وتحرير الأحكام : /ا5 . * 
(4) التذكرة ١5١6 : ١‏ . 


١‏ اسم و ا ا ا ل ا ا 


وأنيعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء . 


هذا موضع وفاق بين العلماء قاله في المعتبر(». ويدل عليه قوله 
عليه السلام في صحيحة الرهط : « إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة 
والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات . صلاها رسول الله صل الله عليه وآله 
والناس خلفه في كسوف الشمس. ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ,9 . 


وما رواه الشيخ . عن عمار . عن أني عبد الله عليه السلام . قال : « إذا 
ضليت: الكسوف فإلى أن .يذهب الكسنوف عن الشحسن.والقمير ».وتطول: فى 
صلاتك فإن ذلك أفضل . وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن 
يذهب الكسوف فهو جائز »© . 


ولا يخفى أن استحباب الإطالة بمقدار زمان الكسوف إنما يتم مع العلم 
بذلك أو الظن الحاصل من إخبار الرصدي أو غيره . أما بدونه فريما كان 
التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى . لما في التطويل من التعرض 
لخروج الوقت قبل الإتمام . 


قوله : ( وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ) . 


هذا 0 أكثر الأصحاب 3 د عن 0 الرتضى” 3 وأ 00 
الأول |! 


لنا على الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عار 


)١١(‏ المعتبر ” : >مم 

2177107 المتقدمة في ص‎ )١( 

(9) التهذيب ” : 406/594١‏ . الوسائل ه : ١6‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 8 ح ؟ . 
(؟) جمل العلم والعمل : > 

(5) الكافي في الفقه : ١55‏ . 

)١(‏ السرائر : ؟ 


وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته » وأن يقرأ السور الطوال مع 








قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجل 
فأعد )() , 

ولنا على انتفاء الوجوب قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمد بن 
مسلم : « فإن فرعت قبل أن ينجلىي فاقعد وادع الله حتى ينجلى )20 . 

وقد عن 0 الجمع بين الروايتين يقتضي القول بوجوب الإإعادة أو 
الدعاء 0 إلا أني لا أعلم به قائلا . 

0 يكون ركوعه بمقدار زمان قراءته » ويقرأ السنوز 0 

بلعل :ذلك سعنا نا | ال ضصيع زرانة وضية وح فاك "التقيمية عاتوواة 
وأربع سجدات . يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور . ويكون ركوعك مثل 
فراءتك . وسجودك مثل ركوعك » قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ؟ قال : 
اا 0 

ارس عو ا و و ا ا 
ا 


1 ١ أبواب صلاة الكسوف والآيات بم ح‎ ١65 : الوسائل ه‎ . "85/1١67 : ” التهذيب‎ )١( 

١/4يف المتقدمة‎ )١( 

(©) التهذيب ” : 210/545 . الوسائل 5 : ١54‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب لاا ح 7 . 

(4) الظاهر أن وجه الضعف هو وقوع علي بن أبي حمزة البطائني في طريقها وهو واقفي ‏ راجع رجال 
النجاثئي 754 / 457 »ء ورجال الطومي : 557 . والفهرست : 95/ 1٠8‏ . 


غ١‏ ا ً11ًٍ00002021 ا ا 


وأن يكير عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : 
سمع الله لمن حمده . وأن يُقَنت حمس قنوتات . 

وأما حكمها فمسائله ثلاث : 

الاولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان غيّراً في 
الإتيان بأهما شاء مالم تتضيق الحاضرة فتكون أولى . وقيل : الحاضرة 
أولى » والأول أشبه . 


قوله : ( وأن يكبر عند كل رفع من كل ركوع . إلا في الخامس 
والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده » وأن يقئت خمس قنوتات ) . 

يدل على ذلك قول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمد بن 
. مسلم : « تفتتح الصلاة بتكبيرة » وتركع بتكبيرة » وترفع رأسك بتكبيرة إلا في 
الخامسة التى تسجد فيها . وتقول : « سمع الله لمن حمده » فيها » وتقنت في كل 
ركعتين قبل الركوع )١)»:وفي‏ صحيحة الرهط : ١‏ والقنوت في الركعة الثانية قبل 
الركوع إذا فرغت من القراءة . ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك . ثم في 
السادسة . ثم في الثامنة . ثم في العاشرة )() . 

وذكر الشهيد في البيان أنه يجزي القنوت على الخامس والعاشر . وأقله 
على العاشر(" . ولم نقف على مأخذه . 


قوله : ( الاولى . إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان 
مرا في الإتيان بأيهما شاء مالم تتضيق الحاضرة فتكون أولى » وقيل : 
الحاضرة أولى » والأول أشبه ) . 


إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة . فإن تضيق وقت إحداهما 


.١7"/8 المتقدمة في ص‎ )1١ 
. ١77 المتقدمة في ص‎ )0( 
. ١١8 : البيان‎ 59 


الحاضرة لأنها أهم في نظر الشرع . وقال في الذكرى : إنه لا خلاف فيه( . 


وإن اتسع الوقتان كان مخيراً في الإتيان بأمما شاء عند أكثر الأصحاب . 
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز أن يصليها في وقت فريضة 
عق يمد الفريضة”” . وهو ظاهر اختيار الشيخ في الغباية” , والمعتمد 
الأول . 


لنا : أنهها واجبان اجتمعا ووقتهم| موسع فيتخير المكلف بينهما . ولنا أيضاً 
أدااقله بجع ونا الشممن الافب بلقتي الند يي مسي عبن مساو 
عن أحدهما عليه| السلام . قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة 
فقال : « ابدأ بالفريضة 2570 وبين ما تضمن الأمر بتقديم الكس ف كصحيحة 
محمد بن مسلم وبريد بن معاوية . عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله 
عليه السلام . قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها مالم 
تتخوف أن يذهب وقت الفريضة . فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت 
فيه من صلاة الكسوف . فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت 
واستسايي لاض ا 


وينبعي التنبيه لامور : 


الأول : لو خشثى فوات الحاضرة قدمها على الكسوف . ولو دخل في 
الكسوف قبل تضيّق الحاضرة وخشي لو أتم نوات الحاضرة قطع إجماعا وصلى 
الحاضرة . ثم أتم صلاة الكسوف من حيث قطع على مانص عليه 


. 585 : الذكرى‎ )١( 

. "87 : ١ الفقيه‎ )1١( 

(9") النباية : /ا١‏ . 

(5:) الكاني "ا : 474 /ه . الوسائل 5 : ١57‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ه ح ١‏ . 
(6) الفقيه ١6"٠0/ "55 : ١‏ . الوسائل ه : ١58‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ه ح 6 : 


ك١‏ ل ا ا و لد يقلن زلف الالحكاء 2 





العيظان1! 1و والرتقي 1ه وامع سائوبه 01١‏ وو نامي دقام افيح ورد 
ومحمد بن مسلم المتقدمة . وما رواه الشيخ في الصحيح » عن محمد بن مسلم 
قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد 
المغرب قبل العشاء الآخرة . إن :ضايف الكدو نك نيما أن تفوتنا الفريضة 
وات ويس وا 


0 1 7 الس م حو اله ونحسشى 
فوت الفريضة فقال : : « اقطعوها روصلا الفريضة وعودوا إلى صلاتكه الل ) 

وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات 
الفريضة يجب عليه استئنافها وراش كن واختاره 8 الذكري قال : لآن البناء 
بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع . 
والاعتذار بأن الفعل الكثير مغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعيد . فإنا لم نبطلها 
بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالإبطال والشروع ف الحاضرة ( فإدا ف منها 
فقد أنى بما يخل بنظم صلاة الكسوف فتجب إعادتها من رأس قصياذ ليق 
المراءة (4) , 

هذا كلامه ‏ رحمه الله - وهو مدفوع بالنصوص الصحيحة . المتضمنة 
للبناء , السالمة من المعارص 


الثاني : قال الصدوق ‏ رحمه الله فيمن لا يحضره الفقيه : وإذا كان في 


. ١7ا/‎ : نقله عن المفيد في الذكرى : 715 . والشيخ في النباية‎ )١( 

0 > جمل العلم والعمل : 57 . ه75 . 

. "81 : ١ الفقيه‎ 9 

05 منهم ابن 0 في المهذب ١550 : ١‏ . وأبو الصلاح في الكاني في الفقه : ١905‏ . 

() التهذيب ” : 59 /88 . الوسائل ه : ١47‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ه ح” . 
090 المبسوط ١7١ : ١‏ 

(86) الذكرى : 517 . 


صلاة الكسوف فيدخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة . ثم يبني 
على ما مضى من صلاة الكسوف() 

ومقتضاه جواز القطع . ؛» بل وجوبه إذا دخل وقت الفريضة . وهو بعيد 
50 فإن الرواية التي أوردها في كتابه في هذا المعنى عن بريد ومحمد بن مسلم 
صريحة في الأمر بصلاة ة الكسوف مالم يتخوف أن يذهب وقت الفريضة292 . وإذا 
جاز ابتداء صلاة الكسوف والحال هذه فلا وجه لوجوب قطعها بدخول الوقت . 
بل ولا لحوازه . نعم ريما لاح من رواية ابن مسلم جواز القطع لخوف فوات 
وقت الفضيلة حيث قال فيها : ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء 
الآخرة فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال : « إذا خشيت ذلك 
فاقطع صلاتك واقض فريضتك )297 فإن صلاة الكسوف الواقع قبل العشاء 
الآخرة لا يقتضى خوف خروج وقت الإجزاء » وكيف كان فالأجود عدم جواز 
القطع إلا إذا خشى فوات الحاضرة . 

الثالث : لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف ولم يكن 
لحي و اضر ار رمد » لعدم استقرار الوجوب . وإن فرط 

فيها إلى أن يضيق وقت الحاضرة وجب قضاؤها مع استيعات الااحتراق لقا 
أو سطلقاً عمل ما سبق . وإن فرط في فعل الحاضرة أول الوقت قبل : وجب 
قضاء الكسوف . لاستناد إهمالها إلى ما تقدم من تقصيره” *. يوقل :ا حيو 
وهو ظاهر المعتبر”"» . لأن التأخير كان مباحاً إلى ذلك الوقت . ثم تعين عليه 
الفعل بسبب التضيق . واقتضى ذلك الفوات . فهو بالنظر إلى هذه الحال غير 
متمكن من فعل الكسوف . فلا يجب الأداء لعدم التمكن . ولا القضاء لعدم 
الاستقرار . وهو حسن . 
)١(‏ الفقيه ١‏ : /اغ8” . 
() المتقدمة في ص ١55‏ 
9) المتقدمة في ص ١:5‏ 
(2)9 كيال "الذكرق: :34107 »ع والبيان :+ 
(9) المعتين ا 


١‏ ا 11101 0000 الاحكام/ج4 


الثانية : إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى ولو 
خرج وقت النافلة .» ثم يقضى النافلة . 

الغالقة > موز أن يضل هبلةة الكسوت»عل ظهر الذابة وماقيا : 
وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر. وهو الأشبه . ظ 


قوله : ( الثانية » إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف 
هذا قول علمائنا أجمع قاله في المنتهى27 . ويدل عليه صريحاً ما رواه 
سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال : « ابدأ بالفريضة » فقيل له : 
في وقت صلاة الليل ؟ فقال : « صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل )229 . 
وما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم أيضا . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال . قلت : فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة 
الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ ؟ فقال : « صل صلاة الكسوف واقض 
صلاة الليل حين تصبح 0( وفي معنى صلاة الليل غيرها من النوافل الموقتة . 
قوله : ( الثالثة » يجوز أن يصلى صلاة الكسوف على ظهر الدابة 
ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله - أشهر القولين في المسألة وأظهرهما . لأن 
هذه الصلاة صلاة مفروضة فيعتبر فيها الاستقرار مع الاختيار كغيرها من 
اللقوائفن نكا عقتقى العوفات اتيداللة فصل التاق كمصية: 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله [ عن أبي عبد الله عليه السلام ](؟» قال : « لا يصليٍ 


. :ه”‎ : ١ المتهى‎ )١( 

(0) الكاني " : 51 /ه ٠‏ الوسائل 5 : ١417‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ه ح ١‏ . 

(9) التهذيب ” : 385/156 . الوسائل ه : ١517‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ه ح؟ . 
(؟) ما بين المعقوفين اثبتناه من المصدر . 





عالق هلله حاار > ايفل الربكل شك عن الفروظ راقبا 4:نقال 0 
را 

ويدل على جواز هذه الصلاة على ظهر الدابة مع الضرورة على الخصوص 
مارواه الشيخ . عن على بن الفضل الواسطي . قال : كتبت إلى الرضا 
عليه السلام : إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على البزول . 
دكن ل برضل عل فركيف الى الك علي 23 


والقول بالجواز لابن 067 ؛ وهوقول الحمهور. ولا ريب في 


22 5 ل 


. ١ ح‎ ١5 الوسائل ” : 777 أبواب القبلة ب‎ . 407/3١8 : ” التهذيب‎ )١( 

5 التهذيب ” : 3١8‏ /1504 . الوسائل ” : 7 أبواب القبلة ب ١4‏ ح 4 . 

99) التهذيب ” : 2/8/759١‏ . الوسائل ٠‏ : /ا١١‏ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١١‏ ح ١‏ : 
5( نقله عنه في المختلف : ١١8‏ . 


الفصل الرابع : 
فى الصلاة على الأموات 


الأول : من يصلى عليه » وهو من كان مُظْهِراً للشهادتين , 


قوله : ( الفصل الرابع . في الصلاة على الأموات . وفيه أقسام . 
الأول : من يصلى عليه . وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ) . 


لا بد من تقييده بأن لا يعتقد خلاف ما يعلم من الدين ضرورة . ليخرج 
الخوارج والنواص والغلاة والمردك ٍ 


أما وجوب الصلاة على المؤمن وهو المسلم الذي يعتقد إمامة الأئمة الإثنى 
عشر عليهم السلام فهو موضع نص ووفاق . وإتما الخلاف في غيره من المسلمين 
فقال الشيخ في حملة من كتبه(١)‏ ؛ وابن الختين9ييع والمصنف97») ٠‏ وجمع من 
الأصحاب بالوجوب . لإطلاق قول النبي صل الله عليه وآله فيما روأه 


الحكوق ل كدعوا أحداً من أمتى بلا صلاة © وقول الصادق عليه السلام 
في رواية طلحة بن زبد : « صل على من مات من أهل القبلة . وحسابه على 


. ١+ : ) والجمل والعقود ( الرسائل العشر‎ 2 ١83 والنهاية‎ 2,559 : ١ الاستبصار‎ )١١ 
. (؟) نقله عنه في الذكرى : 8ه‎ 
. 4ع"‎ :  ريتعملا‎ )5( 


(:) الفقيه ٠١” : ١‏ /80: . التهذيبب” : 958” / ٠١75‏ » الاستبصار ١‏ : 58: / ١٠8١ء»‏ 
الوسائل ” : 8١4‏ أبواب صلاة الجنازة ب لاا ح 3 . 


الله »210 , 


وصحيحة هشام بن سالم.: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن شارب 
الكنمر.والراق بوالتناوق ابض علبي إذانقائو] 4 قال :ولعي : 

وقال اللفية اق اللقدة :ولا كو حي أهز الانعان نيعل عوالفا 
للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة 
افيه 17 


واحتج له ني التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون 
حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بدليل . وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب 
أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز . وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما 
كان يصلي النبي صل الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على المنافقين7؟ . 


وهذا الاحتجاج غير معهود من مذهبه ‏ رحمه الله - وإلى هذا القول ذهب 
أبو الصلاح”) ؛ وابن إدريس ”2 . وهو غير بعيد . لأن الإجماع إنما انعقد على 
وجوب الصلاة على المؤمن . والروايات التي استدل بها على العموم لا تخلو من 
ضعف في سند أو قصور في دلالة . والواجب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن 
يقوم على الوجوب دليل يعتد به . 


1١‏ التوندك: : 48”” / ٠١76‏ . الاستبصار 18١094 / 558 : ١‏ . الوسائل " : 16 أبواب 
صلاة الجنازة ب /ا” ح ” . 

6 الفقيه »:41١/5١# : ١‏ التهذيبب ”“ : 98" / ٠١١5‏ . الاستبصار »١868 / 558 : ١‏ 
الوسائل ” : 8١4‏ أبواب صلاة الجنازة ب لا ح ١‏ . 

. ١ : المقنعة‎ )59( 

(5) التهذيت 1و 

(5) الكافي في الفقه : /ا5١‏ . 

1 ا الشسرائر‎ ١)1( 


١0‏ ا ا ا ا ا 1 00 الاحكام/جغ 


أو طفلاً له ست سنين ممن له حكم الإسلام . 


قوله : ( أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام ) . 


المراد بمن له حكم الإسلام من تولد من مسلم . أو مسلمة . أو كان 
50 ؛ أو ملقوطا في دار الإسلام . 

واختلف الأصحاب في حكم الصلاة على الطفل . فذهب الأكثر ومنهم 
الشيخ 2 . والمرتضى297 . وابن إدريس”" إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه 
بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين . وقال المفيد ‏ رحمه الله 
في المقنعة : لا تصل على الصبي حتى يعقل الصلاة9» . وقال ابن الجنيد : تجب 
على المستهل”” . وقال ابن أبي عقيل : لا تجب الصلاة على الصبي حتى 
يبلغ 29 . والمعتمد الأول . ْ 


لنا : مارواه الكليني والشيخ في الحسن . وى بن بابويه في الصحيح » عن 
زرارة وعبيد الله بن على الحلبى . » عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سكل عن 
الصلاة على الصبى متى يصلى عليه ؟ فقال : «إذا عقل الصلاة » فقلت : متى 
نجب الصلاة عليه؟ فقال : «إذا كان ابن ست سنين . والصيام إذا 
أطاقه » © , 


والمراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت . والمعى أنه متى يعقل الصلاة بحيث 
توضوييا يونا لقال ١‏ ان ست مك ورد ل ا 


المعنى ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح . عن أحدهما عليهم) السلام في 
الصبي متى يصلى عليه ؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى يعقل الصلاة 


١8١ : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الانتصار : 9ه 

. 6١ : السرائر‎ )5 

(5) المقنعة : م” . | 

. ١١9 : نقله عنه في المختلف‎ )1٠١9( 

(0) الكاني ”* : ٠١5‏ /” . الفقيه ٠١5 : ١‏ / 85: » التهذيب” : 1١98‏ / 55: . الاستبصار 
4:١‏ / 185050 .ء الوسائل ؟ : 80 أبواب صلاة الجنازة ب ١‏ ح ١‏ . 


ويتساوى الذكر في ذلك والانقق ؛ والحر والعبد : 








وخ عليه ”فال لفت سفن ١+‏ 


احتج ابن الجنيد بما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي 
لم يستهل وم يصح . ولم يورث من الدية ولا من غيرها . فإذا استهل فصل عليه 
وورثه )2)9 . 

وأجاب عنه الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الاستحباب أو التقية . 

احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء له 
ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك . وما رواه الشيخ . عن عإهر . عن أبي 
عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ 
قال : «لاء إثما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليه القلم )20 . 

وعوسن لازن مانت بن كن عات اسن الوعلة العيسم ١‏ 
جاح إلى التتفناعة > لوحويا هل الت سا الله«غلية:واليه والائمنة 
عليهم السلام ونحن محتاجون إلى امتهم وز الرواية بالطعن في السند 
باشتاله على جماعة من الفطحية فلا تنبض حجة في معارضة الأخبار 
الصحيحة9) . 


والتمرين خطاب شرعي ١7‏ . 


)١(‏ التهذيب 5 1584/588١:‏ . الاستبصار ١‏ : 5108 / 1057 . الوسائل ” : ١١‏ أبواب 
أعداد الفرائض ونوافلها ب ” ح ؟ . 

١١‏ التهذيب ” : 48 /4ه5: 2 الاستبصار ١‏ : ١مغ‏ / لادماء الوسائل ؟ : لمملا ابوات صلاة 
الجنازة ب ١5‏ ح ١‏ . 

إفة التهذزيب ” : :5١/ 1١494‏ . الاستبصار 58١ : ١‏ / 1858 . الوسائل ” : 84/ أبواب صلاة 
الجنازة ب ١5‏ ح ه . 

(:) كما في المختلف : ١١9‏ . 

(6) الذكرى : 5ه . 


١‏ مس لز راكفا اراك الاشكاء رد 
واتنتحن آله لاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّاً » فإن وقع سقطاً لم 
يُصل عليه ولو ولحته الروح . 





قوله : ( وتستحب الصلاة ة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيًا . وإن 
وقع ميتاً لم يُصلُ عليه ولو ولحته الروح ) . 

يدل على ذلك - مضافاً إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
عل بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبى إذا 
بلغ من السنين والشهور ؟ قال : « يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير 
ام 5100 ١‏ 

وقال.الشيخ 8 الااستصبان : الوجه 8 هذا المخير ما قلناه في خير 
عبد الله بن سنان من الحمل على التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض 
والإيجاب29 . 


وأقول ‏ إنمقتضن اكير مق الرروايات تعن المل عل التقية #افمن ذلك 

مداازواهالكلق 3 المصحييج » عن زرارة » قال كات أبن الأن عستي 
عليه السلام فاخير بموته فأمر به فغسّل وكفن ومشى معه وصل عليه وطرحت 
خحمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه » ثم انصرف وانصرفت معه حتى 
إني لأمثى معه فقال : « أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا » وكان ابن ثلاث 
سنين « كان عل عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا 
شيئا فنحن نصنع مثله » قال . قلت : فمتى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : « إذا 
عفن المعاذقو كانانابق مع د 1 
)١(‏ التهذيب“ : (#” /لا١٠‏ . الاستبصار 185٠ / 58١ : ١‏ . الوسائل ” : 8 أبواب, 

صلاة الجنازة ب ١4‏ ح 7 . 


(؟) الاستبصار ١‏ : ١8غ‏ . 
(9) الكاني “ : ٠١‏ /: . الوسائل ” : 788 أبواب صلاة الجنازة ب ١‏ ح ”7 . 


ضَللاة الامورات ا ا 
الثاني : ف المصللى 3 وأحق الناس بالصلاة أولاهم بميراته : 


ثلاث سنن » والرواية طويلة قال في أثنائها : «فقام عل عليه السلام فغسل 
إبراهيم وحنطه وكفنه ثم خرج به . ومضى رسول الله صل الله عليه وآله حتى 
اع 0 لي ل بي ديصر 
اباو جاو ا و0 9 فرض عليكم مسر 
صلوات . وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة . وأمرني أن لا اصلي إلا عا م 
صل »(03) . 

له : ( الثاني » في المصلى : وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم 
بميراته ) . 


ذكو'القاافة ل الكيى 1 الراقي لاون هنا البضدق للفيرات أاع ايكون 
المراة دهن .يروث أولى بالصلاة تمن لم يرث . وأما تقَديم بعض الورثة على بعض 
فيستفاد من قوله 10 والأب أولى من ادس ( 9 آخره ش 


وهذا الحكم مقطوع به ف كلام الأصحاب وظاهرهم أنه بجمع عليه , 
وامعد ترا علطة بكرن تال : إوأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض 74" وما رواه 
الكليي - رضي الله عنه- عن ابن أبي عمير» عن بعض أصحابه . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : « يصلي على الجنازة أولى الناس بها . أو يأمر من 
بحب )17) . 

)١(‏ الكاني “ا : ٠١8‏ /ل. المحاسن : ”١ / ”١‏ . الوسائل ” : 74٠‏ أبواب صلاة الجنازة 
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© المنتهى 2:05 
(1) الأنفال : ه 
(؟) الكافني “ : ١/ ١07‏ . الوسائل ” : 8١١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 77 ح ١‏ . 


ك١‏ قد 616 رطاف فاه قارو هوا م ده اه مه 30 لمك مرف :410 15ت : اه أن :46 8ه زه قا هلها وا ع1 ع اه لق جو واه وق ولوف ولق وروا 2 مدارك الاحكام /ج؛ 


وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله 
عليه السلام. قال: «يصلي على الجنازة أولى الناس بها ء أو يأمر من 
يحب 21١0)‏ , 

وفي الجميع نظر : أما الآية الشريفة فلانتفاء العموم فيها على وجه يتناول 
موضع النزاع . ظ 

وأما الروايتان فضعيفتا السند بالإرسال . واشتمال سند الثانية على 
سهل بن زياد وهو عامي27.ومع ذلك فليس فيهما تصريح بأن المراد الأولوية في 
الميراث » مع أن مقتضى ما ذكروه من تقديم بعض الوراث على بعض ‏ كالأب 
على الابن وإن كان أقل نصيبا منه_-كونالمراد بالأولى ذلك البعض لا مطلق 
الوارث . 

ولوقبل + إن الكراف بالآول هنا أمسن الناسن بالميك وها وأطتلاهم به عنااقة 
من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيدا . 

قال جدي ‏ قدس سره ‏ في روض الجنان : واعلم أن ظاهر الأصحاب 
أن إذن الولي إنما يتوقف عليها الجماعة لا أصل الصلاة » لوجوبها على الكفاية 
فلا يناط برأي أحد من المكلفين . فلو صلُوا فرادى بغير إذن أجرأ © . 

وقد يقال : إنه لا منافاة بين كون الوجوب كفائياً وبين إناطته برأي بعض 
المكلفين على معنى أنه إن قام به سقط الفرض عن غيره . وكذا إن أذن لغيره 
وقام به ذلك الغير. وإلا سقط اعتباره وانعقدت الصلاة حماعة وفرادى بغير 
إذنه . ومع ذلك فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره .» قصرا لما خالف الأصل على 
موضع الوفاق إن تم . وحملا للصلاة في قوله عليه السلام : « يصليٍ على الجنازة 
اول الناسن .نا )عل الداعة ع لأنة المساداو ب ظ 
)١(‏ الكاني "" : /ا/ا١‏ /ه . الوسائل 8١١ : ١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 71 ح ” . 


(0) لم نجد من نسب إلى سهل أنه عامي سواه . 
(9) روض الجنان : "١١‏ . 


صلاة الأحوات 


والأب او 0 الولد أولى من الحذ والأخ والعم . والأخ من 
الأب والام أولى من يت بأحدها . 


له : ( والأب أولى من الابن ) . 
هذا مذهب الأضيفات لا أعلم فيه الفا سكل ل..علية: يان الأجه افق 
على متهن الابن وفأرق:غلية فيكون دعاؤه أقرب أن الأجابة(١)‏ : ويشكل بأن 


ذلك إنما يصلح توجيهاً للنص الدال على الحكم لأحواياة عر كدت وفل ما 
احتملناه من معنى الأولوية فلا إشكال في تقديم الأب . 


قوله . ١‏ وكذا الولد أولى من الحد والأخ والعم ) 


هذا الحكم قد علم من الأولوية المتقدمة . إذ لا إرث لواحد من الشلاثة 
مع وجود الولد عندنا . ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل الجد أولى من الأب 
والابن محتجا بأن منصب الإمامة 2 ببالاس فين الولدد والحد اليه الأب فكان 
أولى من الأن57) “وإرلةة أن المختلفه يسان الأول بالمتيرات اول لعموم 
الآية 29 . وقد عرفت ما فيه . وعلى ما احتملناه من معنى الأولوية يقرب ما ذكره 
ابن الحنيد . 


: ( والأخ من الأب والام أل عق ميم را حهها . 

م الأخ من الأب والام على الأخ من الأب خاصة فلا ريب فيه . 
لأنه لا يرث معه . وأما على الأخ من الام فعلله في المنتهى بأنه أكثر عيبا اي 
المعراث . وبأن الام لا ولاية ها في الصلاة #كقييم تارديه أو ابن ول امن 
به . 
إز كرض السن اك جوم اللق هم الاعرولا بكم ياف البوراطت . 
وحكى في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنه قال : الأب أولى الأقارب . ثم 


. 1:5٠ : ١ كما في المنتهى‎ )١( 
. ١٠١ : (؟) حكاه عنه العلامة في المختلف‎ 
. ١٠١ : المختلف‎ )5( 


ه١‎ : ١ المنتهى‎ )58( 


00 لم ا وي ل ا الال تفارك الالجكاء رع 1 


والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا . 








الولد . ثم الجد من قبل الأب . ثم الأخ من قبل الأب ب ٠‏ ثم الأخ من 
قبل الأب . ثم الأخ من قبل الام . ثم العم . ثم الخال . ثم ابن العم.. ثم 
ابن الخال . قال : وبالحملة من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه9) . 

ومقتضى ذلك أن ترتب الأولياء على هذا الوجه لأولوية الآرث وهو 
مشكل . فإنه إن أراد بالأولوية أن من يرث أولى تمن لم يرث ل يلزم منه أولوية 

بعض الورثة على بعض كالأب على الابن . والجد على الأخ . والعم على 
الخال . وإن أراد بها كثرة النصيب انتقض بالأب فإنه أولى من الابن مع أنه أقل 
سيا هن وكا الجد فإنه أولى من الأخ مع تساويهم في الاستحقاق إلا أن 
يقال : إن التخلف في هاتين الصورتين لعارض وهو قوة جانب الأب والجد 
باختصاصها بزيادة الحنو والشفقة وحصول النسل منهم| . لكن في ذلك خروج 
عن اعتبار الإرث . ولو حمل الأولى في الصلاة على المعنى الذي ذكرناه وجب 
الرجوع في تحققه إلى العرف وسقط اعتبار جانب الإرث مطلقاً . 

قوله : ( والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا ) . 

هذا'هو الفروف من دهي الأميهات + بزانتفد لوا بعلته عاترواه لشي 
عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت له : المراة وت فد 
أحق الناس بالصلاة عليها ؟ قال : « زوجها» قلت : الزوج أحق من الآن 
والولد والاخ؟ فقال ١‏ ( نعم » ويغسلها)0) . 

ومقتضى الرواية أن الروج أولى من جميع الأقارب, العصبات وغيرهم 2 
لكنها ضعيفة البق جيذا باشتراك راويها بين الثقة والضعيف . بل الظاهر أنه هنا 
الضعيف بقرينة كون ال وهو عل بن أبي حمزة البطائنى . وقال 
لشاف د إنه كان" اعد عند الرافقة !17م .وى الطريق > الاسم بن عمد وعد 


)١(‏ المعتبر” : هعم 

(0) التهذيب ” : ٠١5‏ /85: . الاستبصار ١‏ : 585 / 1887 ء الوسائل 8١٠7” : ١‏ أبواب صلاة 
الجنازة ب 75 ح 3 . 

(؟:) رجال النجاشي : 514 / 105 . 


صلاة الأموات ااا اا 00 


٠.‏ عِِ ف ٠.‏ ع ع 
وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الانثى . والحر أولى من العبد . 





واقفي أيضا(١)‏ ؛ والعجب من حكم المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر مع ذلك بأن 
هذه الرواية سليمة السند2©9 . 


وا ا ٠‏ عن حفص بن البختري . عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أمهما يصلى عليها ؟ فقال : 
) أخوها ا بالصلاة عليها )() . 

لل ا ل م0 
عن الصلاة على المرأة . الزوج اجن هنا أو الأخ ؟ قال : « الأخ ال ثم أجاب 
عنى| با لحمل على التقية .» وهو يتوقف على وجود المعارض . 
بالمساواة”» لشمول اسم الزوجلهم) لغة'» وهو ضعيف . فإن ذلك إنما يتم مع 
إطلاق ولاية الزوج . لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما وقع في الرواية التي 
استند إليها الأصحاب في إثبات هذا الحكم . 

له : ( وإذا كان الأولياء حماعة فالذكر أولى من الأننى . والحر أولى 

لمراد أنه إذا تعددت إحدى الرراقيي العا نه رك و د كوو نو نه يو عجرا 
وعنيدا : ار ل ل أما أن الحر أولى من 
العبد فظاهر . لأن العبد لا يرث معه . ولأنه محجور عليه في التصرف في نفسه 


. 308 : راجع رجال الكشي ؟ : 207/748 . ورجال الطوسي‎ )١( 


. ”85 : ” المعتبر‎ )١١( 
أبواب صلاة‎ 68١7” : ” الوسائل‎ . 1885 / 585 : ١ الاستبصار‎ . :85/ ٠١6 : ” التهذيب‎ )9( 
. 5 الجنازة ب 78 ح‎ 
أبواب صلاة‎ 6١٠7 : ” الوسائل‎ . 1885 / 587 : ١ الاستبصار‎ . :860/ ٠١6 : ” التهذيب‎ ):( 
. الجنازة ب 8” ح ه‎ 


(5) كما في روض الحنان : ١‏ 
)1 في «م2)ء دس 2وء دح ) زيادة : وعرفا . وهي مشطوبة في نسخة الأصل . 


١‏ ال ا 2011000 مسرو وجو تقدارك الخبزكاء /ه 


ولا يتعدم الول إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة 2 وإلا 7 غيره : 
وإدا تساوى الأولياء قَدَّم الأفقه ( فالأقرأ 4 فالأسن 4 فالأصبح . 


وأما أن الذكر أولى من الأنثى فقال الععلامة في المنتهى : إنه لا خلاف 
فيه(١)‏ 5 وربما كان مسدكنده قوله عليه السلام «ويصلي على الجنازة أولى ار 
7 ومع وجود الذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم . 

وك عق امنا المعاصرين قولاٌ باشتراك الورثة في الولاية . ولا 
ريب في ضعفه . مع أنه مجهول القائل . 

ويد ل غن»ثتوت: الولاءة للاتق إذا 1 تيكق. فى رتكها ذكرها وواة الفيخ 
النساء ؟ قال : « لا ء إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها . تقوم وسطهن 


في الصف فتكبر ويكبرن 200" . 
/ قوله : ( ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة . وإلا 
قدم عيره ) 


يعتير في الغير أيضاً كونه جامعاً لشرائط الإمامة . ويجوز للولي الاستنابة 
مع العاعية اها ٠‏ ولو وجد الأكمل استحب استنابته » لأن كاله قد يكون 
0 8 إجابة دعائه . ويحتمل ترجيح مباشرة الولي ) لاختصاصه بمزيد الرقه 
التي هي مظنة الإجابة . 


( وإدا تساوى الأولياء فَدَّم الأفقه . ار فالآأسن و 


55١ : ١ المنتهى‎ )١( 

69 المتقدم في ص 0 

(6) التهذيب ” : 7٠١5‏ /88: . الاستبصار ١‏ : 577 / 1148 . الوسائل 8١* : ١‏ أبواب صلاة 
الحنازة ب 58 ح ١‏ . 


صلاة الأموات اانا نع بعل وا ووس ب ا ا 


ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا باذن الؤلي .» سواء كان بشرائط الإمامة أو لم 


يكن بعد أن يكون مكلف . 


المراد بالأفقه : الأعلم بفقه الصلاة . وبالأقرأ : الأعلم بمرجحات 
5 لسن : ايا . وقبل :إن المررادة م قي الوا 
أقل من ثلاثين فالأول عو لاني : يه :. يمه 0 3 ا ل 
الناس . ول أقف على مأخذ ذلك في صلاة الجنازة على الخصوص . وظاهر 
الأصحاب إالحاقها بجماعة المكتوبة ( وقل ثنت الترجيح فيها مبذه الأوصاف ( 
لكن المصنف جزم هناك بتقديم الأقرأ على الأفقه2'9 . 

واستوجه الشهيد في الذكرى تقديم الأفقه هنا . لسقوط القراءة في صلاة 
الحنازة2©"0 . 

ورد أن مرجحات القراءة معشيرة قُْ الدعاء» ولولا ذلك لسقط ايح 
بالأقرا ؛ وسيجىء بيع الكلام قْ هله الأوصاف 8 إمام الجماعة فقض د إن 


شاء ايلّه0*) . 


له : ( ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي » سواء كان بشرائط 
الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا ) . 


إنما قيد الوارث بكونه مكلفاً ليخرج غيره فإنه لا يعتبر إذنه . وتنتقل 
الولاية إلى غيره من الورثة ىا لو كان معدوماً . 


ويندرج في قول المصنف : ولا يجوز أن يتقدم أحد . من عدا الولي من 
الأقارب والأجانب حتى الموصى إليه بالصلاة على الميت فلا يجوز له التقدم إلا 
بإذن الولي . وبه قطع العلامة في المختلف . وأسنده إلى الأصحاب . واحتج 


)١(‏ قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ”١7‏ . والمسالك ١‏ : ام 
(؟) شرائع الإسلام ١١6 : ١‏ . 

9) الذكرى : لاه . 

(5) في ص 75107. 


١1‏ 10010010101019 ا ا 0000 مدارك الاحكام /جغ 


وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد : والمهاشمي أولى من غيره 
إذا قدمه الوليّ وكان بشرائط الإمامة . 








5-2 0 
عليه بآية اولي الأرحام('2 ش 


وقال ابن الجنيد : الموصى إليه بالصلاة أولى ها من القرابات . لعموم ما 
دل على النبي عن تبديل الوصية22 . ولاشتهار ذلك بين السلف . ولأن اميت 
رما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه وطمعه في إجابة دعائه فمنعه من ذلك وحرمانه 
ما أمله غير موافق للحكمة(” . ولا بأس به . 


له : ( وإمام الأصل أولى من كل أحد ) . 


تكله 0 عنه 


له : ( والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ وكان بشرائط 
الإمامة ) . 


المراد أنه ينبغي للولي تقديمه إذا كان بشرائط الإمامة . واستدل عليه في 
المعتير بقوله : قدموا قريشأً ولا تقدموهم9©» . وبأنه مع استكال الشرائط يرجح 
بشرف النسب2© . وبالغ المفيد ‏ رحمه الله - فأوجب تقديم الهاشمي إذا 
حضر١؟2‏ . قال في الذكرى : وربما حمل كلامه على إمام الأصل”"2 . وهو بعيد . 
لأنه قال : وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم . وهو صريح ني كل واحد من 


ْ ١٠١ : المختلف‎ )١( 

(7) البقرة : 18١‏ » الوسائل 4١١ : ١‏ أبواب أحكام الوصايا ب 715 . 
(59) نقله عنه في المختلف : ١٠١‏ . والذكرى : لاه . 

(5:) الجامع الصغير للسيوطي ” : 507 / 5١١9 . 51١١8‏ . 

(5) المعتبر ” : /817” . 

(5) المقنعة : م" . 

90) الذكرى : لاه . 


ٌ ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء , ويكره أن تبرز عنهن 2 بل تقف في 
صفهن . وكذا الرجال العراة . وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو 
كان المؤتمٌ واحدا : 


قوله : ١ويجوزآن‏ نوم المرأة النييناكء ( ويكره أن تبرز فيهن ( حن 

يدل على ذلك ما رواه ادر بابويه في الصحيح 5 عن زرارة (٠‏ عن أبي 
جعفر عليه السلام قال . قلت له : المرأة تؤم النساء؟ قال : «لا . إلا على 
ويكيرن )230 , 

قوله : ١(‏ وكذا الرجال العراة ) . 

أي يجوز أن يؤم أحدهم الباقين ويقف في صفهم . وظاهر العبارة أنهم لا 
يجلسون كاليومية » ويه صرح في المعدتر فقال : وإنما قال في الأصل : والعاري 
كذلك . لأنه يقوم في الحنازة» ولا يقعد وينضم إلى الصف ولا يبرز”'2 . والفارق 
اختصاص اليومية بالنص على الجلوس لا احتياجها إلى الركوع والسجود كما 
ذكروة قن الذكوق اج لآن الو اده الا اع + 


قوله : ( وغيرهما من الأئمة يبرز أمامٌ الصف ولو كان المؤتم 


بخلاف غيرها من الصلوات فإن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام . 
واأحوتة لض روي الحا رارز وري و عر الي ير ولا لدب السو + 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى على الجنازة وحده ؟ 


قال : « نعم » قلت : فاثنان يصليان عليها ؟ قال : « نعم ولكن يقوم الآخر 


. ١ أبواب صلاة الجنازة ب 550 ح‎ 6١“ : ” الوسائل‎ . ١١اا//‎ 554 : ١ الفقيه‎ )١( 
. ”831 : ” المعتر‎ )5( 
. 08 : الذكرى‎ )9( 


آي ا 0 
وإذا اقتدت النساء بالرجل وقمن خلفه ‏ وإن كان وراءه رجال وفمن خلفهم 0( 


وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحباباً . 
الشالث : في كيفية الصلاة » وهي حمس تكبيرات , 


خلف الآخر ولا يقوم بجنبه )200 , 

قوله : ( وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه. وإن كان وراءه 
رجال وقفن خلفهم . وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن 
استحباباً ) . 

أما الحكم الأول فلا ريب فيه . لأن مواقف النساء في الجماعة خلف 
الرجال . ولما رواه الكليني . عن السكوني . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم , 
وخير الصفوف في الجنائز المؤخر . قيل : يا رسول الله ول ؟ قال : صار سترة 
للنساء )29 . 

وأما الحكم الثاني فيدل عليه روايات . منها : ما رواه الشيخ في الحسن . 
عن محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي 
على الحنازة ؟ قال : «نعم.ولا تقهفمعهم 2 بل تق منفردة )9) . 

فوله : ( وهي خمس تكبيرات ) . 

هذا قول علائنا أجمع وأخبارهم به مستفيضة . فروى ابن بابويه في 
الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : «لما 
مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرائيل 
عليه السلام : تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله .. فقال جبرائيل | 
عليه السلام : إن الله عر وجل أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده 


)١(‏ الكافي ”ا : ١/ ١0756‏ . الفقيه ٠١# : ١‏ / لالا* . الوسائل 7 : ه١8‏ أبواب صلاة الجنازة 
ب 58 ح ١‏ : 

(5) الكافي ” : ١76‏ /” . الوسائل 7 : 8١٠5‏ أبواب صلاة الجنازة ب 794 ح ١‏ . 

(5) التهذيب ” : ٠١5‏ /474 . الوسائل ؟ : ٠١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 717 ح ١‏ . 





وأنت من أبرّهم » فتقدّم فكير عليه حمسا عدة الصلوات التي افترضها الله تعالى 
على امة محمد صا الله عليه واله. وهىا سه الحارية في ولده إلى يوم 
القيامة )20 . 


عليه السلام “قال : .0« التكسن عل الميث مين تكديرات )2 


عليه السلام » قال : سألته عن الصلاة على الميت فقال : كنا المؤمن فخمس 
تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها )("© . 


وفي الصحيح . ؛ عن حماد بن عثشان وهشام بن سام ٠‏ عن أبِي عبد الله 
عليه السادم “كال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكير على قوم خمسا 
وعلى آخرين أربعا ٠‏ فإذا كبر على رجل أربعا اتهم دنيغق: بالنفاق 2206 قال فق 
الأكرس :وهل اجيم محميق بول هار واه العانة 8 ل 


وحيث ثبت التحديد بالخمس فلا تجوز الزيادة عليها ىا لا تجوز النقيصة 
عنهبا. حر يي ا الم 0 
الامتثال ( ولا تبطل مع الزيادة لتحقق لتحقق الخروج من ٠‏ الصلاة بالخامسة ( دعم يأثم 


. ١ الوسائل ” : 5/ا أبواب صلاة الجنازة ب ه ح‎ . 58/5٠٠١ : ١ الفقيه‎ )١( 

9) التهذيب " : "١6‏ /10/5* . الاستبصار ١‏ : 51/5 / 187 . الوسائل ؟ : "لاا أبواب صللاة 
الجنازة ب 0 ح 8 . 

(”) التهذيب ” : 197 /#8: . الوسائل ١‏ : ”لال أبواب صلاة الجنازة ب ه ح ه 

(5) الكاني ” : 7/7/١‏ »ء التهذيب ” : ١947‏ / 05: . الاستبهمار ١‏ : 57/6 / 1874 . علل 
الشرائع : 08" / ”5 ء. الوسائل ” : ”/الا أبواب صلاة الجنازة ب © ح ١‏ . 

(6) سئن ابن ماجة 88١ : ١‏ . 

(5) الذكرى : 58 . 


1000 0 0 0 0 0 00 ١ 


والدعاء بينبن غير لازم ٠‏ ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظاً على التعيين : 
وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر .عن أمه أم سَلَمَة »عن أب عبد الله 
عليه البجازم واكاك كان وول اه حكن اقم عليه واله إذا صل عل ميك 
فروشية: .ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ‏ ثم كبر ودعا للمؤمنين » ثم 
كن الرائعنة ووعا المت : ثم كبر وانصرف . 


ولو شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل . ولو فعله ثم ذكر سبقه لم 
تبطل الصلاة بذلك . 

قوله لعن و ا ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظأً 
على التعيين : وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن هاجر عن أمه أم سَلْمَة . 
عن أبي عبد الله عليه السلام .» قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
إذا صلى على ميّت كير وتشهد . ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا. ثم كبر 
ودعا للمؤمنين . ثم كبر الرابعة ودعا للميّت . ثم كير خامسة 
وانصرف ) . 

الخلاف في هذه المسألة وقع في مواضع : 

الأول : هل الدعاء بين التكبيرات واجب أو مستحب ؟ قيل بالأول("2 . 
وهو الأظهر . وإليه ذهب الأكثر . بل قال في الذكرى : إن الأصحاب بأجمعهم 
يذكرون ذلك في كيفية الصلاة ولم يصرح أحد منهم بندبه . والمذكور في بيان 
الواجب ظاهره الوجوب”22 . ويدل عليه الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر 
بالدعاء . كقوله عليه السلام في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهم : 
« تدعوا بما بدا لك 0( وفي رواية أبي بصير : إنها حمس تكبيرات بينهن أربع 
صلوات )”1 وغير ذلك من الأخبار . وسنورد طرفا منها بعد ذلك . 


. 58 : ١ والكركي في جامع المقاصد‎ . 54 : ١ قال به العلامة في التذكرة‎ )١( 

0) الذكرى : 05 . 

(*) التهذيب " : 195/184 . الوسائل " : 87 أبواب صلاة الجنازة ب ا ح 7.. 

(5) التهذيب ” : 183/3١8‏ . الاستبصار ١‏ : 475 / 1847 . الوسائل ” : 714 أبواب صلاة 
الجنازة ب ه ح ١١‏ ٌ 


وقيل بالثاني . وبه قطع المصنف في هذا الكتاب صريحاً وفي النافع 
ظاهرا ('):ونرورها "كان سستكده إطلذق العرؤاباك اليف لأن الصاؤة عل اميت 
حمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا 
دلك 117 

الثاني : إنه على القول بوجوب الدعاء فهل يجب فيه لفظ على التعيين أم 
لا؟ الأصح عدم الوجوب . وهو خيرة الأكثر. للأصل . واختلاف الروايات 
في كيفية الدعاء كى| ستقف عليه . وما رواه الكليني ني الحسن . عن محمد بن 
مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإساعيل الجعفي . عن أبي جعفر عليه السلام ١‏ 
فال : « ليس في الصلاة [ على الميت قراءة ولا ]9) دعاء موقت . تدعو با بدا 
لك :.واحق الموق أن هدعا له : المؤمن ...وآن يبدا بالضلاة غدل .لين الله :ضلن 
الله عليه واله )©) , 1 

وأوجب العلامة في حملة من كتبه7©) :واقثر 0 التاخرية الشادةن قيب 
الأولى ٠‏ والصلاة على النبي وآاله عقيب الثانية . والدعاء للمؤمنين عقيب 
الثالثة , والذعاء لمعتسي الوابيهه : تاغل روا ا غوف ده به ل 0 
ين أنه ل عقن ف ابودنا داك وه اق .يني عن شد يلهاي 
أم سلمة الراوية للحديث لا تدل على الوجوب صريحاً . مع أنها معارضة بقوله 
عليه السلام قْ حسنة الفضلاء المتقدمة : « ليس في الصلاة دعاء موقت » وبا 
سنورده من الأخبار المعتبرة الدالة على عدم تعين ذلك . 

الثالث : ذكر المصنف ‏ رحمه الله - أن أفضل ما يقال في صلةة الحنازة ما 


)01 المختصر النافع : ١‏ 

(5) الوسائل ” : ؟/ا/ا أبواب صلاة الجنازة ب © . 

فة أثبتناه من « ح » والمصدر ٠.‏ 

(5) الكافي "ا : 180 /1 . الوسائل ” : 87/ أبواب صلاة الجنازة ب لا ح ١‏ . 

6( التذكرة ١‏ 0 والقواعد ١‏ 0 وتحرير الأحكام ا" 

)0( الكاني ” : ١‏ اه الفقيه :556/1 التيسذيت 7 ١894‏ /11» علل 
الشرائع : 75٠0‏ / ” . الوسائل ١‏ : 77 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح ١‏ . 


53 00 0 ا 








رواه محمد بن مهاجرء عن انكام سلمة: عن أبي عبد الله عليه السلام. وكأن 
وجه الدلالة على أفضلية ما تضمنته الرواية قوله عليه السلام : « كان رسول الله 
صلى الله عليه واله إذا صلى على ميت كبر وتشهد . . . » فإن لفظة : « كان » 
يشعر بالدوام » وأقل مراتب مواظبة النبىي صل الله عليه وآله على ذلك 
الرجحان . 


ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الأفضل جمع الأذكار الأربعة عقيب كل 
تكبيرة 27 , ولم أقف على رواية تدل عليه . 


والأولى والأفضل اعتاد ما تضمنته الروايات المعتبرة عن أئمة الحدى 
صلوات الله عليهم . فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ». عن أب ولاد. 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال : « حمس 
تكبيرات تقول إذا كبرت : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء. اللهم 
صل على محمد وآل محمد . ثم تقول : اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن 
عبدك وقد قبضت روحه إليك و احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه : 
اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته . اللهم إن كان محسنا 
فضاعف إحسانه. وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته » ثم تكبر الثانية ثم تفعل 
ذلك في كل تكبيرة )29 . 


ومارواه الكلينى في الحسن . عن الحلبى .. عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « تكبر ثم تشهد ٠‏ ثم تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة صل على محمد وأهل بيته . جزى الله 
عنا محمداً خير الجزاء بما صنع بامته وبما بلّْ من رسالات ربه . ثم تقول : اللهم 
عبد ك ابن عيدِك اب أمتك ناصيته سذاك » خلا من الدنيا واحتاج إِلْ رحمتك 
)١(‏ نقله عنه في المختلف : ١١94‏ . والذكرى : 04 . 
() التهذيب ” : 1١94١‏ /5*: . الاستبصار ١‏ : 41/5 / 185 . الوسائل ١‏ : 56/ أبواب صلاة 

الجنازة ب ” ح 5 . 


صلاة الأموات ا 0000101 0 0 ا 
وان كان منافقاً اقتصر المصلي على أربع » وانصرف بالرابعة . 


وأنت غني عن عذابه . اللهم إنا لا نعلم [ منه ]7 إلا خيراً وأنت تعلم . 
اللهم إن كان نينا فارة فى إحسانه وتقبل منه» وإن كان سكا فاغمر له ذنبه 
وار حمه ونجاوز عنه و حك (٠‏ اللهم اكه نتسنلك» :وانته :نا لمو ل الشابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة . اللهم اسلك بنا وبه سبيل الحدى واهدنا وإياه إلى صراطك 
تكبيرات )29 . 

وف الحسن . ؛ عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام : في الصلاة على 
الميت قال لاتحي تصل عن الى وجل اله عليه والاحي فو تقر اللهم 
عيدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم [ منه ]7 إلا خيرا وأنت أعلم . اللهم إن 
كان محسنا فزد في إحسانه وتقبّل منه وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه وافسح له في 
رحو ا جه من رقف عمد يا للد عل واله و بي لكان الحادية وتعول اللهم 
إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطتاً فاغفر له . ثم تكبر الثالشة وتقول : اللهم لا 
تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . ثم تكبر الرابعة وتقول : اللهم اكتبه عندك في 
واله 2 ثم كبر الخامسة واتعزف 57 : والعجر بكل من هذه الأغار بجبية 
إن شاء الله وإن كانت. الرواية الاولى اقل 


له : (وإن كان ا اقتصر المصلي على أربع ٠‏ وانصرف 

بالرابعة ) . 
المراد بالمنافق هنا المخالف كم يدل عليه ذكره في مقابله المؤم .قن 
الأخبار"» وكلام الأصحاب . وإنما وجب الاقتصار في الصلاة عليه على أربع 


. أثبتناه من «ح » والمصدر‎ )١( 

. 3 ح‎ ١ »ء الوسائل ” : 754 أبواب صلاة الجنازة ب‎ :/ 184 ٠ الكافي‎ )١( 
. اثبتناه من المصدر لاستقامة المعنى‎ )*( 

(5) الكافي ٠‏ : 18 /؟ »ء الوسائل ” : 755 أبواب صلاة الجنازة ب ؟ ح 5 . 
(6) الوسائل ” : ”/ا/ا أبواب صلاة الجنازة ب © . 


١ 0‏ 0 ا #11000ذ1#آ1#71آ#أ11 ا ا 0 مدارك لسكا ا 


انبا لت ايسان لقلا 


تكبيرات إدانة له بمقتضى مذهبه . 

قال في الذكرى : والظاهر أن الدعاء على هذا القسم غير واجب . لأن 
التكبير عليه أربع وبها يخرج من الصلاة(') . وهو غير جيد . فإن الدعاء للميت 
أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة ى| بيناه . 


وقد ورد بالأمر بالدعاء على المنافق روايات : منا ما رواه ابن بابويه في 
00 0 ا 
مرك لقتال لد 00 و 55 ال 0 هذا لمنافق أن اضضل 
عليه . فقال له الحسين عليه السلام : قم إلى جنبي فم| سمعتني أقول فقل مثله 
قال : فرفع يديه فقال : اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك . اللهم اصله أشد 
نارك ( اللهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالى أعداءك ويعادى أولياءك ويبعضس 
أهل بيت نبيك )9(© . 


ومارواه الكليني في الحسن ؛ عن مسد بن مسام ٠‏ عن أحدهما 
عليه| السلام » قال : « إن كان جاحدا للحق فقل فقل : اللهم املأ جوفه ناراً 
وقتزة ثارا وسلط عليه الحيات والعقارت 5 
له : ١‏ وتجب فيها النية » والاستقبال ) . 


أما وجوب النية فلا ريب فيه . والمراد مها قصد الفعل طاعة لله 
عز وجل ١‏ ولا يعتير فيها التعرض للوجه ولا للأداء والقضاء 

وأماتوتجوب الانتقتال من الصل قل حلاف فيه أيضا لآ العادة كفن 
متلقاة من الشارع ء والمنقولمن النبي صل الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام 
)١(‏ الذكرى 


(5) الفقيه :4٠/ ٠١6 : ١‏ . الوسائل ” : أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح ” . 
ره الكافي ٠‏ 184 /هء» الوسائل ؟ : آالاما أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح.ه 1 


وجل براض اللفازة إل فين المضل . 


فعل الصلاة كذلك27 . فيكون خلافه تشريعاً محرماً . وإنما يجب مع الإمكان 
ويسقط مع التعذر كما في اليومية . 

ومن الواجبات 5 القيام مع القدرة إجماعاً ( ومع العجز يصلى بحسب 
الإإمكان كاليومية ولو وجد من يمكنه القيام لم يمسقط السيرضن بصااة العاجز . 
لأصالة عدم سقوطه بغير الصلاة الكاملة » مع احتمال السقوط . لقيام العاجز بما 
هو فرصه . 

وفي وجوب الستر مع الإمكان قولان 6( وخروم العلامة بعدم اعتباره لأنما 
دعاء29 . وأجاب عنه في الذكرى بأنها تسمى صلاة وإن اشتملت على الدعاء 
فتدخل تحت عموم الصلاة29 . وهو ضعيف. فإن الإطلاق أعم من الحقيقة . 

قوله : ( وجعل رأس الجحنازة إلى يمين المصلىي ) . 
بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة .» والوجه في ذلك التأسي بالنبي 
صلى الله عليه واله والأئمة عليهم السلام ( وعدم تيعن الخروج عن العهدة 
بذويه . وما رواه الشيخ . عن عار . عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سثئل 
قال : « لسو وتعاد الصلاة عليه )(8) . 

ولو تعذر ذلك سقط كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله . فقد روي أن 
الصادق عليه السلام صلى على عمه زيد كر 


. ١ أبواب القبلة ب‎ 7١5 : " الوسائل‎ )١( 

(؟) التذكرة ١‏ : "9 . 1 

: الذكرى: جره‎ (3١ 

(4) التهذيب ” : 470/70١‏ . الاستبصار 187١ / 58+ : ١‏ . الوسائل ” : 747 أبواب صلاة 
الجنازة ب ١9‏ ح ١‏ . 

(0) الكافي “* : 5١6‏ /5 . التهذيب ” : /ا”ا” / ٠١١‏ 2. عيون أخبار الرضا ٠٠٠ : ١‏ /8. 
الوسائل ؟ : 8١5‏ أبواب صلاة الجنازة ب 0" ح ١‏ . 


ف و ةل بل رلقة[الامشكام رج 1 


وليست الطهارة من شرطها . ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيراً . 





قوله : ( وليست الطهارة من شرطها ) . 
هذا قول علائنا أجمع قاله في التذكرة(١»‏ » وتدل عليه روايات : منها ما 
رواه الكليني في الصحيح . عن محمد بن مسلم » عن أحدهما عليه السلام . 
قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر . قال : « فليكبر 
معهم )() . ش 
ون ابرق معن مر بن عتصرت » كال نباف اناعين انه 
غليه الفلؤه عن المنانة أضر علو ابعل عدر وضرم 1 تال تعن إقافيد 
تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ى| تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء )(© . 
وفي الحسن . عن محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الحائض تصلى على الجنازة ؟ قال : « نعم . ولا تقف معهم 0 7*). 
وكنما لأ تك قها الطينارةاهن تدك تكد امن الشيث :سكا مقتضى 
الأصل » وإطلاق الإذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة 
اليا 
وهل يعتير في هذه الصلاة ترك ما يترك في اليومية خلا ما يتعلق بالحدث 
والخبث ؟ فيه وجهان . أحوطههم) ذلك وإن كان في تعينه نظر . 
قوله : ( ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيراً ) ٠‏ 
1 للتأمي . وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه . ولا تحديد لمذا التباعد 
شرعا فيرجع فيه إلى العرف . 


)١(‏ التذكرة ١‏ : 8غ . ا 

. ١ ح‎ 5١ الوسائل ” : 48 أبواب صلاة الجنازة ب‎ . :/ ١78 : " الكاني‎ )١( 

(6) الكاني ‏ : ١1/8‏ /١ء‏ الفقيه ٠١ : ١‏ / 450 . التهذيب ” : ٠١"‏ / ه47 . الوسائل ” : 
8 أبواب صلاة الجنازة ب 7١‏ ح " . 

(:) الكافي " : ١74‏ /: . الفقيه ٠١ : ١‏ / 45 . التهذيب ” : ٠١5‏ /-1/4 , الوسائل " : 
٠‏ أبواب صلاة الجنازة ب 77 ح ١‏ . 


صلاة الأموات اااي 00000000 ااا 


ولا يُصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه . فإن لم يكن له كفن جعل في 
القبر » وسترت عورته» ؤصلي عليه بعد ذلك . 


له : ( ولا يُصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ) . 


هذا قول العلماء كافة لان النبي صل الله عليه وآله هكذا فعا 17ج 
وكذا الصحابة والتابعون . فيكون الإتيان بخلافه تقرريها محرماً . وإنما يجب 


تأخير الصلاة ة عن الغسل والتكفين حيث يجبان ى| هو واضح . 


قوله : ( فإن لم يكن له كفن جعل في القبر . وسُّترت عورته وصّلِي 
عليه بعد ذلك ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدلوا عليه بما رواه الشيخ 
وابن بابويه في الموثئق » عن عار بن موسى الساباطي قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحرءفإذا 
هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلا إزار» فكيف 
يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفئنونه به ؟ قال : « يحفر له 
ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته» فتسترعورته باللبن والحجرءويصط 
عليه ثم يدفن )20 . 


ومقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه وإن لم يكن ثم ناظر »وتباعد المصلي 
بحيث لا يرى . لكن الرواية قاصرة من حيث السند عن إثبات الوجوبس2) 
وذكر الشهيد في الذكرى أنه إن أمكن ستره بشثوب صلي عليه قبل الوضع في 
اللحد2*» . ولا ريب في الحواز . نعم يمكن المناقشة في الوجوب . 


. "5 أبواب صلاة الجنازة ب‎ 8١ : ” الوسائل‎ .» :4 : ١ التذكرة‎ )١( 

(؟) الفقيه ٠١5 : ١‏ /47: . التهذيب” : /اا” / ٠١77‏ . الوسائل ” : 8١‏ أبواب صلاة 
الجنازة ب 5” ح ١‏ . 

() لعل وجهه هو كون عمار بن موسى الساباطي فطحياً - راجع الفهرست : .60١6 / 1١١1‏ 

(:) الذكرى : "اه . 


١:‏ تددو و رن عق مس مها شاد ارقن مجع عد كدح ترد لخلا در ل معو وود داوق فا وو عام ا نا لل ب اه نش ل ا 2 مدارك الاحكام /ح؛ 


وسئن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة , 


قوله : ( وسئن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر 
المرأة ) . 

هذا قول معظم الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن . عن 
عبد الله بن المغيرة . عن بعض أصحابنا .» عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« قال أمير المؤمنين عليه السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون 
تما يفي صدرها . وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه )200 . 


وعن جابر . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : « كان رسول الله صلى 
الله عليه واله يقوم من الرجل بحيال البيترة#ومر» التفحاء افون هه ذناتك نما 
الصدر )20 . 


واستدل عليه بما رواه عن موسى بن بكر . عن أبي الحسن عليه السلام . قال : 
:]ذا اصليت غال الراة فق عند راسهنا : وإدا ليق عل اللرجيل فقم غك 


صذدره ا : 


وهذه الروايات كلها ضعيفة 2 لكن المقام مقام استحباب فالعمل بكل 
منبا حسن إن شاء الله . فال ني المنتهى :إوهذه الكيفية مستحبة عندنا بلا 
خحلاف7 2 . 


)١(‏ التهذيب ” : 1١94٠‏ /”#”: . الاستبصار 87١ : ١‏ / 1818 . الوسائل ” : 6١4‏ أبواب صلاة 
الجنازة ب 307 ح ١‏ . 

(؟) التهذيب ” : :75/1١9٠١‏ . الاستبصار 18١4 / 51/١ : ١‏ . الوسائل ” : 6٠5‏ أبواب صلاة 
الحنازة بس /1؟ ”5 . ش 

0 : 

. عال٠١‎ : ١ الاستبصار‎ )*( 

)5١‏ التهذيب 3# : 0 / ع الا شضان ١‏ : هلاع / لاامداء الوسائل ” : 6 أبواب صلاة 
اخنازة نالا 52 . 


الو 0 


صلاة الأموات 100117 ا 


وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءء » ويجعل صدرها محاذياً 
لوسطه ليقف الإمام موف الفضيلة . 


: (وإن اتفقا جعل الرجل تمايلٍ الإمام والمرأة من ورائه . 
وجعل صرف محاذياً لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ) . 
هذا قول العلاء كافة . قاله في المنتهى('2 . وقد ورد بترتيبهما على هذا 
الوجه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ 8 الصحيح 0 زرارة والحلبي 2 
عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل والمرأة كيف يصلى عليههم) ؟ قال : 
« يجعل الرجل وراء المرأة» ويكون الرجل مما يلي الإمام »20 . 


7 ا م ٠‏ عن أحدهما عليه السلام ؛ قال 
ب ويد 

قال فق اللقهى. + هله الكندة وا لترقن الهو راتما زا ادك 111 بويدل 
عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . ؛ عن هشام ١‏ بن سالم ٠‏ عن أبِي عبد عل الله 
عله العارع و كاك سرالار اتن اد قد لودل و اوتسير ال انود ويد عدن ليجل 
وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت() . 

وشتفاد من هذه الروايات وما ف معناها إجزاء الصلاة الواحدة على 
الجنائز المتعددة . وقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خخلافاً29 . 


)١(‏ المنتهى ١‏ : لاهع 

(؟) التهذيب ” : 3”07 ٠٠١5/‏ . الاستبصار 57١ : ١‏ / 1877 . الوسائل ” : 8١٠١‏ أبواب 
صلاة الجنازة ب ”” ح ٠١‏ . 

(9) الكاني ” : ١1/5‏ /: . التهذيب ”: 08” / ٠٠١١‏ . الاستبصار 21١877 / غال١ : ١‏ 
الوسائل 6١٠8 : ١‏ أبواب صلاة الجنازة ب 7" ح ١‏ . 

(:) المنتهى ١‏ : لاه: . 

(5) التهذيب ” : 758 / ٠٠١9‏ . الاستبصار ١‏ : “ا / 1878 . الوسائل 7 : 8٠١‏ أبواب 
صلاة الجنازة ب ”7 ح 5 . 


6:05 : ١ المنتهى‎ 65 


و١‏ 00 150210ذ1آ#ذ111#71ا ا ا ا 0 مدارك الاحكام /جغ 


ولو كان ظفلا عنمل من وواء المرأة : 


له : ( ولو كان طفلا جعل وراء المرأة ) 
المراد بالطفل هنا من لا تجب الصلاة عليه كما نص عليه في المعتبر. 
واستدل على استحباب جعله وراء لمرأة يان الصلاة لا نحب عليه ونجب على 
المرأة» ومراعاة الواجب دول » فتكون مرتبة أقرب إلى الإمام(') . 


وقال ابنا بابويه : يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى القبلة2©9 . وأسنده 
المصنف في المعتبر إلى الشافعي واستحسنه . لا رواه الشيخ عن ابن بكير» عن 
بعض أصحابه . عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال : « توضع النساء مما يل 
القبلة » والصبيان دونمن . والرجال دون ذلك 290 . قال : وهده الرواية وإن 
كانت ضعيفة لكنها سليمة من المعارض7؟2 . ولا بأس به . 


واستشكل جمع من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا لاختلاف 
الوجه . وصرح العلامة في التذكرة بعدم جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة 
الوجه . ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط 
أمكن22 . وهو مشكل . لأن الفعل الواحد الشخصى لا يتصف بوصفين 
ما لي ٠‏ 

وقال فق الكترع. + إند فكق الاكشاعينة التمسوت ٠»‏ الزمادة الندت 
تاكيد 291 وهو مشكا أنضا » الأن. الوجوت مقناة للتدب قل ركزن مؤكدا له , 


والحق ا إن 1 يبت الااجتزاء بالصلاة الواحدة هنا سص أو إجماع وجب 
نفيه » لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع فيقف إثباتها على النقل . وإن ثبت 


)01 المعتبر ” 12 

(0) الصدوق في المقنع : 7١‏ . وحكاه عن أبيه في الفقيه ١‏ : لا ٠١‏ . 

(”) التهذيب” : “«” //ا١٠٠‏ . الاستبصار ١‏ : 51/7 / 18785 » الوسائل” : 8١4‏ أبواب 
صلاة الجنازة ب ”#1 ح 3 . ش 

(:) المعتبر؟ : 04" . 

١ التذكرة‎ )0( 

(1) الذكرى : 57 . 


الاجتزاء بذلك كان الإشكال مندفعاً بالنص كما في تداخل الأغسال الواجبة 
والمستحبة . وعلى هذا فيكون المراد أن الغرض المطلوب من الصلاة على الطفل 
نتاقق بالصلاة الواجبة على هذا الوجه كا تتأدى وظيفة غسل الجمعة بإيقاع 
غسل الجحنابة في ذلك اليوم . 

قوله : ( وأن يكون المصلى متطهرا ) . 


لأن الصلاة ذكر ودعاء وشفاعة للميت فاستحب في فاعلها أن يكون على 
أكمل أحواله وأفضلها . ولا رواه الشيخ . عن عبد الحميد بن سعد قال . قلت 
لأبي الحسن عليه السلام : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء » فإن ذهبت أتوضاً 
تاق الصاكة خرن أذ اضل عليه انال غير وقيييه ؟ قال 1 كمون هل 
ع إلى 0 ْ ْ 


وجور التيمم مع وجود الماء إدا حاف فوت الحنازة إن ذهب 8 الوضوء 2 
لمارواه الكليني ‏ رحمه الله تال :اق اسن ( عن الحلبي ( قال 1 سكل اسن 
عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه ال حنازة وهو على غير وضوء»فإل ذهب 
يتوضأ فاتته الصلاة عليها .» قال : « يتيمم ويصلى )292 . 


وأطلق لسن لشيخ () وماعهة جواز التيمم لصلاة ا حنازة مع وجود الماء . 
واستدلوا عليه برواية ساعة . قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير 
وضوء كيف يصنع ؟ قال : « يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم )7» وفي 


المشك ضعف (*2) ١‏ 


. 7 ح‎ 7١ الوسائل ” : 24/8 أبواب صلاة الجنازة ب‎ . :76/ ٠٠” : ” التهذيب‎ )١( 

(5) الكافي ‏ : 1١78‏ /” . الوسائل ؟ : 49/ أبواب صلاة الجنازة ب 5١‏ ح 5 . 

| . 5١960 : ١ الخلاف‎ )5( 

(4؟) الكاني “ : 178 /دء التهذيب " : 7٠٠"‏ / لالا5 . الوسائل ” : 44 أبواب صلاة الحنازة 
تب1؟ 9 1 

(5) لعل وجهه هو اشتماله على بعض الواقفية . 


1 000 ش22( اوت كد ولع رك |الااشكاء /رب + 


وينزع نعليه » ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعاً . وفي البواقي على الأظهر . . 


قوله : ( وينزع نعليه ) . 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه تخالفاً . ويدل عليه ما رواه الشيخ . 
عن سيف بن غميزة » عن أب عبد الله عليه السلام » قال : ولا يضلى على 
الحنازة بحذاء »ولا بأس بالخف 01( . وحكم المصنف ف المعتر باستحباتب ال حفاء 
لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء 29 . ولقول النبى صلى الله عليه واله : 
« من اعئرت قدماه فى سبيل الله حرمههم| الله على النار »0) ولا نأهن انف ., 

قوله : ( ويرفع يدي فى أول تكبيرة إماعا 3 وف البوافي على 
الأظهر ) . 


أجمع العلماء كافة على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى » واخختلفوا 
في البواقي . فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط 229 والمفيد9؟ , 
والمرتضى )١(‏ 3 وابن إدريس ") إلى أنه غير مستحب »© واستدلوا عليه بمارواه 
الشيخ في الموثق . عن غياث بن إبراهيم » عن أبي عبد الله ؛ عن أبيه » عن 
على عليهم السلام : « إنه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة واحدة » يعني في 
ا ١‏ 

وعن إساعيل بن إسحاق بن أبان الوراق . عن جعفر . عن أبيه 
عليهم| السلام » قال : «١‏ كان أمير المؤمنين عليه السلام يرفع يديه في أول التكبير 


. ١ ح‎ 7١5 أبواب صلاة الجنازة.ب‎ 8١5 : الوسائل ؟‎ . :4١/ ٠١5 : ” التهذيب‎ )١( 


. المعتير ؟ : همه"‎ )١( 

(9) مسند أحمد 3 : 73717 . سنن الدارمي ” : 7١7‏ . صحيح البخاري ؟ : 4 . سنن النسائى 
ا" 

. 5180 : ١ والمبسوط‎ ٠ ١ 5 : النهاية‎ )5( 

(2) المقنعة : لا" . 


)1١‏ المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) ”ا 

09 “القيراتة + قيار 

0 التسديي 3 11/0 "الانفضار 741 0860/0/4 > التوساتل :85ل انوا 
صلاة الجنازة ب ٠١‏ ح 4 . 


على الحنازة ثم لا يعود حتى ينصرف )() 

وقال الشيخ في كتابي الأخبار : يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة , 
واستدل بما رواه في الصحيح . عن عبد ال رحمن العرزمي ٠‏ عن أبى عبد الله 
عليه السلام . قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر 
خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة 27 . 

وعن يونس . قال : سألت الرضا عليه السلام ١‏ قلت : جعلت فداك إن 
الناس يرفعون أيديهم في التكبير على المي فى "التكيره ا ف فل 
ذلك . فأقتصر عل التكبيرة "لعا لون أو أرفع يديّ في كل تكبيرة ؟ 
فقال : « ارفع يديك في كل تكبيرة »() . 

وأجاب عن الروايتين الأولتين بالحمل على التقية , أو على أن الغرض منها 
بيان الجواز ورفع الوجوب . وهو حسن . 

وقال المصنف في المعتير بعد أن أورد الأخبار من الطرفين : ما دل على 
الزيادة أولى ٠‏ لأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبير وهو دليل الرجحان فيسوغ 
في الباقي تحصيلا للأرجحية . ولأنه فعل مستحب فجاز أن يفعل مرة ويخل به 
راي فلذلك اختلفت الروايات فيه) . 

ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت . 
ولا يبعد استحبابه . لإطلاق الأمر برفع انين ف المنعاء 1*0 اللشارك لذليك 


[#عدرة :. 


2/1 التهدذيب ” : ١04:‏ / : 5 5 الاستبيصار ١‏ 1 ملاع / *#دم١ا (٠‏ الوسائل ” : اللا أبواب 
صلاة الجنازة ب ٠١‏ ح ه 

(٠ 555:7 ١4:  ؟ةيبيدقتلا ١‏ الانتضاز ١‏ مل/اة / 8١‏ 2» الوسائل ” : 6 أبواب صلاة 
الجنازة ب ٠١‏ ح ١‏ . 

إفة الكاني ” : 1 )5 3 التوحديية 1 540 / 6غ الاستبصار ٠.2 8 1 78 : ١‏ 
الوسائل ١‏ : 8 أبواب صلاة الجنازة ب ٠١‏ ح” . 

. ”055 : ' المعتبر‎ ):١ 

(5) الوسائل 5 : ١٠١١١‏ أبواب الدعاء ب ١7‏ . 


ل ا وه مدو اها م وو ا رو ل لوو و لق فنك أ وك الاحكام /رجغ 


ويستحب عقيب الرابعة بعة أن يدغو له إن كان مَؤمتاً . وعليه إن كان منافقاً . 
وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك . وإن جهله سأل الله أن يحشره مع 
من يتولاه . 








: ( ويستحب عقيب الرابعة وله إنكان موه نوفا 
الاي ا وو كي مداو ليه 
أن يحشره مع من يتولاه ) . 
قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأولى الدعاء للمؤمن عقيب كل تكبيرة . 
والظاهر أن المراد بالمنافق هنا مطلق المخالف . وفسره بعضهم بالناصب227 . وفي 
حسنة ابن مسلم : « إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقيره 
نارا وسلط عليه الحيات والعقارب 220 وهو يتناول الناصب وغيره . 


وفسر ابن إدريس المستضعف بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب 
ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم”" . وعرفه في الذكرى بأنه الذي لاا يعرف 
الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه » وحكى عن المفيد في الغرية أنه عرفه 
بأنه الذي يعرف بالولاء ويتوقف عن اليراء(؟» . والتفسيرات متقاربة . 


والمجهول : من لا يعلم حاله . والظاهر أن معرفة بلد الميت الذي يعلم 
إيمان أهلها أجمع كاف في إلحاقه بهم 


وقد أوردنا فيها سبق في كيفية الدعاء للمؤمن روايات كثيرة29 , وقد ورد 
قُْ كيقية دعاء المنافق والمستضعف والمجهول روايات 3 منها ما رواه الكليى قِ 
الحسن . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليههما السلام . قال : « إن كان 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك ١‏ : ا" 
(5) الكافني “" : ١189‏ /ه . الوسائل ؟ : ١لا‏ أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح 0 
(5) 'السرائر + 1 
6 الدكرئ+ 4 
ك6 راجع ص ١١18‏ . 


غلاة الاموات اا ا 0000010213111 0 ااا 00 


وإذ كان ظفلت سال الل أن شع له وساي يكال أنه كاقه فنك . 


عاد الى فقل 1 اللهم امالدا جوفه 15 وفيره ار وسلط عليه الحيات 
والعقارب » . 


وفي الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «إن 
كان مستضعفا فقّل : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
لجعو رون كمف ل كدر با عحالة" نكل + اليو إن كان كي الجير وهاه 
فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه . وإن كان المستضعف بسبيل منك فاستغفر له على 
وجه الشفاعة لا على وجه الولاية ١(‏ 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عو زا زة وخهة بن سام نعو أن 
جعفر عليه السلام أنه قال : « الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه : 
يصلى على النبىي صل الله عليه واله ويدعبى للمؤمنين والمؤمنات ويقال : اللهم 
اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ويقال في الصلاة عل 
من لا يعرف مذهبه : اللهم هذه النفوس أنت أحييتها وأنت أمتها اللهم وما ما 
تولت واحشرها مع من أحبت 290 . 

لك 3 مواق كان ملفا مال لقان هله سه مال ناته 

فيه ) . 

يذل عل الكو رراه التتك يعن عمرورين خالديه عن زمه بن ع 
عن أبائه » عن عل عليهم السلام في الصلاة ا 0 
« اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطأ وأجراً »” © والفرط بفتح الراء في أصل 
الوضع : المتقدم على القوم ليصلح لهم ما يحتاجون ا قال النبي صلى الله 
عليه وآله : « أنا فرطكم على الحوض )70() . 


)١(‏ الكافي ” : /ا1م١‏ /” . الوسائل ” : 78 أبواب صلاة الجنازة ب ” ح 6 ا 

(1) الفقيه ٠١5 : ١‏ /84: . الوسائل ” : 768 أبواب صلاة الجنازة ب ” ح ١‏ . 

(9) التهذيب ” : ١15‏ /19: . الوسائل ؟ : 781 أبواب صلاة الجنازة ب ١‏ ح ١‏ . 

(4) راجع الصحاح ” : ١١58‏ . 

(©) مسند أحمد ‏ : م4 . 84” . سنن النسائي ١‏ : 45 . الجامع الصغير ٠٠١ / 4١5 : ١‏ 


0 0000 1 


وإدا فرع من الصلاة هة وقف مويه ند اتروع الجناره 5 . وأن يُصلى على الحنازة 
في المواضع المعتادة . ولو صلي قُْ المساجد جاز . 





قوله : ( وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة ) . 

إطلاق العبارة يمتضى استحباب ذلك لكل مصل 4 ومذا التعميم صرح 
الشارح'2 وجماعة . وخصه اهنيد بالإمام تبعاً لابن ال حنيد9), والمستند في 
جد اك مارواء ضيح » عن حفص بن غياث . عن جعفر +غلرة أبينة 
عليه السلام : « إت عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من 
مصلاه حتى يراها عل أينذئ الرجال )2( والرواية مطلقة . ولو قلنا بالتعميم 
واتفق صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الحنازة . 

له : ( وأن يُصلى على الجنازة في المواضع المعتادة ) 

أئ : للصلاة على الجنائز » لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه 
فيكون ذلك طريقا إلى تكثير المصلين . وهو أمر مطلوب لرجاء يجاب الدعوة 
فيهم . وقد روى الصدوق في الصحيح ٠‏ عن عمر بن يزيد . عن أب عبد الله 
عليه السلام أنه قال : « إذا مات الميت فحضر جنازته أرعوة رسا" من مركن 
فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى : 
وقد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون )©) . 

راف وار م الساجد ساد" 
إل بمكة المشرفة ا ا 
العلوي : «يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها ني المساجد »0 ومقتضى الرواية 


)1١‏ المسالك ١‏ : مم 

(0) الذكرى : ؛ 

5( كم : 148/165 »ء الوسائل ؟ : 787 أبواب صلاة الجنازة ب ١١‏ ح ١‏ . 
(؟) الفقيه 1٠١٠ : ١‏ /977غ . 


(9) الكاني ”” : 1/187 . التهذيب ” : 55" / ٠١١5‏ . الاستبصار ١‏ : "لاع /218#91. - 


' ضلاة الأموات ا ا اا 


وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين . 


كراهة الصلاة في المساجد بمكة وغيرها . لكنها ضعيفة السند(2 . 


وَعَلل العلامة فى المنتهى. اسكناء جمكة المشرفة بأن مكلة كلها مسحي فلو 
كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع وهو خلاف 
الإحماع ”2 . ولا يخفى ضعف هذا التعليل . 

والأصح انتفاء الكراهة مطلقاً . للأصل . وما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن الفضل بن عبد الملك . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على 
امعان لسع قال هي 9 ال الي ررعية الله برو مسد ين 
مسلم . عن أبي الحسن عليه السلام مثل ذلك9؟) . 

قوله : ( وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين ) . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة» فقالالعلامة في المختلف : المشهور 
كراهة تكرار الصلاة على الميت9© . وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة . 
لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صل الله عليه وآله فرادى7" . وقال الشيخ 
في الخلاف : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا©» . وهو يشعر 
باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد . وربما ظهر من كلامه في الاستبصار 
استحباب التكرار من المصلى الواحد وغيره9 . 


- الوسائل ؟ : 8١1‏ أبواب صلاة الجنازة ب "١‏ ح ” . 
)١(‏ الظاهر أن وجهه هو يجهولية أبي بكر العلوي إذ لم يُذكر في كتب الرجال . 
(5) المنتهى ١‏ : 0غ . 
(*) التهذيب ” : 147/٠6‏ . الاستبصار ١‏ : 7# / 1874 . الوسائل ” : 80 أبواب صلاة 
الجنازة ب ”١‏ ح ١‏ . 
(5) التهذيب ”" : 0*6" / 14# . الاستبصار ١‏ : اع / 187٠‏ . الوسائل ” : 6١٠5‏ أبواب صلاة 
الحنازة ب ”١‏ ح ١‏ » وفيها : عن أحدهما عليهما السلام . 
(5) المختلف : ١٠١‏ . 
19) السرائر : 8١‏ . 
(0) الخلاف ١‏ : 590 . 
(6) الاستبصار ١‏ : 886 . 


ك١‏ م م م صصص دوا ساي اق ننه امد أرك 'الابحكاء /ر 1 





والأخبار الواردة في هذه المسألة مختلفة » فورد في بعضها الأمر بالصلاة لمن 
لى يصل كموثقة عمار الساباطي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «١‏ الميت 
يصلى عليه مال يوار بالتراب وإن كان قد صلى عليه )20 . 

وموثقة يونس بن يعقوب . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال بباللة 
عن الحنازة لم أدركها احتى بلغت القير أصلٍ عليها ؟ قال : « إن أدركتها قبل أن. 
نانج لقانت نضا ١‏ عايها 11 


وورد في بعض آخر النبي عن ذلك كرواية وهب بن وهب . عن جعفر . 
عن أبيه عليههما السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه واله صلى على جنازة فلا 
فرغ جاء ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال : لا يصلى على 
جنازة مرتين» ولكن ادعوا له )() . 

ورواية إسحافق بن عار . عن أن عبد اله عية التيلدم :+ قال : رإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا . فاتتنا 
الصلاة عليها فقال صلى الله عليه واله : إن الجحنازة لا يصلى عليهامرتين ٠»‏ ادعوا 

له وقولوا خيراً 9) . 

وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند ٠‏ وجمع الأكثر بينبا بحمل 
الي عل الكراهة:وظا هرهم الاتفاف عل الخواز 

أما تكرار الصلاة من المصلى الواحد فلم أقف فيه على رواية سوى ما نقل 


)١(‏ التهذيب ” : 788 / ٠١55‏ . الاستبصار ١‏ : 184 / 1874 . الوسائل ” : "8١‏ أبواب 
صلاة الجنازة ب 5 ح ١9‏ : ظ ظ 

(5) التهذيب ” : ٠١55/84‏ . الاستبصار ١‏ : 185 / 18175 . الوسائل ” : 78١‏ أبواب 
صلاة الجنازة ب 5 ح 3٠١‏ . ظ 

(59) التهذيب ”: “بم ٠١:١٠/‏ » الاستبصار ١‏ : 585 / 18784 . قرب الإسناد : 57 . الوسائل 
7 :”78 أبواب صلاة الجنازة ب ” ح 78 . 

(5) التهذيب " : 4”” / ٠١٠١‏ » الاستبصار ١‏ : 584 / 1878 . الوسائل ” : ”787 أبواب 
صلاة الجنازة ب ١‏ ح 77 . 


من صلاة أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات . وقد روي 
ذلك بعدة طرق : منها مارواه الشيخ في الحسن . عن الحلبي . عن أبي 
ا ل ل : « كبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سهل بن 

حنيف وكان بدرياً خمس تكبيرات , ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة 
أخرى» فصنع ذلك حتى كبر عليه خمساً وعشرين تكبيرة »207 وعن أبي بصير . عن 
أبي جعفر عليه السلام نحو ذلك . وفي الرواية : أنه عليه السلام كان كلم| أدركه 
النايى قالوا:# ينا افق الؤميية م عل مها" اسه تكن عليه هيا 
حتى انتهى إلى قبره حمس مرات”") ظ 

وبذلك احتج الشيخ على استحباب الإعادة مطلقاً. وهو إنما يدل على 
استحباب الإعادة للإمام خاصة . لكن قال العلامة في المختلف : إن حديث 
سهل بن حنيف مختص بذلك الشخص إظهار' لفضله0”/ . ىا خص النبي صلى 
الله عليه وأله عمه حمزة بسبعين تكبيرة(*) . وق كلام أمير المؤمنين عليه الستالاه 
000 


وكيف كان فينبغي القطع بكراهة التكرار من المصلي الواحد لغير الإمام . 
ا لو ركه الاين أما الإمام فلا يبعد 
الحكم بأنه يستحب له الإعادة بمن لم يصلى . للتأمى . وانتفاء ما ينبض حجة 
على اختصاص الحكم بذلك الشخص . 

وفقن افلنا تتروفية الأاغادة :وارنيك التعرقن اللريحة نويع اندي للقتوط 


)١(‏ التهذيب ” : ولاخ /١1١1١1ء‏ الاستبوسار ١:‏ : 7/588 31815 + الوسائل ” : لالالا أبوات 
صلاة الجنازة ب 5 ح ١‏ . 

(؟) الكافي ” : 1١87‏ /” . الفقيه 41/١ / ١٠١١ : ١‏ . التهذيب ” : ١97‏ / 50: . الوسائل ” : 
8 أبواب صلاة الجنازة ب ” ح 0 

١٠١ : المختلف‎ )9( 

(5) راجع الهامش (3) . 

:0( نبج البلاغة ( شرح صبحي الصالح ) : 1 


مك ا لكا ما 


مسائل خمس : 
؛ : ا 
الآاولى : من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ( فإذا فرع أتم ما 
بقي عليه ولاءً » ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر . 


الفرض بالاولى . وجوز المحقق الشيخ علش إيقاعها بنية الوجوب اعتباراً بأصل 
افر 11ب رونا وه له 


له : ( الاولى » من أدرك الإمام في اثناء صلاته تابَعَهُ » فإذا فرغ 
أتم ما بقى عليه ولاءً 3 وإن رفعت الحنازة أو دفنت أتم ولو على القبر) 


يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ؛ عن الحلبي . 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من 
الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعاً )29 . 


عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة » قال : « يتمم ما 
بقى 00" . 


وتقتضى الروانة الآول أن من .هذا نانه لياق بالتعناء بين التكبييراتك 
سواء أمكنه الإتيان بذلك قبل وقوع ما ينافي الصلاة من البعد والانحراف أم 
لا ء وقيده العلامة في بعض كتبه بما إذا خاف فوت الجنازة من محل تجوز الصلاة 
عليه فيه اغدنار |40) : ولا بأس به . 


ْ . 04 : ١ جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) التهذيب ” : ٠٠١‏ /””: . الاستبصار ١‏ : 587 / 1856 . الوسائل 847:01 أبواب صلاة 
الجنازة ب /ا١‏ ح ١‏ : 

(*) التهذيب ” : :51/1١9494‏ . الاستبصار 1851١ / 58١ : ١‏ . الوسائل ١‏ : ”4 أبواب صلاة 
الجنازة ب ١١‏ ح ” : 

(:) نجاية الأحكام ؟ : 3٠7١‏ . والقواعد 7١ : ١‏ . 


الثانية : إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع 
الإمام : 


' الثالئة : يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يُصل عليه » ثم 





قوله : ( الثانية . إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له 
إعادتها مع الإمام ) . 

قال الشارح كدي عر اراد اليه تست يي أو ننه كبرء أما مع 
العمد فيستمر متأنيا حتى يلحقه الإمام ويأتم في الأخير('» . وفي الحكمين معا 
إشكال. خصوصا الثاني . لأن التكبير الواقع على هذا الوجه منبي عنه . والنبي 
في العبادة يقتضي الفساد . فلو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا إن لم 
تبطل الصلاة بذلك . 


قوله : ( الثالثة » يجوز أن يُصلٍ على القبر يوماً وليلة من لم يُصل 
عليه . ثم لا يصلى بعد ذلك ) . 
اختلف الأصحاب في هذه المسألة . فذهب الأكثر ومنهم الشيخان”" . 
وابن إدريس”22 . والمصنف إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له أن 
يصلي على قيره يوما وليلة .» فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه . وإطلاق 
كلامهم يقتضى جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميت قد صلىي عليه قبل 
الدفن . 
وقال سلار : يصلى عليه إلى ثلاثة أيام9) . 


وقال ابن الجنيد : يصلى عليه ما لم تتغير صورته0©© . 


. ”8 : ١ المسالك‎ )١١ 

(5) المفيد في المقنعة : 7”8 . والشيخ في المبسوط ١1865 : ١‏ . 
(9) السرائر : 2١‏ . 

(8) المراسم : “8 . 

(©) نقله عنه في المختلف : ١١٠١‏ . 


1 ارايو براه الالفكاء ارج 1 


الرابعة : الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة » إلا عند تضيق وقت 
فريضة حاضرة . 

واعترف المصنف في المعتبر . والعلامة في المنتهى » بعدم الوقوف في 
هذه التقديرات على مستند : 

وقال ابن بابويه : من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القير9© . ول 
يقدر لها وقتا . 

وأوجب العلامة في المختلف الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من 
الصلاة على غيره9© . 

وجزم المصنف 5 المعتير بعدم وجوب الصلاة بعل الدفن مظلقا قال : ولا 
أمنع الجواز*» . واستدل على عدم الوجوب بأن المدفون خرج بدفنه عن أهل 
الدنيا فساوى من فنى في قبره . وعلى الجواز بالأخبار الواردة بالإذن في الصلاة 
على القبر كصحيحة هشام بن سالم . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (١‏ لا 
ناس يسان لبجل على البيت باينا دان 181 

والأصح ما اختاره المصنف من عدم وجوب الصلاة بعك الدقن ميطلقا : 

قوله : ( الرابعة » الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة » إلا عنده 
تضيق وقت فريضة حاضرة ) . 

المراد أنبا صالحة لصلاة الجنازة من غير كراهة . وهذا الحكم مجمع عليه 
بين الأصحاب . والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن 


. 5٠ : ١ المعتبر ؟ : 94ه” . والمنتهى‎ )١١ 

(5) نقله عن على بن بابويه في المختلف : “011 

. ١7٠١ : المختلف‎ )5( 

(5) المعتير ا : مه" . 

(©) التهذيب ” : 7٠٠١‏ /55: . الاستبصار ١‏ : 587 / 1855 . الوسائل 7 : 744 أبواب صلاة 
الجنازة ب 18 ح ١‏ . 


لجس يس ا س2 


الخامسة : إذا صل على جنازة بعض الصلؤةاج ضرت اخرى كاذ 
غيرا إل شاء انين قثت الصاا ة عليه]) . وإن شبناء أتم الأولى على الأول 





مسلم . عن أبي جعفر علية السلام أنه قال : « يصلى على الجنازة في كل ساعة 
إنها ليست بصلاة ركوع وسجود (2 وني الصحيح . عن الحلبي . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس 
وحين تطلع إنما هو استغفار )20 . 

ومقتضى العبارة وجوب تقديم الحاضرة عند تضيق وقتها وإن خيف على 
اميت ٠‏ وهو كذلك . وقال الشيخ في المبسوط : تقدم الحنازة إذا خيف على 
المينة ؛ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حياً . ولا ريب في ضعفه . 


قوله : ( ولو خيف عل الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة 
عليه ) . 


لا ريب في تقديم الصلاة على الميت ودفنه والحال هذه على الصلاة . لأن 
ذلك واجب مضيق فلا يعارضه الموسع . ولو اتسع الوقتان فالاولى تقديم 
برا بت ل ا السب باج ناذا 
وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز )(4) 


قوله : ( الخامسة . إذا صل على جنازة بعض مدا ادر 
أخرى كان غيرا »إل شاء انوي لفت الصلاة عليه . وإ بناء أتم ناذول 


)١١‏ التهقديت 7 ا / 7غ 2 اللاستضان ٠١‏ : «لاع / 4١ام١اء»‏ الوسائل * : ماو أبواب صلاة 
الحنازة ب 7٠١‏ ح 5 . 

5١‏ التهذيب ” : ”١‏ / 04404 3 الاتقصضان ١‏ 5 / 866 2 الوسائل ” لاوا أبوات صلاة 
الجنازة ب ٠١‏ ح ١‏ . 

. ١860 : ١ المبسوط‎ )99 

) التهذيب ” : 4/0 ( قرب الإإسناد : 48 الوسائل * : 8 أبواب صلاة ال حنازة 
ب 7١‏ ح 3 . 


1 ا 0 ااا 





هذا الحكم ذكره الشيخ 27 . وجمع من الأصحاب . واحتجوا عليه 
تر ؛ عن أخيه موسى عليه السلام : في قوم كبروا على 

زة تكبيرة أو تكييرتين ووضعت معها اخرى قال : جاورا تدر الاولى 
حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة » وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على 
الأخيرة » كل ذلك لا بأس به)9) ولا يخفى قصور هذه الرواية عن إفادة 
المدعى . إذ المتنادر منها أن ما بقي من التكبير محسوب للجنازتين .» فإذا فرغوا 
من كبوا لازال تخيروا بين تركها بحالما حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين 
رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة . ولا دلالة هما على إبطال الصلاة على 
الأول و . ويمكن أن يراد بإتمام التكبير على الأخيرة استئناف الصلاة عليها 
بعد إِتمام 0 : ومتى قلنا بالتشريك فينبغي إحداث النية له عند إرادته . 


١مله‎ : ١ المبسوط‎ )١( 
أبواب صلاة الجنازة‎ ١١ : ” الوسائل‎ . ٠١٠١ / التهذيب ” : /ا5”‎ . ١/14٠ : * الكافي‎ )5( 


الفصل الخامس : 
فى الصلوات المرغبات 
وهى قسمان : 


النوافل اليومية وقد ذكرناها » وما عدا ذلك وهو ينقسم : 

فمنه ما لا يختص وقتاً بعينه : 

وهذا القسم كثير غير أنا نذكر مهمه » وهو صلوات : 
الأولى: صلاة الاستسقاء 


( الفصل الخامس ٠‏ في الصلوات المرغبات » وهى قس إن : 
التواول 0 وقد ذكرناها . وماعدا ذلك وهو ينقسم ٠‏ فمنه ما لاا يمختص 
وقتأ بعينه » وهذا القسم كثير غير أنا نذكر مهمّه. وهي صلوات . 
الاولى : صلاة الاستسقاء ) . 


الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها. ولا خلاف بين 
العلماء في شرعيته » وقد كان مشروعاً في الملل السالفة . قال الله تعالى : # وإذ 
استسقى موسى لقومه )١(#*‏ وروى ابن بابويه . عن الصادق عليه السلام أنه 
قال : « إن سليهان بن داود عليه السلام 0 ذات يوم مع أصحابه ليستسقي 
فوجد نتملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم إنا خلق 
من خلقك . لا غنى لنا عن رزقك . فلا تهلكنا بذنوب بني آدم . فقال سليمان 


)١(‏ البقرة : 9ه 


1 101051000000 31[1707101أ[أ11[أ[|1101 010 


وهي مستحبة عند غور الأخمار , وفتور الأمطار . 


عليه السلام : ارجعوا فقد سقيتم م .2)١)‏ 
«إذا عض غضب الله تعلى على أمة ثم م بتزل بها العذاب غلت أسعارها » وقصرت 


أعمارها ٠‏ ولم تربح تجارها . ولم تزك ثارها . ولم تعذب أنهارها . وحبس عنها 
أمطارها ( وسلط عليها أشرارها 002 7 


له : ( وهى مستحبة عند غور الأنهار . وفتور الأمطار ) . 


هذا قول علائنا أجمع . قاله في التذكرة”" وقال في المنتهى : أجمع كل من 
يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء عند الجَزْب إلا أبا حنيفة فإنه 
قال : لا تسن لما الصلاة بل الدعاء*». والأصل في استحباب الصلاة 
التأبى . والأخبار المستفيضة كرواية طلحة بن زيد . عن أب عبد الله ؛ عن أبيه 
عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صل صلاة الاستسقاء 
ركعتين . وبدأ بالصلاة قبل الخطبة . وكتر شيا وخسا وهر «القر ارقن 11 


وموثقة عبد الله بن بكير. قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في 
الاستسقاءء قال : « يصل ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على 


الفهيه: 2 لزننو لاع الوتائل 5 158 أوات ضلةة الانستفاء ت لاعن 

(؟) التهذيب ” : 5١/144‏ . الوسائل 5 : ١58‏ أبواب صلاة الاستسقاء ب 7 ح 7 . وذكرها 
في الفقيه ١5937 / ”##“” : ١‏ . ْ 

. ١١5 : ١ التذكرة‎ )59 

“0:5 : ١ المنتهى‎ )8( 

(5) التهذيب ” : 5867/1١6١‏ . الاستبصار ١748 / 535١ : ١‏ . الوسائل 0 : ١55‏ أبواب صلاة 
الاستسقاء ب ه ح ١‏ . 


ل ا ا د الفدوت في 
مووود بي بو سيو وو ات 


يساره . والذي على يساره على يمينه»ويدعو الله فيستسقّى 20 1 


قوله : ( وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد غير أنه يجعل مواضع 
القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه » وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث ) . 


الل ا ال 0 ف المنتهن 299 . :ويدذل علية 
نيان إل ها فق ما رواه الشيخ في الحسن ٠‏ عن هشام بن الحكم . عن أبي 

ع اقل عله البساز دبي قاد : سألته عن صلاة الاستسقاء . قال : « مثل صلاة 
العيدين يقرأ فيهم| ويكبر فيهما . يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة 
ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس . فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد 
في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير. ويصلىي مثل صلاة العيدين 
ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد . فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب 
الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذى على الأيسر على الأيمن . فإن 
المذى صال الله عليه و لبد كد تدك فخ 151 وياد طن هاده الرواية أن هذه 
الصلاة مثل صلاة العيد كيفية ووقتا وخطبة . 


له وششيرون الااعية مدا لق لني وززة قشل ميا لقتل 
أخبار أهل البيت عليهم السلام ) . 


: ١ أبواب صلاة الااستسقاء ب ” ح‎ ١5 التهذيب ” ا لا الوسائل‎ )١١ 

(؟) المنتهى 0-3 د ان 

(9©) التهذيب ” : "59/1١1494‏ . الاستبصار ١173١ / 37 : ١‏ . وفيه صدر الحديث ٠.‏ الوسائل 
د أبواب صلاة الاستسقاء ب ١‏ ح .١‏ وذكرها في الكافي " : 177 / ؟ . 


لحل لومي ا ماي لواو ا ا رت وق ات الا و قبطل د ارود جه ركه لاا حجام /ة 


و مسئنونات هذه الصلاة : أن يصوم الناس ثلاقة أيام 3 ويكون 


ظاهر العبارة يقتضي ترجيح ما تيسر على المنقول . وهو خلاف ما صرح به 
المصنف في المعتير حيث قال : وأفضل ما يقال الأدعية المأثورة عن النبى صلى 
الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام . لاختصاصهم من معرفة دن الله 
سبحانه بما لا يتتحصل لغيرهم7' . واعتذر له الشارح - قدس سره ‏ بأن هذا 
التركيب من باب صناعة القلب. وأن النكتة فيه جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن 
المنصوص؟2 . واحتمل أن يكون فعل الشرط المحذوف : يتخير. لا : يتيسر . 
والمعنى : وإلا يرد التخير بل يرد الأفضل فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت 
عليهم السلام . وفيه بعد . 

قوله : ( ومسنونات هذه الصلاة : أن يصوم الناس ثلاثة أيام . 
ويكون خروجهم يوم الثالث ) 1 


يدل على ذلك ما رواه الشيخ . عن حماد السراج » قال : أرسلني 
محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام أقول له : إن الناس قد أكتروا عل 
في الاستسقاء فا رأيك في الخروج غدا ؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام 
فقال لي : « قل له : ليس لبقي هكذا. فقل له يخرج فيخطب الناس 
ويأمرهم بالصيام اليوم وعداء وحرج مهم اليوم العالث وهم صيام 0 ويؤيده ما 
روي عن النبى صل الله عليه وآله أنه قال : « إن دعوة الصائم لا ترد »249 . 


إ١)‏ المعتبر ؟ : 57” . 
)١١‏ المسالك ١‏ : و” . 


(9*) التهذيب ” : "٠0٠/١58‏ . الوسائل ه : ١55‏ أبواب صلاة الاستسقاء ب ؟ ح ١‏ . 
(4) سنن البيهقي ” : 710 . 


وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار .ولا يصلوا في المساجد . 








أما استحباب كونه يوم الاثنين فلأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد 
بذلك(2 . وأما يوم الجمعة فلشرفه وكونه عاك لإجابة الدعاء . لما ورد : « إن 
العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة )0) . 

وم يذكر المفيد في المقنعة(» . وأر بوالصلام9 ا ننوئ التمغة 6 وكانة 
لخرافه وضعف رواية الاثنين0) . ونقل عن ابن الجنيد29 » وابن ل عقيل2) . 
وسلار (# أنهم لم يعينوا يوم . ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام . 


ا ١‏ وأن محرجوا إلى الصحراء حماة على سكينة ووقار . ولا 
يصلوا ف اي : 


أما استحباب الخروج إلى الصحراء فيدل عليه ما رواه الشيخ . عن أبي 
البختري . عن أبي عبد الله . عن أبيه . عن علي عليه السلام أنه قال : 
عقيف البية أنه (ا كدض لذ الس ارى سيف يحظن الننافي إلى السحياك رولا 
يستسقى في المساجد إلا بمكة )7 قال في المعتير : وهذه الرواية وإن ضعف 
ستادها إلا أن إتفاق الأضحات عل العمل ”2 


ومقتضى الرواية أن أهل مكة يستسقون في المسجد الحرام . قال في 


)١١‏ العاني “" : 57 ١/‏ . التهذيب 3# “566/1١18:‏ . الوسائل ه : ١5١‏ أبواب صصلاة 
الاستسقاء ب ١‏ ح” . 

(؟) المحاسن : 15/05 . المقنعة : 75 . الوسائل ه : 58 أبواب صلاة الجمعة وآدامباب 6١‏ 
ح 21١‏ 

(*) لم نعثر على تعيين الجمعة في المقنعة . ونقل في المختلف : ١550‏ . أنه لم يعين يوماً . 

(5) الكافي في الفقه : 151 . 

(5) لعل وجهه أن راويها مرة وهو مولى خالد لم يذكر في غير رجال الشيخ ولم يوثق فيه راجع رجال 
الطوسى : ”5١‏ / 508 . 

و 7) الممحعلين:: 0 

9م) المراسم : 87 . 

(9) التهذيب ” : 1١٠١‏ / 60” . الوسائل 5 : ١١7‏ أبواب صلاة الاستسقاء ب 4 ح ١‏ . 

. ”5# : ”رتعملا)٠١(‎ 


0 ١9 


وأن يُخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز » ولا يخرجوا ذميّاً ‏ ويفرقوا 


المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم20 . وألحق به ابن الجنيد 
مسجد النبى صلى الله عليه وآله(") 
أوصاف المتذلل الخاشع وهو مطلوب في هذا المقام . 

قوله : ( وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ) . 

لأهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للإجابة . ولقول النبي صل الله عليه 
وآله () لولا أطفال رصع 0 وشيوخ ركع 4 ومهائم رمع لصب عليكم العذاب 
صبا »20 ويتأكد ذلك في ابناء الثانين » لقوله صلى الله عليه وآله : « إذا بلغ 
الرجل ثانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر )©) . 

قوله : ( ويفرّقوا بين الأطفال وأمهاتهم ) . 

بكروامن البكاء والعجيج إلى الله تعالى . ويتحقق التفريق بينهم بأن 
يعطى الولد لغير امه . 

قوله : ( ولا يخرجوا ذميا ) . 

لأمهم أعداء الله فهم بعيدون من الإجابة . قال الله تعالى : # وما دعاء 
الكافر ين إلا في ضلال 2# , 

وروى الصدوق ‏ رحمه الله مرسلاً عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنه 
جاء أصحاب فرعون إليه فقالوا : غار ماء النيل وفيه هلاكنا فقال : انصرفوا 
اليرم'فل أن كان الليال: قوسط اليل ورفع ينديه إل السعءعوفال. اللهم إنك 


0 المنتيى 1 1 

. ١75 : ثقله عنه في المختلف‎ )١( 

(5) .سحن اليه ب 

(؟) الخصال : 554 /١؟‏ . البحار ١لا‏ : 6م" / 4 . 
(©) «الرعد 3515 . 


فإذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه » ثم استقبل القيلة .بوكر هاثة فعا 
ها صوته . وسبح الله إلى يمينه كذلك » وهلل عن يساره مثل ذلك . 
واستقبل الناس . وحمد الله مائة » وهم يتابعونه في كل ذلك . 


تعلم أني أعلم أنه لا يقدر على أن يجيء بالماء إلا أنت فجئنا به فأصبح النيل 
يتدفق )() . 

قال في المنتهى : فعلى هذه الود لو خحرجوا جاز أن لا يمنعوا . لأخهم 
يطلبون أرزاقهم من الله تعالى » وقد ضمنها لهم في الدنيا فلا يمنعون من طلبها 
فلا تبعد إجابتهم . وقول من قال : إنهم ربما ظنوا أن ما حصل من. السقيا 
بدعائهم ضعيف . لأنه لا يبعد أن يتفق نزول الغيث يوم خروجهم بانفرادهم 
فيكون أعظم لفتنتهم 29 . 

قوله : (فإذا 0 الإمام من صلاته حورل رداءه » ثم اتير 
القبلة » وكبرٌ مائة مرة رافعاً بها صوته » وسبح انه كذلك وهلا عدن 
يساره مثل ذلك ؛ واستقبل الناس بوجهه . وحمد الله مائة مرة. وهم 
يتابعونه في كل ذلك ) . 

أما استحباب تحويل الرداء للإمام بأن يقلب ما على ميامنه إلى مياسره وما 
على مياسره إلى ميامنه فتدل عليه روايات كثيرة : منها حسنة هشام المتقدمة حيث 
قال فيها : « فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن 
على المتكب الأيسر . والذي على الأيسر على الأيمن 0(" . 

وأما استحباب الذكر على الوجه المذكور فعلله في المعتير بأن القصد به 
إيفاء الجهات حق الاستغفار والتضرع والابتهال . لأنه لا يعلم إدراك الرحمة من 
أي جهة19 . ويدل عليه قول الصادق عليه السلام لما علم محمد بن خالد صلاة 
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جد وبا و جع كاه واقرد تاعرت جه دريو اتروع بدي 
تدركهم ال حمة . 


الاستسقاء بعد أن ذكر أن أنه يصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة : « ثم 
يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره 
على يمينه » ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعاً مها صوته . ثم يلتفت 
إلى الناس عن بمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ء. ثم يلتفت إلى 
الناس عن يساره .فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته . ثم يستقبل الناس 
فيحمد الله مائة تحميدة . ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعون فإني لأرجو أن لا 
يخيبوا 2١١»‏ وما ذكره المصنف من استحباب متابعتهم له في هذه الأذكار لم أقف 
على مأخذه . 

قوله : ( ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته ) . 

استحباب الخطبة بعد الصلاة قول علاثنا أجمع قاله في التذكرة9» .» وهو 
مروي من قول النبي صل الله عليه واله»رواه طلحة بن زيد . عن الصادق 
عليه السلام(" . وروى إسحاق بن عمار » عن الصادق عليه السلام أنه قال : 
«الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة )249 . 


٠ ٠.‏ ع ع 
قال الشيخ في التهذيب : والعمل على الرواية الاولى أولى » لأن ما قدمناه 
فخ الأخبان تضمن أنه:يضل الاسسقاء كما يضل العيندين + وقد يبنا فب مضئن 
أن صلاة العيدين الخطبة بعدها فيجب أن تكون هذه الصلاة جارية مجراها . 


قوله : ( وإن تأخرت الإجابة كرر الخروج حتى تدركهم الرحمة ) . 


)١(‏ الكاني " : 57 .١/‏ التهذيب”: 7777/1١19‏ . الوسائل ه : ١5١‏ أبواب صلاة 
الاستسقاء ب ١‏ ح؟ . 
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وكا تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار فإنها تجوز عند جفاف مياه 
العيون والابار . 

الثانية : صلاة الاستخارة » وصلاة الحاجة » وصلاة الشيكتر . 
وصلوات الزيارات . 

ومنها ما يختص وقتا معينا » وهي صلوات : 

الاولى نافلة شهر رمضان 

والأشهر في الروايات استحباب ألف ركعة في شهر رمضان . زيادة 


على النوافل المرتبة . 


هذ كول قل تتانوا كن الخيانة 7 كن ,ولد لعليه سانا إل وكوة الست 
المقتتضى للاستحباب قوله عليه السلام : () إل الله بحتب الملحعة قُْ الذعاء 201 
وينبغي استئناف الصوم مع عدم(" استمراره .» لإطلاق الأمر به قبل الصلاة . 

فوله : (الثانية » في صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة . وصلاة 
الشكر 4 وصلاة الزيارات ) 1 


قد ذكر لكل من هذه الصلوات كيفيات وآداب ودعوات خاصة تطلب من 
أماكنها وهى كتب الحديث والعبادات . 


2 < 0 
قوله : ( ومنها ما يختص وقتا معينا » وهى صلوات . الآولى : نافلة 
شهر رمضان . والأشهر في الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على 
النوافل المرتبة ) . 


استحباب هله النافلة قول معظم الأصحاب ( ونقل عن الصدوق ‏ رحمه 
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الله أنه قال : لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره 27 . وكلامه فيمن لا 
بحضره ٠‏ الفقيه لا يقتضى نفي المشروعية .فإنه قال بعد أن ن أورد خير سماعة المتضمن 
للنوافل : وإنما أوردت هذاالخيرفي هذا الباب مع عدولي عنه وتركي 
لاستعماله . ليعلم الناظر في كتابي كيف يروى ومن رواه . وليعلم من اعتقادي 
فيه أن لا أرى ا باستععإاله2)9 . 

والظاهر أننه لا خلاف في جواز الفعل . وإنما الكلام في التوظيف . 
والأخبان الوازؤة ذلك مسنتفيظنة يعدا إل آنا مششركة فى قبعفه السسقك + وبازانها 
اعبار اخر دالب عل العسنه كرواية محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء 
الأخرة وى إل أقراقه لا يفيل فيا إل" يعن« اتتضضافهاللبل» لا ق: شهبر رشان 
ولا في غيره »)(") . ١‏ 

وصحيحة الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في 
شهر رمضان فمقال : : « ثلاث عشرة ركعة : منها الوتر . وتصخا ضع ددن 
الفجر ٠‏ كذلك كان رسول الله صلى الله عليه واله يصلي .وأنا كذلك اصلي . ولو 
كان خيراً لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله :© . 


ومثله روى عبد الله بن سنان في الصحيح . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . وقال في آخر الرواية : « ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله 
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وأجاب الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب عن هذه الروايات فقال : الوجه 
في هذه الأخبار وما يجري مجراها أنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصليٍ 
صلاة النافلة جماعه ف شهر رمضان. ولو كان فيه خير لا تركه عليه السلام وم برد 
أنه لا يجوز أن يصلى على الانفراد('2 . وهو تأويل بعيد . 

وأجاب في المختلف عن الروايتين الأخيرتين بجواز أن يكون السؤال وقع 
عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان . لا عن مطلق النافلة29 . وهو 
أبعد من الأول . 

والمسألة محل إشكال . لكر الروايات والفتاوى متظا قضاة ة بالمشروعية . عع 
الأدلة العامة المقتضية لرجحان الصلاة مطلقا وأنها خبر موضوع . وباب التأويل 
متسع . والله أعلم : 

وأعلم أن الروايات الواردة في تعداد الركعات مختلفة اختلافاً عظيماء وم 
القباقهنا مال روانة قفن الألق عل هذه السورة اانا خصيدا اق 
مجموعها . 

وذكر الشهيد في الذكرى” أن الألف رواها جميل بن صالح7؟» . وعل بن 
أبي حمزة0) 9 وإسحاف 9 ا 2 وسماعه سن ال 0 . والظاهر أن مراده ما 
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يصلى في كل ليلة عشرين ركعة . تان بعد المغرب واثنتى عشرة 
ركعة بعد العشاء على الأظهر . وني كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على 
الترتيب المذكور . وفي ليالي الإفراد الثلاث في كل ليلة مئة ركعة . 


افير الأقروانة سراعة لأ خدل فل استحياه الأنةال للةاقسم عدر 
ورواية إسحاق بن عار إنما تضمنت ذكر المئات في ليالي الإفراد خاصة . ورواية 
عل بن أبي حمزة لا تدل على استحباب زيادة المئات في ليالي الإفراد . ورواية 
يي صالح إنما تدل على استحباب الإكثار من الصلاة في شهر رمضان في 
اليوم والليلة وفيها : « إِنَ علياً عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة ألف 
ركعة ) . 


قوله : ( يصلى في كل ليلة عشرين ركعة : ثإان بعد المغرب . واثنتي 
عشرة ركعة بعد العشاء على الأظهر . وفي كل ليلة من العشر الأواخر : 
ثلاثين على الترتيب المذكور ) . 

هذا قول الشيخ(2 . والمرتضى 227 . وأكثر الأصحاب . والأصح التخيير 
بين فعل الثاني بعد المغرب . والاثنتي عشرة أو الاثنتين وعشرين بعد العشاء . 
وبين العكس . لاختلاف الروايات في ذلك ففي رواية مسعدة بن صدفة : 
« يصلى ثإني بعد المغرب واثنتى عشرة بعد العشاء 0( وفي رواية سماعة 
بالعكس . وفي رواية علي بن أبي حمزة : يصلى في العشر الأواخر بعد المغرب ثمان 
وبعد العشاء ما بقى . وفي رواية سماعة : إنه يصلى في العشر الأواخر بين 

قال المصنف في المعتبر : وطرق الروايات كلها ضعيفة . لكن عمل 
الأصحاب أسقط اعتبار طرقها, ولا رجحان فيها . فينيغي القول فيها 
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وروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد على المائة حسب . فيبقى عليه 
انون » يصليٍ في كل ليلة جمعة عشر ركعات . بصلاة علي وفاطمة وجعفر 
عليهم السلام . وفي آخر جمعة عشرين بصلاة على عليه السلام . وفي 
عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام . 


بالتذخ ل ) 
عليه انون . يصلي في كل ليلة جمعة عشر ركعات . بصلاة على وفاطمة 
وجعفر عليهم السلام . وفي اخر جمعة عشرين بصلاة على عليه السلام . 
وف عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام ) . 

هذه الرواية رواها الممظي ين عمر . عن أبى عبد الله عليه السلام . 
قال : « يصلى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة » قال . قلت : ومن يقدر على 
ذلك ؟ قال : انون عوك رهنو الس تنقيا ف اتيس فظنا نا ياد لفك 
ركعة في تسع عشرة منه . في كل ليلة عشرين ركعة . وفي ليلة تسع عشرة مائة 
ركعة . وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة . وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة 
ركعة . وتصلى في ثان ليالي منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة فهذه تسعمائة 
وعشرون ركعة » قال . قلت : جعلبنى الله فداك فرجت عنى لقد كان ضاق بي 
في كل يوم جمعة في شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين عليه السلام . 
وتصلي ركعتين لابنة محمد عليههما السلام . وتصلي بعد الركعتين أربع ركعات 
لجعفر الطيار. وتصلى في ليلة الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين 
عليه السلام عشرين ركعة . وتصلى في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة 
لابنة محمد صلى الله عليه وآله » قال : «١‏ فأما صلاة أمير المؤمنين فإنه يقرأ فيها 
بالحمد في كل ركعة وخمسين مرة قل هوالله أحد . ويقرأ في صلاة ابنة محمد 
عليهها السلام في أول ركعة : الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة . وف 
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وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام أربع ركعات بتشهدين وتسليمين ٠.‏ 
يقرأ في كل ركعة الحمد مرة . وخحمسين مرة قل هو الله أحد . 


الركعة الثانية : الحمد وقل هو الله أحد مائة مرة » وقال لي : « تقرأنىي صلاة 
جعفر في الركعة الاولى : الحمد وإذا زلزلت . وفى الثانية : الحمد والعاديات . 
وفي الثالثة : الحمد وإذا جاء نصر الله » وفي ار الحمد وقل هو الله أحد » 
ثم قال لي : «يا مفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم )20 . 

وأعلم أن ما ذكر في الخبر من الصلاة في كل جمعة عشر ركعات مبني على 
الغالب من اشتمال كل شهر على أربعة أيام مع . فلو اتفق في الشهر خمسة أيام 
مع ففي كيفية بسط الثهانين احتمالات . أظهرها سقوط العشر في الجمعة 
الأخيرة . 

قال في الذكرى : ولو فات شبىء من هذه النوافل ليلا فالظاهر أنه يستحب 
سنا شار 11 وهو غير واضح . اشرق ىن امتحات في الترافن بين 
الصائم وغيره » عملا بالعموم . 

له : ( وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام أربع ركعات بتشهدين 

وتسليمين . يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد خمسين مرة ) . 

روى الصدوق - رحمه الله في الصحيح . عن عبد الله بن سنان » عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : «من توضاً فأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة 
فصلى أربع ركعات يفصل بينبن بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو 
الل لح ير ار اير 
له )0 , 


: الوسائل ه‎ . ١١ : »ء الاقبال‎ 18١7” / 557 : ١ الاستبصار‎ . 7١8/55 : ” التهذيب‎ )١( 
. ١ أبواب نافلة شهر رمضان ب لا ح‎ 

(5) الذكرى : :70 . 

(9) الفقيه ١‏ : 805 /1554 . وفي ثواب الأعمال : /ا” . والوسائل ه : 787 أبواب بقية 
الصلوات المندوبة ب ٠١‏ ح ١‏ . بتفاوت يسير . 


وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان . يقرأفي الأولى الحمد مرة 
والقدر مائة مرّة . وفي الثانية بالحمد مرة وسورة التوحيد مائة مرة . 
زلزلت . ثم يقول حمس عشرة مرة : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكير.ء ثم يركع ويقولها عشرا. وهكذا يقولها عشرا بعد 


ثم قال رضى الله عنه : وأما محمد بن مسعود العياثبى ‏ رحمه الله فقد 
0 5670 ويا .شن لماخ القاهدة لاد + إن مينه ااضاد 
سمى صلاة فاطمة عليها السلام وصلاة الأواية' 0 5 ونل عن سيخه محمد بن 
الحسن بن الوليد أنه روى هذه الصلاة وثواها وكان يقول : إنى لا أعرفها بصلاة 
فاطمة عليها السلام 5 وأما أمل الكوفة فإنهم يعرفونها نصلاة فاطمه 

-/ 
عليها السلا 
له : ( وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان . يقرأ في الاولى الحمد 

مرة والقدر مائه مرة 5 وف الثانية اويل مرة وسوره التوحيد مائه مرة ) . 

هذه الصلاة نقلها الشيخ في المصباح 27 . وم أقف ها على مستند سوى 
0 
دوا زلزلت . ل : سبحاك الله والح ولا 


(1) الفقية 1 :655 ردكي الوسانا 435 545 أبواييفية: الصلواك المندوبة ب ٠١‏ ح5. 
. وفيه: محمد بن أساعيل عن السماك. وفي الفقيه: محمد بن إسماعيل بن السماك . 

(1) الفقيه ١‏ : 517" /131 . الوسائل د : ”557 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٠١‏ ح3 . 

فيه مصباح المتهجد : د 

(؟) في ص 7١”‏ . 


2 ب660707070796962624264رارااااااياااااااااااااااا ا 


منه » فيكون في كل ركعة حمس وسبعون مرة »ويقرأ في الثانية والعاديات . 
وفي الثالثة إذا جاء نصر الله . وفي الرابعة قل هو الله أحد . 


رفع رأسه » وفي سجوده . وبعد رفعه . وفي سجوده ثانيا » وبعد الرفع 
منه. فيكون في كل ركعة حمس وسبعون مرة. ويقرأفي الثانية 
والعاديات . وفي الثالثة إذا جاء نصر الله » وفي الرابعة قل هو الله أحد ) . 

استحباب هذه الصلاة ثابت بإجماع علماء الإاسلام إلأهن دهن 
العامة . حكاه في المنتهى2(7 . والأخبار بها مستفيضة . فروى الشيخ في 
الصحيح . عن بسطام . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : 
جعلت فداك أيلتزم5) الرجل أخاه ؟ فقال : « نعم إن رسول الله صلى الله عليه 
اله يوم افع تير نان ار الا عفرن كلم يقال : والله ما أدري بأمها أنا 
أشد سرورا بقدوم - جعفر أم بفتح خيبر. قال : فلم يلبث أن جاء جعفر. 
اا ل ا 00 
فقال له الرجل : الأربع ركعات التي بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر 
جعفرا أن يصليها ؟ فقال : « لما قدم عليه قال له : يا جعفر ألا اعطيك ؟ ألا 
امتحك ؟ آلا أخيوك ؟ قال + فتشرف0 التناس وروا أنه يحظية :ذهيا أو فطة 
فقال : بلى يا رسول الله . قال : صل أربع ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما 

ينبن إن استطعت كل يوم . وإلا فكل يومين . أو كل جمعة . أو كل شهرء أو 
كل ب متها ٠‏ قال : كيف أصلّيها ؟ قال المح الصيادة دم 
تقرأ . ثم تقول حمس عشرة مرة وأنت قائم سشونان: اله واكمد هنول إله ال 
الله والله أكر ؛ فإذا ركعت قلت ذلك عشرا . وإذا رفعت رأسك فعشراً » وإذا 
سجدت فعشرا . وإذا رفعت رأسك فعشراً . وإذا سجدت الثانية فعشراً . وإذا 





. 9ه"‎ : ١ المنتهى‎ )١( 
0 04:5 الالتزام : الاعتناق  الصحاح‎ 29( 
تيوفت إلى المثىء أي تطلعت إليه  الصحاح ؛ 8ى” 3 . هكذاقي المصدر. وف مي‎ (7١ 


النسخ : فتشرّف . 


رفعت رأسك عشراأ . فذلك حمس وسبعون يكون ثلائائة في أربع ركعات . 
فهي ألف ومائتان وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل ياأيها 


. )١() الكافرون‎ 


وبمضمون هذه الرواية-قال أكثر الأصحاب كالشيخين2 . وابن 
الحنيد9) 3 وابن افو 0 ( وابن أبي عقيل 9 ي, وغيرهم : 


وقد ورد في بعض الروايات أن التسبيح قبل القراءة » وأن صورته : الله 
أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » رواه الصدوق - رحمه الله في من 
لا يحضره الفقيه . عن أبي حمزة الثهالي . عن أبي جعفر عليه السلام . وفي 
النووانة انم التي صنل :الل غلية اانه نال لمت عليه كاذ بن آلا اعلمياك 
صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج 
وزبد البحر ذنوبا غفرت لك 270 ثم قال رحمه الله - بعد نقل الروايتين : فبأي 
الحديثين أخذ المصليى فهو مصيب . 


واختلف الأصحاب فيا تستحب قراءته فيها بعد الحمد . فذهس الأكثر 
إلى أنه الزلزلة في الركعة الاولى » والعاديات في الثانية » والنصر في الشالئة ع 
والتوحيد في الرابعة . وقال علي بن بابويه : يقرأ في الركعة الأولى العاديات . 
وق الثانية الرلزلة .وق الاقسين مادم 'وقال السدوق فى القنع > يقرا 
بالتوحيد في الجميع7 . 


. ح”‎ ١ أبواب صلاة جعفر ب‎ ١15 : 5 الوسائل‎ . 45١/١85 : ” التهذيب‎ )١١ 
. ١5١ : المفيد في المقنعة : 78 . والشيخ في النهاية‎ )١( 

99) نقله عنه في المختلف : ١707‏ . 

(5) السواتو 1 

(05) نقله عنه في المختلف : /ا7١١‏ . 

(1) الفقيه ١‏ : 37 /155 . الوسائل ه : ١45‏ أبواب صلاة جعفر ب ١‏ ح © . 
(') حكاه عنه في المختلف : /ا7١‏ . 


)003 المقنع : 47 . 


"١4‏ 0 الاحكام /جغ 
ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص ببا . 


والأخبار الواردة في ذلك مختلفة . ففى صحيحة بسطام المتقدمة : أنه يقرأ 
في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون7' . ومقتضاها الجمع بين 
السورتين في كل ركعة . 

وفي صحيحة عبد الله بن المغيرة : أن الصادق عليه السلام قال له : «١‏ اقرأ 
في صلاة جعفر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون 9)0) . ظ 


وفي صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد . قال : قلت لأبي الحسن ‏ يعني 
موسى بن جعفر عليه السلام - : أيّ شيء لمن صل صلاة جعفر ؟ قال : كر 
كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفر الله له » قال. قلت : هذه 
لنا؟ قال : « فلمن هي . إلا لكم خاصة؟!» قلت : فأي شيء أقرأ فيها. 
قال. وقلت : أعترض القرآن ؟ قال : لا. اقرأ فيها إذا زلزلت . وإذا جاء 
نصر الله . وإنا أنزلناه في ليلة القدر » وقل هو الله أحد )29 . 


وروى الشيخ . عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبي الحسن 
عليه السلام » قال : « قرا اق الاولى : إذا زلزلت . وبي الثانية : والعاديات . 
وفي الثالثة : إذا جاء نصر الله . وفي الرابعة : بقل هو الله أحد »7) وفي هذا 
السند ضعف7”: 

قوله : ( ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخوص 
بها ) . 

ذكر الصدوق ‏ رحمه الله في من لا يحضره الفقيه أن في رواية الحسن بن 
محبوب . قال : « تقول في آخر سجلة من صلاة جعفر بن أبي طالب 


)١(‏ في ص '5. ظ 

(؟) الفقيه ١‏ : 14“ /15"8 . الوسائل د : ١97‏ أبواب صلاة جعفر ب 5 ح ١‏ . 

99) الفقيه ١‏ :م8“ ٠5١9/‏ . التهذيب ” : 5١ /١85‏ . ثواب الأعمال : 58 . الوسائل 5 : 
أبواب صلاة جعفر ب ” ح 7 . 

(:) التهذيب ” : ١40‏ /77: . الوسائل د : ١18‏ أبواب صلاة جعفر ب ” ح ” . 

(5) لعل وجهه أن راوها وهو إبراهيم بن عبد الحميد واقفي ‏ راجع رجال الشيخ : 754 / 5١‏ . 


بعض الصلوات المستحبة ه23 1 
الثانية : صلاة ليلة الفطر : 
وهي ركعتان . يقرأ في الأولى الحمد مرّة وألف مرّة قل هو الله 
لدي .وف القاقة اتيك زفقل هر اللا حدر ١‏ 
وصلاة يوم الغدير 


وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة . 








عليه السلام : يا من لبس العز والوقار . يا من تعطف بالمجد وتكرّم به . يا من 
لا ينبغي التسبيح إلا له » يا من أحصى كل شيء علمه . يا ذا النعمة والطول . 
يا ذا الم والفضل . يا ذا القدرة والكرم . أسألك بمعاقد العز من عرشك . 
ومنتهى ال رحمة من كتابك » وباسمك الأعظم الأعلى . وكلماتك التامات أن 
تصلى على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا م( . 

قوله : ( الثانية » صلاة ليلة الفطر : وف ركهاة وتران ارق 
الحمد مرة . وألف مرة قل هو الله أحد . وفي الثانية الحمد وقل هو الله 
أحد مرة ) . 

هذه الصلاة ذكرها الشيخ في المصباح 29 . قال المصنف في المعتبر : ولا 
بأس بها . فإن الصلاة خير موضوع 27 . 


قوله : ( وصلاة يوم الغدير » وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل 


هذه الصلاة ركعتان تقرأ في كل ركعة الحمد مرة . وقل هو الله أحد وآية 
الكرسى وإنا أنزلناه عدا عا : روى ذلك محمد بن موسى الهمدانني » عن 
علي بن حسان الواسطي . عن على بن الحسين العبدي . عن الصادق 


. ” أبواب صلاة جعفر ب ” ح‎ ١44 : 5 الوسائل‎ . ١١45/ "59 : ١ الفقيه‎ )١( 
. 017 : (؟) مصباح المتهجد‎ 
. ”3/#” : ” المعتبر‎ )59( 


56 ار اا ددر ل كا عن لم 2 1 ون نف لم شخت انهه كان ل ل اا د مدارك الاحكام /جء 
وصلاة ليلة النصف من شعبان ». وصلاة ليلة المبعث ويومه : 
وتفصيل هذه الصلوات ( وما يقال فيها وبعدها 3 مذكور في كتب 

العبادات . 

خااقمة : 
كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعداً . وقائ) أفضل . وإن 


عليه السلام . وفي الرواية : « إن هذه الصلاة تعدل عند الله عزّ وجل مائة ألف 
د ومائة ألف عمرة )00 وفي السند ضعف29 . 

قال في التذكرة : وقد روى أبو الصلاح هنا استحباب الجاعة والخطبة 
والتصافح والتهاني ببيركة هذا اليوم وشرفه بتكميل الدين بنصب أمير المؤمنين 
عليه السلام2"7 . 

قوله: (وصلاة ليلة النصف من شعبان . وصلاة ليلة المبعث 
ويومه ) . 


قد ذكر الأصحاب في كتب العبادات في هذه الأوقات صلوات متعددة . 
من أرادها وقف عليها في محالما . والله الموفق . 


قوله : ( خاتمة » كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعداً » وقائ) 
أفضل . وإن جعل كل ركعتين من جلوس مقام ركعة كان أفضل ) . 


قد تقدم البحث في هذين الحكمين في أوائل كتاب الصلاة مستقصى فلا 
لعيده . ب 


. ١ أبواب الصلوات المندوبة ب ” ح‎ 7١5 : 5 الوسائل‎ . 5١7/187 : ” التهذيب‎ )١( 
. (؟) لعل وجهه هو جهالة  على بن الحسين العبدي حيث إنه غير مذكور في كتب الرجال‎ 
. 75 : ١ التذكرة‎ )9( 


الخلل الواقع في الصلاة م ري ا 


الركن الرابع 
الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة .» وهو إما من عمد . 
اد د 
و اما د ل 


له : ( الركن الرابع . في التوابع : وفيه فصول . الفصل الأول : 
الل اي ارات ما سور ال اكت 
العمد فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامدا ذ فقد أبوال صلاته . 
غرطا كانها اخ يه او حدرء ا مدا 5000 
المراد بالشرط : : الخارج الذي تتوقف عليه صحة الفعل كالطهارة والستر . 
وبالجزء : ما تلتئم منه الماهية كالقراءة والركوع والسجود . وبالكيفية : ترتيب 
الأجزاء على الوجه المأمور به . ومثل لما المصنف في المعتبر بالطمأنينة0) ,» وهو 
غير واضح . وبالترك : ما يحرم فعله في الصلاة كالالتفات والكلام » وفي إطلاق 
0 
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أ ن من أخل بشىء من شرائط الصلاة أو 
واجباتها عمدأ بطلت صلاته . لأن الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط . 
والإخلال بالجزء أو الكيفية إخلال بالحقيقة المجموعة من الأجزاء . فلا يكون 
المخل بأحدهما آتيا بالصلاة على الوجه المأمور به . ىا هو ظاهر . 
وأما البطلان بفعل ما لا يجوز فعله في الصلاة فلا يتم على إطلاقه . لأن 
النبي إذا لم يتعلق بنفس العبادة أو شرطها لا يقتضى فسادها . وإنمايثبت 
البطلان بدليل من خارج . كا في الكلام والالتفات ونحوهما . 


. المعتير ” : 5لا”‎ )١( 


يلض ل و ل ا يفك ارك الاحكام /جءً 


وكذ ا لوقع فنا حب تركته اواك الت ع كناه عياة بحر إلا 
الجهر والإخفات في موضعه) . ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو 
المكان 5-7 الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة . 

فروع : 

الأول : إذا توضاً بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد 
الطهارة والصلاة . ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما . 





قوله : ( وكذرا لو فعل ما يجب تركه , أو ترك ما يجب فعله جهلا 
بوجوبه » إلا الجهر والإخفات في موضعها ) . 
الوجه من مساواة الجاهل للعامد في ذلك عدم تحقق الامتثال مع الإخلال 
بالواجب في الحالين وإن افترقا بالإثم وعدمه . 
وأما استثناء الجهر والإخفات من ذلك فقال المصنف في المعتير : إنه ثابت 
باتفاق القائلين بوجوب(١)‏ . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
ا ٠‏ قلت له : رجل جهر بالقراءة فيا لا 
ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه . قال : «أي ذلك فعل 
تنمدا افق القن ااانه وعلبه الا خافة + وإنة فعا الاق نيا أو نافيا أر م 
يدري فلا شيء عليه )20 . 
له : ( ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه . أو المكان . أو 
نجاسة الثوب . أو البدن » أو موضع السجود . فلا إعادة ) . 
قد تقدم ل الأظهر عدم الإعادة في شيء من ذلك . 
لاستحالة - اغبي إلى الجاهل فينتفى المقتضي للفساد . 
ش (فروع ثلاثه . الأول ا توضاً بماء مغصوب مع العلم 
0 وصلى أعاد الطهارة والصلاة . ولو جهل غصبيته لم يعد 
إحداهما ) . ظ 


. المعتسر ” : لا/ا”‎ )١( 
الوسائل 4 : 755 أبواب‎ . 117 / 3١ : ١ التهذيب 5 :5352/17 . الاستبصار‎ )5( 
٠٠١ / ”١ا/‎ : ١ وأوردها في الفقيه‎ . ١ ح‎ 7١ القراءة في الصلاة ب‎ 


الخلل الواقع في الصلاة 0 


الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان 
في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين . فإن أخذه من غير مسلم أو 
وداب د روس أعاة + 


أما عدم الإعادة مع الجهل بالغصبف فل| سبق . 
وأما وجوب الإعادة مع العلم فلتوجه النبي إلى الطهارة فتفسد . ويلزم 
.من فسادها فساد المشروط . 
ولو علم الجاهل بالغصب في أثناء الوضوء فإن بقي شيء لم يغسل امتنع 
غسله بذلك الماء قطعاً. وإن استوفى الغسل ففى جواز المسح بذلك البلل 
بين العوض والمعوض لواحد . 
قوله : ( الثاني . إذا لم يعلم أن الجلد ميتة وصلى فيه ثم علم لم يعد 
إذا كان في يد مسلم أو اشتراه من سوق المسلمين ) . 
إنها لى تجب عليه الإعادة لأنه صلى صلاة مأموراً بها . والامتثال يقتضي 
والمراد بالمسلم : من حكم بإسلامه شرعاً . وبسوق المسلمين : ما صدق 
عليه أنه كذلك » فيحل الشراء منه وإن لم يسمع من بايعه كلمة الشهادة . وفي 
موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام . قال : «لا بأس بالصلاة في 
الفرو الياني وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل 
الإسلام ؟ قال : « إن كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس )20 . 
قوله : ( وإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد ) . 


لا ريب في وجوب الإعادة إذا كان الجلد مأخوذا من غير مسلم عملا 
بالظاهر من حاله .» ولورود النبى عن تناوله منه . 


. ” الوسائل ” : 7"” أبواب لباس المصلى ب 00 ح‎ . 1577/3758 : ١ التهذيب‎ )١( 
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الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يُصَلَّى فيه وصلى أعاد . 
وأما السهو : فإن أخلٌ بركن أعاد . كمن أخل بالقيام حتى نوى , 
أو بالنية حتى كبر . 





أما الجلد المطروح فقد صرح المصنف وغيره7) بأنه كذلك . نظرا إلى 
أصالة عدم تذكيته . وهو مشكل . لأن مرجع الأصل هنا إلى الاستصحاب وم 
يقم على التمسك به دليل يعتد به . وقد تقدم البحث في ذلك مستوق في كتاب 
الفلنار 0 1 

وله رز للشو إذا ليع اسن معنت .ها بحسن فيه وضيل 
أعاد ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه في المنتهى بأن 
الصلاة مشروطة بستر العورة بما يصلى فيه . والشك في الشرط يقتضي الشك في 
المشروط””" . ويمكن المناقشة فيه بالمنع من ذلك . لاحتمال أن يكون الشرط ستر 
العورة بما لا يعلم تعلق النبي به . ولو كان الملبوس غير ساتر كالخاتم ونحوه 
فأولى بالجواز . 

قوله : ( وأما السهو. فإن أخل بركن أعاد . كمن أخل بالقيام حتى 
نوى ) . 

مقتضى العبارة كون القيام في حال النية ركناً » وهو غير واضح خصوصاً 
على ما ذهب إليه المصنف من كونها شرطاً خارجاً عن حقيقة الصلاة9) . نعم 
هو ركن في حال التكبير, لأن من أخل بالقيام حتى كبر بطلت صلاته عمدا 
وسهواً . 

قوله : ( أو بالنية حتى كبر) . 


0 ١ كالشهيد الثاني في المسالك‎ )1١ 
. ص/ام"‎ ١ ؟) راجع ج‎ 

. 550 : ١ المنتهى‎ )5( 

(5) المعتير ا : ١54‏ . 


الخلل الواقع في الصلاة لواو 0 


لأ وس ل :ذللكن: لأنالتكر سنزوبيع الضاذة إناعا تي ننه الا 
وغيرها من الشرائط . لأن شرط الكل شرط لخحزئه . ويلزم من فوات الشرط 

قوله : ( أو بالتكبير حتى قرأ ) . 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة('2 » ويدل عليه 
روايات منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ٠‏ قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح , قال : ( يعيد )() . 


في الرجل يصلٍ فلم يفتتح بالتكبير. هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال : رلاء 
بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر» 9 . 


وبإزاء هذه الروايات أخبار أخر دالة على أن الناسي لا يعيد » كصحيحة 
عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن رجل نسي أن 
يكبر حتى دخل في الصلاة » قال : العسين انفد نهنه أن يكتير ااوافلت : 
نعم . قال : « فليمض في صلاته )0 . 

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن أبي الحسن الرضا 
عليه السلام . قال. قلت له : رجل نسي أن يكير تكبيرة الافتتاح حتى كبر 
للركوع . فقال : « أجزأه »© . 


. 558 : كالشهيد الأول في الذكرى : 187 . والشهيد الثاني في روض الجحنان‎ )١( 

(00) العهديب 17 5# لاواهن. الابتعضنان 1 2 1و 51 ان الوسنات .0/1815 أنحوات 
تكبيرة الإحرام ب ” ح ١‏ . 

لان 7 17ت التهيتدومن 1107 كفي الاسستصيان 1 ال ا 
الوسائل 5 : "١8‏ أبواب تكبيرة الإحرام ب ”7 ح ١‏ . 
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أو بالركوع حتى سجد. أو بالسجدتين حتى ركع فيم| بعد . وقيل : 
يسقط الزائد وبأتقي بالفاثت ويبني ١‏ وقيل : يختص هذا الحكم 
بالأخيرتين 1 ولو كان قْ الأوليين ابييكا نقينا + والأول أظهر : 


قال في الذكرى : وهذه الروايات تخالف إجماع الأصحاب . بل إجماع 
الامة إلا الزهري والأوزاعي . ٠‏ فإنها لم يبطلا الصلاة بتركها سهوأ١١) ١‏ 

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الشك دون تيقن 
الترك 29 ى ولا بأس' به 1 

قوله : ( أو بالركوع حتى سجد . أو بالسجدتين حتى ركع فيم) 
بعد . وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبنى . وقيل : يختصّ هذا 
الحكم بالأخيرتين 4 ولو كان ف الأولين ( استانف ( والأول أظهر ) 

تضمنت هذه العبارة مسألتين : 


إحداهما : إن من أخل بالركوع ناسياً حتى سجد بطلت صلاته » وهو 
اختيار المفيد (5) 2 والمرتضى (*؟) 4 واء بن إدريس 7©) 2 وعامة المتأخرين (0) 


وقال الشيخ في المبسوط : إنما تبطل في الأولتين أو في ثالثة المغرب . وإن 
كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد وأتى بالفائت . فلو ترك الركوع في 
الثالثة حتى سجد سجدتيها أسقطهما وركع - السجدتين . ولولم يذكر حتى 
ركع في الرابعة أسقط الركوع وسجد للثالثة ثم أتى بالرابعة © . ونحوه قال في 


. ١928 : الذكرى‎ )١١ 

(؟) التهذيب ” : ١155‏ . والاستبصار ١‏ : +“ه” . 

” : المقنعة‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل : 57 . 

(9)"السورائن +" مد 

)0( منهم العلامة في التذكرة ١4 : ١‏ . والشهيد الأول في البيان : ١55‏ . والشهيد الثاني في روض 
الحنان : ١‏ 


كتابي الأخبار"» . وحكى في المبسوط قولاً بالتلفيق مطلقاً وعدم الاعتداد 
بالزيادة وإن كان في الأولتين2 . وأسنده في المنتهى إلى الشيخ أيضاً© . 

وقال ابن الحنيد الرسيدة ارين اا 
استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الاولى 
النيي صحت له . رجوت أن يجزيه ذلك . ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان 
الوقك وايعا كان اح |5821 

وري د توك عل بروبابويه ارماك ؛ فإنه قال الوا سبيت ارك 
بعدما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتاك لاله إذا زسيف ناك الوذ 
تثبت لك صلاتك . وإن كان الركوع في الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين 
واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة © . 

احتج القائلون بالبطلان مطلقاً بأن الناسي للركوع إلى أن يسجد لم يأت 
بالمأمور به على وجهه . فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال . 

وبما رواه الشيخ في الصحيح ٠عن‏ رفاعة . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : سألته عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم . قال : 
« يستقبل )20 . 

وعن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «إذا أ يقن الرجل 
أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك اللركرة استأنف 
الصلاة )(") . 


1( التهذيب ” : 2.1١4‏ والاستبصار ١‏ :كه" . 

. ١١94 : ١ المبسوط‎ )5( 

6٠8 : ١ إفة المنتهى‎ 

(084) حكاه عنه في المختلف : ا" 

6 التهذيب 581/1١54: ١‏ .» الاستبصار ١‏ : هه" / :1:5 . الوسائل : : 9# أبواب 
الركوع ب ٠١‏ ح١‏ . 
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وعن إسحاق بن عمار » قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل 
ينسى أن يركع . قال : « يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه )() . 

ويتوجه على الأول أن الامتثال يتحقق بالإتيان بالركوع ثم السجود . فلا 
يتعين الاستئناف . نعم لولم يذكر إلا بعد السجدتين انجه البطلان لزيادة 
الركن . كما هو مدلول الروايتين الأولتين . 

والرواية الثالثة ضعيفة السند(2 . فلا تنيض حجة في إثبات حكم مخالف 
للأصل . 

احتج الشيخ في التهذيب على البطلان في الركعتين الأولتين وثالثة المغرب 
بما تلوناه من الأخبار. وعلى إسقاط الزائد والإتيان بالفائت في الركعتين 
الأخيرتين من الرباعية بما رواه عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر 
عليه السلام : في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع : « فإن استيقن فليلق 
السجدتين اللتين لا ركعة لما فيبني على صلاته على التمام » وإن كان لم يستيقن 
إلا بعدما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شيء عليه »9 . 

وفي الصحيح عن العيص بن القاسم . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع . 
قال : « يقوم فيركعم ويسجد سجدتي السهو)8؟) . 

وأجاب المصنف في المعتبر عن الرواية الأولى بأن ظاهرها الإطلاق وهو 
متروك . وتخصيصها بالأخيرتين تحكم © . ظ 


)١(‏ التهذيب 8”/1١59 : ١‏ ه . الاستبصار ١‏ : و5ه” / لا:١ا.‏ الوسائل 5 47 أبواب 
الركوع ب ٠١‏ ح ” ١‏ ظ 

. 07/١106 : لعل وجهه هو كون إسحاق بن عمار فطحيا  راجع الفهرست‎ )١( 

(6) التهذيب” : ١54‏ /80ه . الوسائل : : 94 أبواب الركوع ب ١١‏ ح؟ . واوردها في 
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(5) التهذيب ؟ : 587/1١59‏ . الوسائل 5 : ه"9 أبواب الركوع ب ١١‏ ح” . 

(0) المعتير ” : 8/ا”" . 


ويتوجه عليها أيضا أنها ضعيفة السند باشتاله على الحكم بن مسكين وهو 
جهول . وعلى الرواية الثانية أنها غير دالة على مطلوبه وإنما تدل على وجوب 
الإتيان بالمنسى خاصة . وهولا يذهب إليه بل يوجب الإتيان بما بعده من 


السجود : 


لكن الصدوق - رحمه الله - أورد رواية محمد بن مسلم في كتابه بطريق 
صحيح » ومتنها أوضح مما في كتابي الشيخ . فإنه قال : وروى العلاء » عن 
محمد بن مسلم . ؛ عن أبي جعفر عليه السلام اح 0 
يركع . ٠‏ فقال : « يمضى في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع . فإن استيقن أنه لم 
يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهم ويبني على صلاته على التتام » وإن 
كان لم يستيقن إلا من بعدما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجد سجدتين 
ولا شيء عليه )('2 ومقتضى الرواية وجوب الإتيان بالركوع وإسقاط السجدتين 
مطلقاً ىا هو أحد الأقوال في المسألة . 


ويمكن الجمع بينها وبين ما تضمن الاستئناف بذلك بالتخيير بين الأمرين 
وأفضلية الاستئناف . وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى . 

الثانية : إن من أخل بالسجدتين حتى ركع فيا بعد بطلت صلاته » وهو 
اختيار الشيخ في النهاية2"2 . وأكثر الأصحاب . وقال في الول > إن تر لاصيا 
سجدتين في ركعة من الآولتين أعاد الصلاة » وإن كانتا من الأخيرتين بنى على 
الركوع في الاولى وسجد السجدتين7”" . والأصح الأول . 


لجا أنه آخل بركن من الصلاة ة حتى دخل في آخر.ء فلو أعاد الأول لزاد 
ركناً ولولم يأت به نقص ركنا » وكلاهما مبطل . ٠‏ لما سيأتي . ويؤيده قوله 
عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلا من سن : الطهور . والوقت . والقبلة . 


. ح؟‎ ١١ الوسائل 5 : 454 أبواب الركوع ب‎ . ٠٠١5/ 578 : ١ الفقيه‎ )١( 
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وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أعاد هرا وعنمدا 8 








والركوع . والسجود )(2 . 
ولم نقف للقائلين بالتلفيق هنا على حجة يعتد بها. واستدل له في 
المختلف بأن السجدتين مساويتان للركوع في جميع الأحكام .» وقد ثبت جواز 
التلفيق فيه2"0 . ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال . فإنه محرد دعوى عارية من 
الدليل . ظ 
تولضة بز ركذا لوزؤاة) الات ركفة : أووركوعا + أو محدف + 
أقاد همد أرسدهر 4 
هنا فيشالتان : 
إحداهما : إن من زاد في صلاته ركعة بطلت صلاته . وإطلاق العبارة 
يقتضى عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها » ولا بين أن يكون قد جلس 
في آخر الصلاة أو لم يجلس . وبهذا التعميم قطع الشيخ في حملة من كتبه(" , 
والسيد المرتضى7*؟؟ . وابن بابويه2”20 . 


واحتج عليه في الخلاف بتوقف يقين اليراءة عليه . قال 5 وإنما يعتير 
الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناءا على أن الذكر في التشهد ليس بواجب . 


وامكند ل علمة اشيحا هنا وداه الشيخ في الحسن .عن زرارة وبكير ابني 
أعين . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « إدا استيقن أنه زاد في صلاته 
المكتوبة لم يعتد مها واستقبل صلاته استقبالا )2 وعن أبي بصير قال ٠‏ قال أبو 


. ٠ الوسائل 5 : ٠١/ا/ا أبواب القراءة في الصلاة ب 59 ح‎ . 441١/ 5*0 : ١ الفقيه‎ )١( 


. ١"٠ : المختلف‎ )١ 
. ١81 : ) والجمل والعقود ( الرسائل العشر‎ . ١5١ : ١ والمبسوط‎ . 154 : ١ الخلاف‎ )9( 
جمل العلم والعمل ا‎ 62 


(5) المقنع : ”١‏ . 
(9) التهذيب ؟ : 75/1١9154‏ . الاستبصار ١‏ : 5/ا” / 1578 . الوسائل ه : 87" أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح ١‏ 8 


عبد الله عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة )١()‏ وهما بإطلاقه]| 
يتناولان زيادة الركعة وغيرها . 


وقال في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد . ومن أصحابنا من 
قال : إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه . 
وألأول هو السسين ى. الالانفينة قترل مو قوق ان اند كم و القشيبنك بين 
بواجب(2) . 

وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد7" . 
واختاره المصنف في المعتير(؟» . والعلامة في المختلف2'» . واستدل عليه في المعتبر 
بأن نسيان التشهد غير مبطل . فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض 
والزيادة. وبمارواه الشيخ في الصحيح : عن زرارة » عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : سألته عن رجل صلى حمسا . فقال : « إن كان جلس في 
الرابعة قدر التشهد فقد تحت صلاته )20 . 


وعن محمد بن مسلم . قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل 
استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا . فقال : « كيف استيقن ؟ » قلت : 
علم . قال : « إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة )9 . 
ويتوجه على الأول : أن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضى عدم وفوع 


(١)'الكساق‏ 2# هة 8ه التهسديي: 61/718419 الاسنتحضيار 17 1ب لاوا 
الوسائل 5 : 87 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح؟ . 

. ١73١: ١ المبسوط‎ )١( 

59) حكاه عنه في المختلف : ١70‏ . 

(؟) المعتر” : “8٠١‏ . 

. ١708 : المختلف‎ )6( 

(1) التهذيب 7 : 757/1945 . الاستبصار ١‏ : ل/الا / ١5731‏ . الوسائل ه : *8” أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح 4 . 

(0) التهذيب ؟ : 7660/1١95‏ . الاستبصار ١‏ : لالا” / 1576 . المقنع : 7١‏ . الوسائل ه : 
3 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١9‏ ح ه . 


شف اسع ا ةيو اميد ارك الااحكاء ارم 


الزيادة في أثناء الصلاة . 

وعلى الروايتين : أن الظاهر أن را فيهم| من الجلوس بقدر التشهد : 
التشهد . ٠‏ لشيوع مثل هذا الإطلاق وندور محقق الحلوس بقدر التشهد من دون 
الإتيان به » وبذلك صرح الشيخ في الاستبصار . فقال : إن هذين الخبرين لا 
ينافيان الخبرين الأولين . يعني : روايتي أبي بصير وابني أعين . لأن من جلس ف 
الرابعة وتشهد ثم قام صلى ركعة لم يل بركن من أركان الصلاة » وإنما أخل 
بالتسليم . والإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه(2 . 


واستحسن هذا الحمل الشهيد في الذكرى . قال : ويكون في هذه الأخبار 


وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرائره فقال : من صلى الظهر 
-مثلاً ل - أربع ركعات . وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي 
ل ار 00 
التسليم فالصلاة باطلة . وعلى مذهب من لم يوجبه فالاول أن يقال : 
ل 
وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ونعم ما قال(" . انتهى 
كلامه رحمه الله . وهو في محله . ومن ذلك يظهر عدم المرق في الصلاة بين 
الرباعية وغيرها . 


ولو ذكر الزيادة قبل الركوع ميدق ضاف مطلنا بخن شكال » لأن زيادة 
القيام سهواً غير مبطلة . ش ظ 
الثانية : إن من زاد في صلاته ركوعاً أو سجدتين بطلت صلاته . وهو 


. /الا”‎ : ١ الاستبصار‎ )١( 
., 5١9 : (5؟) الذكرى‎ 
السبراتر.+ ؟'ه.,‎ (١ 


الخلل الواقع في الصلاة ام دش د عو عبراو الع ا ا 11 


وقيل : لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه . 
ذكره الشيخ وعلم المدى .2 والأشبه البطلان : 


الو ل :وامقدك علد اق العتر انان افيه كيرا 

هيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب الموظف . فتبطل معه الصلاة » وقول أبي 
عد بل حا حي وبكير المتقدمة : ١‏ إذا استيقن أنه راد ف 
متلا الكدوية 1 ماديا و متك ماوق المغفيار :10 وقتون السيادق 
عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم في رجل صلى وذكر أنه زاد سجلة : 
« لايعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة 0( والظاهر أن المراد بالركعة 
الركوع . كما يظهر من مقابلته بالسجدة . ظ 

له : ( وقيل : لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع 

أرسل نفسه . ذكره الشيخ وعلم الحدى . والأشبه البطلان ) . 

إغا "كان الأشيه البطلان لأضه زاهتركوعا + إذ لبس راقع البراسن بجزء | من 
الركوع . وإثما هو انفصال عنه . 

والقول بالصحة وإرسال نفسه للسجود للشيخ ؟ . والمرتضئ ' ' . وابن 
إدريس 232 . واختاره شيخنا المتقدم محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكاني 9 . 
قال في الذكرى : وهو قوي . لأن ذلك وإن كان بصورة الركوع إلا أنه في 
الحقيقة ليس بركوع . لتبين خلافه . واللهوي إلى السجود مشتمل عليه وهو 
واجب فيتأدى الهوى إلى السجود به . فلا تتحقق الزيادة حينئذ . بخلاف ما لو 


4 : ” المعتير‎ )١( 

(5) في ص١7‏ . 

(5) الفقيه ٠٠١9 / 578 : ١‏ . التهذيب ” : 5٠86 /١6‏ . الوسائل : : 988 أبواب الركوع 
ب 4اح5. ٠‏ 

. ١775 : ١ المبسوط‎ ):( 

(5) حمل العلم والعمل : 0 


(1) السرائر : 7ه . 
(0) الكافي " : 350١‏ . 


تق يه مت عات و بع لاط علدت تفارك الاعكام 1 


وإن نقص [ ركعة ] فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو 
كانت ثنائية » وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمداً أو سهواً أعاد . وإن 
كان يُبطلها عمداً لا سهواً كالكلام فيه تردد » والأشبه الصّحة . 


ذكر بعد رفع رأسه من الركوع . فإن الزيادة حينئذٍ متحققة لافتقاره إلى هوي 
السجود(2 . ولا يخفى ضعف هذا التوجيه . 

نعم يمكن توجيهه بأن هذه الزيادة لم تقتض تغييراً لهيئة الصلاة ولا خروجاً 
عن الترتيب الموظف . فلا تكون مبطلة وإن تحقق مسمى الركوع . لانتفاء ما 
يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع . ولا يشكل 
ذلك بوجوب إعادة الهوي للسجود حيث لم يقع بقصده وإِنمماوقعم بقصد 
الركوع . لأن الأظهر أن ذلك لا يقتضى وجوب إعادته . كما يدل عليه فحوى 
صحيحة حريز المتضمنة لأن من سها في فريضة فأتمها على أنها نافلة لا 
يضره() . 


وقد ظهر بذلك قوة هذا القول . وإن كان الإتمام ثم الإعادة طريق 
الاحتياط . 


قوله : ( وإن نقص [ ركعة ] فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ‏ 
ولو كانت ثنائية » ولوذكر بعد فعل ما يُبطلها عمداً أو سهوا أعاد . وإن 
كان تنظلها عميدا لذ ننتهوا - كالكلام - فيه تردد , والاشسنه الصحة ) . 


ل الاق أبعم ٠‏ وعل الا فإما أن يكون الاف ما يمطل الصلاة عسدا ل 
ثلاث : 


)١(‏ الذكرى 
() التهذيب ” : 1518/5475 . الوسائل 5 : 7١١‏ أبواب النية ب ١‏ ح ١‏ . ولكن فيهما : أن 
عبد الله بن المغيرة رواها عن كتاب حريز . 


الول اليدكرالنتصى ملتسي قال الاقنانة بشرةمن الكا باجام 

فيجب إتمام الصلاة ولو كانت ثنائية دون الإعادة 0 بمقتضى الأصل السالم 
52100 وما رواه الشيخ ف الحيه غن الباريك ين المضيرة التصبرى 
قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في 
الركعتين فأعدنا الصلاة . قال : «ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله 
صلى الله عليه واله في ركعتين فأتم ابركعتين ؟ ألا أعمتم ؟ ١“!‏ والظاهر عدم 
تحقق الخلاف في هذه الصورة مطلقا 

الثانية : أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً لا سهواً كالكلام . 

وقد اختلف الأصحاب في حكمه . اوسوس ‏ اوود يو 
الإعادة("2 . وتبعه ابن أبي عقيل7" وأبو الصلاح الحلبي”؟» . وقرى في المبسوط 


عدم الإعادة وحكى عن بعص أصحابنا قولا بوجوب الإعادة ف غير 
الرباعيةدة» . والأصح أنه لا يعيد مطلقاً . 


اك لتمسك بمقتضى الأصل . وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة . 
ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شىء عليه )20 . 


صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم . ثم ذكر أنه 


)١(‏ التهذيب ” : 770/1١8١‏ ., الاستبصار ١5٠١ / ”7٠ : ١‏ » الوسائل 4ه : 7٠0‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ” ح ” . 

4٠ : النباية‎ )5( 

() نقله عنه في المختلف : > 

(5) الكافي في الفقه : ١58‏ . 

. ١7١ : ١ المبسوط‎ )60١ 

)١(‏ التهذيب ” : .1/55/1١9١‏ الاستبصار ١‏ : 8/ا# / 1454 . الوسائل © : 08 أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ” ح ه . 


هف لظ مم سوه ولد زف الاحكام رج 


لم يصل غير ركعتين فقال : « يتم ما بقى من صلاته ولا شيء عليه )20 . 


وفي الصحيح عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : « صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من 
خلفه : يا رسول الله أحدث في الصلاة ششىء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : إنما 

مليف وكسنن ع قال كد اانا اليدين ؟ كان رفغا 11 الكو ند فقا 
نعم فبنى على صلاته فأتم الصلاة ريع م وتاك إن الله عر وحن هو البق 
أنساه رحمة للامة . ألا ترى لو أن رجلاً صنع هذا لعُيّر وقيل : ما تقبل 
صلاتك .2 تن وخل عل الوم دلك يال : قد سن رسول الله صلى الله عليه 
واله وصارت اعد » وسجد سجدتين لمكان الكلام )0 ., 


القالئة :4" الل ايكريس قعل ما مطل الفيناكة فهدا سرام #الدوت 
والفعل الكثير الذي تنمحى به صورة الصلاة » وقد ذهب الأكثر إلى أنه موجب 
للاعادة . ٠‏ 

وقال ابن بابويه في كتابه المقنع : إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت 
فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت الصين ولا تعد 
الصلاة . فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن2”(7 . 


احتج القائلون بوجوب الإعادة بما رواه الشيخ في الصحيح 2 عن حميل .2 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام .» قال : 
« يستقبل » قلت : ف) يروي الناس ؟ فذكر له حديث ذي الشالين . فقال : 


)١(‏ التهذيب © : ١9١‏ /لاهلا. الاستبصار ١‏ : ولا" / 21١55‏ لوسائل 0 ه: 504 أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ” ح 4 . 

(5) الكاني * : لاه" /5 . التهذيب ” : 850 / 14 . الوسائل 0 : ”١١‏ أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ب ” ح ١5‏ 

(5) نقله عنه في المختلف : ١5‏ .2 والموجود في المقنع : ١‏ . وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت 
في حاجة لك فاعد الصلاة ولا تبن على الركعتين . 


« إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه ( ولو برح استقبل »() : 


وعن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليها السلام ٠.‏ قال : سئل عن رجل 
دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فل| فرغ الإمام خرج مع الناس . ثم 
ذكر أنه قد فاتته ركعة . قال : «يعيد ركعة واحدة . يجوز له ذلك إذا لم يحول 
وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة 
استقبالاً ,29 . 


وعن أبي بصيرء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى 
ركعتين ثم قام فذهب في حاجته . قال : « يستقبل الصلاة » قلت : فا بال 
رسول الله صلى الله عليه واله لم يستقبل حين صلى ركعتين ؟ فقال : ( إد 
رسول الله صلى الله عليه واله لم ينتقل من موضعه )() . 

وقد ورد بعدم الإعادة بذلك روايات كثيرة » كصحيحة محمد وهو ابن 
مسلم ‏ عن أبي جعفر عليه السلام » قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في 
صلاته وقد سبقه بركعة . فلم| فرغ الإمام خرج مع الناس . ثم ذكر بعد ذلك 
أنه فاتته ركعة . قال : « يعيدها ركعة واحلة )9) . 

وصحيحة عبيد بن زرارة » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل صلى ركعة من الغداة » ثم انصرف وخرج في حوائجه . ثم ذكر أنه صلى 
ركعة . قال : يتم ما بقى )7( . 


. 7 الوسائل 0 : 608" أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح‎ . ١:71/ ”10 : 5 التهذيب‎ )١( 

(5؟) التهذيب ” : 85١1/””5/1ا,‏ الاستبصار 15٠1١ / 558 : ١‏ . الوسائل ه : "١١6‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب 5 ح ؟ . 

(19) التهديي 7 ا 1 1 المقنع : .»”١‏ الوسائل ه : 5604 أبواب الخلل الواقع في الصلاة 
ب 1 

(؟) الفقيه ٠١٠١ / 857٠ : ١‏ . التهذيب ” : 55” / ١5”5‏ . الاستبصار ١‏ : ا5" / ١894‏ .2 
الوسائل “٠١ : ٠‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح ١١‏ . 

(45) التهذيب ” : 4" / ١579‏ . الاستبصار ١1١٠” / 58 : ١‏ . الوسائل ه : ١0‏ أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح” . 


15310 "0 


وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : سألته عن رجل 
صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان 
أنه صلى ركعتين . قال : « يصلى ركعتين )(2 . 

وموثقة عمار » عن أب عبد الله عليه السلام : في الرجل يذكر بعد ما قام 
وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنها صلى ركعتين من الظهر والعصر والعتمة ‏ 
والمغرب . قال : « يني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين )”2 . 

وبمضمون هذه الروايات أفتى ابن بابويه ‏ رحمه الله في كتابه المقنع » فإن 
عادته ‏ رحمه الله في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها(" . 

وأجاب الشيخ رحمه الله في كتابي الأخبار عن هذه الرواية بالحمل على 
00 يتيقن الترك 29 , وهو بعيد جداً . ويمكن الجمع بينبا بحمل 

على الجواز » وما تضمن الاستئناف على الاستحباب . والله أعلم ش 


بقى هنا شيء : وهو أن المحقق الشيخ علي ذكر في حواشيه أن المراد بقول 
المصنف : « وإن نقص » ما يتناول نقص الركعة فم زاد ونقص الركوع . وهو 
غير جيد » لأن نقص الركوع قد ذكر حكمه منفرداً وأن من أخل به حتى سجد 
بطلت صلاته » ومن ذكره قبل السجود أتى به فلا وجه لحمل العبارة عليه . 
وأ : فإن ما ذكره المصنف من الأحكام في هذه المسألة لا يجري فيه كما هو 
واضح . وقد أتى المصنف بنحو هذه العبارة في النافع .» وصرح بأن المتقوص 
الوكعة فا زاد . فقال : ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم229 . ونحوه قال 


١ وفيه : عن حريز عن أبى جعفر عليه السلام . الاستبصار‎ ١55٠/ التهذيب ”5 : 7ا8”‎ )١( 
. ١9 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح‎ 5١ : 5 الوسائل‎ ٠ د‎ 

)1١(‏ التهذيب ” : ./08/1١947‏ الاستبصار ١‏ : 4لا" / ١5‏ . الوسائل ه : "١5‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ” ح ٠١‏ . 

(5©) لم نجده في المقنع . لكنه أورد في الفقيه ٠١١7 / 774 : ١‏ رواية عن عمار وهي تدل على عدم 
الإعادة . 
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:5( المختصر النافع 5 


الخلل الواقع في الصلاة 0 ااا 


فى المعتير(١)‏ . 
قوله : ( وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر ) . 
أي : وكذا لا تبطل الصلاة بترك التسليم إلا أن يذكره بعد فعل ما يبطل 
الصلاة عمدا ل لأن المنافي حينئذٍ واقع في أثناء الصلاة ناذا عق الوك 
واستشكله الشارح بأن التسليم ليس بركن . فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا 
وإن فعل المنافي قال : اللهم إلا أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه » وهو 
في حيز المنع 2 . 


ويمكن دفعه بأن المقتضى للبطلان على هذا التقدير ليس هو الإخلال 
بالتسليم » وإنما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة . فإن ذلك يتحقق بفعله قبل 
الفراغ من الأفعال الواجبة وإن لم يتعقبه ركن . كما في حالة التشهد . 


ومع ذلك فالأجود عدم بطلان الصلاة بفعل المنافقي قبله وإن قلنا بوجوبه . 
ما رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام .» قال : 
صلاته )() . 


وفي الصحيح . عن زرارة أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل 
يمحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد . قال : 
« ينصرف فيتوضاً . فإن شاء رجع إلى المسجد . وإن شاء ففي بيته » وإن شاء 
حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم . وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت 


. "8١ : ” المعتر‎ )١١ 
1 5 المفالك‎ 59 
التوقنيب 2 كن الامتفان1 ويه / دلت الوشافل 1401-4 آبوات‎ )65( 


التسليم ب ” ح 5 . 


حرف من اء قاه فف نر زا أنه قار 1141312716 40 عدو ف قن وز 40740 ورم 101674376 01413616128 818 قوق ل زهج قف 3018 قاف 080 10 6اله 3216 1ن مدارك الاحكام /جغ 


ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهها من ركعتين أو ركعة رجحنا جانب 
الاحتياط . ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أمهما هي قيل : يعيد . لأنه لم 
تسلم له الأولتان يقيناً . والأظهر أنه لا إعادة , وعليه سجدتا السهو . 


صلاته 2١١»‏ . وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه 9© . 

وفي الحسن . عن الحلبي »عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا 
التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاء 
وإن كنت قد تشهدت فلا تعد )() . 


قوله : ( ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهها من ركعة أو ركعتين رجحنا 
جانب الاحتياط ) . 


وهو بطلان الصلاة لإمكان كونه)| من ركعة ( فلا يحصل يقين البراءة 
بدون الإعادة . ويحتمل الصحة لعدم تحقق المبطل . ولأن نسيان السجدتين من 
ركعة واحدة خلااف الظاهر . 


قوله : ( ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أنهما هي قيل : يعيد . لأنه لم 
تسلم له الأولتان يقينا . والأظهر أنه لا إعادة ‏ وعليه سجدتا السهو) . 


القول بالإعادة للشيخ ؟» وجماعة . تفريعاً على أن كل سهو يلحق الأولتين 
| يبطل الصلاة . وسيأتي ما فيه0*) ( مع أن الأصل عدم التقدم : 


.1١١9١ / "5# : ١ الاستبصار‎ . ١17١١ / #١8 : الكاني ” : /اؤ:” /7؟ . التهذيب”‎ )١( 
. ١ ح‎ ١" أبواب التشهد ب‎ ٠٠١١ : : الوسائل‎ 

(؟) الفقيه ١‏ : "7 . 

(5) الكاني “” : 65” ٠١/‏ وفيه ذيل الحديث . التهذيب ” : 07” / 1877 . الاستبصار ١‏ : 
05 / 1547 . الوسائل 5 : ١158‏ أبواب قواطع الصلاة ب ” ح 7 . 

. ١7١ : ١ المبسوط‎ ):( 

(5) في ص 7515. 


الخلل الواقع في الصلاة 0 
وإن أخل بواجب غير ركن . فمنه ما يتم معه الصلاة من غير 
تدارك ( ومنه ما يتدارك من غير سجود . ومنه ما يتدارك مع سجدتي 
السهو . 
فالأول ٠‏ من سى القراءة أو الجهر أو الإخفات ف مواضعه 4 أو 
قراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع . 


قوله : ( وإن أخل بواجب غير ركن . فمنه ما يتم معه الصلاة من 
غير تدارك » ومنه ما يتدارك من غير سجود . ومنه ما يتدارك مع سجدتي 
السهو . فالأول : من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في موضعه أو 
قراءة الحمد أو قراءة سورة حتى ركع ) . 

لا خلاف في وجوب الإتمام في جميع هذه الصور من غير تدارك » ويدل 
عليه مضافا إلى الإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم .» عن 
أبي جعفر عليه السلام . قال : « إن الله عر وجل فرض الركوع والسجود . 
وجعل القراءة سنة » فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة . ومن سبى القراءة 
فقد تمت صلاته ولا شيء عليه )20 . | 


إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها . فقال : « أليس قد أتممت 
الركوع والسجود ؟ » قلت : بلى . قال : « تمت صلاتك إذا كان نسيانا "2 . 


ومقتضى العبارة وجوب الرجوع إلى جميع ذلك قبل الركوع . وهوفي 
القراءة وأبعاضها ظاهر . لإطلاق الأمرء. وبقاء الملحل » وخصوص موثقة 
ساعة . قال : سألته عن الرجل يقوم فيسى فاتحة الكتاب . قال : « فليقل : 


)١(‏ التهذيب ” : 514/1١55‏ . الاستبصار ١‏ : ”“#ه” / ه”٠‏ . الوسائل : : 501ل أبواب 
القراءة في الصلاة ب ”7 ح ؟ . وفي الجميع : عن أحدهما عليهما السلام . 

؟) الكانفي ” : 558 /” . التهذيب ” : /١55‏ ٠لاهء‏ الاستبصار١:‏ “#اهم” / 5""١ا.‏ 
الوسائل ؛ : 7594 أبواب القراءة في الصلاة ب 79 ح” . 


غرف عا و اي لقو ةا ةا ل لكام ار 


أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه . أو رَفع رأسه أو 
الطمأنينة [ فيه ] حتّى سجد . 


ل 3 


أما ا جهر والإخفات فالأصح عدم وجوب تداركه)| طلقا ؛ لقوله 
علب الكادم قي موححه ررارة وان قعل دكاتم , يعنى الجهر- في موضع 
الإخفات أو فكبينة: اننا أو افا أو لا يدري فلا شيء عليه »29 . ظ 


رفع رأسه » أو الطمأنينة فيه حتى سجد) . 


زاوف عن أبي جعفر عليه السلام . أنه قال : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : 
الطهور . والوقت . والقبلة . والركوع 2 والسجود . 


ا يوووا ترجو اجا 
قال : تمت صلاته 353 


وعن على بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي 
تسبيحة في ركوعه وسجوده . قال : « لا بأس بذلك )0 . 


)١(‏ التهذيب 5 : 55/١57‏ . الاستبصار 15٠ / 65 : ١‏ . الوسائل 5 : 758 أبواب 
القراءة في الصلاة ب 78 ح ؟ . 

(5) الفقيه ٠٠١ / 7١1 : ١‏ بتفاوت يسيرء التهذيب ”7 : ١57‏ / لالاهء. الاستبصار ١‏ : 17" 
هء الوسائل 4 : 777 أبواب القراءة في الصلاة ب 55 ح ١‏ . 

(م) الفقيه ١‏ : 575 /441 . الوسائل 4 : 77١‏ أبواب القراءة في الصلاة ب 794 ح © . 

(5) التهذيب ؟ : 51/1610 . الوسائل 5 : 988 أبواب الركوع ب ١50‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب ؟ : 514/١١7‏ . الوسائل 4 : 484 أبواب الركوع ب ١5‏ ح ” 


الخلل الواقع في الصلاة ا 0 ااا 
أو الذكر في السجود . أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه 
حتى رفع رأسه .أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا . 
أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة 


فيه حتى رفع رأسه منه . 


قوله : ( أو الذكر في السجود . أو السجود على الأعضاء السبعة . 
أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ) . 


يستثنى من ذلك الجحبهة . إذ لا يتحقق السجود بدون وضعها . فيكون 
الإخلال به في السجدتين مبطلا » لفوات الركن . وقد نبه على ذلك في 


قوله : ( أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد 


الظاهر أن المراد بنسيان الرفع نسيان إكاله . كما ذكره العلامة في 
القواعد(" . والشهيد في البيان 29 . وذلك بأن يرتفع على وجه يتحقق الفصل 
بين السجدتين وينسى الباقي » وإلا م يتحقق تعدد السجود وتكون هذه المسألة 
من القسم الثالث . وهو ما يتدارك مع سجود السهو . 


والكول لقا ره دق الكل مجر : اللينة بق أنه لتو سحة بع الول 
ثم توهم الرفع والعود . أو ذهل عن ذلك بحيث توهم أنه سجد ثانيا وذكر بنية 
الثانية أو لم يذكر يكون قد سجد سجدتين وإنما نسي الرفع بيغب|7؟» . وهو بعيد 
جدا . فإن من هذا شأنه لا يصدق عليه أنه أتى بالسجدتين قطعا . 


: 1130 الحان‎ )1١ 
. 57” : ١ القواعد‎ )١١ 
12 01 الباق‎ 15 


. 2١ : ١ المسالك‎ ):*( 


تكرق ششصشم اا توي #اعقارك الأحكاء رج 1 


والثاني : من نسى قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد 
وسورة . وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد . 


له : ( والثاني » من نسى قراءة الحمد حتى قرأ السورة استأنف 
الحمد وسورة ) . 
إنما نكر المصنف السورة للتنبيه على أنه لا يتعين قراءة السورة التي قرأها 
ارلا عي يتهير ينك كمد أى سور شا , ات 
له : ( وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم 
سجك ) . 
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . وود عاونا إلى إطلاق 
الأمر به روايات , منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن 
سنان , عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال : ( إذا : بعد نكا ارو الضياةة 
ركوعا أو بوذا أو 0 فاقض الذي فاتك هوا 21 , 
وعان فادقية الشيخ من حذف الزائد يرجع إليه بعد ذلك أيضاً كا 
تقدم20 . 
واعلم أن مقتضى العبارة وجوب القيام و م الركوع . وكأنه لاستدراك 
الموي إليه ؛ فإنه من جملة الواجبات ولم يقع بقصد الركوع فلا يكون مجزتا 
عنه . وهو(" إنما يتم مع نسيان الركوع في حال القيام . أما مع تجدده بعد 
الوصول إلى حد الراكع فلا . ٠‏ بل يقوم منحنيا إلى حد الزاكع . 
ولو تحققت صورة الركوع قبل التسيان أشكل العود إليه . لاستلزامه زيادة 
الركن » فإِنَ حقيقة الركوع هو الانحناء المخصوص . وأما الذكر والطمأنينة 
والرفع منه فإنها واجبات فيه خارجة عن حقيقته . 


. ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 55 ح‎ “5١ : الوسائل ه‎ . ٠٠١/ 578 : ١ الفقيه‎ )١( 
.7١6ص (؟) في‎ 
. في «ح » زيادة : مع تسليمه‎ )5( 


كال الواق و العادر 1 
وكذاافة “دك لبعد أو إحداهما أف التتييد وذكر قبل أن يركع رجع 
فتلافأه . ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع . ولا يجب في 
هدين الموضعين سجدتا السهو 6 وقيل ٠‏ اخنجباء والأول أظهر . 


ولا يخفى أن ذكر نسيان الركوع والسجدتين هنا وقع في غير محله . لأن 
له : ( وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل 
أن يركع رجع فتلافاه. ثم قام فأ بما يلزم من قراءة أو تسبيح . ثم 
ركع ) . 
هنا هسالتان < 
إحداهما : أن من نسى السجدتين أو إحداهما ثم ذكر قبل أن يركع وجب 
عليه تلافيه| أو إحداهما . ثم القيام والإتيان بما يلزمه من القراءة أو التسبيح 
(والركوع )20 وهذا في السجدة الواحدة موضع وفاق بين العلماء . ويدل عليه 
«ديسيد يفامو 00 بن ججابسر + عن أبي. عبسد اله 
نه م يسجد » قال : ٠‏ فليسجد مالم يركع ؛ انا ركم لكر يود زقوعة أن 1 
يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم . ثم يسجدها فإنها قضاء )() . 
والظاهر أنه ليث المرادي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى 
أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم . قال : « يسجدها إذا ذكرها ولم يركع . فإن 
كان قد ركع فليمض على صلاته . فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه 
سهو)() . 


. ©» ما بين القوسين مشطوب في «ضص‎ )١١ 

0159 الكيدوتب 8 زم نكن الاستيضيان 1+ قوع 4011515 الوساكل 512:4 أيوات 
ا لسجود ب ١5‏ ح ١‏ . 

(9*) الفقيه ٠٠١8/7 558 : ١‏ . الوسائل : : 1594 أبواب السجود ب ١5‏ ح 1 . 


هرف ا 0 


وإنما الخلاف في نسيان السجدتين فذهب الأكثر إلى أنه كذلك . لأن 
القيام إن كان انتقالاً عن المحل ل يعد إلى السجدة الواحدة . وإلا عاد إلى 
السجدتين . ويؤيده إطلاق صحيحة ابن سنان المتقدمة(١2‏ . ورواية محمد بن 
مسلم الصحيحة المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين22 . فإذا جاز تداركه 
مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل 
القيام خاصة بطريق أولى . 

وقال المفيد رحمه الله : إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل 
حال . وإن نسي واحدة منب| ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه 
وسجدها ثم قام(» . وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس 9 . ولم أقف على نص 
يقتضي التفرقة بين المسألتين والخروج عن مقتضى الأصل . 

واعلم أنه متى كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس 
واجب قبله) . وإن كان المنسي إحداهما فإن كان قد جلس عقيب السجدة 
الأول واطمأن بنية أنه الجلوس الواجب لم تجب إعادته قطعا . وإن لم يكن 
جلس كذلك فالأظهر وجوب الجلوس لأنه من أفعال الصلاة وم يأت به مع بقاء 
محله » فيجب تداركه . 

ومتى رجع لتدارك السجود أتى به » ثم يأتي بما يلزم من تشهد أو قراءة أو 

تسبيح . ولو كان قد تشهد قبل القيام أعاده ( وجوبا )20 رعاية للترتيب . 

الثانية : أن من نسي التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه . ثم أتى بما 
يلزمه كذلك . وهو موضع وفاق . ويدل عليه روايات » منها : ما رواه الشيخ 


)11( في ص 11 

(5) الفقيه .٠٠١5/ 558 : ١‏ التهذيب” : /١594‏ 86هء الاستبصار ١‏ اكه" /م:*“ا2ء 
الوسائل : : 954 أبواب الركوع ب ١١‏ ح 7 . 

(*) المقنعة : ” 

. 08 . 5٠ : السرائر‎ )5( 

)2( ليست في «ح »2 . 


© © © © 0 © 0 © © له اه اه اله له له له له له له له له له له له وهاه .د« * 


في الصحيح . عن عبد الله بن أبي يعفور . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : سألته عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيه . فقال : 
إذا ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس . وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته("» 
ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم )29 . 

وفي الصحيح . عن سلييهان بن خالد . قال : سألت أيا عبد الله 
عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين . فقال : ( إن ذكره 
قبل أن يركع فليجلس . وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ 
فليسلم ويسجد سجدتي السهو)(9" . 

وفي الحسن . عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ١‏ إذا 
قمت في الركعتين من الظهر أو من غيرها ولم تتشهد فيهم| فذكرت ذلك في الركعة 
الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك . وإن أنت لم تذكر حتى 
تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ » فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد 
التسليم قبل أن تتكلم )9 . 

واعلم أنه ليس في كلام المصنف ‏ رحمه الله ما يدل على حكم نسيان 
السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير . والأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل 
التسليم وإن قلنا باستحبابه » لإطلاق الأمر بفعله| وبقاء محلها . 

ولولم يذكر إلا بعد التسليم بطلت الصلاة إن كان المنسى السجدتين . 
لفوات الركن . وقضى السجدة الواحدة والتشهد . لإطلاق قوله عليه السلام في 


)01 في «ح) زيادة : حتى إذا فرغ فليسلم . 

؟) التهذيب ” : 575/1١١9‏ . الاستبصار ١‏ : 5#” / هلا١‏ . الوسائل :5 : 980 أبواب 
التشهد ب / ح 4 ٠‏ وأوردها في الفقيه ٠١75 / 71١ : ١‏ . 

(5) التهذيب ” : 518/1١68‏ . الاستبصار ١05 / 55:١‏ . الوسائل 5 : 945 أبواب 
التشهد ب لا ح” . 

(4) الكافى " : لاه" /8 ء. التهذيب ” : #55 / ١5594‏ . الوسائل 5 : 448 أبواب التشهد ب 8 


ح 3 . 


ييف 0 


فتحيكة انق ستان" 2 «إذا سيت شيعا من الفملؤة ركوغا أ:ستحودا أو تكيرا 
فاقض الذي فاتك دروا 2 


صلاته وقد نسبى التشهد حتى ينصرف . فقال : « إن كان قريبا رجع إلى مكانه 


فتشهد .وال طلية مكانا نظننا فتشسية ه100 
ولا فرق في ذلك بين أن يتخلل الحدث بينه وبين الصلاة أم لا . 


الصلاة لأنه أحدث في الصلاة لوقوع التسليم في غير موضعه(”2 . 


قال في المعتبرا”؟ : وليس بوجه ء لآن التسليم مع السهو مشروع فيقع 
ويقضي التشهد . لماروى حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشىء منها ثم يذكر بعد ذلك عقال: « يقضى ذلك 
بعينه » قلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : ول0)1». وهو حسن. والظاهر أن 
المراد بالركعة مجموعها لا نفس الركوع خاصة . وبالشيء منها القنوت والتشهد 
ونحو ذلك مما لم يقم دليل على سقوط تداركه . وهذه الرواية معتيرة الإسناد . 
وقال الشهيد في الذكرى ‏ بعد أن أوردها وأورد ما في معناها ‏ وابن طاوس في 
البشرى يلوح منه ارتضاء مفهومها( . ظ 


)١(‏ الفقيه ٠٠١ 7/ 558 : ١‏ . التهذيب ” : ١550٠ / ”0٠‏ . الوسائل ه : /ا#” أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب 71١‏ ح 7 . ' 

(؟) التهذيب © : 1١١17‏ /877 . الوسائل 4 : 1440 أبواب التشهد ب لا ح ؟ . 

(15): السرائر :6010 

(:) المعتبر ” : 5م" . 

:0( اا : 288/16١‏ .ء الوسائل ه : "١8‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب " ح 1 . 

39( الذكرف > ا 


الخلل الواقع في الصلاة 11[ 1[ 0 
ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام حتى سلّم قضاهما بعد 
ارك . 


له : ( ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام قضاها 
بعد التسليم ) . 

هذا الحكم ذكره الشيخ<) وجمع من الأصحاب . واستدل عليه في 
المختلف بأنه دور ل النبي 0 عليهم ا ّ يأت به 6 0 
فكذا العاف : ع الكل وير : 

ويتوجه على الأول أن الصلاة على النبي وآله إنما تجب في التشهد وقد 
فات . والقضاء ء فرض مستأنف . فيشوقف على الدليل وهو منتف . على أن في 
وجوب الأداء خلافاً بين الأصحاب كم تقدم نحقيقه0") . 


0 وعلى الثانٍ منع الملازمة ٠‏ مع أنه لا يقول بالتسوية بين الكل والجزء 





وقال ابن إدريس : لا يجب قضاء الصلاة على محمد وآله . لأن حمله على 
التشهد قياس لا نقول به؟». وأنكر العلامة في المختلف ذلك . وقال بعد 
استدلاله بما حكيناه . وليس في هذه الأدلة قياس ٠.‏ وإنما هو لقصور قوته المميزة 
حيث لم يجد نصاً صريحاً حكم بأن إيجاب القضاء مستند إلى القياس خاصة . 
هذا كلامه رحمه الله . ولا يخفى ما فيه . 

وإنما ذكر المصنف هذه المسألة في هذا القسم لعدم وجوب سجدتي السهو 
فيها . فيكون هذا الحزء مما يتدارك بغير سجود . ويستفاد من ذلك أن مراده 
بالتدارك ما يشمل فعله في أثناء الصلاة وخارجها . 


1١17-1 ١ النباية : 0 97 :2 والمشسوط‎ )١١ 

4 : المختلف‎ )١( 

7( ف 0 : 

(؟) نقله عنه في المختلف : ١759‏ . ووجدنا خحلافه في السرائر : 58 . 6١‏ . 


9" مسجوس 1 الما افو لسخصي لاس ا الحم رن للك ما 


الثالث : من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما أو 
أحدهما .» وسجد سجدت السهو . 


قوله : ( والثالث » من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع 
قضاهما أو أحدهما » وسجد سجدتي السهو) . 

تضست هذه العارة مسالتين : 

إحداهما : أن من ترك سجدة من صلاته ولم يذكر حتى ركع قضاها 
وسجد سجدتي السهو . 

أما وجوب القضاء فيدل عليه روايات كثيرة » منها : روايتا إسماعيل بن 
جابر وأبي بصير المتقدمتان(١) ٠‏ وما رواه الشيخ في الصحيح . عن ابن أبي 
يعفور . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «إذا نسي الرجل سجدة وأيقن 
أنه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم )229 . 

وفي الموثق . عن عمار الساباطي . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه 
سأله عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع . قال : « يمضي في 
صلاته ولا يسجد حتى يسلم . فإذا سلم سجد مثل ما فاته )29 . 

وإطلاق هذه الروايات يقتضى عدم الفرق بين أن تكون السجدة من 
الركعتين الأولتين أو الأخيرتين . 

وقال الشيخ في التهذيب : إن كان الإخلال من الركعتين الأولتين أعاد . 
واستدل بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . 
قال : سألت أيا الحسن عليه السلام عن رجل صل ركعتين . ثم ذكر في الثانية 
-وهو راكع أنهترك سجدة في الاولى » قال : « كان أبو الحسن عليه السلام 


, 5 في ص‎ )١( 
الوسائل : : 417 أبواب‎ ,» 155 / 508 : ١ الاستبصار‎ . 504/1١65 : التهذيب”‎ )0 
: ١ ح‎ ١١5 السجود ب‎ 


(9) التهذيب 7 : 50٠5/١6"‏ . الاستبصار ١‏ : 9ه / 1857 . الوسائل 4 : 458 أبواب 
السجود ب ١5‏ ح ” : 


يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت 
حتى يصح لك ثنتان . وإذا كان في الشالثة أو الرابعة فتركت سجدة بعد أن 
تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود )() . 

وهذه الرواية صحيحة السند . إلا أن الظاهر من قوله : « فلم تدر واحدة 
أو اثنتين » كون المراد من الترك توهم الترك . وأن الاستقبال مع الشك في 
ذلك . 

وأجاب عنها العلامة في المختلف بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود 
صر باوب الصلاة .» قال : ويكون اقوله عليه السلام : )0 واذا كان 
في الشالثة أو الرابعة فتركت سجلة ) راجفنا إلى من تيقن ترك السجدة في 
الأولتين 'فإن :قلنية إعادة السجدة لفوات محلها . ولا شىء عاه لو شك . 
يخلذف ما الى كان الننلك :فق الارل لآنل تقل عن عل السحروفيان بالشكر 
فيه 29 , 

وفي هذا الجواب بعد(" . والمسألة محل إشكال . وطريق الاحتياط 
واضح . 

وأما أن ذلك موجب لسجدتي السهو . فقال في التذكرة : إنه مجمع عليه 
بين الأصحاب7 . ولم أقف فيه على نص بالخصوص . 

واستدل عليه في التهذيب بما روه عن ابن أبي عمير. عن بعض 
أصحابه . عن سفيان بن السمط . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان )© . 


)١(‏ التهذيب ” : 50٠5/1١65‏ . الاستبصار ١155 / 596 : ١‏ . الوسائل : : 438 أبواب 
السجود ب ١5‏ ح” . 

. ١١ : المختلف‎ (0 

فة في ٠‏ ح) زيادة : وتكلف . 

٠ ١ التذكرة‎ ):( 

(0) التهذيب 7 : 3١8/106.‏ . الوسائل ه : 555 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ؟” ح ” . 


7" 121111111111 احم سو زعا بود اركف الاخكاء رع ؟ 


وهذه الرواية - مع ضعف سندها 27 معارضة برواية أبي بصير المتضمنة 
لسقوط سجدتي السهو ني ذلك صريحا”” . والترجيح مع تلك باعتبار المند 
والمطابقة لمقتضى الأصل . 

الثانية : أن من نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه » وسجد سجدتي 
السهو . 

أما وجوب السُجود فلا خلاف فيه . وقد تقدم من الأخبار ما يدل 
عليه . وأما أنه يجب قضاؤه فهو قول الأكثر. واستدلوا عليه بصحيحة 
محمد بن مسلم . عن أحدهماعليهم| السلام : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي 
التشهد حتى ينصرف فقال : « إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهد , وإلا طلب 
مكانا نظيفا فتشهد فيه )(؟) . 


ورواية علي بن أبي حمزة قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : «إذا قمت 
في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد . وإن لم تذكر 
حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت . فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا 
ركوع فيها . ثم تشهد التشهد الذي فاتك )20 . 


وقال المفيد'2 . وابنا بابويه() : يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو 
عن قضاء التشهن المنبن .+ ويدل غلنه_نمتضافا إل الأصضلنظاهر الأخبان الكثيرة 


. ووجهه الإرسال أن سفيان بن السمط غير موثق في كتب الرجال‎ )١( 

1 اللقلامة ب قن‎ ١ 

00( راجع ص 555. 

(4) التهذيب 517/١317 : ١‏ . الوسائل ؛ : 445 أبواب التشهد ب لاح 5 . 

(7) الكافي * : لاه" /0. التهذيب 7 : 7514 / 1476 . الوسائل ه : "4١‏ أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ب 5١‏ ح 5 . 

(1) الموجود في المقنعة : 54 . قوله : ومن نسي التشهد الأول ثم ذكره بعد ركوعه في الثالثة مضى في 
صلاته فإذا سلم قضاه وتشهد ثم سجد سجدي السهو . ٌْ 


. 3١ : المقنع‎ )0 





المتضمنة لأن ناسى التشهد إلى أن يركع يجب عليه سجدتا السهو من غير ذكر 
لقضاء التشهد(2 . وهذا القول لا يخلو من قوةوإنكان ما عليهالأكثر أولى 
وأحوط . اا 

واعلم أنه ليس في كلام المصنف ‏ رحمه الله - تعرض لبيان محل الإتيان 
بالسجود والتشهد المنسيين . والظاهر أنه لا خلاف بين القائلين بوجوب قضاء 
التشهد في أن محله بعد التسليم » وإنما الخلاف ني محل السجدة . فذهب الأكثر 
إلى أن محلها بعد التسليم كالتشهد . ويدل عليه الروايات المتقدمة 2( . ولا ينافي 
ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور : « إذا نسي الرجل سجدة 
وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلم 0(" لما بيناه فيما سبق 
من أن الظاهر استحباب التسليم” » فيكون الإتيان بالسجود بعد التشهد 
فضاءا بعد الفراغ من الصلاة . وحمله في المختلف على الذكر قبل الركوع 2 . 
وهو بعيد جدا . 

وقال المفيد ‏ رحمه الله : إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات . 
واحدة منها قضاء 29 . 


وقال ظال نس افيه 4 إن السعدة اليه هن لوقف الوق إذ اد كريه د 
ركوع الثانية تقضى في الركعة الثالثة » وسجود الثانية إذا ذكر بعد ركوع الثالثة 
يقضى في الركعة الرابعة » وسجود الثالشة يقضى بعد التسليم”") ولم نقه لهم) 


. الوسائل 4 : 145 أبواب التشهد با‎ )١( 

1” 

(15): العيكليت كا جهو م + الاسشيفبان 3 35*58 المومناكل + 905 أبوابه 
السجود ب ١5‏ ح ١‏ . 

. 2595 في ج " ص‎ ):١ 

. ١7١ : المختلف‎ )5( 

(1) المقنعة : 58 . 

(') حكاه عنه في الذكرى : 777 . 


3| ا نو اط اليل أنه تلوط ونا تحبا الج لوه لوج ع سم ا لاب ا فويام ون ا فلك | رلك الاحكام /جغ 
وأما الشك : ففيه مسائل : 
الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد , كالصبح» وصلاة 
السفر. وصلاة العيدين إذا. كانت فريضة, والكسوف , وكذا المغرب . 


على مستند . قال في الذكرى : وكأنم) عوّلا على خبر لم يصل إلينا(2 . 
قوله : (الأولى . من شك في عدد الواجبة الثنائية أعادء 
كالصبح . وصلاة السفر. وصلاة العيدين إذا كانت فريضة .ء 
والكسوف . وكذا المغرب ) . ظ 
هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل قال العلامة في المنتهى : إنه قول 
علائنا أجمع إلا ابن بابويه » فإنه جوز له البناء على الأقل والإعادة29 . والمعتمد 
الأول . 


لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي وحفص بن البختري وغير 
واحد . عن أب عبد الله عليه السلام .» قال : «إذا شككت في المغرب فأعد . 
وإذا شككت في الفجر فأعد )292 . 


سألت عن الرجل يشك في الفجر. قال : « يعيد » قلت : المغرب ؟ قال : 
« نعم . والوتر . والجمعة » من غير أن أسأله9؟» . 


وفي الحسن . عن محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يصلى ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين . قال : « يستقبل حتى 


)كوف 0 

.:٠٠ : ١ المنتهى‎ 9 

إفة التهذيب ” : 77/01١8٠١‏ . الاستبصار ١543 / ”55 : ١‏ . الوسائل ه: “6٠8‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب 5 ح ه . 

(9) التهذيب 18+41 /؟ الك الانقصان 3 3896/53 الوشائل 6 6+ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ” ح 7 . 





يستيقن أنه قد أتم . وفي الجمعة . وني المغرب . وني الصلاة في السفر )20 . 
وفي الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهها السلام » قال : 
الشفع )20 والظاهر أن المراد بالشفع الأربع . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي . قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة . قال : 
(يضيد ويصرب )نم تقوم البضيل ركعة . ٠‏ فإن كان صلى ركعتين كانت هذه 
تطوعا ‏ وإد كان صلى ركعة كانت هذه مام الصلاة 00 : 


وغن غماز أيضا قنال + قلت الأى عبد اله عليه السلام + وجل فلك فى 
المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة. قال : ١‏ يسلم ثم يضيف إليها 
ركعة )47) . 


لأنا نجيب عنبى] بالطعن في السند بضعف الراوي ” 


وقال الشيخ في الاستبصار : إن هذين الخبرين شاذان لمحالفان للأخبار 
كلها . وإن الطائفة قد أحمعت على ترك العمل مها . ثم احتمل حملههما على 
نافلى الفجر والمغرب 2 . وهو بعيك . 


(1)"الكباق 011 7+ التوحلايب 1/817 الات الاسسكهبان 1 1ن 
الوسائل 5 : ”١5‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ” ح ؟ . 

890 التديت 17 :33/4 /الاأالان الامعصار :3ج بنايقه ري ادن" الوسانة :2:35 0:2 نوات الخلن 
الواقع في الصلاة ب ” ح 6 . ظ 

59) التهذيت + 117 /وزالاه الاستضان 1 + +ذم / 189197 : الوسائل 05:28" أبوات الخلن 
الواقع في الصلاة ب ” ح ؟١‏ . 

(:) التهذيب ”7 : ١87‏ /ا”ل. الاستبصار ١517 / ال١ : ١‏ . الوسائل ه : "١٠0‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ”7 ح ١١‏ . 

(6) لأنه فطحي ‏ راجع رجال الكشى ؟ : 757 / 4١‏ . والفهرست : ١١1‏ / 018 . 

. 31/7” : ١ الاستبصار‎ )١( 


0 5 ”<“ ش(12 

الثانية : إذا شك في شىء من أفعال الصلاة . فإن كان في موضعه 
أى به وأتم . وإن انتقل مضى في صلاته , نعواء كان :ذلك الفعل ركنا آر 
غيره » وسواء كان في الأوليين أو الأخيرتين على الأظهر . 


وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في بطلان الصلاة 
بالشك في عدد الثنائية أو الثلاثية بين أن يتعلق بالزيادة أو النقيصة . 

3 الشنك ا ا 0 
الشك في الركعتين : ٠‏ كا لوشك أنه في الركوم الخامس أ ا 
أنه إن كان في الخامس فهو في الركعة الآولى » وإن كان في السادس فهو في 
ا 

: ( الثانية » إذا شك في شيء من أفعال الصلاة .» فإن كان في 

يي ا 2 
أو غيره ( وسواء كان ُْ ليت أو الأخيرتين على الأظهر ) . 

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه إن 
كان محله باقياً . والاستمرار إن تجاوز محله , من غير فرق بين الركن وعغيره ولا 
بين الأولتين والأخيرتين . قول معظم الأصحاب . 

وقال المفيد في المقنعة : وكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من 
فرائضه فعليه إعادة الصلاة”"2 . وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ قولاً 
بوجوب الإعادة بكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهمه2" . والمعتمد 
الأول . 

لنا على وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه في محله : إطلاق الأمر بفعله 
فيجب . لأن الأصل عدم الإتيان به . وما رواه الشيخ في الصحيح . عن 


. المقنعة : غ”‎ )١١( 
المعتير ؟ : م‎ )5( 


عمران الحلبي . قال . قلت : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا . 
قال : « فليركع 6 . 


أسجد أم لم يسجد . قال : « يسجد » قلت : فرجل :بض من سجوده .» فشك 
قبل أن يستوي قائ)| فلم يدر أسجد أم لم يسجد . قال : « يسجد )() . 

ولنا على وجوب الاستمرار إذا عرص الشك في الفعل بعد تجاوز محله : 
روايات كثيرة » كصحيحة حماد بن عثمان قال » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
أشك وأنا ساجد فلا أدري أركعت أم لا . قال : «وامض )©( . 


وصحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهه| السلام » قال : سألته عن 
رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع . قال : «يمضى في صلاته )(؟) . 
عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع . قال : « قد 
ركع )20 . 

وصحيحة إساعيل بن جابر . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
« إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض . وإن شك في السجود بعد ما قام 


)١(‏ التهذيب ” : 84/1١6١‏ . الاستبصار ١‏ : لاه” / 10١‏ . الوسائل : : ه90 أبواب 
الركوع ب ١5‏ ح ١‏ . ' 

(59) التهذيت 2 356/161 الامتيضان 51:1 / 175 . الوسنائل 819/525 آببوات 
السجود ب ١١5‏ ح 5 . 

(5) التهذيب 7 : 1١6١‏ /"05 . الاستبصار ١‏ : 8ه" / همه"1 . الوسائل : : 485 أبوان 
الركوع ب ١١‏ ح ١‏ : 

(:) التهذيب ” : 0460/1١6١‏ . الاستبصار ١‏ : 508 / لاه . الوسائل : : ”9 أبواب 

١‏ التهذيب ” : 245/1١5١‏ . الاستبصار ١‏ : 8ه" / 108 . الوسائل : : 97 أبواب 
الركوع ب ١"‏ حأ . 


4" ا 1[ ا 0 


فليمض . كل شىء شك فيه ما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه »20 . 

وصحيحة زرارة قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في 
الأذان وقد دخل في الإقامة. قال : «يمضى » قلت : رجل شك في الأذان 
والإقامة وقد كبر. قال : ويحضى »اقلت : وجل شلك فق التكبيرة وقد قرأ 
قال : « يمضى ) قلت : وجل فق القسرانة وقد :ركم قال : « يمضى ) 
قلت : رجل شك في الركوع وقد سجد . قال : « يمضى على صلاته » ثم قال : 
ويا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء )22 . 

وإطلاق هذه الروايات97) يقتضى عدم الفرق بين الأولتين والأخيرتين . 
ولا بين الشك في الركن وغيره . لكن العلامة ‏ رحمه الله في التذكرة استقرب 
البطلان إن تعلق الشك بركن من الأولتين . قال : لأن ترك الركن سهواً مبطل 
كعمده . فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها 
وعدمه وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان2*» . وحاصل ما ذكره 
أن الشك في الركن على هذا الوجه شك في أعداد الأولتين » وهو ممنوع . 

احتج القائلون بالإعادة إذا تعلق الشك بكيفية الأولتين بما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن الفضل بن عبد الملك قال . قال لي : ١‏ إذا لم تحفظ الركعتين 
الأولتين فأعد صلاتك )200 وعن الوشاء قال . قال لى أبوالحسن الرضا 
عليه السلام : « الإعادة في الركعتين الأولتين . والسهوني الركعتين 


)١(‏ التهذيب ”5 : 505/1١6‏ . الاستبصار ١‏ : 8ه" / 159 . الوسائل : : لا97 أبواب 


الركوع ب ١١‏ ح 4 . 
(؟) التهذيب © : 55" /1551 . الوسائل ه : 7686 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7” 
١‏ 
0 


(") في «م». «ضص » زيادة : بل عمومها المستفاد من ترك الاستفصال في جواب السؤال . وكذا في 
وح » بأضافة : وصريح صحيحة زرارة . 

. ١"5 : ١ التذكرة‎ )5( 

(5) التهذيب ؟ : /الا١ .17١1//‏ الاستبصار ١‏ : 7534 / 184 . الوسائل ه : 7١٠١‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١‏ ح ١8‏ . ْ 


والجواب عن الروايتين بالمنع من الدلالة . إذ يحتمل أن يكون المراد 
حفظهما عن الشك في العدد ولزوم الإعادة بذلك . نعم , مقتضى صحيحة 
البرنطي لزوم الإعادة بالشك في السجدة من الأولتين , إلآ أن في متنها إجمالاً ك) 
نيتاة 209 

إذا تقرر ذلك فنقول : إذا شك في النية وقد كبر . أو في التكبير وقد 
قرأء أوفي القراءة وقد قنت . أو في القنورت وقد ركع . أو في الركوع وقد 
سجد . أو في السجود وقد قام أو تشهد . أو في التشهد وقد انتصب مفضى في 
صلاته » إذ يصدق في جميع هذه الصور التجاوز عن المحل والدخول في غيره . 
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع : 

الأول : أن يشك في قراءة الفانحة وهوفي السورة والأظهر وجوب 
الإعادة , لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة . 

وقال ابن إدريس : لا يلتفت . ونقله عن المفيد في رسالته إلى ولده( 2 
ويظهر من المصنف في المعتبر اختيار ذلك . فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ 
القول بوجوب الإعادة : ولعله بناءاً على أن محل القراءتين واحد .» وبظاهر 
الأخبار يسقط هذا الاعتبار؛؟» . وهو غير جيد . فإن الأخبار لا تدل على ما 
ذكره . بل ربما لاح من قوله كلك ارجل لتو الغراءة وقارركم لكا أنه 
لولم يركع لم يمض . 

الثاني : أن يشك في الركوع وقد هوى إلى السجود . والأظهر عدم 


.١585/ 554 :١راصبتسالا‎ ,.7١٠4 /1١الال:‎ 5” التهذيب‎ . :/ "5١٠ : ” الكاني‎ )١( 
. ٠١ ح‎ ١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ “0١ : الوسائل ه‎ 

6 راجع ص ١51١‏ . 

(م) السرائر : 07 . 

"94٠ : ” المعتبر‎ )5( 

:0( راجع ص 588 . 


" 6" وق ف ول حول امو ا اخ وفع ا قل اد مكمه لمق 6 2838 1ه قم ونه ره اه ع هزه فاو هه أن عه قاميه 481616468 15ه1ه 208 . إه مدارك الاحكام /جغ 


وجوب تداركه . لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع . قال : ( قل 
ركع )() . 
وقوى الشارح وجوب العود مالم يصر إلى حد السجود”». وهو 
الثالث : أن يشك في السجود وهو يتشهد , أو ني التشهد وقد قام . 
والأصح أنه لا يلتفت . لإطلاق قوله عليه السلام : « إذا خرجت من شيء ثم 
دخلت في غيره فشكك ليس بشىء )7( . 


وقال الشيخ في المبسوط يرجع إلى السجود والتشهد مالم يركعم؟) . وهو 
عدجا 

الرابع : أن يشك في السجود وقد أخد بي القيام ولما يستكمله . والأقرب 
وجوب الإتيان به ىا اختاره الشهيدان 22 ., لما رواه الشيخ في الصحيح » عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رفع 
رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا . فلم يدر أسجد أم لم يسجد . 
قال : « يسجد » قلت : فرجل ممهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائ|. 
فلم يدر أسجد أم لم يسجد . قال : « يسجد »22 . 


. 517 المتقدمة في ص‎ )١( 


(؟) المسالك 8١ : ١‏ . 
(59) التهذيب ”7 : 505“ /1504 . الوسائل ه : 85" أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7" 
١‏ 
0 


(5) المبسوط ١١١ : ١‏ . وفيه خلاف ما نسب إليه حيث قال : فإن شك في السجود في حال 
القيام ٠‏ أو في التشهد في الأول وقد قام إلى الثالثة فانه لا يلتفت إليه ويمضي . 

(5) الشهيد الأول في الذكرى : 755 . والبيان : ١54‏ . والشهيد الثاني في روض الجنان : 35/8 . 

(7) التهذيب ؟ : 530/1١6‏ , الاستبصار ١‏ : 851 / ١الا١‏ . الوسائل 8 : 49/5 أيواب 


السجود ب ١5‏ ح"5 . 


الخلل الواقع في الصلاة 001 0 ا اا 


و 9 


0 
إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو 
نفلاً استأئف . 


الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية » فإن كان في الاوليين أعاد . 


فرع : لوتلافى ما شك فيه في محله » ثم ذكر فعله . أعاد إن كان ركنا 
وإلا فلا إعادة . 

وقال المرتضى ‏ رضى الله عنه ‏ : إن شك في سجدة فأى مها. ثم دذكر 
فعلها أعاد الصلاة7© . ويدفعه الأصل . وقوله عليه السلام في صحيحة 
منصور بن حازم : «لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة )() . 

ولو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال . فالظاهر البطلان إن تعمد . بي 
كان ركنا أو غيره » للإخلال بنظم الصلاة . ولأن المأتي به ليس من أفعا أفعا 
الصلاة فييطلها . واحتمل الشهيد في الذكرى العدم ( بناءا على أن رك - 


رخصة . وأنه غير قاطع بالزيادة9) : 


قوله ري إذا قف :3ه الصاكة ويف عل ترق ليرا أو 
عصراً مثلاً أو فرضاً أو نفلا استأنف ) . 


قال لقنا نيع قاس مره ننه عاك 1 1 يدها قار زليه ركان 3 
أثناء الصلاة » فلو علم ما قام إليه بنى عليه , ولو كان بعد الفراغ من الرباعية 
بنى على كونها الظهر . عملا بالظاهر في الموضعين7؟) . وهو حسن . 

له : و الثالثة» إذا شلك فى أغداد الرباعية + فإن ككان. في الأوليين 
أعاد ) . 


5714 : نقله عنه في الذكرى‎ )١١ 

(؟) الفقيه ٠٠١9/ 578 : ١‏ . التهذيب 5 : 5٠6 / ١١5‏ . الوسائل : : 588 أبواب الركوع 
ب ١48‏ ح5 : 

(9) الذكرى 

١ : ١ المسالك‎ )*( 


1" 1[10000[ذ1[1[ |[ 10 ا 0 0ا120 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل قال العلامة في المنتهى . والشهيد في 
الذكرى : إنه قول علاثنا أحمع إلا أبا جعفر ابن بابويه . فإنه قال : لو شك بين 
الركعة والركعتين فله البناء على الأقل()2 . 


احتج الأولون بما رواه الشيخ في الصحيح » عن زرارة » عن أحدهما 
عليها السلام قال . قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين . قال ٠‏ 


( يعيد )02) . 


وفي الصحيح . عن الفضل بن عبد الملك قال . قال لي : « إذا لم تحفظ 
الركعتين الأولتين فأعد صلاتك »© . 


وفي الصحيح عن رفاعة . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين .2 قال :( يعيد)3). وفي معنى هذه 
الروايات روايات كثيرة َ 


وق مقتابلها أخبار اخردالة بظاهرها غل البناء عل الأقل + كترواية 
امسن من ان العلاء » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا 


يدري أركعتين صلى أم واحدة » قال : « يتم )”© . 


. 584 : والذكرى‎ . :٠١ : ١ المنتهى‎ )١( 

(5) التهذيب ؟ : /الا١١‏ /708. الاستبصار ١‏ : 55 / 1886 . الوسائل ه : 7٠١‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١‏ ح 5 . ظ 

("') التهذيب ؟ : /ا/ا١‏ /٠/ا.‏ الاستبصار ١‏ : 55" / 1884 . الوسائل ه : "6٠١‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١‏ ح ١"‏ . 

(5) التهذيب ” : ١1/9‏ /هم٠7‏ » الاستبصار ١‏ : 555 / 1787 . الوسائل 6 0 أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١‏ ح ١5‏ . 

(ه) التهذيب ؟ : /الا١‏ / 27/٠١‏ الاستبصار ١‏ : 55 / 17817 . الوسائل ه : ٠‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١‏ ح ٠١‏ . 


الخلل الواقع في الصلاة 101 ا 


وكذا إذا لم يدر كم صلى . 


الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال : « يبني على الركعة »() . 

ورواية عبد الله بن أبي يعفور . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرجل لاا يدري أركعتين صلى أم واحدة . قال : « يتم بركعة )0) . 

وأجاب عنها الشيخ في الإستبصار أولا # انها أغياز قليلة» :وما تضيعد 
الإعادة كثير جدا . ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل . 

وثانياً : بالحمل على النافلة » إذ لا تصريح فيها بكون الشك في 
الفريقة 217 بهذ لمان .وان كان يدا إلة اللا باس بالمصير المع اضعفت 
هذه الروايات من حيث السند : ولو صح سندها لأمكن القول بالتخيير بين 
البناء على الأقل واللاستئناف ( ى]) اختاره ابن بابويه رحمه الله (*) 1 


قوله : ( وكذا إذا لم يدر كم صل ) . 


أي : تجب عليه الإعادة من رأس . ومقتضى كلام ابن بابويه في من لا 
يحضره الفقيه جواز البناء على الأقل في هذه المسألة أيضا 9 . 


ويدل على الإعادة ‏ مضافاً إلى ما سبق ما رواه الشيخ: في الصحيح »؛ عن 
تدر أفي ثلااث انك أم قُْ ائنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد الصلاة .ولا تقض 
على الشك )9) . 


)١(‏ التهذيب ؟ : /ا/ا١ »7١١/‏ الاستبصار ١‏ : 750 / 1888 . الوسائل ه : 70 أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١‏ ح 77 . 

(؟) التهذيب 5 : 1/١7/11٠8‏ » الاستبصار ١‏ : 50 / 1784 . الوسائل ه : "١‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١‏ ح 77 . 

. "50 : ١ الاستبصار‎ )5( 

. 7"1١ : ١ (؟) الفقيه‎ 

. ”"0٠ : ١ الفقيه‎ )©0( 

(1) التهذيب 7/4/1١80:‏ . الاستبصار ١‏ : ”لا / ١518‏ . الوسائل ه : #58 أبواب 
أحكام الخلل الواقع في الصلاة ب ١6‏ ح ؟ . 


غ0" نموم وا قورع لاتق ل ق 28626164 واه ق قاع اهاي قاع هاه اهمه اع وا هاه ادو رمه 8 وده 6ع هاه 0 16 + مدارك الاحكام /جغ 


إن تيقن الأولتين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط » 
ومسائله أر بع 5 


ومارواه الكليني في الصحيح . عن صفون . عن أبي الحسن 
عليه السلام » قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء 
فأعد الصلاة )20 . 


وتدل على البناء على الأقلى روايات منها : مارواه الشيخ في الصحيح 5 
0 * قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري 
صلل واحدة أ م اثنتين أم ثلاث » قال : ) يبي على الجزم. ويمسجد سجدتي السهو 
ويتشهد ا 

وتأوهها الشيخ قُْ الاستبيصار بأن المراد بالجزم ا كتافب الصلاة ( وحمل 


الأمر بالسجود على الاستحباب ( . وهو بعيد جداً » إذ لا وجه للجمع بين 
إعادة الصلاة وسجدي السهو 5-6 ولا امستحنانا . 


وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من كثر سهوه . وهو أبعد من 

الأول . مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو. وكيف كان فلا 

له : ( وإن تيقن الأولتين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط ‏ 
ومسائله أربع ) 1 


أي المسائل عابي وإلآ فصور الشك أزيد من ذلك . 
وذكر الشارح . - قدس سره ‏ أن الوجه في تخصيص هذه المسائل الأربع بالذكر 
ووب عينا ؛) بخلااف غيرها من مسائل الشك والسهو . » فإن معرفتها إغما 


ْ ١ ح‎ ١5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ "٠717 : الوسائل ه‎ . ١/ الكاني “” : مه”‎ )١( 

(5) التهذيب 5 : 1810 /55/ . الاستبصار ١‏ : 4لا / 1570 » الوسائل © : 58" أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١6‏ ح 5 . 

(59) الاستبصار ١‏ : 5لا” . 

0( كذا 0 جميع النسخ ( والأنسب : وجو معرفتها . 


الخلل الواقع في الصلاة 0000000000 


يك 
.- 


ٍ 1 
الاولى : من شك بين الاثنين والثلاث . بنى على الثلاث واتم 
وتشهد وسلم . ثم استأنف ركعة من قيام » أو ركعتين من جلوس . 


تجب كفاية 2 . وهو مشكل , لانتفاء ما يدل على التفرقة بينها وبين غيرها من 


وربما قيل بأن معرفة هذه المسائل شرط في صحة الصلاة . وهو بعيد 


2 


حدا . 

قوله : ( الأول . من شك بين الاثنين والثلاث بَىَ على الشلاث 
وأتم وتشهد [ وسلم ] . ثم استأنف ركعة من قيام . أو ركعتين من 
جلوس ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف 
على رواية صريحة فيه » مع أن ابن أبي عقيل ادعى فيه تواتر الأخبار”2 . 

واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما روه في الحسن . عن زرارة عن 

أحدهما عليهما السلام قال. قلت له : رجل لا يدري أواحدة صل أم 
اثنتين » قال : « يعيد» قلت : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا . قال : 
« إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة » ثم صلى الاخرى ولا 
شيء عليه ويسلم 29 . 

وعن عمار بن موسبى الساباطي قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : «كلما 
دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر» قال : « فإذا انصرفت 
فأتم ما ظننت أنك نقصت )) . 


)١(‏ المسالك ١ : ١‏ . قال : إنما خص هذه الأربع بالذكر من بين مسائل الشك لعموم البلوى :نيا 
ركاه وقوعها فمفرفة أسكامها والسة تيا ب 

(5؟) الذكرى : 575١١‏ . 

() التهذيب ” : 7204/1947 . الوسائل ه : "٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١‏ ح 5 . 
وأوردها في الاستبصار ١‏ : دلا” / ١877‏ . 

(:) التهذيب 7 : 197 /757, الاستبصار ١‏ : 5لا" / ١575‏ . الوسائل ه : ”١8‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب8 ح 4 . 


+ اموي ومن مك اماه نج ووجاح اسرو اماو تسوبو قز يعون نهذ | رك الالجكاء /رج‎ "١ 


ويتوجه عليه : أن الرواية الثانية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من 
فطلي بع لز اكيت بحوية . . والووا :3 ا ول قن وله غك | لطارن ونا ندل 
على البناء على الأقل إذا وقع الشك بعد الدخول في الثالثة وهي الركعة المترددة 
بين الثالثة والرابعة . حيث قال : « مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شيء 
عليه » ولا يجوز حمل الثالثة على الركعة المترددة بين الثانية والثالثة » لأن ذلك 
شك في الأولتين .وهو مبطل . 

وربما ظهر من هذه الرواية بطلان الصلاة بالشك بين الاثنتين والثلاث إذا 
عرض الشك قبل الدخول في الثالثة . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن عبيد بن زرارة . 000 ٠‏ قال : سألته عن رجل لم 
يدر ركعتين صلى أم ثلاثا , » قال : « يعيد » قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة 
فيه ؟ فقال : « إنما ذلك في الثلاث والأربع )207 وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن 
بابويه في كتابه المقنع2'7 . 


وأجاب عنها الشيخ قْ التهذيب بالحمل على صلاة المغرب . ويدفعه 
الحصر المستفاد من قوله : « إنما ذلك في الثلاث والأربع ) . 


ونقل عن السيد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ في المسائل الناصرية أنه جوز 
البناء على الأقل في جميع هذه الصور(” . وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من 
لا يحضره الفقيه(*؟) : 


ويدل عليه : ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار قال . قال لي أبو 
الحسن الأول عليه السلام : « إذا شككت فابن على اليقين » قال . قلت : هذا 


)١(‏ التهذيب ؟ : 76١/1١94‏ ., الاستبصار ١‏ : هلا" / ١5785‏ . الوسائل © : "٠١‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب 9 ح " . 

"3١ : المقنع‎ )5( 

(9") المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١‏ 

م٠‎ : ١ الفقيه‎ )5( . 


أصل ؟ قال ( نعم 0 ء' 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد ال رحمن بن الحجاج وعلىي ٠.‏ عن 
أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة قال : «يبني على اليقين ويأخذ 
بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها )29 . 

وقال عل مق ناوه ان رسالقه. ؛ :اذا لكككدون الانسية والقلاك وده 
وتقلت إل انالف فا منت اميا العا قاد اميت ايت كديا ياه 
وحدها . وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد 
للسهو . وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في 
كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت بما وصفناه9 . قال في الذكرى : 
وم نقف على مأخذه 29 . 

والمسألة قوية الإشكال . ولا ريب أن الإتمام والاحتياط مع الإعادة إذا 
عرض الشك قبل الدخول في الثالثة طريق الاحتياط . 

واعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط 
فيه إكال السجدتين . محافظة على ما سبق من اعتبار سلامة الأولتين . ونقل عن 
بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع . لصدق مسمى الركعة97». وهو غير 
واضح . 

قال في الذكرى : نعم . لو كان ساجداً في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق 
الشك لم أستبعد صحته . لحصول مسمى الركعة 27 . وهو غير بعيد . 


. ” أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح‎ "١8 : الوسائل ه‎ . ٠١70 / 7١ : ١ الفقيه‎ )١( 
. 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح‎ 7١8 : الوسائل ه‎ . ١577/ "55 : ١ التهذيب‎ )0( 
. ١77 : نقله عنه في المختلف‎ )”( 

(*) الذكرى : 575 . 

(©) حكاه عن الشيخ في المختلف : ١194‏ . 

. الذكرى : /ا77‎ )١( 


00 از[ ز[ذ1[ز[ [ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 


وشلك واحتاط كالأولى : 


0 : ( الشانية » من شك بين الثلاث والأربع بّنى على الأربع 
وتشهد وشل واحتاط كالأولى ). 


لآ خلاف في جواز البناء على الأربع في هذه الصورة والاحتياط . والمشهور 
أن ذلك على سبيل الوجوب . وقال ابن بابويه2 . وابن الجنيد9) : يتخير 
الشاك بين الشلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط . أو الأكثر مع 
الاحتياط . والمعتمد الأول . 


لنا: مارواه الكليني في الصحيح . عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي 
العباس . عن أب عبد الله عليه السلام » قال : « إذا لم تدر ثلاثا صليت أو 
أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث . وإن وقع رأيك على الأربع 
فسلم وانصرف . وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس 0 . 

وفي الحسن ٠‏ عن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : «وإن 
كنعالا كدري كاذنا ضلك" ا م أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم وصل 
ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهم| بأم الكتاب . وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم 
فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو وإن ذهب وهمك إلى الأربع 
فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو)”*» . 

ومن جبار». عن وك اليد عن أن عيذ اق اي السلا » كنال 
في من لا يدري أثلاثا صلى أ م أربعا ووهمه في ذلك سواء » فقال : « إذا اعتدل 
لوهم في ثلاث ولأ نهو باخيار إن شاء صل ركمة وهونان » وإن شاء 
صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس »9 . 


(*) الكاني “” : «5” // . الوسائل ه : "١5‏ أبواب الخلل الواقم في الصلاة ب لا ح ١‏ . 

(5) الكافي “ : 5” /ى . الوسائل ه : "5١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٠١‏ حه 

(5) الكاني "ا : 5” /4 . التهذيب 5 : 1١85‏ / 75 . الوسائل © : “5١‏ أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ب ٠١‏ ح؟ . 


الخلل الواقع في الصلاة ا 101 
الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع . بَتى على الأربع وأق بركعتين 
من قيام . 


وبهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام 
والركعتين من جلوس . وهى ضعيفة بالإرسال .» وبأن من حملة رجالها علي بن 
حديد . وهو مطعون فيه( . فالأصح تعين الركعتين من جلوس . كا هو ظاهر 
اختيار ابن أبي عقيل( . والجعفي () . لصحة مستنده . 

احتج القائلون بالتخيير بأن فيه جمعاً بين ما تضمن البناء على الأكثر وبين 
ما تضمن البناء على الأقل » كصحيحة زرارة . عن أحدهما عليههما السلام . 
قال : « وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث . قام فأضاف 
إليها اخرى ولا شيء عليه )(©) . 

وهذا القول لا يخلو من رجحان . إلا أن الأول أجود . 

قوله : ( الثالثة » من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع 
واحتاط بركعتين من قيام ) . 

هذا قول معظم الأصحاب . وتدل عليه روايات كثيرة » كصحيحة 
محمد بن مسلم » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين 
فلا يدري ركعتين هي أو أربع . قال : « يسلم ويقوم » فيصلي ركعتين بفاتحة 
الكتاب ويتشهد وينصرف . وليس عليه شيء 

0 بن حقها عيو اليات ان : « إذا لم تدر 
اثنتين صليت أ م أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شىء فتشهد وسلم . لم خدل 


)1 طعن به الشيخ في التهذيب " : 1+١‏ والاستنصاو ١!‏ +5:. 

(؟) نقله عنه في المختلف : ١177‏ . والذكرى : /7؟١7‏ . 

(59) نقله عنه في الذكرى : 777 . 

(8): الاق عاتن الفهسدين 06 نور لاع الاسظفيحار اننا قروم ا كان 
الوسائل ه : "7١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٠١‏ حم” . 

(6) التهذيب ؟ : ١86‏ /لا”لا. الاستبصار 1١5 / ”ال١ : ١‏ . الوسائل ٠‏ : 54 أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح58 . 


0" ا ا 0 0 


الرابعة 8 من شك بين الاثنين والثلاث والأربع . بنى على الأربع 
وتشهد وسلم ١‏ ثم أق بركعتين من قيام وركعتين من جلوس . 


ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بم القرآن ثم تشهد وسلم . فإن كنت إنما 
باحر لاك عاط ار دري راك كك وليك ريا اك اناد 
نافلة )١()‏ . وههما نص في ف المطلوب . 

ويحتمل قوياً التخيير في هذه المسألة بين ذلك وبين البناء على الأقل 
ولا احتياط. ؛ جمعابين هذه الروايات وبين مارواه الكليني في الصحيح » عن 
زرارة » عن أحدهما عليه| السلام قال . قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في 
تكن اوقد أخور العشينة ٠‏ قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة 
الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه . وإذا لم يدر في ثلاث هو أوفي أربع وقد أحرز 
الثلاث قام فأضاف إليه أخرى ولا شيء عليه » ولا ينقض اليقين بالشك ء ولا 
يدخل الشك في اليقين . ولا يخلط أحدهما بالآخر. ولكنه ينقض الشك باليقين 
ويتم على اليقين فيبني عليه . ولا يعتد بالشك في حال من الحالات 20( . 


ونقل 0 الصدوق قُْ المقنع أ نه حكم بالإعادة 2 هله الصورة(" . وربما 
كان مستنده مارواه الشيخ في الصحيح #اعن جمد وهوابن مسلم قال ٠:‏ 
سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أو أربعاً » قال : « يعيد الصلاة »7؟) . 

أجاب عنها الشيخ في كتابيه بالحمل على صلاة المغرب أو الغداة . وهو 
الأربع وتشهد وسلم . ثم أى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ) . 


)1( الكافي ” “#اه” /ى . الفقّيه ١5 / 554 : ١‏ .» الوسائل ه : 7" أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ب ١١‏ ح ١‏ . 

5( 0 را قرا : 707 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح” . 

ف المقنع : 

5( 7 كما/:لاء.ء الاستبصار ١‏ : ”ا/ا” / ١517/‏ . الوسائل © : 758" أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح7 . 


# © © # # # ### # # © #ا © ها © اله ل هله هو له هه ه00 * 


هذا قول أكثر الأصحاب . واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الحسن . 
عن ابن أبي عمير. عن بعض أصحابه , عن أبي عبد الله عليه السلام . في 
رجل صلى فلم يدر اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً » قال : « يقوم فيصل ركعتين 
من قيام ويسلم ‏ ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم . فإن كان صلى أربعا كانت 
الركعات نافلة» وإلا تمت الأربع )() . 

وقال ابن بابويه » وابن الجنيد : من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع 
بنى على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس”7" . قال في 
الذكرى : وهو قوي من حيث الاعتبار . لأنمما تنضان حيث تكون الصلاة 
اثنتين ٠‏ ويجتزىء بإحداهما حيث تكون ثلاثاً إلا أن النقل والأخبار يدفعه . 
وكأنه أشار بالنقل إلى مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة . وهي قاصرة بالإرسال . 
مع أن ابن بابويه ‏ رحمه الله - روى في الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج . 
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لا 
يدري اثنتين صلى أم ثلاثاً أم أربعاً . فقال : « يصل ركعة من قيام ثم يسلم ثم 
يصلى ركعتين وهو جالس )9 . 


وهذه الرواية صريحة فيما ذكره ابن بابويه وابن الجنيد . وطريق الصدوق 
إلى عبد الرحمن صحيح 2 إلا أن ما تضمنته الرواية من سؤال الكاظم 
عليه السلام لآبيه على هذا الوجه غير معهود ) والمسألة محل إشكال )0 1 


وقيل : إنه غير متعين 23 . وهو ظاهر اختيار المصنف رحمه الله » لعطفه الركعتين 


. 4 ح‎ ١7 التهذيب 5 : 7/47/1817 . الوسائل 5 : 757 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١( 
. ١77 : حكاه عنهبا في المختلف‎ )؟١(‎ 
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. » ما بين القوسين مشطوب في « ض‎ )6( 
. 21:37 قالرية الشهيد: الثاى: ف المسالك‎ 0 


1 م اي ا و ا ا م 
وهنا مسائل : 
الأول > الو علييهن :قله العم حرق ها فنك فنه بق عبن الطان 
وكان كالعلم . 


من جلوس على ما قبله بالواو المفيدة للجمع المطلق . 

وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالساً ركعة قائ) ؟ 

قيل : نعم . لتساويه) في البدلية » بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة 
المحتمل فواتها من الركعتين من جلوس 9) يش واختاره الشهيدان57) 5 

وقيل : لا ء لأن فيه خروجاً عن المنصوص”© . وحكى الشهيد في 
الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية . وسلار تعين الركعة من قيام9) . 
00 : 

يوام وعد ب الو غلب عل ظللة أحد طرفي 


00 مو 0 كما صرح به الشهيد في 
الدروس2 . لأنه أقصى ما يستفاد من النص الوارد بذلك . كقوله 
عليه السلام : إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه . وإن وقع وهمك على 
الأربع فسلم وانصرف )2( إذ غاية مايمكن حمل الوهم عليه هنا الطرف 
الراجح » فلا وجه لاعتبار ما زاد على ذلك 1 

ومعنى بنائه على ما ظنه : تقدير الصلاة ا سواء 
افتضى الصحة أم الفساد . فلو شك بين الاثنتين والثللاث - مشلا وظن الثلاث 


)١(‏ كماتي المختلف : غ" 

(؟) الشهيد الأول ف"الدكرئى: :51975 و والشهيد النان اق المسنالك ١53‏ 
(7١‏ قال به ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 50 

. 7١١ : الذكرى‎ )58( 

(©) الدروس : 897 . 


(1) التهذيب ؟: //1١884‏ ”7 , الوسائل ©: "١5‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب لاح ١‏ : 
بتهاوت 


بنى عليه من غير احتياط » ولو شك بين الأربع والخمس فظن كونما أربعاً بنى 
عليه ولم يجب عليه سجود السهو . ولوظن كونها حمسا كان كمن زاد ركعة . 
فيجيء فيه ما سبق من الخلاف() . 

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يتعلق الشك بأعداد الركعات 
وأفعالما ؛ ولا بين الركعتين الأولتين والأخيرتين . وبهذا التعميم جزم 
الشهيدان27) . 
ظ رادل ماين اللاكري راصال لص عب فى ارين الاحواك , 
فاكتفى بالظن تحصيلاً لليسر ودفعاً للحرج . 

وتنا زوآه الجمهور عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : «إذا شك 
أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه 29 . 

وما روي عن الصادق عليه السلام بعدة طرق أنه قال : « إذا وقع وهمك 
على الثلاث فابن عليه » وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف )9» . 

ثم قال : ويظهر من كلام ابن إدريس أن غلبة الظن إنما تعتبر فيم| عدا 
الأولتين » وأن الأولتين تبطل الصلاة بالشك فيهما وإن غلب الظن . ثم رده بإن 
فيه مخالفة لفتوى الأصحاب وتخصيصا لعموم الأدلة 29 . 

ولقائل أن يقول : إن مخالفته لفتوى المعلومين من الأصحاب لا محذور فيه 
إذا لى يكن الحكم إجماعياً . وما ادعاه من العموم غير ثابت . فإن الخبر الأول 
عامي . وباقي الروايات مختص بالآأخيرتين . 

نعم يمكن الاستدلال على اعتبار الظن في الأولتين بما رواه الكليني » عن 


.57١ راجع ص‎ )١( 

(؟) الشهيد الأول في الذكرى : 7١١‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 87 
اك ا 0 ور ل" 

5 المتقدم ص 1 

1 


ع و ا ليق رلك لالم كاء + 


الثانية : هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيراً بينها وبين 
التصي ؟ قال بالارليب لأا علذة رذ دولا إضلكة إلا عيذ . يلل 
بالثان .» لأنها قائمة مقام الثة ورابعة » فيثبت فيها التخيير كما ثبت في 
الميبدل . والأول أشبه . 


محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن خالد . عن 
سعد بن سعد . عن صفوان . عن أبي الحسن عليه السلام . قال : « إن كنت 
لآ تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة )١()‏ وهذه الرواية 
فقرة الاستاةج إذ ليس تفيهنا قن قن يكونق ل اله بوي غية ين جنالند 
البرقى لقول النجاثى : إنه كان ضعيفاً في الحديث”) . إلا أن ذلك لا 
يقتضي الطعن فيه نفسه . وجزم العلامة في الخلاصة بالاعتماد على قوله » لنص 
الشيخ على تعديله”" . ولا بأس به . 

ومقتضبى الرواية اعتبار الظن في أعداد الأولتين » وإذا ثبت ذلك ثبت 
اعتباره في أفعاهما بطريق أولى . 

بقي هنا شيء :وهو أن الشارح ‏ قدس سره ‏ صرح بأن من عرض له 
الشك في شيء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي . فإن ترجح عنده أحد 
الطرفين عمل عليه » وإن بقي الشك من غير ترجيح لزمه حكم الشاك© . 
والروايات لا تعطي ذلك . وإنما تدل على أن من ظن أحد الطرفين عول عليه . 
ومن شك في فعل ترتب عليه حكمه . ولا ريب أن اعتبار ذلك أولى وأحوط . 

قوله : ( الثانية » هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيراً بينها 
وبين التسبيح ؟ قيل بالأول . لأنها صلاة منفردة » ولا صلاة إلا بها . وقيل 
بالثاني » لأها قائمة مقام ثالثة ورابعة » فيثبت فيها التخيير كما ثبت في 
المبدل . والأول أشبه ) . 


. ١ ح‎ ١5 الوسائل ه : 7517 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ . ١/ ”58 : " الكافي‎ )١( 
. 668/ (؟) رجال النجاثي ه#”‎ 

() خلاصة العلامة : ١5/19‏ : 

(5) المسالك ١‏ : ”5غ . 


الخلل الواقع في الصلاة 11 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ‏ 0 


الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط . قيل : تبطل 
الصلاة ويسقط الاحتياط , ٠‏ لأنما معرّضة لأن تكون تماماً والحدث يمنع 
ذلك موقيل ؟ الآ تيطل + لاعن اصلاة متقردة + وكتوها عددلة لآ :بوب 
مساواتها للمبدل في كل حكم . 


الأصح ما اختاره المصنف والأكثر من تعين قراءة الفاتحة . لما ذكره 
المصنف من أنها صلاة منفردة » ولا صلاة إلا مها كما ورد في الخير”') - وللا مر 
بقراءتها في عدة أخبار صحيحة 292 . فلا يحصل الامتثال إلا مها . وكذا يعتير فيها 
جميع ما يعتبر في الصلاة من الواجبات والشرائط . 
وافكدل غا أشاز إليه المصنف من أن الاحتياط قائم مقام الركعتين الأخيرتين . 
فيثبت فيه التخيير. كى) يثبت في مبدله . 

والجواب بالمنع من ذلك . والسنئد : ما تلوناه من الأخبار المتضمنة للأمر 
بقراءة الفانحة . 


له : ( الثالثة » لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ٠‏ قيل : 
ار بي 6 ٠‏ لأنما معرّضة لأن تكون تماماً والحدث بمنع 
ذلك . وقيل : لا تبطل ام فباذاة مدلتردة + وكا برل ل موحب 
مساواتها للمبدل في كل حكم ) . 

القول بأن ذلك يبطل الصلاة ويسقط الاحتياط منقول عن المفيد 
رحمه الله؟» » واختاره العلامة في المختلف7" . 


(1) الكحاق 18711/15نى التهوضنديي 11517 / لاقن الامشصحان اتن 3ع ل اوعاء 
الوسائل 5 : 7/ أبواب القراءة في الصلاة ب ١‏ ح ١‏ ش 

0( الوسائل ه : "٠١‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ا اي 

59) السرائر : 04 . 

(:) نقله عنه في المختلف : 9 

(6) المختلف : 4 


5" 0 090 00000 ه22 


واستدل عليه بما أشار إليه المصنف ‏ رحمه الله من أن الاحتياط معرّض 
لأن يكون تماماً للصلاة » وكا يبطل الحدث المتخلل بين الركعات المتيقنة فكذا 
ما هو بمنزلتها . 

وبرواية ابن أبي يعفور ال:د متضمنة لحكم الشك بين الاثنتين والأربع ؛» حيث 
قال في آخرها : « وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة » وإن كان صلى 
ركعتين كانت هاتان مام الأربع . وإن تكلم فليسجد سجدني السبهو 7 

وقوله عليه السلام في رواية أبي بصير : « إذا لم تدر أربعاً صليت أو 
ركعتين فقم واركع ركعتين 0( والفاء للتعقيب . وإيجاب التعقيب ينافي تسويغ 
الحدث . 

وف الكل نظر : أما الأول . فلأن شرعية الاحتياط ليكون استدراكاً 
فائت لا يقتضي صيرورته جزءا من الصلاة مع انفصاله عنها بالتسليم والنية 
وتكبيرة الأحرام ' 

وأما الرواية الاولى فبالطعن في السند باشتاله على محمد بن عيسبى عن 
يونس . وبأنها لا تدل على المطلوب صريحا . لاحتمال أن يكون المراد بالكلام 
الموجب للسجود ما يقع منه في أثناء الصلاة » لا ما يقع بيهها . ثم لو كانت 
صريحة في ذلك لم يلزم منه بطلان الصلاة بذلك . وإنما اللازم منه التحريم . 

وأما الرواية الثانية . فبأنها ‏ بعد تسليم السند ودلالة هذه الفاء على 
الفورية ‏ إنما تدل على وجوب البادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة . وقال في 
الذكرى : إنه لا خلاف فيه( . ولا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بتخلل 
الحدث الذي هو المدعى . ظ 


., ١16 / ”لا‎ : ١ 4"ل/ا. الاستبصار‎ /١85 1:5 الكاني ” : 555 /: . التهذيب‎ )١( 
. 7 ح‎ ١١ الوسائل 5 : *5” أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ 

(5) التهذيب ” : 388/15 . الوسائل ه : 54” أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح 8 . 

(5) الذكرى : /ا١7‏ . 


الخلل الواقع في الصلاة 21111111 000000 


الرابعة : من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته . 


والأصح ما اختاره ابن إدريس من أن ذلك غير مبطل للصلاة . 
للأصل . ولما ذكره المصنف من أنها صلاة منفردة . وكونما بدلا لا يوجب 
مساواتها للمبدل في كل حكم . 

وأورد العلامة في المختلف على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم 
البطلان بالحدث المتخلل وبجواز التسبيح . لأن الأول يقتضى كونها صلاة 
منفردة . والثاني يقتضى كونها جزءا(2 . 

قال في الذكرى : ويمكن دفعه بأن التسليم جعل لما حك مغايراً للجزء 
باعتبار الانفصال عن الصلاة . ولا ينافي ذلك تبعية الجزء في بعض 
الأحكام("2 . وهو جيد لو ثبتت التبعية بدليل من خارج . لكنه غير ثابت . بل 
الدليل قائم على خلافه . 

والكلام في تخلل المنافي بين الصلاة والأجزاء المنسية كا في تخلله بين 
الصلاة والاحتياط وربما قيل بالبطلان هنا وإن قلنا ثم بالصحة . للحكم بالحزثية 
هنا("؟ . وهو ضعيف . إذ لا ريب في خروجها عن محض الجزئية . ولولا ذلك 
لبطلت الصلاة بتخلل الأركان بين محلها وتلافيها . ووجوب الإتيان مها بعد 
الصلاة حكم آخر . 

قوله : ( الرابعة » من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته ) . 

هذه العبارة لا تخلو من إجمال . والأصل فيها ما رواه الشيخ في الحسن . 

عن حفص بن البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « ليس على 


الآأمام سهو . ولا على من خلف الإمام سهو. ولا على السهوسهو. ولا على 
الإعادة إعادة )29 , 2 


. ١١9 : المختلف‎ )١١ 

ال 

(9) قال به العلامة في نباية الأحكام ١‏ : 045 . 

(:) التهذيب” : 555 /1578 . الوسائل : : 81٠‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 53 


. ١ ح‎ 


4 و اما ا قا رلب التعكاء د 


قال في المنتهى : ومعنى قول الفقهاء لا سهوني السهوءأي لا حكم 
للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو ؛ كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه 
سيا و رسو قا ا يد 
لم يلتفت إلى ذلك . وقيل : معناه أن من سها ء فلم يدر هل سها أم 
اي ل ا 0 


والظاهر أن مزاده بعدم الالتفات إلى ذلك : البناء على فعل المشكوك فيه 
ى)ا هو ظاهر المعتير » فإنه قال : ولا حكم للسهوفي السهو. » لأنه لو تداركه 
امكن أن هيو ثانا ولا كداضن هو يورطة التفايو 'ولآن ذلك حرج فيسقط 
اعتباره . ولآنه شرّع لإزالة حكم السهو فلا يكون سبباً لزيادته9) 7 

وذكر المتأخرون أنه يمكن أن يراد بالسهوني كل من الموضعين معناه 
المتعارف . وهو نسيان بعض الأفعال أو الشك””2 . فيتحصل من ذلك أربع 
صور . 

الاولى : أن يستعمل كل منهما في معناه المتعارف . ومعناه أنه لا سهو 
فيما أوجبه السهو. وذلك بأن يسهو فى سجدتي السهو عما يوجب سجود 
الجوو أوشى السحدة المفسة غم فإنه لا يوجب سجود السهو . 

المي ايدو ا ويا بأن يسهو في 
نهر ايها . ظ 
يلتفت . أو في موجب السهو - بفتح الجيم - كأن يشك في عدد سجدتي السهو أو 
في أفعاللم| قبل تجاوز المحل . فإنه يبنى على وقوع الفعل المشكوك فيه . إلا أن 


قم الشون 23 11 اد 


(5) المعتبر ” : 388 . 
(9*) كالشهيد الثاني في المسالك ١‏ : ” 


الخلل الواقع في الصلاة ا 1 


وكذا إذا سها المأموم عول على صلاة الإمام . ولاشك على الإمام إذا 
حفظ عليه مَنْ خلفه . 


يستلزم الزيادة كنا لودشك أنه سد انين أو ثلانا : فإنه يبي على المصحح : 
الرابعة : أن يشك في شك . ومعناه أن يشك هل حصل له شك في 
الصلاة أم لاء وحكمه أنه لا يلتفت» لأصالة العدم : أو يشك فيا أوجبه 
الشك . كما لو شك في ركعتى الاحتياط في عدد أو في فعل في محله . فإنه يبني 
على وقوعه . إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحح . 
وأكثر هذه الأحكام مطابق لمقتضى الأصل . نعم , يمكن المناقشة في 
الحكم بالبناء على وقوع الفعل المشكوك فيه إذا كان في محله . لعدم صراحة 
الرواية في ذلك. وأصالة عدم فعل ما تعلق به الشلوء وإن كان المصير إلى مأ 
ذكروه غير بعيد , إذالا بعد عر الهو غل ها كتاول لعلف لكترنة سنا في 
ولأن الظاهر أن المراد بالسهو المتعلق بالإمام والمأموم اليك والمتبادر من نمي 
حكم الشك فيا أوجبه الشك عدم وجوب تداركه ى) ذكره و ف المعتير” ل 
(١ :‏ وكذا إدا سهاأ المأموم عول على صلاة الإأمامءولا شك 
ل 0 
المراد أن الشاك من الإمام أو المأموم قُْ فعل أو عدد عرجمع 5 حفظ 
الآخر . ولا يظهر لتغيير العبارة في المسألتين وجه يعتد به . 
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . ويدل عليه قوله عليه السلام 
في حسنة حفص المتقدمة(') : « ليس على الامام سهو ولا على من خلف الإمام 
سهو ) . ْ 


واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن يونس . عن رجل . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن الإمام يصلى بأربعة أنفس أو خمسة . 


. 73840 : ” المعتس‎ )١( 
7717 في ص‎ )١( 


7" لم يكنسله ونقدأرلف الالشكاء رب 


فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة » ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة » يقول 
هؤلاء : قوموا ( ويقول هؤلاء : افعدوا ( والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل 
الوهم فا يجب عليه ؟ قال : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه 
سهوه بإيقان منهم 2 وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام 2 

ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح 2 عن على بن جعفر . عن 
صلى . ا ول29)1). 
2 2 ولا بين العدل والفاستي 4 ين 531 ولعت . ولا يتعدى ل 
إلى غير المأموم وإن كان عدلاً . إلا أن يفيد قوله الظن فيرجع إليه لذلك 8 

وكا يرجع الشاك من الإمام أو المأموم إلى المتيقن . كذا يرجع الظان إلى 
المتيقن والشاك إلى الظان . ولو اشتركا في الشك واتحد لزمهم| حكمه . وإن 
اختلف فإن حمعتههما رابطة رجعا إليها » ى) لو شك أحدهما بين الاثنتين والشلاث 
والآخر بين الثلااث والأربع 3 فيرجعان إلى الثلاث» لتيمّن الأول عدم الزيادة 

وإن لم تجمعهما رابطة تعين الانفراد ولزم كلا منبها حكم شكه . كما لو 
شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس . 

' واعلم أن مقتضى قول المصنف : ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من 

خلفه . أنه يعتبر حفظ الجميع » فلو اختلفوا لم يجز التعويل على أحدهم بل 
يرجع إلى أحكام الشك . وهو غير بعيد. لعدم الوثوق بخيرهم مع 
الاختلاف . ولو حصل الظن بقول أحدهم خاصة اتجه اعتباره لذلك في موضع 


1 العقدين 407 1 و لوز الوسانا د : "4٠‏ أبواب الخلل الوافع في الصلاة ب ا 
(9) التهديب * : ولا١‏ /13م. الوسائل 788:5 أبؤات الخلل الواقع في الصلاة ب 58 ح ١‏ . 


الخلل الواقع في الصلاة 0 


قوله : ( ولا حكم للسهو مع كثرته ) . 

المراد بالسهو هنا الشك . كما صرح به المصنف في المعتير2'2 . والمراد أن 
من كثر شكه لا يلتفت إلى الشك . بل يبني على وقوع الفعل المشكوك فيه وإن 
كان في محله.ما لم يستلزم الزيادة » فيبني على المصحح . 

وقفل ورد بعدم الالتفات إل الشك مع الكثرة روايات كثيرة . كصحيحه 
زرارة وأبي بصير. قالا . قلنا له : الرنخل يقنك كثيرا ىق غلاتة حى لا يتدريئ 
كم صلى ولا ما بقى عليه » قال : « يعيد » قلنا : فإنه يكثر عليه ذلك كلا أعاد 
شك . قال : « يمضى على شكه » ثم قال : ولا تعودوا الخبيث من أنفسكم 
نقض الصلاة فتطعموه . فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود » فليمض أحدكم في 
الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة . فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك » 
قال زرارة » ثم قال : « إنما يريد الخبيث أن يطاع . فإذا عصي لم يعد إلى 
أحدكم )22 . 

وصحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : ( إذا كثر 
عليك السهو فامض في صلاتك . فإنه يوشك أن يدعك . إنما هومن 
الشيطان )(" , 


وصحيحة ابن سنان . عن غير واحد . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك )29 . 


الل 0 

(5). الكحاق * 2ه 000و التهسديت 107/1007 الاستتصحان 001 1ن 
الوسائل د : 794”# أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب د 

(15)” الكيناق 04-216 اتج العقيبيه 51-717 98:78 تمناوت سحو »+ الديف 7/1710 
6 الوسائل 5 : 564 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١1‏ ح ١‏ . 

(:) التهذيب 5 : 1#” /*157 . الوسائل ه : 54“ أبواب الخلل الواقم في الصلاة ب ١5‏ 
ا : 


1" ا 0 اا 


ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا » وقيل : أن يسهو ثلاثاً في 
فريضة » وقيل : أن يسهو مرة في ثلاث فرائض . والأول أظهر . 


( وهذه الروايات كالصريحة في عدم وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه 
مع الكثرة )20 . 

ولو أ بما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته , لأنه في حكم الزيادة في 
الصلاة متعمداً . ولو تعلقت الكثرة بفعل بعينه بنى على فعله » ولو شك في غيره 
فالظاهر البناء على فعله أيضا لصدق الكثرة ى] نبه عليه في الذكرى2) . 

ولو كثر السهو ( عن ركن فلا بد من الإعادة وكذا )”2 عن واجب 
يستدرك إما في محله أو في غير محله . ( لتوقف الامتثال عليه )29 . 


وهل تؤثر الكثرة في سقوط سجدات السهو؟ قيل : نعم 0 وهي خيرة 
الذكرى 9 ؛ دفعا للحرج . 

وقيل : ل201. وهو الأظهر . لأن أقصى ما تدل عليه الروايات المتقدمة 
وجوب المضي في الصلاة وعدم الالتفات إلى الشك . فتبقى الأوامر المتضمنة 
للسجود بفعل موجبه سالمة من المعارض . 

قوله : ( ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيراً » وقيل : أن 
سيو ثلانا ق اتريفنة»: وقيل 4 أن متهيو عرة .كاك افزانضن 0 

اختلف الأصحاب فيم| تتحقق به الكثرة المقتضية لعدم الالتفات إلى 


)1١(‏ بدل ما بين القوسين في ٠‏ ح »2 . « ض » : ومعنى المضي على الشك والمضي ني الصلاة عدم 
الالتفات إلى الشك والبناء على وقوع الفعل المشكوك فيه . إلا أن يستلزم ذلك للزيادة فيبني على 
ا 

01 0 69 

فه ما بين القوسين ليس في «ح» . 

(4) بدل ما بين القوسين 5 «ح» : وجب الإتيان به . ولو كان عن ركن وتجاوز محله فلا بد من 
الإعادة تمسكا بعموم ما دل على الحكمين المتناول لكثير السهو وغيره السالم من المعارض . 

. 7١ : الذكرى‎ )0( 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان " : ١85‏ . 


الشك . فقال الشيخ في المبسوط : قيل : حده أن يسهو ثلاث مرات 
متوالية١١)‏ . وبه قال ابن حمزة(5) : 

وقال ابن إدريس هله أن يسهو في شىء وال أو فريضة واحدة ثلااث 
من الخمس ٠‏ فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة © . 
القائل بمأخذ دعواه . فإنا لا نعلم لذلك أصلاً في لغة ولا شرع . والدعبوى من 
غير دلالة تحكم 9) . 

والأصح ما اختاره المصنف من الرجوع في ذلك إلى العادة . لأنها المحكمة 
فيا لم يرد فيه تقدير من الشارع . 

لا يقال : قد روى ابن بابويه في الصحيح . عن محمد بن أبي عمير .» عن 
محمد بن أبي حمزة .» عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « وإذا كان الرجل 
ثمن يسهو في كل ثلاث فهو تمن يكثر عليه السهو )7 'وليس المراد ب« كل »الدوام 
قلعا ( وإلا لم يب يتحقق الحكم بالكثرة ؛ لأن الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز « كل » 
إلى انقضاء تكليف المصليٍ ٠»‏ بل المراد أنه لا يسلم للمصلي ثلاث بغير سهو. 
فيكون ذلك تقديراً شرعياً للكثرة . فلا يتجه الرجوع فيها إلى العادة . 

لأنا نقول : أقصى ما تدل عليه الرواية تحقق الكثرة بذلك . وهو مطابق 
للعرف . لا حص الكثرة في هذا المعنى . 


: ) الو زو نه الفشهية‎ (١ 

5 الو ا 

(:) المعتر ” : 395 . 

(0) الفقيه ١‏ : 554 / 490 . الوسائل 5د : ”“٠6‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١‏ ح" . 


”ا م 0 00 


الخامسة : من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر. وإن بنى على 
الأقل كان أفضل . 


البختري : « ولا على الإعادة إعادة »20 أن 000 » إلا أن يقال 
ينص بموصع وجوب الإعادة9) . وهوكذلك ( إلا أى لا أعلم بمضمونها 
قائلاً . 


قوله : (الخامسة . من شك في النافلة بنى على الأكثر ‏ وإن بنى ‏ 
على الأقل كان أفضل ) 


لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن . 


وأما جواز البناء على الأكثر فقال المصنف في المعتبر : إنه متفق عليه بين 
الأصحاب . واستدل عليه بأن النافلة لا تجب بالشروع فكان للمكلف الاقتصار 
على ما أراد9) . وهو استدلال ضعيف . إذ ليس الكلام 0 القطع وإغا 
هو في محقق الامتثال بذلك . وهو يتوقف على الدليل » إد مة مقتضى الأصل عدم 
وقوع ما تعلق به الشك . 


واعلم أنه لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة » إلا في 
الشك بين الأعداد . فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة » وفي 
لزوم سجود السهو . فإن النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة . 
للأصل . وصحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته 
عن السهو تي النافلة فال : « ليس عليك سهو )»9 . 


)١(‏ الكاني " : 59" /لاء التهذيب ” : 454" / 18478 »ء الوسائل ه : 4٠‏ أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ب 55 ح ١‏ . 

(؟) الذكرى : 777 . 

(9) المعتير 7 : > 

(5) الكاني * : 804 /5 . التهذيب ” : 47" / 1577 . الوسائل ه : 77١‏ أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ب 18 ح ١‏ وفيهما: ليس عليك شي*. 0 


الخلل الواقع في الصلاة اله اماع ا اا 018 
خاتّمة : ففى سجدتى السهو 
وهنا واهتان:حدينف ذكرتا .:: وفي من تكلم ساهيا . أو سلم في غير 
موصعه .2 أو شك بين الأربع والخمس . 








وفي من تكلم ساهياء أو سلم في غير موضعه . أو شك بين الأربع 

الذي ذكره فيما سبق هو نسيان السجدة والتشهد إلى أن يركع . وبَينا 
هناك أن وجوب السجود بنسيان التشهد على هذا الوجه لا إشكال فيه . لصحة 
مستنله وصراحته ' وأما وجوبه سيان السجدة فمشكل إن 1 يكن إهافيا 00 

أحدها : التكلم في الصلاة ساهياً . وقد نقل العلامة في المنتهى اتفاق 
أصحابنا على أنه موجب للسجود©(") 1 

وتدل عليه روايات . منها: ماروه الشيخ في الصحيح . عن 
عبد الرحمن بن الحجاج . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم . قال : « يتم صلاته ثم يسجد 
سجدتين ») فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال : ( بعد )() . 


ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة . عن أبي جعفر 
صلاته تكلم أو لم يتكلم . ولا شىء عليه 470 لأنا نجيب عنه بالحمل على أن 


)2 زاجع ص ”787. 

0 المتته‎ 59١ 

(9) العودين :3/113 ة لانن الاشتيضاو 3 : وربما اماه ني الوسائر: :5+ 1 أيواكت الخلن 
الواقع في الصلاة ب 4 ح ١‏ . 

2599 العيذيك 2 باه /خوبانو الاسعضان اضعرهم / 6م ل الوسائل 6 + +7 آبواب: الخدل 
الواقع في الصلاة ب ”.ح 0 . 


ا" 000 0 


المنفي الإثم أو الإعادة عع بين الأدلة . 

وثانيها : التسليم في غير موضعه نسياناً . وقد نقل العلامة في المنتهى 
الاتفاق على كونه وجا للسجود أيض](0) واستدل عليه بصحيحة سعيد الأعرج 
اللوازدة الى يشكايةا سليع الفى :سل الهبعابه رالدسل الركضي ل الريناء > 
وتكلمه مع ذي الشالين في ذلك . حيث قال في آخرها : « وسجد سجدتين 
لكان الكلام )20 وني الدلالة نظر . إذ من المحتمل أن يكون الموجب للسجود 
التكلم الواقع بعد التسليم لا نفس التسليم » ى) هو مذهب الكليني رضي الله 


عنه20 , 


ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . ؛ عن محمد بن مسلم عن أب 
جعفر عليه السلام : في رجل صل ركعتين من المكتوبة فسلّم وهويرى أنه قد 
أتم الصلاة وتكلم . ثم ذكر أنه لم يصل الركعتين . قال : «يتم ما بقي من 
صلاته ولا شيىء عليه 250 لأنا نجيب عنه بالحمل على نفي الإثم أو الإعادة كما 
تقدم . 


رتولا الاتناق عق هذا الحكع لامك لسع ين البرواكق بحمال الارقع 
على الاستحبات . 


للأخبار الكشيرة الدالة عليه سجيعة ماكر انار قا صدرة 
عليه السلام ٠‏ قال : «إذا كنت لا تدري أربعاً صليت أم حمسا فاسجدٍ سجدتي 


. ١7: ١ المنتهى‎ )١( 

() الكافي “ : /ا8”5 /5 . التهذيب ”5 : 50” / ١57”‏ . الوسائل 5 : 9١١‏ أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ب ” ح ١١‏ . 

. ”5٠١ : ” الكانىي‎ )*( 

(5) التهذيب 5 : 701/١94١‏ ء الاستبصار ١‏ : 4لا" / ١575‏ . الوسائل ٠‏ : 504 أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ” ح 8 . 


السهو بعد تسل الما ان 0 
قال ا ار ميا 
واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة » تتشهد فيهها| تشهدا خفيفا »57). 

وحكى الشهيد في الدروس . عن الصدوق - رحمه الله أنه أوجب في 
هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا9” . وهو بعيد جدا . وأوّل كلامه بالشك 
قبل الركوع . 

اع أن الشك بين الأربع وال مخمس إما ويه أو 

٠‏ أو قبله| بعد الركوع . أو قبله » فالصور أر 

0 

ا ا 

0 

الثانية : أن يقع بين السجدتين . وحكمها كالاولى 3 واحتمل في الذكرى 
البطلان قُْ هله الصورة ( لعدم الال ونجويز الزيادة(*) : وهو ضعيف 5 

الثالثة : أن يقع الشك بين الركوع والسجود . وقد قطع العلامة في جملة 
من كتبه قُْ هذه الصورة بالبطلان 4 لتردده بين محذورين : الإكال المخرض 
للزيادة . والهدم المعرّض للنقيصة © . 

وحكى الشهيد في الذكرى . عن المصنف في الفتاوى أنه قطع بالصحة . 
لأن نجويز الزيادة لا ينفى ما هو ثابت بالأصالة » إد الأصل عدم الزيادة 3 ولأن 


)١(‏ الكافي " : ذو اي االتهدوك: 163077 / اللاي الويات 75-42 "ايوانت الخلل الواقع 
في الصلاة ب ١5‏ ح ١‏ . 

0 لقتعاو اللسدديب 1550 انان الاسع هبن ار ات 1 
الوسائل 5 : 551 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١54‏ ح 4 . 

0) الدروس : 58 . 

859 "الدكائ 5 5717 : 

. ١"9 : ١ والتذكرة‎ .:١١ : ١ المنتهى‎ )5( 


0" 2250 الم نيوارك لحك ا 
وقيل : في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلاً . 


نمجويز وسرت صوره(١)‏ . وهو قويى متين . ومتى قلنا 

لرابعة : أن يق الشك قبل الركوع . سواء كان قبل القراءة أو في 
أثنائها أو بعدها . ويجب عليه أن يوسا الفسيه وخقاط يركفعين حالها » لأآنه 

قوله : ( ؤقيل » في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا ) . 

هذا القول حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا92 . قال في 
الدروس 1 وم نظفر بقائله ولا بمأحذه (5) : 

وربما كان مستنده ما رواه الشيخ . عن ابن أبي عمير. عن بعضص 
«( تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان )؛) . لكن الرواية 
ضعيفة البيكل بالإرسال وجهالة الراوي 1 

واستدل عليه أيضاً بما رواه الشيخ في الصحيح . ٠‏ عن الكلبي . ؛ عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « إذا لم تدر أربعاً صليت أم < سا أم تقصت أء 


ردت فتشهك وسدم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ( تتشهد فيه] تشهدا 
خفيفا )© . 


قيل : وإذا وجب للشك في الزيادة والنقيصة فوجوبه لتيقنهم) أولى” . 


)01 الدكرق 757 . 
0) الخلاف ١59 : ١‏ . 
95) الدروس : 18 . 


(5) التهذيب ؟ : 508/1١60‏ . الاستبصار 551١ : ١‏ / 17517 . الوسائل ه : 17” أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب 717 ح ” . 
(0) التهذيب 5 : 1/71/1١47‏ . الاستبصار ١54١ / 38٠ : ١‏ . الوسائل ه : 510" أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب ١4‏ ح 4 . 
(5) كا في المهذب البارع 00001 


وفي هذه الأولوية نظر تقدم تقريره مرارا . 


نعم . يمكن أن يستدل برواية الحلبى على ما ذكره المفيد ‏ رحمه الله - من 
وجوبهم| على من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص 
ركوعا . وكان الذكر بعد تجاوز محله . لكنهبا غير صريحة في ذلك . لاحتالها 
الشك في زيادة ركعة أو نقصاهما . كيا ذكره في الدروس(١)‏ : 


ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الكليني في الحسن . عن زرارة قال . 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرٍ زاد 
أم نقص . فليسجد سجدتين وهو جالس . وساهما رسول الله صلى الله عليه 
واله ار منت ا 


وما رواه الشيخ 27 في الصحيح . عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا 
عبد الله عليه السلام عن السهو. فقال : «من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه 


سجدتا السهو. وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها ) . 


ونقل عن السيد المرتضى 24 , وابن بابويه29 . أنه| أوجبا السجود للقعود 
في موضع قيام وعكسه . ويدل عليه ما رواه الكليني » عن علي بن إبراهيم . 
عن محمد بن عيسى » عن يونس . عن معاوية بن عمار . قال : سألته عن 
الرجل سيو تيترم سرعم تسوه أو يقدد ف يال كاوه قال 7 سح 
سجدتين بعد التسليم . وهما المرغمتان يرغبمان الشيطان 2١)‏ وفي هذا السند 


. 48-1: الدروسن‎ )1١ 

(0) الكافي “ : 55 ١/‏ . الوسائل 5 : 565 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١5‏ ح ؟ . 

(”) لم نعثر عليها في كتب الشيخ . لكنها موجودة في الفقيه ٠١1١8 / 77٠0 : ١‏ . وعنه في الوسائل 
ه : 907” أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١5‏ ح 58 . 

(8) جمل العلم والعمل : 55 . 

. 5١50 : ١ الفقيه‎ )6( 

(7) الكافي ” : لاه" /4, الوسائل 5 : 855 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب :"3 ح ١‏ . 


ين مق مط ب كان قا كه اع فاج فاه ويه قط عام 6 لقع و موه مقأ همه 8084م اه ه21 866 .+ مدارك الاحكام /جء 


ويسجد المأموم مع الإمام واجباً إذا عرض له السبب » ولو انفرد 
أحدهها كان له حكم نفسه . 





كلام27 . ولا ريب أن العمل بة بمقتضى الرواية طريق الاحتياط . 
قوله : ( ويسجد المأموم مع الإمام فحنا إدا عرض المي ولو 
انفرد أحدهما كان له حكم نفسه ) . 


المراد أن الملأموم يجب عليه سحدتا السهو مع الإمام إذا اشتركا ف السهو 
المقتضى لذلك . ولو انفرد أحدهها بالس تعلق الوجوب به خاصة . 


أما 7 السجود عليهما مع عروض السهو لما فظاهر . لاشتراكههما في 
الموجب 5 ما وجوب السجود على المنفرد منى| بالسهو خاصة . فلأصالة عدم 
تعلق 07 يمن لم يعرض له السبب . وفي المسألة قولان آخران : 


أحل : إنه لا سجود على المأموم مطلقا أ وإن عرض له السبب . 
إليه د في الخلاف2 . وادعى عليه إجماع الفرقة . واستدل عليه بما 7 
عن عمار الساباطي ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « وليس عليه إذا 
سها خلف الإمام سجدتا السهو. لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه 0() 
وضعفها يمنع من العمل بها . 


والثاني : : إنه مى عرص للومام الشييتت وجب على المأموم متابعته قْ 
ذلك . اختاره الشيخ قُْ الممسوط(؟) ( واستدل له 2 المختلف بأن الإمام هوك 
فيجب على المأموم اتباعه7*) 6 لقوله عليه السلام : )0 إنما جعل الإمام إماما 


)١(‏ قال النجاثى في رجاله : **” : ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به 
عماه وه ععي فلن كتن :روني بوكعدية لا يعلمك علنةب:: 

. ١972١ : ١ الخلاف‎ )9 

(5) الفقيه ١١٠١ 5/ 575 : ١‏ . التهذيب " : 71/8 / 8١7‏ . الوسائل ه : 88 أبواب الخلل : 
الواقع في الصلاة ب +5 ح 5 ٠‏ 

. ١١8 : ١ المبسوط‎ )5( 

. ١87“ : المختلف‎ )5( 


الخلل الواقع في الصلاة 000000 


وموضعهم| بعد التسليم للزيادة والنقصان ( وقيل 4 قبله 5 وقيل : 
بالتفصيل . والأول أظهر . 


ليتبعوه )20 . 

والجواب أولاً : بالطعن في السند . وثانياً : بمنع الدلالة » فإنه متبوع في 
أفعال الصلاة دون غيرها 1 

قوله : ( وموضعههم) بعد التسليم للزيادة والنقصان . وقيل : قبله . 

وقيل : بالتفصيل . والأول أظهر ) 1 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله - من أنْ موضع سجدتي السهو بعد التسليم 
للزيادة والنقصان قول معظم الأصحاب . وتدل عليه روايات كثيرة . كصحيحة 
ابن أبي يعفور الواردة في نسيان التشهد . حيث قال فيها : « وإن لم يذكر حتى 
ركع فليتم صلاته » ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم )29 . 

وصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ١‏ إذا 
سلم بعدهما )7 . 

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم . قال : ( يتم 
صلاته » ثم يسجد سجدتين » فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ 
قال : « بعد )(؟) . 








)١(‏ صحيح البخاري ٠١١ : ١‏ . لالا1. وج5501:5. صحيح مسلم .41١ 7/08 1:0١‏ سنن 
ابن ماجة ١‏ : 5لا؟ا / 855 . 

1 لفقي 5/1 و التهذنب :59585ب الوسات 595-15 اوزاف "النهيد 
ب لاح 4 . 

(") الكافي * : ده" /” . التهذيب ”5 : 767/1١95‏ . الوسائل ه : ”١5‏ أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ب ه ح 5 . 

(8) الكانى ” : 5ه" /: . التهذيب” : /١9١‏ هدهدلاء الاستبصار ١‏ :4لا” / ”187١ا.‏ 
الوسائل ه : "١5‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ه ح ١‏ . 


دين 000 ا الاحكام /ج] 


وصورتم) ال لم يوفع رأسه ء ثم يسجا ٠‏ 








ورواية عبد الله بن ميمون القداح » عن جعفر بن محمد . عن أبيه . عن 
علي عليهم السلام » قال : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام »)(2 . 

والقون باتو اقل السملم تقول عن قن عا قناع .ول بتطفتن فاتك : 
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ » عن محمد بن سنان ء عن أبي الحارود قال » 
قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال : «قبل 
التسليم » فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك )29 وضعف هذه الرواية 
يمنع من العمل بها(" . 

والقول بالتفصيل وأن محله للنقصان قبل التسليم وللزيادة بعده لابن 
الحنيد2؟» . ويدل عليه ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد الأشعري قال . قال 
الرضا عليه السلام في سجدتي السهو : « إذا نقصت قبل التسليم » وإذا زدت 
بعله )0) . 


وأجاب الشيخ في الاستبصار عن هاتين الروايتين بالحمل على ضرب من 
التقية » لأن| موافقتان لمذاهب كشير من العامة . وهو حسن . 


و ال يبيو بو ا ني 


)١(‏ التهذيب 145:25 /عدلةك الانتيضار 1+ 8 38> الؤوسائز .514-22-3 آبوات الخلل 
الواقع فى الصلاة بس 3 ” . 
5 0 7 ا 

(5) التهذيب ” : 1١945‏ /٠/الا.‏ الاستبصار ١55٠ / 78٠ : ١‏ . الوسائل د : 8١5‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب 5 ح 5 . 

(5) ووجهه أن زياد بن المنذر الذي يكنى بأبي الجارود زيدي المذهب. وإليه تنسب الزيدية 
الحارودية ‏ راجع الفهر سيت : ٠‏ وأن محمد بن سنان ضعيف . 

(5) نقله عنه في المختلف : 0 

(6) التهذيب ” : 594/1١90‏ . الاستبصار ١5794 / "8٠ : ١‏ . الوسائل ه : "١5‏ أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ب 0 ح 6 5 


أما استحباب التكبير قبل السجود فذكره الشيخ 20 وجمع من الأصحاب . 
واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في الموثق . عن عمار الساباطي » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن سجدتي السهو هل فيهم) تسبيح أو 
تكبير؟ فقال : «لا . إنما هما سجدتان فقط . فإن كان الذي سها الإمام كبر إذا 
سجد وإذا رفع رأسه . ليعلم من خلفه أنه قد سها . وليس عليه أن يسبح فيهما 
ولا فيهما تشهد بعد السجدتين 0( وهي إنما تدل على اختصاص الاستحباب 
بالإمام . مع أنها ضعيفة السند . ١‏ 

وأما وجوب التشهد 6 فقال المصنف في المعتبر(” . والعلامة في 
المنتهى؟2 : إنه قول علائنا أجمع . واستدلا على وجوب التشهد بقول الصادق 
عليه السلام في صحيحة الحلبي : « واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة 
تتشهد فيههما تشهدا خفيفا »0*» وعلى وجوب التسليم بقوله عليه السلام في 
صحيحة ابن سنان و إذا كنت لا تدري أربعاً صليت أم خساً فاسجد سجدتي 
السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما )29 . 

وقال العلامة في المختلف : الأقرب عندي أن ذلك كلهللاستحبات ». بل 
الواجب فيه النية لا غير. واستدل بأصالة البراءة » ورواية عار المتقدمة(" . 


ع 
ويؤيده انتفاء الأمر بالتسليم في الرواية الاولى » والتشهد في الثانية » مع ورودهما 


. ١١0 : ١ المسبوط‎ )١( 

(5) الفقيه ١‏ : 55 /445 . الوسائل ه : 85” أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٠١‏ نح" . 
(9) المعتير ” : ١‏ 

(8) الحيى 1 


(9) الفقينه 1 1 307 316 + اليفنيي 45-7 / الال الامتيفنان ١‏ ور 11/7 
الوسائل ه : 71" أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١5‏ ح 5 . 

(1) الكاني " : هه" /”. التهذيب 5 : /1١945‏ ا75. الوسائل ه : 5١5‏ أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ب 5 ح 5 . 

. ١5" : المختلف‎ (70 


0/53 نوو قله #اططه إفعه لقها 0486161616 600200 هئم هاعم قاع هاه ل وق 6 هق هه اق اهاهاة مهاه ه هاقرة ور هزه قاويه عورد “90 مدارك الاحكام /جغ 


وهل يجب فيها الذكر؟ فيه تردد . ولو وجب هل يتعين لفظ ؟ الأشبه 
لا. 


ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح 
السجود عليه , لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرع فينصرف إليه اللفظ عند 
الإطلاق . وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان . أحوطهما| الوجوب . 

قوله : ( وهل يجب فيها| الذكر؟ فيه تردد . ولو وجب هل يتعين 
لفظ ؟ الأشبه لا ):. 


منشأ التردد من إطلاق قوله عليه السلام : « فاسجد سجدتي السهو بعد 
تسليمك ثم سلم بعدهما » وقوله عليه السلام : « واسجد سجدتين بغير ركوع 
ولا قتراءة كوهد ق] تشهذا حفيفا: وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة 
0 الأمر بالسجود من غير تعرض للذكر » ولو كان وجا لذكر في مقام 

. إلا أن يقال : الواجب الذكر المعهود في مطلق السجود . فأطلق اعتمادا 

وان 

ويدل على عدم الوجوب صريحاً رواية عار المتقدمة(١)‏ حيث قال فيها : 
« وليس عليه أن يسبح فيهما » . 

ومن رواية الحلبي الصحيحة . عن الصادق عليه السلام الدالة بظاهرها 
على الوجوب . فإنه قال ليكول ل سجدن السوير : بسم الله وبالله اللهم 
دك : وسمعته مرة أخرى يقسول : « بسم الله وبالله 
السلام غليك: أعباأ النبي و رحمة الله وبركاته 007( 0 


00 الفقيه . ورواه الكليني ‏ رضي الله عنه ‏ بطريق 
حسن 2 عن الحلبي 1 عن أب عبد الله عليه السلام 29 . 

وروى القن . في الصحيح ( عن عبيد الله الحلبي . قال : سمعت أبا 
)١١‏ في ص”758. 


(؟) الفقيه ١‏ : 55 //ا99 . الوسائل د : 555 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٠١‏ ح ١‏ . 
95) الكاني " : 5ه /ره . 


الخلل الواقع في الصلاة 1[1[1[ذز[ز[ [ ز[ [ [ 0 ا 00 
ولو أهملههما عمداً لم تبطل الصلاة . وعليه الإتيان مهما ولو طالت المدَّة . 


عبد الل عليه الساكم يقول ل سيخلاق السيو + توانيت أله بوباللة توصل ال عفن 
١ 3 5‏ ءٌ /! ! 

ا ال محمد » قال : وسمعته مرة اخرى يقول فيه : « بسم الله وبالله 
السلام عل عليك أمها النبي ورحمة الله وبركاته 01 5 

وضعف المصنف في النافع والمعتر هذه الرواية بأنها منافية للمذهب من 
حيث تضمنها وقوع السهو من الإمام 29 , قال في المعتبر : ثم لو سلمناه لما 
ل يا 0 
كونه اعبار 2ن تقال فنا ٠‏ بل الظاهر أن ذلك قوراط افتهر السروابة 5 سل 
عليه العبارة المنقولة في الكافي ومن لاا بحضره الفقيه 1 

وجزم المصنف في 7" المعتيرا؟» بعدم وجوب الذكر مطلقاً. وهو غير 
بعيد » وإن كان العمل بمضمون هذه الرواية أولم وأحوط . 

قوله : ( ولو أهملهما عمداً لم تبطل الصلاة . وعليه الإتيان ما ولو 
طالت المذّة ) . 


هذا قول معظم الأصحاب . أما أنه لا تبطل الصلاة مع إهمالهماعمدا 
الصلاة بالإخلال مهما . 


وأما وجوب الإتيان بها ولو طالت المدة » فلأنه مأمور بها مطلقاً فيتوقف 


للدي اا 

. المختصر النافع : 5 والمعشر :5 1 دع‎ (١١ 
فيه في ٠ح ٠1ء«٠م)اء « ص » زيادة : النافع و‎ 
. 8٠٠ : ” (؟) المعتر‎ 


"١‏ مي يا لم وا ا وين عه ارك الاجكاء /-ة 





ذكر )20 . 

وقال الشيخ ف المخلاف : وهما- يعنى السجدتين ‏ واجبتان وشرط 5 
صحة الصلاة22 . قال في الذكرى : فعلى قوله تركههم)| يقدح في الصحة(" , 
وهو قول بعض العامة(*؟» . ولاا ريب في ضعفه . 


ج# اما 


١ التهذيب 7 : ”#ه"” /1573 . الوسائل ه : 55" أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب‎ )١١ 
٠: بوار فعا‎ 


(9) الذكرى : 3١‏ . 
):(١‏ كابن رشد في بداية المحتهد 1541-١‏ : 


الفصل الثاني 
فى فضاء الصلوات 
والكلام في : سبب الفوات 5 والقضاء 5 ولواحقه : 


أما السبب : فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغرء. 
والجنون . والإغاء على الأظهر . 


5 له : (أماا لسبب . فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : 
الصغر . . والحنون . . والإغاء على الأشهر ) . ْ 


أما سقوط القضاء عن الصغير والمجنون بعد البلوغ والإفاقة فمتفق عليه 
بين المسلمين . وإنما الخلاف في المغمى عليه . فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب 
عليه القضاء إذا استوعب الإغياء الوقت . للأخبار الكثيرة الدالة عليه . 
كصحيحة أب أيوب . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن الرجل 


أغمي عليه أياماً لى يصل . .ثم أفاق . أيصلي ما فاته؟ قال : «لااشيء 
عليه »20 , 


وصحيحة ا قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام 
أمسالهعن المقن عليه ينبا أ وأكثر. هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ 
فكتب : «لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة )20 . 

وصحيحة الحلبي » عن أب عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن 

7 0 

المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه ؟ قال : « لا . إلا الصلاة التي 
)01( الفقيه ١‏ : 0ا” ٠١ 41١/‏ . التهذيب # : "٠0#‏ / 998 ء الاستصار ١‏ : 048غ / هلالا11 . 

الوسائل 5 : 557 أبواب قضاء الصلوات ب ” ح ” . 


2( الكاني ” : * ١ه‏ /“. ال لتهستدت ٠0 1 ١‏ / 1 5 الاستبصار ١‏ : امع / الا/ا١‏ . 
الوسائل © : 04” أبواب قضاء الصلوات ب ”اح ١4‏ . 


114" 101 000000000 الاحكام /جغ 


والحيض . والنفاس . والكفر الأصلىي . 


أفاق فيها »20 . 

وفي مقابل هذه الروايات روايات ا وردت بالأمر بالمقماة طلقا + 
كصحيحة محمد بن مسلم . ؛ عن أبي جعفر عليه السلام » قال : سألته عن 
الرجل يغمى 2-00 » قال : « يقضى ما فاته» يؤدْن في الأول ٠‏ ويقيم في 


البقية 02 وير فتى ابن بابويه في المقنع ” 97 _ وورد في بعضص آخر الأمر 
بقضاء صلاة د ثة أيام(؟) 7 وفي بعض الأمر بقضاء صلاة يوم0) 1 


وامحواب عن الجميع بالحمل على الاستحباتب ( ىا أذكره الشيخ 2 كتابي 
الأني 0 ( وابن بابويه في من لا يحضره الفقّيه ") ( توفيقاً بين الأدلة . 


له : ( والحيض . . والنفاس . . والكفر الأصلٍ ) 


أما سقوط القضاء عن |الحائض والنفساء فللا خللاف فيه ( وقد تقدم 
الكلام فيه مستوفى”") 1 


)ع( الفقية 15727 زد عابو التوكد وت 7 0/1 "لقان الاستهحار 1ق ريا 
الوسائل 5 : 557 أبواب قضاء الصلوات ب ” ح ١‏ 1 

99) التهذيت د عء# رمه ٠‏ الاستبصار ١‏ : 559 / 178 . الوسائل © : 57 أبواب قضاء 
الضلوات ب 5 2 ” . 1 

2 

ا 

(1) المقنع : “7 

0( التهذيب : : #:؟ /والا. و4:»” / #الا . الوسائل 8:لاه أبواب قضاء 
الصلوات ب 4 ح ا : ظ 

:2( التيدد مف : ا لوا 5 وج * 8 :> /لاالا.ء الاستتضنار ١‏ 1 مع / /الا/ا١ ٠‏ 
2553- 1107/8517 الوسافل :8< :36" أرواك قضاء الصلوات ب ” ح 575 . وصص 5” ب 4 
ا" 

(1) التهديت :+ 64" . وج : : 514 » والاستبصار 45١ : ١‏ . 

7 : ١ الفقيه‎ )( 

(8) في جح واص557”. 


وأما سقوطه عن الكافر الأصلي فموصع وفاق ها 6 وفي الأخبار دلالة 
عليه ويستفماد من ذلك أنه لا يمخاطب بالقضاء وإن كان لمخاطبا بغيره من 
التكاليف ( لامتناع وفوعه منية قْ حال كقره وسقوطه بإسلامه 1 


واحترز بالكافر الأصلي عن المرتد . فإنه يجب عليه فضاء زمان ردته ى)ا 
01 


ايا باعي لاسو وا 00 
فضا الغاثت الا 0 ماوجوب قضاء 
الفوائت . فلعموم الأدلة الدالة على ذلك » المتناولة للمؤمن والمخالف22 . وأما 
أنه لا يجب عليهم إعادة ما فعلوه في تلك الحال فتدل عليه روايات كثيرة . 
كصحيحة بريد بن معاوية العجلي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم 
من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام ؟ فقال : « يقضى أحب إل » 
وقال : «كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه 
الولاية فإنه يؤجر عليه 0 الزكاة فإنه يعيدها » لأنه وضعها في غير مواضعها 3 
لأنها لأهل الولاية » وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء 0 0) 


واستشكل العلامة في التذكرة الحكم بسقوط القضاء عمن صلى منهم أو 


)١1١‏ بدل ما بين القوسين في «م» : ويجب تقييد الكافر الأصلى بمن لم ينتحل الإسلام من الفرق 
المحكوم بكفرها . أما من انتحله فإن . . . . 

2( ف ٠‏ ح' ٠‏ امم ) زيادة : السالمة عن المعارض . 

(9) التهذيب د : 58/9 . الاستبصار ” : ١55‏ / 1/5 . الوسائل 97:1١‏ أبواب مقدمة 


العبادات ب 0 وفيه ديل الحديث 5 وأورد صدذره في ج م8 ْ > أبواب وجوب الحج 


0 [10 "٠ 


وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم . 
وقيل : يقضى عند التمكن » والأول أشبه . 


وما عداه يجب معه القضاء » كالاإ خلال بالفريضة عمد وسيهيوا 3 


صام . لاختلال الشرائط والأركان7١»‏ . وهو مدفوع بالأخبار المستفيضة الواردة 
بذلك7 . وإن كان الحق بطلان عباداتهم بأسرها وإن وقعت مستجمعة 
للشرائط المعتيرة عدا الولاية .» للأخبار الصحيحة الدالة عليه2»9 . ولتفصيل 
الكلام في ذلك محل آخر . 

قوله : ( وعدم التمكن ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو 
تيمم » وقيل : يقضي عند التمكن , والأول أشبه ) . 


قل تقدم الكلام قُْ هذه المسألة . وأن القول بوجوب القضاء لا يخلو من 
قوة9؟) . 


قوله : ( وما عداه جب معه القَضاء » كالإخلال بالفريضة عمد 


أجمع العلماء كافة على أن من ترك الصلاة الواجبة مع استكال الشرائط أو 
أخل مها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء . والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله 
عليه وآله أنه قال : « من نام عن صلاة نسيها فليقضها إذا ذكرها )27 . 


)١(‏ لم نعثر عليه في باب الصلاة ولكن ذكر ذلك ني باب الحج فقال : المخالف إذا حج ثم استبصر 
فإن لم يحل بشىء من أركان الحج صح حجه . وإن كان قد أخل وجب عليه إعادة الحج ‏ إلى 
أن قال : ومع الإخلال لم يأت باللأمور به على وجهه فبقي في عهدة التكليف . وذكر الرواية 
المتقدمة كدليل ‏ التذكرة ١‏ : 85" . 

(0) الوسائل ١‏ : 47 أبواب مقدمة العبادات ب "١‏ . 

(م) الوسائل 1١ : ١‏ أبواب مقدمة العبادات ب 59 . 

(5) في ج 5 ص 31# . 

(5) سنن الدارمي 58١٠ : ١‏ . سنن ابن ماجة :١‏ 598/778 . سنن أبي داود ١١8 : ١‏ / 


لأنه سبب في زوال العقل غالبا . 








وما رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام . 
قال : سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور . أو نسبى صلاة لم يصلها . أو 
نام عنها . قال : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار )(2 . 

وفي الصحيح . عن حماد بن عثان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل فاته شىء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها . قال : 
« فليصل حين يذكر )297 . 
صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتما أديتها )7) 
الحديث . 

وأما استثناء الجمعة والعيدين من ذلك فقد تقدم الكلام فيه مستوق في 
محلهب!|(؟) 


وجب القضاء . لأنه سبب في زوال العقل غالبا ) . 


المراد أنه إذا زال عقل المكلف بشثىء من قبله .» كتناول الشبىء الذي 
يقتضى الإسكار أو النوم غالبا . فأخل بشىء من الصلوات الواجبة وجب 
فضاؤها ( وأستده 2 الذكنودىق إل الأصحاب ( واستدل عليه بأنه مسبب عن 


- . وني الجميع : بتفاوت يسير . 
8 المي 5 لما كنيز الايسيار 1 اق مدال اللوسياكاة :و اجواتة 
قضاء الصلوات ب ١‏ ح ١‏ . 
(5) الفقيه ٠١" 5 / 5٠د : ١‏ . الوسائل ”" : 4 أبواب المواقيت ب 8" ح ” 1 
9) الكافىي “ : 588 /” . الفقيه ١‏ : 8لا” / 1705 . الخصال : 747 / ٠١‏ . الوسائل ” : 
4 أبواب المواقيت ب #98 ح ١‏ . 


. ٠١.1١0 ص‎ 5 


1" م نواه لطا او واد ل ا ا الا شكاء ره 


ولو أكل غذاءاً مؤذياً فآل إلى الإغاء لم يقض . . وإذا ارتدٌ المسلم أو أسلم 
الكافر ثم كفر وجب عليه قضاءٌ زمان رِدته . 


فعله('2 . والاعتمادفي ذلك على النصوص المتضمنة لوجوب قضاء الفوائت29 , 
المتناولة بعمومها لحذه الصورة . 
قوله : ( ولو أكل غذاءاً مؤذياً فآل إلى الإغاء لم يقض ) . 
المراد أنه إذا أكل غذاءاً لم يعلم كونه مقتضياً للإغماء فاتفق أنه آل إلى 
ذلك لم يجب عليه قضاء ما يفوته من الصلاة في حال الإغاء . والوجه فيه إطلاق 
النصوص المتضمنة لسقوط القضاء عن المغمى عليه(" . 
ولو علم بكون الغذاء موحينا للإغاء فيل : وجب القضاء2»9 . كتناول 
المسكن. 
ولو شربت المرأة دواءاً لتحيض أو ليسقط الولد فتصير نفساء لم يجب عليها 
القضاء للعموم »؛ وبه قطع الشهيدان 1 وفرقا نين <ذلبك وبين تناول الغذاء 
المقتضى للإغاء بأن سقوط القضاء عنها عزيمة لا رخصة وتخفيف . بيخلاف 
المغمى عليه . وني هذا الفرق نظر . 
قوله : ( وإذا ارتد المسلم . أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه 
قضاءٌ زمان ردته ) . 


هذا قول علائنا أجمع . حكاه في المنتهى2 . تمسكاً بمقتضى العمومات 
المتضمنة لوجوب قضاء الفوائت السالمة من المعارض . وقد يحصل التوقف في 


(1) ال كرئ: ١8:‏ 

(؟) الوسائل د : 1517" أبواب قضاء الصلوات ب ١‏ . 

(9) الوسائل د : 507" أبواب قضاء الصلوات ب ” . 

(5) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 7 . 

(5) الشهيد الأولى في الذكرى : ١50‏ . والشهيد الثاني في روض الجنان : 50” . والمسالك ١‏ : 
؟؟ ». والروضة البهية ١‏ : #غ” . 


. 7١ : ١ المنتهى‎ )50( 


وأما القَم أء : فإنه يجت قضاء الفائتة إدا كانت واجبة ( ويسسحب 
إذا كانت نافلة موقتة استحبابا مؤكدا . فإن فاتت بمرض لا يزيل العقل لم 
يتاكذ الاستحباب . 


وجوب القضاء على المرتد عن فطرة 4 بل وفي عيره من العبادات إن قلنا بعله 
قوله : ( وأما القضاء . فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة . 
العقل لم يتأكد الاستحباب ) . 


أما وجوب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة فقد تقدم الكلام فيه('2 . 


قال في الدروس : والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه 
الأكفسل ‏ إذا يل فيهنا 'فواث شرط أو عبروضن مانع”'2 . وربما كان مستنده 
إطلاق الأوامر الواردة بالاحتياط في الدين وتوقى الشبهات(” . ولا بأس به . 


وأما تأكد استحباب قضاء النافلة الموقتة إذا فاتت بغير المرض فتدل عليه 
روايات . منها : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن . عن مرازم . قال : سأل 
إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال : أصلحك الله إن علي نوافل 
كثيرة فكيف أصنع ؟ قال : « اقضها» فقال : إنها أكثر من ذلك فقال : 
« اقضها » قال : ل احضهيا + قال «توخ» قال مرازم : وكنت قد مرضت 
أربعة أشهر لم أتنفل فيها . فقلت : أصلحك الله أو جعلت فداك . مرضت 
ءِ ع ءٍ 
أربعة أشهر لم اصل نافلة . فقال : لين علييك قضياء ا إن: المريضن: لسن 
كالصحيح . كا غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه )247 . 


3 ق7”2 ابن‎ )١١ 

. 50 : الدروس‎ )١( 

(0) الوسائل ١١١ : ١8‏ أبواب صفات القاضى ب ١١‏ . 

(8) الكافىي ” : 501١‏ /: . التهذيب ” 0 / ١؟‏ . الوسائل ” : لاه أبواب اعداد المرائض 
ونوافلها ب ١9‏ ح ١‏ . 


00 0 "4 


0 0 0اا 20000 


0 








والظاهر أن المنفي بقوله : « ليس عليك قضاء » تأكد الاستحباب لا" 
أصل المشروعية » كما تدل عليه حسنة محمد بن مسلم قال . قلت له : رجل 
مرض فترك النافلة فقال : « يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله , 
وإن لم يفعل فلا شيء عليه »22 . 


فعن كل يوم بمذّ ) . 


الأصل في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن 
سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت : أخبرني عن رجل عليه من 
صلاة النوافل مالايدري ماهومن كثرتهاء كيف يصنع؟ قال : «فليصعل حتى لا 
يدري كم صلى من كثرتها » فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك » ثم قال . 
بوي واي وس ورين مسي وجرا 
بد متها أو حاجة لأخ مزمن فاخو عليه وإن كان تكله حم البدنيا 
والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء , وإلا لقى الله عر وجل وهو مستخف 
متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله » قلت : فإنه لا يقدر على 
القضاء ٠‏ فهل يجزىء أن يتصدق ؟ فسكت مليا ثم قال « فليتصدق بصدقة » 
قلت : فا يتصدق ؟ قال : « بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل 
صلاة » قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ قال : « لكل 
ركعتين من صلاة الليل . ولكل ركعتين من صلةة النهار مد » فقلت : لا 
يقدر. فقال : « مد إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار» قلت : ( لا 
يقدر. قال : « فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النبار. والصلاة أفضل 





)1ع( الكانىي ” : 5:١”‏ /هء اك لتهذيب ” : “0١5‏ / 957 . وفي الفقيه 7١5:١‏ / ه"1:١ا.‏ 
الوسائل ‏ : 58 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب ٠١‏ ح ١‏ . عن محمد بن مسلم . عن أبي 


ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة » وتترتب 
السابقة على اللاحقة . كالظهر على العصر . والعصر على المغرب . 
والمغرب على العشاء . سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت . 
والصلاة أفضل والصلاة أفضل )20 ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية ما تضمنته 
الرواية . 

قوله : ( ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر مالم يتضيق وقت 
حاضرة ) . ظ 

امراف أن «الفاققة الوانينة عي قفا زعاتوقت الك قدا ضل اضر ها 
لم يتضيق وقت الحاضرة . دون المتعددة . فإنه لا يجب تقديمها على الحاضرة 
عنده. وقد صرح بهذا التفصيل في النافع والمعتبر("؟2 . وسيجيء الكلام في 
المسألتين مفصلا9" . 

قوله : ( وتترتب السابقة على اللاحقة . كالظهر على العصر . 
والعصر على المغرب . والمغرب على العشاء . سواء كان ذلك ليوم حاضر 
أو صلوات يوم فائت ) . ظ 

المراد أنه يجب تقديم السابقة على اللاحقة في الفوائت والحواضر . وبهذا 
المعنى صرح المصنف في النافع فقال : وتترتب الفوائت والحواضر . والفائتة على 
الحاضرة . 

وضعك العبارة أن المثرتب على الشىء يكون 52001 فكان حق 
العبارة أن يقول : وتترتب اللاحقة على السابقة2)9 . 


0 ع 
واجيب عنه إما بجعل العبارة من بابا القلب 2 وهوبات شائع »؛ أو 


” ح‎ ١8 9ه” /لال/ا5١ . الوسائل " : 5ه أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب‎ :١ الفقيه‎ )١( 
. 1٠5 : المختصر النافع : 5: . والمعتبر ؟‎ )5( 

(95) فى ص 198. 

(؟:) كما في المسالك ١‏ : "5 . 


000 41 


5 . لفظ الترتب التقدم « والمعنى : : وتتقدم السابقة على الللاحقة . أو بأن 
6 المراد من الترتيب كون كل شيء في مرتبته » ومرتبة السابقة بقة التقدم 


واللاحقة التأخى ( 0 1 والأمر في ذلك هين . 
إذا تقرر ذلك فنقول : إنه لا خلاف بين علماء الإسلام في ترتب الحواضر 
شقيها فل يعقين . 


وأما الفوائت فقال في المعتبر : إن الأصحاب متفقون على وجوب ترتيبها 
بحسب الفوائت7” . وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض الأصحاب ممن 
فتك فق المشايقة والوانعة القولبالافتهات):. .وه شيف كد . 

لنا : أنها فاتت مرتبة فيجب قضاؤها كذلك . لقوله عليه السلام : « من 
فاتته فريضة فليقضها كا فاتته )(*) وهو يعم الفريضة وكيفيتها , وما رواه الشيخ 
في الصحيح » عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام . قال: « إذا نسيت صلاة 
أو صليتها بغير وضوء وكان عليك صلوات فابدأ بأوهنَ فأذن لها وأقم ثم صلها 
ثم صل ما بعدها بإقامة» إقامة لكل صلاة 2 (©) 

ولو جهل ترتيب الفوائت فالاصح سقوطه » لأن الروايات المتضمنة 
لوجوب الترتيب لا تتناول الجاهل نصاً ولا ظاهراً تكو سنا بالأضك... 
قطع العلامة في التحرير”' . وولده في الشرح9؟ . والشهيدان2© , 0 


” : ١ كمافي المسالك‎ )١( 
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. ١35 : الذكرى‎ 9 

(5) غوالي اللآلىء ؟ : 5ه / ١47‏ وج" :1 ا١٠3/ ١5١٠‏ 

(5) التهذيب " : “10/1١58‏ . الوسائل ” : 5١١‏ أبواب المواقيت ب 57 ح ١‏ . 

(1؟) خحرير الأحكام ١‏ 

. ١51 : ١ إيضاح الفوائد‎ )0 

(4) الشهيد الأول في الذكرى : ١7‏ . والبيان : ١5”‏ » واللمعة : 5: . والشهيد الثاني في روض 
الجنان : ””5٠‏ . والروضة البهية ١‏ : 5805" 


عليه في الذكرى بامتناع التكليف بالمحال . واستلزام التكرار المحصل له الحرج 
المنفى . 

وقيل بالوجوب . لإمكان الامتثال بالتكرار المحصل له(١) ٠‏ وعلل هذا 
فيجب على من فاتته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلى ظهراً بين 
5 أو عصراً بين ظهرين : لحم و لاني حل لد لع ار 

3 ولو جامعههم| مغرب من ثالث صل الثلاث قبل المغرب وبعدها . ولو كان 
ويا بعل الح الليا ربوا بواراتصم إلبها في الل كتين لكر 
قبلها وبعدها . 
اثنان في الأول . وستة في الثاني » وأربعة وعشرون في الثالث . ومائة وعشرون 
في الرابع . حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتالات في عدد الفرائئلض 
المظلوية .. 
الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد » ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك 
الصلوات بواحدة . ثم يختم بما بدأ به . 

فيصل في الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر . أو بالعكس . 

0 ٠ 

وي الثاني الظهر والعصر ثم المغرب . ثم يكرره مرة اخرى . ثم يصليٍ 
الظهر . وفي هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد . 

وفي الثالث يصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ويكرره ثلاث 
مرات . ا 0 


77 : ) ” إرشاد الأذهان ( مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 


0" مسج ب سسا سو و وو لي يوي ل ارك كار رع 


فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة » وقيل : تترتب ء. والأول أشبه . 


ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل الأول فعلى السقوط يتخير. وعلى 
اعتبار الترتيب يقضي الرباعيات من كل يوم مرتين تماماً وقصراً . 

قوله : ( فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة ٠‏ وقيل : تترتب » 
والأول أشبه ) . 

اختلف الأصحاب في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة » فذهب جماعة 

منبم المرتضى(') وابن إدريس2'9 إلى الوجوب ما 1 يتضيق وقت الحاضرة . 
وصرحوا ببطلان الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت . 

وذهب ابنا بابويه - رضى الله عنهما - إلى المواسعة المحضة . حتى أنبما 
استحبا تقديم الحاضرة على الفائتة مع السعة(" . 

قال في المختلف بعد حكاية ذلك : وهو مذهب والدي رحمه الله » وأكثر 
من عاصرناه من المشايخ (*) 

وذهب المصنف في كتبه الثلاثة إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة دون 
المتعددة20؟2 . 

واستقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم 
الفوات . سواء اتحدت أو تعددت , قال : فإِنْ لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم 
جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها » ثم يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو. 
تعددت22 . وكأنه أراد باليوم ما يتناول النهار والليلة المستقبلة. وإلا لم يتحقق 
تعدد الفائت مع ذكره في يوم الفوات وسعة وقت الحاضرة » والمعتمد ما اختاره 
المصنف . 


. "58 : ” رسائل السيد المرتضى‎ )١( 

559) الشرائز :م 

0 الصدوق في المقنع : ”” , والفقيه ١‏ : 77# . وحكاه عن والده في المختلف : ١55‏ 
(8:) المختلف : ١58‏ . 

(9) المعتير ٠3 : ١‏ . والمختصر النافع : * 

. ١88 : المختلف‎ )1( 


لنا على وجوب تقديم الفائتة المتحدة : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
صفوان . عن أبي الحسن عليه السلام » قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى 
غربت الشمس . وقد كان صلى العصر فقال : « كان أبو جعفر أو كان أبي 
عليهم| السلام يقول : إذا أمكنه أن يصليها قبل أنْ تفوته المغرب بدأ بهاء وإلا 
صلى المغرب ثم صلاها 0( . 

وعلى جواز تقديم الحاضرة على الفوائت مع التعدد : ما رواه الشيخ في 
الصحيح . » عن عبد الله بن سنان . عن أب عبد الله عليه السلام . قال :.« إن 
نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة » فإن استيقظ قبل الفجر قدر 
مابيصليي] كلعيه] افانس داكي جز ا كناف أن ترته احواهيا فلييد ا بالعقاء رون 
استيقظ بعد الفجر فليصل فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس 90) 
رمتعار وان جرعي ري د لا مر أقل مراتب الأمر الإباحة . 
وثم للترتيب , ولا يمكن حمله على ضيق الوقت لدفعه بقبلية طلوع الشمس . 

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم . قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة 
النبار » قال : « يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء )(" . 

وتؤيده الأخبار المتضمنة لاستحباب الأذان والإقامة في قضاء الفوائت7*) 
والروايات المتضمنة لجحواز النافلة تمن عليه فريضة . كصحيحة عبد الله بن 
سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سمعته يقول : ( إن رسول الله 
صل الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس . ثم 
استيقظ فركع ركعتين ثمّ صلى الصبح وقال نينا يلال هنا لك ؟! فال أرفدق 
الذي أرقدك يا رسول الله » قال : «وكره الممام » وقال نمتم بوادي 


. 7 أبواب المواقيت ب 57 ح‎ 2١١ : ” الوسائل‎ .» ٠١“ / 7584 : التهذيب ؟‎ )١( 

(؟) التهذيب ” : ٠١ /5/ 707٠١٠‏ . الوسائل " : ٠١9‏ أبواب المواقيت ب57 ح 5 . 

(9) "الاق 7 46 ريت التهسديت 354/1575 الوساتل ١1/64‏ أبوات المواقيت 
ب 59 ح 1 . 

(5) الوسائل 8 : 5750 أبواب الأذان ب لا وج ه : 5١‏ أبواب قضاء الصلوات ب . 


0 0 00 


شيطان 276 والظاهر أنْ الركعتين اللتين صلاهما أولاً ركعتا الفجر كما وقع 
التصريح نه ف : صحصحة زرارة97؟) وغيرها9) 8 


احتج القائلون بالتضييق 9 بالإجماع ؛ والاحتياط . وأنه مأمور بالقضاء 
على الإطلاق . والأوامر المطلقة للفور. وقوله تعالى : « أقم الصَلاة 
لذكري *# 7 والمراد بها الفائتة » لقوله عليه السلام في رواية2 زرارة : ١‏ ابدأ 
بالتي فاتتك فإن الله تعالى.يقول : أقم الصّلاة لذكري :83 وما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : «إذا نسيت صلاة 
أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأو هن فأذن لها وأقم ثم 
صلها ثم صل ما بعدها بإقامة . إقامة لكل صلاة » قال : « وقال أبو جعفر 
عليه السلام : « وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك وا ار 
ساعة ذكرتها ولو بعد العصر . ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها » وقال : إن 
نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة ار بعد فراغك قانوه 
الأولى ثم صلّ العصر فإفا هي أربع مكان أربع » وإن ذكرت أنك لم تصل 
الاولى وأنت في صلاة العصر فقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين ثم 
قم فصل العصر . وإِن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب 
وم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب . وإن كنت قد صليت المغرب فقم 
فصل العصر . وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها 


)١(‏ التهذيب 7 : ٠١58/5756‏ . الاستبصار ٠١54 / 585 : ١‏ . الوسائل ” : ٠١5‏ أبواب 
المواقيت ب 5١‏ ح ١‏ . 

(5) الذكرى : 174 . الوسائل ” : ٠١7‏ أبواب المواقيتاب 8١‏ ح5 . 

(؟) دعائم الاسلام 15١ :١‏ مستدرك الوسائل :١‏ 148 ابواب المواقيت ب 45 ح .١‏ 

69 منهم الشيخ في الخلاف ١‏ : ها 2 وابن إدريس في السرائر : 8 . 

. ١8 : طه‎ )6( 

)0( في اح ) : صحيحة . 

سق الكافي " : 597 /5»ء التهذيب ”5 5887/1١15:‏ وفيه : عن عبيد بن زرارة » الاستبصار 
٠١5١/837١‏ . الوسائل ” : 5١4‏ أبواب المواقيت ب 57 ح 5 . ظ 


العصر ثم سلم ثم صل المغرب . وإِنْ كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت 
المغرب فقم فصل المغرب . وإنْ كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة 
ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة . 
وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة . 
إن كنت ذكبرها وانت فق :ركعة أو ق الثائينة من الغداة.فانوها العشاء ثم قم 
فصل الغداة وأذّن وأقم . وإِنْ كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ ببه) 
قبل أنْ تصل الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء . وإِنّْ خشيت أنْ تفوتك الغداة إِنْ 
بدأت بها فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صلّ العشاء . وإِنْ خشيت أن تفنوتك 
صلاة الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة 6 ثم صل المقرتت والعشاء ابدأ 
بأوَهما لأنهما جميعاً قضاء أبَها ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس » قال. 
قلت : لم ذاك ؟ قال : «لأنك لست تخاف فوته 222 قال الشيخ في الخلاف : 
جاء هذا الخير مفسرا للمذهب كله29 . 


والجواب أما عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع » خصوصاً مع مخالفة 
ابنى بابويه اللذين هما من أجلاء هذه الطائفة20 . واحتتال وجود المشارك لهم في 
الفتوى . 

وأما عن الاحتياط فبأنه إنما يفيد الأولوية لا الوجوب . مع أنه معارض 
بأصالة المراءة : 


لطاب الاح عن قير سساو لون ولا انرا 


قلنا : يلزمه ما عمله . وأما نحن فلا نعلم ما ادعاه » على أن القول بالتضييق 


)١(‏ التهذيب #: /١64‏ 60 . الوسائل #: 73١١‏ . ابواب المواقيت ب 5# ح ١‏ وأوردها في 
الكافي " : ١ه‏ / ١٠١‏ 
5 اااي 1 


39 واج ص 556 . 


مضق معام لاه أيه واناعاة اام واوا وطاق قا :رمقاي مها ع 61666 لآة وه قا هه إلا هاه لام كام و هك ها قاع اه روه هعور« لاود اك أ مدارك الاحكام /جئ 


يو ا أو ينام زائداً على 
الضرورة . أو يتعيش إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله » وأنه نه لو كان معه 
درهم ا والتزام ذلك مكابرة صرفة . 
والتزام سوفسطائي . ولو قيل : قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك . قلنا : 
فنحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره . فإن أكثر الناس يكون عليهم 
صلوات كثيرة » فإذا صلى الإنسان منهم شهرين في يومه استكثره الناس0© , 2 
وأما الآية فلو سلم اختصاصها بالفائتة لم تدل على أزيد من الوجوب . 
ونحن نقول به . ولا يلزم منه التضييق . مع أن الظاهر تناولها للحاضرة 
والفائتة » وذلك كافٍ في الاستدلال مها على وجوب الفائتة . 
وذكر المفسرون”" أن معنى قوله تعالى : « لذكري 4 أن الصلاة تذكر 
بالمعبود وتشغل اللسان والقلب بذكره . وقيل : إن المراد لذكري خاصة . لا 
درائي بها ولا تشبهاً بذكر غيري 27 . وقيل : إن المراد لأني ذكرتها في الكتب 
وأمرت بها(؟» . وهذه الوجوه كلها آتية في مطلق الصلاة الحاضرة والفائتة . 
وأفاعن الرواية فلكم ل الانععات عا ينبا ويك ضصييفة ابن 
سنان المتضمنة للأمر بتقديم الحاضرة على الفوائت المتعددة 29 . وإعمال الدليلين 
أولى من اطراح أحدهما . خصوصاً مع اشتهار استععال الأوامر في الندب . 
واعلم أن العلامة في المختلف استدل برواية زرارة المتقدمة على وجوب 
تقديم فائتة اليوم ثم قال : لا يقال هذا الحديث يدل على وجوب الابتداء 
بالقضاء في اليوم الثاني ٠‏ لأنه عليه السلام قال : « وإن كان المغرب والعشاء قد 


. ٠8 : ” المعتبر‎ )١١ 
والطبرسي في مجمع البيان 4 : هد . والزمحخشري في الكشاف‎ . ١55 : (؟) منهم الشيخ في التبيان /ا‎ 
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(95) تكااقى الكتافت الو فاع وتفسير أبي السعود ” : / 
(4*) كما في الكشاف ” : الا ووووع المعانٍ ١١ : ١5‏ . . 
(©) التهذيب ” : ٠١175/ 57١‏ . الوسائل ” : 75١9‏ أبواب المواقيت ب 57 ح 4 . 


ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد . ولو ذكر في أثنائها 
عدل إلى السابقة . 


فاتناك جميعاً فابدأ مما قبل أنْ تصلّ الغداة» إِنْ كان الأمر للوجوب وإلآا سقط 
الاستدلال به. لأنا نقول : جاز أن يكون للوجوب قُْ الأول دون الثاني 
لدليل » فإنه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شيء7) 


وان حو لح يحض كرا علي مساوم لصحيه بر ملم تومن 
نسبى صلاة الغهار : ٠‏ يقضيها إن شاء بعد المغرب وإِن شاء بعد العشاء 290 حمل 
الأمر بتقديم الفائتة مع التعدد إذا ذكرها في يوم الفوات على الندب ل 25 
بين الأدلة . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه . 


: ( ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة )20 . 
0 بتقديم الفائتة . واستحباباً عند القائل بالتوسعة . 
وإنمايعدل إلى السابقة مع بقاء محل العدول . وذلك حيث لا يتحقق زيادة 
ركوع على عدد السابقة . 
وربما ظهر من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة : « إن 
نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت ني الصلاة أو بعد فراغك فانوها 


الأولى ثم صل العصر فإنها هي أربع مكان أربع »2*7 تحقق العدول بعد الفراغ 
أيضاً . 


وحملها الشيخ في الخلاف على أن المراد بالفراغ ما قاربه”2 . ورذه المصنف 


. ١858 : المختلف‎ )١( 

لا 1 1م بات فوطي 14 او اللو 7 1 1179 موا حر انيت 
ب 4” ح 5 . 

2( بدل ما بين القوسين في «م0٠.‏ «ضىص20. «ح» : ولو كان عليه... لا خلاف في صحه 
الحاضرة إذا أوقعها قبل الفائتة على وجه النسيان ٠‏ ومع الدكر في الأثناء ع يعدل: الى السانة: 

(؟) الكاق ”7 6017 37 + «التهعدييية 321 :0 35 الوسعادل 07 1 أنوات: النواقيت 
ب 5# ح 21١‏ 

. ١”5 0:0١ الخلاف‎ )6(( 


معدم مود ددم د مد ممم ممم ...0 ...00ل ا مارك الاحكام/جغ 
ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد. ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه 
فريضة استأنف الفريضة . 

ويقضى صلاة السفر قصراً ولو في الحضر . وصلاة الحضر تماماً ولو 
في المعتبر بأنه بعيد عدر ا قال المع ور 1 
اطرحه(١)‏ . وهو كذلك . 

له : ( ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ) . 

بناء على القول بوجوب تقديم الفائتة وإلآ فلا إعادة . 

قوله : ( ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف 


الفريضة ) . 
)0 
عبجق ١‏ 


قوله : ( ويقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر . وصلاة الحضر 
هاما ولوفي السفر) . 

هذا مذهب العلاء كافة إلا من شذ27 . ويدل عليه قول النبى صل الله 
عليه وآله : « فليقضها كما فاتته »49 وما رواه الشيخ في الحسن . عن زرارة 
قال . قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : 
« يقضي ما فاته )| فاته . إن كانت صلاة السفر أذاها في الحضر مثلها . وإن 
كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر »© . 





6٠١ : ” المعتبر‎ )١( 

(0) في ج“ ص27 . 

(5) وهو الشافعي في الأم ١87 : ١‏ . 

(5) عوالي اللالىء * : 5ه ١8"/‏ وا ا 

(©) التهذيب ” : 50/1١7‏ . الوسائل ه : 04" أبواب قضاء الصلوات ب 5 ح ١‏ . 


وأما اللواحق . فمسائل : 
الاولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحا ومغرباً 
وأربعا عم| في ذمته .» وقيل يقضى صلاة يوم . والأول مرويّ . وهو أشبه . 


وروى زرارة أيضاً . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « إذا نسي 
الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي 
وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص . من نسي أربعاً فليقض أربعاً . 
مسافراً كان أو مقيمأ » وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر , نينا فر بان أل 
مقياً )207 , 

ولو حصل الفوات ف أماكن التخيير احتمل تبوته فْ القضاء لاإطلاق قوله 
عليه السلام الايقضى .ما فاته كنا قاته 2"(6 + .وتعين القضر لآنه: فترضن المسافر. 
0 

: (وأما اللواحق فمسائل ٠‏ الآولى من فاتته فريضة من 

الود ماود ب ال اي 
صلاة يوم » والأول مروي . وهو الأشبه ) . 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله - من الاكتفاء بقضاء الفرائض الثلاث لمن 
فاتته فريضة مجهولة من الخمس مذهب الشيخين”» , وابنى بابويه9©» + وابن 
الجنيد3"© .. وابن إدريس0© » وحكى فيه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة© . 


1 الفقب: +33 ركان الذي :35 "رنذةني النوياتا: 8645© ايوابت فضياء 
١‏ ات 1 7 
لصلوات ب ١‏ ح 4 . 

(؟) الكاني “ : د" /لا. التهذيب ” : ١57‏ / 350" . الوسائل 5 : 58” أبواب قضاء الصللاة 
باا ح ١‏ . 


599 امفيك قن المفتعة: 4 . والشيخ في النباية : ١١1‏ . والخلاف ١‏ 1ه والمسوظ 1 


(:) الصدوف في الفقيه 536١ : ١‏ . والمقنع : 6*” . ونقله عنهب) في المختلف : / 
)35 نقله عنه في ١‏ تالف 1 
59) السرائر + .594.. 


. ٠١5 : ١ الخلاف‎ )/9 


كن فاه لابن مام سيج وم توكو وابجوا م يدافتو ومطر وف تقدارك الاحكام ارم ع 


والقول بوجوب قضاء الخمس لأبي الصلاح 2 . وابن حمزة7 . والمعتمد 
الأول . 

لنا : أن الواجب عليه صلاة واحدة لكن لما كانت غير متعينة . والزيادة 
والنقيصة في الصلاة مبطلة . وجب عليه الإتيان بالنلاث لدخول الواجب في 
أحدها يقيناً ‏ والأصل براءة الذمة من الزائد . ويؤيده رواية على بن أسباط » 
عن غير واحد من أصحابنا ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « من نسي 
صلاة من صلاة يومه ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثاً وأربعاً »77) 

احتج القائلون بوجوب الخمس بأنه يجب عليه قضاء الفائتة » ولا يعلم 
الإتيان بها إلا بقضاء الخمس . فيجب من باب المقدمة (*) 


والجواب بالمنع من توقف الإتيان بالواجب على الخمس . لحصوله بالثلاث 
ك] مناه 


له : ( ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على 
ظنه أنه وَفى ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . ولم نقف فيه على نص 
بالخصوص . 


واحتج عليه في التهذيب بصحيحة عبد الله بن سنان الدالة على استحباب 
قضاءً ما يغلب على الظن فواته من النوافل (© . 


)01( الكابي في الفقه : ١6١‏ . 

(؟) لم نجده الوملة ‏ ولمله تصحيف عن ابن زهرة كا قال في الخاف ‏ 147+ ولط و موجوة في 
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 

99) التهذيب ١‏ 0 5-8" أبوات قضاء الضلوات فت ١١‏ :2 أ , 

: بواب 11خ 

ع6 حكاه عنهم في المختلف : ١58‏ . 

(©) التهذيب ؟ : 7/8/1948 . الوسائل ” : 5ه أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١8‏ ح” . 
وأوردها في الكافي “ : 5 / ١1‏ . الفقيه ١‏ : 9ه” / لالا6٠‏ ء المحاسن : "١6‏ / ” . 


الثانية : إذا فاتته صلاة معيّنة ولم يعلم كم مرّة كرّر من تلك الصلاة 
حتى يغلب عنده الوفاء » ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينبا صلى 


واعترضه جدي ‏ قدس سره ‏ بأن النوافل أدنى مرتبة من الفرائض . فلا 
يلزم من الاكتفاء فيها بالظن الاكتفاء في الفرائض بذلك29 . 

ويمكن الحواب عنه بأن الشيخ ‏ رحمه الله إنما استدل بالرواية على وجوب 
القضاء إلى أن يغلب على الظن الوفاء لا على الاكتفاء بالظن . فإنه يكفي في 
عدم اعتبار ما زاد عليه عدم تحقق الفوات . 


نعم : يرد على هذا الاستدلال أن قضاء النوافل على هذا الوجه إنما هو 


واحتمل العلامة في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة”(© . وهو 
متجه . لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات . ولآن 
الظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الصلاة » ويؤيده حسنة زرارة والفضيل » عن 
أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة 
أنك لم تصلها صليتها » وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل 
فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن . وإن استيقنت فعليك أن تصليها ني أي 
حال كنت )297 . 


قوله : ( الثانية » إذا فاتته فريضة معيّنة ولم يعلم كم مرّة كرّر من 
تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء » ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها 
ولا عينهبا صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة ) . 


"09 : روض الجنان‎ )١( 

(؟) التذكرة ١‏ : "6م . 

(7) الكاىق” : 515 ٠١/‏ »ء التهذيب ” : ٠١98 / ١/5‏ . الوسائل ” : ٠١5‏ أبواب المواقيت 
ب 1٠١‏ ح .1١‏ 


م4" ملم نح طم اوس سطع م عا مق ا كا قاد نواه مالا و مجاه وان واه اوالاء 9415 ناك قرو 0 اه . مدارك الاحكام /جغ 

الثالثة : من ترك الصلاة مرّة مستحلا قتِّل إن كان وَلِدَ مسل) . 
واستتيبٌ إن كان أسلم عن كفرء فإن امتنع قتل . فإن ادعى الشبهة 
المحتملة ذرىء عنه الحلّ . وإن لم يكن مستحلا عزر . فإن عاد عر , فإن 
عاد ثالثة قتل » وقيل : بل في الرابعة .» وهو الأحوط . 


قد يسأل عن الوجه في اشتراط العلم هنا والاكتفاء فيما قبله بغلبة 


النظان برلا يمكن الجراب ننه إلا يعمل العلم »فقا على "ما اول اللظن .. 


قوله : ( الثالثة . من ترك الصلاة مرّة مستحلاً قتِل إن كان وَلِدَ 
مسلا . وآستتيبَ إن كان أسلم عن كفر ء فإن امتنع قتل ) . 

الوجه في ذلك أن الصلاة مما علم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة . 
فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا » ومن حكم المرتد أنه يقتل إن كان ولد 
مسل| . ويستتاب إن أسلم عن كفر . فإن امتنع قتل . وقد ورد في عدة أخبار 
صحيحة أن تارك الصلاة كافر207., ذكرنا طرفا منها في أول كتاب الصلاة . 
وهي خالية من قيد الاستحلال . وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط أو جزء 
ضروري . كالطهارة والركوع . أما غيره كقراءة الفاتحة والطمأنينة الواجبة فلا 
يقتل مستحل تركه . والحكم مختص بالذكر .ء أما المرأة فلا تقتل بذلك ك| لا 
تفتل: فطلق الاركذاف م عل نوضرت أرفات الكدلاة سحن قوت وغوت 

قوله : ( فإن ادعى الشبهة المحتملة درىء عنه الحذ) . 


تتحقق الشبهة المحتملة بقرب عهده بالإسلام . أو سكناه في بادية يمكن 
في حقه عدم علم وجوبها . أو دعوى النسيان في إخباره عن الاستحلال » أو 
الغفلة » أو تأويل الصلاة بالنافلة» ونحو ذلك . 

قوله : ( وإن لم يكن مستحلاً عزّْر » فإن عاد عزر . فإن عاد ثالشة 
قتل » وقيل : بل في الرابعة » وهو الأحوط ) . 


. ١١ الوسائل ” : 58 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب‎ )١( 





عليهم السلام : « ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة »© قال : وذلك عام 
في جميع الكبائ 9) وروى أيضا في الخلاف مرسلا عنهم عليهم السلام «إت 
أصحاب الكبائر يقتلون قُْ الثالئة )9) . ولااريب أن الاحتياط يقنفى التأخير 


إلى الرابعة . 


. ١١9 :1١ طوسبملا)؟6١(‎ 
. 5١/48 : ١ الخلاف‎ )59 


الفصل الغالك ٠‏ 
فى الجماعة 


والنظر ذ في أطراف : 
الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها . وتتأكد في الصلاة 


(الفصل " الثالث . في 0 : ا الأول : 


أما استحباب الجاعة في الفرائض كلها فقال في المنتهى : إنه مذهب 

ع. | ا 1( : : ٠‏ إع. 5 7 . ؟داة . 7 ََ 

علاثئنا اجمع ' ويندرج 5 الفرائض , اليومية وغيرها 4 المؤدا والمقضية حى 

المنذورة . وصلاة الاحتياط . وركعتا الطواف . وفي استفادة هذا التعميم من 
الأخبار نظر . 


وأما تأكد الاستحباب في الصلاة المرتبة وهى اليومية فهومن 
ضروريات الدين . قال الله عرّ وجل في كتابه المبين : # وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا مع الراكعين 24 . 


اعد : الس في جاع تنضل عل صلة ره برع وعشرين درج 
كر ومترن ع3 


. "57 : ١ المنتهى‎ )١( 

8 : البقرة‎ ١ 

(©) التهذيب ” : 0” /85 . ثواب الأعمال : 5 / ١‏ . الوسائل ه : ٠/ا”‏ أبواب صلاة الجماعة 
تب ١ ١‏ 





وفي الحسن . عن زرارة قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يروي 
الناس أن الصلاة في حماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين 
صلاة فقال : « صدقوا » فقلت : الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : « نعم . ويقوم 
الرجل عن يمين الإمام 0 

وعن محمد بن عمارة » قال : أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام 
أسأله عن الرجل يصل المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في 
جاعة؟ تقال 2 :و العاذة ةق عاطة انع[ 000 وياد هن هده الرواية أن 
الصلاة في حماعة أفضل من ألف صلاة . لأنه قد روي أن الصلاة في مسجد 
الكوفة بألف صلاة(9 . ظ 

وقد استفاضت الروايات بالنبي الأكيد عن تركها. فروى الشيخ في 
التهذيب بسند معتبر. عن الثقة الجليل عبد الله بن أبي يعفور . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « قال رسول الله صلى الله عليه واله : لا صلاة لمن لا 
يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وآاله : لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا » ومن رغب عن جماعة 
المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه » وإذا 
رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره . فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه 


بيته )(8) , 
وق قية الفدين أي يعون أيضا هن أن غنالة عليه الطلم ع كال 


)١(‏ الكاني ” : الا” /1 . التهذيب ” : 55 / 8 . الوسائل ه : ١لا"‏ أبواب صلاة الجماعة 

(5) التهذيب ” : 550 /28 . الوسائل ” : 21١5‏ أبواب أحكام المساجد ب #” ح 5 . 

(9 التهذيب 5: 5/8. كامل الزيارات : 7/378 » الوسائل :٠١‏ 574 ابواب أحكام المساجد 
ب 45 ح ١١‏ . 

0( التهديت ل قوفن الاستصنان * ل الوسائل ١8‏ ا البتوانت 
الشهادات ب 1١‏ ح ١‏ وص 584 ح5 . 


لض أدج نازجاوو ا وم الامو مسد داوسو مارك اللجكاء رحد 





يصلون الجاعة . فأتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله إني ضرير البصر وربما 
أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى ار ل لد سمي 
الله عليه وآله د هو موك ل اله بعدرة و الحم الجاعة )١١‏ 

وني الصحيح عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
سمعته يقول 1ن إن انأنا كائرا عل عت رمعل اله نل الهغلسة واله اننطفوا 
عن الصلاة في المسعجد فقال رسول الله صلى الله عليه واله : ليوشك قوم يدعون 
الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق 
بيوتهم )20 . 

وروى عبد الله بن سنان أيضاً في الصحيح . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال » سمعته يقول : « صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فأقبل بوجهه 
كل أصا» وعازار عن لحان . يسميهم بأسمائهم فقال ال سمرر الصلاة ؟ 

فقالوا : لا با رسول الله صل الله عليه وآله فقال اع هم ١‏ فتالوا:: 

فقال : أما إنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه ابابا 
علموا أي فضل فيه)| لأتوهما ولوجهيرا )2 والأخبار الواردة في ذلك أكثر من أن 
تحصى . 

ذائكة © ينيمي تعضوو خاغة اهز :الاق 9 انتحيابا بؤكذا + افتروئ 
ابن بابويه في الصحيح . عن زيد الشحام . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه 
قال له : «يازيد خالقوا الناس بأخلاقهم . صلوا ف مساجدهم . وعودوا 
مرضاهم . واشهدوا جنائزهم . وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين 


. 4 التهذيت * 55 /خ1738. الوساثا :5 : /ا/ا© آبواء ب صلاة اخاعة ب 5 ح‎ )١( 

(5) العهديت 85:7 اللي الوسَانا 6 لاا انا ب صلاة الجماعة ب 5 ح 1 /' 

(9) الفقيه ٠١97/5785 : ١‏ . التهذيب” ‏ : 5707" الاي 6 /271. عمقاب 
الأعال :وي ان أمالي الصدوى : 557 / ١5‏ بتفاوت يسير . الوسائل د : 8/ا” أبوابف 
صلاة الخماعة ب ” ح ١‏ . 

(4) في «ح » زيادة : للتقية . 


ولا نجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط . 


فافعلوا . فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية . رحم الله جعفراً ما 
كان أحسن ما يؤدب أصحابه . وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله 
بجعمر ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه 2 

وفي الصحيح عن حماد بن عثمان » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
« من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وآاله في الصف الأول 000 

وفي الصحيح عن حفص بن البختري . عنه عليه السلام أنه قال : 
كنت مع من تقتدي به )() . 

ويستحب صلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم والصلاة معهم 
نافلة أو قضاءا . لما في ذلك من تأدي التقية والإتيان بالفريضة على أكمل 
الأحوال . ولما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن سنان » عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال : « ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم 
ويصلى معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له حمسا وعشرين درجة )9 . 

وفي الصحيح عن عمر بن يزيد . عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال : 
ما منكم أحد يصلى صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو 


قوله : ( ولا نجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ) . 


.١١794/ 551١ : ١ الفقيه‎ )١( 

(9) الققيه اج ااي اماق السطذوات 0/08 14 يتفاوك ل الستدن الوساك ]م 
0١‏ أبواب صلاة الفرافة ل 0 1 ْ 

9) الكانىي “ : “الا” /4 . الفقيه ١١77 / 55١ : ١‏ . التهذيبب” : 555 / 727 . الوسائل 
”8١ : 5‏ أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح ” . 

. الوسائل 5 : 78 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح ؟‎ . ١5١١/ 555 : ١ الفقيه‎ ):١ 

(6) الفقيه ١١55/50٠١ : ١‏ . الوسائل 5 : 787 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح ١‏ . 
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ولا نجوز في شي ء من النوافل » عذا الاستسقاء والعيدين مع اختلال 
شرائط الوجوب . 


المراد أنها لا تجب بالأصل إلا في هذين الموضعين فلا ينافي ذلك وجوها 
بالعارض كالنذر وما يجري مجراه . وكما في جاهل القراءة إذا عجز عن التعلم 
وأمكنه الائتمام » وخالف في ذلك أكثر العامة . فقال بعضههم2(7 : إنها فرض 
على الكفاية في الصلوات الخمس . وقال آخرون : إنها فرض على الأعيان2»9 ي, 
وقال بعض الحنابلة0" : إنها شرط في الصلاة تبطل بفواتها كسائر الشروط 
والواجبات . 

ويدل على انتفاء الوجوب مضافاً إلى الأصل وإجماع الطائفة صحيحة زرارة 
والفضيل قالا . قلنا له : الصلاة في حماعة فريضة هي ؟ فقال : « الصلاة فريضة 
وليس الاجتاع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن 
جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له )290 . 

قوله : ( ولا نيجوز في شىء من النوافل . عدا الاستسقاء والعيدين 
مع اختلال شرائط الوجوب ) . 

أما استحباب الجماعة في صضلاة العيدين ‏ مع اختلال شرائط الوجوب - 
والاستسقاء<”2 فقد تقدم الكلام فيه مفصلا'2 . وأما أنه لا تجوز الجماعة في 
غيرهما من النوافل فقال في المنتهى : إنه مذهب علائنا أجمع2؟ . واستدل بما 


رواه الشيخ في الصحيح ؛ عن زرارة وتحمد بن مسلم والفضيل . عن الصادقين 


. 4" : ١ منهم الفيروزابادي في المهذب‎ )١( 

ر؟) كابن رشد في بداية المجتهد ١55 : ١‏ . 

(7١‏ كاببي قدامة في المغني والشرح الكبير ؟ : 5 . ش 

(:) الكافي “” : ١لا”‏ /5 . التهذيب.” : 55 / 8# . الوسائل ه : ”0١‏ أبواب صلاة الجماعة 
1 

2( ليست في « ض »2 . (م#»). 

)1١‏ في «ض » لما ء(رح») زيادة : وأا في الاستسقاء فموصع وفاق ويدل عليه التأمي 
والأخبارالكثيرة . وقد تقدم طرف منبها فيها سبق . 

. "54 : ١ المنتهى‎ )0 


عليهم| السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه واله قال : إن الصلاة بالليل في 
شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة )20 . 


وعن إسحاق بن عبار » عن أبي الحسن عليه السلام » وسماعة بن 
مهران . عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن النبى صل الله عليه وآله قال في 
نافلة رمضان : أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة » فليصل كل 
رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه . واعلموا أنه لا حماعة في 
نافلة 290 , 


وفي هذا السك ا نظر ( لقصور الرواية الاولى عن إفادة العموم 9 
وضعف سنك الثانية باشتاله على محمد صن ليان الديلمى وعيره ٠:‏ 


وربما ظهر من كلام المصنف فيا سيأتي أن في المسألة قولاً بجواز الاقتداء 
في النافلة مطلقا . وقال في الذكرى : لو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة 
أواققنناء٠‏ لكافلقني أو كن مققا بالواحة خرفت:القترفن ور او مقلفا يران عاك 
راتبة أو عبرنها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع 29 . وهذا الكلام يؤذن بأن المنع 


ليس إجماعيا . 
وقد ورد بالجواز روايات . منها : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 


عبد الرحمن بن أبي عبد الله . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : « صل 
بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله )9©) . 


وفي الصحيح . عن هشام بن سالم : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن 


001 الهديب 151567237 + الاسعهان 5 ايند “مم1 التوساتا! :14123 آنوات تاكلة 
شهر رمضان ب ٠١‏ ح ١‏ . 

(50) العهديىي 7 1ن الاسعيضان 1513 امن النوساتا: :1855 ابوات شافله 
شهر رمضان ب 7 ح 5 . 

لكر 11 

(5) التهذيب ” : 57 /767. الوسائل 5 : 1:08 أبواب صلاة الجماعة ب 7١‏ ح ١١‏ . 
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وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع » وبإدراك الإمام راكعاً على الأشبه . 
وأقل ما تنعقد باثنين . الإمام أحذهما . 








المرأة تؤم النساء فقال : « تؤمهن في النافلة » فأما في المكتوبة فلا 0() ونحوه 
زوق ايضيا ل الصحيح ٠‏ عن الحلبى(؟) ( وسليان بن خالد2»9.ش عن أبي 
عبد الله عليه السلام . 
في صلاة الغدير جيد . وإن لم يرد فيها نص على الخصوص . مع أن العلامة 
نفل فى التذكرة عق أى الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها” . ولم نقف 
على ما ذكره . 

قوله : (١‏ وتدرك الصلاة حماعة بإدراك الركوع 3 وبإدراك الإمام 
اها على الأشيه):.. 

أما إدراك الركعة بإدراك الركوع فعليه اتفاق العلماء . وأما بإدراك الإمام 
راكعاً فهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما . للأخبار الكثيرة الدالة عليه9© , 
وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً في الجمعة(" فلا نعيده . 

قوله : ( وأقل ما تنعقد باثنين » الإمام أحذهما ) . 

هذا قول فقهاء الأمصار . قاله في المنتهى”"» وتدل عليه حسنة زرارة 


)١(‏ الفقيه ١١75/7559 : ١‏ . التهذيب ” : 7٠١5‏ / 5487 . الوساتل هه أبواب صلاة 
الجماعة ب ٠١‏ ح ١‏ . 5( 

(؟) التهذيب ” : 765/558 . الاستبصار ١‏ : 57 / /43 17 . الؤسائل ه : :١8‏ أبواب صلاة 
الجماعة ب 7٠١‏ ح 4 . 

(95) الكداق 27 0/5ا” اه التديت ”* :5594 /87الك الاستيعسان ١‏ :85-1 /251ان 
الوسائل 5 : 508 أبواب صلاة الجماعة ب *؟ ح ١١‏ . 

)0 منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 1 والتتييد الارل فق اللمفة :117 

(5) التذكرة ١‏ : "لا . 

. 43 أبواب صلاة الجباعة ب‎ :5١ : الوسائل د‎ )١( 

(9) راجع ص ١١‏ . 

. 755 : ١ المنتهى‎ )8( 


ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يملع المشاهدة ( 


المتقدمة7'») . وصحيحة محمد بن مسلم ؛ عن أحدهما عليهم) السلام » قال : 
) الرجلان يؤم أحرههما صاحيه يقوم عن بيمينه ) 200 


ورواية الحسن الصيقل . عن أب عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن 
أقل ما تكون الجماعة . قال : « رجل وامرأة . وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن 
وحده جماعة 0( ومعنى كون المؤمن وحده جماعة : أنه إذا طلب الجاعة فلم 
يجدها تكون صلاته على الانفراد مساوية لصلاته جماعة في الثواب . تفضلاً من 
الله تعالى . ومعاملة له بمقتضى نيته . 


قوله : ( ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . والمستند فيه ما رواه الشيخ في 
لبور ا بابويه في الصحيح . » عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام . 
قال : « إك صلى قوم وبينهم وبين الإمام مالا يتخطى فليس ذلك الإأمام لهم 
بإمام . وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي 
يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة . فإن كان بينهم سترة أو 
جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب . قال : وهذه المقاصير لم 
تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون . وليس لمن صلى خلفها 
مقتدياً بصلاة من فيها صلاة »9) . 

واحترز المصنف بقوله : « ولا تصح مع حائل يمنع المشاهدة عا لا يمنع 
من ذلك . كالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في حال القيام . وكالشبابيك 


)١(‏ الكافق151. 

(؟) التهذيب ” : 5 /84 . الوسائل 5 : 1١١‏ أبواب «صلاة الجماعة ب 77 ح ١‏ . 

(9) الفقيه ٠١550/ 557 : ١‏ . وفي التهذيب ” : 78 / 4١‏ . الوسائل ه : "8٠‏ أبواب صلاة 
الجماعة ب 4 ح 7 . أوردا صدر الحديث . 

(:) الفقيه ١١55 / 707 : ١‏ . التهذيب” : 187/807 . الوسائل ه :”555 أبواب صلاة 
الجماعة ب 57 ح 7 . 


لفن 0 0 


الي تمنع الاستطراق دون المشاهدة . 

وقال الشيخ ف الخلاف(١)‏ : من صلل وراء الشبابيك لا تصح صلاته 
525 بصلاة الإمام الذي يصلى داخلها أو اقول تسحيفة زراوة9؟؟ ين يوكان 
موضع الدلالة فيها النبى عن الصلاة خلف المقاصير. فإن الغالب فيها أن 
تكون مشبكة . 

وأجاب عنه في المختلف بجواز أن تكون المقاصير المشار إليها فيها غير 
محرمة(") . 

قيل : وربما كان وجه الدلالة إطلاق قوله عليه السلام : « إن صلى قوم 
وبيتهم وبين الإمام مالا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام » فإِنْ ما لا يتخطى 
عاو ل:التائط والعانيك: الى تكون كذلك وغيرهها:, ‏ وهريعيد معدا + لآن المراد 
عدم التخطى بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل 
بعد ذلك . ولا ريب أن الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله . 


قروم . 


الأول : لولم يشاهد بعض المصلين الإمام وشاهد بعض المأمومين صحت 
صلاته . وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني وما بعده إذا لم يشاهدوا الإمام وهو 
معلوم البطلان . قال في المنتهى : ولا نعرف فيه خلافا9» . 


الثان ١‏ لو وقف المأموم خارج المسيدل نيحلاه البات وهو مفتوح بحيثُث 
يشاهد الإمام أو بعضص المأمومين صحت صلاته وصلاة من على عيله وشاله 


ووراءه . لأغهم يرون من يرى الإمام . 


5١5 : ١ الخلاف‎ )١( 
"١1 المتقدمة في ص‎ 5 
. ١59 : (؟) المختلف‎ 


5 لقي 3 0108 


إلا أن يكون المأموم امرأة : 


ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا 
يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم . كما يدل عليه قوله عليه السلام : 
«فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لمم بصلة إلا من كان حيال 
السات:0© والظاقير أن الحضر إضباق:عاليية إلى م كان عن ين الات 
ويسارها ى) ذكرناه . 

الثالث : منع أبو الصلاح”') وابن زهرة(2 من حيلولة النبر بين الإمام 
والمأموم : فإن أرادا به ما لا يمكن تخطيه من ذلك كان جيدا . لإطلاق صحيحة 
زرارة المتقدمة . وإن لم يعتيرا فيه هذا القيد طولبا بالدليل على الإطلاق . ' 


قوله : ( إلا أن يكون المأموم امرأة ) . 

المراد أنه لا تصح الصلاة مع وجود الحائل الذي يمنع المشاهدة بين الإمام 
والمأموم مطلقا . إلا إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة . فإنه يجوز ائتمامها به مع 
عرد الات «ويلال عل أظر رذب مطيان لإ اا صل بوالعمرما جود زعم ليبرد 
تناول الوواية الماتعية9) “هذه الصصورة د روؤابة غدران .: قال شبالت انا عبت الله 
عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء . هل يجوز هن أن 
يصلين خلفه ؟ قال : (نعم. إن كان الإمام أسفل منهن » قلت : فإنه سو 
وبينه حائطا أو طريقا . قال : ا" 

وقال ابن إدريس في سزاكرة 8 قل :وززدنق رخضة: لليباء ان :رضلن وود 
وبين الإمام حائط . والأول أظهر وأصح 2 . وعنى به مساواة الرجال ولا ريب 
أنه أحوط . 


: 0 التهذيب ” : 57 / ”18 . الوسائل‎ ». ١١554 / 557 : ١ الكافي “ : 05م" /: . الفقيه‎ )١( 
. ١ أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح‎ ٠ 

(0) الكافي في الفقه : ١54‏ . 

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 65١‏ . 

:) وهي 9 صحصحة زرارة المتقدمة . 

(5) التهذيب ” : 18/5 . الوسائل ه : 5١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 5١0‏ ح ١‏ . 

و5 السراكر 7 


ف 0 


ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد 3 ويجوز أن 
يقف على علو من أرض منحدرة » ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزاً 


قوله رو اعفد وا رمام أعلى من المأموم بما يعتدٌ به كالأبنية على 
تردد .2 و جور أن يقف على علو من أرض منحدرة . ولو كان المأموم على 
بناء عال كان جائزا ) . 
الساباطى . عن أب عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن الرجل يصلىي بقوم 
وهم موضع امتْقل من موضعه الذى يصلى فبة:فقبال :بز إن كان الإمام عا 
شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم 1 تجز صلاتهم . وإن كان أرفع 
منهم بقدذر إصيع أو اكثر أو أقل إدا كان الارتفاع تبحطة 00-0 ١‏ فإل كات 
أرضا مبسوطة وكان في موضع منبها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من 
خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس » قال : 
وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه . قال : ولا باس ) 
وقال : « إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام 
يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلى خلفه ويقتدي بصلاته وإن 
كان أرفع منه بشّىء كثير )2 

وهله الرواية . صعيشه لفك 5 متهافته المت 5 فاصرة الدلالهة ٠‏ فاه يسوع 
التعويل عليها 8 انباتك حكم مجالف للأصل . ومن لم تردد [ فيه م المصنف 
رحمه الله . وذهب الشيخ في الخلاف إلى كراهة كون الإمام أعلى من المأموم بما 


يعتد به كالأبنية(*) . وهو متجه . 


أما علو المأموم فقد قطء الأصحاب بجوازه . وأسنده فى المنتهى إلى علاثنا 
١ ١ -‏ 08 ء 4و كت 


. ف الفقيه : بقطع سيل» وفي التهذيب: بقدر شير والموجود كما في الكافي والوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه 1١‏ : 507 0 ؛» التهذيبد” : #ه/ ١85‏ . الوسائل 80: ”557 أبواب صلاة 
الجماعة ب 77 ح ٠ ١‏ وأوردها في الكافي ” : 585 / 9 . 

إهة أثبتناه من «ام اء اح»). 

. 5١7:1١ الخلاف‎ ):( 


ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إذا لم يكن بينه) 
صفوف متصلة . أما إذا توالت الصفوف فلا بأس . 
ونا بدعوى الإجماع عليه . واحتج عليه بإطلاق الأمر. وموثقة عمار 
المتقدمة١١)‏ 1 وهو جيك .2 لكر وف الشيخ في التهديب . عد ين يو بون 
يجيى . عن محمد بن عيسى . عن صفوان . عن محمد بن عبد الله . عن الرضا 
عليه السلام » قال : « سألته عن الإمام يصلىي في موضع والذين خلفه يصلود 
في موضع أسفل منه . أو يصلي في موضع والذين يصلون خلفه في موضع أرفع 
منه فال : « يكون مكانهم ميستبويا 02 وهى ضعيفة بجهالة الراوي . كه 

فروع : 

الأول : قال في التذكرة : لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا . وهل يتقدر 
تك أوعنا ل تيل "© الأقرب. القيان 19 , بولعله حك هن روايحة ورارة 
السالفة9؟2 . أو لأنه قضية العرف . 

الثاني : لو صلى الإمام في مكان أعلى بشير أو بما لا يتتخطى أو بما يعتد . به 
معنا اللالاقب متطلة»ضتالؤاة"الماسوودية الث المقتضى اللفشاة عدون صساده 
الإمام . لعدم المقتضى لذلك . وقال بعض العامة : تبطل صلة الإمام أيضا . 
لأنه منبى عن القيام في مكان أعلى من مكان المأمومين9 . وهو ممنوع . 


الاي لو صلى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينب) طريق صح 
دم التناعد وعلو سطح الإمام . 

توا فرلا عرو تناعة الأعوم خرن اتام عدا وكوف كثيرا ال العادة 
إذا لم يكن بينبا صفوف متصلة . أما إذا توالت الصفوف فلا بأس ) . 


. 356:١ المنتهى‎ )١١ 

0) التهذيب ” : 587 /ه"8 . الوسائل © : 55 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح ” . 
(9) التذكرة ١/5 : ١‏ . 

(4) في ص ”١7‏ . 

(©) المغني والشرح الكبير 5 : ”1 . 04 . 


رف 0 00 


أجمع عللاؤنا وأكثر العامة على أنه يشترط في الجماعة عدم التباعد بين 
الإمام والمأموم إلا مع اتصال الصفوف . وإنما الخلاف في حذه . فذهب الأكثر 
إلى ال المرجع فيه إلى الغادة وقال ف النلااف : حله مع عدم اتصال الصفوف 
ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله() . ويظهر منه في المبسوط جواز البعد 
ثلاث مائة ذواع 10 

وقال أبو الصصلاح() وابن عر 1 لا يجوز أن يكون بين الصفين من 
المسافة ما لاا يتخطى 3 ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ١‏ اك 
صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا 
يتخطى فليس تلك هم بصلاة 270 . 
الأفضل ".ولا كن ها فية:. 

ويجاب عنما في المختلف باحتتمال أن يكون المراد ما لا يتخطى من الحائل 
لا من المسافة» . وهو مشكل . لوقوع التصريح في الرواية بعد ذلك بذكر 
حكم الحائل : مع أن اللازم من حمله على الحائل المنع من الصلاة خلف 
التمكا يات والجائل القصير الذى حم من الااستطراق دول المشاهلة (٠‏ وهولا 
يقول به . 

إذا تقرن ذلك فاغلم أنه يفيف اللغية من المفرف أن اله رم بالصلدة 


. 5١١ : ١ الخلاف‎ )١( 

. ١١5 : ١ المبسوط‎ )5( 

(9) الكاني في الفقه : ١58‏ . 

0( الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 05١‏ . 
() المتقدمة في ص "١7‏ . 

. 8١9 : ” المعتبر‎ )0( 

. ١09 : المختلف‎ )( 


ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام . إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم 
لا يسمع ولا همهمة . وقيل : يحرم ٠»‏ وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد في) 
لا يجهر فيه . والأول أشبه . 


ولو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء 
صلاتهم أو نية الانفراد وحصل البعد . قيل : تنفسخ القدوة . ولا تعود بانتقاله 
إلى محل القرب 27 . ويحتمل جواز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يكن فعلا 
كرا ا على جواز تجديد المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاة الإمام . والأصح 
أن عدم التباعد إنما يعتير في ابتداء الصلاة خاصة دون استدامتها . كالجاعة 
والعدد في الجمعة . تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض . 

قوله : ( ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام . إلا إذا كانت الصلاة 
جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة . وقيل : يحرم .» وقيل : يستحب أن يقرأ ١‏ 
الحمد في لا نجهر فيه » والأول أشبه ) . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة حتى ذكر جديىي 
-قدس سره في روض الحنان أنه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما 
في هذه المسألة من الأقوال22 . وليس في التعرض لا كثير فائدة لضعف أدلتها . 

والأصح تحريم القراءة على المأموم مطلقاً إلا إذا كانت الصلاة جهرية وم 
يسمع ولا همهمة . فإنه تستحب له القراءة حينئذ . 
قراءته أولم تسمع . إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع 


فاقرأ 7" 


. ١5 : قال به الشهيد الأول في البيان‎ )١( 
. (؟) روض الحنان : ”ا/ا”‎ 
. ١ ح‎ ”١ أبواب صلاة الجماعة ب‎ 5١ : ٠ الوسائل‎ . ١١5/ 555 : ١ الفقيه‎ )9( 


تقض و لوطه رلك الاحكاء 1 


ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة : 


وما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد ال رحمن بن الحجاج . قال سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام . أقرأ خلفه ؟ فقال : « أما ما 
يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه » فإن سمعت فانصت . وإن لم 
تسمع فاقرأ )27 . 

وفي الحسن عن قتيبة . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا كنت 
خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت 
لنفسك . وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ )0( . 

وإنما حملنا الأمر بالقراءة في الجهرية مع عدم السماع على الاستحباب لما 
رواه علي بن يقطين في الصحيح . قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام 
عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع 
القزاءة عاقال:5 ولأ انين إن ضمت وإن قرا 153 

وذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب للمأموم التسبيح في الإخفاتية » ولا 
بأس به . لا رواه ابن بابويه في الصحيح . عن بكر بن محمد الأزدي » عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال : « إن أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا 
يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار» قال . قلت : جعلت فداك فيصنع ماذا ؟ 
قال : ( يسبح )(4) . 

قوله : ( ولو كان الإمام تمن لا يقتدى به وجبت القراءة ) . 


)١(‏ التهذيب ” : 5“ ١١5/‏ . الاستبصار ١5519 / 577 : ١‏ . الوسائل ه : 177 أبواب صلاة 
الجماعة ب #١‏ ح ه . وجاء في صدرها : أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فأن ذلك جعل 
إليه فلا تقرأ خلفه . . . . 

)١(‏ الكافي “ : لالا* / . التهذيب # : 8" / 1١7‏ », الاستبصار ١‏ : 578 / 1167 ». الوسائل 
4 : *475 أبواب صلاة الجماعة ب "١‏ ح 7 . ظ 

(9) التهذيب ” : 5” ١١05/‏ . الاستبصار ١‏ : 579 / 1501 . الوسائل ٠‏ : 475 أبواب صلاة 
الجماعة ب ”١‏ ح ١١‏ . 

(5) الفقيه ١١71١/707 : ١‏ . الوسائل ه : 550 أبواب صلاة الجماعة ب #7 ح ١‏ . 


لاريب في وجوب القراءة والحال هذه . لانتفاء القدوة وكونه منفرداً ف 
شمن الاقو وان اتابعة طاهر . ولاهيه طمن ينان الجهونة قري . للأصل .2 
وصحيحة علي بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل 
يصلى خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة فقال : « اقرأ لنفسك . 
وإن لم تسمع نفسك فلا بأس ٠)‏ 

وتجزئه الفانحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعاً . 


ولو ركع الإمام قبل إكال الفاتحة قيل : قرأ في ركوعه”2 . وقيل : تسقط 
القراءة للضرورة .» وبه قطع الشيخ في التهذيب حتى قال : إن الإنسان إذا لم 
يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد 
أدرك الركوع<» . واستدل بما رواه عن إسحاق بن عمار قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني 
أن أؤذن واقيم واكبر فقال لي : « فإذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة واعتد 
مبا فإنها من أفضل ركعاتك » قال إسحاق : فلا سمعت أذان المغرب وأنا على 
بابي قاعد قلت للغلام #انظر اقيعك الضيلاة » سادق :فقال : نعم . فقمت 
مادا« لاحليك» ميدن (وعدديتة الناس قد ركعوا»ءفركعت مع أول صف أدركت 
واعتددت بهاء ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعاتء ثم انصرفت.فإذا حمسة أو 
ستة من جيراني قد قاموا إل من المخزوميين والأمويين فاقعدوني ثم قالوا : اانا 
هاشم جزاك الله عن نفسك خيراً فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل 
فيك .. فقلت : وأي شيء ذاك ؟ فقالوا : تبعناك حتى قمت إلى الصلاة ونحن 
نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا » فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا 
وصليت بصلاتنا ٠‏ فرضي الله عنك وجزاك خيراً . قال ؛ فقلت لهم : سبحاد 


)١(‏ التهذيب ” : 5” ١74/‏ . الاستبصار ١‏ : 5”8 / 157 . الوسائل 0 : 5707 أبواب صلاة 
الجماعة ب ”#” ح ١‏ . 

؟) كما في الذكرى : 3/0 . 

59) التهذيب ” : /ا” . 


ف 00 ا 0000 


وتجب متابعة الإمام , 


الله ألمثلي يقال هذا ؟ ! قال : فعلمت أن أبا عبد الله عليه السلام لم يأمرني إلا 
وهو يخاف علنّ هذا وشبهه2'2 . وهذه الرواية وإن كانت واضحة المتن لكنها 
قاضرة من,حيت البقد.. والشالة ل ]شكال ...ولا ويب أن الإغاذة مع ,ندم 
التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط . 


قوله : ( وتجب متابعة الإمام ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال المصنف في المعتبر : تجب 
متابعة الإمام في أفعال الصلاة . وعليه اتفاق العلماء("2 . واستدل عليه بما روي 
عن النبى صل الله عليه وآله » أنه قال : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. 
فإذا ركع فاركعوا . وإذا سجد فاسجدوا 0" . 


( وفسرت المتابعة هنا بعدم )240 تقدم المأموم على الإمام . بل إما أن يتأخر 
عنه أو يقارنه . وهو جيد » لأصالة عدم وجوب التآخر السالمة من المعاررض : 


وقال ابن بابويه : إن من المأمومين من لا صلاة له . وهو الذي يسبق 
الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه . ومنهم من له صلاة واحدة » وهو المقارن له 
في ذلك . ومنهم من له أربع وعشرون ركعة . وهوالذي يتبع الإمام في كل 
شيء, فيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منه| بعده20 22 . وإنما تجب المتابعة في 
الأفعال دون الأقوال . لأصالة البراءة من هذا التكليف . ولأنه لو وجبت المتابعة 
فيها لوجب على الإمام الجهر بها . ليتمكن المأموم من متابعته. والتالي منتتف 


)١(‏ التهذيب ” : #8 /35# . الاستبصار ١137 / 5١ : ١‏ . الوسائل ه : 5١‏ أبواب صلاة 
الجماعة ب 8" ح 4 . ْ 

. 275١ : ” المعتبر‎ )١( 

() صحيح مسلم ١‏ : 508 / لالا. سنن ابن ماجة ١‏ : 59/5 / 855 . 

(4) بدل ما بين القوسين في « ض » . «ح» : وظاهر العبارة وصريح غيرها أن المراد بالمتابعة هنا 

(6) نقله عنه في الذكرى : 4لا؟ . 

(5) في «ضص»ء. « ح »© زيادة : ومقتضى ذلك جواز المقارنة . 


بالإجماع فالمقدم مثله . وتكليف المأموم بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من 
الإمام بعيد جدا . بل ريما كان مفوتاً للقدوة . 

وأوجب الشهيد في جملة من كتبه المتابعة في الأقوال أيضاً'© . وربما كان 
مسدنلده عموم قوله صلى الله عليه واله 6 إغما جعل الإمام ليؤتم به 20 وهو 
أحوط . 

هذا كله في غير تكبيرة الإحرام . أما فيها فيعتبر تأخر المأموم بها . فلم 
قارنه أو سبقه لم تنعقد الصلاة . 

إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في ذلك بين الرفع من الركوع 
والسجود . والحكم بوجوب الاستمرار مع العمد مذهب الأصحاب . لا أعلم 
فيه مخالفا صريحا . نعم قال المفيد في المقنعة : ومن صلى مع إمام يأتم به .» فرفع 
رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه . وكذلك إذا رفع رأسه 
من السجود قبل الإمام فليعد إلى سجوده . ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام7" . 
وإطلاق كلامه يقتضى عدم الفرق في ذلك بين الناسى والعامد . 


احتج القائلون0*») بوجوب الاستمرار بما رواه الشيخ 8 الموئق 0( من 
من الركوع قبل الإمام . أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه ؟ قال : 
ولط,220, 


وبأنه لو عاد إلى الركوع أو السجود بعد الرفع منه يكون قد زاد ما ليس 


3 الدووس. كفاع البيان 8 

(0) المتقدم في ص 85" . 

(5) لم نجدها في المقنعة . ووجدناها في التهذيب ” : لا . 

(4) منهم المحقق في المعتبر ” : 155 . والعلامة في المنتهى ١‏ : 9!” . 

(4) التهذيب ” : 5 ١74/‏ . الاستبصار ١‏ : 58 / 1589 . الوسائل ه : 158 أبواب صلاة 
الجماعة ب 18 ح 58 . 


١‏ يي م سس ا اوه اا ماده و1 كلذ ارك | لالحكاء ع1 


وإن كان ناسياً أعاد , 





من الصلاة . وهو ميطل . إذلا عذر يسقط معه اعتبار الزيادة . 

ويشكل بضعف الرواية من حيث السند 29 . وعدم دلالتها على أن الرفع 

وبأن 0 التقندم على فصل الإمام وقع منبياًعنه كا هو المفروض . 
لرتب الإثم عليه إجماعا » فلا يكون مرا للذمة ولا مخرجا من العهدة ‏ وإعادته 
تستلزم زيادة الواجب وهو مبطل عندهمء. فيحتمل بطلان الصلاة لذلك »ع 
ويحتمل وجوب الإعادة هنا كم] هو في الناسى . إن لم يثبت بطلان الصلاة بمثل 
هذه الزيادة ( مم هو ظاهر عبارة المقنعة 2 لإطلاق الروايات المتضمنة للاعادة . 

لد رون كان تاسيا اعاة )ا 
المشهور بين الأصحاب أن الإعادة على سبيل الوجوب . لورود الأمر بها 

في عدة روايات . كصحيحة على بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به . ثم يرفع رأسه قبل الإمام , 
فقال : « يعيد ركوعه معه )(') . 

وصحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسارء عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قالا : سألناه عن رجل صل مع إمام يأتم به . فرفع رأسه من 
السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود . قال : « فليسجد )29 . 


عليه السلام » قال : سألته عمن ركع مع إمام يقتدي به. ثم رفع رأسه قبل 
الإمام قال ( يعيد ركوعه معه ) (000)4) , 


” : ووجه الضعف هو أن راوبها بتري راجع رجال الشيخ‎ )١( 

(؟) التهذيب”" : /ا/ا؟ / 4١١‏ »ء الوسائل 0 : /اغ أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح ” . 

(:) التهذيب ” : 48 /110 . الوسائل ه : 147 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح ١‏ . 

(4) الفقيه ١١77/ 708 : ١‏ .» التهذيب” : 7 / 17 . الاستبصار ١588 / 584 : ١‏ 
الوسائل 5 : 1:17 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 7 . 

(4) في «ض ». دح » زيادة : وهذه الروايات ىا ترى مطلقة . 


وكذا لو أهوى إلى سجودٍ أو ركوع . 


وحملها الشيخ ر حمه الله )١(‏ ومن تأخر عنه "2 على النامي ( 0 بينهأ وبين 
رواية غياث المتقدمة . 


وهو مشكل . أما أولا : فلعدم تكافؤ السند . فإن غياثاً قيل : إنه 

119 نيلو تارك لاج وواهه الأقيان العائمة . وامااثايا فاته لا شعاد 
7 شيء من الروايات بهذا الجمع . ولو صحت الرواية لكان الأولى في الجمع 
حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب . كم| هو اختيار العلامة في التذكرة 
والنهاية 99 . 


اتوك قابي ريو عن :الرن :ا درسو اناق يطالان معان 
وجهان : أحدههما| ٠‏ نعم 1 لعدم صدق الامتثال حيث إنه مأمور بالإعادة وم اك 
مها ؛ فيبقى نحت العهدة . والثاني الا ٠‏ لأن الرجوع لقضاء حق المتابعة . لا 
لكونه جو ا من الضناذة ولآنةنرلة الرجوع يصير في حكم المتعمد الذي عليه 
الإثم لا غير . والأول أظهر . 


قوله : ( وكذا لو هوى إلى ركوع أو سجود ) . 


أي يستمر مع العمد ويرجع مع النستيتان .. أما الاستمرار مع العمد 
فيتوجه عليه ما سبق من الإشكال7) : وأما الرجوع مع التشيان ندل عليه ما 


رواه الشيخ . عن سعد بن عبد الله » عن أبي جعفر . عن الحسن بن علي بن 


(1) التهدذيت * : /ائا. الاستضار 1١‏ + مع" , 

(0) كالمحقق في المعتبر ١‏ : 77 . والشهيد الأول في الذكرى : 770 . والشهيد الثاني في الروض : 
. 

7 

(4) التذكرة ١‏ : 186اء. خاية الأحكام ١75 : ١‏ . 

لس اهو يا وا يوي ابا لتر يقرا عاو واه ديه 
تمام قراءة الإمام وإلا تبطل قطعاً . 


رو 1110[أ110أ11 أ ا 0 مدارك الاحكام /جغ 


ولا يجوز أن يقتف المأموم قَدَام الإمام . 


فضال . قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل كان خلف إمام 
يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع . ٠‏ فلما رآء لم يركع 
رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام . أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك 
الركعة ؟ فكتب : « يتم صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته 0( وهذه الرواية لا 
ا ل ا ل و د 
فضال . وقد قال الشيخ : إنه كان جليل القدر . عظيم المنزلة » زاهداً ورعاً . 
ثقة في رواياته , وكان خصيصا بالرضا عليه السلام( . وأثنى عليه النجاثي 
وقال : إنه كان فطحيا ثم رجع إلى الحق رضي الله عنه9» . 

واستوجه العلامة في المنتهى أولاً الاستمرار هنا مطلقاً . حذراً من وقوع 
الزيادة الممطلة : ثم قال : لا يقال ينتقض بالرفع ٠‏ لأنا نقول إن ذلك هو الأصل 
إلا أنا صرنا إلى ذلك للنص . ثم قوى الرجوع إلى القيام لموثقة ابن فضال 7 . 
والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالرجوع مع النسيان لا يخلو من قرب . 


قوله : ( ولا يجوز أن يقف الأموم قَدَامٌ الإمام ) . 


هذا قول علائنا أجمع . ووافقنا عليه أكثر العامة( , لأن المنقول من فعل 
الموقفين . فيكون الإتيان بخلافه خروجا عن المشروع . ولأن المأموم يحتاج مع 
التقدم ل ستعلام حال الإمام بالالتفات إلى ما وراءه. وذلك مبطل 1 


ومقتضى العبارة جواز المساواة بينهها في الموقف . وبه قطع أكثر 


. 5 الوسائل ه : 447 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح‎ . 58/ 58٠١٠ : ” التهذيب‎ )١( 

(؟) الفهرست : 8غ . 

(9) رجال النجائى : 30 . 

(5) المنتهى ١‏ :4لا" . 

(©) منهم الشافعى في كتاب الام ١14 : ١‏ .» وابن قدامة في المغنيي ١‏ : 5: . والغمراوي في السراج 
الوهاج : ١إ7‏ 


الأصحاب . وحكى فيه العلامة في التذكرة الإجماع”؟ . ونقل عن ظاهر ابن 
إدريس أنه اعتبر تأخر المأموم ولم يكتف بالتساوي(2 . وهو مدفوع بالأصل 
0 من المعارض ٠.‏ وصحيحة محمد بن مسلم ؛ عن أنحدهما عليه| السلام . 
: « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ٠‏ فإن كانوا أكثر من ذلك 

. خلفه )© ونحوه روى زرارة في الحسن . عن الصادق عليه السلام”*؟؟‎ ٠0 
دلت الروايتان على استحباب وقوف اللمأموم الواحد عن يمين الإمام أو وجوبه.‎ 
. ولو وجب التأخر لذكره إذ المقام مقام البيان‎ 

رقدنصن الأضيدات ضل: أن التعر التسساري بالافقانوي :قو نار 
العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه . ولو تقدم بعقبه على الإمام ل 
ينفعه تأخره عنه بأصابعه أو رأسه . 

واستقرب العلامة في النهاية اعتبار التقدم بالعقب والأصابع معاً. وصرح 
بأنه لآ يقدح في التساوي تقدم رأس الأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم 
الركبتين أو الأعجاز في حال التشهد9© . والنص خال من ذلك كله . ولو قيل 
أن المرجع في التقدم المبطل إلى العرف كان وجهاً قوياً . 

تنبيه : اختلف الأصحاب في جواز استدارة المأمومين في المسجد الحرام 
حول الكعبة » فجوزه ابن الحنيد بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من 
الإمام() . ونه قطع فق الذ كترق محتجا بالإجماع عليه عملا في كل الأعصار 
السالفة29 . ومنعه العلامة في جملة من كتبه » وأوجب وقوف المأموم خلف 


. ١97١ : ١ التذكرة‎ )١١( 

(؟1) السرائة ٠١‏ 

(9) التهذيب ” : 5١‏ /8 . الوسائل ه : ١١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح ١‏ /' 

(:) الكاني “ : ١الا” ١/‏ . التهذيب ” : 75 / 85 . الوسائل ٠‏ : 94” أبواب صلاة الجماعة 
ب 5 ح ١‏ : 

(5) نماية الأحكام ١‏ : /ا١١‏ . 

(5) نقله عنه في المختلف : ١١٠١‏ . 

(0) الذكرى 


001 000 0 0 ال 


ولا بد من نية الائتمام 


الإمام أو إلى أحد جانبيه كا في غير المسجد الحرام('2 . واحتج عليه في المنتهى 
واحدة 3 فصلاة من غايرها باطلة ( وبأن المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا 
في جهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطل صلاته . ولم أقف ني ذلك على رواية 
من طرق الأصحاب . والمسألة محل تردد . ولا ريب أن الوقوف في جهة الإمام 
-00000 

قوله : ( ولا بد من نية الاثتمام ) . 

لأنه بدون ذلك منفرد فيجب عليه ما يجب على المنفرد . قال في 
المنتهى : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم20 . 

ومفتضى العبارة عدم اعتبار نية الإمام الإمامة9») ؛» وبه قطع المصنئف 
والعلامة في حملة من كتبه(*) » حتى إنه قال في التذكرة : لو صلى بنية الانفراد 
لأفعال المنفرد في الكيفية والأحكام فلا وجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الآخر . 
القدوة به وهو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة أمكن أن ينال الثواب . لأنه لم يقع 
منه إهمال النية وإنما نال المأمومون الشواب بسببه فيبعد في كرم الله وفضله 
حرمانه . 

وفي اعتبار نية الإمامة في الجماعة الواجبة وجهان . أظهرهما العدم . إذ 
المعتير فيها تحقق القدوة في نفس الأمر . وجزم الشهيدان بالوجوب . لوجوب نية 
الوااجب0©) ١‏ وخواعو 0 5 


: بالاثاا.. المتخكلك + 116 التذكرة 25 الوا‎ : ١١ المتهى‎ )١( 

59 المنتهى 0-1 , 

(؟) في «ص2).٠«ماء‏ اح » زيادة : وسيجيء في كلام الصنف التصريح بذلك . 

(؟) التذكرة ١‏ : "#ا/ا١‏ . القواعد ١‏ : 5: . التحرير ١‏ : 07 . 

(5) الشهيد الأول ني الدروس : والبيان : ١0‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 5غ . 
وروض الحنان : 5لا” . 


والقصد إلى إمام معين » فلو كان بين يديه اثنان فنوى الإئتمام بها أو 
صحّت صلاته| . ولوقال : كنت مأمومالم تصح صلاتما . 


إذا علم استجاعه لشرائط الإمامة . 
ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمرواً . قفي ترجيح الإشارة 
على الاسم فيصح . أو العكس فيبطل . نظر . ش 
ولو شك بعد النية في إمامه وجب الانفراد إن سوغناه .» وحينئذ يعدل إلى 
من شاء إن جوزنا عدول المنفرد . ولو علم ما قام إليه وجب البناء عليه قطعا . 


قوله :وتوسيل الفاناد نقتا كل .جمس كنك إمنانا صحف 
صلاتها » ولو قال : كنت مأموماً لم تصمّ صلاته) ) . 

إنما صحت الصلاتان إذا نوى كل منهما الإمامة لإتيان كل منهم| بجميع 
الأفعال الواجبة من القراءة وغيرها . فلم تلزمه الإعادة . ونية الإمامة ليست 
منافية لصلاة المنفرد . فلم تقدح في الصلاة . بخلاف صورة الائتمام . لإخلال 
كل منه| بالقراءة الواجبة فتبطل . 

ويدل على الحكمين أيضاً ما رواه الشيخ . عن السكوني . عن أبي 
عبد الله عليه السلام عن أبيه » عن آبائه . عن' على عليهم السلام أنه قال في 
رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت -“إمامك . وقال الآخر : كنت إمامك « إن 
صلاتي| تامة » قال . قلت : فإن قال كل واحد منهها : كنت أأتم بك . قال : 
« فصلاتم) فاسدة ليستأنفا )20 . 


واستشكل المحقق الشيخ على البطلان في الصورة الثانية » لأن إخبار كل 


0 التهديي 7 : 18/6 » الوسائل 5 : 17٠١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح ١‏ . وأوردها في 
الكافي ” : ولا" / “ا. الفقيه .١١ / "ه٠ : ١‏ 


تاوف مع ا وا مين قزل لامكا 1 
وكذا الو هك قن أضحراة:. 


منهم| بالإثتمام بالآخر يتضمن الإقرار على الغير» فلا يقبل كما لو أخبر الإمام بعد 
الصلاة بفسادها بغير ذل ك()2 . 

واحيب غفه ]نا الناك طن جوع ل ,تايلك لعن ادال عل 
البطلان9) ٠‏ وهو جيد لو كانت الرواية صالحة لإثبات هذا الحكم » لكنبا 


40 1 


ويمكن أن يقال : إن من شرائط الائتمام أن يظن المأموم قيام الإمام 
بوظائف الصلاة التي من جملتها القراءة وسبقه بتكبيرة ة الإإحرام ( فإن دخل كل 
منب| في الصلاة على هذا الوجه كان وى مشروعا وائه عدم قبول إخبار كل 
منب| بما ينافي ذلك . كما في صورة الإخبار بالحدث . وإن انتفى ذلك تعين 
الحكم بالبطلان وإن لم يحصل الإخبار . وعلى هذا الوجه يمكن تنزيل الرواية 
وكلام الأصحاب . 

ولا يخفى أن وقوع الاختلاف على [ هذا الوجه نادر جداً ](4) فإنه لاا يكاد 
يتحقق إلا في حال التقية والائتمام بثالث ظاهرا : 

له.؟ توكذا لورشكا فيزا أضتهراء) 

أي: وكذالا تصح صلاتم) لو شكا فيا أضمرا من الإمامة أو الائتمام . لأن 
الشك إن كان في أثناء الصلاة لم يمكنه) المضى على الائتّام وهو ظاهر . ولا على 
0 9 5 : 0 أن يكون كل من قل نوى ا بصاحبه فتسطل 


بالإتيان بأفعال الصلاة . 


. ١5 : ١ جامع الممكاصد‎ 1) 

(5) أجاب عنه الأردبيلٍ في مجمع الفائدة * : 519 . 

إفة ووجه الضعف هو أن راويها عامي كما في عدة الأصول : 8٠‏ .» وأن في طريقها النوفلي وقد 
نسب إليه الغلو | في رجال النجاثي : 58 / لاا . 

(5) ما بين القوسين أثبتناه من « ض 0اء موا ء 8٠‏ ح». 


ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان . 


قال الشهيد في الذكرى : ويمكن أن يقال إن كان الشك في الأثناء وهوفي 
محل القراءة لم يمض ما فيه إخلال بالصحة نوى الانفراد وصحت الصلاة » لأنه 
إن كان نوى الإمامة فهيى نية الانفراد » وإن كان نوى الإئتمام فالعدول عنه 
جائز . وإن كان بعد مضي محل القراءة فإن علم أنه قرأ بنية الوجوب أو علم 
القراءة ولم يعلم نية الندب انفرد أيضا .» لحصول الواجب عليه . وإن علم ترك 
القراءة أو القراءة بنية الندب أمكن البطلان للإخلال بالواجب(2) . 

ويشكل بما ذكرناه من جواز أن يكون كل منها قد نوى الإإثتمام بصاحبه . 
فتبطل الصلاتان ويمتنع العدول . 

وفصل العلامة في التذكرة » فقطع بالبطلان إن عرض الشك في أثناء 
الصلاة . وتردد فيا إذا شكا بعد الفراغ من أنه شك بعد الانتقال . ومن عدم 
اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة9) . 

وقوى المحقق الشيخ على عدم الالتفات إلى الشك في هذه الصورة27 . 
ولا بأس به إذا كان كل منهه| قد دخل في الصلاة دخولاً مشروعاً . 

قوله : ( ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف 
الفرضان ) . 

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب . بل قال العلامة في المنتهى إنه 
قول علائنا أجمع 3 واستدل عليه بأن المماينة بين صلاة المترضن والنفل مع 
الإنحاد ‏ كالظهر إذا صلاها مرة ثانية ‏ أكثر من المباينة بين الظهر والعصر 
الواجبتين » وقد صح الإئتمام في الأول فيصح في الثاني(؟» . 


ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح . عن حماد بن عثمان . 


. 79/7” : الذكرى‎ )١١( 
.. 11/8: التدكرة‎ :)9 
. ١58 : ١ جامع المقاصد‎ (7 


(5) المنتهى ١‏ : /ا5” . 


اللرذنا فيه ع4 ل 28 623ل 128 الاطاة دقع لو قر 6 2 طاو ره نو راان 4 دهده ا عاء اه وهام 2101191072128 اداه ولد - "2 مدارك الاحكام /ج] 


قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم يصلى العصر وهي لهم 
الظهر . قال : « أجزأت عنه وأجزات عنهم )١()‏ : 
وفي الحسن . عن الحلبي ايا واي ا 81 : وسآلته 
ل ري بو اسيك يو نيا نه لم يكن صلى الأولى . 
مايا الاك التي فاتته ويستأنف بعد صلاة ة العصر وقد قضى القوم 
ويم 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين 
ويسلم » وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين 
العصر )(" . 

ونقل عن الصدوق - رحمه الله - أنه قال : لا بأس أن يصلى الرجل الظهر 
تقد يغبا الفضر + ولا بصل النصير تلق عن يعمل الطيصي إلا أن 
يتوهمهم| العصر فيصل معه7) العصر . ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي 


عنه 0©) 


قال في الذكرى : ولا نعلم مأخذه . إلا أن يكون نظر إلى أن العصر لا 

تصح إلا بعد الظهر . فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر 

مع الظهر مع أنها بعدها( . وهو خيال ضعيف , لأن عصر المصلي مترتبة على 
ظهر نفسه لا على ظهر إمامه . 


)١(‏ التهذيب ” : 14 /175 . الاستبصار ١141١ / 5784 : ١‏ . الوسائل ه : 5غ أبواب صلاة 
الجماعة ب 07 ح ١‏ | 

(0) التهذيب ٠١75/ 579 : ١‏ . الوسائل ” : 7١7‏ أبواب المواقيت ب 57 ح ” . 

2# الفقيه ١‏ : /381 /17808 . الوسائل ه : 5٠7”‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١8‏ ح ١‏ 

(4) في ١‏ ص »2 : بنية . بدل معه . 

:02( حكاه عنه في المختلف : الا 

(1) الذكرى : > 


والمتنفل بالمفترض . ولمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن » وقيل : مطلقاً . 


وربما استدل له بصحيحة على بن جعفر : إنه سأل أخاه موسى 
أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد 
كانت ضصلت" الطهمر ؟ قال:: «لايفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة 
صلاتها )١()‏ . 

وهو غير جيد . لأن مدلول الرواية مناف لما ذكره الصدوق . ومع ذلك 
فلا يمكن الاستدلال بها على المنع من الاثتمام في صلاة العصر بمن يصلي الظهر . 
لجواز أن يكون لاعتقاد المرأة خلاف الواقع مدخل في الإعادة . بل يحتمل استناد 
الأمر بالإعادة إلى المحاذاة وإن كان الأصح أغنا مكروهة . وقد ورد في مواضع 
استحباب إعادة الفرض لإيقاعه على الوجه الأكمل » كاستحباتب إعادة الجمعة 
لمن صلاها بغير الجمعة والمنافقين كما تضمنته صحيحة عمر بن يزيد9). 
واستحباب إعادة الإحرام لناسى الغسل والصلاة قبله وغير ذلك . والله أعلم : 

وإِغما يجوز اقتداء المفترض بالمفترض مع اختلاف المرضين إذا لى تختلف 

واستثنى الشهيد في الدروس أيضاً صلاة الاحتياط . فمنع من الاقتداء 
فيها ومها 3 إلا 2 الشك المشتترك بين الإمام والمأموه 5) ١‏ وكأنه لاحتال كونها 
نافلة . ولعل المنع مطلقاً أحوط . 

قوله : ( والمتنفل بالمفترض . والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن . 
وقيل : مطلقا ) : 

الجار متعلق بالفعل المتقدم وهو( يجوز » فيكون قيدأً في الصور الأربع : 


. ” التهذيب ” : 14 /177 . الوسائل 5 : 10 أبواب صلاة الجماعة ب 07 ح‎ )١( 

(؟) الكافي * : 575 /7 . التهذيب ” : 07 / 57١‏ . الوسائل 5 : 8١8‏ أبواب القراءة في الصلاة 
الس 0 

زفهة الدروس :28 . 


رفن 00 


ويستحبف أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا « وخلمه إن 
كانوا ماعة ٠‏ 


فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض : الفرضان المتفقان في الكيفية 
كالبوبية يعفبها معضن .دون الكدلفنين: #البوفنة والتبوت.. «ومكان اقسناء 
المتنفل بالمفترض : اقتداء الصبي بالبالغ » ومعيد صلاته يمن لم يصل . وعكسه 
كاقتداء مبتدىء الصلاة بالمعيد . وأماكن اقتداء المتنفل بالمتنفل : صلاة المعيد 
غلبف المفية ». والاقداء قصلاة العيد عل عضن التوسوة . والانتسفاء: 
والغدير . / ظ 


والقول بجواز الاقتداء في النافلة مطلقاً مجهول القائل » وفي الأخبار دلالة 
عليه » وقد أوردنا طرفا منها فيا سبق 20 . 

قوله : ( ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا . 
وخلفه إن كانوا حماعة ) . 


المراد بالجماعة ما فوق الواحد . والمستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ 
في الصحيح . عن محمد بن مسلم .» عن أحدهما عليهم السلام . قال : 
« الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا 
خلفه )0) , 


قال في المنتهى : وهذا الموقف سنة . فلو خالف بأن وقف الواحد على 
عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة 9» .» وهو ضعيف . 


وروى الشيخ في التهذيب . عن الحسين بن يسار المدائني : أنه سمع من 
يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا 


() التهذيب ” : 84/7 . الوسائل 5 : 4١١‏ أبواب صلاة الجماعة ب *7 ح ١‏ . 


(5) المنتهى ١‏ : 5لا” . 
() المختلف : ١٠5٠١‏ 


يعلم » كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة ؟ قال : « يحوله عن يمينه »(2 . 
قوله : ( أو امرأة ) . 
المراد أنه يستحب للمرأة فا فوقها التأخر عن الإمام إذا كان رجللً . ولو 
قلنا بتحريم المحاذاة وجب التأخر . لكنا قد بينا ضعفه فيهما سبق 7" 


العباس . قال سألت آبا عبد له علي السلام عن الرجل يع رفي يه + 


قال : ( نعم تقوم وراءه )9 , 

وعن عبد الله بن بكم ؛ عن بعض أصحابئنا ء عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في الرجل يم المرأة » قال : « نعم تكون خلفه » وعن المرأة توم 
النساء » قال ٠‏ نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ) ؟) . 


وعن القاسم بن الوليد . قال : سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد 
معه] النساء . قال : «يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء 

ا 

وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الإمام . لما رواه 
الشيخ في الصحيح . ؛ عن الفضيل بن يسار قال ٠‏ قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : أصلي المكتوبة بام علي ؟ قال : : « نعم » تكون عن يمينك يكون 
سجودها بحذاء قدميك )2 . 


. 5 أبواب صلاة الجماعة ب 55 ح‎ :١5 : الوسائل ه‎ . 1١ / 58 : ” التهذيب‎ )١( 

0ن 1 

(5) الكافي " : 95 /1ء التهذيب ” : /5617 / 751 . الوسائل 5 : 1٠5‏ أبواب صلاة الجماعة 
ب ١9‏ حه 

(8*) التهذيب” : 1١5/١‏ . الاستبصار ١‏ : 575 / 15405 . الوسائل ه : :٠5‏ أبواب صلاة 
الجماعة ب ١9‏ ح 4 . 

(5) التهذيب ” : 58 / 767 . الوسائل ه : 1:٠5‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١9‏ ح"” . 

(1) التهذيب ” : 717 /8هل. الوسائل ه : :٠5‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١9‏ ح "5 . 


000000000000000 8 


ولو كان الإمام امرأة وة قفت النساء إلى جانبها . وكذا إذا صلى العاري بالعراة 
و واو يا 


قوله : ( ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها ) 

بمعنى أن لا يتأخرن عنها . ولو احتجن إلى أزيد من صف وقفت التي تؤم 
وسط الصف الأول غير بارزة عنه . قال في المعتبر : وعلى ذلك اتفاق القائلين 
بإمامة النساء(١)‏ , ا 

وتدل عليه روايات ( منها : مارواه الكليني في. الصحيح ( عن سلييمان بن 
خالد . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء .» فقال : 
« إذا كن جميعاً أمُتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا . ولا تقدمهن . ولكن تقوم 
رطا اف 1 


لك و35 الررصك القارا والعراة حايس وتتلنيوا فى يقالا 
يبرز إلا بركبتيه ) . 


يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . » عن عبد الله بن سنان » عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة » قال : 
) يتعدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس 0 


وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضى تعين الجلوس عليهم مع أمن , 
المطلع وبدويه . وقيل بوجوب القيام هخ أمن المطلع ( واختاره الشارح (*) و 


والأصح أنه 5 على ا جميع الإيماء للركوع والسجود , ئ) اختاره الأكثز 


. 8779 : ” المعتر‎ )١( 

(5) الكافي “ : 5لا” /؟ . الوسائل ه : 108 أبواب صلاة الجماعة ب 7٠١‏ ح ١١‏ . 

9) التهزيت 45م دن وام : ١/8‏ / 4 ٠:ةء‏ الوسائل ٠"‏ 778 أبواب لباس المصلي 
89 "المسالك 5-1 


ويستحبف أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة 
جماعة . إماماً كان أو مأموماً . 


وادعى عليه ابن إدريس الإجماع() ٠‏ لإطلاق الأمر بذلك في عدة أخبار 


صحيحةه . 

وقَان 6 في الغباية : يومىء الإمام ويركع من خلفه ويسجد . 
ويشهد له قول أبي الحسن عليه السلام في موثقة إسحاق بن عمار في العراة : 
« يتقدمهم إمام فيجلس ويجلسون خلفه فيومىء إيماءا بالركوع والسجود وهم 
يركعولن ويسجدون خلفه على وجوههم 0 . 

ويظير :من لتقف ف المتعير اميل إل العدل تبن الوواية:» افإنةقتال : 
وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها؟» . وهو جيد لو صح 
السئك. . 

له : ( ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلىي تلك 

الصلاة جماعة » إماماً كان أو مأموماً ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . وتدل عليه روايات كثيرة . 
كصحيحة محمد بن إساعيل بن بزيع. قال : كتبت إلى أبي الحسن 
عليه السلام : إني أحضر المساجد مع جيرانٍ وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم . 
٠ 00‏ فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف 
والجاهل . وأكره أن ن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي من سميت لك . 
فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله .فكتب : : وصل 


0( 
مم (( 
)١(‏ السرائر : /٠١‏ 
(99؟) النهاية : ١7١‏ . 


() التهذيب ” : 56" 10١15/‏ . الوسائل ” : 78" أبواب لباس المصلىي ب 0١‏ ح 3 وفيهم): 
عن أبي عبد الله عليه السلام. 

(8:) المعتر ” : لا 

(5) الكافي ” : ٠م"‏ ره ء التهذيب " : ١75 / 5٠0‏ . الوسائل ه : 50: أبواب صلاة الجماعة 
ب 04 ح 0 . 


كل 000-791 00101111 مب عاسو دوا سباك ونه وفدار ل لاسكا رج 1 


وصحيحة الحلبي . » عن أب عبد الله عليه السلام » قال : «إذا صليت 
صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة ة فإن شئت فاخرج » وإن شئت فصل 
معهم واجعلها تسبيحاً )20 . 


وصحيحة حفص بن البختري عن أن عبد الله عليه السلام : في الرجل 
يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة . قال : « يصلى معهم ويجعلها الفريضة )29 
ونحوه روى هشام بن سالم في الصحيح » عن الصادق عليه السلام<"2 . 

والظاهر أن معنى قوله عليه السلام : « ويجعلها الفريضة » أنه يجعلها 
الصلاة الى صلاها أولا . لا غيرها من الصلاة . 

وقال الشيخ في التهذيب : إن المعنى في هذا الحديث أن من صل ولم يفرغ 
بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة » ثم يصلى في جماعة . وليس ذلك 
لمن فرغ من صلاته بنية الفرض . لأن من صلى الفريضة بنية الفرض لا يمكن 
أن يجعلها غير فرض”؟؟2 . وهو تأويل بعيد . وما ذكرناه أقرب . 

وهنا مباحث : 

الأول : يستفاد من قول المصنف رحمه الله : ويستحب أن يعيد المنفرد 
صلاته » أن من صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى لا تشرع له 
الإعادة . وهو كذلك . للأصل » وإدراك فضيلة الجماعة بالاولى . 

وحكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد والجامع . لعموم 
الأدلة 2 . وهو غير واضح . لأن أكثر الروايات مخصوصة يمن صلى وحده . وما 


: 3" وفيه : عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم| السلام . التهذيب‎ ١1١١/56 : ١ الفقيه‎ )١( 
. 8 الوسائل ه : 15 أبواب صلاة الجماعة ب 04 ح‎ . 818١/49 
الوسائل ه : لاه أبواب صلاة الجماعة‎ . ١176 / 5٠ : ” التهذيب‎ . ١/ ”79 :  يفاكلا (؟)‎ 


ب 5ه ح ١١‏ : 
() الفقيه 1١١*5/ 50١ : ١‏ . الوسائل ه : 550 أبواب صلاة الجماعة ب 05 ح ١‏ . 
(:) التهذيب ": ٠ه.‏ 


. 73١١ : الذكرى‎ )6( 


وأن يسبّح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله . . 


ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه . ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل 
الاستحباب أيضا . وجوزه الشهيدان22 . 

الثان : لو صلى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لما جماعة إذا لم 
يكن معهم| مفترض وجهان . من أن أقصى ما يستفاد من الروايات مشروعية 
الإعادة إذا اقتدى بمفترض أو اقتدى به مفترض . ومن عموم الترغيب في 
دراه . 

الثالث : إذا أعاد من صلى صلاته حماعة . وأراد التعرض للوجه نوى 
الندب . لخروجه عن العهدة بالصلاة الأولى ٠‏ فلا تكون الثانية واجبة ٠»‏ ومتى لم 
تكن واجبة امتنع إيقاعها على وجه الوجوب . وجوز الشهيد في الذكرى 
والدروس إيقاعها على وجه الوجوب( . لرواية هشام بن سام(" . وهو بعيد 
جدا والرواية لا تدل عليه بوجه . 


قوله : ( وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله ) . 

يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق . عن عمر بن أبي شعبة » عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال » قلت له : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من 
قراءته » قال : « فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ )3 ., 

وودك افا ل الوترع عن زرارة » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ . قال : « فأمسك آية ومجد 
الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع )© والعمل بكل من الروايتين حسن 


: ١ الشهيد الأول في الدروس : 5ه . والشهيد الثاني في روض الجنان : الا” . والمسالك‎ )١( 
. 

(؟) الذكرى : 755 . والدروس : 5ه . 

(9) المتقدمة في ص 87" . 

(4) التهذيب ” : 8” /1"5 . الوسائل ه : "5 أبواب صلاة الجماعة ب 0" ح " . 

(©) الكانفي ” : “ا/ا” /1اء. التهذيب ” : 8” / 10 . المحاسن : 77” / 7# . الوسائل © : 
7 أبواب صلاة الجماعة ب ه” ح ١‏ . بتفاوت يسير بينها . 


ل ل اا بون افيه ارك الالشكاء + 
وأن يكون ني الصف الأول أهل الفضل . 
إن شاء الله . 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فِ ذلك بين من نهب 


القراءة خلفه كالمخالف . أو يستحب كالجهرية مع عدم السماع .» مع احتمال 
اختصاص الحكم بالمخالف . لأنه المتبادر من النص . 

هذا موضع وفاق بين العلماء . والمراد بأهل الفضل أهل المزية الكاملة من 
علم أو عمل أو عقل . وإنما استحب كونهم في الصف الأول لأن أفضل 
الصفوف أوا . لما روي من أن الصلاة فيه كالجهاد في سبيل الله(') . فيكون 
الأفضل للأفضل . 

ويدل عليه صريحاً ما رواه الكليني » عن جابر » عن أبي جعفر 
عليه السلام . قال + ليكة الدية يلون الإأمام وك الأحلام منكم والنبى . 
فإن سي الإمام أو تعايا قوفو ( 9)., 

والأحلام جمع حلم عا مر ال ع قوله تعالى © أم 
تأمرهم أحلامهم بهذا 274 والنبى الوب العقل'أيضا م يوتعايا أ : 1 ايد 
لوجه مراده . أو عجز عنه ولم يطق إحكامه . 

قال في الذكرى : وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأول . لما روي أن 
الرحمة تتفل من الإمام إليهم ثم إلى يسار الصف ( ثم إلى الثانى (*) والأفضل 
للأفضل2 . ويتهنة: له اتنهنا ما رواه الكليني ٠‏ عن سهل بن زياد بإسناده 
قال . قال : « فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الماعة على صلاة 


)١(‏ الفقيه ١١5٠0/ 701 : ١‏ . الوسائل ه : 817 أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح ه 
(؟) الكافي * : ”ا /0. الوسائل 5 : 587 أبواب صلاة الجماعة ب لا ح 7 . 
(9) الطور : 7" 

(5) في المصدر : البا 

(©) الذكرى : 7م 


ويكره تمكين الصبيان منه . 
ويكره أن يقف المأموم وحذده » إلا أن تمتىء الصفوف : 


الفرد )20 . 
له : ( ويكره تمكين الصبيان منه ) . 

بل يكره تمكين غير أهله منه » ويكره لهم التأخر أيضاً . 

قوله : ( ويكره أن يقف المأموم وحده . إلا أن تمتلىء الصفوف ) . 

بواعو م يات لوو اوور ار و وا 
قال ٠‏ ) أعوا اد إدا وجدم 00 6( 7 يضرك أن 5 إدا وحدت نا 
في الصف الأول . وتشى منحرفاً حتى تتم الصف )292 . 

ا ار ال بل ل 
العتكل ‏ قلت : وما العثكل ؟ قال : أن تصل خلف الصفوف وحدك © , " 

ولا كراهة قِ وفوف الرجل وحذه مسع امتلاء الصفوف ( لما رواه الشيخ 
عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف 
وحده قال : ولا بأس إنما يبدو واحد بعد واحدل الى / 

والأولى وقوفه بحذاء الإمام . لرواية سعيد الأعرج قالع“ سعا ليق اها 
عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة ا و اوسا 
وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : « نعم . لا بأس يقوم بحذاء الإمام )2*0 


. 7 الكافي “ : 57 /8 . الوسائل 5 : 581 أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح‎ )١( 

(؟) التهذيب ” : 456/8٠١‏ . الوسائل 5 : 5١‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١/ا‏ ح 7 . 

(5) التهذيب ” : 587 /88 . الوسائل ه : 55١‏ أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح ١‏ . 

(5) التهذيب ” : 458/78٠١‏ . الوسائل 5 : 04 أبواب صلاة الجماعة ب اه ح 7 . 

(9) الكافي “ : 6م" /” . التهذيب ” : ”77/7 / 785 ., الوسائل ه : 109 أبواب صلاة الجماعة 
ب لامح 3 . 


ادن اعم ا ل ا ا 3 0 20201000 + ملق ارك الالحكام/جء 
وأن يصل المأموم نافلة إذا اقيمت الصلاة . 

ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة » على 
الأظهر . 


ولو وجد المصلي فرجة في صف فله السعي إليها وإن كانت في غير الصف 
الأخير. ولا كراهة هنا في اختراق الصفوف . لأهم قصروا حيث تركوا تلك 
الفرجة . نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى . 

ولا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم تكن نساء » بل يستحب لما 
ذلله . 

قوله : ( وأن يصلى المأموم نافلة إدا انين الصلاة ) : 

لا فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ( ولا رواه الشيخ ( عن عمر بن 
يزيد , أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التى يروون أنه لا ينبغى أن 
يتطوع في وقت فريضة . ما حد هذا الوقت ؟ قال : « إذا أخذ المقيم في 
الإقامة » فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة . فقال : « المقيم الذي تصلى 
معه )() . 

ونقل عن ا حمزة(5) 3 و حم لشيخ قُْ الغباية7) أنهها منعا من التنفا بعد 
الإقامة . قال في الذكرى : وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة » وكان 
ذلك يؤدي إلى فواتها © . ظ 

قوله : (ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت 
الصلاة . على الأظهر ) : 


هذا مشهور بين الأصحاب . واستدل عليه بأن هذا اللفظ إخبار عن 


. ١ أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح‎ 57١ : 5 الوسائل‎ . 5١/78 : ” التهذيب‎ )١( 
ّْ . 515 : ) (؟) الوسيلة ( الجوامع الفقهية‎ 

. ١1١9 : النباية‎ )١5( 
. الذكرى : 8لا"‎ )5( 


الطرف الثاني : يعتبر في الإمام : الإيمان . والعدالة » والعقل , 
وطهارة المولد ( والبلوغ عل الأظهر . 


الإقامة ؛ فتجب البادرة للتصديق . وقول الصادق عليه السلام فْ روايه 
معاوية بن شريح : ١‏ إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . ينبغي لمن في المسجد 
أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ا 

وقال الشيخ قُْ الممسوط والخللاف : وفت القيام إن الصلاة عند فراع 
المؤذن من كمال الأذان292 . ولم أقف على مأخذه . 

وحكى العلامة في المختلف عن بعض علائنا قولا بأن وقت القيام إلى 
الصلاة عند قوله : حى على الصلاة . لأنه دعا إليهاء فاستحب القيام 
عنده(") 1 

1 

واجيب عنه بالمعارضة بالأذان 3 فإن هذا اللفظ موجود فيه ولا يسشحب 
القيام عنده » وبأن هذا اللفظ دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة . وقد قامت صيغة 
إخبار بمعنى الأمر بالقيام » فكان القيام عنده أولى . 
المولد ) . 

اعتبار هذه الامور الأربعة في إمام الجماعة مقطوع به في كلام الأصحاب 
مدعى عليه الإجماع . نعم ذهب ابن الجنيد إلى أن كل المسلمين على العدالة إلى 
أن يظهر منه ما يزيلها؟». وذهب آخرون إلى جواز التعويل على حسن 
الظاهر . لعسر الاطلاع على البواطن . وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في 
صلاة الجمعة(2) فلا نعيده . 

قوله : ( والبلوغ على الأظهر ) . 


. 5 الوسائل 5 : 1794 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح‎ . ١55/ 57 : ” التهذيب‎ )١( 
. 5١7 : ١ والخلاف‎ .ا١6ا/‎ : ١ (؟) المبسوط‎ 

؟5) المختلف : ١١١‏ . 

(4) حكاه عنه في المختلف : ١509‏ . 

(©) وضن 1 


0 0 00 "8 


وألا يكون قاعداً بقيام . 








هذا هو الأصح . لأصالة عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلا مع العلم 
بالمسقط . ولأن غير المكلف لا يؤمن إخلاله بواجب أو فعله بطل . لعلمه 
بارتفاع المؤاخذة عنه . ويؤيده ما رواه الشيخ . عن إسحاق بن عمار » عن 
جعفر 2 عن أبيه : « إن عليا عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام 
قبل أن يحتلم . ولا يؤم حتى يحتلم . فإن أم جازت صلاته » وفسدت صلاة من 
خلفه )(2 . 


وخالف في ذلك الشيخ في الخلاف والمبسوط . فجوز إمامة المراهق المميز 
العاقل في الفرائض 2 . واحتج عليه بإجماع الفرقة . ورواية طلحة بن زيد . 
عن جعفر .» عن أبيه ‏ عن على عليه السلام : « قال : لا بأس أن يؤذن الغلام 
الذي لم يحتلم وأن يؤم »620 . وفي الإجماع منع » وفي سند الرواية ضعف . 


وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من بلغ بالسن أو 
الإنبات . فإنه تجوز إمامته وإن لم يحتلم 29 . 


قال في المعتبر : وليس هذا التأويل بجيد . لتوارد الروايتين على صفة 
واحدة مع تنافي الحكم . لكن الأولى العمل برواية إسحاق لعدالته وضعف 
طلحة . ولأن ذلك أظهر في الفتوى بين الأصحاب وهو نوع من رجحان©” . 
وكو حمسن . 


(1) الغيدوب 978 عات الانعهار ١‏ تشضروع/ 369 الوسائ -ة+:يزة» أبوات صصلاة 
الجماعة ب ١5‏ ح 7 . 

. ١5١5 : ١ ولمبسوط‎ . 73١5 : ١ (؟) الخلاف‎ 

9 التهذيى 9#" / 8 ٠ذ».‏ الاتعضان 9 +72 +1 الوسائل :4-0و انواتب«صياذة 
الجماعة ب ١4‏ ح 8 . 

. 75 : ١ والاستبصار‎ . ”٠ : ” التهذيب‎ )5( 

(5) المعتير ” : 8"5 . 








هذا قول علمائنا أجمع . قاله في اللتذكرة27 . ويدل عليه مضافاً إلى 
الأصل ‏ ما رواه ابن بابويه مرسلا . عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا . فلا فرغ قال : لا يوْمَنْ 
أحد بعدي جالسا »20 . وما رواه الشيخ . عن السكوني . عن أبي عبد الله . 
عن أبيه عليههما السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يؤمن المقيد 
المطلقين . ولا صاحب الفالج الأصحاء )29 . وكذا الكلام في جميع المراتب لا 
يؤم الناقص فيها الكامل . 


وأطلق الشيخ في الخلاف جواز اثتمام”؟ المكتسي بالعاري © . وهو 
ضعيف . وقال في التذكرة : إن اقتدى بالعاري مكتس عاجز عن الركوع 
والسجود جاز . لمساواته له في الأفعال 2١‏ . وهو يتم إذا قلنا أن المانع من 
الاقتداء بالعارى عجزه عن الأركان . وأما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا . 


قوله : ( ولا أمياً يمن ليس كذلك ) . 


لزاه الام معن لكين القزافة الراحة كن ذكره ل المجع 111 بولا ريست 
قٍِ عدم جواز إمامته بالقارىء » لأن القراءة واجيه مع القدرة وانما تسقط بتحمل 
الإمام , ومع عجزه لا يتحقق التحمل . 


ومفتضى العبارة جواز إمامته عمثله 4 وهو كذلك ( لعا وهم 8 الأفعال . 
وينبغي التنبيه لامور : 


. ١الال‎ : ١ التذكرة‎ ١١ 

. ١ أبواب صلاة الجماعة ب 55 ح‎ ١٠5 : © الوسائل‎ . ١١١4/ 7549 : ١ الفقيه‎ )٠( 
. ١ أبواب صلاة الجماعة ب 55 ح‎ 1١١ : ٠ التهذيب ” : 717 /15 . الوسائل‎ )0( 
. (؛) في جميع النسخ : إمامة . وما أثبتناه من المصدر‎ 

ود الخلاف 7١8:1١‏ . 

. ١9/8 : ١ التذكرة‎ )5( 

09) المعتبر " : /7ا7 . 


م 140000000[ #1[ 10و 


الأول : الأصح() أنه يجب على الأمي الإئتام بالقارىء المرضى مسع 
الإمكان . لأن من هذا شأنه يتمكن من الصلاة بقراءة صحيحة فيجب عليه . 
وبه قطع العلامة في التذكرة من غير نقل خلاف لأحد من الأصحاب29 9(" , 

ٍ ٠. 

90 الثاني : الأخرس في معنى الامي . فيجوز أن يؤم مثله . وهل له أن يؤم 
اميا ؟ ظ 
قيل : لا ء. لقدرته على النطق بالتكبير. والأخرس عاجز عنه9©» . وقيل 
بالحواز . وهو خيرة المعتير(2) » لأن التكبير لاا يتحمله الأمام وهما ف القراءة 
سوا + 

والأصح المنع . لأصالة عدم سقوط القراءة مع إخلال الإمام بالركن . 

القالك: :الى الحمو الج لفون" لتنا قيةابوالانخعير جور مجان اد مي 
يعجز عن الفانحة بالقادر عليها دون العكس 2 للإجماع على وجومها ف الصلاة 
بخلاف السورة . 

ولو أحسن كل منهها بعض الفاتحة فإن اتحد صح ائتام أحدهما بالآخر. 
والأفاظة» أن كان برانحل متهنها ام بالنسبة إلى الآخر . مع احتمال الجواز. 

ءٍِ 5 
لتساويهما في كونهما اميين . 
4 

الرابع : قال الشيخ في المبسوط : لو صلى امئ بقارىء بطلت صلاة 

المارىء وحده(١)‏ . وفيده العلامة قُْ المختلف بكون القارىء غير صالح 


. ض » : المشهور‎ «١ . ح2). «م»‎ ٠ في‎ 1١١ 

. ١78 : ١ (؟) التذكرة‎ 

5( في «وح». «م»ء «١‏ ضص» : زيادة : وهو أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال . 
(4) قال به الشهيد الأول في الذكرى : 718 . 

(5) المعتير ” : 8”8 . 

(5)"الممسوظ 18:11 


ولا يشترط الحرية على الأظهر . وتشترط الذكورة إذا كان المأموم 
ذكرانا 2 اذك انا وإنانا : 

ويجوز أن تؤم المرأة النساء . 

0 | ّ 

للامامة. إذا لو كان صالحا لوجب على الامى الإقتداء به.فإذا أخل به بطلت 
صلاته وصلاة من خلفه )١(‏ 5 وهو جيد ع العلم بوجوب اللاقتداء ( هنا م 
الجهل فلا تبعد صحة صلاته . لعدم توجه النهي إليه المقتضى للفساد . 

قوله : ( ولا يشترط الحرية على الأظهر) . 

هذا هو الأصح . للأصل . وإطلاق الأمر. وصحيحة محمد بن مسلم . 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يوْم القوم إذا رضوا به وكان 
أكثرهم قرآنا ٠‏ قال : لا بأس 20 . 

قوله : ( وتشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكراناً » أو ذكراناً 

وإناثا . ويجوز أن تؤم المرأة النساء ) . 

أما أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا فقال في المعتير : إنه متفق عليه بين 
العلماء كافة . لقول النبي صلى الله عليه واله . « أخروهن من حيث أخرهن 
الله »20 ولأن المرأة مأمورة بالحياء والاستتار . والإمامة للرجال تقتضى الظهور 
والاشتهار9» . 

وأما أنه يجوز لها أن تؤم النساء فهو قول معظم الأصحاب . بل قال في 
التذكرة : إنه قول علائنا أجرع (*) . واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه 
عن سماعة بن مهران . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بَؤْم 


. ١660 : المختلف‎ )١١ 

(؟) التهذيب ” : 755 / ٠٠١‏ . الاستبصار ١‏ : 57 / 15784 . الوسائل © : ٠‏ أبواب صلاة 
الجماعة ب ١6‏ ح 37 . 

(5) مستدرك الوسائل 7١5 : ١‏ أبواب مكان المصلي ب ٠‏ ح ١‏ . 

(:) المعتبر ” : 878 . 


. ١1/١ : ١ التذكرة‎ )0( 


م 1120 0 الاحكام /جغ 





النساء ؟ قال : « لا بأس به »() . 


وعن عبد الله بن بكيرء عن بعض أصحابنا »ء عن أبي عبد الله 
عليه السلام : إنه سأله عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : « نعم تقوم وسطا بينهن ولا 
تتقدمهن 2270 وفي الروايتين ضعف من حيث السند . 


نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ ( في الصحيح )22 عن علي بن 
جعفر : أنه سأل أخاه موسبى عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها 
بالقراءة والتكبير؟ قال ' « قدر ما تسمع)9؟) 5 


ونقل عن ابن الجنيد22 . والسيد المرتضى 29 رضى الله عنه ‏ أنهما جوزا 
إمامة النساء في النوافل دون الفرائض » ونفى عنه البأس ف المختلف© . 
وتدل عليه روايات كثيرة » كصحيحة هشام بن سالم : أنه سأل أبا عبد الله 
عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : « تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة 
فلا . ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن »(" . 

وصحيحة سليان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة 
تؤم النساء ؟ فقال : « إذا كن جميعاً أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلاء ولا 
تتقدمهن ولكن تقوم وسطأ منين 97 . 


2.031١ ح‎ ٠١ أبواب صلاة الجماعة ب‎ 5٠8 : الوسائل ه‎ . ١١١/7١ : ” التهذيب‎ )١( 

فم التهذيب ” : ١١7/ 3١‏ . الاستبصار 1١140 / 57 : ١‏ . الوسائل © : 5٠8‏ أبواب صلاة 
ظ الجماعة ب ٠١‏ ح ٠١‏ . 

(*) ما بين القوسين ليس في «م » . 

(:) التهذيب ” : 761/7717 , الوسائل 1١7 : ٠‏ أبواب صلاة الجماعة ب 7١‏ ح 7 . 

(5) كافي الذكرى : 556 . 

(5) كما في المختلف : ١65‏ . 


(00) المختلف : ١68‏ . 
0( الفقيه ١> 7/ ”509 + ١‏ ( التهذيب ”" : ٠©33ظ»>‏ / /المة ٠».‏ الوسائل 6م : 5ه٠هع‏ أيبواب صلاة 
ا جماعة ب ٠١‏ ح ١‏ : 


(9) الكاني ” : 95” /؟ . التهذيب ” : 35594/ 58ل/. الاستبصار .١555/ 15755 :١‏ 


وكذا الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى . 
ولو كان الإمام يُلجن في قراءته لم يجر إمامته بمتّقِن على الأظهر . 


ورواية الحلبي » عن أب عبد الله عليه السلام . قال : « تؤم المرأة النساء 
ا تؤمهن في النافلة ولا 
تؤمهن في المكتوبة )200 . 

وأجاب المصنف في المعتبر عن روايتي سليمان بن خالد والحلبي بأنم) 
ادرتان لا عمل عليه(" . وهو غير جيد , لوجود القائل بمضمونم) ٠‏ وموافقتهها 
لصحيحة هشام المتقدمة » مع أن الصدوق أوردها في كتابه ومقتضى كلامه في 
أوله الإفتاء بمضمونها . 

ويشهد لهذا القول أيضاً ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن زرارة . 
عن أبي جعفر عليه السلام قال . قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : «لا. إلا 
على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر 
ناا 2 . 

: ( وكذا الخنتى ) . 

أي 0 أن تؤم النساء دون الرجال . وقطع العلامة9؟) ومن تأخر عنه7©) 
بأنه ليس لا أن تؤم بمثلها , لاحتمال أن يكون الإمام أنثى والمأموم ذكراً . وقيل 
بالجواز('» . وهو محتمل . 


قوله : ( ولو كان يُلجن في قراءته لم يجز إمامته بقن على الأظهر ) . 


- الوسائل ه : ٠8‏ أبواب صلاة الجماعة ب 7٠١‏ ح ١١‏ . 
)١(‏ التهذيب ” :560/74 ,/, , الاستبصار ١‏ : 577 / 15417 . الوسائل 1٠8 : ٠‏ أبواب صلاة 
الجماعة ب 7٠١‏ ح 4 . 
(؟) المعتير ” : 277 . 
(*) الفقيه ١١7/9// 709 : ١‏ . الوسائل ه : 1٠5‏ أبواب صلاة الجماعة ب ٠١‏ ح” . 
(:) المنتهى ١‏ : ”30/7 . 
(5) وهو الشهيد الثاني في روض الحنان : 556 
(7) قال به ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ه 
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وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه : 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . وتدل عليه أصالة عدم سقوط القراءة 
عن المأموم إلا مع العلم بالمسقط وهو منتف هنا . وأن القراءة الواجبة إِنما تسقط 

وقال الشيخ في المبسوط : تكره إمامة من يلحن في قراءته سواء كان في 
الحمد أو في غيرها . أحال المعنى أو لم يحل إذا لم يحسن إصلاح لسانه . فإن كان 
يحسن وتعمد اللحن فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك . لأنه 
إذا لحن لم يكن قارئاً للقرآن . لأن القرآن ليس بملحون22 . 

واستدل له العلامة في المختلف على الصحة مع تعذر الإصلاح بأن صلاة 
فخ هذا :شان صحبحة فحاز أن .ركوق إمان90) . وهو التقدلال ميعيف"فانه لو 

ع 

تم لاقتضى جواز إمامة الامى والأخرس ولا قائل به . 

ومفتضى العبارة جواز إمامة اللاحن بمثله وهو كذلك مع اتفاقه| قُْ موضع 
اللحن أو نقص المأموم وعجر الإمام عن التعلم 3 وإلا ١‏ تجز إمامته ) لفسقه 00 
ىا هو واضح . 

قوله : ( وكذا من يبدل الحرف كالمْتام وشبهه ) . 

أي لا تجوز إمامته بمن ليس كذلك » لأن من هذا شانه كاللاحن.. 
ومقتضى العبارة أن التمتام يبدل الحرف بغيره .» وفسره في المبسوط بأنه الذي لا 
بحسن أن يؤدي التاء2»29 , | 

وقال المصنف في المعتير : أما التمتام والفأفاء فالإئتام ها جائز لأنه يكرر 
الحرف ولا يسقطه2©2 . 


. ١6 : ١ المبسوط‎ )١( 
. ١60 : المختلف‎ )١( 
.» ليست في وض‎ )5( 

(5)"المسوط 10 
(5) المعتبر ” : 878 . 


ومقتضى كلامه أن التمتام هو الذي لا يتيسر له النطق بالتاء إلا بعد 
ترديدها مرتين فصاعدا . وبهذا التفسير والحكم صرح العلامة في التذكرة 
والمنتهى 2 . لكنه حكم في التذكرة بكراهة إمامته لمكان هذه الزيادة . 

والمراد بشبه التمتام بالمعنى الأول الألثغ بالثاء المثلثة .وهو الذي يجعل الراء 

في ولام + والالية باياء امن طةة من تحت نف طني , وهوالذي لايبين الكلام ولا 

يأتقي بالحروف على الصحة . وكل هؤلاء لا تجوز إمامتهم بالمتقن لما سبق ٠‏ ويجوز 
بالمساوي مع عجز الإمام عن الإإصلاح : 

قال في المنتهى : ولو كان له لثغة خفيفة تمنع من تخليض الحرف ولكن لا 
يبدله بغيره أمكن أن يقال بجواز إمامته بالقارىء( . ونحوه قال في التذكرة 
ولكنه جزم بالجواز(" . 

وقال الشهيد في الذكرى : أما من به لثغة خفيفة تمنع من تخليص الحرف 
ولا تبلغ به تبديله بغيره فجائز إمامته للقارىء وإن كان القارىء أفضل . لأن 
ذلك يعد قرآنا9©) . 

ويشكل بأن من لم يخلص الحرف لا يكون آتياً بالقراءة على الوجه المعتبر 
فلا تكون قراءته كافية عن قراءة المأموم كالمبدل . 

وهل يجب على اللاحن والمبدل للحرف بغيره مع العجز عن الإصلاح 
الإئتمام بالمتقن مع التمكن منه ؟ فيه وجهان : من توقف الواجب على الإإئتهام 
فيكون واتكنا » ومن أصالة البراءة وإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة 
والفضيل : « وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات »2 والمسألة محل 


7” : ١ المنتهى‎ . ١78 : ١ التذكرة‎ )١( 


(5) المنتهى ١‏ : #/ا” . 
(5) التذكرة ١9/8 : ١‏ . 
0( الذكرى :58> : 


9 الكافي ” : "10١‏ /5 . التهذيب ” : 75 / 8م . الوسائل 5 : "١‏ أبواب صلاة الجماعة 
ب ١‏ اح" 1 


ا 00000000 11 0 الاحكام /جغ 


ولا يشترط أن ينوي الإمامة . 
وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم 1 


تردد . 
قوله : ( ولا يشترط أن ينوي الإمامة ) . 
أي في صحة الصلاة أو في انعقاد الجماعة . وذلك لأن أفعال الإمام 
مساوية لأفعال المنفرد فلا يعتبر تمييز أحدهما من الآخر. وقد تقدم الكلام في 
ذلك . ْ 
قوله , ( وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم ) : 


المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب فيه . وبالأمير من كانت إمارته 
شرعية وهو الوالي من قبل الإمام عليه السلام » وبصاحب المنزل ساكنه وإن لم 
يكن مالكا . وهؤلاء الثلاثة أولى من غيرهم عدا الإمام الأعظم وإن كان ذلك 
الغير أفضل منهم . وقد صرح بذلك جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه("" . 
وقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا . 

أما أن صاحب الإمارة والمنزل أولى بالتقدم فيدل عليه قوله عليه السلام في 
رواية أبي عبيدة : « ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في 
سلطانه )20 . 


وأما كراهة التقدم على إمام المسجد الراتب فلأنه يجري مجرى منزله . 
ولآماتقلم غير اراق عليه عورف وبعقة بوتبائرا فكون. مرجوها . ولب أذ 
هؤلاء لغيرهم ُْ التقدم فقدل جزم الشهيدان بانتماء الكراهمة ( لأن أولويتهم 
ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية بل إلى سياسة أدبية9؟ . وهو اجتهاد في مقابلة 
النص . 


. ١554 : ” ونهاية الأحكام‎ ء1١8٠‎ : ١ 4لا”. والتذكرة‎ : ١ المنتهى‎ )١( 

)١(‏ الكاني “ : 5لا” /ه . التهذيب” : ١١ / #١‏ . الوسائل ه : ١4‏ أبواب صلاة الجماعة 
ب 58 ح ١‏ : 

(*) الشهيد الأول في الذكرى : 77٠١‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 5 . 


والمهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة . وإذا تشاحٌ الأئمة فمن 


وهل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم أو مباشرة الإمامة ؟ فيه وجهان . 
وظاهر الرواية يدل على أن الأفضل لهم المباشرة » وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل 
للمأذون له رد الإذن ليستقر الحق على ( أصله )20 . 

ولا تتوقف أولوية الراتب في المسجد على حضوره فلو تأخر روسل ليحضر 
أو يستنيب إلى أن يتضيق وقت الفضيلة . 

له : ( وال هاشمي أولى من غيره إذا كان جامعاً للشرائط ) . 


المراد أنه أولى من غير الثلاثة المتقدمة فا: نهم أولى منه » وهذا 5 ذكره 
الشيخ ') ومع من الأصحاب ( واستحسنه ف ا فك عليه بأن الماشمي 
أفضل من غيره وتقديم المفضول قبيح عقلا9" . 


وقال الشهيد قي الذكرى يعد اعترافه بعد الوفوف على مستند لذلك سوى 

ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي صل الله عليه وآله : 

( قدموا قريشا ولا تقدموهم 9؟) : نعم فيه إكراما لرسول الله صلى الله عليه 

وآله . إذ تقديمه لأجله نوع إكرام . وإكرام رسول الله صلى الله عليه وآله 
رتجئلة اانا حاف اولوت 07 


قوله : ( وإذا تشاح الأئمة فمن قدّمه المأمومون فهو أولى ) . 


إذا تشاح الأئمة فإما أن يكره المأمومون إمامة بعضهم بأسرهم . وإما أن 
يختاروا إمامة واحد بأسرهم . وإما أن يختلفوا في الاختيار . فإن كرهه جميعهم لم 
يؤم مهم . لقوله عليه السلام 1 « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة » أحدهم من تقدم 


(1) في «م» : أهله 
(5) النبهاية : ١١7‏ . 
هه المنتهى ١‏ : 0 


(؟) الجامع الصغير” : 50 / .35١١١ .51٠١9‏ 
(0). الذكرى 


504 ل ا ا الجا افك اراك الاحكام /ج] 


فإن اختلفوا قدَّم الأقرأ. فالأفقه . 


قوماً وهم له كارهون() 0 

وقال العلامة في التذكرة : والأقرب أنه إن كان ذا دين فكرهه القوم لذلك 
لم تكره إمامته . والإثم على من كرهه . وإلا كرهت”» . وهو حسن . 
الإقبال المطلوب . وإن اختلفوا فقد أطلق المصنف وأكثر الأصحاب المصير إلى 
الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما من المرجحات :1 

وقال قْ التذكرة : إنه يقدم اختيار الأكقزىء فإن تساووا طلب 
الترجيح(2 . ورواية أبي عبيدة تشهد للأول9©) . 
يقتسموا الأئمة ويصلي كل قوم خلف من يختارونه . للا فيه من الاختلاف المثير 
للوحن”» . وهو كذلك . 

قوله : ( فإن اختلفوا قَدَّم الأقرأ . فالأفقه ) . 

المراد بالأقرأ الأجود قراءة ى!) ذكره في التذكرة 22 . وبالأفقه الأعلم 
بأحكام الصلاة أو بمطلق الأحكام الشرعية . وقد قطع المصنف وغيره(") بتقديم 
الأقرأ على الأفقه. لا رواه الشيخ عن أب عبيدة . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعول فتحضر الصلاة فيقول بعضهم 
لبعض : تقدم يا فلان فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه واله قال : يتقدم 


57 أبواب صلاة الجماعة ب‎ 1١8 : الكاني ه : /ا50 /ه . أمالي الطوسبى : 145 . الوسائل ه‎ )١( 
ْ ا‎ 

. ١9/4 : ١ (؟”) التذكرة‎ 

5 المتقدمة في ص ١7594‏ : 

(5) الذكرى : ١/ا”‏ . 

. ١8١ : ١ التذكرة‎ )5( 

(0) كالشهيد الأول في الدروس : 6 . 


القن أقرؤهم للقران » فإن كانوا ة فى القراءة سواء فأقدمهم هجرة . فإن كانوا 
ا سواء فأكبرهم سئاً. فإ كانوا:: في السن سواء فليؤمهم أعلمهم 
بالسئة و وأفقههم في الدين )20 . 
وحكى العلامة في التذكرة عن بعض علائنا قولاً بتقديم الأفقه على 
الأقرأ "2 . لأن القراءة التي يحتاج إليها في الصلاة محصورة وهو يحفظها وما يحتاج 
إليه من الفقه غير محصور . ولأن الأفقه أشرف وأعلم بأركان الصلاة وأحكامها 
فيكون أولى بالتقديم . لقوله تعالى : # قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون ”© وقول النبي صل الله عليه وآله : « من أم قوماً وفيهم من هو 
أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة )29 . 


وتأولوا < خير أبي عبيدة بأن 000 الصحابة كانت مستلزمة للفقه . 
لأهم كانوا إذا تعلّموا القرآن اتَعِلمُوا فغه 

ورده المصنف في المعتبر بأن اللفظ جار على إطلاقه .» ولأن ما ذكروه لو 
كان مرادا لما نقلهم بعد القراءة إلى الأعلم بالسنة» . وهو جيد لو صحت 
الرواية » لكنها ضعيفة السند )١(‏ فالقول بترجيح الأفقه لا يخلو من قوة . 


قوله 1 ( فالأقدم هجرة ) / 
يدل على ذلك قول النبي صل الله عليه وآله : « فإن كانوا في القراءة 


. ١ أبواب صلاة الجماعة ب 78 ح‎ ؛١9‎ : ٠ الوسائل‎ . 1١7/3١ : ” التهذيب‎ )١( 

١ التذكرة‎ )59 

(59) الزمر: 9. 

(5) الفقيه 1١١ */ 7417 : ١‏ .» التهذيب ” : 5 / 195 . علل الشرائع : 5” / : » الوسائل 
ه : 4٠١6‏ أبواب صلاة .الجماعة ب 7١‏ ح ١‏ . 

(ه) المعتر ” : 55٠‏ 

(7) لعل وجهه هو وقوع سهل بن زياد في سندها وهو ضعيف ‏ راجع رجال النجاشي : ١86‏ / 
9٠‏ » والفهرست : ٠م//‏ #59 . 


ون عفر انط :انكام 1 


سواء فأقدمهم هجرة )20 والمراد بالأقدم هجرة الأسبق من دار الحرب إلى دار 
الإسلام ٌ 

وقال في التذكرة : المراد بالأقدم هجرة سبق الإسلام » أو من كان أسبق 
هجره من دار الحرب أ دار الإسلام 2 أو يكون من أولاد من تقدمت 
هجرته(") / 

ونقل عن الشيخ نجيب الدين يحبى بن سعيد أنه قال : إن المراد بالأقدم 
هجرة في زماننا : التقدم في التعلم قبل الآخر(" . 

وقال الشهيد قُْ الدكرىق : وريما جعلت المجرة في زماننا سكنى الأمصار . 
لأنها تقابل البادية مسكن الأعراب . لأن أهل الأمصار أقرب إلى تحصيل شرائط 
الإمامة والمال فيها(*» . وهذه اعتبارات حسنة إلا أن المستفاد من النص المعنى 
الأول . 

قوله : ( فالأسن ) . 

أي فإن تساووا في الحجرة إما لاقترانها أو لانتفائها ممن حصل بينهم 
الاختلاف قدّم الأكبرسناً . وذكر الشهيد في الذكرى أن المراد علو السن في 
الإسلام » فلو كان أحدهما ابن ثلاثين سنة كلها ني الإسلام والآخر ابن ستين 
لكن إسلامه أقل من ثلاثين فالأول هو الأسن0 . وهو اعتبار حسن إلآ أن 
النص لا يدل عليه . 

أي الأحسن ونيا ( وهذه المرتبة دكرها على بن بابويه في رسالته9') 4 
(١19‏ المتقدم في ص 5/7“ . 
(؟) التذكرة ١8١ : ١‏ . 
(5) ححاه عنه في الذكرى : ١لا؟‏ . 


(+56) الذكرى : ١لا"‏ . 
(5) حكاه عنه في المختلف : ١05‏ . 


والشيخ (') ( وسلار9©) ( واء بن البراج () 3 والمصنف قْ هذا الكتاب ( والعلامة 
في جملة من كتبه2*» . وعلله في المختلف بأن في حسن الوجه دلالة على عناية 
الله تعالى بصاحيه فاسة --0 بذلك . 


2 ا مس00 
الأولوية ولا وجها في شرف الرجال7 . 


وحكى ا اي ا اعتباز دك وأنهم -- 
تفعسيره 0 الما سايم ضور ة لأن ذلك فضيلة كالنسب . قال 
آخرون : المراد أحس: بو ا ا 
تعال١)‏ , 


وفي كلام على عليه السلام في عهده للأشتر دلالة على هذا المعنى حيث 
قال : « وإنما يستدل على الصا حين بما يجري الله هم عن الشن عباده )(") . 

قال العلامة ‏ رحمه الله في التذكرة : فإن استووا في ذلك كله قدّم 
أشرفهم . أي أعلاهم نسبا وأفضلهم في نفسه . فإن استووا في هذه الخصال 
قدم أتقاهم وأورعهم لأنه أشرف في الدين وأقرب إلى الإجابة . فإن استووا في 
ذلك كله «الأقرب القرعة .ل فال #بوفدة| كله دم انعا اندي 
اشتراط ولا إيجاب , فلو قدم المفضول جاز ولا نعلم فيه خلافا” . 


. ١١١ : النهاية‎ )١١ 

وم المهذب 8١:1١‏ . 

:)0 المختلف : ١٠65‏ . والمنتهى ١‏ : هلا” . والتذكرة ١8٠١ : ١‏ . 
(5) المعتير ” : 

. ١8٠١ : ١ التذكرة‎ )5( 

(0) غهج البلاغة ( محمد عبده ) ” : ”51 . 

. ١8١ : ١ التذكرة‎ )89 


بض قي 
ويستحب للإمام أن يسيع منْ خلفه الشهادتين . 
0 
وإذا مات الإمام أو اغمي عليه استنيب من يتم الصلاة . 


يدل على ذلك مارواهابن بابويه في الصحيح » عن حمص بن 
البخري . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ا 0 
خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئاً يعني التشهد . ويسمعهم أيضا السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين 21١)‏ وما رواه الشيخ . عن أبي بصير, 0000 
عليه السلام . قال : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلم| يقول ولا ينبغي لمن 
خلفه أن يسمعه شيئا ما يقول )92) . 

ويستفاد من هذه الرواية أنه يستحب للإمام إسماع من خلفه جميع 
الأذكار . وأنه يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئاً من ذلك : 
قوله : ( وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم 
الصلاة ) . 


المستنيب هنا هم المأمومون . وقد أجمع الأصحاب على أن الإمام إذا مات 
أو أغمي عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة ى) نقله حماعة 
نهم العامة في النذكرة” , وتدل عليه روايات . منها : ما رواه الشيخ في 
الصحح ١‏ ؛ عن عبيد الله الحلبي ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أم 
قوما فصلى بهم ركعة ثم مات . قال 4 ويقدفوة رجحل أخر :ويفندون بالركعة 


ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه )599) , 
وإطلاق العبارة يقتضى جواز استنابة المؤتم وغيره » وبهذا التعميم قطع في 


. ١ أبواب صلاة الجماعة ب 07 ح‎ 10١ : 5 الوسائل‎ . ١١1894/ 57٠١ : ١ الفقيه‎ )١1١ 
. ” أبواب صلاة الجماعة ب 017 ح‎ 50١ : الوسائل ه‎ . 17١/ 54 : ” التهذيب‎ )0( 
١ التذكرة‎ )'99 

(5) التهذيب " : 5# ١58/‏ . الوسائل 5٠ : ٠‏ أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح ١‏ . 


وكذا إدا عرص ديام صرورة جاز له أن يسشيبت .© ولو فعل ذلك 
لديا | اذ انشنا . 


المنتهى وقال : إنه يجوز استنابة من جاء بعد حدث الأمام 3 للأصل 3 ولآنه 
يجوز استنابة التابع فغيره أولى() . وهو غير بعيد وإن كان الأولى استنابة المأموم 
خاصة . لأنه المتبادر من النص ' 


ومقتضى العبارة وجوب اقم من موصع القطع سواء حصل العارض 
قبل الشروع في القراءة أو بعدها أو في أثنائها . وقيل : يجب الابتداء من أول 
و 3 حضال: الققلم الى أثقاقها 0 بولعله خوط .. 


وكاو عرض ريام فيرورة بهاذ لله اذا سكين ولو 
0 اختيارا جاز أيضا ) . 


هذا الحكم إجماعي أيضاً منصوص في عدة روايات . كصحيحة 
سلييان بن خالد » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤْم القوم 
فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ فقال ولا يقدم رجلا قد 
سبق بركعة . ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه )2(7) . 


ولو لم يستنب الإمام استناب المأمومون من يتم بهم الصلاة كما في صورة 
الموت والإغماء . لصحيحة عل بن جعفر . عن أخيه مومى عليه السلام : إنه 
سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم ؟ قال : «لا صلاة 


١‏ فلقدم يعشضف فلء ل و لش كه 


ومقتضى الرواية وجوب الاستنابة » إلآ أن العلامة في التذكرة نقل إجماع 


. 58١ : ١ المنتهى‎ )١( 

(؟) كافي روض الجنان : 58" . 

(9) التهذيب ” : ”5 ١57//‏ . الاستبصار ١575 / 5#”5 : ١‏ . الوسائل 0 : 578 أبواب صلاة 
الجماعة ب 5١‏ ح ١‏ . | 

(*) الفقيه ١١957/ 757 : ١‏ . التهذيب ” : “78 / 5# . الوسائل ه : 5لا: أبواب صلاة 
الجماعة ب ”لا ح ١‏ . 


0 ميس مسي ا ساس ا وو اا اه 
ويكره أن يأتم حاضر بمسافر . 


علمائنا على انتفاء الوجوب227 . وعلى هذا فيمكن حمل الرواية على أن المنفي فيها 
الال والفضيلة لا الصحة . والمسألة محل تردد . 

ورد المصنف بقوله : ولو فعل ذلك - يعنى المبطل اتكبارا عنانة انشيا + 
على أبي حنيفة » حيث منع من استخلاف الإمام ! إذا تعمد فعل المبطل ,» وأوجب 
على المأمومين الأتمام فرادى . وبنى ذلك على أصل فاسد ذكره وهو أن سبق 
الحدث لا يبطل الصلاة » وإذا بقى حكمها بقى حكمها على الجماعة في جواز 
الاستخلاف بخلاف ما إذا أحرث متعمداً إن الصلاة تبطل بذلك فيبطل 
حكمها وهو جواز الاستخلاف7 . والأصل عندنا باطل فالفرع أوضح بطلاناً . 

قوله : ( ويكره أن يأتم حاضر بمسافر ) . 

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب 5 بل ظاهر المصنف في المعتير9") 
والعلامة في جملة من كتبه9) أنه موضع وفاق . ونقل عن عل بن بابويه أنه 
قال : لا تجوز إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس” . والمعتمد الكراهة . 

(لناعلى الجواز الأصل والعمومات . وربما أرشد إليه الأخبار الكثيرة 
المتضمنة لجحواز استنابة المسبوق 217 . لاقتضائها عدم تأثير المفارقة في المع . وعلى 
الكراهة)”" ما رواه الشيخ ؛ عن سعد بن عبد الله » عن أبي جعفرء ٠‏ عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن داود بن الحصين . عن الفضل بن عبد الملك . 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال «لاايؤم الحضري السافروه السائر 
الحضري . فإن ابتلى بشىء من ذلك فأمٌ قوماً حضريين فإذا أ تم الركعتين سلّم 


. ١8١ : ١ التذكرة‎ )1١ 

. ١٠١9 : ١ اللباب‎ . ٠١5 : ” المبسوط للسرخسبى‎ )١( 

فة المعتبر * : 44١‏ . 

(8) المنتهى ١‏ : “"لا” . التذكرة ١7/4 : ١‏ ء القواعد ١‏ : ا . 

(©) نقله عنه في المختلف : ١00‏ . 

() الوسائل ه : 5 أبواب صلاة الجماعة ب 8٠‏ . 

فو بدل ما بين القوسين في «ح » : والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار . 


راكوا ود وو با اود و ب ب 
والأخيرتين لقعي 400 . 


وهذه الرواية معتيرة الإسناد. إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى 
داود ؛ بن الحصين » وقل وثقه النجاثي وقال إنه كان يصحب أبا العباس 
الفضل بن عبد الملك وإن له كتاباً يرويه عدة من أصحابنا9» ب لحكة قال 
الشيخ7) وابن عقّدة(*1) إنه كان واقفيا . ولا بعل أن يكون الأصل ق: :هذا 
الطعن من الشيخ كلام ابن عقدة » وهو غير ملتفت إليه . ٠‏ لنص الشيخ7) 
والنجاشي'2 على أنه كان كا عا ردوقيا وأنه مات على ذلك 5 (١‏ وهذه الرواية 
كالصريحة في جواز الاثتمام 0 : 


ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب أنه يكره ائتمام المسافر بالحاضر وقد حكم 
المصنف في المعتير بكراهته كالعكس . وحم عا دررا الفضل المتقدمة .2 
وبأن كل واحد منما يفارق إمامه اختيارا , والمفارقة مكروهة للمختاء 0*) 1 


وقل ورد بجواز اتام المسافر بالحاضر روايات كثيرة 2 كصحيحه حماد بن 
عثمان . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلى خلف المقيم . 


2.١55” / 55 : ١ ده”. الاستبصار‎ /١55 : التهذيبب”"‎ .١١8١/ 50509 : ١ الفقيه‎ )١( 
. ح 5 » بتفاوت‎ ١8 أبواب صلاة الجماعة ب‎ 1٠” : 5 الوسائل‎ 

(؟) رجال النجاشي : 15١/109‏ . 

(9) رجال الطوسى : 

. 7371١ 0 6 

(5) الفهرست : 758 . 

(7) رجال النجاشي : 44 / "7 . 

فقهة بدل ما بين القوسين في «ضص ». (م).(ح»): وهي صريحة في الكراهة » وتشهد للجواز 
أنف] القموماك المتضمنة لمشروعية الماعة السالمة عا يصلح للمعارضة . 

. 45١ : المعتر”‎ )8( 


أ ا ا مدارك الاحكام /جغ] 


قال ٠:‏ « يصليٍ ركعتين ويمضى حيث شاء ) 0), 

وصحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « إذا 
الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر . 

وصحيحة عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول ٠»‏ عن أبي عبد الله 
عام » قال : « إذا دخل المسافر مسع أقوا م حاضرين في صلاتهم فإن 
كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين 4 وإن كانت العصر فليجعل 
الأولتدين نافلة والأخيرتين فريضه 3 . 

وإنما يكره ائتام المسافر بالمقيم وعكسه مع اختلاف الفرضين . أما مع 
مووي اد كراهة ا صرح يه لصتت ل الجعع رتحيكه كات : ويموجب التعليل 
الذي ذكرناه ‏ يعني تحقق المفارقة اختيارا تزول الكراهة إن تساوى فرضاهما. 
كالائتام في المغرب والغداة9) . 

ومتى اقتدى الحاضر بالمسافر في الصلاة المقصورة وجب على المأموم تام 
صلاته بعد تسليم الإمام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء . كما في صورة 

وربما ظهر من كلام العلامة في التحرير التوقف في جواز الاقتداء على هذا 
الوجه حيث قال : ولو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم 
الإمام إشكال(02) 1 وكأن متكنا الإإشكال عدم ورود النص سدلك على 


)١(‏ الكافي * : 9" ١/‏ . التهذيب ” : ١6‏ / لاه” . الوسائل ه : 1٠”‏ أبواب صلاة الجماعة 
1 1 

(5) الفقيه 56١ : ١‏ / ”118 . الوسائل © : 5٠5‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١8‏ ح ١‏ . 

فيه التهذيب ” : 5١‏ / ”لاه . الوسائل 0 : 507 أبواب صلاة الجماعة ب ١8‏ ح 4 . 

. 4١ : * المعتير‎ )58( 

. 07 : ١ التحرير‎ )9( 


الخصوص . إلا أن الظاهر مساواته لحالة الاستخلاف27) . 


أي ويكره للإمام والمأمومين استنابة المسبوق وهو الذي لم يلحق أول ركعة 
مع الإمام إذا عرض للإمام مانع من الإكال . ويدل على الكراهة ورود النبي 
عن استنابته في صحيحة سليان بن خالد المتقدمة27. وقوله عليه السلام في 
رواية معاوية بن ميسرة : ١‏ لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك 
الإقامة )(© . ٠‏ 
ويدل على جواز استنابة المسبوق صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد 
وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون 
أدنى القوم إليه فيقدمه فقال : « يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من 
التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أوماً إليهم بيده التسليم 
وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه )28 . 

وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن سنان .عن أبي عبد 
الله عليه السلام أنه قال في المسبوق : « إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا 
وشمالاً فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته )(© . 


وفي الصحيح . عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله عليه السلام في 
رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام 


. في « ح» زيادة : وكيف كان فالظاهر جواز الائتام هنا كا في حال الاستخلاف‎ )١١ 
. ”1” (؟) في ص‎ 
. ح”‎ 4١ الوسائل © : 594 أبواب صلاة الجماعة ب‎ . 1١19”/ 567 : ١هيقفلا‎ )5( 
الاستبصار‎ . ١55 / 5١ : التهذيبب”‎ » ١١72١ / 758 : ١ الكافي “” : 87" /لا. الفقيه‎ (0 
. " ح‎ 5٠ الوسائل ه : 6/8 أبواب صلاة الجماعة ب‎ . 3577 / 5*١ 
. ١ ح‎ 1١٠ .ء الوسائل ه : /ا4 أبواب صلاة الجماعة ب‎ ١193/3767 : ١ الفقيه‎ )0( 


نل ممم ص يا ا ا دودو و دوو نعل اراق الالشكاء ريو 
وأن يؤم الأجذم . والأبرص . 


قبله .» قال : و يذكره من خلفه )() . 


قوله : ( وأن يم الأجذم والأبرص ) : 

اختلف الأصحاب ف إمامة الأجذم والأبرص 2 فذهب الشيخ ُْ الممسوط 
والخلاف” . والمرتضى في بعض رسائله7" . وأتباعها9؟» إلى المنع من إمامتهما . 
لورود النبي عنها في عذة أغعان كحييقه زوازة 3 عن أبي جعفر عليه السلام أنه 
قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم 
والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا 3 والأعرابي لا يؤم الملهاجرين )0 . 

ورواية أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « خحمسة لا يؤمون 
الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي »9) 
ونحوه روى ابن بأبويه . عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام 9" . 

وذهب الشيخ قْ كتابي الأخبار (8) 2 والمغفيد(١)‏ 2 والمرتضى 6 
الأقصاار :"كن واب ادرسير 1(اننوالممني وا كار نالك اع "ان الكرافة + 


. 5 ح‎ 1٠ الوسائل ه : 4 أبواب صلاة الجماعة ب‎ . ١١144/ 567 : ١ الفقيه‎ )١( 
. 7١5 : ١ والخلاف‎ . ١٠6١6 : ١ المبسوط‎ )5( 
. 7١ : ١ رسائل السيد المرتضى‎ )9( 
. 4١ : ١ (؟) كالقاضي ابن الء.اج في المهذب‎ 
أبواب صلاة الجماعة‎ 1٠٠ : الوسائل ه‎ » ٠١١5 / 5417 : ١ الكافي “ : هلا” /؛ . الفقيه‎ )©( 
ان اس لد ظ‎ 
التهذيب ” : 55 / 97 . الوسائل ه : 44" أبواب صلاة الجماعة‎ . ١/ ”970 : “ الكاني‎ )١( 
ب 6١ح ه.‎ 
. ” ح‎ ١6 الوسائل 5 : 544 أبواب صلاة الجماعة ب‎ » 1١٠١5 / 3417 : ١ الفقيه‎ )0( 
. 47 : ١ التهذيب " : /ا؟ . والاستيصار‎ )( 
. المقنعة : لا‎ )1( 
. ه٠‎ :راصتنالا)١١(‎ 
ات م‎ زيملا)١1(‎ 
والشهيد الثاني في روض‎ . ١7 : والشهيد الأول في البيان‎ . 5! : ١ العلامة في القواعد‎ مهنم)١5(‎ 
. "85 : ١ الجنان : 58” . والروضة البهية‎ 


والمحدود بعل توبته 2 والأغلف 3 


جمعاً بين هذه الروايات وبين ما رواه الشيخ . عن عبد الله بن يزيد قال : سألت 

أب عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : «نعم» 

فقلت : هل يبتلى الله بها المؤمن ؟ فقال :« نعم. وهل كتب الله البلاء إلا على 

المؤمن ؟!01() . 

ومعتضدة بما ف معناها من الأخبار » وهذه الرواية ضعيفة بجهالة الراوي فيشكل 
قوله : ( والمحدود بعد توبته ) . 


علله المصنف في المعتبر بنقص مرتبته بذلك عن منصب الإمامة وإن زال 
فسقه بالتوبة») ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من إمامة ل التوبة إلا 
عخلهة9) .. :ورذه الأك_ يات المحدود لسن أسوا عبالا هن الكنافر »ويالكونة 
واستجماع الشرائط تصح إمامته . وهو جيد . لكن ورد في حسنة زرارة المتقدمه 
وغيرها النبي عن إمامة المحدود . وهو يتناول التائب وغيره . 

قوله : ( والأغلف ) . 


الحكم بكراهة إمامة الأغلف مشكل على إطلاقه . لأن من أخل بالختان 
مع التمكن منه يكون فاسقاً فلا تصح إمامته . وأطلق الأكثر المنع من إمامته . 
قال المصنف في المعتبر : والوجه أن المنع مشروط بالفسق وهو التفريط في 


)١(‏ التهذيب ”" :57 /"4 . الاستبصار 1١77 / 577 : ١‏ . الوسائل ه: 44" أبواب صلاة 
الجماعة ب ١6‏ ح ١‏ . 

(؟) المعتير ” : 557 . 

(9) الكافي في الفقه : ١58‏ . 


ام 0 كنف حو وحور موده بيو رطا رك الاسكاء رح ؛ 
وإمامة من يكرهه المأموم . 


وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها الفسوق بالإهمال . 
ونطالب المانعين بالعلة » فإن احتجوا بما رواه أبو الجوزاء . عن الحسين بن 
علوان » عن عمروبن خالد . عن زيد بن علي . عن آبائه., عن علي 
عليه السلام قال : « الأغلف لا يؤْم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة 
أعظمها . ولا تقبل له شهادة . ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على 
نفسه )(20 فالجواب مِن وجهين : أحدهما الطعن في سند الرواية فإء نهم بأجمعهم 
زيدية مجهولو الحال . والثاني : أن نسلّم الخبر ونقول بموجبه فإنه تضمن ما يدل 
على إهمال الاختتان مع وجوبه فلا يكون المنع معلقا على الغلفة , فإن ادععى 
مدع الإجماع فذاك يلزم 5 علمه ونحن لا نعلم ماادعاه("». هذا كلامه 
- رحمه الله - وهو في غاية الحودة . 

واعلم أن المنع من إمامة الأغلف مع القدرة على الاختتان لا يقتضي 
بطلان صلاته . لعدم توجه النبي إلى حقيقة العبادة » إلا أن نقول باقتضاء الأمر 
بالشيء النبي عن الضد الخناص . وجزم الشارح بالبطلان<" . ولم نقف على 


والخلة:: 
له : ( وإمامة من يكرهه المأموم 1 
لقوله عليه السلام اياي عاو يي أحدهم من تقدم 
قوماً وهم له كارهون 9*) . واستقرب العلامة في التذكرة أ: نه إن كان ذا دين 
فكرهه القوم لذلك لم تكره و إشافة وكين الاثم على من كرهه7() . وهصمو 
حسن . 


: ء المقنم‎ ١ / "51 : علل الشرائع‎ . ٠١8 / ٠ : ” التهذيب‎ . 1١١ / 558 : ١ الفقيه‎ )١( 
ظ‎ . ١ ح‎ ١ الوسائل ه : 545 أبواب صلاة الجماعة ب‎ . "4 


. 287 : ” المعتير‎ )١( 

(5) المسالك ١‏ : 0غ . 

(5) الكاني ه : 40 / و. أمالي الطوسي : 197 . الوسائل ه : 1١8‏ أبواب صلاة الجماعة ب 57 
حا . 


١ التذكرة‎ )5( 


وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين . والمتيمُم بالمتطهرين . 


قوله : ( والأعرابي بالمهاجرين ) . 


الأعرابي منسوب إلى الأعراب . وهم سكان البادية » وقد ورد النبي عن 
إمامته في عدة روايات27 ٠.‏ وبظاهر النبي وهو المنع أخخذ الشيخ 7 وجماعة © 
واقتصر آخرون على الكراهة؟» . وفصل المصنف في المعتبر في ذلك تفصيلا 
حسناً فقال : والذي نختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها 
فالأمر ى) ذكروه . وإن كان وصل إليه ما يكفيه اعتراده ويدين به ولم يكن تمن 
تلزمه المهاجرة 055 جاز أن يؤم . لقوله عليه السلام : « يؤمكم أقرؤكم ا 
وقول الصادق عليه السلام : «لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا في 
منلطائئه 001507 انوى ...بوعل هذا نكن ل الى .عل عن بويت عليه 
المهاجرة ولم اجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة . 


قوله : ( والمتيمم بالمتوضئين ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا نعرف فيه 
خلانا الما حكن .عن عه ين مين الشيباق من المنع عزن :ذلك 60 

واستدل عليه الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن عباد بن صهيب . 
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «لاايصلا المتيمم بقوم 


1 الكاتي " : هلا" ١/‏ . : . الفقيه ١‏ : /ا8” / ١١1١5861١١٠١٠‏ » الوسائل ه: 504 أبواب 
صلاة الجماعة ب ١6‏ ح ” . ب 

(1) النهاية : ١١7‏ . والمبسوط ١05 : ١‏ . والحمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١9١‏ . 

(*) منهم الصدوق في المقنع : 5" . والعلامة في التذكرة ١78 : ١‏ . 

(4) منهم الشهيد الأول في الدروس : 5ه . والبيان : 17 . والسيوري في التنقيح الرائع ١‏ : 
5/” . والشهيد الثاني في روض الحنان : 58" . 

5 سدق أن :داو : /١69‏ ممه . 

(1) الكافي ” : كلا” /ره . التهذيب ” : ١ا”/‏ ”١١اء.‏ علل الشرائع : 5" / 7 . الوسائل 0 : 
49 أبواب صلاة الجماعة ب 78 ح ١‏ . 

90) المعتير ”* : 48# . 

(5) المنتهى ١‏ : ”"لا” . 


ا لوط قارف الاجسكاء 6 
الطرف الثالث : في أحكام الجماعة . وفيه مسائل : 


٠. ّ‏ 8 ع ع ع 
الاولى : إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد 
الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم » ولو كان عالما أعاد . 


متوضكئين )١()‏ وعن السكوني . عن جعمر .2 عن أبيهء قال : « لا يؤم 
صاحب التيمم المتوضكئين 3 ولا يوم صاحب الفالج الأصحاء )9) . وفي 
الروايتين ضعف من حيث السند("2 . 


ولولا ما يتخيئل من انعقاد الأجاع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز 
الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة . للأصل . وما رواه الشيخ وابن بابويه 
في الصحيح . ع نجميل بن دراج : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام 
بعضهم ويؤمهم ؟ قال : ولاء ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم . فإن الله عز وجل 
جعل الأرض طهورا ى) جعل الماء طهورا 19 

قوله : ( الاولى » إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة 
لم تبطل صلاة المؤتمٌ » ولو كان عالما أعاد ) . 

أما أنه تجب على المأموم الإعادة إذا كان عالماً بفسق الإمام أو كفره أو 
حدثه فلا ريب فيه » لأنه صلى صلاة منهياً عنها فتقع فاسدة . 

وأما أنه لا تجب عليه الإعادة إذا تبين ذلك بعد الصلاة فهو أشهر القولين 


)١(‏ التهذيب” "5١/1١55:‏ . الاستبصار ١‏ : 575 / 175 . الوسائل ه : 1٠5‏ أبواب 
صلاة الجماعة ب ١9١‏ ح 5 . ا 

(؟) التهذيب ” : "57/1١7‏ . الاستبصار ١‏ : 575 / 150 . الوسائل 0 : 1٠7‏ أبواب صلاة 
الجماعة ب ١9‏ ح © . 

(9) أما. الأول فوجهه هو كون راوها عامي - راجع رجال الطوسبي : ١١‏ . وأما الثانية فلآن 
راوها عامي ضعيف - راجع عدة الاصول : 78٠‏ . وخلاصة العلامة : ١99‏ . 

(5:) الفقيه 5٠ : ١‏ /768 . التهذيبب” ١١07:‏ / 50" . الاستبصار .١78 / 768 : ١‏ 
الوسائل © : ١‏ أبواب صلاة الجماعة ب ١9‏ ح ١‏ . 


© ا © © ا # © © © ا © ## ا © الس اه هله اله له له له 05 0ه 


ونقل عن المرتضى ‏ رضي الله عنه(١) ‏ وابن الحنيد 29 أنهما أوجبا الإعادة . 


وحكى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه عن جماعة من مشايخه . أنه 
سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شىء ما جهر فيه . وعليهم إعادة ما صلي 
أنه صلى صلاة فأمنيورا مدا اتكدا نيك عمرقة + ومارواه الشيخ في 
ا ا ا 900 ' 
وفي الصحيح . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام . قال : سألته 
عن قوم صلى مهم إمامهم وهو غير طاهر . أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ قال : 
لا إعادة عليهم , تم تصلاتهم . وعليه هو الإعادة , وليس عليه أن يعلمهم . 
هذا عنه موضوع ل" 


وفي الحسن راان عيرم عي العام عر مداه 
عليه السلام في قوم خرجوا من خراساد أو بعض الال وكان يؤمهم رجل . 
فلم)ا صاروا إلى الكوفة علموا أنه بودى . قال : ١‏ لا يعيدون )() . 


ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ . عن عبد الرحمن بن العرزمي . عن أبيه . 


: ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية‎ )١( 

. ١65 : حكاه عنه في المختلف‎ )١( 

. 55 : ١ الفقيه‎ )9( 

(:) التهذيب " : 4” /107 . الاستبصار ١‏ : ”7 ”5 / 1578 . الوسائل ه : 5" أبواب صلاة 
الجماعة ب 75 ح 5 . 

(©) التهذيب ” : 9و” / 159 . الاستبصار ١‏ : ””*5 /1570 . الوسائل © : 54 أبواب صلاة 
الجماعة ب 76 ح ه 

(1) الكاني ” : 8لا” /: ء. التهذيب ” : ١5١ / 1٠‏ . الوسائل ه : ه”: أبواب صلاة الجماعة 
ب لا”# اح 1١‏ . 


7 و لانن وه ف لاد مو دا ع قا لام وا وق م1 انف أو و26 224 4 واه :61684 هلدا عه ه200 2 مدارك الاحكام /ج] 


ولو علم في أثناء الصلاة ».قيل : يستأنف . وقيل : ينوي الإنفراد ويتم . 
وهو أشبه . 
الثانية : إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركم. 


عن أب عبد الله عليه السلام . قال : « صلى على عليه السّلام بالناس على غير 
طهر وكانت الظهر . ثم دخل . فخرج مناديه أن أمير المؤمنين صلى على غير طهر 
فأعيدواء وليبلغ الشاهد الغائب )١()‏ لأنا نجيب عنه بالطعن قْ السند بجهالة 
الراوى , 

وقال الشيخ في التهذيب : هذا خير شاذ . حالف لالأحاديث كلها . وما 
عليه السلام أدى فريضة على غير طهر وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته 
عليه السلام20 . 

احتج السيد المرتضى ‏ على ما نقل عنه ‏ بأنها صلاة تبين فسادهاء 
لاختلال بعض شرائطها فتجب إعادتها . وبأنها صلاة منبي عنها فتقع 
قامة 11 بوفيعفب الذليلق لاه 

قوله : ( ولو علم في أثناء الصلاة » قيل : يستأنف ١‏ وقيل : ينوي 
الانفراد » وهو أشبه ) . 

الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في المسألة السابقة . فعلى 
الإعادة يستأنف . وعلى القول بالعدم ينوي الانفراد ويتم . ويحتمل الاستئناف 
على القولين إن قلنا بعدم جواز المفارقة في أثناء الصلاة , وهو ضعيف . 


قوله 1 (١الثانية‏ إدا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع ( 


(!) التهذيب “” : 140٠ / 1٠‏ . الاستبصار 1717/1١ / #* : ١‏ . الوسائل ٠‏ : 40 أبواب صلاة 
الجماعة ب 5" ح 9 . 

(؟) التهذيب " : 8٠‏ . 

59) كمافي المختلف : ١65‏ . 


أحكام صلاة الجماعة 11111111[ [ذ1[ز1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 


ويجوز أن يمشى في ركوعه حتى يلحق بالصف . 
الثالثة : إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام . والمرأة 





ويجوز أن يمثى في ركوعه حتى يلحق بالصف ) . 


المراد أنه إذا دخل المصلى موضعاً تقام فيه الجماعة . وقد ركع الإمام. 
وخاف أن يفوته الركوع إذا لحق بالصف . نوى وكبر في موضعه . وركء محافظة 
على إدراك الركعة . إذا لم يكن هناك مانع شرعي . ثم يمثى في ركوعه حتى 
بلعل الضف 

وفدال قبل دنه هر كا سا توراه لقي "ناخس .» قن ,عمية ده 
مسلم . عن أحدهما عليه| السلام : أنه سئل عن الرجل . يدخل المسجد. 
فيخاف أن تفوته الركعة . فقال : « يركع قبل أن يبلغ إلى القوم . ويمثبى وهو 
راكع حتى يبلغهم )20 . 

ويجوز له السجود دفي مكانه . ثم الالتحاق به إذا قام . لمارواه الشيخ في 
الصحيح 2 ٠‏ عن عبد ال رحمن بن أبي عبد الله .» عن أبي عبد الله 

عليه السلام . قال : ١‏ إذا دخلت المسجد . والإمام راكع , فظنت أنك إن 
مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه. فكبر واركع . فإذا رفع رأسه فاسجد 
مكانك . فإذا قام فالحق بالصف . وإن جلس فاجلس مكانك . فإذا قام فالحق 
بالصف )20 . 

قال ابن بابويه ‏ رحمه الله بعد أن أورد هذه الرواية في كتابه : وروي 
أنه إذا مشى في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى”2 . 


قوله : (الثالثة . إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف 


)1 التهذيب ”" : / ١55‏ . الاستبصار ١١8١ / 5#”5 : ١‏ . الوسائل 5 : ”687 ايو انين صلاة 
الجماعة ب 55 ح ١‏ . 

(5) التهذيب ” : 55 /5 ١5‏ . الاستبصار ١‏ : 8*5 / 1587 . الوسائل ه : 5# أبواب صلاة 
الجماعة ب 456 ح ” . ' 

(9) الفقيه ١‏ : 7884 . الوسائل :444 أبواب الجماعة ب "4 ح1 . 


م اا 10[ 11 


وراءه وجوباً على القول بتحريم المحاذاة » وإلا على الندب . 

الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله 
ماضية . دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه . وتجوز صلاة الصفوف 
الذين وراء الصف الأول . لأمهم يشاهدون من يشاهده . 

الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر. فإن نوى 
الانفراد جاز . 


الإمام . والمرأة وراءه وجوباً على القول بتحريم المحاذاة » وإلا على 
الندب ) . 

قد تقدم أن الأظهر كراهة المحاذاة('2 . فيكون التأخير مستحباً . ونقل 
عن ابن حمزة : أنه منع محاذاة المرأة للرجل . وجوز محاذاة الخنثى لكل منهم20 . 
ولا بأس به . 

قوله : ( الرابعة » إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله 
ماضية » دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه . وجوز صلاة الصفوف 
الذين وراء الصف الأول . لأخهم يشاهدون من يشاهده ) . 

المراد بالمحراب : الداخل في المسجد أو ني الحائط على وجه يكون إذا 
وقف الإمام فيه لا يراه من على جانبيه . وحينئذ تبطل صلاتهم . لعدم 
المشاهدة . أما من قابل الإمام فصلاته صحيحة . وكذا صلاة من إلى جانبيه . 
ومن خلفهم من الصفوف . لأنهم يشاهدون من يشاهد الإمام . 

قوله : ( الخامسة . لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر. فإن 
نوى الانفراد جاز ) . 


أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب 


)1( في ج 7 ص ”7١‏ : 
(؟) الوسيلة ١‏ الجوامع الفقهية ) : 5/5 . 


فيه , للتأسى . وعموم قوله عليه السلام :« إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم 
به )200 , 

ومن العذر ائتام المسبوق . حيث يكون تشهده في غير موضع تشهد 
الإمام . فإنه يفارقه ويتشهد . ثم يلحقه . 

وأما أنه يجوز للمأموم الانفراد عن الإمام . ومفارقته في أثناء الصلاة . 
فهو المعروف من مذهب الأصحاب . ونقل فيه العلامة في الغهاية الإجماع”" . 
وقال الشيخ 2 المسوط : من فارف الإمام لغير عذر بطلت صلاته ؛ وإن فارقه 
لعذر وتمم صحت صلاته(2) . 

احتج القائلون بجواز المفارقة9» . بأن النبي صل الله عليه وآله صلى 
بطائفة يوم ذات الرفاع ركمدم ثم خرجت من صلاته . وأتمت منفردة . و وبأن 
الجماعة ليست واجية ابتداءا » فكذا استدامة . وبأن الائتمام إغما يفيد الفضيلة 
فتبطل بفواته دون الصحة . 

وبما رواه الشيخ في الصحيح . عن على بن جعفر. عن أخيه موسى 
التشهد 3 فيأخذه البول 3 أو يمخاف على شبىء أن يموت 2 أو يعرض له وجع 3 
ا اا ا الإمام )0 . 


ل را ا ل 


. لاا‎ / 3١8 : ١ عوالي اللآلىء ؟ : 47/7170 . صحيح مسلم‎ )١( 

(5) نجاية الأحكام ” : ١١58‏ . 

. ١6ا/‎ : ١ المبسوط‎ )5( 

(؟) كالعلامة في المنتهى ١‏ : 80" . ونباية الأحكام ؟ : ١١8‏ . 

(6) التهذيب ” : 594" ١557/‏ . الوسائل ه : 55: أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 7 . 
(1) التهذيب ” : 184/55 . الوسائل ٠‏ : 50 أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح 4 . 


ا ل ند سارف لسكا رض 


توه على الأول : أنه إنا يدل على جوز المفارقة للعذر ء ولا نزاع 


وعلى الثاني : أنه له يلزم من عدم وجوب الجماعة ابتداءاً ( عدم وجومها 
استدامة . 

وعلى الثالث : أن نية الائتمام كما تفيد الفضيلة كذا تفيد صحة الصلاة 
على هذا الوجه .'فيجب فواتها بنية المفارقة والانفراد إلى أن يأتي بها على وجه 

وعلى الروايتين بالقول بالموجب . ومنع التعدي عن موضع النص . 

احتج الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه”"2 : بقوله تعالى : 8 لا تبطلوا 


أعمالكم 24 . وقوله عليه السلام : « إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به)9” . 


نعم يمكن أن يحتج له بأصالة عدم سقوط القراءة . إلا مع العلم 
بالمسقط . وإنما يعلم مع استمرار القدوة لا مع المفارقة » فيب قصر الحكم 
عليه » إلى أن يقوم على السقوط مع المفارقة دليل يعتد به . 


وتشهد له صحيحة علي بن جعفر , عن أخيه موسى عليه السلام : إنه 
سأله عن إمام أحدث . فانصرف . ول يقدم أحدا . ما حال القوم ؟ قال : « لا 
صلاة لهم إلا بإمام »«28 والمسألة محل إشكال . والاحتياط يقتضي استمرار القدوة 
إلى انتهاء الصلاة . 


. ١6ا/‎ : حكاه عنه في المختلف‎ 1١ 

(5) محمد : 9"” . 

(©) عوالي اللالىء ؟ : 555 / 47 . صحيح مسلم 3١8 : ١‏ / لالاا. 

(*) التهذيب ” : 58# / 287 . الفقيه ١١47 / 777 : ١‏ » الوسائل ه : 4,5 أبواب صلاة 
الجماعة ب الاح ١‏ . 


أحكام صلاة الجماعة اس الفط شق شري ساستسيي يو الا م ع 1 


السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة » سواء 
اتصلت السفن أو انفصلت . 


هذا كله في غير الجماعة الواجبة » أما فيها فلا يجوز الانفراد قطعاً . 

والأصح عدم جواز عدول النفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة » لعدم 
ثبوت التعبد بذلك . وجوزه الشيخ في الخلاف . مدعيا عليه الإجماع27 . ونفى 
عنه البأس في التذكرة » ثم قال : ولو كان يصلى مع جماعة . فحضرت طائفة 
الخوق ‏ تطيل ذا قاعة : فأخرج نفسه من متابعة إمامه » ووصل صلاته بصلاة 
الإمام الآخر . فالوجه الجواز7/ . 

ريشاك ها إقرنا ادس كرك العبادة ل النقل ».وضلا لبرت اعد 
بذلك . نعم لو زادت صلاة المأموم على صلاة الإمام . كما في اثتهام الحاضر 
بالمسافر . كان له الاقتداء في التتمة بآخر من المؤتمين . وفي جوازه بإمام آخر أو 
منفرد وجهان . 

واعلم أنه متى سوغنا للمأموم الانفراد عن الإمام . وجب عليه إتمام 
الصلاة ؛ فإن فارقه قبل القراءة » قرأ لنفسه . وإن كان بعدها . اجتزأ مها 
وركع . وإن كان في أثنائها » قرأ من موضع القطع ؛ وأوجب الشارح الابتداء 

من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها” . واستوجه الشهيد في الذكرى 
الاستئناف مطلقاً » لأنه في محل القراءة » وقد نوى الانفراد؟» . ولعله أحوط . 
: (السادسة . الحاعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن 

0 0 اتصلت السفن أو انفصلت ) . 


لا ريب في الجواز مع استجماع الشرائط المعتبرة في الجماعة . للأصل . 
والعممومات . ير ل يان ليه عن أبىي عبد الله 


. 5١١:1١ الخلاف‎ ١ 

(؟) التذكرة ١‏ 

(9) روض الجنان : 7358 . 
(5) الذكرق ا , 


4" 1ك 2د رو 1ه 210372221 1021030 013 ان لها ها 4 4188 10 6 هق ل ا 4 ل عدن مدارك الاحكام /جغ 


السابعة 1 إدا شرع المأموم 5 نافلة ٠‏ فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن 
خشى الفوات . وإلا أتم ركعتين استحباباً . وإن كانت فريضة نقل نيّته إلى 
النفل على الأفضل وأتم ركعتين . 


عليه السلام » قال : « لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة »29 . 
وصحيحة على بن جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته 
ماكو دوا جاه في سينا أين يقوم الإعام ؟ .وإن كان فعهم نداء كريب 
يصنعون ؟ أقياما يُصلون أم جلوسا ؟ قال : « يصلون قياما . فإن لم يقدروا على 
السفينة قعدن النساء وصلى الرجال . ولا ”5 أن 0 النساء اا )2 . 
0 العامة 5 0 من اجباعة في السفن ادن د » ولا وجه 
قوله : ( السابعة 4 إدا شرع المأموم فْ نافلة ل فأحرم الإمام قطعها 
واستأنف إل خشي الفوات ( وإلا أتم ركعتين انتسانا . 
الوظيفتين . وأما استحباب القطع واستئناف الفريضة مع خوف الفوات . فلأن 
والظاهر أن المراد بخوف الفوات فوات الركعة . ويمكن أن يريد به فوات 
الصلاة بأسرها . وهو بعيد 2 
ركعتين ) . 


. 7 التهذيب ” : 844/7943 . الوسائل ه : 405 أبواب صلاة الجماعة ب “لا ح‎ )١( 
قرب الاسناد : 448 . الوسائل‎ . ١1947 / 554٠ : ١ الاستبصار‎ . 40٠ / 545 : ” التهذيب‎ )'( 
. 715 : ٠١ أبواب صلاة الجماعة ب #لا ح 7 . البحار‎ 10 : 5 


أحكام صلاة الجماعة 011 ا 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وأسنده في التذكرة إلى 
علراي00 ع نمؤدنا بدعوى الإجماع عليه . ويدل عليه ما رواه الكليني في 
الصحيح . عن سليان بن خالد . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل دخل المسجد . فافتتح الصلاة . فبين) هو قائم يصلىي إذا أذن المؤذن وأقام 
الصلاة . قال : « فليصل ركعتين . ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام. ولتكن 
الركعتان تطوعا )20 . 


وعن ساعة . قال : سألته عن رجل كان يصلىي . جرع امام ٠‏ وقد 
صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة . فقال : « إن كان إماما عدلا فليصل 


عٍٍ 2 

اخرى . وينصرف ويجعله| تطوعا 3 00 الإمام 0 )6 . 

الفوات ( من غير احتياج إل النفل 40) 0 نظرا إلى ما فيه من 
نحصيل فضل الحاعة 0 7 أعظم من فضل الأذان . والتفاتا إلى أن العدول 
إلى النفل قطع للفريضة أيضا . أو مستلزم لجوازه» . وهو حسن . 

فقد استقرب في التذكرة وجو الإتمام 1 ثم إعادة الفريضة مع الإمام نافلة20 ى 
ولا بأس به . 


قوله : ( ولو كان إمام الأصل قطع واستانف معه ) . 
علله في المعتير بما له من المزية الموجبة للاهتام بمتابعته » ثم قال : وعند 


. ١88 : ١ التذكرة‎ )١١( 

. ١ الكافي “ : هلا" /” . الوسائل 5 : 458 أبواب صلاة الجماعة ب 55 ح‎ )١( 

(9) الكاني “ : "8٠‏ /لا. التهذيب " : 5١‏ / /الا١‏ . الوسائل ه : 58 أبواب صلاة الجماعة 
ب 1م ح 35.. 

١ها/‎ : ١ الممسوط‎ ):8( 

(5) الذكرى : لالا 7 . 

. ١85 : ١ التذكرة‎ )5( 


دكن موق م طب اه عد باط ال اواو الو رو ل ا م ا دي د لفل لق الاحكام /ج 


الشامنة : إذا فاته مع الإمام ىء صلى ما يدركه وجعله أول 
صلاته 2 وأتم ما بقى عليه . 


فيه تردد('2 . وكأن وجهه إطلاق الروايتين بالعدول إلى النافلة . ولا ريب أن 
اتباع المنقول أولى . 

قوله : ( الثامنة » إذا فاته مع الإمام شىء صلى ما يدركه وجعله أول 
صلاته وأتمّ ما بقي عليه ) . 0 ظ 

هذا مذهب.علائنا كافة » قاله في المعتبر("2 » وتدل عليه روايات . منها : 

ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
أنه قال: «إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منهاء ولا 
تجعل أول صلاتك آخرها )9( 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة» عن أبي جعفر عليه 
السلام » قال : «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف 
إمام يحتسب بالصلاة خلفه.. جعل أول ماأدرك أول صلاته. إن أدرك من 
الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين » وفاتته ركعتان . قرأ في كل ركعة ما أدرك 
سلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة . فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم 
الكتاب . فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيه| » لأن الصلاة إنما يقرأ 
فيها في الأولتين في كل ركعة بام الكتاب وسورة, وفي الأخيرتين لا يقرأ فيه| . 
إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهم) قراءة ٠‏ وإن أدرك ركعة قرأ فيها 
خلف الإمام . فإذا سلم الإمام قام. فقرأ بام الكتاب وسورة . ثم قعد 
فتشهد . ثم قام فصلى ركعتين ليس فيه قراءة »(*2 . 

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام » وهي له 


. 850 : المعتر”‎ )١( 

(5) المعتير ” : ”5 . 

(:) الفقيه ١١198/ 77 : ١‏ . الوسائل ه : 555 أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح ١‏ . 

(:) التهذيب ” : ه55 /168 . الاستبصار ١‏ : 575 / “178 . الوسائل ه : ه5: أبواب صلاة 
الجماعة ب 1غ ح 4 . 


الأول . ٠‏ كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : « يتجاق ولا يتمكن من القعود . 
فإذا كانت الثالثة للومام وهي له الثانية . فليليث قليلاً إذا قام الإمام بقدرما 
يتشهد . ثم يلحق الإمام » قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين 
الأخيرتين من الصلاة » كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : «اقرأ فيها فإنها لك 
الأولتان » فلا تجعل أول صلاتك آخرها )20 . 


ومقتضى الروايتين أن المأموم يقرأ خلف الإمام [ إذا أدركه 7(" في 
الركعتين الأخيرتين . وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك . 


وقال العلامة رحمه الله في المنتهى : الأقرب عندي أن القراءة مستحبة . 
ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب . لثلا تخلو الصلاة عن قراءة » إذا هو مخير في 
التسبيح في الأخيرتين . وليس بشى . فإن احتج بحديث زرارة » وعبد الرحمن . 
حملنا الأمر فيهما على الندب . لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم(" . 
هذا كلامه رحمه الله ,» ولا يخلو من نظر . لأن ما تضمن سقوط القراءة بإطلاقه 
لا ينافي هذين الخيرين المفصلين لوجوت جل الإطلاق عليه + :وإن كان ما 
دذكره من الحمل لا يخلو من قرب . لآن النبي في الرواية دون عه القرادة قٍ 
الأغصيرتين للكراغة قطعا ٠‏ وكذا الأمر بالتجافي وعدم التمكن من القعود في 
الرواية الثانية محمول على الاستحباب . ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر 
في الندب أو النبي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على 
الوتخوتت أو المناهي على التحريم . ٠‏ مع أنمففى الور الال كون القراءة في 
النفس + وشولا يبدل فبركا عل .ووب الالفظ با :وكيك كان فاترواكان 
قاصرتان عن إثبات الوجوب . 


٠.١585 / لا"5‎ : ١ الاستبصارر‎ . ٠١9 / 5 : التهذيب”‎ » ١ / "8١ : ” الكافى‎ )١( 
. 7 الوسائل © : 555 أبواب صلاة الجماعة ب !4 ح‎ 
أثبتناه من دم » . «فح6ع)ء ردضص»).‎ (١ 


. "88 : ١ المنتهى‎ )5 


ا و ا ل ا الاحكام /جء 
ولو أدركه في الرابعة دخل معه. فإذا سلم قام فصلى مابقي عليه , 
ويقرأفي الثانية بالحمد وسورة . وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد .وإن شاء 
سبح . 

التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه. 
فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف . وقيل : يبني على التكبير الأول . 
والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كير وجلس 
معه . فإذا سلم .قام فاستقبل . ولا يحتاج إلى استئناف تكبير . 


قوله : ( ولو أدركه في الرابعة دخل معه ٠‏ فإذا سلم قام فصلى ما 
بقى عليه . ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة . وفي الاثنتن الأخيرتين بالحمد 

لآ خلاف في التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين في هذه 
الصورة . وإنما الخلاف في) إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام 
فيه| . فقيل : يبقى التخيير بحاله للعموم('2 . وقيل : تتعين القراءة لثلا تخلو 
الصلاة من فانحة الكتاب2»'9 يش وهو ضعيف . 

قوله : ( التاسعة . إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة كبر 
وسجد معه . فإذا سلم قام واستأنف بتكبير مستأنف . وقيل : : يبنئي على 
التكبير الأول . والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة 
الأخيرة كولس نه ( فإذا سلم قام فاستقبل . ولا يحتاج إلى استئناف 
تكبير ) . 

للمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الإمام أحوال : 

الحالة الأولى : أن يدركه قبل الركوع » فيحتسب بتلك الركعة إجاعاً . 
)١(‏ قال به العلامة في التذكرة ١‏ 


)2 قال به أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 5 . وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 
6 . 


الحالة الثانية : أن يدركه في حال ركوعه . والأصح إدراك الركعة بذلك 2 
للأخبار الكثيرة ا عليه(١)‏ 5 تكبيرة -- ( وأخرى مستحمة 
0 الركوع | اع 0 

الحالة الثالثة : أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع . ولا خلاف في 
فوات الركعة بذلك . لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الإمام في 
السجدتين . وإن لم يعتد بها . 


واختلفوا في وجوب استئناف النية وتكبيرة الإحرام بعد ذلك . فقال 
الشيخ : لا يجب . لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام(" . وقطع أكثر 
الأصحاب بالوجوب . لأن زيادة السجدتين مبطلة للصلاة . ولةرله عليه السلام 
في رواية معلى بن خنيس : «١‏ إذا سبقك الإمام بركعة » وأدركته وقد رفع رأسه . 
فاسجد معه ولا تعتد بها »(» وهي غير صريحة في وجوب الاستئناف . 


ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من ٠‏ أصله ٠‏ للنبي 
عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة . 
عن الباقر عليه السلام» 20 . وهو في محله . لا لما ذكره من النبي فإنه محمول 
على الكراهة + بل لعدم ثبوت التعبد بذلك. . 


ثم إن قلنا باستحباب المتابعة وعدم وجوبف استئناف النية كانت التكبيرة 
المأقي بها تكبيرة الإحرام » ووجب إيقاع النية قبلها . وإن قلنا بوجوب استكئناف 


. 50 أبواب صلاة الجماعة ب‎ :5١ : ٠ الوسائل‎ )١9 

. ”87“ : ١ المنتهى‎ )١( 

١04 : ١ الممسوط‎ )"( 

(4:) التهذيب ” : 58 /157 . الوسائل ه : 54: أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح 7 . 

(9) التهذيب ” : ”5 ١54/‏ . الاستبصار ١‏ : #5 / 15175 . الوسائل 5١ : ٠‏ أبواب صلاة 
الجماعة ب 55 ح ؟ . 

. ١58 : المختلف‎ )( 


م ل ل م ا مل را اللالشكاء رع ة 


النية » كان الت لتكب, الأقية أول مها كرا هو :ظاهر. 
الحالة الرابعة : أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة .» وحكمه كالسابق 


عٍِ 
» فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الاخرى . وفي الاعتداد بالتكبير الوجهان . 
وهنا أوال: والاعوداق «'لآن لتويك لسن ترقها . واليج: الانيعات كع الأول : 
لأن الزيادة عمد مبطلة وإن لم تكن ركنا . 
الحالة الخامسة : أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة . 
وقد قطع المصنف . وغيره(1) بأنه كرعس معه . فإذا سلم الأمام قام وأتم 
صلاته . ولا يحتاج إلى استئناف ال لتكب, , 


ونص المصنف في المعتبر على أنه مخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه9 . 
واستدل عليه برواية عمار الساباطي . عن أب عبد الله عليه السلام » في الرجل 
يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد . وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه . قال : 
لاا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل . ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف 
الإمام . فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته »)() وهي ضعيفة السند . 


ومقتضى جواز الدخول معه في التشهد إدراك فضيلة الماعة بذلك . لكن 
صرح العلامة في التذكرة بخلاف ذلك . فقال بعد حكمه بجواز الدخول مع 
الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة : والأقرب أنه لا تحصل فضيلة 
الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأخير , ( ويحتمل الإدراك 
لصحيحة )217 محمد بن مسلم » قال . قلت له : متى يكون مدرك الصلاة مع الإمام ؟ 


. والشهيد الأول في الذكرى : ه!”؟‎ . ”84 : ١ كالعلامة في المنتهى‎ )١( 

(5) المعتير ” : /8587 . 

(5) الكاني “ا : 5م" //ا. التهذيب ” : 777 / 17/88 ء الوسائل ه : 154 أبواب صلاة الجماعة 
بو ح ”3 . 

(؟:) بدل مابين القوسين في «ح» : وهو مشكل . والأجود إدراك فضيلة الجماعة بإدراك السجدة 
الأخيرة مع الإمام لما رواه الشيخ في الصحيح عن . . . . وبدله في وض » : ويشكل بما رواه 


أحكام صلاة الجماعة ا ا 000 


العاشرة : يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة 
وغيرها . 


قال : ١‏ إذا أدرك الإمام وهو ني السجدة الأخيرة من صلاته )20.1 . 
( وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة . لصحة سند الرواية » ووضوح دلالتهاء 
وعدم تطرق القدح إليها بالإضمار كما بيناه مراراً » لكن ينبغي القول بعدم جواز 
الدخول مع الإمام بعد رفع زرأسة من السجدة الأخيرة . لأنه عليه السلام جعل 
غاية ما يدرك بهالجماعة إدراك الإمام )29 في السجدة الأخيرة . وليس في الرواية 
دلالة على حكم المتابعة إذا لحقه في السجود . والظاهر أن الاقتصار على الجلوس 
أولى.:: ا 


قوله : ( العاشرة 5 يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام ويلنصرف 
لضرورة وغيرها ) 1 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب 
التسليم . وتدل عليه روايات . منها : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن أبي 
المعرا. عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يصلي خلف إمام . فيسلم قبل 
الإمام » قال : « ليس عليه بذلك بأس 8©) . 


فى حاجته إن أحب)22 . 


. ١ التهذيب ” : لاه //1917 . الوسائل ه : 58: أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح‎ )١( 

. ١87 : ١ (؟) التذكرة‎ 

فيه بدل ما بين القوسين في «ح» ٠‏ « ض» : إذ مقتضىئ الرواية إدراك الجماعة بإدراك الإمام في 
السجدة الأخيرة » ويستفاد منهبا عدم جواز الدخول بعد ذلك . لأن الظاهر أن السؤال إنما وقع 
عن غاية ما يدرك به الجماعة وقد ناطه بإدراكه . . . 

(5:) التهذيب ” : ده /184 . الوسائل ٠‏ : 555 أبواب صلاة الجماعة ب 88 ح 4 . 

(6) الفقيه ١١77/ ”٠1ا/ : ١‏ . التهذيب ” : 54” / ١5550‏ . الوسائل ه : 50 أبواب صلاة 
الجماعة ب 55 ح ” . 


14 وو قل أرق الالجكاء رج 2 
الحادية عشرة : إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب 
أن يتأخرن . إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن . 
الثانية عشرة : إذا استنيب المسبوق . فإذا انتهت صلاة المأموم . 
أومأ إليهم ليسلّموا » ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه . 


وفي الصحيح . عن على بن جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام . 
قال : سألته عن الرجل يكون خلف إمام » فيطول في التشهد . فيأخذه البول . 
أو يخاف على شيء أن يفوت . أو يعرض له وجع . كيف يصنع ؟ قال : « يسلم 
وينصرف ويدع الإمام 21 
له : ( الحادية عشرة » إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء 
رجال وجب أن يتأخرن , إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن ) . 
الظاهر أن المراد بالوجوب هنا توقف صلاة الرجال على ذلك » لا 
الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لاله بعد + هوض إذا كانت الأرض مباحة . 
أو ملكا للنساء . ومع ذلك فتوقف صلاة الرجال على تأخر النساء مبني على 
نحريم 00057 النساء » وقد تقدم الكلام فيه . 
: ( الشانية عشرة . إذا استنيب المسبوق . فإذا انتهت صلاة 
المأمومين ا وا لواو ايا 
هذامما لا خلاف فيه بين الأصحاب . وتدل عليه روايات . منها : 
صحيحة معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام . أنه قال في استنابة 
0 : « يتم الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم 
عن اليمين والشمال فكان الذي أوماأ بيده إليهم التسليم وانقضاء 
يت 


)١(‏ الفقيه ١١41١/ 55١ : ١‏ . التهذيب” : 14” / ١557‏ . قرب الإسناد : 44 . الوسائل 
6 : 555 أبواب صلاة الجماعة ب 88 ح ؟ . 

(؟) الكاني ” : 7م" //اء الفقيه ١١7١ / 708 : ١‏ » التهذيب” : 5١‏ / 155 . الاستبصار 
١‏ : *" / 375 . الوسائل ه : 8" أبواب صلاة الجماعة ب 1٠‏ ح ” . 





تمس امج حتت اسار سشحجته  7--‏ ومسسطم * «ا متو س7 ا صنت ترد شيعاو هديبع اي نان س1 الاطااطان ا استطعست اي 5 تح ولق !تق دت؟ نمت اح تق 1717 4577107375 - :د :70 الا نوردي .+ ده حاب .ع ا لمو ااانا دنه اتات 1 حم هكح 


قال الشيخ في ال لتهذيب بعد أن أورد هذه الرواية . وفدل روي أنه يقدم 
رجلا آخر يسلم بهم . ويتم هوما بقي : وهذا هوالأحوط(2 . روى ذلك 
محمد بن أحمد بن يحيى . عن العباس بن معروف . عن اث «مسكتان : عن 
فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين . فقدم رجلا ممن فاتته ركعة أو 
ركعتان . قال : يتم بهم الصلاة . ثم يقدم رجلا فيسلم بهم . ويقوم هو فيتم 
بقيةه صلاته 0 وهذه الرواية ضعيفة السند . فإن راوبءها ‏ وهو طلحة بن زيد 
عامي على ما نص عليه النجاشي7() وغيره(*) . 

وقال العلامة ‏ رحمه الله - في المنتهى بعد أن ذكر استحباب الاستنابة في 
التسليم , ولو انتظروا حتى يفرغ ويسلم مهم لم استبعد جوازه . إذ قد ثبت جواز 
ذلك في صلاة الخنوف”” . وما ذكره ‏ رحمه الله - غير بعيد, وإن كان الأولى فعل 


ما ورد به النقل . 


. ١ : ” التهديب‎ )١١( 

(5) التهذيب ” : 5١‏ / ه5١‏ . الاستبصار ١‏ : "5# / 1737# . الوسائل ه : 58 أبواب صلاة 
الجماعة ب 1٠‏ ح ه . 

59) رجال النجاشي : 1 

62 وهو الشيخ في الفهرست : 86 . 

. "8١ : ١ المنتهى‎ )»6( 


خاتمة تتعلق بالمساجد : 


وسفحن تاذ المالهد مكفوفة عبر مستفدة:. 


قوله : ( خاتمة . تتعلق بالمساجد : ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة 


أما استحباب انحاد الساهيدك فهو من ضروريات الدين ؛ وفضله متفق 
عليه بين المسلمين . قال الله تعالى : # إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم 
الآخر # الآية(2 . 


وروى الكليني في الحسن . عن أبي عبيدة الحذاء. قال : سمعت أبا 
و يي ومن بى مسجدا بت الله له بيت في الحنة » قال أبو 
: فمرَ بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار 
ا ل 


: ا 
) 000 ( 


وفي بعض الروايات عن الصادق عليه السلام : « من بنى مسجدا 
كمفحص قطة بنى الله له بيتاً في الجنة »("© والمفحص كمقعد هو الموضع الذي 


)١(‏ التوبة : م 
(5) الكافي “ : 54" ١/‏ . الوسائل ‏ : 586 أبواب أحكام المساجد ب 8 ح ١‏ . 
(9) المحاسن : 08 / 80 . الوسائل ” : 87 أبواب أحكام المساجد ب 8 ح 8 . 


تكشفه القطاة في الأرض وتلينه بجؤجؤها فتبيض فيه . وهذا التشبيه مبالغة في 
الصيقو و أن تكون وجهه عدم الاحتياج في حصول المسجدية إلى بناء 
الحدران بل يكفى رسمه كا نبه عليه فعل أبي عبيدة . 


وأما استحباب كونها مكشوفة أعنى غير مسقفة فتدل عليه روايات » منها : 
ما رواه الشيخ في الحسن . عن عبد الله بن سنان . عن أب عبد الله عليه السلام 
قال .» سمعته يقول : « إن رسول الله صلى الله عليه واله بنى مسجده بالسميط . 
ثم إن المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال : 
نعم فأمر به فزيد فيه وبناه بالسعيدة . ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا 
رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال : نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره 
القن والذكر . ثم اشتد عليهم الحرٌ فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد 
عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل 
المسجد يكف عليهم فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم 
يزل كذلك حتى قبض رسول الله صل الله عليه وآله . 

وكان جداره قبل أن يظلل قامة . فكان إذا كان الفىء ذراعاً وهو قدر 
مَربض غَنز صلى الظهر . فإذا كان ضعف ذلك صل العصر. 

وقاله :. السميظ تحة الننة وا سيل لندنة ولعت وو لانن و الد كير 

لمنتان متخالفتان )20 . 


ويستفاد من هذه الرواية كراهة التسقيف خادسة دول التظليل بغيره 0 


. ١ الوسائل ” : 587 أبواب أحكام المساجد ب 4 ح‎ . 78/771١ : ” التهذيب‎ )١( 


الا 0 0 


وأنها لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف ( ويؤكد هذا الاختصاص ما رواه ابن 
لل 0 ل 
عليه السلام )20 


ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي ٠‏ قال : سألته 
عن المساجد المظللة يكره القيام فيها ؟ قال : « نعم . ولكن لا يضركم الصلاة 
فيها اليوم .ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك )22 لأن المتبادر من 
التظليل ما هو المتعارف منه وهو ما كان على وجه التسقيف . ولو كانت مطلقة 
لوجب حملها على هذا المعنى . 


قال الشهيد ‏ رحمه الله - في الذكرى بعد أن ذكر كراهة التظليل : وقد 
سلف أن النبي صلى الله عليه وآله ظلل مسجده . ولعل المراد به تظليل جميع 
المسجد . أو تظليل خاص . أو في بعض البلاد » وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل 
لدفع الحرٌ والقر”" . 

وأقول : إنا قد بينا أن المكروه التظليل بالتسقيف خاصة . وأن الكراهة لا 
تزول بالحاجة إلى ذلك . ولعل الوجه فيه أن هذا القدر من التظليل يدفع أذى 
الحرارة والبرودة . 


ومع المطر لا يتأكد استحباب التردد إلى المساجد كما يدل عليه إطلاق 


. 8 الوسائل ” : 88 أبواب أحكام المساجد ب 9 ح‎ , 7١7/١6 : ١ الفقيه‎ )١( 
. ” التهذيب ” : 557 / 546 ., الوسائل ” : 88 أبواب أحكام المساجد ب 4 ح‎ )١( 
. ١6١5 : الذكرى‎ )9 


وأن تكون الممضاة على ابواعننا 5 


اتن عع العطيت!221 بوم امير ميق اقول عليه البناكة: :ند إذا تلق التعاك 
فالصلاة في الرحال 20 والنعال : وجه الأرض الصلبة . قاله المهروي في 
الغريبين . وقال الجوهري :. النعل : الأرض الغليظة تبرق حصاها لا تنبت 
شيعاً© , 


قوله : ( وأن تكون الميضاة على أبواءها ) . 


المراد بالميضاة هنا المطهرة . وإغما استحب جعلها على أبواب المساجد . لما 
فيه من المصلحة للمترددين إليها » ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبي 
إبراهيم عليه السلام ٠‏ قال : « قال رسول الله صلى الله عليه واله : جنبوا 
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم . واجعلوا مطاهركم على 


أبواب مساجدكم 2 


ونقل عن ابن إدريس أنه منع من جعل الميضاة في وسط المسجد (*). وهو 
جيد إن سبقت مسجدية محلها . 


ول يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد . وقد قطع العلامة9). 
ومن تأخر عنه(" بكراهته من البول والغائط . لما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
رفاعة » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من 
الغائط والبول . ويمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء .» أو على ما يتناوله 


. 4 الوسائل ” : 5817 أبواب أحكام المساجد ب‎ )١( 

() الفقيه ٠١494/ 515 : ١‏ . الوسائل ” : 578 أبواب أحكام المساجد ب ”7 ح 4 . 

. 187 : ٠ الصحاح‎ )95( 

5( التهذيب ” : 5505 .,١7/‏ الوسائل ” : 005 أبواب أحكام المساجد ب 5” ح ” وص 05007 
ب 77 ح 5 . 

(9)«السزائر :5 

. 788 : ١ المنتهى‎ )١( 

(0) كالشهيد الأول في الدروس : 79 . 

(4) التهذيب ” : لاه” /١9/‏ . 


اا عن قا رع 10 ناه مه هه نه مامه 6ه ه404 مه هه وه ل مهاه داح ههه 16 فها وها :اه وهاو انط 66 ا و عن د مدارك الاحكام /جغ] 


وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها . . وأن يقدَّم الداخل إليها 


كا أومأ إليه في المعتير('2 . 

قوله : ( وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها ) . 

علله العلامة في النهاية بما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين 
المصلين207 . وأطلق الشيخ في النهاية المنع من جعل المنارة في وسط المسجد”" . 
وهو حق إن تقدمت المسجدية على بنائها . 

ونص الشيخ 2 . والمصنف في المعتبر”» . وأكثر الأصحاب على كراهة 
تطويل المنارة زيادة عن سطح المسجد . لثلا يشرف المؤذْن على الجيران » ول 
رواه السكوني . عن جعفر . عن أبيه . عن آبائه عليهم السلام : « إن عليا 
عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهيدمها ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع 
سطح المسجد )9) 

قوله ؛ ( وأن يقدَّم الداخحل إليها رجله اليمى 3 والخارج رجله 
اليشترى ):. 

علله في المعتبر بأن اليمنى أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف وبعكسه 
الخروج97) 


. 8١ : ” المعتبر‎ )١( 

(؟) نباية الأحكام ١‏ : 57" . 

. ٠١9 : النهاية‎ )9( 

. ١١٠١ : ١ المبسوط‎ )5( 

(0) المعتير ” : 8594 . 

() الفقيه١‏ : ١56‏ /"”لا» التهذيب ‏ : 705 / 1/٠١‏ . الوسائل ” : 505 أبواب أحكام 
المساجد ب 750 ح ؟ . 

0) المعتبر ” : 58 . 


وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه . 


ونجوز بقضص ما استهدم دود غيره . ويستحب إعادته : 


أي : يستعلم حاله عند الدغخيول: إل السعد ع :انلها دا لطي زقته يفا 
رواه الشيخ . عن عبد الله بن ميمون القداح . عن جعفر . عن أبيه 
عليه| السلام : « إن عليا عليه السلام قال : قال النبى صلى الله عليه واله : 
تعاهدوا نعالكم فيك ابوات مساجدكم 2١١)‏ والتعهد أفصح من التعاهد . قال 
الجوهري : التعهد التحفظ بالشىء وتجديد العهد به . وهو أفصح من قولك : 
تعاهدت . لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين20 . 


قوله : ( وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه ) . 

لأن المساجد مظنة الإجابة » ولما رواه الشيخ في الموثق . عن سماعة . 
قال : إذا دخلت المسجد فقل : يسم الله وبالله والسلام على رسول الله صلى الله 
عليه واله . صلى الله وملائكته على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ رب اغفر لي دذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ٠‏ وإذا خرجت فقل مل 
ا" 

وروى ابن بابويه في الحسن . عن عاصم بن حميد . عن أبي بصير. عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : ومن دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة 
والجدة + أتنهة أن لآ إله الأ اش وده لآ فريك لدج بوابله كر كيزا اتن 
كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ‏ وصلى 
الله على محمد واله .» عدلت حجة مرورة اك ا 

قوله 1 ( ويجوز نقض ما استهدم دول غيره ( ويستحب إعادته ) :5 

استهدم - بفتح التاء والدال ‏ : أشرف على الانهدام . ولا ريب في جواز 


. ١ الوسائل ” : 505 أبواب أحكام المساجد ب 55 ح‎ .7١4/ التهذيب ” : ه55‎ )١9 

(؟) الصحاح ؟ : 5١5‏ . 

59) التهذيب ” : 55 /744 . الوسائل ” : 015 أبواب أحكام المساجد ب 98" ح 4 بتفاوت . 
(5) الفقيه # : 041/١75‏ . الوسائل “60١ : ١١‏ أبواب آداب التجارة ب ١8‏ ح " . 


اوأكن جوع ةا رف الالحكاء ره 
و جور استعال الته قُْ غيره : 


نقض المستهدم . بل قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين . 
ونستحب إعادته للعموم . وخجور النقض للتوسعة 5 مع الحاجة إليها ؛ لأنه 
إحسان محض فيتناوله عموم قوله تعالى : 8 ما على المحسنين من سبيل 22024 . 

ولا ينقض إلا مع الظن الغالب بالتمكن من العارة . 

وكذا يجوز إحداث باب في المسجد لمصلحة عامة كازدحام المصلين في 
الدخول واخروج ( ولو كان ملصلحة خاصة كقرب المسافة على بعض المصلين لم 


يبعد جوازه أيضا مع انتفاء الضرر ء لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير . 
وكذا الكلام في فتح الروزنة والشباك 1 


له : ( ويجوز استعمال آلته في غيره ) . 


إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كانت تلك الآلة فاضلة عن 
ذلك المسجد أو غير فاضلة . وقيده الشارح باستغنائه عنها .» أو تعذر استعمالما 
فيه لاستيلاء الخراب عليه » أو كون الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ‏ 
ونحو ذلك . ثم قال : وأولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط . 
وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد. ولا 
صرف مال المسجد إليه مطلقً29 . هذا كلامه رحمه الله . [ 


وللنظر في هذا الحكي امن ن أصله محال . والمتجه عدم جواز صرف مال 
المسجد إلى غيره مطلقا كالمشهد ؛ لتعلق النذر أو الوقف بذلك المحل المعين 
فيجب الاقتصار عليه » نعم لو تعذر صرفه فيه . أو علم استغناؤه عنه في الحال 
والمآأل أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد . بل لا يبعد 
جواز صرفه في مطلق القرب . لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف 
فكون ضرفه فق هذا الوعة إتحسانا عضا ».وما عل اللعسون«فن سبيك + 


١ : التوبة‎ )١( 
. لاغ‎ : ١ (؟) المسالك‎ 


قوله ( ويستحب كنس المساجد ) . 


هو جمع كناستها - بضم الكاف وإخراجها منها .» وإنما استحب ذلك لأن 
فيتعظع اشعائر اله وورقن] للمتزودين إن السحف شين لكان عله 

ويتأكل استحباب ذلك يوم الخميس وليلة الجمعة . لما رواه الشيخ عن 
عبد الحميد . عن أب إبراهيم عليه السلام . قال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخحرج من التراب ما 
يذر في العين غفر الله له »200 والظاهر أن الواوبمعنى أو . والتقدير بكون الترات 
مما يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة . أو على فعل ما 
تيسر من ذلك . 


قوله : ( والإإسراج فيها ) . 


لأنه قد لا يستغني من يصلى في المسجد عن الاستعانة بالضوء . ولما رواه 
الشيخ ٠‏ عن أنس قال . ٠‏ قال رسول الله : « من أسرج في مسجد من مساجد 
ال راجا ل بزل ااانا رجلة امرش يمعنترينة لدما وار و ايلك امسج 
صوء من ذلك السراح )29 


5507 0 


ولا يتوقف ذلك على إذن الناظر إذا كان ما يسرج به من مال المسرج . 
استئذان الحاكم لم يبعد جواز تعاطى ذلك لآحاد(” المسلمين . 


)١(‏ التهذيب ” : 555 ,١٠*/‏ . الوسائل ” : 01١١‏ أبواب أحكام المساجد ب 7” ح ١‏ ة: 
(؟) التهذيب ”7 : 57١‏ /*73. الوسائل ” : 51 أبواب أحكام المساجد ب 5" ح ١‏ . 
(7١١‏ في « ح» زيادة : مات . 


ل الجموو حي ططاول ااا مااع ووا ود بنع نمم ماه اند نفو ماعل ار الاتدكاء /2 1 

ويحرم زخرفتها » ونقشها بالصور . وبيع آلتها . وأن يؤخذ منها في 
الطرق أو الأملاك » ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها أو إلى مسجد 
آخر » وإذا والف آثار المسجد ١‏ بحل تملكه. 


له : ( ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور) 
الزحرفة : النقش بالزخرف 5 وهو الذهب . والصور تعم ذوات الأرواح 
عع 1ن وبما رواه الشيخ عن عمروبن جميع » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال :« أكره ده 
يعترم دلملكه البوم ب بولبو كام العدل لرأية يتم كيف يصنع في ذلك 220 وهذ 
الرواية ضعيفة السند ينا ابالدعن عده ين المجاهيل والضعفاء : 0 
عا ني من الكراهة . 
عا ا 
الم الع وح عت ٠‏ بل قد يجباء ويتولاه الناظر .. 
: ( وأن يؤخذ منها ف الطرق أو الأملاك , ومن اخدسنا شيف 
وجب 9 يعيده إليها . أو إلى مسجد آخر ) . 
أي ويحرم تملك بعضها أو جعله طريقاً بحيث لا تبقى صورة المسجدية . 
إنما حرم ذلك لما فيه من تغيير الوقف وتخريب مواضع العبادة . ومتى فعل ذلك 
وجب إعادتها إلى المسجدية . ولا يختص الوجوب بالمتغير بل يعمه وغيره  .‏ - 
قوله (وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ) . 
لاريب في ذلك . لأن العرصة داخلة في الوقف بل هي المقصودة منه . 


| . غ0١‎ : المعتبر”‎ )١( 
. ١ ح‎ ١6 التهذيب ” : 509 /777 , الوسائل ” : 14 أبواب أحكام المساجد ب‎ )١( 


ولا يجوز إدخال النجاسة إليها » ولا إزالة النجاسة فيها . ولا إخراج 
الحصى منها . وإن فعل أعاده إليها 


له : ( ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ) . 


الأصح أن ذلك إنما يحرم إذا استلزم تنجيس المسجد أو آلاته التي جرت 
العادة بتنزيهها من النجاسة . وقد تقدم الكلام في ذلك22 . 
له : ( ولا إزالة النجاسة فيها ) . 
علله قٍ المعتير بأن ذلك يعود إليها د" 2 لا 00 


عمد اد 7 55 ل 00 
المنافي لقوله صلى الله عليه واله : « جنوا مساجدكم النجاسة ) (؟) وهو بعيل : 


قوله : ( ولا إخراج الحصى منها ) . 


إنما يحرم إخراج الخصى منها إذا كانت بحيث تعد جزءاً من المسجد أو من 
آلاته . أما لو كانت قامة كان إخراجها مستحبا كالتراب . وحم المصنف في 
المعتير بالكراهة »2 . واستدل عليه برواية وهب . عن جعفر . عن أبيه » عن 
ابائه عليهم السلام . قال : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها 
مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح 30 وهاه الووانة هينه ادن نيد ام نان 
راويها وهو وهب بن وهب قال النجاشي : إنه كان كذابا29 . وقال الشيخ 7 ! 


. 53١0 راجع ج ردص‎ )١( 

. 50١ : ” المعتير‎ )5( 

(4) الوسائل ” : 005 أبواب أحكام المساجد ب 54 ح ؟ . 

(©) المعتبر ” : 867 . 

(1) الفقيه 07١8/1١64 : ١‏ التهذيب “ : 705 / 7١١‏ . علل الشرائع : .١ / 77١6‏ الوسائل 
* : 005 أبواب أحكام المساجد ب 55 ح 4 . 

. ١١66 / 57٠ : رجال النجائشى‎ 0 


20 اك الاحكام /جغ 


ويكره تعليتها . وأن يعمل ا شرف أو محاريب داخلة في الحائط , 


كان قاضياً عامياً”2 . فلا تعويل على روايته . 
له : ( ويكره تعليتها ) . 


لأنه تخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روي أنه كان 
قامة 29 . 


ل ا 


بضم الشين وفتح ارم جع بررفه يتكون الراء » والمراد مها ما يجعل في 
أعلى 0" وإغما كان ذلك مكروها لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد . عن 
جعفر . عن أبيه . عن آبائه . عن علي عليه السلام : « إنه رأى مسجدا 
بالكوفة وقد شرف فقال : كأنه بيعة وقال : إن المساجد لا تشرف بل تبنى 
حما)(0" . 


له : ( أو محاريب داخلة في الحائط ) 1 


هذا الحكم دكره الشيخ 29 2 وجمع من الأصحاب ( واستدل عليه فُْ 
المعتير(0) يما رواه الشيخ ؛. عن طلحة بن زيد .» عن جعفر ٠‏ عن أبيه » عن علي 
عليه السلام : «إنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : كأنها 


مذابح اليهود »20 وهذه الرواية غير صريحة في كراهة المحاريب الداخلة في 
الحائط . بل الظاهر منها كراهة المحاريب الداخلة في المسجد لأنها التى تقبل 


)1ع( رجال الشيخ : 7707 /14 . والفهرست : ١9”‏ . ظ 

(5) الكافي + : 556 /1 » التهذيب ” : 75١‏ / 78 .الوسائل :5817 أبواب أحكام المساجد 
ب و ح١1.‏ 

(9) التهذيب ” : 07” //5917 . الوسائل ” : 585 أبواب أحكام الناعوي 1ع 1 

. ١١١ : ١ والمبسوط‎ ,» ٠١9 : النهاية‎ )5( 

(0) المعتير ” : ” 

)0( التهذيب " : 7٠7‏ /545 . الوسائل " : 5٠١‏ أبواب أحكام المساجد ب "١‏ ح ١‏ ؛ وأوردها 
في الفقيه ١8 / ١5 : ١‏ . وعلل الشرائع : ١ / ”٠١‏ . 


وأن تجعل طريقاً . 
ويستحب أن تجتّب البيع والشراء والمجانين . وإنفاذ الأحكام . 


الكسر . وذكر الشارح أن المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيرً"2 . 
وم أقف على نص يتضمن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقاً . 


قوله : ( وأن تجعل طريقاً ) . 


إنما يكره إذا استطرقت على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد وإلآ حرم 
000( 
كا مر . 


قوله : (اواستكب أن عقن البيع والشراء والمجانين ) ١‏ 


والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت »”" . 


قوله : ( وإنفاذ الأحكام ) . 


لبي عنه في مرسلة علي بن أسباط المتقدمة . وقال الشيخ في 
الخلاف”' , وابن إدريس' ' : إنه غير مكروه . واستقربه في المختلف . 
واستدل عليه بأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات . 
وبأن أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس قال : 
ودكة القضاء مشهورة إلى الآن . وأجاب عن الرواية الاولى بالطعن في السند. 
واحتمال أن يكون متعلق النبي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة 


ون المسالك ١‏ : 7+ . 

| . 3918 في ص‎ )١ 

(*) التهذيب“ : 515 /385 . الخصال : 1٠١‏ / 18 . علل الشرائع : 9194 / 7 . الوسائل 
* : 507 أبواب أحكام المساجد ب ا” ح ١‏ . 

:) الخلاف " ال" 

)0١‏ السرائر : ا 


0 0008 35070 اانا خف ارك الاحكام/ج؛ 


واتفزايف» الضوال + -واقامة ادوقع وإتشاد الشعير > 





علنها ل البالمة ا وهو حمق . 

قوله : ( وتعريف الضوال ) . 

للنبي عنه في مرسلة عل بن أسباط المتقدمة 7 وكذا يكره السؤال عنها 
اننا + الاوركان دوين من لا عغره النق اسرد الماع وب 
فإمما لغير هذا 0" 


له : ( وإنشاد الشعر ) . 


لما رواه الكليني في الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج . عن 
عدارين إن هيم ولفله اللعشري عن عله إن اللتضين عي البسلام » اقآن : 
اموس الله عسل النار عل واليهام من مير بنكية قسن ل مامد 
فقولوا له : فض الله فاك . إنما نصبت المساجد للقران )(”" . 


وأننتق الشهيدنق الذكترق :مق ذ لتنا يقر ننه وتكال منتفعته .كنيف 
حكمة . أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى . أو سنة نبيه صلى الله عليه 
وآله9» . وألحق به المحقق الشيخ علي مدح النبي صل الله عليه وآله 0 
الحسين عليه السلام0© . ولا بأس بذلك كله . لصحيحة على بن يقطين : إنه 
سال آنا ا ل 0 : «وماكان من 
الشعر لا بأس به فلا بأس به )20 . 


. 59٠ : المختلف‎ )١( 

(؟) الفقيه 7١١/١١5 : ١‏ . الوسائل ” : 508 أبواب أحكام المساجد ب 78 ح”؟ . 

(9) الكاني “ : 359 /5 . الوسائل ” : 447 أبواب أحكام المساجد ب ١4‏ ح ١‏ . 

. ١65 : الذكرى‎ ):( 

(6) جامع المقاصد ١‏ : !9 . 

(5) التهذيب 5 418/1١7:‏ . الاستبصار؟ : 7١9‏ / 84/ا. الوسائل 4 : 555 أبواب 
الطواف ب ٠5‏ ح ١‏ . بتفاوت في المتن . 


ورفع الصوت » وعمل الصنائع 5 والنوم ٠:‏ 





قوله : ( ورفع الصوت إذا تجاوز المعتاد ) . 
إدا نجاوز المعتاد ( حافاته احضوم المطلوب 2 المسساحد ( وللنمى عنه قْ 
بو ان أسباط . 0 
لمارواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما 
عليه| السلام . قال : « نمى رسول الله صلى الله عليه واله عن سل السيف في 
المسجد وبرى النبل في المسحد وقال : إنما بنيي لغير ذلك يفاد م هذا 
نل كراهة عمل ججميع الصناعات . ولو لزم فخ :ذلك تعطيل (") المصلين حرم 
قطعا . 
له : ( والنوم ) . 
هذا م 0 ”0 ا 
ال نر ا 
: : « سكر النوم 4 © وهى ضعيفه المعو كىن فاصرة الدلاله . 
والأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله 





.١ح‎ 1١ التهذيب”" : 755/758 . الوسائل ” : 45: أبواب أحكام المساجد ب‎ )١( 
. 8 / "59 : " وأوردها في الكاني‎ 

1 في «ح» : تغليط . 

(9) المعتر ” : 807 . 

59 النساء ح 27 

)59١‏ التهديب ” م / ا الوسائل 6 ١78”‏ أبواب قواطع الصلاة ب دس 5 وأوردها 
في الكاتي ” : الا” / ١٠6‏ . 

(1) وجه الضعف هو وقوع الحسين بن المختار في طريقها وهو واقفي ( راجع رجال الشيخ : 47" / 
0" 


.1 000000000001 
ود هدخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم . 


جعفر عليه السلام : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : «لا بأس إلا ف 

المسجدين : مسجد النبيى صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام ») قال : وكان 
يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحسرام 
فربما نام فقلت له في ذلك فقال : « إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على 
عهد رسول الله صل الله عليه وآله . فأما الذي في هذا الموضع فليس به 
بأس)20 . 


قوله : ( ويكره دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم ) . 


وكذا غيرهما من الروائح المؤذية ( لأنه يؤدى المجاور . ولقول أمير المؤمنين 
عليه السلام ٍ: : ومن أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقرينٌ المسجد )9') ١‏ 


وتتأكد الكراهة في الثوم . لاستفاضة الروايات بالنبي لآكله عن دخول 
المساجد . كصحيحة محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : 
سألته عن الثوم فقال : « إنما نمى رسول الله صل الله عليه وآله عنه لريحه . 
وقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدناء فأمامن أكله ولم يأت 
المسجد فلا بأس )9) . 


قال الشيخ في الإستبصار : فأما ما رواه الحسين بن سعيد . عن ابن أبي 
عميرء عق ا ادحا ين لواو فال حدق ين اعد عفن اصحارنا» 
قال : سألت أحدهما عليهم| السلام عن الثوم فقال : « أعد كل صلاة صليتها ما 
دمت تأكله )(:) فالوجهفي هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في 


)١(‏ التهذيب “" : 508 .75١/‏ الوسائل ” : 45 أبواب أحكام المساجد ب ١8‏ ا ٠‏ وأوردها 
في الكاني "ا : ٠/ا”‏ / ١١‏ . 

(5) الخصال : 5١0‏ . الوسائل " : 007 أبواب أحكام ع 

وه الكافي ١/ "754 : ١‏ . علل الشرائع : 5194 / 50١ :  لئاسولا » ١‏ أبواب أحكام المساجد 
552 خ ١‏ .. 

(5) الاستبصار : : 857/47 . الوسائل ١7١ : ١7‏ أبواب الأطعمة المباحة ب ١58‏ ح8ء 
وأوردها في التهذيب 9 : 95 / 5١9‏ . 


والتنخم ؛ واليصاق »وقتل القمل فإن فعل سيره بالتراب » وكشف العورة ( 


كراهته . دون الحظر الذي يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم 
والعقاب 4 بدلالة الأخبار الأولة 3 والإجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا 
يوجب إعادة الصلاة 1 


قوله : ( والتنخم والبصاق . وقتل القمل . فإن فعل ستره 
بالتراب ) . 
واستحباب سترجما بالتراب فيدل عليه ما رواه الشيخ . عن غياث بن إبراهيم . 
عن جعفر. عن أبيه عليهم| السلام » قال : « إن عليا عليه السلام قال : 
المبصاق قُْ المسجد خطيئة وكفارتمها دفنه )20 . 

وعن عبد الله بن سنان » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته »29 . 

وأما كراهة قتل القمل واستحباب ستره بالتراب فلم أقف فيه على نص . 
وأشكدة ق الذكترى. إل الطاغة00+ ولا رأس يدع لأن فيه انتقدارا تكرى: 
النفس ١‏ فينبغي تركه وتغطيته بالتراب مع فعله . 

قوله : ( وكشف العورة ) . 
وقد روى عن النبى صل الله عليه وآله أنه قال : « كشف السرة والفخذ والركبة 
قْ المسجد من العورة ا" 


. 8 ح‎ ١9 الوسائل ” : 84 أبواب أحكام المساجد ب‎ . 7١5/ 505 : ” التهذيب‎ )١( 

(5) الفقيه .,,0٠١/ 1١67 : ١‏ التهذيب ” : 57055 / 7/١5‏ . ثواب الأعيال : ١‏ / ” . الوسائل 
50٠0 : *‏ أبواب أحكام المساجد ب ٠١‏ ح١‏ . 

6 الذكرى : /ا6١‏ . 

(5) المعتر ” : 807 . 

(5) التهذيب ” : 577 /7257 . الوسائل ” : 5١6‏ أبواب أحكام المساجد ب لا" ح ١‏ . 


00000 0 0 0000 1. 


والرمي بالحصى . 

مسائل ثلاث : 

الأولى : إذا انهدمت الكنائس والبيّع » فإن كان لأهلها ذمّة لم يجر 
التعرض لما . وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالما في 
المساجد . 

الثانية : الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل. 


له : ( والرمي بالحصى ) 


لما فيه من العبث . ولما رواه الشيخ ؛ عن السكونيٍ . عن جعفر .» عن 
أبيه » عن آبائه عليهم السلام ) إن النبي صل الله عليه والنية ابض بوملا 
يخذف بحصة في المسجد فقال : ما زالت تلعنه حتى وقعت)(2 . 


قوله : : ( الأول إذا انمدمت الكنائس والبِيعٌ فإن كان لأهلها ذمة لم 
يجز التعرض لما . وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعاللها في 
المساجد ) . 

أما أنه لا يجوز التعرض لما إذا كان لأهلهم| ذمة فظاهر . لإطلاق النبي 
عن التعرض لا في أيديهم . المتناول لذلك وغيره . 

وأما جواز جعلهم|ا مساجد واستعمال آلتهم) فيها إذا كانت في أرض 
الحرب . أو باد أهلها فيدل عليه مضافاً إلى عموم ما دل على جواز التصرف في 
هذين ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عيص بن القاسم . قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس . هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟ 
فقال اا 


: ( الثانية » الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل . 
)١(‏ التهذيب ” : 751١/77‏ . الوسائل ” : 5١5‏ أبواب أحكام المساجد ب 5" ح ١‏ . 


0( التهذيب " 521 /7 3 الوسائل ٠‏ :34 أبواب أحكام المساجد ب ١7‏ ح ” 3 وأوردها 
في الكاني " : 58" / ” . 


والنافلة بالعكس ) . 


أما أن الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل فهو موضع وفاق بين 
المسلمين . بل الظاهر أنه من ضروريات الدين . والأخبار الواردة بذلك أكثر 
من أن تحصى .2 ٠‏ فروى الشيخ في الصحيح . » عن ابن سنان . عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال .» سمعته يقول ان اناج كامر دعل عومد وهر دا سنا 
عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه واله : ليوشك قوم يدعون 
الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبواهم فتوقد عليهم فتحرق 
عليهم بيوتهم 2 ., 
وأما أن صلاة النافلة في المنزل أفضل من المسجد فهو قول أكثر 
الأصحاب ., لأن فعلها في السرّ أبلغ في الإخلاص وأبعد من وساوس 
الشيطان . ولما روي عن النبى صل الله عليه وآله أنه قال : « أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته إلا الكت و : 


ورجح جدي ‏ قدس سره - في بعض فوائده رجحان فعلها في المسجد 
كنا #المريضاي عرس وها إذا أمنغز القيه [لرسا وريه انعناء 
الناس به ورغبتهم في الخير. وتدل عليه روايات كثيرة . منها : ما رواه الشيخ 
في الصحيح . عن معاوية بن وهب . عن الصادق عليه السلام : « إن النبي 
صلى الله عليه واله كان يصلى صلاة الليل في المسجد 0<(" . 


عبد الله عليه السلام : إني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال : « لا تكره.فما من 
مسجد بنى إلا على أثر نبى قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن 


. 7” التهذيب ” : 75 /47 . الوسائل ” : 478 أبواب أحكام المساجد ب 7 ح‎ )١( 


(؟) سنن البيهقي 7 : 145 . 
(6) التهذيب ” : 5784 //1*78 . الوسائل ” : ١40‏ أبواب المواقيت ب 7ه ح ١‏ . 


0 1 11 55 


يذكر فيها . فأدٌ فيها الفريضة والنوافل » واقض فيها ما فاتك م20 . 

السو ٠‏ عن معاوية بن عمار , وى مدو و0 
غيره » إلا المسجد ل ميد ال 
مسجدىي 00 1 


الكوفة : « إن الصلاة المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة . وإن النافلة لتعدل حمس 
مائة )() . 


وعن عبد الله بن يحبى الكاهلى . عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال في 
سعد الكرفة اهنا :. « إن اليذه المكتوية ف يم هرون زو الناقلة سد : 
ميرورة )(9) , 

وما رواه ابن بابويه - رضى الله عنه ‏ في كتابه من لا يحضره الفقيه بعدة 
ناليد » عن أن ره الترال » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له : 
« المساجد الأربعة : المسجد الجرام . ومسجد الرسول صل الله عليه واله . 
ومسجد بيت المقدس . ومسجد الكوفة . يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجة . 
والنافلة تعدل عمرة )29 . 


)١(‏ الكانىي ” : .١4/ #37٠6‏ التهذيب :1 مه” // #الاء لوسائل " 50١‏ أبواب أحكام 
المساجد ب 5١‏ ح ١‏ . وفيها: قير نبي او وصي نبي . 

(1) الفقيه ١‏ : 581/1517 » الوسائل ” : 575 أبواب أحكام الساعد ونع ابنرية. 

(*) الكافي ” : ١/ 14٠‏ . التهذيب " : 70١‏ / 588 . الوسائل ” : 57١‏ أبواب أحكام المساجد 
ب 44 ح3. 

(5) الكاني “” : 15١‏ /7 . التهذيب ” : 70١‏ / 588 . الوسائل ” : 0578 أبواب أحكام المساجد 
ب 468 ح ١‏ . 

(0) الفقيه 58/١54 : ١‏ . الوسائل ” : 05٠‏ أبواب أحكام الداعت ا 1 


الشالشة : الصلاة في الجامع بمائة . وفي مسجد القبيلة بخمس 
وعشرين » وفي السوق باثنتى عشرة صلاة . 


قوله : (الثالثة , الصلاة في الجامع بمائة . وفي مسجد القبيلة 
بخمس وعشرين » وبي السوق باثنتي عشرة صلاة ) . 

البعة فق لما وواء: أنى انيه ل ون ل" عقره النتدة مرسلة 6 ع 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : « صلاة في بيت المقدس 
تقل لفت صلاة » وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة » وصلاة في 
مسجد القبيلة تعدل حمسا وعشرين صلاة » وصلاة في مسجد السوق تعدل اثنتي 
عشرة صلاة » وصلاة الرجل في بيته صلاة واحدة )20 . 


. أبواب أحكام المساجد ب 55 ح؟‎ 00١ : ” الوسائل‎ ,» 7١/1١67 : ١ الفقيه‎ )١( 


الفصل الرابع 


صلاة الخنوف مقصورة را وف الحضر إذا صليت جماعة . فإِن 
صليت فرادى قيل : تقصر . وقيل : لا . والأول أشبه . 


١‏ الفصل الرابع . ٠‏ في صلاة الخوف والمطاردة : صلاة الخوف 
ا للف إذا ضايف كاف فإن حلي تراد فيل 
تفصر . وقيل : لا ء والأول أشبه ) . 


اختلف الأصحاب قِ وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت في 
الحضر بعد اتفاقهم على وجوب تقصيرها سفراً . فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في 
الاق "كنع بوالمدرتضي !كتين زاون دوين كاه وار يزاين أن 
عقيل”22 . وابن البراج2'0 . وغيرهم إلى وجوب التقصير حضراً وسفراً . جماعة 


وفرادى . وقال الشيخ في المبسوط : إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة(" . 
وحكى المصنف في المعتير عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر 
خاصة(*» . والمعتمد الأول 1 


. 5057 : ١ الخلاف‎ )١( 

ف جمل العلم والعمل : 8لا . 

(6) السرائر : 8ل . 

(* » 0) نقله عنههما في المختلف : ١6١‏ . 

. ١47 : وشرح الجمل‎ ,. 1١5:1١ المهذب‎ )١( 
. ١١6 : ١ المبسوط‎ )9( 

(8) المعتير ” : :0غ 


لنا: قوله تعالى : # وإذا كنت فيهم فأقمت م الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 24 وهي مطلقة في الاقتصار على ركعتين من 
عن تمصو 


( وأيضاً قوله عرّ وجلّ : « وإذا ضربتم ني الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 084) ولا جائز أن يكون انراد الغو ب عرف 
القصر ولا لكان اشتراط الخوف لغوا 2 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح . ؛» عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام 
قال » قلت له : صلاة النوف وصلاة المقر تقصر ان ىا # قال * ١‏ ( نعم ء 
وصلاة الخوف أحق أن تفصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه )(*) 


وهذا التقصير كقصر المسافر . ترد الرباعية إلى ركعتين وتبقى الثلاثية 
والثنائية على حالىه) . كما تدل عليه الأخبار المستفيضة المتضمنة لكيفية صلاة 
المخوف”0) 

وقال ابن بابويه في كتابه : سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول : ر 
أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : # وإذا ضربتم في 


19 'االنساء 17 

. 11 السا‎ ١ 5 

(6) مابين القوسين مشطوبة في « ض »2 . 

(4:) الفقيه ١‏ : 585 /1857 . الوسائل ه : 41/8 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ١‏ ح ١‏ . 
وأوردها في التهذيب ” : 17١ / "١7‏ . 

(5) الوسائل ه : 5,78 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ١‏ . 


١‏ ممح ف اتن عه م قاعية لاقع نوق امن و عي ماه عر عفاد ودر اه 818681601428 هافو و 06او ق8 9 ماو فق 0 مدارك الاحكام /جغ] 
وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار. إن شاء صلى بطائفة ثم 
بأخرى . وكانت الثانية له ندباً على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل » 


الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا » فقال : « هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى 
الركعة )('2 . 


وقدروى ذلك الشيخ في الصحيح. عن حرير. عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في قول الله عرز وجل : فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » قال : « في الركعتين ينقص منهم| 


واحدة )20 . 


ونقل عن ابن الحنيد أنه قال بهذا المذهب(” . وهو نادر . والرواية به 
وإن كانت صحيحة لكنها معارضة بأشهر منها . ويمكن حملها على التقيةء. أو 
على أن كل طائفة إنما تصلي مع الإمام ركعة فكأن صلاتها ردت إليها . 


عاخرفي» بوقانك: الكابية ند نذا عذن الفتول يجدواة ادا لسرن 


بالمتتفل ) . 


هذه هي الصلاة المسماة بصلاة بطن النخل . وقد روي أن النبى صلى الله 
عليه وآله صلاها بأصحابه بهذا الموضع”؟» . وليس فيها تخالفة لصلاة المختار 
إن جوزنا الإعادة 0 صلى حماعة . ومن ثم جزم العلامة 8 القواعد بعدم 


. ح ؟‎ ١ الوسائل 5 : 4,8 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب‎ . 1547/7405 : ١ الفقيه‎ )١( 
. حم"‎ ١ الوسائل ه : 578 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب‎ . 915/70١ : ” التهذيب‎ )( 
. 7١ : (؟) حكاه عنه في الذكرى‎ 

(5) سنن البيهقي ” : 5094 . 


صلاة الحوف والمطاردة اا ا ا ا اا ا 0 ل 
وإن شاء أن يصلىي ى) صلى رسول الله صلى الله عليه واله بذات الرقاع ١‏ 
ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها . وكيفيتها. 





اعتبار الخوف قْ هذه الصلاة(١)‏ . وعلى القول بالمنع من إعادة الجامع يشكل 
إثبنات مشر وعية هذه الصلاة . لأنيا غير منقولة في أخبارنا : 

وقول المصنئف : على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل ) غير جيد ا 
لآ خلاف في جواز الإعادة للمنفرد . واقتداء المفترض بلمتنفل على هذا الوجه كما 
ذكره ‏ رحمه الله هت 9) وغيره("2 . ظ 

فوله : ( وإن شاء يصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه واله 
بذات الرقاع ) . 

اختلف العلاء في سبب التسمية بذلك فقيل : لأن القتال كان في سفح 
جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع *) 1 
وقفيل : كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الخلود والخرق لثلا 
تحترق 60 . 

وفيل : سميت برقاع كانت في ألويتهه9) 5 

وقيل : الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة() . 

وقيل : مر بذلك ا موضع انيه حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم 
فكانوا يلفون عليها الخرق© . 


قوله : ( ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها . 


. 8غ‎ : ١ القواعد‎ )١١ 

(؟) المعتير ” : 270 . 

(5) كالعلامة في المنتهى ١‏ : 51” . 
(:--8) كا في الروضة البهية ١‏ : 51" . 


ءء اق الاحكام /ج 
وأحكامها . 


أما الشروط : فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة » وأن يكون فيه 
فوة لا يمن أن بيجم على المسلمين » وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن 
يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم . وأن لا يحتاج الإمام إلى 
تفريقهم أكثر من فرقتين . 


وأحكامها . أما الشروط . فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة ) . 
هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدلوا عليه بأن النبي 
صل الله عليه وآله إنما صلاها كذلك فتجب متابعته(» . واستوجه العلامة في 
التذكرة عدم اعتباره لعدم المانع من فعلها بدونه ( قال : وفعل النبي صللى الله 
عليه واله وفع اتفاقاً له أنه كان رن 8 


قوله : ( وأن يكون فيه قوة لا يؤْمَن أن بيجم على المسلمين في حال 
الصلاة » فلو ضعف بحيث يؤمن هذا الهجوم انتفت هذه الصلاة ) . 


لاريب في اعتبار هذا الشرط . لانتفاء الخخوف الذي هومناط هذه 
الصلاة بدذويه . 

قوله : ( وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم اكثر من فرقتين ) . 

اشتراط ذلك في الثنائية واضح لتعذر التوزيع بدونه .» أما في الثلاثية فقد 
اصيودار بجواز 0 0 ان كل فرقة دا ٠‏ وهو 


50): الكتاق ١1ج‏ اذم كي الفقية 316271 ا بطم الى "العييديت مو كا را عير و الومساتلن, 
:13 أنوات ضلا 5 الخوف والمطاردة ب ” ح ١‏ /! 

: 1587 8 5 

() الشهيد الأول في الذكرى : 75١‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 57 

(5) التهذيب ” : 0٠١‏ /9177 . الوسائل ه : 186٠١‏ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ” ح ” . 


صلاة الخوف والمطاردة الا ا ا ا ا ا ف ا ا 0 6 
0 

وأما كيفيتها : فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالاولى ركعة وقام إلى 

الثانية 3 فينوىي من خلفه الانفراد يا ( وتمحون ثم يستقبلون العدو. 

وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم . فإذا 


وله وان ستيه نه لزان كا نيف الماك اتينة صل نا ول كدة 
وقام إلى الثانية » ونوى من خلفه الانفراد واجباً ٠‏ ويتمون ثم يستقبلون 
العدو . . وتأتي الفرقة الاخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهى 
أولاهم . فإذا جلس للتشهد أطال 5 د كداففة لاوا طلسيو 1 

هذه الكيفية متفق عليها بين الأصحاب . والأخبار الواردة بها كشيرة . 
كصحيحة عبد ال رحمن بن أبي عبد الله . عن أبي عبد الله عليه السلام. قال : 
« صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة الخذوف 
ففرق أصحابه فرقتين . أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه . فكبر وكبروا فقرأ 
وأنصتوا فركع وركعوا وسجد وسجدوا . ثم استتم رسول الله صلى الله عليه واله 
قائما فصلوا لأنفسهم ركعة . ثم سلم بعضهم على بعض . ثم خرجوا إلى 
أصحابهم . وأقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله 
عليه واله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة 
وسلم بعضهم على بعض 22 . 

وحسنة الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة 
الخوف . قال : « يقوم الإمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة 
بإزاء العدو فيصل بهم الإمام ركعة . ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائمأً ويصلون 
هم الركعة الثانية » ثم يسلم بعضهم على بعض . ثم ينصرفون فيقومون مقام 
أصحابهم » ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية , 


)١(‏ الكافي “” : 5ه: /؟ . الفقيه ١‏ : 59 / ”1# . التهذيب” : 8٠ / ١7١‏ . الوسائل 
ه : 5/8 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ” ح ١‏ . 


2 اي اا 000 الاحكام /جءغ 


فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم » وتوقع الإمام 
للمأموم حتى يتم . وإمامة القاعد بالقائم . 








ثم يجلس الإمام ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى » ثم يسلم عليهم 
فينصرفون بتسليمة - قال- : وفي المغرب مثل ذلك يقوم الإمام وتجيء طائفة 
فيقومون خلفه فيصل مهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائماً ويصلون 
الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض . ثم ينصرفون فيقومون في 
موقف أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون موقف أصحابهم خلف الإمام فيصي 
بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه فيصل بهم ركعة 
اخرى ثم يسلم عليهم 2370 . 

نالك اناا ذكره اميل ين رعجويه: نه اقيرف الول الانشراد عند 
مفارقة الإمام إنما يتم مع إطلاق نية الاقتداء » أما إذا تعلقت بالركعة الاولى 
خاصة فلا حاجة إلى ذلك . لانقضاء ما تعلق به الائتمام . 

معي فيفك الالنام القراءة الا وليه «العطييل ل انان لاعظار 
الفرقة المتأخرة . قال في الذكرى : ولو انتظرهم بالقراءة ليحضروها كان جائرا 
فحينئذٍ يشتغل بذكر الله تعالى إلى حين حضورهم . والأول أجود . لآن فيه 
تخفيفا للصلاة . وقراءته كافية في اقتدائهم به وإن لم بحضروها . كغيرهم من 
المؤتمين27 . وهو حسن . 

قوله : ( فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء :انفراد المؤتم وتوقع 
الإمام للمأموم حتى يتم . وإمامة القاعد بالقائم ) . 

لا يخفى أن انفراد المؤتم إنما تحصل به المخالفة على قول الشيخ من المنع 
من المفارقة في حال الاختيار”© . أما إن سوغناها مطلقا كا هو المشهور فلا 


)١(‏ الكافي " : دد: / ١‏ . التهذيب ” : ١17١‏ / 4ا” . الوسائل ه : 18٠‏ أبواب صلاة الخنوف 
والمطاردة نا ” - ع . 
0 
0 الداموي يه ادي 
(5) المبسوط ١‏ : /اه١‏ . 


صلاة الخوف والمطاردة 0 11ظ3ظ ا 


تتحقق المخالفة بذلك لصلاة المختار » اللهم إلا أن يقال بوجوب الانفراد هنا 
فتحصل المخالفة بذلك . 

وكذا الكلام في توقع الإمام المؤتم حتى يتم فإنه جائز مع الاختيار ٠‏ مع 
أنه غير لازم في هذه الصلاة . كما دلت عليه صحيحة عبد ال رحمن المتقدمة7') 
حيث وقع التصريح فيها بأن الإمام يتشهد ويسلم على الفرقة الثانية ثم يقومون 
بعد ذلك ويتمون صلاتهم . 

وأما إمامة القاعد بالقائم فإنما تتحقق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية في 
الركعة الثانية حكم] وإن اشتغلوا بالقراءة والأفعال. كما صرح به العلامة في 
المختلف محتجا بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « فصار للأولين التكبير 
وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم )"2 قال : ومع الانفراه لا يحصل لهم 
ذلك7” . وهو احتجاج ضعيف للتصريح في تلك الرواية بعينها بأن الإمام يوقع 
السلام بعد فراغه من التشهد من غير انتظارهم . وعلى هذا فيكون قوله 
#وطعاد مواد رين اماي ابي عرو ار 

والآصح انفراد الفرقة الثانية عند مفارقة الإمام كالاوللى كا هو ظاهر 
الشيخ في البسوط 2*7 . وصريح ابن حمزة في الوسيلة”' . لقوله عليه السلام في 
صحيحة عبد الرحمن المتقدمة : « ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لانفسهم 
ركعة وسلم بعضهم على بعض 2١0‏ ولأنه لا معنى للقدوة مع الاستقلال بالقراءة 
والأفعال إلا حصول ثواب الائتام وسقوط السهو عنهم في الركعة الثانية إن قلنا 


1 4١5 في ص‎ )١١ 

(59) الفينديت #ك نج عا لققوتى؟ نفس العياتة 05-2 امت الوسنبائل 2-8 "آبوات 
فلاة ترف والللطا رحاس 16 1 1 

. ١3١7 : المختلف‎ )99 

(5) الممسوط 1 :157 . 

(2) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : لا/ا" . 

واد 215 , 


4 اا ا م 7 مزه عمال رك الا حكاء رج 


4 
وإن كانت ثلائية فهو بالخيار»إنشاء صل بالأولى ركعة وبالثانية 
ركعتين 3 وإك شاء بالعكم ١‏ 








بسقوطه عن المأموم . وليس في الآدلة النقلية ما يدل عليه فكان منفياً بالأصل . 
وتما حررناه يعلم ' ل ا 
الأصحاب 4 فيجوز فعلها مع _ الاختيار . وإنما تظهر المخالفة على القول بالمنع من 
الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً » وقد تقدم الكلام في ذلك . 
03 
له : ( وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار » إن شاء صلى بالاولى ركعة 


الوجه في التخيير أن فيه جمعاً بين حسنة الحلبي المتضمنة لاختصاص 
الأولى بركعة والثانية باثنتين2 . وبين صحيحة زرارة » عن أبي جعفر 
عليه السلام المتضمنة للعكس . فإنه قال فيها : « إذا كان صلاة المغرب بي 
لخوف فرّقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقاء 
كل إنسان منهم فصل ركعة . ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم . وجاءت 
الطائفة الاخترى ‏ فكيروا ودخلوا في الصلاة وقام الإمام فصل بهم ركعة ثم 
محر ا نام كل ركل عي امل ركع ادها لاضن قتاع مام ويم 
قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة » فتمت للإمام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان 
في جماعة وللآخرين واحدة . فصار للأولين الجبرافح الصلاة وللآاخحرين 


التسليم 0 


والحديثان معتبرا الإسناد فيثبت التخيير . نعم قيل : إن الأول أفضل © 
إما لكونه مرويا عن علي عليه السلام فيترجح التأمى به . وإما لفوز الفرقة الثانية 


010( المتقدمة في ص 1١5‏ . 

(؟) التهذيب”“ .41١7/ 70١:‏ تفسير العيائبى ١‏ : 517 / /751 . الوسائل ه : 18١٠‏ أبواب 
صلاة الخوف والمطاردة ب 7 ح ” : 

وم كافي الخلاف ١‏ : 5050 . والتذكرة ١95 : ١‏ . 


صلاة الخنوف والمطاردة 0 
ويجوز أن يكون كل فرقة واحداً . 
وأما أحكامها , ففيها مسائل : 
الأول كل سورياس تلن وال ملعو لاك لها 
وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو . 
الثانية : أخحذ السلاح واجب في الصلاة . 





بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الإحرام والتقدم . وذلك بحصل بإدراك 
الركعتين . 

وقئل :5 ]3 الناق أفهينا 20ج القاة كلت القائية ويادة خلوين فى التشهد 

قوله : ( الآولى » كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم 
له » وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو ) . 
لا يقول به . ولا خصوصية لصلاة النوف بحيث تخالف غيرها من الصلوات . 
والذي أفتى به المصنف فيا سبق أن كلا من الإمام والمأموم إذا انفرد بالسهو كان 
له حكم نفسه . وهو المعتمد . واحتمل الشارح - قدس سره ‏ حمل السهو هنا 
على الشك وأن المعنى : لا حكم لشك المأموم حال متابعته إمامه إذا حفظ عليه 
الإمام » فيتم الحكم على مذهبه 9) . 

قوله : ( الثانية » أخذ السلاح واجب في الصلاة ) . 


هذا قول الشيخ © وأكثر الأصحاب . تمسكاً بقوله تعالى : ا وليأخذوا 


. 58 : ١ كمافي القواعد‎ )١( 

. ١7١ : ١ (؟) الخلاف‎ 

. ١١9 : ١ الشرائع‎ )5( 

(؟) المسالك ١‏ : 588 . 

. 5505 : ١ والخلاف‎ ,. ١55 : ١ المبسوط‎ 09 


5 000 مدارك الاحكام /جء 


ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول. والجواز أششة : ولو 
داه يجري م بيات ند م يجر. 
مجه اذ اسيم ,وسجتة 1 بع عليها:أناغة . 


حارم وأسلحتهم )2 والأمر المطلق للوجوب . وقال ابن ال حنيد : يستحب 
أخذ السلاح. حملا للأمر على الإرشاد. لا في أخذ السلاح من الاستظهار في 
التحفظ من العدو' . وهو غير بعيد . ومن ثم تردد في الوجوب المصنف في 
النافع والمعتير'" . وعلى القول بالوجوب لم تبطل الصلاة بالإخلال به . لأنه 
لدن شووها فح العلاة ولااشرطا فيها فلم يكن فواته موت الى العنسة. 

قوله : ( ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول . والجواز 
أشية )ا 

إنما كان الجواز أشبه لمطابقته لمقتضى الأصل . وإطلاق العفو عن نجاسة 
ما لا تتم الصلاة فيه » وانتفاء الدليل على اعتبار طهارة المحمول . ولو تعدت 
نجاسته إلى الثوب وجب نزعه إلا مع الضرورة المسوغة له . 

قوله : ( ولو كان ثقيلا يمنع شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز) . 


هلا إذا لم يضطر إلى 5 8 الصلاة . ولا وجب 5 والصلاة بحسب 
الإمكان ولو بالإيماء . 

قوله : ( الثالثة » إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت 
الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه ) . 


إنما لم يجب على الثانية السجود لأنما لم تكن مؤْتمة وقت سهو الإمام » مع 
)١١‏ النساء ٠‏ " 


ف نقله عنه في المختلف : ١607‏ . 
(59) المختصر النافع : ٠٠‏ . والمعتير 7 : 1084 . 


صلاة الخوف والمطاردة 0 
وأما صلاة المطاردة : 
وتسمى صلاة شْذة الخوف . مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة 
والمسايفة » فيصل على حسب إمكانه , واقفاً أو ماشياً أو راكباً 5 
القبلة بتكبيرة الإحرام » ثم يستمر إن أمكنه . وإلا استقبل ما أمكن . 
وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن . إذا لم يتمكن من النزول صلى 
راكبا وسجد على قرَّئوس سرجه . وإن لم يتمكن أوما إِيماءً . 


أن الأصح أنه لا يجب على اللأموم متابعة الإمام في السجود إل مع اشتراكهما في 
العتيسة : ظ 


: ( وأما صلاة المطاردة » وتسمى صلاة شدّة الخوف . مثل أن 
الب نقة والمسايفة . فيصلي على حسب إمكانه , واقفاً أو 
علنها أورراكنا , وميعقل القدلة يكبي الاعرام ملم يعي إن انك 
وإلا استقبل ما أمكن . وصلى مع العذر إلى أي الجهات أمكن . وإذا ل 
يتمكن من النزول صلى راكب وسجد على قَرَبُوس سرجه , وإن لم يتمكن 


أومأ إعاءا . 


المراد أن من لم يتمكن من الإتيان بالصلاة التامة الأفغال بسبب 2-7 
وجب عليه الصلاة بحسب الإإمكان ذاقنا - ل 5 دياق يما أمكن من 
لا اواو وا عا اا 
مارواه الشيخ في الصحيح ( عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم ( عن أبي 
جعفر عليه السلام » قال : دفي صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم 
القتال فإنه يصلى كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه . فإذا كانت المسايفة 
والمعانقة وتلاحم القتال ( فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين - وهي ليلة 
الهرير ‏ لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا 
بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والتحميد والدعاء » فكانت تلك صلاتهم 3 


نقذ [ذ[ 1 ذ[ [ز[ذ[ 1[ [ز[ [ 1 [ 1[ 1[ 000 


وإن خشى صلى بالتسبيح . ويسقط الركوع والسجود . ويقول بدل كل 
ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 


لم يأمرهم بإعادة الصلاة )200 . ظ 
وفي الصحيح . عن عبيد الله بن عل الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير . والمسايفة 
تكبير بغير إيماء » والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله 0 
وفي الصحيح . عن زرارة قال . قال أبو جعفر عليه السلام : ١‏ - 
يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءا على دابته » قال . 
أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر مير 
« يتيمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فإن فيها غباراً ويصل . ويجعل 
السجود أخفض من الركوع . ولا يدور إلى القبلة ولكن أين) دارتدابته ٠غير‏ أنه 
يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه )(© . 


قوله : (وإن خشى صل بالتسبيح . ويسقط الركوع والسجود . 


المراد من لم يتمكن من الإيماء حال المسايفة يسقط عنه ذلك وينتقل فرضه 
البالتسبوع كا ضرح يهل امعتيرا؟1 ووهذا المكم مم عابة رين الأصيحات 
أيضا . ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه في الصحيح . ٠‏ عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن الصادق عليه السلام : في صلاة الزحف . 
قال : «ريكير ومهلل ٠‏ يقول الله عر وجل  :‏ فإن خفتم فرجالا أو 
ركباناً 2200004 ثم قال ول كقاب غك ليون العصيرة © إن الصادق 


. 8 الوسائل 5 : 87 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 4 ح‎ . ”84/ ١١0 : ” التهذيب‎ )١( 
. ” الوسائل 0 : 185 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 4 ح‎ . ”85/ ١15 : ” التهذيب‎ )( 
. 8 الوسائل 0 : 185 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ” ح‎ . ”87/ ١1 : ” التهذيب‎ )©( 
. 55١ : المعتير”‎ )5( 

(65) البقرة : 94 

(7) الفقيه ١1855/ 786 : ١‏ . الوسائل © : 5865 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 5 ح ١‏ . 


صلاة الخوف والمطاردة 1غ 0 00000 
فروع : 


الأول : إذا صلى مومياً فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود فيم| بقي 
منها ولا يستأنف . وقيل : مالم يستدبر في أثناء صلاته . 





عليه السلام . قال : « أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل 
صلاة . إلا المغرب فإن لما ثلاثا )20 . 

وليس في| وقفت عليه من الروايات في هذه المسألة دلالة على ما اعتيره 
الأصحاب في كيفية التسبيح . بل مقتضى رواية زرارة وابن مسلم أنه يتخير في 
الترتيب كيف شاء22 . لكن قال في الذكرى : إن الأجود وجوب تلك الصيغة 
يعني : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء للإجماع على إجزائها 
وعدم تيقن الخروج من العهدة بدون الإتيان مها7” . ولاريب أن ما ذكره 
أحوط . 

وينبغي إضافة شيء من الدعاء إلى هذه التسبيحات كما تضمنته 
الرواية . ش 


00 العلامة(4) زس تأخر عنه("2 بأنه لا با مكعم هذا التسبيح من النية 
وتكبيرة الإحرام والتشهد وال لتسليم . وعندى في وجوب ما عدا النية إشكال . 
لعدم استفادته من الروايات . بل ربما كانت ظاهرة في خلافه وإن كان المصير إلى 
ما ذكروه أحوط . 


له : (فروع. الأول هوف فأمن أتم صلاته بالركوع 
بسر تيا بق عا بذ بعالك وال + ه11 مقرل الي 
صاؤنه ):. 


. ” الوسائل 5 : 1850 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 5 ح‎ . 1501/5945 : ١ الفقيه‎ )١ 
. ؟”١ (؟) المتقدمة في ص‎ 
12 الدكرف‎ 2)95( 
وتحرير الأحكام : ه‎ . 48 : ١ القواعد‎ )5( 
” : والشهيد الثاني في روض الجنان‎ . 7١4 : كالشهيد الأول في الذكرى‎ )5( 


ء' لحا التو ا ارك الأحكاء /ج 1 
وكذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض الخوف أتم صلاة خائف ولا يستأنف . 


الثاني سر را موادا كله عو ف فقصر أو صلى مومياً ثم انكشف 
بطلان خياله لم يعد . وكذا لو أقبل العدو فصلى مومياً لشدة خوفه ثم بان 
هناك حائل يمنع العدو . 


الشالث : إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلى صلاة شد 
الخوف . 


لصدق الامتثال ( ٠‏ ولأن ا الواقع قُْ حال الاضطرار مأذون فيه ا 
0 من الصلاة ' 
: : ( الثاني . من رأى سوادا فظنه عدوأ فقصّر أو صلى موميا ثم 

"بود يام وكذاان انسل العدو مدل مرميا ليده 
خوفه » ثم ظهر أن هناك حائلاً . ؛ يمنع العدو) . 

الوجه في ذلك كله أن الصلاة الواقعة على هذه التقادير صلاة مشروعة 
مأمور بها فتكون مجحزئة . ولو استند الخوف إلى التقصير في الإطلاع فقد قطع 
السهيد قُْ الذكرئ بوجوب الإعادة 3 للتفريط 7') 5 ولا بأس به . 

قوله المح سو سر ع يل 
شدة الخوف ) . 

مقتضى العبارة أن من هذا شأنه يصلي صلاة شدة الخوف كمية وكيفية . 
وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتير وهذه عبارته : كل أسباب المخنوف يجوز 
معها القصر » والانتقال 8 الإيماء مع الضيق 4 والاقتصار على التسبيح إن 
خشي مع الإيماء وإن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق . وعلى ذلك فتوى 
علمائنا » ثم استدل عليه بقوله تعالى : ط وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 


. 7١7 : الذكرى‎ )١( 


صلاة الخوف والمطاردة 0 1 1ذ1ذ11آ1ذ ا ا 1 1 


نتمة»ء المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان . ويوميان 
لركوعهم| وسجودهماء ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في 


جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 7#(" قال : وهو 
دال بمنطوقه على خوف العدو وبفحواه على ما عداه من المخوفات . 

وبروايتي زرارة وعبد الرحمن المتقدمتين 27 . وصحيحة عل بن 
جعفر . عن أخيه مومى عليه السلام . قال : سألته عن الرجل يلقى السبع 
وقد حضرت الصلاة . ولا يستطيع المثى مخافة السبع . فإذا قام يصليي خحاف في 
ركوعه وسجوده السبع . والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة حاف 
اعقب غلية الاسد.: كيف يصنع ؟ قال . فقال : « يستقبل الأسد ويصلي 
ويومىء برأسه إيماءا وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة بكار 


وهذه الروايات إنما ذل عل مساواة صلاة خائف الآنييك 2 لفك العدو 8 
الكيفية . أما قصر العدد فلا دلالة لها عليه بوجه . وما ادعاه من دلالة الآية 
الشريفة عليه بالفحوى غير واضح . 


ومن ثم تردد في ذلك العلامة في المنتهى » وحكى عن بعض علائنا قولا 
بأن التقصير في عدد الركعات إنما يكون في صلاة الخوف من العدو خاصة 2 . 
والمصير إليه متعين إلى أن يقوم على قصر العدد دليل يعتد به . 


قوله : ١‏ تتمهةء. المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان . 
ويوميان لركوعه| وسجودهما . ولا يقصر واحد منهما| عدد صلاته إلا في 


. ٠١١ : النساء‎ )١( 
. ٠٠ (؟) في ص‎ 
أبواب صلاة الخوف‎ 185 : ٠ الكافي " : لاه /5 . التهذيب ” : 7944 / 115 . الوسائل‎ )”( 
. ١ والمطاردة ب ” ح‎ 
. 55١ : ” المعتبر‎ )5( 
. 2٠50 : ١ المنتهى‎ )5( 


7 ليما ا اا اا اا ا ا ا ا ا لا 000 مدارك الاحكام /جء 


سفر أو خوف ) . 

انا ورت الملةة عدي يعبت الانكان فلأدريت تان لأن غير الوك 
ليس بواجب . 

وأما أنه ليس لما قصر العدد إلا في السفر أو الخوف فلأن مقتضى الأصل 
لزوم الإتمام . ترك العمل به مع السفر أو الخوف . ومع انتفائه) يجب بقاء 
الحكم في الباقى . ظ 

وذكر الشهيد في الذكرى : أنه لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق . 
ورجا عند قصر العدد سلامته » وضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد 
أيضا”2 . واستحسنه الشارح ‏ قدس سره ‏ نظرا إلى أنه يجوز له الترك فقصر 
العدد أولى .» قال : لكن في سقوط القضاء بذلك نظر ء لعدم النص على جواز 
القصر هنا فوجوب القضاء أجود”" . 

وما ذكره ‏ قدس سره ‏ من وجوب القضاء جيد إلا أنه لا يلائم ما 
استحسنه من جواز قصر العدد . إذ مقتضاه وجوب الإتيان بالصلاة المقصورة . 
وإذا وجب الأداء سقط القضاء ٠‏ ومع ذلك فها استدل به على جواز القصر 
ضعيف جدا . إذ لا يلزم من جواز ترك الصلاة للعجز جواز قصرها على هذا 
الوجه . 

وبالجملة : فاللازم تما اعترف به من انتفاء دليل القصر مساواة حكم 
التمكن من الركعتين لحكم التمكن من الركعة الواحدة خاصة في عدم وجوب 
الإتيان مها منفردة . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه . 


م)ل: م/ل؛ و 
يت قت ين 


. 7١8 : الذكرى‎ )١( 
. 8غ‎ : ١ (؟) المسالك‎ 


الفصل الخامس : 
في صلاة المسافر 


قوله : ( الفصل الخامس . في صلاة السفر ) . 


روى ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه في الصحيح . عن زرارة 
ومحمد بن مسلم أنه قالا . قلنا لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الصلاة في 
السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال : « إن الله عزّ وجل يقول : 8 وإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 2004 فصار التقصير في السفر 
واجبا كوجوب التتمام في الحضر » قالا . قلنا : إنما قال الله عز وجل : ليس 
عليكم جناح ولم يقل : افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ 
فقال عليه السلام : « أوليس قد قال الله عز وجل : # إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهم 7# ألا 
ترون أن الطواف واجب مفروض . لأن الله عر وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه 
عليه السلام » وكذلك التقصير شىء صنعه النبى صل الله عليه واله وذكره الله 
بال ذكرة ن كعائة ود 2 ٠‏ | 


قالاء. قلنا: فمن صلى في الفقين أزيعنا أيعيد أم لا ؟ فقال : 
«إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت لتقل أريها اعناة. :إن 


. ٠١١ : النساء‎ )١( 
. ١68 : البقرة‎ )0( 


34 0000001011 0 ا 


أما الشر وط فستة : 

الأول : اعتبار المسافة . وهي مسيرة يوم . بريدان . أربعة 
وعشرون ميال والميل أربعة آللاف ذراع بذراع اليد . الذي طوله أربع 
وعشرون إصبعاًتعويلاً على المشهور بين الناسء أو مدالبصر من الأرض . 


والصلوات”" كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا 
المغرب فإنها ثلإث ليس فيها تقصير, تركها رسول الله صلى الله عليه وآله 
في السفر والحضر ثلاث ركعات,ء وقد سافر رسول الله صِلّى الله 
عليه واله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون 
إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سئة . وقد سمى 
رسول الله صلى الله عليه وآله قوماً صاموا حين أفطر : العصةة . قال : فهم 
العصاة إلى يوم القيامة » وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا )50) . 


آم الشروط فستة . الأول : اعتبار المسافة » وهي مسيرة 
يوم . 0 » أربعة وترون باه والميل أربعة الاف ذراع بذراع 
اليد . الذي طوله أربع يعشروك: إضبهنا و تحونا عل امور سن 
الناس . أو مد البصر من الأرض ) . 

أجمع العلماء كافة على أن المسافة شرط في القصر . وإنما اختلفوا في 
تقديرهاء فذهب علم|ؤنا أجمع إلى أن القصر إنما يجب في مسيرة يوم تام بريدين 
أربعة وعشرين ميلا حكى ذلك جماعة منهم المصنف في المعتبر0© . وتدل عليه 
روايات كثيرة » كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة » وصحيحة أبي أيوب 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن التقصير فقال : « في بريدين أو 


)0( في المصدر : والصلاة . 
(1) الفقيه ١757/ ٠1/8 : ١‏ . الوسائل ه : 078 أبواب صلاة المسافر ب 5١‏ ح ١‏ . 
(9) المعتير ” : ه 





وصحيحة على بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام 
عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم . قال : « يجب عليه التقصير إذا كان 
مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله )20 . 


وروى ابن بابويه - رضي الله عنه - بسند معتير .» عن الفضل بن شاذان . 
عن الرضا عليه السلام أنه قال : « وإنما وجب التقصير في ثانية فراسخ لا أقل 
من ذلك ولا أكثر. لأن ثانية فراسخ مسير يوم للعامة والقوافل والأثقال. 
فوجب التقصير في مسير يوم - قال - : ولو لم يجب في مسير يوم لما وجب في مسير 
سنة . لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإِنما هو نظير هذا اليوم . فلو لم يجب في 
هذا اليوم لما وجب في نظيره 5 


واتفق العلماء كافة على أن الفرسخ ثلاثة أميال .وهو مروي في علة 
أخبار”؟2 . أما الميل فلم نقف في تقديره على رواية من طرق الأصحاب سوى ما 
رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه ألف وخمسائة ذراع” ' ش 


وهو متروك . 


)١(‏ التهذيب “ : 7٠١‏ /505 . الاستبصار ١‏ : 510 / 208 . الوسائل 5 : 47 أبواب صلاة 
المسافر ب ١‏ ح 7 . 

(1) التهذيب “ : 7٠١9‏ / "50 . الاستبصار 7١5 : ١‏ / 749 , الوسائل 5 : 147 أبواب صلاة 
المسافر ب ١‏ ح ١5‏ . 

(*) الفقيه 78٠ : ١‏ /170 » الوسائل ه : :٠‏ أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) الوسائل ه : أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح ١5‏ وب 7 ح 4 . 

(6) الفقيه ١‏ : 785 /*1"0 »ء الوسائل ه : 48: أبواب صلاة المسافر ب ؟ ح ١1‏ . 


2 ل ا 


وقد قطع الأصحاب بأن قذره أربعة الاف ذراع 2 وفي كلام بعض أهل 
اللغة دلالة عليه . قال قُْ القاموس اليل فلن محل البصر ؛ ومنار يبيى 
للمسافر . أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد . أو مائة ألف إصبع إلا أربعة 


اللاف إصبع('2 . 


لذلك ٠.‏ وكذا الوضع اللغوي 55 الأرن 


وربما ظهر من عبارة المصضنف في هذا الكتاب التوقف في هذا المعئى حيث 
نبية :]إل الشهزة و وذكن التقيسن الاخر عجازما بيه : 


: ٠. الرذون‎ 


وضبط مد البصر في الأرض بأنه ما يتميز به الفارس من الراجل للمبصر 
المتوسط في الأرض فى : 


ومسير ا ٠‏ والمراد به يوم الصوم كما ا عليه قوله 917 السلام فر في 


١‏ القاموس المحيط 5 : 8ه 
(5) المعتير ” : /550 . 
(9) البتناه من وض »© . «ح » . 


بم 


ضنتحيخة أبنق. أيوب:: :3 أو بياض يوم )20 . 


03 


عبر فيطع وه لنت زا" اولداامة ى دمن كب سور نالل ليده 
العام . وهو جيد . لأن ذلك هوالغالب فيحمل عليه الإطلاق . ولقول 
الصادق عليه السلام في حسنة الكاهلٍ :1 كان أبي يقول : لم يوضع التقصير 
على البغلة السفواء . والدابة الناجية . وإنما وضع على سير القطار 2*7 . 


قال الجحوهري : يقال : بغلة سفواء بالسين البينلة : خفيفة سريعة()2. 
وقاك أيقيا + «القاخنة * «الناقة السرديخة اتفعو فين بكي , 


وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج . قلت : كم أدن ما تقصر فيه 
الصلاة ؟ فقال : وجرت السنة ببياض يوم » فقلت له : إن بياض اليوم 


يختلف . فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ 
وخمسة فراسخ في يوم ؟ فقال : « أما إنه ليس إلى ذلك ينظر . أما رأيت سير 
هذه الأثقال بين مكة والمدينة » ثم أوما بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثانية 
فراسخ )(') . 

واعتير الشهيدان اعتدال الوقت والمكان والسير*؟ . وهو جيد بالنسبة إلى 


1) المتقدمة في ص 2089 

(؟) المعتير ” : 851 . 

29 مقو 1 3 ب والتدكرة بور : 

(4؟) الفقيه ١51794/ 7578 : ١‏ . التهذيب : : 5١‏ / 507 . الوسائل ه : :4١‏ أبواب صلاة 
المسافر ب ١‏ ح” . 

,]20 الصحاح 1 ىلا73 . 

. 55١١ : 5 الصحاح‎ )5( 

(90) التهذيب 5 : 5755 /144 . الوسائل 5 : 547 أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح ١5‏ . 

(4) الشهيد الأول في الذكرى : 757 . والدروس : ٠0٠‏ . والشهيد الثاني في الروضة البهية ١‏ : 


فر ل 0 ع نوع مام ةزع 8ق اه يفا ة وله ف وا عد لماه “اه مدارك الاحكام/ج؛ 


الوقت والسير . أما المكان فيحتمل قوياً عدم اعتبار ذلك فيه . لإطلاق النص 
وإن اختلفت كمية المسافة في السهولة والحزونة . 

الثانى : لا ريب فى الاكتفاء بالسير عن التقدير . ولو اعتيرت المسافة بهم 
واختلفا فالأظهر الاكتفاء في لزوم القصر ببلوغ المسافة بأحدهما. واحتمل 
جدي - قدس سره ‏ في بعض كتبه تقديم السير. لأنه أضبط . ولأن الأضل 
الذي اعتمد عليه المصنف في تقدير الميل وهو مناسبته لمسير اليوم يرجع إليه(2 . 
وربما لاح من كلام الشهيد في الذكرى تقديم التقدير”' . ولعله لأنه تحقيق 
والآخر تقريب . ومبدأً التقدير من آخر خطة البلد المعتدل . وآخر محلته في 

الثالث : لا فرق مع ثبوت المسافة بالأذرع بين قطعها في يوم أو أقل أو 
أكثر. وقد يشكل فيا لو تراخى الزمان كثيراً على وجه يخرج به عن اسم 
المسافر . كما لو قصد قطع المسافة في شهرين أو ثلاثة . وجزم في الذكرى بعدم 
الترخص . لعدم التسمية ثم قال : ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد 
ترك الدخول إليه للترخص ولبث في قرى تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر . 
وم أقف في هذين الموضعين على كلام للأصحاب . وظاهر النظر يقتضى عدم 
الترخص”22 . هذا كلامه رحمه الله . 

ويمكن المناقشة في عدم الترخص في الصورة الثانية بأن السفر بعد 
استمراره إلى انتهاء المسافة فإنما ينقطع بأحد القواطع المقررة من نية الإقامة أو 
التردد ثلاثين أو الوصول إلى الوطن ٠‏ وبدونه يجب البقاء على حكم القصر . أما 
ما ذكره من عدم الترخص في الصورة الاولى فجيد . لأن التقصير إنما يثبت في 
السفر الجامع لشرائط القصر . فمتى انتفى السفر أو أحد شرائطه قبل انتهاء 


- 564 . وروص الحنان : 87" . 
)١(‏ روض الحنان : 87" . 
(؟) الذكرى : /ا١٠7‏ . 
295 ادكو بم : 


السفر انتفى التقصير . 

الرابع : البحر كالبر. فلو سافر فيه وبلغ المسافة قصر وإن كان ربما 
قطعها في ساعة واحدة . إذ. بلوغ المسافة بالأذرع كاف في وجوب القصر . وقال 
في المنتهى : إنه لا يعرف في ذلك خلافا(2 . 
أو شهادة العدلين ٠»‏ ومع انتفاء الأمرين يجتب الإتمام 1 وفي وجوب الاعتبار مع 
الشك إشكال : منشؤه أصالة اليراءة .» وتوقف الواجب عليه . 


ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصد مسافة وجب التقصير 
حينئذ وإن قصر الباقى عن مسافة . ولا تجب عليه إعادة ما صلاه تماما قبل 
اتلك ع احا سا تمامور بز انها دك كررنة.. 

التمناةسن -* لو تفارضيت» اليتان ببلوغ المسافة وعدمها قال في المعتبر : 
أخذنا بالمثبتة وقصر(© . وهو جيد مع إطلاق البينتين . أما إذا كان النفي 
متضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور فالمتجه تقديم بينة النفي . 
لاعتضادها بأصالة التام . ويتعلق بكل من البينتين حكم ما يعتقده فيقصر 
المثبت ويتم الناي . 

وفي جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان : من حكم كل منهما| بخطأ 
الآخر. ومن أن كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعا . لإتيان كل منهما بما 
هوفرضه . فينتفي المانع من الاقتداء . ورجح الشهيدان الجواز». وهو 
حسن . لكنه) منعا من الاقتداء مع المخالفة في الفروع . والفرق بين المسألتين 


. "9١ : ١ المنتهى‎ 1) 

(5) المعتير ؟ : /551 . 

(9©) الشهيد الأول قُْ الذزكرى : /ا0” . والدروس قاع والينان< :2388 والشهيد الشان فق 
روض الجنان : 786 . 


ع 0 0 


ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب 
التقصير . 

قولة 6 ررولو كانكه التيافة أريعة فراستت: واراد العو اتوم افقيند كم 
مسير يوم ووجب التقصير ) . 

اختلف الأصحاب في حكم المسافر في الأربعة فراسخ . فذهب 
المرتضى 27 . وابن إدريس 2 . والمصنف”(” . وجمع من الأصحاب إلى وجوب 
التقصير عليه إذا أراذ الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك . 

وقالالصدوق في من لا يحضره الفقيه : وإذا كان سفره أربعة فراسخ 
وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب . وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم 
يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر؟» . ونحوه قال 
المفيد”2 . والشيخ في النهاية إلا أنه منع من التقصير في الصوم(2 . 


وقال الشيخ في كتابي الأخبار : إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد 
وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ثم قال : على أن الذي نقوله في ذلك أنه 
إنما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثانية فراسخ . وإذا كان أربعة فراسخ 
كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر(" . 


بريد ذاها يريك حاتيا ومو اريعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام 
فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام أن يصلىي صلاة السفر 


. جمل العلم والعمل : /الا‎ )١( 

6 السرائر : “الا . 

(م) المختصر النافع : ٠٠‏ ., ولمعتبر” : 4517 . والشرائع ١١5 : ١‏ . 
(:) الفقيه 758١ : ١‏ . 1 

(65) المقنعة : ه” . 

. ١5١ : النهاية‎ )5( 

. 7١8 : ١ والاستبصار‎ . ٠١8 : "” التهذيب‎ )9( 





ركعتين (1) ش 

ومنشأ الاختلاف فى هذه المسألة أنه ورد فى عدة أخبار إطلاق الأمر 

٠‏ ع 1 ع 0 1 ع 

عبد الله عليه السلام يقول : «يقصر الرجل الصلاة في مسيرة ائني عشر 
بذ 40 

وصحيحة إسماعيل بن الفضل . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن التقصير فقال : « في أربعة فراسخ )0 . ٠‏ 

وصحيحة معاوية بن عمار قال » قلت لأبى عبد الله عليه السلام : إن أهل 
مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : «ويلهم ‏ أو ويحهم ‏ وأي شفر أشل فنة .+ لا 
تتم )(4») وعرفات على أربعة فراسخ من مكة كما نص عليه الأصحاب وعيرهم . 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام . قال : « التقصير في 
بريد . واللريد أربعة فراسخ ل" 

وحسنة أبي أيوب قال . قلت لأبى عبد الله عليه السلام ١‏ أدنى ما يقصر 
فيه المسافر ؟ فال () بريد 2 وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة 1 


واختلف رأى الأصحاب 8 وحه الجمع بن هذه الروايات وبين ما تصمن 


. ١17 : حكاه عنه في المختلف‎ )١( 
الوسائل © : 45: أبواب صلاة‎ . 7/44 / 714 : ١ التهذيب ” : 708 /98: . الاستبصار‎ )0( 
. " المسافر ب 7 ح‎ 
الوسائل ه : 146 أبواب صلاة‎ . 745 / 7785 : ١ التهذيب " : 8م٠١٠7 /500 . الاستبصار‎ )”( 
. © المسافر ب ” ح‎ 
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. ١١ ه : 5917 أبواب صلاة المسافر ب ” ح‎ 


أذ 0000 0 


تقدير المسافة بثانية فراسخ . فحمل الشيخ في أحد وجهيه(2'2 . والمصنف29 , 
ومن قال بمقالتههما هذه الروايات على ما إذا أراد 5 الرجوع ليومه » واستدلوا 
زرارة بن أعين . قال :جات ا قر عله اننا ارين النبي للق : « بريد 
ذاهب وبريد جائي . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى دان فصر 
وذباب على بريد . وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره رسن ايه 
فراسخ الل | 

وما رواه الشيخ في الصحيح . » عن معاوية بن وهب قال ٠‏ قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ فقال : ترف ذاقنا 
زووفة ناكا وقان 


وعن محمد بن مسلم . ؛ عن أبي جعفر عليه السلام » قال : سألته عن 
التقصير » قال : في بريد » قلت : بريد ؟ قال ( إنه إذا ذهب بريداً ورجع 
وده الا 


في هذه لوانت لمستفيضة سبع كونه مشروطا بشرط لا يدل عليه اللفظ بع 


جدا . بل ربما كان قبيحاً فيمتنم صدوره من الحكيم . 

اناك اننا استدل به على هذا الجمع غير واضح الدلالة . أما روايتا 
رزاوة ومعاورة بوكب فلن أقصى ما تدلان عليه ثبوت التقصرر إذا كانت 
المسافة رركا ذاهياً 00 5 » وليس فيها دلالة على اعتبار وقوع الذهاب 


1 التهديت اه 1خ والاسعيض ار 1 

(5) المختصر النافع : ٠‏ . والمعتبر” : 47 » والشرائع ١‏ : ” 
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والعود في يوم واحد . 


وأما رواية ابن مسلم فإنها وإن كانت مشعرة بذلك إلا أخنا لم 
فيه 2 ا عي ع وس سيو بريد شغل 
الي 

وثالثا : أن الظاهر من رواية معاوية بن عمار2" المتضمنة لتوبيخ أهل مكة 
على الإتمام بعرفات كنون الخروج للحج 2 وقل وفع التصريح ينذلك في رواية 
التقصير : فقال : انر يك:ة ويجحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله 
عليه واله )20 . 


وحسنة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إن أهل مكة إذا 
خرجوا حجاجا قصروا . وإذا زاروا ورجعوا إلى منازهم أتموا<" والخروج 
للحج لا يتحقق معه الرجوع ليومه . 


وجمع الشيخ في كتابي الأخبار بين هذه الروايات بوجه آخرء. وهو تنزيل 
أخبار الثانية على الوجوب . وأخبار الأربعة على الحواز2؟» (*» . وحكاه بعض 
مشاينا 0 - قدس سره - في الفتاوى . ومال إليه في روض 
الجنان حتى أنه استوجه كون القصر أفضل من الإتمام2 . ولا ريب في قوة هذا 


0 المتقدمة في ص‎ )١( 

(5) التهذيب ” : 050٠ 5/ 5١094‏ . الاستبصار 57١5 : ١‏ / 7/88 . الوسائل ه : 0٠0٠‏ أبواب صلاة 
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]0 في «وح ». «ض » زيادة : قال في الذكرى : وهو قوي لكثرة الأخبار الصحيحة بأربعة فراسخ 
فلا أقل من الحواز . 


0 00000000 4 


ولو تردد يوماً في ثلاثة فراسخ ذاهباً وجائياً وعائداً لم يجز القصر وإن كان 
الللقين نهد ولو كان لالد توعان والا ةفق يناف فيلك الأبعد 
قصر وإن كان ميلا إلى الرخصة . 


الوجه . ولا ينافي ما ذكرناه من التخيير رواية معاوية بن عمار المتضمنة لنبي أهل ‏ 
مكة عن الإتمام بعرفات . لأنا نجيب عنها بالحمل على الكراهة . أو على أن 

قوله : ( لز توقة يونا ف اثلاثة فراسخ ذاهنا فيعانا + م يجز التقصير 
وإن كان ذلك من نيته ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب . واستدل عليه في التذكرة 
بأن من هذا شأنه ينقطع سفره بالرجوع وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع 
الأذان ومشاهدة الحدران . وإلا لزم القصر لوتردد في فرسخ واحد ثاني 
مرات(2©7 . وهو جيد . ويدل عليه أيضا أن مقتضى الأصل لزوم الإتمام . خرج 
منه قاصد الثانية أو الأربعة الى لا تكون ملفقة من الذهاب والإياب لأنه المتبادر 
من اللفظ . فيبقى الباقي على الأصل . 

وخالف في ذلك العلامة في التحرير فقال : لو قصد التردد في ثلاث 
فراسخ ثلاث مرات 1 يفصر إلا أن لا يبلغ ُْ الرجوع الأول مشاهدة الحدران 
ولا سماع الأذان29 , وهو صعيف ط 

قوله : ( ولو كان لبلد طريقان . وأحدهما خاصة مسافة فإن سلك 
الأبعد قصر وإن كان ميلا إلى الرخصة ) . 

إذا كان لبلد طريقان أحدهما خاصة مسافة . فإن سلك الأبعد لعلة غير 
الترخص قصر إجماعا . وإن كان للترخص لا غير فالمشهور أنه كالأول . 
للاباحة ء وقال ابن البراج : ينم » لأنه كاللاهى بصيده2) : وهو ضعيف : 
)١(‏ التذكرة ١88 : ١‏ . 


(؟) محرير الأحكام ١‏ : 5ه . 
(5) المهذب ١‏ : /١31ء‏ وجواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 415 . 


0 فصد المسافة .» ل ا 
وقد كملت المسافة فيا زاد قصر لا ف ال ار 
آبقا . 


وإن سلك الأقصر أتم في الذهاب وإن نوى الرجوع بالأبعد . لأنه لم يقصد أولاً 
مسافة والقصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه . ولو سلك الأبعد في الرجوع 
كان الحكم فيه ىا في الذهاب . 

قوله : ( الشرط الثاني » قصد المسافة : فلو قصد ما دون المسافة . 
ثم تجدد له رأي فقصد أخرى مثلها لم يقصر وإن زاد المجموع على مسافة 
التقصير . فإن عاد وقد كملت المسافة فا زاد قصر ) . 

أجمع العلماء كافة على أنه يعتبر في التقصير قصد المسافة . فلو قصد دون 
المسافة ثم قصد ما دونها لم يقصر في ذهابه ولو قطع أضعاف المسافة . وكذا لو 
خرج غير ناو للمسافة وإن بلغ مسافات . ويدل على اعتبار هذا الشرط أن اعتبار 
المسافة نما يتحقق بأحد أمرين إما قصدها ابتداءا وإما قطعها أجمع . والثاني غير 
حفن اجاعا فقيه الأول وماروواء الشيخ عن صفوان . قال عوالت الرضيا 
عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم 
يزل يتبعه حتى بلغ النبروان فقال : « لا يقصر ولا يفطر . لأنه خرج من منزله 
وليس يريد السفر ثانية فراسخ .وإنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض 
الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه )('2 . 

هك الشرناظ: أنضا "اكير ار القصيف إل الدياء النيافة + قلو فسب | لعاف 
ثم رجع عن قصده قبل بلوغها أتم . وكذا لو تردد عزمه في الذهاب والرجوع 
كما نص عليه في الذكرى”" . ولا يقدح عروض الجنون في الأثناء وكذا 
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ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم . فإن كان على حدّ 
مسافة قصر في سفره وموضع توقفه . وإن كان دونها أتم حتى يتيسر له 
الرفقة ويسافر . 


ل 








الإغاء . ولو منع من السفر فكمنتظر الرفقة . 
ولو كان قد صلى قصراً قبل الرجوع أو التردد فالأظهر أنه لا يعيد مطلقاً . 
لأنه صلى صلاة مأمورا بها فكانت مجزئة » ولما رواه ابن بابويه في الصحيح . 00 
دوالدة : أنه سأل آبنا جعفر عليه السلام عو اليك خرات الصوم ل السهر 
يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف 
بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج . ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها 
ركعتين ؟ قال : « تمت صلاته ولا يعيد )20 . 
وقال الشيخ في الإستبصار : يعيد مع بقاء الوقت . واستدل بما رواه عن 
سليهان بن حفص المروزي . عن الكاظم عليه السلام أنه قال : « وإن كان قد 
قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة )27 وهي ضعيفة بجهالة الراوي . ولو 
وود ادي بسي ييا 
: ( ولو خرج ينتظر رفقة ل ا 
ا عي وإن كان ما دونها أتم حتى 
شس اله الرفقة وسافر: ). 
إنما وجب عليه الإتمام إذا لم يكن انتظاره على حد المسافة . لانتفاء شرط 
التقصير . وهو استمرار القصد إلى انتهائها . [ 


والحاصل أن منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير 
مالم ينو المقام عشرة أو يمضى عليه ثلاثون متردداً لأنه مسافر فيتعلق به حكمه . 
وإن ل كان على ما دون المسافة وهو بي محل الترخص وقطع بمجيء الرفقة قبل 
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الشرط الثالث : أن لا بقطع السفر بإقامة في أثنائه . فلو عزم على 
مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه . 
وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة . 


العشرة أو جزم بالسفير هر <دوها فكالأول 3 ا وجب عليه الإتمام إما لعدم 
حصول الخفاء . أو لعدم استمرار القصد اللذين هما شرط التقصير . 


قوله : ( الشرط الثالث . أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه . فلو 
عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه 
وفي ملكه . وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة ) . 


المراد بالإقامة في قوله : أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه . الإقامة 
الشرعية المتحققة دنية إقامة العشر والوصول إلى الوطن 3 وف قوله 1 وكذا لو 
وى الإقامة 3 الإقامة المعهودة وه إقامه العشر ١‏ ولو جعل ارط عدم قطع 
السفر بنية إقامة العشر أو الوصول إلى وطنه لكان أظهر . ولا خلاف بين 
الأصحاب في أن كلا من هذين الأمرين قاطع للسفر . 

أما إقامة العشر فيدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحة 
معاوية بن وهب : ١‏ إذا دخلت بلدا انك تريد مقام عشرة أيام فأتم الصلاة 
حين تقدم )200 وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : « إذا دخلت 
أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة فيه 2''0 وسيجيء تمام 
الكلام في ذلك . 


وأما الوصول إلى الوطن فتدل عليه روايات كثيرة . منها : ما رواه الشيخ 
في الصحيح . عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال : « إذا نزلت 
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ولو كان بينه وبين ملكه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير قصر في طريقه 
غاص + 

ركان لعن سوطى اعدر يها ننه وبين الول :نان كان ساف 
قصر في طريقه . وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه . ثم يعتبر المسافة التي بين 
موطنيه » فإن لم يكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره » وإن كان مسافة 
قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه . 


قراك وضيعتك فأتم الصلاة ٠‏ فإذا كنت في غير أرضك فقصر )20 . 


وفي الصحيح . عن حماد بن عثمان . عن أبي عبد الله عليه السلام في 
الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق أيتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : « يقصر. 
إنما هو المنزل الذي توطنه )290 . 

وفي الصحيح . عن علي بن يقطين قال . قلت لأبي الحسن الأول 
عليه السلام : الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ قال : « كل منزل لا 
تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه 229 . 

قوله : ( ولو كان بينه وبين ملكه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة 
التقصير قصر في طريقه خاصة . ولو كان له عدّة مواطن اعتير ما بينه وبين 
الأول » فإن كان مسافة قصّر في طريقه . وينقطمٌ سفره بموطنه فيتمٌ فيه . 
ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه . فإن لم يكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع 
سفره . وإن كان مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه ) . 

هذه الأحكام كلها معلومة تما سبق . وكا تعتبر المسافة بين كل موطنين 
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والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة 
اشتهر تضاغدا يد -مدوالية كانت أونهة فه . 


كذا تعتبر بين آاخر المواطن وغاية مقصده . فإن كان مسافة فصر عند خروجه من 
الأخير إلى مقصده. وإلا فلا . ولا يضم ما بين الوطن الأخير ونهاية المقصد إلى 
الآخر . 

قوله : ( والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد 

تاوق الغوارة يعسي عن الفبر قن البق امعد ل وطيرة دوواد 
التعميم جرم العلامة )١(‏ ؛ ومن تأخر عنه(5") حنقى صرحوا بالاكتفاء 5 ذلك 
بالشجرة الواحدة 3 واستدلوا عليه بمارواه الشيخ 5 الموئق ٠‏ عن عه 
موسبى . عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو 
دار فينزل فيها ؟ قال : « يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر . 
وليصم إدا حصره الصوم 0 وهذه الرواية صعيفه اسيك يامتالة عل ماعه من 
5 

والأصح اعتبار المنزل خاصة ى| هو ظاهر اختيار الشيخ في النباية 29 . 
وابن بابويه”/ . وابن البراج ٠ 2١‏ وأبي الصلاح27 . والمصنف في النافع "2 . 
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بابويه في الصحيح . عن محمد بن إساعيل بن بزيع . عن أبي الحسن 
ينو مقام عشرة أيام . إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه » فقلت : ما 
الاستيطان ؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر . فإذا كان 
كذلك يتم فيها متى دخلها )29 . 


ومذه الرواية احتج الأصحاب على أنه يعتير في الملك أن ايكون قل 
البشوظنةبسنة أشير قصباعد ا" وض عدر والةاعيل :ما تكروو ىبل المتسا رقنا 
الفضل : ١‏ إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة » : قال مصنف هذا الكتاب : 
يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام . ومتى لم يرد المقام مها عشرة 
أيام :فضي 'إلذ أن ييكون" لداعنا ستول بيكون فى "الست ية أشهر :فق كان كذلك 
أتم متى دخلها ٠‏ وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع('). وأورد 
الرواية المتقدمة . والمسألة قوية الإشكال . 
فعليك فيه التقصير )() وف صحيحه اد خخ عاد () إن“ما هوالمنزل الذى 
توطنه ) (5) , 


وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النباية فقال : ومن خرج إلى 
ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام . فإن لم يكن له 
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الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغاً . واجياً كان كحجة 
الإسلام ., أو مكدر كزياره النبي صلى الله عليه واله . اهيا كال يفاد 
للمتاجر . ولو كان معصية 1 يقصر ٠‏ كاتباع ا جائر وصيد اللهو . 


فيها مسكن فإنه يجب عليه التقصير(2 . 


وقريب منه عبارة ابن البراج في كتابه المسمى بالكامل فإنه قال : من 
كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليها وكانت عدة فراسخ 
سفره على ما قدمنا فعليه الام . وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه 

راطق الحاكوة كاي .ويك قاض عله 7 اراق اناك النلندالمقايه عل 
الدوام . ولا بأس به . لخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه مسافرا عرفا . 

قال في الذكرى : وهل يشترط هنا استيطان الستة ؟ الأشهر الأقرب ذلك 


ليتحقق الاستيطان الشرعي قاف إلى الوك !2 قحو كين ني رن 
000 الوجه إذا كان معتبراً مع وجود الملك فمع عدمه أولى . 


قوله : ( الشرط الرابع » أن يكون السفر سائغاً . واجباً كان كحجة 
لإندمء ( أرسننون كربار لني صلى 0 ( الدسساها كما و سما 


ا 
المعتبر7) , والعلامة في حملة من كتبه» . وتدل عليه روايات : منبها ما رواه ابن 
بابويه في الصحيح . عن عمار بن مروان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . 
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سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد . أو في 
معصية الله . أو رسول لمن يعصي الله عر وجل . أو طلب عدو وشحناء 
وسعاية . أو ضرر على قوم مسلمين )(200 وما رواه الشيخ . عن عبيد بن زرارة 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى دا 
يتم ؟ قال : «يتم. لأنه ليس بمسير حق 298 . 

زعن أ .سحت الراساق قال معن يعوو عل أن بين الرقنا 
عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما : « وجب عليك 
التقصرر لأنك فصدتني » وقال للآخر : « وجب عليك التمام لأنك قصدت 
السلطان )20 . 


وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم المرق في السفر المحرم بين 
من كان غاية سفره معصية كقاصد قطع الطريق سفره . وكالمرأة والعبد 
القاصدين بسفرهما النشوز والإباق . أو كان نفس سفره معصية*» كالفارٌ من 
الزحف 5 والهارب من عريمه مع فدرته على وفاء الحق ( وتارك الجمعة بعل 
وجوما . رنحو ذلك . 


فال جدي ‏ قدس سره ‏ في روض الجنان : وإدخال هذه الأفراد يقتضي 
لمنع من ترخص كل تارك للواجب بسفره » لاشتراكها في العلة الموجبة لعدم 
الترخص . إذ الغاية مباحة فإنه المفروض . وإنماعرض العصيان بسبب ترك 
الواجب . فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها . 
وبين استلزامه ترك غيرها كتعلم العلم اله 
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الوجوب أقوى ( وهذا يمتضى عدم الترخص إلا لأوحدي الناس ( لحم الموجود 
من النصوص في ذلك لا يدل على إدخال هذا القسم ولا على مطلق المعاصى . 
وإنما دل على السفر الذى غايته المعصية('2 . هذا كلامه رحمه الله . 

ويشكل .بأن رواية عبار بن-مروان الى هى. الأضل فى هذا الباب تتشاول 
المنقول من حماعة . لكن لا يخفى أن تارك الواجب كالتعلم ونحوه إنما يكون 
عاضا بننن الترك له بالق 501 إذا كا هناد ناجيه ؤننا بتاتضاء لاسر 
بالثىء النغبى عن ضده الخاص . وقد تقدم الكلام في ذلك مراراً وأن الظاهر 
عدم الاقتضاء كي هو اختياره - فدس سره(') - مع أن التضاد بين التعلم والسعفن 
عير متحقق قٍُ أكث الأوقات . ف ذكرة د فدين سره - من أن إدخال هلا القسم 
يقتضى عدم الترخص إلا لأوحدي الناس غير جيد . 

وإعلم 1ن العصيية ل للحتو جائدة ور اله خضي اخداءا ادناه قار 
فض العغدة أكدلها أتم ». ولورجم عنبا في أثناء السفر اغشيرت"المسافة حيتي 
فلو قصر الباقي أتم . 

ولو قصد المعقص 4 قّ تنا افص المباح انقطع برخصه ٠‏ فلو 6 إلى 
الطاعة قصر . وهل يعتبر كون الباقي مسافة ؟ قيل : نعم . وبه قطع العلامة في 
القواعد(') 5 لبمطلان المسافة الاولى شصد المعصية فافتقر ل عوده 5 التقصير 9 
فصل مسافة حديلة . 

وقبل : لاء. بل يكفي بلوغ السفر الواقع في حال الإباحة أولاً وآخراً 
مسافة . وهو ظاهر اختيار المصنف ف المعتير(*» . والعلامة فى المنتهى(”©» . وبه 


. 388 : روض الحنان‎ )١١ 
. ١ا١/‎ : تمهيد المواعد‎ )1( 
. 6١ : ١ القواعد‎ )9( 

(:) المعتبر ” : 8975 . 
(5) المنتهى "575:١‏ . 
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ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر . ولو كان للتجارة » قيل : يقصّر 
الصوم دون الصلاة . وفيه تردد . 





قطع في الذكرقي:.: واستدل عليه بان المانع من التقصير إنما كان المعصية وقد 
زالت('؟2 . وهو جيد . وفي بعض الأخبار دلالة عليه229 . 


قوله : ( ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر. ولو كان 
للتجارة » قيل : يقصر الصوم دون الصلاة . وفيه تردد ) . 

أواأكم عب النقفيين | ذ| كان الصيد القوته ترك غيالة فاو ريت فقي لاله 
سعي مأذون فيه 8 بل مأمور به فساوى غيره من أسفار الطاعات ٠»‏ ويؤيده قول 
الصادق عليه السلام في مرسلة عمران بن محمد القمي : « إن خرج لقوته وقوت 
عياله فليفطر وليقصر )(" . 

والأصح إلحاق صيد التجارة به كما اختاره المرتضى ‏ رضى الله عنه(*» 2‏ 
وحماعة . للإباحة . بل قد يكون راجحا أيضا . 


والقول بأن من هذا شأنه يقصر صومه ويتم صلاته للشيخ في النهباية 
والمسوط 0 وأتاعه20 . 

فالاق لخر :رقص تطالله وولالة الفنرق وتقر ل :2 :ارا كان ساي كد 
فيها وإن لم يكن أتم فيه(" . وهو جيد . ويدل على ما اخترناه من التسوية بين 
قصر الصوم والصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن وهب . عن 


19) “الذكرى:: بره 

)١(‏ الوسائل ٠‏ : 509 أبواب صلاة المسافر ب 8 . ظ 

(*) الكانىي ” : م#: ٠١/‏ . الفقيه ١١5/1588 :١‏ .ع التهذيبا” "١7:‏ / 2.578 
الاستبصار ١‏ : 757 / 855 . الوسائل ه : 51١5‏ أبواب صلاة المسافر ب 4 ح ه . 

(:) لم نعثر عليه ى] في الحدائق ١١‏ : 7588 . 

. ١55 : ١ والمبسوط‎ . ١77 : النهاية‎ )0( 

(5) منهم ابن البراج في المهذب ١‏ ا وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 5لا5” ٠.‏ 
ويحبى بن سعيد في الجامع للشرائع : 4١‏ . 

(0) المعتبر ” : الا . 


الشرط الخامس : ألا يكون سفره أكثر من حضره . كالبدوي الذي 
يطلب القطر . والمكاري 3 والملاح 3 والتاجر الذي يطلب الأسواق 2 


أبي عبد الله عليه السلام قال : «١‏ إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت 21 
قوله : (الشرط الخامس . ألا يكون سفره أكثر من حضره . 


اشتهر على ألسنة الفقهاء أن كثير السفر يجب عليه الإتمام . والمراد'به من 
كان السفر عمله كالمكاري والحّال فإن من هذا شأنه يصدق عليه أنه كثير السفر 
ا 


وجعل المصنف في المعتير مكان هذا الشرط أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام 
بقرتي قال.ة وقال حصو أذ لا كرد ره اكارمين عرف وعد هار 
غير صالحة . وقد اعتمدها المفيد ‏ رحمه الله وأتباعه . ويلزم على قوهم لو أقام 
في بلده عشرة وساف رعشرين أن يلزمه الإتمام في السفر, وهذالم يقله أحد. ولا 
ريب أنها عبارة بعض الأصحاب وتبعه آخرون . ولو قال : يتقيد ذلك بأن لا 
شم ل اوعفر لها و امحيهة بق كبا السقدن اعتبيار 1 هيد 
كلامه ‏ رحمه الله - وهو غير واضح 4 فإن كون هدلة المسالة متيدة عيند] الفيك لاا 
يقتضى عدم اعتبار كثرة السفر . فإن إتمام كثير السفر مشروط بأن لا يقيم عشرة 
أيام . 


وأورد عليه الشارح أيضا أن أولوية عبارته على عبارة الأصحاب غير 
واضحة . لأن العاصى بسفره يدخل فيا ذكره مع أنه غير مراد . وكذا الهائم . 


(0) العهديت :4 ادهع الوسبائل م : 558 أبواب صلاة المسافر ب ١5‏ ح ٠ ١7‏ وأوردها 
في الفقيه ١77١ / 58٠ : ١‏ . 
0) المعتير ؟ : 2177 . 
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وطالب الابق . ونحوهما(') . 

ويمكن دفعه بأن مراده يمن يلزمه الإتمام سفرا من يلزمه ذلك باتخاذه السفر 
صنعة كم| يشعر به آخر كلامه . والمناقشة في العبارات بعد ظهور المقصود هين 

والأصل في هذه اانه بها زوأة الحو البالصحيع ٠‏ عن خحمد بن 
مسلم ؛ عن أحدهما عليهم) السلام قال ليقو فل اكه في سفينتهم 
تقصير . ولا عل المكارين ٠‏ ولا على الحالين )29 . 

وفي الصحيح ) عي: ن هشام بن الحكم . 0 ن أبي عبد الله عليه السلام 
قال 00 والحال الذى يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر 


رمضان 90) 
مس ا مقر قاد أو حضر ' امكتار بكتري ا 


فالاشتقان ( لأننة عملهم 03 والكري : المكتري ( ويقال على المكاري ( 
والحمل على الأول أولى . لأن العطف يِوؤْذن بالمغايرة . والأشتقان قيل : إنه 
البريد(”؟ . وقيل : هو أمين البيدر29 . 

ويستفاد من هذه الرواية أن كل من كان السفر عمله يجب عليه الإتمام . 


١ المسالك‎ )١( 

(؟) التهذيب ” : .575/371١+‏ الاستبصار ١‏ : 5*9 / ل/الالمء. الوسائل 5 : 015 أبواب صلاة 
المسافر ب ١١‏ ح8 . ظ 

(9) الكاني 6 ١/18:‏ .ء التهذيب : : 7١8‏ / 534 . الوسائل ه : 6١١‏ أبواب صلاة المسافر 
ب 1١١‏ ح١.‏ 


(؟) الكافي " : 55 ١/‏ . الفقيه ١١75 / 58١ : ١‏ . التهذيب” : 57١6‏ / 055 . الاستبصار 
**5:١‏ / 8088 . الخصال : +70 / ١57‏ . الوسائل ه : 0١5‏ أبواب صلاة المسافر ب ١١‏ 
0 

(32) كما في الفقيه 58١ : ١‏ . 

(1) كاني التذكرة ٠9١ : ١‏ . والذكرى : 7508 . 


وضابطه أن لا يقيم في بلد عشرة أيام . فلو أقام أحدهم عشرة ثم 


وينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى العرف لأنه المحكم في مثله . وبه قطع 
العللافة ق خهلة وق كتعه 0 اع بوالسيية قن الدكروق كته قدال زديك اننا 
يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخلل قبلها إقامة تلك العشرة22 . 

واعتير |.؛ بن إدريس في تحقق الكثرة ثلاث دفعات . ثم قال 7 ان صاجيت 
الصنعة من المكارين والملاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إن الجخو م 
اسيم ادرو قار رسن ااححد ادا بكرو لامر رار 

واستقرب العلامة في المختلف تعلق الإتمام في ذي الصنعة وغيره تمن جعل 
السفر عادته بالدفعة الثانية 28 . 


ولم نقف لهذين القولين على مستند سوى ادعاء كل منه| دلالة العرف على 
ما ذكره . وحيث قد عرفت أن الحكم بالتام ليس منوطا بالكثرة وإنما هو معلق 
على اسم المكاري والجّال ومن اتخذ السفر عمله وجب اعتبار صدق هذا 
الاسم . سواء حصل بدفعتين أو بأزيد . ومن ذلك يعلم أن من لم يكن السفر 
عمله يجب عليه التقصير وإن سافر عشر سفرات متوالية . لأن الحكم ليس 
منوطا بالكثرة وإغما هو بما ذكرناه من الأوصاف . 
: ( وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام . فلو قام أحدهم 
ا سفرا قصر ) . 
هذا الضابط بمنزلة الشرط في وجوب إتمام كثير السفر كما صرح به في 
المعتير حيث قال : وظاهر هذه الروايات لزوم الإتمام للمذكورين يعني المكاري 
ومن شاركه في الحكم كيف كان . لكن الشيخ ‏ رحمه الله - يشترط أن لا يقيموا 


. ه٠‎ : ١ والقواعد‎ ». ١9١ : ١ التذكرة‎ )١١ 
الد قاف ار‎ 5 

(9): السرافن + ا 
(4؟) المختلف : ١١‏ . 


مع 0001021-1 0 ا 


في بلدهم عشرة أيام'2 . وهذا الشرط مقطوع به ني كلام الأصحاب . 
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : « المكاري إن لم يستقرنفي منزله إلا خمسة أيام وأقل قصر في 
سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان . وإن كان له مقام في البلد 
الذي يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر )20 . 


وهذه الرواية ضعيفة السند باشتاله على إساعيل بن مرار وهو مجهول . 
ومع ذلك فهي متروكة الظاهر لتضمنا الاكتفاء في التقصير نهاراً بإقامة ما دون 
الخمسة . قاصرة الدلالة إذ مقتضاها اعتبار إقامة العشرة في البلد الذي يذهب 
إليه » وهو غير صريح في كون المراد به المنزل . لكن الصدوق - رحمه الله - أورد 
هذه الرواية في كتابه بطريق صحيح ومتنها مغاير لما في التهذيب فإنه قال : 
« المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم 
صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان.. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب 
إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر 
في سفره وأفطر "ضة ' 


ومقتضى هذه الرواية اعتبار إقامة العشرة في المنزل والمكان الذي يذهب 
إليه » ولا أعلم بذلك قائلا » ومع ذلك فالطعن فيها باشتاللها على ما لا يقول به 
الأصحاب من الاكتفاء في التقصير نهارا بإقامة ما دون الخمسة باق بحاله . 
والمانةتهن ]نكن إلا ناهر اكميحات الانفاق كل أن إقالنة الفشرة ايام 
البلد قاطعة لكثرة السفر وموجبة للقصر . 


. المعتير ” : ”لم‎ )١( 

(5) التهذيب ” : 5١/075١‏ . الاستبصار ١‏ : 575 / 25 . الوسائل ه : 01١4‏ أبواب صلاة 
المسافر ب ١١‏ ح 5 . 

. ١؟ال2/‎ 58١ : ١ الفقيه‎ )6( 


وألحق المصنف 8 النافع') الاح ) ٠‏ ومن تأخر عنه(') بإقامة 
العشرة في بلده العشرة المنوية في غير بلده . وألحق بها الشهيد في الدروس 
العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين”*» . وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه 
الشيخ . عن يونس بن عبد ال رحمن . عن بعض رجاله . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم . قال : « أيما 
و رب الذى يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه 
عفرزة احا 5 9 ووالافطان: © وطاق لتروو ايه التغيرانة البتة أيضا 
بالإارسال . وبأن من جملة رجالا إسماعيل بن مرار الواقع في طريق الروايه 00 
وهو مجهول . 

وذكر جمع من المتأخرين اه لد يشترط في العشرة التوالي .نعم يشترط 
عدم تخلل قصد مسافة في أثنائها2 . وهو حسن . 

ومتى وجب القصر على كثير ا" العشرة ثم سافر 6 ناميه بدذول 
إقامه فالأظهم وجوب الإتمام عليه مع بة 5 بقاء الاسم ٠‏ كم) صرح به ابن 
| دزي 77 . وغيره . واعتير الشهيدق الذكرى ف ! لعود إلى الإتمام هنا المرة 
الثالثة . لأن الاسم قد زال بالإقامة فيكون كالمبتدىء**© . وهو ضعيف . لأن 
الاسم لا يزول بمجرد إقامة العشرة ى] هو واضح 
)١١(‏ المختصم النافع ١‏ قا 
40 التذكرة 1 و اتن القواعن 2 0 
(*) كالشهيد الأول في الذكرى : ٠508‏ . والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١58 : ١‏ . والشهيد 
(#) الدروس : ١ه‏ . 
(5) التهذيب ؛ : 5١94‏ /19" . الاستبصار ١‏ : 5*5 / 8 . الوسائل 5 : 317 أبواب صلاة 
(1) الشهيد الأول في البيان : ١٠١‏ . والشهيد الثاني في روض الحنان : ١‏ 
0109 الشبرات 2 1/1 
(4) الذكرى : 7508 . 
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وفيل ذلك خنتص بالمكاري 4 فيدخل في حملته الملاح والأجير. والأول 
أظهر . ولو أقام خسمة » قيل : يتم » وقيل : يقصر نهاراً صلاته دون 
ون و 5ه والأول أشبه . 


له : (وقيل ذلك مختص بالمكاري » فيدخل في جملته الأجير 
والجهال . والأول أظهر ) . 
هذا القول لم نظفر بقائله » قال بعض شرّاح النافع : ولعل المصنف سمعه 
من معاصر له في غير كتاب مصنف(22 . وربما ظهر من عبارة المعتبر عدم تحقق 
الخلاف في ذلك فإنه قال بعد أن أورد رواية ابن سنان : وهذه الرواية تتضمن 
المكاري فلقائل أن يخص هذا الحكم بهم دون غيرهم تمن يلزمه الإتهام في 
السفر. لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشرطية وهو قريب من الصواب297 . 
وكأن وجه القرب أن الظاهر من النصوص تساوي من يلزمه الإتمام ممن اتخذ 
ومسو عي 
: ( ولوأقام خمسة . قيل : يتم » وقيل : يقصّر نهار صلاته 
دون صومه ب والأول أشبه ) . 


القول بوجوب الإتمام بإقامة الخمسة 0 او وأكثر المتأخرين 1 
تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه الإتمام» . خرج منه 
من أقام عشرة بالنص والإجماع إن تم فيبقى الباقي / 

والقول بوجوب التقصير فْ صلاة النبار خاصة للشيخ7) ( وأتباعه( )2 2 
تعورات قل وان ابن سنان المتقدمةه ٠‏ وهي متروكة الظاهر لأنه قال فيها : 


. :88 : ١ المهذب البارع‎ )١( 

(5) المعتر ” : "الام . 

(5) السرائر : 5ل . 

(4) الوسائل 5١6 : ٠‏ أبواب صلاة المسافر ب ١١‏ . 

. ١77 : النهاية‎ . ١5١ : ١ الممسوط‎ )5( 

(1) منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 777 . وابن البراج في المهذب ١‏ : 8 


)) المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر ١»‏ والأقل يصدق 
على يوم بل على بعض يوم ولا قائل به » مع أنها معارضة بقوله في صحيحة 
معاوية بن وهب : («هما واحد إذا قصرت أفطرت . وإذا أفطرت قصرت 00() . 


واعلم أن الشيخ ‏ رحمه الله - قد روى في التهذيب في الصحيح . عن 
محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهها السلام . قال : «المكاري والجمال إذا 
جد مما السير فليقصرا 0(" . 

وفي الصحيح . عن الفضل بن عبد الملك . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون فقال : « إذا جدوا السير 
فليقصروا )©) . 

واختلف الأصحاب في تنزيلهم) . فقال الشيخ في التهذيب : الوجه في 
هذين الخرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكلينى ‏ رحمه الله قال : هذا محمول 
على من يجعل المنزلين منزلاً فيقصر في الطريق ويتم في المنزل0* . والذي يكشف 
عن ذلك ما رواه سعد بن عبد الله » عن أحمد . عند عمران بن محمد بن عمران 
الأشعري . عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. قال : 
« الجال والمكاري إذا جد به السير فليقصرا فيا بين المنزلين ويتما في المنزل 0(00) 


وهذه الرواية مع ضعف سندها غير دالة على ما اعتيراه . 


وعليننا السهيد ةلتكو ضال جا ذا" ايا الكارس واب لسرا عبر 
وني انال : يوركتوة المراد نه السيي ان كور مسو هنا مضا قا 


033 

. 15.8 المتقدمة في ص‎ 27١ 

89 التييت 7 جما لقان الوتائز" :8+ 8:16 أبواف صلاة المسافر ب ١7‏ ح ١‏ . 

(4) التهذيب ” : 57١١5‏ /274 . الوسائل د : 5١9‏ أبواب صلاة المسافر ب ١1‏ ح 3 . 

(6): التهذيت 7516-5 

(1) الفقيه 1١١7/4/ 7875: ١‏ . التهذيب ”: 1 ا لاونو الاستتفجار 1 ا 11 
الوسائل ه : 5١9‏ أبواب صلاة المسافر ب ١‏ حم ” . 


01 وا ا ني ا ان و لم ال د دوا وق ان حا مساح او و عرف وداه لامك امامت ل 3 311 مدارك الاحكام /جغ 
الشرط السادس : لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى 


والأسفار التى لا يصدق عليها صنعته('2 . وهو قريب . بل لا يبعد استفادة 
اذكو عن تسيل الاقام رق متشيحة اوراز بأنه عملهم2(7 . 

واعفهل بن ,الدكوف أن ركون اللبراد أن«الكاورن كمون مانواهيوا تددو 
في أقل من المسافة أو في مسافة غير مقصودة . فإذا قصدوا مسافة قصروا قال : 
ولكن هذا لا يختص المكاري والجّال بل كل مسافر9؟ . ولعل ذلك مستند ابن 
أبي عقيل على ما نتى عنه حيث عمم وجوب القصر على كل مسافر ولم يستثن 
أحدا”؟) . ويرده قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « أربعة يجب عليهم 
التّام في سفر كانوا أو حضر »2 فإن المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضى 

وقال العلامة في المختلف : الأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا قاما 
عشرة أياما قصرا() . ولا يخفى بعد ما قربه . 

وحمله| جدي - قدس سره ‏ في روض الحنان على ما إذا قصد المكاري 
وانشتال البدافة قز 'تحخقق الكتزة 9 ...وهو بين أيضا : 


ويحتمل قويا الرجوع في جد السير إلى العرف . والقول بوجوب. التقصير 
عليه في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك . والله تعالى أعلم . 


. 508 : الذكرى‎ )١١ 
الاستبصار‎ . 575 / 7١6 : ” التهذيب‎ . ١١725 / 78١ : ١ الفقيه‎ . ١/ 5#”5 : ” الكافىي‎ )١( 
١١ أبواء_. صلاة المسافر ب‎ 0١١0 : ٠ الوسائل‎ . ”55 : ١ الخصال‎ . 828 / 55:١ 

ح7. 

99) الذكرى : 708 . 

(:) نقله عنه في المختلف : ١١7”‏ . 

(25) المتقدمة في ص 35٠‏ 4. 

. ١٠١” : المختلف‎ )5( 

(9) روض الحنان : "60٠١‏ , 


جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان . 


ما اختاره المصنف رحمه الله من الاكتفاء بجواز التقصير بخفاء الأذان أو 
الجدران قول أكثر الأصحات ؛ واعتير الشيخ في الخلاف 27 . والمرتضى "' 
وأكثر المتأخسرين خفاءهما معا : وقال:انن إدريس - الاعتراة.عندئ: عل الأذان 
المتوسط دون الحدران7 . وقال الشيخ على بن بابويه : وإذا خرجت من منزلك 
فقضر إلى أن تعود إليه 229 :: والمعتمك الأول 


لنا : أن فيه جمعا بين ما رواه الشيخ فيالصحيح. عن محمد بن مسلم 
سرس يو وت يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ 
قال : « إذا توارى من البيوت »(7*) وما رواه فى في الصحيح أبضاي ضة عبد الله بن 
ويد اا ااي ير ريو الوا 1 إذا كنت 
في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر . وإذا قدمت من سفرك مثل 
دللك 0 


وهذا الجمع أعني الاكتفاء بخفاء الأذان أو الجدران في لزوم القصر أو١‏ 


من اميم نفيك كل اد ب ل لسرن وار ا مد د سنا 
المتأخرون فإنه بعيد جداً . 


وذكر الشارح أن ا 0 لعتبر في رؤيه الحدار صورنه لا شبحه (") . ومفتضى 
الرواية اعتبار التواري من البيوت . والظاهر أن معناه ( وجود الحائل بينه وبينها 


. 75٠5: 1١ الخلاف‎ )١( 

(؟) حمل العلم والعمل : لال . 

3 :١ السيزاتن‎ 2) 

(؟) نقله عنه في المختلف : ١77‏ . 

اللو 1 ده ٠‏ الوسائل © : 65 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح ١‏ 1 

التهد يت 1 نوا ٠‏ الاستبصار ١‏ : 757 / 857 . الوسائل ه 05 أبواب صلاة 
المسافر ب 5١‏ ح” . 

4 : ١ المسالك‎ (0/9 


204 ا ا م مد تي بوتيلة أزلف الالعيكاء 2ه 


ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا. وكذافي عوده 

يقصر حتى يبلغ ساع الأذان من مصره . 

وإن كان قليلا وأنه لا يضر رؤيتها بعد ذلك . لصدق التواري أولاً )22 . 
وذكر الشهيدان أن البلد لو كانت في علو مفرط أو وهدة اعتير فيها 


الاشتواء تقديرا "١‏ + وعل:فويا الأكتفاء بالشوارئ فق المخفظية كيف كيان 
لإطلاق الخير . ظ 


والمرجع في الأذان إلى الأذان المتوسط . فلا عيرة بسماع الأذان المفرط في 
العلو. كما لا عيرة بخفاء الأذان المفرط في الانخفاض . ويكفي سماع الأذان 
من آخر البلد وكذا رؤية آخر جدرانه . أما لو اتسعت خطة البلد بحيث تخرج 
عن العادة فالظاهر اعتبار محلته . 


قوله : ( وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره ) . 


ما اختاره المصنف رحمه الله -في حكم العود أظهر الأقوال في المسألة . لقوله 
عليه السلام في رواية ابن سنان المتقدمة : « وإذا قدمت من سفرك مثل 
ذلك 0(" وإنما لم يكتف المصنف هنا بأحد الأمرين كم اعتيره في الذهاب . 
لانتفاء الدليل هنا على اعتبار رؤية الجدران . 


وذهب المرتضى - رضي الله عنه (؟» - والشيخ على بن بابويه(2. وابن 
الجنيد2 إلى أن المسافر يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله . وربما كان 


. بدل ما بين القوسين في «ح » : استتاره عنها بحيث لا يراه من كان في البلد‎ )١( 
والشهيد الثاني في‎ . ١٠08 : والبيان‎ . 56٠ : (؟) الشهيد الأول في الذكرى : 759 . والدروس‎ 
. 58 : ١ روض الجنان : 87” . والمسالك‎ 
في ص لاهة.‎ )59( 
. 41/5 : (؟) نقله عنه في المعتبر ؟‎ 
. 115 : عنهها في المختلف‎ هلقن)١20(‎ 


وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أتم . 








يزال المسافر 0 حتى يدخل بيته )(1) . 
اليغال كرون ماف 3 م يقدم يت 0 الصلاة أم ا 
حو ردغ عن قال وجل يكون عضي ملق وت اهل 

وأجاب عنها في المختلف بأن المراد مها الوصول إلى موضع يسمع الأذان 
الج و بو هه اام ل مم ارد فيكون 
بمنزلة من دخل منزله9»© . وهو تأويل بعيد . ولو قيل بالتخيير بعد الوصول إلى 
موضع يسمع فيه الأذان بين القصر والتمام إلى أن يدخل الك كان وى معي :+ 

له : ( ولو نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ) . 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . وتدل عليه روايات كثيرة . 
منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ٠‏ عن زرارة » عن أبىي جعفر عليه السلام 
قال . قلت له : أرأيت من قدم بلده إلى متى ينبغي له أن يكنون منضر ا ؟ ومو 
ينبغي له أن يتم ؟ فقال ةا مات اوم ات اذ لك مها مقام عشرة أياء 
فآتم الصلاة . وإن لم تدر ما مقامك ها : تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما 
بينك وبين أن يمضى شهر . فإدا تم لك شهر فأتم الصلاة وال ارذت اك تحرج 
مخضا ع 0050 

وفي الصحيح . عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله عليه السلام 





07 الفودين 8 1 اكوافي الامتهيان ١:‏ ب ننه امتقو الونيانا كد اروف امات ضياداء 
المسافر ب لا ح 4 . 

9 الكاق 2026 82" روت االفعيف 1 525 118007 وفيوت] ا إل اهلا التهنديت 57577 / 
5ه .ء الاستبصار ١‏ : 557 / 25 . الوسائل 3 : 208 أبواب صلاة المسافر بْ لا ح ” . 

. ١١58 : المختلف‎ )5( 

(1)14 التهوديت: 74:57 اوناع الاستيضان :ف 8 ا انه ع الوساتت :8 ليوات صبلاة 
المسافر ب ١5‏ ح 9 . 


3 ست ا اموز كارك الااسكاء رم 


قال . سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة . 
فإن تركه جاهلا فليس عليه شيء 270 وهما نص في المطلوب . 

وهل يشترط في العشرة التوالي بحيث لا يخرج بينها إلى محل الترخص أم 
لا ؟ الأظهر اشتراطه . لأنه المتبادر من النص . وبه قطع الشهيد في البيان9» . 
وجدي ‏ قدس سره ‏ في جملة من كتبه29 » وقال في بعض فوائده بعد أن صرح 
باعتبار ذلك : وما يوجد في بعض القيود من أن الخروج إلى خارج الحدود مع 
العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثر في نية الإقامة وإن لم ينو إقامة 
عشرة مستأنفة . لا حقيقة له . ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين الذين 
تعتير فتواهم . فيجب الحكم باطراحه . حتى لو كان ذلك في نيته من أول 
الإقامة بحيث صاحبت هذه النية نية إقامة العشرة لم يعتد بنية الإقامة وكان باقيا 
على القصر . لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالية . فإن الخروج إلى ما يوجب 
الخفاء يقطعها ونيته في ابتدائها تبطلها!؟» . انتهى كلامه رحمه الله . 


وهو جيد . لكن ينبغي الرجوع في صدق الإقامة إلى العرف . فلا يقدح 
فيها الخروج إلى بعض البساتين والمزارع المتصلة بالبلد مع صدق الإقامة فيها 
عرفا . 

وينبغي التنبيه 2 

الأول : إنما يجب الإتمام بنية إقامة عشرة أيام تامة . فلو نقصت - ولو 
قليلا - بقي التقصير . وني الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج 
وجهان . أظهرهما العدم . لأن نصف اليومين لا يسمى يوما . فلا تتحقق إقامة 
العشرة التامة بذلك . وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام 
الاعتكاف وأيام العدة . والحكم في الجميع واحد . 


. " ح‎ ١0 أبواب صلاة المسافر ب‎ 57١ : ٠ الوسائل‎ . 005/77١ : ” التهذيب‎ )١( 
. ١65 : البيان‎ )5( 

(5؟) روض الحنان : 99" . 

(؟:) رسائل الشهيد : ١9٠‏ . 


الثاني : لا فرق في وجوب الإتمام بنية الإقامة بين أن يقع في بلد أو قرية 
أو بادية . ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره . للعموم . 

النالث: قال في المنتهى : لوعزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من 
فرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدة التى يبطل حكم السفر 
فيها لم يبطل حكم سفره . لأنه لم ينو الإقامة في بلد بعينه . فكان كالمنتقل في 
سفره من منزل إلى منزل27 . وهو حسن . 

الرابع : قد عرفت أن نية الإقامة تقطع السفر المتقدم . وعلى هذا فيفتقر 
المكلف في عوده إلى التقصير بعد الصلاة على التّام إلى قصد مسافة جديدة يشرع 
فيها القصر ا ولو رجع الى موصع الإقامة بعد إنشاء السفو والوصول إلى بحل 
الترخص لطلب حاجة أو اخذ شىء ل يتم فيه مع عدم عدوله عن السفر. 
بخلاف ما لو رجع إلى بلده لذلك . ولو بدا له عن السفر أتم في الموضعين . 


الخامس : إذا سبقت نية المقام ببلد عشرة أيام على الوصول إليه . ففي 
55 . 000 | 5 1 0 * || 5 ْ أن 
انقطاع السفر يا ينقطع بالوصول إلى بلده من مشاهدة اخدار وساع 1 
وجهان . أظهرهما البقاء على القصر إلى أن يصل إلى البلد وينوي المقام فيها. 
لأنه الآن مسافر . فيتعلق به حكمه إلى أن يحصل ما يقتضى الإتمام . 


ولو خرج من موضع الإقامة إلى مسافة . ففي ترخصه بمجرد الخروج ٠.‏ أو 
ياد امار أو لادان "سيان .. بوالتعم هن اسار الوهييول الى عدن 
الترخص . لأن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام فقال له : رجل يريد 


التكمو فيخرج فم فهر 5 .كقال :1 إذا وج ةا البيوتت و وهو يجاو ل مد" 
2 من موصع الإقامة مي يتناول 0 2 0 بلده . 


ل 
0 الكاق 16:7 ابو الفقي 100/423 الال التيعديب ونه الوسجائل 
ه : 500 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح ١‏ 5 


1 ا 


له : ( ودونها يقصر) . 

هذا قول معظم الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا 
أجمم 7 . ويدل عليه صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح . » عن معاوية بن 
وهب . عن أب عبد الله عليه السلام ٠.‏ قال :3 اذ وخلت :بلدا وانك تويك المقاء 
عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم . وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين 
شهر . فإذا : تم الشهر فاتم الصلاة )20 . 

ونقل :عن :أبق. الحنين أنه اكتقى: فق «وتحوب الآكام بدية إقامة تحلية ارام 51 , 
وَزتمنا كان:مستئلهة مارواه الشيخ في ف الحسين ٠‏ عن أبى أيوب . قال :كال 
عون | اس فل - وأنا أسمع - عن المسافر إن حدث نفسه 
بإقامة عشرة أيام . قال فليتم الصلاة . فإن لم يدر ما يقيم يوم أو أكثر فليعد 
او وما ثم ليتم وإن أقام يوم أو صلاة واحدة » فقال له محمد بن مسلم : 
بلغني أنك قلت حمسا . قال : « قد قلت ذلك » قال أبو أيوب : فقلت أنا : 
جعلت فداك يكون أقل من خحمسة أيام ؟ قال : لا م9 . 


الإقارة إلى اكلام السناين روه العام مم اإنانة ابعر 8+ 


وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان بمكة أو المدينة . وهو 
حمل بعيد ”2 . وكيف كان . فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الإجماع 
والأخبار الكثيرة . 2 ظ 


9)"المنتهى 21 795 

(5) التهذيب “” : 5٠١‏ /251 . الوسائل ه : 578 أبواب صلاة المسافر ب ١5‏ ح ١‏ . 

(9) حكاه عنه في المختلف : 6 ش 

(:) التهذيب ” : 258/35١9‏ . الاستبصار ١‏ : 788 / 254 . الوسائل 0 : 077 أبواب صلاة 
المسافر ب ١١5‏ ح ١١‏ . 

5 في «ح » زيادة : ويمكن حملها على التقية أيضا . وفي « ض » زيادة : ولكن حملها على التقية 


وجه . 


وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر .ثم د يتم ولو صلاة واحدة . ولو نوى 
الإقامة ثم بدا له رجع إن التقصير ٠‏ ولو صلى صلاةٌ واحدة بنية الإتمام لم 


له : ( وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر . ثم أتم ولو صلاة 
واحدة ) . ١‏ 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . وتدل عليه روايات كثيرة . 
منهبا: قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب : ١‏ وإن أردت دون 
العشرة فقصّر ما بينك وبين شهر . فإذا : تم الشهر فأتم الصلاة )١()‏ . 

وق عحيطةا أى انوت «موافإنا ل كار ما تقبو يوما أز اكز كليعن لانن يوه 
تم ليتم ») . 

وإطلاق الرواية الأول وكلام أكثر الأصحاب يقتضي الاكتفاء ير 
الحلالي إذا حصل التردد في أوله وإن كان ناقصاً . واعتير العلامة في التذكرة 
الثلاثين ولم يعتير الشهر الحلالي » قال : لأن لفظ الشهر كالمجمل ولفظ الثلاثين 
كالمين 4119 بود اراس جنة. .. 


لك :نولو توي الاقسامة تي ميد اله رسيم إن لتقي بوتيو ضيل 
صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع ) . 


هذا امح و الشيخ في الصحيح . 
حلت الي أ أ | عشرة ام فأ الصا ثم بدالي بعد أن [لا]0 
موحي ا و مر ير و0 
)١(‏ المتقدمة في ص 5 : . 


(0) التذكرة ١84 : ١‏ . 
99) اثبتناها من ٠ح‏ » والتهذديب . 


21 تماقا ا اا 


حون جاده عل ات العام افلم لعل وها عاد لتريعه اواحاة جام سح بيد 
لك أن لا تقيم . فأنت في تلك الحال بالخيار . إن نشقث فانو المقاء.عشرا بواتم.. 
وإن لم تنوالمقام فقصر ما بينك وبين شهرء. فإذا مضى لك شهر فأتم 
الصلاة )27 . 

والحكم بالإتهام مع الرجوع وقع في النص معلقاً على من صلى فرضاً ناما 
بعد نية الإقامة ٠‏ فلا تكفي النافلة قطعا . 


ولو خرج الوقت ولم يصل عمداً أو نسياناً فالأظهر الرجوع إلى التقصير, 
لانتفاء الشرط . وقال في التذكرة : يبقى عل التمام لاستقرار الفائت في 
الذمة('2) . وهو ضعيف . 

والحق العلامة في جملة من كتبه بالصلاة الشروع في الصوم الواجب 
المشروط بالحضر . لوجود أثر النية(" . وقواه جدي ‏ قدس سره ‏ في روض 
الجنان . لكنه قيده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النية » واحتج 
عليه بأنه لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما أن يوجب عليه 
الإفطار أو إتمام الصوم . لا سبيل إلى الأول . للأخبار الصحيحة المتضمنة 
لوجوب المضى في الصوم الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد . فيتعين الثاني 
وحينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وبل 
الخروج أولا “لا اسفيل ١ل‏ الأول ٠‏ لاستلزامه وقوع الصوم الواجب 00 
نية الإقامة ».فى غير جاتر إخناعغا إلا ما استثني من الصوم المنذور ا 
وما ماثله » وليس هذا منه . فيثبت الآخر وهو عدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع 
عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر . إذ لا مدخل للسفر في 
صحة الصوم وتحقق الإقامة » بل حقه أن يحقق عدمها وقد عرفت عدم تأثيره 


)١(‏ التهذيب” : 575١‏ / 5ه . الاستبصار 20١ / 78 : ١‏ . الوسائل ه : 07 أبواب صلاة 
المسافر ب ١8‏ ح ١‏ . 

. ١97: ١ (؟) التذكرة‎ 

(*) التذكرة ١‏ : 14 . والقواعد ١‏ : 50 . وتحرير الأحكام ١‏ 


وأما القصر : فإنه عزيمة » إلا أن تكون المسافة أربعاً ولم يُرد الرجوع 
ليومه على قول . 


فيها . فإذا لم ل ا 0 _ إلى أن يخرج إلى المسافة . وهو المطلوب29 . 
انتهى . 
ولقائل أن يقول : لا نسلم وجوب إتمام الصوم والحال هذه . وما أشار 
إليه - قدس سره ‏ من الروايات المتضمئة لوجوب المضي في الصوم غير صريحة في 
ذلك بل ولا ظاهرة . إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن سافر من موضع يلزمه فيه 
الإتمام . وهو غير متحقق هنا . فإنه نفس النزاع . 0 
سلمنا وجوب الإتمام لكن . لا نسلم اقتضاء ذلك لعدم انقطا نية 
الإقامة بالرجوع عنبها في هذه الحالة . واستلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا 
لا محذور فيه . لوقوع بعضه في حال الإقامة . ولأنه لا دليل على متناع ذلك . 
فإن قلت : إنه يلزم من وجوب إتمام الصوم إتمام الصلاة ٠.‏ لعكس نقيض 
قوله عليه السلام : « إذا قصرت أفطرت 200 . 
قلت : هذا بعد تسليم عمومه ‏ محصوص بنطوق الرواية المتقدمة 
المتضمنة للعود إلى القصر مع الرجوع عن نية الإقامة قبل إتمام الفريضة<" . 
والمتجه ما أطلقه المصنف من العود إلى التقصير ما لم يصلّ فريضة تماماً . 
ولا يبعد تعين الإفطار أيضا وإن كان بعد الزوال إن لم ينعقد الإجماع على 
خلافه . لقوله عليه السلام : « إذا قصرت أفطرت » . 


لغد:: يواه القعيى فإنفرفرهة ح الا أكون المسافة أريجا 1 5 
الرجوع ليومه على قول ) 


)١(‏ روض الحنان : 9605م 

(5) الفقيه 177١/578٠ : ١‏ . التهذيب ” : 00١ / 575٠68‏ . الوسائل ه : 058 أبواب صلاة 
المسافر ب ١6‏ ح ١"‏ . ظ 

وس في ص ١505‏ . 


11 مخ انح متم قا سوق امن لما بولاف وما انارو ج وجا مد ل يفيل وقد الاحكام /ج؟ 
أوف أحد المواطن الأربعة مكة 2 والمدينة 0 والمسحجد الجامع َ بالكوفة 6 
والدائر ع “فإنهغين > والاعام أفضل ‏ 


أما أن القصر في السفر عزيمة إذا كان مسيرة يوم أو ثانية فراسخ . فهو 
إجماعيى منصوص في عدة روايات . كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة 
والحلبى 7 فصار التقصير في اليتضو والكنا كوجوب الإتمام فْ الحضر 2 


وفي صحيحة على بن يقطين : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة 
يوم »"2 إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 

والقول بالتخيير إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد المسافر الرجوع 
ليومه ٠‏ للصدوق ‏ رحمه الله في من لا بحضره الفقيه©2') 2 والمفيل(*) 3 
والشيخ27©) 4 وخ من الأصحاب 5 ولا يخلو من قفوة 4 وقد تقدم الكلام 
فبه2)'0 . 

قوله : ( أو في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة والمسجد الجامع 
بالكوفة والحائر . فإنه مخير . والإتمام أفضل ) . 

اختلف الأصحاب فْ هذه المسألة ( فذهبه الأكثز 8 التخيير 8 هذه 
المواطن بين القصر والإتمام وأن الإتمام أفضل . وعزاه في المعتبر إلى الشلاثة 
واتباعهم(" . 


. الاهء شير العات 1 | الا5 / :ه50‎ / 57١5 : 8 4لا /157557. التهذيب‎ : ١ الفقيه‎ )١( 
ح ”7 . وفي الجميع : عن زرارة ومحمد بن‎ 5١5 الوسائل ه : 58 أبواب صلاة المسافر ب‎ 

5 0 84 /"0ه . الاستبصار 5١56 : ١‏ / 78494 . الوسائل ه : ”4 أبواب صلاة 
المسافر ب ١‏ ح ١6‏ . ْ 

. 585 : ١ الفقيه‎ )9( 

(4) حكاه عنه في الذكرى : 7505 . 

. ١5١ : ١ والمبسوط‎ . ١77 : والنهاية‎ . 7”٠8 : ” التهذيب‎ )5( 

(5) في ص :”1 . 

0) المعتير ” : 208/5 . 


وقال ابن بابويه : يقصر مال ينو المقام عشرة . والأفضل أن ينوى المقام 
بها ليوقع صلاته تماما(" . 

وقال السنيد المرتضئن في الحمل : تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله 
عليه واله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام 29 . وهذه العبارة 
تعطي () منع التقصير . والمعشين الول 


الال الفيقييرن ان التوفيي نا أن جيه بن عا ذل 18 بوحعفب الاقاء 
مطلقا.ء. كصحيحة عبد ال رحمن بن الحجاج . فيان نضا لك انما يتك الله 
عليه السلام عن التام بمكة والمدينة . قال : « أتم وإن لم تصل فيه إلا صلاة 
واحدة /9©) , 

وصحيحة علي بن مهزيار : إنه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام 
مد لدوم .د للك فكتبف بخطه : « قد علمت_ ‏ ير حمك الله - فضل الصلاة في 
الحرمين على غيرهما . فأنا احب لك إذا دخلته] أن لا تقصر . وتكثر فيهما من 
العيلاة دفقلك له يعد دللك سحي :افيه كقث الك يكن وجيت بكدام 
فقال : « نعم » فقلت : أي شبيء تعني بالحرمين ؟ فقال : « مكة والمدينة )(2) . 


وبين ما دل على وجوب التقصير كذلك . كصحيحة محمد بن إسماعيل بن 
بزيع . قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو 
تمام . فقال : « تقصر مالم تعزم على مقام عشرة )2 . 


. 557 : والخصال‎ . 78 : ١ الفقيه‎ )١( 
. حمل العلم والعمل : لال‎ )١5( 
. في لحاء « ض » زيادة : بظاهرها‎ ١ 
العو 43 اتا ع «الامسو ا مه بوم 0ر03 الوحايلن 646«آبوات‎ 4 
. 5 صلاة المسافر ب 75 ح‎ 
الكافي ع 8903 إن التونسديت: :1 بورع ل انر 1ع الاسيظسا 7 0107 اع‎ )2( 
. 8 الوسائل © : 554 أبواب صلاة المسافر ب 55 ح‎ 
ءا١١ال8‎ / ”#١ : الاستبصار؟”‎ . ١1587 / 555 : 85 التهذيب‎ . ١785/ 787 : ١ الفقيه‎ )5( 
. الوسائل ه : 6ه أبواب صلاة المسافر ب 6 ح3”:5‎ . 5 / ١١7 : ” عيون أخبار الرضا‎ 


54 و الل الماع كو اع ل لقا الالجحكاء رص 








ويدل على التخيير صريحا : ما رواه الشيخ . عن أحمد بن محمد بن 
عن أبي الحسن عليه السلام : في الصلاة بمكة . فقال : « من شاء أتم ومن شاء 


وأما مسجد الكوفة والحائر . فقد ورد بالإتمام فيههما أخبار كثيرة . لكنها 
ضعيفة السند . وأؤضح ما وصل إلينا في ذلك سندا مارواه الشيخ . عن 
محمد بن أحمد بن يحبى . عن الحسن بن عسلي بن النعمان . عن أبي عبد الله 
البرقي . عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد . عن حماد بن عيسى . عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال : « من مخزون علم الله الإتام في أربعة مواطن : 
حرم الله . وحرم رسوله . وحرم أمير المؤمنين . وحرم الحسين بن علي )9) 
والظاهر أن المراد أن من مخزون علم الله مشروعية الإتمام في هذه المواطن لا 
تعينه . لثبوت التخيير في الحرمين كا بيناه . 

وهذه الرواية معتيرة الإسناد غ2 بل حكم العلامة في المختلف بصحتها9") ش 
وهو غير بعيد . وف معناها أخبار كثيرة فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى. 
ومع ذلك فلا يبعد أن يكون التقصير أقرب إلى حصول البراءة . لأنه فرض 
المسافر . ولأن الأخبار الواردة بالإتمام لا تدل على أزيد من الرجحان . والله 
تعالى أعلم . 


وينلبعي التتنية لامور : 


الأول : المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتهام في مكة والمدينة وإن 


)١(‏ التهذيب ه : ١547/ :#0٠‏ . الاستبصار ” : 5*” / ١١894‏ . الوسائل ه: هع ه أيبواب 
صلاة المسافر ب 55 ح ٠١‏ . 

(؟) التهذيب ه : ١544/ "٠‏ . الاستبصار ” : “8 / 1١41١‏ . الوسائل ه : 55# أبواب 
صلاة المسافر ب 55 ح ١‏ . 

. ١١8 : المختلف‎ )99 


ع 


وفعت الصلاة حارج المسجدين . ونه قطع الشيخ (') 3 والمصنف9) ؛ واكسشسر 
الأصحاب . 


وأما مسجد الكوفة والحائر فالروايات المعتبرة الواردة بالإتمام فيها إنما 
وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام كم) 
نقلناه . وفي هذا اللفظ إحمال . لكن قال المصنف في المعتير : إنه ينبغى تنزيل 
قرم افير | لزكلين علد لبسلا ها مبيدت الكاونة عاضية اعد التق الذي بور 
يتعرض لحرم الحسين عليه السلام » وينبغي اختصاصه بالحائر أيضا لما ذكره . 

وزلن بت | (اسعصيا فى هنا بزرواو: | ود ١ونالنومنة‏ رن تع عرق الصجادق 
عليه السلام أنه قال : « من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : 
بمكة . والمدينة » ومسجد الكوفة . وحائر الحسين عليه السلام )47 . 


السميعفيل الحرام . وفي نفس مسجد المدينة . ومسجد | فة . والحائد“"؟. 
وعمم الشيخ في كتابي الأخبار الحكم في البلدان الثلاثة والجائر" 2 . 


وحكى الشهيد في الذكرى عن المصنف ‏ رحمه الله أنه حكم في كتاب له 
في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس . لورود الحاديث 
بحرم الحسين عليه السلام وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة فراسخ"). وهو جيد 
إن ثبت إطلاقف ا حرم على ما ذكره ( في نص يعتد به )2 والمعتمد ما ذكرناه 
ول 


(1): العاية 84 كن :والمبسوط 131 

(05") المعتير ” : /الا . 

(5) الفقيه ١١84/ 58 : ١‏ . الوسائل ه : 059 أبواب صلاة المسافر ب 50 ح 55 . 
(5) السرائر : 78 . 

(5) التهذيب ه: ”": . والاستبصار ” : 775 . 

. 705 : حكاه عن يحبى بن سعيد في الذكرى‎ 4١0 

)8 بدل ما بين القوسين في « ح ) . « ضص "») : حقيقة . 


352 ممما مامه العم لم0 ا رشعو لخدو امو ون فون مذ لق ا للتمكاء 12 


وذكر ابن إدريس أن المراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه . 
قال : لأن ذلك هو الحائر حقيقة . لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن 
الذي يحار فيه الماء 29 . 

وذكر الشنهية ف الذكرى أن في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل 
بإطلاقه على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه . فكان لا يبلغه29 . 

الثانن : الحكم بالتخيير للمسافر إنما وقع قُْ الصلاة خاصة . أما اه 
فلا يشرع في هذه الأماكن قلعا تمسكا بمقتضى الأدلة المتضمنة لوجوب الإفطار 
على المسافر السالمة من المعارض . 

الثالث : صرح المصنف في المعتبر بأنه لا يعتبر في الصلاة الواقعة في هذه 
الأماكن التعرض لنية القصر ولا الإتمام . وأنه لا يتعين أحدهما بالنية . فيجوز 

لمن نوى الإتمام الاقتصار على الركعتين . ولمن نوى التقصير الإتمام(" . و 
بحس 
الرابع : الأظهر جواز الإتمام في هذه الأمإكن وإن كانت الذمة مشغولة 
بواجب . ونقل العلامة عن والده أنه كان يمنع ذلك مع اشتغال الذمة7*) . وهو 
صعيف . 

الخامس : لو ضاق الوقت إلا عن أربع فالأظهر وجوب القصر فيهم لتقع 
الصلاتان في الوقت . ويحتمل جواز الإتمام في العصر لعموم : « من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة »)© ويضعف بأن ذلك وإن تحقق به إدراك الصلاة 
إل اه لا غور تعميدة اختيارا ؛ لاقتضائه تأخير الصلاة عن وقتها المعين لما 


. السرائر : 6ل‎ )١( 

(؟) الذكرى : 505 . 

. ١٠6١ : المعتر”‎ )9( 

(؟) المنتهى ١‏ : ووم 

(5) صحيح البخاري ١0١ : ١‏ . سنن النسائي ١‏ : 774 . المغني والشرح الكبير 6٠١ : ١‏ 


وإذا تعيّن القصر فأتم عامداً أعاد على كل حال . 


قتريها . .وانسعها . يدقن الاصعاب ندراز الاياةالعضر ناما ف التوقت وتضاء 
قبله . 


السعادسن. : الحق 0 الحنيد57) 2 والمرتضى 7") مبذه الأماكن طبع فتاهل 
الأئمة عليهم السلام . قال في الذكرى : ولم نقف لم) في مأخذ في ذلك والقياس 
عندنا باط[ (*) ْ 


له : ( وإذا تعين القصر فأتم عامداً أعاد على كل حال ) . 
هذا قول علائنا أجمع » قاله في التذكرة 2*0 . وتدل عليه روايات . منا : 


مارواه الشيخ في الصحيح . عن الحلببي قال. قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر . كال + بز اهل 1 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح . ؛» عن زرارة ومحمد بن سلما عن ابن 
جعفر عليه السلام . قالا ».فلا : فم ضيل ل النيشو أربعا ايعيعة آم 10 
قال : « إن كان قرئت عليه آاية القصر وفسرت له فصلى اا الاي 1 
يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه )() . 


قيل : ويعلم من هذا أن الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم 
لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد . بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به 
يحصل كالتسليم . وإلا لصحت الصلاة هنا عند من لا يوجب التسليم . لوقوع 


. ١57 : ١ منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد‎ )١( 

(0) نقله عنه في المختلف : 1١8‏ . 

(؟) جمل العلم والعمل : /الا . 

 )8(‏ الذكوئ :5ه 

(4): التذكرة 19251 
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وإن كان جاهلاً بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقياً . 


الزيادة خارج الصلاة('2 . 
ويمكن أن يقال : إن الصلاة المقصورة إنما تبطل بالإتمام إذا وقعت ابتداءاً 
على ذلك الوجه . دون ما إذا وقعت على وجه القصر ثم حصل الإتمام بعد 
الفراغ من الأفعال الواجبة . جمعا بين الروايات المتضمنة لهذا الحكم والأدلة 
الدالة على استحباب التسليم . أو يقال : إن المبطل هنا قصد عدم الخروج من 
الصلاة » فلا يلزم وجوب قصد الخروج أو الإتيان بالمخرج . 
تقول :ولو كان اهلا بالتقصير فتلا إعادة ...ولو كان النوقت 
باقياً) . 
هذا قول أكثر الأصحاب . ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة 
زرارة وابن مسلم المتقدمة : «١‏ وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة 
عليه )20 , 


وقال أبو الصلاح : يعيد في الوقت9 . وربما كان مستنده صحيحة 
العيص بن القاسم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن رجل صلى 
وهو مسافر فأتم الصلاة . قال : « إن كان في وقت فليعد . وإن كان الوقت قد 
مضى فلا 470) وهي غير صريحة في الجاهل . فيمكن حملها على النابي . ومع 
ذلك فلا ريب أن الإعادة في الوقت أحوط . 


وحكى الشهيد في الذكرى أن السيد الرضى سأل أخاه المرتضى ‏ رضي الله 
عدي دعر هل الممدالة تقبال. : الإجماع منعقد على أن من صلى صلاة لا يعلم 
أحكامها فهى غير مجزئة . والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون 


. 8817 : قال به الشهيد الثاني في روض الجنان‎ )١( 

)١(‏ في ص ١اغ‏ . ش 

(") الكافي في الفقه : ١١5‏ . 

(:) الكافي ” : د”#: /8” . التهذيب ” : 5758 / 554 . الاستبصار 751١ : ١‏ / 8556 . الوسائل 
57٠ :‏ أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح ١‏ . 


وإن كان ناسياً أعاد في الوقت . ولا يقضى إن خرج . 


الجهل وإن كان الجاهل غير معذور('2 . 
0 0 أنه يجوز اخبلات ا الشرعي ينه 0 والمحرد 


وهل ال ماد 0 الجاهل بوجوب القصر ه ١‏ ن أصله ء و مطلق الجاهل 
ليندرج فيه الجاهل ببعض كا السفر كن لا 0 انلقطاع اح اللسفدر 


بإقامة العشرة ؟ فيه وجهان . منشؤهما اختصاص النص المتضمن لعدم الإعادة 
بالأول . والاشتراك في العذر المسوغ لذلك وهو الجهل 
ولو صلى من فرضه التمام قصراً فالظاهر الإعادة . لعدم تحقق الامتثال 

لكن روى الشيخ في الصحيح . عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام عشرة فأتم الصلاة . فإن 
تركه [برسل :]151 جاقيلا افليين عليه اللعادة 117 ,وفههعرنها اف الفا 
الشيخ نجيب الدين في الجامع اق بالجاهل نامي الإقامة. فحكم بأنه لا 
نعلي يق "وش رج هن لوطم كين .. 


قوله + ؤوان كان ناميا أعاة ل في الوقت . ولا يقضى إن خرج ) . 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . واستدلوا عليه يما رواه الشيخ . عن أبي 
نبصير . قال : سألته عن الرجل ينسبى فيصلي في السفر أربع ركعات . قال : 
« إن ذكرني ذلك اليوم فليعد . وإن لم يذكر حتى يمضى اليوم فلا إعادة 


19 'الذكرى :09 

(1) اتبتناه من المصدر . 

(9) التهذيب " : 575١‏ /207 . الوسائل ه : 57٠‏ أبواب صلاة المسافر ب ا١‏ ح ” . 
9:) الجامع للشرائع : 47 . 
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عليه )(0) , 


قال : سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة .» قال : « إن كان في وقت 
فليعد . وإن كان الوقت قد مضى فلا )29 . 


ويتوجه على الرواية الأولى أنها ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة 
والضعيف . مع أنْها مجملة المتن . لأن اليوم إن كان المراد به بياض النبار كان 
حكم العشاء غير مذكور في الرواية » وإن كان المراد به بياض النهار والليلة9) 
المستقبلة كان ما تضمنته مخحالفا للمشهور . 


وعلى الرواية الثانية : أنها غير صريحة في النابى . لكن قال في الذكرى : 
إنه لا يجوز حملها على العامد العالم قطعا . ولا على الجاهل . لمعارضة الرواية 
الاولى - يعني صحيحة زرارة وابن مسلم؟؟ ‏ فتعين حملها على النابي27 . وهو 
حسن . مع أن تناول الرواية بإطلاقها للنامى كاف في صحة الاستدلال مها على 
ذللتة: 


وفي المسألة قولان آخران أحدهما : الإعادة مطلقاً . وهو قول الشيخ 
علي بن بابويه20 . والشيخ في المبسوط22 . وعلله بتحقق الزيادة . 


والثان : الإعادة إن كه فق يومه . وإن مضهى اليوم فله إعادة ( اختاره 


)١(‏ التهذيب ”" : 8*6 /٠ل/اهء.‏ الاستبصار 25١ / 71٠ : ١‏ » الوسائل ه : 0706 أبواب صلاة 
المسافر ب ١‏ ح ؟ . 

(؟) الكافني * : ه"؛ /5 . التهذيب ” : 5580 / 559 », الاستبصار ”5١ : ١‏ / 4560 » الوسائل 
ه : 0760 أبواب صلاة المسافر ب ١‏ ح ١‏ . 

(9) فيدضص»). «ح» زيادة : الماضية أو . . . . 

(5) المتقدمة في ص ١72؛‏ . 

8 :الل كرس:-09. 

(7) حكاه عنه في المختلف : ١١5‏ . والذكرى : 7094 . 

. ١8٠ : ١ المبسوط‎ )0 


الصدوق في المقنع 2١7‏ . وهو يوافق المشهور ني الظهرين . وأما العشاء الآخرة 
فإن حملنا اليوم على بياض النهار ‏ كم) هو الظاهر - فيكون حكمها مهملا . وإن 
حملناه على ذلك وعلى الليلة الماضية كان تخالفاً للمشهور في العشاء قطعاً . 
لاقتضائه قضاء العشاء في بياض النهار . وإن حملناه على بياض النهار وعلى الليلة 
المستقبلة وجعلنا آخر وقت العشاء ء طلوع الفجر ‏ كم| هو أحد الأقوال في المسألة ‏ 

فق المشهور في العشاء قوق اهرون »بو ال خالكة قامعا . 

قال الشهيد في الذكرى : وتتخرج على القول بأن من زاد خامسة في 
الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاة . صحة الصلاة هنا. لأن 
التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة20 . 

واستحسنه جدي ‏ قدس سره ‏ في روض الجنان . وقال : إنه كان ينبغي 
انيت ”تلك المسالة القول.هرا هنا :ولا مكن. ,التكافين :هين :ذلافه إلا ياحيد: امون : 
إما إلغاء ذلك الحكم . كما ذهب إليه أكثر الأصحاب أو القول باختصاصه 
بالزيادة على الرابعة ىا هو مورد النص . فلا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية . فلا 
تتحقق المعارضة هنا . أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير . كما ورد به النص 
هناك ولا يتعدى إلى الزائد كما عداه بعض الأصحاب . أو القول بأن ذلك في 
فين الشنافر حي انق اهنا ٠‏ لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل7" . 

وأقول : إنه لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما قررناه في تلك المسألة ضعف 
هذه الطرق كلها . وأنها غير مخلصة من هذا الإشكال . 

والذي يقتضيه النظر أن النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من 
التشهد كانت هذه المسألة جزئية من جزئيات « من زاد في صلاته ركعة فصاعدا 

بعد التشهد 0065 وقد نينا أن الأصح ذلك عو ميف الصداة مسلب + 


)1 المقنع ا 
(5)"الذكرى :565 
ضيه روص الحنان 27 


“لاع م ا اا ااه وت لم قو أمرو ا سطهون 1ا 61 حرق اولك | لاتحكاء رد 
ولو قصر المسافر اتفاقاً لى تصمّ وأعاد قصراً . 


لاستحباب التسليم . وإن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقع الصلاة أو 
بعضها على وحه التمام انجه القول بالإعادة فْ الوقت دون خارجه 2 ىئ) اختاره 
الأكز. لما تقدم : 


قوله : ( ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصمّ وأعاد قصرا ) . 

فسرت هله العبارة بوجوه 2 ادها ١:‏ : أن يقصر قاصد المسافة غير عالم 
بوجورب القصر ٠‏ فإنه يجب عليه الإعادة ( لأنه صلى صلاة يعتشل فسادها.ء 
فيجب إعادتها قصراً . 

لشاني : أن يعلم وجوب القصر لكن جهل المسافة فقصر ؛ ٠‏ فاتفق بلوع 


المبنافة ع ا#انشتيييك قعيرا + انف ااه نتيا غلا » فكانت فاسدة » ووجب 
إعادتها في الوقت وقضاؤها في خارجه . 


وهل يجب الإتمام في القضاء أو التقصير؟ يحتمل قوياً الإتمام . لأنها فاتت 
وقد كان فرضه التمام فليقضها كما فاتته . ويحتمل التقصيرء لأنه مسافر في 
الحقيقة وإنما منعه من التقصير جهل المسافة وقد علمها . 

وقوى الشهيد في الذكرى الأول . ثم قال : وهذا مطرد فيما لو ترك المسافر 
الصلاة أو نسيها ولم يكن عالماً بالمسافة . ثم تبين المسافة بعد خروج 
الوقت . فإن في قضائها قصرا أو تماما الوجهين(" . 


الثالث : أن يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ولكن نوى الصلاة تماماً 
ناسياً » ثم سلم على الركعتين ناسياً . ثم ذكر ء فإنه يعيد قصراً . لمخالفته لما 
يجب عليه من ترك نية التتام . واستقرب الشهيد في الذكرى الإجزاء » لأنه أتى 
بما هو فرضه في الواقع . وبلغو نية الإتمام" . 


1١١‏ ا( الذكرى : الم" 


وإذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باي ( فيل : يتم بناءأ على 
وفت الوجوب ء ( 2 : يقصر اعبار بحال 0 ار يتخير » وفيل : 





: ( ولو دخل الوقت وخرحاصر م سافر والوقت باق . قيل : 
يتم 1 0 وقت الوجوب . وقيل يقصر إعتبارا بحال الأداء .» وقيل 
يتخير 2 وقيل : يتم مع السعة ويقصر مع الضيق . والتقصير أشبه ) . 

الأصح ما اختاره المصنف من وجوب التقصير مطلقاً . تمسكاً بعموم ما 
دل على وجوب التقصير في السفر . وخصوص صحيحة إساعيل بن جابر قال 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ْ : يدخل عل وقت الصلاة وأنا في السفر . فلا 
أصرٍ فى حتى أدخل أهلٍ, » فقال : دصل وأتم الصلاة » قلت : فدذخل عل وقت 
الصلاة وأنا في أهلي 5 ٠‏ فلا اصلي حتى أخرج. فقال: «صل 
الع رحن قالع ار ب راان لا سا الي 
وده الرزواية أضهن رأظيتر :ىق العم 105 

والقول بوجوب الإتمام لابن بابويه في المقنع27 . وابن أبي عقيل”*' . 
واختاره العلامة في المختلف”2»7 . واستدل عليه بوجوه ضعيفة أقواها : للا 
الشيخ في الصحيح . ٠‏ عن تحمد بن مسلم "ذال بسحا لكيه هذ ديد 
ملالس عن اترجرل ندج ون منائرة وقد وجل رفك الصاذة وعرال 
الطريق . فقال : « يصلي ركعتين . وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة 
فليصل أربعاً )(25 . 


.825/ 58٠ : ١ التهذيب“” : +7/ 8ده. الاستبصار‎ . 1788/ 58” : ١ الفقيه‎ )١( 
. ح”‎ 5١ الوسائل 5 : 070 أبواب صلاة المسافر ب‎ 

65/6٠١ : ” المعتبر‎ )١( 

(5) المقنع : /ا” . 

(:) حكاه عنه في المختلف : ١١7‏ . 

. ١١ : المختلف‎ )5( 
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وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق . والإتمام هنا 


ويميكن الجواب عنها بعدم الصراحة في أن الأربع تفعل في السفر والركعتين 
في الحضر . لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول . 
والإتيان بالأربع قبل الخروج . ولو كانت صريحة لأمكن الجمع بينها وبين الرواية 
الاولى بالتخيير بين القصر والإتمام » ىا هو اختيار الشيخ في الخلاف27 . 

والقول بوجوب الإتمام مع السعة والتقصير مع الضيق لابن بابويه في من 
١‏ عسو القت !"1 راشي ى كان الاخعار 1ل جما ين ما طحن الإغاء 
والقصر . واستدل في الكتابين على هذا الجمع بما رواه عن إسحاق بن عمار . 
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفر في وقت 
الصلاة فقال : « إن كان لا يخاف الفوت فليتم » وإن كان يخاف خروج الوقت 
فليقصر 2 97*) . 

وهذه الرواية مع ضعف سندها إنما تدل على التفصيل في صورة القدوم 
من السفر في أثناء الوقت لا في صورة الخروج إلى السفر . 

وقد عرفت أن الأخبار السليمة الإسناد غير متنافية صريحاً على ما بيناه ‏ 
ولو كانت كذلك لكان الأولى الجمع با ل و ل ا . 

قوله : ( وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت 
باق . والإتمام هنا أشبه ) . 

الأصح ما اختاره المصنف هنا أيضاً . تمسكاً بعموم مادل على وجوب 
الإتمام في الحضر . وخصوص صحيحة إساعيل بن جابر المتقدمة27 . 


. 3750 : ١ الخلاف‎ )١( 

. 585 : ١ الفقيه‎ )١( 

ىفوتي 1 امورو الامشض ار 27 

رق التهذيب” : 204/878 . الاستبصار 71٠ : ١‏ / 867 . الوسائل ه : 085 أبواب صلاة 
المسافر ب ”١‏ ح 58 . 

لقن الا 


ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة : ثلاثين مرة سبحاد الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر 2 جيرا الفريفنة.. 


ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به . بل يقتصر على فرضه 


ويسلم منفردا . 


ل عله ان ميد النيضى بن القاسم . قال نالف انا يك الله 
عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الضللاة فق السفن ثم يدخل بيقه قبل أن 
يصل . قال : تليق ا 0 

والقول بالتفصيل سعة الوقت وضيقه للشيخ و في كتابي اا ٠‏ لروايه 
إسحاق بن عار . 

والقوك التتحين :هنا لآنن القند ولفل .عن الشيع أيضا "ا والعدمله فى 
كتابي ايسان ا 1 9 ا رواه عن منصور بن حازم ٠‏ عن اق عبد الله 
عليه السلام ٠‏ قال : سمعته يقول : ١‏ إذا كان في سفر ودخل عليه وفت الصلاة 
قبل ان يدخحل أهله 0( فسار حتى دخحل أهله 0( فإل كناك فصر وإل شناء أتم 0 
وف الرواين صعموهية خنيت الستدام 

حك القديييةان اذى النالنة قفرلا بباللقضيي وطاق 1لا بول عضوت 
قائله . 


له : ( ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة : ثلاثين مرة سبحان 
الله بواحتيك ننه .ول الددالة التشحوانقة أكثر غير للفزيضية )-. 


المستند في ذلك ما رواه الشيخ . عرد .ساي انابة فض المرورى قال 


. 4 ح‎ 7١ الوسائل د : 275 أبواب صلاة المسافر ب‎ . "55/1١7 : " التهذيب‎ )١( 

5): التهزيت امو الاسبضان 1 115 

() حكاه عنهما في الذكرى : 3505 . 

(:) التهذيب ” : 5١‏ /211 . الاستبصار 55١ : ١‏ / 259 . الوسائل ه : كمه أبواب صلاة 
المسافر ب 7١‏ ح 4 . 

ودع الشهيد الأول في الذكرى : 7551 . والشهيد الثاني في روض الجنان : م 


7 ل 0 


وأما اللواحق فمسائل : 

الاوك + لاخر لل فسافةة قشع مالع اعقي لف كنات ببديث 
يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر . وإن كان بحيث يسمعه 
أو بدا له عن السفر أتم » ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر . 

الثانية : لو خرج إلى مسافة فردته الريح . فإن بلغ سماع الأذان 
أتم . وإلا قصر . 


قال الفقيه العسكري عليه السلام : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كل 
صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير ء ثلاثين مرة 
لام الصلاة »0 ' وهى ضعيفة السند بجهالة الراوي . قال في المعتير : وقوله 
١‏ يجب») دوا عات 11 

قوله : ( وأما اللواحق : فمسائل . الأول » إذا خرج إلى مسافة 
فمنعه مانع اعتبر . فإن كان بحيث يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن 
نية السفر . وإن كان بحيث يسمعه أو بدا له عن السفر أتم .» ويستوي في 
ذلك المسنافر وى النو:والسحن د 

أما أنه يقصر إذا كان في محل الترخص ول يبد له عن السفر فواضح ال 
مسافر لم ينقطع سفره بأحد الوجوه القاطعة للسفر . فوجب عليه التقصير . 
ويستمر مع اهداق ذلك المكان وعدم نية الإقامة إلى ثلاثين يوماً ى) مر . 

وأما وجوب الإتمام إذا بدا له عن السفر قبل انتهاء المسافة . فلفوات شرط 
التقصر ٠‏ وهو استمرار القصد إلى انتهاء المسافة . وكذا إذا حصل المانع قبل 
خفاء الأذان أو الجدران . لأن ذلك بحكم البلد . ظ 

قوله : ( الثانية . إذا خرج إلى مسافة فردته الريح . فإن بلغ سماع 
الأذان أتم وإلا قصر) . 


. ١ الوسائل ه : 057 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح‎ . 25/ 5٠ : ” التهذيب‎ )١( 
. 888 : ” المعتس‎ )0( 


الثالثة ٠‏ إدا عر كل اانه وبحي دده عشرة أيام ثم خرج إلى ما 
دون المسافة ء فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهيا وغاكدا وف اليلد . 








المراد بالأذان هنا أذان بلده . وفي معناه رؤية الجدران عند المصنف ومن 
قال بمقالته , فكان ينبغي ذكره ' وفي معنى رد الريح رجوعه لقضاء حاجة . 
ولا يلحق بالبلد في هذا الحكم موضع إقامة العشر . بل يجب التقصير 
وإن عاد إليه مالم يعدل عن نية السفر . أما مع العدول فيجب الإتمام في 
ا نكن إداعرم عل اده وق عير يدنه عم أيام ثم 
حرج 0 ما دون المسافة فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهها ادا 6 
البلد ) . 


المراد أنه خرج بعد نية الإقامة والصلاة على التام . ولاريب في وجوب 
الإتمام ف هذه الصورة 8 الذهاب والعود وفي البلك ا مر من أن الصلاة عا 
التمام بعل نية الإقامة توجب البقاء عللى الإتمام إلى أن يتحقق السفر القتضى 
لصن 

ولو قصد العود دون نية الإقامة قيل : وجب التقصير بمجرد خروجه(). 


وهو مشكل 0( إد المفروض كول 0 إلى ما دون المسافة 0( والعود لا يصم إلى 
الذهاب إجماعاً . ٠‏ كما نقله الشارح(© وغير 


وافتصر الل وحماعة على التقصير في العود خاصه . وهو حيكل . 0 
جب تفييذه ما ادا حصل مع العود قصد المسافة . فلو عاد 8 موصع الإقامه 
ذاهاكٌ عن ارقن 1 8 انيفو وعذدمه بغي على الام . 


. 87 : * قال به الأردبيلٍ في مجمع الفائدة‎ )١( 
. ١8١ : (؟) رسائل الشهيد الثاني‎ 


(95) الدروس : 5ه . 


0101 76 


الرابعة : من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم . 
ولونوى الإقامةعشرا ودخل في الصلاة فعنَ له السفر لم 


وبالجملة فحيث قد ثبت انقطاع السفر بنية إقامة العشر مع الصلاة على 
التىام افتقر العود إلى التقصير إلى سفر آخر مسوغ للقصر . وذلك كله معلوم من 
القواعد المتقدمة . لكن وقع في كلام الأصحاب في هذه المسألة نوع إجمال . وقد 
بسط الكلام فيها جدي ‏ قدس سره ‏ في رسالته نتائج الأفكار9!» . والمحصل ما 
ذكرناه . ش 

قوله : ( الرابعة . من دخل في صلاته بنية القصر ثم عنّ له الإقامة 
الع )ا 

هذا قول علائنا أجمع . قاله في التذكرة9© . ويدل عليه مضافاً إلى 
العمومات المتضمنة لوجوب الإتمام مع نية الإقامة ‏ ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن على بن يقطين : إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل 
يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة .» قال : ويتم إذا بدت له 
الإقامة )0) . 

ولو رجع ناوي الإقامة عن النية بعد هذه الصلاة ففي بقائه على التمام إلى 
أن يسافر . أو عوده إلى التقصير وجهان : من أن ظاهر الرواية أن الشرط في 
البقاء على التهام مع الرجوع عن نية الإقامة وقوع جميع الصلاة التامة بعد نية 
الإقامة . ولم تقع هنا جملة الصلاة بعد النية . ومن صدق حصول نية الإقامة 
والصلاة تماما . وأن المؤثر في الحقيقة في عدم العود إلى التقصير القدر الزائد عن 
الركعتين الأولتين وقد حصل هنا . والمسألة محل تردد وإن كان الثاني لا يخلو من 
قوة . 1 

قوله : ( ولو نوى الإقامة عشراً ودخل في الصلاة فعنّ له السفر لم 
)١(‏ رسائل الشهيد الثاني : ١58‏ . 


. ١9# : ١ التذكرة‎ )١( 
. ١ 2 /غ2كمهء الوسائل ه : 07585 أبواب صلاة المسافر ب‎ 558 : ٠" إفرة التهذيب‎ 


الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبما . 
فإذا فانتت تعيرا تصبيت ادنك وقيل الاعتبار في القضاء ء بحال 


الوجوب 4 والأول أشي . 


يرجع إلى التقصير . وفيه تردد ) . 

فنا الود من افتتاح الصلاة ل 00 ل ا ل 
عدم الإتيان بالشرط وهو الصلاة ة على التام . 

وأطلق العلامة في المنتهى العود إلى التقصير . لعدم حصول الشرط”'2 . 
وفصل 8 المختلف والتذكرة بتجاوز محل القصر فلا رةه وبعدم بحاوزته 
فيرجع(2 ., لأنه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع إبطال العيهنا ل المغبي عنه 3 
وبع سب ب بح 
التمام ٠‏ ومع نحقق الزيادة الممطلة يتعين الاسككافوعى لفوات قرط الإتمام وبطلان 
المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة . 

قوله , ( الخامسة 5 الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال 
وعضوما + فإذا قاف قصرا قضبيك كذلك »يوقي + الاعتيار فى القضاء 
بحال الوجوب . والأول أشبه ) . 

المراد أنه إذا اختلف فرض المكلف في أول الوقت وآخره بأن كان حاضرا 
ل أول لوقك انباقر ه أو ماكر "فحفي ب بوقاضه الفالاة بواكا عدم ليد 
يكون الاعتبار في قضائها بحالة الوجوب وهو أول الوقت ؟ أو بحالة الفوات وهو 
آخره ؟ 
)١(‏ النتهى 1١‏ : وم 


(5) المختلفه :41559 والتذكرة 8712-3 : 


ءؤ] اجون نبو م لو ووو و لي عد ا رايا لا وكا م 


السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له لم يعد 
صلاته . 


الأصح الثان . لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « يقضى ما فاته | 
فاته 2١0)‏ ولا يتحقق الفوات إلا عند خروج الوقت . 

وقال ابن الجنيد2'0 . والمرتضى7© : يقضى على حسب حاا عند دخول 
أول وقتها . وربما كان مستندهم في ذلك ما واه الشيخ ٠‏ عن زرارة » عن أبي 
جعفر عليه السلام : إنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر . 
فأخر الصلاة حتى قدم . فسبي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها . 

« يصليها ركعتين صلاة المسافر » لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغى 
أن يصليها عند ذلك 2*”0 وفي الطريق مومبى بن بكر . وهو واقفى2 . ْ 


وأجاب عنها في المعتير باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء 
الصلاة أربعا » فيقضى على وقت إمكان الأداء("2 . 

قوله : ( السادسة . إذا نوى المسافة وخنمى عليه الأذان وقصر 
فبدا له ١‏ يعد صلاته ) . 


قدل 6 الكلام قْ ذلك وأن الأظهر عدم وجوب الإعادة ( لأنه صللى 
ضاذة مامورا بسنا واتكات جر ع ولعر ب علي السيادج ٠‏ ايحي زرا ره وق 
سأله عن ذلك - : « تمت صلاته ولا يعيد )29 . 


)١(‏ الكافي " : 1 /لاء التهذيب ” /١57:‏ ٠ه‏ . الوسائل ه : 5049" أبواب قضاء 
الصلوات ب ١‏ ح ١‏ 5 ظ 

(27”؟) حكاه عنههما في المعتبر 5/٠١ : "٠‏ 

(5) التهذيب ” : "501١/1١77‏ . الوسائل 5 : 04" أبواب قضاء الصلوات ب ” ح” . 

(5) راجع رجال الطومبى : 09” . 

(5) المعتير ؟” : 58١‏ 

060) الفقيه ١7727/ 78١ : ١‏ » التهذيب” : 7"٠‏ / 05# . الاستبصار 8١9/15١8 : ١‏ .2 
الوسائل ه : 05١‏ أبواب صلاة المسافر ب 71 ح ١‏ . 





وللشيخ ‏ رحمه الله - قول بوجوب الإعادة في الوقت تعويلاً على رواية 

سليان بن حفص المروزي 27 , وهو ضعيف . 
له : ( السابعة . إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر 

استحب له قضاؤها ولو في السفر ) . 

المراد بالقضاء هنا الفعل . فإن كان الوقت مانن اذه كك يلا 
تاها . وهل يعتير في استحباب قضاء النافلة وقوع الصلاة تامأ أم يستحبف 
قعل © وجهان . أظهرهما الأول . لا صح عن الصادق عليه السلام أنه قال : 
« الصلاة في السفر ركعتان . ليس قبله| ولا بعدهما شىء 0() . 


. 558 : ١ التهذيب 5 : 5575 . والاستبصار‎ )١( 
. ١ ح‎ ١6 الوسائل ه : 514 أبواب صلاة المسافر ب‎ . "5/1١5 : 7 التهذيب‎ )0( 


الث 
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حكم ما لو اتفق عيد وجمعة ١18‏ 
الخطبتان في العيد بعد الصلاة ١‏ 
استحباب استماع الخطبة 00 وى 
استحباب عمل شبه منبر للوإمام ولا ينقل منبر الجامع ١1‏ 
حكم السفر قبل صلاة العيد ظ يفن 

صلاة الكسوف 

أسباب وجوب صلاة الكسوف 1 
وقت الصلاة في الكسوف ظ ١‏ 
وقت الصلاة في الأخاويف ظ ١‏ 
وقت الصلاة في الزلزلة ١‏ 
حكم الغير العالم بالكسوف أو غيره < يف 


وجوب القضاء مع التفريط والنسيان 8 


الموضوع 

كيفية صلاة الكسوف 

الات القباعة وبغلاة الكسرق 

استحباب إعادة الصلاة مالم ينجلى الكسوف 
امعينان لزيا اكوم وكر ا الور القلراله 
ابتععيات التكون تعن الرفم فين ارتو 

حك 'إزاخم صلاة الكتيوف مم فريضة خاصرة 
حك اتزاحع طتلاة الكسوق م اافلة اللي 

يخرا نحلا» الكو ات عل الذابة وقانتا 


صلاة الأموات 
بيان من نجب الصلاة عليه 
بيان الأولى بالصلاة على الميت 
حرمة التقدم من دون إذن الولي 
حكم إمامة المرأة النساء والعاري العراة 
إمام الجماعة يبر ز أمام الصف 
حكم اقنداء النساء بالرجل 
كيفية صلاة الميت 
وجوب النية والاستقبال في صلاة الميت 
وجوب جعل رأس الجنازة على اليمين 
عدم اشتراط الطهارة في صلاة الميت 
عدم جواز التباعد عن الجنازة 
الصلاة على الميت بعد تجهيزه 
سئن صلاة الميت 
كراهة الصلاة على الجنازة مرتين 
حكم إدراك الإمام اثناء الصلاة 
حكم سبق المأموم بنكبيرة 


ال موضوع الصفحة 
جواز الصلاة على القبر : 0 
جك الصلذة عل اللنك عبد شي رقت فريضه: 4ك 
جك طوو عقر اخريي اناد الصلةة م١‏ 
الصلوات المرغبات 
صلاة الاستسقاء ظ 594 
كيفية صلاة الاستسقاء * و١‏ 
نوناك قناز مداه ١1‏ 
استحباب تكرار الخروج عند تأخر الإجابة 14 
نافلة شهر رمضان ١‏ 
صلاة أمير المؤمنين «عليه السلام» .0" 
صلاة فاطمة «عليها السلام» »> 
صلاة جعفر 6" 
صلاة ليلة الفطر حي 
علا يوم الغدير 6 
ولق كلتمت عات "١‏ 
جواز النافلة من القعود 506١‏ 
الخلل الواقع في الصلاة 
لان القناكة بالخلان يواج عبد أوجهلا 0 
حكم الوضوء باء مغصوب خض 
نوك الطاؤة مد اله ظ 0 
حكو (التغل ودر كن متهيو ظ "1١‏ 
حكم زيادة ركن يد 3 
حكم من نقص رععة فما زاد من صلاته 1" 


حكم من ترك التسليم وذكر حيرا 


ال موضوع الصفحة 
حكم من ترك سجدتين من جميع الصلاة وا 
حكم الإخلال بواجب غير ركن 0 
الشكوك 
حكم الشك فى عدد الثنائية غ” 
حكم الشك فى الفعل قبل وبعد التجاوز عن المحل 1» 
حكم من ذكر فعل ما تلافاه »00١‏ 
حك العلةى اللو "0١ ١‏ 
حكاين )م يدر صل 5 
حكم من تيقن الأولتين وشك فى الزائد 0”» 
حكم القلفدييق الآتنين والغلات 0" 
حكم الشك بين الثلاث والأربع ظ 01 
حكم الشك بين الاثنين والأربع 1" 
الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 0 
حكم الظن نض 
صلاة الاحتياط 7 
حكم السهو في السهو نض 
حكم سهو الإمام أو المأموم 1" 
حكم كثير السهو "١‏ 
حكم الشك في النافلة تمن 
مواضع وجوب سجهدت االسهو 1" 
حل سجدني السهو ١م"‏ 
صورة سجدني السهو 1" 


حك إقنال سحدق السهو »> 


قضاء الصلوات 
اسباب فوات الصلاة 
كاكسقط ينه" لتقاوتيه سيان لقوات 
ما يجب معه القضاء من اسباب الفوات 
حكم أكل ما يؤدي إلى الاغماء أو الحيض 
حكم المرتد 
حك اننا 
استحباب التصدق عن كل ركعتين يمد 
تقديم السابقة على اللاحقة في القضاء 
حكم اجتاع لفائتة مع الحاضرة 
حكم النوافل لمن عليه فريضة 
حا انف لدعا لش قن النظو ور الدكس 
حكم من فاتته فريضة غير متعينة من ا لخمس 


فتل تدك الصلاة ف ستحااد 
تعزير تارك الصلاة بغير استحلال 


ضلة الجباغة 
مواضع اتابن الا عه وتأكدها 
استحياب خطور جماعة اهز الاق 
وجوب الجماعة في الجمعة والعيدين 
جواز الجماعة في الاستسقاء والعيدين من النوافل 
درك الجماعة بدرك الامام راكعا 
اقل ما تنعقد به الجماعة 
له تصح الجماعة مع الحائل بين الإمام والمأموم 


مدارك الاحكام /ج ؛ 


الصفحة 


يح ابا ابم 
> 


56١ 
071 
لضن‎ 
لض‎ 
علض‎ 
11١ 
نضا‎ 


الموضوع 

ما يعتبر فى صفوف الماعة 

صحة صلاة المرأة مع الجائل 

حكم ارتفاع 3 انخفاض موقف الإمام 
اعقنار هدام تباعد المأموه كن الامام ‏ 
وجوب تأخر احرام المأموم عمن قبله 

حكم خروج بعض الصفوف عن الاقتداء 
حرمة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقا 
وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به 

حكم غير المتمكن من اكمال القراءة خلف من لا يقتدى به 
وجوب متابعة الإمام 

حكم من سبق الإمام 

عدم جواز وقوف المأموم قدام الإماء 

وجوب نية الانتمام والامام 

حكم نية كل من المصليين الإمامه او المأمومية 
جواز اختلاف فرض الامام والمأموه 

حكم ائتام المتنفل بالمفترض وبالعكس 


استحباب وقوف الواحد عن يمين الإمام والجماعة والمرأة خلفه 


كيفئة إنافة المراة للا 

إمامة العاري للعراة وصلاتهم 
النعفيات:اقاذة المشره اع را حكات 
استحباب تسبيح من أتم القراءة قبل الإماء 
استحباب كون أهل الفضل من الصف الأول 
كراهة تمكين الصبيان من الصف الأول 

كراهة وفوف اموه وده 

كزاهة النافلة 1د قسيت الساذة 

وقت القيام لصلاة الجماعة 


514 


5١ 


وحن 


١م‏ 
ارين 
غ5 
)23> 
3 
1 
مدكن 


الموضوع 

عدم اشتراط نية الإمامة 

ذكر الأولى بالتقدم 

حكم تشاح الائمة في التقدم ومن يقدم 
استحباب إسماع الإمام من خلفه 
تدك أسغتابة: الاماء غيرة 

كراطة اقاء لامر هفافز 

ذكر بعض من تكره إمامته 

حكم تببن فسق أو حدث الإمام 

حكم من خاف فوت الركوع قبل ادراك الجماعة 
حكم اجتاع الخنثى والمرأة في الجماعة 
حكم من يقف الى جانب المحراب 
حكم مفارقة الإماه 

جواز الجماعة في السفن 

حكم إحرام الإمام والمأموم يصلي 
أحكام من أدرك الامام في أثناء الصلاة 
جواز تسليم الماموم قبل الإمام 

حك أنيضا نه لسرن 


أحكام المساجد 
استحباب اتخاذ المساجد غير مسقفة 
استحباب جعل الميضاة على أبواب المساجد 
امبجياك كون النارةاعع حاط 
اداب دخول المسجد 
نقض المساجد وإعادتها 


الكل 
لل 
لل 
لكل 


الموضوع 
حكم استعمال الات المسجد في غيره 
استحباب كنس المسجد والإسراج فيه 
حرمة زخرفة المساجد 
حرمة بيع اله المسجد 
جزيية انعد الطراق من اياج وعلكها 
خرمة فال التساية اليه 
اذاف الساحد 
استحباب المكتوبة في المسجد والنافلة في المنزل 
فضل الصلاة في المساجد وتفاضلها 


صلاة الخوف والمطاردة 
التقصير في صلاة الخوف 
كيفية الجمع في صلاة المخوف 
شر وط صلاة الخنوف 
كيفية صلاة الخوف 
حكم السهو في صلاة الخوف 
وجوب أخذ السلاح والسلاح النجس فيها 
حكم سهو الامام فيها 
كيفية صلاة المطاردة 
حكم من صلى صلاة الخوف فتبين الأمن 
حكم الخائف من سيل أو سبع 
صلاة المتوحل والغريق 


صلاة المسافر 
شروط القصر 
اشتراط المسافة 


ا موضوع . الصفحة 
حكم التردد في ثلائة فراسخ 4ع 
اكتتز اقل قعيه المسافة 1غ 
حكم منتظر الرفقة في الطريق 2 
اشتراط عدم قطع السفر باقامة أو دخول وطن 6١‏ 
الوطن الذي يتم فيه ؟اغع 
اسراظ كوي التقر ساتها مغ 
حكم الخروج للصيد ' ظ غ2 
اشتراط عدم كثرة السفر 3 
ضابط كثرة السفر ١‏ 
حكم المقيم خمسة في بلده 1 2 
قدا ال ناواو "يفده :| لا خض 6ط 
نية الإقامة دوهع 
حكم المتردد 1 
حك امن تون الإاقانة معدل آذ 
حكم القصر 1ط 
التخيير في المواطن الأربعة د 
حكم ترك التقصير “2 
حكم المقصر اتفاقاً 38 
حكم من دخل عليه الوقت حاضراً ثم سافر وبالعكس ظ ا 
انيدان اسيم عقنت لاو انسفن ظ ذلاع 
حك المتوع من إداية النقر < 0 
حكم من ردته الريح 1 
حكم خروج المقيم ورجوعه الى بلد الإقامة ظ 2١‏ 
حكم المسافر الذي قصد الاقامة اثناء الصلاة ا 
حكم المقيم الذي قصد السفر في الصلاة 2 


حكم قضاء صلاة السثر في الحضر وبالعكس م 


ا ا ا ل ا 1 
الفهرست ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 
الصفحةه 
الموضوع 
6 1 ءخ 
حكم من صلى بعد الزرخص دم رجع 
2 : 2 


من أعمال مؤسسة آل البيت -عليهم السلام- لإحياء التراث 


اكتب صدرت محققة 
ه مستدرك الوسائل (صدرمنه ١4‏ جزءا) ب الع ارد 
ه جامع المقاصد (صدرمنه ه أجزاء) مسو عبن ووو القن الخر كن 
نباية الاحكام (صدر في جزءين) ورا وموم اخ كوه ووب الغلافة اتخلى 
اختيا رمعرفة الناقلين (رجال الكشي -صدرفي جزء ين) ..... الشيخ الطوسي 
© تفسير ا حبري ااا 2120 
ه تعليقات على الصحيفة السجحادية مار فوفد مو االفتضن الكاسان 
© تسهيل السبيل اه قارو ولط ما ودين لفون الحكاشان 
ه قاعدة لاضرر ولاضرار شيخ الشريعة الأصفهاني 
© بداية اهداية (صدري جزءين) مد ل مه باو واو و عي لاع العام 
مان اللارانة (مدر فته انه و معد ودوة ومن القيخ الأ مقهان 
غُدَة الأصول قد كات انام ولد عاط بد فووا ماودو ملك لمعتو اولان ووه الك الطويي 
© معارج الأصول اس ل اال و ا و م ا الحقق الحلي 
ه كفاية اللأصول تمان لماو ووو امو اموه بدو يي "ار خرنه ارافان 
ه كشف الأستارعن وجه الكتب والأسفار يه ال اود 
ه تقريرات الميرزا الشيرازي في الاأصول 52 م وا عمو المي إل ورف 
© وسائل الشيعة 00000000000 الجر العاملٍ 


الراك حلي عقلة تمن الكنت 

ؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التر 08 تراثنا العلمى 
تقوم مؤسسة اء وطلاب العلم وال تبن الوجه المشرق لترئنا العلم 

التراثية القيّمة البى تهم العلماء وطلااب العلم و أ 

الضخم ومنها: 


كتب الحديث 

امع ا دوي الحييت الميد 
© الورشاد اعواو ا 001 
ه قرب الإسناد او 0 07 57 
8 استقصاء الاعتبار 0 
» عدة رسائل 0 
© مصباح الزائر ا لا 
ه معام الزلى ع و ا ا م 


نعم افق التراق 
© مستند الشيعة 010 0 
ه ذ كرى الشيعة ع0 ارم 
« غنية النزوع واه امو كل 6 121 


نتم المطلب سي 0 
0 .٠ه‏ ها هه ههه هه هه 
ه حاشية المدارك 0 
كتب الرجال 
ه نقد الرجال 0000 
كتب التفسير 
© التبيات زز ‏ 1 1 510171111 


سلسلة مصاد رديار الأًنوار» 


قامت مؤسسة آل البيت-علهم السلام-لإحياء التراث بتحقيق حملة من المصا د رالق 


ه الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام 
© ميك الفواد .هاو واو واه وا وهاه و و و .ا م واو ود وه وه وه و وه و وه و6 مه ما مام ما .اها مه الضهيد لدان 


ه أعلام الدين 0 طظ5 مره عه روي الديفى 
© الإمامة والتبصرة اعتمم وا او مخوانتود امور وسو ونير أن نابورية العم 
» الأمان من أخطار الأسفاروالاً زمان نواه وحو وو اديوه ديج "الجوان دم طاو ومن 
« فتح الأبواب وقوه امام بده وطفاعة اوه ونان ود حعيين [السيت ابر ل ومن 
وقضاء حقوق المومنن امجح ل لجاااع امف ماوت ميونت الضورفق 
#امسائل علي بن جعفر 

بع الحديقة الهلالية لحاده وموس وار ع ب جو لل حرو و افيه ليان 


تاريخ أهل البيت علييم السلام 


01 1 ( د ١‏ 1 , فيد مز يا با 010 إن لون ار ١‏ نووز تسيا وما ينا 


6ل 428613 41224 341/2110 


0 7 7 سو 0 0 م 0 
3 1 اي 14177 ١‏ 72 ار 4 
3 4 عورا" لنت ا اي بات مف الل ل ا 1 ١‏ 3 ا بذ 6 
241 1 اندع ونه 1 3ه ع خماموو لواحيف م : مين "موري بوي "ومسو "يد ١‏ ٍ 0 ليك اكير 21111 لاقي فالالارة 3م 
ا //مدهادا هذ (توادطه ماقيو 100107 بوم" رود دس يديد ُ 1 5 ده اأسممي الأو معوم مات 
3 1 ل 1 ”0 ررم 
2 ' 0 ل 
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ندارك الاحكام فى تج شراع الامج 5 
السيد محمد بن على الموسوي العاملي . 
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام ) لاإ حياء التراث ‏ مشهد المقدسة 
الأول شعبان. ١51١ه‏ . 
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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
موسسة آل البيت-علهم السلام- لإحياء التراث 


مؤسسة آل البيت -عليهم السلام لإحياء التراث 


فم صفائية ‏ تمتاز يلاك /الا/لا2 ص. ب1950ؤ/ 0/1868" هاتف ٠6655‏ 


كتاب الزكاة 
وفيه فسمان : 


الأول : فى زكاة المال . والنظر فى : من تجب عليه.وما تجب 


كتاب الزكاة 


الزكاة لغة : الطهارة والزيادة والنمو . 

قال في المعتبر : وفي الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجودة 
النصات(١)‏ ' فاندرج فى الحق27') الزكاة والخمس وغيرهما من الحقوف 5 
وخرج بالواجب في المال ما ليس كذلك كحق الشفعة والتحجير ونحوهما . 
وخترج بالقيد الأخير الكفارة وغيرها من الحقوق المالية التي لا يعتبر فيها 
النصاب. واندرجت فيه زكاة الفطرة » لأن النصاب معتبر فيها 2 إما فوت السنة 

ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص مما يعتبر فيه 
النصاب ( وفى عكسه بالزكاة المندوبة : 


. 58060 : ” المعتبر‎ )١١ 
. فم في ( ح »2 :الرسم‎ 








0 بأن اللام في النصاب للعهدءوالمعهود نصاب الزكاة . وبأن 
المراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت وهو يتناول الواجب بالمعنى المصطلح عليه 
والمندوب . والأمر في هذه التعاريف هين كما اء ا 

وهنا فوائد : 

الاوق + ورب اللكناة اناد با لككاتب بوالينة والإجماع ».انبا الكتائب 
ففي عدة“آيات : منها قوله عرّ وجل : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ‏ () 
وقوله تعالى : # وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 4 . 

وما البهة تستنهية هذا اسيم رام الح ب الميصج » عن 
عبد الله بن سنان قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « لما أنزلت آية الزكاة 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 74" وأنزلت في شهر رمضان 
فأمر رسول الله صلى الله عليه واله مناديه فنادى في الناس : إن الله فرض 
عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة » فرض الله عرّ وجل عليكم من 
الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب . 
فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك » قال : « ثم للم 
يعرض 17 لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل»فصاموا وأفطروا 
فأمر مناديه فنادى في المسلنين ؟ أنها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ( 
قال + « ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق )29 , 


ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة » فقال أبو عبد الله عليه السلام : 


)١(‏ البقرة : م 

(؟) فصلت : 5 

(9) التوبة : " 

5 في (م)2 : لم يتعرض . 

(5) الطسق : الوظيفة من خراج الأرض » فارسية معرّبة ‏ راجع الصحاح ؛ : 15١1‏ . 

(1) الكافي ” : 7/4917 ., الوسائل 5 : " أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب اح ١‏ . 


« إن الزكاة ليس يحمد صاحبها"2 . إنما هو شيء ظاهر , إنما حقن به دمه 
وسمي بها مسلما , ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة » وإن عليكم في أموالكم 

غير الزكاة » فقلت : أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : 
« سبحان الله أما تسمع الله عر وجل يقول في كتابه : # والذين ف في أموالهم 
حق معلوم 22# » قال » قلت : ماذا الحق المعلوم الذي علينا ؟ قال : «هو 
الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو 
كثر غير أنه يدوم عليه » وقوله عر وجل : ا ويمنعون الماعون 27# قال : 
نكو الم صن يعداو لجرا بيطي متام البيت يعيره ومنه الزكاة » فقلت : إن 
لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : 
ملا ٠‏ ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إن كانوا كذلك »9 . 


وأما الإجماع فمن المسلمين كافة . قال العلامة في التذكرة : وأجمع 
المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعضهان ) وهي الجياد الأركان 
الخمسة . إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشاً بين 
المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب . وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم 
عقيب كفر استتيب مع علم وجوبهائثلاثا. فإنتابوإلافهومرتدوجبقتله. 
وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية وكان قريب العهد بالإسلام 
عرف وجوبها ولم يحكم بكفره”2» . هذا كلامه ‏ رحمه الله - وهو جيد . 


وعلى ما دكره من التفصيل يحمل مارواه الكليني وابن بابويه - رصي 
الله عنهما ‏ عن أبان بن تغلب . عن أبى عبد الله عليه السلام قال : دمان 
في الإسلام حلال من الله تبارك وتعالى.لاا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله 


)غ0( في (م» : فاعلها . 
(؟) المعارج : ؛ 
(5) الماعون : ل . 
(5) الكافي " 588 /9 »ء الوسائل ” : 78 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب لا ح " . 
(5) التذكرة١‏ : 


5 #10000[ 1[ 1[ [ [ ز[1 0001 


قائمنا أهل البيت . فإذا بعث الله قائمنا أهل البيت حكم فيهما حكم الله 
تعالى : الزاني المحصن يرجمه . ومانع الزكاة يضرب عنقه )20 . 

الثانية : في علة الزكاة » روى ابن بابويه ‏ رضي الله عنه ‏ في من لا 
يحضره الفقيه في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : « إن الله عزّ وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة » فلو أن 
رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن في ذلك عيب » وذلك أن الله 
عزّ وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به . ولو علم أن الذي 
فرض لهم لا يكفيهم لزادهم , وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم 
حقوقهم لا من الفريضة )20 . 

وروى أبن عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إنما وضعت الزكاة 
اختباراً للأغنياء ومعونة للفقراء » ولو أن الناس أذوا زكاة أموالهم ما بقى مسلم 
فقيراً محتاجأ ولاستغنى بما فرض الله » وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا 
جاعوا ولا عروا إل بذنوب الأغنياء : وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع 
رحمته ممن منع حق الله في ماله . وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه 
ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة » وإن أحب الناس إلى الله عزّ وجل 
أسخاهم كما ٠‏ وأسخى الناس من أدّى زكاة ماله » ولم يبخل على المؤمنين بما 
افترض الله لهم في ماله »(" . 


الثالثة : في فضيلة الزكاة » ويكفي في شرفها وفضلها أن الله عرٍّ وجل 
قرنها بالصلاة التي هي أفضل الأعمال في الآيات الكويية: وجعلها مطهرة 
لفاعلها من الأخلاق الرذيلة 1 وللمال من الأدناس الذميمة » قال الله تعالى : , 


)١(‏ الكافى " : 0٠0‏ /هء الفقيه ” : 5 / ١6‏ » الوسائل ” : ١4‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما 
السسوان مالو ا 

(5) الفقيه ١/ ” : ١‏ . الوسائل 5 : " أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١‏ ح" . 

(*) الفقيه ؟ : 5 /5 . الوسائل 5 : 5 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١‏ ح5 . 


خذ من أموالهم صدقة تطهرهم رركم بي كار امهيا السطاياي 
تطهرهم أيها الآخذ وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة . وقيل : التاء في 
« تطهرهم ) للتأنيث29 . وفيه نوع - المعطوف والمعطوف عليه . 
والتركية مبالغة في التطهير . أو هي بمعنى الإنماءءكانه تعالى جعل النقصان 
بعبا [الاليناء والزيادة والبركة . 1 عبارة عن تعظيم شأنهم والإثناء 
عليهم . 

والآيات والأخبار الواردة في فضل الصدقة أكثر من أن تحصى ٠‏ فمن 
اا عا : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا 

كثيرة 274 . روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « لما نزلت هذه الآية : 
من جاء بالحسنة فله خير منها 9# قال رسول الله صلى الله عليه واله : 
رب زدني فأنزل الله سبحانه : # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 294 فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله : رب زدنى فأنزل الله عر وجل : # من ذا الذي 
يقرض اله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 74 والكثير عند الله لا 
يحصى )(") . 

وما رواه الكليني في الصحيح » عن معاوية بن عمار قال : متيف اننا 
عبد الله عليه السلام يقول : « كان في وصية النبى صلى الله عليه وآله لأمير 
المؤمنين صلوات الله عليه : وأما الصدقة فجهدك حتى يقال : قد أسرفت . 
ولم تسرف أبدا )29 , 


7 : التوبة‎ )١( 

ف قال به الشيخ في التبيان © : 747 , والطبرسي في مجمع البيان ” 
)١9(‏ البقرة : 580 . 

:) النمل 98 

. ١5١ : الأنعام‎ )5( 

(79) البقرة : ه 

. 155/ ١١١ : ١ تفسير العياشي‎ )/( 

١ الكافي 6 : # /مء. الوسائل ” 3” أبواب الصدقة ب 5 ح‎ ١ 


٠١‏ ا اك الأحكام / جه 


وفى الحسن ٠‏ عن عبد الله. ين سان قال + سمعت أبا غبد الله 
أنواع البلاء , وتفك عن لحى سبعين شيطانا كلهم يأمره ألا يفعل »20 . 


وعن أبي ولاد قال . سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « بكروا 
بالصدقة وارغبوا فيها . فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع 
الله بها عنه شر ما ينزل من السماء إلى لضي افي :5ن بوم إل رياه تادر 
ما ينزل من السماء ء في ذلك اليوم )29 . 


ل د قال الله عزوجلٍ : ف ولا يحسبن 
ااي القيامة #(© . 


وروى الكليني في الحسن » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل : إ سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القايه ادال ويا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله 
عزّ وجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى 
يفرغ من الحساب » ثم قال : « وهو قول الله عرّ وجل : # سيطوّقون ما بخلوا 
به يوم القيامة # يعني ما بخلوا به من الزكاة )220 . < 

وفي الصحيح اا كور وي ب الحو وا دير كينا 
« وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله : 


. ١ الوسائل 5 : 517 أبواب الصدقة ب ه ح‎ . 1317 / 3 : ١ الكافي 5 : " /7. الفقيه‎ )١( 

(؟) الكافي 8 : 1/5 » الوسائل 5 : 571 أبواب الصدقة ب 8 ح” . 

(”*) آل عمران : ١86٠١‏ 

(:) الكافي ” : 507 ١/‏ . الوسائل 5 : ١١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب " 
ا 


منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها »(') 


7 نان من" أبن تراس حو إة لقاب في خر حت ٠‏ و 


القيامة ,©" 


يقول ماعو اي ا اللو 


عامتهم ا" 

وروى ابن بابويه في الحسن . عن حريز . عن أبي عبد الله عليه السلام 
أنه قال : « ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم 
ظ القيامة بقاع قرقر وسلط عليه شجاعاً أقرع بريده وهو يجيد عنهءفادا رآى أنه لا 
يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل.ثم يصير طوقا في عنقه . 
وذلك قول الله عز وجل : # سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة # وما من ذي 
مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله.إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطأه 
كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابها . وما من ذي مال نخل أو 
يوم القيامة »209 . 


1 العاف © يونم اذب الموانا 001 ابرات نا افع اليه الرعاة ونا تعب دف 
07 

(؟) في « ص )ء (ح) : عبد . 

(99) الكافى “ : 5١05‏ /ل . الفقيه ” : ” / ١٠6‏ . التهذيب 5 : 55٠١٠ / ١٠١١7‏ . المقنعة : ”5 2 
الوسائل 5 : ١6‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 5 ح ١‏ . 

(:) الكافى " : /91: /” . الوسائل 5 : ١5١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب " 


ح 18 . 
)5١‏ الفقيه ١‏ : ه/١٠‏ . الوسائل " : ٠‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ” ح ١‏ : 


١‏ ل تعدارك الأحكام / جه 


قال : « إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: #واقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة غ('» فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة »29 . 


الخامسة : المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه ليس في 
الفالبحى واحب مو الزكاة والتسين , ظ 

ؤقال الشيخ في الخلاف : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة 
وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم 
الجذاد” . واحتج عليه بإجماع الفرقة . وأخبارهم9». وقوله تعالى : 
وآتوا حقه يوم حصاده 29# . 


0 ْ 
واجيب (1) عن الإجماع بالمنع من انعقاده على الوجوب . وإنما انعقد 
على مطلق الرجحان المتناول للوجوب والندب . ْ 


وعن الأخبار بأنها إنما تدل على الاستحباب لا على الوجوب . 


وعن الآية الشريفة أولاً باحتمال أن يكون المراد بالحق : الزكاة 
المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين . وأن يكون المعنى فاعزموا على أداء 
الحق يوم الحصاد.واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الإيتاء . 
لأن قوله : # وآتوا حقه # إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه 
الآية . لكن ورد في أخبارنا إنكار ذلك . روى المرتضى - رضي الله عنه - في 


. النور : 5ه‎ )١( 

(؟) الكافي ” : 50 / 78 . الفقيه ١١ / 5 : ١‏ . الوسائل 5 : ١١‏ انلوانت ينا تقح فيه الدركاة 
وما تستحب فيه ب ” ح 7 . 

, 314 : ١ الخلاف‎ )5( 

(؟) الوسائل ١55 : ١‏ أبواب زكاة الغلات ب ١"‏ . 

. ١8١ : الأنعام‎ )6( 

. 7٠٠١ : ١ التذكرة‎ )5( 


الانتصار . عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : # وآتوا حقه يوم 
حصاده #* قال : ليس ذلك الزكاة, ألا ترى أنه تعالى قال : 8 ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين # قال المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ : وهذه نكتة منه 
عليه الحلا ماة » لآن اللو هن العر تلا ركيوك إل فيما اليس كدر 
والزكاة مقدرة20 . 

وثابا معي الأمر على الانعهاني كالي كمانيد عليه وله عليه لاذه 
في رواية معاوية بن شريح : « في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه ٠‏ أما 
الذى تؤخذ به فالعشر ونصف العشر . وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل : 
وآتوا حقه يوم حصاده * يعنى من حضرك”" الشيء بعد الشيء » ولا أعلمه 
إلا قال.: « الضغث - ثم قال - : الضغث حتى يفرغ 21700 . 

وقول أبي جعفرعليه السلام في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم 
وأبي بصير في قول اللهعزٌ وجل  :‏ وآتوا حقه يوم حصاده» : «هذا 
من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة . ومن الجداد الحفنة بعد 
الحفنة حتى يفرغ 9 وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليه السلام : 
وهذامن الصدقة » الصدقةالمندوية . 

(فائدة) 

روى الكليني ‏ رضي الله عنه ‏ في الصحيح . عن أحمد بن محمد 
ابن أبي نصر . عن أبى الحسن عليه السلام . قال : سألته عن قول الله 
عرّوجل : « وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا» قال : « كان أبي 


. 776 : الإنتصار‎ )١( 

. 7١ : ١ المنتهى‎ )5( 

(9) كذا في النسخ . وفي المصدر : من حصدك ... 

(:) الكافي ” : 574 ١/‏ . الوسائل 5 : ١١4‏ أبواب زكاة الغلات ب ١7‏ ح 5 . 

(5) الكافى ” : 7/570 . التهذيب 5 : "٠" / ٠١١5‏ . الوسائل 5 : ١5‏ أبواب الزكاة الغللات 
د ظ 


١‏ 00 .0.0.0.0 . مدارك الأحكام/جة 








يقول : من الإسراف في الحصاد والجداد أن يصَدق الرجل بكفيه جميعاً . 


وكان أبى 
أعط بيد واحدة . القبضة بعد القبضة»والضغث بعد الضغث من السنبل 2١0»‏ . 


41 الكافى * كةة 5 الوسائر :195-25 أبواحمركاة العلات ب 17خ 1+ 


النظر الأول 
فى من تجب عليه 


فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من 
التصرف . فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا . 


قوله : ( أما الأول . فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك 
المتمكن من التصرف . فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا ) . 


أجمع علماؤنا كافة على أنه يشخوط في وجوب الزكاة 5 الذهب والفضة 
الكمال » فلا تجب زكاتهما على صبي ولا على مجنون . لقوله عليه السلام : 
) رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ٠‏ وعن المجنون حتى يفيق )220 ولأن أوامر 
الزكاة لا تتناول المجنون والصبي . وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل . ولما 
رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : 
«البنن. فن قال اليتيم 101 , 


قال سالتة عن مال اليتيم فقال 0:2 لبمى افيف (5اة 770 , 


. ٠١ أبواب مقدمة العبادات ب 8 ح‎ "5 : ١ الوسائل‎ . :٠ / 98 : الخصال‎ )١( 
الوسائل 5 : 5ه أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاا تجب عليه‎ . ٠/ العيد س5‎ 509 
ح8.‎ ١ ب‎ 


9*) التهذيب : : 73 5١‏ . الوسائل 5 : 5ه أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 


ب اح7. 


١‏ داك الأحكام/ جه 


نعم إدا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة 


له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : اذا كان مسؤضوغا فلس عليه ذكاة: 
فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم »29 . ظ 
عليه السلام . امرأة من أهلنا مختلطة»عليها زكاة ؟ قال : ( إن كان عمل به 
فعليها زكاةءوإن لم يعمل به فلا »)29 . 

وإنما تسقط الزكاة عن الحجنون المطبق . أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق 
الوجوب به في حال الإفاقة . إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك 
الحال . 


وقال في التذكرة : لو كان الجنون يعتوره أدواراً اشترط الكمال طول 
الحول . فلو جِنّ فى أثنائه سقط واستأنف من حين عوده 7" . وهو مشكل . 
لعدم الظفر بما يدل على ما ادعاه . ثم قال : وتجب الزكاة على الساهي 
والنائم والمغفل دون المغمى عليه . لأنه تكليف وليس من أهله . 

وفي الفرق نظر . فإنه إن أراد أن المغمى عليه ليس أهلاً للتكليف في 
حال الإغماء فمسلم لكن النائم كذلك . وإن أراد كون الإغماء مقتضيا 
لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي الأدوار طولب بدليله . 

وبالجملة : فالمتجه مساواة الإغماء للنوم فى تحقق التكليف بالزكاة بعد 
أثنائه . ظ 


قوله : ( نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة 


)١(‏ الكافي ” : /64٠‏ . التهذيب 4 : 50/75 . الوسائل 5 : 25 أبواب من تجب عليه الزكاة 
ومن لا تجب عليه ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) الكافى ” : 7/587 . التهذيب :5 : "١‏ / هلاى الوسائل 5 : 24 أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ب ” ح ١‏ . : 

7 لد 1 0 


من مال الطفل ) 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل قال المصنف في المعتبر : إن 
عليه إجماع علمائنا('2 .. واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الحسن .» عن 
بحيدن بعت انا ٠‏ قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم 
زكاة ؟ قال :( لا إلا أن يتجر به أو يعمل به )202 . 


وما رواه الشيخ في الموثق . عن يونس بن يعقوب . قال : أرسلت إلى 
أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغاراً فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ 
قال : « إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة » قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ 
قال : « إذا اتجر به فزكوه )0 . 

وعن سعيد السمان. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ليس 
في مال اليتيم زكاة إلآ أن يتجر به . فإن اتجر به فالربح لليتيم » وإن وضع 
فعلى الذي يتجر به )2*0 . 

ول امحمدين العصول. ٠‏ قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام 
تي ا ان ا لي ٠‏ هل تجب على أموالهم زكاة ؟ 
فقال : ولا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به. فإذا عمل به وجبت الزكاة . 
فأما إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه © . 


. المعتبر " : /ا/5‎ )١١ 
” أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاا تجب عليه ب‎ 0/ :  لئاسولا‎ .”/ ١ : " الكافى‎ ١ 
02 
التهذيب 5 : ”5 /55 . الإستبصار ؟ : 59 / 84 . الوسائل 5 : 050 أبواب من تجب عليه‎ )9( 
ح ه‎ ١ الزكاة ومن لا تجب عليه ب‎ 
: ١ الوسائل‎ . 87 / 59 : ١ التهذيب : : ” / 55 . الإستبصار‎ ./ ١ : " الكافى‎ ):( 
. ” /اه أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ” ح‎ 
التهذيب 5 : ” //51 . الإستبصار : 59 / هى . الوسائل 5 : لاه أبواب من تجب عليه‎ )2( 
. 5 الزكاة ومن لا تجب عليه ب ” ح‎ 


م١‏ اا ااا ا 0000 مدارك الأحكام / جه 


وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان فل كان الربح له وتستحب الزكاة . 


وفى المسألة قولان آخران : أحدهما الوجوب . ذكره المفيد في 
المقيعة ات لحن قال اللي مرعكة لابق الامو إن تجا برملاحه 
الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب . لأن المال لو كان لبالغ واتجر به 
لما وجب فيه الزكاة عنده وجوب الفرض فالطفل أولى 27 . وهو حسن . 

والثان سقوطة الذكاءالن للف دجون والنتسا نام ذهتب لبه ايه إقوسن 
فل بسرائزه لقان 2 إذ:الروانة الوارفة بالا كان ميت قياذة اررمفا اننيد 
فى كته" إنبرادا لآ اعتقناذا 9 .وهسد] القول جين على أضلةعت نل لا اعد 
المضيين اليه ؛ لأن ما استدل به على الاستحباب غير نقي الإسناد » بل ولا 
واضح الدلالة أيقيا ٠»‏ ومع ذلك فالوجوب منفي بما سنبينه إن شاء الله من عدم 
وجوب الزكاة في هذا النوع مطلقاً . وإذا انتفى الوجوب كان الأولى عدم 


التصرف في مال الطفل على هذا الوجه . 
قوله : ( فإن ضمنه واتجر لنفسه وكان ملياً كان الربح له وتستحب 
الزكاة ) . 


المراد بضمان المال هنا نقله إلى ملك الولى بناقل شرعى كالقرض . 
وبالملاءة كونه بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب 
حاله . 


ودكر ارج أن المراد بالملاءة أن يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل 
المضمون فاضا عن المستننات في الدين وعن فوت يومه وليله له ولعياله 
الواجبى النفقة(:) . وهومشكل لآن ذلك قد لا يحصل معه الغرض 
ا الملاءة : 


4 ٠ المقنعة‎ )١( 

٠“ : 5 التهذيب‎ )5( 

(9) السرائر : ٠١‏ . 
5 المب الل 1 و 


أما لو لم يكن مليًاً أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح . ولا زكاة هنا 


ويدل على اعتبار ملاءة الولي في جواز التصرف في مال اليتيم روايات : 
منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن ربعي بن عبد الله . عن أبي عبد الله 
الحاو ين مج لون دانسا سس اس 07 
يمس ماله.وإن هو اتجر به فا لربح لليتيم وهو ضامن )0') 

لو ل اساي ا ا 
لأخيك مال ديا التي إن تلف أو أصابه شيء غوه » وإ فلا يتعمرض 
لمال اليتيم »20 . 

واستثنى المتأخرون من الولي الذي تعتبر ملاءته الأب والجد.فسوغوا 
لهما اقتراض مال الطفل مع العسر واليسر( . وهو مشكل . وكيف كان فمتى 
صح الاقتراض انتقل المال إلى ملك المقترض فيكون ربحه له وزكاته عليه . 

قوله : ( أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا والربح 
لليتيم » ولا زكاة هنا ) . 

المراد أن المتجر في فال الطفل إدا اقترضه مع انتماء الو لاية أو الملاءة 


يكون القرض فاسداً وربح المال لليتيم ولا زكاة 5 عليه » ويتعلق بالمتصرف 


أما الضمان قلأن الاقتراض إنما يسوغ مع الولاية والملاءة كما تقدم , 
نمتى انتفى الفا أو أحدهما يكون ا على هذا الوجه عاقيا عاضا 


. 7 أبواب ما يكتسب به ب ها ح‎ ١9١ : ١١ الوسائل‎ . 400 / 74١ : ١ التهذيب‎ )١1١ 

5 الكافق 78 150 انها العيدوي 15 1ف بع "الوسزائة 14002156 أبوات: ها كتيب 
به ب 0/ ح 4 عن أبيه ليس في الكافي . 

(؟) منهم الكركي في جامع المقاصد ١58 : ١‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ 0 


000 0 00 ١ 


وتنستحب المزكاة في غلاات الطفل ومواشيه ( وهو أشبه ( وقيل : 


ل 0 


وأما أن ربح المال يكون لليتيم فلأآن الشراء وقع بعين ماله كما هو 
المفروض فيملك المبيع ويتبعه الربح . لكن يجب تقييده بما إذا كان 
المشتري وليا أو أجازه الولي وكان للطفل غبطة في ذلك.وإلا وقع الشراء 
بأطات 6ل نعف ترقت الكرزان على الإالكا وق ف سيور قزرا الولى ابيناء لان 
الشراء لم يقع بقصد الطفل كك ا ا ا ل يي ل 
إلى الطفل بدون الإجازة . ومع ذلك كله فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا 
العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة . لأنه لم يقع 
للطفل ابتداءاً من غير من إليه النظر في ماله. وإنما('» وقع بقصد 
المتصرف929») ابتداءا على وجه منهي عنه . ولتفصيل الكلام في ذلك محل 
شور . 

وأما أنه لا زكاة في مال اليتيم على تقدير انصراف الشراء إليه فعلله 
الشارح بعدم قصد الطفل عند الشراء فيكون قصد الاكتساب للطفل طارئاً عليه 
وسيأتى أن المقارنة شرط فى ثبوت زكاة التجارة(©2 . وهو توجيه ضعيف . فإن 
الشرط عقدايو تسايهه [تما عر :قصة الأكتماني عن التذللك وهو هنا حاضل ادا 
على ما هو الظاهر من أن الإجازة ناقلة لا كاشفة . 

ورجح الشهيدان”*» والمحقق الشيخ علي استحباب إخراج الزكاة من 
ويد عدي يقع الشراء له . ولا بأس به . . 

: ( وتستحب الزكاة في غلات الطفمل . لاصو ول 


نجب ) . 


. ح» زيادة : أوقعه المنصرف في مال الطفل لنفسه على وجه‎ ١ في‎ )١( 

(؟) في «م» : التصرف . 

.ه١‎ : ١ المسالك‎ )5( 

(5) الشهيد الأول في الدروس : 7 . والبيان : ١15‏ . والشهيد الثاني في الروضة البهية ” : 
٠ 1‏ 


القول بالوجوب للشينخين (') وأتباعهما؟) ». .واستدل الشيخ في التهذيت 
على الوجوب في الغلات بما رواه في الصحيح . عن زرارة ومحمد بن 
مسلم . عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : « مال اليتيم 
ليس عليه في العين والصامت شيء . وأما الغلات فإن عليها الصدقة 
رعاو قال تاناها وواه على رين الحبين ».عن كماد » خرن بحري 
عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول : « ليس في مال 
اليتيم زكاة » وليس عليه صلاة » وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو 
غلة زكاة . وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة . ولا عليه لما يستقبل. حتى 
يدرك . وإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ٠‏ وكان عليه مثل ما على غيره من 
الناس )247 فليس بمناف للرواية الاولى . لأنه قال عليه السلام : وليس على 
جميع غلاته زكاة » ونحن لا نقول إن على جميع غلاته زكاة » وإنما تجب 
على الأجناس الأربعة التي هي التمر والزبيب والحنطة والشعير . وإنما خص 
اليتامى بهذا الحكم . لأن غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة عن سائر الحبوب 
وليس ذلك في أموال اليتامى»فلأجل ذلك خصوا بالذكر . هذا كلامه رحمه 
الله . 

ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر . مع أنها 
ضعيفة السند بأن راويها مشترك بين الثقة وغيره » ولو كانت صحيحة السند 
لوجب حملها على نفي الوجوب توفيقاً بين الروايتين . 


: ١ والمبسوط‎ ,2 #١5 : ١ المفيد في المقنعة : 9” . والشيخ في النهاية : هو . والخلاف‎ )١( 
0 

(؟) منهم ابن البراج في المهذب ١‏ : 158 » وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١17‏ » وابن 
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : /051 . 

(7) التهذيب : : 77/79 . الوسائل ” : ٠5‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 
ب اح 73. 

(:) التهذيب : : 74 /”/. الوسائل 5 : 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 
ب ١‏ ح١١ا.‏ 


ف 11 1 1 ز 1 0 000 
وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه . وقيل : حكم المجنود 
حكم الطفل . والأصح أنه لا زكاة في ماله . إلا في الصامت إذا اتجر 


وكيف كان فالأصح الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى )١(‏ 
وابن الجنيد وابن أبي عقيل( وعامة المتأخرين . لأن لفظ الوجوب الواقع 
في رواية زرارة وابن مسلم لم يثبت إطلاقه في 0 العرف حقيقة على - 
رادف الفرض . بل ربما كان الظاهر خلافه » لأنه قد اطلق فى الروايات بكثرة 
على ما تأكد استحبابه وإن لم يستحق بتركه العقاب . ١‏ 

أفا "تنوف البركاة فى السواقتى ويخوبا أو انتحنانا فلم تقفيه لداعان 
مستند . وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر فقال بعد أن عزى وجوب 
الزكاة في مواشي الأطفال إلى الشيخين وأتباعهما : وعندي في ذلك توقف . 
لأنا نطالبهم بدليل ذلك . والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم عملا بالأصل 
السليم عن المعارض 7(" . 

قوله : ( وكيف كان فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه ) . 

هذا جواب عن سؤال يرد على القول بالوجوب أو الاستحباب»وهو أن 
كلا منهما من باب خطاب الشرع الذي لا يتعلق بغير المكلف.فكيف يحكم 
بالوجوب أو الاستحباب في مال الطفل ؟ 

وتقرير الجواب أن الوجوب أو الاستحباب وإن نسب إلى مال الطفل إلآ 
أن المكلّف به في الحقيقة هو الولى . وبه يتعلق الثواب والعقاب . ويحصل 
للطفل في الآخرة أعواض في مقابلة ما ذهب من ماله . ظ ١‏ 


قوله : ( وقيل حكم المجنون حكم الطفل . والأصح أنه لا زكاة 


)١(‏ جمل العلم والعمل : ١١4‏ . والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية) : 7٠١6‏ . وحكاه عنه 
في المعتبر " : /ا481 . 

) حكاه عنهما في المعتبر ؟' : 588 . 

(5) المعتبر ؟ : 888 . 


له الولى انتحيانا : 
في ماله . إلا في الصامت إذا اتجر له الولى استحباباً ) . 


المراد بالصامت من المال الذهب والفضة . ويقابله الناطق وهو 
المواشي كلما نص عليه جماعة من أهل اللغة((2 . 


والقول بمساواة المجنون للطفل في وجوب الزكاة في غلاته ومواشيه 
0 5 فى -. 22 والشي: في جملة من كتبه29 . 


قال في المعتبر : ويجب التوقف في ذلك ارون بدليل ما ذكراهءفإنا 
لا نرى وجوب الزكاة على مجنون » ثم لو سلمنا الوجوب في غلة الطضل تبعا 
لما ادعياه ذ فمن أين يلزم مثله في المجنون ؟ فإن جمع بينهما بعدم العقل كان 
جمعاً بقيد عدمي لا يصلح للعلة » ويمكن الفرق بين الطفل والمجنون بأن 
الطفل لبلوغه التكليف غاية محققة»فجاز أن يجب فى ماله»لأنها(؟) غاية الحجر 
وى كمد تك المحدوة قرزا تست اميق القن اباد لعفي إن 
الفارق” . انتهى كلامه ‏ رحمه الله - وهو جيد في نفسه إلا أنه إنما يحسن 
مع القائلين بالقياس لا مع الشيخين ومن يقول بمقالتهما . 

والأصح ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله - من عدم بوت الزكاة في مال 
المجنون مطلقاً إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحباباً » لما رواه الشيخ 


في الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة . عليها زكاة ؟ فقال : « إن كان عمل به 


)01( 0 الجوهري في 00 ١‏ الام” ٠‏ والفيروز آبادي قىّ القاموس المحيط ١‏ : /ا6١‏ . 
بن الأثير ذ فى النهاية ‏ : 

فم 5-8 وم 

٠8٠ : ١ والميسوط‎ .» ”١5 : ١ ء والخلاف‎ ١7/5 : النهاية‎ )59( 

(4) في المصدر : لانتهاء . 

(5) المعتبر ؟ : 58/8 . 


ع" ا ا م 00 مدارك الأحكام/ جه 


والمدلرك لآ فيه عليه ال كاف سيواء أقلنا تمللك أو أخلنا ذلتلك + 
ولو ملكه سيده مالا وصرّفه فيه لم تجب عليه الزكاة » وقيل : يملك 
وتجب عليه الزكاة » وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه . ظ 


فعليها زكاة.وإن لم يعمل به فلا )20 . 

قوله : ( والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا 
ذلك . ولو ملّكه سيده مالا وصرَّفه فيه لم تجب عليه الزكاة. وقيل : 
يملك وتجب عليه الزكاة » وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه ) . 


لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك . 
لأن ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته .» بل لا وجه لاشتراط الحرية على 
هذا التقدير. لأن اشتراط الملك يغنىي عنه . وإنما الكلام في وجوب الزكاة 
على المملوك على القول بملكه . والأصح أنه لا زكاة عليه . لما رواه ابن 
بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ قال : « لا ولو كان 
له ألف درهم 0001 

وما رواه الكليني في الحسن . عن عبد الله بن سناد أيضاً ٠‏ عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : « ليس في مال المملوك شيء .ولو كان له ألف 
ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا »27 . 

وصرح المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى”*» بوجوب الزكاة على 
المملوك إن قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه . وهو مدفوع بالرواية 
المتقدمة . 


01 التهذيب 5 #0 /ولاء الوسائل ” . 8أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 


ب ”7 ح ١‏ 
1 ا 
(1) الفقيه ؟ : 55/1١9‏ . الوسائل 8 : 5٠‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 
ح*. 
()الكافي ” : ١/547‏ . الوسائل 5 : 54 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 4 
١‏ 
" * 


(5) المعتبر ” : 88 . المنتهى ١‏ : 297 . 


وكذا المكاتب | لمشروط عليه » ولو كان مطلقاً وتحرّر منه شيء وجبت 
عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا . 
والكللك قرط فى الأحتانى كلها وبولكية أكون ثانا . 


له روكذ المكام المشروظ ضليه ».نولو كان مطاف وتمد واهنه 
شيء وجبت الزكاة عليه في نصيبه إذا بلغ نصاباً ) . 

أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء وبلغ نصيب 
جزئه الحر نصاباً فلا ريب فيه . لأن العموم يتناوله كما يتناول الأحرار  .‏ 

وأما السقوط عن المكاتب المشروط » والمطلق الذي لم يؤد فهو 
المعروف من مذهب الأصحاب . واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من 
التصرف فيه إلا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما”('2 . وبما رواه الكليني . عن 
أبي البختري » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس في مال المكاتب 
زكاة )20 . 


وفي الدليل الأول نظر. وفي سند الرواية ضعف”" . مع أن مقتضى ما 
نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه 
الوجوب على المكاتب . بل هو أولى بالوجوب . 
له : ( والملك شرط فى الأجناس كلها ء ولا بد أن يكون 
تاما ) . ْ 
أما اشتراط الملك فقال في المعتبر : إن عليه اتفاق العلماء9©» , لأن 


. 584 : المعتبر ”؟‎ )١( 

(؟) الكافي ” : 057 /: . الوسائل 5 : 5٠‏ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 6 
0 
0 


(5) ووجهه أن أبا البختري هو وهب بن وهب . وهو كذّاب ؛ عامي المذهب . ضعيف ‏ راجع 
رجال النجاشي 5*٠‏ /ه6١١.‏ والفهرست : ”#/ا١‏ / لاهلا . 


(5:) المعتبر ”؟ : 88٠‏ . 


5" يا ا 00 الأحكام / جه 
فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض . 


وخوبةالزكاة مشروظ يمل النصاب>ة, 


وأمااذ شتراط تمام الاك قنه الكو لمعاف لا الكتاب وجمع من 
الأصحاب ولا يخلو من إجمال » فإنهم إن أرادوا به عدم تزلزل الملك كما 
دكر بعض المحققين2 لم يتفرع عليه جريان المبيع المشتمل على خيار في 
الحول من حين العقد . ولا جريان الموهوب فيه بعد القبض فإن الهبة قد 
تلحقها مقتضيات كثيرة يوجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب . وإن 
أرادوا به كون المالك متمكناً من التصرف فى النصاب كما أوماً إليه في 
المعتبر”"© لم يستقم أيضاً . لعدم ملائمته للتفريع » ولتصريح المصنف بعد 
ذلكاناة شتراط التمكن من التصرف . وإن أرادوا به حصول تمام السبب 
ل ا لي ل اا 
وكيف كان فالمعتبر : تحقق الملك خاصة . وأما التمكن من التصرف فهو شرط 
آخر» وسيجي ء الكلام فيه (5) : 

قوله : ( فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض ) . 


هذا متفرع على اشتراط الملك.فإنه لا يحصل في الهية بدون القبض » 
لأنه شرط في الصحة عند المصنف» ومن قال بمقالته22., نعم ذهب 
بعضص 22 الأصحاب إلى أنه شرط في اللزوم دون الصحة”2 . وعلى هذا فلا 
يعتبر حصوله في جريان الموهوب في الحول . لانتقال المنلك بدونه » نعم 
يعتبر التمكن منه كما يستفاد من الشرط اللاحق . 0 


. 0١ : ١ كالعلامة في القواعد‎ )١( 

84٠ : ” المعتبر‎ )5( 

(9) في ص ”” . 

(5) الشرائع ؟ : 5814 . 

(5) كالعلامة في القواعد ١‏ : 05" . 

() ليست في ٠‏ م»). 

7( منهم ابن إدريس في السرائر : "١‏ . والعلامة في المختلف : 5 


وكذا لو أوصي له اعتّبر الحول بعد الوفاة والقبول . 


وذكر الشارح أنه لا فرق في ذلك- يعني في توقف جريان الموهوب في 
الحول علىالقبض ‏ بين أن نقول أنه ناقل للملك أو كاشف عن سبقه بالعقد . 
لمنع المتهب من التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين!2 . وهو 
غير جيد . لأن هذا الخلاف ( غير واقع فى الهبة وإنما الخلاف )22 فيها فى 
كبر القن ترط لذن الصعة ار انرون كها نشل الارس تن بيست الهية 0" 
وغيره 4 . 


هذا فيما يعتبر فيه حؤول الحول 7 . أما ما لا يعتبر فيه ذلك كالغللات 
بالئخصاتب . 


ولو رجع الواهب بعد الوجوب وقبل الأداء ففي موضع الجواز قدم حق 
الفقراء لتعلقه بالعين . ولا يضمنه المتهب لأن هذا الاستحقاق يجري مجرى 
الإتلاف . 


قوله : ( وكذا لو أوصي له اعثبر الحول بعد الوفاة والقبول ) . 


لأنه وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له عند المصنف(2 وأكثر 
الأصحاب. ولو قلنا إن القبول كاشف عن انتقال الملك من حين الوفاة كما 
ذفن التسعدفى الامبعاب 00 اقفر حغيوللة انفدا كنبا عر اللوكويين 


61 السيالكة ١‏ :61:؛ 

)١(‏ ما بين القوسين ليس في «م»). 

ف المسالك ١‏ : 59” . 

(:) كالعلامة في المختلف : 186 . 

:20 في «م» : دخول الحول . وفي «ح » : حلول الحول . 
297 الخلاف ” : 5 . 


48 حي اا بولسا أي شه مفو درو شاد مف وكا اوه ل مقي و سواه فا لوق و فسا اق ا خم مدارك الأحكام/ جه ْ 


ولو اشترى نصاباً جرى في الحول من حين العقد. لا بعد 
الثلاثة . ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول 
بانتقال الملك . والوجه أنه من حين العقد . 


القبض ( لما سيجيء من اعتبار التمكن من التصرف )١(‏ 1 


قوله : ( ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد. لا 
بعد الثلاثة ) . 


خالف في ذلك الشيخ ‏ رحمه الله فحكم بعدم انتقال الملك في البيع 
المقفمل .على حيان إلا يعد اتقضانة49 قلا بتري النضات: قن البخول عئده 
اكات حيوانا لبعد الكلانة التى فى كيان العبران.ه والامي. حصيول الملك 
بالعقد فيجري في الحول من حينه . 

قوله : ( ولو شرط البائع أو هما خياراً زائداً على الثلاثة بني على 
القول بانتقال الملك . والوجه أنه من حين العقد ) . 

أي بنى جريانه فى الحول على الخلاف فى وقت انتقال الملك . فإن 
لكا سن ع الج و ل لوو ل 0 
باشضاء لحار لم رمك فى اللحرل لذ بعده:. 

وربما ظهر من العبارة أن الخلاف في وقت الانتقال إنما وقع في الخيار 
المختص بالبائع أو المشترك بينه وبين المشتري . مع أن الظاهر تحقق 
الخلاف فيه مطلقا . فإن الشيخ ‏ رحمه الله - حكم في الخلاف بأن المبيع لا 
ينتقل إلى ملك المشتري إلا بانقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما لكنه ‏ 
قال : إن الخيار إذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع عن ملك البائع بالعقد ولا 
يدخل في ملك المشتري إلا بانقضاء الخيار(» . ومقتضى ذلك سقوط زكاته 


: ١١ في ص‎ 1١١ 
المبسوط 2:00 والخلااف ل ا‎ ١ 
. 01١ : ١ الخلاف‎ )6 


وكذا لو استقرض مالآ وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه . 





والأصح ما اختاره المصنف من حصول الملك بالعقد فيجري في الحول 
من التصرفات المنافية لخياره كالبيع والهمة والإجارة 2 فإن نيت أن ذلك مانع 


قوله : ( وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من 
وذلك لأنه وقت حصول الملك عند الأكثر » وللشيخ قول بأنه إنما يملك 
بالتصرف فلا يجري في الحول عنده إلآ بعد ذلك27 . 


والأصح حصوله بالقبض فيجري في الحول من حينه . وقد ورد بذلك 
روايات”7”) : منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن يعقوب بن شعيب » قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين 
والثلاث أو ما شاء الله » على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ 
فقال : « على المقترض»لأن له نفعه وعليه زكاته )(©) . 


وفي الحسن . عن زرارة قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل 
دفع إلى رجل مالا قرضاءعلى من زكاته ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ 
قال : «لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال . 
قلت : وليس على المقرض زكاتها ؟ قال : ولا ء لا يزكى المال من وجهين 


)١(‏ لم نعشر عليه . وقال في مفتاح الكرامة 5 : 54 . فما نسب إليه من القول بأنه إنما يملك 
بالتصرف لم يصادف محله . 

(5) في «م) زيادة : كثيرة . 

(")التهذيب 5 : 7” /85 . الوسائل 5 : 588 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٠‏ 
ح 6. 


اتيخنمن ونه نواه جمد بمووانان تاانابج بستنت وعذاره العكاء مه 


ولا تجري الْغْنِ لغنيمة في الحول إلا بعد القسمة . 





في عام واحد . وليس على الدافع شيء . لأنه ليس في يده شيء . إنما 
المال فى يد الآخرء فمن كان المال فى يده زكاه » قال ء قلت : أفيزكى مال 
رون فاله" فقا ( إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد ا 
ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من ؟ ») 
قلت : للمقترض قال : « فله الفضل وعليه النقصان . وله أن ينكح ويلبس منه 
ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه ؟ ! بل يزكيه('2 )20 . 

تولك روا تتعرى :عسي تالحرل الاتوق الفعينة ).- 


هذا قول أكثر الامحاب + واتعدل عله قن التذكرة بحلدم اران 
الملك بدون القسمة قال : فإن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكم. فيعطي كل 
واحد من أي الأصناف شاء . فلم يتم ملكه على شيء معين . بخلاف ما لو 
وزنوا نا تحبفيه الزقاة» بول كانت القدية عن حيس واغين فالترحه ذلك 
أيضاً ؛ لأن ملكهم في غاية الضعف.ولهذا يسقط بالإعراض””2 . 


وجزم جدي ‏ قدس سره ‏ في فوائد القواعد بتوقفه على القسمة وإن 
كانت الغنيمة تملك بالحيازة » لأن الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف في 
الغنيمة » والتمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك . وهو جيد لكن على 
هذا(؟» ينبغى الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة . 


وظاهر المصنف في المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين 
الحيازة » لأنها تملك بذلك©» . وهو مشكل على إطلاقه . لأن التمكن من 
التصرف أحد الشرائط كالملك . 


! . في «م» والمصدر زيادة : فإنه عليه‎ )١( 

(0) الكافي “ : 570 /5 . التهذيب : : '#” / 40 » الوسائل ”5 : 57 أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ب لا ح ١‏ . 

. ٠١٠” : ١ (*)التذكرة‎ 

(؟5) في «ح» زيادة : لا . 

(5) المعتبر ؟ : 058 . 


ولو عزل الإمام قسطأً جرى في الحول إن كان صاحبه حاضراً » وإن 
كان غائباً فعند وصوله إليه . ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين 
النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة . 


( ولوعزل الإمام قسطاً جرى في الحول إن كان صاحبه 
4 وسيم لي إليه ) . 


إنما اعتبر وصوله إليه مع الغيبة لما سيجيء(2 إن شاء الله من أن المال 
الغائب إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مالكه متمكناً منه بنفسه أو بوكيله لا لتوقف 
الملك على ذلك وإلا لم يكف العزل مع الحضور . 
( واعتبر الشهيدان قبض الغانم أو وكيله أو قبضص الإمام عنه مع 
الحضور والغببة59) )7( وهو مشكل إن قلنا بحصول الملك بدونه وحصل 
( ولو نذر في أنثاء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع 
الحول . لتعينه للصدقة ) . 


نذر الصدقة بعين النصاب إما أن يكون بعد الحول أو في أثنائه » وفي 
الأول يجب إخراج الزكاة والتصدق بالباقي قطعاً . وفي الثاني ينقطع الحول 
لما ذكره المصنف من تعينه للصدقة وامتناع التصرف فيه بغيرها . وأولى منه ما 
لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه بمجرد النذر فيما قطع بمه 
الأصحاب9؟) . 

هنذا إذا كان الندرمطلنا أو معلقا غلى كدرظط قد صل + أما قبل 
الحصول فيحتمل كونه كذلك لتعلق النذر به المانع من تصرفه فيه بما يخرجه 


(!) في ص 8" . 

(5) الشهيد الأول في البيان : ٠ ١517‏ والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : ١ه‏ . 
3١‏ ما بين القوسين ليس في « م») . 

50 في ١‏ ح) زيادة : وللنظر في مجال . 
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عن الملك . ويحتمل العدم لعدم تحفو تحقق الشرط الموجب لصرفه في النذر . 
والمتجه منع المالك من التصرفات المنافية للنذر كما في المطلق » فإن ثبت 
أن ذلك مانع من وجوب الزكاة كما ذكره الأصحاب انقطع الحول بمجرد 
النذر . وإللا وجبت الزكاة مع تمامه وكان القدر المخرج من النصاب كالتالف 
من المنذور» وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط : 
( والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها ) . 

هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب . بل قال في التذكرة : إنه 
قول علمائنا أجمع 2١‏ . واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « لا صدقة على 
الدين»ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك »9() . 

وفي الصحيح . عن إبراهيم بن أبي محمود قال . قلت لأبي الحسن 


الرضا عليه السلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذها 
متى تجب عليه الزكاة ؟ قال : « إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي »27 . 


وفي الموثق . عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في 
رجل والداغنه عائيه 9 يعدن على أخذه قال « فلا زكاة عليه حتى يخرجءفإذا 
حرج كا لعام واحد ( وإن كان بيذعه 10 وهو يقدر على أخذه ف فعليه الزكاة 


لكل ما مر به من السنين )© . 


١ : ١ التذكرة‎ )١( 


(١)التهذيب‏ 5 : 78/١‏ . الوسائل 5 : ”5 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ه 
1 
6 


(©) التهذيب 5 : 4" /88 . الاستبصار؟ : 78 / 8٠١٠‏ . الوسائل 5 : 5 أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح ١‏ . 

(5) التهذيب : : 77/7١‏ . الاستبصار 7 : 0378 / 8١‏ ليس فيه : عن زرارة » الوسائل 5 : 7+ 
ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ه ح 7 . 


وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب . 


وهذه الروايات إنما تدل على سقوط الزكاة فى المال الغائب الذي لا 
يقدر صاحبه على أخذه , لا على اعتبار التمكن من التصرف . فلا يتم 
الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار للبائع ونحو 
ذلك ٠‏ 

نعم . يمكن الاستدلال عليه بأنه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم 
التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعاً للزم وجوب الإخخراج من غيره » وهو 
معلوم البطلان فإن الزكاة إنما تجب في العين . إلا أن ذلك إنما يقتضي اعتبار 
التمكن من التصرف وقت الوجوب لا توقف جريانه في الحول عليه » والمسألة 
محل إشكال وللنظر فيها مجال .. ظ 

قوله : ( وإمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في 
الوجوب ) 

أما أنه لا يشترط التمكن من الأداء في الوجوب فقال في المنتهى : إنه 
قول علمائنا أجمع(2 . ويدل عليه إطلاق الأمر السالم من التقييد . 

واستدل عليه في المعتبر أيضاً بقوله عليه السلام : « لا زكاة في مال 
حتى يحول عليه الحول )202 وما بعد الغاية مخالف لما قبلها . وبأنه لو حال 
على النصاب أحوال ولم يتمكن من الأداء وجبت زكاة الأحوال وهو دليل 
الوجوب”") 

وأما أن الضمان مشروط بالتمكن من الأداء فهو مجمع عليه بين 
الأصحاب ايها ؛ ويدل عليه أن الزكاة تجب في العين لاا في ذمة المالك 
فيكون النصاب في يده كالأمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط . فلو تلف 
قبل التمكن من الأداء من غير تفريط لم يضمنه.ولو تلف بعضه سقط عنه 
والسسة .. 


: ١ لمنتهى‎ ١ )١١ 


(؟) سنن أبي 00 ٠‏ /”لا6٠١.‏ 


(*) المعتبر ؟ : 06 . 


ع 0 اا 0 


ولا تجب الزكاة في المال المغصوب . . ولا الغائب إذا لم يكن 
في يل وكيله أو وليه . . لكاي 


قفوله : ( فلا زكاة في المغصوب ) . 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المغصوب بين كونه مما يعتبر فيه 
الحول كالأنعام أو لا يعتبر فيه ذلك كالغلات . وبهذا التعميم حكم الشارح 
- قدس سره - وقال: إن الغصب إذا استوعب مدة شرط الوجوب وهو نموه في 
الملك بأن لم يرججع إلى مالكه حتى بدا الصلاح لم يجب22 . وهو مشكل 
سك | + لعدم وضوح مأخذه . إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة أن 
المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول وعاد إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداءا 
فيجري في الحول من حين عوده . ولا دلالة لها على حكم مالا يعتبر فيه 
الحول بوجه . ولو قيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من 
التصرف في النصاب لم يكن بعيداً . وإنما تسقط الزكاة في المخصوب ونحوه 
إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فتجب فيما زاد على الفداء . 

قوله : ( ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه ) . 


إنما ذكر الولي ليندرج في هذا الحكم مال الطفل والمجنون إن قلنا 
بشبوت الزكاة فيه وجوبا أو استحبابا . 

ولا يعتبر في وجوب الزكاة في الغائب كونه بيد الوكيل كما قد يوهمه 
ظاهر العبارة بل إنما تسقط الزكاة فيه إذا لم يكن مالكه متمكناً منه كما يقتضيه 
ظاهر التفريع » ودلت عليه الأخبار المتقدمة ؛ وصرح به جماعة منهم الوضنت 
في النافع حيث قال : فلا تجب في المال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا 
منه2"9 . ونحوه قال في المعتبر فإنه قال بعد أن اشترط التمكن من التصرف : 
فلا يجب في المخصوب . ولا في المال الضائع . ولا في الموروث عن غائب 


.مه١‎ : ١ المسالك‎ )١( 


من جب عليه الزكاة ا ا م ا ا د از اتا كو ا و ا ا ا م ا ل 


ولا الرهن على الأشبه . 


حتى يصل إلى المالك أو وكيله . ولا فيما يسقط فى البحر حتى يعود إلى 


مالكه فيستقبل به الحول227 . 

وقال الشيخ في النهاية : ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه 
متمكناً منه أىّ 0 فإن كان متمكناً منه لزمته الزكاة©) . ونحوه قال فى 
الخلاف2"9 , 


وبالجملة فعبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا 
كان صاحبه متمكنا منه . وعمومات الكتاب والسنة تتناوله .» والظاهر أن 
العرجة افن 'الشنكن إلى العرقة. . 

له : ( ولا الرهن على الأشبه ) . 

اختلف كلام الشيخ ‏ رحمه الله في وجوب الزكاة في الرهن فقال في 
مرجع بن المسوط الو رون اللضحاب بر الخو تحال اعرد ركو رهن 
وجبت الزكاة . فإن كان موسرا كلف إخراج الزكاة وإن كان معسرا تعلق بالمال 

حق الفقراء يؤخل منه لأن حق المرتهن في الذمة؟». وقال في موضع آخر 
ننه +" لو امتتفرقى: ألما وزيفرة: ألفا :لرمة زكاة الألف القرض دون الرهن . لعدم 
تمكنه من التصرف في الرهن29 . 

وقال في الخلاف : لو كان له ألف واستقرض ألفاً غيرها ورهن هذه عند 
المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التى في يده إذا حال الحول دون الألف التي 
هي رهن . ثم استدل بأن المال الغائب الذي لا يتمكن منه مالكه لا يلزمه 
زكاته » والرهن لا يتمكن منه . ثم قال : ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة 


١ المعتبر‎ )١( 

(؟) النهاية : ه 

. ”ها7:1١ الخلاف‎ )59( 
. 7٠١8: ١ (؟:) المبسوط‎ 
"١5 : ١ المبسوط‎ )5( 


أض ل ل الأحكام/جه 


الألفين كان قوياً . لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة بأنه يلزمه زكاتها , 
والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها 4 والمال الغائب 
إذا كان متمكناً منه يلزمه زكاته بلا خخلاف() . 


وهيدا لتيل سن انيت اوعد سد كراهن من تمسر في 
الرهن مسقط للوجوب.و إلا فما أطلقه في الممسوط أولز9) , 


قال الشارح - قدس سيره - . ولو كان الرهن مستعاراً اعتبر في وجوت 
الزكاة على المعير فكه لا قدرة المستعير عليه”9) 1 ولا ابن بع تخصرصنا مع 
تحقق غيبته عن المالك . 


له : ( ولا الوقف ) . 
إنما لم تجب الزكاة ذ فى الوقف لآنها لو وجبت 0055 العين فيخرج 
به عن الوقف . وعلله في المنتهى أيضاً بعدم تمام الملك باعتبار مشاركة غيره 
من الطبقات في الاستحقاق . وكون الموقوف عليه ممنوعاً من التصرف في 
العين بغير الا ستنماء (؟) . وهو حسن . 


ولو نتج الوقف وجبت الزكاة في نتاجه إذا كان لمعيّن كسائر الأموال 
المملوكة . ش 


وقال الشيخ - رحمه الله : لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد عصان 
وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما 
يتوالد منها وقفً”» . وهو جيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك . لكنه محل نظر . 


. ”0١ : 1١ الخلاف‎ )١( 

() في «م).«ح» : أولى . 
(5) المسالك ١‏ : ١ه.‏ 

(:) المنتهى ١‏ : هل . 

. ٠١٠6 : ١ المبسوط‎ )5( 


وم لفان ون الجا المنقوو» انان عقر عاب ناعون رمام ركاه 


له : ( ولا الضال . ولا المال المفقود ) . 


المراد بالضال الحيوان الضائع ؛ وبالمفقود غيره من الأموال الضائعة . 
قال الشارح - قدس سره - : ويعتبر فى مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم . » فلو 
حصل لحظة أو يوماً في الحول لم ينقطع(© . وهو جيّد » بل ينبغي إناطة 
السقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقق معها التمكن من التصرف . 

له : ( فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسئة استحباياً ) . 
20 هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . وأسنده العلامة في المنتهى 
إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه » وحكى عن بعض العامة القول 
بالوجوب(22 . 

والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق . عن زرارة . عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : 
فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد . وإن كان ندعة مكعينان ا 
وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين )29 . 

وما رواه الكليني بسند صحيح .عن العلاء بن رزين .عن سدير الصيرفي 
وهو ممدوح قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام :ما تقول في رجل) له مال 
فانطلق به . فدفنه في موضع . فلمَا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من 
موضعه.فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه. فمكث بعد 
ذلك ثلاث سنين . ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه 


.ه١‎ : ١ المسالك‎ )١( 

(9) المنتهى ١‏ : ه76 . 

(9:) المتقدمة في ص ”” . 

(4) في المصدر و« ح » زيادة : كان . 


1 او ا وو ل ل او و و قاار ننه يوق اقل زلف !| لكام ده 
ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه . 


كيف يزكيه ؟ قال ١:‏ يزكيه لسنة واحدةءلآنه كان غائباً عنهوإن كان احتبسه »20 . 


ا أن هذا الأمر للاستحباب قوله عليه السلام في صحيحة 
إبراهيم بن أ بي محمود في الوديعة التي لاا يصل مالكها إليها : « إذا أخذها ثم 
يحول عليه الحول يزكي 0( . 

ومقتضى العبارة أن التزكية لسنة واحدة إنما تستحب إذا كانت مدة 
الضلال والفقد ثلاث سجن تساعندا » وأطلق العلامة في المنتهى استحباب 
تاكنة السخضويب والضال مع العود لسنة واحدة(2 . ولا بأس به . 


قوله : ( ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ) . 


لانتقاله إلى ملك المقترض بالقبض فيجب زكاته عليه دون المقرة 
ماك عان 01 مين زراياك :متها ا بدا الشسع قن لضن عن اي 
قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضاً على من 
زكاته ؟ على المقرضٍ أو على المقترض ؟ قال : «ولاء. بل زكاتها إن كانت 
موضوعة عنده حولاً على المقترض » قال ؛ قلت : وليس على المقرض 
زكاتها ؟ قال : « لا )9؟) , 


ولو تبرع للا بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء » سواء أذن له 
المقترض في ذلك أ م لاءوبه قطع في المنتهى قال : لأنه بمنزلة أداء الديه0859) 
ع ا ا ل سيد ٠‏ عن منصور بن حازم » عن 
أبي عبد الله عليه السلام : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده 
فقال : « إن كان الذي أقرضه يؤْدذي زكاته فلا زكاة عليه.ءوإن كان لا يؤدي أدى 


. ١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ه ح‎ 5١ : 5 الوسائل‎ . ١/ 514 : ” الكافى‎ )١( 
. "7 المتقدمة في ص‎ (١ 

. 897/0 : ١ المنتهى‎ )5( 

(8) التهذيب ع : #" / 6 . الوسائل 5 : 77 أبواب من تجب عليه الزكاة ب /ا ح ١‏ . 


(5) المنتهى ١‏ : /الا؟ . 


ولا الدين . فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على 
مالكه . وقيل : لا والأول أحوط 1 


المستقرض ل ) 


واعتبر التهيد في الدروس والبيان في الأجزاء إذد المقخيوض 7" 4 
والوؤابة مطاف 


قوله : ( ولا الدين . وإن كان تأخيره من قبل صاحبه قيل : تجب 
الزكاة على مالكه . وقيل : لا . والأول أحوط ) . 0 

اختلف الأصحاب فى وجوب الزكاة فى الدين إذا كان تأخيره من قبل 
صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه. بعد 
اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين»فقال ابن 
الجنيد9؟ . وابن إدريس 9 . وابن أبي عقيل9 : لا تجب الزكاة فيه أيضا . 
وقال الشيخان بالوجوب() . والمعتمد الأول . 


لنا ٠‏ التمسك بمقتضى الأصل . والروايات المتضمنة لسقوط الزكاة في 
مال القرض عن المرض فإنه من أنواع الدين ؛ وما رواه الشيخ في 
صدقة على الدين . ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك 90" . 


وفي الموثق . عن إسحاق بن عمار قال . قلت لأبي إبراهيم 
عليه السلام : الدين عليه زكاة ؟ قال : « لا حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه 


. التهذيب : : 9" / 8 ». الوسائل 5 : 517 أبواب من تجب عليه الزكاة ب لا ح ؟‎ )١( 
. 08 : الدروس‎ (02 

(5) حكاه عنه فى المختلف : ١,5‏ . 

(؟) السرائر : 01 

(©) حكاه عنه فى المحلف : ١75‏ . 

(1) المفيد في المقنعة : 94" . والشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر) : 7١8‏ . 
(0) التهذيب : : 78/١‏ ». الوسائل ‏ : 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ه ح 5" 


2 فوهومة م ةو مم ووم وووةوووةممووو ةم مث ممم مم مو ومو و مم مث يمرم مو نوميم مم ينوم من من مه ره مه 6 م م 6ن له مدارك الأحكام/جه 





يزكيه ؟ فقال : «لاا حتى يحول عليه الحول 2١)‏ 5 


وفي المسونق انبا عن محمد بن علي الحلبي » عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال قلت : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : 206/١‏ . 

احتج الشيخ في التهذيب بما رواه عن درست . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو 
الذي يؤخره . فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه )29 . 

وعن عبد العزيز . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون 
له الدين . أيزكيه ؟ قال : « كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته , وما 
كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاته )5) 7 


والجواب بالطعن فى سند الروايتين باشتماله على عذة من الضعفاء . 

وأجاب العلامة في المختلف عنهما بالحمل على الاستحباب . ثم 
قال. لا يقال : لم لا يجوز أن يكون وجه الجمع ما فصّل في هذين 
الخبرين ؟ لأنا نقول : لما سأله الحلبي عن الدين وأطلق عليه السلام القول 
بانتفاء الوجوب وجب انتفاؤه مطلقا . إد لو كان في صورة ما لزم تأخير البيان 
عن وقت الحاجة . وهو باطل9 . هذا كلامه ‏ رحمه الله وهو جيّد ( كما 
نبهنا عليه مراراً )290 . < 

واعلم أن العلامة ‏ رحمه الله - صرح في التذكرة بأنه لو كان الدين نعماً 


)١(‏ التهذيب : : 51” /297 . الإستبصار ” : 78 / 74 . الوسائل ” : 57 أبواب من تجب عليه 
الزكاة ب 5 ح"7 . 

(0) التهذيب ؛ : ٠٠١/5‏ . الوسائل ” : 54 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 4 . 

() التهذيب ؛ : 8١/75‏ . الوسائل 5 : 54 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7 . 

(5) التهذيب 4 : ١/70‏ . الوسائل ” : 515 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 8 ح 0 . 

. ١925 : المختلف‎ )6( 

(1) ما بين القوسين مشطوبة في « ض » . 


والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها . 


فلا زكاة فيه 0 ثم قال : . ومن أوجبه في الدين توقف هنا » لأن السوم شرط . 
باحي ل بمت وار ا ل ال 


راعية جاز أن يثبت راعية2'0 . وهو جيد . 
وأورد عليه جدي - قدس سره - في فوائد القواعد أنه إنما يتجه إذا جعلنا 
0 0 عدميا 0 العلف كما هو السظاهر من 0 ( افا إن : 


سائماً . 


وفى الفرق نظر . فإنه إذا جاز ثبوت الحيوان فى الذمة جاز ثبوت هذا 
النوع المخصوص منه وهو ما يأكل من المباح . لكن المتبادر من الروايتين 
المتضمنتين لثبوت الزكاة في الدين أن المراد به النقد فلا يبعد قصر الحكم 
عليه . لأصالة البراءة من الوجوب فى غيره . | 

قوله : ( والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها ) . 


آنا الوجوب فلاطلاق الأمر 1 وظاهر قوله تعالى: # وويل للمش ركين بد 
الذين لا يؤتون الزكاة 20# . 


وأما أنه لا يصح منه الأداء فعلله في المعتبر بأنه مشروط بنية القربة ولا 
تصح منه(" . وفيه بحث وإن كان الحكم لا إشكال فيه . للأخبار 
المستفيضة المتضمنة لبطلان عبادة المكالن” 'ذقيد- عن اكد والأأاجماع 
على أن الكادر لامدس ا" التحلةاح بولى وكقك مده عادة حي ال عليه 


١ التذكرة‎ )١١ 
1 : فصلت‎ )١؟9‎ 
25 27 المعتي‎ 475 


(8:) الوسائل : 4١‏ أبواب مقدمة العبادات 79 . 


1 0000 امن مسووين سم ومنسسوسويو بلعل ارك لاسكا هه 


ولزم دخوله الجنة لإيصال الثواب إليه . إذ لا يقع في غيرها إِجْماعاً كما نقله 
ماع 

وقد نص المصنف في المعتبر”"" . والعلامة في جملة من كتبه29 على 
أن الزكاة تسقط عن الكافر با سام وإن كان النصاب رودا 4 لقوله 
عليه السلام : « الإسلام يجب ما قبله »9() , 3 ظ 


ويجب التوقف في هذا الحكم ؛ لضعف الرواية المتضمنة للسقوط 
سندا ومتناً : ولما روي في عدة أخبار صحيحة من أن المخالف إذ! استبصر لا 
حت مظان إغاوة دق من العناد انه ال أوقديا “قن مال اولع سو ال كاة 
فإنة لأيف أن مؤذيها :)ان بومة كبو هذا الترق تن الميقالك» حكن اجزرا زه فن 
الكافر . 

وبالجملة : فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى 
أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط بالإسلام دليل يعتد به . على أنه ربما 
لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في_قضاء العبادة . 
لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالإسلام . إلا أن يقال : إن متعلق 
الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر. وينبغي تأمل 
ذلك . 


هذا الحكم مشكل أيضاً ؛ لعدم وضوح مأخذه . وقال الشارح - قدس 
سره - : إن الحكم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه , لما 


: " المعتبر‎ )١( 

5) المنتهى ١‏ : 756: . والقواعد ١‏ : ”7ه . والتحرير ١‏ : 8/ه» والتذكرة 5١5 : ١‏ . 
() غوالي اللآلى) ١‏ : 145/04 58/174 الجامع الصغير ١‏ : *15 . 

(:) الوسائل ١‏ : /91 أبواب مقدمة العبادات ب ”١‏ . 


والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن . ولو تمكن 
وفرّط ضمن . والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع 
القول بالوجوب في الغللات والمواشي ٍ 


عرفت من أنها تسقط عنه وإن بقي المال . بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لو 
أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا فإنه يشترط فيه بقاء النصاب » فلو 
وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه”2 . ولم أقف على دليل يدل 
على اعتبار هذا الشرط . 

قوله : ( والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن . 
ولو تمكن وفرط ضمن ) . 

أما الضمان مع التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات . وأما مع التمكن 
من الإخراج فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع2”7. ويدل عليه 
روايات : منها قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم : ١‏ إذا 
وجد لها موضعا لم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها )(" . 

وإنما يتحقق تلف الزكاة مع العزل أو تلف جميع النصاب . ولو تلف 
بعضه وزع على حصة المالك ونصيب الفقراء . وضمن المالك نصيبهم في 
موضع الضمان . وقيل : إن التالف يكون من مال المالك خاصة) . وهو 
بعيك . 


بالوجوب في الغلات والمواشي ) . 


.ه١‎ : ١ المسالك‎ )١( 

. 3786 : ١ التذكرة‎ )5( 

: " الوسائل‎ . ١١5 / 5 : : التهذيب‎ » 15 / 1١١ : 7 الفقيه‎ . ١/ 057 : ” الكافي‎ (١ 
. ١ أبواب المستحقين للزكاة ب 9" ح‎ 

(:) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة ؟ : 575 . 


51 0 0 غ2 








مخاطب بالإخراج فجرى مجرى المالك . 


1 
1 
5 


< النظر الثاني 


فى بيان ما تجب فيه . وما تستحب 


تجب الزكاة فى الأنعام : ادحل والمقر والغنم وفي “للق 
والفضة ( والكلات الأربع 8 الحنطة والشعير والتمر والاصيعة ولا تج 
فهنا هيك :دلنه . 





قوله : ( تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ٠‏ وفي 
الذهب والفضة 3 والغلاات الأربع : الحخطة والشعير والتمر والزبيب 2 
ولا تجب فيما عدا ذلك ) . 


أما وجوب الزكاة في هذه الأنواع التسعة فقال العلامة ‏ رحمه الله - في 
التذكرة والمنتهى : إنه مجمع علميية المدليي 19 . والاخيبار ينه 
1 

وأما أنها لا تجب فيما عدا ذلك فقال فى المعتبر: إنه مذهب 
الأسجاب عد اناب الحو ان برلدن عن لين التحدد قد قال + توعد لانن 
أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة 
وعدن وملة وشائن الحوني ا برهو شعت . 

لنا : أن الأصل عدم الوجوب فيما لم يقم دليل على خلافه . وما رواه 
ابن بابويه في الصحيح . عن الحسن بن محبوب . عن عبد الله بن سناد 
قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « انزلت آية الزكاة « خذ من أموالهم 


. "لا‎ : ١ المنتهى‎ . ٠5١6 : ١ التذكرة‎ )١( 

(5) الوسائل 5 : 5“ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب8 . 
(9) المعتبر ” : 8947 . 

(5) حكاه عنه في المختلف : 18١‏ . 


1 وفوافة ثيه م مو م م ةي وو ون ووم و ووه مور ةمه مقن وم ومنيو وم فو ةنمو مم ريو م مم مم مو وم ووو وومةه هتنت ل اه مدارك الأحكام/ جه 


صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 2074 في شهر رمضان . فأمر رسول الله صلى الله 
عليه واله مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة 
كما فرض عليكم الصلاة .» ففرض الله عليكم من الذهب والفضة . والإيل 
والبقر والغنم » ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ونادى فيهم بذلك في 
شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك )20 . 


وما رواه الكليني - رضي الله عنه ‏ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن 
حماد . عن حريز . عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية 
العجلي وفضيل بن يسار . عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليْهما السلام . قالا : 
« فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال . وسنها رسول الله صلى الله عليه 
وآله في تشيغة. أشناء وعفا عما سواهن : في الذهب والفضة والإيل والبقر 
والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب . وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله 
عما سوى ذلك 00(" . 


وما رواه الشيخ في الصحيح ( عن زرارة ( عن أن جعفر عليه السلام 
أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ‏ ففيه العشر » ثم قال : 
« وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء . وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا 


فى هذه الأربعة أشياء )90) . 


وعن عبيد الله بن على الحلبى . عن أبى عبد الله عليه السلام قال : 
سئل عن الزكاة فقال : «الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة . 


. ٠١# : التوبة‎ )١( 

(5) الفقيه 5 :75/8 . الوسائل 5 : ١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح ١‏ 5 وأوردها في 
الكافي ” : /ا9غ / ؟ . 

(9) الكافي ” : 504 ١/‏ . الوسائل 5 : 4" أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 4 . 

(4) التهذيب 8 : "5/1١‏ . الاستبصار ” : :٠ / ١5‏ . الوسائل 5 : ١٠١‏ أبواب زكاة الغلاات 


ب اح 2 . 
5 2 


والحنطة والشتغير والزديي والتمر. والإبل والبقر والغنم 0 والأخمار الواردة 
بذلك كثيرة و 


ولا يناففي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن . عن محمد بن مسلم . 
قال : سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال : « البر والشعير 
والذرة والدخن والأرز والبحلت والعدس والسمسم كبن هذا يزكى 
وأشباهه )("© . 


وعن أبي مريم . عن أبي عبد الله عليه السلام , فال با لعس وعد 
الحرث مما يزكى ؟ فال : « البر والشغير والبدرة والأرة ةوالت والعدس كل 
هذا مما يزكى » وقال : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة )290 . 


لأنا نجيب عنهما بالحمل على الاستحباب كما ذكره الشيخ في التهذيب 
والاستبصار**؟ . لثلا تتناقض الأخبار . ثم قال في الاستبصار : ولا يمكن 
حمل هذه الأخبار يعني: المتضمنة للأنواع التسعة على ما ذهب إليه يونس بن 
عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أول الإسلام.ثم أوجب 
الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس . لأن الأمر لو كان على ما ذكره لما 
قال.الصادق عليه السلام : عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى 
ذلك . لأنه إذا وجب فيما عدا هذه التسعة أشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق 
شيء معفو عنه » فهذا القول واضح البطلان . 


)١(‏ التهذيب : : ” /: . الاستبصار ” : ” / : . الوسائل 5 : 5" أبواب ما تجب فيه الزكاة 
نال ع ١١‏ . 
ب 4ح 

(5) الوسائل 5 : 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 . 

فه التهذيب : : ” //. الاستبصار ” : ” / لا . الوسائل 5 : :٠‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة 
ب ك1 ح. 

(:) الكافي ” : 58/51١‏ . الوسائل 5 : 74 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح ” . 

065 التهدييه 4 +52 6 والاستضاء 2 


37 و ا ا او و ةصيه نفيك زلف الاحكاء رئرة 


د أ يي ا 
.. الخَضَر ء كالقَتٌ والباذنجان والخيار وما شاكله . 


: ( وتستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن . 
عدا اب والقت والباذنجان والخيار وما شاكله ) : 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال 
بالوجوب27 . ويدل.على الاستحباب مضافاً إلى ما سبق ما رواه الكليني في 
الحسن . عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « كل ما كيل 
بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : «وجعل رسول الله صلى الله عليه 
وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان من. الحقعر:والقرل وكلن 
شيء يفسد من يومه )20 . 

ويدل على انتفاء الوجوب مضافاً إلى ما سبق ما رواه الشيخ 27 . عن 
زرارة وبكير ابني أعين . عن أبي جعفر عليه السلام .» قال : « ليس في شيء 
أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير 
هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة . إلا أن 00 يباع بذهب أو فضة 
يكنزه ه ثم يحول عليه الحول لسري لبون سبو كر 
درهم خمسة دراهم 5 ذفن كر مكويق دارا تضاف دييان9) 

والقت - - بفتح القاف والتاء المثناة ‏ نوع من الحصييكم للدواب يعرف 
بالفصة(0) وهي الرطبة والقضب . 


1( حكاه عنه في المختلف : م١‏ ْ 

(؟) الكافي ” : ٠/5٠١‏ . الوسائل * : ١؛‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح 5 . 

(5) في «ح» زيادة : في الصحيح . ظ 

(8) التهذيب 6 ٠5/7:‏ » الاستبصار ” : 5 / ١1‏ . الوسائل 5 :١غ‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة 
تكح 5 

(5) كذاء والموجود في كتب اللغة : الفصفصة ‏ راجع الصحاح 736١ : ١‏ . والنهاية لابن الأثير 
1 : 


وفي مال التجارة قولان ( أجل ههنا الوجوب 6 والااستحباب أصح : 


قوله : ( وفي مال التجارة قولان . أحدهما الوجوب . والاستحباب 


اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة » فذهب 2 ومنهم 
الشيخان١)‏ . والمرتضى 2 . وابن إدريس ©. وأبو الصلاح 9 » وابن 
البراج9© . وابن أن عقيل اوري ” وعونينا كبر المقا موي إلى نهنا 
مستحبة . وحكى المشكب عن يعقن .علا تنا قو ل" با لوسويت هوهو النظاهن من 
كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه فإنه قال : وإذا كان مالك في تجارة 
وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا 
حال عليه الحول2*» . والمعتمد الاستحبات . 

لنا : الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بالزكاة فى مال الطفل إذا اتجر له 
به الوليى» . وقد تقدم طرف منها فيما 00008 وما رواه الشنيخ في 
الحسن دعن محمد نمسم » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل ا* شترى متاعاً وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن د يشتري المتاع متى يزكيه ؟ 
فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغى رأس ماله فليس عليه زكاة . وإن كان 
احتبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال » قال : 


)١(‏ المفيد في المقنعة : 4٠‏ .2 والشيخ ‏ في النهاية : ١175‏ . والمبسوط 7٠0١ : ١‏ . والجمل 
والعمود ( الرسائل العشر ) : 6 

(؟) الانتصار : 8/ا . وجمل 0 2 4 

455 ارات 

(:) الكافي في الفقه : 5 

. ١59:1١ المهذب‎ )5( 

(5) ثقله عنه فى المختلف : 794 

410 المراسم م1 

. ١١ : ” الفقيه‎ )8( 

(4) الوشائق 5 10م ايواب من تت هليه الزكاة ب 

١7 ص‎ يف)٠١(‎ 


6 24977 0 ا 0 0 د 





وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : « إذا حال عليها الحول 
فليزكها )() . 

وعن أبي الربيع الشامي . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل 
امتزق,نتاغا فكسن عليه مقاغه وقك كان زكن ماله قبل أن شفرف يهل علية 
زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال : « إن كان أمسكه التماس الفضل على ماله فعليه 
الزكاة )20 وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون . 

ويدل على أن هذه الأوامر للاستحباب الروايات المتضمنة لحصر ما 
يجب فيه الزكاة في الأنواع التسعة . وما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
زرارة » قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه 
جعفر عليه السلام فقال : « يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو من فضة يدار 
ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول . وقال أبو ذر : أما ما 
اتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة . إنما الزكاة فيه إذا كان كنزاً 
موضوعا .:فإذا حال عليه اتحول ففيه الزكاةا فاخعضما فق ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله فقال ما قال أبوذر )29 . ش 


وفي الصحيح . عن سليمان بن خالد. قال : سئل أبو عبد الله 
عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا 
متاع موضوع فإذا أحببت بعسه فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه هل عليه 
صدقة وهو متاع ؟ قال : «لا حتى يبيعه » قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما 


)١(‏ التهذيب 5 : 185/748 . الاستبصار ٠١ : ١‏ / 54 . الوسائل 5 : 18 أبواب ما تجب فيه 
الزكاة ب ١‏ ح ” . 

)0 الكافي ” : ١/8077‏ ء التهذيب 5 : 58 / 186 . الاستبصار ” : 8/٠‏ ع١‏ الوسائل 
١‏ : 8 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح 4 . 

التهسدينية : 195/08١‏ .» الاستبصار ١‏ : 4 / ” . الوسائل 5 : 18 أبواب ما تجب فيه 
الزكاة ب ١5‏ ح ١‏ . 


مضى إذا كان متاعاً ؟ قال : « لام( . 

الرجل يشتري الو صيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها. أغلى ثمنها زكاة ؟ 
قال 3 تحتى. ايينامهدا )فلك : : فإل العا امي ولا حتى 
يحول عليه الحول وهو فى يديه )27 . 


له : ( وفى الخيل الإناث ) . 


استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين امات يدل 
عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن . عن زرارة ومحمد بن مسلم . 
نيوا مي عليهما السلام . قال(" : « وضع أمير المؤمنين عليه السلام على 
الخيل العثان الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ٠‏ وجعل على البرادين 


ديناراً 2 


وفي الحسن . عن زرارة قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل 
على البغال شيء ؟ فقال : «لا» فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر 
على البغال ؟ فقال : « لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن . وليس على 
الخيل الذكور شىء » قال . قلت : هل على الفرس أو البعير””» يكون للرجل 
درفيااضي: اشنلا لمن على ساايدلاك فى إلا القت عن 


)١(‏ التهذيب : : 141/06 . الاستبصار ” : 4 / +7 » الوسائل 5 : 4 أبواب ما تجب فيه 
الزكاة ب ١5‏ ح 5 . 
)١(‏ الكافى ” : 5/5794 . التهذيب 5 : 54 / 188 . الاستبصار ”؟ : ”١ /١١‏ . الوسائل 
5 : 4: أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١5‏ ح 8 . 
(5) كذا ٠‏ وفي المصدر : قالا . 
(4) التهذيب 5 : 59 / 18 . الاستبصار ١5 : ١‏ / 5" . الوسائل * : 5١‏ أبواب ما تجب فيه 
الزكاة ب ١5‏ ح ١‏ . 


(5) في « ضص» : البقر . 


؟ه اح انع سح أ جك ننم نه ولاه وعد عه ها ميلاقا 0ط وهم مامه واه ورور مره دوه العا ام ار ماجرع ده . مدارك الأحكام/جه 








السائمة المرسلة فى مراحها('2 عامها الذي يقتنيها فيه الرجل . فأما ما سوى 
ذلك فليس فيه شيء 2920 . ظ 


د ( ولو تولد حيوان بين حيوانين اتدهمنا زكاتي روعي في 


لاس عو ا اي رو ؛ ا . ولوكانا 
محرمين وجاء بصفة الزكويى احتمل حله ووجوب الزكاة فيه .» لإطلاف الاسم 
الذى هو مدار الحكم . واستوجه الشارح تحزيمه لكونه فرع محرمين فتنتفي 
الزكاة9© . 

وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. فلا زكةة فى البغال . 
والحمير » والرقيق : ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي 


)١(‏ كذا . وفي المصدر : مرجها . وهو الظاهر لأن الموضع الذي ترعى فيه الدواب ‏ راجع 
الصحاح 71٠ : ١‏ . والقاموس المحيط 7١5 : ١‏ ء أما المراح بالضم فهو مايأوي إليه الإبل 
والغنم بالليل ‏ الصحاح ١‏ : 3194 . 

(؟) الكافي " : 0٠‏ /7 . التهذيب 5 : !5 / 185 ٠‏ الوسائل 5 : ١5أبواب‏ ما تجب فيه 
الزكاة ب ١١5‏ ح ” . 

(99) المسالك ١‏ : 7ه . 


القول في زكاة الأنعام 


والكلام في الشرائط 2 والفريضة ٠‏ واللواحق 


أما الشرائط فأربعة : 


الأول : اعتشار 5 وخى تن الوبل النا عقي انا : خمسه 
ا ميد 0 إلا سد رماي مار ايا لاا 7 لم 
وسبعون . ثم إحدى وتسعون . فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون 
أو خمسون أو منهما . 


: (أما الشروط فأربعة : الأول اعتسان النضيب:: وهي في 
ا : خمسة كل واحد منها خمس . فإذا بلغت ستا 
وعكتيرين بارت كلها باينا جيذ + ثم ست وثلاثوك . ثم ست 
وأربعون ؛ ثم إحدى وستون . ثم ست وسبعون . ثم إحدى وتسعول . 
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما ) . 


المصنف في المعتبر7"» » سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن 
الجتحة اسقحطاه:واوعسا تثة التاض ف سين وعتسوين إلى شبية 





(!) المعتبر ” : 48 . 


6 ااا 00010111 0 ا 2 الأحكام /جه 








وثلاثين 27 . وهو قول الجمهور9) . 


والمعتمد ما عليه اكثر الأصحاب . 


لنا : ما رواه إلشيخ في الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج . عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : « في خمس قِلاص”22 شاة . وليس فيما دود 
الخمس شيء . وفي عشر شاتان . وفي خمس عشرة ثلاث . وفي عشرين 
أربع . وفي خمس وعشرين خمس . وفي ست وعشرين ابنة مخاض” إلى 
خمس وثلاثين 

فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون”» إلى خمس وأربعين . 

وكا فلتو الخلاة ققيها ج233 إلى ,سنين 

فإذا زادت واحدة ففيها | جذّعة 000 إلى خمس وسبعين . 

فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين . فإذا زادت واحدة ففيها 


9 : حكاه عنهما في المختلف‎ )١( 

(؟) منهم ابن رشد في بداية المجتهد ١‏ : 504 . وابن قذامة فى المغنى ” : 55١‏ . 

(9)العلوضن عن التوف:(القتانة روفاك القيوي 7 القلوضي وساي ميوهق زناف الال إلى أن 
تثني فإذا أثنت فهي ناقة . وجمع القلوص قَلْص وقلائص وجمع القُلْص قلاص - الصحاح 
١٠١8 : *‏ ., 

(4) قبل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية : ابن مخاض . والانثى ابنة مخاض . لأنه 
تقل هف أنهو لشفت امد بالمنط امن - الصحاح ”" : ١١١6‏ . 

(5) اللبون : ولد الناقة إذا إستكمل السنة الشانية ودخل في الثالثة . الأنثى انه ليون لأن امه 
وضعت غيره فصار لها لبن الصحاح 5 ا" 

)0 الج بالكسر كان فو الإبن ابح كلانه نين وق دتخل قن النزائمة ». والانكن خف يق 
55 سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به الصحاح 4 : ١55١‏ . 

72( الجذّعة : هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة - الصحاح ” ل" 


ونحوه روى الشيخ ذ اساي ابد لل 
بصير ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام220 . 


ومارواه ابن بابويه في الصحيح . عن زرارة . عن أبي جعفر 

عليه السلام . قال : 

: ليس فيما دون الخمس مخ الابل ىع + اتإذا "كانت ميا ففيها عناة 
إلى فشر و :3ا ةكاتف عشر ا القيها. عا نانع قاد القت حي عقر اقنييا ثلاث 

من الفلم »فإذا' ,يعض .عشرين افليها: أريم من القت فإذا يلقك مين 
وعشرين ففيها خمس من الغنم ٠‏ فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى 
خب الاق هلإ ل ردن عدوا جا مخاصن. فارن لبون كدو 


فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس 
وأريغين + فإن::زادت«واحلة فنيهنا حفة - وإنما سميت جقة لأنها استحقت 
أن يركب ظهرها ‏ إلى ستين . فإن زادت واحدة ففيها جَذّعة إلى خمس 
وسبعين . فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت واحدة 
فتجممان إلى عشريق :وماثة , 

فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففى كل ويدون ده وفي كل 
أربعين ابنة لبون )20 . 1 


: 5 /لاه . الوسائل‎ ١9 : الاستبصار ؟‎ ,.57” / ”١ : 5 الكافى " : ”7/07 . التهذيب‎ )١( 
. 5 كات زكاة الأنعام ب 7 ح‎ 7 
5ه . الوسائل 5 : ”7 أبواب زكاة الأنعام‎ / ١9 : 5 الاستبصار‎ . 07/ ٠١ : : (؟) التهذيب‎ 
ب 5 ح5.‎ 
. ١ الوسائل 5 : "/أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح‎ . ”7/ 01١1 : ” الفقيه‎ )99 


01 مانو ناوعا ارا ط ازاز ا اا لد لوا راكة لأ حكاء /رعة 


0-7 بن الم ل 0 بما رواه ست 
ون ار ا عي اه 11 0 قالا: «وفي صدقة الى 1 
خمس شة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين . فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة 
مخاض )0) . 

وأجاب عنها التشيخ في التهذيب بأن قوله عليه السلام : « فإذا بلغت 
ذلك ففيها ابنة مخاض » يحتم لأن يكون أراة#وزاذت: واخدة وواتما لميذكر 
في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك . قال : ولو لم يحتمل ما ذكرناه لجاز 
لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقه فقة لمذهف 
العامة9") . 

واستضعف المصنف في المعتبر هذين التأويلين فقال : والتأويلان 
ما اختاره جماعة من محققي الأصحاب 2 ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر 
البرنطي 5 وكيف يذهب على مثل ابن ا عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار 
ذلك مذهب الإمامية من غيرهم . والأولى أن يقال : فيه روايتان أشهرهما ما 
اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم9) . 


واقفرك :ناويل ارك سحب النضير النشبو ان كان يعد 2 نهنا 
عليهما السلام قالا في تتمة الرواية : : فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس 
فيها شيء حتى يبلغ خمساً وثلاثين » فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابدة 
لبحون: 6 ثم لين فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين . فإذا بلغت خمسا 


)١(‏ حكاه عنه في المعتبر ١‏ : 444 . والمختلف : ه 

(5؟) الكافي ”" : ١/ 27١‏ . التهذيب : : 57 / 25 . الاستبصار ؟ : ٠١‏ / 04 . الوسائل ‏ : 
5 /اأبوات زكاة الأنعام ب ؟ ح 5 . هْ 

(9) التهذيب 8 : ”# 

(؟:) المعتبر ” : 44: . 





وأربعين ففيها جقة طروقة الفحل . ثم ابس الهاسي حت الجلة سين و قاد 
بلغت ستين ففيها جَذْعة . ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ خمسا وسبعين » فإذا 
بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون . ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين . 
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل , ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 
عشرين ومائة ففيها جقتان طروقتا الفحل . وإذا زادت واحدة على عشرين 
ومائة ففي كل خمسين جقة وفي كل أربعين بنت لبون 2020 . 

وإضمار ما ذكره الشيخ واجب في جميع هذه الأعداد . لاتفاق العلماء 
ري ل لس ا ل ا لوي ل 

اك اليا لما لبوي في بسن بناج واوا بير سا بارس و00 
إلى الآخخرد"" ش ش 

ومن هنا يظهر فساد التأويل الثاني وهو الحمل على التقية والآنه ل" 
يجري في غير الخمس والعشرين كما بِيّناه . وكيف كان فهذه الرواية لا تبلغ 
حجة في معارضة الإجماع والأخبار المستفيضة("2 . 


وينبغي التنبيه لأمور : 
على وجه التخير مطلقاً بل يجب التقدير بما يبحصل به الاستيعاب , فإن لمكن 
بهما تخير ء و ن لم يمكر: بهما وجب اعشار أكثرهما العا مراعاة لحق 
هذا النصاب وهو الهائة وإحدى وعشرول بالأربعين ( والمائة وخحمسين 
بالخمسين ( والمائة وسبعين بهما ( ويتخير في العيانين ( وفي الأربعمائة 


)١(‏ الكافي ” : 1/51١‏ . التهذيب 4 : 79 / وهء الاستبصار؟ : 76 / 9ه . معاني 
الأخبار : 717” / ١‏ . الوسائل ” : 75 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 8 . 

578٠ : ١ المنتهى‎ . ”٠ا/‎ : ١ التذكرة‎ . 66٠ : "” المعتبر‎ )١( 

(*) الوسائل ‏ : 77١‏ أبواب زكاة الأنعام ب 7 . 


4ه لكل 41 مره ل رطا ل عدوا ا رالا لالت ل لعا ل 8 سل لد او لاق فت للم لا لبوا ال :5 مدارك الأحكام / جه 


وفى البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما . 





يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما١١)‏ 1 وما ذكره ‏ رحمه الله أحوط ( 
إلا أن الظاهر التخيير في التقدير بكل من العددية.مظلقا : » كمأ اختاره ‏ قدس 
سره - فى فوائد القواعد ونسيه إل ظاهر الأصحاب ( لإطلاق قوله عليه السلام 
في صحيحة زرارة : « فإن زادت على العشرين والمائة د 
خمسين جقة وفي كل أربعين ابنة لبون »7 , 

عبد الرحمن 7 بسو معدم ا لوكا التقدير بلأربعين متعيا م في 
المائة وإحدى وعشرين وما في معناها لما ساغ ذلك قطعاً . 


الثاني : قال في التذكرة : لوكانت الزيادة بجزء ا 
الفرض إلحنا "أن الالعاديك تفيقت اعتدان الراجيدة ‏ بولان الأوقاص 9؛) 
كلّها لا يتغير فرضها بالجزء فكذا هنا . ثم نقل عن بعض العامة قولاً بتغير 
الفرض بالجزء . ولا ريب في بطلانه . 

الثالث : الظاهر أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في 
وجوب الفريضة وليست جزءاً من النصاب . لخروجها عنه بالاعتبارين » فعلى 
هذا يتوقف الوجوب عليها ولا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء . كما 
لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ تسعة عشر . 1 

قوله : ( وفي البقر نصابان : ثلاثون وأربعون دائما ) ْ 

يريد بذلك أن الثلاثين ع لا يتحضر فق الأول:ولا الأربغين: فى الكانن + بل 


- يتعلق الحكم بكل ثلاثين وكل أربعين . فالنصاب في الحقيقة واحد كلىي وهو 
أحد العددين . ونقل العلامة في التذكرة على ذلك إجماع العلماء 29 . ويدل 


. :”هم‎ ١ المسالك‎ )١( 

“و”) في ص عم:00م. 

(4:) الوّقص : واحد الأوقاص في الصدقة . وهو ما بين الفريضتين ‏ الصحاح ” : ٠١5١‏ . 
(5) التذكرة ١‏ : ل/لا١”3‏ . 

3 «القد كر م 


وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة . ثم مائة وإحدى 
وعشرول وفيها معانان:+ لم مائتان وواحدة وفيها ثلاث . 





عليه ما رواه الكليني ‏ رضي الله عنه ‏ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن 
حماد ؛ عن حريز . عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل . 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : « في البقر في كل 
ثلاثين بقرة تبيع خولي 2 : وليس في أقل من ذلك شيء . وفي أربعين بقرة 
مسنة297 . وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا 
بلغت أربعين ففيها مسنة . وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء فإذا 
بلغت الستين ففيها تبيعان(© . فإذا بلغت ثمانين ففى كل أربعين مسنة . فإذا 
العك روه “قري اكد عون قبع ا(إذت اك عقر بن روفانة قت كيل أريعين 
مسنة.ثم ترجع البقر على أسنانها » وليس على النيف شيء . ولا على الكسور 
شىء . ولا على العوامل شىء . إنما الصدقة على السائمة الراعية . وكلما لم 
جل عليه اعون عند ريه لاشيم مان م برل التخيرك تإذاتعبال عليه 


وجب فيه )247 . 


قوله : (وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة . ثم مائة 
وإحدى وعشرون وفيها شاتان . ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ) . 

هذه النصب الثلاثة مجمع عليها بين الأصحاب بل قال المصنف في 
المعتبر والعلامة في المنتهى إنه لا خلاف فيها بين العلماء إلا ما حكى الشعبي 
عن معاذ أنه قال : فى مأتين وأربعين ثلاث شياه . قال : والحكاية ضعيفة . 
لأنها مخالفة للاجماءع2© . 


3 
)١١‏ التبيع : ولد البقرة ففى أول سنة والانثى تبيعة ‏ الصحاح ” : . والحولى كل ذي حافر 
0 3 1 
أول سنة والانثى حولية - الصحاح 4 : ١518‏ . 
059 المسة من البقزة والشاة إذا سقطت ثيتهما معد طلوعهات سان الغرت 2 + 0 
3( كذا. وفي المصدر زيادة إلى سبعين .» فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع و مسدنة لون ثمانين . 
(:) الكافي ” : 0785 ١/‏ . الوسائل 5 : 1" أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح ١‏ . 


. 184 : ١ المنتهى‎ . 0٠0 : المعتبر”‎ )5( 


16 000000000 0 12111131111010 
ثم تلاثمائة وواحدة .فإذا بلغت ذلك . قيل :يؤخذ من كل مائة شاة . 
وقيل :بل نحت أربع شيأه » حتى تبلغ أربعمائة فتؤخد بن كل مائه 

شاه » بلغا ما بلغ » وهو الأشهر. ا 


وقال ابن بابويه في من لاا يحضره الفقيه : وليس على الغنم شيء حتى 
تبلغ أربعين شاة فإدا : نلعت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة(١)‏ 1 وهواه ضعيف : 

لنا : قوله علميه السلام في حسنة الفضلاء : « في كل أربعين شاة 
شاة )9) , 


وفى صحيحه محمدل بن فيس : و ليس فيمنسا دون الأربعين من الغنم 
شي ء فإذا كانت أربعين ففيها شاة د ولم نقف لابن بابويه فيما ذكره على 
مسسشدك . 
له : ( م ثلاثمائة وواحدة . فإذا بلغت ذلك .2 قيل : يؤخذ من 
كل مائة شاة بالغا ما بلغ » وهو الأشهر ) . 
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد©» . والمرتضى 
واء بن بابويه 6 وأ 5 عقيل '92), وسلار © ى وابن حمزة0, 0 


. “5/1١85 : الفقيه ؟‎ )١( 

6 الكافي ” : ؛ ٠/65‏ . التهذيب 5 : 58/76 . الاستبصار ” :772 / 5١‏ . الوسائل 5 : 
8 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح ١‏ . ظ 

(6) التهذيب : : 5” /04 . الاستبصار ” : 7 / 57 . الوسائل ”5 : 7/8 أبواب زكاة الأنعام 
ب اا ح 3 . 

(5) المقنعة : و9”# . 

(5) جمل العلم والعمل : ١77‏ . 

6 المقنع : 00 

(0) حكاه عنه فى المختلف : /الا١‏ . 

(4) المراسم : - 1 

(9) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 5/٠١‏ 





إدريس(2 إلى أن الواجب فى الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه.ءوأنه لا يتغير 
الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة . ونقله في التذكرة عن الفقهاء 
الأربعة9) . 

وذهب الشيخ © . وابن الجنيد9» . وأبوالصلاح2(7 . وابن 
البراج 292 إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ 

احتج الأولون بما رواه الشيخ . عن الحسين بن سعيد . عن النضر بن 
أربعين ففيها شاة إن عشرين ومائه . فإذا زادت واحدة ففيها شاتال إلى 
المائتين ٠‏ فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغلم إلى ثلاثمائة . فإذا كثرت 
الغنم ففي كل مائة شاة ؛ ") 

واعشوفنها الغدلافة"ن المتخدلته يان محمدره فيس ماكر لذيرين أربعة 
أحدهم ضعيف فلعله إياه 7 


وأجاب عنه جدي ‏ قدس سره ‏ فى فوائد القواعد بأن محمد بن قيس 
الذي يروي عن الصادق عليه السلام غير محتمل للضعيف . وإنما المشترك 


0 اسار 1 

. 5٠١ : ١ التذكرة‎ )5( 

,. "365:0١ الخلاف‎ )9( 

(4) حكاه عنه فى المختلف : /ا/9١‏ . 

(5) الكافي في الفقه : 1510 . 

. ١١558 :١ المهذب‎ )5( 

:7م التهذيب : : ه“» /وه ٠‏ الاستبصار ” : 77 / 85 . الوسائل 5 : 78 أبواب زكاة الأنعام 
ب أ اح 5 . 

(4) المختلف : /الا١‏ . 


ويد ا 5 و ليع 7 
وأقؤل : إن المستفاد من كلام النجاشي(١)‏ ( وغيره9؟) أن محمد بن 
قيس هذا هو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه فتكون الرواية 
واستدل العلامة في المنتهى7© على هذا القول أيضاً بما رواه ابن بابويه 
في الصحيح ؛ عن زرارة » عن الباقر عليه السلام » قال « فإن زادت واحدة 
ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم سقط هذا كله وأخرج من كل مائه 
شاأة )89) , 


وأقول : إن هذا المتن موجود فى من لا يحضره الفقيه بعد رواية 
زرارة » والظاهر أنه ليس من جملة الرواية كما يدل عليه أول الكلام وآخره 3 
ولهذا لم ينقلها العلامة في غير ذلك الكتاب ولا تعرض لها أحد فيما أعلم من 


الأصحاب . 
احتج اران 7 » عن زرارة ومحمد بن مسام 


علبييينا النبالاة ا الل 0 
الأربعين شيء ‏ حتى تبلغ عشرين ومائة ففيها شاتان .. وليس فيها أكثر من 
شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك . فإذا زادت على 
المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه . ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى 


. 88١ / "٠# : رجال النجاشى‎ )١( 

(؟) كالشيخ في رجاله : 594 /0107؟ . 

84 : ١ المنتهى‎ )9 

. "5/1١8 : ” الفقيه‎ )5( 

(5) وجمع الشاة شياه بالهاء في أدنى العدد تقول : ثلاث شياه إلئ العشر . فإذا جاوزت فبالتاء . 
فإذا كثرت قيل : هذه شاء كثيرة وجمع الشاء شويّ ‏ الصحاح 5 : 7582 . 


وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان . 


تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه . فإذا زادت واحدة 
ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة 
وسقط الأمر الأول . وليس على ما دون المائة بعد ذلك شىء » وقالا : كل 
نا لا تيصفول عليه البح ل سقعرديه اكناذ نن ع ديه لتإذا انعا ل خابية: اللعرل بردب 
عليه )١()‏ , 


والمسألة قوية الإشكال . لأن الروايتين معتبرتا الإسناد والجمع بينهما 
مشكل جدا. ومن ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح 29 . 
واقتصر فى عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسبة القول الثانى إلى الشهرة . 

وقال العلامة في المنتهى : إن طريق الحديث الأول أوضح من الثاني . 
واعتضد بالأصل فيتعين العمل به(© . وهو غير بعيد . مع أن الرواية الثانية 
مخالفة لما عليه الأصحاب فى النصاب الثانى وذلك مما يضعف الحديث . 


ولو كانا متكافئين في السند والمتن لأمكن حمل الرواية الاولى على 
التقية لموافقتها لمذهب العامة . أو حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ 
الأربعمائة ويكون حكم الثلاثمائة وواحدة مهملا في الرواية . والله تعالى 
أعلم . 

قوله : ( وتظهر الفائدة فى الوجوب والضمان ) . 


هذا جواتب عن سؤال أورده المصنف ‏ رحمه الله - في درسه على ما 
نقل عنه . وتقريره أنه إذا كان يجب فى أربعمائة ما يجب فى ثلاثمائة وواحدة 
فأى فائدة فى الزائد ؟ . 


وتفرير الجواب أن الفائدة تظهر في الوجوب والضمان 3 أما الوجوب 


)١(‏ التهذيب : : 55 / 8ه . الإستبصار 5١ / 57 : ١‏ . الوسائل 5 : 78 أبواب زكاة الأنعام 
ب 1 ح ١‏ ' 

. ه٠”‎ : ” المعتبر‎ )5١ 

. 284 : ١ المنتهى‎ )0( 


3 ا لم وس وسو 1373933001 تزه ابعال أ رلك الاجتكاء رجه 
والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ٠‏ وما بين 
النصابين لا بي يجب فيه شىء 5 





فلأن محله في الأربعمائة مجموعها وفيما نقص عنها الثلاثمائة وواحدة خاصة 
والزائد عفو . | 

وأما الضمان فمتفرع على ذلك . » فإذا تلفت من أربعمائة واحدة بعد 
الحول بغير تفريط ‏ سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة » ولو كانت 
ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شيء لم يسقط من الفريضة شيء 
نذا ادافت الاتيانة وواخةه اما رتك نه أن الراقدغن ذلك لبس ميت 
للمريضة وإنما هو عفو . ولو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط من 
الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزءا من شاة إن لم تجعل الشاة الواحدة 
جزءا من النصاب وإلا كان الساقط منه جزءا من خمسة وسبعين جزءا وربع 
جزء . فظهرت الفائدة في كثرة الفريضة للفقير في قلة الفائت ت وللمتصدف في 
الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة » لآن مقتضى الإشاعة توزيع التالف 
على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفواً , إذ لا منافاة بينهما كما لا 
يخفى على المتأمل . 

له : ( والفريضة تجب فى كل نصاب من نصب هذه الأجناس . 

أما أن الفريضة تتعلق بكل واحد من هذه النصب فلأآن ذلك معنى تقدير 
النصب . وأما أن هنا بيرت النصابين لاا يجب فيه شىء فلأن ذلك فائدة التقديرء 
ويدل عليه صريحاً قوله عليه السلام في حسنة الفضلاء : « وليس على النيف 
شىء ولا على الكسور شي ء 200 


)1) المتقدمة في ص 0489 . 


وقد جرت العادة بتسمية ما لا نتعلق به الفريضة من الإبل شَنْقاً . 
ومن النقو و نضا بوقة الغنم عَفْواً » ومعناه فى الكل واحد . 


الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ أربعين 

وكذامائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه وعفوها 
مازاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . وكذا ماب بين النصب التى 
عددناها . 


: ( وقد جرت العادة بتسمية مالا نتعلق به الفريضة من الإبل 
ف التقتر وخطنا نوم الغنم عفوا . ومعناه ة فى الكل واحد 
فالتسعة من الإبل صاب وكا + لضا مين رعق أرسع + إلى 
قوله ‏ وكذا ما بين النصب التي عددناها ) . 
هذه العبارة من مصطلحات الفقهاء . والمستفاد من كلام أهل اللغة أن 
الشنق بفتح الشين المعجمة والنون والوقص بفتح القاف لفظان مترادفان . 
قال في القاموس : الشّدْق ‏ محركة ‏ ما بين الفريضتين في الزكاة ففي 
الغنم ما بين أربعين ومائة وعشرينءوقس في غيرها('» . وقال ها : الوقص 
5006 واحد الأوقاص في الصدقة وهوما بين الفريضتين292 . ونحوه قال 
الجوهري في الصحاح”2" . وقال ابن الآثير في النهاية : الشنق بالتحريك ما 
بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة29 . 


. 7٠١ : " القاموس المحيط‎ )١( 
. ”9#” : ” (؟) القاموس المحيط‎ 
. ١0١ : 5 والصحاح‎ .» ٠١5١ : ” (؟) الصحاح‎ 
. 66٠0 : النهاية لابن الأثير ؟‎ )5( 


11 لالط و تاو امف طاف توا لوده الو التق و هوه ا له 2 لمر افة قم 5م73 6ه لل 78ل لماع قم مقرل قاو ااه 1 1 ا مدارك الأحكام/ جه 
ولا يُضَمْ مال إنساك إلى غيره وان احتمعت شرائط الخلطة وكانا 
ولأ شر ق.مية عالق 'الماللك الراك ولو تناع مكاناهها .. 


قوله: ».وول تفع بال إنسان إلى غير وإن اجتميعت شرائظ 
الخلطة وكانا في مكان واحد. بل يعتبر ففي مال كل واحد بلوع 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . ويدل عليه أن ملك النصاب 
شرط في وجوب الزكاة كالحولءفكما لا يبنى حول إنسان على غيره فكذا 
النصاب . وما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن قيس . عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال : « ولا يفرق بين مجتمع . ولا يجمع بين 
متفرق )١()‏ . 

وقال جمع من العامة : إن الخلطة بكسر الخاء تجعل المالين مالآ 
واتخدا "+ سواء كانت تخلطة أعيان كاريعيق بين تتريكية + أوخلطة أوضاف 
كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب مع تميز 
المالين9» . .وهو باطل + لانتفاء الدليل عليه : 


قوله : ( ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما ) . 


المراد بعدم التفريق بين المالين أن لا يكون لكل منهما حكم بانفراده . 
بل يقدرا مجتمعين » فإن بلغا النصاب كذلك وجبت الزكاة فيهما وإلآ فلا . 


قال في التذكرة : ولا فرق في ذلك بين أن يكون بين المالين مسافة 
(1١‏ التهذيب 5 7 50؟ / وه 3 الاستبصار ” : +” / 47> 3 الوسائل 5 : 86م أبواب زكاة الأنعام 


ب١اح ١‏ . 
(؟) منهم ابن رشد في بداية المجتهد 77١ : ١‏ . وابن قدامة في المغني ” : 55 . 


الشرط الثاني : السَّوم » فلا تجب الزكاة في المعلوفة.. ولا في 
السخال . إلا إذا استغنت عن الذممات بالرعى . 


القصر أو لا عند علمائنا أجمع )١١‏ : ويدل عليه إطلاق فوله عليه السلام : ( في 
أربعين شاة شاة »5 فإنها تتناول المجتمعة والمتفرقة . وقوله عليه السلام في 
الرواية المتقدمة : ٠‏ ولا يفرق بين مجتمع » يعني في الهلك:, 

له : ( الشرط الثاني . السوم : فلا تجب الزكاة في المعلوفة ) . 

ل يت ا بن الأصحاب ؛ بل قال المصف في المعير: 

إنه قول العلماء كافة إلا مالك فإنه أوجب الزكاة فى المعلوفة وقال قوم : 
تفرد بذلك27 . ويدل على اعتبار هذا الشرط زوانات : منها قول أبي جعفر 
وأبي عبد الله عليهما السلام في حسنتي الفضلاء : « إنما الصدقة على السائمة 
الراعية »(*» والظاهر أن الراعية وصف كاشف لمعنى السائمة . فإن السوم لغة 
الرعي 40ب 

له : ( ولا فى السخالء إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعى ) . 


تهنا اعتدن لك السستال ١‏ لاتيعداء نين ادا اهناك امرض عقف اللفترظ 
بالنسبة إليها وعو السوم' كما ضري بدن المعتبر” 2 . / 

وقال الشيخ 9) وجماعة7*) إن حولها من حين النتاج . ويدل عليه ما رواه 
الكليني . عن على بن إبراهيم . عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن عمر بن 


. 5١7 : ١ التذكرة‎ )١( 

(5) المتقدم في ص ٠١‏ . 

(9) المعتبر ؟ : 6١05‏ . 

(:) المتقدمة في ص 4ه . 

,02( راجع الصحاح ه : 194650 . والقاموس المحيط 5 : ه 

30 المعتبر ” : /ا١0‏ . 

٠٠١ : ١ والمبسوط‎ ,» #9٠١ : ١ الخلاف‎ )6( 
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ولا بد من استمرار السوم عخملة الخول ولو طلتها عضا وو يونا 
اسثائفت الحول عند استئناف السوم . ولا اعتبار باللحظة عادة , 
وقيل : يُعتّبر في اجتماع السوم والعَّلّف الأغلب . والأول أشبه . 


اناو فروؤرازة معو الى عدر عليه لتاشم ع فانم وناو لجس فى ضقان الرابل 
شيء حتى يحول عليها الحول من حين تنتج 7»0) 

وذكر الشارح - ا ا 5 
متجه(2 . وما ذكره من اتجاه العمل بالرواية جيد . لأن الظاهر الاعتماد على 
ما يرويه إبراهيم بن هاشم كما اختاره العلامة في الخلاصة(2© . وباقي رجاله 
ثقات لكن طريقة الشارح وصف رواية إبراهيم يم بالحسن لا الصحة . 


واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن 
الذي تشربه من سائمة7؟») . ولا يخلو من قوة . 


قوله : ( ولا بد من استمرار السوم جملة الحول . فلو اا سعها 
ولو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم . وقيل : يعتبر في اجتماع 
السوم والعلف الأغلب ( والأول أشبه ) : 


القول للشيخ في المبسوط والخلاف© , ونص في المبسوط على 
السقوط مع التساوي . واستدل المصنف في المعتبر لهذا القول بأن اسم 
السحوم 2 يرول بالعلف البفيين ع وبأنه لو اعتبر السوم فى جعي الحول لما 
وجبت إلا في الأقل . وبأن الأغلب يعتبر في سقي الغلات فكذا السوم . ثم 
رجح ما اختاره هنا من انقطاع السوم بالعلف التشين 6 واستدل عليه بأن السوم 
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ولو اعتلفت من نفسها بما يعتدّبه بطل حولهاء لخروجها عن اسم السوم. 


شرط الوجوب فكان كالنصاب . ثم قال : وقولهم : العلف اليسير لا يقطع 


وفى الأدلة من الجانبين نظر : 
أما الأول مما استدل به للشيخ فلآن عدم زوال اسم السوم بالعلف 
اليسير لا يقتضي اعتبار الأغلب.فإن غيره قد لا يكون يسيرا . 
وأما الثاني فلمنع الملازمة وبطلان اللازم . 
وأما الثالق فلا نه فياس محض . 
النصاب فل وفع التنتصيص على اعتبار ملكه طول الحول فينقطع بحروجه عن 
الملك في أثنائه . بخلاف السوم . لعدم التصريح باعتبار دوامه فيرجع في 
صدفق اسم الوصف ل العرف ' 
وقوله:: إنه لأ يال للمعلوقة سائمية فى ال غلنهها : غير حيية . إذ 
القصيدة العر بية عن كونها عربيه باشتمالها على بعض الألفاط الأعجمية . ومن 
هنا يظهر أن الأصح الرجوع في ذلك إلى العرف كما اختاره العلامة9» ومن 
تآخر عنه9) , 


وله .زول لفق من: تانبها مما بعك به بطل سحولها م الخدرويجها 


419 المغتي: 7< 6 . 

3” : ١ والتحرير‎ . ١7١0 : وا لمختلف‎ . ٠٠١68 : ١ التذكرة‎ )59١ 

69 منهم ال 5 الأول في الدروس : 248 والكركي في جامع المقاصد 2١:4 : ١‏ والشهيد 
الثانى فى المسالك ١‏ : ”5 . ا 


7 م سا ع از اتاد اراق الالحكاء زوه 


وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعَلْفها المالك أو غيره » بإذنه أو بغير 


إذثة :.. 


عن السوم . وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره»بإذنه . 
أو بغير إذنه ) . 
لانتفاء التسمية . ومتى انتفى السوم سقطت الزكاة . سواء اعتلفت الدابة 
بنفسها أو علفها المالك أو غيره ء. بإذنه أو بغير إذنه . من مال المالك أو 
غيره . 

واستشكل الشارح الحكم لو علفها الغير من مال نفسه . من إطلاق 
النص المقتضي لسقوط الزكاة في المعلوفة . ومن أن الحكمة المقتضية 
لسقوط الزكاة مع العلف المؤنة اللازمة من ذلك الموجبة للتخفيف وهي منتفية 
في هذه الصورة('2 . وهو استشكال ضعيف . فإن هذه المناسبات لا تصلح " 
لمعارضة إطلاق النص . 


قوله : ( الشرط الثالث . الحول : وهو معتبر فى الحيوان والنقدين 


مما تجب فيه ) . 


هذ قزل العلماء كانه مدكاء :تن لماعي ابو وقول عليه وواينات :: فنها 


ما رواه الكليني في الحسن . عن الفضلاء الخمسة . عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : « في زكاة الغنم والبقر وكل ما يحول عليه 


. :5ه‎ 1١ المسالك‎ )١( 
. :85 : ١ (؟) المنتهى‎ 


وفي مال التجارة والخيل مما يسبحلا . 


وده أن فى الها احيد عقر تدهر الى لهل الشانى غتير ب فعضي 





الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول الحول . فإذا حال عليه الحول 


وجب فيه )21 . 


وفي الصحيح . عن الفضلاء الخمسة أيضاً . عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله عليهما السلام » قالا : « ليس على العوامل من الإبل واليقر شيء . 
إنما الصدقات على السائمة الراعية » وكلما لم يحل عليه الحول عند زبه فلا 
شيء عليه . فإذا حال عليه الحول وجب عليه )2)92 . 


وألزكاة على الال الصاميث الذي يجر ل هليه لحرن ولع يبح كد 100 
عليه السلام عن الرجل يفيد المال . قال : «لا يزكيه حتى يحول عليه 
الحول )28 . 

قوله ١‏ ( وفي مال التجارة والخيل مما يستحب ) : 

هذا موضع وفاق بين العلماء أيضاً . وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه . 


قوله : ( وحدّه أن يمضي له أحد عشر شهراً ثم يهل الشاني عشر , 
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هذا مذهب علمائنا أجمع . قاله في المعتبر('» . وقال في التذكرة : 
خولان الجر ل عو مص اتمد عد تهر كاملة كن الهال ةدعل السهكسر 
الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه . بل يجب بدخول الثاني عشر 
8 .1 " 
عند علمائنا اجمع 1 


والأصل فيه ما رواه الكليني ‏ رضي الله عنه ‏ عن علي بن إبراهيم 1 
عن أبيه » عن حماد بن عيسى . عن حريز بن عبد الله . عن زرارة » عن أبي 
جعفر عليه السلام قال , قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهيها لبعض 
إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاة » فعل ذلك قبل حلها بشهر . فقال : 
«إذا درخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها 
الزكاة )9) . 


ومقتضى الرواية استقرار الوجوب باستهلال الثاني عشر » وربما ظهر 
منها احتساب الثاني عشر من الحول الثاني . وبه قطع المحقق الشيخ 
فخر الدين في شرح القواعد . قال : لأن الفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول 
جزء منه يصدق أنه حال عليه الحول . وحال فعل ماض لا يصدق إلا 
يتمامه9©) . 


وجرم الشهيد في الدروس والبيان باحتسابه من الأول ( لأصالة عدم 
النقل . 
قال الشارح ‏ قدس سره ‏ : والحقّ أن الخبر السابق إن صح فلا عدول 


. المعتبر ” : لا5ه‎ )١( 
. 3١٠6 : ١ (؟) التذكرة‎ 
١؟ب أبواب زكاة الذهب والفضة‎ ١١١ : 5 الكافي ” : 5/0576 . الوسائل‎ )9( 
ح7.‎ 
. ١9 : ١ إيضاح الفوائد‎ )4( 
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“ولو اختل أحد شروطها فى آثناء. الحول بطل الحول:». مثل إن تقضبت 
عن النصاب فأتمها 5 


عن الأول . لكن في طريقه كلام والعمل على الثاني متعين إلى أن يثبت . 
وحينئذ فيكون الثاني عشر جزءا من الأول واستقرار الوجوب مشروط 
بتمامه(!2 . هذا كلامه رحمه الله . 

ويتوجه عليه أولاً أنه رحمه الله قد صرح في مسألة عدّ السخال من حين 
النتاج بأن هذا الطريق صحيح وأن العمل به متعين(2 . فلا معنى للتوقف هنا 

ثانا انها كوس رتك «انشتران الوعوي عن تيك القاى عقر 
مخالف لالاجماع » كما اعترف به رحمه الله فى اول كللامه حيث قال : 
ولكن هل يستقر الوجوب بهأم يتوقف على تمام التابي عشم ؟ الذي اقتضأه 
الإجماع والخبر السالف الأول597) . 

وبالجملة : فالرواية معتبرة السند . وهى كالصريحة في استقرار 
الحول عبارة عن مضي أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر . ومقتضاه استقرار 
الوجوب بذلك . وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله : ( ولو اختل أحد شروطها في أذناك الحول بطل الحول ( مثل 
إن نقصت عن النصاب فأتمها ) . 

الظاهر أن المراد من الحول هنا المعنى الشرعي وهو الذي عرفه 
الثانى عشر لخروجه عن الحول . واحتمل الشارح كون المراد به المعنى 
اللغوي(*2 . وهو بعيد . 
)١١(‏ المسالك ١‏ : "هه . 


59):. المسالك 077-35 
('و5) المسالك ١‏ : "هم . 
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أو عاوضها كينها أو مثلها على الأصح . وقيل : إذا فعل ذلك ٠.‏ 
وار ويف الزكاة » وقيل | لاا تجب ا ء» وهو الأظهر . 





قوله : ( أو عاوضها(" بمثلها أو جنسها على الأصح . وقيل : إذا 
فعل ذلك فراراً وجبت الزكاة » وقيل : لا تجب . وهو الأظهر ) 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من بطلان الحول بإبدال النصاب بغيره 
في أثنائه مطلقاً أشهر الأقوال في المسألة . وقال الشيخ في المبسوط : إن 
بادل بجنسه بنى على حوله . وإن كان بغير جنسه استأنف(2»2 . وقال المرتضى 
في الانتصار”” . والشيخ في الجمل9*) امالس لحتس أو يكير رار 
وخحبت الأكاة وال :قاذ .. واللمعتمد الآرل: 

لنا : التمسك بمقتضى الأصل . وقوله عليه السلام في عدة روايات : 
« كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه »7 ومع المعاوضة 
بالنصاب في أثناء الحول لا يتحقق حؤول الحول على كل من النصابين . 

ويدل على أن الفرار غير مناف للسقوط روايات : منها ما رواه الكليني 

في الصحيح » عن علي بن يقطين ؛ عن أبي إبراهيم عليه السلام قال , » قلت 

له : إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ قال ولاء كلما 
لا يحول عليه الحول عندك فليس عليك فيه زكاة . وكل ما لم يكن كن زكارا 
فليس عليك فيه شىء » قال . قلت : وماالركاز؟ قال : «الصامت 
المتتتوش و الم 'قأل +« إذا آردت دلناكه اكه ناه لبي فق سافتاك ادهب 
ونقار الفضة شيء من الركاة )20 . 


)ع0( في الأصل و« ض » : أو عارضها . وكذا فيما يأتيى من استعمالاتها .. 

. 7٠٠١5 : 1١ المبسوط‎ )5( 

(9) الإنتصار : " 

(4) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 7١8‏ . 

(©) الوسائل 5 : 87 أبواب زكاة الأنعام ب8 . 

(1) الكافي ‏ : 8/018 . الوسائل 5 : ٠١5‏ أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 7 . 


بلغ بساله من الزكاة فاطعرى به أزقا ارناراً عليه فيد شي د؟ انان ا 
ولو جعله حلي أو نقراً فلا شيء عليه فيه . وما منع نفسه من فضله أكثر مما 
منع من حق الله أن يكون فيه 2١0‏ . 


وفي الحسن . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال ٠‏ قلت : 
رجل كان له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أذ اله :قوارا كا طن 
الزكاة » فعل ذلك قبل حلّها بشهر قال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد 
حال غلييهاا الول ووجدق هله :فيا الركافاع تقلك كله :إن اخدت فيهنا قن 
الحول ؟ قال : « جاز ذلك له » قلت : إنه فرَبها من الزكاة ؟ قال : « ما أدخله 
على نفسه أعظم مما منع من زكاتها »29 . 

احتج الشيخ على ما نقل عنه من البناء مع المعاوضة بالجنس بأن من 
عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة يصدق عليه أنه ملك أربعين سائمة طول 
الحول فيجب عليه فيها الزكاة” . وهو ضعيف . فإن كلا من الأربعين لم 
يحل عليها الحول قطعاً . 


احتج المرتضى في الإنتصار بإجماع الطائفة ثم قال : فإن قيل : قد ذكر 
أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفارٌ منها وذلك ينقض ما ذكرناه . قلنا 
الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه . وإنما عول ابن الجنيد على أخبار 
رويت عن أثمتنا عليهم السلام تتضمن أنه لا زكاة عليه إن فر بماله » وبإزاء 
تلك الأخبار ما هو أظهر منها وأقوى وأوضح طرقاً(؟) . هذا كلامه رحمه الله . 


)١(‏ الكافي ” : ١/509‏ . الفقيه ” : 1107 / "هع الوسائل.> ٠]‏ أبواب زكاة الذهب 
والفضة ب ١١‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي ” : 075 /: . التهذيب : : ه” / 47 . الوسائل 5 : ١١١‏ أبواب زكاة الذهب 
00 
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(:) الانتصار : 8 . 
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ل نه السكاليم الانهاك؟ بل لكل منهما حول على انفراده . 


ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ . عن معاوية بن عمار . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال. قلت له الل يل ال ان المائة 
دينار والمائتق دينار وأرانى قد قلت ثلاثمائة قال : «ليس فيه الزكاة » قال » 
تلخ فاك دبي مو ال كاف ال 10 ات كان - الزكاة فعليه الزكاة » وإن 
كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة )١()‏ ظ 

وعن محمد بن مسلم قال : سألت أ عبد اله عليه السلام عن الحلي 
فيه زكاة ؟ قال : ولا إلا ما فر به من الزكاة )9) . 


والجواب : أما الإجماع فقد تقدم الكلام > علعوهرانا + وأما الروايتان 
فضعيفتا السند . ولو صح د تام لوطل اليا كب كه 
الشيخ في الإستبصار . جمعا بين الأدلة 29 . 
والمراد بالجنس في قول المصنف : أو عاوضها بجنسها أو مثلها . 
النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز . كن المساوي في الحقيقة أو 
ما هو أخص من ذلك كالانوثة والذكورة . 


قوله الاي اياف ل الك مين 
بالمرافة ) 


هذا 5257005 الأصحاب . ويدل عليه قوله عليه السلام 
ا الا ل 2 0 
عليه ) ©) , 


)١(‏ التهذيب 5 : 75/94 . الاستبصار 7 : 8 / 7١‏ . الوسائل ”5 : ١١١‏ أبواب زكاة الذهب 
والفضة ب ١١‏ ح" . ظ ا 

(؟) التهذيب 5 : 75/94 . الاستبصار ١‏ : م / 7١‏ . الوسائل 5 : ١١١‏ أبواب زكاة الذهب 
والفضة ب ١١‏ ح7 . ش 

/ : ١ الاستبصار‎ )9( 

(4) الكافى ” : 575 ١/‏ . التهذيب 5 : 70 / 28 » الاستبصار 7 : 5١ / 7١‏ . الوسائل "” : 
م اراتك زكاة الأنعام ب 5 ح ١‏ . 


وفي حسله زرارة : « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها 

وفي رواية اخرى لزرارة : « ليس في صغار الإبل بل والبقر والغنم شيء إلا 
ما حال عليه الحول 6( 

لم إن كانت السخال تصاباً مستقلاً كما لوولدت حمس من الإبل 
و أو ثلاثون من البقر ثلاثين . أو أربعون من الغنم ففياعن! 'مناكة و الحدن 
وعشرول فلكل حول بانمراده ٠.‏ ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجب في 
الامهات شاة عند تمام حولها ولم يجب فى السخال شىء . لأن الزايد عن 

واحتمل المصنف في المعتبر وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها9” . 
لقوله عليه السلام فى اريعية شاة شاة 4 وهو ضعيف حذا اام المراد 
بك التضاب: البيكدا إن لو هلاق تبانين وقد لتحي خزية اتا الماع . 


وإن كانت متممة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب في الأول كما لو 
ولنايك تاكتول فون القن اليك عن أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين . ففي 
سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابا واحدا . أو وجوب زكاة كل منهما 
عند انتهاء ء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول تبيع أو شاة وعند مضي سنة من 
ملك الزيادة شاتان أو مسنة . أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهى حول الأول 
ثم استئناف حول واحد للجميع أوجه . أوجهها الأخير. لوجوب إخراج زكاة 


. ١ الكافي ” : “07 /” . الوسائل 5 : 87 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح‎ )١( 

(5) التهذيب 5 : ٠١8/57‏ . الاستبصار ” : 7 / 5 . الوسائل 5 : 8 أبواب زكاة الأنعام 
ب وح 5 . 

. 0٠١١ : ” المعتبر‎ )"( 

(:) الكافي " : 088 / ١‏ » التهذيب : : 70 / 58 . الاستبصار 5١ / 77 : ١‏ » الوسائل ‏ : 
8 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح ١‏ . 


7 500000 ارك الأحكام/ جه 
ولوسال التحول تتلفي ومن السبامه ند فإن ترط الماللكة. صوق + 
ررقي قيهن ان مماصي اتلك العا وإذا 
ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول ٠»‏ وإن 
كان بعده وجبت , وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة 
عند تمام الحول ما دام بافنا : 


الأول عند تمام حوله لوجود المقتضي وانتفاء المانع » ومتى وجب شدي 
زكاته منفردا امتنع اعتازة متضها إلن غيره في ذلك الحول ٠‏ للأصل . وقوله 
عليه السلام : « لا ثنيا في صدقة )2007 وقول أبي جعفر عليه السلام فى حسنة 
زرارة : رفي المال من وجهين في عام واحد 0 0( وهذا البحث اك ف 
غير السخال إذا ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول . 

قوله : ( ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء ء فإن فرط 
الساللف صفق ع وإن للم كن حرط سقف ون الفروقية ضبية العالف قن 
النصاب ) . 

لا ريب في الضمان مع التفريط . وفي معناه تأخير الإخنراج مع التمكن 
منه » ومع انتفاء ذلك فلا ضمان . لأن الزكاة فى يد المالك كالأمانة فلو تلف 
شيء من النصاب وزع التلف على مجموع المال وسقط من الفريضة بالنسبة . 

له : ( وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف 

ورثته الحول . وإن كان بعده وجبت . وإن لم يكن عن فطرة ة لم ينقطع 
الحول ووجبت الزكاة عند تما م الحول مادام نافيا ).. 


إنما وجب استئناف الورثة الحول في المرتد عن 7 أمواله عن 
)١(‏ في نهاية ابن الأثير ١‏ : 575 لادْنّى في الصدقة : أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة . 


)١(‏ التهذيب ‏ : 40/8 . وفي الكافي ” : 57١‏ / 8 ». الوسائل 5 : 77 أبواب من تجب 


عليه الزكاة ب لا ح ٠. ١‏ عن أبي عبد الله عليه السلام . 


الشرط الرابع : ألا تكون عوامل . فإنه ليس في العوامل زكاة وإن 
كانت ميائمة , 

وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد : 

الأول : الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمساً 


ملكه بالردة وانتقالها إلى ورثته فيستأنفون الحول عند ذلك . أما المرتد عن ملة 
فتجب عليه الزكاة عند تمام الحول . لبقاء النصاب على ملكه وإن حجر عليه 
في التصرف فيه . لقدرته على رفعه بالعود إلى الإسلام . ويتولى النية الإمام 
أو نائبه » وتجزي عنه لو عاد إلى الإسلام . بخلاف ما لو أداها بنفسه فإنه 
يجب عليه إعادتها . لأن الإسلام شرط في أدائها كما تقدم . 

قوله : ( الشرط الرابع . آلا تكون عوامل : فإنه ليس في 
العوامل زكاة وإن كانت سائمة ) . 

هذا 'الحكم مجمع عليه بين . العلماء كافة اله د مز الحامة 0ك 
وتدل عليه روايات كثيرة : منها قوله عليه السلام في حسنتي الفضلاء الواردتين 
في زكاة الوبل والبقر : « وليس على العوامل شيء ال 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ +ع إسحاق ين عماز ».قال * سدالت انا 
إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ قال ( نعم )” © لأنا 
لعي طن ديا بون فى لبي بر در علج لور الك اا لم ل 
الاستحبات كما ذكره الشيخ في الإستبصار”*؟ . 


له : ( وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد . الأول : الفريضة 


685 : ١ حكاه في المنتهى‎ )١( 

(90) الأولى فى العاف 1/6128 النهديب 36 7 هوا الأسعتضيان 4 انقفم 
الوسائل 5: ١٠م‏ 8 أبواب زكاة الأنعام ب لا ح ١‏ » والثانية في : الكافي و ا ١‏ بتفاوت 
يسير. التهذيب 5 : ٠١" / ١‏ .والاستبصار ” : ” / 50 . الوسائل 5 : 87 أبواب زكاة 


الأنعام بم ح ١‏ 5 
(6) التهذيب 4 : 57 ٠١5/‏ . الاستبصار ١‏ : 75 / 58 . الوسائل 5 : 8١‏ أبواب زكاة الأنعام 
ب لاح 8 . 


62 الاستبصار ” : 0” 


م/ واممع مه ميم ثم م ةمه م وه ث فم ف ة مم فة مه ف هت 6م م ة م6 6 من ووه ممه مه 6م ةمث ممم ووم يه ممه ممم ةلثمم ثم66 0م56 له مدارك الأحكام / جه 


وعشرين . فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مَخاض » فإذا زادت عشراً 
كان فيها ب: بنت لبون , فإذا زادت عشراً أخرى كان فيها جقّة » فإذا زادت 
حون عثيرة كان فيها جدلعة : رادت سين عد اجو كان قبا 
بنتا لبون .» فإذا ل أنفنا كان اكنها جتان ؛» فإذا بلغت 
ماثة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل 
أربعين بنت لبون.. 


في الإبل شاة في كل خمسة حتى يبلغ خمساً وعشرين . فإذا زادت 
واحذة كان فيها برج ماص ٠‏ فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون . فإذا 
زادت عشرا أخرى كان فيها حقة . فإذا زادت خمس عشرة كان فيها 
جذعة . فإذا زادت خمس عشرة الجبرى كان قها ينا لمون: فإذا زادت 
خمس عشرة أنه كانارقيها حنكان: فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين 


طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ) . 


قد تقدم ما يدل على وجوب هذه الفرائض من الأخبارء قال المصنف في 
المعتبر والعلامة في المنتهى27 : إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم إلآ في 
النصاب الخامس . فإن بعض علمائنا ذهب إلى أن الفريضة فيه بنت مخاض 
كما هو رأي الجمهور . وقد بِيَنا ضعفه فيما سبق9) . 


و حاار ل دحي الليجد ين ابر 1ه 





4 : ١ المعتبر ” : 88: . المنتهى‎ )١( 
. 0 ف راجع ص‎ 


وفى كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة » وفي كل أربعين مُسِئة . 
الثانى : فى الأبدال » من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده 


أجزآأه ابن لبون دكن + ولو لم يكونا عنده كان حيرا في ابتياع أيهما 
شاء . 


مقتضى العبارة أن الغالب عدم فرض كل واحد من الأمرين بعد بلوغ 
مائة للدي وعشرين ٠‏ وهو بشعر بأن اتير الحاو عد ا 
وهو أولى 3 كان الأظهر ا 0 در 0 
فوائد القواعد وأسنده إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب . وقد تقدم الكلام 
فى ذلك() . 
قوله : ( وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة . وفي كل أربعين 
مميئة )1. 
هذا قول العلماء كافة وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه ؛) ويج 
التقدير هنا بما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إليه كما تدل عليه حسنة 
له : ( الثاني .» في الأبدال: من وجبت عليه بنت مخاض وليست 
عنذه أجزأه ابن لبون دكن ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع ايهما 
أما إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده وإن 
أمكنه شراؤها فقال في التذكرة : إنه موضع وفاق22) . وتدل عليه روايات : 
منها قوله عليه السلام في رواية زرارة : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن 


)1( راجع ص /اه . 
)١(‏ التذكرة ١‏ 


م ل ا ا ونين لق زلف الالشكاء ارجة 


ومن وجبت عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ دفعها وأخحذ 
اتن او عتبرية درهها + وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها 
قماتئن أو نتشرين بدرهها : 


لبون ذكر )27 وفي روايه أبي بصير : « فإن لم تكن ابنة ميخاض فابن لبون 
ذكر)9) وحكى الشارح قل بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض رف 77 
وهو ضعيف . 

وأما أنه يتخيز في ابتياع أيهما شاء إذا لم يكونا عنده فظاهر المصنف في 
المعتبر(؟ . والعلامة في جملة من كتبه2"© أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر 
العامة . واستدلوا عليه بأنه بشراء ابن اللبون يكون واجدا له دون بنت 
المخاض فيجزيه . 

رار سي ع دان ب سردم المخاض . لأن مع 
عدمهما لا دكن واجدا سن اللبون فيتعين عليه ابتياع ما يلزم الذمة وهو بنت 
المخاض . ولأنهما استويا في العدم فلا يجزي ابن ل ل 
الوجود . وضعف الدليلين ظاهر . 

وربما ظهر من عبارة الشارح تحقق الخلاف في ذلك بين علمائنا29 . 
وكيف كان فلا ريب أن شراء بنت المخاض مع الإمكان أولى وأحوط . 

قوله : ( ومن وجب تعليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن 
نشها راع كاترن أو مترين حرعما . يإ كاز با ناب أخفض بسن دفع 
ا ان أو عشرين درهماً ) . 


. ١ أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح‎ "* :  لئاسولا‎ . ”7/015 : ١ الفقيه‎ )١( 
الوسائل 5 : ”7 أبواب زكاة الأنعام‎ . 55 /١9 : ١ الاستبصار‎ . 55/7٠١ : : التهذيب‎ )0( 


وت 0 
(59) المسالك ١‏ :"مم . 
(؟) المعتبر ” : 0١6‏ . 


4 المنتهى ١‏ : 585 . والقواعد ١‏ : "7ه . 
(5) المسالك ١‏ : "هم . 


هذا قول علمائنا أجمع . قاله في التذكر”('2 . ووافقنا عليه أكثر 
العامة22 . والأصل فيه ما رواه الكليني ‏ رضي الله عنه ‏ عن علي بن 
إبراهيم . عن أبيه. عن محمد بن عيسى . عن محمد بن مقرن بن 
عبد الله بن زمعة؛عن أبيه( . عن جد أبيه : إن أمير المؤمنين عليه السلام 
معد حو الحو حيو زه مخطه ين يوه صني لطا كلمل بالحانتم 
عنده من إبل الضدقة الحدعة ولينية عتده جدرغة وفنده حقة :فاله م مله 
العدة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنه تقبل منه جذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو 
عقر ون ووفيةا يمرن لنت اطي ته و .بو السك قت ف بول 1 لون وال 
تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً . ومن بلغت صدقته ابنة لبون 
وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدّق شاتين 
عقون قارهما و وفد بلخكك ده اينة: لول ولنسيت: عله ابنة لبون وعنده 
ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً . 
ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه 
تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما يما + زامود لم يكن 
عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون 


وليسن لقره شىء ا 0 


وهذه الرواية صعيفه ال ادن ولعل اتشاف الأصحاب على العمل بها 
اوهل اعتبار ستل هنا (٠‏ ومفقتضاها انحصار الحير إن قري الحفاية أو العتورية 
درهما : 


)١(‏ التذكرة ١‏ : م 

(؟) كالغمراوي في السراج الوهاج : .1١17‏ وحكاه عن الشافعي في بداية المجتهد ١‏ : 518 

() كذاءوفي المصدر زيادة محمد بن عيسئ عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبدالله بن زمعة 
عو ايه صر جد ” 

(:) الكافي ” : 079 /7 . الوسائل 5 : 87 أبواب زكاة الأنعام ب ١7‏ ح ” . 

. لعل وجهه هو اشتمالها على عدة من المجاهيل منهم محمد بن مقرن وأدوه وجذه‎ 3١ 


4 امم ات لاوا ا ا ا اا انوا دتيجب. لعل رك |الاخكام رجه 
والخيار فى ذلك إليه ليا إلى العامل وسواء كانت القيمة السسوقية مساوية 
لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه 1 


واكتفى العلامة في التذكرة في الجبر بشاة وعشرة دراهم(2 . وبه قطع 
الشارح قدس سره”"2 . وهو ضعيف . لأنه خروج عن المنصوص . 

قال الشارح : ثم إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع . 
وإن كان الأخذ ففى محل النية إشكال . والذي اختاره الشهيد إيقاع النية على 
المجموع واشتراط المالك على الفقزى ما نض 2ه الزيافة تون ا تسر ١‏ 
و00 


له.1 رخاوف ذلك البدالا إن العافل). 


أي في دفع الأعلى والأدنى . وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى 
المالك . لا إلى العامل والفقير . 

قوله : ( وسواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو 
زائدة عليه ) . ْ 


المراد أنه يجزي دفع الأعلى والأدون مع الجبر المذكور سواء كانت 
قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع 0 الوجه المذكور أم زائدة عليه 
أم ناقصة عنه . وإنما كان 58 لإطلاف النص المتقدم المتناول للجميع . 
ويشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه ‏ كما 
ذو كانت منة ينث اللنوك المندتوغية إلى لفقي عن يتلق الميحاضن تساورق 
العشرين درهما التي أخذها منه ‏ من إطلاق النص . ومن أن المالك كآنه لم 
يؤد شيئا ؛ والمتجه هنا عدم الإجزاء كما هو ظاهر اختيار العلامة في 
التذكرة2)*0 , 


. 7١8: ١ التذكرة‎ )١( 
. "اه‎ : ١ المسالك‎ )”و؟١(‎ 
م‎ : ١ التذكرة‎ ):( 


ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير 
الجذع 3 الأسنان . 


قوله : ( ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف 
التقدير الشرعي ورجع في النقاص إلى قيمة السوق على الأظهر ) . 

المراد أنه إذا كان ما عنده من الإبل فوق الفريضة أو دونها بدرجتين 
فضاعد! كينت المخاض :والحقة لم يتضاعف التقدير الشرعي بأن يدفع بنت 
المخاض وأربع شيأه أو أربعين درهما عن الحقّة 6 أو يدفع الحقة وَيِاَحْحَل ذلك 
بأن التقدير المذكور خلاف مقتضى الدليل فيقتصر على موضع النص(2"2 . 

وللشيخ قول بجواز الانتعقال إن الذي والأعلى مع تضاعف 
الجبران”"2 . واختاره العلامة في جملة من كتبه » واستدل عليه بأن بنت 
للحقة . ومساوي المساوي داو بود فتكموان نت المخاض مع أربع فياه أو 
أربعين درهما مساو للحقة”') . وهو اميد د ن ضعيف 3 فإن إجزاء عين بنت 
اللبون مع الكباتيرة مثاه عن 0" لا يقتنضي إجزاء مساويها .» ومرجعه إلين منع 
كود المساواة من كل وحة . 


قوله : ( وكذا ما فوق الجذع من الأسنان ) . 


اق لا يجزي ما زاد عن الجذع من أسنان الإبل كالثنئىوهو ما دخل في 
المدادسنة ع والرباع وهو ما دخل ف السابعة عن الجَذْع ولا ما دونه مسع ال 


. 0١5 : " المعتبر‎ )١( 
. ١95 : ١ (؟) المبسوط‎ 
. ا١الا/‎ : والمختلف‎ . 7٠٠8 : ١ التذكرة‎ )9( 


1م ا 0000 مدارك الأحكام / جه 


الجبران . اقتصاراً في إجزاء غير الفرض عنه على مورد النص . 

وفي إجزاء هذه عن أند” الأستان الواجبة من غير جبر وجهان : من 
الخروج عن المنصوص »؛ ومن زيادة القيمة . وكذا الوجهان في إجزاء بست 
المخاض عن خمس شياه . وأولى بالأجزاء هنا ا ل فيد 
لا 
النصف في المعير لودع ع خم ين لام ,ألم بجر لا 
الغنم ا 6 بالقيمة السوقية وكان د 0 
0 /! 

ولو حال الحول على النصاب وهوفوق الجَذْع فظاهر الأصحاب وجوب 
تحصيل الفريضة من غيره . لتعلق الأمر بها فلا يجزي غيرها إلا بالقيمة . 

وقال"فى التذكرة : إن الماك«مخير بين أن يتعرى: الفرضن وبية أن 
يعسي واحدة منها وبين أن يدفع القيمة29 . ولم يستدل عليه بشيء . وهو 

وكذا الكلام لو حال الحول على إحدى وسمين وح دول الجَذع ( أو 
ست وأربعين وهي دون الجقق . أو ست وثلاثين وهي دوك بنات: اللبنون. + أو 
ست وعشرين وعن ذورن ينات المخاض 1 

ال الإخرك مر اباب ار دول نقيات 


. ه١‎ : المعتبر ؟‎ )١( 
١ التذكرة‎ )5( 


الغالك: +فى. أسنتان: الفوائضن. , 
فى المخاضن .يه القن ليااسفة ووخلففن _الثانية ع أن 


ع 
ا 


هو 


وبنت اللبون : هي التي لها كان ودخلت في الثالثة 6 


الإاحدى والششية 3 ثم احتمل وجوب البيرة الواجبة من غيره(') ١‏ وهذا 
الاحتمال لا يخلو من قوة . 
قوله 4 زوكذ | ماعنا أسنان الأمل 1 


ال لا رقف نيه الجير ان اقتصار ا على عورد الى التي الكل كتير 
ولا نعلم فيه خلافا ١‏ فمن عدم فريضه 0 أو الغنم ووحد الأدون أو الأعلى 
أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم |/ لسوقي 29 . 

له .يقت المخاض عن :الق. ليا فنة وخلت فى الكانية هد أ 

قال الجوهري : المُخاض : وجع الولادة . والمّخاض أيضاً : الحوامل 
من النوق . واحدتها خلفة . ولا اليا سكي . ومنه قيل للفصيل إذا 
ا الحول د اسن مخاضص الا ابنه مخاض .2 لأنه فصل 
عن ا سيق ا بالمعخاض سواء لقحت أو لم تلق 007 ور نحوه قال فى 
القأاموس 


له : ( وبنت اللبون هي التى لها سنتان ودخلت في الثالثة » أي 


١ا/ه‎ : البيان‎ )١( 

. 7١8: ١ التذكرة‎ )5( 

هسه الصحاح ” : ١٠6‏ . 
(8+) القاموس المحيط ” : هم 


44 00000-88489048 ا 00 


انا تذاك لبن 7 
والحقة : هى التى لها ثلاث ودخلت في الرابعة . فاستحقت أن 
يطرقها الفحل أو يحمل عليها . 


والجذعة : هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة . 


اهناك ل 


اللبون بفتح اللام دات الليخ . قال الجوفرى ‏ بن اللبون ولد 0 
إدا استكمل السنة الشانية ودخل في الثالثة ع ا ماب ( لأن اه 
وطيطت غير نضا زاليا لوم وهر كر ةريدق لاله اللو اا 

قوله : (والحقة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة . 
فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها ) . 

قال الجوهري, افع بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد 

ل في الرابعة 6( والااقي نه و ايقن سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل 

, يي ْ 

١ 1‏ داس َو 0 

7 قال الجوهري : الجذع قبل الثني 2 والجمع جدعان وجذاع ( والانثى 
جذعة والجمع جذعات . تقول منه لولد الشاة فى السنة الثانية .» ولولد البقر 
والحافر في السنة الثالثة . وللابل فى السنة الخامسة : أجذع . ثم قال : وقد 
قيل في ولد النعجة :| إنه يججلع في ستة أشهر أو تسعة أشهر . وذلك جائز في 


امد . 


)1) الصحاح 5: 7075 . 
2( الصحاح 6 : ١859١‏ . 
5) الصحاح ” : ١١45‏ . 


وهى ص الأسنان ا 
95 ا قد البق . 


: ( وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة ) . 

00 الجذعة أعلى الأسنان المأخوذة فى الزكاة . كما لا 
كوو اشيم اليناف انظ سانيا بوقة نقام بابد لظي التهة 
النصوص . 

قال ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفكنة : انان انر عم نهنا 
عر - إلى تمام السنة خوار . فإذا دخل : في الشانية سمي ابن مخاض لأن 
ال كك ا الي ابن لبون وذلك أن امتدافن وفينت 
وصار لها لبن ؛ فإذا دخا ل في الرابعة سمّي الذكر جقا والانئى جقة لأنه قد 
استحق أن يحمل عليه واناذا لشفل فى جامد ياي حدها ٠‏ فإذا دخل في 
السادسة سمي ثنا لأنه ألقى ثنيّته . فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي 
رباعيًا ٠‏ فإذا دخخل في الثامنة ألقى السنّ التي بعد الرباعية وسمي سديساً . 
فإذا دخل فى التاسعة فطر نابه وسمى بازلاء فإذا دخل فى العاشرة فهو مخلف . 
الى نه ا اسم . والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابنة مخاض إلى 
ع 1 


عفن أت» دنع لني قري » 


ذكر الجوهرى 0و و50) أن التبيع ولد المر. قن البيتة الاولى . وإثئما 
اي : «في كل ثلاثين 


” الفقيه‎ )١١ 
.1١10 : ” الصحاح‎ )0( 
. 8 : ” كالفيروز آبادي في القاموس المحيط‎ 69 


6٠‏ 1000 1171111 ع نط اط رك الها توي موه ون طون لان عام مان لو افد و 1 لاو" ل اذ مدارك الأحكام / جه 
والمسنة : هي التَنْيّة التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة . 


ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية . ومن 
العين أفضل . وكذا في سائر الأجناس . 


( 007 


7 
وا فين ب القية الى كبك لها معان دخات 

اين 

لم أقف في كلام أهل اللغة على تفسير المسئّة . وقال العلامة في 
التذكرة : إن ولد البقر إذا كمل سنتين ودخل فى الثالثة فهو ثنى وثنية وهى 
المسئّة شرعاً”© . ومقتضى كلامه أن هذه التسمية مستفادة من الشرع ولم أقف 
على رواية تتضمن تفسيرها بذلك . إلا أن العلامة في المنتهى نقل الإجماع 
على أن المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة 9 . ظ 

قوله : ( ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية . 
والعين أفضل . وكذا في سائر الأجناس ) . 

أما جواز إخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلات فقال في 
المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع (4) . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن علي بن جعفر » عن أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته عن الرجل 
يعطى عن زكاته » عن الدراهم دنانير وعن الدنائير دراهم يالقيمة أيحل ذلك ؟ 
قال : «لا بأس )2 . 


)١(‏ الكافي ” : 554 ١/‏ . التهذيب 5 : 75 / لاه . الوسائل ‏ : /الا أبواب زكاة الأنعام ب ؛ 


ح ١‏ . 
(5) التذكرة 3١ : ١‏ . 
(؟) المنتهى ١‏ : 5807 . 
89 العع-655 . 


(5) التهذيب 5 : 775/45 . الوسائل 5 : ١١5‏ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١4‏ ح 7 . 


وف الصبع هاري الو كت إلى اب جر عليه العادم هيل 
يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما 
يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل 
شيء ما فيه ؟ فأجابه عليه السلام : ١‏ أيما تيسر يخرج م 

وأما زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب . فقال المفيد في 
المقنعة : ولا يجوز إخراج القيمة في زكةة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان 
المخصوصة في الزكاة”"2 . ويفهم من كلام المصنف في المعتبر الميل 
اليه 

وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أيّ شيء 
كانت القيمة . وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل«*» . وإلى هذا 
القول ذهب أكثر المتأخرين22 . واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة 
وأخبارهم . 

ورده المصنف في المعتبر بمنع الإجماع . وعدم دلالة الأخبار على 
موضع النزاع('2 . وهو جيد . 

وَاستقدل: العلامة :فى مطولاثة.خلن .هنذا القول أيضا .أن المقضوة بالركناة 
دفع البحلة وسد الحاجة وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين . وبأن الزكاة 
إنما شرعت جبراً للفقراء ومعونة لهم وربما كانت القيمة أنفع في بعض 
الأوقات فاقتضت الحكمة التسويغ("© . وضعف الدليلين ظاهر . 


. ١ ح‎ ١5 أبواب زكاة الذهب والفضة ب‎ ١١5 : ” الوسائل‎ . 77١/940 : 5 التهذيب‎ )١( 
. 5١ : المقنعة‎ )١( 

(5) المعتبر ” : /ا١0‏ . 

. ”373١ 0:9١ الخلاف‎ ):( 

(5) منهم العلامة المنتهى 50٠5 : ١‏ . والشهيد الأول فى الدروس : "٠‏ . 

٠ . ه١ا/‎ : ” المعتبر‎ )59( 

. 505 : ١ المنتهى‎ )9 


6 لعا ا ا ردنك وطق أركف الااحكاء رن‎ ١ 
والشاة التي تؤخذ من الزكاة » قيل : أقلّه الجذع من الضان أو‎ 
. الثني من المعز. وقيل : ما يسمى شةة , والأول أظهر‎ 


ومن هنا تظهر قوة ما ذهب إليه المفيد ‏ رحمه الله لأن إقامة غير 
الفريضة مقامها حكم شرعي فيتوقف على الدليل . 

ومتى سوغنا إخراج القيمة فالمعتبر فيها وقت الإخراج لأنه وقت الانتقال 
إليها . 

وقال العلامة في التذكرة : إنما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم 
الزكاة على نفسه . فلو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل 
الإخراج فالوجه وجوب ما يضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإِنٍ كان قد فرط 
بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع , أما لولم يقوم ثم ارتفع السوق أو 
انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج(2 . هذا كلامه ‏ رحمه الله - وفي تعين 
القيمة بمجرد التقويم نظر . وسيجى ء تمام تحقيق المسألة إن شاء الله . 


فرع : قال الشهيد في البيان : لو أخرج في الزكاة منفعة من العين 
كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين . ويحتمل المنع . لأنها 
تحص دوبيا . ولو اجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الإجارة جاز 
وإن كان معرضاً للفسخ”"2 . وما ذكره ‏ رحمه الله من جواز احتساب مال 
الإجارة جيد . لأنه مال مملوك . وكونه معرّ رضأ للفسخ لا يصلح مانعا . أما 
جواز احتساب المنفعة فمشكل دل يمك 'تطرق الإشكالك:إلن اكرج العيمده 
مما عدا النقدين لقصور الروايتين عن إفادة العموم . 


له : ( والشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل : أقله الجذع من 
الضأن . أو الثني من المعز. وقيل : ما يسمى شاة . والأول أظهر ) . 


١ التذكرة‎ )١( 
. ١185 : (؟) البيان‎ 


بل الأصح الثاني . لإطلاق قوله عليه السلام : « في خمس من الإبل 
شاة )١١)»‏ « وفي أربعين شاة شاة 2200 والقول بالاكتفاء بالجدع من الضأن والثني 
من المعز للشيخ (© وجماعة 29 . واستدل عليه في المعتبر بما رواه سويد بن 
غفلة . قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : نهينا أن نأخحذ 
المراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة2» . وهو جيد لو صح السند . 


واعلم أن العا منان رصي اديه ترات جم ابن كيه اسان الغنم 
قال أول ما تلق الشاة يقال لولدها ستحلة ليدكز وللانثى في الضأن والمعز . 
ثم يقال بهمة كذلك ٠‏ فإذا بلغت أربعة أشهر فهي في المعز جَفر وجَفمرة 
والجمع جفار . فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود والجمع عتدان وعر يض 
وجمعها عراض ٠‏ ومن حين تولد إلى هذه الغاية يقال لها عَناق للانثى وجَذْي 
للذكر . فإذا التكملت سه فالانون عو ولد كين سنن ٠‏ فإذا دخلت في الثانية 
فهي خلغة والذكر جَذْعَ ٠‏ فإذا دخلت في الثالثة فهي اليه والذكر ثني ٠‏ وفي 
الرابعة رباع ورباعية , وفي الخامسة سديس وسدس . وفي السادسة صالغ . 
ثم يقال صالغ عام وعامين اها , 


وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء . ثم هو خمل للذكر 
ورّخل للانثى ا ابن الاعرابي لكي 
اا الا ا 0 


: 5 الوسائل‎ . 55/١94 : الاستبصار”‎ . 57 / 7٠٠ : 5 التهذيب‎ . ””/ 1١15 : 5 الفقيه‎ )١( 
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. 5٠١ : ١ المبسوط‎ . ”*8 : ١ الخلاف‎ )5 

(:) كالمحقق في المعتبر 0١7 : ١‏ » والعلامة في المنتهى ١‏ : 94 


(5) سنن النسائي © : 59 . 


1 يي ا كا تاماه رن فيد ارك الالخكاء جه 


ولا تؤخذ المريضة . ولا الهَرمّة » ولا ذات العَوّار . 


على ما ذكرنا في المعز سواء إلى آخرها . وإنما قيل في الضأن جَجدّع إذا بلغ 

سبعة أشهر وأجزأ في الاضسية لأنه ينزو حينئذ ويضرب . والمعز لا ينزو حتى 
ان الثانية(!؟ . انتهى كلامه رحمه الله . 

ومقتضاه أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة . وهو المستفاد من كلام 
أهل اللغة » قال ' الجوهري : الثنى : الذي يلقي ثنيته . ويكون ذلك في 
الظلف والحافر في السنة الثالثة » وفي الخخفَ في السنة السادسة . والجمع 
كان ولنامين و الات ثنية والجمع ثنيات(2 . 

وقال فى القاموس : الثنية . الناقة الطاعنة فى السادسة . والبعير ثنىّ . 
وَالمرسن الداخلة في الرابعة » والشاة في الثالثة كالبقرة© . ْ 

وقد قطع المصنف”7؟ والعلامة(*) ومن تأخر عنهما2 في ذكر أوصاف 
الهدي بأن الثني من المعز ما دخل في الثانية » ولعل مستنده العرف . 
والمسألة قوية الإشكال . ولاريب أن المصير إلى ما عليه أهل اللغة أولى 
وأحوط . 

لن رن ارقن الع يضنةوور | الورمقرولة خانفه لسرا 

الهرم أقصى الكبر . والعوار مثلشة العيب . قاله في القاموس 
والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب ٠‏ بل قال في 0 
إنه لا يعرف فيه نخلافاً 0 , واستدل عليه بقوله تعالى # ولا تيمموا الخبيث 


64٠ : ١ المنتهى‎ » 5١5 : ١ التذكرة‎ )١( 

(؟) الصحاح 5 : 5590 . 

(*) القاموس المحيط ؛ : "١١‏ . 

. 9٠ : والمختصر‎ »7559 : ١ الشرائع‎ ١ 
. 751٠ : ” المنتهى‎ . ”8١ : ١ التذكرة‎ )5( 
. ١الا‎ : ١ كالكركي في جامع المقاصد‎ 3) 
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585 : ١ المنتهى‎ )6( 


وليس للساعي التخيير . فإن وقعت المشاحة . قيل : يقرع حتى 
تبقى السن التي تجب . 


منه تنفقون *0(4) . 

وما رواه الجمهور . عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال : « لا يؤخذ 
العيدةة هرمة ولا انث وار ولا فسن أن واه لمم 0 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن قيس . عرد أى عبنك الله 
عليه السلام .» قال : « لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدّق 0 7) 
ومفتضى الرواية جواز ايل ذلك اذا ااذه المتهيدف 1 

وإنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح أو فتى أو 
منه . وسيجيء الكلام فيه9) . 


قوله : ( وليس للساعي التخيير » فإن وقعت المشاحة قيل : يُقرع 
حتى تبقى السن التي تجب ) . 

المراد أن الساعي ليس له التخيير في أخذ ما شاء مع تعدد ماءهو بصفة 
الواجب في النصاب . ولا ريب في ذلك . لأن فيه تحكماً على المالك غير 
مأذون فيه . 


رسن شعي تج نس اموا سيد يي عه 
الوصف قسمين . ثم يقرع بينهما . ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة » وهكذا 


. 7١1ا/‎ : البقرة‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة ١‏ : لالاه / ه86١‏ » ا١٠18»ء‏ سنن النسائى 5 : 59 . 

(5) التهذيب 5 : "٠‏ /وه. الاستبصار ” : 83# / 57 . الوسائل 5: 78 أبواب زكاة الأنعام 
ب ح ”7 . لاحظ هامش الوسائل . 

(4) في ص ؛5١٠‏ . 


15 امعو العا لك اجن ف ودف حت منواءك لوه طعا ووه اليد ا ء انان نا واي لاع 2 كات والا ار رقاب +2 مدارك الأحكام /جه 


وأما اللواحق فهي : 
إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة . 


حتى يبقى قدر الواجب - للشيخ )١7‏ وجماعة . ولم نقف لهم في ذلك على 

والأصح تخيير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب . كما 
اختاره المصنف فى المعتبر 22 . والعلامة فى جملة من كتبه(”2 . لحصول 
الأمنتانب يدراه نا بطلق عليه انيم + «وزيةة فول افير المؤشين غليه البجلاة 
لعامله « واصدع المال صدعين ثم خيره أىْ الصدعين شاء فأيهما اختار فلا 
تعرض له . ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له . 
ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى في ماله . فإذا 
بقىي ذلك فاقبض حبق الله منه » روى ذلك بريد العجلي في الصحيح . عن 
الصادق عليه السلام9©) . 


قوله : ( وأما اللواحق فهى : أن الزكاة تجب في العين لا في 
الذمة ) . 1 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون المال الذي تجب 
فيه الزكاة حيواناً أو غلّة أو أثماناً . وبهذا التعميم صرح في المنتهى وقال : إنه 
قول علمائنا أجمع . وبه قال أكثر أهل العلم( . واستدل عليه بقوله 
.عليه السلام : « في أربعين شاة شاة » « وفيى خمس من الإبل شاة » « وفي 
ثلاثين من البقر تبيع » « وفيما سقت السماء العشر » « وفي عشرين مثقالا من 


. "٠8 : ١ الخلاف‎ )١( 

(؟) المعتبر؟ : 057 . 

. 5888 : ١ المنتهى‎ . ٠١5 : ١ التذكرة‎ )6( 

(5) الكافي "” : 55 / ١‏ ء التهذيب 5 : 97 / 774 ء المقنعة : 57 . الوسائل 5 : 88 أبواب 
زكاة الأنعام ب ١5‏ ح ١‏ . ظ 


(5) المنتهى ١:ه٠ه.‏ 


الذهب نصف مثقال » وظاهر هذه الألفاظ وجوب الفرض في العين » وبأنها لو 
وجبت في الذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول . ولم تقدم على 
الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة . ولم تسقط بتلف النصاب من 
غير تفريط . ولم يجز للساعي تتبع العين لو باعها المالك . وهذه اللوازم 
باطلة اتفاقا فكذا الملزوم . 

ويدل عليه أيضاً ما رواه الكليني في الصحيح . عن عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لم يرك إيله أو شاءه 
عامين فباعها . على من اشتراها ل « نعم تؤخذ 
زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع ١0»‏ 

وما رواه ابن بابويه . عن أبي المعزا . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « إن الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والأغنياء في الأموال فليس لهم 
أن يصرفوا إلى غير شركائهم و والشركة إنما تصدق بالوجوب في العين . 

وحكى الشهيد في البيان عن ابن أبي حمزة أنه نقل عن بعض 
الأصحاب وجوبها فى الذمة20 . وهذا القول حكاه المصنف فى المعتبر عن 
بعض العافنة بميخدسا عانى ذلك بأنها لووجبت في العين كان السفيض إنراء 
المالك بالأداء من العين . ولمنع المالك من التصرف في النصاب إلا مع 
هت الفرض . ثم أجاب عن الأول بالمنع من الملازمة . فان الزكاة وجبت 
خيرا بوإؤفافا للفقير فحاز أن ركوة الغتدول خنة ‏ العير: تخديفا بغر المالك لبسيل 
عليه دفعها قال : وكذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزكاة9؟» . وهو 
حسن . 
07١:  يفاكلا )١(‏ / ه . الوسائل ‏ : 85 أبواب زكاة الأنعام ب ؟١‏ ح ١‏ . 
(1) لم نعثر عليها في كتب الصدوق و وجدناها في الكافي " : 055 / ” . الوسائل 5 : ١517‏ 


أبواب المستحقين للزكاة ب ” ح 6 5 
299 الميان : > 


(:) المعتبر ؟ : 0٠5١‏ . 


14 م ل لج القاار لت لكام مه 


فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرّط . فإن تلفت 


واعلم أن الشهيد ‏ رحمه الله قال في البيان بعد أن حكم بوجوب 
الزكاة في العين : وفي كيفية تعلقها بالعين وجهان : أحدهما أنه بطريق 
ايفان فالفقير شريك . وثانيهما أنه استيثاق فيحتمل أنه كالرهن . 
ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد » وتضعف الشركة بالإجماع على جواز 
أدائها من مال آخر .' وهو مرجح للتعلق بالذمة » وعورض بالإجماع على تتبع 
الساعي العين لو باعها المكلف . ولو تمحض التعلق بالذمة امتنع 2١‏ . 

وأقول : إن مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين كون 
التعلق على طريق الاستحقاق . وهو الظاهر من كلام الأصحاب حيث أطلقوا 
وجوبها في العين . ولا ينافي ذلك جواز الإخراج من مال آخر وجواز التصرف 

في النصاب إذا ضمن الزكاة بدليل من ارح :. 

ويدل على جواز الإخراج من غير النصاب مضافاً إلى الإجماع المنقول 
من جماعة [ الأخبار المتضمنة لجواز إخراج القيمة ]9 وقوله: عليه السلام في 
صحيحة عبد الرحمن المتقدمة : « أو يؤدي زكاتها البائع » ولولا جواز الإخراج 
من غير النصاب لما جاز ذلك . 


: (وإذا تمكن من إيصال الزكاة إلى مستحقها فلم يفعل فشن 
فرط ء 0 0 الضمان . وكذا لو تمكن من إيصالها إلى الساعى 
أو الإمام ) . 


المراد أن الزكاة وإن وجبت فى العين وكانت أمانة فى يد المالك . 


لكنها قد تصير مضمونة عليه بالتعدي أو التفريط المتحقق بإهمال الإخراج مع 


)0 البيان : /81م١‏ . 


(2) ما بين المعقوفين ليس في الأصل . 


ولو أمهر امرأة نصاباً وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل 
الدخول وبعد الحول 0007 » وعليها حقّ الفقراء . 
التمكن منه . بل قد تنتقل إلى الذمة مع التلف والحال هذه كما بيناه فيما 

قوله : ( ول ادن عليه الحول في يدها فطلقها 
قبل الدخول وبعد الحول كان له النصف موفراً وعليها عق المقراء ) . 

لا ريب في وجوب الزكاة في الصداق الزكوي إذا قبضته المرأة وحال 
ار ا 0 
التشطير . ولو وقع الطلاق قبل الذخول وبعد الحول رجع إلى الزوج نصف 
المهر . لقوله تعالى : # فنصف ما فرضتم )2 وعلى المرأة إخراج الزكاة . 
لأنها المخاطبة بذلك . 

وصرح المصنف في المعتبر بأن معنى توفير السفع ال 00 
وإخراج ع الأكااهن نصبيها + وانحعدل عليه بأن الزوج يمكنه الرجوع بنصف 
المفروض فلا يرجع بالقيمة قال : ولا كذا لو تلف الكل . لأنه لا طريق إلى 
استعادته نصف المفروض () . 

وقيل : إن معنى توفير النصف عدم نقصانه على الزوج يسبب الزكاة . 
لكن لها أن تخرج الزكاة من عين النصاب وتعطيه نصف الباقي وتغرم له نصف 
المخرج . لتعلق الزكاة بالعين9» . وعلى هذا فتتخير المرأة بين أن تخرج 
الزكاة من العين وتعطيه نصف الباقي وتغرم له نصف المخرج وبين أن تعطيه 
التضينت ثانا » لكن لو تعذر الأخحذ منها لإفلاس وغيره جاز للساعي الرجوع 
على الزوج ويرجع هو عليها بالقيمة . 


. 773/ : البقرة‎ )١( 

6 أي : كله ( الصحاح ه : 181) . 

(96) المعتبر ” : 057 

0:) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 08. 


٠٠٠‏ ا م مف 4 ا ا ل لان كاه وو انه لوقه ملام مق وهام 2-0 مدارك الأحكام / جه 


ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع 
ريع علبهايه و استصير عاديا 

ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال » فإن أخرج زكاته في كل 
سنة من غيره تكررت الزكاة فيه . فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول 
واحد . 

ولو كان عنده أكثر من نصاب . كانت الفريضة في النصاب . 
فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه 
بنت مخاض وخمس شياه . فإن مضى عليه ثلاثة أحوال وجب عليه بنت 


قوله : ( ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من 
العين ويرجع الزوج عليها به » لأنه مضمون عليها ) . 


إنما جاز للساعى الأخذ من العين لتعلق الزكاة بها » وكما يجوز ذلك 
للساعي فكذا يجوز للمرأة » وتغرم للزوج نصف المخرج . 

قوله : ( ولو كان عنذه نصاب فحال عليه أحوال ؟( فإن أخرج زكاته 
في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه .» وإن لم يخرج وجب عليه زكاة 
حول واحد ) . 0 

أما تكرر الزكاة إذا أخجرجها في كل سنة من غير النصاب فظاهر , لبقاء 
النصاب على ملك مالكه تاما فيتعلق به الوجوب . وأما أنه إذا لم يخرج زكاته: 
تجب عليه زكاة حول واحد فلانثلام النصاب بما وجب فيه من الزكاة فتسقط 
زكاته بعد الحول الأول . 

فوله : ( فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها 
حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه .» فإن مضى عليه ثلاثة 


مخاض وتسع ناه : 


والنصضصاب المجتمع من المعز والفينان 5 وكذا من اليقير 
والجاموس » وكذا من الإبل العراب والبخاتي ؛ تجسا فيه الزكاة ' 


أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه ) . 

إنما وجب عليه في الحولين بنت مخاض وخمس شياه لأن بنت 
المخاض هي الفريضة في الحول الأول فتبقى خمسة وعشرون والواجب فيها 
خمس شياه . وفي الحول الثالث ينقص من النصاب قيمة الشياه الخمس 
فتجب فيها أربع شياه وهكذا . لكن لا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا كان 
النصاب بنات مخاض أو مشتملاً عليها أو قيمة الجميع بنات مخاض .ء أما لو 
انتفت الفروض فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن نفرض 
خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب 
ويبقى منها قيمة خمس شياه اا مح لوس م 
أشنا ولو كاك اتمةةاعن ةدنع المخاض له نقص النصاب في الحول 
ال 

: ( والنتصاب المجتمع من المعز والضأن . وكذا من البقر 

اكير وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم7") حتى قال العلامة 
- رحمهالله - في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا”) . واستدل عليه 
بإطلاق | سم الغنم والبقر والإبل لغة وعرفاً على كل من الصنفين . 

ويدل على وجوب الزكاة في الجاموس صريحاً ما رواه ابن بابويه في 
الصحيح . عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام قال. قلت له : في 


9 : كالشافعي في الام ؟ : 8 . وابن قدامة في المغني ؟‎ )١( 
. 188 : ١ المنتهى‎ » ٠١9 : ١ (؟) التذكرة‎ 


٠‏ با ا نامكو افيه رلك الأحكاء رجه 


والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء . 
ولو قال ربٌ المال : لم يَحْل على مالي الحول أو قد أخرجت 


الجاموس شيء ؟ قال : « مثل ما فين المقو 00 

والعراب بكسر العين والبخاتي بفتح الباء جمع بختى بضمها هي الإبل 
الخراسانية . 

قوله: (والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء). 

إطلاق العبارة يفتضى عدم الفرق في جواز الإخراج من تن الصنفين 
بين ما إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت . وبهذا التعميم جزم المصنف فى 
الف :200 والعاحمة في جملة من كتبه29 . وهو متجه . لصدق الامتثال بإخراج 
مسمى الفريضة . وانتفاء ما يدل على اعتبار ملاحظة القيمة مطلقا كما اعترف 
به الأصحاب في النوع المتحد . 

واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة29. وهو أحوط . وعلى 
هذا فلو كان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقيمة الجدة من أعدهنا ائنا 
عت ر ومن الآخر خمسة عشر أخرج مسنة من أيّ الصنفين شاء قيمتها ثلاثة 
عشر ونصف ١‏ 

واحتمل فى البيان أنه يجب فى كل صنف نصف مسنة أو قيمته9” , 


وهو بعيك . 


له : ( ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول أو قد 


. ١ /الا أبواب زكاة الأنعام ب ه ح‎ :  لئاسولا‎ . "56/1١5 : ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) المعتبر ”؟ : 0١5‏ . 

(©) المنتهى ١‏ : 1850 . القواعد ١‏ : 05 . إرشاد الأذهان ( مجمع الفائدة ) : : ا 
(5) الشهيد الأول في الدروس : 59 ء والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 05 . 

(5) البيان : » 


ماوجب على . د كبل مه ولع يكين حلييه يينة ولاينين . ولو شهد 
عليه شاهدان قبل . 


وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء 


أخرجت ما وجب على قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين ) . 
يدل على ذلك ما صمّ عن الصادق عليه السلام : « إن أمير المؤمنين 
و ا و ل ل ا 
إليكم ولي الله لأخذ منكم حق الله : في أموالكم ٠‏ فهل لله ه في أموالكم من حق 
فتؤدذوه لمع وليه ؟ فإن قال لك قائل : لاءفلا تراجعه. اث أنعم لك منهم 
منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراً ,220 . 


له و ولو شه عليه ناهد اذا قبل 0 
سواء كان في حؤول الحول أو عدم الإخراج . أما في حؤول الحول 
فظاهر . لأنه إثبات فلا مانع من تعلق الشهادة به . وأما عدم الإخراج فإنما 
تقبل الشهادة به إذا انحصر على وجه ينضبط.كما لو ادعى المالك إخراج شاة 
ل لي ا ل 

سصيري مساوق ابه 
له : ( وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من 

أيها شام 

إطلاق ع 0 الفرق في ذلك بين ما إذا تنناوك: القيمة د 
اختلفت . وهو كذلك والكاء اك فا س1 ريون نالواحي جب إخراج ما يصدق 
عليه اسم الفريضة(2) . واعتبر الشارح التقسيط هنا إن لم يتبرع المالك بدفع 


)١(‏ الكافي ” : 05 ٠/‏ . التهذيب 5 : 95/ 7,754 . المقنعة : 7؛ . الوسائل 5 : 88 أبواب 
زكاة الأنعام ب ١5‏ ح ١‏ . 


) راجع ص 57». ٠٠١‏ 


2120 ب 00021 0 0 0 ا‎ ٠١ 


ولو كانت السن الزالعيلة فى النصاب مريق م يجب أخذها وأخحذ 
غيرها بالقيمة . ولو كان كله مراضاً لم يكلف شراء صحيحة . 


ولا تؤخذ الربى . وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما . 


الأجود(١)‏ 1 ولعله أحوط . 
له : ( ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز 

أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ) . 

قد سبق فى كلام المصنف ‏ رحمه الله أنه لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة 
ولا دات العوار . وقل كان فى ذلك كفاية عن ذكر هذه المسألة 4 ولعل وبجة 
ذكرها على الخصوص التنبيه على عموم المنع وإن انحصرت السن الواجبة 
في المريضة . والحاصل أنه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز 
المريضة 3 لإطلاق النهي عن إخراجها9؟) بل يتعين إخراج الصحيح : 


هذا العم مقطوع به شي كلام الأصحاب 3 وأسندههة في المنتهى إلى 
علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه . وحكى عن بعض العا قلا بوجوب 
شراء الصحيحة . لإطلاق قوله عليه السلام ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا 
ذات عوار 290 . ثم أجاب عنه بالحمل على ما إذا كان في النصاب صحاحا 
لأنه المتعارف 19 . ولا بأس به وإن كان المصير إلى هذا القول محتملا . 


له : ( ولا تؤخذ الربى»وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما. 


)١(‏ المسالك ١‏ : غه. 


في كك 0 
(؟) سنن ابن ماجة ١‏ : لالاه .18٠0/‏ سنن النسائي ٠‏ : 59 . 


. 180 : ١ المنتهى‎ )8( 





قال الجوهري 9 5 على فعلى بالضم ُ التي وصعت حديئا 3 
وجمعها رباب بالضم . والمصدر رباب بالكسر . وهو قرب العهد بالولادة 
تقول قاذ رى نه الرباتي» وغترو ساني :قالع تعر 1007 فى تر ها 
بينها وبين شهر292 . وقال أبو زيد : الربى من المعز . وقال غيره : من المعز 
والفان بوريما خا في الاي ايضا 0 

ومن لانن على فكت للفسد ين والبحيبية عكر يونا ومسي : 

وفسر ا لني الربى في صحيحة عبد الرحمن 0 الحجاج 
بأنها «١‏ التي 5 النيق )"وقال: : إنه ليس فيها صدقة 9) . 


سحدده - رحمه الله - في المعتبر”» والعلامة في جملة من 
ين 0-7 الربى بأن في أخذها اغرارا م وتنا .وتم فلن عدواز 


واستوجه الشارح كون العلة في المنع المرض . لأن النفساء مريضة . 
ومن ثم لا يقام عليها الحد . قال : وعلى هذا فلا يجزي إخراجها وإن رضي 
المالك9" . ولا ريب أن إخراج غيرها أحوط . 


)١(‏ في المصدر الأموي 

. في المصدر : : شهرين‎ (1١ 

. ١15١ : 1١ الصحاح‎ )9( 

(8:)» الكافى “ : هه /7 . الفقيه ١5 : ١‏ / لا” . السرائر : 5885 . الوسائل 5 : 85 أبواب 
زكاة الأنعام ب ٠١‏ ح١‏ 5 

. 6١5 : ” المعتبر‎ )( 

4/80 : ١ والمنتهى‎ » 7١85 : ١ التذكرة‎ )5( 

*508 : ١ المسالك‎ )/( 


٠‏ 000000010 اا 


قوله : ( ولا الأكولة . وهي السمينة المعدة للأكل . ولا فحل 
الضراب ) . 

لقوله عليه السلام في موثقة سماعة : « لا تؤخذ الأكولة ‏ والأكولة 
الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ‏ ولا والد . ولا الكبش الفحل )2 وعلله 
العلامة فى المنتهى يأن فى تسلط الساعى على أخذهما إضرارا بالمالك فكان 
27 5 و عليه السسلام لمصدّقه « إياك وكرائم أموالهم )() والفحل 
المعد للضراب من كرائم الأموال . إذ لا:يعد للضراب في الغالب إلا الجيد 
من الغنم . ثم قال : ولو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف . لأن 
النهىي عن ذلك ينصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع وللإرفاق به»لا 
لعدم إجزائهما9" . 


واختلف الأصحاب فى عدّ الأكولة وفحل الضراب ». فظاهر الأكثر 
عدمهما . وصرح المصنف في النافع 9) والشهيد في اللمعة 9 بالعدم . وربما 
كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج . 
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « ليس في الأكيلة ولا في الربى ‏ التي 
تربي اثنين - ولا شاة لبن . ولا فحل الغنم صدقة )() وهي غير صريحة في 
المطلوب . لاحتمال أن يكون المراد بنفى الصدقة فيها عدم أخذها في 
الصدقة . لا عدم تعلق الزكاة بها . بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل 


٠١ الوسائل 5 : 85 أبواب زكاة الأنعام ب‎ . "8 / ١4 : الفقيه ؟‎ , 7/ 00 :  يفاكلا‎ )١( 
ح7.‎ 

(5) سنن الدارمي ١‏ : 84" . 

9) المنتهى ١‏ : 850غ . 

(4:) المختصر النافع : 05 . 

(6) اللمعة الدمشقية : ٠ه‏ . 

(1) الفقيه ؟ : ١5‏ /لا" . الوسائل 5 : 85 أبواب زكاة الأنعام ب ٠١‏ ج٠١٠‏ . 


ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة » ويجزي 
الذكر والانئى . لتناول الاسم له . 


لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عدّ شاة اللبن والرَيَى . 

واستقرب الشهيد في البيان عدم عدّ الفحل خاصة . إلآ أن تكون كلها 
فحولا أو معظمها فيعدٌ 27 . والمسألة محل إشكال » ولاريب أن عد الجميع 
ولو خوط . 

قوله : ( ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة . 

ويجزي الذكر والانثى ٠‏ لتناول الاسم له ) . 

إطلاق العبارة يفقتصضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم ٠‏ وهو 
كذلك 6 ودقت الشارح عن أنه لا يجزي فى زكةة الغنم أخذ الأدون إلا 
بالقيمة 9) . وهو أحوط . 


1 
0 
50 


. ١925 : البيان‎ )١١ 
8ه.‎ : ١ 9؟) المسالك‎ 


القول في زكاة الذهب والفضة 


ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين ديناراً ففيه عشرة 
قراريط . ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان . 
ولا كاه قن ادو سشمري ونان نبول افخادون ازيعة عل كلما راد 
المال أربعة ففيها قيراطان بالغاً ما بلغ . 

وقيل : لا زكاة في العين حتى. تبلغ أربعين ففيها دينار » والأول 


قوله : ( القول في زكاة الذهب والفضة . ولا تجب الزكاة في 
الذهب حتى يبلغ عشرين ديناراً ففيه عشرة قراريط » ثم ليس في الزائد 
شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان . ولا زكاة فيما دون عشرين 
مثقالا . ولا فيما دون أربعة دنانير . ثم كلما زاد المال أربعة ففيها 
قبراطان بالغاً ما بلغ . وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها 
دينار » والأول أشهر ) . 

القول لعلي بن بابويه 27 رحمه الله وحكاه المصنف في المعتبر عن 


. 178 : حكاه عنه في المختلف‎ )١( 





أبى جعفر بن بابويه وجماعة من أصحاب الحديث©22» , والمعتمد الأول . 


قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج من المعدن من قليل وكثير هل 
فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يكون في مثله الزكاة عشرين 


١ 2 
5 دينارا‎ 


وفي الموثق . عن زرارة وبكير ابني أعين : أنهما سمعا أبا جعفر 
عليه السلام يقول في الزكاة : « أما في الذهب فليس فى أقل من عشرين 


دينارا شىء ( فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار 970) 1 


وما رواه الكليني - رضي الله عنه ‏ في الموثق . عن علي بن عقبة وعدة 
من أصحابنا . عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام . قالا : « ليس فيما 
دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء . فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف, 
مثقال إلى أربعة وعشرين . فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلانه أخماس دينار 


إلى ثمانية وعشرين . فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة »)© . 


. المعتبر ” : 7ه‎ )١( 
. ١ الوسائل + : 5“ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح‎ .8"9١/1١*8: 5 (؟) التهذيب‎ 


(9) التهذيب 4 : 76/11 . الوسائل 5 : 45 أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١‏ ح ١١‏ . 


: ح ه‎ ١ الكافي ” : 6ه /” . الوسائل ” : “47 أبواب زكاة الذهب والفضة ب‎ ١ 


غ0 والدا تاوما اوس وام وساي سارعا ومنيو رارك ال حكاء رجه 


وعن أبى عيينة(١)‏ . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : إذا جاوزت 
الركاة العشرين كارا فى "كن أزبيعة وثانير عكر دنار 0 
وضع رسول الله صلى الله عليه واله الزكاة ؟ فقال : « في كل مائتي درهم 
خمسة دراهم . وإد نقصت فلا زكاة فيها » وفي الذهب في كل عشرين دينارا 
نصف دينار . وإن نقص فلا زكاة فيها )() . 

ويشهد لهذا القول أيضاً ما رواه الكليني في الصحيح . عن الحلبي ٠»‏ 
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة . ما أقل ما يكون فيه 
الزكاة ؟ قال : « مائتا درهم ٠‏ وعدلها من الذهب )9©) . 


وفى الحسن . عن محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الذهب . كم فيه من الزكاة ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته مائتي 
درهم فعليه الزكاة )29 . 


دلت الروايتان على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي 


درهم . وذلك عشرون دينارا » لأن قيمة كل دينار فى ذلك الزمان كانت عشرة. 
دراهم على ما نص عليه الأصحاب )١‏ وغيرهه9) ٠‏ ولذلك خير الشارع في 


)1( في «م» : أبوعيبنة . وفي «ض » وح »: أبو عتيبة , 
ف الكافي ” : 51 /: . الوسائل 5 : 97 أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١‏ ح 5 . 
(9) الكافي ” : 7/57 . الوسائل 5 : 95 أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١‏ ح # . 
(:) الكافي ‏ : 7/01 . الوسائل ١‏ : 45 أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١‏ خ ١‏ . 
(5) الكافي ‏ : 015 /ه . التهذيب 5 : 78/5٠١‏ . الاستبصار ١ : ١‏ / 8” . الوسائل 5 : 
أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١‏ ح؟ . 


0 كالمحقق في المعتبر " : 765دء والعلامة في المنتهى ١‏ : 147 . 
7( كالكاساني في بدائع الصنائع 5 :8١ا.‏ 


اح أبن بوي غان ها نشل 02" ينها وواسحعية بن يدام وار يعبر 
وبريد والفضيل بن يسار .؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما 
قالا : « في الذهب في كل أربعين مثقالاً مثقال. وفى الورق في كل مائتين 
خمسة دراهم . وليس في أقل من أربعين مثقالا اد 


3 


وهذه الرواية مروية في التهذيب والاستبصار بطريق فيه على بن 
الحسن بن فضال . وقيل : إنه فطحي”” . لكن روى الشيخ في الصحيح . 
عن زرارة نحو ذلك فإنه قال . ؛ قلت لآبي عبد الله عليه السلام رجل عنده 
مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون ديناراً أيزكيها ؟ فقال املا 
ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين . 
والدراهم مائتى درهم 6 


وأجاب الحو الى التهادبي» عن الرواية الاولى بأن قوله عليه السلام : 
« وليس في أقل من ابسن وقنالا شود ابسو ايكون زاك سه دكار د 
واحدا. لأن قوله : « شىء » يحتمل الدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص عنه 
وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل . قال : وإذا كنا روينا 
الأحاديث المفصلة فى أن فى كل عشرين نصف دينار . وفيما يزيد عليه في 
كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه السلام : « وليس فيما دون الأربعين 


. ١78 : حكاه عنه في المختلف‎ )١( 

(؟) التهذيب 5 : ١9/1١١‏ . الاستبصار ” : ١‏ / 4” . الوسائل ” : 95 أبواب زكاة الذهب 
والفضة ب ١‏ ح ١١‏ . 

(9) قال به النجاشي فى رجاله : /ا6؟ /5لا” . 

(5) التهذيب 6 ا" ؛ الاستبصار ” : 8” / ١١9‏ . الوسائل ” : 90 أبواب زكاة الذهب 
والفضة ب ١‏ ح ١5‏ . 


١>‏ موادي لدم سق ادر اسه د م اع سو مرو وو ام واد 1 نقد | ذلك الأحكام / جره 

ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم : ثم 
كلما زادت أربعين كان فيها درهم » وليس فيما ينقص عن الأربعين 
زكاة. كما ليس فيما ينقص عن المائثتين . 





ذيتارا فى 2 أنه أراف يةبدينارا واخذا »الأندمعن القضى خنى الأريمين إنجنا'يحت 
فيه دون الدينار » فأما قوله في أول الخبر : دفي كل أربعين مثقالا مثقال» 
ليس فيه تناقض لما قلناه . لأن عندنا أنه يجب فيه دينار وإن كان هذا ليس 
بأول نصاب » وإدا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه 
الأخبار على وجه لا تنافى بينه('2 . هذا كلامه رحمه الله . 

ولا يخفى ما فى هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر . ويمكن 
حمل هذه الرواية على التقية . لأنها موافقة لمذهب بعض العامة20 . وإن كان 
أكثرهم على الأول7(” . 
في النقل وأظهر في العمل فكان المصير إليه أولى . ثم نقل ما ذكره الشيخ من 
التأويل وقال : وهذا التأويل عندي بعيد » وليس الترجيح إلا بما ذكرناه9*» . 
1 


فوله : ( ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة 
دراهم » ثم كلما زادت أربعين ففيها درهم . وليس فيما ينقص عن 
الأربعين زكاة . كما ليس فيما ينقص عن المائتين )  .‏ 

أما أنه لا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ مائتيى درهم فإذا بلغت ذلك 


.١١ : 5 التهذيب‎ )١( 

(؟) كما نقله ابن قدامة في المغنى ” : 091 . 

(؟) كالشافعي في الأم ؟ : “: » والقرطبي في بداية المجتهد ١‏ : 700 . وابن قدامة فى المغنى 
5 : 44 . والشربيني في مغني المحتاج ١ ٠ . "88 : ١‏ 


(:) المعتبر ؟ : 0575 . 


ركاة الذهبب والقكة ل 0 


وجب فيها خمسة دراهم فقال المصنف في المعتبر : إنه قول علماء 
الإسلام )١(‏ . وقل تقدم من النص ما يدل عليه29 . 


وأما أنه لا زكاة ة في الزائد على المائتين حتى تبلغ أربعين فيجب فيها 
درهم فقال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع 297 . ويدل عليه روايات : 
منها ما رواه الكليني في الصحيح . عن الحلبي . قال : سكل أبو عبد الله 
عليه السلام عن الذهب والفضة . ما أقل ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : « مائتا 
درهم عمل لها تمزة.الذهي» )قال وؤسالتة غرة الشيفت ٠‏ الخمسة والعشرة 
قال : « ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين . يعطي من كل أربعين درهماً 
درهم )7 . 

وما رواه الشيخ في الموثق . عن زرارة وبكير أنهما سمعا أبا جعفر 
عليه السلام يقول : «١‏ وليس في أقل من مائتٍ درهم شيء . فإذا بلغ مائتي 
درحي تيا حي دراهم ٠‏ فما زاد فبحساب ذلك . وليس في مائتي ب رهم 
وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم . فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم 
ففيها ستة دراهم . فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم . وما زاد فعلى 
هذا الحساب )© . 


له , ( والدرهم ستة دوانيق . والدائق ثتمانى حبات من أوسط 
لا خفاء في أن الواجب حمل الدرهم الواقع في النصوص الواردة عن 


. 079 : ” المعتبر‎ )١( 

0) في ص ١١١‏ . 

. :9"” : ١ المنتهى‎ )5( 

(:) الكافي "ا : 017 /7 . الوسائل 5 : 45 أبواب زكاة الذهب والفضة ب ” ح ١‏ . 
(5) التهذيب 8 : 35/01" . الوسائل 5 : 47 أبواب زكاة الذهب والفضة ب ” ح ٠١‏ . 


غ١١‏ لاوطو امو ماطف الوه اوساو بو از 1110 جور 2 فق أرلقة الااخكاء رغزة 


اة الهدى صلوات الله عليهم على ما هوالمتعارف في زمانهم 
عليهم السلام » وقد نقل الخاصة(2 والعامة9© أن قدر الدرهم في ذلك الزمان 
ستة دوانيق . ونص عليه جماعة من أهل اللغة() . وأما أن وزن الدانق ثماني 
حبات من أوسط حت الشعير فمقطوع به في كلام الأصحاب . والظاهر أن 
إخبارهم كاف في ذلك . لكن روى الشيخ في التهذيب . عن سليمان بن 
حفص المروزي . عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : « والدرهم ستة 
دوانيق . والدانق وزن ست حبات . والحبة وزن حبتي شعير من أوساط 
الحب ٠‏ لاا امن صغاره . ولا من كباره )9© . 


ومقتضى الرواية أن وزن الدانق اثنتا عشرة حبة من أوساط حب 
الشعير . لكنها ضعيفة السند بجهالة الراوي 5 


قال العلامة في التحرير : والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين 
بغلية وهي السود كل درهم ثمانية دوانيق . وطبرية كل درهم أربعة دوانيق . 
فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق . 
فصار وزك كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب . وكل درهم نصف 
مثقال وخمسه . وهو الدرهم الذي قدّر به النبي صلى الله عليه وآله المقادير 
الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك . والدانق 


)١(‏ منهم الشيخ في الخلاف ١‏ : 775 . والمحقق في المعتبر 7 : 074 . والعلامة فى المنتهى 
١‏ : 49 . والشهيد الثاني في الروضة ؟ : ٠ . "١‏ 

(5) منهم ابن قدامة في المغني ” : 0941 . والشربيني في مغني المحتاج ١‏ : 7384 ء. والصنعاني 
في سبل السلام ” : ”560 . 

(؟) كالفيومي في المصباح المنير : ١97‏ . 

(:) منهم العلامة في القواعد ١‏ : 05 . والشهيد الأول في الدروس : ٠١‏ . والشهيد الثاني في 
الروضة ” : "١‏ . 

(5) التهذيب ١0 : ١‏ /975” . الوسائل ١‏ : 778 أبواب الوضوء ب 5٠‏ حم" . 


زكأاة الذهب والفضة 000000 ااا ا 


ويكون مقدار العشرة سبعةٍ مثاقيل .. 


ومن شرط وجو الزكاة فيهما كونهما مضر وبين ديا ودراهم 3 
منتونية ويرك المعائلة اوها كان يساما ييا 


ثماني حمئات من اوستط حب الشعب ٠ )١(‏ انتهى كلامه ‏ رحمه الله ونحوه قال 
فى التلاكرة والمتعس 00 


قوله : ( يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل ) . 


أراد بذلك بيان قدر المثقال والإشارة إلى ما به تحصل معرفة نسبة 
الدرهم منه . ويعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع اع درهم . والدرهم 

نصف المثقال وخمسه . فيكون العشرون مثقالا في وزان ثمانية وعشرين 
ترما واريقة أسباع درهم . والمائتا درهم في و زاك واوا ريعي افلفالة . 


له : ( ومن شرط وجو الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير 
ودراهم . منقوشين بسكة المعاملة . أو ما كان يتعامل بها ) . 


هذا قول علمائنا أجمع . وخالف فيه العامة . فأوجنوا الزكاة في غير 
المنقوش إذا كان نقارا(© . 


و وي اا 0 الكل 
ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة . وكل ما لم يكن يكن ركازا 
فليس عليك فيه شىء » قال . قلت : وماالركاز؟ قال : «الصامت 


. "58 : ١ التحرير‎ )١( 
. 597 : ١ المنتهى‎ » 5١6 : ١ التذكرة‎ )5( 
والغمراوي في السراج الوهاج : 1ك‎ 2» “88 : ١ إفة كالشر بيني في مغني المحتاج‎ 


حت اماما ورا او ال عد م اه لوقع ارك الاحكاء رعة 


الزكاة . 


المنقوش ) ثم قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه . فإنه ليس فى سبائك الذهب 
ونقار المفضة زكاة )١()‏ . 


غلييينا السبالاه ا ل الداع عل اليد 


والدنانير »() . 


ويستفاد من قول المصنف : أوما كان يتعامل بهاء أنه لا يعتبر 
التعامل بها بالفعل.بل متى تعومل بها وقتا ما ثبتت الزكاة فيها وإن هجرت . 

ولو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فقد قطع الأصحاب بأنه لا زكاة 
فيها؟). وهو حسن . | 


قوله : ( وحؤول الحول حتى يكون النصاب موجوداً فيه أجمع ء 
الزكاة ) . 


)١(‏ التهذيب 5 :14/8 . الاستبصار 7 : 5 / ١‏ . الوسائل 5 : ٠١5‏ أبواب زكاة الذهب 
والفضة ب 8 ح "؟ . 

69 التتبرٍ ا ا ل 
بق - الصحاح ؟ : دد” 

(9) التهذيب 5 : 18/1 . الاستبصار ١‏ : 17/17. الوسائل ”5 : ٠١5‏ أبواب زكاة الذهب 
والفضة ب 8 ح ه وفيه : ليس في التبرء بدل : ليس على التبر . 

0( منهم الشيخ في النهاية : ١75‏ . ويحبى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١١15‏ . والمحقق 
في المعتبر ” : 518 . والشهيد الأول في البيان : 4 


زكاة الذهب والفضة 1[ ا 


وكذا لومنع من التصرف فيه . سواء كان المنع شرعياً كالوقف أو 


اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء والأخبار به 
« كلما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة )227 . 


وفى صحيحة زرارة : ) الزكاة على المال الصامت الذى يحول عليه 
الحول ولم يحركه )() . 


ونبه المصنف بقوله : أو تبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه .» على 
خلاف الشيخ حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء 
الحول بجنسه(" . وعلى خلاف المرتضى خحيت:ذهده إل أن تفن ادل يق 
النصاب بجنسه اوس حسنة نران تجب عليه الزكاة9) 2 وقد تقدم الكلام شي 
ذلك © , 


كالوقف أو قهرياً كالغصب) . 


هذا الشرط مستغنى عنه هنا #اللخم ذكره فى المرائط امن طحي هلين 
الوكاة. بومتككى» قر ل المعنت سواه كان المنع شرعياً كالوقف . جواز 
وقف الدراهم والدنانير لفائدة الترين بها ونحوه . وسياتى في كتاب الوقف أن 
المصنف لا يختار ذلك . 


. ١١5١ في ص‎ )١( 

. 5 ح‎ ١5 أبواب زكاة الذهب والفضة ب‎ ١١١5 : 5 الوسائل‎ . 1١٠ / "5 : 4 التهذيب‎ )٠( 
. "55 : ١ والخلاف‎ . ٠١5 : ١ المبسوط‎ )”( 

(:) الانتصار : “3 . وجمل العلم والعمل : ١١١‏ 

(0) في ص ٠7‏ 


128 ما ا ار ا هجتا وفك راف |الاحكاء / 82 


ولا تجب الزكاة ذ في الحَلِيٌ مُحلّلا كان كالسوار للمرأة قله 
النسفت للرجل ع ا كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني 
المتخذة من الذهب والفضة . وآلات اللهو لو عملت منهما .» وقيل : 


يستحب فيه الزكاة : 


.و 


له : ( ولا تجب الزكاة في الحلي ٠‏ محللا كان كالسوار للمرأة 
وحلية السيف للرجل . أو محرماً كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة 
وكالآوائى الكوكدة من الهب:والتقنةى بوالاك اللويو لو عبات نيما 
وقيل : : يستحب فيه. الزكاة ) ْ 


أما سقوط الزكاة ذ في الحلى المحلل فقال العلامة في التذكرة : إنه 3 
علمائنا أجمع وأكثر أهل العله(9) . وأما المحرم فقال في التذكرة أيضاً : 
لآ زكاة فيه عند علمائنا » لعموم قوله عليه السلام : « لا زكاة في الحلي 0 
0 الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه . لأن الميططوو يها كالمعدوم 
. ولا حجة فيه . لأن عدم الصنعة("© غير مقتنض لإيجاب الزكاة فإن 
المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة(؟» . وهو جيد . 


ويدل على سقوط الزكاة ة في الحلي قافا لين الأصل روايات : منها مأ 


ووأ السيع تن الفسيح و عن فحية ون عن الحلين . ؛ عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : ول )0 ., 


008 : 


وفي الحسن . عن رفاعة . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله 


> : ١ التذكرة‎ )١( 

(5؟) سنن البيهقي 5 : ١78‏ . 

(59) في « ضص » : الصفة . 

(؟) التذكرة ١‏ : /ا١”‏ . 

(5) التهذيب 5 7١/8:‏ . الاستبصار ١‏ : 18/107 . الوسائل 5 : ٠١5‏ أبواب زكاة الذهب 
والفضة ب 4 ح 7 . 


ركاف الرشييي وا لف ا 1 1 1 1 اا 0 


زلا زكاة فى السافاكه والقاو:والشعري. يوقيل:1: ]ذا عليه كدللتة 
فراراً وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول ( والاستحباتب أشبه 5 








بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف 2(0) . 

قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وليس على الحلي زكاة وإن 
بلغ مائة ألف . ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته». وقد روى 
عبد الله عليه السلام . قال : « زكاة الحلى أن يعار )9( . 


والقول باستحباب الزكاة في الحلى الفد متكول عن الغيد 7ب رحمه 


الله - ولم نقف على مأخذه . 


قوله : ( وكذالا زكاة فى السبائك والنقار والتبر. وقيل : إذا 
عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول . والاستحباب 


أشبه ) . 


المراد بالسبائك قطع الذهب غير المضروبة . وبالنقار قطع الفضة 
كلللت: 


ضرب دنانير فهو عين ”2 . وعلى هذا فلا وجه للجمع بينه وبين السبائك . 


: 5 الوسائل‎ . ١7 / الاستبصار ؟ : ا‎ . ٠٠١ / 8 : 5 الكافي ” : 018 /: . التهذيب‎ )١( 
. 4 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 4 ح‎ 57 

05( الفقيه ؟ : 9 . 

وم) التهذيب 5 : 77/48 . الاستبصار 7 : 14/1 . الوسائل 5 : ٠١8‏ أبواب زكاة الذهب 
والفضة ب ٠١‏ ح ” : 

(:) الجمل والعقود ( الرسائل العشر) : 5١9‏ . 

0 : ١ الصحاح‎ 6 


0 0 ا‎ ١ 


فسره بعضهم بأنه تراب الذهب قبل تصفيته(١)‏ : وهو مناسب لجمعه 

ب د 00 إلا لاوط القول المحكي من وجوب الزكاة فيهما 

والأصح ما اختاره المصنف وأكثر الأصحاب22 من سقوط الزكاة في 0 
المضروب بسكة المعاملة مطلقاً ٠‏ لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن 
يقطين المتقدمة : « إِذّا أردت ذلك فاسبكه»ءفإنه ليس في سبائك الذهب ونقار 
الفضة زكاة )(0© . 

وصحيحة عمر بن يزيد: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فر 
بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أو غلة» فيهدشيء؟ قال :« لاء ولو جعله 
الذي يكون فيه )2*0 . 

والقول بوجوب الزكةة فيهما إذا عملت كذلك 0 للعبع 5١‏ 


وجماعة( ع ركد وردت بذلك روايات(7") سندها جب حملها 
5 
الاستحباب د بين الأدلة ٠‏ وقل تقدم الكلام في دللتهة: 





/ : 5 لسان العرب‎ )١( 

(5) منهم المفيد في المقنعة : 78 . ويحبى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١715‏ ». والمحقق في 
المعتبر ١‏ : 018 . والعلامة فى المختلف : ١7‏ . والتحرير ١‏ : 55 . والشهيد الثانى فى 
الروضة ” : ٠ . "١‏ ظ 00 

9) في ص ١١6‏ . 

(5:) الكافي ” : 5594 ١/‏ . الفقيه 5 : 1١١‏ / "5 . الوسائل 5 : ٠١8‏ أبواب زكاة الذهب 
والفضة ب ١١ح ١‏ . 

٠ : ١ والمبسوط‎ ٠11/6 : النهاية‎ )65( 

00 نهم الفبدرت في المذج 000 : ١٠٠ء‏ وابن 
البراج فو فى المهذب ١64 : ١‏ . 

(0) الوسائل ٠١ : ١‏ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١‏ . 


زكاة الذهب والفضة ااا ا ا 


أما سرجكل الدراهم والدنانير كذلك بعد حؤول الحول وجبت 
الزكاة إجماعا . 

وأما أحكامها فمسائل : 

الاولى : لا اعتبار باخشلاف الرغبة مع تساوي ف الوهدرين .هبن 
يضم بعضها إلى بعض . وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب . وإلا كان له 
الإخراج من كل جنس بقسطه . 





ا وتسووية الجوهرين ؛ كوي الى عضن . لي 


المراد بتساوي الجوهرين تساويهما في الجنسية . ومعنى ضم بعضها 
إلى بعض أنه يجب ضم بعض أفراد الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها . 
كجيد الفضة ورديئها . وعالي الذهب ودونه . ولا ريب في ذلك . لإطلاقف 
قوله عليه السلام : « في عشرين ديناراً نصف دينار » وفي كل مائتي درهم 
خمسة دراهم )1١)‏ فإن ذلك شامل لمتساوي القيمة ومختلفها . 


ثم إن تطوع المالك بإخراج الأرغب فقد زاد خيراً . وإن ماكس كان له 


وقال الشيخ : إن ذلك على الأفضل أيضاً . فلو أخرج من الأدنى جاز . 
الأدنى بالقيمة . 


)١(‏ الكافي ” : ١/01١١‏ . التهذيب 5 : .”١ /١7‏ الوسائل 5 : "4 أبواب زكاة الذهب 
)١(‏ المبسوط ١‏ : 4 


ف ل ا م 


الثانية : الدراهم | لمغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خا لصها 
ا 








لماع محر برام سر دن الواجب ل 
العشرين فلا يجزي الناقص عنه .» واحتمل العلامة في التذكرة الإجزاء اعتبارا 
بالقيمة() . مدعا 


: ( الثانية : الدراهم المغشوشة لاا زكاة فيها حتى يبلغ 
57 00 
إنما اعتبر بلوغ الخالص - النصاب لأن الزكاة إنما تجب في الذهب 


قال في المنتهى : ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ 
كل واحد من الغش والمخشوش نيان وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ9') . 
وهو >حس: . 


ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه » فإن علمه وإلا توصّل إليه 
بالسبك . 


ولو شك المالك في بلوغ الخالص النصاب قال في التذكرة : لم يؤمر 
بسبة22., ولا بالإخراج منها . ولا من غيرها . لأن بلوغ النصاب شرط . ولم 
يعلم حصوله . فأصالة البراءة لم يعارضها شيء9). ونحوه قال في 
المعتبر2» . وهو كذلك . 


١ التذكرة‎ )١( 

5 : ١ المنتهى‎ )5 

١ التذكرة‎ 9 

(:) المعتبر ” : 0750 . 


زكاة الذهب والفضة ا ا ا 101 1 1 1 ا ااا 


ثم لا تخرج المغشوشة عن الجياد . 

الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة . فإن عرف قدرَ الفضة أخرج 
الزكاة عنها فضة خالصة » وعن الجملة منها . وإن جهل ذلك وأخرج عن 
جام اه تراط عاد أنضا ون اكد الزم تصفيتها ليعرف 


قوله : ( ثم لا تخرج المغشوشة عن الجياد ) . 


لأن الواجب إخراج الخالص فلا يكون إخراج المغشوش مجزيا إلآ إذا 
علم اشتماله على ما يلزمه من الخالص . 


قوله : ( الثالثة . إذا كان معه دراهم مغشوشة . فإن عرف قدر 
الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة . وعن الجملة منها ) . 


الواوهنا بمعنى أو. والمراد أنه إذا كان مع المالك دراهم مغشوشة وبلغ 
خالصها نصابا جاز له أن يخرج عن قدر الفضة التي في الدراهم فضة 
خالصة . أو يخرج ربع عشر المجموع . إذ به يتحقق إخراج ربع عشر 
الخالص . وهو إنما يتم مع تساوي قدر الغش في كل درهم ٠‏ وإلا تعيّن 
إخراج الخالص أو قيمته . 


. قوله : ( وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز 
أيضا » وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب ) . 


المراد أنه إذا علم بلوغ الخالص النصاب وجهل قدره فإن تطوع المالك 
بالإخراج عن جملة المغشوشة من الجياد كان جائزاً » بل هو أولى . . لما فيه 
من الاستظهار في براءة الذمة . وفي معناه ما إذا أخرج من الخالصة أو 
المغشوشة ما يحصل معه اليقين بالبراءة وإن لم يبلغ قدر زكاة الجملة . 

وإن ماكس المالك في ذلك قال الشيخ : الزم تصفيتها ا 


ع١‏ قله لوز لوالو وو مادو ا لاا ل ا طاو بو روهزلل الالجكاء 2 0 


الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله وجبت الزكاة عليه 
دول المقرض ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض 3 فقيل : يلزم 
الشرط . وقيل : لا يلزم . وهو الأشبه . 


من العهدة بدونه('2 . واستوجه المصنف فى المعتبر("© والعلامة فىّ جملة من 
كتبه2"0 الاكتفاء بإخراج ما يتيقن اشتغال الذمة به وطرح المشكوك فيه . عملا 
بأصالة البراءة » وبأن الزيادة كالأصل فكما تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ 
الصافي النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصاباً آخر. وهو 


(الترايعة و مان الى إن جرع امقر بسدالنة ويديق 
الزكاة عليه دون المقرض ٠.‏ ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض 
قيل : يلزم الشرط . وقيل : لا يلزم » وهو الأشبه ) . ظ 
أما وجوب الزكاة في مال القرض على المقترض دون المقرض فلا ريب 
ا و ا أمواله . وإنماالخلاف فيما 
إذا شرط المقترض الزكاة على المقرض . فذهب الأكثر إلى عدم لزوم 
الشرط . لأن الزكاة إنما تتعلق بصاحب المال فلا يكون اشتراطها على غيره 
اله . 


وقال الشيخ 1 يلزم الشرط وجب زكاته على المقرض«*؟) 1 واستدل له 
في التذكرة بصحيحة منصور بن حازم . » عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : « إن كان الذي أقرضه 





”٠١١ : ١ المبسوط‎ )١١( 

(؟١)‏ المعتبر ”؟ : 070 . ظ ظ 

(9) التذكرة 75١١ : ١‏ , المنتهى ١‏ : 545 ء. التحرير ١‏ : ؟17” 
(:) المبسوط 7١ : ١‏ . 


زكاة الذهب والفضة ا ا ا ا ا ا 0 ١”‏ 


الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه 
ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا . 


يؤدي زكاته فلا زكاة عليه . وإن كان لا يؤدى أدى المستقرض )() ثم قال : 
إن الحديث لا يدل على مطلوبه2”» . وهو كذلك . فإن أقصى ما يدل عليه 
جواز تبرع المقرض بالإخراج . وهو لا يستلزم جواز اشتراط تعلق الوجوب به 
دون المالك . 

5 ا سار لحرا رلا 

* 

اي 0 رساج ل لي ا الوحوت 
متعلقاً بالمقترض . لأن المقرض لو تبرع بالإخراج لجاز على ما تضمنته 
الرواية فيجوز اشتراطه . ثم إن وفى المقرض بالشرط سقطت عن المقترض 
وإل تعين عليه الإخراج؟» . وهو حسن . 
يسقط الوجوب عن المديون 3 بل يتعلق الوجوب بهما 3 فإن وف الأجنبي 
برثئت دمة المديون وإلا تعين عليه الأداء من ماله : 


قوله : ( الخامسة » من دفن مالآ وجهل موضعه أو ورث مالاً ولم 
يصل | ليه ومضى عليه أحوال ثم وصل اله ر داه انين امعحيا ا 1+ 


العتواق توصيراه مدتحي ايد سي ررك روات كن في 
يذه ء. وقل تقدم الكلام في هذه المسالة ولا يظهر لإعادتها وجه يعتل به . 





)١(‏ الكافي ” : 070 /ه . التهذيب : : 5” / 28 . الوسائل 57:5 أبواب من تجب عليه 
الزكاة ب لا ح ؟ . 

١ التذكرة‎ )١( 

(*) أثبتناها من«ح »والمصدر . 

(:) المسالك ١‏ : 0ه . 


هن ميا ا لكا رفي الاحكاء جه 


السادسة : إذا ترك نفقة ل ا ل اس تسقط الزكاة 
امر ع سا 





له : ( السادسة . إذا ترك نفقة لأهله فهى معررّضة للاتلاف . 
شفط كا عاتم غبية العالقا». وتحب او كال حاضيا ,وقدل + 
تجب فيها على التقديرين . والأول مروي ) . 
موضع الخلاف ما إذا خلّف الغائب بيد عياله مالاً للنفقة قدر النصاب 
فما زاد بحيث لا يعلم زيادته عن قدر الحاجة وحال عليه الحول . والقول 
بسقوط الزكاة عنه للشيخ('2 وجماعة”"2 . واستدل عليه في التهذيب بما رواه 
في الموثق . عن إسحاق بن عمار . عن أبي الحسن الماضي عليه السلام 
قال ٠‏ قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة . ألفين لسنتين ٠‏ عليها زكاة ؟ 
قال :ان كان تداهل ا فقلة زكاة وان كان انا فلنسن عليه كا 01 


وعن أبِي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال “قلتت له : الرجل 
يخلف لأهله نفقة . ثلائة آلاف درهم نفقة سنتين , عليه زكاة ؟ قال : « إن 


كان شاهذا فغليها ركاف وإن كان غائبا فليس فيها شيء )9©) . 


وفي الروايتين قصور من حيث السند”' فيشكل التعلق بهما في إثبات 


. ١79/8 : والئنهاية‎ . 7١* : ١ المبسوط‎ )١( 

(5) منهم المحقق في المعتبر ” : 570 , والعلامة في التذكرة 7١8 : ١‏ » والشهيد الثاني في 
المببالك1 660 . 

(9) التهذيب 5 : 774/994 . الوسائل 5 : ١١7‏ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١92‏ ح ١‏ . 

(#) الكافى ” : 2055 /" . الفقيه ” : ١6‏ / "5 », التهذييب :5 : 949/ 78١‏ . الوسائل "” : 
أبوات زكاة الذهب والفضة ب ١!‏ ح " . 

(5) ولعل وجه القصور أن الراوى في الأولىفطحي على ماذكره الشيخ في الفهرست : ١5‏ / 
5 » وفي الثانية مشترك بين الضعيف والثقة » على أن في طريقها سماعة وهو واقفيى ‏ راجع 
رجال الطوسي : 801 . و إسماعيل بن مراد وهو مجهول . 


زكاة الذهب والفضة 0 0 0 0 210000 

السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصاباً . ولو قصر 
كل جنس أو بعضها لم يجَبر بالجنس الآخر . كمن معه عشرة دنانير ومائة 
درهمءع أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر . 





حكم مخالف لمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب الزكاة في ذلك في حالتي 
الغيبة والحضور . ومن ثم ذهب ابن إدريس في سرائره إلى وجوب الزكاة فيه 
إذا كان مالكه متمكنا من التصرف خيه متى رامه كالمودع والمنكوز22 . 
والواجب المصير إليه إن لم نعمل بالرواية الموثقة المؤيدة بعمل الأصحاب . 

وقول المصنف : إذا ترك نفقة لأهله فهى معرضة للاتلاف . تنوجيه 
الحكية اتن معرظ الركاة فى النقة 1 خلال على _اللتكي بنقلا ورف قلي أن 
ذلك لا يصلح للمانعية وإلآ لم تجب الزكاة على المرأة في المهر قبل الدخول 
لأنه معرّض للسقوط أو التشطير . ولا في اجرة المسكن قبل انقضاء المذة لأنه 
معرّض للخراب ونحوه . 


قوله : ( السابعة » لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصاباً » ولو 
قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر . كمن معه عشرة دنانير 
ومائة درهم . أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر) . 


هذا قول علمائنا أجمع [ حكاه في المنتهى ]929 ووافقنا عليه أكثر 
العامة (؟» . وقال بعضهم : يضم الذهب والفضة . لأنهما متفقان في كونهما 
تدان 40 وقال آخرون : يضم الحنطة والشعير . لاشتراكهما في كونهما 
قوتاً2) . 


0 الطرات اي 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . 

. 005 : ١ المنتهى‎ )5 

(:) حكاه فى بداية المجتهد ١‏ : 755 . 

)0( خاو ,زدالة السني ١‏ : 4 . وقال به ابن قدامة في المغني ” 0581 . 
30 حكاه في بداية المجتهد ١‏ : 775 . 


١4‏ لاع عو دي ...تقل ارك الخكاء رمه 





ويدل على عدم تت تمي الاين بغيره مطلقاً قوله عليه السلام : « ليس 
فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب شيء )() « وليس في أقل من مائتي درهم 
شيء 0( « وليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء )292 إلى غير ذلك من 
الروايات المتضمنة لاعتبار النصاب في الجنس الواحد . 


رقا ورا اين بريه فى ميم ٠‏ عن زرارة قال ٠‏ قلت لأبي عبد الله 

عليه السلام اوسا عتدوجالة وتسعة وتيوون كرهيا وني عير ديار 
أيزكيها ؟ فقال : « لا . ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم ) 
قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . قال . وقلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون 
بقرة » أيزكيهن ؟ فقال : ١‏ لا يزكي شيئا منهن . لأنه ليس شيء منهن تاما . 
فليس تجب فيه الزكاة »©) . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ . ؛ عن إسحاق بن عمار . عن أبي إبراهيم 
ل ا ٠‏ قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً » أعليها 
في فى الزكاة شيء ؟ فقال : « اذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي تى درهم 
ففيها الزكاة »29 لأنا نجيب عنها بالطعن في السند باشتماله على إسماعيل بن 
مرار وهو مجهول . [ 


وأجاب عنها الشيخ في التهذيب باحتمال أن يكون أراد عليه السلام 





)1( المتقدم في ص ٠١5‏ . 

. ١١ المتقدم في ص‎ (١١ 

(9) التهذيب : : 75 /5ه . الاستبصار ١‏ : 5 / 57 . الوسائل 5 : 78 أبواب زكاة الأنعام 
داح 5 . 

(5) الفقيه 1١١ : ١‏ / 6" . الوسائل 5 : ١‏ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ه ح ١‏ . 

(ه) التهذيب : : 7504/9 . الاستبصار ” : 8 / ١5١‏ . الوسائل 5 : 4 أبواب زكاة 
الذهب والفضة ب ١‏ ح 7 . 





خاصة ٠»‏ ولا يكون « ذلك » راجعا إل الزه . وهو تأويل بعيد 1 


ثم قال : ويحتما أن يكون هذا الخبر خاصاً بمن جعل ماله أجناسا 
مختلفة كل واحد منها لا تجب فيه الزكاة فراراً من لزوم الزكاة .» فإنه متى فعل 
ذلك لزمته الزكاة عقوبة(١)‏ 

وانضدل عا هذا الاوون جما روامكن امحاتديو كميان اشاح قال 
شاليت: آنا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير » أعليها9» 
زكاة ؟ فقال : « إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفر بها ورث 
مائة درهم وعشرة دنانير .» قال : « ليس عليه زكاة » قلت : فلا تكسر الدراهم 
على الدنانير . ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : ٠:‏ رالا 0(/7) وهذا الحمل جيد 
ون اوح ا د ان ؛ فيتعين المصير إلى ما عليه 





يت ا 
0١1)‏ التهذيب 5 : 
698 كذا . وفى اا 
0 ع ا ٠م‏ / 17١‏ » الوسائل 5 : ٠١١‏ أبواب زكاة 


القول في زكاة الغلات 
والنظر في : 
الحنس ؛ والشروط » واللواحق 


أما الأول :فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض . إلا في 
غند| دلك من الحيوب » مما يدحل المكبال والميزان 2 كالذَرَة والأرز 
والعندس: والباقي :املف والعاين. . 

وقيل : السلت كالشعير . والعلس كالحنطة في الوجوب . والأول 


ع 
اسه . 





قوله : ( أما الأول . فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا 
في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن تستحب 
فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال د كالذرة والأرز 
والعدس والماش ) . 


قد تقدم الكلام فى تغاتيرة المسالكينة مفضّا فلا وجه لإعادته1(20١)‏ 
0 له وروا كيو لعلين ب وني :+ للف كالشعير ) والعلين 
كالحنطة في الوجوب . والأول أشبه ) . 


. راجع ص هع » 8غ‎ )١( 


وأنا الضوط :الطاب وهر كمي ارمق وب والوفة: ستوة ماع ٠‏ 





ا لقفول 0 خ07) - رحمه الله وجمع من الأصيكاني" ( واختاره 
الحنطة . والستلة نوع من ال 0 : 


وهو جيد لوثبت الإطلاق عليهما حقيقة لكنه غير ثابت . مع أن 
مقتض كلام ابن دريد في الجمهرة المغايرة. انه فال" + املك سيقي 
الشعير أو هو بعينه . ْ 

وقال أيضا : العَلّس حبة سوداء تخبز فى الجدب أو تطبخ . 

قوله . (وأما الشرط 3 فالنصاب 4 وكيو خفضشة اوضق ( والوسق 
سثون ضاعا 6.. 


منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبيد الله الحلبى سر 
أبى عبد الله عليه السلام . قال : « ليس فيما دون الخمسة أوساق شيع ء 


والموسق سكون ضياع 15 


وفي الصحيح . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « ما 





. 358 : ١ والخلاف‎ . 5١07 :1١ المبسوط‎ )١( 
. 00 : ١ (؟) كالعلامة فى القواعد‎ 
.:651-- المسالك‎ 25 
أبواب زكاة الغلات‎ ١١١: 1 5ه . الوسائل‎ / ١8 : ” التهذيب 5 : 8/18: » الاستبصار‎ )*( 
. ب احا‎ 


ف 1[1#[10[ذ[ز[ز[ [ [ ا 0 


والصاع تسعة أرطال بالعراقي . وستة بالمدني . 


أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق 
- والوسق ستون صاعاً » فذلك ثلاثمائة صاع ‏ ففيه العشر . 


سقت السماء أو السيح أو كان بعلاً ففيه العشر تامأ » وليس فيما دون الثلاثمائة 
0 
وليس فيما أنبتت الأرض شىء إلا فى هذه الأربعة أشياء )١(»‏ . 


وما رواه الكليني ‏ رحمه الله عن عدة من أصحابه”"؟ » عن أحمد بن 
محمد . عن البرقي » عن سعد بن سعد الأشعري . قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن أقل ما تجب عليه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب . 
فقال : « خمسة أوساق بوسق النبى صلى الله عليه وآله » : 


فقلت : كم الوسى ؟ قال : « ستون صاعاً» . 

فلت : فهل على العنب زكاة . أو إنما تجب عليه إذا ضري نيبا ؟ 
قال : « نعم إذا خرصه أخرج زكاته )١()‏ , 

فوله : ( والصاع تسعة أرطال بالعراقي . وستة بالمدني ) . 


أما أنه ستة أرطال بالمدني فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ٠‏ عن 
زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ التهذيب ؛ : 84/1١‏ . الاستبصار ؟ : 5٠ / ١54‏ » الوسائل 5 : ١٠١‏ أبواب زكاة الغلات 
106 

(") في «دم» و«ح» : من أصحابنا . 

ف الكافي ” : :١ه‏ /ه.ء الوسائل ١١4 : ١‏ أبواب زكاة الغلات ب ١‏ ح ١‏ 5 


واله يتوضاً تعد ويغتسل بصاع اعد رطل ونصف . والصاع كه 
1 )ع( 
أرطال»») 5 


بالعراقي 29 . 


وأما أنه تسعة أرطال بالعراقي فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . 
ديا سان واعواي و اياده لوي 
عليه السلام 1 معتصرله النثر ير على لمق 8 


والمراد بالأرطال هنا العراقية لأنها أرطال بلادهم . وهي عبارة عن الصاع 
لأنه الواجب في الفطرة . 


ويدل على التقديرين صريحاً ما رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره 
الفقيه مع ضمانه صحة ما فيه عن محمد بن أحمد بن يحبى » عن 
جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجاً . » قال كته إلى ان 
الحسن عليه السلام على يد أبي : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في 
الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني » وبعضهم يقول ٠‏ بصاع العراقي 
فكتب إلي عليه السلام : ١‏ المع نيقة: اال بالمدني وتسعة بالعرافي ») قال : 


وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة © . 


)١(‏ التهذيب :1١‏ 5١1/لا.‏ الاستبصار 5:٠4 /١7١ : ١‏ .الوسائل 798:1١‏ أبواب 
الوضوء ب 5٠‏ ح ١‏ . 

(؟) التهذيب ١87:1١‏ . 

(6) التهذيب 5 : 786/94١‏ . الوسائل 5 : 71٠‏ أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح " . 

(:) الفقيه 4/1١١5 : ١‏ ». الوسائل 5 : 75 أبواب الفطرة ب لا ح ١‏ . 


000 [11 ١ع‎ 


وهو أربعة أمداد . والمد رطلان ورم . 
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعرافي : 





قوله : ( وهو أربعة أمداد . والمد رطلان وربع » فيكون النصاب 
ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي ) . 

أما أن الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء كافة. حكاه في 
المنتهى 20 . ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في عدّة روايات صحيحة : 
« والصاع أربعة أمداد»2) وفىي صحيحة زرارة المتقدمة : « والمد رطل 
ونصف . والصاع ستة أرطال » 


وأما أن المد رطلان وربع بالعراقي فهو قول معظم الأصحاب”7 : ونقل 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال : المد رطل وريع 0 ورده 
العلامة في التحرير بأنه تعويل على رواية ضعيفة ' “. والأصح الأول . لأن 
النصاب شرط ولا يعلم حصوله إل مع التقدير الأعلى فيجب الوقوف عليه . 
ولقول أبى جعفر ففى صحيحة زرارة المتقدمة : « والمد رطل ونصف ») 
يعني بأرطال المدينة 

واختلف الأصحاب في مقدار الرطل العراقي . فذهب الأكثر ومنهم 
الشيخان(!» . وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه(» إلى أن وزنه مائة وثلاثون 





. 197 : ١ المنتهى‎ )١( 

م الوسائل ” . لمارف أبواب زكاة الفطرة بال . 

(*) منهم ابن البراج في المهذب ١55 : ١‏ . والعلامة في المنتهى ١‏ : 1417 . والشهيد الأول في 
البيان : ١79/8‏ . 

(:) حكاه عنه في المعتبر ” : 0# . 

1 ١ التحرير‎ (620 

(1) المفيد في المقنعة : ١‏ » والشيخ في التهذيب 4 : 7م 

١١6 : ١ الفقيه‎ )9( 


ذوهها ( الخ وتسعول معتال . وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى : 
إن ورنه مائة وثمانية وعشرود قريعها و ار أسباع درهمء تسعول مثقالاً 9) , 

دل غان الأرل ضاف إلى عدم تيقن حصول الشرط بدونه رواية 
جعفر بن إبراهيم الهمداني المتقدمة حيث قال فيها : وأخبرنى أنه يكون 
بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة 9 , 

وينبغي التنبيه 0 

الأول هنذا القنبى تشقى لا قريث ع دلو انقاضيك االدلةضى: الحييينة 
الأوسق ولو قليلا فلا زكاة .» لقوله عليه السلام : « وليس فيما دون الثلاثمائة 
صاع شيء ,00 


وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامّة قولاً بأن هذا التقدير 
تفر يفا 2 فإن نقص قليلا وجبت الزكاة .» لأن الوسقى فى اللغة : الحمل . و 
يزيد ويلنمهص . ثم رده بأنا إنما اعتبرنا التقدير الشرعى لا اللغوى 9*) 


الشاني : قال في المنتهى : النصب معتبرة بالكيل بالأصواع . واعتبر 
مسد لتويك التصاته مالكل والنورن جع وجيف ارقا 
ة قطعا. ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك: » ولو بلغ بالكيل دون الوزن 
كالقيقين تزه احنت فو اخلط ايعاد ل قحي الركانتهان الأتتو. .. وقانه بيحتان 
الجمهور : تجب . وليس بالوجه29» . هذا كلامه ‏ رحمه الله - ومرجعه إلى 





(5) التحوور 253 القع والمقين 1 117 


(5) ف طن 11 
(*) التهذيب 5 : 1١‏ / 75 . الاستبصار ” : :٠ / ١5‏ . الوسائل 5 : ١٠١‏ أبواب زكاة الغلات 


ب ١‏ حه : 
(5) التذكرة ١‏ 
(5) المنتهى ١‏ : 6917 


١‏ رك الا ده 


وما نقص فلا زكاة فيه » وما زادّ فيه الزكاة ولو قل . 


اعتبار الوزن خاصة وهو كذلك . إذ التقدير الشرعي إنما وقع به لا بالكيل . 
ل ل لا ل لت ل اقلق 
الصاع إلا بالوزن . 

الثالث : قال في التذكرة : النصاب المعتبر ‏ وهو خمسة أوسق ‏ إنما 
يعتبر وقت جفاف التمرة ة ويسس العتب :والغلة » فلو كان الرطب خمسة أوسق أو 
العنب أو الغلّة ولو جفت تمراً أو زبيباً أو حنطة أو شعيراً نقص فلا زكاة إجماعاً 
وإن كان وقت تعلق الوجوب نصاباً . ثم قال : أما ما لا يجف مثله وإنما يؤكل 
رطا كالهلباث7) والبربين وشبههما من الدّقل فإنه تجب فيه الزكاة أيضا لقوله 
عليه السادم + وكيوا بعت السماء العشر 920) وإنما تجب فيه إذا بلغ خمسة 
أوسق كرا . وهل يعتبر بنفسه أوبغيره من جنسه ؟ الأقرب الأول وإن كان تمره 
يقل . ٠‏ ثم نقل عن الشافعية وجهاً بأنه يعتبر بغيره9) . ولاريب في ضعفه . 
ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم التمر أو الزبيب اتجه سقوط 
الزكاة فيه مطلقا . 


له : ( وما نقص فلا زكاة فيه » وما زاد ففيه الزكاة وإن قِلّ ) . 


أما أنه لا زكاة في الناقص فظاهر . لقوله عليه السلام في عدة روايات : 
« وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء )4) وأما وجوب الزكاة فى الزائد عن 
النصاب وإن قل فقال في المنتهى : إنه لا خحلاف فيه بين العلماء”© . وقد 
لد ري لين ومن هنا يعلم أن للغلات نصاباً واحداً وهو 

خمسة أوسق . وعفوا ولخدا وهوما نقص عن ذلك . 


. 198 : ” الهلباث : ضرب من التمر  راجع لسان العرب‎ )١( 

(؟) الكافي ” : *01 /” . الوسائل 5 : ١76‏ أبواب زكاة الغلات ب 4 ح ؟ . 
5) التذكرة 73١9 : ١‏ . 

(5:) الوسائل ١١94 : ١‏ أبواب زكاة الغلات ب ١‏ . 


/ : ١ المنتهى‎ )5( 


والحد الذي تتعلق به الزكاة :. من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا 
أوتير اووها ولتل : بل إذا احمر ” نير التجل » أن اقفر ناو العميد 
الجصرم . والأول اش .. 





: ( والح الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة 
ع بل إذا أحمر ثمر النخل أو اصفرء. أو 
انعقل الحصرم ( والأول اشيف) / 


اختلف الأصحاب فى الحد الذي تتعلى فيه الزكاة بالغاللات اناك 
الشيخ - رحمه الله - : نقعات الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا 
مام وبه قال أكثر الأصحاب . وقال بعض علمائنا : إنما تجب الزكاة 
فيه إذا سمي حنطة دن اسن 0" وهو اختيار المصنف ‏ رجمه 
داق كته الثلاثة 29 , قال في المنتهى: وكان والدي- رحمه الله -يذهب إلى 
هذا 9) ., 


وحكى الشهيد شي البيان عن ابن الجنيد والمصنف أنهما اعتبرا في 
القيزة التسيية فها |1 


احتج العلامة في المنتهى على ما ذهب إليه من تعلق الوجوب بالحبوب 
إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها بأنه قد ورد وجوب الزكاة في العنب إذا 
بلغ خيية أوساف: يا وان النض تال التدظة والتتعيى واكمر «الترييت 
ولاريب في تسمية الحب إذا اشتد بالحنطة والشعير . وفي تسمية البسر 





. 7١8 : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) كالعلامة في المختلف : ١978‏ . 

(9) المعتبر ١‏ : 5785 ء والمختصر النافع : /اه . 
(8:) المنتهى ١‏ : 4 


١ : البيان‎ )5( 


يل 000121 0 ا ا 





بالتمرء فإن أهل اللغة نصًوا على أن البسر نوع من التمرّء وكذا نصوا على 
أن الرطب نوع من التمر('2 . وهو جيد إن ثبت الإطلاق حقيقة . لكنه محل 
نظرء أما الدليل الأول فلا بأس به . لكنه إنما يدل على تعلق الوجوب بالعنب 
كما هو المنقول عن ابن الجنيد والمصنف . لا على تعلق الوجوب به من حين 
انعمّاد الحصرم . وقد ورد بذلك روايتان : روى إحداهما الكلينى ‏ رضي الله 
عنه عن أحمد بن محمد . عن البرقي . عن سعد بن سعد الأشعري . 
فال سالك اننا العمن عله حلام خن أن اما ابعي انيه التركاة من اليد 
والشعير والتمر والزبيب فقال : «خمسة أوساق بوسق النبى صلى الله عليه 
وآله » فقلت : كم الوسق ؟ قال يبو يتاي : فهل على العنب 
ركان اا إنهينا بحب عليه ادال ذهنا فال نعم إذا خرصه أخرج 
زكاته )9) , 


يوون القن عن عمجاو عل ون جرب انو الحين 
عن الحسين . عن النضر . عن هشام . عن سليمان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : «١‏ ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق . 
المت دل زلف حص له حمسنة اراق زبيدا #الانوادرواشان يننا 
الإسناد . بل الظاهر صحتهما فيتعين العمل بهما . 


وتظهر فائدة الخلاف في التصرف في النصاب بعد بدو الصلاح وقبل أن 
يصير إلى أحد هذه الأقسام . فإنه إنما يجوز على موك الشوع :ومن تابعة بغي 
الخرص والتضمين . وعلى قول المي الا طلقا ب وفيا" 


4 : ١ المنتهى‎ )١( 

(5) الكافي ‏ : 514 /ه . الوسائل 5 : ١١4‏ أبواب زكاة الغلات ب ١‏ خ ١‏ . 

(”) التهذيب 8 : 14 /5: . الاستبصار ” : ١8‏ / 7ه . الوسائل 5 : ١٠١‏ أبواب زكاة الغلات 
ب احلا., 


ووقت الإخراج في الغلة إذا ضصَمْت . وفي التمر بعد اخترافه . 
وفى الزبيب بعد اقتطافه . 





إذا نقلها إلى غيره فى هذه الحالة فإن الزكاة تجب على الناقل على الأول . 
وعلى المنقول إليه على الثاني . 


قوله : (١‏ ووفت الإإخراج في الغلة اذا ضعية: وفي التمر بعد 


اختراف التمر بالخاء المعجمة : اجتناؤه . ومثله الاققتطاف للعنب . 
وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوز . وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها 
ميا اق هيا : وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في 
المنتهى : اتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الإخراج في الحبوب إلا بعد 
التصفية . وفى التمر إلا بعد التشميس والجفاف١)‏ . ونحوه قال في 
التذكرة2)9 . ْ 


والظاهر أن المراد بوقت الإخراج الوقت الذي إذا أخرت الزكاة عنه مع 
التمكن من إخراجها تصير مضمونة . أو الوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة 
المالك بالإخراج ٠‏ لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه . لتصريحهم 
بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة قبل الجذاذ . وإجزاء دفع الواجب على 
رؤوس الأشجار . ويدل على الجواز مضافا إلى العمومات خصوص قوله 
عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري : «إذا خرصه أخرج 


زكاته )(0) , 


(5) التذكرة 51١9 : ١‏ . 
(*) المتقدمة في ص ١78‏ . 


١‏ ع ا و ا وك ااا ا لاد وتوم ارك الأخكاء جه 


ولا تجب الزكاة فى الغلات .إلا إذا مُلِكتٌ بالزراعة » لا بغيرها من 


له : ( ولا تجب الزكاة فى الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة . لا 
بغيرهامن الأسباب . كالابتياع والهبة ) ء! 
لا يخفى ما في عنوان هذا الشرط من القصور وإيهام خلاف المقصود . 
إذ مقتضاه عدم وجوبه الزكاة فيما يملك بالابتياع والينة فعللقا » وهو غير مراد 
فلع > الأنه مخالف لإجماع المسلمين كما اعترف به المصنف() وغيره9) 2 
ولما سيجيء في كلام المصنف من التصريح بوجوب الزكاة في جميع ما ينتقل 
إلى الملك من ذلك قبل تعلق الوجوب به2(2 . 


واعتذر الشارخ - قدس سره ‏ عن ذلك بأن المراد بالزراعة في 
اصطلاحهم انعماد الثمرة في الملك . وحمل الابتياع والهبة الواقعين في 
العنارة على ما حصل من ذلك بعد تحقق الوجوب (8) . وهذا التفشيد إنما 
يناسب كلام القائلين بتعلق الوجوب بها بالانعقاد . أما على قول المصنف 
فيكون المراد بها تحقق الملك قبل تعلق الوجوب بها : 

وجعل المصنف في النفع والمعتبر : والعملامة في جملة من كب "9 
موصع هذا الشرط نمو الغلّة والثمرة ة فئ الملك . . وهو عير جيد اننا 2 أما. 
على ما ذهب إليه المصنف من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد تسميتها 
مارحو وار ابو يسن لأن تملكها قبل ذلك كاف في تعلق 


. 078 : المعتبر ”؟‎ )١( 

(؟) كالعلامة فى المنتهى ٠ : ١‏ 

. 6 :١ الشرائع‎ )( 

ر:) المسالك :١‏ 5ه . 

59» المختصر النافع : لاه . والمعتبر ؟ : 0”8 . 

" : ١ والتحرير‎ . :91/ : ١ والمنتهى‎ . 5١94 : ١ التذكرة‎ )( 


ويزكى حاصل الزرع . ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاةء ولو بقي 
أحولاً . ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمُوّن 


الزكاة بالمتملك . كما سيصرح به المصنف ‏ رحمه الله وإن لم ينم في 
ملكه . ظ 


وأما على القول بتعلق الوجوب بها ببدو الصلاح فلأن الثمرة إذا انتقلت 
بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطعا وإن نمت في ملك المنتقل إليه . وكان 
الأوضح جعل الشرط كونها مملوكة وقت بلوغها الحد الذي تتعلق به.الزكاة 
كما اقتضاه صريح كلام الفريقين . ظ 


قوله : (ويزكى حاصل الزرع وان لمي بود اك قا اورم 
بقي أحوالاً ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال المصنف في المعتبر : 

إن عليه اتفاق العلماء عدا الحسن البصري . قال : ولا عبرة بانفراده2'0 . 
ويدل عليه مضافاً إلى الأصل روايات:منها ما رواه الشيخ في الحسن.عن زرارة 
وعبيد ابنه. عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « أيُما رجل كان له حرث أو 
ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده . إلا أن يحوّله 
مالا . ؛ فإن فعل فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه . وإلآ فلا شيء عليه 
وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه قائماً » وإنما عليه صدقة العشر ٠‏ فإذا 
أدّاها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالا ويحول عليه الحول وهو 
عنده )290 , 


قوله : ( ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن 


. 0"8 : المعتبر ؟‎ )١( 


؟) التهذيب 5 : ٠١7/ ٠‏ . الوسائل 5 : ١‏ أبواب زكاة الغلات ب ١١‏ ح ١‏ . 


١‏ الس امسج مون ملا جاع معد اومرح عد ابا دا رلك دعكا اه 








كلها على الأظهر ) . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة . فقال الشيخ في المبسوط 
والخلاف : المؤن كلها على رب المال دون الفقراء 2 . ونقل فيه في 
الخاللاف الإجماع إلا من عطاء . وهو اختيار الفاضل ىا سعيد في 
الجامع . فإنه قال : والمؤنة على رب المال دون المساكين إجماعاً إلآ عطاء 
فإنه جعلها بينه وبين المساكين » ويزكى ما خمرج من النصاب بعد حق 
السلطان . ولا يندر لدان لعموم الآية() والشبرع .ولآن أجدا لا يخدن تمن 
الشرانى بزالة السقى و رق كبارتادولاك والناصم نولا فنازاق دين التمسرة 
والغلة 9) . ويذلك قطع جدي ‏ قدس سره - في فوائد القواعد . فإنه اعترف 
بأنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة . وقال : إن إثبات الحكم 
الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة . 

وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها؟» . واختاره ابن إدريس *) 
والمصنف )١١‏ والعلامة9() . والمعتمد الأول . 


لنا : قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة : « ما كان منه يسقى 
بالرشا والدوالي وامواصح ففيه نصف العشر ؛» ومأ سقفت السيفاء أو السيح أو 
كان بعلا ففيه العشر تاما 0( 0 : « ما ) من عم صيغ العموم فيتناول ما قابل 


المؤنة وعيره . 


. "794 : ١ والخلاف‎ . 7١07 :1١ المبسوط‎ )١( 

(5) التوبة : م 

2 الجامع للشرائع 

. ١79/8 : النهاية‎ ):( 

. ٠١” : السرائر‎ )5( 

(1) المعتبر ” : ١4ه.‏ والشرائع .١١5 : ١‏ والمختصر النافع لاه . 
(0) المختلف : ١74‏ . والقواعد ٠50 : ١‏ . والتحرير ١‏ : "57 . 

(4) الوسائل 5 : ١١15‏ أبواب زكاة الغلات ب 5 . 


وأظهر من ذلك دلالة مارواه الشيخ في الحيين .عن الى رضي 
ومحمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا له : هذه الأرض 
التي يزارع أهلها ما تسوى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها الحلك السيلف د 
فتاجرته2(7 فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على 
جميع ما أخرج الله منها العشر . إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد 
مقاسمته لك 2920 . وهذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء مما يخرج 
من الأرض سوى المقاسمة . إذ المقام مقام البيان واستثناء ما عسى أن يتوهم 
اندراجه في العموم . 

احتج العلامة ‏ رحمه الله في المنتهى على ما ذهب إليه من استثناء 
المؤن بأن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة 
علبية كقيرو من الأسوال المشد ركذي وبان:المؤنة سيب البريادةالتكون على 
الجميع . وبأن إلزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه وإضرار به وهو منفي . 
وبأن,الزكاة في الغلات تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المؤنة قال : 
ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن . عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله 
عليه السلام ٠»‏ قال : « ويترك للحارس العذق والعذقان . والحارس يكون في 
النخل ينطره فيترك ذلك لعياله »29 قال : وإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في 
غيره » ضرورة عدم القائل بالفرق7*) . 

وفي جميع هذه الأدلة نظر : 


اها الأول لان" اشعراك النضاك بين العالك والفقراء اليس على عاد سات 





. في «ضص ) والمصدر : في الأصل : فتاجرته‎ )١( 

09) التهذيب : : #5 /"4 . الاستبصار ؟ : 55 / 7,١‏ . الوسائل 5 : ١١19‏ أبواب زكاة الغللات 
ب لاح .1١‏ 

(9) التهذيب 5 ١8:‏ /7: . الوسائل 5 ١١4:‏ أبواب زكاة الغلات ب ١‏ ح" . 


. 65٠60٠ : ١ المنتهى‎ )8( 


١‏ لم ا ا اا ب اتا اماك ماو اع لبه شارك الأحكاء رجه 


الأموال المشتركة لتكون الخسارة على الجميع . ولهذا جاز للمالك الإخراج 
بحر التضات واوا لض سراف سكرة العيومان ٠١‏ ووجي عليه كل ما كردت 
عليه الدفع إلى المستحق من أجرة الكيال والوزّان > لتوقف ل 
وذلك بعينه ات في الوه الحصاد والتصفية » على أن هذا الدليل إن تم فإنما 
يقتضي استثناء المؤنة المتأخرة عن تعلق الوجوب بالنصاب . والمدّعى أعم 
من ذلك . 

وأما الثاني فلمنع الملازمة . إذ لا يلزم من كون المؤنة سبباً في الزيادة 
وجوبها على الجميع . بل ذلك نفس المدعى فكيف يجعل دليلا؟! . 

وأما الثالث فلأن مثل هذا الإضرار غير ملتفت إليه في نظر الشرع » وإلا 
لسقطت التكاليف كلها . 

وأما الرابع فبطلانه أظهر من الجميع . لأن متعلق الزكاة ما يخرج من 
الأرض وهو شامل لما قابل المؤنة وغيره . | 

وأما الرواية فنقول بموجبها ونمنع التعدي عن غير المنصوص . وقوله : 
من لا يعتبر المؤنة كما حكاه فى التذكرة والمنتهى 29 . 

وبالجملة : فالمستفاد من النلصوص الصحيحة وجوب الزكاة في جميع 
ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة فيجب المصير إليه إلى أن يثبت 


المخصص . 


ص اله وكا باوسساء المراني عر به الما ف ا 
بعدها وإن قل ارلا ا يي ا صرت 


سبق على الوجوب كالسقى والحرث قبله » وما تأخر كالحصاد والجذاذ بعده ؟ 





. 660٠ : ١ المنتهى‎ . 7٠١ : ١ التذكرة‎ )١9 


أوجه 3 أجودها الأول » ونه قطع العلامة فى التذكرة ؛ فإنه قال : الأقرب أن 
المؤنة لا تؤثر في نقصان النصاب وإن أثرت في نقصان المرض . فلو بلغ 
الزرع خمسة أوسق مع المؤنة وإذا سقطت المؤنة منه قصر عن النصاب 
وجمت الزكاة لكن لا في المؤنة بل في الباقى(2 . 


وخزم في المنتهى بالثاني فقال : المؤن تخرج وسطا من المالك 
والفقراء.تقما قصل يويلة نصناياً اخدمنه الفشر أو نصيلة؟ 2 


واستوجه الشارح الثالث » ثم قال قدس سره - : والمراد بالمؤن ما 
يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وإن كان قبل عامه كاجرة 
الفلاحة والحرث والسقي . واجرة الأرض وإن كانت غصبا ولم ينو إعطاء 
مالكها أجرتها . ومؤنة الأجير. وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى 
ثياب المالك ونحوها . ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها ورّع . 
وعين البذر إن كان من ماله المزكى . ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه . 
وكذا مؤنة العامل المثلية » أما القيمية فقيمتها يوم التلف . ولو عمل معه متبرع 
ل اتيكتتييت اجرية إذ لا تعد المنة مؤنة عرفاً . ولو زرع مع الزكوي غيره قسّط 
ذلك عليهما . ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم 
يحتسب الزائد . ولو كانا مقصودين ابتداءا وزع عليهما ما يقصد لهما واختص 
أحدهما بما يقصد له . ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد 
الزكوي بعد إتمام العمل لم يحتسب من المؤن . ولو اشترى الزرع احتسب 
تعقة وما بغر نين ذلك لون فا ضيق عن فلكهه وحضينة السلظان :من 'المون 
اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبله29 . هذا كلامه ‏ رحمه الله - وهو' 


اا 


)ع السعير 1 تلام 
45 المسالكة 2032-3 : 


١‏ م مد 1113 اوه توت وكفق ا رلك الااحكاء رده 
وأما اللواحق ؛ فمسائل : 
الأولى وما ا ار ا اا ؛ وما سي 





0 

: (وأما اللواحق فمسائل . الأولى : كل ما سقي سيحاً أو 
بعال أو 0 فميه العشم » وما سقفي بالدوالي والنواضح قميه نصىف. 
العشر ) . 


المراد بالسيح : الجريان . سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده . 
وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء . وبالعذي بكسر 
العين : ما سقته السماء . والدوالي : جمع دالية » وهي الناعورة التي يديرها 
البقر.والنواضح : جمع ناضح . وهو البعير يستقى عليه . 


وهذا الحكم ‏ أعني وجوب العشر في الأول . وهو مالا يحتاج في 
سقيه إلى آلة من دولاب ونحوه . ونصف العشر في الثاني مذهب العلماء 
كافة و شكاةافى المعى اكالم وقتال قن الخذكرة ١‏ إكنه سات اميد 
العلماء9» , ولاضا نه الأخمار المقتضة #ميمهة انه وبكير. عن أبي 
جعفر عليه السلام . قال في الزكاة : « ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح 
فيه العب العدريم وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو نيل" ففيه 
العشر كاملا »© . 


. «ح» : لوثبت أصل الحكم‎ ءام«ء٠)6صخ‎ ٠ في‎ )١( 

. 1:98 : ١ المنتهى‎ )5( 

ف التذكرة ١‏ 

(:) كذاء وفي المصدر : أو بعل . 

(©) التهذيب : : :٠/ ١‏ . الاستبصار ١5 : ١‏ / 5# . الوسائل 5 : ١١5‏ أبواب زكاة الغلات 
ب 4ح ه. 








وصحيحة الحلبى قال ٠‏ قال أبوعيد الله عليه السلام في الصدقة : 
وها سك المسيجاءة ولا تقناوسو ذ! كتان متها ا .عاذ الستييو ».دوقن سقف 
السواني27 والدوالي أو سقي بالغرب(2 فنصف العشر »297 . 

مضه رانب عن أبي جعفر عليه السلام ا كك 
الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ‏ والوسق 
ستون صاعا . فذلك ثلاثمائة صاع ‏ ففيه العشر. وما كان منه يسقى بالرشا 
والدوالي والنواضح فقي تسلف العام توما فته العبوداء اء. السيح أو كان 
بوذ فقو العتير كات )27 


تاذ م .هذه الروايات أن الفارق بين وجوب العشر ونصفه احتياج 
ترفية الماء 95 الأرض ع اله من دولاات ونحوه . فمنى توفت ترقيه الماء 
إلى الآرضن :على ذلك كان" الواجي'فيها لعف العثير .وإلة فالعسر . اول اظيرة 
بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها . لعدم اعتبار 
الشارع إياه . ظ 


واعلم أنه قد اورد على هذا التفصيل : شنو الامش سور ونشو أن الدركاة: إذا 
اا ار الوا درت ور ما كارت مر ردي علي 


ولقزجعغك المسكفوى رحمة الت أنه أجاب.غنه فن النائن الطيرية .نان 
الأحكام متلقاة من الشرع المطهر . وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا. 


(1) السانية : الناضحة وهي الناقة التي فين عليها ‏ الصحاح ” : 7785 . 

(5) الغرب : الدلو العظيمة ‏ الصحاح ١‏ : 19 . 

(6) الكافي ” : 51 /” . الوسائل 5 ١١5:‏ أبواب زكاة الغلات ب 4 ح ؟ . 

(:) التهذيب 5 ١:‏ /5” . الاستبصار ” : :٠ / ١5‏ . الوسائل 5 ١5٠١:‏ أبواب زكاة الغللات 
ب اح ه. 


١ 4‏ از ز ز ز ز 0 0 0 0 000 الأحكام/ جه 


وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر . 


0 
فتكون علة الفرق نفس النص . وبأن استعمال الاجراء على السقى والحفظة 
0 1 
وأشباه ذلك كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بذل الاجرة فناسبها التخفيف عن 
المالك . 


وأجاب عنه في التذكرة والمنتهى أيضاً بأن تقديم المؤنة من الكلفة فلهذا 
وجب نصف العش )١(‏ : 


ولا يخفى أن الجواب الأول إنما يتم بعد إثبات النص الدال على الفرق 
م الاسء<ناء المذكور ( وهو منتف 8 


أما"اللخيزاة قاذ ابن مهنا إل ايها اننا يفدلحان قوضنيها للنضن الال 
على ذلك أما بدونه فلا . وبالجملة فهذه التفرقة من الشواهد القوية على عدم 
الاستثناء . ومن ثم احتمل الشهيد في البيان إسقاط مؤنة السقي لأجل نصف 
العشر واعتبار ما عداها9) 1 وعلى ما اخترناه من عدم الاسقتناء فالإشكال 

قوله : ( وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر ) . 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة 20 . ويدل عليه ما رواه الشيخ في 
الحسن . عن معاوية بن شريح . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «وفيما 
سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشرء وأما ما سقت السواني والدوالي 
فنصف العشر » قلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء 
فتسقّى سيحا؟ قال : « إن ذا ليكون عندكم كذلك » ؟ قلت : نعمءقال : 
« النصف والنصف . نصف بنصف العشر ونصف بالعشر » فقلت : الأرض 


. 558:١ المنتهى‎ 2 5١9 : ١ التذكرة‎ )١١ 
. ١8١ : البيان‎ 6 


تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ » قلت : في ثلاثين ليلة وأربعين ليلة وقد 


فضت قبل .ذلك فى الآأرضن هتية اشهتر + شعية اشهر .»> تيال + تصيفت 


العشر )0 


وافيعد ليه قن التدكرة آيقن أن اعفان مقداق الساى وده انه وقددر 
اشرب اق كل بس هما يلق وسار تحمل ادك العايبي #بالظاضة إذا 
كانت غالبة على الإنسان كان عدلا وإن ندرت منه المعصية 29 . 

وقال بعض العامة : يؤخذ مع الأغلب بالقسط كما يؤخذ مع التساوي . 
فإن شرب بالسيح ثلث السقي مثلا كان في ثلثه العشر . أو ربع السقي فالربع 
وهكذا) . 


وهل الاعتبار في الأكثرية بالأكثر عدداً أو زماناً أو نفعاً ونمو ؟ يحتمل 
الأول . وهو الظاهر من العبارة لأنه المتبادر من الكثرة . ولأن المؤنة إنما تكثر 
سيت الك ...وس : الشكية فى ادلاف الواحب...ويععفل الثائن لتظاهير 
الزوانة المعقدن + سيق الللق فيا نصف العشر ورقيه على اخلينة الزماك فد 
غير استفصال عن عدد السقيات فى تلك المدة . واستقرب العلامة فى جملة 
من كتب 47 وولده في الشرح 0 الثالث . وعلله في التذكرة باقتضاء ظاهر 


)١(‏ التهذيب 5 :١/1١:‏ . الاستبصار” : 1١١‏ / 5 . الوسائل 5 ١18:‏ أبواب زكاة الغلات 
مهو : 

. 5١9 : ١ التذكرة‎ 50 

0( كالغمراوي في السراج الوهاج ١755‏ » وحكاه عن ابن حامد في الشرح الكبير ار قدنامة 
" :60553 . 

. 5ه‎ : ١ والقواعد‎ . 7١9 : ١ التذكرة‎ )4( 

. ١87 : ١ إيضاح الفوائد‎ )5( 


2 د مقور كك لسكا مره 
كن ياوها اخناسين تضقة القدر و وميه اعم تصناب» العت .. 

الثانية : إذا كان له نخيل أو زرو في بلاد متباعدة 0 0 
له بال ا 0 


الماع . وإن سبق ما لا يبلغ نصاباً تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل 
نان ( سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة 3 اختلف الأمران 1 


النص أن النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا20. وفي 

استفادة ذلك من النص نظر 2 والأصح الأول : 

العشر ) . 
وذلك لآن دوام كل من الأمرين فى جميع السئة يوجب مقتضاه . فاإدا 

المنتهي : وهو إجماع العلماء 22 . واعتبار التساوي بالمدّة ؤالعدد ظاهر . أما 

بالنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة » فإن: اشتبه الحال حكم بالاستواء . 


قوله : ( الثانية » إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد. متباعدة يدرك 
بعصها دل ينض مهم لمكم ركان حكيها حك التصره فى الموضع 
الواحد . فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه . ثم يؤخذ من الباقي قل أو 
كثر » وإن سبق ما لا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الز اة إدراك ما يكمل 
نضنابا + سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران ) . 


المراد أن حكم النخيل والزرع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد 


لكر إن سارها اخل نيد لصسة العقين :وعم ناته تضنت 


4 : ١ التذكرة‎ )١( 
. 148 : ١ المنتهى‎ )0 


الثالثة : إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين » قيل : لا 
يضم الثاني إلى الأول . لأنه في حكم ثمرة سنتين » وقيل : يضم . وهو 


الواحد . ل د الذي يتعلق به الوجوب وكان لفيجانا مارت قة 
الزكاة , ثم اخذ من الباقي عند تعلق الوجوب به قل أو كثر. وإن كان دون 
النصاب لم يؤخذ منه شيء . لعدم تعلق الوجوب بها ء بل يتربص إلى أن 
يدرك محل الوجوب ما يكمل نصاباً فيؤخمذ منه ثم يؤخحذ من الباقي كما في 
الصورة الاولى » فالمراد بالآإدراك في قوله : فما أدرك وبلغ سانا نه 
إدراك الحد الذي يتعلق به الوجوب ٠‏ وفي قوله : سواء أطلع الجميع دفعة أو 
أدرك دفعة . غير ذلك وهو انعقاد الثمرة أو بدو صلاحها . وهذا الحكم أعني 
وجوب ضم ثمر النخل والزرع إلى بعض سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك 
دفعة أو اختلف الأمران مجمع عليه بين المسلمين . قاله في التذكرة('2 . 


وقال في المنتهى : لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء بأن 
يكون في بلدين قراح أحدهما أسخن من الآخر فتدرك الثمرة في الأسخن قبل 
إدراكها في الآخر . فإنه يضم الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهر 
أو شهران أو أكثر ) لأن اشتراك إدراك الثمار في الوقت الواحد متعذر .» وذلك 
يقتضي إسقاط الزكاة غالبا . ولا نعرف في هذا خلاف” . انتهى كلامه 
- رحمهالله - ويعلم من ذلك أن تينوية المصنف بين إطلاع الجميع دفعة 
وإدراكه دفعة واختلاف الأمرين بيان للواقع لا رد على مخالف . كما ذكره 
جد فسن بريه فى ابعص اتعواشية.. 
له : ( الثالثة . إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين 
قيل : لا يضم الثاني إلى الأول . لأنه في حكم ثمرة سنتين » وقيل : 


. 3١9: ١ التذكرة‎ )١( 
4 : ١ (؟) المنتهى‎ 


م١‏ اا ااا ااا ااي 1 212121 ز 2 ااا الأحكام/جه 
الأشبه . 





يضم . وهو الأشبه ) . 


القول بعدم الضمٌ للشيخ في المبسوط . محتجاً بما ذكره المصنف من 
أنه في حكم ثمرة سنثين27 . وهو ممنوع . إذ المفروض كونهما في عام واحد 
فيكونان كما لو اختلف وقت الانعقاد . ومن ذلك يعلم أن الأصح ما اختاره 
المصنف وأكثر الأصحاب من وجوب الضم 4 اننا ثمرة سنة واحلة 
فيتناولهما عموم قوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر )2 ولا يخفى 
أنه لو قال المصنف ‏ رحمه الله - : إذا كان له نخل يطلع في السنة مرتين 
قيل : لا يضم الثاني إلى الأول إلى آخره . لكان أخصر وأظهر . 
عن الزبيب ) . 


المراد أنه لآ يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف . 
أما أخذه بالقيمة السوقية فجائز إن سوغنا إخراج القيمة من غير النقدين . 


واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما 
لآن الإطلاق أعم من الحقيقة . ولأن ذلك لو تم لاقتضى جواز الإخراج منه 


() الكافي ” : 7/517 » التهذيب 54 :78 / 45 . الاستبصار ” : 7٠5‏ / #/ا. الوسائل 5 : 
5 أبواب زكاة الغلات ب 4 ح ١‏ . 


. 507: ١ المنتهى‎ )9 


ولو أخذه الساعي وجَفٌ ثم نقص رجع تالتفضنال , 

القافنة »+ ذا مالف الهاللك وغله كي فخ ورض :التثهرةورلكلة: انا 
لم يجب على الوارث زكاتها . ولو قضى اديه وفضل منها النصاب لم 
تجب الزكاة . لأنها على حكم مال الميت . 





ولو أخرج الرظين: أو العسوطن له ييا (قنظما كما نض عابنه فى 
التذكر!» عملا بالإطلاق . وقوله عليه السلام فى صحيحة سعد بن سعد 
فى العنبف () إذا خحرصه أخرج زكاته )»97) , 

قوله : ( ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان ) . 

إنما كان للساعي الرجوع على المالك بالنقصان لعدم إجزاء أخذ الرطب 
عن التمر. فإذا جف كان له أخذه من الواجب والرجوع على اليالك 
بالنقصان / ولو فضل منه شىء رده على الجاللت) ولو أراد الضالك استرجاع 
الجميع ودفع بدله كان له ذلك أيضاً . 

قوله : ( الخامسة . إذا مات المالك وعليه دين ثم ظهرت الثمرة 
وبلغت لم تجب زكاتها على الوارث . ولو قضى الدين وفضل منها 
النصاب لم تجب الزكاة . لأنها فى حكم مال الميت ) . 
بالنصاب أو قبله » وعلى الثانى فإمًا أن يكون موته قبل ظهور الثمرة أيضا أو 
بعذه »2 فهنا مسائل ثلاث : 


0 
الاولى : أن يتعلق الوجوب بالنصاب قبل الموت . ويجب إخراجها من 
أصل المال إجماعا . وفي تقديم الزكاة أو وجوب التحاصٌ بين أرباب الزكاة 


. 781١ : ١ التذكرة‎ )١( 
١ ح‎ ١ أبواب زكاة الغلات ب‎ ١١94 : 5 (؟) الكافى  : 5 ١ه /ه ء الوسائل‎ 


١‏ م ا تو فنا تقد أرلف الالجكاء جره 


والديان مع ضيقى التركة قولان يأتي الكلام فيهما . 

الشانية : أن يكون موته قبل ظهور الثمرة ثم تظهر وتبلغ الحدّ الذي 
يتعلق به الوجوب قبل أداء الدين . فإن قلنا إن التركة لا تنتقل إلى الوارث بل 
تبقى على حكم مال الميت كما هو قول المصنف ومن قال بمقالته لم تجب 
الزكاة على الميت , لأن الوجوب يسقط عنه بموته . ولا على الوارث . 
لأنتفاء الملك كما شو المفدن .إن قلنا إنها تقل إلن الوارت كانت التمرة له 
لحدوثها في ملكه والزكاة عليه ولا يتعلق بها الدين فيما قطع به الأصحاب 
لأنها ليست جزءا من التركة . 


النالقة» اذركون سه بعك اللطيور موقتل _زلوغها التهد الدى يتلق نه 
الوجوب ثم تبلغ قبل أداء الدين . فإن قلنا إن التركة على حكم مال الميت فلا 
زكاةعلى الميت ولا على الوارث لعدم الملك . وإن قلنا بانتقالها إلى الوارث 
ني وجوب الزكاة عليه أوجه . ثالثها أنه الخد اع اممرر كدي لضان 
ولو بأذاء الذين من غير التركة وجبت الزكاة عليه :وإلا فلا . 


ثم إن قلنا بالوجوب فالأقرب أنه لا يغرم العشر للديان .» لأن الوجوب 
قهري فهو كنقص القيمة السوقية والنفقة على التركة . واستقرب الشهيد في ' 
البيان الغرم لسبق حق الديان('2 . وهو ضعيف . 

وإذا قلنا بالتغريم زوع الوا هالا محر مه التواججب فالأظهر عدم 
تعينه للإخراج لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها . وقيل : 
يتعين . لأنه لا فائدة في الإخراج من العين ثم. الغرم2©0 . 


إذا تقر ذلك فاعلم أن قول المصنف ‏ رحمه الله : إذا مات المالك 





. ١59 : البيان‎ )١( 
10 : والبيان‎ »2 58: ١ كما فى التحرير‎ (1 





وعليه دين . يقتضي بإطلاقه عدم الفرق في الدين بين المستوعب للتركة وغيره 
إلا أن الظاهر حمله على المستوعب كما ذكره فى المعتبر(' . لأن الدين إذا 
ليساب ارك بعال الى الاريك «اخل متها ين الدين علو النسنك +[ 
وغيره أيضا ممن وصل إلينا كلامه من الأصحاب . وعلى هذا فتجب زكاته 
على الوارث مع اجتماع شرائط الوجوب . خصوصاً إن قلنا إن 5 إِنْهِنا 
يمنع من التصرف فيما قابل الدين من التركة خاصة . كم! اختاره الشار ح”") 
وجمع من الأصحاب . 

وقوله : ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة . تنبيه 
على الفرد الأخفى والمراد أنه لو اتفق زيادة قيمة أعيان التركة بحيث قضي 
منها الدين وفضل للوارث نصاب بعد أن كان الدين محيطاً بها وقت بلوغها 
الحدّ الذي تتعلق به الزكاة لم تجب على الوارث ؛ لأن التركة كانت وقت 
تعلق الوجوب بها على حكم مال الميت . وإذا انتفى وجوب الزكاة مع قضاء 
الدين وبلوغ الفاضل النصاب وجب انتفاؤه بدون ذلك بطريق أولى . 

وعلى هذا فلا يرد عليه ما ذكره بعض المحققين من أن مقتضى العبارة 
0 إحاطة الدين بالتركة بين القضاء وعدمه . وهو غير 

؛ إذ المقتضي للوجوب تحقق الملك وقت تعلق الوجوب بالثمرة 

5 المضساء المتيدده يعنك ذلك اعتسار , فم حمل العيارة على أن المدراة 

: ولو قضي الدين وفضل منها النصاب . إمكان قضائه من التركة و 
قدر عيكو فيكون المراد أن الدين غير مستوعب للتركة ويكون قوله : 
ياك الماللك وعليه كين م درل" علق ١‏ أن لني ستخرهب 159 :وهنا 0 مع 
بعده إنما يتم إذا قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت وإن لم يكن الدين 


. 087 : ” المعتبر‎ )١( 
١ (؟) المسالك‎ 


(؟) وهو المحقق الثاني في فوائده على الشرائع على ما نقله عنه صاحب الجواهر ١١6‏ : 1/8 


ل ا 0000000 ا 
ولو صارت ثمراً والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه ‏ 
يستغرق تركته . ولو ضاقت التركة عن الدين . قيل : يقع التحاص 
بين أرباب الزكاة والدٌيّان . وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق 
الدين بها . وهو الأقوى . 


محيطأ بها . والمصنف لا يقول بذلك . بل القائل به غير معلوم . والله 
لج 

قوله (١‏ ولو صارت را والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة ولو 
كان دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين قيل يجبا 
را 0 الزكاة د 4 وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين 


أما وجوب إخراج الزكاة من أصل المال فمجمع عليه بين علمائنا وأكثر 
العامة”'2 . ويدل عليه ما رواه الكليني . » عن محمل بن يحبيى ٠‏ عن أحمد بن 
محمل بن عيسى ؛ عن الحسن بن محبوب . عن عباد بن صهيب 50 
النجاشي 22 ٠‏ لكن قال الشيخ : إنه 0 - عن أبي عبد الله عليه السلام : 
في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته » فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما 
ال ان من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب 
عليه . ليس للورثة شيء حتى يؤدُوا ما أوصى به من الزكاة )29 . 


1١0 كالشافعي في الأم‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي : 797 /11١/‏ . 

(9) رجال الطوسى : 2.55/1١‏ و٠715‏ //الا؟ا. 

)5( الكافي " : ١/017‏ ؛ الوسائل 5 : ١76‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 7١‏ ح ١‏ . 


السادسة: إذا ملك نخلاً قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه . 
وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح . 





عجان قال قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة . وعليه 
حجة الإسلام . وترك ثلاثمائة درهم . فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه 
دين الزكاة؟ قال : « يحج عنه من أقرب ما يكون . وتخرج البقية في 
الزكاة )(0) , 

ولو ضاقت التركة عن الدين والزكاة فالأصح تقديم الزكاة إذا كان 
متعلقها موجوداً في التركة . لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها . والقول 
بالتتحاص بين أرباب الزكاة والديان للشيخ في المبسوط2) . وهو ضعيف . 
نعم لو عدم متعلق الزكاة وصارت في الذمة وجب التحاص قطعا . لصيرورتها 
في الذمة فتجرى مجرى غيرها من الديون . 


قوله : ( السادسة , إذا ملك نخلاً قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة 
عليه » وكذا لو اشترى الثمرة على الوجه الذي يصح ) . 


بأن يكون بيعها بعد الظهور . أو مع الضميمة . أو كون البيع أزيد من 
عام . ولا خلاف في وجوب الزكاة على المشتري إذا انتقلت إليه قبل بلوغها 
الحد الذي تتعلق به الزكاة . لعموم قوله عليه السلام : « ما كان منه يسقى 
بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر + وما سقت السماء أو السيح أو 
كان بعلا ففيه العشر »(» وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتناولة بإطلاقها أو 
عمومها لهذه الصورة7؟». وذكر جمع من الأصحاب أن ثمن الثمرة من جملة 





. ح ؟‎ 7١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ١77 : + الكافي ”* : 087 /: . الوسائل‎ .)١( 

5 الميسوط ؟‎ )1١ 

(م) التهذيب 5 : 75/1١‏ . الاستبصار :٠ / ١5 : ١‏ . الوسائل 5 : ١٠٠١‏ أبواب زكاة الغلات 
ب اح ه. 

(:) الوسائل 5 : ١١4‏ أبواب زكاة الغلات ب ١‏ . 


١‏ لمم ممه مومه ممعم مم ...0.00.0 0 مدارك الأحكام/جة 
تإخامللك القمرة بيعب دلالقد. فالركناة علق الممللف. + ولول 
500 لتعلو الابما سحمى: تكرام الأثيهنا سين درا 


السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم 


المؤن الم حناة كالبدر ع وقد تقدم الكلام في استثناء المؤن . 

: ( فإن ملك الثمرة ة بعد ذلك فالزكاة على المملك . والأولى 
بسي ب بي ا ٠‏ لا بمايسمى 
بسرا) . 


لأاريت قن :وجو التركناة على العيلك إذا رقم السلد اف يد تعلق 


ثم إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع . وإن كان قبله نفذ في 
نصيبه . وفي قدر الواجب يبنى على ما سلف . فعلى الشركة يبطل البيع فيه . 
وكواعان الرس ب بوعلى الجناية يكون البيع النزاما بالركاة + :فإن أذاها نفذ 
البييع . وإلا : تتبع الساعي العين . 

ولو باع المالك الجميع قبل إخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ : صح 
البيع في الجميع 297 . واستشكله المصنف فى المعتبر بأن العين غير مملوكة 
وإذا أدَى العوض ملكها ملكاً مستأنفاً فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع 
مال غيره ثم را ا وري لاود ارا مي 
إلا مع إجازة المالك بعد الإخراج . 


. 7١9 : ١ المبسوط‎ )١( 
. 057 : (؟) المعتبر؟”‎ 


الأجناس الأربعة فى قدر النصاب . وكيفية ما يخرج منه . واعتبار 
السقى . 
الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب . وكمية ما يخرج منه . 
واعتبار السقي ) ١‏ 

هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا 
خلاف فيها بين أهل العلم(2 . ؤتدل عليها روايات : منها ما رواه الكليني في 
لنارطبا(”»وارزافما الذي يجب علينا فيه؟ فقال: «أما الرطبة فليس عليك فيها 
نع بوأما الارز فيا سردت انيما العشر ونا استقى بالندلو تفن العشس :قن 
كل ما كلت بالصاع ‏ أو قال : كين بالمكيال 007 

وما رواه الشيخ عن زرارة قال ,» قله لانن عبد الله عليه السلام : في 
الذرة شيء ؟ قال لي : « الذرة والعدس والسّلْت والحبوب فيها مثل ما في 
الحنطة والشعير . وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التى تجب فيها الزكاة 
فعليه فيها الزكاة )(5) . 

واعلم أن المصنف ‏ رحمه الله - لم يتعرض فى هذا الكتاب لذكر 
الخرص وبيان أحكامه وربما كان وجهه قلة الأخبار الواردة فى ذلك عن أئمة 
الهدى صلوات الله عليهم . إذ لم يصل إلينا في ذلك سوى قول أبي الحسن 
أخرج زكاته »(*» وقد نقل المصن ف( فى المعتبر وغيره() اتفاق علمائنا وأكثر 
)١(‏ المنتهى 51٠١ : ١‏ . 
(7) الرُطب وزان قَفْل : المرعى الأخضر من بقول الربيع ‏ المصباح المنير : 518 . 
(*) الكافي ” : 5/51١‏ . الوسائل 5 : 4" أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 7 . 
(:) التهذيب 5 : 177/75 . الوسائل ” : 5١‏ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 4 ح ٠١‏ . 
(5) الكافي " : 5/6 . الوسائل 5 : ١١4‏ أبواب زكاة الغلات ب ١‏ ح ١‏ . 


() المعتير ”" : 070 . 


١1٠‏ وومة ةو ةي مة م ةو و وف رثنو ومنو ةنم ةف ة ةيه ميو و ءة ممه موه مو ممم ةم مم6 مم ممم م ممم مم ملم ية لقعا فعا افا اله مدارك الأحكام / جه 


العامة على جواز الخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضمينهم حصة 
بحر ص عليهم كررمهم وثمارهه() ( ولأن أرباب الثمار يحتاجودن إل الأكل 
والتصرف في ثمارهم فلو لم يشرع الخرص لزم الضبور. + 


واختلف. الأصحاب في جواز الخرص في الزرع . فاثبته الشيخ”() 
وجماعة . لوجود المقتضي . وهو الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته . 
ونفاه ابن الجنيد”) والمصنف في المعتبرء. والعلامة فى المنتهى 
والتحرير!؟» . لأنه نوع تخمين وعمل بالظن فلا يثبت إلا في موضغ الدلالة » 
ولأن الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدده بخلاف النخل والكروم فإن 
ثمرتهما ظاهرة يتمكن الخارص من إدراكها والإحاطة بهاء ولأن الحاجة في 
النخل والكرم ماسّة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناولها غالبا رطبة قبل 
الجذاذ والاقتطاف . بخللاف الزرع فإن الحاجة إلى تناول الفريك قليلة دا 
وقد ذكر المصنف رحمه الله - في المعتبر في هذه المسألة فروعاً ونحن 
نوردها بألفاظه : 


الأول وفت الخرص ين بداو سناوع الثمرة » لأنه وقت الأمن على 
الثمرة ة من الجائحة غالبا . ولما روي أن النبي عليه السلام كان يبعث 
عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين تطيد و(©) , 


الثاني : يجزيى خارص واحد . لأن الأمانة معتبرة فيه»فلا تتطرق إليه 


. ١١١ : 5 سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) الخلاف ١‏ : /ا5” . 

ف حكاه عنه في المعتبر ” : 6577 . 

5 المعتبر ١‏ : لاه . والمنتهى ١ : ١‏ .ء والتحرير ١‏ : ” 

(5) تفسير العياشي 14٠/١59 : ١‏ . الوسائل 7 ١57:‏ أبواب زكاة الغلات ب ١9‏ ح 5 . 


التهمة . ولأن النبى صلى الله عليه وآله اقتصر على الواحد . 

التالق: مقة الخرصض ان قدى القمرة و امسارلة قير والعفف لضا 
زبيبا » فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة . ثم يخيّرهم بين تركه أمانة في يدهم 
وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم . فإن اختاروا الضمان كان 
لهم التصرف كيف شاؤوا . وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل 
والبيع والهبة » لآن فيها حق المساكين . 

الرابع : لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم . مثل عروض الآفات 
السماوية والأرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة . لأنها أمانة فلا تضمن 
بالخرص . وقال مالك : يضمن ما قال الخارص . لأن الحكم انتقل إلى ما 
قال(١)‏ . وليس بوجه . ولو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسسا . 

الخامس : لو ادعى المالك غلط الخارص . فإن كان قوله محتملا اعيد 
الخرص . وإن لم يكن محتملا سقطت دعواه . 


السادس : لو زاد الخرص كان للمالك ( ويستحبف له يذن الزيادة ». ويه 
قآل اموق الين ود وال ققضن انعانةع :تحقيفا لناقدة الفرضن ىوقي ترد »ع لات 
الحصة فى يده أمانة .» ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة . 


السابع : لا يستقصي الخارص . بل يخفف مايكون به المالك 
مستظهراً وما يحصل للمارة . وقال جماعة من الجمهور منهم أحمد بن حنبل : 
يترك الثلث أو الربع . لما روى سهل بن أبي خيثمة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله كان يقول : « إذا خرصتم فخففوا ودعوا الثلث . فإن لم تدعوا 
الثلث فذعوا الربع ا 0 


. 051 : " نقله عنه ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 
. سنن الترمذي 7 : /الا وفيه : سهل بن أبى حثمة‎ )١( 


د اا الأحكام/جه 








لنا : ما رواه أبو عبيدة بإسناده أن النبى صلى الله عليه وآله كان إذا بعث 
الخارص قال : « خففوا على الناس فإن في المال العرية والواطئة والآكلة )١(‏ 
قال أبو عبيدة : والعرية هى النخلة أو النخلات يهب الإنسان ثمرها . والواطئة 
السابلة "2 سموا بذلك لوطثهم بلاد الثمار مجتازين . 

وما ذكروه من الثلث والربع إجحاف بالمساكين . نعم يقال + إن للمتارة 
أن يأكلوا » وقيل لبعض أهمل البيت عليهم السلام : إن التجار اشتروا الثمرة 
بأموالهم فقال : (ام شتروا ما ليس لهم )97) فإذا لا يحتسب على أرباب الزكاة 
ما يجب عليهم بذله للمجتازة » وتقديره إلى نظر الخارص . أما تقديره بالثلث 
والربع فلا . وما ذكروه من الحديث خبر واحد مناف للأصل ؛ لأنه تسلط على 
كال الفقر اه فصن له فكو مضا .. 

الثامن : لو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الزكاة 
بحسابه . ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلل لما يراه من مصلحة 
در 


ولو اختار الخارص قسمة الثمرة جاز ولو كان 57 » لأن القسمة تمييز 
الحق وليست بيعا فيمنع بيع الرطب بمثله على رأي من منع . 


ويجوز له بيع نصيب المساكين من رب المال وغيره » ويجوز عندنا 
تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي . ويجوز لرب المال قطع الثمرة 
وإن لم يستأذن الخارص . ضمن أو لم يضمن . ومنع الشيخ في المبسوط إذا 
لم يضمن المالك الخرص . قال : لأنه تصرف في مال الغير فيقف على 


. ١74 : 5 سنن البيهقي‎ )١( 
5 : (؟) الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم  المصباح المنير‎ 
أبواب بيع الثمار‎ 4 : ١" الوسائل‎ "٠/٠ : "” الاستبصار‎ . "8٠0 / 8 : 7 التهذيب‎ 0 





الإذن . وليس بوجه . لأن المالك مؤتمن على حفظها فله التصرف بما يراه 
مصلحة('2 . 


وأقول : إن في كثير من هذه الأحكام نظر ء. والقدر المتحقق من ذلك 
جواز البناء على قدر الخرص عند عدم العلم بالمقدار. وجواز التصرف في 
الثمرة بعد الضمان : لأن ذلك فائدة الخرص . وللإجماع المنقول عليه من 
جماعة . منهم العلامة في المنتهى فإنه قال : لو أكل المالك رطبا فإن كان 
بعد الخرص والتضمين جاز إجماعا . لأن فائدة الخرص إباحة التناول » وإن 
كان بعد الخرص وقبل التضمين بأن خرص عليه الخارص ولم يضمنه جاز 
أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء » وكذا لو كان قبل الخرص إذا خرصها هو 
بنفسه . أما مع عدم الخرص فلا29 . التيوون. + 

ولم أقف للأصحاب على تصريح بمعنى الضمان هنا . وذكر المحقق 
الشيخ علي أن المراد به العزم على الأداء من غيرها . وكأن المراد العزم على 
أداء الزكاة من غير ما تعلق به التصرف وإن كان من نفس النصاب . والله 
تعالى أعلم بحقائق أحكامه . 


م) (. 
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. المعتبر ” : ه08‎ )١( 
. 5١07: ١ المنتهى‎ )5( 


القول في مال التحارة 


أما الأول : 
فهو المال الذي ملك بعقد. معاوضة . وقصِد به الاكتساب عند 
التملك . 





وله ا لفل قن رسال التعسا رادو لمحف الب دوق لوطه 
وأحكامه 2 الأول : فهو المال الذي ملك بعد معاوضة وقصد به 
الاكتعاتب عند التملك ) : 


هذا تعريف لمال التجارة من حيث تتعلق به الزكاة . فالمال في 


لخر بالموصول ورصلته ما ملك بعير عقدكالارث وحيازة المساحات 
وإن قصد به ال لتكسب . أو بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف . 


والمراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال. فيخرج الصداق »ء 
وخرج بقصد الاكتساب عند التملك ما ملك بعقد معاوضة مع عدم 


ذلك 


أما أنه يشترط في المال انتقاله بعقد المعاوضة ( فيدل عليه قول الصادق 
علولا الاق عع مع وان بس . 

« إن كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة . وإن كان 
ا 1 0" 


وفي رواية أبي الربيع:« إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال 
فعليه الزكاة 5 


إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة 
وإنما يتحمق بعمد المعاوضة : 


وأما أنه 0 تعلق الزكاة بالمال نية الاكتساتب به فلا خلاف فيه 
بين العلماء .» بل تعتبر استمرار نية الاكتساب طول الحول ليتحقق كونه مال 
تجارة فيه . 
وإئما الكلام في اعتبار مقارنة هذه النية للتملك . 


وقد ذهب علماؤنا وأكثر العامة0*» إلى اعتبار ذلك أيضاً » لأن التجارة 
عمل فلا يتحقق22 بالنية . 


)١١‏ بدل ما بين القوسين في « ض » و«م» : فلإناطة الحكم بذلك في الأخبار المتضمنة لثبوت 
هذه الزكاة لقول الصادق عليه السلام . 

1( الكافي ” : 078 /78 . التهذيب 5 : 548 / 187 » الإستبصار ؟ : 54/٠‏ .الوسائل 
5 45 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح " . 

(5) الكافي ” : ١/5717‏ ., التهذيب 5 : 58 / 185 . الإستبصار ” : 78/5٠١‏ . الوسائل 
5 : 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح 4 . 

(5) كابن قدامة في المغني ” : /ا51 . 

:0( في « م » زيادة إلا » وفي «وح» : بدون النية . 


١1‏ ا 000 171111#10131010100001000 اا ا 1 مدارك الأحكام / جه 


فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه . وكذا لو ملكه للقنية . وكذا لو 
اشتراه للتجارة ثم نوى القنية . ظ ظ 


وحكن المضتف فى المعبر عن يعض العاضة :قرلا بنآن مال القية إذا 
تمزه :به الحا ره تعلق به الذكاة يبورين كيه الفيل التنفء. نطرا إلى أن المنال 
بإعداده للربح يصدق عليه أنه مال تجارة فتتناوله الروايات المتضمنة لاستحباب 
زكاة التجارة . ظ 

وأن نية القنية تقطع التجارة فكذا العكس قال : وقولهم : التجارة 
عمل . قلنا : لا نسلّم أن الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو الابتياع . بل لم لا 
يكفي إعداد السلعة لطلب الربح وذلك يتحقق بالنية(2 . 


وإلى هذا المول ذهب الشهيد ف الدروس9») والشارح 52 حملة 
من كتبه”©2. ولا بأس به . 


قوله : ( فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه. وكذا لو ملكه 
للقنية » وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية ) . 


قد تقدم ما يعلم منه هذه الأحكام » لكن.عطف قوله : وكذا لو اشتراه 
لجان قم لرىالسية و خا جنا قله قر جد 1 ل عتدر ل القبرد ما ان 
على خروجه . 

وإفما سعتم ذو اصير واءاتضيت الاكينات :طول الجيرل كلت كان 
فلا ريب في اعتبار هذا الشرط . بل قال المصنف في المعتبر :إنه موضع وفاق» 
لخروج المال بنية القنية عن كونه مال تجارة9©» . 


. 08/8 : المعتبر ؟‎ )١( 
. ١١ : الدروس‎ (1١١ 
. لاه‎ : ١ المسالك‎ )1( 


(5:) المعتبر ”؟ : 054 . 


زكاة مال التجارة 111000 0 
وأما الشر وط فثلا نه : 


الأول : النصاب . ويعتبر وجوده في الحول كله . فلو نقص في 
أقاع البكوك: ولو يوم سقط الامتحاتب. 


قوله : (وأما الشروط فثلاثة . الأول : النصاب . ويعتبر وجوده 
في الحول كله . فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب ) . 


أما اشتراط بلوغ القيمة النصاب في هذه الزكاة فقال في المعتبر : إنه 
قول علماء الإإسلام (') 


وأما اعتبار وجوده فى الحول كله فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة'9). 
رفاك ييه يكير النضدات: ل اول" لخر زا خيره لا لل وصطة اي يرقفان 
بعضهم : ينعقد الحول على ما دون النصاب . فإن تم الحول وقد كمل 
النصاب وجبت الزكاة9؟» . ولا ريب في بطلانهما » لأنها لو ثبتت مع نقصانه 
في وسط الحول أو في أوله لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليها الحول . 


والمراد بالنصاب هنا نصاب النقدين . إذ الظاهر من الروايات أن هذه 
الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها لعا وما وان في قدر المخرج . ولا 
يعتبر نصاب غيرهما من الأموال قطعا . كما صرح به جماعة . منهم العلامة في 
التذكرة فإنه قال : النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين 
الذهب والفضة دون غيرهما . فلو اشترى بأحد النصب في المواثبى مال التجارة 
وقصضرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال الحول كذلك فلا زكاة . 
ولو قصر الثمن عن زكةة المواشي بأن اشترى بأربع من الإبل متاع التجارة وكانت 


. 055 : المعتبر ؟‎ )١١ 
. الا"‎ : ١ كالقرطبي في بداية المجتهد‎ (١ 
+ 187 ” و5): حكاه في المغني‎ "( 


4 ممه جيه شارك الالحكام رعة 


ولو مضى عليه مدة يُطْلْبٌ فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل 
من حين الابتياع وحول الزيادة من حير ظهورها . 


تيمة: التمرة أو السلعة تبلغ نصاباً من أحد النقدين : تعلقت الزكاة به . 

[ذآ غرفك هذا فالنضات الأول قد عرفت أنه غعفرون ذيتارا أوجمناتتا 
درهم , فإذا بلغت القيمة أحدهما ثبتت الزكاة » ثم الزائد إن بلغ النصاب الثاني 
7 أربعة دنانير أو أربعون درهماً ثبتت فيه الزكاة . وهو ربع عشره أيضاً . وإلا 

نول يعر اللمهون النضاك: التاق وقد يتلف211:. اكين كلامم ركه اد 

وهو جيد . ونحوه قال في المنتهى27 . 

ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدي - قدس سره ‏ في حواشى القواعد من أنه 
لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني هنا ء» وأن العامة صرحوا باعتبار 
الأول خاصة غير جيد . لأن الدليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل على اعتبار 
الثاني » والحمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة 
النقدين كما ذكره في التذكرة . 


قوله : ( ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول 
الأصل من حين الابتياع » وحول الزيادة من حين ظهورها ) . 


المراد أن النصاب إذا مضى له مدة ولم يظهر فيه ربح سواء طلب أم لم 
يطلب ثم ظهر الربح في أثناء الحول لم يبن حول الربح على حول الأصل » بل 
من حين الظهور . وإنما اعتير ذلك لأن الربح إذا لم يحل عليه الحول فلا تجب 

فيه الزكاة . لإطلاق الروايات المتضمنة لي ل يت نه 
000 


١ التذكرة‎ )١١ 
> : ١ (؟) المنتهى‎ 
. ١5 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب‎ 58 : ١ الوسائل‎ )5( 


زكاة مال التجارة ل 000001013121211 ااا 


الثانى : أن يطلب برأس المال أو زيادة » فلو كان رأس ماله مائة . 
فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب . 





وقال بعض العامة : إذا حال الحول على الأصل يزكي الجميع . لأن 
حول الربح حول الأصل(١)‏ . وهي دعوى مجردة عن الدليل . قال في المعتبر : 
ولو قاس على النتاج منعنا الأصل كا تمنع الفرع92) . وفي حكم الربح نمو المال 
الأول كنتاج الدابة وثمر الشجر . 
له : ( الثاني . أن يطلب برأس الال أو زيادة » فلو كان رأس ماله 
مائة فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب ) . 


المراد بالحبة المعهودة . وهى التى يقدر بها القيراط . فتكون من الذهب . 
أما نحو حبة الغلات فلا اعتداد بها لعدم تمولما . 

والمراد أنه يشترط في زكاة التجارة وجود رأس المال طول الحول . فلو 
نقص رأس ماله في الحول كله أو في بعضه لم يستحب وإن كان ثمنه أضعاف 
النصاب . وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول . قال في المعتبر : وعلى ذلك 
فقهاؤنا أجمع 7 . 


ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن . عن محمد بن مسلم . قحال 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى المال 
قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه ؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس 
ماله فليس عليه زكاة » وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما 
اكه بار لفن امال 140 


١ : ١ حكاه فى بداية المجتهد‎ )١( 
8 " المعتبر‎ (2 

(19) المعتبر ؟ : 66٠‏ . 

(5) المتقدمةفي ص ١١9‏ . 


38 ا و فا رك الالحكام رةه 
وروي أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة 

الثالث : الحول . ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول 
الحول إلى أخره . 1 





متاعاً فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري به » هل عليه زكاة أو حتى 
الزكاة )(() . 


له : ( وروي : إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة 
واحدة استحباباً ) . 

الاي با ا بودن 
قلت : الخناع لا أصيب به رأس المال ابو كا انان : دولا » قلت : 
أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا على ؟ قال يونت" م وحملها على 
الاستحباب 0( 55 بينها وبين غيرها من الروايات المتضمنة لسقوط الزكاة مع 
العم شري الاب ا ا لو ع ا يق" 
وهوثي محله . لقصورها من حيث السند عن إثبات الحكم الشرعي . 

قوله : ( الثالث . الحول : ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من 
أول الحول إلى آخره ) 

هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال المصنف في المعتبر : | 
)١(‏ المتقدمة في ص ١514٠‏ . 


(5) التهذيب : : 184/79 وفيه : أمسكه سنتين . الاستبصار "5/١ : ١‏ .» الوسائل 5 : 0غ 
أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح 4 . 





عليه اتفاق علماء الإسلام7) . وتدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في 
الحسن . عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : وسألته 
عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : « إذا حال عليها الحول 
فليزكها )20 . 

وعن محمد بن مسلم أيضاً أنه قال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة 
إذا حال عليه الحول(" . ويندرج في قول المصنف : ولا بد من وجود ما يعتبر في 
الزكاة » الشرائط العامة والخاصة . 


وهل يشترط في زكاة التجارة بقاء عين السلعة طول الحول كا في المالية . 
أم لا يشترط ذلك فتثبت الزكاة وإن تبدلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟ 
الظاهر من كلام المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة الأول فإنه قال: وكل متاع طلب 
من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه 
الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة(*؟» . ونحوه قال ابن بابويه فيمن لا يحضره 
الفقيه*» . وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب . وبه قطع في المعتبر . 
واستدل عليه بأنه مال يثبت فيه الزكاة فيعتير بقاؤه كغيره . وبأنه مع التبدل 
تكون الثانية غير الاولى فلا تجب فيها الزكاة لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول(١2‏ . وهو جيد . 


وودل هليه أرقن انتبيورة التصسوضن :ا لتتابوة الفبورك هدم التركاة الببلعة 
الباقية طول الحول . كما يدل عليه قوله عليه السلام في حسنة ابن مسلم 


. 055 : ” المعتبر‎ )١١ 

(0) الكافي " : 078 /7 . الوسائل ” : 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح ” . 
(*) الكافي ” : 078 /ه ». الوسائل ” : 87 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١‏ ح 8 . 
(5:) المقنعة : 5٠‏ . 

(6) الفقيه ”ا : ١١‏ . 

(19) المعتبر ؟ : /ا058 . 


فد عمو ل ل ا مدارك الأحكام / جه 


فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول . ولو كان بيذه 
نِضاتٌ بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة » قيْل : كان خول العرض ٠‏ 
خيول الأصل . والأشبه استعناف التصول: .. 


المتقدمة : « وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة )200 وفي رواية أبي 
الربيع : « إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس الال فعليه الزكاة )20 . 

وقريب منهما صحيحة إساعيل بن عبد الخالق . قال : سأله سعيد الأعرج 
وأنا أسمع فقال . إنا ليحن الويت والسمن نطلب به التجارة ( فربما مكث 
عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ فقال : «إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد 
رأس مالك فعليك زكاته . وإن كنت إنما تريص به لأنك لا تجد إلا وضيعة 
فليس عليك زكاته كم | | 0 

وجزم العلامة() ومن تأخر عنه(9) بالثان » وادعى عليه قْ التدف :© 
وولده في الشرح”" الإجماع .» وهو ضعيف- . ظ 

قولة؟ (تولى كان نيدة تصانا يعن حول فاقترى يدعتاعا للتجارة 
قيل : كان حول العَرّض حول الأصل . والأشبه استئناف الحول ) . 

موضع الخلاف ما إذا كان النصاب من أحد النقدين . والقول يبناء حول 
العرض على حول الأصل للشيخ في المبسوط والخلاف2” . محتجا بقول الصادق 


215 "في صن‎ )١( 

32( المتقدمة افق تين 06| . 

(9) الكافى 0 89 / 4 . التهذيب 5 : 594/ /ا18 ». الاستبصار ” : 7٠ / ٠١‏ . الوسائل 
5 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١7‏ ح ١‏ . 

. 5١9 : ١ التذكرة‎ ):( 

(4) كالشهيد الأول في الدروس :. 5١‏ . 

. 7759 : ١ التذكرة‎ )5( 

. . 1١81 : ١ إيضاح الفوائد‎ )90( 

, #ع”‎ : ١ الخلاف‎ ,. 77١ : ١ المبسوط‎ )8( 


زكاة مال التجارة 0 1 ااا 
ول كان ران الجا ليوو النسابع لعنانقك عتد ارق فا ا 
وأما أحكامه فسسائل 1 
الأولى : زكأة اسان تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه 5 


عليه السلام : « كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير )١()‏ وهو احتجاج 
ضعيف . والأصح استكئناف الحول كما اختاره المصنف ومن تأخر عنه 29 . لأن 
حول العينية انقطع بفوات المحل . وحول التجارة إنما يعتبر بعد عقد المعاوضة . 
لاستحالة تقدم المسبب على السبب . واستوجه العلامة في التذكرة البناء إن كان 
الثمن مق مال تخارة .بولا اسكائف5): ....والأجره الامكات مطلنا كا يناه 


قوله: ( ولو كان رامن الما :دون" السنات ابتانت عند نلوقة نضانا 
فصاعدا ) . 

المراد أنه إذا ملك دون النصاب من مال التجارة مدة ثم كمل عنده 
نصاب إما بارتفاع القيمة أو نماء الأصل أو غير ذلك ابتدأ الحول من حين 


قله انا اأمدكاهه لفيا تله الأول كاف لمعا( علق ري 


هذا الحكم ذكرة الشيخ 5( وأتباعه 020 ( واستدل عليه ين النضحاتت معدر 


)١(‏ الكافي ” : 8/51 . التهذيب 5 : ”947/ 5369 . الإستبصار ” : 58 / ١١١‏ » الوسائل 
05 م0 أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١‏ ح " . ليس فيها : والدنانير » وفيها : عن أد , إبراهيم 
عليه السلام بدلا عن أبي عبد الله عليه السلام . 

(؟) كالعلامة فى القواعد ١‏ : 5ه . والشهيد الأول فى البيان : ١9٠‏ . 

1 101 : ١ التذكرة‎ (2 

. 57١ : ١ المبسوط‎ . ”5# : ١ الخلاف‎ )*5( 

. ١5 : كسلار فى المراسم‎ )6١ 


فق الل و ار اج سن أل اراق لاحك عر 


بالقيمة 3 وما اعتير النصاب منه وحسيست الزكاة فيه كسائر الأموال 4 وبما روأه عن 
إسحاق بن عبار . عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : « كل عرض فهو مردود 
إلى الدراهم والدنانير )20 . 


قال في المعتبر : وتمسك الشيخ ضعيف . أما قوله : النصاب معتير 
بالقيمة » قلنا : مسلم لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم . ولا نسلم أنه لوجوب 
الإخراج منها » وأما الرواية فغير دالة على موضع النزاع . لأنها دالة على أن 
الأمتعة تقَوّم بالدراهم أو الدنانير. ولا يلزم من ذلك إخراج زكاتها منها . ثم 
ثقل عن أبي حنيفة قولاً بتعلق الزكاة بالعين . فإن أخرج منها فهو الواجب . 
وإن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة . وقال : إن ما قاله أبو حنيفة أنسب 
بالمذهب”(2 . ونفى العلامة في التذكرة البأس عن هذا( . وهو حسن . 


وتظهر فائدة الخلاف في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو 
ضانها فيجوز على الأول كما نص عليه في المنتهى 29 , لأنها إنما تتعلق بالقيمة 
دول الثان : 


قال الشارح ‏ قدس سره ‏ : وتظهر فائدة الخلاف أيضاً في ما لو زادت 
القيمة بعد الحول . فعلى المشهور يخرج ربع عشر القيمة الاولى .» وعلى الثاني 
ربع عشر الزيادة أيضا . وفي التحاص وعدمه لو قصرت التركة©» . ويمكن 
المناقشة في الحكم الثاني بأن التعلق بالقيمة غير الوجوب في الذمة فيتجه القول 
بتقديم الزكاة على القول بالوجوب وإن قلنا إنها تتعلق بالقيمة ى) اختاره في 


)01( المتقدمة في ص ١7‏ 
(0) المعتير * : ٠5ه‏ . 
(9) التذكرة ١‏ : 778 . 
(4) المنتهى ١‏ : 008 . 
(5) المسالك 686:١‏ . 


زكاة مال التجارة 100000 1 1 15 1 1 1 1 1 اا 


ويقوم بالدنانير أو الدراهم . 








الدروس”22 . إلا أن يقال : إن التعلق بالقيمة إنما يتحقق بعد بيع عروض 
التجارة أما قبله فلا , وهو يقي تدا : 


واعلم أن شيخنا الشهيد ‏ رحمه الله ذكر في حواثى القواعد عند قول 
المصنف : والزكاة ة تتعلق بقيمة المتاع , وتظهر الفائذة فى .مك فين قد ة رفانت قفي 
من حنطة تساوي مائتي درهم ثم تزيد بعد الحول إلى ثلاثائة درهم . فإن قلنا 
تتعلق بالعين أخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم ونصفاً . وإن قلنا بالقيمة 
أخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة . 

واعترضه جدي - قدس سره ‏ في حواشى القواعد أيضاً بأن ذلك إنما يتم 
لولم يعتبر في نصاب زكاة التجارة النصاب الثاني لحن التقويه بال لوقي ميعة 
لا غير . لأن العشرين بعد الثانين عفو . وهو مدفوع بأن السبعة والنصف إفا 
اخذت قيمة عن الخمسة الأقفزة الواجبة في هذا المال . لا زكاة عن الثلثائة 
ليعتبر فيها النصاب الثاني . فإن المائة الزائدة لم يحل عليها الحول كما هنو 
واضح . 

له : ( ويقوم بالدراهم أو الدنانير) . 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون الثمن الذي وقع به 
الشراء من أحد النقدين وغيره . وهو مشكل على إطلاقه . والأصح ان التمره 
إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة بما وقع به الشراء كما صرح به 
المصنف ف المعتعر("» / والعلامة0) ٠»‏ ومن تأآخر عنه(4؟») 2 لأن نصاب العرض 





. 5١ : الدروس‎ )١( 

(5) المعتبر ” : /ا5ه . 

. 508:١ المنتهى‎ . 558 : ١ التذكرة‎ )9( 

(4:) منهم الشهيد الأول في الدروس : 5١‏ . والكركي في جامع المقاصد ١٠١ : ١‏ . والشهيد 
الثاني في المسالك ١‏ : 8ه 


١71‏ اد حا و رامت قم ماح اعم ع ع تمصي هي أ ل عاق ولع م قرع والنه ا مزال كاه طعا ءفدو مرااة لامدة ل مقطاو 26611 ٠‏ د مدارك الأحكام / جه 


تفريع : : إذا كانت اسلعة تبلغ ١‏ النتصاب بأحد النقدين دون الآخر 

العسألة الثاقة" + إذا ملف أحن التضن 3 للتجارة مكل ربعي 
شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال . ولا تجتمع 
الإكاتان ى ,وسكر :للق على القول وجوت ذكاة الجعارة.» 


بع عل نا القدري عفدي اعا رديه ف قو بعري يناه راكرن 
عليه السلام : « إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته »27 


ورأس المال ا ل 
زكاه دون الآخر . 

ولو كان الثمن عروضاً قوّم بالنقد الغالب واعتبر بلوغ النصاب ووجود 

5 النقدان كان له التقويم نامن] شا ويكفي في استحباب 
الزكاة بلوع القيمة النضات بأحدههما وكذا وجود رأس المال 1 

قوله : ( تفريع . إذا كانت الصلعه لم الحييات بأحد النقدين دون 
الآخر تعلقت ما الزكاة . لاضول نا يسم نضنايا ).-. 

هذا إغا يتم إذا كان التمن. غرزوضا :وتساوئ النقدان +'.وإلآ وتحث التقويب 
بالنقد الذي وقع به الشراء أو بالنقد الغالب خاصة ك] تقدم . 

قوله : ( المسألة الثانية » إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل 
اوسن شاة أو اثللانين يقرة سقطيةة: كتاذ الفبحارة روميت كاذ الالو 
مجتمع الزكاتان ( ويشكل ذلك على القول بوجوب زكأة التجارة ( وقفيل : 
مجتمع الزكاتان ( هله 556 ( وهذه استحباباً ) . 





. ١77” المتقدم في ص‎ )١( 


هذا القول مجهول القائل وقد نقل المصنف في المعتبر الإجماع على خلافه 
فقال : ولا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتفاقا». ونحوه قال 
العلامة في التذكرة والمنتهى 9) . والأصل في ذلك قول النبى صلى الله عليه 
واله : «لا ثنيا في صدقة )29) وقول الصادق عليه السلام في حسنة زرارة > الا 
يزكى المال من وجهين في عام واحد © . 


ثم إن قلنا باستحباب زكاة التجارة وجب القول بسقوطها . لأن الواجب 
مقدم على الندب . وإن قلنا بالوجوب قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : نجب 
زكاة العينية دون التجارة . لأن وجوها متفق عليه . ولأنها تتعلق بالعين فكانت 
أولى©» . وقال بعض العامة : تقدم زكاة التجارة . لأنها أحظ للفقراء لتقويمها 
بالنقدين وعدم اختصاصها بعين دون عين29 . 


قال في المعتبر : والحجتان ضعيفتان . أما الإتفاق على الوجوب فهو مسلم 
لكن القائل بوجوب زكاة التجارة يوجبها )| يوجب زكة المال فلم يكن عنده 
رجحان . وأما كونها مختصة بالعين فهو موضع المنع . ولو سلم لم يكن في ذلك 
رجحان . لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولى . وأما كونه أحظ للفقراء فلا نسلم 
وجوب مراعاة الأحظ للمساكين . ولم لا تجب مراعاة الأحظ للالك . لأن 
الصدقة عفو المال ومواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكم في 
ماله9) . ظ 


. 084 : المعتبر ”؟‎ )١( 

. 004 : ١ والمنتهى‎ » 714 : ١ التذكرة‎ )5( 

(9) النهاية لابن الأثير ١‏ : 775 . 

5) الكافى 5/81 التهذيت 8 6/8 الوسات 176:25 أبوات يتن تنعن عليه 
الزكاة ب لا ح ١‏ . 

. 555:1١ المبسوط‎ . "51:1١ الخلاف‎ )6( 

(1) كابن قدامة في المغني ” : 571 . 

(9) المعتبر ؟" : 689 . 


١/4‏ رك الأحكام/جه 

الشالثة : لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط 
وجوب المالية والتجارة .2 واستأنف الحول فيهما 3 وفيل : بل نشت زكاة 
المال مع تمام الحول دون التجارة . لأن اختلاف العين لا يقدح في 


وك اسارج انول فى اللبالتة بفكيير التالنك فق [تخراع ابم فسا 
لتساويها في الوجوب . وامتناع الجمع بينب| . وعدم المرجح لأحدههما(. 
والأصح ما ذكره الشيخ من تقديم العينية . لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة 
التجارة مع وجوب العينية » فإن الروايات المتضمنة لثبوت هذه الزكاة لاا تعطي 
ذلك كى) يظهر للمتتبع . والله أعلم . 

قوله : ( الثالثة . لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة ' 
سقط وجوب الالية والتجارة واستأنف الحول فيهما ٠‏ وقيل : بل تثبت زكاة 
الملل مع تمام الحول دون التجارة . لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب 
مع تحقق النصاب في الملك . والأول أشبه ) . 


المراد أنه إذا كان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة » ثم عارضها 
بمثلها للتجارة فإن ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى المالية والتجارة معا . 

وإنما جعلنا التقييد بكونها للتجارة متعلقاً بالاولى والثانية . لأن الاولى لو 
كانت للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه . أما سقوط الالية فالخلاف فيه مع 
الشيخ . حيث ذهب إلى عدم سقوطها بتبدل النصاب بالجنس . وقد تقدم 
الكلام فيه . وأما سقوط زكاة التجارة فهو اختيار المصنف هنا ظاهرا » وفي 
المعتبر صريحاً 7''. وغيره من الأصحاب”” . إلا أن العلامة في التذكرة5) وولده 


)١(‏ المسالك ١‏ : 8ه. 
(1) المعتبر ” : /ا08 . 
(5) كالعلامة في المنتهى ١‏ : 504 . 
(:) التذكرة ١‏ : 7379 . 





في الشرح27 نقلا الإجماع على خلافه . 

ومن ثم تكلّف الشارح حمل عبارة المصنف على ما لا ينافي الإجماع فحمل 
الأربعين الاولى على أنها للقنية وحمل فوط التجارة على الارتفاع الأصلي وهو 
انتفاؤها قال : وغايته أن يكون مجازا . وه وأولى من اختلال المعنى مع 
الحقيقة 29 . وهو حمل بعيد . مع أنه لا ضروة تلجىء إليه . 

واعلم أن المحقق الشيخ على رحمه الله - وه في حاشية الكتاب سقوط 
زكاة التجارة هنا بما لا ينافي الإجماع أيضا فقال : إن ما مضى من الحول ينقطع 
بالتعبية إلى الماليةدروالتهارة معاع امنا الالية فلعدل الغين فق اتنا السو ينواما 
التجارة فلأن حول الالية يبتدىء من حين دخول الثانية 252 فيمتنع اعتبار 
بعضه في حول التجارة . لأن الحول الواحد كما لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا 

ويشكل بأن مقتضى العمومات ثبوت زكاة التجارة عند تمام حوها ىا قطع 
به الشيخ () . والعلامة في جملة من كتبه 2 . والشهيد في البيان 22 . لخلوها من 
المعارض . وعلى هذا فلا يجري النصاب في حول العينية إلا بعد تمام حول 
التجارة » لامتناع احتساب الحول الواحد أو بعضه للزكاتين . لاستلزامه الثنيا في 
الصدقة . ويحتمل جريانه في حول العينية من حين الملك لاختلاف محل الزكاة 
ووقتها المقتضى لعدم تحقق الثنيا . 

والتحقيق أن مقتضى الأدلة الدالة على ثبوت زكاة التجارة تعلقها بالمال 
بتتام الحول . ومقتضى الأدلة الدالة على جريان النصاب في حول العينية جريانه 


. ١187 : ١ إيضاح الفوائد‎ )١( 
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(5) الخلاف ١‏ : 55“" . المبسوط ١‏ : 7877# ., والاقتصاد : 8لا7؟ . 

(5) التذكرة ١‏ : 7594 ., المنتهى ١‏ : 50 ء ونهاية الأحكام ؟ : الا" . 
(6) البيان : ١9٠‏ . 
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الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على 
ربٌ المال لانفراده بملكه . وزكاة الربح بينهما » تضم حصة المالك إلى 
ماله وتخرج منه الزكاة ( لأن وأسن ماله نصاب : 


ولاتسديو اقل مخضة السافى الذكناة إلا أن :كون تصانا... 


من حين الملك , فإن لم يثبت التنافي بين الزكاتين على هذا الوجه أتخرج كلا منبها 
عند تمام حولما من حين الملك . وإن ثبت امتناع ذلك كما هو الظاهر ‏ احتمل 
تقديم زكاة التجازة وعدم جريان النصاب في حول العينية إلا بعد تمام حول 
التجارة لسبقها » خصوصا على القول بالوجوب . ويحتمل تقديم العينية وجريان 
نصاءها في الحول من حين الملك لقوتها » ولما أشرنا إليه سابقا من انتفاء الدليل 
على ثبوتها في| تجب فيه العينية » فينقطع حول التجارة كى| ذكره المحقق الشيخ 
علي » ولعل هذا أرجح . 

واعلم أن في قول المصنف : واستأنف الحول فيههما » إشارة إلى أن زكاة 
التجارة وإن لم تجتمع مع المالية لكنها إنما تسقط عند تمام حول المالية وتحقق 
وجوبها لا من حين جريان النصاب في حول العينية » وعلى هذا فيتساوق 
الحولان . ومع اختلال شرائط المالية في أثناء الحول تثبت زكاة التجارة . 

قوله : ( الرابعة . إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة 
الأصل على رب المال لانفراده بملكه. وزكاة الربح بيهم| .» تضم حصة 
المالك إلى ماله وتخرج منه الزكاة .» لأن رأس ماله نصاب . ولا تستحب في 
حصة الساعي الزكاة إلا أن تكون نصابا ) . 


المراد بالأصل قدر رأس الال . وبالربح زيادة قيمة العروض على رأس 
الملل » وبالضم في قوله : تضم حصة المالك إلى ماله . جعلههما كالمال الواحد 
وإخراج الزكاة منب) إذا جمعا الشرائط ىا في المال الواحد . لكن قوله : وتخرج 
منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب . غير جيد . إذ لم يتقدم منه ما يدل على 
ذلك . 

إذا تقرر ذلك فنقول : إذا دفع إنسان إلى غيره مالا قراضاً على النصف 


زكاة مال التجارة 


وهل تخرج قبل أن ينض المال ؟ قيل : لا . لأنه وقاية لرأس المال . 
وفيل : نعم 0 لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية » وهو 


أشبه . 





مثلا فظهر فيه ربح كانت زكاة الأصل عل المالك إذا بلغ النصاب واجتمعت 
بقية الشرائط . وكذا حصته من الربح بعد اعتبار ما يجب اعتباره من النصاب 
والحول . 

وأما حصة العامل فإن قلنا إنه يملكها بالظهور وجبت زكاتها عليه إذا 
بلغت النصاب وحال عليها الحول من حين الملك وكان متمكنا من التصرف فيها 
ولو بالتمكن من القسمة . وإن قلنا إنه لا يملكها إلا بالقسمة فلا زكاة عليه قبلها 
لانتفاء الملك . والأظهر سقوط زكاة هذه الحصة عن المالك أيضا على هذا 
التقدير. لأنها مترددة بين أن تسلم فتكون للعامل أو تتلف فلا تكون له ولا 
للالك . 

وإن قلنا إنه لا يملك الحصة وإنما يستحق اجرة المثل فالزكاة كلها على 
لمالك . لأن الاجرة دين . والدين لا يمنع الزكاة . 

قوله : ( وهل تخرج قبل أن ينِض المال؟قيل : لا ء لأنه وقاية 
وقاية » وهو أشبه ) 1 

الإنضاض لغة : تحول المال عيناً بعد أن كان متاعاً('2 . ولا يخفى أن 
ذلك غير كاف في استقرار ملك العامل . بل لا بد معه من الفسخ . ومن ثم 
حمل الشارح الإنضاض هنا على القسمة مجازا . لعدم استقرار ملك العامل 


بدونها(2 . 


. لسان العرب / : /ا77‎ )١( 
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والمراد أن العامل إذا قلنا إنه يملك حصته بالظهور ووجبت الزكاة فيها 
فهل له تعجيل الإخراج من عين مال القراض بعد الحول وقبل استقرار ملكه 
لعله يكون من الخسران . فتعلق حق المالك به للوقاية يمنع استقلاله بالإخراج 
منه(١)‏ . وقيل : نعم وهو اختيار المصنف هنا وفي المعتير("2 . لأن استحقاق 
الفقراء لحزء منه أخرج ذلك القدر المستحق عن الوقاية . ولأن الزكاة من المؤن 
اق قلويم الال كاجرة الدلال والكورانة :وا رون حنناسة العيل. وفتطرثة. بواقار سي 
أيضيا أن يقال : إن إذن الشارع في إخراج ذلك القدر أخرجه عن الوقاية . 

وجمع العلامة في القواعد بين كون الربح وقاية . وبين تعجيل الإخراج 
بضان العامل الزكاة لو احتيج إلى إتمام المال . كما تضمن المرأة لو أخرجت زكاة 
المهر ثم طلقت قبل الدخول27”» . وهو قياس مع الفارق . 

و الشهيد في الدروس أيضاً بأنه قول محدث . مع أن فيه تغريراً يمال 
المالك لو أعسر العامل ©) . 

واجيب عنه بأن إمكان الإعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الإخراج 
الثابت بالفعل . 

قال فخرا لحققين في شرحه : والتحقيق أن النزاع في : تعجيا الإخراج 
بغير إذك المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بموجّه . لأن إمكان ضرر المالك 
بإمكان الخسران وإعساره لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعل . لأن إمكان أحد 
المتنافيين لو نفى ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شيء من الممكنات . ولأن الزكاة حق 


)1١‏ قال به الشهيد الثاني في المسالك ١‏ اك" 
(5؟) المعتبر ١‏ 047 . 

(5) القواعد ١‏ : 5ه . 
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زكاة مال التجارة ا اااي ااا :021-11-7 1 
الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء 
إلا منه . وكذا القول فى زكاة المال » لأنها تتعلق بالعين . 


لله والآدمي فكيف يمنع مع وجود سببه بإمكان حق الآدمي . بل لو قيل : إن 
حصة العامل قبل أن ينض المال لا زكاة فيها لعدم تمام الملك وإلا لملك ربحه 
كان قويا(!» . هذا كلامه ‏ رحمه الله وقوته ظاهرة . 


قوله : (الخامسة . الدين لا يمنع من زكةة التجارة ولولم يكن 

الضمير في « منه ») يرجع إلى مال التجارة المدلول عليه بزكاة التجارة . 
والمراد أن الدين لا يمنع من تعلق الزكاة بالنصاب المتجربه وإن لم يكن للمديون 
مال سوأه ) لأن متعلق الدين الذمة . ومتعلق زكاة التجارة العين أو القيمة على 
اختلااف الرأيين . فلا تعارض بينها 5 وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب 2 
فالته ىق التدذكيرة(1)57. ويك أن يقتعال + لآ ينا كين إخراج زكاة التجارة 
للمديون .2 لأنه نفل يضر بالفرض . 

قوله : ( وكذا القول في زكاة المال . لأنها تتعلق بالعين ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . مدعى عليه الإجماع قال في 
المنتهى : الدين لا يمنِع الزكاة سواء كان للالك فال سينوئ التضاب أو لم يكن 
وسواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه » وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة 
بعموم الأمر بالزكاة 3 فلا يحختص بعدم حالة الدينخ إلا بدليل ولم يبت 3 وبأنه 
حرٌ مسلم ملك نصاباً حولاً فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه » وبأن سعاة 
النبى صل الله عليه وآله كانوا يأخذون الصدقات من غير مسألة عن الدين . 


. ١894 : ١ إيضاح الفوائد‎ )١( 
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ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان : 
الاولى : العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله 8 


ولو كان مانعاً لسألوا عنه 27 . 


قلت : ويدل عليه صريحاً ما رواه الكليني - رضي الله عنه ‏ عن علّ بن 
إبراهيم » عن أبيه . عن حماد بن عيسى . عن حريز » عن زرارة » عن أبي 
جعفر عليه السلام » وضريس . عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : « أيما 
رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من 
الدين مثله وأكثر منه . فليزك ما في يده »29 وهذه الرواية لم ينقلها أحد من 
الأصحاب في] أعلم مع كونها نصًا في المطلوب . 

ويفهم من الشهيد ‏ رحمه الله في البيان التوقف في هذا الحكم . حيث 
قال بعد أن ذكر أن الدين لا يمنع زكاة التجارة : وني الجعفريات . عن أمير 
المؤمنين عليه السلام : « من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه . 
فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة 76" قال: وهذا نص في منع الدين 
الزكاة 2 والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار 
الموجبة للزكاة 289 . هذا كلامه رحمه الله . 


ونخن قد بينا وجود النص الدال على ذلك صريحاً : وما نقله عن 
الجعفريات مجهول الإسناد . مع إعراض الأصحاب عنه وإطباقهم على ترك 
العمل به . 


فولك وك ولحق بهذا انسل تالقان + الآاو ,2 بالقار افد 
للناء تستحب الزكاة في حاصله ) . 


. 05ه‎ : ١ المنتهى‎ )١( 
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ولو بلغ 0 وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تستحب في 
المساكن . ولا فى الثياب . ولا الآلات . ولا الأمتعة المتخذة للقنية . 





العقار لغة : الأرض( , والمراد هنا ما يعم البساتين والخانات والّامات 
ونحو ذلك على ما صرح به الأصحاب . واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع 
به في كلامهم . ولم أقف له على مستند » وقد ذكره في التذكرة والمنتهى بجردا عن 
الدليل . ٠‏ ثم قال في التذكرة : ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب للعموم9) . 
واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما(» . ولا بأس به اقتصاراً فيا خالف الأصل 
على موصخ الوفاق إن تم » وعلى هذا فإِما يثبت الانشحات فيه إذا كان الحاصل 
غرضا شين كو أما لو كان نقداً فإن الزكاة تجب فيه مع اجتماع الشرائط 
ويسقط الاستحبات . 1 


قوله : ( ولو بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة ) . 
امراف أذ الخاضل. إذا كان نضا ١‏ زكوا وال هليه اخدون وحيف زركاه 
المالية فيه » ولااريب في ذلك . ثم إن قلنا بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج 
الزكاة المستحبة ابتداءا ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب . وإن قلنا 
باعفبا رهطا وكان الخاض تضبانا ركنون نيف الوحوب وستقط الاسعات قن 
له : ( ولا تستحب في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة 
المتخذة للقنية ) . 
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . بل قال في التذكرة : إنه ثابت 
بإجماع العلماء ©) , 


)1( الصحاح ” : 5هلآ. 

.ه٠١‎ : ١ والمنتهى‎ ,» 7٠ : ١ (؟) التذكرة‎ 
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القائئة + "التكيل إذا اكانكه إتانا سيائوة وبعال علنها:الجول نت 
العتاق عن كل فرس ديناران . وفي البراذين عن كل فرس دينار 





قولف العانية ع القن :ذا كانت إننانا سنائمة وخال :عليه ليرول 
ففي العتاق عن كل فرس ديناران . وفي اليراذين عن كل فرس دينار 
الحا ان 


المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان . واليرذون ‏ بكسر الباء ‏ 
خلافه . قال في التذكرة : وقد أجمع علاؤنا على استحباب الزكاة في الخيل 
.بشروط ثلاثة : السوم . والانوثة » والحول('2 . والأصل فيه ما رواه الشيخ في 
الحسن . عن زرارة ومحمد بن مسلم . عساحعيها علنهم المسبلام : قال : 
« وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل 
عام دينارين .» وجعل على البراذين دينارا )20 . 


ويدل على اعتبار السوم ما رواه زرارة في الصحيح . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال . قلت : هل على الفرس أوتالبعير يكون للرجل يركبها شيء ؟ 
فقال : «لا ليس على ما يعلف شىء . إنما الصدقة على السائمة المرسلة في 
مراحها(" عامها الذي يقتنيها فيه الرجل . فأما ما سوى ذلك فليس فيه 
شىء 0(*) . 


. 59٠ : ١ التذكرة‎ )١( 
أبواب ما تجب فيه‎ 0١ : الوسائل8‎ .”5 /١1 : ١ التهذيب 5 : 18/51 » الاستبصار‎ )*( 
5 ١ ح‎ ١5 الزكاة ب‎ 
. في المصدر : مرجها . وهو الظاهر كما تقدم‎ )5 
أبواب ما تجب فيه‎ 0١ : 5 التهذيب 5 : 517 / 185 »ء الوسائل‎ . 7/57٠ : “ الكافى‎ )8( 
. ” ح‎ ١١ الزكاة ب‎ 


النظر الثالث 

( في من تصرف إليه . ووقت التسليم ١‏ والنية ) 
( القول في من تصرف إليه » وتحصره أقسام ) 
القسم الأول : ( أصناف المستحقين للزكاة سبعة ) : 


واحد . ومنهم من فرق 5-5-7 في 5 : والأول ؟ أشبه . 


( النظر الشالث فيمن تصرف إليه ووقت التسليم والنية . 
القول فيمن تصرف إليه. و نخصره أقسام : 
القسم الأول : أصناف المستحقين للزكاة سبعة : 
الفقراء والمساكين 8 


سييست 
لمق القانى من مل اللشدن مدن ن. ومني مق انرق نيا 3 
الآية, والأول أشبه ) . 


114 00 غ212 





البحث في هذه المسألة يقع في مقامين . 


متغايران ؟ وقد اختلف الأصحاب وغيرهم في ذلك ٠.‏ 
الاعتبار جعل الأصناف سبعة 3 وذهب الأكثر إلى تغايرهما ٠‏ 


ثم اختلف هؤلاء فيا يتحقق به التغاير ٠‏ 


فقيل : إن الفقير هو المتعفف الذى لا يسأل. والمسكين هو الذي 


يسأل”' . وهو المنقول عن ابن عباس” , والمروي في أخبار أهل البيت عليهم 
السلام9) : 


وقيل بالعكس . قال الشيخ أبو على الطبرسبى ‏ رضى الله عنه ‏ : وقد جاء 
في الحديث ما يدل على ذلك . فقد روي عن النبى صل الله عليه وآله أنه 
قال . 


« ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان . ولكن 
المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه » ولا يسأل الناس شيئاً . ولا يفطن به. 
فيتصدق عليه )220 . 


. 4١ : "" مجمع البيان‎ )١( 

. ٠١7 / 1194 : صحيح مسلم ؟‎ .187/1١ : ” غوالي اللآلى‎ )١( 
. 159 ١ قال به ابن البراج في المهذب‎ (3 

(:) حكاه عنه في مجمع البيان ” : 4١‏ . 

(5) الوسائل 5 : ١57‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١‏ . 





وقيل : الفقير هو الزمن المحتاج » والمسكين هو الصحيح المحتاج . 
وهو اختيار ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه . فإنه قال في تفصيل 
المستحقين : فأما الفقراء فهم أهل الرّمانة والحاجة . والمساكين أهل 
الحاجة من غير أهل الرّمانة9) . 


وقيل : إن الفقير الذي لا شيء له . والمسكين الذي له بلغة من العيش . 


5 0 3-0 سن 
وهو اختيار الشيخ ‏ رحمه الله في المبسوط والجمل227 . وابن البراج” . 
وابن حم ة(4) 3 وابن وي : 


وقيل بالعكس . وهو اختيار الشيخ في النباية 29 . والمفيد في المقنعة 9" , 
وابن الحنيا92») . وسلار 9) 


ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف كلام أهل اللغة . قال في القاموس : الفقر 
ويضم ضد الغنى . وقدره أن يكون له ما يكفي عياله . أو الفقير من يجد القوت 
والمسكين من لا شىء له . أو الفقير المحتاج والمسكين من أذله الفقر أو غيره من 





ْ . ” : ” الفقيه‎ )١( 

(؟) المبسوط ١‏ : 755 . والجمل والعقود ( الرسائل العشر) : 7١5‏ . 
”) المهذب ١59 :١‏ . 

(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 18٠‏ . 

. ٠١6 : السرائر‎ )5( 

. ١8 : النهاية‎ )1( 

090 المقنعة : 9" . 

(8) حكاه عنه في المختلف : 18١‏ . 

. ١١” : المراسم‎ )9( 


١‏ ا ل عناات الأحكام/ج0 





الأحوال . روي يا الاين لبي ا ارعر العرر 0 
الفقر. أو هما سواء )١(‏ 


وقال الجوهري : رجل فقير من المال . قال ابن السكيت : الفقير الذي 
له بلغة من العيش . والمسكين الذي لا شيء له . وقال الأصمعي الميكين 
الحوة تخالا من الققدر . وقال بوتي : نكن حنمن ال من السكين فاك 
وقلت لأعرابي : أفقير أنت ؟ فقال : بل والله مسكين9) 


وقالالمروي في الغريبين قوله تعالى : # إنماالصدقات للفقراء 
والمساكين 4( . قال ابن عرفة : أخيرني أحمد بن يحبى . عن محمد بن سلام 
فال. قلت ليونس : افرق لي بين المسكين والفقير فقال : الفقير الذي يجد 
القوت . والمسكين الذي لا شىء له . 


وقال ابن عرفة : الفقير عند العرب المحتاج , قال الله عر وجل : « أنتم 
الفقراء إلى الله 294 أي المحتاجون إليه . فأما المسكين فالذي قد أذلّه الفقر ( أو 
غيره ) © فإذا كان هذا إنما مسكنته من جهة الفقر حلت له الصدقة . وإذا كان 
مسكيناً قد أذله شيء سوى الفقر فالصدقة لا تحلّ له . إذ كان شائعاً في اللغة أن 
يقال : ضرب فلان المسكين وظلم المسكين وهو من أهل الثروة واليسار . وإنما 
لحقه اسم 0" 





١١١6 : ” القاموس المحيط‎ )١( 

فم الصحاح ” : ” 

+١ : التوبة‎ )99 

(:) فاطر: تن 

(5) ليست في « ض » و«م» والمصدر . 
() حكاه عنه في لسان العرب © : 5١‏ . 





وقد ذكر لكل من هذه الأقوال حجج واهية وتوجيهات قاصرة ليس في 
التعرض لما كثير فائدة . والأصح أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. وأنه 
المحتاج الذئ :يسال:: والفقير المحتاج الذى لجال لا رواه الكليني - رضي 
الله عنه ‏ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليها السلام : أنه 
سأله عن الفقير والمسكين فقال : « الفقير الذي لا يسأل ؛ والمسكين الذى هو 
أجهد منه الذي سال 107 

وعن أبي بصير قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله 
عز وجل : # إنما الصدقات للفقراء والمساكين 04) قال : ١‏ الفقبر الذى لا 
سبال الناس . والمسكين أجهد منه » والبائس أجهدهم )57 . 


قال الشارح - قدس سره ‏ : واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما 
خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف . نص على ذلك جماعة منهم الشيخ والعلامة 
كا في آية الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير. وَإِنما الخلاف فيا لو 
جمعاى) في آية الزكاة لا غير. والأصح أنما متغايران . لنص أهل اللغة . 
وصحيحة أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « الفقير الذي لا 
يسأل الناس . والمسكين أجهد منه » ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك . للاتفاق 
على استحقاقههما| من الزكاة حيث ذكرا » ودخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر 
اعدها ىواغ تظير القائذة تاذرا فنا لو ندو إرروقات أو ارصن أ ايت ها لان 
فإن الآخر لا يدخل فيه بخلاف العكس9) . هذا كلامه ‏ رحمه الله وفيه نظر 
من وجوة . 


. 5 ح‎ ١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ١55 : ” الوسائل‎ . 18/ 5٠5 : ” الكافي‎ )١( 
. 5٠ : (؟) التوبة‎ 
أبواب المستحقين‎ ١54 : 5 الوسائل‎ . 75497 /3٠١5 : 4 التهذيب‎ . 15/50١ : ” الكافي‎ )6( 
. ح”‎ ١ للزكاة ب‎ 
. 9ه‎ : ١ المسالك‎ )5( 


١]‏ #عسنة الموج وق اساساسجوس دود مون وقدارك الأعكاء ده 
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الأول : قوله : إن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه 
الآخر بغير خلاف . مشكل جداً بعد ثبوت التغاير . لأن إطلاق لفظ أحدهما 
وإرادة الآخر مجاز لا يصار إليه إلا ممع القرينة . ومع انتفائها يجب حمل اللفظ 
على حقيقته . 

وربما كان في كلام المصنف في المعتبر إشعار بما ذكرناه » فإنه قال بعد أن 
ذكر الخلاف في أم)ا أسوأ حالا : ولا ثمرة لتحقيق أحد المذهبين في هذا المقام . 
وربما كان له أثر في غيره(© . ونحوه قال العلامة ‏ رحمه الله في التذكرة 292 . 
وقال الشهيد في البيان بعد أن نقل عن الشيخ والراوندي والفاضل أنهم قالوا 
يدخل كل منها في إطلاق لفظ الآخر: فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع » ويوافقون 
على أنهها إذا اجتمعا كا في الآية حتاج إلى فصل بميّر بيتهي](© . 

وبالحملة : فالمتجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما في إطلاق لفظ 
الخ إلا بقريلة . وما ذكره ب رحمه الله سد اكوا 
يكفي في إثبات هذا الحكم » لآن عدم العلم بالخلاف لا بة يقتضي العلم بانتفاء 
الخلاف . والحجة في الثاني دون الأول . 


الثاني : استدلاله على التغاير بنص أهل اللغة ورواية أ بصير غير جيد .2 
لأن أهل اللغة مختلفون في ذلك كم نقلناه » ورواية أبي بصير ضعيفة السند 
باشتراك راوها بين الثقة والضعيف . وبأن من جملة رجاها عبد الله بن يحبى 
( والظاهر أنه الكاهلي وهو غير موثق ) 7) والأجود الاستدلال على ذلك برواية 
محمد بن مسلم فإنها صحيحة السند واضحة ضحة الدلالة . ولم يحتج بها أحد من 
الأصحاب فيط أعللم . 


. المعتبر ” : 560ه‎ )١١( 

مم٠‎ : ١ التذكرة‎ )5( 

(9) البيان : 147 . 

60 ما بين القوسين مشطوبة في « ض » . 


الثالقة .قو #تواقا تنظير الساقدة تادر قينا تر ندر أرقت أو أوصى 
لأسوكهع] نوالا مر واس و1 00 
المتجه عدم دخول كل منها في الآخر وإن كان أسواأ بعالا و اللو لنة مه 
اللفظ لا يتناوله ى] هو المفروض . 

الثانى: في بيان الحدٌ المسوغ لتناول الزكاة في هذين الصنفين . قال في 
المنتهى : والأصل فيه عدم الغنى الشامل للمعنيين إذا تحقق استحق صاحبه 
الزكاة بللا خلاف(21 . 

واختلف الأصحاب في| يتحقق به الغنى المانع من الاستحقاق . فقال 
الشيخ في الخلاف : الغنى من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو قيمته”) . وقال في 
المبسوط : الغنى الذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر هو أن يكون قادرا 
على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام . فإن كان مكتفياً بصنعة وكانت 
صنعته ترد عليه كفايته وكفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه . وإن كانت لا ترد 
عليه حل له ذلك2© . 

قال في المختلف : والظاهر أن مراده بالدوام هنا مؤّنة السنة9؟) . وهو 
بعيد . ولعل المراد به أن يكون له ما تحصل به الكفاية عادة من صنعة أو ضيعة 
أو مال يتعيش به أو نحو ذلك . 

ثم فال الضك فق اللسوظ وق اصحانا فق قال تمزع ملف تعبا عب 
فيه الزكاة كان غنيا تحرم عليه الصدقة . وذلك قول أبىي حنيفة©) . 


وقال:أنن إدريس * الفق.من ملك من الأموال:ها يكوق قدن كفارضة اونته 


. 0١9 : ١ المنتهى‎ )١( 
. "58 : ١ (؟) الخلاف‎ 
”0 : ١ المبسوط‎ )5( 
. ١87 : المختلف‎ ):( 
. /اه5‎ : ١ المبسوط‎ )0( 
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طول سنته على الاقتصاد . فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة » سواء كانت نصاباً أو 
أقل من نصاب أو أكثر من النصاب . فإن لم يكن بقدر كفايته سنة فلا يحرم عليه 
أخذ الزكاة 20 . وإلى هذا القول ذهب المصنف وعامة المتأخرين . وحكاه في 
المعتبر("2 عن الشيخ في باب قسم الصدقات . لكن لا يخفى أن هذا الإطلاق 
مناف لما صرح به الأصحاب كالشيخ ©( . والمصنف في النافع9). 
والعلامة (0) ٠‏ وغيرهم () من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به أو 
ضيعة يستغلها إذا كان بحيث يعجز عن استناء الكفاية » إذ مقتضاه أن من كان 
كذلاك كان :فقوا وإن كان بحيف لو افق راسي انان" اتوك لكفاء لكا 

والمعتمد أن من كان له مال يتجربه أو ضيعة يستغلّها فإن كفاه الربح أو 
الغلة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة . وإن لم يكفه جاز له ذلك . ولا يكلف 
الإنفاق من رأس الال ولا من ثمن الضيعة . ومن لم يكن له كذلك اعتبر فيه 
قصور أمواله عن مؤنة السنة له ولعياله . 

لنا على الحكم الأول مضافاً إلى عدم تحقق الخروج بملك مالا تحصل 
الكفاية يغلعه عن حد الفقنز عرفا رواينات كثيرة : با ما رواه الكليق فى 
افطع + عن مقارية ون هيده قال الك انعد ال عله التسائه عد 
الرجل يكون له ثلاثائة درهم أو أربعائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب 
نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال : (لا بل ينظر 
ل فضلها تكرت ها شد ود وعاعة للد فو غتالة دروو قل لقي مره الكاة 


. ٠١ السرائر : /ا‎ )١( 

(؟) المعتبر ' : 055 . 

» ١81/ : والنهاية‎ . 555 : ١ المبسوط‎ )9( 

(؟:) المختصر النافع : 08 . 

(5) المنتهى ٠1١8 : ١‏ . والتحرير ١‏ : 58 » والقواعد ١‏ : لاه . 
)١(‏ كابن البراج في المهذب ١1١ : ١‏ . 

(0) في « ص » ودح » زيادة : طول سنته . 
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ويتصرف بمذه . لا ينفقها )(2 . 

وما رواه الشيخ . عن هارون بن حمزة قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : يروون عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : ولا تحل الصدقة 
لغنى » ولا لذي مِرّة سويٌ » فقال : دلا تصلح لغنيى » قال. فقلت له : 
الرجل يكون له ثلاثاثة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و 
يكتفوا بربحها . قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن وسعه ذلك . 
وليأخذ لمن لم يسعه من عياله )29 . 


ومارواه ابن بابويه في الموثق . عن سماعة . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ 
فقال : « نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله . 
فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير 
إسراف فقد حلت له الزكاة . وإن كانت غلتها تكفيهم فلا )29 . 

وعن أبي بصير . إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ثانمائة 
درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : «يا أبا 
محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ » قال : نعم قال : « كم 
يفضل ؟ » قال : لا أدرى فال : « إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف 
القوت فلا يأخذ الزكاة . وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ,290 . 


ولنا على الحكم الثاني أن الفقر لغة0© وعرفاً الحاجة . قال الله تعالى : 


. ١ ح‎ ١7 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ١54 :  لئاسولا‎ . 58/571١ : ” الكافي‎ )١( 

(؟) التهذيب : : 1١٠/851١‏ . الوسائل 5 : ١51‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١١‏ ح 4 . 

(99) الفقيه ؟ : /ا١‏ /لاه . الوسائل 5 : ١5١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح ١‏ . 

(5) الكافى ” : 55٠١‏ /” . الفقيه ١8 : ١‏ / 8ه . الوسائل 5 : ١54‏ أبواب المستحقين للزكاة 
ب مح 4 . 

(6) انظر القاموس المحيط ” : ١١5‏ . ولسان العرب ه: 5١٠‏ , 


١5‏ ل" مدارك الأحكام / جه 


ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا تحل له لأنه 
كالغنىٌّ . وكذا ذو الصّنعة . 





« يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 4 27 أي المحتاجون . ومن قصرت أمواله 
وآله أنه قال لمعاذ : « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في 
فقرائهم »("© فجعل الغني من تجب عليه الزكاة » ومقتضاه أن من لا تجب عليه 

وبأن مالك النصاب يجب عليه دفع الزكاة فلا يحل له أخذها للتناني 

والجواب عن الرواية أولاً بالطعن في السند . فإنها إنما وردت من طريق 
الجمهور فتكون ساقطة . وثانياً بمنع الدلالة . إذ من الجائز أن يكون المراد 
الأغنباه الركين اعضارا بالأكثر + أو يقال إن العى نونجب للركاة عن الع 
المانع من أخذها وإطلاق اللفظ عليها بالاشتراك اللفظي . 

وعن الثاني بالمنع من التنافي بين من تجب عليه الزكاة ومن تدفع إليه . 
فإنه مجرد استبعاد لا دليل عليه . 

قوله : ( ومن يقدر على اكتساب ما يمون به عياله لا تحل له . لأنه 
كالغنى . وكذا ذو الصنعة ) . 

1-5 هو المشهور بين الأصحاب ( ويدل عليه ما رواه الكلينى في سيرخ ( 
عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال . سمعته يقول : « إن الصدقة لا 
تحل لمحترف ولا لذي مرة سويّ قوي فتنزهّوا عنها 29 . 

. ١6 : فاطر‎ )١( 


(5؟) صحيح البخاري ؟ : 17٠6‏ . والجامع لأحكام القرآن 4 : ١9/5‏ . 
(9) الكافي ” : 7/57٠‏ . الوسائل 5 : ١54‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح ؟ . 


ولو قصرت عن كمفايته جاز أن يتناولها . وقيل : يعطى ما يتمم 
كقاته .ولس كناك شرظا + 


وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا أنه جوز زدفع الزكاة إلى 
المكتسب من غير اشتراط لصون كنيي 7 . واستدل له في المختلف بأنه غير 
مالك للنصاب ولا لقدر الكفاية فجاز له الأخذ من الصدقة كالفقير. ثم أجاب 
عنه بالفرق . فإن الفقير 7 إليها بخلاف صورة ا . وهو حسن . 
ا والضرر المنفييت بالآية والرواية. 1 

قال في المنتهى : ولو كان التكسب يمنعه عن التفقه فالوجه عندي جواز 
أخذها . لأنه مأمور بالتفقه في الدين إذا كان من أهله(”2) . وهو حسن . 


: ( ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناومها . وقيل : يعطى ما 
م ولينين :ذلك 500 
أما جواز تناول الزكاة لذي الكسب القاصر عن نفقة السنة له ولعياله فقال 
العلامة في التذكرة : إنه موضع وفاق بين العلماء9» . وإنما الخلاف في تقدير 
الأخذ وعدمه . فذهب الأكثر إلى أنه لا يتقدر بقدر . بل يجوز أن يعطى ما يغنيه 
ويزيد على غناه كغير المكتسب . لإطلاق الأمرء وقول الصادق عليه السلام في 
صحيحة سعيد بن غزوان : «١‏ تعطيه من الزكاة حتى تغنيه » "© وفي موثقة عار 
الساباطي : « إذا أعطيت فاغنه )29 . 


. ١"ه‎ : الخلاف”‎ )١( 

(؟١)‏ المختلف : ه 

. 0١9 : ١ المنتهى‎ )5 

١ التذكرة‎ )5( 

(5) الكافي ” 7 014 /؛ » الوسائل ” : ١78‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 78 ح ١‏ . 

() الكافي * : 558 /” . التهذيب : : 55 / ١1175‏ . الوسائل 5 : ١74‏ أبواب المستحقين 
للزكاة ب 8" ح 4 . 
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ويؤيده ما رواه الكليني . عن عذة من أصحابه . عن أحمد بن محمد . 

عن اللسيو يمحي بن انار سيك عن اتسين ابا 0 
بصير ‏ والظاهر أنه ليث المرادي ‏ قال . قلت لأنٍ عبد الله عليه السلام : 
مي وين سس 0 
غيسق تخ أعنين ذأما إن عندى من الزكاة ولكن لا اعطيك منها ؛ فقال له : 
وم ؟ فقال : لأني رأيتك اشتريت لم) وتمرا فقال ناريت ره تاقدردف 
داقن على وبدانقيق عرا كل رسعت يدانقين لحاجة . قال فوضع أبو عبد الله 
عليه السلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال : « إن الله تبارك وتعالى 
نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به . 
ولو لم يكفهم لزادهم . بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسبي ويتزوج ويتصدق 
ويحجح )200 . 


والقولميا :ذا الكسي: القاضي لسن أله أن راخة عزوو فق كقاه مدر 
حكاه المصنف وجماعة . واستحسنه الشهيد في البيان قال : وما ورد في الحديث 
من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب09© . وهذا الحمل ممكن . إلآ أنه 
يتوقف على وجدد المعارض . ولم نقف على نص يقتضيه . نعم ربما أشعر به 
مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب : « ويأخذ البقية من 
الزكاة "1٠‏ لكنها غير صريحة في المنع من الزائد ٠‏ ومع ذلك فمورد الرواية من 
كان معه مال يتجر به وعجز عن استناء الكفاية . لا ذو الكسب القاصر . وقد 
ظهر من ذلك أن الأجود ما اختاره المصنف والأكثر من عدم اعتبار هذا الشرط . 


واعلم أن ظاهر عبارة المصنف وغيرها يقتضى أن محل الخلاف ذو الكسب 
)01 الكافي : 7/5675 ء الوسائل ‏ : 7٠١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 4١‏ ح ؟ . 


(؟) البيان : ١97‏ . 


ومن هذا الباب تحل لصاحب ثلاثماثئة وتحرم على صاحب الحمسين 3 
اعتباراً بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني . 


ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه إذا كان لا 
غناءَ له عنهما . 


القاصر . وربما ظهر من كلام العلامة في موضع من المنتهى تحقق الخلاف في 
و يا » فإنه قال : لو كان معه ما يقصر عن مؤنته ومؤنة عياله حولا جاز له 
أخذ الزكاة لأنه محتاج . وقيل الاباغد رادا عن هن المؤنة 00 1 و لبسو 
بالوجه'2 . مع أنه قال في موضع آخر من المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما 
يغنيه وما يزيد على غناه وهو قول علماثنا أجمع 9» . وسيجيء تمام الكلام في ذلك 
إن شاء الله تعالى . 

قوله:( ومن هذا الباب حل لصاحب الثلاثائة وتحرم على صاحب 
الخمسين. اعتاراً لعيجز الأول عن نحصيل الكفاية وتمكن الثاني) . 

إغما جراد يي جانب الزيادة والخمسين في جانب النقصان لورودهما 
0 بعض الأخبار . وفي موثقة سماعة . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه 

: «قد تحل الزكاة لصاحب السبعائة ورم على صاحب سين وام 
عا ا « إذا كان صاحب السبعائة له عيال كثير 
رايب اك ول ماسم روجا ابام با ساح 
اسن وعم من كان يعن رجر ف نا بعل جا ردر عب اها 
يكفيه إن شاء الله »29 , 


50 الورك اريك وخام نخدمه . إدا 
ا” 


. 0187: ١ المنتهى‎ )١( 
. 078 : ١ (؟) المنتهى‎ 
. 7 ح‎ ١7 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ١54 : 5 الوسائل‎ . 1/05١ : " الكافي‎ )6( 
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يتطق عدم الح ف البار جتحي إل السك وإن يتان لد غارهنا 
ببذل أو استيجار . وفي الخادم بأن يكون المخدوم من عادته ذلك . أو باحتياجه 
إليه . ويلحق بها فرس الركوب وثياب التجمل»نص عليه في التذكرة وقال : إنه 
لا يعلم في ذلك كله خلافاً29 . 
وينبغي أن يلجق بذلك كلما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب 
العلم » لمسيس الحاجة إلى ذلك كله . وعدم الخروج بملكه عن حدّ الفقر إلى 
الغنى عرفاً . 


ويدل عليه أيضاً ما رواه الكليني ( في الصحيح )0 » عن عمر بن 
أذية + عن غير واحد » عن أبي جعفر وبي عبد لله عليهيا السلا اننا سكلا عن 
الرجل له دار أو خادم أو عبد يقبل الزكاة ؟ قال ٠:‏ ( نعم 6( إن الدارواخامم 
ليسا بمال »() وني هذا التعليل إشعار باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى . 


وعن عل بن إبراهيم . عن أبيه » عن إسماعيل بن عبد العزيز . عن أبيه 
قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير إن 
لنا صديقا وهو رجل صدق يدين الله بما ندين به فقال : « من هذا يا أبا محمد 
الذي تزكيه ؟ » فقال : العباس ١‏ بن الوليد بن صبيح . فقال : « رحم الله 
الوليد بن صبيح . ماله يا أبا محمد ؟ » قال : جعلت فداك له دار تسوى أربعة 
ألاف درهم . وله جارية . وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين 
إلى الأربعة سوى [ علف ]29©) الجمل . وله عيال ., أله أن يأخذ من الزكاة ؟ 
قال : « نعم » قال : وله هذه العروض ؟ ! فقال : « يا أبا محمد تأمرني أن آمره 
ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه . أو ببيع جاريته التي تقيه الحرٌ والبرد وتصون 


١ التذكرة‎ )١( 

فم ليست في «ح » . 

(9) الكافي ” : 7/05١‏ . الوسائل 5 : ١57‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح ؟ . 
١‏ ليست في الأصل ولكنها موجودة في سائر النسخ والمصدر . 


ولو ادعى الفقر بال مير كذبه عومل بما عرف منه » 
وإةاجينل الأمران اعيظن مق غير يحيق + نيوا كان قو ار 90 





وجهه ووجه عياله . أو آمره ببيع غلامه أو جمله وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ 
الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا حمله )١١()‏ 

ولو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولاً 
وأمكنه بيعها منفردة فالأظهر خروجه بذلك عن حدٌ الفقر . أما لو كانت حاجته 
تندفع بالأقل منها قيمة فالأظهر أنه لا يكلف بيعها وشراء الأدون . لإطلاق 
النص . ولما في التكليف بذلك من العسر والمشقة . وبه قطع في التذكرة ثم 
قال : وكذا الكلام في العبد والفرس 227 . 

ولو فقدت هذه المذكورات استثنى له أتاننا مع الحاجة إليها . ولا يبعد 
00 إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه . 


: (ولوادعى الفقر فإن عرف صدفه أو كذبه عومل بما عرف 


اماي يسايس 0 
ضعيفاً ) . 


أما أنه يعامل مدعي الفقر بما يعلم من صدقه وكذبه فلا ريب فيه . 
فيعطى إذا عرف صدقه . ويمنع إذا عرف كذبه . وأما أنه يجوز إعطاؤه مع جهالة 
حاله من غير يمين. سواء كان قوياً أو ضعيفاً فهو المعروف من مذهب 
الأصحاب . بل ظاهر المصنف في المعتير9) والعلاية في كتبه الشلاثة 9 أنه 
موضع وفاق . واستدل عليه في المعتير بأنه مسلم ادعى أمرأً ممكناً ولم يظهر ما 
ينائي دعواه فكان قوله مقو لا واستدل عليه في المنتهى نأنة اذععى مايوافق 


. " أبواب المستحقين للزكاة ب 4 ح‎ ١57 : 5 الوسائل‎ . ٠١/ 057 : " الكافي‎ )١( 
. 38"5 : 1١ (5؟) التذكرة‎ 

. 058 :  ربتعملا‎ )5( 

(5) التذكرة 738١ : ١‏ . والمنتهى ١‏ : 055 . والمختلف : ه 


00 و . قراف الالجكاء م5 


الأضل + :وهو عدم لالم :ويآن الأفل عدالة الماملج فكان قولة مقبولة . 


وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط محقق الخنلاف في قبول دعوى 
القوى الحاجة لأجل عياله فإنه قال : لو اذعى القوى الحاجة إلى الصدقة لأجل 
عياله ففيه قولان : أحدهما يقبل قوله بلا بيّنة » والثاني لا يقبل إلآ ببيّنة لأنه لا 
يتعذر . وهذا هو الأحوط2» . لكن قال العلامة في المختلف : إن الظاهر أن 
مراد الشيخ بالقائل من الجمهور قال : وصيرورته إلى القول الثاني ليس بجيد . 


- 


لأن قوله مقبول عملا بظاهر العدالة المستندة إلى أصل الإسلام 9 . 


ويتوجه عليه أولاً أن الشيخ لم يصر إلى القول الثاني بل جعله أحوط . 
ولآازيت أنة كذللك ‏ 

وثانيا أنها انتعدل به حل القبولمخ.ظاهر العذالةا أى أضالنة العدالة قر 
جيد . لأنها عنده أمر وجودي وهو الملكة المخصوصة فلا معنى للاستناد فيها إلى 
الأصل ولا إلى الظاهر . بل إنما( تحصل )22 بالعشرة المفيدة للظن الغالب 
بوجودها . أو التزكية . | حقق في محله . 

والمسألة محل إشكال من اتفاق الأصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى 
مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببيتة ولا يمين. وورود 
بعض الأخبار بذلك 2458 . وكون الدعوى موافقة للأصل”* واستلزام التكليف 
بإقامة البينة على الفقر الحرج والعسر في أكثر الموارد 29 . ومن”أن الشرط اتصاف 
المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية فلا بد من تحقق الشرط كما في نظائره . 


. 587 : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) المختلف : ١186‏ . 

فة في «١‏ ص )ء. ٠م).‏ رح » : يعلم حصولها . 

(4) في «ح » زيادة : وإن ضعف سندها . 

:2( في م) ودح) زيادة : مع خلو الأخبار من ذلك ٠‏ بل ورود الأمر بإعطاء السائل ولو كان 
على ظهر فرس . 


ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة » فلو كان ممن يترفيع 





الغاللب بصدقه )0( / 
له : ( وكذا لو كان له أصل مال [ وادعى تلفه ] وقيل : بل 
يحلف على تلفه ) . 
القول بتوقف قبول قوله على اليمين منقول عن الشيخ لأصالة بقاء المال . 
حكن فنه الفطوان: الدعر انه 1 ككنم اللمون ا قال آنه كل ل 
ذو لقال االمحق ع ركه اناي بوالأطلييه انار رك لنب رت تمعزيياة عتل امور 
عدالته (؟) . ويتوجه على هلا الاستدلال ما سبق : وما دهبف إليه الشيخ لا يحلو 
من قوة , نعم لو كان المدعي عدلا فالظاهر قبول قوله . 
قوله : ( ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة , دلو كان ع 
يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة ) . 
انما جاز ذلك أن الممووض كون المدفوع الله سيفكف ( والدفع مشتمات 
على الآمور 0 الثنه ال ا أو وكيله عند الدفع أو بعذه 
لإسة سكأ يتخ الأصل ‏ ونا ره الكلتق وان , بابويه ٠‏ عن أي بصير 
05 فأعطيه من الزكاة ولا اما 5200 08 ولا تسم 
ولا ذل المؤمن ) 7 . 


. بدل ما بين القوسين . في « ض ) و«م» : ظن صدقه‎ )1١ 

(؟) المعتبر ؟ : 058 . 

(9) الكافي ” : 5577 /” ., الفقيه ١‏ : 8 / 705 . الوسائل 8 : 7١49‏ أبواب المستحقين للزكاة 
والمدا : 


م" ع او اا اي لاو اتاد رعلا رلك لامتكا جه 
ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنياً ارتجعت مع التمكن . 


ومقتضى الرواية استحباب الدفع إلى المترفع عنها على هذا الوجه . وبه 
جزم العلامة في التذكرة وقال : إنه لا يعرف فيه خلافا 7 . لكن الرواية ضعيفة 
السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف . ومع ذلك فهي معارضة بما رواه 
الكلينى في الحسن . عن محمد بن مسلم قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : 
الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من 
ذلك ذمام واستحياء.وانقباض . أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا 
صدقة ؟ فقال : «لاء إذا كانت زكاة فله أن يقبلها . فإن لم يقبلها على وجه 
الزكاة فلا تعطها إياه » وما ينبغي له أن يستحبي مما فرض الله عر وجل . إنما 
هي فريضة الله فلا يستحبي منها »() ويمكن حملها على الكراهة . 

وروى الكليني بعدة طرق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « تارك 
الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه )09 . 

قوله : ( ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنياً ارتجعت مع 
التمكن ) . 

لا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالاً بالحال . ومع تلفها يلزم 
القابض مثلها أو قيمتها . لأنه والحال هذه يكون غاصبا محضا فيتعلق به 
الضمان . أما مع انتفاء العلم فقد قطع المصنف في المعتبر بعدم جواز الارتجاع . 
لأن الظاهر أنها صدقة 229 . وهو جيد إذا ظهر كونها كذلك . 

واختلف كلام العلامة في هذه المسألة فقال في المنتهى : إنه ليس للمالك 
الرجوع والحال هذه . لأن دفعه محتمل للوجوب والتطوع © . واستقرب في 


. 5"1١ : ١ التذكرة‎ )١( 

فم الكافي " : :>0 /: 5 الرسائل ” : ”١84‏ أبواب | 2 لمستحقين للزكاة ب 8ه ح ” 5 
2 الكافي 7 : ”7ه /١ا»ء‏ الوسائل ” : 7١4‏ أبواب المستحقين للزكاة ب لاه ح ” : 
(5:) المعتبر ” : 0564 . 

(5) المنتهى ١‏ : ,7ه . 


وإن تعذر كانت ثابتة فى ذمة الآخذ . ولم يلزم الدافع ضمانها. 
سواء كان الدافع المالك . أو الإمام . أو الساعي . 


التذكرة جواز الاسترجاع . لفساد الدفع ؛» ولأنه أبصر بنيته(1) . وهو جيد مع 
بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كون المدفوع صدقة . 
له : ( فإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ . ول يلزم الدافع 

ضمانها » سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي ) . 

أما بقاؤها في ذمة الآخذ مع تعذر الارتجاع فقد تقدم الكلام فيه . وأما أنه 
لا يلزم الدافع ضانها إذا تعذر ارتجاعها فقال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين 
العلاء إن كان الدافع الإمام أو نائبه . لأن المالك أذى الواجب وهو الدفع إلى 
الإمام أو نائبه فيخرج عن العهدة . والدافع فعل المأمور به وهو الدفع إلى من 
يظهر منه الفقر. إذ الإطلاع على الباطن متعذر . وامتثال الأمر يقتضي 
الاجزاء9) 


وإنما الخلاف فيم| إذا كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط 
وجماعة : إل لماه عليه انعا ع لانم توفعها امن نافرو الا دميحساق وفنا 
مشروعاً فلم يلزمه الضمان كالإمام9© . 

وقال المفيد0؟» وأبو الصلاح9» : تجب عليه الإعادة . لأنه دفعها إلى غير 
مستحقها فلا تقع مجزية كالدين . ولما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحسين بن 
عثمان . عمن ذكره . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل يعطي زكاة ماله 
رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسراً . قال دلا يجزي عنه »20 . 


١ التذكرة‎ )١( 

(5) المنتهى ١‏ : 7ه . 
(9) المبسوط 75١ : ١‏ . 
(:) المقنعة : “” 


:2( الكافي في الفقه : ”/ا١‏ . 
)١(‏ التهذيب 4 : 17/801١‏ . الوسائل 5 : ١58‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ”7 ح ه 


م اللبو وو وا اي ين رلك الإاحكاء عه 


ورتايت 0 والعلامة في المنتهى سقوط الضمان مع 
الاجتهاد وثبوته 00 أل ولع ها هذا التفصيل بأن المالك أمين على الزكاة 
فيجب عليه الاجتهاد والاستظهار في دفعها إلى مستحقها . وبما رواه الشيخ في 
احسرة ++ غره عدت .ززارة فال ٠‏ قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل 
عارف أذى الزكاة إلى غير أهلها انه ٠‏ هل عليه أن يؤدءها ثانية إلى أهلها إذا 
علمهم ؟ قال : « نعم » قلت : فإن لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها أو لم يعلم أخها 
عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : « يؤديها إلى أهلها لما مضى » قال ٠‏ قلت : فإن لم 
يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لا بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد 
سوء ما صنع ؟ قال :الم غليه أنا ديا ره ارط 0 

قال الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب : وعن زرارة مثله غير أنه قال : « إن 
اجتهد فقد برىء . ال والطلب فلا )297 . 

ويتوجه على الأول أنه إن 3 بالاجتهاد القدر الممسوغ لجواز الدفع ولو 
بسؤال الفقير فلا ريب في اعتباره إلا أن مثل ذلك لا يسمى اجتهاداً . ومع ذلك 
فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار إلى ما أطلقه الشيخ في المبسوط من انتفاء 
الضهان مطلقاً:5» . وإن أريد به البحث عن حال المستحق زيادة على ذلك كم| هو 
المتبادر من لفظ الاجتهاد فهو غير واجب إجماعاً على ما نقله جماعة . 


وعلى الروايتين أن موردها خلاف محل النزاع » لكنه| يدلان بالفحوى على 
انتفاء الضمان مع الاجتهاد في محل النزاع » أما الضمان مع انتفاء الاجتهاد فلا 
دلالة ىا عليه في المتنازع بوجه . 


وكيف كان فينبغي القطع بسقوط الضضمان مع الاجتهاد . لتحقق 


() المغصر 5+ 6198. والمتهى 1::/ااه ١‏ 

090( التهذيب ؛ : ١47 :  لئاسولا . 840/٠١5‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 7 ح ١‏ . 
2( التهذيب 6 1 

(4؟) راجع ص ٠١5‏ هامش” . 


وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر » أو فاسق . أو ممن تجب نفقته . أو 
هاشمي وكان الدافع من غير قبيله . 


الامغال ح وفحوى الروايتين ؛ واإنما بحصل التردد مع استناد الدفع أن جرد 
الدعوى من كون الدفع مشروعاً فلا يستعقب الإعادة , ومن عدم وصول الحق 


إلى مستحقه . ولعل الأول أرجح . 
قوله : ( وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر » أو فاسق . أو ممن تجب 
ققد أو اشع وقان الدانة لقم غير قله 


اوركذا ير تجع مع التمكن . ولا يلزم الدافع ضانها مع التعدو لو تبن 
أن المدفوع إليه كافر . أو فاسق إن منعنا إعطاء الفاسق . أو من تجب نفقته على 
الدافع . أو هاشم إذا كان الدافع من غير قبيله . وقد قطع الشيخ7') واكة 
الأصحانس”') بعدم لزوم الإعادة 5 اي هذه الصور ١‏ 


واستدل عليه في المعتير بأن الدفع واجب فيكتفى في شرطه بالظاهرءتعليقاً 
للوجوب على الشرط الممكن فلم يضمن لعدم العدوان َ التسليم المشروع(") 1 


وحكى العلامة في المنتهى عن بعص العنامة قو ارو الإعادة في جميع 
هذه الصور . لعدم وصول الحق إلى مستحقه فيضمن كالمدو” إدا دفع إلى غير 
مالكه ( ولأن الأتضال بالرسول والقرابة والكفر والفسوق لا بحتى د الااجتهاد 
والطل . ٠‏ بخلاف الغنى فإن حاله يخفى ني الأغلس كما قال الله تعالى : 
# يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 197 . 
)١١‏ الميسوط : 5١١‏ . 
(؟) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١0”‏ . وابن إدريس في السرائر : ٠١5‏ . والعلامة 

في المنتهى ١‏ : 0707 . 

(59): الع 7 
(:) البقرة : #/ا7 . 
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اليقين 3 ببخلااف الزكاة : 
وعن الثاني 38 الخفاء والظهور متطرق ال الجميع عل سواء”) وفيٍ 


ستنن. المضنف 17) والعلامة() من ذلك ما لو ظهر المدفوع إليه عدأ 

00 ان الإعادة فيه تالفنا + أن الملل لم يحرج عن ملك المالك تلك 

عر عرو عن ترد طبر قلي . ويشكل بأن ذلك آت بعينه في سائر 

الصور . فإن غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر سواء كان عبد المالك أو 

غيره » والجواب عن الجميع واحد وهو تحقق التسليم المشروع المقتضي للإجزاء . 

له : ( والعاملون . وهم عمال الصدقات ) . 

أي الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة 

ونحو ذلك . وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة؟» على استحقاق هؤلاء نصيباً من 

الزكاة وإن كانوا أغنياء . لقوله 229 تعالى : 0 إغماالصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها 2774 والعطف بالواو يقتضي التسوية في المعنى والإعراب . 


وقال: عضن العامة : إن ما يأخذه العامل يكون عوضاً رلا فاته 
لأنه ل يعطى إلا مع العمل والزكاة تدقع امكهيانا لا فوفا ( ولآنه يأخذها مع 
الغنى والصدقة لا تحل لغنى” . 


. لاله‎ : ١ المنتهى‎ )١( 

(5؟) المعتبر ؟ : ٠/اه‏ . 

(9) المنتهى ١‏ : /ا8ه . والتذكرة ١‏ : 5510 . 

(5) منهم الشافعي في الأم ١‏ : ”7 . وابن قدامة في المغني ؟ : + 

(©) في «ضص ).٠م22‏ «وح» : لإطلاق قوله . . 

>٠ : التوبة‎ )١( 

فه منهم الكاساني في بدائع الصنائع ؟ : 15 . وابن قدامة في المغني ؟ : 015 . 


والجواب عن الأول أن توقف أخذهم على العمل لا ينافي استحقاقهم لا 
بشرط العمل . وعن الثاني أن العامل يأخذ الزكاة باعتبار عمله لا باعتبار فقره 
فجاز له الأخذ مع الغنى كا يعطى ابن السبيل وإن كان غنياً في بلده . 
فائدة : روى الكليني - رضى الله عنه ‏ عن عل بن إبراهيم » عن أبيه . 
م ل 10 
عبد الله عليه السلام يقول : « بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة 
إلى باديتها فقال له : انطلق يا عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك لهءولا 
توثر نوتناك هل اخرتاف هنوكو ععانظا 1 ا نت عاك ليه بزافيا كلتق اله ةن 
حتى تأتي نادي بني فلان . فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم . 
م امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلّم عليهم . ثم قل لهم : يا 
عباد الله أرسلني إليكم ول الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم ٠‏ فهل لله في 
أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليّه . فإن قال لك قائل : لاءفلا تراجعه . وإن 
أنعم لك منعم منبم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيراً . فإذا أتيت 
ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له . فقل له : يا عبد الله أتأذن لي في دخول 
مالك ؟ فإن أذن فلا تدحل دخول متسلط عليه ولا عنف به . فاصدع” المال 
صدعين ثم خيره أيّ الصدعين شاء . فأبّها اختار فلا تعرض له . ثم اصدع 
الباقي صدعين ثم خيره فأمه| اختار فلا تعرض له . ثم اصدع الباري صدعين 
ثم خيره فأب| اختار فلا تعرض له ٠‏ فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء الحق 
الله عزّ وجل في ماله ا ل ات 
ثم اخلطهما واصنع مثل ما صنعت أَوَلاً حتى تأخذ حق الله في ماله فنا قيشيعة 
فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظاً غير معنف بشيء منها . » ثم احدر ما 
اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عرّ وجل » فإذا انحدر بها 


)١9‏ يقال صدعت الرداء صدعاً إذا شققته والأسم الصِدّع بالكسر . ومن الحديث إن المصدّق 
يجعل الغنم صدعين ثم يأخذ منهما الصدقة أي مرتين - النهاية لابن الأثير “” : ١1-17‏ . 


#ااطان سا ان اط سرود اللاو ووه ورك لمكا رمه 


رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بيهم . ولا 
يصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها . ولا يجهد مها ركوبا . وليعدل بينبن في ذلك . 
وليوردهن كل ماء يمر به . ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في 
الساعة التي تريح فيها وتعنق . وليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن الله سجاحا 
سمانا غير متعبات ولا مجهدات فنقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وآله وعلى أولياء الله فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك . ينظر الله 
إليها وإليك وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته . فإن رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال : ما ينظر الله إلى ولىّ له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة 
لإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى . 

قال : ثم بكى أبو عبد الله عليه السلام ثم قال : يا بريد » والله ما بقيت 
لله حرمة إلا انتهكت . ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في هذا العالمء ولا 
اقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين عليه السلام ..ولا عمل بشىء 
من الحق إلى يوم الناس هذا . ثم قال : أما والله.لا تذهب الأيام واللياللي حتى 
يحبى الله الموق . ويميت الأحياء . ويرد الحق إلى أهله . ويقيم دينه الذي 
ارتضاه لنفسه ونبيه . فابشروا ثم ابشروا . فوالله ما الحق إلا في أيديكم 0 
وإنما نقلنا هذا الحديث بطوله لما فيه من الفوائد . 


قال ابن إدريس - رحمه الله في سرائره بعد أن أورد هذا الخير : قوله 
عليه السلام : « ولا يعدل مبن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعات 
التي تريح فيها وتعنق » قال محمد بن إدريس : سمعت من يقول : تريح وتغبق 
بالغين المعجمة والباء يعتقده أنه من الغبوق وهو الشرب بالعشى . وهذا 
تصحيف فاحش وخطأ قبيح . وإنما هو بالعين غير المعجمة والنون المفتوحة وهو 
ضرب من سير الإبل شديدٌ . قال الراجز : يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى 


)١(‏ الكافي ” : 575 ١/‏ . الوسائل 5 : 88 أبواب زكاة الأنعام ب ١5‏ ح ٠ ١‏ وأوردها في 
التهذيب 5 : 95/ 5” . 


ويجب أن تُستكمل فيهم أربع صفات : التكليف . والإيمان . والعدالة . 
والفقه . ؤلو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز . وأن لا يكون فائةه 


سليهان فتستريحا . لأن معنى الكلام أنه لا يعدل مِنْ عن نبت الأرض إلى جواد 
الطرق في الساعات التي لما فيها راحة . ولا في الساعات التي عليها فيها 
مشقة . ولأجل هذا قال : « تريح » من الراحة ولو كان من الرواح لقال : 
تروح » وما كان يقول : تريح 2, ولأن الرواح عند العشى يكون وتوا منه ء 
والغبوق وهو شرب العشى على ما ذكرناه . ولم يبق له معنى . وإنما المعنى ما 
قلناه . وإنما أوردت هذه اللفظة في كتابي لأني سمعت حماعة من أصحابنا الفقهاء 
يصحفوم('2 . انتهى كلامه رحمه الله . 

قوله : (ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات : التكليف » 
والإيمان . والعدالة » والفقه . ولو اقتصر على ما يحتاج إليه فيه جاز) . 

لا ريب في اعتبار استجاع العامل لمذه الصفات . لأن العمالة تتضمن 
الاستيهان على مال الغير ولا أمانة لغير العدل . ولقول أمير المؤمنين عليه السلام 
قٍ في الخير المتقدم ( فإذا قبضته فلا توكل ]ل تنا ضمدا اميا يف 1 
وإنما يعتبر الفقه فيمن يتولى ما يفتقر إليه . والمراد منه معرفته بما يحتاج إليه من 
قدر الواجب وصفته ومصرفه . ويختلف ذلك باختلاف حال العامل بالنسبة إلى 
ما يتولاه من الأعبال . 

ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إلى عدم اعتبار الفقه في العامل 
والاكتفاء فيه بسؤال العلاء0© . واستحسنه في البيان(*» . ولا بأس به . 


له زنوان لأ كوة عاشيها . 


19) الشرائر :ير . 
(؟) في ص 5٠١9‏ . 
(”) المعتبر ” : الاه . 
(5) البيان : ١95‏ 
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وفي اعتبار الحرية تردد . 


هذا الشرط إنما يعتبر ني العامل الذي يأخذ النصيب . لا في مطلق 
العمالة » فلو كان العامل من ذوي القربى وتبرع بالعمل أو دفع إليه الإمام شيئاً 
من بيت المال جاز . لأن المقتضي للمنع الأخذ من الزكاة وهو منتف هنا . وكذا 
لو تولى عمالة قبيلة » أو مع قصور الخمس . ويدل على اعتبار هذا الشرط ما 
رواه الشيخ في الصحيح. عن الخيض حكن السام ٠‏ عن أبي عبد الله 
عليه السلام .» قال: إن انبا مو ببى هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه 
وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي . وقالوا : يكون لنا هذا السهم 
الذي جعله الله عرّ وجل للعاملين عليها فنحن أولى به » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم . ولكن قد 
وعدت الشفاعة » ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : « اللهم اشهد لقد وُعدها . 
ال ل اس ا و ار 
غيركم ؟ ! )١(‏ 

وعد الشيخ في المبسوط عن قوم جواز كون 22 هاشميا » لأنه يأخذ 
على وجه الاجرة . فكان كسائر الإجارات”© . وهو ضعيف جداً » قال في 
المختلف : والظاهر أن القوم الذي نقل الشيخ عنهم من الجمهور . إذلا أعرف 
قولاً لعللائنا في ذلك7» . 

قوله : ( وفي اعتبار الحرية تردد ) . 

اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط . فذهب الشيخ إلى اعتباره2) , 
والسقال لعادق الفكين رأن "السام فطق تصيسا مزه الو كناة و وليك ل يلك 
ومولاه لم يعمل . ثم أجاب عنه بأن عمل العبد كعمل المولى0"© . 


. ١ أبواب المستحقين للزكاة ب 794 ح‎ ١185 : ١ التهذيب ؛ : 154/58 ء الوسائل‎ )١( 
١58: ١ المبسوط‎ )1( 

59) المختلف : 6 

(5:) المبسوط ١‏ : 558 . والاقتصاد : 787 . 

(6) المعتبر ؟ : الاه . 


والإمام بالخيار بين أن يقرر له جَعَالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقذرة . 


امول . ' 
وهم الكفار الذين يُستمالون إلى الجهاد., ولا نعرف مؤلفة غيرهم 





وقوّى العلامة في المختلف عدم اعتبار هذا الشرط . لحصول الغرض 
بعمله . ولأن العمالة نوع إجارة والعبد صالح لذلك مع إذن سيده؟2 . ويظهر 
من المصنف في المعتبر الميل إليه(2 . ولا بأس به . أما المكاتب فلا ريب في جواز 
عالته » لأنه صالح للملك والتكسب . 


قوله . ( والإمام مخير بين أن يقرر لهم جعالة معذرة . أو اجرة عن 
مدة مقررة ) . 

لأومتك وان كل مق الاهوين + مع ثالث وهو عدم التعيين وإعطاؤهم 
ما يراه الإمام عليه السلام كباقي الأصناف . لا رواه الكليني في الحسن . عن 
الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت له : ما يعطى المصدّق ؟ 
قال : « مايرى الإمام ولا يقدّر له ثىء »9 . 

قال الشهيد في البيان : ولو عين له اجرة فقصر السهم عن اجرته أنه 
الإمام من بيت المال أو من باقي السهام . ولو زاد نصيبه عن اجرته فهو لباقي 
المستحقين(؟» . هذا كلامه ‏ رحمه الله ولا يخفى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب 
البسط على الأصناف على وجه التسوية وهو غير معتير عندنا . 

قوله : ( والمؤلفة . وهم الكفار الذين يستالون للجهاد . ولا نعرف 
مؤلفة غيرهم ) . 


. ١86 : المختلف‎ )١( 

(؟) المعتبر ” : ١الاه‏ . 

(5) الكافي ” : 17/577 . الوسائل 5 : ١78‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 7 ح " . 
(؟) البيان : ١95‏ . 
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أجمع العلماء كافة على أن للمؤلّفة قلوهم سهاً من الزكاة . والقرآن 
الكريم ناطق بذلك27 , وإنما الخلاف في اختصاص التاليف ببالكنان أو شير 
للمسلية أبضا عفان الشيع فق االسيرظ :.والولقة فلوعيي عقتهنا تضم الكمار 
الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام ويتألفون ليستعان بهم على 
قتال أهل الشرك . ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام 29 . واختاره المصنف 
في هذا الكتاب وجماعة9") . 

وقتال الفيع رعيه أشات.: :المؤلقية قلوييو :فرا نان مل مون 
ومشركون7' . 

وربما ظهر من كلام ابن الحنيد اختصاص التأليف بالمنافقين . فإنه قال : 
المؤلفة قلوءهم من أظهر الدين بلسانه وأعان المسلمين وإمامهم بيده وكان معهم 
إلا قله © , 

وحكى المصنف في المعتبر عن الشافعي أنه قسّم المؤلّفة قسمة أوليّة إلى 
فسمين اجن ومتركين وال إن المشركين ضربان : ضرب لحم قوة 
وشوكة يخاف منهم فإن أعطوا كفُوا شرهم وكف غيرهم معهم . وضرب طم ميل 
إلى الإسلام فيعطون من سهم المصالح لتقوى نيتهم في الإسلام ويميلون إليه . 


والمسلمين أربعة : قوم لحم نظراء فإذا اعطوا رغب نظراؤهم . وقوم في 
امم ضعف فيعطون لتقوى نيمهم » وقوم من الأعراب في أطراف بلاد الإسلام 
بإزائهم قوم من أهل الشرك فإذا اعطوا رغب الآخرون . وقوم بإزائهم آخرون 


+٠ : التوبة‎ )١( 

(؟) المبسوط ١‏ : 4 

فه منهم ابن البراج في شرح الجمل : ٠ ١‏ والعلامة في التحرير ١‏ ماد» والشهيد الأول في 
البيان : ١95‏ . 


)2 نقله عنه في المعتبر ١‏ : “الاه . 
)2( حكاه عنه في المختلف : ١‏ 


بن أصبحاب الصاقات: فإذا جما را بحيوها راتوا اعنام عن شال ب فم قال 
المصنف رحمه الله ب : .ولست أرى مبذا التفصيل بأساء فإن ذلك مصلحة ء 
ونظر المصلحة موكول إلى الإمام(') 1 

وأقول إنه لريب في جواز الدفع إلى جميع هذه الأقسام من الزكاة لكن 
مع عدم تحقق التاليفه ركون الدفع من سهم الصالم أو من سهم العاملين 

وهل يسقط هذا السهم بعد النبى صل الله عليه وآله ؟ قيل : نعم . وبه 
قطع ا, بن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه("2 . وهو قول لبعض العامة . معللين بأن 
الله سبحانه أعز الدين وقوى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف<" . 

وقال المصنف في المعتبر : إن الظاهر بقاؤه . لأن النبى صل الله عليه وآله 
كان يعتمد التأليف إلى حين وفاته ولا نسخ بعده!*) 1 

وقال الشيخ : إنه يسقط في زمن غيبة الإمام عليه السلام خاصة . لأن 
الذي يتألفهم إنا يتألفهم للجهاد . وأمر الجهاد موكول إلى الإمام عليه السلام 
وقني غان 10 

قال في المنتهى : ونحن نقول : قد نجب الجهاد في حال غيبة الإمام 
عليه السلام بأن يدهم المسلمين ‏ والعياذ بالله ‏ عدو يخاف منه 9 فيجب 
عليهم الجهاد لدفع الأذى لا للدعاء إلى الإسلام ٠‏ فإن احتيج إلى اللالييت عيدو 
جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلّفة2"0 . ولا ريب في قوّة هذا القول . تمسكا 
بظاهر التنزيل السالم من المعارض . 


. المعتبر ” : ”لاه‎ )١( 

(؟) الفقيه *' : ” 

(؟) منهم الكاساني في بدائع الصنائع ” : 5: . وابن رشد في بداية المجتهد ١‏ : 570 
(:) المعتبر ” : ”لاه وؤلاه . 

(5) النهاية : ه 

. 5٠١ : ١ المنتهى‎ )5( 


كف ا ا 0 


ل ثلاثة : المكاتبون . والعبيد الذين تحت الشيدة ع والعبد 
يشترى ويعتق و! ن لم يكن في شذة لكن بشرط عدم المستحق . 





له : ( وفي الرقاب ) . 


إنما أق المصنف هنا بلفظ « في » ولم يجعل المستحق نفس الرقاب على نبج 
ما قبله ؛ متابعة للآية الشريفة » وذكر جمع من المفسرين أن الوجه في العدول 
فيها من « اللام » إلى « في » أن الأصناف الأربعة الاولى يصرف المال إليهم حتى 
يتصرفوا فيه كيف شاؤا . وأما الأربعة الأخيرة فلا يصرف الال إليهم كذلك . 
بل إنما يصرف في جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا 
الزكاة » ففي الرقاب يوضع في تخليص رقابهم من الرق والأسر . وني الغارمين 
يصرف المال د إلى قضاء دير جم ع دروكا( يسول الاواين الى 
وقال في الكشاف : إنما عدل للاإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق 
عليهم تمن سبق . لأن « في » للوعاء فنبه به على أنهم أحقاء بأن يجعلوا مصبا 
للصدقات . وتكرير « في » في قوله ا ع ل ن السبيل # فيه فضل 
بر جيح هذين على الرقاب والغارمين2'7 
له : ١‏ وهم ثبلاثة : المكاتبون . والعبيد الذين نحت الشدة . 
والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة » لكن بشرط عدم المستحق ) . 


أما جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في ضر 
وشدَّة فهو قول علائنا وأكثر العامة0> . لظاهر قوله تعالى : ا وفي الرقاب * 
والمراد إزالة رقها فيتناول ا جميع ' 


)1 منهم النيسابوري في غرائب القرآن ( جامع البيان للطبري :)١١‏ ١١١اء‏ والبيضاوي في 
(؟) الكشاف 5 : “758 . 


(؟) حكاه الكاساني في بدائع الصنائع ؟ : 5: . والقرطبي في بداية المجتهد ١‏ 





قال في المعتير('» : وإنما شرطنا الشدة والضرّ لما رواه الأصحاب عن أبي 
عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام : في الرجل تجتمع عنده الزكاة يشتري مها 
يكون عبدا مسل) في ضرورة يشتريه ويعتقه 200 وهذه الرواية أوردها الشيخ في 


وأما جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في شذة بشرط عدم 
المتححق كثال فق العدن أيضنا 7 قل نقيناة لمجاب 7 ينال قليه ميا 
رواه الشيخ في الموثق . عن عبيد بن زرارة » قال : سألت آبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لما موضعا يدفع ذلك 
إليه فنظر إلى تملوك يباع فاشتتراة يتلك: الألفت الدرهم التى أخرجها من زكاته 
فأعتقه » هل يجوز ذلك ؟ قال : « نعم لا بأس بذلك ,© . 


وجوّز العلامة في القواعد الإعتاق من الزكاة مطلقا وشراء الأب منها© . 
وقواه ولده في الشرح )١‏ ونقله عن المفيد وابن إدريس . وهو جيد. لإطلاف 
الآية الشريفة ٠‏ ويؤيده ما رواه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأاحكام عن 
أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن هارون بن مسلم . عن أيوب بن الحر أخي 
أديم بن الحر قال ٠‏ قلت لأبي عبد الله عليه السلام ملولة يعرف هيلا الأممز 
الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة واعتقه ؟ قال » فال : « اشتره واعتقه ) 
قلت ” فإن شوسات: ون كمال ؟ :فال فقال : « ميراثه لأهل الزكاة . لأنه 


. المعتبر ؟ : 5لاه‎ )١١ 

(5) الكافى 8# 8817 000/7 العهذيب ان« الوساك] #03 آرواب المستحقية 
للزكاة ب 57 ح ١‏ . ا 

(59) المعتبر ” : هلاه . 

(؟) التهذيب 5 : 78١ 7/5٠١‏ . الوسائل 5 : 7٠١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 4 ح ؟ . 

(65) القواعد ١‏ : لا 

. ١95 : ١ إيضاح الفوائد‎ )1( 


1" ا وو ام نيك تدا راف لالعكاء عه 


وروي رابع . وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد . فإنه يعتق 


عنه 2 وفيه تردد . 





اشتري بشيئهم١2)»‏ قال : وفي حديث آخر : بما لهم( . 


وما رواه الكلينى ‏ رضى الله عنه - عن عدّة من أصحابه . عن أحمد بن 
د ع الأنيى بن عبرب وجرن أن ميل الدوابتق.: عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال :' سأله بعض أصحابنا عن رجل 0 أباه من الزكاة زكاة 
ماله » قال : « اشترى خير رقبة » لا بأس بذلك )297 . 


وذكر الشارح أن اشتراط الضرورة أو عدم المستحق إنما هو في إعتاقه من 
سهم الرقاب . فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك 29 . وهو غير 
جيد . لعدم استفادته من النص بل ظهوره في خلافه . إذ المتبادر من الرواية 
الأول كون الشراء وقع | بجميع الزكاة , والأولى حملها على الكراهة . أما الثانية 
الاملالة فاحل اعبار هذا حرط امن عدم نسي , لان ناك إلا رقمل 
كلام :الشاتل »ولي ف نوات لال عن اتتصياض الك باللبشول, عله كما 
هو واصح . 
له : ( وروي رابع » وهو من وجبت عليه كفارة ول يجد . فإنه 
يعتى عنه . وفيه تردد ) . 


هذه الرواية أوردها عل بن إبراهيم في كتاب التفسير . عن العام 
عليه السلام » قال : « وفي الرّقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وني الظهار 
وفي الايمان وفي قتل الصيد في ا حرم وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنول 2 


. في «ح) والمصدر : : بسهمهم‎ )١١ 

(؟) علل الشرائع : 7077 ١/‏ . الوسائل * 5 ٠‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح " . 
2( الكافي 7 : 1/507 ». الوسائل 5 ١/0‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١9‏ ح ١‏ . 
(:) المسالك .5١ : ١‏ 


والمكاتب إنما يُعطى هن هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في 








فجعل الله تعالى لهم سه في الصدقات ليكفّر عنهم /() . 
ومقتضى الرواية جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم يكن عتقاً . لكنها 
غير واضحه الإسناد. لأن على بن إبراهيم أوردها مرسلهة ( ومن ثم تردد 


وقال الشيخ في المبسوط : الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا 
فيشترى هو ويعتق عن نفسه92") : اول ويب فق :جواز الدفع إليه من سهم المقراء 
إذا كان فقيرا . : 
بذلك إبراء ذمة المكفر ما في عهدته(" . وهو جيد . لأن ذلك في معنى الغرم . 


مقتضى العبارة جواز إعطاء المكاتب من هذا السهم إذا لم يكن معه ما 
بالإطلاق . واعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة9) . 


والأظهر عدم توفف الإعطاء على حلول النجم07) للعموم 3 وفيل 0 


)١(‏ تفسير القمى ١‏ : 44 . الوسائل 5 : ١55‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١‏ ح 7 . ورواها في 
التوديت 1/15 

. 70٠ : ١ (؟) المبسوط‎ 

(9) المعتبر ” : 6/5 . 

. ١96 : البيان‎ )5( 

(5) تنجيم الدَّين : هو أن يقدّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة . . . . ومنه تنجيم المكاتب ونجوم 
الكتابة ‏ لسان العرب ١7‏ : ٠ل/1ه‏ . 


ارس المج ا لأ ل القع نأ دف كوا اد هو مكنا او اورت وتوت ال عاتم واه لايع لولمه ل . مدارك الأحكام / جه 


ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ٠‏ وقيل : لا. ولو دفع 
إليه من سهم الفقراء لم يرتجع . 


يجوز قبله . لانتفاء الحاجة في الحال 20 . وهو ضعيف . 

قال في المنتهى : ويجوز الدفع إل السيد بإذن المكاتته..: و إل المكاتب«بإذن 
الوك وبغير إذنه 597) . وهو حسن . بل لا يبعد جواز الدفع إلى السنية بغير إدذل 

قوله : ( ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه . وفيل الاء 
ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع ) . 

إدا ضرف المكاتب ما أخذه من سهم الرقاب في مال كتابته وتحرّر فقد وقع 
موقعه إجماعا . ولو دفعه إلى السيد ثم عجز عن الأداء في المشروطة فاسترقٌ فقد 
قطع الشيخ () وغيره بعدم جواز ارتجاعه . لأن المالك مأمور بالدفع إلى المكاتب 
ليدفعه 1 سيده وقل فعل 4 والامتثال يفتضى الإجزاء : 

وحكى العلامة في التذكرة في ذلك وجهاً للشافعية بجواز ارتجاعه . لأن 
المكاتت . ثم قال : والفرق ظاهر . لأآن السيد ملك المدفوع بالدفع 9 . ولولم 
يدفعه إلى السيد بأن أبرأه من مال الكتابة أو تطوع عليه متطوع قال الشيخ : لا 
يرتجع لأنه ملكه بالقبض فكان له التصرف فيه كيف شاء © . . 

واستشكله المصنف في المعتبر وقال : إن الوجه أنه إن دفعه إليه ليصرفه في 
مال الكتابة ارتجع بالمخالفة . لأن للىالك الخيرة في صرف الزكةة في 


() التذكرة ١‏ لاسو 
)١(‏ المنتهى ١‏ : ١١ه‏ . 
(59) المبسوط ”0٠ : ١‏ . 
(*) التذكرة ١‏ : /ا5 . 
(6» الميسوط ١‏ : 508 . 


ولوادعى أنه كوتب . قيل : يقبل » وقيل : لا إلا بالبيّنة أو بحَلف . 
والأول أشبه . ولو صذقه مولاه قبل . ظ 








الأصناف )١‏ , وهو جيد . لحن يبفى الكلام قْ اعتبار هذا القصد من المالك ٠.‏ 
ومقتضى كلامه في الغارم وابن السبيل اعتباره » فإنه استدل على جواز الارتجاع 
بأن كلا من الغارم وابن السبيل إنما ملك المال ليصرفه في وجه مخصوص فلا 
7 له غيره(”) 7 مربي ( إد لولا ذلك 0 إعطاء المكاتب بالخارم 
يي ا 0 
عليه هن راخذه فى الركاة: جاع , 


( ولو ادعى أنه كوتب . قيل : يقبل . وقيل : لا . إلا 
بالبينة أو بحلف . والأول أشبه . ولو صدقه مولاه قبل ) . 
إذا ادعى العبد الكتابة فإن أقام بينة أو علم صدقه فلا بحث . وإن لم 
يقم بينة وم يعلم صدقه فإن كذبه السيّد لم يقبل قوله إلآ بالبيّنة . لأن الأصل 
بقاء الرقية . وإن صدّقه السيد فقد قطع الأصحاب بقبول قوله . - 
التذكرة بأصالة العدالة » وبأن الحق في العبد له فإذا أقر بالكتابة قبل(© . وقال 
الشافعي : لا يقبل » لحواز التواطؤ لأخذ الزكاة”؟» . وقال الشيخ 0 أولى 
فيمن عرف أن له عبد . والثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله27 . وهو 
حملن 
ولولم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب إما لبعده أو لغير ذلك فقد 
قطع الأكثر بقبول دعواه . وعلله المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى 


. المعتبر ؟ : هلاه‎ )١( 

(؟) المعتبر ”؟ : ه 

١ التذكرة‎ )9( 

(4:) حكاه عنه الفيروز آبادي في المهذب ١19/7 : ١‏ . 
(5) المبسوط ١‏ : 70# . 


شف 00000 ااا 


والغارمون : 
وه م الذين لهم الديون في غير معصية ء فلو كان في معصية لم 


بأنه مسلم أخبر عن أمر تمكن فيقبل قوله كالفقير. وبأصالة العدالة الثابتة 
للمسلم 20 . ويتوجه عليههم| ما سبق . 

وقال بعض العامة : لا يقبل إلا بالبيّنة لإمكانها( . وظاهر العبارة تحقق 
القائل بذلك من الأصحاب . ولا يخلو من قوة . 

له : ( والغارمون . وهم الذين علتهم الديون في غير معصية . 

فلو كان في معصية لم تقض عنه ) . 

استحقاق الغارمين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . وفسّرهم الأصحاب 
بأنهم المدينون في غير معصية . قال في المعتبر : ولا خلاف في جواز تسليمها إلى 
من هذا شأنه”) . وقال.في المنتهى : وقد أجمع المسلسون على دفع النصيب إلى 
من هذا شأنه 9 . 

ويدل على هذا التفسير قافنا إلى الإجماع كلام أهل اللغة . قال 
الزجاج أصل الغرم لزوم ما يشق 29 . وسمي الدين عرق لأنه شاق لازم . 
فالغارمون المديونون . وقال في الجمهرة : الغرم كل شبىء غرمته من مال أو 
غيره » والمتدائنان كل واحد منها غريم صاحبه . وقال في القاموس : الغريم 
المدنون © :والذائه يين 29 , 


يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن ب اللا م به 


. 5157 : ١ والمنتهى‎ , 787 : ١ المعتبر ؟ : 514 » والتذكرة‎ )١( 
. 7" : ١ كالشافعي في الام‎ (0020 

(59) المعتبر ١‏ : هلاه . 

. 07١ : ١ المنتهى‎ )4( 

)2( في الأصل : لزوم ما يستحق . 

(1) القاموس المحيط ؛ : ١٠68‏ . 


الشهيداد'» وجماعة . لأن الزكاة إنما شرعت لسدٌّ الخلّة ودفع الحاجة فلا تدفعم 

وقال المصنئف 8 المعتر : إن الغارم لا يعطى مع الغنى () . والظاهر 9 
اده بالئ: انتفاء الحاحة | القضاء . لا الغ: الل+ للك قات اللنة غ: أد 
هرات 0:: ١‏ ف هو و ا 
لا وجه لمنع مالك قوت السنة من أخذ ما يوني به الدين إذا كان غير متمكن من 
فضائه . 


واستقرب العلامة في النهاية جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي 
بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرأ . لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثم 
يأخذ الزكاة باعتبار الفقر9" . 


ومقتضى كلامه أن الأخذ والحال هذه يكون من سهم الغارمين . وهو عير 
بعيد9؟» » لعدم صدق التمكن من أداء الدين عرفا بذلك . 


واشترط لامجاي جنا الدفع إلى الغارم أن لا تكون استدانته في 
معصية » واستدلوا عليه بأن في قضاء دين المعصية حملا للغريم على المعصية وهو 
قبيح عقلا فلا يكون متعبدا به شرعا . وبما روي عن الرضا عليه السلام أنه 
قال : « يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عرّ وجل . 
وإذا كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام »© . 


. 5١0 : ١ الأول في الدروس: 15» والثاني في المسالك‎ )١( 

(5) المعتبر ” : 5لاه . 

("') نهاية الأحكام ” : "4١‏ . 

:) ففي «ضص )ا ء د١م»).‏ رح ) زيادة : لإطلاق الآية و.. 

(5) الكافى ه : ”49# /ه . التهذيب 5 : ١86‏ / 86" . الوسائل 9١ : ١‏ أبواب الدين والقرض 
0 


فق ملجْف:<دج 9 ا 0 
نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء . وجاز أن يقضي هو . 


ويمكن المناقشة في الأول بأن إعانة المستدين في المعصية إنما يقبح مع عدم 
التوبة لا مطلقاً . وفي الرواية بالطعن في السند . ؛ فإنالم نقف عليها مسندة في 
شىء من فو امورل ومن ثم ذهب المصنف بي المعتبر إلى جواز إعطائه مع التوبة 
من سهم الغارمين ين(1) ,» وهو حسن . 

واعلم أن (الع احسة رمه الله ذكر في التذكرة والمنتهى أن الغارمين 
قسمان : أحدهما المديون لمصلحة نفسه وحكمه ما سبق . والثاني المديون 
ظهر قائله . د إثلاف مال كذلك . وحكم بجواز الدى ا هذا ذا أنه م 
السام ف لقص واروق ع ا هل العو نار ل 
تحل الصدقة لغني إلا لخمس » وذكر رجلا تحمل حمالة 9), وبأن نتحمله وضانه 
إنما يقبل إذا كان غنياً قأخذه في الحقيقة إنما هو الحاجتنا”" إليه فلم يعتبر فيه 
الفقر كئا ولو 29 , 

وجوز الشهيد ني البيان صرف الزكاة في إصلاح ذات البين ابتداءا © . 
وهو حسن إلا أنه يكون من سهم سبيل الله لا من سهم الغارمين . 

له : ( نعم لوتاب صرف إليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضٍ 

هو) . 

لا ريب في جواز الدفع إليه من سهم الفقراء إذا كان فقيراً » وإنما يتتوقتف 
قضاء دين المعصية من سهم الفقراء على التوبة إن اشترطنا العدالة ء» وإلالم 
يتوقف جواز الدفع إليه على ذلك كما هو واضح . 
)١(‏ المعتبر ؟ : 01/2 . 
)١(‏ سئن ابن ماجة 88١/٠ : ١‏ . سنن أبي داود ١7170 / ١١9 : ١7‏ . 


(9) كذاء وفي المصدر : لحاحة . 


. 07١ : ١ والمنتهى‎ . 7# : ١ التذكرة‎ )5( 
. 194 : البيان‎ 9 


ولو جهل في ماذا أنفقه . قيل : يُمنع . وقيل : لا . وهو الأشبه . 
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه . 


قوله واترجيل هادا اسيل | يملعا. وقيل لا. وهو 
الافية ): 


القول بالمنع للشيخ 20 رحمه الله وربما كان مستنده رواية محمد بن 
سليهان » عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد . عن الرضا عليه السلام 
قال. قلت : فهو لا يعلم في| أنفقه في طاعة أم في معصية . قال : « يسعى في 
ماله فيرده عليه وهو صاغر 0(0) وهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعويل 
عليها في إثبات حكم مخالف للأصل . 


ا االحواز 7 اختاره ابن إدر بس 0 ا وجماعةه 0( أن 0 
برعم الزكاة عا 55 
: ( وكذا لو كان للالك دين على الفقير جاز أن يقاصه ) . 
المراد بالمقاصة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمة الفقير للمزكى من الد 
على وجه الزكاة . وفي معنى الفقير الغنى_أعنى مالك قوت السنة- إذا كان بحيث 
وذكر الشارح أن معنى المقاصة احتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها 


مقاصة من دينه(*) . وهو بعيك . 


(0) التهانة + > 

(؟) المتقدمة ففىي ص 7١*‏ . 
(755) السرائر :35 , 

. 5٠١ : ١ المسالك‎ ):( 


شف امميق بذع ارا اموه عزنا ةجع امتسواف 1 اطفو ا نار االانقر 1 انون . تقد لكالا حكاء رجرة 


وهذا الحكم-أعني جواز مقاصة المديون بما عليه من الزكاة-مقطوع بهفي 
كلام الأصحاب . بل ظاهر المصنف في المعتير والعلامة في التذكرة والمنتهى )١(‏ 
اثة ل( حلذفت فيه نير العللاء . ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في 
الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام 
عن دين '' على قوم طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون 
للزكاة . هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : « نعم )9 . 

وضر عق ون كبالة د قال © نوفلت قانو لعن نوعط انين .عهر ان تل ان 
عبد الله عليه السلام فلا رآنا قال : « مرحبا بكم وجوه تحبّنا ونحبّها . جعلكم 
الله معنا في الدنيا والآخرة » فقال له عشان : جعلت فداك . فقال أبو عبد الله 
عليه السلام : « نعم فمه ؟ » قال : إنى رجل موسر فقال له : « بارك الله لك 
ق. سارك )قال :فيجى + الرجل فسالى الثى + وليس .هو إبان ركاق: + فقال له 
أبو عبد الله عليه السلام : « القرض عدن ند عكر بر العمل قله بعشرة . وماذا 
عليلك: ]ذا كلض فريين طحق افإذا أكاق ناث زكاتكف ايك مامه الركاةا: 
يا عثان لا ترده فإن رده عند الله عظيم . يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن 
مو ره اها لتوانيق ل حاتي ومن انكل عدا «مؤامة مدرورا ققد اح غدل 
رسول الله صلى الله عليه واله ٠‏ وقضاء حاجة المؤمن يدفع الحنون والجذام 
والبرص ا" 

نوق كلوق افا و الرتق» عق هداعا عن أبي عبد الله 
عليه اسار فانم ادهو الكل كو اله الدون غدل برس التدو يريت أ 
يعطيه من الزكاة . فقال : « إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من 


600 و07 للضي الندكرة 25151 المعيى 01-1 
ف فى «ضصسصاا2ء ١1م ٠.)‏ وح » والمصدر زيادة : لي . 


(9) الكافي “ : 558 /1 . الوسائل 5 : 75١5‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح ؟ . 
(4؛) الكافي ؛ : 55 /: . الوسائل 5 : 75١8‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 494 ح 5 . 


المنشتخقوق للركاة 0 00 10000 
وكذا لو كان الغارم ميت جاز أن يقضى عنه وأن يقاص . 


عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو 
يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من 
الزكاة ويحتسب بها . وإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن واه د 
فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشبىء من الزكاة )('2 . 


قوله : ( ولو كان الغارم ميتاً جاز أن يقضى عنه وأن يقاص ) . 


اتقو عل ونابوا كور العامة "امل انه ضور للجد كن «قضاف الدون عن الخاره 
من الزكاة تان يدفعه إلى مستحقه ومقاصته بما 5 الزكاة . ويدل عليه 
روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ٠‏ عن عبد ال رحمن بن الحجاج . 
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا 
لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة . هل يقضى عنه من الزكاة الألف 
والألفان ؟ قال : «نعم)(©2. 


وعن يونس بن عار . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
« قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر . إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك 
احتسبت به من الزكاة )(*)2 . 


وفي الحسن عن ؤرارة قال + قلت لأبى«عبد الله عليه السلام + وجل حلت 
عليه الإ كاة وماات: ابره وطلته نين + أردق كانه و جدية اعد الاين مال نر 
فقال : « إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه 
قفضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته . وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد 


. أبواب المستحقين للزكاة ب 85 ح”‎ ٠١5 : 5 الكافى ” : 558 /؟ . الوسائل‎ )١( 

(؟) نقله عن ابن,تميم في الإنصاف : ” : 50١‏ . 

(*) الكافي ” : 7/559 . الوسائل 5 : 2٠١5‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح ١‏ . 

(:) الكافي ‏ : ١/558‏ . الفقيه ١707 / ”5 : ١‏ . الوسائل ” : ٠١8‏ أبواب المستحقين للزكاة 
ب 44 ح ١‏ . 


4 اه ا الأحكام /جه 


7< وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يُقضى عنه حياً أو 
ميتا وأن يقاص . 


أحق بزكاته من دين أبيه . فإذاأذاها فى :دين أنه على هذه الحال أجزأت 
عنه )(), . 

ويستماد من هذه الرواية اعتبار قصور التركة عن الندين كالحى ؛» ونه 
صرح ابن الجنيد("2 والشيخ في المبسوط7(" . 
الميت من الزكاة . ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصر في الحقيقة 
عاجزاً9) . 


ويرد على الأول أن العموم محصوص بحسنة زرارة فإنها صريحة في اعتبار 
هذا الشرط . وعلى الثاني أن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين 
والوصية كما هو منطوق الآية الشريفة9 . 

واستثنى الشارح ‏ قدس سره ‏ من ذلك ما لو تعذر استيفاء الدين من 
التركة . إما لعدم إمكان إثباته » أو لغير ذلك . فجوز الاحتساب عليه حينئذ 
وإن كان غنيا29 . وللنظر فيه مجال . 


قوله : ( وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه 
حيا وميتا وأن يقاص ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . بل ظاهر المصنف في المعتبر 


(') الكافي ” : 55 /” . الوسائل ” : ١77‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١8‏ ح ١‏ . 
(5) حكاه عنه في المختلف : 187 . والبيان : ١146‏ . 

. 5١98 : ١ (؟) المبسوط‎ 

. ١8 : المختلف‎ )+( 

. ١١ : النساء‎ )6( 

.5٠١٠ : ١ المسالك‎ )5( 


ترم كد ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء 





والعلامة في التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء2 . ويدل عليه مضافاً 
إلى العموم المتناول لذلك روايات : منها حسنة زرارة المتقدمة9) . وما رواه 
الكليني عن أحمد بن إدريس . عن محمد بن عبد الجبار . عن صفوان بن يحيى . 
عن إسحاق بن عبار » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه 
دين ولابنه مؤنة أيعطي اباذمن ركاه رعق اورجه ؟ كان : « نعم . ومن أحق من 


أبيه ]7 , 


وذ يان الت دراه علج الملام .فى اميم يد الوعن ين اجاج + 
« خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والمرأة » وذلك 
أخهم عياله لازمون له 2*0 لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة ى| يدل عليه قوله 
عليه السلام : « وذلك أنهم عياله لازمون له » فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف 
بالإتفاق . 

له : ( ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير 
القصاء ارتجع على الأشبه ) . 
علله المصنف في المعتير بأن فيه مخالفة لقصد المالك . ثم قال : وقال 
الشيخ في المبسوط والجمل : لا يرنتجع . لأنه ملكه بالقبض فلا يحتكم عليه. 
وقلنا : ملكه ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره27 . وهو حسن . 


015175 المعقير 19 الاهاي. ١التذكرة 83خ لانو المحينى‎ )١( 

5 فى تصن ل 

: ” ح‎ ١8 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ١77 : 5 الكافي * : ثامه /” . الوسائل‎ (7١ 

(+) الكافى ” : 557 /ه . التهذيب 5 : ٠6١/55‏ . الإستبصار ” : *#” / ٠١١‏ . الوسائل 
1 : 7- أبواب المستحقين للزكاة ب ١17‏ ح ١‏ »وفيهما|: ولأبيه مؤنة 

(5) المعتبر ” : 5لاه . 


عق ا لك ا لالحكاة ار 5 


ولو ادععى أن عليه ديناً قبل قوله إذا صذّقه الغريم . وكذا لو تجردت 
دعواه عن التصديق والإنكار . وقيل : لا يقبل . والأول أشبه . 

وفى سبيل الله : 

وهو الجهاد خاصة 3 وفيل : يدخل فيه المصالح 3 كناء القناطر . 
والحج ( ومساعدة الراوية ( وبناء المساحد ٠‏ وهو الأشيه 1 


له : ( ولو ادعى أن عليه ديناً قبل قوله إذا صدّقه الغريم . وكذا 

لو نمجردت دعواه عن التصيدة والإنكار. وقفيل اج يقبل والأول 
افحنة )1 

الكلام ف هذه المسألة ى) تقدم في دعوى الفقر . بل ربا كان عدم القبول 
هنا أولى . لأن الغرم مما يمكن إقامة البينة عليه . 

وقول المصنف : وقيل : لا يقبل .» يحتمل أن يكون المراد به عدم القبول 
نون البكة أو اليهيت ٠‏ ولن أقف على مصرّح بذلك من الأصحاب . نعم حكى 
العلامة في التذكرة عن الشافعي أنه قال : لا تقبل دعوى الغرم.إلا بالبيّنة لأنه 
مدع( . ولا يخلو من قوة . 

وقوصع الخلااف الخاويم اضنالحة نسنة ‏ أما الغارم للملصلحة ذات البين فلا 
تقبل دعواه إلا باليية قلا نكا . 


له : ( وفي سبيل الله . وهو الجهاد. وفيل : يدخل فيه 

المصالح 3 كبناء القناطر 3 والحج 3 ومساعدة الع انوؤيرة 2 وبناء المساحد 2 
وهو الأشبه ) . 

أجمع العلاء كاكة عل أن لمعيداة اله ميم فت الزكاة 5 وإنما اختلفوا قُْ 

معناه فقال الشيخ في النهاية : المراد به الجهاد . لأن إطلاق السبيل ينصرف 


١ التذكرة‎ 1١ 


ال02) . وقال في المبسوط والخلاف : تدخل فيه الغزاة ومعونة الحاج وقضاء 
الدين عن الحي والميت وبناء القناطر وجميع سبل الخير والمصالح 92 . وإلى هذا 
القول ذهب ابن إدري س2 والمصنف وسائر المتأخرين . وهو المعتمد . 


18 إن النسون ع المي اننا خوانيه لهسي د كان عا رةخين 
كل ما يكون وسيلة إلى الثواب فيتناول الجهاد وغيره . وإنما حمل على الجهاد 
الذي هو بعض مدلول اللفظ في بعض المواضع فقويو نيدن علية ‏ بقيا ها 
رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عل بن يقطين أنه قال لأبي الحسن 
عله لباقم + .كوة عندى :الال من الركاة اعد موا وافاري »كان 
نعم )7) . 

وما رواه على بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه السلام أنه 
قال : « وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به . أو 
قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به . وفي جميع سبل الخير )9 . 

واعلم أن إلعلامة ‏ رحمه الله قال في:التذكرة بعد أن ذكر أنه يدخل في 
سهم سبيل الله معونة الزوار والحجيج : وهل يشترط حاجتهم إشكال . ينشأ 
من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمان . ومن اندراج إعانة الغنى تحت سبيل 
الخير(ا) . 


وجزم الشارح باعتبار الحاجة . بل صرح باعتبار الفقر فقال : ويجب تقييد 


. ١88 : النهاية‎ )١( 

. ١"”5 : ” والخلاف‎ 250507 : ١ المبسوط‎ )5( 

(9) "السيرائر : :1+5.: 

(:) الفقيه 5١/١9 : ١‏ . الوسائل 5 : ١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ”4 ح ١‏ | 
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59) التذكرة ١‏ : /ا7” . 


شف ا 1[ [ [ ا ا 21 


والغازي يُعطى وإن كان غنيّاً قدر كفايته على حسب حاله . 


الباقية فيشترط في الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفاً . والفرق بينهب) 
حينئذ وبين الفقير أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحجّ مها من جهة كونه فقيرا 
ويعطى لكونه في سبيل الله('2 . وهو مشكل . لأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من 


والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان 
مها بدونه . وإنما صرنا إلى هذا التقييد لأن الزكاة إنما شعت بحسب الظاهر 
لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها . ومع ذلك فاعتباره محل تردد . 


قوله : ( والغازي يعطى وإن كان غنياً قدر كفايته على حسب 
حاله ) . ظ 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه في التذكرة 
بعموم قوله تعالى : وفي سبيل الله 2024 وقول النبي صلى الله عليه واله لا 
تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة » وعد منها الغازي © . وبأن ما يأخذه من الزكاة 
كالاجرة على الغزو فلا يعتبر في إعطائه وصف آخر» . وهو حسن . 


وقد نص الأصحاب على أن الغازي إنما يعطى كفايته على حسب حاله 
فيدفع إليه ما يشتري به السلاح والحمولة إن احتاج إليها . والفرس إن كان 
فارسا . ويختلف ذلك باختلاف حاله في الشرف والضعة وقرب المسافة وبعدها , 
والضابط حصول الكفاية بالنسبة إلى ذلك الغازي عرفاً . 


.5٠١ : ١ المسالك‎ )١( 

(5) التوبة : 5١‏ . ظ 

(9) سنن ابن ماجة 1841/594٠ : ١‏ . سنن أبي داود ١١94 : ٠‏ / 1580 . وفيهما : لخمسة ء 
بدل : لثلاثة . 

(؟) التذكرة ١‏ : 5"؟5 . 


وإذا غزا لم يرتجع منه . وإن لم يغز استعيد . 
وإذا كان الإمام مفقوداً سقط نصيب الجهاد وصّرِف في المصالح . 


وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه . فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك 
التقد 
ير. 


قوله : ( وإذا غزا لم يرتجم منه . وإن لم يغز استعيد ) . 
.أما أنه لا يرتجع منه شيء مع الغزو فقال في التذكرة : إنه موضع وفاق بين 
العلماء » لأن المدفوع إليه كالاجرة وقد أتى بالعمل المستأجر عليه . ولأن ما 
وصل إليه كان بقدر كفايته وإنما فضل منه بما ضيق على نفسه فلا يسترد منه220 . 
.وأما استعادة المدفوع إليه مع عدم الغزو فظاهر . لأنه إنما ملكه ليصرفه في 
الوجه المخصوص وهو الغزو ولم يحصل . قال في التذكرة : وهو اختيار الشيخ 
أيضا » وكذا لو خرج إلى الغزو ثم رجع من الطريق قبل الغزو9 . 
قوله : (وإذا كان الإمام 500 نصيب الجهاد وصرف في 
المصالح ) . 
أما على ما اخترناه من دخول المصالح في سهم سبيل الله فظاهر . وأما 
على القول باختصاصه بالجهاد فينبغي سقوطه مطلقا . أو حفظه إلى أن يمكن 
صرفه فيه . ولا يجوز صرفه في غيره . 
قوله : ( وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه فيكو النضصيب باقيا 
مع وقوع دلك: التقدير ) . ظ 
إنمايجب الجهاد في حال الغيبة إذا دهم المسلمين ‏ والعياذ بالله - عدو 
يخاف منه على بيضة الإسلام . لا للدعوة إلى الإسلام . فإن ذلك لا يكون إلا 
مع الإمام عليه السلام . 


. /ا57‎ : ١ التذكرة‎ )١( 
. /ا*3‎ : ١ التذكرة‎ )5( 


< اردع اح وو بمو سوبا اممو ل لك ا ااي الم و 2 
وكذا سقط سهم السيعاة وسهم المؤلفة.ويقتصر بالزكاة على بقية 
الأصناف . 
بن السبيل : 
هو لمق وزو كان عن فى يلد وكذا الضيف . 


له : ( وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة » ويقتصر بالزكاة 
على بقية الإضنات ).+ 
الاحتياج إلى التأليف مع و وجو الجهاد في زمن الغيية . 
وأما سهم السعاة فلم أقف على ما يقتضى سقوطه والحال هذه . ومن نَم 
وهو جيد . الكو 00 


: (وابن السبيل . وهو المنقطع به به ولو كان غنياً في بلده » وكذا 

0 
اناك الاميحات ل مق أن السبيل » فقال المفيد رحمه الله :. إنهم 
المنقطع لع بهم في الأسفار قال : وقد جاءت رواية أنهم الأضياف .2 يراد بهم من 
ايت لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر عق :وسار + وذلك راجع 
إلى ما قدمناه(") . ونحوه قال الشيخ في الغباية والمبسوط 29 . وقال ابن الجنيد : 
0 ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله اووس لذلك وليس في 
هم ما يكفيهم لسفرهم ورجوعهم إلى منازلهم إذا كان قصدهم في سفرهم 
قضاء فرض اف ينانا بسنة249 . والمعتمد اختصاصه بالمجتاز بغير بلده المنقطع 


. 50 : الدروس‎ )١( 

(؟) المقنعة : 4 

(9) النهاية : 1884 . والمبسوط ١‏ : 507 
(*) نقله عنه في الووخدافه:  .:‏ 





به » وعدم دخول الضيف فيه إلا إذا كان كذلك . 

لنا : إن السبيل لغة الطريق . وإنما سمي المسافر المنقطع به ابن السبيل 
لملازمته للطريق وكونه فيه»ءفكان كأن الطريق ولدته ( والمنشىء امس 0 يصدق 
قال : « وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله تعالى 
الصدقات )١(0‏ . 

وأمنا :ها حكاة ال ميك ف المقنعة والشيخ ف المشسوط0) من ورود الرواية 
بدخول الضيف في ابن السبيل فلم نقف عليها في شىء من الاصول . ولا نقلها 

اشع اين انين عل ها لقال غية يان التي الس معن انق السيد 
لأنه يريد الطريق . وبأنه يريد إنشاء سفر في غير معصية فجاز أن يعطى من 
سهم ابن السبيل . كما لو نوى المسافر إقامة اله سفره فيها ثم آراد 
الخروج فإنه يدفع إليه من الصدقة وإن كان منشئا للسفر”” . 

والجواب عن الأول 3 إن واه الفييية ل سيل ال فممنوع » وإن 
أراد على سبيل المجاز تسمية للشىء باسم ما يؤول إليه فمسلم . ولكن عند 
الإطلاق وعراء اللفظ عن القرائن يجب الحمل على الحقيقة . 

وعن الثاني : أن إنقطاع السفر في الصورة التي ذكرها حكم شرعي لا 
لغوي ولا عرني . إذ من المعلوم أن الخارج من موضع إقامة العشر لا يصدق 


. 7 ح‎ ١ أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ١55 : 5 الوسائل‎ . 744 : ١ تفسير القمى‎ )١( 
. 507:١ (؟) المقنعة : #9 . والمبسوط‎ 
. 187 : حكاه عنه فى المختلف‎ )5( 


هرف ا :2 


ولا بد أن يكون سفرهما مباحاً » فلو كان معصية لم يعط . 


عليه بمجرد إقامة العشر أنه منشىء ء للسفر . بل الحق جواز الدفع إليه في حال 
الإقامة أيضاً وإن لم يرد إنشاء السفر الاق ةيضاق قلت أنه تافر عزنا وإك 
0 ا 0 


وكوي الى ال ل 
بحيث يعجز عن التصرف في أمواله ببيع ونحوه . ولا يشترط فيه العجز عن 
الاستدانة عملا بالعموم . وحكى الشارح - قدس سره ‏ عن المصنف في المعتبر 
أنه لم يعتير في ابن السبيل العجز عن الاستدانة ولا عن بيع ماله . ونفى عنه 
البعد عملا بإطلاق النص©('2 . وكأنه بعيد . 


قوله : ( ولا بد أن يكون سفرهما مباحاً. فلو كان معصية لم 
يعط ) . 

لا خلاف بين العلماء في عدم جواز الدفع إلى المسافر من سهم ابن السبيل 
إذا كان سفره معصية . لما في ذلك من الإعانة له على | الإثم والعدوان . وظاهر 
ابن الجنيد أنه لا تكفي الإباحة . بل لا بدّ من كونه واجباً أو ندب" . ومقتضى 
رواية على بن إبراهيم اعتبار كونه طاعة . لكنها مجهولة الإسناد 

وأجاب عنبها في المختلف بأن الطاعة تصدق على المباح بمعنى أن فاعله 
معتقد لكونه مباحاً . ٠‏ مطيع في اعتقاده وإيقاع الفعل على وجهه() . وهو ضعيف 
٠ 1‏ فإن الطاعة موافقة الأمر وهو لا يتعلق بالمباح ؛ وأما اعتقاد الإباحة فأمر 
خارج عن الفعل . 


١ : ١ المسالك‎ )١١ 


(5) المختلف ٠‏ ؟ 


ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده . ولو فضل منه شيء أعاده ٠‏ وقيل : 


لا . 

القسم الثاني : في أوصاف المستحق 

توصب الأول انتانب انان معط كارا ول ميد قمر 
الحق . 





: ( ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده . وات تنيب 
ا 0 0 
الكلام في هذه المسألة كا سبق في الرقاب والغارم » وقال المصنف في 
المعتتر : إن الوجه استعادته إذا دفع عليه بقصد الإعانة » اقتصارا على قصد 
0 . وهو حسن . 
( القسم الثاني » في أوصاف المستحقين . الوصف الأول : 
الإيما 05 بود ولفعدقد لشو الو 


المراد بالإيمان هنا معناه الخاص.وهو الإسلام مع الولاية للآئمة الاثنى عشر 

عليهم السلام » واعتبار هذا الوصف مجمع 0 بين الأصحاب.حكاه في 
المنتهى . واستدل عليه بأن الإمامة من أركان النين راضرله وقد علم ثبوتها من' 
النبي صل الله عليه وآله ضرورة . فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول صلى 
الله عليه وآله في جميع ما جاء به فيكون كافراً لا يستحق الزكاة . وبأن الزكاة 
معونة وإرفاق فلا تعطى غير المؤمن لأنه محاد لله ولرسوله . والمعونة والإرفاق مودة 
فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن . لقوله تعالى : 8 لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 20#(" وفي الدليلين بحث . 


. 01/8 : المعتبر ؟‎ )١١( 
” : المجادلة‎ )١؟(‎ 


. 077:١ المنتهى‎ )5 


لوق 0 0 0 
ومع عدم المؤمن يجور صرف الفطرة خاصه إن المستضعف . 


وقل ورد اباد 0 كثيرة 0 الكليني وت 
سارب دعن أن سيط وان عيد ال انين السلا أنه قلا 1 
الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثانية والقدرية ثم 
يتوب ويعرف هلا الأمر و جسن زأنة أبغيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو 
حج أو ليس عليه إعادة شيىء من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شىء من ذلك 
غير الزكاة فإنه لا بل أن يؤدْيها » لأنه وضع الزكاة في غير موضعهاءوإنما موضعها 
أهل الولاية )((2 . 
عليه السلام أنه قال : « كل عمل عمله وهو ني حال نصبه وضلالته ثم من لله 
عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها . لأنه وضعها فْ غير 
مواضعها لاعن لأهل الولاية 4 وأما الصسلاة والحج بلعم فليس عليه 
قضاء )() . 

وفي الصحيح ( عن إسماعيل بن سعد الأشعري 5 عن الرضا عليه السلام 
قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : «لا. ولا زكاة 
الفطرة »)() . 

وجب أن يستتن من دللف المؤلفة وبعص أفراد سبيل الله , وإنما أطلق 
العبارة اعتماداً على الظهور . 


: (ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى 
كب : 


(1) العناقي :0ك التهنيت 576-46 علل الشراتم + 87# 17ج "اللوسائل 
5 أبيوَات المستحقين للزكاة ب ”ا ح ” . 

(9) التهذيب ه : 9 /76 . الوسائل 5 : ١58‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ” ح ١‏ . 

68). الحافى 9< /5:/:3410 ع التهديت 0110/6526 المقتعة 89> الوسياتل ١5+35‏ 
أبوات المستحقين للزكاة ب ه ح ١‏ 


نبه بقوله : يجوز صرف الفظرة خاصة . على أن زكاة المال لا يجوز دفعها 
إلى غير المؤمن وإن تعذر الدفع إلى المؤمن . لأن غيرهم لا يستحق الزكاة على ما 
دلت غليية: الأخبار المتقدمة فيكون الدفع إليهم ا بجحرى الدفع إلى غير 
الأصناف الثانية . 


أا زكاة الفطرة فشكل اختلف فيها كلام الأصحاب 0( فذهب الأكة ر ومنهم 
المفيد )١(‏ والمرتضى 0 ؟ وابن الجنيد 0) وابن إدريس (4) إلى 0 جواز دفعها إلى غ 0 
حبت إب ع ب م مه له 000 


وذهب الشيخ (0) وأتماعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف 
را ا ل الخلاف . واستدل عليه بما رواه فى الموثق .2 
عن إسحاق بن عمار . عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ليه صدقة 
الفطرة اعطيها غير أهمل ولايتى من جيراني ؟ قيال« اران احن «هها» لكان 
الشهرة » 37) . 


وعن مالك 00 قال م أنا صتعف اسك الفطرة 
فقال : « تعطيها المسلمين ٠‏ فإن لم تجد مسلا فمستضعفاً » 7) 


ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عل بن يقطين أنه 


١ : المقنعة‎ )١١ 

” : الإنتصار‎ )١( 

(9) حكاه عنه في المختلف : ١‏ 

55)"السرائر :59 

(5) التهذيب 5 : 28 . والنهاية : ١97‏ . والمبسوط ١‏ : 587 . 

(3) التهذيب : : 88 /705 . الاستبصار ” : ١1775 /51١‏ . الوسائل 5 : 750٠‏ أبواب زكاة 
الفطرة ب ١5‏ ح ”-. ورواها في الكافي 5 : ١9 / ١75‏ . وعلل الشرائع : ١ / 59١‏ . 

(0) الكافى 5 : /ا١‏ /18 . التهذيب : : لام / 705 . الوسائل 5 : 50١٠‏ أبواب زكاة الفطرة 
1ت 1 


.1” 11000 1 00 الأحكام / جه 


وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيزهم . 





سال أنا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أتصلح أن تعطى الجيران 
والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : «لاابأس بذلك إذا كان 
محتاجاً 2 


قال في المعتبر : والرواية المانعة أشبه بالمذهب . لما قررته الإمامية من 
تضليل مخالفها في الاعتقاد . وذلك يمنع اللاستحقاق92© . وهو كذلك . ويمكن 
حمل الأخبار المبيحة على التقية كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية 
إسحاق بن عار : « الجبران أحقٌ ببها.للكان الشهرة » . 

وندل على المنع مطلقاً مضافاً إلى ما سبق ما رواه الشيخ » عن محمد بن 
الحسن الصفار . عن محمد بن عيسى . عن إبسراهيم بن عبد الحميد. عن 
عبد الله بن أبي يعفور قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما 
تقول في الزكاة لمن هى ؟ قال . فقال : دهي لأصحابك » قال . قلت : فإن 
فضل منبم ؟ قال : «فأعد عليهم » قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد 
عليهم » قلت : فإن فضل منبم ؟ قال : « فأعد عليهم » قلت : فيعطى السؤال 
منها شيئاً ؟ قال . فقال : «لا والله إل الترابءإلآً أن ترحمه فإن رحمته فأعطه 
كسرة ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه ,(© . 

قوله : ( وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين علائنا وأكثر العامة9» . ويدل عليه سانا إلى 
إطلاق الكتاب والسنة روايات : منها ما رواه الشيخ ( في الحسن )9 عن أبي 


. 5 ح‎ ١6 أبواب زكاة الفطرة ب‎ 750١ :  لئاسولا‎ , 507/1١4 : الفقيه ؟‎ )١( 

(؟) المعتبر ؟ : 08٠‏ . | 

(*) التهذيب : : 57 ١57/‏ . الوسائل 5 : ١57‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 0 ح 5 . 

(5) نقله عن أحمد واختاره في المغني : ؟ /508 , ونسبه الى المعظم واختاره في الإنصاف : 
*/. 


(5) في «م» : في الصحيح . 


بصير قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال يعطون 
من الزكاة ؟ قال : « نعم )() . 

وعن أبي خديجة . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ورثة الرجل 
المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة ما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا . 
فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف ار وإن نصبوا لم يعطوا )() . 

ونص الشيخ في التبيان والسيّد المرتضى في المسائل الطبريات على أنه يجوز 
أن تعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا9” . واستحسنه العلامة في 
المنتهى قال : لأن حكم الأولاد حكم آبائهم في الإيهان والكفر لا في جميع 
الأحكام (؟» . وهو جيد . إذ ليس في الأدلة الى استدل بها على المنع من إعطاء 
الفاسق ما يدل على المنع من إعطاء الطفل . 

ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح - قدس سرّه ‏ من أن هذا يعني إعطاء 
الأطفال إنا يتم إذا لم نعتبر العدالة في المستحق . أما لو اعتبرناها أمكن عدم 
جواز إعطاء الأطفال مطلقاً لعدم اتصافهم بها . والجواز لأن المانع الفسق وهو 
منفى عنهم 20 . غير جيد . 

واعلم أن العلامة - رحمه الله - صرح في التذكرة أنه لا يجبوز دفع الزكاة 
إلى الصغير وإن كان مميزاً . واستدل عليه بأنه ليس محلا لاستيفاء ماله من 
الغرماء فكذا هنا ثم قال : ولا فرق بين أن يكون يتيماً أو غيره فإن الدفع إلى 
الول . 1 له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله229 . 


ومقتضى كلامه ‏ رحمه الله - جواز الدفع إلى غير ولي الطفل إذا لم يكن له 


(') التهذيب 5 : 7587/15١٠‏ ». الوسائل 5 : ١550‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح ١‏ . 
(5؟) الكافي ” : 054 /” . الوسائل 5 : ١5+‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 5 . 
(©) نقله عنهما في السرائر : ٠١5‏ . 

(4) المنتهى ١‏ : 7ه . 

١ : ١ المسالك‎ )5( 

١ التذكرة‎ )1( 


1" 00 1 ا 


ول » ولا بأس به إذا كان مأموناً » بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث 
يصرف في وجه يسوغ للوليّ صرفها فيه . وحكم المجنون حكم الطفل . أما 
السفيه فإنه يجوز الدفع إليه وإن حجر عليه الحاكم بعد ذلك . 2 ' 
له : ( ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد ) . 

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه محالفاً . ويدل عليه روايات : منها 
قول الصادقين عليه| السلام في صحيحة الفضلاء المتقدمة : « ليس عليه إعادة 
شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها . لأنه وضع الزكاة في غير موضعهاءوإنما 
موضعها أهل الولاية 2١»‏ . 

وقول الصادق عليه السلام في صحيحة بريد بن معاوية العجلي : « كل 
عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر 
عليه إلا الزكاة فإنه يعيدهاء لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل 
الولاية )9) . ظ 

قال العلامة ‏ رحمه الله في التذكرة بعد أن أورد رواية الفضلاء المتقدمة : 
ست عر ودر قر يدس ع لاوا مل اسان اللي 
إذا لى يمحل بشىء ْ من أركانه لا تجب عليه الإعادة . أما الصلاة والصوم ففيها 
إشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع . م ويه 
في غير وقته . ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية فصحّت الطهارة . والإفطار 
قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا . 
وبالحملة فالمسألة مشكلة) , 

وأقول : إن هذا الإشكال ضعيف جداً . فإن رواية الفضلاء المتضمنة 
لسقوط الإعادة عن المخالف بعد استبصاره وإن كانت حسنة في التهذيب لكن 
)١(‏ في ص 758 . 


20( المتقدمة في ص م*” , 
(9) التذكرة ١‏ : م5 . 


اتوضفت الثاني : العدالة . وقد اعتبرها كثير.. واعتبر اخرون 
الفساق ٠‏ والأول أحوط 85 


0 بابويه أوردها في كتاب علل الشرائع والأحكام بطريق صحيح . وفي معناها 
أخبار كثيرة فيتعين العمل بها على إطلاقها . ولا وجه لتقييد ذلك في الحجح بعدم 
الإخلال بركن منه كى) سنبينه في محله . لكن ليس في هذا الحكم ‏ أعنى سقوط 
القضاء ‏ دلالة على صحة الأداء بوجه . فإن القضاء فرض مستأنف فلا يثبت إلا 
مع الدلالة فكيف مع قيام الدليل على خلافه . مع أن الحق بطلان عبادة 
المخالف وإن فرض وقوعها مستجمعة لشرائط الصحة عندناء. للأخبار 
المستفيضة المتضمنة لعدم انتفاعه بشىء من أعماله(2 . ولتفصيل الكلام في ذلك 
محل آخر . 

قوله : ( الوصف الثان . العدالة : وقد اعترها كثير . واعتير 
آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزناء.دون الصغائر وإن دخل مما في حملة 
الفساق . والأول أحوط ) . 


القول باعتبار العدالة للشيخ (") والمرتضن 29 ارخ حجزرة0): وافخ البراج (0) 
وغيرهم7 . والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل 
عنه(" . واقتصر ابنا بابويه9» وسلار("» على اعتبار الإيمان ولم يشترطا شيئا من 


. 59 أبواب مقدمة العبادات ب‎ 4٠ : ١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الدبسوط ١‏ :787 . والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 5١5‏ . 

(:9) الإنتصار : 87 . 

(؟5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 18١‏ . 

2١59 : ١ المهذب‎ )5( 

(7) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١97‏ . 

(0) نقله عنه في المختلف : 187 . 

)8 المدوق في المقنع : ؟ه . والهداية : ”4 . وحكاه عن على بن بابويه في المختلف : 
87 . 

. ١١ : المراسم‎ )9( 


32 دش( معمقارك الأحكام / جه 


لا قوله تعالى : © إنما الصدقات للفقراء والمساكين )1١(‏ وهما متناولان 
للعدل وغيره 3 وقوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة : « إن موضعها أهل 
الولاية »2 وهو يتناول الجميع . 

وصحيحة أحمد بن حمزة قال . قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من 
مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : 
« نعم 0( وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتال يفيد العموم . 


احتج المرتضى - رضى الله عنه ‏ بإجماع الطائفة والاحتياط » وكل ظاهر 
من سر أو قرآنر تضمّن المنع من معونة الفاسق©) . 


والجواب.أما عن الإجماع فبالمدع منه مع تحقق الخلاف من قوم بأعيانهم 
واحتمال وجود المشارك لمم في الفتوى . وأما الاحتياط فليس بدليل شرعي حتى 
يتقيد به إطلاق الألفاظ القرآنية .» وأما الظواهر المتضمنة للنبي عن معونة 
الفاسق فالموجود منها إنما يدل على المنع من معونة الفاسق على فسقه ونحن نقول 
بموجبه . لكن الدفع إليه أعم من ذلك . 


أما القائلون باعتبار مجانبة الكبائر خاصة فربما كان مستندهم في ذلك ما 


رواه الكليي - رضي الله عنه ‏ عن على بن إبراهيم . عن محمد بن عيسى . عن 
داود الصرمى قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : 


. 5١ : التوبة‎ )١( 

(؟) الوسائل 5 : ١58‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ” . 

(9*) الكافي ” : 057 /لاء التهذيب 5 : 554 / ١55‏ »ء الاستبصار ١‏ : ه” / 3١5‏ . الوسائل 
5: 519 أبواب المستحقين للزكاة ب ١5‏ ح ١‏ . 

(:) الإنتصار : 87 . 


أوضاك السستعقن اللذكاة ا 1ذ1ذ1[ذ1ذ1[1[ 1[ 0000001 
الوصف الثالث : ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك . 
كالأبوين وإن علوا » والأولاد وإن سفلوا . والزوجة » والمملوك . 


01( وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة المسئول وعدم وضوح حال السائل 
فلا تبلغ حجة في تقييد العمومات المتضمنة لاستحقاق الأصناف الثانية من 
الكتاب والسنة»ومع ذلك فهي مختصة بشارب الخمر فلا تتناول غيره . 

قال الشهيد في الشرح : والعدالة هنا هيئة راسخة في النفس تبعث على 
ملازمة التقوى بحيث لا تقع منه كبيرة ولا يصر على صغيرة فإن وقعت 
استدركت بالتوبة29 . ونبه بقوله : « هنا » على أن العدالة في غير هذا المحل 
فطروقينا ااررة وكات وجه عدم اعتبارها هنا أن الدليل إنما دل على منع فاعل 
المعصية وعدم المروة ليس معصية وإن أخل بالعدالة . وقد تقدّم الكلام في 
تحقيق العدالة مفصلا في شرائط إمام الجمعة2 . 

قوله : ( الوصف الثالث . أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك » 
كالأبوين وإن علوا . والأولاد وإن سفلوا . والزوجة . والمملوك ) . 


أجمع الأصحاب على أنه يشترط في مستحق الزكاة لفقره أن لا يكون ممن 
تجب نفقته على المالك . بل قال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه 
العلم 9©) . ويدل عليه روايات2 : منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
لا ار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « حخمسة لاا يعطون 
من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والزوجة.وذلك أنهم عياله لازمون 
له »29 , 


. ١ ح‎ ١7 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ١7١ : 5 الوسائل‎ . ٠١ / 57 : ” الكافي‎ )١( 

(5) نقله عنه فى المسالك 5١ : ١‏ . 

فه6 في ص ١97‏ حجري . 

(:) المنتهى ١‏ : 7ه . 

:0( في ١ح‏ ») زيادة : كثيرة . 

39 التهذيب 5 : ده/٠وكء»‏ الاستبصار؟ : ##” / 2.٠١١‏ الوسائل ": ١06‏ أبواب 


المستحقين للزكاة ب ١7‏ ح ١‏ : 


» ا ا ا ع ا 1 اراق الاسسكام 6 





وفي الموثق . عن إسحاق بن عمَّار . عن أبي الحسن موسى عليه السلام 
قال ٠‏ قلت له “إل قرانة اشن عل معضيم :انحل عل يقضوم اناق ان 
الوكاة أن عقلنينم سنا قال : «مستحقون لها؟» قلت : نعم قال : وهم 
رأفضل من غيرهم أعطهم قال . قلت ل ل تي 
لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ فقال : « أبوك وامك » قلت : أبي وامي ؟! قال : 
« الوالدان والولد )(؟ . 


وعن زيد الشحام . عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة : « يعطى 
ديا الأخ والحعيفق والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الحدّ والجدّة »() . 

واستدل عليه في المنتهى أنقيا بان المالك نس :علية شيكان:اليزكاة 
والإنفاق .» ومع صرف الزكاة إلى من تجب نفقته يسقط أحد الواجبين فيكون 
الدفع في الحقيقة عائدا إليه ىا لو قضى دين نفسه(9(© . وهو حسن . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ؛ عن عمران بن إسماعيل القمي قال : 
كتبت إلى أبي الحسن الشالث عليه السلام أذل :ناد محا رنباء تجرد انا 
أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب : ( إن ذلك جائز لك )19) لأنا نجيب عنه أولا 
بالطعن في السند بجهالة الراوي . وثانياً بأنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام 
0 السائل أنه غير متمكن من النفقة على الأولاد ف له دفع الزكاة 

لذللهة . 


وأجاب غنة ف المنتهى أشنا بجواز أن يكون النساء وال جال من دوى 


)١(‏ الكافي " : ١ / 05١‏ ء التهذيب 4 : 57 / ١54‏ . الاستبصار ؟ : *" / ٠٠١‏ . الوسائل 
5: 69 أبواب المستحقين للزكاة ب ١5‏ ح ؟ ., وأورد ذيله في ص ١70‏ ب ١7‏ ح” . 
؟) الكافي " : 58/7 . التهذيب 5 : 55 / ٠5١١‏ » الوسائل 5 : ١15‏ أبواب المستحقين 

للزكاة ب ١7‏ ح " . 
(59) المنتهى ١‏ : 077 . 
(؟:) التهذيب :5 : ٠5١7/55‏ . الاستبصار ١‏ 1557 الوفس 157:5 انوا 


المستحقين للزكاة ب ١5‏ ح” . 


الأقارب.وأطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد » وباحتهال أن 
يكون: آراف الركاة المندورة 00 .» 


وهل يجوز لمن وجبت نفقته على غيره إذا لم يكن مالكاً لقوت السنة تناول 
الزكاة من غير المخاطب بالإنفاق مع يسار المنفق وبذله ؟ الأصح عدم ارارق 
الزوجة ٠‏ لآن نفقتها كالعوض . والحواز في غيرها . وهو اختيار العلامة في 
المنتهى والشهيد في الدروس والبيان27 . لعدم خروج من ل يملك قوت السيئة 
بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفا 3 ولما رواه الشيخ في الصحيح ,. عن 
عبد الرحمن بن الحجاج . عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن 
الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا 
كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاح إليه ؟ قال : « لا بأس )29 . 

وجزم العلامة في التذكرة بعدم الجواز في الجميع . لأن الكفاية حاصلة 
لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة فأشبهوا من له عقار يستعين باجرته9» . وهو 

ولو امتئع المنفق من الإنفاق جاز التناول في الجميع قرلا واحداً . 

فروحٌ : ْ 

الأول : يجوز للمالك أن يصرف إلى قريبه الواجب النفقة ما زاد على 
النفقة الواجبة كتفقه الزوجة والمملوك ( لعدم وجو ذلك عليه ( ولقوله 
عليه السلام فى صحيحة عبد الرحمن : « وذلك أنهم عياله لازمون له )»2 فإن 


. 07 : ١ المنتهى‎ )١( 

. ١95 : والدروس : 557 . والبيان‎ . 019 : ١ المنتهى‎ )١ 

(5) التهذيب 5 : "٠١/3٠١8‏ . الوسائل 5 : ١77‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١١‏ ح ١‏ . 

. ”"”١ : ١ التذكرة‎ )5( 

:0( الكافي " :557 / 5. التهذيب 5 1 6 2.٠66‏ الاستبصار” : “*” / 11+ الوسائل 
١6 : 5‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١‏ ح ١‏ . 


0" اص تم ري اد مسيم تفارك الأحكاء رجه 


ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا . كالخ والعم . 


مقتصى التعليل أن المانع لزوم الإنفاق وهو منتف فيمن دكرناه 7 

الثاني : لو كانت الزوجة ناشزاً فهل يجوز الدفع إليها مع الفقر أم لا ؟ 
الأصح عدم الجواز . لأنها غنية بالقدرة على الطاعة في كل وقت . واستقرب 
الشهيد في الدروس الجواز 6 القول بتجواز إعطاء الفناسق 219 ...وهو 
ضعيف وأولى بالمنع المعقود عليها عليها ولما تبدل التسحية .. 

الكبالت : يكور للروج دفع الزكاة إإى زوحته المستمتع بها 3 لسقوط 
الإنفاق 3 ولظاهر قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن : « وذلك أنهم 
عياله لازمون له » وربما قيل بالمنع لإطلاق النص . وهو ضعيف . 

الرابع يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها وإن كان ينفق عليها 
منهاء. للأصل . وانتفاء المانع . ونقل عن ابن بابويه المنع من إعطائه 
طلقا" .وعن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق منه عليها ولا على ولدها”" . 
وهما ضعيفان . 

الخامس : لوكان في عائامه من لا يجب الإنفاق عليه جاز أن يدقع 
زكاته إليه إجماعاً منا ٠‏ لأنه داخل في الأصناف المستحقين ولم يرد فى منعه 
نص ولا إجماع . ومنع منه بعض العامة . لأنه ينتفع بدفعها إليه لاستغنائه بها 
عن مؤنته 9*؟» . وبطلانه ظاهر . ظ 


له : ( ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا . 
كالاخ والعم ) . 
هذ قر حلجانا واكتر العامة "اه ويد ل عابه مقانا إلى العموفات 


. 5” : الدروس‎ )١( 

)2 المقنع : ” 

() نقئله عنه في المختلف : ١87‏ . 

0:) كابن قدامة فى المغنى ” : 0١5‏ .' 
:20 حكاه ابن قدامة في المغني ؟ : 01٠١‏ . 


أوصاف المستحقين للزكاة ا 0000 


ولو كان بن تع لفق عات" جاز أن يأخذ من الزكاة ( وكذا 
الغازى ٠‏ والغارم ( والمكاتت ( 


السالمة من المخصص صحيحة أحمد بن حمزة قال . قلت لأبي الحسن 
عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن 
يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : « نعم 0( . 

وموثقة إسحاق بن عمار . عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال . 
قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وافضل على بعضهم فيأتيني إبان الزكاة 
أفاعطيهم منها ؟ قال : «مستحقون لها ؟ » قلت : نعم قال : « هم أفضل من 
غيرهم )0() . 

وقال بعض العامة : لا يجوز الدفع إلى الوارث كالأخ أو العم مع فقد 
الولد . بناءا منه على أن على الوارث نفقة المورث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها 
على الدافع7 . وهو معلوم البطلان . 

ل وان كان د تحب النتعه عام حجان اانا فدهو الدركاة : 

وكذا الغازي . والغارم » والمكاتب ) . 

الوجه في ذلك عموم الآية السالم من المعارض . فإن ظاهر الأخبار 
المانعة من الدفع إلى القريب كون المدفوع من سهم الفقراء » وأيضاً فإن ما 
يأخذه العامل والغازي الا ولهذا جاز لهما الأخذ مع البيديو والعسرء 
والمكاتب إنما يأخذ لفداء رقبته . والغارم لوفاء دينه وهما لا يجبان على 
القريب إجماعا فانتفى المانع من الأخذ . ويؤيّده ما روه الكليني في 
الصحيح . عن صفوان بن يحيى . عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من الزكاة 


(') الكافي ” :008 /لاء. التهذيب : : 05 / ١55‏ . الاستبصار ” : ه” / ٠١5‏ . الوسائل 


5 : 9 أبواب المستحقين للزكاة ب ١9‏ ح ١‏ . 
2( المتقدمة فى ص 58١‏ . 


(*) كابن قدامة في المغني ؟ : 0٠١‏ . 


ا لم و ا ا سم الو ل وا ع وي عه قر عا و ل 10 وان نمه لوي - 1 مدارك الأحكام/جه 
وابن السبيل » لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مها يحتاج إليه في 
سفره كالحمولة . 0000 

الوصف الرابع : أن لا يكون هاشمياً . فلو كان كذلك لم تحل له 
زكاة عيره .2 


يقضي دينه ؟ قال : « نعم)(2 . 

وفي الحسن . عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « وإن 
لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقٌّ بزكاته من دين أبيه )29 . 

وفي الصحيح . عن الحسن بن محبوب . عن أبي محمد الوابشي . 
من الزكاة زكاة ماله قال : « اشترى خير رقبة لا بأس بذلك )29 . 

قوله : ( وابن السبيل . لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية 
مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة ) . 
النفقة الواجبة خاصة وهى نفقة الحضر دون ما زاد على ذلك . 

قوله : ( الوصف الرابع . أن لا يكون هاشمياً . فلو كان كذلك لم 
تحل له زكاة غيره ) . 

أجمع علماء الإسلام كافة على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمي 
محرمة على الهاشمي حكاه في المنتهى (*) ( والنصوص الواردة به من الطرفين 
مستفيضة . فروى الجمهور عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال : « الصدقة 


. ح ”؟‎ ١8 أبواب المستحقين للزكاة ب‎ ١15 : 5 الكافي ” : 557 /” . الوسائل‎ )١( 
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محرمة على بني هاشم » وقال عليه السلام : « هذه الصدقة أوساخ الناس فلا 
كع لمعنه وال سحن 4 

ورووا ايشا أن الحسن عليه السلام أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له 
النبي صلى الله عليه وآله : « كخ كخ ليطرحها » وقال : «١‏ أما شعرت أنا لا 
تأكل الصدقة )() , 


ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح » عن عيص بن 
القاسم . » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إن اناسا من بني هاشم أتوا 
رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي 
وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عر وجل للعاملين عليها فنحن 
أولى بهء» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بنى عبد المطلب إن 
الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ولكني قد وُعدت الشفاعة ‏ ثم قال أبو عبد الله 
عليه السلام : والله لقد وعدها صلى الله عليه وآله مقواط كو يبا بن 

عبد المطلب إذا أخحذت بحلقة باب الجنة أشروني مؤثيرزا عليكم 
فيركم ؟! 00 . 

وفي الحسن . ب رب يي 
عذوانة علبهمنا الببناام قالا" 4فال_رسول اله صن أن عليه زاك ؟ إن 
الصدقة أوساخ أيدي الناس.وإن الله قد حرم على منها ومن غيرها ما قد 
حرّمه . وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . ثم قال : والله لو قدمت 
على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا اؤثر عليكم»فارضوا 
لأنفسكم ما رضي الله ورسوله لكمءقالوا : قد رضينا )9 . 


. بتفاوت يسير‎ ١١8. ١1/ صحيح مسلم ” : لاهلا‎ )١( 
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وفي الصحيح . عن ابن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم »22 . 


علئه الستلاة ) أعطوا بن راون ات سن اانا عي وإثما بحرم 
على النبي 00 الله عليه وآله وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة 
عليهم السلام ”' 


لأنا نجيب عنه بالطعن في السند . فإن في طريقه على بن الحسن وهو 
فطحي ؛ وأبو خديجة ضعفه الشيخ في كتاب الرجال97" . 
اس ا ا ل د ا ا 
اختصاص الأئمة عليهم السلام منهم بالذكر في الخبر أنْ الأئمة عليهم السلام 
ا ا اام وغتره هن يل ,عبد العيطلات اند 
يضطرون إلى ذلك . 
له : ( وتحل له زكاة مثله فى النسب ) . 


المراد بالمئل هنا مطلق الهاشمي وإن لم يمائله في الأب الخاص ٠‏ 
وهذا الحكم أعني جواز تناول الهاشمي زكاة مثله مذهب الأصحاب لا أعلم 
فيه مخالفا . وعزام فى المنتهى إلى علمائنا مدنا بدعوى الإجماع عليه'29) , 
ويدل عليه فقرينانا إلى العمومات وعدم صراحة الأخبار المانعة في تناول 


)١(‏ التهذيب : : 1١8/594‏ . الاستبصار”؟ : ه” / ٠١9‏ . الوسائل 5 : ١85‏ أبواب 
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صدقات بعضهم على بعض روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الموثق . 
عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت له : صدقات بني هاشم 
بعضهم على بعض تحل لهم ؟ قال : « نعم 0)() . 
ع ع 

وعن أبي اسامة زيد الشحام . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته 
عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : « هي الزكاة المفروضة ولم تحرم علينا 
صدقة بعضنا على بعض )2 2") 

وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : «هي الزكاة») 
قلت : متحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : « نعم)0). 


تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال : «لا » قلت : لمواليهم ؟ قال : « تحل 
المواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض )9 . 


وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري فى كتابه قرب الإسناد. عن 
وسألته عن الصدقة تحل لبني هاشم ؟ فقال : لآ ولكن صدقات بعضهم على 
بعض تحل لهم ) (005). 
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0 00001 "0 


ولو لم يتمكن الهاشمي من كمايته من الخمس جاز أن يأخذ من الزكاة ولو 
من غير هاشمي ( وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة : 


وبالجملة فالروايات الواردة بذلك مستفيضة جداً ولا معارض لها فيتعين 


السو 


قوله : ( وإنء لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جز له أن 
يأخذ الزكاة ولو من غير هاشمي 3 وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة ) 


أما جواز تناول الزكاة للهاشميين مع قصور الخمس عن كفايتهم فقال 
في المنتهى : إن عليه فتوى علمائنا أجمع 22 . والمستند فيه ما رواه الشيخ 
في الموثق . عن زرارة . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لو كان 
حالما لاع هاتسين ولا مطلبي إلى صدقةءإن ا ل 
كان فيه اسغتهم دم كنال : إن الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة . 
والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئاً ويكون فيمن تحل له 
الميتة ) (') . 


واختلف الأصحاب فى قدر المأخوذ فقيل : لا يتجاوز قدر 
الضرورة9) . وهو الأصح 500 زرارة المتقدمة . ولأن المقتتضي للمنع 
قائم ولا دليل على إباحة ما زاد عن قدر الضرورة من نص أو إجماع فوجب 
تحريمه . وفسر قدر الضرورة بقوت يوم وليلة؟» . ومقتضى رواية زرارة اعتبار 
ما دون ذلك . 


. 075:١ المنتهى‎ )١( 

لوست :4 14خ الانعهصان 1378-77 الحوسناتنل 2 141 ارات 
المستحقين للركاة ب ”7” ح ١‏ . 

(©) قال به العلامة في المنتهى ١‏ : 257 . والسيوري في التنقيح الرائع ١0:.ه‏ 

(4:) حكاه في المسالك ١ : ١‏ 


اوقنات"المستحدين [لركاة بجا تجو ا او م ا 1 


ويجوز للهلشمى أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره . 


وقبل إنه لا يتقدر بقدر . وعزاه في المختلف إلى الأكثرد') 4و ادل 
عليه بأنه ابيح له الزكاة فلا يتقدر بقدر. أما المقدمة الاولى فلأن التقدير 
ذلك . وأما 0 فلقوله. : « إذا أعطيته فأغنه )("» وضعف هذا الاستدلال 
معلوم مما قررناه . 

له: (ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي 

وعيره ) . 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة(" , ويدل عليه عموم قرلة ثعاا. : 
وتعاونوا على البر والتقوى 2*4 وقوله عر وجل : 8 قل لا أسألكم عليه 
أجراً إل السودّة في القسربى 04*) وما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
ع3 الربحين ين الججاج ٠‏ عبن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لو حرمت 
الصدقة علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كلما(" بين مكة والمديئة فهو 
صدقة )20 , 

وى الصحيج دعن جعفر بن إبراهيم الهاشمي .-عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال. قلت له : أتحل الصدقة لبنيى هاشم ؟ قال : « إنما تلك 
الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا . فأما غير ذلك فليس به بأس.ولو كان 
كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة . لأن هذه المياه عامتها صدقة )29 . 


. ١1868 : المختلف‎ )١( 

(؟) التهذيب : : 1745/4 . الوسائل 5 : ١794‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 55 ح 4 . 

(6) منهم الشافعي في الأم ” : 4١‏ . وابن قدامة في المغنى ” : 08٠0‏ . والنووي في شرح 
صحيح مسلم ( إرشاد الساري / ) : ١95‏ . 

(8) المائدة : ” 

(5) الشورى : 77 . 

(1) في «دضص). (م)ء دح) : كل ماء . 

(0) التهذيب 5 : ١56/51١‏ . الوسائل " : 188 أبواب المستحقين للزكاة ب ”١‏ ح ١‏ . 

(4) الكافي : : 59 /” » التهذيب 5 :153/57 » الوسائل 5 : ١184‏ أبواب المستحقين 
للزكاة ب ١ا”‏ حم" . 


0" ال ييةزةزة زة ة دز زد 2د 10013232‏ 0 الأحكام / جه 


والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولَدّه هاشم على الأظهر . 


وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : « هي الزكاة )(2 . 


وعن زيد الشحام . عن أبى عبد الله عليه السلام قال : فيالقهة عر 
الصدقة التى حرمت عليهم ما هي ؟ فقال : ١‏ الزكاة المفروضة »9) . 


ويستفاد من هذه الروايات عدم تحريم ما عدا الزكاة من المصدقة 
المنذورة””) والموصى بها والكفارة . وهو كذلك , 


قوله : ( والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من وَلْدّه هاشم خاصة 
على الأظهر ) . 

خالف في ذلك المفيد ‏ رحمه الله في المسائل الغريّة فذهب إلى 
تحريم الزكاة على بني المطلب أيضاً وهو عمٌ عبد المطلب9» . واختاره ابن 
الجنيد أيضاً” . والأصح ما اختاره المصنف رحمه الله . 


لنا : الأصل . وقوله تعالى : # إنما الصدقات للفقراء والمساكين *#إ9) 
خرج من ذلك بنو هاشم بالإجماع والأخبار المستفيضة فيبقى الباقي مندرجا 
فى العر م 

ويشهد له أيضاً قول النبي صلى الله عليه وآله : « إن الصدقة لا تحلّ 


)١(‏ الكافي 5 : 05 /ه . التهذيب 5 : 58 / 16١5‏ . الاستبصار ” : د" / ٠١‏ . الوسائل 
١4١ :5‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ”'” ح ه . 

(؟) التهذيب : : 165/59 » الاستبصار؟ : #5 / ٠١8‏ . الوسائل 5 : ١4١‏ أبواب 
المستحقين للزكاة ب ”ا ح 5 . 

(9) في د م) : المندوية . 

(:) نقله عنه في المعتبر ؟ : 085 . والمختلف : 187 . 

)02( حكاه عنه في المختلف : 187 . 

. 5١ : التوبة‎ )59 


أوصاف المستحقين للزكاة يي يي يي 0 
وهم الآن أولاد 5 طالب 4 والعباس 4 والحارث 0 وأبي لهب . 


لي ولا لكم يا بنى عبد المطلب )207 وقول الصادق عليه السلام : «لاتحل 
المنزلة وتعظيم نسب النبى صلى الله عليه وآله فلو شاركهم بنو المطلب في 

احتج المفيد ‏ رحمه الله بما رواه زرارة » عن أبى عبد الله عليه السلام 
أنه قال, : « لو كانالعدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة.ءإن الله جعل 
لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم كرض 1 

وأجاب عنه فى المعتبر بأنه خبر واحد نادر فلا يخص به عموم 
القرآن9» . وهو جيد . مع أنه مرويٌ في التهذيب بطريق فيه علي بن 
الحسن بن فضالء.ولا تعويل على ما ينفرد به . 

قوله : ( وهم الآن أولاد ف طالب 3 والعباس 3 والحارث 3 وأبى 
لهب ) . 

احترز بقوله : الآن . عن زمن النبيى صلى الله عليه وآله فإنهم كانوا أكثر 
من ذلك ثم انقرضوا . [ 

وذكر جماعة من أهل النسب أن عبد المطلب ولد له عشرة ذكور وست 
بنات . أسماء الذكور : عبد الله وهو أبو النبى صلى الله عليه وآله » والزبير. 
وأبو طالب واسمه عبد مناف 4 والعباس ( والمقرّم 4 وحمزة 4 وضرار». وأبو 


)١(‏ الكافي : : ١/58‏ . التهذيب 5: 4 الوسائل 5 : ١85‏ أبواب المستحقين للزكاة 


ب 59 ح ١‏ . 

0) التهذيب : : ٠١8/094‏ . الاستبصار؟ : هد / ٠١9‏ . الوسائل ١85:5‏ أبواب 
المستحقين للزكاة ب 79 ح ”7 . 

5) التهذيب 5 : 154/59 . الاستبصار .١١١ / 75 : ١‏ الوسائل 5 : ١9١‏ أبواب المستحقين 
للزكاة ب *” ح ١‏ . 


(:) المعتبر ؟ : 085 . 


04" لع ةك أ ل قفا 81083262 قك مهد ولق وي 016 انه هه 4038 قنك وك عراك مارع رك هل م2 2 68 طن واسداراة الأحكام / جره 


القسم الثالث : في المتولي للإخراج 
وهم ثئلاثة * المالك ( والإمام ( والعامل 1 وللمالئك أن يتولى 
تفريق ما وجب عليه بنفسه . وبمن يوكله . ب 


لهب واسمه عبد العزى . والحارث . والغيداق واسمه جحل بفة بفتح الجيم قبل 
الحاء وسكون الحاء » والجحل : اليعسوب العظيم . وأسماء البنات : عاتكة, 
ا ؛ والبيضاء . وبرة » وصفيّة . وأروى ٠‏ وهؤلاء الذكور والإناث نات 
شتى فلم يعقب هاشم إلآ من عبد المطلب . ولم يعقب عبد المطلب من 
أولاده الذكور إلا من خمسة وهم عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو 
ليبج 


( القسم الثالث . في المتولي للاخراج . وهم ثلاثة : 
المالك والإمام والعامل . وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه 
وبمن يوكله ) . 

كان الأولى جعلهم أربعة : المالك ووكيله والإمام ونائبه . ولا خلاف 
بين علماء الإسلام7')في قبول هذا الفعل للنيابة » للأخبار الكثيرة الدالة عليه 
سمي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل, بعث إليه أخ له 


ته ليقسمها فضاعت قال : « ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان )0) 
0 


وزواية ضاقع بن رين فاك : دفع إليّ شهاب بن عبد ربّه دراهم من 
لوديا اليا بات عل لاتجيا؟ يدن للا ال 


. ٠١ا/‎ : كابن إدريس في السرائر‎ )١( 

(؟) في (م» : بين عن اللياة : 9 

(9) الكافي ” : 557 /ع ٠‏ التهذيب 5 : 18 / ١75‏ . الوسائل > 148 أبواب المستحقين 
للزكاة ب 9" ح ؟ . 


احتو ان لإخراج الزكاة قاو مخف معو عي عه ع و وفع ويه مه اوه أميع اه عا ع عع 6 أم عه قم مجم ع صم فقو هأ ماما ع الوم م ممه او وام هأ دوا معلا وه تمان 500 


والأولى حمل ذلك إلى الإمام . ويتأكد الاستحباب فى الأموال الظاهرة 


فرجعت فقال . لكاي عسدره عد ام ١‏ : إنى إذا وجدت زكاتى 
2 فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها قال : «ولابأس بذلك,ءما إنه أحد 
المعطين ») قال صالح قناحجيدت الدراهم حيث سمعت الحديث 
فسيع 2790 


له : ( والأولى حمل ذلك لفن الإمام + واينا كد الاستحباب فى. 
الأموال الظاهرة كالمواشى والغلات ) . 


لا ريب في استحباب حملها إلى الإمام . لأنه أبصر بمواقعها وأعرف 
بمواضعها . ولما في ذلك من إزالة التهمة عن المالك بمنع الحق وتفضيل 
بعض المستحقين بمجرد الميل الطبيعي . 

وأما تأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة فلم أقف على حديث يدل 
عليه بمنطوقه . ولعل الوجه فيه ما يتضمنه من الإعلان بشرائع الإسلام 
والاقتداء بالسلف الكرام 


وقال المفيد0"© وأب بو الصلاح<”؟» وابن البراج”» يجب حملها إلى الإمام 
عليه السلام مع ظهوره . ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته . 
واحتج له في المختلف بقوله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة *22# قال : 


. 4 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح‎ ١95 : 5 الوسائل‎ . ٠/ الكافي 5-ب0اا‎ )١( 

(؟) في ( ص «١‏ دما ء(احا) زيادة : وتعتبر عدالة الوكيل ويقبل قوله في فعل ما تعلقت به 
الوكالة . 

١ : المقنعة‎ )99 

(:) الكافي في الفقه : " 

. ١الهو‎ ١7١:١ المهذب‎ )5( 

(5) التوبة : " 


0 لك الأحكام / جه 


ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه . ولو فرقها المالك والحال 
هذه . قيل : لا يجزى . وقيل : يجزي وإن أثم ٠‏ والأول أشبه . وولي 
الطفل كالمالك في ولاية الإخراج . 


ووجوب الأخذ يستلزم وجوب الدق ( (١‏ 1 وهو ضعيف دا ( فإن المتنازع 


وجوب يدق ابتداءا لا وجوب 0 مع الطلبٍ ش 0 أن ذلك على 
ووكيله 29 . 


: ( ولو طلبها اللإمام وجب صرفها إليه » ولو فرقها المالك 
ابا لا يجري . وقيل بس وان انث دلاول شوم 


لا ريب في وجوب صرفها إلى الإمام.عليه السلام مع الطلب » لوجوب 
طاعته وتحريم مخالفته . ولو دفعها المالك إلى المستحقين والحال هذه قال 
الشيخ : لا يجزيه”" . لأنها عبادة لم يؤت بها على وجهها المطلوب شرعانءفلا 
يخرج المكلف بها عن العهدة .ولأآن الأمر بالشيء يقتضي النهيى عن ضنده 
الخاص.والنهي في العبادة مفسد . 


وقيل : يجزي . واختاره في التذكرة . لأنه دفع المال إلى مستحقه 
فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى مستحقه*» . والمسألة محل تردد إلا 
أن الأمر فيها هين لاختصاص الحكم بطلب ‏ الإمام لا ومع ظهسوره 
عجل الله فرجه تتضح. الأحكام كلها إن شاء الله . 


قوله : ( وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج ) . 


. ١8ا/‎ : المختلف‎ )١( 
. 55 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 وص 555 أبواب الصدقة ب‎ ١40 : 5 (؟) الوسائل‎ 
١ التذكرة‎ )5( 


المتولى لإخرا الزكاة 11111111 52701 505000 7 


مت على الإمام أن ينصب عامل لقبض الصدقات.. ويجب 
ديا الدغده المظالية نيوو قال الماتك: العريمف بال الله را 


هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط . واحتج عليه بأن النبي صلى الله 
عليه وآله كان يبعثهم في كل عام . ومتابعته واجبة7" . وقيده في المنتهى يما 
إذا عرف أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجمع إلا بالعامل 27 . وهو حسن . 
لكن لا يخفى أن أمثال هذه المباحث لا تناسب افونا ؛ لأن الإمام 
عليه السلام أعلم بما يجب علينا وعليه . 


له : ( ويجب دفعها إليه عند المطالبة ) . 
لا ريب في ذلك . لأن العامل نائب عن الإمام عليه السلام وأمره مستند 
00 
ظ رجو الال "لمرو ادل نولم ول كلك ايك 


11 1 1ك 
يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في 
أموالكم حق فتؤْدوه إن .وليه ؟ فإن قال لك قائل لي ا وإن أنعم 
لوو اتن اا 


8 : ١ المبسوط‎ )١( 
2 016.71 المتتيق‎ )59 
: ) الكافي ” : 1/585 . التهذيب 4 : 304/97 . نهج البلاغة ( صبحي الصالح‎ )5( 


ف 00000 00 الأحكام / جه 
ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام .» وإذا أذن له عن أن 
يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي . ْ 
وإذا لم يكن الإمام موجودا دُفِعَتَ إلى الفقيه المأمون من 
الأمامية . فإنه أبصر بمواقعها. 


قوله : ( ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام ) . 

وذلك لأن العمالة ولاية ووكالة فيقتصر فيها على موصع الإذد من 
المبوكل > لمان 0 ع توسسستيتهااى 0 

وله 5 يذ أذذا لفايعاة أندي ل نعبيه فم يقرق البافن ):. 

0 وإذا 7 امام الاي لي التفريق جاز له أن يأخذ نصيبه لأنه أحد 

ثم إن كانت ل ا وإن 
كانت مقيدة لم يجز التعدي 4 ولو عين المالك 7 الإمام واختلف المحل 


أو التقسيط اتبع تعر تعيين الإمام خاصة لأنه أولى بنا من نفسنا » ولو أطلق الإمام 
وعين المالك لم سبعل جواز التعدي عن تعيينه 0 ولايته بالدفع إإى 
الساعي 


قوله : ( وإذا لم يكن الإمام موجوداً دُفعت إلى الفقيه المأمون من 
الإمامية . فإنه أبصر بمواقعها ) . 

المراد بالفقيه حيث يطل في أبواب الفقه الجامع لشرائط الفتوى . 
وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية.كذا 


د "8٠6‏ . الوسائل ١‏ : 88 أبواب زكاة الأنعام ب ١8‏ ح ١‏ : 


احكام دفع الزكاة ا 


ولو صرفها في صنف واحد جاز . ولو خص بها ولو شخصا واحدا من 


ذكره المتأخرون27 . ولا بأس به . لأن في غير المأمون بهذا المعنى نقصأ في 
المي و اتتخطاظ عم أمله الشارع له وفي الدفع إليه رارزا بالمستحقين ونقضا 
للحكمة التي لأجلها شرعت الزكاة . 

وذهب المفينق20) رحمه الله خدؤا: بو الصلاح(") لين وجحوب ١‏ حملها إلى 
الفقيه ابتداءا 5 وقل تقدم الكلام في ذلك . 


: ( والأفضل قسمتها في الأصناف واختصاص جماعة من كل 
م ا رادم اودر تيد 
وانحذا بف يعن الأضنات جاز ايها 2 


أما جواز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة بل جواز دفعها إلى 
شخص واحد من بعض الأصناف وإن كثرت فقال فى التذكرة : إنه مذهب 
علمائنا أجمع وهر اقول أكثر الجهيرر ايقن يول عليه الأخبار المستفيضة 
للا عا يار ل ا لور ارا ال 
« كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادى ذ فى أهل البوادي 
وصدقة أهل الحضر لأهل الحضرءولا يقسمها بينهم جيم .«السيونة ونيا يقسمها 
بينهم على قدر ما يحضر منهم ومايرى وقال : ليس في ذلك شيء 


مؤفت )0( : ا 


. 5١5 : 4 منهم الشهيد الثاني_في المشالك 25 اكع والأردبيلي في مجمع الفائدة‎ )١( 

(325) راجع ص 8 2 

(5) التذكرة ١‏ : ع:”* . 

(5) الكافي ” : 8/555 . الفقيه ”' : ١‏ / 18 » التهذيب : : ٠١#‏ / 7557 . الوسائل "5 : 
18 أبواب المستحقين للزكاة ب 78 ح ١‏ . | 


ع" 250 اتا تنو نويه متفذارك ال حكاء /حة 


وصحيحة أحمد بن حمزة قال ٠‏ قلت لأبي الحسن عليه السلام .: : رجل 


من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ 
قال «نعم 0 (20, :. 


وحسنة زرارة قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وجبت عليه 
الزكاة ومات أبوه وعليه دين.أيؤدي زكاته في دين أبيه ؟ فقال عليه السلام بعد 
أبيه فإذا أذاها ففى دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه )0 . 


وصحيحة عمرو بن أبي نصر©) ( صا جا ا قال : 
سألته عن الرجل صمحم عنده من الزكاة المحهويمنانة والستمائةءي* يسترىق منها 


نسمة يعتقها؟ فقال ٠:‏ إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم » ثم مكث مليّاً ثم قال : 
« ألا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة ب 0 يشتريه ويعتقه )(4) . 


وصحيحة علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن عليه السلام : يكون 
عندي المال من الزكاة اداع هزر وأقاربي ؟ قال : « نعم لا بأس 00© . 


وقال بعض العامة : تجب قسمة كل صنف منها على الأصناف الستة 


الموجودين على السواءءويجعل لكل صنف ثلاثه نه أسهم فضاعدا ( ولو لم يوجد 
إلا وأخذا من ذلك صرف حصة الصنئف إليه لآنه تعالى جعل جعل الزكاة لهم بلام 


)١(‏ الكافي ” :0ه / /اء التهذيب 5 : 55 / ١54‏ » الإستبصار ” : #5 / ٠١5‏ . الوسائل 
١599 :5‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١5‏ ح ١‏ 1 

(5) الكافي ” : “اهمه /” . الوسائل ” : ١77‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١8‏ ح ١‏ . 

فة كذا . وفي المصادر : عمرو ء. عن أَبيُ بصير . 

(:) الكافي ” : لاهه / ” ٠‏ التهذيب 5 : 78١ /٠٠١‏ . الوسائل 5 : ٠١75‏ أبواب المستحقين 
لكاو 1 : 

(ه) الفقيه 51/١19 : ١‏ . الوسائل 5 : ٠١١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 47 ح ١‏ . 





الملك وعطف بعضهم على بعض بواو التثعسريك.وذلك يوجب الاشتراك في 
دآ 
وأجيب عنه بأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانية.فلا يلزم أن 
يكون كل جزء من أجزائها كصدقة زيد مثلا مورّعاً على كل واحد منهم . 
وأجاب عنه في المعتبر بأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا 
اي ياي اراي ووو ا ياي 
العطاء2'9 . 


وأجاب عنه فى المنتهى0" أيضاً بأن المراد من الآية بيان المصرف:أي 
الأضناف الت تضرف الزكاة إليهنم' لا إلى يرهم كما يدل عليه الختصو بإئمنا ‏ 
وقوله تعالى : ا ومنهم من يلمزك في الصدقات 2494 الآية . 

ويشكل بأن سوق الآية لبيان المصرف لا ينافى وجوب البسط لو كان 
اللام وواو التشرييك دالين عليه ٠‏ وكيف كان فهذا الحكم لا إشكال فيه لأنه 
موصع نص ووفاق . 

: وام آة الأقضل يفنا عن الأضحاق وإعطاء جماعة مق كل متف 

فلما فيه من شمول النفع وعموم الفائدة.ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية 
الشريفة ٠‏ واستدل عليه في التذكرة والمنتهى بما فيه من التخلص من. الخلاف 
رعصول الأعراء يف61 وكانه اراد يد لك عللاق العناما الائة صني قبل 
ذلك بإجماع علمائنا على عدم وجوب البسط . 


+ واد تحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب . لما رواه الشيخ .» عن 
كاين قدامه فى المع 9107 
(؟) المعتبر ؟ : / 
2 المنتهى ١‏ : 0758 . 
(5) التوبة : / 
(5) التذكرة ١‏ : 754 . والمنتهى ١‏ : 018 . 


ام عد لوط للم ل م مام وق يتهج لال مارم وه الشف ا ةع 4م016 6ه مها مره مده 84 4ه 14 عد فاه هزه لف واف ٠‏ 7 مدارك الأحكام /جه 


ولأ هوق انعد لديها إلى غير السوعوة رول إن قب أفل اليل 
بع وجوه السعق لي البلقء 








للق اله ا ا 000 
الهجرة ة في اللية والفقه والعقل 201 


الأوقات ا حاحته 9 غالبا 6( ولما 7 اغيغ فىِ ع » عن 
عبد الرحمن بن الحجاج قال سالت أبا الحسن عليه السلام-عتن ئن الزكاةءيفضل 
بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره ؟ قال : « نعم يفضل الذي لا يسأل 
على الذي ال 290 , 00 

وينبغي صرف صدقة المواشى إلى المتجملين ومن و إعادة له بالسؤال. 
وصرف صدقة غيرها لين الفقراء المدقعيه9) المعتادين للسؤال » لمارواه 
الشيخ . عن عبد الله بن سنان قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : إن صدقة 
الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين » فأما صدقة الذهب 
والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجته الأرض فللفقراء المدقعين » قال ابن 
سنان ». قلت : فكيف صار هذا هكذا؟ فقال : «لآن هؤلاء يتجملون 
يستحيون من 00 إليهم أجمل الأمرين عند الناس . وك صدقة )210 . 

: ( ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجودين » ولا إلى غير 

اب وني 0 [ 

المراد بالعدول بها إلى بسي تأخير 00 التمكن منه 


. 7 أبواب المستحقين للزكاة ب 50 ح‎ ١8١ : ” الوسائل‎ . 7860/1٠١١ : 5 التهذيب‎ )١( 
. ١ أبواب المستحقين للزكاة ب 0 ح‎ 18١ : 5 الوسائل‎ . 785/٠١١ : 5 (؟) التهذيب‎ 
: ١١87 ” فقر مدقّع : أي مُلْصِق بالدقعاء » والدقعاء: التراب  الصحاح‎ (7 


(4) التهذيب 5 : 785/3٠١١‏ . الوسائل 5 : 187 أبواب المستحقين للزكاة ب 5١5‏ ح ١‏ . 





غيره وإن كانت 0 ذللك::. 

تحريمه(!١)‏ 3 واغاره ل الله - في الحلكة 15 : إنه مذهب 
علمائنا أجمع7" . مع أنه قال في المنتهى : قال بعض علمائنا : يحرم نقل 

الصدقة من بلدها مع وجود المستحق فيه » وبه قال عمر بن عبد العزيز 

وسعيد بن جبير ومالك وأحمد 2 وقال أبو حنيفة يجور . ونه قال المفيد 

من علمائنا . والشيخ في بعض كتبه(© . وهو الأقرب عندي . 


وقال في المختلف : والأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود 
المستحق ؛ ويكون صاحب الال قاها كما اختاره صاحب الوسيلة9؟) , 


وقال الشيخ في المبسوط الم ول زر ال 
إلا بشرط الضمان20) . والمعتمد الجواز مطلقا 


لنا : قوله تعالى : # إنما الصدقات للفقراء والمساكين »* والدفع إلى 
الأضكاف تتحتق مع النقل وبدونه. وما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
هشام بن الحكم . عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة 
يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال : 
« لا بأس )20 ظ 


.”٠١ : ١ الخلاف‎ )١( 

. 585 : ١ التذكرة‎ )5( 

. 07579 : ١ المنتهى‎ )5( 

١9٠ : المختلف‎ )8( 

. 551.558 : ١ المبسوط‎ )5( 

(1) لم نعشر عليها في كتب الشيخ ٠‏ وجبدناها في : الكافي * :004 / /اء الفقيه ؟ : 
7 / 20 . الوسائل ” : ١10‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ل/ا” ح ١‏ . 


لع" ل ....... . مدارك الأحكام/ جه 





وفي الصحيح . عن أحمد بن حمزة قال : يفالت أبا الحيين الثالت 
عليه السلام عن الرجل ددا ل رس إلى إخوانه 
ل : «ونعم0(). 
قال: في الزكلة يعث بها الرجل إلى بلد عر بده فقا :لا بس بأن يبعث 
بالتلث أو الربع ( الشك من أبي أحمد27) . | 


احتج الجاعرة أن فيه نوع 5 بالزكاة رطا لإتلافها مع 
إمكان. إيصالها ان مستحمقها فيكون خراها 2( وبأنه مناف للفورية اا 5 


الثاني 3 ا 0( ونان إن ا شروع في الإخراج فلم حكن منافيا 
0 مع التمكن من إيصالها إن شخص واحد . 


0 وهنا مباحث‎ ٠ 


. الأول 000 اوعدن قعين اخوراعا قاله في المنتهى . 
لأن مده موجود والدفع ممكن فالعدول لين الغير يقتضي وخوت 
الضمان92» . ويدل عليه الأخبار المتضمنة لثبوت الضمان بمجرد التأخير مع 
وجود المستحق كحسنة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
بعث إليه أخ له زكاة له ليقسمها فضاعت فقال : « ليس على الرسبول ولا على 


. أبواب المستحقين للزكاة ب لاا حم‎ ١95 : ” الوسائل‎ . ١١1١/ 55 : 5 التهذيب‎ )١( 

(5) الكافي ” : 5/505 . الفقيه ؟ : ١7‏ / 8: ». التهذيب : : 55 / ١٠١‏ . الوسائل 5 : 
7 أبواب المستحقين للزكاة ب /7” ح ؟ . والمراد بأبي أحمد هو ابن أبي عمير الواقع في 
طريقها . 

(؟) حكاه فى المختلف : ١4٠‏ 
١‏ في «ض » 1 دم اح ») زيادة : المنافية لذلك . 

(5) المنتهى ١‏ : 059 . ظ 


وه سه هه اه هه هه جه 0ه #0 ها هاه ها ها اه هاه هه ه00 © ٠»‏ 


الا ولكن إن عرف أن لها أهلا عطي أو فسدت فهو لها ضامن حين 
مادم 


.وحسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل بعث 
زكاة ماله فتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : و إذا وجد لها 
موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها . وإن لم يجد لها من يدفعها 
سقفت تيا إن مرا ا 0 
الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي ار بدفعه 
إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان . 


وكذلك من وجه الوا يان الإحرلها وعد لوا موقط ال قعل ات 
هلك كان ضامناً 29 . 


الثاني : لو قلنا بتحريم القن شقلا اانه إذا:وصلت إلى القشراء عبد 

علمائنا أجمع لصدق الامتثال . وقال بعض العامة : لا يجزيه . لأنه دفعها إلى 

غير من افو بالدفع إليه فأشيه ما دتعي إلى غير الأصناف”(" . وهو معلوم 
البطلان . 


الشالث : قال ذ في المنتهى : إدا فلنا بجواز النقل كان مكمروها والأولى 
صرفها إن فقراء 5 55 للخلاف8) . 


الرابع :. قال في المنتهى أيضا : إذا نقلهنا اقتصر على أقرب الأماكن 


1١‏ الكافي م سروم /4 5 التهذيب 4 4 / 1١‏ . الوسائل 5 : ١18‏ أبواب المستحقين 

للزكاة ب 4م ج05 5 اللا 0 [ 

68 الكافي ” : "امه ١/‏ »ء الفقيه ” : ٠6‏ / 5: ء التهذيب ؛ : /49 / 2176 الوسائل "5 : 
أبواب المستحقين للزكاة ب 8" ح ١‏ . 

(؟) كابن قدامة في المغني ؟ : ١ه‏ ء وذيلها أورده في التهذيب الى و ا الشيخ 
رحمه الله . 


. 059 : ١ المنتهى‎ )8( 


7" ا 0011 0000 الأحكام/ جه 
ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن . فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن . 
: 3 
وكذا كل من كان فى يده مال لغيره وطالبه فامتلع . او اوصي إليه 
بشيء فلم يصرفه فيه . أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره ٠.‏ . 


التي يوجد المستحق فيها ايعان تنا 5 ووحوبا عفد القائلية بتحريم 


النقل(2 . 
قوله : ( ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن . فإن فعل شيئاً من ذلك 


أما الضمان بالتأخير مع وجود المستحق مع النقل ويدونه فلا خلاف فيه 
وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه . وأما أله لا يجوز تأخير الدفع مع التمكن 
فهو أحد الأقوال في المسألة . والأصح جواز تأخيره شهرا وشهرين 0 
للبسط وطلب الأفضل كما سيجيء ء تحقيقه . 


قوله : ( وكذا كل من في يده مال لغيره فطالبه فامتنع ) . 

لاريب في الضمان بذلك لتحقق العدوان . 

قوله : ( أو أوصي إليه بشيء فلم يصرفه فيه . أو دفع إليه ما 
يوصله إلى غيره ) 

يدل على ذلك قوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة : 
« وكذلك الوصي 0( الخ . ولعل ذلك هو الوجه في ذكر هذه المسألة في هذا 


الباب . ولو نص الموصي أو الدافع على جواز التراخي أو دلت القرائن عليه 
انتفت الفورية قطعا . 


. 075798 : ١ المنتهى‎ )١١ 


69 في ص 11 ” : 


أحكام دفع الزكاة مسا نواه امج وو الما سا تامور تن ها ابلط الم سه لع 1 


ولو لم يجد المستحق جاز نة نقلها إلى بلد آخر . ولا ضمان عليه مع 
التلف . إلا أن يكون هناك تفريط . 


ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال . ولو دفع 
العوض في بلده جاز . 


: ( ولو لم يوجد المستحق جاز نة ا 
ايد او 0 


لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد . بل الظاهر وجوبه 
لتوقف الدفع الواجب عليه . وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل . وإباحة 
الفعل . وحسنتا زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتان<'>2 . وأما الضسمان مع 
التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات ٠‏ وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف 
في ذلك كله9© . 

قوله : ( ولو كان له مال في غير بلده فالأفضل صرفها في بلد 
المال » ولو دفع العوض في بلده جاز ) . 

آنا اللستداة صمرته النكاد ف بلك الميال: فب و مدهب العلماء كاف 
والمسطد له من البريق الأمبعات ما يواة يد انريم بن جقية البدافضي في 
الحسن . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله يقسم صدقة أهّل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل 
الحضر )20 . 

وأما جواز دفع العوض في بلده وغيره فلا خلاف فيه بين الأصحاب أيضاً 
لوصول الحق إلى مستحقه . والمراد بالعوض مثل الواجب فى النصاب . 
ييمكن أجرينا »الام مق المكل' أو القيية . | 


19 في ص 5/8" الا" 
0) المنتهى ١‏ : 0758 . 
(9) المتقدمة في ص 7١7‏ . 


شف ال لتسا عاط سوسس وكسومو عا توفي وتفارك الالسعحاء ره 
ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن 
وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي فى بلده وإن كان ماله في 


: ( ولو نقل الواجب إلى بلدة ضمن ) . 


ريو واي لساك 
أو غيره ؛ لعموم الأدلة الدالة على ذلك . ولا يخفى أن نقل الواجب إنما 
يتحقق مع عزله بالنيقوإلا كان المنقول مشتركاً , بين المالك والزكاة وإن ضمنها 
مع التلف . 


وذكر الشارح - قدس سرهة - أن الذاهب مع عدم العزل يكون من مال 
المالك . لعدم تعينه(2 . وهو غير واضح . ظ 


ثم إن قلنا بجواز العزل مع وجود المستحق كما هو ظاهر المعتبر””) 
وصريح التذكرة والدروس2© فالحكم واضح . وإن قلنا إن العزل إنما يصح 
مع عدم المستحق أمكن تحقق الضمان بالنقل بتقدير وجود المستحق بعد 
العزل . 
ومن هنا يعلم أن ما ذكره الشارح من أن الحكم بالضمان وعدمه لا 
يتحقق على القول بعدم صحة العزل مع وجود المستحق . حتى أنه احتمل 
كون المراد بالواجب فى قول المصنف : ولو نقل الواجب . مماثله فى القدر 
كرسي رن الجران بم ا الي ل ل 0 
ذمته(» » غير جيد . ْ 


قوله : ( وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده وإن كان له 


” : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) المعتبر ' : 087 . 

(*) التذكرة ١‏ : 78” . والدروس : 586 . 
(8) المسالك ١‏ : ” 


أحكام دفع الزكاة ا 0 


غيره » لأنها تجب فى الذمة . ولوعين زكاة الفطرة من مال غائب عنه 


القسم الرابع : ( في اللواحق . وفيه فيعائل ) 7لا ول 2 ]ذا لضن 


مال فى غيره . لأنها تجب فى الذمة ) . 
المراد ببلده البلد الذي هو فيها سواء كانت بلده أم لا . ولو أراد إخراج 
القيمة اعتبرت قيمة تلك البلد . 


( ولوعين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن 
ذلك البلد مع وجود المستحق فيه ) . 


سيأتى إن شاء الله أن زكاة الفطرة وإن كانت واجبة فى الذمة لكنها تتعين 
بالخرك وتصير أمانة ».وقد قنطم الأمسدات يمي ارانهابوالنما هله للعالة فى 
تحريم النقل إن قلنا بذلك في المالية » وتحقق الضمان بتأخير الإخراج مع 
التمكن منه . ولا فرق في ذلك بين أن يعين من مال حاضر أو غائب كما 
صرح به الشهيد في البيان حيث قال : ولو عزلها في مال حاضر أو غائب في 
موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكاة 
المال(')2 . 

وربما كان الوجه في فرضص2) المسألة في تعيين الفطرة من المال 
الغائب التنبيه على أن استحباب إخراج الفطرة في لد بتري لذ بننضى 
انتفاء الضمان لنقلها من بلد المال مع وجود المستحق فيه( . 


والقمو الرانع ع فى اللزاعيق بي مواقية سانا ييه الروك 2 اذا 
ع لين حى و ! 
5 الييان 2 5511 
(؟) في ٠دضص)ء‏ «ميوء اح » زيادة : المصنف . 
(0) في «ضص». دوموء. رح)» زيادة : ولا يخفى ما فيه . 


/” ايا 00 الأحكام / جه 
الإمام أو الساعى الزكاة بركقت ذمة المالك ( ولو تلفت بغد ذلك 5 


الثانية : إذا لم يجد المالك لها مكنا فالأفضل له عزلها . 


قبض الإمام أو الساعى الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك ) . 
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء » لأن الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل 
القووان كان اضيا عار سرف فشن الس وردان قليه انها تجرف 
صحيحة عبيد بن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : : ( إذا أخرجها من 
ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برىء منها )20 . 
له : ( الثانية » إذا لم يجد المالك لها مستحقاً فالأفضل له 
عزلها ) . 
لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق . ٠‏ بل جزم العلامة 
فى التذكرة والمنتهى باستحبابه حال حؤول الحول سواء كان المستحق يوجوذا 
أم لا وسواء أذن له الساعي فى ذلك أم لم يأذن 5 واستدل عليه بأن له ولاية 
الإخراج بنفسه فيكون له ولاية. التعيين » وبأنه أمين على حفظها فيكون أميناً 
على تعيينها وإفرادها . وبأن له دفع القيمة وتملك العين فله إفرادها . وبأن 
اا و اي ا النصاب وذلك 0 ! 
عليه السلام : نكا تح علي شها فيصلح لي أن أحبس منها شيغاً مخافة أن 
يجيئني من يسألني يكون عندي عذة 3 قال ٠:‏ )0 إدا حال الحول فأخرجها 
من مالك ولا تخلطها بشيء وأعطها كيف شئت » قال ل 
والنها يشم قال « نعم لا يضرك )20 . 


. 4 أبواب المستحقين للزكاة ب 9" ح‎ ١44 : 5 الكافي ” : «*50ه / ” . الوسائل‎ )١( 

؟) التذكرة ١‏ : 388 . والمنتهى ١‏ : ١١ه0و59ه‏ . 

(*) الكافي ” : 0757 /” . التهذيب 5 : 5 / ١١9‏ . الوسائل 5 : 7١‏ أبواب المستحقين 
للزكاة ب 07 ح ” : 


ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا . 


أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برىء منها )()2 . 


ورفاة أبي 55 عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أخرج الرجل 
عليه )9) . 


والمراد بالعزل تعيينها في مال خاص فمتى حصل ذلك صارت أمانة في 
والعود ا او سار ا التمكن منه . وليس له إبدالها 
عد الل ع٠‏ ينع انا منص كا أ مص على ال ٠‏ وقال في 


وروى الكليني - رضي الله عنه - عن على بن أبى حمرة » عن أبيه. 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الزكاة تجب على في موضع لا 
يمكتى إن أزديون © 3 امترلها » :قإن اتدرك يهنا نايك حابن لها ونه 
الربح » ثم قال : « وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها 
من الربح ولا وضيعة عليها )2 . 


له': ( ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا ) 


المعتبر مق الوضية ما يحض ل .نه الشببوك الشرعي ولا ريب في وجوب 
ذلك ؛ لتوقف الواجب عليه 3 ولعموم الأمر بالوصية . وأوجب الشهيجحك في 
الدروس َه الوصية العزل أيضا (0) 5 وهو اعرد 


) المتقدمة في ص 715 . 

: 5" الوسائل‎ » ١7 / 5 : : التهذيب‎ .» 5 /١5 : 7 الكافى ” : مه /” . الفقيه‎ )١( 
. ” أبواب المستحقين للركاة ب 9” ح‎ 

(9) الدووس :36 : 

(؟) الكافي 5 : 7/7٠‏ . الوسائل 5 : 5١5‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 7ه ح" . 

)002( الدروس : 160 . ْ 


0" ا ا 0 


الثالثة : المملوك ادق - يسترى من الزكأة إدا مات ولا وارث له 
ورثه أرباب الزكاة 1 وفيل : بل يرئه الإمام ( والأول أظهر ١‏ 


وروى الكليني في الحسن وابن بابويه في الصحيح . ؛ عن علي بن 
يقطين قال ٠‏ قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : رجل مات وعليه زكاة 
وأوصى أن تقضى عله الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضر نهم ذلك ضررا 
شديداً ؟ فقال : « يخرجونها فيعودون بها على القمهي» ويتشرجون منيانتها 
فيدفع إلى غيرهم )7# , 

قوله : ( الثالثة » المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا 
وارث له وَرَثه أرباب الزكاة ( وفيل : بل يرثه الإمام ( والأول أظهر ) 

المراد بالوارث المنفى الوارث الخاص وهو من عدا الإمام وأرباب 
الزكاة » للإجماع على أن أحدهما وارث فلا يتحقق عدم الوارث العام . 


والقول بأن ميراثه لأرباب الزكاة مذهب. الأكثر . بل قال المصنف فى 
المعتبر  :‏ إن عليه علماءنا؟» . وهو يؤذن بدعوى الإجماع عليه . واستدذلوا 
عليه بما رواه الشيخ في الموثق » عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع 
ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي 
أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : «نعم لا بأس بذلك » قلت : 
فإنه لما أعتق ونان درا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث 
فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : « يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون 
الزكاة » لأنه إنما اه شتري بمالهم )() وهذه الرواية مع قصورها من حيث السند 


)١(‏ الكافي " : 0417 /5 ء الفقيه 7٠١ : ١‏ / 54 . الوسائل 5 : ١58‏ أبواب المستحقين للزكاة 
ب ١4‏ حه 

(؟) المعتبر ”؟ : 084 . 

0 التهذيب 4 : 1/٠٠‏ الوسائل > : 7" أبواب المستحقين للزكاة ب 47 ح 7 . 


لا تدل على أن إرئه لأرباب الزكاة مطلقاً بل إنما تدل على اختصاص الفقراء 
بذلك . والظاهر أن قوله : لأنه اشتري بمالهم . 00 
لذلك والمراد أنه اشتري بالمال الذي كان يسوع صرفه في الفقراء لا 
اشتري بسهم الفقراء خاصة . 


وذكر الشهيد. في الدروس أن في هذا التعليل إيماء إلى أ نه لو اشتري من 

سهم الرقاب لم يطرد الحكم لأنه اشتريى بنصيبه لا بمال غيره() . وهو غير 
دا الشراء ٠‏ بجميع بجميع الزكاة لآ بسهم مخصوص منها . 

والأجود الي ابن بابويه في كتاب العلل في 
الصحيح . عن أيوب , بن الحر أخي أديم بن الحرٌ قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السدادم : مملوك يعرف هذا الأمر الذى نحن عليه أشتريه من الزكاة 
واعتاقة ؟فقال:« اشتره وأعتقه » قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ قال, فقال : 
« ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشتريى بشيئهم. 97) () وهذه الرواية مع كونها صحيحة 
السند واضحة ضحة الدلالة لم يحتج بها أحد من الأصحاب فيما أعلم . 

والقول بأن ميراثه امام علب السبلدم مجهول القائل من القدماءء 
واختاره من المتأخرين العلامة في القواعد وولده ة في الشرح”*) » لأن الرقاب 
أحد مصارف الزكاة فيكون سائبة . 

ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه فإنه قال : ويمكن أن يقال : 
ا يرثه الفقراء لأنهم لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها 
فيكون كالسائبة » وتضعف الرواية لأن في طريقها و 
وعبد الله بن بكير وفيه ضعف . غير أن القول بها عندي أقوى لمكان سلامتها 


. »” : الدروس‎ )١( 

(؟) في وح » والمصدر : بسهمهم . 

() علل الشرائع : ؟لا” 31١/‏ 2 000 ب الول المستحقين للزكاة ب 47 ح 7 . 
(5) القواعد ١‏ : 04 . إيضاح الفوائد ١‏ : 


يمف شلك سا احم ماسح 31 شاع ستو فج تس ا انعد سف 45/1 .+ مدارك الأحكام / جه 


0 
الرابعة : إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الاجرة على 
المالك » وقيل : تحتسب من الزكاة . والأول أشبه 2٠.‏ -.. 
الخامسة : إدا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة 
كالنتريو لكان يو لذو و يجان اذ على متسيس كل سبي قدا . 


عن المعارض وإطباق المحققين منا على العمل بها() . 

وربما ظهر من هذه العبارة عدم تحقق الخلاف في المسألة » وكيف كان 
فالأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة لأنهم من أرباب الزكاة » وفيىي حال 
الغيبة يستحقون ما يرثه الإمام ممن لا وارث له غيره فيكون الصرف إليهم 
اي 

قوله : ( الرابعة . إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت 
25 المالك .» وقيل : تحتسب من الزكاة » والأول أشبه ) . 

الأصح ما اختاره المصنف والأكثر من وجوب ذلك على المالك . 
لتوقف الدفع الواجب عليه . والقول باحتسابه من الزكاة للشيخ في موضع من 
المبسوط 29 . واحتج له في المختلف بأن الله تعالى أوجب على أرباب الزكاة 
كدر هعاونا ون الركاة قلا تحت الاجرة عاروب وإلا لزم أن يزاد على الذي 


وجب عليهم”" . والجواب أن إيجاب الزكاة لا يستلزم نفي إيجاب غيرها مع 
إم الالل عله 


قوله : ( الخامسة . إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما 
الزكاة . كالفقر والكتابة والغزو. جاز أن يعطى بحسب كل سبب 


. 084 : المعتبر ؟‎ )١( 
. قال : ويعطى الحاسب والوزان والكاتب من سهم العاملين‎ 307 : ١ (؟) المبسوط‎ 
. ١9١ : المختلف‎ )0( 


أحكام دفع الزكاة «المان الع اع لملا ل وا ما الو و اود و 1111 


السادسة : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول : عشرة 
أو درهم . والأول أكثر . 


/ 


كان الأولى أن يقول ْ إذا اجتمع للمستحق سببان . ليعم الفقير وغيره . 
ولا ريب في جواز الدفع إلى من هذا شأنه بكل من الأسباب . ثم إن كان 
أحدها الفقر فلا حدّ للإعطاء » وإلا تقيّد بحسب الحاجة . 

قوله : ( السادسة . أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب 
الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم . وقيل : ما يجب في النصاب 
الثاني وهو قيراطان أو درهم » والأول أكثر ) . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة . فقال المفيد في المقنعة('2 والشيخ 
في جملة من كتبه”" والمرتضى في الانتصار(” : لا يعطى الفقراء أقل مما 
يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط . 

وقال سلار”*؟ وابن الجنيد9 : يجوز الاقتصار على ما يجب في 
النصاب الثاني وهو درهم أو عشر .ديار 


وقال المرتضى في الجمل0) وابن إفواسة 0 وجمع من الأصحاب : 
يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل والكثير ولا يحذ القليل بحد لا يجرىء 
عيره . وهو المعتمد . 


. غ٠‎ : المقنعة‎ )١( 

(5) النهاية : 189 . والاقتصاد : 787 . والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 7١‏ . 
(9) الانتصار : 37 . 

. ١ : المراسم‎ )5( 

(5) نقله عنه في المختلف : 185 . 

(5) جمل العلم والعمل : ١١5‏ . 

(9) السرائر : /ا١٠‏ . 


0" مع ص ورا ايا وص ارو ص ادلو و ماد اق لق :| لااحتكام ار حاة 





لنا : التمسك بمقتضى الأصل . وإطلاق الكتاب والسنة فإن امتثال الأمر 
بإيتاء الزكاة يتحقق بصرفها إلى المستحقين على أي وجه كان . ويؤيده ما رواه 
الشيخ » عن أحمد بن محمد بن عيسى , عن محمد بن أبي الصهبان قال : 
كتبت إلى الصاح عا السام عل يحور مودي أن أعطي الرجل من 
إخواني من الزكاة الدرهمين والشلاثة 000 فقد اشتبه ذلك على ؟ِ 
فكتب : «وذلك جائز22 والظاهر أن المراد بالصادق هنا الهادي 
عليه السلام » لأنه من رجاله . 


وفى معنى هذه الرواية ما روأه ابن بابويه فى كتاب من لا" يحضره 
الفقيه .عن محمد بن عبد الجبار: إن بعض إصحابنا كتب على يدي أحمد بن 
5 , 4 
إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام : اعطي الرجل من إخواني 
من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : «١‏ افعل إن شاء الله »29 , 


دلت الرواية على جواز إعطاء ما دون الخمسة دراهم والعشرة ة قراريط 
ود ا ان 


احتج ”2 
الحناط . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . سمعته يقول : « لا يعطى أحد 


من الزكاة أقل من خمسة دراهم»وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال 
المسلمين فل" تعطوا أحدا أقل من حخمسه ة دراهم تقرزاعدا , 


)1( كذا ( وفي المصدر : والثلاثة الدراهم 1 

)١0(‏ التهذيب : : 577/ 159 . الاستبصار” : 8 / 1١١8‏ . الوسائل ١78:5‏ أبواب 
المستحقين للزكاة ب 77 ح ه 

(©) الفقيه ٠١ : ١‏ /78 » الوسائل 5 : ١1‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 7 ح ١‏ . 

(5) التهذيب 5 :157/57 » الاستبصار؟ : 8/ ١١5‏ .الوسائل ١7/:5‏ أبواب 
المستحقين للزكاة ب 7 ح ؟ » ورواها في الكافي ” : 5548 / ١‏ . والمحاسن : 5١9‏ / 
05 








وعن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : «لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم.فإنها أقل الزكاة )() , 

والجواب بالحمل على الكراهة جمعاً بين الأدلة . 

ع ظ 

وينبغي التنبيه لاآمور : 

الأول : الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على سبيل 
الوجوب » وعبارة المصنف في المعتبر كالصريحة في ذلك فإنه قال : وقول 
علم الهدى ‏ يعني عدم التحديد ‏ لم أجد به حديثاً يستند إليه » والإعراض 
عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح . والتمسك بقوله : ا وآتوا 
الزكاة # 9) غير دال » لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك فيرجع فيه إلى 
الكيفية المنقولة9) . 


وصرّح العلامة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب) , 
حتى أنه قال في التذكرة بعد أن حكم بأنه يستحب أنه لا يعطى الفقير أقل مما 
يجب فى النصاب الأول : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا(2 . 
والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب . لكن الخلاف في المسألة متحقق . 


الثانى : ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على اعتبار التحديد 
ببلوغ النصاب الأول والثاني من الذهب . وإنما الموجود فيها التقدير بخمسة 
دراهم أو درهم.فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا كما هو قضية 


)١(‏ التهذيب 4 :178/57 . الاستبصار؟ : 1١17/78‏ . الوسائل ١78:5‏ أبواب 
المستحقين للزكاة ب 1” ح 4 . 

(؟) البقرة : 5# .2 “الم . ١١١ا.‏ 

(59) المعتبر ؟ : 604٠‏ . 

(:) المختلف : 187 . والقواعد ١‏ : 9ه . والتبصرة : 48 . 

. 755 : ١ التذكرة‎ )5( 


5 دو طن تك طن بوه اج كو ل متخ نف وجا سواه مض امو اش ا او اد ال ا مدارك الأحكام/ جه 
ولا حد للأكثر إذا كان دفعة . ولو تعاقبت العطية فبلغت مؤنة السنة 
حرم عليه ما زاد . 





الأصل . ويحتمل اعتبار بلوغ قيمة المدفوع ذلكءواختاره الشارح 0١‏ 
سره ‏ ولا ريب أنه أحوط . ولو فرض نقص قيمة الواجب عن“ذلك كله كما لو 
وجدبت عليهشاة واحدة لا تساوي خمسة دراهم دفعها إلى ١الققير‏ وسقط اعتبار 
التقدير قطعاً . 

الشالث : إنما يستحب إعطاء الخمسة دراهم أو يجب إذا بلغ الواجب 
ذلك.فلو أعطى مافي الأول لواحد ثم وجبتالزكاة عليه في النصاب الثاني 
أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير فيه إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ 
الأول . 

ولو كان عند المالك نصابان أول وثان فقد ذكر الشارح©() وغير ه72" أنه 
يجوز إعطاء ما في الأول لواحد وما في الثاني ل 5 تحريم 
على القولين . وهو مشكل . لإطلاق التهي عن إعطاء ما دون الخمسة وإمكان 
الامتثال 7 الجميع إلى الواحد.وطريق الاحتياط واضح . 

: ( ولا حذّ للأكثر إذا كان دفعة 2 ولو تعاقبت عليه العطية 

0 السنة حرم عليه الزائد ) . 


أما تحريم الزائد بعد ملك مؤنة السنة فلا ريب فيه . لتحقق الغنى 
اعم من الاستحقاق . وأما أنه لا حدّ للأكثر إذا كان دفعة فهو قول علمائنا 
أجمع » لكن لا وجه لاعتبار الدفعة . لأن الفقير متى ملك مؤنة السنة صار 
غنياً وحرم عليه تناول الزكاة » ولقد أجاد المصنف في النافع حيث قال : ولا 
حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى7) . ونحوه قال في العدبرارم 


»١ ١ المسالك‎ )56.8١( 

2( ل “04 . 
):١‏ المختصر النافع : +٠‏ 

. 08٠ : " المعتبر‎ )6( 


أحكام دفع الزكاة مالع كاسع ساح ماس و امقومه بحرم ساس بالطو ا بي الا 


السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة دَعَا لصاحبها وجوباً . وقيل : 





وقال العلاممة في المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على 
غناه وهو قول علمائنا أجمع”© . ويدل على ذلك مضافا إلى العمومات 
روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن سعيد بن غزوان . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ فقال : 
( أعطه من الركاة حتى تغنيه )29 . 


وفي الصحيح . عن ابن أبي عمير . عن زيادبن مرواذ. عن أبي 
الحسن موسى عليه السلام قال : « أعطه ألف درهم 0 


عليه السلام قال. قلت له : اعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ قال : 
0 
« نعم وزده » قلت : اعطيه مائة ؟ قال : « نعم وأغنه إن قدرت على أن 


تغنشه )(5) , 


سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال . قال أبو جعفر عليه السلام : ١‏ إذا 
أعطيت فأغنه »© . 


قوله : ( السابعة » إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوباً . 


. 08١ : ١ المنتهى‎ )١( 
. © أبواب المستحقين للزكاة ب 78 ح‎ ١14 : 5 الوسائل‎ . 17١/7 : 5 التهذيب‎ )( 
. 5 أبواب المستحقين للزكاة ب 4؟ ح‎ ١79 : 5 الوسائل‎ . 17١/5 : : التهذيب‎ )95( 
أبواب المسبتحقين‎ ١78 : 5” الوسائل‎ . ١7” / 55 : 5 الكافي ”" : 7/558 . التهذيب‎ ):( 
. للزكاة ب 58 ح”‎ 
أبواب المستحقين‎ ١74 : 5 الوسائل‎ . ١74 / 54 : 5 الكافي ” : 058 /” . التهذيب‎ )5( 
ٍ 6 ح‎ ١1 للزكاة ب‎ 


0" 000000 0 
استحبابا » وهو الأشهر . 


الشامئة : يُكره أن يَمْلك ما أخرجه فى الصدقة اختياراً » واجبة 


وقيل : استحباباً 4 وهو الأظهر ) : 
الأصل في هذه المسألة قوله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة 
تطهّرهم وتبزكيهم بها وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم 274 والسكن ما 
نشخ إليه المرء وتطمئن به نفسه وذلك أن دعاءه عليه السلام معلوم 
الاستجابة . ظ 
عليه السلام أو استحبابه خال من الفائدة . وإنما الكلام في وجوب ذلك 
واستحبابه على الساعي والفقيه والأصح عدم الوجوب 4 للأصل 0( ودلالة 
ظاهر التعليل المستفاد من الآية الشريفة على اختصاص الحكم بالنبى صلى 
الله عليه وآله أو به وبالإمام » ولأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمر بذلك 
ساعيه الذي أنفذه إلى بادية الكوفة مع اشتمال وصيته التي أوصاه بها على كثير 
من الآداب والسئن . 
آنا المححن فقن فالا سني عله التدعاء اتعمياعا ...ولا ريت ف 
استحباب الدعاء للجميع . ويجوز بصيغة الصلاة وغيرها . وربما قيل بتعين 
لفظ الصلاة("2 ,» وهو ضعيف . ْ 
وذكر العلامة في التذكرة أنه ينبغي أن يقال في صورة الدعاء : « آجرك 
الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك الله لك فيما أبقيت 0 . 


قولة (٠+‏ الثافتة ».ركز أن يملك ما أخرتحه فى الضدقة اعجار » 
)١(‏ التوبة : ٠١‏ . 


(؟) “قال به السيوري في التنقيح الرائع ١‏ : 19" . 
(9) التذكرة ١‏ : 587 . 


كانت أو مندوية ( ولا بأس إذا عادت بميراث وما شابهه 1 
التاسعة : يسة يستحب أن توسم نِعَمْ الصدقة في أقوى مرضع منها 


واجبة كانت أو مندوبة ) .. 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا 
حلاف نوين التلما ع :واتبيعد ل عليه يا نهنا علي :8 لهي ل قنكدرم له ران 
طهوره . وبأنه ربما استحيى الفقير فيترك المماكسة معه ويكون ذلك وسيلة إلى 
استرجاع بعضها . وربما طمع الفقير في غيرها منه فأسقط بعض ثمنها . ثم 
قالل:< .ولو اتحتاج إلى شرائها بان وكرت العوضى جنر امن سعرانة لا يتمكق الفقير 
من الانتفاع به ولا د يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز 
شراؤها وزالت الكراهة إجماعا(') /! 
ويدل على جواز الشراء مضافاً إلى الإجماع المنقول من جماعة©9© . 
وإطلاق قوله تعالى : 8 إلا أن تكون تجارة عن تتراض منكم 294 ما رواه 
الشيخ » عن محمد بن خالد دحوي جات من الجا ا كا لات 
أخرجها ‏ يعني الشاة ‏ فليقوّمها فيمن يريد؛*» فإذا قامت على ثمن فإن أرادها 
صاحبها فهو أحقٌ بها ٠وإن‏ لم يردها فليبعها )20 . 


له زولا رامن إذ] عات اليه بم الك وقمية ):. 
ومعنى نفي البأس في عودها إليه بالميراث أن الوارث يملك ما هذا شأنه ولا 
يستحب له إخراجه عن ملكه . 


قوله : ( التاسعة » يستحب أن توسم نعم الصدقة في أقوى موضع 


. همل١‎ :١ التي‎ (1) 

0( ا رضن : 59١‏ » والعلامة في المنتهى 0٠ : ١‏ . 

6 لزاه 

(5) في ٠‏ م) وه ح6)ايزر 

(5) التهذيب 5 : 55/948 .2 ٠‏ الوسائل + : 89 أبواب زكاة الأنعام ب ١5‏ م” . 


81 ل ل لراك الأحكام / جه 


وأكشفه ٠‏ كاصول الاذان و فى الغنم (٠‏ راكاد الإربل والبقر . ويكتب 
فى المِيْسْم .ها اخدت له : زكاة . أو صدقة . أو جزية . 


ذا أهل الثاني عشر وجب دفع التركياة .: 


منها وأكشفه كأصول الأذان في الغنم . وأفخاذ الإبل والبقر) 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة() . واستدل عليه فى المنتهى بما رواه 
الجمهور عن النبى صلى الله عليه وآله إنه كان يسم الإبل في أفخاذها9) . 
وعن أنس إنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسم الغنم في 
آذانها(" . وبأن فيه فائدة لا تحصل بدونه وهى تمييزها عن غيرها فربما 
شردت فيعرفها من يجدها فيردها. وربما راها صاحب المتال فامتنع من 
شرائها9» . ولا بأس به . 

ب رويس ابرع ا وو 0 
جزية ) . ٠‏ 

الميسم بكسر الميم وفتح السين : المكواة بكسر الميم أيضاًء والمراد أنه 

سب أن موس سيم عرب عليه با عملت له الات اتير ٠‏ قمى نعم 
عبد نا مدن ا كا وو الجزية : جز بة .. قال فى التذكرة : ولو كتب 
عليه « لله » كان أبرك 00 


قوله : ( القول في وقت التسليم ؛ إذا أهل الثاني عشر وجب دفع 


الزكاة ) . 

١19 : ١ منهم الشافعي في الأم ؟ : 7294 . والفيروز آبادي في المهذب‎ )١( 
3/ سحن الببهقن‎ )9( 

(؟) صحيح البخاري " : ١51‏ » سئن أبي داود * : 75 / 7057 . 

. 25١53 : ١ المنتهى‎ ):( 


(2)5 التدكرة 3 827522 . 


مقتضى العبارة استقرار الوجوب بإهلال الثاني عشر وإن لم تكمل أيامه 
وبذلك صرح في المعتبر فقال : لا تجب الزكاة في الحيوان والأثمان حتى 
يحول عليها الحول وهو أن يمضي لها في ملكه أحد عشر شهراً ثم يهل الثاني 
عشر وتكون الشرائط موجودة فيه كله وهو النصاب وإمكان التصرف والسوم في 
الماشية وكونها دراهم أو دنانير في الأثمان('2 . والضمير المجرور في قوله : 
وتكون الشرائط موجودة فيه . يرجع إلى الحول المعرف سابقا كما هو 
واضح . 00 ظ 

وأوضح من ذلك دلالة كلام العلامة في المنتهى فإنه قال : لا تنجب 
الزكاة في الأنعام والأثمان حتى يحول عليها الحول أحد عشر شهرا ثم يهل 
الثاني عشر وهي على الشرائط طول الحول وقد تقدم ذلك كله . فإذا أهل 
الثاني عشر وجب دفع الزكةة على الفور2؟ . وقريب من ذلك عبارة 
التذكرة253:, 


والأصل في ذلك ما رواه الشيخ والكليني في الحسن 3 عن زرارة 4 عن 
أبي جعفر عليه السلام قال . قلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها 
لبعض إخوانه أو ولدة أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر 
فال : « إذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها 
الزكاة )299 , 

ومقتضى. الزواية أن حولان الحول غبارة عن من لخن عشر شهرا كاملة 
على المال فإذا دخل الثانى عشر وجبت الزكة وإن لم تكمل أيامه. 
وبمضمولن هذه الرواية في الأصحاب » وقال العلامة في التذكرة والمنتهى : 
)١(‏ المعتبر ” : "0ه . 
(0؟) المنتهى 60٠١ : ١‏ . 
99) التذكرة ١‏ : /ا37 . 
(5) الكافي ” : 075 /: . التهذيب 5 : 5" / 47 . الوسائل 5 : ١١١‏ أبواب زكاة الذهب 
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ولا يجوز التأخير إلا لمانع . أو لإنتظار من له قبضها. وإذا عزلها 
جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين . والأشبه أن التأخير إن كان لسبب 


إنه قول علمائنا أجمع("2 . 

ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر . لكن صرح 
الشارح بخلاف ذلك وأن استقرار الوجوب إنما يتحقق بتمام الثاني عشر 
وقال : إن الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن يستقر الوجوب . وفيما 
لو اختلت الشرائط في الثاني عشر فتسقط الزكاة ويرجع بها إن كان أخرجها إذا 
علم القابض بالحال أو كانت العين باقية29 . 
المصنف في النافع حيث قال : إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة » وتعتبر 
شرائط الوجوب فيه كله » وعند الوجوب يتعين دفع الواجب ولا يجوز 
تأخيره( . والظاهر أن الضمير يرجع إلى الحول المدلول عليه بالمقام لا إلى 
الشهر الثاني عشر كما دلت عليه عبارة الكتاب وكلامه فى المعتبر©» . 

وبالجملة : فمقتضى الرواية والإجماع المنقول استقرار الوجوب بدخول 
الثاني عشر . والمتجه إما العمل بهما كما هو الظاهر . أو إلغاء الحكم من 
أصله والحكم بعدم تحقق حؤول الحول إلا بتمام الثاني عشر ء أما التفصيل 


قوله : ( ولا يجوز التأخير إلا المانع . أو لإنتظار من له قبضها . 
وإذا عزلها جاز تأخيرها شهرا وشهرين , والأشبه أن التأخير إن كان لسبب 
مبيح دام بدوامه ولا يتحدد . وإن كان اقتراحاً لم يجز ) . 


.ه٠١‎ : ١ والمنتهى‎ ,» 5٠5 : ١ التذكرة‎ )١( 
. ”7ه‎ : ١ (؟) المسالك‎ 


. المختصر النافع : 8ه‎ (7١ 


اختلف الأصحاب في هذه المسألة فأطلق الأكثر عدم جواز التأخير عن 
وقت التسليم إلا لمانع . لأن المستحق مطالب بشاهد الحالءفيجب التعجيل 
كالوديعة والدين . 

وقال الشيخ في النهاية : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما 
يجب عليه على الفور ولا يؤخره . ثم قال : وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس 
أن يفرقه ما بين شهر وشهرين ولا يجعل ذلك أكثر منه(1) 

وقال ابن إدريس في سرائره : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج 
مايجب عليه إذا حضر المستحق انان أخدن ذلك إشارا بوستحفا عر يه 
حضر فلا إثم عليه بغير خلاف إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه 
إياه يجب على رب المال الضمان . وقال بعض أصحابنا : إذا حال الحول 
فعلى الإنسان أن يخرج ما عليه على الفور ولا يؤخره . فإن أراد على الفور 
وجوباً مضيقاً فهذا بخلاف إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بينهم أن للإنسان أن 
يخصٌ بزكاته فقيراً دون فقير وأنه لا يكون مخلاً بواجب ولا فاعلاً لقبيح » وإن 
كرد اد با 00 


فهذا الى 0 إليه وأخختر ناو (؟) : 


وجوز الشهيد في الدروس التأخير لإنتظار الأفضل والتعميم”؟ » وزاد 
في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي-إلى الإاهمال9؟» . 


وجزم الشارح ‏ قدس سره ‏ بجواز تأخيرها شهرا وشهرين خصوصا 
للبسط أو لذي المزية2*» . وهو المعتمد. للأخبار الكثيرة الدالة عليه 


. ١87” : النهاية‎ )١( 
. ١٠١6 : (؟) السرائر‎ 
. 55 : الدروس‎ )95( 

. 5٠١ : البيان‎ )5( 

” : ١ المسالك‎ )5( 


0" م ا را اا متعم وميد ]رك الاحكاء ريرة 


كيدي حاف ين عتيان » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «لا بأس 
بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين )()2 . 
: ا ارهن إلى الب قال 


0 : قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرّم فيعجَلها في شهر 
رمضان ؟ قال : «لا بأس )20 . 


الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين 
أوله وآخره ثلاثة أشهر قال : « لا بأس 2270 . 


وموثقة يونس بن يعقوب قال . ٠‏ قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ز 


7 بي ويس اواو 
يكون عندي عذة ؟ فقال « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها 
بشيء وأعطها كيف شئت » قال . قلت #وإن آنا كتبتها وائتها يستقيم لى ؟ 
قال : ( نعم لاض ك0 000 


)١‏ التهذيب : : 15 ١١5/‏ . الاستبصار 7 : ”7 / 45 . الوسائل 5 : 5١١‏ أبواب المستحقين 
للزكاة ب 19 ح ١١‏ . ظ ب 

(1) التهذيب 5 : 55 ١١7/‏ . الاستبصار ” : ”” / 45 . الوسائل 5 : 7٠١‏ أبواب المستحقين 
للزكاة ب 9 ح 4 . 

(9) الكافي ” : 0ه /لا. التهذيب 5 : 5 / ١١8‏ . السرائر : 585 . الوسائل ”5 : 5 
أبواب المستحقين للزكاة ب 7ه ح ١‏ . 

(4) الكافي ” : 5077 /” . التهذيب 5 : 55 / ١١4‏ . الوسائل 3 : 7١‏ أبواب المستحقين 
للزكاة ب 57 ح 5 . 

)0( في « ص © ء ٠م42 ١»‏ ١ح‏ » زيادة : ويستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار جواز التأخير ثلاثة 
أشهر بل وأربعة » ولا بأس بالعمل بمضمونها لمطابقتها لمقتضئ الأصل . وبالجملة فليس 
على وجوب الفورية دليل يعتد به إلا أن المصير إليه أولئى وأحوط . 


ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب . فإن اثر ذلك دفع مثلها 


قوله : (١‏ وبضمن إن تلفت ) . 


لا ريب فى الضمان إذا كان التأخير لغير عذر وإن قلنا بجوازه . للأخبار 
لكيه الشالك عائيه سحي معينة و لك لاني لانن اي مما 
عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى 
تقسم ؟ فقال : «١‏ إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها . 
وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد 


حرجت من يذه )(0') , 


وحسنة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه 
أخ له بزكاته ليقسمها فضاعت فقال::: :زا لين علن الرستنول ولا على المؤدى 
ضمان » قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال : ولا 
ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها »29 . 


قال في المنتهى : ولو كثر المستحقون في البلد وتمكن من الدفع إليهم 
جاز له التأخير فى الإعطاء لكل واحد بمقدار ما يعطي غيره.وفي الضمان حينئذ 
1 وكأن قن التردد عموم ما دل على الضمان بالتأخير . وأن مثل ذلك 
لا يسمى تأخيرا عرفا فلا يترتب عليه الضمان . والأصح عدم الضبمان . 


١ ' 1‏ 0 1 3 1 و 
قوله : ( ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب . فإن ائر د - 
)١(‏ الكافي ” : ١/537‏ . الفقيه ؟ : 1١5‏ / 1:5 . التهذيب : : 4 / ١55‏ . الوسائل 1 . 
١18‏ نوات المستحقين لنركاة ب 94” ح ١‏ : 
(9) الكاتن 777 71/07 "التهدفيية 1 7 47 1510 احاوت شير الوسات ل 15:5 آنوات 
المستحقين للزكاة ب 94" ح 5 . 
99 المنتهى 27 0311 


55 ول ان ةا ا ها را كد ندم انام كو انود ا ساد وي بن ات و د 1 مدارك الأحكام /جه 


قرضاً , ولا يكون ذلك زكاة . ولا يصدق عليها اسم التعجيل . 


مثلها قرضا . ولا يكون ذلك زكاة . ولا يصدق عليها اسم التعجيل ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الشيخان() والمرتضر "') 
وأبو الصلاح(2 وابنا بابويه7؟) وابن إدريس (”©) وغيرهم . 

وقال ابن أبي عقيل : يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة 
الجديدة في شهر المحرم » وإن أحب تعجيله قبل .ذلك فا بأس (0) . وقال 
سلار : وقل ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق (") : قال في 
المختلف : وفي كلامهما إشعار بجواز التعجيل”*) والأصح مااختاره 
المصنف والأكثر من عدم جواز التقديم إلا على سبيل القرض . 


لنا : أن حؤول الحول شرط الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما 
لا يقدم قبل تمام النصاب . وما رواه الشيخ والكليني في الحسن . عن 
عمر بن يزيد قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال 
أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : ولا ولكن حتى يحول عليه الحول 
ويحل عليه . إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم 
أحد شهر رمضان إلا فى شهره إلا قضاءا وكل فريضة إنما تؤدّى إذا 
حلت وق 


: ١ والخلاف‎ . 5١5 : ١ المفيد في المقنعة : 4 . والشيخ في النهاية : “18 . والمبسوط‎ )١( 
. ” 

(؟) جمع العلم والعمل : ١١5‏ . 

(5) الكافى فى الفقه : “/ا١‏ . 

)) الصدوق في المقيه 7" : ٠ ٠١‏ والمقنع : ١‏ . وحكاه عنهما في المختلف : ١88‏ 1 

. ٠١5 : السرائر‎ )5( 

. ١88 : نقله عنه فى المختلف‎ )١( 

(0) المراسم 1087 . 

. ١88 : المختلف‎ )6( 

إل الكافى ” : 277 / 8 . التهذيب : : "5 / ١٠١١‏ . الاستبصار؟ : #١‏ / 5 . الوسائل - 


وفي الحسن . عن زرارة قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : أيزكي 


الرجبل ماله ذا عضى هلك البسسة قال :+ ولا ابضاى الارلى تبعل 
الزوال ؟ !)22 . 


احتج المجوزون بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث قال فيها . 
قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ؟ قال : 
ولا بأس)9) , 


وصحيحة حمّاد بن عثمان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا 
بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين )22 . 

وأجاب الشيخ في كتابي الأخبار عن هاتين الروايتين وما في معناهما 
بالحمل على أن التقديم على سبيل القرض لا أنه زكاة معجلة .» واستدل على 
هذا التأويل بما رواه في الصحيح » عن الأحول .2 عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة فقال : 
« يعيد المعطي الزكاة )99 . 


قال في المعتبر : وما ذكره الشيخ ليس حجة على ما ادعاه . إذ يمكن 
القول بجواز التعجيل مع ما ذكره . مع أن الرواية تضمنت أن المعجّل زكاة 
فتنزيله على القرض تحكم . وكأن الأقوى ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية 


75١7: >‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ه‏ ح؟ . 
)١(‏ الكافي " : 4/574 . التهذيب 5 : "5 / ١١١‏ » الاستبصار؟ : #8 / 4# . الوسائل 
5١١ : 5‏ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ه‏ ح 7 . 
9( في ص 595١٠‏ 
(59) المتقدمة في ص "4٠‏ 
(4:) التهذيب 5 : 5 ١١7/‏ . الاستبصار ١‏ : ” / 98 . الوسائل 5 : 7١١‏ أبواب المستحقين 
للزكاة ب 0٠‏ ح ١‏ : 


4" ا ل ل ا ا ب مو مدا لا مه 





على ظاهرها في الجواز فيكون فيه روايتان(') . هذا كلامه رحمه الله . 

( والحق أن )2( الروايات متنافية بحسب الظاهر فيجب الجمع بينها . 
وما ذكره الشيخ من الجمع جيّد إلا أن جواز التعجيل على سبيل القرض لا 
يتقيد بالشهرين والثلاثة فلا يظهر للتخصيص بذلك على هذا التقدير وجه. 
لكن ليس في الروايتين ما يدل على التخصيص بالحكم صريحاً . والتخصيص 
بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم خصوصا الرواية الاولى فإن التخصيص 
فيها وقع في كلام السائل وليس في الجواب عن المقيد المسؤول عنه دلالة 
على نفى الحكم عما عداه . 


ويشهد لهذا الجمع ما رواه الكلينى 3 عن عقبة بن خالد 3 إن عثمان بن 
عمران دخل على أبي عبد الله عليه السلام وقال له : إني رجل موسر فقال له 
أبو عبد الله عليه السلام : « بارك الله في يسارك » قال : ويجىء الرجل 
فيسألني الشيء وليس هو إبان زكاتى . فقال له أبو عبد الله عليه السلام : 
« القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة.وماذا عليك إذا كنت كما تقول 
موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة )29 . 


« قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر . إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك 
احتسبت به من الزكاة )9©) . 


رو 1 عن أبي الحسن عليه السلام قئال : « كان على 


. 005 : ” المعتبر‎ )١( 

(؟) بدل ما بين القوسين . في « ض » وهو جيد ولكن . . 

(9) الكافي 5 : 5” /: . الوسائل ” : 7٠١8‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 494 ح ١‏ . 

5 الكافي ” , ممه ١/‏ 3 الفقيه ” : ا# / ١‏ 3 الوسائل ” : 4 أبواب المستحقين للزكاة 
ب 55 ح ١‏ : 


فإدذا جاء وفت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير 3 


ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب الزكاة . سواء كانت 


صلوات الله عليه يقول : قرض المال حِمى() الزكاة9) ) . 
قوله : ( فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على 
الفقير بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في 
المال ) . 0 
لا ريب في اعتبار هذا الشرط بناءاً على أن التقديم على سبيل القترض 
لا الزكاة المعجلة . لأن هذا المدفوع دين للمالك فيجوز له احتسابه على من 
هو عليه من الزكاة بعد وجوبها إذا كان مستحقاً كغيره من الديون . وله المطالبة 
بعوضه ودفعه إلى غيره ودفع غيره إليه ودفع غيره إلى غيره وإن بقي على صفة 
الاستحقاق . 
ولو قلنا إن المقدّم زكاة معجّلة فالظاهر اعتبار هذا الشرط أيضاً كما قطع 
به في المنتهى 29 . لأن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا 
القابض . وحكى عن بعض العامة قولا بأنه لا يعتبر ذلك لأنه حق أذاه إلى 
مستحقه فكان كما لو أدى الدين المؤجل قبل الأجل . ثم يجاب عنه بالفرق 
فإن الدين يستقر في الذمة بخلاف الزكاة29 . 


قوله : ( ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب الزكاة سواء كانت 


)١(‏ حمى الزكاة أي حافظ لها . بمعنى إذا مات المقترض أو أعسر احتسبت عليه مجمع البحرين 


عا 
(5؟) الكافي ” : 7/058 . التهذيب : : لا١٠‏ / "٠5‏ . الوسائل 5 : ٠١4‏ أبواب المستحقين 
للزكاة ب 19 ح ٠0‏ . 


(5) في «ض » . «٠م2)ء.‏ «ح » زيادة . لصحيحة الأحول المتقدمة و . . . 
(4) المنتهى 0١7 : ١‏ . 


5" 0000000 10000ة01071070171#31#31#ااا 0 
عينه باقية أو تالفة على الأشبه . 

ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت . وله أن يمتنع من 
إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض . ولو تعذر استعادتها غرم 
المالك الزكاة من رأس . ولو كان المستحق على الصفات وحصلت 
شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين » ويجوز 


عينه باقية أو تالفة على الأشبه ) . 

هذا هو الأجود . لأن القرض يخرج عن ملك المقرض بالقبض فلا يتم 
به النصاب . ونبّه بالتسوية بين أن تكون العين باقية أو تالفة على خلاف الشيخ 
حيث ذهب إلى أن القرض إنما يملك بالتصرف فل ينثلم النصاب ىت قبله(2 . 
وهو ضعيف جداً . ونقل عنه قول آخر بأن النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقاً إذا 
تمكن المالك من استعادته » بناءأ على وجوب الزكاة في الدين إذا كان مالكه . 
وكا 1 

تلاق التعطير د رومالا لس بعد الأنا جنا أن ملا ينمه كن نري : 
ولا ريب أن القرض يخرج عن ملك المقرض فلا يتم به النصاب”” . 

ويتوجه عليه أنه لا ريب في خروج القرض عن ملك المقرض إلآ أن ما 
ثبت في ذمة المقترض من المثل أو القيمة من أقسام الدين فيمكن تعلق الزكاة 
به عند من قال بوجوبها في الدين وعدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب أو بعضه 
بالمثل . وقد بينا ضعف ذلك كله فيما سبق . 

قوله : ( ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت » وله أن يمتنع 
من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض . ولو تعذر استعادتها 
غرم المالك الزكاة من رأس . ولو كان المستحق على الصفات وحصلت 
شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين » ويجوز 
)١(‏ المسوظ + 21م 


(9)"السموظ 1 11 
(59) المعتبر ” : 008 . 


فروع : 

الأول : لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن لم يكن له 
استعادة العين مع ارتفاع الفقر . وللفقير بذل القيمة 5 وكذا لوكانت 
الزيادة منفصلة كالولد . لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد . 


أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضاً ) . 


الوجه في هذه الأحكام كلها معلوم مما سبق . فإن المدفوع إلى الفقير 
قرض كما هو الفرض فكان حكمه حكم غيره من الديون في جواز احتسابه من 
الزكاة واستعادة مثله أو قيمته مع بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق وبدونه » ولو 
قلنا إن المدفوع زكاة معجلة امتنعت استعادته مع بقاء الوجوب في المال وبقاء 
القابض على صفة الاستحقاق . 

قوله : (فروع » الأول : لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة 
كالسمن لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر وللفقير بذل القيمة . 
وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد . لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه 
دفع الولد ) . 


قد عرفت أن التقديم إنما يصح على وجه القرض وأن القرض يخرج 
عن ملك الدافع ويملكه المقترض بالقبض . ومقتضى ذلك أنه ليس للمقرض 
إلزام المقترض لإعاده العين مع الزيادة وعدمها ومع ارتفاع الفقر وبدونه وإنما 
له المطالبة بعوضه مثلا أو قيمة. وإنما قيد المصنف المنع من استعادة الشاة 
بهذين القيدين لأن الغالب عدم تعلق غرض المالك باستعادة العين بدونهما . 

وربما وجه اعتبار الأول بأنه مع الزيادة يمتنع إلزام المالك بالإعادة بكل 
وجه. أما بدونه فقد ثبت جواز الإلزام على القول بأن الواجب في القيمي 
المثل إذا انحصرت الأفراد المطابقة للحق في تلك العين . وهو توجيه بعيد. 


1 00 ا ا0 ل 


الثانى : لو نقصت . قيل : بردها ولا شيء على الثقير . والوجه 
لزوم القيمة حين القبض . 0 

الشالث : إذا استغ: بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه 
عليه ؛ ولا يكلف المالك أخذه وإعادته . وإن استغنى بغيره استعيد 
القرض . 
إذ مقتتضى كلامه فى هذا الفرع وما بعده لزوم القيمة . ولأنه لا إشعار في 
العبارة بتعذر المثل . 

قوله : ( الثانى . لو نقصت قيل : بردها ولا شيء على الفقير . 
والوجه لزوم القيمة حين القبض ) . 

القول للشيخ 5 الممسوط() ( وهو ضعيف دا 5 والأصح ما اختاره 
المصنف من لزوم القيمة حين القبض . لأن الشاة قيمية لا مثلية . 

قوله : ( الثالث . إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز 
احتسابه عليه . ولا يكلف المالك أخذه وإعادته 2 ولو استغنى بغيره 
استعيد القرض ) . 

أما استعادة القرض على تقدير استغناء المقترض بغيره فظاهر . لتحقق 
الغنى المانع من الاستحقاق 5 وتتحفق المغايرة باستغنائه بنماء المدفوع أو 
ربحه أو زيادة قر فيمته على قيمته حين القبض ١‏ بحيث يبقى الغنى مع أخذ تلك 
القيمة . ظ 
الأصحاب . وبه قطع المصنف والعلامة فى جملة من كتبه من غير نقل 
خلاف27 . واستدل عليه في المنتهى بأن العين إنما دفعت إليه ليستغنى بها 
)١١‏ المبسوط ١‏ : 51598 . 


(") التذكرة 75٠ : ١‏ » ونهاية الأحكام ” : /ا١٠غ‏ . 


القول فى الئية 
والمراعى نيّة الدافع إن كان مالكاً . وإن كان ساعياً أو الإمام أو 








رجات 00 الغرض فلا يمنع الإجزاء . وبأنا لو استرجعناها منه 
تقار قير ا قاذ دنعها إليه بعد ذلك . وذلك لا معنى له(١)‏ ! 


وقال ابن إدريس : لا يجوز د إليه مع الغنى وإد كأن بعين 
العدفوع م لأن الزكاة لا يستحقها غني ا إليه غني بالدفع وإن كان 
فرظا » الآن التق رضن يملك ها افترضي ) 

وأجاب عنه فى المختلف بأن الغنى هنا ليس مانعاً . إذ لا حكمة ظاهرة 


فى أخذه ودفعه() . 


وفيه إن عدم ظهور الحكمة لا يقتضي عدمها في نفس الأمر. نعم لي 
قيل : إن من هذا شأنه لا يخرج عن حدّ الفقر عرفا لم يكن بعيدا من 
الصواب . ولو كانت أمواله قاصرة عن ديونه جاز احتساب المدفوع إليه من 
سهم الغارمين بغير إشكال . 

( القول في النية ) . 

أجمع الأصحاب على أن النية شرط في أداء الزكاة » بل قال المصنف 
في المعتبر : إن ذلك مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعى . ويدل على الاشتراط 
أن الناقم يحتمل الوجوت: والثلاب والتركاة وغييرها قلا ينعين لاحد البوجره إلا 
بالنية. وأن الزكاة عبادة فيجب إيقاعها على وجه الإخلاص ولا يتحقق 
الإخلاص إلا مع القصد وهو المراد بالنية9©) . 


قوله : ( والمراعى نية الدافع إن كان مالكاً . وإن كان ساعياً أو 


(3) المتدي 015 
(5) الشوائن :316 + 
59) المختلف : ١٠9٠‏ 


(:) المعتبر ” : 0094 . 


لان ااا 00 مدارك الأحكام/جه 
وكيلا جاز أن يتولى النيّة كل واحد من الدافع والمالك . 


والوليٌ عن الطفل والمجنون يتولى النيّة أو من له أن يقبض منه 


الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من المالك والدافع » والولي 
عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه كالإمام أو 
الساعي ) . 

المراد أن المعتبر في النية نية الدافع إلى الفقير إن كان مالكاً . وإن كان 
الدافع إلى الفقير الإمام أو الساعي أو الوكيل جاز أن يتولى النية كل واحد من 
المالك والدافع ٠‏ أما المالك فلتعلق الزكاة به أصالة فكانت نيته عند الدفع إلى 
المستحق كافية . وأما الإمام ونائبه والوكيل فلقيامهم مقام المالك . 

ويحتمل أن يكون المراد أن الدافع إلى الفقير إن كان الإمام أو الساعي 
أو الوكيل جاز أن يتولى النية المالك عند الدفع إلى أحد الثلاثة . أو أحد 
الثلاثة عند الدفع إلى الفقير . 

ويشكل بأن يد الوكيل يد الموكل فتكون نية الموكل عند الدفع إلى 
الوكيل بمنزلة نيته والمال في يده . 

وجزم المصنف في المعتبر بأن المالك إذا دفع إلى الساعي لم يحتج 
الساعي إلى النية عند الدفع . لأن الساعي كالوكيل لأهل السَهمان وقال : إن 
الموكل لو دفع إلى الوكيل لم يجز عن نية الوكيل حالة الذفع » ولو نوى 
الوكيل عند الدفع لم يجز عن نية الموكل حال التسليم إلى الوكيل(2 . واجتزأ 
العلامة50) ومن تأخر عنه(" بنية الوكيل حال التسليم إلى الفقير . وهو غي. 
بعيد » وبالجملة فالأمر في البة هق كما اهارا 


. 0094 : ” المعتبر‎ )١١( 
. 31 : ١ التذكرة‎ )0( 
. 58 .: ١ كالشهيد الثاني في المسالك‎ )( 


وتتعين عند الدفع 3 ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه . 


قوله : ( وتتعين عند الدفع ) . 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة . وقال بعضهم : يجوز تقديمها بالزمان 
اليسير('» . وهو باطل . لأن ما سبق إن لم يستدم خلا الدفع من النية » وإن 
استديم تحقق الشرط وهو مقارنة النية للدفع . 

والمراد بالدفع الدفع إلى المستحق أو الإمام عليه السلام أو نائبه » وفي 
معنى الدفع إلى المستحق الدفع إلى وكيله إن سوغنا الوكالة في ذلك . لكن 
الأظهر عدم الجواز كما اختاره ابن إدريس في سرائره ونقله عن ابن البراج . 
لأن إقامة الوكيل مقام الموكل في ذلك يحتاج إلى دليل ولم يثبت . 

وافعدل قله ابه اقوس أيفنا اذ الذفة:ميوتينة جار انول عاذت بد 

7 0 

الامة أن بتسليمها إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين.وليس كذلك إذا سلمت إلى 
الوكيل لأنه ليس من الثمانية الأصناف بلا خلاف . 

وبأن التوكيل إنما يثبت فيما يستحق الموكل المطالبة به.والزكاة لا 
يستحقها واحد بعينه ولا يملكها إلا بعد القبض2 . 

قوله : ( ولو نوى بعده لم استبعد جوازه ) . 
فيصادفها النية . وكذا مع التلف إذا كان القابض عالماً بالحال لشبوت العوض 
في ذمته فيجوز احتسابه كما في سائر الديون . أما مع انتفاء العلم فمشكل 
لإنتفاء الضمان . وقال الشيخ في المبسوط : ينبغي المقارنة ثم قال : ولا 
يجوز نقل زكاة ما بان تلفه إلى غيره لفوات وفت النية9» . وهو يشعر بعدم 
الاجتزاء بالنية بعد الدفع » ولا ريب في ضعفه . 


. ١96 : ” كابن قدامة فى المغنى ” : 507 2 والمرداوي في الإنصاف‎ )1١١ 
: 33/5 5 السرائز‎ )99 
. 785:١ المبسوط‎ )9( 


كل 0000012-10 اا 


وحقيقتها : القصد إلى القربة 3 والوجوب أو الندب 3 وكونها زكاة 
مال أو فطرة . ولا يُفتقر إلى نيّة الجنس الذي يخرج منه . . 


له : ( وحقيقتها القصد إلى القربة والوجوب أو الندب وكونها 

زكاة مال أو فطرة ) . ظ 

الأصح عدم اعتبار ما زاد على نية القربة والتعيين » ولقد أحسن 
المصنف في المعتير حيث قال : والنية اعتقاد بالقلب ١‏ فإذا 0 
أنها زكاة تقرباً إلى الله تعالى كفى ذلك . ولو كان نائباً عن غيره كوصي اليتيم 
والوكيل اعتقد ذلك عند التسليم(2 . 

قوله : ( ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه ) . 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون محل الوجوب 
عنده متحدأ أو متعددا . ولا بين أن يكون الحق متحد النوع كأربعين من الغنم 
وخمس من الإبل أو مختلفة كنصاب من النقدين وآخر من النعم » وهذا 
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ونقل عليه في المنتهى الإجماع(2) , 
وعلى هذا فلو وجب عليه شاتان في نصابين مختلفين فأخرج شاة عما في ذمته 
برئت الذمة منها وبقي عليه شاة » وكذا لو أخرج قيمة شاة إن سوغنا ذلك . 

وهل يتخير المالك بعد ذلك في صرفه إلى ما شاء منهما أو يوزّع ؟ 
فولان.ذهب إلى الأول منهما العلامة في التذكرة29 . وإلى الثاني الشهيد في 


البيان 50 

را النصابين قبل التمكن من إخراج 
الثانية . فعلى الأول له صرف المخر عن أيهما شاء فإن صرفه إليئ الباقي 
(10 المع 586357 
ف المشيى 1 0-15 


(9) التذكرة ١‏ : 587 . 
0 ابيا 


فروع : 

لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته » وإن كان تالفاً فهي 
نافلة » صح . ولا كذا لو قال : أو نافلة . 

ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن 
أحدهما أجزأته . وكذا لو قال : إن كان الغائب نا لها 


برثت لذمته وإن :ضرفه إلى التالف أخرج شاة اخترى + وعلى العائى يسقط غنه 
نصف شاأة . ويمكن فرض عدم التمحن سن اجراخ الثانية مع القدرة على 
0 لاولى بانلا مداه مكحن ل والير: كالغارم واء بن السبيل إدا 
: (فروع » لوقال : إن كان مالي الغائب باقياً فهذه زكاته 

اي ري اه أو نافلة ) . 

الفرق بين المسألتين أن الزكاة في المسألة الاولى مجزوم بها على تقدير 
سلامة المال.وكذا نية النفل على تقدير تلفه.ولا مانع من صحة ذلك بخلاف 
الثانية لأن الترديد بين كون المدفوع زكاة أو نافله على تفدير واحد وهو كول 
الغائبف سال 

قوله : ١(‏ ولو كان له مالان متساوياكن حاضر وعائب فأخرج زكاة 
ليمكن صرف المدفوع إلى كل منهماءإذ لو كانا مختلفين وكان المدفوع من 
جنس الخلهرها انصرف إليه خاصة . 

قله :ربو كد لواقاله 2 :إن كان العاتيد نبالما ‏ 

الظاهر أن هذه المسألة تتمة للمسألة السابقة . والمراد أنه لو كان له 
مالان حاضر وغائب فأخرج زكاة عن أحدهما صح وإن ضمٌ إلى ذلك تقبيد 


م ا عو ا و حا ع اا وت شارك الاحكاء بره 


ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالماً ثم بان تالفاً جاز نقلها إلى 
غيره على الأشبه . 

ولو نوى عن مال يرجو وصوله لم يجز ولو وصل . ولولم ينو رب 
المال وبوى الساعي أو الومام عند التسليم , ؛ فإل أحذها الساعي كرهاً 
جاز. وإن أخذها طوعاً . قيل : لا يجزي ., والإجزاء أشبه . 


الغائب بكونه سالماً » لأن سلامته شرط لوقوع الزكاة عنه في الواقع فهو مراد 
ذكر أو لم يذكر . 

ويحتمل أن تكون مسألة برأسها ويكون المراد أنه لو أخرج الزكاة عن 
اح ا اويا اريس ااي ا اي الو 1 
يضر اشتراط الواقع في النية . 

قوله : ( ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالماً ثم بان تالفاً جاز 
نقلها إلى غيره على الأشبه . ولو نوى عن مال مرجو وصوله لم يجز ولو 
وصل ) . 

خالف في ذلك الشيخ ‏ رحمه الله - في المبسوط فمنع من جواز نقلها 
إلى غيره . لفوات وقت النية('2 . وهو ضعيف . 


ولو لم تكن عين المدفوع باقية جاز له احتساب ب مثلها أو قيمتها إذا كان 
القابض غالها باليفال جردلا معد البعرازسطانا لفساد الدفع في نفس الأمر 


وإن لم يعلم به المستحق . 
قوله (ولولم يلورب المال وبوى ساس أو الإمام عند 


التسليم ٠»‏ فإن أخذها الساعي كرهاً جاز. وإن أخذها طوعاً فيل : لا 
يجزي . والإجزاء أشبه ) . 


”” : ١ المبسوط‎ )١١ 








القول بعدم الإجزاء للشيخ ‏ رحمه الله لكنه قال : إنه ليس للإمام ولا 
للساعي مطالبته بها مرة ثانية29 . 

واستدل عليه في المنتهى بأن الزكاة عبادة فتفتقر إلى النية ٠‏ وبأن الإمام 
نائب عن الفقراء والنية معتبرة في دفع الزكاة إليهم فكذا إلى نائبهم . ثم قوى 
الإجزاء . لأن الإمام كالوكيل وهذه عبادة تصح فيها النيابة فاعتبرت نية النائب 
كالحج 22 . 

وهذا البحث لا تظهر له فائدة فيما إذا كان الآخذ الإمام عليه السلام . 
وإنما تظهر فيما إذا كان الآخذ الساعي . خصوصا إن قلنا بجواز نصبه في زمن 
الغيبة . والظاهر تحقق النية بمجرد تسليمها طوعاً إلى الساعي . والله تعالى 


أعلم . 





07 المسوع 1 1 
ف اللمكيى 1017 


القسم الثاني 0 
فى زكاة الفطرة 





( القسم الثاني . في زكاة الفطرة ) . 
أجمع العلماء كافة إلا من شد من العامة على وجوب زكاة الفطرة . 
والأصل فيها الكتاب والسنة . قال الله عزّ وجل : #8 قد أفلح من تزكى وذكر 
اسع ويه فصلى 078 
وفل نص الصادق عليه السلام على أن المراد بالزكاة ه: هنا : زكاة الفطرة . 
وروى ذلك ابن بابويه في الصحيح . عن حماد بن عيسى ٠.‏ عن حريز 
عن أبي بصير وزرارة فالا قال ابو ميد اله عليه الكادم : « إن من تمام 
الصوم إعطاء الزكاة ‏ يعني الفطرة ‏ كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
لل تناد السلا عن سا ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها 
متعمدا . ولا صلاة له إذا ترك الصلاة ة على النبي وآله ٠‏ 
إن الله عر وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال : « قد أفلح من تزكى وذكر 
اسم ربّه فصلى 8# 20() . 





(5) الفقيه ١‏ 516/114 » الوسائل 7١5١ : ١‏ أبواب زكاة الفطرة ب ١‏ ح ه . 


وأركانها أربعة : 
تجب الفطرة بشر وط ثلاثة : 


الأول : التكليف . فلا تجب على الصبي . ولا على المجنون . 





وان لمنة فميعقيضة ضونا كوا استقاك عله ا تشتاعيت بهد انا 
| والمراد بالفطرة اما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم . والمعنى على 
الأؤل زكاة الخلقة . أي البدن . وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام » وعلى 
الثالث زكاة الفطر من الصيام . 


قوله : ( وأركانها أربعة . الأول : تجب الفطرة بشروط ثلاثة . 
الأول : التكليف . فلا تجب على الصبى . ولا على المجنون ) . 

هذا قول علمائنا أجمع . حكاه المصنف في المعتبر والعلامة في 
المشوى 617 وتذل عليه مغيافا إلى أن .عن التكلف: لأ سوجيه إلبة إطللاق 
الأمر. وتكليف الولى بذلك منفى بالأصل . روايات منها ما رواه الكلينى فى 
الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا 
كان لهم مال ؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » وعن المملوك يموت مولاه وهو 
عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر . أيزكي عن نفسه 
من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ فقال : « نعم )(2 . 

ويستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة 
غلامه . وأن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه ء وكلا 
)١(‏ المعتبر ” : 29# .وا متي 021 
١‏ الكاني :1/5 / ١٠‏ 0 الوسائل ” : 5 أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١‏ ح 4 وص 75١1١‏ 

أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح ” . 


0 سا ل ا سا اميت شارك الأخكاء رجه 


ولا على من أهل شوّال وهو مُغمى عليه . 
الاق :ل التدريةاء .“قاذ تحب على المكلرك وو قعل ملك »ولا 


قوله : ( ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه ) . 
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وقد ذكره العلامة(١)‏ وغيره 
مجرداً عن الدليل9) ٠‏ وهو مشكل على إطلاقه ٠‏ نعم ولوكان الإغماء 
مستوعباً لوقت الوجوب اتجه ذلك . 
قوله : ( الثاني . الحرية : فلا تجب على المملوك ولو قيل 
يملك . ولا على المدبر . ولا على أم الولد ) . 
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب أيضاً . بل قال في المنتهى : إنَه 
مذهب أهل العلم كافة إلا داود .» فإنه قال : تجب على العبد ويلزم اسيك 
تمكينه من الاكتساب ليؤديها9") . 
ويدل على انتفاء الوجوب عليه مضافاً إلى الأصل ‏ الأخبار المستفيضة 
المتضمنة لوجوب فطرة المملوك على مولاه من غير تفصيل”/ . 
ولو هلك المملوك عبدا على 'القول بملكة» قل تجن :قنطرتيه غلن 
المولى أو العبد ؟ قال في المنتهى : الذي يقتضيه المذهب وجوبها على 
العران ؛ لأنه المالك في الحقيقة . والعبد مالك عدي إساغة التصرف . 
ولأن ملكه ناقص© . 


٠7٠ : ١ والتحرير‎ . 5٠ : ١ والقواعد‎ . 7417 : ١ التذكرة‎ )١( 

. 50 : والشهيد الأول في الدروس‎ . ٠١5 : ١ منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد‎ )١( 
56 والفان:‎ 

هه المنتهى 1 دن 

(4) الوسائل 5 : /ا؟١7‏ أبواب زكاة النطرة ب © . 


. 055 : ١ المنتهى‎ )46( 


زكاة الفطرة 0 
ولا على المكاتب المشروط . ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء . 

ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة . ولو عاله المولى وجبت 
عليه دون المملوك . 


واحتمل الشهيد في البيان السقوط عنهما . أما عن العبذ فلمانع 
العبودية , وأمًا عن المولى فلسلب الملكية() . 

وصرح العلامة في التذكرة بأنه لا يجب على المملوك إخراج الفطرة عن 
سيريا لعي ويب عو و 01 
التقديرء إلا وو وو 0 الزكاة عن المملوك مطلقاً . 

قوله : ( ولا المكاتب المشروط . ولا المطلق الذي لم يتحرر منه 
سيء ) . 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً سوى الصدوق في من لا 

يحضره الفقيه ؛ فإنه قال بعد أن روى في الصحيح ؛ عن علي بن جعفر : 4 أنه 
وا يا 6 هل عليه فطرة شهر رمضان أو 
على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : « الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » . 
قال مصنف هذا الكتاب : وهذا على الإنكار لا على الإخبار. يريد بذلك 
كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته » أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة 
عليه واجبة("© . ومقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه » وهو جيد لدلالة الرواية 
عليه » سواء حملت على الإخبار أو الإنكار . 


له : ( ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة . ولو عاله المولى 
وجبت عليه دون المملوك ) . 
)١(‏ البيان : 5٠٠١‏ 


(5) التذكرة ١‏ 
() الفقيه * : 507/1١1‏ . الوسائل ‏ : 507 أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح " . 


٠‏ سو وموك ال تود ياواه جز مارك اللأحكاء /رحة 


الشالث : الغنى . فلا تجب على الفقير . وهو من لا يملك أحد 
النصب الزكاتية » وقيل : من تحل له الزكاة . وضابطه ألا يملك قوت 
سنة له ولعياله » وهو الأشيه . 


أما وجوبها على المولى إذا انفرد بمؤنته فظاهر , لأنْ العيلولة كافية في 
الوجوب وإن كانت تبرعا كما سيجيء بيانه"2 . 

وأمًا الوجوب عليه وعلى المولى بالنسبة مع انتفاء العيلولة » فاستدل 
عليه في المنتهى بأنْ النصيب المملوك تجب نفقته على مالكه فتكون فطرته 
لازمة له » وأما النصيب الحر . فلا يجب على السيد أداء الزكاة عنه . لأنه لا 
تعلق .جه الركة بج بيبل اتكون كات تواتعية غلية إذا عللنة برقع البحررسا تعب 
الزكاة عملا بالعموم20 . 

وقوى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن المولى إذا لم يعله 
المولى . لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه . ولا هو مملوك فتجب زكاته على 
مالكه . لآنه قد تحرر بعضه . ولا هو في عيلولة مولاه . فتلزمه فطرته . 
لكان الععا هاري ولا و 00 

أما على ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وإن لم 
يتحرر منه شيء«*» فالوجوب هنا أولى . 

قوله : (الشالث . الغنى : فلا تجب على الفقير. وهو من لا 
يلك اجن النصت ال ركائية ع ويل :هن اتتحل [0الركاة ».يوقا طمن لا 
يملك قوت السنة له ولعياله . وهو الأشبه ) . 


الخلاف في هذه المسألة وفع في موصعين : 


. "7١5 في ص‎ )١( 

(؟) المنتهى ١‏ : :"8ه . 
59) المبسوط ١‏ : 78598 . 
(5) الفقيه ”؟ : /ا١١‏ . 


أحدهما : في اشتراط الغنى فيمن تجب عليه هذه الزكاة ٠‏ فذهب 
الأكثر إلى اشتراطهد. بل-قال العلامة ‏ ريحمه الله - - في المنتهى : إنه قول 
علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد . وقال ابن الجنيد : تجب على من فضل عن 
مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع (') . وحكاه في الخلاف عن كثير من 
أضحان)١؟‏ .و اليهعية: الأولة:. 


لنا أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه . وما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سئل عن رجل 
يأخذ من الزكاة » عليه صدقة الفطرة ؟ قال : ملا(" والمراد بأخذ الزكاة 
أخذها من حيث الفقر والمسكنة » لأنه المتبادر . 


لأبي إبراهيم عليه السلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : « ليس 
عليه فطرة ) (؟) . 


وفي الصحيح عن أبان بن عثمان . عن يزيد بن فرقد النهدي . قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة . هل عليه صدقة الفطرة ؟ 
قال : لا )© . 


0 7 
وبإزاء هله الروايات روايات اخر دالة بظاهرها على عدم اعتبار هذا 


. ”7ه‎ : ١ المنتهى‎ )١( 

9؟) الخلاف ١‏ : 58" . 

(95) التهذيب 5 : 3١1١/10”‏ . الاستبصار ؟ : ١١5 / ٠‏ . الوسائل ”5 : 7١‏ أبواب زكاة 
الفطرة ب ” ح ١‏ . 

(5) التهذيب : : “7 ”٠5/‏ . الاستبصار 5 : ١١9 / 5١‏ . الوسائل 5 : 57١‏ أبواب زكاة 
الفطرة ب ” ح 8 . 

(5) التهذيب :5 : ٠١7/15‏ . الاستبصار ١1٠ / 5١ : ١‏ . الوسائل 5 : 758 أبواب زكاة 
الفطرة ب ” ح ه . 


دض 030002011 ا ا 








(اركاة الفطره 00 ل ل ل را 
ع مط كل عا در شاد صغير أو كبير » وليس على من لا يجد ما 

يتصدق به حرج )() . 

ورواية زرارة قال . قلت : الفقير الذي يتصدق عليه » هل تجب عليه 
صدقة الفطرة ؟ قال : « نعم . يعطي مما يتصدق به عليه »)20 . 

ورواية الفضيل بن يسار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعلى 
من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : « أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة . 
وليس عليه لما قبله زكاة » وليس على من يقبل الفطرة فطرة )9(©) . 


ا ع اراي الل در صريسة في يعوب على تسر" 


د ام و م و الي ال 
كان يقول : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد 


عليه . وبأن في طريق الثانية إسماعيل بن سهل . وقد ذكر النجاشي 


)١(‏ التهذيب 5 : 5١١/150‏ . الاستبصار ؟ : 57 / ه"1١‏ . الوسائل 5 : 77 أبواب زكاة 
الفطرة ب ” ح ” 5 وفيها : عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام . 

5) الخكافي : : ١١ / ١075‏ » التهذيب ؛ : 27١8/84‏ الاستبصار"؟ : 1١7/15١‏ 2 وفي 
المقنعة : 4٠١‏ . والوسائل 5 : 0>”“” أبواب زكاة المطرة ب ” ح ” . مسندة عن أبي عبدالله ‏ 
عليه السلام » د كذا في التهذيب . 

(9) التهذيب 5 : ٠١5/10‏ . الاستبصار 7 : 5١‏ / 178 . المقنعة : :٠‏ وفيه: عن الفضيل 
وزوانة) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ؛ الوسائل 5 : 778 أبواب زكاة الفطرة 
ب ”اح .٠١‏ 

(5) التهذيب 5 : 750 . والاستبصار ؟ : ” 

(5) راجع رجال النجاشي : 770 . 


إسماعيل بن سهل الدهقان وقال : إنه ضعَّفه أصحابنا27 . فتكون الرواية 
ضعيفة » وكيف كان فالحمل على الاستحباب مع تكافؤ السند متعين » صونا 

وثانيهما : فيما يتحقق به الغنى السقتضي ناوحوب . والأصح أنه ملك 
قوت السنة فعلا أو قوّة » لأن من لم يملك ذلك نحل له الزكاة على ما بيناه 
فيما سبق فلا تجب عليه الفطرة » كما دلت عليه صحيحة الحلبى المتقدمة59) 
وغيرها . 

ومقتضى ذلك أله لة ب مالك مدان زكناة الفطرة زيادة على قوت 
السنة »؛ وبه قطع الشارح قدس سره(؟) ( وجرم المصنف فى المعتبر . 
والعلامة فى المنتهى باعتبار ذلك7؟2 . ولا بأس به . 

وقال الشيخ في الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من يملك نصاباً 
تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاس”22 . واعتبر ابن إدريس ملك عين النصاب دون 


قيمته (1) . 


قال المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر : وما ذكره الشيخ » لا أعرف به 
حجة ولا قائلا من قدماء الأصحاب . فإن كان تعويله على ما احتج به أبو 
حنيفة فقد بينا ضعفه . وبالجملة فإنا نطالبه من أين قاله . وبعض المتأخرين 
ادعى عليه الإجماع وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية ومنع القيمة 
وادعى اتفاق الإمامية على قوله . ولا ريب أنه وهم . ولو احتج بأن مع ملك 


)0( رجال النجاشي : ١؟‏ . 

(0) فيصن امد 

(5؟) المسالك ١‏ : 55 . 

(؟) المعتبر ١‏ : 245 . المنتهى ١‏ : ”5 . 
(9) الخلاف ١‏ : 58" . 

(1؟) السرائر : ٠١8‏ . 


لض ا الأحكام/ج0 


ويستحب للفقير إخراجها . وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم 
يتصدق به . 


النصاب تجب الزكاة بالإجماع . مَنعنا ذلك . فإن من ملك التصاب ولا يكفيه 
لمؤنة عياله يجوز له أن يأخذ الزكاة » وإذا أخذ الزكاة لم تجب عليه الفطرة . 
لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في عدة روايات . منها رواية الحلبي 
ويزيد بن فرقد ومعاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن 
الرجل يأخذ من الزكاة . عليه صدقة الفطرة ؟ قال : ولا)2620» . انتهى 


ا ام 


كلامه رحمه الله » وهو فى غاية الجودة . 


عياله ثم يتصدق به ) . 


آم اله ويشغين للفقير إكراجهااغة “نفسة:وعن غبالة:فقال: فى: المدهى. : 
متهي عليانا حت إن 1003م رد تفده بن اللا رسا ردق عله 

وأمًا إن أقل ما يتأدى به الاستحباب أن يدير صاعاً غلى عياله ثم يتصدق 
بهء فاستدل عليه بما رواه الشيخ في الموثق . عن إسحاق بن عمار قال . 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما 
يؤدى عن نفسه وحدها. بعطية غزييا أوياكن] هو يوغيداله © فتان:: « يعطي 
بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يترددونها فتكون عنهم جميعاً فطرة 
واحدة )240 ومقتضاها الاكتفاء في تأذي السنة بإخراج الصاع على هذا الوجه 
مع العجز عما سوى ذلك . وظاهر العبارة أن المتصدق هو الأول . 


.486.0 . ١ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح‎ 7١7 : 5 الوسائل‎ )١( 

. 045 : ١ المعتبر‎ )١( 

. 5755 : ١ المنتهى‎ )5 

(:) التهذيب : : 5٠4/4‏ . الاستبصار 5 : 57 / “18 . الوسائل ”5 : 7١0‏ أبواب زكاة 
الفطرة ب ” ح ” . ش 


زمع الشروط يخرجها عن نفسه . وعن جميع من يعوله », 
فرضاً أو نفلاً ».من زوجة وولد وما شاكلهما . وضيف وما شابهه » صغيرا 
كان أن كيرا هد ١‏ أوعيدا »فته أن كاف 





وذكر الشهيد في البيان أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي 207 . وهو لا 
يطابق معنى الإدارة الت ذكرها هو وغيره . والرواية خالية من ذلك كله . 

قال الشارج قدس سره : ولو كانوا غير مكلفين أو بعضهم . تولى الولي 
ذلك عنه . ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النص وثبوت مثله في 
الزكاة المالية 29 . 

وهو جيد لو كان النص صالحاً لإننبات ذلك . لكنه ضعيف من حيث 
السند .» قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك . بل ظاهره اختصاص الحكم 
بالمكلفين . 
بذلك . ا لي 

قوله : ( ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله . 
فرضاً أو نفلاً . من زوجة وولد وما شاكلهماء وضيف وما شابهه . 
ضغيرا كان أن كيرا كر أو غيدا ب وسيلها أو قافرا 0 

هذا الحكم مجمع عليه ؛ بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : ويجب 
أن يخرج الفطرة ة عن نفسه ومن يعوله أي يمونه . ذهب إليه علمائنا أجمع . 


وهو قول أكثر أهل العلم إلا أبا حنيفة , فإنه اعتبر الولاية الكاملة . فمن لا 
ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته() . 


94 : البيان‎ )١( 
5: ١ (؟) المسالك‎ 
. ”7ه‎ : ١ المنتهى‎ )959 


لض و لاوطا الوك امي لفك ولك [لاحكام جره 





والأصل في هذا الحكم الأخبار المستفيضة . فمن ذلك ما رواه ابن 
بابويه في الصحيح . عن الحسن بن محبوب . عن عمر بن يزيد . قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه 
فيحضر يوم الفطر , يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : « نعم . الفطرة واجبة على كل 


من يعول من ذكر أ و أنثى » صغير أو كبير» حر أو مملوك :27 . 


لاون الك لل لمحي لحن عند اانا ون نان ود عن الى ملاان 
عايه السلام : في صدقة الفطرة فقال : « تصدق عن جميع من تعول من 
صغير أو كبير : أو حر أو مملوك » عن كل إنسان نصف صاع من حنطة . أو 
صاع من تمر ء أو صاع من شعبر . والصاع أربعة أمداد »9) , 


وعن عبد الله بن سنان أيضاً . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
«و*لى من ضممت إلى عيالك من حر , أو مملوك . فعليك أن تؤدي الفطرة 


عنه )(0) , 


وفي الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله 
عن صدقة الفطرة . فقال : « على كل من يعول الرجل » على الحر والعبد 
حل لي يي دسي بير والصاع أربعة 


أمداد »©) , 
وفي الصحيح. ٠‏ عن زرارة وبكير ابني أعين » والفضيل | بن يسارء 


. 7 الوسائل 5 : 777 أبواب زكاة الفطرة ب ه ح‎ .» 91/1١ : ” الفقيه‎ )١( 

(5) التهذيب : : 7785/8١‏ . الاستبصار ١‏ : ا / ١66‏ . الوسائل ”5 : ”7 أبواب زكاة 
الفطرة ب " ذ . ح١١.‏ 

(5) التهذيب 5 : 197/17١‏ . الوسائل 5 : 754 أبواب زكاة الفطرة ب © ح 8 . 

(:) التهذيب 5 : 7357/8١‏ », الاستبصار 7 : 4 / 155 . الوسائل * : 7# أبواب زكاة 
الفطرة ب 1١‏ ح 0 


ومحمد بن مسلم » وبريد بن معاوية . عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
عليهما السلام أنهما قالا : « على الرجل أن يعطي عن كل من يعول . يعطي 
يوم الفطر )20 الحديث . 

وعن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : «يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه . ورقيق امرأته .» وعبده النصراني 
والمجوسي . وما أغلق عليه بابه )20 . 

قال في المعتبر : وهذا وإن كان مرسلاً إلا أن فضلاء الأصحاب'أفتو 
بمضمونه(" . 

ويستفاد من هذه الروايات أنه لا فرق في المعال بين الحر وال .. ولا 
بين الصغير والكبير » ولا بين المسلم والكافرء ولا بين واجب الناة: ٠.2‏ 


ولا ينافني ذلك مارواه ابن بابويه في الصحيح .ه ٠,‏ ء ٠‏ عن 
عبد الرحمن بن الحجاج . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق 
على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته » أتكون عليه فطرته ؟ 
قال + 9ل 'إنما تكون فطرته على غيالة'ضدقة دونه وقال > 8 الغيال + الولك» 
والمملوك . والزوجة . ا الولف 09 لأنا نعي عن يانه ليس في الرواية 
تصريح باختصاص الحكم بهذه الأربعة . بل الظاهر أن ذكرهم إنما وقع على 
سبيل التمثيل على معنى أن تكلف الإنفاق والكسرة لا يكفي في وجوب 
الفطرة » بل لا بذ معه من صدق العيلولة » كما فى الزوجة . والولد. 
والعدارك.. ا 


)١(‏ التهذيب 5 : 7١0/175‏ . الاستبصار ” : 55 / ١57‏ . الوسائل 5 : 785 أبواب زكاة 
الفطرة ب ١7١‏ ح 4 . 

(1) التهذيب 4 : 1405/75 .» الوسائل 5 : 759 أبواب زكاة الفطرة ب ه ح 4 . 

(5) المعتبر ؟ : /ا098 . 

(5) الفقيه 504/1١١8 : ١‏ . الوسائل 5 : 577 أبواب زكاة الفطرة ب © ح 7 . 


يلض تدم 6 اق ارك الا حكاء رةه 


واختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على 
المضيف . فاشترط الشيخ2(7 والمرتضى الضيافة طول الشهر”” . واكتفى 
المفيد بالنصف الأخير منه(" . واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخروه2»9) 2 
والعلامة بالليلة الواحدة20 2 . 


وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا ا 
الضيافة في جزء من الشهر . بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته . قال : وهذ 

هو الأولى . ١‏ أله مله السلا + امسن رترت 11 ور يسان لسار 
والاستقبال . لكن تنزيله على الحال أولى . لأنه وقت الوجوب . والحكم 
المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله . ٠‏ لامع مضيّه ولا مع توقعه(" . 
( وهو غير بعيد , لأ الحكم وقع في النص معلقاً على حضور يوم الفطر 
ويكون عند الرجل الضيف من إخوانه » وهو يتحقق بذلك . ويحتمل قوياً 
اعتبار صدق العيلولة عرفاً حيث جعلت مناط الوجوب )© . 


وإطلاق النص يمتصي عدم المرق في الضيف سن المتحد والمتعدد 3 
والموسر والمعسر . 


. ”51 : ١ الخلاف‎ )١( 

(؟) الانتصار : / 

(59) المقنعة : "ع . 

(5) السرائر : م١٠‏ . 

(5) التذكرة ١‏ : 758 » المنتهى ١‏ . 25 . والمختلف : ه 

(7) الوسائل 5 : 77١‏ أبواب زكاة الفطرة ب ه ح ١6‏ . 

(0) المعتبر ؟ : 5١85‏ . 

)0 بدل ما بين القوسين في « ص » . «م» . ١ح‏ » ويشكل بعدم المون عرفاً بذلك . مع أن 
الرواية التي نقلهاغيرواة ضحة الإسناد . واستدل على هذا القول أيضاًبتعليق الحكم في رواية عمربن 
يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف من إخوانه » فإن ذلك يتحقق 

بمسمئ الضيافة في جزء من الشهر ؛ وهو منظور فيه , أيضاً لأن مقتضئ قوله عليه السلام : 
نعم الفطرة واجبة على كل من يعول . اعتبار صدق العيلولة عرفاً في الضيف كغيره . ولو قيل 
للك كان معنا : 


والنية معتبرة في أدائها » فلا يصمح إخراجها من الكافر وإن وجبت 
عليه . ولو أسلم 7 سقطت عنه . 


وإننا تفي على النضيت مع يساره ‏ فمع إعساره قيل : تجب على 
الفيت: الموسن» أن العيلولة لا تسقط فطرة الغنني إلا إذا تحملها المعيل(2 . 
رخدي اللنقوظ ملفا : انان انم قر عازن وان قن ايت 
فلمكان العيلولة 5 ولعل الأول أرجح : 


قال الشارح قدس سره : ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه . ففي الأجزاء 
قولان. رم الشهيد بعدمه. وهو حسن مع علم إذن الضيف . وإلا 
فالإجزاء أحيبين : والظاهر أن موضع الإإشكال مالو كان الإإخراج بغير إذنه . 
ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه » وكذا القول 
في الزوجة وغيرها('2 . هذا كلامه ‏ رحمه الله - وهو مشكل جدا . فإن إسقاط 
الواجب بفعل من لم يتعلق به الوجوب مع الإذن وبدونه يتوقف على الدليل . 
وحمله على الدين أو الزكاة المالية لا يخرج عن القياس . 

والمراد بمشابه الضيف : من يعوله الإنسان تبرّعاً وإن كان أجنبياً بحيث 
يهل الهلال وهو في عائلته . عا ار ليسي الفسداجير 
كما نص عليه في المعتبر9”) 4 أن النفقة المقصرطة كا لسر 

له : ( والنية معتبرة في أدائها ) . 

وذلك لأنها عبادة » فيعتبر وقوعها على وجه الإخلاص . ولا يعنى بالنية 

إل ذلك . 


له : ( ولا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه » ولو أسلم 
سقطت عنه ) . 


0 : والبيان‎ 21١95 : كما في المختلف‎ 1١١ 
5 المشالك 21م‎ )5( 
١ : ” المعتبر‎ )9( 


26 00 500 حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000ل مدارك الأحكام / جه 
اسسائًا. . ثلائة : 


يعيبر ل يه 


الشتد د : 





٠.‏ أن - حي حت 2 مم لي ص ونم مومسم لد ميت صم 
2 نت مسسسم ع 2 ل ناك الللطتسمضيير لططتططينو نذا 4ك له-١‏ -)ة 


«.ذه الأ-حكاء كلها إجماعيّة » وقد تقدّم الكلام في الحكمين الأولين في 
نظائر ١‏ امسالة هس ار 17 ٠‏ وحكى المصنف في المعتبر .» عن الشافعي وأبى 
حنرفة انها منعا مس وجوب هذه الزكاة على الكافر . لأنه لبس من اهل 
الطهرة موا لكا فلييرة 1 انه وشو :فهك دا فإن عير ة ممكنة بتقديم 
اسلامة . 


ندل علق ستوطها ب الاعلم علن الختصوضن ما ءزواة البية فى 
الصحيح . عن معاوية بن عمار. قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
مولود ولد ليلة الفطر . عليه فطرة ؟ قال : لا قد خرج الشهر » وسألته عن 
وا ولا)27 . 
له ف سال للاشى الارلى #جويلة تيل الهلال أو انيلم أد 
انين ارات ما سيريد قرا وبع عل ٠‏ وار كان بعد الا له 
يصل العيد استحبت ) . 


أما الوجوب مع استكمال الشرائط قبل رؤية الهلال » والمراد به غروب 
الصل ا ا اح مجو مجرت وميه اوبات بون 
العلماء . ويدل عليه مضافا إلى ما سبق . ما رواه ابن بابويه » عن على بن 
أبى حمزة » عن معاوية بن عمار ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : في المولود 





. 9ه‎ : 00 ١ 
. 5 ح‎ ١١ الوسائل 5 : 780 أبواب زكاة الفطرة ب‎ : ١947/17: 5 التهذيب‎ )9( 
. 5١١ : ” (؟+) المعتبر‎ 


وكن1 نشول رساك ماركا أو ولد اله 


يولد ليلة الفطر . واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر . قال : « ليس عليهم 
فطرة . ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر )7( . 

ا ا ات وو دوي 
أيضا 7 ١‏ ليغا يسا بن القن ل ان لوب عدب 4 ريه 
ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة » وكذلك من أسلم قبل الزوال27 . 

قال الشيخ رحمه الله ٠‏ وذلك محمول على الاستحباتب دول المرض 
والإيجاب . 

وبدل عليه أيضاً ما رواه ابن بابويه » عن محمد بن مسلم . عن أبي 
جعفر عليه السلام » قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة 
الفطرة . قال : « يصدق عن جميع من يعول من حر أو عبد . صغيرٍ أو كبير. 
من أدرك منهم الصلاة )(4) . 


له : ( وكذا التفصيل لو ملك مملوكاً أو ولد له ) . 
أي : وكذا يجب إخراج الفطرة عن الولد والمملوك إن حصلت الولادة 


اق انفلك قسن ,وقن ادل ٠‏ :وسسحية در كان نل الصاؤة. يني النهناء 
وقتها .» كما نص عليه في المعتبر”*» . وقد تقدم مستند الحكمين 


وحكى العلامة في المختلف227 . عن ابن بابويه في المقنع . أنه قال : 


. ١ ح‎ ١١ الوسائل 5 : 5410 أبواب زكاة الفطرة ب‎ . 50٠0/1١١7 : ١ الفقيه‎ )١( 
. 5١١ : (؟) المعتبر ”؟‎ 

(9) التهذيب 5 : ”198/7 . الوسائل ١‏ : 510 أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح” . 
(5) الفقيه 0١١/1١١8 : ١‏ . الوسائل 5 : 558 أبواب زكاة الفطرة ب ه ح 5 . 
(5) المعتبر ؟' : >٠8‏ 

. ١94 : المختلف‎ )( 


حض املاط اسل لمق اعوط حك مو ف لل امو تكد لاوط ام اللاي عمو مق افد ال لماه افوقو - ع مدارك الأحكام/جه 


الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم 500 
بساك يب حروي ركل داجس لاسر ار قر 


وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة » وإن ولد بعد 
الزوال فلا فطرة عليه ء وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال وبعده29 . 

والظاهر أن شواده يذلك الانعهات لآ الوحوتى كثنا يدل عليه كاذب 
في من لا يحضره الفقيه . حيث قال : وإن ولد لك مولكوة يوم الفطر قبل 
الزوال فادفع عنه الفطرة استحباباً . وإن ولد بعد الزوالءفلا فطرة عليه . 
وكذلك الرجل إذا أسلم قبل قبل الزوال وبعده . وهذا على الاستحباب . والأخذ 
555 سيا إلا على م أذرك القين 50 :: 


التاسةع الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما عنهما ولو لم يكونا 
الوا رو يي ار 
تردد ) . 
| أجمع, العلماء الى رات ده الفطرة ة عن الزوجة والمملوك في 
الجملة 6( وصرح اكير أن فطرة الزوجة إلهنا يجب إذا كانت واجبة النفقة ( 
دول الناشز . والصغيرة َ وعير المدخول بها إدا كانت غير ممكنة . 
ا الك و ا د لأنّ الحكم بالوجوب وقم 


وقال ابن إدريس : يجب إخراج الفطرة عن الزوجات . سواء كنّ نواشز 
أو لم يكن . وجبت النفقة عليهنَ أولم تجب . دخخبل بهن أولم يدخل. 
دائمات أو منقطعات . للإجماع والعموم » من غير تفصيل من أحد من 
أصحابنا(» . وضعفه ظاهر . لمنع الإجماع والعموم . 


٠ : المقلع‎ )١1١ 


(5) الفقيه ”؟ : ١١5‏ . 
(6) السرائر : ٠١8‏ . 


وبالغ المصنف في المعتبر في إنكاره فقال : وقال بعض المتأخرين . 
الزوجية سبب لإيجاب الفطرة . لا باعتبار وجوب مؤنتها ؛ ثم قال : تخرج عن 
الناشز والصغيرة الى لا يمكن الاستمتاع بهاء ولم يبد حجّة عدا دعوى 
الأجماع على ذلك . وما عرفئا أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الإمامية 
أوجب الفطرة عن الزوجة من حيث هي ٠‏ بل ليس تجب فطرة إلا عمن تجب 
مؤنته » أو يتبرع بها عليه » فدعواه إذا عرّية من الفتوى والأخبار"» . 


وأمَا المملوك . فقد قطع الأصحاب بوجوب فطرته ذل المولى مطلتا م 
بل قال في المنتهى : أجمع أهل العلم كافة على وجوب إخراج الفطرة عن 
العبيد الحاضرين . غير المكاتبين والمغصوبين , والآبقين » وعبيد التجارة 
ضغارا كانوا أو كباراً , لأنْ نفقتهم واجبة على المولى . فيندرج تحت العموم 
بإيجاب الفطرة عن كل من يعوله7 . 

وقال المصنف في المعتبر : تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي تعلم 
حياته . والآبق . والمرهون . والمغصوب . وبه قال الشافعى . وأحمد. 
وأكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة : لا تلزمه زكاته » لسقوط نفقته كما تسقط 
اوم إن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله . وبالرق تلزم العيلولة 

فتجب الفطرة . وحجته ضعيفة . لأنا لا نسلم أنْ نفقته تسقط عن المالك مع 
الغية وإن اكتفى بغير المالك كلما لو كان خاضمرا واسفغنق بكسسيه(2) . هذا 


كلامه رحمه الله 1 


ويستفاد مله وجوب الفطرة عن المملوك وإن لم يكن في عيلولة 
المولى . للزوم النفقة » وهو غير جيد . لأن مقتضى الروايات أن الفطرة تابعة 
للعيلولة نفسها . لا لوجوبها . ومقتضى العبارة تحقق الخلاف في ذلك . وأن 


. ولكن فيه غريبة بدل عرية‎ . 5١٠١ : المعتبر ؟‎ )١( 
. 555 : ١ (؟) المنتهى‎ 
/ : المعتبر ”؟‎ )9( 


0 سس هد ارلقة الا جكاء رجرة 


الثالثة : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه . وإن 





في المسألة قلا بعدم وجوب الزكاة عنية إلا 0 العيلولة 2( كالزوجة )» وهو 

نعم لو عال المملوك أو الزوجة من تتعلق به الزكاة سقطت فطرتهما عن. 
الزوج والسيد بغير إشكال . 
الخلولة هلأ نهآ مقاط الوجويتة, 

وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ في المبسوط . أنه قال : 
الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إدا كانوا معسرين كانت نففتهم وفطرتهم 
عليه » واحتج عليه بكونهم واجبي النفقة . ثم ردّه بأن الفطرة تابعة للنفقة لا 
لوجوبها”'2 . 

ولو كان الولد | لصغيم فوزرا كات نفقتة ف ماله + ولا تحب فطرته عا 
أبيه » لأنه لم يمنه . ولا على نفسه . لما شرطناه من البلوغ . وقال الشيخ في 
الميسوط + إن تفقنة فى اله وتظرته على أبس لأننه من غياله20:. .وهو 
2 0 

قوله : ( الثالثة » كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه 


من وجبت فطرته على غيره . فإِما أن يكون بحيث لو انفرد لوجبت 
عليه . كالضيف الغني والزوجة كذلك ., أو لا يكون كذلك . كالعبد 
والقريب . والثاني تسقط عنه الفطرة إجماعاً . لفوات الشرط . وأمًا الأوّل فقد 


,. ١948 : المختلف‎ )١١ 
. 7#"”989 : ١ (؟) المبسوط‎ 


قطع أكثر الأصحاب بسقوط الفطرة عنه أيضاً , لأنْ ظاهر الأخبار المتضمنة 
لوجوب الزكاة على المعيل سقوطها عن المعال. واستدل عليه في 
المختلف(2 بقوله عليه السلام : « لا يُنى في صدقة )20 ونقل عن ظاهر ابن 
إدريس أنه أوجب الفطرة على الضيف والمضيف”(”© . وهو ضعيف . 


وربّما لاح من العبارة أن الزوجة الموسرة إذا لم تجب فطرتها على 
الزوج لإعساره » يجب عليها أن تخرجها عن نفسهاء. وبه قطع ابن 
إدريس9*؟» . وقواه المصنف في المعتبر . قال : لأنها ممن يصح أن يزكي . 
والشرط المعتبر موجود فيها . وإنما تسقط عنها بوجوبها على الزوج . فإذا لم 
إتجب عليه وجبت عليها29» . 


وقال الشيخ في المبسوط : لا فطرة عليها. ولا على الزوج . لأن 
الفطرة على الزوج . فإذا كان معسرا لا تجب عليه الفطرة . ولا تلزم الزوجة . 
لأنه لا دليل عليه9© . وقوّاه فخر المحققين في الإيضاح”” . 

وفصل العلامة في المختلف . فقال : والآقرب أن نقول : إن بلغ 
الإعسار بالزوج إلى حدّ تسقط عنه نفقة الزوجة بأن لا يفضل معه شيء ألبتة . 
فالحق ما قاله ابن إدريس . وإن لم ينته الحال إلى ذلك . فإن كان الزوج 
ينفق عليها مع إعساره . فلا فطرة هنا والحق ما قاله الشيخ . 


ثم استدل على الأول بعموم الأدلّة الدالة على وجوب الفطرة على كل 


. ١95 : المختلف‎ )١( 


(؟) الصحاح 5 : 5595 . النهاية لابن الأثير ١‏ 374 » المغني والشرح الكبير؟ : 
577/511 . 

. ٠١8 : السرائر‎ )5( 

. ٠١8 : السرائر‎ ):8( 

(6) المعتبر ”؟ : 5١7”‏ . 

. 58١ : ١ (؟) المبسوط‎ 

. 5١١ : ١ إيضاح الفوائد‎ )0( 


هف ال ا الا الو جك العام جره 


فروع : 
[ الأول ] : إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته » فإن كان يعول 
نفسه أو فى عيال مولاه وجبت على المولى ( وان عاله غيره وجبت الزكاة 


مكلف غنيّ . خرج منه زوجة الموسر لمكان العيلولة » فيبقى الباقي مندرجاً 

وعلى الثاني بأنها في عيلولة الزوج » فسقطت فطرتها عن نفسها » وعن 
زوجها . لفقره()2 . 

وضعّفه الشهيد فى البيان . بأنْ النفقة لا تسقط فطرة الغنى إلآ إذا 
تحملها المنفق2)0 . وهو جيد ا المستفاد من الأدلة . 

ثم قال في المختلف : والتحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على 
الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها . وإن كانت بالأصالة على الزوجة وإنما 
يتحملها الزوج سقطت عنه لفقره 3 ووجبت عليها عملا بالأصل(”2 . وفيه 
نظرء فإن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وإن اقتضى وجوب الفطرة بالأصالة 
على الزوج مع يساره إلا أن ذلك لا يقتضي سقوطها عن الزوجة الموسرة مع 
اعبينا د 


وقد ظهر من ذلك قوة القول بوجوب الفطرة عليها إذا لم تجب فطرتها 
على الزوج مطلقا . 

وموضع الإشكال ما إذا تكلف الزوج المعسر إعالة الزوجة الموسرة . 
فلو أعالت نفسها وجبت عليها الفطرة بغير إشكال . 

قوله : ( فروع . الأول : إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته فإن 
كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى . وإن عاله غيره 


. ١95 : المختلف‎ )١( 
. 7١مل‎ : البيان‎ )1( 
. ١95 : المختلف‎ )59( 


وجبت الركاة على العائل ) 

أمَا وجوب الزكاة على المعيل سواء كان المولى أو الأجنبي فلاريب 
فيه » لأن العيلولة مقتضية للوجوب وإن كانت تبرعاً إتجواعا الما الكلام في 
وجوب فطرته على الموان إذا كان في عوالة نفسه . فإنه إلعايت ذلك إذا كان 
ذلك بإذن المولى » لأن نفقته تكون من جملة أموال المولى ٠‏ أما بدون ذلك 
فمشكل »؛ لعدم صدق العيلولة . 


وربّما ظهر من العبارة أنه لولم تعرف حياة المملوك لم تجب على 
المولى فطرته . وهو أحد القولين في المسألة . ذهب إليه الشيخ في 
الخلاف(2 . والمصنف فى المعتبر22 . والعلامة فى المنتهى 29 . واستدلوا 
عليه بأنّه لا يعلم أنَّ له مملوكاً فلا تجب عليه زكاته , وبأنَّ اليبجاب شغل 
للذمة فيقف على ثبوت المقتضي وهو الحياة . وهي غير معلومة . وبأن 
الأصل عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلم . 


وقال ابن إدريس : تجب فطرته عل المولى 2 لأن الأصل البقاء . ولأنه 
يصح عتقه في الكفارة إذا لم يعلم بموته . وهو إنما يتحقق مع الحكم ببقائه 
فتجب فطرته(*) 1 


55 عن الأول . بأن أصالة البقاء معارضة بأصالة براءة الذمة . 


وعن الثاني . بالمنع من الإجزاء في الكفارة » وبالفرق بأن العتق 
إسقاط ما فى الذمة من حقوق الله تعالى وهي مبنية على التخفيف . بخللاف 


. 5 : 1١ الخلاف‎ )١( 
/ : ١ المعتبر‎ )١( 

(9) المنتهى ١‏ : 285 . 
(؟) السرائر : م١٠‏ . 


يض 1|110[ [1[ [ [ [ ز[ 111 
الثانى : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما . فإن عاله 
أحدهما فالزكاة على العائل . 





الفطرة . لأتها إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه22 . 

وأقول إن محل حدق هذه المسألة غير محرّرء فإنه إن كان 
المملوك الذي جهل خبره أو انقطع خبره . كما ذكره الشهيد في البيان29 , 
نجه العول يعد لروع النظر ياي [لعيلق في الصي وان جار عتكه فى الكمارة 
0 من خصارج ( فإِن 0 0 ادعى 5 عي يه ( ورواه 
عليه الاك عن بل 000-00 الود ا و 
قال : «لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً 9) . 


وإن كان محل الخلاف مطلق المملوك الغائب الذي لا تعلم حياته . 
فينبغي القطع بالوجوب مع تحقق العيلولة إذا لم ينقطع خبره . وإن لم تكن 
جاه وان : بل ولا مظنونة . كماءفي الولد الغائب وغيره ‏ إذ لو كان العلم 
بالحياة معتبراً لم يجب إخراج الفطرة ة عن غائب . وهو معلوم البطلان . 
ويدل على الوجوب مانا لون العمومات 0 مارواه الكليني في 
الصحيح ٠‏ عن جميل بن دراج . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال لا 
بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه . ويأمرهم فيعطون عنه وهو 
غائب عنهم 0(0) : 
له : ( الثانى » إذا كان 57110 وإن 
عاله أحدهما فالزكاة على العائل ) 


. 555 : ١ كما فى المنتهى‎ )١( 

6 البيان : 5 

. ١٠١8 : السرائر‎ )5 

(:) الكافي 5 : 1١99‏ /” . الوسائل ١5‏ : 55 أبواب العتق ب 58 ح ١‏ . 

(5» الكافي 4 : ١7١‏ /7 » الوسائل ١‏ : 504 أبواب زكاة الفطرة ب ١9‏ ح ١‏ . 


الثالث : لو مات المولى وعليه دين » فإن كان بعد الهلال وجبت 
زكأة مملوكه فى ماله . وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة 





ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من أن العبد المشترك تجب فطرته على 
مواليه بالحصص . إلا أن يختص أحدهم بإعالته فتجب عليه خاصة . قول 
أكثر الأصحاب . وقال ابن بابويه . لا فطرة عليهم إلا أن يكمل لكل واحد 
منهم رأس تام22 , ورواه في كتابه من لا يحضره الفقيه. عن محمد بن 
مسعود العياشي . قال : حدّثنا سهل بن زياد . قال: حذّثني منصور بن 
العباس . قال : حدثنا إسماعيل بن سهل . عن حماد بن عيسى . عن حريز . 
عن زرارة . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت : عبد بين قوم » عليهم 
فيه زكاة الفطرة ؟ قال : « إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته . 
وإن كان عذة العبيد وعدّة الموالي سواء أذوا زكاتهم . كل واحد منهم على 
قدر حصته » وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم 22( . 
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند ء إلا أنه لا يبعد المصير إلى ما 
تضمنته » لمطابقته لمقتضى الأصل . وسلامتها من المعارض . 

قوله : ( الثالث . لومات المولى وعليه دين » فإن كان بعد الهلال 
وجبت زكاة مملوكه في ماله . وإن ضاقت التركة قسمت على الدين 
والفطرة بالحصص ) . 


الوجه في هذين الحكمين ظاهر . فإِنْ زكاة الفطرة واجبة فى الذمّة , 
فتكون جارية مجرى غيرها من الديون . 
فى .حكتم المملرك الزوجنة والقيريي والمعال تبنرها » وإنحا خض 


. الهداية : 8ه‎ )١( 
. ١ ح‎ ١8 الوسائل ” : 5504 أبواب زكاة الفطرة ب‎ . 5١7/1١١9 : ١ الفقيه‎ )5( 


رض مخا او ا لوالا انع نوج فلن فم عله ل امكو اط أن لتخا اللو ا مامه 6واوء عه ذه مدارك الأحكام/ جه 


وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد , إلا بتقدير أن يعوله . 


ا 2 
قبل الهلال وجبت عليه » وإن قبل بعده سقطت . وقيل : تجب على 


الورثة ( وفيه تردد 1 


المملوك بالذكر . ليتفرع عليه ما بعده . وهو مالو مات المولى قبل الهلال . 
فإن ذلك يختص بالمملوك بناء على القول بعدم انتقال التركة التي هو منها إلى 
الوارث على تقدير وجود الدين المستوعب . 
قوله : ( وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن 
هذا الحكم مبنى على ما ذهب إليه المصنف ‏ رحمه الله من عدم 
انتقال التركة إلى الوارث مع الدين المستوعب" ., ولو قلنا : بانتقالها إلى 
الوارث وإن 2 من التصرف فيها قبل وفاء الدين كانت الزكاة غلى الوارث 1 


١ 4‏ مض 
قوله : ( الرابع . إذا اوصِي له بعبد ثم مات الموصي . فإن قبل 
الوصية قبل الهلال وجبت عليه . وإن قبل بعده سقطت . وقيل : تجب 
على الورثة . وفيه تردد ) . 


إذا أوصى إنسان إلى آخر بمملوك ثم مات الموصي- قبل الغروب » فإن 
قبل الموصى له الوصية قبل الغروب أيضاً وجبت فطرته على الموصى له بغير 
خلاف . وإن وقع بعده ففي سقوط الفطرة عن الجميع , أو وجوبها على 
الموصى له . أو الوارث أقوال : أحدها وهو اختيار الشيخ في المبسوط 
والخلاف292 : السقوط مطلقا . أما عن الوارث . فلأن الوصية مانعة من 
دخوله في ملكه . وأمّاعن الموصى له . فلأنه إنما يملك بالقبول. 


. ١١ : 4 الشرائع‎ )١( 
. 36/1 ١ والخخلاف‎ »2 578١ ١ المبسوط‎ (١١ 


ولووهب له ولم يفرض لم تنجب الزكاة على الموهوب : ولو مات 
الواهب كانت على ورثته .» وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل 
الهلال وجبت عليهم 4 وفيه تردد : 


والمفروض تأخره عن الغروب 1 

وتائيها “اجون على الوارقةء: لان المتك الاين لمن بعالك وهو إن 
الوارث أو الموصى له . لأن الميت غير صالح للملك . لمساواته للجماد . 
والحوضى له نما ومالك ا لقيو لي الكورق :ولاك اللوا رريعتحوةا رمه ١‏ كانه .. 

ومشكق أنه ل وسوق "انها لنة بوبهرة البنالك مقر دنا قلت به الكملا 
استحالة في كون التركة مع الدين المستوعب . أو الوصية النافذة غير مملوكة 
لأحد . بل تصرف في الوجوه المخصوصة . فإن فضل منها شيء استحقه 
الوارث ' ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر . 

وثالثها : الوجوب على الموصى له . واختاره الشارح في جملة من 
كتبه(١)‏ ناءا خلى أن القبول كاشف عن ملك الموصى له من حين الموت . 
ااا عاو المتقوط مظلنا » كما اختاره الشيخ رحمه ايله2)'0 . 


له : ( ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب . 
ولو مات الواهب كانت على الورثة » وقيل : لو قبل ومات ثم قبض 
الورثة قبل الهلال وجبت عليهم . وفيه تردد ) . 


القول للشيخ في المبسوط”” . وهولا يطابق ما ذهب إليه فيه من أن 
القبض شرط في الصحة”*؟» , لأن الموهوب على هذا التقدير لم ينتقل إلى 
الحية» لا يقال إلى وارقد بوإنيا ينعيو مان القنول اله ليمن رطا في 


)١١‏ المسالك ١‏ : هه 

(؟) المبسوط 51٠ : ١‏ . والخلاف ١‏ : /ا5” . 
15) "المسوط 2-1 3545 

(4) المبسوط 8# : 0# . 


شف لكككجَههمئجمّْ 1 ل 
الثاني : في جنسها وقدرها . 
والضابط : إخراج ما كان قوتاً غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما 
وخبزهماء والتمر.والزبيب. والأرزء واللبن . 


الصحة كما ذهب إليه في الخلاف27 .» وسيجيء تحقيق المسألة في محلها 
إن شاء الله . 
له : ( الثاني . في جنسها وقدرها » والضابط إخراج ما كان قوتاً 

غالبا .» كالحنطة » والشعير ودقيقهما وخبزهماء والتمرء والزبيب . 
والأرزء» واللبن ) . 

اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة » فقال 
علي بن بابويه في رسالته7( . وولده في مقنعه وهدايته27 . وابن أبي عقيل 
في متمسكه() / صدقة الفطرة صاع ا ؛ أو صاع من شعير . أرهياء 
من تمرء أو صاع من زبيب » وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع 
الأربعة . 

وقال الشيخ في الخلاف : يجوز شرح صاع من الأجناس السبعة : 
التمرء أو الزبيب . أو الحنطة . أو الشعير » أو الأرزء أو الأقط . أو اللبن . 
للاجماع على إجزاء هذه . وما عداها ليس على جوازه دليل9 . 

وقال ابن الجنيد : ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على 
قوته. حنطة . أو شعيرء أو تمرء. أو زبيب . أو سلت . أوذرة9) . وبه 


. "58 : ١ الخلاف‎ )١( 

6 حكاه عنه في المختلف : ١91‏ . 
(؟) المقنع : 55 . الهداية : 0١‏ . 
5 حكاه عنه في المختلف : /ا19 . 
(5) الخلاف ١‏ : 3"59. 

© حكاه عنه في المختلف : 197 . 





قال أبوالصلاح2»2 . وابن إدريسر9'" . والمصنف97»© . وجماعة. 


لنا ما رواه الشيخ في الصحيح . عن صفوان الجمال . قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : « على الصغير والكبير. والحر 


زبيب )499) , 


عليه السلام ‏ قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : « صاع بصاع النبيى صلى الله عليه وآله »© . 


وفي الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
( صدفقفة الفطرة على كل رأس من أهلك . الصغير والكبير. والحر 
أو صاع من تمر , أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين )() 5 


وفي الصحيح . عن عبد الله بن ميمون . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » عن أبيه عليه السلام » قال : « زكاة الفطرة صاع من تمرء أو 


. ١19 : الكافي في الفقه‎ )١( 

١# » السرائر‎ 59 

(9) المعتبر ” : 505 ., والمختصر النافع : 8١‏ . ظ 

(:) التهذيب 5 : 195/201١‏ . الاستبصار ؟ : ”55 / ١54‏ . الوسائل 5 أبواب زكاة 
الفطرة ب ه ح ١‏ . 

(5) الكافى 5 : ١7١‏ /ه . الفقيه ” : 1١١١‏ / 87: » التهذيب : : 777/8٠١‏ . الاستبصار 
٠ ١18/5 : 3‏ الوسائل 5 : 77١‏ أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح ١‏ . 

(1) التهذيب : : 75٠١/50‏ . الاستبصار ” : 57 / ١5‏ . الوسائل 5 : 7١0‏ أبواب زكاة 
الفطرة ب ” ح ١‏ وأورد ذيله في ص ”7 ب 5 ح ١١‏ . 


ا ا 0 


أو عبد . صغير أو كبير . وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج )(2 . 
قال : « يعطي أصحاب الإبل والغنم في الفطرة » من الأقط صاعاً »29 . 
ع 

احتج الشيخ ‏ رحمه الله 20 على إجزاء الآرز بما رواه عن إبراهيم بن 
محمد الهمداني .:عن أبي الحسن العسكري عليه السلام » قال : « وعلى 
أهل طبرستان الارز ا 

وعلى إجزاء اللبن بما رواه عن محمد بن الحسن الصفار. عن 
محمل بن عيسى . عن يونس . عن زرارة . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
وعن يونس عن ابن مسكان . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « الفطرة 
على كل قوم . ما يغذون به عيالاتهم . لبن أو زبيب أو غيره 1" . 

وبهذه الرواية احتج القائلون بإجزاء إخراج ما كان قوتاً غالباً”© . وبما 


رواه الكليني ‏ رضي الله عننه ‏ عن علي بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى . 
عن يونس . عمن ذكره . عن أبي عبد الله عليه السلام قال. قلت له : 


جعلت فداك . هل على أهل البوادي الفطرة ؟ فقال : « الفطرة على كل من 


)١(‏ التهذيب 4 : 5١١/1065‏ . الاستبصار ” : 57 / ١5‏ . الوسائل ”5 : 7١54‏ أبواب زكاة 


الفطرة ب ه ح ١١‏ 1 
(5) التهذيب 4 : 70/8١‏ . الاستبصار ” : 57 15١/‏ . الوسائل 5 : 7١‏ أبواب زكاة الفطرة 
ب ا اح ” . 


(5) التهذيب ؛ : 4 . والاستبصار ؟ : 5: . والخلاف ١‏ : ٠/ا"اء‏ والمبسوط 00.154١ : ١‏ 

(54) التهذيب 4 : 555/1794 . الاستبصار ١4٠ / 5 : ١‏ . الوسائل ”5 : 78 أبواب زكاة 
الفطرة ب 8 ح ؟ . 

(5) التهذيب 5 : 71١/0178‏ . الاستبصار ؟ : "5# / لا7١‏ . الوسائل 5 : 78 أبواب زكاة 
الفطرة ب 8 ح ١‏ . ظ 

(1) حكله عن ابن الجنيد في المختلف : 1947 . واحتج به المحقق في المعتبر 7 : ه٠5‏ 
والشهيد الثانى فى المسالك ١‏ : 50 . 


افتات ون » فعليه أن يؤذى من. ذلك القوت )١()‏ . 


وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند . فلا يمكن الخروج بها عن 
0 الأخباز | : ل مر بإخراج تلك الأنواع اللشهسة 259 


واعلم أن المصنف ‏ رحمه الله - قال في المعتبر 0 الثاني في 
وها وتر قا والضابط إخراج ما كان قوتا غالماً » كالحنطة والشعير والتمر 
والزبيب والآرز والأقط واللبن وهو مذهب غلماتنا 209 , 


ثم قال بعد ذلك : : قال الشيخ في الخلاف , لا يجزي الدقيق والسويق 

من الحنطة والشعير على أنهما أصل . ويجزيان بالقيمة . ثم نقل عن بعض 

فقهائنا قبلا بجواز إخراجهما أصالة . وقال : إن الوجه ما ذكره الشيخ في 

الخلاف , لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله نص على الأجناس المذكورة . 
فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها . 


وقالببعد .ذلك :ولأ يجري الكبد على أنه أضنا ٠‏ .ويحزى بالقيمة + 
وقال شادً منًا يجزي . لأنَّ نفعه معجل . وليس بوجه . لإقتصار النص على 
الأجناس المعيّنة فلا يصار إلى غيرها إلا بالقيمة29» . هذا كلامه ‏ رحمه 
الله - ء وهو جيّد لكنه رجوع عما أفهمه ظاهر كلامه في الضابط الذي 'ذكره 
ولا » اللّهم إلا أن يقال بانحصار القوت الغالب في هذه الأنواع السبعة » وهو 
تعيل . 


قوله : ( ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ) 


. 4 الوسائل 5 : 578 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح‎ . ١5/ ١ا/#‎ : 5 الكافي‎ )١( 
. 5 أبواب زكاة الفطرة ب‎ 7١ : 5 الوسائل‎ )١( 

(6) المعتبر ” : ه٠5‏ . 

(8) المعتبر ” : 4 


سن ممما م م مع تمده مس 00 .2000000-00 ...مل أرك الأأحكام /خ 6 


هذا وعد ابي بين الأصحاب . ونص المصنف في المعتبر(١)‏ 
وغيره("2 على أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون الأنواع المنصوصة موجودة أو 
يعارن ور لوسك وى ١‏ الك جاور و لقب الل اشم ؛» عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع » قال : بعثت إلى الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري » 
ركنت إليه اخيره الها من قطزة العيال ٠‏ فكتب بخطه : « قَبِضَتٌ وقبلت )29 , 

وفى الصشبع ؛ عن أيوبٍ بن نوح ء. قال . كتبت إلى أبي الحسن 
عليه السلام : إن قوماً يسألوني عن الفطرة » ويسالوني أن يحملوا قيمتها 
إلبلكعاتوقك بعتت إليك: العام عن كل راس مرخ غيالى ببلارهم عن 'قيمة السعة 
أرطال بدرهم . فرأيك جعلني الله فداك فى ذلك ؟ فكتب « الفطرة قد كثر 
السؤال عنها . وأنا أكره كلما أذى إلى الشهرة » فاقطعوا ذكر ذلك . واقبض 
ممن دفع لها . وامسك عمن لم يدفع ,9©) . 


وفي الموثق عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال ٠‏ قلت لآبي عبد الله 
عليه السلام : جعلت فداك » ما تقول في الفطرة يوز أن أإثيها عه جني 
هذه الأشياء التي سميتها ؟ قال : « نعم إِنْ ذلك أنفع له. يشتري ما 
يريد )0) . 

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار أيضاً . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : «لا بأس بالقيمة في الفطرة )20 . 


/ : المعتبر ؟‎ )١١( 

(7) كالشيخ في النهاية : 194١‏ , والمبسوط ١‏ : 587 . 

(') التهذيب 5 : 715/9١‏ . الوسائل 5 : 718 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح ١‏ . 

(5) الكافي 5 : ١74‏ /75 . التهذيب 5 : 4١‏ / 780 . الوسائل 5 : 51٠‏ أبواب زكاة الفطرة 


ب هة م3 . 
ب اح 
(5) التهذيب : : 5501/87 . الاستبصار 7 : 85٠‏ / 155 ». الوسائل ”5 : 75١‏ أبواب زكاة 
الفطرة ب 9 ح 5 : 


() التهذيب 5 : 85 / 7305 . الاستبصار 17/85٠ : ١‏ . الوسائل ”5 : 71١‏ أبواب زكاة 
الفطرة ب 9 ح 4 . 


والأفضل إخراج التمرء ثم الزبيب . ويليه أن يخرِجٌ كل إنسان ما 
يغلب على قوته . 


ويستفاد من إطلاق هذه الرواية جواز إخراج القيمة من الدراهم 
وغيرها , وبهذا التعميم صرح الشيخ في المبسوط . فقال : يجوز إخراج 
القيمة عن أحد الأجناس الى تدوناها سوك كان التمن سلعة ارجا ار مر 
أو ثياباً أو دراهم أو شيعا له ثمن . بقيمة الوقت(١2‏ . وهو مشكل لقصور الرواية 
المطلقة من حيث السند عن إثبات مثل ذلك . واختصاص الأخبار السليمة 
بإخراج القيمة من الدراهم29 . 

ثم لو قلنا بالجواز فأخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعناً أدون 
قيمة فالأصح عدم الإجزاء . كما اختاره في البيان0 . لأن هذه الأصول لا 
تكون قيمة .» وقيل : يجزي . لأن القيمة لا تخص عينا . واختاره فى 
المختلف2»*0 . وهو ضعيف . ٠‏ 
جنس من الأجناس أجزأه ذلك إن أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية . 


لوقك + (وال فيل (عرلع التمر فى الزبييية » بويقينة أ يرج كال 


اختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة . فقال الشيخان2» . وابنا 
بابويه() ( وابن 5 عقيل 2(") : إن أفضل ما يحرج التمر 1 قال الشيخ , ثم 


. 587 : ١ المبسوط‎ )١( 

. 4 الوسائل ” : 7594 أبواب زكاة الفطرة ب‎ )١( 

. 7١7 : البيان‎ )599( 

. ١94 : المختلف‎ )85( 

(5) المفيد في المقنعة : 1١‏ . والشيخ في المبسوط ١‏ : ”55 . والنهاية : ١5٠‏ 

(5) الصدوق في الفقيه ؟ : ١١1‏ . والمقنع : 57 . وحكاه من والد الصدوق في المختلف : 
/ا9 . 

(0) حكاه عنه في المختلف : ١91‏ . 


لوف ل ا فذارت الأحكام /جه 





اللوبيب01 برقال ابن :النبراج + «التوين والازبيب فو العبدل دا شرج فلن 
الفطرة9 . وقال الشيخ في الخلاف : المستحب مايغلب على قوت 
البلد0” . واستحسنه في المعتبر9» . وقال سلار : الأفضل الأرفع 
قي" ...و السعيد الأرل . 


لنا ما روه السْم لشيخ في الصحيح . عن هشام بن الحكم . عن أبي 
عبد الله عليه السلام.. قال : « التمر في الفطرة أفضل من غيره » لأنه أسرع 
منفعة » وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه 200 وهذا التعليل يقتضي 
مساواة الزبيب له فى ذلك . 

وعن زيد الشحام قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « لأن أعطي 
صاعا من تمر أحب إلىّ من أن أعطى صاعا من ذهب فى الفطرة 0 ("© . 

وعن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن 
صدقة الفطرة . فقال : «وعن كل رأس من أهلك . الصغير منهم والكبير . 
الحر والمملوك . والغني والفقير. كل من ضممت إليك . عن كل إنسان 
صاع من حنطة . أو صاع من شعير ء أو تمرء أو زبيب » وقال : « التمر أحب 
إلئْ )020 . 

احتج الشيخ في الخلاف”' بما رواه عن إبراهيم بن محمد الهمداني . 


6 المراسم : > . 

. ح8‎ ٠١ التهذيب 5 : 86 /758 . الوسائل 5 : 755 أبواب زكاة الفطرة ب‎ )5١ 
. 5 ح‎ ٠١ التهذيب 8 : 86م /754 . الوسائل ” : 755 أبواب زكاة الفطرة ب‎ )0( 
. ١7 أبواب زكاة الفطرة ب ه ح‎ 5١9 : 5 الوسائل‎ . 50٠/85 : 5 التهذيب‎ )8( 
. ”م‎ ال٠‎ : ١ (؟9) الخلاف‎ 


والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع . 





أنه كته إلى أبن ي الحسن صاحب العسكر عليه السلام . يسأله عن اختلاف 
الروايات في الفطرة ٠‏ فكتب ( إن الفطرة ة صاع من قوت بلدك .» على أهل مكة 
واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز 
وكرمان تمر . وعلى أهل أوساط الشام زبيب » وعلى أهل الجزيرة والموصل 
والجبال كلها بر أو شعير .» وعلى أهل طبرستان الا ؛ وعلى أهل خراسان 
البرّء إلا نهل مرو والري فعليهم الزبيب . وعلى أهل مصر البرّ» ومن سوى 
ذلك فعليهم ما غلب قوتهم.. ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط . 
والفطرة عليك وعلى النامن. كليم ومن تعول من ذكر وانثى » صغير وكبير » حرٍ 
أو ايك + فطيم أو رضيع ا أرطال برطل المدية ؟ والرطل مائة 
وككفيية وتسغوال ذرهيها ٠‏ تكون الفطرة الغا وات وسحعين رهما :00 

وهذه الرواية ضعيفة في الفوناام يي إل أن الشيخ في الخلاف29 ادعى 


إجماع الطائفة على العمل بها لال تي اي امي 
لا الوجوب ا 


قوله : ( والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع ) . 

هذا قول علمائنا وأكقير العامة«(") ( ويدل عليه روايات ( منها ما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن صفوان الجمال . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الفطرة . فقال : « على الصغير والكبير . والحر والعبد » عن 
كل إنسان صاع من برء. أو صاع من تمرء أو صاع من الزبيب 0 9) . 


)١(‏ التهذيب 5 : 75١7/14‏ . الاستبصار ١54٠ / 55 : ١‏ . الوسائل ”5 : 7658 أبواب زكاة 
الفطرة ب 8 ح ١‏ . 
(؟) الخلاف ١‏ : ٠لا”‏ . 
2( منهم الشافعي في الأم ” : 51 . 58 . والقرطبي في بداية المجتهد 58١ : ١‏ . 0 قدامة 
في المغني والشرح الك خم 7 والغمراوي في السراج الوهاح : 
05 التودلايت + : 55/17 .» الاستبصار ” : 55 / ١54‏ . الوسائل 5 : ١77‏ 00 زكاة 
الفطرة ب ه ح ١‏ 1 


061 ام ا سسا اماد لاقف ماو جا لوج ل ول لم اط قاع سم مل انط لله سا1 م مدارك الأحكام/جه 








وفي الصحيح . عن سعد بن سعد الأشعري . عن أبي الحسن الرضا 
عليه السلام » قال : سألته عن الفطرة » كم تدفع عن كل رأس من الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : « صاع بصاع النبيى صلى الله عليه وآله ؛7) 

وعن عبد الله بن المغيرة » عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : في 
الفطرة .» قال : « يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير والأقط صاع 0( . 

وفي مقابل هذه الروايات أخبار أخر دالّة على الاجتزاء في الحنطة 
بنصف صاع . كصحيحة الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
صدقة الفطرة » فقال : « على كل من يعول الرجل . على الحر والعبد 
والصغير والكبير صاع من تمرء أو نصف صاع من برء. والصاع أربعة 
أمداد » ©) , 

وصحيحة عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام : في صدقة 
الفطرة . فقال : « تصدق عن جميع من تعول . من صغير أو كبير . حر أو 
مملوك » على كل إنسان نصف صاع من حنطة . أو صاع من تمرء أو صاع 
من شعير . والصاع أربعة أمداد »9 . 

وأجاب اليه في كتابي الأخبار عن هذه الروايات وما يجري مجراها 
بالحمل على التقية ”© . قال في الاستبصار : ووجه التقية في ذلك أن السنة 
كانت جارية في إخراج الفطرة صاع من كل شيء . فلما كان زمن عثمان 
)١(‏ الكافي 5 : ١1١‏ /5 . الفقيه /١١6 : ١‏ 47: . التهذيب 5 : ١م‏ / 7١17‏ ». الاستبصار 


. ١ أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح‎ 77١ : 5 الوسائل‎ » ١158/57 : ١ 
أبواب زكاء‎ 7١ : 5 الوسائل‎ . ١5١ / 55 : ١ التهذيب : : ١8م /759 . الاستبصار‎ )0( 


الفطرة ب 5 ح ” . 

(7) التهذيب : : ١م‏ /""71 . الاستبصار ” : لا / ١565‏ . الوسائل 5 : 78# أبواب زكاة 
الفطرة ب ١‏ ح ١١‏ . 

(:) التهذيب 5 8١:‏ / 785 . الاستبصار ” : لا / ١٠65‏ . الوسائل ”5 : 7# أبواب زكاة 
الفطرة ب 5 ز . ح ١١‏ . 


:0( التهذيب 5 : ”م/مء والاستبصار ؟ : لىثٌ . 


وبعذله في أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمرء وتابعهم 
الناس على ذلك . فخرجت هله الأخبار وفاقا لهم على جهةه التقية2'0 . وهو 

وروى العلامة في المنتهى . عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن 
الفطرة » فقال : و صاع من طعام » فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال  :‏ بئس 
الاسم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيُمان#”5 © . ثم قال رحمه الله وإذا كان التغيز 
و ا ا 


واعلم أن المستفاد من الروايات وجوب إخراج صاع من أحد الأجناس 
المنصوصة . فلا يجزىي إخراج وت 1 س7 2 وبه قطع الشيخ(*) 
وجماعة . وقال المصنف في المعتبر . إنه لا يجزي إلا على وجه القيمة220 . 

واستقرب العلامة في المكتلت: إجواة ذلك أصالنة ‏ ,واعد لو عليه بأن 
المطاوي قدها إخراج الصاع وووجمد ولع تين الاتناين عقي افق 
نظر الشرع وإلا لما جاز التخيير فيه . وبأنه يجوز إخراج الأصوع المختلفة من 
الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحد . وبأنه إذا أخرج أحد 
النصفين » فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب » فيبقى مخيرا في 
النصف الآخر ء لأنه كان مخيرا فيه قبل إخراج الأول فيستصحب29" . 

ويدفع ذلك كله تعلّق الأمر بإخراج صاع من حنطة أو صاع من شعير أو 


/ : الاستبصار ؟‎ )١( 

(؟) الحجرات : ١‏ 

5) المنتهى :١‏ /ا”هء ورواها في المعتبر *" : /ا 50 . والوسائل 5 : ه76 أبواب زكاة الفطرة 
ب ١‏ ح 53١‏ . 

. 578١ : ١ المبسوط‎ )8( 

(5) المعتبر ” : م 

. ١99 : المختلف‎ )5( 


م 011117011031371 
أريعنة أمداك + وعى. «تنيعة أرظال بالعراق .. :زفق الل أزيعة: أرطال:ة 
وفسره قوم بالمدني ؟ 





صاع من تمر أو صاع من زبيب . والصاع المجتمع من الجنسين لا يصدق 
عليه اسم أحدها . فلا يتحقق به الامتثال . 

قوله : ( والصاع أربعة أمداد » وهي تسعة أرطال بالعراقي ) . 

قل تقدم الكلا في هذين الحكمين مفصلا في زكاة الغلات . فليطلب 
من هناك(2 . 

قوله : ( ومن اللبن أربعة أرطال » وفسره قوم بالمدني ) . 

أما الاجتزاء ضاويعة أرطال من اللبن 5 فذكره الشيخ9') ؛ وجمع من 
الأصحاب . 

قال في المنتهى(" : ولم نقف فيه على مستند سوى ما رواه. عن 
القاسم بن الحسن . رفعه . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سكل عن 
رجل فى البادية لا يمكنه الفطرة » قال : « يتصدق بأربعة أرطال من 
لي 50 ,. 

وهذه الرواية ضعيفة مرسلة . فلا عبرة بها » ومع ذلك فالأرطال فيها 
مطلقة . وفسرها الشيخ0) وأتباعه بالمدنى2»29 ش لما رواه . عن محمد بن 


. 586 : النهاية : ةا والمبسوط 52 واللاقتصاد‎ (١ 

(5) المنتهى ١‏ : /الاه . 

5 التهذيب 5 85 /هغ” .2 الاستبصار ” : ٠ه/‏ 6الاء الوسائل الطرض أبواب زكاة 
الفطرة ب /ا ح ” : 


:0( النهاية : ١4١‏ ؛.والميسوط 2,58١ : ١‏ والاقتصاد : 060 . 
)6 منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ا 57 وابن إدريس في السرائر : ع" 


ولا تقدير في عوص الواجب . بل يرجع إلى قيمة اللسوق : وقدره فوم 
--- وأخرون بأربعة دوانيق فضة . وليس بمعتمد . وريما 5 


. الثالك 7 في وقتها . وتجب بهلال شوال‎ ١ 


إلى الرجل أسأله عن الفطرة كم تؤدى ؟ فقال : « أربعة أرطال بالمدنى )(2)2 . 
قال في المعتبر : والرواية في الضعف على ما ترى(© . وكأن الوجه في 
ذلك إطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها . وإلا فهى معتبرة الإسناد . 
وقال الشيخ في التهذيب : إن هذا الخبر يحتمل وجهين : أحدهما أنه 
أراد عليه السلام أربعة أمداد. فتصخخف على الراوي بالأرطال . وقد قدّمنا 
ذلك فيما مضى . والثاني أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط . لأن كل من كان 
قوته ذلك . يجب عليه منه القدر المذكور فى الخبر حسب ما قدمناه9" . 


السوق . وقذره قوم بدرهم . وآخرون بأربعة دوانيق فضة . وربما نزل 
على اختلاف الأسعار) . 


هذان القولان مجهولا القائل والمستند . وقال في المعتبر : إنهما ليسا 
بشيء7*) . وما ذكره المصنف من التنزيل جيد . والأصح ما اختاره المصنف 
والأكثر من الرجوع في ذلك إلى القيمة السوقية وقت الإخراج . لأن القيمة 
بدل عن الواجب . فتعتبر قيمته وقت الإخراج . 

قوله : ( الثالث . في وقتها : وتجب بهلال شوال ) . 


)١(‏ التهذيب 5 : 755/85 . الاستبصار ” : 594 / ١55‏ . الوسائل 5 : "7 أبواب زكاة 
الفطرة ب لا ح ه 1 

(5) المعتبر ”" : 8 

(9) التهذيب :5 : 854 

(؟) المعتبر ” : 4 


ع 00101010111 ا ااا 


اختلف الأصحاب فى هذه المسالة 2 فقال الشيخ 52 الجمل : جب 
الفطرة بغر وب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان )١١(‏ 3 وه واختيار ابن 
حمزة(9') ( وابن دوس 2 1 


وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم 
الفط *) : واختاره'المفيد ف المقنعة (*) ( والسحك المرتضب. 9 ( وأبو 
الصلاح”” . وابن البرّاجِ9» . وسلار(» » وابن زهرة(2. وهو المعتمد . 


لنا أنَ الوجوب في هذا الوقت متحقق وقبله مشكوك فيه. فيجب 
الاقتصار على المتيقن . وما رواه الشنيخ في الصحيح . عن العيص بن 
القاسم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة . متى هي ؟ فقال : 
« قبل الصلاة يوم الفطر » قلت : فإن بقى منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : ولا 
بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه 20١0)‏ . 


وفي الصحيح عن معاوية بن عمار . عن إبراهيم بن ميمون قال . قال 
أبو عبد الله عليه السلام : « الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد. فهي 


و 


() الجمل والعقود ( الرسائل العشر) : 7١9‏ . 
(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 18١‏ . 
(5) السرائر : ٠١9‏ . 
(4:) نقله عنه فى المعتبر 5١١ : ١‏ » والمختلف : 7٠٠١ 2١99‏ . 
]0 المقتعة + 141 
(7) جمل العلم والعمل : ١75‏ . 
)0( الكافي في الفقه : ١59‏ . 
(8) المهذب ١‏ : 311/5ء وشرح الجمل : 7517 . 
)0 المراسم : ١١8‏ . 
)١٠١(‏ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 659 . 
)١١(‏ التهذيب 4 : 105 / 5١5‏ . الاستبصار” : 15 / ١5١‏ . الوسائل 5 : 757 أبواب زكاة 
الفطرة ب ١7‏ ح ه . 


جور تعديدها يله إلا على سيبل الفرض على جاتر 


فطرة . وإن كان بعدما تخرج إلى العيد فهى صدقة )١»‏ . 

احتج الآخرون”© بأنها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة عنده » وبأنها 
مشبهة بالصلاة ة على النبي صلى الله عليه وآله مع الصلاة » حيث كانت 
هاما » فتكون مشابهة لها في التعقيب . 


وبما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار. قال-: سالت أننا 
عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر . عليه فطرة ؟ قال : « لا قد 
خرج الشهر)» وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر . عليه فطرة ؟ قال : 
ول07)1" ., 

والجواب عن الأوّل , أن الفطر إنما يتحقق نهاراً . فينبغي أن يكون 
الوجوب فيه . 

وعن الثاني . أن التشبيه إنما وقع في كون الفطرة متممّة للصوم كما أن 
الصلاة على النبي وآله متممة للصلاة . وهذا لا يقتضي المساواة من كل 


وجة . 


0 الرواية 43 انها اله تدل على وجوبت الإخراج عمن أدرك الشهر. 
لا على أن ن أول وقت الإخراج الغروب . وأحدهما غير الآخر . 


له : ( ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على 
الأظهر ) . 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد , 


2 الوسائل‎ . ١5” / 55 : ” الاستبصار‎ . 7١5 / الكافي 5 :١ا١/4. التهذيب  : 5لا‎ )١( 
. 7 ح‎ ١١ أبواب زكاة الفطرة ب‎ 185 5 

(؟) كالمحقق في المعتبر ” : 5١١‏ . 

(؟) التهذيب 5 197/0177 . الوسائل 5 : 540 أبواب زكاة الفطرة ب ١١‏ ح 7 . 

(:) الاقتصاد : 86 


م ويه اتج اف كاد عابط ماك و70 ا وال ووو فونووه وزعة بود معازم . لأفلا رله ال جكاء /رة 


والمفيد في المقنعة(١١)‏ ( وأبو الصلاح 29 , وان إدريس 59) ( وغيرهم 2. ٠‏ لآنها 
زكاة الفطر فلا تجب قبله . وإذا لم تكن واجبة لم يكن الإتيان بها مجزياً . 


وقال الشيخ في النهاية .» والمبسوط . والخلاف : يجوز إخراج الفطرة 
فى شهر رمضان من أوله7؟» . وكذا قال ابنا بابويه29» . واختاره المصنف فى 
المعتبر )١(‏ 4 وجماعة.. واستدلوا عليه بما رواه الشيخ فى الصحيح 4 عن زرارة 
وبكير ابني أغين. + والفضيل بن يسار . ومحمد بن مسلم . وبريد بن معاوية . 
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : « على الرجل أن 
يعطي عن كل من يعول . من حر وعبد . وصغير وكبير » يعطي يوم الفطر فهو 
أفضل . وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى 
آخره . فإن أعطى تمرأ فصاع لكل رأس . وإن لم يعط تمراً فنصف صاع لكل 
رأس من حنطة أو شعير . والحنطة والشعير سواء . ماأجزأعنه الحنطة 
فالشعير يجزي »)727 ., 


03 
واجيب عن الرواية .» بالحمل على كون التقديم على سبيل القرض كما 
في المالية» . وهو مشكل . لأن الضمير في قوله ١‏ وهو في سعة أن يعطيها » 
يرجع إلى الفطرة المحدث عنها . لا القرض . ولأنه على هذا التقدير لا يبقى 


4 : المقنعة‎ )١( 

. ١9” : الكافي في الفقه‎ )١( 

. ٠١9 : السرائر‎ )9( 

(5) النهاية : ١4١‏ . المبسوط :١‏ 557 ., الخلاف ١‏ : 1لا” . 

02( الصبدوق كي المقبيه " ٠ ١18‏ والمقنع : 51 . وحكاه عن ابني بابؤيه في المختلف : 
1 2 

. 5١ : ” المعتبر‎ )5( 

(0) التهذيب 5 : 512/176 . الاستبصار” : 55 / ١57‏ . الوسائل 5 : 715 أبواب زكاة 
الفطرة ب ١١‏ ح 5 . 

() كما في السرائر : ٠١١6‏ 


زكاة الفطرة 1 
ويجوز إخراجها بعده . وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل . 








للتحديد بأوّل يوم من شهر رمضان فائدة . اللّهم إل أن يمنع احتساب الدين 
في غير هذه الصورة . 

ويمكن القدح في هذه الرواية باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على 
بطلانه ع وهو الاجتراء بنصفت ضاع :من الحنطة » بل مقتضاها إجزاء نصف 
صاع من الشعير أيضاً . وهو مخالف لإجماع المسلمين . والمسألة محل 
تردد » وطريق الاحتياط فيها واضح . 


له : ( وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ) 

لا ريب في أفضلية ذلك لأنه موضع نص ووفاق » وإنما الكلام في 
انتهاء وده بالصلاة وعدمه . وقد اختلف فيه كلام الأصحاب 4 فذلهب الأكثر 
لون أن اخرونها يان العدب حي كال , فى المنتهى : ولا يجوز تأخيرها عن 
صلاة العيد اختياراً , فإن أخرها أثم , وبه قال علماؤنا أجمع . لكنه قال بعد 
ذلك بأسطر قليلة 1 والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة . وتحريم ,التأخير 
عن يوم العيد()2 2 ومقفتضى ذلك امتداد وفتها إإى آخر النهار : 

وقال ابن الجنيد : أول وفت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر . وآخره 
زوال الشمس منه22 . واستقربه العلامة ففى المختلف©(22 . 

احتج القائلون بانتهاء وقتها بالصلاة(؟» » بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن 
ميمون قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج 
إلى العيد .» فهي فطرة . وإن كان بعدما تخرج إلى العيد .» فهى صدقة )() . 

والمراد بالصدقة هنا المندوية 3 مقابل الفطرة الواجبة ؛» وقل ورد ذلك 


(47 المعيو 01 

0 0 69 

9) المختلف : 

5١ 5 5‏ » والعلامة في المنتهى ١‏ : ٠ه‏ . 
06 يم :5" . 


ان ا 


في أخبار العامة » فإنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « إن الله 
عرايفل فرقن:زكاة الفطرة طهرة ة للصائم من اللغو والرفث ٠.‏ وطعمة 
للمساكين . ؛ فمن أذاها قبل الصلاة ة فهى زكاة مقبولة » ومن أذاها بعل الصلاة 
فهى صدقة من الصدقات )20 . 

والجواب 4 الطعن فى العتد:) فإن الرواية الأولى ضعيفة بجهالة 
الراوي 4 والثانية إنما وردت من طريق الجمهور فهي ساقطة . 

احتج العلامة في المختلف على انتهاء وقتها بالزوال » بأنها تجب قبل 
صلاة العيد » ووقت صلاة العيد يمتدّ إلى الزوال » فيمتد وقت الإخراج إلى 
ذلك الوقت9) . ظ 

ويتوجه عليه أولا : المنع من وجوب إخراجها قبل الصلاة , لما بيناه من 
ضعف مستنده . 

وكانا : أن اللازم من ذلك خروج وقتها بالصلاة » تقدذمت أو تأخرت 4 
لا امتداد وقتها إلى الزوال . 


احتج العلامة في المنتهى على جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير 
عن حوة العيد9) ش بمارواه الشيخ في الصحيح »؛ عن العيص بن القاسم 4 
قال سألت أبا عبد الله عليه السلاء عن الفطرة متى هي ؟ فقال : « قبل 
الصلاة ة يوم الفطر » قلت : فإن بقيى منه شيء بعد الدملاة ؟ قال : « لا بأس . 
نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه )19 . 


. ١5١9 / 1١١1١ : //ا187 . سنن أبى داود ؟'‎ 0868 : ١ سنن ابن ماجة‎ )١( 
. “٠٠ : المختلف‎ )؟١‎ 

. 058١ : ١ المنتهى‎ )99 

5 المتقدم ففي ص 16 


فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنيّة الأداء . 


الفضلاء : « يعطي يوم الفطر فهو أفضل )(2 والاحتياط يقتضي الإخراج قبل 
الصلاة » وإن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار كما اختاره في المنتهى 
خصوصا مع العزل”( لا يخلو من قوة . 

قوله : ( فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية 
الأداء ) 1 

المراد بالعزل : تعيينها فى مال بقدرها . وإطلاق عبارات الأصحاب 
يفتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه . ش 

ويدل على وجوب إخراجها مع العزل مطلقاً . مارواه ابن بابويه في 
الصحيح . عن صفوان بن يحيى . عن إسحاق بن عمار . قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن الفطرة . قال : «إذا عزلتها فلا يضرك متى ما 
أعطيتها )»29 , 

وما رواه الشيخ في الصحيح ( عن زرارة ( عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا 
فقال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد برىء . وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها 
إلى أربابها )29 . 
في الفطرة :«إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر به رجلا فلا بأس 


به»)©) , 





. "45 المتقدم ففي ص‎ )١( 

. 08١ : ١ المنتهى‎ )0( 

() الفقيه ؟ : 51١/1١8‏ . الوسائل ‏ : 518 أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح 4 . 

(؟:) التهذيب 6 : /ا7غ /519 » الوسائل 5 : 558 أبواب زكاة الفطرة ب ١7‏ ح 7 . 

(5) التهذيب 5 : 75١17/117‏ ., الاستبصار ١450 / 15 : ١‏ . الوسائل 5 : 758 أبواب زكاة 
الفطرة ب ١‏ ح ه . 


٠.‏ اب 0 0 الأحكام / جه 


وإن لم يكن عزلها . قيل : سقطت . وقيل : يأتي بها قضاءاً . وقيل : 


أداءاً 6 والأول أشبه . 





لكن مقتضى التوقيت كون الإتيان بها بعد خروج الوقت قضاءاً لا أداءاً . 
إلا أن الأمر في ذلك هين . 

قوله : ( وإن لم يعزلها قيل : سقطت . وقيل : يأتي بها قضاءاً ‏ 
وفيل أذاءا ( والأول أشبه ) . 

القول بالسقوط للمفيد27 . وابني بابويه9) , وأبى الصلاح 297 . وابن 
البراجح9؟) ( وابن زهرة قدط يا عاسة الاجماع9) 3 والمصنف في كتبه 
الغلاثة (1) 2 عبادة مؤقتة فات وقتها » فيتوقف وجوب قضائها على دليل من 
خارج 5 ولم يشت . 


واستندل عليه فى المعتبر أيضا 99 د وهي قبل 
الصلاة زكاة مقبولة » وبعد الصلاة ون لت 1 *» والتفصيل يقطع 
الشركة . 


والقول بوجوب الإتيان بها فقياءا للشيخ )١(‏ » وجماعة ٠‏ واختاره 
العلامة فى جملة من كتبه”''22 واستدل عليه فى المختلف . بأنه لم يأت 


٠١ ١ الحقعة‎ 2١ 

6 الصدوق في المقنع : 71 . وحكاه عن ابني بابويه في المختلف : ا 

(9) الكافي في الفقه : ١9‏ . 

(#) المهذب ١‏ 31116ء. وشرح الجمل : 5١17‏ . 

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 0594 . 

(5) المعتبر ؟ : "١5‏ .2 والمختصر النافع 5 

. 5١4 : '" المعتبر‎ )0 

)0 المتقدم في ص 14/8” 

(9) الخلاف ١‏ : ”1” . والاقتصاد : ه 

” : ١ والتحرير‎ . 5١ : ١ والقواعد‎ . ”١٠٠ : والمختلف‎ . 50١ : ١ التذكرة‎ )١١( 


بالمأمور به » فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يأتي به . 


وبأنّ المقتضي للوجوب قائم . والمانع لا يصلح للمانعية . أما 
الأولى ؛ فبالعموم الدال على وجوب إخراج الفطرة عن كل رأس صاع . وأما 
الثانية » فلأن المانع ليس إلا خروج وقت الأداء . لكنه لا يصلح للمعارضة . 
إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس . 
ويمحيحة ززارة العامة اسيك «الرفيها : «وإلا فهو ضامن لها حتى 
يؤديها )١»‏ ٌْ 


ويتوجّه على الأول ما بيئاه مراراً من أنْ الأمر بالأداء لا يتناول القضاء 


وعلى الثاني مع وحود المقنضي على سبيل الإطلاق 2 لأنه اا اد 
بوقفت محخحصوص ( وقوله () إن خحروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة 
المال والخمس ( قياس محض مع الفارق ( فإِن الدين وزكاة المال والخمس 
ليس من قبيل الواجب الموقت 4 بخلااف الفطرة 5 

وعلى الرواية أنها إنما تدل على وجوب الإخراج مع العزل. وهو 

والظاهر أن المراد بإخراجها من ضمانه : 7 تسليمها إلى المستحق . 
وبقوله : « وإلا فهو ضامن لها حتى يؤدّيها » كونه مخاطباً بإخراجها وإيصالها 
إلى مستحقها . لا كونه بحيث يضمن مثلها أو قيمتها مع التلف . لأنها بعد 
العزل تصير أمانة فى يد المالك .. 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : «أخرجها») عائدا إلى مطلق 
الزكاق».ويكوق: المراة بإخراحها من :ضهان غزلها + والهراد أنه إن عرلا فقذ 


)0( في ص 88" . 


حكن 0 0 
وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامناً . وإن كان لا معه لم 
يضمن . ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن . 
ويجوز مع عدمه ولا يضمن . 





برىء » وإلا فهو مكلف بأدائها إلى أن يوصلها إلى أربابها . ولا ريب أن 

والقول بوجوب الإتيان بها أداءاً ادن إدريس في سرائره 3 واستدل عليه 
أن الزكاة المالية والرأسية تجب بدخحول وقتها ؛ فإذا دخل وجب الأداء . ولا 
يزال الإنسان مؤدّياً لها , لأنْ ما بعد دخول وقتها هو وقت الأداء جميعه22 . 

قال في المعتبر : وهذا ليس بشيء . لأنْ وجوبها موقت فلا يتحقق 
وجوبها بعد الوقت(©2 . 

وقد ظهر من ذلك أن القول بالسقوط لا يخلو من قوّةء وإن كان 
الاحتياط يقتضي الإتيان بها بعد خروج الوقت من غير تعرض لأداء ولا 
قضاء . 

قوله : ( وإذا أخر دفعها مع الإمكان بعد العزل كان ضامناً » وإن 

الوننه:فى :ذلك أن "الزكناة بعد العسول تصير أمانة فى ينكد الماللة قاذ 
فعا ا بالتعدي أو التفريط المتحقق بتأخير الدفع إلى المستحق مع القدرة 
عليه . لآن المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل مع التمكن منه . 
ويصمن . ويجوز مع عدمه ولا يضمن ) . 


0 لامر 1 
0 المع 1 


الرابع : فى مصرفها . 
وهو مصرف زكة المال . 








لا يخفى أن الحمل إنما يتحقق مع العزل . وإنما كان محرّما مع وجود 
المستحق . لمنافاته الفورية الواجية » ويترتب عليه الضمان . 


قوله : ( الرابع » في مصرفها : وهو مصرف زكاة المال ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه في المنتهى 
بأنها زكاة فتصرف إلى من تصرف إليه سائر الزكوات . وبأنها صدقة فتدخل 
تحت قوله تعالى : 8 إنمَا الصدقات للفقراء 274 الآية29 . 

وريتكا ظهر من كلام المفيد في المقنعة اختصاص الفطرة 
بالمساكين”9” . 

وفي صحيحة الحلبي : «عن كل إنسان نصف صاع . من حنطة أو 
شعير » أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلهيز: ع9) . 


وفي رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام » قلت له : لمن تحل 
الفطرة ؟ فقال : « لمن لا يجد )20 . 


وفي رواية زرارة » قلت له : هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ قال : « أما 
من قبل زكاة المال . فإن عليه الفطرة » وليس على من قبل الفطرة فطرة)9) 


. 5١ : التوبة‎ )١( 

. 08١ : ١ المنتهى‎ )5 

. 8١ : المقنعة‎ )59 

(4) التهذيب 4 :6لا لتقلاب الانهصضار :7/40 4:18 الوسائل 2 ١8#‏ أبواس زكاة 
الفطرة ب 6 ح ١١‏ . 

4 التونديب 4 عا راان الانمهاز 19 7 از الوس كل 814-15 أسوات زكاة 
الفطرة ب ١5‏ ح 5 . 

(5) التهدييتن 5 : 190 //1ذلات الاستبضان 9 4ع البوشائل 584:5 ابؤاس زكاة 
الفطرة ب ١‏ ح م 


ا لآق ل اله وق ارك الاحكاء ايرة 
ويجوز أن يتولى المالك إخراجها . والأفضل دفعها إلى الإمام أو من 
نصّبه » ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة . ولا يُعطى غير المؤمن أو 
| 5 لمستضعف مع عدمه . ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. . 
ولا يعطى الفقير أقل من صاع . إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم . 


والمسألة محل إشكال . وطريق الاحتياط واضح 5 
قوله : ( والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصّبه » ومع التعذر إلى 
فمهاء الشا١ءة‏ ) 1 ش 
لأنهم أبصر بمواقعها . وأعلم بمحالها . قال في المنتهى : ويجوز 
للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك229 . 
قوله : ( ولا تعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ) . 
بل الأصح عدم جواز إعطائها لغير المؤمن مطلقاً . وقد تقدّم الكلام في 
ذلك59 . 0 
قوله : ( وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقاً ) . 
لأن حكم أولاد المؤمنين حكم آبائهم فيما يرجع إلى الإيمان والكفر. 
لا مطلقا . والكلام في هذه المسألة كما في زكاة المال » فليطلب من هناك . 
فوله : ( ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا 
يتسع لهم ) . 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . حتى أن السيد المرتضى ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى 
الفقير الواحد أقل من صاع . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . ثمّ استدل 


. 087 : ١ المنتهى‎ )١( 


(؟) راجع ص 5094 . 


زكاة الفطرة ل اع دل ا بك ا و ا 1 


وبحوة أن حكن الز اتح ما: يخثيه فم . 


عله بالإجباع. ‏ ويخصول اليقين سرافة الذمة ور صوق الاجزاء بالك كرة 
غيره27 . وبأن كل من ذهب إلى أن الصاع تسعة أرطال . ذهب إلى ذلك . 
فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع . 

ويدل على ذلك مارواه الشيخ . ٠‏ عن أحمد بن محمد . عن بعض 
أصحاينا » عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : (لا تعط العدانا أقل من 
0"), 


وقال المصنف في المعتبر : وهذه الرواية مرسلة » فلا تقوى أن تكون 
ححة ‏ والأولق أن ايحيل مغل 'الاتعمات تنمسافة خبلاف 
الأصحاب297 . وهو حسن . 
صاعا ودع ا يو ماو و 9 2 
فكانت التسوية أولى . 

له : ( ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة ) . 

لا وجه لاعتبار الدفعة .» بل الحق أنه لا حَدّ لذلك كما ذكره المصنف 
في النافع؟» » ومتى خرج عن حدٌ الفقر امتنع الدفع إليه بعد ذلك . وممن 
صرّح بما ذكرناه . العلامة في المنتهى فقال : ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا 
كثيرة بغير خلاف . سواء كانت من دافع واحد أو من جماعة . على التعاقب 
أو دفعة واحدة . مالم يحصل الغنى فى صورة التعاقب9/ ., 


رأسن , 


. 88 : الانتصار‎ )١( 

(؟) التهذيب 5 : 756١/6894‏ . الاستبصار 7: ١75/07‏ . الوسائل 5 : 707 أبواب زكاة الفطرة 
ب 1١1١‏ ح35. 

(9) المعتبر ؟ : 5١5‏ . 

(:) المختصر النافع : +٠‏ 

. 257 : ١ المنتهى‎ )6( 


0" لمق مو قط ح ابسوا ووو سبمسم سوس بدقدارك الأحكاء روه 


ويستحب اختصاص دوي القرابة بها . ثم الجيران . 


ويدل على ذلك مضافاً إلى إطلاق الأمرء. ما رواه الشيخ . عن 
الرجل الرأسين . والثلاثة » وأربعة » يعني الفطرة”" . 
قوله : ( ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ( ثم الجيران ) : 


الاستحقاق 3 لقوله صلى الله عليه وآله : ولا صدقة وذو رحم محتاج 02 
وقوله عليه السلام : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح 270 . وقوله 
عليه السلام : « جيران الصدقة أحق بها )) . 

وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم . لأنهم أفضل من غيرهم 
فكانت العناية بهم أولى 3 ويؤيده ما رواه الشيخ 3 عن عبد الله بن عجلان 
السكوني قال , قلت : لأبي جعفر عليه السلام : إني ربّما قسمت الشيء بين 
أصحابي أصِلهم به. فكيف أعطيهم ؟ فقال : «أعطهم على الهجرة في 
الدين . والفقه . والعقل )29 . 


. ” ح‎ ١5 الوسائل 5 : 50 أبواب زكاة الفطرة ب‎ » 717/9٠ : 5 التهذيب‎ )١( 

(5) الفقيه ؟ : 115/538 . الوسائل ” : 787 أبواب زكاة الفطرة ب ٠١‏ ح 4 . 

0 الكافي ؛ 1 35+ الفقيه” 8 /3116>. التهديت 2 : 30/15 . ثواب 
الأعمال : 10 / 18» الوسائل ” : 787 أبواب زكاة الفطرة ب ٠١‏ ح ١‏ . 

(؟) الفقيه 507/1١17 : ١‏ . التهذيب 5 : 18 / 7١55‏ . الوسائل 5 : 78١‏ أبواب زكاة الفطرة 
ب كح ٠١‏ 1 

(5) التهذيب 4 : 580/١١‏ . الوسائل 5 : 18١‏ أبواب المستحقين للزكاة ب 70 ح ؟ . 
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وفيه فصلان : 


الأول : فى ما يجب فيه .» وهو سبعة : 


الخمس حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة . وهو ثابت 
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى * الآية() . 

وقال الصادق عليه السلام : « إن الله تعالى لما حرم علينا الصدقة أنزل 
لنا الخمس . فالصدقة علينا حرام , والخمس لنا فريضة ٠.‏ والكرامة لنا 
حلال )09) , 

وأما الإجماع فمن المسلمين كافة . 

قوله: :او الأول فنها بحب فيه وهو سبيعة 1 
)١١‏ الأنفال : ١غ‏ . 


(1) الفقيه؟ : 7١‏ /لالا. الخصال : 74٠‏ / 5ه . تفسير العياشي ” : 54 / 55 . الوسائل 
5 : /” أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١‏ ح 7 . 


8 ا ا مع انوا عي قد رلك الالحكاء 2ه 


الأول غنائم دار الحرب ( مما حواه العسكر وما لم يحوه من 
أرض وغيرها ا لم كن عضا من عل أو عافد فلبلا كان أل 
كثيراً . 


هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية . وذكر الشهيد في 
البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة9"©  .‏ 
١ :‏ الأول . ؛ غنائم دار الحرب . : ما حواه العسك وما لم يحوه 
ايه » مالم يكن غصباً من مسلم أو معاهد . قليلاً كان أو 
كثيراً ) 


هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين . والأصل فيه قوله تعالى : 
ف( وأفتبوا انعا غنيم م ظيء : . #والاحما الشف ل 
الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل من أصحابنا يكون في 
لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة . فقال : « يؤدي خمسنا ويطيب له )292 . 


وصحيحة عبد الله بن سنان . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : « ليس الخمس إلا في الغنائم ,02 


وصحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أحذ 
محر و 0 ات عم رما ع ييه اجباس وراخنا اجميية لم 
يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه . ثم قسم الخمس الذي 
اوسن اجدين ضعي ا رد اليه ثم يقسم الأربعة 


. 7١ : البيان‎ )١( 
. 8 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح‎ "1٠ : 5 الوسائل‎ . ”51/ 1١15 : 5 التهذيب‎ )59( 
الاستبصار ” : 55 / 1854 . الوسائل‎ . “54 / 1١75 : 5 التهذيب‎ . 75/ 5١ : الفقيه”‎ )( 


الثاني : المعادن ( سواء كانت وعطلمة كالذهب والفضة 





مان بين ذوي القربى واليتاامى والمساكين 5 السبيل يعطي 0 واحد 
وآله 306 / 


ونبه المصنف ‏ رحمه الله - بالتسوية بين القليل والكثير على خلاف 
المفيد ‏ رحمه الله - في المسائل الغرية حيث اعتبر في الغنيمة بلوع عشرين 
دينار(5) 1 وهو مدفوع بالعمومات السالمة من المخصص . 


وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة 7 حواها العسكر عند 
الأكثر , ٠‏ ومنهم المصنف(29 . فكان عليه أن يذكرها أيضا 


أما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة » فقد صرح الشهيد 
في الدروس بأنه لآخذه ولا يجب فيه الخمس . لأنه لا يسمى غنيمة9؟؟ . 
وربما قيل بالوجوب”© . ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
حفص بن البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « خذ مال الناصب 
حيث ما وجدته » وادفع إلينا الخمس )20 . 


وعن أبي بكر الحضرمي . عن المعلى . قال : « خذ مال الناصب 
عيك ما وده ايفين إلنذا الحمين ع( 


)١(‏ التهذيب 5 : "560/1١78‏ . الاستبصار ١‏ : 55 / 185 ». الوسائل 5 : 05" أبواب قسمة 
الخمس ب ١‏ ح” . 

(؟) حكاه عنه في المختلف : ٠١"‏ . 

. ١14 : ١ الشرائع‎ )*( 

(:) الدروس : ”5 . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 45" . 

. 5 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ” ح‎ "8٠ : ” الوسائل‎ ,» "5٠0/1١7 : 5 التهذيب‎ )١( 

0) التهذيب 5 : 51/17” . الوسائل ” : 55٠‏ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 جح 7 . 


بض موس ا ام او ا ا سا ا ددا .... من لف لأ -حكاء /رب 6 


والرصاص : أو غير منطبعة كالياقوت والرّيرجد والكحل 3 أو مائعة كالقير 
والنفط والكتوريت : 


والرصاص . أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل . أو مائعة كالقير 
والنفط والكبريت ) . 

أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في هذا النوع . والمستند فيه 
الأخبار المستفيضة . كصحيحة الحلبى . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن المعادن كم فيها ؟ قال : والحبيي ار 

وصحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : سألته 
عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص . فقال : « عليها الخمس 
00 

وصحيحة عبيد الله الحلبي : إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز 
كم يجب فيه ؟ قال : « الخمس » وعن المعادن كم فيها ؟ قال : و الخمس » 
وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : « يؤخذ 
منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة )27 . 

رصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
الملاحة . فقال : « وما الملاحة ؟ » فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها 
الماء فيصير ملحا . فقال : « هذا المعدن . فيه الخمس » فقلت : فالكبريت 
والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال : « هذا وأشباهه فيه الخمس)92*) كذا في 


: 5 الوسائل‎ » "55 /١5١ : 5 "اا . التهذيب‎ / 5١ : ” الفقيه‎ . 19/055 :١ الحّافي‎ )١( 
أبواب ما يجب فيه الخمس ب ” ح 7 . ش‎ 5 
الوسائل 5 : 57" أبواب ما يجب فيه‎ . ”50 / ١75١ : : ء التهذيب‎ 48/5055 : ١ الكافي‎ )6( 
. ١ الخمس ب ” ح‎ 

وه الكافي ١‏ : 555 /19 . الفقيه ” : 7/51١‏ ». التهذيب 5 : /1١7١‏ 55” . الوسائل 5 : 
7" أبواب ما يجب فيه الخمس ب ” ح 7 . 3 

(4) التهذيب 5 : .”514/1١55‏ المقنع : 5 . الوسائل 5 : 5" أبواب ما يجب فيه الخمسر 
ب اح . 





التهذيب . 'وفي من لا يحضره الفقيه أورد الرواية بعينها إلا أنه قال بعد قوله 
نكر مليها فقان : « هذا مثل المعدن . فيه الخمس )() . 

زا يالك سارره القن بن سحي و عن عاشي سان 
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : و ليس الخمس إلا فى 
الغنائم )20 , 


لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد : ليس الخمس بظاهر القرآن إلا 
في الغنائم » لأن الخمس في غيرها إنما ثبت بالسنة .» كما ذكره الشيخ في 
التهذيب(2" , أو بالتزام اندراج الجميع في اسم الغنيمة . لأنه ١‏ اسم للفائدة 
فتتناول الجميع . 

والمعادن : جمع معدن كمجلس . وهو منبت الجوهر من ذهب 
ونحوه » سمي بذلك لإقامة أهله فيه دائماً » أو لإنبات7 الله تعالى إياه فيه . 
فى اي 
اال 0 

وقال العلامة في التذكرة : المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق 
فيها من غيرها مما له قيمة » سواء كان منطبعاً بانفراده . كالرصاص والصفر 
والنحاس والحديد. أو مع غيره كالزئبق . أو لم يكن منطبعاً »٠‏ كالياقوت 


. 76 / 5١ : الفقيه ؟‎ )1١ 

(0) التهذيب 5 "59/1١5:‏ . الاستبصار ” : 05 / 1854 . الوسائل 5 : 958 أبواب ما يجب 
فيه الخمس ب ” ح ١‏ . 

(597)“العهد نت 1171 

ا 

(5) القاموس المحيط 5 : 

(5) النهاية لابن الأثير ‏ : ١47‏ 


ع ل ا الأحكام / جه 


ا : لا يجب حتى يبلغ 
عقر رو دنار م وهو المروي . 


والفيروزج والبَلّخش( والعقيق والبلور والسبج 27 والكحل والزاج والزرنيخ 
والمغرة 0 والملح أو كان مائعا بالفسو والنفط والكبوية عنيل علماتتا 
أجمع (؟) 3 ونحوه قال في المنتهى 6 . 1 

وقد يحصل التوقف في مثل المغرة ونحوها . للشك في إطلاق اسم 
على الخصوص . وجزم الشهيدان بأنه يندرج في المعادن المغرة والجص 
والنورة وطين الغسل وحجارة النحى )١(‏ : وفي الكل توقفف . 

له : ( ويجب فيه الخمس بعد المؤنة . وقيل : لا يجب حتى 

يبلغ عشرين دينارا . وهو المروي 3 والأول أكثر ) 

اختلف الأصحاب فى اعتبار النصاب فى المعادن . وفى قدره . فقال 
إغرية ا 0 ٠‏ قليلاً كان أو كثيراً » ذهباً 
أو فضهة.من عير اعتبار مقدار( 0 . وهو اختيار ابن الجنيد() ( والشتحد 


(!) البلخش : لعل . ضرب من الياقوت ‏ ملحقات لسان العرب : 58 .. 

فم السبج : الخرز الأسود ‏ راجع الصحاح "8١ : ١‏ . 

فة المغرة : الطين الأحمر ‏ مختارالصحاح : 579 . 

. 50١ : ١ (؟) التذكرة‎ 

(5») المنتهى ١‏ : 5ه . 

(1) الشهيد الأول في الدروس : 54» والشهيد الثاني في الروضة البهية 7 : 55 . والمسالك 
اع 

(090) الخلاف 1١‏ : 5ه” . 

. ١١ : السرائر‎ )8( 

(؟) حكاه في المختلف : 7٠١"‏ . 


وقال أبو الصلاح : يعتبر بلوغ قيمته دينا ا واد ا ( ورواه ابن 
بابويه ‏ مزسلا ‏ في. المقنع » ومن لا يحضره الفقيه () 


وقال الس : 0 انه أية والمشسبوط : لا يجب فيها شيء حتى تبلغ 
غقرية وينارا 0017 ...و إليه ذهيعامة البتاخرين .. وهو المعكمد. . 


لنا: ما رواه الشيخ ؛ عن محمد بن الحسن الصفار . عن يعقوب بن 
يزيد. عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال "شالف اها الحههة 
عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : 
« ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا )(*» وهي مع 
صحة سندها نص في المطلوب . 

احتج القائلون بعدم اعتبار النصاب بإطلاق النصوص المتضمنة لوجوب 
الخمس في المعادن من غير تفصيل . وإجماع الأصحاب على وجوب إخراج 
الخمس من المعادن من غير اعتبار مقدار””' '2. 


: 555 5-3: الانقصان :-85:: ورسائل الشريف المرتضى‎ .)١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف : 7١‏ . 

له الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 059 

. ١8 : المراسم‎ )5( 

(5) الكافي في الفقه : ١٠١‏ . 

9) الفقيه 50١ ١‏ : #اماء الوسائل ‏ لوت نما بي :فيد تمس بن 

اح 0 . وأورده في النهاية : 

90) النهاية : ١91/‏ .» 0 تارف 

(6) في «دح» زيادة : واختاره العلامة . : 

(9) التهذيب :5 : 491/18" . الوسائل 5 : 15" أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح ١‏ . 
٠١‏ منهم الشيخ في الخلاف ١‏ : 57” , وابن إدريس في السرائر : ١١‏ . 


ل 7707-5255 ءئآ 00 ا 





والجواب أن الإطلاق مقيد بما ذكرناه من الدليل . 

قال في المنتهى : ودعوى الإاجماع في موضسع الخلاف ظاهرة 
البطلان20 . ظ 

احتج أبو الصلاح”") بمارواه الشيخ ( عن سعل . عن محمد بن 
زكاة ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس )22 . وقد روى ذلك ابن 
بابويه مرسلا عن الكاظم عليه السلام9» . 


والحزات اول بالطعن في السند بجهالة الراوي » مع أن الراوي عنه - 
وهو ابن أبي نصر اليا اولي بار العشرين ديشر غير 


بباح اتيز لي التيية إنما 5 من البحر 
لا المعادن('» . وهو بعيد جدا . 

وقال فى المنتهى : إن دلالة حديثنا على ما اعتبرناه من النصاب أقوى 
من دلالة 5 الرواية . وانشين فحديثنا يتناول المعادن وهو لفظ عام . 
وحديثكم يتناول معادن الذهب والفضة خاصة . وإذا احتمل كان الاستدلال 
بحديثنا أولى . على أن حديثنا معتضد بالأصل وهو براءة الذمة ونفي 
الضرر© . 


. 254 : ١ المنتهى‎ )١( 

. 054 : ١ حكاه عنه فى المنتهى‎ )١( 

(5) التهذيب : : 595/1١4‏ . الوسائل 5 : 7" أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح ه ْ 
(؟) الفقيه ” : 5١‏ /7لا. 

(3) التهذيب 186-25 : 

5 السدين ا جا قم 


0 
وينبغي التنبيه لاامور : 


الأول : لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة » بل لو أخرج المعدن في 
دفعات متعددة صم بعضه إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلل 


وقال العلامة في المنتهى : يعتبر النصاب فيما أخرج دفعة أو دفعات لا 
يترك العمل بينها ترك إهمال . فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له . 
ثم أخرج دون النصاب وكملا نصابا لم يجب عليه شيء . ولوبلغ أحدهما 
نصابا أخرج خمسه ولا شيء عليه في الآخر اها لو كرك العمل لا سداد ياد 
للاستراحة ‏ مثلا - أو لإإصلاح آلة أو طلب أكل وما أشبهه . فالأقرب وجوت 
الخمس إذا بلغ المنضم النصاب . ثم يخرج من الزائد مطلقاً مالم يتركه 
مهملا . وكذا لو اشتغل بالعمل فخرج بين المعدن تراب أو شبهه<'» . هذا 
كلامه رحمه الله » ولم أقف على دليل يدل على اعتبار هذا الشرط . فكان 
منفيا بالأصل والعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذا النوع . 


ولا يشترط في الضم اتحاد المعدن في النوع . وحكى العلامة في 
المنتهى عن بعض العامة قولاً بعدم الضم مع الاختلاف مطلقاً . وعن آاخرين 
عدم الضم في الذهب والفضة خاصة حملا على الزكاة29 . 


الثاني : لو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل 
واحد النصاب . وتتحقق الشركة بالاجتماع على الحفر والحيازة . ولو اختص 
أحدهم بالحيازة والآخر بالنقل وثالث بالسبك ؛ فإن نوى الحيازة لنفسه كاد 
الجميع له وعليه أجرة الناقل والسابك .» وإن نوى الشركة كان بينهم أثلاثاً . 


. 4ه‎ : ١ المنتهى‎ )١( 
. 0894 : ١ (؟) المنتهى‎ 


نل ا ا لمي اب اا ووو داه ودوا ين ف اراك | [لسكاء 6 


الثالث : الكنوز. وهو كل مال مذخور تحت الأرض . فإن بلغ 
وعحية الحمسن. . ولو وجده فى ملك مبتاع غرفه البائع . فإن عرفه فهو 
أحق به . 


وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس . 


في ملك غيره . 

الثالث : قال الشيخ رحمه الله : يمنع الذمي من العمل في المعدن 
لنفسه . فإن خالف وأخرج شيئا منه ملكه وأخرج خمسه”) . ولم أقف على 

الرابع : المعدن إن كان في ملك ملكه صاحب الملك » فيصرف 
الخمس لأربابه والباقي له . ولا شيء للمخرج . ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى 
المالك . وإن كان فى أرض مباحة فهو لمخرجه وعليه الخمس . 

الخامس : :م أخرج خمس تراب المعدن لم يجزئه . لجواز اختلافه في 
الجوهر . ولو علم السساوي جاز . 

السادس : لولم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حلياً . 
اعتبر في الأصل نصاب المعدن : ويتعلق بالزائد حكم المكاسب . ١‏ 
فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض الحرب أو دار الإسلام وليس عليه 
أثره وجب الخمس . ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع . فإن عرفه 
فهو أحى به . وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس ) . 


, لاد”‎ 21١ الخلاف‎ )١( 


الكن لغ + المال المدفون(00:«وغرفتة المفنقه باضه المال المذجور 
تحت الأرض . وهو قريب من المعنى اللغوى ' 


وقد أجمع العلماء كافة على وجوب الخمس في الكنوز . والأصل فيه 
من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي . قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ . فقال : « عليه الخمس » 
قال : وسألته عن الكنز كم فيه ؟ قال : « الخمس » وعن المعادن كم فيها ؟ 
قال : « الخمس )29 . 


وفي الصحيح . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : سألته 
عن المعادن كم فيها ؟ فقال : « كل ما كان ركازا ففيه الخمس 2270 . 

والركاز : ما ركزه الله فى المعادن أي أحدثه . ودفين أهل الجاهلية . 
وقطع الزذهب والفضة من المعدن ( قاله في القاموس (*) 5 


وقد نص الأصحاب على أن الخمس إنما يجب في الكنز إذا بلغ 
النصاب . ويدل عليه ما رواه ابى بابويه في الصحيح . عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر . عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . قال : سألته عما 
يجب فيه الخمس من الكنزء فقال : «ماتجب الزكة في مثله ففيه 
الخمس )© , ظ ا 

ومقتضى الرواية تعلق الخمس به إذا بلغ نصاب أحد النقدين . إلا أن 
المصنف وجماعة اقتصروا على ذكر نصاب الذهب . 


. 897 : ” الصحاح‎ )١( 

(0) التهذيب 4 : "55/17١‏ . الوسائل 5 : 47" أبواب ما يجب فيه الخمس ب لاح ١‏ . 
(5) التهذيب 5 : 5517/١١57‏ . الوسائل 5 : 747 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ” ح ” . 
(؟) القاموس المحيط ؟ : ١8“‏ . 

(5) الفقيه ؟ : ”١‏ / 75 . الوسائل 5 : 15" أبواب ما يجب فيه الخمس ب ه ح؟ . 


عض عا مب تا تم ايلام ايه ب مارك الاحكاء رجه 








وبما ذكرناه صرح العلامة في المنتهى . فقال : هذا المقدار المعين 
وَهز العكدرون مثقالاً معتبر في الذهب . والفضة يعتبر فيها مائتا درهم . وما 
عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما . ثم قال في المنتهى : وليس للركاز نصاب 
آخر . بل لا يجب الخمس فيه إلا أن يكون عشرين مثقالاً » فإذا بلغها وجب 
الخمس فيه وفيما زاد . قليلاً كان أو كثيراً9© . 

ويشكل بأن مقتضى رواية ابن أبي نصر مساواة الخمس للزكاة في اعتبار 
النصاب الثاني كالأول . إلا أني لا أعلم لا مير 

واعلم أن الكنز إما أن يوجد في دار الحرب . أو في دار الإسلام , 
وعلى التقدير الثاني . فإما أن يوجد في أرض مباحة كالموات وما باد أهله » أو 
مملوكة للواجد . أو لغيره . فالصور أربع : 

الأول : أن يكون في دار الحرب . وقد قطع الأصحاب بأنه لواجده . 
سواء كان عليه أثر الإسلام . وهو اسم النبى صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة 
الإسلام . أم لا.. وعليه الخمس . 1 

ما وجوب الخمس . فلما تقدم . وأما أنه لواجده . فلأن الأصل فى 
الأشياء الإباحة » والتصرف في مال الغير إنما ثبت تحريمه إذاثيت كزن المال 
لمحترم . أو تعلق به نهي خصوصاً أو عموماً . 5707 . وتؤيده 
صحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام . قال : سألته عن 
الورق توجد فى دار. فقال : « إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهى 
هلها مرو وكادت كرية نانك انق مودت 11 | 

الثانية : أن يكون في أرض مباحة من دار الإسلام . والأصح أنه 
كالأول ٠‏ كما هو ظاهر اختيار المصنف في كتاب اللقطة من هذا الكتاب”(») , 


(!) المتهى ١‏ : 5:48ه . . 
(5) التهذيب 5 : ٠و ١١٠0/‏ » الوسائل ١1/‏ : 55" أبواب اللقطة ب ه 


١ 
: . 597” : ” الشرائع‎ )9( 


وإليه ذهب الشيخ. في جملة من كتبه('2 . وابن إدريس 22 . وجماعة . لعين ما 
ذكرناه سابقا من الدليل . 

وقال الشيخ في المبسوط : إن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة . وإن لم 
يكن عليه أثر الإسلام ملكه وأخرج خمسه”"2 . واختاره المصنف . وأكثر 
المتأخرين . 

واستدلوا على القسم الثاني بنحو ما ذكرناه » وعلى القسم الأول بأن ما 
عليه أثر الإسلام يصدق عليه أنه مال ضائع عليه أثر ملك إنسان ووجد في دار 
الإسلام . فيكون لقطة كغيره . وبأن أثر الإسلام يدل على سبق يد مسلم 
والأصل بقاء ملكه . وبما رواه الشيخ . عن محمد بن قيس . عن الباقر 
عليه السلام » قال : « قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن 
يعرفها . فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها )29 . 

ويتوجه على الأول : المنع من إطلاق اسم اللقطة على المال المكنوز . 
إذ المتبادر من معناها أنها المال الضائع على غير هذا الوجه . على أن اللازم 
من ذلك عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره . وهم لا يقولون به . 


جريان ملك المسلم عليه . إذ يمكن صدور الأثر من غير المسلم . كما 
اعترف به الأصحاب في القسم الأول.وهو الموجود في دار الحرب . 


وأما الرواية فغير دالة على هذا التفصيل بوجحهة . والجمع بينها وبين 
صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة» يقتضي حملها على ما إذا كانت الخربة 


. "08 : ١ الخلاف‎ )١( 

(5)“السوائن + 1317 

(9): العشوط :3 + 

(:) التهذيب 5 : 98" ١1994/‏ . الوسائل /ا١‏ : هه" أبواب اللقطة ب ه ح ه . 
(5) في ص 77١‏ . 


فض 1510105150000 #1017101أ11أ[011 ا 


لمالك معروف . أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز . وكيف كان فلا دلالة 
لها على ما اعتبروه من التفصيل . فالمصير إليه لا يخلو من تحكم . 

الثالثة : أن يكون في أرض مملوكة للواجد . فإن ملكت بالإحياء كان 
كالموجود في المباح . وإن كانت مبتاعة ولم يدخل الكنز في الببع فقد نصٍ 
الشارح(') وجماعة على أنه يجب تعريف كل من جرت يده على المبيع مقدذما 
الأقرب فالأقرب » فإن عرفه فهو له . وإلا كان كالموجود في المباح . 


ويمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إدا احتمل عدم 


جريان يذه عليه » لأصالة البراءة من هذا التكليف 4 ينا فا أن أصالة عدم 


التقدم 5 ولو علم انتفاؤه عن بعض الملاك فينبغي القطع بسقوط تعريفه. 
لانتفاء فائدته ٠‏ وكذا الكلام لو كانت موروثة : 


الرابعة : أن يكون في أرض مملوكة لمسلم أو معاهد . والحكم فيه كما 


في الموجود في الأرض المبتاعة 5 ولو علم انتفاء الكدز عن المالك المعروف 
سقط تعريفه وكان كالموجود في المباح . لأن المالك والحال هذه مجهول . 


فجاز أن يكون غير محترم . والله تعالى أعلم . 

قوله : ( وكذا » لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً له قيمة ) . 

أي :وكذا يجب تعريف البائع لو اشترى دابة فوجد فى بطنها شيئاً له 
قيمة » فإن عرفه فهو أحق به . وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس . 

أما وجوب التعريف . فتدل عليه صحيحة عبد الله بن جعفر . قال : 
كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي . فلما 
ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر . لمن يكون ذلك ؟ 


)١(‏ الممالك5-25:: 


ولا يعرّف . 


وق اوري ا بار قر ار رجي الاي ء لك . رزقك 
الله إياه )200 . 

وإطلاق الرواية يقتضي عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره » بل 
الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكة الإسلام . ولعل ذلك هو 
الوجه في إطلاق الأصحاب الحكم في هذه المسألة والتفصيل في المسألة 
السابقة . 

ويستفاد من هذه الرواية أيضاً أنه لا يجب تتبع من جرت يده على الدابة 
من الملاك . وهو كذلك . إذ من الجائز عدم جريان [ يد ]2 ذي الملك 
المتقدم على هذا الموجود . بل لو علم تأخر ابتلاع الدابة لما وجد في جوفها 
عن البيع » لم يبعد سقوط تعريف البائع أيضا . 

وأما يحورب الخمس في هذا الموجود ؛ فقكل قطع به الأصحاب ولم 
طل اموت وري سس تكن » وهو بعيل . نعم يمكن 

قوله : ( ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان 


المرق بين الدابة والسمكة حيث جعل مايوجد في جوف الدابة 
كالموجود في الأرض المبيعة 2 وما في جوف السمكة كالموجود في المباح : 
أن الدابة مملوكة في الأصل للغير » فكانت كالأرض . بخلاف السمكة فإنها 
في الأصل من المباحات التي لا تملك إلا بالحيازة ونية التملك . 


)١(‏ الكافي ه : 198 /4 . التهذيب 5 : 8817 / 1١74‏ . الوسائل ١7‏ : 66 أبواب اللقطة 
ب وح ١‏ : 
(1) أثبتناه من « س » . 


/1" الب من ف وماد نا أن لمكم مض الح م د له سس مامه م ولاه اماما لجأ قن والواي ةذ أ شر م شر يوا ده فد لاا لله فك 22 مدارك الأحكام/ ج05 


تفريع : إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام » فإن لم 
يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خْمُسَه وكان له الباقي . 
وإن كان عليه سكة الإسلام » قيل : يعرف كاللقطة . وقيل : يملكه 
الواجد وعليه الخمس . والأول أشبه . 


ربما أمكن دعوى عندم صدق حيازته . فيكون باقياً على أصالة الإباحة وإن 
كان عليه أثر الإسلام » لأن ذلك لا يدل على جريان ملك المسلم عليه كما 


وربما لاح من كلام العلامة في التذكرة الميل إلى إلحاق السمكة 
بالدابة . لأن القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها(" . 
وهو بعيك . 


وأما وجو الخمس في ذلك 0 فالكلام فيه كما في الموجود في جوف 
الدابة . 


قوله : ( تفريع . إذا وجد كنزاً في أرض موات من دار الإسلام . 
الباقي » وإن كان عليه أثر الإسلام قيل : يعرف كاللقطة . وقيل : يملكه 
الواجد وعليه الخمس . والأول أشبه ) 5 

قد تقدم الكلام في ذلك . وأن القول الثاني لا يخلو من قوة9» 

والعادى ‏ بالتشديد ‏ : الشيىء القديم ( كأنه منسوب إلى عاد فوم هود . 
والمراد بالسكة العادية هنا ما قابل سكة الإسلام سواء كانت قديمة أو حادثة . 


+ 5160-2 7 التذكرة‎ )1١١ 
في ص ضر"‎ (7 


يس ) 


ا 0 د بلع وتو 0 


أما وجوب الخمس في هذا النوع فقال العلامة ‏ رحمه الله في 
المنتهى : إنه قول علماثنا أجمع 20 , واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن العنبر وغوص 
اللؤلؤ. قال : « عليه الخمس 0( وهي قاصرة عن إفادة التعميم7© . 

وأما اعتبار النصاب فيه ( فهو)7؟» موضع وفاق بينهم أيضاً . واختلف 
كلامهم في تقديره » فذهب الأكثر إلى أنه دينار واحد.لما رواه الشيخ . عن 
أحمد بن أبي نصر . عن محمد بن علي بن أبي عبد الله . قال : سألت أبا 
الحسن عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد . وعن 
معادن الذهب والفضة . هل فيه زكاة؟ فقال «إذا بلغ قيمته دينارا قفيه 
الخمس 70 وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلا أن 
الإجماع المنقول منعقد على اعتبار النصابف . ولا قائل باعتبار ما دون 
دللتة. 


وحكى العلامة في المختلف عن المفيد في المسائل الغرية أنه جعل 
نصابه عشرين ديناراً كالمعدن20 . ولم نقف له على مستند . 


قال قن المتكفى :1لا بسر فق لتاقن تضات حداف عدن لعووو اد قلت 


. /ا5ه‎ : ١ المنتهى‎ )١( 

(5) التهذيب 5 : 555/1١1١‏ . الوسائل ‏ : 7417 أبواب ما يجب فيه الخمس ب /ا ح ١‏ . 
(0) في «ضص »2 . «ماء دح » زيادة : لاختصاصها بغوص اللؤلؤ إلا أن يقال أنه لا قائل بالفرق . 
(8+) في « ض )2 . (م» : فقيل إنه . 

(5) التهذيب 5 : غ8١1‏ /55” . الوسائل ‏ ال ري ب ل ا 
(5) المختلف : ٠١”‏ . 


بام ا 1 1[1[1411ذ1[1[1[1[1[ذ[ [ [ [ 1 000 الأحكام / جه 





أو كثيراً وجب فيه الخمس37) 

والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف في المعدن . والأقرب ضم 
الجميع وإن أعرض أو تباعد الزمان . 

ولواشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوع نصيب كل واحد منهم 
الغورص . بل يكون من باب الأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة كما 
اختاره فى المعتبر("» . وحكى الشهيد فى البيان عن بعض من عاصره أنه 
جعله من قبيل الغوص(9”© . وهو ضعيف . لأن الرواية المعتبرة إنما تضمنت 
عوص الولو خاصة » وما عذاه إنما ثبت حكمه بالإجماع إن لم » وهو عير 


منعقدل هنا . 
قوله : ( ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب فيه 


الخمس ) . 


المراد أنه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة . ولا ينافي ذلك وجوب 
الشيص يله اععان كوه ين الأزناع ‏ بوامعتريه اليه نمسا راهنا روخ من 
البحر من غير غوص لما يؤخذ بالغوص 9 . وربما كان مستنده إطلاق رواية 
محمد نن علي المتقدمة عن أبي الحسن عليه السلام » حيث سأله عما يخرج 
من البحر فقال : ١‏ إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس )0) لكنها ضعيفة 


(5) الجتين 3١‏ ووه 

(*) المعتبر ؟ : 57 . 

اا ظ 

(8) الشهيد الأول في البيان : 5١7‏ . والشهيد الثانى فى المسالك ١‏ : /59 . 

(5) الكافي ١‏ : لاعوهم/١5.‏ الفقيه5 : 5١‏ / ١ل‏ التهذيب ؛ : 7/1١74‏ 5ه”ء المقنعة : 85 - 


تفر يع # «العتيير إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار . وإن 
جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن. 





السيك7 2 


وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب الخمس فيما يوجد مطروحا في 
الساحل . لأصالة البراءة السالمة من المعارض . 

قوله : ( تفريع . العنبر إذا أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار , 
وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن ) . 

اختلف كلام أهل اللغة في حقيقة العنبر . فقال في القاموس : العنبر 
من الطيب . روث دابة بحرية . أو نبع عين فيه( . ونقل ابن إدريس في 
سرائره عن الجاحظ فى كتاب الحيوان أنه قال : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة 
فلا يأكل منه شيء إلا مات . ولا ينقره طائر بمنقاره إلا نصل فيه منقاره . وإذا 
وضع رجليه عليه نصلت أظفاره2 . 


من عين فى البحر . أكبرها وزنه ألف مثقال9©) . ظ 1 
وقد أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في العنبر . وهو مروي في 
صحيحة الحلبي المتقدمة عن الصادق ع السلام 29 . واختلف كلامهم في 
000 نصابه ( فذهب الأكثر إلءن أنه إل احيرج بالغوص روعي فيه مقدار 
دينار . وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن . 


ت وفيها : عن الصادق عليه السلام » المقنع : ه . الوسائل 5 : 47” أبواب ما يجب فيه 
الخمس ب ” ح ه . 

)١(‏ ووجهه هو كون راويها مجهولاً وى ان 

(1) القاموس المحيط ” : ٠٠١‏ . 

. ١١7 : السرائر‎ )99 

 : البيان‎ )5( 

(5) في ص 5 . 


1" وى ساسا دو ما طح مع اع ا نوو ء قبط اودو وب وامو كوه 1 فد رلك لكا م 6 


الخامس : ما يمعضل عن مؤنه السنة له ولعياله من أرباح التجارات 


ويشكل بانتفاء ما يدل على اعتبار الدينار في مطلق المخرج بالغوص . 
وبالمنع من إطلاق اسم المعدن على ما يجنى من وجه الماء . 

وأظلق المقيين فى العندان] القروة ان«تضانه عشرون فيما را كالكدد 
والمعدن(2 . وهو ضعيف . ولو قيل بوجوب الخمس فيه مطلقا كما هو ظاهر 
اختيار الشيخ في النهاية”" كان قوياً . 
التجارات والصناعات والزراعات ) . 


البحث في هذه المسألة يقع في مواضع : 


الأول : في وجوب الخمس في هذا النوع » وهو مقطوع به في كلام 
أكثر الأصحاب ٠‏ بل ادعى عليه العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع وتواتر 
الأخبار0"” . ظ 

وقال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي : فأماما استفيد من ميراث أوكد 
بدن أو صلة َس أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية 
في ذلك . ولولم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف 
فيها9» . 

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع . وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر 
ابن أبي عقيل أيضا فقال : وظاهر ابن الجنيد وابن أبى عقيل العفو عن هذا 
النوع وأنه لا خمس فيه . والأكثر على وجوبه . وهو المعتمد . لانعقاد 


. 5١" : حكاه عنه في المختلف‎ )١( 

. ١9:1/ : النهاية‎ )0( 

(9) التذكرة ١‏ : 357 , والمنتهى ١‏ : 058 . 
(4) حكاه عنه في المختلف : ا" 


الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه( . انتهى . 

احتج الموجبون بقوله تعالى : # واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه 224 والغنيمة اسم للفائدة » فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب 
بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد . وبالأخبار المستفيضة كرواية عبد الله بن 
سنان قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « على كل امرىء غَيِْم واكتسب 
الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ورثتها 
الحجج على الناس . فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا . وحرم عليهم 
الصدقة . حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من 
أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ا" 


ورواية حكم مؤذن بنيى عبيس 29 . عن أبي عبد الله عليه السلام قال. 
قلت له : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول . قال : « هي 
والله الإفادة يوما بيوم » إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا )"2*0 . 

ورواية محمد بن الحسن الأشعري . قال : كتب بعض أصحابنا إلى 
أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد 
ل و ا ا ين ا انك 

«والخمس بعد المؤنة »29 . 


. 7١8 : البيان‎ )١( 

6 الأنفال : ١غ‏ 0 

(5) التهذيب 5 : 558/157 . الاستبصار ١‏ : 5ه / 18١‏ . الوسائل 5 : "0١‏ أبواب ما يجب 
فيه الخمس ب.4 ح 8 . 
ف التهذيب والوسائل و« ض » و«م» : ذريتها بدل ورثتها . 

(4) في التهذيب والاستبصار و« ض » : بني عبس . وفي الكافي : ابن عيسى . والموجود هو 
الموافق لحجري الاستبصار ‏ راجع معجم رجال الحديث 5 : 188 . 

. ١١4 الاستبصار” : :ه/‎ . ”55 /١7١ : : التهذيب‎ ١» ١/54 : ١ الكافي‎ )5١ 
. 8 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح‎ "8٠ : 5 والوسائل‎ 

(7) التهذيب 5 : "57/1١‏ . الاستبصار ” : 50 / 18١‏ . الوسائل ” : 558 أبواب ما يجب > 


0 اا ا 120 


ورواية علي بن مهزيار قال ل ل ل 
أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك » فقال لي بعضهم  :‏ 
رأع شي تدحقة #«قلم أذرجا اخييه نقان و ا 
أي شيء ؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم . والتاجر عليه . والصانع بيده . 
وذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم 0 () . 

ورواية الريان بن الصلت . قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : 
ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى:ءفي أرض قطيعة ليءوفي ثمن 
سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : « يجب عليك فيه 
الخمس إن شاء الله »29 , 

وصحيحة علي بن مهزيار . قال : كتب إليه أبو جعفر وقرأت أنا كتابه 
إليه في طريق مكة . قال اا ا م اودر ار 
ومائتين فقط لمعنىّ من المعاني أكره تفسير المعنى كله خحوفاً من الانتشار ء 
وسافسر لك بعضه إن شاء الله : إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم 
قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وازكيهم بما فعلت 
في عامي هذا من أمر الخمس . قال الله تعالى : # خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم . 
الم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم . وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 224 ولم أوجب عليهم 


5 فيه الخمس ب ح ١‏ . وفيها وفي « ض » : الصناع بدل. الضياع . 

)١(‏ التهذيب 8 : ١١#‏ /”ه” . الاستبصار ١‏ : 56 / 187 . الوسائل ” : 58" أبواب ما يجب 
فيه الخمس ب 8 ح ” . بتفاوت يسير 

(؟) التهذيب 5 : ١59‏ /45" . الوسائل 5 : ١‏ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ح 4 بتفاوت 

.١٠١6 1١7 : التوبة‎ )99( 


# ا« #ا «ا تا # ## #####ا#له ‏ اله هه اه الو اه 


03 

ذلك في كل عام ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم . وإنما 
أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها 
الحول . ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا انية ولا دوات ولا حدم ولا ربح 
ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سافسر لك أمرها ٠‏ تخفيفا مني عن 
موالي » ومنا مني عليهم ااا ا ري 
©« واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الحمعان والله على كل شىء قدير )١(#*‏ والغنائم والفوائد 
-يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء 2 والفائدة يفيدها . والجائزة من 
الإنسان للانسان التي لها خطر . والميراث الذق لا سب من غير .ولا 
ومن 000 0 من أموال ريه الفسقة: فقد عرفت أن 
أضوالا لافنا صارت 5 قوم من موالي ؛» فمن كان علذده شيء من ذلك 
فليوصل إلى وكيلي . ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد 
7 ا لا . فأما 3 مح ا ا 
بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك )(") , 


وفي م هذه الأدلة نظر : 
أما الآية الشريفة فلأن المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار رد 


١ : الأنفال‎ )١١ 

(؟) في الأصل و« ض » : الجرمية . وما أثبتناه من المصدر و«م »). والخرمية هم أصحاب 
التناسخ والإباحة ‏ راجع تاريخ الطبري 7 : 70 . ولسان 0 ١737‏ . 

(9©) التهذيب 5 : 598/1١5١‏ . الاستبصار 5٠ : ١‏ / 198 . الوسائل 5 : 59” أبواب ما يجب 
فيه الخمس ب 8 ح ه بتفاوت يسير . 


1 ليس يم م بز مود نونز امد ارلة الا كام بره 





كما يدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة . فلا يمكن التجوز بها في غيره 
إلا مع قيام الدلالة عليه . 

وأما الروايات فلا يخلو شيء منها من ضعف في سندٍ أو قصور في 
دلالة . 

ق 

أما الرواية الاولى » فلأن من جملة رجالها عبد الله بن القاسم 
الحضرمى ( وقال النجاشى ا إنه كان كذابا يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا 
يعتدل بروايته(١)‏ 1 والعجب من وصف العللامة 8 المنتهى لها مع ذلك 
بالصحة”( . وأيضاً فإن ظاهرها اختصاص الخمس بالأئمة عليهم السلام . 

وأما الرواية الثانية . فلاشتمال سندها على عدة من الضعفاء 
والمجاهيل . منهم محمد بن سنان وغيره . 

وأما 0 القالخة » فلأن ا ان الأشئعري 


وأما الرواية اده ٠‏ فلآن راويها وهو أب علي بن راشد لم يو 
فبريها ٠‏ مع أنها كالولى في الدلالة . 
وأما رواية الريان فهي جيدة السند ؛ لأن الشيخ 000 - وإن رواها 
فق التهسنانية عقة برنن 1077 إلا أن طريقه إليه في الفهرست صحيح (1) . 
لكنها دعابت حيك المع » لاختصاصها بالأرض القطيعة . وهي على ما 
نص عليه الجوهري طائفة من أرض الخراج 07) 3 أو محال سبغداد أقطعها 


. رجال النجاشى : 5755 /45ه‎ )١( 

(5؟) المنتهى ١‏ : 01 | 

هه المتقدمة في ص ”م . 

١ : الفهرست‎ ):5( 

. أي طائفة من أرض الخراج‎ ٠ قال : وأقطعته قطيعة‎ ١١14 : ” الصحاح‎ 2) ١ 


المتضيون انان مين اغا دولته لعمريها وو كنهنا كوا .- في القاموس(١)‏ 
ومستحق الخمس فيها غير مذكور . فجاز أن يكون غير مستحق الغنائم . 

وأما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند . لكنها متروكة الظاهر من 
حيت اقتضائها ووت: الكمسن قينا شال عليه الخول من الذهب:والقضة:. 
ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممن لا يحتسب والمال 
الذي لا يعرف صاحبه وما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم . فيكون 
مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم . 

وأما مصرف السهم المذكور في آخر الرواية » وهو نصف السدس في 
الضياع والغلات فكور هر كور هن ا مع أنا لا نعلم بوجوب ذلك على 
الخصوص قائلا . ويمكن أن يستدل على ثبوت الخمس في هذا النوع في 
الجملة بصحيحة الحارث بن المغيرة النضري . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال . قلح اله إن لنا أموالة فد عاذع وتجارات وتو ذلك وقن غلمت أن 
لك فيها حقاً . قال : « فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم . وكل من 
والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقناءفليبلغ الشاهد الغائب ) 9() . 

وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي سس ٠:‏ عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في 
بطونهم وفروجهم . لأنهم لا يؤدون إلينا حقناء ألا وإن شيعتنا من ذلك 
وأبناءهم في حل )227 . 

وبالجملة فالأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة 


(') القاموس المحيط ” : ” 

00 التهذيب 5 : "994/1١57‏ . الوسائل ” : "8١‏ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 8 . 

فه التهذيب : : "85/1١8"‏ . الاستبصار ” : 58 / 19١‏ . المقنعة : 15 وفيها : محمد بن 
مسلم فقط . علل الشرائع : /اا” / ؟ . الوسائل 5 : 8/,” أبواب الأنفال وما يختتص بالإمام 
مدخ ١‏ . 


28 عا ا صق ما لاق ويل اوه 1626 لاقي كك امع كمه اه اعقو ع 5ق حم مقافت مم اه وب هع عله واه م6 عه وغ ة لاه 6 له مدارك الاحكام /جه 


جد ٠ )١7(‏ بل الظاهر أنها متواترة كما ادعاه فى المنتهى 2 . وإنما الإإشكال في 
مستحقه . وفي لعلو نه اق :رن القينة وعلدعه:: فإن في بعض الروايات 
اام امن م رح لنت ب يار يبان ادر ها 
بيناه0© . 

ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري » وصحيحة الفضلاء وما 
في معناهما ) العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد 9)) 00 1 والمسألة 

الثاني : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع 
التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك . عدا الميراث والصداق 
والهبة » وفي كثير من الروايات بإطلاقها دلالة عليه . 

وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضاً(2 . وأنكر 
ذلك ابن إدريس وقال : هذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبى 
الصلاح" . 


واستدل له في المنتهى ) بصحيحة على بن مهزيار المتقدمة*) . وهى 





(1) الوسائل ” : 558 أبواب ما يجب فيه الخمس ب . 

(5؟) المنتهى ١‏ : 0518 . 

١غ(‏ ففي « ص )2 . رعيء. ار الجميع ما عرفت . 

(5) حكاه عنه في المختلف : " 

:0( ا ال اي ل 
النوع . فإن ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه مطلقاً كما أطلقه ابن 
الجنيد » وإلاا سقط استحقاقهم من ذلك خاصة وبقى نصيب الباقين . 

(1) الكافي في الفقه : ١7٠١‏ 

0 السوائن 115 

/ : ١ المنتهى‎ )6( 


)1( في ص 7/٠١‏ 


السادس , إدا اشسترى الذمى ارا من مسلم وجب فيها الخمس 4 


إنما تدل على وجوب الخمس في الجائزة الخطيرة والميراث إذا كان ممن لا 
نيا لا غلى :تعلق اللوتضوت يسطلق الجدزاثوالبية كما قالة ايو 

)1غ( 
الصلاح ' 

الشالث : مذهب الأصحاب أن الخمس إنما يجب في الأرباح إذا 
فضلت عر .هؤلة السنة له:ولعيالة + :ويدل غلية ضاقا إلى ما سيق :ما ذكرة ابن 
بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : أن فى توقيعات الرضا عليه السلام إلى 
إبراهيم بن محمد الهمداني : « إن الخمس بعد المؤنة )29 . 

والمراد بالمؤنة هنا : مؤنه السنة له ولعياله ( الواجبى النفقة وغيرهم ( 
ومنها الهدية والصلة اللائقتان بحاله ُ وما يؤخذ منه في السنة قهرا أو يصانع به 
الظالم اختيارا » والحقوق اللازمة له بالأصل أو بالعارض . ومؤنة التزويج . 
وثمن الدابة والخادم اللائقين بحاله . وما يغرمه في أسفار الطاعات . كل ذلك 

ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففى احتساب المؤنة منه أو من 
الكسب أو منهما بالنسبة أوجه . أحوطها الأول . وأجودها الثانى . 

قوله : ( السادس . إذا اشترى الذمى أرضاً من مسلم وجب فيها 
الخمس ) 5 

هذا الحكم دذكره الشيخ رحمه الله (59) وأتباعه (*) ( والمسةدد فيه ما رواه 
الشيخ في التهذيب . عن سعد بن عبد الله » عن أبي جعفر . عن الحسن بن 


. ١7/١ : الكافى فى الفقه‎ )١( 

فيه الفقيه ؟ : /١8مء‏ الوسائل ” : 555 أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١5‏ ح؟ . 

. 717 : 1١ والمبسوط‎ . ١91/ : النهاية‎ ):9( 

(4) منهم ابن البراج في المهذب ١‏ : /اا١‏ وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية): 554. 
وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 587 . 


ان 001001000000[ 0 #3031[#11[15010150101أ[1[#31|[زذ3أ[[1 1ك 


سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة. أو ليس 





سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «أيما ذمي ا” تغرى من سل أرضا فإن 
عليه الخمس 01 


وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنييد 
والمفيد واء بن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم9) . 
وظاهرهم 00 الخمس فيه » ومال إليه جدي ‏ قدس سره ‏ في فوائد 
القواعةر» اسنتضعافا للروانة الوارؤة بذلك:.:وذكر يفن الروقية تبعا للعلافة كن 
المختلف أنها لمر 0ل وسو قر جين سنا ازا مق انمد 
أعلى مراتب الصحة . فالعمل بها متعين . لكنها خالية من ذكر ( مصرف 
الخمس )227 . 


وقال بعض العامة : إن الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم وكانت عشرية 
ضوعف عليه المطر :و خوييكه الخمس 37 . ولعل ذلك هو المراد من النص . 

قال في المعتبر : والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا 
المساكن 20 . وهو جيد . لأنه المتبادر . وجزم الشارح - قدس سره ‏ بتناوله 
لمطلق الأرض سواء كباتك افيا أو مشغولة بغرس أوبشالا قاد 
بالإطلاق' . وهو ضعيف . 


له : ( سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة » أو 


. ١ التهذيب 4 : 500/17" . الوسائل 5 : 557 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح‎ )١( 
ش‎ . 5١#” : المختلف‎ )١( 
” : ” الروضة البهية‎ )"( 

0:١‏ بدل ما بين القوسين في « ضص ) » «م» : متعلق تداق التممن :ضيريها مسرن 

(5» كابني قدامة في المغني والشر ح الكبير ؟ ثلاه2 ٠١9ه.‏ 

. 155 : " المعتبر‎ )١( 

راان الي لل 1 


فيه كالأرض التى أسلم عليها أهلها . 
السابع : الحلال إدا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس : 





ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها ) . 

الوجه في هذا التعميم إطلاق النص المتقدم . ويتصور بيع الأرض 
المفتوحة عنوة في مصالح العسكر ومن أرباب الخمس إذا أخذوا منها شيئا 
على هذا الوجه . وأما بيعها تبعا لآثار المتصرف كما ذكره جمع من المتأخرين 
فمشكل . لعدم دخولها في ملك المتصرف بتلك الآثار قطعا . ومتى انتفى 
الملك امتنع تعلق البيع بها كما هو واضح . 

قوله : (السابع . الحلال إذا اختلط بالحرام وجب فيه 
الخمس ) . 

هذا الإطلاق مشكل . والتفصيل : أن الحلال إذا اختلط بالحرام فإما 
أن يجهل قدره ومستحقه . أو يعلم كل منهما . أو يعلم أحدهما دون الآخر. 
فالصور أربع : 

الاولى أكون قدر الحرام ومستحقه مجهولين . وقد قطع الشيخ7') 
وجماعة بوجوب إخراج الخمس منه وحل الباقي بذلك . 

قال في المعتبر : ولعل الحجة فيه2' ما رواه الشيخ . عن الحسن بن 
زياد » عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «١‏ إن أمير المؤمنين عليه السلام 
أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه 
فقال : أخرج الخمس من ذلك . فإن الله تعالى قد رضي من المال 
بالخمس . واجتنب ما كان صاحبه يعمل20 500 . 


. 795 : ١ النهاية : /ا9١ . والمبسوط‎ )١( 

(؟) المعتبر ” : 5؟5 . 

(6) كذا في جميع النسخ والتهذيب . ولكن في الوسائل : يعلم وهو الأنسب . 

(5) التهذيب 5 : 1١75‏ /8ه5” . الوسائل ‏ : 507" أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٠١‏ ح ١‏ . 


1ق 0 [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 1 0000001 


ومثل ذلك روى محمد بن يعقوب , عن علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ 
عن النوفلي . عن السكوني . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إن 
رجلا أتى إلى أ مير المؤمنين عليه السلام فقال : إني اكتسبت مالا أغمضت في 
مطاليه حا ل 0000 وقد أردت التوبة ولا أدرى يي الحلال منه من الحرام وقد 
اختلط عليء فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدق بخمس مالك . فإن الله 
رضي من الأشياء بالخمس » وسائر المال لك )20 . 
وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما 00 
فى الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم . 
ربا كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات . 
ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل . 
والمطابق للاصول وجوب ععزل ما يتيقن انتفاؤه عنه والتفحص عن مالكه إلى 
أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق به على الفقراء كما في غيره من 
الأموال المجهولة المالك . وقد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روايات كثيرة9) 
مؤيدة بالإطلاقات المعلومة وأدلة العقل فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله . 
الثاقية +* ان يكون القدر والمستحق معلومين » والحكم في هذه الصورة 
ظاهر . 
الثالثة : أن يعلم المالك خاصة » ويجب مصالحته ٠‏ فإن أبى قال في 
التذكرة : دفع إليه خمسه . لأن هذا القدر جعله الله تعالى مطهراً للمال97) 
وهو مشكل . والاحتياط يقتضي وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة . ولا 
يبعد الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه عنه . ولو علم أنه أحد جماعة محصورين 


وجب التخلص من الجميع بالصلح . 


. 8 ح‎ ٠١ /ه . الوسائل 5 : 0” أبواب ما يجب فيه الخمس ب‎ ١١5 : ٠ الكافي‎ )١( 
. ٠١ الوسائل ” : 707 أبواب ما يجب فيه الخمس ب‎ )5( 
”07 : ١ التذكرة‎ )1(( 


عدا ( صغيرا أى كعيرا ( وكذا المعادن والغوص 


الرابعة : أن يعلم القدر دون المالك . والأصح وجوب التصدق به مع 
اليأس من المالك سواء كان بقدر الخمس أو أزيد منه أو أنقص . وأوجب 
العلامة في التذكرة وجماعة في صورة الزيادة إخراج الخمس ثم التصدق 
بالزائد(2 . والاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الأصناف الثلاثة من 
الهاشميين . لأن هذه الصدقة لا تحرم عليهم قطعا . ظ 

ولو لم يعلم قدره على التعيين لكن علم أنه أقل فة الخمين 29 اقتصيو 
على إخراج ما تتحقق به البراءة , ويحتمل قويا الاكتفاء بإخراج ما يتيقن 
انتفاؤه عنه 1 
تصرفا غير إذن المالك © 0 قويا عدلمه 2 للاذن ة فيه من الشارج فالا 

يستعقب الضمان . 


قوله (فروع . الأول ا ا ال سواء كان 
الوااجف لسرا أو عبدا ( صغيرا أو كبيرا ( وكذا المعادن والغوص ) . 

الوجه في ذلك عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع 
فإنها متناولة للجميع كصحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
سألته عن المعادن كم فيها ؟ قال : «والخمس )9©)., 


. 368 : ١ التذكرة‎ )'( 

002( في دض »ء «ح» زيادة : مثلاً . 

( قال به الشهيد الأول في البيان : 7١4‏ » والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : / 

(؟) الفقيه ” : 5١‏ /7#. التهذيب 5 : ١7١‏ / 53” . الوسائل * : 57" أبواب ما يجب فيه 


الخمس ب ” ح ” 1 


كن لمت اكا ءاطعاو وق سد اأبظاء تس العا تا حم اسم وو د عوادك الأحكام / جه 


الثاني : لا يعتبر الحول في شيء من الخمس . ولكن يؤخر ما 
يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتيب . 


وصحيحة زرارة 4 عن أبي جعفر عليه السلام 6 قال “3 كلما كان ركازاً 
ففيه الخمس ا 

وصحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سشالتة عن 
العنبر وغوص اللؤلؤ . قال : « عليه الخمس 2220 . 

ولا يخفى أن المخاطب بالإخراج هو الولي إذا كان الواجد مولىَ عليهءأو 
المزلى إن كان عيدا: 

وربما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحرية في غير هذه الأنواع 
الشلاثة » وهو مشكل على إطلاقه . فإن مال المملوك لمولاه فيتعلق به 
خمسه . نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه . 

قوله : ( الثاني . لا يعتبر الحول في شيء من الخمس . ولكن 
يؤخر ما يجب في لك التجارات احتياطاً للمكتسس ) : 

أما عدم اعتبار الحول في غير الأرباح فمجمع عليه بين ) الأصحاب . بل 
قال في المنتهى : إنه قول العلماء #كافة إلا مق عد عن العامة ع ديت لهب 
إلى أن الواجب في المعدن الزكاة لا الخمس ”2 . 

وأما الأرباح فالمشهور عدم اعتباره فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم 


زيادته عن مؤنة السنة وتوا امتوفيعا عن هه دفد ل الربح إلى تمام الحول 
اخقيراما للمكتميت » لاحتمال زيادة مؤنته بتجدد ولد أو مملوك أو زوجة أو 


حصول غرامة عير متوقعة أو خسارة في تجارة ونحو ذلك ١‏ 


. " الوسائل 5 : 47" أبواب ما يجب فيه الخمس ب ” ح‎ . ”41/ 1١17 : 4 التهذيب‎ )١( 

(؟) الكافى ١‏ : 058 /588 . التهذيب 5 : /١17١‏ 55" . الوسائل 5 : 5537 أبواب ما يجب فيه 
الخمس ب" ح ١‏ : 

99) المنتهى ١‏ : 5:ه . 8ه . 


الثالث : إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز . فإن اختلفا في 
ملكه فالقول قول المؤجر مع ب بميلة . 








وربما ظهر من كلام ابن إدريس في سرائره عدم مشروعية الإخراج قبل 
الحول فإنه قال : المستفاد من الأرباح والمكاسب والزراعات لا يجب فيها 
شيء بعد حصولها 3 بل بعد السنة 3 لجواز تجدد الاحتياج('2 : 

ويدفعه إطلاق الأخبار المتضمنة لثبوت الخمس في هذا النوع من دون 
اعتبار الحول7'» 3 


قال الشارح فدس سره ' وإنما يعتبر الحول بسبب الربح ( فأوله. ظهور 
الربح فيعتبر منه مؤنة السنة المستقبلة » ولو تجدد ربح آخر في أثناء الحول 
كانت مؤنة بقية الحول الأول معتبرة منهما 5 وله تأخير إخراج خمس الربح 
فإن المراد بالحول هنا ما تجدد بعد الربح لآ عست اعصيار المكتهيبي( 2 , 


هذا كلامه رحمه الله . 


وفي استفادة ما دكره من الأخبار نظر . ولو قيل باعتبار الحول من حين 
إخراج الخمس من الفاضل عن مؤنة ذلك الحول كان حسنا . 
اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه ) . 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من أن القول قول المؤجر مع يمينه أحد 
القولين في المسألة . واستدل عليه في المعتبر بأن دار المالك كيده فكان 
القول قوله9» . 


. ١١7 : السرائر‎ )١( 
. (؟) الوسائل 5 : 58” أبواب ما يجب فيه الخمس ب‎ 
. 58 : ١ المسالك‎ )99 
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ذلك عام اا وا ا اع وا ادا ا و10 ل تطفنها ا رك الاتهكاء ريرة 
وإن اختلفا فى قدره فالقول قول المستأجر . 


الرابع : الخمس يجب بعد المؤنة التى يفتقر إليها إخسراج الكنز 
والمعدِن . من حفر وستبك وغيره . 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله في الخلاف : القول قول المستأجر(). 
واستقربه العلامة في المختلف . واحتج عليه بأن يد المستأجر عليه فكان 
القول قوله » وبأن المالك يدعى خلاف الظاهر فإن الظاهر أن المالك لا يكري 
دارا فيها دفين فإن فعل كان ندرا فكان القول قول مدعي الظاهر مع تنه 10 
ويعضده أصالة عدم تقدم وصع الكنر على الإجارة 5 وموصع الخللاف ما إذا 
انتفت القرائن الدالة على أحد الأمرين . وإلا وجب العمل بمقتضاها إذا 
أفادت العلم من غير يمين . 

قوله : ( ولو اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر ) . 


هذا إنما يتم إذا كان المستأجر منكراً للزيادة . ولو انعكس الحال كان 
القول قول المؤجر . والضابط تقديم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه . 

قوله : ( الرابع » الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج 
الك والمعدن 3 من حفر وسبك وغيره ) 5 
بأن المؤنة وصلة إلى تحصيل ذلك وطريق إلى تناوله فكانت من الجميع 
كالشريكين7" . ولا يخلو من نظر . 


ثم إن قلنا بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤنة أم قبلها فيخرج منه 
ما بقي بعد المؤنة ؟ وجهان . أظهرهما الثاني . 


. 8ه"‎ : ١ الخلاف‎ )١( 
. 57٠8 : (؟) المختلف‎ 
. 055 : ١ المنتهى‎ )5( 


الفصل الثاني : في قسمته 


يقسم ستة أقسام : 
ثة للنبي عليه السلام . وهي : سهم الله . وسهم رسوله. 
وسهم ذي القربى . وهو الإمام . وبعده للإمام القائم مقامه . 
وما كان قبّضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه . 


وثلانئة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ( وفيل 1 بل يقسم خئمسة 
أقسام » والأول شه 








( الفصل الثاني . في قسمته . يقسم ستة أقسام : ثلاثة 

للنبي عليه السلام » وهي سهم الله » وسهم رسوله . وسهم ذي القربى 
وهو الإمام » وبعدله للإمام القائم مقامه . وما كان قبضه النبي أو الإمام 
ينتقل إلى وارثه ٠.‏ وثلاثة للأيتام » والمساكين وأبناء السبيل . وقيل : بل 
يقسم خمسة أقسام 6 والأول أشهر ) : 

البحث في هذه المسألة يقع في مقامين : 

أحدهما : في كمية القسمة . وقد اختلف فيها كلام الأصحاب 
وغيرهم2. ذه أكتي خلمبانتها إلى أنه يقسم ستة أقسام كما ذكره 
المصنف(١) ٠‏ ثلاثة للنبي صلى الله عليه واله » وهي سهم الله وسهم رسوله 
وسهم ذي القربى . وبعذه للامام القائم مقامه. والشلاثة الاخر - وهي 
النصف - لليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وحكى المصنف©29 والعلامة () عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم 

خمسة أقسام : سهم الله لرسوله. وسهم ذي القربى لهم . والثلاثة الباقية 
)١(‏ المعتبر ؟ : لا١5‏ . 


. 187 : ١ الشرائع‎ )5( 
. 567 : ١ والتذكرة‎ .55٠ : ١ المنتهى‎ )9( 


عو لز 0000 الأحكام / بره 


لليتامى والمساكين وأبناء السبيل . وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة واختلفوا 
في سهم النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته . فقال قوم : إنه يصرف في 
المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد ونحو ذلك . وقال آخرون : إنه يسقط 
بموته عليه السلام » وقال بعضهم : إنه يكون لولي الأمر بعده() . 

احتج القائلون(" بأنه يقسم ستة أقسام بقوله تعالى : # واعلموا أنما 
غنمتم من شيء فأن .لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل ج07 فإن اللام للملك والاختصاص". والعطف بالواو يقتضي 
التشريك 2 فيجب صرفه في الأصناف الستة . 


ومارواه الشيخ في الموثق . عن عبد الله بن بكيز. عن بعص 
أصحابه . عن أحدهما : في قول الله عزّ وجل  :‏ واعلموا أنما غنمتم من 
شي ء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واء بن السبيل * 
قال : . ( حمس الله روا للامام ( وخمس الرسول للامام 4 وخمس دوي 
القربى لقرابة الرسول الإمام . واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم 
وأبناء السبيل منهمءفلا يخرج منهم إلى غيرهم )©) . 

وعن محمد بن الحسن الصفار . عن أحمد بن محمد . قال : حدثنا 
بعض أصحابنا رفع الحديث . قال : «الخمس من خمسة أشياء : الكدر 
والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه » إلى أن قال : « فأما الخمس 
فيقسم على ستة أسهم : سهم لله تعالى . وسهم للرسول صلى الله عليه 
واله » وسهم لذوي القربى . وسهم لليتامى » وسهم للمساكين . وسهم لأبناء 
)١(‏ كالفخر الرازي في التفسير الكبير ١55 : ١١‏ 


(1) كالعلامة فى المنتهى 05٠ : ١‏ . 
12لا قال 
(؟) التهذيب 5 : "51/1١6‏ » الوسائل " : 7 أبواب قسمة الخمس ب ١ح‏ ” 


للرسول هو لذي القربى والحجة فى زمانه فالنصف له خاصة . والنصف 
للغاتى والمعاكين راناء النسدل مو ال محية طلبهم البناقم الذوق اتدل ليج 
الصدقة ولا الزكاة»عوضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس . فهو يعطيهم على 
قدر كفايتهم . فإن فضل شيء فهو له . فإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم 
من عنده . كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان )29 . 

وعن على بن الحسن بن فضال . قال : حدثني على بن يعقوب أبو 
الحسن البغدادي 9 . عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري © قال 
حدثني الحسن بن راشد » قال حدثنى حماد بن عيسى . قال : روين لي 
عضن اطيعاننا دكره من العية العالض ابى التحنبين: الأو لبصلة البناذميي قال 
« الخمس من خمسة أشياء . من الغنائم . ومن الغوص والكنوز. ومن 
المعادن والملاحة » . وفي رواية ليونس «١‏ العنبر » أصبتها في بعض كتبه ‏ هذا 
الحرف وحده العنبر ‏ ولم أسمعه « ويؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس 
فيجعل لمن جعله الله له .» ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي 
الع ركيم عم الحم على يا صوق ور بيهم للقي ومو لحر له 
صلى الله عليه واله. وسهم لذي القربى . وسهم لليتامى . وسهم 
للمساكين . وسهم لأبناء السبيل . فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى 
الله عليه وآله . وسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله وراثة . له 
ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللهءفله نصف الخمس كملا . 
ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته . سهم لأيتامهم . وسهم لمساكينهم . 
وسهم لأبناء سبيلهمءيقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستعينون به في 
سنتهم » فإن فضل عنهم شيء يستغنون عنه فهو للولي . وإن عجز أو نقصر 


. 4 ح‎ ١ الوسائل 5 : 09" أبواب قسمة الخمس ب‎ . "65/1١57: 5 التهذيب‎ )١( 
. (؟) في التهذيب والوسائل : علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي‎ 
. في النسخ : الضمري‎ )5( 


عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به . وإنما 
صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم »(2 . 

احتج القائل بأنه يقسم خمسة أقسام بالآية الشريفة . قالوا : ومعنى 
قوله : « فإن لله خمسه وللرسول *# أن لرسول الله صلى الله عليه وآله 
خمسه . كقوله تعالى : ## والله ورسوله أحق أن ترضوه 62# . وقال 
بعضهم : الافتتاح بذكر اسم الله تعالى على جهة التيمن والتبرك لأن الأشياء 
كلها له عر وجل”"2 . وذكر بعضهم أن معنى الآية أن من حق الخمس أن 
يكون متقرباً به إلى الله عر وجل لا غير . وأن قوله عرّوجلٌ : © وللرسول 
ولذي القربى . . . #4) من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلاً لهذه الوجوه 
على غيرها كقوله : ظ# وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4#" (2 وإلى هذا 
المعنى ذهب القائلون بأن خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الإمام عليه السلام 
يصرفه فيمن شاء من هذه الأصناف وغيرهم . 

ويدل على هذا القول أيضاً ‏ أعني كونه يقسم خمسة أقسام ‏ من طريق 
الأصحاب ما رواه الشيخ » عن الحسين بن سعيد . عن حماد بن عيسى » عن 
ربعي بن عبد الله » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له.ءثم يقسم ما بقي 
خمسة أخماس ويأخذ خمسه . ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا 
عليه » ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عرّ وجل 


)١(‏ التهذيب 5 : 7”55/114» الاستبصار ١‏ : 55 / 185 . الوسائل 5 : 508" أبواب قسمة 


الخمس ب ١‏ ح8 . 
(5) التوبة : 57 . ٠‏ 
() منهم الفخر الرازي في التفسير الكبير ١١‏ : 117 », وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 
ا 
(:) الأنفال : ١غ‏ . 
(6) البقرة : 98 . 


(19) حكاه عن الزمخشري في البحر المحيط ؛ : /ا4: . 


لنفسه ٠.‏ ثم يقسم الأربعة الأخماس ب بين ذوي المَربى واليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل يعطي كل واحد منهم جميعاً . وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وآله )() . 

وهذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباس.ومقتضاها أن للإماء 
عليه السلام خمس الخمس خاصة والباقي لبقية الأصناف . 


وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار بأنها إنما تضمنت حكاية فعله صلى 
الله عليه وآله » وجاز أن كرون عليه السادم أخذ فول ته وديا للباقي على 
المستحقين9) . وهو كاذ نذا » لأن قوله عليه السلام و وكذلك الإمام 
يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله » يأبى ذلك . 

الثاني : في كيفية القسمة . والمشهور بين الأصحاب أن للإمام النصف 
سهم الله تعالى وسهم رسوله بالوارثئة » وسهم ذي القربى بالأصالة . والنصف 
الآخر لليتامى والمساكين وابن السبيل . ويدل عليه المراسيل الثلاثة 
المتقدمة . 

واستدل المصنف في المعتبر أيضاً على اختصاص سهم ذي القربى 
بالإمام عليه السلام بأن قوله تعالى : # ولذي القربى 7#" لفظ مفرد فلا 
يتناول أكثر من الواحد فينصرف إلى الإمام عليه السلام . لأن القول بأن المراد 
واحد مع أنه غير الإمام منفي بالإجماع . ثم قال . لا يقال : أراد الجنس كما 
قال وابن السبيل . لأنا نقول : تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على 00 
مجاز وحقيقته إرادة الواحد فلا يعدل عن الحقيقة .» وليس كذلك قوله : 
السبيل . لأن إرادة الواحد هنا إخلال بمعنى اللفظ . إذ ليس هناك 0 


)١(‏ التهذيب 5 : "350/1١8‏ . الاستبصار 7: 185/65. الوسائل 055 أنوات قسشمة 
الخمس ب ١‏ ح” . 

0س( الاستبيصار ” : “37م . 

١ : الأنفال‎ )99( 
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متعين يمكن حمل اللفظ عليه( . 

ويتوجه عليه أن لفظ ذي القربى صالح للجنس وغيره . بل المتبادر منه 
في هذا المقام الجنس كما في قوله تعالى : # وآت ذا القربى حقه » © إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 7#( وغير ذلك من الآيات الكثيرة 
فيجب الحمل عليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه . ومع ذلك فإرادة 
الواحد من هذا اللفظ هنا تتوقف على قيام الحجة بذلك . أما بدونه فيكون 
ممتنعاً كما فى ابن السبيل . 

ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص 
بالإمام عليه السلام . بل هو لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه وآله من بني 
هاشم”” .قال في المختلف”'): ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من 
لا يحضره الفقيه . وهو اختيار ابن الجنيد . 

ويدل عليه مضافاً إلى إطلاق الآية الشريفة قوله عليه السلام في صحيحة 
ربعي المتقدمة : « ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى 
والفجاكيق :وانناء السبيا 0 . 

وما رواه ابن بابويه عن زكريا ؛ بن مالك الجعفي : إنه سأل أبا عبد الله 
عليه السلام عن قول الله عزّ وجل : ©# واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل * فقال : « أما خمس 
الله عرّ وجل فللرسول يضعه في سبيل الله » وأما خمس الرسول فلأقاربه . 
وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه . واليتامى يتامى أهل بيتهه فجعل هذه الأربعة 
[ أسهم ] فيهم . وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا ناكل الصدقة 


(0) المفقى # وو 

(9) الاسراء : 55 . النحل : ٠و‏ 
(59) الانتصار : ٠‏ 

(4) المختلف : 8 


قت 0 ا 0 0# 39 عبد المطلب 0 ( فلو 


ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل )20 . 

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلا أن ما تضمنته 
من إطلاق ذي القربئ مطابق لظاهر التنزيل . 

واعلم أن الآية الشريفة إنما تضمنت ذكر مصرف الغنائم خاصة إلا أن 
الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف . 

واستدل عليه في المععر اندلق اغبي برعل سدق همير الآينة 
ويتوجه عليه ما سبق 227 . 
عليه السلام9) . ومقتضى رواية أحمد بن محمد المتقدمة 7؟) أن الخمس من 
الأنواع الخمسة يقسم على الستة الأسهم ٠‏ لكنها ضعيفة بالإارسال . 
0 قوية الإشكال . والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . 

الا ل الثللاث ار إلى عبد المطلب 

الأظهر ) . 


الخلااف في هذه المسألة 7 في موصعين 
الو سويب و و 00 


. ١ح‎ ١ الفقيه ” : 77 /1/4. المقنع : 5 . الوسائل 5 : 500" أبواب قسمة الخمس ب‎ )١( 
” : ” (؟) المعتبر‎ 

() الوسائل ‏ : 500" أبواب قسمة الخمس ب ١‏ . 

(4) في ص 95" . 


6٠‏ م شق ماه ع انع ل له عه كه شسداة قو اد لاله لجن ان وطس لط مره لفن اموه 123 5ه مهاه ماحم اه 106 24 مدارك الأحكام/ جه 


معظم الأصحاب . وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه . 


واستدل عليه في المعتبر أيضاً بأن الخمس عوض الزكاة فيختص به من 

يمنع منها . وبأن اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بخير بني هاشم أتم من 

اهتمامه بغيرهم فلو شارك غيرهم لكان اهتمامه بذلك الغير أتم . لانفراده 

بالزكاة ومشاركته بالخمس . وبأن بني هاشم أشرف الأمة والخمين ارفج درجة 

من الزكاة فيختص به القبيل الأشرف . وكما لا يشارك الهاشمي غيره في الزكاة 
جد يجب أن لا يشاركه غيره في الخ 7 


ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تصلح توجيهات للنص الدال على 
الاختصاص . لا أدلة مستقلة على الحكم . 

نصف الخمس 55 هذه الصفات من ذري القربى ٠‏ وغيرهم من المسلمين 
٠‏ إذا استغنى عنها ذوو القربى9) 


والظاهر أن هذا الي لا على سبيل 
التعيين . 

ويدل على ما ذكهره إطلاق الآية الشريفة") ( وصحيحة ربعي 
المتقدمة (*5) » وغيرها من الأخبار (*) ' 


وأجاب عنه في المختلف نان العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمان 
فيكون 200 بالقرابة لما تقدم9) 1 وهو جيد عرد النص المتضمن 


>1٠ : المعتبر ؟‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى المختلف : ه 

:١ : الأنفال‎ (2 

(4) في ص .5و . 

(2) الوسائل 5 : ووم أبواب قسمة الخمس ب ١‏ . 
)١(‏ المختلف : ه١5‏ . 


لذلك صالحاً للتقيبد . وكيف كان فلا خروج عما عليه الأصحاب . 

وانوي نون الالتنساي [إن: عب االسظاا ها لاير و قل الف الام 
هاشمية والأب غير هاشمي منع فز ذلك عحن أكثر الأصحاب . وقال السيد 
المرتضى 5 الله عنه : يكفى في الاستحقاق الانتساب ا . واختاره 
ار ور 005 

احتج المانعون”(” بأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذا كان من جهة 
الأب . فلا يقال : تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب . ولا حارثي إلا لمن 
اشن إلى يجارت يالأت» يقترن الكاظم عليه السلام في مرسلة حماد بن 
عيسى : « ومن كانت ا ي هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة 
تتجل لويس الوقن الكمين نديد لأن اله تمان يتول :ا اديوه 
لآبائهم 9# ,0 

احج المرتضى ‏ رضي الله عنه عا ولك العف :ورد سقيعة »قال 
وذلك أنه لا خلاف بين الامة في أن لظاهر قوله تعالى # حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم 0# حرم علينا بنات أولادنا » فلو لم تكن بنت البنت بننا 
على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية » قال : ومما يدل على أن ولد البنت 
يطلق عليه اسم الولد على الحقيقة أنه لا خلاف في تسمية الحسن والحسين 
عليهما السلام فانهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله , وإنهما يفضلان 
بذلك ويمدحان . ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعارء فثبت أنه 
(') نقله عنه في السرائر : 545 . والمختلف : ٠١5‏ . 
(؟) وجدنا خلاف ذلك في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ” 
(9) منهم المحقق في المعتبر 7١ : ١‏ . والعلامة في المختلف : ه 
(4) الأحزاب : © . 
)02( الكافي ١‏ : 99ه /؛ . التهذيب 4 7/1١8:‏ 7855. الاستبصار5 :551 / 188ء 


الوسائل ١‏ : 08" أبواب قسمة الخمس ب ١‏ ح8 . 
(1) التماء 7 


٠.‏ عع 1 مقع ماه قئاع لع نيه هق ماه رقع اه معطا ف ص ةن عالطا اما الوه وار هه كع هأ هاه لاله فأو مو واه و 8ه 816 6ه 2 مدارك الأحكام / جه 


إلى جده إما في موضع مدح أو ذم » ولا يتناكرون ذلك . ولا يحتشمون منه . 
وقد كان د ا كلك بد أنت ابن الصديق . لأن 


بي اله وولده 5 بالأمومة دود ابوه 5 


ثم اعترض على نفسه فقال . إن قيل : اسم الولد يجري على ولد 
البنات مجازا » وليس كل شيء استعمل في غيره يكون حقيقة قلت : الظاهر 
من الاستعمال الحقيقة . وعلى. من ادعى المجاز الدلالة(١2‏ . هذا كلامه رحمه 
الله . 

ويتوجه عليه أن الاستعمال كما يوجد مع الحقيقة كذا يوجد مع المجاز 
فلا دلالة له على أحدهما بخصوصه . وقولهم إن الأصل في الاستعمال 
الحقيقة إنما هو إذا لم يستلزم ذلك الاشتراك وإلا فالمجاز خير منه كما قرر في 
ميكلة . : 1 


نعم يمكن الاستدلال على كون الإطلاق هنا على سبيل الحقيقة شرعاً 
أو لغة بما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما 
عليهما السلام أنه قال : « لولم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه 
وآله لقول الله عر وجل : # وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدا 4" حرم على الحسن والحسين عليهما السلام لقول الله 
عرّوجل : # ولا تتكحوا ما نكح أباؤكم من النساء 29# )(*2 دلت الرواية 


. 7709 : حكاه عنه فى السرائر : 95” . والمختلف‎ )١( 

(0) الأحزاب : 58 . 

59) النساء : ” 

(:) التهذيب / : ١110/578١‏ » الاستبصار ” : 81571١60‏ . الوسائل ١5 : ١5‏ أبواب ما 
يحرم بالمصاهرة ونحوها ب " ح ١‏ . 


ولا يجب استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز 


على أن أب الام أب حقيقة » إد لولا ذلك لما اقتضت الآية('» تحريم زوجه 
الجد غلى ولك الفت»::فيكون :ولك البدت :ولد حقيقة انانف بينهما كمنا هو 
راصح 


قوله : ( ولا يجب استيعاب كل طائفة » بل لو اقتصر من كل 
طائفة على واحد جاز ) . 


هذا هوالمعروف من مذهب الأصحاتب 4 لأن السدراد مز الينامى 
ووالمساكية فن 'الآية الشويفة"الحتسن كان المنيل كما فن. ايه الركاة 6لا 
يجب عليهم .الدفع إلى جميع المساكينءبأن يعطي كل بعض بعضا . 


ويدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . 
عن أبي الحسن عليه السلام : وسئل عن قوله تعالى : # واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فأن لله خمسه * قال : « فما كان لله فللرسول . وما كان للرسول فهو 
للإمام» قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع ؟ فقال : 
« ذلك إلى الإمام » أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنم ؟ إنما 
كان يعطي على ما يرى . وكذلك الإمام 2 9) . 


وقال الشهيد في الدروس بعد أن تنظر في اعتبار تعميم الأصناف : أما 
الأشخاص فيعم الحاضر ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم 
المستحق2”7 . وهذا الكلام يقتضي بظاهره وجوب التعميم في الأشخاص 
الحاضرين » وهو بعيد . 


(!) في دض .٠»‏ «مىء «ح» زيادة : بمجردها . 
59 الجيايت 11 سوه الوسبائل :5+ 256 آبوات قفية الحم حت 
هه الدروس : 48 . 


200 مماعوم كه امو عط مرجم اومااوتجف و وسبوسس سيره نوارك اللحكا ده 
وهنا مسائل . 


الاولى : مستحق الخمس هو من وَلده عبد المطلب » وهم بنو أبي 
طالب والعباس والحارث وأبي لهب ( الذكر والانثى وفي استحقاف بني 
المطلب تردد » .أظهره المنع . 


ع 00 

له : ( مسائل . الاولى : مستحق الخمس وهومن ولده 

عبد المطاب ( وهم. بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب اللذكر 
والانثى ؛ وفى استحقاق بني المطلي تردد » أظهره ه المنع ) .: 


منشأ التردد هنا اختلاف ااا فروى الشيخ . عن حماد بن 
عن ع عدن لان بي الحسن عليه السلام أنه قال : « وهؤلاء 
0 
عبد المطلب أنفسهم للذكر والانثئى منهم » ليس فيهم من أهل بيوتات قريش 
ولا من العرب أحل )١١()‏ 


ززوق اهنا عن وار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ,: « لو كان 
العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة , إن الله جعل لهم في كتابه ما 
كان فيه سعتهم ) يعنى الخمس92) : والروايتان ضعيفتا يف23 لكرخ 
الأقرب المنع كما اختاره المصنف ‏ رحمه الله لأنهم يستحقون الزكاة على ما 
بيناه فيما سبق فلا يستحقون الخمس . ولعدم حصول يقين البراءة بالدفع 
فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال . 


)١(‏ التهذيب : : "55/1١58‏ . الاستبصار ” : 57 / 1860 . الوسائل 5 : 08" أبواب قسمة 
الخمس ب ١ح‏ . 

0؟) التهذيب : : 15١4/54‏ . الاستبصار؟ : #5 / .1١١١‏ الوسائل 5 : ١9١‏ أبواب 
المستحقين للزكاة ب ”37 ح ١‏ 

(*) لعل وجه الضعف هو إرسال الأولى ووقوع علي بن الحسن بن فضال فيهما وهو فطحي . 


وقيل : لا . وهو الأحوط . 


فول :( العاقنة » نشل سعون أن يتقصى :بالفيس طائقية ؟ بقل + 
نعم ؛ وقيل الا وهو الأحوط ) : 

موضع الخلاف : النصف الذي لا يختص بالإمام عليه السلام » والقول 
بالمنع من التخصيص للشيخ في الممبسوط في ظاهر كلامه() وأبى 
الصلاح9) ؛ عملا بظاهر الآية » فإن اللام للملك أو الاختصاص . والعطف 
بالواو يقتتضي التشريك في الحكم . 

والقول بالجواز هو المشهور بين المتأخرين » واستدلوا عليه برواية ابن 
أبي نصر المتقدمة حيث قال فيها : « ذلك إلى الإمام » أرأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله كيف صنع ؟ إنما كان يعطي على مايرى. وكذلك 
الإمام 2 

وأجابوا عن الآية الشريفة بأنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية الزكاة 
فلا تدل على وجوب البسط . 

ويمكن المناقشة في الرواية بالطعن في السند باشتماله على ابني فضال 
وهما فطحيان . مع أنها غير صريحة في جواز التخصيص . 

وأما الآية الشريفة فحملها على أن 0000 المصرف خاصة 
يتوقف على دليل من خارج كما في آية الزكاة » مع أنها لو كانت كذلك لجاز 
تخصيص أحد الأصناف الستة بجميع الخمس . والأصحاب لا يقولون به . 
بل يوجبون دفع النصف إلى الإمام عليه السلام9» . وكيف كان فلا ريب أن 


(5) الكافي في الفقه : ١0‏ . 
(5) في ص ”٠ع‏ . 
(4) في «ضص).٠)(مي)ء.‏ وح » زيادة : نعم يمكن أن يقال أن الآية الشريفة إنما تدل على جعل - 


67 اراك الأحكام / جه 
الثالثة : يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا. 
فإن فضل كان له . وإن أعورٌ أتم من نصيبه . 


بسط ذلك فى الأصناف الستة كما هو ظاهر الآية الشريفة أولى وأحوط . 

قوله : ( الثالثة » يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية 
مقتصدا . فإن فضل كان له . وإن أعوز أتم من نصيبه ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب . واستدلوا عليه بمرفوعة 
أحمد بن محمد(» حيث قال فيها : « فهو يعطيهم على قدر كفايتهم . فإن 
فضل شيء فهو له . وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده . كما 
صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان )29 . 

ومرسلة حماد بن عيسى . عن بعض أصحابه . عن أبي الحسن الأول 
عليه السلام . قال : « ونصف الخمس الباقى بين أهل بيته » سهم لأيتامهم . 
وسهم لمساكينهم . وسهم لأبناء سبيلهم . يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما 
يستعينون به في سنتهم ٠‏ فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي . وإن عجز أو 
نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به . 
وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم )7( . 
في المعتبر بعد أن اعترف بضعف الروايتين : والذي ينبغي العمل به اتباع ما 
نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ولم يعلم لباقي الأصحاب الفضلاء رداً لما 
ذكر من كون الإمام عليه السلام يأخذ لما فضل ويتم ما أعوز . وإذا سلم النقل 


- جملة خمس, الغنائم لهذه الأصناف الستة . ولا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كذلك 
واختصاص الإمام عليه السلام بالنصف إن تم ثبت بدليل من خارج . 1 
)1( في « ص » زيادة : بن أبي نصر . 
(5) التهذيب 5 : 54/١57‏ . الوسائل 5 : 74" أبواب قسمة الخمس ب ” ح 3 . 
(5) الكافي ١‏ : 0*4 /: .» التهذيب : : 755/1١8‏ .الوسائل :5#“ أبواب قسمة 





عن المعارض ومن المنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم . فإنا نعلم 
ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وإن كان الناقل عنهم ممن لا يعتمد على 
قوله . وربما لم يعلم الناقل عنهم بلا فصل وإن علمنا نقل المتأخرين له . 
ا سس لي بد تت 1 2 
إنسان لا أعلم مذهب أ ب هاشم في اكلام ولا مذهب و 4 سا لأنه 
وو ساي وا اوم وى وار ع0 


9 رده 1 » مهو( . هذا 0 رحمه الله . 


وما ذكره من أن النقل إذا سلم عن المعارض وعن المنكر لم يقدح 
إرسال الرواية غير واضح » فإن انتفاء ذلك لا يقتضي قبول المراسيل التي 
يحتمل كون المرسل عنه عدلا وفاسقا . مع أن الأصل والإطلاقات تكفي في 
المعارضة هنا . وإذا كانت الرواية مطابقة لمقتضى الأصل والعمومات تكون 
الحجة في ذلك . لا في نفس الرواية . 


أما قوله : إنا نعلم ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وإن كان الناقل 


عنهم غير معتمد . فجيد . لآن ذلك يكون من باب التواتر وهو يتحقق بإخبار 


العدل وغيره ( ومثل ذلك العلم يبكون المسح والمتعة ونحوهما لفيا لأهل 
البيت عليهم السلام ( إل أن ذلك إنما يتفق في أحاد المسائل لا في مثل هذه 
المسالة كما شهيد نه الوجدان . 


وخالف في هذا الحكم ابن إدريس فقال : لا يجوز له أن يأخذ فاضل 
نصيبهم . ولا يجب عليه إكمال ما نقص لهم22 . واستدل بوجوه ثلاثة : 
الأول : إن مستحق الأصناف يختص بهم . فلا يجوز التسلط على 


4 : ” المعتبر‎ )١( 
414 + الزائر‎ 


600 و اع قمر د للا رلا الااخكام جره 


مستحقهم من غير إذنهم . لقوله عليه السلام : ولا يحل مال امرىء مسلم إلا 
عن طيب نفس منه )20 , 

الثاني : إن الله سبحانه جعل للإمام 5 قبنطأ وللناقنن قيطا : فلو أخذ 
الفاضل وأتم الناقص لم يبى للتقدير فائلة . 

الثالث:: إن الذين :يحت الإنفاق عليهم محصورون 2)27. وليس هؤلاء 
من الجملة . فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون إليه لزدنا فيمن يجب عليهم 
الإنفاق فريقاً لم يقم عليه دلالة . 


وأجاب المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى(» عن الأول بالمنع 
بن كنيع فالكين للضك كف كانه بل اعحناتي ابل كدهع على رجه 
الكفاية.ولهذا د يمنع الغنى منهم . 

وعن الثاني بالمنع من أن تعدد الأصناف لبيان مقادير الاستحقاق . بل 
كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون لبيان المستحقين كما في آية الزكاة ولهذا لا 
تجب قسمته عليهم بالسوية » بل يجوز أن يعطى صنف أكثر من صنف . نظراأ 
إلى سد الخلة » وتحصيلاً للكفاية كما تضمنته رواية أحمد بن محمد بن أبي 
نصر 2 عن أبي الحسن عليه السلام . 

وعن الثالث بأن وجوب الإتمام لا يستلزم وجوب النفقة . لأنا بينا أن 
حصصهم الثلاث تبسط عليهم بالكفاية لا بالقسمة ولا يستبقى فاضل قبيل9؟) 
له. بل يقسم على الصنفين الآخرين . وإن كان بعضهم لا تجب عليه نفقة 


١40 / 55 : 4 عن زيد الشحام و5؟ / ه عن سماعة . الفقيه‎ ١١ / ”09 : الكافي ا‎ )١( 
أبواب‎ " : ١94 رواه مرسلاً . الوسائل‎ ١7١ : ١ عن زرعة عن سماعة . تفسير القمي‎ 
. ح”‎ ١ القصاص في النفس ب‎ 

(5) إنه لم يعرف عيال للإمام تجب نفقتهم عليه غير عياله ‏ الجواهر ٠١9 : ١5‏ . 

. 0514 : ١ والمنتهى‎ ,. 594 : ١ المعتبر‎ (0 

(4) في المعتبر : قبل . والقبيل : الكفيل ‏ الصحاح ه : /ا9/ا١‏ . 


الرابعة : ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر. بل الحاجة في بلد 
القطلي: 6 ولو كان اغبا اف يليه ب 





ويتوجه على الأول أن مقتضى الآية الشريفة والأخبار الكثيرة استحقاق 
كل من الأصناف الستة مطلقاً » وكون النصف للأصناف الثلاثة وما اعتبره من 
القيد غير مستفاد من هذا الإطلاق . فيتوقف على دليل صالح لذلك » ومنع 

وعلى الثاني ما بيناه فيما سبق من أن مقتضى لام الاستحقاق وواو 
العطف الاشتراك فى الاستحقاق . وكون التعداد لبيان المصرف خاصة يتوقف 
على دليل من خارج كم('2 في آية الزكاة . مع أن ذلك لو تم لاقتضى جواز 
صرف الخمس كله في أحد الأصناف الستة . وهم لا يقولون به . 
كلا من الأسهم الثلاثة غير مقدر فلا يلزم من عدم استبقاء فاضل قبيل له 
وجوب إنفاق بعضهم على بعص 8 والحق أنه لا صرورة في التزام هلا اللازم 
لو ثبت مستنده لكنه موضع الكلام 1 

وبالحملة فثر لابن تررس بعينه على اضزلةته نل الحضير لله مشقين إن 
يخلو من قوة ومخالفة أكثر الأصحاب أيضاً مشكل . فنحن في هذه المسألة 
من المتوقفين27 . وهو في محله . 

قوله : ( الرابعة » ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر.ء بل الحاجة في 
بلد التسليم » ولو كان غنيا في بلذه) . 


. في « ص ») و«دح»2ء زيادة : وجد‎ )١( 
. 37١5 : (؟) المختلف‎ 


6 0000 0 اا 
وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قيل : نعم . وقيل : لا . والأول أحوط 


الخامسة : لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود 
المستحق . ولو حمل والحال هذه ضمن .». ويجوز مع عدمه . 


البحث في ابن السبيل هنا كالبحت:في باب الركاة .وقد تقدم الكلام 
فل متصللة + 


: (وهل يراعى ذلك في اليتيم ؟ قبل : نعم . وقبل : لا 
5-6 


0 باليتيم : أو الذي 0 له : والقول 6 دار رم 
الفقر فيه الوح وروا : يعتبر )© م لان تحمسو 1 ساعد 
فيختص به أهل الخصاصة كالزكاة . ولأن الطفل لو كان له أب ذو مال لم 
يستحق شيئاءفإذا كان المال له كان أولئ بالحرمان . إذ وجود المال له أنفع من 
وجود الأس29 . ولاريب أن اعتيار ذلك أحوط . ولو قلنا بأن الخمس إنما 
يصرف على قدر الكفاية كما قاله الأكثر تعين اعتبار هذا الشرط . 


له : ( الخامسة . لا يحل حمل الخمس إلى غيره بلده مع وجود 
المستحق . ولو حمل والحال هذه ضمن . ويجوز مع عدمه ) . 


لآ ريب في جواز النقل مع عدم المستحق ؛ لأنه توصل إلى إيصال 
الحق إلى مستحقه . أما مع وجوده فقد قطع المصنف*» وجماعة بالمنع منه . 
لأنه منع للحق مع مطالبة المستحق وفكيون حعراها : ويضمن لو فعل 
لعدوانه . والأصح ما اختاره الشارح من جواز النقل مع الضمان » خصوصاً 


. 557:١ المبسوط‎ )١١ 

59 «العوائر :6 اج 

(59) قال به السيوري في التنقيح الرائع 58 

9 المعتبر * ا والمختصر النافع 01 والشرائع ١‏ :”833 . 


السادسة : الإيمان معتبر فى المستحق على تردد . والعدالة لا 
تعتبر على الأظهر . 








لطلب المساواة بين المستحقين والأشد حاجة كما فى الزكاة() . 
قوله : ( السادسة » الإيمان معتبر في المستحق على تردد ) . 
ا إطلاق ارد ار عوض 0 
50000 | محاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن ميا وهذا 
الدليل مخالف لما هو المعهود من مذهيه . 


قال اميق الشيخ على رحمه الله : ومن العجائب هاشمىي مخالف 
نوك زافق بي اف فيشت اخل الإيمان لا محالة . 


قوله يو لو ل ل 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا اتيك طناك الكتاب 
والسنة 1 واستدل عليه فى الحكير أيضا أن المستحق هنا يستحق بالقرابة فلا 
تشترط زيادة(© . والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل . ولا ريب فى 


(') المسالك 8:١‏ 
(50) المعقين ا 
فيه المعتبر ” 4 "5 . 


ويلحق بذلك مقصداد : 
الأول : في الأنفال 


للنبى عليه السلام. . 


قوله : ( ويلحق بذلك مقصدان . الأول : في الأنفال » وهي ما 
يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي 


الأنفال : جمع نفل بالتحريك , وهو لغة الغنيمة والهبة » قاله في 
القاموس('») 

وقال الأزهري : النفل ما كان زيادة عن الأصل . سميت الغنائم بذلك 
لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم . 
وسميت صلاة التطوع نافلة لأنها زائدة عن الفرض . وقال تعالى : # ووهينا 
له إسحاق ويعقوب نافلة 20# أي زيادة على ما سأل”” . 


والمراد بها هنا ما يخص يا عليه السلام بالانتقال من النبي صلى 
الله عليه وآله9) , 


. 5٠١ : 5 القاموس المحيط‎ )١( 

7٠7 : الأنبياء‎ )59( 

(*) تهذيب اللغة ١6‏ : 08" . 

6 في «م» زيادة : سميت بذلك لنحو ما ذكر في الغنائم . 


وهى خمسة : 
الأرقى :القن دوللةمن هبي ال و سيراة. اتحلى اهلها او اموه 
طوها : 


قوله : ( وهى خمسة ) . 
هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية » وزاد الشيخان 
قسما سادسا وهو المعادن١(١)‏ . 
قال المسر قن كاتا برسداننا ركموة لق الأرهن المشسية ب 
أمكن . أما ما يكون في أرض لا تختص بالإمام عليه السلام فالوجه أنه لا 
يختص به , لأنه أموال مباحة تستحق بالسبق إليها والإخراج لها . والشيخان 
يطالبان بدليل ما أطلقاه29 . 


قوله : ( الأرض التى تملك من غير قتال . سواء انجلى أهلها أو 
سلموها طوعا ) . 

المراد بانجلاء أهلها خروجهم عنها وتركها للمسلمين . وبتسليمها طوعا 

ويدل على أن هذا النوع من الأنفال روايات كثيرة : 

منها ما رواه الشيخ في الموثق .» عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد 
الله عليه السلام قال . سمعته يقول : « إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن 


فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ( وما كان من أرض خربة أو 


)01( المفيد في المقنعة : 5 . والشيخ في النهاية : 119 . 
(؟) المعتبر ؟ : 55 . 


ا 0 32-000 


والأرضون الموات ٠‏ سواء مُلِكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك . 
كالمفاوز وسيف البحار 








بطون أودية فهذا كله من الفيء . والأنفال لله وللرسول . فما كان لله فهو 


للرسول يضعه حيث يحب )١()‏ 5 


سألته عن الأنفال فقال : « الأنفال ما كان من الأرضين باد أهلها )20 . 


وعن حماد بن عيسى . قال : روى لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد 
الصالح أب الحسن الأول عليه السلام أنه قال في خبر طويل : « وله بعد 
الخمس الأنفال . والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها. وكل أرض لم 
يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير 
قتال. وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرضن ميتة لا رب لها. 
وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب . لأن الغصب 
كله مردود » وهو وارث من لا وارث له )(”© , 


قوله : ( والأرضون الموات . سواء ملكت ثم باد أهلها . أو لم 
يجر عليها ملك ) . 

المراد أن له الأرضين الموات التي ليس لها مالك معروف. سواء 
ملكت ثم باد أهلها وماتت . أو لم يجر عليها ملك . 

والمرجع في الموات إلى العرف . 


. ٠١ ح‎ ١ الوسائل + : 757 أبواب الأنفال ب‎ . ”٠/ 1١# : : التهذيب‎ )١( 
. ١١ ح‎ ١ التهذيب : : 591/18 . الوسائل ” : 7" أبواب الأنفال ب‎ )0( 
١ الوسائل 5 : 56 أبواب الأنفال ب‎ . "55 /1١58 :5 التهذيب‎ .5/284 : ١ الكافى‎ )”( 


ح 4 . 


ورؤوس الجبال وما يكون بها .» وكذا بطون الأودية والاجام : 


وعرّفها المصنف فى كتاب إحياء الموات من هذا الكتاب بأنها ما لا 
ينتفع به لعطلته . إما لإنقطاع الماء عنه. أو لأتباذاء الماء عليه 1 أ 


وربما ظهر من قول المصنف سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها 
ملك أنها لو كانت:لمالك معروف لم يكن كذلك . وهو كذلك ٠‏ لكن سياتي 
إن شاء الله أن متا مات من الأرض بعد أن ملك بالإحياء يكون للامام 
عليه السلام وإن كان مالكه معروفاً . ١‏ 

وكيف كان فالضابط فى ذلك اختصاصه عليه السلام بالموات الذي لا 
مالك له . 

ويدل على اختصاصه عليه السلام بهذا القسم مضافاً إلى ما سبق 7(" ما 
رواه الشيخ عن سماعة بن مهران . قال : سألته عن الأنفال فقال : « كل أرض 
قال : « ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب )© . 
/ له : ( ورؤوس الجبال وما يكون بهاء. وكذا بطون الأودية 
0 


الظاهر أن المرجع شي الأولين إلى 5 5 والآأجام كان الهمزة 
وفتحها مع المد ‏ : جمع أَجَمَة بالتحريك . وهي الشجر الكثير الملتف . قاله 
في القاموس (*) . وإطلاق النص *) وكلام كني الأصحاب يفتضي اختصاصه 


)01( الشرائع © : الا" . 

ف راجع ص ١١187‏ . 

(9) التهذيب 5 : ١#“‏ 00 ؛ الوسائل 5 : 537" أبواب الأنفال ب ١‏ ح 8 . 
(5» القاموس المحيط ؟ : 

(65» الوسائل 5 : 5م 0 5000 


د ل الأحكام/جه 
وإذا فتحت دار الحرب . فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي 
للامام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد . 

وكذاله أن يصطفي من الغنيمة ماشاء من فرس أو ثوب 





عليه السلام بهذه الأنواع الثلاثة من أي أرض كانت . 

ومنع ابن إدريس من اختصاص الإمام بذلك على الإطلاق » بل قيده 
بما يكون في موات الأرض أو الأرضين المملوكة للامام 20 . 

ورده الشهيد في البيان بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر 
اختصاصه بهذين النوعين 292 . وهو جيد لو كانت الأخبار المتضمنة إإختصاصه 
عليه السلام بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم . لكنها ضعيفة 
السند . فيتجه المصير إلى ما ذكره ابن إدريس . قصرا لما خالف الأصل على 
موضع الوفاق . 

قوله : ( وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع 
وصفايا فهي للإمام . إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ) . 

المراد بالقطائع : الأرض . وبالصفايا : غيرها مما لا ينقل ويحول . 
والضابط أن كل أرض فتحت من [ دار ](© أهل الحرب فما كان يختص به 
ملكهم فهو للإمام إذا لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد . كما كان للنبي 
صلى الله عليه وآله . ويدل على ذلك مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن داود بن فرقد . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « قطائع 
بيار 0 )0 

( وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب 


. ١١5 : السرائر‎ )١( 

(5) البيان : ” 

59) أثبتناه من « ض ») . 

(8) التهذيب ؛ : 1*4 /لالا” . الوسائل 5 : 57 أبواب الأنفال ب ١‏ ح ”5 . 


أو جارية أو غير ذلك مالم يججف . . وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه 
فهو له عليه السلام . 


هذا القيد مستغنىّ عنه . بل كان الأولى تركه. ويدل على أن له 
الصادق عليه السلام » قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه 
المغنم أل صفوه وكان ذلك له » ثم قال في آخر الرواية : ) وكذلك الإمام 
بأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه واله ل ) 


صفو المال . قال : ١‏ الإمام يأخذ الجارية الروقة .» والمركب الفاره .» والسيف 
القاطع . والدرع . قبل أن يقسم الغنيمة . فهذا صفو المال )©9) . 
قوله : ( وما يغنمه الغانمون بغير إذنه فهو له عليه السلام ) . 


هذا الحكم ذكره الشيخان7( والمرتضى 17 وأتباعهم "2 . واستدلوا عليه 
برواية العباس الوراق . عن رجل سماه . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « إذا غزى قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام . فإذا 
غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإامام الخمس 0 (2. وهذه الرواية ضعيفة 
بالإرسال وغيره . 


)١(‏ التهذيب 5 : 5660/1١78‏ . الاستبصار ١‏ : 55 / 18 . الوسائل 5 : #505 أبواب قسمة 
الخمس ب ١‏ ح” . 

(5) التهذيب : : ١55‏ /5لا” . السرائر: 585 . الوسائل 5 : 759 أبواب الأنفال ب ١‏ 
ح6١1.‏ 

(©) المفيد في المقنعة : 5 . والشيخ في النهاية : ٠٠١‏ . والمبسوط ١‏ : 53# . والجمل 
والعقود ( الرسائل العشر ) : 5١8‏ . 

(4؟) حكاه عنه فى المعتبر ؟ : ه58 . 

(5) كالقاضي 5 البراج في المهذب ١185 : ١‏ . 

(1) التهذيب 5 : ١5‏ /8” . الوسائل 5 : 754 أبواب الأنفال ب ١‏ ح ١5‏ . 


لد ما و مما ري موه ل عم ةلمع عع عام مص ل بم له ا ع ع مهام عع لمم عه ورم مهارم اق 6 عام عع هع فاع قامه ا قزم عا لاه مدارك الأحكام / جه 


ونقل عن ابن إدريس أنه إدعى الإجماع على هذا الحكم () . ورده 
المصنف في المعتبر فقال : وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع 
إنكاره العمل بخبر الواحد 3 فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية 3 وذلك 
مرتكب فاحش . إذ هو يقول إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام 
في الجملة . فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمهءفلا يكون حجة على من لم 
يعلم0) . 

وظاهر المصنف فى النافع التوقف فى هذا الحكم حيث قال : وقيل إذا 
غوا اقرع يلير إذئه: فعسهدهي الهو الرواية هقرع 70 

وفوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم 
بإذنه0») . وهو جيد . لإطلاق الآية الشريفة ©) ) وخصوص حسنه الحلبي 
عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون 
معهم فيصيب غنيمة فقال : « يؤدى خمسنا ويطيب له )29 . 

ومن الأنفال ميراث من لا وارث له عند علمائنا أجمع . قاله في 
المنتهى 7) 1 ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح 2 عن محمد بن مسلم . 
عن أبي جعفر عليه السلام . قال : « من مات وليس له وارث من قبل قرابته 
ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرة فما له من الأنفال ) 


00 السرائن 1 0 


(5) المعتبر ” : ه"” . 

(5) المختصر النافع : 54 . 

(؟) المنتهى ١‏ : 005 . 

. ١ : الأنفال‎ )0( 

(1) التهذيب 4 : ١١15‏ /لاه” . الوسائل 5 : "1٠‏ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ” ح 8 . 
(0) المنتهى ١‏ : "5ه . 


() الكافي /ا : 7/1١9‏ .» الفقيه 4 : 557 / ”لالا. التهذيب 94: ام" / 188١‏ ». الوسائل 
١١‏ : لاه أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ” ح ١‏ . 


الثاني في كيفية التصرف في مستحقه . وفيه مسائل : 
. الاولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه , ولوتصرف 
متف ف كان عاضا ولو حصل له فائدة كانت للإمام : 


وعن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « من مات ولا 
مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية : # يسألونك عن الأنفال قل الأنفال 
لله والرسول ”20 2) . 


له : ( الثاني . في كيفية التصرف في مستحقه . وفيه مسائل . 
لول : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه . ولو تصرف متصرف كان 
غاصباً . ولو حصل له فائدة كانت للإمام ) . 


المراد أنه لا يجوز التصرف في ذلك - يعنى الأنفال - بغير إذن الإمام 
او و . أما في حال 
الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان*» وجماعة . للأخبار 
الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغبية09) 


قال في ا'بيان : وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في 
ميراث فاقد الوارث أما غيره فله(١)‏ 


: 5 4ل9” . الوسائل‎ / ١١4 : 5 التهذيب‎ . 84 / 5” : ١ الفقيه‎ ». 18/555: ١ الكافي‎ )١( 
. ١4 ح‎ ١ أبواب الأنفال ب‎ 8 

(؟) الأنفال : ١‏ 

(5) المعتبر ؟ : ه"> 

(:) الشهيد الأول في الدروس : ,١‏ . والبيان : 7١١‏ . والشهيد الثاني في الروضة البهية ؟ 
5 » والمسالك ١‏ : 8+ 

(5) الوسائل 5 : 1/8” أبواب الأنفال ب 5 . 

0 االمان: 75 


26 عم لقا 112 اف أرلفة الالحكاء رجه 
الثانية : إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل ما فضل عن 
القطيعة » ووجب عليه الوفاء . 
الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ‏ 


الموجودين من أرباب | لخمس مئه . 


الميراث رواية ضعيفة ربما تعطر اعتبار ذلك 2 ولإستقصاء البحث في ذلك 
0 : ( الثانية » إذا قناطع الإمام على شي من حقوقه حل ما 
فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء ) . 
هذا الحكم واضح المأخذ . لكن كان ترك التعرض لذكره أقرب إلى 
الصواب . 
قوله : ( الثالثة » ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال 
الغيبة . يبا وا 
أما إباحة لمان فقال العلامة فى المنتهى : إنه قول علمائنا 
00 . والمراد بها : الجواري التى تسبى من دار الحرب فإنه يجوز 
شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام إذا كانت الغنيمة بغير إذنه » أو 
بعضها مع الإذن . 
للحصة أو الجميع من الإمام90) . وهو حسن . 


وفسرها بعضهم بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح » وهو يرجع إلى 


. 050ه‎ : ١ المنتهى‎ )١( 





المؤنة المستثناة في الأرباح2'07 . وربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من 
جميع ما يجب فيه الخمس فلا يكون مختصا بمؤنة الأرباح29 . 

وأما المساكن والمتاجر فألحقهما الشيخ وجماعة بالمناكح9© . وفسرت 
المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام عليه السلام من الأرض » أو من 
الأرباح » بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة7؟) . ومرجع 
الأول إلى الأتفال المباحة في زمن الغيبة » والثاني إلى المؤنة المستثناة من 
الأرباح . 

وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في 
حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للامام عليه السلام 9 . 

وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس.فلا يجب على 
المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح 29 . وفسرها بعضهم بما 
يكتسب من الأرض والأشجار المختصة بالإمام عليه السلام "© . ومرجعه إلى 
الأنفال أيضا . 

والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة . للأخبار 
الكثيرة الدالة عليه » كصحيحة على بن مهزيار . قال : قرأت فى كتاب لأبى 
محري ا كيان دن رجن ماد لوحف جد وو ريد 
الخمس فكتب بخطه : « من أعوزه شيء من حقي فهو في حل 70(" . 


. 8 : ” كالشهيد الثاني في الروضة البهية‎ )1١ 

(؟) الدروس : 5 . 

(9) النهاية : 5١»‏ > والمسوط 7:1 

5 كما في التنقيح الرائع ا" 

(5) كما في المسالك ١‏ : 584 . 
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(0) المهذب البارع ١‏ : 019 . 

() الفقيه ؟ : ٠”‏ /88 ء. التهذيب 5 : ٠٠ / ١5#‏ : . الوسائل 5 : 4لا" أبواب الأنفال ب 5 


ح 7 . 
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وصحيحة الحارث بن المغيرة النصري . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قالع قلق اله : إن النا امزال" من غلات وتجازات وتحر ذللقب وقد غلفت أن 
لك فيها حقاً قال : « فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم . وكل من 
والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا . فليبلغ الشاهد 
الغائب )0() . 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إن أمير 
المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس » يعني الشيعة9 . 

وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبيى بصير . عن أبي جعفر 
عليه السلام . قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في 
بطونهم وفروجهم. لأنهم لا يؤدون إلينا حقناءألا وإ شيعتنا من ذلك وأبناءهم 
ل 00 

وصحيحة عمر بن يزيد . قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك 
بالمدينة وكان قد حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده 
عليه . فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته 
إلبنه؟ فقال* إلى قلت اله حين حملت اليه المال: + إن كنف وليك الغتوطن 
فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جثت بخمسها إليك ثمانين ألف درهم : 
وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهى حقك الذي جعله الله لك فى 
أموالنا فقال : «١‏ وما لنا في الأرض وما 578 الله منها إلا الخمس !؟ ا 
روا يو امو ا ا 0 
أحمل إليك المال كله . فقال لي : « يا أبا سيار قد طيبناه اماي 


. 8 أبواب الأنفال ب 4 ح‎ ”8١ : ” التهذيب 6 : 99/014" . الوسائل‎ )١( 

(5) علل الشرائع : 10” / ١‏ , الوسائل 5 : 87" أبواب الأنفال ب 4 ح ٠ . ١6‏ 

(9*) التهذيب ؛ : 107/ 85”. الاستبصار؟ : 141١/58‏ . عذل الشرائع : لالا” / 5 , 
المم: لمقنعة : 55 وفيه : عن محمد بن مسلم فقط . الوسائل 5 : 8/ا” أبواب الأنفال ب 58 


عا 


فضم إليك مالك . وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون 
يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا )(0') . 

وموثقة يونس بن يعقوس . قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام 
فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح* 
والأقوال :وتخا رات تعرك أن سات ذها لامكا يوا عن د اانه متشي ول فقال > 
« ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم )20 . 


ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : لا يصح التحليل إلا لصاحب الخق في 
زمانه . إذ لا يسوغ تحليل ما يملكه غيره(" . 


قال المصنف في المعتبر : وهذا ليس بشيء . لأن الإمام لا يحل إلا ما 
ا وي اناد ا فى التحليل على 


زمانه ولم يفيذه بالدوام220 . 


ويشكل بأن أكثر الأخبار المعتبرة خالية من التقييد بالدوام لكنها ظاهرة 

تو ذلتك كما مرق إلبنه العلل السعقادرين صصحة الها ركين السديرة 

95 مب ركف رن لمر ني سو ا ال ا ا 

فليبلغ الشاهد الغائب ) (©) وفي صحيحة الفضلاء : « ألا وإن شيعتنا من ذلك 
وأبناءهم في حل )37) . 

واعلم أنه ربما ظهر من قول المصنف رحمه الله : ثبت إباحة المناكح 

والمساكن والمتاجر في حال الغيبة . عدم إباحة ما عدا ذلك من الأنفال في 


)١(‏ الكافي ١‏ : 508 /"» التهذيب 4 : ١54‏ / «0: . الوسائل 5 : 87 أبواب الأنفال ب ؛ 
اح 7١1ء‏ وفيها : بتفاوت يسير . 

(؟) الفقيه ؟ : ٠”‏ /17ثى ء. التهذيب 5 : 1١8‏ / 84” . الاستبصار ” : 59 / ١95‏ . المقنعة : 
5 » الوسائل 5 : "8٠‏ أبواب الأنفال ب 4 ح 5 . 

( » ) المعتبر ” : لا”5# . 

(5. 3) المتقدمة في ص 67٠‏ 


3 001 ا 


الرابعة : ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده . ومع 
عدمه قيل : يكون فيانها” + وقيل : يجب حفظه ثم يوصي 


زمن الغيبة » لأن أحد التفسيرات للمناكح : أنها السراري التي تسبى من دار 
الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام » وهي من الأنفال عند أكثر الأصحاب . 
ء وأحد التفسيرات للمساكن : أنها المتخذة فى أرض الأنفال . وللمتاجر : أنها 
المتخذة منها أيضاً'» . وهو خلاف ما صرح به الأكثر » بل أطبق عليه الجميع 
من أن الأرض الميتة المختصة به عليه السلام يملكها المحبي في زمن الغيبة 
من غير إدن . 
والذي صرح به العلامة في المنتهى إباحة المناكح في حال ظهور الإمام 
وغيبته . وقال : إن ذلك قول علمائنا أجمع . ثم قال : وألحق الشيخ 
المساكن والمتاجر . واستدل عليه بما ظاهره إباحة الجميع كذلك”( . وبهذا 
التعميم صرح في التذكرة فقال : وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم 
المناكح والمساكن والمتاجر في حال ظهور الإمام وغيبته”” . وعلى هذا فلا 
يكون في تخصيص ذلك دلالة على تحريم ماعدا ذلك من الأنفال في حال 
الغيبة بوجه , ولو اقتصر في تفسير الثلاثة على ما يتعلق بالأخماس ليكون 
الاستثناء منها خاصة كما هو ظاهر كلام المفيد في المقنعة والشيخ في 
النهاية(؟» كان أولى . وكيف كان فالمستفاد من الأخبار المتقدمة”» إباحة 
حقوقهم عليهم السلام من جميعء ذلك والله تعالى أعلم . 
قوله : ( الرابعة . ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع 
وجوده » ومع عدمه قيل : يكون مباحاً . وقيل : يجب حفظه ثم يوصي 


)١(‏ كذلك فسرها الشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 258 والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 
1ن 

. 0050 : ١ المنتهى‎ )5( 

. 5756 : ١ التذكرة‎ )9( 

(؟) المقنعة : 55 »ء والنهاية : 5٠١‏ . 

(©) الوسائل ” : 78” أبواب الأنفال ب 8 . 


به عند ظهور أمارة الموت . وقيل : يدفن . وقيل : يصرف النصف إلى 
إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن » وقيل : بل 
تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضاً . لأن عليه الإتمام عند 
عدم الكفاية . وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته , 
وهو الأشبه . 


به عنلدك ظهور أمارة الموت. وقيل: 0 وفيل: يصرف النصف إلى 
مستحقه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن . وقيل : بل تصرف 
حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا . لأن عليه الإتمام مع عدم الكفاية 
وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته » وهو الأشبه ) . 


أما وجوب صرف الخمس كله إلى الإمام عليه السلام مع حضوره 
فمشكل على إطلاقه . لكن الأمر فيه هين . وإنما الإشكال في حكمه في حال 
الغيبة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب اختلافاً كثيراً . 

قال المفيد في المقنعة : اختلف الأصحاب في حديث الخمس عند 
الغيبة . وذهب كل فريق منهم إلى مقال . فمنهم من يسقط فرض إخراجه 
لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار . وبعضهم يذهب إلى كنزه 
ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإماموأنه عليه السلام إذا 
قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان . وبعضهم يرى صلة 
الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب . وبعضهم يرى عزله لصاحب 
الأمر عليه السلام فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به 
في عقله وديانته فيسلمه إلى الإمام عليه السلام إن أدرك قيامه وإلا وصى به 
إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة » ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام 
الزمان عليه السلام2 . وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم . لأن 


)١(‏ في نسخة الأصل وباقي النسخ زيادة : قال الشيخ في التهذيب . ولكن الكلام الذي يليه هو 
كلام المفيد في المقنعة وكما يظهر من مراجعة التهذيب . فرجحنا حذفها من المتن وجّعله 


0100 [11 ]1١ 





الخمس حق لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته [ رسماً ]20 حتى يجب الانتهاء 
إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من 
انتقل إليه الحق . ويجري ذلك مجرى الزكة التي يعدم عند حلولها 
مستحقها . ولا يجب عند عدم ذلك سقوطها . ولا يحل التصرف فيها على 

حسب التصرف في الأملاك » ويجب حفظها بالنفس أو الوّضية بها إلى أن 
شو إفدلها إلى مستعتينانين اهل اتركاة من الأمتانيد, وزن اذه داهب 
إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص الإمام عليه السلام » وجعل 
لع سسا اي ادر لاسي ام 0 
0 في القرآن لم يبعد إصابته الحىق في ذلك.. » بل كان على 
صوات ( "© . انتهى كلامه رحمه الله . 


والذي جزم به المصنف ومن تأخر عنه29» صرف الجميع إلى الأصناف 
الموجودين مع احتياجهم إليه . أما النصف المستحق لهم فظاهر . وأماما 
يختص به عليه السلام فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام م! يجتاجون إليه 
من حم مع طظهوره عليه السسادم رم وإذا كان هذا لازما له في حال حضوره 
كان لازما له في غيبته . لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبته من يلزمه ذلك . 
ويتولاه المأذون له على سبيل العموم . وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل 
البيت عليهم السلام 29 . وهو جيد لو ثبت الأصل المذكور . لكنه موضع كلام 
كما سلف . 

رركا ابه ذلك أن سل هذ التصرف لا ضرر دنطلى انك ب 
فينتفي المانع منه. بل :ريما يعلم رصاه بيه إذا كان المدفوع إليه من أهل 
الاضطرار والتقوى .. وكان المال معرّضاً للتلف مع التأخير كما هو الغالب في 


.: أتتناة من الوصيدن‎ )١( 

(') المقنعة : 5: . والتهذيب 4 : 1١417‏ . 
() كالعلامة في التحرير ١‏ : 76 . 

.54١ : ١” (؟) المعتبر‎ 


مضرف: الانفال يي 2 
الخامسة : يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف 


الموجودين من إليه الحكم بحقى النيابة كهنا يتولى أداء ما يجب على 
الغائب . ظ ظ 








مدر هذا الزمان ع :فكيرن دقع إلى من ذكرتاة إخيانا فحفا وها على 
المحسنين من سبيل . وهو حسن لولا ما تلوناه سابقا من الأخبار المتضمنة 
لتحليلهم عليهم السلام لشيعتهم من ذلك227 . وطريق الاحتياط بالنسبة إلى 
المالك واضح . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه . 


قفوله : (الخامسة. يجب أن يتولى صرف حصة الإمام 
عليه السلام إلى الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة كما 

المراد بمن إليه الحكم : الثقة(» العدل الإمامي الجامع لشرائط 
قبله عليه السلام على وجه العموم فيكون له . تولي ذلك كما يتولى أداء ما 

قال الشارح فدس سره 1 ولو تولى ذلك عيره كان غتافكا عند كل هذ 
أوجب صرفه إلى الأصناف 9؟) . 

ونقل عن المفيد ‏ رحمه الله - أنه قال فى المسائل الغرية : إذا فقد إمام 
الحق ووصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى يتامى آل محمد 
صلى الله عليه واله ومساكينهم وأبناء سبيلهم ( وليوفر قسط ولد ال أن 
طالب ©) ( لعدول الجمهور عن صلتهم ( ولمجيء الرواية عن أئمة التدق 


. 8 8/ا” أبواب الأنفال ب‎ :  لئاسولا‎ )١( 

2 في « ضص ). ٠م‏ ). رح)» : الفقيه . 

3( في الأصل و« ض » توليته » وما أثبتناه من « م » و«ح » هو الأنسب . 
(:) المسالك ١‏ : 514 . 

:0( في «م» : آل أبي طالب . وفي «ح» : ولد أبي طالب . 


4" القع سوه لام حم لوا 6ق نك معأ ع م هأ 0 ولف قلق 16 0 أونق اه كم زه 2 معيو دروا عع واه اماه 3086 أنه .مدارك الأحكام / جه 


بتوفير ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم 
بنفسه(١2‏ . ولا يخلو من إشكال . والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . 


)1( حكاه عنه في المعتبر ” : 71١‏ ». والمختلف : 0" 
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كتاب الزكاة 

تعر يف الزكاة 

وجوب الزكاة 

علة الزكاة وفضيلتها 

عقاب تارك الزكاة 

عدم 58 غير الزكاة والخمس 
من تيب عليه الزكاة 

ابنفجيات الركاة وهال الطدل التصي نه 
ابشداي: الركاق غرزثك ادن 
حكم أموال المجنون 

غكد امال الدف بيد اعد 
اشتراط الملك في الزكاة 

حكم المال الموهوب 

حكم المال الموصى به 

حكم العوض في البيع الخياري 


حكم المال المستقرض 

حكم الغنيمة 

حكم نذر الصدقة بعين النصاب 
تراط التمكن م التضرت 
اعتبار التمكن من الأداء في الضهان 
استحباب تزكية المفقود لسنةٍ اذا وجده 
حكم القرض والدين * ٠‏ 

وجوب الزكاة على الكافر 

حكم تلف الزكاة 

ما تحب فيه الركاة 

وجوب الزكاة في تسعة أنواع 
النفجبات:الزكاة قبا انبعت الأرطن 
حكم زكاة مال التجارة 

استحباب الزكاة ني الخيل 

حكم المتولد بين زكاتي وغيره 

زكاة الأنعام 

اختراط التفنان 

نصاب الإبل 

تعاب اليد 

تصاب الغنم 

عفو ما بين النصابين واسمه 

حك القركاءق سات 

فك نال الع مويه 

اشتراط السوه 

اشتراط اقول 


عجان لول وهال التجاءة 7/١‏ 
خد امون 0/1 
بظلاق الحو ل تاشتلدل أحف التروط ون 
بطلان الحول بالمعاوضة بالمثل 7 
حك اليك ان مولن 7 
حكم تلف بعض النصاب بعد الحول 7 
غك ردان السك قبن الخو ل ونه 7 
قراط خاو وكيا عامل 0/١‏ 


بيان الفريضة في زكاة الأنعاء اه وي 
بيان الفريضة في زكاة البقر ١م‏ 
الأبدال [ْ ١4م‏ 
حكم من وجبت عليه سن وليست عنده 1 
عدم إجزاء ما فوق الجدع 0 هم 
لا جبزان فيا عدا الإبل /ام/ 
تعر بف بنت المخاض 1م 
تعز يف بنت اللبون 4 
تعر يف الحقة 88 
تعر يف الجدعة 4م 
تعر يف التبيع 14م 
تعر يف المسنة ظ ٠‏ 
جواز ونه بالقيمة 5 
اف العاة الى ريد ١‏ 
لا تؤخد المريضة واطرمة وذات العوار 0 5-58 
حكم وقوع المشاحة بين الساعي والمالك 16 


وجوب الزكاة في العين 4 


حكم من فرط في إخراج الزكاة 

حكم المهر إذا كان نصابا 

حكم النصاب إذا حال عليه أحوال 
حكم النصاب المجتمع من المعز والضان. والبقر والجاموس . 
والعراب والبخاني 

قبول إدعاء المالك إخراج الزكاة 

حكم الأموال المتفرقة 

حكم السن الواجبة إذا كانت مريضة 
حكم ما إذا كان النصاب كله مريضاً 
عدم أخذ الربى 

عدم أخذ الأكولة [ْ 

جواز الدفع من غير غنم البلد 

زكاة الذهب والفضة 

أقن :نا ين فية الزكاة من ادهب 

اقل افاتتس:فيد الركاة من الفضة 
مقدار الدرهم 

اشتراط كون الذهب والفضة مضروبين 
اشتراط حؤول الحول في زكاة النقدين 
عدم وجوب الزكاة في الحلي 

عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر 
عدم اعتبار اختلاف الرغبة 

التزار يلو لالض ضاي ادف 
عدم إجزاء إخراج المغشوشة عن الجياد 
كيفية إخراج الزكاة من المغشوشة 

حكم مال القرض 


14 
1 


حكم النفقة التي تترك للأهل اف 


عدم ضم أحد النقدين إلى الآخر فد 
زكاة الغلاات 

استحباب الزكاة في غير الأجناس الأربعة فل 
اشتراط بلوغ النصاب في زكاة الغلات ١‏ 
مقدار الصاع هن 
مقدار المد ع 
وكزف: الركاة فنا راهن التضات هد 
الحد الذي تتعلق به الزكاة الا 
ونت الا خراج ١‏ 
اعتبار ملك الغلة بالزراعة ١‏ 
وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة ١١‏ 
ابن كه السلطا نوا مين ١‏ 
وجروب نصف العشر فيها يسقى بالالة والعشر في غيره ١7‏ 
حكم ما يسفى الآلة وبغير الة ١‏ 
ضم الزروع المتباعدة ١‏ 
حكم النخل الذي يطلع مرتين ١‏ 
عدم أخذ الرطب والعنب عن التمر والزبيب 0 
حكم موت المالك وعليه دين ١‏ 
حكم من ملك ثمرة قبل بدو صلاحها ١/‏ 
نضا نا تحب فيه ال كا ه٠١٠١‏ 


حكم الخرص ١‏ 
تعر يف مال التجارة 3 
اشتراط النصاب في زكاة مال التجارة باى١‏ 


لقي 1ز[1[1[1[1[1[1[ |[ 2:00 


استراال الطلي: تر :الال 
اشتراط الحول 

تعلق زكاة التجارة بقيمة المتاع 
فونه المتاع بالدراهم والدنانير 
حكم تملك نصاب زكاتيٍ للتجارة 


حكم تعويض أربعين ساعة بمثلها للتجارة 


حكم زكاة مال المضاربة 
عدم نم الدين للزكاة 
اس ستحباب الزكاة ف حاصل العقار 


عدم أ ب ستحباب الزكاة ف المساكة والامتعة 


استحباب الزكاة في الخيل 
المستحقون للزكاة 

الفقراء والمساكين 

جرمة االزكاة للثادو عل الاكسسات 
جواز الزكاة لمن يقصر كسبه 
جواز الزكاة لصاحب الدار والخادم 
حكم مدعي الفقر 

عدم وجوب إعلام الفقير بالزكاة 
حكم دفع الزكاة للغنى 

حكم دفع الزكاة الى الكافر 
العاملون 

شر وط العامل 

كيفية إعطاء العامل 

المؤلفة 


في الرقاب 


ضالض 


51١1١ 


الغارمون 

حرا عقا ةلت 

جواز قضاء دين الميت من الزكاة 

جؤواز قضاء الدين عمن تجب نفقته 
حكم صرف الغارم الزكاة في غير الدين: 
حكم ادعاء الغرم 

في. سبيل الله 

عدم اشتراط الفقر في الغازي 

ارتجاع الزكاة مع عدم الغزو 

حكم نصيب الجهاد مع فقد الإمام 

حكم سهم السعاة والمؤلفة مع فقد الإمام 
ابن السبيل 

اعتبار إياحة السفر في ابن السبيل 
اغطاء'انى السبناا بقذر'الكفاية ال :جلدة 
ارفاك امسن 

الوصف الأول: الإيهان 

جواز صرف الفطرة للمستضعف 

حكم إعطاء الزكاة الأطفال 

حكم زكاة المخالف إذا استبصر 
الوصف الثاني: العدالة 

الوصف الثالث: غير واجب النفقة 
جواز اعطاء ما زاد على النفقة الواجبة 


حكم إعطاء الزوجة الناشز والمستمتع بها 


جواز إعطاء الزوجة الزوج الزكاة 


حكم إعطاء الواجب النفقة من غير سهم الفقراء 
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الرسقف الزايمة أن الااركوريق ساشهيا 
حلية زكاة الهاشمي لثله 

جواز أخذ الهاشمي الزكاة عند الضرورة 
جواز الزكاة المندوبة للهاشمي 

بيان الهاشمي 

المتولي للإخراج 

استحباب حمل الزكاة إلى الإمام 

وجوب صرف الزكاة الى الإمام إذا طلبها 
ولي الطفل كالمالك 

وجوب نصب العامل على الزكاة 

قبول دعوى الإخراج من المالك 

بعض أحكام العامل 

الدفع الى الفقيه عند عدم الإمام 

كيفية قسمة الزكاة 

حكم نقل الزكاة وتأخيرها 

حكم نقل زكاة الفطرة 

براءة الدمة بقبض الساعي 

حال الزكاة عند عدم المستحق 

حكم المملوك المشترى من الزكاة 

مؤنة الوزن على المالك 

حكم اجتماع سببان للمستحق 

أقل ما يعطى الفقير 

لا حد لأكثر الزكاة 

استحباب دعاء الساعي لصاحب الزكاة 
كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة 


0" 
1" 
١‏ 
ذف 
ذف 
واف 
1" 
ف 
7" 
7 
هف 
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لف 
ف 
1" 
1" 
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استحباب توسيم نعم الصدقة 

وقت تسليم الزكاة 

حكم تاخز الزكاة بعد العزل 

حكم تقديم الزكاة 

انثلام النصاب بالقرض 

حكم خروج المشتحق عن الوصف بعد القرض 
حك البتعناء: الفقار:بالركاة المقدنة 
القول في النية 

حكم نية زكاة المال الغائب 

حك ثية الساع :دون امالك 

زكاة الفطرة 

وجوب زكاة الفطرة 

شروط وجوب الفطرة 

استحباب اخراج الزكاة للفقير 
وجوب إخراج الفطرة عن العيال 
اعتبار النية في الفطرة 

عدم صحة الفطرة من الكافر 

حكم توفر الشر وط قبل الال وبعده 
وجوب الزكاة عن الزوجة والمملوك 
سقوط الفطره عمن وجبت على غيره 
حكم المملوك الغائب 

حكم العبد الذي بين شر يكين 

حكم موت المولى ليلة الفطر 

حكم الموصى له بعبد 

حكم الموهوب له عبد 


0 ا110د]0ِ0ٍِ000002020202 0 الأحكام / بره 


إخراتج الفطرة القيمة السوقية 
قل ما بخرج في الفطرة 

قر الفطرة 

وقث .إخراج الفطرة 

حكم أتقديم الفطرة 

أفضّل وقت الفطرة 

حكم :اخراج الفطرة بعد الصلاة 
تاك تأخار دفع الفطرة 

حك لفل نيلك اشر 
مصرف الفطرة 

اقل ما يعطى الفقير 
جواز:اعطاء ما يعني 

استحنْاب تخصيص القرابة بالفطرة 
كتاب الخمس 

وجؤب الخمس 

وجوب الخمس في الغنائم 
وجوب الخمس في المعردن 
اشتؤاظ النصاب في المعادن 
وجونن الخمس في الكنوز 
حكم الكنز 

حكم ها يوجد في جوف الحيوان 
وجوب الخمس في الغوص 
حكة المأخوذ من غير غوص 
حكم اخراج العنير 


كرض 
لسري 
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5200 
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وجوب الخمس فيم|ا يفضل عن مؤنة السنة 
وجوب الخمس في الارض التي يشتريها الذمي 
وجوب الخنمس في الحلال المختلط بالحرام 
عدم اعتبار الحرية والبلوع في الكنز 

عدم اعتبار الحول 6 الخمس 

حك اختلاف المالك والمستاجر فى الكل 
وجوب الخمس بعد المؤنة 

كنييكة ا ينين 

لصيو اللكيعن نه ا + 

اعتبار الانتساب الى عبد المطلب بالأب في الطوائف 
عدم وجوب استيعاب الطوائف 

تعيين ابناء عبد المطلب 

جواز تخصيص طائفة بالمخمس 

عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل 

حكم نقل الخنمس 

تروط ميتحق امسن 

الأنفال 

تعريف النفل 

حصر الأنفال 

كيقية التصرف بالاتفال 

إباحة المناكح والمساكن والمتاجر 

حكم الخمس مع عدم الإمام 

1 0 الإمام لصرف حصة الإمام 
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مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج 1 
السيد محمد بن على الموسوي العام . 
مؤسسة آل البيت (علبهم السلام ) لا حياء التراث ‏ مشهد المقدسة 


الأول - رمضان ١41٠١‏ ه.ق. 
مهر ‏ قم 
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جنيع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لؤوسسة آل البيت-عليهم السلام- لإحياء التراث 


مؤسسة آل البيت -عليهم السلام لإحياء التراث 


فم صفائية تمتاز يلاك لاملا ص . ب 995/ 186 هاتف 5ه" 


كتاب الصوم 


والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه . وأركانه أربعة : 


كتاب الصوم 
( الصوم هو الكف عن المفطرات مع النية ) . 

الصوم 56 اللغة هو الامساك(١)‏ :قننال ابن دريدل : ل شي ء سيك 
ببسي . وقال أبو عبيدة : كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير 

صائم 9') . وقال في القاموس صام صوما وضينانا واصطام ( أمييك عرد 
اله والشراب والكلام والنكاح7) 1 

وقد استعمله الشارع في معنى أخص من المعنى اللغوي وصار حقيقة 
عند الفقهاء . واختلفت عباراتهم في تعريفه » فعرفه المصنف بأنه الكف عن 
المفطرات مع النية. فالكف بمنزلة الجنس . وقوله : عن المفطرات . 


)ع0( راجع الصحاح © : 197٠‏ . 
0( حكاه عنه في الصحاح 5 : ١91/١‏ . 
() القاموس المحيط ؛ : ١5"‏ . 
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عن المفطرات بدون النية . فإنه لا يسمى صوما شرعيا . 

ونقض في طرده بالكف عن المفطرات مع النية وقتاً ما. وفي عكسه 
سعاول؛ المقطو هوا م فإنه صائم مع عدم الكف . 

ويمكن الجواب عن الأول بأن المراد بالنية : الشرعية . وهي لا تتعلق 
يكين الرفان المخصوص. . 

وعن الثانى بأن التناول على وجه النسيان لا ينافى الكف . وبإضمار قيد 
يحترر به عنه . 

وأزوة علي افا أن المفطر عبارة عن مفسد الصوم فيكون تعريفه به 
دورياً » وأن الكف أمر عدمى فلا يمكن التكليف به . 


والجواب عن الأول : أن المراد بالمفطر ما صدق عليه ذلك من 
مفسدات الصوم . فيصير التعريف في قوة : الكف عن الأكل والشرب . 

وعن الثاني بمنع كون الكف أمرأً عدمياً . بل هوأمر وجودى . وهو 
بعث النفس على ترك ما تعلق به الكف . لكن يتوجه على هذا التعريف ما هو 
أشكل من ذلك:وهو أن الكف إن كان أمراً زائداً على النية وترك المفطرات 
فليس بواجب . وإن كان هو النية لم يكن التعريف صحيحاً . إذ الصوم غير 
النية » ويكون اعتبار النية معه تكرار . أو يلزم منه على التقدير الأول بطلان 
صوم الذاهل . لعدم تحقق الكف في حال ذهوله . وهو معلوم البطلان . 
فالأولى أن يراد بالكف هنا نفس الترك .'بل الأصح أن ذلك متعلق النهي . 
لأنه المتبادر منه . ولتحقق الامتثال به وإن لم يتحقق معه بعث النفس عليه . 
وهو مقدور للمكلف باعتبار استمراره » إذ له أن يفعل الفعل فينقطع استمرار 
العدم وأن لا يفعله فيستمر . فلا مانع من التكليف به كما حقق في محله . 


وعرفه العلامة في القواعد بأنه توطين النفس على الامتناع عن 








المفطرات مع النية('2 . وهو قريب من تعريف المصنف رحمه الله . لأن 
التوطين أمر وجودي كالكف . فيرد عليه ما ورد على تعريف المصنف . 


وعرفه الشهيد في الدروس بأنه توطين النفس لله تعالى على ترك 
الثمانية » الأكل . والشرب - إلى آخحره ‏ من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب 
من المكلف أو المميز المسلم الخالي عن السفر والموانع التي عدده2"” . 
واستحسن الشارح هذا التعريف(" . وهو غير جيد . لأن التوطين المذكور 
عبارة عن النية . وهى خلاف الصوم . ولو جعل الجار في قوله : من طلوع 
الفجر . متعلقا بتوطين النفس فسد من وجه آخر . وهو لزوم وجوب استحضار 
النية في جميع أجزاء الصوم وبطلان صوم الذاهل عن التوطين المذكور 
والنائم . وهو معلوم البطلان . لكن الأمر في هذه التعاريف هيّن كما بيناه 
فو ارا + 


وهنا فوائد : 


الأرلى * لضيو من تفيل «الطاعات: و اعرف الماك رانو الم كن انه 
إلا الارتقاء من حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة 
الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة » والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى . 
فروى شيخنا المتقدم محمد بن يعقوب الكليني ‏ رضي الله عنه ‏ في الحسن . 
عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام . قال : بني الإسلام على خمسة 
أشياء ؛ على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية » وقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله الصوم جنة من النار »299 . 


. 5” : ١ القواعد‎ )١١ 

(0) الدروس : 7 . 

و68 المسالك 3323 ' 

(5) الكافي : 1/57 . الوسائل ١‏ : “7 أبواب العبادات ب ١‏ ح ”5 وج 7 : 584 أبواب الصوم 
المندوب ب ١‏ ح ١‏ : 


1 1 


وعن عبد الله بن طلحة . عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : « قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله : الصائم فى عبادة وإن كان على فراشه ما لم 
يكب ل 31 


وعن مسعلهة . عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : « نوم الصائم 
عبادة.» ونفسه تسبيح ل" 


عليه السلام » قال : « أوحى الله إلى موسى عليه السلام : ما يمنعك من 
مناجاتي . فقال : انو أخلاق عن المناجاة لخلوق فم الصائم . فأوحى الله 
إليه : يا موسى لخلوق فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك 0<(" . 


وروى ابن بابويه ‏ رضي الله عنه ‏ في كتابه من لاا يحضره الفقيه عن 
الصادق عليه السلام أنه قال : « من صام لله عر وجل يوماً في شدة الحر 
فأصابه ظمأ وكّل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه بالجنة حتى إذا 
انظ قال الله جل حجلالة:ما أطيب ريخك وزوحاكءينا ماؤتكى ‏ اتتهندوا أنى. قز 
غفرت له )2*9 , 1 ١‏ 


وعنه عليه السلام قال : « نوم الصائم عبادة » وصمته تسبيسح » وعمله 
متقبل 4 ودعاؤه مستجاب ل" 


)١(‏ الكافي 4 : 4/4 . الفقيه” : 1947/44 . التهذيب : : 508/١4٠0‏ بتفاوت يسيرء 

الوسائل 79١:1‏ أبواب الصوم المندوب ب ١‏ ح ١١1‏ . 20 

(؟) الكافي : : ١5/54‏ . التهذيب 4 : 540/١9٠‏ . المحاسن : ١158/1/7‏ . قرب الإسناد : 
1ع رواه مرسلا ء الوسائل , : 4١‏ أبواب الصوم المندوب ب ١‏ ح 58 . ش 

(9؟) الكافي : : 15/714 . الفقيه ” : 75٠ :  لئاسولا . 7٠١/55‏ أبواب الصوم المندوب 

(8) الفقيه 3٠65/46 : ١‏ » الوسائل ٠‏ : 594 أبواب الصوم المندوب ب ” ح ١‏ . 

(5) الفقيه 7٠١ 1//87 : ١‏ . الوسائل /ا : 7847 أبواب الصوم المندوب ب ١‏ ح7١‏ . وأوردها في 
الكافي : : ١5/54‏ . 


وعنه عليه السلام في فول الله در ونا : # واستعيلوا بالصبر 
والصلاة 21١‏ قال : ( يعني بالصبر الصوم »؛ وقال : « إذا نزلت بالرجل النازلة 
والشدة فليصم فإن الله عر وجل يقول : # واستعيئوا بالصير والصلاة 20# . 

وأعظم الصيام أجرأ صوم شهر رمضان . فروي عن أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه أنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صام 
شهر رمضان 00 واعديانا وكفٌ سمعه وبصره ولسانه عن الناس قبل الله 
صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطاه ثوابف الاير يرة ا 


وروى ابن بابويه في الصحيح . عن زرارة . عن أبيى جعفر 
: ول المسجد ل الناس اوتنه عق لله ستو نام (صلى ال ابه 
وآله خطيباً فقال بعد الثناء على الله عر وجل : أما بعد فإنكم سألتموني عن 
إليلة القدر ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالما . اعلموا أيها الناس إنه من 
ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوي فصام نهاره وقام ورداً من ليله وواظب 
على صلاته وهجر إلى جمعته وغدا إلى عيذه فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة 
الترب عر وجا ؛ وقال أبو عبد الله عليه السلام : « فاز والله بجوائز ليست 
كجوائز العباد »©) . 

الشانية : روى ابن بابويه ‏ رضى الله عنه ‏ فى كتاب من لا يحضره 
الفقيه . عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « قال الله تبارك وتعالى : | 








)١١(‏ البقرة : ه 

(؟) الفقيه ”" : م88/١١٠ ٠‏ الوسائل 7 : 198 أبواب الصوم المندوب ب © ح ١‏ . وأوردها في 
الكافى ؛ : “577/ل . 

7( المقنعة : 5:4 ». الوسائل ١١8:1‏ أبواب آداب الصائم ب ا ا 

(5) الفقيه ؟ : 501/7٠‏ . الوسائل لا : 5١9‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١18‏ ح ١‏ : 

(5) الفقيه ١98/1515 : ١‏ . الوسائل /ا : 757 أبواب الصوم المندوب ب ١‏ ح ١١‏ . 


٠‏ له الا حكاء/+ 


وروى الكليني نحو ذلك عن أ الصباح الكناني عن الصادق 
0000 
به ) 5 


وروى الجمهور عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال : « قال الله تبارك. 
وتعالى : كل عمل ابن ادم له لا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به »27 


تخصيص الصوم بأنه له تبارك وتعالى دون غيره ؟ واجيب بوجوه : 
الأول : إنه اختص بترك الشهوات والملاذ في الفرج والبطن . وذلك 


وعورض بالجهاد فإن فيه ترك الحياة فضلاً عن الشهوات . وبالحج إذ 
"فيه الإحرام ومحظوراته كثيرة : 


الثاني : إن الصوم يوجب صفاء العقل والفكر بوساطة ضعف القوى 
الشهوية نينت الجوع لل قال عليه السلام ولا تدخل الحكمة جوفا 
ملىء طعاما »(© وصفاء العقل والفكر يوجبان حصول المعارف الربانية التي 
هي أشرف أحوال النفس الإنسانية . 

ورد بأن سائر العبادات إذا واظب عليها المكلف أورثت ذلك 
خصوصاً الصلاة » قال الله عر وجل : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا 2474 وقال تعالى : 8 اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 





. 7 ح‎ ١ أبواب الصوم المندوب ب‎ 54١ :  لئاسولا‎ ». 58/17 : 5 الكافي‎ )١( 
. 151/805 : 7 (؟) صحيح البخاري ” : 4" . صحيح مسلم‎ 

0( غوالي اللآلي ١1 11/8560 : ١‏ . 
(؟) العنكبوت : 54 . 


ويجعل لكم نوراً تمشون به 274 . 

الشثالث : إن الصوم أمر خفي لا يمكن الإطلاع عليه فلذلك شرف . 
بخلاف الصلاة والحج والجهاد وغيرها من الأعمال . 

وعورض بأن الإيمان والإخلاص وأفعال القلب خفية مع أن الحديث 
متناول لها . ويمكن دفعه بتخصيص الأعمال بأفعال الجوارح لأنها المتبادر من 


اللفظ . 

وقال بعض المحققين : هب أن كل واحد من هذه الأجوبة مدخؤل بما 
ذكر فلم لا يكون مجموعها هو الفارق ؟ فإن هذه ليون المذكورة لا تجتمع 
في غير الصوم . 


الثالثة : في علة فرض الصيام . روى ابن بابويه ‏ رضي الله عنه ‏ في 
كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح ٠‏ عن هشام ١‏ بن الحكم “انه ميال آنا 
عبد الله عليه السلام عن علة الصيام فقال : ) إنما فرص الله تعالى الصيام 
لتر ا در ؛ وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم 
الفقير لان الغنى كلما أراد شيعا قدر عليهءقا, اه الا د ون انا عر يده 


خلقه. وأن يذيق الغنىي مس الجوع والذ الي عرف عل الضعيف ويرحم 
الجائع )0 . 


وعن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : « جاء نفر من 
اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل ؛ فكان 
فيما سأله أن قال له : لأي شيء فرض الله عر وجل الصوم على أمتك بالنهار 
ثلاثين يومأ. وفرض على الامم أكثر من ذلك ؟ فقال النبي صلى الله عليه 


)1 الحديد : 378 .2 


00( الفقيه ؟ : 197/57 » الوسائل ؛ : ” أبواب وجوب الصيام ونيته ب ١‏ ح ١‏ . 


1 ا ا ا و اا ل م‎ ١ 








وآله : إن ادم عليه السلام لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوم 
فمفرض الله على ذريته ثلاثين 57 الجوع والعطش . والذي يأكلونه بالليل 
تفضل من الله عر وجل عليهم .» وكذلك كان على آدمءففرض الله ذلك على 
امته(0© ثم تلا هذه الآية : # كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات 274" قال اليهودي : صدقت يا محمدء 
فما جزاء من صامها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : ما من مؤمن يصوم 
شهر رمضان اختساءا إلا أوجب الله تبارك ا حم قار : أولها يذوب 
الحرام من جسده . والثانية يقرب من رحمة الله عرٍّ وجل . والثالثة يكون قد 
كفر خطيئة آدم أبيه » والرابعة يهون الله عليه سكرات الموت . والخامسة أمان 
من الجوع والعطش يوم القيامة . والسادسة يعطيه الله براءة من النار » والسابعة 
يطعمه الله من طيبات الجنة . قال : صدقت يا محمد )(") . 


والرابعة 0 اداب الصائم ؛ روى الكليني في الحسن .» عن 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : «إذا صمت فليصم 
سمعك وبصرك وشعرك وجلدك » وعدد أشياءا غير هذا وقال : « لا يكون يوم 
صومك كيوم فطرك ) 89) , 

وعن جراح المدائني . عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ قال : «إن 
الصيام ليس من الطعام. والشراب وحده » ثم قال : « قالت مريم : إني نذرت 
للرحمن و أي صمتاً » فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتبكم » وغضوا أبصاركم . 
ولا تنازعوا. ولا تحاسدوا» قال: «وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة 
تسب جاريتها وهى صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال 


)١(‏ كذاء. وفي المصدر : أمتى 

(؟) البقرة : ١87‏ . 

(©) الفقيه ١‏ : 145/157 . علل الشرائع : ١/7378‏ . مجالس الصدوق : 1/١77‏ ». الخصال : 
7 ٠ه‏ الوسائل ١77:1‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١‏ ح ؛ ش' 

(4) الكافي 5 : 1/837 » الوسائل /ا : ١١6‏ أبواب آداب الصائم ب ١١ح ١‏ . 


جاريتك . إن الصوم ليس من الطعام والشراب » قال . وقال أبو عبد الله 
عليه السلام : «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح . يه 
المراء وأذى الخادم ( وليكن عليك وقار الصيام ( ولا تجعل يوم صومك كيوم 
فطرك )20 . 

وعن جابر )ع عن أبي جعفر عليه السلام . قال<: « قال رسول الله صلى 
الله عليه واله لجابر بن عبد الله : يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهازه وقام 
وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من 
صلى الله عليه وآله : يا جابر وما أشد هذه التتروط !0 


وعن مسعدة بن صدقة . عن أبى عبد الله » عن آبائه عليهم السلام . 
قال : « قال النبي صلى الله عليه واله : ما من عبد صالح صائم يشتم فيقول : 
إني صائم سلام عليك لا اشتمك كما تشتمنى إلا قال الرب تبارك وتعالى : 
استجار عبدي بالصوم من شر عبدي [ و(" قد أجرته من النار )2*7 . 
عليه السلام . فال : «لا ينشد الشعر بليل ولا ينشد فى شهر رمضان بليل ولا 
نهار » فقال له إسماعيل : يا ابتأه فإنه فينا ؟ قال : « وإن كان فينا )"0 . 


وعن أبي يزيد . عن حصين . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
« قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : عليكم في شهر رمضان بكثرة 


. ح”‎ ١١ أبواب آداب الصائم ب‎ ١١6 : الكافي ؛ : 4817/” . الوسائل ا‎ )١( 
. ح؟‎ ١١ أبواب آداب الصائم ب‎ ١١١ : الكافي 5 : 7/41 . الوسائل ا‎ )( 
. فه أثبتناه من « ض ») و١ ح»‎ 

(5) الكافي ؛ : 5/88 . الوسائل ا : ١١٠١‏ أبواب آداب الصائم ب ١”‏ ح؟ . 
() الكافي : : 5/88 . الوسائل /ا : ١١١‏ أبواب آداب الصائم ب ١‏ ح 5 . 


١‏ وموومة قوفو وو ووه ومو ءءء و ووم وا اا ا ولو وهل مدارك الاحكام/1 





الاستغفار والدعاء . فأما الدعاء فيدفع به عنكم البلاء . وأما الاستغفار 
فيمح(١)‏ ذنوبكم )() . 


الخامسة ١‏ صوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإإاجماع 4 قال 
الله عرٍّ وجل : ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات - إلى قوله فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه #() . 


واختلف في الأيام المعدودات . فقيل : إنها غير شهر رمضان وكانت 
ثلاثة أيام من كل شهر . وقيل : هي مع صوم عاشوراء9” . ثم اختلفوا 
أيضا ٠‏ فقيل : كان لوعي 117 يوقا : بل كان واجب 9© . واتفقوا على أنه 
سخ بصوم رمضاد . وذهف الأكثر إل أن المراد بها صوم شهر رمضان . 
أجمل الله تعالى أولاً ذكر الصيام ؛ ثم بينه بعض البيان نقوله : © أياماً 
معدودات * ثم كمل البيان بقوله : # شهر رمضان * فالآية غير منسوخة . 


وفيل : أول ما فرض صوم نهدن ومضان لوذكن واجبا عا . بل كان 
مخيراً بينه وبين الفدية وكان الصوم أفضل "2 وذلك قوله تعالى : # وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا 
خير لكم 04© ثم نسخ بقوله : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه # . 


وفيل . إن معناه : وعلى الذين كانوا يطيقونه يم صاروا بحيث لا 
)01 كذا . وفي الكافي : فيمحى . وفي الوسائل : فتمحى به . وهو الأنسب . 
() الكافي 4 : 2/88 . الوسائل /ا : 57 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١8‏ ح ١١‏ . 
(5) البقرة : ١860 ١87‏ . 
(: » د 5.٠‏ 8 8) نقل هذه الأقوال بتمامها ذ في التفسير الكبير 5 : 78 . وروح المعاني ؟ : 
لاه . 
(9) البقرة : ١88‏ . 


يطيقونه() 27 . وعلى هذا فلا نسخ . 


وأما السنة فمتواترة . 
وأما الإجماع فمن العسامين كافة . 


واختلف فى رمضان . فقيل : إنه اسم من أسماء الله تعالى(" . وعلى 
هذا فمعنى شهر رمضان : شهر الله » وقد ورد ذلك فى عدة أخبار . منها ما 
رواه الكليني في الصحيح . عن هشام بن سالم . عن سعد.عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال : « لا تقولوا 
هذا رمضان . ولا ذهب رمضان . ولا جاء رمضان . فإن رمضاد اسم من 
سما الله عزَّ وجل لا يجيء ولا يذهب.وإنما يجيء ويذدهب الزائل . ولك 
قولوا ميري د الشهر مضاف عن ا اسم الله ع دكتوفب 
وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن جعله مثلا وعيداً ‏ 9) 


شري ري 50 الله عليه 007 قرلر د ( ولكن قولوا شهر 
رمضان ( فإنكم لا تدرون ما رمضان 0 


وفيل : إن رمضان عَلْم للشهر . » كرجب وشعبان . ومنع ار 
والألف والنون 00 ١‏ 


بتسكين الميم - : وهو مطر يأتي في وقت الخريف يطهر وجه الأرض من 


)1١‏ حكاه في التفسير الكبير 78:4 , وروح المعاني ” لا 

س0( في « ص ». «٠م2اء‏ اح » زيادة : وهو المروي في أخبار أهل البيت عليهم السلام . 
(6) نقله عن مجاهد في التفسير الكبير 4 : ١‏ 

(8) الكافي : 5/79 . الوسائل ا : 577 أبواب أحكام شهر رمضان ب ١9‏ ح” . 
(5) الكافي 5 : ١/59‏ . الوسائل 7١ : ٠‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١9‏ ح ١‏ . 
)0 المصباح المقين ا 


لل ام ام اس ا ال 0 وعذادك الادكاء ره 
فهى إما ركن فيه و| ما شرط في صحته . وهي بالشرط أشبه . 


الغبار ٠‏ سمى الشهن بذلك لآنه يطهر الأبدان عن أوضار الأوزار١١)‏ ' وفيل من 
الرمض . يعني شدة الحر من وقع الشمس ©(" . 
لأنه كان بنتقهم. أي جر عحجهم بلي ٠‏ أو لآن ا ترمص فيههءأي 
ا تحترق© , 

وقيل إنما سمي بذلك لأن الجاهلية كانوا يرمضون أسلحتهم فيه ليقضوا 
منها أوطارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم9» . 

وقيل إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التى 
وقعت فيها . فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسميت بذلك7 . 

له : ( فهي إما ركن فيه وإما شرط فى صحته . وهي بالشرط 


اشيه ) . 


المراد بالركت : الجزء الأقوى الذي تلتئم منه الماهية . وبالشرط : | 
الخارج الذي يلزم من عدمه عدم المشروط . 

وللاريب أن النية بالشرط أشبه كما ذكره المصنف رحمه الله . لأن 
الجشاون بيد معرى الصوم في اللغة والشرع أنه اللإأمساك نقذلا 0 أو الأمساك 


المخصوص ٠‏ فتكون النية خارجة عن حقيقته » ولأن النية تتعلق بالصوم فلا 


019 ا ا ل ١‏ ولم يذكره في كتاب العين بل قال : الرمضان : شهر 
الصوم ‏ راجع العين /ا : 4 | 

١؟)‏ حكاه ذ 3 

3( الكشاف ١‏ ا ا 1 | 

(5) حكاه عن ابن السكيّت في الجامع لأحكام القرآن ؟ : 54١‏ . 

6 قال به الفيروز آبادي في القاموس المحيط ؟ : 15" . والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
ا 


ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله . 


تكون 58 منهءواإلا لزم تعلق الشيء بنفسه . والأمر في ذلك هين لأن القدر 
المطلوب وهو اعتبار النية في الصوم بحيث يبطل بالإخلال بها عمدا 0 
نابض على كلمن التقدورويق .بولق اطلق هلي الئنة اسيم الدكة نهدا الاعتيار 
صح وإن كانت خارجة عن المنوي كما فعله العلامة وجماعة في نية الصلاة . 
فإنهم أطلقوا عليها اسم الركن مع اعترافهم بخروجها عن الماهية () . 
له : ( ويكفي في رمضان أنه يصوم متقرباً إلى الله ) . 

لأويسقق ‏ الأكقاء ذلك لما افا هرارا من أن المخعر مق النة قصدد 
الفعل طاعة لله عر وجل . وإن ما عدا ذلك من القيود لا دليل على اعتباره . 
واستدل عليه في المعتبر أيضاً بقوله تعالى # فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه # قال : فإذا حصل مع نية التقرب فقد حصل الامتثال»وكان ما زاد 
منفياً29 . 

قال الشهيد في البيان : ولو أضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر 
فاق افقك زا جيرا والأقرب استحبابه . أما التعرض لرمضان هذه السنة 
فلا يستحب ولا يضر . ولو تعرض لرمضان سنة معينة في غيرها فإن كان غلطا 
لغا وإن تعمد فالوجه البطلان9) . ْ 

ويمكن المناقشة في البطلان مع العمد لحصول الإمساك مع نية التقرب 
فيحصل الامتثال ويلغو الزائد . مع أن هذه النية لا معنى لها فإنها إنما تقع 
على سبيل التصور لا التصديق كما لا يخفى . 


فرع : المتوخي لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلة هل 
يشترط في صومه التعيين ؟ فيه أوجه. ثالثها أنه إن وجب التحري وتحصيل 


1١‏ التحرير ١‏ ا 
(؟) المعتبر؟ : 5585 . 
55 المان 2 ١2‏ 


م١‏ امو الله اناق الو تف 1 رق لفق اده و ا و وز وان 7 ا ال انا و ا ل ا ا ري ا ا ل 2 مدارك الاحكام/1 


وهل يكفي ذلك في النذر المعين ؟ قيل : نعم. وقيل : لا. وهو 


الأشبه . 





الأمارة التي يغلب معها الظن بدخحول الشهر لم يجب التعيين ٠‏ وإلا وجب . 
ولا بأس به . 

قوله : ( وهل يكفي ذلك في النذر المعين ؟ قيل : نعم » وقيل : 
لا »؛ وهو الأشبه ) ٠‏ 

القول بالااكتفاء بذلك 0 عن الستيل المرتضى رصي الله عنه(١).ى‏ 
لصوم فكان 0 3 واختلافهما بأصالة التعيين وعرصيته لا يقتتضي 
اختلافهما في هذا الحكم . 

والقول بافتقاره عن التعيين للشيخ 9) وجماعة . واستقربه في 
المختلف2؟2 . واستدل عليه بأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم 
فافتفر إلى التغبيرة كالندن المطلق غ؛ يان الأشعل وجوب التعيين . إذ الأفعال 
إنما تقع على الوجوه المقصودةءترك ذلك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه 
عيره»فيبقى الباقي على أصالته.وضعف الدليلية ظاهر . 

أما الأول فلأنه مصادرة على المطلوب . وإلحاقه بالنذر المطلق قياس 
مع الفارق . 

5 الثاني 3 أصالة الرعرت و ا الب الذي لأجله رك العمل 


. 88١ : ١ رسائل المرتضى‎ )!( 

الا 0 

(59) المنتهى ؟ : لزاماه. . 

(؟) الخلاف ١‏ : ه9” . والمبسوط ١‏ : ا0” . والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١‏ 
(2) المختلف : 5١١‏ . 


نية الصوم ا ا 


و 


بعدم وفوع غيوة هه انتعخالته عقا كان مسف ماه وان اريتك انشاعه دهن 
كان ثابتا كذلك . 


وذكر الشارح ‏ قدس سره ‏ أن من قال بوجوب التعيين هنا يلزمه اعتبار 
الوجوب لاتحادهما و اجاج . وهو عير جيد. لعدم التلازم سنهها كمنا 


'اعترف به هو رحمه الله - في مواضع من كتبه(") . 


وهل يلحق بالندر المعين المنذور المطلق ادا نذر تعييله ؟ قيل : لا 
لأن غيره من الأزمنة صالح لوقوعه فيه.وإنما أفاد النذر فوريته خاصة.ءفكان 
كالواجب المطلق9» : وفيل : دعم 2 لأنه زماك بعين كالنكر وامتنع وفوع عير 
ذلك المعين فيه فصار كالمتعين ابتداءا فى انصراف المطلق إليه2©9 . 


وربما بنى الوجهان على تفسير المعين ٠‏ فإن فسر بأنه الفعل الذي إذا 
فات عن محله صار قضاءا لم يكن معينا . وإن فسر بأنه الفعل الذي لا يجوز 
تأخيره عن ذلك الزمان الذي تعلق به كان معينا . وهو مبنى ضعيف لعدم 
دوران الحكم مع هذا اللفظ ليرجع إلى تفسيره . 


والأصح مساواته للمعين ابتداءاً . لأن هذا القدر من التعيين كاف في 
انصراف المطلق إليه . وكذا الوجهان فيما لو تضيق القضاء بتضيق شهر 
رمضان . بل يمكن انسحابهما فى قضاء شهر رمضان إذا لم يكن في ذمة 
المكلف صوم واجب سوأه . وقلنا بامتناع المندوب ممن فى ذمته واجب . 


قوله : ( ولا بد فيما عداهما من نية التعيين » وهو القصد إلى 


5 "المشالك 253 195+ 
0) الروضة 5 : ٠١8‏ . 
)2 قال به العلامة في المنتهى " 617 


0 7 

فلو اقتصر على نيّة القربة وهل عن تعيينه لم يصمح . ولا بدمن حضورها 
عند أول جزء من الصوم أو تبييتها مستمراً على حكمها . 

ولواتنيها لبا عد ذها كنار نا منقة وبين الووان:. ولو زالك"الشتعس 


الصوم المخصوص . ٠‏ فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينله 7 
يصح ) . 

المراد أنه لا بد فيما عدا صوم شهر رمضان والنذر المعين ‏ إن ألحقناه 
به - من نية التعيين » وهو القصد إلى الصوم المخصوص كالقضاء والنذر 
والكفارة والنافلة » لأنه زمان لا يتعين فيه صوم مخصوص فل يتعين إلا بالنية . 
قال في المعتبر : وعلى ذلك فتوى الأصحاب"'2 . 

واستثنى الشهيد في البيان الندب المتعين كأيام البيض فألحقه بالصوم 
المعين في عدم افتقاره إلى التعيين2'7 . ونقل عنه في بعض تحقيقاته أنه ألحق 
ا ل ل ل إلا ما استثني . 
واستحسنه جدي ‏ قدس سره ‏ في الروضة”" . ولا بأس به خصوصاً مع براءة 
ذمة المكلف من الصوم 055 

واعلم أن الشيخ ‏ رحمه الله في المبسوط اكتفى بنية التعيين عن 
القربة . لأنها لا تنفك عنها2*8 . قال المصنف فى المعتبر : وفيه ضعف . 
لأنهما أمران متغايران يجوز قصد أحدهما مع التقول ع الآ (0) 


اال بر ار جر لمم وه 


19 "السعتس 15,37 

ل ةب ود" 

(9) الروضة ” : ١٠١8‏ . 
(8:) المبسوط ١‏ : 578 . 
(5) المعتبر ؟ : 5580 


نية الصوم فاوافافاة ةو ف ةو اءة رم ةو ة وام يو ووم ةو فو ويه ووه و مه 6 هاه ره واو م م وام ةو وه و مم وام مه وف م م6 من و فة م 6 مم واره مه مه م فم م نه م م مارم مق من ١‏ 


فات محلها 3 واجااكان الصوم و انلها 1 وفيل : كك وفتها إلى الغروب 


الشحس + ذلو زالقه الشمسن قات معليا» واعيا كان الصيوم أ ندنا : 
وقيل : يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة » والأول أشهر ) . 
الليل . وتبييتها وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل . وإنما وجب ذلك لأن 
الإخلال بكلا الأمرين عمدا يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد 

ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية . وربما كان لتعذر 
المقارنة . فإن الطلو- يعلم إلا بعد الوقوع فتقع النية بعده('2 . 

وعن ظاهر ابن الجنيد جواز تجديد النية في القرض وغيره بعد الزوال 
2 الذكر والنسيان59) 5 والظاهر أن مراده بالفرض غير المعين 5 

وعن المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أطلق أن وقت النية في الصيام 
الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس”” . والظاهر أن مراده ما 
يتناول وقت الاختيار والاضطرار . وإن كان مراده الإطلاق فلا ريب في 


صعفة .. 


وأما جواز تجديد النية إلى الزوال مع النسيان بمعنى أن وقتها يمتد إليه 
لكن تجب المبادرة بها بعد الذكر على الفور فظاهر المصنف في المعتبر 
والعلامة في التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب؟» . واستدلوا 
عليه بما روي أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبى صلى الله 
عليه وآله فشهد برؤية الهلالءفأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي : من 


. 7١7 : حكاه عنه في المختلف‎ )" ٠» 1١( 
. 7١7 : (؟) نقله عنه في المختلف‎ 
. 008 : ” والمنتهى‎ . 505 : ١ المعتبر ؟ : 550 . والتذكرة‎ )8( 


1" م يي ا 00 


لم يأكل فليصم . ومن أكل فليمسك22 . 


قال في المنتهى لجار جع العلدر وعد اللجول #الودادن جار مع 
التسيان 207 


ويمكن أن يستدل عليه بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض 
والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال . وأصالة عدم اعتبار تبيبت النية مع 
التسيال. 


3 0 0 الواجب 5 0 اا والنذر 
0 ذا لم يفعل المناني هارا 500 0 منها ما روا 
واوا انين بر وي عي قال : ( نعم 
ليصمه وليعتد به إذا ا ينا 1 


) نع عن الا الا ب الك عل مواد لم ذكر 
لصا قبل أذ بطعم طعا أو يشرب شرا ول يفط هو بالخيار إن ضاء صاء 


5 : لم نعثر في تت والخاصة على هذه الرواية . ولكنها موجودة في المعتبر ؟'‎ )١( 

(9) المنتهى ؟ : م 

(١‏ ل ل" 

(5) التهذيب 5 : 5157/1١87‏ . الوسائل /ا : 5 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 7 ح ” ». والرواية 
في التهذيب غير مسنهدة إلى الإمام وبتفاوت . ولكنها مسندة ومطابقة في الكافي 8 : 
1/7 . 


وإن شاء أفطر )29 . 


وفى الحسن عن الحلبى 5 عن أبى عبد الله عليه السلام قال . قلت : 
إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار قال : « نعم )() . 


وفي الصحيح عن هشام بن سالم . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء 
وإلا صمت . فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام )29 . 
وقد روي أن من صام قبل الزوال حسب له يومه . روى ذلك هشام بن سالم 
فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فال ٠‏ « إن هو بوى الصوم قبل أن 
تزول الشمس حسب له يومه . وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى 
نوى فيه22290. وأيد ذلك مارواه عمار الساباطي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى 
ينوي الصيام ؟ قال : « هو بالخيار إلى زوال الشمس . فإذا زالت فإن كان قد 
نوى الصوم فليصم » وإن كان نوى الإفطار فليفطر ) سئل : فإن كان نوى 
الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد مازالت الشمس ؟ قال : «لا )29 . 


وقال انق الصيف 1 ومضحه للضاة ترفيا وفير قرفن انيت الضاء 


. 0 التهذيب 5 : 575/1417 . الوسائل  : 5 أبواب وجوب الصوم ونيته ب ” ح‎ )١( 

(5) الكافي 5 : 1/١15١‏ . الوسائل , : 5 أبواب وجوب الصوم ونيته ب ” ح ١‏ . 

(5) التهذيب 5 : 58١/1848‏ . الوسائل ‏ : 5 أبواب وجوب الصوم ونيته ب ” ح 7 . 

(4) المعتبر 7 : 557 . 

(6) التهذيب 5 : 578/188 . الوسائل ا : ” أبواب وجوب الصوم ونيته ب ” ح 8 . 

(1) التهذيب 5 : 847//78٠١٠‏ . الاستبصار 45/١7١ : ١‏ . الوسائل /ا: أبواب وجوب الصوم 
ونيته ب 7 ح ٠١‏ . 


21 ب ل ار الا 1 


من الليل لما يريده به » وجائز أن يبتدىء بالنية وقد بقى بعض النهار ويحتسب 
به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام . ولو جعله تطوعاً كان 
أحوط(©2 . وإطلاق كلامه يقتضى جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا . وله 
بوافنعين الاخيار #سعيدا عبد الرضمن ين اللحيماع انان الف انا 
الحسن موييى علية السادع .عن الرجل يضح وم بطع ولج بيشربية ولح يسو 
صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان . لظ 
النهار ؟ قال : « نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان )2 ") 

ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر . عمن ذكره . عن أبي عبد الله 
عليه لباقم تبالى قلت لهند الوكل ون عليه التعناء ين شهر رمقنان 
عي ل ل ا ال و ا لا 
قال : «نعم0(" . 

وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية الأولى باحتمال أن يكون قد 
نوى قبل الزوال » ويصدق عليه أنه ذهب عامة النهار على سبيل المجاز . 

وعن الرواية الثانية بالطعن في السند بالإرسال . وباحتمال أن يكون قد 
نوى صوماً مطلقاً مع نسيان القضاء ء فجاز صرفه إليه(؟) . 


ويمكن المناقشة في الأول بأن المتبادر من ذهاب عامة النهار ذهماب 
أكثره » وهو لا يتحقق بما قبل الزوال . 


وفي الثاني بأنه ليس في شيء من الروايات دلالة على الاحتمال الذي 
ذكره فلا يمكن المصير إليه . 


. 7١7 : حكاه عنه في المختلف‎ )١( 

ف التهذيب 6 ١‏ لا4ا/5"؟ه ولام 0/١‏ ه22 الوسائل / : 0 أبواب وجوب الصوم وبيته ب ” 
ا 

(9) التهذيب : : 88١789/1ه‏ و 407/51١5‏ ., الاستبصار 7 : 786/١١8‏ . الوسائل ا: 4 
أبواب وجوب الصوم وبيته ب ” ح 4 . 

(9؟) المختلف : 5١١‏ , 





وكيف كان فالمذهب ما عليه أكثر الأصحاب . 

وقد ظهر من ذلك وجه امتداد وقت النية في صوم النافلة إلى الزوال كما 
هو مذهب الأكثر. والقول بامتداده إلى الغروب للشيخ في المبسوط() 
والمرتضر©"''' وجماعة . 

وقال الشيخ رحمه الله : وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النية من الزمان ما 
يمكن صومه . لا أن يكون انتهاء النية مع انتهاء النهار . ويدل عليه قوله 
عليه السلام في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة : « وإن نواه بعد الزوال 
حسب له من الوقت الذى نوى فيه: غ2 . 

ورواية أبي بصير . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم 
المتطوع تعرض له الحاجة . قال : « هو بالخيار ما بينه وبين العصر . وإن 


اليوم إن شاء الله »©) , 


وينبغي التنبيه لامور : 

الأول : إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي الاكتفاء بوقوع النية في 
أي وقسه كان من الليل » وقال بعض العامة : إنما تصح النية في النصف 
الثاني دون الأول2 . ولاريب فى بطلانه . ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز 
تقديم النية وقد بقى بعض النهار وإن كان الصوم واجبا”2 . وهو ضعيف . 


. 8لا؟‎ : ١ المبسوط‎ )١( 
. 5١ (؟) الانتصار:‎ 
. 37" في ص‎ )9( 
أبواب وجوب‎ 7 : ٠ المقنع : 5 . الوسائل‎ . 7517/50 : ١ الفقيه‎ . 3/١157” : 5 (؟) الكافي‎ 
. ١ الصوم ونيته ب ” ح‎ 
. 777 : ” والبكري فى حاشية إعانة الطالبين‎ . 18١ : ١ منهم الفيروز ابادي فى المهذب‎ )©( 
ْ . 5١5 : حكاه عنه في المختلف‎ 0) 


ا اي د اه ان من 1 ا ان طافمط ماسمط هه تمه واهامن اح طول الق 8 اسان وو تر ناك قا امشو 1 د مدارك الاحكام/1 


الثاني : لا تبطل النية بفعل ما ينافي الصوم بعدها قبل طلوع الفجر 
سواء في ذلك الجماع وغيره . وجزم الشهيد في البيان بعدم بطلانها بالتناول 
ثم قال : وفي الجماع وما يبطل الغسل تردد . من أنه مؤثر في صيرورة 
المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية » ومن حصول شّرط الصنحة وزوال 
المانع بالغسل(2 . ولا يخفى ضعف الوجه الأول من وجهي التردد فإنه مجرد 
دعوى خالية من الدليل . 

اثالث لو اج رالفنة لنااقن المي حصا "كنيد مسوسه»: لنوات 
الشرط ووجب القضاء » وهل تجب الكفارة ؟ قيل : نعم . وحكاه في البيان 
عن بعض مشايخه . نظرا إلى أن فوات الشرط والركن أشد من فوات متعلق 
الإمساك29 . وقيل : لا. وبه قطع في المنتهى . لأصالة البراءة السالمة من 
المعارض2”27 . وهو قوي . 

الرابع : لو نوى من الليل صوماً غير معيّن ثم نوى الإفطار ولم يفطر كان 
له تجديد النية بعد ذلك بناءا على أن ذلك مفسد للصوم » كما لو أصبح بنية 
الإفطار ثم جدد النية بعد ذلك . ويحتمل العدم . لفساد الصوم بذلك كما هو 
المفروض . ولا ريب في ضعفه . 

الخامس : لو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي 
المثاب عليه من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت النية 
بعد الزوال أو قبله ؟ أوجه ؛ أجودها الأخير . لقوله عليه السلام في صحيحة 
هشام بن سالم المتقدمة : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له 
يومه » وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه ,9) . 


. البيان : /1ا؟‎ )١( 
. 776 : (؟) البيان‎ 
. 008 : (؟) المنتهى ؟‎ 


(؟) في ص" مم . 


وقيل : يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه . ولو سها عند دخوله فصام 
كانت النية الأولى كافية . 


رول وحصي رمضان وجوار تكلم يليه عليه ولو سها 
د ل فصام كانت النية الاولى كافية ) . 


القائل بذلك الشيخ فى الخلاف والنهاية والمبسوط() . ونقله فى 


قال المصنف في المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ » وذكر أنه لم 
من أول ليلة الصوم وإن يعقبها النوم والأكل والشرب والجماع نان أن يتقدم 
على تلك الليلة بالزمان المقارس . كاليومين والثلاثة . لكن هذه الحجة 
ضعيفةءلأن تقديمه في أول ليلة الصوم مستفاد من قوله عليه السلام : « من لم 
سبيت نيه الصوم من الليل فال" صيام له )22 ولأن إيقاعها قبل الفجر بحيث 
يكون طلوعه عند إكمال النية عسر فينتفى »وليس كدللت التقدم بالأيام 2 ولأن 
الليلة متصلة باليوم اتصال أجزاء النهار بخلاف الأيام7) . وهو جيد . 


والأصح عدم الاكتفاء بالعزم المتقدم . لأن من شرط النية المقارنة 


سب 


الباقى . 
واعلم أن الشيخ ‏ رحمه الله - صرح في النهاية والمبسوط بأن العزم 
السابق إنما يجزي مع السهو عن تجديد النية عند دخول الشهر» . بل قال 


. ك7‎ ١ والمبسوط‎ ٠ ١١ : كلا” ء والنهاية‎ , ١ الخلااف‎ )1١١ 
. بتفاوت يسير‎ 7١7 : 5 سنن البيهقى‎ )١( 
. المعتبر " : 5594 . وفيه : آخر. بدل : أجزاء‎ )6( 


. 775 : ١ والمبسوط‎ . ١6١ : النهاية‎ )8( 


وكذا قيل : تجزي نيّة واحدة لصيام الشهر كله . 





التتوقبك فى البيان + ولو ذكر عفة وغول الختهير ل يج العرم السابق خولا 
ايل ار 

وهذا التفصيل من مضعفات هذا القول . فإن المقارنة إن لم تكن معتبرة 
وجب الاكتفاء ء بالعزم الاق يطلقا :وإن كانت معتيرة لم يكن معقدا به 

له : ( وكذا قيل : تجزي نية واحدة لصيام الشهر كله ) . 

القائل بذلك الشيخ22 . والمرتضى7””" . وأبو الصلاح”(*» . وسلار» , 
وابن إدريس(2 . وغيرهم . قال المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ في المسائل 
الرسية : تغني النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة . 
وهو المذهب الصحيح الذى عليه إجماع الإمامية 2 ولا خلااف بيبهم فيه .» ولا 
رووا خلافه 


ثم اعترض نفسه بأنه كيف تجزي النية في - جميع الشهر وهي متقدمة في 
أول ليلة منه . 


وأجاب بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله وإن وقعت في 
ابتدائه » ولو اشترط في تروا! ك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب 
تجديد النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان . لأنه في هذه 
الأجوال» كلها تارلةة لما روعي كزنة:وفظ را ع :وقنك :علجنا أذ الشعران اليه طيول 
النهار غير واجب . وأن النية قبل طلوع الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه 


. 7١ا/‎ : البيان‎ )١( 

(؟) النهاية : ١٠6١‏ . والمبسوط ١‏ : 305 . والاقتصاد : /7>81 . 
؟) الانتصار : 5١‏ . 

(:) الكافي في الفقه : ١‏ 

)22 المراسم 

(5) السرائر : 86 . 


المستمرة طول النهار صوماً . فكذا نقول في النية الواحدة إذا فرضنا أنها 
لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع أيامه وإن تقدمت )١(‏ . 
انتهى كلامه رحمه الله . 

اال ص عي ريه مب ا اانا 
قال : لكن علم الهدى إدعى على ذلك الإجماع » وكذلك الشيخ أبو جعفر 
والأولى تجديد النية لكل يوم في ليلته لأنالا نعلم ما ادعياه من 
الإجماع9) . ولريب في أولوية ذلك ٠‏ لأن كل يوم عبادة ملفرذة خرن "لاخر 


لا يفسد بفساد ما قبله ولا بما بعده ٠.‏ فيفتقر قو إلى ننة متصيلة نه متقيقة :ركه 
كغيره من ٠‏ العبادات . 
تنبيهات : 


الأول : قال فى المنتهى : لو قلنا بالاكتفاء بالنية الواحدة فإن الأولى 
تجديدها بلا خلاف: 7©) . واستشكله الشارح - قدس سره - من حي ال القائل 
بالاكتفاء بالنية الواحدة للشهر يجعله عبادة واحدة . ومن شأن العبادة الواحدة 
أن لا يجوز تفريق النية على أجزائها؟ . وهو مدفوع بانتفاء ما يدل على 
0 تفريق تا فد العبادة . خصوصا مع انفصال بعضها من بعض 

ةي 
هل يكتفى بالنية في ثاني ليلة أو ثالث ليلة للباقي من الشهر ؟ فيه تردد . أما 
إن قلنا بعدم الاكتفاء في الأول قلنا به ها هنا . وإن قلنا بالاكتفاء هناك فالأولى 
الاكتفاء هنا . لأن النية الواحدة قد كانت مجزية عن الجميع فعن البعض 


)١(‏ رسائل المرتضى : ه 
(؟) المعتبر ” : 554 . 
69) المنتهى ” : 05١‏ . 
(:) المسالك ١‏ : ٠١ل/ا.‏ 


ولا يقع في رمضان صوم غيره . 


أولى )1١(‏ . وهو جيد . 

واستوجه الشهيد فى البيان عدم الاكتفاء بذلك . لأن شهر رمضان إما 
در يا مر ا يي لانت ضيف 
ظاهر . إذ المفروض كونه عبادة واحدة فلا وجه لتفريق النية . لكن العبادة 
الواحدة لا يمتنع الإتيان ببعضها لفوات البعض الآخر . ومتى وجب الإتيان به 
جا 0 الوجه . 

الثاليت: ‏ قال:فى المنتهن انعا الى دادو قهرا عفدا أن راذا فعيدة معان 
لم يكتف فيها بالنية الو الجننة أما عندنا فلع.دم النص ٠‏ وأما عندهم فللمرفى 
بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه9) . هذا كلامه 
رحمه الله . وكأن مراده جواز الوقوع لولا النذر. إذ لا ريب في امتناعه بعده . 
وام تعليله أولا بيعدم النص فهو مشترلك :فين مسوء شهن ونان وغيره: .. وكيك 
كان فالأجود عدم الاكتفاء بالنية©» هنا . بل قال في الدروس إنه إجماع27 . 


١ 


قوله : ( ولا يقع في رمضان صوم غيره ) . 


المراد أنه لا يقع في شهر رمضان صوم ء غير الصوم الواجب فيه 
بالأصالة ٠‏ وعلى هذا فلو أراد المسافر صومه 58 إن سوغنا له الصوم 
المدد وروت اربوا بالنذر المقيد بالحضر والسفر لم يكن له ذلك . ولاريب 
في ذلك لأن العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فيتوقف على النقل » ولم يثبت 
التعبد في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب فيه بالأصالة . فيكون فعله 
بدعة محرمة . ظ 

ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسن بن بسام الجمال . عن رجل قال : 


09 الم 8 مو 
(15)""البيان ش 
(9) المنتهى ؟ : 021١‏ . 


(4) فى « م » زيادة : الواحدة . 
(5) الدروس : 72 . 


ولونوى عيره واعضا كان اننا أجرا عن رمضاد دود ما نوأه 


كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم 
ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطرءفة فقلت له + جغعلت فداك أمس كان من شعباك 
وأنت صائم . واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر ؟! فقال : « إن ذلك تطوع 
لوديا ري 0 
شهر رمضان2') 1 وهو ضعيف عدا (٠‏ ا 7 انتفاء م . 
وأما ثانياً فلأن الرواية التى اعتمد عليها فى جواز صيام النافلة فى السفر 
متضمنة لعدم وقوعه في شهر رمضان كما عرفت . فتبقى الأخبار المانعة من 
له : (١‏ ولو نوى عيره والها كاد ات أجزأ عن رمضان دون ما 
نواه ) . 


المراد أن الحاضر إذا نوى في شهر رمضان غيره من الصيام وفع عن 
رمضان دون ما نواه . وإطلاق العبارة يقتضى عدم الفرف في ذلك بين الجاهل 
بالشهر والعالم به :بهذا التعميم قطع في المعتير9© . 


أما 1 عن عاد مع 0 00 فالظاهر أنه اي وفاق كما 


وأما مع 5 فهو اختيار 55 س5 55 هنا ظاهراً 2 


)١(‏ التهذيب 4 : 14/75 . الاستبصار ” : "386/1١‏ . الوسائل ١50/1‏ أبواب من يصح 
منه الصوم ب ١١‏ ح ه ش 

(؟) المبسوط ١‏ : لالا؟” . 

(9) الوسائل /ا : ١77”‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ : 

(8) المغتير ؟* .58460 , 

»074 : ١ المبسوط‎ )5( 

4 : جمل العلم والعمل‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ارق الا 


ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب ٠.‏ بل لاابد من قصد 
اوها اتعيننا :.. 


القربة » وما زاد لغو لا عبرة به . فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزي عنه(2 . 


ويشكل بأن من هذا شأنه لم ينو المطلق لينصرف إلى رمضان . وإنما 
نوى صوما معينا .'فما نواه لم يقع . وغيره ليس بمنوي فيفسد لانتفاء شرطه . 


ومن ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم الإجزاء ع العلم9) . ورححه فى 
المختلف . للتنافي بين نية صوم رمضان ونية غيره » ولأنه منهي عن نية غيره 
والنهى مفسد . ولأآن مطابقة النية للمنوي واجبة( . وهو جيد . 


ولا يتوجه مثل ذلك مع الجهل لخروجه بالإجماع وحديث رفع الخطأ 
والروايات المتضمنة لإجزاء صيام يوم الشك بنية الندب عن صيام شهر 
رمضان5؟) ٠‏ وفي بعضها تلويح بأن العلة في ذلك العذر فيتعدى إلى غيره كما 
سيجيء بيانه إن شاء الله . 


قوله : ( ولا يجوز أن يردد نيته بين الوجوب والندب . بل لا بد 
من قصد أحدهما تعيينا ) . 


لا يخفى أن الحكم بوجوب قصد أحدهما تعبيناً مناف لما سبق من أنه 
يكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله . فإنه يدل بظاهره على 
أحدهما . واحتمل الشارح ‏ قدس سره ‏ كون المراد بالقربة ما يتناول الطاعة 


0 المع 11821 
(1)5 السراتن 5 
(99) المختلف : 7١8‏ . 


(5) الوسائل 7 : ١١‏ أبواب وجوب الصوم ونيته ب © . 


ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجر عن أحدهما . 


بالفعل والوجه الذي يقع عليه إما الوجوب أو الندب(222 . وهو بعيد . 


ثم إن عدم إجزاء الترديد بين الوجوب والندب ظاهر على اعتبار الوجه 
نا يدهم من الساى + انا على الاكتناء بالقرنة المنك اله لآن. هلاه الشعيينة 
غير منافية للتقرب فلا تكون مبطلة . ولو قلنا بصحة العبادة وإن اشتملت على 
الوجه الذي لا يكون مطابقاً للواقع ‏ كما ذكره المصنف في بعض رسائله - 
كان الحكم بالصحة هنا أولى . 


قوله : ( ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجرٍ 


المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود ‏ وهو وجوب شهر رمضان ‏ كان 
الصوم فاسداً » ولا يجزيء عن رمضان لو ظهر أنه منه » ولا يحكم بكونه 
50 لولم يظهر أنه كذلك . وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في 
النهاية وكتابي الأخبار2"2 . والمرتضى(7" . وابني ا ل أي 
الصلاح© . وسلار2"2 . وابن البراج9؟ . وا ا 0ن 
وقال ابن أبي عقيل2''(0 وابن الجنيد<''2 أنه يجزئه . واختاره الشيخ في 
الخلاف2'"0 . والمعتمد الأول . 


4 : ١ المسالك‎ )١١ 

(5) النهاية : ١٠6١‏ . والتهذيب 5 : ١87”‏ . والاستصار ” : 4لا. ١6م‏ . 
(5) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 4ه 

:) الصدوق في الفقيه ” : هلا وحكاه عنهما في المختلف : ”١‏ 
:20 الكافي في الفقه : ١‏ 


(5) المراسم 

(0) المهذب ١‏ : 184 . وجواهر الفقه : 4/8 . وشرح الجمل : ١98‏ . 

(8) السرائر : /ا8م . 

)4 الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 587 . ٠‏ 


امم حكاه عنهما في المختلف : ؛ 
)١١9‏ الخلاف ١‏ : #م” . 


ع لس ب ا ا ات ال 1 


لنا أن إيقاع المكلف الصوم في الزمان المحكوم بكونه من شعبان على 
أنه من شهر رمضان يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما لا 
محالة . كالصلاة بغير طهارة » فلا يتحقق به الآمتشال . ويدل عليه روايات 
منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر 
عليه السلام : في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال 
عليه السلام : « عليه قضاؤه وإن كان كذلك )20 . 

وعن سماعة . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( إنما يصام يوم 
الشك من شعبان . ولا تصومه من شهر رمضان )20 . 


وعن محمد بن شهاب الزهري . فال سمعت علي بن الحسين 
عليهما السلام يقول : ( يوم الشكٌ امرنا يه ونهينا عنة: ع امرنا أن نصومه على 

احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم 
الشكلة أجزأه عن شهر رمضان ولم يفرقوا0*؟» ‏ وهو احتجاج ضعيف ٠‏ لآأن 
الفرق في النص وكلام الأصحاب متحقق كما بيناه . 


ولا يخفى أن نية الوجوب مع الشك إنما تتصور من الجاهل الذي يعتقد 
الوجوب لشبهته . أما العالم بانتفائه شرعا فلا يتصور منه ملاحظة الوجوب إلا 
على سبيل التصور وهو غير النية . فإنها إنما تتحقق مع الاعتقاد كما هو 
واضح . 


0" التونديك:>: كي الاكقب الاحتصان < جرلز زعلا الترسناتة 817 نوات يونين 
الصوم ونيته ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب 4 : ”508/18 . الاستبصار 7 : 710٠/14‏ . الوسائل 7 : ١‏ أبواب وجوب 
الصوم وبيته ب 6 ح 1 . 

(5) التهسديه) 4 1557/5955« الاستيضان + + 81/4 ع« الوييات] 15:17 أنواك«ونشوت 
الصوم ونيته ب 5 ح 4 . بتفاوت يسير . 

(:) الخلاف ١‏ : #م” . 


زر تواههوو أعرا عن رمهان !ذا الكفت نمف 





قولهكة "وتوت نواه عتدونا الخرا هو عفان ]15 الكشلت انه نه )1 


المع 0 والعلامة في جملة من كتبه22 أنه لا خلاف فيه بين المسلمين . 
واستدل عليه في المعتبر بأن نية القربة كافية في الزمان المتعين للصوم » وهى 


متحقفقة . 


ويدل عليه روايات منها ما روه الكليني في الصحيح . عن سعيد 
الأعرج قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صمت اليوم الذي يشك 
فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه ؟ فقال : دلا هويوم وفقت له )() . 

وفي الحسن عن معاوية بن وهب قال. قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام + التربدل يفسوم البوم اللذى ودف فيه مح شور برمعان فيكيورن 
كذلك فقال : « هو شيء وفق له »4*7 . 


وفي الموثق عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن اليوم الذي يشاء 
فيه من شهر رمضان . لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه فكان 
من شهر رمضان فقال : « هويوم وفق له ولا قضاء عليه »9 . 


وفي رواية اخرى لسماعة عن الصادق عليه السلام . قال : « إنما يصام 
يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان . لأنه قد نهي أن ينفرد 
الإنسان بالصيام في يوم الشك . وإنما ينوي من الليلة أن يصوم من شعبان . 


)"المع ا 

(5) التذكرة 8610737 ع والمعيق 351 والقوافك: 1س 

0( الكافي 4 : 87/: . الوسائل " : ١١‏ أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 7 . 

(4) الكافي 4 : 87/" . الوسائل 7 : ١١‏ أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح © . 

)2( الكافي 5 16م ؟ ٠‏ التهذيب 5 : 00٠5/1١8١‏ . الاستبصار ” : 758/178 . الوسائل 7 : 
أبواب وجوب الصوم ونيته ب ه ح 5 . 


ف 61ة60606595969646اا ااا الا0ا 


فإن كان من شهر رمضان أ جزأه عنه بتفضل الله عر وجل )00 . 
وعن محمد بن حكيم . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم 
الذي يشك فيه . فإن الناس يزعمون أنه من صامه بمنزلة من أفطر فى شهر 
ركان ثنان ب وكديزاتن: إن نارين هن رمات فر يو وق اله.ه :وإ كنان 
من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام 0 29 . 
وبالجملة فهذا الحكم لا إشكال فيه . لأنه موضع نص ووفاق . وألحق 
الشهيدان بذلك كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم علمه”2 . ولا بأس 
به . 
قال الشهيد في الدروس بعد أن حكم بتأدي رمضان بنية النفل مع عد 
علمه : ويتأدى رمضان وكل معين بنية الفرض . وغيره بطريق أولى 29 . وما 
ذكره ‏ رحمه الله غير بعيد وإن أمكن المناقشة في الأولوية كما بيناه مرارا . 
ويحتمل إجزاؤه عما نواه » لأنه كان مأمورا بإيقاعه على ذلك الوجه والامتثشال 
يقتضي الإجزاء . 
واعلم أن المصنف رحمه الله - صرح في المعتبر بأن من صام يوم 
الي د ضري إذا بان أنه من رمضان في أثناء 
النهار( © . وهو إنما يتم إذا اعتبرنا ذلك في صوم رمضان . نعم لا بأس باعتبار 
التعيين هنا وإن لم يفتقر إليه صوم رمضان . لتعلق النية بغيره فلا ينصرف إليه 
بغير ليه . 


: 7 الوسائل‎ . 71٠0/17/4 : ” الاستبصار‎ . 0508/1١87 : 5 الكافي 5 : 5/87 . التهذيب‎ )١( 
أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 4 . ظ‎ 3 

(؟) الكافي : : 48/8 . التهذيب 5 : 507/1١8١‏ . الاستبصار ؟ : 7985/17 . المقنعة : 
ا الوسائل ا : ١‏ أبواب وجوب الصوم ونيته ب 0 7 . 

95 'الكنهين الأول في الدروس : 7,١‏ . والشهيد الثانى فى الروضة ” : ١9‏ . 

00 . 7١ : الدروس‎ )51( 


50١ : ” المعتبر‎ )9( 


ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا . قيل : 
يجزي . وقيل : لا يجزي وعليه الإعادة . وهو الأشبه . 


قوله : ( ولو صام على أنه كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا 
أن مندوفا: فيل : يجزي . وقيل : لآ يجزي وعليه الإعادة . وهو 
الأشبه ) . 


القولان للشيخ رحمه الله » أولهما في المبسوط والخلاف(22 . والثاني 
في باقي كتبه . واختاره ابن إدريس والمصنف وأكثر المتأخرين . وهو 
اميك 

لنا:أن صوم يوم الشك إنما يقع على وجه الندبءففعله على خلاف ذلك 
يكون تشريعاءفلا يتحقق به الامتثال . 

احتج القائلون بالإجزاء بأنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه . وبأنه نوى 
العبادة على وجهها فوجب أن يخرج من العهدة . أما المقدمة الاولى فلن 
الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإن كان من شعبان كان نفلا » وأما 
الثانية فظاهرة . وبأن نية القربة كافية وقد نوى القرية . 

والجواب عن الأول والثاني بالمنع من كون النية مطابقة للواقع وكون 
العبادة واقعة على وجهها . فإن الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصة وإن فرض 
كون ذلك اليوم في الواقع من شهر رمضان . فإن الوجوب إنما يتحقق إذا ثبت 
دخول الشهر لا بدونه » والوجوب في نفس الأمر لا معنى له . 

وعن الثالث بأنه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنية القربة 
الصحة مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به » بل على الوجه المنهي 
عنة . 


وأجاب عنه في المعتبر أيضاً بأن نية التعيين تسقط فيما علم أنه من شهر 


. "87# : ١ /الا5 . والخلاف‎ : ١ المبسوط‎ )١( 


248 ماك ل كه اا فو ا ما الوق او عاو واو هه اعواى نو وا جع و لقي اققاهة عا لاو لابوا اولص رد مدارك الاحكام/1 


ولو أصبح بنيّة الإفطار ثم بان أنه من الشهر جذد النيّة واجتزأ 
كان ذلك بعل الزوال أمسك وعليه القضاء 5 


رمضان لا فيما لم يعلم('2 . وهو حسن . 

ولا يخفى أن موضوع هذه المسألة أخص من موضوع المسألة السابقة 
أعنى قوله : ولا يجوز أن يردد فى نيته بين الواجب والندب ‏ لاختصاص هذه 
بصوم يوم الشيلق وإطلاق تلك 4 ف)| ذكرة بعض الشراح من اتحاد السبالتيق 
وأنها مكررة9') ؛ ليس بجيد . 

قوله : ( ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدد النية 
واجتزأ له .6 فإن كان ذلك بعل الزوال اتلك وعليه القضاء ) ب 


أما وجوب تجديد النية والاجتزاء به إذا بان أنه من الشهر قبل الزوال ولم 
يكن أفسد صومه فظاهر المصنف في المعتبر(” والعلامة في جملة من كتبه(*) 
أنه موضع وفاق بين العلماء . واستدل عليه في المعتبر بما روي أن ليلة الشك 
أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر النبى صلى الله عليه وآله 
مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم . ومن أكل فليمسك”2 . وبأنه صوم لم 
يبت في الذمة فجاز أن ينويه قبل الزوال كالنفل2"9 . 

ويمكن أن يستدل عليه بفحوى ما دل-على انعقاد الصوم من المريض 
والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال . لأن من هذا شأنه ربما كان أعذر 
منهما » وتعضده أصالة عدم اعتبار تقديم النية على هذا الوجه . وأصالة عدم 
وجوب قضاء هذا اليوم . 


. 507 : ” المعتبر‎ )١( 
. لضا قال : وربما قيل باتحادهما‎ : ١ المسالك‎ 5 


(”) المعتبر ؟ : 507 . 
(8) التذكرة ١‏ : 505 . والمنتهى ؟ : 05١‏ . 
(5) راجع ص 7١‏ 


(5) المعتبر ؟ : 555 . 


الأول :لو نو الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل لدم 2 
قيل : لا ينعقد وعليه القضاء . ولو قيل بالعقاده كان اشية.. 


الثاني : لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية 


وأما وجوب الإمساك والقضاء إذا كان ذلك بعد الزوال فهو قول الأكثر . 
ونقل عن ابن الجنيد أنه ساوى بين ما قبل الزوال وما بعده في وجوب تجديد 
النية والاجتزاء به إذا بقي خزء من النهاز").. بوشو تلتعيفت» ١‏ 

له : ( الأول . لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل 
الزوال قيل : لا ينعقد وعليه القضاء . ولو قيل بانعقاده كان أشبه ) . 
القول بعدم الانعقاد ووجوب القضاء هو المعروف من مذهب الأصحاب 
حتى أن العلامة ‏ رحمه الله في المنتهى لم ينقل فيه خلافا . لأن الإخلال 
بالنية في جزء من الصوم يقتضي فساد ذلك الجزء لفوات شرطه ويلزم منه فساد 
الكل . لأن الصوم لا يتبعض فيجب قضاؤه«" . وفي وجوب الكفارة بذلك 
قولان تقدم الكلام فيهما(" . 

وذكر الشارح - قدس سره ‏ أن قول المصنف : ولو قيل بالانعقاد كاذ 
لسع إنما يتجه على القول بالاجتزاء بالنية الواحدة للشهر كله مع تقدمها. 
أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا(؟» . وهو غير جيد . 
لأن القول الثاني غير متحقق . واللازم على الأول عدم اعتبار تجديد النية 
مطلقاً للاكتفاء بالنية السابقة . وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول . 


له : ( الثاني » لوعقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم 


. 5١5 . ”١7 : حكاه عنه فى المختلف‎ )١( 
. 057 : " (؟) المنتهى‎ 


(5) في ص "١‏ 
05 الحسالك 37-5 


2 ا او م وام بعال ملع مه عام لاع 1 لقن طأعده و 10107 ماله ف فيه ف ل عاو ووه اكه عام لا وار اه مدارك الاحكام/1 


ما اختاره المصنف من عدم بطلان الصوم دنية الإفطار هو المشهور بين 
الأصحاب . ذهب إليه الشيخ 2 والمرتضى وأتباعهما . واستدلوا عليه بأن 
النواقض محصورة وليست هذه النية من جملتها فمن ادععى كونها ناقضة فعليه 
الدليا 

يل 

وبأن نية الإفطار إنما تنافي نية الصوم لا حكمها الثابت بالانعقاد الذي لا 
ينافيه النوم والعزوب إجماعا . 
المنافاة . 
والكفارة(9) . 

واستقرب العلامة في المختلف فساد الصوم بذلك وأنه موجب للقضاء 
دون الكفارة » واستدل على انتفاء الكفارة بالأصل السليم من المعارض . 

وعلى أنه مفسد للصوم بأنه عبادة مشروطة بالنية وقد فات شرطها 
فتبطل . 

وبأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة لكن لما كان ذلك مشقاً 
اعتبر حكمها . وهو أن لا يأتي بنية تخالفها ولا ينوي قطعها . فإذا نوى القطع 
زالت النية حقيقة وحكما فكان الصوم باطلا لفوات شرطه . 
وإدا فسل عوة جرء من النهار فسل صوم ذلك اليوم بأجمعه َ لأن الصوم لا 


00 المبسوط ١‏ : 778 . 
(') الكافى فى الفقه : ١87‏ . 


الثالث : نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي . 


يتبعض(١)‏ . 
وفي الأدلة من الجانبين نظر . والحق أن مرجع الخلاف في هذه 
المسألة إلى أن استمرار النية في زمان الصوم هل هو شرط أم لا ؟ وقد قطع 
الشيخ ") والمرتضى 27 والمصنف في المعتبر(؟» بعدم اشتراطه كما في 

'تردد . 0 

واعلم أن قول المصنف : لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر 
ثم جدد النية كان صحيحا . يقتضي بظاهره أن تجديد نية الصوم بعد نية 
المفطر له مدخل في الصحة . وبذلك صرح العلامة في المنتهى فقبال : قد 
بينا أنه لو نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لأنه انعقد شرعاً فلا يخرج 
عنه إلا بدليل شرعي . هذا إذا عاد ونوى الصوم أما لو لم ينو بعد ذلك الصوم 
فالوجه وجوبف القضاء©»2 . هذا كلامه رحمه الله وهو غير جيد 2 المقتضي 
للفساد عند القائل به العزم على فعل المفطر. فإن ثبت ذلك وجب الحكم 
بالبطلان مطلقا . وإلا وجب القول بالصحة كذلك » كما أطلقه فى المعتبر . 
والله أعلم . 

قوله : ( الثالث . نية الصبى المميز صحيحة وصومه شرعى ) . 


اختلف الأصحاب فى أن عبادة الصبى هل هى شرعية بمعنى أنها 
مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الشواب أو تمرينية ؟ فذهب الشيخ”) 





)01( المقاف نمي بوفة مهنا يدل نقفا . 
(؟) الخلاف 4٠١ : ١‏ . 

9 سان الببيد المرتقى 1:77 8 

(؟) المعتبر " : 507 . 

(9) المشيى امم 

. 7178 : ١ المبسوط‎ )1( 
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وجماعة منهم المصنف(2 إلى الأول . لإطلاق الأمرء. ولأن الأمر بالأمر 
الشىء 

واستقرب العلامة فى المختلف أنها تمرينية . لأن التكليف مشروط 
بالبلوغ ٠‏ ومع انتفائه ينتمي المشروط') ٠:‏ 

ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط على إطلاقه . فإن العقل لا يأبى 
توجه الخطاب إل الصبي المميز . والشرع إنما افتضى توقف التكليف 
بالواجب والمحرم على البلوغ ليعدية رفع القلم ونبحوه 2 أما التكليف 
بالمندوب وما في معناه فلا مانع عنه عقلا ولا شرعاً . 

وبالجملة فالخطاب بإطلاقه متناول له » والفهم الذي هو شرط التكليف 
حاصل كما هو المقذدر . ومن إدعى اشتراط ما زاد على ذلك طولب بدليله . 

ويتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة منه بالصحة وعدمه . فإن قلنا 
إنها شرعية جاز وصفها بالصحة 3 لأنها عبارة عن موافقة الأمر. وإن قلنا إنها 
تمرينية لم توصف بصحة ولا بفساد . 

وذكر الشارح - قدس سره ‏ أنه لا إشكال في صحة صومه . لأن الصحة 
من باب خطاب الوضع . وهو غير متوقف على التكليف وإن كان صومه 
و : وهو غير جيد ( لآأن الصحة والبطلان اللذين .هما موافقة الأمر 
ولا م إن كرتن الشارع .0 » بل يعرف بمجرد العقل . 
ككونه(؟) مؤديا للصلاة وتاركا لها فلا يكون من حكم الشرع في شيء . بل هو 
عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب وغيره . 


. ١88 : ١ الشرائع‎ )١( 
. 5١5 : (؟) المختلف‎ 
,. 7١٠ ١ ١ المسالك‎ )5( 


(4؟) في « ض » : لكونه . 


الثاني : ما د يمسك عنه الصائم 


وفيه مقاصد : 


الأول حب الآحيال عن كل ماكول »مادا ان قباليه 
والفواكه . أو غير معتاد كالخصّ والبَرَّدْ . وعن كل مشروب ولو لم يكن 
فعا ١‏ ( كميأه الأنوار وعصارة الأمخار ( 


: ( الأول » يجب الإمساك عن كل مأكول . معتاداً كان 


0 0 أو غير معتاد كالحصى والبرة 4 وعن كل مشروب ولو 
لم تحن معنا ذ! 3 كمياه الدنواق وعصارة الأشجار ) ' 


أما تحريم المعتاد من كل مأكول ومسشروب فعليه إجماع العلماء . ويدل 
ا او و ندا لانن 

وأما غير المعتاد ل الأمحنان عدرييه أفاه أن 
تحريم الأكل والشبرتت يتناول المعتاد وعيره . ولأن الصوم اياك عها يصل 
إلى الجوف . وتناول هذه الأشياء نتاف الإأمساك . 

ظ ونقل عن السيد المرتضى أنه قال في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد 
كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم 9) : وحكاه ه في المختلف عن ابن الجنيد 
أيغدا”"0نم بوامكال ليسا أن تحر الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتام 
لأنه المتعارف فيبقى الباقى على أصل الإباحة ٠‏ ثم أجاب عنه بالمنع من 
تناوله المعتاد خاصة . بل يتناول المعتاد وغيره . ولا بأس به إذا صدق على 
)١(‏ البقرة : ١81/‏ . 


8 : جمل العلم والعمل‎ 5١ 
. 5١١ : المختلف‎ )5:9 


ا ا 00 مدارك الاحكام/1 


وعن الماع في القبل إجماعا . وفي دبر المرأة على الأظهر . ويُفسد صوم 
المرأة . 


قوله : ( وعن الجماع في القبل إجماعا . وفي دبر المرأة على 
6 ويفسد صوم المرأة ) 
وفاف بين 00 ويدل عليه قوله ا 4 # فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر 2# وما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم » قال : 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لاا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع 
خصال 1 الطعام 6( والشراب 5 والتضاء 4 والارتماس في الماء )0 8 

وأما الوطء في الدبر . فإن كان مع الإنزال فلا خلاف بين العلماء كافة 
في أنه مفسد للصوم . وإن كان بدون الإنزال فالمعروف من مذهب الأصحاب 
أنه كذلك . لإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الكريمة . خرج من ذلك 
ما عدا الوطء ه في العبل والدبر فيبقى الباقي مندرجاً في الإطلاق » ومتى ثبت 
التحريم كان 5 للصوم بالإجماع العركي: . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ . عن علي بن الحكم .» عن رجل . 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة 
ل ا ل ا 


اماد : 


ْ . ١84ال‎ : البقرة‎ )١( 

(5) التهذيب 5 : 91١/189 584/5١”‏ . الاستبصار ” : 755/8٠‏ و 76١1/85‏ . الوسائل 
: 18 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١‏ ح ١‏ . وفيها: ثلاث خصال بدل أربع خصال . 

(6) التهذيب 5 : 514//ا/ا9 . الوسائل 48١ : ١‏ أبواب الجنابة ب ١١‏ ح ” . وفيها : عليها 
بدل عليهما . 

(:) التهذيب 5 : ١٠م‏ 


وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم » وكذا القول في 
فساد صوم الموطوء . والأشبه أنه يتبع وجوبٌ الغسل . 

واعلم أنه( لم يتقدم من المصنف ‏ رحمه الله ما يدل على فساد 
صوم الواطىء حنتى بسعه نقسياد صوم المرأة 4 وانما تقدم وجوب الإمساك عن ٠‏ 
الجماع . وهو لا يستلزم كونه مفسدا للصوم . فكان الأولى ذكر فساد صوم 
الواطىء أولا » أو تأخير حكم فساد صوم المرأة إلى المطلب”" الثاني . 

قوله : ( وفى فييتاذة الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإك حرم . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة 3 فقال الشيخ في الممسوط , إن 
وطء الغلام والداية مفسدل للصوم ويجب به القضاء والكفارة50) . 

وقنال فئ الخلاف : إذا أدرخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه. 
القضاء والكفارة . وادعى عليه الإجماع ثم قال : وإذا أتى بهيمة فأمنى كان 
عليه القضاء والكفارة . فإن“أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص . لكن 
مقتضى المذهب أن عليه القضاء . لأنه لا خلاف فيه . فأما الكفارة فلا 
تلزمه لذن الأصل براءة الذمة(5) 5 


قال ابن إدريس : لما وقفت على كلامه كثر تعجبى منه . والذي دفع به 
الكفارة يدفع القضاء مع قوله لا نص لأصحابنا فيه . وإذا لم يكن فيه نص مع 
قولهم : « اسكتوا عما سكت الله عنه » فقد كلقّه القضاء بغير دليل . وأي 
مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء . بل اصول المذهب تقتضي نفيه » وهي 
براءة الذمة والخبر المجمع عليه(6) . 


1( في « ص » زيادة : لو . 

)2 في ٠‏ ضص )ا. ١م0اء.‏ رح » : المقصد . 
(5) المبسوط 57١ : ١‏ . 

(:) الخلاف ١‏ : ام" . 

(45) السرائر : 85 . 


3 م 


الصوم بذلك ؟ قيل : نعم . وقيل : لا . وهو الأشبه . 


وفد يقال إن مراد الشيخ ‏ رحمه الله - بالنص الذي نفأه ألا النص 

ظ الصادر من المعصوم 5 وانتماؤه لا ينافي ثبوت الحكم بدليل آخر. وهو 
الإجماع الذي إدعاه . 

واستقرب المصن ف( والعلامة في جملة من كتبه(© أن فساد الصوم 
بكل من هذين الأمرين تابع لوجوب الغسل . واستدل عليه في المختلف بأن 
الغسل معلول للجنابة وضي علة للأحكام المذكورة ( فإدا حصل المعلول دل 
على وجود العلة . ٠‏ فيلزم وجود المعلول الآخر . وهوجيد لو ثبت أن الجنابة 
علة في فساد الصوم وليس في الأخبار ما يدل على ذلك صريحاً . ٠‏ لكن يلوح 
من بعضها ذلك 1 والمسألة محل إشكال 2( وإن كان المصير إلى ما دذكره 
المصنف لا يخلو من قرب . 


عليهم السلام . وهل يفسد الصوم بذلك ؟ يل : نعم . وقيل : لا . 
وهو الأشبه ) . 

اختلف الأصحاب في نساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله صلى 
الله عليه واله وعلى الأئمة عليهم السلام , بعد اتفاقهم على أن غيره من أنواع 
الكذب لا نفسيك الصوم وإن كان محرما » فال الشيخان9) والسيد المرتضى 
ف الانتصار98©) : إنه مفسد للصوم 3 1 القضاء والكفارة . وقال السيد 
لضان الخيل ران إدريس 237 : لا يفسد . وهو المعتمد . 
)١١‏ 0 
(؟) المختلف : 5١5‏ . 
5) المفيد في المقنعة 3ه ووائتي في اهدي 18157 وروالخادت 011 والجيل 


. "ال٠‎ : ١ والمبسوط‎ . 7١7 : ) العشر‎ 50007 
” ١: الانتصار‎ )0 


(5) جمل العلم 0 
19). السرائر :-868 , 





لنا:التمسك بمقتضى الأص لل والحصر المستفاد من صحيحة محمد بن 
مسلم المتقدمة(2 . 

احتج الأولون بإجماع الفرقة وما رواه الشيخ ». عن منصور بن يوسس 3 
عن أن «نضبين : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « الكذبة تنقض 
الوضوء وتفطر الصائم » قال قلت له هلكنا قال : لسن حيتث تدذدهت:. إنما 
ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة 
عليهم السلام 0 

وعن سماعة . قال : سألته عن رجل كذب فى شهر رمضان فقال : « قد 
أفطر وعليه فضاؤه وهو صائم يفضي صومه ووصوءه إدا تعمل )() . 

0 أ 8 ا فبأنه ل ا المعتبر . 
معصرر ين بوسر نازيج » وقال ب ان وني ا وروي اير 
حديثاً معتبر الإسناد متضمناً لأنه جحد النص على الرضا عليه السلام لأموال 


كانت في يده” ا" وسيان راويها وهو أنى اتضتيى امشتر لك فيه النقه والضعيف : 
ويضعف الرواية الثانية بالإضمار وباشتمال سندها على عده من الواقفية : 


رو لك ا ل 


وقال الشيخ في التهذيب : إن المراد بنقض الوضوء نقض كمال الوضوء 


1( في ص 1 

(؟) التهذيب :5 : 5860/7١‏ . الوسائل / : ٠١‏ أبواب ما يمسبك عنه الصائم ب 7 ح " . 
(9) التهذيب 5 : 585/7١‏ »ء الوسائل ؛ : ٠١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح" . 
(+) رجال الطوسى : 7١/75٠‏ . 

(5) رجال الكشي ؟ : 9/052 . 


00 7 


وعن الارتماس ( وقيل 0 بل يكره . والأول ره وهل يفسد 
بفعله ؟ الأشية لاغ 


وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب 20 . وهو تأويل بعيد . 
قوله : ( وعن الارتماس 3 وقيل ١‏ لآ يحرم بل يكره 3 والأول 


اشبه ) . 


اختلف الأصحاب في حكم الارتماس في الصوم ٠.‏ فذهب الأكثر ومنهم 
الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط إلى أنه مفسد للصوم”) . وبه قطع 
المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ في الانتصار وادعى عليه إجماع الفرقة9) . وقال 
ابن إدريس : إنه مكروه(؟» . وحكاه في المعتبر عن المرتضى أيضاً في مسائل 
الخلاف” . وقال الشيخ في "لمعه : إنه محرم ولااسويه تعناء ا ولا 
كفارة2»0 . وهو المعتمد . 

لنا:ما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه سدم » قال : ١‏ الصائم متلق 7 في الماء ولا يرمس رأسه افو ' 


يرمس الصائم ولا لس اند ل 


وفي الصحيح عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام . 


. 5٠١" : 5 التهذيب‎ )١( 

(؟) المقنعة : 5ه . والنهاية : ١54‏ . والمبسوط ١09/١٠ : ١‏ 

(1) الانتضار : ” 

)2 الشيراك 1267 وار 

(6) المعتبر ” : /ا58 . 

(5) الاستبصار ” : 85 . ا 

90) التهذيب : : 287/7١“‏ . الاستبصار ” : 558/84 . الوسائل 7 : 74 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ” ح " . 

4 التهذيب 6ج زهو وريه ع الانشيفيار 3+ 84 03ح الزسائل بك 8 أروات نيسيك 
عنه الصائم ب ” ح 8 . 





قال : «١‏ الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالشوب وينضح 
المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء )(0) 
عليه السلام يقول : ولا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : 
الطعام » والشراب ع والنساء . والارتماس 5 الماء )('؟ وهذه الروايات مع 
كثرتها سليمة عن المعارض . ومقتضاها التحريم لأنه حقيقة النهي . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال « كره للصائم أن يرتمس في الماء :(" لأنا نجيب عنه أولا 
بالطعن فى السند باشتماله على عدة من الضعفاء . انا بأن الكراهة كثيراً ما 
حل عدي لحري عبل رويوا سور اعدو الررا اككريا سوه تيان 
فلا ب يتحقق التنافي . 

وإنما قلنا إنه غير مفسد(؟؟ . لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة . 
ويؤيده مارواه 0 و ا 7 تسيا ايساد 
نل لبى وماء ولا يعودن 0 


قال الشيخ فى الاستتصار , ولببيت أعرف حدقا و إيجاب القضاء 


: 7 الوسائل‎ . 76١/885 : الاستبصار ؟‎ . 041/7١5 : 5 التهذيب‎ . ”/٠١ : : الكافي‎ )١( 
. أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ”7 ح ؟‎ 5 

(؟) الفقيه :١‏ /ا9757/5” . التهذيب 5 : 285/75١7”‏ . الاستبصار ” : 755/78٠‏ . الوسائل 7 : 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١‏ ح ١‏ . 

(9) التهذيب 5 : 505/5094 . الاستبصار ” : 517/885 . الوسائل 7 : 758 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ” ح 4 . 

(4) في «م) زيادة : للصوم . 

(5) التهذيب : : 50/5094 . الاستبصار ١‏ : 75/884 . الوسائل /: 7 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 6 ح ١‏ . 


6 الال ا ا ا ا ا ا ا 00 مدارك الاحكام/1 


والكفارة » أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء() . وهو كذلك . 
نعم ريبما كان في رواية ابن مسلم إشعار بمساواته للأكل والشيرت والنساء 
لكنها غير صريحة في ذلك . 

وقال المصنف في المعتعو ::! ويمكن أن يكون الوجه في التحريم 
الاحتياط في الصوم . فإن المرتمس في الأغلب لا ينفك أن يصل الماء إلى 
جوفه فيحرم وإن لم يجب منه قضاء ولا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب 
المفطر(؟) . وهو حسن . 

وهنا مباحث : 

الأول : المراد بالارتماس غمس الرأس فى الماء دفعة عرفية وإن كان 
البدن خارج الماء . كما دلت عليه الأخبار المتقدمة » ولو غمسه على التعاقب 
لم يتعلق به التحريم . لعدم صدق الارتماس مع احتماله . والمراد بالرأس هنا 
ما فوق الرقبة . ولا يبعد تعلق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت 
النافلة كغيره من المفطرات ( وإن قلنا بالتحريم خاصة كما هو الظاهر احتمل 
التحريم شي صوم النافلة - كالتكفير في الصلاة المندوبة ‏ والإباحة ( إما 
لقصور الأخبار المانعة عن إفادة العموم » أو لأنه إذا 5 تناول المفطر جاز 
فعل ما هو مظنة له بطريق أولى . 


ارتمس و نه بقع اسدأً لهي عن بعض أجزائه المتضي 


)1( الا ستبصار ” : 86 . 
(؟) المعتبر ” : ٠“‏ 


وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ., والأظهر التحريم وفساد الصوم . 


للفساد في العبادة(2 . وهو جيد إن وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس 
أو الاستقرار في الماء . لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشيء 
الواحد . أما لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم 
بصحته . لأن ذلك واجب محض لم يتعلق به نهى أصلا . فينتفي المقتضي 
للفساد . 

الرابع : ذكر الشارح أيضاً أن المرتمس ناسياً يرتفع حدثه لعدم توجه 
النهي إليه » وأن الجاهل عامد” . وما ذكره في حكم الناسي جيد . لكن 
الأظهر مساواة الجاهل له في ذلك . لاشتراكهما فى عدم توجه النهي إليهما 
وإن أثم الجاهل بتقصيره في التعلم على بعض الوجوه كما بيناه مراراً . 

فوله : ( وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف . والأظهر التحريم 
وفساد الصوم ) . 

هذا قول معظم الأصحابءقال في المنتهى : وعلى قول السيد 
المرتضى ‏ رضي الله عنه - ينبغي عدم الفساد بذلك”" . 

احتج القائلون”*؟2 بالفساد بأنه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم فكان 
مفسذا له . وبما رواه الشيخ عن سليمان المروزي قال . سمعته يقول : «١‏ إذا 
تمضمض الصائم في شهر رمضان . أو استنشق متعمدا . أو شم رائحة 
غليظة . أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين . 
فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح )0 . 


السيالكك 1 ا 

(؟) المسالك ١‏ : الا. 

(9) المنتهى ١‏ : 575 وقول السيد هو ما تقدم عنه في ص م8 من أن ابتلاع غير المعتاد 
كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم . 

(؟) كالعلامة فى المنتهى ” : 0550 . 

(5) التهذيب : 5ه« الاستبصار ” : 0/948٠*”؛‏ .ى الوسائل ٠‏ : 4: أبواب مايمسك 
عنه الصائم ب 5١‏ ح ١‏ . 


03 موا م لا ا ال 





ويتوجه على الأول المنع من كون مطلق الإيصال مفسداً » بل المفسد 
الأكل والشرب وما في معناهما . 

وعلى الرواية أولاً الطعن في السند باشتماله على عدة من المجاهيل مع 
جهالة القائل . 

وثانياً باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على خلافه من ترتب الكفارة 
على مجرد المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة . 


وثالثا بأنها معارضة بما رواه الشيخ في الموثق » عن عمرو بن سعيد عن 
الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل7" 
الدخنة في حلقه . قال : ولا بأس » وسألته عن الصائم يدخل الغبار في 
حلقه . قال : « لا بأس )20 . 

ويظهر من المصنف ‏ رحمه الله - في المعتبر التوقف في هذا الحكم . 
حيث قال بعد أن أورد رواية سليمان المروزي : وهذه الرواية فيها ضعف . 
لأنا لا نعلم القائل . وليس الغبار كالأكل والشرب . ولا كابتلاع الحصى 
والبرد2"© . وهو في محله . 

واعلم أن المصنف لم يقيد الغبار في هذا الكتاب بكونه غليظاً . وقد 
فرج الاكار ومتيم الببصداك تن اكير بامشيارد اذى ولا رالين جه قصيرا نينا 
خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم . إلا أن الاعتبار يقتضي عدم الفرق 
بين الغليظ وغيره . لأن الغبار نوع من المتناولات . فإن كان مفسدا للصوم 
أفسد قليله وكثيره » وإلا لم يفسد كذلك . 


وألحق المتأخرون بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه أجزاء 


: . في « ص20 ودح)» : فتدخل‎ )١( 

(؟) التهذيب 6 : ٠٠١/7585‏ . الوسائل ا : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح 7 . 
(9) المعتبر ”؟ : 508 . 

(:) المعتبر ”؟ : 108 . 


وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر 





ويتعدى إلى الحلق . وبخار القدر ونحوهما . وهو بعيد . 

قوله : ( وعن البقاء على الجنابة عامداً حتى يطلع الفجر ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل قيل إنه إجماع9© . وقال ابن 
بابويه في كتابه المقنع : سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر 
فال له : ( فد كان رسول الله صلى الله عليه واله يجامع نساءه من أول الليل 
ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر )292 ومن طريقته ‏ رحمه الله - في ذلك الكتاب 
نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها ١‏ والمتعتمد :ها غلية أكثر الأصحاب : 

لنا: الأخبار المستفيضة . كصحيحة معاوية بن عمار قال . قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في 
شهر رمضان . قال : « ليس عليه شيء » قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى 
أصبح ٠‏ قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة »)() . 

وصحيحة ابن أبى يعفور قال . قلت لأبى عبد الله عليه السلام : الرجل 
يجنب في شهر رمضان حتى 2*7 يستيقظ ثم ينام حتى يصبح . قال : (( نشم يومة 
ويقضي يوما آخر . وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم يومه وجاز له )9 . 

وصحيحة أحمد بن محمد . عن أبي الحسن عليه السلام » قال : سألته 
عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان » أو أصابته جنابة ثم ينام حتى 


. 508 : كمافي الانتصار : 87 . والمعتبر ؟‎ )١( 

(5) المقنع : 7٠١‏ . الوسائل / : 8" أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١‏ ح 3 . 

9) التهذيب 5 : 515/7١١‏ . الاستبصار 77١/41 : ١‏ . الوسائل 7 : 4١‏ أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١5‏ ح ١‏ . 

0( كذا. وفي المصدر : ثم . 

(9) الفقيه ” : 77/1/05" . التهذيب 5 : 5١7/5١١‏ . الاستبصار ١‏ : 7689/85 . الوسائل ا : 
١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١5‏ ح 7 . 
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يصبح متعمداً . قال : « يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه 2١0)‏ . 

وصحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام . قال : سألته 
عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل » قال : « يتم 
صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر . فإن انتظر ماءا 
يسخن له أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه )220 والأخبار الواردة بذلك 
كثيرة جدا9© . 


حجة القول الثاني قوله تعالى : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم 4 وقوله : # فالآن باشروهن ‏ إلى قوله ‏ حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر #4 فإن وجوب تقديم الغسل على طلوع 
الفجر يقتضي تحريم الرفث والمباشرة في الجزء الأخير من الليل » وهو 
خلاف ما دل عليه إطلاق الآية . 


وصحيحة عيص بن القاسم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر قال 
يتم صومه ولا قضاء عليه )20 . 


وصحيحة حبيب الخثعمي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم 


)١(‏ التهذيب 5 : 5١4/7١١‏ . الاستبصار ” : 7١8/85‏ . الوسائل 7 : ”17 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١١‏ ح 4 . ظ 

؟) الكافيى : : 5/٠١١‏ . التهذيب 5 : 5١/75١١‏ . الاستبصار 77١/85 : ١‏ . الوسائل 7 : 
١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١6‏ ح” . ظ 

(9) الوسائل /ا : 5١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١6‏ . 

. ١ما/‎ : البقرة‎ )60٠ 5( 

(1) التهذيب 5 : 5٠8/5١٠١‏ . الاستبصار ؟ : 865 / 755 . الوسائل /ا : 94” أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١١‏ ح ؛ . 





يجنب ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر »22 . 
وزواية إسماعيل بن عيسى . قال سألت أبا 0 الرضا عليه السلام 
عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً <: حتى أصبح . أي شيء 
عليه ؟ قال ره رو بكرو واي افد او 
احتلام 0585 
والجواب ب أما عن إطلاق الآية فبأنه مقيد بما أوردناه من الروايات . ب 
عن الرواية الاولى فبعدم الصراحة في أن التأخير وفع على وجه العمل . 
عن الروايتين الأخيرتين فبالحمل على التقية كما تشعر به الرواية ا 
حسث أسند النقل فيها إلى عائشة شة ولم يسنده إلى ابائه عليهم السلام 1 
وهنا مباحث : 
الأول : قال المصنف فى المعتبر بعد أن أورد الروايات المتضمنة لفساد 
صوم شهر رمضنان بتعمد البقاء على الجنابة : ولقائل أن يخص هذا الحكم 
برمضان دون غيره من الصيام(" . 
وقال العلامة -رحمه الله في المنتهى: هل يختص هذا الحكم برمضان ؟ 
فيه تردد » ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس 
يدل عليه » ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا © . 
وأقول:إنه لا يخم ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد . فإن : ميم 


)١(‏ التهذيب :5 : 5760/7١‏ . الاستبصار ” : 775/88 . الوسائل / : 154 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١١5‏ ح ه 

(5) التهذيب 5 : 50١/5١١‏ » الاستبصار ” : 7657/86 . الوسائل 7 : 4" أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١١‏ ح 5 . 

(؟) المعتبر ٠‏ : 50 

(؟) المنتهى ؟ : 055 . 


لاه لعا ل ااه ركع لماه ةج .نيلك ]| ولف الاحكام/ 





الأصحاب لا يعارض أصالة البراءة . 

والحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه ( بل الظاهر عدم وفوعه من 
الجنب في حال الاختيار مطلقا لما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن 
سنان » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب 
من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع . قال : 
« لا يصوم ذلك اليوم ويصوم عيره 200 . 

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان أيضاً. قال : كتبت إلى أبي 
عبد الله عليه السلام - وكان يقضي شهر رمضان ‏ وقال : إني أصبحت بالغسل 
وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر . فأجابه : «لاتصم هذا اليوم 


وصم غدا )20 . 


وينبغي القطع بعدم توقف الصوم المندوب على الغسل مطلقاً » تمسكاً 
بمقتضى الأصل وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن المغيرة . 
احطوم وعن هذه الغلاثة الأيام إدا أجنبت من أول الليل فاعلم إني أجنبت وأنام 
متعمدا حتى ينفجر الفجر . أصوم أو لا أصوم ؟ قال : « صم )29 . 

ويبقى الإشكال فيما عدا قضاء رمضان من الصوم الواجب 1 والمطابق 
لمقتضى الأصل عدم اعتبار هذا الشرط . والواجب المصير إليه إلى أن يثبت 

الثاني : قال في المنتهى : لم أجد لأصحابنا نصاً صريحاً في حكم 
الحيض في ذلك . يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها 


)١(‏ التهذيب : : /7لا5//ام . الوسائل /ا : 55 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١9‏ ح ١‏ ش 
(؟) الكافي : : :/٠١١‏ . الوسائل ‏ : 5 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١9‏ ح ؟ . 
(©) الفقيه 5١7/19 : ١‏ . الوسائل /ا : 1غ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٠١‏ ح ١‏ . 





الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى يطلع الفجر ؟ والأقرب ذلك , 
لأن حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة20 . 

ويتوجه عليه أن هذا الاستدلال إنما يتم مع ظهور التعليل في الأصل 
كما بيناه غير مرة » نعم يمكن الاستدلال على الوجوب بما رواه الشيخ » عن 
أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إن طهرت بليل من 
حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك 
اليوم )20 لكن الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطخية . 
واشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف . ومن ثم تردد في ذلك المصنف في 
المعتبر0” . وجزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب”*؟ . ولا يخلو من قوة . 

الثالث : أطلق المصنف في كتاب الطهارة من هذا الكتاب وجمع من 
الأصحاب توقف صوم المستحاضة على الإتيان بما يلزمها من الأغسال . 
وقيدها المتأخرون بالأغسال النهارية . وحكموا بعدم توقف صوم اليوم الماضي 
على غسل الليلة المستقبلة » وترددوا في توقف صوم اليوم الآتي على غسل 
الليلة الماضية . 

ويظهر من المصنف في المعتبر التوقف فى ذلك كله حيث قال في 
اعكام ! كدان درتو فيافف والجان عند روى اصبما رسا ا لغيه 
القضاء2©©(0 , 


ولعله أشار بالرواية إلى ما رواه الشيخ في الصحيح . عن علي بن 
مهزيار قال . كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول 


. 555 : "> المنتهى‎ )١( 

(؟) التهذيب 15١/94 : ١‏ . الوسائل /ا : 8 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5١‏ ح ١‏ . 
(5) المعتبر ١‏ : 5755 . 

. ١١9 : ١ نهاية الأحكام‎ ):( 

. 5758 : ١ المعتبر‎ )5( 
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نوع قن كتهو زمفان كل (امععافيق ققات وصايك هن كيان كلمن غير 
أن تعمل :ها تعملة النتععاقة من القيسا: لكل ضعلاين .هل عور ضنومهنا 
وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام : « تقضي صومها ولا تقضى صلاتها . 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من 
نسائه بذلك 2٠00‏ وهذه الرواية ضعيفة بجهالة المكتوب إليه » واشتمالها على 
ما أجمع الأصحاب على خلافه من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة . ومع 
ذلك فإنما تذلعاى :وتخوت القضناء بترلا جميع الأشسال:: ول كنا وا عار 
ذلك يحتاج إلى ذاجول 

الراس» هل يجب القت علق لجيه وذانث الا اسيل" 
الأصح عدم الوجوب لاختصاص الأمر بالغسل فيسقط بتعذره وينتفي التيمم 
بالأصل . 


والحيض مانع من الصوم فيستصحب إلى أن يثبت المزيل وهو الغسل أوما 
يقوم مقامه في الإباحة("2 . وضعف الدليلين ظاهر . 

ثم إن قلنا بالوجوب فهل يجب البقاء عليه إلى أن يطلع الفجر ؟ قيل : 
نعم . لانتفاء فائدة التيمم لو جاز نقضه قبل الفجر . ولأن النوم ناقض للتيمم 
ليقي ابا ناولأبو وات سوام ايا يات 
الانتماء قبل الفجر بحيث يتيمم ثاني” 1 وقيل ٠‏ ليا يجبلبت 2 لآن اتتقاض الثيت 
بالنوم لاا يحصل إلا بعد تحققه وبعده يسقط التكليف لاستحالة تكليف 
الغافل”*؟ . ولا يخلو من قوة . 


. ١ ح‎ ١18 التهذيب : : ١٠8/لا"4 . الوسائل / : أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ )١( 
4 : ١ (؟ 08") قال به الكركي في جامع المقاصد‎ 
. 58 : © مجمع الفائدة والبرهان‎ (١ 


ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسّد الصوم . 


قوله : .ولو" أجنب فنام غير ناو للغسل وطلع الفجر فسد 


صومة ):. 


الفرق بين هذه المسألة وبين تعمد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام 
والخاص . فإن تعمد البقاء عزم على عدم الغسل . وعدم نية الغسل أعم من 


وقد قطع المصنف وغيره بأن من نام حتى أصبح على هذا الوجه لزمه 
القضاء . واستدل عليه في المعتبر بأن مع العزم على ترك الاغتسال يسقط 
اعتبار النوم ويعود كالمتعمد للمقاء على الجنابة(5) ش وهو عير جيد » لأن عدم 
نية الغسل أعم من العزم على ترك الاغتسال . نعم يمكن الاستدلال عليه 
م بعضص الروايات المتضمنة لفساد الصوم مع تعمل النوم كصحيحة 
احمد بن محمدث عن أبى الحسن عليه السلام 4 “فاك * سألته عن رجل 
أصاب من أهله-في شهر رمضان . أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح 
متعمذا . قال 7 يتم ذلك اليوم وعليه فضاؤه 7 


وصحيحة الحلبي . عن أبي عبذ الله عليه السلام أنه قال في رجل 
احتلم أول الليل وأصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى 
أصبح . قال : «يتم صومه ويقضيه إذا أفطر في شهر رمضان ويستغفر 
ريه 03 :. 


)١(‏ فى «ض» : فلو. 

2( المعتبر * : */اه . ش 

(9) التهذيب 4 : 5١4/75١١‏ . الاستبصار ” : 728/87 . الوسائل 7 : 47 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١5‏ ح 8 . 

(5) الكافي 5 : 1/١١5‏ . الوسائل " : ”1 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١5‏ ح ١‏ . 


53 0 00 0 0 00ا0000 


د اس ا و الت لوالو 20 


ويتوجه عليه أن الظاهر من معنى تعمد النوم العزم على البقاء على 
الجنابة فتنتفي الدلالة على وجوب القضاء في حال الذهول . وبالجملة 
فوجوب القضاء في هذه الصورة غير واضح لكنها نادرة . 

واعلم أن الشارح - قدس سره ‏ نص على أن النومة الأولى بعد الجنابة 
إنما تصح مع نية الغسل . قال : ولا بد مع ذلك من احتماله الانتباه . وإلا 
كان كمتعمد البقاء » وشرط بعض الأصحاب مع ذلك اعتياد الانتباه وإلا كان 
كمتعمد البقاء على الجنابة . ولا بأس به» هذا كلامه رحمه الله . وهو 
مشكل جد » خصوصاً على القول بأن غسل الجنابة إنما يجب لغيره » مع أنه 
لا معنى لتحريم النوم لسقوط التكليف معه . ولعل المراد تعلق الحرمة بالتوجه 
إليه والأخذ في مقدماته . وكيف كان فلاريب في تحريم العزم على ترك 
الاغتسال . وأما تعلق الحرمة بالنوم فغير واضح + اخضوضا مع اعتياد الانتباه 
قبل طلوع الفجر . 

قوله : ( ولو كان نوى ى الغسل صح صومه . ولو انتبه ثم نام ناويا 
فأصبح نائماً فسد صومه وعليه قضاؤه ) . 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً وتدل عليه روايات . منها ما 
رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر 
رمضان . قال : « ليس عليه شيء » قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح . 
قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة )2©9 . ظ 

قال الشارح قدس سره : وقد تقدم أن النومة الاولى إنما تصح مع العزم 
)١١‏ المسالك ١‏ : ١لا.‏ 


(0) التهذيب 5 : 516/7١7‏ . الاستبصار ” : 71,١/481/‏ . الوسائل , : 5١‏ أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١5‏ ح ١‏ : 


ولبو انمق أو لين المراةقامى فيل حسومه :5 


على الغسل وإمكان الانتباه أو اعتياده » فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه 
رم اننا وإن عزم على الغسل واعتاد الانتتاه . لكن لو خالف فنام وأصبح 
ناكما وجب عليه القضاء تخاض )١‏ 1 هذا كلامه رحمه الله 5 


ويمكن المناقشة في تحريم النومة الثانية » لعدم وضوح مأخذه . وربما 
استدل عليه بقوله عليه السلام : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » والعقوبة إنما 
حوصن الل المجرم و وقر امد ول صعيية الداتري هده العبراية عدي 
فعل لا يقتضي تحريمه . والأصح إباحة النومة الشانية » بل والثالشة أيضا وإن 
ترتب عليهما القضاء . كما اختاره العلامة في المنتهى بك بين 
الأصل ب 

( ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ) . 

باو ود و 5 
طلبه وإن كان محرما أيضاءإلا أنه لا يترتب عليه حكم سوى الإثم . وقد أجمع 
العلماء كافة على أن الا ستمناء مفسد للصوم . 

وأما الإمناء الواقع عقيب اللمس فقد أطلق المصنف هنا وفي المعتبر 
كونه كذلك(». وهو مشكل . خصوصاً إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد 
بذلك الإمناء ولا كان من عادته ذلك . ويدل على ذلك فساد الصوم بالااستمناء 
مضافاً إلى الإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الرحمن بن 
الحجاج . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ' عن الرجل يعبث بأهله في 
شهر رمضان حتى يمنى . قال : « عليه الكفارة مثشل ماعلى الذي 
يجامع )7) . 


.ال١١:‎ 1١ المسالك‎ )١( 

(5) المديي + الام 

(59) المعتبر ” : ٠/!اا‏ 

(4) التهذيب : : 951//50ه . الاستبصار 747/8١ : ١‏ . الوسائل 7 : 75 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 5 ح ١‏ . 


1 00 0 ا 


ولو احتلم بعد نية الصوم بارا ال يسك سومة + 


8 





وأما فساده بالامناء عفيهف المللامسة فاستدل عليه بما روأه الشيخ »؛ عن 
أن :تخسر : قال ٠‏ : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على 
شيء من جسد امرأته فأدفق فقال كفارتة أن يصوم شهرين متتابعين » أو 
تطعم سنقية كد :0 أو يعتق رقبة )(0) , 
الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو فى قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل 
فقال : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان )22 وفي 
الروايتين ضعف من حيث السند(” . والأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا 
تعمد الإنزال بذلك . 


قوله : ( ولو احتلم بعد نية الصوم نهاراً لم يفسد صومه ) . 


هلا قول علماننا أجمع . قاله في التذكرة9؟) . وقال في المنتهى و 
احتلم نهاراً في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير 


الغسل ولا نعلم فيه خلافاً 20 , 


وروى الشيخ في التهذيب . عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن بعض 
موده قال : سألته عن احتلام الصائم فقّال : ( إذا احتلم في شهر رمضاد 


هارا :فليبين له أن ن ينام حتى يغتسل . ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام 
إلى ساعة حتى يغتسل 0 () وهذه الرواية ضعيفة بالإرسال . ولا بأس بحملها 
على الكراهة . 


. أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح ه‎ 5١ : الوسائل ا‎ .981١/7٠١ : : التهذيب‎ )١( 
و5 الحافق 13252 الاح التهذييه 6011-1/ 69و التوسات] 65:17 أنوات:فا ساف عله‎ 
18 نري‎ 
. لان راوي لاروك فخ الاين اليم والثقة.والثانية بالإإرسال‎ )( 
: احياة ا‎ 1١ التدكرة‎ :)5( 


(د) المنتهى ؟ : /257 . 


19) التهذيب + : 318/75١5‏ . الوسائل / : "57 أبواب ماءيمسك عنه الصائم ب ١١‏ ح 8 . 





وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ( أو استمع فأمنى : والحقنة 
بالجامد جائزة . وبالمائع محرمة . ويفسد بها الصوم على تردد . 


قوله : ( وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر . أو استمع 
فامنى ) . 

أي: وكذا لا يفسد صومه . وهذا أحد الأقوال في المسألة . وقال الشيخ 
فى المبسوط : من نظر إلى ما لا يحل له بشهوة فأمنى فعليه القضاء . وإن 
كان نظره إلى من يجل فأمنى لم يكن عليه شيء22 . وقال أبو الصلاح : لو 

والأصح أن ذلك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الإمناء بذلك وفعله 
عامدا قاصدا به إلى حصول الإمناء . وكذا القول فى التخيل لو ترتب عليه 
الإنزال . 

قوله : ( والحقنة بالجامد جائزة 3 وبالمائع محرمة.»ويفسد بها 
الصوم على تردد ) . 

اختلف الأصحاب فى حكم الحقنة في الصوم . فقال المفيد إنها تفسد 
الصوم . وأطلق27 . وقال على بن بابويه : ولا يجوز للصائم أن يحتقن2 . 
الجوف22 . واستقرب العلامة فى المختلف أنها مفطرة مطلقا ويجب بها 
القضاء خاصة7( . وقال الشيخ في جملة من كتبه(» وابن إدريس” : تحرم 


. 505:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه : ١817‏ . 

ف المكلي 05 

. 5١ : حكاه عنهما في المختلف‎ )0٠+5( 
ْ . 77١ : المختلف‎ )5( 

(1) الاستبصار ” : 85 . والئنهاية : ١505‏ . 
(4) السرائر : 44 . ر 


3 الوة اامو لد ولا رلف لكا /10 





الحقنة بالمائع خاصة ولا يجب بها قضاء ولا كفارة . واستوجه المصنف في 
المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد دون الإفساد'؟ . وهو المعتمد . 


لنا على التحريم:ما رواه الشيخ في الصحيح ٠‏ عن أحمد بن محمد بن 
أبى نصر. ل ل ل لل ا ل له 
العلداكى شبهر ومضات عاك : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن 2900© . 


ولنا على أنه غير مفسد:أن الصوم عبادة شرعية انعقدت بمقتضى الشرع 
فلا يفسد إلا بموجب رع عاد بالأصل السليم من المعارض 

قال في المعتبر : والنهي عن الاحتقان لا يقتضيى فساد الصوم . 
لاحتمال أن يكون حراماءلا لكون الصوم يفسد به » بل لحكمة شرعية لا يلزمنا 
إبداؤها كما قلنا في الارتماس7(" . 


احتج القائلون بجواز الحقنة بالجامد بما رواه الشيخ . عن أحمد بن 
محمد . عن علي بن الحسن . عن أبيه. قال : كتبت إلى أبي الحسن 
عليه السلام : ما تقول و في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم . فكتب : ولا 
بأس بالجامد )9) . 


والجواب بالطعن فى السند بأن على ين اميد وأباه فطحيان فلا يمكن 
التعويل على روايتهما . نعم يمكن ترجيح هذا القول بأن المتبادر من الاحتقان 
ما كان بالمائع فيجب الحمل عليه.ويبقى الاحتقان بالجامد على الإباحة . 


. المعتبر” : 559. 4لا"‎ )١( 

(؟) التهذيب : : 284/٠١5‏ . الاستبصار ١‏ : 537/8 . الوسائل 7 : 77 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 5 ح 8 . 

(9) المعتبر ؟ : 4 ظ 

59): العفديب» ::: ا ؛ الاستبصار ” : 7517/87 وفيْهما:التلطف بدل اللطف . والتلطف 
هو إدخال الشيء في الفرج ‏ مجمع البيان 5 : ١7١‏ . الوسائل / : 7 أبواب ما يمسك عنه 
اي 0 


الاولى : كل ما ذكرنا أنه يُفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمداً» ‏ 





احتج العلامة في المختلف على أن ذلك مفسد للصوم بأنه قد أوصل 
إلى جوفه المفطر فأشبه ما لو ابتلعه.لاشتراكهما في الاغتذاء . وبقوله 
عليه السلام : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » قال : وتعليق الحكم على 
الوصف يشعر بالعلية»فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول 
منافاة » وثبوت أحد المتنافيين يوجب عدم الآخر. وذلك يوجب ص الصوم 
عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء<('2 . وهو احتجاج ضعيف . 


أما الأول فلأنه قياس مع الفارق . فإن الحقنة لا تصل إلى المعدة . ولا 
إلى موضع الاغتذاء » كما ذكره في المعتبر" . ظ 


وأما الثاني فلأن نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفس 
اللاحتقان ( لانم من ذلك انتفاء الصوم عند جواز اللاحتقان لا عند حصوله 
وإن كان ااا 


“4 ونبحوه ( 7 تقطير الدهة وبحوه في م 4 للأصل ( 50 رواء ب 
في الصحيح . ؛ عن حماد بن عثمان » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
سألته عن الصائم يشتكي اذلة يصب فيها الدواء ؟ قال : « لا بأس به )20 . 


وقيل : إن ذلك مفسد الصوم”*2 . وهوه: 506 


. 55١ : المختلف‎ )١١ 

. 5/4 : ” المعتبر‎ )١( 
. ١ التهذيب ؛ : 755/558 . الوسائل  : 50 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 55 ح‎ )*( 
. ١87 : قال به أبو الصلاح في الكافي في الفقه‎ ):١ 


75 واعمماة مسو وج طحا اودب مويو امبر سروه ود قرا لكا 1 


سواء كان :عنام أو جتاهلة:. 


إنما يفسده إذا وقع عمداً . سواء كان عالماً أو جاهلاً على تردد في 
الجاهل ): 

المراد بالعمد هنا القصد . واحترز به عما يحصل من غير قصد كالذباب 
الذي يطير إلى الحلق . والغبار الذي يدخل من غير قصد . ونحو ذلك . 
تحمل أنتكورنة العر افيه لكر لكوت انها + :مقا نايهنو فا نالجر اده 
ان ليام . 

وقول المصنف : سواء كان عالماً أو جاهلاً . يريد به العالم بالحكم 
والجاهل به . أما العامد العالم فلا ريب في فساد صومه بذلك . وإنما 
الخلاف في الجاهل . فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم . وقال ابن 
إدريس : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم فلا يجب عليه شيء 20 . ونحوه 
قال الشيخ في موضع من التهذيب 292 . وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء 
والكفارة . واحتمله في المنتهى إلحاقاً للجاهل بالناسي © . 


وقال المصنف في المعتبر : والذى يقوى عندىي فساد صومه ووجوب 
القضاء دون الكفارة9؟». وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين . وهو 
الكتستولك: ٠».‏ 

لنااعلى السك الأول: إطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب 
المقتضية لفساد الأداء . فإنه يتناول العالم والجاهل . 

ولنا على سقوط الكفارة:التمسك بمقتضى الأصل وما رواه الشيخ . عن 
ززارة واس «بضير + قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في 


. 88 : السرائر‎ )١( 
التهذيب 6 ارا‎ 02 
المنتيي 21 34م‎ )59( 


(؟) المعتبر ” : 557 . 


شهر رمضان . أو أتى أهله وهو محرم وه ولا يرى إلا أن ذلك حلال له 
قال : « ليس عليه شيء )23 . 

لا يقال : الأصل يرتفع بالروايات المتضمنة لترتب الكفارة على 
الإفطار2'9 . المتناولة بإطلاقها للعالم والجاهل كما اعترفتم به في وجوب 
القضاء . والرواية قاصرة من حيث السند فلا تنهض حجة فى إثبات هذا 
الحكم . ش 

لأنا نقول : لا دلالة في شيء من الروايات التي وصلت إلينا في هذا 
الباب على تعلق الكفارة بالجاهل . إذ الحكم وقع فيها معلقا على تعمد 
الإفطار . وهو إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم . فإن من 
أتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك لا يصدق عليه أنه تعمد الإفطار وإن صدق 
عليه أنه متعمد لذلك الفعل . بل رواية ابن سنان7”" التي هي الأصل في هذا 
الباب إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر فى شهر رمضان متعمدا من غير 
عدوء والديال يالككورين أكرى الأعتدار ن كما كول عليه محيك: 
عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها؟؛» حيث قال 
فيها قلت : فأي الجهالتين أعذر . جهالة أن ذلك محرم عليه أم جهالته أنها 
في عدة ؟ فقال : «حنان :الجن لقن اعون من لشفي الجيالة اذ الله حرم 
ذلك عليه » وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت : فهو في الاخرى 
معذور ؟ قال : ( نعم )27 . 


. ١١ التهذيب 5 : 50”/708 . الوسائل ا : ه” أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل /ا : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 وص 78 ب وص ه5” ب ٠١‏ . 

(*) الكافى : : ١/١١١‏ . الفقيه ” : 08/1/17" » التهذيب 5 : 045/700 . الاستبصار ؟ : 
#٠٠‏ الوسائل 8.217 آبوات :ميميلك غنه الضائم ا مرح 1 .. 

0( في « ضص ) و( م) زيادة : إن جاهل الحكم أعذر من جاهل الأصل . 

(08) الكافى ه : 5717/” . التهذيب ا : 1515/5565 » الاستبصار ” : 575/187 . الوسائل 

214 65 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ١7‏ ح 6 | 


54 0001 0 0 اا ا اا 0 مدارك الاحكام/7” 


ولو كان سهواً م يُفَسدٍ . سواء كان الصوم واجباً أو ندباً . 


وأما الرواية فهي وإن كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح لكنها معتبرة 
الإسناد . إذ ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه سوى علي بن الحسن بن 
فضال . وقال النجاشي : إنه كان فقيه أصحابنا بالكوفة . ووجههم . وثقتهم . 
وعارفهم بالحديث . والمسموع قوله فيه . سمع منه شيئاً كثيراً ولم يعثر له 
على زلة فيه ولا ما يشينه .» وقل ما يروي عن ضعيف١)‏ . 

ويمكن أن يستدل على هذا القول أيضاً بقول الصادق عليه السلام في 
صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فيمن لبس قميصاً في حال الإحرام : 
افون ركهامرا بجهالة فلا شيء عليه »20 وغير ذلك من العمومات 
المتضمنة لعذر الجاهل . 


قوله :زول كأن سهوا لع يقست + سواء كان الصوم واجباً أو 
تدبا ) . 


المراد بالسهو هنا نسيان الصيام » قال في المنتهى : ولا خلاف بين 
علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه ولا يجب عليه قضاء ولا كفارة بفعل 
الفط ناما 

ويدل عليه روايات » منها ما رواه الكليني في الصحيح . عن الحلبي . 
عن أب عبد الله عليه السلام إنه سئل عن رجل نسي فأكل أو شرب ثم 
دكر ع قال : «لا يفطر. إنما هو شيء رزقه الله عزَّ وجل فليتم صومه )9©) . 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن قيس . عن أبي جعفر 
عليه السلام . قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من صام فنسي 


. 51/5/751/ : رجال النجاشى‎ )١( 

(5) التهذيب ه الاسم ؛ الوسائل 9 : ١١0‏ أبواب تروك الاحرام ب 45 ح " . 
(5) المنتهى ” : /ا/اه . 

(:) الكافي 5 : 1/1١١‏ . الوسائل 7 : " أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح ١‏ . 


وكذا لو اكره على الافطار أو وجر في حلقه . 


فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي . فإنما هو رزق رزقه الله فليتم 
صومه )(') . 


وما روآه ابن بابويه في الموثق . عن عمار بن موسى . : إنه سأل أبا 
عبد الله عليه انسلام عن الرجل نسي وهو صائم فجامع أهله . ٠‏ قال : « يغتسل 
ولا شيء عليه )20 . 


وإطلاق النص وكلام الأصحاب يفتضى عدم الفرق ض الصوم 52 
الواجب والمندوب 3 ولا ف الواجب بين المعين وعيره . وهو كذلك 1 


له : ( وكذا لو اكره على الإفطار أو وُجِرّ في حلقه ) . 


المراد بالإكراه على الإفطار : التوعد على تركه بما يكون مضرا به في 
نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به 
وشهادة القرائن بأنه يفعله به لو لم يفعل . وبوجور المفطر في حلقه : وضعه 
فيه بغير اختياره . ولا خلاف في أن من وجر في حلقه المفطر لا يفطر به . 
ال د ل ل ل 
إكراهه ذلك . كمن خوف حتى أكل باختياره » فذهب الأكشر إلى أنه لا يفطر 
بذلك . واللاصل ع وتتونه عليه السلؤة 0.3 رد عن امن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه )!© . ولأن المكره لا خيرة له فلا يتوجه إليه النهي فيكون 
تناوله سائغاً كالناسي . 


قال في المعتبر : لا يقال . المكره دفع عن نفسه الضرر بتناوله فيلزمه 
القضاء كالمريض . لأنا نقول . مقتضى الدليل سقوط القضاء في الموضعين . 


. 1 التهذيب 5 . 605/7 »ء الوسائل ا : 5" أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح‎ )١( 
. " الوسائل / : *” أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح‎ . ”١9/19/5 : ” الفقيه‎ 2) 
..5١510/509 : ١ سئن ابن ماجة‎ )( 


0 نل اق لسع لوط ار عق ار 1 اوح 1ن ال عا لقاو لراك 2 ل لد وو اومن و 64 9780 جار ون وف 8ق ار ها 17 د نه فاواه رن ذه لود طبه ده رق 0ك ود و4 16لا ا مدارك الاحكام/1 


ترك العمل بالمقتضي في المرض عملا بالدليل فيعمل بالمقتضي فيما 
عداه(١١)‏ 1 


فيصدق عليه أنه - يد 1-6 فوجب عليه القضاء29 . 00 


ضعيف ( إذ ليس لمضطر اختيار )20 . 


عم بسكن 0 هذا القول ا الإتيان 
ناك المكره نظر . 0 

وفي معرى الإكراه الإإفطار في يوم يجب صومه للتقية 4 أو التناول قبل 
الغروب لأجل ذلك . ويكفي في الجواز ظن الضرر بالترك . 

وربما ظهر من عبارة الدروس أن ذلك إنما يسوع عند خوف التلف«7*؟» . 
ويدفعه إطلاق الأخمبار المسوغة للتقية مع الضرر. كقوله عليه السلام في 
حسنة زرارة : ) التقية في كل ضرورة . وصاحبها أعلم بها حين تنزل به)©» 
وفي حسنة الفضلاء : « التقية في كل شيء مضطر إليه ابن آدم فقد أحله 
الله )20 , 

قال الشارح فدس سره : وحيث ساع ارقعر د اصراه والتقية يحب 
الاقتصار على ما تندفع به الحاجة . فلو زاد عليه كفر. ومثله ما لو تأدت 


” : ” المعتبر‎ )١١( 

19؟) المبسوط ١‏ : ”"لا؟ . 

فيه بدل ما بين القوسين في « ض »2 . «(م)ء رح): : لأنا نمنع كون الفعل الصادر عن الاختيار 
على هذا الوجه مفسد للصوم بل ذلك محل النزاع فكيف يجعل دليلا . 

(:) الدروس : ”7 . 

(5) الكافي ” : 1/7١19‏ . الوسائل ١١‏ : 18: أبواب الأمر والنهي ب 75 ح ١‏ . 

(5) الكافي ؟ : 18/7٠١‏ . المحاسن :7094 ”0٠8/‏ . الوسائل ١١‏ : 518 أبواب الأمر والنهي 
ب 755 ح 7 . وفيها وفي جميع النسخ : يضطر بدل مضطر . 


الشانية : لا بأس بمصّ الخاتم . ومضغ الطعام للصبي . وزق 
البطادر.ة :دوق المرقدة 


بالأكل فشر معه أو بالعكس )١(‏ 1 


ولاريب في وجوب الاقتصار على ما تتأدى به الضرورة . نعم يمكن 
الكافكة فى ,حرف الكقارة والن دياه عان هنا :دهي إلله الشساري .مق قود 
التناول على وجه الإكراه مفسدا للصوم 7 , لأن الكفارة تختص بما يحصل به 
الفطر ويفسد به الصوم . وما حصل به الفطر هنا كان مباحا فلا تتعلق به 
الكفارة » وما زاد عليه لم يستند إليه الفساد فلا تتعلق به الكفارة وإن كان 
محرما . وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى 29 . 

قوله : ( الثانية » لا بأس بمص الخاتم » ومضغ الطعام للصبي . 

وزق الطائر . وذوق المرق ) . 

يدل على ذلك مضافاً إلى الأصل وقوله عليه السلام : « لا يضر الصائم 
ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس 0©) 
روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي » عن أبي عبد الله 
عليه السلام : إنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه 
فقال : «لا بأس » قال : وسثل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة 
فتمضغ الخبز وتطعمه . قال : « لا بأس . والطير إن كان لها )9 . 


وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام : 


.االا١‎ : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) المسالك ١‏ : ١الا.‏ 

(5) في ص ١م‏ . 

(5) الفقيه ” : /775/51 ء. التهذيب 5 : 41١/718‏ . الاستبصار ” : 755/8٠‏ . الوسائل / : 
١8‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١‏ ح ١‏ 5 

(6) التهذيب : :157/375 . الاستبصار ” : 7١٠8/9465‏ . الوسائل 7 : 75 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب/07” ح١٠١‏ وص آلا ب 8" ح ١‏ : 


7 ا 0 


اا و ا لوا لالطو نواد اناك ا 
لد يف ان وأنا بي في أذله ع 9 
« نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ )292 . 

قال الشيخ في التهذيب : ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه الحسين بن 
عليه السلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه فقال : ولاىء لأن هذه 
في ذلك لصاحبة الصبي . أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه . أو من عنده 
يذوق الطعام(" . 1 


ولا يخفمى ما في هذا الجمع من البعد . والأجود حمل النهي على 
الكراهة . إذ لا دلالة في الأخبار المتقدمة على ما اعتبره من التقييد . 


ولو مضغ الصائم شيئاً فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فالأصح 
أن صومه لا يفسد بذلك . للإذن فيه وعدم تعمد الازدراد . وقال فى 
قضاء عليه . وإلا وجب المقضاء ©) , وفي وجوب القضاء على هذا التقدير 


)١(‏ الكافي ؛ : ١/١١6‏ . التهذيب 5 : ٠٠١١/7374‏ . الوسائل 7 : /ا/ا أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ب 1٠‏ ح ١‏ . 

(؟) التهذيب 5 : .94١/#١١‏ الاستبصار 7١1/46 : ١‏ . الوسائل ل : 60 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب /ا” ح ” . 

(©) التهذيب 6 : 457/715.والرواية في الوسائل /ا : 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب /ا” 
0 

0( المنتهى ١؟‏ : 07/8 


قوله : ( والاستنقاع في الماء للرجال ) 


الجراة 1ه لبس كتكرروة ‏ "ويلال كل تلق عفنانا :إلى الأضيل هنا روواة 
الشيخ في الصحيح . عن ابن أبي' عمير . عن الحسن بن راشد قال . قلت 
ف اوحويام يد : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال 5 لا )»قلت .: 

تقضي الصوم ؟ قال : نعم » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «أول من 
قاس إبليس » قلت لاسا بيطت في اباد قاذ : « نعم ) قلت : فيبل 
قوبا عار معنا قال : «لا » قلت : من أين جاء هذا ؟ قثال:* 
« من ذاك )20 , 


الصائم يستنقع في الماء ٠‏ قال ٠‏ ولابأس. ولكن لا يعسن :اسن والمرأة 
لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها »29 . 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا 
أجمع . إلا ابن أبي عقيل . فإنه كرهه بالرطب”2 . ويدل على الاستحباب 
مضافا إلى العمومات ما رواه الشيخ في الصحيح . عن ابن سنا . عن أبي 
عبد الله عليه السبلام » قال : « يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب )© . 


وفى الصحيح عن الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . 


)١(‏ التهذيب 5 : 8007/71 . الاستبصار ” : ”60١/947‏ . الوسائل 7 : "7 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ”اح ه . 

ف الكانفي 5 : 0/٠١5‏ » الفقيه ؟ : ”92/10١‏ ». التهذيب 5 : ”84/77/ا. علل الشرائع 
. الوسائل 7 : 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ” ح 5 . 

(59) المنتهى ” : 558 . 


(5) االتهذيب 5 : 7/8٠/551١‏ . الوسائل /ا : لاه أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 78 ح ١‏ ش 


6) امفمنة لاط انو وم7تنتفاه عدار لاسساجول لوو الواتعن سنو اجا اسك لاطا باونو به ا ا الاحكام/1 
المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك . وفيه مسائل :. 
الاولى : تجب مع القضاء الكمّارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب 


أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : « لا بأس به )() . 

احتج 2-6 عقيل92 بما روه الكليني في الحسن . عن الحلبي . 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن الصائم يستاك . قال : 
ولا بأس به ( وقال:لا متاك واكك رطب . 

وفي الحسن عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام : أ 
كره للصائم أن يستاك بسواك رطب . وقال : «لاايضر أن يبل سواكه بالماء ثم 
ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء ) (1 
الصائم ينزع ضرسه. قال : «(لا . ولا يدمي فاه. ولا يستاك بعود 
رطب )©) 5 

ولا بأس بالمصير إلى ما تضمنته هذه الروايات . لآن رواية ابن سنان 
مطلقة » ورواية الحلبي غير صريحة في انتفاء كراهة هة السواك بالرطب » لأن 
نفي البأس لا ينافي الكراهة 

0 الشيخ في لم إن الكراهة في هذه االخاور إنما الي 0 
من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال 9 . 


قوله : الاوك ؛ تجبا مع القضاء الكفارة سسعة أفياء : الأكل 





)١(‏ التهذيب 5 : ”787/577 , الاستبصار ” : 751/41١‏ . الوسائل / : 58 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 58 ح ” . تدبننة 

(؟) حكاه عنه في المختلف : 777 . 

(5) الكافي ؛ : 7/١١7‏ . الوسائل ا : 094 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 78 ح ٠١‏ . 

(5) الكافي ؛ : 5/١١‏ . الوسائل ا : 04 أبواب ما يمسك عنه الصائمءب 78 ح ١١‏ . 

(5) الكافي ؛ : 1١١/؛‏ . الوسائل /ا : 09 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 78 ح ١١‏ . 

(5) التهذيب 8 : "75 . 


المعتاد وغيره . . والجماع حتى تغيب الحَشّفة في قبل المرأة أو دُيُرها . 
وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر . 


والتترصضه » المعتاد وعيره ) : 
أما وجوب القضاء والكفارة باكل المعتاد وشربه فموصع وفافى بين 
المسلمين . وإنما الخلاف فى غير المعتاد » فذهب الأكثر الع أنه كذلك . 
وقيل : إنه لاا يفسد الصوم(١)‏ 5 وفيل : إنه موجب للقضاء خاصة (" 
والأصح وجوب القضاء والكفارة بمطلق الأكل والشرت للمعتاد وغيره .2 
أما ما لا يصدق عليه ذلك فالأصح أنه غير موجب للكفارة . بل لا يبعد كونه 
غير مفسد للصوم كما بيناه فيما سبق() 
له : ( والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة ودبرها ) . 
لآ خلاف بين علماء الأإسلام في وجوب القضاء والكفارة بالوطء فى هُ 
القبل . وإنما الخلاف في الدبر . والأصح مساواته للقبل . لتناول الجماع 
كل مجان وح ال لسري 
ولم بل كن المصنف فيما يوجحب القضاء والكفارة وطء الغلام والدابة ( 
لأن الظاهر من كلامه فيما سبق أنه غير مفسد للصوم . حيث جعل الفساد 
تابعا لوجوب الغسل . ورجح في باب الغسل عدم وجوبه . 
له : ( وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر) . 
هذا هو المشهور بين الأصحاب . والمستند فيه ما رواه الشيخ . عن 


أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أجنب في شهر رمضان 
والليل تم اتدركة العمل متعضدا حتى أصبح . قال « يعتق رقبة » أو يصوم 


4٠ : قال به المرتضى .فئ الجمل‎ )١( 
1١ : نقله المرتضى عن قوم في جمل العلم والعمل‎ )5( 
6" في ص‎ )9( 


كلا م و حو رق واي ا اللاي معاي اوس و ا د | لق الاحكام/1 





شهرين متتابعين » أو يطعم ستين مسكيناً » قال » وقال : «إنه خليق أن لا أراه 
يدركه 56 1 ) 

وعن سليمان بن - جعفر المروزي » عن الفقيه » قال : « إدا أجنب 
الرجل في شهر رمضان بليل فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم 4 
ولا يدرك فضل يومه )20 . 


وعن إبراهيم بن عبد الحميد ؛ عن بعض مواليه قال :.سمالكه ع 
احتلام الصائم قال . فقال : ( إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فليس له أن 
ينام حتى يغتسل . وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة 
حتى يغتسل . ؛ فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة . 
أو إطعام سكين سكا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا 0 


وهذه الروايات كلها ضعيفة السند(*» فيشكل التعويل عليها في إثبات 
حكم مخالف للأصل . ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل2©» 
والمرتضى ‏ رضي الله عنه(' 2‏ من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة . 

أما الحائض والمستحاضة والنفساء فينبغي القطع بعدم ترتب الكفارة 
ا بالغسل . تمسكا بمقتضى الأصل السليم من المعارض . 


)١(‏ التهذيب 4 : 517/71١7‏ . الاستبصار ” : 777/81 . الوسائل 7 : "5 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١١‏ ح” . 

(5) التهذيب 5 : 577/7١7‏ . الاستبصار ؟ : 77/41 . الوسائل 7 : 5# أبواب ما يمسك 

ظ عنه الصائم ب ١6‏ ح" . وفيها : ولا يغتسل حتى يصبح فعليه . . . ولعله أسقطه لوضوحه . 

(؟) التهذيب ؛ : 518/7١5‏ . الاستبصار ١‏ : 714/4810 . الوسائل 7 : 5# أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١١‏ ح 4 . 

(4) الأولى باشتراك ل والثقة » والثانية بجهالة راويها » ا بالإرسال . 

6 حكاه عنه في المختلف : 

(1) الانتصار : 57 . وجمل 0 والسول * ١‏ 


نا نوسي لقاو لكا 0011 000 


والايساعيى بوايضاك الخبان إلى الملق.. 


أي : يجب عليه القضاء والكفارة 1 واستدل عليه فئ المعتبر بأنه منع العزم 


ويشكا بأنه لا يلزم من انتفاء نية نية الغسا تحقق العزم على ترك 
الإغتسال اا سي سيم وينبغي القطع سقوط الكفارة على 
هذا التقدير 

قوله : ( والاستمناء ) . 


المراد به طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله . ولا خلاف في أن ذلك 
موجب للقضاء والكفارة . وتدل عليه روايات . منها ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج . قيال : سبالت: ابا عية الله 
عليه الام عن الرجل يعبت راهله .فى الور رنقلاة حش يوان قال :1اغلنة 
من الكفارة مثل ما على الذي يجامع )() . 


له : ( وإيصال الغبار إلى الحلق ) . 
ما اختاره المصنف من وجوب القضاء والكفارة بذلك أحد الأقوال فى 
المشاألة م كلم الح 6" 0 
كتين يا مكل الله ويدافة كار : فعله القضاء وا و 
ذلك فطر له مثل الأكل والشرب وكات )© وهذه الرواية ضعيفة السند 
بجهالة الراوي والقائل . متروكه الظاهر من حيث اقتضائها ترتب الكفارة على 
مجرد المضمضة والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة ولا قائل به . 





"1/7 : ” المعتبر‎ )١( 

)١(‏ التهذيب 5 : 2041/5605 . الاستبصار ” : 7817/8١‏ . الوسائل 7 : 5” أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 4 ح ١‏ . 

(١‏ التهذيب 6 : 0 2 الااستضاد؟” ١‏ +2 الوسائل ٠“‏ ا 0 أنواك فيا :نيك 
عنه الصائم ب ”“” ح ١‏ . 


7 0111 0000 0000 0 0010009000 
الشاد.ة 0 ننجب الكفارة إلا قْ صوم رمضاد ع« وفضائه بعد 


وك العنية فى السميوط عن يعن أصعاينا قولا أن :نك لا يوحت 
الكفارة » وإنما يوجب القضاء خاصة 202 . واختاره ابن إدريس . قال : لأن 
الأصل براءة الذمة من الكفارة » وبين أصحابنا في ذلك خلافءوالقضاء مجمع 
عليه 29 . وهو جيد لو انعقد الإجماع غلى الوجوب لكنه غير ثابت . وقد تقدم 
الكلام في ذلك . 

قوله : (الثانية . لغب الكفارة إلا تعن قهبر ريا : 
وقضائه بعد الزوال » والنذر المعين . وفي صوم الاعتكاف إذا وجب ) . 

أما وجوب الكفارة في صوم شهر رمضان والنذر المعين وما في معناه 
وصوم الاعتكاف الواجب فلا خلاف فيه بين الأصحاب . وإنما الخلاف في 
وجوبها فى قضاء رمضان . فذهب الأكثر إلى الوجوب . 


وقال ابن أبي عقيل : من جامع أو أكل قرول ماه شين ردان 
أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه » وأطلق 29 . 


عليه السلام في رج الى أملدقي بع يكقيه من الور واه لال د 
كان 9 أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلا وا مكان يوم ٠‏ وإن كان أتى أهله 
بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على غشرة مساكيق 2900 , 


وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال . قلت لأببى عبد الله 
)١(‏ المبسوط ١‏ : ١الا(5‏ . 
(5) حكاه عنه في المختلف : / 


١8‏ اللطديينه .1 01/7 1ج الاستهنان ب التوسنافل ٠7‏ : 70 أبواب أحكام 


ًْ . 0 
2 0 لا 


عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : « إن كان 
وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوماً بدله . وإن فعل بعد 
العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين . فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام 
كفارة لذلك )() . 

بسكن المبافشلة فى الدروواينة كوا تن بفية البق باكتماله عا 
الجا رك و مجح رض مددرلب وك تروب السا فاو حي من 
باقتضائها تعلق الكفارة بالمواقعة بعد العصر وسقوطها قبل ذلك » وهو خبلاف 
المدعى . 

وقال الشيخ في الاستبصار : إنه لا تنافي بين الخبرين . لأنه إذا كان 
وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر على ما بيناه فيما 
تقدم جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين . ويعبر 
عما بعد الزوال بأنه بعد العصر لمثل ذلك( . وهو حمل بعيد . ولو جمع 
بين الروايتين بحمل ما تضمن الكفارة قبل صلاة العصر على الاستحباب 
أمكن . والمسألة محل إشكال . 


احتج ابن 5 عقيل '" بأصالة البراءة . وما رواه عمار الساباطي . عن 
أبي عبد الله عليه السلام : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد 
أن يقضيها متى يريد ايوق الصيام قال : « هو بالخيار إلى أن تزول 
الشمس . فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى 
الإفطار فليفطر » سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم 
بعد مازالت الشمس ؟ قال : دلا » سثل : فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد 


)١(‏ التهذيب ؛ : 455/7104 . الاستبصار 7 : "97/١١١‏ . الوسائل 7 : 5505 أبواب أحكام 
59 الاستضان 53 1 
(5) حكاه عنه في المختلف : 717 . 


1 ل 
وما عداه لا تجب فيه الكفارة » مثل صوم الكفارات , والنذر غير 
المفيق موالتدوينو :إن فميك الضوم . 
تفريع : من أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً فسد صومه 





ما زالت الشمس قال : « قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي 
أراد أن يقضيه22 . وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من 
الفطحية . < 

وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار بأن الوجه في قوله عليه السلام « ليس 
عليه شيء » أن نحمله على أنه ليس عليه شيء من العقاب . لأن من أفطر في 
هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال وإن لزمته الكفارة حسب ما 
قدمناه2 . وفي هذا الجواب اعتراف بجواز الإفطار بعد الزوال فيبعد مجامعته 
لوجوب الكفارة . 

قوله : ( وما عداه لا تجب فيه الكفارة . مثل صوم الكفارات . 
والنذر غير المعين » والمندوب . ولو فسد الصوم ) . 

هذا موضع وفاق بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه قول العلماء 
كافة 29 . وقد نص العلامة؟) وغيره» على جواز الإفطار في هذا النوع قبل 
الزوال وبعده . وربما قيل بتحريم قطع كل واجب . لعموم النهي عن إبطال 
العمل 20 . وهو ضعيف . 

قوله : ( تفريع » من أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً فسد 


)١(‏ التهذيب : : 867/78٠‏ .ع الاستبصار "45/1١7١ : ١‏ . الوسائل 7 : 5 أبواب وجوب 
الصوم ب ” ج 2 وأورد بقية الحديث فى ص 705 أبواب أحكام شهر رمضان ب 59 


ح 5 : 
(59)“الاستهاد 1 + ١‏ 
(9) المنتهى ١‏ : 5/اه 


(5) المنتهى ؟ : 5٠١‏ . والتذكرة 78٠ : ١‏ . 
(9) كالشهيد الثاني في الروضة ” : ١١9‏ . 
(1) قال به ابنا قا.امة في المغني والشرح الكببر ‏ : 44 . ١١6‏ . 


وعليه القضاء . وفي وجوب الكفارة تردد . والأشبه الوجوب . ولو وجر في 
حلقه أو اكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه . ولو خوف فأفطر 
وجب القضاء على تردد ولا كفارة . 


الثالته.: الكفارة في رمضان : عتق رفبه. أو صيام شهرين 
متتابعين . أو إطعام ستين مسكيناً ٠‏ تخيراً في ذلك . وقيل : بل هي على 
اللرتيكه . وقيل : يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كمازات 000 كفارة 2 
والأول أكثر . 


صومه وعليه القضاء » وفي وجوب الكفارة تردد ( والأشيه الوجوب ) : 


هذا من جملة أفراد جاهل الحكم . لأن المراد به من لا يعلم حكم ما 
فعله من المفطر . سواء جهل حكم نوعه كما لو جهل هنا تحريم الأكل 
مطلقا . أو شخصه بأن علم ذلك ولكن جهل تحريم التناول الخاص كالمسألة 
المفروضة . فإنه جهل تحريم تناول من أفطر ناسياً وإن علم تحريم أصل 
الأكل . وقد تقدم الكلام في حكم جاهل الحكم وأن الأظهر وجوب القضاء 
عليه دون الكفارة(١)‏ . 

قوله : ( ولو وجر في حلقه أو أكره إكراهاً يرتفع معه الاختيار لم 
يفسد صومه . ولو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة ) . 

قد تقدم الكلام في هذه المسألة أيضاً وأن القول بسقوط القضاء في 
الموضعين لا يخلو من قوة . أما الكفارة فمنتفية في الموضعين قطعا7" . 

قوله : (الثالثة, الكفارة في رمضان : عتق رقبة » أو صيام 
شهرين متتابعين . أو إطعام ستين مسكيناً . مخيرة في ذلك . وقيل : بل 
هي على الترتيب . وقيل : تجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات 
وبالمحلل كفارة » والأول أكثر ) . 


515 في ص‎ )١1١ 
583 في ص‎ 68 


م 000000 الاحكام/+ 


القول بالتخيير بين الأنواع الثلاثة للشيخ ‏ رحمه الله في جملة من 
كتره(١)‏ ( وصرسبى في 9 قوليه (") , وأبى بي الصلاح9) 1 وسلار(١‏ كي وابن 
إدريس ١7‏ . وغيرهم 29 . 

والقول بأنها مرتبة 1 العتق ثم الصيام ثم الإطعام لابن أبي عقيل ") 5 
وحكاه. المصنف فى المعتبر عن المرتضى فى أحد قوليه ‏ . 

والقول بالتفصيل ووجوب الثلاث بالإفطار المحرم كالزنا.وأكل مال 
الغير 3 والواحدة على سبيل التخيير بالإفطار بالمحلل دين ةيةه الله - 
فيمن لا يحضره الفقيه(9» . والشيخ في كتابي الأخبار'''2. والمعتمد الأول . 


لنا:ما رواه الشيخ في الصحيح ٠‏ عن عبد الله بن سنان . عن أبي 
عبد الله عليه السلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا دوف افيا ايه 


غير عذر . قال ربعن سمه اريس تبر متايه أورطحي دون 
سك : ٠‏ فإن لم يقدر تصدق. بما يطيق ١!)‏ 'أوهي نص في المطلوب . 


” : ) ء. والجمل والعقود ( الرسائل العشر‎ 50١ : ١ والمبسوط‎ . ١55 : النهاية‎ )١( 

(؟) الانتصار : 54 . 

(؟) الكافى فى الفقه : ١87‏ . 

0:) العرانب /ا8 . 

(5) السرائر : ؛ 

(5) كاين ن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 51١‏ . والعلامة في التذكرة ١‏ : 7504 . والشهيد 
الثاني في الروضة ” : ١٠١‏ . ظ 

66 سكاع ل المقدلت»: 2073# 

الم 

(9) الفقيه ؟ : 5ل , 

. والاستيصار ” : 95 17و‎ ,5١8 . 5٠50 : : التهذيب‎ )١١( 

)١1(‏ التهذيب ؛ : ,.044/5١5‏ الاستبصار ” : ٠١/940‏ . الوسائل 7 : 78 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 8 ح ١‏ . 


عليه السلام » قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً قال : 
إوغلية كود عت شياف الكل مسكية 00د دل لت الرواية على الاجتزاء 
بالصدقة مطلقا 3 ولو كانت متأخرة عن العتق والصيام لوجب ذكره في مقام 
البيان . 


الع القاللونا: :]لها مرين0) بها وواة !ابن يابويه تمن لآ يسضيرة الققي 
عن عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري . عن أبي جعفر عليه السلام : « إن 
رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال,, هلكت وأهلكت . فقال وما 
أهلكك ؟ قال : أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم . فقال النبى صلى 
الله عليه واله : اعتق رقبة . قال : لا أجد . فقال : صم شهرين متتابعين . 
قال : لا أطيق ٠‏ فقال لذن على سنن كنا » فقال : لا أجد . فأتى 
النبى صلى الله عليه وآله بعذق فى مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر فقال 
التى هناى الله غلبيو الله عله نفصلا هات فال قو للق يلت لفق ينا 
ون اهيا امل بيت احوع عنقا فقال :خا وكة انك رانطلك فإنه قفار 
لم9 


والجواب أولاً بالطعن في السند بجهالة الراوي فلا يعارض الأخبار 
السليمة . وثانياً بأن أمر النبي صلى الله عليه وآله بالشيء بعد الشيء ليس 
صريحا في الترتيب . ولو كان كذلك لوجب تنزيله على الاستحباب . فتكون 
جامعين بين العمل بالروايتين » وليس كذلك لو أوجبنا الترتيب . بل يلزم منه 
سقوط خبر التخيير . 

احتج المفصلون بما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 


)١(‏ التهذيب 5 : 249/760 . الاستبصار ” : 5١١/9457‏ . الوسائل 7 : "١‏ أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 8 ح ٠١‏ . 

(؟) كابن أبى عقيل . حكاه عنه في المختلف : 5١5‏ . والمحقق فى المعتبر 7 : ” 

(9) الفقيه ؟ : 504/07 . الوسائل 7 : "٠‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح ه . 


ل و ل ا باط للد جصتواو | رلك [الواسكام 1 








رضي الله عنه . عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري ٠»‏ عن 
على بن محمد بن قتيبة » عن حمدان بن سليمان . عن عبد السلام بن صالح 
الهروي قال ٠‏ قلت للرضا عليه السلام : يابن رسول الله قد روي عن آابائك 
عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات . وروي 
عنهم أيضاً كفارة واحدة فبأي الحديثين تأخذ ؟ قال اعفمنا حمها 2 
جامع الرجل حراما أؤ أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : 
عتق رقبة . وصيام شهرين متتابعين » وإطعام ستين مسكيناً . وقضاء ذلك 
اليوم » وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة )20 . 


وحكم العلامة في التحرير بصحة هذه الرواية "2 . وقال في المختلف : 
إن عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري لاا يحضرني الان حاله . فإن كان ثقة 
فالرواية صحيحة يتعين العمل به(" . 


وأقول إن عبد الواحد بن عبدوس وإن لم يوثق صريحاً لكنه من مشايخ 
الصدوق المعتبرين الدية أخذ عنهم الحديث . فلا يبعد الاعتماد على 
روايته » لكن في طريق هذه الرواية علي بن محمد بن قتيبة .» وهو غيبر موثق 
بل ولا ممدوح مدحاً يعتد به . وعبد السلام بن صالح الهروي . وفيه كلام . 


فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل . لكن قال الصدوق 
فيمن لا يحضره الفقيه : إنه وجد ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي فيما 
ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه9 . 
والظاهر اتصال ذلك بصاحب الأمر عليه السلام » فيترجح المصير إلى ذلك . 


)01 اديفم : ١1١58/758‏ . الوسائل ‏ : 5” أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٠١‏ ح١.‏ 
واوردها في التهذيب 5 : 505/7١9‏ . والاستبصار ” : ١5/91‏ . 

١٠١ : ” التحرير‎ )١( 

١ : المختلف‎ )9( 

٠/5 : 7 الفقيه‎ )5( 


الزائعة 2]ذ] انظ زهان قزر :ويه غدل الفعيين كناق: عليه التضبداء 
وكفارة كبرى مخيرة » وقيل : كفارة يمين . والأول أظهر . ظ 


وقال في المعتبر بعد أن أورد رواية عبد السلام الهروي : إن هذه 
الرواية له تمن العم نا بن الأضجات طبر برعي العدل ينا + رووينا 
حملناها على الاستحباب ليكون اكد في الزجر””) 

قوله : ( الرابعة » إذا أفطر زماناً نذر صومه على التعيين كان عليه 
القضاء وكفارة كبرى مخيرة . وقيل : كفارة اليمين » والأول أظهر ) . 

أما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب . ويدل عليه ما رواه 
الشيخ في الصحيح عن علي بن مسوبدار : أنه كتب إلى أبي الحسن 
عليه السلام : يا سيدي . رجل نذر أنْ يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي ؛ 
فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام افون او سفوا 
أو مرضا . » هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب 
إليه : « قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها .» ويصوم يوما بدل يوم إن 
شاء الله »27 ويمكن المناقشة فى هذه الرواية من حيث المتن باشتمالها على 
وا امم لاجد اليبعان كاوة رون رت مره روه انديع تفقوت ذلك 
عن أن تكون حجة . 


وأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه بين الأصحاب . وإنما الخلاف فى 
قدرها. فذهب الأكثر إلى أنها كفارة كبرى مخيرة . وذهب ابن بابويه9) 
والمصنف فى النافع *) إل أنها كفارة يمين » وهى عتق رفبة أو إطعام عسشرة 


/ : ” المعتبر‎ )١( 

(؟) التهذيب م : ١١560 /7٠5‏ . الاستبصار ”58/٠١١١ : ١‏ . الوسائل /ا: ١98‏ أبواب من 
(1) الفقيه "# : 83# . 

0( المختصر النافع : ٠١8‏ . 


43 كلل49ه4ىىهبدهب“004ةة»#ةة“ة“804ة7>7ة>7آ0>712--00000000000000000000000000ا 0< 


مساكين أو كسوتهم 4 ومع العجز فصيام ثلا نه أيام(") . وهو المسعتول: :. 


لنا : التمسك بمقتضى الأصل وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن 
الحلبي ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يجعل عليه 
لون ولس ليه كنال : « إن سميت فهو ما سميت . وإ ن لم تسم شيئاً فليس 
بشيء . فإن قلت لله علي فكفارة يمين )”7 


ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح . عن علي بن مهزيار. قال : كتب 
بندار مولى إدريس : يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت . وإ ن لم أصمه 
ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته : « لا تتركه إلا من علة » وليس عليك 
صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك . وإن كنت أفطرت فيه من 
غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين )20 . 

وبمضمون هذه الرواية عبّر الصدوق في المقنع إلا أنه قال بدل سبعة . 
عشرة(؟» » فيكون بعض أفراد كفارة اليمين » ومن شأنه ‏ رحمه الله - في ذلك 
الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها . ولعل لفظ السبعة وقع في 
التهذيب سهوا . 

تعس التافرون جانها تبرض سجر يدا ران المي ضر عينه العلك بي 
عمرو. عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب 
فعترنا فركة قال ولا أعلمه إلا قال - فليعتق رقبة » أو ليصم شهرين » أو 
لظم معن سكي و01 


. 3١8 : المختصر النافع‎ )١( 

(5) الفقيه " : ٠١87/5١‏ . الوسائل ١١‏ : 555 أبواب النذر والعهد ب" ح © . 

95 التعيعةنسي 4 :6/45 وج : 1154/7866 .2 الامستبصار” : 581/1١١”‏ 
ان : لالا7 أبواب بقية الصو تومت 

5 المقنع | /ا” 33‏ . 

(5) التهذيب : 1١150/14‏ . الاستبصار 4 : ١88/05‏ . الوسائل ١١‏ : هلاه أبواب 
الكفارات ب 77 ح 7 . 


واتلة روحت التضاموا كنار 00 0 0 0 0 


الخامسة : الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الآئمة عليهم السلام 








ف تنا رقع في ذلك الب عل أنبله مااعلية من كفا فأجاي : ( يصوم 
يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة »20 . 


ٍ وعن علي بن مهزيار . قال : كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم 
يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه : 
١‏ يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » 0 
والجواب 0 بالطعن في السند بأن راوي الاولى ريسو وا 
ممدوح مدحا يعتد به » وبأن راوي الثانية وهو القاسم بن الفضيل مجهول . 
وبأن الثالثة مضمرة وفي طريقها محمد بن جعفر الرزاز”" وهو غير موثق 
أيضاً . وما هذا شأنه لا يمكن التعلق به في إثبات حكم مخالف للأصل . 


وتاننا أن الرواضية الأخيرتين إننا تقيمتا الآمر تحوي الرقة وهو عور 
متعين إجماعاً ؛ فكما يحتمل التخيير بينه وبين نوعي الكبرى كذا يحتمل 
اتحبيرينه وبين عام العشيره ة مساكين أو كسوتهم كما تضمنته صحيحة 
الحلبي . وأما الرواية ار ا ساعد الاستحباب . 0000 
الأدلة . 


)١(‏ التهذيب : : 50/785 . الاستبصار ” : 5٠5/١70‏ . الوسائل 7 : /الا” أبواب بقية 
الصوم الواجب ب لا ح” . 

(؟) التهذيب 5 : 455/785 » الاستبصار 7 : 10/١70‏ . الوسائل 7 : لالا” أبواب بقية 
الصوم الواجب ب 7 ح ١‏ . وأوردها في الكافي /ا : ١5/1057‏ . 

(؟) في الأصل وباقي النسخ : على بن محمد بن جعفر الرزاز . وما أثبتناه كما في المصادر هو 
الصحيح . لعدم وجود راوٍ بذلك العنوان ‏ راجع معجم رجال الحديث ١” : ١5‏ وج ١١‏ : 
54 . 


ى م يي لاي صمت ع ص موت مدا مد ان يق ير لفاو القا] لاحككاء /ر 
حرام على الصائم وغيره . وإن تأكد ني الصائم . لكن لا يجب به قضاءً 
ولا كفارة على الأشبه : 

السادسة ٠‏ الارماس حرام على الأظهر . ولا نجب به كفارة ولا 
فضاء . وفيل : يجبان به 3 والأول اق : 


حرام على الصائم وغيره » وإن تأكد على الصائم»لكن لا يجب به قضاء 
ولا كفارة على الأشبه ) . 

فل تقدم أن الأصح أن دللكة غير سنن للصوم(١)‏ : والقول بأنه موجب 
للقضاء والكفارة للشيخ 2 وجماعة . استنادا إلى رواية ضعيفة مشتملة على ما 
كمه مع الأصحاب على بطلانه » ومع ذلك فلا تا.ل على لزوم الكفارة صريحا . 
لأنه قال فيها : ١‏ الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم 0 لطر يستلزم 
وجوب القضاء . أما لزوم الكفارة فلا . 


لا يقال : إنه قد ثنست وجوب الكفارة على من أفطر تعمل وهنا الكذب 
مفطر كما هو المقدر . فيترتب عليه الكفارة . 

لآنا نقول : المتبادر من معنى الإفطار : إفساد الصوم بالأكل والشرب 
فيكون حقيقة فيه . واللفظ إنما يحمل على حقيقته لا على مجازه . وبالجملة 
فهذه الرواية ضعيفة جداً فلا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف 
للأصل . 
كفارة ولا قضاء . وقيل : يجبان به . والأول أشبه ) . 


الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله - من تحريم الارتماس وأنه له 


. +1 فى ص‎ )١( 
. 7541/ : والاقتصاد‎ ,. :٠ ٠١ : ١ والخلاف‎ . 770 : ١ والمبسوط‎ .» ١65 : (؟) النهاية‎ 


(*) الكافى : : ١/894‏ »ء التهذيب : : “*865/70ه . الوسائل 7 : ٠‏ أبواب مايمسك عنه 
الصائم ب ؟ ح” , وفيها : بتفاوت يسير . 


ما لا يوجب القضاء والكفارة 0 


السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح . ويحرم بالمائع . 


الثامنة : من أجنب ونام ناوياً للغسل واقماعدم نام زاك ل 
انتبه ونام تالثة ناويا حتى طلع الفجر ؛ لزمته الكفارة على قول مشهور .2 


وفيه تردد : 


يجب به قضاء ولا كمارة .» وقد تقدم الكلام فى ذلك”؟ : 
قوله : ( السابعة . لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح . ويحرم 
الأصح بحريم الكعديان عطلنا ( وأثهلا يوحب نقناءا ولا كمارة 4 وقل 
تقدم 2 في ذلك أيضاً” . 


كلل الى انيه وناة ثالثة بريه 1 
مشهور . وفيه تردد ) . 


القول للشيخين”( وأتباعهما؛*» . واستدل عليه في التهذيب بما رواه 
عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجسل أجنب في شهر 
يقعان :الول تله الحسيل متعهدا حتى أصبح ١‏ قال 0052 
يصوم شهرين متتابعين » أو يطعم ستين مسكينا » قال » وقال إنة :ليق أن 
لآ آراة يدركة أين 600 


. 18 في ص‎ )١( 

. 13 في ص‎ )١( 

(9) المفيد في المقنعة : 55 . والشيخ في النهاية : ١55‏ . والخلاف 1٠١ : ١‏ . 

(4) كابن البراج في المهذب ١‏ : 195 . وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 587 . 

(5) التهذيب 5 : 515/7١5‏ . الاستبصار ” : /777/41 . الوسائل 7 : ”5 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١١5‏ ح" . 


8 55*5700ش*”2 ام و م 4 عط واد لمن هتفه لود وال تتا ررم فق لاو ملق اولوت أو اجات روخ اط لوطه ةن ات جه مدارك الاحكام/1 


وعن سليمان بن - جعفر المروزي ٠.‏ عن الفقيه » قال (« إذا أجنب 
الرجل في شهر رمضان بليل فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم . 
ولا يدرك فضل يومه )() . 


وعن إبراهيم بن عبد الحميد. ؛ عن بعض مواليه قال .سالسة عن 
احتلام الصائم . قال.. فقال : « إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتى 
يغتسل . ومن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام 
سني مشكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه » ولن يدركه الهذا ) وليس في 
هذه الروايات مع اشتراكها في ضعف السند دلالة على هذا التفصيل بوجه . 

انا الارلى افلكقها إنها منت تعلق الكقارة بون تعينه قدرلة :الاحفيال :لا 
بمن تكرر نومه على هذا الوجه . 

وأما الثانية فلأنها مطلقة وليس حملها على حالة تكرار النوم بأولى من 
جؤلها على معنالة التعمة. , 
' وأما الرواية الثالثة فلاقتضائها ترتب الكفارة على من أصبح في النومة 
الاولى ولا قائل به » مع أنها ضعيفة جدا بجهالة السائل والمسؤول . ويمكن 
حملهما على من نام مع العزم على ترك الاغتسال فإنه كتعمد البقاء على 
الجتالة:. 

والأصح ما اختاره المصنف في المعتبر » والعلامة في المنتهى 29 من 
سقوط الكفارة مع تكرار النوم ناوياً للغسل . تمسكاً بأصالة البراءة » وأن النوم 
تغ ولا قصد له في ترك الغسل فلا عقوبة . إذ الكفارة إنما تترتب على 


)١(‏ التهذيب 5 : 577/175١7‏ . الاستبصار ” : 777/41 . الوسائل 7 : ”5 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١5‏ ح ” . وفيها : ولا يغتسل حتى يصبح فعليه . . . ولعله أسقطه لوضوحه . 

(5) التهذيب 5 : 518/7١7‏ . الاستبصار ١‏ : 7174/41 . الوسائل 7 : " أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١١‏ ح ‏ . 

5) المعتبر ؟ : 5/ا5 ». والمنتهى ؟ : لالاه . 


لطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة . 


التفريط والإثم ( وليس أحدهما ثاتاً . 


' لحاس 4 يجب القضاء في الصوم الواجب المعين 


قال المصنف رحمه الله - فى المعتبر : إنما اشترطنا الوجوب والتعيين 
لآن ما ليس بمتعين وإن فسد صومه فليس الإتيان ببدله قضاء . لأن القضاء 
اسم لفعل مثل المصي عد روطعو مدل صو صادفه أحد ما نذكره 
فإنه يفسد , فإن كان واجبا غير متعين أتى بالبدل ولا يسمى قضاء . وإن كان 
متعيناً فالبدل قضاء(١)‏ . وهو جيك . 


وقد ذكر المصنف وغيره أن من أخر صيام الثلاثة الأيام من الشهسر 
استحب له قضاؤها . وعلى هذا فيستحب قضاؤها إذا صادفها أحد هذه الأمور 
التسعة . وقد يجب بالنذر وشبهه لكن الوجوب بالأصالة الاحصي الواجب 
المعين: كها ذكرة المضنفة رحيمه الله . 

قوله : ( فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة) . 

المراد أن من استصحب بقاء الليل ففعل المفطر ولم يراع الفجر مع 
القدرة على المراعاة فصادف فعله النهار وجب عليه القضاء دون الكفارة » أما 
سقوط الكفارة فللأصل وإباحة الفعل . إذ لا خلاف في جوار فعل المفطر مع 
الظن الحاصل من استصحاب بقاء الليل . الو ريسم الفجر 

فينتفي المقتضي للتكفير . 

وأما وجوب القضاء فتدل عليه روايات . منها ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن رجل 


)١١‏ المعتبر ”؟ : 5/ا” 


0 ا‎ ١ 


تسخر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال : يتم صومه ذلك ثم 
ليقضيه ٠.‏ وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » ثم قال : « إن أبي 
كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال : أما جعفر فقد أكل وشرب بعد 
الفجر ٠‏ فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان 2 . 

وفي الموثق عن سماعة بن مهران . قال : سألته عن رجل أكل أو شرب 
بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال : « إن كان قام فنظر فلم ير الفجر 
فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه . وإن كان ع فأكل 
وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه ويقضي نوما آخرعءلأنه 

بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة 0 


وتستقاة من اكول" المتفين يه 
القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة . أي بعد ظن بقاء الليل المستند إلى 
المراعاة » ويدل عليه مضافاً إلى الأصل وموثقة سماعة المتقدمة ما رواه الشيخ 
في الصحيح . عن معاوية بن عمار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول : لم يطلع . فآكل ثم أنظر فأجده 
قد طلع حين نظرت . قال : « تتم يومه وتقضيهءوأما أنك لو كنت أنت الذي 
نظرت ما كان عليك قضاؤه )(" . 


ويستفاد من اعتبار قيد القدرة أن من ترك المراعاة مع العجز عنها فتناول 
فصادف النهار لا يجب عليه القضاء . وهو كذلك . للأصل » واختصاص 


)١(‏ التهذيب 5 : 4١5/579‏ . الاستبصار "1/4/1١١5 : ١‏ . الوسائل / : 87 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 45 ح ١‏ . وأورد صدر الحديث في ص 2١‏ ب 45 ح ١‏ . 

(5) التهذيب 5 : 81١١/7579‏ . الاستبصار ” : 798/1١١7‏ . الوسائل ا : 87 أبواب ما يمسك 

(9) التهذيب 6 : 4317/79 , الوسائل ل : 4 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 55 ح ١‏ : 


ما بو حب القضاء وعثمه 0 ههج افأ هه نيه أهراه هرا نف :عه هق اه له لح و اوعس ا اواو وتوا كه هته أو وك م ميقا أ اه يوالها وق #رواانها وارها واه عالق ها وراد وه ههه هوك 


والإفطار إخلاداً إلى من أخير أن 0 يطلع كه القدرة على عرفانه 
ويكون طالغا .. وترك العمل بقول اد ر بطلوعه والإفطار لظنه كذبه 1 


الروايات المتضهنة لوجوب القضاء بالقادر على المراعاةءفيبقى ما عداه على 
حكم الأصل . ظ 

واعلم أن مقتضى رواية الحلبي أن من تناول المفطر في عبس شهصير 
رمضاد بعل طلوع الفجر فسد صومه سواء كان الصوم اننا أو رونا ( وسواء 
كان التناول مع المراعاة أو بدونها )١(‏ ( وبذلك جر العلامة وعيره , وينبعي 
تفييده م ب المعين 3 أما المعين فالأظهر مساواته لصوم رمضاد في 
الحكم . 

قوله : (والإإفطار إخلادا لعن من أخبر أن الفجر لم يطلع مع 
القدرة على عرفانه ويكون طالعا 6., 

المراد أنه لو أخبره غيره بأن الفجر لم يطلع فأخلد إليه » أي ركن إليه 
مع القدرة على المراعاة وتركهاءثم فعل المفطر وتبين طلوعه وقت التناول 
وجب عليه القضاء دون الكفارة . ومستند الحكمين معلوم مما سبق . 

وإطلاق العبارة يقتضي عام الفرق في المخبر بين الواحد والمتعدد . 
واستقرب المحقق الشيخ على سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لأنهما 
حجة شرعية9) ٠‏ ونفى عنه الشارح البأس . قال : والخبر لا ينافيهءلأنه فرض 
فيه كون المخبر واحدا0». وهو كذلك . 

له : ( وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنه كذبه ) . 

الإفطار معطوف على قوله : وترك العمل . والمراد بظن كذبه ظن 

المفطر أن المخبر كاذب فى إخباره . وقد قطع الأصحاب بوجوب القضاء على 


04١ راجع ص‎ ١) 
. ١6" : ١ جامع المقاصد‎ ١ 
31 المجالك‎ 299 


5 الام فوا او ما ف او عع لاصو لخم عا لل تم ع ولاس وى أ امه يع ده في 1 2205 وان 1 ماه لاعت اه لوقه كه ا لاك اماه ف وا 2 مدارك اللاحكام/1 
وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دَحَل ثم تبين فساد الخير . . 


من هذا شأنه دون الكفارة . أما انتفاء التكفير فلما سبق » وأما وجوب القضاء 
عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت 
فنظر إلى الفجر فناداهم.فكف بعضهمءوظن بعض أنه يسخر فأكل . قال : 
( يتم صومه ويفضى )١()‏ ومورد الرواية إخبار الواحد ش شْ 
ومن ثم استقرب العلامة في المنتهى (") والشهيدان7) وجوب القضاء 
والكفارة لو كان المخبر عدلين . للحكم بقولهما؟» شرعا . فيكون كتعمد 
قوله : ( وكذا الإفطار تقليداً أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر) . 
هذا الإطلاق مشكل . لأن المفطر إن كان ممن لا يسوغ له التقليد 
فينبغي أن يكون عليه القضاء والكفارة .» وإن كان ممن يسوغ له ذلك اتجه 
الحكم بسقوطهما . لاستناد فعله إلى إذن الشارع على هذا التقدير . إلا أن 
يقال إن ذلك لا يقتضي سقوط القضاء كما في تناول المفطر قبل مراعاة 
وإطلاق العمارة يفتضري عدم الفرق في | لمخبر بين | 5 لمتحد و لمتعدة ح 
ولا بين العدل والفاسو: .: 
وجزم المحقق الشيخ علي بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بان كذبهما 
فلا شيء على المفطر . وإن كان ممن لا يجوز له التقليد . لأن شهادتهما 


حجة شرعية27 . 


00 التهذيب 5 : 2١5/157١‏ . الوسائل / : 5 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 47 ح ١‏ ! 
00 المنتهى ؟ : 51/8 . 

00( الشهيد الأول في الدروس : 75 . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 75 . 

(5) الى لضن اد امقر لينم 

. ١5" : ١ جامع المقاصد‎ )©9( 


والانتطار االخدلحة نوهي وجول اليل ع بقلو ظالي عان اله 1 ار ين 


ويشكل بانتفاء ما يدل على جواز التعويل على البينة على وجه العموم . 
خصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين . 

قوله : ( والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل » فلو غلب على 
ظنه لم يفطر ) . 

الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان مقدمة. وهي أنه لا خلاف 
من عام اها لظام اال مدوا را رانطار عو طن الخروثب ]11ل رك ن للقل نا دريل 
إلى العلم . وإنما اختلفوا فى وجوب القضاء وعدمه إذااتكشف فساد الظن . 
فذهب الشيخ في جملة من كتبه27 . وابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه 27 . 
وجمع من الأصحاب إلى أنه غير واجب . وقال المفيد(" وأبو الصلاح7*) 
بالوجوب . واختاره المصنف في المعتبر*» . والمعتمد الأول . 


لنا: التمسك بمقتضى الأصل والأخبار المستفيضة . كصحيحة زرارة عن 
أبي جعفر عليه السلام أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر 
الشمسن. بعد ذلك فقاك: :+ لسن غلية قضافج 17 : 


) وفت المغرب ادا غاب الفيرضن ) فإن راهة يجة لات وفك ظنية» الت 
الصلاة ومصى صومك 3 وتكف عن الطعام إن فنك أضميت نه ذا 3 1 


401 تالايب ١876‏ لاعلا و للستت سا 40ة قي رو النهانة: 1215 : 

(1) الفقيه ”ا : هلا . 

(”) المقنعة : لاه . 

(:) الكافي في الفقه ”اما . 

(5) المعتبر ؟ : 5/8 . 

(6) التهذيب 5 : 458/7318 . الوسائل ٠‏ 77 اسات هاا بهسلة عئه الصائم ب 1 

(0) الفقيه ” : 5/ا/0ا”” . التهذيب 5 : 4818/17017١‏ . الاستبصار ؟ : ”95/1١١6‏ . الوسائل 
: 7م أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 0١‏ ح ١‏ . 


11 ا فدات الاحكام/3” 








رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم أن السحاب 
انجلى فإذا الشمس لم تغب . فقال : ( قد تم صومه ولا يقضيه )()2 . 
ورواية زيد الشحام . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل صام ثم 
ظن أن الليل قد دخل وأن الشمس قد غابت وكان فى السماء سحاب فأفطر. 
ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب . فقال: «تم صومهولا 


يقضيه )20 . 


احتج القائلون بالوجوب”" بأنه تناول ما ينافي الصوم عمدا فلزمه 
القضاء . وتسقط الكفارة . لعدم العلم ولحصول الشبهة . وما رواه الشيخ . 
عن محمد بن عيسى . عن يونس . عن أبي بصير وسماعة . عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب 
الشمس فرأوا أنه الليل فقال : « على الذي أفطر صيام ذلك اليوم . إن الله 
عر وجل يقول : 8 ثم اتموا الصيام إلى الليل 4 فمن أكل قبل أن يدخل الليل 
فعليه قضاؤه . لأنه أكل متعمدا )(؟) . 

والجواب عن الأول بالمنع من الملازمة » فإن القضاء فرض مستأنف فلا 
ينبت إلا مع قيام الدليل عليه . فكيف مع قيام الدليل على خلافه . 


وأها الروانةتتقينة النضد باتسماله على ومن درن عيس عرز يون ٠‏ 


5 النقيوما 0/98 أ التهذيك: 1500م > الامنعصيان 169 لب الوستائل 
0 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 0١‏ ح ” . وفيها : غيم بدل علة . 

(؟) التهذيب 4 : 4١7/110١‏ . الاستبصار 7 : 95/1١١5‏ . الوسائل ا : 88 أبواب ما يمسك 

ف كالشيخ في التهذيب ؛ 530ا. والمحقق فى المعتبر ؟' : 59/8 . 

05 التديت : : 0١‏ وفيه : محمد بن يلي عن عبيد عن يونس ... 3 الاستيصار " : 
55 ., الوسائل 7 : 27 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 5٠‏ ح ١‏ وفيهما: محمد بن 
عيسى بن عبيد . 


وباشتراك أن بصير بين الثقة والضعيف . ونص التيح على سما كاد 
واقفياً(١)‏ , 6 ذلك فيمكن حملها على الاستحباب توفيقا ميد ٠‏ الأدلة . 


وقال الشيخ في الإستبصار : الوجه في هذه الرواية أنه متى شك في 
دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر 
لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه . ومتى أفطر 
والأمر على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبرء. فأما 
من غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم يتبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل 
فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء حسب ما تضمنته الأخبار الأولة 29 . 

إذا تقرر ذلك فنقول يمكن أن يريد المصنف بالوهم في قوله : والإفطار 
للظلئمة الموهمة . معناه المتعارف وهو الطرف المرجوح المقابل للظن . 
وإيجاب القضاء على هذا التقدير واضح . لكن الحكم بعدم وجوب الكفارة 
مشكل على إطلاقه . بل ينبغي القطع بالوجوب لو انكشف فساد الوهم وبقاء 
الثهار > كها أن الظاهر سقوطها وسقوط القضاء اها ران نبين دخول الليل وقت 
الإفطار . وإنما الإشكال مع استمرار الاشتباه فيمكن القول بالوجوب لأصالة 
بقاء النهار . وعدمه للشك في الموجب . وهو الإفطار في نهار رمضان . وهو 
خيرة المنتهى 27 . وعلى هذه الصورة يمكن حمل ( العبارة ) 29 . 


ويمكن أن يكون المراد بالوهم في عبارة المصنف : الظن . فإنه أحد 
معانيه . لكن يشكل الحكم بوجوب القضاء معه وسقوطه مع غلبة الظن . 
لانتفاء ما يدل على هذا التفصيل لاو الاو 
إذ ما من ظن إلا وفوقه ما هو أقوى منه ودونه أدنى » لاختلاف الأمارات 


. 5/70١ : رجال الطوسي‎ )١( 
. ١١5 : (؟) الاستبصار”‎ 


5) المنتهى ؟ : 4لاه . 
(:) في «٠‏ ص »). «م0»). «ح)» : عبارة المصنف . 


م1 ام سس ابو ام ال ا ل ا عد لق لاا ا 


وتعمد القىء . ولو ذرَّعه لم يفطر . . 


الموجبة له » فالوقوف على أول جزء من مراتبه لا يكاد يتحقق . بل ولا على 
ما فوقه . 

وفرق الشهيد في بعض تحقيقاته على هذا المحل بين الوهم والظن . 
بأن المراد من الوهم ترجيح سداد الطرفين لا لأمارة شرعيه . ومن الظن 
الترجيح لأمارة شرعية . وهو مع غرابته غير مستقيم » لأن الظن المجوز 
للإفطار لاا يمرف فيه" بين الاسيات الطتيزة9© لبه 6 بل مورد النصوص سقوط 
القضاء مع حصول الظن الذى فدماة الشهدد وهما 3 وكييف كان فالأمر في 
العبارة هيّن إذا كان الحكم واضح المأخذ . 

قوله : ( وتعمد القىءءولو ذرعه لم يفطر ) : 


اختلف الأصحاب فى حكم تعمد القىء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو 
أنه موجب للقضاء خاصة220 , وقال اس إدريس ٠.‏ إنه محرم ولاا يجب به قضاء 
ولا كفارة2 . وحكى افيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب 
للقضاء والكفارة . وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله . قال : وهو 
الأفية” 1 والسعكية الأول: : 


لتنا 1 على انتفاء الكفارة التمسك بمقتضى الأصل . وعلى وجحوبت 
القضاء ما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم .» وإن ذرعه من 
غير أن يتقيأ فليتم صومه )(©2 . 


وأتقن وشر بي الم 

)2 العام 83 :6و المسوظ 1 1105 

(5 الشرائن :84 

(:) جمل العلم والعمل : ١‏ . 

(2) التهذيب 6 : 780/575 . الوسائل ا : 5١‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9؟ حم" . 


وفي الصحيح عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام , قال : ( إذا 
نقيأ الصائم فقد أفطر . وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه )20 . 

ورفا نكو الأب ران بوه انرو تاعاق بومصوب الكنجا ةيبان 
لإقتضائها كون القىء مفطراً . ومن: تعمد الإفطار لزمته الكفارة كما دلت عليه 
الأإخبار الكتيرة .. 1 

ويتوجه عليه ما سبق من أن المتبادر من الإفطار إفساد الصوم بالأكل 
والشرب فيجب الحمل عليه خاصة . لأن اللفظ إنما يحمل على حقيقته . 


احتج ابن إدريس والمرتضى بأصالة البراءة من وجوب القضاء . وبأن 
الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا عما ينفصل عنها 2 . ويدل عليه ما 
رواه الشيخ في الصحيح ٠‏ عن عبد الله بن ميمون . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام 
والحجامة 00(" , 


والجواب عن الأول بأن الأصل يرتفع بما ذكرناه من الأدلة . وعن الثاني 
بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون مسموعا . وعن الرواية بالحمل على غير 
العامد. جمعا بين الأدلة . 

قوله : ( والحقنة بالمائع ) . 

قد تقدم الكلام في ذلكءوأن الأظهر أنها لا توجب قضاء ولا كفارة وإن 
كانت محرمة(؟) . 


)١(‏ الكافي 5 : 5/٠١8‏ . التهذيب :5 : 1/41/1774 ., الوسائل 7 : ٠١‏ أبواب مايمسك عنه 
الصائم ب 54 ح ١‏ . 1 

(؟) السرائر : 88 . 

(9) التهذيب : : ١0/5لا.‏ الاستبصار ” : 788/94٠‏ . الوسائل م : 05 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 5١5‏ ح ١١‏ . 

(8:) راجع ص 19 


٠٠‏ سي كم ا مط اق شوق مادا قا ا بطو راكد الالس كام ا" 


ودخول الماء الحلق للتبرد دول التمضمض به للطهارة . 





قوله: (ودخول الماء للحلق للتبرد. دول المضمضة به 
للطهارة ) . 

المراد أن من أدخل فمه الماء فابتلعه 1 فإن كان ةا تعلنه 
القضاء . وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه . قال في المنتهى : 
وهذا مذهبف علمن 0 . واستدل عليه بما رواه الشيخ عن سماعة . قال ٠:‏ 


ول قو ا لمن يجا وس لوط كلملل لمق الاي لان 
عن يبسمضصمص ‏ من 
« عليه القضاء.وإن كان فى وضوء فلا بأس )20 . 


وعن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء(” . وإن 
بمصمص ف عير وفت فريضه فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة0*) 1 


وفي الروايتين ضعف من حيث السند*» » مع أن الشيخ ‏ رحمه الله 
روى في الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : في الصائم 
يتوضاً للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال : « إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس 
عليه شيء . وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء )20 دلت الرواية على 
وجوب القضاء إذا دخل الماء للحلق من وضوء النافلة . ويستفاد منه وجوب 
القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى . أما الكفارة فلا 
تثبت إلا مع تعمّد الازدراد قطعاً . 


. 01/8 : ” المنتهى‎ )١( 

. 4 التهذيب 4 : 141/555 . الوسائل  : 06 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح‎ )١( 

(9) في المصدر وهامش «م ١‏ زيادة : وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء 

(2»50"التهديت : 7ه الاستضان 5 07:95 الوساتسل ”7 : 8 أبواب ما يمسك 
عنه الصائمرت اع 7 : 

(5) أما الاولى فلآن راويها واقفي . والثانية فلأن في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف . وهذا من 
كلام الراوي نفسه . 

59)«التقديت 5 لضفا 5 الوسائل 7 : : أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح ١‏ : 


وتعا وده ات النومَ ثانياً حتى يطلع الفجر ناوياً للغسل . 


وق مع بوخولة العاء مع النوضبي الواعي لفن المشمقةة 
للتداوي . أو لإزالة النجاسة . 

ولابلدق بالنضمفنة الامفشاق فى هذا الحك اقنطعاً + :قاذ يجب يما 
يسبق منه قضاء ولا كفارة » بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير 
مفسد للصوم لم يكن بعيداً . . 

واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في 
الوضوء وغيره . بل قال في المنتهى : ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين 
العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها('"2 . 

وربما ظهر من كلام الشيخ في الاستبصار عدم جواز المضمضة للتبرد . 
فإنه روى عن زيد الشحام . عن أبي عبد الله عليه السلام : في صائم 
يتمضمض . قال : ١‏ لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات 0( ثم قال . قال 
محمد بن الحسن : هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة . 
ناما للعره تإنه لذ حر على عمال يدل على «االكنها روا نمك در معق ريو 
عن عدة من أصحابنا . عن سهل بن زياد . عن الريان بن الصلت . عن 
يونس . قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء » وإن تمضمض في 
وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه . والأفضل للصائم أن لا 
يتمضمض”2 . وهذه الرواية لا تدل على ما ذكره . مع أنها ضعيفة جدا 
باشتمال سندها على سهل بن زياد » وبأنها موقوفة على يونس . وليس قوله 
حجة . 

قوله : ( ومعاودة الجنب النوم ثانياً حتى يطلع الفجر ناويا 
للغسل ) . 


. 01/4 : ” المنتهى‎ )١( 

(؟) الاستبصار 7١/945 : ١‏ . الوسائل 7 : 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ”١‏ ح ١‏ . 

99) الاستبصار” : 984. والرواية في : الكافي : : ٠١7‏ /: » التهذيب 5 : ه٠0١9"/95ه.‏ 
الوسائل /ا : 484 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح " . 


ا ا ب ل 1 

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل : عليه القضاء . 
وقيل : لا يجب . وهو الأشبه . وكذا لو كانت محللة لم يجب . 

فروع : 

[ الأول ] : لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره 
قيل : عليه القضاء . وقيل : لا . وهو الأشبه . 


تدل على ذلك روايات . منها مارواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب من أول 
الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان . قال : « ليس عليه شيء » قلت : 
فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح . قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة )(0© . 

وقول الممنة: وتيف اله تاق القلاهر. اله معان روس الجعيا و15 .وهو 
إنما يصح إذا كانت جنابته من احتلام » فلو قال : ونوم الجنب ثانيا حتى يطلع 

قوله : ( ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى . قيل : 
عليه القضاء . وقيل : لا يجب . وهو الأشبه . وكذا لو كانت محللة لم 


يجب ) . 


الأصح عدم الوجوب إلا إذا كان معتاداً للإمناء عقيب النظر وقصد ذلك 
شح القضاء والكفارة 5 سواء كانت محرمة أو محللة 1 


قوله : ( فروع . لو تمضمض متداوياً أو طرح في فمه خرزا أو 
غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه . ولو فعل ذلك 
عبثا . قيل : عليه القضاء » وقيل : لا . وهو الأشبه )  .‏ 


)١(‏ التهذيب ؛ : 582/7١١‏ . الاستبصار ” : 77١/417‏ . الوسائل 7 : 8١‏ أبواب مايمسك 
عنه الصائم ب ١5‏ ح ١‏ : 


© © © و6 »هه هه 6ه © و6©9 © © © © 6968© .هو و هوهو وو وو و و وهو وهنو و وو وو و و وهو و هم ة هو و ههه و 6 همه وأ وأو ووه هوه .6 مو م مءعءه ...و ود. 6.٠.‏ 


الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه 
والكفارة . 








ظ أما أنه لا يفسد صومه إذا كان وضع المفطر في الفم لغرض صحيح 
فلاريب فيه . للاذن في الفعل . وعدم تعمد الازدراد . وإنما الكلام مع 
انتفاء الغرض . فقيل : إنه كالأول . لعين ما سبق(227 . وقيل : يجب 
القضاء . لفحوى ما دل على وجوبه في مضمضة التبرد ووضوء النافلة29 . 
إنما جزم المصنف بوجوب القضاء في دخول الماء للتبرد ورجح سقوطه في 
طرح الخرز ونحوه لغير غرض مع أن العابث أولى بالمؤاخذة لاختصاص الأول 
بالنص ومنع أولوية الحكم في غير الماء كما لا يخفى . 

قوله : ( الثاني . ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم 
ابتلاعه للصائم . فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء . والأشبه القضاء 
والكفارة ) . 


: ب الكفارة0" . انها كان الاشية وجوت القضاء والكفارة .» لأنه تناول 
جوب الكفا و به وجول 
المفطر عامدا فساوى ما لو ازدرده من خارج : 


ويمكن المناقشة فى فساد الصوم بذلك . لعدم تسميته أكلاً » ولما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . قال : سثل أبو عبد الله 
عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس”؟2 فيخرج منه الشيء أيفطره ذلك ؟ 


. ١١ا/‎ :  ةدئافلا قال به الأردبيلي في مجمع‎ )١( 

(1) قال به الشهيد الثانى فى المسالك ١‏ : "ل . 

إفة الخلاف ١‏ : 2741 را الا . 

(4) القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء . يقال : قلس الرجل يقلس قلساً 
وهو خروج القلس من حلقه ‏ العين 5 : 78 . 


00 ااا‎ ٠١١ 


الثالث : لا يفسد الصومً ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة 
بالمائع وقيل : صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده . وفيه 


تردد . 


قال : (لا» قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟ قال : ولا يفطره 
ذلك )20 . 

قوله : ( وني السهو لاا شيء عليه ) . 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من قصر في التخليل 
وغيره » وقيل إن المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يجب عليه 
القضاء لتفريطه وتعرضه للإفطار . ومال إليه الشارح قدس سره”' » وهو 
يمسله . وفيه تردد ) . ظ 
المختلف7)» . واستدل عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطراً بأحد المسلكين . 
فإن المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجباً للافطار كما فى الحقنة . 

وقال الشيخ في الخلاف : التقطير في الذكر لا يفطر . واختاره 
المصنف في المعتبر . واحتج بأن المثانة ليست موضعا للاغتذاء » قال : 


السب 


. 4 التهذيب : : 7/85/1770 . الوسائل ؛ : 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 794 ح‎ )١( 
. :”ا‎ ١ (؟) المسالك‎ 

(9) المبسوط ١‏ : "لاا . 

. 77١ : المختلف‎ )8( 


(ه) الخلاف 1: /9107” , 


الرابع : لا يفسَدُ الصوم بابتلاع النخامة والبصاق . ولو كان 
عمداً مالم ينفصل عن الفم» وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا 
استرسل وتعدى الحلق من غير قصدٍ لم يفسد الصوم . ولو تعمد ابتلاعه 
أفسد . 


وقولهم للمثانة منفذاً إلى الجوف . قلنا : لا نسلم » بل ربما كان ما يرد إليها 
من الماء على سبيل الترشح . ولا يبطل الصوم بالأمر المحتمل"2 . ولا ريب 
في قوة هذا القول 
( الرابع » لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان 

عمداً ما لم ينفصل عن الفم . وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا 
استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم . ولو تعمد ابتلاعه 
أفسد ) . 

مقتضى العبارة أن النخامة مختصة بما يخرج من الصدر لعطف ما ينزل 
من الرأس عليها بالواو والمؤذن بالمغايرة . وأطلق جماعة من الأصحاب عليها 
اسم النخامة » وهو المطابق للعرف . 

وقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهما . فجوز المصنف في هذا 
الكتاب ابتلاع الأول اما لوستم عن الش رع رمش من الداة الثانية وإن لم 

تصل إلى الفم . وحكم الشهيدان بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم 
تصلا إلى فضاء الفم . والمنع إذا صارتا فيه9» . وجزم المصنف في المعتبر . 
والعلامة في التذكرة والمنتهى بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس 
وابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم( . وهو المعتمد . 

لما إن :للك ل ممم :كلد ولا شري لكان اننا + تنيكا يمقتضى 
)١(‏ المعتبر ” : ١‏ 


(؟) الشهيد ١‏ في 5 : 4/اء والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 
(5) المعتبر * : 567 . والتذكرة ١‏ : 555 ». والمنتهى ؟ : 557 . 


٠)‏ يي 11 2111111101 ...0 مدارك الاحكام/5 


الأصل السالم من المعارض : 
ولنا أيضاً : أن النخامة مساوية للريق في عدم الوصول من خارج فوجب 
فسازانها لاو الك 


واستدل عليه فى المعتبر أيضاً بأن ذلك لا ينفك منه الصائم إلا نادراً 
فوجب العفو عنه لعموم البلوى به(١)‏ 1 ويؤيده ما رواه الكليني عن علي بن 
إبراهيم » عن أبيه . عن عبد الله بن المغيرة » عن غياث بن إبراهيم » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته )9") وقد روى 
هذه الرواية الشيخ في التهذيب . عن أيوب بن نوح . عن صموان . عن 
سعد بن أبي خلف . قال : حدثني غياث عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : «لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته »9 وليس في هذا السند من يتوقف 
في شأنه سوى غياث بن إبراهيم . فإن النجاشي وثقه9؟» . لكن قال العلامة : 
إنه بتري7") : ولا يبعد أن يكون الأصل فيه كلام الكشى نقلا عن حمدويه . 
عن بعض أشياخه . وذلك البعض مجهول فلا تعويل على قوله . 

ثم إن قلنا إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة , لأنه 


على غير الصائم ». وهو مدفوع بالأصل وما رواه الشيخ . عن عبد الله بن 
سنان . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « من تنخع في المسجد 


| . المعتبر ”؟ : "ه50‎ )١( 

(5) الكافي 5 : ١/١١١5‏ . الوسائل / : أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 84 ح ١‏ : 
(9) التهذيب : : 190/80. 

(5) رجال النجاشى : 877/٠6‏ . 

(5) خلاصة العلامة : 784 . 

© قال به الشهيد الثاني قي المسالك ١‏ لا . 


الخامس : ما لَه طعم كالعلك . قيل : يفسد الصوم . وقيل : لا 


بفسله . وهو الأشبه : 


ثم ردها فى جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته »2 . 


وقيل : لاا يفسده 3 وهو الأشبه )0 


المراد أن ما له طعم إذا تخ تغير الريق ١‏ بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء ب 
الات الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان : 

أحدهما : الإفساد. واستدل له في المختلف بأن وجود الطعم في 
الريق دليل على تخلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه. لاستحالة انتقال 
الأعراض . فكان ابتلاعه مفطراً(”2 . وهو استدلال ضعيف . لاحتمال الانفعال 
بالمجاورة كما ينفعل الماء والهواء بذلك . قال في المنتهى : وقد قيل إن من 
لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره اعماع 8 | 


كه أن مسال على هد ا" القول: أرقا سنا ؤواق اللي :فى لسن ٠‏ 
عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت : الصائم يمضغ 
العلك ؟ قال : «لا0«*» ويشكل بأن أقصى ما تدل عليه الرواية التحريم . أما 
الإفساد فلا . والأجود حمل النهى على الكراهة كما اختاره الشيخ في 
المبسوط27”» وابن إدريس20 وجماعة لما رواه الكليني في الصحيح . عن 


)١(‏ التهذيب ” : ١5/767‏ . الاستبصار 17١5/5157 : ١‏ . الوسائل ” : 0٠0٠‏ أبواب أحكام 
المساجد ب ٠١‏ ح ١‏ . 

9؟) المختلف : ” 

(5) المنتهى ؟ : / 

(5) الكافي 5 : 5/١١5‏ . الوسائل ‏ : 4ل أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 75 ح 7 . 

(5) المبسوط ١‏ : ”لا؟ . 

(5) السرائر : 88 . 


م١٠١‏ 1 0101 مدارك الاحكام/1 
السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه . ولو ابتلعه فسد 
صومة وعليه ع القضاء الكفارة . 
السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر عليه القضاء 
والكفارة . 


محمد يمسم كاله اي بع عوراودي ارو ا 
علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا »230 . 


وما رواه الشيخ . عن أ بى بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
سألته عن الصائم يمضغ العلك ؟ فقال : « نعم إن شاء الله )29 . 

قوله : ( السادس . إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه . ولو ابتلعه 
فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة ) . 


هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء » ووجهه معلوم مما سبق . 

قوله : ( السابع . المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر عليه 
القضاء والكفارة ) : 

أجمع الأصحاب على أن من انمرد برؤية هلال جهن رمضان محي ليده 
الصيام عدلا كان أو غير عدل .ع » شهد عند الحاكم أو لم يشهد 5207 
أو ردت 1 وقال بعضص العامة : لا يصوم إلا في جماعة الناس 005 1 ولااريب 
في بطلانه . 

ويترتب على وجوب الصيام لزوم القضاء والكفارة مع الإفطار . وقال أبو 
حنيفة لا تجب الكفارة مع أنه حكم بوجوب الصوم . لأن الكفارة عقوبة فلا 





)١(‏ الكافي 5 : 7/١١4‏ . الوسائل /ا : ٠7‏ ل ا تا 
0 الي له فا : 74 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 75 ح " . 
(7١‏ حكاه ف في المغني " : 


المسألة العاشرة : يجوز ا جماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه 
والغسل . ولو تيقن ضيق الوقت فوافع فسد صومه وعليه الكفارة . ولو 
فعل ذلك ظاناً سعبّه . فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء . وإن أهمل 
فعليه القضاء 


تجب بفعل مختلف فيه . ولأنه لا يجب على الجميع فأشبه زمان القضاء(" . 
وبطلانهما ظاهر . 
قوله : ( المسألة العاشرة . يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر 
مقدار إيقاعه والغسل . ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه 
الكفارة ) . 
لا ريب في تحريم الجماع. مع تيقن ضيق الوقت عن زمانه وزمان الغسل 
وفى فساد الصوم بذلك 8 وإنما الكلام ا وجوب الكفارة ( وفد تقدم الكلام 
فيه . ولا يخفى أن ذلك مفيد بما إذا كان المكلف ذاكرا للصوم . وإلا فلا 
5 
قوله : ( ولو فعل ذلك ظاناً سعته . فإن كان مع المراعاة لم يكن 
ا ا 
وأما وجوب القضاء مع الإهمال فريما كان لعدم : تحقق الافيعاكه في 
مجموع النهار فلا يتحقق به الامتثال . 
ريده ام ها بقار ار امو نواد الأداء لا يستلزم وجوب القضاء . 


ويمكن أن يستدل عليه أيضاً بما دل على وجوب القضاء بالأكل قبل 
المراعاة من باب التنبيه » إلا أن ذلك يتوقف على ثبوت التعليل. . 





0 0000 الاحكام/1 


الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين من 
صوم تنتعلق به الكفارة . وإن كان في يوم واحد . قيل : تتكرر مطلقا ‏ 
وقيل : إن تخلله التكفير . وقيل : لا تنكرر . وهو الأشبه » سواء كان من 


قوله : (الحادية عشرة.» تتكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في 
يومين من صوم تتعلق به الكفارة » وإن كان في يوم واحد قيل : تتكرر 
مطلقا . وقيل : إن تخلله التكفير . وقيل : لا تتكرر . وهوالأشيه. 


أجمع الأصحاب على تكرر الكفارة بتكرر الموجب إذا كان في يومين أو 
أزيد سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. حكاه في المنتهى(2 . وإنما الخلاف 
في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الواحد . فقال الشيخ في المبسوط : ليس 
لأصحابنا فيه نص ( والذي يقتضيه مذهبنا أن لا تتكرر الكفارة59) 5 واختاره 
ابن حمزة09) » وجماعة منهم المصنف ف كتبه الغلاثة20 , 

وقال المرتضى رضي الله عنه : تتكرر بتكرر الوطء(2 . 

وقال ابن الجنيد 7ل كفر عن الأول كفر ثانياً 4 وإلا كفر كفارة واحدة 
عنهما(') ش ' 

وقال العلامة فى المختلف : الأقرب عندي إن تغاير جنس المفطر 
تعددنت الكفارة ع سواء اتيدت الدمان أو لا + كفر عن الأول أو لأ إن اتحد 
جنس المفطر فى يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة . وإلا فلا29 . 


. 088١ : المنتهى ؟‎ )١( 

(؟) المبسوط ١‏ : 7075 . 

ف الوسيلة ١‏ الجوامع المقهية ) : 585 . 

(:) المعتبر ” : 340 » والشرائم ١194 : ١‏ . والمختصر النافع : /1” . 
)6٠5(‏ حكاه عنهما فى المعتبر ؟ : 58٠‏ 0». والمختلف : 777 . 

0-76 ٠ المختلف‎ )10( 


ورجح المحقق الشيخ على في حواشي الكتاب تكرر الكفارة بتكرر 
السبب مطلقا(2 . قال الشارح قدس سره : وهو الأصح إن لم يكن قد سبق 
الإجماع على خلافه . ثم قال : والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد 
الازدراد20 . وهو بعيد جدا . 


والأصح ما اختاره المصنف من عدم التكرر مطلقاً : 


لنا ٠:‏ أن المقتضي لوجوب الكفارة تعمد الإفطار في نهار رمضان ٠.‏ ومو 
إنما يحصل بفعل ما يحصل به الفطر ويقسد به الصو ؛ فلا يثبت فيما عذاه . 
عملا بمقتضى الأصل السليم من المعارض . 


ولا ينافي ذلك تعليق الحكم على الاستمتاء والجماع في صحيحهةه 
عبد الرحمن بن الحجاج 7( . لأن ذلك إنما ورد بصيغة الفعل المثبت وهو لا 
يفيد العموم . مع أن المتبادر في هذا المقام من ذلك تعلق السؤال بالاستمناء 


ويؤيده إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان وقد سأله عن 
رجل أفطر في شهر رمضان : « يعتق رقبة » أو يصوم شهرين متتابعين » أو 
يطعم ستين مسكيناً »40» من غير استفصال عن تكرر الموجب وعدمه . مع أن 
الأغلب تكرره مع الإفطار. خصوصا على ما ذكره الشارح من تعدده بتعدد 
الازدراد © , ش 


. ١57 : ١ الكتاب غير موجود . وهو موجود في جامع المقاصد‎ )١( 

(0) المسالك ١‏ : "لاا. 

9*) الكافى 5 : 5/١٠١”‏ . التهذيب 5 : 047/505 . الاستبصار ” : 517/8١‏ . الوسائل ‏ : 
4ل انرايد نا ساف عفد العنائم تتم 1 

(:) الكافى : : ١1/١٠١١‏ . الفقيه 5٠8/17/75 : ١‏ . التهذيب :5 : 255/7680 . الاستبصار © : 
000 الوسائل /ا : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح ١‏ . 
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1 010100000 ١ 


احتج القائلون بالتكرر مطلقاً بأن الأصل اختلاف المسببات عند اختلاف 

والجواب أولاً إنا قد بيّنا أن السبب ما يحصل به الفطر ويفسد به 
الصوم » وهو إنما يصدق على الأول خاصة . 

وثانا إن هذه الآشيات من فقيل البعرنات قله تعد فى احباعيا عل 
مسبب واحد كما اعترف به الأصحاب فى تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة 
في التطهير . 


احتج العلامة في المختلف على التكرر مع تغاير الجنس بأن الكفارة 
تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط الحكم وإلا لزم 
خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا تكون تلك الماهية 
هذا خلف . 


قال : ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله . عن الصادق 
عليه السلام : في رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً . قال : « عليه 
خمسة عشر صاعاً )207 وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن 
الصادق عليه السلام : في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني . 
قال : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع 16" . إذا عرفت هذا 
فنقول : لو أفطر إنسان بأكل أو شرب أو جماع وجب عليه الكفارة بالحديث 
الأول » ولو عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجب عليه الكفارة للحديث الثاني . 
فإنه دال على إطلاق هذا الفعل . ولأن إيجاب الكفارة يتعلق على الجماع 
مطلقا وهو صادق على المتأخر عن الإفطار صدقه في المتقدم وماهيته واحدة 


)١(‏ التهذيب ؛ : 049/7١‏ . الاستبصار ؟ : ١١/945‏ . الوسائل 7 : #١‏ أبواب ما يمسك 
2 المتقدم ففي ص 7 


فيهما فيثبت الحكم المعلق على مطلق الماهية . 
قال : وأما مع اتحاد الجنس فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة ينا 
لأن الثاني جماع وقع فئٍ زمان يجب الإمساك عنه فيترتب عليه وجوب 
الكفارة » لأنها معلقة على مطلق الجماع . والثاني مساو للأول في الماهية . 
وإذا كان موجباً للكفارة فإما أن تكون الكفارة الواجبة هي التى وجبت أولاً 
فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال . وإن كانت غيرها ثبت المطلوب . ويؤيده 
ماروي عن الرضا عليه السلام : « إن الكفارة تكرر بتكرر الوطء )29 . لا 
يقال : هذا أعم من أن يقع عقيب أداء الكفارة وعدمه . لأنا نقول : المطلق 
لا عموم له . وإلا لم يبق فرق بينه وبين العام . وأما إذا لم يكفر عن الأول 
فلأن الحكم معلق على الإفطار وهو أعم من المتحد والمتعدد . والأصل براءة 
الذمة 29 . هذا كلامه رحمه الله . 
وجوابه معلوم مما قررناهءفإن الكفارة وو الي 
لا على مطلق الأكل والشرب والجماع ونحوها . مع ادها ذكوه عر اهن 
المطلق لا عموم له مناففٍ لما ذكره أولآ من أن جيم يم 
حت مطلقاءوهو صادق في المتأخحر عن الإإفطار صدقه في المتقدم وماهيته 
واحدة فيهماءفيثبت الحكم ير الما إذ مقتضى ذلك كون 
الميطلق كالعام . 
وقوله في آخر كلامه : إن الحكم معلق على الإفطار وهو أعم من 
المتحد والمتعدد ؛ غير جيد . فإن الإفطار الذي هو إفساد الصوم إنما يستند 
إلى السبب الأول خاصة . مع أن ما استدل به على التكرر مع تخلل التكفير 
يمكن إجراؤه في هذه الصورة . 


. ح”‎ ١١ المختلف : 7117 . وعنه في الوسائل 7 : 77 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ )1١ 
. 5١7 : (؟) المختلف‎ 


ا مسب ا ال ا ل 
فرع : 
من فعل ما نتجب به الكفارة ثم سقط فرض | الصوم بشفر أو حيض 
وشبهه . قيل : تسقط الكفارة » وقيل : لا . وهو الأشبه . 


وبالجملة فكلامه ‏ رحمه الله في هذه المسألة لا يخلو من تدافع . 
والله أعلم . 

قوله : ( فرع . من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم 
بسفر أو حيض وشبهه قيل : تسقط الكفارة » وقيل : لا . وهو الأشبه ) . 
وادعى 1 في الخللاف ما ا 1 0 عليه بأنه أفسد و 
راجا ين رفانت فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر . وبأنه أوجد 
المقتضي وهو الهتك والإفساد بالسبب الموجب للكفارة فيثبت الأثر. 
بالأصل . 

والقول بالسقوط ححكاه المصنف وغيره . واختاره العلامة في جملة من 
كتبه » واستدل عليه بأن هذا اليوم غير واجب صومه عليه في علم الله تعالى . 
وقد انكشف لنا ذلك بتجدد العذر فلا تجب فيه الكفارة كما لو انكشف أنه من 
شوال بالبينة 29 , 

وذكر العالامة ومن تأخر عنه (5) أن مبنى المسألة غلى انيه مرا ( 
وهي أن المكلّف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز أن يكلّف به أم يمتنع ؟ 
فعلى الأول تجب الكفارة . وعلى الثانى تسقط 5 


وعندي في هذا البناء نظر . إذ لا منافاة بين الحكم بامتناع التكليف 
)١(‏ الخلاف 2:١‏ ٠٠غ‏ , 


:١ 00 (090‏ 5*5 . والمختلف : 7١7‏ . والقواعد ١‏ : 50 . 
(5) كفخر كفخر المحققين في إيضاح الفوائد 5١ : ١‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 75 . 


الكفارة هنا لتحقق الإفطار في صوم واجب بحسب الظاهر كما هو واضح ' 
والمسألة محل تردد وإن كان القول بعدم السقوط لا يخلو من قوة . 

نعم لو انكشف بعد الإفطار كون ذلك اليوم من غير شهر رمضاد ؛ كمأ 
لوقنف بالنيدة الددعة شوال سقطة الكقار: تطعاج: أن الكفارة انما تعمل مين 
أفطر في نهار شهر رمضان . والمفروض كونه من شوال . 

ويظهر من كلام العلامة في مطولاته الثلاثة(أ» والشارح - قدس سره 29 
أن سقوط الكفارة فى هذه الصورة لا خلاف فيه » فإنهما استدلا على سقوط 
الكفارة مع سقوط الفرض بسقوطها إذا انكشف كون ذلك اليوم من شوال 
بالبينة » ومقتضى ذلك كون السقوط هنا مسلما عند الجميع . 

واعلم أن الظاهر أن موضع الخلاف ما إذا لم يكن المسقط من فعل 
المكلف . بحيث يقصد به إسقاط الكفارة . فإنها لا تسقط . وإلا لزم إسقاط 
الكفارة عن كل مفطر باختياره والإقدام على المحرمات : 

ويدل عليه أيضاً ما رواه الكليني في الحسن . عن زرارة ومحمد بن 
مسلم قالا . قال أبو عبد الله عليه السلام : « أيما رجل كان له مال وحال عليه 
الحول فإنه يزكيه » قلت له : فإن وهبه قبل حله بشهر أو يومين ؟ قال : « ليس 
عليه شيء أبدا » وقال زرارة عنه إنه قال : « هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر 
رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال 
الكفارة التي وجبت عليه » وقال : « إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت 
عليه الزكاة . ولكنه لو وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من 
خرج ثم أفطر »2 . 
)١(‏ التذكرة ١‏ : 5558 . والمنتهى ” : 585 . والمختلف : /ا١7‏ . 


(؟) المسالك ١‏ : 5لا. 
(:) الكافي ” : 575/: . الوسائل 5 : ١١١‏ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١‏ ح” . 


1 ا اا0 00 


الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالاً عامداً عُزّْر مرة » فإن 
عاد كذلك عرّر ثانياً ٠‏ فإن عاد قتل . 





له : ( الثانية عشرة » من أفطر فى شهر رمضان عامداً عالماً عر 
مرة » فإن عاد كذلك عرّر ثانياً » فإن عاد قتل ) . 

من أفطر في شهر رمضان فإما أن يكون معتقداً للعصيان أو يكون 
مستحال ٠‏ فإن كان معتقداً للعصيان عُزْر . فإن عاد عزر. فإن عاد قتل في 
الثالثة عند أكثر الأصحاب . لرواية سماعة . قال -سالعه عن ريل اخ قن 
شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإأمام ثلاث مرات . قال : 


« فليقتل فى الثالثة )(2 . 


وقيتل: إنسا يقضل :فى الترابعية 219 .: لمنا واه الشيصخ رسا عنونم 
علبؤم حلام + وإن افيحابالكباتر بازة :ا الرايعة 16 . 


والروايتان ضعيفتا السند 9©) ٠‏ لكن لا بأس بالمصير إلى هذا 3 
اقتصاراً : في التهجم على الدماء على موضع اليقين .» قال في التذكرة : و! 
يقتل في الثالثة أو الرابعة ة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى ميا 
أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة . وإن زاد على الأربع2. وهو 
حسن . 


وإن كان مستحلا للافطار فهو مرتد إن كان ممن عرف قواعد الإسلام 
وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة كالأكل والشرب 


: الوسائل لاا‎ . 058/7٠7١ 07 : : التهذيب‎ . ”١١/1/ : ” الفقيه‎ . 58/٠١” : 5 الكافي‎ )١( 
. 7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح‎ 

(') قال به الشهيد الثانى فى المسالك ١‏ : 75 . 

5 امسو ا اي 

(5) أما الأولى فلآن راويها واقفي . وأما الثانية فبالإإرسال ‏ راجع رجال الطوسي : 70١‏ . 

(9) اللذكرة ا ا 


الثالثة عشرة : من وطىء زوجته في شهر رمضان وهما صائان مكرها 
لما كان عليه كفارتان . ولا كفارة عليها . 


والجماع . ولو استحل غير ذلك لم يكفر . خلافاً للحلبي(2 . 

ولو ادعى: الشبهة الممكنة قبل منه . وروى الشيخ في الصحيح . عن 
بريد العجلي . قال : سثل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود 
أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام .» قال : « يسئل هل عليك في إفطارك في 
ا ا ل ل ا يه 
على الإمام أن ينيك فير كان 

قوله : ( الثالثة عشرة » من وطىء زوجته في شهم رمضان وهما 
صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان . ولا كفارة عليها ) . 


الأصل فى هذه المسألة ما رواه الكلينى رضى الله عنه » عن على بن 
بحمادين عدار عن ابراه ين انتحاق الأحسر ودعو عبد الفد ين حاف 

عن المفضل بن عمر . ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أتى امرأته 
وهو صائم وهي صائمة . فقال : « إن استكرهها فعليه كفارتان . وإن كانت 
ل 0 وعليها كفارة » وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوط 

نصف الحد . وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطأً:. وضربت 
خمسة وعشرين 1177 | 

قال المصنف في المعتبر : وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم . 
والمفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكره النجاشي . وقال ابن بابويه : لم يرو 
هذه غير المفضلءفإذن الرواية فى غاية الضعف . لكن علماؤنا ادعوا على 
ذلك إجماع الإمامية»ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة 


. ١87 : الكافى فى الفقه‎ )١( 
. ١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ؟ ح‎ ١78 : الوسائل /ا‎ . 575/7١6 : : التهذيب‎ )١( 
' ١ ح‎ ١7 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ :  لئاسولا‎ . 9/٠١ :  يفاكلا‎ )*( 


م4١1١‏ مقا له هالا لض و للتما هامر جه أمظ هه معام ه أقع عه عفان جوم م و الأ فاه ع2 ع6 68/6 ماه 1ه عه 6ه واوا هاف 1 اه مدارك الاحكام/” 





عليهم السلام يجب العمل بها . ونسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام 
باشتهارها بر بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباع 
مذاهبهم وإن 350 الأصل إلى الضعفاء والمجاهيل )١(‏ . هذا كلامه 
رحمه الله وهو جيد لو علم استناد الفتوى بذلك إلى الآئمة عليهم السلام كما 
علم بعض أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم . لكنه غير معلوم ٠.‏ وإنما يتفق 
حصول هذا العلم في'آحاد المسائل كما يعلم بالوجدان . 

ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه أوجب على الزوج مع الإكراه كفارة 
واحدة كما في حال المطاوعة59) 1 لخ امي ( خضوضا على ما ذهب 
إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلكءفي: فينتفي المقتضي للتكفير . 

ولم يذكر المصنف تضاعف التعزير على ليت بالإكراه. وكان الأولى 
ذكره كما فعل في المعتبر . لوروده مع تعدد التكفير في الرواية 9) ' 

وقد يجتمع فى الوطء الواحد الإكراه والمطاوعة . ابتداءاً واستدامة . 
فيلزمه حكمه ويلزمها حكمها . ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع 
بها . ْ 

وألحق الشيخ بالمكرهة النائمة9» . قال في المعتبر : ونحن نساعده 
على المكرهة وقوفاً عندما ادعاه من إجماع الإمامية . أما النائمة فلا » لأن في 
الإكراه نوعا من تهجم لمبنق موجودا في التائفة ع ولأن ذلك عت على خللاف 
الأصلءفلا يلزم من ثبوت الحكم هناك لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها2” . 

تفريع : لووطأ المجنون زوجته وهيى صائمة . فإن طاوعته لزمتها 


. 58١ : المعتبر ؟‎ )١( 

(؟) حكاه عنه في المختلف : *77 . 
(9) المعتبر ؟ : 58١‏ . 

. 85 : ١ الخلاف‎ ):( 

/٠١ : ” المعتبر‎ )6( 


فإن طاوعته فسد صومها . وعلى كل واحد منهه| كفارة عن نفسه ٠‏ ويعزّر 
بخمسة وعشرين سوطا . وكذا لو كان الإكراه لأجنبيّة » وقيل : لا يتحمل 
هنا » وهو الأشيه . 

الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام 


الكفارة » وإن أكرهها سقطت الكفارة عنهما . أما عنه فلعدم التكليف . وأما 
عنها فللاكراه . 

ولو أكزه السستائر وض قل «وجيث الكشارة عليه فزي لاضن 
واحتمل العلامة فى القواعد السقوط مطلقاً . لكونه مباحا له غير مفطر لها (» . 
وربما لاح من هذا التعليل إباحة الإكراه على هذا الوجه ( وكأن وجههةه انتفاء 
المقتضي للتحريم . وهو فساد الصوم . إذ المفروض أن صومها لا يفسد 
بذلك ( والأصح التحريم ( لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق 
الواجب عليه . 

قوله : ( وكذا لو كان الإكراه لأجنبية . وقيل : لا يتحمل هنا . 
وهو الأشبه ) . 

الأصح ما اختاره المصنف . لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء 
المحلل . فينتفي في غيره . وقيل : يتحمل , لأن الزنا أغلظ حكما من الوطء 
المحلل فالذنب فيه أفحش . فيكون أولى بالمؤاخذة . وإيجاب التكفير نوع 
من المؤاخذة20 . وهو تعليل ضعيف . فإن الكفارة لتكفير الذنب . وقد يغلظ 
الذنب فلا تؤثر الكفارة فى عقابه تخفيفاً ولا سقوطاً . كما فى قتل الصيد 
عمدا . فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ . 

قوله : ( الرابعة عشرة .» كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز 
)١(‏ قال به العلامة في القواعد ١‏ : 55 . 


(5) القواعد ١‏ : 5" . 
(959) كمافى المختلف : 7717 . 


00 0 0 0 0 ١ 


ضام اتمائية غشريوما )+ 


إطلاق وجوب الشهرين يشمل ما لو وجبا بسبب كفارة أو نذر وما في 
معناه . وما لو وجبا في الكمارة تعييناً أو تخييراً . وهو مشكل على إطلاقه . 
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ . عن أبي بصير وسماعة بن مهران » قالا : 
سألنا أبا عبد الله عليه.السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم 
حوصن العيام وروت جور على العو ا زولم اعون الى لعي وال قداو 
وكلصع تاثة عشيو يونا فل كر مني ة مساكين ثلاثة أيام )١()‏ ومقتضاها 
الانتقال إلى الثمانية عشر بعد العجز عن الخصال الثلاثة في الكفارة . لكنها 

ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل بن مرار , وهو مجهول . وعبد الجبار بن 
المبارك وقد ذكره العلامة في الخلاصة ولم ودف مها ولا قدحاً”(© , فلا 
يسوغ التعلق بها . 


والأصح الانتقال بعد العجز عن الخصال الثلاثة في الكفارة المخيرة إلى 
التصدق بالممكن . كما اختاره ابن الجنيد”» والصدوق في المقنع 29 
رواه الشيخ في الصحيح ٠‏ عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير 
عذر. قال : «يعتق نسمة . أو يصوم شهرين متتابعين » أو يطعم ستين 
٠ 0010‏ فإن لم يقدر تصدق بما يطيق )0( . 





)١(‏ التهذيب 4 : 201/701 , الاستبصار * " : 515/417 » الوسائل ٠‏ : 774 أبواب بقية الصوم 
الواجب ب 9 ح ١‏ . 

(؟) رجال العلامة : ٠٠‏ 

(9) حكاه عنه فى المختلف : 5 

ْ .١ : المقنع‎ 50 

(5) التهذيب ؛ : 645/7٠6‏ . الاستبصار ” : "٠١/9465‏ . الوسائل 7 : 78 أبواب مايمسك 
عنه الصائم ب 8 ح ٠ ١‏ وأوردها في الكافي : : ١/١٠١١‏ . والفقيه "١8/1/7 : ١‏ . 


ولو عجز عن الصوم أصلاً استغفر الله فهو كفارته . 


وجمع الشهيد في الدروس هين الزواكية بالتخيير يية الأمرية 627 ويه 
قطع الشارح قدس سره2 . وهو جيد لو تكافأ السندان . لكن الأمر بخلاف 
ذلك . 

وجعل العلامة في المنتهى التصدق بالممكن بعد العجز عن صوم 
البُمانية عشر(") . وهو بعيك 0 


ذلك0©0) , والملازمة ممنوعه : / 
ولو تجددت القدرة بعد فعل البدل لم يجب الإتيان بالمبدل . لتوجه 
الحكانيه دل البدل تحص لامها له تفل 


ولو حصل العجز بعد صوم شهر احتمل وجوب تسعة . لآن الثمانية عشر 
مدل عن الشهون نكون ينها بدلا عن العنوير ‏ والسقوط لصدق صيام 
الثمانية عشر ؛ ووجوب ثمانية عشر بعد العجز » لأن الانتقال إلى البدل إنما 
كو يعن العكر ع المي لبن .ونا ضافة آل" اليا ركتوةمكيوت فق الميدك 
فلا يجزى عن البدل . وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة . 


لي ايو لع 10 »؛ أنه يجب 


)1( الدروس : . 

(؟») المسالك ١‏ : 5 

25 المنتهى ” : هلاه . 

:) كما في المسالك ١‏ : 5لا . 

(5) قال به المفيد في المقنعة : 55 . والشهيد الأول في الدروس : 75 . 


١"‏ 1 1 1 515151 15151515151515151[#[#[13#1#أ1#1#آأ1#[آ#1 م ا ااا م ا 1 0100 مدارك الاحكام/1 


الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة 
جاز . لكن يراعى في الصوم الوفاة : 


الإتيان بالممكن من الصوم بعد العجز عن صوم الثمانية عشر . 

وهذا الحكم أعني الانتقال مع العجز عن الصوم إلى الاستغفار مقطوع 
به في كلام الأصحاب . بل ظاهرهم أنه موضع وفاق . وتدل عليه روايات . 
منها ما رواه الشيخ * عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام ء قال : 
« كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه [ من »١(]‏ صوم أو عتق أو صدقة 
في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة 
فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار )20 . 


وعن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : سألته عن شيء من 
كفارة اليمين ‏ إلى أن قال قلت : فإنه عجز عن ذلك . قال : « فليستغفر الله 
روخ ولا يعود 02 وفي الووابتين ضعف من حيث ال893) ( وشيدى + 
تمام الكلام في ذلك في باب الكفارات إن شاء الله تعالى . 


قوله : : ( ولو تبرع. متبرع بالتكفير عمن وجيت عليه الكفارة جاز . 
لكن في لصوم الوفاة ) . 


إنما توجه إلى فاعل الخطعة 37 د الامتغال بفعل غيره 0 وقال ود 
المسوطط + لو تبرع بالتكفسر عن الحي أج: أ( . وإطلاق كلامه يقتضي عدم 


. ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر‎ )١( 

(؟) التهذيب 8م : ٠0/١5‏ . الاستبصار 5 : ١40/60‏ ؛ الوسائل ١6‏ : 5هه أبواب الكفارات 
ب ا ح ١‏ . 

(5) التهذيب 8 : ٠١١5/5948‏ . الاستبصار : : 18١/57‏ وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام . 
الوسائل ١١‏ : 057 أبواب الكفارات ب ١١‏ ح 8 . 

(5) أما الأولئ فلاشتراك راويها بين الثقة والضعيف . وأما الثانية فلأن فى طريقها ابن فضال 
وابن بكير وهما فطحيان . | 

7 : ١ المبسوط‎ )65( 





الفرق في ذلك بين الصوم وغيره . واختاره في المحتلف: 6 واستدل عليه بأنه 
دين فضى عن المديون فوجب أن تبرأ ذمته كما لو كان لأجنبيى . بل هنا 
ال جا دن بعل اله تعاا ع ضكى الاي 01 وم أساس معدن 
والأرلوية الحتغاة مشترغة و انإ التكفير نوع ين الغيادة يز ومن ينان العيادة أن 
لتقل :التيابة... 
وبالجملة .فإسقاط الواجب بفعل من لم يتعلق به الوجوب يحتاج إلى 
دلدل..: 5 
أما الميت فالظاهر جواز التبرع عنه بالتكفير مطلقا . لإطلاق الروايات 
المتضمنة لانتفاعه بما يلحقه من الطاعات . كرواية حماد بن عثمان قال . قال 
أبو عبد الله عليه السلام : « إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل 
عمل صالح ينفع الميت . حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه . 
ويقال : هذا بعمل ابنك فلان . وبعمل أخيك فلان . أخوه في الدين )9 . 
ورواية عمر بن يزيد قال ٠‏ قال أبو عبد الله عليه السلام : « من عمل من 
الموشية كر عيت عدا ضالنه أضعف الله أ-جره وينعم الميت بذلك ) () . 


عن الميت لعي والصوم م وفعاله الحس قير دهن 2 
الكديرة 87), 


., المختلف : /7ا؟”‎ )١١ 

9) الذكرى : ولاح 0 6 8“ أبواب قضاء ء الصلاة ب ١١‏ ح ١٠١‏ . ونقله عن كتاب 
غياث سلطان الورى أيضا 

6) الذكرى : ه/ا , الوسائل ه : 9“ أبواب قضاء الصلاة ب ١١‏ ح 55 . ونقله عن كتاب 
غياث سلطان الورى أيضا . 

(8) الذكرى : 4لاى 0 : 559 أبواب قضاء ء الصلاة ب؟١‏ ح 37 . ونقله عن كتاب 
غياث سلطان الورى أيضا 

(5) الوسائل ه : 60م رات قضاء الصلاة ب ١7‏ . 


١‏ لمقصد الثالث : فيما يكره للصائم 
وهو تسعة أشياء : 


النساء تقبيلا ونا ومللاعبة 


قوله : ( المقصد الثالث . فيما يكره للصائم . وهو تسعة أشياء : 
النساء تقبيلاً ولمسأً وملاعبة ) . 


إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين من يحرّك اللمس ونحوه شهوته 
وغيره » والأصح اختصاص الكراهة بالأول . كما اختاره المصنف في 
المعتبر .» والعلامة في التذكرة2(2 . وجماعة . للأخبار الكثيرة الدالة عليه 
كصحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن رجل يمس 
من المرأة شيئا » أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : « إن ذلك يكره للرجل 
الشاب مخافة أن يسبقه المي 2 

وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام : إنه 
سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : « إني أخاف عليه 
فليتنزه عن ذلك . إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه »9©) . 

وصحيحة منصور بن حازم قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما 
تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال : « أما الشيخ الكبير مثلي 
ومثلك فلا بأس . وأما الشاب الشبق فلا . إنه لا يؤمن . والقبلة إحدى 
الشهوتين » قلت : فما ترى فى مثلى تكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال : 
وإنك شق يا |باجارم. .كت طعمت: © فلك إناشبعة اضرق ولاعت 


. 554 : ١ المعتبر ؟ : 557 . والتذكرة‎ )١( 

(5) الكافي 4 : 1/١١5‏ . الوسائل ٠‏ : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8” ح ١‏ . 

(9) التهذيب 6 8530/11 .» الاستبصار ؟ : 701/87 . الوسائل 7 : 7١‏ أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب *” ح ١‏ . 


أضعفنى . قال : وكذليكف آنا فكينت انث والسماء؟ اقلت + لا شى + قال : 
« ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت 22,0 . 


يدل على ذلك روايات . منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
محمد . عن أحدهما عليهما السلام : إنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة 
فقال : « إذا لم يكن كحلا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس )29 . 

ومقتضى الرواية كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق '. وبه 
قطع العلامة في التذكرة والمنتهى7 . وهو كذلك . 

بل لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقاً . لما رواه الكليني في الصحيح . 
عن سعد بن سعد الأشعري . عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . قال سألته 
عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان . هل يذر عينيه بالنهار وهو صائم ؟ قال : 
«يذرها إذا أفطر . ولا يذرها وهو صائم »9 . 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي . عن أببي عبد الله 
عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : «لا. إني 
أتخوف أن يدخل رأسه )”2 . ويستفاد من هذا التعليل كون النهى للكراهة لا 
للتحريم ' : 


معان حدراذ الاكجان رجا ماروا الشيخ في الصحيح . عن 


. " الوسائل " : 18 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 7” ح‎ . “/٠١١5 : الكافي ؛‎ )١( 

(0) التهذيب ؛ : 1/704لالا. الاستبصار 584/9٠ : ١‏ . الوسائل 7 : 05 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 550 ح © . 

(95) التذكرة ١‏ : 556 . والمنتهى ” : 087 . 

(:) الكافى 4 : 5/١١١‏ . الوسائل /ا : 07 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح” . 

(5) التهذيب :5 : 594/708/ . الاستبصار ؟ : 787/84 . الوسائل م7 : ”5 أبواب ما يمسكِ 





عنه الصائم ب 0” ح 9 . 


10 اا ا ا ال وو ا ار ا‎ ١ 


وإخراج الدم المضعف 





ولا بأس بهء 556 بطعام ولا شراب 2001 . 


عليه السلام . قال : ولا بأس بالكحل للصائم )2 . 


وعن عبد الله بن أبى يعفور. قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الكحل للصائم فقال : ولا بأس به . إنه ليس بطعام يؤكل )20 . 
اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ قال : « لا بأس به )80 . 


قوله : ( وإخراج الدم المضعف ) , 


إطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق فى ذلك بين أن يكون إخراجه بفصد 
أو حجامة أو غيرهما. وبهذا التعميم صرح في المعتبر92» . ونحوه قال في 
المنتهى ( وقال 1 إن ذلك ليس محظورا عند علمائنا أجمع 29 . 


والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن سعيد الأعرج . 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال : ولا بأس إلا 


)١(‏ التهذيب : : 27/55/5058 الاستصار ؟ : 8//89/ا” 2 الوسائل ٠‏ : ١ه‏ أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 55 ح ١‏ . 

(؟) التهذيب 4 : 9519/7094 . الاستبصار ” : 78٠/84‏ . الوسائل 7 : 0 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 5 ح 7 . ظ 

(9) التهذيب ؛ : 757/758 . الاستبصار ؟ : 51/4/89 . الوسائل 7 : 57 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ١90‏ ح 5 . ْ 

(؟) التهذيب : : 5786/94٠9  راصبتسالا . 7/7/55١٠‏ ». الوسائل ٠“‏ : 0 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب 76 ح ١١‏ . 

(1)9 السعتي ا 

(1) المنتهى ” : ١ه‏ . 


أن يتخوف على نفسه الضعف )20 . 


وفي الصحيح عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته 
عن الصائم أيحتجم ؟ فقال:« إني اتخوف عليهءأما يتخوف على نفسه؟! ؛ 
قلت : ماذا يتخوف عليه ؟ قال : « الغشيان أو تثور به مرة » قلت : أرأيت إن 
قوري على ذلك ولم يخش شيئا ؟ قال : « نعم إن شاء الله »290 . 


وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان . فإني أكره أن يغرر بنفسه 
إلا أن لا يخاف غلى نفسه . وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا 
ليلد" اوهل الرواناف كماعرى جعصة بالحتجانةنى إلا ان :متهي التعليئن 


تعدية الحكم إلى غيرها مما شاركها في المعنى . 
قوله : ( ودخول الحمام كذلك ) . 


للافطار . 


ويدل عليه أيضاً ما رواه الكليني في الصحيح . عن محمد بن مسلم . 
عن أبي جعفر عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يدخخل الحمام وهو صائم 
فقال : « لا بأس ما لم يخش ضعفا )29 . 


)١(‏ التهذيب : : ٠5/”55/ال1.‏ الاستبصار 787/9٠ : ١‏ . الوسائل 7 : 05 أبواب ما يمسك 
عه الصائم ب 5١‏ ح ٠١‏ . 

: الفقيه ” : 587/5748 . التهذيب 5 : ١75//الالا . الاستبصار ؟‎ ». ١/١١9 : : الكاني‎ ١ 
. ١ الوسائل 7 : 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 78 ح‎ . 40١ 

(5): التهذيتى 2 -/105ه الامعصار 54/631337 التوسائل 85:2597 نوات نا يفسك 
عنه الصائم ب 7١5‏ ح ١ . ١١‏ 

(5) الكافي : : "7/٠١9‏ . الوسائل ‏ : 0 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح ١‏ ْ 


0 ا‎ ١) 


المعوظ ا لا تيدف اندلق + 





ما اختاره المصنف رحمه الله من كراهة التسعط بما لا يتعدى الحلق 
أشهر الأقوال فى المسألة وأوضحها . لفحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما 
له طعم يصل إلى الحلق . وما رواه الشيخ . عن غياث بن إبراهيم . عن 
جعفر بن محمد . عن أبيه عليهما السلام . قال : « لا بأس بالكحل للصائم . 
وكره السعوط للصائم )20 . 

وعر لي اتبرادي ٠‏ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم 
هيد الدهن . قال « لا بأس إلا السعوط فإنه يكره )0) . 


يتسعط (5) . والروايتان قاصرتان عن إفادة ذلك : 

ونقل عن المفي) وسلار 0©) انهنها أوجما به القضاء والكفارة : واحتج 
لهما في المختلف بأنه أوصل إلى الدماغ المفطر فكان عليه القضاء والكفارة . 
لأن الدماع جوف )١(‏ 5 رخو احتجاج ضعيف ( لأنا دمع كول مطلق الإيصال 
إلى مطلق الجوف مفسداً . بل المفسد الإيصال إلى المعدة بما يسمى أكلا 
وشربا . 

وقال الشيخ في التهذيب : وأما السعوط فليس في شيء من الأخبار أنه 
يلزم اتيز الكفارة ( وإنما وردتثت مورد الكراهة97) . 
)١(‏ التهذيب 4 : 555/5١4‏ . الوسائل ا : 78 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب /ا ح ” . 
(؟) الكافي 5 : 4/١١١‏ . التهذيب 5 : 257/7685 . الوسائل 7 : 008 أبواب مايمسك عنه 

الصائم ب 54 ح ” وفيه : يحتجم ويصب . . 

(1) الفقيه ؟' : 594 . 
(؟) المقنعة : 08 
(5) المراسم : 48 . 
(5) المختلف : ””9١‏ . 
(0) التهذيب 5 : 5١5‏ . 


وشم الرياحين . ويتأكد في النرجس 





وربما ظهر من قول المصنف : والسعوط بما لا يتعدى الحلق . المنع 
من السعوط بالمتعدي . وبه قطع الشيخ7) وجماعة . ونص العلامة 2 ومن 
تأخر عنه200) على أن تعمده يوجب القضاء والكفارة . واحتج عليه في 
المختلف بأنه أوصل إلى جوفه المفطر متعمدا فكان عليه القضاء والكفارة كما 
لو وصل إلى حلقه بفمه”*؟» . ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون 
مطلق الإيصال مفسد كما بيناه مراراً . 


قوله : ( وشم الرياحين . ويتأكد في النرجس ) . 


أما كراهة شم الرياحين للصائم ‏ والمراد بها كل نبت طيب الريح كما 
نص عليه أهل اللغة”» ‏ فقال في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع29. ويدل 
عليه ما رواه الشيخ . عن الحسن بن راشد قال . قلت لأببي عبد الله 
عليه السلام : الصائم يشم الريحان قال : 29201١‏ . وعن الحسن الصيقل . 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول 
فقال : «لاء. ولا يشم الريحان )7 . 


وأما تأكد الكراهة فى النرجس فيدل عليه ما رواه الكليني رضي الله 
عنه » عن محمد بن الفيض . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن 


. ؟5لا؟‎ : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) المختلف : 78١‏ . 

(؟) كالشهيد الأول في الدروس : "7 . 

. 78١ : المختلف‎ )+8( 

(5) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط ١‏ : ”77 . وابن الأثير في النهاية ؟ : 788 . 

() المنتهى :0# . 

(0): التهديي 4 :8177م الانتيضان 701/845 + الوسائل 50/6 أبوات نا يمسك 
عنه الصائم ب ”” ح 7 . 

40) التهديت. 30/50/45 4ع الاسعيصاز 93:7 / © + «الوساقة /1 551 أنواتك دنا ميك 
عنه الصائم ب ”” ح ١١‏ . 


١‏ وففموام رق ة مهم مم ةن ةم مم ةوقو ةة م مي ةو ممء فوم م ةم م فة م ممم مم فم فونه موه قن مم ةتيم ف ةمل ممم رقت م ره من ان مدارك الاحكام/1 





النرجس للصائم فقلت : جعلت فداك لم ذاك ؟ فقال : «لأنه ريحان 
الأعاجم )2 . 

قال الكليني رضي الله عنه : وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت 
تشمه إذا صامت وقال : إنه يمسك الجوع 9 . 

وعلل المقينل فق المقنعة كراهة الترسسن تويحه آخس .وهنو أن ملوك 


العجم كان لهم يوم معين يصومونه ويكثرون فيه شم النرجسءفنهوا عليهم 
السلام عن ذلك خلافا لهم( . 


وألحق العلامة فى المنتهى 5) بالنرجس المسك . لشدة رائحته . ولما 
رواه الشيخ . عن غياث . عن جعفر. عن أبيه عليهما السلام » قال : « إن 
عليا عليه السلام كرة. السك أن يتطيب به الصائم ا 


واعلم أن هذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند . وبإزائها أخبار 
كثيرة معتبره الأسناد . دالة بظاهرها على انتماء الكراهة 2 كصحيحة محمد بن 
مسلم قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب . 


عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى له ذلك ؟ فقال : 


. 4 الوسائل ؛ : 10 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح‎ . 7/1١5 : 4 الكافي‎ )١( 

(0) الكافي : : 7/١١7‏ . الوسائل 7 : 6 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ”7 ح ه . 

59) المقنعة : 25 . 

(4) المنتهى ؟ : 58 . 

(5) التهذيب 6 01/757 » الوسائل ا : 10 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ”7 ح 5 . 

(1) الكافي ؛ : 1/١١‏ ء التهذيب 5 : 86٠١/7577‏ .ء الاستبصار * : 543/87 . الوسائل ‏ : 
5 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ”” ح ١‏ . 


الاحنقاة:المنامة ...ويل التو هل الحنيك ١‏ .. 





لا 5 6 


ورواية سعد بن سعد . قال : كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام : 
هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال عليه السلام « لا بأس به)2©"0 . 


ولا يكره للصائم شم الطيب قطعا .. بل روى الكليني عن الحسن بن 
راشد أنه قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول : 
« الطيب تحفة الصائم ال" 


وروى ابن بابويه مرستالا زد الصادق عليه السلام : إنه سئل عن المحرم 
يشم الريحان ؟ قال : « ل » قيل : فالصائم ؟ قال «ل9 » قيل : يشم الصائم 
الغالية والدخنة ؟ قال : « نعم » قيل : كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم 
الريحان ؟ قال : « لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم )49 . 


قوله : ( وبل الثوب على الجسد) . 


مدل عن دلقم رووانات د منها ما رواه الشيخ . عن الحسن بن راشد 
قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : ولا » 
قلت : تقضي الصوم ؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : «أول 
من قاس إباجدن كل فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : « نعم » قلت : 
فيبيل ثوبا على جسده ؟ قال : ولا » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « من 
دا 203 


)١(‏ التهذيب 5 : 805/55 . الاستبصار ” : 7417/97 . الوسائل 7 : 50 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ”" ح 8 . 

(؟) التهذيب 8 : 80٠/575‏ . الاستبصار ” : 598/947 . الوسائل 7 : 55 أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ب ”*” ح ٠١‏ . 

(9) الكافي 5 : 5/1١١‏ . الوسائل 7 : 54 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح " . 

(5:) الفقيه “07/10١ : ١‏ . الوسائل 7 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 77 ح ١5‏ . 

(5) التهذيب 5 : 207/517 » الاستبصار ” : “60١/97‏ . الوسائل 7 : “7 أبواب مايمسك 
عنه الصائم ب لاح 5 . 


شك لاوما وي ا ل ا لا لك ال اه 


وعن الحسن الصيقل . عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن 
الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : ٠١لا‏ )29 . 

وعن عبد الله بن سنان . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
ولا تلزق ثوبك. وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره )0) . 


قال في المنتهى © : وهذا النهي نهي تنزيه لا نهى تحريم . عملا 
بالأصل المقتضي للاباحة . وبما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن 
مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « الصائم يستنقع في الماء . 
ويصب على رأسه . ويتبرد بالثوب ٠‏ وينضح المروحة . وينضح البوريا 
تحته . ولا يغمس رأسه فى الماء ) 47) . 

زهذة"الزوانة غير :صبويحة فى إباعة يل القوى.علن الحسدء لكن 
الروايات المتضمنة للنهى كلها ضعيفة السند . فغاية ما يمكن إثباته بها 
الكراهة . 

له : ( وجلوس المرأة في الماء ) . 

لمارواه الشيخ . عن حنان بن سدير. عن أبي عبد الله عليه السلام. 
قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء . قال : لا بأس . ولكن لا يغمس 
رأسه . والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها »© . 
)١(‏ التهذيب 5 : 80٠5/5717‏ . الاستبصار 7٠0٠/94 : ١‏ . الوسائل 7 : 55 أبواب ما يمسك 


عنه الصائم ب ””# ح ١‏ . 
7٠ : 0 1 0 (0‏ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ” ح ”7 . 


(9) التهذيب 8 : 00 ؛ الاستبصار ” : 547/4١‏ . الوسائل 7 : 77 أبواب مايمسك 
عنه الصائم ب ” ح ” : 


(0) التهذيب ؛ : *784/77, الوسائل 7 : 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ” ح 5 . 





فتحمل على الكراهة كما اختاره الشيخان20 92) . 

وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة فى الماء إلى وسطها لزمها 
القضاء 9" . ونقل عن ابن البراج أنه أوجب الكفارة الها بذلك«*). وهما 
ضعيفان . 

وأالحق الشهيندك شي اللمعة بالفحراأة الخنثى والخصي الممسوح ( 
لمساواتهما لها فى العلة 0©) . 


عي علد د 





. /ا55‎ : ١ المعتبر‎ )١( 

(0) المفيد في المقنعة : 51 . والشيخ في المبسوط ١‏ : 895 . 
(9) الكافي في الفقه : ١87‏ . 

. ١6”: ١ المهذب‎ (0 

. 5١٠ : اللمعة‎ )5( 


الركن الثالث 


الزمان الذي يصح فيه الصوم 


ارح يي وكذا لو 








(الركن التاليته ) الزمان الذي يصح فيه الصوم ( وهو النهار 
دون سس ا 


أما اختصاص الصوم بالنهار دون الليل فقال فى المنتهى : إنه لا خللاف 
فيه بين المشدل 00 » والأدلة عليه من الكتاب والسنة 5-7 ان 


بالنهار . لأن الليل إدا لم يكن محلاً للصوم فلا يكون اللإأمساك فيه عبادة 
مطلوبة للشارع فلا ينعمّل نذره . 


بالا جالة ارسي اند يور اذا لجا بيدا إلى بار 


لأنه لا يصح صومه بانفراده فلا يصح منضماً إلى غيره . قال في التذكرة : ولا 
لد مر ا ل يي 


ينعقد نذر بعضه('2 . وهو حسن . 





)١(‏ المنتهى ؟ : /ا/ 
(؟) التذكرة ١‏ 


ولا يصح صوم العيدين . ولو نذر صومها لم ينعقد . 


ولو نذر يوما معيناً فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه . وهل 
يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم . وقيل : لا . وهو الأشبه . 





قوله : ( ولا يصح صوم العيدين . ولو نذر صومهما لم ينعقد ) . 


المعتبر : إنه اتفاق فقهاء الإسلام (' . 
يكون نذره سائغا وقال بعضهم : ينعقد نذره وعليه فضاؤه ولو صامه أجزأ عن 
النذر ود سقط القضاء2"90 , و اوري فى بطلانه ش 


وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم . وقيل : لا . وهو الأشبه ) . 


القولان للشيخ رحمه الله . أولهما في النهاية وموضع من المبسوط!!) . 
وتبعه ابن حمزة!*) . ونقل عن الصدوق أيضا(' . والثاني في موضع آخر من 


المبسوط!(") » واختاره ابن البراج (8) 5 وأبو الصلاح (؟) ؛ وابن ارو 01 


.االا١7”‎ : ” المعتبر‎ )١( 

(؟) منهم المزني في مختصره : 7598 . وابن حجر في فتح الباري 5 : ١95‏ . 
فه نقله عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع ؟ : 8 . 

. 58١ : ” والمبسوط‎ . ١7 : النهاية‎ )5( 

2( الوسيلة ( الجوامع الفقهيه ) : 585 . 

6 المقنع : /ا١١‏ . 

(0) المبسوط ” : 587 . 

. ١98 :1١ المهذب‎ )6( 

(9) الكافى فى الفقه : ١86‏ . 

0 : السرائر‎ )١ ١ 


١‏ ا ا 


وربما استند الشيخ في وجوب القضاء إلى ما رواه فى التهذيب . عن 
معيون الس الصعار + عن المباسم , بن أبي القاسم الصيقل إنه كتب 
إليه : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي فوافق ذلك 
اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض . هل عليه 
صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه قد وضع الله 
عنك الصيام في هذه 'الأيام كلها » وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله »20 . 


وعن محمد بن يعقوب . عن أبي علي الأشعري . عن محمد بن 
عبد الجبار . عن علي بن مهزيار. قال : وكتب إليه ‏ يعني أبا الحسن 
عليه السلام - : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي 
فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا 
أو مرضا . ٠‏ هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب 
إليه : «قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها » ويصوم يوماً بدل يوم إن 
شاء الله )20 . 


وك لمكا شن فى الور اال وى هر سيف السدن نيان لكان 
والمكتوب إليه . ظ 
من مساواة يوم الجمعة ليومي العيدين في نحريم الصوم : 


اي او 0 


. 8 ح‎ ١ التهذيب : : 585/705 . الوسائل /ا : 78 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب‎ )١( 
الوسائل 15 2 يي" أبواب النذر‎ (2 ١/٠ , / التهذيب‎ ( ١/5 : 7 فم الكافني‎ 
. ١ ح‎ ٠١ والعهد ب‎ 





المتحقق 207 . وهو ضعيف إذ من المعلوم أن هذا التعليق للتبرك لا للشك . 
مع أن المندوب مساو للواجب فى مشية الله تعالى له . والمسألة محل تردد . 
كيه ام ل 

المراد بأيام التشريق : اليوم الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر من 
ذي الحجة . سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تقدّد . أو لأن 
الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس . ذكرهما في القاموس 7( . 

وقد نقل المصنف في المعتبر وغيره إجماع علمائنا على تحريم صومها 
لمن كان بمنى 9) ي, فيكون حكمها حكم يومي العيدين في الأحكام 


المكقكفة..: 





. 08 : إيضاح الفوائد ؛‎ )١( 
. ىمه5؟‎ : ١ القاموس المحيط‎ (١١ 
. المعتبر ”؟ : "ال‎ )59 


الركن الرابع 
من يصح منه الصوم 


وهو العاقل المسلم . فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه . ولا 
المجنون . ظ 


( الراء اليو سا بون د ٠‏ فلا يصح 
صوم بجي وجب عليه . ولا المجود) 


أما إنه الا يصح صوم الكافر بأنواعه فلا ريب فيه: ّ( بل الأصح اعتبار 
لبان أنضا ب« ٠‏ لما بيناه فيما سبق من بطلان عبادة المخالف وإن فرض 
استجماعها لشرائط الصحة عندنا عدا الولاية . 


وأما إنه د يصمح صوم المجنونءفلأن التكليف سقط مع زوال العقل 
ارون صعوةة مأنورا ينه فتنتفي الصحة » لأنها عبارة عن 

فقة الأمر . 

وقد نص العلامة(١)‏ وغيره2»2 على أن الجنون إذا عرض فى أثناء النهار 
لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم : 

ونقل عن ظاهر الشيخ في الخلاف أنه ساوى بينه وبين الإغماء في 
الصحة مع سبق النية7 . ولا يخلو من شرب . 
)١(‏ التذكرة ١‏ 


9 كالقييد الأول في الدروس : 7١‏ . 
(59) الخلاف 497:5١‏ , 


الى ملفيوفل ؟ إداستفوين القص غليه الجة كان حك 
الصائم . والأول أشية / 





له : ( ولا المغمى عليه . وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه 
النية كان بحكم الصائم . والأول أشبه ) ٠‏ 


اختلف الأصحاب في صوم المغمى عليه . فذهب الأكثر إلى أنه يفنسد 
بحصول الإغماء في جرء من أجزاء النهار كالجنون : 

وقال المفيد في المقنعة : فإن استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى 

5 5 2 1 

صيامه وعزم عليه ثم اغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد 
ذلك فلا قضاء عليه . لأنه فى حكم الصائم ٠‏ بالنية والعزيمة على أداء 
الفرض99© ١,‏ 7 

ونحوه قال الشيخ فى الخلاف29 . 


وتخرم المصنف”2) والعلامة(*) بالأول ( واحتج عليه في المنتهى بأنه 
بزوال عقله يسقط التكليف عنه وجوبا وندباً فلا يصح منه الصوم مع سقوطه . 
وبأن كلما أفسد الصوم إدا وحل في جميعه أفسده إدا وحد في بعصه كالجنون 


والحيضص ش 


وبأن سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء ذ في الصوم 6( والأول ثابنت على 
ما يأتي فيتحقق الثاني 5 





)١١‏ المقنعة : 5ه 
(؟) الخلاف "9١ : ١‏ . 
فة المعتسر ” : ” 


(:) التذكرة ١‏ : /ا55 . والمنتهى ؟ : 086 . 


١٠‏ ا ا ا ا 0 مدارك الاحكام/1 


تين إلى اليل 


ويتوجه على الأول الم من الملازمة ( فإن النائم غير مكلف قطعامم 
أن صومه لا يفميك بذلك ا ا 


وعلى الثاني المغع من كون الإغماء في ع النهار لسكا للصوم م 

شق الثية: ٠‏ بل ذلك محل النزاع فكيف يجعل دليلا ؟! 

وعلى الثالث إن سقوط القضاء يجامع صحة الأداء وفساده . كما أن 
وينتفي بانتفائه » فلا يكون في سقوط القضاء دلالة على سقوط الأداء . 


والحق أن الصوم إن كان عبارة عن مجرد الإمساك عن الامور 
المخصوصة مع النية كما هو المستفاد من العمومات وجب الحكم بصحة صوم 
المغمى عليه إذا سبقت منه النية كما اختاره الشيخان . 


وإن اعتبر مع ذلك وقوعه بجميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب 
بحيث يكون كل جزء من أجزائه موصوفا بذلك اتجه القول بفساد ذلك 
الجزء الواقع في حال الإغماء » لأنه لا يوصف بوجوب ولا ندب . ويلزم من 
فساده فساد الكل . لأن الصوم لا يتبعض . إلا أن ذلك منفي بالأصل ». 
ومنقوض بالنائم » فإنه غير مكلف قطعاً. مع أن صومه لا يفسد بذلك 
إجماعا . 


قوله : ( ويصح صوم الصبي المميزءوالنائم إذا سبقت منه النيةءولو 
استمر إلى الليل ) . 


قسم الصائمين فقد تقدم الكلام فيه('2 . وأن ذلك إنما يتم على القول بأن 
عبادته شرعية » وأن ما ذكره ه الشارح من أن الصحة لا تستلزم كون صومه 
شرعياً 3 لأنها من باب خطاب الوضع. وهو لا يتوقف على التكليف7؟) 2 عير 
حيك . 


نم 


وأما صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية وإن استمر نومه في مجموع 
المارضيك اتفاق العلماء . لتحقق الصوم الذي هو عبارة عن الإسساك عن 

ويدل على 0 نوه عير مناف ه للصوم انا لضن الإجماع القتطي 
ووابااك تير ينها مول النى على اله ضيه واله : «الصائم في عبادة وإن 
كان نائماً على فراشه ما لم يغتب 5 ©"٠‏ وقول الصادق عليه السلام : 
١‏ نوم الصائم عبادة )٠‏ وصمته تسبيح » وعمله متقبل .» ودعاؤه مستجاب )0(*) 
وقول الكاظم عليه السلام : « قيلوا فإنٍ الله تبارك وتعالى يطعم الصائم ويسقيه 
فى منامه )200 إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 

وقاله'ا بن افر :1 الناته .قير وكلقا:«الصييرة :ولت صبرسة ترف 101 
ومراده أن الإمساك في حال النوم لا يوصف بوجوب ولا ندب فلا يوصف 
بالصحة . لكنه بحكم الصحيح في استحقاف الثواب عليه . ٠‏ اللجماع القطعي 
على أن النوم لا يبطل الصوم . 


00 راجع ص‎ )١( 

(؟) المسالك ١‏ : ٠لا.‏ 

(5) الكافى : : 4/54 . الفقيه ” : 197/414 » التهذيب : : 0٠94١/88ه‏ . المقنعة : 4 
اباتك 6 جيه أبوانت آداب الصائم ب ” ح” . 1 

(:) الكافى : : ١١/515‏ أورد صدر الحديث . الفقيه ” : 7٠٠١/85‏ . التهذيب 5 : 68٠/١9٠‏ 
ارزة مدو الحديكة» الزسائن 76237 أنواني القيوم بالسدوتيه ني ادح /11:. 

(5) الكافى 5 : ١5/56‏ . الفقيه 73١5/1557 : ١‏ . الوسائل ٠“‏ : 98 أبواب آداب الصائم ب ” 
0 

(5) السرائر : ” 


١]‏ 1100000 1 1 7131301310[31أ00 


© © © © #0 © © © © ل © © ل © له له أل له له #0 © 0 © ه00 © 0ه اه 0ه ه اله 


وغلّطه العلامة في المختلف في ذلك قائلاً : إنه بحكم الصائم وإنه لا 
يسقط عنه التكليف بنومه لزوال عذره سريعا2'9 . 
وذكر الشارح - قدس سره ‏ نحو ذلك ثم قال : إن تكليف النائم والغافل 
وغيرهما ممن يفقد شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء به . بمعنى 
توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل وأمره بإيقاعه على الوجه المأمور به بعد 
الخطاب . وقد ينظر فيه من حيث الاستدامة بمعنى أنه لو شرع في الفعل قبل 
النوم والغفلة وغيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء . والقسم الأول لا إشكال 
في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق من غير فرق بين أنواع 
الغفلة . وهذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الاصوليين وغيرهم امتناعه . 
كما يرشد إلى سي ل ب و ل احتجوا عليه 
بأن الإتيان بالفعل المعين لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم 
بتوجه الأمر نحوه » فإن هذا الدليل غير قائم في اننا العبادة في كثير من 
الموارد اخ . إذ لا تتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلاً عن 
إيقاعها على الوجه المطلوب كما سنبينه » وأما الثاني فالعارض قد يكون 
مخرجاً عن أهلية الخطاب والتهيؤ له أصلا كالجنون والإغماء على أصح 
القولين » وهذا يمنع استدامة التكليف كما يمنع ابتداءه » وقد لا يخرج عن 
ذلك كالنوم والسهو والنسيان مع بقاء التعقل . وهذه المعاني وإن منعت من 
ابتداء التكليف بالفعل لكن لا تمنع استدامته إذا وقع على وجهه(2 . هذا 
كلامه رحمه الله وهو غير جيد , فإن كلام الأصوليين مطلق في امتناع تكليف 
الغافل » وكذا الدليل الذي عوّلت عليه الإمامية في امتناع ذلك. من كونه قينا 
عقلاً لجريانه مجرى تكليف البهائم والجمادات صريح في ,سقوط التكاليف 
كلها عنه . وكذا حديث رفع القلم . 





. 7١م8‎ : المختلف‎ )١١ 
مل‎ : ١ (؟) المسالك‎ 


ولو لم يعقد صومه بالنيّة مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه ناما واستمر حتى 
زالت الشمس فعليه القضاء 


وبالجملة فالمستفاد من الأدلة العقلية والنقلية عدم تكليف الغافل 
بوجه . و ارو سر اه يم ا د 0 
الابتداء والاتكدانة ع على أن اللازم من كون لنائم مكلف بالاستدامة. كه انها 
0 صرورة . 
في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم للصوم بالنص والأجماع('2 . 

قوله : ( ولو لم ينعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه 
اكه واتهر حجن :الف الكنينين قيليه القضاء])) 

لااريب فى 2-6 القضاء ( لفساد الأداء بفوات النية القن هى شرط 
أيضا » وإن أثم بذلك ووجب القضاء كما بيناه فيما سبق . 

قوله 1 ( ولا يصح صوم الحائض والنفساء 4 سواء حصل العذر 

هذا موصع وفاف بين العلماء . قاله 2 اعقب © 3 وتدل عليه 


روايات . منها مارواه الشيخ في الصحيح . عن عيص بن القاسم البجلي . 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان ظ 


)١(‏ المسالك ١‏ : 5لا. 
)١١‏ المعتبر ” : 587 . 


1 ا ا ااو الل . قةارلنة لكام‎ 20101100 ١ 


ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها فو الأعسيال أو 





قبل أن تخ تغيب الشمس قال « تفطر حين تطمث )() . 
عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت . أتفطر ؟ 
قال : « نعم . وإن كان قبل المغرب فلتفطر » وسألته عن امرأة رأت الطهر أول 
النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : 
« تفطر ذلك اليوم . فإنما إفطارها مر: ا )”2 . وما رواه ابن بابويه عن أبي 
الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام : فى امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع 
النهار أو كان العشاء حافك انقطر ؟ قال:ة وتمي 6 .روزن كناف قبل العفدرت 
فلتفطر » وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم 
تطعم كيف تصنع بذلك اليوم ؟ قال : « إنما فطرها من الدم )(" . 
عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر ء أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال : 
« تفطر ثم تقضي ذلك اليوم ) 7(*) . 

له: (ويصح من | لمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من 


لريب في صحة صومها مع إتيانها بما يجب عليها من الأغسال في 





)1١(‏ التهذيب :1١‏ 1515/97 . الاستبصار :48/١540 : ١‏ . الوسائل 7 : 15 أبواب من 

(؟) الكافي 5 : 5/16 . التهذيب 4 : 88/71١‏ . الوسائل 7 : ١77‏ أبواب من يصح منه 
الصوم ب 55 ح ١‏ . 

(1) الفقيه ” : 418/944 » الوسائل ‏ : ١77‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 75 ح ١‏ . 

0( الكافي 1 ه3١‏ /: 3 الفقيه ” : : 3 الوسائل /ا : "1 أبواب من يصح منه الصوم 
1ك 0 : 


يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصرر . إلا ثلاقه أيام 
بل 1 : والآية رودا في بدل واس بوه 


الكثيرة . أو الغسل الواحد لصلاة الصبح في المتوسطة . وإنما الكلام في 
بطلان صومها إذا أخلت بذلك . وقد تقدم الكلام فيه مفصلا2" . 
: ( ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير. 

ثلاثة مايه الهدي . والثمانية عشر في بدل حو 
عرفات قبل الغزووتب غامد و التلاو المختروط را وستضيرا ٠‏ على قول 
مشهور ) . 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله - من عدم صحة الصوم الواجب من 
المسافر الذي يلزمه التقصير إلا في بدل الهدي والبدنة والنذر المقيد بالسفر 
والحضر مذهب أكثر الأصحاب . 

وحكى المصنف ة فق المعتتر عن المقين فقولا بجواز عسوم نايدا هر 
رمضان من الواجبات في اليه . وكأنه في غير المقنعة . فإن مذهبه فيها 
موافق للمشهور(" . والمعتمد الأول . 

لنا:الأخبار المستفيضة كصحيحة صفوان بن يحيى . عن أبي الحسن 
عليه السلام : إنه سثل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال : 
« ليس من البر الصيام في السفر »9 والعبرة بعموم الجواب لاا بخصوص 
التعؤال.. 


وصحيحة عمار بن مروان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . سمعته 


. "8 ص‎ ٠ راجم ج‎ )١( 

(؟) المعتبر ؟ : 586 . 

)٠9‏ المقنعة : ه 

(8) التهذيب 5 : 57/7١17‏ . الوسائل /ا : ١١6‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ ح -52" 


0 النامطة ونه لنب مه نانع سوم ابس ماي سوس سو ود ا ا‎ ١ 


يقدول: .من سافر قر وأقطر إلا أن:يكون رجلا سفره إلى صيد + أو في 
جيه الع ار رس القن بق ال رجح لطي ا رام 
وسعاية » أو ضرر على قوم سلف 81 | 

ورواية أبان بن تغلب . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله : خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا . وإذا 
احيتوا :اشرو ادا أضاؤا استعفوو 77 

وموثقة محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن 
ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق : « ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم 
شهرين متتابعين ٠»‏ وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم 0(" . 

قوق زرارة :قالمع قلت الأنى عطتر عليه السلام 4 إن امى كانت بعالك 
عليها نذرا إن رذ الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخافه عليه أن تصوم 
ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت . فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل 
علينا لمكان النذر : أتصوم أم تفطر ؟ فقال : «لا تصوم وضع الله عرَّ وجل 
عنها حقه . وتصوم هي ما جعلت على نفسها » قلت : فما ترى إذا هي 
رجعت إلى المنزل أتقضيه ؟ قال : «لا» قلت : أفتترك ذلك ؟ قال : «لاء 
إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره )249 . 

وموثقة كرام قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على 
نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال : « صم ولا تصم في السفرء ولا 
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العيدين , ولا أيام التشريق . ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان 0( . 
وموثقة عمار الساباطى . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر 
لا بد أن يسافر . يصوم وهو مسافر ؟ قال : « إذا سافر فليفطر . لأنه لا يحل له 
الصوم في السفر . فريضة كان أو غيره » والصوم في السفر معصية )20 . 


ورواية عقبة بن خالد ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل مرص 
في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج فكيف يصنع بقضاء الصوم ؟ فقال : « إذا 
رجع فليقضه )() . 


وروايه سماعة . قال : سألته عن الصيام في السفر » قال : « لا صيام 


فى «السفر + قد صام اناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم 
الحضيناة : فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام التي قال عرّوجل في 


الحج 5 


لعي ب ا ا 


وهذه الأخبار مع كثرتها سليمة من المعارض موافقة لفتوى الأصحاب 
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وقد اسد لا 00 الوالحبه مرا امع 
وانمن نيحد نع لاد بام : ا و د 
حو سبو ( عن أي عبلكل الله عليه السلام الواردة في صو هذه الأيام حيث قال 
5 » قلت 0 يي 
6 

وثانيها : : صوم قائة فعوربونا لون أقاض نع عر ناك قل الشزوتب 
عاد غالما وعد عن العداء وهويينة + لما رواه الكليني في الصحيح . عن 
ضريس . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : سألته عن رجل أفاض من 
عرفات من قبل أن تغيب الشمس » قال :«عليه بدنة ينحرها يوم النحر » فإن 
لم وقون عاء لماه صقر وونا د ٠‏ أو فى الطريق . أو فى أهله )27 . 

وثالثها : من نذر يوماً معيناً وشرط في نذره أن يصومه ينوا أو اع 
اهب إليه السنيكان 10١‏ والسناعهيا »بابسا ل ظليه ف النونة يعا بها زوف خن 
ال ا و ا 
والحضر »60 يد 0 من 0 م نفسيه أن 


5 : البقرة‎ )١( 

5( الكاني 5 0 5 الب : ١١15/78‏ ». الوسائل أبواب الذبح ب 46 
ح١1.‏ 

(9) الكافي 5 : 4/47 . الوسائل "١ : ٠١‏ أبواب احرام الحج ب ٠7‏ ح” . 

)5 المفيد في المقنعة : 5 » والشيخ في النهاية : ١77‏ . 

(5) منهم ابن البراج في المهذب ١‏ : 144 . وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية) : 
6 . وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ”اه ظ 

(1) التهذيب 6 : 388/7176 » الوسائل ١5١ : ٠‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ٠١‏ ح7 . 





يصومه في السفر والحضر . واستدل على هذا التأويل بما رواه عن محمد بن 
الحسن الصفار . عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد . عن على بن 
مهزيار . قال : كتب إليه بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل 
يوم سبت . وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته : لا 
تتركه إلا من علة » وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت 
ذلك . وإن كنت أفطرت من غير علة فتصدق بقدر كل يوم لسبعة مساكين . 
نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى )١()‏ . 

قال المصنف في المعتبر : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً 
هوا 27 وكأن وجه ضعفها الإضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من 
وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك . وإلا فهى صحيحة السند ولا تضر 
جهالة الكاتب . لأن مقتضى الرواية إخبار على بن مهزيار بقراءة المكتوب . 
والمسألة محل إشكال ؛ والاحتياط يقتضي عدم التعرض س لإيقع هلا الكلذر :, 


ونقل عن المرتضى ا واي عانه استقو قا 
ا بوي لوعي ديب 01 المتقدمة ( 


لكنها ضعيفة جدا 27 . ومعارضة بغيرها مما هو أجود منها سندا وأوضح 
دلالة ( والله أعلم ١‏ 


)١(‏ التهذيب 5 : ه5884/77 . الاستبصار ”91١/١١7 : ١‏ . الوسائل /ا : ١4‏ أبواب من يصح 

)2 المعتبر * 7 55 

(١‏ جمل العلم والعمل : 937 قال : والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من 
حملة العشرة وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر . 

0( لوقوع محمد بن أبي الصباح الكناني وعلي بن الحسن بن فضال في طريقها والأول مجهول 
والثاني فطحي . 


5 ل لا م‎ ١ 


وهل يصوم مندوباً ؟ قيل لا . وقيل : نعم . وقيل : يكره . وهو الأشبه . 


له : ( وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لاء وقيل : نعم . وقيل : 

يكره » وهو الأشبه ) .. 

اختلف الأصحاب في صيام التطوع في السفرء فقال المفيد رحمه 
الله : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبى صلى الله عليه وآله . 
أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام(2 . 

وقال الشيخ في النهاية : ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال . 
وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن مأثوماً . إلا أن الأحوط 
ما قدمناه2)9 . 


وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : فأما صوم التطوع في السفر 
فقد قال الصادق عليه السلام 1 لبس “مير .اليو الصوم في السفر )() . 

وقال ‏ وت اوس اي اشر ديا رحيلا » بإماطيدا بن 
الاعتكاف. في المساجد الأربعة9) . 

وقال سلار : لا يصوم المسافر تطوعاً ولا فرضاً إلا ثلاثة أيام بدل 
المتعة ء وصوم يوم النذر إذا علقه بوقتٍ حضر في السفر . وصوم الثلاثة الأيام 
للحاجة © . 


والأصح المنع من التطوع مطلقاً إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي 
صلى الله عليه واله خاصة : 





)١(‏ المقنعة : ه 
(؟) النهاية : ” 
(١‏ الفقيه " : 4١١/47‏ . الوسائل / : ١17‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ ح ١١‏ . 


(5) المقنع : 57 . 


6 المراسم : 97 وفيه : لدم بدل كلمة بدل . 


لنا : الأخبار المستفيضة . كقول أبى الحسن عليه السلام في صحيحة 
صفوان بن يحيى : « ليس من البر الصيام في السفر 27 وقول أبي عبد الله 
عليه السلام في صحيحة عمار بن مروان : « من سافر قصر وأفطر »7 وهما 

وصحيحة زرارة . عن ان عبد الله عليه السلام . فيكال: : «لم يكن 

وصحيحة أحمد بن محمد .2 فاك “«قبالتة آنا الحسن عليه السلام عن 
الصيام بمكة والمدينة ونحن سفر8؟» قال : و فريضة ؟ ) فقلت : لاءولكنه 
تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال : « تقول اليوم وغدا ؟ » قلت : نعم فقال : 
تفع 0 

قال الشيخ ف التهذيب بعد أن أورد هله الروافات : ولو خلينا وظاهر 
هذه الأخبار لقلنا إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة 
محظور . غير أنه قد ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة 29 . 

ثم أورد فى ذلك روايتين . روى احداهما بطريق فيه عدة من الضعفاء 


والمجاهيل عن إسماعيل بن سهل . عن رجل . عن أبي عبد الله 
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ب مح 3 . 
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منه الصوم ب ١١‏ ح 6 : 


(4) في «ح » والمصدر : في سفر . وقال في القاموس ؟ : 06٠‏ وقوم سَمْرٌ . ضد الحضر . 
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من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطرء فقيل 
له أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟!فقال : « نعم»شعبان إلى إن شئت , 
صمته وإن شئت لاء وشهر رمضان عزم من الله عزّ وجل على الإفطار )7( . 

والثانية رواها بطريق ضعيف جداً عن الحسن بن بسام الجمال » عن 
رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في 
شعبان وهو صائم . ثم رأينا هلال شهر رمضان نأفطر . فقلت له : جعلت 
فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم . واليوم من شهر رمضان وأنت 
مفطر ؟! فقال : « إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا » وهذا فرض وليس لنا 
أن نفعل إلا ما ري 2 . 

ولا يخفى أن الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة المستفيضة بهاتين 
الروايتين الضعيفتين غير جيد . 

ويدل على استثناء صوم الثلاثة الأيام للحاجة بالمدينة ما رواه الشيخ في 
الصحيح . ؛ عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن 
كان لك مقام بالمدينة ثالاة أيام صمت صمت أول يوم الأربعاء » وتصلي ليلة الأربعاء 

عند اسطوانة أبي لبابة .» وهي امسطراظة النوية القى "كانه ريق نهنا تيه سق 
نزل عذره من السماء . وتقعد عندها يوم الأربعاء . ثم تأتي ليلة الخميس التي 
واتحي ان انام الى ضاي )اذ عليه اله اوداك ورمرييك بولصيرزم سوم 
الخميس . ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه 
ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة . وإن استطعت 
أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه . ولا تخرج من المسجد 
إلا لحاجة , ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل . فإن ذلك مما يعد فيه الفضل . 
ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله 


. 4 ح‎ ١١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ ١54 : ٠ التهذيب ع : 195/515 » الوسائل‎ )١( 
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من يصح منه الصوم 101000000 1 1[ ا ا 
ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم . 


ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع 
الفجر . ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاءً عن رمضان . 


وسل حاجتك . وليكن فيما تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت 
أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع . سألتكها أو لم أسألكها . فإني أتوجه 
اتيت محمد ابي رحد وان الله ل ورك فى تا حرا حي ميقم 
وكبيرها » فإنك أحرى أن تقضى حاجتك إن شاء الله 1 


يندرج في ذلك : كثير السفر , والعاضى يدن ودر نويع إفإجة سترة في 
غير بلذه .ع أو مضى عليه ثلاثون يوما متردداً في الإقامة . ولاريب في صحة 


الصوم من الجميع كما يجب عليهم إتمام ام ا ا وي 


وهب عن الصادق عليه السلام : رهما د يعنى التقصير والإإفطار واحد . إدا 
قصرت أفطرت . وإدا أفطرت ترف ابوه تقدم الكلام في ذلك مفصلا 
في كتاب الصلاة . 


قوله : ( ولا يصح من الجنب إذا ترك الغسل عامداً مع القكرة 
حتى يطلعء الفجر . ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قضاءا عن شهر 
تمان )+ 

قد تقدم الكلام في حكم الصوم مع تعمد البقاء على الجنابة0" . 
عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان » قال : كتب أبي 





. ١ ح‎ ١١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ ١547 : / التهذيب : : ”387/7 . الوسائل‎ )١( 
. ١ أبواب من يصح منه الصوم ب 4 ح‎ ١7١ : الوسائل ا‎ ,. 1117١/78٠ : ١ (؟) الفقيه‎ 
٠. راجع ص ”7ه‎ )9( 


غ١‏ ااا عا ا سو ا ل ا كفل ارا لاحك ار 


إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضىي شهر رمضان . وقال : إني أصبحت 
بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر . فأجابه : « لا تصم هذا 
اليوم وصم 1 4 ( 


وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من 
أصبح في النومة الاولنى أو الثانية » ولا في القضاء بين الموسع والمضيق . 
واحتمل الشارح - قدس سره ‏ جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم الجنابة 
حتى أصبح 29 . ويحتمل مساواته لصوم رمضان فيصح إذا أصبح في النومة 
الاولى خاصة . 

قال الشارح قدس سره : وفي حكم القضاء النذر المطلق والكفارة قبل 
التلبس بها . ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع » أو في أثناء صوم يشترط 
تتابعه فوجهان؛أجودهما عدم صحة الصوم ولا يقطع التتابع لعدم التقصير(” . 


ويمكن المناقشة 0 إلحاق النذر المطلق وصوم الكفارة بالقضاء لعدم 
وصوح مسكنكلة ع وكذا في عدم انقطاع التتابع 2 فساد الصوم ( لأن عدم 
التقصير إنما يقتضي انتفاء الإثم»لا تحقق الامتثال مع عدم الإتيان بالمأمور به 
على وجهه . 

قوله : ( وقيل ولا ندباً ) . 


نسبته إلى القول ساكتاً عليه يشعر بتوقفه فيه. ويظهر من كلامه في 
المعتبر التوقف فيما عدا صوم رمضان . لاختصاص النص به7؟» . كما بيناه 


١)‏ لم نعثر عليها في كتب الشيخ . وهي موجودة في الكافي 4 : 6 . الوسائل ا : آم 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١4‏ ح ؟ . 

(؟) المسالك ١‏ : ملا . 

(5) المسالك ١‏ : ملاا., 


(:) المعتبر ؟ : 505 . 


»ا © ا# ا  ©‏ © #ل © © © © © © © © © ا#© ل © © © 00 © © 0000© #0 0 ها الهو اه 0 اه 


5000 
فيما سبق(١)‏ . 


قال الشارح قدس سره : ووجه عدم الجواز أنه غير معين.فلم يصح 
صومه كقضاء رمضان . وأن الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال والصوم لا 
)) لعن هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار»9) وفي رواية كليب إطلاق 
الصحة اذا اغتسل9() , وحملها الشهيد رحمه الله على المعين أو النذب . 
وهو يشعر بتجويزه ذلك 3 اه أ جواز بمجديك الندب للعازم على الإفطار 
اود بعل 0 ونرالماء مناف دصرم 5 00 0 ا للجنب م 
تسر بده 520 ااباييي جب ود و 
النية ( وهذه الأدلة وإن ضعف بعضها إلا أنها لا تقصر عن أدلة جواز صوم 
الثافلة تعفر ع يوق عدن ميا الصف والشماءة قياف أذ الست وتخير من 
بلغه شيء من أعمال الخير يشملهم8(*» . انتهى كلامه رحمه الله . 


ولا يخفى أن ما استدل به أولاً على عدم الجواز قياس محض مع 
الفارق 3 والدليل الثانى مجرد دعوى عارية من الدليل : وأما أدلة الجواز فكلها 
ضعيفة . وكان الأولى الاستدلال بأصالة الجواز فإنها سليمة من المعارض . 
لاختصاص الروايات المتضمنة لاعتبار الغسل في الصوم بأداء رمضان وقضائه 
كما بيناه فيما سبق 20 . 


. 050 في ص‎ )١( 
الكافي ؟ : ق 1 الوسائل 7 : 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب كدح؟.‎ (9١ 


(5) لم نعثر عليها. 
(:) المسالك ١‏ : هملا. 5لا. 


(5) في ص 516 . 


١05‏ ماه ناتر و مقن الحن ا ممع واه لس أطي وه مس الور ا مامه اقمع وميه عور تمل مقو لج رطمو خخ ونور مولا . مدارك الاحكام/1 





ويدل على الجواز أيضاً ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن 

عبدل ارين المكمرة وعنه حيبي الحتعوى قال ع قلت لاني جد ال 
عله تالاه 1 : أخبرني عن التطوع يكن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول 
الليل فأعلم أني أجنبت فأنام تعيزا كل عت الج أصوم أو لا أصوم ؟ 
قال : و صم 0١)‏ وهذه الرواية مع صحة سندها صريحة في المطلوب . ولم 
يستدل بها أحد من الأصحاب فيما أعلم . 


له : ( ويصح من المريض ما لم يستضر به ) . 
تحقق الضرر المجوّز للإفطار بخوف زيادة المرض بسبب الصوم » أو 
بطء برئه » أو بحصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة . أو بحدوث مرض آخر ء 


والمرج فى دلت كله لي الظن .» سواء اسكتك لي أمارة أو تجربة أو قول 
عارف وإن كان فاسقا . 


ويدل على وجوب اتطارتى حينم ده الصور قوله تعالى : # ومن 
كان نكم بمريضا او على صقر افعدة من آيام اختر 4(") ومناوواة ]نج تابون قن 
الصحيح ؛» عن حريز 2 عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : « الصائم إذا 
خاف على عينيه من الرمد أفطر »97) وقال عليه السلام : « كلما أضر به الصوم 
فالإفطار له واجب )2 


وفي الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإنسان 


: ١ ح‎ ٠١ الفقيه ” : ا » الوسائل /ا : /اع أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ )١( 
البقرة : ه‎ )5( 

(9) الفقيه ” 0 الوسائل ٠,‏ : 15 أبواب من يصح منه الصوم ب ١9‏ ح ١‏ . 
(5) الفقيه "١‏ : 774/484 . الوسائل 7 : ١0+‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ات ا 


فيه الصوم . قال : « إذا لم يستطع أن يتسحر 2270 . 


وفي الموثق عن ابن بكير . عن زرارة » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام : ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام ؟ 
فقال : « بل الإنسان على نفسه بصيرة . هو أعلم بما يطيقه )9() . 


ذل الصحيع من حو ون دراج رض لسرا رد لصي جر جد 
قال : حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام 
بقصعة فيها خل وزيت وقال : « افطر وصل وأنت قاعد )7( . 

ويدل غات انفد ها بورك القية فى الحسى ‏ خى :ان ةع انان 
كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه . 
والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ؟ فقال : « بل الإنسان على نفسه بصيرة ) 
وقال : « ذلك إليه هو أعلم بنفسه 470 والمراد بقوله ويدع صاحبه الصلاة أنه 
يدع الصلاة من قيام كما تضمنته رواية زرارة المتقدمة . 


تفريع : قال في المنتهى : الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل 
يباح له الفطر ؟ فيه تردد » ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته من معارضة 
المرض ؛ ومن كون المريض إنما ابيح له الفطر لأجل التضرر به وهو حاصل 
هناء لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله9" . 
انتهى كلامه رحمه الله . 


)1١(‏ الكافي : : 5/1١١8‏ . الفقيه 77١/8 : ١‏ . الوسائل ١05 : ٠‏ أبواب من يصح منه الصوم 
ب 17 ح١.‏ | 

(0) الفقيه ؟ : 554/487 . الوسائل ‏ : ١51/‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7١‏ ح © . 

وم الكافي 5 : 04 الفقيه ” : 772١/87‏ . الوسائل ١50:01‏ أبواب من يصح منه الصوم 
ب ماح5. 

(8) التهذيب 5 : 708/7507 . الاستبصار 77١/١١5 : ١‏ . الوسائل ١51 : ٠‏ أبواب من يصح 
منه الصوم ب ٠١‏ ح © . 

(5) المنتهى ” : 045 . 


١6‏ مو جا جد ام واامسواو ارج مح رجاه بوجوو وا توج وسيسااووايه وكارك لاسكا ار 


الاولى : البلوغ ادق عب نه العجادات :7 الاختحاذم 1 أو 


ويمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله تعالى : # ما جعل عليكم في 
الدين من حرج 224 وقوله عز وجل : 8 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر 4( وقوله عليه السلام فى صحيحة حريز المتقدمة : « كلما أضر به 
الصوم فالإإفطار له واجب )0 , 

قوله : ( مساألتان . الاولى البلوغ الذي تجب معه العبادات : 
الاحتلام ) . 

هذا مذهب علماء الإسلام كافة. قاله في التذكرة7؟» . والمراد 
بالااحتلام هنا خروج المي فزن داكن الرجل أو قبل المرأة ( سواء كان بجماع أو 
غيرء » في نوم أو يقظة . 
ثوبه المختص به منيا حكم ببلوغه إذا علم انتفاءء عن غيره . واكتفى الشهيد 
في الدروس فى تحقق بلوغه بإمكان كونه منه0© . 

ولو 'استرك الشثوب بين صبيين لم يحكم ببلوغ أحدهما . وقال الشهيد 
في الدورس : إن الأولى تعبدهما2 . ولا ريب فى الأولوية . 

المراذ به انينات الشبعر الخشن على العانة ُ قال ف التذكرة : ونبات 


. الحج : هلا‎ )١( 

(؟) البقرة : ١86‏ . 

0ت ص16 

59 الع كرة 1 1 لا 
59 0*8) الدروس : ١‏ . 


أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر . وتسع في النساء . 


هذا الشعر دليل على البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع . 
وأالحق بالإنبات اخضرار الشيارت » لقضاء العادة بتأخره عن البلوغ (') ( وقواه 
جدي ‏ قدس سره ‏ في الروضة” 07) وهو مشكل . لعدم العلم باطراد العادة 
بذ للك 


قوله : ( أو بلوغ حمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر ) . 

ذكر الشارح وغيره أن المراد ببلوغ الخمس عشرة إكمالها . فلا يكفي 
النطعر 'فيهنا9) , ولا خلاف في تحقق البلوغ بذلك . وإنما الخلاف في 
الاكتفاء بما دونه . فقيل بالاكتفاء ببلوغ أربع عشرة سنة24. وقيل بالاكتفاء 
باتمام ثلاث عشرة سنة والدخول في الرابعة عشرة . 

ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن 
سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال  :‏ إذا بلغ الغلام أشده ثلاث 
عشرة سنة ودخحل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين . 
احتلم أو لم يحتلم . وكتب عليه السيئات . وكتب له الحسنات . وجاز له كل 


شيء إلا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً »0 وسيجيء ء تمام الكلام في ذلك إن شاء 
الله تعالى . 


له بر وشغ رفن الساء):. 


هذا هو المشهور بين الأصحاب وبه روايات متعددة لكنها ضعيفة 


” التذكرة‎ )١١ 

. ١55 : ” الروضة‎ )1١( 

(0) المسالك ١:56ا.‏ 

(85) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف : 459 . ' < 
(5) الفقيه 5 : 2171١/١15‏ » التهذيب و *#ما/و*” . الوسائل "١ : ١‏ أبواب الوصايا عي 


الأحكام ب 45 ح ١١‏ . 


10 ١ 


الشانية : 007 7 والعة غدل العيوم قبل التلوع ع ريده 


السند . واعتبر الشيخ في المبسوط(2 . وابن حمزة بلوغ العشر92 . ولااريب 
أن الأول أحوط فى التكليف بالعبادة 1 
قوله : ( الثانية » يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ , 


التمرين تفعيل من المرانة . وهي العادة . يقال : مرن على الشيء 
مرو قر تعوّده واستمر عليه ومرّنه تمريناً . والمراد به هنا حمل الولىي 
للصبي والصبية على الصيام ليعتاده فلا يجد له مشقة بعد البلوغ . 


ويفهم من قول المصنف رحمه الله : ويشدد عليهما لسبع. 

وقال المفيد فى المقنعة : يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم 4 أو افكلان 
على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم(” . 

وقال الشيخ ف النهاية ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إدا أطاقوه 
وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم؟» . ولم يتعرض لما قبل 
التسع . وظاهره أنهم لا يؤمرون قبل ذلك . ونحمه قال ابن بابويه في من لا 
يحضره الفقيه(2) . وهو المعتمد . 

كيدا : مارواه الكليني والشيخ و فى الحسن » عن الحلبي اغنن: أبنهى 


عبد الله عليه السلام . قال : ]نا نامر ضمانا بالعمام ]ذا كانل ابد سيم سيد 


. 555:١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : " 
(”5) المقنعة : 08 . 

. ١89 : النهاية‎ )8( 

(5) الفقيه ؟ : > 


بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل . 
فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه . فمروا 
صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام . فإذا غلبهم العطش 
أفطروا ١١)‏ 

رماتو اه اانه با مويه رسا : عن الصادق عليه السلام أنه قال : « الصبي 
يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه . فإن أطاق إلى الظهر أو 
بعذه صام إإى ذلك الوقت . فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر )292 . 

ولا ينافني ذلك ما رواه الكليني في الصحيح ٠‏ عن معاوية بن وهب . 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال : 
١‏ ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة . فإن هو صام قبل ذلك 
فدعه . ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته »(») لأن أخذ الصبي بالصوم بين 
الأربع عشرة والخمس عشرة لا ينافى استحباب أمره قبل ذلك . 

ودذكر الشارح - قدس سره - أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديك مدأ 
ا ا ا ل 
صام قبل ذلك فدعه » معنى . وكذا قوله : « ولقد صام اء بني فلان قبل ذلك 
فتركته ») . 

ولم نقف لما ذكره المصنف من استحباب أمره قبل السبع والتشدتك: علية 
ال على ميض 


أما ما ذهب إليه المفيد ‏ رحمه الله - فريما كان مستنله ما رواه الكليتقى 


1( الكافى : : ١/١75‏ . التهذيب 5 :857/787 . الاستبصار ” : 5٠٠/١7‏ . الوسائل 
١17 :‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 79 ح” . 

(؟) الفقيه ١‏ : 7589/15 , الوسائل ا : ١19‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 59 ح ١١‏ . 

(5) الكافى ؛ : 7/١550‏ . الوسائل / : 17 أبواب من يصح منه الصوم ب 794؟ ص ١‏ . 

(5): الجسا لل 3 ا 


3 2 لاا ااه ونب اسع سوه لاوج ون برو رفسي بقارن العا 1 





رضي الله عنه . عن السكوني . عن ن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ( إذا 
أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان )207 
وهي ضعيفة السند2"0 . ولو صح سندها لأمكن الجمع بينها وبين رواية 
الحلبي المتقدمة بالحكم باستحباب التمرين بعد بلوغ التسع أو القدرة على 
صيام الثلاثة 00 

واعلم أن ه ما وقفت عليه من الروايات في هذه المسألة مختص بصوم 
الصبي . وقد قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبية قبل البلوغ والتشديد 
عليها للسبع . ولا ريب في استحباب التمرين . إلا أن تعيين مبدأه يتوقف 
على ورود النقل . 





. 5 احاني 5 5/1582 + الوسائل /ا : أبواب من يصح منه الصوم ب 54 ح‎ )1١ 
584 : ل راويها عامي  راجع عذة الأصول‎ 5١ 


النظر الثاني 
فى أقسامه 
وهي أربعة : واجب . وندب . ومكروه. ومحظور . 
الأول : والواجب ستة : صوم شهر رمضان . والكفارات . ودم 
المتعة . والنذر وما في معناه 3 والاعتكاف على وجه . وقضاء الواجب .. 


والكلام في : علامته .2 وشروطه . وأحكامه . 


قوله : (النظر الثانى » فى أقسامه . وهى أربعة : واجب . 
وندب . ومكروه . ومحظور ) . 


لا يخفى أن المنقسم إلى الأقسام الأربعة مطلق الصوم المتناول 
للصحيح والفاسد . لأن الصحيح لا يكون إلا راجحا . يا واي أو لاود : 
والمكروه في هذا الياف الا ريرح عنينا كها تامار 00):, 

قوله : ( والواجب ستة : صوم شهر رمضان . والكفارات . ودم 
المتعة . والنذر وما في معناه. والاعتكاف على وجه. وقضاء 
الواجب ) . 


١١7 راجع ج ب ص‎ )١١ 


00000 ١ 


أما الأول , فيعلم الشهر برؤية الهملال . فمن رأه وجب عليه الصوم 
ولو القوف + :وكيد] لو تتيسة ف دك اتنوياذتة . ,وكدد ا رفظ لبو المرة ميال 


ا 


هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية . وقد أجمع 
الأصحاب على وجوب هذه الأنواع الستة خاصة . والمراد بالوجه الذي يتحقق 
فيه وجوب الاعتكاف : ما لو اعتكف يومين ندبا فإنه يجب الثالث . ويمكن 
ناوه للمعذوووشتيهةه .. 


قوله : ( أما الأول . فيعلم الشهر برؤية الهلال . فمن رآه وجب 
عليه الصوم ولو انفرد » وكذا لو شهد فردت شهادته : وكذا يفطر لو انفرد 
بقللال شوال )2 : ظ 


هذا قول علمائنا وأكثر العامة » وقال بعضهم : لا يصوم المنفرد برؤية 
الهلال . ولا يفطر إلا في جماعة الناس(2 . ولا ريب في بطلانه . ويدل على 
الوجوب مضافاً إلى الإجماع قوله تعالى : # فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه *2)'0. 


وما رواه الشنيخ في الصحيح 6( عن أن الصباح والحلبي جميعاً . 
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : وهى أهلة الشهور . 
فإدا داك الهلال فصم ( واذا زأرقة فافطر 002 0 ظ 


وفي الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميعاً. عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : (هى أهلة الشهور . فإدا رابك الهلال 


. 8١ : ” حكاه في بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) البقرة : ١80‏ . 

() التهذيب ؛ : 185/15 . الاستبصار 7٠١4/57 : ١‏ . الوسائل 7 : 187 أبواب أحكام 
شهر رمضان ب ” ح 7 . 


ومَنْ لم يره لا يجب عليه الصوم ٠‏ إلا أن يمضى من شعبان ثلاثون يوما . 
أو يرى رؤية شائعة . 


فصم ( وإدذا رأيته فافطر )١()‏ . 

ووجة ل هاه تعريف ورا الشيخ وابن بابويه في الصحيح ٠‏ عن 
على بن جعفر : إنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في 
شهر رمضان وحده لا يبصره غيره . أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشك فيه 
فليصم وإلاا فليصم مع الناس 2 . 


قوله : ( ومن لم يره لا يجب عليه الصومء إلا أن يمضي من شعبان 
ثلاثون يوما . أو يرى رؤية شائعة ) . 


أما وجوب الصوم مع مضي ثلاثين يوم من شعبان فمجمع عليه بين 
المسلمين . بل الظاهر أنه من ضروريات الدين . 

وأما الوجوب إذا رئى رؤية شائعة فقال المصنف فى المعتبر والعلامة فى 
الفتتهى + إنه لا خلاك فدنين العلناء:5 . واتيخدل. خليه فى المنتهن بنانه 
نوع تواتر يفيد العلم » ونحوه قال في التذكرة ثم قال : ولو لم يحصل العلم 
بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه . كالشاهدين فإن الظن 
الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع؟» . ونحوه ذكر الشارح 9 وغيره292 , 
واحتمل في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن على ما يحصل بقول العدلين 


)١(‏ التهذيب : : 1١٠/١١55‏ . الاستبصار ” : ٠٠١/57‏ . الوسائل 7 : ١87‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب ” ح ” . 

(؟) الفقيه ؟ : "51١/10‏ . التهذيب 5 : 955/717 . الوسائل 7 : 188 أبواب أحكام شهر 
رمضان ب 4 ح ١‏ . 

(9) المعتبر ؟ : 585 » والمنتهى ” : 04٠‏ . 

(5) التذكرة ١‏ : الا" : 

(0) المسالك ١‏ : كلا. 

,3 كالأردبيلي في مجمع الفائدة 5 : ل781 . 


١1‏ وامامةاة مه ءا فوا ف وه ف ةم يه و امه م مان و مام و وو و مون نمقي ون ون و نيه م رفاو فم مف م ممه مف مقف مه وم وو فء وان اترم ملل مدارك الاحكام/1 


فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان . 3 “قبل # الا تقلع وقيل + قبل مه 
العلّة » وقيل : تقبل مظلقا . وهو الأظهر . سواء كانا من البلد أو 


لتتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة(© . 
ويشكل بأن ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللاً 
بإفادتهما الظن ليتعدى إلى ما يحصل به ذلك وتتحقق الأولوية المذكورة » 
وليس في النص ما يدل على هذا التعليل » وإنما هو مستنبط فلا عبرة به » مع 
أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذا ساوى الظن 
الحاصل من شهادة العدلين » أو كان أقوى . وهو باطل اجداعا ” 
والأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهى 29 » وصرح به 
المصنف ‏ رحمه الله - في كتاب الشهادات من هذا الكتاب7) , لإنتفاء ما 
يدل على اعتبار الشياع بدون ذلك . وعلى هذا فينبغى القطع بجريانه فى 
جميع الموارد وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في 
دم وغ عا وين والكافر , والصغير والكبير . 
ا ] لا تقبل » وقيل : 
لايم «انقا طلقا و وقيو الأظهر بح سبوا كان من اليلد 
أو خارجه ) 1 


اعقلف: الامحاه فى بعذة التجالةى نقافب المقيد 1 والع رف 60 


5٠١ : ” المسالك‎ )١( 
. 04٠ : ” (؟) المنتهى‎ 
" : الشرائع غ‎ )05( 
. (؟) المقنعة : مغ‎ 
جمل ل الا‎ )5( 


وابن إدريس( »١‏ والمصنف وأكثر الأصحاب إلى انيه ان يثبت بشاهدين عدلين 
٠ ( 0‏ من جارج الملد 0 ( ل وعنها . 
فساً أو شاهدان من خارج البلد ") . وقالة ب ا 
إلا خمسون رجلا من خارج البلد . ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد . 
ويكفي الآثنان هه غيرهة 03 والمعتمد الأول . 

لنا:الأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي ٠‏ عن أبي عبد الله 
عليه السلام ]ان عل غلية المعلام كان يفول لا اجيز في رؤية الهلال إلا 
شهادة رجلين عدلين )) . 
« صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته » فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما 
رأياه فاقضه )200 . 

وصحيحة زيد الشحام . عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سثئل عن 
فافطر» فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضى ذلك اليوم ؟ 
فقال-: #الاءالا أن تكنين لاق ينة غمدول ع فإن شهدا أنهم رأوا الهلال قبل 
ذلك فاقض ذلك اليوم ,0 


. 86 : السرائر‎ )١9 

9؟) المبسوط :١‏ /9ا5” . والخلاف ١‏ : 714 . 

. ١6١ : النهاية‎ )55( 

(5) الكافى : : 7/175 . الفقيه ” : 8/11" . الوسائل 7 : 7١‏ أبواب أحكام شهر رمضان 
00000 

(4) التهذيب : "5/1١67:‏ . الاستبصار 7٠٠5/77 : ١‏ . الوسائل 7 : ٠١8‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب ١١‏ ح 4 . 

() التهذيب : : 10/1١66‏ . الاستبصار ٠٠١/537 : ١‏ . الوسائل 7 : ١4١0‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب ه ح 8 . 


10 اص ا وي دلا راف لامكا‎ ١8 


ال 0 الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
: « قال على عليه السلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا 

ب ا عدلين 200 وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة29 . 

احتج الشيخ ‏ رحمه الله بما رواه عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان 
الخزاز. عن أبى عبد الله عليه السلام قال ٠‏ قلت له : كم يجزي في رؤية 
الهلال ؟ فقال : « إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤده بالتظني . 
وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته » ويقول الآخرون : 
لم نره . إذا رآه واحد رآه مائة . وإذا رآه مائة رآه ألف . ولا يجوز فى رؤية 
الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة حمسين وإذا كانت في 
السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر )”2 . 

وعن حبيب الجماعي قال . قال أبوعبد الله عليه السلام : «لا تجوز 
الشهادة في فى رؤية الهلان درن كين رد انق لاف وب انها تجوز شهادة 
رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا 
تلد صاموا للرؤية )(4) . 


حي ا و 0 
تحصل بشهادة العدلين . ثم قال : وبالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل 
المسلمين كافة فكان ساقطاً© . 


)١(‏ الفقيه 7 : /الا/ "8٠‏ . التهذيب 5 : :98/1١8٠‏ . الوسائل 7 : 7٠٠8‏ أبواب أحكام شهر 
رمضان ب ١١‏ ح7 . 

(؟) الوسائل / : 7٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ . 

59) التهذيب 5 : :51/1١7٠‏ . الوسائل / : 7٠١9‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ ح ٠١‏ . 

(4) التهذيب ؛ : :58/١59‏ . الاستبصار ؟” : 7١1/14‏ . الوسائل 7 : 7١١‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب ١١‏ ح 1١‏ . وفيها وفي « ض » . «م». (ح » : القسامة بدل قسامة . 

(5) المعتبر ؟ : 188 . 





وأجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحة السند”) ؛ وكأن وجهه 
جهالة حبيب الجماعي راوي الثانية . وأن في طريق الاولى العباس بن 
موسى ٠‏ وهو غير معلوم الحال . وإن كان الظاهر أنه الوراق الثقة الذى هو من 
أصحاب يونس . بقرينة روايته هنا عنه . وفي يونس كلام : 

وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود .» وحصول 
التهمة في إخبارهم 29 . وهو غير بعيد . وكيف كان فالمعتمد ما دلت عليه 
الأخبار الصحيحة المستفيضة من الاكتفاء بالشاهدين العدلين مطلقا9" . 


وينبغي التنبيه لأمور : 


الأول : صرح العلامة9) وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين 
في الصوم والفطر حكم الحاكم » فلو رآه اثنان ولم يشهدا عند الحاكم وجب 
على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر» . وهو كذلك . 
لقول الصادق عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم "فإن: شهفد عتدك 
شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه 2١0‏ وفي صحيحة الحلبي وقد قال له : 
أرابنك إن كان الشهر تسبعة وعشرين يزما أقضى ذلك اليوم © قال:+ ولا إلا أن 
كوه ذلك يكل درل .انان شهدا ابد 1١‏ الياقل نمال :دلت افنافى ذلك 
اليوم ,07 ظ 


. 584 : المنتهى ؟‎ )١( 

(؟) المختلف : ه"5؟ . 

(0) الوسائل ا : 7٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ . 

. 87 : ١ والتحرير‎ . 04٠ : ” المنتهى‎ )8( 

(6) كالشهيد الثانى فى المسالك ١‏ : 8ل . 

(1) التهذيب 5 1/1017" » الاستبصار * : #/م.؟ ٠‏ المقنعة : 8: . الوسائل لا : ٠١/8‏ 
أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ ح 8 . 

(0) التهذيب ؛ : :#5/١65‏ . الاستبصار 7 : ٠١5/77‏ . الوسائل / : ١4١‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب ه ح 9 . 


58 اج اس حا ع ا اماج اوخخطي سونو السو موي موي ادها كار عكاء 1 


الثانى : لو اختلف الشاهدان فى صفة الهلال بالاستقامة والانحراف 
بطلت شهادتهما . ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة » ولو 
القبول خ لإتفاقهما 0 المعنى » وعدلمه » لأآن كل واحد يخالف الآخر في 
شهادته ولم تثبت إحداهما . 

الثالث : لا يكفي قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر . بل يجب على 
السامع الاستفصال . لإختلاف الأقوال في المسألة » فيجوز استناد الشاهد إلى 
سبب لا يوافق مذهب السامع ٠‏ نعم لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق كما في 
الجرح والتعديل . 

الرابع : هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة ؟ قيل : لا ء وبه قطع 
ف التذكرة ( واسكلة إلى علمائنا ( واشئدل عليه بأصالة البراءة ٠‏ واختصاص 
ورود القبول بالأموال ويبحقوق الأدهيية9) : 

وفيل : نعم » وبه جزم الشارح من غير نقل خلاف . أخذاً بالعموم 
وانتفاء ما يصلح للتخصيص ( والتفاتا ان أن الشهادة حق 7 الأداء ( فتجور 
الشهادة عليه كسائر الحقوق22 . ولا بأس به . 

ولو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم وجب القبول قطعاً . 

الخامس : لا يخم آن:تتهاةة الكتجسييه جوت كن إنما هو مع عدم 
حصول الشياع بدونها . أما معه فلا ريب في الاجتزاء بالأقل . 

السادس : هل يكفي قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال ؟ فيه 
وجهان ( 22 : نعم ( وهو خيره الدروس97) ( لعموم ما دل على أن 





١ التذكرة‎ )١١ 
. غ١٠6‎ : ” (؟) المسالك‎ 
. الدروس : لال‎ )9( 


وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيها 
أجمع ؛ دون المتباعدة كالعراق وخراسان . بل يلزم حيث رئي . 


للحاكم أن يحكم بعلمه . ولآئة لو فاضت صدله البينة فحكم بذلك وجب 
الرجوع لين جكيية كغيره من الأحكام والعلم قدي من البينة ٠.‏ ولأن المرجع 
في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولاً في 
جميع الموارد . ويحتمل العدم . لإطلاق قوله عليه السلام : «لا اجيز في 
رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين )(2 . 

قوله ١‏ وادا كن ع السلاد المتقارية كالكوفة وبغداد وجب الصوم 
على ساكنها أجمع . دون المتباعدة كالعراق وخراسان . بل يلزم حيث 
رق 1 


المراد أنه إذا رؤي الهلال في إحدى البلاد المتقاربة ‏ وهي التي لم 
تختلف مطالعها ‏ ولم ير في الباقي وجب الصوم على جميع من في تلك 
البلاد » بخلاف المتباعدة . وهي ما علم اختلاف مطالعها فإن الصوم يلزم من 
را :خوك مخ لم ين .+ 

وحكى العلامة فى التذكرة قولا عن بعض علمائنا بأن حكم البلاد كلها 
واحد. فمتى رئي الواذل قن تانوكم ننه اول الشهير نان ذلك الحكم 
ماضيا في جميع أقطار الأرض ». سواء تباعدت البلاد أو تقاربت » اختلفت 
مطالعها أو لا9© . وإلى هذا القول ذهب العلامة في المنتهى في أول كلامه . 
فإنه قال : إذا رأى الهلال أهل بلدٍ وجب الصوم على جميع الناس .» سواء 
تباعدت البلاد أو تقاربت . واستدل عليه بأنه يوم من شهر رمضان في بعض 
البلاد بالرؤية » وفي الباقي بالشهادة . فيجب صومه . وبأن البينة العادلة 


)١(‏ الكافي ؛ : 5/0956ء الفقيه ؟ : /ال88/1” 2 الوسائل “ 7٠07‏ أبواب أحكام شهر رمضان 
ماتيا : 
59) التذكرة 7508-22-1 : 


١‏ م ا 1 ا 


شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد . وبأنه شهد برؤيته من 
يقبل قوله فيجب القضاء لو فات للأخبار الكثيرة الدالة عليه » كقول الصادق 
عليه السلام في صحيحة منصور : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما 
رأياه فاقضه )20 . 

وفي صحيحة هشام بن الحكم : تمن هيام عه وعشرين توما « إن 
كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية ة 
يوما )('2 علق عليه السلام قضاء اليوم على الشهادة على أهل مصر . وهو نكرة 
شائعة تتناول الجميع على البدل . فلا يخص ببعض الأمصار إلا بدليل . 

ثم قال في آخر كلامه : ولو قالوا إن البلاد المتباعدة تختلف عروضها 
فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكرية الأرض . قلنا : إن المعمور 
منها قدر يسير وهو الربع . ولا اعتداد به عند السماء . وبالجملة إن علم 
طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكرية الأرض 
لم يتساو حكماهما . أو بدون ذلك فالتساوي هو الحق7(” . هذا كلامه رحمه 


الله وهو جيد . 


بالرؤية . لأنها غير صريحة في التعميم على وجه يتناول البلاد المختلفة 
المطالع ش ظ 


قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد : ومبنى هذه المسألة 
على أن الأرض هل هي كريه أو مسطحة 4 والأقرب الأول 2 لأن الكواكب 
تطلع في المساكن الشرقية قبل طلوعها في المساكن الغربية. وكذا في 


. 568 المتقدمة ففي ص‎ )١١ 
: ١7 أبواب أحكام شهر رمضان ب ه ح‎ ١47 : التهذيب 6 : 57/154: » الوسائل /ا‎ )5( 
. المنتهى ؟ : 547 وفيه وفي «ح » : لكروية بدل لكرية ومعناهما واحد‎ )9( 


الغروب.وكل”22 بلد غربي بعد عن الشرقي بألف ميل يتأخر غروبه عن غروب 
الشرقى ساعة واحدة . وإنما عرفنا ذلك بارصاد الكسوفات القمرية » حيث 
ابتدأت فى سناعتاف أقل ,فين .سباعات بلدنا"فن المساكة الغرسة »وا كثير فر 
فاك يلدثا قن: الميناكن القشراقة م اقشرفنا ان غبروب التمين فى المساكن 
الشرقية قبل غروبها في بلدنا » وغروبها في المساكن الغربية بعد غروبها في 
بلدنا » ولو كانت الأرض مسطحة لكان الطلوح والغروب في جميع المواضع 
في وقت واحد . ولآن السائر على خط من خطوط نصف النهار على الجانب 
السمتانى بولند عايه رقنا اسان يراكفا فى العفو ربكي 10 
انتهى . 

ويتفرع على اختلاف الحكم مع التباعد أن المكلف بالصوم لو رأى 
الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه . فلو رأى 
الملا فى ,بلك الله" الحم ونا قر مسائر الزن ,يلف يعيدة قر 3ن مركن فبها لل 
السبت . أو بالعكس . صام في الأول إحدى وثلاثين . ويفطر في الثاني على 
ثمانية وعشرين . 

ولو أصبح معيّداً ثم انتقل ليومه ووصل قبل الزوال أمسك بالنية وأجزأه . 
ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء . 


ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل احتمل جواز الإفطار لإنتقال الحكم . 
وعدمه لتحقق الرؤية . وسبق التكليف بالصوم . 


قال في الدروس : ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى7*» . 
ولاريب فى ذلك . لأن المسألة قوية الإشكال . 


. في المصدر : فكل‎ )١( 

(؟) في المصدر زيادة : القطب . 
(؟) إيضاح الفوائد ١‏ : 5507 . 
(:) الدروس : 768 . 


3 ال مسا ا الو ل و و ااي ل و د ل ا 0 


ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح . 





اظ ا يشت بشهادة الواحد على الأصح ) . 
خالف ف ذلك سلار رحمه الله ( فاجترأ فين هلال شهر رمضان بشهادة 
الواحل('2 . واستدل له في المختلف بما رواه الشيخ 3 عن محمد بن فيس 3 
عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم 
الهلال فافطرواءأو شهد عليه عدل م المسلمية وان لم تروا الهلال إلا من 
وسط النهار أو آخره فاتموا الصيا م إلى الليا ل ل ا ل ل 
ا 
الضعيف” . وهو غير جيد . لأن الظاهر كون الراوي هنا وهو البجلي الكوفي 
'الثقة صاحب كتاب القضايا المعروف . الذي يرويه عنه عاصم بن حميد 
ويوسف بن عقيل » بقرينة كون الراوي عنه في هذه الرواية يوسف بن 
عقا (). , 
وأجاب عنها فى التذكرة بالقول بالموجب وعدم الدلالة على المطلوب 3 
لآن لفظة العدل يصح إطلاقها على الو احد فما زاد . لأنه مصدر يصدق على 
القليل وا|أ لين تقول رجل عدل ورحلان عدل ورجال عدل20) 5 


وأقول اك الشيخ ‏ رحمه الله - قد روى هله الوراية فى الاستعدار 
بطريقين الغا فهها كما نقله شي المختلف .2 والثاني هكذا : + .م إذا رأيتم الهلال 
فافطروا أو تشهد عليه بينة عدل من المسلمين )27 ورواها فى التهذيب 


)١(‏ المراسم 

فم م : 15١/1١54‏ . الاستبضار * .557/1078 » الوسائل /1: ١8١‏ أبواب أخحكام 
شسهر رمضان ب ه ح ١١‏ ش 

() المختلف : 78 , 

(؟) راجع رجال النجاشي : 281/7577 . 

١ "07/٠ : ١ التذكرة‎ )3( 

(5) الاستيضار ” : 19//58” وفيه عدول ندل عدل . 


ولا بشياذة النمساء ‏ ...ولا" اعتبان اكد [: 


بطريقين . أحدهما كالأول . وصورة الثاني : ١‏ إذا رأيتم الهلال فافطروا 
وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين »2 واضطراب متن الخبر على هذا الوجه 
مما يضعف الاحتجاج به.خصوصاً مع مصادمته للأخبار المستفيضة المتضمنة 
لعدم الاكتفاء بما دون العدلين227 . ومع ذلك فمورد الرواية هلال شوال وهو 
خلاف المدعى. وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول . 


له : :ولا بشهادة السناء ) 

أي : ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات 
إلى الرجال . وهذا الحكم , إجماعي منصوص في عدة روايات . منها ما رواه 
الحيع فى لصحيه خن البطني ؛ ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن عليا 
عليه السلام كان يقول : لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين 
عدلين )20 . 

وما ره انق نا فونه مزرضن عن اميد المؤمنين عليه السلام أنه قال : ٠‏ 
تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين )2*7 . 


ولو حصل بإخبار النساء الشياع المفيد للعلم وجب التعويل عليه قطعاً . 
لكنة ليسن مر: .ناك الشهادة . 
له : ( ولا اعتبار بالجدول ) . 


هو حساب مخصوص مأخوذ من [ سير ] القمر واجتماعه بالشمس . 
ريب فى عدم اعتباره . لاستفاضة الروايات بأن الطريق ل ثبوت دخول ْ 
اد أمريق » إما بوؤية المتادل ٠‏ أو مضي ثلاثين يوماً من الشهر المتقدم29 . 


21 التهديت 2 5941/11/1 

(؟) الوسائل ‏ : /ا 7٠١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ . 

(9) التهذيب 5 : :44/18٠‏ . الوسائل " : 7٠١8‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ ح8 . 
(5) الفقَيْه ١‏ : لالا/ 2٠١7 :  لئاسولا . ٠‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١‏ ح” . 
(5) الوسائل /ا : ١87‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ” . 


1و١‏ ا ااا 00001 ااا ل ا ا ا ا ا 0 مدارك الاحكام/” 


ولو كان الرجوع إلى المنجم حجة لأرشدوا إليه . وأيضاً فإن أكثر أحكام 
التنجيم مبني على قواعد ظنية مستفادة من الحدس الذي يخطىء أكثر مما 
يصيب . وأيضا فإن أهل التقويم لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية » بل 
بمعنى تأخر القمر عن محاذاة الشمس ليرتبوا عليه مطالبهم من حركات 
الكواكب وغيرها . ويعترفون بأنه قد لا تمكن رؤيته » والشارع إنما علق 
الأحكام على رؤية الهلإل لا على التأخر المذكور . 


وحكى الشيخ في الخلاف عن شاذ ما العمل بالجدول22 . ونقله في 
المنتهم عن بعض الجمهور # لسكا تبر نيه كان : # وبالنجم هم 
يهتدون 74( وبأن الكواكب والمنازل يرجع إليها في القبلة والأوقات . وهي 
امور شرعية » فكذا هنا( . 


والجواب [ عن ٠‏ الأ ول ](8) أن اللاهتداء بالنجم يتحقق بمعرفة الطرق 
ومسدالك البلدان وتعر يف الأوقات 1 


وعن الثاني بأن الذى يرجع إليه فى الوقت والقبلة مشاهدة النجم . يا 
ظنون أهل التنجيم الكاذبة فى أكثر الأوقات . 

لاا وقد شدد ل ل 
فهو كافر يما انزك على سند 01 1 


قوله : ( ولا بالعدد ) . 


. 84ا”‎ 1:0١ الخلاف‎ )١9١ 

01 : النحل‎ ١ 

59:) المنتهى ” : 0 ., 

(؟) أثبتناه من اح »). 

(6) التذكرة ١‏ : ال ” . 

(7) غوالي اللآلى * : 0/140" . الوسائل ا : 5١١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١5‏ ح ؟ . 


الغراف بالعلة هنا +ضد كيان تناقها اذا .وتير مان كامسا ندا + 
وقد صرح بذلك المصنف في المعتبر فقال : ولا بالعدد . فإن قوماً من 
الحشوية يزعمون أن شهور السنة قسمان : ثلاثون يوما. وتسعة وعشرون 

5 فرمضان لا ينقص أبدأً » وشعبان لا يتم أبدأً » محتجين بأخبار منسوبة 
إلى أهل البيت عليهم السلام . يصادمها عمل المسلمين في الأقطار بالرؤية . 
وروايات صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال فلا ضرورة إلى ذكرها('2 . هذا 
كلامه رحمه الله . 


وأشار بالراويات الصريحة إلى ما رواه الشيخ ذ في الصحيح . عن 
حك ا د ا ال سر 5 بسر 
شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقضان7 5 

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام . 
قال : « وإذا كانت علة فاتم شعبان ثلاثين )(" 


وفي الصحيح عن عبيد الله الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ 
فقال : ولا اله ان تتيق للق سين وو لد فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل 
ذلك اليوم فاقض ذلك اليوم الى غير ذلك هن 'الأخيان الكن 0 , 

والقول باعتبار العدد منقول عن شيخنا المفيد في بعض كتبه ٠.‏ وإليه 
دهب ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه0) . فإنه روى عن محمد بن سنان . 


"58/8 : ” المعتبر‎ )١( 

(5) التهذيب 6 : :55/1١١‏ . الوسائل ا : ١4١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ه ح” . 

(5) التودبب 5 5] لاالوتن الاسقتضار :ع الات النوشهات 08-217 أنواني احكام 
شهر رمضان ب ه ح 5 

)5 التهذييث 5 : ٠ 450/1١31‏ الوسائل / : ١97‏ أبواتب أحكام شهر رمضان ب ه ح ١7‏ . 

59) الوسائل لا : ١84‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 . 

(5) الفقيه ”ا : ١١١‏ . 


م ماج اج ا ناج أن اس داو امع مو ووو سوا اا ا 


ولا بغيبوبة المحلال بعد الشفق . 


عن حذيفة بن منصور . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « شهر رمضادن 


ثلاتون وا لا ينقصس أبدا 0 


وعن حذيفة بن منصور أيضاً بطريق فيه محمد بن سنان . عن معاذ بن 

كثير . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال “تور عجان "لاقو يرن لا 
ينقص والله أبدا 06 

ثم قال بعد أن أورد هاتين الروايتين وما في معناهما ‏ : قال مصنف 

هذا الكتاب من خالف هذه الأخبار» وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامة في 

ضدها انة مااي ات 50 


ولا فوة إلا بالله 


وأقول إن ما أورده ‏ رحمه الله فى هذا الباب من الروايات كلها ضعيفة 
السند . وقد ضعفها الشيخ في كتابي الأخبار . وتأولها بوجوه من التأويل 
وعارضها بأخبار كثيرة صريحة في خلاف ما تضمنته 20 . وقد أوردنا من ذلك 
ما فيه كفاية . 


له : ( ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ) 
خالف فى ذلك ابن بابويه رحمه الله . فقال في المقنع : واعلم أن 
الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة » وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين . 
وإن رئي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليالي27' . 


. 36 أبواب أحكام شهر رمضان ب © ح‎ ١15 : الوسائل /ا‎ . 7١/١١١ : ١ الفقيه‎ )١( 
1 "7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 0 ح‎ ١90 : الوسائل لا‎ . 47١/١١١ : ١ الفقيه‎ )5( 
. ١5١9 : : التهذيب‎ )5( 
المقّنم ا"‎ 60 
5 


ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال . . 





وربما كان مستنده ما رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن حماد بن عيسى . 
عن إسماعيل بن الحر . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا غاب 
الهلال قبل الشفق فهو لليلة » وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين »2 . 

وعن محمد بن مرازم . عن أبيه » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
«إذا تطوق الهلال فهو لليلتين . وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لشلاث 
ليالى )20 . 


0 
والرواية الاولى ضعيفة بجهالة الراوي 3 والثانية وإد كنابسةة معتبره 
الإسناد إلا أنها لا تنهض حجة فى معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة . 


قوله : ( ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ) . 


هذا قول معظم الأصحاب . ونقل عن المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال في بعض مسائله : إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية29 . وقال 
العلامة في المختلف : إن الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر©» . 
والمحويت الأول تمسكا بمقتضى الأصل . وقوله عليه السلام في صحيحة 
محمد بن قيس المتقدمة : « فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره 
فاتمو الصيام إلى الليل »229 . 


ويؤيده ما رواه الشيخ عن جراح المدائنى قال. قال انو عسل الله 
عليه السلام :مف راى هلال شيوال نهارا في رمضان فليتم صيامه 2١)‏ . 


. 3” الفقيه ا الوسائل /ا : ع5 أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح‎ )1١ 

(5) الفقيه ” : 7/108” . الوسائل 7 : ١٠أبواب‏ أحكام شهر رمضان ب 9 ح 5 . 

(9) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 5١1‏ . 

(:) المشتافتب + 55 :ع 

(5) الفقيه * : /الا/لا”*” . التهذيب 5 : :5٠/١3/8‏ . الاستبصار ” : ٠١7/518‏ . الوسائل ل : 
١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح ١‏ . 

39) التهذيب : : 47/178: . الاستبصار ” : */77/17 . الوسائل /ا : ١١٠أبواب‏ أحكام شهر 


٠.‏ ا 


“مم١‏ تخ ا وه اك !ا لتم اراق ف هوا وو ع ادها وف ع وكا اده أ "عل الا عأ لات 4 وا ةل ريط 8 8ه 8 تاعارم رام جع مرك هزه د لق اهار كار 91 . مدارك الاحكام17 


وعن محمد بن عيسى . قال : كتبت إليه عليه السلام : جعلت فداك 
ربما غم علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال » وربما 
رأيناه بعد الزوال .» فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في 
ذلك ؟ فكتب عليه السلام : « تتم إلى الليل . فإنه إذا كان تاما رئي قبل 
الزوال م20 . ظ 

حجة القول الثاني قوله عليه السلام : « إذا رأيت الهلال فصم . وإذا 
زأقةه فافطر )292 فإن ذلك شامل لما قبل الزوال » وقد تقدم أن وقت النية 
يستمر للمعذور إلى الزوال . فيجب الصوم لرؤية الهلال وبقاء الوقت . 

وما رواه الشيخ في الحسن . عن حماد بن عثمان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام ٠‏ قال : «١‏ إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية . وإذا 
رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة »9 . 


وفي الموثق عن عبيد بن زرارة » وعبد الله بن بكير قال. قال أبو 
عبد الله عليه السلام : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال . 
وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان )4*9 . 

وبهذه الروايات استدل العلامة في المختلف على اعتبار ذلك في الصوم 
ثم قال : لا يقال . الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم 
والفطر . لأنا نقول : الفرق إنما هو الاحتياط للصوم . وهو إنما يتم بما فصلناه 
نحن . إذا عرفت هذا فنقول:لو رئي في أول الشهر قبل الزوال ولم ير ليلة 


)١(‏ التهذيب ‏ : 440/117 . الاستبصار ” : 35١/177‏ . الوسائل 7 : ١١٠أبواب‏ أحكام شهر 

(؟) المقنعة : 8: . الوسائل لا : ١87‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ” ح ١‏ : 

(9) التهذيب : : ٠ 588/١75‏ الاستبصار ؟ : ”7373/17 . الوسائل 7 : 7١5‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 8 ح 58 : 

(4) التهذيب : : :44/1١05‏ . الاستبصار ” : 757/174 ., الوسائل ,ا : 7٠١7‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 8 ح © . 


إنشدى وتلاته عثلال شنال وسي صدوقة إن كان هذا ارقن ممكنا اد 
حصلت علة . لأن الاحتياط للصوم متعين فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء 
على مثل هذه الروايات١)‏ .. هذا كلامه رحمه الله»وفيه اعتراف بعدم اعتبار 
ذلك مطلقاً . وأن الصوم إنما هو لمجرد الاحتياط . والمسألة قوية الإشكال . 
فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الأسناد . بل الأولى لا تقصر 
عن مرتبة الصحيح . لآن دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم . ومن 

ثم تردد في ذلك المصنف في النافع 29 والمعتبر9» . وهو في محله . 


له : ١‏ ولا بتطوقه ) . 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . نعم روى الشيخ في 
الصحيح . عن محمد بن مرازم » عن أبيه » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « إذا تطوق الهلال فهو لليلتين » وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لنلاث 
ليالي ,0 . 

وقال في كتابي الأخبار بعد أن أوردها وأورد رواية إسماعيل بن الحر : 
إن الوجه فى هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما هو فى معناهما أن ذلك 
إنها كون إمازة: على إعغار وخرل: الخنيو إذا نان ان الننما د غلة من غيم ونا 
يجري مجراها . فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال 
وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق . تامع وال العلة وكون السماء مصحية 
فلا تعتبر هذه الأشياء 9 . 


)١١‏ المختلف : ه 

(؟) المختصر النافع : ١‏ 

(9') المعتبر ”؟ : 5894 . 

(:) التهذيب : : 40/10/8: . الاستبصار ” : 7594/1/0 . الوسائل 7 : ٠٠١“‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 9 ح "5 . 

(5) التهذيب 5 : ١728‏ . والاستبصار ” : هلا 


لم١‏ فكو ل لان اا لقم جم شا لج قل تنح مقس ا لقم ل مساك كل ارو الا لخي لا اتفال فظوي نتفة طام قا ام ور يوه 3 مدارك الاحكام/7” 


ولا بعد خمسة أيام من أول الحلال في الماضية . 





وهذا التفصيل مشكل . لأن التطوق ونحوه إن كان مقتضياً للحكم بكون 
الهلال لليلتين وجب إطراده ( وإلا فلا ١‏ 

-- عدم رسيا لآن :هنل واي تيدر ده في 
د 

: ( ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية ) . 

“ اعتبار بعد خمسة أيام من أول شهر رمضان من السنة الماضية . 
بمعنى أنه لا يتعين صيام يوم الخامس من ذلك الشهر . وفد ورد باعتبار 
عليه السلام : إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة . فأي يوم 
نصوم ؟ قال : « انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية . وصم يوم 
الخامس 201 


وروى أيضاً عن عمران الزعفراني قال. قلت ابي عبد الله 
عليه السلام : إنما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لذ توق يها لاتحي : 
فأى يوم نصوم ؟ قال : «١‏ انظ إلى اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد 
خمسة أيام وصم اليوم الخامس )20 . 


ونزلهما فى التهذيب على أن السماء إذا كانت مغيمة فعلى الإنسان أن 
يصوم يوم الخامس احتياطاً . فإن اتفق أنه يكون في شهر رمضان فقد أجزأ 
عنه. وإن كان من شعبان كتب له من النوافل . قال : وليس في الخبر أنه 


)١(‏ التهذيب : : 45/174: . الاستبصار ١‏ : 570/177 . الوسائل ا : 7٠١5‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب ٠١‏ ح” . ظ 

(؟) التهذيب ؛ : :41//1١14‏ . الاستبصار ٠١5 :  لئاسولا . 781/177 : ١‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب ٠١‏ هامش ” . 


ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب . فإن انكشف من 


الشهر أجرأ . 


يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان . وإذا لم يكن هذا في ظاهره 
واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به. ولم يناف ما ذكرناه من العمل على 
الأهلة 29 . 


وبحوه قال فى الاستبصار. وقال إن راوي هاتين العرواتئة عمراد 
الزعفرانى وهو مجهول . وأسناد2(7 الحديثين قوم ضعفاء لا يعمل بما يختصون 
بروايته(© . ش 


وذكر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما يتم في غير السنة 
الكبيسة » أما فيها فإنه يكون يوم السادمن ٠‏ وهو مروىي في بعص الأخمار 
أيضا9؟» . والكل ضعيف . 


قوله : ( ويستحب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب . فإن 
انكشف من الشهر أجزأ ) . 


أما استحباب صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب فهو قول معظم 
الأصحاب . ويدل عليه مضافا إلى ما دل على رجحان مطلق الصوم روايات . 
منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن سعيد الأعرج قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان . 
أفأقضيه ؟ قال : « لاءهويوم وفقت له )29 . 





. 185 راجع ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر : وفى إسناد . 

فيه انعد الالال 

(:) الكافي : : ”/8١‏ . الوسائل " : ٠١5‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٠١‏ ح” . 

(5) التهذيب : : 505/18 . الاستبصار ١‏ : 788/108 . الوسائل7 : ١١‏ أبواب وجوب 
الصوم ب ه ح 5 . 








وعن بشير النبال » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن 
صيام يوم الشك فقال : « صمهءفإن يك من شعبان كان تطوعا . وإن يك من 
شهر رمضان فيوم وفقت له )١١)‏ . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن قتيبة الأعشى قال . 
قال أبو عبد الله عليه السلام : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم 
ستة أيام : العيدين . وأيام التشريق . واليوم الذي يُشك فيه من شهر 
رمضان )() . ٠‏ 
جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال : ولا تصم في السفر. 
ولا العيدين . ولا أيام التشريق . ولا اليوم الذي يشك فيه »)(2 . 

لأنا نجيب عنهما بالحمل على صومه بنية أنه من شهر رمضان ليرتفع 
التنافي بين الأخبار . ويدل على هذا التأويل ما رواه الشيخ . عن محمد بن 
شهاب الزهري قال : سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول : « يوم 
الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه . أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان . 
ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان )29 . 

وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد ‏ رحمه الله أنه قال : إنما 
يستحب صومه مع الشك في الهلال . لا مع الصحو وارتفاع الموانع , ويكره 


)١(‏ التهذيب 5 : 005/1١8١‏ . الاستبصار ١‏ : 785/17 . الوسائل 7 : 1 أبواب وجوب 


5) التهذيب 6 504/187 . الاستبصار 7 : 751/14 . الوسائل 7 : ١5‏ أبواب وجوب 
959) التهذيب ؛ ٠61/185‏ الاستضار 5 515/10/41 الومتائل 15:17 أبنوات وجوت 


(:) التهذيب :5 : 01١/1١8“‏ . الاستبصار * : 555/8٠‏ . الوسائل / : ١5‏ أبواب وجوب 
الصوم ب 5 ح 8 . 


ولو صامه بنيّة رمضان لأمارة . قيل : يجزيه . وقيل : لا . وهو الأشبه . 


وان أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضاد قضاه 
وكذا لو قامت بيّنة برؤيته ليلة الثلائين من شعبان . 


لا مع ذلك إلا لمن كان صائما قبله2 . ولم نقف له في هذا التفضيل على 
مستلدل . 
وأما الإجزاء إذا وقع صومه على وجه الندب ثم انكشف كونه من شهر 


رمضان 0 نص ووفاف ( وقل تقدم الكلام فيه مستوفى (") : 


: ( ولو صامه بنية رمضان لأمارة قيل 5350000 ا 
00 1 


الأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم الإجزاء ( لأن و0 
يوم الشك بنية رمضان غير مشروع فلا يقع على وجه الطاعة . وقد تقدم 
الكلام فى ذلك أيضا9” . 


قوله : ( وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال 
رمضان قضاه . وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعيان ) . 


[خلاف فى وجرت لساك فى بعنايق الصيورسن ويد سيه بي 
القسورة الارلى ماارواء القيخ الى لصحيه : » عن حماد بن عيسى . عن 
عبد الله بن سنان . عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه . قال : ضام علي 
عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين 57 شهر رمضان فرأوا الهلال . فأمر منتاديا 
ينادي : اقضوا و » فإن الشهر تسعة وعشرون يوما(*) ش 


. 50٠ : المعتبر"'‎ )١( 

(5)في ص #0 . 

(5) في ص بم . 

(5) التهذيب 5 : :55/١08‏ . الوسائل لا : 7١5‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١5‏ ح ١‏ . 


يل ا و لم ا ا ون ٠‏ جز لفق أرلت الا حكاء 7 
وكل اقفر شعي رقف عد اغا قله للذنين. 

ولو غمتث شهور السدة عذ كل شهر منها ثلاثين 2 وقيل : ينقص منبها 

5 اء العادةٌ بالتقيه 4ع وفيل : يعمل ف ذلك بروايه الخمسة . والأول 


ع 
0 








وعلى الوجوب في الثانية روايات » منها ما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن هشام بن الحكم . عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال فيمن صام تسعة 
وعشرين يوماً : « إن كان له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على 
رؤية قضى يوما )(2 . 


قوله : ( وكل شهر تشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين ) . 


يدل على ذلك مضافا إلى امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال 
روايات . منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس : « إن 
أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم 
افطروا 2 وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : « وإذا 
كانت علة فاتم شعبان ثلاثين »207 . 


قوله : ( ولو غمت شهور السنة عدّ كل شهر منها ثلاثين » وقيل : 
ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة . وقيل : يعمل فى ذلك برواية 
الخمسة . والأول أشبه ) : 


١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ه ح‎ ١47 : الوسائل ا‎ . :57/1١١8 : التهذيب ؛‎ )١( 

(؟) الفقيه ” : /الا//ا””” . التهذيب 5 : :5٠/١58‏ ». الاستبصار ” : 7٠١17/515‏ . الوسائل / : 
١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح ١‏ . 

(9*) التهذيب ؛ : 48/1١6‏ . الاستبصار 14٠ :  لئاسولا . 7٠١7/77 : ١‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب ه ح ه : 


تغلييا » فإن استمر الاشتباه فهو برىء . وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده 
أجزأه . وإن كان قبله قضاه . 


القول بعد الثلاثين في كل شهر للشيخ في المبسوط('2 وجماعة . وهو 
مشكل . لما ذكره المصنف من قضاء العادة بالنقيصة . والقول باحتساب 
بعضها ناقصة مجهول القائل . مع جهالة قدر النقص أيضاً . والقول بالعمل 
ففي ذلك برواية الخمسة للشيخ في المبسوط أيض”2' . واختاره العلامة في 
جملة من كتبه(” . وذكر في المختلف أنه إنما اعتمد في ذلك على العادة لا 
على الرواية؟» . وهو مشكل أيضاً . لعدم إطراد العادة بالنقيصة على هذا 
الوجه . 


وموضع الخلاف ما إذا غمت شهور السنة كلها أو أكثرها . أما الشهران 
والثلاثة فينبغي القطع بعدها ثلاثين . لما ذكرناه من امتناع الحكم بدخول 
الهو بمجرد الاحتمال20) : وألله تعالى أعلم : 


شهرا تغليبا » فإن استمر الاشتباه فهو برىء . وإن اتفق فى شهر رمضان 
أو بعده أجزأه , وإن كان قبله قضاه ) 1 


أراد بالتغليب تحرّي شهر يغلب على ظنه أنه شهر رمضان . فيجب عليه 
صومه . ويجزيه مع استمرار الاشتباه أو ظهور الموافقة أو التأخرء. وإن ظهر 


(١١5؟)‏ المبسوط ١‏ : 558 . 
9) التذكرة 71١ : ١‏ . والمنتهى ؟ : 558 . والتحرير ١‏ : 87 . 
(:) المختلف : 75 . 
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/ ون وات ماس وله الا كام‎ ١84 


وهذه الأحكام كلها إجماعية على ما نقله العلامة في التذكرة 
والمنتهى(2 . والأصل في ذلك ما رواه الشيخ . عن أبان بن عثمان » عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن أبي عبد الله عليه السلام قال , قلت له : 
رجل أَسَرَّتَهُ الروم ولم يصم شهر رمضان . ولم يدر أي شهرهو. قال : 
٠‏ يصوم شهراً يتوخاه ؤيحسب . فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم 
يجزه » وإن كان بعد رمضان أجزأه )20 . 

وفي طريق هذه الرواية عبيس بن هشام وهو مجهول . لكن 
الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه رواها بطريق صحيح . عن أبان بن 
عثمان . عن عبد الرحمن بن أبي العلاء”© والظاهر أنه تحريف وأن 
ليرا عند ترعمن ين الى عيية ال “تتكدوة: الرواية محم 
ومقتضاها وجوب التوخي . وهو التحري . وصيام الشهر الذي يظن 
كونه شهر رمضان . والاجتزاء به لو ظهر كونه بعد شهر رمضان دود ما إذا 
ظهر التقدم . 

والظاهر أن المراد بالبعدية والقبلية بالنسبة إلى شهر رمضان تلك 
السنة » فشهر شعبان من سنة إحدى وتسعين مثلاً متأخر عن شهر رمضان 
الذي هو من سنة تسعين . كما أن شهر شوال من سنة تسعين متقدم على 
شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين . 

ومع ظهور التأخر تعتبر المطابقة بين ما صامه وبين شهر رمضان . 


. 047 : ” والمنتهى‎ . 5277 : ١ التذكرة‎ )١( 

002( التهندذيت 5 : 4"0/"3 وفيه : ويحتسب به بدل ويحسب » الوسائل ا : 5 أبواب 
أحكام شهر رمضان ب 7 ح ١‏ . 

(59) الفقيه ؛ : 557/10/8”. 


كان شوال تفضا 0 2 وجب ا يومين . لير 0 


وذكر الشارح<2 وغيره أن الشهر المظنون يتعلق به حكم شهر 
رمضان من وجوب الكفارة بإفطار يوم منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين 
لولم ير الهلال . وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة29 . وللمناقشة 
في ذلك مجال . لأصالة البراءة من جميع ذلك . واختصاص النص 
بالصوم . 


ارام بالبعطاي كن الأس يرا إل القن الالسدايا بالذوباية 
حضي شيا راو ع معي 


وعلى القول بالوجوب فتجب المطابقة بين ما صامه وبين شهر 
رمضان كما سبق . 


ولو صام الأسير تطوعاً فوافق شهر رمضان فالأقرب أنه يجزيه كما 
اختاره في المنتهى (*) ( لظاهر قوله عليه السلام سس صيام يوم الشيلف بنيه 
الندب : «هويوم وفقت له)(2 . 


١ المسالك‎ )1( 

2 كالعلامة في المنتهى ” : 045 . 

() كابن حزم في المحلى 5 : " 

(5) المنتهى ” : 095 . 

(9) الكافي 3-4 4/9 النوذيي 4 1 11097 /«مب الالمجيهحان + يرا ورلا الرساتل 3 
1 أبواب وجوب الصوم ب © حم ؟ . 


00000 0 0 ١ 
: ووفت الافيساك طلوع الفجر الثاني‎ 
ووفت الإفطار غروب الشمس . وحدّه ذهاب الحمرة من‎ 
المستررفق‎ 
. أو يكون من يتوقعه للإفطار‎ 


قوله : ( ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ) . 

هذا قول علماء الإسلام كافة .» ويدل عليه قوله تعالى : # كلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر #”' 
ويستثنى من ذلك الجماع . فيجب الإمساك عنه قبل طلوع الفجر إذا لم 
يتسع الزمان له وللاغتسال . لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة . 


قوله 1 ١‏ ووفت الإفطار غروب الشمس 6 وحذه دذهاب الحمرة 3 
الشرق ) . 

هذا أحد الفبولية في المعالة ع وقال الشيخ في الاع 0 3 
وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام”) إن وقته استتار 
القرص . ولا يخلو من قوة . وقد تقدم الكلام في ذلك . 

قوله : ( ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلى المغرب . إلا أن 
تنازعه نفسه . أو يكون من يتوقعه للإفطار) . 


أما استحباب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إذا لم يكن هناك 


. ١81/ : البقرة‎ )١( 
. 573 + ١ الاستبصار‎ (9 


١‏ علل الشرائع : ا 


من يتوقعه للإفطار وإلا استحب تقديم الإفطار فتدل عليه روايات . منها 
مارواه ابن بابويه في الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام : إنه سئل عن الإفطار ‏ قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : ( إن 
كان معه قوم يخاف أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم . وإن كان غير 
ذلك فليصل ثم ليفطر )20 . 


وفي الصحيح عن زرارة والفضيل . عن أبي جعفر عليه السلام : 
ويفطر )29 . 


وما رواه الشيخ في الموثق . عن زرارة وفضيل . عن أبي جعفر 
عليه السلام : « في رمضان تصلي ثم تفطر . إلا أن تكون مع قوم 
ينتظرون الإفطار. فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل . 
وإلا فابدأ بالصلاة » قلت : ولِم ذاك ؟ قال : « لأنه قد حضرك فرضان : 
الإفطار والصلاة . فابدأ بأفضلهما . وأفضلهما الصلاة » ثم قال : 
« تصلى وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك وتختم بالصوم 520 
إلى )2 . 


دربا يري الغاره انشيات «اغير لافطال إن تاعت تقنيه و 
تقديم الصلاة . ولم أقف على رواية تدل عليه » وربما كأن وجهه 


. ١ أبواب آداب الصائم ب لا ح‎ ٠١7 : 7 الوسائل‎ . 55٠/48١ ١ الفقيه‎ )١( 
ح 5 . ووجوب‎ ١ الوسائل ؟ : 407 أبواب الاغسال المسنونة ب‎ . :58/٠٠١١ : " الفقيه‎ (00 
ل"‎ ١ الشمس : غروبها  الصحاح‎ 
. أبواب آداب الصائم ب ل ح ؟‎ ٠١8 : الوسائل ا‎ . 57١/198 : : التهذيب‎ )"( 


11 اس امس اا ا اك ال 1 
الثاني : في الشروط . وهي قسمان : 

الأول : ما باعتباره يجب الصوم . وهو سبعة : 

البلوغ » وكيال العقل : فلا يجب على الصبي'. ولا على المجنو . 
إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر . ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على 
الأظهر . 


استلزام تقديم الصلاة على هذا الوجه فوات الخشوع والإقبال المطلوب 
في العبادة . وعندي أن الاولى تقديم الصلاة في هذه الصورة . لإطلاق 
النصوص المتقدمة » ومخالفة النفس فى الميل إلى خلافه . فإن الخير 
عادة . ْ 


قوله : ( الأول . ما باعتباره يجب الصوم . وهو سبعة : البلوغ . 
وكمال العقل : فلا يجب على الصبي . ولا على المجنون إلا أن يكملا 


أما وجوت الصوم عليهما إذا كملا قبل طلوع الفجر فلا ريب فيه ( 
لتوجه الخطاب إليهما بذلك كغيرهما من المكلفين . وأما أنه لا يجب 
عليهما إذا كملا بعد طلوع الفجر فهو قول أكثر الأصحاب . واستدل عليه 
خطابه في أول النهار لم يصح خطابه في باقيه » لأن صوم بعض اليوم لا 
يصح (') . ونويدله الروايات المتضمنة لسقوط الصوم عن الكافر والحائض 
إذا زالت أعذارهما فى أثناء النهار9؟2 . 


. 59" : ” المعتبر‎ )١( 
أبواب من يصح منه الصوم ب 6” وص 788 أبواب أحكام شهر رمضان‎ ١17 : ٠ الوسائل‎ )5( 
. 5١ 


شر وط وجوب الصوم ا 0000 
القضاء . والأول أشيه . 


وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ قولاً بأن الصبي والكافر إذا 
زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا يجددان نية الصوم ولا يجب عليهما 
القضاء ثم قال : وهوقوي . لأن الوم ممكن في سحفهما ووقت' اليه 
باق , لا يقال ال كن لضي ينانا + أن شن كعد هار لان 
مخاطا .ولو فيل لا يجب صوم بعض اليوم . قلنا متى ؟ إذا تمكن 
من نية يسري حكمها إلى أول النهار . أو إذا لم يتمكن ؟ وهنا هو متمكن 
من فنة يري إلى أولبة دانم وتكد | الببحف فى المتين علييها؟ 1 اتتقى 
كلامه رحمه الله وقوته ظاهرة . 


له : ( وكذا المغمى عليه » وقيل : إن نوى الصوم قبل الإغماء 


تقدم الكلام فى ذلك297 . 


واختلف الأصحاب في ورجوب القضاء على المغمى عليه بعد 
الإفاقة » فقال الشيخ فى الخلاف7؟» والمفيد» والمرتضى7( : لا يقضر 


. في الأصل : آخره . وصححناها كما في باقي النسخ والمصدر‎ )١( 
.ال١١‎ : ” المعتبر‎ )١( 

ه46 راجع ص ١١9‏ . 

. "9١ : ١ الخلاف‎ ):( 

(5) المقنعة : ه 

(1) جمل العلم والعمل : 97 . 


غ١‏ 1000 م ل لوم اله لول وسو ونمو .نطق اولك | لااجكاء 1 


إن سبقت منه النية » ويقضي إن لم ينو . 


وقال في النهاية والمبسوط : لا قضاء عليه مطلقاً”) . وبه قطع ابن 
إدريس *'' وعامة المتأخرين . وهو المعتمد . للأخبار الكثيرة الدالة عليه 
صبيية انين نرج كال : يف إلى إلى السب القبالنت 
عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من 
الضاؤة آم له 4 فكفي + لا نظي لصوم .ولا يفظن الصيلاة »8 


وصحيحة على بن مهزيار . قال #ما عنعن المقبى علية وها أ 
أكثر . هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : « لا يقضي الصوم 
ولا يقضي الصلاة )7 


واحتج له في المختلف بأنه مريض فيلزمه القضاء . تمسكاً بعموم 
الآية ورأخضال وردت بقضاء الصلاة . وقال , إنه لا قائل بالفرى97) 1 


والجواب عن الأول المنع من تسمية المغمى عليه مريضاً . نكا وتنا 


. 5868 : ١ والمبسوط‎ . ١١0 : النهاية‎ )١( 
+3 41 الميراتن‎ 45 
. ١الاله/548‎ : ١راصبتسالا‎ . ١١/7857 : 5 التهذيب‎ . ٠١51/0 : ١ الفقيه‎ )*( 
. ١ أبواب من يصح منه الصوم ب 58 ح‎ ١1١ : الوسائل ا‎ 
أبواب من يصح منه الصوم‎ ١77 :  لئاسولا بتفاوت يسيرء‎ ٠١417/180 : ١ الفقيه‎ ):5( 
ب 54 ح1ا.‎ 
. ”58 : المختلف‎ )2( 


شر وط وجوب الصوم وأوام ةا قوءة م و ف وق هر وو و ره يوه ها م واة 6 واي وام. م فق وو و ووم وا و م فوا م وو 6 فعا ينه نم و يفوم م ةم م وار ةمث مث م 6 مث ونث 6ثهة هو ١‏ 


وَإن كان :تتاون او كان برة يمك الزروال متلق السفهانا بر لد الققياء 








ذلك لكن لا نسلم وجوب القضاء على كل مريض . والسند ما تلوناه من 
الأخبار . 

ار وا ضرييي] فستقط 
الاحتتجاج بها . 


ثم لو كانت للوجوب لم يلزم منه وجوب قضاء الصوم مال 


0 عل الور بيتهيها بينهما . وعدم العلم بالقائل لا يقتضي العلم 


ا 00”ظصض 
النية في هذه المسألة وقع في غير محله . وإنما محله القسم الثاني . 
وهو ما باعتباره يجب القضاء . وأفضدا فإن جعل القول المحكي وقا نلا 
للمختار لا يخلو من شيء . إذ الظاهر أنه لا خلاف في سقوط وجوب 
الأداء عن المغمى عليه » وإن قيل بأن صومه لا يفسد بذلك مع سبق 
النية كما في النائم . 


له : ( والصحة من المرض . فإن برأ قبل الزوال ولم يتناول 


وجمب الصوم 2 وإك كان تتحاول أو كان بروه بعدكل الزوال امفيك 
استحبابا ) . 


هذا قول علمائنا أجمع . أما وجوب الصوم إذا حصل البرء قبل 
الرياك فاستدل عليه المصنف ض المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى 
بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب ب على وجه تؤثر النية في ابتدائه 


14 ا الا كاه 1 


والإقامة أو حكمها : فلا يجب على المسافر » ولا يصح منه. بل 


فوجب"(2 . ويدل عليه فحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر ء فإن 
المريض أعذر منه . 
وأما أنه لا يجب إذا حصل البرء بعد التناول أو بعد الزوال فظاهر . 
لفساد الصوم بالتناول . أو فوات وقت النية التي هي شرط صحة الصوم . 
وأما استحباب الامساك في هاتين الصورتين فعلله في المنتهى بما 
فيه من التشبه بالصائمين . وأمنه من تهمة من يراه( . ويدل عليه أيضا 
ب اماي ل ابن موا ا و 0 


بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأدنا لون بعرضص ,07 


له : ( والإقامة أو حكمها . فلا يجب على المسافر ولا يصح 
منه .» بل يلزمه القضاء ) . 


هذا قول علمائنا أجمع . ويدل عليه قوله تعالى # فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
اخر 0 والتفصيل يقطع الشركة . فكما يلزم الحاضر الصوم _ فرضا 
مضيقا يلزم المسافر القضاء وم ا القشماء شطالف سقط 
الصوم » والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا2» » وقد أوردنا طرف منها فيما 


)1١‏ لاد اا كه 

٠ : ” المنتهى‎ )5 

(9) الكافي 6 0 بتفاوت يسيرنء الفقيه ” : 7١8/155‏ . التهذيب : : 880/595 ». 
الوسائل 7 : ١5‏ أبواب من يصح منه الصوم ب لا ح ” . 

١86 : البقرة‎ )8( 

:0( الوسائل ؛ مم١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ 1 


شر وط وجوب الصوم واوفام و ف فقوو ووو ووم ووو ف وو فم وو وار ور و وو وو ومو و ووو لله /ا ١‏ 


وحرضا خاي الع ماو اي الح 





)١١( - 
: سبق‎ 


قوله : ( ولو صام لم يجزيه مع العلم ويجزيه مع الجهل ) . 

المراد أن من صام شهر رمضان أو غيره في السفر مع العلم 
بوجوب التقصير لم يجزيه . ويجزيه مع الجهل بذلك . والمستند في 
ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن ابن أبي شعبة قال . قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : رجل صام في السفر فقال : « إن كان بلغه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء . وإن لم يكن 
بلغه فلا شيء عليه )20 . 


وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : 
« إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس 
عليه القضاء . وقد أجزأ عنه الصوم )27 . 


وفي الحسن عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال. 
قلت له : رجل صام في السفر فقال : « إن كان بلغه أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء . وإن لم يكن بلغه فلا شيء 
عليه )©) , 


ولوعلم المسافر بالحكم في أثناء النهار وجب عليه الإفطار 
والقشناء قطعا : 


. ١140 راجع ص‎ )١( 

(5) التهذيب 5 : 515/77١‏ . الوسائل ١7 : ٠‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح ” . 

(9) التهذيب 4 : 555/55١‏ . الوسائل ا : ١١17‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ” ح 7 . 

(4) الكافي ؛ : ١/١58‏ . الفقيه ” : 4١7/97‏ ». التهذيب :5 : 55"/77١‏ . الوسائل 7 : 
7 أبواب من يصح منه الصوم ب ” ح ” . 


10010 2ز2ز ا‎ 000 ١14 
ولوحضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة كان حكمه حكم المريض‎ 


في الوجوب وعدلمه . 





وهل يلحق بجاهل الحكم ناسيه ؟ قيل : نعم » لاشتراكهما في 
العذ() : وقيل 0 . وهو الأصح ( قصرا لما خالف الأصل على 
مورد النص . 


ولو صام المزيض وجب عليه الإعادة مع العلم والجهل . لأنه أتى 
بخلاف ما هو فرضه . وإلحاقه بالمسافر قياس لا نقول به . 


قوله ( ولو حضر بلده أو بلدا يعزم فيه الإقامة كان حكمه حكم 
المريض في الوجوب وعدمه ) . 

بمعنى أن نية الإقامة إن حصلت قبل الزوال ولم يتناول وجب 
الصوم وأجزأه ( وإلا مك انكحانا ولزمه القضاء 5 


أما الوجوب إذا قدم قبل الزوال ولم يكن قد تناول فيدل عليه 
مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ . عن أحمد بن محمد . قال : 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم 
يطعم شيئا قبل الزوال قال : « يصوم ني 


وعن أبي بصير . قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر 
رمضان فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدل 


به )© , 


. لال‎ : ١ كما في المسالك‎ )١( 
. 09 : كما في اللمعة‎ 68 


(5) التهذيب 6 : 656”/ وهلا ء. الوسائل /ا : ه7١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 4 ٌ 


شر وط وجوب الصوم 000000 1 1 1 2 1 ز 1 ز12 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ذا اا 


وفي حكم الإقامة كثرة السفر . كالمكاري والملاح وشبههما . 


ولو عرف المسافر أنه نه يصل إلى موضع إقامته قبل الزوال كان مخيراً 
في الإمساك والإفطار . والأفضل الإمساك ليدرك صوم يومه .» ويدل عليه 
ساروا لقي فى المحييد ج عر محمد بر فك تان اله انا 
مح ب ري ا لبا 00 
حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل 
أهله فهو بالخيار » إن شاء صام وإن شاء أفطر )20 . 


وفي الحسن عن رفاعة بن موسى . قال : سألت أبا عبد الله 
علنية السلام عق الرحل قبل فى هر رمضان عن سق بض يرق أنه 
سيدخل ضحوة أو ارتفاع النهار . قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم 
يدخل فهو بالخيار » إن شاء صام وإن شاء أفطر »29 . 

وربما ظهر من إطلاق الروايتين تخيير المسافر بعد الدخول أيضاً 
إذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد . وأظهر منهما في الدلالة على ذلك 
مارواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله 
عليه السلام , قال : : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف 
موادي ااي ويعتد به من شهر رمضان ٠.‏ فإذا دحل 
أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم . وإن 
دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام 7 عليه » وإن شاء صام )(© والمسألة محل 
إشكال . وكيف كان فالمعتمد ما عليه الأصحاب . 


قوله : ( وفي حكم الإقامة كشرة السمر . كالمكاري والملاح 


(؟) الكافى 5 : 5/١7”‏ . الفقيه ” : 5١5/97‏ » التهذيب 5 : 55/706060/ . الاستبصار ” : 
4“ ذيل الحديث . الوسائل 7 : ١75‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح ؟ . 

(©) الكافي 5 : 5/١7١‏ . الفقيه " : 1١7/975‏ . التهذيب :5 : 57/7794 . الاستبصار ؟ : 
48 * . الوسائل /ا : ١5‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح ١‏ ء' 


اي لوز اولمع لاتيم و ونلا امي ان لا عد و أ ع اوهو لك 1 لج نع آمأة © ووكوء اانه لاد دا1ع ألو دعن و أداة قاد د اه 6ن . مدارك الاحكام/1 
ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام . 

والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما . ولا يصح منهب) . 
وعليه| القضاء : ' ْ 

الثاني : ما باعتباره يجب القضاء . وهو ثلاثة شروط : 


البلوع 1 وكال العقل 1 واللإسلام : فلا يجب على الصبي القضاء . 
إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره 2 وكذا المجلنون 2 والكافر وإِن 


وشبههماءما لم يجصل لهم الإقامة عشرة ) . 
المراد بشبههما : من كان السفر عمله كالتاجر والجمال » وبإقامة 
العشرة : الإقامة القاطعة لكثرة السفدر.ء وفدل تقدم الكلام في ذلك 
مستوفى في كتاب الصلاة . 
قوله : ( والخلو من الحيض والنفاس . فلا يجب عليهما. ولا 
يصدح منهما . وعليهما القضاء ) 5 
هذه الأحكام كلها إجماعية 2 والنصوص بها مستفيضة )١(‏ 3 وحكى 
العلامة في المنتهى عن شاذ من العامة قولاً بوجوب الصوم على الحائض 
والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار . لوجوب القضاء عليهما » قال : وهو 
خطأ . لأن وجوب الصوم مع وجوب الإفطار مما يتنافيان » ووجوب 
القضاء بأمر جديد لا بالأمر السابق29 . 


قوله : ( الثاني . ما باعتباره يجب القضاء . وهو ثلاثة شروط : 
البلوغ ( وكمال العقل ( والإسلام ( فلا يجب على الصبي القضاء إلا 
اليوم الذى بلغ فيه قبل طلوع فجره ( وكذا المجنون.ءوالكافر وإن وجب 


)1( الوسائل ١617 7 ٠‏ أبواب من يصح من الصوم ب 5" . 
(؟) المنتهى ” : 5٠6٠١‏ . 


وجب عليه » لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسل] . 


عليه لكن لآ عب الققياد الها أفرة تحر سلما 1 
لا خلاف في سقوط القضاء عن الصبي والمجنون والكافر » بعد 

البلوغ والإقامة والإسلام .» ويدل عليه مضافاً إلى الأصل قوله 
عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة . عن الصبي حتى يبلغ » وعن 
النائم حتى يستيقظ . وعن المجنون حتى يفيق ‏ وقوله عليه السلام : 
0 الإسلام يجب مأ قبله )9) ش 

ويلذل عان يقوظ التقبا هن الكتافتي انهبا ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن 
رجل أسلم في النصف من شهر رمضان . ما عليه من صيامه ؟ قال : 
« ليس عليه إلا ما أسلم فيه )(" . 

وفي الصحيح عن عيص بن القاسم . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام . هل 
عليهم أن يقضوا ما مضى منه ؟ أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال : 
« ليس عليهم قضاء . ولا يومهم الذي أسلموا فيه » إلا أن يكونوا أسلموا 
قبل طلوع الفجر )27 . 


والمراد بالكافر : الأصلي . أما غيره كالمرتد ومن انتحل الإسلام 


)١(‏ الخصال : :٠/97“‏ . غوالي اللئالي :84/٠١94 : ١‏ . الوسائل ”5:0١‏ أبواب مقدمة 
العبادات ب 4 ح 1 

(؟) غوالي اللآلى ” : 78/1755. مسند أحمد 4 : 21949 7١60 27١٠8‏ . 

(9) التهذيب 4 : 7507/7540 . الاستبصار "8/٠١7 : ١‏ . الوسائل /: 59 أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 7١‏ ح 7 . 

5 الكافي : ١76‏ / ” »ع الفقيه ” : ٠8/ا5”‏ .التهذيب : : 78/78508/ ».الاستبصار ” : 
7 الوسائل /ا : 78 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح ١‏ . 


لا ل و لغ تم ال ل نك تمك او را ال 1لا هران لخم ع اطي ماق اخ ف عأ لاع ا 84 الواح ااه و1 0 3 مدارك الاحكام/1 


من اافرق المحكوم بكففرها. كالخوارج والغلاة فيجب عليهم القضاء 

ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما 
أتى بهء سوى الزكاة . أما قضاء الفائت فلعموم الروايات المتضمنة 
لذلك المتناولة للمخالف وغيره » وأما أنه لا يجب عليه قضاء ما أتى به 
صحيحاً عنده سوى الزكاة فيدل عليه روايات » منها ما رواه الشيخ .في 
الصحيح . عن محمد بن مسلم وبريد والفضيل وزرارة » عنهما 
عليهما السلام : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية 
والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه . 
0 صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء ؟ 

: « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة . فإنه لا بد أن 
05 » لأنه وضع اللركاه في عر مرصفيا وإساعوضديا سمي اهل 
الولاية )200 . 


واعلم أن سقوط القضاء عن المخالف بعد استبصاره إنما هو 
تفضل من الله سبحانه . كما تفضل على الكافر الأصلى بسقوط القضاء . 
لا لصحة عبادته » فإن الحق أنه لا ينتفع بشيء من أعماله إذا مات على 
خلافه » وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عدا الإيمان . للأخبار 
المستفيضة الدالة على ذلك . كصحيحة محمد بن مسلم » عن أبي 
حب مايه ساد ود وحى طريلة كانتي اخريها : « وكذلك والله يا محمد 

من أصبح من هذه الامة لا إمام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالاً تائها . 
وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق . وأعلم يا محمد أن أئمة 


1 ” الوسائل 5 : ى/ة١ أبواب المستحقين للزكاة ب ” ح‎ ( ١:"/ 1 6 التهذيب‎ )١١ 


وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال . وإن ترك قضى . والأول أشبه . 





الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله » قد ضلوا وأضلوا . فأعمالهم 
كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد )20 . 

وصحيحة أبي حمزة الثمالي قال. قال لنا علي بن الحسين 
صلوات الله عليه : ١‏ أي البقاع أفضل ؟ ) قلت : الله ورسوله وابن رسوله 
ام الك 1ن إن م السام بين الركن عي رجلا 
الليل في ذلك المكان ثم لقى ا 0 
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة . 

له وولو أسلم قن أثناك النهسان أفمك استحساباء يضوم امنا 

ل يستقبله 5 ا : يصوم إدا ذا أسلم قبل قيل الزوالءوإن فرك فضى 3 والأول 
أشينة ١0‏ 

ما اختاره المصنف قول معظم الأصحاب . واستدلوا عليه بقوله 
عليه السلام في صحيحة العيص المتقدمة : « ليس عليهم قضاء . ولا 
يومهم الذي أسلموا فيه . إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر )7 . 

والقول بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الإخلال به فالقضاء 


. ١ أبواب مقدمة العبادات ب 54 ح‎ 1١ : ١ الوسائل‎ . 8/18 : ١ الكافي‎ )١( 

(؟) الفقيه” : 7587/١659‏ . عمقاب الأعمال : 7/7518 . مجالس الطوسى : ١7١‏ . الوسائل 
١‏ : 98 أبواب مقدمة العبادات ب 59 ح ١١‏ . 

(9) الكافى ؛ : 8/١١5‏ . الفقيه ” : "07/8٠١‏ . التهذيب ؛ : 7/١8/7565‏ . الاستبصار ” 
1 9 الوسائل 7 : 778 أبواب أحكام شهر رمضان ب 75 ح ١‏ . 


"٠‏ ا لي لراك الاحكام/1 

الثالث : ما يلحقه من الأحكام 

من فاته شهر رمضان . أو شىء منه . لصغر أو جنون أو كفر أصلي 
فلا قضاء عليه . وكذا إن فاته لإغماءٍ . وقيل : يقضى مالم ينو قبل 
إغغائه .» والأول أظهر . 

وجب القضاء على المرتد»ءسواء ان عو ده أو عن كفر . 


للشيخ في المبسوط22 . وقواه ة ا ٠‏ لإطلاق الأمر بالصوم؛ ١‏ 
وبقاء وقت النية على وجه طني رن أول النهارء كالمريض 
والمسافر'2 . وهو جيد لولا ورود الرواية بعدم الوجوب . ْ 

قوله : ( الثالث , ما يلحقه من الأحكام : من فاته شهر رمضان أو 
شىء منه لصغر أو جنونٍ أو كفر أصلى فلا قضاء عليه , وكذا إذا فاته 
لإعماز» وقيل + ينفى مالم يتوقل إغطائه ب زالاول أظهر) 

قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأصح سقصط القضاء عن 
الحيب 15 

قوله : ( ويجب القضاء على المرتد . سواء كان عن فطرة أو عن 

كفر) . 

إنما وجب القضاء على المرتد بنوعيه لعموم الأدلة سير 
وجوب قضاء ما فات من الصيام . المتناولة للمرتد وغيره » السليمة من 
المعارض . وقد يحصل التوقف في وجوب القضاء على المرتد عن فطرة 
إن قلنا بعدم قبول توبته باطناً لامتناع ذلك منه » فيستحيل التكليف 
ب بل تقوسة ضاق :ذلك سفوظ التكاليقف كلها عه ,وهو مشكل مهدا » 


(؟) المعتبر ” : ١١الا.‏ 
2( راجع ص ٠١١‏ . 


والأصح قبول توبته باطناً كما سيجيء بيانه 

قال في المعتبر : ولو عقد الصوم مسلما ثم ارتد د ثم عاد لم يفسد 
صومه . وقال الشافعى : يفسد فى أحد قوليه . لقوله تعالى : # ولقد 
أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 74# 
وقلنا : شرط الاحباط أن يموت على الشرك2”2 . هذا كلامه رحمه الله . 
وما ذكره من عدم بطلان الصوم بالارتداد مذهب الشيخ7") افو قرس 59) 
وجماعة . 

وانطع الملامة فى حجملة من كداز واليينة تفي الانروسن با 
ذلك مفسد للصوء” . لأن الإسلام شرط وقد فات فيفوت مشروطه . 
ويلزم من فساد الجزء فساد الكل . لأن الصوم عبادة واحدة لا تقبل . 
التجزيء . ولا يخلو من قوة . 


له : ( والحائض والنفساء ) 1 


هذا موصع وفاف بين العلماء . ويدل عليه روايات ( منها ما رواه 
الشيخ في الحسن . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : 
« الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة » وعليها أن تقضي صوم شهر 
رمضان )(") . 


0 الزمر:‎ )١( 

(0) المعتبر ؟ : 191 

0 : ١ المبسوط‎ )59( 

5 “لسن ال ل 07 

(5) المنتهى ” : 5860 . والمختلف : 4 

. 7١ : الدروس‎ )6( 

(0) التهذيب :51/1١ : ١‏ . الوسائل 7 : 084 أبواب الحيض ب 1١‏ ح 7 . 


حي ل ا با لقا راك لاد 2 


وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره . 





وفى الحسن عن الحسن بن راشد قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : «لا » قلت : تقضي 
الصوم ؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « إن أول من 
قاس إبليس 200 . 

قوله : ( وكل تارك له بعد وجوبه عليه إذا لم يقم مقامه غيره ) . 

أراد بذلك إخراج نحو الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به 
المرض إلى رمضان آخر . فإن الفدية تقوم مقام القضاء . 

ولا يخفى أنه يخرج من هذه الكلية النائم والساهي ٠‏ فإنهما غير 
مخاطبين بالأداء إذا حصل عذرهما في مجموع النهار مع وجوب القضاء 
عليهما قطعا . فلو قال : وكل تارك له بعد بلوغه وعقله » لكان أشمل . 

ويدل على وجوب القضاء على الجميع مضافاً إلى ما سبق في 
تضاعيف هذا الكتاب ما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي » عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا كان على الرجل شيء من صوم 
شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء »20 . 


وفي الصحيح عن ابن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه 
قال : « من أفطر شيثا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا فهو أفضل . 
وإلن قضاه متعرقا فحسن )() . 


: ” الوسائل‎ . 5601١/947 : ء. الاستبصار ؟‎ 6١7/7517 : 5 التهذيب‎ . 7/٠١٠١ 8 : " الكافي‎ )١( 
ْ . 3” ح‎ ١ أبواب الحيض ب‎ 48 

0( التهذيب :5 : 478/١715‏ . الاستبصار ” : 80/١١17‏ . الوسائل ا: 714 أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 56 ح © . 

0 الكافى 1115 66ج التهذيب #016044 ركز الانقصنان 2 1136 الم الوسات1 
: 54 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7١8‏ ح 4 . 


قضاء الصوم اب و ا ان الم سنن ع سس و مدو وا وار س2 ل نج تورف ل دي از 1 وج 11 لخ اه رفسو رو ا ا ا 1 5.7 
وتتععب: البزالاة فى لقناء ااعكينا فل للرافة يدك :« :1 سعطب 
التفريق للفرق, وقيل : يتابع في ستة ويفرّق الباقي للرواية, والأولأشبه. 


قوله : ( وتستحب الموالاة في القضاء احتياطاً للبراءة » وقيل : بل 
يستحب التفريق للفرق . وقيل : يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية . 
والأول أحوط ) . 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله - من استحباب الموالاة في القضاء 
تقول أكتر الأمسحانه و بريد عليه ضاف إلى مما تجار اله امس من 
الإحتياط للبراءة العمومات المتضمنة لرجحان المسابقة إلى الخيرات . 
ومارواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي .. عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان 
فليقضه في أي الشهور شاء . أياما متتابعة . فإن لم يستطع فليقضه كيف 
غلك رلتخص الأناف» انان انرق العم و براف اتام لحي :قال قلت 
أرأيت إن بقي عليه شيء من صوم رمضان » أيقضيه في ذي الحجة ؟ 
قال : « نعم )27 . 

وفي الصحيح عن ابن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « من أفطر شيئا من شهر رمضان فى عذر فإن قضاه متتابعا فهو 
أفضل » وإن فضأه متفرقاً فحسن )() قر في المطلوب . 

والقول باستحباب التفريق حكاه ابن إدريس في سرائره عن بعض 
الأصحاس”) ٠‏ وربما ظهر من كلام المفيد في المقنعة الميل إليه » فإنه 
قال بعد أن حكم بالتخيير بين التشابع والتفريق : وقد روي عن الصادق 
عليه السلام إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم . وكذا إن كان عليه 


(545)المتقدي اق ع ل 3 


05 ا 2 005 


04 1 1 21111 لط ل ع او و ا ا 


خمسة أيام وما زاد . فإن كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية إن شاء 
ثم فرق الباقى . والوجه في ذلك أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم 
يكن فرق بين الشهر في صومه وبين القضاء » فأوجبت السنة الفصل بين 
الأيام ليقع الفرق بين الأمريه() ٠‏ انتهى كلامه رحمه الله . 

وما ذكره من. ورود السنة بالفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الأداء 

٠.‏ 0 ءِ 

والقضاء لم نقف عليه في شيء من الآصول . وهو أعلم بما قال . 

والقول بالتتابع في السنة والتفريق في البواقي حكاه ابن إدريس 
أيضا عن بعص الأصحابس؟) 3 وذكر المصنف أنه مروى7) 3 ولعنه كان 
بذلك إلى ما رواه الشيخ . عن عمار بن موسى الساباطي . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر 
رمضان كيف يقضيها ؟ قال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما. 
وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما , وليس له أن يصوم أكشر من 
سته أيام متوالية ( وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة اقطروييتيا يونا 0 
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تصلح 
لمعارضة الأخبار السليمة المطابقة لظاهر القرآن . 


وهنا مباحث : 


الأول : المعروف من مذهب الأصحاب أن وجوب قضاء الصوم 
على التراخي لا على الفور. وربما ظهر من عبارة أبي الصلاح وجويه 





. المقنعة : لاه‎ )١( 

و45" السواكر 81 

0 الشرائع 71 

(:) التهذيب : : دل/ا5/١#‏ . الاستبصار ” : ٠ 6/8/١١84‏ الوسائل لا : 5194 أبواب أحكام 


الحلبي وابن مدان المتقدمتان7) وما رواه الشيخ في الصحيح ٠‏ عن 
حفص بن البختري . عن أبى عبد الله عليه السلام .» قال : « كن نساء 
النبى صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان . 
كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله . فإذا كان شعبان صمن . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : شعبان شهري 70" . 

الثانى : ذكر العلامة ‏ رحمه الله فى التذكرة وغيره أنه لا يجب 
الترتيب في قضاء الصوم ( فلو قدم آخره جا (40) . وهو كذلك 8 تفسيكا 
: بمفتضى الأصل | لسليم من المعارض . 

نعم ذكر الشارح أن الأفضل تقديم الأول فالأول”"2 . واستشكله 
زاتما كان فقسا الإشكال من تساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء 
أولى بالمسادرة : ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي الإشكال . إلا 


وكمالا يعتبر الترتيب بين الأيام في الواجب المعين . فكذا لا 


. ١885 : الكانفي في الفقه‎ )١١ 

(؟) في ص 58١1‏ . 

8 العيقيب 1 15 كلاج الوسان 5297© أبواب الصوم المندوب ب 78 ح 7 . 
058 الخد كرة ا ا 

(2) المسالك ١‏ : /الاا. 

(5) الدروس : ”ل . 


0000 0 


يعتبر بين أفراد الواجب كالقضاء والكفارة . وقال ابن أبي عقيل : لا 
يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى 
يقضيه() . ولم نقف على مأخذه . 

الثالث : اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم ممن في ذمته 
واجب . فمنعه الأكثر . واختاره المرتضى ‏ رضى الله عنه9؟ 2‏ وجماعة 
منهم العلامة في القواعد(© . وربما ظهر من كلام الكليني اختصاص 
المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان7*؟ . وهو المعتمد . 


لنا على الجواز في غيره التمسك بمقتضى الأصل . وعلى المنع 
فيه ما رواه الكليني - رضي الله عنه ‏ في الحسن . عن الحلبي . قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة . 
أيتطوع ؟ قال : « لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان )27 . 


وعن أبي الصباح الكناني . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجل عليه من شهر رمضان أيام . أيتطوع ؟ قال : لاا حتى يقضي 
ما عليه من شهر رمضان )29 . 


والظاهر أن المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند 
من قال به إنما يتحقق حيث يمكن فعله . فلو كان بحيث 'لا يمكن كصوم 


- 


. 787 : حكاه عنه فى المختلف‎ )١(١ 

(؟) رسائل القيريف العرتضن 7 

. 58:١ القواعد‎ )5( 

5) الكافي 01 

(©) الكافي ؛ : 5/١١‏ . الوسائل 7 : 707 أبواب أحكام شهر رمضان ب 78 ح ه . 
010( الكافي 4 : 1/١١‏ . الوسائل ‏ : 707 أبواب أحكام شهر رمضان ب 78 ح 5 . 


وفى هذا الباب مسائل : 
الاولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض . فإن مات في مرضه 
م بّقض عنه وجوباً » واستحب . 


شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه . كما نبه عليه في 
الدروس () . 

قولف :الا رلى_ ورهن فانه شبيي رسقان الي امرض انان 
مات في مرضه لم يقض عنه وجوباً .. واستحب ) . ٌْ 

ها اناهن ذا شانه ١‏ معنب باصن لقان العا ةق 
المنتهى : إنه قول العلماء كافة29 . وها حان رو اناف كر اها 
رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما 
عليهما السلام » قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفى 
قبل أن يبرأ. قال : ليس عليه شيء . ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم 
يموت قبل أن يقضي 0" . 

وعن منصور بن حازم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت . قال : لا يقضى 
عنه » والحائض تموت في شهر رمضان . قال : « لا يقضى عنها )7 . 

وفي الموئق عن سماعة بن مهران . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على 


. الدروس : ه72‎ )١( 

(5) المنتهى ” : 50 . 

(*) التهذيب 5 : 778/558 ., الاستبصار 54/١١١ : ١‏ . الوسائل 7 : 78٠‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب "7 ح 5 . 

(4) التهذيب 5 : 75/7841 , الاستبصار 57/1١١8 : ١‏ . الوسائل 7 : 717 أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 7٠‏ ح 4 . 


1" تصن سين تمان طبه جوج اومونو ستسير ام ان اوري عفارة الاحكام/+ 


الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال فقال : «١‏ لا صيام عليه 
ولا قضاء عنه » قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان ولم تقدر على 
الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال ؟ فقال : « لا يقضى 
عنها )20 . 

وما رواه ابرن بابويه في الصحيح ٠‏ عن أبي مريم الأنصاري . عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان 
ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء » وإن صح ثم مات وكان 
ا ا ل ل ل ع 
وليه )29 . 


وأما استحباب القضاء عنه فأسنله ذ فى المنتهى: الول الأصحاب 
والقسيوة) وامدن عريه اه طاع ا نات عون اميف لومي اله 
ثوابها(” . وهو استدلال ضعيف . إذ ليس الكلام في جواز التطوع 
بالصوم وإهداء ثوابه إلى الميت . بل في قضاء الفائت عنه . والحكم 
بشرعيته يتوقف على الدليل . لأن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من 
النقل . ولم يرد التعبد بذلك . بل مقتضى الأخبار المتقدمة عدم 
مشروعية القضاء 

وأوضح من ذلك دلالة ما رواه الكليني » عن أبي بصير . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان 


)١(‏ التهذيب 1 : 77/7437 . الاستبصار ” : 57/1٠١8‏ . الوسائل 7 : ١57‏ أبواب أحكام 
شهر رمضان ب ”7 ح ٠١‏ . 

(1) الفقيه "؟ : 54/948: وفيه : وإن صح ثم مرض ثم مات . . . . الوسائل /ا : 71١‏ أبواب 
أحكام شهر رمضان ب 7 ح 7 . 


(9) المنتهى ” : “م 


وآنانقمر هه ارقن إل وفضمان ار سقط اققندا زه هل ال طهر ع :واكدر 








وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها 4 قال هل بترتت من 
مرضها ؟ » قلت :: لا تائف فم قال و لآ تشقن عتيااء فإن الال 
يجعله عليها » قلت : فإني اشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك . 
قال : « فكيف تقضى شيئا لم يجعله الله عليها . فإن اشتهيت أن تصوم 
لنفسك فصم )0') 
له : ( وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على 

الأظهر . وكفر عن كل يوم من السالف بمدٍ من طعام ) . 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من سقوط القضاء ووجوب التكفيو 
مع استمرار المرض إلى الرمضان الثاني قول أكثر الأصحاب . وعليه 
دلت الأخبار الكثيرة كصحيحة زرارة » عن أبى جعفر عليه السلام : فى 
الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح 
حتى يدركه شهر رمضان آخر. قال : « يتصدق عن الأول ويصوم 
الثاني » وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر 
ما قريييا محوييها وتصدق عن الأول )292 . 


وحسنة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
عليهما السلام؛ قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهسر 
رمضان آخر فقالا : « إن كان قد برأ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان 
)١(‏ الكافي ؛ : 8/١7‏ ». الوسائل " : 1 أرواك نكاد اكور رن نادي اناس ١‏ ' 


؟) الكافى 5 : 7/١١9‏ . الفقيه ”؟ : 475/9425 . التهذيب :5 : 755/705٠‏ . الاستبصار ” 
0ه الوسائل 7 : 510 أبواب أحكام شهر رمضان ب 75 ح ” . 


1" لمعي ام لطر و ا جو ووو ا اا و اي ا ا 1 و ةا ركلا سحام 1 


وعليه صيامه » وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام 
قضاء 01 وبحوه روفىق أبو الصباح اللكتجادئ عن ا عبد الله 
عليه السلام(2 . وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام””2 . 


قال في المعتبر : ومع ظهور هذه الأخبار واشتهارها وسلامتها من 
المعارض يجب اي في , 


بابويه أنه أوجب في هذه ا القضاء دول الصدقة © , 8 وحكاه ذ في 
المختلف عن غيره من الأصحاب 5 واستدل له بعموم الآية 


الشريفة) .وقواه فى المنتهى محتجأ بأن الأحاديث التي استدل بها على 
سقوط القضاء المروية من طريق الآأحاد لا تعارض الآية . وهو مخالف 
لما قرره في الاضول شن أن عموم الكتاب يخص بخبر الواحد . ثم قال 
رحمه الله : وقولهم أن وقت القضاء بين الرمضانين ممنوع » ووجوب 
امسا بطل يه نع نينا ان اودوعي تا د اميا 
الثاني © . وهو جيد لولا ورود الأخبار المستفيضة بسقوط القضاء” . 


)01( 0 ؛ : 1/1١١9‏ .» التهذيب 5 : ./5"/76٠‏ الاستبصار ” : ”51/1١١١‏ . الوسائل 
758؟ أبواب أحكام شهر رمضان ب 5» ح ١‏ . | 

.”/1١٠١ : : 0 (00‏ التهذيب 4 : 745/70١‏ » الاستبصار ” : 58/11١١‏ . الوسائل 
0غ أبواب أحكام شهر رمضان ب 75 ح " . بتفاوت بين المصادر . 

9*) قرب الإسناد : ٠١*‏ . الوسائل ا : 741 أبواب أحكام شهر رمضان ب 50 ح 4 . 

. 7/٠١٠ : ” المعتبر‎ ):5( 

(6) المعتبر ” اا 

٠ : المختلف‎ )( 

0 7 


)0( الوسائل ٠‏ 7 52 أبواب أحكام شهر رمضان ب 0 . 


وحكى الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين 
القضاء والصدقة . قال : وهو مروي22 . ولعله أشار بذلك إلى ما رواه 
الشيخ » عن سماعة . قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان 
قبل ذلك لم يصمه فقال : « يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي عليه 
بمدمن طعام . وليصم هذا الذي أدرك» فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان 
عليه . فإني كنت مريضا فمر على ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم 
أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام. ثم 
عافاني الله وصمتهن )20 . 


زالجزات: أولا بالطعرع فى االلبييك م .ونان الحم على الاتتطعات 
رضنا بين ل دك برط ل علنة صر نهدا ها ورا الشيخ في الصحيح . عن 
عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « من أفطر شيئا 
من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل 
يوم » وأما أنا فإني صمت وتصدقت )2 , 

واعلم أن العلامة ‏ رحمه الله في التحرير قال بعد أن قوى ما 
ذهب إليه ابن بابويه من وجوب القضاء دون التكفير » ونقل عن الشيخين 
القول بوجوب التكفير دون القضاء : وعلى قول الشيخين لو صام ولم 
يكفر فالوجه الإجزاء(*» . ومقتضى ذلك كون الثابت عندهما التخيير بين 


. الدروس : /ا‎ )١( 

(؟) التهذيب 5 : ./417/70١‏ الاستبصار ”55/١١7 : ١‏ . الوسائل 7 : 750 أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 560 ح © . 

(*) التهذيب ؛ : 748/867 . الاستبصار ” : 810/117 . الوسائل 7 : 750 أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 550 ح 4 . 

. 8" : ١ التحرير‎ 2 


3" ممع به م ان مم اق امم ار الي لحار 


القضاء والتكفير لا تعين التكفير » وهو خلاف ما صرحوا به ودلت عليه 
أدلتهم . 
وهنا مباحث : 
الأول : اختلف القائلون بوجوب الصدقة فيما يجب التصدق بهء 
فذهب الأكثر إلى ل وريم » لروايتي ابن سنان وابن 
مسلم المتقدمتين7) 
وقال الشيخ في النهاية : يتصدق عن كل يوم بمدين من طعام . 
فإن لم يمكنه فبمد(" . واستدل له في المختلف بأن نصف الصاع بدل 
عن اليوم في كفارة جزاء الصيد . فيكون كذلك هنا . بل هذا آكد . فإن 
صوم شهر رمضان اكد من غيره » وإذا كان نصف الصاع بدلا عن الأول 
امتنع في الحكمة أن يكون المد الذي هو ربع الصاع بدلا عن الآكد . 
ثم رده بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يكون تعوووع 1 ؛ وهو كذلك . 
الثاني : هل يتعدى هذا الحكم ‏ أعني سقوط القضاء ولزوم 
الكفارة - إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر 
أم لا ؟ قيل : نعم . وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف» . وربما كان 
مستنده قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة : « من أفطر 
شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد 
لكل بيرم ع (#اتقان الع يال المرضن بوغيرة.: 





في 111 

(؟) النهاية : ١08‏ . 

١1٠ : المختلف‎ )5 

(8): الخلاف ١‏ : م4” , 

(©) التهذيب ؛ : 748/707. الاستبصار 7 : 717/1١17‏ . الوسائل 7 : 745 أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 750 ح 8 . 
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وقيل : لا . وبه قطع العلامة في المختلف . تمسكاً بعموم ما دل 
على وجوب القضاء السالم من معارضة النصوص المسقطة . 
لإختصاصها بالمرض . وأجاب عن رواية ابن سنان بأنها لا تنهض حجة 
في معارضة عموم ( الآية الدال )2007 على وجوب القضاء . لأن قوله 
عليه السلام : « من أفطر شيئاً من رمضان في عذر » وإن كان مطلقاً إلا 
أن قوله عليه السلام : « ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض » يشعر بأن 
هذا هو العذر”('2 . وما ذكره رحمه الله لا يخلو من وجه . وإن كان القول 


بالتسوية أوجه . 


القالك:: لو كاك القوات بالمرضن والدانع من التقاء غيره كبالسقر 
الضبروريى فهل يتعدى إليه هذا الحكم أم لا ؟ الأصح العدم. 
لإإختصاص النقل بما إدا كان المانع من .٠‏ القضاء استمرار المرض 5 وأولى 
بوجوب القضاء ما لو كان الفوات بغير المرض . 


الرابع : لا تتكرر الفدية بتكرر السنين . لأصالة البراءة السالمة من 
المغارض . وهو خيرة المنتهى بعد التردد(” . وجزم في التذكرة 
بالتكرر2» ي وهو ضعيف . 


الخامس : لا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر . كما نص عليه 
الشيخ0©) وغيره(1) » قال 7 الدروس : وقد يظهر من ابن بابويه - رحمه 


. فى في اح ) : الأدلة الدالة‎ )١( 

(؟) المختلف : 5”8١‏ . 

. 0١" : ” المنتهى‎ )5 

(:) التذكرة ١‏ : هلا؟ . 

(5) الخلاف ١‏ : 5” . والمبسوط ١‏ : 585 . 
(1) كالعلامة في التحرير ١‏ : "8 . 


1" سم ل ير ار ا ا 
وإذاعرا مقيزا واحومهاتها عل الققناء اففنناة دول" كقبارة ‏ بورن 2 اونا 
قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام . 


الله أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض . ولا وجه 
ه29 . 

السادس : ذكر الشهيد في الدروس”2 ومن تأخر عنه(© أن مستحق 
دناه لعادةة وين كاذ لبها قدب :والاتعره الندضيا ضنهاتالسناكين. + 
كا يروو 4 ارو كيدل 197 ودرقه بها اسل أن السيكين ايدو 
١١‏ من الفقير » وأن ما ذكره الشارح وغيره من دخول أحدهما تحت 
الآخر حيث ذكر منفرداً غير واضح . 


(وإد برأ بينهما وأخره عازماً على القضاء ء قضاه ولا كفارة . 
اليم عب يسيم من السالف بمد من طعام ) . 


يلوح من العبارة أن المراد بالمتهاون غير العازم على القضاء فيكون 
غير المتهاون العازم على القضاء وإن أخره لغير عذر . والعرف يأباه . 
والأخبار لا تساعد عليه . والأصح ما أطلقه الصدوقان”2» واختاره 
المصنف في المت 9 والشهيدان” "» من وجوب القضاء والفدية على من 
: برأ من مرضه وأخر القضاء توانيا فين ير عدر عقن دخل رمضان الثاني :5 


. (361) الدروس : لال . 

(”) كالشهيد الثانى فى المسالك ١‏ : 78 . 

(4:) الكافى 6 ١/14‏ الفهديت؟ : : ٠ه5"/7/ا.‏ الاستبصار ” : "51١/١١١‏ » الوسائل 
: 44؟ أبواب أحكام شهر رمضان ب 76 ح ١‏ . 

(5) .الصدوق في المقنع : 55 . وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : 51٠‏ . 

(5) المعتبر ؟ : 548 . 

(0) الشهيد الأول في الدروس : 77 . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 78 . والروضة 5 : 
غدلي 


سواء عزم على القضاء أم لا . لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة 
المتقدمة : « وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان 
آخر صامهما جميعاً وتصدق عن الأول 21 ., 
لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فإن عليه أن يصوم وأن يطعم لكل يوم 
فكي 1 5 

وفي حسنة محمد بن مسلم : ١‏ إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه 
الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول . عن كل يوم بمد 
من طعام على مسكين . وعليه قضاؤه )(© . 


وبهذه الرواية استدل العلامة في المختلف على القول بالفرق بين 
العازم على القضاء وغيره؟» . وهي لا تدل على ذلك بوجه . بل مقتضى 
جعل دوام المرض فيها قسيماً للتواني أن المراد بالمتواني التارك للقضاء 
مع القدرة عليه كما دل عليه إطلاق صحيحة زرارة وغيرها . 


ونقل عن ابن إدريس أنه خالف في هذا الحكم فأوجب القضاء 
دون الكفارة وإن توانى9؟ . وهو جيد على مذهبه . فإن وجوب التكفير 
إنما ورد من طريق الأحاد . وهو غير حجة عنده . وبالغ المصنف في 


1) في ص و" 

(؟) الكافي 4 : 5/١١٠١‏ . التهذيب 5 : 15/706١‏ . الاستبصار؟ : 35/1١١‏ . الوسائل 
1 5 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5” ح 7 . 

إفة الكافي : : ١/١١94‏ .» التهذيب 5 757/7560 . الاستبصار ” : ”51/١١١‏ . الوسائل 
/ا : 15” أبواب.أحكام شهر رمضان ب 50 ح ١‏ / 

(8) المختلف : ٠غ"‏ . ظ 

. 9٠ : السرائر‎ )©( 


حرق ا ا ا موا سات اق عوط لاك ونيا وام رلك الالعكاء / 


لكايه “إمبوع الول الاونسي الات الت مر اصيام راجيا 
رمضادن كان أو غيره ‏ سواء فات لمرض أو غيره 1 


المعبر في إتكازه فقال +'ولآ غبرة بخلاف بعض المتأخرين في إبجات 
الكنارة اها + كانه ارتكت مالو ذهب إلعد حنمن فتهناء الإلنافينة فيا 
علمت. . ثم نقل. ما أوردناه من الروايات عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي 
الصباح الكناني » وقال.: إن هؤلاء فضلاء السلف من الإمامية ٠‏ وليس 
لروايتهم معارض إلا ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه » فالراد لذلك متكلف 
مالا ضرورة إليه('2 . 


واعلم أن ما وصل إلينا من الروايات في هذا الباب مختص بما إذا 
كان الفوات بالمرض . وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب . لكن العلامة 
في المحلك نفدل فى :ولك ويحكم يتعدق الحكم المذكور إلى غير 
المرض إذا كان تأخير القضاء توانيا » والاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير 
بغير توان . واستدل على الثاني بعموم ما دل على 5-5 القضاء السالم 
من المعارض . وعلى الأول بأن الكفارة وجبت في أعظم الأعذار وهو 
المرض . ففي الأدون أولى ٠‏ قال : وليس ذلك من باب القياس في 
شيء كما توهمه بعضهم . بل هو من دلالة التنبيه9) . واستجود الشارح 
-قدس سره ‏ ذلك( , وهو غير بعيد وإن أمكن المناقشة فى هذا 
الاستدلال بعدم. ثبوت تعليل الأصل كما بيناه رار ١‏ 


قولف بر العاقة م ,يحي ان الزن ان يتفي ناافنات اللميث فين 
صيام واجب . رمضان كان أو غيره » سواء فات بمرض أو غيره ) . 


4 : ” المعتبر‎ )١( 
,. ؟:١‎ : (؟) المختلف‎ 
. 9/8 : ١ المسالك‎ )9( 
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يندرج في غير المرض 50 من الأعذار وتعمد الترك . 
والأصل في وجوب القضاء ماروه الكليني ‏ رضي الله عنه - في 
الصحيح . ». عن حفص بن البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام : 
الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام » قال : « يقضي عنه أولى 0 
بميراثه » قلت ااا ا را ارلا إلا 
الرجال )()2 . ظ 


ظ دو عادو كسان ء ومن اشر عن أبي عبد اله 
يفضي غنه 8 قال ”: ١)‏ 9 الخام للف واد 0 ا 
امرأة ؟ قال ولا ٠‏ إلا الرجال )20 . 


يب عن ستحية بن التحي الفتقار.: 
إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل مات 
وعليه قضاء [ عشرة أيام ] من شهر رمضان . وله وليان . هل يجوز لهما 
أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين » وخمسة أيام الآخر. فوقع 
عليه السلام : « يقضى عنه أكبر وليبه عشرة أيام ولاء إن شاء الله 
تعالى )© . 0 


ظ قال الضدوق اومن اله - فيمن لا 50085 الفقيه ا : قال مصنف 
هذا ا . وهذا 5 عاقلا سخ توقيعاته إل لان الحسن 


. أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح ه‎ 55١ :  لئاسولا‎ . 1/١7 : 5 الكافي‎ )١( 

(5) الكافي 4 : 54؟١/:‏ . الوسائل ‏ : 54١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح 5 . 

2( الفقيه ١‏ : 41/9 . الوسائل 7 : 74٠‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١"‏ ح ” . وما بين 
المعقوفين من ١ع‏ )ء ه«ح» والمصادر . | ْ 


00000 00 "1 


ولا يقضى الولي إلا ماتمكن الميت من قضائه وأهمله . إلا ما يفوت بالسمر . 
فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية . 


وإطلاق هذه الروايات وما في معناها يقتضي عدم الفرق بين أن 
يكون الموات لعذر أو غيره7"). 

وحكى الشهيد في الذكرى عن المصنف - رحمه الله أنه قال في 
مسائله البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري 
رحمه الله : الذي ظهر لى أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام 
وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض . لا ما تركه عمدا مع فتورتةه 
عليه ٠‏ ثم قال الشهيد رحمه الله : وقد كان شيخنا عميد الدين ‏ قدس 
الله لطيفه ‏ ينصر هذا القول . ولا بأس به فإن الروايات تحمل على 
الغالب من الترك » وهو إنما يكون على هذا الوجه2 . وهو اعتبار 

5 ١ ش‎ 

قوله : ( ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه . إلا ما 
يفوت بالسفر . فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية ) . 

هذا التفصيل ورد فى عدة روايات . منها ما روه الكلينى فى 
الصحيح . عن أبي حمزة . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : سألته 
عن امرأة مرضت في شهر رمضان . أو طمثئت ». أو سافرت فماتت قبل 
خروج شهر رمضان . هل يقضى عنها ؟ قال : « أما الطمث والمرض 
فلاء وأما السفر فنعم )(© . 

وما رواه الشيخ في الموثق . عن محمد وهو ابن مسلم . عن أبي 
)١(‏ الفقيه ؟ : 94 . 


(؟) الذكرى : ١8‏ . 
2( الكافي : : 58١ :  لئاسولا ٠ 4/ 1١717‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 4 . 
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عبد الله عليه السلام : في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو 
ارك ا لسع ون هل يقضى عنها ؟ قال : أما 
الطمث والمرض فلا . وأما.السفر فنعم 0 . 


وعن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله عليه السلام : في فقن الرجل 
يسافر في شهر رمضان فيموت . قال « يقضى عنه . وإن امرأة حاضت 
ارح ا لكر اظيا وامر ير وموم بو حي 
2س( 


مات لا يقضى عنه ) 


وعلى هذه الرواية اقتصر الشارح - قدس سره - ثم قر اعتياد 
التمكن من القضاء في المسافر ولو بالإقامة فى أثناء السفر كغيره. 
وأجاب عن الرواية بضعف السند ركان جيل هار الاستحباب. أو 
على الوجوب لكون السفر معصية”» . وهو غير جيد , فإنا قد بينا أن هذا 
المعنى مستفاد من عدة روايات . وفيها ما هو صحيح السند . ولا 
معارض له . فيتعين العمل بها . 

ويستفاد من إطلاق الأمر بالقضاء عدم الفرق بين من ترك ما يمكن 
التصدق به عما عليه من الصيام وغيره .» ونقل عن المرتضى ‏ رضي الله 
عنه - أنه اعتبر في وجوب القضاء على الولى أن لا يخلف الميت ما 
يتصدق به عنه عن كل يوم بمدا" . ويدل على ما ذكره صريحاً ما رواء 
ابن بابويه في الصحيح. عن ايان بن عتهدان + خن ١‏ ابي محردم 
الأنصاري . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا صام الرجل شيئا 


' ١١ الوسائل /ا : 757 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح‎ . 51١/749 : 5 التهذيب‎ )١( 
. ١5 أبواب أحكام شهر رمضان ب "5 ح‎ 787 : ٠ الوسائل‎ . 75٠/549 : : التهذيب‎ )7( 
١ فة الفينوالات‎ 

. 7١ : الانتصار‎ ):( 


ع اه 


والولى هو أكبر أولاده الذكور .ولو كان الأكبر انثى لم يجب عليها القضاء 


من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه قضاء » وإن 
ضح اقم هالت ركان له مال تفيداق عم «مكان كل هوم معدي :فإنا للم يكن 
له مال صام عنه وليه 2١7»‏ وقد روى هذه الرواية كذلك الكليني - رضي 
الله عنه ل ل ا ل ا 
صحيح . إلا أن متنها مغاير لما في الكتابين . فإنه قال فيها : « وإد صح 
ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه . فإن لم يكن له مال 
تصدق عنه وليه )20 وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل . وادعى 
فيه تواتر الأخمار5) : 

والمسألة قوية الإشكال لاختلاف متن الرواية وإن كان الظاهر 
ترجيح مافي الكافي ومن لا يحضره الفقيه كما يعلمه من يقف على 
حقيقة هذه الكتب . 

قال في المعتبر : وأنكر بعض المتأخرين الصدقة عن الميت . 
ورغم أنه لم يذهب إلى القول بها محقق . وليس ما قاله صواباً مع وجود 
الرواية الصريحة المتتهرة ( وفتوى المفضلاء ء من الأصحاب 6( ودعوى 
ا اق 
بينهم . فدعوى المتأخر أن محققاً لم يذهب إليه تهجه©) 


له : ( والولي هو أكبر أولاده الذكور . ولو كان الأكبر انثى لم 
يجب عليها القضاء ) . 


. 7 أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح‎ 51١ : 7 الفقيه ؟ : 154/94 . الوسائل‎ )١( 
. "/١ : + (؟) الكافي‎ 

(5) التهذيب 5 :7”5/558 . 

(4) حكاه عنه فى المختلف : ١‏ 

, 97/١7: 7” المعتبر‎ )6( 
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ذكر الشارح(2 وغيره(" أن المراد بالولد الأكبر من ليس هناك أكبر 
منه » فلو لم يخلف الميت إلا ولدا واحدا تعلق به الوجوب ْ 


والقول باختصاص الوجوب بالولد الذكر الأكبر للشيخ (» وجماعة . 
واستدل عليه فى: المعتبر بأصالة براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق 
عليه . وهو ما ذهب إليه الشيخ من اختصاص القضاء بالولد الذكر 
الأكبر©) . 

وقال المفيد رحمه الله : لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه 
أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء ©) 
القدماء والأخبار والمختار؟» . وهو غير جيد فإن صحيحة حفص بن 
بن الفجده ثاكي روانا واروي 07م وجماعة مول بان ينه 


وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه » أم 


)01 المسالك ١‏ : 8ل" . 

. 5١٠5 : ” كالعلامة فى المنتهى‎ )١( 

. 586 : ١ والمبسوط‎ » ١017 النهاية‎ )9( 

(8)” المعتير 177:7 

(9) حكاه عنه فى المختلف : 7817 . 
(5) الدروس : 17 . 
1 

() حكاه عنه فى المختلف : 757 . 

ف العلوق ل لمعنه : 3. وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : 587 . 
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ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء. وفيه تردد. 


يراعى الوجوب ببلوغه فيتعلق به حينئذ لو كان غير مكلف ؟ قولان . 
له : ( ولو كان له وليان أو أولياء متساوون فى السن تساووا فى 

القضاء . وفيه تردد ) . ٠‏ | 

هذا قول الشيخ )١‏ وجماعة » ويدل عليه عموم الأمر بالقضاء عن 
الميت . وقوله عليه السلام في صحيحة حفص بن البختري : « يقضي 
عنه أولى الناس بميراثه220) فإن ذلك كما يتناول المتحد يتتاول 
المتعدد . وإذا وجب القضاء عليهما تساويا فيه » لامتناع الترجيح من غير 
مرجح . وقال ابن البراج يقرع بينهما”” . 

وقال ابن إدريس : لا قضاء . لأن التكليف بذلك يتعلق بالولد 
الأكو بوليس هنا ولك اك 3 . وهو غير جيد . فإن اختصاص الوجوب 
بالأكير إننا هو مع وخوكه لا ملفا . 

وأجاب عنه في المختلف بأن كل واحد من المتساويين في السن 
يصدق عليه أنه أكب ©) . وهو غير واضح . 

والأصح وجوب التوزيع . ولو انكسر منه يوم فكفرض الكفاية . 
بمعنى أن ارد مخاطبون بفعله ويسقط الخطاب بفعل البعض . 
والظاهر عدم تحقق السقوط إلا بتمام فعله » فلو صامه الوليان كان فعلهما 
موضيونا بالوجوب كما في صلاة المأموم على الميت بعد تلبس الإمام . 
ولو كان اليوم من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال احتمل وجوب 


. 585 : ١ المبسوط‎ )١( 

)2 المتقدمة في ص "١١‏ َ 
(5) المهذب ١95:1١‏ . 

١ : السرائن‎ 62 

(9) المختلف : "587 . 


الكفارة عليهما . إذ يصدق على صوم كل منهما أنه قضاء عن رمضان 
فيتعلق به حكمه . واتحاد الأصل لا ينافي التعدد باعتبار المقدمة . 

0 الشهيد شي الدروس وجوب كفارة ده 0 ارم ( 
عنهما(١)‏ : واستوجهه الشارح فدس سره(؟) ( وهو عير بعيد ( لانتفاء ما 
يدل على وجوب الكفارة في القضاء على وجه يتناول ذلك . 

قال فى الدروس : ولو أقتار احاهها قاذ تنيع فلي نابل رقنا 
الآخرء وإلا أثم لا غير" . ومقتضى كلامه جواز الإفطار بعد الزوال مع 
ظن بقاء الآخر . ويمكن المناقشة فيه بأن صوم كل منهما يصدق عليه أنه 
إلا أن يناقش : فى العجرع المغتاون لخلاك كما فى الكفارة : 

قوله : ( ولو تبرع بالقضاء بعض سقط ) . 

الظاهر أن المراد أنه لو تبرع بعض الأولياء المعساون "فى اعد 

ع بقضاء الصيام عن البتعض الآخر سقط الفرض بفعل ذلك ابرع : 
بسك ند ادها ا ا م ل أيضا . 

قال الشارح فدس سسمره : ووحه السقوط حصول المقتتضي وهمو 
براءة دذمة الميت من الصوم(*) ٠:‏ 


ويتوجه عليه أن الوجوب تعلق بالولي وسقوطه بفعل غيره يحتاج 


. الدروس : لا"‎ )١( 
هلا.‎ : ١ المسالك‎ )١( 
. 7/ : الدروس‎ )95 
8لاا.‎ : ١ المسالك‎ ):( 
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وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد . 
الشالغة : إذا لم يكن له ولى أو كان الأكير انثى سقط القضاء 


وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته . 


إلى دليل . ومن ثم ذهب ابن إدريس(2 والعلامة في المنتهى207 إلى عدم 
الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به الوجوب . لأصالة عدم 
سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره . وقوته ظاهره . 

له : ( وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد ) . 

الأصح وجوب القضاء عن المرأة كالرجل , لأن الغالب اشتراكهما 
في الأحكام » ويدل عليه صريحاً ما رواه الكليني في الصحيح » عن أبي 
حمزة . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : سألته عن امرأة مرضت في 
شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان » هل 
يقضى عنها ؟ فقال : « أما الطمث والمرض فلا ء وأما السفر فنعم )9 
ونحوه روى الشيخ في الموثق . عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله 
عليه السلام2©9 . ظ 
وقال ابن إدريس : لا قضاء عن المرأة . لأن الإجماع إنما انعقد على 
وجوب القضاء عن الرجل خاصة . وإلحاق المرأة به يحتاج إلى 
دليل 2*0 . وجواب معلوم مما قررناه . ظ 


٠. َ 03‏ - ع 
19): السرائر 8 
(5) المنتهى ” : 6 
() الكافي 5 : 4/1737 . الوسائل " : 78١‏ أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح 4 . 
(5) التهذيب : : 751/7594 . الوسائل /ا : 747 أبواب أحكام شهر رمضان ب 77 ح ١5‏ 


١ > الشيرائ.‎ 2) 


ولك و كان عليه شهر ان متخا نعان ضام الول قتهرا + ,وتضدق مخ فال الميت 
عن شهر . 


أما سقوط القضاء مع انتفاء الولى فظاهر . لفوات متعلقه . وأما 
سقوطه إذا كان الأكبر اننى فإنما يستقيم إذا لم يكن له(" إلا إناث . أو 
تكن عرفا انا إذا ان لبه ذكر وو الاضن فى البين :تعلق به 
الوجوب مع بلوغه . إلا فعند بلوغه كما سبق . 

والقول بوجوب التصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته للشيخ "' 
وجماعة . واستدل عليه برواية أبي مريم”” . ومقتضاها على ما في 
الكائن وبق لأ بتحقيره الفقيهة؟ غلم وجري الضوع غان اران إلا اذالم 
يخلف الميت ما يتصدق به عنه . وعلى ما في التهذيب وجوب التصدق 
على الولي أيضا . وقد تقدم الكلام في ذلك . 


له + بولق كان عليه شهران متجابعان ضام الولى شرا وتضدق 
من مال الميت عن شهر ) . 


إطلاق العبارة يقتضيى عدم الغرق في الشهرين بين كونهما واجبين 
عينأ أو تخييراً » والمستند في ذلك ما رواه الشيخ . ٠‏ عن الوشاء 00 
الحسن الرضا عليه السلام » قال » سمعته يقول : ١‏ إذا مات الرجل 
وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول 
ويقضى الثاني »27 . 


. فى « ص )») زيادة : وارث‎ )١( 
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(9) المتقدمة في ص "55 . 

(4) راجع ص 7١87‏ . 

(©) التهذيب 5 : 757/1714 . الوسائل ٠‏ : 555 أبواب أحكام شهر رمضان ب 75 ح ١‏ . 


0 انلو ول وال الس ا ور لا ا بو ا و ا ال ” 


الرابعة : القاضى لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال 3 
لعذر وغيره . ونيجرم بعده. ٠‏ 


قال في المنتهى : وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد . وهو 
الولى 20 . وهو مشكل . لأن ذلك لا يصلح معارضاً لإطلاق ما دل على 
وجوب القضاء . ' 

وأوجب ابن إدريس قضاء الشهرين إلا أن يكونا من كفارة مخيرة 
فيتخير بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميت7 . واختاره العلامة في 
المختلف ") وجماعة . وهو منحجه . 
الزوال لعذر وغيره » ويحرم بعده ) . 
مخالفا . وأما الجواز قبله فمذهب الأكثر . بل لم ينقل المصنف في 
المعتبر والعلامة فى المنتهى فيه خلافا9» . وحكى فى المختلف عن أبى 
الصلاح أن كلامه يشعر بتحريمه9) : 
وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له 


ذلك29 , 

. 500 : ” المنتهى‎ )١( 

. ١ : السرائر‎ )9( 

(5) المختلف : 785 . 

(4) المعتبر 2١5 : ١‏ . والمنتهى ”7 : 500 . 
(9) المختلف : 787 . 


(1) حكاه عنه فى المختلف : 787 . 





ومقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى 
ذلك من الليل 3 والمعتمد الأول : 


لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له 
اليوم )('2 . 


وروى الشيخ أيضاً بطريق آخر ‏ وصفه العلامة في المختلف 
بالصحة”(2 . وهو غير بعيد(© ‏ عن عبد الله بن سنان . عن أبى عبد الله 
عليه :السلا . قال 2« صيوم 'الثاقلة للك أن تقطن هنا بيقنك :وبين اللبل مت 
شئت » وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس . فإذا زالت 
الحبمييى فلم للفد ان تفطر )2190 , 


وفي الصحيح عن جميل بن دراج . عن أبيى عبد الله 
عليه السلام : إنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : ١‏ إنه بالخيار إلى 


زوَال السمسن .+ :إن كان 'تطوعا قانه بالخيان إلى اللبا لفك 


وفي الموثق عن إسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام . 


. 7" أبواب وجوب الصوم ب 5 ح‎ ٠١ : التهذيب 5 : 575/141 . الوسائل /ا‎ )١( 

(؟) المختلف : 87؟5 . 

(") في الطريق عبيد ين الحسين . وهو غير مذكور في كتب الرجال . وإنما الموجود فيها عبيد بن 
الحسن . وهو ثقة . ولعله هو (منه رحمه الله ) . 

(8) التهذيب : : 51/778 »ء الاستبصار ”84/١١١ : ١‏ . الوسائل 7 : ٠١‏ أبواب وجوب 
الصوم ب 4 ح 4 . 

(5) التهذيب : : 254/78٠‏ . الاستبصار ” : 5/١77‏ . الوسائل 7 : 94 أبواب وجوب 
الصوم ب 5 ح 4 . 
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قال : « الذي يقضي رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول 
الشمسن ؛ وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس 2260© . وعن أبي 
بصير . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر 
رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال : « لا ينبغى أن يكرهها بعد 
الزوال »27 والأخبار الواردة بذلك كثيرة . 1 ظ 


وربما 97 المانعون إلى ما رواه الشيخ في الصحيح » عن 
أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ قال : « إذا كان نوى ذلك 
من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه )27 . 


وعن زرارة » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقضى 
من رمضان فأتى النساء . قال : « عليه من الكفارة مثل ما على الذي 
أصاب في رمضان . لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان )9) . 


والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الكراهة » جمعاً بين 
الأدلة » وعن الرواية الثانية أولاٌ بالطعن في السند باشتماله على على بن 
الحسن بن فضال وهو فطحي ٠‏ وثانياً اعد على ما بعد الزواك كين 
يدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد العجلي في رجل 


)١(‏ التهذيب : : 458/78١٠‏ . الاستبصار ” : 46/١77‏ . الوسائل 7 : ٠١‏ أبواب وجوب 
الصوم ب 5 ح ٠١‏ . 

(؟) الكافي 5 : 5/١١57”‏ . الفقيه ” : 87/95 , التهذيب 5 : 457/7178 . الاستبصار ” : 
601١‏ الوسائل 7 : 8 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح” . 

(9) التهذيب ؛ : 0577/1١87‏ . الوسائل 7 : 4 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح ١‏ . 

() التهذيب :5 : 57/1714 . الاستبصار 588/١7١ : ١‏ . الوسائل "ا : 705 أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 59 ح ” . 


وتجب معه الكفارة .» وهى إطعام عشرة مساكين . لكل مسكين مد من 
طعام . فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام . 


أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان : « إن كان أتى أهله قبل الزوال 
فلا شيء عليه إلا يوما مكان يوم . وإن كان أتى أهله بعد الزوال فعليه أن 
يتصدق على عشرة مساكين )() . 

لدم اتساع وفت القضاء. 2 أما مء ع تضيقه فيحرم الإفطار فيه 
قبل الزوال أيضا » لكن لا تجب به الكفارة . 

ولا يلحق بقضاء رمضان غيره من الواجبات الموسعة قالقدز 
المطلق وصوم الكفارة 4 بل يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعذه » عماه 
بمفتضى الأصل السليم من المعارض . وحكى الشارح عن أب الصلاح 
أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه . وحرم قطعه 
ملق 1010 ولااريب أنه أحوط . 

قوله : (وتجب معه الكفارة . 2 إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين مد من طعام . فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام ) . 

اختلف الأصحاب فى كفارة قضاء رمضان فذهب الأكثر إلى أنها 
إطعام عشرة مساكين » لكل مسكين مد . ومع العجز فصيام ثلاثة أيام . 
ومستنده قول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد العجلي : « وإن كان 
اا 


: ١ التهذيب 4 : 844/778 . الاستبصار‎ . 150/945 : ١ الفقيه‎ . 5/١75 : : الكافي‎ )١( 


4/1" .2 المقنع ل د : 8 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح ١‏ : 
(؟) المسالك ١‏ : 4ل . 
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ا لوو و تداك لصياوت ا 
امبر صاء ذلك اليوم راطع عشرة اسان واي 
أيام كفارة لذلك ا 


وينكن المنادكة قن الووانة الاولى امن بيك النيته ا لكم ال عن 
ادا رق وه محمد ب وهر سجيول :»ررض الروك الحا عون عدف ايض 
بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من ترتب الكفارة على فعل المفطر بعد 
الزوال . 

وقال ابن البراج : كفارة قضاء رمضان كفارة يمين 0( . وقال أبو 
الصلاح : إنها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين2 . ولم نقف 
لهذين القولين على مستند . 

وقال ابنا بابويه : إنها كفارة رمضان 29 . وربما كان مستندهما ما 
رواه الشيخ في الموثق . عن زرارة » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن رجل صام تضباء | فين شهر فيان فاتى النساء . قال : « عليه من 
الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان . لأن ذلك اليوم عند الله 
من أيام رمضان )20 . 


)١١(‏ التهذيب : : 8665/7/4 .2 الاستبصار ” : "55/١٠١‏ , الوسائل ا : 7058 أبواب أحكام 
شهر رمضان ب 59 ح ” . 

(0) المهذب :0١‏ "م 

(9) الكافي في الفقه : 15م 

)2 الصدوق في المقنع : *07”اء ونقله عن والد الصدوق في المختلف : > 

(©) التهذيب 5 : 881/71 » الاستبصار 787/1١1١ : ١‏ . الوسائل ٠‏ : 704 أبواب أحكام. 
شهر رمضان ب 59 ح ” . 


الخامسة : إذا نبى غسل الجنابة ومرّ عليه أيام أو الشهر كله . 
قيل : يقضى الصلاة والصوم . وقيل : يقضي الصلاة حسب . وهو 


الأشبه . 


تيناونا00:, قال فى المقير ؟ ولس عفيينا ..والاقرب أن تحيل: على 
الالمعداب كبعا مد الروايات9) 1 وهو كذلك : 
كله » قيل : يقضي الصلاة والصوم . وقيل : يقضي الصلاة حسب . 
وهو الأشبه ) . 

أفنا وجوب فضاء الصلاة فلا ريب فيه لمكان البل3:: وهو 
إجماع 0 وإنما الخلاف فى قضاء الصوم 2 فلذهب الأكتتن إلى وجوبية » 
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي . قال : 
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن 
يغتسل حتى خرج رمضان .2 قال : و عليه أن يقضي الصلاة 
والصيام )9 . 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن على بن رئاب . عن 
إبراهيم بن ميمون . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
جمعة أو يخرج شهر رمضان فقال : « يقضى الصلاة والصيام ال 


. ١7١ : ” التهذيب 5 : 794 . والاستبصار‎ )١( 

(؟) المعتبر” : هم٠لا.‏ 

. أبواب من يصح منه الصوم ب اح‎ ١7١ : الا 440/55 . الوسائل لا‎ (3١ 
: ١“ الفقيه ؟' : 5/ا/ 0596" ءى الوسائل /ا : 7و١ أبواب من يصح منه الصوم ب‎ )5( 


م اي ا و بر و ا ا ور اا لا 1 


قال ابن بابويه رحمه الله : وفي خبر آخر أن من جامع في أول 
شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل 
ويقضي صلاته وصومه . إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة » فإنه يقضي 
صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم » ولا يقضي ما بعد ذلك29 . 

وقال ابن إدريس : لا يجب قضاء الصوم . لأن الأصل براءة 
الذمة . ولأن الصوم ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها 
ال نسان تتعمذا هن غير اسطران : وهذا لم عوك افركيا 1 . وهو جيد 
على دل ٠‏ ووافقه المصنف هنا وفي النافع9" . 

وقال في المعتبر بعد أن أورد رواية الحلبي : وربما خطر التسليم 
لما تضمنت من قضاء الصلاة . لأن الطهارة شرط لا تصح الصلاة مع 
تركها عمدأ وسهوا , أما الصوم فلا يفسده إلا ما يتعمد , لا ما يقع 
مانا + ويمكن أن يقال فتوى الأصحاب على أن المجنب إذا نام مع 
القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام وجب عليه القضاء . سواء ذكر 
الاحتلام بعد ذكره الأول أو نسيه » وإذا كان التفريط السابق مؤثراً في 
إيجاب التضاء نقة حل بجابهذا تكران النوم يع ذكر الحيابة أول مرة . 
فيكون القضاء لازما كما كان هناك لازماع.خضوصيا وقد وردت الرواية 
الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك . فإن قيل : إنما وجب عليه القضاء 
في تكرار النوم مع نية الاغتسال فيكون ذاكراً للغسل ومفرطاً فيه في كل 
نومة » قلنا : الذي ذكر نية الغسل بعض المصنفين ولا عبرة بقوله مع 
ورود النصوص مطلقة . ولو قيل : إنما يلزم ذلك إذا تكرر النوم في الليلة 
)١(‏ الفقيه ١‏ : 751/14 », الوسائل ١7١ : ٠‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 7”١‏ ح 7 . 


,0( السرائر 0 
فيه المختصر النافع : ٠١‏ 


السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائا » وثبتت 
الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد . وإن كان بعد الزوال فقد فاتت 
الصلاة . 


الواحدة . قلنا : كما عمنل بتلك الأخبار في الليلة الواحدة وإن كان لم 
يتعمد البقاء على الجنابة جاز أن يعمل بهذا الخبر في تكرر النوم في 
الليالى المتعددة .» ولا استبعاد فى هذا إلا أن يستبعد ذلك . ولا يقال 
كليم الكقارة ح الآنا تقول إنانيهنا انا نريسات الكقارة مع اعون النوم له 
يشبت . واقتصرنا على القضاء لا غير في الموضعين22 . انتهى كلامه 
رحمه الله . ٠‏ 

وأقول إنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف من التكلف بعد ثبوت 
الحكم بالنصوص المعتبرة المطابقة لفتوى الأصحاب . لكن ينبغي تقييد 
ذلك بما إذا عرض النسيان في الليلة الأولى وانتبه قبل طلوع الفجر على 
وجه يمكنه الإغتسال لو كان ذاكرا ٠‏ أو أصبح في النومة الثانية . أما إذا 
حصل بعد طلوع الفجر من اليوم الأول وكان قد أصبح فى النومة الأولى 

فينبغي القطع بسقوط قضاء ذلك اليوم . للأخبار مكحي المستفيضة 
المتضمنة لأن الجنب إذا أصبح في النومة الآولى فلا قضاء عليه0؟2 هاما 
ماعدا اليوم الأول ليون وجوب قضائه سااتمر الصحيح 
السالم من المعارض . 


قوله : ( إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت 
الرؤية فى الماضية أفطر وصلى العيد . وإن كان بعد الزوال فقد فاتت 
الصلاة ) .. 


. ال١٠6‎ : ” المعتبر‎ )١( 
. ١١ (؟) الوسائل /ا : 8” أبواب ما يمسك عنه الصائم ب‎ 
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أما وجوب الإفطار والصلاة إذا ثبتت الرؤية قبل زوال الشمس 
فظاهر. لإطلاق الأمر وبقاء الوقت . وأما فوات الصلاة إذا لم تثبت 
الرؤية إلا بعد الزوال فلإنتهاء وقت الأداء بزوال الشمس . وتوقف القضاء 
على أمر مستأنف . وقال ابن الجنيد : إن تحققت الرؤية بعد الزوال 
أفطروا وغدوا إن الْعَيل0) ' وهو ظاهر اختيار الكلينى رصى الله عنه »2 
وله شواهد من الأخبار(2 . وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مستوفى في 
كتاب الصلاة . 


د عد عاد 





. ١١5 : حكاه عنه فى المختلف‎ )١( 
. 5 ١ ١ أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح‎ ١44 : / الكانى 5 : 1/176 .7 . الوسائل‎ )5( 


وهواثنا عشر . وينقسم على أربعة أقسام : 


الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره . وهو كفارة القتل العمد . فإن 


قوله : ( القول في صوم الكفارات . وهي اثنا عشر ) . 
وعرفها بعضهم في الشرع:بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للذنب أو 
خممه مخففة غالبا . وقيد بالأغلبية لتدخل كفارة قتا قتا ل الخطأ فإنه لا يعد ذنبا . 
والأمر فى هذه التعاريف هين . 
له : ( وينقسم أربعة أقسام . الأول : ما يجب الصوم فيه مع 
غيره .» وهى كفارة قتل العمد . فإن خصالها الثلاث تجب جميعا ) . 
الس يي ا 
و ا ب لا لي 
وإن كان قكلة لعضبه أؤ لبسو مخ امزر الذنا فإن توبته أن يقاد منه . وإل 


)1) كذا في الأصل وبافي النسخ والتهذيب 3 وفي بافي المصادر تا اين دكي . 
الصحيح ‏ راجع معجم رجال الحديث ”5 : ١٠57"‏ ., 


0 000 


الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره » وهو ستة : صوم كفارة 
قتل الخطأ . 


لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرٌ عندهم بقتل 
صاحبهم » فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية » وأعتق نسمة » وصام 
شهرين متتابعين ٠,‏ وأطعم ستين مسكيناً ,200 . 


قوله : ( والحق بذلك من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامدا 
على رواية ) . 
قد تقدم الكلام في ذلك . وأن العمل بالرواية لا يخلو من قوة29 . 


له : ( الثاني . ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره . وهو 
ستة : صوم كفارة قتل الخطأ ) . 


هذه الكفارة منصوصهة في القران 4 قال الله عرٍّ وجل : ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة * إلى, قوله : # فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين 0 وهى صريحة في التوتب 0 وفي معناها ايان تسر 
وعلى ذلك عمل الأصحاب إلامن شذء. ل م المفل) 
وسلار”' أن هذه الكفارة مخيرة . وهو ضعيف . 


: ١9 الوسائل‎ . 531/17 : ٠١ التهذيب‎ ٠ ١8/59 : الكافي ا : /52/؟ . الفقيه غ‎ )١( 
٠ . ١ أبواب القصاص في النفس ب 4 ح‎ 9 

(0) تزجع ضن... 1١‏ 

1795 القنيام د اا 

(4؟) المقنعة : لاه 

(9) الطراييم + 1 


صوم الكفارات ا اا اا 0 


والسها ربع روا لافطا راق نفناك اقنوى برعضان بعت الزوالا-. روكناره البعي» 
والافتاف عون قات ناهذا قل الشروت:: 


قوله : ( والظهار ) . 

هاده الكقار: متصديوعية افن لق ان نشبا تال الله د روعي . + 
والذين يظاهرون من نساتهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة # إلى 
قوله : ظ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا # )2 وهي نص في الترتيب . 

قوله : ( والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ) . 

فل تقدم الكلام في هذه الكفارة مستوفى 29 . 

قوله : ( والكفارة في اليمين ) . 

هذه الكفارة منصوصة في القرآن أيضاً قال الله عزَّ وجل : 8 لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم 2# . 


قوله : ( والإفاضة من عرفات عامداً قبل الغروب ) . 


سيأتي إن شاء الله تعالى أن الواجب في هذه الكفارة بدنة » ومع 
العجز صيام ثمانية عشر يوما . والمستند ما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن ضريس . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : سألته عمن أفاض من 
0 المجادلة : ”2# 5 . 


2( راجع ص اذه 
(5؟) المائدة : 89 . 


01010 0 ا ا ل 


وفي كفارة جزاء الصيد تردد . وتنزيلها على الترتيب أظهر . . والحق ببذه 
كمارة سق الرجل توبه عل روحته أو ولده ( وكمارة حدس المرأة وجهها 


عرفات قبل أن تغيب الشمس . قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر. 
فإن لم يقدر صام ثمانية ري 21 , 

قوله : (وفي كفارة جزاء الصيد تردد . وتنزيلها على الترتيب 
أظهر ) . 

اللغرادميالضيد عفنا + العنامة والنقرة الوحقية والظى يها ال جا + 
لا مطلق الصيد . لأن في كفارته ما هو مرتب قطعاً . ومنشأ التردد في 
هذه المسألة من دلالة قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به 
ذوا عدل منكم 4(" الآية.على التخيبر ء لأن لفظ «أو» صريح في 
ذلك . ومن دلالة الأخبار الكثيرة على الترتيب . ولا ريب أن اعتبار 
الترتيب أحوط وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من رجحان . عملا بظاهر 
الآية » وتحمل الروايات على الأفضلية . 

قوله : ( والحق بهذا كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده . 
وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها ) . 

هاتان الكفارتان كفارة يمين ٠»‏ ومستندهما رواية خالد بن سدير ء 
عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « وإذا شى زوج على امرأته » أو والد 
على ولده فكفارته كفارة حنث يمين . ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتونا 
)١(‏ التهذيب ه 150/185 . الوسائل “٠ : ٠١‏ أبواب احرام الحج ب 7 ح” . 


(5) المائدة : 45 . وتكملتها : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً اليذوق 
وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام . 


صوم الكفارات و ااا ا 


الثالث : ما يكون الصوم مخيراً فيه بينه وبين غيره » وهو خمسة : صوم 
كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان غنامدا ع كسازة حلفه الحلر 
والعهد 4 والاعتكاف الواجب 3 وكفارة حلق الرأس ( 


من ذلك . وإذا خدشت ت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففى جز 
الشعر عتق رقبة اوطياء ورين منت بع اد طدام صنيو سكي » وفي 
خدش الوجه إذا أدمت ٠‏ وفي النتف كفارة حنث يمين )() وهي ضعيفهة 
دا فإن راويها وهو خالد بن سدير غير موثق . وقال الصدوق : إن 
كتابه موضوع 292 . ومن ثم جعل المصنف هاتين الكفارقين اليحافا + -وقان 
ابن إدريسن * انما مستحيان 29 ولا يناسن ةبه افكقيارا فيما خالف 


الأصل على وضع الوفاق . 


والمراد : خدش المرأة وجهها ونتفها شعرها فى المصاب لا فى 
مطلق الأحوال . وينبغي تقييد الخدش بكونه مدميا كما تضمنته الرواية . 
وإنما أجمل المصنف الكلام في ذلك اعتمادا على ما سيجيء من 


برالكالت ٠‏ ما يكون الصوم مخيراً فيه بينه وبين غيره » وهو 
ال من أفطر يوماً في شهر رمضان عامداً » وكفارة خلف النذر 


والعهد . واللاعتكاف الواجب . وكمارة حلق الرأس فى حال الإحرام ) 5 
قل تقدم الكلام في كفارة رمضان وكفارة النذر . 
وأما كفارة العهد فالمشهور بين الأصحاب أنها مخيرة » وقيل إنها 
)١(‏ التهذيب م : ١٠١7/76‏ . الوسائل ١6‏ : 587 أبواب الكفارات ب "١‏ ح ١‏ . 


(؟) حكاه عنه في الفهرست: 709/575 . 
(59) الماك > ا 


”» 0 ا ا 


مرتبة2 » وقيل:إنها كفارة يمين 2 . وهو غير بعيد » خصوصاً على ما 
اخترناه من أن كفارة النذر كفارة يمي 

وأما كفارة الاعتكاف الواجب فذهب الأكثر إلى أنها مخيرة . 
تعويلا على رواية سماعة , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
معتكف واقع أهله , قال : « عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر 
رمضان متعمدا اعتق رقع أورصياء اشهرين تنا يمون د إطعام ستين 
فلك 71 


وقال ابن بابويه:إنها مرتبة » لما رواه في الصحيح . عن زرارة » 
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع » قال : : (« إذا 
فعل ذلك فعليه ما على المظاهر )(؟» وهو جيد لصحة مستنده . 


وأما كفارة حلق حلق الرأس في حال الإحرام فهى منصوصة في القرآن 
بقوله تعالى :واولا تحلقوا رؤسكم حت يلغ الهندي:مخله فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 


ولفظ « أو» صريح في التخيير . 
0 1 7 ع عٍِ 
ع ٍٍ ٠.‏ 1 


. 88 : قال به المفيد في المقنعة‎ )١( 

5( قال به العلامة في التحرير ”؟ : ٠١8‏ . 

9) التهذيب 54 :2888/9595 الاستبصار ؟ : 150/١٠‏ . الوسائل 7 : 1٠‏ أبواب كتاب 
الاعتكاف ب ”5 ح ه . 

(:) الفقيه”: 001 ٠‏ ورواها فى التهذيب : : 887/758١‏ . والاستبصار7 : 
11/٠“‏ ء والوسائل لا : 8٠5‏ عات كتاب الاعتكاف ب 5 ح ١‏ . 


(6) البقرة : + 


الرابع : نا يحب مرتبا 'غلن :غيره عكيرا بيئة وبين غير : وهو كمارة 
الواطىء أمَته المحرمّة بإذنه . 


التتابع ومافي معناه من يمين أو عهد ( وصوم القضاء . وصوم جزاء 
الصيد 3 والسبعة في بدل اهدي ؛ 


وبين غيره » كفارة جز المرأة شعر رأسها فى المصاب . فإنها عتق رقبة . 
أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكيناً عند أكثر الأصحاب . 
لرواية خالد بن سدير المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام(2 .» وقد 
عرفت أنها ضعيفة السند . وقال ابن ا إنها مرتبة » وأسنده إلى ما 
رواه بعض الأصحاب”؟ . وهو مستند واهء والأصح أنها تأثم ولا 
كفارة » استضعافاً للرواية » وتمسكاً بالأصل . 


( الرابع . ما يجب مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره : 
وهو كفارة الواطىء أمته المحرمة بإذنه ) . 
سيأتي إن شاء الله أن هذه الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة .» فإن عجز 
عن الأولين فشاة أو صيام ثلاثة أيام . فالصيام فيها مترتب على غيره وهو 
البدنة والبقرة » مخير بينه وبين غيره وهو الشاة . وإنما أجمل المصنف 
الكلام في هذه المسائل لأن غرضه هنا استيفاء أقسام الصوم .» وسيجيء 
تمام الكلام فيها في أبوابها إن شاء الله . 
قوله : ( وكل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد 
عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد . وصوم القضاء .» وصوم جزاء 
افيد ميدن يلل مل 


. 787 راجع ص‎ )١( 
. ”57 : (؟) السرائر‎ 


1" جف جاجد عن لف الامو اب وسو اس ل و ا را لكا 1" 


يندرج في هذه الكلية صوم رمضان . والاعتكاف . وكفارة رمضان 
وقضائه . وكفارة خلف النذر وما في معناه » وكفارة الظهار والقتل . 
وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام » وصوم الثلاثة الأيام في بدل 
الوق #روضر الماده موق يدل التدنة تودةلالشهرين عند اليد 
عنهما. 000 

ويمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفارة قضاء 
رمضان . وحلق الرأس . وصوم الثمانية عشر في الموضعين . لإطلاق 
الأمر بالصوم في جميع هذه الموارد . فيحصل الامتثال مع التتابع 


وبدويه . 


وأما استثناء صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من العهد 
واليمين » وصوم القضاء . ويندرج فيه قضاء رمضان والنذر المعير: 
وصوم جزاء العمن ملفا 5 والسبعة في بدل الهدي فهوقول كر 
الأصحاب » تمسكاً بإطلاق الاق ..: 


وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر كلام الشاميين 000 
المتابعة في النذر المطلق ٠‏ وععن المفيد والمرتضى وسلار أنهم أوجبو 
المتابعة في صيام الستية وم في بدل النعامة ٠‏ وعن أبي الصلاح 0 
أبي عقيل أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدي . واستقرب 
وجوب المتابعة في قضاء النذر المعين المشروط فيه المتابعة('2 . 


وسيجي ء الكلام شي كفارات الإحراء و ل في بدل البدنة في 
كتاب الحج مفصلا إن شاء الله 1 


. 78 : الدروس‎ )١( 


حكم ما يعتبر فيه التتابع ا 


وكل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر في أثنائه لعذر بَنى عند زواله . 


قوله : ( وكل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر يبني 


إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين صوم الشهرين 
والثمانية عشر والثلاثة » وجزم جماعة منهم العلامة في القواعد. 
والشهيد في الدروس2 . والشارح - قدس سره ©2‏ بوجوب الاستئناف 
مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة يجب تتابعها . سواء كان لعذر أو لا . 
إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد . فإنه يبني على 
اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق . وهو جيد. بل الأجود 
اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين 
والاستئلاف فى غيره » أما الاستئناف فيما عدا صيام الشهرين فلآن 
الأخاذل باليسابعة يتققى عدم الاقنان بالعاضون يه على رجه » انين 
المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال . 


وَأمنا البساء في صيام الشهرين فيدل عليه ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن . رفاعة . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض . قال : « يبنى عليه . الله 
حبسه ) قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت 
أيام حيضها . قال : « تقضيها » قلت : فإنها قضتها ثم يئست من 
المحيض . قال : لا تعيدها . أجزأها )(" وفي الصحيح عن محمد بن 


)1غ القواعد ١‏ : 2.5854 والدروس 3/4و , 
9) السواللف 5 2 قي 
فيه التهذيب : : 254/785 . الاستبصار ” : 1٠5/١75‏ . الوسائل ا : ١74‏ أبواب بقية 


1" 000000 م اد ا لاو نام دوا لحنت ماد ارك الأتحكاء /ر 


مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام نحو ذلك27 . 


وعن سليمان بن خالد . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة عشر يوما ثم مرض .2 
فإذا برأ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله ؟ فقال : « يبني على ما كان 
صام » ثم قال : « هذا مما غلب الله عليه . وليس على ما غلب الله 
عر وجل عليه شيء )29 . 


ويستفاد من التعليل المستفاد من قوله عليه السلام : ١‏ الله حبسه » 
وقوله : « هذا مما غلل الله عليه » عدم الفرق بين أن يكون الغذو عرقيا 
تر فوووا أوبحيفا أواإعماءا او«عن ذلك 


لا يقال : سرون الح فى لصحن كن جبيدل وبحجدين 
عا الى با ل الما 1 00 
نان اله الأختوبيدا أ يتين ينو عار بأ بال 00 

وعن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ( إن كان 
على الرجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن 
عليه أن يعيد الصيام » وإن صام الهو الأول وصام من الشهر الغانن شيا 


)١(‏ التهذيب : : 450/584 . الاستبصار 7 : 1٠/١784‏ . الوسائل 7 : 715 أبواب بقية 
الصوم الواجب ب ” ح ١١‏ . 

)١(‏ التهذيب : : 208/584 . الاستبصار ” : :٠01/١75‏ . الوسائل 7 : 7014 أبواب بقية 
الصوم الواجب ب ” ح ١5‏ . 

(5) التهذيب ؛ : 451/184 . الاستبصار 7 : 1٠5/١584‏ . الوسائل 7 : 707 أبواب بقية 
الصوم الواجب ب ” ح" . 


وإن أفطر لغير عذر استأنف . إلا ثلاثة مواضع : 
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو 
يوما بنى . ولو كان قبل ذلك استأنف . 





فإنما عليه أن يقضي 0(" . 

لأنا تحين عنهما بالسم .على الامتحياب هنا بين الأدلة: 
وتأولهما الشيخ في الاستبصار أيضاً بالحمل على المرض الذي لا يكون 
مانعا من الصوم”') . وهو بعيد . 

ومتى جاز البناء للعذر فالأصح وجوب المبادرة إلى الصوم بعد 
زواله . لأنه بتعمد الإفطار بعده يصير مخله بالتتابع اختيارا » وقطع 
الشهيد في الدروس بعدم الوجوب7" . وهو ضعيف . 

ولو نسي النية في بعض أيام الشهر حتى فات محلها فسد صوم 
ذلك اليوم . وهل ينقطع التتابع بذلك ؟ قيل : نعم . لأن فساد الصوم 
يقتضي عدم تحقق التتابع . وقيل : لا . لحديث رفع . وظاهر التعليل 
المستفاد من قوله عليه السلام : ١‏ الله حبسه » وقوله عليه السلام : 
١‏ وليس على ما غلب الله عرز وجل عليه شيء »2447 . وبه قطع الشارح 
قدس سره27 . ولا يخلو من قوة . 

قوله : ( وإن أفطر لغير عذر استأنف . إلا في ثلاثة مواضع . 
الأول : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهراً ومن الثاني 
يوما ) . 


()'التهندين 8 164 كك يا الامقصان + +03 ارو أن اللوستات 0597 امواب.بقيه 
الصوم الواجب ب ” ح 1 . 

9؟) الاستبصار 5 ١١5:‏ . 

(9) الدروس : ”اث . 

(4:) المتقدمان فى صر 517 

)5( المسالك ؟ : 91 . 


َه" ل مار اا 5 


أما وجوب الاستئناف إذا أفطر فى أثناء الشهر الأول أو بعد إكماله 
قبل أن يصوم من الشهر .الثاني شيئاً لغير عذر فقال في المنتهى : إنه قول 
علماء الإسلام . لأنه لم يأت بالمأمور به . إذ هو صوم شهرين متتابعين 
ولم يفعله فلا يخرج عن العهدة(2 . 00 

وأما وجوب البناء إذا كان قد صام من الشهر الثاني يوماً فصاعدا 
فقال العلامة في التذكرة والمنثهى وولده في الشرح: إنه قول علمائنا 
أجمع 297 . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي . عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : « صيام كفارة اليمين في الظهار شهران 
متتابعان . والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه , 
فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقى عليه » وإن صام شهرا 
ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع » فليعد 
الصوم كله 290 . 

وفي الصحيح عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله 
عليه السلام : إنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر 
رمضان . قال : « يصوم شهر رمضان ويستانف الصوم . فإن صام في 
الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته )29 . 

وقن سحاقة ببق مهر لايخ قال:4 ناف عن الرجل يكوة عليه ضيناء 
شهرين متتابعين . أيفرق بين الأيام ؟ فقال : « إذا صام أكثر من شهر 
فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس . وإن كان أقل من شهر أو شهرا 


09 الستيى ا : 

فيه التذكرة ١‏ : 587 . والمنتهى ” : 55١‏ . وإيضاح الفوائد 8 : ٠١٠١‏ . 

(9) التهذيب : : ”37/78 . الوسائل 7 : 70 أبواب بقية الصوم الواجب ب ” ح 4 . 
(5) التهذيب 5 : 251/58 . الوسائل 7 : 705 أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ح ١‏ . 








فعليه أن يعيد الصيام 2١)‏ . 

واختلف الأصحاب في جواز التفريق اختياراً بعد الاتيان بما يتحقق 
به التتابع فذهب. الأكثر إلى الجواز . للأصل . وظاهر قوله عليه السلام 
في صحيحة الحلبي الهتقدهيةه : « والتتاسع أن يصوم ار ويصوم من 
الأخير آياما أو فنيعا هقة م وى مجوحة متصوور بن حازم «وفإن صام في 
الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته ) 


وقال المفيد رحمه الله 5 : لو تعمد الإفطار بعد تعنك ' أن صام ١‏ مق الشبهدر 
الاين ديا فقد أخطأ وإ جاز له الإتمام 9) 1 واختاره اش إدريس محتحا 
0ن 6 ع هى 5 و 
بن التتابع أن يصوم الكو 


قال في المنتهى : ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي 
الصحييح عن الصادق عليه السلام : « إن حد التتابع أن يصوم شهرا 
ريصوم من الآخر أياما أو شيعا منه ‏ وحينئذ لا يتوه الخطاب إلى 
المكلف . وقول الصادق عليه السلام أولى بالاتباع ره فقول امن اذون...: 


ثم قال رحمه الله : إن التفريق وإن كان جائزاً على ما بيناه فالأولى 
تركه . وأن يتابع الشهرين معا. خلاصا من الخلاف . ولما فيه من 
المسارعة إلى فعل الطاعات والمغفرة من الله تعالى 7*؟) 5 ولا ريب ل 
الأولوية وإن كان الظاهر ما اختاره الأكثر من جواز التفريق 3 لتحقق 


. التهذيب : : 805/787 . الوسائل  : ”777 أبواب بقية الصوم الواجب ب ” ح ه‎ )١١ 
1 . (؟) المقنعة : لاه‎ 

(59):'السوائر :5 

(:) المنتهى ؟ : ١‏ 
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ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما ثم 
أفطر لم يببطل صومه وبنى عليه » ولو كان قبل ذلك استأنف . 

وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي , إن صام يوم التروية وعَرَفَة ثم لطر 
يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق . ولو كان أقل من ذلك 





ابجماعا . 


قوله : ( ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر 
ماثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه . ولو كان قبل ذلك استأنف ) . 

المستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ . عن موسى بن بكرء 
ماي تيده ع الصا او ل ل 
4 نايفس حا يقي + ولا أل من حبس عابر يود ل ينمز عاتن 
يصوم شهراً تامأ »27 . 

وعن الفضيل بن يسار . عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال في 
رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوماً ثم عرض له أمر 
فقال «جاز له أن يقضي ما بقي عليه . وإن كان أقل من خمسة عشر 
وال يي 

قوله : ( وفي صوم الثلاثة الأيام عن الهدي لمن صام يوم التروية 
وعرفة ثم أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء ء أيام التشريق » ولو كان 


. ١ التهذيب : : 257/786 . الوسائل  : 7077 أبواب بقية الصوم الواجب ب ه ح‎ )١( 
. ١ (؟) التهذيب 5 : 415/586 . الوسائل  : 7177 أبواب بقية الصوم الواجب ب ه ح‎ 


استأنف . وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بافطار غير العيد استأنف 
والحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه 
تملوكاً » وفيه تردد . 


أقل من ذلك استأنف . وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير 
العبتر اسنانقته ايض 0 

أما وجوب التتابع في صيام هذه الثلاثة الأيام في غير هذه الصورة 
- وهي ما إذا كانالشالث العيد ‏ فموضع نص ووفاق . وإنما الكلام في 
استثناء هذه الصورة 3 فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الأسناد. وفي 
تحقيق ذلك في كتاب الحج إن شاء الله . 

قوله : ( والحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو 
الظهار لكونه فيزلوكا ٠‏ وفيه تردد ) . 

الضمير المجرور فى « به) يعود إلى ما ذكره سابقا. ة 
وجب عليه صوم شهر متتابع بالنذر . والملحق هو الشيخ في المبسوط 
والجمل('2 . 

ومنشأ التردد من اختصاص النص الوارد بذلك بالنذر وما في 
معناه » حيث وقع السؤال فيه عن رجل جعل عليه صوم شهر . ومن 
المشاركة فى | لمعن . ولا يخفى : ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد . 

وحاول العلامة في المختلف إدراج الجميع في النص فقال : إن 


. ”١ا/‎ : ) والجمل والعقود ( الرسائل العشر‎ . 78١ : ١ المبسوط‎ )١( 


120 و امس ل ا ا ل ا لساك الداع كله ١‏ 


فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله 
ولو يوما . ولا شوالاً مع يوم من ذي القعدة ويقتصر . وكذا الحكم في ذي 
عجة مع يوم من آخر 





الجعل يتحقق في الظهار وقتل الخطأ باعتبار فعل السبب7© . وهو بعيد 
نخدا . 


: (وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدىء زماناً 

ما شهران متتابعا لا يصوم شعبان إلا أن 
يصوم قبله ولو يوما . ولا شوالاً مع يوم من ذي القعدة ويقتصرء وكذا 
وتران ا عمسي ا ار 

يستفاد من قول المصنف رحمه الله : لا يصوم شعبان إلا أن يصوم 

قبله ولو يوما . أن البدأة بالصوم في أثناء الشهر لا توجب كونه ثلاثين 
متصلة ٠‏ وإلا لم يتم الحكم إلا بتقدير ككون شعبان تتاماً ليسلم له أحد 
وتازا تون وها : 

ولا يخفى أن قول المصنف : ولا شوالاً إلا مع يوم من ذي القعدة 
ويقتصر . غير جيد . لأنه لا يتفرع على الحكم المتقدم . 

ويدل على هذا الحكم . أعني عدم جواز الابنداء بزمان لا يسلم 
فيه الصوم المتتابع مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
منصور بن حازم . عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه قال في رجل صام 
في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان . قال : « يصوم شهر رمضان 


11 المحترت ١‏ ال 


حكم ما يعتبر فيه التتابع ل ” 


وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين مما ولو دخل فيهم)| 
العيد وأيام التشريق . والأول أشبه . 





ويستأنف الصوم . فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى 


١ 5 
يف20‎ 


قوله : ( وقيل . القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن 
دخل فيهما العيد وأيام التشريق . والأول أظهر ) . 

القول للشيخ ‏ رحمه الله - في التهذيب”' . واستدل عليه بما رواه 
عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام . قال : سألته عن رجل قتل 
رجلا خطأ في الشهر الحرام . قال : « تغلظ عليه العقوبة . وعليه عتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » قلت : فإنه يدخل في 
هذا شيء . قال : «١‏ وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيام التشريق . قال : 
) 57 فإنه حق لزمه )(2© . 

قال المصنف في المعتبر : والرواية المذكورة مخالفة لعموم 
الالحاذوت الممحيع عدها ومخصسة نه »لانتو لحب النناة على 
تخصيص العموم المعلوم . على أنه ليس بصريح في صوم العيد . 
والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس بصريح في صوم 
عيدها” . وهو حسن . مع أن في طريق هذه الرواية سهل بن زياد وهو 
ضعيف . 


نعم روى الكلينيى بعد هذه الرواية رواية اخرى عن زرارة في 


. ١ التهذيب : : *657//078 . الوسائل /ا : 775 أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ح‎ )١( 
1 في التهديتن:؟‎ 

5) التهذيب 5 : 247/7917 . الوسائل /ا : 7178 أبواب بقية الصوم الواجب ب8 ح ١‏ . 
(:) المعتبر ” : 9١#‏ . 
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الحسن قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل قتل رجلا في 
الحرم . قال : «عليه دية وثلث . ويصوم شهرين متتابعين من أشهر 
الحرم » ويعتق رقبة » ويطعم ستين مسكيناً » قال » قلت : يدحل في 
هذا شيء . قال : « وما يدخل » قلت : العيدان وأيام التشريق . قال : 
«١‏ يصوم » فإنه محق لزمه 00 وهذه الرواية وإن كانت معتبرة الإإسناد إلا أن 
لبو مر يسبب اسيرسيية 
الأيام مشكل 2 . وكيف كان فالمعتمد التحريم مطلقا 


ا 


” الوسائل ا : 778 أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح‎ . 9/١1٠ : الكافى ؛:‎ )١( 
. ١ (؟) الوسائل /ا : 787 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب‎ 


الصوم المستحب 


والندب من الصوم : قد لا يختص وقتا : 


كصيام أيام السنة » فإنه جنة من النار . 


: (والندب من الصوم قد لا يختص وقتاً. اد أيام 
السنة ل" 


هذا لفظ الحديث النبوي . والجنة : السترة » قاله الجوهري ١‏ 


والمراد أنه موجب للعفو عن الذنوب الموجبة للنار زيادة على غيره 
من العبادات . 

وإلا فكل واجب يقي من العذاب المستحق بتركه .ويرجى بفعله 
تكفير الصغائر الموجبة لهء كما يستفاد من قوله عر وجل :8 إن الحسنات 
يذهبن السيئات »* ") . 


ولا يخفى أنه يجب أن يستثنى من أيام السنة ما وجب صومه منها 
وما حرم . 

أما المكروه بالمعنى المتعارف عند أهل الشرع فلا يخرج عن 
الواجب والندب . والعبادة لا توصف بالإباحة . لأن الصحيح منها لا 
يكون إلا راجحاً : إما واجبة أو مندوبة . 


)١(‏ الصحاح ه ار 
(") هود : ١١8‏ . 


000000101 [1111 "4 


حميس منلهء وآخر خحميس . وأول أربعاء في العشر الثاني . 


له لوقن يوقا والماكل ينه أرمية عثر نما :'ضيرة 
ثلاثة أيام من كل شهر . أول خميس منه . وآخر خميس منه ء وأول. 
أربعاء ذ في العشر اأثاني ) . 

لا ريب في تأكد استحباب صيام هذه الأيام الثلائة . لكشرة الحث 
عليها في السنة المطهرة . 

فمن ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح» ع حماد بن عثمان. 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « صام رسول الله صلى الله عليه 
وآله حتى قيل : ما يفطر . ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم . ثم صام صوم 
داود عليه السلام يوماً ويوماً . ثم قبض صلى الله عليه وآله على صيام 
ثلاثة أيام في الشهر وقال : يعدلن صوم الدهر ء ويذهبن بوحر الصدر ) 
قال حماد: الوحر الوسوسة . قال حماد . فقلت :وأني الأيام هي؟ 
قال : «أول خميس في الشهر. وأول أربعاء بعد العشر منه. وآخر 
ميس مده للم وكيف صارت هذه الأيام التي تصام ؟ فقال : 
من قبلنا من الامم » كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه 
الأيام المخوفة )20 . 

وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب . عن جميل بن صالح . 
عن محمد بن مروان » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم حتى يقال : لا يفمطر. ويفطر 


. ١ أبواب الصوم المندوب بالا ح‎ "٠ : 7 الوسائل‎ . 5١٠١/8594 : ” الفقيه‎ )١( 
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تق بنال: .2" لا ايضوة ». ثم عاء عوما واشطظر سوسا اله إصبام الاتنين 
والخميس . ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس 
في أول الشهر . وأربعاء فى وسط الشهر . وخميس فى آخخر الشهر. 
وكان عليه السلام يقول : ذلك صوم الدهر . وقد كان أبي عليه السلام 
فول هامرم احسين ا تشقن على النم عر وض اهو برحل يقال لد كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل كذا وكذا . فيقول لا يعذبني الله 
على أن اجتهد في الصلاة والصيام . كأنه يرى أن رسول الله صلى الله 
عليه واله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه )20 . 

والظاهر أن المراد بالأربعاء فى وسط الشهر أول أربعاء منه كما 
كول عليه البووية المتفيلة + يون المدريق عن ررارة كتالح للك لا ب 
عبد الله عليه السلام : بما جرت السنة من الصوم ؟ فقال : « ثلاثة أيام 
من كل شهر : الخميس في العشر الأول . والأربعاء في العشر الأوسط . 
والخميس في العشر الآخر » قال . قلت : هذا جميع ما جرت به السنة 
في الصوم ؟ قال : «نعم )20 . 

وهنا فوائد : 

الاولى : روى ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن المغيرة . 
عن حبيب الخثعمي قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن 
التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني أجنبت 
فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر . أصوم أو لا أصوم ؟ قال : 
«(صم<©). 
)١(‏ الفقيه 5٠5/148 : ١‏ . الوسائل 7 : "٠5‏ أبواب الصوم المندوب ب لاا ح 5 . 

. ٠ حم‎ 


(6) الفقيه 58١/3١ : ١‏ . الوسائل 7 : "١5‏ أبواب الصوم المندوب ب ل ح 
(*) الفقيه 5١5/49 : ١‏ . الوسائل ” : 47 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٠١‏ ح ١‏ . 


51 ممنمة مه ةف م ةمه م مه ةمه نه مم ةيوان رهم م ف ءام مه مم م ممم مم و مهم م مو ةم ممه ثم مر ةرمثم ممه زوين م مم6 6ن نمم مم نان مدارك الاحكام/7” 








الثاية + برو انو سانويسة افاي عن الفضيل ىبن السنار يه عن. أن 
ل ا ( إذا صام أحدكم الشلاثة الأيام مره 'الشهو 
فلا يجادلن العدا ويا" يجيل ١‏ سي إلى الحلف والأيمان باللهء 
وإن جهل عليه أحد فليحتمل » ” 

الشالثة اكال ان ين جاجرية ع رصي الدعنة - في رسا سالته إلى 
ولده : إذا أردت سفراً وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئاً فصم ثلاثة 
أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه" . ولم نقف له في ذلك على 
0 عدي ال وعد برا 
ا ولا قلت ا 0 
«لاء كمالا تصوم كذلك لا تقضى )(" . 


قوله : ( ومن أخرها استحب له القضاء ) . 


يدل على ذلك ما رواه الكليني » عن عدة من أصحابه . عن 
سهل بن زياد » عن الحسن بن محبوب . عن عبد الله بن سنان » عن 
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ١‏ ولا يقضي شيئاً من صوم التطوع إلا 
الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر )27 . 

ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها , لما رواه 
الكليني في الصحيح . عن سعد بن سعد الأشعري . عن أبي الحسن 
الرضا عليه السلام » قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر . هل فيه 


. ١ ح‎ ١5 أبواب آداب الصائم ب‎ ١٠١ : " الوسائل‎ . 5١1١/54 : ” الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟ : ١ه‏ . 

إفنة الكاني : : 5/٠‏ 8 الوسائل /ا : 49 أبواب من يصح منه الصوم ب 7١‏ ح 6 1 
(5) الكافي : : 8/١57‏ . الوسائل / : 48 أبواب من يصح منه الصوم ب 7١‏ ح 7 . 


لطاع قي العسائر ١‏ 1009000 له عن المسافر سقط 

عن المريضن ريطويق اولان لأ نه قو فئنة 

وروى الكليني أيضاً » عن عذافر قال . قلت لأبيى عبد الله 
عليه السلام : : أصوم هذه الثلاثة الأيام ة فى الشهو : » فربما سافرت 3 وريما 
اماس عل شيعت عا تفيا زه قالع فقبال إن :1:1 ندا سحب 
والمرض ؟ قال . فقال : « المرض قد وضعه الله عزَّ وجل عنك » والسفر 
إن شئت فاقضه . وإن لم تقضه فلا جناح عليك )”2 وهذه الرواية ضعيفة 
السند بجهالة الراوي » وبأن في طريقها أحمد بن هلال . وقال العلامة 
عليه السلام!" . 

ل ومع تأخيرها اخفارا من الصيف إلى الشقاء )1 


المرادإن بن الترهامن لصيف إلى القكاء وات مها فعشركنون مدنا 
للسنة .» وقد ورد بذلك روايات . منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح . 
عن الحسن بن محبوب . عن الحسن بن أبى حمزة قال . قلت لأبي 
جعفر 2 أو لأبي عبد الله عليهما السلام : إني قد اشتد على صيام ثلاثة 
أيام في كل شهرء انكن تن الضيت لعن الشتاء ؛ فإني أجده أهون 
على ؟ قال : « نعم فاحفظها )9 . 

وما رواه الكلينى . عن الحسن بن راشد قال . قلت لأبى عبد الله 


1 الكانفي ؟ : /". الوسائل / : 8 أبواب من يصح منه الصوم ب 7١‏ ح ” . 
)1 الكافي ؛ . . الوسائل / : 89 أبواب من يصح منه الصوم ب ”١‏ ح ه 
(96) خلاصة العلامة : ١‏ 

5 الفقيه ” : ١‏ ». الوسائل / : 14“ أبواب الصوم المندوب ب 4 ح ١‏ . 


51 اتن أ لامي سما فوطت ممخطااتا طاح كاف مط م الو متها ورا لاع متف مدي لقع له تو وا ف منقح عا ل 0 .2 مدارك الاحكام/” 


وإن ع انتحن له أن يتصبدق عن كل يوم بدزهم أو ميد . .. وصوم 
أيام البيض . وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . . 








عليه السلام أو 52 الحسن عليه السلام : الرجل يتعمد الشهر في الأيام 
القصار يصومه لسنة . قال : « لا بأس )20 . 


مد ). ْ 

يدل على ذلك ما روه الكليني في الصحيح . عن عيص بن 
عليه الصيام .» هل فيه فداء ؟ قال : « مد من طعام )2 وعن عقبة قال , 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إني قد كبرت وضعفت عن 
الصيام » فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر ؟ فقال : « يا عقبة 
تصدق بدرهم عن كل يوم » قال . قلت : درهم واحد ! ؟ قال : « لعلها 
كبرت عندك وأنت تستقل الدرهم ؟ » قال . قلت : إن نعم الله عزَّ وجل 
على لسابغة فقال : ويا عقبة لإطعام مسلم خير من صيام شهر )20 . 

قوله : ( وصوم أيام البيض . وهي الثالث عشر والرابع عشر 

استحباب صوم هذه الأيام مذهب العلماء كافة. قاله في 
المنتهى 29 . ولم أقف فيه على رواية من طرق الأصحاب سوى ما رواه 
ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام بإسناده إلى ابن مسعود , 


. 5 أبواب الصوم المندوب ب 9 ح‎ ١54 :  لئاسولا‎ . 1/١45 : الكافي ؛‎ )١( 
. ١ ح‎ ١١ أبواب الصوم المندوب ب‎ 7١7 : 7 الوسائل‎ . :/١55 : 5 الكافي‎ )*( 
. 8 ح‎ ١١ أبواب الصوم المندوب ب‎ 7١8 : الوسائل /ا‎ . 2/١55 : الكافي ؛‎ )5( 


. 509 : ١ المنتهى‎ )5( 





قال : سمعت النبى صلى الله عليه وآله يقول : « إن آدم لما عصى ربه 
عر وخا ناداه مناد من لدن العرش : يا ادم اخرج من جواري اا 
سحي سان ا را ب با موده 
اك يارب عانا اده ».رطنت لبد عن رونا 
واسبكدت له ملائكتك ( يلنت واحد حولت بياضه سواداً ( فنادى مناد 
ثلث السواد . ثم نودي يوم الرابع عشر أن صم لربك اليوم . فصام 
ال يي امي اليا ا 0 
وقد ذهب السواد كا كلهم مسويف أكا م البيض للذي رد الله عر وجل فيه 
على ادم من بياضه ثم نادى مناد من السماء : ايا ادم هذه الثلاقة أيام 
جعلها لك ولولدك من صامها في كل شهر فكأنما صام الدهر )20 . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله - بعد أن أورد هذه الرواية : قال مصنف 
هذا الكتان هذا اشر محم زلكع الا شارك وتعانى اذ عن إلى لله 
محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال عزَّ وجل : آ وما آتاكم الرسول 
0 الا ب ار را الله ضحي ات 
حي ا كر ار ا ل 
الدهر ؛ لقول الله عزَّ وجل : # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها #”) 
وإنما ذكرت الحديث لما فيه من ذكر العلة . وليعلم السبب في ذلك . 


. ١ أبواب الصوم المندوب ب ؟١ ح‎ 7١9 : الوسائل /ا‎ . ١/7399 : علل الشرائع‎ )١( 
(؟) الحشر : /7ا.‎ 


. ١٠١ : الأنعام‎ )9( 


ع" اتدل نواس اسه سوحف ا نجد اسحس وني اجوجاع بن وان اد اذ لم1 


وصوم يوم الغدير .. ويوم مولد النبى عليه السلام 0 ويوم مبعثه 1 


أن القناين: اكترهى ولوق إن ايام النضن إتما سيت يضا (آن لباليهن 
مقمرة من أولها إلى آخرها”" . انتهى كلامه رحمه الله . 

ومقتضاه أن صوم هذه الأيام منسوح بصوم الخميسين والأربعاء . 
وربما كان في بعض الروايات المتضمئة لاستحباب صومها إشعار 
بذلك . ْ ظ 

قوله : ( وصوم يوم الغدير ) . 

هو الثامن عشر من ذي الحجة . وقد روى الحسن بن راشد » عن 
أبي عبد الله عليه السلام أن صومه يعدل صوم ستين شهرا”" . وفي 


المشهور بين الأصحاب أن يوم المولد السابع عشر من ربيع 
الأول . وقال الكليني رضي الله عنه : إنه يوم الثاني عشر منه27 . وهو 
الذى صححه الجمهور5؛) » ومال إليه جدي ‏ فدس سره ‏ فى حواشي 


القواعد . وليس في الباب رواية تصلح لإثبات أحد القولين . 


ويدل على استحباب صوم يوم السابع عشر من ربيع الأول والسابع 
والعشرين من رجب ما رواه الشيخ بسند مشتما على عدة من الذ لضعفاء 


1( علل الشرائع : 5 .2 الوسائل ٠‏ : أبواب الصوم المندوب ب ١١5‏ ح ١‏ : 
؟) الكافي 5 : 1/١58‏ . الفقيه"5 : 710/58 . التهذيب : : .947١/”68‏ مصباح 
المتهجد : 78٠‏ . الوسائل 7 : *" أبواب الصوم المندوب ب ١5‏ ح5 © بتفاوت 


9) الكافي ١‏ : 59 . 
(4) منهم ابن هشام فى السيرة النبوية »١6971:1١‏ وابن كثير فى السيرة النبوية ١99 : ١‏ . 


والمجاهيل » عن [ أبي ]27 إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي . 
عن أبى الحسن الثالث عليه السلام أنه قال له : «يا أبا إسحاق جئت 
تسألني عن الأيام التي يصام فيهن . وهي الأربعة : أولهن يوم السابع 
والعشرين من رجب يوم ١‏ بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وآله إإى 
خلقه رحمة للعالمين ٠‏ ويوم مولده صلى الله عليه واله وهو يوم السابع 
0 ولو ا 00 
ليا عليه السلام علا اناس وإاما من بعد »9 . 

وخويوة الخامس والعشرين من ذى المقعلة ( ومعرى دحو الأرض 
بسطها . والمراد هنا بسطها من تحت الكعبة » وقد ورد باستحباب صوم 
هذا اليوم روايات أوضحها سنداً ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن 
الحسن بن علي الوشاء . قال : كنت مع أبي وأنا غلام فتعشينا عند 
الرضا عليه السلام ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال له : « ليلة 
خمسة وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه السلام » وولد فيها 
عيسى بن مريم عليه السلام . وفيها دحيت الأرض من تحت الكعبة . 
امرعام اناي الامو سابسيو اي امي ا 

واستشكله جدي ‏ قدس سره - فى فوائد القواعد بما علم من أنه 
تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام .» وأن المراد من 
)1( أثبتناه من المصدر . 


(5) التهذيب 5 : 975/٠5‏ . الوسائل /ا : 755” أبواب الصوم المندوب ب ١5‏ حم" . 
7( الفقيه ” , ما (٠‏ الوسائل لا : م أبواب الصوم المندوب ب ١5‏ ح ١‏ 5 


5 001-11 0 اا 2 


صوم غَرّفة لمن لم يضعفه عن الدعاء وتحققّ المحلال . 


اليوم دوران الشمس في فلكها دورة واحدة 5 وهو يفتضي عدم خحلق 
السماوات قبل ذلك . فلا يتم عد الأشهر فى تلك المدة . 

ويمكن دفعه بأن الكتاب العزيز ناطق بتأخر الدحو عن خلق السماء 
والأرض والليل والنهار . حيث قال عر وجل : # عأنتم أشد خلقا أم 
السماء بناها *# رقع سمكها فسواها * وأغطش ليلها وأخرج ضحاها» 
والأرض بعد ذلك دحاها » 2 وعلى هذا فيمكن تحقق الأهلة وعد 
الأيام قبل ذلك . 

له : ( وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء وتحقق 

الهلال ) . 
الكمية والكيفية » ويستفاد من ذلك أن .الدعاء في ذلك اليوم أفضل من 

والثاني : أن يتحقق ا لي أن يسرى في أول اير رؤية 
وينبغي قراءة ) تدر ) بفتح القافين ٠‏ ليكون فعا اضيا 5 والفتعير 
المستك افيه غائذا 9 الموصول . 

ويدل على استحباب صومه لمن لم يضعفه عن الدعاء ما رواه 


عليه السلام . قال : سألته عن صوم يوم عرفة . قال : « من قوي عليه 





. ”٠ النازعات : /ا5؟_‎ )١( 


وصوم عاشوراء على وجه الحزن . 





: إن لم د 'ى |؟ من الدعاء -فإنه يوم دعاء ومسألة - فصمه . وإن 
خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه )(2 ومقتضى الرواية كراهة صومه 
إذا خيف الضعف . 


ويدل على كراهة صومه مع الشك في الهلال ما رواه ابن بابويه 
فيمن لا يحضره الفقيه » عن حنان بن سدير .» عن أبيه » قال : سألته عن 
صوم يوم عرفة فقلت : جعلت فداك إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة . 
قال : «١‏ كان أبي عليه السلام لا يصومه » قلت : ولم جعلت فداك ؟ 
قال : يوم عرفة يوم دعاء ومسألة فاتخوف أن يضعفني عن الدعاء . وأكره 
أن أصومه اتخوف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى وليس بيوم 
صوم )(2 . 


قوله : ( وصوم عاشوراء على وجه الحزن ) . 

اختلفت الروايات في صوم يوم عاشوراء . فورد في بعضها الأمر 
بصومه وأنه كفارة سنة( . وورد فى بعض آخر النهي عضة .وان كر 
قبانه كار حيظه وى :ذللك ليزم مخ ارون ريخا نوا ل راق بطو لا 1ب 

وجمع الشيخ في الإستبصار بينها بأن من صام يوم عاشوراء على 
طريق الحزن بمصاب ال محمد عليهم السلام والجزع لما حل بعترته 
فقد أصاب . ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل فى صومه 
والتبرك به والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم وأخطأ . وثقل هذا الجمع 
عن شيخه المفيد رحمه الله2»2 . وهو جيد . ومن ذلك يعلم معنى قول 


. 5 الوسائل 7 : *5” أبواب الصوم المندوب ب 57 ح‎ . 15١4/5194 : التهذيب ؛‎ )١( 
. 8 أبواب الصوم المندوب ب "5 ح‎ ”44 : ٠ الوسائل‎ . 5355/07 : ١ (؟) الفقيه‎ 
. 7١ الوسائل /ا : 1" أبواب الصوم المندوب ب‎ )5( 

(:) الوسائل /ا : 59" أبواب الصوم المندوب ب 7١‏ . 

. ١8 : الاستبصار”‎ )5( 


1 ا ا اا 








المصنف رحمه الله : وصوم عاشوراء على وجه الحزن . 
ظ وهنا فوائل : 

ادر وو الى ليام + عن هيدا الاين مجان + 
قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم عاشوراء فألفيته 
كاسف اللون » ظاهر الحزن . ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ 
المتساقط . قلت : يا بن رسول الله ممم بكاؤك ؟ لا أبكى الله عينيك , 
فقال لي : «١‏ أو في غفلة أنت ؟ أما علمت أن الحسين بن علي 
عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم ؟ » فقلت : يا سيدي فما قولك في 
صومه ؟ فقال : « صمه من غير تبيبت » وافطره من غير تشميت » ولا 
تجعله يوم صوم كملا » وليكن إفطارك بعد العصر بساعة على شربة من 
ماء. فإنه في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن [ آل ]29 
رسول الله صلى الله عليه وآله وانكشفت الملحمة عنهم )20 وينبغي 
العمل بمضمون هذه الرواية لاعتبار سندها . إلا أن الإمساك على هذا 
الوجه ل وى جونا + 000" 


وذكر الشارح - قدس سره ‏ أن معنى الصوم على وجه الحزن 
الصوم إلى العصر بغير نية الصوم كما تضمنته الرواية9) . وهو مع بعله 
في نفسه مخالف لما نض عليه المصنف في المعتبر(؟» وغيره2” . 


الثانية : قال في المنتهى يوم عاشوراء هو العاشر من المحرم » وبه 


. أثبتناه من «ح » والمصدر‎ )١١ 

(١١‏ مصباح المتهجد : 14 . الوسائل ٠7‏ 788 أبواب الصوم المندوب ب ااه ل 
(5) المسالك 6١ : ١‏ . 

(5) المعتير ا , 

(5) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ”01/7 . 





قال سعيد بن المسيب والحسن التصدرف. 4 :زوق عن: ايخ عباس أنه 
قال : التاسع من المحرم . وليس بمعتمد . لما تقدم في أحاديثنا إنه يوم 
ا 00 
خلاف("2 . 

الشالثة : اختلف في صوم عاشوراء . هل كان واجباً أم لا ؟ 
والمروي في أخبارنا أنه كان واجباً قبل نزول صوم شهر رمضان . وممن 
روى ذلك زرارة ومحمد بن مسلم ٠‏ قال : سألنا أبا جعفر عليه السنلام 
عن صوم يوم عاشوراء فقال : « كان صومه قبل شهر رمضان . فلما نزل 
وز رفن مذ 


له : ( ويوم المباهلة ) . 


ا نصارى نجران 5000 ا والبكبية والتحسية 
عليهم السلام . وقيل : إنه في هذا اليوم تصدق أمير المؤمنين 
عليه السلام بخاتمه في ركوعه ونزل فيه 8 إنما وليكم لقم و رسوله والذين 
امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتود الزكاة وهم راكعون!؟) 0 

ولم أقف في استحباب صوم هذا اليم على نص بالخصوص  »‏ 
عل اميه و جم من ال ول ال ل جا در 


. "١١ : المنتهى ؟‎ )١( 

(1) الفقيه ؟ : 765/0١‏ . الوسائل ا : 789" أبواب الصوم المندوب ب 7١‏ ح ١‏ . 
59) المائدة : 060 . 

(:) قال به العلامة في المنتهى ” : 8١١‏ . والشهيد الثاني في المسالك 8١ : ١‏ . 


د مذا 0 لكا 1 


0 
© » مم8 م ممه »هم ع © هوهق ووو مه و6 هع و ووو وو .ل ل وو وو ومو و ووو و وه و و مو وموم ومو م م ووم عه ووه وو مه مم .ود م 66د و.م ...5 


رية ٠»‏ واختصاصه 4 وعظم منزلته ( وثبوت ولايته 3 واستجابة الدعاء 2 
مالم يحصل لغيره » وذلك من أعظم الكرامات الموجبة لإخبار الله تعالى 
أن تفعيية فين رسول: الله على الماعلمة والد تعب عحوفهه شكيرا 
لهذه ال: لنعمة ال ال ا 


قوله : ( وكل خميس وكل جمعة ) . 

وذلك لأن الصوم فيه طاعة في نفسه . وهذان اليومان شريفان 
تضاعف فيهما الحسنات . فاستحب فعله فيهما .» وتشهد له رواية 
اجاحة ون يطل :إن الى على ااا :عليه والية كان مسوم الانفره 
والخميس . فسئل عن ذلك فقال : « إن أعمال الناس تعرض يوم الأثنين 
والخميس )20 . 

ورواية ابن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : رأيته 
صائما يوم الجمعة . فقلت : جعلت فداك إن الناس يزعمون أنه يوم 


عيد . فقال : « كلا إنه يوم خفض ودعة )'!" . 


قوله : ( وأول ذي الحجة ) . 


يدل على ذلك ما رواه الكليني .» عن عدة من أصحابه . عن 
سهل بن زياد . عن بعض أصحابه » عن أبي الحسن الأول عليه السلام 
أنه قال : « في أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن . فمن 
صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا )29 . 


. 5١١ : المنتهى ؟‎ )١( 

و6 سنن أبي داود ”؟ : 78"57/7580 . 

(9) التهذيب ؛ : 404/717 . الوسائل ا : 5١٠١‏ أبواب الصوم المندوب ب ه ح ه . 
(5) الكافي : : 7/١59‏ . الوسائل 7 : 777 أبواب الصوم المندوب ب ١8‏ ح ١‏ . 





وما رواه ابن بابويه مرسلا . عد سوس ب حم عليه الماد.. 
قال : « من صام أول يوم من ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا . 
فإن صام التسع كتب الله عِرّ وجل له صوم الدهر )20 . 

قوله : ( وصوم رجب وصوم شعبان ) . 

ويدل على دللقدووا نتافم منهاسا وواة الطقيك مرمياة عن الس 
ملى. أنه غعلياءوالد؟ ا مهدقان: + رمق ناف رع كله كنب الث لبر ضناة .: 
ومن كتب له رضاه لم يعذبه )7 . 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه كان يصومه ويقول : « رجب 
شهري . وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه واله )0( . 


وما رواه ابن بابويه . عن أبان بن عثمان . عن كثير النواء » عن 
الى عمد اش عله البياكر تان »+ إن انرس ركب البديقة أول سوم من 
رجب وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم وقال : « من صامه تباعدت عنه 
النيران مسيرة سنة . ومن صام سبعة أيام غلقت عنه أبواب النيران 
البيعة »ومن ضام لبنائة إياء يحت له ١‏ واي الجنان التجايه )ومن صدام 
خمسة عشر يوما اعطي مسألته » ومن صام خمسة وعشرين قيل له 
استأنف العمل فقد غفر الله لك . ومن زاد زاده الله عرَّ وجل )29 . 


ومارواه الشيخ .» عن أبي الصباح الكياى »قال 7 فسعت أن 


)0( الفقيه ” غ2 الوسائل ٠‏ 10 أبواب الصوم المندوب ب ١8‏ ح ” 0 
(١‏ المقنعة : 9ه. الوسائل /ا : 05" أبواب الصوم المندوب - 1ه ١6‏ . 
9*) المقنعة : 09. مصباح المتهجد : 7”5 . الوسائل لا : 05” أبوات الصوم المندوب سب 5” 


35 . 
حّ 
(5) الفقيه ١‏ : 71/085 . الوسائل / : 558 أبواب الصوم المندوب ب 576 ح ١‏ . 


فى م حك ل كي لدو ا يلعو ماع و افق ركلوا كام 1 


ويستحب الإامساك 5225 وإ ١‏ يكن صوما في سبعة مواطن : 
المسافر إذا قدِم أهله أو نذا يعزم فيه الااقامة عقر فعا زا بعد الزوال أو 


عبد الله عليه السلام يقول : « صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من 


الله )200 , 


وعن أبي حمزة . عن أبي جعفر . عن أبيه عليهما السلام . قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه واله : من صام شعبان كان له طهارة من 
كل زلة ووصمة وبادرة » قال أبو حمزة . قلت لأبي جعفر عليه السلام : 
ما الوصمة ؟ قال : «١‏ اليمين فى المعصية » فقلت : ما البادرة ؟ قال : 
« اليمين عند الغضب . و«التوبة منها دم 2 . 
للترغيب في صوم 1 : 2 الأخبار التي ل ١‏ عن صوم 
شعبان . وأنه ما صامه أحد من الأئمة عليهم السلام » فالمراد بها أنه لم 

يصمه أحد من الأئمة عليهم السلام على أن صومه يجري مجرى شهر 
رمضان في الفرضن والوحوب:. لأن قوها قالوا إن حسومة فتريضة .وان 
أبو الخطاب لعنه الله - وأصحابه يذهبون إليه » ويقولون إن من أفطر فيه 
لزمه ين اللقسارة ماجام من اقطر يونا من لير عفان ]. البورة منيم 
الوجه(”2 . 


مواطن : المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة فما زاد بعد 


: ١ التهذيي 5 : 7/717 455. الوسائل ل 148 أبواب الصوم المندوب ب 59 ح‎ )١( 
: “ الوسائل :. »دسم أبواب. الصوم المندوب ب 58 ح‎ 5 0/١ : التهك يكف ع‎ )1١١ 
القود مت ع ا‎ 9 


قله وقية انظ كن روفن ذا سرف دي .ويك خضي بوالنياء إذا 
طهرتا في أثناء النبار . والكافر إذا أسلم . والصبي إذا بلغ . والمجنون إذا 
ولا يجب صوم الثائلةبالكعصول فيه ونولية الإفظان أى رقت قناء . 


ويكره بعد الزوال . 





الترو اكه وله رقن اكد و 1 العبريضى ديرف ور يماك ال لمن 
والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . والكافر إذا أسلم 2 والصبي إذا 0 
والمجنون إدا أفاق ( وكذا المغمى عليه ) . 


هذا القسم هو الس بصوم التأديب » وهو عبارة عن الإمساك 
عن المفطرات في ؛ تعقنى النياد ابتعدانا وانشيا بالعبائهيز ٠‏ وثبوته في 
هذه المواطن السبعة موضع وفاق . وقد تقدم المستند في بعض الصور . 
يدل غلية أنقينا رواية الزهري الطويلة عن زين العابدين عليه السلام 
المتضمنة لأن الصوم على أربعين وجهاً . حيث قال فيها « فأما صوم 
التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ولبسن. تفرض. ٠و‏ كدللك 
من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام 
بقية يومه تأدييا وليس بفرض . وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم 
قدم أهله أمر بالإإمساك بقية يومه وليس بفرض . وكذلك الحائض إذا 
طهرت أمسكت بقية يومها )20 . 


له : ( ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه . وله الإفطار في أي 
وفت شاء ع ويكره بعد الزوال ) 1 
أما إنه لا يجب بالشروع فيه فيدل عليه مضافاً إلى الأصل 


١18 : التهذيب 8 : 240/5985 . الوسائل ا‎ . ٠١8/855 : الكافي 4 : 1/87 . الفقيه ؟‎ )١( 
: أبواب من يصح منه الصوم ب 798 ح ؛‎ 


/” #امتسم وو ما مططاك زو ومس واي وه اصع بجع وتوادة ووموو اه د هذا لز الك 1 


والإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح . عن جميل بن دراج » عن أبي 
عبد الله عليه السلام : أنه قال فى الذي يقضى شهر رمضان : « إنه 


بالخيار إلى زوال الشمس . وإن كان تطوعاً فإنه إلى الليل بالخيار» ""' 


وعن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل منتى شئت » وصوم قضاء 
الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ». فإذا زالت الشمس فليس لك 
أن تفطر )9 . 

وأما كراهة الإفطار فيه بعد الزوال فيدل عليه ما رواه الشيخ . عن 
مسعدة بن صدقة . عن أبي عبد الله عليه السلام » عن أبيه عليه السلام : 
١‏ إن عليا عليه السلام قال : الصائم تطوعاً بالخيار ما بينه وبين نصف 
النهار . فإن انتصف النهار فقد وجب الصوم 0 7 


ظ قال الشيخ في التهذيب : المراد به أن الاولى إذا كان بعد الزوال 
أن يصومه . وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب . وقد بيناه في غير 
موضع فيما تقدم .» كما تقول : غسل الجمعة واجب .. وصلاة الليل 
وائعبة ع وله ترد به الفرضن الذق متحق شركة العقاتي.:. .وإتها المراةدئة 
الأولى ٠‏ فليس ينبغي تركه إلا لعذر 9 . 


)١(‏ التهديب 4 : 45/78١‏ . الاستبصار 545/١7 : ١‏ . الوسائل 7 : 4 أبواب وجوب 


الصوم ب 4 ح ] . 

(؟) التهذيب 5 : 451/708 . الاستبصار 5884/١١ : ١‏ . الوسائل 7 : ٠١‏ أبواب وجوب 
الصوم ب 4 ح 4 . 

(5) التهذيب ؛ : 50/58١‏ . الاستبصار 841/١77 : ١‏ , الوسائل 7 : ١١‏ أبواب وجوب 
الصوم ب 4 ح ١١‏ . 


. 78١ : : التهذيب‎ )5( 


والمكروه أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع الشك في 
الهلال . 


وصوم النافلة في السفر . عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة . 


قوله : ( والمكروه أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ومع 
الشك في الهلال ) . 


أما كراهته مع خوف الضعف عن الدعاء فيدل عليه قوله عليه السلام 
ذلك فلا تصمه )(2 والنهي هنا للكراهة . كما أن الأمر بالصوم مع انتفاء 
خوف الضعف للاستحبات . 


وأما الكراهة مع الشك في الهلال فيدل عليه قوله عليه السلام في 
رواية سدير : « وأكره أن أصومه ‏ يعني يوم عرفة ‏ اتخوف أن يكون يوم 
عرفة يوم الأضحى . وليس بيوم صوم )20 ومقتضى الرواية تحقق الكراهة 
بمجرد حصول الغيم ليلة الثلاثين من ذي القعدة وإن لم يتحدت: البامن 
بتقدمه 2 لكن في السند ضعف2(7 . 


للحاجة ) . 


بل الأصح تحريم صيام النافلة في السفر عدا هذه الثلاثة الأيام كما 
بيناه فيما سبق( . 


,. "5/٠ 755 المتقدمتان فى ص‎ )12١1١ 
. 557 : لان في طريقها حنان بن سد يرء وقال الشيخ أنه واقفي- رجال الطوسي‎ )*( 
. ١6١ في ص‎ )14( 


1" 111111223212121 1[ 0 الاحكام/37 


النبي . 





قوله : ( وصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه . والأظهر أنه لا 
ينعقد مع النهي ) . 

اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه . 
فقال المصنف في هذا الكتاب : إنه مكروه إلا مع النهي فيفسد . وقال 
في النافع والمعتبر : أنه غير صحيح”" . وأطلق العلامة وجماعة 
الكراهة202 . وهو المعتمد . 

لنا: مارواه ابن بابويه . عن نشيط ١‏ بن صالح . عن هشام بن 
الحكم . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «وقال رسول الله صلى الله 
عليه واله : من فِقه الضيف أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذن صاحبه » ومن 
طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوها إلا بإذنه وأمره » ومن صلاح العبد 
وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم وها إلا بإذن مولاه .» ومن بر الولد 
بأبويه أن لا يصوم تعلوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. وإلا كان الضيف 
اما وكانت المراعاعية ان روكان العلد قافنا ه بوكنان :الول 
عاقاً )”© . 


وعن الفضيل بن يسار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا درخل رجل بلدة فهو ضيف 
على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم . ولا ينبغي للضيف أن يصوم 


. 0١١ : ” والمعتبر‎ . 7١ : المختصر النافع‎ )١( 

. هلا‎ ١ كماع والتحرير‎ ١ القواعد‎ (١ 

(*) الفقيه ؟ : 55/49: . علل الشرائع : 4/785 . الوسائل ا : 543 أبواب الصوم المحرم 
والمكروه ب ٠١‏ ح ” 


وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده . 


الضيف . لثلا يحتشم ويشتهي ويتركه لهم )20 . 

الاولى فلأن الجهل يتحقق بفعل المكروه » فلا يدل على التحريم . وأما 
الثانية فلأن لفظ لا ينبغغى ظاهر فى الكراهة . 

قال 0 صوم الإذن ويه 0 1 بإذن ايديا والعسد 
له هدر مطره إلا بإدذن رد ( عد له 00 يلود | إلا بإدذن 
يصوم تطوعا إلا بإذنهم )20 وهذه الرواية ضعيفة السند جدا”» فلا تنهض 
حجة في إثبات التحريم . 


قوله : ١‏ وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ) : 


القول بالكراهة مذهب الأكثر . وقال المصنف في النافع : إنه غير 
صحيح”* . وفي الأخبار المتقدمة دلالة عليه .» بل مقتضى رواية 


)١(‏ الفقيه ؟ : 54/9494 . علل الشرائع : 785/” . الوسائل ١‏ : 9414" أبواب الصوم المحرم 
والمكروه ب 9 ح ١‏ . 

)١(‏ المعتبر ” : ”الا ا. 

(6) الكافي 5 : ١/87‏ . الفقيه 3٠١8/1557 : ١‏ . التهذيب 5 : 460/7945 . الوسائل لا : 558 
أبواب بقية الصوم الواجب ب ١‏ ح ١‏ . 

(4) لاشتمال سندها على مجموعة من الضعفاء كالزهري وسفيان بن عيينة وسليمان بن داود 
والقاسم بن محمد الجوهري - راجع رجال الكشي ” : 588 . ورجال النجاشي : ١84‏ . 
ورجال الطوسي : ٠١١‏ . 3608 . 

(0) المختصر النافع : 7١‏ 


0/4" ا ا 1 3 ا رم وا او ف ف وكا وز مانا ف ارا وي 01 ا 012 وا تن لاع ل ا ا 0ن مدارك الاحكام/1 


هشام بن الحكم توقفه على إذن الأخود 9 1 لكنها قاصرة من حيث 
السند عن إثبات ذلك . 

قوله : ( والصوم ندب لمن دعي إلى طعام ) . 

إطلاق العبارة وغيرها يقتضىي عدم الفرق في ذلك بين كون الطعام 
معمولا لأجله وعدمه . ولا في الداعي بين من يشق عليه ترك الإجابة 
وعيره . ولا في الدعوة بين أن تقع أول النهار أو آخره . ولم نقف على 
رواية تتضمن النهي عن الصوم والحال هذه » وإنما المستفاد من 
الروايات أن الإجابة إلى الإفطار أفضل من الصوم . فمن ذلك ما رواه 
عليه السلام : « من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه 
بصومه فيمن عليه » كتب الله له صوم سنة )20 . 

وعن صالح بن عقبة . قال : دخلت على جميل بن دراج وبين 
يديه خوان عليه غسانية يأكل منها فقال : ادن فكل . فقلت : إني 
صائم . فتركني حتى إذا أكلها فلم يبق منها إلا اليسير عزم علي إلآ 
أفطرت فقلت له : ألا كان هذا قبل الساعة ؟ فقال : « أردت بذلك 
أدبك . ثم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : « يقول أيما رجل 
مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه ليمن 
عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة )09 . 


"5 المتقدمة في‎ (1١ 


(0) الكافي : : ”/١5١‏ . الوسائل ا : ٠١9‏ أبواب آداب الصائم ب 8 ح ؛ . 
(9) الكافي 5 : :/١5١‏ . الوسائل ا : ٠١١‏ أبواب آداب الصائم ب8 ح ه . 








« إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعاً ا" 


وعن على بن حديد قال. قلت لاد الحسن الماضي 
عليه السلام : أدخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وأنا صائم 
فيقولون : افطر. فقال : « افطر فإنه أفضل )27 . 
كآن عن .على الأشرهر ).. 

أما تحريم صوم يومي العيدين فقال المصنف في المعتبر : إن عليه 
اتفاى فقهاء الإسلام 9) : والنصوص به مستفيضة (؟) ١‏ 

وأما تحريم صوم أيام التشريق فقال في المعتبر : إنه إجماع 
لم 2“ واستدل عليه بما رواه الشيخ عن قتيبة الأعشى . قال » قال أب 
عبد الله عليه السلام : « نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن صوم ستة 
أيام : العيدين . وأيام 01 واليوم الذي يشك فيه من شهر 
رمضان )*) / ثم قال الشيخ 1 إنما يحرم على من كان بمنى . وعليه 
أكثر الأصحاب » ودل عليه ما رواه معاوية بن عمار . قال : سيا ليق آنا 


. أبواب آداب الصائم ب8 ح"‎ ٠١9 : الوسائل ا‎ . ١1/١5١ : : الكافي‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : 5/1١١‏ . الوسائل / : ٠١١‏ أبواب آداب الصائم ب ح " وفيه : علي بن 
حديد عن عبد الله بن جندب . 

. 0/١7” : ” المعتبر‎ )9( 

0( الوسائل /ا : 1 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١‏ . 

(6) التهذيب 5 : 004/18 . الاستبصار 75١1/1/4 : ١‏ . الوسائل 7 : 78 أبواب الصوم 
المحرم والمكروه ب ١‏ ح 7 . 


0" عوطم ف امس ند اده لجان بود رمه موف ولج ئطوم الود اط كوه 0 ا | رلر [لاتشكاء 1/7 


بأس 3 وأما بمنى فلا )١()‏ والعمل بهذه أولى من الأخبار المطلقة 3 
لأنها ليست على حد اليقين » فيؤخذ بما وقع الاتفاق عليه .» وتمسكا فيما 
عداه بالأصل() . هذا كلامه رحمه الله وهو جيد . لأن الرواية المفصلة 
صحيحة السند » والمفصّل يُحكم على المطلق . 

وخص العلامة في القواعد لحري ومن #ااذ يمن انك 177 
وإطلاق الرواية يدفعه . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : على الأشهر . يمكن 
إلى الشيخ وأكثر الأصحاب . 

الببود واي إشارة إلى ما ذكره يا الله من 
الي التتشريق () . ل النافع 
حيث قال بعد أن حكم بتحريم صوم هذه الأيام : وقيل القاتل في أشهر 
الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق . لرواية 
زرارة”'2 » والمشهور عموم المنع "© . 


)1( التهذيب 5 : 947/7917 ؛ الاستبصار ” 215/١“‏ الوسائل ٠“‏ 7 786 أبواب الصوم 
المحرم والمكروه ب ١‏ ح ١‏ . 

(5؟) المعتبر ” : 7١"‏ . 

> : ١ القواعد‎ )59( 

5( في «م» ودح) زيادة : متتابعين . وهو الموافق للمصدر . 

(6) التهذيب 5 :7907 . 

(9) الكافي : : 4/١98‏ . التهذيب 5 : 45/791 . الوسائل " : 718 أبواب بقية الصوم 


77ت ذكره ف أ المشمر النافم : 


وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض . . لحو نذر المعصية . 


وذكر الشارح - قدس سره ‏ أنه يمكن أن يعود إلى ما دل عليه 
إطلاق تحريم صوم هذه الأيام لمن كان بمنى » فيكون إشارة إلى خلاف 
من خص التحريم بالناسك(١)‏ 5 

وروى الشيخ في الصحيح 5 عن زياف ين ابن الحلال قال . قال لنا 
أبو عبد الله عليه السلام : دلا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ؛ ولا بعد 
الفطر ثلاثة أيام . لأنها أيام أكل وشرب )0( وأقل مراتب ذلك الكراهة . 
ومن ذلك يظهر أن ما ذكره الشيخ 7( وأتباعه؟» من استحباب صوم ستة 
أيام بعد الفطر تعويلا على رواية ضعيفة وردت بذلك من طريق 
الجمهور . غير جيد . 


قوله : ( وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض ) . 


أي الفرض المعهود ( وهو صوم رمضاد 2 وإنما كان 520 لورود 
النهي عنه .» ولأن صومه على هذا الوجه تشريع محرم . 


قوله : ( وصوم نذر المعصية ) . 


على تيسيرها. لا الزجر عنها . ولا ريب في عدم انعقاد هذا النذر. 
لا يمكن التقرب به . 


. 8١:1١ المسالك‎ )١( 
. ١ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب # ح‎ "817 : ٠ الوسائل‎ . ٠١1١/*7*٠ : (؟) التهذيب ؛‎ 
. ١59 : النهاية‎ )5( 


حي ا[ 1[ 1[ 0 


وصوم الصَّمّت .. وصوم الوصال . وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى 
السحر . وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينها . . 








قوله : ( وصوم الصمت ) . 


وهو أن ينوي الصوم ساكتاً » وقد أجمع الأصحاب على تحريمه . 
لأنه غير مشروع في. ملة الإسلام فيكون بدعة . ولقول علي بن الحسين 
عليهما السلام في رواية الزهري : « وصوم الوصال حرام » وصوم 
الصمت حرام )© وظاهر الأصحاب أن الصوم على هذا الوجه يقع 
ناندا لمكان:6 النبى +.ويحتمل الصطة» النيدق الامتتال بالامساك عق 
المفطرات مع النية » وتوجه النهي إلى الصمت المنوي ونيته.» وهو 
خارج عن حقيقة العبادة . 


قوله : (وصوم الوصال . وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى 
السحرء وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ) . 
١‏ وللنهي عنه في رواية الزهري المتقدمة 

واختلفت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في حقيقته » فروى 
الكليني في الصحيح . عن الحلبى . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره 40 ” 


وفي الصحيح عن حفص بن البختري . عن أبي عبد الله 


)١(‏ الفقيه ؟ : 75١8/55‏ .2 التهذيب 5 : 8460/7948 . الوسائل /ا : سن أبواب الصوم المحرم 
والمكروه ب ١‏ ح ١‏ . 
2( في «م» : بإمكان . 


فة الكافي ؛ : 7/46 2 الوسائل ٠‏ 114 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح ٠١‏ 50 


وأن تصوم المرأة ندباً بغير إذن زوجها أو مع نهيه لمحا . 








عليه السلام . قال : « المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة ويفطر في 
السيجور 0 وبمضمول هاتين الروايتين افون الشيخ في النهاية”) وأكثر 
الأصحاب : 


وفى رواية محمد بن سليمان . عن أبيه . عن أبى عبد الله 
غليه السلام + أله قال #:«واننا قال رستول: ا«ضلن الله.غليه وآله + لا 
وصال في صيام . يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار )9 
0 افق الشيخ فى الافتصصاذة؟ واو إدرهين لاني اتبالهافى 

: ولعل هذا أولى7) . وكأن وحهه الاقتصار فيما خالف الأصل 
7 موضع الوفاق , لكن الرواية بذلك ضعيفة جدا . فكان المصير إلى 
الأول قتعا + افيجة ميعنم : 


وإنبا يحرم تاخيدر العقياء إلى السحتر إذا توق كنرنه وها من 
الصوم . أما لو أخره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم فيما قطع به 
الأصحاب ( والاحتياط يفتضي اجتناب ذلك 4 إد المسعفاذ من الرواية 
م 0 بجعل العشاء مسرا 505 . والكلام في بطلان الصوم 


قوله : ( وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه ) : 


. 4 الكافي 5 : 47/” . الوسائل 7 : 784 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح‎ )١( 

١/١ : النهاية‎ )1( 

: / الوسائل‎ . :57/١58 : الكافي ؛ : 5/847 2 التهذيب 5 : 4507/7017 . الاستبصار ؟‎ (3١ 
7 ”984 لذن أبواب الصوم المندوب ب‎ 

(#) الاقتصاد : 79 . 

(6) السرائر : /ا9 . 

(1) المعتبر ؟ : 5١ل‏ . 


20 مجسنم وق تتتسو سفت الس افو العا اليج املد ومس اوقا م اما ا او رولا وهو نك اواك الاحكاء/+ 


النظر الثالث : فى اللواحق . وفيه مسائل : 
الآأولى : المرض الذى يجب معه الافطار مايمخحاف بهالزيادة 





هذا موصع وفاف بين العلماء . قاله فى المعت )١(‏ ( وتدل عليه 
روايات . منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم » عن 
أبي جعفر عليه الستلام » قال : « قال النبى صلى الله عليه واله : ليس 
للمرأة أن تصوم وها إلا بإذن زوجها )20 . 

وإطلاف النص وكلام الأصحاب يفتضي عدم الفرق في الزوجة بين 
الدائم والمستمتع بها ( ولا في الزوج بين الحاضر والغائب . واشتر د ط 
الشافعي حضوره ( وإطلاق النصوص يذدفعه . 

له : ١‏ وكذا المملوك ) ' 

أي .لا يصح صومه رن بغير إذن مولاه . وهذا الحكم إجماعى 3 
منصوص في عدة روايات” . ولا فرق في ذلك بين أن يكون المولى 
خاضرا 2" ا يا سردي : 


المستثنى شلاضة , المتدورو متا يقرا » والشلائة فى بدل 
الهدىي . والثمانية عشر فى بدل البدنة . 


. ال١7‎ : ” المعتبر‎ )١( 

فم لم نعثر عليها في كتب الشيخ . وهي موجودة في : الكافي 4 : :/١57‏ . والوسائل 7 : 
لحان أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح ١‏ . 

(*) الوسائل 7 : 46" أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٠١‏ . 


بالصوم . ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو ينه لأمارة » كقول 
عارف » ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه . 

الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب . ولو صام 
عالما بوجوبه قضاه . وإن كان جاهلا لم يقض . 


الثالثة : الشرائط المعتيرة في قصر الصلاة معتيرة في قصر الصوم . 


الزيادة بالصوم . ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة . 
كقول عارف ) . 

تتحقق الزيادة بزيادة المرض . أو زيادة مدته . أو زيادة مشقته . 
والمرجع في ذلك كله إلى الظن المستند إلى أمارة » أو تجربة . أو قول 
من تفند قولنة الظن ع :.وإن كنان تقامقا أو كافرا...والوسه فى .ذلك كله 
إطلاق الآية الشريفة والأخبار الكثيرة » وقد تقدم الكلام في ذلك . 


قوله : ( ولو صام مع تحقق الضرر متكلفاً قضاه ) . 

المراد أنه لو صام مع حصول”" الضرر ولو ظناً كان صومه فاسدا 
ووجب عليه قضاؤه » لقوله تعالى : إ فعدة من أيام آخر 4( ولا فرق 
لا 

: ( الثانية » المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب . 

ابيا ووو و ودر 

هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات . وقد تقدم 
الكلام فيهما مستوفى . 

قوله : ( الثالثة » الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر 


. في « ص ؛» : تحقق‎ )١( 
١885 : البقرة‎ )0( 


آَم اا 00000000000 


ويزيد على ذلك تبييت النية . وقيل : لا يعتبرء بل يكفيى خروجه قبل 
الزوال » وقيل : لا يعتبر أيضا .» بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب . 





الصوم . ويزيد على ذلا؛ تبييت النية » وقيل : لايعتبرء بل يكفي 
خروجه قبل الزوال » وفيل 2 ٠‏ بل يجب القصر ولو خحرج 
قبل الغروب 1 والأول أشبه ) 1 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة . فذهب السيد المرتضى رضي 
الله عنه2)'0 , وعلى ١‏ بن بابويه( "27 والحسن , بن الى عقيل( 7 ( وابن 
قوسي 90 لعن أن شرائط فصر الصلاة والصوم واحلة .2 فمن سافر في 
جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خرج قبل الغروب . 

وقال المفيد رحمه الله : المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال 
وحب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ( وإن حرج بعد الزوال وجب 
عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة2*0 . وهو اختيار ابن الجنيد”) 
وأبي الصلاح 4 إلا أن اننا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد 
الذوال:والقض 0 


وقال الشيخ في النهاية : إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع 
الفجز آى :وقت كان:من التهنانوكان تنيت ننه من الليل للسفر :وجب 
عليه الإفطار. وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع 


. 9١ : جمل العلم والعمل‎ )١( 

(؟1١5)‏ حكاه عنهما في المختلف : خرف 

8)' السرائر 84 

(5) حكاه عنه في السرائر : 84 . والمختلف : 78٠‏ . 
010( حكاه عنه في المختلف : 03 . 

0( الكافي في الفقه : 0 


الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم » وليس عليه قضاؤه . ثم قال : ومتى 
بيت نيته للسفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن 
يمسك بقية النهار وعليه القضاء(» . وهذا يدل على اعتبار تبييت النية 
والخروج قبل الزوال في جواز الإفطار . 

وقال في كتابي الأخبار : إنه إذا بيت النية وخرج قبل الزوال وجب 
عليه الإفطار . وإن خرج بعد الزوال استحب له إتمام الصوم وجاز له 
الإفطار . وإن لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الإفطار على 
وجه292 . والمعتمد ما اختاره المفيد رحمه الله . ظ 

لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح . والشيخ في الحسن . عن 
الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يخرج من 
يع نويد اندر ورهن عاتم قال القن «إن خرج من قبل أن ينتصف 
النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ٠‏ وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه)() 
وهي نص في المطلوب . 

وفي الصحيح عن العلاء » عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله 
عليه السلام , قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف 
النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان )297 وهي دالة 
بمنطوقها على وجوب الصوم مع السفر بعد الزوال . وبمفهومها على 
انتفاء الحكم قبله . 


. ١١١ : النهاية‎ )١( 

(؟) التهذيب : : 7569 . والاستبصار ” : 99 ٠٠١‏ ., 

(9*) الفقيه ' : ١27/947‏ . التهذيب 6 :558 . الاستبصار ؟ : 551/99 . الوسائل / : 
١7١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب 0 ح ؟ . 

(5) الفقيه ؟ : 4١7/97”‏ . التهذيب :5 : 0/7/4 ٠‏ الاستبصار ” : 555/949 . الوسائل ‏ : 
١‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ه ح ١‏ : 
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وما رواه الكليني في الحسن . عن عبيد بن زرارة » عن أبي 
عبد الله عليه السلام : في الرجل يسافر في شهر رمضان . يصوم أو 
يفطر؟ قال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر . وإن خرج بعد الزوال 
فليصم )() . 

وفي الموثق عن عبيد بن زرارة أيضاً , عن أببي عبد الله 
عليه السلام » قال : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم 
الصيام » فإذا خرج قبل الزوال أفطر)(" . 

احتج القائلون بوجوب التقصير مطلقاً عموم حوله تعالى ير دمن 
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر 274 وهو يصدق على 
من خرج قبل الغروب بشيء يسير فيجب عليه الإفطار. وما رواه 
الشيخ . عن عبد الأعلى مولى آل سام : في الرجل يريد السفر في شهر 
رمضان . قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل )29 . 

والجواب أما عن الآية الشريفة فبأنها مطلقة وأخبارنا مفصلة » 
فكان العمل بها أولى . مع أن بعض المفسرين ذكر أن في العدول من 
لس ا ل ص تر سي سان 

بعض اليوم لم يفطر . لأن لفظ على يدل على الاستعلاء والاستيلاء . 
و ل ب لال لال بر 1 

حي سبي وس سيب سور 


(©6 الكافق 14 11300 رلا الوسائل 07 مما الواب من يصع مله الصوم واج 1 

١‏ الكافي ؛ 000 الوسائل /ا : ١”‏ أبواب من يصح منه الصوم باه حة. 

. 3+: : البقرة‎ ١ 

4 التهدذب .: 2 5 5 ع 

(5) التهذيب : : 175/579+ ٠‏ الاستيصار ؟ : 854/44 . الوسائل 7 : 14 أبواب من يصح 
منه الصوم ب 0 ح ١5‏ . 





التهذيب”2'2 . ثم حملها على من خرج بعد تبييت النية ٠‏ وسيآتي ما فيه . 


احتج الشيخ ‏ رحمه الله على اعتبار تبييت النية بما رواه عن 
سليمان بن جعفر المروزي » قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام 
عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعدما يصبح . 
قال : « إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج 
دلحة99) )52) , 


وعن علي بن يقطين . عن أبي الحسن موسى عليه السلام : في 
الرجل يسافر في شهر رمضان . أيفطر في منزله ؟ قال : « إذا حدث نفسه 
في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله . وإن لم يحدث نفسه من الليلة 
ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه )(*2 . 


رمضان )220 , 


والجواب أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند(2 فلا تعارض 


)١(‏ التهذيب : : 564 . قال : فأول ما فيه أنه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم 
السلام . ونضيف أن راويها مجهول . وفي طريقها بعض الفطحية . 

9؟١)‏ الدلجة : السيز .فية آخر الوب الضيدائع ١‏ ل" 

(9) التهذيب 5 : 577/5117 . الاستبصار ؟ : 577/944 . الوسائل 7 : ١75‏ أبواب من يصح 
منه الصوم ب 5 ح 5 . وفيها : سليمان بن جعفر الجعفري . 

(4) التهذيب 5 : 514/518 . الاستبصار ” : 504/947 . الوسائل 7 : ١#‏ أبواب من يصح 
منه /١‏ ما ا 

(5) التهذيب 8 5/١/5580:‏ . الاستبصار “6٠0/9428 : ١‏ . الوسائل لا : ١١“‏ أبواب من يصح 
منه الصوم ب ه ح ١١‏ . 

(3) أما الأولئ فبجهالة راويها ووقوع على بن أحمد بن أشيم في طريقها وهو مجهول أيضاً . وأما - 
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الأخبار الصحيحة . مع إمكان تأويلها بما يوافق الأخبار المتقدمة . 


0 0 لمر على م هذا لقول أيضاً | بن من عزم 
ا ‏ ال 00 
نية » إلا أن يجدد ذلك قبل الزوال7') . وهو استدلال ضعيف . فإنا نمنع 
منافاة العزم على السفر لنية الصوم . كما لا ينافيه احتمال طروء المسقط 
: من الحيض ونحوه ( إد الذي ينوي الواجب من الصوم وعيره فإنما يلويه 
يواسيع ودع لو سي بي 
ع او ا 

واعلم أن العلامة ‏ رحمه الله قال فى المختلف فى آخر كلامه : 
وأعلم أنه لجن يعد اقرة الصواب تخير المسافر بين القصر والإتمام إدا 
خرج بعد الزوال . لرواية رفاعة بن موسى اليس و قال .سمالت آنا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان ء قال : ١‏ إذا 
أصبح في بلدة ثم خرج فإن شباء صام وإن شاء أفطر )(5) وإنما قيدنا ذلك 
بالخروج بعد الزوال 50 بين الأخمار9؟") . 


وأقول:إن هذا الحمل بعيد جداً » نعم لو قيل بالتخيير مطلقاً كما 
هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا . وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار . 


- الثانية فلآن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي . وأما الثالثة فبالإارسال واشتراك 
راويها بين الضعيف والثقة . 
)١(‏ المعتبر ؟ : ” 
(5) التهذيب 8 : د ٠‏ . الوسائل /ا : ١”‏ أبواب من يصح منه الصوم م باه ح“ 
59) المختلف ٠‏ 


وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم . وبالعكس . إلا 
لصيد التجارة على قول . 


له : ( وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم . 
وبالعكس . إلا لصيد التجارة على قول ) 


العوله الح اف الحبنان والميسوك » فإنه ذهب فيهما إلى أن من 
سافن :طلا للضمة للعحارة رقص :صومه ويتم صلاته١١)‏ . قال في المعتبر : 
ونحن نطالبه بدلالة الفرق . ونقول : إن كان مباحا قصّر فيهما . وإلا أتم 
فيهما”" . ويدل على التلازم بين قصر الصوم والصلاة صريحا قول 
الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب : « هما واحد. إدذا 
قصرت أفطرت . وإذا أفطرت قصرت )5 


قال الشارح فسن جرم :: واستاق .هن الكليية الثانينة السفر في 

ضع التخيير الأربعة . فإن قصر الصلاة فيها غير متعين بخلاف 
ل ويمكن تكلف العناء عن الاستثناء ء بالتزام كون قصر الصلاة في 
هذه الأربعة واعنا ير ري التمام لآن الواجب وهو الصلاة لا 
يتأدى إلا بأحدهما . فيكون كل واحد منهما موصوفا بالوجوب . كالجهر 
والإخفات في بسملة القراءة الواجبة الإخفاتية . قال : ولا يجوز أن 
يحمل العكس المذكور على الاصطلاحي . وهو العكس المستوي لتكون 
القضية فيه جزئية » لأن المعكوس موجبة كلية فلا ينافيه خروج بعض 
الأفراد . لأن الاستثناء الذي بعده يدل على كلية العكس . لأنه استثناء 


5 : ١ والمبسوط‎ . ١57 : النهاية‎ )١( 
. المعتبر ” : الا‎ )1( 
أبواب من يصح‎ ١1١ : 7 الوسائل‎ . 501/75١ : ” التهذيب‎ . 17720/78٠ : ١ الفقيه‎ )*”( 
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الرابعة : النديرة يلزمهم إتمام الصلاة ترا يلزمهم الصوم يكم 
الذين سفرهم أكثر من حضرهم » ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في 
بلده أو غيره .» وقيل : يلزمهم الإمام مطلقا عدا المكارى 

المخامسة : لأاشظ الساقر موق يتوارى سمه مكدران بلده أو يخفى 
عليه أذان . فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة . 


منه . والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فتعين إرادة العكس اللغوي”'2 . 
انتهى كلامه رحمه الله قال وهو جيد . 

قوله : ( الرابعة . الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفراً يلزمهم 
الصوم . وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ٠‏ مالم يحصل لأحدهم 
إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره » وقيل : يلزمهم الإتمام مطلقاً عدا 
المكاري ) . 

هذا القول لم نظفر بقائله » قال بعض شراح النافع : ولعل 
المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف”2© . والأقرب تساوي 
الجميع في الحكم . وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصلاة 
مستوني. 

له : ( الخامسة . لا يفطر المسافر حتى تتوارى عنه جدران بلده 
أو يخفى عليه أذانه » فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة ) . 

لا إشكال في ثبوت الكفارة مع العلم بتحريم الإفطار قبل الخفاء . 
لإإفساده 52 وا ل لو ل اونا الكلام في سقوطها بعد 
الخفاء » ووجوب الإإفطار ٠‏ وقد تقدم أن الأقوى عدم السقوط . خصوصا 
إذا كان السفر ارا . ولو كان جاها بالحكم فالأصح أنه لا شيء عليه 


0 “المسالك 03 تير 
(؟) كابن فهد في المهذب البارع : 88 


السادسة : الهم والكبيرة وذو الغطاش يفطرون في رمضان . 
ويتصدقون عن كل يوم بمدّ من طعام . ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا 
سقط . وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير ى] يسقط الصوم . 
وإن أطاقا بمشقة كفراء والأول أظهر . 


سوىق القضاء 4 وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا . 


له : ( السادسة , الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان 
ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام . ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا 
سقط . وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط 
الصوم . وإن أطاقا بمشقة كفرا . والأول أظهر ) . 
تضمّنت هذه العبارة مسألتين . إحداهما : إن الهم والمراد به 
الشيخ الكبير كما هو مورد النص - والعجوز الكبيرة إذا عجزا عن الصوم 
أو أطاقاه بمشقة شديدة يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام . 
وإلى ذلك ذهب الشيخ27 وجماعة(” . لكنه أوجب في النهاية التصدق 
بمدين . فإن لم يمكن فبمد2”9 . 


وقال المفيد» والمرتضى*» : إن عجزا عن الصوم سقطت عنهما 
الكفارة أنغنا هن يسقط الصيام ( وإن أطاقاه بمشقةه. شديلة واحصست . 
واختاره الععالامة 5 المختلف2»0 2 والشارح فدس سروه(" ' والمعتمد 
الأول . 


. ١٠١5 : ” الاستبصار‎ )١( 

(؟) منهم الصدوق في المقنع : 5١‏ . والعلامة في المنتهى ” : / 
(9) النهاية : ١69‏ . 

(5:) المقنعة : > 

(5) الانتصار : /1” . وجمل العلم والعمل : 

59) المختلف : ه 

. 8١ : ١ المسالك‎ )( 
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لنا:ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . قال : 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا 
حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد في كل يوم 
بمد من طعام . ولا قضاء عليهما . فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما )20 . 


وق السحهم مويه البزشدرى عد الهاشمى و قالبه تالت ان 
الخصق عليه البلام عن الشيخ الكبير والعجيوق الكبيرة التق تضعكف عن 
الصوم في شهر رمضان . قال : « يتصدق عن كل يوم بمد من 
حنطة )290 . 

وفي الصحيح عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال : « يتصدق بما 
يجزي عنه » طعام مسكين لكل يوم 00" . ومقتضى هذه الروايات 
إجزاء التصدق بالمد . 


ولا يناففي ذلك مارواه الشيخ . عن محمد بن مسلم . قال : 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام » وذكر الحديث إلا أنه قال : «ويتصدق 


كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام )9 لأنا نجيب عنه بالحمل 
على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الاستبصار© . 


)١(‏ الكافي 4 : 7/١١5‏ . التهذيب ؛ : 597/78 . الاستبصار ؟ : ”*8/1١5‏ . الوسائل 
١144 : 1‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١5‏ ح ١‏ . ظ 

(؟) الفقيه ” : 4/86” . التهذيب 4 : 545/78 . الاستبصار ” : ١٠1/ا8”‏ . الوسائل 
/ا : أبواب من يصح منه الصوم ب ١5‏ ح 4 . 

(9) التهذيب 5 :145/7309 . الاستبصار 85/1٠١ : ١‏ . الوسائل 7 : ١0١‏ أبواب من 
يصح منه الصوم ب ١5‏ ح 4 . 

(:) التهذيب 4 : 148/58 . الاستبصار ؟ : “84/1١5‏ . الوسائل 7 : ١5١‏ أبواب من يصح 
منه الصوم ب ١١‏ ح "3 . 

(©) الاستبيصار ؟ : ٠١58‏ . 
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وقال الشيخ في التهذيب : إن هذا الخبر ليس بمضاد للأحاديث 
التي تضمنت مدا من طعام أو إطعام مسكين . لأن هذا الحكم يختلف 
بحسب اختلاف أحوال المكلفين » فمن أطاق إطعام مدين يلزمه ذلك . 
ومن لم يطق إلا إطعام مد فعليه ذلك . ومن لم يقدر على شيء منه 
فليس عليه شيء حسب ما قدمناه2 . وما ذكره ‏ رحمه الله نوع من 
الجمع . إلا أن الأول أقرب . ٠‏ 

ولم نقف للمفيد وأتباعه على رواية تدل على ما ذكروءه من 
التفصيل . وقد اعترف بذلك الشيخ في التهذيب . فقال بعد أن أورد 
عبارة المفيد : هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من 
لم يطقه أصلاً لم أجد به حديثاً مفصلاً . والأحاديث كلها على أنه متى 
عجزا كفرا عنه . والذي حمله على هذا التفصيل هو أنه ذهب إلى أن 
الكفارة فرع على وجوب الصوم . ومن ضعف عن الصيام ضعفاً لا يقدر 
عليه جملة فإنه يسقط عنه وجوبه جملة . لأنه لا يحسن تكليفه بالصيام 
وحاله هذه . وقد قال الله تعالى : « لا يكلف الله نفس إلا وسعها 0#" . 


قال : وهذا ليس بصحيح . لأن وجوب الكفارة ليس بمبني على 
وجوب الصوم . إذ لا يمتنع أن يقول الله تعالى : متى لم تطيقوا الصوم 
صارت مصلحتكم في الكفارة » وسقط وجوب الصوم عنكم . 
لأحدهما تعلق بالآخرت”؟ . هذا كلامه رحمه الله وهو جيد . لكن ما وجه 
به كلام المفيد لا وجه له, فإن التكليف بالصيام كما يسقط مع العجز عنه 
لإناطة التكليف بالوسع . كذا يسقط مع المشقة الشديدة لأن العسير غير 


"8 : 5 التهذيب‎ )١( 
(؟) البقرة : 85م‎ 
التهذيب 5 ع خورف‎ (١ 
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مراد لله تعالى » وأيضاً فإنه لا خلاف في جواز الإفطار مع المشقة 
الشديدة . وإنما الكلام في وجوب التكفير معه كما هو واضح . 

واستدل العلامة في المختلف على هذا التفصيل بقوله تعالى : 
« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 2024© قال : فإنه يدل بمفهومه 
على سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه . وبأصالة البراءة من وجوب 
التكفير مع العجز . ومنع دلالة الروايات على الوجوب ». أما رواية ابن 
مسلم فلإقتضائها نفي الحرج عليهما عن الإفطار . ونفي الحرج يفهم منه 
ثبوت التكليف . وإنما يتم مع القدرة » وأما روايتا الحلبي وعبد الملك 
الهاشمي فلأن بور هيا من ضعف عن الصوم » والضعف ل" يستلزم 
العجذ29 . 

ويتوجه عليه أن الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها . بل إما 
منسوخة كما هو قول بعض المفسرين”” . أو محمولة على أن المراد : 
وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزواعنه. كما هومروي في 
أغعيار 01 

وأما الروايات فهي بإطلاقها متناولة للحالين . فإن الضعف عن 
الصوم يتحقق بالعجز عنه وبالمشقة اللازمة منه . وكذا نفي الحرج 
يتحقق مع الوصفين ا ال ا ل 
إطلاقها . 


ومفتضى العبارة وجوب القضاء عليهما مع التمكن كما في دي 


84 : البقرة‎ )١( 

9؟١)‏ المختلف : 7:8 . 

(3١‏ منهم الشيخ في التبيان ” ماكلا والرازي في التفسير الكبير ه ا 
(5) الوسائل ١44 : ٠‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١5‏ . 


و 0ه 0ه 0ه 0ه ها اه © 0ه 0ه 0ه هه هه له هاه 0ه ها له له ١‏ .د هد هسه 0ه 


العطاش . وهو مشكل . لإطلاق الرواية المتضمنة للسقوط . 
الثانية : إن ذي العطاش ‏ وهو بالضم داء يروف صاحبه - يجوز 
والقضاء مع البرء . 


أما جواز الإفطار فلأن التكليف منوط بالوسع . فيسقط مع العجز. 
وكذا مع المشقة الشديدة .. لآن العسر غير مراد لله تعالى . ظ 


) ويتصدى كل واحد . يعني الشيخ الكبير والذي به العطاش ‏ عن كل يوم 
بمد من طعام اد 


وأما وجو القضاء بعل البرء فاستدل عليه أنه أفطر للفرصن فيجب 
عليه القضاء . لقوله تعالى : ا فعدة من أيام اخر *# ويشكل بأن مقتضى 
الرواية سقوط القضاء مطلقا » حيث قال فيها : « ولا قضاء عليهما » . 

وفي المسألة قولان آخران . أحدهما : إن العطاش إذا كان مرجو 
الزوال يجب على صضاحيه القضاء بعد البرء ولا كفارة ؟( اختاره العلامة فى 
جملة من كتبه . لأنه مريض فلا تجب عليه الكفارة مع القضاء 
كغيره2'9 . 

وثانيهما : إن العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم تنجب الكفارة 
ولا القضاء لو برأ على خلاف الغالل . اختاره المحقق الشيخ على راحمه 


)1 التهذزيب 5 017/7 ( الاستبصار ” : 0/1 الوسائل / : 4 ١‏ أبواب من يصح 


5) المنتهى ” : 51١9‏ . والمختلف : 556 . 


5148 ا بل الت الاحكام/1 


السابعة : الحامل المقرب واْرضِع القليلة اللبن يجوز هه) الإفطار في 


الله0'» . وقبله سلار من المتقدمين29 ». وهما مدفوعان بالرواية المتضمنة 
لوجوب التكفير مطلقاً . 

وهل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به 
الضبرورة أم يجوز له التملى من الشراب وغيره ؟ قيل بالأول7”» لرواية 
عتمنان ع عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يصيبه العطش حتى 
يخاف على نفسه . قال : « يشرب بقدر ما يمسك به رمقه . ولا يشرب 
حتى يروى )) . 

وقيل بالثاني . وهو خيرة الأكثر . لإطلاق قوله عليه السلام : 
« الشيخ الكبير والذي به العطاش يفطران )9 ولا ريب أن الأول أحوط . 

قوله : ( السابعة . الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز 
لهما الإفطار في رمضان . وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من 
طعام ) . ظ 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تخاف الحامل 
والمرضع على أنفسهما وعلى الولد . وبهذا التعميم صرح المصنف في 
المعتبر© . واستدل بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح . عن 





. ١١4 : ١ جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) المراسم : /ا9 . 

(©) كما في جامع المقاصد ١١5 : ١‏ . والمسالك 8١ : ١‏ . 

(5:) الكافي : : 58/١١1‏ . الفقيه ١‏ : 5/884لا”. التهذيب 4 : */9:١8‏ 7/0 و995/١١٠اء‏ 
الوسائل /ا : ١١7‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١‏ ح ١‏ . 

(©) التهذيب :5 : 5919/78 . الاستبصار ؟ : غ6 ١٠/مم”‏ ى الوسائل 7 : ١4‏ أبواب من يصح 
منه الصوم ب ١5‏ ح ١‏ . 

(5) المعتبر؟ : 18١لا.‏ 





محمد بن مسلم . قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «الحامل 
المقرب . والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر 
رمضان ٠»‏ لأنهما لا تطيقان الصوم . وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما 
فيه » تقضيانه بعد )20 . 

ثم نقل عن الشافعي قنولاآً بأنهما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا 
وقضتا ولا كفارة » ثم قال رحمه الله : وما ذكره لا وجه له مع وجود 
الأحاديث المطلقة©) . وهو كذلك . 


ومن العجب أن الشارح ‏ قدس سره ‏ جعل هذا التفصيل هو 
الميو اخ مع أنا لم نقف على مصرح به سوى المحقق الشيخ 
فخر الدين”؟» وبعض من تأخر عنه2» » لكن عبارة التذكرة والمنتهى توهم 
ذلك . فإنه قال في التذكرة في أول كلامه : الحامل المقرب والمرضع 
القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء بلا خلاف بين 
علماء الإسلام . ولا كفارة عليهما . لكنه قال فى آخر كلامه : إذا عرفت 
هذا فالصدقة بما تضمنته الرواية واجبة(2 . وأشار بذلك إلى رواية ابن 
مسلم المتقدمة . ونحوه قال في المنتهى 7( . 


)١(‏ الفقيه ١‏ : 98/815” . التهذيب ؛ : .72١1١/718‏ الوسائل 7 : ١57‏ أبواب من يصح منه 
الصوم ب ١7‏ ح ١‏ . 

. 9١9 : ” المعتبر‎ )0( 

. 87: ١ المسالك‎ )9( 

(؟) إيضاح الفوائد 7٠6 : ١‏ . 

)2( كالكركي في جامع المقاصد ١6١5 : ١‏ . 

. 78١ : ١ التذكرة‎ )١( 


. 5١9 : ” المنتهى‎ (7١ 


00 ا ا ا كار 
الثامئة : من نام في رمضان واستمر نومه . فإن كان نوى الصوم فلا 
قضاء عليه . وإن لم ينو فعليه القضاء.والمجنون والمغمى عليه لا يجب على 
أحدهما القضاء . سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم . وسواء سبقت 
منها نية أو لم تسبق . وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج » على الأشبه . 


وكيف كان فلا ريب فى ضعف هذا التفصيل . لإطلاق الرواية . 
بل ربما كان اال رم « لأنهما لا تطيقان الصوم ) تحقق الخوف 
غلى النفسن... 

واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في 

المرضع بين الام وغيرها ء ولا بين المتبرعة والمستأجرة . إذا لم يقم 
غيرها مقامها , أما لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر 
فالأجود عدم جواز الإفطار . لانتفاء الضرورة المسوغة له . 

والفدية من مال المرأة وإن كان لها زوج . 

والمراد بالطعام في جميع هذه المسائل : ما هو الواجب في 
الكفارات . ومصرفه مصرفها . نعم لا يجب فيه التعدد . 

قوله : ( الثامنة » من نام في رمضان واستمر نومه . فإن كان نوى 
الصوم فلا قضاء عليه » وإن ينوه فعليه القضاء » والمجنون والمغمى 
عليه لآ يحبي عن احزهجا القضاءع. سوواء عرض ذلك اناما أو عقن 
يوم » وسواء سبقت منهما نية أو لم تسبق » وسواء عولج بما يفطر أو لم 
يعالج :بن علي الاضنيه), 

قد تقدم الكلام في هذه المسائل مفصلاً . ورد المصنف بقوله : 
وسواء سبقت منه النية أو لم تسبق . على المفيد('2 وأتباعه22 » حيث 


. ه١‎ : المقنعة‎ )١( 
. ١95:1١ إفة كالقاضي بن البراج في المهذب‎ 


التاسعة : من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان يكره له التملي من 
الطعام والشراب . وكذا الجماع » وقيل : يحرم » والأول اشنة + ٠‏ 


انجيوا القضاء على المعدى عليه [ذا ل تسق عنه القلةا, :ويقول» © ميواء 
المداواة(١)‏ ؛» وهما ضعيفانل . 

قوله : ( التاسعة . من يسوغ له الإفطار يكره له التملّي من الطعاء 
والشراب ) . 

يندرج فيمن يسوع له الإفطار : المتر يفن ح والمسحافيين 6 
والحائلض 6 والشيخ ( والشيخة ( وعيرهم . وقك قطع الأصحاب بكراهة 
التملّى من الطعام واكبرالب اسيم ) وام لا عليه يان ات اتنييينا 
0 كوه كي لمر ال ا 
ينان . « إني إدا 505 في شهر رمضان ما آكل إلا القوت . 2 
كل الرى )29 . 

قوله : ( وكذا الجماع . وقيل : يحرم » والأول أشبه ) . 


7 أي:وكذا يكره لمن يسوغ له الإفطار في شهر رمضان الجماع 
نهارا . وإلى ذلك ذهب الأكتري والقول بالتحريم للشيخ رحمه الله0") ٠.‏ 
والمعتمد الأول . 


. 555:1١ المبسوط‎ )١( 
أبواب من‎ ١5 : 7 وفيه كما فى الفقيه . الوسائل‎ 57/٠١١6 : ” الاستبصار‎ 0٠ 
ح ه‎ ١7 يصح منه الصوم ب‎ 
. 588 : ١ والمبسوط‎ . ١77 : النهاية‎ 


ا 00 00 


كا انه عي بين ما تضمن المنع من ذلك 2 5255-5-5 
مح برستي عن بي ختداة يليه المساتر + أن 1 لق 
غليتع 07 وسععيفة ايخ ستان .عن 8 عدا اه أنه قال « إن 
الله عد جنا رخص للمسنافر في الإإفطار والتقصير رحمة 00 
لموضع التعب والنصب ووعث السفر . ولم يرخص له في مجامعة النساء 
في السفر بالنهار في شهر رمضان )20 . 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان . أله أن 
يضيب من النساء ؟ قال : « دعم 00 وصحيحه عبد الملك بن عتبه 
الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان . قال : «لا بأس 


به )9©) , 


وأجاب الشيخ في كتابي الأخبار عن هاتين الروايتين الحم عو 
نق ليه الشهوةي أوضنى كرون النساء 50 الانهار ا ١0م‏ اوهو عبد . 


راأغلج أن لمعته ررحم اش الى قرفن هذا الكقاف حك 


")١(‏ التهديتك 2 2 8ع لان الانتضار 1/1686 علل الشرائع : 5 . الوسائل 
١58 : 7‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١7‏ ح 8 . ظ 

(؟) الكافي 5 : 5/1١54‏ . الفقيه ١5/947 : ١‏ . التهذيب 5 : 7١0/714٠‏ . الاستبصار ” 
5ه الوسائل ل : ١517‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ ح 5 . 

6 الكداقي 111 1/10 + التهذيت 1 4/9141-1ث/أ + الاستصيار +5 5/15 “الويسانا 
١57 :‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١‏ ح ١‏ . 

0 الكاني ؛ : ا الوسائل ا : ١417‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ١7‏ ح” . 

(85) التهديتب 2:5 51 ين والاسشص ار 3# اا 


السفر في شهر رمضان صريحاً . وقد اختلف فيه كلام الأصحاب . 
فذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة 
وففووة يرن فتزول الكراهة . ونقل عن أبي الصلاح أنه قال : إذا 0 
الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا(© . والمعتمد الجواز مطلقا 

وإن كانت الإقامة أفضل . 


لنا على الجواز : التمسك بمقتضى الأصل وظاهر قوله تعالى : 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر 29# . 

وقول الصادق عليه السلام فى صحيحة عمار بن مرواد : « من 
سافر قصر وأفطر »27 . 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن العلاء . عن محمد بن 
مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يعرض له 
السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال : « لا بأس بأن 
يسافر ويفطر ولا يصوم 290 قال ابن بابويه رحمه الله : وقد روى ذلك 
يان تق عقمان [ عه ]00 الصادق عليه السلام29 . 


وروى نت : في الصحيح . » عن الوشاء . عن حماد بن اعتونان 
فال . قلت لأبى عبد الله عليه السلاء : رجل من أصحابى جاءنى خبره 


” : الكافى فى الفقه‎ )١( 

: ١/1 النقرة:‎ (١١ 

(95) الكافي : : 5/١59‏ وفيه : محمد بن مروان ». الفقيه ”5 : :٠4/97‏ . التهذيب : : 
849 »11 . الوسائل ه : 204 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح " . 

(5) الفقيه 4٠٠/4٠ : ١‏ . الوسائل ا : ١59‏ أبواب من يصح منه الصوم ب ” ح ؟ . 

(5) ساقطة من نسخة الأصل . 

4٠ : ” الفقيه‎ )١( 


ا اط اط ب وام واس امامو امال بو مو اي ااا 1 بيه 





من الأعواض 27 . وذلك فى شهر رمضان . أتلقاه وأفطر ؟ قال : « نعم ) 
قلت : أتلقاه وأفطر 3 أو اقيم وأصوم ؟ قال : « تلقاه وأفطر 0 


وزقق أبضاً مرملا عن السادق عليه النتلام :إن سكل عن الريخل 
يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال : « إن كان في شهر رمضان 
ا و ل : « يشيعه إن الله 
عزَّ وجل وضع الصوم عنه إذا شيعه 0" 

ولنا على أن الإقامة أفضل:ما روه الكلينى فى الحسن . 
انون فى المح ف الحليى ع فن الى غبك انه عله لاض قال 
سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا » ثم يبدو له 
بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر . فسكت . فسألته غير مرة » فقال : 
١‏ يقيم أفضل . إلا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها . أو يتخوف 
على ماله )29 . 

وما رواه الشيخ عن أبي بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : قلت له : جعلت فداك يدخحل على شهر رمضان فأصوم بعضه . 
فتحضرني نية في زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام ٠‏ فأزوره وأفطر ذاهبا 
وجائيا . أو اقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال : 
«أقم حتى تفطر » قلت له : جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : « نعم . أما 


)01( كذا في نسخه الأصل وبافى النسخ 3 وفى المصدر : الأعوص . والأعوص موصعء قانبت 
المدينة ‏ راجع معجم البلدان ١‏ : 557 . 
)١(‏ الفقيه ” ٠:‏ 1515و الوشائل :7-2 517انوات :ضيلاة المسافرتتك 18 
١ ٠. 5-4 . ٠ 34‏ 
(9) الفقيه 4٠١/94٠ : ١‏ . الوسائل 5 : 2 أبواب صلاة المسافر ب ٠١‏ ح” . 
(5) الكافي 4 : 5/١57‏ . الفقيه ” : 544/89 . الوسائل ١18 : ٠‏ أبواب من يصح منه الصوم 





تقرأ في كتاب الله تعالى : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه 2204# . 

وأنا اكفاك الكرالفة عه مظى :ثاذلة وعقر ون هرما سه القدهر «السعدل 
غليما وروا الكين ب عن خال ين انساطا ع عن رودل ب عن الى عيب آل 
عليه السلام » قال : « إذا دخل شهر رمضان فلله تعالى فيه شرط . قال 
الله تعالى  :‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه » فليس للرجل إذا دخل 
شهر رمضان أن يخرج إلا في حجم أو عمرة . أو مال يخاف تلفه . أو أخ 
ع ل ل 0 
ثلاث وعشرين فليخرج حيث يشاء )"2 ومقتضى الرواية انتفاء الكراهة 
فى التوى التالت والعشريق ايها لكها فقمينة القن هذ , 

ولم نقف لأبي الصلاح على حجة يعتد بها . وربما كان مستنده ما 
رواه الشيخ . اعون مواد : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


الخروج في شهر رمضان . قال 1 ولاج الاافيها اخرلهة به خرزوج إلى 
مكة. أو غزو في سبيل الله . أو بال: كتاف نهنا كنه . أوأخ تريد 


وداعه 00 وهصى ضعيفة المنتك ح فاصكسرهة الدلااله على المنع وحم ولك 
فحملها على الكزاهة متعين. . تجمعا بين الآدلة ..والته تعالى أغله:. 


مل ى ماهو 
5 0 مإ 


1 لديو ا ا قن لوي لا ل دو 


- 
جنات لم 0 5 0 م 5-2 52 . _ 
١ : 0 : : : 2‏ 1 ا 
(9) التهذيب 1:84 .1٠١18/*50‏ و08 الاق وات الام نضح ةا ا مكوم بع ح + . 


وفيهما : أواخا تخاف هلاكه بدل أو اخ تر ين وداعه . 
بك بكيم . حت و- 


و_- 
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كتاب اللاعتكاف 


والكلام فيه وف أقسامه وأحكامه ' 
الاعتكاف : هو اللبث المتطاول للعبادة . 


قوله : ( والكلام فى أقسامه وأحكامه ؛ الاعتكاف : هو اللبث 
المتطاول للعبادة ) . 

الاعتكاف لغة : الاحتباس . قال الجوهري : عكفه أي حسه 
ووقفه ‏ يعكفه ويعكفه عكفاً . ومنه قوله تعالى «إ والهدي معكوفاً 74" 
ومنه الاعتكاف فى المسجد . وهو الاحتباس . وعكف على الشيء 
يذكليه ريد كك عكوفا بج الى ألنا غاب :جيواطيا: قال الله تعالى : 
# يعكفون على أصنام لهم 74( وعكفوا حول الشيء : استدارو<” . 
1) الفتح : 55 . 


(5) الأعراف : ١58‏ . 
فيه الصحاح ؛ ١8١+‏ 


1 6 





ونحوه قال في القاموس”") 

وقال ابن الأثير في نهايته : الاعتكاف والعكوف هو الإقامة على 
الشىغ بالمكان7" , 

وهو منقول في الشرع إلى معنى أخص من ذلك . وعرفه المصنف 
بأنه اللبث المتطاول للعبادة . ولا يتوجه عليه أن ذلك أعم من المعرّف . 
لأن ذلك لا يقدح في التعاريف اللفظية التي هي مراد الفقهاء كما بيناه 
اد 

وعرفه الشهيد في الدروس بأنه لبث في مسد جامع ثلاثة أيام 
د كسان للعمادة 20 . وهو أعم من المعرّف أيضا . 

والأجود في تعريفه أنه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم 
ابتداعا. 1 
ويدل على مشروعية الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع ؛» أما 
الكتاب فقوله تعالى : # ولا تباشروهن وأنة نتم عاكفون في المساجد 4 
وقوله عر وجل : ظا أن طهرا يتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود © . 

وأما السنة فمستفيضة جداً . منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح . 
عن الحلبي 0 عن أبي عبد الله عليه السلام ٠‏ قال : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الآخر اعتكف في المسجد . وضربت 
له قبة من شعر . وشمر المئزر » وطوى فراشه » وقال بعضهم : واعتزل 





. ١8# : ” القاموس المحيط‎ )١( 
. 7588 : ” النهاية لابن الأثير‎ )5( 
. 6١ : وه الدروس‎ 

(4) البقرة : لام١‏ . 

. ١76 : البقرة‎ )5( 





النساء » فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أما اعتزال النساء فلا )200 . 


قال ابن بابويه رحمه الله : قال مصنف هذا الكتاب أما اعتزال 
فإنه امتنع منها كما منع . ومعلوم من معنى قوله : وطوى فراشه » ترك 
المجامعة2)9 . 

وما رواه الكلينى فى الحسن . عن الحلبى . عن أبى عبد الله 
عليه السلام » قال : « كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله 
صلى الله عليه وآله » فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين . عشراً لعامه 
وعشراً قضاء لما فاته )(0) . 

وعن أبى العباس . عن أبى عبد الله عليه السلام . قال : 
« اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله فى شهر رمضان في العشر 
الاول . ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى . ثم اعتكف في الثالثة 
5 العشر الأواخر . ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر )(*2 . 

ويستفاد من ذلك أن أفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان . 
رسول الله صلى الله عليه وآله : « اعتكاف عشر فى شهر رمضان يعدل 
حجتين وعمرتين )20 . 
)١(‏ الفقيه 017/١7١ : ١‏ . الوسائل / : 5837 أبواب كتاب الاعتكاف ب ١‏ ح ١‏ . 
(5) الفقيه ” : ١٠١‏ . 
(*) الكافي 5 : 7/170 . الوسائل 7 : 7947 أبواب كتاب الاعتكاف ب ١‏ ح 5 . 


(:) الكافى 5 : ”/١170‏ . الوسائل 7 : 91" أبواب كتاب الاعتكاف ب ١‏ ح 4 . 
(5) الفقيه 01١/1١57 : ١‏ ». الوسائل 7 : 9477" أبواب كتاب الاعتكاف ب ١‏ ح” . 


060007 واممام م وء ووو ف وه وه و نمو فو ةم م ووو مو و و مف هوه وو ونه و م واو وه ل م ووو ةو ووو مو ريودراه مدارك الاحكام/1 


وشرائطه ستة : 

الأول : النية. اوتجب فيه نية القربة. ثم لكان مددور كوا 
واعنا » وإن كان 526 نوى الندب . وإذا مضى له يومان وجب الثالث 
على الأظهر وجذد نية الوجوب . 


له : ( ولا يصح إلا من مكلف مسلم ) . 

أما أنه لا يصح من غير المسلم فلا ريب فيه . بل الظاهر أنه لا 
يصح من غير المؤمن كما بيناه مراراً . 

وأما أنه لا يصح من غير المكلف فمبني على أن عبادة الصبي 
تمرينية لاا شرعية . وقد تقدم في كلام المصنف أن صومه صحيح 
شرعي . فيكون اعتكافه كذلك . 

: ( وشرائطه ستة . الأول النية » وتجب فيه نية القربة » ثم 

إن م رق نوآه 1 وإن كان درت نوى الندب . فإن مضى 
يومان وجب الثالث على الأظهر . وجدد نية الوجوب ) 

الكلام في اعتبار النية وما يجب اشتمالها عليه كما تقدم في غيره 
من العبادات(2 , ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة كما هو الظاهر فالأمر 
واضح . وإن قلنا باعتبار التعرض للوجه . أو أراد المعتكف التعرض له 
فإن كان 0 نوى الوجوب . وإن كان متدويا وقلنا إن المندوب لا 
يجب بالدخول [ فيه ]('2 ولو مضى اليومان نوى الندب . وإن قلنا إنه 
يجب بالشروع أو بمضي اليومين نواه على هذا الوجه . .بمعنى أن يكون 


)1 أثبتناه من وض ©2). «م»ء «ح). 
(؟) المسالك 8١:5١‏ . 


فال تون اهل كدوور لاون فك اوت الوا 19 807 9ل 0 0 فار وها جفدك ارقن 80 ل اا 9 ود ال 7ق ان ا 2ب 5 


الجزء الأول منه أو اليومان الأولان على وجه الندب والباقى على وجه 
الوجوب . 

ولا يتوجه عليه ما ذكره الشارح من تقدم النية على محلها. لأن 
كذلك . 

ولو اقتصر على نية اليومين الأولين ندبا ثم جدد نية الشالث على 
وحه الوجوب كما هو ظاهر عبارة | لمصنئف رحمه الله كان جردا : 

ولا يرد عليه ما ذكره بعضهم من أن الشلاثة أقل ما تتحقق به هذه 
العبادة » وهي متصلة شرعا » ومن شأن العبادة المتصلة أن لا تفرق النية 
على أجزائها . بل تقع بنية واحدة . 

لأنا نقول إنه لا دليل على امتناع التفريق .» بل قد اعترف 
الأصحاب بجوازه في الوضوء ونحوه فليكن هنا كذلك . 

وأما ما قيل من أن الاعتكاف لما كان الأصل فيه الندب . 
والوجوب لا يتعلق به إلا بأمر عارض جاز أن ينوى فيه أجمع ماهو 
مفتضى الأصل . وهو الندب . تشعنه عهذا + إذ لا معنى لإيقاع الفعل 

قال جدي ‏ فدس سره - في فوائده على القواعد : ولو لم يعتبر 
الوجه كما هو الوجه استرحنا من هذا الإشكال . واكتفى بنية ما يشاء من 
الأيام ( وكان معنى وجو الثالث على القول به ترتب الثواب على فعله 
والعقاب على تركه بخلاف غيره . ولااريب فى قوة هذا الوجه . 


لدنضنا انق نط ارق له ما ف ا اجا 1 الك د ا 21 21 وهام قا ا مان نه فو ان ا تنه م اه ا 1 د مدارك الاحكام/1 





المسدوب بالدخول فيه 4 فقّال السييل المرتضى(١)‏ وابن اوضر ' له 
يجب أصلا . بل له الرجوع فيه متى شاء . واختاره العلامة فى جملة من 
كتبه2© . وقال المصنف فى المعتبر : إنه الأشبه بالمذهب9؟» . 
وقال الشيخ ف الممسوط(*) وأبو الصلاح الحلبى9) : يجبا بالدحول فيه 
كالحج : 

وقال ابن الجنيد(" وابن البراج”” : لا يجب إلا أن يمضي يومان 
فيجب الثالثة . وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية(*؟) » واختاره المصنف 
قف هذا الكتاب(١١)‏ ؛ وجمع من المتأخرين 2 وهو المعتمد : 


لناءما رواه الكليني رضي الله عنه » عن أحمد بن محمد . عن ابن 


عليه السلام 5 تال : « إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج 
ويفسخ الاعتكاف . وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ 
اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام 231 , 


وعن أحمد بن محمد . عن ابن محبوب . عن أبى أيوب . عن 


. 7١ المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : /ا‎ )١١ 


(9) السرائر : /ا9 . 

5) المنتهى ؟ : /ا7” . والمختلف : 757 . والقواعد 7١ : ١‏ . 
(:) المعتبر ” : لا”الا . 

. 584 : ١ المبسوط‎ )6( 


(5) الكافي في الفقه : ١185‏ . 

(0) حكاه عنه في المختلف : 750١‏ . 

. 7١8 : ١ المهذب‎ )8( 

. ١/١ : النهاية‎ )4( 

. 7١١6 : ١ الشرائع‎ )٠١( 

. ١ أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح‎ 4٠ 4 :  لئاسولا‎ . ”/٠١ : الكافي ؛‎ )1١( 


5 عبيلة . عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : : « ومن اعتكف ثلاثة 
أيام فهو يوم الرابع د إن شاء 0 ثلاثة 566 0 وإن شاء خرج من 
ثلا ئة ا 


ومفتضى هذه الرواية وجو السادس أنفييا ( ويلزم مى.ى ذلك 
وجوبف كل لع للم فائل بالفصل » وربما كال في الرواية إشعار 
ل 


وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الجوواتية ين بأن في طريقهما 
على بن فضال وحاله معلوم 29 . وهو غير جيد . فإن ذلك إنما وقع في 
ا الشيخ 7(" . أما طريق الكليني فلا ريب فى صحته كما نقلناه . 

واحتج النرتضي 3 ومن قال بمقالته بأن الاعتكاف عبادة مندويه 
فلا تجب بالشروع كالصلاة المتدوافة 4 قيال ولا ينتكفضص بالحح 
والعمرة . لخروجهما بدليل . 

الا أن 55 ا لكل 
الدلالة220 , 


. أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 حم”‎ 1٠4 : الوسائل /ا‎ . 1/١7 : 5 الكافي‎ )١( 

(5؟) المنتهى ؟ : 50 . 538 . 

(9) رواية محمد بن مسلم في : التهذيب : : 204/784 . والاستبصار ” : .147١/١59‏ 
ورواية أبي عبيدة في التهذيب : : 297/784 . والاستبصار 45١/١79 : ١‏ . 

(4) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٠‏ 

(5) كالعلامة في المختلف : 507 . 
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الثاني : الصوم . فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم من يصح 
منهء. فإن اعتكف في العيدين لم يصح . وكذا لو اعتكفت الحائض أو 
النفساء . 


في المعتبر : ويمكن أن يستدل الشيخ على وجوبه بالشروع بإطلاق 
وجوب الكفارة على المعتكف »2 وقد روي ذلك من طرق . ثم قال : 
والجواب عنه أن هذه مطلقة فلا عموم لها . ويصدق بالجزء والكل . 
فيكفي في العمل بها تحققها في بعض الصور , فلا يكون حجة في 
الوجوب27 . وهو جيد ؛ مع أنا لو سلمنا عمومها لم يلزم من ذلك 
الوجوس» اختصاصها بجماع المعتكف كما ستقف عليه ,. ولا امتناع في 
وجو الكفارة بذلك 2 الاعتكاف المستحب 1 


ممن يصح منه الصوم . فإن اعتكف في العيدين:لم يصح . وكذالو 
اعتكفت الحائض والنفساء ) . 


مارواه الكليني في الصحيح . عن محمد بن مسلم قال . قال أبو 
عبد الله عليه السلام : « لا اعتكاف إلا بصوم ) 7" . 


وفي الحسن عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع 0 

وعن أبي العباس . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : (لا 
اعتكاف إلا بصوم )9 . 


. المعتبر ” : لاثلا‎ )١( 

(؟) الكافي : 3/177 » الوسائل /ا : 7949 أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح 5 . 
(5) الكافي : 177/”. الوسائل 1٠٠ : ٠‏ أبواب كتاب الاعتكاف ب ” ح ١‏ . 
(5) الكافي 5 : 1/1١75‏ », الوسائل ٠‏ : 44" أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح ه . 


وقد صرح المصنف في المعتبر”' وغيره9) بأنه لا يعتبر إيقاع 
لخر لأجل الاعتكاف . بل يكفى وقوعه في 3 صوم اتفق نواعها كان 
أو ندبا ؛ رمضان كان أو غيره » قال في المعتبر : وعليه فتوى علمائنا 
ويدل عليه تنكير لفظ الصوم الواقع في الروايات المتقدمة . 

قال في التذكرة بعد أن ذكر نحو ذلك : فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام 
مثلا وجب الصوم بالنذر . لأن مالا يتم الواجب إلا به يكون واجبا” . 
وهو مشكل على إطلاقه . لأن المنذور المطلق يصح أيقاعه في صوم 
ون ركد نا وب اتج عبر قا ركتون نون لاع كاف وتضييا كوت 
الصوم . كما أن من نذر الصلاة ة فاتفق كونه متطهراً : في الوقت الذي تعلق 
#احدوا شك إلى طهارة مستأنفة » نعم لو كان الوقت معيئاً ولم يكن 
صومه واجبا اتجه وجوب صومه . لكن لا يتعين صومه للنذر أيضا » فلو 
نذر المعتكف صياماً وصام تلك الأيام عن النذر أجزأ . 

ثم قال في التذكرة : وكذا لو نذر اعتكافاً وأطلق فاعتكف في أيام 
أراد صومها مستحبا جاذ9©) . وهذا الكلام بظاهره مناف لما ذكره أو من 
أن نذر الاعتكاف يقتضي وجوب الصوم . 

وجزم الشارع قاس سره - بالمنع من جعل صوم الاعتكاف 
المنذور مندوباً » للتنافي بين وجوب المضي على الاعتكاف الواجب 


وجواز قطع الصوم المندوس( 0( وو اكيت إن ثبت و حوب اليضى 1 في 
مطلق الاعتكاف الواجب وإن كان مطلقاً » لكنه غير واضح كما ستقف 


4 : ” المعتبر‎ )١( 

(1) كالشيخ في الخلاف ١‏ : "40 . 
١59‏ 5)التذكرة ١‏ : 786 . 

. 87١: ١ المسالك‎ )6( 


لض ا 0 


الثالث : لا يصمّ الاعتكاف إلا ثلاثة . فمن نذر اعتكافاً مطلقاً . 


عليه . أما بدون ذلك فيتجه جواز أيقاع المنذور المطلق في الصوم 
المستحب . أما المعين فلا ريب في امتناع وقوعه كذلك . لما ذكره 
الشارح من التنافي بين وجوب المضي فيه وجواز قطع الصوم . 

قوله : ( الثالث . لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة » فمن نذر اعتكافاً 
مطلقاً وجب عليه أن يأتي بثلاثة ) . 


هذا قول علمائنا أجمع . قاله في التذكرة('2 . وقال في المعتبر : 
وفة جم غلمانا عللن أنه لا بجو امل »ين تلقلة انام لبلنين راطق 
الجمهور على خلاف ذلك22 . ويدل عليه أن الاعتكاف عبادة متلقاة من 
الشارع فيتوقف على النقل .2 ولم ينقل اعتكاف ما دون الثلاثة » ويدل 
على هذا التحديد صريحا ما رواه الكليني . ؛ عن أبي بصير . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : ولا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة 
أيام 0 

وعن داود بن سرحان قال : بدأني أبو عبد الله عليه السلام من غير 
أن أسأله فقال : « الاعتكاف ثلاثة أيام » يعني السنة إن شاء الله )299 . 


ومارواه الشيخ . عن عمربن يزيد . عن أبى عبد الله 
عليه السلام . قال : ( إذا اعتكف العبد فليصم » وقال : «(لايكون 
اعتكاف أقل من ثلاثة أيام )220 . 


. /1م3‎ : ١ التذكرة‎ )١( 

(؟) المعتبر ” : 78 . 

(9) الكافي 4 : 5/177 . الوسائل 7 : 5١4‏ أبواب كتاب الاعتكاف ب 4 ح ؟ . 

(:) الكاففي : : 5/١178‏ . الوسائل لا : 1٠5‏ أبواب كتاب الاعتكاف ب ؛ ح 8 . 

(5) التهذيب ؛ : 478/584 . الاستبصار 419/١18 : ١‏ . الوسائل 7 : #44 أبواب كتاب 
الاعتكاف ب 7 ح ‏ . 


والظاهر أن المراد من الأيام النهار خاصة . لأنه حقيقة اللفظ وإن 
دخلت الليلتان الأخيرتان بدليل من خارج . وبه قطع المصنف في 
المعتبر . قال : لأن دخول الليالي في الأيام لا يستفاد من مجرد اللفظ . 
نل بالقدرائن ؛ وإلا فاليوم حقيقة ما بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . والليلة ما عدا ذلك . واستعمال أحدهما فى مسماه 0 
يعلم بمجرد اللفظ 7" . 

وحكى الشارح في المسألة قولا بدخول الليالي في الأيام » وأسنده 
إلى ال رم را راع ب وات ريا يوا الى يعدي 
الموازة و ويدضول اللدر قن السعوفية الاخبيرية "اتن بوشيو امعد لال 
ضعيف . فإن الاستعمال 6 ٠‏ الحقيقة ٠‏ ودخول الليل ة فوج المبوفيزة 
الأخيرين إثما البيتقيك.مخ دلبل من اريم كينا منتقف لي , ييا 
في مسمى اليوم . فعلى الأول مبدأ الثلاثة طلوع الفجرءفتكون النية 
مقارنة له أو متقدمة عليه » وعلى الثاني غروب الشمس . 

واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة فى مسمى 
اليوم 7 . وعلى هذا فلا تنتهي الأيام الشلاثة إلا بانتهاء الليلة الرابعة . 
وهو بعيد جداً , بل مقطوع بفساده . 

إذا تقرر ذلك فنقول:إن من نذر اعتكافاً مطلقاً انصرف إلى ثلاثة 
أيام , لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافاً . ومبدؤها طلوع الفجر أو غروب 
الشمس على الخلاف المتقدم . ويعتبر كونها تامة . فلا يجزي الملفق 
من الأول والرابع . لأن نصف اليومين لا يصدق عليهما أنه يوم. 


. المعتبر ” : ”اا‎ )١( 
, 1 الشفسالكك‎ :)59( 


(") منهم الكركي في جامع المقاصد ١١5 : ١‏ . والأردبيلي في مجمع الفائدة 0 : 508 . 


يلض ل ا ل ا ا ا ل ا ارات الاحكام/+ 
وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك 
اليوم . 


واستقرب العلامة في المختلف الجواز إن صدق عليه أنه اعتكف ثلاثة 
أيام وإلا فله(١)‏ . وهو جيد . لكن الظاهر عدم صدق الثلاثة بذلك . 

نوضار شير سينا كروديان وقلك الليلة الأول وإلن ل تقل 
بدخولهاء ثم لأن. الشهر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل 
لليل والنهار » بخلاف اليوم  .‏ 

ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان ففي دخول الليلة الأولى 
الوجهان . 

ولو نذر اعتكاف عشرة أيام ولم يعينها لم يجب التتابع ولا تدخل 
الليالي . بل ليلتان من كل ثلاث . وذلك كله واضح . 

قوله : ( وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة 
ليضح ذلك اليوم ) . ْ 

هذا مما يتفرع على أن أقل زمان الاعتكاف ثلاثة أيام » ولا يختص 
هذا الحكم بالقضاء . بل لو نذر اعتكاف أربعة أيام فاعتكف ثلاثة » أو 
نذر اعتكاف يوم ولم يقيده بعدم الزائد فكذلك . ويتخير بين تقديم الزائد 
وتأخيره وتوسيطه . لكن ذكر جمع من المتأخرين أن الزائد على الواجب 
أصالة إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجبا . وإن تقدم جاز أن ينوي به 
الوجوب من باب مقدمة الواجب . والندب لعدم تعين الزمان له . 


وقد يشكل إذا كان الواجب يوماً واحداً فإن اعتكاف اليومين بنية 


. 507 : المختلف‎ )١١ 


ومن ابتدأ اعتكافا دوا كان بالخيار في المضى فيه وي الرجوع 0 فإن 
اعتكف يومين وجب الثالث . وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم اعتكف يومين 
بعدها وجب السادس . 

ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح . 

ولو نذراعتكاف ثلاثة من دون لياليها . قيل : يصمح .وقيل : لا . 


ويمكن الجواب عن الأول بأن غاية ما يستفاد من الأدلة الشرعية أن 
من اعتكف يومين يتعين عليه اعتكاف الثالث . وهو لا ينافى وجوبه من 
جهه اخرى . 
رمضان . لا مطلق الواجب كما بيناه فيما سبق . 

قوله : ( ومن ابتدأ اعتكافاً مندوباً كان بالخيار في المضي فيه وفي 
الرجوع . فإن اعتكف يومين وجب البالتان» وكذا لو اعتكف ثلاثة ثم 

فل تقدم الكلام في ذلك(1) وأن الأصح وجوب كل ثالث . لدلالة 
خبر أبي عبيدة على وجوب السادس صريحا وعدم القائل بالفصل : 
قوله : ( ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم 

الوجه في ذلك معلوم مما سبق . فإن أقل مدة الاعتكاف ثلاثة 
أيام » وهو مشروط بالصوم فتعتبر صلاحية الزمان له . 

قوله : ( ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها قيل : تصيم 0 


. ”١؟ في ص‎ )١( 


521 اا ع لاتق اموه لالج انم لامو اه قو 1ق فليم اواك ب مول واو وز لاد سا الاق لج نم اد اذوه 7 وين ال اموه اقرف ا 1ه الوه لاد فينارك الأحكاء + 


ولا به الشوال فنا تندزر فية الناينادة غيل الكلانة .نا لا يد أن 
ممك انان ةن اال اي ا التتابع لفظا أو معنى . 


وقيل : لا . لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم ) . 

القول بالصحة للشيخ ‏ رحمه الله في موضع من الخلاف29 . 
وهو مبني على أن الليلتين الأخيرتين لا تدخلان في الاعتكاف كالليلة 
الاولى . مع أنه قال في موضع آخر منه : إن أقل مدة الاعتكاف ثلاثة 
أيام بليلتين20 . وهو الأصح . لأنه المتبادر من قوله عليه السلام : « لا 
يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام »20 ولما أشار إليه المصنف من أن 
الليالى إذا لم تدخل في الاعتكاف يتحقق الخروج منه بدخول الليل 
فيجوز له فعل ما ينافي فينقطع اعتكاف ذلك اليوم عن غيره ويصير 
منفردا . فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة وهو معلوم البطلان . 
وإذا ثبت دخولهما في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف مع الخروج فيهما . 
ولو نذر ذلك لم يصح لد كما هو واضح | 

قوله : ( ولا يجب التوالى فيما نذره من الزيادة على الثلاثة . بل 
لا بد أن يعتكف ثلائة ثلائة فما زاد , إلا أن يشترط التشابع لفظاً أو 
لوا 


المراد باشتراط التتابع اللفظي : التصريح في النذر بقيد التتابع أو 
مرادفه . وبالمعنوي 1 بكون را عليه باللفظ بل بالالتزام » كما 


0 كفي الا ان الشقيه ل 5 التهعديت: 5 5/584 لام. الاستبصار ”* : 


114 الوروان 10 وه يزاين كاي الاعتكا فحت 1 ا , 
2 ات ف مي ا 5 ٠‏ هه 


الرابع : المكان . فلا يصحّ إلا في مسجد جامع . وقيل : لا يصح 
إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة . ومسجد النبي عليه السلام . 
ومسجد الجامع بالكوفة » ومسجد البصرة » وقائل جعل موضعًه مسجد 
المدائن 

وضابطه : مسجد جمع فيه نبي أو وصيّ جماعة . ومنهم من قأل 


جمعة ( 


لو نذر اعتكاف شهر رجب مثلا » فإن الإتيان بالمنذور لا يتحقق إلا مع 
التتابع » لأن الشهر اسم مركب من الأيام المعدودة . فإذا أخل ببعضه لم 
يتحقق الامتثال . 

ولا ريب في وجوب التتابع إذا اشترطه لفظاً أو معنى . وإن انتفى 
الأمران أجزأ التتابع والتفريق . لتحقق الامتثال بكل منهما . لكن ليس له 
أن ينقص عن ثلاثة . لأنها أقل مدة الاعتكاف . 

واستقرب العلامة في التذكرة والمنتهى عدم تعين ذلك أيضاً . 
وجوز له اعتكاف يوم عن النذر وضم يومين مندوبين إليه » أو واجبين من 
غيبن :الندق» كهنا ار ذو أن ميمكت رونا روسكم ال . وهو 
حسن . 

( الرابع . المكان : فلا يصح إلا في مسجد جامع . 

وقيل : لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة . ومسجد النبي 
عليه السلام » ومسجد الجامع بالكوفة » ومسجد البصرة . وقائل : جعل 
موضعه مسجد المدائن . وضابطه : مسجد جمع فيه نبي أو وصي 
جماعة . ومنهم من قال جمعة ) . 

أجمع العلماء كانكطل أن الاعكات لاقم إلا سعد 


>٠١ : ” والمنتهى‎ . 5884 : ١ التذكرة‎ )١( 


ام جب جب اس اماه م اما از برت الج ولب ل اك افك ا ا 1 


وانما اختلفوا فى تعيينه » فقّال الشيخ (') والمرتضى9) : لاا يصح إلا فى 
المناخن. الأريعة : مسجد مكة والمدينة والجامع بالكوفة والبصرة . وبه 
قال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه 9 , وأبو الصلاح ©) واد 
إدريس2©92 . واختاره العلامة فى المختلف2(2 . 


واحال علي ين بابويه - رضى الله عنه ‏ مسحد البصرة بمسجد 
الونك ات ٠‏ وقال ابنه في المقنع : لا يصح الاعتكاف إلا في خمسة 
مساحد . وصم مسحد المدائن لخ المساجد الأربعة*) : والضابط عند 
هؤلاء أن يكون مسجدا قد جمع فيه نبي أو وصي . 


وصرح الشيخ في المبسوط والمرتضى في الإنتصار بأن المعتبر من 
ذلك صلاة الجمعة . وأنه لا يكفى مطلق الجماعة7» . وظاهر ابني 
بابويه الاكتفاء بمطلق الجماعة2"9 , 

قال العلامة فى المختلف : ولا أرى لهذا الخلاف فائدة . إلا أن 
تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الأئمة عليهم السلام جماعة لا 


00 000 


. 5٠#" : ١ والخلاف‎ . 5884 : ١ والميسوط‎ . ١71 : النهاية‎ )١( 

(؟) الانتصار : ”7 . 

,. ١5٠١ : ” الفقيه‎ )59( 

(؟) الكافى فى الفقه : ١85‏ . 

3 البرات 2 لاا 

, ”2١ ©: المختلف‎ )1١( 

(10) حكاه عنه فى المختلف : 55١‏ . 

(6) المقنع : 4 ؛: 

(9) المبسوط ١‏ : 584 . والانتصار الا . 

. 70١ : ونقله عن والد الصدوق فى المختلف‎ . ٠٠١ : الصدوق في الفقيه ؟‎ )٠١( 


0 "53١ © المختلف‎ )١١( 


وقال ولدهة في الشرح 4 7 إل فائلة الخلاف تظهر في مسحد 
المدائن . فإن المروي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا 


جمعة )١(‏ 
ولم يعتبر المفيد - رحمه الله - ذلك كله ٠‏ بل جوز الاعتكاف في 
كل مسجد أعظم(2 . والظاهر أن مراده به المسجد الجامع كما نقله عنه 
المصنف7() وغيره”*» . وإلى هذا القول ذهب ابن أن نا 

والمصنئف وغيرهم من من الأصحاب ؛» وهو المعتمد . 


: أن ذلك أقرب لين إطلاق القرآن . وأبعد من تخصيصه. فكان 
0 أولى وا اهيا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ٠‏ عن 
الحلبى .» عن أبى عبد الله عليه السلام ٠‏ قال : « لا اعتكاف إلا بصوم 
في مسجد الجامع 0 


وما رواه الكليني في الحسن . عن الحلبي . عن أببي عبد الله 
عليه السلام » قال : سئل عن الاعتكاف فقال «١‏ لا يصلح الاعتكاف إلا 
في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله . أو مسجد 
الكوفة » أو مسجد جماعة . وتصوم ما دمت معتكفا ) 7" . 


وعن داود بن سرحان . عن أبى عبد الله عليه السلام . قال : ( إن 
عليا عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام . 


1 إيضاح الفوائد ١‏ : 3765 . 
(؟) حكاه عنه في المختلف : ١‏ 
(59) المعتبر ” : ١ا""لا‏ . 
(4) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ١‏ 
060 حكاه عنه في المختلف : 0١‏ . ظ 
(1) الفقيه ” : 517/1١١9‏ . الوسائل / : 1٠٠‏ أبواب كتاب الاعتكاف ب ” ح ١‏ . 
(0) الكافي 5 : ”/١17‏ . الوسائل ا : 4٠١‏ أبواب كتاب الاعتكاف ب ” ح 7 . 


نض لل اع وا شيا يل | رلك | امنيا اي 


أو سول الرسول 0 أو مسجد جامع )ا 


ومارواه الشيخ . عن على بن عمزان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . عن أبيه عليه السلام . قال : « المعتكف يعتكف فى 
المسجد الجامع )20 . 


قال : « لا يكون الاعتكاف إلا فى مسجد جماعة )© , 


وفي الموثق عن أبي الصباح الكناني . عن أبي عبد الله 
عليه السلام : « إن عليا عليه السلام كان يقول:لا أرى الاعتكاف إلا في 
المسجد الحرام . أو في مسجد الرسول صلى الله عليه واله . أو في 
مسحجد جامع 010 


جامعه .2 عن داود بن الحصين . عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : 
دلا اعتكاف إلا بصوم وفى مسجد المصر الذي تلبث فيه )©) : 


وبالجملة فالأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا2© . ومع ذلك فهي 


7 الكاني 110655 > الفقيه 5 2551/5882 التهذيت 4 2 84/986مغ والانكضاء‎ )1١ 
. ٠١ الوبرناتا 88+77 أزوايت كتانن الاعتكاف ب ” ح‎ 2 155 
, وفيه :ابن غراب بدلابن عمران‎ 1١/177 : ” الاستبصار‎ 088٠/59٠١ : 8 التهذيب‎ )5( 
الوسائل 451:39 أبوات كتات الاعتكاف نتن اس ع . ظ‎ 
ل‎ : 1 3 
الااعتكا ف ا‎ 
ا‎ 1 | ْ 
أبواب كتتاب‎ 1١٠١ : 7 الوسائل‎ . 4١7/١71 : التهديب 4 : 480/741 . الاستبصار ؟‎ )5( 


1 الوسائل لا : 0# أبوات كتاب الاعتكاف ان ١١‏ . 
(5) الوسائل :1:07 1100 آيوات: كتانب الاعتكافت :الى 1 


(5) المعتبر ” : مام 


بقة لظاهر التنزيل » وسالمة عما يصلح للمعارضة فيتعين العمل بها . 

احتج الشيخ(2 والمرتضى 227 على اختصاص الحكم بالمساجد 
الأربعة بإجماع الفرقة . وبأن الاعتكاف عبادة شرعية يقف العمل فيها 
على مواضع الوفاق . واستدل العلامة في المختلف على هذا القول 
أيضا”" بما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عمر بن يزيد قال . قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض 
مساجدها ؟ قال : «لا يعتكف إلا فى مسجد جماعة قد صلى فيه إمام 
عدل جماعة . ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد 
المدينة ومسجد مكة ) ) , 1 


والجواب عن الإجماع بالمنع منه في موضع النزاع . قال في 
المعتبر : واحتجاج الشيخ بإجماع الفرقة لا نعرفه » ويلزم ذلك من عرف 
لماعي علود ركاه كر احطاها والاسز ر على اندي والأعانا من 
عراف اهاب فاناون يضنو1 :4 


وعن الثاني بأن الاقتصار على المتفق عليه إنما يلزم إذا لم توجد 
الدلالة على ما زاد عليه 4 والدلالة موجودة وهى ما قدمنأه . 


وعن الرواية بأنها غير دالة على المطلوب . بل ربما دلت على 
نقيضه . فإن الإمام العدل لا يختص بالمعصوم كالشاهد العدل . ولو كان 


. 8١7 : الخلاف‎ )١١( 

. 77 : الانتصار‎ )١9 

3( المختلف : ١ه”‏ . 

(8) الفقيه؟ : ١٠١١/9١ه ٠‏ ورواها في : الكافى : : ١/١٠5‏ . والتهذيب 5 : .4885/59٠‏ 
والاستبصار ؟ : :٠ 9/1١05‏ . والوسائل /ا : 6 أبواب كتاب الاعتكاف ب ” ح8 . 

(0) كالمفيد وابن أبي عقيل كما نقله عنهما في المختلف : 70١‏ . 


اين 484 ا نا الاحكاء/+ 
ويستوى قْ ذلك الرجل والمرأة : 
الخامس 1 إذن من له ولاية ( كالمولى لعبده والزوج لزوجته 1 


لمراد بها ذلك لأمكن حمل النهي الواقع فيها على ضرب من الكراهة . 
توفيقا بين الأدلة . 
فوله : ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ) . 
هذا قول علمائنا أجمع ؛ ووافقنا عليه أكثر العامة . ويدل عليه 
قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي بعد أن ذكر أن المعتكف لا يخرج 
من المسجد إلا لحاجة : « واعتكاف المرأة مثل ذلك 2 ., 


وقال بعض العامة , يجوز أن تعتكف المرأة فى مسجد بيتها . وهو 
الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها"2 . ولا ريب في بطلانه . 


فوله : ( الخامس . إذن من له الولاية » كالمولى لعبده والزوج 
لزوجته ) . 

لا إشكال في اعتبار الإذن في هذين . لمنافاة الاعتكاف للخدمة 
المستحقة على العبد . والاستمتاع المستحق على الزوجة . وإنما الكلام 
فيما عداهماء. كالولد بالنسبة إلى الوالد . والضيف بالنسبة إلى 
المد لمضيف 3 والأصح عدم اعتبار إذنهما في داتع للأصل 3 وبطلان 
القياس ٠‏ نعم لو وقع في صوم مندرب؛ جاء في اعتبار إذنهما فيه ما سبق 
من الخلاف . 


: الوسائل لا‎ . 297١/5788 : : التهذيب‎ , 254/1١77 : ١ الفقيه‎ . ”/١78 : : الكافى‎ )١( 
. أبواب كتاب الاعتكاف ب لاح ؟‎ 
. ١١ : وذكره الكاساني في بدائع الصنائع ؟‎ . 755 : ١ (؟) منهم القرطبى فى بداية المجتهد‎ 


شر وط اللاعتكاف 1 |[ [ |[ [ [ [ [ [ [  [‏ 00 لا 105" 
وإذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشروع وبعذده ما 1 يمعص يوماكن. 
أو يكون واجبا ندر وشبهه . 

فرعان : 

الأول : المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وإن لم 
يأذن له مولاه . 

الثاني : إذا اعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضيّ فيه . إلا أن 
يكون شرع بإذن المولى . 








قوله : ( وإذا أذن من له الولاية كان له المنع قبل الشروع وبعده 
مالم يمض يومان . وكذا لو كان واجبا بنذر وشبهه ) . 

لا ريب في جواز المنع قبل تلبس المأذون له بالاعتكاف الواجب . 
والوجوب إنما يتحقق عند المصنف بالنذر وشبهه . أو بمضي اليومين . 
وعلى قول الشيخ يتجه عدم جواز المنع بعد الشروع مطلقا" . 

قوله : ( الأول . المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف فى 
أيامه وإن لم يأذن له مولاه ) . ْ 

إنما يجوز ذلك إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف ولم 
يضعفه عن الخدمة في نوبة المولى . ولم يكن الاعتكاف في صوم 
مندوب إن منعنا المبعض من الصوم بغير إذن المولى . وإلا لم يجز إلا 
بالإذن كما هو واضح . 

قوله : ( الثاني . إذا اعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه 
إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى ) . 

مقتضى العبارة أنه لو شرع فيه بإذن المولى يلزمه المضي فيه . 
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المبييحة بطل اعتكافه . طوعاً خرج أو كرهاً . فإن ل تمض ثلاثة بطل 


وهو إنما يتم عند المصنف مع وجوب الاعتكاف بنذر أو شبهه » أو مضي 
يومين . 
الأسباب المبيحة بطل اعتكافه » طوعا خرج أو كرها ) 


أجمع العلماء كافة على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من 
المسجد الذي.وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة » حكاه في 
التذكرة2'7 . وقال المصنف في المعتبر : لا يجوز للمعتكف الخروج من 
الموضع الذي اعتكف فيه إلا لما لا بد منه . وعليه اتفاق الفقهاء9© . 
ويدل عليه زوايات.منها ما رواه الكليني في الصحيح » عن عبد الله بن 
ينان © عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ قال : «ليس على المعتكف أن 
يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة . أو جنازة » أو غائط )(2 . 


ومارواه الكليني في الحسن . وآأء بن بابويه في الصحيح . » عن 
الحلبي . و 0 سياد 


ا 0 ينا لا يجلس حتى يرجع ؛ 
قال : « واعتكاف المرأة مثل ذلك ا 


١ التذكرة‎ )١( 

(؟) المعتبر ” : "9 , 

(9) الكافي 4 : 1/1078 . الوسائل 7 : 404 أبواب كتاب الاعتكاف ب لاح 5 . 

(5) الكافي 4 : ”/١78‏ . الفقيه 7 : 014/١77‏ . الوسائل 7 : 408 أبواب كتاب الاعتكاف 
سالا عو ” ., 


ههه 0ه 0ه #0 0ه #0» 00 ه© #00©ه#00 #00 2000© #200 0 © 00# #© #0 0ه #0 هه 0ه له مه 0ه 0 0ه 





وعن داود بن سرحان . قال : كنت بالمدينة فى شهر رمضان فقلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : إني 0 أن اعتكف . فماذا أقول ؟ وماذا 
ظ أفرض على نفسي ؟ فقال. : «لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد 
منها . ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك )7() 
وقد قطع المصنف ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم .» سواء كان 
طوعاً الاكوفاء واستدل عليه في المعتبر بأن الا ا 
المسجد . فيكون الخروج منافياً له29 . 


وفصّل العلامة في التذكرة فقال : إن الاعتكاف إنما ييطل بمطلق 
الخروج المحرم إذا وقع شار » أما إذا أخرج كرهاً فإنه لا يبطل إلا مع 
طول الزمان ء بحيث يخرج عن كونه معتكفا”" . 0 
بمقتضى الأصل .» وحديث رفع » والتفاتا إلى عدم توجه النهي إلى هذا 
الفعل . 

وإنما يتحقق الخروج من المسجد بخروجه بجميع بدنه . فلو 
أخرج رأسه أو يده أو رجله لم بيطا ل اعتكافه » وبه قطع المصنف في 
المعتبر من غير نقل خلاف . قال : لأن المنافي للاعتكاف خروجه لا 
خروج بعضه؟» وقد روى الجمهور عن عائشة أنها قالت : إن رسول الله 
صلى الله عليه واله كان يدني 0 رأسه لا رجله© . 


:  لئاسولا‎ . 2720/5817 : : غ» التهذيب‎ 558/1١57 : ١ الفقيه‎ . 5/١78 : : الكافي‎ )١( 
' . ” أبواب كتاب الاعتكاف ب لا ح‎ 

(5؟) المعتبر” : ”#”لا . 

. 1595579٠ : ١ التذكرة‎ )59( 

(5) المعتبر ” : 5 

:0( صحيح البخاري ” : 17 . 


شر وط اللاعتكاف ااا ا ا ا 6 


ولو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكالها بطل الجميع إن شرط 
التتابع » ويستأنف . 


جره فرة .يلال المعتكفت: عنه0)., :وهو ضعيفف جذا , 


وهل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد من داخله . قيل : نعم 0 
وبه قطع في الدروس لعدم دخوله في مسماه” . وقيل : لا . وبه قطع 
فى المنتهى مز غير نقل خلاف . ونقله عن الفقهاء الأربعة » قال : لأنه 
من جملة المسجد ويجوز له أن يبيت فيه(”© . وهو حسن . 

( ولو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خ_اج قبل إكمالها بطل 
الجميع إن شرط التتابع » ويستأنف ) . 


المراد بتعيين الأيام حصرها في زمان معين . كالعشر الأواخر من 
ا 0 ل خاوسن. » فقوله إن 


وهذا ا السك أعني بطلان الجميع والحال هذه ووجوب الاستئناف 
ذكره الشيخ في المبسوط* . واستدل له في المختلف بفوات المتابعة 
المشترطة . ثم قال : ولقائل أن يقول : لا يجب الاستئناف وإن وجب 
عليه الإتمام متتابعا وكفارة خلف النذر:, لأن الأيام التى اعتكفها متتابعة 
وقعت على الوجه المأمور به » فيخرج بها عن العهدة . ولا يجب عليه 
استئنافها » لأن غيرها لم يتناوله النذر » بخلاف ما إذا أطلق النذر وشرط 
التتابع فإنه هنا يجب الاستئناف . لأنه أخل بصفة النذر فوجب عليه 
استئنافه من رأس . بخلاف صورة النزاع . والفرق بينهما تعين الزمان 


. 86 : ١ المسالك‎ )١( 
. 8" : الدروس‎ (١ 

(9) المنتهى ؟ : ه"” . 
(8) المبسوط 59١ :1١‏ . 


ضين يي ا او لت ل او ا اد 11 


ويجوز المخروج للامور الضرورية . كقضاء الحاجة : 


هناك وإطلاقه هنا . فكل صوم متتابع 2 5 زمان كان مع الإطلاق يصح 
رحمه الله » وهو جيد . ولا يخفى أن عدم الاستئناف إنما يتجه إذا كان 
ما أتى به ثلاثة فصاعداً كما هو واضح . 

قوله : ( ويجوز الخروج للامور الضرورية ) . 

هذا قول العلماء كافة . وقل تقدم من الأخمار ما يدل لي 3 
وعدرجم في الاقود الضرورية تحصيل الماكول والمشبر وض إدا لم يكن له 
من يأتيه بهما 6( وجور الععالامة في التذكرة9) والشارح(*) الخروج للأكل 
أيضاً إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه ةتخدلافيا الشرات 4 إد 
لا غضاضة فيه . ولا يعد تركه من المروة. وهو غير بعيد. لكن لو 
اندفعت الغضاضة بالسترة في المسجد امتنع الخروج قطعا 

له : ١‏ كقضاء الحاجة ) . 

الظاهر أن امود بالحاجة هنا التخلى كما يشعر به عطف الاغتسال 
عليه وجعله مغال 6 526-00 : ولا ريب في جواز الخروج لين 
ذلك «اخريحي نكري ارج اللارن تي الميرا” ضع التي تصلح لقضاء 

وقال في المنتهى : لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها . 
إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولها 


. »”07 : المختلف‎ )١( 

(؟) الوسائل /ا 1:٠8:‏ أبواب كتاب الاعتكاف با7 . 
(*) التذكرة ١‏ 

. 5 : ١ المسالك‎ ):( 


أبعد . ثم قال : ولو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء 
حاجته لم تلزمه الإجابة » لما فيه من المشقة بالاحتشام » بل يمضي إلى 
منزله(!؟ . وما ذكره رحمه الله غير بعيد مع المشقة اللازمة من ذلك . 
وإن كان الاقتصار في الخروج على ما تندفع به الضرورة طريق 
الاحتياط . ض 

واحتمل الشارح ‏ قدس سره ‏ أن يكون المراد بالحاجة في كلام 
المصنف مطلق الحاجة . ويكون ذكر الاغتسال من باب عطف الخاص 
على العام . ثم قال : ولا فرق في الحاجة بالمعنى الثاني بين أن تكون 
له أو لغيره من المؤمنين20 . وبالجواز قطع العلامة في المنتهى من غير 
نقل خلاف”" . واستدل عليه بأنه طاعة فلا يمنع منها الاعتكاف . قال : 
ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن ميمون بن مهران . قال : كنت جالسا عند 
الحسن بن على عليهما السلام » فأتاه رجل فقال : يابن رسول الله إن 
فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني . فقال : « والله ما عندي مال 
فأقضي عنك » قال : فكلمه فلبس عليه السلام نعله فقلت له : يابن 
رسول الله أنسيت اعتكاففك ؟ فقال : ١‏ لم أنس . ولكنى سمعت أبي 
عليه السلام يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من سعى 
في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عر وجل تسعة آلاف سنة صائما 
نهاره قائما ليله )(*» وهذه الرواية صريحة فى المطلوب . لكنها قاصرة 
من حيث السند9» 2 قل تسلج التخصيضن الأخباز المتضمنة لإطلاق 


. 57": : المنتهى ؟‎ )١( 
. 868 : ١ (؟) المسالك‎ 
. 0"0 : المنتهى ؟‎ )5 


(5) الفقيه ؟ : 458/115 . الوسائل ا : 4١4‏ أبواب كتاب الاعتكاف ب لاح 8 . 
060 بالارسال وجهالة الراوي وضعف الطريق -راجع معجم رجال الحديث ١595 15/1١١5 : ١9‏ . 


والاغتسال . وشهادة الجنازة . وعود المرضى . وتشييع المؤمن . 


المنع من الخروج . 


فيله 52 التذكرة بكونه للاحتلام » فاه يجور الخروج للغسل 

المندوب ,م »؛ وهو حسن . وفي معزنى عسل الجنابة عسل السب أء 

للاستحاضة . ولو أمكن الغسل فى المسجد على وجه لا تتعدى إليه 

النجاسة فقد أطلق جماعة المنع من ذلك. لما فيه من الاستهانة المنافية”") 

لإحترام المسحه.: ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المتدوتت : 
قوله : ( وشهادة الجنازة ) . 


لورود اأطحة التو ا ل ل 05 الحلبى وابن ال 
المعق ا 00 ولا فرق فى ذلك نيزة ره بيتعيزة . علية تصحوز الجنازة 
وعيره 2 لإطلاق النضن + 


قوله : ( وعود المرضى وتشييع المؤمن ) . 

أما جواز الخروج لعيادة المرضى فقال في التذكرة : إنه قول 
علمائنا أجمع 29 . وهو مروي فى صحيحة الحلبي المتقدمة عن الصادق 
عليه السلام9؟ . وأما جواز الخروج لتشييع المؤمن فذكره المصنف7© 
والعلامة'"' . ولم أقف على رواية تدل عليه . فالأولى تركه . 


0 الور ا 

(؟) في الأصل وباقي النسخ والحجري : الاستهان المنافي . وله نجد هذا المصدر في معاحم 
اللغة التى بين أيدينا . 

7( في ص 5864 . 

. 59١ : ١ التذكرة‎ )4( 

62( راجع ص 7594 : 

. 5١٠ : ١ الشرائع‎ )1( 

() القواعد 7١ : ١‏ . المنتهى ” : غ5 


شروط الاعتكاف ا ا 
وإقامة الشهادة , 


الظلال . 


قوله : ( وإقامة الشهادة ) . 
إنما يجور الخروج لإقامة الشهادة إدا تعيلنت عليه ولم يمكن أداؤها 
بدوتن الخروج . وفى معنى الإقامة التحمل الواجب : 


المشي تحت الظلال ) . 


أما تحريم الجلوس فلا ريب فيه . لقوله عليه السلام فى صحيحة 
الحلبي : ١لا‏ ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد 
منهاء ثم لا يجلس حتى يرجع )20 وفي رواية داود بن سرحان : «١‏ ولا 
تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك )22 . 


وأما نحريم المشي تحت الظلال فذكره الشيخ في الجمل7) 2 
واعترف المصنف”؟2 ومن تأخر عنه”» بعدم الوقوف على مستنده . وقال 


الشيخ 2 المسوط : 99 المحرم إلا القعود نحت الظل وغيره9) 
واختاره المضنئف في المعتبر 7(") واكتس' الك اخيرية ( وهو المعتفيدك ( 


. 759 المتقدمة في ص‎ )١١ 

7 الكافى : : 8ل/ا١ا/؟‏ » الففيه ” : 0758/1١77‏ »ء التهذيب 5 : ماما / لام 0 الوسائل ا : 
أبواب كتاب الاعتكاف ب 7 ح” . 

(5) الجمل والعقود ر الرسائل العشر) : 5757 . 

(4) المعتبر ؟' : 2”"لا , 

(6) كالعلامة فى, المختلف: + 563 .. والشهيد الثاتى فى المسالك 784-15 
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رفن 43ج اا 0 | 


ولا الصلاة خارجح المسجد إلا بمكة »فانه يصلى بها أين شاء . 


تمسكاً بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على تحريمه . 

قوله : ( ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة . فإنه يصلى بها أين 
شا 

المراد أن المعتكف إذا خرج في مكة من المسجد الذي اعتكف 
فيه لضرورة ثم حضر وقت الصلاة وهو في بيت من بيوتها جاز له الصلاة 
فيه » بخلاف ما عدا مكة . فإن المعتكف إذا خرج لضرورة فحضر وقت 
الصلاة لم تجز له الصلاة حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه . 
إلا مع ضيق الوقت فيصلي حيث شاء . 

أما أنه لا يجوز له الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه في غير 
مكة مع عدم تضيق الوقت فظاهر . لأن الخروج من المسجد إنما يجوز 
للضرورة فيتقدر بقدرها . 

وأما جواز الصلاة فى مكة فى أي بيوتها شاء فيدل عليه روايات . 
لو عورا ان ران ب لوه لاسي حي وال بن 1< 
عن أبي عبد الله عليه السلام .» قال : « المعتكف بمكة يصلي في أي 
بيوتها شاء » سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها )200 . 

وما رواه الشيخ والكليني في الصحيح . عن منصور بن حازم . 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « المعتكف بمكة يصلي في أي 
بيوتها شاء . والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي 
بدماة )259 
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ولو خرج من المسجد ساهياً لم يبطل اعتكافه . 

فروع : 

[ الأول ] : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشرط التشابع فاعتكف 
بعضه وأخل بالباقي صم ما فعل وقضى ما أهمل . ولو تلفظ فيه بالتتابع 
أشنا دفن :. 


و ل ل > ل ف كيت 
الجمعة . فإنه يخرج لأدائها إذا اقيمت في غير المسجد الذي اعتكف 
فيه » لأنه خروج لا بد منه شرعاً . ولقوله عليه السلام في صحيحة ابن 
سنان : « ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى صلاة 
الجمعة أ حغنازة أو غائط ) 29., 

وأالحق الشيخ في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد('») » وهو 
مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم . 

قوله : ( ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه ) . 

هكذا أطلق الأكثر 3 واستدلوا عليه بالأصل » وحديث رفع 3 وعدم 
توجه النهي إلى الساهى . وقيده الشارح بما إذا لم يطل زمان الخروج 
بحيث حرم عن كونه يكنا 3 وإلا بطل وإن انتفى الإثم 7 3 ولا بأس 
به. وحيث لا يبطل فيجب عليه العود حين الذكر . فلو أخر اختيارا 
بطل . 

قوله : ( فروع . الأول : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط 
التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل . ولو 
تلفظ فيه بالتتابع استأنف ) . 


. 8 أبواب كتاب الاعتكاف ب لا ح‎ 1١٠4 : 7 الوسائل‎ . 1/١78 : : الكافى‎ )١( 


(؟) المبسوط ١‏ : 59875 . 
(59) المسالك ١‏ : 868 . 


خض 00000 
الثاني : إذا نذر اعتكاف شهر معين ول يعلم به حتى خرج 
- كالمحبوس أو النابى ‏ قضاه . 
الثالث : إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه » لكن يفتقر 
أن يضم إليه آخرين . ليصح الإتيان به . 


بل الأصح عدم بطلان ما فعل إذا كان ثلاثة فصاع دا مع التلفظ 
بالتتابع وبدونه . إذ المفروض تعيين الزمان » وقد عرفت أن التلفظ 
بالتتابع لا يفيد مع تعيين الزمان إلا مجرد التأكيد . لإفادة التعيين التتابع 
المعنوي . وقد بينا ذلك فيما سبق . 

قوله : ( الثاني . إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى 
خرج ‏ كالمحبوس والناسي ‏ قضاه ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه في 
المنتهى بأنه نذر فى طاعة أخل به فوجب عليه قضاؤه(2 . وهو إعادة 
للمدعى . وينبغي التوقف في ذلك إلى أن يقوم على وجوب القضاء دليل 
يعتد به » أما الكفارة فلا ريب في سقوطها للعذر . 

قال في الدروس : ولو اشتبه الشهر فالظاهر التخيير . وكذا لو 
غمت الشهور عليه( . ويمكن المناقشة في هذا الحكم أيضاً بأن الأصل 
عدم وجوب المنذور المعين إلا إذا علم دخول وقته . وإلحاقه بصوم 
رمضان يحتاج إلى دليل . وإن كان ما ذكره أحوط . 

قوله : ( الثالث . إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه . 
لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين . ليصح الإتيان به ) . 

المراد بقضاء ذلك اليوم : الإتيان به ليتناول المنذور المطلق 


. 5”١ : ” المنتهى‎ )١( 


. الدروس : الثم‎ 59١ 


الرابع : إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد. ولو نذر اعتكاف 
اني قدوم زِيدَ صح . ويضيف إليه آخرين . 

وأما أقسامه : فإنه ينقسم إلى واجب وندب . فالواجب ما وجب 
بنذر وشبهه . والمندوب ما تبرع به . فالأول : يجب بالشروع . والثاني . 
لا يجب المضئ فيه حتى يمضى يومان فيجب الثالث . وقيل : لا يجب . 
الأول طهر . ١‏ 





والععين ...وتو كان المقدور خمية بعت أن يقيم النهسا سنادسيا + سواء 
أفرد اليومين أم ضمهما إلى الثلاثة . لما بيناه فيما سبق من أن الأظهر 
وجوب كل ثالث27 . 

قوله : ( الرابع » إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد . ولو نذر 
اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ٠.‏ ويضيف إليه آخرين ) . 

المراد بنفي الزائد في العصورة لاون جعله مقيداً في اعتكاف 
اليوم » أي نذر اعتكاف يوم مع نفي الزائد . ووجه عدم الإنعقاد على 
هذا التقدير ظاهر . لعدم ثبوت التعبد باعتكاف اليوم الواحد خاصة . أما 
لو نذر يوما وسكت عن الزائد فإنه ينعقد نذره ويضم إليه آخرين » وقد نبه 
عليه بقوله : ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين . 

قوله : ( وأما أقسامه . فإنه ينقسم إلى واجب وندب . فالواجب ما 
وجب بنذر وشبهه . والمندوب ما تبرع به » والأول يجب بالشروع . 
والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث . وقيل : 
حيس درن دين ٠‏ ' 

البحث في هذه الجملة معلوم مما سبق . لكن الظاهر من قول 
المصنف : إن الأول وهو ما وجب بنذر وشبهه يجب بالشروع ٠‏ إنه يجب 


)١(‏ راجم 


0 


ف لي ل ا ا اك الاحكام/1 
ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أيّ وقت شاء . ولا 
ار ب د ار 


الى ل سر ال وي 1 لا اس ام 
ا ل ل ا ل ل فيال 

مضي اليومين لم يكن بعيداً . 

له : ( ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي 
وقت شاء . ولا قضاء . ولو لم يشترط وجب استثئناف ما نذره إذا 
قطعه ) . 

البحث في هذه المسألة يقع في مواضع : 

الأول : في مشروعية هذا الشرط . وهو مقطوع به في كلام 
الأصحاب وغيرهم . قال في المنتهى : ويستحب للمعتكف أن يشترط 
على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من 
الاعتكاف . ولا نعرف فيه مخالفاً إلا ما حكي عن مالك أنه قال : لا 
يصح الاشتراط2(7 . 

والأصل في ذلك من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ . عن 
عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا اعتكف العبد 
فليصم » وقال : «لاايكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام . وام شترط على 
ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك . أن ذلك في اعتكافك عند 
عرض ١‏ العرفي للق ون هله قل عدون ادو لض 0 

وما رواه الكليني في الصحيح . عن أبي أيوب . عن أبي بصير . 


">58: المنتهى ؟‎ )1١١ 
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عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ارات لم0 نه 
أيام » ومن اعتكف صام . وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن بي يشترط كما 
يفقرط الذي يحرم +011 


رح الصحة قن مكح بن فين ؛ عن أبي جعفر عليه السلام » 
قال : ( إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ 
الاعتكاف » وإن أقام يومين ولم يكرد اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه 
حتى يمضي ثلاثة أيام 1" . والأخبار الواردة بذلك كثيرة . 


الثاني : في محله . وهو في المتبرع به عند نيته والدخول فيه. 
0 المنذور فقد صرح المصنف<”(") وغيره(*) بأن محل 7 شتراط ذلك في 
عقد النذ 
ر. 


قال في المعتبر : أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له 
الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف . وإنما يصح فيما يبتدىء به من الاعتكاف 
لا غير*2 . ولم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من شرعية اشتراط 
ذلك في عقد النذر . وإنما المستفاد من النصوص أن محل ذلك نية 
الاعتكانه مط فاه ولو قيل بجواز اشتراطه في نية الاعتكاف المنذور إذا 
كان مطلقاً لم يكن بعيداً » خصوصاً على ما أشرنا إليه سابقاً من مساواته 
للمندوب في عدم وجوب المضي فيه إلا بمضي اليومين . 
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(9) المعتبر ” : 8" . 

0 كالعلامة في المنتهى ؟‎ ):١ 

. 9/5٠ : ” المعتبر‎ )5( 


١ع‏ م ا الا ا د 


ولو قلنا إن اشتراط الخروج إنما يسوغ عند العارض وفسرناه بالأمر 
الضروري جاز اشتراطه في الجدون المعدن اا : 

الثالث : في كيفيته وقد اختلفت عبارات الأصحاب فى ذلك . 
ناطق البعك أنه مز للمعتكف التراط الرصيوع إذا خباء00ن.وية 
قطع في الدروس وصرح بأنه يجوز للمعتكف والحال هذه الرجوع متى 
شاء ولا يتقيد بالعارض2© . 

وقال العلامة فى التذكرة : يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه 
في الاعتكاف أنه إن 5 له عارض أن يخرج من الاعتكاف بإجماع 
العلماء9؟ . ونحوه قال في المنتهى©» . 

وقال المصنف في المعتبر 4س حبين أن يشترط في اعتكافه كما 
يشترط فى إحرامه2» . ومقتضى ذلك تقيده بالعارض كما فى حال 
الأخرام > تعره قال فى الناقيه )١«‏ ودوية قتطم الشارس فتلنشن سير 10ت 
وهو جيد . لأنه المستفاد من تشبيه هذا الشرط بشرط المحرم في روايتي 
عمر بن يزيد وأبي بصير المتقدمتي» (8) 5 لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما 
هو أعم من العذر كما تدل عليه صحيحة أبي ولاد عن الصادق 
عليه السلام : وقد سأله عن امرأة معتكفة بإذن زوجها وهو غائب . فلما 


: والمختصر النافع‎ . 4 : ١ المعتبر‎ )١( 
. 8١ : (؟) الدروس‎ 

. 597" : ١ التذكرة‎ )9( 

(8:) المنتهى ؟ : 578 . 

(65) المعتبر ”؟ : ”لا . 

(1) المختصر النافع : 3 

0) المسالك ١‏ : ه 

(8) في ص "6٠‏ . 


بلغها قدومه خرجت من المسجد وتهيأت له حتى واقعها فقال : « إن 
كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشتر عطقت 
فإن عليها ما على المظاهر »20 دلت الرواية بظاهرها على سقوط الكفارة . 
عن المرأة والحال هذه مع الاشتراط . مع أن حضور الزوج ليس من 
الأعذار المسوغة للخروج من الاعتكاف . نعم هو من جملة العوارض . 


ويدل عليه أيضاً قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم : ١‏ إذا 
اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف . وإن أقام 
يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة 
أيام »20 فإنه يدل بظاهره على أن للمعتكف فسخ الاعتكاف بعد اليومين 
فم الاشخراط و ابناريه» والعرق إتما يطهر إذ1 لم .. يكن المقتضي للخروج 
أمرا فبووا فسوعا للخروج بنفسه . وإلا جاز مع الشرط وبدونه كما هو 
واضح . 


الرابع : في فائدة هذا الشرط . وفائدته جواز الرجوع عند 
العارض . أو متى شاء - على ما هو ظاهر اختيار المصنف وإن مضى 
اليومان . أو كان واجبا بالنذر وشبهه . 


ولو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض وفسرنأه بالعذر الطارىء بعير 
اختياره كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة » لجواز الرجوع والحال 
هذه مع الشرط وبدويه . ظ 
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رض ابد لسر حا ملؤي امسج ةجنس الاوسجا تسسا مقو وي ذا ححا 1 
وأما أحكامه . فقسمان : 
الأول : إغما يحرم على المعتكف : الجاع لا وتات رجاف ع 


وذكر المضنت<7() وغيره(") أن فائلة الشرط سقوط القضاء مع 
وإن أمكن المناقشة فيه لو قلنا بوجوب القضاء بدون الشرط . 

أما الواجب المطلق ‏ أعني الذى لم يتعين زمانه ‏ فالأظهر وجوب 
او ارك يور عو ع ممست لسن ريدي 
الدروس( © والشارح فدس 000 

وربما ظهر من قول المصنف : ولا قضاء .» سقوط القضاء هنا 
أيضا . فإنهم يطلقون القضاء على ما يتناول ذلك وإن كان حقيقته الإتيان 
بالواجب بعد خروج وقته . 

وقول المصنف 1 ولو لم يشتورطظط وجب افككتافمت هنا نذره إدا قطعه ( 
إنما يتم في المطلق المشروط فيه التتابع . أما المعين والمطلق الذي لم 
اا ا اراد 

0 أحكامه فقسمان : الأول : إنما يحرم على المعتكف 


ا000000ظ أما مالم يكن كذلك 
قوله تعالى : # ولا تباشروهن 2١#‏ فإنه يتناول الجميع . نعم استقرب 


/ : المختصر النافع‎ )١١( 

(؟١)‏ كالشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 85 . 
(”) المعتبر ” : ٠5لا‏ . والدروس : 8١‏ . 
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(5) البقرة : /1م١‏ . 


أحكام الاعتكاف ا 02010112177 0 


وشم الطيب على الأظهر ( واستدعاء المي ( والبيع والشراء ( 


العلامة في المختلف عدم فساد الاعتكاف بالتقبيل واللمس وإن كانا 


محرميه (1) 1 ولا بأس به . 


قوله : ( وشم الطيب على الأظهر ) 5 

خالف في ذلك الشيخ في المبسوط . فحكم بعدم تحريمه . 
والأصح ما اختاره الأكثر من تحريم شم الطيب والرياحين 2 لما رواه 
الكليني في الصحيح . عن أبي عبيدة » عن أبي جعفر عليه السلام . 
قال : « المعتكف لا يشم الطيب . ولا يتلذذ بالريحان ». ولا يماري . 
ولا يشتري 3 ولا يبيع )7) 

له : ( واستدعاء المنئى ) : 

منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرمين . فيكون تحريمه أولى . 

قوله : ( والبيع والشراء ) 

هذا قل علهاتنا واكتر العافة: لورود الى عمق صحيحة أبي 
عبيدة المتقدمة 

وقال ذ في المنتهى : كلما يفتضي الاشتغال ا الدنيوية من 
أصناف المعايش ين ينبغى القول بالمنع منه ( عملا بمفهوم النهي عن البيع 
والشراء©) . 5200 » لآأن النهي عن البيع والشراء لا يقتضي 





. 70# : المختلف‎ )١( 
. 70# : ١ (؟) المبسوط‎ 
. ١ح‎ ٠١ أبواب كتاب الاعتكاف ب‎ ١١ : / الكافي : : 1/17 . الوسائل‎ (2١ 


(5) المنتهى ” : 4م 


526 مس شوق ان الم ف مق اس ا 1ق عادر وزاك وواراة ا ون و مج لوب راق ادي انه مدارك الاحكام/1 


النهىي عما ذكره بمنطوق ولا مفهوم . نعم ربما دلت عليه بالعلة 


ثم قال : الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة » كالخياطة 
وشبهها . إلا ما لا بد منه . والكلام فيه كالذي قبله . 


ويستثنى من تحريم البيع والشراء ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما 
يضطر إليه من المأكول والملبوس . وبيع ما يشتري به ذلك . وشرط 
الشهيد في الدروس تعذر المعاطاة(') . وهو مبني على 2 5 
وموعير واصح تع الى اعتر في ذلك غلم اكه من لتوكيل كان وجهاً 
قويا . 
له : ( والمماراة ) . 


لورود النهى عنها فى صحيحة أبى عبيدة المتقدمة292 . والمماراة 
لغ 'الممداذلة 1177 قال القاريم قسن شرو بوالعر افده هنا المقادلة عن 
أمر دنيوي أو ديني لمجرد أثبات الغلبة أو الفضيلة ٠‏ كما يتفق لكتبين :من 
المتسمين بالعلم » وهذا النوع محرم في غير الاعتكاف 9 
قال : ولو كان الغرض من الجدال فى المسألة العلمية مجرد 
إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات . والمائز 
بين ما يحرم منه وما يجب أو يستحب النية ؛ فليحترز المكلف من 
تحويل الشيء من كونه واجبا إلى جعله من كبار القبائح 29 . 


. 68١ : الدروس‎ )١( 

؟) في ص 3850 . 

(5) راجع القاموس المحيط 4 : ١‏ 
(5:) المسالك ١‏ : 86 . 


أحكام الاعتكاف ا 1 1ذ1ز1ز1 1 1 1 1 1 1 1 ز 0 0 


اس حر عر ار را ا ا را 
لبس المخيط . ولا إزالة الشعر . ولا أكل الصيد . ولا عَقد النكاح . 


ويجوز له النظر في معاشه . والخوض في المباح . 


له : ( وقيل » يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت . فلا 
ا ع ا ا ل ا 


هذا ا ال الل و ل 
تحني كلما بعو ضاق التعدرم افده من البياءووالسظيي والمماراة 
والجدال » ويزيد غلية تسعنة أشياء البيع 3 والكقواء 0 0 وهذه 
اوبرايا خ و ا اا ا اا 1ك 
فصور في تأدية المراد . 

وقال العلامة في التذكرة ٍ إن الشيخ لاا يريد بذلك 96 ( 8 
ليحر على الممكف لبو الفط إجماها .ولا إزالنة الشتصدرج 
أكل الصيد . ولا عقد النكاحم9) . وهو جيك . 

وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول » لانتفاء الدليل عليه 
رأساًء ولأنه لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة 
عليهم السلام والصحابة والتابعين . ولو كان نانا لتقل كما تقل غيره من 
الأحكام المتعلقة بذلك . 

لا ريب في جواز النظر في امور معاشه والتكلم بالمباح . لكن 
الأولى الاقتصار من ذلك على ما يضطر إليه 4 والااشتغال بما هو وظيفة 


77 : الجمل والعقود ( الرسائل العشر)‎ )١( 
١ التذكرة‎ )5( 


/اعم لماجا ولو لقنتي جك سول ا لاوا امرش مدع مان ارم زه امو اال وخ وس اك اذ الاحكام/1 
وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهاراً يحرم عليه ليل عدا الإفطار . 
ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب ء فيل نجس على الول 


المعتكف من العبادات » كالصلاة .» والذكر 5 وفراءة القران 

قال فى المنتهى : ويستحب له دراسة العلم والمناظرة فيه وتعليمه 
وتعلمه في الاعتكاف . بل هو أفضل من الصلاة المندوبة(). وهو 
كذلك . 

قوله ١:‏ وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهاراً يحرم عليه ليلا عدا 
الإفطار ) . 

المراد أن كل ما يحرم على المعتكف من حيث إنه معتكف فإن 
ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم فإنه يمسسك عنه نهارا . لأنه زمان 
٠ 0‏ 
وهل تحتص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول 
المندوب أيضاً ؟ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى الثانى . وقد 
تقدم نظيره شي التكفير في صلاة النافلة ( والارتماس 2 الصوم 
المندوب : 
القيام به » وقيل : يستأجر من يقوم به » والأول أشبه ) . 

وذآن لزان اهما القع فى العبدر طاو ريغن لبعابيما 


. 559 : ” المنتهى‎ )١١ 
. 759”: ١ المبسوط‎ )١9 


القسم الثاني : فيما يفسده . وفيه مسائل : 
الأولى : كل ما يُفيِد الصوم يفسد الاعتكاف . كالجاع والأكل ' 
والشرب والاستمناء » فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني لم يجب به كفارة إلا 
أن يكون واجباً . وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة . ومنهم من خص 
الكفارة بالجماع حسب . واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو 


الأشيه . 





يتصدق عنه(١)‏ . قال في المعتبر : وما ذكره ‏ رحمه الله - إنما يدل على 
وجوب قضاء الصوم ؛ أما الاعتكاف فلا9) . وهو جيد . وقد بينا فيما 
سبق أن الصوم لا يجب لأجل الاعتكاف . لجواز إيقاعه في صوم 
مستحق كرمضان فلا يكون وجوب الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم 
ليجب على الولي القيام به كما هو واضح . 

قوله : ( الأولى ٠‏ كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف » كالجماع 
والأكل والشرب والاستمناء » فمن أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب 
به كفارة إلا أن يكون اين » وإن أفطر في الشالث وجبت الكفارة . 
ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب واقتصر في غيره من المفطرات 
على القضاء . وهو الأشبه ) . 

أما فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم فلا ريب فيه , لأنه لا 
يصح إلا بصوم . فيفسد بفساد شرطه . 

وأما وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو اختيار 
المفيد(" والمرتضى9؟) » قال في المعتبر : ولا أعرف مستندهما2© . 


. 77 أبواب أحكام شهر رمضان ب‎ 71٠ : الوسائل /ا‎ )١( 
5 : ١ (؟) المعتبر‎ 

(99) المقنعة : 08 . 

6 نقله عنه في المعتبر ” ل 

(65) المعتبر ” : ” 


ووم ا اا 00000001 0 الاحكام/31 


والأصح ما اختاره الشيخ 37) والمصنف وأكثر المتأخرين من اختصاص 
الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات . وإن كان يفسد به الصوم . 
ويجب به القضاء فيما قطع به الأصحاب . 

أما وجوب الكفارة بالجماع فتدل عليه روايات » منها ما رواه ابن 
بابويه في الصحيح . عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب . عن 
ززاوة عد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع فقال : 
« إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر )20 . 


وأما انتفاء الكفارة في غيره فللأصل السليم من المعارض . 

واعلم أن إطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الكفارة بالجماع 
يقتضي بظاهره عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب . ولا 
في الواجب بين المطلق والمعين . وبمضمونها أفتى الشيخان”" . 

قال في المعتبر : ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم 
كان أليق بمذهبهما . لأنا بينا أن الشيخ ذكر في النهاية والخلاف أن 
للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه . وأنه إذا اعتكفهما 
وجب الثالث . وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز 
الرجوع وجه . لكن يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط . فإنه يرى 
وجوب الاعتكاف بالدخول فيه8*؟ . وما ذكره غير بعيد . لأن المطلق لا 


. ١77 : والنهاية‎ . "55 : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الفقيه 075/١17 : ١‏ . الوسائل ا : 4٠5‏ أبواب كتاب الاعتكاف ب 5 ح ١‏ . 

(5) المفيد في المقنعة : 58 . والشيخ في النهاية : ١7‏ . والخلاف 4٠8 : ١‏ . والمبسوط ١‏ : 
14 . 


(5) المعتبر ” : ”5# . 


هذا عمق الاعدكاف ا ا ا ا ا ا اا 0 
ونجب كمارة واحدة إن جامع ليلا . وكذا إن جامع ارا في غير 
رمضال . ولو كان فيه لزمه كفارتان . 


عمهوم له فيكفي في العمل به إجراؤه ١‏ ه في الواجب 1 
والأصح أن كفارة الاعتكاف كمارة ظهار. لصحيحة زرارة 
المتقو 217 وذهبف الأكثر لد أنها محيرة . لموثقة سماعة بن مهران 3 
قال «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال : 
( هو يمنزلة من أفطر نوما قرع شهز برمضان 2 . 
قال في المختلف : والرواية الأولى أصح طريقاً » والثشانية أوضح 
عند الأصحارس(" 
له : ( وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا » وكذا إن جامع نهارا 
في غير رمضان . ولو كان فيه لزمه كفارتان ) . 
اا رحرب الكفارتين إدا 0-0 نهارا يي يدر ومصاد ( إحداهما 
وو بي سيوج و 
اغتلاف. الأساب يقتضى اغتئلاف. المسيبات» ما رواه ابن بانوية ٠‏ غن 
محمدك بن .سنان + عن عبد الأعلى بن أعين ٠‏ قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل وطىء امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان . 
قال : « عليه الكفارة » قال . قلت : وإن وطئها هارا » قال : « عليه 
كمارتان 0 : 


. "5١ في ص‎ )١( 

(؟) الكافى : : 5/١1/4‏ . الفقيه ”" : 25/1١77‏ », التهذيب 5 : 85/781١‏ . الاستبصار ” 
٠‏ ه. الوسائل 7 : :٠5‏ أبواب كتاب الاعتكاف ب ”5 ح؟ . 

5 المختلف : +68” . 

(1) المقيه * : 278/١١5‏ . الوسائا 7< : 400 أبواب كتاب الاعتكاف ب ”5 ح 8 . 


60١‏ 00000000 ا 


الثانية : الارتداد موجب للخروج من المسحد ( ويبطل اللاعتكاف 
وفيل ٍ لا يبيطل . وإن عاد بنى . والأول اشية... 








ووتبنى اتنيتودييا إذا قان التمكاتو راهن #الكدوو و التو لم 
بناءأ على 1 الكفارة إنما تثبت في الاعتكاف الواجب . 

وفي معنى صوم رمضان الصوم المنذور إذا تعلق رجات مين 
وقضاء رمضان . فيجب فيهما كفارتان . إحداهما للاعتكاف . والاخرى 
للقضاء أن الندز .: 

وأما وجوب الكفارة الواحدة للاعتكاف إذا جامع ليلا في. شهر 
رمضان . أو نهارا فى غير رمضان وما فى معناه فظاهر . لأن إفساد 
الأعتكاف الما برجب كنار » بواحجدة ولا امتتضى اللزائل. 

ونقل عن السيد المرتضى - رضي الله عنه ‏ أنه أطلق وجوب 
الكفارتين على المعتكف إذا جامع شان » والواحدة إذا جامع ناك 
قال في التذكرة : والظاهر أن مراده رمضان292 . واستقرب الشهيد في 
الدروس هذا الإطلاق . قال : لأن في النهار يوت واعتكافاً9” . وهو 
ضعيف 2 لآن مطلق الصوم لا يترتب على إفساده الكفارة كماهو 
واضح . 

قوله : ( الثانية » الارتداد موجب للخروج من المسجد . ويبطل 
الاعتكاف . وقيل : لا يبطل . وهو الأشبه ) . 

القولان للشيخ ركمية: الله أوليهنا في الخلاف . وثانيهما في 
المسوط7*؟؟ . والأصح الأول . لأن المرتد يقتل إن كان عن فطرة . 


8 : الانتصار‎ )١١ 

. 5095 : ١ التذكرة‎ )5( 

9؟) الدروس : 2١‏ . 

. 598 : ١ والميسوط‎ . :١٠ل‎ : ١ الخلاف‎ )+( 


الشالثة : قيل . إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهاراً في 


الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها » ثم قضت 





ويجب خروجه من المسجد إن لم يكن عن فطرة . وعلى التقديرين 
فجلوسه في المسجد منهي عنه . فلا يكون منعقدا” به. ويلزم من 
ذلك فساد الاعتكاف . لعدم حصول التوالي المعتبر فيه . 

قوله : ( الثالثة » قيل : إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان 
الأشبه ) . 


الول بلزوم الأربع للشيخ ") والمرتضى97) وجماعة9©» . قال في 
المعتبر : وهذا ليس بصواب . إذ لا مستند له » وجعله كالإكراه في صوم 
رمضان قياس27” . والأصح ما اختاره المصنف من وجوب الكفارتين 
خاصة . إحداهما للاعتكاف ., والاخرى لصوم شهر رمضان . لكن 
اختيار المصنف لذلك مناف لما جزم به في الصوم من تعدد الكفارة عليه 
في صوم شهر رمضان . إذ مقتضاه أنه يجب على المعتكف هنا ثلاث 
كفارات . اثنتان عنه . وواحدة عن المرأة » ولعله رجوع عن الفتوى 
لضعف مستند التعدد كما بيناه فيما سبق . 


قوله : ( الرابعة » إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها . 


1 في «ص0)او١ام»: جيل‎ )١( 

(؟) المبسوط ١‏ : 598 . 

99 الانتصار : ”ل . 

(8) منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 58875 . وابن زهرة في الغنية ( الجوامع 
الفقهية ) : ”2 . والقاضي ابن البراج في المهذب 3١4 : ١‏ . 
ا 


الس 1 7ب 


5201 


ا م ل ل ل ل اي 
واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان . وإلا ندبا . 


الخامسة : إذا باع أو اشترى . قيل : يبطل اعتكافه . وقيل : 

أما وجوب خروجها إلى منزلها للاعتداد فقال فى التذكرة : إنه 
مدهب علمائنا أجمع )١(‏ ( واستدل عليه بقوله تعالى : : # لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن 24# وبأن الاعتداد في بيتها واجب . فيازمها 
الخروج ! ليه كالجمعة في حق الرجل . 

وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الاعتكاف بين 

الواجب ب المعين وغيره 2 ولاننين. أن بيرط المعتكف الخروج عند 
العارض وعدمه . 

وقال تضاخ 5 سمرهة . إن ذلك إنما يتم مع كون الاعتكاف 
فلاو + أو واجبا غير معين . أو مع اشتراطها الحل عند العارض . ولو 
كان جعي شن غير اط فالأقوى اعتدادها في المسحد رمن اللاعتكاف 4 
فإن دين الله أحق أن يقضى2”27 . وهو حسن . 

وأما وجوب القضاء ل الاشتراط قي ٠‏ لما تقدم 
من سقوطه بالشرط . إل ان يكوة وانا مطلنا : 


قوله : ( الخامسة . إذا باع أوا” شترى فيل : بطل اعتكافه. 
وقيل : يأثم ولا يبطل . وهو الأشبه ) . 

الأصح عدم البطلان تمسكاً بمقتضى الأصل السالم من 
)١(‏ التذكرة 597:١‏ . 


(؟) الطلاق : ١‏ 
(59) المسالك ١‏ : 85 . 


السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة .» قيل : يصمح . لأن التتابع لا 
يجب إلا بالاشتراط . وفيل : لاء وهو الأصح 5 


المعارض . والقول ببطلان الاعتكاف بذلك لابن إدريس بل مقتضى 
كلامه أنه يبطل بفعل جميع المباحات التي لا حاجة له إليها » واستدل 
بأن الاعتكاف هو اللبث للعبادة . فإذا فعل قبائح ومباحات لا حاجة إليها 
خرج عن حقيقة المعتك ف( . وهو ضعيف . فإن كون العبادة غاية للبث 
لا يقتضي اعتبار حصولها في جميع أحواله . 

قال في المختلف : ونحن نطالبه بوجه ما قاله » واحتجاجه أضعف 
من أن يكون شبهة . فضلا عن كونه حجة . فإن الاعتكاف لو اشترط فيه 
إدامة العبادة بطل حالة النوم والسكون وإهمال العبادة » وليس كذلك 
بالإجماع ”2 . 

قوله : ( السادسة . إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل : يصح . لأن 
التتابع لاا يجب إلا بالاشتراط . وقيل : لا . وهو الأصح ) . 

المراد بتفريق الأيام الثلاثة : اعتكاف النهار دون الليل » وقد تقدم . 
أن الشيخ يجيزه مع الإطلاق . وأن الأصح خلافه”” . أما تفريق الأيام 
الثلاثة بمعنى عدم تتابع النهار فقيل إنه غير جائز إجماعا . 

واحتمل الشارح - قدس سره ‏ بأن يكون المراد بالتفريق اعتكاف 
يوم عن النذر ويوم عن العهد ثم الثالث عن النذر وهكذا» . وفي حمل 
العبارة عليه بعد . وإن كان الأظهر جوازه . لانتفاء المانع منه والله 
الحوفق: . 


. 98 : السرائر‎ )١( 

(؟) المختلف : 5080 . 
(9) تقدم في ص 3170 . 
(:) المسالك ١‏ : 85 . 


الموضوع 


تعر يف الصوم 

فضيلة الصوم 

فضل صيام رمضان 
الصوم لله تبارك وتعالى 
علة فرض الصيام 
اذاي الضات 

وجوب صوم رمضان 
معنى رمضان 

نية الصوم 

حل النية 

إجزاء نية واحدة لصيام رمضان 


حكم من نوى غير صوم رمضان فيه 


عدم جواز الترديد فى النية 


فهرس 
ا جزء السادس 
اأعقية 


حكم من أصبح بنية الإفطار فبان رمضان 


6 مايمسك عنه الصائم 
الإامساك غرف الما كول نوا لسوتت 
الإمساك عن الجماع 
الأمفسا فحن الكدي غل الله ... 
الإمساك عن الارتماس 
حكم إيصال الغبار إلى الحلق 
حرم اكاك عل الما 
حكم إخلال الحائض بالغسل 
حكم المستحاضة 
حك الدب اذا تادرول. يثى السدل 
قاد الضوم بالاكناء 
مك الساد ان 
حكم الحقنة للصائم 
حكم الإفطار سهوا 
حكم المكره على الافطار 
جواز مضغ الطعام للصبي وأمثاله 
جواز الاستنقاع للرجل 
اتفخات: الواك الات 
ها اموتفك" القضاء :و الكفارة 
الصوم الذي فيه الكفارة 
حكم إفطار جاهل الحكم 
كفارة الإفطار في رمضان 


كفارة الصوم المنذور 


ليل 
١‏ 


حكم الكذب على الله والرسول والأئمة 
عم الأرقانن اللضاتة 

ما يجب بالاحتقان 

ما يجب بتكرار النوم حتى الفجر 
هأ يوحي اللا تدا 

خحكد ضت الذواء فى الاحليل 
حكم ابتلاع النخامة 

حك العلك للضائه 

حكم المنفرد برؤية الهلال 

حكم الجماع ليلا للصائم 

تكرر الكفارة بتكرر الموجب 
حكم من أفطر ثم سافر 

تعزير المفطر 

حكم من أكره امرأة على الجماع 
حكم من عجز عن صوم شهر ين 
جواز تبرع التكفير عن المفطر 


مايكره للصائم 

كراهة النساء للصائم 

كراهة الاكتحال للصائم 

كراهة إخراج الدم المضعف 

كراهة دخول الحام للصائم 

كراهة السعوط للصائم 

كراهة شم الرياحين للصائم 

كزاهة بل الثوية للضائه 

كراهة جول الصائمة في الماء 


تعين النهار للصوم 


عدم صحة صوم العيدين 


عدم صحة صوم الكافر والمجنون 
حك الضوم التدوت فى المثر 
حكم صوم المريض 

معنى البلوع 

تمرين الصبى 

أقسام الصوم 

القول في شهر رمضان 


علامة شهر رمضان 
حكم الرؤية في بلد اخر 
حكم شهادة الواحد بالرؤية 
حكم شهادة النساء بالرؤية 


مدارك الأحكام/ج ” 
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انا 
اخرال 
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١7ه‎ 


حكم بعض العلائم المدعاة 
حكم صوم يوم الشك 

حكم تبين يوم الشك من رمضان 
حك اكهاة الشهر 

حكم ما الى “عق السيه كلها 
حكم السجين 

وقت الإمساك والإفطار 


شروط صوم رمضان 


شر وط وحوب ضوم رمضان 

حكم الصوم في السفر 

حكم من حضر في رمضان 

حكم كثرة السفر 

ا | رومع :اليفك و لفقا بن 


قضاء الصوم 
شر وط وجوب القضاء 
عكيدق ابعل اام النبار 
يعوب الساء نامرد 
وتخويه ا لامعل الخاتفن: والنفساء 
وجوب القضاء على تارك الصوم 
استحباب الموالاة في القضاء 
قضاء الصوم على التراخي 
عدم وجوب الثرتيب في القضاء 
حكم التطوع لمن عليه صوم واجب 
حكم المريض فى القضاء 


0 سب م م وي لك ا مه 


بعض احكام الكفارة على المريض كف 
قضاء الول هن اليث 0" 
حكم الإفطار في صوم القضاء 1 
حكم ناسي الغسل طول الشهر انف 
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كانه كذ المراد زابينها ع" 
كقارة توطء الاي لمحرمة » 
ما لا يجب فيه التتابع في الصوم ظ ع" 
حكم التفريق فيا اعتبر فيه التتابع 7" 
الصوم المندوب 
ما لا يختص وقتأ من المندوب 0" 
ما ختص وقتا من الصوم المندوب 4" 


الأماكن التي يستحب فيها الامساك يفف 


اللواحق 
المرض الموجب للافطار 
حكم صوم المسافر 
ابعار ل :فصني الوم 
الى الدى تصن افيه الضيوه 
ذكر من يلزمه الصوم في السفر 
متى يفطر المسافر 
حكم اهم والكبيرة وذي العطاش 
اقطان انام لقو« والقليلة اللي 
كراهة التخلي للمفطر 
كراهة الجماع للمفطر 
حكم السفر في رمضان 


كتاب الاعتكاف 
تعر يف الالاعتكاف 
شروط | مفتكفت 


شروط الاعتكاف 
الأول: النية 
الثانية: الصوم ْ 
الثالثة: الاعتكاف ثلاثا 
وجوب المضي لمن اعتكف يومين 
الرابع: المكان 


التباليق الق وصح'فيهاالاسكان 
الخامس: إذن الولىي 

النافتى :ذا ينان الليث 

موارد جواز الخروج 

عدم جواز الحلوس للخارج 

عدم جواز الصلاة خارج المسجد 
حك المورج سهزا 


/ 


أحكام الاعتكاف المنذور . 


حكم اشتراط الرجوع عند نون !ا لااحتكاف 


أحكام الاعتكاف 
عر لان دعل لمكن 
حرمة شم الطيب 
عرية اليا 
زه اليد بالعراء 
0 
عدم حرمة ما يحرم على المحرم 
جواز النظر في أمر المعاش 
حكم موت المعتكف 


مايفسد الاعتكاف 
فساد الاعتكاف با يفسد الصوم 


رض 
فض 
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فرضس 
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هرضن 
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ضضن 


دين 


لا" 
ا" 


28 
اكلا 
اكلا 


خروج المطلقة الرجعية الى منزها 
نظلا الاعدكاف بالبيع والشراء 
حك الاعكات ان يز 


كنز ند نت 


ف اعمال مؤسيية ال#النيتك -عليهم السلام- لإحياء التراث 


كت صدرت محققة 
8 مستدرك الوسائل (صدرمنه ١4‏ حزءأ) 000000 الشيخ النوري 
» جامع المقاصد (صدرمنه ه أجزاء) ا ار لمر اف ا ل 
» نهابة الا حكام (صدر في جزءين) 0 :.... العلامة الحلى 
اختيارمعرفة الناقلين (رجال الكشي -صدرفي جزءين) ... الشيخ الطوسي 
© تفسير ا حبري لاير0 
ه تعليقات على الصحيفة السججادية ممه قم متم ودحو القيض الكاضان 
ه تسهيل السبيل وم وما لاو مح نووني الفيض الكاشاني 
» قاعدة لاضرر ولاضرار عو ومست موس مين لقت القويفة الامفوان 
ه بدابة الهداية (صدرفي جزءين) 1 قاين 
سي ا 0 
« عُدَةَ الاصول ممعم عع ممم ممم 66 066666606660666 الشيخ الطوسي 
8 معارج الاأصول 8 20000000 
ه كفاية اللأصول نبوا الامو المي خرف لبان 
« كشف الأستارعن وجه الكتب والأسفار من #السسه اطرعا رين 
« تقريرات الميرزا الشيرازي في الاأصول ال لقوق 
© وسائل الشيعة دم ووو اده مه وات جياه وو ات توج العثر العام 
ه مدارك الأحكام او و ا ا لوجع انيد لعامل 


تقوم فرسعة ال البيت (عامهم السلام) لإحياء التراث بتحقيق جملة من الكنب 
الضخم ومنها: 


© الارساد سوج انامس الام اام ف و م معو و لو لضي الما 
هقرب الإأسناد فق أ كه الوه سدع اط ارم ع "ها أ تاق قا لمعف كوم ا لا مخ واو اللاو و الحميرى 
© استقصاء الاعتبار اا 0 العامى 
ه غدهة رسائل الي للقي 
© مصباح الزائر كا ع ور قن وخ انا كو 6 وال ب نظ وإ اخ و ا دو اليك انز طاووس 
ه معام | فى 000010 السيد هاشم البحراني 


9 مستند الشعه ا اا اا اا ا ا الحقق النراق 
ذ كرى الشيعة او اناسل انيار ونا يق 1 م فج اج وي انها لق قاو ل نيك الستفيك: د فلن 
» غنية النزوع نكا را بجيو تمزه اج الو جان الحيد بوطلا وو انعو يام ببق اللعنيك ا بن روه 


نت المطلب لك 
كا .م 6ه م6ه. ه هم .هه وه 
سه حاشية المدارك .... 
00000 
© نقد الرجال 0 0ش#غ51آإ 
© التبيان 02000 


سلسله مصادردريحارالأنوار» 


قامت موسسة ال البيت_عليهم السلام لا حياء التراث تحقيق حمله من المصادرالق 


اعتمدها العلامة امحلسى ف تصنيف كتابه «ريحارالأنوار» ودد صد رمنها: 


« الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام 
8 ثم 4 الفواد هوأوفاى. واوا وهاو هاه ها واه واه وا واه .د واه واواه واه .ام هد .ا مها ها ما .اها هه الكوية ادن 


ه أعلام الدين ا اا ا 0 الديلمي 
ه الأمامة والتبصرة المي ودح وان مع و مسد كمه ويرنة "لزيا نويه لفن 
5 الأمان من أخطار الأسفاروالاً زمان مداع مان ممور نافيك نضا و وين 
ه فتح الأبواب مج مكو فده اموجه اماج ودس و ولد وا حي ممه وم السيلة يرق ذا وبين 
هقضاء حقوق المومنين سي و او ل قر وي الع نامويه 
#امسائل علي بن جعفر 

جه الحديقة الهلالية 66000 666666606000666 6060666666..... الشيخ لدان 


تاريخ أهل البيت عليهم السلام 
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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لؤسسة آل البيت-علهم السلام- لإحياء التراث 


مؤسسة آل البيت -عليهم السلام- لإحياء التراث : 


قم صفائية متاز يلاك /الا/ا2 ص . ب 435/ 188" - هاتف 51455" 


كتاب الحج 


وهو يعتمد ثلاثة أركان 

الأول : في المقدمات . وهي أر بع : 

المقدذمة الأولى : الحج ! 

وإن كان في اللغة القصد . فقد صار في الشرْع اسم لمجبموع 
المناسك المؤذاة في المشاعر المخصوصة . 


كتاب الحج 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
الحنة يله ععيد !"كتير يلق لاله جو الصاذة عا ,سيلانا متعم وال 
قوله رحمه الله : ( كتاب الحج .2 وهو يعتمد على ثلاثة أركان . 
الاوك 0 المقدمات » وهى 5 ( ادك الاولى ا 5 3 وإن 
المؤداة في المشاعر ب" ٠:‏ 
ذكر في القاموس للحج معاني : القصد .2 والكف ( والقدوم ( والغلية 


1 ووافوم نوو ةفو ةم رفوو موف مفو رو ةمثو مم مم ء ةم ومو رمو وم م م وموم ممم مومه ها ل نه له مدارك الأحكاء/ ج7٠‏ 


بالحجة » وكثرة الاختلاف والتردد » وقصد مكة للنسك29 . 


وقال الخليل الحج : كثرة القصد إلى من يعظمه . وسمي الحج حجاً 
لأن الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى البيت . ثم يعود إليه لطواف الزيارة . 
ثم ينصرف إلى منى ثم يعود إليه لطواف الوداع 29 . 

ويستفاد من قول المصنف : الحج وإن كان في اللغة القصد فقد صار 
في الشرع اسما لمجموع المناسك ... أن الحج منقول عن معناه اللغوي . 
ولا ريب في تحقق النقل عند الفقهاء إن لم يثبت كونه حقيقة لغوية في المعنى 
المصطلح عليه عندهم . وإن لم يثبت النقل عند الشارع . 

وما قيل(© من أن النقل عند الفقهاء إنما يتحقق على تعريف المصنف ., 
وأما على تعريف الشيخ ‏ قدس سره ‏ من أنه عبارة عن قصد البيت الحرام 
لآداء مناسك مخصوصة عنده2» . فلا . بل المتحقق على هذا التعريف 

تخصيص المعنى اللغوي خاصة . ففاسد . لأن النقل متحقق على هذا التقدير 

00 ؛ غاية الأمر أن النقل على تعريف الشيخ يكون لمناسبة » وعلى تعريف 
المصنف لغير مناسبة . 

وأورد المصنف في المعتبر على تعريف الشيخ أنه يخرج عنه الوقوف 
بعرفة والمشعر ؛ لأنهما ليسا عند البيت الحرام . مع أنهما ركنان من الحج 
إجماعا ٠‏ قال : فإذن الأسلم أن يقال : الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة 
في المشاعر المخصوصة2©2 . وهذا التعريف مع سلامتة مما أورده المصنف 
على تعريف الشيخ مطابق لما هو المتبادر من لفظ الحج عند أهل الشرع من 
كونه عبادة مركبة من جملة عبادات . كالصلاة المؤلفة من الأفعال والأذكار 


. ١88 : ١ القاموس المحيط‎ )١١ 
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المخصوصة . لا مجرد القصد . فقوله : اسم لمجموع المناسك . وقع في 
اعرف يد 1ن لحن و روقرتة ‏ الدزد فقن المناعي الناتصرصية - رقن 
محال العبادة ‏ بمنزلة الفصل ؛ يخرج به 17 الحج 78 الحبنا ات 0 
العمرة ٠»‏ فإن مشاعرها خلاف مشاعر الحج . 

وأورد عليه شيخنا الشهيد في الشرح أن الآتي بالبعض التارك للبعض 
الذي لا مدخل له في البطلان يصدق عليه اسم الحاج فلا يكون الحج اسماً 
للمجموع 5 وأنه منقوض في طرده بالعمرة وبكل عبادة مقيدة بمكان , إذ هي 
مناسك لأنها عبادات وواقعة في أماكن مخصوصة2 . 


ويمكن تكلف الجواب عن ذلك لكن لا مشاحة في هذه التعريفات كما 
سنا رار : 

- لجع 00 0 0 2 ا الله 
الله غني عن انعالمين #(2 . 

وفيٍ الآية مر ا ريم ٠‏ منها ارصع يعي 
واس عي سر 1 دح ف . 

ومنها : بناء الكلام على الإبدال ليكون تشيتاً (*) للميراد 5 وَتَفُضيلا بعد 
الإجمال . وإيراداً للغرض في صورتين ٠‏ تقريراً له في الأذهان . 

ومنها : ذكر من كفر مكان من لم يحج . وفيه من التغليظ ما فيه » وإليه 
الإشارة بقول النبي صلى الله عليه واله : « من مات ولم يحج فليمت إن شاء 


. 85 : ١ المسالك‎ )١( 
. (؟) آل عمران : /ا9‎ 
. في « ص )ء (م» : ثثنية‎ )59( 


م ا 11110 1 [ذ1ذ1[1[ذ[1[ ز[ [ز  [‏ ا 0 الأحكام/ج, 


© # # © # # ا # © © ه00 © هه اه او ىا ه4ى 


يقودياً وإن شاء لصيوا ذا )2 وقول الصادق عليه السلام : ومن مات ولم يحج 
الحج ( أو سلطان يمنعه 4 فليمت يهوديا أو راذا 501" . 

ومنها : إظهار الغنى . وتهويل الخطب بذكر اسم الله دون أن يقول فإنه 

ومنها : وضع المظهر مقام المضمر . حيث قال : عن العالمين » ولم 
يقل عنه . لأنه إذا كان غنيا عن كل العالمين فلأن يكون غنيا عن طاعة ذلك 
الواحد أولى . 

ولنورد هنا عشرين خبراً تتضمن فوائد في هذا الباب : 

الأول : ما رواه الكليني في الصحيح . عن أبي العباس . عن أبي 
عبد الله عليه السلام 4 قال : « لما ولد إسماعيل حمله أبوه إبراهيم زامنة عن 
حمار وأقبل معه جبرائيل حتى وضعه في موضع الحجر ومعه شيء من زاد 
وسقاء فيه شيء من ماء . والبيت بومكاد روه حمر اران مدو فقال إبراهيم 
لجبرائيل عليهما السلام : هاهنا امرت ؟ قال : نعم » قال : «١‏ ومكة يومئذ 

الثاني : مارواه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في 
الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن 
إبراهيم عليه السلام لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي . وكان فيما بين 
ا و 0 فخرجت امه حتى قامت على الصفا » فقالت: هل 
بالوادي من أن نيس ؟ فلم يجبها أحد » فمضت حتى انتهت ت إلى المروة فقالت : 


. أبواب وجوب الحج وشرائطه ب لاح ه‎ 7١ : 8 الوسائل‎ . 747 : ١ المعتبر‎ )١( 

؟) الكافي 5 : 1/578 . التهذيب ه : 4/11: . المقنعة : 5١‏ . الوسائل 8 : ١4‏ أبواب 
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هل بالوادي من أنيس ؟ فلم تجب . ثم رجعت إلى الصفا وقالت . حتى 
صنعت ذلك سبعا » فأتاها جبرائيل عليه السلام » فقال لها : من أنت ؟ 
قالت آنا ام يولك [براهيو »نقتا : إلى من وكلكم ؟ فقالت : أما إذا قلت 
ذلك فقد قلت له حيث أراد الذهاب : يا إبراهيم إلى من تكلنا ؟ فقال : إلى 
الله عر وجل . فقال جبرائيل : لقد وكلكم إلى كاف . قال : وكان الناس 
يتجنبون الممر بمكة لمكان الماء . ففحص الصبىي برجله فنبعت زمزم . 
ورجعت من المروة إلى الصبي وقد نبع الماء » فأقبلت تجمع التراب حوله 
مخافة أن يسيح الماء » ولو تركته لكان سيحا ء قال : فلما رأت الطير الماء 
حلقت عليه » قال : فمر ركب من اليمن . فلما رأوا الطير حلقت عليه قالوا : 
ما حلقت إلا على ماء . فأتوهم فسقوهم من الماء وأطعموهم التركيةة قرم 
الطعام » وأجرى الله عر وجل لهم بذلك رزقاً ؛ فكانت الركب تمر بمكة 
فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء )20 . 

الشالث : ما رواه الشيخ في الصحيح . » عن أحمد بن محمد . قال : 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحرم وأعلامه فقال : « إن ادم عليه السلام 
لما هبط على أبي قبيس شكى إلى ربه الوحشة . وأنه لا يسمع ما كان يسمع 
في الجنة . فأنزل الله عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت . فكان 
يطوف بها . وكان قد بلغ ضوءُها موضع الاعلام . فعلمت الاعلام على 
ضوئها . فجعله الله حرما )29 . 


الرابع : ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن سعيد بن عبد الله 
الأعرج . اع ابي نيد ال عل اااي للد حزن ارين في لاماي عادر 
البيك » فلما أرادوا بناءه حيل بينه وبينهم » والقي في روعهم الرعب . حتى 
قال قائل منهم : ليأت كل رجل منكم بأطيب ماله . ولا تأتوا بمال اكتسبتموه 
من قطيعة رحم أو حرام » ففعلوا فخلي بينهم وبين بنيانه فبنوه » حتى انتهوا 


. ٠١ ح‎ ١ أبواب السعي ب‎ 0١” : 4 علل الشرائع : 1/577ء الوسائل‎ )١( 
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إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيه . أيهم يضع الحجر في موضعه . 
حتى كاد أن يكون بينهم شرء فحكموا أول من يدخل من باب المسجد . 
فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فلما أتاهم أمر بشوب فبسط . ثم 
وصع الحجر فى وسطه . ثم أخحذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه 2 ثم تناوله 
عليه السلام فوضعه في موضعه . فخصه الله عزَّ وجل به )227 . 

قال ابن بابويه بعد نقل هذه الرواية : وروي أن الحجاج لما فرغ من 
بناء الكعبة سأل علي بن الحسين عليهما السلام أن يضع الحجر في موضعه . 
فأخذه ووضعه في موضعه . 

الخامس : ما رواه ابن بابويه في الصحيح أيضاً . عن سعد الا مرج 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إنما سمي البيت العتيق لأنه اعتق من 
الغرق واعتق الحرم معه . كف عنه الماء . 

السادس : ما رواه في الصحيح أيضاً . عن الفضيل . عن أبي جعفر 
عليه السلام . قال : (إنما سميت بكة لأنه تبك بها الرجال والنساء ء 
والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك . ولا بأس بذلك . 
وإنما يكره فى سائر البلدان »22 . 

السابع : ما رواه في الصحيح أيضاً . عن حريز بن عبد الله » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « كان الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن » فلولا 


الثامن : ما رواه الكليني في الحسن . عن معاوية بن عمار » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « لما أفاض آدم من منى تلقته الملائكة فقالوا : 


. 4 ح‎ ١١ أبواب مقدمات الطواف ب‎ 7١59 : 9 الوسائل‎ ٠ 47/1١٠ : ١ الفقيه‎ )١( 
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يا آدم بر حجك. أما إنا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي 
عام ه(١١)‏ 
١ 3‏ 


التاسع : ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن سنان : أنه 
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عر وجل # ومن دخله كان 
امنأ 94" قال اموي ا 

عزَّوجل . وما دخل من الطير والوحش كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتى 

يخرج من الحرم 0(" . 

العاشر : ما رواه الكليني في الحسن . عن ابن سنان قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن قول الله عر وجل : « إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات 2174 ما هذه الآيات البينات ؟ 
قال : «مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه., والحجر 
الأسود . ومنزل إسماعيل عليه السلام )© . 


الحادي عشر : ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن حرير »© عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « وجد فى حجر : إنى أنا الله ذو بكة , خلقتها 
يوم خلقت السماوات والأرض . ويوم خلقت الشمس والقمر. وحففتها سسبعة 
أعلاها وأسفلها والثنية »29 . 


الثاني عشر : ما رواه الكليني في الصحيح . عن معاوية بن عمار.ء عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : «أتى النبنى صلى الله عليه واله رجلان . 


. 5 ح‎ ١ أبواب وجوب الحج ب‎ ٠ : 8 الوسائل‎ . :/١914 : 4 الكافي‎ )١( 

(؟) آل عمران : /ا9 . 

(5) الفقيه 7١/١7 : ١‏ . الوسائل 4 : 78 أبواب مقدمات الطواف ب ١5‏ ح ١7‏ . 
(5) آل عمران : 95. لاة. 

(5) الكافي : : ١/777‏ » الوسائل 4 : 757 أبواب مقدمات الطواف ب ١8‏ ح © . 
(1) الفقيه ؟ : 884/١548‏ . الوسائل 9 : 54” أبواب مقدمات الطواف ب ١9‏ ح؟ . 


١١‏ 4488944 0 ال 2ل 


رجل من الأنصار ورجل من ثقيف . فقال الثقيفي : يا رسول الله حاجتي . 
فقال : سبقك أخوك الأنصاري . فقال : يا رسول الله إني على ظهر سفر. 
وإني عجلان . وقال الأنصاري : إني قد أذنت له. فقال : إن: 
سالعن حو إق علقت سا بلقن :تقال :فك ها رول الع فقال .سقف (قنالتى 
عن الصلاة وعن الوضوء وعن المسجد . فقال الرجل : إي والذي بعشك 
بالحق . فقال : اسبغ الوضوء . واملاأ يديك من ركبتيك . وعفر جبينك في 
التراب .» وصل صلاة مودع . وقال الأنصاري يا رسول الله حاجتي . قال : إن 
شئت ساألتني . وإن شئت نبأتك . فقال : يا رسول الله نبئني .» فقال: جئت 
تسألني عن الحج وعن الطواف بالبيت . والسعي بين الصفا والمروة » ورمي 
الجمار . وحلق الرأس . ويوم عرفة » فقال الرجل : إي والذي بعثك بالحق 
ك » فقال : لا ترفع ناقتك خفاً إلا كتب الله لك حسنة . ولا تضع خفاً إلا 
حط به عنك سيئة » وطواف بالبيت وسعي ؛ بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك 
أمك من الذنوب . ورمي الجمار ذخحر يوم القيامة » وحلق الرأس لك بكل 
شعرة نور يوم القيامة » ويوم عرفة يوم يباهي الله عر وجل به ا ٠‏ فلو 
حضرت ذلك اليوم برمل عالج وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا تبت ذلك 
اليوم )('2 . 

الثالث عشر : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار.ء عن 
أبي عبد الله عليه السلام » عن أبيه . عن آبائه عليهم السلام : « إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله لقيه أعرابي فقال: يا رسول الله إني خرجت اريد الحج ففاتني 
وأنا رجل مميل » فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج » قال : 
فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : انظر إلى أبى قبيس . فلو 
أن أيا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج . ثم 
قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له 


)١(‏ الكافي 4 : 77/177١‏ . الوسائل 8 : ١59‏ أبواب أقسام الحج ب” ح ١١‏ وأورد صدره في 
ج : : 7/7" أبواب أفعال الصلاة ب ١‏ ح 7 . 








عثير حيدات و« ومض عند عضر كات ورم له عر درجات الإدااردب 
بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ؛ فإذا طاف بالبيت 
إل عاج ووو بي ا واي ا د70 
الجمار خرج من ذنوبه » قال : رمو لذ ا لقن ال اكد 
موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه » ثم قال : 1 أل لك أن تبلغ ما يبلغه 
الحاج » قال أبو عبد الله عليه السلام ا 00 
وتكتب له الحسنات | لا أن يأتي بكبيرة ل | 


الرابع عشر : ما رواه الكليني في الصحيح . عن هشام بن الحكم . 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « الحاج على ثلاثة أصناف : صنف 
يمدق من النان ع «وصنك قرع من :ذتوية كيظة يون وللاتة اندي وصدات يحاظ 
في أهله وماله » وهو أدنى ما يرجع به الحاج 290 . 

الخامس عشر : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار . 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب . كما ينفي الكير خبث الحديد » قال 
معاوية » فقلت له : حجة أفضل أو عتق رقبة ؟ قال : « حجة أفضل » قلت : 
فثنتين ؟ قال : و فحجة أفضل » قال معاوية : فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل 
حتى بلغت ثلاثين رقبة » فقال : « حجة أفضل )297 . 

السادس عشر : ما رواه الشيخ في الصحيح أيضاً. » عن عبد الله بن 
سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال من مات في طريق مكة ذاهباً 
أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة 29 . 
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السابع عشر : ما رواه الكليني في الحسن . عن حريز , عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « النظر إلى الكعبة عبادة . والنظر إلى الوالدين 
عبادة » والنظر إلى الإمام عبادة » قال : « من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة . 
ومحيت عنه عشر سيئات ١١»‏ 


النامن عشر : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن صفوان الجمال . 
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : و مايعبا بمن يؤم هذا البيت إلا 
أن يكون فيه خصال ثلاث : حلم يملك به غضبه . وخلق يخالق به من 
صحبه » وورع يحجزه عن معاصي الله »20 . 


التاسع عشر : ما رواه الكليني في الصحيح . عن محمد بن مسلم . 
عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « مايعبأ بمن يسلك هذا الطريق إذا لم 
يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن معاصي الله .» وحلم يملك به 
غضبه . وحسن الصحبة لمن صحبه)(؟ . 


العشرون : ما رواه الكليني مرسلاً . عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
أنه قال في خطبةٍ له : « ولو أراد الله جل ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم 
كنوز الذهبان » ومعادن العقيان*». ومغارس الجنان . وأن يحشر معهم طير 
السماء ووحوش الأرض لفعل . ولو فعل لسقط البلاء » وبطل الجزاء , 
وأضمجها: الانتلاه .لاون للفالمية احور الفكلية :ول ليحن المدفنيه 
ثواب المحسنين . ولا لزمت الأسماء أهاليها على معنى مبين » وكذلك لو 
أنزل الله من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين . ولو فعل لسقط البلوى 


1) الكافي : : 2/54٠‏ . الوسائل 9 : غ>” أبواب مقدمات الطواف ب 74 ح 4 . 

(؟) التهذيب ه : 1١11/1410‏ . الوسائل 8 : 1٠‏ أبواب أحكام العشرة ب 7 ح ه . 
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(5) معادن العقيان : هو الذهب الخالص وقيل : هوما ينبت فيه نباتا . والألف والنون زائدتان - 
النهاية لابن الأثير ‏ : 787 . 


هذه الأحكام كلها إجماعية على ما نقله جماعة منهم المصنف في 
المعتبر” . أما الوجوب على كل مكلف مستطيع فيدل عليه عموم قوله 
تعالى : # ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 204 وهو يتناول 
الرجال والنساء والخنائى . 


وأما أن الوجوب بأصل الشرع مرة واحدة فقال الشيخ في التهذيب : إنه 
لا خلاف فيه بين المسلمين . فلأجل ذلك لم نتشاغل بإيراد الأخبار فيه" . 

ثم أورد بعد ذلك عدة أحاديث متضمنة لأن الله عزَّ وجل فرض الحج 
على أهل الجدة في كل عام » وفيها ما هو صحيح السند . وأجاب عنها 
بالحمل على أن المعنى أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق 
البدل , لأن من وجب عايه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في 
الثانية » وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة » وعلى هذا في 
كل سنة إلى أن يحج 7 . 


رن المصنف فى المعتصس : إن هذه الروايات محمولة على 
الاستحباب . لأن تنزيلها على ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كافة 9 . 
وهو خسن 


وأما أن الوجوب فوري فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع روايات كثيرة . 
كصحيحة الحلبى . عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : « إذا قدر الرجل 
على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من 
شرائع الإسلام )29 . 


. المعتبر ” : 56ل‎ )١( 

(؟) آل عمران : /ا9 . 

("» 8) التهذيب ه: ١١5‏ . 

(5) المعتبر ” : ل/ا5لا . 

() التهذيب ه : 05/1١8‏ . الوسائل 8 : ١7‏ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١‏ ح” . 


1 ل و دوقو الاوك قد ارك الالشكاء ردلا 


وهوفرض كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية » من الرجال والنساء 
والخناثى . 

ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة . وهى حجة الإسلام 5 
وتجب على الفور . والتأخير مع الشرائط كبيرة موباقة : 








يهزوا مناكبهم ذللا لله حوله . ويرملوا('» على أقدامهم شعثاً غبراً قد نبذوا 
القع والسراويل وراء ظهورهم ؛ وحسروا بالشعور حلقا 0 رؤسهم . ابتلاءا 
عظيما . واختباراً كثيراً كيان الايد اج وتسحيفيا لكا وفقتونا يننا 5 
جعله الله سبباً لرحمته . ووصلة ووسيلة إلى جنته .» وعلة لمغفرته . وابتلاءاً 
للخلق برحمته » ولو كان الله تبارك وتعالى وضع بيته الحرام ومشاعره العظام 
بين جنات وأنهار . وسهل وقرار. جم الأشجار . داني الثمار» ملتف 
النبات . متصل القرى . بين برة سمراء » وروضة خضراء . وأرياف محدقة . 
وعراص مغدقة » وزروع ناضرة » وطرق عامرة » وحدائق كثيرة » لكان قد 
صغر قدر الجزاء » على حسب ضعف البلاء » ثم لو كانت الأساس المحمول 
عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء 
لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور . ولوضع مجاهلة إبليس عن 
القلوب . ولنفى معتلج الريب من الناس . ولكن الله عر وجل يختبر عبيده 
بأنواع . الشدائد ٠»‏ ويتعبدهم بألوان المجاهد . ويبتليهم بضروب المكاره ء 
ره للتكبر من قلوبهم ا للتذلل في نفوسهم لعل ذلك اونا 
إلى فضله . وأسسابا ذللا لعفوه )(') 

قوله : ( وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية . من 
الرجال والنساء والخنائى . ولا يجب بأصل الشرع إلا مرّةَ واحدة » وهي 

حجة الإسلام » وكئجب على الفور. والتأخير مع الشرائط كبيرة 
موبقة ) . 
)١(‏ الرمل : الهرولة ( الصحاح : : ١7١‏ ). وفي بعض النسخ : يزملوا. وفي المصدر : 


يرملون 5 
(5) الكافي :5 : 5/١9‏ . 





عن الناس أجمعين ؛ ولكن الله جل ثناؤه جعل رسله أولي قوةٍ في عزائم 
200 
والعيون غناؤه » وخصاصة تملا الأسماع والأبصار أذاؤه » ولو كانت الأنبياء 
أهل قوة لا ترام » وعزة لا تضام . وملك تمد نحوه أعناق الرجال . ويشد إليه 
عقد الرحال . لكان أهون على الخلق في الاختبار. وأبعد لهم من 
ا ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم » أو رغبة مائلة بهم . فكانت النيات 
شتركة .» والحسنات مقتسمة . ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله 
يه بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام إليه أموراً له 
خاصة . لا تشوبها من غيرها شائبة . وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم 
كانت المثوبة والجزاء أجزل . ألا ترون أن الله جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن 
أدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ؛ ولا تبصر ولا 
تسمع ٠‏ فجعلها بينه الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وضعه بأوعر بقاع 
الأرض حجرا ٠‏ وأقل قائة 117 الذنيدا عورا واضةة مون الأ ووه اتا 
وأغلظ محال المسلمين 57 » بين جبال خشنة . ورمال دمثة2>92 . وعيون 
وشلة(" . وقرى منقطعة » وأثر من مواضع قطر السماء داثر » ليس يزكو به , 
خف ولا ظلف ولا حافر . ثم أمر آدم وولده أن يثدوا أعطافهم نحوه » فصار 
مثابة لمنتجع أسفارهم . وغاية لملقى رحالهم » تهوي إليه ثمار الأفئدة من 
مفاوز(*» قفار متصلة . وجزائر بحارٍ منقطعة . ومهاوي فجاج عميقة » حتى 


)١(‏ نتائق: جمع نتيقة » فعيلة بمعنى مفعولة . من النتق . وهو أن تقلع الشيء فترفعه من مكانه 
لترمي به » هذا هو الأصل . وأراد بها هنا البلاد ؛ لرفع بنائها وشهرتها في موضعها ‏ النهاية 


لابن الأثير ه 11 
)1١(‏ دمثة : الدمث . وهو الأرض السهلة الرحوة . والرمل الذي ليق كاتني الواحة م الأثير 
لا ١‏ 


وه توقلة: الوم :الماك القلين + وقد كل ايقل وشلؤنان النهاية لآنن الأثير :0ه : 
(5) المفاوز : المفاز والمفازة : البرية القفر. والجمع : المفاوز. سميت بذلك لأنها مهلكة ‏ 
النهاية لابن الأثير " : 5/8 . 


14 لاطططان اودق افر سال مط مو لقوق اا ال وله امااية تاطزة و بط رلك الالحكاء ولا 


وفد جب الحج بالنذر وما في معناه ( وبالإفساد ( 








وصحيحة ذريح المحاربي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « من 
مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ء. أو مرض 
لا يطيق فيه الحج » أو سلطان يمنعه . فاشك يوقا أو الفيزانا :07) والوعيد 
مطلقا دليل التضييق . 

ومعنى وجوب الفورية فيه : وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة 
مع الإمكان . وإلا“ففيما يليه وهكذا . ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره 
تعين الإتيان بها على وجه يدركه كذلك . 


ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل : وجب عليه المسير مع أولها 3 
فإن 00 التالية 4 0 كان كه :0 فهدا في وي 4 50 
عن اأُولى إن وق بلسي غيرها©» ع » وهو حسن . بل تحمل فوا 
جواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية » لانتفاء الدليل على تور المتصير 
بهذا المعنى . وأطلق العلامة في التكزة ران التاخخير عن البرفقة الاواق “000 
لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب . 

ِ -. . -. 0: ٠ ٠. . ٠. - ٠. 

وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الاولى قبل اشهر الحج وقبل تضيق 
الوفت الذي يمكن إدراكه فيه » لأنه الأصل 3 ولا مقتضى للخروج عنه » والله 
أعلم . 


قوله : ( وقد يجب الحج بالنذر . وما في معناه ‏ وبالإفساد ) . 


روم الكافي 4 : 1/758ء الفقيه7 : 17/01ء التهذيب 5: 4/1١1‏ . المحاسن : 
2,4 عقاب الأعمال : 2١‏ المقنعة 1”»ء المعتبر ” : 5ةلاء الوسائل 8 : 
9 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب لاح ١‏ . 
(؟) الروضة البهية ١5١ : ١‏ . 
(9) الدروس : 88 . 
6 في «م») :و 
(6) التذكرة ”١* : ١‏ . 


الحج الواجب والمستحب ددبب-0100 ا 0 
وبالاستيجار للنيابة . ويتكرر بتكرر السبب . 

ويستحب لفاقد الشروط . كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع . 
سواء شقّ عليه السعى أو سّهل . وكالمملوك إذا أذن له مولاه . 





المراد بما في معنى النذر : العهد واليمين . ولو لم يعطف عليه الإفساد 
والاستيجار لأمكن اندراجهما فيه 26 . ولا فرق في وجوب الحج 5 
0 فد رنبيا اودري «فإن الوب يحب بالشتروة فيه كما 
سيجيء ء بيانه إن شاء الله(١١)‏ 


قوله : زوالا عجار للقانةم.. 
له : ( ويتكرر بتكرر السبب ) . 
الضمير يرجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا . ولا ريب في تكرر 
الوجوب في هذه المواضع بتكرر اليه + لأن وجوده يفتضي وجود الست : 
له : ( وما خرج عن ذلك مستحب . ويستحب لفاقد الشرائط . 
كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع. سواءًٌ شق عليه السعى أو سَهُل . 
وكالمملوك إذا أذن له مولاه ) , 
لا ريب في استحباب الحج في جميع هذه الصور. لعموم الترغيت 
كتاب من لا يحضره الفقيه . عن الصادق عليه السلام أنه قال «١:‏ من حج 
حجة الإسلام فقد حل عقدة النار من عنقه » ومن حج حجتين لم يزل في خير 


. 2٠8 في جم ص‎ )١( 


"١‏ ا ات الأحكام/ جل 

المقدمة الثانية : في الشرائط . والنظر في : حجة الإسلام » وما 
يجب بالنذر . وما في معناه . وفي أحكام النيابة . 

القول في حجة الإسلام . 

وشروط وجوبها خمسة : 

الأول : كهال العقل . يل الصبي .: ولا على المجنون . 
ولوحج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجزعن حجة 
الإسلام . 1 


مدمن الحج ”20 قال : وقد روي أن من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر 
أبدا 2 والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى . 

ويكره ترك الحج للموسر خمس سنين . لما رواه الكليني . عن ذريح . 
عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : «من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى 
ربه وهو موسر . إنه لمحروم )(2 . 

وعن حمران . عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : « إِنَّ لله ملكا 
ينادي : أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل 
خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله . إن ذلك لمحروم )3 . 
الأول : البلوغ وكمال العقل. فلا تجب على الصبي ولا على 
أما أئه لا يجب على الصبى والمجنون فقال المصنف فى المعتبر : إنه 


. ١١ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 40 ح‎ 4١ : 8 الوسائل‎ . 507/114 : ١ الفقيه‎ )١( 
: ١5 أبواب وجوب الحجج وشرائطه ب 15 ح‎ ٠ : 8 الوسائل‎ . 505/1١4 : الفقيه ؟‎ )5( 
. ١ الوسائل 8 : 18 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 44 ح‎ ,. ١1/7178 : الكافي ؛‎ )( 
. 7 الكافي 5 : 5/7178 , الوسائل 8 : 48 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 44 ح‎ )5( 





شين وط وجوب حجة الإسلام ا ااا اا 1[ 1[ 01 


ولو دخل الصبيّ المميز والمجنون في الحجح ندبا ثم كمل كل واحد 
منهبم) وأدرك المشعر أجرأ عن حجه الإسلام عل تردد .: 


قزل العلعام:5ان0!)اى بوزدك عليه مانا إلى ابتجمالة توجه الستطات الى .غير 
الكامل قوله عليه السلام : « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ . وعن المجنون 
حتى يفيق )20 . 

وكا سا ححا رح مهيا لاصوا هه اللفماء الع ا 
يجزهما عن حجة الإسلام فقال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خحلافاً © . 
ويدل عليه روايات كثيرة . منها ما رواهابن بابويه في الصحيح . عن 
صفوان . عن إسحاق بن عمار . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن 
عشر سنين يحج ؟ قال : « عليه حجة الإسلام إذا احتلم » وكذلك الجارية 
عليها الحج إذا طمثت )© . 

ومارواه الشيخ 2, عن مسمع بن عبد الملك . عن أبيى عبد الله 
عليه السلام » قال : «ولو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه 
فريضة الإسلام )© . 

وعن شهاب . قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : « عليه 
حجة الإسلام إذا احتلم ٠‏ وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت 2)9)0., 

قوله : ( ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل 
كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد ) . 


. المعتبر ” : /ا5لا‎ )١( 
. ١١ أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح‎ "7 : ١ الخصال : 77/115 . الوسائل‎ )5( 
. 158 : ” المنتهى‎ )9( 


(5) الفقيه ” : ١545/777‏ . الوسائل م : ”١‏ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١١‏ ح ١‏ . 
(5) التهذيب ه : 16/5 . الاستبصار ١‏ : 55١//ا49‏ . الوسائل 8 : "١‏ أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب ١"‏ ح 5 . 
(5) الكافى : : 8/7027 . التهذيب ه : ١5/57‏ . الاستبصار 5/5/١557 : ١‏ . الوسائل 8 : 
ألو اننم ويدرنت الحج وشرائطه ب ١١‏ ح؟ . 


,2" 0000001011 1[1[ذ[1[1[1[ |[ 0 الأحكام/ ج/ 


إذا دخل الصبي المميز أو المجنون في النحج ندباً ثم كمل في أثنائه . 
فإن كان بعد الوقوف بالموقفين أتم تطوعا 5 ولم يجزيه عن حجة الإإسلام 
إجماعا ٠‏ قاله في التذكرة”") ؛ لأصالة عدم إجزاء المندوب عن الواجب . وإن 
أدرك المشعر كاما فقد ذكر الشيخ وأكثر الأصحاب أنه يدرك الحج بذلك 
ويجزيه عن حجة الإسلام2) » ونقل فيه في التذكرة الأجماع . واستدل عليه 
بالروايات المتضمنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقاً 7" . وهو قياس 
مع الفارق . 


واستدل عليه في المنتهى بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه فكان مجزيا 
بأن يجدد فيه نية الوجوب9 . 


ويتوجه عليه أن جواز إنشاء الحج في ذلك الزمان على بعض الوتجؤة 
بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به » خصوصاً مع مصادمته لمقتضى الأصل 
من عدم إجزاء المندوب عن الواجب . ومن ثم تردد في ذلك المصنف رحمه 
الله هنا وفي المعتبر”» وهو في محله . ثم إن قلنا بالإجزاء فيجب تجديد نية 
الوجوب لباقي الأفعال . 


وهل يعتبر فيه كون الصبي أو المجنون مستطيعاً قبل ذلك الحج من 
حيث الزاد والراحلة ؟ قيل ٠:‏ نعم . وبه قطع الشهيدان” . لأن البلوغ والعقل 
أحد الشرائط الموجبة . كما إِنْ الاستطاعة كذلك . فوجود أحدهما دون الآخر 


. 587 : ١ التذكرة‎ )١( 

. 5٠١ : النهاية‎ )5( 

١ التذكرة‎ )59( 

(5) المنتهى ” : 584 . 

(5) المعتبر ” : 754 . 

() الشهيد الأول في الدروس : 87 ». والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 27 . والروضة " : 
6 . 


شر وط وجوب حجة الاسلام ااا 0 


ويصح إحرام الصبي المميز وإن ن لم يجب عليه . 


غير كاف في الوجوب . وقيل : لا2"2 . وهو ظاهر الأكثر . حيث لم يتعرضوا 
لاشتراط ين بالإطلاق . والتفاتا إلى النصوص الصحيحة المتضمنة 
للاجزاء فىِ العبد إذا أدرك المشعر معتقاً ؛ مع امتناع الاستطاعة السابقة في 
حقه عند من قال بإحالة ملكه . 

ثم إن قلنا باعتبار الاستطاعة فيكفي حصولها من الميقات . بل لا يبعد 
الاكتفاء بحصولها من حين التكليف . وظاهر الشهيدين اعتبار حصولها من 
البلد50) ٠‏ وهو غير واضح لما سنبينه إن شاء الله تعالى من عدم ا ذلك 
للف 

واعلم أن إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإجزاء عند 
القائلين به بين حج التمتع وغيره . وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس حيث 
قال : ويعتد بالعمرة المتقدمة لو كان الحج تمتعاً في ظاهر الفتوى(”© . وعلن 
عن شارح ترددات الكتاب أنه قَوّى اختصاص ذلك بالقارن والمفرد . اسشتعاداً 
لإجزاء العمرة الواقعة بتمامها على وجه الندب عن الواجب”* , ولا بأس به 
قصراً لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم » وإلا اتجه عدم الإجزاء 
مطلقا . 

قوله : ( ويصح إحرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه ) . 

أما انتفاء الوجوب عليه فقد تقدم الكلام فيه » وأما صحة إحرامه فظاهر 
التذكرة والمنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء0”» » ويدل عليه روايات كثيرة 
سيجيء طرف منها إن شاء الله في غضون هذا الباب . وإنما يصح إحرام 
الصبي المميز مع إذن وليه . لآن الإحرام عقد يؤدي إلى لزوم مال. فجرى 


/5 : قاله العلامة في التبصرة‎ )١( 

. 87 : ١ الشهيد الأول في الدروس : 8 . والشهيد الثاني في المسالك‎ )١9 
. 8” : الدروس‎ )”( 

. 87 : ١ المسالك‎ ):( 

(65) التذكرة ١‏ : /5981 ». والمنتهى ” : 51/8 


ع" 101010505000 0101031ا#171ا713010أ[77377 0 


ويصح ا يحرم عن غير المميز وليه كنا قدا المجنون . 








مجرى سائر عقوده التى لا تصح إلا بإذن وليه . 

واختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن 
الأب أو الأبوين » فأطلق الشيخ عدم اعتبار استئذانهما('2 » وهو ظاهر اختيار 
الشهيد فى الدروس”2 . واعتبر العلامة فى القواعد إذن الأب خاصة©9” , 
وقوى الشارح توقفه على إذن الأبوين9» . وقال في الروضة : إِنَّ عدم اعتبار 
إذنهما حسن إذا لم 'يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر ء وإلا 
فالاشتراط أحسن29 . ولم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص . 
ومقتضى الأصل عدم الاشتراط . والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج 


رةه . 


قوله : ( ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندباً. وكذا 
المجنون ) . 

ليس المراد بإحرام الولي عن غير المميز والمجنون كونه نائباً عنهما في 
ذلك . بل جعلهما محرمين . سواء كان هو محلا أو محرما . كما صرح به 
الأصحاب . ونطقت به الأخبار. كصحيحة زرارة عن أحدهما 
عليهما السلام : قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلببي 
ويفرض الحج . فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه » ويطاف به . ويصلى عنه » 
قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه . قال : « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار . 
ويتقى ما يتقى المحرم من الثياب والطيب . فإن قتل صيدا فعلى أبيه )20 . 


. 40 : ١ الخلاف‎ )١١ 

(؟) الدروس : 87 . 

59) القواعد ١‏ : "لا . 

(#) المسالك ١‏ : 67م . 

(5) الروضة البهية ؟ : ١55‏ . 

(5) الكافى : : ١/707‏ . الفقيه ١5931/75765 : ١‏ . التهذيب ١575/8٠94 : ٠‏ . الوسائل 8 : 
أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح ه . 


من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة . أو إلى بطن مرو. يصنع 
بهم ما يصنع بالمحرم » ويطاف بهم . ويرمى عنهم . ومن لم يجد الهدي ( 
فليصم عنه وليه )20 . 


بالتلبية » فإن لم يحسنها لبى عنه » ثم يلبسه ثوبي الإحرام . ويجنبه ما يجتنبه 
المحرم ؛ ويحضره الموقفين ومنى . ويرمي عنه إن لم يحسن الرمي ) ويطوف 
ونع سكوعن لجار بر اأكلات مه بكرف مطبري . لشو دن 
الدروس الاجتزاء بطهارة الولي27 . ولا يخلو من قوة . 


ولو أركبة ذابة فيه أوافى. السعى :قي« :وجب كرك سائقا نيه أو:فتائذا .اذ 


لا قصد لغير المميز9" . 


وينبغي القطع بجواز الاستنابة في ذلك . لإطلاق الأمر بالطواف به . 
ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج . عن أبي عبد الله عليه السلام المتضمنة 
لكيفية حج الصبيان حيث قال فيها : « ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت 
وبين الصفا والمروة )9 . 


ويستفاد من إطلاق الأمر بالصلاة عن الصبي أنه لا يؤمر بإيقاع صورة 


: 8 الوسائل‎ . ١577/1094 : التهذيب ه‎ . ١51495/5777 : ١ الفقيه‎ ٠ 2/7٠8 :  يفاكلا‎ )١( 
. ح”‎ ١ أبواب أقسام الحج ب‎ 7 

(5؟) الدروس : 87 . 

(") قال به الشهيد الأول فى الدروس : 27 . 

(:) الكافى : : 0066| التهذيب ه : ١5760/4٠١‏ . الوسائل 8 : 7٠١7‏ أبواب أقسام الحج 
والااس ١‏ » في الكافي والوسائل بتفاوت يسير . 


فى مهد جوزو رما معيو لوو اسل ابروا لاحطلاو ال اهلمعا كتج مسحي عاذ رات الأحكاء ا لا 
وقيل : لِلامٌ ولاية الإحرام بالطفل . 








الصلاة أيضاً كالطواف27 . وهو غير بعيد . إلا أن ظاهر النص الفرق بين 
الأمرين... [ ظ 

واعلم أن ما وقفتٌ عليه في هذه المسألة من الروايات مختص 
بالصبي2" . ولا ريب أن الصبية في معناه . 
أخفض حالا منه(© . وهو مشكل ٠.‏ لأنه قياس مع الفارق . 

قوله : ( والولى من له ولاية المال. كالأب والجد للأب 
والوصي ) . ٠‏ 

أما ولاية الأس والجد للأب فى ذلك فقال فى التذكرة : إنه قول علمائنا 
أجمع ب 3 وفي الأخبار دلالة عليه . وأما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام 
الأصحاب . واستدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن 
في الحج . وهو حسن . وفي النصوص بإطلاقها دلالة عليه أيضا . 

وربما ظهر من قول المصنف رحمه الله : والولي من له ولاية المال . 
ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا . ونقل عن الشيخ ‏ رحمه الله في بعض 
كتبه التصريح بذلك©) ( ولا بأس به لأنه كالوصى 2 

0 
قوله : ( وقيل . للام ولاية الأحرام بالطفل ) 00 
القول للشيخ() ‏ رحمه الله - وأكثر الأصحاب . واستدلوا عليه بما رواه 


(؟) الوسائل 8 : ٠١7‏ أبواب أقسام الحج ب1١‏ . 


(5) المنتهى ؟ : 519 . 
(8) التذكرة 758١ : ١‏ . 
(65) المبسوط ١‏ : 58" . 


. "859 : ١ المبسوط‎ )59( 


شر وط وجوب ححة الاسلام 10 01خ 


ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل . 








الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال . سمعته يقول : « مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج . 
فقامت إليه امرأة ومعها صبى لها . فقالت يا رسول الله : أيحج عن مثل هذا ؟ 
قال : نعم » ولك أجره )27 ولا يضاف إليها الأجر إلا لتبعيته لها في الأفعال . 
وقال ابن إدريس : لا ولاية لها في ذلك . لانتفاء ولايتها في المال والنكاح . 
فتنتفى هنا(') 1 وقواه فخر المحققين9) 1 وهو مدفوع بالرواية المتقدمة . 


قوله : (١‏ ونمقته الزائدة تلزم الولي دود الطفل ) 1 

الحزاف برها .هنا قرس زائدا هما كان يخرنه لشو كان حامر فى بلده: 
6اجزة الندائة م نوالاف المشدوع :وتخوهسا. .واننا كتانف النلقة النزايدة على 
الولي لآنه غرم أدخله عليه فلزمه بلسي لان الولي يلزمه كفارة الصيد 
على ما تضمنته ضتحيخة ززارةالمتقدية؟*؟ فالتفقة اولى. .. 


وألحق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التى تلزم المكلف في حالتي العمد 
والخطأ ٠‏ وهي كفارة الصيد . وجزم في التذكرة بلزومها للصبي للزومها 
بجنايته . فكان كما لو أتلف مال غيره(*) . وتدفعه صحيحة زرارة . 


واختلف الأصحاب أيضاً فيما يختلف حكم عمذه وسهوه في البالغ ( 
كالوطء واللبسس إذا تعمذه الصبى » فقال الشيخ رحمه الله * الظاهر أنه تتعلق 
به الكفارة على وليه. وإن قلنا لا يتعلق به شيء لماروي عنهم 


)١(‏ التهذيب ه : 15/5 . الاستبصار 47/8/1١55 : ١‏ . الوسائل 8 : 7” أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب ٠١‏ ح ١‏ . 

(5) السرائر.. 16 

() إيضاح الفوائد ١‏ : 515 . 

(4) في ص 55 . 

(65) التذكرة ١‏ : /ا59 . 


54 مم سا اق وو نكن وم لا ور ا فدات لا نالو ءا مواد و نازوا مره 16 1086م و60 اده وجا نا رن مدارك الأحكام/ ج7٠‏ 


الثاني : الحرية » فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه . ولو تكلفه 








عليهم السلام : « إن عمد الصبي وخطأه واحد 206 والخطأ في هذه الآشياء لا 
يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا'» . وهو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي 
وخطائه على وجه العموم . لكنه غير واضح . لأن ذلك إنما ثبت في الديات 
خاصة . 

وقيل بالوجوب:. تمسكاً بالإطلاق. ونظراً إلى أن الولي يجب عليه منع 
الصبى عن هذه المحظورات . ولو كان عمده خطأ لما كان وجب عليه 
الم لأن الخطأ لا يتعلق به حكم . ولا يجب المنع منه2” . والمسألة 
محل تردد . وإن كان الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فيما خالف الأصل على 
موضع النص وهو الصيد . 

وذكر الشيخ - رحمه الله - أنه يتفرع على الوجهين ما لو وطىء قبل أحد 
الموقفين متعمدا . فإن قلنا إن عمده وخطأه سواء لم يتعلق به فساد الحج , 
وإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء . ثم قال : والأقوى الأول . 
لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف . وهذا ليس بمكلف9؟ . وهو جيد . 

ثم إن قلنا بالإفساد فلا يجزئه القضاء حتى يبلغ ( فيما قطع به 
الأصحاب . ولا يجزئه عن حج الإسلام )© إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل 
الوقوف بالمشعر إن اجتزأنا بذلك . 

قوله : ( الثاني . الحرية . فلا يجب على المملوك وإن أذن له 
مولاه . ولو تكلفه بإذنه صح حجه . لكن لا يجزيه عن حجة 


. 7 ح‎ ١١ أبواب العاقلة ب‎ 70 : ١9 الوسائل‎ . 450/8 : ٠١ التهذيب‎ )١( 


(9) قال به العلامة في التذكرة ١‏ : 7917 . 
(:) المبسوط ١‏ : 59" . 


06( بدل ما بين القوسين في « ض » : ولا يجزي حج الإسلام . 


أما عدم وجوب الحج على المملوك وإن أذن له مولاه . فقال في 
المعتبر : إِنْ عليه إجماع العلماء("2 . ويدل عليه روايات , منها رواية آدم بن 
عر أن أ : خليية السنازة. ع فاك 0 ا كَُ م ولا 
ي » من الي 2( 1 
عمرة حتى يعتق )(')2 . 
وأما إنه إذا تكلف الحج بإذن مولاه يصح حجه ولا يجزئه عن حجة 
الإسلام . فقال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم( . .ويدل 
عليه روايات كثيرة » كصحيحة على بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر 
عليه السلام . قال : « المملوك إذا حج ثم عتق فإن عليه إعادة الحج )(*) 
ٍِ : 
« المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك . وإن اعتق 
أعاد الحج )0 . 
ورواية إسحاق بن عمار . قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم 
الولد يكون الرجل قد أحجها . أيجزيها ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال : « لا » 
قلت : لها أجر في حجتها . قال : «نعم)”('2. 
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن حكم الصيرفي . قال : سمعت أبا 


. المعتبر ” : 494لا‎ )١( 

. ح ؛ . بتفاوت يسير‎ ١5١ الوسائل 8 : 7*” أبواب وجوب الحج ب‎ . ٠/4 : 5 التهذيب‎ (١ 

(9): المتتيو 7 6 

(5) التهذيب ه : 7/5 . الاستبصار ؟ : 41/4/١517‏ . الوسائل 8 : 9” أبواب وجوب الحج 
ب ١65‏ ح” . 
1 ب 5 

)0( التقديت © . /ى 43 الااسخصضان؟ ١‏ 7غ 34 الوسائل / : رفن أبواب وجوبت الحج 
ب اا ح4. 


039 الفقيه ؟ : ه١١‏ 1 التهذيب ه : ٠١/6‏ ( الاستبصار ” : / 7/1 . الوسائل 8 : 
8" أبواب وجوب الحج ب ١١‏ ح1 . 


2-6" ااام فووا اس و اط ما موا لأا مه ااه أن ادها سا 0 مجع ر 406 أدزقايع ف موده مامالا هاه و هرجه الود الها لقي عا بد مدارك الأحكام/ ج7, 


فاق أدرة الوقتوفهبالمشيعر معتقا أخراه:. 


عبد الله عليه السلام يقول : «أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة 
الإسلام 6" لأنا نجيب عنه بالحمل على من استمر به العبودية إلى وفاته . أو 
على من أدرك العتق قبل الوقوف . كما ذكره العلامة في المنتهى » قال : لأن 
اانه تالف فى هذا الحكد فيحمل مثل هذا الخبر الواحد الذي لا يبلغ 
المعارضة للاجماع على مثل هذا التأويل29 . وهو حسن . 


ويستفاد من قول المصنف : ولو تكلفه بإذنه صح حجه . أنه لو حج 
كبر إذه سيده لم يضح + وهو كدلك + » لأن منافعه مستحقة للسيد .» فصرفها 
فيما لم يأذن فيه يكون منهيا عنه » فلا يقع عبادة » لتضاد الوجهين . 


له : ١‏ فإن أدرك الوقوف امقر مهيا اجا : 
هذا د 0 ال 0 
عليه السلام : مملوك اعتق يوم عرفة . قال : « إذا أدرك أحد الموقفين فقد 
أدرك الحج اك ) 
عليه السلام رجن اع د عنس ال » قال ٠:‏ يجزى العبد حجة 
الإإسلام 0ش ويكتب للسيد أجران : ثوابف العتق 2 وثواب الح 1 


وإنما رم المصنف هنا بالاجتزاء وتردد في الصبي والمجنون لوجود 


)١(‏ التهذيب ١١/5 : ٠‏ . الاستبصار ١‏ : 487/1417 . الوسائل 8 : 4" أبواب وجوب الحج 
ب١11‏ ج30 

(925) المتينى 9 وه 

(8) الفقيه ١540/0506 : ١‏ . الوسائل 8 : ه” أبواب وجوب الحج ب ١7‏ ح” . 

(ه) الفقيه؟ : 1584/1770 . المحاسن : ١١7/177‏ . الوسائل 8 : ه” أبواب وجوب الحج 
ب ١7‏ ح١1.‏ 


خصضرها السابقة : ا قود في الدروس تقدم ل وبقاءها مع 
حكمه بإحالة ملك العيد(') وهو عجيب . 


فروم . 

1 1ذ0111111”ظصض 
لو تلبس وجب كغيره من أفراد المندوب . ويجوز لسيده الرجوع في الإذن قبل 
التلبس لا بعده . 

ولورجع قبل التلبس ولم يعلم العبد حتى أحرم فالظاهر وجوب 
الاستمرار . لدخوله دخولا مشروعا . فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل 
التصرف ولم يعلم الوكيل . 

وقال الشيخ : إنه يصح إحرامه . وللسيد أن يحلله22 . وضعفه ظاهر . 
لأن صحة الإحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى . فكان كما لولم يرجع . 
والإحرام ليس من العبادات الجائزة » وإنما يجوز الخروج منه في مواضع 
مخصوصة . ولم يثبت أن هذا منها . 

الثاني : لو أحرم العبد بإذن مولاه ثم باعه صح البيع احماغا + لأن 
الإحرام لا يمنع التسليم . فلا يمنع صحة البيع . ثم إن كان المشتري عالما 
بذلك فلا خيار له . وإن لم يعلم ثبت له الخيار على الفور . إلا مع قصر 
الزمان بحيث لا يفوته شيء من المنافع . 

الثالث : لآ فرق في المملوك بين القن والمكاتب المطلق الذي لم يؤد 
فصر الولد والمبعض . نعم لو تهايا المبعض مع المولى ووسعت 


)1( الدروس لو" 


(؟) المبسوط "00:1١‏ 


بحن مم م ألا ا الوا ومن أده فا لف او اا قا موه ل عام عاو لاق مها ألو متم ف اقل فر نع ع مع معام اا فوم له مدارك الأحكام/ ج/ 





ا . الأعمال . 

الرابع : لو جنى العبد فى إحرامه بما يلزم به الدم كاللباس والطيب 
وحلق الشعر وقتل الصيد قال الشيخ رحمه الله : إنه يلزم العبد .» لأنه فعل 
ذلك بدون إذن مولاه . ويسقط الدم إلى الصوم . لأنه عاجز ففرضه الصيام . 
ولسيدة. فتغة: فيه لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه(2 .. وقال المفيد رحمه 
الله * على السدتل المداء في الصيل9») 1 وقال المصنف ‏ رحمه الله فى 
المعتبر : إن جناياته كلها على السيد . لأنها من توابع إذنه في الحج(" . 

ولما رواه الشيخ وار بن بابويه ‏ رصي الله عنهما - في الصحيح » عن 
حريز . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : : « كلما أصاب العبد وهو محرم 
فى إحرامه فهو على السيد إذا أذن له )29 . 

ويظهر من كلام الشيخ ف التهذيب اختيار ذلك 2 فإنه قال بعد نقل هذه 
مين يمي وي ب كم لوكا 
ا اا اب اي مايه 0006 
مولاه شيء من . الفداء ؟ فقال ٠‏ : دلا شيء على مولاه » لأن هذا الخبر ليس 
فيه أنه كان قد أذن له في الإحرام أو لم يأذن . وإذا لم يكن في ظاهره حملناه 
على من أحرم من غير إذن مولاه فلا يلزمه حينئذ حسب ما تضمنه الخبر9" . 


658:1١ المبسوط‎ )١( 

(؟) المقنعة : 4 

. 70١ : ” المعتبر‎ )5( 

49 الفقيعتة 9 :1788/1955 + التوسديت 3 01*47 الامسهحسار 01/51/5155 
الوسائل 9 : 70١‏ أبواب كفارات الصيد ب 55 ح ١‏ . 

(60) التهذيب 605: 8#" . 


شر وط وجوب حجةه الإإسلام م 00101 00 ااال 


ولو أفسد ححه ثم أعق مصى قُْ الفاسد وعليه بذنة وقضاؤه 3 وأجزأه عن 
حجة الإسلام اك أعتق بعل فوات الموقفين وجب القضاء وم جرته عن 
حيحة الأسلاة.. 


السيد في الجناية » فيلزمه الفداء ”!2 . والمسألة محل تردد . وإن كان مختار 
المعتبر لاا يخلو من قوة . 

قوله : (ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة 
وقضاؤه ,» وأجزأه عن حجة الإسلام » وإد اعتق بعد فوات الموقفين 
وجب القضاء . ولم يجزه عن حجة الإسلام ) . 

إذا أفسد العبد حجه المأذون فيه وجب عليه المضي فيه وبدنة والقضاء 
كالحر . لأنه حج صحيح . وإحرام متعبد به » فيترتب عليه أحكامه . 

وهل يجب على السيد تمكينه من القضاء ؟ قيل : نعم( . لأن إذنه في 
الحج إذن في مقتضياته . ومن جملتها القضاء لما أفسده . وقيل : لا , 
لأن المأذون فيه الحج لا إفساده . وليس الإفساد من لوازم معنى الحج . بل 
من منافيات المأذون فيه . لأن الإذن فى العبادة الموجبة للثواب دون ما يترتب 
3 55 00 

وربما بني الوجهان على أن القضاء هل هو الفرض والفاسد عقوبة أم 
بالعكس ؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين . لعدم تناول الإذن له . وعلى الأول 
يجب .ء. لأن الإذن بمقتضى الأفساد انصرفت إلى القضاء . وقد لزم بالشروع . 
فلزمه التمكين 240 ويشكل بأن الإذن لم تتناول الحج نان وان تلكا انه 
الفرض . لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة . والمسألة 0 تود 4 :و إن كان 


ْ 183315 7” المعين‎ )١( 

(؟) قال به العلامة فى التذكرة "٠١ : ١‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 88 . 

(") قال به المحقى الثاني في جامع المقاصد ١‏ 154 » واحتمله واستدل له فخر المحققين في 
الإيضاح ١‏ : 515 . 

(5) كما في جامع المقاصد ١99 : ١‏ . 


ع ا لاوا مدعا لفن رلك الاحكاء علا 


الثالث : الزاد والراحلة . وهما يعتبران فيمن يفتقِر إلى قطع 
المسافة . 


القول بعدم وجوب التمكين لا يخلو من قوة . 

ولو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجه وقضى في 
القابل . وأجزأه عن حجة الإإسلام » سواء قلنا إن الاولى عقوبة والكافنة حي 
الإسلام . أم قلنا بالعكس . أما على الأول فظاهر . لوقوع حجة الإسلام في 
حال الحرية التامة . وأما على الثاني فلما سبق من أن العتق على هذا الوجه 
يقتضي إجزاء لعجي من حم الأبنلت 07 

ولو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة والقضاء . ولا 
يجزئه عن حجة الإسلام » بل تجب عليه مع الاستطاعة . ويجب تقديمها 
على القضاء . للنص والإجماع على فوريتها » فلو بدأ بالقضاء قال الشيخ : 
انعقد عن حجة الإسلام . ولو كان القضاء في ذمته . وإن قلنا لا يجزي عن 
واحدة منهما كان قويً”2 . هذا كلامه رحمه الله » وهوجيد إن قلنا باقتضاء 
الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص . وال انجة صحة القضاء وإن أَيْم 
بتأخير حج الإسلام . وإنما يجب عليه حجة الإسلام مع الاستطاعة الشرعية . 
فلو لم تكن حاصلة وجب القضاء خاصة . إذ يكفي فيه الاستطاعة العادية . 

قوله : ( الشالث . الزاد والراحلة » وهما معتبران فيمن يفتقر إلى 
قطع المسافة ) . 

أجمع العلماء كافة على أن الاستطاعة شرط في الحم ا الله 
تعالى : © ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 294 وقا 
عر وجل : © لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 9# . 


)1( راجع ص ؟ 
9؟) المبسوط 1١‏ : 6058 
9) آل عمران : ل/ا9 . 
(5) البقرة  :‏ 


قال فى المنتهى : وقد اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان فى 
الوجوب :»تمق اتتددهنا أو اخدعيا رمع وتدعسان الم ينمي عليه اللخ واد 
تمكن من المشي 7( . 

ويدل على اعتبارهما مضافاً إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا بدونهما 
غالبا صحيحة محمد بن يحبى الختثعمي . قال : سأل حفص الكناسي أبا 

عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عر وجل ظ وله على الناس حج 
مسي ا 0 : ومن كان صحيحا في 

«مخ اا سريف اللرزاد ورالة قيمعو مين ينتطع لطع أو قالاي 
ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحاً في بده . 
مان شري له زاد وراحلة ٠‏ فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : 
نعم () . 

وصحيحة محمد بن مسلم قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : قوله 
تعالى : # ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا # قال : « يكون 
ا م ا و 
يستطيع . ولم د يستحبي ؟ ! ولو على حمار أجذع أبتر . قال : فإن كان 
سعط أن يط عقا وير برقا انهل 101 

وحسنة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله عر وجل : 
وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا # ما السبيل ؟ قال : « أن 
يكون له ما يحج به » . قال . قلت : من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من. 
ذلك . أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : « نعم . ما شأنه يستحي ؟ ! ولو 


. 507 : ” المنتهى‎ )١( 

(0) التهذيب ٠‏ : ”/7 . الاستبصار ” : :05/١9‏ . الوسائل 8 : 7١‏ أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب 8 ح 4 . 

(5) التهذيب ه : ”"/: . الاستبصار ” : :55/١5٠‏ » الوسائل 8 : 7١‏ أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب 8 ح ١‏ . ْ ظ 


مم ااا لا لماع لما ب اراك الاجكام رج لا 





يحج على حمار أبتر» فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً 
فليحج )('2 . 

' قال في المنتهى : وإنمايشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما 

: : 0 

لبعد مسافته . أما القريب فيكفيه اليسير من الاجرة بنسبة حاجته . والمكي لا 
تعتبر الراحلة فى حقه . ويكفيه التمكن من المشو2>9 . ونحوه قال فى 
التذكرة » وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم 
يكن عحناجا إليهنا١"‏ ".وهو حيين» لكو فى تتعد بك القرني: الموحي لذلنات 
خفاء . والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد . إلا أن اللازم منه عدم 
اعتبار الراحلة فى حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشى من غير مشقة 
شديدة : ولا نعلم به قائلاً . 

ومفتضى روايتي محمد بن مسلم والحلبي المتقدمتين وجوب الحج على 
من يتمكن من المشي في بعض الطريق والركوب في بعض . بل ورد في كثير 
من الروايات وجووب الحج على من أطاق المشي . كصحيحة معاوية بن 
يحج ؟ قال : « نعم . إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من 
المودلمرة )90 

ورواية أبى بصير قال . قلت لأبى عبد الله عليه السلام : قول الله 
عرَّوجِلٌ : # وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا »* قال : 
ايح ويعنى لالم يكن مكدو تنك 9 عدو على المكى كاده 


)١(‏ التهذيب ه : #/”" . الاستبصار ”* : :53/1١14*‏ . الوسائل 8 : 75 أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب8 ح ” . 

(5) المنتهى ” : 5157 . 

7 لد كو ا ا 

(5) الفقيه ” : 887/١947‏ » التهذيب 5 : 77/١١‏ . الاستبصار ” : :58/1١5٠‏ . الوسائل 8 : 
4 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١١‏ ح ١‏ . 


« يمشي ويركب » قلت:: لا يقدر على ذلك . يعجز عن المشي . قال : 
) يحدم الوم ويحرج معهم )200 
وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على الاستحباب”" . وهو 

مشكل ٠‏ خصوصاً في الرواية الثانية . حيث وقع السؤال فيها عن معنى الآية 
الشريفة . 

وبالجملة فالمسألة قوية الإشكال . إذ المستفاد من الآية الشريفة تعلق 
الوجوب بالمستطيع ٠‏ وهو القادر على الحج ٠‏ سواء كانت استطاعته بالقدرة 
على تحصيل الزاد والراحلة . أو بالقدرة على المشى . كما اعترف به 
الأصحاب فى حق القريب . والأخبار غير منافية لذلك . فإن الاستطاعة 
مفسرة(© فى صحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي المتقدمتين”؟2 بأن يكون 
له ما يحج به . وروايه محمد بن يحيى الخثعمي المتضيويه لاعتبار الراحلة0) 
يمكن حملها على من يشق عليه المشي كما هو شأن البعيد غالبا . وكيف كان 
فلا ريب في اعتبار الراحلة إذا م فى المت طلنا . 


ولا يخفى أن الراحلة إنما تعتبر مع توقف قطع المسافة فة عليها ٠‏ فلو 


أمكن السفر في البحر من مقة نه يرنه رنه عا انكر التي كن 
خاصة . 


له : (ولا تباع ثياب مهنته ) . 
المهنة ‏ بالفتح ‏ : الخدمة . ونقل الجوهري عن الكسائي الكسشر ‏ 


: 8 الوسائل‎ . 451/1١1٠ : ” الاستبصار‎ . 585/٠١ : 3 الفقيه " : 287/1918 . التهذيب‎ )١( 
. 53 ح‎ ١١ أتوان وجوب الحح لحج وشرائطه ب‎ > 

. ١١ : 5 التهذيب‎ )0( 

5) شى (م) : معتبرة . 

0:) شي ص »> 


26 المتقدمة في ص 23> 


2 000 0 ا 0 


ولا خادمه . ولا دار سكناه للحج : 








يقال : امتهنت الشىء إذا ابتذلته() . والمراد بثياب المهنة ما يبتذل من 
الثياسة .. 

وريما أشعرت العبارة بعدم استثناء ثياب التجمل 2 وقيل باستثناء الثياب 
فطلم إدا كانت لاثقة بحاله بحسب زمانه ومكانه9) : 

وذكر الشارح أن حلي المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانها ومكانها ‏ 
فى حكم الثياب97”© . 2 

وعندي في جميع ذلك توقف . لعموم ما دل على وجوب الحج على 
المستطيع ( وفقد النص المقتضى لاا تناع ذلك على الخصوص 1 والأجود 
ابعقادها تدعو الضرورة: اعد دلق ضاضة ب التقدارا .فى قضيد الآرة الشورقة 
على موضع الضرورة والوفاق . 

قوله : ( ولا خادمه . ولا دار سكناه للحج ) . 

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة .» حكاه في المنتهى » واستدل 
عليه بأن ذلك مما تمس الحاجة إليه . وتدعو إليه الضرورة » فلا يكلف 
0 : 

واليقة بذلك فرس الركوب 3 وكتب العلم َ وأثاث اليك مخ فراش 
وبساط وانية ونحو ذلك 5 ولااريب فى استثناء جميع ما تدعو الضرورة إليه من 
ذلك . لما في التكليف ببيعه مع الحاجة الشديدة إليه من الحرج المنفي . 

ولو غلت هذه المستثنيات وأمكنه بيعها وشراء ما يليق به من ذلك بأقل 
من ثمنها فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون . تمسكا بإطلاق الآية الشريفة . 
)١١‏ الصحاح 5 : 5١1١9‏ . 
6 قال به الشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 28 . 
(*) المسالك ١‏ : 88 . 


(:) المنتهى ؟ : 5107 . 


والكبراقدياك5 081 قانو الكفنانة هن ٠‏ لقوزك: بوالكرو وس ذهات بوغودا . 
وبالراحلة : راحلة مثله . 








ولو زادت أعيانها من قدر الحاجة وجب بيع الزائد ا" 


فجرم الشارح - قدس سره ‏ بأن من لم يكن له هذه السيكيات سي 
له أثمانها2"9 . وهو جيد إذا دعت الضرورة إليه . أما مع الاستغناء عنها أو عن 
بعضها باستيجار ونحوه . ووثق بحصوله عادة . ولم يكن عليه في ذلك مشقة 
فمشكل . ولا يتوجه ( عليه )20 مثل ذلك إذا كانت له هذه المستثنيات وأمكنه 
الاستغناء عنها بتحصيل بدلها بإجارة ونحوها . حيث لا يجب عليه بيعها 
للمشقة اللازمة من وجوب البيع . ولولا الإجماع على الاستثناء مطلقاً أمكن 
المناقشة فيه في هذا الفرض . 

وبالجملة فمقتضى الآية الشريفة والأخبار المستفيضة وجوب الحج على 
كل من تمكن من تحصيل الزاد والراحلة » بل قد عرفت أن مقتضى كثير من 
الأخبار الوجوب على من أطاق المشى » فيجب الاقتصار فى تخصيصها أو 
تقييدها على قدر الضرورة . والله تعالى أعلم . 

قوله : ( والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهاباً 
وعوذاب ونال اعلة بوالعلة كلهم 


المعتبر فى القوت والمشروب تمكنه من تحصيلهما إما بالشراء في 
المنازل . أو بالقدرة على تحميلهما من بلده » أو من غيره . 

وقال العلامة ق التذكرة والمنتهى إن الؤاد إدا لم يحده في كل منزل 
وجب حمله ؛» بخلاف الماء وعلف البهائم ؛» فإنهما إذا فقدا من المواضع 


. في «م» : مطلقاً‎ )١( 
. 88 : ١ (؟) المسالك‎ 
. » ف زيادة من « م‎ 


3 ار 00 اا 0 


المعتادة لهما لم يجب حملهما من بلده . ولا من أقرب البلدان إلى مكة 
كأطراف الشام . ويسقط الحج إذا توقف على ذلك227 . وهو مشكل . 
والمتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع مع الإمكان وسقوطه مع المشقة 
الشديدة . 

وقول المصنف : ( وبالراحلة راحلة مثله ) يمكن أن يريد المماثلة في 
القوة والضعف . وبنه قطع الشهيد في الدروس حيث قال : والمعتبر في 
الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب . ولا يكفي علو منصبه في 
اعتبار المحمل والكنيسة . فإن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام 
حجوا على الزوامل”2'2 . ويمكن أن يريد المماثلة فى الرفعة والضعة. وهو 
ظاهر اختيار العلامة في التذكرة(” والأصح الأول » لقوله عليه السلام فيمن 
عرض عليه الحج فاستحيا : « هو ممن يستطيع . وَلِمْ يستحي ولو على حمار 
أجذع أبتر )49 , 

وعلى هذا فمن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه 
من ذلك ضرر ولا مشقة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة » وإن لحقه من 
ذلك مشقة اعتبر في حقه وجود المحمل . ولو وجد مشقة عظيمة في ركوب 
المحمل اعتبر في حقه الكنيسة » ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة . 

وفيى حكم الزاد والراحلة الآلات والأوعية التي يحتاج إليها في الطريق . 
كالغراير وأوعية الماء من القربة ونحوها . والسفرة وشبهها . لأن ذلك كله مما 
يحتاج إليه في السفر . فلا تتحقق الاستطاعة بدونه . 

وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي اعتبار قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهاباً 


1" الندكزة تم سن والمهين 0 

(؟) الدروس : 85 . 

. "٠*١ : ١ التذكرة‎ )6 

(5) التهذيب ه : "/: . الاستبصار ” : :05/١5٠‏ . الوسائل 8 : 758 أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ب ٠١‏ ح ١‏ . 


شر وط وجوب حجة الإسلام ااا ااا 0[ 0 0 


ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده »وقيل : إن:زاد.عه : ثمن المثل 
مم يجب » والأول أصح : 


وإنانا ع ضواء كان له اهل ,بوعكيرة باو ال أو لم يكن . وسواء كان له في 
بلدة مسكن أم لا . وبهذا التعميم صرح في التذكرة والمنتهى 4 :كينا :رن 
في التكليف بالإقامة في غير الوطن مشقة شديدة وصيركها فطيييا فكيون 
ل 07 اوهو حسن في صورة تحقق المشقة بذلك . أما مع انتفائها كما إذا 
كان وحيدا لا تعلق له بوطن . أو كان له وطن ولا يريد العود إليه «اليتتدر 
قوياً عدم اعتبار كفاية العودة في د لك بإطلاق الأوامر السالم من 
معارضة الحرج 
ولا بسر فى لماعك صر هن مان ٠‏ فلو اتفق كون المكلف في 
غير يلد واستطاع للبجج :والعود إلى بلده وجب عليه الحج قطعاً وإن كان في 
أحد المواقيت . ويدل عليه مضافا إلى صدق الاستطاعة بذلك ما رواه الكليني 
في الصحيح . عن معاوية بن عمار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة . فيدرك 
الناس وهم يخرجون إلى الحج . فيخرج معهم إلى المشاهد . أيجزيه ذلك 
من حجة الإسلام ؟ قال : « نعم)9'). 
وذكر الشارح - قدس سره ‏ أن من أقام في غير بلده إنما يجب عليه 
الحج إذا كان فستطيعاً من بلده . إلا أن تكون إقامته في الثانية على وجه 
الدوام . أو مع انتقال الفرض . كالمجاور بمكة بعد السنتين7© . وهو غير 
واضح . 3 تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى27 . 
: ( ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده . وقيل : إن 
06 ثمن المثل لم يجب . والأول أصح ) . 
5 التذكوم ب نالمعي 5 018 
(؟) الكافي ؛ : 5/5/0 . الوسائل 8 : 5٠‏ أبواب وجوب الحج ب ”7 ح 7 . 
9) المسالك ١‏ : ” 
(5) ح مص .5١5‏ 


5 لج ا دن 0 1 الم ونه ان تقار منج تان دجاه 21 16190 0 1ه 0 ققد عر كاي أه لاز كاه اهام جا وان ارو التو 2 ا أن مدارك الأحكام / ج/, 
ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه . فإن مُنْع منه 
وليس له سواه سَقَط الفرض . 


القول للشيخ ‏ رحمه الله في المبسوط”' . واستدل عليه بأن من خاف 
على ماله التلف لم يجب عليه الحج حفظاً للمال. فكذا هنا0». وهو 
ضعيف .2 لمنع الأصل . ووجود الفرق . كما سيجىء بيانه إن شاء الله 
تعالى 19 ْ 

ش والأصح ما علمه الأكثر من وجوب شراء كلما يتوقف عليه الحج مع 
التمكن منه مطلقاً لان 8 وإن كان ا بشروطاً بالاستطاعة امل أنه بعدل 
: ( ولوكان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه » وإن 

0 سقط الفرض ) . 

تتحقق القدرة على الاقتضاء بإمكان تحصيله بنفسه أو وكيله ٠‏ ولو احتاج 
إلى مساعدة الحاكم الشرعي ووجد فهو مستطيع 5 


ولو توقف على إمداد حاكم الجور وانتفى الضرر ففيه وجهان . أظهرهما 


أنه كذلك . 


ومتى امتنع الاقتضاء . إما لتأجيل الدين » أو لكونه على جاحد ولم 
يكن له سواه لم يجب عليه الحج . لأن الاستطاعة غير حاصلة . ولا تجب 
عليه الاستدانة » ويحتمل قويا الوجوب إذا كان.بحيث يمكنه الاقتضاء بعد 
الحج . كما إذا كان عنده مال لا يمكنه الحج به . 0 


وبالجملة فالحج واجب مشروط بالنظر إلى الاستطاعة » ومطلق بالنسبة 
إلئ غيرها من . المقدمات . فمتى لم ت: تتحقق الاستطاعة لم يجب تحصيلها 


. "٠٠ : ١ الميسوط‎ )١( 
. 558 : ١ (؟) كما في إيضاح الفوائد‎ 


(5) صص”1 . 


شر وط وجوب ححه الاسلام 1010ذ[111اا 00 


ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب . إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم 
الحج . ولا يجب الاقتراض للحج . إلا أنيكون له مال بقدر ما يحتاج إليه 
زيادة ع| استثنيناه 


بإجارة ولا بكسب وإن سهل ؛ لآن شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيله . 
لا ل 
واجب . ١‏ 
له : ( ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب . إلا أن يفضل 
عن دينه ما يقوم بالحج ) . 
إطلاق ا الحرواي ادتب و اوسا أو 
الاستطاعة ع و العارلت 2 وتوجه العتروه التأجيل » فيسقط التعداة ١‏ 
ولعادم أن حم توجه الضرر في بعضص الموارد ( كهنا إذا كان الدين 
ا بر راي ب واد صب ا اناري الم 
للوجوب . وقد روى :الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار . قال : 
ا واجبة على من أطاق المشي من المسلمين )20 . 
له : ( ولا يجب الاقتراض للحج . إلا أن يكون له مال بقدر ما 
اب وي 


قتضى العبارة وجوب الاقتراض إذا كان له مال بقدر ما يحتاج إليه , 
)١(‏ المنتهى ” : 107 . 


0) التهذيب ه : 01 هه الاستبصار :08/1١5٠ : ١”‏ » الوسائل 8 : 4 أبواب وجوب الحج 
ب ١١‏ ح١‏ : 


2 از 2101011 


ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجْزْ صرفه في 
النكاح وإن شى تركه . وكان عليه الحج . 


وهو إنما يتم إذا كان ماله من جنس لا يمكنه تحصيل الزاد والراحلة به .» فإنه 

يجب اقتراض الجنس الذي يمكن به الحج مع الإمكان . اللهم إلا أن يراد 
اك الأعم من العيني والتخييري ». فإن وجوب الاقتراض ثابت مع إمكان 
الحج بماله لكن على وجه التخيير . 

ولقد أحسن الشهيد في الدروس حيث قال : ويجب الاستدانة عيناً إذا 
تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء . وتخبيرا إذا أمكن الحج بماله(') 

ويستفاد من وجوب الاستدانة إذا تعذر بيع ماله أنه لو كان له دين مؤجل 
يكفي للحج وأمكنه اقتراض ما يحج به كان مستطيعا. وهو كذلك . لصدق 
التمكن من الحج . 

ومن هنا يظهر أن ما ذكره في المنتهى من أن من كان له مال فباعه قبل 
وقت الحج مؤجلاً إلى بعد فواته سقط عنه الحج ؛ لأنه غير مستطيع . فليس 
بجيد على إطلاقه » قال : وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج 
على الموسر . وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه » فلما جاء وقت 
الحج كان فقيراً لم يجب عليه » وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول 
الأجل2" . وينبغي أن يراد بالوقت وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج 
معه . وقد تقدم الكلام فيه(" . 

قوله : ( ولو كان معه قدر ما يحج به فنازغته نفسه إلى النكاح لم 
جز صرفه في النكاح وإن شق تركه » وكان عليه الحج ) . 

وذلك لأن الحج مع الاستطاعة واجب . والنكاح مندوب . والمندوب لا 
يعارض الواجب . ولو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل مثله في 
)١(‏ الدروس : 85 . 


(0) المنتهى ١‏ : “507 وفيه : الحول . بدل : الأجل . 
5) ص ١8‏ . 


شر وط وجوب حجة الإسلام ااا اا ااا 


ولو بذِل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه . 


العادة ( أو كين منه حدوث مرص . أو الوقوع في الزنا قدم النكاح كما 
صرح به العلامة في | لمنتهم 010 ش 
ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه 
الخطاب بالحج وتوقفه على المال ٠‏ فلو صرف فيه قبل سقر الوفد الذي يجب 
00 أو أمكنه الحج بذويه . انتهى التحريم قطعا 
: ( ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين بالأعساب ى بفكانافى التذكر كالم رودل 
عله مفيانا !ل تصق الامتطلاقة نالل وواياع كتركى كصسحةة محمددين 
مسلم قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : قوله تعالى : # ولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلا # قال : « يكون له ما يحج به » قلت : فإن 
عرض عليه الحبج فاستحياء قال : « هو ممن يستطيع . ولم يستحي . ولو 
على حمار أجذع أبتر » قال : « فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا 
فليفعل )9 . 

وصحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
( فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل . فإنه لا يسعه إلا أن يخرج 
ولو على حمار أجذع 5-0" 

وحسنة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . » قلت : من عرض 
عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك . أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : 
« نعم . ما شأنه يستحبي . ولو يحج على حمار أبتر. فإن كان يستطيع أن 


. 5807 : ” المنتهى‎ )١( 

” : ١ التذكرة‎ )1١9 

فة التهذيب ف 15:5 الاستصار ؟” : ٠5١/5ه2.5:5‏ الوسائل 8 : ” أبواب وجوب الحج 
ب ٠١‏ ح ١‏ . 

9 التهذيب 0 : 05/1١8‏ . الوسائل 8 : 56 أبواب وجوب الحج ب ٠١‏ ح” . 


3 اير ا ا ا 0010002 0 الأحكام/ ج/ 





وصحيحة هشام ١‏ بن سالم » عن أبي بصير . قال : سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول : « من عرض عليه الحج ولو على حمار أجذع مقطوع 
الذنب فأبى فهو مستطيع للحج )”2 . 

وإطلاف هذه الروايات يمتضي ع الفرق في اللبذل بين الواجب 
وغيره . ولا في الباذل بين ٠‏ أن 2 موثوقا به أم لا 


المبذول(" . وهو تقييد للنص من غير دليل . 

واعتبر في التذكرة وجوب العحدل بنذر وشبهه ( حذرا من استلزام تعليق 
الواجب حر الوا 0 1 وهو ضعيف 4 لأنا نعتبر فى استمرار الوجوب 
زوالها في ثاني الحال . 

نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل . لما في التكليف بالحج بمجرد البذل 
ط عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر على النفئس ( المستلزم للحرج 
العظيم والمشقة الزائدة . فكان منفيا . 


وينبغي التنبيه لاامور : 
الأول : إطلاق النص وكلام ( أكشر )0 الأصحاب يقتضي عدم الفرق 
بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما » وبه صرح في التذكرة29 . 
)١(‏ الكافى : : ١/555‏ . التهذيب ه : ”#/” . الاستبصار ؟ : :55/١5٠‏ . الوسائل 8 : 77 
الراك ترجرف اللحج يدت نع 5 
(5) الفقيه ؟ : ١557/7094‏ . الوسائل 8 : 77 أبواب وجوب الحج ب ٠١‏ ح7 . 
(9) السرائر : ١71‏ . 
(5): التذكرة 5 ١:‏ 
(6) ليست فى « ضص » . 
,3 التذكرة ١ : ١‏ 


واعتبر الشارح - قدس سره ‏ بذل عين الزاد والراحلة ( قال . فلو بذل له 
ويتوجة عليه أولا أن 'متقضى: الروايات المتقدمة تسق الابتتطاغة ندال .ها 
وثانياً أن الظاهر تحقق الاستطاعة ‏ وهي التمكن من الحج ‏ نمجرد 
البذل ».وف تعققات: الاستطاعة يضير الوجوي فطلقا »:وتحيفد فبحب كلما 
يتوقف عليه من المقدمات . 
إنه لاا يجب قبول هبتهما . ثم تنظر في الفرق297. ووجه النظر معلوم مما 
فررناه . ظ 
بل يجب عليه الحج وإن بقى الدين . لإطلاق النص . 
الرابع : لو وجد بعض ما يلزمه الحج وعجز عن الباقي فبذل له ما عجز 
الخامس : الأصح أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد 
اليسار » وهو قول الأكثر .» للأصل . وصدق الامتثال » وصحيحة معاوية بن 


19) المضاللك 5:73 
(١١‏ الدروس ”ام . 


م4 عد عون ع سلا د ما جاجع اا اده اناه لاد ا ع ماه بف وان ه ت ختو 01ت 34ص د 0ك 101ل ا نا عل ا ادا لانو 1 ا مدارك الأحكام /ج, 
ولو وهِبّ له مال لم يجب عليه قبوله . 

ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه 
وكان بيذه البافى مع نفقة أهله وجب عليه 2 وأجزأه عن الفرض إذدا حج 


قال : « بل هى حجة تامة )()2 . 


وقال الشيخ في الاستبصار : تجب عليه الإعادة » واستدل عليه بما رواه 
عن الفضل بن عبد الملك . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم 
يكن له مال فحج به اناس من أصحابه . أقضى حجة الإسلام ؟ قال : 
(نعم. فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج 70( وهي مع ضعف سندها 
بالإرسال واشتماله على عدة من الواقفية محمولة على الاستحباب . جمعا بين 
الأدلة . 


قوله : ( ولو وهب له مال لم يجب قبوله ) . 


علله الشارح ‏ قدس سره ‏ بأن الهبة نوع اكتساب . وهو غير واجب 
للحج . لأن وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة » فلا يجب تحصيل شرطه2”2 . 
وربما علل باشتماله على المنة ولا يجب تحملها . ويتوجه على الأول ما 
سبق . وعلى الثاني منع تأثير مثل ذلك في سقوط الواجب . مع أن ذلك بعينه 
يأتي في بذل عين الزاد والراحلة » وهو غير ملتفت إليه . 

قوله : ( ولو استؤجر للمعونة على السفر وشرط له الزاد والراحلة أو 
بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه » وأجزأه عن الفرض إذا 


)١(‏ التهذيب ه : 17/7 . الاستبصار ١‏ : 418/147 . الوسائل 8 : 76 أبواب وجوب الحج 
ظ تب 10 : 
(9) الاستبصار 57/١47 : ١‏ . والرواية في التهذيب 5 : 18/17 . والوسائل 8 : 77 أبواب 


وجوب الحج ب ٠١‏ ح"5 . 
(59) المسالك ١‏ : 84 . 


شر وط وجوب ححجة الإسلام 008 0 0 770701010101010أ0001710اااايا 01101 ا 


ولو كان عاجزا عن الحج فحجّ عن غيره لم يجزئه عن فرضه . وكان 
عليه الحج إن وجد الاستطاعة . 





إنما وجب عليه الحج والحال هذه لتحقق الاستطاعة ‏ التى هي القدرة 
على تحصيل الزاد والراحلة ‏ بعد إجارة نفسه لذلك . وإن كانت الإجارة غير 
ا وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط . 

ده هنا إشكال(2 . وهو أن الوصول إلى مكة والمشاعر قد صار 557 
على الأجير بالإجارة » فكيف يكون م يد الإسلام » وما الفرق بينه 
وراص ا يسع ا اح د د .0 
حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين . 

وجوابه: أن الحج الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال اللممخصوصة لم 
تتعلق به الإجارة . وإنما تعلقت بالسفر خاصة . وهو غير داخل في أفعال 
الحج ؛ وإنما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليقع لمع 
حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهياً أو مكرهاً أو على وجه محرم ثم أ أتى 
بتلك الأفعال صح الحج . ولا يعتبر وقوعه لأجل الحج قطعا . وهذا بخلاف 
حر الج فى الب الععه » فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر . فلا يكون 
مجزيا عن حجة الإسلام + لاختخلاف» النسيرة: ٠‏ مع احتمال التداخل فيه 
أيضاً ؛ كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى 29 . 


له : ( ولو كان عاجزاً عن الحج فحج عن غيره لم يجزئه عن 
فرضه . وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة ) . 


المنتهى(”2 بأن من هذا شأنه يصدق عليه بعد اليسار أنه مستطيع ولم يحج عن 
نفسه فيجب عليه الحج . عملاً بالمقتضي السالم من المعارض . وبما رواه 


. 84 : ١ كمافى المسالك‎ )١( 
. 44 في ص‎ )0( 


(59) المنتهى ” : 5605 . 


1 ةل جف زلف الاحكاء رعلا 


الشيخ . » عن آدم بن على » عن أ بي الحسن عليه السلام » قال «من حج 
عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به . 
ويجب عليه الحج » (' 

وعن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « لو أن رجلا 
با و ا ا بي م كي 
وكذلك الناص صب إذا عرف فعليه الحج ,9) 


والروايتان ضعيفتا السند(2 . مع أن مورد الثانية خلاف محل النزاع . 
وبإزائهما أخبار دالة بظاهرها على الاجتزاء بذلك عن حجة الإسلام . 
كصحيحة معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
حج عن غيره : أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال : ( نعم )(4) ْ 


وصحيحة جميل بن دراج . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل 
ليس له مال حج عن رجل . أو أحجه رجل ثم أصاب مالا . هل عليه الحج ؟ 
فقال : « يجزي عنهما )0( . 


ع 0 ع 

واجاب الشيخ في الاستبصار عن الرواية الاولى بالحمل على ان المراد 
بحجة الإسلام الحجة المندوب إليها في حال الإعسار . دون التي تجب في 
حال اليسار"2 . وهو تأويل بعيد . مع أنه لا يجري في الرواية الثانية » إلا أنه 


)١(‏ التهذيب ه : 7٠/8‏ . الاستبصار ” : 2/15 + الوسائل :58 أبوات وجوب الحج 
1 ا « ظ 

(*) الكافى 5 : ١/717‏ ». الفقيه” : ١750/75٠0‏ » التهذيب 5 : 7١1/4‏ . الاستبصار 5 : 
٠ 1/00‏ الوسائل 8 : 4 أبواب وجوب الحج ب 7١‏ ح ه 

(9) بجهالة راوي الاولى واشتراك راوي الثانية بين الضعيف والثقة . 

(5) الكافي ؛ : 7/774 . الفقيه 5 : ١5755/57٠‏ » التهذيب 5 : 19/8 . الاستبصار ” 
114 ©. الوسائل 8 : 4" أبواب وجوب الحج ب 5١‏ ح 5 . 

(6) الفقيه ؟ : ١178/771١‏ . الوسائل 8 : 9" أبواب وجوب الحج ب 5١١‏ ح8 . 

(1؟) الاستبصار ” : ١55‏ . 


شر وط وجوب حجة الإسلام 0 


الرابع : أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع . فاضللً عم يحتاج 
إليه . ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه . ولو حج عنه من يطيق الحج 
لم يسقط عنه فرضه » سواء كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما . 


لا خروج عما عليه الأصحاب . 


قوله : ( الرابع . أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع . 
نافيا عدا يهام البق ولو قصوبواله عن ذلك لم يحت 0 


المراد بعياله : الواجبى النفقة 2 وبالمؤنة ٍ. ما يتناول الكسوة وغيرها 
على وجوب الحج . فكان فقانها عليفد» :ولووانة اين الر بيع الشامي . أنه شاك 
أبا عبد الله عليه السلام عن السبيل إلى الحج . فقال : ١‏ السعة في المال . 
إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله »('2 . 

ولا يمقر بعضوك: االجانة قف فين السفر عل الو سلف" إدرارا من عفار 
وغيره كفى . ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم . من غير إسراف ولا تقتير . 
كان واجدا للزاد والراحلة أو فاقدهما ) : 


هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء » لأن الواجب على المستطيع إيقاع 
الحج مباشرة . فلا تكون الاستنابة فيه مجزية . [ 
(ولا وجه لقول المصنف : ولوحج عنه من يطيق الحج . بل كان 
الأولى أن يقول : ولو حج عنه غيره )20 ولو اريد بمن يطيق الحج من يمكنه 


: ” الاستبصار‎ . ١/5 : ه٠ التهذيب‎ . ١705/7608 : ” الكافي : : /71/” . الفقيه‎ )١( 
. ١ الوسائل 8 : 55 أبواب وجوب الحج ب 4 ح‎ . :5"/0089 
. بدل ما بين القوسين في « ض » : والأوجه لقول المصف ولو حج عنه غيره‎ (١ 


5ه م نظو وا ل اك ام ل ا فلن لاقل ره لوه أل ين اع حي شاع ال اك ل زد 1 لاد د مدارك الأحكام/ ج7١‏ 
وكذا لوتكلف الحج مع عدم الاستطاعة . ولا يجب على الولد بذل ماله 
لوالايه قالع 


الحج عقلاً ليتشاول المستطيع وغيره أمكن . لكن لا يخفى ما فيه من 
الساحة. 


قوله : ( وكذا لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة ) . 


وذلك لأن الحج على هذا الوجه مندذوب ( والمندوب لايجزي عن 

قوله ا ( ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده فى الحج ) 1 
يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب أن يأخحذ من مال ولده قدر مايحج 
به على الاقتصاد ويحج (') . ويه قال ابن البراج 20 . 

وقال في المبسوط والخلاف : روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال 
وجب أن يأخذ من ماله مايحج به. ويجب عليه إعطاؤه 9" . ثم قال في 
الخلالاف : ولم يرو الأصحاب خلاف هذه الرواية ( فدل على إجماعهم 
عليها . 

وقال المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة: وإن كان الرجل لا مال له ولولده 
مال ٠.‏ فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير 9 . واستدل له 
الشيخ ‏ رحمه الله - في التهذيب بما رواه في الصحيح 4 عن سعيد بن يسار 
قال : ( نعم 2 يحج منه حجة الإسلام » قلت : وينفق منه ؟ قال : ( نعم ) ثم 


. ٠١: : النهاية‎ )١( 

. 7١7 : 1١ المهذب‎ )5( 

. 2١" : ١ والخلاف‎ . 544 : ١ المبسوط‎ )0( 

(4) لم نعثر عليه في المقنعة . ولكنه موجود في التهذيب © : ١6‏ . 


شر وط وجوب حجحة الإسلام 00 2ية ة ةي 20 0 02 0 0 0 اا ااا 


الخامس : إمكان المسيرء وهو يشتمل على الصحة . 
السرّب . والاستمساك على الراحلة » وسعة الوقت لقطع المسافة . 





قال - ) إن مال الولد لوالده ( إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله 
عليه وآله » فقضى أن المال والولد للوالد »20 . 


ومنع ابن إدريس(© ومن تأخر عنه(© من ذلك . لآن مال الولد ليس مالا 
للوالق:. 2007 
وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد 
تحقق الاستطاعة . أو على من وجب عليه الحج أولاً واستقر في ذمته: وفرط 
فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد . فإنه يلزمه ذلك2*7 . وهذا الحمل 
بعد سل ا لحتافاته لها تشبيقة الزووانة اعرد ققاء النبى صلى الله عليه واله . 


وكيف كان فالاصح ما ذهب إليه المتأخرون . لأن هذه الرواية لا تبلغ 
حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية . 


له( الخاسن . إمكان السمر > وهو يشعما .غلن الضحة + 
وتخلية السترتت:: والاستمساك على الراحلة . وسعة الوقت لقطع 
المسافة ) . 


هذا الشرط متفق عليه بين .٠‏ العلماء . قاله في المعتبر7؟. ويدل عليه 
مضافاً إلن عدم تحقق الاستطاعة عرفاً مع انتفائه قول الصادق عليه السلام في 
صحيحة ذريح الل 00 
تجحف به . أو مرض لا يطيق فيه الحج , أو سلطان:يمتعةع: 'فلنمنة تهوديا أو 


. ١ الوسائل 8 : 57 أبواب وجوب الحج ب #8 ح‎ . :5/١١ : ٠ التهذيب‎ )١( 
. ١7١ : السرائر‎ )١( 

(9) كالعلامة في المختلف : 555 ., والتذكرة "١١ : ١‏ . 

(8:) المختلف : 505 . 

(0) المعتبر ” : 5ه . 


0 تم يس سم صم مونم يسدارك الأخكاء ربا 


فلو كان مريضاً بحيث يتضرر بالركوب لم يجب . ولا يسقط باعتبار 
الصو مع إيكان لحرت . ولو منعه عدوءأو كان معضوبا لا يستمسك 
على الراحلة » أو عدم المرافق مع اضطراره إليه » سقط الفرض . 
نصرانياً 2١#‏ , 

قوله : ( فلو كان مريضاً بحيث يتضرر بالركوب لم يجب »ء ولا 
يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب ) ظ 

ال عيبي سي مجهي جو واوا اي 
المنفيين بالآية والرواية . 

0 لمحي يم باعتباره 

فو 110111 مر 
الراحلة » أو عدم المرافق مع اضطراره إليه » سقط الفرض ) . 

لا ريب في سقوط الفرض في جميع هذه الصور. لعدم تحقق 
الاستطاعة مع هذه العوارض . ولما في التكليف بالحج معها من الضرر 
والحرج والعسر . والكل منفي ٍ 

سيت الضعيت "أ والدهة لا حراك به. قاله في 
القاموس() + افغلى المعنى الأول يكون الوصف بعدم الابكوساكة تمضنا : 
وعلى الثاني كاشفاً . 0 


ات ا 
,0( الصحاح ١85 : ١‏ . 
7( القاموس المحيط ١‏ : 4 


شر وط وجوب حجحة الإسلام ل م ا ا 6-87 


المروى » وقيل . لا . 


المحمل وتمكن منه وجب . 
نعم . وهو المروي » وقيل : لا ) . 


موصع اللخلااف ما إدا عرص العادخ 0 استقرار الوجوب ( أه.ا لو استقر 
ثم عرص المانع وست الاستنابة قولا واسينا » كما دذكره الشارح 27 وغير و10 
والقول بوجوب الاستنابة للشيخ () وأبي الصلاح () وابن 0 "؟.وايق 
البراج 29 وغيرهم . وقال ابن إدريس : لا تجب2©7. واستقربه في 
المختلف ") . 


والمعتمد الأول . للأخبار الكثيرة الدالة عليه » كصحيحة الحلبي » عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال ب إن كان سويمرا حال نخة وبيت الحج مرض 
أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » © . 


وصحيحة محمد بن مسلم . » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : ركان 
على صلوات الله عليه يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو 


١1 : ” والروضة البهية‎ . 45 : ١ المسالك‎ )١( 

(5) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 5 : 74 . 

(59) المبسوط ١‏ : 544 . والخلاف ١5 : ١‏ . والنهاية : م 

(5) الكافي في الفقه : 5١9‏ . 

(0) حكاه عنه في المختلف : 751 . 

"017:1١ المهذب‎ )5( 

. ١٠٠١ : السرائر‎ )( 

(8) المختلف : /ا376 . 

(9) الكافى 5 : “0/717 . التهذيب 0 : ١405/5٠“‏ . الوسائل 8 : 15 أبواب وجوب الحج 
ب 58 ح35. 


01 ا ا ا ا ا وم الك الأحكام/ ج/ 


خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه » ١‏ 
ا ل ل ا ل ل ل 0 
مير المؤمنين عليه السلام أمر شيخاً كبيراً لم يحج ة قط ولم يطق الحج لكبره أن 
ماب عياب ) 
ورواية علي بن أبي حمزة . قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين 
الحج مرض . أو أمر يعذره الله فيه » فقال : « عليه أن يحج من ماله صرورة 
لا مال له )20 . 


احتج العلامة في المختلف بأصالة البراءة » وبأن الاستطاعة شرط وهي 
مفقودة هنا . فيسقط الوجوب قضية للشرط؟؟ . وجوابه أن الأصل يرتفع 

بالدليل وقد بيناه » والاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة ولا نزاع فيه . 
وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء » فلو رجا البرء لم تجب عليه 
الاستنابة إجماعا . قاله في المنتهى”» . تمسكا بمقتضى الأصل السالم من 
معارضة الأخبار المتقدمة . إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له 
ليأس من زوال المانع ٠‏ والتفاتاً إلى أنه لو وجبت الاستنابة مع المرفن طلقا 
يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين . إلا أن يقال 


إن اعتمار ذلك إنما هو فو فى الوجوب البدني خاصة ١‏ وهو بعيد ا 


)١(‏ الكافي : : *70/: . التهذيب ه : 1٠/١5‏ . الوسائل 8 : 4: أبواب وجوب الحج 
ب 55 ح 0. 

(؟) الكافى 5 : 7/1517 . الفقيه 177/57٠0 : ١‏ . التهذيب © : 15١1/85٠6‏ » الوسائل 8 : 
55257 الحج ب 55 ح8 . ظ 

(*) الكافي : : /70/” . التهذيب 54/1١54 : ٠‏ . الوسائل 8 : 45 أبواب وجوب الحج ب 14” 


ح 07. 
(*:) المختلف : /اه0؟ 
(6) المنتهى ” : 0ه 


)0 ليس في « ض » . 





وربما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس 
من البرء على التراخي 27 . وهو ضعيف . نعم قال في المنتهى باستحباب 
الاستنابة والحال هذه292 . ولا بأس به . 

ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجبت عليه الإعادة » لأن ما فعله أولاً 
لم يكن واجباً . فلا يجزي عن الواجب . 

ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه . لعدم حصول 
شرطه الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء . 

فروع : 

الأول : يستفاد من صحيحة الحلبي المتقدمة 20 أثنةه لا فرق في وجوب 
الاستنابة بين أن يكون المانع من الحج مرضاً . أو ضغفاً أصلياً 0050027 
عدوا. وأنه لا فرق بين من استقر الحج في ذمته وغيره . 

الثاني : لولم يجد الممنوع مالا لم تجب عليه الاستنابة قطعاً . و 
لو وجد المال ولم يجد من يستأجره . فإنه يسقط فرضه يانه 
عدار ب ع ين اه المثل وجب مع المكنة . 

الثالث : لو وجد الممنوع الذي لا مال له من يعطيه مالاً لأداء الحج لم 
يجب عليه قبوله . لأن الاستنابة إنما تجب على الموسر على ما تضمنته 
الأخبار المتقدمة . ولا يقاس على الصحيح إذا بذل له الزاد والراحلة حيث 
وجب عليه الحج بذلك . لاختصاصه بالنص . وبطلان القياس . 


كحجة الإسلام » بل أقوى(*؟) . وهو غير واضح في النذر . بل ولا الإفساد 


بل الدروس :88 . 
(؟) المنتهى ” : 5080 . 
(9) في ص 50 

5( الدروس :اق . 


04 ارك الأحكام / ج/, 
فإن أحج نائماً واستمر المانع فلا قضاء. وإن زال وتمكن وجب عليه 
فل ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤْدُ قضى عنه . 


أيضاً إن قلنا إن الشانية عقوبة . لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف 
الأصل ؛ فيقتصر فيه على مورد النص . وهو حج الإسلام . والنذر والإفساد 
إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة » وقد سقط بالتعذر . 


ثم إن قلنا بوجوب الاستنابة » فلو اجتمع على الممنوع حجتان جاز له 
استنابة اثنين في عام واحد . لعدم اعتبار الترتيب بينهما . كما في قضاء 
الصوم . 

الخامس : لو استناب الممنوع فزال عذره قبل التلبس بالإحرام 
انفسخت النيابة فيما قطع به الأصحاب . ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام 
والتحلل .» وعلى الأول فإن استمر الشفاء حج ثانيا » وإن عاد المرض قبل 
التمكن فالأقرب الإجزاء . ظ 

قوله : ( فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا ا ٠‏ وإن زال وتمكن 
وجب عليه ببدنه » ولو مات بعد الاستقرار ولم يود قضي عنه ) . 

أما سقوط القضاء مع استمرار المانع فلا ريب فيه » لتحقق الامتثال . 
وأما وجوب الحج مع زوال المانع والتمكن منه فعزاه المصنف في المعتبر إلى 
الشيخ في النهاية والمبسوط(22 . وظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه 
بين علمائنا » واستدل عليه بأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في 
نفسه("2 . ومرجعه إلى إطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم 
يحج . ومن استناب في الحج لا يصدق عليه أنه حج حقيقة . فيتناوله 
الإطلاق . واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب كما لو لم يبرأأ.» للأصل . 
ولأنه أدى حج الإسلام بأمر الشارع ٠‏ فلم يلزمه حج تان كما لوحج 


. 765 : ” المعتبر‎ )١( 
. "٠١ : ١ (؟) التذكرة‎ 


شر وط وجوب حجة الإسلام موقا انس مقو سادق و الامة وو ةو ااا وي 511 


وماله 4 وفيل : تلرمه الاستنابة ( والأول أجعة ' 


نم17 بوهذ الاحتمال غير يعييك ع إلا أن الأول أقرت. .تنسكا بإطلاق 

الأمر . 

ومتى وجب عليه الحج فأخل به مع القدرة قضي عنه بعد الموت 
: ( ولو كان لا يستمسك خلقة » قيل م 6 

فس وماك .يل : تلزمه الاستنابة » والأول أشبه ) . 


الأصح لزوم الاستنابة 3 لإطلاق قوله عليه السلام شي صحيحة الحلبي : 
8 إن كان فوهير ا ال ميته وشت الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن 
يعدم عنه من ماله صرورة لا مال له )9) وهو كما يتناول المانع العارضي يتناول 


الخلقى . 

وإنما حكم المصنف بسقوط الفرض هنا لاختصاص أكثر الأخبار 
المتضمنة لوجوب الاستنابة بمن عرض له العجز(” . حتى أن المصنف في 
المعتبر”*» اقتصر على إيراد تلك الأخبار2 . ولم يورد رواية الحلبي المتناولة 


بالفرق . ولما ورد في بعض الروايات . قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه 


1( كالكركي في جامع المقاصد ١09 : ١‏ . 

(5) الكافي 4 : 5/717 . التهذيب ه : ١405/4٠‏ . الوسائل 8 : 4 أبواب وجوب الحج 
ب 548 ح 5 . 

(*) الوسائل 8 : "5 أبواب وجوب الحج ب 75 . 

(:) المعتبر ” : 5هللا 

(5) راجع ص 015 


0000 [1 1 


ولو احتاج في سفره الخريه عيده وياد أو الفرار فضعف 
سقط الوجوب في عامه ( وتوقع المكنة في المستقبل . ولو مات قبل التمكن 
والحال هذه لم يقض عنه 1 





وبين الحج أمر يعذره الله فيه . قال : « عليه أن يحج عنه من ماله »20 . وهو 
احتجاج ضعيف . فإن إحداث القول في المسألة لا يتوقف على وجود القائل 
إذا لم ينعقد الإجماع على خلافه كما بيناه مراراً . والرواية التي أوردها لا 
تنهض حجة , لأن راويها علي بن أبي حمزة . وقال النجاشي : إنه كان أحد 
عمد الواقفة9» . 0 2 

قوله : ( ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار 
فضعف سقط الوجوب في عامه . وتوقع المُكنة في المستقبل » ولو مات 
قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه ) . 

لا ريب في سقوط الوجوب مع العجز عن الحركة المحتاج إليها في 
السفر . وكذا مع المشقة الشديدة اللازمة من ذلك . لما في التكليف بالحج 
معها من الحرج والعسر المنفيين بالآية والرواية . ومنه يعلم سقوط القضاء لو 
مات قبل التمكن من الحج , لانتفاء شرط الوجوب . وهو استقرار الحج في 
الذمة . 

ويستفاد من هذه العبارة وغيرها أن من هذا شأنه لو تكلف وتحمل 
المشقة فأدرك الحج لم يجزئه عن حج الإسلام » وكذا المريض والممنوع 
بالعدو . لعدم تحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب . فكان كما لو تكلفه 
الفقير.ء وبذلك صرح العلامة في التذكرة حيث قال بعد أن ذكر هذه 
الشرائط : إن من الشرائط ما هو شرط في الصحة والوجوب . وهو العقل . 
لأن المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه » ومنها ما هو شرط في الصحة 
دون الوجوب . وهو الإسلام » ومنها ما هو شرط في الوجوب دون الصحة وهو 


4٠ : ١ المسالك‎ )١( 
. ١ا/له‎ : (؟) رجال. النجاشي‎ 


شر وط وجوب حجة الإسلام 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1 1ذ[ذ[1[1[1[ 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 ز1 1 1 ز 1 1 ا 


البلوغ والحرية والاستطاعة والقدرة على المسير . لأن الصبي والمملوك ومن 
ليس معه زاد ولا راحلة وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير لو تكلفوا 
الحج لصح منهم . وإن لم يكن واجباً عليهم . ولا يجزيهم عن حجة 
الإسلام2'0 . 

وفرق الشهيد في الدروس بين الفقير وغيره . فقال بعد أن ذكر أنه لو 
حيع فاقبن هذه لسر افقلا لم جره :وعللتى لبو تكلب التريقى والداصوف 
والممنوع بالعدو وبضيق الوقت أجزأ . لأن ذلك من باب تحصيل الشرط . 
فإنه لا يجب . ولو حصله وجب وأجزأ . نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس 
يحرم إنزاله » ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء 2 . وفي الفرق 
نظر . 

والمتجه أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبس بالإحرام ثبت 
الوجوب والإجزاء . لما بيناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد .» وإن حصل 
التلبس قبل تحقق الاستطاعة انتفى الأمران معا. سواء كان عدم تحقق 
الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد والراحلة . أو بالمرض المقتضي 
لسقوط الحج . أو بخوف الطريق » أوغير ذلك . لأن ما فعله لم يكن واجبا . 
فلا يجزىء عن الواجب . كما لا يجزىء فعل الواجب الموقت قبل دخول 
وقته . 

قوله : ( ويسقط فرض الحج لعدم ما يضطر إليه من الآلات . 
كالقَرب وأوعية الزاد ) . 

لا ريب في سقوط الفرض بذلك . لدخول كلما يحتاج إليه في مفهوم 
الاستطاعة . ويجب شراء ذلك كله أو استيجاره بالعوض المقدور . وإن كان 
أزيد من أجرة المثل » للعموم . 


. ”٠١5 : ١ التذكرة‎ )١( 


(؟) الدروس : 850 . 


11 ا ا ا 000011 الأحكام/ ج7, 


و 0 
وإن قل ول قا عسي .ا ش 


ع 

قوله : ( ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الآأخرى . 

إنما يجب سلوك الأبعد إذا لم تقصر نفقته عنه واتسع الزمنان لف أماالتو 
قصرت نفقته عنه أو قصر الزمان عن سلوكه توقف الوجوب على إمكان سلوك 
الأقرب . 

قوله : ( ولوكان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال . » قيل : يسقط 
وإن قل » ولو قيل : يجب التحمل مع المكنة كان حسنا ) . 

القول بالسقوط للشيخ( 2‏ رحمه الله - وجماعة . نظراً إلى انتفاء 
الشرط . وهي تخلية السرب . والتفاتاً إلى أن المأخوذ على هذا الوجه ظلم لا 
ينبغي الإعانة عليه » وإن من خاف من أخذ المال قهراً لا يجب عليه الحج 
وإن قل المال وهذا في معناه . 


ويتوجه على الأول : منع توقف الوجوب على تخلية السرب بالفعل . 
بل الشرط التمكن : مرخ المسبر » وهو حاصل . إد الممروض اندفاع العدو 
بالمال المقدور . وبعد تحقق الشرط يصير الوجوب مطلقا ( فتجب مقادماته 
كلها فلن ما بصتاة. . 


وعلى الثاني : أن المدفوع على هذا الوجه لم يقصد به المعاونة على 
الظلم » بل التوصل إلى فعل الواجب . وهو راجح شرعاً لا مرجوح . كما في 
دفع المال إلى الظالم لاستنقاذ مسلم من الهلاك ونحوه . 

على البتالف + ولا منع السقوط في الأصل . لانتفاء الدليل عليه . 
ثانا منع المساواة . فإن 1 المال بالاختيار على هذا الوجه ليس فيه دنوة 


١ : ١ المبسوط‎ )١( 


شر وط وجوب ححة الاسلام 3 


ولو بذل له باذلوجب عليه الحج».لزوال المانع . نعم لو قال له : اقبل 
وادفع أنق 0( م يجب 5 


ولأمكلقة زاتذة » كلاف اخامقهرا مد فإن لعفاف اناف تومعلة :زاتندة اغا 
أهل المروة . فلا يلزم من عدم وجوب تحمله عدم وجوب البذل مع 
الاختيار . 


وربما فرق بينهما بأن الشابت في بذل المال بالاختيار الثواب على الله 
تعالى وهو دائم . وفي الأخذ قهرا العوض وهو منقطع . وضعف هذا الفرق 
ظاهر ( فإن تارك المال للص ونحوه طلبا لفعل الواجب داخل في منوجب 
الشوانت أيضا + 


2 


والأصح ما اختاره | لمصنف من وجوب بذل المال مع القدرة مطلقا . 
لتوقف الواجب عليه . فكان كأثمان الآلات . 


قوله : ( ولو بذل له باذل وجب عليه الحج . لزوال المانع . ولو 
قال له : اقبل وادفع أنت . لم يجب ) . 


أما وجوب الحج إذا بذل المطلوب باذل فاتكشف العدو فواضح . 


وأما أنه لا يجب القبول إذا قال له الباذل : اقبل هبته وادفعه » فعلل بأن 
الشيوك ترط لاز لعن المشر :"و قرطل الواعت التشروط ليبقت خضياة. 
ويشكل بأن الشرط التمكن من الحج . وهو حاصل بمجرد البذل . وبأن قوله 
عليه السلام : « من عرض عليه مايحج به فاستحيا فهو ممن يستطيع 
الحج 00 يتناول من عرض عليه ذلك . فلو قيل بوجوب القبول والدفع لم 
يكن بعيدا . 


)١١‏ التهديت 8 1 2 الاستبصار ” : ٠‏ 2 الوسائل 8 : ”5 أبوات وجحوب الحج 
- ةا 5 


1 ا ا 00 00 


وطريق البحر كطريق اليرّ. فإن غلب ظن السلامة . وإلا سقط 
ولو أمكن الوصول باليرٌ والبحر . فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا . 
وإن اختصٌ احدهما تعين . ولو تساويا في رُجحان العطب سقط الفرض'. 

ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئثت ذمته .ع وفيل جازىء 


قله بزتوطروق النمغر 'لطروقي التو ع فاق غلانن طن السلاسة ب بوزل 


3 ولو أمكن الوصول بالبر والبحر» فإل تساويا في غلبة السلامة كان 
0 وإن اختص أحدهما تعين . ولو تساويا في رجحان العطب سقط 








الفقرصن )1 

ل ل سا مع غلبة ظن السلامة , 
فلا يجب مع اشتباه الحال . ولم يعتبر الشارح ذلك ٠‏ بل اكتفى بعدم ترجيح 
العطب”2 . وهو حسن . 

والحاصل أن طريق البحر كطريق البر » فيعتبر فيه ما اعتبر ثم من عدم 
خوف العطب بظهور أماراته » ومنه خوف الغرق بسبب القرائن الدالة عليه . 
ولو اشتبه الحال وجب سلوكه كالبر . 

وإنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير » أو في أثنائه 
والرجوع ليس بمخيف . أما لو تساويا مع المقام في الخوف احتمل ترجيح 
الذهاب . لحصول المرجح فيه بالحج سقو كا لوحم امداءا . 
لفقد الشرط , ولعل الأول أقرب . 


له : ( ومن مات بعل الأحرام ودخول الحرم برثت دذمته 2 وقيل 8 
يجترىء بالاحرام 3 والأول أظهر ) . 

أما براءة الذمة إدا مات الحاج بعد الإحرام ودخول ل وعدم وجوب 

إكماله فهو مذهب الأصحاب . لا نعلم فيه مخالفاً . والمستند فيه ما رواه 





4١١5١ المسالك‎ )١( 


الشيخ وابن بابويه في الصحيح » عن بريد العجلي » قال : سألت أبا جعفر 

عليه السلام عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في 
الطريق . قال : « إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة 
الإسلام » وإن كان مات وهو صرورة قبل أن كدي سا ونفقته 
في حجة الإسلام » وإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه 
دين » قلت أرابف إن كانت السيهة تمارى : ثم مات في الطريق قبل أن 
بو تح له وا ا اي 1 ل دالا اي 
للورثة . إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه . أو يكون أوصى بوصية فينفدذ 
ذلك لمن أوصى له . ويجعل ذلك من ثلثه )20 . 

وفي الصحيح عن ضريس . عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل 
خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق . فقال : « إن مات في الحرم فقد 
أجزأت عنه حجة الإسلام .» وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة 
الإسلام )20 . 

وإطلاق كلام المصنف ‏ رحمه الله - وغيره© يقتضي عدم الشرق في 
ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة . ولا بين أن يموت في الحل 
أو الحرم » محرماً أو محل » كما لومات بين الإحرامين » وبهذا التعميم قطع 
المتأخرون . ولا بأس به . 


والقول بالاجتزاء بالأحرام للشيخ في الخلاف7*) وابن إدريس(*) 3 


)١١‏ الفقيه” : 181١5/77398‏ . التهذيب 5 : ١515/5401‏ . الرسائل 8 : !4 أبواب وجوب 
الحج ب565 ح؟. 

(؟) الكافي ع : ٠١/075‏ .ء الفقيه ١‏ : 11/794 . الوسائل 8 : 57 أبواب وجوب الحج 
ب55 ح١1.‏ 

(*) كالشهيد الأول في الدروس : 86 . والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١‏ 

(+) الخلاف ١‏ : 5176 ء. وكلامه وارد في حج النائب دون الحاج لتفسة د فستنك الشيعة ” : 
1 

(5) السرائر : ١58‏ . وهو كما في الخلاف . 


31 وات الأحكام/ ج/, 
وان كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة » وسقطت ان لم 
تكن كدك:. 





وربما أشعر به مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة بريد : « وإن كان مات 
وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام » لكنه 
معارض بمنطوق قوله عليه السلام : « وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه 
وليه حجة الإسلام )1 . 

واستدل العلاهنة فى المختلف لهذا القول بأن القصد التلبس وقد حصل 
بالإحرام » ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك . قال : بل المطلوب قصد البيتٌ 
الحرام . وإنما يحصل بدخول الحرم2'(2 . 

والأصح عدم الاجتزاء بذلك . لأن الحخ لا يتم إلا بإكمال أركانه » فلا 
تبرأ الذمة بفعل بعضه . خرج من ذلك ما إذا مات الحاج بعد الإحرام ودخول 
الحرم للأخبار الصحيحة المؤيدة بعمل الأصحاب فبقى ما عداه على الأصل . 
ولما رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام قال . 
قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة . قال : و يحج عنه إن 
كانت حجة الإسلام ويعثمر . إئما هوشىء عليه )(5) 1 


ولقد كان الأنسب بقواعد ابن إدريس عدم الاجتزاء بالإحرام ودخول 
الحرم أيضاً ؛» حيث إن الاجتزاء بذلك إنما ثبت من طريق الأخبار92” . إلا أن 
يكون 7 اجواعا عنده . 


اال ا 0 
يد 


لاريب في وجوبف القضاء والحال هذه مسع استقرار الحج 5 للأخمار 
)١(‏ المختلف : 08” . 


(1) التهذيب 0 : 1477/1717 . الوسائل 8 : 48 أبواب وجوب الحج ب 75 ح ” . 
(7١١‏ في « ض » : الأحاد . 


ويستفر الحج ف الذمة إدا استكملت الشرائط وأهمل . 


الكثيرة الدالة عليه . 


وفى الاكتفاء بالقضاء من الميقات أو وجوب القضاء من موضع الموت 
قولان سيجيء الكلام فيهما7 . ولا يجب القضاء هنا من البلد قطعا . لما 
سنبينه إن شاء الله من أن المراد بالبلد بلد الموت(2 . 


ولو حصل الموت بعد الأحرام وقبل دخول الحرم وجب القضاء عنه من 
الميقات . إلا أن يتعذر العود فمن حيث أمكن . 

وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم تكن الحجة مستقرة في 
ذمته . بأن كان خروجه فى عام الاستطاعة . وأطلق المفيد فى المقنعة7() 
والشيخ 22 حملة من كته (4) وجوب القضاء إدا مات قبل دخول الحرم : 

: 

ولعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في الروايتين المتقدمتين229 . واجيب”) 
عنهما بالحمل على من استقر الحج في ذمتهء لأن من خرج في عام 
انتففى وجوب الأداء انتفى القضاء . وهو غير بعيد . وإن كان الإطلاق متجها 
أيفنا + لما بيناه مرارا من أن القضاء قد يجب مع سقوط الأداء ( لأنه فرص 
مستأنف فيتوقف على الدلالة خاصة . 


قوله : ( ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل ) . 


اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج » فأطلق المصنف 
تحققه بالإهمال مع استكمال الشرائط . واعتبر الأكثر مع ذلك مضي زمان 


. في ص 6م‎ )١( 

(5) في ص /ام . 

(5) لم نعثر عليه » ولكنه أورد رواية بهذا المعنى في المقلعة : 7١‏ . 
(5) النهاية : 584 ». والمبسوط 73١5 :١‏ . 

(0) في ص 160 

9 كمافى البضلت 0 


14 دس و و ع ا ال يي ارا ا 


يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج مستجمعاً للشرائط . واكتفى العلامة في 
التذكرة بمضى زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة . واحتمل الاكتفاء بمضى 
يان يتكنة فم لاسرا ودخول الحرهم27 . ١‏ 

وما وقفت عليه فى هذه المسألة من الأخبار خال عن لفظ الاستقرار 
تبات غها يتحفق ينه هرو ركنا اصيى الاعبيحا ب للك باء| على أن وتوت الففا: 
تابع لوجوب الأداء.. وإنما يتحقق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الم 
مجه ذذك اتطنى ورشكل ,نجنا يكادهراراءنن أن وجوه القضاء لسن نايعا 
لوجوب الأداء » وبأن المستفاد من كثير من الأخبار ترتب القضاء على عدم 
الإتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهراً . كما في صحيحتي بريد وضريس 
المتقدمتين29 . 


وقد قطع الأصحاب بأن من حصلت له الشرائط فتخلف عن الرفقة ثم 
مات قبل حج الناس الل ل ا ل ل ا 
بظهور عدم الاستطاعة 0 وهو جيد إن ث تنك أن وجوب القضاء ء تابع لوجوب 
الأداء , 


وجزم العلامة في التذكرة بأن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي 
إمكان عودهم لم يستقر الحج في ذمته . لأن نفقة الرجوع لا بد منها في 
الشرائط7(” . 

ويشكل باحتمال بقاء المال لوسافر. وبأن فوات الاستطاعة بعد الفراغ 
ْ ا ا ل ا 
المال في الرجوع . أو حصول المرض الذي يشق معه السفر . وهو معلوم 
البطلان . 


(1) التدذكرة 3 زا 
(5؟) في ص 16 
99) التذكرة ١‏ 


تروط وجوب حجه الإسلام 11 1[ 1[ 1[ [ ز[ ز[ [ ز ز[ز ز 1 اا 


والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه . فلو أحرم ثم أسلم أعاد 
الاحرا م . وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات 0 
أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمعيعر 1 ححرقة » إلا أن يستأنئف إخو اها . 
ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات . 


قوله : ( والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه ) . 

هذان الحكمان إجماعيان عندنا .» وخالف فى الأول أبو حنيفة . فزعم 
أن الكافر غير مخاطب بشيء من الفروع 27 . ولا ريب في بطلانه . 
حب قضاؤه عنة ٠.‏ ولو أسلم وجب عليه الإتيان بالحج عم بقاء الاستطاعة 
قطعا. وبدونها في أظهر الوجهين . واعتبر العلامة في التذكرة في وجوب 
الحج استمرار الاستطاعة إلى زمان الإسلام'2 . وهو غير واضح . 
العود إلى الميقات أحرم من موضعه ) . 

أما وجوب الرجوع إلى الميقات مع الإمكان وإعادة الإحرام منه فظاهر , 
لتوقف الواجب عليه . وأما اللاكتفاء ء بالاحرام من موصع م مع تعذر 
العود . فلأن من هذا شأنه أعذر من الناسي والجامل والسيع لدان مع 
بوت ذلك بالنسية إليهما . ؛ كما سيجيء بيأنه إن شاء الله تعالى 9) ١‏ ولو كان 
يستأنف إحراما » ولو ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات ) . 

قال الشارح فدس سيره : كان حى العبارة أن يقول : أحرم ولو 


0 ” نقله عنه الكاساني في بدائع الصنائع‎ )١١ 
لا‎ : ١ التذكرة‎ 6 
١77” اه فى ص‎ 


8 ما ا والمس مة مإقه ل هق مه وا م قاع لعف قماة ل ا لاما 2 امأف لاو اه أي ع اام فاع لمعا اماع 68 لع كاعر اوت وات ا مدارك الأحكام / ج7, 
ولو حج المسلم ثم ارتدٌ لم يعد على الأصح 


بخلاف عرفة.وإن كان الإحرام منها جائزا بل أولى به(» . هذا كلامه رحمه 
الله . وهو جيد إن ثبت جواز استئناف الإحرام من المشعر . لكنه غير واضح 3 


كما سيجىء تحقيقه20 . 





ثم إن كان الحج قراناً أوإفراد ا أتم حجه واعتمر بعده. وإن كان فرضه التمتع 
وقد قدم عمرته ففي الاجتزاء بها أو العدول إلى حج الإفراد وجهان . وجزم 
الشارح بالثاني » وقال : إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من 
التمة 9 قسيميه() . 


: ( ولوحج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح ) . 
خالف فى ذلك الشيخ ‏ رحمه الله فى المبسوط . فذهب إلى وجوب 
الإعادة . محتجاً بأن ارتداده يدل على أن إسلامه لم يكن إسلاماً فلا يصح 


ححه(1) 5 


قال في المعتبر : وما ذكره ‏ رحمه الله - بناءاً على قاعدة باطلة قد بينا 
فسادها في الأصول©) : ويدفعه 2207 قوله تعالى © إن الذين آمنوا ثم 
كفر وا د ثم آمنوا هي (1) حيت انك الكفر بعد الإيمان . 


واستدل” على وجوب الإعادة أيضاً بقوله تعالى : # ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عمله 2# . وهو استدلال ضعيف . لأن الإحباط مشروط 


١ : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) فى ص 717 . 

١ : ١ المسالك‎ )5( 

"٠60 : ١ المبسوط‎ )5( 

(65) المعتبر ” : لاهلا . 

. ١377 : النساء‎ )5( 

(0) نقله عن أبي حنيفة في التذكرة ١‏ : لا١”‏ . 
)0 المائدة : © . 


شر وط وجوب حجة الإسلام ا 11111ز1[1[1[1[ 1[ [ [ ز[ ‏ ا ااا 
ولولم يكن مستطيعاًفصار كذلك في حال ردّته وجب عليه الحجح وصمّ منه 
إذا تاب . ولو أحرم مسل] ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح . 


بالموافاة على الكفر . كما يدل عليه قوله تعالى : ا ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فاولائك حبطت أعمالهم 2# , 

والأصح عدم وجوب الإعادة » لأنه أتى بالحج على الوجه المشروع 
فيكون مجزيأ . للم فروراءة زرارةاع غرن الى تعقو علب ادلم قال ٠‏ « من 
كان مؤمناً فحج ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله 

و 

ولا يبطل منه شيء » 

قوله املو كر مي سا انان ا مال يك يده 
عليه الحج وصح منه إذا تاب ) . 


رين فى ذلك ولا يعتبر في الوجوب بقاء الاستطاعة إل زمان 


الإسلام قطعا 
0507 ثم تاب لم يبطل إحرامه على 
هر السدروف هن سلقب» | امات اتسيكا نقتي الأفين 
السالم من المعارض . 


وقال الشيخ في المبسوط : وإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام جاز 
أن يبني عليه . إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج . 
وأشار بذلك إلى ما ذكره سابقاً من أن الإسلام لا يتعقبه كفر(”© . وقد عرفت 
فساد تلك القاعدة . 


. 7١ا/‎ : البقرة‎ )١( 
. ١ ح‎ ”٠ أبواب مقدمة العبادات ب‎ 45 : ١ (؟» التهذيب ه : 15941//56594 » الوسائل‎ 
. 73٠١68 : ١ الميسوط‎ )5( 


فى اخاد دويق وو و ماو و و لو ولك موكلا وا قل رك [لالحكاء رعلا 
والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج 3 إلا أن كن بر كو مه 1 


ثم أورد الشيخ على نفسه أنه يلزم على هذا القول أن المرتد لا يلزمه 
قضاء ا التي فاتته في حال الارتداد » لأنا إذا لم نحكم بإسلامه يكون 
كفره أضليا وكافر الأصل 29 لا يلزمه قضاء ما فاته في الكفر"» . وهذا الإيراد 
متوجه .2 وهو من جملة الأدلة على فساد تلك القاعدة . 


قوله : ( والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج . إلا أن يخل بركن 


منه ) . 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقد ورد بعدم الإعادة روايات كثيرة . 
كصحيحة بريد بن معاوية العجلي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر. ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به. 
عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : « قد قضى فريضته . ولو 
حج لكان أحب إلي » قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من 
أهل القبلة ناصب متدين . ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمرء يقضي حجة 
الإسلام ؟ فقال : « يقضي أحب إلي » وقال : « كل عمل عمله وهو في حال 
نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه » إلا الزكاة » فإنه 
يعيدها ٠‏ لأنه وضعها في غير مواضعها . لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة 
والحج والصيام فليس عليه قضاء )27 . 


وصحيحة محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل , بن يسار . عن أبى 
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء . 
كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية . ثم يتوب . ويعرف هذا الأمر. 
ويحسن رأيه . أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه 


)١(‏ في جميع النسخ : الأ 
(؟) المبسوط ١‏ : ه٠0"‏ , 


(5) التهذيب 6 4 . الاستبصار ” : 77/١465‏ . الوسائل 8 : ”7 أبواب وجوب الحج 
كتنامف . 








إعادة شىء من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شىء من ذلك غير الزكاة . فإنه 
لا بد أن يؤديها . لأنه وضع الزكاة في غير موضعها . وإنما موضعها أهل 
الولاية )200 . 
٠ 0‏ ع 

وحسنة عمر بن اذينة » قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله 
عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر. ثم من الله عليه بمعرفته 
والدينونة به » أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة الله ؟ قال : « قد قضى 
فريضه الله ء والحج أحب إلي » وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من 
أهل القبلة ناصب متدين . ثم من الله عليه فعرف هذا الأمرء أيقضي عنه 
حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : « يحج أحب إلي )20 . 


ونقل عن ابن الجنيد(" وابن البراح9©) أنهما أوجبا الإعادة على 
المخالف وإن لم يخلّ بشيء . وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على 
بطلان عبادة المخالف ما رواه الشيخ . عن أبي صير »© عن أب عبد الله 
عليه السلام . قال : ولو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة . فإن 
أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج )20 . 


المراد به يحبى بن القاسم وكان ضعيفا . وبأن في طريقه علي بن أبي حمزة 


: © الوسائل‎ . ١/7/“ : علل الشرائع‎ . ١57/05 : 5 التهذيب‎ . ١/055 : ” الكافي‎ )١( 
. أبواب المستحقين للزكاة ب ” ح ؟‎ 

(؟) الكافي 5 : 1/776 . الفقيه ؟ : ١١8١/777‏ وفيه صدر الحديث . التهذيب ٠ه‏ : 

. 7 الوسائل 8 : 17 أبواب وجوب الحج ب "7 ح‎ . 472/١55 : ” الاستبصار‎ .» 0/٠ 

ا 

(95) حكاه عنه فى المختلف : 708 . 

. 304 : ١ المهذب‎ )*( 

(©) التهذيب ٠‏ : 75/4 . الاستبصار ” : 5,7١٠/١55‏ وفيه صدر الحديث . الوسائل 8 : 9” 
أبواب وجوب الحج ب 7١‏ ح ه . 
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البطائني . 0 النجاشي : إنه كان أحد عمد 0 
إعادة الناصب 3 وهو أخص من المخالف . 

وهنا مباحث : 

الأول : اعتبر الشيخ - رحمه الله - وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الح 
أن لا يكون المخالف قد 0 بركن منه2"2 » والنصوص خالية من هذا القيد . 
على أن السراة سان كن ها منقدة أمل الحق ركنا 20707 الضال 
تديناً 5) . مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة » بأن المخالف يسقط عنه قضاء 
ما صلا صحيحاً عنده . وإن كان فاسداً عندنا9» . وفي الجمع بين الحكمين 
إشكال 2 ولق فشو الورك بما كان ركنا عندهم كان أقرب لون الصواب 4 لأن 

اا واوا الاو 
0 2 0 بين . أن يوافق فعله النوع لي 
وقسيميه أو لا )220 . 


الثاني : إطلاق العبارة وغيرها يفتضي عدم الفرق في المخالف بين من 
حكم بكفره الع ل 
بريد بعدم إعادة الناضيني97 » وفي صحيحة الفضلاء بعدم إعادة الحرورية9) 3 


. ١ا/ه‎ : رجال النجاشي‎ )١( 

)١(‏ المبسوط ١‏ : 0#“ . والنهاية : ه 

(9) المعتبر ” : 766 . والمنتهى ” : 285١‏ اا 6 . 
(5) الشهيد في الدروس : 75 . والذكرى : 

(5) ما بين القوسين ليس في « ض » . 

(1) المتقدمة في ص 8 . 

(9) المتقدمة في ص ؟/,ا . 





وهم كفار. لأنهم خوارج . وربما ظهر من كلام العلامة في المختلف 
اختصاص الحكم بغير الكافر”'2 . وهو ضعيف . 

الثالث : الأظهر أن هذا الحكم أعني سقوط الإعادة عن المخالف 
تفضل من الله سبحانه » كما تفضل على الكافر الأصلي بعد الإسلام بسقوط 
قضاء القاكث طلقا . 


وقال العلامة في المختلف : إن سقوط الإإعادة إنما هو لتحقق الامتثال 
بالفعل المتقدم . إذ المفروض عدم الإخلال بركن منه . والإيمان لبن رطا 
في صحة العبادة) . وهو فاسد . أما أولا فلأن عبادة المخالف لا يكاد يتصور 
استجماعها للشرائط المعتبرة ب اتتصيوضنا الصلاة » مع أن الأخبار مصرحة بعدم 
وجوب قضائها مطلقاً . فعلم أن عدم وجوب الإعادة ليس لتحقق الامتشال 
بالفعل المتقدم . بل لما ذكرناه من التفضل . 

وأما ثانياً فللأخبار المستفيضة الدالة على بطلان عبادة المخالف وإن 
فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا » كصحيحة أبى حمزة قال . قال لنا 
على بن الحسين صلوات الله عليهما : أي البقاع أفضل ؟» قلت قلت : الله 
ورسوله وابن رسوله أعلم . قال : « إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام . 
ولو أن رجلا عمّر ما عمّرنوح في قومه ألف سنئة إلا خمسين عاماً يصوم النهار 
ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغين ولايتنا لم اينتفم :يذلاك شنيكا +050 , 

وصحيحة محمد بن مسلم . قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول - 
وذكر حديئاً طويلاً قال في آخره ‏ : « وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه 
الأمة لا إمام له من الله عر وجل ظاهراً عادلاً أصبح ضالاً تائهاً . وإن مات 
على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق . واعلم يا محمد أن أئمة الجور 


4 : المختلف‎ )5 21١١ 
الوسائل‎ . 15١ : عقاب الأعمال : 7/5515 . مجالس الطوسي‎ . 585/١09 : ” الفقيه‎ )1( 
. ١١ أبواب مقدمة العبادات ب 79 ح‎ 48 : ١ 


7 وو ابش واو و وي وو ولق رلور لاحكاء الا 


وهل الرجوع ا الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط قُْ وجوب 
الحج كقيل.: | نعم 0 » لرواية أبي الربيع » وقيل الا ؛ عملا بعموه الآية . 
وهو الأولى . 





وأتباعهم لمعزولون عن دين الله عزَّ وجل . قد ضلوا وأضلوا . فأعمالهم التي 
يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على 
شيء ذلك هو الضلال البعيد 2١)‏ والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى . 

ري د 

قال الشهيد ‏ رحمه الله في الدروس : ولوحج المحق حج غيره 
جاهاد ففي الإجزاء تردد » من التفريط . وامتناع تكليف الغافل مع مساواته 
المخالف في الشبهة29 . 

وأقول إنه لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد , لأن 
إيجاب الإعادة بعد العلم لا يستلزم تكليف الغافل . وإلحاقه بالمخالف قياس 
مع الفارق . والأصح اختصاص الحكم بالمخالف واعتبار استجماع الشرائط 
المعتبرة في غيره لعدم تحقق الامتثال بدونه . 

قوله : ( وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفةٍ شرط 
في وجوب الحج ؟ قيل : نعم ٠‏ لرواية أبي الربيع ء وقيل : لاء عملا 
بعموم الآية . وهو الأولى ) . 

المراد بالرجوع إلى كفاية : أن يكون له بعد العود ما يحصل به الكفاية 
عادة , لكر واعتار جه الجا ردي في مجان كان اد 
يكون له صناعة أو حرفة يحصل منها كفايته . 

والمفرق بين الصناعة والحرفة أن الصناعة هى الملكة الحاصلة من 
التمرّن على العمل كالخياطة والكتابة » والحرفة ما يكتسب به مما لا يفتقر إلى 


. ١ أبواب مقدمة العبادات ب 79 ح‎ 4١٠ : ١ ء الوسائل‎ 8/18 : ١ الكافى‎ )١( 
. 860 : (؟) الدروس‎ 





المرتضى”222 وابن إدريس”22 وابن أبي عقيل”2 وابن الجنيد» إلى عدم 
اعتباره ( وقال الشيخان ,: ين ( ورواه ابن بابويه في كتابه من له يحضره 
الفقيه20 . وبه قال أبو الصلاح”" وابن البراج2» وابن حمزة2"7 . والمعتمد 
الأول . 

لنا:قوله تعالى : ا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبياا 21 واللاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة مم الشرائط المتقدمة 4 فما زاد 
منفي بالأصل السليم من المعارض . 
الخثعمي ٍ. « من كان صحيحا فى بدنه . مكلا سومة له زاد وراحلة . فلم 
بحم فهو ممن يستطيع الحج ,)١1)‏ 

وما رواه الحلبي في الحسن . عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول 
الله عز وجل : # ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا * قال : 


(؟) جمل العلم والعمل : ٠١‏ . 

لون ا 

(”) (*) نقله عنهما فى المختلف : 555 . 

60 البقية ل الخلتت + 2.6 والشيخ في الخلاف ١‏ 13 والمبسوط ١‏ : 59 . والنهاية : 
0 

() الفقيه ”" : ١555/7068‏ . الوسائل 8 : 78 أبواب وجوب الحج ب 9 ح ١‏ . 

(0) الكافي في الفقه : 197 . 

() شرح الجمل : 3١5‏ . 

(9) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 185 . 

. 91 : ال عمران‎ )٠١( 

(١١)الكافي‏ : : 7/71 . التهذيب ه : #/7 . الاستبصار ” : :05/1١8‏ . الوسائل 8 :'”” 


أبواب وجوب الحج ب 8 ح ‏ : 


74 2211117 11[ 1 [ذ[ذ[ 1 زذ[ز[ز[ز ز ز ز ز 10 8 مدارك الأحكام / جل 


«أن يكون له ما يحج به )29 , 

احتج الشيخ  )"(‏ رحمه الله بأصالة البراءة » وبالإجماع . وبما رواه 
عن أبي الربيع الشامي . قال * سكل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله 
عر وجل : ف وله على الناس حي البييت من استطاع إليه سبيلا 4 فقال : « ما 
يقول الناس ؟ » قال . فقلت له : الزاد والراحلة قال . فقال أبو عبد الله 
عليه السلام : « قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا . فقال : هلك الناس 
الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً . فقيل له : فما السبيل ؟ قال. 
فقال : السعة في المال . إذا كان يحج ببعض ويبقي بعض لقوت عياله . 
أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم )(" . 

والجواب عن الأول أن الأصل إنما يصار إليه إذا لم يقم دليل على 
خلافه » وقد بينا الدليل . 


وعن الثاني بالمنع من الإجماع. كما بيناه رار : 

وعن الرواية أولاً بالطعن فى السند بجهالة الراوي . وبأن من جملة 
رجاله خالد بن جرير . ولم يرد فيه توثيق » بل ولا مدح يعتد به . وثانيا بالقول 
بالموجب فإنا نعتبر زيادة عن الزاد والراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه 
وعوده . 

وحكى العلامة في المختلف عن المفيد في المقنعة أنه أورد رواية أبي 


"” : 8 الوسائل‎ . :56/١5٠ : ١ الاستبصار‎ . ”/*” : ٠ الكافي 5 : 1/577 » التهذيب‎ )١( 
. " أبواب وجوب الحج ب8 ح‎ 

. 5١١ : ١ ؟) الخلاف‎ 

(6) التهذيب ه : ١1/5‏ . الاستبصار ” : 57/18: . الوسائل 8 : 75 أبواب وجوب الحج 
ب و ح ٠ ١‏ ورواها في الكافي : : 061/” . والفقيه ١١00/7608 : ٠‏ . وعلل الشرائع : 
““ه:/” . والمقنعة : 5٠١‏ . 


شر وط وجوب حجة الإسلام ااا ااا[ ذا 
وإدا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا . أو حج ماشياً. أو حج في 
نفقة غيره . أجزأه عن الفرض . 


الربيع بزيادر. مرجحة لما ذهب إليه . وهي قد قيل لأبي جعفر عليه السلام 
ذلك فقال : «هلك الناس . إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرها 
ومقدار('» ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه أن 
ع قر ررحم انال لكاي كته لقي حلاف إذنا »فقيل له انما اننا 
عندك ؟ قال : السعة في المال . وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى 
البعض يقوت به نفسه وعياله )20 . 

وأقول:إن هذه الرواية مع هذه الزيادة لا تدل على اعتبار الرجوع إلى 
الكفاية بالمعنى الذي ذكروه . فإن أقصى ما يدل عليه قوله عليه السلام : « ثم 
يرجع فيسأل الناس بكفه » اعتبار بقاء شيء من المال . وكذا قوله : « ويبقى 
البعض يقوت به نفسه وعياله » ويمكن أن يكون المراد منه قوت السنة له 
ولعياله » لأن ذلك كافب في عدم السؤال بعد الرجوع . ولآن به يتحقق الغناء 
شرعا. وكيف كان فهذه الرواية مع إجمالها لا تنهض حجة في معارضة 
الأحاديث الصحيحة وعموم القران . 

قوله : ( ولو اجتمعت الشرائط فحج متسكعاً أو في نفقة غيره أجزأه 
عن الفرض ) . 

هذاممالا خلاف فيه بين العلماء» لأن الحج واجب عليه وقد امتشل بفعل. 
المناسك المخصوصة فيحصل الإجزاء » وصرف المال غير واجب لذاته . 
د م ا يي ا وهذا بخلاف ما إذا حج متسكعاً قبل 
تحقق الانضطاعة + حي لا ركون كه مه رن + لالفناء الوسون دسل : 
فيكون الإتيان بالحج على هذا الوجه جارياً مجرى فعل العبادة الموقتة قبل 
دخول وقتها . 


. فى المقنعة : أو مقدار‎ )١( 
. 505 : والمختلف‎ . 5٠ : المقنعة‎ )١9 


١م‏ ونه فر 21 0ط ووه 342 و 1 ف ها ع ل له او وان ورأمة وا فاك قل ا لهاع 1 لك روه 16م 18 8زة و اده قرو 18 قار و1 قارة 6و6 1 40 ٠“‏ 50 مدارك الأحكام /ج/ 


ومن وجب عليه الحج فالمثي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه . وم 
الضعف الركوب أفضل 





قوله : ( ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا 
لم يضعفه . ومع الضعف الركوب أفضل ) . 

وا ا بين الأصحاب . واستدل عليه في المعتبر بأن فيه 
جما بين عاادل على انضيلة المع عله 01017 اكميجيعة غيل الل بين تان : 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا 
أفضل )22 وصحيحة الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل 
المي فقال : « إن جين روح عل اجام عاب روه حت بر احا 
حتى نعلا ونعلا ‏ وثوبأ وثوبا» وديناا ودينارا » وحج عشرين حنجة ماشيا على 
قلميه )() . 

وما دل على أفضلية الركوب مطلقاً ٠‏ كصحيحة رفاعة وابن بكير» عن 
أبي عبد الله عليه السلام : أنه سكل عن الحج ماشياً أفضل أو راكباً فقال : 
١‏ بل راكباً . ٠‏ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا »7؟» وروى الشيخ 
أيضاً عن رفاعة بسندٍ لا تبعد صحته عن الصادق عليه السلام نحو ذلك . 


ويشهد لهذا الجمع ما رواه الشيخ في الصحيح . عن سيف التمار أنه 


قال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شيء أحب إليك ». نمشي أو 


704 : ” المعتبر‎ )١( 

(؟) التهذيب 5 : 58/١١‏ . الاستبصار ؟ : 50/1١4١‏ . الوسائل 8 : 05 أبواب وجوب الحج 
ب #”” سم ١‏ . 
جا 1 حم 

أفة التهذيت 6 : 4/1١‏ 2 الاستبصار ” : :1١‏ 3 الوسائل 8 : 00 أبواب وجوب الحج 
ب 55ح 3 . 


(:) الكافي : : 4/155 ٠‏ التهذيب ه : 1191/1478 . علل الشرائع : 65 / .». الوسائل 8 : 
/ا6 أنواتت وجو الحج ب 9ح 4 . 1 
)02( التهذيب 0 11م 2 الاستبيصار ” , 0/1 3 الوسائل / لاه أبواب وجوت الحج 
اب #” ح١1.‏ 





نركب ؟ فقال : « تركبون أحب إلى . فإن ذلك أقوى على الدعاء 
والعبادة »20 . 
٠.‏ ع 0 

وللأصحاب ون هذه المسألة وجوه آخر فى الجمع بين الأخبار : 

منها : أن المشى أفضل لمن كان قد ساق معهماإذا أعياركبه. ذكره الشيخ 
في كتابي الأخبار وقال : من أضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه 
عند إعيائه فلا يجوز له أن يحرج إلا راكب 9) . 'واستدل على هذا الجمع بما 
رواه عن موسى بن القاسم » عن صفوان . عن عبد الله بن بكير قال.. قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نريد الخروج إلى مكة فقال : ١لا‏ تمشوا 
واركبوا » فقلت : أصلحك الله بلغنا أن الحسن بن على عليهما السلام حج 


عشرين تخيذة نافيا فال ( إن الحسن بن علي عليهما السلام كان يمشي 
وتساق معه محامله ورحاله )2 


ومنها : أن الركوب أفضل من المشي لمن يضعف بالمشي عن التقدم 
للعبادة . ذكره الشيخ ف كشا الأخمار احتمالا 8 ى واختاره الشهيد في 
الدروس © ي واستدل عليه الشيخ بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى . 
عن الحسن بن على . عن هشام بن سالم . قال : دخلنا على أبي عبد الله 
عليه السلام أنا وعنيسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلت : 
جعلني الله فداك أيهما أفضل المشيى أو الركوب ؟ فقال : « مأ عبد الله بشيء 
أفضل من المشي » فقلنا : أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن 


(١1)‏ التهذيب © . 1 ( الاستبصار ” : 57خ ( الوسائل / :ا ره أبواب وجوب الحج 

فم التهذيب ه : ١”‏ »2 والاستبصار ” 0" 

85 التهديت 116 لاما الاشتيضار 648/545" الوسائل 5:17 أبوات وجوب الحج 
ب739 اح 1 : 

(8) التهذيب ه : ١"‏ . والاستبصار ” : ١57‏ . 

(6) الدروس : 85 . 


م ا 00 الأحكام /ج ٠‏ 
تركته انان كان ملشكين رادت الخ سيت فلل تلن رك 


بالخصص . 


يقدم الماشي أو نمشي ؟ فقال : « الركوب أفضل 290 . 

ومنها : أن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال 
مع استغنائه عنه » والمشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس ومشقة 
العبادة » انختاره الإمام الرباني ميثم البحراني في شرح النهج 27 , وهو جيد . 
لأن الشح جامع لمساوى ي العيوب كما ورد في الخبر”" . فيكون دفعه أولى من 
العبادة بالمشي . ويدل عليه أيضاً ما رواه الكليني . ٠‏ عن أبي بصير ء قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب ؟ فقال : « إن كان 
الرجل توجر ا مشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل *) . 

ولا فرق في ذلك كله بين حجة الإسلام وغيرها وان كانت العبارة تشعر 
باختصاص ا 

قوله الول إذا امبر ا اح جوتي بطري دين 
أصل تركته وانإن كان عليه وين وشاقت الشركة تمه هل الدين واعدرة 


فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه قنول علمائنا أجمع 7 . ووافقنا عليه 





)١(‏ التهذيب 5ه : 56/١‏ . الاستبصار ” : 415/1847 . الوسائل 8 : 054 أبواب وجوب الحج 
الس 

(؟) شرح نهج البلاغة ١‏ : 350 . 

إفهة نهج البلاغة ( محمد عبده ) : 65 الكلمات القصار ‏ رقم 8/ا" . 

2( التذكرة ١‏ 057" , والمنتهى ” : الام . 1 





أكثر العامة('2 . والمستند فيه الأخبار المستفيضة . كصحيحة الحلبى » عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : « يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع 
ماله )29 , 

وصحيحة معاوية بن عمار . قال : : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالآ ؛ قال : « عليه أن يحج عنه 
من ماله رجلا صرورة لا مال له )29 . 


وصحيحة محمد بن مسلم » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
رجل مات ولم يحج حجة الإسلام يحج عنه ؟ قال : (نعم )أ 
زفولقةمبشاعة بى مسرالة» قال سالف آنا عبن اه فليه السادم عن 


الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام . ولم يوص بها . وهو موسر ء فقال : 
« يحج عنه من صلب ماله . لا يجوز غير ذلك 70) 


وأما أنه مع ضيق الشركة يجب قسمتها على الدين » وأجرة المشل 
بالحصص فواضح . لاشتراك الجمع / فى الثبوت وانتفاء الأولوية . 


باجرة 56 فواضح . ا قصرت عن م والعرة ة من أقرب 505 قيت 
ووسعت لأحدهما د لاق د من الأصحاب وجوبه . 


)١(‏ منهم المزني في مختصره : 57 . وابن حزم في المحلى / : 57 . وابن قدامة في المغني 
ل" 

69© التهذيب © : ٠:/ه ٠‏ » الوسائل 8 : ١‏ و أبواب وجوب الحج ب 78 ح " . 

(”) الكافي 5 : "/١‏ , التهذيب 5 : 15/١5‏ . الوسائل 8 : 44 أبواب وجوب الحج ب /" 
عام 

(١‏ الفقيه ” 5 ا لتر وفيه زيادة : ولم يوص بهاء وكذافي «م) 2 التهبدية؟ ا 
6/”ةء الوسائل 8 : أبواب وجوب الحج ب 78 ح ” ١‏ 

)002( التهذيب ه : :١/١6‏ . الوسائل 8 : ٠٠‏ أبواب وجوب الحج ب 78 ح 4 . 


م وض كة ون لصا اماه والح عله وهاه 16م لق لله 8ه واكم 3ع وال ووو اقم عه له قا 8 ع8 م وهم غم عالقا ع قرم 6 68ج 8ل لوال ,داز 16د بن مدارك الأحكام/ج/, 


الثانية : يقضى الحج من أقرب الأماكن . وقيل : يستأجر من بلد 
الميت . وقيل : إن اتسع المال فمن بلده » وإلا فمن حيث يمكن , والأول 


على 
اشية . 


ولو تعارضا احتمل التخيير لعدم الأولوية » وتقديم الحج لأنه أهم في 
نظر الشرع » ويحتمل قوياً سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة إن 
كان الفرض التمتع لدخول العمرة في الحج على ما سيجيء بيانه("2 . ظ 

ولو فصر تعيب الخع عن أحد الأمرين وجب صرفه في الدين إن كان 
معه . وإلا عاد ميراثا » ولا يجب صرفه في شيء من أفعال الحج والعمرة . 
لعدم ثبوت التعبد بذلك على الخصوص . 

قوله : ( الثانية » يقضى الحج من أقرب الأماكن . وقيل : يستأجر 
من بلد الميت » وقيل : إن اتسع المال فمن بلده . وإلا فمن حيث ( 
يمكن » والأول أشبه ) . 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من الاكتفاء بقضاء الحج من أقرب 
الأماكن قول أكثر الأصحاب . والمراد بأقرب الأماكن أ قرب المواقيت إلى مكة 
إن أمكن الاستيجار منه » وإلا فمن غيره مراعياً للأقرب فالأقرب . فإن تعذر 
الاستيجار من أحد المواقيت وجب الاستيجار من أقرب ما يمكن الحج منه 
إلى الميقات . وقال ابن إدريس : لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة . وإِن 
قصرت التركة حج عنه من الميقات(© . وهو ظاهر اختيار الشيخ في 
النهاية9© . والمعتمد الأول . 

لنا: أن الواجب قضاء ء الحج 5 وهو عبارة عن المناسك المخصوصة ٠.‏ 
وقطع العدافة لبون كزع المت ١‏ بولا بواجيا لذاته . وإنما وجب لتوقف 
الواجب عليه . فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب . على أنه لو سلمنا وجوبه 


. ١١8 في ص‎ )١( 
١١ .: السرائر‎ )59 
النهاية : م‎ )"99( 


لم يلزم من ذلك وجوب قضائه . لأن القضاء إنما يجب بدليل من خارج . 
وهو إنما قام على وجوب قضاء الحج خاصة . 

واستدل المصنف في المعتبر على هذا القول بأن الواجب في الذمة 
ليس إلا الحج . فلا يكون قطع المسافة معتبراً . وبأن الميت لو اتفق حضوره 
بعض المواقيت لا بقصد الحج أجزأه الحج من الميقات . فكذا لو قضي 
عنه('». ونحوه قال فى المختلف . وقال : إن المسافر لواتفق قربه من 
الفيقات فحصلت له الشرائط وجب عليه أن يحج من ذلك الموضع . وكذا لو 
استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحج منه بلا خلاف . 
فعلم أن قطع المسافة ليس واجبا فلا يجب الاستيجار منه2©9 . 


ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بما رواه الشيخ في الصحيح “كن 
حريز بن عبد الله » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا 
حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة . قال : ولا بأس . إذا قضى 
جميع المناسك فقد تم حجه)(" . 


لحر ل 0 
رجل أ أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسون 
وزهيا » قال الح لس يي او لو ري 
عليه وآله من قرب 2*«0 أطلق عليه السلام الحج عنه من بعض المواقيت ولم 
يستفصل عن إمكان الحج بذلك من البلد أو غيره مما هو أبعد من الميقات . 
فدل على عدم وجوبه . 


ال5٠‎ : ” المعتبر‎ )١( 

69) المختلف : /ا7”6 . 

(5) التهذيب ١555/41١6 : ٠‏ . الوسائل 8 : ١77‏ أبواب النيابة في الحج ب ١١‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب ه : ١51١/5٠86‏ . الاستبصار ” : ١١78/7318‏ . الوسائل 8 : ١١7‏ أبواب النيابة 
في الحج ب ” ح ١‏ . ورواها عن ابن رئاب في الكافي 5 : 5/7١8‏ . 


1م 00 731#31#311#7108500000أ7 ا 


« ما كان دون الميقات فلا بأس )20 . 


ولا ينافي ذلك مارواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي » عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال : « وإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم 
يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت )2 وما رواه الكليني . عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن محمد بن عبد الله » قال : سألت أبا 
الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج 
عنه ؟ قال : « على قدر ماله . إن وسعه ماله فمن منزله . وإن لم يسعه ماله 
من منزله فمن الكوفة . فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة )(© . 

لأنا نجيب عنهما بأنهما إنما تضمنتا الحج من البلد مع الوصية » ولعل 
القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد , كما هو الظاهر من 
الوصية عند الإطلاق في زماننا » فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية . 


احتج ابن إدريس على وجوب الحج من البلد بتواتر الأخبار بذلك . 
وبأن المحجوج عنه كان يجب عليه الحج من بلده ونفقة طريقه . فمع الموت 
لا تسقط النفقة9؟» . ظ 


وأجاب المصنف في المعتبر عن الأول بالمنع من تواتر الأخبار بذلك . 
قال : ودعوى المتأخرين تواتر الأخبار غلط . فإنا لم نقف في ذلك على خبر 
شاذ.فكيف يدعى التواتر ؟! 


. 5 أبواب النيابة في الحج ب 7 ح‎ ١١7 : 8 الوسائل‎ .» ١/708 : 5 الكافي‎ )١( 

(5) التهذيب ه : ١5٠١/5٠65‏ . ولكنه من كلام الشيخ .» وعذه من رواية الحلبي السابقة عليه 
غفلة منه رحمه الله . وقد ورد بهذا المعنى روايات كثيرة ‏ راجع الوسائل 8 : ١١7‏ أبواب 
النيابة في الحج ب ؟ . 

(9) الكافي 5 : 5/7١8‏ . الوسائل 8 : ١١7‏ أبواب النيابة في الحج ب 5 ح” . 

. 17١ السرائر:‎ )5( 


وعن الثاني بانه لس شو ع لأنا لا نسلم وجوب الحج من البلد , بل 
لو أفاق المجنون عند بعض المواقيت أو استغنى الفقير وجب أن يحج من 
موضعه . على أنه يحصل227 إلى أن الإنسان يجب عليه أن ينشىء حجه من 
بلدفه افدغواء ذه غلظ ع كما رتنس طابيا اخل م علي 167 

1 ْ 

وينبغي التنبيه لآمور : 

الأول : الموجود فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب حتى في كلام 
المصنف في المعتبر*2 أن في المسألة قولين كما نقلناه » وقد جعل المصنف 
هنا الأقوال ثلاثة . ولا يتحقق الفرق بين القولين الأخيرين إلا على تفدير 
ولا نعرف بذلك قائلاً » مع أنه مخالف للروايات كلها . 


الثاني : الظاهر أن المراد من البلد الذي يجب الحج منه على القول به 
محل الموت حيث كان . كما صرح به ابن إدريس97 , ودل عليه دليله . 
وقال فى التذكرة : لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من البلد يستنانت 
من أقربهما9» . وهو غير واضح . لأن دليل الموجبين إنما يدل على ما 
ذكرناه . 


التالق:: أوجب الكتفيك فى الدروس القضاء من المنزل مع السعة . ثم 
قال : ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث . ويملك المال 
الفاضل . ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه . أو في وجوه الى *2©9 , ويشكل 
بعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير . فلا يتحقق الامتثال . 


. أي : يرجع . والموجود في المعتبر : على أنه لم يذهب محصل إلى‎ )١( 
. ال5١‎ : (؟65”) المعتبر ؟‎ 

: ١*2: السرائر‎ 59 

(ه0) التذكرة ١‏ : /ا١”3‏ . 

(1) الدروس : 85 . 


م/م مط م ل أ ةامح دم م عم ف ميك معطمو كه امد فعا وام هاه قرم عاره لاقام لا ها هوك هاه مه 6 61818 26 ١ن‏ مدارك الأحكام / جم 


الثالثة : من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره ‏ ولا تطوعا 








الرابع : موضع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد . أو يطلق 
وتدل القرائن الحالية أو المقالية على إرادته » أما مع الوصية به كذلك فيجب 
قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية » سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير 
افكا ل 

الجدافشن : لو أوصى بالحج من البلد فإن قلنا بوجويه كذلك بدون 
الوضئة كانت احرة المئل لذلك خارجة من أصل المال » وإن قلنا الواجب 
الحمج من الميقات كان ما زاد على أجرة ذلك محسوباً من الثلث إن أمكن 
الاستيجار من الميقات . وإلا وجب الإخراج من حيث يمكن . وكات اجددة 
الجميع خارجة من الأصل كما هو واضح . 

قوله : ( الثالثة » من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره . 
ولا تطوعا ) 

أما المنع من التطوع فواضح , لمنافاته. الواجب الفوري المقدور عليه 
بالتمكن من التطوع . وأما المنع من الحج عن الغير فإنما يتم مع التمكن من 
الإتيان بالواجب . فلو تعذر جازت الاستنابة2'0 . لجواز 0 ذلك الواجب 
الفوري بالعجز عنه . ومتى جاز التأخير انتفى المنع22 من الاستنابة كما هو 
ظاهر . ْ 

وقد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير والحال هذه . وهو 
إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص . أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي 
عن ضده الخاص . 

وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك » فإنه قال : 
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت . 


. بإن كان غير متمكناً من الحج بعد استقراره عليه ولو متسكعاً . أو كان غير عالم بالاستطاعة‎ )١( 
. في « م2 واح» : المانع‎ (١ 


وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد . 


الرابعة : لا يشترط وجود المحَرَّمٌ في النساء . بل يكفي غلبة ظنها 
اناكم 


قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه . فإن كان له ما يحج 
به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله.ءوهو يجزي للميت إن كان 
للصرورة مال وإن لم يكن له مال )27 والمسألة محل تردد . 


له : ( وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد ) . 


الكلام في الواجب بالإفساد كما سبق في حج الإسلام . لآن ظاهر 
الأخبار 0 الأصحاب مساواته له في الفورية : وأما الواجب بالنذر فإنما يسم 
الا فيه إذا كان معينا أ و مطلقا وقلن باقتضاء --- ا 7 أمكن 
عل عا يي را در : 
١‏ الرابعة . لا يشترط وجود المحرم في النساء . بل يكفي 
غلبة ظنها بالسلامة ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . حكاه في المنتهى(2 . ويدل 
عليه مضافاً | إلى الأوامر المطلقة أخبار كثيرة » كصحيحة معاوية بن عمار . 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي 
فقال : « لا بأس . تخرج مع قوم ثقات )(" . 


وصحيحة سليمان بن خالد . عن أبي عبد الله عليه السلام : في المرأة 


)١(‏ الكافي : : 7/7٠00‏ . التهذيب © : ١577/51٠١‏ . الاستبصار ” : ١١1/719‏ . الوسائل 
١ :‏ أبواب النيابة في الحج ب ه ح ١‏ . 

؟) المنتهى ” : م 

(9) الكافي ؛ : 5/587 . الفقيه 1١8/778 : ١‏ . الوسائل 8: ٠١4‏ أبواب وجوب الحج 
ب مه ح "١‏ 


9 1 0 الأحكام / ج7٠‏ 





تريد الحج وليس معها محرم . هل يصلح لها الحج ؟ فقال : « نعم إذا كانت 


مأمونة 0 : 

رصحي ضنوان: اللكيان قال ٠‏ قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قد 
عرفتني بعملي . تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس 
لها محرم فقال : ١‏ إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها . فإن المؤمن محرم 
المؤنة . ثم تلا هذه الآية : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض 274 270 والظاهر أن المراد من قوله عليه السلام : « المؤمن محرم 
المؤمنة » أن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة . 


ومقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة » وهي 
وجي ويا قلق انققن الظن المذكور بأن خافت على 
النفس أو البضع أ و العرض ولم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطقاان 
لما في التكليف بالحج مع الخوف من فوات شيء من ذلك من الحرج 
والضرر المنفيين بالآية د 5 ب معدل فنا اعتبار المحرم فى من تشق 
عليها مخاطبة الأجانب من النساء مشقة شديدة انها للحرج اللازم من عدم 
اعتباره . 


والمراد بالمحرم هنا الزوج ومن يحرم عليه نكاحها مؤبداً بنسب بست ال 
رضاع أو مصاهرة . ومع الاحتياج إليه يشتر يمر طني الوحوت لبها سمره ا 
ولا يجب عليها إجابتها إليه تبرعاً ولا باجرة . ولو طلب الآجرة وجب عليها 
دفعها مع القدرة . لكونها جزء من استطاعتها . 


ولو ادعى الزوج الخوف عليها وأنكرت عمل بشاهد الحال مع انتفاء 


)١(‏ الكافي 4 : 1/587 . الفقيه ١‏ : 1094/7578 . الوسائل 8 : ٠١١8‏ أبواب وجوب الحج 
حدارة 1 : 

٠١ : التوبة‎ )5( 

2( الفقيه ؟ : 1٠١/1774‏ . الوسائل 8 : ٠١8‏ أبواب وجوب الحج ب 8ه ح ١‏ . 


ولا يصمح حجها تطوعاً إلا باذن زوجها . ولما ذلك في الواجب كيف كان . 





البينة » ومع فقدهما يقدم قولها . وفي اعتبار اليمين وجهان . من أصالة عدم 
سلطته عليها في ذلك . ومن أنها لو اعترفت لنفعه اعترافها . وقرب الشهيد في 
الدروس انتفاء اليمين(2 . وهو قريب29 . 

وهل يملك الزوج والحال هذه منعها باطناً ؟ قيل : نعم , لأنه محق 
عند نفسه0© . وقيل : لا . لتوجه الوجوب إليها ومخاطبتها بالسفر شرعا لظنها 
السلامة2»*2 . ولعل هذا أقرب . 

قوله : ( ولا يصح حجها تطوعاً إلا بإذن زوجها ) . 

هذا قول علمائنا أجمع . بل قال في المنتهى : إنه لا نعلم فيه خلافاً 
بين أهل العلم . واستدل عليه بأن حق الزوج واجب فلا يجوز لها تفويته بما 
ليس بواجب2/ . وبما رواه ابن بابويه في الموثق . عن إسحاق بن عمار . 
عن أبي إبراهيم عليه السلام . قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة 
الاعلدم تون درجي عنم الازيرة اخقىه اله انجيعنا 1ان»ة انم 
يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك على في ذا" . 

وقد يقال:إن الدليل الأول إنه.ا يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت 
حق الزوج؛والمدعى أعم من ذلك ؛ والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع . 
ولا يلزم منه التوقف على الإذن . إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب . 


قوله : ( ولها ذلك في الواجب كيف كان ) . 





. 86 : الدروس‎ )١( 

. في « ض » : أقرب‎ (١ 

(9) كما في المسالك ١‏ : 95 . والروضة البهية ١,١ : ١‏ . 

(5:) كما في المبسوط 7١7:1١‏ . 

(6) المنتهى ” : 51609 . 

١ت‏ في «م) : حج بي . وفي المصدر : أحجني . 

(1) الفقيه ؟ : 107/778 . الوسائل 8 : ٠١١‏ أبواب وجوب الحج ب 4ه ح 7 . 


9 ا و لوا وي واققارك الاأعقاء أ ١‏ 


وكذا لو كانت في عذة رجعية . 


يستفاد من هذا التعميم أنه لا فرق في الواجب بين المضيق وغيره » وهو 
كذلك . وربما قيل بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق . وهو 
ضعيف . لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك . 

ويدل على عدم اعتبار إذن الزوج في حجة الإسلام صريحاً روايات . 
منها مارواه ابن بابويه في الصحيح . عن زرارة » عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال :. سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في 
الحج . قال : « تحج وإن لم يأذن لها)”) تقال الصدوق - رحمه الله بعد 
نقل هذه الرواية : وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن الصادق 
عليه السلام » قال : لالج وان رغم أنفه )290 . 

قوله : ( وكذا لو كانت في عِدَةٍ رجعية ) . 

المراد أن المعتدة رجعية كالزوجة في توقف حجها المندوب على إذن 
الزوج دون الواجب . ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
منصور بن حازم » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « المطلقة إن كانت 
صرورة حجت في عدتها. وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي 
عدتها )27 ولعل المراد أنها لا تحج بدون إذنه كما يدل عليه قوله عليه السلام 
في حسنة الحلبي : ١‏ لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي 
عدتها )9) وفي رواية معاوية بن عمار : « المطلقة تحج في عدتها إن طابت 


نفس زوجها ,0 


. 4 أبواب وجوب الحج ب 04 ح‎ ١١١ : 8 الوسائل‎ . 105/774 : ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه ١‏ : 105/778 . الوسائل 8 : ١١١‏ أبواب وجوب الحج ب 04 ح ه . 

(*) التهذيب 0 :1844/1505 . الاستبصار ؟ : ١١١ :  لئاسولا » 1١75/18‏ أبواب 
وجوب الحح ب 5١‏ ح 3 . 

(8:) الكافى ” : ١1/89‏ » التهذيب 8 : :٠ 7/١١5‏ . الاستبصار” : ##*7/ 1١185‏ . الوسائل 
6 : #54 أبواب العدد ب ١8‏ ح ١‏ . 

(©) الكافى 1 : ١/4١‏ ( التهذيب 8 : 07/1١١‏ 2 الاستبصار ”7 1 نم / مام ١‏ 3 الوسائل 
60 : 4" أبواب العدد ب 577 ح ؟ . 


شروط الحج المنذور ااا اا 1 1 0 0 
وي البائنة لما المبادرة من دون إذنه . 
القول في شرائط ما يجب بالنذر . واليمين . والعهد 

وشرائطها اثنان : ظ 

الأول : كمال العقل . فلا ينعقد نذر الصبي . ولا المجنون . 

الثاني : الحرية . فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه . 


قوله : ( وفى البائنة لها ذلك من دون إذنه ) . 
وذلك لانقطاع العضيمة اسه زربيتها اواقعر ره لع عنما : فلا تعتبر إدنه 
كسائر الأجانب . ويدل على جواز الحج لها مطلقاً في عدة الوفاة ما زؤاه ابن 
بابويه في الصحيح . عن زرارة . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن 
التي يتوفى عنها زوجها . أتحج في عدتها ؟ قال : نعم )27 . 
هذه الشرائط مذكورة على التفصيل فى كتاب الإيمان والنذور . وقد 
جرت عادة الأصحاب بذكر طرف منها فى هذا الياض:: واعلم أنه لا يشترط 
في الحج الواجب بالنذر وما في معناه شرائط حج الإسلام . بل يكفيى في 
وجوبه التمكن منه من غير مشقة شديدة . 
قوله : ( وشرائطها اثنان ) . 
أي :شرائط النذر والعهد واليمين . 
قوله : ١(الأول.‏ كمال العقل . فلا ينعقد نذر الصبي ولا 
المجنون ) . 
هذا ممالا خلاف فيه بين العلماء . لارتفاع القلم عنهما. وسقوط 
فوله : ( الثانى الحرية . فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ) . 


. ح7‎ 5١ أبواب وجوب الحج ب‎ ١١ : 8 الوسائل‎ . 1815/74 : ١ الفقيه‎ )١( 


1 مع معي جا قا سامون و لازا الولو لامي انار تا مانا 3 1ل أ رلقة 1 لعتكاء اا 
ولو أذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه . وكذا الحكم في 
ذات البعل . 

لا يخفى ما في عنوان هذا الشرط من القصور وعدم الملائمة للتفريع . 
وكان الأولى جعل الشرط الحرية أو إذن المولى . وقد أجمع الأصحاب على 
أن المملوك لاا يصح نذره ولا يمينه ولا عهده إلا بإذن مولاه . ويدل عليه 
مضافا إلى عموم ما دل على الحجر عليه('» صحيحة منصور بن حازم . عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا 
يمين لولد مع والده 3 ولا لمملوك مع مولاه 0 ولا للمرأة مع زوجها 202 وعير 
ذلك من الأخبار 

له : ( ولو أذن له في النذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه ) 

المراد أن المولى إذا أذن لمملوكه في النذر أو ما في معناه فأتى به وقع 

بيطا ووجب على المملوك الوفاء به . وجاز له المبادرة إلى الإتيان 


بالواجب إذا كان وفته د ولو نهاه المولى عن ذلك ٠.‏ وهو كذلك ( 
تبك بأصالة عدم سلطنة المولى في الواجب . 


وجزم العلامة في المنتهى بأنه يجب على المولى إعانة المملوك على 
أداء الحج: بالحمولة إن احتاج إليها . لأنه السبب في شغل ذمته0”© . وهو غير 
واضح . لأن سببيته في شغل الذمة لا تقتضي ضى ذلك . نعم لوقيل بوجوب 
تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج لتعزقفت الواجس7*» عليه كان وجها 
قويا . 


قوله : ( وكذا الحكم في ذات البعل ) . 


1 الوسائل ١55 : ١‏ أبواب الحجر ب 5 وص 6 أبواب الوصايا ب 8ل . 
؟) الكافى /ا : 5/515٠‏ . الفقيه “ : ٠١7١/7517‏ »ء التهذيب8: 0١0/586‏ نم التوسائل 
١0١6 : 5‏ أبواب الإيمان ب ٠١‏ ح؟. 


فة المنتهى " : ه210 . 
5 في « م» : السبب .. 


مسائل ثلاث : 
الاولى : إذا نذر الحج مطلقاً فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع . 


أي :لا يصح نذرها إلا بإذن بعلها » ومنى أذن لها فض النذر فنذرت وجب 
وجاز لها المبادرة ولو نهاها . 

والوجه في هذه الأحكام معلوم مما سبق . لكن يمكن المناقشة في 
توقف نذر الزوجة علي إدذن الزوج ( لأن الروايات إنما تضمنت توقف اليمين 

وقد يقال إن نذر الزوجة وإن لم يتوقف على إذن الزوج على وجه 
العموم لكن يجب اعتبار الإذن هنا من حيث إل 3 شرائط المتدوز أن يكون 
فكروها قبل ص ( وقل 0 أن حج المرأة نوها إنما يصح بإدذن زوجه('2 . 

ولم مدكين المصنف حكم توقف د تميرةالوليك وعهذه ونذره على إذن 
الوالد . ولا ريب في توقف اليمين على الإذن : للأخبار الصحيحة الدالة 
عليه" . وفي النذر والعهد قولان . يلتفتان إلى اختصاص النص باليمين . 
إلى و ع و 0 50 
الكلاء في ذلك مفصاكٌ إن ا الله تعالى . 


قوله : ( الاولى ؛ إذا نذر الحج مطلقاً فمنعه مانم أخره حتى يزول 
المانع ) . 

المراد بنذر الحج مطلقاً : عدم تعيينه بوقت مقابل الوقت9© الذي 
)١(‏ في ص 9١‏ . 


(5) الوسائل ١١5 : ١١‏ أبواب الإيمان ب ٠١‏ وص 777 أبواب النذر والعهد ب ١6‏ . 
(9) في « ض » : القيد . 


11 00001011 0 0 الأحكام / ج7, 


ولو تمكن من أدائه ثم مات قضى عنه من أصل تركته . ولا يقض عنه قبل 
التمكن . 


بعده . وقد قطع الأصحاب بأن من نذر الحج مطلقاً يجوز له تأخيره إلى أن 
يتضيق وقته بظن الوفاة » بل قال الشارح قدس سره : إنه لا خلاف فيه( . 
واضح . إذ ليس في الأدلة النقلية ما يدل على اعتبار الفورية . 

والأمر المطلق إنما يدل على طلب الماهية من غير إشعار بفورٍ ولا تراخ » كما 
بيناه مراراً . 

وإنما قيد المصنف التأخير بالمانع ليترتب عليه ما بعده من الفروع . 
وذكر الشارح ‏ قدس سره ‏ أن وجه التقييد دفع توهم بطلان النذر مع المانع 
لكون المنذور غير مقدور عليه حينئذٍ » وذلك لأن المعتبر في بطلانه سلب 
القدرة في جميع الأوقات التي تدخل تحت الإطلاق9") . وهذا الوهم بعيد 
ذا » ودفعه بهذا التقييد أبعد . والمتجه ما ذكرناه . 


: ( ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته » 

كي عنه قبل التمكن ) . 

أما أنه لا يقضى عنه إذا مات قبل التمكن من أدائه فظاهر . للأصل 
البالم :من المعارض 

وأما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج 
فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب . واستدلوا عليه بأنه واجب مالي ثابت في 
الذمة فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الإسلام » وهو استدلال ضعيف . أما 
أولاً فلأن النذر إنما اقتضى وجوب الأداء . والقضاء يحتاج إلى أمر جديد كما 
في حج الإسلام . وبدونه يكون منفياً بالأصل السالم من المعارض 

وأااقانكا لمن كون الحج واجباً فاليا ؛ لأنه عبارة عن المنااسك 
المخصوصة . وليس بذل المال داخلاً فى ماهيته ولا في ضرورياته » وتوقفه 
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فإن عين الوقت فأخل [ به ] مع القدرة قضى عنه . وإن منعه عارض 
لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه . 








عليه في بعض الصور كتوقف الصلاة عليه على بعض الوجوه . كما إذا احتاج 
إل شراء الماء واستيجار المكان والساتر ونحو ذلك مع القطع بعدم وجوب 
قضائها من التركة . اا 

وذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب فضاء الحج المنذور من الثلث ٠.‏ 
ومستنده عير واضح أنقننا ا 

وبالجملة فالنذر إنما تعلق بفعل الحج مباشرة . وإيجاب قضائه من 
الأصل أو الثلث يتوقف على الدليل . وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء 
الله عند ذكر المصنف الخلاف فى المسألة(2 . 

له : ( فإن عيّن الوقت فأخل به مع القدرة قضي عنه » وإن منعه 

عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه ) . 

إذا نذر الحج في وقت معين وجب على الناذر الإتيان به في ذلك الوقت 
مع الإمكان . فإن أخل به مع القدرة وجب عليه الكفارة والقضاء فيما قطع به 
الأصحاب . ويتوجه على وجوب القضاء ما سبق من الإشكال . 

ولو لم يتمكن الناذدر من ن الإتيان بالمنذور أن منعه عارص كمرض أو عذدو 


حتى مات لم يجب قضاؤه عنه إجماعا ع تعيكا يمتتقصي ‏ الأضدل السالم من 


ولا يخفى أن طرو المانع من فعل المنذور في وقته لاا يقتضي بطلان 
النذر لوقوعه فحييدا ابتداءا وإن سقط الواجب بالعجز عنه ( وهذا بخلااف نذر 
غير المقدور ابتداءاً كالطيران ونحوه » فإ النذر يقع قنامنذا من أصله كما هو 


واضح . 


. ١6 في ص‎ )١( 


14 000 00ااا 0 


#ويدرة 0 
الثانية : إذا نذر الحج . فإن نوى حجة الإسلام تداخلاء 


قوله : ( ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب قيل : يجب أن 
يستنيب ٠.‏ وهو حسن ) . 

الذاهر ان قوله» :وهو وسضيوت» + بتعيلة خدالة مقاطل لاو رو القن قفي 
اعتبار وقوع النذر والإفساد في حال العضب . والقول بوجوب الاستنابة فيهما 
للشيخ 27 وأتباعه » وهو متوجه في الإفساد إن قلنا إن الثانية حجة الإسلام . 
لما بيناه فيما سبق من وجوب الاستنابة فيها مع العضب . 


وأقنا قل اللسدو كوتكدل ‏ أها اول فليشوط الواح بالفمه عقي 


وأما ثانياً فلآن النذر إذا وقع في حال العضب فإن كان مقيك | يوقت مغيد 
واستمر المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر » وإن كان مطلقا توقع المكنة » ومع 
اليأس يبطل . ولا تجب الاستنابة في الصورتين » نعم لو لاحظ في نذره 
الاستنابة وجبت قولا واحدا . 


ولو حصل العضب بعد النذر والتمكن من الفعل فقل قطع الشار م7 
وغيره0*» بوجوب الاستنابة ( في الصورتين )200 ونحن نطالبهم بدليله . 


قوله : ( الثانية » إذا نذر الحج , فإن نوى حجة الإسلام تداخلا  »‏ 


. 594 : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) الوسائل 8 : ”4 أبواب وجوب الحج ب 78 . 
(*) المسالك ١‏ : "4؟. 

0 كالشهيد في الدروس : 85 . 

:5( ما بين القوسين ليس في « م » . 


وإن نوى غيرها لم يتداخلا . وان أطلق . قيل : إن حج ونوى النذر أجزأه 
عن حجة الإسلام . وإد نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر . وفيل : 
لا مجزي إحداهما عن الآخرى » وهو الأشبه . 


وإن نوى غيرها لم يتداخلا » وأن أطلق قيل : إن حج ونوى النذر أجزأه 
عن حجة الإسلام ؛ وإن نوى حجة الإسلام لم بجر عن النذر »ء وقيل : 
لا تجزي إحداهما عن الاخرض: ...وهو الأشينه ) 

إذا نذر المكلف الحج » فإما أن ينوي حجة الإسلام » أو غيرهاء أو 
يطلق بأن لا ينوي شيئا منهما » فالصور ثلاث : 

رق آنل ينذر حج الإسلام . والأصح انعقاد نذره للعموم . وفائدة 
النذر زيادة الانبعاث على الفعل . ووجوب الكفارة مع تأخيره عن الوقت 
المعين محرا وخا 0 و سكاع ا لو جرد ك0 الخدرم ولا يجب 
تحصيلها قطعا . لأن المنذور ليس أمرا زائدا على حج الإسلام . إلا أن ينذر 
تحصيلها فيجب . ولو قيد النذر بسنة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل 
النذر . 

الثانية : أن ينذر حجاً غير حجة الإسلام . ولا ريب في عدم التداخل 
على هذا التقدير . 

ثم إن كان مستطيعاً حال النذر وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان 
متأخر عن ذلك العام قدّم حج الإسلام . وإن قيدها بسنة الاستطاعة وقصد 
الحج عن النذر مع بقاء اللاستطاعة بطل النذر من أصله » لأنه نذر مالا يصح 
فعله :وإن قصد البحح مع ققد الاستطاعة ضح + .ولو خلا عن القصد احتسل 
البطلان » لأنه نذر في عام الاستطاعة غير حج الإسلام والصبحة تكيلة للنذر 
على الوجه المصحح » وهوما إذا فقدت الاستطاعة . 

وإن تقدم النذر على الاستطاعة وجب الإتيان بالمنذور مع القدرة وإن لم 
تحصل الاستطاعة الشرعية كما في غيره من الواجبات . 

ولو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحج المنذور قدمت حجة 


00 00 


الإسلام إن كان النذر مطلقاً أو مقيداً بم! يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها » لأن 
وجوبها على الفور بخلاف المنذورة على هذا الوجه . وإلا قدّم النذر. لعدم 
تحقق الاستطاعة في تلك السنة . لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي . و 
هذا فيراعى في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية . 

واعتبر الشهيد في الدروس في حج النذر الاستطاعة الشرعية ٠‏ وحكم 
بتقديم حج النذر مغ حصول الاستطاعة بعده وإن كان مطلقا"2 . وكلا 
الحكمين مشكل . أما الأول فلأن الاستطاعة بهذا المعنى إنما ثبت اعتبارها 
في حج الإسلام » وغيره من الواجبات يراعى فيه التمكن من الفعل خاصة . 

وأما الثاني فلأن النذر المطلق موسع وحجة الإسلام مضيقة . والمضيق 
مقدم على الموسع . 

الثالثة : أن يطلق النذر. بأن لا يقصد حجة الإسلام ولا غيرها. و 
اختلف الأصحاب في هذه المسألة » فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في لجسل 
والخلاف() واء بن البراج9) وابن إدريس 2*7 إلى أن حكمها كالثانية . توا 
على أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب . وهو احتجاج ضعيف . 
فإن هذا الاقتضاء إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية ٠‏ ولذا 
حكم كل من قال بانعقاد نذرالواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام من 
غير التفات إلى اختلاف الأسباب . 


وقال الشيخ في النهاية : إن نوى حج - أجزأ عن حج الإسلام » 
0 لبي وا بيه : ومرجمع هذا 0 1 


. 856 : الدروس‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 755 . والخلاف ١‏ : 2978 . 
(6) المهذب ١‏ : 518 . وجواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 4/١‏ 
(:) السرائر : ١7١‏ . 1 

(5) النهاية : 0 


عن الحج المنذورءلأن الحج إنما ينصرف إلى النذر بالقصد . بخلاف حج 
الإسلام . فإنه يكفي فيه الإتيان بالحج . ولا يعتبر فيه ملاحظة كونه حج 
الإسلام . 

احتج الشيخ على هذا || لقول بما رواههة في الصحيح . » عن رفاعة بن 
مون وراقال اا بك آنا عرد الث عليه الملا عن رجخل تدر اذا سنت إلى شيك 
الله الحرام فمشى » هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال : « نعم » قلت : 
أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشياً » أيجزي عنه 
ذلك من مشيه ؟ قال : « نعم )(2 والظاهر أن المراد بنذر المشي إلى بيت الله 
نذر الحج ماشيا كما يدل عليه آخر الرواية . 

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم . قال : سألت أبا جعفر عليه السلام 
عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى . أيجزيه عن حجة الإسلام ؟ 
قال : « نعم )9) 

ونذل على هذا القول آيضا مدق الافعال بالقعل الوااحد على :ها 
قيل في تداخل الأغسال . فإن من أتى بالحج بعد الاستطاعة يصدق عليه أنه 
امتثل الأوامر الواردة بحج الإسلام ووفى بنذره . 


وأجاب العلامة في المختلف عن هاتين الروايتين بالحمل على ما إذا 
تعلق النذر بحج الإسلام9) . وهو بعيك . 


وبالجملة فهذا القول لا يخلو من قوة وإن كان التعدد أحوط . ولو عمم 
الناذر النذر ( بأن نذر الإتيان بأي حج اتفق فوي القول بالاجتزاء بحم الإسلام 
وبحم النياية أنضا ( والله أعلم : 


. ” الوسائل 8 : 44 أبواب وجوب الحج ب 507 ح‎ . ١515/10 : © التهذيب‎ )١( 
. ١ الوسائل 8 : 18 أبواب وجوب الحج ب ا؟ ح‎ . 1١95/5409 : التهذيب ه‎ )0( 
” : المختلف‎ )9( 


٠7ج‎ / ات الأحكام‎ ٠١ 


الثالثة : إذا نذر الحج ماشياً وجب 


قوله : ( الثالثة » إذا نذر الحج ماشياً وجب ) . 


هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب . بل قال في المعتبر : إذا نذر 
الحج ماشياً وجب مع التمكن . وعليه اتفاق العلماء”2 . ويدل عليه مضافاً 
إلى العمومات المتضمنة لانعقاد نذر العبادات0'») خصوص صحيحة رفاعة 
قال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله 
الحرام » قال : « فليمش )27 وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لأحكام 
نذر المشي في الحج كما ستجيء في تضاعيف هذه المسائل . 


ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن أبي عبيدة الحذاء . 
عن أبي جعفر عليه السلام : أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا 
فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجاً فنظر إلى امرأة تمشي 
بين الإبل فقال : من هذه ؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر. نذرت أن تمشي 
إلى مكة حافية . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا عقبة انطلق إلى 
أختك فمرها فلتركب . فإن الله غنى عن مشيها وحفاها . قال : فركبت )'©؟) 
لأنا نقول أقصى ما تدل عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر المشي مع الحفاء . 
وكأنه لما فيه من المشقة الشديدة . فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي 
مطلقا . 


وأجاب المصنف فى المعتبر عن هذه الرواية بأنها حكاية حال . فلعل 
النبى صلى الله عليه وآله علم منها العجز9» : وهو مشكل . لأن إيراد ذلك 


. 57” : المعتبر ”؟‎ )١( 

(؟) الوسائل 5١14 : ١5‏ أبواب النذر والعهد ب ١‏ . ظ 

(6) التهذيب ه : ١5٠7/1٠‏ . الاستبصار 7 : :47/١6١‏ . الوسائل 8 : 04 أبواب وجوب 
الحج ب 4” ح ١‏ . 

(:) التهذيب 0 : ”07/١‏ . الاستبصار :41/١5١ : ١‏ . الوسائل 8 : ٠٠‏ أبواب وجوب الحج 
ب 75ح 4 . 


(6) المعتبر ” : 57 . 


مسائل تتعلق بندر احج ااا ا ااا 00 
ويفوم قُْ مواضع العبور : 


في الرواية على سبيل الجواب يقتضى عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة . 

وقال العلامة في القواعد : لو نذر الحج ماشياً وقلنا المشي أفضل انعقد 
الوصف . وإلا فلا2372 . 

وقال ولده في الإيضاح : إذا نذر الحج ماشياً انعقد أصل النذر 
إجماعا . وهل يلزم القيد مع القدرة ؟ فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل 
من الركوب . أو الركوب أفضل من المشى 2(2) . وهذا البناء غير سديد . فإن 
المنذور وهو الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح 
منه. وذلك كافي فى انعقاد نذره . إذ لا يعتبر فى المنذور كونه أفضل من 
جميع ما عداه : 

واختلف الأصحاب في مدأ المشي ومنتهاه 2 والذي يفتضيه الوقوف مع 
المعنى المستفاد من اللفظ وجوبه من ين الشروع . في أفعال 7 ( ا 
بآخر أفعاله وهو رمي الجمارء لأن ماشياً وقع حالاً من فاعل أححء » فيكون 
وأقضف لوكو انها تصرك فق سل رقا نفد ند 


ولو تعلق النذر بالمشى من بلد النذر أو الناذر أو غيرهما أو دل العرف 


عليه وجب . ولو اضطرب العرف بالنسبة إلى بلد النذر أو الناذر فالظاهر 
الاكتفاء بالمشي من أقرب البلدين إلى الميقات . للشك في وجوب الزائد . 


: ( ويقوم في مواضع العبور ) 


أي: يقف فى السفينة لو اضطر إلى العبور فيها . والمستند في ذلك ما 
رواه السكوني . عن جعفر . عن أبيه » عن آبائه : « إن عليا عليه السلام سئل 
عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت الحرام فمر في المعبر . قال : فليقم في 


. ١57 : ” القواعد‎ )١( 
إيضاح الفوائد 5 : ه‎ )1( 


٠١‏ :000020202121 1000 الأحكام / سج 7؛ 


فإن ركب طريقه قفى . 








المعبر قائما حتى يجوز )20 . 

قال في المعتبر : وهل هو على الوجوب ؟ فيه وجهان . أحدهما نعم . 
لأن المشي يجمع بين القيام والحركة . فإذا فات أحدهماتعيّن الآخر. 
والأقرب أنه على الاستحباب . لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي 
فيه » فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة!") . وما قربه رحمه الله جيد » بل 
يمكن المناقشة في استحباب القيام أيضا لضعف مستنده(” . 


ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة أو سفينة قدم ما يحصل معه 
المشى 4 لعدم تحفقى الاستششناء بالعادة إلا أن يكون المقصود العبور في 
السشدة. 

ولو أخل بالقيام في موضع وجوبه قيل : كان كمن أخل بالمشي . 
فيجىء فيه ما هناك من التفصيل9*؟ . ولو قلنا إن وجوبه لورود الأمر به لا 
لدخوله فى المنذور اتجه عدم منافاته لصحة الحج ف كما ذكره المحقق الشيخ 
على رحمه ايله220 , 

قوله : ( فإن ركب طريقه قضى ) . 

المراد بالقضاء هنا الإعادة » كمأ صرح به فى المعتبر(١)‏ : 

ثم إن كناية السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف . ويلزمه مع ذلك 
كفارة خلف النذر . وإن كان النذر مطلقاً فالقضاء بمعنى الفعل ثانياً . ولا 


)١١‏ الكافى لا : 5/5065 . الفقيه “ : ه77/ ١١١‏ . التهذيب ه : 1547/1578 . الاستبصار 
0 0/0 » الوسائل 8 : 55 أبواب وجوب الحج ب /ا” ح ١‏ . 

(؟) المعتبر ” : "5لا . 

(") وهي الرواية . لأن راويها عامي . 

(:) احتمله ومال إليه فى المسالك : 45 . 

6 جامع المقاصد ١‏ : ا" 

(1) المعتبر ” : 758 . 


ارقي يط ٠‏ قيل يض وت ركوبه . وقيل حل 


كفارة . وإنما وجب عليه إعادة الحج ثانيا لإخلاله بالصفة المشروطة 2 وتوقف 
الامتثال على الإتيان بها . 

ويستفاد من الحكم بوجوب إعادة الحج كون الحج المأتى به فاسداً 4 
وكأن وجهه أنه غير مطابق للمنذور . فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة . ولا 
عن غيره لانتفاء النية كما هو المقدر . 


واحتمل المصنف في المعتبر الصحة وإجزاءه عن النذر وإن وجبت 
الكفارة بالإخلال بالمشي . قال : لأن الإخلال بالمشي ل ا افي الحج . 
ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته .» بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور». 
فإن كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلف النذر”'' . وهو إنما يتوجه إذا كان 
المنذور الحج والمشي . ؛ غير مقيد أحدهما بالآخرء. والمفهوم من نذر الحج 
ماشياً خلاف ذلك . 


: (وإن ركب بعضاً قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه . 
اللا ديو اه سيا 


الأصح ما اختاره | لمصنف - رحمه الله لأن ركوب البعض مقتض 

والقول بالقضاء ء ومشي موصع الركوب للشيخ  )©'(‏ رحمه الله دوجم بن 
الأصحاب 0 واحتج عليه في المختلف بأن الواجب عليه قطع المسافة كينا 5 
وقد حصل بالتلفيق » فيخرج عن العهدة . ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله 
مع التلفيق . إذ لا يصدق عليه أنه قد حج ماشيا9 > . وهو جيد إن وقع 
لكوي بن التليس باللتعيع . إذا لا يضيلاق عا بين ركنت ف جحيزية فين الطرين 
)١(‏ المعتير ” : 5 


(5؟) المبسوط ١‏ : م 
5) المختلف ٠‏ 7#” ., 


200 [ [[ 0 ا‎ ٠١ 


ولو عجز قيل : يركب ويسوق بَدَنةَ » وقيل : يركب ولا يسوق . وقيل : 
إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة » وإن كان معيناً بوقت سقط فرضه 


لعجزه . والمروي الأول . والسياق ندب . 


بعد التلبس بالحج أنه حج كينا ؛ وهذا بخلاف( ما إذا وقع الركوب قبل 
التلبس بالحج مع تعلق النذر بالمشي من البلد . لذ الواجب قطع تلك 
المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة » وهو يحصل بالتلفيق . 
إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام الحج . فتأمل . 


: ( ولو عجز فيل : يركب ويسوف بدنة ١‏ وقيل : يركب ولا 
0 : إن كان مطلقاً توقع المكنة من الصفة . وإن كان معيناً 


بوقت سقط فرصه لعجزه : والمروي الأول » والسياق نذب ) . 


ين العلماء.» لأن الوجوب سقط بالغتحن» الإناطة التكليقيع بالوسنع 213 . 


وإنما الخلاف في وجوب السياق وعدمه .» فذهب الشيخ 9) وجمع من 
الأصحاب إلى الوجوب . واستدلوا عليه بصحيحة الحلبي قال . قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز أن 
يمشى . قال : « فليركب وليسق بدنة » ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه 
التذيد ا ا 


وصحيحة ذريح المحاربي » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل حلف ليحج ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه . قال : « فليركب وليسق 


)1( في « ص ) : الخلاف . . 

(؟) المعتبر ” : 5 

(9) النهاية : ه 

(5) التهذيب ه : "4/1١‏ . الاستبصار 7 : 444/١544‏ . الوسائل 8 : ٠‏ أبواب وجوب الحج 
ب 14ح 3. 


فى 0ه 0ه 0 © © 0ه هه 0ه 0  ©#‏ 0 © 0ه همه 0ه 0 © 0ه 0 ه 








١١) الهدي‎ 


وقال المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة : وإذا جعل الرجل على نفسه 
المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب ولا شيء عليه( . ومقتضاه عدم 
وجوب السياق . وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه(2. وبه قطع 
المصنف رحمه الله . واستدلوا عليه بأصالة البراءة » وصحيحة رفاعة بن موسى 
قال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله . 
« فليمش » قلت : فإنه تعب . قال : « إذا تعب ركب )239 . 


ورواية عنبسة بن مصعب . قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن 
أحج ماشياً ٠‏ فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت » ثم وجدت راحة 
ا : «إني احب إن كنت موسرا 
أن تذبح بقرة » فقلت : معي نفقة » ولو شئت شئت أن أذيح كه لفعلت . وعلي دين . 
فقال : «إني أحب إن كنت موسراً أن تذبح بقرة» فقلت 0 
أفعله ؟ فقال : «ولاء مَن جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء »© 


ع ع 
ويتوجه عليه أن الرواية الاولى لا تنافىي وجوب السياق . لأن عدم ذكره 
لا يعارض ما دل على الوجوب : والرواية الثانية ضعيفة السند . لأن راويها 
واقفي ناووسي ٠‏ 


)١(‏ التهذيب ه : ١5٠”/18٠*”‏ . الاستبصار ” : :40/١594‏ . الوسائل 8 : 5٠‏ أبواب وجوب 
الحج ب :” ح ؟ . 

(؟) المقنعة : 94 

(4) التهذيب ه : ١507/15٠7‏ . الاستبصار ” 97/16: » الوسائل 8 : 4ه أبواب وجوب 
الحج ب 5” ح ١‏ : 

(6) التهذيب 8 : 1١77/7731‏ . الاستبصار : : ١17١/59‏ » الوسائل 17: 73779 أبواب االنذر 
والعهد ب8 ح ه 

(1) راجع رجال ١‏ لكشى ؟ : 75/504 . 


م١٠١‏ 0 0 الأحكام/ ج7٠‏ 
القول في النيابة 
وشرائط النائب ثلاثة : الإسلام » وكمال العقل . وأن لا يكون عليه 
حج واجب . 


وقال ابن إدريس : إن كان النذر مطلقاً وجب على الناذر توقع المكنة 
مك العلفة بو إن كان قدا مططة معرنة منفظة الفوضى كور 000 0 ” 

قال الشهيد في الشرح : وكأنه نظر إلى أن الحج ماشياً مغاير له راكباً . 
وفيه نظر اك الحج راكيا ماتيا واحد وإن اختلفا بصفة واحدة . فإدا نذر 
الحج ماشيا استلزم نذر الحج المطلق وأن يكون فاقيا > قاذ قد احن 
الجزار ين لا يلزم سقوط الآخرٍ . هذا كلامه رحمه الله » وهو غير جيد . لأن 
المفهوم من نذر الحج ماديا إيجاب الحج على هذا الوجه المخصوص . 
بمعنى كون المشي شرطاً في الحج . وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحج . .كهدا 
أن من نذر صلاة في موضع معين لا يكون ناذراً لمطلق الصلاة . 

والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام . 
قاد كان بعذه اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفورض بذلك 4 
عماا بظاهر النصوص المتقدمة . والتفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج 
والعمرة مع التلبس بهما . واستلزام إعادتهما المشقة الشديدة 

له : ( وشرائط النيابة ثلاثة : الإسلام » وكمال العقل . وأن لا 

يكون عليه حج واجب ) . ظ 

لا ريب في اعتبار هذه الشرائط . بل الأصح اعتبار الإيمان أيضاً . لما 
بيناه من بطلان عبادة المخالف . 

وإنما يشترط خلو ذمة النائب من الحج الواجب إذا كان مخاطباً به فى 
ذلك العام على الفور وحصل التمكن منهةه »© فلو كان موسعا أو واجبا في عام 
بعده ‏ كمن نذره كذلك أو استوجر له - صحت نيابته قبله . وكذا لو وجب عليه 


. السرائر : لاه"‎ )١( 


في ذلك العام وعجز عنه ولو مشياً حيث لا يشترط فيه الاستطاعة ‏ كالمستقر 
من حج الإسلام - فإنه يجوز له الاستنابة في ذلك العام » لسقوط الوجوب فيه 
بالعجز وإن كان ثابتا في الذمة . لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوفت . 
بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة . 

ولم يذكر المصنف من الشرائط عدالة الأجير » وقد اعتبرها المتأخرون 
في الحج الواجب . لا لأن عبادة الفاسق تقع فاسدة . بل لأن الإتيان بالحج 
الصحيح إنما يعلم بخبره . والفاسق لا يقبل إخباره بذلك . واكتفى. بعض 
الأصحاب فيه بكونه ممن يظن صدقه . ويحصل الوثوق بإخباره . وهو 
1 

وقال الشهيد في الدروس : والعدالة شرط في الاستنابة عن الميت . 
وليست شرطا في صحة النيابة . فلو حج الفاسق عن غيره أ- جزأ. وفي قبول 
إخباره بذلك تردد . أظهره القبول . من ظاهر حال المسلم . ومن عموم قوله 
تعالى : « فتبينوا 000004 . 

ويتوجه عليه أولاً أن ما استدل به على القبول من ظاهر حال المسلم لا 
يعارض الآية الشريفة المتضمنة لوجوب التثبت عند خبر الفاسق . 

وكانا أنه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدم قبول إخباره » فمتى 
حكم بقبول إخباره انتفى المانع من جواز الاستنابة . 

وفك الخررائط أيضا قلارة الأجير على العمل وفقهه في الحج . واكد 
الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل(”" . وهو جيد حيث يوثئق بحصول 
ل" 


ومن شرائط النيابة شي الواجب موت المنوب أو عجزه ( وهو معلوم مما 


. 5 : الحجرات‎ )١١( 


(؟. ”) الدروس : 29م . 


٠, الطاب دواع ا و موه و الوا ا ا لع لاطو ل وف ل قا وا الأحكام/ج‎ ١6.١ 


فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة . ولا نيابة المسلم عن 
الكافر . ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ٠.‏ 


قوله : ( فلا تصح نيابة الكافر » لعجزه عن نية القربة . ولا نيابة 
المسلم عن الكافر ) . 

لا ريب في اعتبار إسلام النائب والمنوب . أما النات فليها د كدرة 
المصنف م: ن أن الكافر عاجز ع ن نية القربة ما دام كافراً . فلا يعم سه الفعل 
المشروط بها . 

وأما المنوب فلاستحقاقه فى الآخرة الخزي والعقاب لا الأجر والثواب . 
وهما من لوازم صحة الفعل 5 من انتفائهما انتفاء الملزوم . ويؤيده 
ظاهر قوله تعالى : © ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا اولي قربى 74" وقوله عر وجل واس ا ياد إلا ما سعى 0#') 
000 عن المؤمن بالنص والإجماع فيبقى الباقي . 

: (ولا عن المسلم المكالف» إلا أن كوت آنا للناتي. 

أما أنه لا تصح النيابة عن المسلم المخالف فهو قول الشيخين9») 
وأتباعهما؛؟» . قال في المعتبر : وربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف 
الحق . ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك . ونحن نقول : ليس كل مخالف 
للحق لا تصح منه العبادة » ونطالبهم بالدليل عليه ونقول : اتفقوا على أنه لا 
يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة . ثم قرب اختصاص المنع 
بالناصب خاصة(22 . 


59) النجم : 4” . 

(9) الشيخ الطوسي فى التهذيب 2 : 4١5‏ . والمبسوط 55:1١‏ . والنهاية: 58٠‏ . وحكاه 
عنهما فى المعتبر ”7 : 955 . 
كان “ان ادف * لمعنه . 4ه- 

(2) المعتبر 5 :1 55ل . 


وعندي أن التعميم أجود ؛ لظاهر قوله تعالى : « وأن ليس للانسان إلا 
ما سعى 2١(#*‏ ويعضده الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم انتفاع المخالف بشيء 
من الأعمال2'7 . وقد بينا فيما سبق أن عدم وجوب الإعادة عليه بعد الاستقامة 
تفضل من الله تعالى كما تفضل على الكافر الأصلي بعدم وجوب قضاء ما فاته 
من العبادات لا لصحتها في نفس الأمر(" . والعجب أن العلامة ‏ رحمه الله 
صرح في كتبه الأصولية بأن المخالف يستحق العقاب الدائم » ثم ذكر في هذا 
المقام نحو كلام المصنف97؟) . 

وأنا انضناء الآ فذكره الفية 0 وسمع من الأضصحاتب: نضأ : 
واستدل عليه في التهذيب بما رواه . عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن 
ا ) عن وهب بن عبد ربه قال . قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : أيحج الرجل عن الناصب ؟ قال : « لا » قلت : 
فإن كان أبي | ؟ قال : « إن كان : ياك قتعم )98 . 


والظاهر أن المراد بالناصب المخالف غير الكافر . لأن الكافر المستحق 
للعقاب الدائم لا يعقل انتفاعه بشىء من العبادات . 


وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا 1 ؛ وادعى عليه الاجماع 7) قال 
المصنف رحمه الله : ولست أدري الإجماع الذي يدعيه ابن إدريس أين هو. 
والتعويل إنما هو على ما نقل عن الآئمة عليهم السلام » والمنقول عنهم خبر 
واحد لا غير»مقبول عند الجماعة » وهو يتضمن الحكمين معا ؛ فقبول أحدهما 


)ع0( النجم : 9 

(0) الوسائل 4١ : ١‏ أبواب مقدمة العبادات ب 59 . 

(5) في ص م7 . 

(؟) المختلف : #97 , 

(6) النهاية : 78٠١‏ . المبسوط :0١‏ + 0لم 

(1) التهذيب 5 : ١551/5154‏ . الوسائل 8 : ١5‏ أبواب النيابة في الحج ب ٠١‏ ح ١‏ . 
(050السرائر :158 


دح لا ا ا اماك عنمن +امذازك الأحكام /ح ل 
ولا نيابةالمجنون لانغمار عقله بالمراض المانع من القصد . وكذا الصبي غير 
المميز . ئ 

وهل تصح نيابة المميز؟ قيل لين «الانضافه با بوجي راع القلم . 
وقيل : نعم ؛ لأنه قادر على الاستقّلال بالحج نا 


ورد الآخر ودعوى الإجماع على مثله تحكمات يرغعب عنها<١)‏ : 

المنع في غير الأب إلى الرواية حتى يكون قد عمل ببعض الخبر ورد بعضه . 

وإنما استند فى ذلك إلى ما ذهب إليه من تكفير من خالف الحق . وأنه لا 

على أصله . بل لولا صحة الرواية الواردة بالاستثناء لتعين المصير إليه . 
قوله : ( ولا نيابة المجنون . لانغمار عقّله بالمرض المانع من 

القصد . وكذا الصبى غير المميز ) 1 


هذا مما لاا خلاف فيه بين العلماء . والمراد بالمجنون . : المطبق ٠‏ دول 
ذوي الأدوار ٠‏ لصحة عبادته ومعاملته وقت الإفاقة . ولو لم يحصل الوثوق 
بتمكنه من العمل المستأجر عليه اتجه القول بعدم جواز نيابته ا 1 


رفع القلم ( وفيل : نعم ) لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا ) ١‏ 
المعروف من مذهب الأصحاب القول بالمنع 2 وأعشار: المصنف في 
المعتبر . :ليا إلى دسي ادير يك بي ايأ وو بسو 


ب د اد الأظهر أن عبادات 1 شرع مسد رغابها الترات + 


. 7/55 : ١ المعتبر‎ )١( 
. 755 : ” (؟) المعتبر‎ 


ولا بد من نية النيابة وتعيين بين المنوب عنه بالقصد . 
وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه 1 








لأنها مرادة للشارع وإن لم يكن مكلفا بالواجب والحرام لرفع القلم عنه . 
ومع ذلك فالظاهر عدم ضحة نيابته 2 لعدم الوثوق بإخباره ؛ لعلمةه برفع القلم 
عنه وعدم مؤاخذته بما يصدر منه . 
ورجح بعص مشايخنا المعاصرين جواز نيأيته مع الوثوق بإخمارو(١)‏ : 
دعر اس افر 1 وكيف كان فينبغي القطع بجواز استنابته في احج 
ل المنوب عنه بالقصد ) . 


اويا تعيين المنوب عنه بالقصد مغن عن نية النيابة » فلا وجه 
للجمع قدا موقي النخي الالال العتعارة ة إلى النية . ولا يعتبر اللفظ . 
لخروجه عن حقيقة النية » ولصحيحة البزنطي . قال : سأل رجل أبا الحسن 
الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل . يسميه باسمه ؟ قال : ١‏ الله 
لا تخفى عليه خافية )9 . 

( وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ) . 

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً . لأنه مكلف مسلم قادر على 
الاستقلال بالحج فجازت نيابته كالحر » وحكى العلامة في المنتهى عن بعض 
ينوب عن غيره 4 ثم أجاب عنه بأن الحج غير واجب عليه 4 والإإسقاط إنما 
يكون بعل الشوت١(١)‏ . وهو حسن . 


. ١78 : 5 الأردبيلي في مجمع الفائدة‎ )١( 
. . . في «م») ودح) زيادة : اعتبار‎ )5( 
. ح ه‎ ١5 أبواب النيابة في الحج ب‎ ١7 : 8 الفقيه ” : 18517//7174 . الوسائل‎ )"( 


(:) المنتهى ” : 8657 . 


غ١١‏ مكو اهارن ار 144 مال كك كر هو مام ار لقان ار 034 فزن لوطا الور ع ا لله قن و وا رد . مدارك الأحكام / ج7٠‏ 


باس لامع وديسن اتين يناتي اند ابورا 
مشيا . وكذا لا يصحّ حجه تطوعا . ولو تطوع ٠‏ قيل : يقع عن حجة 
الإسلام » وتحكم .. ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما . 


قوله : ( ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر , إلا مع 
العجز عن الحج ولو مشيا ) . 


قد بينا فيما سبق أن من استقر عليه الحج لا تعتبر في حقه الاستطاعة 
الشرعية » بل يكفي تمكنه من الحج ولو مشياً . فمع العجز عنه بكل وجه 
تجوز استنابته إذا لم يحتمل تجدد الاستطاعة عادة في ذلك العام . ولواتفق 
حصولها على خلاف العادة لم تنفسخ الإجارة . وكذالا تنفسخ بتجدد 
الاستطاعة لحج الإسلام 5 بل لا يجب إلا مع بقاء الاستطاعة إلى القابل . 


قوله : ( وكذا لا يصح حجه تطوعاً . ولو تطوع قيل : يقع عن 


أما المنع من التطوع لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلام فيه( , ولا 
يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق النهى به تنكف كاز 
التزاماً . 


والقول بوقوع التطوع عن حج الإسلام للشيخ في المبسوط”© . وهو 
مشكل , لآن ما فعله قد قصد به خلاف ححج الإسلام فكيف ينصرف إليه . 
ونقل عنه في الخلاف أنه حكم بصحة التطوع وبقاء حج الإسلام في 
ذمته0؟» . وهو جيد إن لم يثبت تعلق النهى به المقتضى للفساد . 


. 88 في ص‎ )١( 
. (؟) في «م» : مطلقا‎ 
١ : ١ المبسوط‎ )*( 

. 8١5 : ١ الخلاف‎ ):8( 


ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة . وكذا لمن 
اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج . 


وتصح نبابة هن 1 ستكمل التترائط.وإن. كان صرؤرة.. 


قوله : ( ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه 
ااا يات 0 
را كان قروا متك مانن ركنا ا 0 


جواز الاستنابة في أحد النسكين بمن فعل النسك الآخر وجه يعتد به ٠»‏ فإل 
و 


( وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان صرررة ) . 


والصرورة ‏ بفتح الضاد ‏ الذي لم يحج . يقال : رجل صرورة وامرأة 
صرورة . 

وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكراً » على ما 
نقله جماعة » منهم المصنف ‏ رحمه الله في المعتبر 20 . هات بان 
الى العسوفاة روانتات قروب اكصافيعة معافيننة ونه مان قتا عالت آنا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالآ . 
0# 


سوه ود ب اراي ابي 


. ١8 في ص‎ )١( 

5( المعتبر ” : 7 . لعله يستفاد ذلك من إطلاق كلامه حيث قال : وينوب من لم يجب عليه 
وهو إتفاق . لكن على الكراهية . 

ف التهذزيب ه : 1 3 الوسائل 8 : 4: أبواب وجوب الحج ب 58 ح ١‏ : 


١17‏ نل :1 مانام ةف ا و مق وا 13ل كل كم متلطة ةوه قرط لماه الع واه قا لور رتور و 1 مدارك الأحكام /ج/ 


ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة . 


الصرورة ما يحج به عن نفسه )6( . 

وصحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه السلام . قال : ولا بأس 
أن يحج الصرورة عن الصرورة 96 . 

قوله : ( ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة ) 5 


إطلاق العبارة يقتتضي عدم الفرق في المرأة بين أن تكون صرورة أو غير 
صرورة » وبهذا التعميم صرح في المعتبر””» » وهو قول معظم الأصحاب . 
ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل 29 . وفي 
النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة 297 . وهو ظاهر اختيار الشيخ في 
التهذيب(2 . والمعتمد الأول . 


لنا :أن الحج مما تصح فيه النيابة ولها أهلية الاستقلال بالحج فتكون 
نيابتها جائزة .» وما رواه الشيخ في الصحيح . عن رفاعة . عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال : « تحج المرأة عن أختها وعن أخيها » وقال : « تحج 
المرأة.عن أبيها )2 . 

وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال. قلت لأببي عبد الله 
عليه السلام : الرجل يحج عن المرأة . والمرأة تحج عن الرجل . قال : 


)1( الكافى 4؛ : 5/7٠05‏ . التهذيب 5 : 1577/51٠١‏ . الاستبصار ” : 1١1/713‏ . الوسائل 
١ :‏ أبواب النيابة في الحج ب ه ح ١‏ . 

(؟) التهذيب ه : ١559/51١١‏ . الاستبصار ” : ١١*/776‏ . الوسائل 8 : ١77‏ أبواب النيابة 
في الحج ب 5 ح ١‏ . ْ 1 

9) المعتبر ” : لا5ل . 

(؟) الاستبصار ” : #657 . 

. 58١ : النهاية‎ )6( 

(56) التهذيب ه: "١غ‏ . 

90) التهذيب 0 : 1578/81 . الاستبصار ” : ١١4٠/7377‏ . الوسائل 8 : ١١5‏ أبواب النيابة , 
والح لوط 0 


ومن استؤجر فمات في الطريق . فإن م ودخل الحرم فقد أجزأت 
عمّن حج عنه . ولو مات قبل ذلك لم تُجِز. وعليه فون || لاجر ان 


) لا بأس 0 


احتج الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن زيد الشحام . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : سمعته يقول : «يحج الرجل الصرورة عن 
الرجل الصرورة » ولا : تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة )20 . 

وعن مصادف . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ؛ أتحج المرأة عن 
الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت . رب إمرأة 
خير من رجل )7( . 


الس هب لا 5 الشانية وهو مصادف 
نص العلامة على ضعفه 9) , 


وتنا بالعيل غلى الكدراهة اج كا شهرييه رزوالة سليجا ابن عقف 
قال شالك الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة » 
قال : « لا ينبغي )7 ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة . 


قوله : ( ومن استؤجر ومات في الطريق . فإن أحرم ودخل الحرم 


)١(‏ التهذيب ه : 1577/51 . الاستبصار ” : ١١51/7377‏ . الوسائل 8 : ١١78‏ أبواب النيابة 
في الحج ب8 ح 7 . 

(5) التهذيب ١578/81١5 : ٠‏ . الاستبصار ١١5/58 : ١‏ . الوسائل 8 : ١550‏ أبواب النيابة 
في الحج ب 9و ح ١‏ . 

9) التهذيب ه : 1575/41 » الاستبصار ١١57/7377 : ١‏ . الوسائل 8 : ١750‏ أبواب النيابة 
في الحجح ب ح 7 . 

(4) خلاصة العلامة : 3١١/551١‏ .2 

(6) التهذيب © : ١55٠/51١5‏ . الاستبصار ١١55/77 : ١‏ . الوسائل 8 : ١١5‏ أبواب النيابة 


في الحج ب 9 ح” . 


يذ 0 ل ا 


قابل المتخلف من الطريق ذاهباً وعائداً . ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام . 
والأول أظهر . 


ٍ ِ ِ 
من الاجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا » ومن الفقهاء من 
هنا مسألتان . أحداهما: إن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم 
ذهب أكثر الأصحاب . 


. واكتفى الشيخ في الخلاف”7' وابن إدريس2) في الإجزاء بموته بعد 
الاحرام . ولم يعتبرا دخول الحرم . وهو ضعيف . لأن مقتضى الدليل بقاء 
الحج في الذمة . لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه . فلا تبرأ الذمة بفعل 
بعضه. ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإإحرام ودخول الحرم للاجماع المنقولمن 
جماعة منهم العلامة في المنتهى”" . ولروايتي بريد بن معاوية0) 
وضريس”22 . فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه . 
النائب . لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه . لأن فعله كفعل 
المنوب . ظ 

ويدل على حكم النائب صريحا الإجماع المنقول » وما رواه الشيخ في 


. كلاغ‎ : ١ الخلاف‎ )١١ 

. ١58 : السرائر‎ )5( 

(9) المنتهى ” : ”8617 . 

(5) الكافي 5 : ١١/7175‏ . الفقيه ١171١5/779 : ١‏ » التهذيب ه : ١515/15٠1‏ » الوسائل 
4 “40 أبواب وجوب الحج ب 75 ح 7 . ظ ظ 

(5) الكافي 5 : ٠١/705‏ . الفقيه ” : 187/779 ». الوسائل 8 : !5 أبواب وجوب الحج 
ب56 ح١.‏ 


عن الرجل يموت فيوصي بحجة . فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه » فيموت 
قبل أن يحج . قال : « إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه 
فإنه يجزي عن الأول »27 وهي مخصوصةبما إذا حصل الموت بعد الإحرام 
ودخول الحرم . لعدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك . 

الثانية : إن النائب إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم وجب أن يعاد 

مق الاجر ما قابل المتخلف من الطريق ذاهيا وعنافكا ٠‏ وصرح العلامة9؟) 

وغيره”') تان النائسة إذا'قيات عبد د الأاحرام ودخول الحرم استحق جميع 
رمام لاله ا ا برالافة المتوبعفة :لكان كما ار أكميل الح 
وهو الظاهر من عبارة المصنف . حيث خص الإعادة بما إذا حصل الموت قبل 
دخول الحرم 

وكلا الحكمين محتاج إلى التقييد . أما الثاني فلأنه إنما يتم إذا تعلق 
الاستيجار بالحج المبرىة للذمة . أما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه 
استحقاقه لجميع الاجرة ٠‏ وإن كان ما أتى به 0 للذمة . لعدم الإتيان 
بالفعل المستأجر عليه . 


وأما الأول فلأنه إنما يستقيم إذا تعلق الاستيجار بمجموع الحج مع 
الذهاب والإياب ( وهو غير متعين 6 لأن الحج اسم للوتاملك المخصوصة 4 
والذهاب والعود خارجان عن حقيفته 6( وإنما كان الإتيان به فبوكونا على 
الذهاب ( لحن يجور الاستيجار عليهما عليهما وعلى أحدهما » لأنهما عملان محللان 


مقصودان 1 


ع 
وكيف كان فمتى أتى الأجير ببعض ما استؤجر عليه استحق من الاجرة 
بتلك النسبة إلى المجموع » وعلى هذا فإن تعلق الاستيجار بالحج خاصة لم 


. ١ ح‎ ١١ أبواب النيابة في الحج ب‎ ١7١ : 8 الوسائل‎ . ١550/5117 : التهذيب ه‎ )١( 


(؟) المنتهى ؟ : ”8577 . 
59) كالشهيد الثانى فى المسالك ١‏ : 45 


١‏ ع ل سي اع ار عي ابموز ونه تن زلف الأحكاء علا 


' ويجب أن يأقٍ بما شْرِط عليه من تمتع » أو قران » أو إفراد . وروي 
إذا 0 أن يحج مفردأ أو قارناً فحج تكوتها ان لعدوله إلى الأفضل . 
وهذا يصح إذا كان الحج فقادونا: + أو قضيد امتاخ الاتنان بالأفضل . لا 
مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد . 


يستحق الأجير مع موته قبل الإحرام شيئاً من الاجرة ‏ لوي وار 
المستأجر عليه وإن كان من مقدماته . لأن الاجرة إنما توزع على أجزاء العمل 
المستأجر عليه » لا على ما يتوقف عليه من الأفعال الخارجة عنه . ولو مات 

بعد الإحرام استحق بنسبة ما فعل إلى الجملة . ولو تعلق الاستيجار بقطع 
المسافة ذاها وعائدا والحج وزعت الاعزة على على الجميع » واستحق الأجير مع 
الإتيان العمل بنسبة ما عمل . ولو استؤجر على قطع المسافة ذاهبا والحج 
وزعت الاجرة عليهما خاصة » وذلك كله واضح موافق للقواعد المقررة . 

ومتى مات الأجير قبل إكمال العمل المستأجر عليه أو ما يقوم مقامه 
بطلت الإجارة إن كان المطلوب عمل الأجير بنفسه . كما هو المتعارف في 
أجير الحج والصلاة » ورجع الحال إلى ما كان عليه » فإن كانت الحجة عن 
ميت تعلق بماله وكلف بها وصيه أو الحاكم أو بعض ثقات المؤمنين » وإن 
كانت عن حي عاجز تعلق الوجوب به . وإن كانت الإجارة مطلقة بأن كان 
المطلوب تحصيل العمل المستأجر عليه بنفسه أو بغيره لم يبطل بالموت 
ووجب على وصيه أن يستأجر من ماله من يحج عن المستأجر من موضع 
الموت خاصة . إلا أن يكون بعد الإحرام فيجب من الميقات . 


قوله : ( ويجب أن يأتي ١‏ بحاصم عا 0 أوقراة أذ 
إفراد » وروي إذا اد أن يحج مفرداً أو قارناً فحج متمتعا جاز » لعدوله 
إلى الأفضل . وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا . أو قصد المستأجر 
الإتيان بالأفضل . لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد ) . 

سيأتي إن شاء الله تعالى أن أنواع الحج ثلاثة : تمتع وقران وإفراد. 
ومقتضى قواعد الإجارة أنه يعتبر في صحة الإجارة على الحج تعيين النوع 





الذي يريده المستأجر لاختلافها في الكيفية والأحكام . وأن الأجير متى شرط 
عليه نوع معيّن وجب عليه الإتيان به . لأن الإجارة إنما تعلقت بذلك 
. » فلا يكون الآتي بغيره آنيا بما استؤجر عليه . سواء كان أفضل مما 
استؤجر عليه أم لا ل ا ل 0 ٠‏ عن الحسن بن 
بوب ٠‏ عن علي - والظاهر أنه ابن رئاب ‏ : في رجل أعطى رجلا دراهم 
يبحم بها يح مترذة »قتال 0 والبس له آنا سيفه بالعمرة إلى الحج . لا 
يخالف صاحب الدراهم 2 . 


والرواية التي أشار اليها المصنف ‏ رحمه الله - رواها الشيخ . ل 
بصير 2 عن أحدهما عليه السلام : ذ في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه 
ل ل ل نعم . إنما 
خالف إلى الفضل97"') 00 ا اك الراوي بين الثقة 
والضعيف . وبمضمونها أن فتى الشيخ(*2 وجما 


ومقتضى التعليل الواقع في الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان 
العا جر محيرا : بين الأنواع . كالمتطوع ء وذي المترلير: المتساويين في 
الإقامة بمكة وناءٍ . وناذر الحج مطلقا. ' لذن ! التمتع لا يجزي مع تعين 
الإفراد . فضلا عن أن يكون أفضل منه . 

وقال المصنف في المعتبر : إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب ( 
والغرض به تحصيل الأجر . فتعرف الإذن من قصد المستأجر . ويكون ذلك 


)١(‏ التهذيب ٠ه‏ : ١547/51١5‏ . الاستبصار ” : ١١57/77‏ . الوسائل 8 : ١١8‏ أبواب النيابة 
في الحج ب ١5‏ ح 57 . 

. في « ض » : الأفضل‎ (١ 

(*) التهذيب ١557/1516 : ٠‏ » الاستبصار ” : ١١55/7‏ . الوسائل 8 : ١78‏ أبواب النيابة 
في الحجح ب ١5‏ ح ١‏ . 

(*) التهذيب ه : 5١5‏ . والنهاية : 7178 . والمبسوط ١‏ : 58م 


١"‏ دب-00100 0 ا الأحكام/ج7 


ولو شر ط الحج على طريق معين لم يز العدول إن تعلق بذلك 
غرض . وقيل : يجوز مطلقا 





كالمنطوق به( . وما ذكره جيد إن ثبت أن المقصود في هذه العقود يكون 
كالمنطوق به ولكنه موضع كلام . 

أما ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله هنا من حمل الرواية على ما إذا كان 
الحج مندوباً أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ( فغير جيد , لأن مقتضاه أن 
كلا من نب الحج أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل )'» مصحح للحكم 
المذكور . ولا بد من اعتبارهما معاً . ومع ذلك فتخصيص الحج بكونه مندوباً 
لا يظهر له وجه ء. فإن ما ذكرناه من أفراد الحج الواجب مساو للندب في هذا 
المعنى . 

ومتى جاز العدول استحق الأجير تمام الاجرة » أما مع امتناعه فيقع 
الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير شيئاً » وقد صرح بذلك جماعة , 
منهم المصنف في المعتبر فقال : والذي يناسب مذهبنا أن المستأجر إذا لم 
يعلم منه التخيير وعلم منه إرادة التعيين يكون الأجير متبرعا بفعل ذلك النوع , 
ويكون للمنوب عنه بنية النائب , ولا يستحق أجرأ . كما لوعمل في ماله 
عملا بغير إذنه » أما في الحال التي يعلم أن قصد المستأجر تحصيل الأجر لا 
حجاً معيئاً فإنه يستحق الأجرة , لأنه معلوم من قصدهء فكان كالمنطوق 


. 004 


قوله : (ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز له العدول إن 
تعلق بذلك غرض . وقيل : يجوز مطلقا ) . 


القول بالجواز مطلقاً للشيخ في جملة من كتبه7؟) ٠‏ والمفيد في 


4 : ” المعتبر‎ )١( 
00 ما,‎ )5( 
. 754 : المعتبر ؟‎ )*( 

(5) النهاية : 778 . والمبسوط ١‏ : 6 


.0006© © © © #00© 0ه 0ه 0ه©ه#1000هه 0ه مه 0ه له 0ه 0ه 0 0ه 


المقنعة(2. واستدل في التهذيب بما رواه في الصحيح ؛ عن حريز بن 
عبد الله » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة 
يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال : «لا بأس . إذا قضى جميع 
المناسك فقد تم حجه )22 وهي لا تدل صريحا على جواز المخالفة . 
لاحتمال أن يكون قوله : من الكوفة .» صفة لرجل . لا صلة ليحج . 

والأصح ما ذهب إليه المصنف ‏ رحمه الله - من عدم جواز العدول مع 
تعلق الغرض بذلك الطريق المعين .» بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع 
العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق . وأنه هو وغيره سواء عند المستأجر . 
ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط فُطلقا ؛ 

وقد قطع المصنف وغيره بصحة الحج مع المخالفة وإن تعلق الغرض 
بالطريق المعين . لأنه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتشل بفعله . ويشكل 
بأن المستأجر عليه الحج المخصوص . وهو الواقع عقيب قطع المسافة 
المعينة » ولم يحصل الإتيان به . نعم لو تعلق الاستيجار بمجموع الأمرين من 
غير ارتباط لأحدهما بالآخر اتجه ما ذكروه . 

قال في التذكرة بعد أن ذكر نحو ما ذكره المصنف من جواز العدول مع 
عدم تعلق غرض المستأجر ب: بتعيين الطريق : إذا عرفت هذا فإنه يجب على 
الأجير رد التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل مما استؤجر عليه . 
لأن العادة قاضية بنقصان د الأفهيا هن احدة الأصعب . وقد استؤجر 
للأصعب ولم يأت به . فيتعين عليه رد التفاوت . ولو استؤجر للسلوك بالأسهل 
وسلك الأصعب لم يكن له شيء . هذا إذا لم يتعلق غرض المستأجر بتعيين 
الطريق . وإن تعلق غرض المستأجر بطريق معين فاستؤجر على أن يسلكه 
الأجير فسلك غيره فالأقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل » ويجزي 


. لم نعثر عليه في المقنعة .» وهو موجود في التهذيب ه : 6ع‎ )١( 
. ١ ح‎ ١١ أبواب النيابة في الحج ب‎ ١١7 : 8 الوسائل‎ . ١545/1516 : التهذيب ه‎ )7( 


ع ام ا ا وال ا ارلا لمعك | 


الحج عن المستأجر . لأنه استؤجر على فعل زات يعضية تم ال : ولو 
خالف الأجير في سلوك ما شرطه المؤجر من الطريق فاحصر لم د يستحق الأجير 
56 الموضعي(١)‏ 1 هذا كلامه ‏ رحمه الله - وفيه نظر من وجوه : 


الأول : حكمه رحمه الله بوجوب رد التفاوت بين الطريقين مع العلم 

نتفاء تعلق غرض المستأجر بنفس الطريق غير جيد , لأنه مع انتفاء الغرض 
0 الإجارة على قؤلهم متناولة لكل من الطريقين . والإذن متعلقة بهما. 
فينبغي استحقاق المسمى بسلوك أبههما كان. ولولا ذلك لكان المتجه عدم استحقاق 
ا 0 » لأن ما استؤجر عليه لم 
يأت به وما أتى به لم تتناوله الإجارة . ونصٌ العلامة في المختلف على 
وجوب رد التفاوت مع تعلق الغرض بالطريق المعين29) 0000 
المتجه عدم استحقاق الأجير بسلوك غيره شيئاً . وما أبعد ما بين هذا الوجه 
وبين ما أطلقه في المبسوط من عدم وجوب رد التفاوت بين الطريقين2”9 . 


[ْ الثاني : إن ما استقربه من أنه مع تعلق الغرض بالطريق المعين يصح 
اليو وشم السيى .ديت لله يما نفلة اجر العل غير جود ايقن أن 
الحج بعض العمل المستأجر عليه » بل الركن الأعظم منه . فمتى قلنا بصحته 
وإجزائه عن المنوب عنه كان اللازم منه استحقاق الأجير بنسبة ما يخصه من 
اسم ا ار 
الثالث : : حكمه بأن الأجير [ذا احضو مع المشالقة ال يستععق نينا قن 
و 1 لأنه بدون الإحصار يستحق بسلوكه المسمى مع رد 
التفاوت أ و أجرة المثل كما ذكره » والإحصار لا يصلح مقتضياً لإسقاط ذلك ٠.‏ 
وإن كان الحكم بعدم الاستحقاق متجها مع تعلق الغرض بالطريق المعين . 


. ”١# : ١ التذكرة‎ )١( 
. ”١58 : (؟) المختلف‎ 
00م‎ : ١ المبسوط‎ )5( 


إدا استؤجر بحجة لم يجز أن يؤْجِرَ نفسه لإخرى حتى يأتي ل 
ويمكن أن يقال بالجواز إقاكانت دعبيو لول . 


بل وبدونه أيضاً . لأنه لم يفعل شيئاً مما استؤجر عليه . 


قولة : ١‏ وإذا ا ستؤجر لحجة لم يجز أن يُؤْجر نفسه لآخرى حتى 
يأني الاولى :ديفن أن .يقال بالجواز إن كانت لسننة غير الاولى 6 


إذا استؤجر 0 عن غيره»فإما أن يعين له السنة التي يحج فيها 

ولاء فمع التعيين لاا يصح له أن يؤجر نفسه ليحج عن آخر تلك السنة 
قلعا ؛ لاستحقاق ا الحج , » فلا يجوز صرفها إلى 
غيره » ويجوز استيجاره لسنة غيرها . لعدم المنافاة بين الإجارتين » لكن يعتبر 
في صحة الإجارة الثانية إذا تعلقت بسنة متأخرة عن السنة الاولى إما كون 
الحج غير واجب فوري أو تعذر التعجيل كما هو واضح . 

وإن كانت الإجارة الاولى مطلقة فقد أطلق الشيخ المنع من استيجاره 
ثانياً(١)‏ » واحتمل المتونت البجواة. إن كان الاستيجار لسنة غير الارلي + 
حسن . بل يحتمل ويا جواز الاستيجار للسنة الاولى إذا كانت الإجارة 7 
موسعة . إما مع تنصيص المؤجر على ذلك أو على القول بعدم اقتضاء 
الإطلاق التعجيل . ولقل عن شيك المييد اق منضن لفاك احه بتك 
باقتضاء الإطلاق في كل الإجارات التعجيل . فيجب المبادرة بالعمل بحسب 
الإمكان”2 ومستنده غير واضح . نعم لو كان الحج المستأجر عليه حج 
الإإسلام أو صرح المستأجر بإرادة الفورية ووقعت الإجارة على هذا الوجه اتجه 
ما ذكره . 

تفريع : لو أخر الأجير في المطلقة عن السنة الاولى اختياراً ثم حج بعد 
ذلك ا حرا عن المكوب» وايفدن الكدرة بن لأنه ا بالعمنا المستأجر عليه ١‏ 
وإن أثم بالتأخير . وقطع في الدروس بعدم استحقاق الأخير فيقا على هذا 


1 1 النهاية : 8/ا” . وا لمصضوطه‎ )١١ 
٠ : ١ 9؟) كما فى المسالك‎ 


هن ا و دعن وقد زلف الاتحكاء رح ا 


م عًّ 
ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الاجرة ننشية 
المتخلف . 


التقدير » مع أنه حكم بأن الأجير المطلق لو أهمل لغير عذر تخير المستأجر 
بين الفسخ والامضاء(') ؛ وبين الحكمين تدافع 1 

ولو انعكس الفرض بأن قدم الحج عن السنة المعينة ففي الصحة 
وجهان . أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين » وقرب في 
التذكرة الإجزاء مطلقا!29 . 


0 
قوله . وسيل قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الاجرة 
بنسبة المتخلف ) . 


قد بينا فيما سبق أن الاستيجار على العمل المخصوص يقتضي توزيع 
الالخرةا عان مي أجزائه » وإن من أتى ببعض العمل المستأجر عليه ثم 
عرض له مانع عن إكماله يستحق من الأجرة بنسبة ما عمل(" . ومقتضى ذلك 
أن الإجارة إن تعلقت بالحج ووس مسو يا ا 1 
يفا ٠‏ لأنه لم يفعل شيئاً منه » وإن تعلقت بالحج مع الذهاب والعود أو 
الذهاب خاصة فصد بعد الشروع في العمل استحق اللخيرة سنةابتا عمل 
مكمه فد ] جره سه المتحلت_ ْ 


ولا فرق بين أن يقع الصد قبل الإحرام ودخول الحرم أو بعدهما أو 
بينهما . وإن أشعرت العبارة بخلاف ذلك . لأن عدم الاستعادة مع الموت لو 
وقع بعد الإحرام ودخول الحرم إنما ثبت من دليل من خارج فلا وجه لإلحاق 
غيره به. مع أن الحق ثبوت الاستعادة هناك أيضا إن تعلقت الإجارة 
بخصوصية الأعمال . وإن حصل الإجزاء . كما بيناه فيما سبق 9 . 


. 84 : الدروس‎ )١( 
. ”١5 : ١ التذكرة‎ )5( 
” راجع ص الاي‎ (7 
. ١١5 في ص‎ )4( 


ولو ضمن الحج في المستقبل لم تلزم إجابته » وقيل : تلزم . 


وذكر الشارح أنه يمكن أن تكون فائلة القيية ريده ا خرام ودخول 
الحرم الاحتراز عما لو كان بعدهما . فإنه لا تتحقق استعادة الاجرة مطلقا. 
بل يبقى على الإحرام إلى إددياني ببقية المناسك مع الإمكان . قال : إلا أن 
قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك . بل مجرد الإحرام كاف فيه2 . وهو 
غير جيد . فإنه إن أراد بقوله : مع الإمكان . إمكان الإتيان ببقية المناسك في 
تاجاردو سرع ماين ارام 00 
يكن 20 » فإن المصدود يتحلل بالهدي 2 ولو صابر فماته فوت هن 
بالعمرة . كما سيجيء ء بيانه إن شاء الله 9) , 

0 

وأطلق المصنف في النافع أنه مع الصد قبل الإكمال يستعاد من الاجرة 
ننسمة الستخاي 20 وهو أجود . 

ولا يخفىي أن الاستعادة إنما تثبت مع كون الإجارة مقيدة بتلك السنة . 
لانفساخ الإجارة بفوات الزمان الذي تعلقت به . أما المطلقة فإنها لا تنفسخ 
بالصد . ويجب على الأجير الإتيان بالحج بعد ذلك . 


ومنى انفسخت الإجارة وجب الاستيجار من موصع الصد م الإمكان 2 
لا أن يكون بين الميقات ومكة فمن الميقات . لوجوب إنشاء الإحرام منه . 


قوله : ( ولو ضمن الحج في المستقبل لم تلزم إجابته . وقيل : 
تلزم ) . ْ 

المراد أن الأجير إذا ضمن للمستأجر الحج في المستقبل . بأن تعهد له 
بفعله مع انفساخ الإجارة بالصد لم يلزم المستأجر إجابته إلى ذلك . لأآن العقد 
تناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره » فلم يجب على المستأجر 
الإجابة . نعم لو اتفق المستأجر والمؤجر على ذلك جاز . وتكون إجارة 
)١(‏ المسالك 91:١‏ . 


س0( في نج 4 ص 588 . 
فيه المختصر النافع لال . 


0 0م0000 ال‎ ١ 


وإدا استؤجر فقصرت الاجرة لم يَلزم الإتمام . وكذا لو فضل غعن 
الثفقة لم يرجع عليه بالفاضل . 





فبنفة]نقة .. والقول بلزوم الإجابة للشيخ(' 2‏ رحمه الله وضعفه معلوم مما 
واف 


0 
قوله : ١‏ وإذا استؤجر ففصرت الاجرة لم يلزم الإتمام ( وكذالو 
فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل ) . 


فذااطنا لاتعلاف ودر الأقعانه :وردل علي ةيفان إلى اناذلك 
مقتضى صحة الإجارة روايات كثيرة » كرواية مسمع قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : أعطيت رجلاً دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء فلم يرده 
علي . فقال: «وهوله. لعله ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى 
النفقة )20 . 


منها . أيردها عليه ؟ قال : « لا هو له )9 . 


عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل . هل يجوز له أن ينفق منها في 
غير الحج ؟ قال : « إذا ضمن الحجة فالدراهم له يضنع بها ما أحب وعليه 


ححة )(580) , 


. 709/8 : النهاية‎ )١( 

. ١ ح‎ ٠١ أبواب النيابة في الحج ب‎ ١77 : 8 الوسائل‎ . ١557/5١15 : 5 التهذيب‎ )١( 

(6) الكافي : : 1/”١*‏ . التهذيب 154*/41١5 : ٠‏ . الوسائل 8 : ١51‏ أبواب النيابة في 
الحج ب ٠١‏ ح” . : 

(؟) الكافيى ؛ : 7/81 . التهذيب ١555/5150 : ٠‏ . الوسائل 8 : ١١7‏ أبواب النيابة في 


الحع اب 1 2 , 


ولا مجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر. 
كالإغاء والبّطن وما شاءمه) . 





قوله : ( ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر » إلا مع 
العذر 3 كالإغماء والبطن وما شابههما ) : 


أما أنه لا تجوز النيابة فى الطواف الواجب للحاضر المتمكن من الطواف 
فظاهر . لأنه عبادة تتعلق بالبدن . فلا تصح النيابة فيه مع التمكن . 
الطهارة فيدل عليه روايات كثيرة . كصحيحة حبيب الخثعمي ( غن أبي 
عبد الله عليه السلام » تال : « أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن 
المبطون والكسير(2 )29 , 

وصحيحة حريز .2 عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «والمريضص 
المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه )29 : 

والظاهر عدم توقف النيابة فى الطواف عن المغمى عليه على استنابته 
كما يدل عليه إطلاق الرواية . 


سيأتي إن شاء الله من أن الحائض إذا منعها عذرها عن إتمام أفعال العمرة 
تعدل إلى حج الافراد0*) 5 وقل ورد 'بذلك روايات 5 منها مأ رواه الشيخ ف 
الصحيح . عن صفوان بن يحبى وابن أبي عمير وفضالة . عن جميل بن 
دراج » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت 


. في «ح») ونسخة في الوسائل : والكبير‎ )١( 

(5) التهذيب ه : :٠5/1١55‏ . الاستبصار ” : 78١/777‏ . الوسائل 94 : 04: أبواب الطواف 

(5) التهذيب ه : 5٠/1١7“‏ . الاستبصار ” : 9/777/الا . الوسائل 4 : 08: أبواب الطواف 
ب 4 ح١.‏ 

(5) في ص ١76‏ 


ل اك الأحكام/ج7 
ويجب أن يتولى ذلك بنفسه . ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل 








مكة يوم التروية قال : « تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة . ثم تقيم 
حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » قال ابن أبي عمير : كما 


صنعت عائشة(2 . 


وقوّى الشارح جواز استنابة الحائض في طواف الحج وطواف النساء ممع 
الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة29 وهو غير 
بعيد. ويقوى الجواز في طواف النساء . دل مقتضين صحيحة أبي أيوب 
إنزاغيم بو عفان الخرار جراز ركه والجال عدم فت قال < كنك عبد أبن 
عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة 
انف ولم تطف طواف النساء . ويأبى الجمال أن يقيم عليها . قال : فاطرق 
وهو يقول : « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ‏ ثم 
رفع رأسه إليه فقال ‏ : تمضي فقد تم حجها ) 0 

قوله : ( ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب كل منهما 
طوافه عن نفسه ) . 

قفا كآن: لكل :مهما أن تسب بذلك نطوافا عن نيه الخضول التطواك 
فق كل تهنا + أما الحافل :فعتاقرع وام المحمول فلأن قرف التحصول طاتنا 
حول البيت . وقد امتثل . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح . عن حفص بن 
البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام : في المرأة تطوف بالصبي وتسعى . 
هل يجوز ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : « نعم )() . 


. 7 ح‎ 7١ أبواب أقسام الحج ب‎ 5١5 : 8 الوسائل‎ . 1577/4٠ : 0 التهذيب‎ )١( 
. :او‎ 1١ المسالك‎ )5( 
/5 أبواب الطواف ب‎ 2٠0٠ : 9 الوسائل‎ .» ١١75/7156 : ' الفقيه‎ . 0/56١ : 5 الكافي‎ )9( 
16 
أبواب الطواف ب ٠ه ح” . ورواها في‎ :5٠ : 4 الوسائل‎ . :١١/١556 : التهذيب ه‎ )5( 
. "81598 : : الكافي‎ 


٠.‏ النيابة ا 1110121 ا ا 


ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته . 


وفي الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي قال او ا 
عليه السلام : حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة . وقلت له 
طفت ١‏ بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت عدي 
فهل يجزي ؟ فقال : «نعم)7). 


وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحمل بين أن يكون درعا ة 
ومين ف اليش عن ابن لبعد اننال :الخال الصريض 
يجزيه طوافه عن الطواف الواجب عليه إذا لم يكن أخيرا + وامتحسحه »ثم 
قال : والتحقيق أنه إن | ستؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ٠‏ وإن استؤجر 

اف لم يجز عن الحامل 29 . وهو حسن . 

تولكة وولر تنوم ماني لجع ,جتن بره معاد ره بورنته امه ):. 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف مأ يحج به 
عنه وغيره » ولا في المتبرع بين كونه ولياً أو غيره . وهذا الحكم مقطوع به 
في كلام الأصحاب ٠‏ بل قال في التذكرة : إنه لاا يعلم فيه خلافاً 29 , واستدل 
عليه في المعتبر بأن الحج مما تصح فيه النيابة ولا تفتقر صحته إلى المسألة 
ولا إلى العوض فأجزأ المتبرع 2 . ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح . 
عن رفاعة . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج 
حجة الإسلام ولم يوص بها . أتقضى عنه ؟ قال : « نعم /)©) 

وى لصحم عر اداه إن وتان :عر عمار بر عير تامار » قلت 
اي كيد جك السام : بلغي عنك أنك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج 


)١(‏ التهذيب ه : ٠١/١١6‏ : . الوسائل 9 : ٠‏ أبواب الطواف ب ٠ه‏ ح ” 5 ورواها في الفقيه 
عن ل 

. 788 : المختلف‎ )١9 

١ التذكرة‎ )"99( 

(:) المعتبر ” : ” 

(5) الكافي 5 : /75171/ 1١‏ . الوسائل 8 : 56٠‏ أبواب وجوب الحج ب 78 ح5 . 


9 مدارك الأحكام /ج/‎ 00 ١ 


إنه حدثني ا و 0 
إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام . فقال: حج عنه. فإن ذلك يجزي 
عنه )(() , 

وربما ظهر من تخصيص الإجزاء بالتبرع عن الميت عدم إجزاء التبرع 
عن الحي » وهو مع: تمكنه من الإتيان بالحج ظاهر . أما مع العجز عنه 
المسوغ للاستنابة فيحتمل الإجزاء كالميت . لأن الذمة تبرأ بالعوض فكذا 
بدونه » ولآن الوااجب الحج عنه وقد حصل . ويحتمل قويا العدم . لأن براءة 
ذمة المكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل » وهو منتف هنا . 

ددني الح اللراجيا أما التطوع فيجوز التبرع به عن الحي 
والميك العماعا ورد لغاتة رواراك كدرء ه كفيفيدة يان تمان فال 
قأل أبو عبد الله عليه السلام : ٠‏ () إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة 
وكل عمل صالح ينفع الميت . حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه . 
ويقال هذا بعمل ابنك فلان » وبعمل أخيك فلان » 0 شي الدين )20 . 
او 0000 وي 0 9 
في حجتي . كأني قد أحببت ت أن يكونوا معي فقال : « اجعلهم معك . » فإن الله 
ري حم ان جص رسيم لف بست ميج ا ْ 


وموثقة إسحاق بن عمار . عن أبي إبراهيم عليه السلام » قال : سألته 
عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه 


1( الكافي ؛ لاا م١‏ وفيه عن عامر بن عميرة » التهذيب 5 : ١501/58٠5‏ . الوسائل 8 : 
1 أبواب وجوب الحج ب 3١‏ ح ” 5 

(؟) الوسائل ه : 558 أبواب قضاء الصلوات ب ١١‏ ح ١١‏ . رواه عن غياث سلطان الورى وهو 
مخطوط . 


(9) الفقيه ١‏ : 18594/571/94 . الوسائل 8 : ١5‏ أبواب النيابة في الحج ب 58 ح ” . 


الا" حاتي كنا سي وناج . ولو أفسده حَج من 
. وهل تعاف بالاتعرة عليه © بق عل القولين:. 


غائب ببلد آخر : قال . قلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : ( لا ٠‏ هي له 
ولصاحبه . وله أجر سوى ذلك بما وصل » قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك 
عليه ؟ قال : « نعم + عق كدون مير قلي لتر لهو إن كيون نينا 
عليه فيوسع عليه » قلت : فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه ؟ قال : 
« نعم )(2, 
وصحيحة هشام بن الحكم . عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل 
تسرك أنياه أو أعياءة أن البرايشه 8 .هه فال :واإذا كدي لك وما هكد 
حجهم 2 اد ا 
ف اردق حص انال د لست اتنا ) 
ا النائب من كفارة ففي ماله ) . 
المراد : كفارات الإحرام » وإنما كانت في مال النائب لأنها عقوبة على 
جناية صدرت عنه . أو ضمان في مقابلة اتلاف وقع منه. فاختصت 
بالجاني . 
هه ع 0 0 
قفوله : ( ولو أفسده حج من قابل . وهل يعاد بالاجرة عليه ؟ يبنى 
على القولين ) . 
أشار بالقولين إلى القولين المشهورين في أن المفسد للحج إذا قضاه 
0 9 
فهل تكون الاولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة . أو بالعكس ؟ 
0 
فإن قلنا إن الاولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره الشيخ (؟» ودلت عليه حسنة 


)١(‏ الكافي : :/"١6‏ . الوسائل 8 : ١894‏ أبواب النيابة في الحج ب 5” ح ه 
(0) الكافي 4 : 58/7١‏ » الوسائل 8 : ١4”‏ أبواب النيابة في الحج ب 78 ح” . 
(”*) الكافي 5 : 4/7511 . الوسائل 8 : ١57‏ أبواب النيابة في الحج ب 58 ح ١‏ . 
(5) النهاية : "7١‏ 


٠7ج‎ / ات الأحكام‎ ١ 


ٍ 
زرارة('2 فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامه » واستحق الأجير الاجرة . وإن قلنا 
0 2 
إن الاولى فاسدة والإتمام عقوبة والثانية فرضه كان الجميع لازماً للنائب 
ع 

وتستعاد منه الاجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين وقل فات . وإن كانت 
مطلقة لم تنفسخ الإجارة وكان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك . 

ولم يفرقف المصنف هنا بين المعينة والمطلقة ٠‏ لكن الحكم بإعادة 
الاجرة إنما يستقيم نْنٍ المعينة . » كما صرح به في افع 0 

واختلف الأصحاب في أن قضاء الفاسد في المطلقة على هذا التقدير 
هل يكون مجزيا عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء ؟ 
فذهبف الشيخ في الممسوط والخلااف إلى الثاني (©) 3 واختاره العلامة في جملة 
من كتبه 29 ي وفوأه ه في المنتهى . واستدل عليه بأن من أتى بالحج الفاسد فقد 
أوقع الحج على غير وجهه المأذون فيه , لأنه إنما أذن له في حج صحيح فأتى 
بفاسد فيقع عن الفاعل . كما لتو ادن لفق حسراء عبن رصلقة داه شتراها بغير 
ل ا ال اي ل 
قد أفسد حجأ قد وقع عنه فلزمه قضاؤه عن نفسه . وكان عليه الحج عن 
المستأجر بعد حجة القضاء . لأنها تجب على الفور27"” . وضعف هذا 
الاستدلال ظاهر . 


واستقرب المصنئف فى المعتبر والعلامة فى المختلف إجزاء القضاء عن 
المستأجر . لأنها قضاء عن الحجة الفاسدة . والقضاء كما يجزي الحاج عن 
نفسه فكذا عمن حج عنه . ولأن إتمام الفاسدة إذا كان عة عقوبة تكون الثانية هي 


)١(‏ الكافي : : ١/7”‏ . التهذيب 5 : ٠١97/7117‏ . الوسائل 4 : 7٠01‏ أبواب كفارات 
(؟) المعتبر ” : 5لالا . 

. 976 : ١ والخلاف‎ . ”55 : ١ المبسوط‎ )5( 

. 78 : ١ كالقواعد‎ )8( 


(6) المنتهى ؟ : 856 . 


وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل مالم يشترط الأجل . ولا يصح أن 
ينوب عن اثنين في عام . 








الفرض . فلا مقتضي لوجوب حج آخر ”!2 . وهو جيد . 


٠ 
د‎ 


عليهم السلام . والآخر تخريج غير مستند إلى رواية . ثم أورد ما رواه الشيخ 
عن الحسين بن عثمان . عن إسحاق بن عمار. عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج 
من قابل وكفارة . قال : دهي للأول تامة . وعلى هذا ما اجترح )27 0 

وعن صفوان بن يحيى .» عن إسحاق بن عمار قال . قلت : فإن ابتلى 
قال : « نعم » قلت : لأن الأجير ضامن للحج ؟ قال : «نعم) 2١‏ 

قوله : ( وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل مالم يشترط 
الأجل ) . 

قد تقدم الكلام في اقتضاء الإطلاق التعجيل . ولا يخفى أن اشتراط 
الأجل إنما يصح في الواجب الفوري إذا لم يمكن استيجار من يحج قبل 
ذلك . 

قوله : ( ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ) . 

لأن الح الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعاً . حكاه في الخلاف 9 , 
ومتى وقع الحج على هذا الوجه وقع باطلا . لامتناع وقوعها عنهما . وليس 


. "١5 : 5ل/الا . والمختلف‎ : ١ المعتبر‎ )١( 

(5) التهذيب ه: ١5/:5١5١ا2.‏ الوسائل 8 : ريل أبواب النيابة في الحح ب ١5١‏ ح ” » ورواها 
في الكافي 5 : 73"/015 . 

(9) التهذيب ه : ١500/4117‏ . الوسائل 8 : ١١‏ أبواب النيابة في الحج ب ١5١‏ ح ١‏ . ورواها 
فى الكافى : : 1/7١5‏ . 

(:) الخلاف ١‏ ا" 


فل ا ا ا ا 0 


ولو استأجراه لعام صح سيق . ولو افترن العقدان وزمان الإيقاع 
بطلا . وإذا احص قال ياضلضق 3 ولا قضاء عليه . 








فلم يبق إلا البطلان 

هذا فى الحج الواجب . أما المندوب فقد دلت الأخبار على أنه يجوز 
الاشتراك فيه » وإذا جاز ذلك جازت الاستنابة فيه على هذا الوجه . وقد يتفق 
ذلك في الواجب أيضاً بأن ينذر جماعة الاشتراك في حج يستنيبون فيه 
كذلك:.: 

قوله : ١‏ ولو استأجراه لعام صح الأسيق 3 ولو اقترن العقدان وزمان 
الإيقاع بطلا ) . 

لا ريب في البطلان مع اقتران العقدين وزمان الإيقاع . لما تقدم من 

ولو اختلف زمان الإيقاع صح العقدان ٠.‏ إل مع فورية وجو الحج 
المتأخر وإمكان استنابة من يأتى به فى ذلك العام » فيبطل العقد المتأخر . 

ولو اقترن العقدان مع إطلاق زمان الإيقاع احتمل البطلان » لاقتضاء كل 
واحد التعجيل . فيقع التنافي . كما لو عينا الزمان . والأصح الصحة مع تعذر 
التعجيل . لأن المبادرة إنما تجب بحسب الإمكان . وعلى هذا فيحتمل تخيير 
الأجير في البدأة بأيهما شاء لاستحالة الترجيح من غير مرجح . والقرعة لأنها 
لكل أمر مشكل . 

0 
له : ( وإذا احصر تحلل بالهدى . ولا قضاء عليه ) . 

أما تحلل المحصر بالهدي فلا ريب فيه » لعموم قوله تعالى : © فإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدي 224 وأما سقوط القضاء عنه فجيد مع تعيين 
الزمان » لأن العقد يتناول إيقاع الحج في زمان معين ولم يتناول غيره . 


> : البقرة‎ )١( 


ومن وجب عليه حجان محتلفان.كححة الإإسلام والنذر فمنعه عارضص 


أما لو كانت مطلقة فإنه يجب على الأجير الإتيان بالحج المستأجر عليه 
يخد زوال الحصر تطعا ٠‏ لكن مشل ذلك لا يسمى قضاءاً . لآن القضاء انما 
تجتن مو تين زان الآذاة كما اه مرا . 
ومتى تحلل الأجير مع تعيين الزمان استحق من المسمى بنسبة ما عمل 
كما في حالة الصد . ويبقى المستأجر على ما كان عليه من وجوب الحج إن 


كان واجبا عليه . | 
المح عي وا اي 82 2 حتى فات الحج تحلل بعمرة . 
ولا كدق الجر ب أفاليا عر الأنه لم يثيليا للمساجر بل لجال فين 


قوله : ( ومن وجب عليه حجان مختلفان .» كححة الإسلام والنذر 

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ( بل ظاهر العلامة ف التذكرة 
أنه موضع وفاق بين علمائنا”'؟ . ووجهه واضحءفإن غاية ما يستفاد من الأخبار 
على الآخر . 

ولا ينافي ذلك وجوب تقديم حج الإسلام على المنوب عنه أو حج النذر 
على بعص الوجوه » لأن وجو التقديم إنما كان لتضيق أحد الواجبين وعدم 
نكا اللي نما فى عام اندم .لا ارتو الترتييا اهما 


وما قيل من أن الترتيب بين الحجين لا ي: يتحقق إلا بتقديم المقدم منهما 
بكماله لا بعدم تأخره 27 . فجيد لو ثبت وجوب الترتيب . لكنه غير ثابت ٠»‏ بل 


. ”١١ : ١ التذكرة‎ )١( 
, 5175 كمافى المشالق‎ )5( 


ل 1 1[ [ز[زذ1[ز[ [ [ [ 0000 


فعل من أفعال الحج والعمرة 3 


منفي بالأصل ؛ وإنما الواجب عدم تأخير الواجب الفوري عن أول وفنت 
الإمكان » وهو يتحقق بالإتيان بالحجين في العام الواحد كما هو واضح » ولا 
يعتبر في صحة الحجين في العام الواحد سبق إحرام حج الإسلام . لآن 
الحجين يقعان في ذلك العام . 
7 0 2 

ولو صد النائت في حج الإسلام أو احصر في ذلك العام لم يكن مؤثرا 
في صحة حج النذر . لأن الدخول فيه وقع بإذن الشارع . والامتثال يقتضي 
الإجزاء . 
المواطن . وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة ) . 

هاءا مذهب الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه 
خلافً"» . والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم , 
الرجل ؟ قال : ( يسميه في المواطن والمواقف 2920 قال الشيخ في التهذيب : 
وهذا على جهة الأفضل . لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة . ثم 
استدل بما رواه عن مثنى بن عبد السلام » عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
ا الإنسان يذككرهة المواط: » قال : «( إن شاء 
لرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها , قال : إن 
فعل وإن شاء لم يفعل , الله يعلم أنه حج عنه . ولكن يذكره عند الاضحيّة إذا 
ذبحها )297 . 

ويدل عليه أيضاً ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن البزنطي . قال : 


. 391١ : ” المنتهى‎ )١( 

(0) التهذيب ه : ١55/518‏ ». الاستبصار ” : ١١58/7578‏ . الوسائل 8 : ١١‏ أبواب النيابة 
في الحج ب ١١‏ ح ٠ 1 ١‏ 

(”) التهذيب 5 : ١555/5194‏ . الوسائل 8 : ١57‏ أبواب النيابة في الحج ب ١١‏ ح 8 . 


وان عياف تنا يتح ابعة رمن الاتكرة بعد ححة #. وا لانوعين النقال سح 
إذا استبصر . وإن كانت مجزية . 


سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ 
قال : « الله لا تخفى عليه خافية )١()‏ 


10 
وام اي ابا بع عو ا اي 
قضائى عنه )20 . 


له وتو أن مغيك ها رتضل كردن الاجيرة بعك جه )1 


هذا الحكم مشهور بين الأصحاب . ولم أقف له على مستند . 5 
عليه في المعتبر بأنه مع الإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض”) 
( وكأن مراده أنه مع قصد الإعادة اخدكا يكون قصده بالنيابة القربة لا 
العوض )(*2 وهو حسن . 

وذكر الأصحاب أنه يستحب للمستأجر أن يتمم للأجير لو أعوزته 
الاجرة ؛ وهو كذلك . لما فيه من المساعدة للمؤمن . والرفق به . والتعاون 
على البر والتقوى . 

قوله : ( وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر وإن كانت 


مجرية )1 
يدل على ذلك روايات كثيرة : منها قوله عليه السلام في صحيحة 


)١(‏ الفقيه ” : 15717/714 . الوسائل 8 : ١”‏ أبواب النيابة في الحم ب ١5‏ ح ه 

(؟) الكافى 5 : .١/7٠١‏ الفقيه 7“ : 150/57178. التهذيب ه : ١557/518‏ . الاستبصار 
٠ ١١/1 : *‏ الوسائل 8 : ١15١‏ أبواب النيابة في الحح ب ١5‏ ح” . 

59) المعتبر ” : "الالا . 

(4) ماابين الفوسين لسن افن:«اظن :1+ 


0 [1 10 ١ 


ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة . 

مسائل ثمان : 
الأولى : إذا أوصى ا علا د ا انصرف ذلك إلى 
اجرة المثل . وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة » ومن الثلث إن كانت 
ندبا . 


بريد بن معاوية العجلى فى المخالف إذا استبصر بعد الحج : « قد قضى 
فريضته . ولو حج لكان أحب إلى »20 . 


: 
وفي حسنة عمر بن اذينة : « قد قضى فريضة الله والحج أحبت 
إلى 202 . وقل تقدم الكلام في هذه المسألة ال ف" 


له : ( ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ) . 


لورود النهي عن استنابتها في بعض الأخبار؟» » وبمضمونها أفتى 
الشيخ27 وابن البراج 20 .» وحملت على الكراهة لقصورها من حيث السند عن 
إثبات التحريم » وقل تقدم الكلام في ذلك9" . 


0 : (الأولى ء إدا أوصى انبح ع رد ع اضرب 
ذلك إن أجرة المثل 4 وتحرج من الأصل إدا كانت واجمة » ومن الثلث 
إدا كانت ندباً) . 


)١١‏ التهذيب ٠‏ : 75/94 . الاستبصار 477/١50 : ١‏ . الوسائل 8 : 7 أبواب وجوب الحج 
“تناج 7 ١‏ 

(؟) الكافي 5 : 5/5096 ., الفقيه ” : ١781١/5777‏ .» التهذيب ه : "5/٠١‏ . الاستبصار ” 
57 ه»ه. الوسائل 8 : 17 أبواب وجوب الحج ب ”7 ح ؟ . 

(0) في ص ”77 

(4) الوسائل 8 : ١١5‏ أبواب النيابة في الحج ب 4 . 

. 58٠ : والنهاية‎ ,. "55 : ١ المبسوط‎ (0 , 

4 :١ المهذب‎ (30 

0) في ص ١١7‏ 





أما انصراف الأجرة مع عدم التعيين إلى أجرة المثل فواضح . لأن 
الواجب العمل بالوعبدم حياط للوارث . فيكون ما جرت به العادة 
كالمنطوق: به + وهو المراد من أجرة الكل 

ولو وجد من يأخذ أقل ميخ أجرة المثل إثفافا وجب الاقتصار عليه . 
احتياطاً للوارث . 


وأما خروج الواجب وهو حج الإسلام من الأصل والمندوب من الثلث 
فيدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار » عن 
أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه . قال : 
« إن كان صرورة فمن جميع المال . وإن كان تطوعا فمن ثلثه 20 . 

وقد 38 فيونا نت 259 أن اريت جب الحج فخ الميفات: ع إلا مع إرادة 
خلافه . ويعلم باللفظ الدال عليه أو التاق المفيدة له . وفي خروج الحج 
المنذور من الأصل أو الثلث قولان سيأتي الكلام فيهما . 

له : ( ويستحقها الأجير بالعقد ) . 

أي: يملكها . ولا ريب في : تحقق الملك بالعقد . لأن ذلك مقتضى 

صحة العا رضيةة اقل كانت قت خزادك عند العقه أواتضف نيما الأاحس ٠‏ 
لكن لا يجب تسليمها إلآ بعد العمل ٠‏ كما في مطلق الإجارة » وعلى هذا 


فليس للوصي الفبليم قبلا :ولومام كان عنام : إلا مع الإذن من الموصي 
المستفادة من اللفظ ( أو اطراد العادة ( لأن ما جرت به العادة يكون كالمنطوق 


به . 
ولو توقف عمل الأجير على دفع الاجرة إليه ولم يدفعها الوصي فقد 
استقرب الشهيد 2 الدروس جواز فسخه . للضرر اللازم من اشتغال ذمته بما 


. ١ ح‎ ٠5 الوسائل 8 : 5: أبواب وجوب الحج ب‎ . 1404/40٠4 : 0 التهذيب‎ )١( 
(؟)راجع ص 85م‎ 


١‏ لجا 3350:3043 فقسا انق 30731و اقب يزضة. .بطلل أرق الا حكاء الجلا 
ءِ 4 ع 
فإن خالف ما شرط ٠‏ قيل : كان له اجرة المثل , والوجه أن لا اجرة . 


الثانية : من أوصى أن محجّ عنه ول ؛ يعين المرات . فإن لم يعلم منه 





استؤجر عليه مع عدم تمكنه منه(١»‏ . ويحتمل عدمه فينتظر وقت الإمكان . 
لآن التسلط على فسخ العقد اللازم يتوقف على الدليل » ومثل هذا الضرر لم 
يشبت كونه مسوغاً. نعم لو علم عدم التمكن مطلقا تعين القول بجواز 
الفسخ . 

0 ءٍّ 5 
قوله : ( فإن خالف ما شرط قيل : كان له اجرة المثل » والوجه أن 
ءٍِ 
لآ اجرة ) . 
اقول رشيونت جره المثل مع المخالفة حكاه في المنتهى(© عن الشيخ 
رحمه و لمك ادا الله اي 
و ا الوا و 0 
المخالفة في وصف من أوصاف العمل الذي تعلقت به الإجارة»كما إذا 
استأجره على على الحج ماشياً فركب , أو على الإحرام من ميقات معين فأحرم من 
غيره » مع أن المتجه مع صحة الفعل استحقاقه من الآجرة بنسبة ما عمل إلى 
المسمى لا أجرة المثل » إلا أن ما استحق به الأجرة على هذا التقدير لم 
تتحقق به المخالفة » وكيف كان فالأجود ما أطلقه المصنف من سقوط الاجرة 
مع المخالفة . 


ثم إن كانت الإجارة فوريه ة وقلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن صذده 
الخاص كان الفعل المأتي به المضادٌ للمستأجر عليه فاسداً . لتوجه النهي 
إليه . وإلا كان صحيحاً ووقع عن المنوب عنه . وله لشيقية اعرة ب 


قوله : ( الثانية » من أوصى أن يحج عنه ولم يعر يعين المرات . فإن 


(؟) المنتهى ” : 217/5 . 


إرادة التكرار اقتصر على المرّة . وإن علم إرادة التكرار حجّ عنه حتى 

الثالثة : إذا أوصى أن يح [ عنه ] كل سنة بقدر معين فصر جم 
نصيب سثثين واستؤجر به لسبة ...وكذا لو قصر ذلك اضيف إلية؛ من 
نصيي الثالثة . 


لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرّة » وإن علم إرادة التكرار حج 
عنه حتى يستوفي الثلث من تركته ) . 

أما وجوب الاقتصار على المرة إذا لم يعلم منه إرادة التكرار فظاهر . 
لتحقق الامتثال بذلك . وأما وجوب الحج عنه إلى أن يستوفي الثلث إذا علم 
منه إرادة التكرار فلآن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث إذا لم يجز الوارث . 
ويؤيده رواية محمد بن الحسين بن أبى خالدء قال , سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال : « يحج عنه ما بقي من 
ثلثه شىء )('2 . 


ولا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا علم منه إرادة التكرار على هذا الوجه . 
وإلا اكتفى بالمرتين » لتحقق التكرار بذلك . كما تكفي المرة مع الإطلاق . 

قوله : ( الثالثة » إذا أوصى أن يحح عنه كل سنة بقدر معين فقصر 
جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة » وكذا لو قصر ذلك اضيف إليه من 
نصيب الثالثة ) . 


المراد أنه إذا أوصى أن يحج عنه سنين متعددة وعين لكل سنة قدرا 


)١(‏ التهذيب ٠‏ : 064 .0 الاستبصار ” : ١١794/7319‏ ..الوسائل 8 : ١١٠١‏ أبواب النيابة 
في الحج ب ؛ ح5 . 


غ١‏ باط م احو وار مالم اوادنما وك لمان اجا اطاط وتتزاى ب اقل رلك ا لأحكاء ري ا 





معينا ما مفضّلا كمائة أو مجملا كغلة بستان فقصر عن أجرة الحج جمع مما 
على التمعة جا لكين هه جره الفذل الك انه / يضمٌ الزائد إلى ما بعده 
وفكلا 

وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدلوا عليه بأن القدر 
المعين قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة ووجب صرفه فيما عينه الموضي 
بقدر الإمكان . ولا طريق إلى إخراجه إلا بجمعه على هذا الوجه فيتعين . 
وبما رواه الكليني ‏ رحمه الله عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي 
محمد عليه السلام : أن مولاك على بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة 
صيّر رُبعها لك في كل سنة حجة بعشرين ديناراً » وأنه منذ انقطع طريق 
البعرة تشاعنت المؤن على الناين فليين ركنقون يعشرين دارا + وكقدلك 
أوصى عندة من مواليك في حجهم . فكتب عليه السلام : « تجعل ثلاث 
حجج حجتين إن شاء الله )20 

وعن إبراهيم قال : كتب إليه على بن محمد الحصيني : أن ابن عمي 
أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة ء. فليس يكفي . فما 
تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : « تجعل حجتين حجة . إن الله تعالى 
عالم بذلك )20 . 

وفي الروايتين ضعف من حيث السند9” . أما الوجه الأول فلا بأس به 
وإن أمكن المناقشة فيه بأن انتقال القدر المعين بالوصية إنما يتحقق مع إمكان 
صرفه فيها . ولهذا وقع الخلاف في أنه إذا قصر المال الموصى به عن الحج 
هل يصرف في وجده البرٌ أو يعود ميراثاً فيمكن إجراء مثل ذلك هنا ٠‏ لتعذر 
صرف القدر الموصى به في الوصية . والمسألة محل تردد وإن كان المصير 


. 7 أبواب النيابة في الحج ب ”7 ح‎ ١١9 : 8 الوسائل‎ . 1/505١ : الكافي ؛‎ )١( 

(؟) الكافى : : 5/9١٠١‏ . الفقيه 7 : 7102/1717/7 1 . التهذيب 5 : ١518/8508‏ . الوسائل 8 : 
101 ابوَات النيابة في الحج ب ” ح ١‏ . 

(5) الظاهر أن وجه الضعف هو الإرسال فيهما . 


الرابعة : لق كان عند انان ودبيعه ومات لاعن وعنيه ححهةه 
الإسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون جاز أن يقتطء قدر اجرة احج فيستاج 
: 9 0 0 0 0 


به . لأنه خارج عن فلك الووته... 


إلى ما ذكره الأصحاب لا بخلو من قرب . والقول في اعتبار الحج من البلد أو 
اا 
( الرابعة 5 و كاك عند ايان ودبيعه ه ومات صاحبها وعليه 
6 وعلم أن التورثة لا يؤدون عجان أن بس ادن اجر الحج 
فيستاجر ابه لأنه خارج عن ملك الورثة ) . 


الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح . عن 
بريد العجلي . » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل استودعني 
الا فيلك ولبسين لوارئه شيء ولم يحج حجة الإسلام قال : وح عنه وما 
فضل فأعطهم )20 . 


واعتبر المصنف وغيره”) فى جواز !حراج علي المشردع أن الورثة لا 
يؤدون وإلا وجب ابتتدانهم ) وهو جيد . لأن مقدار اعياة الحج وإن كان 
غاريها من بعللك" الرزونة الا أن الوارث مخيّر في جهات القضاءء.وله الحج بنفسه 
والابشقلال+التركة والاسشتجان يدون اجرة المثل . فيقتصر في منعه من التركة 
على موضع الوفاق . 


واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر . فلو خاف على نفسه أو ماله لم 
يجز له ذلك . وهو حسن . واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق 
عنذده وإلا وجب اشتكل ه220 ., 


65 راجع ص‎ )١( 

5ن الففية 5 ل تو العيدو ه15 ار 11 "الونانا 7-74 ١‏ ابؤايية النيناية ف 
الحجح ب ١7‏ ح ١‏ . 

(9') كالعلامة فى القواعد ١‏ : 78 . 

ا ل 


١.‏ صلل تقو متمق رلك الالجكام رعولا 








وحكى الشهيد في اللمعة قولاً باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقاً 
واستبعده('2 . وذكر الشارح أن وجه البعد إطلاق النص الوارد بذلك297 . و 
غير جيد . فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق عليه السلام لبريد بالحجح عمن 
له عنده الوديعة وهو إذن وزيادة .» ولاريب أن استئذان الحاكم مع إمكانه 
أولى . أما مع التعذر فلا يبعد سقوطه حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من 
بيده المال ثوته . 


١‏ ش 

ومورد الرواية الوديعة 3 والحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى 

الغصب والدين”(" . ويقوى اعتبار استئذان الحاكم في الدين . فإنه إنما يتعين 
بقبض المالك17) أو ما فى معناه . 


ومفتضى الرواية أن المستودع يحج؛لكن جواز الااستيجار ريما كان أولى 


وخ 0 بأن د 0 9 ب على الممرع ( ا الأمر 


وهل يتعدى الحكم إلى غير حجة الإسلام من الحقوق المالية كالدين 
والزكاة والخمس ؟ قيل : نعم . لاشتراك الجميع في المعنى المجوز”/ . 
وقيل : لا . قصراً للرواية المخالفة للأصل على موردها”" . والجواز بشرط 
العلم بامتناع الوارث من الأداء في الجميع حسن إن شاء. الله تعالى . 


. 55 : اللمعة الدمشقية‎ )١( 

4 : ١ المسالك‎ )١59 

4 : ١ المسالك‎ )99 

(4) فى « ض » : المال . 

48 : ١ المسالك‎ (0, 

55 كمافنى الدسالك 02237 

(0) كما 0 


الخامسة : إذا عقذ الإحرام عن المستأجر عنه . ثم نقل النية إلى 
نفسه لم يصح . فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه » ويستحق 
الاجرة . ويظهر لى أنها لا تجزي عن أحدهما . 


على 5 ل 20036 50 1 م الأجرة جاز 0 5 

بعضهم الحق تعين على العالم . ولو حجوا جميعاً مع علم بعضهم ببعض 
صح النيايق خاصة وصمن ٠‏ اللاحق 2 فإن أحرموا دفعة وفع الجعيسم عن 
المنوب عنه » قيل 2١:‏ ويسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الاجرة 
الموزعة ويغرم الباقى 29 . ولو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد. ولو 
حصل العلم بعد الإحرام تحللوا ما عدا واحد بالقرعة . 

قوله : ( الخامسة . إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل 
النية إلى نفسه لم يصح ؛ فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه 
اد 0 

أما عدم جواز نقل النية إلى نفسه فقال الشهيد في الشرح : إنه لا نزاع 
فيه » لأن الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا يزول إلا بمحلل . 


والأصح ما اختاره المصنف من عدم اجراء الحج مع النقل عن 
أحدهما ء أما عن النائت: فلعدم صحة النقل اتفاقا 5 وأما عن المنوب عنه 
فلانتفاء النية فى باقى الأفعال . 


والقول بوفوعه عن المستأجر للشيخ 7 رحمه الله - واختاره المصنف في 
المعتبر .» واستدل عليه بأن ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها 
بعد إيقاعها . وبأن أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلهاءوإذا لم يصح 
)١(‏ في « ضص » زيادة : وفع الجميع عن المنوب عنه . 


)١‏ كما في المسالك ١‏ : 4 ا 
(”) الخلاف 4١5 : ١‏ . المبسوط ١‏ : 599 . 


٠7ج‎ / م ل اي ل ا 0 مدارك الأحكام‎ ١ 


السادسة : إذا أوصى أن بح عنه وعين له . فإن كان مده 
التركه أو أقل صم واجباً كان 5 وإن كان أزيد وكان واجباً ولم نر 
الورثة . كانت أجرة المثل م ٠:‏ قاض المال. وي م . واك كان 


لدبا نح عنه من بلده إن اجتمل الثلث . وان ن قصر حج عنه من بعص 
الطريق . 


0 
النقل فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له.واستحق الأجير الاجرة لقيامه بما 
اشترط عليه ('2 . ويتومجه عليه ما ذكرناه . 


حمزة . ووس رجي اي ارو الو وا 
عن نفسه قال : « هى عن صاحب المال )22 قال رحمه الله : فإنه إذا كان 


وأقول : إن هذه الرواية ضعيفة باشتراك ابن أبيى حمزة بين الثقة 
والضعيف . وفي التهذيب رواها عن علي بن أبي حمزة . عن الحسين » عن 
أبى عبد الله عليه السلام . والحسين مشترك بين جماعة أيضا. ومع ذلك فهي 
رواية شاذة متروكة الظاهر . فلا يمكن التعلق بها في إثبات هذا الحكم . 

قوله : ( السادسة . إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ . » فإِن 
كان بقدر ثلث التركة أو أقل صم واجبأ كان أو مندوبا . وإن كان أزيد 
وكان اليا ولم يجز الورثئة كانت ا المثل من أصل المال والزائد من 
لور مسويت إن احتمل الثلث . وإن قصر 
عنه حج عنه من بعض الطريق ) . 

من أرصى _بالنعي ناما ألاريدتن: الالجسر والاتدنة مما فعا ان لأا قماءء 
)١(‏ المعتبر ” : لالامط . 


009" التهلايية 8- 3587501 الرساتا .177:8 آبوات النيابة في الحج ب 5١‏ ح ١‏ 


دوفيهما : عن ابن ابي حمزه والحسبي 


يعين الأجير دون الآجرة . أو بالعكس . ثم إما أن يكون الحج وايخا أ متلاونا 
فالصور ثمان : 

الاولى 7 أ لتيعية الأجير والاجرة كر لجع العا ٠‏ ويجب اتباع 
ما عينه الموصي . ٠‏ ثم إن كانت الاجرة المعينة مقّدا احة المثل أو أقل نفذت 

من الأصل . وإن زادت كان اجرة المثل من الأصل والزيادة من الثلث إن لم 

تجز الورثة » ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره بأقل 
ما يوجد من يحج به عنه . 

القناننة: + :المسورة بوحالييا والح يخوت بن تعب اخجر اب التوصينة من 
الثلث إلا مع الإجازة فتنفذ من الأصل . ولو امتنع الموصى له من الحج 
فالظاهر سقوطه. لأن الوصية إنما تعلقت بذلك المعيّن فلا يتناول غيره . نعم 
لو علم تعلق غرضص الموصي بالحج مطلقاً وجب إخراجه . لأن الوصية على 
هذا التقدير تكون في قوة شيئين . فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر 

الثالثة : أن يعيّن الأجير خاصة والحج واجب . ويجب استيجاره بأقل 
أجرة يوجد من يحج بها عنه . واحتمل الشهيد في الدروس وجوب إعطائه 
أجرة مثله إن اتسع الثلث2'7 . وهو حسن . » بل لا يبعد وجوب إجابته إلى ما 
طلب مطلقا مع اتساع الثلث » تنفيذا للوصية بحسب الإمكان . ويكون الزائد 
عن الأقل محسوبا من الثلث إل مع الإجازة . ولو امتنع الموصى له من الحج 
وجب استيجار غيره بمهما أمكن . 


اخصيبات ا اللكة ا 0 ا الفرل يفطت 
الوصية . 0]ذا غلم تعلق عرض الموصي بالبجع مالقا كما جاه 
الخامسة : أن يعين الاجرة خاصة والحج واجب » فإن كانت مساوية 


. 84 : الدروس‎ )١١ 


١‏ اك الأحكام / ج7, 


وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجمه البر. 
وقيل : يعود ميراثا . 


لاجرة المثل صرفها الوارث إلى من شاء من يقوم بالحج ( وكذا إن نقص . 
وإن كان أزيد كان ما يساوي اه المثل من الأصل والزائد من الكلثة:. 


السادسة : الصورة بحالها والجحع منذوب ( وحكمها معلوم مما سبق من 
احتساب الأجرة كلها من الثلث إلا 3 الإجازة . 

السابعة : أن ل عه الأجير ولا الاجرة والحج واجب . والواجب الحج 

القافنة الضهورزة: مخحالها والتعح «متدوتب ع بوالاغزة هتنا رمع القلف لاود 
الإجازة كما تقدم . 


والحج في جميع هذه الصور من . الميقات إلا أن ينص الموصي على 
إرادة الحج من البلد . أو تدل القرائن عليه كما هو المتعارف الآن . 


ومن هنا يظهر عدم الجالة من جك النمنك بالبني قن اللدرنه 

ومع الوصية لا فرق بين الحج المندوب والواجب . 

ولو قصر المال عن الحج من البلد وجب بحسب الممكن . ولا يتعين 
الميقات . وقد تقدم ما يعلم منه هذه الأحكام : 

قوله : ( وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير أصللاً صرف 
في وجوه البرء وقيل : يعود ميراثا ) . 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله - من صرفه في وجوه البر هو المشهور 
بين الأصحاب . وبه قطع في المنتهى . واستدل عليه بأن هذا القدر من المال 
قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة ولا يمكن صرفه في الطاعة التي عيّنها 


السابعة : إذا أوصى في حم وغيره قدَّم الواجب . فإن كان الكل 





الموصي فيصرف إلى غيرها من الطاعات . لدخولها في الوصية ضمناً9© . 

ويتوجه عليه أولاً منم خروجه عن ملك الوارث بالوصية . لأن ذلك إنما 
يتحقق مع إمكان صرفه فيها والمفروض امتناعه . ومتى ثبت الامتناع المذكور 
كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث . 

ونان أن الوصية إنما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت . وغيرها لم 
يدل عليه لفظ الموصى نطقا ولا فحوىٌ . فلا معنى لوجوب صرف الوصية 
إليه . وقوله : إن لا الطاعات داخل فى الوصية مكنا + ؛ غير واضح . 
ا الم اراد أن الموجود في : ناته سعاين البطان ا له 
ومنعدمة بانعدامه . لا نفس الماهية المطلقة .» ومن هنا يظهر قوة الول بعوده 
000 

وفصل المحقق الشيخ علي رحمه الله - في هذه المسألة فقال : 
كان قصوره حصل ابتداءا د ع ا 
ميراثاً » وإن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطرو زيادة حر والتخوة لاله 
لا يعود فعرانا » لصحة الوصية ابتداءا فخرج بالموت عن الوارث فلا يعود إليه 
إلا ذامل :وله قح غاية الأمر أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعين فيصرف 
في وجوه البر كما في المجهول المالك7 . واستوجهه الشارح  2(‏ قدس 
سره - ولعل الحكم بعوده ميراثاً مطلقاً أقرب . ولو أمكن استتمام المال 
بالتجارة وصرفه في الحج بعد مدة لم يبعد جوازه . 

قوله : ( السابعة . إذا أوصى في حج وغيره قدّم الواجب . فإن 
كان الكل واجباً وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص ) . 
المعو 1 لا 


فم جامع المقاصد ١١5١ : ١‏ . 
(9) المسالك ١‏ : 4 


٠7ج‎ / نطوو لافقا التق اق و م فا لم حك وج مالع انل اقل عاق لج او الها فد اولزن عرو . مدارك الأحكام‎ ١6 


الثامنة : من عليه حجة الإسلام نار ترق ثم مات بعد الاستقرار 
حرمت حجة الإسلام من الأصل . والمنذورة من الثلث . ولو ضاق الال 
إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها . ويستحب أن بج عنه النذر . زمنهم 
من سوى ببن المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع 
قصور التركة. وهر أشبه آ' وف الوط أن بح رجا ميات 
وعليه حجة الإسلام احرجت حجة الإسلام من الاصد . وما نذره من 
الالتشر م والوجة الصيوية جوع دن .: : 





المراد بالوجوب هنا المالي . كالحج والزكاة والكفارة وسائر الديون . 
ولاريب في تقديمه على, الوصايا المتبرع بها. لخروجه من الأصل . 

ولو أوصى بالحج وغيره من الواجبات المالية فالمشهور بين الأصحاب 
قسمة التركة على الجميع بالحصص . لأنها ديون لزمت الذمة وليس أحدها 
أولى فوجب قسمة التركة بينها .» وحكى العلامة فى التذكرة عن بعض علمائنا 
قلا بتقديم الحج . لأولويته27 . وهو ضعيف 0 

الائنة #.من عليه محجة الإشلام:ونذر اخرى لم مانت بعد 

0 ا الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث » ولو 
ضاق المال إلا عن حجة الإسلام اقتصر عليها . لي 2 
النذر» ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من 
الأصل والقسمة مع قصور التركة , وهو أشبه » وفي الرواية : إذا نذر أن 
يحج رجا ومات وعليه حجة الإسلام ارييف حجة الإسلام من الأصل 
وما نذره من الثلث . والوجه التسوية » لأنهما دين ) . 


ووفاق . وإنما الخلاف في ع النذوج فذهب جمع من الأصحاب منهم ابن 





)١(‏ التذكرة ١‏ : م.م 


»ا ع م 8 مه هع دقع ةن ف واوا هاو اه وه و واوقء افيه هه تاها وا راو و وا واوا هو .ا وه واه و هاه عه م ود فده واف ها ءا .واوا هس وا واه وا و وها وا ماه فاه فافع »ا ود واء. 6ه م مامه ثم م واو هو مد هده وده مه 


إدريس ( '» والمصنف ومن تأخر عنه(" إلى وجوب إخراجها من الأصل 55 
كحج الإسلام . لما أشار إليه المصنف من تساويهما في كونهما دينا » وهو 
على رواية سوى رواية ضريس التى أوردها المصنف ‏ رحمه الله - وقد بيْنا فيما 
سبق أن الحج ليس واجبا ماليا بل هو واجب بدني وإن توقف على المال مع 
الحاحة إليه كما تتوقف الصلاة عليه كذلك . وإنما وجب فضاء حج الإسلام 
بالنصوص الصحيحة المستفيضة”2 . وإلحاق حج النذر به يتوقف على 
الدليل . ّْ 


وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : يجب إخراج المنذورة من 
الثلث*؟ . واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح . عر ضريس بن 
أعين قال : 131000 
ليحجن رجلاً فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفى 
لله بنذره فقال ا ا 
ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر . وإن لم يكن تركتبا ارقن سح 
الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك وحج عله وليه النذرءفإنما هو دين 
عليه ) 20) , 


وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من نذر في مرض الموت ”' 
وهو يتوقف على وجود المعارض . 


(1) "الما 0 

(١؟)‏ كالعلامة فى المنتهى ” : 877 . 

(9) الوسائل 7 4 أبواب وجوب الحج ب 758 . 

49" االبهاية ب ارتم والمسوط 1 8و الفيديت 15 

(ه) التهذيب ه : ١51/1٠5‏ . الوسائل 8: 2١‏ أبواب وجوب الحجح ب 54 ح ١‏ . ورواه في 
الفقيه * : ١586/55‏ . 

١ : المختلف‎ )1( 


00 ا00‎ 0 [1 1 111 ١ 





نعم يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأن مورد الرواية خلاف محل 
النزاع » لأن موردها من نذر أن يُحجّ رجلا . أي يبذل له مايحج به. وهو 
خلاف نذر الحج . ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف الرواية بعد حكاية 
القولين من هون أن يجعلا سندا لأحدهما قافن , 

ومقتضى الرواية أن المال إذا ضاق إلا عن حجة الإسلام يقتصر عليه » 
وبه جزم في المنتهى”2 . وهو كذلك . لوجوب تقديمها على المنوب عنه . 


ولأن وجوب إخراجها بعد الموت قطعي.وفي وجوب إخراج المنذورة ما سبق 


وما ذكره المصنف من قسمة التركة بينهما مع القصور مشكل . لأن 
التركة إذا كانت قاصرة عن أجرة مثل الحجتين كانت القسمة مقتضية لعدم 
الإإتيان بواحدة منهما ء إلا أن يتفق من يجح بدون أجرة المثل . والمتجه 
وجوب تقديم حج الإسلام مع القصور كما ا 

وقال الشيخ في التهذيب : قوله عليه السلام : « فليحج عنه وليه ما 
نذر» على جهة التطوع والاستحباب . دون الفرض والإيجاب . واستدل عليه 
بما رواه في الصحيح . عن عبد الله بن أبي يعفور قال. قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : رجل نذر لله لئن عافا الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله 
الحرام . فعافا الله الابن ومات الأب فقال : « الحجة على الأب يؤديها عنه 
بعض ولده » قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : « هي واجبة 
على الأب من ثلثه . أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه 007 والكلام في هذه الرواية 
كما سبق في الرواية الاولى من أن موردها خلاف محل النزاع » وقد ظهر من 
ذلك أن الحكم بوجوب قضاء حج النذر من أصله مشكل جدا . فإن كان 
إجماعيا فينبغي المصير إلى ما ذكره الشيخ من خخروجه من الثلث . اقتصارا 


. المنتهى ؟ : 07م‎ )١( 


المقدمة الثالثة : في أقسام الحج 


وهي تمتع 3 وفراكن 3 وإفراد 


فيما خالف الأصل على موضع الوفاق . 

قوله : ( المقدمة الثالثة : في أقسام الحج . وهي ثلاثة : تمتع. 
وقران . وإفراد ) . 

هذا موضع وفاق بين العلماء .» ويدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه 
الشيخ في الحسن . عن معاوية بن عمار. قال سحعك: انا غك الله 
عليه السلام يقول : « الحج ثللاثة أصناف :حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى 
الحجّ . وبها أم.ر رسول الله صلى الله عليه وآله . والفضل فيها . ولا نأمر 
الناس إلا بها ,20 . 

وعن منصور الصيقل قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « الحج عندنا 
على ثلاثة أوجه : حاجٌ متمتع . وحاجٌ مقرن سائق للهدي . وحاَ مفرد 
للحج )20 . 

قال في المعتبر : ويدل على الحصر أن العمرة إما أن تتقدم على الحج 
مع إتفاق شروط التمتع . أو يبدأ بالحج . والأول تمتع » والثاني إفراد » ثم 
إن الإفراد إما أن ينضم إليه سياق أو لا يضم . والأول قران . والثاني 
إفراد(" . هذا كلامه ‏ رحمه الله ولا يخلو من تسامح . فإن الدليل على 
الحصر في الحقيقة النصوص المتضمنة لهذا التقسيم لا نفس التقسيم . 

ووجه التسمية أما في الإفراد . فلانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها . 

وأما القران فلاقتران الإحرام بسياق الهدي . 


)١١‏ التهذيب ه : 757/55 . الاستبصار ” : 505/1١07‏ . الوسائل / : ١1‏ أبواب أقسام الحج 
ب ١‏ حا . 

(0) التهذيب ٠‏ : 1/55 . الاستبصار 505/١0 : ١‏ . الوسائل 8 : ١54‏ أبواب أقسام الحج 
ب اح" ٠‏ ورواه فى الكافى 5 : 7/59١‏ ., والفقيه ”؟ : .975/1٠5١7‏ 

(5) المعتس ” : 4لالا . 


٠7ج م فواراكة الأحكام/‎ 52 ١61 


أما التمه : فصورته أن يحرم مزق اليقات مالعية ة المتمتع مها ٠‏ ثم 
يدخل سكة ٠‏ فيطوف سبعاً بالبيت ٠‏ ويصلي ركعتيه بالمقام . ثم يسعى بين 
ع 


وأما التمتع فهو لغة التلذذ والانتفاع . وإنما سمّي هذا النوع بذلك لما 
يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل المقتضي لجواز الانتماع والتلذذ بما كان 
قد حرمه الإحرام قبله مع الارتباط بينهما وكونهما كالشيء الواحد , فيكون 
التمتع الواقع بينهما كأنه حاصل في أثناء الحج : أو لأنه يربح ميقاتاً . لأنه لو 
أحرم بالحج من ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحج إلى أن يخرج 
إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة عنه . وإذا تمتع استغنى عن الخروج . لأنه 
يحرم بالحج من جوف مكة . 

قال الله تعالى : # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي )200 ومعنى التمتع بها إلى الحج: الانتفاع بثوابها والتقرب بها إلى الله 
تعالى قبل الانتفاع بالحج )الوحت الع ل جيم حكد الفيريتات ؛ أو 
المنتفع بها إذا فرغ منها باستباحة ما كان محرّما إلى وقت التلبس بالحج. »فالماء 
ا المعنيان ذكرهما الزمخشري في الكشاف' . والنيسابوري في 

تفسيره9" . وقيل : إن المعنى فمن انتفع بسبب العمرة قاصداً إلى الحج 
فعليه ما تهيأ له من الهدي9) . 


قوله : ( أما التم لسورنة أل يرومع التيقاة ببالتمرة المتمتع 
ها : ال 0 ٠‏ ثم 


. ١95 : البقرة‎ )١( 

. 58١ : ١ الكشاف‎ )؟١9‎ 

(9) غرائب القرآن ( تفسير الطبري ) ” : 758 . 
:) حكاه في الكشافف 71771 


بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف . ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب . 
ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر . ثم يفيض إلى منى 
فيحلق بها يوم النحر ويذبح هديه ويرمي حمرة العقبة . 

ف إن شاه أن مكة ليومه 5 فطاف طواف الحج وصلى 
ركعتيه وسعى سعيه . وطاف طواف النساء وصلى ركعتيه . ثم عاد إلى منى 
لرمي ما تخلف عليه من الجمار . 


وإ شاء أقام عمق حبى يرمدى حماره الثالات يوم الحادي عشر 3 ومثله 
وم الثاق عشي بع تو تمر بغ التزوال.. .و إن أقام. إلى النشو الاق يجار 
أيضا 0 وعاد 98 مكة للطوافين والسعي : 


من مكة يوم التروية على الأفضل . وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف . 
ثم يأتى عرفات فيقف بها إلى الغروب . ثم يفيض إلى المشعر فيقف به 
بعد طلوع الفجر . ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر. ويذبح 
هديه » ويرمي جمرة العقبة . ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده فطاف 
طواف الحج وصلَّى ركعتيه وسعى سعيه .» وطاف طواف النساء وصلى 
ركعتيه » ثم عاد إلى منى ليرمى ما تخلف عليه من الجمار . وإن شاء 
أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادى عشر. ومثله يوم الشانى 
عشرء ثم ينفر بعد الزوال . وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا . وعاد 
إلى مكة للطوافين والسعي ) . 

هذه الصورة متفق عليها بين الأصحاب فى الجملة . وكان ينبغي أن 
يذكر المبيت ليلة العاشر بالمشعر فإنه واجب . وكذا الأكل من الهدي فإنه 
واجب عند المصنف . وتقييد النفر في الأول بمن اتقى الصيد والنساء . وإنما 


لح حكمه ‏ رحمه الله - بجواز الإقامة بمرى أيام التشويق قبل الطوافين 


١٠64‏ ا ا ايا ا 0 الأحكام / ج7؛ 


وهذا القسم فرض من كان بين منزله ومكة اثنا عشر ميلا فها زاد من 
كل جانب . وفيل 3 ثائة وأريعون ميلا : 





والسعي منافي لما سيذكره في محله من عدم جواز تأخير ذلك من غد يوم 
النئح(١)‏ « وكأنه(") يه عن الفتوى . 

وربما جمع ١‏ عن لكين أكمل الجوار عا على يقني 1ل جام وو 
ينافي حصول م بالتأخير . وهو مقطوع بفساده . 

والأصح ما اختاره المصنف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء 0 
التشريق . للأخبار الكثيرة الدالة عليه 2 ومسي سيجيء الكلام في ذلك مفصّلا 
إن شاء الله تعالى . 
ميلا فما زاد من كل جانب . وقيل : ثمانية وأربعون ميلا ) . 


أجمع علماؤنا كافة على أن فرض من نأى عن مكة التمتع.لا يجوز لهم 
غيره إلا مع الضرورة . قاله في التذكرة”(» . وقال في المنتهى : قال علماؤنا 
أجمع : فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من 
حاضريه التمتع مع الاختيارءلا يجزيهم غيره.وهو مذهب فقهاء أهل البيت 
عليهم السلام قال : وأطبق الجمهور كافة على جواز النسك بأي الأنواع الثلاثة 
شاء.وإنما اختلفوا في الأفضا ,ى, . 


والأصل في وجوب التمتع على النائي قوله تعالى : # فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي # إلى قوله : #ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام 22# والظاهر عود الإشارة إلى جميع ما تقدم . 


. ١٠١9 في ص‎ )١( 

. في «م»2 : وكأن له‎ (١١ 
التذكرة ا اا‎ 9 
>34 : ١ (4؟) المنتهى‎ 
> : البقرة‎ )9( 


وحكى المصنف في المعتبر عن بعض فضلاء العربية أنهم قالوا : 
تقديره : ذلك التمتع 2 . وهو جيد . لما نص عليه أهل العربية من أن 
« ذلك » للبعيد . 

وأما الأخبار الواردة بذلك فمستفيضة جدداً . بل تكاد أن تبلغ حدّ 
التواتر » فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار » عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام . عن أبائه عليهم السلام » قال : 
«لمافرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه 
جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : إن الله 
يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي , فأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وآله على الناس بوجهه فقال : يا أيها الناس هذا جبرئيل - وأشار بيده إلى 
خافن رامق عع الشاغر وجل أن آمو الشان أن يسلرا الأعن ساف الى 
فأمرهم بما أمر الله به . فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله 
نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ؟ ! وقال آخر : يأمرنا بشيء ويصنع 
هو غيره ؟ ! فقال : يا أيها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت 
كما صنع الناس . ولكني سقت الهدي.ولا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ 
الهدي محله . فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة . فقام إليه سراقة بن 
مالك بن خثعم ”2 المدلجي فقال : يا رسول الله صلى الله عليه واله هذا الذي 
أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد إلى يوم القيامة .» وشبك بين 
أصابعه . وأنزل الله في ذلك قرانا : # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي 7#(" . 

وفي الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . لأن الله تعالى يقول  :‏ فمن 


. 782 : ” المعتبر‎ )١( 
. في «م»: جشيم . وفي التهذيب : جشعم . وفي الوسائل جعشم‎ )5( 
. ١ أبواب أقسام الحح ب ” ح‎ ١77١ : 8 التهذيب 5 : 5/55/ . الوسائل‎ )"( 


تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي » فليس لأحد إلا أن يتمتع. 
لأن الله تعالى أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله 
عليه وآله )١(»‏ د 


وفي الحسن . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام . 


قال : « من حج فليتمتعءإنا لا نعدل بكتاب ريّنا عزّ وجل وسنة نبيه صلى الله 
عليه واله »29 . 


إذا تقرر ذلك فاعلم أن للأصحاب في حدٌ البعد المقتضي لتعين التمتع 
قولين . أحدهما : إنه البعد عن مكة باثنى عشر ميلا فما زاد من كل جانب .2 
ذعي اله العنية قن الميموط 7انواين [اريين 441 والمفعك: فى نهذ الكسات:. 
مع أنه رجع عنه في المعتبر وقال : إنه قول نادر لا عبرة به29© . 

والثاني : إنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا » ذهب إليه الشيخ في 
التهذيب والنهاية”' وابنا بابويه”(" وأكثر الأصحاب . لكن مقتضى كلام 
الشيخ ‏ رحمه الله - أن البعد إنما يتحقق بالزيادة عن الثمانية والأربعين . 
والأمر في ذلك هين . لأن الحصول على رأس المسافة المذكورة من غير زيادة 
ولا نقصان نادر . وهذا القول هو المعتمد . 


لنا: ماروه الشيخ في الصحيح . عن زرارة . عن أبي جعفر 


1( العهديت ه : 70/0 0 ٠و١ا/"5:.‏ الوسائل 8 : ١/7‏ أبواب أقسام الحج 
ب # ح7. 

(0؟) الكافى : : 57/759431 . التهذيب ه : 7/517 . الاستبصار ” : 50٠/1١67‏ . الوسائل 8 : 
أبراب أقسام الحج ب ” ح ١4‏ . 

ر15) "السو انه ا 

4 اسراف ا 

(5) المعتبر ؟ : 85ل . 

10 اليد يو 1 0 وو امنيا ان 

17( الصدوق في المقنم : 517 . وحكاه عنهما في المختلف : لا" 


وه له هه هه .له هله هه ...د ٠ ٠‏ 





عليه السلام قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله عزَّ وجل في كتابه : 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام * فقال: «يعنى أهل مكة 
ليس عليهم متعة . كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا.ذات عرق 
وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية » وكل من كان أهله 
وراء ذلك فعليه المتعة )20 , 


وذات عرق موضع بالبادية ميقات العراقيين . 


ويشهد لهذا القول أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبيد الله 
الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
وليس لأهل مكة ولا لأهل مَرَ ولا لأهل سرف متعة . وذلك لقول الله 
عرَّوجِلٌ : ظ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 0#” “قال في 
المكر + ومعلوم أن هذه المتواضم أكتتر من ات عشربنبياة 17 اقلقه: دكر 
في القاموس أن بطن مر موضع من مكة على مرحلة ”2 . وسرِف ككتف موضع 


قرت الشعي 9 


وفي الصحيح . عن حماد بن عثمان . عن أبى عبد الله عليه السلام : 
فى حاضري المسجد الحرام قال : « ما دون الأوقات إلى مكة )(" . 


)١(‏ التهذيب ه : 148/737 . الاستبصار ؟ : 215/1017 . الوسائل 8 : 187 أبواب أقسام الحج 
باح ” . 

(؟) القاموس المحيط ” : ١18١‏ . 

(9) التهذيب 5 : 15/75 . الاستبصار ” : 015/1017 . الوسائل 8 : ١187‏ أبواب أقسام الحج 
ماخ ١‏ 1 

(:) المعتبر ؟ : 860ل . 

(0) القاموس المحيط ” : ١738‏ . 

(5) القاموس المحيط ” : ١65‏ . 

(0) التهذيب ه : 1187/1475 . الوسائل 8 : 187 أبواب أقسام الحج ب 5 ح ه . 


؟ ١1‏ ل اه مع دو هة 28  18‏ 0234 116 دل لمتفاة مدل الام لك له 167 2 اموا كلد ف لاوا عقا عت قد لاه #تفا 4 قن و لاد - ب مدارك الأحكام /خ7 


وعن الحلبي ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام : قال في حاضري 
المسجد الحرام قال : (ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد 


الحرام » وليس لهم متعة )0') 1 

وقد ذكر العلامة في موضع من التذكرة أن أقرب المواقيت إلى مكة ذات 
عرق . وهي مرحلتان من مكة2(© . وقال في موضع آخر : إن قرن المنازلٍ 
ويلملم والعقيق على.مسافة واحدة.بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان”" . 

ولم نقف للشيخ ‏ رحمه الله - في اعتبار الاثني عشر ميلا على مستند . 
وقنك اعترف ذلك المضفف فى “المعسيس والشهية قفن التروسن 2 وقال:فن 
المقدلف :2 وكام للقي كار إلى 'توقييع. النهائية والارريعين ون الأريع ميراي 
فكان قسط كل جانب ما ذكرناه9” . وليس بجيد . لأن دخول ذات عرق 
وعسفان في حاضري مكة ينافي ذلك . 

وبالجملة فرواية زرارة صحيحة السند واضحة الدلالة وليس لها معارض 
يعتدٌ به فيتعين العمل بها » نعم روى الكليني في الحسن . عن حريزء عن 
أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله عر وجل « ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام © قال : « من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من 

بين يديها » وثمانية عشر ميلاً خلفها . وثمانية عشر ميلا عن يمينها » وثمانية 

عر ا ا » فلا متعة له » مثل مَرْ وأشباهها )29 . 


ويمكن الجمع بينها وبين صحيحة زرارة المتقدمة بالحمل على أن من 


)١(‏ التهذيب ه : 44/8 . الاستبصار ١‏ : 517/108 . الوسائل 8 : 1837 أبواب أقسام الحج 
باح . 

(5) التذكرة 1 ا 

. 357: ١ التذكرة‎ )5( 

(#) المعتبر ” : 88لا . الدروس : ١و.‏ 

. 57١5 : المختلف‎ )5( 

(1) الكافي : : ”/#0٠٠‏ . الوسائل 8 : 188 أبواب أقسام الحج ب 8 ح ٠١‏ . 


فإن عَذِلَ هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختياراً لم يجزء 


اقوله : ( فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام 
اختيارا لم يجز , ويجوز مع الأاضطرار ) . 


أما عدم جواز العدول لهؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام ممع 
الاختيار فقال المصنف فى المعتبر('2 والعلامة ففى جملة من كتبه2"2 : إنه قول 
علباها احص , 017 درقيم القع على يداني بك نه نلا 
يجزيهم غيره لإخلالهم بما فرض عليهم . 


وأما جوازه مع الاضطرار كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل 
الوقوف أو حصول الحيض المانع من ذلك فيدل عليه روايات : منها ما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن صفوان بن يحبى وابن أبي عمير وفضالة . عن 
جميل بن دراج . قال سالية» أن اغب الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا 
ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » ثم قال ابن أبي 
غمير :+ كَها ضتعتة غائش 7 , 


واعلم أن الشيخ 52 كان الأخبار(؛) 5 والمصنف فى المعتب. 0" ) 3 


(0) المعتع 27 ارا 

(9) التذكرة :2١‏ 3117" ء والمنتهى ” : 509 ., 

(6) التهذيب ه : 185/880 . الوسائل 8 : 5١54‏ أبواب أقسام الحج ب 5١‏ ح 7 . وأورد 
صدر الحديث فى الفقيه ؟ : ١١55/514٠‏ . 

لد 0 5 وال امهيا ة 37 :05161 

(6) المعتبر ” : ١8لا‏ . 


7 سنن واماه لاقع للة عقي الطعا أ وام وجل وها وال لمرو مله ورميع فاهاة ا دنحم هاده دهاع و عه سلا مواق نه قا ا 5 مدارك الأحكام /ج‎ ١55 





والعلامة في جملة من كتبه22 . والشهيد في الدروس”2 صرّحوا بأن من أراد 
التطوع بالحج كان مخيراً , بين الأنواع الثلاثة » لكن التمتع أفضل . ويدل على 
ذلك روايات كثيرة ة : منها صحيحة زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « المتعة والله أفضل . وبها نزل القرآن وجرت السئة »9 . 

وصحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عيسى . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام أيّ أنواع. الحج أفضل فقال : « المتعة » وكيف يكون شيئاً أفضل 
منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
فعلت كما فعل الناس !)0 . 


وصحيحة عبد الله بن سنان قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني 
قرنت العام وسقت الهدي فقال : «ولم فعلت ذلك ؟ ! التمتع والله أفضل . 
لا تعودن )() . 

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة اثنتي ل ل 
جعلت فداك بأيّ شيء دخلت مكة . مفردا أو متمتعا؟ فقال : « متمتعا» 
فقلت : أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي ؟ 
فقال : « كان أبو جعفر عليه السلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل 
من المفرد السائق للهدي . وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من 


”" : ” المتهى‎ )١( 

0) الدروس : .5١‏ ا 

(*) التهذيب ه : 28/59 . الاستبصار ” : 505/1١65‏ . الوسائل 8 : 18١‏ أبواب أقسام الحج 
ب 4 ح 1١١‏ . 

(5) الكافي : : "/541١‏ . الفقيه 5 : 40/708 . التهذيب 50 : 4/794 . الاستبصار ” 
6ه الوسائل 8م : ١8٠‏ ل الحج ب 4 ح ١5‏ . 

(5) التهذيب ه : 50/594 . الاستبصار ” : 208/1١55‏ . الوسائل 8 : 18١‏ أبواب أقسام الحج 
ب 4 ح ١7‏ . 





, )١() المتعة‎ 


وصحيحة معاوية بن عمار قال وقلت لذي عيد الله عليه السام وبيحن 
الملارتة وني اعتمرت عمرة في رجب وأنا أرما الحج . ٠‏ فأسوق الهدي أو 
ا أتمتع ؟ فقال : « في كل فضل وكل حسن » قلت : وأي ذلك أفضل ؟ 
فقال : « إن عليا عليه السلام كان يقول : لكل شهر عمرة » تمتع فهو والله 
أفضل )2( . 
الثهة فقال : «تمتع ؛ قال : فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده 
فقلت : أصلحك الله سألتك فأمرتنى بالتمتع وأراك قد أفردت الحج ؟ ! 
فقال : « أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به . ولكني ضعيف فشقٌ علي 
طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت 2270 والأخبار الواردة بذلك أكثر من 
أن تحصى . 


له : ( وشروطه أربعة : النية ) . 
صرح المصنف في المعتبر بأن المراد بالنية هنا نية إحرام العمرة9» . 


ينوع 1 امسن يناي شرا الع رو 0100 ور اه 
عن ذكرها هنا . وذكر الشارح أن ظاهر الأصحاب المراد بهذه النية نية الحج 





: 8 الوسائل‎ . 21١/١00 : ١ التهذيب 5 : 47/70 . الاستبصار‎ . ١١/597 : 5 الكافي‎ )١( 
. ١ أبواب أقسام الحج ب 6 ح‎ 7 

ف الكاني : : 16/7593 .» التهذيب ه : 85/73١‏ . الاستبصار 01١5/1١05 : ١‏ . الوسائل 8 : 
٠‏ أبواب أقسام الحج ب ؛ ح ١18‏ . 

: 8 الوسائل‎ . 507/١6 : ١ التهذيب 0ه : 85/78 . الاستبصار‎ . ١5/5937 : : الكافي‎ 2١ 
. ٠١ أبواب أقسام الحج ب 4 ح‎ 9 

(5) المعتبر ”؟ : ١4ل‏ . 


(6) في ص /551 . 


٠7ج‎ / ا ب ا او ا د فدارك الأحكام‎ ١11 


ووفوعه 8 أشهر الحج ( وهىي : شوال وذو المعيلة وذو الحجة ( وقيل : 
وعشرة من ذى الحجة . وقيل : وتسعة من ذىي الحجة. .وقيل : إلى 
طلوع الفجر من يوم النحر . وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك 
المناسيك:. 


بجملته 29 , ونقل عن سلار التصريح بذلك95) . ومقتضاه أنه يجب الجمع 
بين هذه النية وبين نية كل فعل من أفعال الحج على حدة » وهو غير واضح » 
ا وقد بِيّنا الوجه في ذلك مرارا . 


: ( ووقوعه في أشهر الحج . وهي : شوال وذو القعدة وذو 
نس وقيل : وعشرة من ذي الحجة . وقيل : وتسعة من ذي 
الحجة . وقيل : وإلى طلوع الفجر من يوم النحر . وضابط وقت الإنشاء 
ما يعلم أنه يدرك الماك ):: 


هي شوال وذو القعدة وذو الحجة”" . وبه قال ابن الجنيد؟» . ورواه الصدوق 
في كتاب من لا يحضره الفقيه © . 


وقال المرتضى ”2 وسلار2 وابن أبي عقيل9» : شوّال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة . 


ْ . ٠١٠١ : ١ المسالك‎ )١( 

(5) الموجود في المسالك ٠٠١ : ١‏ . قوله ويظهر من سلار فى الرسالة أن المراد بها نية 
ال ل 0 ا ا لسسيدع 
الخروج . كما نبه على ذلك في الحدائق ١5‏ : 55” والجواهر ١١ : ١8‏ . والموجود فى 
المراسم : ٠١5‏ . قوله : فالفعل النية والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل . ْ 

(59) النهاية : ٠‏ ظ 

(8) نقله عنه في المختلف : "١‏ 

(06) الفقيه ” : لاا ولالال؟ا . 

(1) نقله عنه في المختلف : 5٠١‏ . 

. ٠١8 : المراسم‎ )0( 

(8) نقله عنه في المختلف : 76١‏ . 


وقفال الشيخ ف ففي الجمل”7) وابن البسسر اج" وتسعة من ذي 


وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إلى طلوع الفجر من يوم 
البح (*) 

وقال ابن إدريس : وإلى طلوع الشمس من يوم النحر” ' 

قال العلامة في المنتهى : وليس يتعلق بهذا الاختلاف حك 9" 


وقال في المختلف : التحقيق أن هذا نزاع لفظي . فإنهم إن أرادوا 
بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته:فليس كمال ذي الحجة من أشهره . لما 
بأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه . وإن أرادوا بها ما يقع فيه 
أفعال الحج فهي ثلاثة كملا . ؛ لأن باقى المناسك يقع في كمال ذي الحجة 
فقد ظهر أن النزاع لفظي 7" . وهو حسن . إذ لا خلاف في فوات الإنشاء 
بعدم التمكن من إدراك المشعر قبل زوال يوم النحر . كما أنه لا خلاف في 
وقوع بعض أفعال الحج كالطوافين ن والسعي والرمي في ذي الحجة بأسره . 

وقد ظهر من ذلك أن هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم . وأن النزاع 
في هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ وهو أشهر الحج . والظاهر 
إطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة . لأنها أقل الجمع . ولما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن الله 


5 : ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر‎ )١( 

, 5١" :١ المهذب‎ )9( 

() مابين القوسين ليس في ١م2».‏ 

(4) المبسوط ١‏ :04 ء والخلاف ١‏ 1 
(9): العبرائن 1 

(0)- المنتهى 1 35714 . 

. 75١٠١ : المختلف‎ )6( 


٠7ج‎ / ل مه م ع نه لاط لطر ول ال ا ا ل ا مدارك الأحكام‎ ١74 


وأن يأتي بالحج والعمرة فق شنئة واحدة . 





تعالى يقول : # الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج 24 وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ) () ونحوه 
روى زرارة في الحسن . عن الباقر عليه السلام(2 . 


إذا تقرر ذلك فنقول : إنه يعتبر في الحج وقوع أفعاله في هذه الأشهر 
اجماعا ٠‏ لقوله تعالى : 9 الحج أشهر معلومات *# وتقديره: وقت الحج أو 

شهر الحج. »فحذف المضاف واقيم المضاف إليه مقامه . وإذا كان هذا الزمان 
يوي وود دا ا ا 
منها رواية زرارة » عن ان جعفر عليه السلام قال : « الحج أشهر معلومات : 
شوال وذو القعدة وذو الحجة . ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهنٌ )27 . 


قوله : ١‏ وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة ) : 


هذا ممالا خلاف فيه بين العلماء » ويدل عليه التأسي . وقوله 
عليه السلام : « دخلت العمرة في الحج )27 فكما يعتبر وقوع أفعال الحج 
كلها في العام الواحد . فكذا العمرة . ولو بقي على إحرامه بالعمرة من غير 
إتمام الأفعال إلى القابل لم يجز التمة الا ال 1 
قال : ولو قلنا إنه صار معتمراً بمفردة بعد خروج أ: ااا عا الاق 


00 


يجر ؟. وهو جيل . 


. ١9ا/‎ : البقرة‎ )١( 
. ١ ح‎ ١١ أبواب أقسام الحج ب‎ ١95 : 8 الوسائل‎ . 1١6١/55 : ٠ التهذيب‎ )0( 
الوسائل‎ . 5772/151١ : ” الاستبصار‎ . 1١660/61١ : التهذيب ه‎ . ١1/789 : 5 الكافى‎ )5 . 
حه‎ ١١ أنوانت تناه الحج ب‎ ١ 501 
أبواب أقسام الحج‎ ١١8 : 8 الوسائل‎ .١1588/150585 : الكافي ؛ : 510/: . التهذيب ه‎ )0( 
نا نضا‎ 06 > 
. 5 : الدروس‎ 5( 


ولو احرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يز له التمتع بها . 
وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج . ولم يلزمه ال هدي . 


قوله : ١‏ وأن يحرم بالحج له من بطن مكة : وأفضلها المسجد . 


المراد ببطن مكة ما دخل عن شيء من بنائها . وقد أجمع العلماء كافة 
على أن ميقات حج التمتع مكة . ويدل عليه روايات : منها صحيحة عمرو بن 


حريث الصيرفي قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 00 بالحج ؟ 
فقال «إن شئت من رحلك . وإن شئت من الكعبة . وإن شئت من 
الطريق )20 . 


وأنقيل مكنة المنسويو: ناكا وانقس المسدوميك مقناء اهم 
معاوية بن عمار : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل . ثم البس 
ثوبيك . وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار.ء ثم صل ركعتين عند 
المكتوبة , ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة:فأحرم 


بالحج )200 , 


قوله : ( ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز 
له التمتع بها. وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج . ولم يلزمه 
الهدي ) . 


)١(‏ الكافى : : 555/: . التهذيب ه : 055/1١3‏ . الوسائل 8 : 755 أبواب المواقيت 
١ 1‏ 

(5) الكافى : : ١/554‏ . التهذيب ه : 551/1510 . الوسائل 8 : 755 أبواب المواقيت 
0050 


037 101010000000000 700701171[7011[1[31#171ا 0 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . ويدل عليه روايات : منها 
و اا 

متعة إلا في أ: شهر الحج )20 . 

ورد المصنف بقوله : وكذا لو فعل بعضها في أ” 00 » على العامة 
حيث ذهب بعضهم إلى الاكتفاء بوفوع التحلل من العمرة ة في أشهر شهر الحج(2 . 
وذهب بعض آخر إلى أن من أت تى بأكثر أفعال العمرة ة في أشهر الحج صار 
متمتعاً” . ولاريب في بطلانهما . 


ومتى لم يصح الكمة بالعمرة انتفى لزوم الهدي ( لأنه من توابعه(*) 


وربما لاح من العبارة أن من أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر 
الحج تقع عمرته صحيحة لكن لا يت يتمتع بها. وبه جزم العلامة في التذكرة 
والمنتهى من غير نقل خلاف9* ٠‏ بل صرّح في المنتهى بما هو أبلغ من ذلك 
فقال : إن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه للحج وانعقد 
للعمرة('2 . واستدل عليه بما رواه عر ا اي » عن 
أبي عبد الله عليه السلام : في رجل فرض الحج في غير أث شهر الحج قال : 
« يجعلها عمرة )"© وهي لا تدل على المطلوب صريحا ٠‏ لاحتمال أن يكون 
المراد منها أن من أراد فرض الحج في غير أشهره لا يقع حجه صحيحاً . ٠‏ بل 

ينبغي أن يجعل النسك الذي يريد فعله عمرة . 


. ١ ح‎ ١5 أبواب أقسام الحج ب‎ 7٠١5 : التهذيب ه : 151/470 . الوسائل م‎ )١( 
نقله القرطبي عن مالك في جامع أحكام القرآن 947:51 . وابن رشد في بداية‎ )١( 
ظ‎ . "898 : ١ المجتهد‎ 
6 : ١ نقله عن الشافعي في بداية المجتهد‎ )( 
. في «ح » زيادة : فحيث لم يقع لم يلزم‎ )4( 
. 550 : ” والمنتهى‎ ,. 14 : ١ التذكرة‎ )5( 
0 : ” المنتهى‎ )5( 


(10) الفقيه ؟ : 1871/1718 . الوسائل 8 : ١917‏ أبواب أقسام الحج ب ١١‏ ح7 . 


والإحرام من الميقات مع الاختيار . ولو أحرم بحج التمتع من غير 
مكة لم يجزو . ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه .ووجب استئنافه منها.ولو 
تعذر ذلك . قيل : يجزيه » والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن » ولو بَعَرَفةَ . 
إن لم يتعمد ذلك . 


والأصح عدم الصحة مطلقاًءأما عن المنوى فلعدم حصول شرطه 3 وأما 
عن غيره فلعدم نيته ‏ ونية المفيد لا تستلزم نية المطلق كما بيئاه مراراً . 


قوله : ( والاحرام من الميقات مع الاختيار . ولوأحرم بحج 
الكو من غير مكة لم يجزهٍ . ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه . 
ووجب استئنافه منها ) . 

تادر المعروت ع متقيي ااصحاي رفظم الى لمر مر صر 
نقل خلاف(22 . وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمانةا هؤذنا يقوف 
الإجماع عليه” . 

وربما أشعرت عبارة المصنف بوقوع الخلاف فيه . ونقل الشارح ‏ 
قدس سره ‏ عن شارح ترددات الكتاب أنه أنكر ذلك . ونقل عن شيخه أن 
المصنف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو إلى ما يختاره من غير أن 
يكون خلافه مذهباً لأحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافاً” . 

وكيف كان فالخلاف في هذه المسألة إن تحقق فهو ضعيف جداً . لأن 
الإحرام بحج التمتع من غير مكة يقع فاسداً . فلا يكون المرور على الميقات 
كافياً ما لم يجدد الإحرام منه . لأن الإحرام الأول غير منعقد. فيكون مروره 
بالميقات جاريا مجرى مرور المُحل به كما هو ظاهر . 

له : ( ولو تعذر ذلك قيل : يجزيه . والوجه أنه يستأنفه حيث 

أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلك ) . 
)١(‏ المعتبر ” : ١م//‏ 


+1 : ” والمنتهى‎ . ”٠١ : ١ (؟) التذكرة‎ 
. ١٠١١ : ١ المسالك‎ )"( 


ف ل ا اق طق رلك سكام حلا 


وهل يسقط الدم والحال هذه ؟ فيه تردد . 


القول بالإجزاء للشيخ في الخلاف 20 . وهو ضعيف جداً . والأصح ما 
0 المصنف من البطلان مع العمد محرا حت ست امم 
الجهل أ و النسيان . أما الأول فلعدم تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف 

تحت العهدة . وأما الثاني فلصحيحة علي بن جعفر . عن أخيه موسى بن 
جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو 
بعرفات ما حاله ؟. قال : «يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك . فقد تم 
إحرامه . فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان 
قضى مناسكه كلها فقد تم حجه )7 . 


له : ( وهل يسقط الدم والحال هذه ؟ فيه تردد ) . 


المراد بالدم هنا هدي التمتع . وقوله : والحال هذه . الظاهر تعلقه بمن 
استأنف الإحرام حيث أمكن للعذر . إذ لا يمكن تعلقه بأصل المسألة أعني 
من أحرم بحج التمتع من غير مكة مع الاختيار » فإن من هذا شأنه يقع إحرامه 
باطلا ؛ فلا وجه للتردد في سقوط هدي التمة عنه. لأن الحج الماسد لا 
يجب فيه هدي . ومع ذلك فلا وجه للتردد في سقوط الهدي عمن أحرم من 
غير مكة للعذر . لأن هدي التمتع عندنا نسك كغيره من أفعال الحج لا تعلق 
له بالإحرام . 


نعم ذهب بعض العامة إلى أنه جبران لما فات في إحرام حج التمتع من 
الإحرام من الميقات97 . وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوه؟»» . وعلى 
هذا فيمكن سقوط الدم في المسألة المفروضة إذا اتفق حصول الإحرام من 
الميقات اضطراراً أو مر عليه محرماً » أما سقوطه بمجرد حرام بن عرايجة 


. 25١ : ١ الخلاف‎ )١١ 

(5) التهذيب ه : 285/1١16‏ . الوسائل 8 : 794 أبواب الموافيت ب ١5‏ ح8 . 
3( كالفيروز ابادي في المهذب 7١١ : 1١‏ . 

(8) المسنوظ 1 ا 


مرتبطا به . إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد غمرة . 


فلا وجه له أصلاً . لكن لما كان الإحرام من غير مكة شاملا بإطلاقه لما إذا 
حصل من الميقات أمكن إطلاق التردد فيه بالنظر إلى بعض أفراده . 

ولقد أحسن الشهيذ فى الدروس حيث قال فى هذه المقالة”: ولاا يسقط 
عنه دم التمتع ولو أحرم من ميقات الي 0 1 فزاد على المسألة المفروضة 
ذكر موضع النزاع 6 ومراده بمن أحرم من ميقات المتعة من أحرم كذلك 
اضطرارا » للقطع بأن من أحرم منه اختيارا لا ينعقد إحرامه كما بيّناه . 
لأنه صار مرتبطا به . إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ) 


المراد بالوجه الذي لا يفتقر إلى تجديد عمرة أن يخرج منها محرماً أو 
يرجع قبل شهر كما سيجيء بيانه إن شاء الله . وما اختاره المصنف من تحريم 
الخروج المحوج إلى تجديد العمرة على المتمتع هو المشهور بين 
الأصحاب . وحكى الشهيد في الدروس عن الشيخ في النهاية وجماعة أنهم 
أطلقوا المنع من الخروج من مكة للمتمتسع.لارتباط عمرة التمتع بالحج ثم 
قال : ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة اخرى كما قال في المبسوط . 
أو الخروج لا بنية العود2'9 . 


وقال ابن إدريس : لا يحرم ذلك مطلقاً بل يكره , لأنه لا دليل على 
حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من العمرة7" . 


وقال الشيخ في التهذيب : ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن 
يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة . فإن اضطرٌ إلى 


. 95 : الدروس‎ )١( 
.:57- الدروسن‎ .)59 
ال ال 1د‎ 


ا ببب0 0 


ل إلى مكة وإل مضى إلى 07 والظاهر أن 8 الله - 
بقوله : ولا ينبغي . التحريم . ومقتضاه عدم جواز الخروج من مكة للمتمتع 
بعد قضاء عمرته إلا محرماً بالحج . وهو المعتمد . 


لتحا : مارواه الشيخ في الحسن ؛ عن حماد بن عيسى 4 نان 
عبد الله عليه السلام قال لودع دك قمعا فلن انير البحع لم رركن ل 
أن يخرج حتى يقضي الحج . ٠‏ فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى 
الطائف أو إلى ذات عرق خخرج محرماً ودخل ملبّياً بالحج فلا يزال على 
إحرامه . فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع 
اسيك باس وواني و عه رسع اي 
00 00 يي 00 
الشهر دخل را ) قلت : فأى الإإحرامين والمتعتين متعة الاولى أو الأخيرة ؟ 
قال : « الأخيرة هي عمرته . وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته )7 . 

وفي الحسن » عن حفص بن البختري ٠»‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : 
في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة وأراد أن يمضي إليها قال » فقال : 
« فليغتسل للاحرا ارد والس الم تي حكني دإن لم در طن 
الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات )() , 

وفي الحسن » عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال : « يهل بالحج 


من مكة . وما أحبٌ أن يخرج منها إلآ محرماً . ولا يجاوز الطائف إنها قريبة 





19) التهديت:5 1 | 

(5) التهذيب ه : 055/1 . الوسائل 8 : 5١9‏ أبواب أقسام الحج ب 7١‏ ح5 . 

(١‏ الكافي خ 6 التهديت ه: 2.28/١5‏ الوسائل / + "١8‏ أبواب أقسام الحج 
ب5"5 ح ع 


ولودة: مره عم بالاخيرة . 


زو ذال معوراه رسكة وعتي قوق ارقت او له شل اند رن 
الإفراد . وكان عليه عمرة مفردة . 


من مكة )(1) , 


ويستفاد من إطلاق هذه الروايات أن من أكمل عمرة التمتع المندوبة 
يجب عليه الحج كما نص عليه الشيخ 9") وجمع من الأصحاب . ويؤيده قول 
النبي صلى الله عليه واله : « دخلت العمرة في الحجح هكذا » وشبك بين 
أصابعه 29 . ويحتمل عدم الوجوب . لأنهما نسكان متغايران . وهو ضعيف . 

قوله : ( ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة ) . 

المراد أنه لو خرج على وجه يفتقر إلى تجديد العمرة » بأن حرج محلا 
وعاد بعد خروج الشهر فجدّد صارت الثانية عمرة التمتع وتصير الاولى مفردة . 
ويدل عليه قوله عليه السلام فى حسنة حماد المتقدمة : « الأخيرة هي عمرته . 
وهى المحتبس بها التي وصلت بحجته » 

وهل تفتقر الاولى إلى استدراك طواف النساء ؟ وجهان : من أن مقتضى 
إفرادها ذلك . ومن تحقق الخروج من أفعال العمرة تعانقا و النساء منها 

قوله : ( ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل 
النية إلى الإفراد .» وكان عليه عمرة مفردة ) . 


)١(‏ الكافي 5 : “*454/” . التهذيب ه : 241/154 . الوسائل 8 : 5١9‏ أبواب أقسام الحج 
ب735 ح07. 

. "058 : ١ المبسوط‎ )9( 

(”) الكافى : : 515/: . التهذيب © : 1588/1455 . الوسائل 8 : ١٠١‏ أبواب أقسام الحج 
ب "اح . 


ا ا اااي ا ا ااا اا دبدببب010-1-1 000 الأحكام /ج/ 





أما جواز العدول إلى الإفراد مع ضيق الوقت فلا بحلاف فيه بين 
الأصحاب . وإنما الخلاف في حدّ الضيق . فقال المفيد ‏ رحمه الله في 
المقنعة : من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 
فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة . وإذا غابت الشمس قبل أن يفعل 
ذلك فلا متعة له » فليقم على إحرامه ويجعلها حجة مفردة(2 . < 

وقال علي بن بابويه : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حين تزول 
الشمس من يوم التروية . وهو منقول عن المفيد أيضا”" . 

وقال الشيخ في النهاية : فإن دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضاً 
ما بينه وبين زوال الشمس . فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة . وكانت 
حجته مفردة 9 . وإلى هذا القول ذهب ابن الجنيد9» وابن حمزة © وابن 
الا 17 ظ 

وقال ابن إدريس : تبقى المتعة مالم يفت اضطراري عرفة9. 
واستقرب العلامة فى المختلف اعتبار اختيارى عرفة9”». وقواه فى 
القوومي رقا ش ش | 


الأصح ما اختاره الشيخ في النهاية من فوات المتعة بزوال الشمس من 
يوم عرفة . 


. المقنعة : /ا5‎ )١١ 
: وعن علي بن بابويه في المختلف : 7515 . والدروس‎ . ١ : نقله عن المفيد فى السرائر‎ )1( 
١ 0 

(9) النهاية : 787 . 

(4) حكاه عنه فى المختلف : 595 . 

)062( الوفطلة )د احرف الفقهية ) : 54١‏ . 

. 78# :١ المهذب‎ )5( 

(/) البوات + 11 

(8) المختلف : 598 . 

(9) الدروس : ”97 . 








لنا : مارواه الشيخ في الصحيح . عن جميل بن دراج . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : «١‏ المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم 
عرفة. وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر”'2 وهو نص في 
المطلوني! : 

وتشهد له حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات,فخشي إن هو طاف 
وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال : « يدع العمرة . فإذا أتم 
حجه صنع كما صنعت عائشة.ولا هدي عليه )20 . 


بمنى » كصحيحة الحلبىي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المتمتع 
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس م 110 


كصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع 
يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر. تفوته المتعة ؟ فقال : لا ما بينه وبين 
عروف» الشفسن 150 


وورد فى بعض آخر إن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة » كصحيحة 


يما 


)١(‏ التهذيب 054/117١ : ٠‏ . الاستبصار ١‏ : 855/7417 . الوسائل 8 : 7١‏ أبواب أقساء 
الحج ب ٠١‏ ح ١٠6‏ . 

(5) التهذيب ٠ه‏ : 284/1١5‏ . الاستبصار ؟ : 294/706٠‏ . الوسائل 8 : 5١5‏ أبواب أقساء 
الحجح ب 5١‏ ح 8 . 

06 التسد ته +130 6507و الامعهان 2 215 8ك التوضاتكة 112 أنواني اقييام 
الحج ب ٠١‏ ح8 . 


(:) التهذيب 85 215/1١75:‏ . الاستبصار ” : 854/758 . الوسائل 8 : 7١5‏ أبواب أقسام 


الحجح ب ٠١‏ ح ٠١‏ . 


١/4‏ ل ل ئ' 0000039 الأحكام / جل 
بالحج لضيو الوقت عن التربص ٍ ظ 


عمرة ؟ قال . فقال : « إلى السحر من ليلة عرفة )29 . 


قال الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب - ونعم ما قال : والمتمتع بالعمرة 
إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو 
ليلة عرفة أو يوم العرفة إلى بعد زوال الشمس . فإذا زالت الشمس من يو 
عرفة فقد فاتت المتعئة . لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات والحال كما 
وصفناه . إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والشواب«فمن أدرك يوم 
التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق بالليل . 
ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد 
الزوال . والأخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة 
المراد بها فوات الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية . وما تصمنت من 
قولهم عليهم السلام : « ويجعلها حجة مفردة » فالإنسان بالخيار فى ذلك عيذ 
أن يمضي المتعة وبين أن يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين 
وكانت حجته غير حجة الإسلام التي لا يجوز فيها الإفراد مم الإمكان حسب 
ما بيناه » وإنما يتوجه وجوبها والحتم على أن تجعل حجة مفردة لمن غلب 
على ظنه أنه إن اشتغل بالطواف والسعي والإحلال ثم الإحرام بالحج يفوته 
الموقفان . ومهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه لم نكن قد دفعنا شيئا 
منها 29 . وهذا كلامه ‏ أعلى الله مقامه ‏ وهو في غاية الجودة . 

قوله "نوكل الحائضن والقماك إذاعييا عادوهها عن التجاق 
وإنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص ) . 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل ادعى عليه العلامة في المنتهى 
(1)01 الس د يتن :09-4 لاقني اللاسقطدان 237 لكين الومانا: + 57 أبواب أقسام 


اليحوء ىح 78 ود 0 


في التقدتب 5 : ٠ل/ا١‏ . 


الإجماع وهذه عبارته : إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت 

ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء . فإن حاضت قبل الطواف لم يكن 
لها أن 'تطظوقف بالبيت. إجماعا + لآن الطواك صئلاةع..ولآنها ممتوغة مخ النخؤل 
إلى المسجد , وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين»فإن طهرت وتمكنت من 
الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام بالحج وإدراك عرفة صح لها 
التمتع . وإن لم ندرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمر بها الحيض إلى 
وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة,ذهب إليه علماؤنا أجمع(' . 
ونحوه قال في التذكرة22 . مع أن الشهيد في الدروس حكى عن علي بن 
بابويه وأ, بي الصلاح الحلبي وابن الجنيد قلا بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم 
تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف 00 . والمعتمد الأول . 

لنا: مارواه الشيخ . غد: الحمية يه سعمن ع عه مفوان ين حو 
وابن أبي عمير وفضالة . عن جميل بن دراج قال: سألت أباعبد الله عليه السلام 
عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال : « تمضي كما هي إلى 
عرفات فتجعلها حجة . ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها 
عمرة ) قال ابن أبى عمير : كما ضتغفتة عائشة229 , 


-. 


وعن أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن إسماعيل بن بزيع 
قذال» #-شالتة ايا البخييه الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة 
فتحيض قبل أن تحل . متى تذهب متعتها ؟ فقال : « كان جعفر عليه السلام 
يقول : زوال الشمس من يوم التروية . وكان موسى عليه السلام يقول : صلاة 
0 التروية » فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم 
التروية ود يطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال. : « زوال الشمس © فدذكرت 


. 800 : ” المنتهى‎ )١( 

59) التذكرة 549-31 ؛, 

. ١١7 : الدروس‎ )9( 

(5) التهذيب ه : /*8٠‏ 15 . الوسائل 8 : 5١5‏ أبواب أقسام الحج ب 5١‏ ح" . 


١‏ جاح ساون اسو طامم للخا ووو جما لاط و اوس كز وم امه وقد رك الالحكاء رع لا 


له رواية عجلان 57 صالح فقال : «لال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ») 
فقلت : فهي على إحرامها أو تجدّد إحراما للحج ؟ فقال : « لاءهي على 
إحرامها » فقلت : فعليها هدي ؟ فقال : «لاءإلا أن تحب أن تتطوع » ثم 
قال : « أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة )20 . 
قال في المنتهى : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل 
على الاجتزاء بالإحرام الأول . وأما اختلاف الإمامين عليهما السلام في فوات 
المتعة فالضابط فيه ما تقدم من أنه إذا أدركت أحد الموقفين صحت متعتها إذا 
كانت قد طافت وسعت . وإلا فلاء وقد تقدم البحث فيه( . هذا كلامه ‏ 


رحمه الله وهو جيد . 


ويشهد لهذا |١‏ لقول أيضاً ما رواه ابن بابويه في الصحيح . » عن صفوان . 
عن إسحاق بن عمار . قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة : تجىء 
متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات فقال : (( نمصير 
حجة مفردة وعليها دم اضحيتها 7 

حجة القول الآخر روايات » منها ما رواه الكلينى » عن عجلان أبي 
صالح . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت فرأت 
الدع كيف تصنع ؟ قال : « تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها . فإِن 
طهرت طافت بالبيت . وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء 
لاحو ا 00 


)١(‏ التهذيب 5 : 1853/81 . الاستبصار 1١١ //*1١ : ١‏ . الوسائل 8 : 5١5‏ أبواب أقسام 


الححد ا رب ١+ »١‏ . 
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ح 
(5) الستهى 5 :0 5١م‏ . 
(؟) الشقيه ” : ٠9/56غ١١1.‏ الوسائل / 1 أبوات أقسام الحج ب 5١‏ ح ١١‏ : 


(8) الكافى 4 : 5+5/” . الوسائل 4 : /591 أبواب الطواف ب 85 ح 7 . 


ولو نجدد الععلن «و فيل طافت عدا جعت متعدها واتت بالسعى وبقيه 








وأوضح ما وقفت عليه في ذلك سنداً ومتناً ما رواه الكليني » عن عدّة 
من أصحابنا » عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن أبي عمير » عن 
حفص بن البختري . عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن 
رئاب وعن عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ما بينها وبين التروية فإن طهرت 
طافت بالبيت وسعت . وإن لم تطهر إلى يوم الور ل تتام 
سعت بين الصفا والمروة ثم حرجت إلى منى . فإذا قضت نشت النقاف تورات 
المت جل قن لبيك راذا عند ا ثم طافت طوافا للحج.ثم خرجت فسعت 
فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها . 
فإذا طافت اسبوعاً اتتوهعل لهل فراقن :نوكه 100 

والجواب أنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات 
السابقة المتضمنة للعدول إلى الإفراد ايمر روف الامرون ب وض الو دك 
كان العدول أولى . لصحة مستنده . وصراحة دلالته . وإجماع الأصحاب 
عليه كما عرفت . والله تعالى أعلم . 


لفك زو لو جد الود ونه طائف ارين صمت متهيما: واقت 
بالسعي وبقية المناسك . وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها ) . 


. ١ الوسائل 9 : 197 أبواب الطواف ب 85 ح‎ . ١/5545 : 4 الكافي‎ )١( 
: والنهاية‎ . ”#”١ : ١ الشيخ المفيد فى المقنعة : 59 . والشيخ الطوسي في المسسوط‎ 1١ 
. ”١١ : ه/ا” . والاقتصاد‎ 


0 الك>ك>كحهبُ4ه4 877878 000000000000000 





والصدوقان(1١)‏ وابن حمزة29 وابن البراج(") وغيرهم9) » واستدلوا عليه بما 
رواه الشيخ 0( عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤْ قال 1 حدتني من سمع أبا 
عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة : « إذا طافت بالبيت أربعة 
أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة.وتقضي ما فاتها ولاه السك رين الضنفا 
والمروة.وتخرج ان من قبل أن تطوف الطواف الأخير ) 0) 

وعن ابن مسكان . عن إبراهيم . سه 
امرأة طافت تالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال * 1 ( نتم طوافها ( 
وليس عليها غيره 3 ومتعتها تامة 3 ولها أن تطوف بين الصفا والمروة . وذلك 
لأنها زادت على النصف . وقد مضت متعتها . ولتستأنف بعد الحجّ )20 وف 


وقال ابن إدريس : الذي تقتضيه الأدلة أنه إذا جاءها الحيض قبل جميع 
الطواف فلا متعة لها . وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان 
تعمل ملتينا + وكتب ١‏ أكدالا يعن ياغان الأخاف وان كانت مشدة افكت 
بالمراي 9 


وهذأ القول لا يخلو من فوة .ع لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وفوع 
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل 


)1غ( الصدوق في المقنع : 8 . وحكاه عن على بن بابويه في المختلف : 

(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 195 . 

(5) المهذب 0:1١‏ ”م 

(4) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١94‏ . 

(5) التهذيب د : 1/١/9898‏ . الاستبصار 7 : 1١١١/1‏ . الوسائل 4: “50 أبواب 
الطواف ب 86 ح "؟ . 

(1) الاستبصار ” : 111/37 . الوسائل 4 : 507 أبواب الطواف ب 85 ح ١‏ . 

99 السرائى 1172 


.8 » فافاه وه هه وهو م ويم م و و وه ووم واو وهاه موقم ووش موه ومو مه فقوم عه قفو وعم نومار وا وو وا واو ارا روا و وه و وه م ث0 عمد ممه ممما مثء ووم م6 دم مود دءع دودو .9 


أنتعا من نهب نعنيا + البعديت 0 

ويستفاد من تقييد المصنف صحة المتعة بما إذا حصل العذر بعد إكمال 
الأربع أنه لو حصل قبله بطلت المتعة 3 وإليه ذهب كدو الأصحابف » ووجهه 

وللصدوق ‏ رحمه الله قول بصحة المتعة والحال هذه . لما رواه في 
عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : 
« تحفظ مكانهاءفإذ'! طهرت طافت بقيته واعتدت بما مضى )29 وهله الرواية لا 
تدل على مطلوبه صريحا . لأن اعتدادها بما مضى لا يقتضي صحة التمتع مع 
عدم الإتيان بالباقي قبل فوات الوقت . 

ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحت المتعة قطعا. 
ووجب عليها الإتيان بالسعي والتقصير . لعدم توقفهما على الطهارة 3 ولما 
رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : ( تسعى ) 
قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : ١‏ تتم 
سعيها )() , 

ولو حاضت بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين فقد صرّح العلامة9©) 
وغيره20 بأنها تترك الركعتين وتسعى وتقصر فإذا فرغت من المناسك قصتهما . 
واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ . عن أبي الصباح الكناني قال : 


١٠79 عي ص‎ )١( 

(5) الفقيه ١١3/581١ : ١‏ . الوسائل 4 : 20١‏ أبواب الطواف ب 85 ح ” . ' 

(9) التهذيب 5 : 10/5/40 . الاستبيصار ” : ١1١1١7/731١5‏ . الوسائل 4 : ه٠هابواب‏ 
الطواف ب 84 ح ١‏ . 

(8) المنتهى ؟ : /ا6١8‏ . 

:0( كالشيخ فى النهاية : 509/5 . والمبسوط ”#"١ : ١‏ . 


4ك شنا ا قالع اباط ع ماع جد ولخ و معن ع3 معان قار اقم خسن عدار الاخكاء رعلا 


وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة . 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم 
حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال : « إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام 
إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها 2١»‏ وفي الدلالة نظرء. وفي الحكم 
إشكال . والله تعالى أعلم . 


قوله : ( وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة ) . 
المراد أن عمرة التمتع تجزي عن العمرة المفردة .» بمعنى أنه لا يجب 
على المكلف الجمع بينهما . وهذا قول العلماء كافة. حكاه في 
المنتهى 29 . ويدل عليه روايات كثيرة » منها ما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن يعقوب بن شعيب قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله 
عزَّ وجل  :‏ وأتموا الحج والعمرة لله 4 7" يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى 
الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : « كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله أصحابه ) ©) . 
وفي الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إدا 
تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة »9 . 
وعن أحمذ بن محمد بن أبي نصرء. قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتع يجزي 
عنه ؟ قال : « نعم )() . 
)١(‏ التهذيب ه : 1581/7917 . الوسائل 4 : 5054 أبواب الطواف ب 88 ح ” . 
(؟) المنتهى >” : 3095 . 


(9) البقرة : ١95‏ . ظ | 

(8*) التهذيب ه : ٠6١5/58”‏ . الاستبصار ” : ١١5١/7350‏ . الوسائل ٠‏ : 78# أبواب 
العمرة ب 0 ح 8 . 

(0) التهذيب ه : 16١/88”‏ . الاستبصار 7 : ١١6١/70‏ . الوسائل ٠١‏ : 757 أبواب 
العمرة ب 0 ح ١‏ . 


() التهذيب ه : 1١7/8:‏ . الاستبصار ١١67/7370 : ١‏ .'الوسائل ٠١‏ : 5787 أبواب 


وصورة الإفراد : أن يحرم من الميقات . أو من حيث يسوغ له 
الإحرام بالحج . ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها . ثم إلى المشعر فيقف 
به . ثم إلى منى فيقضى مناسكه با . ثم يطوف بالبيت ويصلى ركعتيه » 
ويسعى بين الصفا والمروة » ويطوف طواف النساء ويصلى ركعتيه . 
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قوله : ( وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له 

المراد بالموضع الذي يسوغ منه الإحرام المجعول قسيماً للميقات هو 
دويرة أهل المفرد إن كانت أقرب إلى عرفات من الميقات كما صرح به 
المصنف في المعتبر7( . لكن سيأتى فى كلام المصنف جعل دويرة الأهل 
أحد المواقيت الستة 27. وهولا يلائم جعلها قسيما له . 

ويمكن أن يريد بالموضع ما يمكن الإحرام منه غير المواقيت الستة . 
كما فى ناسى الاحرام وبحوه » فإنه يحرم مع تعذر العود إل الميقات من 
حيث أمكن . كما سيجىء بيانه إن شاء الله تعالى (" . 

قوله : ( ثم يمضي إلى عرفات فيقف بهاء ثم إلى المشعر فيقف 
بهدء ثم إلى منى فيقضى مناسكه بها » ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ‏ 
ويسعى بين الصفا والمروة . ويطوف طواف القداء ويصلي ركعتيه ) : 

المستند فى ذلك الأخبار المستفيضة . كصحيحة معاوية بن عمار . عن 
أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : « وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت 
وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام 0( ومددى بين الصفا والمروة 4 وطواف 
الزيارة وهو طواف النساءخ وليس عليه هدي ولا ايه ا ا 


. المعتبر ”؟ : 85ل‎ )١( 

١5١ في ص‎ )١( 

(59) في ص ١4١‏ 

(5) الكافي ؛ : ١/5948‏ . التهذيب 5 : 17١/144‏ . الوسائل 8 : ١5‏ أبواب أقسام الحج ب ” 
0 


٠7ج‎ / بالااعا ا ع و ا ا رلك الأحكام‎ ١ 
وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه . يأتي بها من أدن‎ 


الل . 


وصحح ضور بن كار 00 210507 رالا 
يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي: , وعليه طرافات انيت وسعى انين الصت 
والمروة كما يمعل المفرد 4 وليس أفضل من المفرد إلا سياق الهدي 0 : 


ولم بدك المصنف في أفعال الحج العود إل منى لرمي الجمار بناءا 
على ما دكره يتانقا بدو جحو الإقامة بمنى إلى انقضاء ء أيام التشريق . 


قوله : ( وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه ) . 


ربما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم.العمرة المفردة لكل حاج مفرد . 
وليس كذلك . بل إنما تلزم في حج الإسلام دون الحج المندوب والمنذور إذا 
لم يتعلق النذر بالعمرة .» كما يدل عليه الأخبار الواردة بكيفية حج الإفراد . 
وقد صرح العلامة("© وغيره(2 بأن من استطاع الحج مفردا دون العمرة وجب 
عليه الحج دونها . ثم.يراعي الاستطاعة لها . بل صرح الشارح - قدس سره - 
بوجوب العمرة خاصة لو استطاع لها دون الحج” . 

وذكر جمع من الأصحاب أن من نذر الحج لا يجب عليه العمرة إلا أن 
ينذر حج التمتع فيجب . لدخولها فيه . وذلك كله مؤيّد لما ذكرناه . 


قوله : ( يأتي بها من أدنى الحل ) . 
المراد بأدنى لعجل أقربه إلى الحرم وألصقه به . 50-6 قارب 
الحرم غزفا بي بوكر العادية في التذكرة والشهيد في الدروس بين الإحرام من 


)1( الكاني : : ٠ ١/5960‏ التهذيب 0 : ١١/1537‏ . الوسائل 8 : ١١65‏ أبواب أقسام الحج ب ” 
١١‏ 
0 
(5) القواعد 9١ : ١‏ . 
فة كالشهيد في الدروس : 5 . 
(4) المسالك ١55 : ١‏ . 


ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج . 


أدنى الحل ومن أحد المواقيت 5 وقتها النبى صلى الله عليه واله(١)‏ . ومو 
حسن . 

قال في التذكرة : وينبغي أن يحرم من الجعرانة 29 . فإن النبي صلى 
الله عليه واله اعتمر منها , فإن فاتته فمن التنعيم”© . لأن النبى صلى الله عليه 
وآله أمر عائشة بالإحرام منه . فإن فاته فمن الحدّيبية؟»20) 

وروىابن بابويه في الصحيح . عن عمر بن يريد . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو 
الحديبية وما أشبههما ١)»‏ . 

والأولى الإحرام من أحد هذه الأماكن المنصوصة . وظاهر المنتهى لأأنه 
لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحا,م"2 . وفي إجزاء ما حرج من الحل 
عن حد القرب عرفا وعن أن المواقيت وجهان ٠.‏ أظهرهما العدم : 

قوله : ( ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج ) . 

أي :ويجوز وفوع العمرة المفردة التي يحلى الإتيان بها بعل الحج في عير 
أشهر الحج . وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . بل قال في 
المنتهى : والعمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السنة . ولا نعرف فيه 


..31417 2 التذكرزة 70521 و الدووسن‎ )١( 


(؟) موضع بين مكة والطائف وهي. على سبعة أميال من مكة وهي بالتخفيف ‏ المصباح 


الوكين :5 015 
(5) موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلىئْ مكة ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال- 
المصباح المنض : 1 . 


(5) بئر بقرب مكة على طريق جدَّة دون مرحلة ثم أطلق على الموضع ‏ المصباح المنير : ١7‏ . 
(5) التذكرة 5١‏ : 706” . 
(1) الفقيه ١‏ : 1760/5715 . الوسائل 8 : 747 أبواب المواقيت ب 7١‏ ح ١‏ . 


90) المنتهى ” : 5758 . 


14 يل نا 
ولو أحرم عا فخ :دون ذلك ثم خرج إلى أدن الحل لم ١‏ يجزئه الإحرام 


خلافاً”؟ . ويدل عليه إطلاق الأمر بالعمرة من الكتاب والسئة الخالي من 
التقييد » لكن سيأتى فى كلام المصنف أن وجوب العمرة على الفور. وهو 
بإطلاقه يتناول المتمتع بها والمفردة . ومقتضى ذلك وجوب المبادرة إلى 
العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج . 

وجوز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرّم وقال : إن هذا 
القدر ليس منافياً للفورية29 . وهو مشكل بعد ثبوت الفورية , لأن النص 
الوارد به ضعيف مرسل . 

واستشكله الشارح - قدس سره - بوجوب إيقاع الحج والعمرة في عام 
واحد قال : إلا أن يريد بالعام اثني عشر شهرا( . ويمكن المناقشة في اعتبار 
هذا الشرط . لعدم وضوح دليله . 


وبالجملة : فلم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي 
التوقيت » لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير » وهو لا ينافي وقوعها 
في جميع أيام السنة . كما قطع به الأصحاب . 


نعم روى الشيخ في الصحيح . عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله , 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج . قال : « إذا 
أمكن الموسى من رأسه فحسن )»2 وهى لا تدل على التوقيت » إلا أن العمل 
بمضمونها أولى » وسيجيء تمام الكلام في ذلك في كتاب العمرة إن شاء 
الله تعالى . 


قوله : ( ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم 


. 550 : ” المنتهى‎ )١( 

(؟) الدروس : "9 . 

. ١58 : ١ المسالك‎ )59:9 

(4) التهذيب ه : 1١1١/8578‏ . الوسائل ٠١‏ : 554 أبواب العمرة ب8 ح ؟ . 


الأول » وافتقر إلى استكنافه . 

وهذا القسم أو القران فرص أهل مكة ومن بيه وبينها دول انئي 
عشر ميلا من كل جانب . فإن عدل هؤلاء إلى التمتع 0 

وهل يجوز اختياراً ؟ قبل نعى وقيل : لاء وهو أكثر . 





يجزئه الإحرام الأول . وافتقر إلى استكئنافه ) . 
١‏ ري عرب استئناف ا الحل » لأن 002 
مد 
0 0 أهل مكة ومن بينه وبينها دون 
فل تقدم أن الأظهر اعتبار ثمانية وأربعين مساك 0) 1 والتقدير من ممتهي 
عمارة مكة إلى منزله . 


له انان عدل خذلاء الى الفمقه اخيطرازا عاذ . 
تحمى الضرورة > للعدول بخوف الحيض المتأخر عن النغر مع 
ا 0 الحى اع جواز عدول المكّى إلى التمتع مع 
الضرورة ‏ مذهب الأصحاب . لا أعلم فيه مخالة و وجل غلية مغبانا إلى 
العمومات فحوى ما دل على جواز عدول المتمتع إلى الحج الإفراد مع 
الضرورة . فإن الضرورة إذا كانت مسوغة للعدول من الأفضل إلى المفضول 


له : ( وهل يجوز اختيارا ؟ قيل : نعم . وقيل : لا. وهو 
كن ا 


. (1٠ راجع ص‎ )١1١ 


. حم) الصحة‎ ١ في‎ (١ 


1 دا اران تنيز ورا رك [لالحكاء رع ا 


المراد أنه هل يجوز لأهل مكة ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من 
حج الإسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا الإفراد أو القران ؟ وقد اختلف 
الأصحاب في ذلك . فذهب الشيخ في أحد قوليه 27 » وابنا بابويه5) . وابن 
أبي عقيل7 . وابن إدريس 9 إلى أن ذلك غير جائز . وبه قطع المصنف في 
المعتبر"» . وللشيخ قول آخر بالجواز”؟ . وهو ضعيف . 

لناقوله تعالى : ا ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام 974" فإنه يدل بمفهومه على أن الحاضر ليس له ذلك . وما رواه الشيخ 
في الصحيح . عن علي بن جعفر قال . قلت لأخي موسى بن جعفر 
عليه السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : « لا يصلح أن 
يتمتعوا . لقول الله عر وجل : ا ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام 7# . 

وفي الصحيح . عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير . 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « ليس لأهل مكة ولا لأهل مَرَ ولا لأهل 
سرف متعة . وذلك لقول الله عرَّ وجل : # ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام # د والأخبار الواردة بذلك كثيرة . 





. ٠١5 : النهاية‎ )١( 

(5) الصدوق فى الهداية : 24 . وحكاه عنهما فى المختلف : 7٠١‏ : 
(5) نقله عنه في المختلف : 518 . ١‏ 
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(5) المعتبر ” : 786 . 

)5 المشوط 55:21 : 

. ١95 : البقرة‎ )70 

(م) التهذيب ٠‏ : ”41/70 . الاستبصار 7 : 015/1651 . الوسائل 8 : 187 أبواب أقسام الحج 
ب 1 سح ” 


(1) التهذيب هد : 135/77 . الاستبصار ١‏ : 515/1617 . الوسائل 8 : 187 أبواب أقسام الحج 
با ا ح١.‏ 


ولو قيل : بالحواز لم يلزمهم هدي . 
وشروطه ثلاثة : النية .» وأن يقع في أشهر الحج . وأن يعقد إحرامه 
من ميقاته » أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات . ظ 





احتج الشيخ على ما.نقل عنه بأن المتمتع أتى بصورة الإفراد وزيادة غير 


منافية فوجب أن يجزيه”؟ . 


وأجاب عنه فى المعقيو بأنا لآ تسله أنه عن بصورة الإفراد , وذلك لآنه 
أن لا يجزيه”' . وهو حسن .2 
والناذر له مطلقا فيتخير بين الأنواع الثلاثة , 

قوله : ( ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي ) . 

بل الأصح اللزوم . تمسكا بالعموم » وبه قطع المصنف في باب الهدي 
من غير نقل خلاف . وسيجىء تمام الكلام فى ذلك إن شاء الله تعالى7" . 

قوله : ( وشروطه ثلاثة : التعةان وأن يقع في أشهر الحج 3 وأن 
يعقد إحرامه من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات ) . 

الكلام في النية كما سبق في حج التمتع . 

وأما اشتراط وقوعه في أشهر الحج فقال في المعتبر : إن عليه إتفاق 
العلماء 120 ويدل عليه قوله تعالى : الحج أشهر معلومات 4 )أي وقته . 


وأما اشتراط عقد إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كان منزله 


(1) المسوط ار 


(؟) المعتبر ” : 85ل" . 
)2 5 ج م ص .١١‏ 
(:) المعتبر ؟ : 85ل . 


. ١917 : البقرة‎ )5( 


١1‏ لمي ا م الا تع روفي رلك الالحكاء يا 


وأفعال القارن وشروطه كالمفرد ٠‏ غير أنه يتميز عنه بسياق الحمدي 


عند إحرامه : 


دون الميقات فلا خلاف فيه 5 


وذكر المصنف في المعتبر أن المعتبر القرب إلى عردا5 | والمصرح 
به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة كما سيجيء في محله . 

وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة 
يحرمون من منزلهم . لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها . وعلى اعتبار مكة 
فالحكم تذلك . إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما » وظاهر 
الما ا ل ل لل ان » فإنه قال : أهل مكة يحرمون 
للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل . سواء كان مقيماً بمكة أو غير مقيم . 
لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له » ولا نعلم في ذلك خلافاً29 . 


له : ( وأفعال القارن وشروطه كالمفرد . غير أنه يتميز عنه بسياق 


هو المشهور بين الأصحاب . وقال ابن أبي عقيل : القارن من 
ساق وجمع بين الحج والعمرة » فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج"'" . 
ونحوه قال الجعفي”2 . وحكى المصنف في المعتبر عن الشيخ في الخلاف 
أنه قال : إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقضّر فقد صار محلا » فإن كان ساف 
هديا لم بجر له التحلل وكان قاونا اقم أقالم ونه قال:ابن ابن عقيل 00 
ومقتضاه أن المتمتع السائق قارن . والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب . 


(!) المعتبر ” : 985 . 

(7 الع كر ا 0 

(9) نقله عنه فى المختلف : 709 . 

5( لسغن رود فى لوو 00 
(0) المعتبر 5 708١:‏ . الخلاف :1١‏ 478 . 





عليه السلام إنه قال في القارن : ١لا‏ يكون قران إلآ بسياق الهدي . وعليه 
طواف بالبيت . وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام » وسعي بين الصفا 
والمروة » وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ١١)‏ 

صل اسح . وجي ا عن أبي عبد الله عليه السلام 

: ولا يكون القارن قارناً الأاشيات البدى +>وعليه طرافان .باليق:. :سين 

واحيارا وسيم باعي وليس أفضل من المفرد إلا د 
الهدي )7 1 

وفي الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
« إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه 
إلا بسياق الهدي . وعليه طواف بالبيت . وصلاة ركعتين خلف المقام . 
وسعي واحد بين الصفا والمروة » وطواف بالبيت بعد الحج )(" . 

وجه الدلالة أنه عليه السلام حصر أفعال حج القران فيما ذكره . فتكون 
أفعال العمرة خارجة عنه . وجعل امتياز القران عن الإفراد بسياق الهدي خاصة 

وأوضح من ذلك دلالة ما رواه الشيخ فئ الصحيح .٠‏ عن الفضيل بن 
يسار . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « القارن الذي يسوق الهدى عليه 
طوافان بالبيت . وسعي واحد بين الصفا والمروة . وينبغي به أن د يشترط على 
ربه إن لم تكن حجة فعمرة )29 . 


احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه”؟ بما روي أن عليّاً عليه السلام 


: أبواب أقسام الحجح ج باح"‎ ١٠١ : 8 الوسائل‎ . ١51١/581١ : التهذيب ه‎ )١( 

1( الكانفي 0 ١/95‏ 0 التهدذيب 2089 ١/7‏ ( الوسائل م : ١61‏ أبواب أقسام الحج ب ” 
0 

> أبواب أقسام الحج ب ” ح‎ ١6 : 8 التهذيب ه 0 الوسائل‎ (١ 

(5) التهذيب 5 : ”150/5 . الوسائل 8 : ١٠١‏ أبواب أقسام الحج ب ”» ح” . 

(6) حكاه عنه فى المختلف : 5094 


0600 [111 1 


حيث أنكر على عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال : « لبيك بحجة وعمرة معأ 
لبيك )20 وبقوله عليه السلام فى آخر صحيحة الحلبى المتقدمة : « أيما رجل 
قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره فلو كن 
والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها. وإن لم يسق الهدي 
فليجعلها متعة ) . 

وأجاب العلامئة في المختلف عن الأول بأنه مروي من طرق الجمهور 
فلا يكون حجة علينا . وعن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب وهو أن قوله 
عليه السلام : « أيما رجل قرن بين الحج والعمرة » يريد به في تلبية الأحرام . 
ال ارا دي ويكون الفسرق بينه وبين 
ذلك ويحرم بالحج 0 والسائق ق يقول هذا ١‏ القول و وينوي 0 
فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة يول 179 , ثم استبدل عليه بصحيحة 
الفضيل المتقدمة . وهو تأويل بعيد . 


وقد يقال : إن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية أن من قرن بين الحج 
والعمرة في النية يلزمه السياق .» ولا يلزم من ذلك وجوب تنفديم العمرة على 
الحج . ولا عدم التحلل منها إلا بالتحلل من الحج . » كما ذكره ابن أبي 
عقيل . خصوصا مع التصريح في أول الرواية ار ا إل 
بالسياق خاصة . 


وكيف كان فلا يمكن الخروج عن ظاهر الأخبار المستفيضة بمثل هذه 
الرواية المجملة . وأما الرواية السابقة بقة المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام 


)١(‏ التهذيب ه : 787/86 . الاستبصار 554/117١ : ١‏ . الوسائل 4 : 6٠‏ 7 أبواب الإحرام 
ب 5١‏ ح “ا : 

2( في « ض » : أو قلده . 

١+. ٠ المختلف‎ )5( 


وإذا لبن :استحب له اإشتغعاز فنا يسوقنه فق السدن رشق ستامينه» من 
الجانب الأيمن . ويلطخ صفحته بدمه . 


فهي موجودة في أخبارنا . لكن لا دلالة لها على ما ذكره ابن أبي عقيل بوجه . 
لأن الجمع بينهما في النية مندوب إليه في عمرة التمتع لدخول العمرة في 
الحج . كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى27 . 

قوله + ب وإذا لى اسك له :إشعان ما يسوقة مق ادن مق 
سنامه من الجانب الأيمن » ويلطخ صفحته بدمه ) . 

سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإحرام ينعقد بثلاثة أشياء : التلبية . 
والإشعار . والتقليد . وأنه متى بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا . 
ويدل على الحكم الأول روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار. عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : «ويوجب الإحرام خلاتة أتنياء” الخليجةة 
والإشعار . والتقليد . فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم )() . 

وأما استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف فيه على نص 
بالخصوص . ولعل إطلاق الأمر بهما كاف في ذلك . 

رككن الأصدات 0 سيان ارج معام العسوس الحاف الانة 
ويلطخ صفحته بدم إشعاره29 . وفي صحيحة الحلبي : « والإشعار أن يطعن 
في سنامها بحديدة حتى يدميها )(4» وفى صحيحة عبد الله بن سنان . قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف نشعرها ؟ قال : « تشعرها وهي 
باركة . وتنحرها وهي قائمة . وتشعرها من جانبها الأيمن » ثم تحرم إذا قلدت 


أو أشعرت 6 . 
)1( في ص /ا6؟ . 


(؟) التهذيب ه : ١59/15‏ . الوسائل 8 : ٠١7‏ أبواب أقسام الحج ب ١١ح 73١‏ . 

(09) منهم ابن البراج في المهذدب 0*0 والمحقق في المعتبر ” 75ا. والشهيد الثاني 
فى الروضة البهية ؛ : 57١١‏ . 

6 ييه : 174/47 . الوسائل 8 : ٠١١‏ أبواب أقسام الحجح ب ١١‏ ح ١١‏ . 

(ه) الكافي : : 4/5910 . الوسائل 8 : ٠١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١١‏ ح 18 . 


١5‏ مهام عه ناه مهمع م موق مع وام وه لع عه م علو قا هئ هاه هف عه 0ل مهاه هاف ره 6 ئه م686 6ه ملعاو مضق ا مدارك الأحكام /ج, 
وآذ كا نمع دن دل نا واشعرها ا وشمالة , 
والإشعار والتقليد للبدن . ويختص البقر والغنم بالتقليد . 





قوله :تون كان معه تدان دغل ينها وأفهرها يفي وفمالاً #+ 

هذا في قوة الاستثناء مما قبله » والمراد أنه يشعرها في الأيمن إلا أن 
يكون معه بُدن » فإنه يدخل بينها ويشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها . من 
عدر انور تهنا ترننا برحب |(اتعتا وى البعي د والسيعة لى ذلك هاادراه 
الشيخ في الصحيح . عن حريز بن عبد الله » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال: «إذاكانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرهادخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر 
هذه من الشق الأيمن » ويشعر هذه من الشق الأيسر . ولا يشعرها أبدأ حتى 
يتهيأ للاحرام . فإنه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام . وهو بمنزلة 
التلبية »20 . 


توله:::زوالتقليه أن يعلق: فى ركه العسوق نعل فد صل فيه ).. 

الظاهر أن الفعل وهو صلى مبني للمعلوم وصميره المستتر يعود إن 
واتفلدها عاذ علق قددضاءةة ريا بوالاشتعاربوالتفلياه بمعولة القلية 3 
ويكفي مسمى الصلاة ولو نافلة . 

قوله : ( والإشعار والتقليد للبدن . ويختص البقر والغنم 
بالتقليد ) . 


لضعفهما من الإشعار . ولما رواه ابن بابويه في الصحيح ( عن زرارة ( 
عن أبي جعفر عليه السلام . قال : « كان الناس يقلدون الغنم والبقرءوإنما 


. ١9 ح‎ ١5 أبواب أقسام الحج ب‎ ٠١١ : 8 الوسائل‎ . ١58/147 : 5 التهذيب‎ )١( 
. ١١ أبواب أقسام الحج ب ؟١ ح‎ ٠٠١ : 8 الفقيه ؟ : 401/504 . الوسائل‎ )1( 


أحكام الإفراد والقران ا 
ولودخل القارن أو المفرد مكة وأر اد الطواف جاز ٠.‏ 


تركه الناس د دو يم وير 0001 : 
له : ( ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز ) . 


الظاهر أن المراد بالطواف هنا الطواف الواجب كما صرح به في 
المعقير "كني والمراة تأنها يجوز اليقزد والقاون تقديي طوانيمنا على المضن: إلى 
مراك ركان نوري دنا هر اع ين زالقه لكان الرانكب والماا ويا 
أما جواز طواف المندوب لهما فلأنه مقتضى الأصل ولا معارض له . وأما أنه 
يجوز لهما تقديم الطواف الواجب فهو مذهب الأكثرء وعزاه في المعتبر إلى 
فتوى الأصحاب©9©.. ويدل عليه روايات كثيرة : منها صحيحة حماد بن عثمان 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج . أيعجل طوافه أو 
بحرن © قال 14و شرو النةمير افد عهدله أو أخون +11 وفونقة زواوة قال + يالف 
أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة . أيقدّم طوافه أو يؤخره ؟ 
كال ا 


وجوب الترتني 7 5 وأجاب عنه فى المنتهى أن الشيخ ادعى الإجماع على 
جواز التقديم فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه ؟ ! قال : والشيخ 
أعرف بمواضع الوفاق والخلاف97" . 


وربما ظهر من تخصيص الحكم بالقارن والمفرد أن المتمتع لا يجوز له 


. 9 أبواب أقسام الحج ب ؟١ ح‎ ٠٠١ : 8 الوسائل‎ . 407/7١9 : ١ الفقيه‎ )١( 
. (9؟»**) المعتبر” : "4لا‎ 
أبواب أقسام الحج‎ ٠١5 : 8 الكافى : : 7/5594 . التهذيب ه : 185/50 ». الوسائل‎ ):9( 
ا‎ 
أبواب أقسام الحج‎ ٠١5 : 8 التهذيب 0 : 174/545 . الوسائل‎ . ١/559 : 5 (ه) الكافي‎ 
ح5؟.‎ ١4 ب‎ 
١0ه‎ : السرائر‎ )1( 
. 7١9 : ” المنتهى‎ )0 


١4‏ وي د اا ةراق الاأحكاء رج لا 


ذلك . وقد قطع الأصحاب بأنه لا يجوز له تقديم طواف الحج . وادعوا عليه 
الإإجماع ( واستدلوا عليه بما رواه الشيخ » عن أبن بصير قال ؛» قلت : رجل 
كان متمتعاً فأهلٌ بالحج . » قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات . فإن 
هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتدّ بذلك الطواف »27 وهي مع 
ضعف سندها باشتماله على عدّة من الضعفاء معارضة بأخبار كثيرة دالة على 
جواز التقديم مطلقاً . كصحيحة علي بن يقطين » قال : سألت أبا الحسن 9) 
والمروة قبل خروجه إلى منى » قال : لاسن 0 

وصحيحة جميل إنه 1 الل ير عن المتمتع يقدم 
طوافه وسعيه في الحج فال 1 كما سبان ( قدذمت أو أخريق 20 ' 


وصحيحة حفص بن البختري ٠.‏ عن أبي الحسن علبي البسادم في 
تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : « هما سواء , أخخر ذلك أو 
قذمه » يعني للمتمتع9؟ . ١‏ 

وأجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حالة الضرورة9 
بعيل 2 مع أنه لا ضرورة إلى ارتكابه لانتفاء ما يصلح للمعارضة 4 والمتجه 
جواز التقديم مطلقاً إن لم ينعقد الإجماع القطعي على خلافه . 

وفي جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان . 


)١(‏ التهذيب ه : :59/1١١‏ . الوسائل 8 : ٠١‏ أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح ه ». ورواها في 
الكافي : : 5/558 . 
(5) في ما ودح) زيادة : الرضا . 
5) التهذيب 5 : 70/١١‏ . الاستبصار ” : 45/759 . الوسائل / : 7٠06‏ أبواب أقسام 
الحج ١]‏ خ-:: ٍ 
0( الفقيه 0 ١١+‏ 2 التهديت ه : لالاة/ه86١ا.ء‏ الوسائل / 1 أبواب أقسام 
0 الحج 1 1 
2 الفقيه ١١77/7155 : ١‏ . الوسائل 4 : 515 أبواب الطواف ب 55 حم" . 
(090) التهذيب ه : ١١‏ . والاستبصار ” : 77٠‏ . 


أحكام الإفراد والقران 1541515151[ 1 ذ 1 1[ 0 


لك عذدان التلبية عفد ككل طواف. القلة علا ل 'قول :ونيد + إن 
يحل المفرد دون السائق 0 أنه لا يحل إلا بالنية .لكن الأولى تجديد 
التلعية عقيس صلاة الطواف . 


أشهرهما المنع . لما رواه الشيخ في الحسن . عن الحلبي قال : سألته عن 
الرجل يأتي المسجد الحرام يطوف بالبيت ؟ قال : « نعم . مالم يحرم )() 
ويمكن حمل النهى على الكراهة . 

قوله : ( لكن يجدّدان التلبية عند كل طواف لثلا يحلا على 
توليووقيل + رتنا يس النشيره ذو السائق . :والحن أله لا كير ا 
بالنية » لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ) . 


اختلف الأصحاب في هذه المسألة » فذهب الشيخ في النهاية وموضع 
من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضى إلى عرفات الطواف 
اللواحب أ قر هد 5 الكرد غحن لراعهما امن الظر قدي يدها بخان 
وينقلب حجهما عمرة2") : 


وقال لس التهذيب : إن الهقود جل فرك التلبية دول القارن297») : 


وقال المفيد؛؟» والمرتضى2 : إن التلبية بعد الطواف تلزم القارن لا 
المفرد . ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا لعدمه . 


ونقل عن ابن إدريس أنه أنكر ذلك وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية 


)١(‏ التهدذيب 5 : 55/1594 . الوسائل 9 : 145 أبواب الطواف ب 87 ح 4 . وفيهما بتفاوت 
(1) النهاية : 7١8‏ . والميسوط .”١١ : ١‏ 

9): التهدنسة 6 52 

. 5١ : المقنعة‎ ):( 


(5) جمل العلم والعمل : ٠١0‏ . 


0 لي ار بسن سد مب سببوو يايو باندارك التحكام /2 ا 


الحج عمرة27. واختاره المصنف في كتبه الشلاثة 7 والعلامة في 
المختلف” . 

احتج الشيخ في التهذيب على أن المفرد يحل بالطواف والسعي ما لم 
يجدد التلبية بما رواه في الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج قال » قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : إني اريد الجوار فكيف أصنع ؟ قال : ١‏ إذا رأيت 
الهلال هلال ذي الحجة دارع إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج » فقلت له : 
كيف أصنع إذا دخلت مكة . اقيم .إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت ؟ فقال : 
«تقيم عشراً لا تأتي الكعبة ء إنَّ عشراً لكثير » إن البيت ليس بمهجور. 
ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة » فقلت : الينين كا 
من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ فقال : « إنك تعقد 
بالتلبية » ثم قال : « كلما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية 9©) . 

وفي الموثق . عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : 
« من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحت أو كره )© , 

وفي الحسن . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : وسألته عن المفرد للحج . هل يطوف بألبيت بعد طواف الفريضة ؟ 
قال : «١‏ نعم ما شاء . ويجدد التلبية بعد الركعتين . والقارن بتلك المنزلة 
يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية ) ١‏ 


قال الشيخ في التهذيب : قال محمد بن الحسن : وفقه هذا الحديث 
أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين . 


. ١77 : السرائر‎ )١( 

(1) المعتبر ؟ : 45/. المختصر النافع : /٠١‏ 

(9) المختلف : ” 

(5) التهذيب ه : 117/55 . الوسائل 8 : ٠١5‏ أبواب أقسام الحج ب ١١ح ١‏ . 
(5) التهذيب ه : 187/115 . الوسائل 8 : 184 أبواب أقسام الحج ب هح ه . 
(1) التهذيب ه : 171١/55‏ »ء الوسائل 8 : ٠١5‏ أبواب أقسام الحج ب ١5‏ ح” . 





فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية يصيرا محلّين ولا يجوز ذلك . فلأجله 
أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف.مع أن السائق لا يحل وإن كان 
قد طاف بسياقه الهدي 7" . 


ثم استدل على عدم: تحلل القارن بما رواه عن يونس بن يعقوب ؛ عمن 
أخبره 2 عو أن الحسن عليه السلام قال . قال : (ماطاف بين هذين 
الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أخبل 3 إلا السائق للهدي )2 وضعفف هذه 
الرواية بالإرسال وغيره يمنع من العمل بها . 


قال الشهيد في الشرح بعد أن أورد هذه الروايات : وبالجملة فدليل 
التحلل ظاهر . والفتوى مشهورة .» والمعارض منتفب . وهو كذلك . لكن ليس 
في الروايات دلالة على صيرورة الحجة فع التحلل عمرة كما ذكره الشيخ 7" 
وأتاعه 9) 2 نعم ورد في روايات العامة التصريح بذلك . لأنهم رووا عن النبي 
صلى الله عليه وآله أنه قال : « إذا أهلّ الرجل بالحج ثم قدم إلى مكة وطاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحل وهيى عمرة )9 . 


احتج العلامة في المختلف() بأنه دخل في الحج دخولاً مشروعاً فلا 
يجور الخروج عله إل بدليل شرعي 3 وبقوله عليه السلام «إنما الأعمال 
بالنيات )"© . 


والجواب عن الأول أن الدليل على الخروج ثابت كما بيّناه. وعن 


. التهذيب © : 5غ‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 1/114 . الوسائل 8 : 184 أبواب أقسام الحج ب 0 ح5 . 
(*) النهاية : 7١8‏ . والمبسوط ”١١ : ١‏ . 

(:) كالقاضي ابن البراج في المهذب 5١١ : ١‏ . 

(4) سنزإبي داود ” : ١8١/١65‏ . 

)03 المختلف : 757 . 

2 التهذيب 5١8/87 : ١‏ . الوسائل ١‏ : 5” أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 7 . 


0" 200 11[ 0 ا 


الثاني أن توقف العمل على النية لا يقتضي عدم حصول التحلل بما عذه 
الشارع محللا . 

وينبغي التنبيه لامور : 

الأول : الظاهر أن المراد بالنية في قول المصنف ومن قال بمقالته : 
المتيزة لا يحل إلا بالنية . نية العدول إلى العمرة . والمعنى أن ويه 
يتحلل قبل إكمال أفعال الحج إلا بنية العدول إلى العمرة . فيتحلل مع 
العدول بإتمام أفعالها . وعلى لاضن لضن بالنية إلا في موضع 
يسوغ فيه العدول إلى العمرة . ظ 
2 وذكر المحقق الشيخ على فى حواشيه أن المراد بالنية نية التحلل 
بالطواف . ثم قال : إن اعتبار النية لا يكاد يتحقق » لأن الطراف مهن 2 إذا 
قصد به التحلل ٠‏ فيكون فاسداً . فلا يعتدّ به في كونه محللاً ٠‏ لعدم صدق 
الطواف الشرعي حيتذٍ ويقرضة عليه أيضا أن اعثبان الية لآ دليل غلبه 
أصلاً . بل العمل بالروايات المتضمنة للتحلل بترك التلبية يقتضي حصول 
التحلل بمجرد الترك » وإطراحها يقتضي عدم التحلل بالطواف وإن نوى به 
التحلل مع انتفاء نية العدول كما هو واضح . 

الثاني : حيث قلنا بانقلاب الحج عمرة فيجب الإتيان بأفعالها . قال 
المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد : وهل يحتاج إلى طواف العمرة أم 
ري ل ني ده إعا درك واي اد ايع إليه لم يكن لهذا 
الطواف أثر في الإحلال وهو باطل . وأما الثاني فلأن إجزاءه عن طواف العمرة 
ري معلوم البطلان”9" . وهذا الإشكال إنما يتوجه على المعنى الذي 
0 5 أما على ما ذكرناه فلا ورود له ؛ ومتى قلنا بانقلاب الحج عمرة صار 

متمتعاً ولم يكن الإتيان به مجزياً عن الفرض إذا كان الإفراد أو القران متعينا 


)1ع( جامع المقاصد ١‏ : /ا5١‏ . 
(؟) جامع المقاصد ١‏ : لا5١‏ . 


أحكام الإفراد والقران ا 


ويجوز للمفرد إذا دحل مكة أن يعدل إلى التمتع ٠»‏ ولا يجوز ذلك 
للقارن . 


عليه » لأنه عدول اختياري . 

الثالث : المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على 
التلبية بعد ركعتي الطواف . وعلى هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل . 
لا أن التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض 
المتأخرين 27 . وذكر الشارح أن محل التلبية بعد الطواف2©07 . ولم أقف له 

الرابع : ذكر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قم طوافه للضرورة 
وجب عليه تجديد التلبية » وكذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوغنا له ذلك 
كما هو الظاهر . ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام في رواية زرارة : « من 
طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحبّ أو كره »27 لكنها قاصرة من حيث 
السند 21 . والروايتان الأخيرتان مختصتان بالقارن والمفرد . والمسألة محل 
تردد وطريق الاحتياط واضح . 


قوله : ( ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع » ولا 
يجوز ذلك للقارن ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وأسئله المصنف في 
المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه . قال : وزعم فقهاء الجمهور 
أن نقل حج الإفراد إلى التمتع منسوخ”(" . وذكر الشارح أن هذه هي المتعة 


. 5١7 : ' كالشهيد الثاني في الروضة البهية‎ )١( 

. ١١”: 1١ (9؟) المسالك‎ 

(5) التهذيب ه : 187/545 . الوسائل 8 : 185 أبواب أقسام الحج ب ه ح ه . 

(4) لوقوع حسن بن علي بن فضال وابن بكير ففي طريقها وهما فطحيان ‏ الفهرست : "1 و 
11 


(6) المعتبر ” : /81ث . 


ل مج اموا وواووووا الكساط وقوه كط اسن سسوووي ونذارلنة اللسكاء رعلا 


التي أنكرها الثاني”") 

والأصل في جواز العدول ما رواه الأصحاب وغيرهم بطرق متعددة 
وصحيحة أن النبى صلى الله عليه وآله أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين 
بالحج فقال : «من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة » فطافوا وسعوا 
وأحلوا . وسئل عن نفسه فقال ا ين عن سن الهدي 
أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه 7 1 ْ 

وما رواه ه الشيخ في الصحيح » عن معاوية بن عمار. قال #سالت آنا 
عبد الله عليه السلام عن رجل لبَى بالحج مفرداً ؛ ثم دخل مكة وطاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة قال : « فليحل وليجعلها متعة . إلا أن يكون ساق 
الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه »© . 


وإنما يجوز للمفرد العدول إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو 
بنذر وشبهه . فإن تعين لم يجز العدول قطعا. لعموم ما دل على وجوب 
الوفاء بالنذر" , وعلى أن أهل مكة وحاضريها لا يجزيهم التمتع عن 
فرضهم2'9. 

ولا ينافي ذلك أخبار العدول . أما رواية معاوية فلانتفاء العموم فيها 
على وجه يتناول من تعين عليه ذلك . وأما أمر النبى صلى الله عليه وآله 
أصحابه بذلك فلأنه لم يتعلق بالحاضر وإنما تعلق بالبعيد » وكان ذلك قبل 
مشروعية التمتع فنزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وهو 
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على المروة وأمره أن يأمر الناس بالإحلال إلا من ساق الهدي وأنزل الله في 
ذلك : # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 204 الآية22 . 
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح ‏ قدس سره ‏ من أن تخصيص الحكم 
بمن لم يتعين عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النص(2© . غير جيد . 
ولا يخفى أن العدول إنما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد 
احا يزاين المبي بن اميا جيم ؛ لعدم تعلق النية بحج الإفراد 
له : ( والمكي إذا بَعْد عن أهله وحجّ حجة الإسلام على ميقاتٍ 
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . ويدل عليه أنه لا يجوز لقاصد 
فكة متها ووة الحقاك: د عد فاع ونه عار هذا معان لاعفنا مرو قات 
وإن كان ميقاته فى الأصل دويرة أهله . كغيره إذا مر على غير ميقاته . 
الحسن الرضا عليه السلام إنه كتب إليه : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها . وفيها رخصة لمن كانت 
به علة . فلا يجاوز الميقات إلا من علة )2*0 . 
واعلم أنه ليس في العبارة دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به المكي 
من الميقات . والظاهر أنه يحرم بما هو فرضه . 
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ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ء وكان 
عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام . ولولم يتمكن من ذلك 
حرح إلى خارس الحرم . فإن تعذر أحرم من موصعه . 


واختلف الأصحاب في جواز التمتع له والحال هذه . فذهب الأكثر 
ومنهم الشيخ في جملة من كتبه(22 والمصنف في المعتبر . والعلامة في 
المنتهى'2 إلى الجواز . لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن 
أعين قالا : سألنا انا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج 
إلى بعض الأمصار ثم رجع فمرٌ ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى 
الله عليه وآله , أله أن يتمتع ؟ فقال : « ما أزعم أن ذلك ليس له . والإهلال 
بالحج أحب إلي )20 ومقتضى الرواية رجحان الإهلال بالحج بالنسبة إليه . 
ولا ريب أنه أولى . [ 

وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز له التمتع. لأنه لا متعة لأهل مكة . 
لقول الله عرَّوجل : # ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام 202474 وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز . 

قوله : ( ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل 
فرضه . وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام » ولو لم 
يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم . فإن تعذر أحرم من موضعه ) . 


لاريب أن من فرضه التمتع إذا أقام بمكة أو ما في حكمها إقامة لا 
تقتضي انتقال فرضه إلى الإفراد أو القران يجب عليه التمتع . وقد قطع 
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الأصحاب بأن من هذا شأنه إذا أراد حج الإسلام يخرج إلى الميقات مع 
الإمكان فيحرم منه بعمرة التمتع » فإن تعذّر خرج إلى أدنى الحل » فإن تعذر 
أحرم من مكة . 

أما وجوب الخروج إلى ١‏ الميقات نامع ل عليه أن فرضه لم ينتقل عن 
فرض إقليمه فلزمه الإحرام من ميقاتهم . وبرواية سماعة . عن أبي الحسن 
عليه السلام قال : سألته عن المجاور , أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ 
قال : « نعم . يخرج إلى مهل أرضه فليلبٌ إن شاعر 210 . 


وأما الاجتزاء بالخروج إلى أدنى الحل مع تعذر الوصول إلى ات 
والإحرام. من مكة مع تعذر الخروج إلى أدنى الحل فاستدل عليه بأن خارج 
الحرم ميقات مع الضرورة . والإحرام من مكة سائغ معها أيضاً كما تدل عليه 
رواية الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت له : رجل ترك 
الإحرام حتى دخل مكة . قال : « يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين يحرمون 
منه فيحرم » وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه . فإن استطاع أن 
يخرج من الحرم فليخرج 270 . 


وا و 0 الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ مطلقاً ٠‏ لصحيحة 
عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من أراد أن يخرج من 
مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما )(*» وصحيحة الحلبي 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال : «ولاء» 
ليس لأهل مكة أن يتمتعوا » قال . قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : « إذا أقاموا 
سنة أو سنتين: صنعوا كما يصنع أهل مكة . فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن 
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يتمتعوا ) قلت : من أين ؟ قال الي 0 فوط ادر 
يهلون بالحج ؟ قال تون مك تخيوا فنها قدو لكايس ” »ولاريب أن 
الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب . 

واعلم أن ( أقصى )22 ما يستفاد من الأدلة الشرعية تحقق الاستطاعة 
بالنسبة إلى المقيم في مكة وغيرها بتمكنه من الحج على الوجه المعتبر من 
موضع الإقامة والعود إلى بلده . 

واعتبر الشارح - قدس سره ‏ في وجوب الحج الاستطاعة من البلد إلا 
مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة ثم قال : ولو قيل : إن الاستطاعة تنتقل 
مع نية الدوام من ابتداء الإقامة أمكن . لفقد النص المنافي هنا" . وما 
ذكره ‏ قدس سره ‏ من فقد النص المنافي لذلك جيد » لكن اعتبار نية الدوام 
لا دليل عليه . إذ المستفاد من الآية الشريفة ؟» وجوب الحبم على كل متمكن 
منه » والأخبار غير منافية لذلك . بل مؤكدة له » إذ غاية ما يستفاد منها اعتبار 
الزاد والراحلة مع الحاجة إليهما لا مطلقاً . بل قد ورد في عدّة أخبار أن حجة 
الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين92 . 

وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال. قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة 
فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد . أيجزيه 
ل ا ع الف : نعم »0 وقد بينا ذلك كله مفصلا فيما 
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أحكام الإفراد والقران ا 11[ 0 
فإن دخل في الثالثة مقي] ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الافراد . 
: ) 


مة 
قوله : ( فإن دخل في الثالثة مقيماً ثم حجٌ انتقل فرضه إلى القران 
أو الإفراد ) . 


لا يخفى أن الحكم بانتقال الفرض بالدخول في الثالثة منافف لما حكم 
به أولا من أن إقامة السنتين لا توجب انتقال الفرض . فإن إقامة السنتين إنما 
تتحقق بالدخول في الثالثة . والأصح ما ذهب إليه ( أكثر الأصحاب )207 من 
انتقال الفرض بإقامة السنتين . لصحيحة زرارة » عن أبى جعفر عليه السلام 
نال تومن أقاء يذكة سلتين يوون اهل مك لاميية لنو تقلت لا جكثير 
عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ؟ قال : « فلينظر 
أيهما الغالب عليه فهو من أهله »؟ وصحيحة عمر بن يزيد قال. قال أبو 
عبد الله عليه السلام : « المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين . 
فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع »7 . 


وقال الشيخ في النهاية : لا ينتقل الفرض حتى يقيم ثلاثاً © . ولم نقف 
له على مستند . 

نعم ورد في كثير من الروايات انتقال الفرض بإقامة ما دون السنتين . 
كصحيحة الحلبى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . لأهل مكة أن 
سوقان لذ البدى لله 5 نرمصيرام قانع "قلت تالقاطنين 
بها ؟ قال : ١‏ إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة . فإذا أقاموا 
شور "فإن اليم أن خسوا كلض من ابن 91 قال «ويخرجون من الحرم» 
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قلت : من أين يهلّون بالحج ؟ قال : « من مكة نحواً مما يقول الناس »227 . 

وصحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : ١‏ 
أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة )7( . 

وصحيحة حفص وهو ابن البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
:إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع » وإن كان أقل من سي 
أشهر فله أن يتمتع )(" 

لمميمع 

ويمكن الجمع بينهما بالتخيير بعد السنة والستة الأشهر بين الفرضين . 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة 
مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة » أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول 

ودكير الشارح (*) غ20 أن انتقال الفرض إنما يتحقق إذا تجددت 
ا لمقتضية للانتقال » فلو كانت سابقة لم ينتقل المرض 
وإن طالت المدة . لاستقرار الأول . وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر .» لكن 
على هذا يبعل اكفاك الفرض على ما ذكرناه من ن الاكتفاء بحصول الاستطاعة 
فخ عكة مطلقا». 'لآن: اماع مك اشييلة غالنا . ولو انعكس الفرض بأن أقام 
ا ا بذلك واي ا 0 
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ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه د | أغلبه) عليه» وإن 
تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء . 


انتقال الفرض بإقامة السنتير: 2١7‏ . وهو ضعيف . 
له : ( ولو كان' له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض 

| أغلبهما عليه . فإن تساويا كان له الحج بأيّ الأنواع شاء ) . 

إنما لزمه فرض أغلبهما إقامة . لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب 
الآخر فيسقط اعتباره كما في نظائره .» ومع التساوي لا يكون حكم أحنهما 
أرجح من الآخر فيتحقق التخيبر . ويدل على اعتبار الأغلب قول زرارة في 
صحيحته المتقدمة : فقلت لأبى جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل 
بالعراق وأهل بمكة ؟ قال : ١‏ فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله»' 
ويستفاد منها أن الاعتبار بالأهل لا بالمنزل . 


ويجب تقيبد هذا الحكم بما إذا لم تكن إقامته في مكة ستتين 
متواليتين ا ساي كانت 0 النائي اه 
سنك اضاد ا 00 


ولو اشتبه الحال فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا فالظاهر التخيير » 
لانتفاء شرط التعيين ولا يجب عليه حجان . واحتمل الشارح وجوب التمتع . 
ولاريب أن اختياره أولى قال : وفي حكم اللاستطاعة حينئذٍ إشكال . من 
أصالة ا الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد . ومن أن جواز النوع 
الخاص يقتضي الحكم باستطاعته . ويتوجه على تقدير 00 أن يكون 
إيجاب الحج باختيار المكلف لو فرض استطاعته من مكة خاصة 7" 


: ١ كالشهيد الثاني في العسالك‎ )١( 
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سقط المندى عن القارن والفره ونخؤسا + ولا تسبقط التضبحية 
بجا 1 
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة . ولا إدخال أحدههما 
على الآخر. 


وأقول : إن هذا اللإشكال منتفب على ما قررناه من عدم اعتبار الاستطاعة 
من البلد وتحققها بمجرد التمكن من موضع الإقامة على الوجه المعتبر كما لا 

قوله : ( ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا 3 ولا تسقط 
التقيفة امحانا 7 

هذان الحكمان إجماعيان عندنا . والمراد بالهدي هنا هدي التمتع . 
وسيجي ء تمام الكلام في ذلك إل شاء انير 200 :. 

قوله ( ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ) 
طواف الزيارة » ولا يجوز قران الحج مع العمرة إلا لمن ساق الهدي 27 . وقد 
تقدم الكلام في ذلك”" . 

قوله : ١‏ ولا إدخال أحدهما على الآخر ) . 

بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة » أو بالعمرة قبل الفراغ 


)غ0 فى جم ص ١١‏ . 


أحكام الإفراد والقران مجحو م ري مسبم اجا با اجر ال 5 


ولا نية حجتين ولا عمرتين » ولو فعل قيل : تنعقد واحدة . وفيه تردد . 


التعبد بذلك . قوله تعالى : # وأتموا الحج والعمرة لله 20# ومع الإدخال لا 
يتحقق الإتمام , وصحيحة عبد الله بن سنان , عن أبى عبد الله عليه السلام 
إنه سأله عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : « يستغفر 
الله )20 . 

ومنى امتنع الإدخال وفع الا نايد إدا وفسع الإحرام بالحج بعد 
السعي وقبل التقصير من العمرة ( فإنه هد شي المشهور» وتصير الححة مفردة 
وسيأتي تحقيقه . 

قوله : (ولا نية حجتين ولا عمرتين . ولو فعل قيل : تنعقد 
واحدة . وفيه تردد ) . 

القول بالانعقاد للشيخ ‏ رحمه الله في الخلاف فإنه قال : من أهل 
بحجتين انعقل إحرامه بواحدة منهما ( وكان وجود الاخبرخ وعدمها سواء ولا 
يتعلق بها حكم . فلا يجب قضاؤها ولا الفدية » وهكذا من أهل بعمرتين7” . 
إحداهما . لأنه أحرم بهما ولم يتمهما” . 

وذكر الشارح أن منشأ التردد من اشتمال النية على الأمرين معا.فإذا بطل 
أحدهما وفع الخ صوعود » ومن تساويهما فى الصحة والبطلان»فبطلان 
ادها دون الآخر ترجيح من غير مرجح كالميختاف::9) : 

والحق أنه إن كان المراد بنية الحجتين والعمرتين الإتيان بالحجة الثانية 


. ١95 : البقرة‎ )١( 

(5) الكافى : : ١/55٠‏ . الفقيه ” : /ا7594/7١١‏ بتفاوت يسيرء التهذيب ه: 599/4٠‏ . 
الاستبصار ١١/5 : ١‏ /لالاه . الوسائل 4 : ”7 أبواب الإحرام ب 04 ح ١‏ . 

(5) الخلاف ١‏ : "لاغ . 

(8) حكاه عنه الكاساني في بدائع الصنائع 0 واواين قذامة في الشرح الكبن ؟ ا" 

(0) المساللك 1 ,, 


0" 0-0 >2 
المقدمة الرابعة : فى المواقيت 
والكلام في : أقسامها وأحكامها 


والمواقيت ستة : 


أو العمرة بعد التحلل من الأولى اتجه ما ذكره الشيخ . لأن الأولى وقعت نيتها 
صحيحة . وضميمة نية الإتيان بالثانية بعد التحلل من الاولى لا يقتضي 
القساك دوق كان المدرافيه الافان بالقاننة تمل التسدلن رمن الاران -واسفيناي 
القدل الراتعام كلهيها انان ريسع ذى ادف 

قوله : ( المقدمة الرابعة في المواقيت . والكلام في أقسامها 
وأحكامها . والمواقيت ستة ) . 

المواقيت جمع ميقات . وهو الوقت المضروب للفعل والموضع 
يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه. قاله 
الجوهري 22 . وقال في القاحوسن ‏ الوقة الكدانه الذهين + .واكثين هنا 
يستعمل في الماضي كالميقات . ثم قال : وميقات الحاج مواضع 
إحرامهم 9 . | 

وما ذكره المصنف من حصر المواقيت في ستة حصر جعلي وإلا فهي 
تزيد على ذلك . وذكر الشهيد فى الدروس أنها عشرة : الستة التي ذكرها 
الممتقع ب رمه اللي رولكة لحمم القيعع . وسجاذا: الميقات لمن لم يمرّ به 
وحاذاه . وأدنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا . 
وفخ 9 لإحرام الصبيان7» . وهذه المواقيت الأربعة مذكورة في تضاعيف كلام 
المصنف ‏ رحمه الله وربما كان الوجه في تخصيص هذه الستة تقدم ذكر 
مكة في كلامه ‏ رحمه الله ورجوع المحاذاة وما في معناها إلى هذه الستة ‏ 





. 519 : ١ الصحاح‎ )١( 

. ١5١5 : ١ القاموس المحيط‎ )1( 

() موضع عند مكة ‏ النهاية لابن الأثير ‏ : 1١8‏ . 
(8) الدروس : 5 . 


وكون فح ليس ميقاتاً للحج الواجب . والأمر في ذلك هيّن . 

وقد أجمع الأصحاب على أن هذه المواقيت الستة منصوصة من الرسول 
صلى الله عليه وآله . وأخبارهم.ناطقة ذلك 6 .فروق ال لشيخ في الصحيح . 
عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : : « من تمام الحج 
والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآلهىلا 
تجاوزها إلا وأنت محرم . فإنه وقت لأهل العراق ‏ ولم يكن يومئذ عراق - 
يعن الحنى هن دل العراقه ووقت لأهل اليمن يلملم . ووقت لأهل الطائيف 
قرن المتازل رودت :لأها المغرب الجحفة وهي مهيعة .» ووقت لأهل المدينة 
ذا الحليفة . ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممايلي مكة فوقته 
منزله )200 , 


وفى الحسن . عن الحلبى قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : 
«الأعراء من موا لاف تحمبينة ردنا ونمو الله صاى اله عليه ركه لا يليت 
لحاح ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها . وقت لأهل المدينة ذا الحليفة 
وهو مسجد ,الشجرة يصلَي فيه ويفرض الحج . ووقت لأهل الشام الجحفة . 
ووقت لأها اتجد العقيق. ».زوفت لأها .الطائف: فون السارل + .ووتك آهل 
اليمن يلملم » ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه 
واله )20 , 

وفي الصحيح . عن أبي أيوب الخزاز قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو 
شىء صنعه الناس ؟ فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل 
الملفة ذا الحليفة » ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة . 
ووقت لأهل اليمن يلملم » ووقت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقت لأهل نجد 


. 7 ح‎ ١ أبواب المواقيت ب‎ 7١7 : 8 الوسائل‎ . ١57/505 : التهذيب ه‎ )١( 
. ح”‎ ١ التهذيب ه : هه//ا؟١ . الوسائل 8 : 577 أبوات المواقيت ب‎ )5( 


02" 88> 000 0 لي 


لأهل العراق : العقيق ( وأفضله المسلح 0 ويليه غمرة ( وآخره 
ذات عرق . 


العقيق وما اتشعدنت 201 والأخبار الواردة بذلك كثيرة عدا : 


وقال بعض العامة : إن ميقات أهل العراق لم يثبت بالنص من الرسول 
صلى الله عليه وآله . وإنما ثبت قياساً ء لأن أهل العراق كانوا مشركين في 
زمانه"2 . ولا حجة فيه » لعلمه صلى الله عليه وآله بأنهم يسلمون أو يمر على 
هذا الميقات مسلمون . 


قال في التذكرة : واعلم أن أبعد المواقيت ذو الحليفة على عشر مراحل 
من مكة . ويليه فى البعد الجحفة . والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها 
وبين مكة ليلتان قاصدتان0") . 


قوله : ( لأهل العراق العقيق . وأفضله المسلح . ويليه غمرة . 


وآخره ذات عرق ) 1 


مقتضى العبارة أن العقيق كله ميقات فيجوز الإحرام من كل جهاته . 
وبه صرح المصنف في المعتبر(*» » ويدل عليه إطلاق الأخبار المتقدمة . وذكر 
الأصحاب أن الأفضل الإحرام من المسلح ويليه غمرة وآخره ذات عرق . 
واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال : 
«وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق » وأوّله المسلّح , 
وأوسطه غمرة » وآخره ذات عرق . وأوله أفضل 2220© وما رواه الشيخ ٠‏ عن 
أبي بصير قال . سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « حد العقيق:أوله 


. ١ ح‎ ١ أبواب المواقيت ب‎ 75١ : 8 الوسائل‎ ٠ 1/6 : التهذيب ه‎ )١١ 
. ١١8 : ” (؟) كالشافعي في كتاب الام‎ 

. ”5١ : ١ التذكرة‎ )5 

(:) المعتبر ” : 86١‏ . ش 

(5) الفقيه 401//١199 : ١‏ . الوسائل 8 : 777 أبواب المواقيت ب ” ح 4 . 





المسلح وآخخره ذات عرق 36 , 

وحكى الشهيد في الفرريى عبر إائر ل بان والشيخ في النهاية 
أنهما منعا بن الاير الخارياي ذات عرق إلا لتقية أو مرض229 . وربما كان 
يسول له صلى ال علي وال لام المشرق العقيو تجو في سريديون سايق 
بريد البعث إلى غمرة )( "© وروى معاوية بن عمار في الحسن ٠‏ عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال ٠‏ ) أول العقيق بريد البععث.وهو دون المسلح بستة 
أميال مما يلي العراقءوبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان 2 
ولااريب أن الاحتياط يقتضي أن لالويطاذ شيرة لذ موري 2 لضعف الخبرين 
المتضمنين لتحديده بذات عرق . 

والظاهر الاكتفاء ففى معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد للظن الغالب . 
« يجزيك إذا لم تعرف العقيق. أن تسال الناسن بوالأعزاى عن ذلك 

واعلم أنا لم نقف في ضبط المسلح وغمرة على شيء يعتد به » وقال 
في التنقيح إن المسلح 00 والحاء الممملين واحد المسالح وهو 
المواضع العالية 2١‏ . ونقل الشارح عن بعض الفقهاء أنه ضبط المسلح بالخاء 
المعجمة من السلخ وهو النزع لأنه تنزع فيه الئيات للاحرام » ومفتضى ذلك 


)١(‏ التهذيب 5 : 17١/05‏ . الوسائل 8 : 7١6‏ أبواب المواقيت ب ١‏ ح 7 . وفيهما : المسلخ 
بدل : المسلح . 

(؟) الدروس : 95 . وهوفي النهاية : 5٠١‏ 

95) التهذيب ه : 17١/505‏ . الوسائل 8 : 7١”‏ أبواب المواقيت ب ١‏ ح"5 . 

(5:) الكافى 5 : ٠١/77١‏ . التهذيب 5 : 178/6017 . الوسائل 8 : 755 أبواب المواقيت ب ” 
ح” » وفيها : المسلخ بدل : المسلح . 

(6) الفقيه 105/1١94 : ١‏ . الوسائل 8 : 778 أبواب المواقيت ب ه ح ١‏ . 


)0 التنقيح الرائع ١‏ : 155 . 
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ولأهل المدينة : مسحد الشجرة ؟« 





تأخير القصية هرد وضعةه فيفان ١‏ 
وأما ذات عرق فقال في ا : إنها بالبادية ميقات العراقيين92) / 
وقيل : إنها كانت قرية فخربت”2 . ونقل العلامة في المنتهى7؟») عن سعيد بن 


جين ارا عات ورد أن يحرم بذات عرق فأخذ بيده حتى أخرجه من 
البيوت وقطع به الوادي فأتى به المقابر ثم قال : هذه ذات عرق الاولى 80 . 

قوله : لام يي ا 

مقتضى العبارة أن الميقات نفس المسجد . وهو ظاهر اخفيار. الليلانية 
- رحمه الله - في جملة من كتبه2).. وجعل بعضهم الميقات الموضع المسمى 
بذي الحليفة .» وهو موضع على ستة أميال من المدينة على ما قاله في 
القاموس(”» . وبه قطع الشهيد ‏ رحمه الله في اللمعة والدروس © . 
والمحقق الشيخ على في حواشي القواعد وقال : إن جواز الإحرام من 
الموضع المسمى بذي الحليفة وإن كان خارج المسجد لا يكاد يدفع(» . 
ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة : « ووقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة ''''! لكن مقتضى رواية الحلبى الصحيحة عن الصادق 
عليه السلام أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد فإنه عليه السلام قال فيها : 


)١(‏ المسالك ١‏ : م 

(؟) القاموس المحيط ” : ” 

(") كما في مغنى المحتاج ١‏ : "الا . 

(5) في «ح» : التذكرة . 

(5) المنتهى ” : الالاء وفي التذكرة 95-1 ى 

(3) المنتهى ؟ : 310 . والتذكرة ٠٠ : ١‏ . والقواعد ١‏ : 4ل . 
(1) القاموس المحيط ” : ١7‏ . 

(8) اللمعة : 588 . والدروس : 45 . 

(9) جامع المقاصد ١67 : ١‏ . 
)٠١(‏ الوسائل 8 : 775١‏ أبواب المواقيت ب ١‏ . 


أقسام المواقيت او ب ا 1 


وعند الضرورة الححفة . 


« ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة 2١١7»‏ وعلى هذا فتصير 
ا في م 7 من نفس الود ا المحرم 


د ور د 1 

قال في القاموس : الجحفة ميقات أهل الشام . وكانت قرية جامعة على 
اثنين وثمانين ميلا من مكة . وكانت تسمى مَهْيّعَة » فنزل بشو عبيد وهم إخوة 
عاد وكان أخرجهم العماليق من يشرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت 
الجحفة0) , 

وقال الجوهري : جحفة موضع بين مكة والمدينة » وهو ميقات أهل 
الشام » وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة”" . 

وقد أجمع علماؤنا على جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند 
الضرورة ( وهي المشقة التي يعسر تحملها )27 واحتج عليه في المعتبر' 2 بما 
رواه الشيخ عن أبي بصير قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : خصال عابها 
عليك أهل مكة قال : «ووماهي ؟) فلت قاليوا.: أحرم من الجحفة 
ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال ل 
الوقتين»فأحذدت بأدناهما وكنت عليلا » ' 


ين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : «ومن الجحفة . ولا يتجاوز 


() الكافي 5 : 5/7١9‏ . الفقيه 105/١944 : ١‏ . التهذيب ٠‏ : 151/00 . الوسائل 8 : 
أبواب المواقيت ب ١‏ ح” . 

(؟) القاموس المحيط ” : ١١6‏ . 

(5) الصحاح 1 

(5) ما بين القوسين ليس فى « ض » . 

(5) المعتبر ؟ : " ش 

(1) التهذيب ه : /اه/176 ». الوسائل 8 : 7794 أبواب المواقيت ب ” ح ؛ . 


5 000101010100000 ا ااا 000 مدارك الأحكام/ج7 


الجحفة [لحرم 0ك 

وليس في هاتين الروايتين نصريح باشتراط الفمرورة في جواز الأاحرام 

من الجحفة ٠‏ بل ربما ظهر منهما الجواز اختياراً كما هو المنقول عن ظاهر 
الجعفى 9 , ويدل عليه أنشا امصيعة عا بن عمار : أنه سأل أبا عبد الله 

1 وه 
ولا باس )0؟ . 
إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو؟ 
قال : « أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق » وأهل المدينة من 
ذي الحليفة والجحفة . وأهل الشام ومصر من الجحفة . وأهل اليمن من 
يلملم . وأهل السند من البصرة » يعني من ميقات أهل البصرة 9 . 

وكيف كان فينبغي القطع بصحة الإأحرام من الجحفة وإن حصل الإثم 
بتأخيره عن ذي الحليفة . وإئما يتوقف التأخير على الضرورة على القول به مع 
اروس م اجيف » فلو عدل ابتداءا عن ذلك الطريق أجزأ وكان الإحرام 


ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ . عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبي 
الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد 
وكثرة الأيام - يعني الإحرام من الشجرة ‏ فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق 
فيحرموا منها قال : « لا - وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا 
من المدينة )7 لأنا نجيب ولد بالطعن في السند بأن راويها وهو إبراهيم بن 


. الوسائل 8 : 719 أبواب المواقيت ب 5 ح”‎ . ١ا//ها/‎ : ٠ التهذيب‎ )١( 
. ١57 : نقله عنه الشهيد الأول في الدروس‎ )5( 

(5) الفقيه 108/١199 : ١‏ . الوسائل 8 : 7١4‏ أبواب المواقيت ب 5 ح ١‏ . 
(5) التهذيب ه : ١519/05‏ . الوسائل 8 : ”777 أبواب المواقيت ب ١‏ ح ه 
(5) التهذيب ه : 1/4/010 . الوسائل 8 : 7١‏ أبواب المواقيت ب8 ح ١‏ . 


ولأهل البخية : للملم . 
ولأهل الطائف : قرن المخار ل » 


عبد الحميد واقفي . وبأن من جملة رجالها جعفر بن محمد بن حكيم وهو 
مجهول 200 بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة . 


قوله : ( ولأهل الشام الحيخفة 1 


و لوي يت ل ا ا ل 
جعف ٠ )١(‏ وأبي أيوب الخزاز29 . 


د ل 


قال في القاموس : يلملم وألملم ميقات اليمن.جبل على مرحلتين من 
مكة(" , 


قوله : « ولأهل الطائف رن المنازل ) . 


الطائف أو اسم الوادي كله . قال : وغلط الجوهري في تحريكه وفي نسبة 

اويس القرني إليه » لأنه منسوب إلى قرن بن رومان7؟) بن ناجية بن مراد 77 
وقد ورد في عذة اران فرق المنازل ميقات لأهل العلاكفك10 وروى 

العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وقت قرن المنازل لأهل نجد”" . وهو 


١ الوسائل / 00 أروائهه الموا قت ننه‎ . ١59/560 : التهذيب د‎ )١( 

(؟) الكافى : : 919/” . التهذيب د : ١58/55‏ . علل الشرائع : 
1 8 أبوانن المواقيت ب ١‏ ح ١‏ . 

(9) القاموس المحيط : : ١74‏ . 

9غ 9 المصدر : ردماك : 

(5) القاموس المحيط 5 : 55٠١‏ . 

(1) الوسائل 8 : أبواب المواقيت ب ١‏ ح 5-١‏ و5-99١.‏ 


0 


1" و ام المج ا مواد لل مق رلك لكام ا 





موجود في روايات أصحابنا ل »؛ رواه الشيخ في الصجيح . عن عمر بن 
يزيد . عن الصادق عليه السلام(2 . لكن مقتضى أكثر الروايات أن ميقات 
أهل نجد العقيق2 . وليس بين هذه الروايات تنافب . إذ من الجائز أن يكون 
لأهل نجد طريقان.إحداهما يمر العف ا خرن بقرن نه عليهم 
الل بأحد لي 


هذا الحكم مجمع عليه , بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه قول 
أهل العلم كافة إلا مجاهل(”" . والمستند فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من كان منزله دون 
الوقت إلى مكة فليحرم من منزله )2*0 . 

قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية : وقال في حديث آخر : 
إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله )© . 


وصحيحة مسمع . عن أبي عبد الله عليه السلام قال + (إدا كان منزل 
الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله )29 . 
عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال : « يحرم 


منه )2)"0 , 


. 5 ح‎ ١ الوسائل 8 : 557 أبواب المواقيت ب‎ . 17١/55 : 0 التهذيب‎ )١( 
.٠١ "#ء لا.‎ 521١ ح‎ ١ الوسائل 8 : أبواب المواقيت ب‎ )( 

(5) المنتهى ” : /577 . 

(:) التهذيب ٠‏ : 187/59 . الوسائل 8 : 717 أبواب المواقيت ب ١7‏ ح ١‏ . 
(5) التهذيب ه : 185/59 . الوسائل 8 : 557 أبواب المواقيت ب ١9‏ ح 7 . 
(5) التهذيب 5ه : 185/094 . الوسائل 8 : 517 أبواب المواقيت ب ١‏ ح ” . 
(1) التهذيب ه : 187/5094 . الوسائل 8 : 757 أبواب المواقيت ب ١9‏ ح.4 . 


ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت ١‏ قيل يحرم إذا غلب 
على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة . 





ويستفاد من هذه الروايات أن المعتبر القرب إلى مكة . واعتبر المصنف 
في المعتبر القرب إلى عرفات() . والأخبار تدفعه . 
لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها . وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك , إلا 
أن الأقربية لا تتم . لاقتضائها المغايرة بينهما . 


له : ( ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل : 
يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ) . 


إذا حج المكلف على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت فقد ذكر 
جمع من الأصحاب أنه يجب عليه الإحرام إذا غلب على ظنه محذذاة 
الميقات . لصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير 
طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها )()2 . 
ومقتضى العبارة أن المراد بالميقات الذي يجب الإحرام عند محاذاته 
أقويه المواقيك الن بمكة: ٠‏ وافقير العلاية :فى المي الميقانك الدى. هو اذرتن 
إلى طريقه . وحكم بأنه إذا كان 001000 متساويين في القرب إليه تخير 
في الإحرام من أيّهما شاء» . وما ذكره المصنف أجود . اقتصارا فيما خالف 
الأصل على موضع الوفاق . 

ولو سلك طريقاً لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل : يحرم من مساواة أقرب 
المواقيت إلى مكة . أي من محل يكون بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة. وأقرب 


. 785 : ” المعتبر‎ )١( 
. ” أبواب المواقيت بالا ح‎ 57١ : 8 الوسائل‎ . 91/7٠١ : (؟) الفقيه ؟‎ 
. في « ص ) طريقين‎ (3 


(#) المنتهى ” : ١الا5‏ . 


لق 0000000 00 


المواقيت إليها وهو مرحلتان ريا » لأن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا 
ريا من أى حهه ة دخل.وإنما الاختلااف فيما زاد عليها() . 


واستقرب العلامة في القواعد . وولدهة في الشرح وجوب 00 
أدنى الحل22 . وهو حسن . لأصالة البراءة من وجوب الزائد . وقولهم : 
هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلآ محرماً . » في موضع المنع . لآن ذلك 
إنما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقاً » بل لولا ورود الرواية بوجوب 
الأحرام من محاذاة الميقات لأمكن المناقشة فيه بمثل ما ذكرناه . ومع ذلك 
فيتوجه عليه أن الرواية إنما تدل على وجوب الإحرام من محاذاة الشجرة 
خاصة . فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل » وبالجملة فالمسألة قوية الإشكال 
والاحتياط للدين يقتضي المرور على الميقات والإحرام نه اتباععا [المتقول 
وتيخاضا من :هذا الإشكال . 


واعلم أن مقتضى عبارة المصنف التوقف في هذا الحكم من أصله 
حيث لم يذكره بطريق الجزم وإنما حكاه بلفظ : قيل » وأنه ليس في العبارة 
دلالة على حكم من لم يحاذ الميقات . ويظهر من كلام الشارح ‏ قدس سره - 
أنه حمل عبارة المصنف على هذه الصورة حيث قال : ومعنى غلبة الظن 
بمحاذاة أقرب المواقيت حينئذٍ بلوغ محل بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة 
وأقرب المواقيت إليها(» . وهذا المعنى بعيد من اللفظ . فإن الظاهر من 
اعتبار محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة أنه مع تعدد المواقيت ت التي يتحقق 
محاذاتها ة في الطريق يجب الإحرام من محاذاة أقربها إلى مكة دون الأبعد. 
وما ذكره خلاف معنى المجاذاة فتأمل . 


٠١85 7 ١ كما في المسالك‎ )١( 
. 7584 : ١ هلاء وإيضاح الفوائد‎ : ١ القواعد‎ )5( 
6 : ١ المسالك‎ )5( 


أقسام المواقيت اا ا 
وكذا من حج في البحر . وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه . 

شروع < 

الأول : قال في المنتهى : لو لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه 
ويشكل بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام من الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه . 
وتجديد الإحرام في كل مكان يحتمل المحاذاة مشكل . لأنه تكليف شاق لا 
يمكن إيجابه بغير دليل . 

الثاني : قال في المنتهى أيضاً : إنه لا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد 
حاذاه أو يغلب على ظنه ذلك . لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب نافيك 23 ٠:‏ 
وهو جيد . ولولا الرواية لأمكن المناقشة في وجوبه مع الظن أيضاء لأن 
الأصل الذي ذكره كما ينفيى الوجوب مع الشك كذا ينفيه مع الظن أيضا . 

الثالث : لو أحرم كذلك بالظن ثم تبينت الموافقة . أو استمر الاشتباه 
أجزأ . ولو نبي تقدلمه قبل تجاوز محل المحاذاة أعاده 3 ولو كان بعل التجاوز 
أو تبين تأخره عن محاذاة الميقات . ففي الإعادة وجهان : من المخالفة » ومن 
تعبده بظنه المقتضي للاجزاء . 

قوله : ( وكذا من حج في البحر ) . 

أي :يلزمه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة . 
وقال ابن إدريس : ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدّة9) : ولم نقف له 
على مستند 1 وقال فى المختلف : إنه إنما يصح إذا كانت جذة تحاذي ييل 
المواقيت لا لخصوصيتها(*» . وهو حسن . 

قوله : ( وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه ) ٠.‏ 

المراد أن هذه المواقيت المذكورة لأهلها ولمن يمر بها ممن يريد الحج 
)5١1١(‏ المنتهى ؟ : 587١‏ . 


(”) السرائر : ١١4‏ . 
(5) المختلف : 75 . 


51 و و ا ا مون او لان ل الا ا 1 شك ركه الأحكام / ج7٠‏ 


والحج والعمرة يتساويان في ذلك 5 جرد الصبيان من فخ : 


والعمرة . فإذا ححّ الشامي من المدينة فمرٌ بذي الحليفة أحرم منها » وإن حج 
من اليمن فميقاته يلملم » وإن حج من العراق فميقاته العقيق . وهذا الحكم 
مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا('2 . 
ويدل عليه روايات : منها ما روه الكليني في الصحيح . عن صموان بن 
صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها . وفيها 
وعية لمم كانه له :+ فلا يجاوز الميقات إلا من علّة )2©590 . 


قوله : ( والحج والعمرة يتساويان في ذلك ) . 
أي في هذه المواقيت . فمن قدم إلى مكة حاجاً أو معتمراً و مر بها 
يجب عليه الإحرام منها . سواء كانت العمرة عمرة تمتع أو إفراد » وسواء كان 
الحج إفرادا أو قراناً . 
أما حج التمتع فميقاته مكة كما تقدم(" . 


ولو أراد المفرد والقارن الاعتمار بعد الحج لزمهما الخروج إلى أدنى 
الحل فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكة للطواف والسعي . ويدل عليه 
روايات : منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عمر بن يزيد . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : « إن من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من 
الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما )«؟» وقال العلامة فني المنتهى : إنه لا 
خلاف في ذلك كله . [ 


قوله : ( وتجرّد الصبيان من فَح ) . 


. 551/ : المنتهى ؟‎ )١( 

(؟) الكافي : : ”71/735 . الوسائل 8 : 51٠‏ أبواب المواقيت ب ١0‏ ح ١‏ . 
(١‏ في ص /ا6١‏ . 

(:) الفقيه ؟ : 17080/115 . الوسائل 8 : 5417 أبواب المواقيت ب 75 ح ١‏ . 


(4) المنتهى ؟ : 558 . 


المراد بالتجريد الإحرام كما صرّح به المصنف في المعتبر2'0 . والعلامة 
في جملة من كتبه("© . وفخ بئر معروف على نحو فرسخ من مكة . وقد نص 
الشيخ(”" وغيره”*» على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات . لكن 
رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ . 


أما أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات فيدل عليه روايات : منها 
من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما.يصنع 
بالمحرم ويطاف بهم ويسعى بهم 000) الحديث : 


ظ وأما جواز تأخير الإحرام بهم إلى فخ فيدل عليه ما رواه الشيخ في 
الصحيح . لل ا ات ل ال د امن 
الصبيان من أين نجردهم ؟ فقال : و كان أن يجرّدهم من فخ 207 وفي 

أ لصحيح . عن على بن جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك97" . 


وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد بالتجربد التجريد من المخيط 
خاصة. فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم . لأن الميقات موضع اا 
خاوزة أحن ايانث . وهو ضعيف . لمنع ما اذعاه من العموم بحيث 
يتناول غير المكلف . وظهور التجريد في المعنى الذي ذكرناه . 





. 8١5 : ١ المعتبر‎ )١١( 

(؟) المنتهى ١‏ : /50” . والتحرير ١‏ : 95 . والتذكرة ١‏ : 76” . 

() حكاه عنه في المسالك ٠١5 : ١‏ 

(:) كالشهيد الثاني في المسالك ٠١5 : ١‏ 

(5) التهذيب « : 4ه الوسائل 8 : ٠١‏ أبواب أقسام الحج ب ١7‏ ح” . 
(5) التهذيب ١575١/55٠094 : ٠‏ . الوسائل 8م : 7١8‏ أ بواب أقسام الحج ب ١7‏ ح 5 . 
(0) التهذيب ١575/5٠05 : ٠‏ . الوسائل 8 : ٠١8‏ أبواب أقسام الحجح ب ١7‏ ح 8 . 
(8) جامع المقاصد ١١7 : ١‏ . 


4 اك الأحكام /ج/ 
وأما أحكامها ففيه مسائل : 
الأول من اوم قل ده الراقيك 1 تققد إنعر ايهو إلا لتاذر 
بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره . أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب 
وخشي تقضيه . 





ع عِ ع ع 
العا ا ل الا يا 

المواقيت لم ينعقد إحرامه . إلا لناذرءبشرط أن د يقع إحرا م الحج في 
اتتهرة» أو لمق أزاد العمرة ل ا 

أما عدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت في غير هاتين الصورتين فقال 
فى المنتهى : إنه قول علمائنا أجمه 207 . والأخبار الواردة بعدم انعقاد الإحرام 
قبل هذه المواقيت مستفيضة : منها قوله عليه السلام فى صحيحة عبيد الله 
وآله . لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها )20 . . 

ع 

سان الا لي حر بالج في ص قوير الع تاسدع 
له » ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له )20 . 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن على بن عقبة » عن ميسرة قال : 
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي : « من أين 
أحرمت ؟ » فقلت : من موضع كذا وكذا فقال : « ربّ طالب خير تزلٌ قدمه» 
ته اقثال# يسرك أن :ليت الظيسر قن السسى أزيعا © فلك لع قال + 
« فهو والله ذاك ين" . 


/ : " المنتهى‎ )١( 
١ التهذيب ه : 177/50 . الوسائل 8 : 7757 أبواب المواقيت ب‎ . 105/1١98 : ٠ الفقيه‎ )09 
اا‎ 


9( الكاني 2-5 م 3 التهذزيب 80 ١/1‏ 3 الاستبصار ” : 20/1 3 الوسائل 8 : 
5 أبواب أقسام الحج ب ١١ح‏ ؛ . ْ 

(1:) لم نعثر عليها في كتب الشيخ . وهي موجودة في : الكافي 5 : 5/7507 . الوسائل 8 : 5785 
أبواب المواقيت ب ١١‏ ح ه 


وقد استثنى الأصحاب من ذلك صورتين ؛ إحداهما : من أراد الإحرام 
لعمرة ة مفردة في رجب وخشي 2 إن ور الاحرام حتى يدرك الميقات . 
فجوزوا له الإحرام قبل الميقات لتقع العمرة في رجبءطلباً لفضلهاءقال في 
المعتبر : وعليه اتفاق علمائنا7؟) . والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح 
عن معاوية بن عمار قال . سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول::- 7 اليسن 
ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله.إلا أن 
يخاف فوت الشهر في العمرة )0 . 

وفي الصحيح . عن صفوان بن يحيى . عن إسحاق بن عمار قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب 
فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق.أيحرم قبل الوقت ويجعلها لوح أو 
يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : « يحرم قبل الوقت 
لرجب ». فإن لرجب فضلاً وهو الذي نوى )(© ويستفاد من هذه الرواية أن 
الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره . والأولى 
تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع 
الضرورة . 

وثانيهما : من نذر الإحرام من موضع معين قبل أحد هذه المواقيت 
فذهب الشيخان”'» وأتباعهما إلى انعقاد النذر ووجوب الوفاء به بشرط وقوعه 
في أشهر الحج إن كان الإحرام لحج أو عمرة متمتع بها. وإن كان لمفردة 


. 8١5 : المعتبر ”؟‎ )١١ 
الوسائل 8 : 55 أبواب المواقيت‎ . 5"*/177 : ١ الاستبصار‎ . 15١/657 : (؟) التهذيب ه‎ 
: لاس‎ 


(9) الكافي : : 4/757 . التهذيب 5 17١/07:‏ . الاستبصار 587/1١77 : ١‏ . الوسائل 6 : 
5 أبواب المواقيت ب ١5‏ ح” . 

(4) لم نعشر عليه في المقنعة ولكن وجدناه في التهذيب ٠ه‏ : "0 . ونقله عنه في المنتهى ؟ : 
اي" والشيخ الطوسي في النهاية : 848.,. والمبسوط .#”١١ : ١‏ والخلاف "٠١ : ١‏ . 

(4) منهم سلار في المراسم : ٠١8‏ . وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 1481 . 


حرف ا 1000000 1 1 “”#“[*©ةز0زة[10[01آ0ذ 00 


الثانية 1 إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد ولا يكفي مروره فيه ما لم 
يجدد الإحرام من رأس . 








وجب مُطلقاً . ومنع من ذلك ابن إدريس 20 . واختاره العلامة في 
المختلف2(9 . والمعتمد الأول . 


لنا: مارواه الشيخ في الإستبصار . عن الحسين بن سعيد. عن 
حماد . عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله 
عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : « فليحرم من الكوفة وليف لله بما 
قال(" وعن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام 
أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة قال : « يحرم من 
الكوفة )؛) وعن أبي بصير .2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته 
يقول : « لو أن عبد! أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية 
فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم ©" . 

احتج المانعون بأن نذر التقديم نذر عبادة غير مشروعة فكانت معصية 
فلا ينعقد نذرها . والجواب أن هذه القاعدة مخصوصة بما نقلناه من 
الروايات . ولا استبعاد في أن يقول الشارع : إن الفعل محرم بدون النذر 
وواجب معه لمصلحة لا نعلمها . وبالجملة فقول ابن إدريس متجه لولا ورود 
رواية الحلبي الصحيحة بالجواز . 


قوله : ( الثانية » إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد ولا يكفي مروره 





. ١77 : السرائر‎ )١( 

5) المختلف : ”3767 . 

(#) الاستبصار ١‏ : 574/17 » الوسائل 8 : 776 أبواب المواقيت ب ١7‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب 5 : 17/637 . الاستبصار ؟ : 556/1١77‏ . الوسائل 8 : 727 أبواب المواقيت. 
11ح , | 

(6) التهذيب 5 : 151/64 » الاستبصار ١‏ : 55/177 . الوسائل 8 : 77 أبواب المواقيت 
ب ١١‏ ح3. 


ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات . فإن تعذر جدد 


هذا ممالا خلاف فيه بين العلماء . لأن الإحرام قبل الميقات غير 
منعقدءفيكون مروره على الميقات تخازيا مجرى مرور المحل به . 

قوله : ( ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى 
الميقات . فإن تعذّر جدّد الإحرام حيث زال ) . 

أما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه » لتوقف الواجب 
عليه . وأما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العؤد إلى 
الميقات فلأن تأخيره لم يكن محرما فكان كالناسي . وسيأتي أن الناسي يحرم 
من موضع الذكر مع تعذر العود إلى الميقات2(7 . لكن لا يخفى أنه إنما يجب 
العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر . وإلا لم يجب - كما مر بل يؤخره 
إلى الميقات . 

ولو وجب العود فتعذر. ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق 
وجهان : أظهرهما العدم للأصل ٠‏ ولظاهر الروايات المتضمئنة لحكم 
الناسي . 

واعلم أن الشيخ ‏ رحمه الله ذكر في النهاية أن من عرض له مانع من 
الإحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات . فإذا زال المنع أحرم من الموضع 
الذي انتهى إليه27 . وقال ابن إدريس : مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة 
من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشح والائتزار » فأما النية والتلبية 
مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع27 . 


وفصّل المصنف في المعتبر تفصيلاً حسناً فقال : من منعه مانع عند 
)١(‏ في ص 7375 . 


(5) النهاية : 7٠١9‏ . 
(*) السرائر : 178 . 


شف تناه ساس حم ام اماتموجو وام امه سرافو رسو مفلا راد لاسكا بج 


ولو تعذر أحرم من مكة و00 


الميقات فإن كان عقله ثابتاً عقد الإحرام بة بقلبه » ولو زال عقله بإغماء وشبهه 
سقط عنه ا ( ولو أحرم عنه رجل جاز ء ولو أخر وزال المانع عاد إلى 
الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه . ودل على جواز الإحرام عنه ما روا 
جميل » عن بعض أصحابنا ‏ ؛ عن أحدهما عليهما السلام : في مريض أغمي 
عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال : : « يحرم عنه رجل )2() والذي يقتضيه 
الفرض بزوال عقله . نعم إذا زال العارض قبل الوقوف أجزأه20). هذا 
كلامه ‏ رحمه الله وهو فى محله . 


وقد بِيْنا فيما سبق أن المراد بالإحرام عن غير المميز والمجنون الإحرام 
بهما لا كون الولي نائباً عنهما . وأنه يكفي في سقوط الفرض إدراك اضطراري 
المشعر عند أكثر الأصحاب . 

أي: يجب عليه العود إلى الميقات 6 المكنة .2 فإن تددن جدده حيث 
زال العذر . وينبغي تقييده بما إذا لم يكن قد دخل الحرم.وإلا وجب عليه 
الخروج إلى خارجه مع اللإمكان وإلا أحرم من مكانه : ويدل على هذه 
الأحكام روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن . عن الحلبي قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل : نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال : « قال 
أن : يخرج إلى ميقات أهل أرضه . فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من 
مكانه ٠‏ فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم )(" . 


)١(‏ الكافى : : 2/770 بتفاوت يسير ء التهذيب 5 : 141/7٠‏ . الوسائل 8 : 750 أبواب 
الكراكح و ال 

(؟) المعتبر” : 8١94‏ . 

(*) الكافي ؛ : 1/757 . الوسائل 8 : 78 أبواب المواقيت ب ١5‏ ح ١‏ 


وفي الصحيح . عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم 
يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الححّ فقال : « يخرج 
من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك 200 ويستفاد من هذه الرواية أن الجاهل 
كالناسن:. 


وذكر العلامة في التذكرة والمنتهى أن من نسي الإحرام يوم التروية 
بالحج حتى حصل بعرفات فليحرم من هناك27 . واستدل بما رواه علي بن 
جعفر في الصحيح . عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن رجل نسي 
الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : « يقول : اللهم على 
كتابك وسنة نبيك . فقد تم إحرامه )(" . 


وربما ظهر من تخصيص الحكم بعرفات . ومن قول المصنف فيما 
سبق : إن الكافر إذا أسلم وضاق عليه الوقت عن العود إلى الميقات أحرم ولو 
بعرفات . أنه لا يجوز تجديد الإحرام بالمشعر . وجزم الشهيدان بالجواز 9 . 
ويمكن أن يستدل عليه بفحوى صحيحة علي بن جعفر . عن أخيه موسى 
عليه السلام قال : سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن 
يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله ؟ قال : «١‏ إذا قضى 
المناسك كلها فقد تم حجه)9©) وإذا تم الحج مع قضاء المناسك كلها بغير 
إحرام فالبعض أولى ٠‏ ومع ذلك فالمسألة محل تردد . 

قوله : ( أو لم يرد النسك ) . 


١5 الوسائل 8 : 778 أبواب المواقيت ب‎ . 18١/6508 : الكافى 5 : 5/715 . التهذيب ه‎ )١( 
ا‎ 

. 7١١6 : ” والمنتهى‎ . ال٠‎ : ١ التذكرة‎ )5( 

(95) التهذيب 5 : 1778/4375 ء الوسائل 8 : 755 أبواب المواقيت ب ٠١‏ حم" . 

(4) الدروس : ١٠١‏ . والمسالك .9١ :1١‏ ظ 

(5) التهذيب ٠‏ : 1778/1477 » الوسائل 8 : 7505 أبواب المواقيت ب ٠١‏ ح 37 . 


0" ااا 0 


سيأتي 227 إن شاء الله أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرماً بالحج أو 
العمرة عدا ما استثنى من المتكرر ومن دخلها لقتال » ومقتضى ذلك أنه لا 
يحور لتاعيدي كه إذ اقنان مم برها لانجر ام الدخرلها ميساررة السقاف إلا 
ميان ٠‏ لإطلاق النهي عن ذلك لكل حاج ومعتمر ::ويتدرج في فول 
المصنف ‏ رحمه الله : أو لم يرد النسك . من لا يكون قاصدا دخول مكة 
عند مروره على الميقات ثم تجدد له قصد ذلك . وكذا من لاا يجب عليه 
الإحرا م لدخولها كالمتكرر . ومن دخلها لقتال إذا لم يكن مريداً للنسك ثم 
تجدد له إرادته + أما من.مرّ على ميقات قاضداً دول مكة وكان مم يلزمه 
الإحرام لدخولها لكنه لم يرد النسك فهو في معنى متعمد ترك الإحرام ( من 
الميقات مع إرادته )20 بل أولى بالمؤاخذة كما لا يخفى . 

وقد أجمع العلماء ء على أن من مر على الميقات وهو لا يريد دخول مكة 
بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الإحرام » للأصل . ولآن النبي صلى الله 
عليه وآله أتى ندرا فرتين وهر غلى اذى التعليقة وهو مجح 105 

ولو تجدد له إرادة الدخول إلى مكة . أو تجدد لمن لا يلزمه الإحرام 
لدخول مكة إرادة النسك فقد قطع الأصحاب بمساواته للناسي في وجوب 
العود إلى الميقات مع المكنة فيحرم منه . ومع التعذر يحرم من موضعه . أما 
أنه لا يجب عليه العود مع التعذر فلا ريب فيه . لأن من هذا شأنه أعذر من 
الناسي وأنسب بالتخفيف . وأما وجوب العود مع الإمكان فالشدل عليه في 
المعتبر بأنه يتمكن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به فيكون واجبا 9 , 
وما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال : « يرجع إلى 


. "م8٠ في ص‎ )١( 

1) ما بين القوسين ليس في « ض » . 

(5) نقلها في الشرح الكبير لابن قدامة * : 75١‏ . 
(:) المعتبر ” : / 


أحكام المواقيت 5 1415141[ ااا 


وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع مسار يصح إحرامه 
حتى يعود إلى الميقات . ولو تعذر لم د يصح إحرامه . 


ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه . وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من 
مكانه » فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم )20 . 

وحكى العلامة في المنتهى عن بعض العامة قولاً بأن من هذا شأنه 
يحرم من موضعه” 2 . وهو ضعيف . 

وفي حكم من لا يريد النسك غير المكلف به كالصبي والعبد والكافر إذا 
بلغ بعد مجاوزة الميقات 00 أو أسلم . 


له : ( أما لو أخره عامداً لم يصح إحرامه حتى يعود إلى 
الميقات . ولو تعذر لم يصح إحرامه ) . 


المراد أن من ترك الإحرام من الميقات عمد مع إرادته النسك ( بمعنى 
وجوبه عليه )7 يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة . 
فإن تعذر العود لخوف أو مرض أو ضيق الوقت لم يصح إحرامه من غيره . 
لعدم تحقق الامتثال فيحرم عليه دخول مكة لتوقفه على الإحرام . وظاهر 
الأصحاب القطع بعدم الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل . واحتمل بعض 
الأصحاب”' الاكتفاء بذلك إذا خشي أن يفوته الحج . لإطلاق صحيحة 
الحلبي المتقدمة » وهو غير بعيد . 


قال الشارح : وحيث حدر جريدمد التعمد يبطل نسكه ويجب عليه 
قضاؤه . وإن لم يكن مستطيعا للنسك ؛» بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول 
الحرم 2 فإن دحك موجب للاحرام 4 فإذا لم يأت به وجب فضاأوؤه 


. 7 ح‎ ١5 التهذيب ه : عن » الوسائل 8 : 7584 أبواب المواقيت ب‎ )١( 
٠7٠١ : ” (؟) المنتهى‎ 

(9) ما ب 0 

5 كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان " : ١/5‏ . 


س0 ا 00 


الشالثد لو: نسبى الإحرام وم يذكر حتى أكمل مناسكه #اقيل: 
يقضى إن كان واجباً ٠‏ وقيل جزيه » وهو المروي . 


كالمنذور('2 . وهو غير جيد . لأن القضاء فرض مستاأنف فيتوقف على دليل . 

والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى . واستدل عليه بأصالة 
البراءة من القضاء . وبأن الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط - 
كتحية المسجد(9"') . وهو حسن . قال في التذكرة : ولو تجاوز الميقات ورجع 


برده7") 5 


ولا يخفى أن من كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاوزة منزله إلى 
ما يلى الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة . لأن منزله ميقاته 
0# 


: ( الثالثة ٠‏ لو نسي الأحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه 
المي سا 0 : يجزيه » وهو المروي ) . 


القول بالآجزاء للشيخ رحمه الله - في النهاية والمبسوط7*) . وجمع من 
الأصحاب ( واستدل عليه في المعتب (4) بأنه فات سانا فلا 0 به الحج 
كما لو نسي الطواف . ويفرله ضيلى الله عليه والنه : رفع عن أمتي الخطأ 
ا ١)‏ وبأنه مع استعران اسان ايكون امور بإيقاع بقية الأركان والأمر 


يقمصئ يقتضي الإجزاء . وما رواه الشيخ في الصحيح » عن علي بن جعفر » عن 


. ٠١6 : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) المنتهى ” : 588 . 

١ التذكرة‎ )5( 

5 : ١ والمبسوط‎ . 7١١ : النهاية‎ )5( 

(5) المعتبر ؟' : 8١١‏ . 

(5) الفقيه ١‏ : 15/75 . الخصال : 1/4117 . الوسائل ه : 750 أبواب الخلل ب 7١‏ ح 7 . 








وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله ؟ قال : ( ادا 
قضى المناسك كلها وطاف قد تم حجّه )20 . 

وفي الحسن . عن جميل بن دراج » عن بعض أصحابنا . عن أحدهما 
يهل )222 والظاهر أن المراد بقوله : « إذا كان قد نوى ذلك » أنه نوى الحج 
بجميع أجزائه جملة لا نوى الإحرام . لأن نيته من الجاهل به غير معقول وكذا 
تم حجه ولا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام”" . 

وفي جميع هذه الأدلة نظر : 
في عهدة التكليف إلى أن يثبت صحة الحج مع الإخلال به بدليل من خارج . 
كما فى نسيان الطواف . 

وأما الثاني : فلن المرتفع في الخطأ والنسيان المؤاخذة خاصة لا جميع 
الأحكام . 

وأما الثالث : فبعدم تحقق الامتثال بالنسبة إلى ذلك الجزء المنسى . 
والكل يعدم بعدم جزرئه . 


1 التهذيب ه : 75غ8/1,١1 . الوسائل 8 : 8 أنوات: المؤاقيهات‎ )١( 
”١ (؟) الكافى : : 2/55 . التهذيب ه : 197/351 . الوسائل 8 : 785 أبواب المواقيت ب‎ 


. 1١ ح‎ 


رارف مقا وا مرف وب و وام طون 70 ا ا وو زواع ونا رلك ||لالسجكاء رتنا 


الجهل وهو خلاف محل النزاع ٠‏ وما قيل من أن الناسي أعذر من الجاهمل 
فغير واضح كما بيّناه غير مرّة » مع أنها مخصوصة بإحرام الحج فإلحاق إحرام 
وأما الرواية الثانية : فواضحة الدلالة لكن إرسالها يمنع من العمل بها . 
والقول بفساد الحج بذلك ووجوب الإتيان بالنسك الواجب الذي آخل 
بإحرامه لابن إدوي 200 » ووحهه معلوم مما فررنأاه . وحكى .المصنف في 
المعتبر عنه أنه احتج على ذلك بقوله عليه السلام : « الأعمال بالنيات )297 
قال : ولست أدري كيف تخيل هذا ا ل 
يقول : إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنية فى بقية المناسك 'فنحن نتكلم على 
تفدير إيقاع بيه 4 كل منسف على وحهه ظاناً أنه 5 أو جاه بالإإحرام فالنية 


وأجاب عنه شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الشرح بأن مراد ابن إدريس 
أن فقد نية الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم . لعدم صحة نيتها 
محلا فتبطل . إذ العمل بغير نية باطل . ولا يخفى ما فى هذا الجواب من 
التكلف . 

وقال العلامة في المنتهى : الظاهر أن ابن إدريس وهم في هذا 
الاستدلال . فإن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل فتوهم أنه اجتزأ بالفعل بغير 
نية(*2 . وكأن مراده باجتزاء الشيخ بالنية عن الفعل اجتزاؤه بالعزم المتقدم كما 
ذكر في النهاية2© , لا النية المقارنة للإحرام » إذ ليس في كلام الشيخ دلالة 
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على اعتبارها بوجه . والمسألة محل تردد وإن كان القول بالإجزاء لا يخلو من 
رجحان . 

واختلفت عبارات الأضحاب فى حقيقة الإحرام . فذكر العلامة في 
المختلف في مسألة تأخير الاحرام عن الميقات أن الاحرام ماهية مركبة من 
النية والتلبية ولبس الثوبين(2 . ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه . 

وحكى ا ا الب امن ا قر عبار سين 
بد ار يي ا ٠‏ ثم قال ا 
رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي 
بالمناسك . والتلبية هى الرابطة لذلك التوطين . نسبتها إليه كنسبة التحريمة 
إلى الصلاة . ثم أطال الكلام في ذلك وقال في آخر كلامه : فعلى هذا 
يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية ونسيان التلبية . 


وذكر المحقق الشيخ علي أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجزه وإن 
كان المنسي التلبيات أجزأ2"'0 . وكأن وجهه حمل النية الواقعة فى مرسلة 
جميل على نية الإحرام » وهو بعيد.فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك 
الإحرام جهلا أو نسيانا . والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له 
أنه لم يأتِ بالنية ولا بالتلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين » وإذا ثبت صحة 
الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى . ظ 


2ع دلخ هماد 
2 2 


. المختلف : #"؟”5‎ )١١ 
. ١١” : ١ (؟) جامع المقاصد‎ 


الرّكن الثاني 


والواجب ائنا عشر : الإإحرام 3 والوقوف ات 3 والوقوف 
بالمشعر. ونزول منى 3 والرمي 3 والذبح كلق مأ او القصدر 
والطواف 2 وركعتاه ( والسعو ( وطواف النساء 0 وركعتاه . 


( الركن الثاني » في أفعال الحج . والواجب اثنا عشر : 

الإحرام 3 والوقفوف بعرفات 5 والوقوف بالمشعر. ونزول منى .2 
والرمي . والذبح » والحلق بها أو التقصير . والطواف . وركعتاه . 
والسعي 4 وطواف النساء . وركعتاه ) : 

هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمداً لا سهوا . ومنها 
ماهو فعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا وإن حصل الإثم . 

وذكر المصنف وغيره(" أن الأركان منها خمسة : الإحرام بالحج . 
والوقوف بعرفات 2 والوقوف بالمشعر . وطواف الحج » وسعية . 

وجعل الشهيد في الدروس الأركان ثمانية بإضافة النية والتلبية والترتيب 
إل هله لكوي 01 


ومراده بالنية المذكورة نية الإحرام كما صرّح به بعد ذلك29 . لكن 
لا وجه لذكرها على الخصوص فإن نية سائر الأركان كذلك . 





. 8 : يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع‎ )1١ 
.9١ : الدروس‎ )0( 
. 95 : الدروس‎ )5( 


ويستحب أمام التوجه الصدقة 2 





ويستثنى من عندم بطلان الحج بفوات الركن سهواً ما لو كان الفائثت 
الموقفين معل فإن الحج يبطل بذلك وإن كان و وسيحيي + الكلام في ذلك 
كله مفصلاً إن شاء الله تعالى29 . 


يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال . 
قال أبو عبد الله عليه السلام : «تصدّق واخرج أي يوم 00 


وصحيحة حماد بن عثمان قال ٠.‏ فلنك ذبن عبد الله عليه السلام : أيكره 
السفر في شسيء من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره ؟ فقال : ) افتتح 
سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك . واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا 
لك 970" , 


الطالع ا ا 0 ذلك إل 5 الحسد موسى بن جعشثر 
عليهما السلام فقال : « إذا وقع في نفسك شيء فتصدق على أول مسكين,ثم 
امض فإن الله عر وجل يدفع عنك )29 . 


ورواية محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : ركان 


(0 قاض 117 .: 
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أبواب آداب السفر إلى الحج ب ١5‏ ح5*. 


7" 8ب000 ا 0 الأحكام / ج7٠‏ 


وصلاة ركعتين .وأن يقف على باب داره . ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن 
يله وعن شاله واية الكرسي كذلك 5 








علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى 
السلامة من الله عرَّ وجل بما تيسّر له.ويكون ذلك إذا وضع رجليه في 
الركاب )200 . 
له : ( وصلاة ركعتين ) . 
راع وعايارى ب و نود عا واي راصي 
أراد 5 ين ١)‏ اللهم إني عونك ننس رادل 7 
وذريتى ودنياي وآخرتى وأمانتى وخاتمة عملى » فما قال ذلك أحد إلا أعطاه 
الله غر وضخل ما سأل )20 . 
له : ( وأن يقف على باب داره . ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن 
يمينه وعن شماله . واية الكرسى كذلك ) . 
|| مستند في ذلك ما رواه الكليني في الصحيح . عن صباح الحذّاء قال: 
سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول : « لو كان الرجل منكم إذا أراد 
0 داره وتلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ فاتحة الكتاب أمامه 
لماشلا ولنقاذ ناس وأران وا رحا مني وات ولزن 
ببلاغك الحسن » لحفظه الله وحفظ ما معه وسلّمه وسلّم ما معه وبلّغه وبلّغ ما 


معه )(0) , 


)١(‏ الفقيه ؟ : 1!5١/85/ا.‏ المحاسن : 70/758 بتفاوت يسير . الوسائل 8 : /7 أبواب 
اداب السفر إلى الحج ب ١١‏ ح ه ش 

:") الفقيه ؟ : 89/1١1‏ . الوسائل 8 : 775 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 18 ح ١‏ . 

(5) الكافى : : ١/758‏ . الوسائل 8 : 777 أبواب آداب السفر إلى الحج ب ١9‏ ح ١‏ . 


افعال الحج ل 


وأن يدعو بكليات المرج وبالأدعية المأثورة 3 وأن يقول إذا جعل رجله 
استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور . 





قوله ا ( وأن يدعو بكلمات الفرج وبالأدعية المأثورة 0 وأن يقول 
0 فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور ) . 


المستند في ذلك ما رواه الكليني رضي الله عنه في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا خرجت من بيتك 
بريد الحج والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهمو . ولا إله إلا الله الحليم 
الكريم . لا إله إلا الله العلى العظيم ( سبحاك الله 2 التهدوات السبع ورت 
الأرضين السبع ورب العرش العظيم . والحمد لله رب العالمين» . 

ثم قل : «١‏ اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان 
رحيم ) . 
ثم قل :« بسمالله دخلت ويسم الله خرجت وفي سبيل الله , اللهم إني 
اقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله ففى سفري هذا ذكرته 
اوسعهع :اللبم انث السععان عاى الامون كلها وانت العاهي فى التقير 
والخليفة فى الأهل . 

اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض © وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة 
رسولك ٠‏ اللهم أصلح لنا ظهرنا . وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار . 

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في 
الأهل والمال والولد . 


اللهم أنت عضدي وناصري بك أحل وبك أسير. 


غ2" 000 520 


القول ني الإحرام 
والنظر في مقدماته ؛) وكيفيته 2 وأحكامه : 


والمقدمات كلها مستحبة وهى : توفير شعر رأسه من أول دي القعدة 


اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني ٠.‏ 

اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيبه واخلفني في أهلي بخير لا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

اللهم إنني عبدك وهذا حُملانك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت 
على ما لم يطلع عليه أحد ٠‏ فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي 
وكن عونا لي عليه واكفني وغثه ومشقته ولقنيى من القول والعمل رضاك . 
فإنما أنا عبدك وبك ولك/ ٠‏ 

فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل : « بسم الله الرحمن الرحيم بسم 
الله والله أكبر » فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل : 
«الحمد لله الذى هدانا للإسلام ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله. 
سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنّا إلى ربنا لمنقلبون 
والحمد لله رب العالمين . 

اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمرء اللهم بلّغنا بلاغاً 
يل إلى تيرم بلاغاً يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لا طير إلا طيرك ولا 
غير الع دبول سانط غيرك ) )('2 , 

( القول في الإحرام والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه . 

والمقدمات كلها مستحبة . وهي : توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة 


)١(‏ الكافي ؛: : ١/585‏ . الوسائل 8 : 78" أبواب آداب السفر إل الحج ب ١4‏ ح ه 


إذا أراد التمتع » ويتأكد عندهلال ذي الحجة على الأشبه . 


إذا أراد التمتع » ويتأكد عند هلال ذي الحجة . على الأشبه ) . 


ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع 
من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل١)‏ 
وابن إدريس 22 وسائر المتأخرين”” . 

وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتعاً فعليه أن يوفر 
شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها؟» . وهو يعطى 
الوجوب . ونحوه قال في الاستبصار(©» . 0 

وقال المفيد في المقنعة : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل 
ذي القعدة . فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه"2 . 

وقد ورد بالأمر بالتوفير روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن وابن 
بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : «الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة , فمن أراد 
الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة . ومن أراد العمرة وفر شعره 
شهرا )29 وما رواه الشيخ في الصحيح . عن ابن مسكان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : ولا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا 
في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة )7 وما رواه الكليني في 


. ولكن لم يذكر تأكده عند هلال ذي الحجة‎ . 7١1 : ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر‎ )١( 

(؟) السرائر : ١١7‏ . وهو كسابقه . 

(6) منهم العلامة في القواعد ١‏ : 74 . والشهيد الأول في الدروس : 45 . واللمعة : 54 . 
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. "١ : المقنعة‎ 30 
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1 ا ا ل ا ل ا ا 


الحسن . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أعف شعرك للحج إذا رأيت 
هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا »() . 

وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون . وأجاب عنها فى المختلف 9©) 
بالقول بالموسي الزن" لمحب مابور جه كالدراجية» وابعلان على 
الاستحباب بأصالة البراءة » وبما رواه سماعة . عن الصادق عليه السلام 
قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال : « لا بأس به 
والسواك والنورة »20 . ولا يخفى ما في هذا الجواب والاستدلال من النظر . 

هنا الأو« فاته إن أرا يكوت المسحفب امور 'ينه أنه ساتعه ,فيه 
صيغة إفعل حقيقة منعناه . لأن الحى أنها حقيقة في الوجوب كما هو مذهبه 
درج الله - فى كته الأصصولية ».وات آراد :أن العسدوب يطلق عليه هذا اللفظ 
أعني المأمور به سلمناه ولا ينفعه . 

وأما الثاني فلأن الأصل يخرج عنه بما نقلناه من الأدلة » ورواية 
سماعة ضعيفة السند(؛» قاصرة الدلالة . والمسألة محل تردد . ولا ريب أن 
الأولى والأحوط التوفير على الوجه المتقدم . لكن لا دلالة لشيء من الروايات 
على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى . 

أما ما ذكره المفيد ‏ رحمه الله من لزوم الدم بالحلق في ذي القعدة 
فاستدل عليه الشيخ ‏ رحمه الله في التهذيب بما رواه عن جميل بن دراج 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : « إن 
كان جاهلا فليس عليه شيء » وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين 


. الوسائل 4 : ه أبواب الإحرام ب ” ح ه‎ . 5/١8 : الكافي ؛‎ )١( 

(9؟) المختلف : 57"58 . 

(599) الفقيه” : ٠ 407/١98‏ التهذيب 0 : ١55/157‏ . الاستبصار ” : 077/١5٠‏ » الوسائل 
4: “7 أبواب الإحرام ب 4 حم" . | ٠‏ 

(؟) لوقوع زرعة وسماعة في طريقها وهما واقفيان . راجع رجال الطوسي : "8٠‏ و9١01"‏ . 


مقدمات الإحرام ا 1 0001 


والرنظلت يده : ويقص أظفاره . ويأخحذ من شاربه . ويزيل 
الشعر هم حينلةة :وا نظي منطاها .. 


يوما فليس عليه شيء . وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن 
غلة دما موررقه 4100 


والخوات عن :الرواية أزلا 4 بالتظطفى :ف ليق وناكتعالة عا على يز 
حديد . رقا الشيع اقفن موقي بين التساين: : لاا ال لتقا 
ما ينفرد يه200 . 

ثانا ّْ بالمنع من الدلالة.فإنها إنما تضمنت لزوم الدم بالحلق بعد 
الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج.وهو خلاف المدعى . مع أن السؤال إنما 
وقع عمن حلق رأسه بمكة»والجواب مقيد بذلك السؤال.لعود الضمير الواقع فيه 
إلى المسئول عنه.فلا يمكن الاستدلال بها على لزوم الدم بذلك على وجه 
العموم . 

ووالعيلة نيه ارو افريفة نل سياف الم نان يكن الانيداة 
إليها في إثبات حكم مخالف للأصل . 


قولف + وأ ينظ معييلاه و.ويقض أظفاروية ويأخذ من شاربه . 
ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا ) . ش 


يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة معاوية بن عمار . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت 
من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلّم أظفارك 
واطل عانتك وخذ من شاربك.ولا يضرك بأي ذلك بدأتء.ثم استك واغتسل 
والبس ثوبيك . وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم 
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0 0000 0 
ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما . 


يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك )20 , 
فقال : « تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة )290 . 


وروى حريز في الحسن أيضاً . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« السنة في الإحرام:تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة )29 . 


وصحيحة معاوية بن وهب قال 5 سألت أبا عبد الله عليه السلام وحن 


بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : « اطل بالمدينة وتجهّز بكلّما تريد واغتسل 
إن شئت . وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة )2*9 . 

قوله : ( ولو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً ) . 

ربما أشعرت العبارة بعدم استحباب إعادة الاطلاء قبل مضي هذه 
المدة . وربما كان مستنده ما رواه الشيخ . عن علي بن أبي حمزة قال : سأل 
أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول 
كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال : ( إذا كان بينهما جمعتان 
خمسة عشر يوما فاطل )220 . 

والأولى استحباب إعادة الاطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما ذكره 
العلامة20 وغيره9؟ . لأنه زيادة في التنظيف . ولما رواه الكليني. .» عن 


١6 الوسائل 4 : ”7 أبواب الإحرام ب‎ . 115/7٠١ : ” الكافي : : 1/77 . الفقيه‎ )١( 
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(5) التهذيب ه : 155/5١‏ . الوسائل 4 : 8 أبواب الإحرام ب 5 ح ١‏ . 

() الكافي : : 7/7377 . الوسائل 4 : 4 أبواب الإحرام ب ” ح ه . 

(:) الفقيه ” : 415/7٠١‏ . التهذيب 5 :145/57 . الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب الإحرام ب“ 
ه00 

(5) التهذيب ه : 198/57 ». الوسائل 9 : ٠١‏ أبواب الإحرام ب لاح 5 . 

(1) المنتهى ” : 8776 . والتحرير ١‏ : 6 . 

(0) كالشهيد الأول في الدروس : 5 . 


مقدمات الاحرام ا اس بم ب كو واس لمانو ابا كا لمئيطان ام ا 1 


والعدل التخبرام ورعوقيل 5 إن 1 عند كاذ شع لمه.: 








علد اللنيق أبن يعفور قال كا بالمنينة فلحان اززارة قن تتفت الاي وتعلقة 
قلت : حلقه أفضل . وقال زرارة : نتفه أفضل . فاستأذنا على أبى عبد الله 
عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطيه . فقلت لزرارة : 
يكفيك ؟ قال : لا لعله فعل هذا لمالا يجوز لى أن أفعله فقال : « فيما 
أنتما ؟ » فقلت : إن زرارة لاحانى فى نتف الإابط وحلقه . فقلت : حلقه 
حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه » ثم قال لنا : « اطليا » فقلنا : 
فعلنا منذ ثلاث فقال : « أعيدا فإن الإطلاء طهور 0 0 


قوله 1 ( والغسل للإحرام ) ١‏ 


استحباب هذا الغسل هو المعروف من مذهب الأصحاب . بل قال في 
المنتهى . إله لآ يعرف افيه خلؤفا290:.. وتقل عن ابن أن .عقيل أنه قال غسل 
الإحرام فرض واجب”” . وهو ضعيف . وقد تقدم الكلام في ذلك في باب 
الأغسال المسنونة2»*9 . : 


قوله : ( وقيل : إن لم يجد ماءا يتيمّم له ) . 


القول للشيخ  )9‏ رحمه الله وهو ضعيف حزدا + لآنْ الأمر إنما 0 
بالغسل فلا يتناول غيره وإن كان مما يصلح قيامه مقامه على بعض الوجوه . 
وقد تقدم الكلام في ذلك مفصّلا في أوائل كتاب الطهارة22 . 


. 4 أبواب آداب الحمام ب 86 ح‎ 4 : ١ الكافي : : 5/7571 . الوسائل‎ )١( 
. 597 : ” المنتهى‎ )5( 

(؟) حكاه عنه في المختلف : 5515 . 

(؟) في ث١‏ ص8١‏ . 

. "١5 : ١ المبسوط‎ )5( 

(1) في ص 55 . 


ل ل انف ل ف فك لطن وق وطاق لق اه دتو ا الما رون م كك 8 اسهاء ود اك وا ا ا وول 1 ل مدارك الأحكام / ج7٠‏ 


ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكلدؤلا ليه أغزه لكشل 


قوله , ( ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا 
لبسه أعاد الغسل استحباباً ) . 


يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا لبست ثوبا لا ينبغي 
لك لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغى لك أكله فأعد الغسل » 2١‏ . 


وفى الصحيح . عن عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« إدا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيّب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد 
الغسل )20 . 

( وفى صحيحة )!© محمد بن مسلم ‏ عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلب فعليه 
الغسل )© . 

واستحب الوندك 2 الدروس إعادة القيل للعطرت ايض ( ويدل 
عليه صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة . والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل مأ 
عدا ذلك من تروك الإحرام 3 لفقد النص . 


ولو قلّم أظفاره بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء » لما رواه الشيخ 
في الحسن . عن جميل بن دراج » عن بعض أصحابه . عن أبي جعفر 
عليه السلام , في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال : « يمسحها بالماء 


. ١ ح‎ ١7 أبواب الإحرام ب‎ ١١ : 4 الوسائل‎ . 7387/1١ : 5 التهذيب‎ )١( 

(5) التهذيب 5 : 781١/7١‏ . الوسائل 4 : ١١‏ أبواب الإحرام ب ١‏ ح ؟ . 

|فة بدل ما بين القوسين في « ض » : وعن . 
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1 

(5) الدروس : 45 . 


ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه . ولو وجده استحب له 
الإعادة : 


ولا بعيد الحبيلة ا 
له : ( ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه . 
ولو وجده استحب له الإعادة ) : 


أما جواز التقديم ارت عوز الماء فمجمع عليه بين الأصحاب . 
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ؛ عن هشام بن سالم قال : 257 
إلى فى عبتن الله اعلية معام تسن جماقنة وتعن بالجديية ب« رقا خرية أن 
نودعك فأرسل إلينا أن : « اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء 
بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثم تعالوا 
فرادى أو مثاني » ثم قال في آخر الرواية : فلما 00 نخرج قال : دلا 
عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم 57 إذا بلغتم ذا الحليقة »( 

ولا يبعد جواز التقديم مطلقاً ٠‏ لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا 


ل ل ايا أيجزيه عن غسل ذي 
الحليفة ؟ قال : « نعم(" . 


وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
التهيؤ للإحرام فقال : « اطل بالمديئة فإنه طهور . وتجهّز بكلّ ما تريدء وإن 
شئت ستمتعت بقميصك حتى تأتى الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس 
توبيك إن شاء الله ع8) , ْ 
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ويجزي الغسل في أول النهار ليومه » وني أول الليل لليلته مالم ينم 








وأما استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات 3 فيدل عليه قوله 
علية الصادم في آخر صحيحة هشام المتقدمة : ولا عليكم أن تغتسلوا إن 
0 ماءا إدا بلغتم ذا الحليفة ) 


ويجزى الغسل في أول النونان لبرمة: وفي أول اللبل 
0 


أما الاجتزاء بالغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته فيدل عليه 
روايات : منها صحيحة عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . 
« من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الل فى كل موس جانيم 
الغسل » ومن اغتسل ليلا كفاه غسله عن طلوع الفجر)2)9 . 


والأظهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته أيضاً وغسل الليلة لليوم » لما رواه 
« غسل يومك يجزيك لليلتك»وغسل ليلتك يجزيك ليومك )(" . 


وأما انتقاضه بالنوم فاستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : « عليه إعادة الغسل 203 3 


والأصح عدم انتقاض الغسل بذلك وإن استحيتالإعادة ( بل ا سبعل 
عدم تأكد استحباب الإعادة كما تدل عليه ميد العيص بن القاسم قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس 


. 50١ في ص‎ )١( 
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ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد 
اللخرام.. 


توبين ثم ينام قبل أن يحرم كذال:” .1 لين عليه غسل 00 والظاهر أن المراد 
نفي تأكد الغسل . وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب”؟2 . وهو 
بعيد . لأن سوق الخبر يقتضي أن سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم لا 
لكونه غير واجب . ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة بذلك2©9, 
وهو صعيف . 

وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء*» . ونفى 
عنه الشارح الباسن را لعن أن غيره أقوى29؟2 . وهو ضعيف . والأصح عدم 
الاستحباب لانتفاء الدليل » وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة إشعار 
0 

: ( ولو أحرم بغير غسل أو صلاةٍ ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد 

0 ش 


هذا الحكم ذكره الشيخ 2 وجمع من الأصحاب . وصرح في المبسوط 
بأن الإعادة على سبيل الاستحباب . واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن 
الحسين بن سعيد . عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي 
الحسن عليه السلام:رجل أحرم بغير صلاةٍ أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه 
في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : «يعيد 9 وإنما حمل ) 


)١(‏ الفقيه ” : 9596/5067 . التهذيب ٠١8/560 : ٠‏ . الاستبصار ” : 378/١538‏ . الوسائل 
٠١ 4‏ أبواب الإحرام ب ٠١‏ ح” . 
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وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها . وإن لم يتفق صلى 
للاحرام ست ركعات . وأقله ركعتاك : 


الأمر بالإعادة على الاستحباب . لأن السؤال إنما وقع عما ينبغي أن يصنع لا 
عما يجب . وأنكر ابن إدريس استحباب الإعادة('2 . وهو جيد على أصوله . 

وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول . إذ لا سبيل إلى إبطال 
الإحرام بعد انعقاده99) . وعلى هذا فلا وجه لاستئناف النية»بل ينبغي أن يكون 
المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة . 

ورجما ظهر من غنارة العلاننة فى السختلف أن المخير هدو الثالق + لآنه 
قال : ولا استبعاد فى استحباب إغافة الرفن لأجل النفل . كما 0 الصلاة 
المكتوبة إذا ير المصلى معنددا نشيو أذان ولا اكاسوقانن: وفيت 
إعادتها2”0 . 

وأجاب عنه الشارح - قدس سره ‏ بالفرق بين الموضعين.فإن الصلاة 
تقبل الإبطال بخلاف الإحرام”*» . وقال في القواعد : وأيهما المعتبر؟إشكال . 
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما”» . ومقتضاه أن وجوب الكفارة بالمتخلل 
بينهما لا إشكال فيه . وعلى هذا فيكون اعتبار الثانى على تقديره إنما هو في 
بعض الموارد كاحتساب الشهر بين العمرتين إدا اعتس قن حين الإهلال . 
والعدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحج ٠.‏ " 

قوله : ( وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها . فإن لم 
يتفق صلَى للإحرام ست ركعات . وأقله ركعتان ) . 


مقتضى العبارة أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنئة الإحرام:وأنها 


19 السرائر :178:7 

(9؟): الشهيد الأول فى الدروؤس + 45 + والشهيد الثانى فى المسالك 1١4:١‏ . 
(59) المختلف : 2-7 . 0 

14 العساللف‎ 04١ 

. 6١ : ١ القواعد‎ )5( 


إنما تكون إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب الظهر أو فريضة . وعلى ذلك دلت 
الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة » فإن كانت مكتوبة أحرمت 
في دبرها بعد التسليم » وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرها . 
فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عرَّ وجل وأثن عليه.وصل على النبى صلى 
الله عليه وآله.وتقول : اللهم إني أسألك )207 الحديث . 0 


وفي رواية حرق صحيحة لمعاوية بن عمار . عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال : ١‏ إذا أردت الاجراة فى ,قر ولاق عي لررطية فد 
ركعتين ثم أحرم في دبرهما )20 . 

ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح من أن المراد أن السنة أن يصلي سنة 
الإحرا م أولا ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ثم يحرم في دبرها . وإن 
لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الإحرام”” . غير جيد . ومن العجب 
قوله ‏ رحمه الله : وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد 
بان :د لأوحة لحل غارات الأصبهاب عق الم الدذى لقره افإن 
الأخمار ناطقة بخلافه كما سناه . 

ومقتضى الروايتين أنه إذا لم يتفق وقوع الإحرام عقيب صلاة مكتوبة 
بصا وكين ليله وعم كن حبر ما رده إوره وامتحياب السة برروائة 
خسري برواها ع : بن أبى حمزة ٠.‏ عن أبى بصير . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : « تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها )(*» وهي 


09 الكافى 3/1914 ود العقية 35 6/1095 قن التيديب :8651/9075 ٠‏ اللاسعضان” 
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5 «المهالك 4 

(:) التهذيب 5 :551/78 . الاستبصار ” : 555/١757‏ . الوسائل 4 : 7١‏ أبواب الإاحرام 


00؟” ا ذلك الأحكام / ج7٠‏ 
يقرأ في الاولى : الحمد وقل يا أيها الكافرون » وفي الثانية : الحمد وقل هو 
اله الخد ع روقنة بوزارة. اخخر ع .: 

ويوقع نافلة الإحرام تبعالهولو كان وقت فريضة . مقدّماً للنافلة ما 
لمميتضيق الحاضرة . 


ضعيفة السنذ,لكن لا بأس بالعمل بمضمونها إن شاء الله . 

7 ٠. ٠ -. 0 ٠. و ش‎ 

قوله : ( ويقرأ في الاولى الحمد وقل يا أيها الكافرون » وفي 
الثانية الحمد وقل هو الله أحد . وفيه رواية اخرى ) . 

ما ذكره المصنف من استحباب قراءة الجمحد في الاولى والإإخلاص في 
الثانية لم أقف له على مستند . والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في 
أن تقرأ قل هو الله وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل 
الفجر. وركعتي الزوال » وركعتين بعد المغرب . وركعتين في أول صلاة 
الليل . وركعتي الإحرام . والفجر إذا أصبحت بها . وركعتي الطواف )20 . 

قال الشيخ في التهقدذيت يعد أن أورد هذه الرواية : وفي رواية ابرق أنه 
يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون . إلا في 
الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية قل هو الله 
أحد . هذا كلامه ‏ رحمه الله ولا ريب أن العمل بالرواية المفصلة أولى . 

قوله : ( ويوقع نافلة الإحرام تبعاً له ولو كان في وقت فريضة . 
مُقدّما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة ) . ظ 

ذكر الشارح - قدس سره - أن الضمير المجرور في قوله : تبعا له , 
يرجع إلى الإحرام . والمراد أنه لا يكره ولا يحرم فعل النافلة في وقت 
الفريضة قبل أن يصلي الفريضة.كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة 


)١(‏ التهدين 7 بابللا الؤسائل + 1ه أبواب القراءة في الصلاة ب ١3‏ ح ٠ ١‏ ورواها 
فى الكافى " : 55/715 . و«الخصال : /اغ*/ ٠١‏ . 


واجبات الإحرام 


وأما كيفيته » فتشتمل على واجب . ومندوب : 

فالواجبات ثلاثة ': 

الأول : النية » وهي لمق يليه إن امور ابيع : ما يحرم به 
من حجّ أو عمرة متقرباً . ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد » وصفته من 
وجوب أو ندب . وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها . 





للفرائض كذلك قال : وقد خرجت هذه بالنص كما خرجت تلك فإن إيقاع 
الأحرام فى وفت الفريضة بعدها وبعلكل النافلة يفتضى ذلك غالءا(١)‏ . هذا 
كلامه ‏ رحمه الله وهو جيد ةا 2 لكن ما وجدناه من الأخبار 
المعتبرة إنما تضمن الأمر بالنافلة إذا اتفق وقوع الإحرام في غير أوقات 
الفرائض . 


ونقل عن شارح الترودات أنه جعل الضمير في المع ناكد الى 
الغسل . أي يوقع النافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه . وهو مع بعده من حيث 
اللفظ لا دليل عليه.بل الدليل قائم على خلافه . 

قوله : ( الأول . النية .» وهي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة : ما 


- 


نما 5 


يحرم به من حج أو عمرة متقربا. ونوعه من تمتع أو قرانٍ أو إفراد. 
وصفته من وجوب أو ندب . وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها ) . 
قد تقدم الكلام في النية مراراً وأن المعتبر فيها قصد المنوي طاعة لله 

عر وجل . وما عدا ذلك فلا دليل على اعتباره وإن كان القصد إلى هذه الأمور 
الأربعة أولى وأحوط . 

واعلم أن العلامة في التذكرة والمنتهى اعتبر في نية الإحرام القصد إلى 
هذه الامور الأربعة ثم قال : ولو نوى الإحرام مطلقا ولم ينو حجّا ولا عمرة 
انعقد إحرامهوكان له صرفه إلى أيهما شاء29 . 


. ١٠١5 : ١ المسالك‎ )١( 
. 595 : ” هلا” . والمنتهى‎ : ١ التذكرة‎ )5( 
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ولا يخفى ما بينهما من التدافع وإن كان ما ذكره من أنعقاد الأحرام مع 
الإطلاق متجها . » تمسكا بمقتضى الأصل . وفحوى ما صحٌ عن أمير المؤمنين 
عليه السلام أنه لما قدم من اليمن أهل إهلالاً كإهلال رسول الله صلى الله عليه 
وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : « كن على إحرامك مثلى.فأنت 
شريكي في هدبي )227 . ْ ظ 

اليه دالاضو ا ان بحا كينا لاير وروي والحين ارقت عله 
في كيفية عقد الإحرام ما رواه المشابخ الثلاثة في الصحيح . عن معاوية بن 
عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لا يكون إحرام إلا في دبر 
صلاة مكتوبة أو نافلة » فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم » وإن 
كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ٠‏ فإذا انفتلت من صلاتك 
فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبى صلى الله عليه وآله وقل : اللهم إني 
أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعداه واتبع أمرك فإني عبدك وفي 
قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك 
أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلّم 
بي بيامحى نيعو مزلنه وعاف واخعلني ,من بوقدة الذي رضيت وارتضيت 
(سميك وت اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء 
مرضاتك اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي . اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى 
الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فإن عرض لي شيء يحبسني 
فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ » اللهم إن لم تكن حجة 
فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودميْ وعظامي ومخي وعصبي من 
النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » قال : « ويجزيك 
أن تقول هذا مرة #واجده حين تحرمء ثم قم فامش هنيئةءفإذا استوت بك 
الأرض ماشياً كيق أفزاقا فلب )9) : 
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ولق نوق نوها «ونطق ,يحورو هيا :قل تيقد . .ولو أن والة همد أ 








دروى الشيخ في الصحيح اوري 7 
أنول ؟ قال : : تقول لله إني أريد أن أتمتّع بالعمرة 0 الج ار 


كتابك د ة نبيك.وإن لاله فقت اضمرت الذى تريد 20 , 


وفي الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال ٠:‏ : () إدا أرذت الأحرام والتمتع فقل 1 فقل : ) اللهم إني أريد ما أمرت به من 
الكوة بالعمرة إلى الحج فيسّر لي ذلك وتقبّله مني وأعني عليه وحلّني حيث 
حبستني لقدرك الذى قذرت على . أحرم لك شعري وبشري من النساء 
والطيب والثياب » وإن شئت فلب حين تنهض.وإن شئت فأخره حتى تركب 
بعيرك وتستقبل القبلة فافعل )29 . 
له : ( ولو نوى نوعاً ونطق بغيره عمل على نيته ) . 
لاريب فى ذلك . لأن اللفظ غير النية.والمعتبر النية لا اللفظ . ولا 
ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 
قال . قلت لأبي الحسن على بن مومى الرضا عليه السلام : كيف أصنع إذا 
أردت أن أتمتع ؟ فقال : « لب بالحج وانو المتعة )20 لأن المراد أنه يهل بحج 
التمتع وينوي الإتيان بعمرة التمتع قبله كما سنبينه إن شاء ألله . 
هذا ممالا خلاف فيه بين علمائنا . لأن فوات الشرط يقتضى فوات 


)١(‏ التهذيب ه : 7731/1/4 . الاستبصار 251/١51 : ١‏ . الوسائل 4 : 75 أبواب الاحرام 
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99) التهذيب ه : 85/ 7886 . الاستبصار ؟ : 551/١17‏ . الوسائل 94 : ”١‏ أبواب الأحرام 
نب#”:"” حم مٌ . 
كاج 


0" 9493895 ا ا 0 لي ا 


ا 0 كت ودر وكان قْ ا 0 0-6 ن يرا 0 
ل . ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه . 


المشروط . وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامة قولاً بأن الإحرام ينعقد 
بالتلبية من غير نية20 . ولا ريب في بطلانه . ويستفاد من هذه العبارة وغيرها 
أن الإحرام أمر آخر غير النية وهو كذلك . لوجوب مغايرة النية للمنوي فيكون 
المراد به ترك المجرمات المعهودة . ولا يخفى أن الحكم ببطلان الإحرام 
بفوات نيته عمداً أو سهواً لا يقتضي بطلان الحج بفواته » وقد تقدم الكلام في 
ذلك مفصّلا . 


قوله : ( ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا 
بين الحج والعمرة إذ لم يتعين عليه أحدهما ء وإن كان في غير أشهر 
الحج تعين للعمرة » ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان 
أشبه ) . 

القول بالتخيير في هذه الصورة منقول عن الشيخ في الخلاف") ' 
ع كذ ؛ لأن المنوي أعني وقوع الإحرام الواحد للحج والعمرة معا لم 
يثبت جوازه شرعاً فيكون التعبد به باطلا » وغيره لم يتعلق به النية . مع أن 
العلامة في المنتهى نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال : لا يجوز القران بين 
حج وعمرة بإحرام واحد وادعى على ذلك الإجماع”" . 

وعلى ما ذكره ابن أبي عقيل في تفسير القارن بأنه الذي يسوق الهدي 
ويجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج 29 » يتحقق 
جواز الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد في الجملة . 


١ التذكرة‎ )١( 
5 ١ لم نعثر عليه في الخلاف . وهو موجود في المبسوط‎ )9( 


(9) المنتهى ؟ : 586 . 
(4) نقله عنه في المختلف : و 


واجبات الاحرام اتنب الجا اسن زج عوج لولم اط سس د مح ا ا 1 
ولوقال : كإحرام فلان ٠.‏ وكال قلنا عمادا أحرم صح وك كان جاهاك 
قيل : يتمتع احتياطاً . 


ومقتضى العبارة أن البطلان إنما يثبت في الصورة الارلن خخاصة :وهنو ما 
إذا وقعت النية المذكورة في أشهر الحج دون الثانية وهو الإحرام بهما في غير 

شهر الحج فيصير عمرة مفردة لا غير » إذ لا يقبل الزمان سواها . والمتجه 
البطلان هنا أيضاً . لعين ما ذكرناه من الدليل . 

قوله : ( ولو قال : كإحرام فلان » وكان عالماً بماذا أحرم صمح . 
وإن كان جاهلاً قيل : يتمتع احتياطأً ) . 


أما الصحة مع العلم فلا ريب فيه . لحصول النية المعتبرة . وإنما 
الخلاف في الصحة مع الجهل . والأصح صحته أيضاً . لما صمّ عن الصادق 
عليه السلام أنه قال : « إن أمير المؤمنين عليه السلام لما قدم من اليمن أحرم 
كذلك ولم يكن عالما بما أحرم به النبيى صلى الله عليه وآله »207 وعلى هذا فإن 
انكشف الحال قبل الطواف كما اتفق لعليّ عليه السلام فالأمر واضح ء وإن 
استمر الاشتباه لموت أو غيبة قال الشيخ : يتمتع احتياطاً للحج والعمرة . لأنه 
إن كان متمتعاً فقد وافق.وإن كان غيره فالعدول منه جائز2'0 . وهو غير جيد. 
لأن العدول إنما يسوغ في حج الإفراد خاصة إذا لم يكن متعيناً عليه . 

وحكى الشارح في المسألة قولاً بالبطلان . ويمكن القول بالتخيير كما 
في حالة الإطلاق ونسيان ما أحرم به » ولعل البطلان أقرب . ومن هنا يظهر 
أن :فول المصنت ان ان اها قر : يتمتع الخ9© . ليس بجيد , لأن 
التمتع على القول به إنما هو مع استمرار الاشتباه لا مطلقاً . 

قال في التذكرة : ولو بان أن فلاناً لم يحرم انعقد مطلقاًءوكان له صرفه 
إلى أي نسك شاء . وكذا لولم يعلم هل أحرم فلان أم لا . لأصالة عدم 





. 4 مستدرك الوسائل 8 : 85 أبواب أقسام الحج ب ” ح‎ . 4١ : إرشاد المفيد‎ )١( 
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1 امع لامعاب باوارو وو اوور از ا ب اك رازه ع كلكا ع ل 
ولو نسبى عماذا أحرم كان يرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحرهما 1 


إحرامظ'» . وهو حسن . ولو طاف قبل التعيين فالظاهر عدم الاعتداد به » لأنه 
تم فت ا سنا 

قوله : ( ولو نسي بماذا أحرم كان مخيراً بين الحج والعمرة إذا لم 
يلزمه أحدهما ) . 


مقتضى العبارة أنه مع تعين أحد النسكين عليه ينصرف إحرامه إلى ذلك 
المعين » وبه قطع العلامة( ومن تأخر عنه”" , لأن الظاهر من حال المكلف 
أنه إنما يأتي بما هو فرضه . وهو حسن؛خصوصاً مع العزم المتقدم على 
الإتيان بذلك الواجب . 

وأما التخيير بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما فهو اختيار الشيخ ' 
في المبسوط”؟» وجمع من الأصحاب . لأنه لا سبيل إلى الحكم بالخروج من 
الإحرام بعد الحكم بانعقاده .» ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيتخير بينهما . 

وقال الشيخ في الخلاف : يجعله للعمرة » لأنه إن كان متمتعاً فقد وافق 
وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز قال : وإذا أحرم بالعمرة لا يمكنه أن 
يجعلها حجة مع القدرة على الإتيان بأفعال العمرة»فلهذا قلنا يجعله عمرة على 
كل حال”2 . واستحسنه فى المنتهى 22 . ولعل التخيير أجود . 

ووفك الفحرم قل الطراف يناذا الحرم فكالانتى + ولو ده القيلت 
بعد الطواف فقد جزم العلامة بأنه يجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج(© . وهو 
حسن إن لم يتعين غيره وإلاا صرف إليه . 


. ””0 : ١ التذكرة‎ )١( 
1 . 5960 : " ه55" و لمنتهى‎ : ١ التذكرة‎ (32 


(5:) المبسوط ١‏ : /ا١”‏ . 
(6) الخلاف 277:١‏ . 
(5) المنتهى ” : 51/5 . 


7( المنتهى ؟ : 56 . والتذكرة ١‏ : 065*”. والتحرير ١‏ : 9560. 


واجبات الاحرام 32070 ا 1 


الغاني : التلبيات الأربع » فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لْمُرِد إلا 
ا 








قوله : ( الثاني : التلبيات الأربع , فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا 
لمفرد إلا بها ) . 


أما وجوب التلبيات الأربع وعدم انعماد الإحرام للمتمتع والمفرد إلا بها 
فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه قول علمائنا أجمع(2) .والأخبار 


ويه اس 1 111 


وإنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية » فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر 
مقارنتها لها كمقارنة التحريمة لنية الصلاة(2 . وبه قطع الشهيد في 
اللمعة*؛ . لكن ظاهر كلامه فى الدروس التوقف فى ذلك فإنه قال : 
الثالاك #اجتقارية :اليه الدليات كلو تأخرن عنها أن نقتم لم تقل وسبظير 
من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها”» . وكلام باقي الأصحاب خالٍ 
من الاشتراط .» بل صرح كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب : وقد 
رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلَي فيه . فإن عمل 
الإنسان بها لم يكن عليه فيه بأس”2 . 


وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام . للأخبار الكثيرة 
الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمار حيث قال فى آخرها : « ويجزيك أن 
تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض 


. 595 : ” /ا”” . والمنتهى‎ : ١ التذكرة‎ )١( 
. ”5 الوسائل 4 : 47 أبواب الإاحرام ب‎ )5( 
. ١7١ : السرائر‎ )9( 

(5) اللمعة : 54 . 

(5) الدروس : /99 . 

. 85 : ه٠ التهذيب‎ )١( 


ع" 2ط 101 00 الأحكام / ج7٠‏ 


ماشياً كنت أو راكياً فلب )١7»‏ 1 


وصحيحة حفص بن البختري:ومعاوية بن عمار وعبد السرحمن بن 
الحجاج والحلبي جميعاً . » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا صليت في 
مسجد الشجرة ة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم . ثم قم فامش 
هنيئة حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب » وإن أهللت 
من المسجد الحرام: للحج فإن شئت لبيت خلف المقام»وأفضل ذلك أن 
تمضي حتى تأتي الرقطاء فتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح )29 . 

وصحيحة حفص بن البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام في من 
عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال : « ليس 


عليه شيء )7(" . 
وصحيحة عبد الرحمن بن 0 وي أنه 


وصحيحة منصور بن حازم . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا 
صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف 
بالجية 00 


” : 9 التهذيب ه : لا/ا/ 705 . الوسائل‎ . 988/7١5 : »ء الفقيه ؟‎ ”/*””١ : 5 الكافي‎ )١( 
. ١ ح‎ ١١ أبواب الإحرام ب‎ 

(؟) الكافي 5 : ١١/77‏ . الفقيه ” : 457/7١1‏ . الوسائل 4 : 45 أبواب الإحرام ب هم 
حا ظ 

(59) الفقيه ؟ : 455/7١8‏ . الوسائل 9 : ٠١‏ أبواب الإحرام ب ١5‏ ح ١"‏ . 

(5) الفقيه ” : م١٠/4:5:8‏ » التهذيب ه : ”775/87 . الاستبصار ” : 57/188 . الوسائل 
37,4 أبواب الإحرام ب ١5‏ ح” . 

(5) التهذيب © : 378/84 . الاستبصار 550/1١1١ : ١‏ > الوسائل 4 : 15 أيواب الإحرام 
54خ 








وصحيحة عبد الله بن سنان قال. سمعت أبا عبد الله عليه السلام 


يقول : « إن رسول الله صلى الله عل ه وآله لم يكن يلب حتى يأتي 
البيداء )('2 . 


وهذه الروايات مع سلامة سندها واستفاضتها صريحة في جواز تأخير 
التلبية عن موضع عقد الإحرام . بل ربما ظهر من صحيحة معاوية بن عمار 
تعيّن ذلك حيث قال فيها : « ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا 
كنت أو راكباً فلب 20 فإن الأمر حقيقة في الوجوب . لكن الظاهر أنه هنا 
للاستحباب كما تدل عليه صحيحة هشام , بن الحكم ٠‏ عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال ون احري هن قهزة اريرس الشف علية وتنك ما بتو 
اعد ل و اواك ور مين مرصاك والر مالي 

قليلا ثم تلبي )("© . 

وصحيحة عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله عليه السلام قال و إن كنت 
واكنا تاخيهر سإ غلا نالك ,وتلعاك عرد اسع .وان كتف دراك قاد اضلف يك 
راحلتك البيداء )0*») وعلى هذه الرواية اعتمد الشيخ في التهذيب في الجمع 
بين الأخبار وقال : إن من كان ماشياً يستحب له أن يلبّي من المسجد وإن كان 
راكباً فلا يلبّي إلا من البيداء””» . وهو غير واضح . 

أما أولاٌ : فلآن حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء 
من قيواتنصيل على الراك يعد نهدا . 


)١(‏ التهذيب ه : 574/85 . الاستبصار ” : 251/117١‏ . الوسائل 4 : 15 أبواب الإاحرام 

(؟) المتقدمة فى ص 7 . 

(5) الفقيه 455/7١8 : ١‏ . الوسائل 4 : 5: أبواب الإحرام ب ه” ح ١‏ . 

(*) التهذيب ه : 78١/86‏ . الاستبصار ” : 557/11٠١‏ . الوسائل 8 5غ أبواب الإاحرام 
ب "5 ح ١‏ 5 

(5) التهذيب 80 : ه 


اف اا يا 111111[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ز[ 1[ 1[ 0 الأحكام /ج/ 
او بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه مها . 
والقارن يشان إن قاء عق إخرامه يا وإن شاء قلد أو اشير عل 


الأظين . 





وأما ثانياً : فللتصريح في صحيحة معاوية بن عمار بالأمر بالتلبية 
للماشي والراكب بعد المشي هنيئة . والذي يقتضيه الجمع بين الروايات 
التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول 
إلى البيداء وإن كان الأولى العمل بما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار . 

قوله : ( أو بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها ) ش 

المراد أن إحرام الأخرس ينعقد بالإشارة بالاصبع مع عقد قلبه بالتلبية 
أي تصور معناها الإجمالى . والأولى تحريك اللسان أيضا . لقول على 
عليه السلام في زقاءة البدكرق : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في 
الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه )200 . 

ونقل عن ابن الجنيد أنه أوجب على الأخرس استنابة غيره في 
التلبية"2 . وهو ضعيف . ولو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب 
الترجمة » قال في الدروس : وروي أن غيره يلبي عنه©© . 

قوله : ( والقارن بالخيار» إن شاء عقد إحرامه بها .» وإن شاء قلّد 
أو أشعر . على الأظهر ) . ظ 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . ويدل عليه روايات كثيرة : منها 
صحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «يوجب 
الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد . فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة ‏ 
فقد أحرم ل" 


. ١ الوسائل 4 : 07 أبواب الإحرام ب 4" ح‎ . 70٠5/94 : ٠ التهذيب‎ )١( 

(5؟) نقله عنه في المختلف : 715 . 

(9) الدروس : ل . 

(5) التهذيب ه ١74/857 ٠‏ . الوسائل 8 : ٠١5‏ أبواب أقسام الحج ب ١5‏ ح ٠١‏ . 


والعذات ١‏ تحرام ا 1 1[ 0000 
وأونيذا كان لاخر ميف . 

ان رن لبس ال اران را لماك 
لبيك . وقيل يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك 
لك . وقيل : بل يقول : لبيك اللهم لبيك . لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك . لا شريك لك لبيك . والأول أظهر . 


وصحيحة عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من أشعر 
بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير»2"9 . 

وصحيحة معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« تقلدها نعلا خلقا قد صلّيت فيه » والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية )299 . 

وقال السيد المرتضى7(” وابن إدريس9؟ : لا ينعقد إحرام الأصناف 
الثلاثة إلا بالتلمبية » لأن انعقاد الأحرام بالتلبية مجمع عليه ولا دليل على 
انعقاده بهما . وهذا الاستدلال جيد على أصولهما من عدم العمل بأخبار 
الآحاد . أما عند من يعمل به فالدليل قائم على انعقاده بهما كما بيناه . 

قوله : ( وبأيّهما بدأ كان الآخر مستحباً ) . 

ذكر الشارح ‏ فسن :سرهت السراة أن إن يندا بالتلينه كان التفليك أو 
الإشعار مستحباً وإن بدأ بأحدهما كان التلبية مستحبة0©© . ولم أقف على رواية 
تتضمن ذلك صريحا ولعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك . 

قوله : ( وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك 
لك لبيك . وقيل » يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لوقل سل يقوق "لتساك :اللهد لبناك لحك إن الحمد 
والنعمة لك والملك . لا شريك لك لبيك . والأول أظهر ) . 


. 3١ ح‎ ١١ أبواب أقسام الحج ب‎ ٠١7 : 8 الوسائل‎ . 1١/185 : التهذيب ه‎ )١( 
. ١١ أبواب أقسام الحج ب ؟١ ح‎ ٠٠١ : 8 الوسائل‎ . 105/7١9 : ١ (؟) الفقيه‎ 
. ٠١” : الانتصار‎ )'( 

. ١١6 : السرائر‎ )8( 

. ١٠١5 : ١ المسالك‎ )6( 


اف ماود ا لعن وق رلك | لاأحكام ارلا 


أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات الأربع خاصة وإنما اختلفوا 
فى كيفيتها . فذهب المصنف ‏ رحمه الله إلى أن الواجب : لبييك اللهم 
لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . وقال المفيد”''وابنا بابويه(© وابن أبي 
عقيل(" وابن الجنيد”؟» وسلار”» يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك . 


وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : والتلبيات الأربع فريضة وهي 
لبيك . اللهم لبيك . لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
لبيك20 . وبه قال أبو الصلاح29 وابن البراج*) وابن حمزة”» وابن إدرسر2'”7© 


وأكثر المتأخرين . والأصح ما اختاره المصنف رحمه الله . 
لنا:ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح 0 عن معاوية بن عمار . عن 


أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم 
وامتن :هتيقة فإذا انوت بلق الأرقن هاشيا كنت أوراكا فلغ :والقلية أن 
تقول : « لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك . لبيك ذا المعارج لبيك . لبيك داعياً إلى دار 
السلام لبيك . لبيك غفار الذنوب لبيك . لبيك أهل التلبية لبيك . لبيك ذا 
الجلال والإكرام لبيك . لبيك تبدىء والمعاد إليك لبيك . لبيك تستغني 


. 5” : المقنعة‎ )١( 

(؟) الصدوق في المقنع : 54 ., والهداية : 55 . وحكاه عن والده في المختلف : 756 . 

. 550 : نقله عنهما في المختلف‎ )5 ٠» 

. ٠١8 : المراسم‎ )0( 

(5) النهاية : 5 وفيه : لبيك اللهم لبيك لاا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك . والمبسوط "١5 : ١‏ وفيه : لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك لبيك . 

(0) الكافي في الفقه : ١9‏ . 

. 57١6 :١ المهذب‎ )6( 

© الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : /581 . 


(155) السوائر +3168 


ويفتقر إليك لبيك . لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبيك . لبيك إله الحق لبيك . 
لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك . لبيك كشاف الكرب العظام 
لبيك . لبيك عبدك وابن عبديك لبيك . لبيك يا كريم لبيك » تقول هذا في 
دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة » وحين ينهض بك بعيرك . وإذا علوت شرفاً . 
اسظسورافاك و الفيكير افا ؛ أو استيقظت من منامك وبالأسحار » وأكثر 
ما استطعت منها. واجهر بهاء وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن 
تمامها أفضل . 

واعلم أنه لابد لكمن التلبيات الأربع التي كن أول الكلام وهي الفريضة 
وهي التوحيد وبها لبى المرسلون . وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله صلى 
لله عليه وآله كان يكثر منها . وأول من لبَى إبراهيم عليه السلام قال : إن الله 
عزَّ وجل يدعوكم أن تحجوا بيته . فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه 
بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية )20 . 

وجه الدلالة قوله عليه السلام : « واعلم أنه لا بد لك من التلبيات 
الأربع التي كن أول الكلام » فلا يكون قوله : « إن الحمد والنعمة لك » إلى 
آخره واجبا بل يكون داخلا في التلبيات المستحبة . ويشهد لذلك قوله 
عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد : « إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن 
كلبق ماقا المتدين مكا للك فزن المسحد ” تقول : لبيك اللهم لبيك . > للك 0 
شريك لك لبيك . لبيك ذا المعارج لبيك . لبيك بحجة تمامها عليك )29 . 


دلت الرواية على عدم وجوب إل الحمد إلى آخره وما عداها ليس 
بواجب كما دلت عليه الرواية المتقدمة . ولا ريب أن إضافة قوله : إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك . إلى التلبيات الأربع أولى وأحوط . 
لاحتمال دخولها في الأربع كما يشعر به قوله عليه السلام : « وأكثر من ذي 
)١(‏ الكافي : : #06/” + التهذيت 226 37٠0/931‏ + الوسائل 4 : 5+ أبوات الإخرام تن 7*4 


ح ” وذيله في ص ”5 ب 1٠‏ ح ” 5 
(0) التهذيب ه : 500/847 . الوسائل 9 : 0 أبواب الإحرام ب 4٠‏ ح” . 


0" 5 الأحكام /ج 1١‏ 





المعارج » إذ ربما لاح منه أن ما قبله متعين » ولورود هذا اللفظ في كثير من 
الأخبار الصحيحة المتضمنة لبيان كيفية التلبية كصحيحة عبد الله بن سنان . 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال : لبيك اللهم لبيك ٠»‏ لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك . ؛ لبيك ذا المعارج لبيك » وكان عليه السلام يكثر من 
ل ل ل ل ا آخر 
الليل وفي أدبار الصلوات »” 

وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
التهيؤ للإحرام فمال « في مسجد الشجرة»فقد صلى فيه رسول الله صلى الله 
عليه وآله»وقد ترى ناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل 
فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
ل لي إن الحجد.والتعمة لكىوالملك لا شرك لك للك بمتعة يعهرة 
إلى الحج )29 . ش 

وقد ظهر بذلك مستند القولين الأولين » وأما القول الثشالث فلم أقف له 
على مستند مع شهرته بين الأصحاب . وقد ذكره العلامة في المنتهى مجردا 
عن الدليل . ثم نقل ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله - وقال : وهو الذي دل 
عليه حديث معاوية بن عمار في الصحيح7) . وقال في المختلف بعد أن أورد 
الأقوال في المسألة من غير احتجاج لشيء منها : والأقرب عندي مارواه 
معاوية بن عمار في الصحيح ل ل 
المنقدفة نم فاج وهو امت محديف ابن فى هذا بيات 


. ح4‎ 4٠ الوسائل 4 : 4ه أبواب الإحرام ب‎ . 404/15١١ : ١ الفقيه‎ )١( 
التهذيب ه : 85//اا” . الاستبصار ” : 4١/694ه ٠الوسائل 9 : 65 أبواب الإاحرام‎ (2 
ب 14 ح”.‎ 


2( المنتهى ؟ : /الا” . 
(8) المختلف : ه 








ومن العجب قول الشهيد في الدروس : الرابع : التلبيات الأربع . 
وأتمها:لبيك اللهم لبيك » لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
لبيك . ويجزي لبيك . اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك.وإن أضاف 
إلى عند إن الحم والعينة لك والمرف لا تتعريك لل كان جيف 7 إفإن 
جعلهاأ تم الصور يقتضي قوة مستندها بالنظر إلى مستند القولين الآخرين 
والحال أن ما وصل إلينا من الأخبار الصحيحة والضعيفة خال من ذلك رأساً مع 
صحة مستند القولين الآخرين واستفاضة الروايات بذلك»وهم أعلم بما قالوه 
والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه . 


تفسير : قال في القاموس : ألبٌ أقام كلبّءومنه لبيك أي أنا مقيم على 
طاعتك إلبانا بعل إليانت وإجابة بعد إجابة . أو معناه اتجاهى وقصدي لك من 
داري » تلب داره أي تواجهها . طناك محص الل مر ابر اذ له لعي 
لزوجها . أو معناه إخلاصي لك من حَسّب لباب خالص” . انتهى . 

وغنو تصرم عن المقسدر كفوللة: + حيد ا وشكو ا و كان حقة أن 
يقال : لبا لك . وثنى تأكيداً أي إلباباً لك بعد إلباب . وقد ورد فى صحيحة 
معاوية بن عمار المتقدمة ان القلدة جوات له وهنا قاله” :واولدهن لين 
إبراهيم عليه السلام قال : إن الله يدعوكم إلى أن تحجوا بيته . فأجابوه بالتلبية 
فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب 
بالتلبية . 

وروى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الصحيح . عن 
عبيد الله بن علي الحلبي ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته لم 
جعلت التلبية ؟ فقال : « إن الله عر وجل أوحى إلون إبراهيم عليه السلام : 
ودي سر بالحج يأتوك رجالا 0# فنادى فأجيب من كل فج 


1( الدروس' : /ا . 


2( الحج 7 


َف وك عاك جلف زعا وه لوده اط عور اا 60 ع جع قيعة تواماه الل واه جاح فعا عه امع ماقره زه 4ق طناك اوها دوا ون الوه ل * زج مدارك الأحكام / ج7٠‏ 


يلبون )(2) . 


وروى أيضاً في العلل وفي كتاب من لا يحضره الفقيه حديثاً طويلا قال 
في آخره : « قال الله عر وجل فرص انا علييت شين انمد سن 
الله عليه واله على - جميع الامم كفضله على جميع خلقي . ؛ فقال موسى :. يا 
رب ليتني أراهم .' فأوحى الله جل جلاله إليه : يا موسى لكان تراه فليين 
هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان ٠.‏ جنات عدن والفمردوس 
بحضرة محمّد صلى الله عليه وآله في نعيمها يتقلبون وفي خيراتها يتبججحون 
أفتحبٌ أن أسمعك كلامهم ؟ فقال : نعم يا إلهي قال عزَّ وجل : قم بين يدي 
امور مم العبد الذليل بين يدي الملك الجليل . ففعل ذلك موسى . 
فنادى ربنا عزّ وجل : يا أمة محمد » فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم 
وأرصام أنيانت : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد 


والنعمة لك والملك لا شريك لك قال ل ال ير 
|| ل" 


6 
فائدة : يجوز كسر الهمزة من : « إن الحمد » وفتحها . وحكى العلامة 
في المنتهى عن بعض أهل العربية أنه قال : من قال : « أن » بفتحها فقد 
خص ومن قال بالكسر فقد عم( . وهو واضح . لآن الكسر يقتضي تعميم 
التلبية وإنشاء الحمد مطلقاً . والفتح يقتضي تخصيص التلبية أي لبيك بسبب 

أن الحمد لك . 


قوله : ( ولوعقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يُلْبّ وفعبل ما لا 
يدل للمجرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إدا كان فتمقتها أو مفردا : وكذا 





)0( عثل الشرائع : 1/4117 . الوسائل 4 : 7 أبواب الإحرام ب 5" ح ١‏ . 
00( علل الشرائع : 557 . الفقيه ”' : 457/7١١‏ », الوسائل 4 : 4 أبواب .الإحرام ب 
3 


واجبات الإاحرام ا ا ا ا ا اا ا ا اا 


لو كان فارنا ولم يشعر ولم يقلد . 





لو كان قارناً ولم يُشعر ولم يُقلّد ) . 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً » ونقل المرتضى في الإنتصار 
فيه إجماع الفرقة(2 . وتدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ولا بأس أن يصلي 
الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ثم يخرج 
فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شيء )27 . 


وفي الصحيح . عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج . 
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه صلى ركعتين فى مسجد الشجرة وعقد 
الإحرام ثم خرج فاتيى بخبيص فيه زعفران فأكل منه )29 . 

وفي معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة . وربما ظهر منها أنه لا يجب 
استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفى الإتيان بالتلبية . وعلى هذا فيكون 
التلبية . ْ 


ل يها 


وصرح المرتضى في الإنتصار بوجوب استئناف النية قبل التلبية والحال 
أصحابه قال ٠‏ كت إلى 5 إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة 
فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة 
النساء أله ذلك ؟ فكتب : « نعم ولا بأس به)20/ لكن الرواية ضعيفة 


. 95 : الانتصار‎ )١( 

(5) التهذيب 0 : 775/87 . الاستبصار ١‏ : 772/188 . الوسائل 4 ١١:‏ أبواب الإحرام 
ب ١8‏ ح١‏ ه . 
الإإستبصار ؟ : 777/188 . الوسائل 9 : ١7‏ أبواب الإحرام ب ١5‏ ح” . 

:) الانتصار : ااانا" 

(ه) الكافى 5 : 4/77١‏ . الوسائل 9 : ١4‏ أبواب الإحرام ف 1ج ١‏ : 


2 فطع 1ه الوم ههه #افنه ع اط لاي اه ع نمأ 30166 60 2 طب ع ع حك كو ةع ءادن هعالو وي و ما هاه ه1م0 8146 1ن مدارك الأحكام /ج/, 


الثالك * لبسى توبي الإحرام ( وهما واجباكن ( ولا جور الاحرام فيا 
لا يجوز لبسه ف الصلاة . 





بالإرسال ( ولا ريسب أن اسعغناف النية أولى و 
قوله ٠:‏ ( الثالث , لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان ) . 
هذا الحح مقطوع يفي 05م الأصحاب ء. بل قال : فى المنتهى : 
له يعلم فيه خلاف](07) . ويدل عليه قافا إإى التأسي قوله عانة 0 
اصحيحهةه ة معاوية بن عا : ٠.‏ () ثم استك واغتسل والبس ثوبيك 200 والأمر 
للوجوب . والمراد بالثوبين الإزار والرداء » ويعتبر في الإزار ستر ما بين السرة 
و اروك سور سي م سي وين لكر ان إن الدرت 
ولو كان الثوب طويل فر يبعضه وارتدى بالباقي فقد جزم الشهيد في 
الدروس بالاجتزاء به9) . ويمكن المناقشة فيه بعدم صدق الثوبين المأمور 
بهما : ولا يجب استدامه اللبس تقلع ( ولو أخل باللبس ابتداءاً فقد ذكر جمع 
من الأصحاب أنه لا يبطل إحرامه وإن أثم .اوهو حسن . 


قوله : ( ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة ) . 


مفتضى العبارة عدم جواز الإحرام في الحرير للرجل 4 وجلد غير 
المأكول 3 ومايحكي العورة 1 والشوب المتنجس بنجاسة لا يعفى عنها في 
الصلاة . ظ 


أما المنع من الأحرام ف فى الحرير للرجل وجلد غير المأكول فيدل عليه 
مظينانا إلى العمومات المانعة من لبسن الحرير مفهوم قوله عليه السلام في في 


. 58١ ” المنتهى‎ (1) 


6 الكافي : : ١/506‏ » الفقيه ”" : 4١5/76١‏ . الوسائل 4 : 4 أبواب الإحرام ب ١‏ ح 5 : 
(١‏ الدروس : 1 


واجبات الاحرام اما وسعه انر رزو لاوز وساكة اخ ماطف واو ابه مالوبان لجيه امم سنكي 11107 


وهل يجوز الأحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم . لحواز لبسهن له في 
الصلاة » وقيل : لا . وهو أحوط . 








صحيحه جرير : «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه »20 بل يحتمل 
قوياً 9 لجرا ميج الماكرر أيضا » لعدم صدق اسم الثوب عليه عرفا . 
الإزار الحاكي . وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط(2 . ولا يبعد عدم اعتباره 
فيه 2 للأصل 4 وجواز. الصلاة فيه على هذا الوجه : 

واه اععان الظيارةقيدل عليه قساف ]إلى قوم مصحيجة جرد 
المتقدمة ‏ مارواه الكلينى 0 الحسن 3 عن معاوية بن عمارء. عن أن 
عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي 
أحرم فيها قال : « لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.)297 . 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح 6 عق ارون بج عدار ا لعيد م عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال : « لا 
يلبسه حتى 'يغسله . وإحرامه تام 0 ومفتضى الرواية عدم جواز لبس النجس 
حالة الإاحرام مطلقاً. ويمكن حمله على انتداء اللبسنى,ء إذ من المستبعد 
وجوب الإزالة عن الثوب دون البدنءإلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا 


له : ( وهل يجوز الأحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ) 
لجواز لبسه لهن في الصلاة . وقيل : لا . وهو أحوط ) . 


» : 4 الوسائل‎ . 75١5/55 : 50 التهذيب‎ . 915/7١0 : ١ الكافي 5 : 74/” . الفقيه‎ )١( 
. ١ أبواب الإحرام ب لاا ح‎ 

50) الدروس : 95 . 

(5) الكافي ‏ : 1/75٠‏ . الوسائل 9 : 4" أبواب الإحرام ب #٠‏ ح 7 . 

(5) الفقيه ٠٠١5/1519 : ١‏ . الوسائل 4 : ١١7‏ أبواب تروك الإحرام ب لا” ح ١‏ . 


7" 0088 اا 0 





القول بالجواز للمفيد ‏ رحمه الله - في كتاب أحكام النساء على ما نقل 
عنه ابن إدريس() وجمع من الأصحاب.ويدل عليه مضافاً إلى الأصل ومفهوم 
صحيحة حريز المتقدمة خصوص صحيحة يعقوب بن شعيب قال . قلت لأآبي 
عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص ١تزره‏ عليها وتلبس الحرير والخرٌ 
والديباح ؟ قال : « نعم لا بأس به 00 والمراد اللبس حال الأحرام كما هو 
واضح . 

والقول بالمنع للشيخ  ©(‏ رحمه الله - وجمع من الأصحاب » ومستنده 
صحيحة العيص بن القاسم قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « المرأة 
المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والفمازية 0 ويمكن الجمع 
ببق الرواشية إنا تحمل النهى "الستتاد .مق الترواية القتانية على الكدزافية كما 
سهدي ترله عله البساه فى اضحيتحة الجلين. :بق اران أن تحرم المرأة في 
الذهب والخرٌ وليس يكره إلا الحرير المحض )7 لكن في حمل الكراهة 
الواقعة في اارواناك على العدى لمجا رف نظر تفده القريره مرا .. 


وإما بحمل الأخبار المبيحة على أن المراد بالحرير غير المحض كما 
يشهد به رواية داود بن الحصين . عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال 
فيها , قلت : تلبس - يعني المحرمة ‏ الخزٌ ؟ قال « نعم ) قلت : فإن سداه 
إبريسم وهو حرير ؟ قال : «مالم يكن حريراً خالصاً فلا بأس )0) وهذه 


. ١9 : ) وهو في أحكام النساء ( رسائل المفيد‎ . ١١4 : السرائر‎ )١( 

(0) التهذيب ٠‏ : 755/105 . الاستبصار ” : 09/ 1٠١٠١‏ . الوسائل 4 : ١غ‏ أبواب الأحرام ‏ 
ب 5325 حم ١‏ . ش 

(59) النهاية : 7١8‏ . ظ 

(5) الكافي : : 1/755 . التهذيب ه : “7515/10 . الاستبصار 7 : ٠١44/7508‏ . الوسائل 
5 أبواب الإحرام ب ”” ح 4 1 

(4) الفقيه ٠١٠١/755١ : ١‏ . الوسائل 4 : 45 أبواب الإحرام ب *” ح 4 . 

(1) التهذيب ه : 587/105 , الاستبصار ؟ : 1١١١/09‏ . الوسائل 4 : 5 أبواب الإحرام 
ب 3159 م 7١‏ , 


واجبات الإحرام 1 


ويجوزأن يلبس المحرم أكثر من توبين » وأن يبدل ثياب إحرامه . فإذا 
أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما . وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا 
الإحرام وكان معه قبَّاء جاز لبسه مقلوباً ويجعل ذيله على كتفيه . 


الرواية ضعيفة السند . والمسألة محل تردد » وإن كان القول بالجواز لا يخلو 


قوله : ( ويجوز أن يلبس المحرم اكت هه لوكين 2 وأن يدل ثياب 
إحرامه » فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما ) . 


افا وال لسن الراثد هن القريي لاتقاء اله والترد لال علد شان 
إلى الأعتان الماك هيا يعدم اميد ارفس ينا بريواواالكليس فى المضبن :+ عن 
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال : 
« نعموالثلاثة إن شاء يتقي بها الحر والبرد )20 . 

وأما جواز الإبدال وأفضلية الطواف فيما أحرم فيه فيدل عليه ما رواه 
الكليني والشيخ في الحسن . عن معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله 
عليه السلام : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابهء ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي 
إحرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبعيهما )29 . 


هذا الحكم مقطوغ به في كلام الأصحاب . بل ظاهر التذكرة والمنتهى 
أنه موضع وفاق9؟ . ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره 


. ١ ح‎ "٠ الوسائل 9 : 4” أبواب الإحرام ب‎ . ٠١/51١ : : الكافى‎ )١( 
”١ الوسائل 9 : 4" أبواب الاحرام ب‎ . 58/1١ : .ء التهذيب ه‎ 1١/51١ : : (؟) الكافي‎ 


١ 
06 
. 187 : ” والمنتهى‎ . ””5 : ١ التذكرة‎ )* 


1" م اك ا و كوتو مط اومن اي ةل رلك الاأسكاء رى ا 





فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه فى يدي القباء »20 . 
على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه )7 . 
ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه )29 . 


ورواية مثنى الحناط . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «من اضطر 


إن ثوب كيو سخصير” ولي معدة لآ قباء فليكسهة وليحعبل أعلاه أسفله 
ويلسه 0 . 


ؤيستفاد من هذه الروايات27 أن معنى قلب الثوب تنكيسه وجعل الذيل 
على الكتفين كما ذكره ابن إدريس 23 . وفسره بعضهم بجعل باطن القباء 
ظاهراً”" . واجتزأ العلامة في المختلف بكل من الأمرين , أما التدكيس فلما 
تقدم , وأما جعل الباطن ظاهرا فلقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : 
« فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء » قال : وهذا النهي إنما يتحقق 
مع القلب بالتفسير الثاني . ولقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم : 
« ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهره لباطنه”» قال : وهو 
نص في المعنى الثاني (1) 


)01( التهذيب 5 : 7558/1١‏ . الوسائل 9 : ١74‏ أبواب تروك الإحرام ب 55 ح ١‏ . 
(5) التهذيب 5 : 754/1١‏ , الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 7 . 
(١‏ الفقيه 5 : 448/15١8‏ . الوسائل 4 : ١١١5‏ أبواب تروك الإحرام ب512” ح ١‏ . 
(5) الكافي 5 : 0/51 . الوسائل 4 : ١15‏ أبواب تروك الإحرام ب 44 ح” . 
(6) في « م» : الرواية . 

(7) السرائر : /ا١١‏ . 

(1) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 5١ : ١‏ . 

(8) الفقيه 5 : 441/7١8‏ . الوسائل 4 : ١74‏ أبواب تروك الإحرام ب 15 ح 7 . 
(9) المختلف : 7558 . 


أحكام الاحرام 00000000 1000000 
وأما أحكامه » فمسائل : 
الأولى :لآ يجوز لمن أحيرم أن ينشىء وله آخر حتى يكمل أفعال 
ما أحرم له . فلو أحرم متمتعاً ودخل مكة وأحرم بالحج قبل لصي نالنيا 
لم يكن عليه شىء . وقيل : عليه دم » وحمله على لاستحبات أظهر 


ويمكن المناقشة في الرواية الأولى بعدم الصراحة في المعنى الثاني . 
وفي الرواية الثانية بعدم الصحة . لأن في طريقها الحكم بن مسكين وهو 
مجهول . ولا ريب أن التنكيس كافي في تحقق القلب . والاحتياط يقتضي 
الجمع بين الأمرين . 

وقول المصنف : ويجعل ذيله على كتفيه . الظاهر أنه تفسير لمعنى 
القلب » ويمكن أن يكون مغايراً له ويكون مفاد العبارة اعتبار الجمع بين 
الأمرين . 

راضلع أقاقوك لمعتف 4 رو ل ركو ع عبان رين لارام وان 
معة الجا عار البيية بفشلورا ٠.‏ يشسن را ززاتدن الحدهينا ل يعر له امة . وأوضح 
من ذلك عبارة النافع حيث قال فيها : اخوراص الفباء امع وميه 
و00 . والظاهر جوازه مع فقد الرداء خاصة كما صرح به الشهيدان2292 , 
ودلت عليه صحيحة عمر بن يزيد . وذكر الشارح - قدس سره ‏ أن المراد 
بالجواز في قول المصنف ‏ رحمه الله : جاز لبسه مقلوباً ٠‏ معناه الأعم 
والمراد منه الوجوب . لأنه بدل عن الواجب . وعملا بظاهر الأمر في 
النصوص” . وهو أحوط وإن كان للمناقشة في الوجوب مجال . 

: له : ( الأولى : لا يجوز لمن أحرم أن ينشىء إحراماً آخر حتى 
6 أحرم له ٠‏ فلو أحرم متمتعاً ودخل مكة وأحرم بالحج قبل 
القصير ناسيها لى يكن علبية تلي» و وفسل : عليه دم » وحمله على 





. 87” : المختصر النافع‎ )١( 
٠١ : ١ (؟) الشهيد الأول فى الدروس : 95 . والشهيد الثاني في المسالك‎ 
. ٠١ا/‎ : ١ المسالك‎ )5( 


0" مم ا ا عامط وز .تارك الالجكام / دلا 


الاستحباب أظهر ) . 

أما أنه لا يجوز للمحرم إنشاء إحرام آخر قبل التحلل من الإحرام الأول 
فظاهر العلامة في المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب”22 . ويدل عليه 
الأخبار الكثيرة الواردة في بيان حج التمتع»حيث يذكر فيها التقصير والإحلال 
من إحرام العمرة ثم الإهلال بإحرام الحجء فيكون الإتيان بالإحرام قبل التقصير 
ريع فدرم : 
حجه ولا شيء عليه فهو اختيار ابن إدريس20 وسلار”” وأكثر المتأخرين . 
وقال الشيخ (4) وعلي بن بابوية*) : يلزمه بذلك دم . 

وحكى العلامة فى المنتهى قولاً لبعض أصحابنا ببطلان الإحرام الثاني 
والبقاء على الإحرام الأول 0) ٠‏ مع آنة قال فى المختلف : لو أخل بالتقصير 
ساهياً وأدخل إحرام الحج على العمرة سهواً لم يكن عليه إعادة الإحرام وتممت 
فدرثة ا حماعا وصمّ إحرامه . ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة”" . 
والمعتمد الأول . 

لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي 
« يستغفر الله »© وفي الصحيح » عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله 


5762 7 المفين‎ )١( 
. ١5 : (؟) السرائر‎ 
. 7 : المراسم‎ (7 


(5:) المبسوط ١‏ : 5” . والنهاية : 7557 . والتهذيب ه : ١68‏ . 

(45) نقله عنه في المختلف : 71 . 

. 585 : ” المنتهى‎ )١( 

. 7١07 : المختلف‎ )90 

(8) التهذيب : 509/4٠‏ . الاستبصار ” : 175١/لالاه‏ . الوسائل 4 : ”7 أبواب الإحرام 
ب 55 ح١ء‏ ورواها في الكافي 5 : ١/55٠‏ . والفقيه ” : لا7/01 ١١79‏ . 


وإت فعل لامكا »٠قيل‏ :بطلت عمرته وصارت حجة مبتولة , وقيل : 
بفى على إحرامه الأول وكان الثاني ناطاٌ 6«( والأول هو المروى 0 





عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقر حتى دخل في الحج قال : 
« يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته)() وفي الصحيح ؛ عن 
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع 
بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر 
حتى 0 رن عرفات قال رالا ناسن به »يبني على العمرة وطوافها وطواف 
الحج على أثره 6 ., 

احتج الشيخ في التهذيب على وجو الدم بمارواه عن إسحافق بن 
عمار قال . قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقر 
حتى يهل بالحج قال : « عليه دم يهريقه 0( وأجاب ابن بابويه في من لا 
يحضره الفقيه عن هذه الرواية بالحمل على الاستحبات (*) . وهو حسن . 

قوله : ( وإن فعل ذلك عامداً قيل : بطلت عمرته وصارت حجة 
مبتولة 1 وقيل بفى على إحرامه الأول وكان الكادن باطلا 2 والأول هو 
المروي ) . 

القول ببطلان العمرة بذلك وصيرورة الحجة مبتولة للشيخ7) 
- رحمه الله - وجمع من الااصحاب . واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن 





)١(‏ التهذيب ه : "494/4١‏ . الاستبصار ” : 51/4/١1٠5‏ . الوسائل 9 : ”7 أبواب الإحرام 
ب 4ه ح ”ء. ورواها في الكافي 4 : 7/15٠‏ . 

0) التهذيب ه: 598/4٠‏ و 580/١69‏ . الاستبصار؟ : 0/ا١/8لاه‏ وص "847/171 . 
الوسائل 9 : ”ا أبواب الإحرام ب 05 ح ؟ ء ورواها في الكافي 5 : ”“/114٠‏ . 

(59) التهذيب ه : 077/08 . الوسائل 4 : 7 أبواب الإحرام ب 04 ح 8 . 

(5) الفقيه ” : /ا”؟ . 

. ”١5 : ١ والميسوط‎ . 7١6 : النهاية‎ )6( 


م" ااا ايا اا 150700 مدارك الأحكام/ ج7٠‏ 


« المتمتع إذا طاف وسعى ثم لببى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له 


مبعة )2 ., 


وعن محمد بن سنان 0 ال اماو رار 
مبتولة »29 وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعويل عليهما في 
إثبات حكم مخالف للأصل والاعتبار . 

وأجاب عنهما في الدروس بالحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى 
بعد السعى قال : لأنه روي التصريح بذلك7 . وهو حمل بعيد . وما ادعاه 
الإحرا 5 إنما 0 الس بعاد الحا من الأول وقبله 900 
عنه والنهي 5 العبادة يقتضى الفساد ( وبأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز 
إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما”/ . 

وأجيب عنه بمنع كون النهي هنا مفسداً . لرجوعه إلى وصف خارج عن 
ماهية الإحرا ا » لأن ا بلعم 
000 العمرة ا ا اليه ام 
لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد , وإذا كان نامتندا يكون وجوده كعدمه 


)غ0( التهذيب ه : 058/١59‏ . الوسائل 4 : 7 أبواب الإحرام ب 04 ح ه 
ب 045 ح4. 
ضة الدروس : 97 . 


(5) السرائر : 5 


الثانية : لو نوى الإفراد ثم اكيت ساد يطوف ويسعى ويقصر 
ويجعلها عمرة يتمتع بها مالم يلب . فإن ل لبى إنعقد احرامه . وقيل : لا 
اعتبار بالتلبية » وإنما هو بالقصد . 





وعلى الثاني أن المستفاد من الأخبار الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال 
العمرة كون التقصير من جملة أفعالها وإن حصل التحلّل به كما في طواف 
الحج وطواف النساء ( وقل صرح بذلك العلامة في المنتهى فناعينا الإجماع 
وهذه عبارته : أفعال العمرة ه هي الإحرام والطواف وركعتاه والسعي والتقصير 
ذهب إليه علماؤنا أجمع . فالتقصير حينئذ نسك يثاب عليه(') : انتهى كلامه 
-رحمه الله - وهو صريح فيما ذكرناه » ومتى ثبت كون التقصير نسكاً تحقق 
الإدخال بالتلبس بإحرا م الحج قبل الإتيان به جزما . ٠‏ على أن اللازم مما ذكره 
المجيب من عدم اقتضاء النهنى الفساد وعدم تحقق الإدخال المنهى عنه صحة 
الإحرام بالحج لا صيرورة الحجة مبتولة وهم لا يقولون بذلك . 
ويظهر من المصنف رحمه الله التردد ففى هذه المسألة حيث اقتصر 
الأصل المصير إلى ما ذكره ابن إدريس إلى أن يثبت سند الروايتين . ثم إن 
قلنا بصيرورة العمرة حجة مفردة كما ذكره الشيخ فيجب إكمالها ولا تجزيه عن 
فرضه لانتفاء الضرورة المسوغة للعدول 5 ويحتمل الإجزاء لعدم الأمر بالإعادة 
: ( الثانية » لو نوى الإفراد : ثم دخل مكة جاز له.أن يطوف 
ابي لوا مدي 7 
قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأظهر اختصاصه بمن لم يتعين عليه 
الإفراد بالأصل أو العارض . 
له : ( فإن لبى انعقد إحرامه . وقيل : لا اعتبار بالتلبية وإنما هو 
بالقصد ) . 


4 : ” المنتهى‎ )١( 


كم م ا اا ف قف لق | لكام ارح لا 


المراد أن المفرد إنما يجوز له العدول إلى المتعة إذا لم يكن لبى بعد 
الطواف والسعي . فإن لبَى بعده امتنع منه العدول ووجب عليه المضي في 
حجه . وهذا الحكم ذكره الشيخ 20 وأتماعه(") » واستدل عليه في التهذيب بما 
رواه عن موسى بن القاسم . عن صفوان بن يحبى . عن إسحاق بن عمار , 
عن أبي بصير قال » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يفرد الحج ثم 
يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : 
« إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له )20 وهذه الرواية قاصرة 
من حيث السند باشتماله على إسحاق بن عمار . واشتراك راويها بين الثقة 
والضعيف فوصفها بالصحة كما فعله الشارح”؟» وغيره2”» غير جيد . 

وقال ابن إدريس : لا أرى لذكر التلبية هنا وجهاً وإنما الحكم للنية دون 
العليوية 0 » لقوله عليه السلام : «إنما الأعمال بالنيات2)90 وفسر كلامه 
بأمرين » أحدهما : أن الإعتبار بقصد الإهلال بالتلبية لا بالتلبية وحدهاء 
فيكون مقتضاه أنه لو ليّى قاصداً إلى قد الالخراد امتنع عنه العدول إلى التمة 
لا بدونه . ويشكل بأن مقتضى الرواية كون التلبية مقتضية لانعقاد الإحرام 
وامتناع العدول . فإن لم نقل بموجبها امتنع كونها مؤثرة مع النية لانتفاء الدليل 
عليه راهنا 


الغناتي + أن المراد آن الاعتبار بقضنه إلى العتدول إلى التمتع عملا 
بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية ولا عبرة بالتلبية . وهذا المعنى أقرب إلى 


. 5١6 : النهاية‎ )١( 

(5) كابن البراج في المهذب 7١7 : ١‏ . ظ 

(©) التهذيب ه : 7460/4٠‏ . الوسائل 8 : 75١١‏ أبواب أقسام الحج ب ١9‏ ح ١‏ . 
(:) المسالك ١‏ :/ا١٠‏ . 

(45) كالعلامة فى المختلف : 758 . 

(6) السرائر : 010 

010 التهذيب 7١18/4817 : ١‏ . الوسائل ١‏ : 4" أبواب مقدمة العبادات ب ه ح 7 . 


احكام الإحرام 0 11 000000 


الثالثة : إذا أحرم الولي بالصبى جرده من فخ . وفعل به ما يجب 
على المحرم » وجنبه ما يجتنبه . 


كلامه وأوفق بالدليل . 

ولو وقع العدول قبل الطواف ثم ون بعده فينبغي القطع بجواز التحلل 
له . للأصل . ولأن أقصى ما يستفاد من الرواية المتقدمة أنه لا يجوز العدول 
لمن لبّى بعد طوافه وسعيه ولا يلزم منه كون التلبية مقتضية لإبطال العدول 
المتقدم . والعجب أن الشارح7(؟ 2‏ قدس سره ‏ جعل ذلك مورد الخلاف ممع 
أن النص 2 الأصحاب كالصريحين في خلافه . 


: ( الثالثة » إذا أحرم الولي بالصبي جرّده من فخ وفعل به ما 
ض ا ساي يجتلبه ) . 
قد تقدم الكلام في ذلك وأن التجريد كناية عن الإحرام؛وأن ذلك على 
سبيل الرخصةءوإلآا فالأفضل الإحرام به من الميقات 20 . ويدل على أنه يجب 
على الولي أن يفعل به ما يجب على المحرم ويجنبه ما يجتنبه روايات : منها 
كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما 
يصنع بالمحرم . ويطاف بهم . ويرمى عنهم . ومن لا يجد الهدي منهم 
فليصم عنه وليه » (' 
وصحيحة زرارة عن أحدهما عليه السلام » قال : « إذا حج الرجل بابنه 
وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج . فإن لم يحسن أن يلبي لبوا 
عنه » ويطاف به . ويصلى عنه » قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه . قال : 





)١(‏ المسالك ١‏ : ل 

(90) فى ضن 111 + 

5) الكافي 5 : 5/7١85‏ . الفقيه ”' : ١745/77‏ . التهذيب ١577/1804 : ٠‏ . الوسائل 8 : 
7 أبواب أقسام الحج ب ١‏ ح” . 


0 لودو رباج لالجو تو ا اي . الا ركلا جكاء رج 3 


ولو فعل الصبي ما تجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله . وكل ما 
يعجز عنه الصبي يتولاه الولي » من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك . 


والطيب » فإن قتل صيدا فعلى أبيه ) 9) , 


: (ولوفعل الصبى ما جب به الكننارة نزم ذلك الولى في 
9 


المراد أنه لو فعل الصبى ما تجب به الكفارة على المكلف لزم ذلك 
الولي في ماله » فإن الصبي لا يجب عليه اجتناب موجبها .» وإنما يجب على 
الولى أن يجنبه ذلك . كما دلت عليه الروايات السابقة . 


وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك , ين يها برحب الكنارة عدا 
وستهوا كالصيد» أو غهدا لا سهوا كلن المخيط:. والأصح اختصاص الحكم 
بالأول كما اختاره الشيخ9") وأكثر الأصحاب227 . اقتصارا فيما خالف الأصل 
على موضع النص . وهو الصيد7) . 
له : ( وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي . من تلبيةٍ وطوافٍ 
وسعي وغير ذلك ) . 
وقد تقدم ما يدل على هذا الحكم من الأخبار . وتدلظلية ها ها ازواة 
الشيخ في الصحيح ماديا عو عدن وبي لبور ايا 
عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الإحرام يوم التروية فقلت : 
معنا مولوداً صبياً فقال : « مروا أمه فلتلق حميدة اي 
1 قال : فاتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه 


: ” »ء الوسائل‎ ١575/5٠94 : التهذيب ه‎ . ١741١/756 : 7 الفقيه‎ . ١/707 : 5 الكافى‎ )١( 
. ح ه‎ ١7 أبواب أقسام الحج ب‎ 

(؟) المبسوط ١‏ : 4 

(؟) منهم المحقى في المعتبر ١‏ : 758 . والشهيد الأول في الدروس : 4١‏ . والشهيد الثاني في 
المسالك ١‏ : /ا١٠‏ . 

5 في «م) ودح )» زيادة : وما في معناه . 


ركبو هل الول الى مو يانه اهنا .زوق إذ١‏ كاذ الضيى هرا 
جاز أمره بالصيام عن اللمدى 3 ولولم يقدرعل الصيام صام الول عنه مع 
العجز عن المديى : 





وغسلوه كما يجرد المحرم . ثم احرموا عنه » ثم قفوا به في المواقف . فإذا 
كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ٠‏ ثم زوروا به البيت . ثم مروا الخادم 
أن يطوف به البيت وبين الصفا والمروة . وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه 
إذا كان متمتعا )20 . 
: (ويجب على الولي الهدي من ماله أيضاً . ورُوي إذا كان 

1ه 0 جاز أمره بالصيام عن الهدي . ولو لم يقدر على الصيام 
صام عنه وليه مع العجز عن الهدي ) . ْ 

يمكن أن تكون الرواية التى أشار إليها المصنف صحيحة زرارة المتقدمة 
عيك شال يانه كلك لبن الجر متا را يحون هال « يذبح عن. الصغار 
ويصوم الكبار )20 إذ الظاهر أن المراد من الكبار المميزون . 

وفي رواية سماعة : « ولو أنه أمرهم فصاموا قد أجزأ عنهم 2 

ومقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم . 
والظاهر جوازه مطلقا ٠‏ لإطلاق الأمر به في ميخ رداوك بر كدوك 
وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين . 


وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله . عن الصادق عليه السلام : 


)١(‏ التهذيب ه : 1575/11٠١‏ . ورواه في الكافى 5 : 5/80١‏ . والوسائل 8 : 7٠١‏ أبواب 
أقسام الحج ب7١‏ ح ١‏ وفيهما بتفاوت يسير. يظهر من المصنف أنه عدّ الجميع من كلام 
الإمام عليه السلام وعول عليه واستدل به فيما بعد . ولكن الظاهر أن قوله : وإذا لم يكن 
الهدي إلى آخره من كلام الشيخ كما يظهر من مراجعة التهذيب . وليس هو في الكافي . 


,. 060 في ص‎ (١ 
أبواب الذبح ب"‎ 40١ : ٠١ الوسائل‎ . ١190/77 : ١ الفقيه‎ . 9/7١5 : : (؟) الكافي‎ 
. 8 ح‎ 


5) بدل ما بين القوسين في « ض » 1 زرارة . 


514 د م شي بش شي او ا و يه ةرك الا لجكاء رعلا 
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تحلل . وهل يسقط المدي ؟ قيل : نعم . وقيل : لا ء. وهو الأشبه . 
وفائدة الاشتراط جواز التحلل عنيك الاحصار . وقيل : جور التحلل من 
غير شرط . والأول أظهر . 








« يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هدياً وكان متمتعاً ولا ريب أن صوم 
الولي أولى لضحة مستنده وصراحته . 

قوله : ( الزابعة » إذا اشترط في إحرامه أن يُحله حيث حبسه . ثم 
احسير تان .وهل سقط الود ١‏ تيل #الع رتيل + 10 وخر 
الأشبنه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار ء وقيل : يجوز 
التحلل من غير شرط . والأول أظهر ) . 

أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو 
العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه . والأصل فيه 
الأخبار المستفيضة كصحيحة معاوية بن عمار . وعن أبي عبد الله عليه السلام 
الواردة في كيفية عقد الإحرام . حيث قال فيها : ١‏ اللهم إني أريد التمتع 
بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه واله » فإن عرض لي 
شيء يحبسني فحلني حيث حبستني بقدَّرِك الذي قدّرت على . اللهم إن لم 
تكن حجة فعمرة )() . 

وصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا 
أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمة بالعمرة 
إلى الحج . فيسر لي ذلك . وتقبله مني . وأعني عليه . وحلني حيث 
حبستني بقدرك الذي قدذرت على )27 . ظ 


. 7 أبواب الذبح ب ” ح‎ 1١ : ٠١ الوسائل‎ . ١455/54٠١ : 5 التهذيب‎ )١( 

(0) الكافي : : 7/7١‏ . الفقيه ”' : 4388/0567 . التهذيب ه : /الا/ 707 . الاستبصار ” : 
71 وفيه صدر الحديث . الوسائل 94 : 55 أبواب الإحرام ب ١5‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب 5 : 57/104 . الاستبصار ” : 537/1717 . الوسائل 4 : 98 أبواب الإحرام 


تب ١5‏ ع ” 2 
: له 





نووواية النفول بين بسار عن أنى. عب اشاعليه الماور ع تان 
« المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه )20 . 

إذا تقرر ذلك فنقول : اختلف الأصحاب في فائدة هذا الاشتراط على 
اقوال ع اعدهنا :آل اديه مفوط الهدى سم الالعطمان والتعدا] تعره 
النية » ذهب إليه المرتضى 29 وابن إدريس( "© . ونقلا فيه إجماع الفرقة . وقال 
الشيخ : لا يسقط . لعموم قوله تعالى : # فإن احصرتم فما استيسر من 
الهدي 9#؟) © . 


وأجاب عنه السيد بأنه محمول على من لم يشترط(") : وهو غير بعيد . 
لأن المتبادر من قوله : « وحلني حيث حبستني » أن التحلل لا يتوقف على 


وأظهر من ذلك دلالة ما رواه الشيخ في الصحيح . عن ذريح 
بالعمرة إلى الحج وأحصر بعدما أحرم » كيف يصنع ؟ قال . فقال : « أو ما 
شترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من 
أمر الله ؟ » فقلت : بلى قد اشترط ذلك . قال : « فليرجع إلى أهله جلا لا 
إحرام عليه » إن الله أحق من وفى ما اشتر ترط عليه » قلت : أفعليه الحج من 
قابل ؟ قال : «ل )9 دلت الرواية على التحلل بمجرد الإحصار من غير 


” الوسائل 4 : “8” أبواب الاحرام ب‎ . 771١/8١: 5 التهذيب‎ . ١6 الكافى 5 : ه“#”/‎ )١( 


ا 
(؟) الانتصار : 5 
219 الشر اك ه11 
(5) البقرة : 5 
(6) الخلاف ١‏ : 885 . 
(6) الانتصار : ه 


0) التهذيب 0 : 77١/8١‏ » الاستبصار ؟ : .05658/1١59‏ ادل 4 : ه” أبواب الإاحرام 
ب 54 ح ” : 


لل ا 0 


تعرض لاعتبار الهدي . ولو كان واجباً لذكر في مقام البيان . 
وموضع الخلاف من لم يسق الهدي . أما السائق فقال فخر 
المحققين : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة(2 . 
وثانيها : ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله من أن فائدته جواز التحلل عند 
الإحصار . والظاهر أن المراد به جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص 
إلى أن يبلغ الهدي منحله . فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل عند المصنف 
ومن قال بمقالته » وإلا فثبوت أصل التحلل مع الإحصار لا نزاع فيه مع الشرط 
وبدونه . وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع فقال : ولا يسقط هدي 
التحلل بالشرط . بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص(" . 
وذكر فخر المحققين لجواز التحلل عند الإحصار معنىّ آخر . فقال بعد 
نقل قول والده في القواعد « وفائدة اللاشتراط جواز التحلل » : ليس المراد منه 
المنع من التحلل لو لم يشترط . بل معناه أن التحلل ممنوع منه ومع العذر 
وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة . ومع الاشتراط يصير التحلل مباح 
الأصل . قال : والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق عن كل ما فعل رخصة 
وفي التعليق9" . 
وتضرحة علعه. .ألا أ دهده التنائكوة لا اععندادييا .عد أن تكون 
مقفسودة فى الآمر .. .وقانا أته على .هذا التق لايظيير لتخضيضن الحصير 
فائدة » فإن ذلك آت في الحصر والصَّدَ » اللهم إلا أن يراد بالحصر هنا ما 
تشهل: الأموين. , 
وثالثها : أن فائدة هذا الشرط سقوط الحج في ابل عمن فاته 
الموقفان » ذكره الشيخ في موضع من التهذيب . واستدل عليه بما رواه في 
)١(‏ إيضاح الفوائد ١‏ : /11” . 


؟) المختصر النافع 0 
(م) إيضاح الفوائد ١‏ : 797 . 








الصحيح . عن ضريس بن أعين » قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال : ١‏ يقيم 
على إحرامه . ويقطع التلبية حين يدخل مكة . فيطوف . ويسعى بين الصفا 
والمروة » ويحلق رأسه . وينصرف إلى أهله إن شاء » وقال : « هذا لمن 
اششرط على ربه عند إحرامه . فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من 
د" 


واستشكله العلامة في المنتهى بأن الحج الفائت إن كان واجباً لم يسقط 
فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط . وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك 
الاشتراط . ثم قال : والوجه حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط 
على شدة الاستحباب29 . وهو حسن . مع أن العلامة ‏ رحمه الله قال في 
موضع آخر من المنتهى : الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو 
فاته الحج . ولا نعلم فيه خلافا0© . 

ورابعها : أن فائدة هذا الشرط استحقاق الشواب بذكره في عقد 


الإحرام . لأنه دعاء مأمور به وإن لم يكن له حكم مخالف لحكم غير 
المشترط . وهذا هو الذي رجحه الشارح في جملة من 10 , 


والذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر . كما يستفاد 
من قوله عليه السلام : « وحلني حيث حبستني » وسقوط الهدي عن 
المضدودة لما ذكزناة .عن الادلقيع متضانا إل متحت زلا وسدرية تبون الشيوظ 
كما سنبينه في محله . بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضاً . كما ذهب إليه 


)١(‏ التهذيب ه: ٠٠١١/5960‏ .» الاستبصار ٠١518/708 : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 50 أيبواب 


الوقوف بالمشعر با لا” ح 5 . 
(؟) المنتهى ” : 8607 . 
(*) المنتهى ؟ : 518١‏ . 


(4) المسالك ٠١8 : ١‏ ء الروضة البهية ١‏ : 559 . 


1 50 المع اح مد ع ع عدو امج ابا واو اما راودا وز ولك لاسكا ريا 


الخامسة : إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان 
وان + ويسقط إن كان فيا ..: 

والمندوبات : رفع الصوت بالتلبية للرجال . وتكرارها عند نومه 
واستيقاظه . وعند علو الآكام ونزول الأهضام . 


المرتضى )01( ترق إذر هين 117 , 

ا 55000 
اشترط أو لم يشترط )(© لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع 
الحسم في الحالين ونحن نقول به . ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل 
وجه 2 فيجور افتراقهما بسقوط الدم مع الشوط ولزومه بدلويهة .© واللّه تعالى 

له : ( الخامسة » إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في 
القابل إن كان ؤاجا. سقط إن كان ندا 6 

أما سقوط الندب فلا إشكال فيه . وكذا الواجب الذي لم يستقر قبل عام 
الحصر » لأن الحصر يكشف عن انتفاء الوجوب في نمس الأمرى لعدم 
استجماع شرائطه . نعم لو كان الحج مستقراً في الذمة قبل عام الحصر وجت 
فعله في المستقبل . وكذا لو حصلت الاستطاعة بعد ذلك العام . ولا فرق في 
ذلك كله بين المشترط وغيره . 

له : ( والمندوبات » رفع الصوت بالتلبية للرجال » وتكرارها 
عند نومه واستيقاظه . وعند علو الآكام ونزول الأهضام ) . 
يدل عليه روايات كثيرة » منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في 


)1 الانتصار : 01 
659 السبرائن 1308 
(3١‏ الكافي 8 سياف 2 التهذيب 8 . 3/4 2( الوسائل 4 : 0" أبواب الاحرام ب 30> 
١‏ 
52-6 








صدر الباب . حيث قال فى آخرها : « تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو 
نافلة » وحين ينهض بك بعيرك , وإذا علوت شرفاً . أو هبطت وادياً . أو 
لقيك راكبا + أو امسقظت: من معافك + وبالأسحار. وأكتتر ما اشختطعت:: 
واجهر بها )20 . اا 

وصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » حيث قال 
فيها بعد أن ذكر كيفية تلبية النبي صلى الله عليه وآله : « وكان يلبي كلما لقى 
زاكيسا م أوعبلا اكمنة + أمظ واديا و.ومن اير اللبتل ٠.‏ ون أدبار 
الصلاة )20 . 


وصحيحة عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ( واجهي 
ار وكلمنا شعت :راذنا + أو علوت أكمة ‏ أو 
فيك راك وبالأسحار )”9) 


وليس 5 هذه الروايات دلالة على استحباب التلبية عند النوم ( وكان 
الأولى أن يذكر فى محله التلبية بالأسحار . وعند ملاقاة الراكب . وتكرارها 
في دبر كل. صلاة مكتوبة أو نافلة » كما تضمنته الروايات . 


ويدل على استحباب الجهر بالتلبية مضافاً إلى ما سبق ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن حريز . عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . أنهما 
قالا : « لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرائيل عليه السلام فقال 
له : مر أصحابك بالعج والثج ؛ فالعج : رفع .الصوت بالتلبية » والثج : نحر 
البدن )© , 


١ الوسائل 4ه أبواب الإحرام ب‎ . ”6٠/81١ : الكاني : ه””/” . التهذيب ه‎ )1١ 
د"‎ 

(5) الفقيه ؟ : 404/5١١‏ . الوسائل 4 : 05 أبواب الإحرام ب 1٠‏ ح 4 . 

99) التهذيب 0 : "6٠١/47‏ . الوسائل 4 : ”07 أبواب الإحرام ب 4٠‏ حم" . 

(5) التهذيب ه : "١5/97‏ . الوسائل 4 : 56٠‏ أبواب الإحرام بالا” ح ١‏ . 


4" م ا و و لاا راق الالحكام ريا 


فإن كان حاجاً فإلى يوم عرفة عند الزوال » 


وقال الشيخ في التهذيتن : إن الاجهار بالتلبية واجب مع القدرة 
والإمكان”١2‏ . ولعل مراده تأكد الاستحباب . 

ويدل على اختصاص الاستحياب بالرجال مارواه الشيخ » عن 
فضالة بن أيوب . عين حدنة عن أبي عبد الله عليه السلام » قال ٠‏ : ( إن الله 
تعالى وضدرعي النناء أريها 6 (الحير التلجة 6 والمعى .نين الصننا والميروة + 
ودخول الكعبة ( والإستلام 20 . 


الساة عور الدنية 296 


ٍ والأكام بكسر الهمزة جمع أكم بالفتح 3 والأكم : جمع أكمة بالفتح 
أيضا ٠‏ وهي التن . والآكام بع الهمزة وقلب الثانية حرف مد عم أكم 
0 0 بالضم : جمع إكام بالكسر . وهو الجمع 
الجمع ) ١‏ 
والأهضام , عم هضم بكسر الهاء وفتحها وسكون الضاد ؛ وهو 
المطمئن من الأرض وبطن الوادي9” . 


له : ( فإن كان حاجاً فإلى يوم عرفة عند الزوال) . 


يدل على ذلك روايات كثيرة » منها صحيحة معاوية بن عمار . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند 


(؟) التهذيب ه : 507/9 . الوسائل 4 : 5١‏ أبواب الإحرام ب 8” ح ١‏ . 
(9) التهذيب ه : "١5/97‏ . الوسائل 4 : 5١‏ أبواب الإحرام ب 8” ح © . 
(8) راجع الصحاح ه :855 . 

2( راجع القاموس المحيط : 2100 


وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة . 


زوال الشمس )20 . 

وصحيحة محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام . قال : 
« الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس 290 . 
زاعت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبية 002 . 


ومقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ . ونقل عن علي بن بابويه» 
والشيخ7) التصريح بذلك ( وهو حسن . 


قوله : ( وإن كان معتمراً بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة ) . 


المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن . عن الحلبي . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : (| لمتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع 
التلبية )20 . 


فال المفيد فى المقنعة : وحد بيوت مكة عقبة المدنيين . وإن كان 
قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى” . 
وكأن مستنده الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن أبن 


الحسن الرضا عليه السلام : أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : 


. © الوسائل 4 : 04 أبواب الإحرام ب 44 ح‎ . 5٠08/1١8١ : 5 التهذيب‎ )١( 

. ١ الوسائل 4 : 04 أبواب الإحرام ب 544 ح‎ . ١/577 : 5 الكافي‎ )١( 

(*) التهذيب 50 : 31١/1815‏ . الوسائل ٠١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 4 
ح 4 . 

50) نقله عنه في الدروس : 18 . 

(5) النهاية : 75/2 . والمبسوط ١‏ : 550”. والجمل والعقود (الرسائل العشر): 77#” .2 
الخلاف ١‏ : 7" . 

(5) التهذيب ٠‏ : 707/44 . الاستبصار ” : 581/1١15‏ . الوسائل 4 : ,5 أبواب الإحرام 
ب "4 ح 7 ء. ورواه في الكافي 4 : 899/" . 

(/1) المقنعة : "5 . 


1 5-7 ل ن ةلبس اوس نا سداس و اممو ديد اغدارك اللشكاء رن با 


وإن كان بعمرة مفردة » قيل : كان ميّراً في قطع التلبية عند دخول 
الحرم 3 أو مشاهدة الكعبة : وفيل : إن كان يمن خرج من مكة للإحرام 
فإذا شاهد الكعبة وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم » والكل 
جائز . 


«إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى » قلت : بيوت مكة قال : 

« نعم )2. ورواية معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال + 
( إذا دخلت مكة وأنث متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية . وحد بيوت 
مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية »29 . 


قوله : ( وإن كان بعمرةٍ مفردة » قيل : كان مخيراً في قطع التلبية 
عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة ‏ وقيل : إن كان ممن خرج من مكة 
للإحرام فإذا شاهد الكعبة .» وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل 
الحرم . والكل جائز ) ' 


القول بالتخيير لابن بابويه ‏ رحمه الله في من لا يحضره الفقيه . فإنه 
روى في الصحيح . عن عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام » أنه 
قال : « ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى 
ينظر إلى الكعبة )(" . 

وفي الموثئق عن يونس بن يعقوب . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يعتمر عمرة مفردة . من أين يقطع التلبية ؟ قال : «إذا رأيت بيوت 
مكة ذي طوى فاقطع التلبية »© , 


)ع( الكاني : 5/8049 ٠‏ التهذيب 0 : ”٠١/95‏ » الاستبصار ” : 585/1١15‏ ., الوسائل 4 : 
5 أبواب الإحرام ب 87 ح 8 . ٠‏ ظ 

(5) الكافي 5 : ١/799‏ . التهذيب ه : 504/945 . الاستبصار ١‏ : 08/115 ؛ الوسائل 4 : 
أبواب الإحرام ب 47 ح ١‏ . 

ف الفقيه ” : 0/705٠ه1ء‏ الوسائل 4 : 5١‏ أبواب الإحرام ب 45 ح8 . 

(5) الفقيه” : /ا/ا05/57١١‏ بتفاوت يسيرهء التهذيب ه : ”١5/480‏ ». الاستبصار” : 
87/١717‏ ؛ الوسائل 4 : 5١‏ أبواب الإحرام ب 540 ح" . 





وعن الفضيل بن يسار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » قلت : 
دخلت بعمرة . فأين أقطع التلبية ؟ قال : « حيال العقبة عقبة المدنيين » 
فقلت : أين عقبة المدنيين ؟ قال : « حيال القصارين 0(" . 

وعن مرازم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال: «يقطع صاحب 
العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم )29 . 

ثم قال : وروي أنه يقطع" التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة<” . 

وقال. قال مصنف هذا الكتاب : هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة 
ليست مختلفة . والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية في أي موضع من هذه 
المواضع شاء7' . 

وقال الشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الروايات : قال محمد بن 
الحسن . الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل الرواية الأخيرة ‏ وعنى 
بها رواية الفضيل بن يسار على من جاء من طريق المدينة””». والراوية التي 
تضمنت عند النظر إلى الكعبة على من يكون قد خرج من مكة للعمرة » وعلى 
هذا الوجه لا تنافى بينها ولا تضاد . والرواية التى ذكرناها فى الباب الأول بأنه 
يقطع لمعك التلية [ذاتذغل الخرم: تيعملها على الخراز به وهذه: (رواناك نه 
اختلاف ألفاظها على الفضل والاستحباب . ثم قال : وكان أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ‏ رحمه الله - حين روى هذه الروايات 


)١١(‏ الفقيه ” : /ال51/ ١10”‏ , التهذيب ه : ”١١/95‏ . الاستبصار ” : 284/111 . الوسائل 
4 : 51 أبواب الإحرام ب 55 ح ١١‏ . 

(0) الكافى : : /اه/١‏ . الفقيه ١‏ : ل/ال51/ ١105‏ . الوسائل 4 : 5١‏ أبواب الإحرام ب 65 

5 

() الفقيه ١‏ : /ال1857/151 . الوسائل 9 : 55 أبواب الإحرام ب 45 ح 7 . 

(4؟) الفقيه ” : لالالا . 

() في الاستبصار زيادة يحسن ذكرها : والرواية التي قال فيها : إنه يقطع التلبية عند ذي طوى 
على من جاء من طريق العراق . . . 


54 ملل ةبس وسكي ان جلا رلك الاأسكاء / ريا 


ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته 
البيداء » إن كان راجلا فحيث يحرم : 


يحملها على التخيير حين ظن أنها متنافية » وعلى ما فسرناه ليست متنافية » 
ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا('2 . هذا كلامه رحمه الله . 
والحق أن الأخبار مختلفة ظاهراً . والجمع بينها بكل من الأمرين 
محتمل . إلا أن ما ذكره الشيخ أقرب إلى مدلولها . فيكون المصير إليه 
أولى . ظ 
قوله : ( ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت 
راحلته البيداء » وإن كان راجلاً فحيث يُحرم ) . 


المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عمر بن يزيد . عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من 
المسححة .نو إن 'قنق راك قاذ جلف راسلتاك: البيداك 50 


وقال الشيخ في التهذيب : وأول المواضع التي يجهر الإنسان فيها 
بالتلبية إذا أراد الحج على طريق المدينة البيداء حيث الميل . روى ذلك 
الحسين بن سعيد . عن حماد . عن معاوية بن وهب . قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للإحرام فقال : « في مسجد الشجرة فقد صلى 
فيه رسول الله صلى الله عليه وآله . وقد ترى ناسا يحرمون [ منه ](© فلا تفعل 
حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل » فتحرمون كما أنتم في محاملكم . 
تقول : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج )7 . 


٠ . ١الا/‎ : الاستبيصار”‎ )١( 

0) التهذيب ه : 78١/486‏ . الاستبصار ” : 57/11١‏ . الوسائل 4 : 5:5 أبواب الاحرام 
لد 1 

(5) أثبتناه من المصدر . 

(18) التهذيب ه : 84//ا1ا7” . الاستبصار ” : 504/١79‏ . الوسائل 4 : 5: أبواب الإحرام 
لات ا 


مندوبات الإحرام 0 


ويستحب التلفظ بما يعزم عليه . 


وعنه. عن صفوان . عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث 
يقول الناس يخسف بالجيش 2 

وعنه » عن صفوان . عن عبد الله بن سنان . قال : سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلب حتى 
يأتي السك اعم 50 


وأقول : إن هذه الروايات لا دلالة لها على حكم الجهر. وإنما 
المستفاد منها النهي عن التلبية قبل الوصول إلى البيداء .» وغاية ما يمكن حمله 
على الكراهة . جمعا بين الأدلة . 

قوله : ( ويستحب التلفظ بما يعزم عليه ) . 


يدل على ذلك روايات . منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
حماد بن عثمان » عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت له : إني أريد أن 
أتمتع بالعمرة إلى الحج . كيف أقول ؟ قال : « تقول : اللهم إني أريد أن 
أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك . وإن شئت أضمرت الذي 
ا" 


والأفضل أن يذكر في تلبية عمرة التمة الحج والعمرة معا. على معنى 
أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها . باعتبار دخولها في حج التمتع. 
لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : « إن أمير المؤمنين عليه السلام كان 


)١(‏ التهذيب ه : 77/8/85 . الاستبصار 550/11١ : ١‏ . الوسائل 4 : 5: أبواب الإاحرام 
اب 74ح 4 . 

(0). التهذيب ١‏ : 774/85 . الاستبصار 551/117١ : ١‏ ,. الوسائل 4 : 5 أبواب الإاحرام 
ب 74ح 6 . 

(9) التهذيب ه : 5351/1794 . الاستبصار 201/1١1 : ١‏ . الوسائل 9 : 75 أبواب الإحرام 
ب ١7‏ ح ١‏ : 


-32 اممف ماهم لمع كه وي وميه لماه إقارة لع أل أو لماه بق قا 6 امك عام ام عه هيه م عه ونه لعا إعاة 6 6 ليه عام زه 6انو يهأ م0 أن مدارك الأحكام / ج7٠‏ 


وقول فيها :+ أجاف مسة وعيرة فعا لت لاك 


وفي صحيحة يعقوب بن شعيب » قلت له : كيف تصنع أنت ؟ فقال : 
و أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا »7) : 


ولو أهل المتمتع بالحج جاز . لدخحول عمرة التمة فيه » كما تدل عليه 
صحيحة زرارة قال , قلت لأبي جعفر عليه السلام ٠‏ كيئف اتمتع ؟ قال : 
« تأتي الوقت فتلبي بالحج . فإذا دخلت مكة طفت بالبيت » وصليت ركعتين 
خلف المقام » وسعيت بين الصا والمروة 3 وقصرت 3 وأحللت من كل 
شيء » وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج 0(" . 

قال الشهيد في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال 
بعمرة التمتع » وفي بعضها الإهلال بالحج . وفي بعض آخر الإهلال بهما : 
وليس ببعيد إجزاء الجميع . إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة . 
فهو دال عليها بالتضمن . ونيتهما معاً باعتبار دخول الحج فيها2». وهو 
قال في المنتهى : ولو اتقى كان الأفضل الإضمار9”» . واستدل عليه 
أن نلبي ولانسمي شيعا »وقال ُغ) أصحاب الإضمار أحب إلى )ولا بأس ابه : 


)١(‏ التهذيب ه : 78١/86‏ . الاستبصار 554/١17١ : ١‏ . الوسائل 4 : "١‏ أبواب الإحرام 
ب 3 خم107. ظ 

(5) التهذيب ه : 701١/88‏ . الاستبصار ” : /11/"لاه . الوسائل 9 : 0” أبواب الإحرام 
- ا ٠‏ 

”) التهذيب ه : 784/85 . الاستبصار 557/117١ : ١‏ . الوسائل 9 : "١‏ أبواب الإحرام 
ب 15١5‏ ح3. 

(5:) الدروس : /ا9 . 

(65) 'المنتهى ” : 095" . 

(5) الكافي 5 : ”8/77 وفيه عن الحضرمي والشحام وابن حازم » التهذيب ه : 5817/41 . 
الاستبصار 8594/١1/7 : ١‏ . الوسائل 4 : 75 أبواب الإحرام ب ١‏ ح ه . 


توبات الا خراء اا 1[ 0 ا 


والاشتراط أن يحله حيث حبسه . وإن لم يكن حجة فعمرة . وأن يحرم في 
الثياب القطن 3 وأفضله البيض : 


قوله : ( والاشتراط أن يحله حيث حبسّه . وإن لم تكن حجة 
فعمرة ) . 0 

موصع الشرط عقد الإحرام . ولا تكفي فيه النية . لورود النص 
بالقول . ولو كان الإحرام بالعمرة المفردة اقتصر على الشرط الأول » وقد 
تقدم الكلام في ذلك27 . 

قوله : ( وأن يحرم في الثياب القطن . وأفضله البيض ) . 

أما استحباب الإحرام في الثياب القطن فيدل عليه ما رواه الكليني 
مرسلا عن بعضهم . قال : « أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في 
لوب كرس 

وأما أفضلية البيض فلما روي عن النبى صلى الله عليه وآله أنه 
قال : « خير ثيابكم البيض . فالبسوها أحياءكم . وكفنوا بها موتاكم)(" 
ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار . عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : 
« كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري 
وأظفار » وفيهما كُفْن »47 والظاهر أنهما كانا أبيضين . للقطع باستحباب 
ذلك فى الكفن . 

ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر . لما رواه ابن بابويه . عن 
خالد بن أبى العلاء الخفاف . قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام وعليه 





)0( زاجم من 4 . 

(؟) الكافي 5 : 1/779 . الوسائل 9 : 7” أبواب الإحرام ب /ا١‏ ح " . 

. 8 2 ١ أمالي الطوسي 48ة"” 2 الوسائل ” 7 05" أبواب أحكام الملابس ب‎ (١ 

(5:) الكافي : : 7/9894 . الفقيه ”؟ : 970/17١5‏ . الوسائل 4 : 5” أبواب الإحرام ب7” 


ح 5 . 


ا م او | رلقة الا خكاء رم را 
وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح . 


برد أخضر وهو محرم(') : 


ولا كراهة في الثوب المصبوغ بالمشق . لما رواه الكليني في 
الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « لا بأس 
أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق )22 . 

وما رواه الثبيخ في الصحيح . عن عاصم بن حميد . عن أبي 
بصير 2 عن أبي جعفر عليه السلام » قال : سمعته وهو يقول : « كان 
على عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان » فمر 
به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الشوبان المصبوغان ؟ 
فقال له عليه السلام : ما نريد أحداً يعلمنا بالسئة » إنما هما ثوبان صبغا 
بالمشق ».بعتن الطين 10 

قوله : ( وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف 
على الأبطح ) . 

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار. 

عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله 
فاغتسل . ثم ألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار. ثم 
صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر . ثم اقعد حتى تزول 
الشمس فصل المكتوبة » ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من 
الشجرة فاحرم بالحج . ثم امض وعليك السكينة والوقار. فإذا انتهيت إلى 
الرقطاء دون الردم فلب . فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع 
صوتك بالتلبية حتى تأتي منى )7( . 


. ١ الوسائل 4 : /ا” أبواب الإحرام ب 58 ح‎ . 418/15١6 : الفقيه ؟‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : 7٠0/5‏ . الوسائل 4 : ١5١‏ أبواب الإحرام ب 47 ح” . 

(”) التهذيب 7١9/571 : ٠‏ . الوسائل 4 : ١7١‏ أبواب الإحرام ب 47 ح ؟ . 

(8) التهذيب ه : 2017/1١17‏ , الوسائل ٠١‏ : ” أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١‏ ح ١‏ . 


محرمات الاحرام اقوط وا أ ووس ل ساو تساف جوم وخ سج مه اس اام 0 


ويلح يدنك تروك الخرام وي محرمات وبكروهات” 1 
فالمحرمات عشر ون شيئا : <مصيد البرء اضيطادا أو أكلا 


ومقتضى ٍ د 0 لين أن ينتهي الى 000 دول 
عدم الفرق في ذلك ١‏ 05200 0 


وقال الشيخ في التهبذيب : إن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي 
فيه » والراكب يلبي عند الرقطاء » أو عند شعب الذب . ولا يجهران بالتلبية 
إلا عند الإشراف على الأبطح(2 . واستدل على ذلك بما رواه عن عمر بن 
يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا كان يوم التروية فاصنع كما 
بعك ااشجرد الم صل ركيين جلت المقام وحم اهل بالحج . » فإن كنت 
ماشيا فلب عند المقام . وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك )20 وهي مع 
ضعف سندها(" غير دالة على ما ذكره . 


ويجوز التلبية من المسجد للماشي والراكب ., لما رواه ابن بابويه في 

الصحيح . كن ححص بن بتري وسعارية رد مار وعد لوحي بز الجاع 

والحلبي جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «ووإن أهللت من 

المسجد الحرام للحج . فإن شئت لبيت خلف المقام . وأفضل ذلك أن 
لك الرقطاء . وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح 290 . 

: ( ويلحق ذلك تروك الإحرام . وهي محرمات 

اه 4 فالمحرمات عشرولد شيعا : مصيد الين :6 اصطيادا أو أكلل 


(؟) التهذيب ٠‏ : 551/1594 . الاستبصار ١‏ : 285/757 . الوسائل 9 : 55 أبواب الإحرام 
دسا 1 

(9) لأن من جملة رجالها محمد بن عمر بن يزيد وهو لبم يوثق . 

(4) الفقيه ” : /ا١487”/7‏ . الوسائل 9 : 1" أبواب الإحرام ب 45 ح ١‏ . 


3 32 عجفت قمع 6ج 0 م واو اطاما قت هه نيه يه قن انر عطقا لعافو او 615 1ه 2 5ه عي عر 4 20 اوداك لوه 006 62101 10 1016 0 + ٠"‏ اد مدارك الأحكام /ج/, 


ولو صاده محل ( وإشار ودلالة ( وإغلاقاً وذييها . 


ولو صاده مُجل » وإشارة ودلالة » وإغلاقاً وذبحاً ) . 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه قول 
كل من يحفظ عنه العلم("2 . والأصل فيه الكتاب والسنة . قال الله تعالى : 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم رما 224 وقال الله عر وجل الاياابهت 
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 74" . 

ارح سيار سان ل ل لب 
الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « لا تستحلن شيئا من الصيد 
و لو ا ال 0 
فيصطاده . ولا تشر إليه فيستحل من أجلك . فإن فيه الفداء لمن تعمده »© ) . 


ا ل 


وما رواه الشيخ 27 . عن عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : « واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك . ولا 
تشر إليه فيصيده غيرك 0(" . 

وفي الصحيح عن الحلبى . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به . أيأكله ؟ 





م٠١17‎ : ” المنتهى‎ )١( 

(؟) المائدة : > 

(") المائدة : مه 

(5:) الكافي :5 : ١/78١‏ . الوسائل 9 : ٠١8‏ أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب /ا١‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي ؛ : ١981/”ء‏ التهذيب © : 1771/4537 . الاستبصار ”7 : 5584/1410 . الوسائل 
١8 48‏ أبواب كفارات الصيد ب ١7‏ ح؟ . 

. في « ضص » زيادة : في الصحيح‎ )1١( 


(9) التهذيب ه : ٠١5١/76٠0‏ . الوسائل و راج رولك ار راع لبا ان 


قال : رلا)() , 


وفي الصحيح عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام , 
قال : «لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل . وليس عليك 
فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد . فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد/9) 
والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جد . 

ولم يذكر المصنف هنا ما يحرم من الصيد . وذكر فيما سيأتي أن الصيد 

هو الحيوان الممتنع وخصه في النافع بالحيوان المحلل الممتنع » وألجق به 
جمع من الأصحاب ستة من المحرم وهي : التعلى . والأرنب » والضب . 
واليربوع . والقنفذ . والقمل . وألحق به آخرون الزنبور . والأسد. 
والعظاية . ونقل عن أاىِ 0 أنه حرم كل جمية الحيوانات . إلا إذا خاف 
منه » أو كان حية , أو عقربا . أو فأرة » أو غرابا”” . وسيجيء الكلام في 
ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى 2 . 

واعلم أن الدلالة أعم من الإشارة . لتحققها بالإشارة بشيء من أجزاء 
البدن والكتابة والقول . واختصاص الإشارة بأجزاء البدن . 

[' ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرماً أو 
محلا . ولا بين الدلالة الخفية والواضحة . 

ولو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلاً فطن غيره بسببه للصيد .» كما لو 
تشوف إليه أو ضحك . ففى تحريمه وجهان : من الشك فى تسميته دلالة . 
وكونه في معناها . | ْ 

ولا يخفى أن الدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا 





. ١ الوسائل 4 : لالا أبواب تروك الإحرام ب ؟ ح‎ . ٠١85/15 : التهذيب ه‎ )١( 
. " الوسائل 4 : لال أبواب تروك الإحرام ب ” ح‎ . ٠١80/١5 : (؟) التهذيب ه‎ 
. 7٠١ : الكافي في الفقه‎ )*( 

(4)» في جم ص #١7‏ . 


حرا لعاف ال و رلك | لكام رعلا 


ولو ذبحه كان ميتة حراماً على المحل والمحرم . 





بالمدلول عليه » فلو لم يكن مريداً للصيد . أو كان عالماً به ولم تفده الدلالة 
زيادة انبعاث فلا حكم لها . بل الظاهر أن مثل ذلك لا يسمى دلالة . 
قوله : ( ولو ذبحه كان ميتة حراما على المُجل والمُحرم ) 


هذا الحكم مشهور بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه قول 
علمائنا أجمع("2 . واستدل عليه بما رواه الشيخ 5250000 » عن جعفر )2 
عن أبيه» عن علي عليه السلام » قال : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله 
الحلال والحرام » وهو كالميتة . وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال 
ذبحه أو حرام 2 

وعن إسحاق عن جعفر أن علياً عليه السلام كان يقول : « إذا ذبح 
المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم . وإذا ذبح 
المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم )(" . 

ون الترواسن قصبور هه جية النشد خ اننا الارلى فتافك تريب 
الراوي بين الضعيف وغيره » وأما الثانية فبأن من جملة رجالها الحسن بن 
موسى الخشاب . وهو غير موثق . بل ولا ممدوح مدحاً يغتد به » وإسحاق بن 
عمار وهو فطحي . 

وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير 
الحرم لا يحرم على المحل مطلقا» . وحكاه شيخنا الشهيد في الدروس عن 
انس الجنية ايفئادة) . ويدل على هذا القول مضافاً إلى الأصل روايات كثيرة » 


٠" : ” المنتهى‎ )١( 

0س( التهذيب 8 . الا ١1‏ ( الاستبصار ”* : روف 3 الوسائل 5048م أبواب تروك 
اللإحرام ب ٠١‏ ح؛ : 

2( التهذيب 8 . ااا م١‏ 3 الاستبصار ” : 1/1 3 الوسائل 048 كلم أبواب تروك 

(8) الفقيه ” : 0م 

. ٠١” : الدروس‎ )6( 


© 0ه (ه©#000ه 000ه©ه#000© 0ه 000ه©ه0ه©ه#00ه 0 0ه©ه2000©ه ه00 © 0ه له 


كصحيحة معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
أصاب صيداً وهو محرم . أيأكل منه الحلال ؟ فقال : «لا بأس . إنما الفداء 
على المحرم )20 . 

ضيدا » أناكل مه الفحل :© فقال *«البس علق الميجل شو زإنما الفنداء 
الا ا 

اي سينا ودر مص » ال بجد وأا بعلال؟ لل . ل 
له : فرجل أصاب مالا حراماً فقال « ليس هذا مثل هذا يرحمك الله )20 . 


وحسنة الحلبى ( قال : () المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ( ويتصدقف 
بالصيد على مسكين )259 . 

وحسنة معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا أصاب 
وإذا أصابه فى الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء )200 . 


وأجاب الشيخ في التهذيب عن الروايتين الأخيرتين بالحمل على ما إذا 
أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح . فإنه يجوز للمحل والحال هذه 


6 التهذيب 0 : ا ١‏ 2 الاستبنصار ” : رف 2 الوسائل كا أبواب تروك 
الإحرام ب ” ح ه 5 

(١‏ التهذيب 0 : مضة مكار 3 الاستبصار ” : 1 ”0 3 الوسائل 84 ملا أبواب تروك 
الإحرام ب ” ح 6 . 

(59) التهذيب مو لم2 الوسائل 84 للا أبواب تروك الإحرام ب ” ح ” 5 

(:) التهذيب ك5 : 7/551 . الاستبصار ” : 770/7١١‏ . الوسائل 9 : 555 أبواب كفارات 
الصيد ب 18 ح ١‏ : 

:0( الكافي : : 8875_/> ٠»‏ التهذيب ه : 1718/737248 ». الاستبصار ” : 775/7١١‏ . الوسائل 
846 أبواب تروك الإحرام ب ” ح ؟ 


4 لم وي وا واو ان لاوطا 0ق درج كذ ارك الاسشكاء رح يا 


وكذا يحرم فرخه وبيضه . والجراد في معنى الصيد البرّي . 








أن يذبحه ويأكله . وهو تأويل بعيد . ثم قال : : ويجوز أيضاً أن يكون المراد 
إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه . فإنه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله 
للمحل دون المحرم . والأخبار الأولة تناولت من ذْبَح وهو محرم » وليس 
الذبح من قبيل الرمي في شيء(") . وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد 
في المقنعة27 . وفيه جمع بين الأخبار المتعارضة . إلا أنها ليست متكافئة من 
حيث السند كما بيناه٠.‏ وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من 
الصيد ‏ كما ذكره الشيخان ‏ أولى وأحوط . وأحوط منه اجتناب اللجميع . 
له : ( وكذا يحرم فرخه وبيضه ) . 
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء . قال في التذكرة2(7 : ويدل عليه 
الروايات الكثيرة ا ؛ كصحيحة حفص بن 
البخترىي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «في الحمامة درهم » وفي 
الفرخ نصف درهم . وفي الب لبيض ربع درهم )0 . 
له : ( والجراد في معنى الصيد البري ) . 
هذا قول علمائنا وأكثر العامة . قاله فى التذكرة» . وقال بعض 
العامة : إنه من صيد البحر . لأنه رلك نر السمك2»(2 . ويدل على 
تحريمه على المحرم روايات كتير كثيرة » كصحيحة محمد بن مسلم . ٠‏ عن أبي 
جعفر عليه السلام » قال : « مر علي صلوات الله عليه على قوم بأكلوة راذا 
وهم محرمون. فقال: سبحان الله وأنتم محرمون ! فقالوا : إنما هو من صيد 


. التهذيب ه : لالا”‎ )١( 
. 594 : (؟) المقنعة‎ 
١ التذكرة‎ )9( 
الوسائل‎ . 57/70١ : ١ الاستبصار‎ ». ١1495/746 : التهذيب‎ . ٠١/75 : 5 الكافي‎ ):5( 
. ٠ ح‎ ٠١ أبواب كفارات الصيد ب‎ 56 4 
١ التذكرة‎ )6( 
. ١55 : ٠١ ذكره العيني فى عمدة القارىء‎ )1( 


ولا رع صيد البحر . وهوما يبيض ويفرخ في المأء . 


البحر . فقال : ارموه فى الماء إذن )20 . 

وصحيحة معاوية9) 3 عن أبى عبد الله عليه السلام أقتيال :ليقن 
للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله )20 . 

وحسنة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « اعلم 
الاق الدباء أو أوطأته بعيرك فعليك فداه /©؟ 

: (ولا يحرم صيد البحر ؛ وهوما يبيض ويفرخ في الماء ) . 

3 العلماء ء كافة على عدم حرم عبدالس رجو ا وسقوط 
الفدية فيه . والأصل فيه قوله تعالى : « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً 
لكم وللسيارة 27# . 

وماروه الكليني في الحسن . عن حرير ©. عمن أخبره . عن اب 
عبد الله عليه السلام . قال : ولا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه 
وطريّه ويتزود وقال : ©« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم » قال : 
مالحه الذي يأكلون . وفصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في 
البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر. وما كان من صيد البر يكون في البر 
ويبيض في البحرث"؟ فهو من صيد البحر )9 , 

ويستفاد من هذه الرواية أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر 





)0( الكاني : : 894#م/> ٠‏ وفي الفقيه” : ه94/77١١١.‏ والتهذيب ه: 7”5"/85#١ا.‏ 
والوسائل 14: "م أبواب تروك الإحرام ب لا ح ١‏ : ارمسوه بدل ارموه . وكذا في ( م ) . 

02( في « ص )ا واح) والوسائل زيادة : ابن عمار . 

(0) التهذيب ١754/77 : ٠‏ . الوسائل 4 : 85 أبواب تروك الإحرام ب لا ح 5 . 

(4) الكافي 5 : 5/7947 . الوسائل 4 : 5194 أبواب كفارات الصيد ب اه ح ” 

(6) المائدة : > 

(1) في الكافي زيادة : ويفرخ في البحر . 

(0) الكافي 4 : 1/747 . الوسائل 9 : 875 أبواب تروك الإحرام ب 5 ح” . 


ْ ا ااي 000 الأحكام /ج ؛‎ ٠١ 


والنساء 0 وطعا وعدا لنفسه ولغيره 2 


بالبيضص » فإن كان مما يبيض ة فى السو فهو يت البو وق كان سلازسا للماء 
كالبط ونحوه » وإن ما مين في البحر فهو صيدٍ البحر . وقال العللامة 
- رحمه الله فى المنتهى : : إنه لا يعلم في ذلك خلافاً إلا من عطاء7) . 

له بو لعباء وطق وقد لنفسه ولغيرة م + 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . والأصل فيه قوله تعالى : 
© فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 2# والرفث هو الجماع بالنص 
الصحيح من الصادق والكاظم عليهما السلام : 


ومارواه الشيخ في الصحيح . عن ابن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام ؛ قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج » فإن تزوج أو زوج 
محلا فتزويجه باطل 0(" . 


وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوج . 
فإن فعل فنكاحه باطل )597) . 

وفي الصحيح عن محمد بن قيس . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : 
« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن 
يحل . فقضى أن يخلى سبيلها . ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحل » فإذا 
أحل خطبها إن شاء » فإن شاء أهلها زوجوه . وإن شاءوا لم يزوجوه )© . 


ومقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبداً بالعقد . وحملها الشيخ22 على 


(0)«المحين: 7 : 

(؟) البقرة 191 . 

(9) التهذيب ه : 1١78/7758‏ . الاستبصار ” : 541/197 . الوسائل 9 : 84 أبواب تروك 
العرا 011 ظ 

(5) الكافي : : 1/777 . التهذيب ه : 1١5/8٠‏ . الوسائل 4 : 4٠‏ أبواب تروك الإحرام 
ب ١4‏ حو. 

(4) التهذيب 5 : 1١/7٠‏ . الوسائل 4 : 47 أبواب تروك الإحرام ب ١6‏ ح” . 

(5) التهذيب ه : و 


حرمات الاحرام ا ا ل ما ا ل اي 01 


فاده عل العقك وؤإقامة ولو هلوا علد + 


الجاهل . جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك 
مطلقا. وحملا على العالم . وهو مشكل . لكن ظاهر المنتهى أن الحكم 
مجمع عليه بين الأصحاب(22 . فإن تم فهو الحجة . وإلا فللنظر فيه مجال . 

قوله : ( وشهادة على العقد ) . 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون العقد لمحل أو محرم . 
وبهذا التعميم صرح العلامة في التذكرة والمنتهى(» . واستدل عليه بما رواه 
الشيخ . عن الحسن بن على » عن بعض أصحابنا . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « المحرم لا يُنكح ولا ينكح ولا يشهد . فإن نكح فنكاحه 
باطل )20 . 

وعن عثمانٍ بن عيسى . عن أبي شجرة . عمن ذكره . عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في المحرم يشهد على نكاح المحلين . قال : لا 
ا 
كلام الأصحاب . 

وينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة . فلو اتفق 
حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرما . 

ولا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعاً . لأن النكاح عندنا لا يعتبر فيه 
الشهادة . 

قوله : ( وإقامة ولو تحملها محلا ) . 


. 8١8 : المنتهى ؟‎ ))١( 

(5)) التذكرة ١‏ : #57 . والمنتهى ؟ : 8١9‏ . 

0( التهذيب ه : م١١‏ 3 الوسائل 4 : ٠‏ أبواب تروك الإحرام ب ١5‏ ح ٠"‏ : 

(5)) التهذيب ه : ٠١87/١6‏ . الاستبصار 50/1١88 : ١‏ . الوسائل 4 : 24 أبواب تروك 
الإحرام ب ١5‏ ح ه . 


انض و ا عدا قا رلك الا حكاء دايا 
ولا بأس به بعد الإحلال . وتقبيلا ونظرا بشهوة . 





به بقوله : ولو تحملها محلا . على خلاف الشيخ ‏ رحمه الله - حيث 
قيد تحريم إقامة شهادة النكاح على المحرم بما إذا تحملها وهو محرم<2 . 
والمشهور عموم المنع 5 لكن دليله غير واضح : 

'وإطلاق العبارة يقتضي عام الفرق في تحريم الإقامة بين أن يكون 
العقد الواقع بين محلين أو محرمين أو بالتفريق . واستوجه العلامة في التذكرة 
اختصاصه بعقَدٍ وقع بين محرمين أو محرم ومحل”"© . وحكى عنه ولده في 
شرح القواعد أنه قال : إن ذلك هو المقصود من كلام الأصحارس9”© . ولا 
بأس به . قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم . وإلا اتجه عدم 
التحريم مطلقاً . 

وكيف كان فإنما يحرم على المحرم الإقامة إذا لم يترتب على تركها 
محرم » فلو خاف به وقوع الزنا المحرم وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده 
هاده ليوقف الحكم إلى إحلاله . ولو لم يندفع إلا بالشهادة وجب إقامتها 
قطعا . 

قوله : ( ولا بأس به بعد الإحلال ) . 


هذه العبارة لا تخلو من شىء . وكأن”*2 المراد منها أنه لا بأس بإقامة 
الشهادة بعد الإحلال وإن كان قد تحملها في حال الإحرام . وينبغيى20 تقييده 
بما إذا وفعت الشهادة بعد التوبة 1 لتحريم التحمل وفت الإاحرام على ما 


سبق . 
قوله : ( وتقبيلا ونظرا بشهوة ) . 


. ”١ا/‎ : ١ المبسوط‎ )١( 

(؟) التذكرة ١‏ : "8" . 

(؟) إيضاح الفوائد ١‏ : 597 . 
(4) في دح » : ولو كان . . . 
2( في «ح ») : فينبغى . . 


# ا « اه © © ©« © © # © اه اه او او اهن 


يدل على ذلك روايات كثيرة » كصحيحة معاوية بن عمار . عن أبي 
وهو محرم . قال : « لاا شيء عليه ٠»‏ ولكن ليغتسل ويستغفر ربه » وإن حملها 
من غير شهوة فأمنى فلا شيء عليه . وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو 
أمذى فعليه دم » وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل . 
فال : « عليه بدنة )(2)0 , 

وحسنة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألتنه عن 
المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته . قال : « نعم . يصلح عليها 
خمارها . ويصلح عليها ثوبها ومحملها » قلت : أفيمسها وهي محرمة ! ؟ 
قال : « نعم » قلت : المحرم يضع يده بشهوة . قال : « يهريق دم شاة » 
قلت : فإن قبل ؟ قال : « هذا أشد . ينحر بدنة )239 , 

ورواية محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يحمل امرأته ويمسها فأمنى أو أمذى فقال : و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى 
أو لم يمن . أو أمذى أو لم يمذ . فعليه دم شاة يهريقه .» وإن حملها أو مسها 
بغير شهوة فليس عليه شيء . أمنى أو لم يمن . أمذى أو لم يمذ )29 . 


قال الشارح قدس سره : ولا فرق في ذلك يعني تحريم النظر بشهوة - 
بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الاولى إن جوزناها . وإلا فالحكم 
مخصوص بالزوجة”؟2 . وكأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية 
على هذا التقدير. وعدم اختصاصه بحالة الشهوة » وهو جيد . إلا أن ذلك لا 


)١(‏ الكافى 5 : ١/7305‏ . وفى التهذيب ه : ١١١7/7705‏ » والاستبصار ” : 557/١91١‏ : وفيه 
صدر الحديث . الوسائل 4 : 77/4 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح ١‏ . 

(؟) الكافى ؛ : 7/7370 . الوسائل 4 : 7074 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١‏ ح ؟ . 

فه الفقيه ” : 91/7/75١5‏ . التهذيب ه 3/56 . المقنع : 5ا. الوسائل 94 : ه07" 
أبواب كفارات الاستمتاع ب ١97‏ ح 5 . 

. ٠١9 : ١ المسالك‎ ):( 


"١‏ مح ا ا موكيا ا اد وبل اد ني بف رلك العام ازج ب 
وكذا الاستمناء 

تفر يع : 

الأول : إذا اختلف الزوجان في العقد . فاذعى أحدهما وقوعه في 
الإحرام وانكر الآخر . فالقول قول من يدّعي الإحلال . ترجيحاً لجانب 


ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بما كان بالشهوة .» كما أطلقه المصنف 


رحمه الله . 
قوله : ( وكذا الاستمناء ) . 


وهو استدعاء المنى . ولا ريب فى تحريمه . للأخبار الكثيرة الدالة 
جو يوووا دن اماي وس / 
وي يي م ا 
يجامع )20 . 
ما تقول فى محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : « أرى عليه مثل ما على من أ 
أهله وخوامحرم : بدنة 3 والحج من قابل 2 ., 


والظاهر أن الأمر بالحج محمول على الاستحباب . لضعف الرواية من 
حيث السند عن إثبات الوجوب . ولما سيجيء إن شاء الله من أن الحج إنما 
يفسد بالجماع قبل الموقفين”” . 

قوله : ( تفريع . إذا اختلف الزوجان في العقد . فادعى أحدهما 
وقوعه في الإحرام . وأنكر الآخر . فالقول قول من يدعي الإحلال . 


ءا١١55/#الال‎ : الكافي 6 : 0/7/7 وفيه عن أبي الحسن عليه السلام . التهذيب ه‎ )١( 
. ١ ح‎ ١4 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ 77١ :  لئاسولا‎ 

(؟) الكافي : : 5/75 . التهذيب ه : 11١/875‏ ., الاستبصار ” : 513/197 . الوسائل 
7548 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١6‏ ح ١‏ . 

59) فيجم ص ٠غ‏ . 


حرمات الاحرام اجنو لووط جو اس اجا افا وا اكوا الحم سيو الحود ومني ل 
الصحة . 





جيه لعائب الفح ):. 


إذا اتفق الزوجان على أن العقد وقع في حال الإحرام بطل وسقط المهر 
كن الدخردة سواء كانا جاهلين أو عالمين أو بالتفريق . لفساد العقد 
إخماعا وان دحل يوا وك جاعلة جح نينا مهدر المخل بها ايتخل ابن 
لوحي نيه مرا مع العلم على ما قطع به الأصحاب . وإلى أن 
يحصل الإحلال مع الجهل . 

ولو اختلفا فادعى أحدهما أنه وقع في حال الإحلال » وادعى الآخر 
وفوعه في حال اللخرام بسك المصت رجور ع( أن القول قول من يدعي 
وفوعه في حالة الإحلال ماد لفعل المسلم على الصحة . والتفاتا إلى 
أنهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقد المتفق على حصولها يقتضي 
الفساد. وهو وقفوع العقد في حالة الاحرام 3 فالقول قول منكره ون 
الوجهين نظر : 

أما الأول . فلأنه إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال 
0 

وأما الثاني فلأن كلاً منهما يدعي وصفاً ينكره الآخر. فتقديم أحدهما 
مدعي الفساد بالعلم السك 2 وإنما ا التردد مع الجهل . ومعه يحتمل 
تعديم قول من يدعي تآخر الفقك محطاقا 1 دعواه بأصالة عدم 
التقديم ( ويحتمل تقديم قول مدعي الفساد . لأصالة عدم تحقق الزوجية إلى 
الا سيد يك 


: ١ كالشهيد الثاني في المسالك‎ )١( 
ا ل‎ (0 


ف امتجج واتندن زاوف بافاسه باماوم و سا ا لحو مو اننا ل لامعا لا 


: ( لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر. 
ايان ولو قيل لها المهر كله كان حسناً ) . 
موضع الخلاف ما إذا وقعت الدعوى قبل الدخول . والقول بتنصيف 
المهر بذلك للشيخ ‏ رحمه الله - لما ذكره المصنف من التعليل(١)‏ 9و 
ضعيف جداً . والأصح ما حسنه المصنف من لزوم جميع المهر ء لثبوته 
بالعقد . وتنصيفه بالمفارقة قبل الدخول على خلاف الأصل ٠.‏ فيقتصر فيه على 
وقد قطع الأصحاب بأن قبول قول مدعي الصحة بيمينه إنما هو بحسب 
الظاهر . وإلاا فيجب على كل منهما فيما بينه وبين الله تعالى فعل ما هو حكمه 
في نفس الأمر. فإن كان المدعي للصحة هو الزوج ثبت النكاح ظاهراً . 
وحرم عليه التزويج باختها . ووجب عليه نفقتها .» والمبيت عندها » ويجب 
عليها فيما بينها وبين الله أن تعمل بما تعلم أنه الحق بحسب الإمكان . ولو 
بالهرب واستدعاء الفراق 3 وليس لها المطالمة بشيء من حقوق الزوجية 3 ولا 
بالمهر قبل الدخول . أما بعده فتطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل 
مع جهلها . 
وإن كان المدعي للصحة هي المرأة كان لها المطالبة بالمهر كله على ما 
بيناه . وكذا النفقة . وسائر حقوق الزوجية . ولا يحل لها التزوج بعيره © ولا 
الأفعال المتوقفة على إذنه بدون الإذن . 
ونص الشارح227 وغيره© على أنه يجوز له بحسب الظاهر التزوج 





(؟)) المسالك ١‏ : 4 


(5)) كالكركي في جامع المقاصد ١15 : ١‏ . 


حرمات الإحرام 000111010131 0 


الثاني : إذا وكل في حال إحرامه فأوقع . فإن كان قبل إحلال الموكل 
بطل . وإن كان بعده صح . 


باختها وخامسة ونحو ذلك من لوازم الفساد . لأنها كالأجنبية بحسب دعواه . 
ثم قال الشارح قدس سره : وإنما جمعنا بين هذه الأحكام المتنافية مع أن 
اجتماعها في الواقع ممتنع .. جمعا بين الحقين المبنيين على المضايفة 
المحضة . وعملا في كل سبب بمقتضاه بحيث يمكن . 
وأقول:إن إثبات هذه الأحكام مشكل جداً . للتضاد . خصوصاً جواز 
تزويجه باختها مع دعواه الفساد . إذ اللازم منه جواز تزويجها بغيره إذا ادعت 
ذلك . وهو معلوم البطلان . والذي يقتضيه النظر أنه متى حكم بصحة العقد 
ره اترتدك هله لم نمف فكنوة لها المظاللة عفرف :ال وجية افر وإن 
ادعت الفساد . ولا يجوز له الترويج باختها وإن ادعى ذلك . لحكم الشارع 
بصحة العقد ظاهراً . وأما في نفس الأمر فيكلف كل منهما بحسب ما يعلمه 
5-5 » لكن لو وقع منهما أو من أحدهما حكم مخالف لما ثبت في الظاهر 
وجب الحكم ببطلانه كذلك والله تعالى أعلم . 
قوله : ( الثاني . إذا وكل في حال إحرامه فأوقع . فإن كان قبل 
إحلال الموكل بطل » وإن كان بعده صح ) . 
أما الصحة إذا وقع بعد إحلال الموكك فظاهر . للأصل السالم عما 
يصلح للمعارضة . وأما البطلان إذا وقع قبل الإحلال ده به في كلام 
الأصحاب . بل قال في المنتهى : ولو وكل محل محلا في التزويج . فعقد 
له الوكيل بعد إحرام الموكل لوريصع اكات » سواء حضره الموكل أو لم 
يحضره . وسواء علم الوكيل أو لم يعلم©2 . واستدل عليه بأن الوكيل نائب 
عن الموكل فكان الفعل في الحقيقة مستنداً إليه وهو محرم ( وهو جيد إن 
ثبت امتناع ذلك منه على وجه العموم 20 وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر . 


1( المنتهى ” اد" 


00( ما بين القوسين ليس في « ض » . 


514 ا ا 0 مدارك الأحكام /ج, 


والطيب على العموم . ما خلا خلوق الكعبة » ولو في الطعام . ولو 
اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه . وقيل : إنما 


: ( ويجوز مراجعة المطلقة ع وشراء الإماء في حال 

ايم 

لا خلاف في جواز كل من الأمرين . أما المراجعة فلآن متعلق النهي 
التزويج في حال الإحرا م » والمراجعة ليست ابتداء نكاح . لآن المطلقة 
رجعية في حكم الزوجة . ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعاً والمختلعة إذا 
رجعت في البذل . 

وأما شراء الإماء فيدل على جوازه مضافاً إلى الأصل السالم من 
المعارض صحيحة سعد بن سعد . عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . 
قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : « نعم )20 . 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين 
أن يقصد بهن الخدمة أو التسري » وهو كذلك وإن حرمت المباشرة . 

وقال الشارح قدس سره : إنه لو قصد المباشرة عند عقد الشراء في حال 
الإحرام حرم » وهل يبطل الشراء ؟ فيه وجه . منشوه النهي عنه . والأقوى 
العدم . لأنه عقد لا عبادة29 . قلت : لا ريب في عدم البطلان » بل الظاهر 
عدم تحريم الشراء أيضاً ؛ لأنه ليس منهياً عنه بخصوصه . ولا علة في 
المحرم . لي بايا جين يبرا سار اميه ار 
واضح . 

قوله : ( والطيب على العموم . ما خلا خلوق الكعبة . ولو في 
الطعام » ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على 





: 4 الوسائل‎ . 1١14/8١ : التهذيب ه‎ . 1١14/7048 : ١ الكافي ؛ : “8/737 . الفقيه‎ )١( 
. ١ ح‎ ١١ أبواب تروك الإحرام ب‎ 
4 : ١ (؟) المسالك‎ 


محرمات الاحرام ابطر لاا ل ا لا شم ا 1 


يحرم المسك والعنير والزعفران والعود والكافور والوزرس . ود يقتصر بعض 
على أربعة المساف والعنر والزعفران والورس ( والأول أظهر . 


أنفه ( وقيل إنما يحرم المسنتك والعنبر والزعفران والعود والكافور 
والورسن ( وقل يقتصر بعض على أربعة 'المستك والعنبر والزعفران 
والورس 3 والأول أظهر ) : 


0 
تضمنت هذه العبارة مسائل . الاولى : أنه يحرم على المحرم الطيب 
شماً وأكلا » وهو في الجملة موضع وفاق . وإنما الخلاف فيما يحرم من 
الطيب . فلذهب المفيد(١)‏ والمرتضى2؟2 وابن بابويه9) والشيخ في موضع من 
المبسوط(؟ وابن إدريس2» والمصنف ومن تأخر عنه() إلى تحريم الطيب 
بأنواعه . 


وقال الشيخ في التهذيب : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران 
والورس”" . وأضاف فى النهاية والخلاف إلى هذه الأربعة : العود 
والكافور(*) : 


اجتج القائلون بالتعميم بالأخبار الكثيرة الدالة على ذلك . كصحيحة 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «لا تمس شيئا من 
الطيب ولا من الدهن فى إحرامك . واتق الطيب فى طعامك . وامسك على 


. المقنعة : /ا‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل : ٠١‏ . 

فيه الفقيه ؟ : ١ 7١1‏ والمقنع : ” 

(؟) المبسوط ١‏ : 4 

. ١78 : السرائر‎ )4( 

(7) كالعلامة في التحرير 2١١ : ١‏ وفخر ال هد : 547 ء والشهيد الأول في 
الدروس : 57 . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 

(0) التهذيب ه: 4 

. 2#" : ١ والخلاف‎ . 7١9 : النهاية‎ )6( 


لضن :ووو واو الا لاهو امكو ال مقا ماس ا متون معد ا ا ل د مدارك الأحكام /ج / 





أنفك من الرائحة الطيبة . ولا تمسك عنه من الريح المنتنة » فإنه لا ينبغي 
للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة )١١)‏ : 

وصحيحة ') حريز , عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «لايمس 
المحرم شيئاً من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به » فمن ابتلى بشيء من 
ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ) يعني من الطعام”" . 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « من أكل زعفراناً 
متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم . فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله 
ويتوب إليه )290 . 


وحسنة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «المحرم 
يمسك على أنفه من الريح الطيبة . ولا يمسك على أنفه من الريح 
المنتنة )©) . وروى هشام بن الحكم في الصحيح عن الصادق عليه السلام 
نحو ذلك وقال : «لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح 
العطارين ولا يمسك على أنفه »29 . 


احتج الشيخ في التهذيب على وجوب اجتناب الأنواع الأربعة خاصة بما 
رواه بطريقين . أحدهما صحيح . والآخر ضعيف . عن معاوية بن عمار . عن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : 


. ٠ ح‎ ١18 الكافي : : 1/757 . الوسائل 4 : 45 أبواب تروك الإحرام ب‎ )١( 
٠ . في « ص ») : ورواية‎ (7 
الاستبصار ” : 241/1178 , الوسائل 4 : 90 أبواب تروك‎ . ٠٠١/7917: 5 التهذيب‎ )5 
ظ‎ ٠ . ١١ ح‎ ١8 الإحرام ب‎ 
الوسائل 9 : 784 أبواب بقية كفارات‎ . ٠١57/77 : الكافي 5 : 55"/” . الفقيه ”؟‎ )8( 
ّْ . ١ الإحرام ب 4 ح‎ 
. ١ أبواب تروك الإحرام ب 58 ح‎ ٠٠١ : 9 الكافي 4 : 1/7515 . الوسائل‎ )0( 
الاستبصار‎ . ٠١١8/706٠ التهذيب ه:‎ .» ٠١55/7550 : الكافي : : 7”55/ هء الفقيه ”؟‎ 3 
. ١ ح‎ 7١ .ء الوسائل 4 : 18 أبواب تروك الإحرام ب‎ 244/18١ : ” 








المسك والعنبر والزعفران والورس . غير أنه يكره للمحرم الأدهاق الطيبة 
الريح )20 . 


وفي الصحيح عن ابن أبي د يعمور. عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود )29 . 


وعن سيفةه وهي ابن أن عميرة ‏ قال , حدثنى عبد الغفار. قال : 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « الطيب : المسك والعنبر والزعفران 
والورس . وخلوق الكعبة لا بأس به0© 2400 . 


المحرم كما يدل عليه قوله فى الرواية الثانية : وخلوق الكعبة لا بأس به. 
على أن حصر الطيب في هذه الأنواع الأربعة كافٍ في التخصيص . 


ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشيخ في الإستبصار من أن هذين الخبرين 
ليس فيهما أكثر من الإخبار بأن الطيب أربعة أشياء . وليس فيهما ذكر ما يجب 
اجتنابه على المحرم . وأنه إنما تأولهما لذكر الأصحاب لهما في أبواب ما 
يجب على المحرم اجتنابه . وإلا فلا حاجة إلى تأويلهما”» . محل نظر . 


)١(‏ الطريق الصحيح في : التهذيب 5 : ٠١9/705‏ . الوسائل 4 : 45 أبواب تروك الإحرام 
ب18ا حم : والطريق الضعيف فى : التهذيب ه 2١/599‏ الاسنظحار ؟ : 
8ه الوسائل 4 : 15 أبواب تروك الإحرام ب ١8‏ ح ١5‏ . 

6 التهذيب 8 .: ٠١١18‏ 3 الاستبصار ” : 070/49 3 الوسائل 8 53 أبواب شووك 
الإحرام ب ١8‏ ح ١١‏ :1 

له قوله : وخلوق الكعبة لا بأس به . لم يرد في الاستبصار والوسائل . وقد يظهر من التهذيب ايه 
من كلام الشيخ فتأمل . 

(8:) التهذيب ه : ٠١١5/7949‏ . الاستبصار 7 : 058/18٠‏ . الوسائل 4 : 45 أبواب تروك 
الإحرام ب ١8‏ ح ١١‏ : 

(5) الاستبصار ”؟ : ١8١‏ . 


فض 100 1 1 01 





ا 00 بو الثلاثة , والرواية الثانية العود . والجمع بين 


سق الروايات المفصلة تعرص نلكو الكافور . مع أنه 0 على 
0 الميت احيتاعا لكان ل 5 فوية 


وعرفه الشارح. قدس سره : بأنه الجسم ذو الريح الطيبة » المتخذ للشم 
غنالا ب نغمر الرناعين + #السيدانة وااعقر وال عفر انا نوا التور5 13 وفيو 
سن 

وذكر الشيخ(© والعلامة(© وغيرهما(*» أن أقسام النبات الطيب ثلاثة : : 

0 مالا ينبت للطيب ولا يتخذ منه . كالشيح”2 والقيصوم9') 
والخزامى”("© وحبق الماء0 والفواكه كلها من الاترج والتساح والسفرجل 
وأشباهه . 0 ولا تعلق:نة كفازة إجتماعا .يبدل عليه 
صحيحة معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : ولا بأس أن 
تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم )20 . 


4 : ١ المسالك‎ )١( 

. ”“ه”:١ المبسوط‎ )١9 

. "8# : ١ والتذكرة‎ . ١١ : ١ المنتهى ” : 85/,. والتحرير‎ )5( 

(+) كالشهيد الثاني في المسالك ١‏ 10 

(5) الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة وطعم مر لسان العرب 7 : 

(5) القيصوم : نبات طيب الرائحة من رياحين البر ورقه هدب وله نورة 0 وهي تنهض على 
ساق وتطول ‏ لسان العرب ١7‏ : 885 . 

(0) الخزامى : بقلة طيبة الرائحة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة وهى من أطيب 
الأزهار المصباح المنير : ١178‏ » ولسان العرب ١ . ١95 : ١7‏ 

(8) حبق الماء : النعناع : 

)4 الكافي 5 : ٠١5/700‏ ١ء‏ الفقيه 7 : 55/756 ». التهذيب ه: ه7”608/١51١٠‏ »ء الوسائل 9 : 
١‏ أبواب تروك الإحرام ب 78 ح ١‏ . 


« يمسك عن شمه ويأكله )() 
١‏ ع ع 0 

المحرم يتخلل ؟ قال : « نعم لا بأس به » قلت له : يأكل الاترج ؟ قال : 
« نعم » قلت له : فإن له رائحة طيبة فقال : « إن الاترج طعام وليس هو من 
الطيب )97) 
الفارسي والمرزجوش”»2 والنرجس . وقد اختلف الأصحاب في حكمه . 
فقال الشيخ : إنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة9؟) . واستقرب العلامة في 
التحرير تحريمه©) . وهو غير واضح . نعم لو صدق عليه اسم الريحان عرفا 
لحقه حكمه . 

الشالث . ما يقصد شمه ويتخل منها لطيب . كتالييا ممم * والورد 
والنيلوفر"» . وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضاً . واستقرب العلامة في 
التذكرة والمنتهى التحريم("© . لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه . فكذا في 


)١(‏ التهذيب ه : ٠١57/00‏ . الاستبصار ” : 505/18 . الوسائل 4 : ٠١”‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 5١‏ ح” . 

(؟) الكافي 4 : ١7/70‏ وأورد صدره في ص 5/755 . التهذيب 1:0 8905/": 2٠١‏ 
الاستبصار ؟ : 707/18 . الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب تروك الإحرام ب 5١5‏ ح ١‏ وأورد 
صدره في ص ١4‏ ب 97 ح" . 

9) المرزجوش : السمسق . نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب ‏ القاموس المحيط ؟ : 
48 . 

(4) المبسوط ١51:1ه”.‏ 

. ١١" : ١ تحرير الأحكام‎ )9( 

(1) النيلوفر : ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة . . . ملين صالح للسعال وأوجاع 
الجنب والرئة ‏ القاموس المحيط ” : ١67‏ . 

0) التذكرة ١‏ : #”” . والمنتهى ” : 785 . 


يض اج ون مو رع لا ا ل واه اران الالحكاء ب ا 


أصله . وهو استدلال ضعيف . والظاهر دخول هذا النوع قبل الجفاف في 
قسم الرياحين » وقد اختار المصنف كراهة استعمالها. وسيجيء الكلام 
فيه( . وأن الأظهر تحريمها . لقوله عليه السلام في رواية حريز : «لا يمس 
المحرم شيئا من الطيب . ولا من الريحان . ولا يتلذذ به)("©» وصحيحة 
عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سمعته يقول : لا 
تمس الريحان وأنت محرم | 

الشانية :: إنه يستثنى من الطيب المحرم على المحرم خلوق الكعبة . 
وهو مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة؟2 . ويدل عليه ما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن حماد بن عثمان . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن خلوق الكعبة . وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام . فقال : 
ولا بأس به . هما طهوران )0©© . 

والخلوق ‏ كصبور ‏ : ضرب من الطيب . قاله فى القاموس”2 . وقال 
الشارت قبس ميرة 7 إن الول خامة من لظم لها التطقران ‏ افعلى فا 
لو كان طيب الكعبة غيرها حرم . كما لو جمرت الكعبة » لكن لا يحرم عليه 
الجلوس فيها وعندها . وإنما يحرم الشم9" . 

وذهب الشيخ 7 والعلامة”©» إلى عدم تحريم الشم أيضاً . ويدل عليه 


. في جح موص "مه‎ )١( 

(؟) التهذيب ٠٠١7/7917:‏ . الاستبصار ” : 241/1178 . الوسائل 9 : 10 أبواب تروك 
الإحرام ب ١8‏ ح ١١‏ . 

(9) التهذيب ه : لا٠#/8:١٠.‏ الوسائل 4 : 0 أبواب تروك الأحرام ب 16ح ان 

(:) منهم الشيخ في الخلاف ١‏ : 84 والعلامة في المنتهى ؟” : 786 . 

(5) التهذيب ه : ٠١١5/5414‏ . الوسائل 4 : 48 أبواب تروك الإحرام ب١١5‏ حم" . 

(1) القاموس المحيط ” : 75 . 

. ٠١9 : ١ المسالك‎ )1( 

(8) لم نعثر عليه في كتب الشيخ ولكن نقله عنه في الدروس : ٠١5‏ . 

(9) التذكرة ١‏ : 54” . قال فيها : ويجوز الجلوس عند الكعبة وهي تجمّر . ولا يجوز الجلوس 
عند رجل متطيب ولا في سوق العطارين لأنه يشم الطيب حينئلٍ . 





فحؤى صحيحة هشام بن الحكم . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
«ولا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين . ولا 
يمسك على أنفه 2١‏ فإنه إذا جاز شم الرائحة الطيبة من العطارين بين الصفا 
والمروة فرائحة الكعبة أولى . وقد ظهر من هذه الرواية استثناء العطر في 
السعي”2 . ولا بأس به » لصحة مستنده . ْ 


الثالثة : إن من اضطر إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على 
أنفه وجوبا . ويدل عليه روايات كثيرة . منها صحيحة الحلبي ومحمد بن 
الريح الطيبة » ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة +(© . 


وصحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
« وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة » ولا تمسك عنه من الريح المنتنة . 
فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة )©) . 

وحكم الشهيد في الدروس بتحريم القبض على الأنف من كريه 
الرائحة » آخذا بظاهر النهيى27 . وهو أحوط . وإن كان في تعينه نظر . 

فروع: 

الأول : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب . سواء صبغ بالطيب أو 
غمس فيه كما يغمس في الماء الورد ‏ أو بخر به . وكذا لا يجوز له افتراشه 
والجلوس عليه والنوم . ولو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز 


)١(‏ الكافى 5 : 5/505 . الفقيه ” : ٠١57/7576‏ . التهذيب ه : ٠١18/706٠‏ » الاستبصار 
؟ : 544/186 » الوسائل 4 : 98 أبواب تروك الإحرام ب ٠١‏ ح ١‏ . 

(؟) في « ض ) و«م» : المسعى . 

(19) الفقيه ؟ : ٠١50/7784‏ . الوسائل 4 : ٠٠١‏ أبواب تروك الإحرام ب 58 ح ١‏ . 

(5) الكافي 5 : ١/8607‏ . التهذيب ه : ٠١9/7054‏ . الوسائل 4 : ٠١١‏ أبواب تروك الإحرام 
ب 548 ح3. 

. ٠١5 : الدروس‎ )©( 
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الجلوس عليه والنوم . ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان . الجواز. 
للأصل . وعدم صدق مس الطيب الذي هو متعلق النهي . والمنع » وهو خيرة 
الوكي 0 ( لأن المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من 
استعماله في ثوبه . 

الثانى : لو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء » ولو 
كأن معه ماء لا يكفيه لغسل الثوت والطهارة . ولم يمكن قطع رائحة الطيب 
بشيء غير الماء صرفه فى غسله وتيمم » لأن للطهارة المائية بدلا ولا بدل 
للغسل الواجب . ويحتمل وجوب الطهارة به . لأن وجوب الطهارة قطعي 
ووجوب الإزالة والحال هله مشكوك فيه ( لاحتمناك اسخعاكة للضرورة كما 
استثني شمه في الكعبة والسعي22 . والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على 
التيمم 3 لتحقق9) فقّد الماء حالته . 

الثالث : لو أصاب ثوب المحرم طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة , 
عليه السلام : في المحرم يصيب ثوبه الطيب . قال : ولا بأس بأن يغسله بيد 
نفسه )99) . 

الرابع : قد تقدم أنه كما يحرم شم الطيب يحرم أكله . وهو إجماع . 
والنصوص به مستفيضة . وقد تقدم طرف منها فيما سبق7©) 5 

قال في التذكرة : ولو استهلك الطيب فيه ولم يبق له ريح ولا طعم ولا 
لون فالأقرب أنه لا فدية فيه5”7) . وهوحسن . وربما كان فى صحيحة عمران 


(؟) المنتهى ” : 785 . 

2س( في « ص » و«م» : والمسعى .. 

. . . في « ض » : ليتحقق‎ (١ 

(5) الكافي 5 : 8/5015 . الوسائل 4 : 14 أبواب تروك الإحرام ب 77 حم" . 
(0) في ص 7048 . 

. ”"8 : ١ التذكرة‎ )6( 








الحلبي إشعار به . فإنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون 
به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران . فقال : ( إن كان الغالب على الدواء 
الزعفران فلا . وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس »” '» والفرق بين الأمرين 


إنما يتجه مع انتفاء الضرورة . أفاامعها تسحرة طلقا . 


ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس أن يتسعط به . فقد سأل 
د ع 000 فقال : « استعط به )20 . 
سالك ايد أبي يبر عن لقاع بتري واه وما لان ريحه فقال تفلت 
عن تمه وكله ولخ يوق فببه فنا 0177 بوقهووق اليم فى التودديت دلق عزن 
ابن أبيى عمير ٠‏ عن بعض أصحابه . عن أبي عبد الله عليه السلام "© , ولعل 
هذه الرواية متأخرة عن الرواية الاولى . وظاهر الشيخ في التهذيب وجوب 
الإمساك على الأنف عند أكل ذلك . وهو أحوط . 


السابع : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه إجماعاً . لأن المنع 
إتما وومعد النتعداله » برذلك لمن اسكيفالة لقدى وروى نمه نالمعي 
في الصحيح . قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر 
إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه 29 . 

الثامن : روى الكلينى عن حماد قال . قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام : ال خعلت نرب عم الراي لد شارك اعديين ويجها قال 


)١(‏ الكافي 5 : 8/7094 . الفقيه ٠١1/5077 : ١‏ . الوسائل 4 : ١١54‏ أبواب تروك الإحرام 
ب 14 ح ”3 . 

(5) الفقيه ٠١54/7575 : ١‏ . الوسائل 4 : 47 أبواب تروك الإحرام ب ١9‏ ح” . 

(9) الفقيه ٠١58/7765 : ١‏ . الوسائل 4 : ٠١”‏ أبواب تروك الإحرام ب 55 ح ١‏ . 

() التهذيب ه : ٠١57/7805‏ . الوسائل 4 : ٠١"‏ أبواب تروك الإحرام ب 7١‏ م” . 

(5) الكافي 4 : 5/7515 . الوسائل 4 : 97 أبواب تروك الإحرام ب ١8‏ ح ١‏ . 


0 ع ا ا زو اسع مما ابييل ون رلك الاأجكاء لا 


ولبس المخيط للرجال ( 





« فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها )29 . 
قوله : ( ولبس المخيط للرجال ) . 


أجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب 
المخيطة ٠‏ قاله في التذكرة” . وقال في المنتهى : يحرم على المحرم لبس 
المخيط من الثياب إن كان رجلا , ولا نعلم فيه خلافاً» . والأصل فيه من 
طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح ٠‏ عن معاوية بن عمار . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال 1لا كلس رانك ترود الالجراء ترا تزه درولا 
تدرعه . ولا تلبس سراويل . إلا أن لا يكون لك إزار . ولا الخفين إلا أن لا 
يكون لك نعلان )9) . 


وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضاً عن أب عبد الله 
عليه السلام » قال : «إذا لبست قميصاً وأنت محرم فشقه واخرجه من تحت 
قدميك )20) , 


وفي الصحيح عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «١‏ إذا 
اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في 


يدي القباء )20 . 


ومارواه ابن بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : ولا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن 


. 4 الكافي 5 : 19/707 . الوسائل 4 : 15 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح‎ )١( 
. "85:١ (؟) التذكرة‎ 

. 7/8١ : ١ المنتهى‎ )5 

(5) التهذيب ه : 557/74 . الوسائل 4 : ١١١5‏ أبواب تروك الإحرام ب 0" ح ” . 
(5) التهذيب ٠‏ : 77/107 . الوسائل 94 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام ب 45 ح ١‏ . 
(» التهذيب ه : 7558/1٠0١‏ , الوسائل 94 : ١784‏ أبواب تروك الإحرام ب 15 ح ١‏ . 








أن لا يكون لك نعل »297 . 
يكره للمحرم أن يلبسه فقال : « يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه »9 . 


وأقول إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل 
والثوب المزرر والمدرع . لا على تحريم مطلق المخيط . وقد اعترف بذلك 
الشهيد في الدروس فقال : ولم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط 
إنما نهي عن القميص والقباء والسراويل » وفيى صحيح معاوية(2 : «١‏ لا تلبس 
7 تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل »© وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار 
وشبهه22 . انتهى كلامه رحمه الله وهو جيد . 


ومن هنا يعلم أن ما اشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع مسمى 
الخياطة وإن قلت غير واضح ٠‏ ونقسل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام 
للبدن29 . ومقتضاه عدم تحريم التوشح به . ويدل عليه مضافاً إلى الأصل 
قوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمار : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت 
محرم إلا أن تنكسه )2 ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره 
المتأخرون أحوط . 

وهنا مباحث : 


. ١ أبواب تروك الإحرام ب ه” ح‎ ١١5 : 9 الوسائل‎ . 448/75١8 : ١ الفقيه‎ )١( 

(5) الفقيه 444/7١8 : ١‏ . الوسائل 9 : ١١١‏ أبواب تروك الإحرام ب 75 ح © . 

(١‏ في « م » وفي الصحيح عن معاوية بن عمار . وفي « ح» : وفي الصحيح عن معاوية بن عمار 
عن أبي عبد الله عليه السلام وهو الموافق للتهذيب والوسائل وما أثبتناه من « ض » وهو 
الموافق للدروس . 

(5) التهذيب ه : 717/594 . الوسائل 9 : ١١١5‏ أبواب تروك الإحرام ب ه” ح 7 . 

. ١55 : الدروس‎ )6( 

(51) حكاه عنه فى الدروس : /ا١٠‏ . 

90) الكافي :6 : "٠‏ . الفقيه ”؟ : 948/75١8‏ . الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام 
ب956 ح ١‏ . 


رض -005 00 ا ا 2000 مقعم مع عع ل ع نمام ع ع قاع اماه سا مدارك الأحكام /ج ٠‏ 





الأول : ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه . كالدرع المنسوج . وجبة 
اللبد . والملصق بعضه ببعض . واحتج عليه في التذكرة بالحمل على 
المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم 27 . وهو استدلال 
ضعيف . والأجود الاستدلال عليه بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على 
المحرم . فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع . وليس فيها تقييد بالمخيط حتى 
يكون إلحاق غيره به بخروجاً عن المنصوص . ظ 

الثاني : ذكر العلامة 29 وغيره9 أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره 
وتخليله . واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في الموثق .» عن سعيد الأعرج : 
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : 
ولا )02*» ويمكن حملها على الكراهية » لقصورها من حيث السند عن إثبات 
اريم . 

الشالث : قال في المنتهى : يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه » لآنه 
يحتاج إليه لستر العورة » فيباح » كاللباس للمرأة9» . وهو حسن . وكذا يجوز 
له عقد الهميان . للأصل . وصحيحة يعقوب بن شعيب » قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال : « نعم ويلبس 
المنطقة والهميان 0() وقال فى المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان 
سضها ل بشن وعدم عقدفا قدلل » لانققاء«الساحة إلى العقنب» زلؤ لم يكت 
بذلك كان له عقده29 . وهو حسن . وإن كان الأظهر الجواز مطلقا . ومقتضى 
الرواية استثناء المنطقة أيضاً . وهي ما يشد بها الوسط . وبه قطع في 





. ”9 0:1١ التذكرة‎ )١( 

(5) لتذكرة :5١‏ #م8” . 

(*) كالشهيد الثاني في المسالك ٠١١ : ١‏ . 

(5) الفقيه ” : ٠ ٠0/١‏ الوسائل 4 : ١0‏ أبواب تروك الإحرام ب 07 ح ١‏ : 
(6) المنتهى ” : “ىلا . 

. ١ أبواب تروك الإحرام ب 47 ح‎ ١58 : 9 الكافي 5 : 75415/” . الوسائل‎ )١( 


(90)) المنتهى ” : 87/ . 


حرمات الإحرام 0000111 ااا 


وفي النساء خلاف ( والأظهر الحواز ( اضطراراً واتتارا . 





الرابع : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه .» للأصل .» وصحيحة 
غصران الحاين .و هن أ طية الله عليه النناام.. اقتال. :ب« لحرن ييه عل 
بطنه العمامة . وإن شاء يعصبها على موضع الإزار» ولا يرفعها إلى 
صدره )20 ومقتضى الرواية تحريم عصبها على الصدر . والأولى اجتناب 
نجوه يطلفاتع لجدا روه الكلنى ادن الصحيع + عن عاضو ين ميدن عن 
أبي بصير . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه 
العمامة ؟ قال : « ل ) ثم قال : « كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة 
التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه )27 . 

قوله : (وفي النساء خلاف . والأظهر الجواز. اضطراراً 
واختياراً ) . 


القول بالجواز هو المعروف من مذهب الأصحاب . بل قال في 
التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء9» . وقال في المنتهى : يجوز للمرأة 
لبس المخيط إجماعا . لأنها عورة . وليست كالرجال . ولا نعلم فيه خلافا إلا 
قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به(*2 . وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في 
ظاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب 
جميع ما يحرم على الرجل . ويحل لها ما يحل له . مع أنه قال بعد ذلك : 
وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء . والأفضل ما قدمناه. فأما 
السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال©22 . وكيف كان فالمعتمد 


. ٠١ : الدروس‎ )١( 

(1) الفقيه ؟ : ٠١55/771١‏ . الوسائل 94 ١58:‏ أبواب تروك الإحرام ب "الا ح ١‏ . 
(5) الكافى : : 7/757 . الوسائل 9 : ١58‏ أبواب تروك الإحرام ب الا ح 7 . 
)2 التذكرة 3 121 : 

(6) المنتهى ” : ”87ل . 

. 7١8 : النهاية‎ )69 


ف 0 000 





الجواز . 

لنا الأصل 3 واختصاص الأخبار المانعة من لبينيوة التبباضة للمحرم 
بالرجل . وما رواه الشيخ في الصحيح . عن يعقوب بن شعيب قال . قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير 
والميا تان اكا” 


وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : 
« المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين )9(© . 

وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن محمد الحلبي : أنه سأل أبا 
عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت ., أتلبس السراويل ؟ فقال : 
« نعم ء. إنما تريد بذلك الستر )299 . 


التذكرة والمنتهى ©) 3 وظاهره دعوى الإجماع عليه 2 ولولا ذلتك لأمكن القول 
بالجواز . وحمل النهي الوارد عن لبسهما على الكراهة ( كما في الحرير . 


قال في التذكرة : والمراد بالقفازين شىء تتخذه المرأة لليدين يحشى 


. "١8 : 5 المَسّك : أسورة من العاج في أيدي النساء مكان السوار  العين‎ )١( 

(5) التهذيب ٠‏ : 7517/1/5 . الاستبصار ” : ٠٠٠١/04‏ . الوسائل 4 : 5١‏ أبواب الإحرام 
ب ## ح 1 . 

(5) الكافي 5 : 1/755 . التهذيب 7477/19 ». الاستبصار ” : ٠١14/7608‏ . الوسائل 9 : 
أبواب الإحرام ب #7 ح 4 . 

(5) الفقيه ؟ : ٠١١/7١94‏ . الوسائل 4 : ١7‏ أبواب تروك الإحرام ب 5٠‏ ح” . 

(0) التذكرة ١‏ : ”#”#ا” . والمنتهى ؟ : 8/ . 

. "7# : ١ التذكرة‎ )1( 


حرمات الإاحرام ام ا اي ااا ااا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


وأفآ الكلالة تحائزة للتجائفن إماعا ...وتجوز لسن السر اويل للخل إذا 
لم يجد إزاراً . 


قال في المنتهى27 . وقال في القاموس : القفاز كرمان شيء يعمل لليدين 
يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين29 . 
قوله : ( وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعاً ) ش 


الغلالة بكسبر الغين : ثوب رقيق يلبس تحت الثياب . وقد أجمع 
العلماء على جواز لبسه للحائض . حتى أن الشيخ في النهاية مع منعه من 
لبس المخيط لهن على ما أفهمه أول كلامه قال : ويجوز للحائض أن تلبس 
تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات(© . ويدل على الجواز صريحا ما 
رواه الشنيخ في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة )9) . 


قوله : ( ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا ) . 

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء » ويدل عليه روايات » منها صحيحة 
معاوية بن عمار . عن أبى عبد الله غليه السلام . قال : تسيا له 
أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه . ولا ثوبا تدرعه . ولا سراويل إلا أن لا يكون 
لك إزار» ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل )© . 


وقد صرح العلامة في التذكرة والمنتهى بأنه لا فدية في لبسه على هذا 
الوجه 3 للأصل 4 وجواز اللبن 4 ونقل عن بعضص العامة قلا بالوجوت(١)‏ 3 


0( القاموس المحيط ” : ١95‏ . 

٠ . 57١8 : النهاية‎ )”( 

(5) التهذيب ٠‏ : 501/175 . الوسائل 9 : ١70‏ أبواب تروك الإحرام ب 57 ح ١‏ . 

(5) الكافي : : 4/894٠‏ . الفقيه ؟ : 148/17١8‏ . الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام 
ناي 

(1) التذكرة ١‏ : 9#”7” , والمنتهى ” : 787 . 


ام 0 
وكذا لبس طيلسان له أزرارء لكن لا يزره على نفسه 8 
ولااريب فى بطلانه . لأنه إثبات شىء لا دليل عليه . 

قوله : ( وكذا لبس طيلسان له أزرار » لكن لا يزره على نفسه ) . 


لم أقف في كلام أهل اللغة على معنى الطيلسان . وعرفه الشارح بأنه 
ثوب منسوج محيط بالبدن297 . 


ومقتضى العبارة جواز لبسه اختياراً . وبه صرح العلامة في جملة من 
الضرورة9؟) 5 


والسعمد الهو تشطلةا + تمض و والأخار الكفيرة: #صيعية: 
يعقوب بن شعيب . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس 
الطيلسان المزرور فقال : « نعم . وفي كتاب علي عليه السلام : لا تلبس 
طيلسانا حتى تنزع أزراره . فحدثني أبي : إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه 
الجاهل عليه )0 . ْ ظ 


وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : في المحرم يلبس 
الطيلسان المزرر فقال : « نعم . وفي كتاب علي عليه السلام : لا تلبس 
طيلساناً حتى تنزع اانه » وقال : « إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل . 
فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه )2 . 


. ١١١ : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) كالقواعد ١‏ : ”87 . 

(59) الدروس : لا١٠‏ . 

(5) الإرشاد ( مجمع الفائدة ) 5 : 117" . 

(5) الكافي ؛ : 7/4٠‏ . الوسائل 4 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام ب 5" ح” . 

() الكافي : 8/54٠‏ ء الفقيه 940/51١1 : ١‏ . علل الشرائع : 1/5:08» الوسائل 9: 
7 أبواب تروك الإحرام ب 5" ح ” . 


والاكتجنالبالسوافاخل كنول موقا قيطي 


قفوله : ( والاكتحال بالسواد على قول ) . 


القول للشيخ ‏ رحمه الله - في النهاية والمبسوط(2 والمفيد20 وسلار”) 
وابن [ وم ا وابن الجنيد0*) . وقال الشيخ فى الخللاف : إنه مكروه : 
والأصح التحريم 4 لورود النهي عنه في أخبار كثيرة . كصحيحة معاوية بن 
عمارء عن أبي عبد الله عليه السلام .» قال : «لا يكتحل الرجل والمرأة 
المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة )© . 

وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ولا تكتحل المرأة 
المحرمة بالسواد. إن المواد زينة )"2 . ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم 
تقصد به الزينة » لأنه عليه السلام جعل العلة فيه حصول الزينة به لا قصدها . 


قال في المنتهى : ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال 
إلا ما فيه طيب بلا خلاف7") 


قوله : ( وبما فيه طيب ) . 


سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك . وبه صرح في 
التذكرة فقال : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه 


. ”5١ : ١ والمبسوط‎ . 7٠١ : النهاية‎ )١( 

(5؟) المقنعة : 58 . 

. ٠١5 : المراسم‎ )©( 

1ك العا نر م 

:0( حكاه عنه في المختلف : 48 . 

(5) التهذيب 5 : ٠١7/80١‏ . الوسائل 9 : ١١١‏ أبواب تروك الإحرام ب ”ا ح 7 . 

0 الكافي 4 : ٠ ١/755‏ التهذيب 5 : ٠١70/7٠6١‏ . علل الشرائع : 5/557 » الوسائل 4 : 
أبواب تروك الإحرام ب *” ح 4 . 

(8) المنتهى ؟ :202.488 


(4) التذكرة ١‏ :ه3”3”0 . 


إشض وا مم ا و ني اناه بلاطم لاي بالمطوو لس ااام مو نمم كنذا ال الأحكام/ج ٠‏ 


ويستوي في ذلك الرجل والمرأة . 
وكذا النظر في المراة 3 على الأشهر : 


ويدل على التحريم مضافاً إلى العمومات المائعة من استعمال الطيب 
روايات . منها صحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : «لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. 
فأما.للزينة فلا )20 . 

وصحيحة عبد الله بن سنان . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران )29 . 

ورواية أبان » عمن أخبره . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا 
اف المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب )(2© . 

وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه 
طيب مكروها . واحتج له بالأصل . وأجاب بالخروج عنه بالروايات5؟» . وهو 
كذلك . والفدية هنا فدية الطيب . 


قوله : ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ) 1 
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . وقد تقدم من الأخبار ما يدل 


قوله : ( وكذا النظر في المرآة على الأشهر ) . 

المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل والمرأة » وقد اختلف الأصحاب 
في هذه المسألة . فذهب الأكثر إلى التحريم . وقال الشيخ في الخلاف : إنه 
مكروه”» . والأصح التحريم » لصحيحة حماد. عن أبي عبد الله 


. 8 أبواب تروك الإحرام ب 8” ح‎ ١١5 : 94 الكافي 4 : 51”/ه . الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب 5 : ٠١55/701١‏ . الوسائل 4 : ١١7‏ أبواب تروك الإحرام ب 1”# ح ه . 
(2١‏ الكافي 0 ”/: 95 الوسائل ١-8‏ أبوات تروك الإحرام ب 8” ح 4 5 

(5) المختلف : 559 . 

(6) الخلاف ١‏ : 55غ . 


عليه السلام » قال « لآ تنظر في المرأة وأنك محرم » فإنها من الزينة 2 ., 

وصحيحة حريز .2 عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : ولا تنظر في 
المراة وأنت محرم لآنه من الزينة 2 

له : ( ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدلوا عليه بقوله 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار دوا للست سرازيل !ان لا يخود 
لك إزارء» ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل )(" . 

وفي صحيحة الحلبي 1 «وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان 
فلها انا يلجي التكقيي إذا اقطر إن ذلك + واالحورمن اهما إذا اط إلى 
لبسدهها 5507 


وفى صحيحة رفاعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس 
الخفين والجوربين قال : «١‏ إذا اضطر إليهما )20 . 


وهذه الروايات كما ترى إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب 
خاصة . وغاية ما يمكن أن يلحق بهما ما أشبههما . أما ستره بمالا يسمى 
لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشمحدان90 5 والأصح اختصاص 


. ١ أبواب تروك الإحرام ب 5” ح‎ ١١5 : 9 الوسائل‎ . ٠١١9/05 : التهذيب ه‎ )١( 

(0) الكافي 5 : 1/7507 . الفقيه ؟ : ٠١١/157١‏ . علل الشرائع : ١1/408‏ . الوسائل 4 : 
64 أبواب تروك الإحرام ب 84" ح” . ظ 

(”) الكافى : : 9/"5٠‏ . الفقيه 948/71١8 : ١‏ . الوسائل 9 : ١١5‏ أبواب تروك الإحرام 
ورد مك 

(5) التهذيب ه : 1541/8885 . الوسائل 4 : ١5‏ أبواب تروك الاحرام ب 0١‏ ح 7 . 

(5) الكافي ع : /ا5 /7 ء الفقيه ” : 445/7١17‏ » الوسائل 94 : ١55‏ أبواب تروك الإحرام 

ْ ب اهم ح4. 
)١(‏ الشهيد الأول في الدروس : ٠١7‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١١١ : ١‏ . 


الف ل ل اراك الأحكام/ج٠‏ 


التخريم ريما كان باكرا لظهدر القدم باجمعه دون البباتئر البعضن مل يمك 
اختصاصه بساتر الجميع إذا كان له ساق . كما في الخف والجورب . 

وما قيل من أن كل جزء من أجزاء الظهر ليس أولى من غيره بتحريم 
السترء فلو لم يعم التحريم لزم الترجيح من غير مرجح'؟ . ففساده واضح . 
لأن الترجيح من غير مرجح إنما يلزم من تحريم ستر جزء بعينه من عير 
دليل . أما تحريم ستر الجميع دون البعض فلا استحالة فيه بوجه . ومن هنا 
يظهر عدم وجوب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر تندفع به الحاجة . وهذا 
الحكم مختص بالرجل . لاختصاص الروايات المانعة به . فلا يحرم على 
المرأة لبس الخف اختياراً كما صرح به في الدروس”2 . 

قوله : ( فإن اضطر جاز . وقيل : يشقهما . وهو متروك ) . 

أما جواز لبسهما مع الاضطرار فقال في المنتهى : إنه لا نعلم فيه 
مخالفا(" . وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه(*» . وإنما الخلاف في وجوب 
شقهما . فقال الشيخ © وأتباعه”"2 بالوجوب . لرواية محمد بن مسلم . عن 
أبي جعفر عليه السلام : في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل . قال : 
نعم ولكن يشى ظهر القدم )("© . 

ورواية أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل هلكت 
نعلاه ولم يقدر على نعلين » قال : ( له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى 
ذلك . وليشقه من ظهر القدم )© . 


.١١١ : ١ كمافى المسالك‎ )١( 

68 الدروسى 3310 

(9) المنتهى ” : 787 . 

(4) في ص 80” . 

. "5 : ١ والخلاف‎ ,.#”56 : ١ الميسوط‎ )6( 

(1) كابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 588 . 

(0) الفقيه 447/7١8 : ١‏ . الوسائل 9 : ١0‏ أبواب تروك الإحرام ب 0١‏ ح ه . 
(م) الكافي ؛ : ١1/755‏ . الوسائل 4 : ١74‏ أبواب تروك الإحرام ب 0١‏ ح" . 








وفي سند الروايتين ضعف . لأن في طريق الاولى الحكم بن مسكين . 
وهو مجهول . وفي طريق الثانية علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير 
القمريز الدى .يروي الحديت..وعما نان 

وقال ابن إدريس١2‏ والمصنف وجمع من الأصحاب لا يجب شق 
النعلين » للأصل . وإطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في عدة 
أخبار صحيحة . ولو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان . وقد يقال إن هذه 
الأخبار مطلقة . فلا ينافى الأخبار المفصلة . لأن المفصل يحكم على 
لمجمل . ويتوجه عليه أن ذلك إنما يتم مع تكافؤ السند . وهو منتف كما 
بينآه . 

وكنك كان شكلاويب أن القن وى + حالما نم اللسالاقيي واخنيذا 

وقد اختلف كلام الأصحاب في كيفية القطع . فقال الشيخ في 
المبسوط : يشق ظهر قدميهما92» . وقال فى الخلاف : إنه يقطعهما حتى 
كوا استن من الكعين ا ,عونا ان الحفد ادرزاريس المحرد الكنين إذا 
لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين9 . وقال ابن حمزة : إنه يشق 
ظاهر القدمين . وإن قطع الساقين كان أفضل27 . 

والذي دلت عليه الروايتان شق ظهر القدم . نعم ورد في روايات العامة 
عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « فإن لم يجد نعلين فليلبس 
خفين » وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين 2١)‏ والاحتياط يقتضي الجمع بين 
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(9) المبصوط 7-3 , 

(؟) الخلاف ١‏ : :”4 . 

(4) نقله عنه فى المختلف : 7,1١‏ . 

(6) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 18/8 . 
(5) صحيح مسلم "” : 0 8/” بتفاوت يسير . 


م لعا عام ماع معاد أ قا فا سا افع أو ف افك و لاه أل م وق ره قي عه عاك ارا ره هاه مما اع عا فاه هله فيطل م مدارك الأحكام / ج7٠‏ 
القطع كذلك وشق ظهر القدم . 
قوله : ( والفسوق . وهو الكذب ) . 


أجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج وغيره » والأصل فيه 
قوله تعالى : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4( والحج يتحقق 
بالتلبس بإحرامه . بئل بالتلبس بإحرام عمرة التمتع » لدخولها في الحج . 
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : «إذا أحرمت فعليك 
بتقوى الله . وذكر الله . وقلة الكلام إلا بخير » فإن تمام الحج والعمرة أن 
يحفظ المرء لسانه إلا من خير . كما قال الله تعالى فإن الله يقول : ا فمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج * فالرفث : 
الجماع . والفسوق : الكذب والسباب والجدال . قول الرجل ولا والله . 
وبلى والله )20 . 


واختلف كلام الأصحاب في تفسير الفسوق . فقال الشيخ”2” وابنا 
بابويه؟» والمصنف وجماعة : إنه الكذب . وخصه ابن البراج بالكذب على 
الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام© . وقال المرتضى 22 وابن 
الجنيد”"؟ وجمع من الأصحاب : إنه الكذب والسباب . وقال ابن أبي عقيل : 
إنه كل لفظ قبيح2» . وقد وقع التصريح في صحيحة معاوية بأن الفسوق 





. ١917 : البقرة‎ )١١( 

)١(‏ الكافى : : 7#037/” . التهذيب ه : ٠٠١/7947‏ . الوسائل 4 : ٠١8‏ أبواب تروك الإحرام 
ب 88ح 1 

. ”٠“ : الاقتصاد‎ . ”6٠6١ : ١ المبسوط‎ )59( 

(5) الصدوق في المقنع : 7١‏ . وحكاه عن والده في المختلف : 717١‏ . 

. 75١:1١ المهذب‎ )5( 

)0( جمل العلم والعمل : ٠65‏ . 

(80) حكاه عنهما في المختلف : 77١‏ . 


حرمات الاحرام الو ارتو اقرف وحنو وس رتبرجم وج مكح جمد شه اووس اماو البو ا 


والحدال . وهو قول : لا والله ٠‏ وبل والله ٠‏ 


الكذب والسباب227 . وفي صحيحة على بن جعفر بأنه الكذب والمفاخرة 292 , 
والجمع بينهما يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة . لاقتضاء 
الاولى “تق الدفاخرة ب والقائية ثفن السناتية.. 

كح الى الجكاتة إن اناي ال سياف عن السعا سس اذ 
المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه . أو سلب رذائل عنه 
وإثباتها لخصمه . وهذا هو معنى السباب227) . ولا بأس به . 
الاستغفار . ولما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح . أنهما قالا لأبى 
عبد الله عليه السلام : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : « لم يجعل 
الله له عدا 6 ستهضن الله ويليى غ8 

قوله : ( والجدال » وهو قول : لا والله » وبلى والله ) . 


هذا التفسير مروي في عدة روايات . كرواية معاوية بن عمار 

المتقدمة » وصحيحة علي بن جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام أنه 
ب 1 

قال : « والجدال قول الرجل : لا والله 3 وبلى والله :20 وفي صحيحه اخرى 

لمعاوية بن عمار . عن الصادق عليه السلام : «إنما الجدال قول الرجل : لا 


والله » وبلى والله )9) 


ويستفاد من هذه الروايات انتحصار الجدال في هاتين الصيغتين ( 


)١(‏ الكافي : : #9”/” . التهذيب © : ٠٠١7/1797‏ . الوسائل 4 : ٠١8‏ أبواب تروك الإحرام 
0000 

(5) التهذيب ه : ٠٠١5/7917‏ . الوسائل 4 : ٠١9‏ أبواب تروك الإحرام ب :”7 ح 4 . 

. ”7/١ : المختلف‎ )5( 

(5) الفقيه 958/5١1 : ١‏ . الوسائل 9 : ٠١8‏ أبواب تروك الإحرام ب 77 ح ؟ . 

(5) تقدمت الإشارة إليها في هامش ؟ . 

() التهذيب ه : 1167/77 . الوسائل 4 : ٠١9‏ أبواب تروك الإحرام ب5” ح " . 


دض ل الأحكام /ج ١‏ 


وقتل هوام الجسد . حتى القمّل . 





وقيل : يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا" . واختاره الشهيد في الدروس 29 . 
ولعل مستنده إطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : 
« إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد 
الجدال دم يهريقه ويتصدق به )20 وهو ضعيف . لأن هذا الإطلاق غير مناف 
للحصر المتقدم . 

وهل الجدال مجموع اللفظين . أعني لا والله وبلى والله » أو 
إحداهما ؟ قولان . أظهرهما الثاني . وهو خيرة المنتهى © . 

ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا 
كفارة » وقال ابن الجنيد : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم مالم 
يدأب فى ذلك27 . ونفى عنه البأس فى المختلف22 . ويشهد له ما رواه 
لكر بف لضيو م عن غيل اندر عد كاقد عن أبى ,عورد والتظاهر النه 
ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام . 
فال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا 
تعمله . فيقول : والله لأعملنه . فيخالفه مرارا » أيلزمه ما يلزم صاحب 
الجدال ؟ قال : « لا . إنما أراد بهذا إكرام أخيه . إنما ذلك في ما كان فيه 


معصة ( 3 : 


ظ قوله : ( وقتل هوام الجسد . حتى القمل ) . 
الهوام بالتتيديك : جمع هامّة - به أيضاً ‏ وهي الدابة . قاله في 





. ١١16 : ١ كمافي جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) الدروس : .١١١‏ 

(5) التهذيب ه : ١157/70‏ . الوسائل 4 : 78١‏ أبوابٍ بقية كفارات الإحرام ب ١‏ ح © . 

(5) المنتهى ؟ : 855 . 

(565) نقله عنه ونفى عنه البأس فى المختلف : 79١‏ . 

0) الكافي : : 788/ه . الوسائل 8 ٠٠١‏ أبواب تروك الإإحرام ب5”” ح لا . ورواها في 
الفقيه ؟ : 15١5//ا4‏ . وعلل الشرائع : ١/401‏ . والمستطرفات ( السرائر ) : 415 . 


القاموسصر(') 1 وهذا الحكم ( أعني تحريم قتل هوام الحسد من القمل 
والبراغيث والصّئبان 20 على المحرم سواء كان على النوت أو الجحسد هو 
المشهور بين الأصحاب ( ولسل عن الشيخ في الممبسوط() وابن حمزة59) 
أنهما جوزا قتل ذلك على البدن . 

احتج القائلون بالتحريم مطلقا» بما رواه الشيخ . عن محمد بن 
عن جسده فيلقيها فقال : « يطعم مكانها طعاما )20 . 

وعن حماد بن عيسى قال سالك ا 5-0 
ا لا 


« المحرم نا ادل وس باس ارا ا اا 
ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده )© . 


وهذه الروايات إثما تدل على تحريم فتل القملة خاصة .2 والأجود 


معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : إذا أحرمت فاتق قتل 


. ١95 : 5 القاموس المحيط‎ )١( 
. 615 : ١ الصّؤابة بالهمز بيضة القملة » والجمع الصّؤْاب والصّئبان . لسان العرب‎ )1( 
4 : ١ المبسوط‎ )59 
. 581 : ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية‎ )5( 
8 : 0 منهم الشيخ في التهذيب‎ (0: 
الوسائل 94: 597 أبواب بقية‎ . 550/١945 : ١ الاستبصار‎ . ١١1594/*”#5 : التهذيب ه‎ )( 
. 5" ح‎ ١6 كفارات الأحرام ب‎ 
الوسائل 4 : 507 أبواب بقية‎ . 554/195 : ١ الاستبصار‎ . ١158/7 *”5 : التهذيب ه‎ )0 
. ١ ح‎ ١50 كفارات الإحرام ب‎ 
الاستبصار 7 : 551/1947 . الوسائل 9 : 7917 أبواب بقية‎ . 1١170 /"*”5 : التهذيب ه‎ )8( 
ح ” . ظ‎ ١5 كفارات الإحرام ب‎ 


ال 00 0 مدارك الأحكام/ج7 


ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده . ويجوز إلقاء القراد والحلم 1 


الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة » (') 
ومارواآاه ابن بابويه في الصحيح 5 عن زرارة » قال : سألته عن 
المحرم . هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : ويحك رأسه مالم يتعمد 
قتل دابة )('2 ودابة الرأس تتناول القمل وغيره . 
له : ( ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ) . 
أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره )9) 
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما 
كان فيه أو غيره . وفيله بعض المتأخرين بالمساوي أو الا 0 ؛ وهو تقييدك 
لإطلاق النص من غير دليل . نعم يمكن القول بالمنع من وضعه في محل 
يكون معرضا للسقوط . لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرم . وفيه ما فيه . 
له : ( ويجوز إلقاء القراد والحلم ) 
الحلم ‏ بفتح الحاء واللام ‏ : واحدة حلمة بالفتح أيضاً القراد العظيم , 
قاله الجوهري7) » وقكل قطع المصنف وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد 
وساب ويبيب و سيا الإباحة . وما رواه الكليني 
83 اي 2201111 قال 00 


. ح”؟‎ 8١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١17 : 9 الكافي 5 : 7/777 . الوسائل‎ )١( 
أبواب تروك الإحرام ب ,ا‎ ١504 : 4 المقنع : هدلا. الوسائل‎ . ٠١47/5٠ : 5 (؟) الفقيه‎ 


ح 4 . 
(*) الفقيه” : ٠١91/770٠‏ . التهذيب ه : 1١151١/*5‏ » الوسائل 9 : ١7‏ أبواب تروك 


(5) اختاره في المسالك ١١١ : ١‏ 
06( الصحاح © : ١907‏ . 


تخرمات الاخرام 0 


ويحرم لبس الخاتم للزينة ‏ ويجوز للسنة - 








إنهما رقيا في غير مرقاهما 202 ولا دلالة في هذه الرواية على جواز إلقائهما 
عن البعير . 


وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره . 
وليس له أن يلقي الحلمة . واستدل عليه بما رواه » عن معاوية بن عمار . عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : ( إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا 
بأس . ولا يلقي الحلمة »20 وفيى طريق هذه الرواية إبراهيم . وهو ابن أبي 
سماك . وحاله غير معلوم » لكنها مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق 
صحيح() ( . 

ويدل عليه أيضاً حسنة حريز. عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
زان القراة لبن سى: التعير به بوالتخلهة هق البعدر مجززلة القملة نمه معي لدع اد 
تلقها وألق القراد »© ورواية عمر بن يزيد . قال : ولا بأس أن تنزع القراد 
عن بعيرك . ولا ترم الحلمة )292 وهذا التفصيل لا يخلو من قوة لصحة 
مستكنده . 

قوله : ( ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة ) . 

آما تحريم لبس الخاتم للزينة فاستدل عليه برواية مسمع عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : ١‏ لا يلبسه 
للزينة »(© وفي الطريق ضعف . لكن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة 


. ١ أبواب تروك الإحرام ب 4لا ح‎ ١54 : 4 الكافي 5 : 1/57 . الوسائل‎ )١( 

(1) التهذيب ه : 1١77/78‏ . الوسائل 9 : ١١0‏ أبواب تروك الإحرام ب 8١‏ ح ١‏ . 

. في ١م): حسن‎ (١ 

(5) الفقيه ” : 7 57/017١١١ا.‏ 

(0) الكافى : : 8/515 . الفقيه ” : ”7/77 1١١‏ » الوسائل 4 : ١55‏ أبواب تروك الإحرام 
ع 4 ْ 

(5) التهذيب ه : 1178/88 » الوسائل 4 : ١10‏ أبواب تروك الإحرام ب 8١‏ ح 5 . 

(0) التهذيب ٠ه‏ : 717/178 . الاستبصار ” : 055/١760‏ . الوسائل ١١7:9‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 45 ح 4 . 


ان 1[ 1[ 1[ ا 0 


ولبس المرأة الحلّ للزينة . وما لم يُعتد لبسه منه على الأولى . 


حريز «١‏ لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة 2 ولا تكتحل المرأة 
المحرمة بالسواد . إن السواد زينة »١(»‏ تحريم كلما يتحقق به الزينة . 


وأما جواز لبسه للسنة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
محمد بن إسماعيل . قال : رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو 
يطوف طواف الفريضة”© . وفي الحسن عن ابن أبي نصر . عن نجيح » عن 
أبي الحسن عليه السلام » قال : «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم )20 وهو 
محمول على لبسه للسنة . جمعا بين الروايات . 


قوله : ( ولبس المرأة الحلي للزينة » وما لم تعتد لبسه منه على 
الأولى ) . 

أما تحريم لبسه للزينة فلا إشكال فيه . ويدل عليه مضافاً إلى ما سبق 
قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : « المحرمة تلبس الحلي كله 
إلا حلياً مشهوراً للزينة »(» لكن مقتضى الرواية اختصاص التحريم بالمشهور 
منه أي الظاهر . إلا أن الظاهر أن التزين إنما يتحقق به غالبا . 


وأما تحريم لبس مالم تعتد0 لبسه من الحلي وإن لم يكن بقصد الزينة 
فيمكن أن يستدل عليه بمفهوم قوله عليه السلام في صحيحة حريز : « إذا كان 
للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها )”2 وقول المصنف في غير 


)١(‏ الكافي 5 : ١1/757‏ . وفي الفقيه ٠١١/705١ : ١‏ . وعلل الشرائع : ١/554‏ »ء والوسائل 
١١5 4‏ أبواب تروك الإحرام ب 5” ح ” : صدر الحديث . 

(؟) التهذيب ه : 781١/17‏ . الاستبصار 557/١6 : ١‏ . الوسائل 2١7:89‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 55 ح” . 

(5) التهذيب ه : #/10/ 71٠0‏ . الاستبصار 057/1١70 : ١‏ . الوسائل ١١7:94‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 5 ح ١‏ ؛ ورواها في الكافي 5 : 77/7857 . 

(5) الفقيه ٠١١5/7١ : ١‏ . التهذيب ه : 7194/17/5 . الاستبصار 7 : ٠١١5/73٠١‏ . الوسائل 
٠" :4‏ أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 5 . 

(0) في « ص » : يعتد . . 

(1) الفقيه ٠١7١/057١ : ١‏ . الوسائل 4 : ١7”‏ أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 5 . 


ولاناس ا كان محادا لاه لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها 5 
واستعمال دهن فيه طيب محرّمٌ بعد الإحرام . وقبله إذا كان ريحه 
يبقى إلى الإحرام . 


المعتاد : على الأولى . يشعر بعدم جزمه بتحريمه 2.2 وكأن وجحهه عدم دلالة 
العلى. تور لل 0 

قوله (ولا بأس بما كان معتادا لها. لكن يحرم عليها إظهاره 
لزوجها ) . ظ 


أي ولا بأس بلبس ما كان معتاداً لها من الحلي إذا لم يكن للزينة » وقد 
ورد بذلك روايات . منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الرحمن بن 
الحجاج . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي 
والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد 
كانت تلبسه في بيتها قبل حجها . أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ 
قال : « تحرم فيه وتلبسه وتلبس من غير أن تظهره للرجال فى مركبها 
ومسيرها )20 . 

ومقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقاً ٠‏ فيندرج في ذلك الزوج 
والمحارم وغيرهما . فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج . ولا شيء في لبس 
الحلي والخاتم المحرمين سوى الاستغفار . 

قوله : ( واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام وقبله إذا كان 
ريحه يبقى إلى الإحرام ) ٠.‏ . 


)١(‏ الفقيه ؟ : ٠١١5/5١‏ . التهذيب 5 : 554/15 . الاستبصار ٠1١5/739١ : ١‏ . الوسائل 
4 5" أبواب تروك الإحرام ب 44 ح ؛ . 

(5) التهذيب ه : 558/106 . الاستبصار ” : ٠١١5/7٠١١‏ . الوسائل ١١:94‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 598 ح ١‏ . 


م اراك الأحكام /ج7 








أما تحريم استعمال الأدهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج والبان في حال 
الإحرام فقال فى المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم . ويجب به الفدية 
نياع 0 . 

وأما تحريم استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت 
الإحرام فهو قول الأكثر . وجعله ابن حمزة مكروها” . والأصح التحريم . 
لورود النهى عنه ني عدة روايات . كحسنة الحلبي . عن أبي عبد الله 
من أجل أن رائحته تبقى فى رأسك بعدما تحرم . وادهن بما شئت من الدهن 


ورواية علي بن أبي حمزة . قال : سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه 
طيب وهو يريد أن يحرم . فقال : ١لا‏ تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه 
مسك ولا عنبر تبقى ريحه في رأسك بعد ما تحرم . وادهن بما شئت من 
الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده . فإذا أحرمت فقد حرم عليك 
الدهن حتى تحل »9 . 


ومقتضى الروايتين جواز التدهن بغير المطيب قبل الإحرام » ونقل عليه 
في التذكرة الإجماع07) 


وإطلاق النلص وكلام الأصحاب يفتضي عدم المرق في ذلك بين ما 
يبقى أثره إلى حال الإحرام وغيره » واحتمل بعض الأصحاب تحريم الإدهان 


. المنتهى " : 30ىلا‎ )١( 

(؟7) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 588 . 

(”) الكافي : : 5/5059 . التهذيب 0 : ٠١7/٠0”‏ . الاستبصار 5 : 507/1١8١‏ . علل 
الشرائع : ١/45١‏ . الوسائل 4 : ٠١5‏ أبواب تروك الإحرام ب 58 ح ١‏ . 

(5) الفقيه 15١/7١7 : ١‏ . التهذيب 0 ٠١1/07:‏ . الاستبصار 7 : 507/1١81‏ . الوسائل 
8: أبواب تروك الإحرام ب 74 ح ١‏ : 

(6) التذكرة ١‏ : و#” . 


حرمات الاحرام بكم ل نه ارج الل الوط لوو لوطي بوم ا 1 


وكذااها ابس بيطتتيه الغقبارا بعك الاجرام وضعو اصبطرارا. 


مما يبقى أثره بعد الإحرام قياساً على المطيب() . وهو بعيك . 


ولا يخفى أن تحريم الإدهان بالمطيب قبل الإحرام إنما يتحقق مع 
وجوب الإحرام وتضيق وقته . وإلا لم يكن الإدهان محرما وإن حرم إنشاء 
الإحرام قبل زوال أثره كما هو واضح . 

قوله : ( وكذا ماليس بطيب اختياراً بعد الإحرام . ويجوز 
اضعط ازا ]د 

اختلف الأصحاب في جواز الإدهان بغير الأدهان الطيبة كالشيرج 
والسمن والزيت اختيارا » فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط7(© وجمع من 
الأصحاب . وسوغه المفيد(" وسلار”' وابن أبي عقيل97 وأبو الصلاح 22 , 
والمعتمك الول 


لنا قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : وول تعن اشنا ين 
ال طيت ولا من الدهن شي إحرامك اليد وفي حسنله الحلبي 0 فإدا أحرمت 
فقد حرم عليك الدهن حتى تحل )© . 


احتج المجوزون7) بأصالة الإباحة ( وما روآه الشيخ في الصحيح 6 


9 كماءفن السننالف 1 14 

. #8١ :1١ والمبسوط‎ , 57١ : النهاية‎ )5( 

59) المقنعة : 58 . 

. ٠١5 : المراسم‎ ):( 

(65) نقله عنه في المختلف : 519 . 

() الكافي في الفقه : 7١‏ . 

0 التهذيب 5 : ٠٠١7/7917‏ . الاستبصار ؟ : 540/178 ., الوسائل 4 : ٠١5‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 79 ح ”7 . 

(8) الكافى : : 7/8594 . التهذيب ه: ٠١7/0“‏ . الاستبصار ؟ : 250/1١8١‏ . علل 
القوائ 17/8815 الوسائل 144:35 ابوات"تزوة الأخرام بيه 15 جم 1+ 

(9) نقل احتجاجهم في المختلف : 559 . ظ 


انكل اا 0 





عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه السلام » قال : سألته عن محرم 
تشققت يداه قال . فقال : « يدهنهمابزيت أو سمن أو إهالة »)2 وفى 
الصحيح عن هشام بن سالم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : اذا 
خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت90) 

والجواب أما عن الأصل فبأنه إنما يصار إليه مع انتفاء ما يدل على 
خلافه وقد بيناه .» وأما عن الروايتين فبالقول بالموجب . فإن الضرورة مبيحة 
لاستعماله إجماعاً . وموضع الخلاف الإدهان بغير المطيب لا استعماله 
مطلقا . فإن أكله جائز إجماعا . حكاه في التذكرة9) 


ولو ادهن بغير المطيب فعل حراماً ولا فدية فيه . للأصل السالم من 
المعارض . أما المطيب فقال فى المنتهى : إنه تجب الفدية باستعماله ولو 
ابطر 40201 .القع نري عماد : في محرم كانت به قرحة فداواها 
بدهن بنفسج . قال : ١‏ إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين . وإن كان 
تعمد فعليه دم شاة يهريقه070) وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله 
تعاك 290 


قوله : ( وإزالة الشعرء. قليله وكثيره » ومع الضرورة لا إثم ) . 


أما تحريم إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق 
العلماء» . ويدل عليه مضافا إلى قوله تعالى : # ولا تحلقوا رؤسكم حتى 


. 7 ح‎ "١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ٠١1 : 4 الوسائل‎ . ٠١0/8٠ التهذيب ه : غ‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : ٠١5/08‏ . الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب تروك الإحرام ب "١‏ ح ١‏ . 
59) التذكرة ١‏ : ه#” . 

(5) المنتهى ؟ : 87ل . 

(5) التهذيب ه : ٠١8/05‏ . الوسائل 4 : 585 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 5 ح ه . 
)5١‏ في ج م ص 5:8 . 


(9) المنتهى ” : 747 . 





يبلغ الهدي محله *7#) وؤانات كثيرة كصحيحة زرارة . قال : سمعت أبا 
جعفر عليه السلام يقول امع يه يي 
شيء عليه . ومن فعله متعمدا فعليه دم 9) 

وصحيحة حريز ء عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا نتف 
الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم )() . 


وصحيحة معاؤية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر )9 . 

وحسنة الحلبي . ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام. قال « إن نتف 
المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكيناً في يده )©) 

وووف الخلى :قن النضمد افا + قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 


عن المحرم يحتجم . قال : لا إلا أن لا يجد بدأ فليحتجم . ولا يحلق مكان 
المحاجم )2 . 


وأم لجار ا الضرورة فموضصع وفاف 3 العلماء 2 .( ويدل 
«جوسا الا و عو أ ال ا 1 
نسك 4 , 


1 : البقرة‎ )١( 

: الاستبصار؟‎ . 1١75/7784 : بتفاوت يسيرء. التهذيب ه‎ 8/951١ : : الكافي‎ )١ 
. ١ ح‎ ٠١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ 55١ : 9 2ه الوسائل‎ 689 

(؟) الفقيه” : ٠١/4/7778‏ . التهذيب ه: ٠5“/ا/ا١١‏ . الاستبصار” : 5/5/١994‏ . 
الوسائل 9 : 557 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١‏ ح ١‏ . 

(5) الفقيه ” : ٠١85/7179‏ بتفاوت يسيرء التهذيب ه : ٠١5/731‏ . الوسائل 4 : ١04‏ 
أبواب تروك الإحرام ب ”لا ح ١‏ . 

(5) الكافي 5 : 9/75١‏ . الوسائل 4 : "٠١‏ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١6‏ ح 8 . 

(1) الكافي 5 : 1/77٠١‏ . الوسائل 4 : ١57‏ أبواب تروك الإحرام ب 57 ح ١‏ . 


(1) البقرة : > 


هم" مزع كن ‏ مم ةلمج 3 ته شف انف ومح ناته و للها عامط مر افع فاطق كوه هج 6 لأس ناوا ع واو رقي مزه مر دادو ٠‏ مب مدارك الأحكام/ج/ 


وصحيحة حريز . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « مر رسول الله 
صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة" الأنصاري والقمل يتنائر من رأسه 
فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال نعم » قال 4 نالك هله الايقتة فم كان 
منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك *#”" فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام . 
والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان . والنسك شةة » وقال أبو 
عبد الله عليه السلام : « وكل شيء في القرآن ( أو) فصاحبه بالخيار يختار ما 
شاء وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالخيار 7" 

شروع : 

الأول : قال في المنتهى : لو كان له عذر من مرضٍ أو وقع في رأسه 
قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق اجماعا و ناش :ولا بعادي 
السابقة » ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه . 
كما لو نبت في عينه أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار . لأن الشعر 
أضر به .» فكان له إزالة ضرره . كالصيد إذا صال عليه » وإن كان الأذى من 
غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح 
برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية . لأنه قطع الشعر لإزالة 
ضرر عنه . فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة . لا يقال : القمل من ضرر 
الشعر والحر سببه كثرة الشعر فكان الضرر منه أيضاً . لأنا نقول : ليس القمل 
من الشعر وإنما لا يمكنه المقام إلا بالرأس ذي الشعر . فهو محل لا سبب . 
وكذلك الحر من الزمان . لأن الشعر يوجد في البرد ولا يتأذى به . فقد ظهر 


: هكذا ضبطه في تنقيح المقال؟ : 4” . وهو الموافق للمصادر . وفي جميع النسخ‎ )١( 
. عجيزة‎ 

ٍ  : البقرة‎ )١( 

(9) الكافي ؛ : 7/708 . التهذيب 0 : 1١47/77‏ . الاستبصار ” : 505/١190‏ . المقنع : 
. الوسائل 4 : 790 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١5‏ ح ١‏ . 








أن الأذى فى هذين النوعين ليس من الشعر”2 . هذا كلامه ‏ رحمه الله - وهو 
غير واضح . 

والمتجه 3 الفدية إدا كانت الإزالة 000 المرض والأذى الحاصل 
في الرأس مطلقا ٠‏ لإطلاق الآية الشريفة » دون ما عدا ذلك . لأن الضرورة 
مسوعه لإزالته , والفدية منتفية بالأصل . 

0 3 موي واد ينات ارج 
فكذلك التابم. 0 


الثالث : لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا . وفي جواز حلقه 
رأس المحل قولان » أصحهما المنع . لما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
الحلال )20 . 


قوله : ( وتغطية الرأس ) . 
هذا الحكم مجمع عليه بين . الأصحاب . با ل قال في التذكرة : يحرم 
على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء ؟. ويدل عليه 
روايات . منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة قال . قلت لأبي جعفر 
عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام » يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : 
«نعم. ولا يخمر رأسه)9) 


)01 المنتهى ١‏ : 947 ولكن فيه وفي جميع النسخ : ليسا من الشعر . والصحيح ما أثبتناه . 

(؟) في « ض » : لإزالة سبب . 

(9) المنتهى ” : “1/47 . والتذكرة ١‏ : 3738 . 

(5) كالشهيد الثانى فى المسالك .١١١ : ١‏ 

(0) التهذيب ه ٠ ١11/١‏ الوسائل 4 : ١55‏ أبواب تروك الأحرام ب 1 ح ١‏ . 

١ التذكرة‎ 30 

و0 التهذزيب ه : ٠١5١/707/‏ » الاستبصار ” : 5١15/1815‏ » الوسائل ١8:94‏ أبواب تروك 
الأحرام ب 00 ح 0 . 


نال سند مسو و اسراف ومنسو با السو وميد ويه فل وسكي مول [رلله لامكا رالا 








امياد 9 
عليه » 29 ., 
وتنقيح المسألة يتم ببيان امور : 


الأول : : صرح العلامة او ال ا ا 
رأسية بالمعتاد كالعمامة 00 ة أو بغيره حتى الطين والجاء وحمل متاع 


يستره . وهو غير واضح . لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس” ” ” ١‏ ' 


ووضع القناع عليه والستر بالثوب . لا مطلق الستر مع أن النهي لو تعلق به 
لوجب حمله على ما هو المتعارف منه » وهو الستر بالمعتاد . إلا أن المصير 
إلى ما ذكروه أحوط . 

قال فى التذكرة : ولو توسك بوسادة فلا بأس ( وكذا لو ينوس بعمامة 
بكورة» أن المترسه يطاة ايا أنه مكشوفت الراتر (24ى :وهو عحيين: .. 

الثاني الوسر وافيه بيذه أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه ( كما اختار 
العلامة في المحين 1ن واستشكله في التحري 9) 2 وجعل في الدروس تركه 
ل 1 ويدل على 0 مشيانا لى در وعدم صدق 0 ووجوب 


0 | 


)١(‏ التهذيب 5 : ٠١0١/7037‏ ., الاستبصار ” : 317/1884 . الوسائل 4 : ١,أبواب‏ تروك 
الإحرام ب 5ه ح ” . ورواها في الفقيه ؟ : ٠١/1/5711‏ . 

(5) المنتهى ؟ : 84/ ., والتذكرة ١‏ : 8"5” . والتحرير ١١5 : ١‏ . 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 


(5) التذكرة ١‏ 
(5) المنتهى ” : ١٠و7٠‏ 
)3 التحرير ١‏ 0 


. ٠١8 : الدروس‎ )90 


© # © لهت #0 © © © © 0 © 0 © 0 © 00 © 000 © 0 ه00 ه 





بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس » وقال : ولا بأس أن 
يستر بعض جسله بم ببعض )() . 
الثالث :ذكر جمم من الأصحاب أن العبراد بالرأس هنا مدافت الشعر 
خاصة حفيقة ونشكها ) ( وظاهرهم حروج زيند منه ». وبهةه صرم الشارح 
قلس سيره (5) ال ا لحر ار لو ل ااه 
لما رواه الكليني ذ في الصحيح . » عن عبد الرحمن - والظاهر أنم 2 الحجاجح ‏ 
قال : سألت أب لصي م الحم يج ار ا بوني 
قال : رلا/” 


الرابع 3 قال في المنتهى : يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته . 
لأن النهي عن إدخال الستر في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه” 
وهو جيد لو ثبت ما ذكره » لكنه غير ثابت . 


والأجود الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن 
سنان ء قال : بمحاد د ع الا حر ااي وشح صر 
الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال وى أن أستتر تتر بطرف ثوبي ؟ قال : 
ولا بأس بذلك مالم يصب رأسك ‏ 92 فإن إطلاق النهي عن إصابة الثوب 
الرأس يقتضي ذلك . 


ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة على الرأس لحملها . فإنه جائز 


. ” ح‎ ١1١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١57 : 9 الوسائل‎ . ٠١50/7508 : © التهذيب‎ )١( 

2( في (م) و اح) : أو شكها . 

.١١١ : 1١ المسالك‎ )5( 

. ١١5 : ١ التحرير‎ )5( 

(5) الكافي 4: : 759/: . الوسائل 9 : ١7‏ أبواب تروك الإحرام ب 5ه ح ١‏ . 

(5) المنتهى ” : 789 

(0) لم نعشر عليها في كتب الشيخ . وهي موجودة في الفقيه ”" : ٠١78/1771‏ . الوسائل 9 : 
أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 4 . 


1 اا 0 





وإن تحقق به ستر البعض . لصحيحة محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله 
عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ قال : 
نعم )20 ولا يتقيد ذلك بالضرورة . لإطلاق النص . 

وتجوز العصابة للصداع لصحيحة معاوية بن وهب . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : ولا بأس بأن يعصب الرجل المحرم رأسه من 
الصداع 6) واستدل غلينة في المنتهى أيضا بأنه غير ساتر لجميع العضو. 
كاناضاتها كمير الع 173 وموسناك لما لذكره أولا من انكر البعضن كتشر 
الكل . 

الخامس : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. 
فذهب الأكثر إلى الجواز . بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع() . 
ومنعه ابن أن عقيل : وجعل كفارته إطعام مسكين في يده2 . وقال الشيخ 
في التهذيب : فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار . غير أنه يلزمه الكفارة . 
ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك29 . 

وقد ورد بالجواز مطلقاً روايات كثيرة » كصحيحة عبد الله بن سنان 
المتقدمة('؟ . وصحيحة زرارة قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل 
المحرم يريد أن ينام » يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : « نعم ولا يخمر 


زرافعة 04 : 


. ١ أبواب تروك الإحرام ب لاه ح‎ ١4٠ : 4 الفقيه ” : ١54/57؟5١٠ . الوسائل‎ )١( 
أبواب تروك‎ ١١5 :9 الوسائل‎ . ٠١55/08 : التهذيب ه‎ . ٠١/59 : : الكافى‎ )5( 
. 4 ح‎ /١ الإحرام ب‎ 
. 784 : ” المنتهى‎ )9 
. /ا”ا”‎ : ١ التذكرة‎ )5( 
. 585 : نقله عنه في المختلف‎ )5( 
. ”0*8:20 التهذيب‎ )5( 
, في ص وو”‎ (2 
أبواب تروك‎ ١78 : 4 الوسائل‎ . 5١51/1١85 : ” الاستبصار‎ ». ٠١5١/7077 : التهذيب ه‎ )8( 
. الإحرام ب 05 ح ه‎ 


حرمات الاحرام ل 0 101015000000 11[11[1#101 


وصحيحة معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
) يكره للمحرم أل يجور بتوبه فقوف أنفه »20 , 
عليه السلام أنه قال : « يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل » وقال : 
« اضح لمن أحرمت له )20 , 

ورواية منصور بن ارم ( قال رافك أبا عبد الله عليه السلام وقل 5 
وهو محرم ثم أخذ منديلاً فمسح به وجهه :7 : 


احتج الشيخ في التهذيب على لزوم الكفارة بذلك وى 
الصحيح ؛ عن الحلبي » قال : « المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في 


بلء ») قال : ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته 5 : 


جيعد الرواية بالحمل على الاستحباب97؟). وهو غير بعيد. 
لإطلاق الإذن بالتغطية في الأخبار الكثيرة » ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت 
في مقام البيان ٠‏ ولا 5 أن التكفير أولى وأحوط . 

قوله : ( وفي معناه الآارتماس ) . 

هذا الحكم مجمع عليه بين الأميحات اضداكء :ودعلل عله رورانات 
كر لمحي حر .قن إلى عبيه اللا عليه لازم اقل « لا يرتمس 
المحرم في الماء )29 , 


. ١ ح‎ 5١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١5 : 4 الوسائل‎ . ٠١57/77 : ١ الفقيه‎ )١( 
. 5 ح‎ 5١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١5” : 4 الوسائل‎ . ٠١1/777 : ١ الفقيه‎ )5( 
. ح”‎ 5١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١5 : 9 الوسائل‎ . ٠١76/77 : ٠ الفقيه‎ )*”( 
. 5 أبواب تروك الإحرام ب 00 ح‎ ١8 : 4 الوسائل‎ . ٠١55/7088 : التهذيب ه‎ )5( 
. ه٠‎ : ” كما في المنتهى‎ 20:2 

() التهذيب ٠١١/715 : ٠‏ . الوسائل 9 : ١5٠‏ أبواب تروك الإحرام ب 08 ح " . 


4ه" 6 ا ا 2121 ز ز ‏ 1 21111 مدارك الأحكام / ج7٠‏ 


ولو عط رابيه قانب القن التطاء واجا » بود 3 لتلنية ستيان .. 


وصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
سمعته يقول : « لا تمس الريحان وأنت محرم . ولا تمس شيئا فيه زعفران . 
ولا تأكل طعاما فيه زعفران . ولا ترتمس فى ماء تدخل فيه رأسك )١()‏ 
بسك اد مو تمتو الروانة 1ق العر دسالا رامن إدخال:الر امن فى الجا 

قال في التذكرة : ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء 
إجماعا . لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية .» وليس هو في معناها كالارتماس . 
ويدل عليه صحيحة حريز . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا اغتسل 
المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من 
بعض9© )20 . 

وصحيحة يعقوب بن شعيب ». قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم يغتسل ؟ فقال : « نعم .» يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » :) . 


وروى ابن بابويه في الصحيح . عن أبان . عن زرارة » قال : سألته 
عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : « يحك رأسه مالم 
يتعمد قتل دابة » ولا بأس أن يغتسل بالماء » ويصب على رأسه مالم يكن 
ملبدا » فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام )© . 

قوله + ,9 ولو غطى براسه تاسيا القن القطاء:وائجتا + وده التلبينة 
استحباباً ) . 

أما وجوب إلقاء الغطاء عند الذكر فلا ريب فيه . لأن استدامة التغطية 


. ١ أبواب تروك الإحرام ب 58 ح‎ ١5٠ : 9 الوسائل‎ . ٠١58/7017 : التهذيب ه‎ )١( 

(؟) التذكرة ١‏ : 5"#” . 

: 9 الوسائل‎ » ٠١8١/7 31 : التهذيب ه‎ . ٠١95/7٠ : الكافي : : #560/” . الفقيه ”ا‎ (١ 
. 7 أبواب تروك الإحرام ب هلاح‎ 

(؟) الفقيه ” : ٠١9/7٠‏ . التهذيب ه : ٠١/4/73‏ . الوسائل 4 : ١5١‏ أبواب تروك 
الإحرام ب هلاح ١‏ . 

(6) الفقيه ؟ : ٠١47/7٠‏ . الوسائل 4 : ١١٠١‏ أبواب تروك الإحرام ب هلا ح ” . 


رمات الاحرام سكوف و اللوطاطرة ب لوخ اما ملسيو جو و ا ا 


ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفْرَ عن وجهها . ولو أسدلت قناعها 
على رأسها إلى طرف أنفها جاز . 


محرمة كابتدائه » وأما استحباب التلبية فلل بأن التغطية تنافي الإحرام . 
فاستحب تجديد ما ينعقد به وهو التلبية » ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ 
في الصحيح . عن حريز , قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم 
غطى رأسه ناسيا . قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه )20 . 

ويدل على استحباب التلبية أيضاً ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن 
الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو 
نائما . فقال : « يلبي إذا ذكر )2 . 

ومقتضى الروايتين وجوب التلبية » وحملتا على الاستحباب لعدم القائل 
بالوجوب . ولا يخفى ما فيه . 

قوله : ( ويجوز ذلك للمرأة . لكن عليها أن تسفِر عن وجهها . 
ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز ) . 

أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها . فلا يجوز لها 
تغطيته . بل قال فى المنتهى : إنه قول علماء الأمصار . والأصل فيه قول 
القى على الف عليه :والة + و إتصراء الرجل في رأسه . وإحرام المرأة في 
وجهها)() . 

ومارواه الكليني في الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهى محرمة . 
فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسسك . فإنك إن تنقبت لم 
فق ردك يتان ره إن ابن ترحبيه؟ ثفان لفك عيدهنا» قان: 


)١(‏ التهذيب 5 : ١٠6١07‏ . الاستبصار ” : 51/1١85‏ . الوسائل 9 : ١١8‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 00 حم” . 

(5) الفقيه ٠١/١/51١1 : ١‏ . الوسائل 4 : ١58‏ أبواب تروك الإحرام ب 00 ح 5 . 

(”) المنتهى ؟ : "4١‏ . وقول النبي صلى الله عليه وآله في المقنعة : 7١‏ . 


لض ا | رلك الالسقاء را 


وقلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم )(2 . 

عليهما السلام » قال : « المحرمة لا تتنقب . لأن إحرام المرأة فى وجهها . 
وإحرام الرجل في رأسه )29 . 

جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة . فأماط المروحة بنفسه 
عن وجهها)(" . 


وغيره : وهو مشكل 3 وينبعي القطع بجواز وصع اليدين عليه 3 وجواز نومها 
على وجهها . لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك . 


ويستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس . فيجب ستره في 
لمانا كي مقي العدوات لتقي | بحري يفون الال عها 

وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من 
فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها . قاله في التذكرة9؟» . وقال في 
المنتهى : لو احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها سدلت ثوبها 
من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها , ولا نعلم فيه خلافاً”» . ويدل 
عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن حماد. عن 


. أبواب تروك الإحرام ب 48 ح”‎ ١59 : 4 الكافي : : 7414/” . الوسائل‎ )١( 

0( الكاني : : ه5”//اء الفقيه ” : ٠١١9/7١94‏ » المقنعة : ٠‏ وفيه عن النبي صلى الله 
عليه واله » الوسائل 94 : ١59‏ أبواب تروك الإحرام ب 48 ح ١‏ . 

,0( الكافي : : 4/757 . وفي الفقيه 7 : ٠١٠١/7١19‏ . وقرب الإسناد : ١1١‏ بتفاوت يسير . 
الوسائل 9 : 10 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 4 . ٠‏ 

(؟) التذكرة ١‏ : /#” . 


(©) المنتهى ” : ١5ل‏ . 








حريز قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها 
إلى الدقنخ 200 

قال : «١‏ تسدل المرأة الشوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت 
راكبة )92) . 


وفي الصحيح عن زرارة . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
« المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها )() . 

سناد ين تاه ارو اباتك وان ندل الكوبه إللى القكر . 

واعلم أن إطلاق هذه الروايات يقتضي عدم اعتبار مجافاة الشوب عن 
الوجه . وبه قطع في المنتهى . واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر . مع 
أن الظاهر خلافه .» فإن سدل الشوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة . 
فلو كان شرطا لبيّن » لأنه موضع الحاجة9) . 

ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة 
وشبهها بحيث لا يصيب البشرة . وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الشوب وجهها 
ولم تؤله بسرعة9» .. .وكلا الحكمين مشكل.». لانتفاء الدليل عليه . 

ثم إن قلنا بعدم اعتبار المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرّمة 
تغطيته بالنقاب خخاصة . إذ لا يستفاد من الأخبار أزيد منه » أو تغطيته بغير 
السدل . وكيف كان فإطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز 
سدل الثوب عليه وإن أصاب البشرة غير جيد . والأمر في ذلك هين بعد 


(')لفقيه ” : ٠٠١1/7194‏ . الوسائل 4.: ١١‏ أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 5 . 
(5) لفقيه ؟ : ٠٠١8/1719‏ . الوسائل 4 : 1١‏ أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 8 . 
(') لفقيه ؟ : ٠١/5/7117‏ ». الوسائل 4 : ١١‏ أبواب تروك الإحرام ب 58 ح 7 . 
(؟)المنتهى ” : 741١‏ . 
(©)المبسوط ١‏ : 76" . 


خض ا سنارت الأحكام / جل 
وتظليل المحرم عليه سائرا . 


وضوح المأخذ . 
له : ( وتظليل المُحْرِم عليه سائراً ) 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل قال في التذكرة : يحرم على 
المحرم الاستظلال حالة السير م لي ال و 
معناه . كالهودج والكئيسة والعمازية وأشناه :ذلك عند علماتنا أجمء(1) ونحوه 
قال فى المنتهى0*”7. ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل 0 
والجحيك الأول 

عامازوافاين براقي الصحي + » عن عبد الله بن المغيرة قال ٠‏ قلت 
لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟ قال ولا » قلت أظلل 
رانك : ولا » قلت : فإن مرضت ؟ قال : « ظلْل وكفر » ثم قال : « أما 
علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى 
تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها )2*0 . 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السرم عن الجخوم يركيه فق العيه » قال' : وما يعجبني ذلك إلا أن 
كون ريض 00 

وفي الصحيح عن إسماعيل بن عبد الخالق . قال : سألت أبا عبد الله 
مبدايادم جحل سر المحروين لصوي كال : ولاء إلا أن يكون 
فيا كيرا ونال : ذا علة )20 , 


. ل/اا”‎ : ١ التذكرة‎ )١١ 

(؟) المنتهى ؟ : ١9ل‏ . 

() حكاه عنه فى المختلف : ه ْ 

(:) الفقيه ٠١54/5150 : ١‏ . الوسائل 4 : ١55‏ أبواب تروك الإحرام ب 54 ح” . 

(5) التهذيب ه : ٠١58/7094‏ . الاستبصار ” : 511/186 », الوسائل 4 : ١55‏ أبواب تروك 

(5) التهذيب ه : ٠١77/73٠١‏ . الاستبصار 577/١87 : ١‏ . الوسائل 4 : ١57‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 55 ح 4 . ورواها في الكافي 5 : 8/70١‏ . 








وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا 
عليه السلام » قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال : « أمِن علة ؟ » 
فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : « هي علة يظلل ويفدي )20 . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن جميل بن دراج » عن 
أبي عبد الله عليه السلام » قال : « لا بأس بالظلال للنساء . وقد رخص فيه 
لرجا 01 ردي الصحيح عن موسى بن القاسم » عن علي بن جعفرٍ ٠‏ قال : 
بالك أي + اظلل ران بحرم تقال : «نعم » قال : فرأيت علياً إذا قدم 
مكة ينحر بدنة لكفارة الظل7(” . لأن الرواية الاولى إنما تضمنت الرخصة فيه 
للرجال . ونحن نقول به لكن مع الضرورة . فإن الرخصة إنما تطلق غالبا على 
ما منع منه أولا ثم اذن فيه لضرورة كأكل الميتة . 

وأما الرواية الثانية فلاحتمال أن يكون إذن الكاظم عليه السلام لأخيه في 
ذلك لعلمه بتضرره من تركه كما هو واضح . 

وهذا الحكم مختص بحالة السير . فيجوز للمحرم حالة النزول 
الاستظلال بالسقف والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغير ضرورة عند 
العلماء كافة . قالدافى التذى :293 وردل غليه عضانا إلى الأصل ما رواه 
العيق .عن متيو القن و هن الى البمين عليه السلا لاله 2 كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس 
فيستر بعض جسلده ببعض . وربما ستر وجهه بيده » وإذا نزل استظل بالخباء 





)١(‏ التهذيب ه : ٠١55/73٠١‏ » الاستبصار ” : 575/١185‏ . الوسائل 4 : 580 أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب 5 ح ؛ . 

)١(‏ التهذيب 5 : ٠١/5/31١7‏ . الاستبصار ” : 578/181 . الوسائل 4 : ١59‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 55 ح ٠١‏ . 

(6) التهذيب ه : 5*/ ١١15١‏ . الوسائل 9 : ا58 أبواب بقية كفارات الإحرام ب" ح” 2 
وفيهما : فقال : نعم وعليك الكفارة . 

. ”#”7/ : ١ التذكرة‎ ):( 


ا 0 1[ [ [ [ [ [ ا 0 





وفى البيت وبالجدار )١)‏ . 


ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ 9) وغيره( . 
وقال الشارح : إنما يحرم يعني التظليل ‏ حالة الركوب » فلو مشى تحت 
الظل كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز © . 

ويدل على الجواز صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع . قال ليه حو : هل يجوز للمحرم 
أن يمشى تحت ظل المحمل ؟ فكتب : « نعم )7) 

وقال العلامة في المنتهى : إنه يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال ء 
وان "عل قرت بخصية :131 كان ميات :نازلا ع لكن الآ مجعله قوق رامت اكوا 
خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم2(2 . 

ومقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق 
رأسه . وربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتضمنة لتحريم 
الاستتان من الشمنين + إلا أن 'المتياةن مثه الاستان حعال الركوت :. والمسالة 
محل تردد » وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما 

ذكره الشارح لا يخلو من قرب . 

وإنما يحرم الاستظلال على الرجل . أما المرأة فيجوز لها ذلك 
إاحياعا » للأخبار الكثيرة الدالة عليه » كصحيحة محمد بن مسلم » عن 
أحدهما عليهما السلام » قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ قال : «لا» 


. ١ح‎ 15 أبواب تروك الإحرام ب‎ ١5:4 : 8 التهذيب ه 2/8 الوسائل‎ )١١ 

5( المبسوط ١‏ 5751 >6 والنهاية : 53١‏ . ش 

(9) كالشهيد الأول في الدروس : ٠١7‏ . والشهيد الثاني في الروضة البهية ” : 6 

.ا١١١‎ : ١ المسالك‎ ):5( 

(*) لم نعشر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي 4 : 0/50١‏ . الوسائل 4 : ”0 
أبواب تروك الإحرام ب 51 ح ١‏ : 


(1) المنتهى ؟ : 747 . 


ولو اضطر لم يحرم . ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز 
التظليل . 


قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : « نعم »١)‏ وصحيحة حريز قال . قال أبو 
عبد الله عليه السلام : «لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم 
محرمون )() . 

قوله : ( ولو اضطر لم يحرم ) . 

المراد بالضرورة : المشقة اللازمة من تركه أما بواسطة الحر أو البرد أو 
المطر . ويدل على جواز التظليل والحال هذه مضافا إلى ما سبق صحيحة 
مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفديى شاة يذبحها 000" 


المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت :الشمس والمطر يضر به قال : 
« نعم » قلت : كم الفداء ؟ قال : ا" 


قوله : ( ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز 
التظليل ) . 


الوجه في هذا الاختصاص ظاهر . لقيام المانع من التظليل في حق غير 
العليل والمرأة . ويؤيده روأيه بكربن صالح . فال : - كتيت) .إلى أبيى جعفر 
الثاني عليه السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا 


. ١ أبواب تروك الإحرام ب 54 ح‎ ١57 : 4 الوسائل‎ ٠ ٠١/٠/80 :86 التهذيب‎ )١( 
. ١ أبواب تروك الإحرام ب 550 ح‎ ١58 : 4 الوسائل‎ ٠ ٠١7١/1١ :265 التهذيب‎ )١( 
الاستبصار‎ . ٠١6/731١ : التهذيب ه‎ . ٠١57/1577 : الفقيه ؟‎ . 5/0١ : 5 الكافي‎ )*( 
. 5 الوسائل 4 : 558 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح‎ . 550/185 : 5 
(؟) الكافي 5561-2-5 التهديت 18 الاستفيان 515/11/57 > الوستائل‎ 
. 0 /م” أبواب بقية كفارات الإحرام ب ” ح‎ 


8 لوح ا و ا الاو ريا او وا و موق لق | لاجحكام ملا 


واخراج لدم إلا عند الضرورة . وقيل : يكره . وكذا قيل : ف 
حك الجلد المفضى إلى إدمائه . وكذا في السواك . والكراهية أظهر . 


أحرمت . أفترى أن اظلل علىّ وعليها ؟ فكتب ؟ « ظلل عليها وحدها )22 . 


ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ . عن العباس بن معروف . عن بعض 
أصحابه . عن الرضا عليه السلام » قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتلٍ 
فظلل على رأسه . أله أن يستظل ؟ قال : « نعم 2(" لأنا نجيب عنها أولا 
بالطعن في السند بالإرسال . وثانيا بالمنع من الدلالة على خلاف ما دلت عليه 
الرواية المتقدمة . لاحتمال عود الضمير في قوله : أله أن يستظل . إلى 
المريض الذي قد ظلل . كما ذكره الشيخ في التهذيب”" . 

قوله : ( وإخراج الدم . إلا عند الضرورة . وقيل : يكره . وكذا 
قيل في حك الجلد المُفضي إلى إدمائه » وكذا في السواك » والكراهة 
أظهر ) . ظ 

القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة0)”) 
والمرتضى 27 وابن إدريس 2 وغيرهه 97" . تمسكا بمقتضى الأخبار المتضمنة 
للنهي عن ذلك . كحسنة الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم يحتجم . قال : « لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان 


)1( الكافي 7/7655 ٠ع‏ الفقيه * ١١51/5955:‏ + التهذيت 0 08/3١‏ .» الاستبصار 
١‏ : 517/186 .» الوسائل 4 : ١57”‏ أبواب تروك الإحرام ب 518 ح ١‏ . 

(؟) التهذيب 5 ١‏ . الاستبصار ” : 577/1١86‏ . الوسائل 54 أبواب تروك 
الإحرام ب 58 ح؟ . ٠‏ 

. ١١:80 التهذيب‎ ):5( 

(5) النهاية : 7٠7١‏ و9١55‏ . والمقنعة : 58 . 

(4) جمل العلم والعمل : لا ١٠١‏ . 

. ١78 : السرائر‎ )5( 

(0) كالعلامة في المختلف : 714 والشهيد الأول في الدروس : ٠١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك ١١١ : ١‏ . 


المحاجم 2 


وصحيحة معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم . كيف يحك رأسه ؟ فقال : « بأظافيره مالم يدم أويقطع 
الشعر )29 . 

وصحيحة الحلبي 4 قال فيال أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم 
ستاك ؟ قال « نعم . ولا يدمي )7) . 


والقول بالكراهة للشيخ في الخلاف (*؟ وجمنع من الأصحاب ( وهو 


المعتمد يي بين ما تضمن النهي عن ذلك . وما تضمن الإذن في الفعل . 
كصحيحة حريز . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ١لا‏ بأس أن يحتجم 


المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. واحتجم الحسن بن علي عليهما السلام 
وهو محرم ) © . 

وصحيحة معاوية بن عمار قال . قلت لأبى عبد الله عليه السالام : 
المحرم يستاك ؟ قال : « نعم » قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : «نعم. هو 
السنة ) )١(‏ 

وروى معاوية في الصحيح أيضاً . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة . قال : « لا بأس » ”") : 


. ١ أبواب تروك الإحرام ب ”5 ح‎ ١5 : 4 الوسائل‎ . ١/75٠ : 5 الكافي‎ )١( 

(5؟) الفقيه ” : ٠١87/7579‏ بتفاوت يسيرء التهذيب ٠١5/71 : ٠‏ . الوسائل 4 : ١0١5‏ 
أبواب تروك الإحرام ب ”لا ح ١‏ . 

(:) التهذيب ه : ٠١8/81‏ . الوسائل 4 : ١١9‏ أبواب تروك الإحرام ب *#الا ح ” . 

. 224" : ١ الخلاف‎ )5( 

(6) الفقيه"” ٠١5 .٠١““/057:‏ » التهذيب ه : ٠١55/9605‏ . الاستبصار” 
5٠١147‏ . الوسائل 9 : ١554‏ أبواب تروك الاحرام ب 517 ح 7.5 . 

() الكافي 5 : 5/755 . الفقيه ”؟ : ٠١”/105175‏ . علل الشرائع : ١/4508‏ ., الوسائل 4 
مه أبواب تروك الإاحرام ب الاح 4 . 

0 الكافي 5 : 5/7594 . الوسائل 4 : ١57‏ أبواب تروك الإحرام ب 7١‏ ح ه 


م ااا ا 121100 مسو و وتلا أذ الأحكام / س7 


وقص الأظفار . 


ويمكن الجمع بين الروايات بحمل هذه على حالة الضرورة » لكن 
الأول أقرب . ويشهد له رواية يونس بن يعقوب . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن المحرم يحتجم . قال ل ونه لي 
ظاهر في الكراهة . 

وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب الكفارة بذلك . تمسكاً بمقتضى 
الأصل السالم من المعارض . وحكى الشهيد في الدروس عن بعض أصحاب 
المناسك أنه جعل فدية إخراج الدم شاة2(7 . وعن الحلبي أنه جعل في حك 
الجسم حتى يدمي إطعام مسيكن 3 

هذا كله مع انتفاء الضرورة إلى إخراج الدم » أما معها فقال في 
التذكرة : إنه جائز بلا خلاف . ولا فدية فيه إجماعا ©" . 

قوله : ( وقص الأظفار ) . 

أجمع فقهاء الأمصا ر كافة على أن المحرم ممنوع من قص الأظفار مع 
الاختيار. قاله في التذكرة” . ويدل عليه روايات كثيرة » منها صحيحة 
زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو 
جاهلا فلا شيء عليه . ومن فعله متعمدا فعليه دم »7 ويستفاد من هذه 
الرواية أن الحكم ليس مقصوراً على القص , أعني قطعها بالمقضّ . بل هو 
متناول لمطلق الإزالة » لأن القلم لغة مطلق القطع  .‏ 

ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فقال في التذكرة : إن له إزالته بلا خلاف 


)١(‏ التهذيب ه : ٠١5/805‏ . الاستبصار ١‏ : 504/187 . الوسائل 4 : ١55‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 55 ح ؛ . 

. ١١١ : الدروس‎ )0( 

(9) الكافى فى الفقه : 8١م‏ 

١ التذكرة‎ )0. 5( 

(5) التهذيب ه : ١١56/88‏ . الاستبصار ١‏ : 106/1940 . الوسائل 4 : 19١‏ أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب ٠١‏ حه 


حرمات الاحرام . سي و ا ول ا ا ا و و ا 


وقطع الشجر والحشيش . إلا أن ينبت في ملكه . ويجوز قلع شجر 
الفواكه والإذخر والنخل وعودّي المحالة على رواية . 


وإن وجبت الفدية29 . ويدل على الحكمين ما رواه ابن بابويه في الصحيح . 
عن معاوية بن عمار : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول 
ناز أو كس تعفها شزذيف» قال : «لا يقص منها شيئاً إن استطاع . فإن 
كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام )29 . 


قلع شجر الفواكه » والإذخر . والنخل , وعودّي المحالة على رواية ) . 


المراد بالشجر والحشيش : النابتين في الحرم . وهذا الحكم ‏ أعني 
يحرم على المحرم قطع شجر الحرم ( وهو قول علماء الأمصار) 1 وقال في 
التذكرة : أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما 
أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين2) . 

والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس 
أجمعين » إلا ما انبته أنت أو غرسته )0 , 

وصحيحة معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها » 
قال. قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : « حرم أصلها 


. ”894 : ١ التذكرة‎ )١( 

(5) الفقيه ” : ٠١1/778‏ . الوسائل 9 : 747 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ؟١‏ ح 5 . 

(59) المنتهى ؟ : /اؤلا . 

. ”8٠ : ١ التذكرة‎ )5( 

(6) الكافى : : 75/7٠‏ ». الفقيه ”؟ : ١8/١75‏ . التهذيب ه : 1875/8٠‏ . الوسائل 94 : 
1 أبواب تروك الإحرام ب 856 ح 4 . 


2ن 0 0 





لمكان فرعها ١١)‏ 

وموثقة زرارة » قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « حرم الله 
حرمه بريداً ارخا يت عو وي سر إلا الإذخر» 7 والخلى 
-مقصور ‏ : الرطب من النبات, واختلاء النبات جه . قاله في القاموس”' 

وقد استثنى لمق ور “مز ذلك أرعة أشياء : 

الأول : ما ينبت في ملك الانسان , واستدلوا عليه برواية حماه بن 
ل م م فى الشجرة يفاعها الرجل ام عدر 
في الحرم فقال : « إن , اقول د الند ب نه اليس لد إل + يقلعها. وإن 
نت نبتت في منزله وهو له قلعها 272 دلت الرواية على جواز قطع الشجرة 
من المنزل . ولا قائل بالفصل بينه وبين غيره . ولا بين الشجر والحشيش . 
وللمناقشة في أمثال هذه التعميمات مجال . مع أن في طريق هذه الرواية 
يبد يع الصيرقى واو مولي وكات لاوقا رويافى جر را 1 
ما انبته الإنسان . لقوله عليه السلام في صحيحة حريز : ١‏ إلا ما أنبته أنت أو 
عرسته ) . 

الثاني : شجر الفواكه » وقد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته الله 
تعالى أو الآدميون . وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب 29. ويدل 
عليه ما رواه ابن بابويه في الحسن . عن سليمان بن خالد : أنه :سال آنا 


: 4 الوسائل‎ . 187١/71/4 : التهذيب ه‎ ,. 7١7/١76 : ١ الفقيه‎ . :/ 5١ : 5 الكافي‎ )١( 
ا‎ . ١ ح‎ 4١ أبواب تروك الإحرام ب‎ 3 

(5) التهذيب 1*7/78١ : ٠‏ . الوسائل 4 : ١15‏ أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 8 . 

:59) القاموس المحيط 5 : ٠“‏ 

(:) كالعلامة في المنتهى ” : 7 

(0) التهذيب ه : 17707/8٠١‏ . الوسائل 4 : ١74‏ أبواب تروك الإحرام ب 47 ح ”7 

. في « ص »)2 : قلع‎ 63١ 


0) المنتهى ؟ : /اؤل/ . 








عبد الله عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذى بمكة قأل : « عليه ثمنه 
يتصدق به . ولا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفواكه)() . 
وإطلاق الإذد في النزع يتناول القلع والقطع . ولو كان الشجر مما انبته 
الآدميون جاز قلعه وقطعه بغير إشكال . لصحيحة حريز المتقدمة . 

الثالث : شجر الإذخر . وقد نقل العلامة في التذكرة والمنتهى الإجماع 
على جواز قطعه”') . ويدل عليه قوله عليه السلام في موثقة زرارة المتقدمة 
« إلا الإذخر») . 


الرابع : عودا المحالة . وهما اللذان يُجعل عليهما المحالة ليستقى 
بها . والمحالة بفتح الميم على ما نص عليه الجوهري : البكرة العظيمة”" . 
ويدل على هذا الاستثشاء ما رواه الشيخ . عن زرارة . عن أبي جعفر 
عليه السلام . قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه واله في قطع عودي 
المحالة ‏ وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر )7 وفي 
الطريق ضعف 23 . 


ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش . للأصل . ولأنه ميت فلم 
يبق له حرمة . ولأن الخلى المحرم جزه الرطب من النبات . لا مطلق 
النيانت».: 


ويجوز للمحرم أن يأخذ الكمأة من الحرم . لأقة اسن حعنيةن ح وأن 
يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه . للأصل ٠.‏ وصحيحة حريز بن 
عبد الله » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « تخلى عن البعير فى الحرم 


. ح”‎ ١8 أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ “0١ : 9 الوسائل‎ . 15١/١77 : الفقيه ؟‎ )١( 
. 98 : والمنتهى ؟‎ ,. ”5١ : ١ (؟) التذكرة‎ 

فة الصحاح ه:/الكما . 

(5) التهذيب 8: 2١70/884١‏ الوسائل 6 ١7/5‏ أبواب تروك الإحرام ب /اماح 0 . 
(5) بالإرسال وغيره . 


ف ارت رلا 
وتغسيا المحرم لو مات بالكافور . 
يأكل ما شاء )200 1 


بل لوقيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا . للأصل . 
وصحيحة جميل ومحمد بن حمران قالا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : « أما شيء تأكله الإبل فليس به 
بأس أن تنزعه )20 . 

وقال الشيخ في التهذيب : قوله عليه السلام « لا بأس أن تنزعه » يعني 
الإبل . لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت . واستدل على ذلك 
ذكره من التأويل . 

واعلم أن قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل 
أيضا . كما صرح به الأصحاب . ودلت عليه النصوص . وحينئذ فكان 
المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام .» بل يجعل مسألة برأسها كما 
فعل في الدروس”(" . 

قوله : ( وتغسيل المحرم لو مات بالكافور ) . 

أي لا يجوز ذلك . لأن الكافور طيب . وكذا لا يجوز تحنيطه به » وقد 
ورد بذلك روايات كثيرة » منها صحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر 
عليه السلام : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : « يغطى وجهه 
ويصنع به كما يصنع بالحلال . غير أنه لا يقربه طيبا )(؟» والأصح عدم وجوب 


: 1 الوسائل‎ . 1574/781١ : 5 التهذيب‎ . 1١9/١55 : ١ الفقيه‎ . 5/071١ : 5 الكافي‎ )١( 
. ١ أبواب تروك الإحرام ب 84 ح‎ 7 

(؟) التهذيب 1578/78٠١ : ٠‏ . الوسائل 4 : ١‏ أبواب تروك الإحرام ب 89 ح” ٠.‏ وفيهما : 
جميل وعبد الرحمن بن أبى نجران عن محمد بن حمران . قال : سألت . . . 

ْ . ١١١ : الدروس‎ )96( 

(5) التهذيب ه : 178/784 . الوسائل 4 : ١7١‏ أبواب تروك الإحرام ب 87 ح ١‏ . 


ولبس السلاح لغير الضرورة » وقبل : يكره » وهو الأشيه . 





ا لأنه غسل اختياري تام بالنسبة إلى المحرم . 
الوب ا : يكرهء, وهو 


0 
القول بالتحريم مذهب الأكثر . واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن 
يتنان: + قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح[ المحرم ] الف 
فقال : «١‏ إذا شاف المحرم لدو أو سرقا فليلبس السلاح )'؟ وصحيحة 
عبد الله بن على الحلبى » عن أبى عبد الله عليه السلام : « إن المحرم إذا 

خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه )27 . 

وأجاب عنه في المنتهى بأن هذا 'الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب . 
وهو ضعيف عندنا0؟»2 , وهو عير جيد » لأن هذا المفهوم مفهوم شرط ٠؛‏ وههمو 
حجة عنده وعند أكثر المحققين . لكن يتوجه عليه أن المفهوم إنما يعتبر إذا لم 
يظهر للتعليق وجه سوى نفىي الحكم عما عدا محل الشرط . وهنا ليس 
كذلك . إذ لا يبعد أن يكون التعليق 0 الاحتياج إلى لبس السلاح 
عنل انتماء الخوف . ايا فإن مقتضى الرواية الثانية لزوم الكفارة بلبس 
السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائالٌ ( ويمكن تأويلها بحمل السلاح 
على ما يجوز لبسه للمحرم » كالدرع والبيضة . ومعه يسقط الاحتجاج بها 
راشا 

وبا : لحملة فالخروج عن مفتضي الأصل ١‏ بمثا هاتين الوؤواشيد كا 3 
الحاجة إليه » أما مع الحاجة فيجوز إجماعا . 


. أثبتناه من المصدر‎ )١( 
. 3 التهذيب ه : 1807/81 . الوسائل 4 : ا١ أبواب تروك الإحرام ب 05 ح‎ )0( 
. ١ التهذيب ه : 1851/8410 . الوسائل 4 : /ا١ أبواب تروك الإحرام ب 05 ح‎ )9 


. ١١ : ” المنتهى‎ ):( 


عا" ا 00 الأحكام/خ7؛ 
والمكر وهات عسرة : 


الاحراى فى :القاي" الصعوغة بالسواة والتصد وشبية + ناكد قن 
السواد ( 


: : ( والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة ٠‏ 
ا 1 وشبهه ١‏ ويتأكد في الشواد ):. 
أما كراهة الإحرام فى الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه فى 
المنتهى بأنه لجامن أهل الحاو اق سدق بهم(2 . وما رواه الشيخ . 7 
الحسين بن مختار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم الرجل في 
القسوت الأسسؤد ؟ قال : «لا يحرم في الفبوتي لاستجود "2 وفي الطريق 
ضعف(" . وقال الشيخ في النهاية :. إن الإحرام في الثوب الأسود غير 
جائز0؟2 . ولعله يريد به الكراهة . 
وأما كراهة المعصفر وشبهه فذكره المصنف وجمع من الأصحاب وقال 
فى المنتهى الأتافى :امعط ر بون القات وتوركيه: إذا كان معنيفا ب.وقلة 
علماؤنا" ». وهو يؤذن بدعوى الإجماع عليه . ثم استدل على الكراهة بما 
رواه الشيخ , » عن أبان بن تغلب » قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام 4 
0 يكن #تضييوقا بالعصفر ثم يغسل .. ألبسه وأنا 0 
١‏ ( نعم 2 لسن العضفر هن البطيب ولكو أكرةه أن تلشن هنا يشر كدير 


: 20 5 


” : ” المنتهى‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 5١5/77‏ . الوسائل 4 : 6" أبواب الإحرام ب 76 ح ١‏ . 

() ووجه الضعف هو أن راويها واقفي ‏ رجال الطوسي : 757 . ولأن من جملة رجالها 
الحسن بن علي وهو ابن فضال ‏ فطحي . 

(5) النهاية : /ا١”‏ . 

(65) المنتهى ” : ” 

() التهذيب ه : 7564/59 . الاستبصار ” : 551/١70‏ . الوسائل 4 : ١٠١‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 1٠‏ ح ه . 


والنوم عليها 5 وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة 5 





وعن عامر بن جذاعة : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مشبعات 
الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال : «لا بأس إلا المقدم المشهور )١()‏ . وفى 
الروايتين ضعف من حيث السند2"9 . 


والأصح عدم كراهة المعصفر مطلقاً لصحيحة على بن جعفر : انه سال 
أخقاه موسى عليه السلام . ابلق المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : 
إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به )”2 . 


ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر . لما رواه الشيخ وابن بابويه 3 
رداء أخضر وهو محره(*) : 


قوله : ( والنوم عليها ) . 

أي على الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه . واستدل عليه في 
المنتهى7» بما رواه الشيخ . عن أبي بصير . عن أبي جعفر عليه السلام . 
قال: «يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء )() 
وكراهة الأصفر يقتضي كراهة الأسود بطريق أولى . لكن في الطريق ضعف . 

قوله : ( وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ) . 

يدل على ذلك صحيحة العلاء بن رزين » قال : سكل أحدهما 


)١(‏ الكافي 5 : ٠١/7855‏ . الفقيه ” : ٠١١6/077١‏ . الوسائل 4 : ١١4‏ أبواب تروك الإحرام 
ب 4١‏ ح١1.‏ 

(؟) ووجهه إهمال الراوي فيهما . 

(9) التهذيب ه : 7١7/717‏ . الاستبصار 7 : 054٠/١565‏ . قرب الإسناد : ٠١5‏ . الوسائل 9 : 
٠٠١‏ أبواب تروك الإحرام ب 1٠‏ ح 5 . 

(5) الفقيه” : 9/8/17١١‏ . ولم نعثر عليها في كتب الشيخ وهي موجودة في الكافي 4 : 
89©, ء الوسائل 9 : /ا” أبواب الإحرام ب 78 ح ١‏ . 

(06) المنتهى ” : 587 . 


3( التهذزيب 20 : 77١/548‏ 2 الوسائل 9 : ١5‏ أبوان تروك الإحرام ب 78 ح ” . 


الم 0000 010|[ز[ز[ز1[1[11إ1ز 0-1011 


وبع اتناف الاج 








عليه السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال لا ولا أقول إنه 
حرام ( ولحرد يطهره أحب إلى 0( وطهره غسله )١()‏ . 


ولو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام لم يغسل ما دامت طاهرة . لما 
رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه السلام . 
قال : «لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ . إلا أن 
تصيبه جنابة أو شئء فيغسله )20 . 

قوله::( ولسن الكيات: المعلمة 6 


الثوب المغلم : المشتمل على علم . وهو لون يخالف لونه ليعرف به , 
يقال : أعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل . والشوب معلم بسكون 
العين وفتح اللام . وقد قطع المصنف وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام 
فيه » واستدلوا بصحيحة معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : 
لا بأس أن يحرم الرجل في الشوب المعلم . وتركه أحب إلي إذا قدر على 
غيره )() , 

وفي الدلالة نظر . مع أن ابن بابويه روى في الصحيح . عن الحلبي . 
قال : سألته ‏ يعني أبا عبد الله عليه السلام ‏ عن الرجل يحرم في ثوب له 
علم . فقال : ولا بأس به )27 وفي الصحيح عن ليث المرادي : أنه سأل أبا 
عبد الله عليه السلام عن الثوب المعلم .» هل يحرم فيه الرجل؟ قال : 
« نعم ء, إنما يكره الملحم )27 . 


. أبواب تروك الإحرام ب 8” ح”‎ ١١8 : 9 الوسائل‎ . 7١75/78 : التهذيب ه‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : 75/1١‏ . الوسائل 4 : ١١!‏ أبواب تروك الإحرام ب 8" ح ١‏ . 

(؟) الفقيه 485/75١5 : ١‏ » التهذيب ه : 750/17١‏ ., الوسائل 48 أبواب تروك الإحرام 
ب 79ح 3 . 

(5) الفقيه ؟ : 486/7١“‏ ., الوسائل 4 : ١١94‏ أبواب تروك الأحرام ب 94" ح ع : 

(5) الكافي : : 17/757 » الفقيه ؟ : 481//71١‏ . الوسائل 4 : ١١8‏ أبواب تروك الإاحرام 
ب 9" ح ١‏ . 


مكر وهات الاحرام اح او ا اس امار لا اط اسك سا ا ا لتر 


واستعمال الحناء للزينة » وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته . 


قوله : ( واستعمال الحناء للزينة » وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا 
قارنته ) . 
اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام » فذهب 
الأكثين إلى كراهته . واستوجه العلامة في المختلف التحريه”') » واختاره 
كن" - قدس سره ‏ وهو جيد . لأن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة 
حريز يز: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم . لأنه من الزينة » ولا تكتحل المرأة 
بالسواد . إن السواد زينة »27 تحريم كلما يتحقق به الزينة . 
ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : سألته عن الحناء فقال : «إن المحرم ليمسه ويداوي به 
بعيره . وما هو بطيب ». وما به بأس 0 لأن الزينة لا تتحقق بمسه على هذا 


الوجه . 


قال الشارح قدس سمرة . ولو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة والفارق 
القصد29 . ويمكن المناقشة فيه بأن قصد السنة به لا يخرجه عن كونه زينة 
كما تقدم في الاكتحال . ولا ريب أن اجتنابه مطلقاً أحوط . 


وأما كراهة استعمال الحناء قبل الاحرام إذا قارنه فيدل عليه رواية أبى 
الصباح الكناني . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن امرأة خافت 
الشقاق . فإذا أرادت أن تحرم » هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : 


. 559 : المختلف‎ )١( 

. 555 : ” والروضة‎ »١١١ : ١ المسالك‎ )١( 

(6) الكافى 5 : 5ه”7/١ ٠‏ وفي الفقيه ” : ٠١١/77١‏ . وعلل الشرائع : ١/5058‏ : صدر 
الحديث . الوسائل 9 : 4 أبواب تروك الإحرام ب 54" ح ” . 

(4) الكافى : : 18/755 » الفقيه ” : ٠١57/7075‏ . التهذيب ه : ٠١١94/70060٠١0‏ » الوسائل 
٠١ : 9‏ أبواب تروك الإحرام ب 77 ح ١‏ . 

(98) المشالك 1151-2-35 : 


فل ا ا 0 الأحكام /ج7 


والنقاب للمرأة على تردد . 


ما يعجبني أن تفعل 2١0)‏ وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على أزيد من 
الكراهة . 

وقال الشارح قدس سره : إنه لا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام وبين 
السابق عليه إذا كان يبفى بعله(5) . وجزم 0 الروضة بتحريم الحناء قبل 
الإحرام إدا بفى أثره إليه9") ( والرواية قاصرة عن إفادة ذلك 4 ويستفاد منها أن 
محل الكراهة استعماله عند إرادة الإحرام » وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل 
ذللف ويحره ول كوه : 

قوله : ( والنقاب للمرأة على تردد ) ش 

القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً . 
ويدل عليه مارواه الشيخ في الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة 
لم يتغير لونك )(*2 . 

وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون. عن جعفر. عن أبيه 
عليهما السلام » قال : « المحرمة لا تتنقب . لأن إحرام المرأة في وجهها . 
وإحرام الرجل في رأسه )20 . 

وربما كان الوجه فى تردد المصنف فى ذلك الالتفات إلى ظاهر النهى 


)١(‏ الفقيه ” : ٠١57/7١77‏ . التهذيب ٠١٠١/6٠ : ٠‏ »ء الوسائل 4 : ٠٠١‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 7 ح ؟ . 

.١١١ : ١ (؟) المسالك‎ 

(7) الروضة البهية ؟ : 787 . 

(5) التهذيب ٠‏ : 715/154 . الوسائل 9 : ١7594‏ أبواب تروك الإحرام ب 48 ح" . 

)20 لم نعثر عليها في كتب الشيخ . وهي موجودة في الكافي ؛ 7/756 . الفقيه” : 
٠00569‏ الوسائل 9 : ١594‏ أبواب تروك الإحرام ب 58 ح ١‏ . 


مكر وهات الاحرام ود الب ساسا امون اد مقط مون أو ج13 أن جسم محا باشو اما 1001 


ودخول الحام . وتدليك الجسد فيه . وتلبيته من يناديه , 


المستفاد من هاتين الروايتين » وإلى قول الصادق عليه السلام فى صحيحة 
العيص بن القاسم : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير 
والقفازين » وكره النقاب )2200 فإن العدول عن استثنائه بلفظ غير إلى الحكم 
بكراهته يقتضي عدم تحريمه . لكن الكراهة تستعمل في كلامهم كثيرا بمعنى 
التحريم . فلا يمكن التعلق بهذا اللفظ في الخروج عن ظاهر النهي ٍ 

قوله : ( ودخول الحمام ) . 


يدل على ذلك ما رواه الشيخ . عن عقبة بن خالد . عن أبي عبد الله 
يدغ الى وإنها حملن التيرى .هنا على الكزرفة بعيعا بيد بقده الرواجةاتويرية 
مارواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام . ولكن لا 
يتدلك )9) ونقل العلامة في التذكرة إجماع علمائنا على انتفاء التحريم27؟ . 
قوله : ( وتدليك الجسد فيه ) . 


وكذا في غيره » ويدل عليه مضافاً إلى ما سبق ما رواه الشيخ في 
المحرم يغتسل فقال : « نعم .» يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه )20 . 
قوله : ( وتلبية من يناديه ) . 


)١9‏ الكافى : : ١/5:‏ . التهذيب ه : “787/10 ». الاستبصار 1,١194/7“08 : ١‏ . الوسائل 
4 : 5# أبواب الإحرام ب 7” ح 8 . 

50) التهذيب ه : 1594/8 . الاستبصار ” : 5١57/١885‏ ». الوسائل 5١4‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 5لا ح ” 1 

69) التهذيب ه: 156١/9859 ٠١ 81١/“1١5‏ » الاستبصار .51١/1885 : ١7‏ الوسائل 9 : ١١١‏ 
أبواب الإحرام ب 8لا ح ١‏ . 

. "8*٠ : ١ التذكرة‎ ):( 

(5) التهذيب ه : ٠١/4/71‏ . الوسائل 9 : ١1١‏ أبواب الإحرام ب هلا ح ١‏ . 


نان 000 2500010 


واستعمال الرياحين . 
حاتمة : 


بأن يقول له : لبيك . لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها . ولما 
رواه الكليني في الصحيح . عن حماد بن عيسى . عن أببي عبد الله 
عليه السلام » قال : « ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه » 
قلت : كيف يقول ؟“قال : « يقول : يا سعد )20 . 


بل الأصح تحريم استعمالها . لورود النهي عنه في صحيحتي حريز9) 
وعبد الله بن سنان(” . وقد تقدم الكلام في ذلك7؟» . ويستثنى من الرياحين 
الشيح والخزامى والإذخر والقيصوم إن اطلق عليها اسم الريحان . لقوله 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : «١‏ لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم 
والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم 2202 والظاهر أن المراد بأشباهه مطلق 
نبات الصحراء . فيكون المراد بالرياحين المحرمة ما ينبته الآدميون من ذلك . 
ويحتمل أن يراد به ما هو أخص من ذلك . 


أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام عدا ما 
استثني . وأخبارهم به ناطقة . فروى الشيخ في الصحيح . عن محمدك بن 


. ١ ح‎ 9١ أبواب تروك الإحرام ب‎ ١7 : 4 الكافي 4 : 4/7561 . الوسائل‎ )١( 

(5) التهذيب 5 ٠٠١/7917:‏ . الاستبصار ١‏ : 041/1178 . الوسائل 9 : 45 أبواب تروك 
الإحرام ب ١8‏ ح ١١‏ . 

(9) التهذيب ه : ٠١58/7037‏ . الوسائل 4 : 40 أبواب تروك الإحرام ب ١8‏ ح ٠١‏ . 

(4) في ص : 7١8‏ . 5 

,6( الكافي : : 6ه"/5١‏ ء الفقيه ٠١٠7/7056 : ١‏ .» التهذيب ه: ه٠#/١:١٠ ٠‏ الوسائل 
١ 3‏ أبواب تروك الإحرام ب 70 ح ١‏ . 








إحرام ؟ قال : «ولاء إلا أن يكون مريضا أو به بطن )20 . 
عليه السلام : أيدخل أحد الحرم إلا محرماً ؟ قال : «لاء إلا مريض أو 
مبطون / 9) 


حجملة من كتره9") 3 لساك شي ا 


وقال الشيخ في التهذيب : إن الأفضل للمريض الإحرام . واستدل عليه 
بما رواه في الصحيح . عن رفاعة بن موسى . قال : سالك ابا يك الله 
عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا ؟ فقال : لا 
يدخلها إلا محرما» وقال : « يحرمون عنه )229 . وهو حسن . والظاهر أن 
الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل . وهو محمول على 
الاستحباب ا 

بالمداريسب الاعراء درن نه ا غناك تسيوك إننيدا امن ريج 
الحرم » فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد 
بغير إحرام . 

ويجب على الداخل أن ينوي بإحرامه الحج أو العمرة » لأن الإحرام 
عبادة لا يستقل بنفسه . بل إما أن يكون بحج أو عمرة » ويجب إكمال النسك 


51 التهذيب ه : 6ه 3 الوسائل 94 ا أبواب الإحرام ب “65 ح‎ (١ 
. ١ خ‎ 50٠ الوسائل 4 لا أبواب الإحرامءب‎ . 55٠ /١60 : التهذيبه‎ )5( 
0ه" . قال : ولا يجوز لأحد أن يدخحل‎ : ١ المبسوط‎ . ١56 : النهاية : 7417 » التهذيب ه‎ )*( 
1 مكة إلا محرما . .. وقك روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة والمرضى‎ 
المختصر النافع : ه‎ (0 
الوسائل 4 : ,5 أبواب الاحرام‎ . 861//5505 : ١ الاستبصار‎ . 057/١560 : التهذيب ه‎ )5( 
ب ٠م ح3. ا‎ 
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إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر . 


الذي تلبس به ليتحلل من الإحترام . ولا يخفى أن الإحرام إنما يوصف 
بالوجوب مع وجوب الدخول . وإلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة . 
ومرى أخل الداحل بالاحرام أثم ولم يجب فضاؤه . 
عن حدمته . فإذا لم يجب عليهم حجة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب 
الآحرام لذلك أولى )١(‏ : ولا بأسن به . 

قوله : ( إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر ) . 

الظاهر أن المراد بمصي الشكر قضيعة من وقت إحلاله من الإحرام 
المتقدم كما اختاره الشارح ر'»وجماعة 2 واستشكل العلامة 58 القواعد 
احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال 5 , 

وقال المصنف في النافع : ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر 
خحروجه أجزأه 3 وإن عاد ف عيره أحرم آنا 4 : 


ومفتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الاحرام أو الإحلال 4 
بل الاكتفاء 5 سقوط الإحرام بعوده فى شهر خروجه إذا وفع بعد إحرام 


وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية » فإنه قال في المتمتع : فإن 
خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد . فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم 
يضره أن يدخل مكة بغير إحرام » وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه 


. 584 : المنتهى ؟‎ )١( 
,.ؤ١*‎ : ١ 9؟) المسالك‎ 
. 6١ : ١ القواعد‎ )*”( 


69 المختصر النافع : 86 . 


ليا إلى الحج . وتكون عمرته الآخيرة(') 

ونحوه قال المفيد في المقنعة2"0 . واستدل له في التهذيب بما رواه في 
الحسن . عن حماد بن عيسى . عن أبي عبد الله عليه السلام في المتمتع 
قال . قلت ل ا ل ل 0 
إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج . أيدخلها محرماً أو بغير إحرام ؟ 
فقال : « إن رجع في شهره دخل؛ بغير إحرام .» وإن دخل في غير الشهر دخل 
1 

وق حرق عن :لدان تن لطاع قا يالف ا فس 
عن المتمتع يجيء اس ا الت أو إلى 
داك عرقاه اوزام بعض المعادن . ؛ قال : « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في 

غير الشهن الى تمه لال ل ا 
وربما ظهر من هذه الرواية اعتبار مضى الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل 
اكير ين العمراين وداكيه قاصرة من حيث السند(©» . 

وظاهر الرواية الأولى اعتبار الدخول في شهر الخروج كما ذكره الشيخ 
رحمه الله20, ويدل عليه صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح . ٠‏ عن حفص بن 
البختريى وأبان بن عثمان . عن رجل . ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : فى في 
الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه 
دخل بغير إحرام » وإن دخل في غيره دخل بإحرام 7(" . 


. 555 : النهاية‎ )١١ 

. ١117 : © لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب‎ ١ 

(*) التهذيب ه : 057/17 . الوسائل 8 : 5١4‏ أبواب أقسام الحج ب 5١‏ ح 58 . 

(5) التهذيب ه : 054/١514‏ . الوسائل 8 : ٠١٠١‏ أبواب أقسام الحج ب 7١‏ ح8 . 

(5) على مبناه من عدم الاعتماد على رواية غير الإمامي الاثنا عشري . حيث إن إسحاق بن عمار 
فطحي | 

59) النهاية : > 

090 التهذيب ه : 005/155 » الاستبصار ١‏ : 259/7853 . الوسائل 4 : 7٠١‏ أبواب الإحرام 
ب امحة. ش 


325 لاسا ير ا و ع رو او ا ا 


أو يتكرر كالحسطاب وجاك ين وقول :4 فو وغليا لال جاز أن يتك 
محلا . كا دخل النبي عليه السلام عام الفتح وعليه امغر . 








قال الشيخ في التهذيب : فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله » عن 
عليه السلام : في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : « يدخل مكة بغير 
إحرام » فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه2'0. 
وهو جيد . لأآن المفصل يحكم على المجمل ؛ لكن ليس في الروايتين ٠‏ دلالة 
على أن 5-6 وفع بعد إحرام سابق ا قوية الإشكال . والله تعالى 


قوله : ( أو يتكرر. كالحطاب والحشاش ) . 
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح 0 عن رفاعة بن موسى . 
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي 
صلى الله عليه واله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا » 0 ويدخل في 
المجتلية ناقل الحشيش والحنطة والشعير وغير ذلك 5 ومفتضى عبارة المصنف 
وغيره "© استثناء كل من يتكرر دخوله وإن لم يدخل في قسم المجتلبة »؛ وهو 
عير دعيد ( وإن كان الاقتصار في الجواز على مورد النص أولى : 
له : ( وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخلها مجلا . كما دخل 
النبى صلى الله عليه واله عام الفتح وعليه المغفر ) . 
هذا القول مشهور بين الأصحاب . واستدل عليه في المنتهى بأن النبي 
صلى الله عليه واله دخلها عام الفح وعليه عمامة سوداء 292). وهو استدلال 


5:60 التهذيب‎ )١( 
أبواب الإحرام‎ 7٠١ : 4 (؟) التهذيب 5ه : 007/166 . الاستبصار ” : 851/7565 . الوسائل‎ 
5 15 ) فيه إرشاد الأذهان ( مجمع الفائدة والبرهان‎ 


. 588 : ١ المنتهى‎ )5( ' 


وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيا استثنيناه . ولو حضرت الميقات 
جاز لها أن حرم ولو كتانق خا نضباء لكن لآ تصلى صلاة الإحرام . 








ضعيف . فإن المروي في صحيحة معاوية بن عمار أن النبى صلى الله عليه 
وآله قال : «( إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض . ورهي حرام عن 
إلا ساعة من نهار )20 . 

قوله : ( وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه ) . 


استثنى من ذلك لبس المخيط والحرير . واكتظلول مساكيرا 4 وشضسير 
الرأس . ووجوب كشف الوجه بالمعنى المتقدم . 

'قوله : ( ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم . ولو كانت 
حائضا . لكن لا تصلى صلاة الإحرام ) . 

يدل على ذلك روايات . منها مارواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم 
وهي حائض ؟ قال : « نعم . تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا 
تصلى )20 . 
عليه السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ فقال : « نعم إذا بلغت 
الوقت فلتحرم )() . 


0٠ الوسائل 4 : 588 أبواب الإحرام ب‎ . 387//١39 : ١ الكافي : : 7577/: . الفقيه‎ )١( 
ا‎ 

(5) التهذيب ه : 1508/88 . الوسائل 4 : 550 أبواب الإحرام ب 18 ح 4 . 

(9©) التهذيب ه : 1559/7894 . الوسائل 4 : 55 أبواب الإحرام 58 ح ١‏ . ورواها في الكافي 
0.00 ! 


8 وس سخ م الع ا يا ادباو تارزوو نميلا أرق الاأكاء رح ا 
ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام 
الحل . ولو منعها مانع أحرمت من مكة . 








عليه السلام 5 أتحرم المرأة وهي طامث ؟ فقال : (تعمءى تغتسل وتلبي )'١(0‏ 1 

ومقتضى هذه الروايات أن الحائض في ذلك كالطاهر . غير أنها لا 
تصلي سنة الإحرام . وذكر جدي ‏ قدس سره ‏ في مناسك الحج أنها تترك 
غسل الإحرام أيضا ‏ وهو غير جيد . لورود الأمر به في الأخبار الكثيرة . 

ولوككان المقات فد السسدرة احرمة ينه امار ب فاق :قطان لحري 
من خارجه . 

قوله : ( ولو تركت الإحرام ظناً أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات 
وأنشأت الإحرام » ولو منعها مانع أحرمت من موضعها . ولو دخلت مكة 
خرجت إلى أدنى الحل . ولو منعها مانع أحرمت من مكة ) . 

أما وجوب الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه مع القدرة فلا 
إشكال فيه » لتوقف الواجب عليه . وأما الاكتفاء بإحرامها من موضعها إذا 
تعذر عليها العود إلى الميقات أو أدنى الحل فللضرورة . ونفي الحرج . 
وفحوى الروايات المتضمنة لثبوت ذلك في الجاهل والناسي » وخصوص 
صحيحة معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » عن امرأة 
كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري عليك إحرام أم 
لا وأنت حائض . فتركوها حتى دخلت الحرم » فال : : إن كان عليها مهله 
فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه » وإِن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت 
عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها )20 . 

ومقتضى الرواية أنه يجب عليها مع تعذر الرجوع إلى الميقات الرجوع 


. التهذيب 5 : 150/884 . الوسائل 4 : 10 أبواب الإحرام ب 48 ح ه‎ )١( 
التهذيب ه : 1857/84 ., الوسائل 8 : 78 أبواب المواقيت‎ . ٠١/*”55 : : (؟) الكافي‎ 
: ح١5 ب‎ 


رين الى قوق عرف 1 1[ زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[  [‏ ا 00 
القول في الوقوف بعرفات 
والنظر فى مقدمته . وكيفيته » ولواحقه 
أما المقدمة : فيستحب للمتمتع أن بخرج إلى عرفات يوم التروية بعد 
أن يصلي الظهرين 


إل ما أمكن مر الطويى .وبمكن حمل على الاستحباب 5 لعدم وجوب ذلك 
على الناسي والجامل مع ششرواك فى الغندن.: ولونتا رواه الكليني في 
الموثق , عن زرارة . بحو من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا 9 
الوقت وهي لا تصلى فجهلوا أن مثلها د ينبغي أن تحرم . فمضوا بها كما هي 
حتى قدموا مكة وهي طامث حلال . فسألوا الناس . فقالوا : تخرج إلى بعض 
المواقيت فتحرم مله 2 وكان إدا فعلت لم مرك الحج 2 فسألوا أبا جعفر 
0 فقال : ( تحرم من مكانها قد علم الله نيتها )١١()‏ 
( القول في الوقوف بعرفات والنظر في : مقدمته وكيفيته 

00 0( أما المقدمة فيستحبف للمتمتع أن يخرج إلى عرفات حر 
التروية ه بعد أن يصلي الظهرين ). 

ما اختاره المضنف :مر استحنات الخروج للمتمتع إلى عرفات يوم 
التروية بعد أن يصلي الظهرين أحد الأقوال في المسألة . وهو اختيار الشيخ 
في النهاية والمبسوط9') وجمع من الأصحاب : وذهبف الم والمرتضى(*) 
إن استحباب ٠‏ الخروج قبل صلاة 0 وايقاعهما بمنى 000 الشيخ في هٍ 
الإمام نفسه 00 أن يصلى الظهر والعصر يوه 0 إلا م 59 


. ح5‎ ١54 الكافي : : 5/955 . الوسائل 8 : 79 أبواب المواقيت ب‎ )١( 
. 3758 : ١ النهاية : 558 . والمبسوط‎ )1( 
المقنعة : ؛‎ )"( 
ا‎ ): 
. ١76 ه:‎ 000 


يان امواوام ند .مارك الأحكاء /جي 





وذكر العلامة في المنتهى أن مراد الشيخ بعدم الجواز شدة الاستحباب() 
والأصح التخيير لغير الإمام بين الخروج قبل الصلاة يعدم ؛ أما الإمام 
فيستحب له التقدم وإيقاع الفرضين بمنى . 

لنا على التخيبر أن فيه جمعاً بين ما تضمن الأمر بالخروج بعد الصلاة 
كصحيحة معاوية بن عمار الواردة في كيفية إحرام الحج حيث قال فيها : « ثم 
اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين 
أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج 2(" وما تضمن الأمر بالخروج قبلها 
كصحيحة معاوية بن عمار أيضاً قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : ١‏ إذا 
انتهيت إلى منى فقل - وذكر الدعاء قال ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء الآخرة والفجر . والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك )27 . 

ولنا على أن الإمام يستحب له إيقاع الفرضين بمنى مضافاً إلى هذه 
الرواية ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما 
عليهما السلام » قال : «لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا 
بمنى . ويبيت بها إلى طلوع الشمس 0 وفي الصحيح عن جميل بن دراج . 
عن أبي عبد الله عليه السلام ٠‏ قال : « ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم 
التروية بمنى ١‏ ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج )2 . 

والظاهر أن المراد بالإمام هنا أمير الحج . 


. 7١6 : المنتهى ؟‎ )١( 
أبواب إحرام الحج‎ 7 : ٠١ الكافي 4 : 1/555 . التهذيب 5 : 551/117 . الوسائل‎ )5( 
ظ‎ . ١ ح‎ ١ والوقوف بعرفة ب‎ 
أبواب إحرام الحج‎ 5 : ٠١ التهذيب ه : 547/1177 . الوسائل‎ . ١1/45١ : الكافي ؛‎ )9( 
والوقوف بعرفة ب 4 ح 0 . ظ‎ 
ه أبواب إحرام‎ : ٠١ التهذيب 5 :041/1795 . الاستبصار ؟ : 441/757 . الوسائل‎ )5( 
. ١ الحج ب 4 ح‎ 


(5) التهذيب ه : 047/1١1‏ . الاستبصار ١‏ : 247/7015 . الوسائل ٠١‏ : ه أبواب إحرام 


الحج ب : ح ؟ . 


تقئمة لد قوف جر لي 


إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام . 


وكما يستحب الخروج في هذا الوقت يستحب إيقاع الإحرام فيه » وقال 
في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافاً ». ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب 
الإحرام في يوم التروية 9 . 

( قال في المنتهى : ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع بحجه أو المكي 
قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه 29 ) © . 

واعلم أنه ليس في كلام المصنف دلالة على حكم القارن والمفرد. 
ونقل الشارح عن بعض الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع20. وفي بعض 
الروايات بإطلاقها دلالة عليه . وحكى العلامة في المنتهى عن العامة أن لهم 
في وقت, الإحرام بالحج للمكي قولين . أحدهما أنه يوم التروية كالمتمتع . 
والثاني أنه عند هلال ذي الحجة . ولم يرجح أحدهما . ثم قال : ولا خللاف 
أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه © . 


قوله : ( إلا المضطر. كالشيخ الهم . والمريض . ومن يخشى 
الزحام ) 


هذا استثناء ممن يستحب له الإحرام يوم ابيب يبد سا الوية ع 
والمراد أن المضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام له الخروج 
إلى منى قبل صلاة الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة . ويدل عليه ما رواه الشيخ 
في الصحيح . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن بعض أصحابه قال . 
قلت لأبي الحسن عليه السلام : يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من 


. 7/١5 : ” المنتهى‎ )١( 

(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ١‏ 
(5) المنتهى ؟ : 7١5‏ . 

(5) ما بين القوسين ليس في « ض »2 . 
, 02( سالك 1 


. 7١5 : ١ المنتهى‎ )3( 


٠ كل ع مع ل ل و مع م م0 .نمك ارك الأ حكام /ج‎ ١ 


أجل الزحام وضغاط الناس فقال : لا امن 6 

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار. عن أبي الحسن عليه السسلام ؛ 
قال لالخ عن المج يكون قيضا كوا أو مريقا بحان فقاط لاس 
وزحامهم عدم بالحج ويحرج إلى منى قبل يوم التروية قال ا 
فيخرج الرجل الصحيح التنين مانا أو يتروح بذلك » قال : ولا » قلت 
يتعجل بيوم ؟ قال :. « نعم ) قلت : يتعجل بيومين ؟ قال : « نعم » قلت : 
بثلاثة ؟ قال : « نعم » قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : و لا96) , 

فائلة : 

يوم التروية رو الثامن من ذي الحجة .2 سعئ: يوم التروية ,لما رواه 
ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الحسن . عن عبيد الله بن على 
التروية ؟ قال : « إنه لم يكن بعرفات ماء . وكانوا يستقون من مكة من المار 
بهم وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمي يوم التروية لذلك )(" . 

وحكى العلامة في المنتهى في ذلك وجهاً آخر . وهو أن إبراهيم 
عليه السلام رأى في تلك الليلة التي رأى فيها ذبح الولد رؤياه فأصبح يروي 
في نفسه أهو حلم أم هو من الله تعالى . ؛ فسمي يوم التروية . فلما كان ليلة 
عرفة رأى ذلك أيضا فعرف أنه من الله تعالى فسمي يوم عرفة 9) , 

وروى ابن بابويه في وجه تسميته يوم عرفة بذلك وجهاً آخر رواه في 
الحسن . عن معاوية بن عمار. قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


)١(‏ التهذيب ه 3١/٠06‏ . الاستبصار ” : 40/7657 . الوسائل ٠١‏ : ه أبواب إحرام 
الحج ب ” ح ” . 

(؟) التهذيب : 084/176 . الاستبصار ١‏ : 284/7607 . الوسائل ٠١‏ : : أبواب إحرام 
الحج ب” ح ١‏ ء ورواها في الكافي 5 : ١/157٠‏ . 

(©) علل الشرائع : ١/870‏ . 

(*) المنتهى ؟ : 5 


نقدية الروك عراف 1 1 ا 0 


وأن > يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة . لكن لا 
يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . 


ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريضن والخائف : 


عرفات لم سمي عرفات ؟ فقال : «١‏ إن جبرائيل عليه السلام خرج بإبراهيم 
عليه السلام يوم عرفة 2 فلما زالت الشمس قال له جبرائيل عليه السلام : يا 
إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك . فسميت عرفات لقول جبرائيل 
0ك : اعترف . فاعترف )() . 
: (وأن ه يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من 

اللي سا سو » الشمس ) . 

أما استحباب المبيت بها إلى طلوع الفجر فيدل عليه روايات . منها قوله 
عليه السلام فى صحيحة معاوية بن عمار : « ثم يصلي بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة والفجر)9) 

وأما كراهية جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فهو قول أكثر 
الأصحاب . لصحيحة هشام بن الحكم ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس 72(" ونقل عن الشيخ ”2 وابن 
البراج 9) القول بالتحريم أخذا بظاهر النهى » وهو أحوط . 


قوله , ( ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض 
والخائف ) . 


"0 علل الشرائع‎ 1١ 

(؟) الكافي 4 : 1/57١‏ . التهذيب ه : /ا57/11ه . الوسائل ٠١‏ : 5 أبواب إحرام الحج 
ب 4 ح 6 . 

(9:) التهذيب ه : 91/178 . الوسائل ٠١‏ : 8 أبواب إحرام الحج ب لاح 4 . 

(5) التهذيب ه : ١78‏ . والنهاية : 55١‏ . والميسوط ١‏ : 58”" . والاقتصاد : > 

. 50١ :1١ المهذب‎ )5( 


كل م ااا ايوز 3 مذ ارك لكام اح 


بالمرسوم عند الخروج 


هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال أبو الصلاح 27 وابن البراج 29 : 
لاا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر . وهو ضعيف . بل يمكن 
المناقشة في الكراهة أيضا لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك . نعم لا 

وأما استثناء المضطر كالمريض والخائف فاستدل عليه بما رواه الشيخ , 
عن عبد الحميد الطائي قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا مشاة فكيف 
نصنع ؟ قال : « أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى . وأما أنتم 
فامضوا حيث تصلون في الطريق 70" . 

قوله : ( والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس ) . 
عبد الله عليه السلام . قال : « على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها 
ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج ) 9) . 

وموثقة إسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إن 
من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس )© 

قوله : ( ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ) 51 

روى الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله 


. 5١7 : الكافي في الفقه‎ )١( 

0 ١ المهذب‎ 6 

(5) التهذيب ه : 044/1174 . الوسائل ٠١‏ : 8 أبواب إحرام الحج ب لاح ١‏ . 

(5) الكافى 5 : 5/57٠‏ . الفقيه 7 : 19“”/178٠‏ ., الوسائل ٠١‏ : 5 أبواب إحرام الحج ب 6 
00 

(5) الكافي 5 : 1/45١‏ . التهذيب ه : 58/1178 . الوسائل  : ٠١‏ أبواب إحرام الحج 
ا 


واجبات الوقوف بعرفه 000 0 
وأن يغتسل للوقوف . 

وأما الكيفية فيشتمل على واجب وندب . 

فالواجب : البية ١‏ 


عليه السلام » قال : «إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها : اللهم 
إليك صمدت . وإياك اعتمدت . ووجهك أردت . أسألك أن تبارك لى فى 
رحلي . وأن تقضي لي حاجتي . وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو 
أفضل مني 2070 . 

قوله : ( وأن يغتسل للوقوف ) . ظ 

استحباب الغسل للوقوف مجمع عليه بين الأصحاب . ووقته بعد زوال 
الشمس . لقوله عليه السلام في حسنة الحلبي : « الغسل يوم عرفة إذا زالت 
الشمس 200 وفي صحيحة معاوية بن عمار : « فإذا زالت الشمس يوم عرفة 
فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين )() . 

قوله : ( وأما الكيفية فتشتمل على واجب وندب . فالواجب : 
النية ) . 

قد تقدم الكلام فى النية مراراً وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الطاعة 
بالفعل المتعبد به . وأنه لا يعتبر فيها ملاحظة الوجه مطلقا » خصوصا فيما لا 
يقع إلا على وجه واحد . كالوقوف . 

واعتبر الأصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف 
الواجب ‏ وهو ما بين الزوال والغروب - بأسره بعد النية » وما وقفت عليه من 
الأخبار فى هذه المسألة لا يعطى ذلك . بل ربما ظهر من بعضها خلافه . 


. ١ أبواب إحرام الحج ب ح‎ 4 : ٠١ الوسائل‎ . ٠٠0/1174 : التهذيب ه‎ )١( 

(١‏ الكاني 1 7غ 2 التهذيب 6 .: +١‏ 2 الوسائل ا ناا أبواب إحرام الحج 
ب أحح5. 

(9) الكافي 4 : .5/15١‏ التهذيب © : .7٠00/١78‏ الوسائل ٠١‏ : 4 أبواب إحرام 


الحج ب وح ١‏ . 


الكل الاو م ا للق ا ل اول نيد :| رف الاتحكاء را 


والكون بها إلى الغروب . 


كقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج 
النبى صلى الله عليه واله : « إنه عليه السلام انتهى إلى نمرة وهيى بطن عرنة 
بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها . فلما زالت الشمس 
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى 
وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان 
واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به 2000 . 

وفي رواية اخرى يديد لمعاوية بن عمار : « ثم تلبي وأنت غاد إلى 
عرفات . فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة وهي بطن عرنة دون 
الموقف ودون عرفة . فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر 
والعصر بأذان واحد وإقامتين . وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك 
للدعاء ؛ فإنه يوم دعاء ومسألة » قال : وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة 
إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف )29 . 

ويشهد له رواية أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ولا 
ينبغي الوقوف تحت الأراك . فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى 
الموقف فلا بأس )90» والمسألة محل إشكال . ولا ريب أن ما اعتبره 
الأصحاب أولى وأحوط . 


قوله : ( والكون بها إلى الغروب ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء » ويدل عليه روايات . منها 
صحيحة معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن المشركين 


)١(‏ الكافي 5 : 5/555 . التهذيب ه : 1588/1555 . الوسائل 8 : ١5١‏ أبواب أقسام الحج 
ب 5 ح4ة. 

(0) الكافي 5 : ”/57١‏ . التهذيب ه : 500/1174 . الوسائل ٠١‏ : 4 أبواب إحرام الحج 
ب 9و ح١.‏ 

(959) التهذيب ه : 300/18١‏ . الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج ب ٠١‏ ح7 . 


والعياك ترف يد 1[ ااا 


فلو وقف بنمرَة أو عرنة أو نُويّة أو ذي المجاز أو تحت الأرَاك لم 


كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه واله 
فأفاض بعد غروب الشمس ) () . 
نفيض من عرفات ؟ فقال : « إذا دهبت الحمرة من هاهنا . وأشار بيده إلى 
اشرق إلى طلم تمدن 0 

ولا يعتبر ة في الكون وجه مخصوص » بل كيف ما حصل بعرفة أجزأه . 
سواء كان قائما ل حانين أو راكياً وإن كان اكد أفضل ؛ كما سيجيء ء بيانه إن 
00015" 


يم 


له : ( فلو وقف بنمرّة أو عرّنة أو ثُويّة أو ذي المجاز أو تحت 
الأراك لم يجزه ) 


هذا الحكم مجمع عليه , بين الأصحاب . قال في المنتهى : وبه قال 
الجمهور كافة إلا ما حكي عن مالك أنه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ولزم 
الدم 9». ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : 
« وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل 
موقف )(2) . 


ومارواه الكليني في الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 


)1( الكاني : : /551/” . التهذيب ه : 5١14/1١85‏ . الوسائل 4:٠‏ أبواب إحرام الحج 
ب 7١‏ ح١1.‏ 

(5) التهذيب ه : 518/185 . الوسائل ٠١‏ : 558 أبواب إحرام الحج ب 7١‏ ح 7 . 

(5) في ص 5١5‏ . 

(5) المنتهى ” : ” 

(5) الكافي : : "/171١‏ التهذيب ٠‏ : 500/114 . الوسائل ٠١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج 
1 


كن عات ايض ميف ارك الالسكاء علا 








ارتفعوا عن بطن عرنة . وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم )(2 . 
الله عليه وآله قال : إن أصحاب الأراك لا حج لهم »20 يعني الذين يقفون عند 
الأراك . 


ونمِرّة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء . وعغرنة بضم العين المهملة 
وفتح الراء والنون ٠‏ وثُويّة بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من 
تحت المفتوحة . والأراك كسحاب موضع بعرفة قرب نمرة قاله في 
القاموس(" . قال الشارح قدس سره : وهذه الأماكن الخمسة حدود عرنة . 
وهي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود . لأن نمرة بطن عرفة كما 
روي في حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام”*» ولا يقدح ذلك في 
كنون كن ءوائغا سيها حذدا فإن احندهنا الف بن الاخر بوعرفيا وان 
ششاركهما باعتبار اتساعه فى إمكان جعله كذلك لكن ليس لأجزائه أسماء 
خاصة بخلاف نمرة وعرنة© . 


وأقول : إن ما ذكره ‏ قدس سره ‏ من أن نمرة هي بطن عرنة جيد . 
لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : و فاضرب خباك 
بنمرة وهمى بطن عرنة 000 والظاهر أن مراد المصنف بعرنة بطن عرنة 4 لأن 


. ٠١ ح‎ ١49 أبواب إحرام الحج ب‎ 55 : ٠١ الكافي 5 : 177/” . الوسائل‎ )١( 

: وفيهما‎ . ١١ ح‎ ٠١ أبواب إحرام الحج ب‎ ١١5 : ٠١ علل الشرائع : 1/500 . الوسائل‎ )١( 
. . . عن محمد بن أبي عمير » عن حماد بن عثمان . عن عبيد الله بن على الحلبي قال‎ 

(") القاموس المحيط ” : "١١‏ . 

(:) الكافي : : 7/551١‏ . التهذيب ه : 500/1174 . الوسائل ٠١‏ : 8 أبواب إحرام الحج 
ود ذه 00 

. ١١5 : 1١ المسالك‎ )5( 

(1) تقدمت الإشارة إليها في هامش 4 . 


واجبات الوقوف بعرفة وافووة و م ووو ووو ووو ور ةو نيو وي ووو نم وه ووه وميه نوو ووو رونيو م مه ممم مه نمم مم يه رم ةمهم نمه رم م ممم / 5 


ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسياً فلا شىء عليه . 


التحديد إنما وفع بذلك في النص وكلام الأصحاب . 


أما ما ذكره من أن ذلك لا يقدح في كون كل واحد منهما حداً فإن 
أحدهما ألصقّ من الآخر فقد تقدمه فيه المحقق الشيخ على في حواشي شي 
القواعد فقال بعد أن ذكر أن اتحادهما ينافى كونهما حدين : ويمكن اعتبار 
تهنا دو على أن اعد ها لمق بين الاح لاني وهر غير ممينيه [آن الحد 
في الحقيقة هو الملاصق للمحدود . مع أن ذلك لوتم لاقتضى المغايرة 
بينهما . وهو خلاف ما دلت عليه الرواية . وبالجملة فالمنافاة بين الحكم 
باتحادهما وجعلهما حدين واضحة . ولعل الحكم بالاتحاد وقع على سبيل 
المكاز .وان أخدهيا جزء من الآخر وكل منهما ملاصق للمحدود والله 
أعلم . 
له : ( ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسياً فلا شيء عليه ) . 
هذا الحكم ثابت بإجماعنا » بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق 
بين العلماء20 . أما أن ذلك غير مفسد للحج فيدل عليه الروايات المتضمنة 
لعدم فساد الحج بتعمد ذلك . واتفاق العلماء كافة عليه كما حكاه في 
الجلمت 157 
وأما أنه لا كفارة عليه فيدل عليه فيان إلى الأصل وعدم تحقق الذنب 
المقتضي لترتب الكفارة عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . ؛ عن مسمع بن 
عبد الملك . ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أفاض من عرفات قبل 
غروب الشمس قال : « إن كان جاهلا فلا شيء عليه » وإن كان متعمداً فعليه 
بدنة )280 , 


. ١١19 : ١ جامع المقاصد‎ )١( 

. "7١ : ” “”الا” . والمنتهى‎ : ١ التذكرة‎ )١( 

: 7٠١ : ” المنتهى‎ )6( 

(5:) التهذيب © : 577/1417 . الوسائل “6٠ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج ب "77 ح ١‏ . 


لض 27> 202١>‏ 7 ااا ا د 


وإن كان|عامداً جَبَرَهُ ببدنة » فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً . 


ولو علم الجاهل بالحكم أو ذكر الناسي قبل الغروب وجب عليه العود 
مع الإمكان . فإن أخل به قيل : كان كالعامد في لزوم الدم 29 . 
له : ( وإن كان عامدا جبره ببدنة » فإن لم يقدر صام ثمانية عشر 
يوم ) . 
أجمع الأصحاب على أن من أفاض قبل الغروب عامداً فقد فعل حراماً 
ولا يفسد حجه. لحن يجب عليه حير بلع فال في المتهى : وبه قال عامة 


أهل العلم . وقال مالك : لا حج له . ولا يعرف أحداً من فقهاء الأمصار قال 
بقول مالك 29 . 


واختلف الأصحاب فيما يجب جبره به » فذهب الأكثر إلى أنه بدنة . 
ويدل عليه رواية مسمع المتقدمة(©2. وصحيحة ضريس عن أبي جعفر 
عليه السلام » قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب 
الشمس » قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر . اا ل ع افر 
يوماً بمكة . أو في الطريق . أو في أهله » ©) . 


ورواية الحسن بن محبوب . عن رجل . عن أبي عبد الله عليه السلام : 
في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس . قال : « عليه بدنة » فإن 
لم يقدر على بدنة صام ثمانية تو رمام 0 

وقال ابنا بابويه : الكفارة شاة 9) . ولم نقف لهما على مستند . 


.)١(‏ كما فى المسالك 5 ؟ 

فم المنتهى ؟ : 

2( في ص 07و" . 

(5) الكافي : : 4/157 . التهذيب ه 570/185 » الوسائل “٠ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج : 
واقاا نه 0 

(0) التهذيب 17١٠/18٠١ : ٠‏ . الوسائل “٠ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج ب 7 ح 7 . 

,3 الصدوق في المقنع : 85 » ونقله عن والده في المختلف : 749 . 


ولوعاد قبل الغروب لم يلزمه . 
وام أحكامه فمسائل : . 
الأولى : الوقوف بعرفات ركن . من تركه عامداً فلا حج له . 


ويستماد من رواية ضريس جواز صوم هذه الأيام في السفر . وهل يجب 
فيها المتابعة ؟ قيل : بعم ) واختاره فى الدروس 0١0‏ 2 وقيل : لا لإطلاف 
عدا وهو أجود وإن كانت المتابعة أحوط 5 


: (ولوعاد قبل الغروب لم يلزمه ) . 


باع م أنى قبل غروب الشمس ووقف 
واحر ا ل لجعي لي 0 هنا. وحكى في المنتهى عن 

بعض العامة قولا باللزوم » لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم . 
فلا يسقط إلا بدليل © . وهو غير بعيد » وإن كان الأقرب السقوط . ولا تسقط 
الكقارة هوف ون القر وق قطعا . 


: ( وأما أحكامه فمسائل . الأولى #الوفوق يعرفات ركق» 

5 امنا فلا حج له ) . 
هذا قول علماء الإسلام » والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله : 
« الحج عرفة » © وما رواه الشيخ في الحسن . عن الحلبي » عن أبي عبد الله 
عايه السلام » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ارتفعوا عن بطن 
عرنة » وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم »7 وإذا انتفى الحج مع الوقوف 


. ١7١ : الدروس‎ )١( 

. 1١59 : 0 (2 

(5) المنتهى ؟ : 

5( لسرم ؟ : 98ه0. سكن ابن ماجة” : .27016/1٠١٠١#“‏ سنن أبي داود ؟ : 
17 . وفيها بتفاوت يسير . 

(4) التهذيب 0 : 4177/7817 ». الاستبصار ٠١/4/70“ : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب إحرام 


الحج ب ١9‏ ح ا" 


6 امومطيحها ونا وبال وماج بحمو بمو طوس ونا اال تقكيره #بجوارت الاحكاء / ايا 
ومن تركه ناسياً تداركه مادام وقته باقياً . ولو فاته الوقوف بها اجتزأ 


بابوقرف لعن . 


بحد عرفة فمع عدم الوقوف أولى 1 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ . عن ابن فضال . عن بعض أصحابه . 
عن أبي عبد الله عليه السلام .» قال : « الوقوف بالمشعر فريضة . والوقوف 

وقال الشيخ في الاستبصار : إن المعنى في هذا الخبر أن فرضه عرف 
من جهة السنة دون النص بظاهر القرآن » وما عرف فرضه من جهة السنة جاز 
أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة » وقد بينا ذلك في غير موضع . وليس كذلك 
الوقوف بالمشعر . لآن فرضه علم بظاهر القرآن . قال الله تعالى : 8 فإذا 
أفضتم من عرنات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام 9( * 2 . 

ويستفاد من قول المصنف : فمن تركه عامداً » أن الركن في هذا الباب 
الناسي وجهان يأتي الكلام فيهما . 

ولا يخفى أن الركن من الوقوف مسماه . لا جميع الوقوف الواجب . 
للقطع بأن من أخل بالوقوف عامداً فى أول الوقت أو أفاض قبل الغروب عامداً 
لا يبطل حجه . وعلى هذا فيكون الزائد من الوقوف عن المسمى موصوفا 
بالوجوب لا غير . 

قوله : ( ومن تركه ناسياً تداركه ما دام وقته باقياً » ولو فاته الوقوف 
بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر ) . 

المراد أن من ترك الوقوف بعرفة نسيانا تداركه ولو قبل طلوع الفجر من 





)١(‏ التهذيب ه : 587/لا91 , الاستبصار ” : ٠١8٠/7017‏ . الوسائل 75:3١‏ أبواب إحرام 
الحج ب ١9‏ ح ١5‏ : 

(5؟) البقرة : ١94‏ . 

5) الاستبصار ” : 07" . 


بو التحر إن امكو ووالا عفرا بالوقوف شعن ,ونان العكمان 
إجماعيان عندنا . واستدلوا عليهما بما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
الحلبي » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام - عن الرجل يأتي بعدما يفيض 
الناس من عرفات فقال : « إن كان في مهل حتى يأتيى عرفات من ليلته فيقف 
بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي 
عرفات . وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام . فإن الله أعذر 
لعبده . فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن 
يفيض الناس . فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج . فليجعلها عمرة 
مفردة » وعليه الحج من قابل )١()‏ 

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا 
رسول الله » ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي 
عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها . وإن ظن أنه 
لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه )20 . 

وعن إدريس بن عبد الله . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من 
جمع قبل أن يدركها فقال : « إن ظن أنه يدرك الناس بجمع قبل طلوع 
الشمس فليأت عرفات . وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض 
مع الناس وقد تم حجه)(). 


)١(‏ التهذيب ه : 481/784 . الاستبصار ٠١5/01١ : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 085 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 7١‏ ح” . 

(؟) التهذيب 487/79٠0 : ٠‏ . الاستبصار 7 : ٠١81/70‏ . الوسائل ٠١‏ : 01 أبواب الوقوف 
بالمشعر )519 اح 4 : 

(5) التهذيب ه : 987/788 . الاستبصار ” : ٠١77/760١‏ . الوسائل ٠١‏ : 051 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 1ه ح" . 


6 لمم ممه مم ممه مم موه ممع ومن ...0.02 ا مدارك الأحكام/ج 7 


الثانية : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب . من 
شر كية اهن تسد حجه . ووقت اللاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر . 


وليس في هذه الروايات تصريح بحكم الناسي . نعم يمكن استفادته من 
التعليل المستفاد من قوله عليه السلام في رواية الحلبي : الله أعذر لعبده» 
فإن النسيان من أقوى الأعذار . بل يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجامل 
أيضاً » كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس ”©2. ويدل عليه عموم 9 
النبي صلى الله عليه وآله : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ")وقو 
الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : 1 
الحج 2 

له (الغاقة ع وفك الاختيار لعرفنة من زوال التتمسن إلى 

الغروب . من تركه عامداً فسد حجه . ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر ) . 

هذان الحكمان إجماعيان عندنا. وقد تقدم من الأخبار ما يدل 
عليهما © . والواجب في الوقوف الاضطراري مسمى الكون بعرفة ليلا ولا 
يجب الاستيعاب إجماعاً . قاله في التذكرة ©. وقال في المنتهى لولم 
ققد رن تيار ورنشيينا ل أجزأه على ما بيناه » وجاز له أن يدفع من 
عرفات أي وقت شاء بلا خلاف 2 . 


وأطلق الشيخ في الخلاف أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة 


. ١١١ : الدروس‎ )١( 

(5) كنز العمال ه : 5717/ ١1٠١50‏ ( بتغاوت يسير ) . 

(9) الفقيه؟ : 18494/784 . التهذيب ه: 498/5945 . الاستبصار” : /0ا.م/ه؟١٠ء‏ 
الوسائل ٠١‏ : ”“” أبواب الوقوف بالمشعر ب 750 ح ؟ . 

(5) الوسائل 5١: 5٠١‏ 0 إحرام الحج ب ١9‏ . 

(ه) التذكرة ١‏ : 

١ وي‎ 60 


أحكام الوقوف بعرفة 11 1 1 1 1 0 


العالة بحن فى الترقرك بعت رفاا رسيم توتقوي] ردن إل لوه 
الفجر .2 إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس . فلو غلب على 
ظنْه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه . 


إلى طلوع الفجر من يوم العيد2. ومراده بذلك مجموع الوقت الاختياري 
والاضطراري . لا أن ذلك وقت اختياري . لتصريحه بهذا التفصيل في سائر 
كتبه'2. وعلى هذا فلا يرد عليه ما أورذه ابن إدريس من أن هذا القول 
مخالف لأقوال علمائنا وإنما هو قول لبعض المخالفين أورده شيخ في كتابه 
إيراداً لا اعتقاداً © . 


الوقت الاختياري وهو من 0 الشمس / غروبها بطري وهو من 
الزوال إلى طلوع الفجر . فتوهم ابن إدريس أن الشيخ قصد بذلك الوقت 
الاختياري فأخطأ في اعتقاده . ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين » مع 
أن الشيخ أعظم المجتهدين وكبيرهم . ولا ريب في تحريم التقليد للمحق من 
جهالة منه واجتراء على الشيخ رحمه الله 9) , 

قوله : ( الثالثة » من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها . ولو إلى 
طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس . فلو غلب 
على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم 

يستفاد من قول المصنف رحمه الله : إذا عرف أنه يدرك المشعر .» عدم 
وجوب العود إلى عرفات مع التردد في ذلك . وهو كذلك . للأصل وقوله 


. "0غ‎ : ١ الخلاف‎ )١( 

(5) النهاية : ”/70” . المبسوط ١‏ : 87#" . 
(72)6 المنتراتر تار 1 

(8) المختلف : 598 . 


6 5 ا ارج سحا انايج بس و اي ا ددر اك الأحكاء /ج ٠‏ 
وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ول يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع 
المتمسن . 

الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له إدراك المشعر 
إلى قبل الزوال صح حجه . 








فيقف فايلا ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس الب ا الشارح 
وجوب العود مع التردد تقذىما للوجوب الحاضر 22 .» وهو ضعيف . 

ويستماد من صحيحتى الحلبى ومعاوية بن عمار المتقدمتين 9) أن 
قلنا بعدم إجزاء الآضطراري وحذده اثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعل ( 
وإن قلنا بإجزاء عم ا الا توا 

المشبه به في السابق المشار إليه بذا هو تمام الحج . أي وكذا يتم 
الحج لو نسي الوقوف بعرفات وأدرك اختياري المشعر . وهو موصع وفاق 0 
بل سيأتى إن شاء الله أن الأظهر الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر أيضا' . 
وإنما فرض فوات عزفات بالنسيان لأنه لو فات عمداً بطل الحج كما بيناه فيما 
ببى 0 ظ 
المشعر إلى قيل الزوال صح حجه ) . ظ 


. في ص 0غ‎ )١( 
” : ١ المسالك‎ )١( 

(5) في ص "1 . 
(4) في ص ع" . 
(0) في ص 48" . 


باحك حم فاون الأصحاب . حكاه في المنتهى (2. ويدل 
عليه مضافا إلى العمومات المتضمنة لإدراك الحج بإدراك المشعر ما رواه 
الكليني في الصحيح » عن معاوية بن عمار قال ٠‏ قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام ها تنموك في ريجل الاين م بعردات إل الى 141 : « فليرجع 
فيأتي جمعاً فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع » () 

وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى 
منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار . قال : « يرجع إلى المشعر 
لبقت يدن اله برضم البرقن جخهرة العتن و 

وقال الشارح - قدس سره ‏ بعد إيراد عبارة المصنف : لا إشكال في 
الصحة حينئذ لإدراك اختياري عرفة » بل لو فرض عدم إدراكه المشعر أصلا 
صح أيضا . » فإن اختياري أحدهما كاف 9©) . وقال في موضع آخر : إنه لا 
خلاف في الاجتزاء بأحد الموقفين الاختياريين ». وهو مشكل جداً . لانتفاء 
مايدل على الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة خاصة . مع أن الخلاف في 
المسألة متحقق . فإن العلامة في المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك وهذه 
عبارته : ولو أدرك أحد الموقفين اختياراً وفاته الآخر مطلقاً فإن كان الفائت هو 
عرفات فقد صح حجه لإدراك المشعر . وإن كان هو المشعر ففيه تردد أقربه 
الفوات )١(‏ . 

وقال في التحرير : ولو أدرك أحد الاختياريين وفاته الآخر اختياراً 


. المنتهى ” : 78ل‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : 5177/” . الوسائل ٠١‏ : 5ه أبواب الوقوف بالمشعر ب 5١‏ ح؟ . 
(*) الكافي 5 : 1/577 . الوسائل ٠١‏ : 5ه أبواب الوقوف بالمشعر ب 7١‏ ح” . 
(:) المسالك ١١7:1١‏ . 

. ١١7” : ١ المسالك‎ )6( 

030 المنتهى : 8االا . 


6 م ا او يقاوط زمه جع وق و قا رك ب | ذلك الا كال لا 


الخامسة : إذا لم ية تعلق له لوقتو بغر قكالت نهارا قوفف لبلا ثم لم 
يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج . وقيل : يدركه ولو قبل 


الزوال ؛ وهو حسن . 





واضطراراً فإن كان الفائت هو عرفة صح الحج . وإن كان هو المشعر ففي 
إدراك الحج إشكال 27. ونحوه قال في التذكرة29. فعلم من ذلك أن 
الاجتزاء بإدراك اختياري غرفة ة لين الها يدا كما ذكره الشارح 0( وأن المتجه 
فيه عدم الإجزاء » لعدم الاباك بالماموريية عا :وجهة :+« زانتفاءنا يدل على 
الصحة مع هذا الإخلال . والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . 

قوله : ( الخامسة . إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهاراً فوقف ليلا 
ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج . وقيل : يدركه 
ولو قبل الزوال » وهو حسن ) . 


هذا حكم من أدرك الوقوفين الاضطرايين ( والأصح ما اختاره 
المصنف من إدراك الحج بإدراكهما . وهو اختيار الشيخ في كتابي الأخبار©*) 
وجمع من الأصحاب 2 وروآه بحخصوصه الشيخ في الصحيح » عن الحسن 
طلوع الفجر كت ولم ندرالة م قل أفاضوا 
فليقف قليلاً بالمشعر الحرام ( وليلحق الناس بمنى 0( ولا شيء عليه ©292٠‏ . 


واختلف الأصحاب في حكم من أدرك جرد المشعر خاصة ( 
فذهب الأكثر إلى عدم إدراك الحج بذلك . بل قال في المنتهى : إنه موضع 


. ٠١#" : ١ تحرير الأحكام‎ )١( 

(؟) التذكرة ١‏ : هلا” . 

(95) المسالك 1423 

(5) التهذيب ه: 54٠‏ و7879 . والاستبصار ” : "٠8‏ . 

(5) التهذيب ه : 440/7847 ., الاستبصار ٠١88/00 : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 55 ح ١‏ . 


وفاق29 ( ويدل عليه روايات ؛ منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن حريزء 
قال : سأنت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا 
النحر فليس له حج ع 6( ويجعلها عمرة . وعليه الحج من قابل 290 )7) . 


وقال ابن الجنيد©) والمرتضى 7( وابن بابويه في كتاب علل الشرائع 
والأحكاء() : إنه يدرك الحج بذلك . واختاره الشارح” "أي وهو المعتمك: , 


لنا مارواه الشيخ في الصحيح . ؛ عن محمد بن أبى عمير . عن 
عبد الله بن المغيرة » قال : جاءنا رجل بمنى . فقال : إني لم أدرك الناس 
بالموقفين حيبي ٠‏ فقال له عبد الله بن المغيرة : لاحج لك. وسأل 
إسحاق بن عمار فلم يجبه . فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام 
فسأله عن ذلك فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم 
النحر فقد أدرك الحج اي | 

وفي الحسن عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك 


الحج » 2١‏ وقد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه فى كتاب من لا يحضره 


. 778 : المنتهى ؟‎ )١( 

((7) التهذيب ه : 485/591١‏ . الاستبصار ٠١85/7015 : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 77 ح 5 . 

(5) ما بين القوسين ليس في « ض » . 

(5) نقله عنه في المختلف : ١‏ 

. 9٠ الانتصار:‎ )5( 

() علل الشرائع : 10١‏ . 

. ١١ : ١ المسالك‎ ) 

(م) التهذيب ه : 9484/595١‏ . الاستبصار ٠١85/70٠5 : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 8ه أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 57 ح 5 . 

(9) التهذيب ه: ٠» 488/584١‏ الاستبصار ” ٠١87/ ”١5:‏ . الوسائل ٠‏ : 4ه أبواب 
الوقوف بالمشعر ب 77 ح 4 . 


00 اا ا 00 ااا 0 


الفقيه بطريق صحيح عن ابن أبي عمير . عن جميل بن دراج » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن 
تزول الشمس فقد أدرك الحج (2 وقال في كتاب علل الشرائع والأحكام : 
والذي أفتى به واعتمده فى هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن 
الحسيو بين اران رقعي نانك مسن قال سحنهدةا محمدين الحبين المقار + 
عن يعقوب بن يزيد . عن محمد بن أبي عمير . عن جميل بن دراج » عن 
أبي عبد الله عليه السلام20 . ونقل الرواية بعينها . وهذه الرواية مع صحتها 
واضحة الدلالة على المطلوب . 

ومدل عله انها مهنا ووه آية بابويه في الصحيح » عن عبد الله بن 
المغيرة » عن إسحاق بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « من 
أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج )20 . 


عليه السلام : « إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف )58 . 


واستدل انار قاع قسن سره - على هذا القول بصحيحة عبد الله بن 
مسكان . عن الكاظم عليه السلام : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول 
الشمس فقد أدرك الحج ) وتقدمه في ذلك الشيخ فخرالدين في شرح 
القواعد2'9 . 
0 ا 7 
ولم نقف على هذه الرواية فى شيء من الاصول . ولا نقلها أحد 


. 4 أبواب الوقوف بالمشعر ب "75 ح‎ 04 : ٠١ الوسائل‎ » ١152/1745 : الفقيه ؟‎ )١( 
. 8 أبواب الوقوف بالمشعر ب 77 ح‎ 48 : ٠١ الوسائل‎ . :5١ : (؟) علل الشرائع‎ 
. ١١ أبواب الوفوف بالمشعر ب 77 ح‎ 04 : ٠١ الوسائل‎ . ١١7/747 : ١ الفقيه‎ )*( 
. ١6 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح‎ ٠١ : ٠١ الوسائل‎ » 1١56/3758 : ١ الفقيه‎ )5( 
. إلا أن الرواية فيه عن عبد الله بن سنان‎ . ١١7 : ١ المسالك‎ )5( 

6 إيضاح الفوائد ١‏ : م١٠"‏ . 


تدونات” الو قو بعرفه ااا 0 ا 


والمندوب /. الوقوف في ميسرة الحبل في السفح 0 


غيرهما فيما أعلم ٠‏ والظاهر أنها رواية عبد الله بن المغيرة(0) فوقع السهو في 
ذكر الأس . والعجب أن الكشي قال : روي أن عد عبد الله بن مسكان لم يسمع 
من الصادق عليه السلام إلا حديث : «من أدرك المشعر فقد أدرك 
الحج )2 ., 

( وأجاب الشيخ عن هذه الووادات تارة بتخصيصها بمن أدرك عرفات ثم 


جاء إلى المشعر قبل الزوال 5 ورك بأن: المراه بإدراك الحج بذلك إدراك 
فضيلته وإن لم يسقط عنه الفرض 27 . وهو بعيك . 


الكامل 3 وحمل الأمر بجعلها عمرة على الاستحباب كما وقع نظيره في وفت 
الحد الذي يدرك به التمتع )9 . 

واعلم أنه قد استفيد من تضاعيف هذه المسائل أن أقسام الوقوفين 
بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية » أربعة مفردة . وهي كل واحد من 
الاختياريين والاضطرايين ( وأربمعة فر كيية 2 وى , الاختياريان 2 
والاضطراريان 4 واختياري عرفة مع اضطراري المشعر , وبالعكس . والصور 
0 إلا اضطراري عرفة فإنه غير مجز قولٌ واحدا ٠‏ كما قاله في 
الدروس ©) . وكذا الاختياري ب على ما بينأه . وفي الاضطراريين 
واضطراري المشعر وحده ما مر من الخللاف . 

قوله : ( والمندوب . الوقوف في ميسرة الجبل في السفح ) . 


)ع( المتقدمة في ص 4٠8‏ 

(0) رجال الكشي 7١5/78٠ : ١‏ الوسائل ٠١ : ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب "7 ح ١4‏ . 
(5) التهذيب 797:26 . والاستبصار ١‏ : ع١‏ , 

69 ما بين القوسين ليس في « ض » . 

. ١77 : الدروس‎ )2( 


6 لك ©8898 ااا ا ا 0 


1 والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام أو غيره من الأدعية . وأن 
يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين . 


سج وعد عو رواوة الو و ا ل 
القاموس : السفح عرض الجبل المضطجع أو وأسفله9) . 

ويدل على استحباب الوقوف في الميسرة مارواه الكليني في 
الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « قف 
في ميسرة الجبل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة 
الجبل )27 . 

2 استحباب ا شي السفح مارواه - في ا 3 
فوف 5 أحب إليك ل الأرض ؟ فقال . : « على ا 1 


له : ( والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام أو غيره من 
الأدعية » وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ) . 


لا ريب في تأكد استحباب الدعاء في هذا اليوم . فإنه يوم شريف كثير 
البركة » بل ذهب بعض علمائنا إلى وجوب صرف زمان الوقوف كله في الذكر 
واللغاء ؛ 


والدعوات المأثورة فيه عن الننوى صلى الله عليه واله وأهل بيئته 
عليهم السلام أكثر من أن تحصى . وأحسنه الدعاء المنقول عن سيدنا ومولانا 
ين عبد الله الحسين عليه السلام0) » وعن ولده رين العابدين 


)0( الصحاح ١‏ هلا 

(5؟) القاموس ف ام 

(5) الكافي 4 : 4/157 . - ٠‏ : "1 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١١‏ ح ١‏ . 
64 التهذيب ه : ٠0/1١8٠١‏ الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب إحرا م الحج والوقوف بعرفة ب ا 
(6) البلد الأمين : 6١‏ ؟, بحار الأنوار م4 : 7507 . 


عليه السلام0) 1 


ولتورة هنا طرف بو الانعدابوت المروية خليى انون ساكل أن علا 
الباب . فروينا في الصحيح . ٠‏ عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال : « إذا وقفت بعرفات فاحمد الله . وهلله » ومجده . واثن 
عليه » وكبره مائة تكبيرة » واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة . وتخير لنفسك من 
الدعاء ما أحببت . واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة . وتعوذ بالله من الشيطان فإن 
الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع . 
وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس . وأقبل قِبّل نفسك . وليكن فيما تقول : 
اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار. وأوسعم على من الرزق الحلال 
وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس . اللهم لا تمكر بي . ولا تخدعني . ولا 
تستدرجني يا أسمع السامعين . ويا أبصر الناظرين » ويا أسرع الحاسبين . 
ويا أرحم الراحمين .. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد . وأن تفعل بي 
كذا وكذا» وليك :فنمها اتقو لوانت رافع يديك إلى السماء : اللهم رب 
حاجتي التي إن اعطيتنيها لم يضرني ما منعتني . وإن منعتنيها لم ينفعني ما 
أعطيتني . أسألك خلاص رقبتي من النار. اللهم إني عبدك . وملك يدك . 
وناصيتي بيدك . وأجلي بعلمك . وأسألك أن توفقني لما يرضيك عني . وأن 
تسلم مني مناسكي التي أريتها إبراهيم خليلك صلى الله عليه » ودللت عليها 
حبيبك محمدا صلى الله عليه وآله » وليكن فيما تقول : اللهم اجعلني ممن 
لل سي الي 0 

وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون . قال : متمغةة انا غك الله 
عليه السلام يقول : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فلما 
همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال : اللهم إني أعوذ بك من الفقر. 
)١(‏ الصحيفة السجادية : الدعاء لام . 


(5) التهذيب 5 : 517١8‏ . الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١5‏ 
١‏ 
ا 


د م ا ةا ةا اقيق اراك الااحكام بارا 


ومن تشتت الأمرء ومن شر ما يحدث بالليل والنهارء أمسى ظلمي مستجيراً 
بعفوك . وأمسى خوفي مستجيراً بأمانك . وأمسى ذلي مستجيراً بعزك . 
زأفسى وحوى انان تسفهير ا ببوصيلة النائن جديا حبر قن سكل ونيا اختوه 
من أعطى . جللني برحمتك . واألبسني عافيتك . واصرف عنى شر جميع 
خلقك - قال عبد الله بن ميمون الوسعدتااى يول احير من يكلا ويا 
أجود من أعطى ٠‏ ويا أرحم من استرحم - ثم سل حاجتك )200 . 

وعن عبد الله بن سنان . عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله 
عله علوم وال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام : 
ألا اعلمك دعاء يوم عرفة » وهو دعاء من كان قبلي من الأنبياء ؟ قال تقول 
اانه :اله رومت ل" شتريات له 'له :الاك ود رلك" لحمل + يخ وتيك + 
وعو تق الاايموتاء بيده الخير ».وهو غلى كل شىء قير + اللهم لك الحمد 
كما تقول . وخير ما نقول'2. وفوق ما يقول القائلون . اللهم لك صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي . ولك تراثي . وبك حولي . ومنك قوتي . اللهم 
إني أعوذ بك من الفقر. ومن وساوس الصدور . ومن شتات الأمر. ومن 
عذاب القبر. اللهم إني أسألك خير الرياح , وأعوذ بك من شر ما تجيء به 
الرياح » وأسألك خير الليل وخير النهار. اللهم اجعل في قلبي نوراً ٠‏ وفي 
سمعي وبصري نورا ؛ ولحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي 
ومدخلي ومخرجي نوراًء واعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك . إنك على كل 
شيء قدير )(" . 


ويستحب أن يكثر الدعاء لإخوانه المؤمنين ويؤثرهم على نفسه بذلك . 


(!) الكافي : : 5/574 . قرب الإسناد : ١7‏ . الوسائل "١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج والوقوف 
بعرقة ب 55 ح ١‏ . 

(9) فى التهذيب : وكخيرا هين تقول . وهي ليست موجودة في الفقيه والوسائل . 

() الفقيه ١‏ : 1587/54 » التهذيب ه : 515/18 . الوسائل ١7 : ٠١‏ أبواب إحرام الحج 
والوقوف بعرفة ب ١5‏ ح ” . 


وأن يضرب خباءه بنمرة . 


فقد روينا في الحسن . عن إبراهيم بن هاشم . قال : رأيت عبد الله بن 
جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موفمه ؛» مأ زال مادا بذله ص 
دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش : ولك مائة ألف ضعف مثله . 
وكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم 201 . 


قوله : ( وأن يضرب خباءه بنمرة ) . 


يدل على ذلك قوله عليه السلام فى صحيحة معاوية بن عمار « فإذا 
انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة . وهي بطن عرنة دون الموقف ودون 
عرفة » فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل 2900 الحديث . 


وفي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبيى صلى الله عليه 
واله : « إنه صلى الله عليه واله انين ال نمرة - وهى بطن عرفة بحيال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف 
بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم . ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد 
وإقامتين » ثم مضى إلى الموقف فوقف به . فجعل الناس يبتدرون أخفاف 
ناقته يقفون إلى جنبها . فنحاها . ففعلوا مثل ذلك . فقال : أيها الناس إنه 
لبن موصع أخفاف ناقتى الموقف 2 ولكن هذا كله موقف 3 وأومأ بيذه عن 


)1 الكافي ” : وج : 556://اء» التهذيب ه : 64 »© أمالي الصدوق : 
8 . الوسائل ٠١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ١9‏ ح ١‏ . 

2( الكاني 3-6 ال" التهذيب ه 1 00 الوسائل ١ل‏ : 4 أبواب إحرام الحج 
ب كف ح١.‏ 


3 ا ع زه و ل مان[ لقلا سكا ارج ل 


وأن يقف على السهل . وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبنفسه . 





الموقف . فتفرق الناس )20 . 
ومفتض الرواية أنه لا ينتقل من نمرة حتى تزول الشمس » وأ يتتشكلة 
الشارح بفوات جزء من الوقوف الواجب عند الزوال292 . وقد يقال إن الإشكال 
قوله : ( وأن يقف على السهل ) . 
وهوما قابل الحزونة . وإنما استحب ذلك لاستحباب الاجتماع في 
الموقف والتضام كما سيأتي . وغير السهل لا يتيسر فيه ذلك إلا بتكلف . 


قوله : ( وأن يجمع رحله ) . 


أي يضم أمتعته بعضها إلى بعض . ليأمن عليها من الذهاب . ويتوجه 
بقلبه إلى الدعاء . ْ 


قوله : ( ويسد الخلل به وبنفسه ) . 


المراد أنه يسد الفرّج الكائنة على الأرض برحله وبنفسه » بأن لا يدع 
قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « فإذا رأيت خللا فسذه 
نفك وزاحلتاك + فإن اشا عر وجل يحب أن تسد تلك الخلال 6 


وربما عُْلل استحباب سد الفرَج الكائنة على الأرض بأنها إذا بقيت 
في شيء من أمورهم . 


)١(‏ الكافي : : 4/7555 . التهذيب ٠‏ : 1088/1555 . الوسائل 8 : ١٠١‏ أبواب أقسام الحج 
ب 5ح . 

(0) المسالك 1١١ : ١‏ . ظ 

(59) الكافي 4 : *57/: . الفقيه ” : 171/58١‏ . الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج 
1ج 1 


مندوبات الوقوف بعرقه و ا ا 2 
وأن يدعو قائ) . 
بكرن انرمق اع لان 


واحتمل بعض الأصحاب كون متعلق الجارفي به وبنفسه محذوفاً صفة 
للخلل . والمعنى أنه يسد الخلل الكائن بنفسه وبرحله . بأن يأكل إن كان 
جائعاً ٠‏ ويشرب إن كان عطشاناً ؛ وهكذا يصنع ببعيره » ويزيل الشواغل 
المانعة عن الإقبال والتوجه فى الدعاء(2 . وهو اعتبار حسن . إلا أن المعنى 
الأول هو المستفاد من النقل . 


لأنه أفضل أفراد الكون الواجب 2 لكونه دق وأفضل الأعمان أحمزها : 
وينبعى أن يكون دلتلكق حيثت 0 ينافى الخشوع لميهدة التعب ونحوه 2 وإلا 
سقطت وظيفة القيام . 


قوله : ( ويكره الوقوف في أعلى الجبل ) . 
لما رواه الشيخ . عن إسحاق بن عمار أنه قال : سألت أبا إبراهيم 


عليه السلام عن الوقوف بعرفات . فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض ؟ 
فقال : « على الأرض 2920 . 


ونقل عن ابن البراج(» وابن إدريس©» أنهما حرما الوقوف على الجبل 
إلا لضرورة . ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفي الكراهة والتحريم إجماعا . 
قاله 52 التذكرة0©») ( ويدل عليه رواية شيهي] 2ه + أنه قال لأبى عبد الله 


. ١١” : ١ المسالك‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 505/18٠‏ . الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب إحرام الحج ب ١٠ح‏ ه. 
9) المهذب :١‏ 785 . 

. ١8 : السرائر‎ )5( 

(6) التذكرة ١‏ : ١الا#‏ . إلا أنه لم يدع الإجماع . 


اد ا 1 0 الأحكام / جل 


القول في الوقوف بالمشعر 
والنظر فى مقدمته . وكيفيته . 


الجبل 2 


قوله : وكا وقاعداً ) 1 


لم أقف على: رواية تتضمن النهي عن ذلك . نعم لا ريب أنه خلاف 
القيام. لما رووه من أن النبى صلى الله عليه واله وقف راكبا9). وهو 

قوله : (القول في الوقوف بالمشعر والنظر في : مقدمته. 
وكياميته ) . اا 

قال الجوهري المشاعر موصع الفتاسنلتف ( والمشعر الحرام اند 
المشاعر , وكسر الميم 29 وَقَال أيضنا , ويقال للمزدلفة جمع ( لاجتماع 
الناس بها 80) وقال في القاموس : المشعر لتر ا ا ( 
وعية به اليوم ٠‏ ووهم ايد درت ذلك الها م وقال أيضا : 
والجمع بلا لام المزدلفة 29 ( ويقال7© أيضا : المزدلفة موضع بين عرفات 


)01( التهذيب 5 : 1٠4/18١‏ . الوسائل ١7 : ٠١‏ أبواب إحرام الحج ب ١١‏ ح 4 . 
(5) كابن قدامة فى المغنى “# : #5 . ظ 

(؟) الصحاح ” 000 

. ١١948 : ” الصحاح‎ )5( 

(6) القاموس المحيط ” : 5١‏ . 

(1) القاموس المحيط ” : ١8‏ . 

(9) كذا والأنسب : وقال .. . لأنه موجود في القاموس . 

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . 


ضقدمة الوقوف بالمشعر ااا ااا 
أما المقدمة . فيستحبف الاقتصاد في سيره إلى المشعر . وأن يقول إدا 
عمل » وسلم لي ديني . وتقبل مناسكي . 


بعد الإقامة , أو لمجىء الناس إليها فى زلف من الليل » أو لأنها أرض 
مستوية مكنونة » وهذا أقرب )١(‏ 0( 
عليه السلام » قال فى حديث إبراهيم عليه السلام : « إن جبرائيل عليه السلام 
انتهى به إلى الموقف وأقام به حتى غربت الشمس . ثم أفاض به . فقال : يا 
إبراهيم ازدلف إإى المشعر الحرام » فسميت مزدلفة 7 . 

وعن إسماعيل بن جابر وغيره . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
« سميت جمع لأن آدم عليه السلام جمع فيها بين الصلاتين : المغرب 
والعشاء )9©) . 
عبد الله عليه السلام : « ما لله عزَّ وجل منسك أحب إلى الله تبارك وتعالى من 
موضع المشعر . وذلك أنه يذل فيه كل جبار عنيد )© . 

قوله : ( أما المقدمة . فيستحب الاقتصاد فى سيره إلى المشعر . 
وأن يقول إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق : اللهم ارحم 
موقفي . وزد في عملي ٠‏ وسلّم لي ديني ٠‏ وتقبل مناسكي ) . 


روى الكليني في الصحيح . عن معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله 
)١(‏ القاموس المحيط " : 84 مع وجود اختلاف . 
(؟) مابين القوسين ليس فى « ض » . 
(59) علل الشرائع 000 الوسائل ٠١‏ : 8” أبواب الوقوف بالمشعر ب 4 ح 5 . 
(5) علل الشرائع : ١/4737‏ . الوسائل 4١ : ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح" . 
(5) علل الشرائع : ١/577‏ . الوسائل 4 : 01 أبواب السعي ب ١‏ ح ١"‏ . 


48 ا ا 00 مدارك الأحكام/ ج“٠‏ 


عليه السلام : « إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس : 
فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأفاض بعد غروب الشمس »2 قال . 
وقال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك 
السكينة والوقار . وأفض بالاستغفار فإن الله عزِّ وجل يقول : 8 ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم »* فإذا انتهيت إلى 
الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل : اللهم ارحم موقفي . وزدني عملي . 
وسلم لي ديني . وتقبل مناسكي . وإياك والوجيف الذي يصنعه الناس . فإن 
رسول الله صلى الله عليه واله قال : يا أيها الناس إن الحج ليس بوجيف 
الخيل . ولا إيضاع الإبل . ولكن اثقوا :الله وسصيرو ا مير ا ع ا ل توطيوا 

ضعيفا ولا توطئوا مسلما وتوأدوا واقتضدوا فى المسين .إن رسول الله صل 
كله ران كان كنب انه حل _سببيدر هذا مقده ارجال ستول : أيها 
الناس عليكم بالدعة . فسنة رسول الله صلى الله عليه واله تتبع » قال 
معاوية بن عمار : وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « اللهم اعتقني من 
النار» وكررها حتى أفاض ٠‏ فقلت : ألا تفيض فقد أفاض الناس ؟ فقال : 
« إني أخاف الزحام » وأخاف أن شرك في عنت إنسان )20 . 

فائدة 

لكثب : الجمع والصب . والكثيب : التل من الرمل . والوجيف : 
الاغسطرات وضرب من سير الخيل والإبل . وإيضاع الإبل : حملها على 
العدو السريع . والتوّدة : الرزانة والتأني » وقد اتأد وتوأد .. والدعة : الخفض 
ا 


: ( وأن حر المغرب والعشاء إن المزدّلفة ( ولو صار إلى 
ربع 0 


. ١ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ”75 ح‎ 54 : ٠١ الكافي 5 : 7/5717 . الوسائل‎ )١( 
: ” ح‎ ١ وص 4" أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ 








بل يستحب التأخير وإن صار ثلث الليل بإجماع العلماء كافة . حكاه 

فن المدير 27 ويدل عليه روايات . منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
محمد بن مسلم ؛ عن أحدهما عليه السلام » قال « لا تصلي المغرب حتى 
تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل »29 . 


لت الحا ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام » قال م 
تصلي المغرب حتى تأي جمعاً ٠‏ فصل بها المغرب والعشاء 0 0 
بالا واالتيم ج بالبا ياي الرانزر رين البق الاين البالارو» 7 


قوله : ( وإن منعه مانع صلى في الطريق ) . 


المراد أنه لو منعه مانع من الوصول إلى المزدلفة قبل فوات الوقت صلى 

فى الطرين وا ريييدني الك ٠‏ بل الأقرب جواز الصلاة ة في عرفة وفي 

الطريق اختيارا » لما رواه الشيخ في الصحيح . عن هشام بن الحكم » عن 

أبي عبد الله عليه السلام . قال : «لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا 
0 بعرفة )9*) , 


وفي الصحيح عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : «عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى 
العشاء بالمزدلفة )20 , 


. 77 : ” المنتهى‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : 556/1١88‏ . الاستبصار ١‏ : 8450/7015 . الوسائل ٠١‏ : 4" أبواب الوقوف 
بالمشعر ب ه ح ١‏ 5 

9) التهذيب 5 : 575/188 . الوسائل 5٠ : ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح ١‏ . ورواها 
في الكافى 5 : ١/178‏ . 

(8) التهذيب 0 : 559/184 . الاستبصار ” : 848/7050 . الوسائل ٠١‏ : 4" أبواب الوقوف 

(5) التهذيب 5 : 558/189 . الاستبصار ” : 441/700 . الوسائل ٠١‏ : 4” أبواب الوقوف 


3 0 0 00 الأحكام / ج7٠‏ 


وأن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهم) . 
ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء . 





وقال الشيخ في الاستبصار : إنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة 
النحر )١(١‏ . وهو ضعيف 1 
من غير نوافلٌ بينهما » ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء ) . 

هذا قول علمائنا أجمع وأكثر العامة .» ويدل عليه روايات كثيرة . 
كصحيحة منصور بن حازم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : اده 
المغرب والعشاء بجمع .2 بأذان واحد وإقامتين 2 ولا تصل بينهما شيئا» 
وقال : « هكذا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه واله ) 29 . 

ورواية عنبسة بن مصعب . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
ركعات )5) . 

ويجوز تقديم النوافل على العشاء أيضاً . لما رواه الشيخ في 
المغرب بالمزدلفة 3 فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع 
فيما بينهما . ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة .» فلما صلى المغرب قام فتنفل 
بأربع ركعات 9©) . 


والظاهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب وإن استحب تأخيرها عن 


. 508 : الاستبصار”‎ )١( 

() التهذيب ه : 550/١9٠‏ . الاستبصار ” : 44/760 . الوسائل 5٠ : ٠١‏ أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 5 ح ” . 

(5) الكافي 4 : 5/5194 . الوسائل 1٠ : ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب” ح؟ . 

(4) التهذيب ه : 555/١4٠‏ . الاستبصار 7 : 401/7657 . الوسائل 4١ : ٠١‏ أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 5 ح © . 


واجبات الوقوف بالمشعر الكو طاول قبت باتو نا وبا و اد او ا 
وأما الكيفية : فالواجب النية . والوقوف بالمشعر . وحذه ما بين 
رمن 0 الحياض . إلى وادي مُحَسّر . 


العشاء . لما بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على خروج وقتها بذهاب 
الشفق 

قوله : ( وأما الكيفية » فالواجب : النية ) . 

وهي قصد الفعل طاعة لله عر وجل . والتعرض للوجه مع تعيين نوع 
الحج أحوط . 

له : ١‏ والوقوف بالمشعر . وحذه : ما بين المأزمين لمن الحياض 

إلى وادي محسر ) . 

المازم بالهمزة الساكنة وكنيز الزاعء* كل طرق فنيق و جيل .ومقه 
سمي الموضع الذى بين جمع وعرفة مأزمين ( قاله الجوهري )١(‏ 5 وقال في 
القاموس : والمأزم ويقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة ( واخر بين مكة 
ومنى (") . 

وهذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا 
يعلم فيه خلافا © . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح » عن معاوية بن 
عمارء. قال : : حد المشعر الحرام من المأزمين إلئن الحياض إل وادى 
لياعيين: 250 : 


وفي الصحيح عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام . أنه قال 
للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة ؟ فسكت . فقال أبو جعفر عليه السلام : 


. 185١ : ٠ الصحاح‎ )١( 
> : ” المنتهى‎ )959( 
: ١ الوسائل “21 275 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح‎ 25/٠١ التهذيب هه‎ (0 


32 اك اع 4 لاع ع شان وه قاوة عرق زع زه وان مون 5 هه وه 6ه أ ره هزه زه 6 قر هاه قارة اه هذه ها ها قا 2 مره هه 8ه هات 0ه . مدارك الاحكام/ ج7٠‏ 


ولا يقف بغير المشعر ء رع الزحام الارتفاع إلى الجبل . ولو نوى 
ا ثم نام أو جَنْ أو أغمي عليه صح وقوفه ( وقيل 6 والأول 


و حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر )20 . 
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب 4 واستدلوا عليه بما رواه 
كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : «يرتفعون إلى 


المأزمين 2 . 


وجوز الشهيدان20 وجماعة الارتفاع إلى الجبل اختياراً ؛ وهو مشكل . 
لزواية زرازة الممقدية كا جيف عل :نوا الجا هن دوه المفهي الشاحة 
عن المحدود . وقال في الدروس : والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر 
دون ما أدبر منها©» . ١‏ 


قوله : ( ولو نوى الوقوف ثم نام أوحِن أو أغمي عليه صح 
وقوفه . وقيل : لا. والأول أشبه ) . 

القول بالصحة هو المعروف من مذهب الأصحاب . لأن الركن من 
الوقوف مسماه . وهو يحصل بِآنٍ يسير بعد النية . ولأن من دفع عمداً قبل 
طلوع الشمس لا يفسد حجه . فكيف يتصور الفساد مع الخروج عن 
لكلف 

ول تتقه الى هيد الندك عاق :مالك صعريحا » العم نكر اللخ فى 


. ” أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح‎ :5 : ٠١ الوسائل‎ » 5155/19٠١ : التهذيب ه‎ )١( 
. ١ أبواب الوقوف بالمشعر ب 9 ح‎ 45 : ٠١ الوسائل‎ . 7/57١ : : (؟) الكافي‎ 
. ١١7 : ١ والشهيد الثاني في المسالك‎ .» 1١77 : 0 0 0 69 

(6) اللاروس ١‏ ا" 


واحبات ن الوقوف بالمشعر شي مها لقره واف و موق وو اج 1 الل مف كن جف هه عاك لا فو دن توا ووو الاج اعد لمعت واوا أود لا بار عة وكسل ءاه هاعر لج 16 يه 277 


وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر . 


المبسوط عبارة مقتضاها أنه يعتبر الإفاقة من الجنون والإغماء في الموقفين . 
ثم قال : وكذلك حكم النوم سواء )١(‏ . 


والأولى أن يقول : يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائماً . لأن 
الفرض الكون فيه لا الذكر . وليس فى كلامه ‏ رحمه الله - دلالة على عدم 
صحة الوقوف إذا عرض أحد هذه الأعنار عند النية كما هو المنقول في 
الا ا الفرق بين الإغماء والجنون وبين النوم غير 

جيد . وكيف كان ف فينبغي القطع بالصحة مع الإتيان بالركن . أعني ما يصدق 
عليه مسمى 0 ٠‏ والبطلان بدونه . 


قوله : ( وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر) . 


وا 0 اال ير 
تصلي الفجر . فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شكة: عفيتث تنك هادا 


وقمت فاحمد الله ع وجا :9 الحديف:, 


وليس في العبارة دلالة على وجوب المبيت بالمشعر . وظاهر الأكثر 
وجوبه ان في التذكرة : إنه ليس بواجب 7(©. والأصح الوجوب . 
لناب م .وقولة عليه النبدلاء اف متضيحة محازية + وول تجناور الخياضى لبلة 
المزدلفة » ©» وعلى هذا فلو نوى المكلف الكون بها إلى طلوع الشوين اخدرا 


. “85 : ١ المبسوط‎ )١( 

(5) الكافي : : 5794/: . التهذيب 5 : 5350/١91١‏ . الوسائل ٠١‏ : 45 أبواب الوقوف بالمشعر 
ب 1١١‏ ح١.‏ 

١ التذكرة‎ )9( 


(5) الكافي 5 : 1/558 . التهذيب 5 : 5755/1١88‏ . الوسائل ٠١‏ : 5: أبواب الوقوف بالمشعر 
ب ٠١‏ ح١.‏ ولكن فيها : معاوية بن عمار وحماد . عن الحلبي . 


2 د لا ا نه 6 عا مام 21010 دقتفا تماق لعاف دورط لان وال امف نه اه واه واو ويه انلا ان مدارك الاحكام/ ج7 


فلو أفاض قبله عامداً بعد أن كان به ليلا ولو قليلاً لم يبطل حجه إذا كان 
وقف بعرفات ٠‏ وجيره بشأة . 





بذلك عن تجديد النية بعد الفجر . أما لو نوى المبيت خاصة وجب التجديد . 
والأمر اف "الله :كها يناد رار . 


له : ( فلو أفاض قبله عامداً بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً لم 
يبطل حجه إذا كان ؤقف بعرفات . وجبره بشاة ) . 


هذا التفريع لا يلائم المفرع عليه » أعني كون الوقوف الواجب بالمشعر 
بعد طلوع الفجر . وربما ظهر من العبارة كون المبيت واجباً . ٠‏ وإلا لم يكن 
فتخنزياً عن اللوقوقك التوان .+ لأن المستحب لا يجزي عن الواجب . مع 
احتمال الاجتزاء به » إذ لا دليل على امتناعه . 


وهذا الحكم . أعنيى صحة الحج مع تعمد الإفاضة قبل الفجر وجبره 
بشاة مذهب 0 الك الو لي 7 
ا إن سافاة للق شل ررد عن أفاض قبل 
طلوع الفجر فعليه دم شأة 20 5 


وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على سهل ين زياد وهو عامي . 
وبأن راويها وهو مسمع غير موثق . فيشكل التعويل على روايته » نعم روى 
ابن بابويه في من لا هذه الرواية بطريق صحيح عن علي بن 
رئاب عن مسمع(2 , فينتفي الطعن الأول ويبقى الثاني 1 


)١(‏ التهذيب ٠ه‏ : 557/197 . الاستبصار ” : 407/7657 . الوسائل ٠١‏ : 4: أبواب الوقوف 
بالمشعر ب ١5‏ ح ١‏ . 


(؟) الفقيه ؟' : ١1"9*/5885‏ . 


وربما استدل على عدم فساد الحج بذلك بصحيحة هشام بن سالم 
وغيره » عن أبي عبد الله عليه السلام . أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات 
قبل طلوع الشمس : «لا بأس به » . والتقدم من المزدلفة إلى منى . يرمون 
الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى : «لا بأس 2007 وهو استدلال 
ضعيف .2 فإنها محمولة على المضطر وما في معناه . لامتناع حملها على 
ظاهرها إجماعا . فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب . 


وقال ابن إدريس : إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامداً مختارا يبطل 
بالاخلال به29 . 


وأجاب عنه العلامة في المنتهى بالمنع من ذلك . قال : فإنا لا نسلم له 
أن الوقوف بعد طلوع الفجر ركن . نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومد 
ركن » أما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك . وكون الوقوف يجب أن يكون 
بعد طلوع الفجر لا يعطي كون الوقوف في هذا الوقت ركنا(" . وهو غير 
جيد . فإن مجرد الحكم بوجوب الوقوف بعد الفجر كاف في عدم تحقق 
الامتشال بدون الإتيان به إلى أن تثبت الصحة مع الإخلال به بدليل من 
خارج . 


3 قال : وقول ابن إدريس لا نعرف له موافقاً فكان خارقاً للإجماع”؟ . 
وضعفه ظاهر . فإن عدم العلم بالموافق لا يقتضي انعقاد الإجماع على 
خلافه . 


)١(‏ التهذيب ه : 517/19 . الاستبصار ” : 10/765 . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب ١‏ ح / 1 

. ١"9و‎ ١4 : السرائر‎ )"( 

(59) المنتهى ؟ : 77١‏ . 

. 77١6 : ” المنتهى‎ )8( 


١غ‏ وق ممم ممه ممم مومه ممم وموم مم ممه ممم ممم 000000000000006 سذارك الاحكام/ جا 


وذكر الشارح - قدس سره ‏ أن الاجتزاء بالمبيت إنما يتم إذا كان قد نوى 
الوقوف ليلا . وإلا كان كتتارك الوقوف”'2 . وهو مشكل . لأن الوقوف لغير 
المضطر وما في معناه إنما يقع نهاراً فكيف تتحقق نيته ليلا . 

واعلم أنه يستفاد من قول المصنف رحمه الله : إذا كان قد وقف 
بعرفات . أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختيارياً محضاً وإلا لأجزأ وإن لم 
يقف بعرفة إذا كان الترك على غير وجه العمد . 


قال الشارح قدس سره : وعلى ما اخترناه من إجزاء اضطراري المشعر 
وحده يجزي هنا بطريق أولى . لأن الوقوف الليلي بالمشعر فيه شائبة 
الاختياري . للاكتفاء به للمرأة اختياراً . وللمضطر . وللمتعمد مطلقاً مع جبره 
بشاة » والاضطراري المحض ليس كذلك229 . 

ويمكن المناقشة فيه بأن الاجتزاء باضطراري المشعر إنما يثبت بقوله 
عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج : « من أدرك المشعر الحرام يوم 
النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج 0(" . ونحو ذلك . ولا يلزم من ذلك 
الاجتزاء بالوقوف الليلي مطلقا . ورواية مسمع©2 المتضمنة للاجتزاء بالوقوف 
الليلي لا تدل على العموم . إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة . 


نعم قوله عليه السلام : من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » عام فيمكن 
الاستدلال بعمومه على موضع النزاع . إلا أن المتبادر من الإدراك تحققه في 
آخر الوقت . لا قبله أو في أوله » والمسألة من أصلها قوية الإشكال . والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال . 


. ١١5 : ١ المسالك‎ )5 ١ ١١ 

(5) الكافي : : 575/” . التهذيب ه : 488/7941 . الاستبصار ” : ٠١87/7505‏ . الوسائل 
٠‏ : 84 أبواب الوقوف بالمشعر ب 75 ح 4 . 

(5) التهذيب ٠‏ : 557/1947 . الوسائل ٠١‏ : 4 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١6‏ ح ١‏ . 


واعماف لز قوق ]ا اشر ل 


ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن نجاف على نفسه من غير جيران . 





قوله ١‏ ( ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه 
من غير جبران ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . بل قال في المنتهى : ويجوز 
للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل 
طلوع الفجر من مزدلفة . وهو قول كل من يحفظ عنه العلم” . ويدل عليه 
روايات كثيرة » منها قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في 
صفة حج النبي صلى الله عليه وآله : « ثم أفاض وأمر الناس بالدعة . حتى 
إذا انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة 
بأذان واحد وإقامتين . ثم أقام فصلى فيها الفجر . وعجل ضعفاء بنيى هاشم 
بالليل . وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس 20" . 

ومارواه ابن بابويه في الصحيح . عن ابن مسكان عن أبي بصير 
والظاهر أنه ليث المرادى . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : رلا 
بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل . فيقفن عند المشعر ساعة . ثم ينطلق 


بهن إلى منى فيرمين الجمرة . ثم يصبرن ساعة . ثم يقصرن وينطلقن إلى 
مكة ) () ., 


وما رواه الشيخ في الصحيح . عن سعيد الأعرج قال . قلت لأبي 
« نعم . تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ » قلت : 
نعم . قال : « أفض بهن بليل . ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع . ثم 


' . 7١١ : ١ المنتهى‎ )١( 
أبواب أقسئام الحج‎ ١5١ : 8 الكافي 4 : 7”56/: ». التهذيب 5 : 1588/8505 . الوسائل‎ )5( 
. ب اح‎ 


(م) الفقيه ” : 1547/7817 . الوسائل 0١ : ٠١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١7‏ ح 7 . 


000000 0 


أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة . فإن لم يكن عليهن 
ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن . ثم يمضين إلى مكة في 
وجوههن . رمعي بالبيت . ويسعين بين الصفا والمروة » ثم يرجعن إلى 

وفي الحسن عن جميل بن دراج » عن بعض أصحابنا . عن أحدهما 
عليهما السلام » قال : « لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً 201. 

وعن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام , قال + «و رخص رسول 
الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل » وأن يرموا الجمار 
بالليل . وأن يصلوا الغداة في منازلهم » ©( . 

ويستماد من رواية أن بصير المتقدمة ورواية سعيد الأعرج أن من هذا 
شأنه يقف الوقوف الواجب ليلاً ثم يفيض . 

هذا مما لاا خلاف فيه بين الأصحاب . ولم أقف على رواية تدل عليه 
50 وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر 
وما في معنأه .» وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان : 

له: ( ويستحب الوقوف بعد أن يصلى الفجر . وأن يدعو 


. 7 ح‎ ١7 أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ 00٠ : ٠١ التهذيب 5 : 147/196 . الوسائل‎ )١( 
الوسائل‎ . 4١05 / (؟) الكافي : : 1175/” . التهذيب 5 : 40/145 .». الاستبصار ” : /ا751‎ 
. ١ ح‎ ١7 أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ 60٠ : ١ 
(م) الكافي : : 0/575 . التهذيب 5 : 2/144 . الاستبصار 7 : 105/7651 . الوسائل‎ 
. ” ح‎ ١17 ا '5 أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ 


واحناة الرقرق با لتر ا 00 


أو ما يتصمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النين واله عليهم 
السلام . 


بالدعاء المرسوم 2( أو ما يتضمن العدييند لله والثناء عليه والصلاة على 
النبي وآله عليهم السلام )  .‏ 

ذكر الشارح ‏ قدس سره ‏ أن المراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر. 
وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر . فلا يجوز 
تأخير نيته إلى أن يصلى 2١‏ . وفى دلالة الأخبار على ذلك نظر . 

والذي وقفت عليه فى هذه المسألة من الأخبار المعتبرة ما رواه الكلينى - 
قينا فون العد وانحققت عيك تيك افإذا وتلق ناحيد الهف وجل :وان 
عليه واذكر من آلاثه وبلائه ما قدرت عليه » وصل على النبى صلى الله عليه 
وأوسع على من رزقفك الحلال 0( وادرأً عني شر فسقه الجن والإإنس ( اللهم 
أنت خير مطلوب إليه وخير مرغوب وخير مسئول . ولكل وافد جائزة » فاجعل 
وترى الإبل مواضع أخقافها » © . 

وليس في هذه الرواية ذكر للنية » لكن الظاهر منها أن الوقوف المأمور 
به الوقوف الواجب . ولا يبعد أن يكون ذلك هو المراد فى عبارة المصنف . 

وقال العلامة فى المنتهى : ويستحب أن يقف بعد أن يصلى الفجر. 
ولو وقف قبل الصلاة إذا كان قد طلع الفجر أجزأه 29. وهو كالصريح في إرادة 
)١(‏ المسالك .١١5 : ١‏ 


(؟) الكافي 5 : 1/579 . الوسائل ٠١‏ : 5 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١‏ ح١‏ . 
(5) المنتهى ” : 7١5‏ . 


ا ام ا يي با يلد ءارعلا 


وأن يطأ الصرورة المسشعر برجله 1 





هذا المعنى . 
وبالجملة فما ذكره الشارح من الحمل إنما يتجه إذا ثبت وجوب مقارنة 
الوقوف الواجب لطلوع الفجر . وهو غير واضح المأخذ . 
قولف 2 (وانديظا الطورورة المشقر ,برخله : 


يدل على ذلك مارواه الشيخ في الحسن . عن الحلبي » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « لا تصل المغرب حتى تأتيى جمعا فصل بها 
المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين . وانزل بطن الوادي عن يمين 
الطريق قريباً من المشعر . ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه 
برجله ) 29 , ش 


والظاهر أن الوطء بالرجل يتحقق مع النعل والحفاء . 


واختلف كلام الأصحاب في تفسير المشعر . فقال الشيخ : إنه جبل 
هناك يسمى قزح (2. وفسره ابن الجنيد بما قرب من المنارة ؟». قال في 
الدروس : والظاهر أنه المسجد الموجود الآن (9. والذي نص عليه أهل اللغة 
أن المشعر هو المزدلفة )١‏ . وعليه دلت صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة 


4١ وص‎ ١ أبواب الوقوف بالمشعر ب" ح‎ 4٠ : ٠١ التهذيب 5 : 555/188 . الوسائل‎ )١( 
. ١/5378 : 5 ورواها في الكافي‎ . ١ ب لاح‎ 

(5) التهذيب 5 : 3185/141١‏ . الوسائل ٠١‏ : 7 أبواب الوقوف بالمشعر ب 7 ح” . ورواها 
في الكافي 5 : 3/159" . 

(59) المبسوط ١‏ : 314 وفيه : فراخ . مكان قرح . 

5 نقله عنه في الدروس : ١77‏ . 

. ١١7 : الدروس‎ )5( 

(1) انظر القاموس المحيط ” 5١١:‏ . ولسان العرب 5 : :١5‏ . وأقرب الموارد ١‏ : 548 . 


0 أحكاء الركرف المتمر ا‎ ٠ 
: وقيل : يستحب الصعود على زح وذكر الله عليه‎ 

مساتل خمس : 

الاولى : وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس 2 وللمضطر 8 زوال السسوسن : 


لتحديد المشعر الحرام من المأزمين أ الحياض إلى وادى مع لكان 
مقتضى قوله عليه السلام فى رواية الحلبي المتقدمة : « انزل بطن الوادي عن 
تحين الطويق قريا فتن المشعيع 31177 المشس احفر هه الردلقة, 

وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه: ويستحب للصرورة أن يطأ 
المشعر برجله أو براحلته إن كان راكباً ». وهو كالصريح في أن المشعر غير 
المزدلفة + اللهم إلا أذايكوق المراد أن الستحي أن لآ يكون محمرلا على 
غير البعير ٠.‏ وهد بعيد . 

قوله : ( وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه ) . 

القول للشيخ 29. ولم نقف له على مستند بخصوصه من طريق 
الأصحاب . نعم روى العامة أن النبى صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن 
عباس ووقف على قزح . وقال : « إن هذا قزح . وهو الموقف . وجمع كلها 
موقف ) (وفرح ‏ كزفر ‏ : جبل بالمزدلفة » قاله في القاموس 0 

قوله : ( الاولى ٠‏ وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلن 


هذان الحكمان إجماعيان عندنا. وقد تقدم من الأخبار ما يدل 


. ١ أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح‎ 451 : ٠١ الوسائل‎ . 77/194٠ : 5 التهذيب‎ )١( 
. "٠ (؟) في ص‎ 

(599) الفقيه ”؟ : 58١‏ . 

. "58 : ١ المبسوط‎ ):( 

(5) سنن أبي داود ؟ : 196/197 . سنن الترمذي 7 : 885/186 . 

() القاموس المحيط ١‏ : ”50 . 


قر للم يون ممو فك لخر الالح كا / علا 


الثانية : من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامداً بطل حجه . 
ولو ترك ذلك ناسياً لم يبطل إن كان وقف بعرفة . 


عليهما (2. وحكى ابن إدريس عن السيد المرتضى أنه قال : إن وقت الوقوف 
يوم العيد فقد أدرك المشعر (2. وقال فى المختلف : وهذا النقل غير سديد . 
وكيف يخالف السيد جميع علمائنا . فإنهم نصوا على أن الوقت اللاضطراري 
للمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر (2. ثم أطال الكلام في ذلك وبين 
وجه الوهم . والأمر كما قال . 

قوله : ( الثانية . من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا 
بطل حجه . ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة ) . 

مقتضى العبارة إدراك الحج باختياري عرفة وحذه مع النسيان كما يدرك 
باختياري المشعر . وقد تقدم الكلام في ذلك . وأن الأظهر عدم الاكتفاء 
باختياري عرفة خاصة *2). كما اختاره فى المنتهى ) . 


وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك 
لوقف بالسفير ين الغتالم ادامل ٠»‏ بويدل كيه وراياك. نينا جابرزاء 
الشيخ . عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام ٠»‏ قال : « إذافاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » 29 . 


وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك 


)1( في ص 17١‏ . 

(؟) السرائر : ١85‏ . 

(599) المختلف :© ٠د”م,‏ 

١غ(‏ في ص 1٠5‏ 

. 7/78 : ١ المنتهى‎ )5( 

(1) التهذيب © : 141/5947 . الاستبصار ” : ٠١84/75٠8‏ . الوسائل ٠١‏ : "5 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 75 ح ١‏ . 


كرواية محمد بن يحيى . عن أبي عبد الله عليه السلام . أنه قال في رجل لم 
يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال : « ألم ير الناس لم ينكر منى 
حين دخلها ! ؟ » قلت : فإنه جهل ذلك . ٠‏ قال : « يرجع » قلت : إن ذلك قد 
فاته قال : « لا بأس )0( ومقتضى الرواية عدم بطلان الحج بفوات الوقوف 
بالمشعر جهلا ) ( . 


وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من ترك كمال 
الوقوف جهلاً وقد أتى باليسير منه 29. واستدل على هذا التأويل بما رواه عن 
محمد بن حكيم قال . ٠‏ قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلحك الله الرجل 
الأعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي . فإذا أفاض بهم من 
عرفا مريوم كا هع إلى لتق الى ور ريع تحيعا قال : « أليس قد صلوا بها 
فقد أجزأهم » قلت : فإن لم يصلوا ؟ قال : « فذكروا الله فيهاء فإن كانوا 
ذكروا الله فيها فقد أجزأهم 279 . 


وعن أبي بصير قال ٠‏ قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن 
صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال : « يرجعان مكانهما فيقفان 
بالمشعر ساعة » قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس . 
قال : فنكس رأسه ساعة ثم قال : «١‏ أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة ؟ » قلت : 
بلى » قال : « أليس قد قنتا في صلاتهما ؟ » قلت : بلى ؛ قال :(تم 
حجهما » ثم قال : « المشعر من المزدلفة . والمزدلفة من المشعر . وإنما 


)١(‏ الكافى : : “/57/ه . التهذيب 5 : 497/797 . الاستبصار ” : ٠١91/5080‏ . الوسائل 
١‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب 59 ح8 . 

(0) ما بين القوسين ليس في « ضص » . 

(5) التهذيب ه : 47#" . والاستبصار ” : "١08‏ . 

(5) التهذيب ه : 140/797 . الاستبصار ” : ٠١4/705‏ . الوسائل ٠١‏ : ”57 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 560 ح” . 


ع ع ع ع اا ا ل 0 


الثالئة : من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح 
ححه 2 ولو فاته بَطلّ . ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل 
الزوال . 


يكفيهما اليسير من الدعاء )2# 

ور وب و 

و00 

هذا موصع وفاق ب بين العلماء 4 ويدل عليه انا لين 0 صدفق 
الامتثال مع الإخلال بذلك قوله عليه السلام في رواية عبيد الله وعهران 5 
علي الحلبيين « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج :(" ومفهوم قوله 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : دعن أدرك ينا فقك أذرك 
الحج )(0)., 
الشوسن ا 0 ولوناكة سابع وسورتك نوناك عا لد :ا 2 


بل الأظهر إدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر خاصة . لقوله 
عليه السلام في صحيحة جميل : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل 


)١(‏ التهذيب ٠‏ : 145/797 . الاستبصار ؟ : ٠١47/7505‏ . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 0 ح/7ا. 

(0؟) التهذيب ه : 441/597 . الاستبصار ”7 : ٠١84/7500‏ . الوسائل ٠١‏ : "5 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 126 

(5) الكافي 5 : 5/5475 . الفقيه ” : ١585/7885‏ . التهذيب ه: 148/7945 . الاستبصار 
؟ : ٠40/037‏ . الوسائل ٠١‏ : 10 أبواب الوقوف بالمشعر ب 59” ح ١‏ . 


الرابعة : من فاته الحج نتحلل بعمرة مفردة . 


أن تزول الشمس فقد أدرك الحج 20 وقد تقدم الكلام في ذلك9" . 
قوله : ( الرابعة .» من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ) . 

أجمع العلماء كافة على أن من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته 
الحج . وأجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله . 
ويتحلل.بعمرة مفردة » حكى ذلك العلامة فى التذكرة والمنتهى(” . ويدل 
عليه روواباضدي فنها نوراه التو فى العجيع + 32 سارل دن ماه خرن 
أبي عبد الله عليه السلام . قال : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحج » قال . 
وقال أبو عبد الله عليه السلام : « أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو 
متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من 
قابل )(*2 . 

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضاً قال. قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : رجل خرج حاجاً ففاته الحج ولم يكن طاف . قال : ١‏ يقيم مع 
الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها . فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل . يحرم من حيث أحرم )220 . 


وفي الصحيح عن حريز ء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا. فقال : «١‏ له إلى طلوع الشمس يوم 


.988/59١ : والتهذيب ه‎ . ١١57/55” : الكافي : : 7/4175 . وفي الفقيه؟‎ )١( 
.94 أبواب الوقوف بالمشعر ب "5 ح‎ 2 : ٠١ والوسائل‎ . ٠١87/7505 : والاستبصار ؟‎ 
. بتهاوت. يسير‎ 

0) في ص ٠غ‏ . 

(5) التذكرة ١‏ : 498" . والمنتهى ” : 807 . 

(*) التهذيب © : 448/75945 . الاستبصار ” : ٠١96/9617‏ . الوسائل ٠١‏ : 50 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 7” ح ١‏ . 

(5) التهذيب ه : 544/5960 , الاستبصار ” : ٠١47/7017‏ . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 797" ح ”3 . 


1 ماي اورت و رج مه 1ن مك فجن واوا ان عو لوزت ع2 1ن لاي وار الاق ل اه رق متا اونبو واو ا 96 و ل 0 مدارك الاحكام/ ج7 


التخس.: فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة . 
وعليه الحج من قابل 23 , 


وصرح العلامة في المنتهى2(7 وغيره(" بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل 
إحرامه بالنية من الحجج إلى العمرة المفردة . ثم يأتي بأفعالها . ويحتمل قويا 
انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات ب كهنا هو ظاهر اختيار العلامة في موصع 
من القواعدل(*) 4 والشهييد 5 الدرروس27©) 2 لقوله عليه السلام فون صحيحه 
معاوية المتقدمة : « يقيم مع الناس حراما أيام التشريق » فإذا انقضت طاف 
بالبيت وسعى » الحديث وفي صحيحة ضريس «١‏ يقيم على إحرامه ويقطع 
التلبية حتى يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه 
وينصرف إلى أهله إن شاء »207 دلت الروايتان على وجوب الإتيان بأفعال 
العمرة على من فاته الحج من غير تعرض لنقل النية » فلا يكون معتبرا . 
« فليجعلها عمرة )29 لأن الظاهر أن معنى جعلها عمرة الإتيان بأفعال العمرة . 
ولا ريب أن العدول أولى وأحوط . 


وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام 1 


)١(‏ التهذيب ه: 1١5/48٠‏ . الاستبصار ؟ : ٠١84/7084‏ . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب 
الوقوف بالمشعر ب 77 ح 4 . 

. 8605 : " المنتهى‎ )١( 

(5) كالشهيد الثانى فى المسالك ١١5 : ١‏ . 

0 ١ القواعد‎ ):( 

. ١77 : الدروس‎ )5( 

(5) الفقيه" : ١١٠١/5147‏ بتفاوت يسيرهء التهذيب © : ٠٠١١/7880‏ » الاستبصار 7 : 
6 ©ه الوسائل ٠١‏ : 50 أبواب الوقوف بالمشعر ب لا3؟ ح 7 . 

(0) التهذيب 5 : 448/594 . الاستبصار ٠١40/7017 : ١‏ . الؤسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف 


بالمشعر ب 55 ح ١‏ . 


أحكام الوقوف بالمشعر ا 


ثم يقضيه إن كان واجباً على الصفة التى وجبت . تمتعاً أو قراناً أو إفراداً . 


وهل يجب الهدي على فائت نت الحج ؟قيل اح" وهو المشهور بين 
الأفداني .«تفيكا يمتتقى الأغتل . وحكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولاً 
بالوجوب () . لورود الأمر به فى رواية داود الرقى 7).وهى ضعيفة المرا + 
0 

له : ( ثم يقضيه إن كان واجباً على الصفة التي وجبت . تمتعاً 

0000 

إنما يجب قضاء الحج إذا كان مستقرا قبل عامه . فلو خرج في عام 

وقال الشيخ في التهذيب : إن من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه 
القضاء . ولو لم د يشترط وجب . واحتج عليه بما رواه عن ضريس بن أعين . 
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة ة إلى الحج 
فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ؛ قال : « يقيم على إحرامه . ويقطع التلبية حين 
يدخل مكة . ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة » ويحلق رأسه وينصرف إلى 
أهله إن شاء » وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه . فإن لم يكن قد 
اشترط فإن عليه الحج من قابل » 29 . 

واستشكله العلامة في المنتهى بأن هذا الحج الفائت إن كان واجباً لم 
يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الا* شتراط » وإن لم يكن واجباً لم يجب 


. 807 : كما في المنتهى ؟‎ )١( 

. 859 : ١ الخلاف‎ )١( 

(9) الكافي 5 : ١/1570‏ . الفقيه ' : 1940/7845 . التهذيب 0 : ٠٠٠١/1940‏ . الاستبصار 
١‏ : 037/7037 ه الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف بالمشعر ب !” ح © . 

(5) لأن راويها وهو داود بن كثير الرقي ضعفه النجاشي في رجاله : :٠١/١55‏ » وابن 
الغضائري على ما في رجال العلامة : 88 ٠‏ فهو ضعيف وإن وثقه الشيخ في رجاله : 19" . 

(0) التهذيب ٠ه‏ : ٠٠١١/7960‏ » الاستبصار 7 : ٠١18/7508‏ ». الوسائل ٠١‏ : 50 أبواب 
الوقوف بالمشعر ب !7 ح 7 . 


1 00000 
الخامسة : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله . ويستحب له الإقامة 
فق إل القضناة أنام التكريق اقم بان ,ياهال العمرة الى يتلل با, 








بترك الاشتراط . ثم قال : إن الوجه في هذه الرواية حمل إلزام الحج في 
القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب'2. وهو حسن . وعلى هذا 
فتكون محمولة على غير الواجب المستقر . 
قوله : ( الخامسة . من فاته الحجح سقطت عنه أفعاله » ويستحب 

له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق . ثم يأتي بالعمرة التي يتحلل 
بها ) . 

أما سقوط أفعال الحج مع الفوات فموضع وفاق بين العلماء » وقد تقدم 
من الأخبار ما يدل عليه . وأما استحباب الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق 
ثم الإتيان بأفعال العمرة ااي يكلم ينها فول علية كرايه عليه السبداد 6 في 
صحيحة معاوية بن عمار فيمن فاته الحج : « يقيم مع الناس حراما أيام 
التشريق ولا عمرة فيها . فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 
وأحل . وعليه الحج من قابل 6(" وقد تقدم الكلام في انقلاب الإحرام إلى 
العمرة بنفسه أو توقفه على النية 9" . 

ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به فالأصح 
أنه ليس له ذلك ٠‏ كما اختاره العلامة في جملة من كتبه 25 والشهيد في 
الدروس 0, أما على القول بانقلاب الإحرام بنفسه إلى العمرة فواضح ٠‏ وأما 
على القول بتوقفه على النية فلوجوب العدول قطعاً عملا بمقتضى الأمر فلا 
يكون البقاء جائزا ٠‏ وإنما يحصل التحلل لمن فاته الحج بالإتيان بأفعال 


. 867“ : المنتهى ؟‎ )١( 

(؟) التهذيب ٠‏ : 144/596 . الاستبصار ٠١97/7017 : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب لا؟ا ح 3 . 

5) في ص 156 . 

. ١ 85>؟‎ ): ١ والتحرير‎ "044 : ١ المنتهى ” : 65م والتذكرة‎ (١ 


. ١١7 : الدروس‎ 69١ 


خاتمة بحث الوقوف بالمشعر ا 110 1 1 1 1 ااال 
خائمة : 
إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه » وهو سبعون حصة . 


ولو أخذه من غيره جاز . لكن من الحرم عدا المساجد . وقيل : عدا 


العمرة » وعلى هذا فلو رجع إلى بلاده ولما يتحلل وتعذر العود لخوف الطريق 
فهو مصدود عن إكمال العمرة فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده . ولو عاد 
قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات وإن بعد العهد . بل 
يجب عليه إكمال العمرة أولاً ثم يأتي بما يريده من النسك حتى لو كان فرضه 
التمتع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة فإن تعذر فمن أدنى 
الحل كما في حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات . 

قولة. + وغناتمة »: ذا ورة المقعر استحب له الثقاط اللحضى مه : 
وهو سبعون حصةة ) . 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة . وقال بعضهم : يجوز ذلك وليس 
بمستحب 237 . ويدل على الاستحباب روايات كثيرة » منها ما رواه الشيخ في 
الحسن عن معاوية بن عمار . قال : خذ حصى الجمار من جمع . وإن أخذته 
من رحلك بمنى أجرأك )29 . 

وفي الحسن عن ربعي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « خذ 
حصى الجمار من جمع » وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك )22 . 

والسيعون خصاة هن الراجيه .ولو الققط: أرفية متها اتنعاعا درا هرد 
سقوط بعضها لا بأس . - 

قوله : ( ولو أخذه من غيره جاز . لكن من الحرم عدا المساجد . 
وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ) . 





. 104 : ” كابن قدامة في المغني‎ )١( 
. ١ ح‎ ١8 1ه أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ : ٠١ التهذيب ه : 550/1960 . الوسائل‎ )0( 
. ١ ح‎ ١8 5ه أبواب الوقوف بالمشعر ب‎ : ٠١ الوسائل‎ . 5501/١945 : إفه التهذيب ه‎ 


20 ننم اواولا اماو لواور ايزا و1 لع ول اع داوق لمكا لذج ا 


وتجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمى حجرا . 


أما اعتبار كونه من الحرم فيدل عليه روايات . منها ما رواه الشيخ في 
الحسن . عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « حصى الجمار 
ين الجمار إلا بالحصى »2 وهي نص في المطلوب . 
ستثنى الشيخ 00( وجماعة من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف 02( 
256 0 الحصى منهما . واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن 
حنان . ل عا ل الال قال : « يجوز أخذ حصي الجمار من 
جميع الحرم . إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف )©( . 


وألحق المصنف ومن تبعه 9) بهما بافي المساحجد ( لشساودهتا في 
تحريم إخراج الحصى منها . وهو جيد حيث يثبت التحريم » وإلا فالجواز 
0 

وربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين : فى الرواية وكلام 
الأصحاب أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم 5 1 لانحصار الحكم 


له : ( ويجب فيه شروط ثلاثة : أن يكون مما يسمى حجر ) . 
بل الأجود : تعين الرمي بما يسمى حصة . لقوله عليه السلام فى حسنة 


زرارة المتقدمة : (رلا ترم الجمار إلا بالحصى » فلا يجزي الرمي بالحجر 
الكبير الذي لا يسمى حصاأة ( خلافاً للدروس (2). وكذا الصغيرة دا . هذا 


)01( التهذيب 5 : 105/117 . الوسائل ٠١‏ : "0 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١4‏ ح ١‏ . 

(5؟) التهذيب ه : ١95‏ . والمبسوط ١‏ : 594" . والنهاية : 787 . 

(9) التهذيب 107/١17 : ٠‏ . الوسائل ٠١‏ : 0 أبواب الوقوف بالمشعرب ١9‏ ح”7 . 

(4) كالعلامة في التبصرة : #/اء والشهيد الأول في الدروس : 317 »ء والسيوري في التنقيح 
الرائع ١‏ : 87 . والشهيد الثانى فى المسالك ١١5 : ١‏ . 

0 . ١7١ : الدروس‎ )5( 


خاتمة بحث الوقوف بالمشعر #تطنقو ون ساد امد جع سواسو وك ساح انما 1 


إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة . 

وجور الشيخ في الخلااف الرمي بالبرام والجوه )١(‏ » قال في الدروس : 
وفيه بعد إن كان من الحرم . وأبعد إن كان من غيره29 . 

ولو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل . 

ولو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل : أجزأ . لصدق الرمي 
بالحصاة 27 . وقيل : لا250., وهو الأظهر . لعدم انصراف الإطلاق إليه . 


وفي اعتبار طهارة الحصى قولان . أظهرهما العدم .» تمسكاً بالإطلاق . 


قوله : ( ومن الحرم ( وأبكارا ) . 

أما اعتان كرها ين الحرم يفك يسيم الكلام فيه2) .ى وقد كان قول 
الصف انها لحن من الحرم . كافيا عن ذكر هذا الشرط . وإن كان في 
ذلك فائدة . وهي التنبيه على الشرطية ضرها . 


وأما اعتبا زكوتها أبكارا - أي لم يرم بها قبل ذلك رمياً صحيحاً - فمجمع 

بين الأصحاب . ويدل عليه مضافاً إلى التأسي وإطباق الناس على نقل 
عدي الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليه السلام فى مرسلة 
حريز المتقدمة : «لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم » ومن حصى 
الجمار )2 وفي رواية عبد الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار )7(" . 


. 06غ‎ : ١ الخلاف‎ )١( 

(؟) الدروس : ١755‏ . 

ففه كما في الدروس : ١١١5‏ . والروضة البهية 7" : 785 

5 نقله عن بعض العامة في المنتهى " 9 

(0) في ص 11٠‏ . 

(5) الكافي 5 : 1/578 . التهذيب ه : 507/١97‏ ». الوسائل ٠١‏ : ”5 أبواب الوقوف بالمشعر 
ب ١9‏ ح”. 

(90) الكافي :5 : 58/” . الفقيه ١‏ : 198/785 . الوسائل ٠١‏ : ”7 أبواب رمي جمرة العقبة 
به خ 1 : 


ع ا ا ا اس الب ل ل ل رلك اع م" 
عد حون 1 0" 4 كه 2 كه 
ويستحب أن تكون برشا » رخوة . بقدر الأنملة » كحيلة منطقة . 
0 0 








وعلله في المتتهى أيضاً بما ذكره ابن عباس من أن ما قبل من ذلك 
يُرفع » فحينئذ يكون الباقي غير مقبول . فلا يجوز الرمي به9" . 
فوله :ومكحي اناتكنون موتانء وطمرة كدر الأتملة” 


المستند في ذلك ما رواه الكليني في الحسن . عن هشام بن الحكم . 
عن أبي عبد الله عليه السلام : في حصى الجمار قال : كره الصم منها. 
وقال : « خذ البرش )22 . 

وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ء عن أبي الحسن عليه السلام . 
قال : « حصى الجمار يكون مثل الأنملة » ولا تأخذها سوداء » ولا بيضاء . 
ولا حمراء » خذها كحلية منقطة . تخذفهن خذفاً . وتضعها على الإبهام . 
وتدفعها بظفر السبابة )27 . 


والظاهر أن المراد بالبرش هنا كونها مختلفة الألوان . لأن البَرَش في 
شعر الفرس نكت تخالف سائر لونه على ما ذكره الجوهري 7 وغيره” ' . 
وعلى هذا فيكون هذا الوصف مغنياً عن كونها منقطة . وذكر الشارّح أن 
الاختلاف في الوصف الأول أعني كونها برشا في جملة الحصى ٠‏ وفي 
الثاني في الحصاة نفسها2» . وهو بعيد . وربما كان الوجه في الجمع بين 


)١(‏ المبتيق مار 

(5) الكافي : : /ا/5/41 . الوسائل ٠١‏ : 5ه أبواب الوقوف بالمشعر ب ٠١‏ ح ١‏ . 

(9) الكافي 5 : 7/478 . الوسائل ٠١‏ : 05 أبواب الوقوف بالمشعز ب ٠١‏ ح” . ورواها في 
التهذيب ه : /ا9١/505‏ . 

(5) الصحاح ” : 446 . 

(0) كالفيروز آابادي في القاموس المحيط ” : 777 . 

. ١١8 : ١ المسالك‎ )( 


خائمة بحث الوقوف بالمشعر ا ام ا ا طغ1:1: 
ويكره أن تكون صلبة أو مكسرة . 


ويستحب 0 عدأ الإمام الإفاضة قبل طلوع 0 بقليل . ولكن 
لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها . 


الوصفين ورودهما في الروايتين . لكنهما لم يردا على وجه الجمع . فكان 

ومعنى كونها ملتقطة : أن تكون كل واحدة على حدتها مأخوذة من 
الأرض » واحترز بها عن المكسرة . 

له : ( ويكره أن تكون صلبة أو مكسرة ) . 

أما كراهة الصلبة فيدل عليه قوله عليه السلام فى حسنة هشام 
المتقدمة : « كره الصم منها » والمراد بالصم : الصلبة . كما نص عليه أهل 
اللغة(') . 

وأما كراهة الرمي بالمكسرة فاستدل عليه بقوله عليه السلام فى رواية أبى 
بصير : « التقط الحصى ولا تكسن وني ف 00 وهى إنما تدل على كراهة 
التكسير » لا على كراهة الرمى بالمكسرة . لكنها مشعرة بذلك . 

قوله : (ويسة يستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمسم 
بقليل » لكن لا يجوز وادى محسر إلا بعد طلوعها ) 

ما اختاره المصنف من استحباب الإفاضة لمن عدا الإمام قبل طلوع 
الشمس بقليل بشرط أن لا يجوز وادي محسر قبل طلوعها هو المشهور بين 
الأصحاب . بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا(” . واستدل عليه 
بموئقة إسحاق بن عمار . قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام » أي ساعة 
)١(‏ راجع الصحاح 5 : 14517 . والقاموس المحيط ؛ : ١57‏ . َ 
(؟) الكافي 5 : 5/517 . التهذيب ٠‏ : 501//1937 . الوسائل ٠١‏ : 54 أبواب الوقوف بالمشعر 


ب 5١‏ ح 3 


. 77١ : ” المنتهى‎ )5( 


د سونط اف اوح انالا لاسو وكفم حو واساوطو ارو ناوام و برلل لاسكا ارلا 





أحب الساعات إلي » قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس ؟ فقال : ولا : 
نئَ 0 
باس : 

ورواية معاوية بن حكيم . قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام .» أي 
هي أحب الساعات إلي » قلت : فإن مكثت حتى تطلع الشمس ؟ قال : 
اليين .ب رأسن 2 

ونقل عن ظاهر المفيد ("©وابني بابويه () عدم جواز الإفاضة قبل طلوع 
الشمس . ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : ( ثم 
أفض حين تشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها » “ولا ريب أن العمل 
بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط . 

لكن قال العلامة في التذكرة : ولو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو 
بعد طلوع الشمس لم دكن مأثوما إجماعا 0), ونحوه قال ف المنتهى 0 


وأما عدم جواز جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فيدل عليه ()ما 
رواه الشيخ في الحسن . عن هشام بن الحكم . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » 7 والمتبادر 


)١(‏ الكافي 5 : 5/417١‏ . التهذيب 0 : 5158/1١97‏ . الاستبصار ؟ : 408/7601 . الوسائل 
28:٠‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١5‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب ه : 5758/1١97‏ . الاستبصار ١‏ : 107/7601 . الوسائل ٠١‏ : 58 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب ١١‏ ح” . 

(59) المقنعة : 560 . 

6 الصدوق في الفقيه ” : 75857»ء ونقله عن والده فى المختلف : ”٠١٠‏ . 

(5) التهذيب 5 : 5717/1947 . الوسائل 48:٠‏ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١5‏ ح © . 

(5) التذكرة ١‏ : ملا” . 

. 7١5١ : ” المنتهى‎ 00 

)2( في « م2 وح » زيادة : روايات منها . ولم نعثر على رواية أخرى دالة على ذلك . 

(9) التهذيب 5 : 850/1947 . الوسائل ٠١‏ : 58 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١5‏ ح” . ورواها 
في الكافي ؛ : 51/1417٠١‏ . 


خاتمة بحث الوقوف بالمشعر اا ا ا اا ا ا اا 


والإمام يتأخر حتى تطلع .والسعي بوادي محسر وهو يقول : اللهم سلم 
عهدىي » واقبل توبتي .2 وأجب دعو 5 واخلفني فيمن تركت بعديى . 





من تحريم مجاوزته تحريم قطعه والخروج منه . لكن صرح الأصحاب بعدم 
جواز قطعه ولا بعضه قبل طلوع الشمس » لخروجه عن المشعر . ولاريب أنه 
00 


يدل على ذلك ما رواه الشيخ » عن جميل بن دراج . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس . وسائر 
الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا 01 والظاهر أن المراد بالإمام هنا أمير 


الحجيج . 


قوله : ( والسعي بوادي محسر وهو يقول : اللهم سلم عهدي 2 
واقبل توبتي .» وأجب دعوتي . واخلفني فيمن تركت بعدي ) . 

المراد بالسعي هنا : الهرولة . وهو الإسراع في المشي للماشي . 
وتحريك الدابة للراكب . وقد أجمع العلماء كافة على استحباب ذلك . ويدل 
عليه روايات . منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ؛ عن معاوية بن عمار. 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا مررت بوادي محسر ‏ وهو وادي 
عظيم بين جمع ومنى . وهو إلى منى أقرب ‏ فاسع فيه حتى تجاوزه . فإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته فيه وقال : اللهم سلّم عهدي . واقبل 
توبتي . وأجب دعوتي . واخلفني بخير فيمن تركت بعدي 0( . 

وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل . عن أبي الحسن عليه السلام , 


)١(‏ التهذيب 5 : 1/14 . الاستبصار ؟ : 1١4/758‏ . الوسائل ٠١‏ : 58 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب ١5‏ ح ؛ . 

(1) الفقيه ' : 1784/1787 . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١"‏ ح ١‏ . ورواها 
في الكافي 5 : ”/417١‏ . والتهذيب ٠‏ : 87١/لا"5‏ . 


6 ا 0000 
ولو ترك السعي فيه وم فسعى استحبابا . 


قال : « الحركة فى وادى محسر مائة خطوة )('2 قال الصدوق رحمه الله : وفي 
حديث آخر مائة ذراع9') ' ولا تستحب الهرولة في الذهاب إلى عرفه 

إطلاق العبارةة يقتتضي عدم الغرق في التارك بين الناسي وغيره . ويدل 
على استحباب الرجوع مطلقا ما روه الكليني في الحسن . عن حفص بن 
البختري وغيره . عن أبي عبد الله عليه السلام . أنه قال لبعض ولده : « هل 


سعيت في وادي محسر ؟ » قال : لا . قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى . 
قال فقال له : إنى لا أعرفه . فقال له : « سل الناس 0( . 


وعن الحجال . عن بعض أصحابه . قال ٠:‏ مر رجل بوادى محسر فأمره 
أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فلشعن. 250 


)١(‏ الفقيه ١‏ : 1886/1087 . الوسائل ٠١‏ : 85 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١7”‏ ح” . ورواها 
في الكافي 5 : 1/10١‏ . 

(5) الفقيه ١‏ : 1587/1587 . الوسائل ٠١‏ : "!8 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١"‏ ح 5 . 

(5) الكافي 4 : 1/47١‏ » الوسائل ٠١‏ : "4 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١5‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي : 7/417١‏ » الوسائل ٠١‏ : 47 أبواب الوقوف بالمشعر ب ١5‏ ح” . 


شهرس 


ا موضوع 
أققانن الحج 
تعر ينف الحج 
وجوب الحج 
اد متعلقة بالحج 
ال لصوو هن 


شروط وجوب حجه الإاسلام 
د الاول: البلوع كال العقل 
خترح الضين 
صحة إحرام الصبي 
35 الثانى: الحرية 
التالث: الزاد والراحلة 


4 م م ابا رلك العا إلا 


المراد بالزاد والراحلة كن 
وكوف كراء الزاقيوا [راتجلة ١‏ 
وجوب اقتضاء الدين للحج 3ع 
عدم وجوب الاقتراض للحج ا 
حكم المستطيع الراغب في الزواج غ 
حكم من بذل له الزاد والراحلة : 
عدم وجوب قبول اطبة للحج 0 
حكم من استؤجر للحم 0 
حكم حج العاجز عن غيره 8 
الرابع: ما يمون به عياله ١ه‏ 
حكم الحج عن الغير المستطيع 0١‏ 
حكم تكلف الغير المستطيع الحج ١‏ كه 
عدم وجوب بدل الولد ماله لوالده في الحج ؟ه 
المامن: : إمكات المشر اله 
وجوب الاستنابة مع المانع ظ 66 
حكم زوال المانع بعد الاستنابة 8ه 
حكم من لا يستمسك خلقة 0 
حكم احتياج الحج إلى حركة عنيفة | 7 
سقوط الحج بعدم ما حتاج إليه 1١‏ 
منع طريق واحد لا يسقط الحج | ْ 11 
حكم العدو الدى يندفع بعال 51 


حكم طريق البحر 3 
حكم من مات في الطريق ظ 14 
حكم من استطاع ولم بحج /17 
حكم حج الكافر 314 
حكم ارتداد الحاج ث7 


عدم إعادة المخالف الحج اذا استبصر 
- عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية 
حكم المستطيع الذي يحج بنفقته غيره 
اسرداالهي لجع 

القطاء ضع المي 

قضاء الحج من أقرب الأماكن 

عدم جواز النيابة لمن وجب عليه الحج 
عدم اشتراط وجود المحرم مع النساء 
عدم اشتراط إذن الزوج للحج الواجب 


الحج المنذور 
الل الحج المنذور 
حكم من نذر احج ومنعه مانع 
حكم من نذر الحج وعليه حجة الإسلام 
حكومن لذ اهيا 
وجوب القضاء لمن نذر المشي فركب 
حكم عجز ناذر المشي 

النيابة 

شرائط النائب 
عدم صحة نيابة الكافر والنيابة عنه 
عدم صحة النيابة عن المخالف 
عدم صحة نيابة المجنون 
جك واب اليه 
اعتبار نية النيابة 
فعةانابة الملوك 


م8 
م44 


حكم نيابة من وجب عليه الحج أو العمرة 1 
حكم نيابة الصرورة ١‏ 
جواز حج المرأة عن الرجل 1 
حكم موت الأجير للحج د 
واي هل الا حير غ١ ١‏ 
كك لايجا لأكثر في حة ١>‏ 
حكم الأجير المصدود ١»‏ 
حكم النيابة في الطواف للحاضر 1 ١‏ 
حكم طواف الحامل لعاجز ين 
براءة الميت بتبرع الحج عنه ضن 
وَحَوك الكفارة عل الثاتنت يفيل 
حكم إفساد النائب للحج ١‏ 
حكم النيابة عن اثنين ١‏ 
حكم احصار الأجير فل 
552700 1 
استحباب تسمية المنوب عنه ين 
لكام عاد النامهه التهر ١‏ 
استحباب إعادة المخالف الحج أشن 
كراعة 'ثنانة المراة الفترورة ١‏ 
حكم الوصية بالحج ظ ١١‏ 
ذلك لعن لاسر اد 1 
كفاية المرة عمن أوصى بالحج < ١‏ 
حكم الوصية بالحج بسنين مع قصور الثلث [ ١‏ 
جواز حج المودع بال الميت إذا وجب عليه هغ ١‏ 
حكم نقل الأجير النية الى نفسه /اء ١‏ 


5 


كم من أوصى بحج وغيره 
دك اليك الدى عليه سجان 


8 أقسام الحج 


ج البمع 


صورة حج التمتع 

تعين التمتع على الناني 

خن الناتى 

حكم العدول إلى غير التمتع 

- شروط حج التمتع 

حك جروع الحم من 
حكم من جدد العمرة 

موه عر تتفل النية الى الاقر اه 


صورة حج الإفراد 

ووب عمرة مفردة على المفرد 

الإتيان بالعمرة من أدنى الحل 

جواز العمرة المفردة في غير أشهر الحج 
حكم الإحرام بالعمرة من دون أدنى الحل 
وجوب الإفراد أو القران على أهل مكة 
حكم عدول الحاضر الى التمتع 


حج القران 
صورة حج القران 11 
استحباب إشعار البدن القارن ١‏ 
بع التقليد ١‏ 
بيان ما يشعر ويقلد ١11‏ 
جواز لطواقب للقاوة والمفرة عند بوخو ل :كد اكد 
تحقق الإحلال بالنية لا بالتلبية 11 
حكم انقلاب الحج عمرة ١‏ 


جوز قدون: لقو إلى العمنه 0 
حكم المكى البعيد عن مكة 26" 
حكم المقيم بمكة م 


عدم جواز القران بين الحج والعمرة 1 
عدم جواز إدخال العمرة على الحج 51 


أقسام المواقيت 


معنى المواقيت ظ 1" 
5000 1" 
ميقات أهل العراق ظ 03" 
ميقات أهل المدينة 1" 
ميقات أهل الشام واليمن والطائف 1" 
وتات من عترله: اترجيمية امات 1" 


حكم الطريق الذي لا ميقات فيه "١‏ 


وحوب الاحرام دمن الميقات الدى بمر به ا 
تجريد الصبيان من فخ 17؟” 


أحكام المواقيت 


حكم الاحرام قبل الميقات ! 51 
حكم الاحرام بعد الميقات تغرف 
حكم تارك الاحرام لمانا ضرف 
حكم من بدا له الحج بعد الميقات انضرف 
- أفعال الحج الواجبة 6" 


استحباب توفير شعر الرأس 5 
استحباب التنظيف أمام الإحرام ع" 
الغسل للاحرام 9" 
استحباب العبب. عتد عدم الماء 9" 
نقض ما لا يجوز للمحرم للغسل 58 
حك تقديم الفسل .غل الميقات عن 
الزمان الذي يجزى الغسل له 05" 
حكم من احرم بغير غسل وتداركه اناا 
استحباب الإحرام عقيب صلاة الظهر غ0" 
صلاة ست ركعات للاحرام غ6" 
وقت نافلة الإحرام لين 


0 اناده جوخادب ووون الوط ماسجا سواه وساسسوتيي . داورل الاحمكاء رلا 


واخبات الأعراد 
الأول: النية 
حك من اجنين اذا اه 
الثاني التلبيات الأربع 
تخيير القارن بين التلبيات وبين الإشعار والتقليد 
صورة التلبية 
عدم وجوب كفارة قبل التلبية أو الإإشعار 
الفالفة لبن ترون الاتوراء 
ما يجوز الاحرام به من الثياب 
جواز لبس اكثر من ثو بين للحرم 
جواز تبديل ثياب الإحرام 


أحكام الإحرام 
حرا حرا الصو 
عرزا عدو من رق لاد ادال النس 
كيفية الإحرام بالصبي 
كقازة الضبى عل الوق 
اول الولها عجر عه الى 
وجوب هدي الصبي على الولي 
ثمرة اشتراط التحليل 
عدم سقوط الحج عن المحصور 


مندوبات الإحرام 
استحباب رفع الصوت بالتلبية 


/507 
51 
ركس 
51١1١‏ 
51 
فى 
ع" 
مق 
ا 
// 5 
يفف 


7/4" 
اكذكا 
ه51 
581 
581 
/51 
584 
بض 


555 


مواضع استحباب تكرار التلبية 1" 
حل قطع التلبية غ11 
موصع رفع الصوت بالتلبية لمن حج من المدينة 594" 
استحباب التلفظ با يعزم عليه ظ» 
استحباب اشتراط التحليل ذل حي 
استحباب الإحرام بثياب القطن البيض اس 
حل رفع الصوت بالتلبية للمحرم من مكة م 


حرمة مصيد البر ا 
حرمة فرخ وبيض مصيد البر ياك 
الجحراد من صيد الير م.م 
عدم حرمة صيد البحر .م 
حرمة النساء للمحرم لم 
حرمة الشهادة على العقد وإقامتها لم 
خرفة: التقبيل:والنظر بشتهوة دض 
خرية | ستياه لض 
حكم اختلاف الزوجان في وقوع العقد في الاحرام لض 
حكم ايقاع الوكيل العقد عن المحرم دض 
جواز مراجعة الطلقة وشراء الإماء لش 
- حرمة الطيب للمحرم لذن 
ما يستثئنى من الطيب تقض 
حكم المضطر الى مس الطيب 1" 
فروع تتعلق بالطيب ف 
حرمة لبس المخيط للرجل ظ 1 


جواز لبس المخيط للنساء ١‏ ام 


60 0000000 ا 0 


بعض ما استثني من المخيط تفضا 
حون الاكتهال الره كن 
د تحرط النظرعف المراة هف 
حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم خض 
- حرمة الفسوق للمحرم بخان 
دعرمة الحدال السك ١‏ 
حرمة قتل هوام الحسد عم 
جواز نقل القملة : غ6 
جواز إلقاء القراد والحلم ع 
- حرمة لبس الخاتم للزينة 20 
- حرمة لبس المرأة الحلى الغير المعتاد لها 1 م 
حكم استعمال الدهن قبل وبعد الاحرام يقال 
حرمة إزالة الشعر للمحرم لان 
جواز الحلق للعدر دعكا 
- حرمة تغطية الرأس للمحرم 50 
حكم تغطية الوجه ا 
- حرمة الارمقاس للمحرم /اوم 
حكم من عطى رأسه نسيانا ١‏ 
جواز تغطية المرأة رأسها دون وجهها 0" 
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جنيع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤسسة آل البيت-عليهم السلام- لاحياء التراث 


مؤسسة آل البيت -عليهم السلام لإحياء التراث 


فم صفائية نمتاز يلاك /الا/ا2< ص . ب 435و/ 10/1/86" - هاتف ١81455‏ 


١ 


القول 
في نزول منى وما بها من المناسك 


ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة : رمي جمرة العقبة . ثم الذبح . ثم 


( القول في نزول منى وما بها من المناسك ) . 
بع لاسن اساي ا اير لآن جبرائيل عليه المسلام لما أرا أن 


يفارق ادم عليه السلام قال له قال الم الصا ل كدي د 
آدم عليه السلام”'' . انتهى . 


وروى ابن بابويه في كتاب العلل لا ال 0 
الرظيااعليه الملا كي :ليه العلة الى من اليا سيت مق مش أن 
جبرائيل عليه السلام قال هناك لإبراهيم عليه السلام تمن على ربك 


فنا كت عد إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا 
يأمره بذبحه 1ك 1ه ( فأعطي مناه 00 


قوله : ( فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم ) . 
لم أقف على دعاء مأثور في هذا الموضع . 


قوله : ( ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة : رمي جمرة العقبة, 





. "485 : 5 القاموس‎ )١١ 


(؟) علل الشرائع : 5/170 . 


1 وها لطي هرف و ار ل ووو ك1 فج ماد لعا وز ف 0982 قت قر قازة لزه 4:4 1ه نه ارق فيها اه هارا مذو ف لكو عزو الوا اه الها 204 11 820 20014 اجو بطي 0110 سد مدارك الاحكام /ج8/ 


الحلق . 





ثم الذبح . ثم الحلق ) . 


أما وجوب الذبح والحلق فسيجيء الكلام فيه"2 . وأما وجوب رمي 
جمرة العقبة في يوم النحر فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعلم فيه 
خلافاً 9 , 

ثم قال في المنتهى : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سين 
وذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهم السلام وفي لفظ الشيخ في الجمل 
والعقود 3 وهو محمول على الثابت بالسنة » لا أنه مستحب () , 


وقال ابن إدريس : لآ خلاف عندنا فى وجحوبة .2 ولا أظن أن أحدا من 
العمواعية وحالت 0 ظ 


ويدل على الوجوب : التأسي ٠‏ وقوله عليه السلام في حسنة معاوية بن 
عمار : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها70) 
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة 20 . 

فائدة 

روى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الصحيح . عن 
علي بن جعفر . عن أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته عن رمي الجمار 
لم جعل ؟ قال : « لآن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في 


868 و‎ ١9 ففي ص‎ )١( 

(؟) التذكرة ١‏ : 6ا” . والمنتهى ” : 779 . 

9) المنتهى ؟ : الال . 

. ١87 : السرائر‎ )8( 

(©) الكافي 4 : 1/478 » التهذيب ه : 551/198 . الوسائل 7١ : ٠١‏ أبواب رمي جمرة 
العقبة ب ” ح ١‏ . 

(5) الوسائل ٠١‏ : 77 أبواب رمي جمرة العقبة ب ١‏ . 


أما الأول : فالواجب فيه : النيّة » والعدد وهو سبع ٠‏ وإلقاؤها بما 
سم رما 





موضع الجمار فرجمه ) () . 
قوله : ( أما الأول فالواجب فيه النية ) . 


وهي قصد الفعل طاعة لله عر وجل . وأما ملاحظة الوجه وتعيين نوع 
الحج والتعرض للأداء فغير لازم » وإن كان التعرض لذلك كله أولى . 


وتجب مقارنتها لأول الرمي . واستدامتها حكما إلى الفراغ » كما في 
نظائره 
ره . 


قوله : ( والعدد . وهو سبع حصيات ) . 


هذا قول علماء الإسلام . ويدل عليه روايات كثيرة » كرواية أبيى بصير 
فال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست 
حصيات فقال : « خذ واحدة من تحت رجلك )22 . 

ورواية عبد الأعلى . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت : رجل 
رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : « يعيدها إن شاء 
من ساعته . وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي . ولا يأخذ من حصى 
. الجمار » 9" , 


قوله : ( وإلقاؤها بما يسمى رميا ) . 


. © ح١ أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ 88: ٠١ علل الشرائع : 31/831 ء وفي الوسائل‎ )١( 
|. مرسلا عن النبي والآئمة عليهم السلام‎ 

() الكافى 5 : 4/58 ء الفقيه ١‏ : 1917/7580 . الوسائل 7١8 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى 
ا 

(©) الكافى 6 : 8/18 » التهذيب ه : 407/773 » الوسائل 5١8 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى 
بلاج" . 
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وإصابة الحمرة مها بفعله . 


لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار : « ثم ائت الجمرة القصوى 
التي عند العقبة فارمها 0( والأمر للوجوب . والامتثال إنما يحصل بإيجاد 
الماهية التي تعلق بها الأمر. فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجز إجماعاً . 
وكذا لو طرحها طرحاً لا يصدق عليه اسم الرمي . 

وحكى العلامة في المنتهى اختلافاً في الطرح ثم قال : والحاصل أن 
الخللاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم » فإِنَ سمي زشيا أجزأ بلا 
خلاف . وإلا لم يجز إجماعاً 7" . 


ويعتبر تاللاحق الحصيات 3 فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحلة . 
والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة 4 فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزات 2 ولو 


له : ( وإصابة الجمرة بها بفعله ) . 
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء . ويدل عليه مضافاً إلىْ التأسي ما 


رواه ابن بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « فإن رميت بحصاة فوقعت فى محمل فأعد مكانها »2 . 


قال في الدروس : والجمرة اسم لموضع الرمي 1 وهو البناء أو موضعه 
على بن بابويه بأنه الأرض ) . انتهى . 


. "” المتقدمة في ص‎ )١( 
. ال""ث١‎ : (؟) المنتهى ؟‎ 
. ١ ابوات رمي جمرة العقبة ب 5 ح‎ "٠ : ٠١ الوسائل‎ . 18994/786 : ١ الفقيه‎ )9( 


فلو وقعت على شىء وانحدرت على الحمرة جاز . 

ولو قصرت فتمّمها حركة غيرهُ من حيوان أو إنسان لم يجز . 
وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا 

ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز . 

والمستحب فيه ستة : الطهارة 








وينبعي القطع باعتبار إصابة المناء مع وجوده ) لأنه المعروف الآن من 
لفظ الجمرة ( ولعدم تيفن الخروج من العهدة بدذوية . أما 0 زواله فالظاهر 
له : ( فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز . ولو 

قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يُجز) . 
والفرق بين المسألتين : تحقق الإصابة بفعله في الأول من غير مشاركة . 


وتحقق المشاركة في الثاني . وفى صحيحة معاوية بن عمار : «وإن أصابت 
إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجر 230 , 


قوله : ( وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا ) . 


أي : وكذا لا يحصل الإجزاء مع الشك في وصولها إلى الجمرة . لعدم 
تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة . 


له : ( والمستحب فيه ستة : الطهارة ) . 


ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة فى الرمى هوالمشهور بين 


0 الكافي : : #م:/ه» الفقيه ”" : 1849/7860 . التهذيب ه : 407/7555 . الوسائل ٠١‏ : 
١‏ أبواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح ١‏ : 
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الأصحاب . وقال المفيد”(2 والمرتضى”" وابن الجنيد”(”" : لا يجوز رمي 
الجمار إلا على طهر . والمعتمد الأول . 

لنا:ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » أنه قال : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر )2*0 وهو نص 
في المطلوب . 

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضاً. عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : ولا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء . إلا 
الطواف فإن فيه صلاة » والوضوء أفضل ا 

وعن حميد بن مسعود أبي غسان . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رمي الجمار على غير طهور . قال :. « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة 
حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك . والطهر أحب إلىّ . فلا تدعه 
وأنت قادر عليه »«"» وفي طريق هذه الرواية ضعف9© , 000 

احتج الموجبون2 بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح . قال : 
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال «لا ترم الجمار إلا وأنت على 
طهر )”20 والجواب بالحمل على الكراهة . جمعا بينها وبين ما تضمن 


. 50 : المقنعة‎ )١(١ 

(؟) جمل العلم والعمل : 0 

(*) نقله عنه في المختلف : 7١17‏ . 

:)0 التهذيب 5 : 511/1148 . الوسائل 7١ : ٠١‏ أبواب رمي جمرة العقبة ب ” ح"” . 

(5) التهذيب 0 : 504/104 . الاستبصار ” : 451/74١‏ . الوسائل 4 : 070 أبواب السعي 
ب ١5‏ ح ١ء.‏ ورواها في الفقيه ” : 373/٠‏ . 

(5) التهذيب ه : 550/1١48‏ وفيه : عن ابن أبى غسان عن حميد بن مسعود . الاستبصار 7 : 
4 الوسائل 7١ : ٠١‏ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١‏ ح ه . 

(0) لأن راويها مهمل . 

(4) نقله عن المفيد في المختلف : "١7‏ . 

(5) الكاففي ؛ : ٠١/187‏ . التهذيب 5 : 509/197 , الاستبصار 7 : 41١/758‏ , الوسائل 


والذعاء عند إراده الرمى »وأن يكون بينه وبين الحمرة عشر أذرع إل حمس 
عشرة ذراعاً ( وأن يرميها حدفا ( 





الاستحباب صريحاً . ومن هنا يعلم أن ما ذكره الشارح من النظر في هذا 
الجمع لضعف رواية أبي غسان فلا تعارض صحيحة محمد بن مسلم 29 غير 
ا ااا 0 
: (والدعاء عند إرادة الرمي . وأن يكون بينه وبين الجمرة 
عشر 7 0 
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عماز قال . 
قال أبو عبد الله عليه السلام : « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القتصوى 
التي عند العقبة فارمها من قبل وجههاء ولا ترمها من أعلاهاء وتقول والحصى 
روود الود الوا يي ٠‏ ثم 
ترس كول ع كل مياه + لله أكبر ‏ اللهم ادحر عني الشيطان , اللهم 
عا د و ا 
مبروراً » وعملا مقبولاً . وسعياً مشكوراً . وذنباً مغفوراً . وليكن فيما بينك 
وبين الجمرة فذر عشرة أذرع أوضمية قراف » فإدذا أتنت وحلك ووجحعيت 
من الرمي فقل : اللهم بك وثقت . وعليك توكلت . فنعم الرب . ونعم 
المولى ٠‏ ونعم النصير » قال : « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر )29 . 
مأ ذكره المصنف من استحباب الخذف هوالمشهور بين ٠‏ الأصحاب ٠‏ 
وقال السيد المرتضى رحمه الله : مما انفردت به الإإمامية القول بوجوب 
الخذف بحصى الجمار9) . ونه قطع ابن إدريس 4 . والأصح الاستحباب : 


.١١6 : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) التهذيب 5 : 551/1948 . الوسائل 7٠١ : ٠١‏ أبواب رمي جمرة العقبة ب ” ح ١‏ . 
(59) الانتصار : ه 

(7)5 السراتو 18 


١‏ ا ا 00001 0 مدارك الاحكام /ج8 





لنا على انتفاء الوجوب الأصل . وإطلاق الأمر بالرمي . وعلى 
الاستحباب ما رواه الشيخ . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ». عن أبي 
الحسن عليه السلام ٠»‏ قال : « حصى الجمار يكون مثل الأنملة ٠‏ ولا تأخذها 
سرد ا والا ريق لحولا سير دخاته كيدا ونقكلة .تح فين كتدفا م وتضيعيها 
على الإبهام . وتدفعها بظفر السبابة » 27 وهذه الرواية ضعيفة في الكافي 
والتهذيب 7( لكنها ممووية في كتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري 
كارن معد الاي ونااتضية تن الامر ب البكلات محمول على الاتعيحيات : 
كما يشعر به الأوامر والنواهمي المتقدمة عليه . 

واختلف كلام الأصحاب في كيفية الخذف فقال الشيخان وأبو 
الصلاح : إنه وضع الحصاة على ظهر إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر 
السبابة ©9) , 


وقال ابن البراج : ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها 
بالمسبحة . قال : وقيل يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة 9 . 


وقال المرتضى : الخذف هو وصصضنع الحصاأة على إبهام بذه اليمنى 
ودفعها بظفر إصبعه الوسطى () . 


ورواية البزنطي محتملة لما ذكره الشيخان وابن البراج ؛ وأما ما ذكره 


)١(‏ التهذيب 5 : 105/191 ., الوسائل ٠١‏ : 7 أبواب رمي جمرة العقبة ب لا ح ١‏ . ورواها 
في الكافي 5 : 1517/8// . 

(؟) لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو عامي . 

5) قرب الإسناد : ١68‏ . 

(4) نقله عنهم في المختلف : 707 . والموجود في كتبهم أنه يضع الحصة على بطن 
الإبهام ... المقنعة : 55 . المبسوط ١‏ : 54" . النهاية : 705 . الاقتصاد : لا١٠”‏ . 
الكافي في الفقه : 7١١6‏ . 

:0( العينت ١‏ ا" 

. ٠١6 : الانتصار‎ )5( 


والدعاء مع كل حصاة . وأن يكون أشنا + ولو رمى زاك عناتب 





ومقتضى كلام أهل اللغة خلاف ذلك كله . قال في القاموس : الخذف 
كالضرب رميك بحصاة أو نواة ونحوهما ا خفنل بين اتيك تخذف 005 
وقال الجوهري : الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع (' . 

قوله : ( وأن يكون ماشيا .» ولو رمى راكبا جاز ) . 

أما جواز الرمي راكبا فقال في المنتهى : إنه مجمع عليه بين 
العلماء () , ويدل عليه روايات كثيرة . كصحيحه معاوية بن عمار . ع اين 
عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن رجل رمى الجمار وهو راكب . فقال : 
ولا بأس به » © وصحيحة أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني 
عليه السلام يرمي الجمار راكبا 9 . 


ويدل على استحباب كونه ماشياً روايات . منها ما رواه الشيخ في 
] لصحيح . عن على بن - جعفرء. عن أخيه. عن أبيه. عن آبائه 
فاكنا ( ((؟ ومقتضى الرواية أفضلية المشى ل الجمار والرمى كذلك . وروى 
الكليني عن عنبسة بن مصعب . قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى 
بالحديث . فقال : « إن على بن الحسين عليه السلام كان يخرج من منزله 


. ٠١ه‎ : ” القاموس المحيط‎ )١( 

5( الصحاح ؛ 00 

(65) المنتهى ” : ”"الا . 

(5) التهذيب 5 : 91١/71‏ . الاستبصار ” : ٠١50/5948‏ . الوسائل ٠١‏ : :5 أبوابت رمى 
جمرة العقبة ب 8 ح 4 . ٠‏ 

(6) التهذيب ٠‏ : 408/71 . الاستبصار ” : ٠١77/3798‏ . الوسائل ٠١‏ : ”#/ أبوابت رمى 
جمرة العقبة ب 8 ح ١‏ . ش 

(1) التهذيب 5 :417/717 . الاستبصار 7 : ٠١57/7944‏ . الوسائل ٠١‏ : 5 أبواب رمى 
جمرة العقبة ب 9 ح ١‏ . ا 
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انا ]داري الجيارع وضزلي الببوم أنفس من منزله . فأركب حتى آتي 
منزله ؛ فإذا انتهيت لين منزله مشيت مسيت حنى أرمي الجمرة 2 


( وفي الصحيح عن علي بن مهزيار » قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام 
يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا . وكنت أراه راكبا 
بعدما يحاذي المسجد بمنى29 )("© . 


وعن الحسن بن صالح . » عن بعض أصحابه » قال : نزل أبو جعفر 
عليه السلام فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند 
مضرب علي بن الحسين عليه السلام فقلت له : جعلت فداك لم نزلت ها 
هنا ؟ فقال : « إن هذا مضرب علي بن الحسين عليه السلام » ومضرب بني 
هاشم . وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم )29 . 

وقال الشيخ في المبسوط : الركوب في جمرة العقبة أفضل . لأن النبي 
صلى الله عليه وآله رماها راكبا*© . ولم أقف على رواية تتضمن ذلك من 
طريق الأصحاب . 


قوله : ( وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة ) . 

اراد ابح نا حدر كرب رق لوا لا سانا باذ لين لها 
وجه خاص حتى يتحقق به الاستقبال . ويدل على استحباب ذلك قوله 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم ائت الجمرة القصوى التي 
عند العقبة فارمها من قبل وجهها . ولا ترمها من أعلاها » 29 . 


. 7 أبواب رمي جمرة العقبة ب 4 ح‎ 74 : ٠١ الكافي ؛ : 5/486 . الوسائل‎ )١( 

. 4 أبواب رمي جمرة العقبة ب 9 ح‎ 70 : ٠١ الكافي : 0/4856 . الوسائل‎ )١( 

فة ما بين القوسين ليس في « ض » . 

(؟:) الكافي : : 8/418 » الوسائل ٠١‏ : 5 أبواب رمي جمرة العقبة ب 4 ح ه . 

. "59 : ١ المبسوط‎ )5( 

(1) الكافي ؛ : 1/478 . التهذيب 5 : 571/1948 . الوسائل 7١ : ٠١‏ أبواب رمي جمرة 
العقبة ب ” ح ١‏ . 


وأما الثاني : وهو الذبح فيشتمل على أطراف . 

الأول : في الهدي 
2 وهوواجب على المتمتع . ولا يجب على غيره . سواء كان 
مفترضاً أو متنفلا . 


وأما استحباب استدبار القبلة » فقال فى المنتهى : إنه قول أكثر أهل 
العلم , واحتج عليه بما رواه الجمهور عن النبى صلى الله عليه واله : أنية 
رمى جمرة العقبة مستدبر القبلة 2'9 . ٠‏ ْ 

قوله : ( وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ) . 

ذكر غير جمرة العقبة هنا استطرادي . والكلام في استقبال الجمرة كما 
سبق . وأما استحباب استقبال القبلة في غير جمرة العقبة فلم أقف فيه على 
نص . وكأنه لشرف الاستقبال مع انتفاء المعارض . 


قوله : ( الأول . في الهدي . وهو واجب على المتمتع . ولا 
يجب على غيره » سواء كان مفترضا أو متنفلا ) . 


أما وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج فقال في المنتهى : 
إنه قول علماء الإسلام 2 . والأصل فيه قوله تعالى : ط فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدي *<2" وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة 
زرارة في المتمتع () وعليه الهدي (( قال زرارة فقلت : وما الهدي ؟ قال : 
أفضله بدنة ( وأوسطه بفرة ( وأخسه شأة )»2 : 


2 


وأما أنه لا يجب على غير المتمتع قارناً كان أو مفرداً . مفترضاً أو متنقلاً 


. ل”١‎ : المنتهى ؟‎ )١( 

(؟) المنتهى ؟ : :"7 . 

. ١95 : البقرة‎ )6 

(*) التهذيب ه : ٠١/0”‏ . الوسائل 8 : ١87‏ أبواب أقسام الحج ب داح" . 


1 000000 ا 0 





فهو مجمع عليه بين الأصحاب فت ٠‏ حكاه ف فى التذكرة وقال إن القارن 
يكفيه ما ساقه [تجماعا » وإن ام له ل 421 اود لشاف مانا إلى 
الأصل قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمار في المفرد : « وليس عليه 
هدي ولا أضحية )20 , 


: ( ولو تمتع المكى وجب عليه الهدي ) . 


هذا أحد الأقوال في المسألة » وقال الشيخ : لا يلزمه دم 29 . وبه قطع 
المصنف فيما سبق في ذكر أقسام الحج 27 . وحكى الشهيد في الدروس عن 
المصنف قلا ثالنا ع وهو الوجوب إذا تمتع ابتداءاً » لا إذا عدل إلى التمتع ثم 
فال : ويحتمل الوجوب إن كان لغير حج الإسلام ”2 . والأصح الوجوب 
مكللفا + كمسكا. بإظللاق الروايات المتضمنة لوجوب الهدي على المتمتع من 
غير تمصيل: + ظ 

احتج الشيخ ‏ رحمه الله - على السقوط بقوله تعالى : # ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام 20# فإن معناه أن الهدي لا يلزم إلا من 
لم يكن من حاضري المسجد الحرام » قال : ويجب أن يكون قوله ذلك 
راجعا إلى الهدي , لا إلى التمتع » ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح 
منهم التمتع أصلا لكان قويا ‏ . 

وأجاب عنه في المختلف بأن عود الإشارة هنا إلى الأبعد أولى . لما 
عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد والأبعد في 


١ التذكرة‎ )١( 

(5) التهذيب 5 : ١5١5/4١‏ . الوسائل 8 : ١59‏ أبواب أقسام الحج ب ؟ ح ١‏ . 
(؟) الخلاف ١‏ : 25# . 

9 في ج لا ص ١5١‏ 

. ١١5 : الدروس‎ )5( 

(6) البقرة : > 

. 25# : ١ الخلاف‎ )90( 


دبح اهدي بمرى 8 بز 1 1 1 [ ز ا ااا 


ولو كان المتمتع لوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدى عنه 
وأن يأمره بالصوم . 





الإشارة , فقالوا في الأول ذاء وفي الثاني ذاك. وفي الشالث ذلك » قال : 
مع أن الأئمة عليهم السلام استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله 
تعالى : # ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام # . والحجة في 
قولهم ('2. وهو جيد . 
المكي . لأن ذلك إنما هو في حج الإسلام » فثبت الوجوب في غيره 
بالعموم . 
له : ١‏ ولو كان المتمتع لوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين 

أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم ) . 

هذا 0 0 5 كثيرة 2 
بوب ا وبر ما في 

وصحيحة سعد بن أبى خلف . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام . 
قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع فقال : « إن شئت فاذبح عنه » وإن شئت فمره 
فليصم ) ("). 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . ؛ عن محمد بن مسلم ؛ عن 
أحدهما عليه السلام ( قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال ؛:«شأة»ء 
وسألته عن المتمتع المملوك فقال : « عليه مثل ما على الحر . إما أضحيّة وإما 


١ الفلتلي؟‎ (1 

(١‏ التهذيب 0 : +٠٠‏ 3 الاستبصار؟: اد 3 الوسائل ٠‏ : 8م أبواب الذبح 
ب 5 ح ١‏ 1 

(5) التهذيب ه : 1/١5/5879. 733/70١‏ » الاستبصار ١‏ : 455/7717 . الوسائل ٠١‏ : 
أبواب الذبح ب ” ح ” 1 


م١‏ نو ل ا م لم تس ا لال مض ماطف تسوت افيه اما ع قي لابو ا اقاء ونم أ ا هاه الله موده واف 03 مدارك الاحكام / جم 


ولو أدرك المملوك أحد الموقفين مُعبّقاً لزمه الهدي مع القدرة. ومع 
والنية شرط في الذبح » ويجوز أن يتولاها عنه الذابح . 


صوم »() لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد بالمماثلة المماثلة في كمية ما 
يجب عليه وإن كانت في كيفية الوجوب مختلفة . 

ولو لم يذبح المولى عن المملوك تعين عليه الصوم . وإن منعه المولى 
اك 

ووو أدرك العملوك أخل الموقفين معتقا رمه الهسدي مع 

0 »؛ ومع 0 الصوم ) . 

الوجه في ذلك أن المملوك إذا أدرك المشعر معتقاً يكون حجه مجزياً عن 
حجة الإسلام » فيساوي عيره من الأحرار في وجوبف الهدي عليه مع القدرة . 
ومع التعذر فالصوم . وقال في المنتهى : إنه لا يعلم في هذا الحكم 
حلافا 29 , 

نه عمادة وكل ص شترط فيها النية ( 0 قا 0 0 متعذدده 

عي نهر م 37 كان التعرض 55 وبعيين ن و 58 أحوط . 
ويجب مقارتتها لأول الذبح . 

قوله ١‏ ( ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ) : 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واتدك علية فن المنتهى 
)١(‏ التهذيب 0 : 1718/75١6١‏ . الاستبصار 7 : 155/777 . الوسائل ٠١‏ : 850 أبواب الذبح 


بخ 1 


(5) المنتهى ؟ : /اثالا . 


بأن الذبح فعل تدخله النيابة » فتدخحل في شرطه كغيره من الأفعال (). وهو 
نوى ) (2)0. 

قوله : ( ويجب ذبحه بمنى ) . 

هلا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وأسنده العلامة فى التذكرة 
والمنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه 20. واحتج عليه بقول: النبي 
صلى الله عليه واله : « منى كلها منحر » ؟ والتخصيص بالذكر يدل على 
التخصيص بالحكم . وبأنه عليه السلام نحر بمنى إجماعا وقال : « خذوا عني 
مناسككم » (©)وبما رواه إبراهيم الكرخي . عن أبي عبد الله عليه السلام : في 
رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : « إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا 
بمنى » وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء . وإن كان قد أشعره 
وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم الأضحى ) )2 . ٠‏ 

ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح . عن منصور بن حازم . 
عن أبي عبد الله عليه السلام : فى الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر 
فينحره . قال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه . 


. المنتهى ” : 8”ل‎ )١( 

(5) الفقيه ؟ : ١559/1595‏ . التهذيب 05 : 18/70”7لاء قرب الإسناد : ٠١6‏ . الوسائل ٠١‏ : 
أبواب الذبح ب 59 ح ١‏ . البحار ١/7074 : ٠١‏ . 

9 التذكرة::1 2 راع والمنعيى :10# راي 

(4) مسند أحمد ١‏ : 5لا. سنن الدارمى ” : لاه سئن ابن ماجة ” : 018/1١١1‏ 

(5) غوالي اللآلى ١6:1١5/“*لا.‏ مد ا ا" 

)١(‏ الكافى : :1488" التهذيب 57١/5١١ : ٠‏ », الاستبصار ؟ : 9418/7557 . الوسائل 
٠١‏ :89 ابراك الديح مع جا 


9 1 مقف ةم ة ممم وم مو ومو ةو فو ووو ةم ةورم مو مو مو مم ممم ووه موود مهمه نه اه مدارك الاحكام /ج8 


ولا يجزي واحدٌ في الواجب إلا عن واحد . وقيل : يجزي مع الضرورة 
عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أمل خوانٍ واحد . والأول أشبه 1 


وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » 29 وإذا لم يجز المذبوح في 
غير منى عن صاحبه مع الضرورة . فمع الاختيار أولى . 

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن . عن معاوية بن عمار قال . 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك 
في منزلك بمكة فقال : « إن مكة كلها منحر »7 لاحتمال أن يكون الهدي 
لد :الس ريوكنة كان قطوعا »:فانا التظرع يجوز إبنه ريدكة كما دل 
الخبر المتقدم . وقال الشيخ في التهذيب : إن هذا الخبر مجمل . والخبر 
الأول - يعني رواية إبراهيم الكرخي ‏ مفصل . فيكون الحكم به أولى 7" . 

قوله : (ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد . وقيل : 
يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوانٍ واحد . 
والأول أشبه ) . ظ 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة . فقال الشيخ في موضع من 
الخلاف : الهدي الواجب لا يجزي إلا واحد عن واحد2. وبه قطع ابن 
إدريس 7*) والمصنف وأكثر الأصحاب . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط 
والجمل وموضع من الخلاف : يجزي الهدي الواجب عند الضرورة عن 
خمسة وعن سبعة وعن سبعين ('2. وقال المفيد : تجزي البقرة عن خمسة إذا 


)١(‏ التهذيب د : 1/84/51١9‏ . الاستبصار ؟ : 457/117 . الوسائل ١١! :3٠١‏ أبواب الذبح 
ب 58 ح5”. ورواها في الكافي 5 : 8/595 . والفقيه ”' : ١876/591‏ . 

(5) التهذيب 5 : 51١/5١5‏ . الاستبصار ١‏ : 454/1777 . الوسائل ٠١‏ : 41 أبواب الذبح 
ب 4 ح 7 . ورواها في الكافي ؛ : /1/18 . 

(5) التهدييه 15 38:1 , 

(5:) الخلاف ” : 6م . 

. ١8١ : السرائر‎ )6( 

(5) النهاية : 308 . والمبسوط ١‏ : ”17” . والجمل والعقود ( الرسائل العشر): 570 2 
والخللاف ١‏ : 44 . 





كانوا أهل 07 ونحوه قال ابن بابويه 29 . وقال سلار : تجزي البقرة عن 
خمسة 2 وأطلق 00 


احتج المانعون بما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن محمد 
الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النفر. تجزيهم البقرة ؟ 
فقال : «أما في الهدي فلا . وأما في الأضحى فنعم . ويجزي الهدي عن 
000 وما رواه الشيخ في الصحيح . . عن محمد بن مسلم » عن 
أحدهما عليه السلام » قال : ولا يجوز إلا عن والح نمق الفا بوووئ أرضا 
نالفي بن البجاى + ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : : « تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة . ولا تجزي بمنى 
إلا عن واحد »©) , 


احتج المجوزون برواية معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان 
واحد » ") وحسنة حمران . قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة 
مائة دينار . فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : « اشتركوا فيها» 
قال. قلت : وكم؟ قال : « ما خف فهو أفضل » فقال. قلت : عن كم 


. 55 : المقنعة‎ )١( 

6 المقنع : كلم . 

. ١١5 : المراسم‎ )9( 

(5) الفقيه ” : ١41/7/1591‏ . الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب الذبح ب8١‏ ح ” . ورواها في 
التهذيب 0 : ١١6/75٠/,ا.‏ والاستبصار ؟ : .45٠١٠/”528‏ 

(5) التهذيب 0 :08 ه». الاستبصار ١‏ : 451/577 . الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 18 ح١1.‏ 

(1) التهذيب 5 : 590/7٠1‏ . الاستبصار ١‏ : 150/777 . الوسائل ١١١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب ماح 4 . 

(0) التهذيب 5 : 470/5١08‏ . الاستبصار 7 : 457/777 . الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب ماح 60. 


25" ع ماطح أ ام فو للع عام فل ولك مو د لع وملام قر قن له قن 6 طحاه ع غك ويه 8 عا و اماع ءاه 6ه 1661006 .أ مدارك الاحكام /ج8 








عليه السلام ٠»‏ قال : ١‏ البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت 
واحد ومن غيرهم ١)‏ 

وفي معنى هذه 00 و 0 3 نعم روى 
وو او عي اس 0 
بيت واحد . وقل اجتمعوا في مسيرهم 4 ومضر بهم واحد . ألهم أن يذبحوا 
بقرة ؟ فقال : ولا أحب ذلك إلا من ضرورة )2 

والمسألة محل تردد . وإن كان القول بإجزاء البقرة عن خمسة كما 
واعتضادها بباقى الروايات . ْ 


والخوان كغراب وكتاب : ما يؤكل عليه الطعام . قاله في القاموس ؛ 
والظاهر أن المراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في 
المأكل » وقيل : إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت 20» وهو أعم من ذلك . 


0 0 5 
اي في الهدي المتدوت » وهو اللاضحية . والمبعوث من الأفاق ٠‏ 
والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد . ولا يجوز أن يكون المراد به 


)١(‏ الكافي : : 547/: . التهذيب ه : 72١/709‏ , الاستبصار ؟ : 458/575717 ., الوسائل 
١22‏ أبواتت الذبح ب ١8‏ ح ١١‏ . 

؟) التهذيب ه605 444/٠١8:‏ 1 الاستبصار” : 955/555. علل الشرائع : ١/١‏ . 
الخصال : 8/7557” . الوسائل ١١5 : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١18‏ ح ٠١‏ . 

(9) الكافي : : 7/547 » التهذيب ه : 7١5/7١١‏ , الاستبصار” : 151/778 . الوسائل 

. ٠١ ح١8 أبواب الذبح ب‎ 5 : ١ 
. 7١7 : 5 القاموس المحيط‎ )5( 
. 73١0 : 0 التهذيب‎ )5( 


ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي » بل يقتصر على الصوم . 





الهدي في الحج المندوب . لأنه يجب بالشروع فيه كما مر. فيكون الهدي 

وراك ايحي فى الرلسب صل أشرع ا لا ل 
الإبل أو البقر أو الغنم 20 ( ويدل عليه رواية الحلبي المتقدمة 29 ( وقال في 
التذكرة : أما التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار . 


قوله : ( ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي . بل يقتصر على 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه في التهذيب 
بما رواه عن علي بن أسباط . عن بعض أصحابه . عن أبى الحسن الرضا 
عليه السلام قال ٠‏ قلت له : رجل تمتع بالعمرة و ميد ب اليوسيكية 
أله أن يبيع من ثيابه شيئاً ويشتري بدنة ؟ قال «لا هذا يتزين به المؤم: 
يعرم يا )حل من لابه قينا 16" والزواية فبيقة الساا بالارسال وشيوو د 
لريب في عدم وجوب بيع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك وغيره . ولو باع 
شيئاً من ذلك مع الحاجة إليه واشترى بثمته هديا قبل أجرأ . ٠‏ كما لو تبرع 
عليه متبرع بالهدي 29 . ويمكن المناقشة فيه بأن الآتي بذلك ات بغير ماهو 
فرضه . إذ الفرض الإتيان بالبدل والحال هذه. وإلحاقه بحالة التبرع قياس مع 
الفارق . 


. المنتهى ؟ : 58ل‎ )١( 

(؟) في ص١3‏ . 

(5) ما بين القوسين ليس في « ض » . 

. "88 : ١ التذكرة‎ )5( 

(0) التهذيب 5 :207/788 . الوسائل ١7١ : ٠١‏ أبواب الذبح باه ح” . ورواها في 
الكافى :5 : 0/5١٠8‏ . 

١١١ : ١ والمسالك‎ . ١7١ : ١ لجال نايد المقاصد‎ 66 


ع" 0ض الي سحا يعارز مويو مفو ارك الأسكاء 1 


ولو ضل الحدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه . 
له : ( ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه ) . 


وذلك لأنه لم يتعين بالشراء للذبح . وإنما يتعين بالنية » فلا يقع من 
غير المالك أو وكيله . والأصح أنه يجزي عنه إذا ذبحه عن صاحبه كما اختاره 
الشيخ '» وجمع من الأصحاب . لصحيحة منصور بن حازم » عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره . قال : « إن كان 
نحره بمنى فقد أجزأ.عن صاحبه الذي ضل عنه . وإن كان نحره في غير منى 
لم يجز عن صاحبه )20 . 


وذكر العلامة في المنتهى أنه ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرّفه ثلاثة 
أيام , » فإن عرفه صاحيه وإلا ذبحه عنه ”5) . لصحيحة محمد بن مسلم . » عن 
أحدهما عليه السلام » قال : « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر 
واليوم الثاني واليوم الثالث . ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث »© ولا 
يبعد وجوب التعريف كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية 20. عملا بظاهر 
الأمر . 

ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك 
فيترك الذبح انا 


ومتى جاز ذبحه فالظاهر وجري العدقة بابوا و هالمتوسقط وجرت 
الأكل قطعاً . لتعلقه بالمالك . 





)١(‏ النهاية : 8١‏ ش 
(؟) الكافي :5 : 8/545 ». الفقيه ” : ١51/0/7917‏ . التهذيب ه: 74/7١9‏ . الاستبصار 
5١‏ : 95”/5077 .» الوسائل ٠١‏ : 7 أبواب الذبح ب 58 ح 7 . 


5) المنتهى ؟ : ١5ل‏ . 
(5) الكافي ؛ : 5/115 . التهذيب ه : .771/171١17‏ الوسائل ١7! : ٠١‏ أبواب الذبح ب 58 
١‏ 
0 


٠٠١ : النهاية‎ )0( 


ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى » بل يخرج إلى مصرفه بها . 


قوله : ( ولا يجوز إخراج شيءٍ مما يذبحه عن منى . بل يخرجه 
إلى مصرفه بها ) . 
بما رواه في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه السلام . 


قال : سألته عن اللحم . أيخرج به من الحرم ؟ فقال : «لاايخرج منه شيء 
إلا السنام بعد ثلاثة أيام ا 


وفي الصحيح عن معاوية بن عمار. قال. قصال انو عيية الله 
عليه السلام : « لا تخرجن شيئا من لحم الهدي )20 . 

وعن علي بن أبيى حمزة . عن أحدهما عليه السلام » قال : ١لا‏ يتزود 
الحاج من اضحيته 4 وله أندياكل «تمتن ‏ أيامها م90 , 


ثم قال الشيخ : فأما ما رواه محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم . 
عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن جميل بن دراج » عن محمد بن مسلم . 
عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من 
منى فقال : « كنا نقول : لا يخرح شيء . لحاجة الناس إليه . فأما اليوم فقد 
كثر الناس . فلا بأس بإخراجه )«*2 فلا ينافى الأخبار المتقدمة . لأن هذا 
الخبر ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه الإنسان أو مما 


)١(‏ التهذيب ه : 760/7١57‏ . الاستبصار ” : 415/7174 . الوسائل ١٠٠١ : ٠١‏ أبواب الذبح 


ب 55 ح ١‏ . 

(5) التهذيب 5 : 767/7757 . الاستبصار ” : 995/775 . الوسائل ١٠١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 15 ح 3 . 

(9) التهذيب ه : 757/711 , الاستبصار ” : 417/7175 ». الوسائل ١٠١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب45 ح 3 . 


(5:) الكافي 5 : 7/5٠٠‏ ., التهذيب 5 : 768/5717 . الاستبصار ؟ : 91/1/7150 . الوسائل 
٠٠١ : ٠‏ أبواب الذبح ب 47 ح ه . 


ةا فا ا ل لاو ا ل عام ا نلا لا عع قرو رو وق ناه ننةا عأطاه ‏ اطافزة 6ه قا عام 4 أنه 6ه 16 1و2 1078181 .2 مدارك الاحكام /ج8 


يشتريه وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا 
بأس بأن يخرجه . 

ثم استدل على ذلك بما رواه الحسين بن سعيد. عن أحمد بن 
ل ؛ عن أبي إبراهيم عليه السلام , قالء» سمعته يقول : , لا 
يتزود الحاج "0-7 وله أن يأكل منها أيامها . إلا السنام فإنه دواء » . 
قال أحمد . قال : رولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده )(2 .. 


واعلم أن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات عدم جواز إخراج شيء من 
اللحم عن منى . وقال الشارح قدس سره : إنه لا فرق في ذلك بين اللحم 
والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء » بل يجب الصدقة بجميع ذلك . لفعل 
النبي صلى الله عليه وآله("2 . وفيه نظر , لأن الفعل لا يقتضي الوجوب كما 
حقق في محله . نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب فقال : 
« تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت . ولا تعطي الجزارين » 
وقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها 
وقلائدها الجزارين . وأمر أن يتصدق بها(" . 


وروى أيضاً في الصحيح ؛ عن علي بن جعفر ء عن أخيه موسى 
عدة العادم كال : سألته عن جلود الأضاحي . هل يصلح لمن ضحى بها 
أن يسكليا حجان قال : « لا يصلح أن يجعلها جرابا . إلا أن يتصدق 


)١(‏ التهذيب 5 : 7594/7717 . الاستبصار ١‏ : 998/1170 . الوسائل ١٠١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب15 ح 4 . 

. ١١6 : ١ (؟) المسالك‎ 

(9) التهذيب ه : 71١/778‏ . الاستبصار ” : 480/1715 . الوسائل ١57 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب ”17 ح ه : 


ويجب ذبحه يوم النحر مُقدَّما على الحلق ٠‏ فلو أخره أِم وأجزأ . 
وكذا لو ذبحه فى بقية ذي الحجة جاز . 





بشمنها »20 . 
قوله : ( ويجب ذبحه يوم التحر مقدما على الحلق . ولو أخره أثم 
وأجزأ ) . 


أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة . لأن النبي 
ضان الاعلييه والته تعر شريه فى هذا الج وقال» ودرا من 
مناسككم ) () . ١‏ 

وأما وجوب تقديمه على الحلق فهو أحد الأقوال في المسألة . واكتفى 
الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط في جواز الحلق بحصول الهدي في 
رحله » قال : فإذا حصل فى رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك . 
والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح © . وقال في الخلاف : ترتيب مناسك منى 
مستحب لا واجب 27. وبه قطع ابن إدريس في سرائره *2. واستقربه في 
المختلف ”2. وسيجيء تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى © . 

قوله : ( وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز ) . 


مفتضى العبارة جواز ذبحه فى دقية دى الحجة اختيارا »؛ وبه صعر م 
الشيخ 2 المصباح فقال 1 إن الهدي الواجب يجور ذبحه ونحره طول دي 


)١(‏ التهذيب ٠‏ : 8؟7/“/7 . الاستبصار ” : 487/775 , الوسائل ١١١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب ”57 ح 5 . ورواها في قرب الإسناد : ٠١5‏ » والبحار ٠١‏ : 5175 . 

. ١١8/5 : 5 غوالي اللآلى‎ )١( 

(9) التهذيب 6: ه“” ., والنهاية : 757 . والميسوط ١‏ : 5/ا” . 

(؟) الخلاف ١‏ : /7هغ . 

. ١57 : السرائر‎ )©( 

(1) المختلف : /ا٠9”‏ . 

0) في ص 44 


7 ا ا ا ارك عكار رج 

الثانن : في صفاته . والواجبات ثلاثة : 

الأول : المنى .رضي الدركون من التكّم + الآبل + او لقره أن 
الغنم . 

الثاني : السَن . فلا يجزي من الإبل إلا الثني » وهو الذي له لجس 
ودخل في السادسة . ومن البقر والمعز ما لَّهُ سنة ودخمل في الثانية . 
ويجزي من الضأن الجذع لِسنته . 


الحجة .» ويوم النحر أفضل () . وهو مشكل . وقال الشهيد في الدروس : إن 
زمانه يوم النحر » فإن فات أجزأ في ذي الحجة9© . ولم أقف في الروايات 
على ما يدل على ذلك صريحا . وإنما الموجود فيها أن من فقد الهدي ووجد 

قوله : ( الثاني » في صفاته . والواجب ثلاثة : الأول » الجنس . 
ويجب أن يكون من النِعَُم : الإبل » أوالبقرء أو الغنم ) . 

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء » ويدل عليه روايات » منها ما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن زرارة بن أعين . عن أبي جعفر عليه السلام : في 
المتمتع قال : « وعليه الهدي » فقلت : وما الهدي ؟ فقال : « أفضله بدنة . 
وأوسطه بقرة » وأخسه شاة )227 . 


قوله : ( الثاني . السن . فلا يجزي من الإبل إلا الثني » وهو 
الذي له خمس ودخل فى السادسة .» ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل 
في الثانية ٠‏ ويجزي من الضأن الجذع لسنته ) . 


مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني . أما 


. 587 : مصباح المتهجد‎ )١( 
. ١77: (؟) الدروس‎ 
. ح ه‎ ٠١ أبواب الذبح ب‎ ٠١١ : ٠١ الوسائل‎ . ٠١/85 : 5 التهذيب‎ )5( 





الضأن فيجزي مله الجذع('2 3 ووافقنا على ذلك أكثر العامة . وقال بعضهم : 
لا يجزي إلا الثني من كل شيء22 . وقال آخرون : يجزي الجذع من 
الكل . إلا المعزد" . : 

والمستند فيما ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح . عن ابن 
سنان . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « يجزي من الضأن 
الجذع . ولا يجزي من المعز إلا الحوي ا ا 

وفى الصحيح عن عيص بن القاسم . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
عن علي عليه السلام . أنه كان يقول : ١‏ الثنية من الإبل . والثنية من البقر. 
والثنية من المعز ٠‏ والجذع من الضان 2١‏ 

وفى 1011111111000 
عليه السلام عن اذلى .هنا درق فخ اموتنان الغنم في الهدي فقال : « الجذع 
من الضأن » قلت : فالمعز؟ قال : «لا يجوز الجذع من المعز» قلت : 
ولم ؟ قال : « لأن الجذع من الضأن يلقح . والجذع من المعز لا يلقح )200 . 


على أن المشووي ف كاذ الاضمعات: أن القى تن الأنن ينا كندل لنه 
خمس سنين ودخل في السادسة . ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية . 


ودكد العلامة في موصع من التذكرة والمنتهى أن الثني من المعز ما دخل 
في الثالثة("» . وهو مطابق لكلام أهل اللغة . قال الجوهري : الثنى الذي 
يلقى ثنيته » ويكون ذلك فى اله لظلف والحافر في السنة الثالثشة وفي الخف في 


. في «ح» : أما الضأن فلا يجزي إلا الجذع‎ )١( 

(' » ”) حكاه ابن قدامة فى المغنى ” : ه 

(:) التهذيب ه 00000 الوسائل ٠١5:٠‏ أبواب الذبح ب ١١‏ ح7 . 

(5) التهذيب ه 88/7065 .» الوسائل ٠١١ : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١١ح ١‏ . 

(5) التهذيب ه : 590/٠05‏ . الوسائل ٠١" : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١١ح‏ : . ورواها في 
الكافي : 1/484ء والمحاسن : ١١1/514٠‏ . وعلل الشرائع : ١/55١‏ . 

١ : ١ والمنتهى‎ , 7١7 : ١ التذكرة‎ )90 


2" ا ل ا ا ا 000 مدارك الاحكام /ج8 


الشالث , أن يكون تاما ( فلا نجري العوراء 4 ولا العرجاء اليين 
عرجها . 





السنة السادسة('2 . وقال في القاموس : الثنية الناقة الطاعنة في السادسة . 
والفرس الداخلة في الرابعة » والشاة في الثالثة كالبقرة29 . 

وأما الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه 
المسألة : إنه ما كمل له ستة أشهر(" . وهو موافق لكلام. الجوهري . وقيل : 
إنه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن«*؟» . وحكى في التذكرة عن ابن 
الأعرابى أنه قال : إن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه 
شابين . ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر(» . 
محمد بن حمران . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « أسنان البقر تبيعها 
ومسنها سواء 2١0)‏ والتبيع ما دخل في الثانية . وحيث ثبت إجزاء الثنى فينبغي 
الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي ( والأمر 
في هله المسائل ملتبس ٠‏ وطريق الاحتياط واصح 0 1 

قوله ١‏ الت ( أن يكون تامأ ( فلا يجزى العوراء ( ولا العرجاء 
البيين عرجها ) . 

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء . ويدل عليه روايات 2 منها ما رواه 
الشيخ وابن بابويه في الصحيح . عن على بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى 
عليه السلام عن الرجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل 


. 5١190 : 5 الصحاح‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط : : 7١١‏ . 

. 71٠ : ” والمنتهى‎ .”8١ : ١ التذكرة‎ )95 

(4:) كما في مجمع الفائدة : : لالا . 

. 5١” : ١ التذكرة‎ )65( 

(7) الكافي : : 5/189 . الوسائل ٠١5 : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١١‏ ح7 . 
0( ما بين القوسين ليس في « ض » . 


يجزي عنه ؟ قال : « نعم ؛ إلا. أن يكون هديا راجيا فإنه لا يجوز أن يكون 
ناقصا ) )١(‏ وهو نص في المطلوب . 

وعن السكوني . عن جعفر . عن أبيه . عن آبائه عليهم السلام قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها. ولا 
بالعوراء بين عورها . ولا بالعجفاء .» ولا بالخرقاء (2. ولا بالجذاء 27. ولا 
بالعضماء ) 9) . 


يعن ريج بين عات ع قن على عدار لكالل بوساذينه عليه قال 
«وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين 
راح فاه ران عن الك ناسود لش اه بجيو فا نه وو لج اروم قار 

وفسرت الخرقاء : بالتى فى 2 خورق مبكدير» والسورفاء: : فانهنا 
المشقوقة رديه فا لخيرة بن 007 #يانها المتطوعة درف الح ا 
وفلف ار نود ان ني ا طن ماكر نكا الك وى لمعيه د هذا 
القافة: المقشنرفة لزه والحاف المكسر #القيوة اللاكسدل يبو لجان د بجنا نهنا 
المقطوعة الاذن ©© . 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه 


)١(‏ الفقيه * : 115/5946 .ء التهذيب ه : 9١4/75١‏ . الاستبصار ١‏ : 437/578 . الوسائل 
77:٠‏ أبواب الذبح ب 58 ح 5 . 

(5) في الفقيه : ولا بالجرباء . وفي التهذيب : ولا بالخرماء . وفي الوسائل : ولا بالخرفاء 
( بالخرقاء . بالحرياء ) . 

(5) في «ح»ء الفقيه . الوسائل : ولا بالجذعاء . 

5 الفقيه ؟ : ١:0٠‏ 3 التهذيب 0 : #الا/روكلاء معانى الأخبار : ١/5١‏ ( الوسائل 
000 4 أبواب الذبح ب ”١‏ ح” . ظ 

(6) الفقيه 5 : ١559/5937‏ . التهذيب 5ه : 7١5/7١7‏ . معاني الأخبار : ١/777‏ . الوسائل 
١١9 : ٠‏ أبواب الذبح ب 57١‏ ح7 . 

(1) ذكر ذلك كله في الصحاح : : ١558‏ 71 ابوج م الللاأوروع 1 
0١‏ . 


فل لت و قا ع ا اعوج قا اراق الالعكاء م 
0 
ولا التى انكسر قرنها الداخل » ولا المقطوعة الاذن . 


ينا كانخساف العين . وغيره كحصول البياض عليها . وبهذا التعميم صرح 
فى المنتهى() . 
أما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بيّناً » كما ورد في رواية السكوني . 
ومقتضى صحيحة على بن جعفر عدم إجزاء الناقص من الهدي مطلقاً . 
قوله : ( ولا التي انكسر قرنها الداخل ) . 


وهو الأبيضص الذي 5 وسط الخارج » أما الخارج فلا عبرة به : ويدل 
على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح , ا 0 ٠‏ عن أبي 
كان القدرن لداعل ا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارجٍ 
مقظوفي ج00 
وقال ابن بابويه : سمعت شيخنا محمد بن الحسن رضى الله عنه 
يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار يقول : إذا ذهب من القرن الداخحل 
تلثاة وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحى به 0" , 
له : ( ولا المقطوعة الاذن ) . 


ا و ا ل سيط ب تعد الى لد 
بإسناده عن أحدهما عليه السلام 8 قال : سئل عبن الأضاحي إدا كانت الاذن 


)١(‏ المتهى ؟* : *:/ا. 
6 اما 5 : 9٠7/5١5‏ . الوسائل ١1١ : ٠١‏ أبواب الذبح ب 7*5 ح” . 
(99) الفقيه ” : ١94+‏ 


ولا لخمي” من الفحون.* 





مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : « ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس » 7" ويستفاد 
من هذه الرواية إجزاء مشقوقه الاذن ومثقوبتها إدا لم يذهب منها شي ء , 

وروك الك #اعن اللحنبي ؛» قال شالق اباعيت الله 
عليه السلام عن الضحية تكون مشقو م قه 0 فقال : « كان سما لومب نذا 
بأس » وإن كان شقاً فلا يصلح » 9 . 

وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء . وهي التي لم يخلق لها قرن. 
والصمعاء وهي الفاقلة الكذة خلقة للأصل . ولأن فقد هذه الأعضاء ل 
يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها . واستقرب العلامة في المنتهى 
إجزاء البتراء أيضا . وهي المقطوعة الذنب (©. ولا بأس به . 

له : ( ولا الخصي من الفحول ) 

الأصحاب في حكمه . فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه » بل ظاهر التذكرة أنه 
قول علمائنا أجمع ؟»2. وقال ابن أبي عقيل : إنه مكروه 2 . والأصح الأول . 
للأخبار الكثيرة الدالة عليه . كصحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما 
عليه السلام . أنه سأله أيضحى بالخصي ؟ فقال : « لا »29 . 


ل 7 فبناك 2 سنال اضيا إبراهيم 
عليه السلام عن الرجل بي يشتري الهدي . فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب . 
ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي . هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : 


. ١ أبواب الذبح ب "5 ح‎ ١5١ : ٠١ الوسائل‎ . 7١8/75١ : التهذيب ه‎ )١( 
. أبواب الذبح ب 77 ح؟‎ ١5١ : ٠١ الوسائل‎ . ١١/54١ : 5 الكافي‎ )( 
. 7/5١ : المنتهى ؟‎ )9( 

. "81 : ١ التذكرة‎ )5( 

(6) نقله عنه فى المختلف : » 

(6) التهذيب م 6 .»© الوسائل ٠١6 : ٠‏ أبواب الذبح ب ١١‏ ح ١‏ : 


000 مط و امد ل كمون جا ما اد واد نك كط موواط هفده 1ق 290167 دجشيو هه ا ه ناه ع مره اه مده وميد > د مدارك الاحكام / جم 
ولا المهزوله 0 


ولا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه ١»‏ 


وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال : سكل عن الخصي 
أيضحى به ؟ فقال : « إن كنتم تريدون اللحم فدونكم )20 . 

ولو لم يجد إلا الخصي فالأظهر إجزاؤه .» كما اختاره في الدروس 7" 
لرواية أبى بصير 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت : فالخصي 
يضحى به ؟ قال : «.لا إلا أن لا يكون غيره )©؟ 

وفي صحيحة معاوية بن عمار « اشتر فحلاً سميناً للمتعة » فإن لم تجد 
فما استيسر من الهدي »)2 وفى مسح اخرى لجعادة: « فإن لم تجد فما 
تيسر عليك )29 . 


قوله : ( ولا المهزولة ) . 


لآأنه قد منع من العرجاء لأجل الهزال . فالمهزولة أولى . ولقول الصادق 
عليه السلام في صحيحة العيص بن القاسم : « وإن ام ار رق وول" الوعاتة 
عدي لذ اك ج بون اتويت ستولا وده وول قلا عرف 010 يوفع 
حسنة الحلبي 1" فقرى الريسل 11د امورل فعنفا سبع فقن عات 
عنه . وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه ) © . 


. 8 ح‎ ١5 أبواب الذبح ب‎ ٠١5 : ٠١ الوسائل‎ . 7١8/5١١ : 5 التهذيب‎ )١( 

2 التهذيب 0 .: +١‏ 3 الاستبصار ” : 6 فراد ( الوسائل ١١” : ٠١‏ أبواب الذبح 
اناس 00 ٠‏ 

فة الدروس : ١١17‏ 0 

62 الكافي 4 : ء الوسائل ٠١١6 : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١١‏ ح8. 

)052( الكافي ؛ : 4٠‏ الوسائل ٠١١6 : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١١‏ ح7 . 

(5) التهذيب 5 : 504,7١4‏ . الوسائل ٠١‏ : 97 أبواب الذبح ب ح ١‏ . 

(0) الكافي 4 : 10/19١‏ . الوسائل ١١١ : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١١‏ ح 5 . 

(8) الكافي : : 5/14٠‏ . الوسائل ١ : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١5‏ ح ه 


وهي التي ليس على كليتيها شحم . 
ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه . ولو خرجت 


قوله : ( وهي التي ليس على كليتها شحم ) . 

هذا التفسير مروي في رواية الفضيل . قال : حججت بأهلي سنة 
تفرف اماس «الطالتك كانتروف تتانين مقاكد فليا القيك زهانيهها نفيك 
كا رده كدرل امسا يرا مت يها مرق الوداله اتانيه لاع ب لاك ع فقا 
«إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت)7(' وفي طريق هذه الرواية 
ياسين الضرير وهو غير موثق . ولو قيل بالرجوع في حد الهزال إلى العرف لم 
ا 

ولو لم يجد إلا فاقد الشرائط قيل أجرأ ٠‏ وبه قطع الشهيدان29 لظاهر 
قوله عليه السلام « فإن لم تجد فما استيسر من الهدي » واستقرب المحقق 
الشيخ علي الانتقال إلى الصوم . لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزياً كان 


وجوده كعدمه(" . والمسألة محل تردد . 


ا شتراها على أنها مهزولة فبانت كذلك لم تجزه » ولو 
فيما إذا لور ولتي بعذه .2 فلهب الأكثر لي الإجزاء 00 5 عايده الام 


في رواية الحلبي والعيص بن القاسم المقدمتين : « وإن اشتريته مهولا 
بردم سينا أجزأك » فإن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح . 





)١(‏ الكافى : : 15/597 .» التهذيب 5 : 0١15/7١15‏ . الوسائل ١ ٠‏ أبواب الذبح 
ا عم 

(5؟) الشهيد الأول فى الدروس : ١77‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١١6 : ١‏ 

. ١1/١ : ١ جامع المقاصد‎ )9( 


من ل ل ا 0 اال لل عن لح عا تاد اه اناه 1 ج18 274 :هه :و :2185700012 لك وان عه جيه وهل “رد مدارك الاحكام /ج8 


وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة . ولو اشتراها على أنها 
تامة فبانت ناقصة لم يجزه . 


وقال ابن أبي عقيل : لا يجزيه ذلك . لأن ذبح ما يعتقده مهزولاً غير 

رحبي ضناة! تالمع من الصفرى + إذ عنمن ساد من الأرلنة ادم 
إجزاء المهزول . لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك . وعلى هذا فيمكن القول 
بجواز ذبح المشتمه والمظنون الهزال رجاء ظهور الموافقة 5 

قوله : ( وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة ) . 

أ بعل الذبح ؛ وإنما كانت مجزية لصدق الامتثال .2 وقوله عليه السلام 
في صحيحة منصور(” : « وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ 
عنه.وإن لم يتخذه مهيا 290 
المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح كما سبق . وقيل بالإجزاء هنا أيضاً© . 
وهو صعيف جذا . 

قوله : ( ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزه ) . 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فى ذلك بين أن يظهر النقصان قبل 
الذبح وبعده . ولا بين أن يكون المشتري قد نقد الثمن أولا » ويدل عليه 
( مضافا إلى النهي عن الهدي الناقص )20 صحيحة علي بن جعفر : أنه سأل 


, ” ٠5 : نقله عنه فى المختلف‎ )١( 

5 : كما في المختلف‎ (١ 

(59) في «م» وداح) زيادة : ابن حازم . 

(:) التهذيب 80 : ١١7/5١الاء‏ الوسائل ١١١ : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١١‏ ح7 . 
(5) المسالك ١١6 : ١‏ . 

© ما بين القوسين ليس في « ض » . 


أي يكون لها ظل تمثى فيه . وقيل : أن تكون هذه المواضع منها 


سودا ( 


أخاه موسى عليه السلام عن الرجل بي يشتري الاضحيّة عورا فلا يعلم !0 بعد 
شرائها ٠‏ هل يجزي عنه ؟ قال : « نعم . إلا أن يكون هديا واجبا » فإنه لا 
يحور أذتكون نافيا 110 

لاضن فى لدوب امن اتري هنا ول يخلي ألاريه عا وير 
وار واي د اواو في الصحيح . 
عن عمران الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ قال : من امكرى نهدا 
ولم يعلم أن به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تم م9 , 

ثم قال : ولا ينافي. هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب . عن علي بن 
إبراهيم . ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير . عن معاوية بن عمار. عن أبي 
ردان هد السادم : في رجل اه تتدرى فزي وكا عه عيسة.: عور أو ره 
فقال : « إن كان نقد ثمنه رده فاشترى غيره 27 لأن هذا الخبر محمول على 

بن الاتري رام وات أل اوااعيا مر علو ليل الأ ولد لمرو عابني 1 

الثمن بعد ذلك » فإن عليه رد الهدي . وأن يسترد الثمن ود يشتري بدله . ولا 
تنافي بين الخبرين ‏ . هذا كلامه رحمه الله . ولا بأس به . 


له : ( والمستحب أن تكون سمينة » تنظر في سوادٍ » وتبرك في 
يكون هذه المواضع منها سودا ) 


)١١(‏ الفقيه ”7 : 1١57”7/7926‏ . التهذيب ه : 7١4/7١‏ . الاستبصار ” : 94057/758. قرب 
الإسناد : ٠١6‏ . الوسائل ١١49 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 5١‏ ح ١‏ . 

0) التهذيب ه : 7٠١/7١4‏ . الاستبصار ١‏ : 457/7794 . الوسائل ١55 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 58 ح3. 

(”*) الوسائل ١15 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 55 ح ١‏ . 
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4 ني م ل ع انها ودع سواه هأ 0 وه قرع وله هل هاملة اففيونه الزهكاة ونه كيف يه 6 041388 ذه وههزها لوقا وك ادرو" .6 مدارك الاحكام /ج8 


المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . 
عن أحدهما عليه السلام . قال : « إن رسول الله صلى الله عليه واله كان 
سواد )290 , 

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى بكبش أقرن . فحل » ينظر 
في سواد .» ويمشي فى سواد )29 . 

ومارواه الكليني في الحسن . عن الحلبي . قال : حدثني من سمعه 
يقول : « ضح بكبش أسود أقرن فحل . فإن لم تجد أسود فأقرن فحل . 
يأكل في سواد . ويشرب في سواد . وينظر في سواد )29 , 
واختلف الأصحاب فى تفسير اللفظ , فقال بعضهم : المراد بذلك كون 

هذه المواضع سودا . واختاره ابن إدريس ؛) . 


وقيل : معناه أن يكون من عظمته ينظر في شحمه . ويمشي في فيئه : 
ويبرك في ظل شحمه 9 . وهذا القول هو الذي نقله المصنف . فإن المراد 
بقوله يكون لها ظل تمشي فيه : أن يكون لها ظل عظيم باعتبار عظم جثتها 
وسمنها . لا مطلق الظل » فإنه لازم لكل جسم كثيف . 

ونقل عن بعض الفقهاء تفسير ثالث . وهو أن يكون السواد كناية عن 


. 7 ح‎ ١ أبواب الذبح ب‎ ٠١ : ٠١ الوسائل‎ . 885/7١6 : التهذيب ه‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 588/7١5‏ . الوسائل ٠١ : ٠١‏ أبواب الذيح ب ١7‏ ح ١‏ » ورواها في الفقيه 
١27/555: 13‏ . 

(9) الكافي 5 : 1/5894 . الوسائل ٠١8 : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١7‏ ح ه . 

. ١5٠ : السرائر‎ )8( 

(5) نقله عن أهل التأويل واستقربه العلامة في المختلف : :٠5‏ . وجعله الأولى الفاضل المقداد 


. 14٠ : ١ في التنقيح‎ 


وأن تكون مما عرّف به , 


المرعى والنبت . فإنه يطلق عليه ذلك لغةً . والمعنى حينئذ أن يكون الهدي 
رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة والمرعى فسمن لذلك 22 . 

ونقل عن القطب الراوندي أنه قال : إن التفسيرات الثلاثة مروية عن 
أهل البيت عليهم السلام 2 . 

ولا يخفى أن هذا الوصف على التفسير الثاني والثالث يكون مبالغة في 
زيادة السمن » أما على التتسير الأول فإنه سكو وضفا بر اف هفات الجا اقل 


له : ( وأن تكون مما عرف به ) . 


المشهور أن ذلك على سبيل الاستحباب . بل قال في التذكرة : 
ويستحب أن يكون مما عرّف به. وهوالذي ا ل سا سردا 
إجماعاً © , 


وقال في المقنعة : لا يجوز أن يضحي إلا بما قد عرف به » وهو الذي 


ا قدا عرفة بعرفة ؟»). وظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب . لكن قال 
في المنتهى : إن الظاهر أنه أراد به تأكد الاستحباب © . 


والأصل في هذه المسألة من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ » عن أبي 
بصيرم ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «لا يضحى إلا بما قد عرف 


به ) )2 , 


(') كالشهيد الأول في الدروس : ١77‏ . والشهيد الثانى فى المسالك ١‏ : + 

0 . ١377: ار‎ (0, 

فيه التذكرة ١‏ : 87" . 

69 م المقنعة وهو موجود في التهذيب ه 0 

(6) المنتهى ” : 787 . 

(5) التهذيب ه : »© الاستبصار 7 : 985/776 . الوسائل ١١١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب /ا١ااح5‏ . 


3 0000110 1 11 41 
وأفضل الحدي من البدن والبقر الإناث . ومن الضأن والمعز الذكران . 


الخصي يضحى به ؟ فقال : « إن كنتم تريدون اللحم فدونكم » وقال : ولا 
يضحى إلا بما قد عرف به )29 . 


وظاهر النهي التحريم . إلا أنه حمل على الكراهة . لرواية سعيد بن 
يسار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها. 
قال : «لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف 00)وفي طريق هذه الرواية 
محمد بن سنان وهو ضعيف () . 


ويكفي في ثبوت التعريف إخبار البائع بذلك . لما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن سعيد بن يسار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : | 
نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال : «إنهم لا يكذبون . لا 
عليك ضح بها » *) قال الشارح : وفي الاكتفاء بقوله 25 سنه احتمال 9 ., 


: ( وأفضل الهدي من الحدن لد الإناث ( لكين الضأن 
والمعز 7 


يدل على ذلك روايات . منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 


معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « أفضل البدن ذوات 
الأرحام من الإبل والبقر . وقل تجزي الذكورة من ا البدن » والضحايا من الغنم 


)١(‏ التهذيب 5 :547/701 . الاستبصار ١‏ : 770//ا4# . الوسائل ١١5 : ٠١‏ أبواب الذبح 
عا لاخ 

)١(‏ الفقيه ”؟ : ١87/791‏ » التهذيب ه : !54/76 . الاستبصار ١‏ : 488/776 ., الوسائل 
١5:٠‏ أبواب الذبح ب7١‏ ح 4 . 

9) راجع رجال النجاشي : 888/78 ١١10/4175‏ . والفهرست : 25054/١57“‏ 2. ورجال 
الشيخ : 1 

(5:) التهذيب ه : 345/7١1‏ . الاستبصار ١‏ : 488/7565 . الوسائل ١١5 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب ١07‏ اح" . 

> : ١ المسالك‎ )6( 


وأن بنحر الإبل قائمة » قد رُبطت بين الخف والركبة » ويطعنها من الجانب 
الأيمن » وأن يدعو الله تعالى عند الذبح . 


الفحولة » 7©. قال في المنتهى : ولا نعلم خلافاً في جواز العكس في 
البابين». ويدل على إجزاء الذكران من الإبل والبقر صريحا قوله 
عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : « الإناث والذكور من الإبل والبقر 
يجزى )(). 

قوله : ( وأن ينحر الإبل قائمة . قد ربطت بين الخف والركبة . 
ويطعنها من الجانب الأيمن ) . ظ 

يدل على ذلك روايات كثيرة » كصحيحة عبد الله بن سنان . عن أبي 
عبد الله عليه السلام : في قول الله عر وجل : ا فاذكروا اسم الله عليها 
مراف 1714 )"قال 10:3 للق عون وض لون ريط كنوه اميف القند ل 
الركبة ». ووجوب حتوبها إذا وقعت على الأرض +601 

وروابة تيع الصباح الكناني قال عالت اذا حك الله عليه سالاد كبيب 
تنحر البدنة ؟ قال : « ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين » (2. 

ومعنى قول المصنف ويطعنها من الجانب الأيمن أن الذي ينحرها يقف 
من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر . 

قوله : ( وأن يدعو الله عند الذبح ) . 


0١1١‏ التهذيب ه : 2110006 5 الوسائل ٠٠‏ : 0404 أبواب الذزبح ب 9و ح١‏ 3 ورواها في 

ظ المقنعة :. /١‏ . 

(59) المنتهى ” : 757 . | 

9) التهذيب 5 : 588/7١6‏ . الوسائل ٠٠١ : ٠١‏ أبواب الذبح ب و ح” . 

(١‏ الحج ا 

(5) الكافي 5 : 1/5917 . الفقيه ‏ : ١5/81/7949‏ » التهذيب 75*/7٠١ : ٠‏ . الوسائل ٠١‏ : 
4 أبواب الذبح ب ه”# ح ١‏ . 

ع( الكافي : : 3/5917 . الفقيه ؟ : ١588/7599‏ . التهذيب : 75/755١‏ . الوسائل ٠١‏ : 


5 مه لوه أو اماما م قرعا 0 رطام ع أ ماع داه جل وام ع هاه قلق 76 3ه عأ مأ 1 وان م ل عازه 6 4ل 6 اع هه اواك وام ل6الارة ا اه مدارك الاحكام /جم 
ويترك يده مع يد الذابح . وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن . 
ويستحب أن يقسمه ثلاثا » يأكل ثلثه » ويتصدق بثلثه ٠‏ وبدي 


روى الكليني في الصحيح . عن صفوان وابن أبي عمير قال . قال أبو 
عبد الله عليه السلام : « إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذيحه . 
وقل : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
اللو ا ل و الو ل ال ين 4ل شوك 
الهء وبذلك أمرت", وأنا من المسلمين , اللهم م: منك ولك . بسم الله والله 
أكبر » اللهم تقبل مني . ثم آمر السكين :ولا تنجعهااحتق تجوت 20 

قوله : ( ويترك يده مع يد الذابح .» وأفضل منه أن يتولى الذبح 
بنفسه إذا أحسن ) . 

أما أنه يستحب للحاج تولى الذبح بنفسه إذا أحسن ذلك فيدل عليه 
التأسي بالنبى صلى الله عليه وآله . فإن المروي أنه نحر هديه بنفسه 29., 
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي : «وإن كانت امرأة فلتديح 
لنفسها )9 . 

وأما استحيات وضع يد صاحب الهدي مع يد الذابح إذا استناب فيه 
فيدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « كان على بن 
الصبي فيذبح ) 9©) . 





: ” ورواها في الفقيه‎ ٠ أبواب الذبح اا‎ ١77 : ٠١ الوسائل‎ ٠ +/19/8 : 5: الكافي‎ )١( 
. 55/757١ : .ء. والتهذيب ه‎ 9 
. أبواب الذبح ب #5 ح”‎ ١6 : ٠١ (؟) الكافي ؛ : 8/550 ». الوسائل‎ 
أبواب الذبح ب"‎ ١55 : ٠١ الفقيه ؟ : 1587/5946 . الوسائل‎ ٠ 6/191 : : الكافي‎ )95 
0 
. أبواب الذبح ب 78ح ؟‎ ١5 : ٠١ الكافي 5 : 5/191 , الوسائل‎ )5( 


ثلثه . وقيل : يجب الأكل منه » وهو الأظهر . 


ويهدي ثلثه » وقيل : يجب الأكل منه » وهو الأظهر ) . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة . فقال الشيخ ‏ رحمه الله في 
النهاية : ومن السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته . ويطعم القانع 
والمعتر ؛ يأكل ثلثه » ويطعم القانع والمعتر ثلشه . ويهدي للأصدقاء الثلث 
الباقى 2١0‏ . 

وقال أبو الصلاح والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقى 29 . 


وقال ابن أبي عقيل : ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق”" . 

ز وقال ابن إدريس : وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو 
قليلا » ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا . لقوله تعالى : # فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر؟» 4 . واستقربه العلامة في المختلف . 

وقال الشهيد فى الدروس : ويجب صرفه فى الصدقة والإاهداء 
والأكل 29 ٠‏ ولم يعين الفواقة والإهداء ا 1 ش 

وأوجب الشارح ‏ قدس سره ‏ أكل شيء من الهدي . وإهداء الثلث إلى 
بعض إخوانه المؤمنين » والصدقة بثلث على فقرائهم”" . 

والمعتمد وجوب الأكل منه والإطعام . لقوله تعالى : # وأذن في الناس 
بالحج)” إلى قوله عر وجل: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير»(''2 وقوله تعالى : 
)١(‏ النهاية : 7١١‏ . 


(5) الكافى فى الفقه : 7٠٠١‏ . 

2( حكاه عنه في المختلف : 05 . 
(5) الحج : ”٠6‏ . 

. ١5١ : السرائر‎ )5( 

(؟) المختلف : 5هم” . 

. ١77 : الدروس‎ )90 

.ا١١5‎ : ١ المسالك‎ )8( 

)٠١١ 9(‏ الحج : 37 . م" 





2 ل اس ل و ااي ا ا لق اك 2-7 


* »هد ا« اه« اه وه هه وهاو وى هه و وي وه الى 








فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 2# ( لكن مقتضى 
الآية الأولى أن الواجب إطعام البائس الفقير 5 ومفتضى الثانية وجوب إطعام 
القانع والمعتر )(") ويمكن الجمع بينهما | إما بتقييد. كل من القانع والمعتر بكونه 
فقيرا 6( وأما ا لت إليهما أو إلى الفقير ء والأول أولى ( وإن كان 


5 على وجوب الأكل والإطعام مضافاً إلى ذلك ما رواه الشيخ » عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « إذا ذبحت أو نحرت 
فكل وأطعم كما قال الله تعالى : # فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر »# 
وقال : القانع الذى يقنع بما أعطيته ٠‏ والمعتر الذي يعتريك . والسائل الذي 
يسألك في يديه » والبائس الفقير »20 وفي طريق هذه الرواية النخعي . 
مشترك بين الثقة والضعيف . 

وقد روى الكليني نحو هذه الرواية في الصحيح . #اعن صسواد 
ومعاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله جل ثناؤه : 
« فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر #4 قال :«القانع 
الذي يقنع بما أعطيته . والمعتر الذي يعتريك . والسائل الذي يسألك في 
يديه » والبائس هو الفقير )27 . 

احتج القائل بوجوب إهداء الثلث والصدقة بالثلث بما رواه الشيخ في 
الصحيح » عن سيف التمار قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إن سعد بن 
عبد الملك قدم حاجاً فلقى أبي فقال : إني سقت هديا » فكيف أصنع به ؟ 
فقال له أبى : أطعم منه أهلك ثلثاً . وأطعم القانع والمعتر ثلثا. وأطعم 
المساكين ثلا ٠‏ فقلت : المساكين هم السؤّال ؟ فقال : نعم . وقال : القانع 


> : الحج‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ليس في « ض » . 

(5) التهذيب ه : 701/7177 , الوسائل ١57 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 4٠‏ ح ١‏ . 
(5) الكافي 5 : 9/5٠0٠‏ . الوسائل ١55 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 4٠‏ ح ١4‏ . 


وتكره التضحية بالجاموس وبالثور » وبالموجوء . 


الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها . والمعتر ينبغي له أكثر من 
ذلك . هو أغنى من القانع . يعتريك فلا يسألك 2070 . 








والتجراك أولة أن هلاه البرواءة انبا عدن على اعتيار القسيمة ذلك نى 
هدي السياق . لا في هدي التمتع الذي هو محل النزاع . 

وثانياً أنها معارضة بروايتي معاوية بن عمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما 
على عدم وجوب القسمة كذلك . فتحمل هذه على الاستحباب . بل ذلك 
متعين بالنسبة إلى الأمر الأول أعني إطعام الأهل الثلث - إذ لا قائل بوجوبه . 
وكون هذا الأمر للاستحباب قرينة على أن ما بعده كذلك . 

ولاريب أن الاحتياط يقتضي القسمة على هذا الوجه . وصرف ثلث 
إلى القانع والمعترء وثلث إلى المساكين . 

والأولى اعتبار الإيمان في المستحق . وإن كان في تعينه نظر . 

والأصح عدم جواز التوكيل في قبض ذلك . كما لا يصح التوكيل في 
قبض الزكاة . 

قوله : ( وتكره التضحية بالجاموس والثور ) . 

أما كراهية التضحية بالثور فيدل عليه ما رواه الشيخ . عن أبي بصير. 
قال : سألته عن الأضاحي فقال : « أفضل الأضاحى فى الحج الإبل والبقر ) 
وقال : (ذوا الأرحام » ولا يضحي بشور ولا جمل)9) وهيى صتعيفة الستد 

وأما كراهية التضحية بالجاموس فلم أقف على رواية تدل عليه . 

قوله : ( وبالموجوء ) . 

وهو مرصوص الخصيتين حتى تفسدا » وقد قطع الأصحاب بكراهة 
)١(‏ التهذيب ه: 70/٠‏ . الوسائل ١57 : ٠١‏ أبواب الذبح ب :٠‏ ح” . ورواها في 


معاني الأخبار : م . 
(0) التهذيب ه : 587/7١5‏ » الوسائل ٠٠١ : ٠١‏ أبواب الذبح ب 9 ح 4 . 


و 0000 ا الاحكام /ج8 
الثالث : في البدل 
ومن فقد الهمدي ووجد تمنه . قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي 
الحجة . وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم . وهو الأشبه . 





التضحية به . واستدلوا عليه بقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : 
« اشتر فحلا سميئاً للمتعة . فإن لم تجد فموجوءاً . فإن لم تجد فمن فحولة 
المعز . فإن لم تجد فما استيسر من الهدي )20 . 

وفي صحيحة محمد بن مسلم : « الفحل من الضأن خير من الموجوء » 
والموجوء خير من النعجة 4 والنعجة خير من المعز )9') 

وليس في الروايتين تصريح بالكراهة . وإنما المستفاد م: منهما أن الفحل 

من الضأن أفضل من الموجوء ( وأن الموجوء من الضأن خير من المعز . 
له : ( الثالث : فى البدل » من فقد الهدي ووجد ثمنه قيل : 

يخلفه عند من يشتريه طول ذىي الحجة . وقيل : ينتقل فرضه إلى 
الصوم . وهو الأشبه ) . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة . فذهب الأكثر ومنهم الشيخان7) 
والصدوقان5؟) والمرتضى ©) إل أن من فد الهدي يجب عليه إبقاء الثمن عند 
ثقة ليشتري له به هدياً » ويذبحه عنه في ذي الحجة . فإن تعذر فمن القابل 


فيه . 


وقال ابن إدريس : الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا 
يلزمه أن يخلفه . بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم » سواء وجد الثمن 





. ح7‎ ١١ أبواب الذبح ب‎ ١١١ : ٠١ الكافي 5 : 1/440 . الوسائل‎ )١( 

(؟) التهذيب ه 185/506 » الوسائل ٠١4 : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١5‏ ح ١‏ . 

(5) نقله عن المفيد في المختلف : 4 "”. والشيخ في المبسوط ”9٠ : ١‏ والنهاية : 5084 . 
(4) اختاره ونقله عن والده فى الفقيه ؟ : ”"٠8‏ . 

١ . 97 : الانتصار‎ )5( 


أو لم يجد() . واختاره المصنف رحمه الله . 


وقال ابن الجنيد : لولم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن 
ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي فيتصدق به بدلاً منه » وبين أن يصوم . 


وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة(" . 


احتج الشيخ في التهذيب على وجوب إبقاء الثمن بما رواه عن 
محمد بن يعقوب . عن علي بن إبراهيم , عن أبيه » عن حماد بن عيسى . 
عن حريز » عن أبي عبد الله عليه السلام : في متمتع يجد الثمن ولا يجد 
الغنم . قال : « يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح 
عنه. :وهو يخترق عله اذا مظين .ذو الشخة اخ ذلك إلى قاب من.ذى 
الحجة )(" . 


وعن أحمد بن محمد بن عيسى . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. 
عن النضر بن قرواش . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع 
بالعمرة إلى الحج . فوجب عليه النسك . فطلبه فلم يصبه .» وهو موسر حسن 
الحال » وهو يضعف عن الصيام . فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال : « يدفع ثمن 
النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله . وليذبح عنه في 
.ذي الحجة » فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة 
تنك وأضانة بعد :ذلك » قال « لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة )20 . 


والرواية الأولى معجيره الإإسناد 0( حل الظاهمر أنها لا تقصر عن مرتبة 
الصحيح كما ونافدمرارا .واف الرروانة العائسة فقاضيرة مد بعيف: النيندد » لأن 





. ١79 : السرائر‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المختلف : "٠84‏ 

(0) التهذيب ه : ٠١9/77‏ . الاستبصار 915/77٠ : ١‏ . الوسائل ١5# : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 45 ح ١‏ : 

(:) التهذيب ه : 0ا”/ 1١1١‏ » الاستبصار ” : 417/77٠‏ », الوسائل ١5" : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 45 ح ” : 


م4 للمحم ةو لم مو ةم ةم ةم ةم ممم ف ممم مم ة ةم ف ةم ةم ة فوم ممم ةم ةو ةمي ةيم ممم ةمي م ممت نم مث نم لمت تت ان مدارك الاحكام /ج8 
وإذا فقدهما صام عشرة أيام . ثلاثة في الحج متتابعات . يوماً قبل 


التروية » ويوم التروية » ويوم عرفة . 








راويها غير موثق . لكن ربما كان في رواية البزنطي عنه إشعار بمدحه . لأنه 
ممن نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه . والإقرار له 
بالفقه200 . 

احتج ابن إدريس بأن الله تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان . 
الشرعي ما بيناه من الحديثين » فإن زعم أنه لا يعمل بأخبار الأحاد فهو 
غالط . إذ أكثر مسائل الشريعة مستفادة منها9" . 

ولا يخفى مافىي هذا الجواب من التعسف . والحق أن كلام ابن 
إدريس جيد على أصله . بل لولا ما ذكرناه من قوة إسناد الروايتين لتعين 

قوله : ( وإذا فقدهما صام عشرة أيام . ثلاثة في الحج متواليات : 

أما وجوب صوم العشرة الأيام مع فقد الهدي وثمنه فمّال العلامة في . 
المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة0*» . والأصل فيه قوله تعالى : 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 0# . 


والمراد بصوم الثلاثة في الحج صومها في بقية أشهر الحج . وهو شهر 


. 87١ : ” رجال الكشي‎ )١( 

(؟) السرائر : ١794‏ . 

. . المنتهى ” : 57ل‎ ): ٠١5 
. ١95 : البقرة‎ )5( 


ذي الحجة . كما ورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام١2‏ . وفنائدة 
الفذلكة”'' إما دفع توهم كون ( الواو) بمعنى ( أو) . أو التوصل بذلك إلى 
وصف العشرة بكونها كاملة في البدلية ومساوية للمبدل في الفضيلة » إذ لو 
اقتصر على ( تلك ) جاز أن يعود إلى الثلاثة أو السبعة . 


قال في المنتهى : ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج هي يوم قبل 
التروية . ويوم التروية . ويوم عرفة : فيكون آاخرها يوم عرفة عند علمائنا 
أجمع7) . وتدل عليه روايات . منها صحيحة معاوية بن عمار . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا. قال : :يصوم 
ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية . ويوم التروية » ويوم عرفة » قال . 
قلت : فإن فاته ذلك ؟ قال : « يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين 
بعده » قلت : فإن لم يقم عليه جماله . أيصومها في الطريق ؟ قال : « إن 
شاء صامها في الطريق . وإن شاء إذا رجع إلى أهله »©) . 

وصحيحة رفاعة بن موسى . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المتمتع لا يجد هدياً . قال : « يصوم قبل التروية بيوم » ويوم التروية . ويوم 
عرفة » قلت : فإن قدم يوم التروية ؟ قال : « يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق » 
قلت : لم يقم عليه جماله . قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » قال . 
قلت : وما الحصبة ؟ قال : «يوم نفره » قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : 
العم بن ننس قو يوه عدر نا بنائير ا + إن امال نيت نشولء لات توك الله 
عر وجل  :‏ فصيام ثلاثة أيام في الحج * يقول في ذي الحجة )0 , 


. 45 أبواب الذبح ب‎ ١١4 : ٠١ الوسائل‎ )١( 

(5) أشار بذلك إلى قوله تعالى : ظ تلك عشرة كاملة 4 . 

59) المنتهى ” : ”57ل . 

)5١‏ الكافي : : /ا0ه/” . التهذيب ه : ١١15/78‏ .» الوسائل ١١50 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 5ع 
ح 4 . 

,202 الكافي : : ١/6005‏ » التهذيب ه : 1١١5/78‏ ». الوسائل ١١5 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 46 


.١ح‎ 


7 0 
ولولم يتفق اقتصر على التروية وعرفة . ثم صام الثالث بعد النفر . 


( ولو لم يتفق يتفق اقتصر على يوم التروية وعرفة . ثم صام 
البيواايه 


المراد أن جعل الثلاثة ‏ اليوم الذي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم 
عرفة ‏ أفضل . فإن أخل بصوم اليوم الذي قبلها جاز له الاقتصار على 
الأصحاب . ع ا إدريس الإجماع ٠‏ حكاه في المختلف90© . 

وف وعد و يوووا و0 
1 ا و ا 

وعن صفوان . عن يحبى الأزرق . عن أي الحسن عليه السلام ١‏ 
قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدي . فصام يوم 
التروية ويوم عرفة . قال ٠‏ « يصوم وفنا آخر بعد أيام الفقبويق بوي وفي 
الروابتية ‏ صعف من حيث السند . 

ونازائقببا أخمان ككيزة دالة :عر عنلذق لله #ميشيكة معاردة 
المتقدمة(*؟» حيث قال فيها . فلت :- فإن فاته ذلك ؟ قال ٠:‏ « يتسحر ليلة 
الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعذه ) . 

وصحيحة العيص بن القاسم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
سألته عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي . قال : « فلا يصوم 


6 : والمختلف‎ ١5٠ : السرائر‎ )١( 
أبواب الذبح‎ ١87:٠١ (؟) التهذيب 26 ١؟9/١ملاء 0 491/7104 . الوسائل‎ 
0 
أبواب الذبح‎ 177 : ٠١ الاستبصار ” : 4417/7178 . الوسائل‎ , 781١/1١ : التهذيب ه‎ )©( 
. 5 ب 65ح‎ 1 
. في ص ع‎ )5( 


ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر . 





ذلك اليوم ولا يوم عرفة » ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائماً وهو يوم النفر. 
ويصوم يومين بعده ) () . 

وصحيحة حماد بن عيسى . قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول : « قال علي : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية 
ويوم عرفة » فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة ‏ يعني ليلة النفر - ويصبح 
صائما . ويومين بعده . وسبعة إذا رجع )2©0. 

ورواية 0000 
يصوم الثلاثة الأيام متفرقة ) ( 


والمسألة محل تردد ولا ريب أن المصير إلى ما دلت عليه هذه الأخبار 
لاخو 


له : ( ولوفاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ) 


الحصبة ‏ كما اختاره الشيخ في النهاية 9) وابنا بابويه © وابن إدريس 29 
للأخبار الكثيرة الدالة عليه » وإن كان الأفضل تأخير الصوم إلى ما بعد أيام 
التشريق . كما تدل عليه صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السلام » حيث قال 
فيها . قلت : فإن قدم يوم التروية ؟ قال : « يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق » 


. أبواب الذبح ب 45 ح"‎ ١١5 : ٠١ الكافي 4 : 508/: . الوسائل‎ )١( 

6 التهذيب 8/5 الاستبصار ” 4/8 الوسائل ١54 : ٠‏ أبواب الذبح 
(9) التهذيب ه : ”84/7577/» الاستبصار 5 : 444/58٠‏ . الوسائل ١18 : ٠١‏ أبواب الذبح 
(5) النهاية : 766 . 

)02( الصدوق في الفقيه ” 1 “٠‏ . ونقله عن والده في المختلف : 

. ١39 : السرائر‎ )٠( 


؟ه6 8آ1 ا ا اا ا 10 مدارك الاحكام /ج8 


قلت : : لم يقم عليه جماله قال : : ( يصوم يوم الحصبة وبعده يومين )١()‏ وفل 
ظهر من هذه الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التسبر:.: 


ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع 5 
والظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر . لا الرابع عشر , لصراحة الأخبار 
في أن يوم التحصيب هو يوم النفر . وربما ظهر من كلام بعض أهل اللغة أنه 
يوم الرابع عشر . ولا عبرة به 


فوله: (ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس 
بالمتعة ) . 


هذا الحكم ذكره الشيخ فى النهاية والمبسوط والخلاف غير جازم به , 
فإنه قال : قد وردت رخصة فى جواز تقديم صوم الشلاثة أيام من أول ذئ 
الححة”) . ونحوه قال فى التعديب:: ثم قال : والعمل على مارويناه 
0 


وقال ابن إدريس : وفد رويت رخصة في تقديم صوم الثللائنة الأيام من 
أول العشر . والأحوط الأول . ثم قال بعد ذلك : إلا أن الأصحاب أجمعوا 


| 


وقبل ذلك لا يجوز (*) : 


والأصل في جواز التقديم ( قول أبي الحسن عليه السلام في تفسير 


65 أبواب الذبح ب‎ ١560 : ٠١ الوسائل‎ . ١١5/748 : التهذيب ه‎ . ١/6005” : 4 الكافي‎ )١( 
ظ‎ 11 

(؟) المبسوط ١‏ : ١0ء‏ ٠98ء‏ قال : ومن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهويوم 
النفر » وقال : النفر نفران أولهما . . : والثاني يوم الثالث من التشريق وهو الرابع من النحر 
ونقله عنه في المختلف : 6 

(9) النهاية : 06> . والمبسوط ١‏ : ٠لا‏ . والخلاف ١‏ : 08”غ . 

(5) التهذيب ه: ه ظ 

١8٠ : السرائر‎ )6( 


ويجوز صومها طول ذي الحجة . 


الآية : « كان جعفر عليه السلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج 2000 
و(" ما رواه الكليني والشيخ ؛ عن زرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : « من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا 
بأس بذلك9” وهي ضعيفة السند . باشتماله في التهذيب على أبان 
الأزرق » وهو مجهول . وفي الكافي على عبد الكريم بن عمرو. وههو 
واقفيى*2 . والمسألة محل تردد . ولا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم صوم ما 
قبل السابع . 

وإنما يسوغ تقديم الصوم من أول ذي الحجة مع التلبس بالعمرة . 
واعتبر بعضهم التلبس بالحج”* . ويدفعه تعلق الأمر في الأخبار الكثيرة بصوم 
يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية » وبنى الشهيد في 
الدروس الاكتفاء بالتلبس بالعمرة على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع 
في العمرة أم لا. فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني29 . ولا 
حاجة إلى هذا البناء بعدما أوردناه من الدليل على الاكتفاء بذلك . فإنه ثابت 
على التقديرين . 

قوله : ( ويجوز صومها طول ذي الحجة ) . 

اذ توك عنم اتنا و اكقى: العافة بج وزد ل عليه قياف إلى إطلؤق :الا 
الشريفة خصوص صحيحة زرارة . عن أبي عبد الله عليه السلام » أنه قال : 





)١(‏ التهذيب ه: /7٠‏ فلالا الاستبصار ” -: 988/7178 . الوسائل ١١150 : ٠١‏ أبواب الذبح 

. » ما بين القوسين ليس في « ضص‎ (١ 

7( الكاني : : لا٠ه/”‏ إلا أن فيه عن أحدهما عليهما السلام ؛ التهذيب ه: ه4”/7/اء 
الاستبصار ” : ٠٠١5/7817‏ . الوسائل ١١5 : ٠١‏ أبواب الذبح ب5؛ ح” . وص ١55‏ 


1 
1 
(5) راجع رجال النجاشي : 555/756 . ورجال الشيخ : 754 . على بعض النسخ ٠‏ 
(5) المختصر النافع : 4١‏ . 


. ١58: الدروس‎ 20) 


عه مر ا ووو رق قزل االأعسكاء عم 


ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة . 


« من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا 
ماس ذلك 03 وحكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقتها 
بمضي يوم عرفة 22 . ولا ريب في بطلانه . 

قوله : ( ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف . إلا أن 
يكون ذلك هو العيد . فيأتي بالثالث بعد النفر) . 


أفننا وجو التتابع فى الثلاثة فى غير هذه الصورة ‏ وهى ما إدا كان 
الثالث العيد ‏ فقال في المنتهى : إنه مجمع عليه بين الأصحاب29. وقد 
تقفدم من النص ما يدل عليه 5 وإثئما الكلام في اوت ياغ هدة الصورة ( فإن 
الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإإسناد 4 وفى مقابلها أخبار كثيرة دالة على 
خلاف ما تضمنته » وهي أقوى منها إسناداً وأوضح دلالة . لكن نقل العلامة 
في المختلف الإجماع على الاستثناء ع )ا » فإناتم فهو الحجة + وإ فللبطر 
فيه مجال . ونقل عن ابن حمزة أنه استثنى نى أيضا ما إذا أفطر يوم عرفة لضعفه 
عن الدعاء وقل صام يومين قبله (2) ( ونفى عنه الحاسن فى المننتلق 139ي وهو 


( ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة .2 
ا دم 





)غ0( الفقيه ؟" : 10١8/70‏ . الوسائل ١0١8 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 58 ح ١"‏ . 


(5) التذكرة ١‏ 
(9) المنتهى ” : 57لا . 
(4) المختلف : ه 


(5) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ” 
(1) المختلف : ه 


ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي . ولو صامها ثم وجد الهدي 
ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي . وكان له المضي على 
الصوم . ولو رجع إلى الهدي كان أفضل . 


هذا قول علمائنا أجمع . بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافاً 
إلا ما روي عن أحمد أنه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة . قال : و 
خطأ . لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه . ومع ذلك فهو خلاف قول 
العلماء ”2 . ويتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في العمرة كما بيناه سابقاً 9 . 

قوله : ( ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ) . 

هنذا فول علماتا وأكنير العافة ع وفدل علمهزواناشة .قا :ميد 
عمران الحلبي . أنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن 
يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم إلى 
أهله . حتى قال : « يبعث بدم )27 , 

وحسنة منصور . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « من لم يصم 
في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة . وليس له صوم . 
ويذبح بمنى 0 ©) . 

ويستفاد من رواية الحلبي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم 
عن ذي الحجة لعذر أو لغيره . 

قولة 4 رتوتو صابهنا م وعد المدى ولو قال القلببى بالسيعنة لد 
يجب عليه الهدي . وكان له المضي على الصوم . ولو رجع إلى الهدي 
كان أفضل ) . 


. المنتهى ” : 55ل‎ )١( 
ْ . ١٠١5١ فيج لاص‎ )١( 
الوسائل‎ . 44٠0/71/4 : ١ .ء التهذيب ه : 745/575 . الاستبصار‎ ٠6١١/9064 : * الفقيه‎ ):59( 
. أبواب الذبح ب لا ح"‎ ١٠١ : ٠ 
الكافي 19-5 > التهديي 1+ 315/54 الاستعنار * : 484/7107 ء الوسائل‎ 69 
. ١ أبواب الذبح ب 49 ح‎ ٠9 : ٠ 








أما جواز المضي في الصوم وعدم وجوب الهدي إذا وجده بعد صوم 
الأيام الثلاثة فهو قول أكثر الأصحاب . ويدل عليه مضافا إلى ظاهر قوله 
تعالى : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج )١(#‏ الدال على انتقال غير 
الواجد إلى الصيام . فيحصل الامتثال بفعله » خصوص رواية حماد بن 
عثمان . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في 
الحج 1 ثم أصاب هديا يوم خرج من منى » قال : « أجزأه صيامه )2)09. وفي 
طريق هذه الرواية في الكافي عبد الله بن بحر. وهو ضعيف”” . وفي 
التهذيب مكان عبد الله بن بحر عبد الله بن يحبى . ولعله تحريف . مع أنه 
ا 

واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت 
الذبح(*) » واستدل عليه ولده في الشرح بأنه مأمور بالذبح في وقت 7 وجده 
فيه فيجب27 . 
المعين لا مطلقاً . 

وربما ظهر من قول المصنف : ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل 
التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي . أن من صام دون الشلاثة ثم وجد 
الهدي وجب عليه الإهداء . وبه قال أكثر الأصحاب . 

وذهب ابن إدريس"2 والعلامة في جملة من كتبه("© إلى سقوط الهدي 





. ١95 : البقرة‎ )١( 

(؟) الكافي :5 : ١١/504‏ . التهذيب ه : ١١7/78‏ . الاستبصار ١‏ : 914/779 . الوسائل 
٠١5 : ٠‏ أبواب الذبح ب 45 ح ١‏ . 

(9؟) راجع خلاصة العلامة : 75/1778 . 

. 88 : ١ القواعد‎ )5( 

. "١١ : ١ إيضاح الفوائد‎ )5( 

. ١5٠ : السرائر‎ )59 

(0) التذكرة ١‏ : *8” والمنتهى ” : /51/ . 


وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله 





يجد فصيام ثلاثة يام في الجج وسيعة إذا رجتم 4 إذ مقضاء وجوب الصو 
يقال هذا يقتضي عدم إجزاء الهدي وإن لم يدخل في الصوم . 5 نقول:لو 
خلينا والظاهر لحكمنا بذلك . لكن الوفاق وقع على خلافه . فبقى ما عداه 
على الأصل . 

والمسألة محل تردد . وإن كان ما ذهب إليه ابن إدريس لا يخلو من قوة 
( إلا أن الإهداء مع التمكن منه فى وقته أحوط ) 297 . 

وأما أن الرجوع إلى الهدي إذا وجده بعد صوم الثلاثة أفضل فاستدل 
عليه الشيخ في كتابي الأخبار , ل للة > تان :نيا لكه اها 
لاض الما او جل ع صر مب ترق ينه هديا » فلما أن 
صام ثلاثة أيام : في الحج اميه أنه يشتري به هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم 

سبعة أيام إذا رجع لين أهله ؟ قال « يشترى كادىا ابره تون صيامه 
الذي صامه نافلة )2090© . 

قال الشيخ في الاستبصار بعد أن أورد هذه الرواية : فالوجه في هذا 
الهدي بعد أن صام الثلاثة الأيام فهو بالخيار : إن شاء صام بقية ما عليه . 
وإن شاء ذبح الهدي . والهدي أفضل”" . 

قوله : ( وصوم السبعة بعد وصوله إلى بلده ) . 

الأصل في ذلك قوله تعالى : ا وسبعة إذا رجعتم *”*2 وإنما يتحقق 


)1( ما بين القوسين ليس في « ض » . 

(؟) التهذيب ه : 1١7/78‏ .» الاستبصار ؟ : 45١/751١‏ . الوسائل ١١5 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 45 ح 7 . ورواها في الكافي 5 : ١5/0٠١‏ . 

. 755١ : ” الاستبصار‎ )5( 

(5) البقرة : ه 


7 ا 0 00 


ولا تشترظط فيها الموالاة على الأصح 3 


الرجوع بالعود إلى الوطن . 
يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله )20 . 

وصحيحة سليمان بن خالد . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
أهله ع فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا 
رجع ل أهله )20 , 

وخالف في هذه المسألة أكثر العامة . فقال بعضهم : يصوم السبعة إذا 
فرغ من أفعال الحج(”" . وقال بعضهم : إنه يصوم إذا خرج من مكة سائرا في 
الطريق؟» وهما مدفوعان بظاهر التنزيل . 

قوله : ( ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . بل قال العلامة فى التذكرة 
والمنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا©» . ويدل عليه إطلاق الأمر بالصوم فلا 
عليه السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة 
اك بغداد . قال : « صمها ببغداد » قلت : افرقها ؟ قال : « نعم )(20). 





)١(‏ التهذيب 0 : 1/0/5754. الاستبصار ٠٠١7/1787 : ١‏ . الوسائل ١١٠١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب لاوح 4 . 

(5) التهذيب 0 : 784/77 . الاستبصار ٠٠١١/3787 : ١‏ . الوسائل ١١5 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 41 ح 7 . 

(5) كالكاساني في بدائع الصنائع ”" : ١/4‏ . 

(5) كابن حجر في فتح الباري ” : "1٠‏ . 

2( التذكرة ١‏ 7 0 والمنتهى 7 

(3) التهذيب ه : 7817/17 . الاستبصار ” : 948/78١‏ . الوسائل ١7١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
1 1 


وهذه الرواية ضعيفة السند جداً باشتماله على محمد بن أسلم » وقال 
النجاشي : إنه يقال إنه كان غالياً فاسد الحديث(') . 


ونقل عن ابن أبي عقيل” وأبي الصلاح”" أنهما أوجبا الموالاة في 
السبعة كالثلاثة . وقواه في المختلف*» . واستدل عليه برواية علي بن 
جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام » قال : سألته عن صوم ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة . أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : « يصوم الثلاثة 
الأيام لا يفرق بينها . والسبعة لا يفرق بينها »9 . 

وهذه الرواية معتبرة الإسناد . ال الجن :ف اللريتها ا انه يشرقاك في نان 
إلا محمد بن أحمد العلوي وهو غير معلوم الحال . لكن كثيراً ما يصف 
العلامة الروايات الواقع في طريقها بالصحة . ولعل ذلك شهادة منه بتوثيقه . 
ولا ريب أن المتابعة أولى وأحوط . 


له : ( فإن أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله . ما لم يزد على 
شهر) . 
المراد أن من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدي إذا أقام بمكة انتظر 
ماك ا ا ا ا ا ا 0 
شهر . فإن زادت على ذلك كفى مضي الشهر » ومبدأ الشهر من انقضاء ء أيام 
التشريق . 


ويدل على هذا التفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن 


)١(‏ رجال النجاشي ل" 

. ”3"”8 : كما في المختلف‎ (١ 

(5) الكافي في الفقه : ١184‏ . 

(85) المختلف : 758 . 

(5) التهذيب :5 : 951/١6‏ . الاستبصار ” : 144/781١‏ . الوسائل ١7١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 6ه ح 5 : 


0 ا اش نمه لق وق ع اند | راف 1لا عكاء رم 


ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة 
دون السبعة 4 وقيل : بوجوب قضماء الجميع 3 وهو الأشبه 5 








عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : من كان متمتعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله . فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة . 
وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله » وإن كان له مقام بمكة 
وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم 
صام )('2 . 


قال 0 فدس سره 8 وإنما يكفي ل إدا ات إقامته بمكة ( 0 
حقيقة أو حكماً” ١‏ ا 52557 
ظاهر الآية الشريفة اعتبار الرجوع حقيقة . والمسألة محل إشكال . 


له : ( ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم 
عنه وليه الثلاثة دون السبعة. وقفيل : بوجوب قضاء الجميع . 
الأشية ).. 


المول بوجوب قضاء ء الجميع قن إدريس وه وأكثر المتأخرين 5 
تمسكاً بعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام » وخصوص 
صحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : «ومن مات 


)١(‏ التهذيب ه : 74٠0/0754‏ . الاستبصار ” : ٠٠١5/1787‏ . الوسائل ١١٠١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب لامح 4 . 

> : ١ المسالك‎ )1١( 

. ١79 : السرائر‎ )5( 

(:) كالعلامة في المنتهى ” : 757 . والشهيد في الدروس : ١78‏ . 


ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع 
ا 


ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه » 29 . 

والقول بوجوب قضاء صيام الثلاثة الأيام دون السبعة للشيخ رحمه الله (9) 
وجمع من الأصحاب . واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء 
السبعة بما رواه في الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه 
سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في 
ذي الحجة . ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام . 
أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : « ما أرى عليه قضاء »27 . 


قال فى المنتهى : وهذه الرواية لا حجة فيها . لاحتمال أن يكون موته 
كل آنا همك من الصياء .ويه هنذا الات ل لأ فى انها ذلانة على 
المطلوب 247). وهو حسن . 

وربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب 
أيضا 0). وهو ضعيف . 

قوله : ( ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه 


سبع شيأه ) . 
هذا الحكم دكرة الشيخ (1) وجمع من الأصحاب 0 واستدلوا قليه نذا 
رواه داود الرقى » عن أبى عبد الله عليه السلام : فى الرجل يكون عليه بدنة 


)1( الكاني : : ١5١/0094‏ . التهذيب ه : ١١7/5٠‏ . الاستبصار ” : 45١/7531‏ . الوسائل 
١5١:٠‏ أبواب الذيح ب 48 ح ١‏ . 

(5) النهاية : 566 . 

(؟9) التهذيب ه : ١١18/5٠‏ » الاستبصار ” : 457/771 . الوسائل ١51١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 8: ح 7 . ورواها في الكافي 5 : ١7/509‏ . 

(5) المنتهى ” : 55/ . 

(0) الفقيه ؟ : "٠#‏ . 

. 7١57 : النهاية‎ )١( 

(0) كالحلي في السرائر : ١5١‏ » والعلامة في المنتهى ” : 744 . 


1 بع ب اد من ماس م وس ها وم ب داك الاحكام /ج8 
كن 1 0 3 
الرابع : فى هدي القران . 
لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ( وله إبداله والتصرف فيه 2 








واجبة في فداء قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه . فإن لم يقدر صام ثمانية 
عشر يوماً ,20 وهذه الرواية مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء . فلا يتم 
الاستدلال بها على وجه العموم . ومع ذلك فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا 
ود الوك رادل لصوي كما فى كداز العامة ا ممق اعد عنها وتمل 
3 سوس اا عي يد لت ا 


وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان ٠.‏ أظهرهما العدم . واستقرب في 
المنتهى الإجزاء ( لأنها أكثر لحماً9), وهو ضعيف 1 


.- 5 5 ع - 
تركتة ).. 


لأنه حق مالي فيخرج من الأصل كالدين . ولو قصرت التركة عنه وعن 
الديون وزعت التركة على الجميع بالحصص ٠‏ فإن لم تف حصته بأقل هدي 
فيل : يجب إخراج جزء ص هدي مع الإإمكان7) ؛ فإن 7 شك فالأصح 
غترده يران . بل يحتمل قوياً ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضاً . وفي المسألة 
قول ضعيف بوجوب الصدقة به . 


له : لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه . وله إبداله 


: 4 الوسائل‎ . ١7١١/581١ : التهذيب ه‎ ». ١١١١/3717” : '” الكافى : : 7/786 ». الفقيه‎ )١( 
: 4 ح‎ ١ أبواب كفارات الصيد ب‎ 1/0 


7( المنتهى ١‏ : 68ل . 
2 كما في المسالك ١‏ : 


وإن أشعره أو قلده 8 


ولكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ( وإد 
كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة . 


والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده . لكن متى ساقه فلا بد من نحره بمنى 
إل كان لإحرام الحج » وإن كان لإحرام العمرة قيفناء الكعبه 
بالحزورة ) . 

هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة فى جملة من كتبه(') بعبارة متحدة 
أو متقاربة » ومقتضاه أن هدي القران لا يخرج عن ملك سائقه وله إبداله 
والتصرف فيه قبل الإشعار . وبعده مالم ينضم إليه السياق . فإن انضم إليه 
السياق وجب بحره . ويلزم منه عدم جواز التصرف فيه والحال هذه بما ينافي 
النحر . لكن المنقول عن الشيخ ‏ رحمه الله 20 وابن إدريس أن مجرد 
وإن لم ينصم الية الشحاف ب نوانيه قطع الكووت ناجوه الله - ومن د 


غزنة 40 

واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي . قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن 
يشعرها ويقلدهاء فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه. قال: «إن لم 
يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها . وإن كان أشعرها 
نحرها »0 ويتوجه عليه أن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية وجوب نحر الهدي 





. 88 : ١ والقواعد‎ . ٠١/ : ١ المنتهى ” : 05/ . والتحرير‎ )١( 

(5؟) النهاية : 75٠١‏ . 

. ١79 : الدروس‎ )59( 

(*) كالشهيد الثانى فى المسالك ١١7 : ١‏ . 

(6) التهذيب ه 516/معن » الاستبصار ” : 457/5771 . الوسائل ١١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب7”"5 اح ١‏ : 


> 0 0 0 ااا 0 


ادي صل عد اد معار نم ركد فى مي ولا يلزم منه تعينه للنحر بعد 
الإشعار مطلقاً . وما ذكره المصنف من جواز التصرف فيه بعد الإشعار وقبل 
السياق مطابق لمقتضى الأصل . فيجب المصير إليه إلى أن يقوم الدليل على 
خلافه . 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن المحقق الشيخ علي”'»والشارح227- رحمهما الله 
أوردا على عبارة المصنف أنها لا تخلو من التدافع بحسب الظاهر . لأن جواز 
إبدال الهدي والتصرف فيه بعد الإشعار ينافي وجوب نحره بمنى . وهذا 
الإيراد إنما يتجه لو اتحد متعلق الحكمين . لكن العبارة كالصريحة في 
خلافه . فإن موضع الجواز فيها ما بعد الإشعار وقبل السياق . وموضع 
الوجوب المقتتضي لعدم جواز التصرف ما بعد السياق 


واختلف كلامهما في تنزيل العبارة على ما يندفع به التنافي ويحصل به 
المطابقة للحكم المذكور . فقال المحقق الشيخ علي : إن المراد بالإشعار أو 
التقليد الواقع في العبارة ما وقع منهما على غير الوجه المعتبر .» وهو المقصود 
الهدي 2 والمراد بالسياق في قوله : لكن متى ساقه فلا بد من نحره 3 الإشعار 
أو التقليد الواقعان على الوجه المعتبر(”© . ولا يخفى ما فى هذا التنزيل من 
البعد وشدة المخالفة للظاهر . لاقتضائه استعمال كل من الإشعار والتقليد 
والسياق في غير معناه الشرعي والعرفي : 


دك الشارح في لحري العبارة على ما تندفع به المنافاة وتحصل به 
المطابقة للحكم المذكور 56 آخرى وهو أن يراد بالهدي الذي يجور لسائقه 
إبداله والتصرف في الهدي المعد للسياق من غير أن يتعين بالإشعار أو التقليد 


. أورد ذلك على مثل عبارة المصنف‎ ١177” : ١ جامع المقاصد‎ 01١ 
١١7 : ١ المسالك‎ )١9 
. ١ال7”‎ : ١ جامع المقاصد‎ 6 


نيار اعقاو ها يؤل الى ويسغل قزلةيو إن اتتعره أن قلامه يوضلا + لقرله.:: 
لا يخرج عن ملكه . وما بينهما معترض . والتقدير أنه لا يخرج عن ملكه وإن 
أشعره أو قلده . لكن بالسياق الذي هو عبارة عن الإشعار أو التقليد يتعين 
ذبحه , ولهإبداله والتصرف فيه قبل ذلك227 . ولا يخفى ما فى العبارة من 
التعقيد على هذا التنزيل وارتكاب المجاز من غير قريئة . 0 


ونقل الشارح عن بعض السادة الفضلاء دنم المنافاة بين جواز إبدال 
الهدي بعد الإشعار وجرت نحره بعد السياق وجها اخرء. وهو جعل قوله : 
وإن أشعره أو فلدفووصنا لقوله : وله إبداله والتصرف فيه . كما هو الظاهر . 
فيجوز إبداله بعد الإشعار أو التقليد المعقود بهما الإحرام . وحمل قوله : لكن 
متى ساقه فلا بد من نحره . على أن المعنى أنه متى أشعر الهدي أو قلده 
وجب عليه نحر هدي . سواء كان هو المسوق أو بدله . قال : ولا ينافيه 
قوله : : نحره . فإِن البدلية تصيره هدي قران . لأنه عوضه9؟ . 


وهذا التنزيل مع بعده غير مطابق للحكم المتقدم الذي هو الموجب 
لهذا التكلف . أعني عدم جواز إبدال الهدي والتصرف فيه بعد الإشعار . ومع 
ذلك فهو مخالف لما دلت عليه صحيحة الحلبى من تعين نحر ما تعلق به 
الإشعار . والواجب رد الحكم إلى الأدلة الشرعية لا التصرف في العبارات 
كفن انمق + 


ويدل على وجوب نحر الهدي بمنى إن قرنه بإحرام الحج . وبمكة إن 
قرنه بإحرام العمرة فضافا إلين الإإجماع والتأسي قول الصادق عليه السلام في 
رواية عبد الأعلى : ولا هدي إلا من الإبل . ولا ذبح إلا بمنى » 9( وموئقة 
شعيب العقرقوفي قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سقت في العمرة 


(١ء‏ 5) المسالك ١١7:1١‏ . 
(*) التهذيب 757/75١5 : ٠‏ . الوسائل ٠١‏ : 4 أبواب الذبح ب 4 ح 8 . 


51 ال ف شن أ لما زط قزفاكه ويه أ هزة 816 هاوه اعرف سه لعا ة قاد و دناه عام ده عدو ماو رع 1216 006 10و20 - 0 مدارك الاحكام/ ج84 


كالكفارات وجبت إقامة بدله . 


بدئة . فأين أنحرها ؟ قال : « بمكة)(0), 


والحزورة كقسورة : هى التل ( وهئى 2 المسجد د بين الصفا 
والمروة » وذكر الأصحاب أنها ا مواضع الذبح بمكة 


: ( ولو هلك لم تجب إقامة بدله لاله للد بمفه اه ولو 
كان 5 كالكفارات وحبت إقامة بدله ) . 


المتبادر من العبارة عود الضمير و في « كان » إلى هدي 
السياق ؛ فيستفاد منه أن هدي السياق لا ي: يشرط فيه آنا يكون قرعا انه 
اغداءا جيل لو كان سححنا #الند وو الكقاز تادكديه وقلقة الباق + وغبنا راق 
الأصحاب كالصريحة في ذلك . وكذا الأخبار الصحيحة . 


واحتمل الشارح - ددس سره - أن يكون الضمير عائداً إلى مطلق 
الهدي ٠‏ وأن يكون إدخاله فى باب هدي القران من باب الاستطراد . كما 
أفخل قولة يعد للك + وك خدى زاحب كالكا رات لا يجوز أن يعيبط التعران 
نهنا نيا ؛ فإن هذا الحكم لا يختص بالمسوق©2» . ولا ضضرورة لارتكاب 
ذلك هنا بعد ثبوت تأدي وظيفة السياق بالواجب . 


غيره روايات . منها صحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه السلام :0 
فال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب . قال : « إن كان تطوعا 
فليس عليه غيره » وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله »29 , 


)١(‏ الكافي : : 188/ه ٠‏ التهذيب 51/7/1٠١7 : ٠‏ . الوسائل ٠١‏ : 45 أبواب الذبح ب 


0 
. ١١7: ١ (؟) المسالك‎ 


(9) التهذيب 5 : 774/51١‏ » الاستبصار ١‏ : 400/7574 . الوسائل ١7 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 560 ح ١‏ : 


هدي القران اا ا 0000100 اا 
ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح . ويعلِم بما 
يدل على أنه هدي . 


عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر . أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : « إن 
كان تطوعاً فلينحر وليأكل منه . وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ » وليس 


عليه فداء » وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه منه بلغ المنحر أو لم يبلغ . 
وعليه مكانه )200 , 


ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن . عن حريز . عمن أخبره . 
عن أبي عبد الله عليه السلام . أنه قال : «وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب 
للايد ل فى اصساحيه تطرع أن شر 11007 ١‏ قويي بصن لحي على العيحة 
عن البدل . أو على عطب غير الموت كالكسر . فينحره على ما به ويجزيه. 
كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار . وهذا التأويل وإن كان بعيداً . إلا أنه لا 
بأس بالمصير إليه » لعدم صحة الرواية » ولو كانت صحيحة لوجب العمل 
بمقتضاها . لأنها مفصلة . وحمل ما تضمن لزوم البدل على ما إذا حصل 
العطب قبل دخول الحرم . 


فوله : ( ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو 
يذبح . ويُعلم بما يدل على أنه هدي ) . 


الظاهر أن المراد بالجواز هنا معناه الأعم . والمقصود منه الوجوب . 
لورود الأمر به في عدة روايات . كصحيحة حفص بن البختري قال . قلت 
لآبي عبد الله عليه السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على 
من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي . قال : : «ينحره ويكتب كتابا يضعه 


)١(‏ التهذيب هم : ٠ 797/7١6‏ الاستبصار ” : 4019/707١‏ . الوسائل ١١" : ٠١‏ أبواب الذبح 
2101 7 

(5؟) التهذيب ه: 5١9/5”ل/ا.‏ الاستبصار ” : ٠ 408/11/١٠‏ الوسائل ١١15 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 56 ج١1‏ : 


00 14 








عليه . ليعلم من مر به أنه صدقة » 29 . 

وصحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « أي رجل 
ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها . أو عرض لها موت أو هلاك . 
فلينحرها إن قدر على ذلك . ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم . حتى يعلم * 
من مر بها أنها قد ذكيت . فيأكل من لحمها إن أراد . وإن كان الهدي الذي 
انكسر وهلك مضموناً فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك . 
والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره . وإن لم يكن مضمونا 
وإنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا من يشاء أن 
يتطوع )20 . 

ورواية علي بن أبي حمزة . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها. أوعرض لها موت أو هلاك, 
قال : «يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من 
مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد )29 . 

وحسنة حريز ء عمن أخبره . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
كل من ساق هديا تطوعاً فعطب هديه فلا شيء عليه . ينحره ويأخذ تقليد 
النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه » وما كان من 
جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل . وكل شيء إذا دخل 
الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعاً أو غيره )9) . 1 


ورواية عمر بن حفص الكلبي قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه » ولا من 


. ١ ح١ أبواب الذبح ب‎ ١١ : ٠١ الوسائل‎ ٠ ١17/ا0//17591/‎ : ١ الفقيه‎ )١( 
. 4 ح9١ أبواب الذبح ب‎ ١١ : ٠١ علل الشرائع : 1570 /" » الوسائل‎ )5( 
. ح"‎ #١ أبواب الذبح ب‎ ١١ : ٠١ الوسائل‎ ٠ ١178/79/8 : الفقيه ؛‎ )9( 

(4) المتقدمة في ص /5 . 


يعلمه أنه هدي . قال : تعره وركتي: كتابا ورظيعة عليه + ليعلم من مر به 
أنه صدقة )20 , 


ويستفاد من هله الروايات جواز التعويل على هذه المرائن في الحكم 
بالتذكية وجواز الأكل 4 وأنه لا تجب الإقامة عنذده ف أن يوجد المستحى . 
وأوجب الشارح الأكل منه بناءا على وجوب الأكل من هدي السياق5(7) . وهو 
ا 

ولو كان الهدي 527 كالكفارة وجزاء الصيد والمنذور عير المعين 
وجب إقامة بدله قطعا . كما تدل عليه صحيحة الحلبى المتقدمة() وغيرها. 
يتعلق بالذمة وإنما تعلق بالعين فيسقط بتلفها كالوديعة . 
يقيم بدله ) . 

الضمير فى ) أصابه ) يرجع إل هدى السياق الذى قل تعينت تذكيته 
بالإشعار أو التقليد . ليظهر لحكمه بجواز البيع فائدة . إذ لو كان قبل ذلك 
الحلبي : « إن لم يكن أشعرها فهى من ماله . إن شاء نحرها وإن شاء 
باعها )9) . 

والمراد بالهدي : المتبرع به كما هو الغالب فى هدي السياق . وفى 
حكمه الواجب المعين 4 أما المضمون كالكفارات والمنذور غير المعين فإنه 


تجب إقامة بدله . 


. 8 ح‎ #١ أبواب الذبح ب‎ ١١١ : ٠١ الوسائل‎ » 785/71١8 : التهذيب ه‎ )١( 
. ١١7:1١ (؟) المسالك‎ 

(9) في ص 18 . 

(58) المتقدمة في ص 7" . 
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والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليه السلام ‏ قال : سألته عن 
الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب . أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في 
هدي ؟ قال : «١‏ لا يبيعه , فإن باه 'تصدق فته ويهيدى هديا اخخر 100 


وفى الحسن عن الحلبى . قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه 
كسر أو عطب , أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : « يبيعه 
ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر)9) . ١‏ 

ومورد الروايتين الهدي الواجب . ومقتضاهما أنه إذا بيع يجب التصدق 
بثمنه وإقامة بدله . وأما الهدي المتبرع به فلم أقف في جواز بيعه وأفضاية 
التصدق بثمنه أو إقامة بدله على رواية تدل عليه . والأصح تعين ذبحه مع 
العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدي . سواء كان عجزه بواسطة 
الكسر أو غيره . وما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بين العجز 
والكسر(" . غير جيد . فإن صحيحة الحلبي مصرحة بالذبح والتعليم على 
هذا الوجه مع الكسر . وباقى الروايات وقع الحكم فيها منوطا بعطب الهدي . 
والعطب يتناول الكسر وغيره .» بل ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسرءقال 
في القاموس : عطب كفرح هلك . والبعير والفرس انكسر”» . 

وبالجملة فالمستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز 
عن الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم » وأما 
البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإنما ورد في الهدي الواجب . فيجب 


)١(‏ التهذيب ه : 791١/71١1‏ . الوسائل ١51 : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١7‏ ح ”7 . ورواها في الفقيه 
؟ :1187558 . 

0) التهذيب 85 70/7١1:‏ . الوسائل ١75 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 77 ح ١‏ ء. ورواها في 
الكافي 5 : 1/595 . 

. ١١8 : ١ المسالك‎ )5( 

.١١١ : ١ القاموس المحيط‎ ):( 


هدي القران 00 ا 1 
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن . 





قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره . ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه 

واستشكل المحقق الشيخ علي -رحمه الله -في حاشية الكتاب الحكم من 
أصله » بأن هدي السياق صار نحره متعينا فكيف يجوز بيعه 9" . وهو مدفوع 
بالنص الصحيح الدال على ذلك . ولولاه لتعين القول بوجوب ذبحه في 
مكانه . كما دل عليه إطلاق تلك الأخبار . 


قوله : ( ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر) . 


مقتضى العبارة أن الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصة . 
فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء . إن لم يكن منذوراً للصدقة . واستقرب 
الشهيد في الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب الأكل منه والإطعام” . 
ولا بأس به. لإطلاق قوله تعالى : # فكلوا منها وأطعموا 2274 المتناول 
لهدي التمتع وعيره : 

قوله : ( ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ) . 

الضمير يرجع إلى هدي السياق . وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه 
بين المتبرع به أو المتعين بالنذر وشبهه. وإنما لم يضمنه إذا سرق من غير 
تفريط . لأنه كالأمانة»ومن شأن الأمانة أن لا تضمن إلا مع التعدي أو 
التفريط / واستدل عليه في التهذزيب بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في 
كتابه . عن غير واحد من أصحابنا , عن أبي عبد الله عليه السلام : فى رجل 





)غ0( لا يحضرنا الآن حاشية الشرائع ولكنه موجود في جامع المقاصد ١1” : ١‏ . 


2( الحج ل" 
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اش: شترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال : « إن كان أوثقها في رحله 
فضاعت فقد أجزأت عنه )27 وفي الصحيح عن معاوية بن مدان قال 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ا” تترى فخ نيباتك ارقت 1 
أن يذبحها . قال : «لا بأس . وإن أبدلها فهو أفضل . فإن لم يشتر فليس 
عليه شيء )29 . 

زويها تاوت العبازة بإطلؤقها اتواجحب المطلق. كلم 05 
الصيد والمنذور غير المعين إذا عينه في فرد فسرق . وقد قطع العلامة في 
المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع الواجب إلى الذمة . كالدين إذا رهن عليه 
رهن فإن الحق يتعلق بالذمة والرهن ؛» فمتى تلف الرهن استوفى من الدين . 
وقال : إنه لا يعلم فيه خلافاً © . 

ومسضاه من فرك االعصيت + واوسرق مع عبر ريط الم يميق و لد 
كان ذهابه بتفريط ضمنه مطلقا . وهو كذلك . لتعين ذبحه وصرفه في الأكل 
والإطعام كما سبق . 

وأورد المحقق الشيخ على في حواشي الكتاب على هذا الحكم أنه 
مناف لما سبق من قوله : ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر . لأنه إذا 
لم يتعين للصدقة جاز له التصرف فيه كيف شاء ء فكيف يضمنه مع التفريط . 
قال : ولو حمل على أنه مضمون في الذمة لوجب إقامة بدله مطلقاً فرط فيه أم 
لا90) . وهو إيراد ضعيف . لعدم المنافاة بين الأمرين . فإن هدي السياق وإن 
لم يتعين للصدقة لكن يجب ذبحه أو نحره بمكة أو منى قطعاً » للأخبار 
الكثيرة الدالة عليه » فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه . فيجب عليه ذبح 


. 7 ح‎ 7”١ أبواب الذبح ب‎ ١54 : ٠١ الوسائل‎ . 75/5١10 : ٠ التهذيب‎ )١( 
"١ أبواب الذبح ب‎ ١78 : ٠١ الوسائل‎ . 7/7١1 : 5 (؟) الكافي 5 : 5/5947 . التهذيب‎ 
.١ 
حَ‎ 


7( المنتهى ” : 54 . 
(5) نقله عنه الشهيد في المسالك ١‏ : م 


هدي القران #0000000شظ#ظظ اموت نهو لف لم11 الف لات سخ عاط واتاااا ا ا 1/01 
ولو هنا فلبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه : ولو ضاع فأقام بدله ثم 


وحد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير 1 ولوذبح الأخير ذبح الأول 





البدل أو نحره وإن لم تجب الصدقة به كما هو واضح . 

له : ( ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه ) . 

إطلاق العبارة يقتضي عام الفرق بين أن يكون الهدي الذي تعلق به 
السياق متبرعاً به أو واجب بنذر أو كفارة . وهو كذلك . لصحيحة منصور بن 
حازم . عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يضل هذيه فيجده رجل آخر 
فينحره فقال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل منه ٠‏ وإ 
كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه »() . 

واستشكل المحقق الشيخ علي رحمه الله - على ذلك في الواجب”" 
وهو مدفوع بالنص الصحيح . مع أنه وافق على الإجزاء في هدي التمتع وهو 
واجب غير متعين . فلتكن الكفارة ونحوها كذلك . 

لت و الك ل ا ا ود 
يجزي عن أحدهما. ٠‏ كما صرح به الشيخ (» وجمع من الأصحاب . ودلت 
يه 


: ( ولو ضاع فأقام دادم ود الأول ذبحه . و يجوادع 
0 0 الأخير ذبح الأول تدبأ ( إلا أن يكون و 
هذا الحكم ذكره المصنف والعلامة في جملة من كتبه2» بعبارة 


(١‏ الكاني : 8/5846 » الفقيه ” : ١151/5/79‏ . التهذيب ه: 794/7١4‏ . الاستبصار 
> :955/737 . الوسائل ١١7 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 78 ح ” . 

(5) نقله عنه الشهيد في المسالك ١١8 : ١‏ . 

. 79/7 : ١ الاستبصار‎ )5( 

(5) الكافي 5 : 9/5405 . التهذيب 75٠/77١ : ٠‏ ». الاستبصار 7 : 1155/7177 . الوسائل 
15:٠‏ أبواب الذبح ب *" ح ١‏ . وفيها : عن أحدهما عليهما السلام . 

. 88 : ١ والقواعد‎ .» ٠١ /ا‎ : ١ التحرير‎ )5( 


76 فوم مهم مةة ممم م ممم ممم مم ء ممم ةف ممم رمو م ممم ممم م مد مو ةمزر ممم ممم مم و ةمي ة ييز ري ةلت ر تر تت ان مدارك الاحكام /ج8 


متقارية . والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي » قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن 
يشعرها ويقلدها . فلا يجدها حتى يأتى منى فينحر ويجد هديه. قال : « إن 
مركن اشتعرها فين هو مالا نانع مفريها وإن اا واعتها .بون كان التعرها 
نحرها )() . 

وعن أبي بصير . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى 
كبشا فهلك منه . قال : « يشتري مكانه آخر » قلت : فإن اشترى مكانه آخر 
ثم وجد الأول ؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن 
شاء ذبحه . وإن كان ذبح الأخير ذبح الأول معه”) وفي طريق هذه الرواية 
محمد بن سنان. وهو ضعيف . 

إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول المصنف : ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد 
الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير . يقتضي بظاهره وجوب إقامة البدل في 
هدي السياق المتبرع به ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول . وهو مناف لما تقدم 
من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك . 


وأجاب عنه الشارح - قدس سره - إما بالتزام وجوب إقامة البدل مع 
الضياع » وسقوطه مع السرقة والهلاك . قال : ولا بعد في ذلك بعد ورود 
النص . وإما بتخصيص الضياع بما وقع منه بتفريط9 . 


وأقول : إن الوجه الثاني مستقيم فى نفسه . أما الأول فمشكل . وما 
ذكره ‏ قدس سره ‏ من أنه لا بعد فى ذلك بعد ورود اليضن ,+ مسلم إلا أن 


)١(‏ التهديب 5 : 758/15١9‏ 2, الاستبصار 117/71١ : ١‏ . الوسائل ١15١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب6” ح١1.‏ ش 

(0) التهذيب ه : 777/5١8‏ . الاستبصار ١‏ : 451/7171 . الوسائل ١5 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب #37 ح ” ٠‏ ورواها في الكافي :: 555/ى”». والفقيه ؟ : ١58٠/1598‏ . 

. ١١8 : ١ المسالك‎ )9( 


ويجوز ركوب الحدي مالم يضر به » وشرب لبنه ما لم يضر بولده . 


الكلام في إثبات ذلك . فإنا لم نقف في هذه المسألة على رواية سوى ما 
أوردناه من الخبرين ( ولا دلالة لهما على وجوب الإيدال في هدى السياق 
المتبرع به بوجه : 

أما الأول . فلأنه إنما يدل على وجوب ذبح الأول بعد ذبح الأخير إذا 
كان قد أشعره ( ولا دلالة له على وجوب الإبدال , وأما الثاني ( فلعدم 
التعرض فيه لهدي السياق . بل الظاهر أن المسئول عنه فيه هدي التمتع . 


ويمكن حمل عبارة المصنف على الهدي الواجب . ليتم وجوب إقامة 
بدله » ويكون المراد أنه لو وجد الأول بعد ذيح الأخير لم يجب ذبحه لقيام 
البدل مقامه . إلا إذا كان منذوراً على التعيين فيجب ذبحه بعد ذبح الأخير 
لتعينة :«النذز. لذلاتة . 


وكيف كان فالمتجه عدم وجوب إقامة البدل في المتبرع به إذا ذهب بغير 
نقويط يفاك لمكا شف امد المعتضد بالنصوص المتضمنة لعدم 
وجوب إقامة البدل مع العطب والسرقة . وإنه متى وجد الأول وجب ذبحه إن 
كان منذورا أو كان قد أشعره . وإلا فلا . 


له : ( ويجوز ركوب الهدي مالم يضر به .» وشرب لبنه ما لم 
يضر بولده ) . 


إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الهدي بين المتبرع به والواجب . 
وهو في المتبرع به موضع وفاق . لما بيناه فيما سبق من عدم خروجه بالسياق 
عن الملك . وإنما الخلاف في الواجب . فذهب بعضهم إلى مساواته للأول 
ففي ذلك2'7. لإطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة سليمان بن 
خالد « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها. لم اتدوفيا خسف ) 


. ١159 : كالشهيد الأول في الدروس‎ )١( 


ك7 ع قط لط مقطا لقو توف ل وق عام اماع نوه رمات طال موط رو ره ةقامح عاط أن للولع 612 اماك عار مط 16 2 216 ١‏ مدارك الاحكام/ج8 
وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يُعطى الجزار منها شيئا . 
ولا أخذ شىء من جلودها ( 


قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال « نعم ) )١١‏ وفي رواية اس الصباح 
الكناني : « إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها . فإن كان لها 
لبن حلبها حلابا لا ينهكها )29 . 

وذهب ابن الجنيد(» والعلامة في المختلف؟» والشارح”2») - قدس 
سره - إلى عدم جواز تناول شيء من من الهدي المضمون . ولا الانتفاع به 
منطلقا » ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله . وهو مساكين 
الحرم . وهو مشكل . نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين » لخروجه 
عن الملك . فيتبعه النماء » بخلاف المضمون . 

وأمنا الوك والشعر ع :فإث كان سوجدودا عقن التعي عه وله قعد 
ا ل 0 
فيه . ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد . 

ويستفاد من قول المصنف رحمه الله : وشرب لبنه ما لم يضر بولده . 
أن الولد يتبعه في وجوب احديخ » وهو كذلك إذا كان موجوداً حال السياق 
مقطا بالسوق . أو متصضدذا بعذه فيطلقًا ع آهأ لو كان موود حال السياق ولم 
يُقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعاً . ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان وإن 
أثم نذلك . 


له : ( وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار 
منها شيئا » ولا أخذ شيء من جلودها ) . 


"54 أبواب الذبح ب‎ ١ : ٠١ الوسائل‎ . 7/51/757١ : 5 التهذيب‎ ٠ ”/197 : الكافي ؛‎ )١( 


5. 
حََ 

(؟) الكافي 5 : ١1/597‏ . التهذيب 4: ١55/50لا.‏ الوسائل ١77 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 54" 
9 : 

(59) نقله عنه في المختلف : /ا١”7‏ . 

(5) المختلف : /ا١”"‏ . 


. ١١8 : ١ المسالك‎ )١ 


ولا أكل شيء منها . فإن أكل تصدق بثمن ما أكل . 


يدل على ذلك روايات كثيرة » منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . عن أبى عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن الإهاب 
فقال : « تصدق به . أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت . ولا يعطى 
الجزارين » وقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها 
وجلودها وقلائدها الجزارين » وأمر أن يتصدق بها )20 . 

ولا يخفى أن المنع من إعطاء الجزارين منها إنما هو على وجه الاجرة . 
أما لو أعطاه ضدقة وكان #منععتا لذلك فل ناس يه لأثة من المستحنيق ) 
وقد باشرها وتاقت نفسه إليها . كما ذكره فى المنتهى2'(7 . ْ 

يستثلى من هذه الكلية هدي التمتع . فإنه هدي واجب والأكل منه 
مستحب أو واجب . ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به . فإنه غير 
واجب وإن تعين ذبحه بالسياق . لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير 


وهذا الحكم ‏ أعني عدم جواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي 
التمتع ‏ مجمع عليه بين الأصحاب . حكاه في المنتهى(” . ويدل عليه 
روايات ء منها ما رواه الشيخ في الحسن » عن الحلبي . قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه ؟ فقال : «(يأكل هن 
اضحفقة :و رتفيلق: بال 292 


)١(‏ التهذيب 5 : 508/١1ا/1.‏ الاستبصار ” : 180/775 , الوسائل ١١7 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 435 ح ه : آ 

(؟) المنتهى ؟ : ٠‏ . ذكر ذلك في الاضحية . ولم نجده في بحث الهدي . 

(5؟) المنتهى ؟ : 707 . 

(8) التهذيب ٠‏ : 751/575 . الاستبصار ” : 457/1717 , الوسائل ١55 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 4١‏ ح 1١6‏ . 


01 [| [#3 [1 " 








وعن أبي بصير , قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر » قال : 
وان كان سيردا - والمضمون ما كان في يمين يعني نذراً أوبحذاء! افغلينه 
فداؤه» قلت : يأكل منه ؟ قال : «لا. إنما هو للمساكين . وإن لم يكن 
مضموناً فليس عليه شيء » قلت : يأكل منه ؟ قال : «يأكل منه )20 . 

وعن عبد الرحمن . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن 
الهدي . ما نأكل منه ؟ قال : « كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه . 
وكل عدي من تمام :الج افكل 200 + 


قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وفي رواية حماد عن حريز في 
حديث يقول فى آخره : « إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب . فإن 
أكل منه غرم 5 

وفد ورد بإزاء هذه الروايات روايات 027 الأكل من 
الواجب وغيره .» كرواية عبد الله بن يحيى الكاهلي . عن أبي عبد الله 
علسبدالمداام» الى .ورزك من البسدى كلة»معموت كان ارقي 
مضمون )259 . 

ورواية جعفر بن بشير . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألت أبا 
عن اشع مادم عن االبناة الى اكوك نهر 2 الأمنات والحساء لمر بذكن 
منها ؟ قال : « نعم يؤكل من البدن )60 . 


)١(‏ التهذيب ه: 55١5/5ملا.‏ الاستبصار ١‏ : 415/115 . الوسائل ١15 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 1٠‏ ح ١١‏ . ورواها في الكافي ؛ : 4/6٠١‏ . ظ 

(5) التهذيب ه : 708/775 ؛ الاستبصار ١‏ : 977/7177 . الوسائل ١5# : ٠١‏ أبوابت الذبح 
ب 1٠‏ حة. 

(5) الفقيه ؟ : ١587/1599‏ . الوسائل ١50 : ٠١‏ 5 الذبح ب 1٠‏ ح 351 . 

5( التهذيب 5 : 759/775 . الاستبصار ؟ : 958/117 . الوسائل ١5" : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 4٠‏ حا . 

(5) التهذيب 76١/7765 : ٠‏ . الاستبصار ” : 914/717 , الوسائل ١5" : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 1١٠‏ ح/ا. 


ا 0 
ومن نذر أن ينحر بدنة فإن عين موضعا وجب . وإن أطلق نحَرّها ‏ 
ويستحب أن يأكل من هدي السياق ( وأن هذى ثلثه ) ويتصدق 


وأجاب عنهما الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على حالة الضرورة . 
واستدل عليه بما رواه عن السكوني . عن جعفر . عن أبيه » قال 1 كل 
الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء عليه . وإن كان واجباً فعليه قيمة ما 
أكل (20 . ولا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيدذا لان اتير 
الروايتين لا تصلحان لمعارضة الإجماع والأخبار الكثيرة . 

قولة تومن مدو ان زح ملانةت كان خب مرفي امعيه ا دان 
أطلق نحرها بمكة ) . 

أما وجوب صرفها مع التعيين في الموضع المعين فلا ريب فيه . لعموم 
ما دل على وجوب الوفاء بالنذر . وأما وجوب نحرهابمكة مع الإطلاق فاستدل 
عليه بقوله تعالى ترس إلى اليك لحر راد الاررم رد لي 
المعهود شرعاً ٠‏ والمعهود فى الهدى الواجب ذبحه هناك . وبما رواه الشيخ . 
عن ادن محسدرن عس + عن السيون بق عيب + عن اوسا 
الأزرق الصائغ . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه 
بدنة ينحرها بالكوفة فى شكر . فقال لى : « عليه أن ينحرها حيث جعل لله 
للبدو وان نم ركو سمي لد فزهد يتكرح فبانةا اكد متت البلا 

وفي جميع هذه الآدلة نظر ؛ ولو قيل بوجوب النحر مع الإطلاق حيث 
شناغ كان :وها قويا: 


له : ( ويستحب أن يأكل من هدي السياق . ويهدي ثلثه . 


)١(‏ التهذيب ه : 75١/7556‏ . الاستبصار ؟ : 91/١٠/71‏ . الوسائل ١5 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 4١‏ حه ' 
(١‏ الحج 1 


(0) التهذيب ه : 80٠5/78‏ . الوسائل ٠١‏ : 45 أبواب الذبح ب ه ح؟ . 


مم مام اا عدف لبوا في وأ وعيوة 6 أه اوم ق عه عاو هتيوه وإه اه و قله رع كه 6 عه الله كع هيه 66 6ع ع و عاو واه وهاه وأو ما أن مدارك الاحكام /ج8 


بكلته كيدئ التمتع ٠‏ وكذا الاضحية. 


ويتصدى بثلثه ) . 

الح ار الح لبي الور كاعري دراي اي 
معدي فبواه عي السام | سفت في العمرة بدنة » فأين أنحرها ؟ قال : 
« بمكة ») قلت افاي كى عط منها؟ كان كل تلكا واهل خلقا وتصدق 
ا" 


وصحيحة سيف التمار في هدي السياق : « أطعم أهلك ثلثاً . وأطعم 
القانع والمعتر ثلثاً ٠‏ وأطعم المساكين ثلئاً 250 . 

والمراد بهدي السياق : المتبرع به . أما الواجب كفارة أو بنذر إذا ساقه 
فلا يصح تناول شيء منه . وقد تقدم الكلام في ذلك . 

له : ( وكذا 0 1 

أي: يستحب أن يأكل منها متها ويهدى ثلشا ٠‏ ويتصلق .شلك ».وله اق 
على رواية قيهن :ذلك :صرينها ٠‏ قال في المنتهى : ويجوز أن يأكل أكثرها 
وأن يتصدق بالأقل<" . وهو كذلك . وقال الشيخ : إن الصدقة بالجميع 
أفضا (4) . والظاهر أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل المسمى . لإجماع 
علمائنا على استحباب الأكل . وتصريحه بذلك . 


ولو أكل الجميع صمن للفقراء القدر المجزي 56 أو استحباباً بحسب 


حال الااضحية . 


وقل أطلق الأصحاب عدم جواز بيع لحمها من عير تقييد بوجوبها 3 


. أبواب الذبح ب 4 ح”‎ 475 : ٠١ الوسائل‎ . 8/5/٠١75 : © التهذيب‎ )١( 

)١5(‏ التهذيب ه : 707/777 ., الوسائل ١57 : ٠١‏ أيواب الذبح ب 1٠‏ ح” . ورواها في 
معانى الأخبار : 7/7١8‏ . 

74 : المنتهى ؟‎ 2١ 

. 7807# : ١ المبسوط‎ ):( 


واستدل عليه في المنتهى بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح » واستحقها 
المساكين ”2 . وهو إنما يتم في فى الواجب دون المتبرع به والأصح اختصاص 
المنع الاقيسة الواجبة . ولع ذلك مراد الأصحاب ٍ 


14 الكافس .أن ضيه )1 


الأقيدة - بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما - : ما 
يضحى بها . سميت بذلك لذبحها في الضحية أو الضحى غالبا . والاضحية 
مستي 1 طيد سلما ها اكت العامة 7١‏ امعان مؤكداً . والأصل فيه قوله تعالى : 
فصل لربك وانحر # 7 ذكر المفسرون أل العراة: تالعد حر الا مسحي بعاد 
صلاة العيل 50 

والأخبار الواردة بذلك من طريق الأصحاب مستفيضة . منها ما رواه ابن 
ناتويد عن ام سال - رضي الله عنها ‏ أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله 
فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن اقيض : فاستقرض 
وأضحي ؟ قال : « فاستقرضي . فإنه دين مقضي » 2)7. 

زازق أنضبا عن انير المؤمنين صلوات الله عليه أنه كان يضحي عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش . فيذبحه ويقول « يسم الله . 
ويك وى الذي فظن السمزات:والارقن جديا ملسا توتحا الاق 
المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . اللهم منك 
ولك » ثم يقول : « اللهم هذا عن نبيك » ثم يذبحه . ويذبح كبشا آخر عن 
نفسه .2١(‏ وفيه إشعار باستحباتب لاقيف عن الغير وإن كان ميتا . 


759 : ” المنتهى‎ )١( 

3( كالشافعي في الام ١‏ : ١17؟ءوابن‏ رشد في بداية المجتهد ١‏ : 4 

(9) الكوثر : ” 

(5) منهم الشيخ في التبيان 4١8 : ٠١‏ ». والطبرسي في مجمع البيان 0 : 059 . 
(5) الفقيه 7 : ١547/5947‏ . الوسائل ١7 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 54 ح ١‏ . 
(7) الفقيه ١558/1797 : ١‏ . الوسائل ١74 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 5١‏ ح7 . 


"م ا لوالا ا ف رو ا داه نض عو اه لمر م ااه ماعط لط ره 231 لنت لتق 3 ةا 7124 0ن ا 4 مدارك الاحكام /ج8 





0 

ونقل عن ابن ١‏ لجنيد أنه قال بوجوب الاضحية١١)‏ . وربما كأن مستنده 
ما رواه ابن بابويه في الصحيح .عن سؤيند القلاء.+ عن محمد.ين عسلم ٠‏ 
عن أبي جعفر عليه السلام » قال وا ليد واه عن فين وجا دن د 
أو كبير وهيى سنة )29 . 

وعن العلاء بن الفضيل . ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا سأله 
عن الأضحى ؟ فقال : « هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ؛ فقال له 
السائل : فماترى في العيال؟ قال : « إن شئت فعلت . وإن شئت لم 
تفعل . وأما أنت فلا تدعه )29 . 

ويجاب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء كما 
بيناه غير مرة . وقوله عليه السلام : « فأما أنت فلا تدعه » معارض بقوله 
عليه السلام في رواية ابن مسلم : « وهى سنة » فإل المتيادزر :من السبه 
المسْتيحين : وبالجملة فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل والإجماع 
المنقول على انتفاء الوجوب بمثل هاتين الروايتين » مع إمكان حملهما على ما 
متحصل به الموافقة . 

له : ( ووقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر. وفي الأمصار 
ثلاثة ) . 

هذا قول علمائنا أجمع . حكاه فى المنتهى؟» » ويدل عليه روايات . 
منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن علي بن جعفر . عن أخيه موسى بن 
جعفر عليه السلام » قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : « أربعة 


7 : كما فى المختلف‎ )١١ 
. ح"‎ 5١ أبواب الذبح ب‎ ١7 : ٠١ الوسائل‎ . ١550/5947 : ” الفقيه‎ )5( 
. أبواب الذبح ب ٠5ح ه‎ ١7 : ٠١ الوسائل‎ . ١551/5957 : ١ (؟) الفقيه‎ 


(:) المنتهى ” : ههلا 





أيام » وسألته عن الأضحى فى غير منى فقال : «١‏ ثلاثة » فقلت : فما تقول في 
[ الثالك ]210 ؟ قال : « نعم )0), 


وفي الموثق عن عمار الساباطى . عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : 
سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : « أربعة أيام » وعن الأضحى في سائر 
البلدان ؟ فقال : « ثلاثة أيام ا" 

وقد ورد فى بعض الروايات ما يخالف بظاهره ذلك . كحسنة محمد بن 


مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام . قال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر . 
ويوم واحد بالأمصار»©) . 


ورواية كليب الأسدي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
النحر ؟ فقال. قال : «١‏ أما بمنى فثلاثة أيام . وأما في البلدان فيوم 


واحد )29 . 


وأجاب عنهما الشيخ فى التهذيب بالحمل على أن المراد أن أيام النحر 
التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام » وفي سائر البلدان يوم واحد9"). 


)0( أثبتناه من المصدر . 

(5) التهذيب 5 :577/0507 . الاستبصار ” : 40/7714 . الوسائل ٠١‏ : "4 أبواب الذبح 
ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب 4 : 574/7١1‏ . الاستبصار ؟ : 98١/7714‏ . الوسائل ٠١‏ : 90 أبواب الذبح 
ب كاح” . ورواها في الفقيه ١599/591١ : ١‏ . 

(4) الكافي : : 7/585 . التهذيب ه : ”*١5//اا”‏ . الاستبصار 7 : 485/715 . الوسائل 
١‏ 3 ابزات الاع ع 3 

)002( الكافي : : ١/585‏ » الفقيه ” : ١55٠/791١‏ . التهذيب ه : 57/5/7١“‏ . الاستبصار 
؟ : 998/74 . الوسائل ٠١‏ : 95 أبواب الذبح ب ” ح 5 . 

(1) التهذيب ه6: 7١"‏ . 
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ولا بأسن بادخار لحمها : 


لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ( والنحر بالأمصار يوم 4 فمن أراد الصوم 
صام من الغد )١()‏ 5 


الهدي . لما سبق من أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة وهو يوم النفر في 
ذلك29 . 


والأجود حمل روايتي محمد بن مسلم وكليب الأسدي على أن الأفضل 
ذبح الاضحية في الأمصار في يوم النحرء وفي منى في يوم النحر أو في 
اليومين الأولين من أيام التشريق . 

قوله : ( ولا بأس بادّخار لحمها ) . 

موضع الشبهة إدخارها بعد ثلاثة أيام ٠‏ فقد قيل:إن ادخارها بعد الثلاثة 


كان محرما فنسخ 29 . وروى الشيخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري . قال : 
أذن لنا أن تأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا©» . 


وعن حنان بن سدير. عن أبيه » عن الباقر عليه السلام » وعن أبي 
الصباح . عن أبي عبد الله عليه السلام . قالا : « نهى رسول الله صلى الله 


)1( التهذيب 8 : 8/0 3 الاستبصار ” ء 06م 3 الوسائل 0 6 أبواب الذبح 
ب | حم 6. 
00-5 


() في ص ١ه‏ . 
(؟) كما في المسالك ١١9 : ١‏ . 


(؟) التهذيب ه : 767/7075 . الاستبصار ”7 : 49١/77‏ , الوسائل ١58 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 4١‏ ح3. 


عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام » ثم أذن فيها فقال : كلوا من 
لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا 201 


قوله : ( ويكره أن يخرج به من منى . ولا بأس بإخراج ما يضحيه 
غيره ) . 


يدل على ذلك روايات . منها ما رواه الشيخ » عن أحمدل بن محمد ء 
عن على . ٠»‏ عن أبي إبراهيم عليه السلام . قال : سمعته يقول : ( لا يتزود 
الحاج من ا لتجدفة وله أن يأكل منها أيامها 5 إلا السنام فإنه دواء 4 قال أحمدةع 
وقال : «لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده )20 . 


ا 3 ا لحاحة لناس | إليه » فأما 
اليو فقن كثن النامى :قاذ رامن «اخدرا خف 1 


وأجاب عنها الشيخ في كتابيه بالحمل على ما يضحيه الغير9» . و 


وكيف كان فيستثنى من ذلك السنام . للإذن فى إخراجه فى علة 
روايات . 


)١(‏ التهذيب 65 0/36 الاستبصار 7 : 477/7175 . الوسائل ١58 : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 4١‏ ح ١ء‏ ورواها في الكافي 1/1 

(؟) التهذيب ه : 1754/7717 . الاستبصار ؟ : 918/5176 , الوسائل ١٠١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 15م حة. 

(5) الكافي 5 : 7/0٠٠‏ . التهذيب ٠‏ : 778/7117 . الاستبصار” : 91/7/7175 . الوسائل 
1٠١ : ٠‏ أبواب الذبح ب 7 ح ه . 

(:) التهذيب 777:20 . والاستبصار ” : هلا7 . 


1م عا وو م وه ع اا فاع وه مف مرا أ كفي عاو أو كنم نا ه أماطيوا قر قي اناق 64 هآ ةيةه 8.68 ور عنج 8 ناهد و زن طتل . مدارك الاحكام /ج8 

ويجزي المدي الواجب عن لايك 5 والجمع بينبها أفضل . ومن 
ل جد الأاضحية تصدن بثمنها . فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط 
والأدون 4 وتصدق يثلث ا لجميع : 


قوله : ( ويجزي الهدي الواجب عن الاضحية والجمع بينهما 
أفضل ) . 

أما إجزاء الهدي الواجب عن الا يقنة فيدل عليه روايات . منها 
صحيحة محمد بن 'مسلم ٠‏ عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « يجزيه في 
القع هديه )© وصحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
« يجزي الهدي عن الع 2 . 

وأما استحباب الجمع بينهما فعلل بما فيه من فعل المعروف ونفع 
المساكين . ولا بأس به . وربما كان في لفظ الإجزاء الواقع في الروايتين 
إشعار به 

قوله : ( ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها . فإن اختلفت 
أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع ) . 

المستند في ذلك ما رواه الشيخ . عن عبد الله بن عمر. قال : كنا 
بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي . فاشترينا بدينار. ثم بدينارين » ثم بلغت 
سبعة . ثم لم يوجد بقليل ولا كثير . فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن 
عليه السلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد . فوقع إليه انظروا إلى الثمن 
الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه »27 . 

ولا يخفى أن جمع الأعلى والأوسط والأدون والتصدق بثلث الجميع 
إنما يتم إذا كانت القيم ثلاثاً . والضابط أن تجمع القيمتان أو القيم ويتصدق 


. ح؟‎ 5٠ أبواب الذبح ب‎ ١7” : ٠١ غ» الوسائل‎ ٠ ”/78 التهذيب ه:‎ )١( 
. ١57/7/791ا/‎ : الفقيه ؟‎ )5( 
١ أبواب الذبح ب 8ه ح‎ 75:٠ الوسائل‎ , 8١٠5/78 : التهذيب ه‎ )*59( 


وعامو ع ور وساي سيو ا بان / عع ء 
للرواية ا لواقعة 00 


: ( ويستحب أن تكون التضحية بما د يشتريه » ويكره بما 


يدل على ذلك ماروه الشيخ » عن محمد بن الفضيل ٠‏ عن أبي 
الحسن عليه السلام قال كلت جعلت داك كان عمق كن سهد 
لاضحي به . فلما أخذته واضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له ء ثم إني 
ذبحته » فقال لي : « ما كنت لأحب لك أن تفعل لاترمين كا من هداانه 
ا 1 

وما رواه ابن بابويه عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنه 
قال : « لاا يضحى بشيء من الدواجن » 7( . 


والدواجن هي الشاة المستأنسة التي تألف البيوت . قاله الجوهري 9 . 
وقال في القاموس : دجن بالمكان دجونا أقام 5 والحمام والشاة وغيرهما 
ألفت . وهي داجن © . انتهى . وتسمى الدواجن رواجن أي ؛» قال فى 
القاموس : رجن بالمكان رجونا أقام به . والإبل وغيرها ألفت . -- 1 


ودابته حسها في المنزل على العلف 000 


. ١7١ : الدروس‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 1١/8/1457‏ . الوسائل ١75 : ٠١‏ أبواب الذبح ب 5١‏ ح ١‏ . 
(59) الفقيه ' : ١558/7597‏ . الوسائل ١76 : ٠١‏ أبواب الذبح ب ١‏ ح7 . 
(5) الصحاح 5 : 5١١١‏ نقل ذلك عن ابن السكيت . 

(6) القاموس المحيط 5 : 777 . 

(؟) القاموس المحيط 5 : 578 . 


4 ا 0000 0 0 0 0 00 
ويكره أن يأخذ شيئاً من جلود الأضاحي . وأن يعطيها الجزار. 
والأفضل أن يتصدق بها . 
الثالث : في الحلق والتقصير . 


له : ( ويكره أن يأخذ شيئاً من جلود الأضاحي . وأن يعطيها 

الجزار » والأفضل أن يتصدق بها ) . 

يدل على ذلك روايات . منها صحيحة علي بن جعفر . عن أخيه 
موسى بن جعفر عليه السلام » قال : سألته عن جلود الأضاحي . هل يصلح 
لعن صس بنيا ا ومحداها عجر ان ؟ أقتان : ولا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن 
يتصدق يثمنها » (2. 

سل ب ل اليا ال ره 
بجلد الاضحية . ويشترى به المتاع .» وإن تصدق به فهو أفضل » وقال : 
لخو يريو ات صل الله عليه والعروده ولي يعطا اللخرارون داودها ربولا 
قلائدها . ولا جلالها . ولكن تصدق به . ولا تعط السلاخ منها شيئاً » ولكن 
أعطه رفغو ذللقه )11 


ولا يخفى أن كراهة إعطاء الجزارين منها إنما ثبت إذا وقع على سبيل 
الاحجرة 5 أما لو أعطاه صدقة وكان مستحقا لذلك فلا بأصس . 


قوله : ( الثالث . في الحلق والتقصير ) 


المعروف من مذهب الأصحاب أن الحلق والتقصير نسك واجب 3 بل 
في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع9) . ونقل عن الشيخ في التبيان أنه 
: إن الحلق أو التقصير مندوب غير وااجب 0 : وهو نادر . مردود بفعل 


)١(‏ التهذيب ه : 708/"لا/ا. الاستبصار ” : 987/7175 . قرب الإسناد : ٠١5‏ . الوسائل 
١6١ : ٠‏ أبواب الذبح ب 49 ح 5 . 

(؟) الكافى 5 : 7/00١‏ . الوسائل ١١١ : ٠١‏ أبواب الذبحم ب 17 ح 7 . 

(5) المنتهى ” : ” 


. ١65 : ” التبيان‎ )5( 


ناذا ار عن الور فيرعت ]4 قاد سان بإ فنا لش 
والحلق أفضل . ويتأكد في حق الصرورة ومن لبد شعره . وقيل : لا 
يجزيه إلا الحلق . والأول أظهر . 





النبي صلى الله عليه وآله الواقع في مقام البيان » والأوامر الكثيرة الواردة بذلك 
عن أئمة 0 00 

ل عل لوي الل ونقل عن الى لالصلا اندرو لايد 
الحلق. إلى احفر أياغ. التشريق + لكن لا يزور البيت قبله2'7 . واستحسنه العلامة 
فق المذكرة والتتهى ٠‏ سهدلا عليه يان الله تعالى ب يون أوامة بقوله تعالى : 
حتى يبلغ الهدي محله # ولم يبين آخره . فمتى ايه لكرج كالتر ف 
للزيارة والسعي7© . وهو غير بعيد . إلا أن الأولى إيقاعه يوم النحر . للاتفاق 
غلى كونة:وتتا لذللفةوالشك فيما عذاة:. 


وله 1ف قر من للارج فينو جيفير + اناا دلق وان عاذ 
فصر . والحلق أفضل . ويتأكد في حق الصرورة ومن لبد شعره. 
وفيل , ٠:‏ للا يجزيه إلا الحلق ( والأول أظهر ) . 

مااختاره المصنف من التخيير بين الحلق والتقصير مطلقاً وأفضلية 
الحلق وتأكده في حق الصرورة والملبد - وهو من أخذ عسلاً وصمغاً وجعله في 
رأسه لثلا يقمل أو يتسخ قو المشهون تعره الأصحاب . 

وقال الشيخ في جملة من كتبه : لا يجزي الصرورة والمليّد إلا 
الحلق؟» . وزاد في التهذيب المعقوص شعره' ' . 


"7 في ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي في الفقه : 7٠١١‏ لكن لم يذكر تقديمه على زيارة البيت . وإنما هو شيء ذكره العلامة 
كما سيأتي . 

(9) التذكرة ”4٠0 : ١‏ . والمنتهى ” : ه 

(5) المبسوط ١‏ : 5لا” . والنهاية : ” 

(65) التهذيب ه: ١٠١١‏ و78*5؟. 


١ 9‏ وفوامة م ءة روم م ة ث وم ءءء م مور ءءة ثلث ةوزن 6 ا ا ا 0 00 مدارك الاحكام /رج8 








وقال ابن أبي عقيل : ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب”' . 
ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية . 


ونقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال : إن عقص شعره أي .ضفره . 
أو لبده - أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا ‏ وكان صرورة تعين 
الحلق في الحج وعمرة الإفراد7" . 

احتج القائلون. بالتخيير مطلقاً بالأصل . وظاهر قوله تعالى : # محلقين 
رؤسكم ومقصرين 274 إذ الجمع غير مراد إجماعا فيثبت التخيير في حق 

احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة والملبد 
ومن عقص شعره ما رواه في الصحيح . عن معاوية بن عمار. عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : « ينبغي للصرورة أن يحلق . وإن كان قد حج 
فإن شاء قصر وإن شاء حلق » قال : « وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق 
ولينين له التقضي 0 , 

وفي الصحيح أيضاً عن معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك 
الحلق وليس لك التقصير . وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في 
الحج . وليس في المتعة إلا التقصير )29 . 


. 7”١ا/‎ : نقله عنه فى المختلف‎ )١( 

69 حكاه عنه في الدروس : ١77‏ . 

فه الفتح 00 

(5) التهذيب ٠‏ : 455/747 . الوسائل ٠١‏ : 185 أبواب الحلق والتقصير ب /ا ح 5 . 
(0) التهذيب 85١/5547 : ٠‏ » الوسائل ١185 : ٠١‏ أبواب الحلق والتقصير ب /ا ح ١‏ . 
(1) التهذيب ه : 577/1١6١‏ » الوسائل ١186 : ٠١‏ أبواب الحلق والتقصير ب / ح 8 . 


وليس على النساء حلق . ويتعين في حقهن التقصير . ويجززلن 


) إذا عفص الرجل رأسنة أو لبده في الحج والعمرة فقد وجب عليه الحلق 
فيه )20 . 

وفي الصحيح عن سويد القلاء . عن أبى سعد عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد . ورجل حج 
ندبا لم يحج قبلها » ورجل عقص رأسه 290 . ظ 

وأجاب العلامة فى المختلف عن هذه الروايات بالحمل على 
الامشحياني » يها بون الأدلنة ىوهو قمر جو أنافناتد لرضلق اتير 
عام . وما دل على تعين الحلق في هذه الصور خاص . والخاص مقدم . 

نعم يمكن أن يقال:إن هذه الروايات لا تدل على وجوب الحلق على 
الصرورة . لأن لفظ « ينبغي » الواقع في الرواية الاولى ظاهر في 
الاستحياب ( ولفظ ) الوجوب ( الواقع في الرواية الأخيرة محعكيلة لدللف: كهنا 
بيناه مرارا » لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الملبد والمعقوص 
شعره . فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة . كما اختاره ابن أبي عقيل . 
ولا ريب أن الحلق لهما وللصرورة » بل لكل حاج ومعتمر عمرة إفراد أولى 
الجر 

قوله : ( وليس على النساء حلق . ويتعين في حقهن التقصير . 

أما تعين التة لتقصير على النساء فموضع وفاق بين العلماء » وحكى العلامة 
في المختلف الإجماع على تحريم الحلق عليهن أيضاً9» . 


. ” أبواب الحلق والتقصير ب لا ح‎ ١865 : ٠١ التهذيب ه : 175/5885 . الوسائل‎ )١( 
. " أبواب الحلق والتقصير ب 7 ح‎ ١186 : ٠١ الوسائل‎ . 1778/1586 : ٠ التهذيب‎ )5( 
. ”١8 : المختلف‎ )5 »59 


0 اا‎ 00 ١ 


ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ه 
فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة . ولو كان ناسيا لم يكن عليه 
شيء وعليه إعادة الطواف على الأظهر . 


ويكفي في التقصير مسماه » وإن كان الأولى عدم الاقتصار على ما دون 
الأنملة » كما هو ظاهر اختيار المصنف رحمه الله » لقوله عليه السلام في 


مرسلة ابن أب عمير : « تقصر المرأة من شعرها لتفثها ('»مقدار الأنملة » (7) : 

وذكر الشارح - قدس سره ‏ أن قول المصنف : ويجزيهن منه ولو مشل 
الأنملة » كناية عن المسمى”9”© . وهو محتمل . 

وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون 
القبضة 29 . ولم نقف على مأخذه . 

قوله : ( ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج 
والسعى . فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة » ولو كان ناسيا 
لم يكن عليه شيء . وعليه إعادة الطواف على الأظهر ) . 

لريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البنت):خ للتأسي 
والأخبار الكثيرة©» » فلو عكس بأن زار البيت قبل التقصير فإما أن يكون عالما 
بالحكم . أو ناسيا . أو جاهلا .» فالصور ثلاث : 

الاولى : أن يكون عالماً بالحكم وقت الإتيان بالفعل ‏ وهو المراد 
بالعامد في كلام المصنف رحمه الله - وقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم 


)١(‏ في المصادر : لعمرتها . والتفث في المناسك : ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق 
الرأس - الصحاح ١‏ كلا 00 

(5) الكافي ‏ : ١١/5٠7‏ . التهذيب ٠‏ : 415/745 . الوسائل 4 : 05١‏ أبواب التقصير ب" 
ح 2.3 

.١١9 : ١ المسالك‎ )59( 

(:) نقله عنه في المختلف : "١8‏ . 

(0) الوسائل ١8١ : ٠١‏ أبواب الحلق والتقصير ب ” وص ”18 ب ه . 


شاة » وعزاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه . قال : وظاهرهم أنه لا يعيد 
الطواف 2 . .مع أن الشارح نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على 
العامد0». ويدل عليه أن الطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه فيكون 
فاسداً . فلا يتحقق به الامتشال. وما رواه الشيخ في الصحيح . عن علي بن 
يقطين ء. قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم 
تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل » ما حالها وما حال الرجل 
إذا فعل ذلك ؟ قال : ولا بأس به . يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة , 
ثم قد أحل من كل شيء )© وهذه الرواية بإطلاقها متناولة للعامد وغيره . 


ويدل على وجوب الدم والحال هذه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل زار البيت قبل أن 
يحلق فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي فإن 
عليه دم شاة ) 9) . 

القانة + أن حكيوة انبا به والمعورقو يد سنفب الأصحاب اعابيه 
إعادة الطواف خاصة بعد الحلق . لإطلاق رواية على بن يقطين المتقدمة . 
ومقتضى الكلام المصنف ‏ رحمه الاب كدق الخاذف: فى الجبالقاه يولم أقف 
على مصرح به . نعم ربما ظهر من صحيحة جميل بن دراج عدم وجوب 
الإعادة مع النسيان . حيث قال فيها : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
الرعن يرون :اليف قن ان علق + قال نوللا يفن ونال ان كرون انامس 0 
لكنها غير صريحة في عدم وجوب الإعادة . ْ 


. ١" : الدروس‎ )١( 

.١١9 : ١ (1؟) المسالك‎ 

(6) التهذيب ه : 2١١/551١‏ . الوسائل ١87 : ٠١‏ أبواب الحلق والتقصير ب : ح ١‏ . 

(5) التهذيب ه : 804/54٠‏ . الوسائل 18١ : ٠١‏ أبواب الحلق والتقصير ب ؟ ح ١‏ . 

60 الكاني 8+5 *و/راء الفقيه 0 1١5945/9+31‏ © «التهنذيجي: 5 + 720 رعوية..الاستهبت 
٠٠١9/7686 : ١‏ . الوسائل ١5٠ : ٠١‏ أبواب الذبح ب 39 ح ؛ . 
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الثالثة : أن يكون جاهلاً . وقد اختلف الأصحاب في حكمه . فقيل: إنه 
كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفارة . وبه قطع الشارح قدس سره(١).‏ 
أما وجوب الإعادة فلتوقف الامتثال عليه . ولإطلاق رواية علي بن يقطين 
المتقدمة المتضمنة لذلك . وأما سقوط الدم فلأصالة البراءة من الوجوب . 
ويؤيده ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : « إن كان زار 
البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة » . 

ونقل عن ظاهر الصدوق ‏ رحمه الله - عدم وجوب الإعادة أيضاً 29 
وربما كان مستنده صحيحة جميل بن دراج » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق فقال : ولا ينبغي ١‏ إلا أن 
يكون ناسياً». ثم قال : «إن رسول ا 0 اناس يوم 
النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح . وقال بعضهم : 
حلقت قبل أن أرمي . فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه . 
فقال : لا حرج ») 


قال في المختلف : وهذا كما يتناول مناسك منى كذا يتناول مناسك 
منى مع الطواف ”). وهو غير بعييد » وإن كان الحكم بإعادة الطواف بعد 
التقصير أولى وأحوط . 

وهل يجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف ؟ الأصح الوجوب . 
كما اختاره العلامة في التذكرة والمنتهى*» . لتوقف الامتثال عليه . وربما 
ظهر من عبارة المصنف رحمه الله - عدم الوجوب . 


ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي . ففي إلحاقه بتقديمه على 


.١١9 : ١ المسالك‎ )١( 

(5) المقنع : 89 . والفقيه ؟ : ١597/790١‏ . 
9) المختلف : ”١8‏ . 

(5) التذكرة ”4١ : ١‏ . والمنتهى ؟ : 5 


التقصير وجهان . أجودهما ذلك . 
له : ( ويجب أن يحلق بمنى » فلو رحل رجع فحلق بها ) . 
كان الأولى أن يقول : ويجب أن يحلق بمنى أو يقصر ء فلو رحل قبله 
رجع للحلق أو التقصير . كما فعل في النافع '2. وهذا الحكم مقطوع به في 
كلام الأصحاب . بل ظاهر التذكرة 7 أنه مضع وفاق29 . 
قال وج فيس ري عيضو ات باو 


سحسى اللعر بن يي كاد تريح إلى م حتف راقن تعره نينا 
علق اق أو تقصيرا لف ' 


وعن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق 
حتى ارتحل من منى . قال : « فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو 
يقصر)9؟) , 
يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر. قال : «يحلق رأسه في الطريق أو أين 
كان )0 فليس بمناف لما ذكرناه . لأن هذه الرواية محمولة على من لم 
يتمكن من الرجوع إلى منى . فأما مع التمكن منه فلا بد من ذلك حسب ما 


” : المختصر النافع‎ )١( 

(؟) التذكرة ”4١٠ : ١‏ », والمنتهى ” : 754 . 

(0) التهذيب ه : 4١5/551١‏ . الاستبصار ” : ٠١١١/7886‏ . الوسائل 3٠١‏ :187 أبواب 
الحلق والتقصير بس اح 1 

(9) التهذيب 417/711١ : ٠‏ . الاستبصار” : ٠١١7/7865‏ . الوسائل ١8“ : ٠١‏ أبواب 
الحلق والتقصير بس م 

(©) التهذيب ه : 415/751١‏ . الاستبصار ” : ٠١١5/3786‏ . الوسائل ٠١‏ 87 أبواب 
الحلق والتقصير ب 0 ح 5 . 
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فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها . ولو لم يمكنه 
لم يكن عليه شيء . 


قلمنأه . وهو جيد . مع أن راوي هذه الرواية وهو مسمع غير موثق . فلا يترك 
لروايته الخبر الصحيح المعتضد بعمل الأصحاب . 

قوله : ( فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن 
بها . ومن لم يمكنه لم يكن عليه شيء ) . 

أما وجوب الحلق أو التقصير في مكانه يعني في غير منى مع تعذر العود 
إلى منى فلا إشكال فيه . وإنما الكلام في أن بعث الشعر ودفنه بمنى واجب 
والمصنف ‏ رحمه الله - في هذا الكتاب . وقيل : بالاستحباب . وبه جزم 
المصنف فى النافع والعلامة فى المنتهى () . واستوجه العلامة فى المختلف 
وجوب البعث إن كان خروجه من منى عمدا . وسقوطه إن كان على وجه 
لعن 7 

احتج الموجبون بما رواه الشيخ في الحسن . عن حفص بن البختري . 
عن أبي عبد الله عليه السلام : فى الرجل يحلق رأسه بمكة . قال : ( يرد 
الشعر إلى منى ) 7 . 

وعن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل زارالبيت ولم 
يحلق رأسه قال : « يحلقه بمكة . ويحمل شعره إلى منى . وليس عليه 
شىء ) (©). 





. 7١7 : النهاية‎ )١( 

2( المختصر النافع :”2.9 والمنتهى ” : شكلا. 

. "١8 : المختلف‎ )9( 

(5:) التهذيب ٠‏ : 817/1515 . الاستبصار ؟ : ٠١١6/785‏ . الوسائل ٠١‏ : 184 أبواب 
الحلق والتقصير ب 5 ح ١‏ . 

(9) التهذيب 5 : 817/557 . الاستبصار ٠١١5/7875 : ١‏ . الوسائل ١860 : ٠١‏ أبواب 
الحلق والتقصير ب ١‏ ح 7 . 


ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه . 


اناف غنها القائلون «النديه بالهدا: على الايشكات ان ححيها يها 
وبين ما رواه الشيخ . عن أبي بصير ء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ١‏ ما يعجبني أن 
يلقى شعره إلا بمنى » ولم يجعل عليه شيئًا('"2 . 

وهذه الرواية لا تدل على عدم وجوب البعث صريحاً . مع أنها مختصة 
بما إذا وقع ذلك على جهة النسيان . كما ذكره في المختلف97” . ومع ذلك 
فهى قاصرة من حيث السند . فلا تعارض ما دل بظاهره على وجوب البعث . 


0 


ومتى تعذر البعث سقط ولم يكن عليه شيء إجماعا . 


أما دفن الشعر بمنى فقد قطع الأكثر باستحبابه . وأوجبه الحلبي» , 
والأصح الاستحباب . لما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار. 
عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن 
شعره في فسطاطه بمنى ويقول : « كانوا يستحبون ذلك » قال : وكان أبو 
عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : « من أخرجه فعليه 
أن يرده )00> ويستفاد من هذه الرواية أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق 
في غير منى وبعث شعره إليها . كما قد يوهمه ظاهر العبارة » بل يستحب 
للجميع . 

قوله : ( ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه ) . 

أجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق , 


. 3١8 : كما في المختلف‎ )١( 

(5) التهذيب 5 :2818/5575 . الاستبصار ٠١١7/7857 : ١‏ . الوسائل ١84 : ٠١‏ أبواب 
الحلق والتقصير ب ” ح ”5 . 

. "٠8 : المختلف‎ )59( 

9:) الكافي في الفقه : ا" 

(5) التهذيب ٠ه‏ : 816/717 . الاستبصار 7 : ٠١١5/7585‏ . الوسائل ١85 : ٠١‏ أبواب 
الحلق والتقصير ب ”5 ح ه . 
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وترثيت هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي 5 ثم 


وإئما اختلفوا في أن إمرار الموسى على أشننة واجب أو مستحب » فذهب 
الك ا الاستحباب 6( ونقل الشيخ في الخلااف فيه الإجماع(' , وقيل 
5 فاك اه أو على من حلق في إحرام العمرة والااستحباب 
للأقرع 57 


والأصل في هذه المسألة ما رواه #الضيح عن رارق إن رجلاً من أهل 
خراسان قدم حاجاً وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبد الله 
عليه السلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه . فإن ذلك يجزي 
عنه (؟». وهذه الرواية قاصرة من حيث السند © عن إثبات الوجوب . 


وما قيل في توجيهه من أن ذا الشعر تجب عليه إزالة الشعر وإمرار 
0 ان 


كر الشارع-قادس سسره ان بالتتضيبل رواية . وأن العمل بها 
أولى 7" . ولم نقف عليها في شيء من الاصول . ولا نقلها غيره . 


ومقتضى رواية زرارة حصول التحلل بالإمرار وإن لم يطلق عليه اسم 
الحلق أو التقصير ؛» وحيث كانت الرواية ضعيفة وجب إطراحها والقول سعين 
التقصير . لأنه قسيم اختياري للحلق . 


قوله : ١‏ وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي 3 ثم 


. 420١و‎ 55٠ : ١ الخلاف‎ )١( 

6 نقله عن أبي حنيفة ومال إليه في التذكرة ١‏ 99" . 

فه كما في جامع المقاصد ١‏ : “ا/١3.‏ والمسالك ١١9 : ١‏ . 

(5) التهذيب 5 : 4058/5154 . الوسائل ١4١ : ٠١‏ أبواب الحلق والتقصير ب ١١‏ ح" . 
() لاشتماله على ياسين الضرير وهو مهمل . 

. ١15 1 المسالك‎ )7/53( 


الذبح . ثم الحلق ) . 

اختلف الأصحاب في هذه المسألة » فذهب الشيخ في الخلاف27 وابن 
هذا الوجه مستحب لا واجب . واختاره العلامة فى المختلف 9 . ويفهم من 
الشارح الميل إليه 29 . 


وذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار إلى وجوب الترتيب (© . وإليه 


احتج الموجبون بأن النبي صلى الله عليه وآله قال : « خذوا عني 
مناسككم )7( وقدم المناسك بعضها على بعض . فتجب متابعته . وبما رواه 
الشيخ عن عمر بن يزيد » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا ذبحت 
اضحيتك فاحلق رأسك 0”*''“والفاء للترتيب . وعن جميل . عن أبي عبد الله 
عليه السلام . قال : « يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق . وفي العقيقة بالحلق قبل 
الذبح 0١'وعن‏ موسى بن القاسم » عن علي قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور 


. لاهع‎ : ١ الخلاف‎ )١( 

(؟) نقله عنه فى المختلف : ٠‏ 

(*) الكافي في الفقه : 7٠١‏ . 

. ١87 : السرائر‎ )5( 

٠“ : المختلف‎ )5( 

. ١١١ : ١ المسالك‎ )( 

0) المبسوط ١‏ : 5ل/ا”. والاستبصار ؟ : 585 . 

)20 كالعلامة في التحرير ٠١* : ١‏ » والمنتهى ” : 1/7594ا. والشهيد في اللمعة : لالا. 
والكركي في جامع المقاصد ١1١ : ١‏ . 

(9) غوالي اللآلىي :١‏ 6١١/"لاا‏ وج : .١١8/”54‏ 

. ١ ح‎ ١ أبواب الحلق والتقصير ب‎ ١0 : ٠١ الوسائل‎ . 808/541٠ : ٠ بيذهتلا)١١(‎ 

"9 أبواب الذبح ب‎ ١9 : ٠١ الكافي : : 72/197 . التهذيب ه : 744/557 . الوسائل‎ )١١( 


ح 3 . 
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وربما أمكن الاستدلال عليه أيضاً بصحيحة عبد الله بن سنان » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل اليا 
«لابأس. وليس عليه شيء . ولا يعودن )©0)فإن النهي عن العود يقتضى 
التحريم ٠‏ فيكون الترتيب واجباً . 


احتج القائلون باللاستحباب بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح . 
عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن رسول الله صلى 
اللا«علييهدواله أعاه ناش يوم البح تقال عقي : يا رسول الله حلقت قبل 
أن أذبح » وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي » فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي 
لهم أن يقدموه إلا أخروه: ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه. فقال : 
لا حرج » ©). ونحوه روى محمد بن حمران . عن أبي عبد الله 
عليه السلام 49 وأحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي جعفر 
عليه السلام (©) . 


وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على حالة النسيان » وهو 
نعم لا يبعد حملها على حالة الجهل . لكن الروايات التى استدل بها 


)١(‏ التهذيب ٠‏ : 745/775 , الاستبصار ” : ٠٠١5/7885‏ . الوساثل ١5١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 4" ح و. 

(؟) التهذيب ه : 748/577317, , الاستبصار ” : ٠١٠١/7806‏ . الوسائل ١5١ : ٠١‏ أبواب الذبح 
ب 9” ح ٠١‏ : 

(5) الفقيه” : ١547/750١‏ » التهذيب ه: 947/7“5/ا. الاستبصار”؟ : 7868؟9/7١٠٠2‏ 
الوسائل ١5٠ : ٠١‏ أبواب الذبح ب 78 ح 4 . 

(4) التهذيب ه : 8١/74٠‏ »ء الوسائل 18١ : ٠١‏ أبواب الحلق والتقصير ب ؟ ح؟ . 

(4) الكافي 5 : 5/0٠05‏ » التهذيب ٠‏ : 45/75/ . الاستبصار ٠٠١8/7885 : ١‏ . الوسائل 
١1١٠ : ٠‏ أبواب الذبح ب 98ح 5 . 


على وجوب الترتيب لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة . والمسألة 
محل تردد » ولعل الوجوب أرجح . 

واعلم أن الشيخ ‏ رحمه الله - اكتفى في المبسوط والنهاية والتهذيب في 
جواز الحلق بحصول الهدي في رحله2'2 . واستدل عليه في التهذيب بما رواه 
عن أ يفير مظن أنى عبد اث عليه الببلام ع قال + مذ الشتريف اضعيعك 
وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله . فنإن أحميت أن تحلق 
فاحلق )202 وهى ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف . وبأن من 
جدله رجالها رهيي ون ستصن » ,رقا الجاتى :: إمددكان افيا" نهذ 
تعويل على روايته » لكنها مطابقة لظاهر القرآن . ولا ريب أن تأخير الحلق 
عن الذبح أولى وأحوط . 

قوله : ( فلو قدم بعضها على بعض أُيِْم ولا إعادة ) . 

لا ريب في حصول الإثم بالإخلال بالترتيب بناءاً على القول بوجوبه . 
إنما الكلام في الحكم الثاني أعنى عدم الإعادة . فإن عدم تحقق الامتثال 
مع الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي الإعادة . إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم 
الوجوب . واسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه» . 
واستدل عليه بصحيحة جميل بن دراج المتقدمة وما في معناها . وهو مشكل 
جداء لأن تلك الأخبار محمولة على الناسي أو الجامل عند القائلين 
بالوجوب . فلا تبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه . ولو قيل بتناولها للعامد 
لدلت على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتيب . 
والمسألة محل تردد .» وإن كان المصير إلى ما ذهب إليه الأصحاب غير بعيد 
من الصواب . 


. 5لا” . والنهاية : 757 . والتهذيب 0 : ه"”3‎ : ١ المبسوط‎ )١( 
. 7 أبواب الذبح ب 9” ح‎ ١5١ : ٠١ الوسائل‎ . 745/70 : ٠ (؟) التهذيب‎ 
. ١١09/157١ : (؟) رجال النجاشي‎ 


(:) المنتهى ” : 50ل . 


١‏ مي ب ا ا 
ا ْ 
الأولى : مواطن التحلل ثلاثة . الأول : عقيب الحلق أو 

التقصير .» يجلٌ من كل شيء ». إلا الطيب والنساء والصيد . 








: (مسائل ثلاث . . الأولى : مواطن التحليل ثلاثة. 
الأول مح ويم اللي ل و 
والصيد ) . 
555005 89 1 2111 
فن كل شىء :إلا الطببوالسياء والصيل فدهي أكثر الأفخات» .واست 
الشيخ في التهذيب الطيب والنساء خاصة(١2‏ . ومقتضى كلامه حل الصيد ‏ 
الإحرامي بذلك أيضا ء وقال ابنا بابويه : يتحلل بالرمي إلا من الطيب 
والا2 00 
والمعتمد ما اختاره الشيخ في التهذيب . للأخبار الكثيرة الدالة عليه . 
كصحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا ذبح 
الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب » فإذا زار 
البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا 
النساء » فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا 
الصيد »20 . والمراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح . 
وصحيحة العلاء قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني حلقت 
رأسي وذبحت وأنا 1 متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال « نعم » من غير أن 
ل قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : « نعم » قلت : 
قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : « نعم )(؟» . 





)١(‏ التهذيب ه: ه 

ف6 الصدوق في الفقيه ١‏ : 78" . ونقله عن والده فى المختلف : / 

(*) الفقيه ؟ : 16١1/87‏ » الوسائل ١47 : ٠١‏ أبواب الحلق والتقصير ب ١‏ ح ١‏ . 

(5:) التهذيب ٠ه‏ : 455/1747 ., الاستبصار ” : ٠١76/7898‏ . الوسائل ١4 : ٠١‏ أبواب 
الحلق والتقصير ب ١١‏ ح ه . 








إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب )20 . 


وزواية متصووين خارم فاك : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
رمى وحلق . أيأكل شيئا فيه صفرة » قال « لااحتى يطوف بالبيت ويسعى 

ل ا رس لويد ء حتى يطوف بالبيت 
طوافاً آخر ٠‏ ثم قد حل له النساء )20 . 

وقد ورد في ١‏ بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق اها ) كصحيحة 
سعيد بن يسار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع إذا حلق 
وأضنة يطليية: «الخحناء ؟ قال « نعم . الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا 
النساء ( رددها على مرئين أو تارف 6( قال : وسالت أبا الحسن عليه السلام 
عنها فقال () نعم ( الحناء والثياب والطيب وكل شي ء إلا التنياء 57 


وصحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : 
« سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور 
البيت ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل 
أ نيرون ايت 0 


يعو جاو و م قال : 5 ذبي ب و 
0 507 أنا و اد ا أن يأكلا منه وقالا رن 


)١(‏ التهذيب ه : 48١/515‏ . الاستبصار 5 : ٠١7١/7817‏ . الوسائل ١9#" : ٠١‏ أبواب 
الحلق والتقصير ب ١"‏ ح ؛ . 

(؟) التهذيب ه : 259/7145 . الاستبصار 5 : ٠١١8/7817‏ . الوسائل ١98 : ٠١‏ أبواب 
الحلق والتقصير ب ١7‏ ح؟ . 

(9) الكافي : 606/٠١ء‏ التهذيب ٠‏ : 855/555 », الاستبصار ” : /41م7/١7١٠‏ . الوسائل. 
١‏ : 94 أبواب الحلق والتقصير ب ١١‏ ح 7 . 

(5:) التهذيب ه : 25/785 . الوسائل ١95 : ٠١‏ أبواب الحلق والتقصير ب ١5‏ ح 7 . 


١ 9 3‏ امه كم ا هه ودف كه قد ايه قاع عت اق الاق فاه عله 18ه موده 4168678 قرط #81878 قر ة654::6818ة وه هده فاهدة لاه و1 2ه مدارك الاحكام /ج8 








البيت » فسمع أبو الحسن كلامنا فقال : لمصادف ‏ وكان هو الرسول الذي 
جاءنا ‏ : « فى أي شىء كانوا يتكلمون ؟ » فقال : أكل عبد الرحمن وأبى 
الآخران فقالا : لم نزر البيت بعد, فقال : « أصاب عبد الرحمن» ثم قال : 
١‏ أما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي أن 
يأكل منه . فلما جاء أبي حرشه علي فقال : يا أبت إن موسى أكل خبيصا فيه 
زعفسراة وم ينون يميدع لقال أ مو اقم مك الي فنا جلت 
رؤوسكم )(2 . 

اتات اليد يعن الروانة الارالى بالتمدل على انق عله البياقم ازاك أن 
الحاج متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد حل له هذه الأشياء » وإن لم 
يذكره باللفظ . لعلمه أن المخاطب عالم بذلك . أو تعويلا على غيره من 
الأخيار('؟2 . 


وعن الروايتين الأخيرتين بالحمل على الحاج غير المتمتع . قال : لأنه 
يحل له استعمال كل شيء إلا النساء فقط . وإنما لا يحل استعمال الطيب مع 
ذلك للمتمتع دون غيره”” . ثم استدل على هذا التأويل بما رواه عن 
محمد بن حمران . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج يوم النحر 
مايحل له؟ قال : « كل شيء إلا النساء » وعن | و مايحل لهيوم 
النحر ؟ قال : « كل شيء إلا النساء والطيب )259 . 


وهذا الحمل غير بعيد لو صح سند الرواية المفصلة . ( وفي الطريق 
عبد الرحمن . وفيه نوع التباس . وإد كان الظاهر أنه ابن أبى نجران . فتكون 


)١١‏ الكافي : : 5/605 . التهذيب ه : 8/7555 . الاستبصار ” : ٠١77/7848‏ . الوسائل 
١45:٠‏ أبواب الحلق والتقصير ب ١4‏ ح” . 

. 585 :08 التهذيب‎ )"* . 5١ 

(8) التهذيب 5: 475/78417 . الاستبصار ؟ : ٠١75/7894‏ . الوسائل ١45 : ٠١‏ أبواب 
الحلق والتقصير ب ١5‏ ح" . 


الثانى : إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب . 





الرواية صحيحة )2 1 


ولو قيل:يحل الطيب للمتمتع وغيره بالحلق على كراهة لم يك بعيدا 
من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه . 

وإنما يحصل التحلل بالحلق أو التقصير إذا وقع أحدهما عقيب الرمي 
والذبح كما هو ظاهر رواية معاوية المتقدمة 29 . فلو وقع قبلهما أو بينهما توقف 
على فعل الثلاثة . 


واعلم أن المصنف ذكر أن بالحلق يتحلل المحرم مما عدا النطيب 
والنساء والصيد . ثم ذكر أن بطواف الزيارة يحل له الطيب وبطواف النساء 
يحل له النساء » ولم يذكر بماذا يحل الصيد . وظاهر العلامة في المنتهى أن 
التحلل منه إنما يقع بطواف النساء”" . لأنه استدل على عدم التحلل منه 
بالحلق بقوله تعالى : « لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم #4 قال : والإحرام 
يتحقق بتحريم الطيب والنساء 9 . وحكى الشهيد في الدروس عن العلامة أنه 
قال:إن ذلك يعني عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء ‏ مذهب 
علمائنا 29 . ولولا ما أوردناه من العموم الذي لم يستثنى منه سوى الطيب 
والنساء لكان هذا القول متجها . لظاهر الآية الشريفة . 


قوله : ( الثانى . إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب ) . 


ظاهر العبارة عدم توقف حل الطيب على السعي . وبه صرح في 


)غ0( بدل ما بين القوسين في «م» و«ح)» : لكن في الطريق عبد الرحمن . وهو مشترك بين 
جماعة منهم الضعيف . 

(0) في ص ٠١١‏ . 

(9) المنتهى ” : 55ل . 

(5) المائدة : 96 . 

(5) المنتهى ” : 766 . 


)2 الدروس ل" 


٠١٠١١١‏ 0000 مدارك الاحكام /رج/ 


الثالث : إذا طاف طواف النساء حل له النساء . 


المنتهى 27 . والأصح أنه إنما يحل بالسعي الواقع بعد الطواف . لقوله 
عليه السلام فى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة(9) : « فإذا زار البيت وطاف 
وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء » . 
واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة . ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف 
ال و ل ل 
0 لم تسا تين لل مقا إزرالي عليه الجلام يدك الل جلزت 
من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه )27 . 

وإنما يحل الطيب بالطواف والسعي إذا تأخر عن الوقوفين ومناسك 
منى . أما مع التقديم كما في القارن والمفرد مطلقاً والمتمتع مع الاضطرار . 
فالأصح عدم حله بذلك » ل يتوقف على الحلق المتآخر عن باقي المناسك : 
عا سيو و إلى اي 0 رد إن إمكان 

وذهب بعض الأصحاب إلى جل الطيب بالطواف وإن تقدم . واستوجهه 
الشارح فدس سره(؟) ( وهو ضعيف 5 


قوله : ( الثالث : إذا طاف طواف النساء حلت له النساء ) . 


هذا الحكم إجماعي ( منصوص فى عدة روايات . وقد تقدم طرف منها 


٠/55 : ” المنتهى‎ )١( 

(؟) في ص ”7 ٠١‏ . 

0( ل ل ل لاه ٠6٠6 : ٠‏ أبواب زيارة البيت 
ب 6 ح١.‏ ْ 

4 : ١ المسالك‎ ):( 








فيما سبق . والكلام في التحلل بفعله قبل الوقوفين كما في طواف الحج . 
أيضا . لعموم قوله تعالى : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج »# () 

ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم . فإنه نقل ما 
ذكرناه عن على بابويه واستشكله بعدم الظفر بدليل يدل عليه( . واستوجه 
الشارح هذا الإشكال . نظرا إلى أن الأخبار الدالة على حل ما عدا الطيب 
والنساء والصيد بالحلق وماعدا النساء بالطواف . متناولة للمرأة .» ومن جملة 
ذلك حل الرجال9؟) . 

وأقول : إنا قد بينا الدليل الدال بعمومه على التحريم . ٠‏ مع أن أحكام 
النساء في مثل ذلك لا تذكر صريحاً غلا وإنما تل > كر بالفحوى والكنايات . 

كما وقع في الروايات المتضمنة لتحريم أصل الفعل عليهن . وما اعتبره 
الشارح عير واضح ( فإن الروايات الختضوية لتلك الأحكام غير متناولة للنساء 
كالاجماع على مساواتهن للرجال فى ذلك اق عيية 3 وبالجملة 3 فهذا 


تنبيه . 
مووها حور أن الحاج لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في 
موصع الجواز ف: فتحلله واحد : عفيه الحلق بمنى 2 ولو قدم طواف الحج 


. ١9ا/‎ : البقرة‎ )١( 

7( الكافي ع : لام » التهذيب 7 الال 0 الوسائل :م١٠١‏ أبواب تروك الإإحرام 
ب 3”5 ح ١‏ . 

,. “٠98 : المختلف‎ )9( 

١٠١ : ١ المسالك‎ )#*( 


م4١٠‏ 12111110 امار لأف اط امم ف عه لإ لقب لود لاما وب مت أ مدارك الاحكام /جم 


ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة . 


والسعى خاصة كان له تحللان . أحدهما : عقيب الحلق مما عدا النساء , 
والآخر : بعد طواف النساء لهن . ولو قلنا إنه يتحلل من الطيب بطواف الحج 
ومن النساء بطوافهن وإن تقدم على الوقوفين كانت المحللات ثلاثة مطلقا . 

قوله : ( ويكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة ) . 

بل الأجود كراهة لبس المخيط وتغطية الحر اسن ' إلى أن يتم السعي . 
لصحيحة محمد بن مُسلم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق . أيغطي 
رأسه ؟ فقال : «لا. حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » . قيل له : فإن 
كان فعل ؟ قال : « ما أرى عليه شيئا )200 . 
عليه السلام : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت . 
فقال : « بئس ما صنع » فقلت : أعليه شيء ؟ قال : « لا » قلت : فإني رأيت 
اتن انين سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال : 
« بئس ما صنع » قلت : أعليه شيء ؟ قال : «لا)29 . 

وإنما حملنا النهى المستفاد من هاتين الترواضيق ضلى الكتراشة حتييها 
لهذا الجمع ما رواه الشيخ في الصحيح . عن منصور بن حازم . عن أبي 
وحلق فقال : ١لا‏ يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » فإن أبي 
عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه » . فقلنا : فإن كان فعل ؟ فقال : «ما 





)١(‏ التهذيب 5 : 479/1407 . الاستبصار ؟ : ٠١75/1789‏ . الوسائل ١94 : ٠١‏ أبواب 
الحلق والتقصير ب ١8‏ ح؟ . 

(؟) التهذيب ٠‏ :88/7837 . الاستبصار ٠١7/584 ١‏ .» المقنع : 4١٠‏ . الوسائل ٠١‏ : 
69 أبواب الحلق والتقصير ب ١8‏ ح” . 


أحكام الرجوع إلى مكة 0 


وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء . 

الشانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة 
للطواف والسعي ليومه . فإن أخره فمن غده . ويتأكد ذلك في حق 
المتمتع » فإن أخره أثم . ويجزيه طوافه وسعيه . ويجوز للقارن والمفرد 
تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية . 


أرى عليه شيئا 230 . 

قوله : ١‏ وكذا يكره الطيب حتى يفرع من طواف التسناء ) : 

لأنه من دواعى شهوة النساء » ولصحيحة محمد بن إسماعيل » قال . 
يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : « لا 0”».وهي محمولة على 
الكرالفة بحي . 

قوله : ( الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى 
مكة للطواف والسعى ليومه ع فإن أخره فمن غده . ويتأكد ذلك فى حق 
المتمتع 3 فإن أخره أثم » ويجريه طوافه وسعية . ويجوز للقارن والمفرد 
تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهة ) . 
عليه الرجوع إلى مكة لطواف الحج وصلاة ركعتيه والسعى وطواف الييياء 
وصلاة ركعتيه . 

ويسمى طواف الحج طواف الزيارة لأن الحاج يأتيى من منى فيزور البيت 
ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى . وقد ورد في صحيحة علي بن يقطين 


)١(‏ التهذيب ٠‏ : 488/758 . الاستبصار”؟ : ٠١78/759٠‏ . الوسائل ١98 : ٠١‏ أبواب 
الحلق والتقصير ب ١8‏ ح ١‏ . 
(0) التهذيب ه : 50/758 . الاستبصار ” : 0١74/78٠0‏ , الوسائل 7٠٠١٠ : ٠١‏ أبواب 


, 0 #ماروسا ساد الجس واسسو اموس و رس مر و حو رلا‎ ١0١ 





إطلاق طواف الزيارة على طواف النساء(2 . 
الفك + للأخبار الكثيرة الدالة عليه ء كصحيحة معاوية بن عمار . عن أبى 
عبد الله عليه السلام 1 في زيارة البيت يوم النحر . قال : « زره. فإن شغلت 
فللا يضيرك أن تزون البيت»مة: الخد ولا تؤخر أن تؤوو من يومك + فإنة بيكيره 
للمتمتع أن يؤخر ٠‏ (موسع للمفرة أن يورو 49 

وصحيحة عمران الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
« ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك 
اليوم 2 

واختلف الأصحاب شي جواز تأخيره عن الغد للمتمتع اختيارا » فقَال 
الو والمرتضى 7) ونا 9) والمصنف 2 يجوز للمتمتع أن يوخر 
الزيارة والطواف عن اليوم الخاصي من النحر . تمسكا بظاهر النهى : 

وقال انو دكن 1 يجور تأخيره طول ذي الححة2"92. وهو الظاهر من 
كلام الشيخ 8 الاستنمصار (8) ( واختاره العلامة ف الممختله (41) 3 وسائر 


. ١ أبواب الحلق والتقصير ب 4 ح‎ ١185 : ٠١ الوسائل‎ . 4١١/755١ : ٠ التهذيب‎ )١( 
الوسائل‎ . ٠١1/747 : الاستبصار ؟‎ . 0/001١ : ٠ التهذيب‎ . :/01١١ : 5 (؟) الكافى‎ 
: ١ ح‎ ١ أبواب زيارة البيت ب‎ ٠ : ٠ 
الوسائل‎ » ٠١7/741١ : 7 التهذيب 5 : 857/7559 . الاستبصار‎ . "/01١ : : فه الكافي‎ 
ح7 . ا‎ ١ أبواب زيارة البيت ب‎ ١ : 
. 55 : المقنعة‎ )4( 
. ١١١ : جمل العلم والعمل‎ )5( 
. ١١5 : المراسم‎ )1( 
312 السواس‎ 10/9 
. 590 : 7 الاستبصار‎ )6( 
. "59 : المختلف‎ )9( 


وقد تقدم في كلام المصنف في أوائل الكتاب جواز تأخير ذلك إلى النفن 
الثاني 27 . فيكون حكمه هنا بالإثم بتأخيره عن الغد رجوعا عن ذلك الفتوى . 
والمعتمد ما اختاره ابن إدريس 1 


لنا:قوله تعالى : 8 الحج أشهر معلومات # ( وقد سبق أن شهر ذي 
الحجة من أشهر الحج . فيجوز إيقاع أفعاله فيه مطلقاً إلا ما أخرجه الدليل . 


وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال : «لاابأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم 


النفر ( 2( 


وفي الصحيح عن عبيد الله الحلبى » عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : سألته عن رجل نسى أن يزور البيت حتى أصبح فقال : لاسر انا 
ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق . ولكن لا يقريث السباء:والظيين:) 0 : 


وفي الصحيح عن هشام بن سالم . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : «لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق . إلا أنك 
تقراقه التجناء ولا الطيب ») 0 ه 


وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : ولا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم التفر ع إنما يستحب تعجيل ذلك 
مخافه الأحداث والمعاريضص 20 5 


)١(‏ حلاص لاوا. 

(؟) البقرة : ١91/‏ . 

(*) الفقيه ١١71١/71526 : ١‏ ». الوسائل ٠١7 : ٠١‏ أبواب زيارة البيت ب ١‏ ح 9. 

(:) الفقيه”؟ : ١١17/1550‏ . التهذيب ه: ١50/ا84.‏ الاستبصار؟ : ١5980/هد”*١٠.‏ 
الوسائل ٠١١ : ٠١‏ أبواب زيارة البيت ب ١‏ ح 7 . 

(0) الفقيه ١١75/7152 : ١‏ » الوسائل ٠١١ : ٠١‏ أبواب زيارة البيت ب ١‏ ح” . 

(1) التهذيب ه : 55/7060١٠‏ . الاستبصار ” : ٠١5/7941‏ . الوسائل ٠١5 : ٠١‏ أبواب زيارة 
البيت ب ١‏ ح 9 . 


؟ ١١‏ شعو م امبو نم 6 موه قف قل لمج و لمق ع لق 6 عع لاق 6 وااد وه ااه وعاقاة مزه 68 ال هئ وام ا عاو هق لماه فوع واف وام امه تيه به مدارك الاحكام /ج8 


الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي : الغسل ٠»‏ 
وتقليم الأظفار » وأخذ الشارب . والدعاء إذا وقف على باب المسجد . 


وأجاب الأولون عن هذه الروايات بالحمل على المفرد أو القارن »؛» وهو 
عه جد وبين الاحرد حمل با تضم النيى عن التاخير على الككراهةا+ كين 
يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية : « فإنه يكره للمتمتع أن 


يؤخر 2 , 


ووذ ل هلن حوالتاخير الريازة للمقوف والقارة مانا الن ما سيق .نا 
رواه الشيخ في الصحيح ( عن معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : « يوم النحر 
أو من الغد ولا يوخر 2. والمفرد والقارن ليسا بسواء 2 موسع عليهما »9) ١‏ 


قال الشهيد في الدروس : ولا يجوز تأخير الطواف والسعي عن ذي 
الحجة . فييطل الحج ( كما قاله ابن إدريس إن تعمد ذلك29 . وهو كذلك ١‏ 


الغسل 0( وتقليم الأظفار ( وأخحذ الشارب ( والدعاء إدا وف على باب 
المسجد ) . ظ 


أما استحباب الغسل وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب فيدل عليه قوله 


عليه السلام في رواية صحيحة عمر بن يزيد : «ثم احلق رأسك . واغتسل . 
وقلم أظفارك ٠‏ وخدذ من شاربك . وزر البيت )) . 


)١(‏ الكافى : :/01١‏ » التهذيب 807/700١ : ٠‏ . الاستبصار ؟ : ٠١/7847‏ . الوسائل 
٠ 0‏ أبواب زيارة البيت ب ١‏ ح ١‏ . 

(؟) التهذيب ه : 815/759 . الاستبصار ” "5/79١‏ .» الوسائل ٠١5 : ٠١‏ أبواب زيارة 
البيت ب ١‏ ح8 . 

(؟) الدروس : ١75‏ . 

(5) التهذيب ه: 818/56١٠‏ . الوسائل 7٠١” : ٠١‏ أبواب زيارة البيت ب” ح ؟ . 








وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج . قال: سألت أبا إبراهيم 


عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام » أيتوضاً قبل أن يزور ؟ قال : 
( يعيد غسله . لأنه إنما دخل بوضوء 20 , 


وأما استحباب الدعاء إذا وقف على باب المسجد . فيدل عليه قوله 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت 
لى . أسألك مسألة العليمل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لى ذنوبى . وأن 
. ترجعني بحاجتي . اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك . جئت أطلب 
رحمتك وأؤم طاعتك . متبعا لأمرك . راضيا بقدرك . أسألك مسألة المضطر 
إليك . المطيع لأمرك . المشفق من عذابك . الخائف لعقوبتك . أن تبلغني 
عفوك . وتجيرني من النار برحمتك . ثم تأتى الحجر الأسود فتستلمه وتقبله , 
عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين . تقرأ فيهما بقل هو الله وقل يا أيها 
الكافرون ٠‏ ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر .» ثم 
اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة . ثم ائت 
دوعو الاو واو 0 
إلى انيه واا به سبوا مر ل كمال رسن م قا ا 
عليه السلام .» ثم قد أحللت من كل شيء » وفرغت من حجك كله وكل شيء 


أحرمت منه )29 , 


. 4 أبواب زيارة البيت ب ” ح‎ 5١54 : ٠١ الوسائل‎ . 01/750١ : التهذيب ه‎ )١( 
أبواب زيارة البيت‎ ٠٠6 : ٠١ الوسائل‎ . 507/56١ : التهذيب ه‎ » 5/61١ : (؟) الكافي‎ 
: ١ ب 4 ح‎ 


1 00 
القول في الطواف 
وفيه ثلاث مقاصد : 
الأول : في المقدمات . وهي واجبة ومندوبة : 


فالواجبات الطهارة ( 





قوله : ( القول في الطواف . وفيه ثلاث مقاصد . الأول : في 
المقدمات ٠‏ وهى واجية ومندوبية . فالواجبات الطهارة ) 5 


أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطوافك الواجب . حكاه 
فق المقين ان روود ضليه روااكف: قر 

كصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا 
بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت . والوضوء 
أفضل )20 . ظ 

وصحيحة على بن جعفر . عن أخيه أبي الحسن عليه السلام » قال : 
بكالنه عق برحل طلا قدا لبيك وهو عي قد كز وهنن قن الظارافك قال + لبقم 
طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف » وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير 
وضوء . قال : ١‏ يقطع طوافه ولا يعتد به )29 . 

وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل 
طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر . قال : « يتوضأ ويعيد طوافه . وإن 
كان تطوعاً توضأ وصلى ركعتين )(؟) . 

ويستفاد من هذه الرواية عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة . 


. . 594١٠ : ” المنتهى‎ )١( 

. ١ الوسائل 4 : 157 أبواب الطواف ب 78 ح‎ ٠ ١7١١/٠76٠ : ” الفقيه‎ )1١( 

(5) الكافي :5 : 1/57٠١‏ ». التهذيب 5 : 781/1١١7‏ . الاستبصار 7 : 50/777/ا. قرب 
الإسناد : ٠١‏ » الوسائل 4 : 444 أبواب الطواف ب 98 ح 4 , البحار ٠١‏ : 558 . 

(5) الكافي 5 : .”/57١‏ الفقيه ” : ١٠١7/175٠‏ . التهذيب ه : “80/١١5‏ . الاستبصار 
؟١‏ : 755/777 . الوسائل 4 : 55 أبواب الطواف ب 8" ح ” . 








رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء . قال : « يعيد الركعتين 


ولا يعيد الطواف » () . 


بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي . وإن طاف متعمدا 
على غير وضوء فليتوضاً وليصل . ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير 
وصوء فليعد الركعتية ولا يعيد الطواف 27 . 


ونقل عن أبي الصلاح أنه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب 
كالواجب . تمسكا بإطلاق بعض الروايات المتضمنة لاعتبار الطهارة فى 


الطواف(© . وهو ضعيف . لأن المفصل يحكم على المجمل . 


واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة 
الترابية كما يستباح بالمائية 3 ويدل عليه عموم قوله عليه السلام شي صحيحه 
جميل : «١‏ إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا )9) . وفى 


صحيحة محمد بن مسلم : « هو بمنزلة الماء )(20 . 


. 7 الوسائل 4 : 55: أبواب الطواف ب 8” ح‎ . "80/1١١8 : التهذيب ه‎ )١( 

(5) الفقيه ١١٠١/706٠ : ١‏ . الوسائل 4 : 454 أبواب الطواف ب 8" ح ” . 

. ١96 : الكافي في الفقه‎ (١ 

(5) الفقيه 757/5٠ : ١‏ . التهذيب ١554/15٠5 : ١‏ » الوسائل ” : 1454 أبواب التيمم ب 7” 
ح١1.‏ 

(©) التهذيب 581/70١ : ١‏ » الاستبصار ١‏ : 555/177 . الوسائل ” : 440 أبواب التيمم 
ب 7١‏ ح 7 . وفي الجميع : عن حماد بن عثمان . ولم نعشر على رواية بهذا النص عن 


محمد بن مسلم . 


3 0-0 0 
وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن , 


المسجدين . ولا اللبث فيما عداهما من المساجد ,' . ومقتضاه عدم استباحة 
التطواف يه ايشا وهو ضعيف . وقد تقدم الحاقم تن ذلك :فى تال 
الطهارة . 

له : ( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ) . 


إطلاق العبارة يقتضيى عدم الفرق في الطواف بر بين الواجب والندب . ولا 
في النجاسة بين المعفو عنها وغيرها. ونقل عن ابن إدريس التصريح بهذا 
التعميم7') » وهو ظاهر المنكي 9 . وذهب بعض الأصحاب إلى العفو هنا 
كما يعفى عنه في الصلاة7؟» . ونقل عن ابن الجنيد" وابن حمزة9) أنهما 
كرها الطواف في الثوب النجس . 

احتج المانعون بقوله عليه السلام : «الطواف بالبيت صلاة , " 
وبرواية يونس بن يعقوب . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى 
في ثوبه الدم وهو في الطواف . قال : « ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم 
فيعرفه » ثم يخرج فيغسله . ثم يعود فيتم طوافه » (*) 


عًّ 
ويتوجه على الرواية الاولى أنها غير مسندة من طرق الأصحاب كما 
اعترف به العلامة في المختلف(» . فلا يصح التعلق بها . ومع ذلك فهي غير 


1 : ١ إيضاح الفوائد‎ )١( 
١١6 : (؟) السرائر‎ 
11١٠ : ” المنتهى‎ )5 
١١٠١ : ١ والشهيد الثاني في المسالك‎ . ١165 : ١ كالمحقق الثاني في جامع المقاصد‎ )4( 
ْ . ١9١ : نقله عنهما في المختلف‎ )5( 
44٠ : ) الوسيلة (الجوامع الفقهية‎ )7( 

(/م غوالي اللالى 5 7/١717:‏ . سنن الدارمي ” : 15 . 

(8) التهذيب ه : 515/1١57‏ »ء الوسائل 4 : 57: ., أبواب الطواف ب 07 ح ؟ . 

رو) المختلف : 59١‏ . 


وأن يكون مختوناً ولا يعتير في المرأة . 





واضحة الدلالة على المطلوب . إذ التشبيه لا يقتضي التساوي من جميع 
الوجوه . 

وعلى الرواية الثانية الطعن في السيدك باشتماله على عدة من المجاهيل 2 
وبأن راويها وهو يونس بن يعقوب قيل : إنه فطحي 22 . مع أنها معارضة بما 
رواه الشيخ في الصحيح . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي . عن 
بعض أصحابه . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل في ثوبه 
دم ممالا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه » فقال : « أجزأه الطواف 
فيه » ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر 2922 . ولا يضر إرسالها لأنها مطابقة 
لمقتضى الأصل . وسالمة عما يصلح للمعارضة . 

ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن حمزة . إلا أن 
الأولى اجتناب مالم يعف عنه في الصلاة . والأحوط اجتناب الجميع كما 
ذكره ابن إدريس . 

. قوله : ( وأن يكون مختونا » ولا يعتبر في المرأة ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب . بل ظاهر المنتهى أنه 
موضع وفاق2(7 . ويدل عليه روايات كثيرة : 

كصحيحة معاوية بن عمار . عن أبى عبد الله عليه السلام . قال : 
« الأغلف لا يطوف بالبيت » ولا بأس أن تطوف المرأة )© . 


عليه السلام . قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة . فأما الرجل فلا 


)1 كما في رجال الكشي ؟ : 587 . 
(5؟) التهذيب ه : 4١15/١7‏ . الوسائل 9 : 557 أبواب الطواف ب 07 ح " . 
9) المنتهى ؟ : 59١‏ . 


(5) التهذيب ه : 1/1١57‏ . الوسائل 4 : 754 أبواب مقدمات الطواف ب ”# ح ١‏ . 


118 0 ا 00 


يطوفن إلا وهو مختون )() . 

ورواية إبراهيم بن ميمون . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل 
يسلم فيريد أن يختتئن وقد حضره الحج . أيحج أم يختتن ؟ قال : « لاا يحج 
حتى يختتن ‏ 7) 

ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هدا الحكم”2" . وهو جيد على 


وجزم الشارح بأن الختان إنما يعبر مع الإمكان 6 فلو تعذر ولو بضيق 
الوقت سقط «5؟) . ويحتمل قوياً |؟ شتراطه مطلقاً كما في الطهارة بالنسبة إلى 
الصلاة . 

ومفتضى إخراج المرأة من هذا الحكم بعل اعجار في مطلق الطائف 
استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك 4 والرواية الاولى متناولة للجميع . 
فما ذكره الشارح من ا الأخبار خالية من غير غير الرجل والمرأة 9 غير واضح 1 

وفائدة اعتبار ذلك في الصبي مع عدم التكليف في حقه كون الختان 
شرطاً في صحة الطواف كالطهارة بالنسية إل الصلاة . 

ولم يذكر المصنف من شرائط الطواف الستر ء وقد اعتبره الشيخ في 
الخلا ف50) ( والعلامة 5 حملة من كته 1) ( واستدل عليه في المنتهى بقوله 





)١(‏ الفقيه5 : 170١50/706٠‏ .» التهذيب © : 4١5/١75‏ . الوسائل 9 : 54“ أبواب مقدمات 
الطواف ب 1” ح ” . 

(؟) الكافى 5 : ١/78١‏ ء الفقيه ”' : ١7١5/701١‏ »ء التهذيب ه : 1555/5594 » الوسائل 4 : 
8 أبواب مقدمات الطواف ب ”7” ح ” . 

*) السرائر : ١0‏ . إلا أنه قال : ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون على ما 
روى أصحابنا في الأخبار . ونقله عنه الشهيد في الدروس : ١١7‏ . 

. ١7١ : ١ (5غ. 6) المسالك‎ 

. 255 : ١ الخلاف‎ )5( 

0) المنتهى ” : 54١‏ . والتذكرة "5١ : ١‏ . والقواعد ١‏ : 87م 


منزله . 


عليه السلام : « الطواف بالبيت صلاة )١()‏ . وقوله عليه السلام : « لا يحج 
بعل العام كاف ولا عريان ا 

ويعيرونن العاؤمة فى المختلت التودسا في ذلك » فإنه عزى الاشتراط 
ان الشيخ وابن زرهرة خاصة ( واحتج لهما بالرواية الاولى ثم قال : ولمانع أن 
يمنع ذلك ( وهذه الرواية جرت ار 1 هذا كلاممه 
رحمه الله وهو جيك . 

والمسألة محل تردد » والواجب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن يثبت 
دليل الاشتراط . وإن كان التأسى والاحتياط يقتضيه . 
عذر اغتسل بعد دخوله . والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون أو فخ . وإلا 
ففي منزله ) . 

المستند في هذه المسألة ما رواه الشيخ . عن أبان بن تغلب . قال : 
وتان نوو سير يعوا اي مواد 


ضع » ففان سي وي 
غر وجل عنةبقانة. الف ضيعة ع :ركنن العدماتة لنت سحي »بوط لبه مان الك 


درجة » وقضى له مائة ألف حاجة )©) . 


)01( غوالي اللئالى ” : 7/١717‏ . سنن الدارمي ؟ : 15 . 

(؟) مسند أحمد بن حنبل ١‏ : . وسنن الدارمي ١‏ : 7#" . ورواها في علل الشرائع 
٠ه‏ الوسائل 9 : 55 أبواب الطواف ب 07 ح ١‏ . 

. 78١ : المختلف‎ )59 

(:) التهذيب ه : 91/91" . الوسائل 4 : "١6‏ أبواب مقدمات الطواف ب ١‏ ح ١‏ . 


١‏ م 1 ا هم وا نا ماما لال ور مان لووط ك6 264 بها عه ممه 6 اهو العامة 6 و0 12106 مانت 1< أ مدارك الاحكام /ج8م 








وفي الصحيح عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم . قبل دخول 
مكة أو بعد دخوله ؟ قال : «لا يضرك أي ذلك فعلت . وإن اغتسلت بمكة 
فلا بأس . وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس 200 . 

وفي الحسن عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام , 
قال : « إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله . وإن تقدمت 
فاغتسل من بثر ميمونٍ . أو من فخ . أو من منزلك بمكة )202 . 
نغتسل من فخ قبل أن ندخل إلى مكة”2 . 

وعن محمد الحلبى . عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : « إن الله 
عزوجل يقول في كتابه : # وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجود 4 فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه 
والأذى وتطهر )2 . 


وعن عجلان أبي صالح قال . قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « إذا 
انتهيت إلى بئر ميمون أو بكر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا 


)١(‏ التهذيب ه : 7١8/917‏ . الوسائل 4 : 7١7‏ أبواب مقدمات الطواف ب ”7 ح ١‏ . ورواها في 
الكافي ؛ : 0/998 . 

(؟) التهذيب ه : "١9/91‏ . الوسائل 9 : "١5‏ أبواب مقدمات الطواف ب ١‏ ح” . ورواها في 
الكافي 5 : 5/1٠٠‏ . 

(9) التهذيب 5 : 7/194” , الوسائل 4 : 7١8‏ أبواب مقدمات الطواف ب ه ح ١‏ . ورواها في 

/' الكافي :: ٠٠5/ه.‏ ْ 

(5) في جميع النسخ والكافي والوافي : وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود . وفي 
التهذيب والوسائل : وطهرا .. . ولعل هذا خلط وقع في أذهان النساخ بين آية 6 من سورة 
الحج وهي : « أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والرّكع والسجود » وبين آية 7 من سورة 
الحج : وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود # وهي التي أثبتناها في المتن . 

(5) التهذيب ه : 757/948 . الوسائل 4 : ”١8‏ أبواب مقدمات الطواف ب ه ح ” . ورواها في 
الكافي : : "/1٠٠‏ . 


وعليك السكينة والوقار )20 . 

فهذه جملة ما وصل إلينا من الروايات فى هذه المسألة . ومقتضاها 
استحباب غسل واحد إما قبل دخول الحرم 0000 الحضرمي 
الذي في الأبطح . أو من فخ وهو على فرسخ من مكة للقادم من المدينة » أو 
من المحل الذي ينزل فيه بمكة على سبيل التخيير. وغاية ما يستفاد منها أن 
إيقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل . فما ذكره المصنف وغيره29 من 
استحباب غسل لدخول مكة وآخر لدخول المسجد غير واضح . وأشكل منه 
حكم العلامة( وجمع من المتأخرين9) باستحباب ثلاثة أغسال بزيادة غسل 
آخر لدخول الحرم . وكذا الإشكال في قول المصنف : فلو حصل عذر 
اغتسل بعد دخوله . إذ مقتضى الروايات التخيير بين الغسل قبل الدخول أو 
بعده لا اعتبار العذر في تأخيره عن الدخول كما هو واضح . 


وذكر الشيخ 29 وغيره7) أن من نام بعد الغسل وقبل دخول مكة أعاده 
استحبابا . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الرحمن بن 
الحجاج . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة 
ثم ينام فيتوضاً قبل أن يدخل . أيجزيه أو يعيد ؟ قال : ولا يجزيه . لأنه إنما 
دخل بوضوء )27 . « 

ويستفاد من هذا التعليل استحباب إعادة الغسل إذا حصل بعده ما ينقض 


)01( التهذيب 5 : 505/44 . الوسائل 9 : 7١8‏ أبواب مقدمات الطواف ب ه ح 5 . ورواها في 
الكافى : : 5/15٠٠‏ . 

ف كالشيخ في المبسوط ١‏ :ا مه”# , 

9) المنتهى ؟ : 588 و5384 . والتذكرة ١‏ : 59”# و١5"‏ . 

(4) كالشهيد الأول فى الدروس : ١١7‏ . 

(©) النهاية : 70 » والمبسوط ١‏ : 00" . 

)00( كالعلامة في المنتهى ” : 588 . 

() التهذيب ٠‏ : 660/89“ . الوسائل 4 : 5١9‏ أبواب مقدمات الطواف ب ” ح ١‏ . وفيهما : 
عن أبي إبراهيم عليه السلام . 


؟؟» ١‏ وممة فو ة م فيه 6 مم م مه مامه ف هه م ممق ةن م وو فو و مة فقويو و ممم ووو مو موثو ةم مة ث مم ممم ثرون والة وم ةن مننرلن نت أن مدارك الاحكام /ج8 


ومضغ الإذخر . . وأن يدخل مكة من أعلاها . . 


الوضوء مطلقاً . وربما لاح منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب كما ذهب إليه 
المرتضى 2١‏ رضى الله عنه ‏ فتأمل . ظ 

يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن . عن ابن أبي عمير . عن 
أبي عبد الله عليه السلام ؛ قال : ١‏ إذا دخلت الحرم فخذ من الإأذخر 
فامضغه ا 1 قال الكلينى بعد إيراد هذه الرواية : سألت بعض أصحابنا عن 
هذا فقالوا : يستحب ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر . 

قوله : ( ويدخل مكة من أعلاها ) . 


لما روي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله دخل من أعلا مكة من عقبة المدنيين(" . ولموثقة يونس بن يعقوب 
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أين أدخل مكة وقد جئت من 
المدينة ؟ فقال : « ادخل من أعلا مكة . وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من 
أسفل مكة )59 . 

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين المدني والشامي 
وغيرهما, وبهذا التعميم جزم الشارح قدس سرء”*» . وخصه العلامة في 
التذكرة بمن يجيء من المدينة أو الشام » قال : فأما الذين يجيئون من سائر 
الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية20 . وهو حسن . 


. 77 : والعلامة في المختلف‎ » 145 : ١ نقله عنه المحقق في المعتبر‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : 5/7948 ». الوسائل 4 : "١6‏ أبواب مقدمات الطواف ب ” ح ١‏ . 

(9) الكافي 5 : 750/: . التهذيب 5 : 1588/1551 . الوسائل 4 : ”١!‏ أبواب مقدمات 
الطواف ب 5 ح ١ ١‏ 

(:) الكافي 5 : 1/749 . التهذيب ”57١/448 : ٠‏ . الوسائل 4 : "١1‏ أبواب مقدمات الطواف 
ب 4 ح ” : 

. ١١١ : ١ المسالك‎ )5( 

(5) التذكرة 71*21 , 


مقدمات الطواف مدي ب ب ا ل ل و ةا ا ا رو 011 


واكون ساف على سكينة ووقار . . ويغتسل لدخول المسجد الحرام 


كدَاء - بالفتح والمد ايك الى بشبعر عايا ال دوي قينا 00 
ويخرج من ثنية كدى - بالضم والقصر منوناً - وهي بأسفل مكة('2 . 

لل وان بيكون ححافيا على ,سكيدة ووناو ). 
معاوية بن عمار . عن أبى عبد الله عليه السلام » قال : « إذا دخلت المسجد 
الحرام فادخله انا على السكينة والوقار والخشوع » وقال : « من دخله 
بخشوع غفر له إن شاء الله » . قلت : ما الخشوع ؟ قال : «السكينة , لا 
تدخل بتكبر )2290 . 

وما رواه الكليني في الحسن . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال : « من دخلها بسكينة غفر له ذنبه » قلت : كيف يدخلها 
بسكينة ؟ قال : « يدخل غير متكبر ولا متجبر » 7" . 
يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر له ؛» قلت : وما السكينة؟ قال : 
« يتواضع )220 . 


له : ( ويغتسل لدخول المسجد الحرام ) 


قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأظهر الاكتفاء بغسل دخول مكة . نعم لو 
أحدث بعد الغسل وقبل دخول المسجد استحب إعادته . 


. ١١7 : الدروس‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : 777/99 . الوسائل 4 : "7١‏ أبواب مقدمات الطواف ب 8 ح ١‏ . 
(*) الكافي 5 : 9/4٠0٠‏ . الوسائل 4 : "٠١‏ أبواب مقدمات الطواف ب لا ح ١‏ . 
(5) الكافي 5 : ٠١/4٠1١‏ . الوسائل 4 : "٠١‏ أبواب مقدمات الطواف ب لاا ح 7 . 


١"‏ عدن اا عاط طم اماه ه61 4 قانه ماف يروج 1636 هه عقي هاه 166 هاون هك هاه 1ق اناه 18د و إن وك اه هاه لو عاش "0 مدارك الاحكام /ج8 
عليه السلام » ويدعو بالمأثور . 


قوله : ( ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها . ويسلم 
على النبي عليه السلام » ويدعو بالمأثور ) . 

أما استحباب ا لبا اكور بأن 
الني صلى الله عليه وآله دخل منها . وعُلل أيضاً بأن مُبَل ‏ بضم الهاء وفتح 
الباء وهو أعظم الأصنام - مدفون تحت عتبتها ل 
برجله”'2 . وهذا الباب غير معروف الآن لتوسعة المسجد . لكن قيل إنه بإزاء 
باب السلام9) ٠‏ فينبغي الدخول منه على الاستقامة إلى أن يتجاوز الأساطين 
ليتحقق المرور به بناء على هذا القول . 

وأما استحباب الوقوف عند الباب والسلام على النبي صلى الله عليه 
وآله والدعاء فيدل عليه روايات ٠‏ منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : ©« إذا دخلت المسجد 
الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع . وقال : من دخله 
بخشوع غفر له إن شاء الله تعالى » قلت : ما الخشوع ؟ قال : «السكينة » لا 
تدخل بتكبر . فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل : السلام عليك أيها 
الب ورحمة الله وبركاته » بسم الله وبالله وما شاء الله » والسلام على أنبياء 
الله ورسله . والسلام على رسول الله » والسلام على إبراهيم .» والحمد لله 
رب العالمين . فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل القبلة وقل : اللهم 
إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي » وأن تجاوز عن 
خطيئتي » وتضع عني وزري , الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام » اللهم إني 
اشهدك أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدىٌّ 
للعالمين . اللهم إن العبد عبدك . والبلد بلدك » والبيت بيتك » جئت أطلب . 


. ولم يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله‎ . 584 : ١ المنتهى‎ )١( 


(؟) كما في الروضة ” : 750 . والمسالك ١٠١ : ١‏ . 


واجبات الطواف ا 0 


المقصد الثانى : فى كيفية الطواف . وهو يشتمل على : واجب 
وندب . ظ 


فالواجب سبعة : النيّة . . والبداءة بالحجر . . والختم به . 


رحمتك . وأؤم طاعتك 000 ظظ لأمرك راضياً بقدرك » أسألك مساألة الفقير 
إليك . الخائف لعقوبتك . اللهم افتح ل أبوات رحيقك:: واستعملني 
بطاعتك ومرضاتك 0 

قوله : ( المقصد الثانى فى كيفية الطواف . وهو يشتمل على 


واجب وندب . فالواجب سبعة : النية ) . 


قد تكرر الكلام فى النية وأن الأظهر الاكتقاء فيها بقصد الفعل المعين 
طاعة لله غر وجل ( وأما التعرض للوجه وكولن الحج إسلاميا أو عير تجتنا او 
أحد فسيميه فغير لازم ل هو ظاهر اختيار العلامة ف المنتهى (') » وإن 
كان العرض. اذلف كله احوظ.:. 

وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية 
عن خصوصيات نيات بافى الأفعال( 2 وكان وجهه خلو الأخبار الواردة 
بتفاصيل أحكام الحج من اذكو الشة فين شىء من أفعاله سوى الأحرام » وريما 
كان الوجه فى تحصيص الأحرام بذلك توقف امتياز بوع الحج والعمرة عليه 

وتجب مقارنة النية لأول الطواف . ولا يضر الفصل اليسير » واستدامتها 
حكما إلى الفراغ كما في غيره من العبادات . 

قوله : ( والبدأة بالحجر . والختم به ) . 


هذا موضع وفاق بين العلماء على ما نقله جماعة) . والأصل فيه ما 


)1( التهذيب ه : 7717/99 , الوسائل 4 : "7١١‏ أبواب مقدمات الطواف ب 8 ح ١‏ . 
(9) المشين 56 
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روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه بدأ بالحَجّر فاستلمه وفاضت عيناه من 
البكاء ('» . وقال : « خذوا عني مناسككم )9) . 

وما رواه ابن بابويه في الصحيح والكليني في الحسن . عن معاوية بن 
عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « من اختصر في الججر الطواف 
فليعد طوافه من الجر الأسود إلى الجر الأسود © . 

ومارواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن . عن الحسن بن 
عطية . قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة 
أشواط . قال أبو عبد الله عليه السلام : « وكيف طاف ستة أشواط ؟ » قال : 
استقبل الحجر وقال : الله أكبر. وعقد واحداً. فقال أبو عبد الله 
عليه السلام : « يطوف شوطأ » فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله . 
قال : « يأمر من يطوف عنه )9©) . 

وحيث تجب البدأة بالحجر فلو ابتدأ الطائف من غيره لم يعتد بما فعله 
حتى ينتهي إلى الحجر الأسود . فيكون منه ابتدأ طوافه إن جدد النية عنده أو 

والظاهر الاكتفاء فى تتتقق البزأة بالسكر برها تصلق علليية للك عترفا .. 
واعتبر العلامة 27 ومن تأخر عنه7» جعل أول جزء من الحَبَر محاذياً لأول جزء 
من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية بجميع بدنه علما أو ظناً . وهو 
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أحوط, لكن في تعينه نظرء لصدق الابتداء بالحجر عرفاً بدون ذلكء ولخلو 
الأخبار من هذا التكليف مع استفاضتها في هذا الباب واشتمالها على تفاصيل 
مسائل الحج الواجبة والمندوبة ٠‏ بل ربما ظهر من طواف النبي صلى الله عليه 
وآله على ناقته خلاف ذلك . 

ويستحب استقبال الحجر بوجهه قبل الطواف . للتأسي . وظاهر رواية 
الحسن بن عطية المتقدمة . وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار 
الواردة في كيفية طواف الحج « ثم انأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله . فإن 
لم تبعل : تابطتله رركي ودر كه رلك سن فيه اليك يرن قدت 0ك : لم 
طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت2(0. وفي رواية أبي 
بصير : «١‏ إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود 
فتستقبله وتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا ... 9)0) ., 

وينبغي إيقاع النية في حال الاستقبال ثم اللأخذ في الحركة على اليسار 

عقيب النية » وما قيل من أن إيقاع النية في هذه الحالة يقتضي عدم مقارنتها 
لأول الطواف الذى هو الحركة الدورية فضعيف جداً . لأن مثل ذلك لا يُخل 
بالفلقا رن قطي 

ومعنى الختم بالحجر إكمال الشوط السابع إليه » واعتبر المتأخرون 
محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ 00 ليكمل الشوط من غير زيادة ولا 
نقصان . والكلام فيه كما سبق ٠‏ مع أن الظاهر الاكتفاء بتجاوزه بنية أن ما زاد 
على الشوط لا يكون 0 من الطواف ٠‏ بل الظاهر عدم بطلان الطواف بمثل 
هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف . كما سيجيء بيانه إن شاء الله 


تعالى . 
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قوله : ( وأن يطوف على يساره ) . 
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وأسنده في التذكرة إلى 
علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه2؟ . واستدل عليه بفعل النبي صلى الله 
عليه واله » وقوله : « خذوا عنى مناسككم ا" 
ومعرى الطواف على اليسار : جعل البيت على يساره حال الطواف . 
فلو استقبله بوجهه أو استدبره أو جعله على يمينه ولو فى خطورة منه لم 'يجزئه 
ووجب عليه الإعادة 4 ولا يمدح فين جعله على اليسار الانحراف البسيو إإى 
قوله : ( وأن يدخل الججر فى الطواف ) . 
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضاً ويدل عليه مضافاً إلى 
عليه السلام : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر . كيف 
يصنع ؟ قال : « يعيد الطواف الواحد )(© . 
اختصر في الججر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود ) © . 
واعلم أن وجوب إدخخال الججر في الطواف لا يستلزم كونه من البيت ؛ 
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ابت ؟ قال : ١‏ لا ولا قلامة ظفر . ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره أن يوطأ 
الح صل مخدجيرا ٠‏ وفيه قبور أنبياء »20 . وذكر الشهيد في الدروس أن 
المشهور كونه من البيت29) . ا ل 
الأصحاب . نعم روى العامة أن عائشة ةدالق فوت أن اضلى ركعتين افن 
البيت فقال النبي صلى الله عليه وآله : « صل في الحجر. فإن ستة أذرع منه 
فو 'اليق 7" ولا اعتد ال هده الرؤاية ‏ 

وذكر العلامة في التذكرة أن البيت كان لاصقاً بالأرض وله بابان شرقي 
وغربي فهدمه السيل قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله بعشر سنين 
وأغنادت قريش عمارته على الهيئة التي هو عليها اليوم . وقصرت الأموال 
الطيبة والهدايا والنذور عن عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت وخلفوا 
الركنين الشاميين عن قواعد إبراهيم وضيقوا عرض الجدار من الركن الأسود 
إلى الشامي الذي يليه فبقى من الأساس شبه الدكان مرتفعا وهو الذي يسمى 
الشاذروان7؟» . هذا كلامه . ولم نقف على مستنده . مع أنه مخالف للرواية 
المتقدمة المتضمنة لأنه ليس في الحجر شيء من البيت . 


وهل يجب على من اختصر شوطأً في الحجر إعادة ذلك الشوط وحده أو 
إعادة الطواف من رأس ؟ الأصح الأول ٠‏ الما رواه الشيخ في الصحيح عن 
الحلبي . ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : رجل طاف بالبيت 
فاختصر شوطا واحدا في الحجر » قال : « يعيد ذلك الشوط )©) ونحوه روى 
أيضاً في الصحيح عن الحسن بن عطية عن الصادق عليه السلام©2 . 
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ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر . بل تجب البدأة من 
الحجر الأسود . لأنه المتبادر من الأمر بإعادة الشوط . ولقوله عليه السلام : 
« من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » ١‏ 

ولا 7 ما 0 .٠‏ الاكتفاء بإعادة 0 خاصة ما رواه ابن بابويه 0 
الرضا عليه السلام : 7 طافت طواف الحج . فلما كانت في الشوط السابع 
اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف 
النساء ثم أتت منى . فكتب : ( تعيد )209 . لأنه غير صريح في توجه الأمر 
إلى إعادة الطواف من أصله . فيحتمل تعلقه بإعادة ذلك الشوط الذي حصل 
فيه الإخلال . 


أما وجوب إكمال السبع فموضع وفاق بين العلماء » والنصوص به 
مستفيضة . بل متواترة . 
وأما أنه يعتبر كون الطواف واقعاً بين البيت والمقام » بمعنى كونه في 
المحل الخارج عن جميع البيت والداخل عن جميع المقام . فهو المعروف 
من مذهب الأصحاب . ويدل عليه ما رواه الكليني . » عن محمد بن مسلم . 
قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرح منه لم يكن طائفا بالبيت 
: « كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت 
والمقام . وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت » فكان الحد موضع المقام 
اليوم ؛ فمن جازه فليس بطائف. والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين 
المقام وبين نواحي البيت كلها . فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار 
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ذلك كان طائفاً بغير البيت . بمنزلة من طاف بالمسجد . لأنه طاف في غير 
حد . ولا طواف له )20 وفى طريق هذه الرواية ياسين الضرير .» وهو غير 


موئق . 

ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف جارج المقام عند الضرورة29؟2 , 
وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن أبان . عن محمد 
الحلبي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام . 
قال اس عا لوديا » فلا تفعله إلا أن لا تجد منه 
بدا)0” ومقتضى الرواية الجواز على كراهية . وظاهر الصدوق الإفتاء 
بمضمونها . وهو غير بعيد . إلا أن المشهور أولى . 

وقد قطع الأصحاب بأنه يجب مراعاة قدر ما بين البيت والمقام من 
جميع الجهات . وفي رواية محمد بن مسلم المتقدمة دلالة عليه » وتحتسب 
المسافة من جهة الحجر من خارجه وإن كان خارجا من البيت . لوجوب 
إدخاله في الطواف . فلا يكون محسوباً من المسافة . 

واحتمل الشارح احتسابه منها على القول بخروجه وإن لم يجز 
سلوكه 29 وهو أحوط . 

واعلم أن المقام حقيقة : هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم 
عليه السلام يصعد عليه عند بنائه البيت وعليه اليوم بناء » ويطلق على جميعه 
مع ما في داخله المقام عرفا . 


وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي على المقام 
الأصلي ( أم بيه وبين العمود المخصوص ؟َ احتماللان ( أظهرهما الثاني . 
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ويستفاد من رواية محمد بن مسلم المتقدمة(2 أن المقام ‏ أعني العمود 
الصخر ‏ مغيّر عما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله , وأن الحكم 
في الطواف منوط بمحله الآن . 

وتدل عليه أيضاً صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال . قلت للرضا 
عليه السلام : أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو 
حيث كان على عهدد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال : «وحيث هو 
الساعة )20 . 

وروى ابن بابويه في الصحيح ؛ عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر 
عليه السلام : قد أدركت الحسين عليه السلام » قال : « نعم . أذكر وأنا معه 
في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام . يخرج 
الخارج فيقول قد ذهب به السيل . ويدخل الداخل فيقول هو مكانه قال . 
فقال : يا فلان ما يصنع هؤلاء ؟ فقلت : أصلحك الله يخافون أن يكون السيل 
قد ذهب بالمقام . قال : إن الله عبر وجل جعله علما لم يكن ليذهب به 
فاستقروا . وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام عند جدار 
البيت . فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه 
اليوم » فلما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة رده إلى الموضع الذي وضعه 
إبراهيم عليه السلام . فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر فسأل الناس : من منكم 
يعرف المكان الذي فيه المقام ؟ فقال له رجل : أنا كنت قد أخذت مقداره 
بنسع فهو عندي فقال : ائتني به فأتاه به فقاسه ثم رده إلى ذلك 
المكان )0"© . ظ 

قوله : ( ولو مشى على أساس البيت أو حائط الججر لم يجزه ) . 
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واجبات الطواف اي 110 1 0 
ومن لوازمه ركعتا الطواف . وها واجبتان فْ الطواف الواجب 3 


قد عرفت أن الواجب الطواف بالبيت على معنى أن يكون الطائف 
خارجاً عن البيت بجميع بدنه . فلا يجوز المشي على أساس البيت .» وهو 
القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته أخزيرا ويسمى الشاذروان . لأنه من 
الكعبة على ما قطع به الأصحاب . ولا على حائط الحجر لوجوب إدخاله في 
الطواف 


وهل يجور للطائف مس الجدار بيذه فى موازاة الشاذروان ؟ قيل م 
فوخ ادر ؛ لأن من مسه على هذا الوجه يكون بعض بدنه في 
البيت فلا ب: يتحقق الشرط . ؛ أعني خروجه عنه بجميع بدنه . 


وقيل بالجواز , وهو ظاهر اختيار العلامة في القواعل2') » وجعله في 
التذكرة ا للشافعية » واستدل عليه بأن من هذا شأنه يصدق عليه أنه طائف 
بالبيت: : لأن معظم بدنه خارج عنه . ثم أجاب عنه بالمنع من ذلك . لأن 
عقن يللاه اتن اليكي انككان كساالو رضيع ادي وجري افيتان على 
الشاذروان2© . 


والمسألة محا تردد 2 وإن كان الجواز لا يخلو من قرنت 3 لعدم قيام 
دليل يعتد به على المنع . 

قوله . ( ومن لوازمه ركعتا الطواف 4 وهما واجبتاك بعذه في 
الطواقم الراجيب ). 


المراد أن صلاة الركعتين من لوازم الطواف شرعا ( وي في الواجب 
وندباً في الندب . وهذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ». ونقل نقل الشيخ في 


١ التذكرة‎ )١( 
"ا‎ : ١ القواعد‎ )( 
١ التذكرة‎ )99 


١‏ امالك عجان لق نه عأين نل قا وت نض ا عر 17 هه ونه 86:21 للد 6ه 0/5068 6ل اها اها و8146 هاا موه :1< “اخ مدارك الاحكام /ج8 
ولو نسيهما وجب عليه الرجوع . ولو شق قضاهما حيث ذكر . 


الخلااف عن بعص أصحابنا استحبابهما في الطواف الواجب )١(‏ 0( وهو ضعيف 
ا : 


لنا قوله عزِّ وجل : ا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 20# . وما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله 
عليه السلام : ١)‏ اذا لعن طوا فلك عالت نت مقام إبراهيم عليه السلام فصل 
ركعتين واجعله أدأما »باقر فى الاولى متهما مورة التوحيد ‏ قل هو الله أحد - 
وفي الثانية قل يا أيها الكافرون . ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على 
النبى صلى الله عليه وآله » واسأله ارشع عطلكة د زهان الركعتان هما 
الفريضة ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت . عند طلوع الشمس 
وعند غروبها . ولا تؤخرهماء ساعة تطوف وتفرغ فصلهما »(" . 

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل رجل أبا 
الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعاً فيقرن فقال : رلاء. 
الامبيوم وركعتان )() . 


قوله : ( ولو نسيهما وجب عليه الرجوع . ولو شق قضاهما حيث 
ذكر) . 


صا يسان الل ار ل القداد ووطااتينا واي الفلا 
المشقة بذلك . فيدل عليه مضافا إلى تو قف الامتشال عليه صحيحة محمد بن 


مسلم ٠‏ عن أحدهما عليهما السلام » قال : سئل عن رجل طاف طواف 


. 58 : ١ الخلاف‎ )١( 

(1) البقرة : ه 

(5) التهذيب 5 : ”984/1١١4‏ . الوسائل 4 : 4١‏ أبواب الطواف ب ” ح ١‏ . ورواها في الكافي 
1/5 

((5) التهذيب 7977/1١١5 : ٠‏ . الاستبصار ” : 76١/77١‏ . الوسائل 4 : :5١‏ أبواب الطواف 
ب 7371 ح/7. 





ا ل ل وطاف بعد ذلك 
طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالأبطح . » قال : ( يرجع 
إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصلي فيه) (') ويستفاد من ظاهر الرواية عدم 
وجوب إعادة السعي وطواف النساء . 


وأما وجوب صلاتهما حيث أمكن إذا2 فق اعرف فيدل عليه روايات 
كثيرة » منها صحيحة معاوية بن عمار قال . قلت لأبى عبد الله عليه السلام : 
رجل نسى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من 
مكة . قال : « فليصلهما حيث ذكر . وإن ذكرهما.وهو بالبلد فلا يبرح حتى 
يقضيهما)29. 


وصحيحة هشام بن المثنى » قال : نسيت ركعتي الطواف خلف مقام 
إبراهيم عليه السلام حتى انتهيت إلى منى » فرجعت إلى مكة فصليتهما . 
فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : «أفللا صلاهما حيث ما 
ذكر)(" , 


شا من البقاع إنما هو مع تعذر العود إلى الحره (*) : ولم نقف على مستنده . 


ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب الاستنابة في صلاة الركعتين إذا 


)1غ( الكاني : 5/477 . التهذيب ه : :50/1١8‏ . الاستبصار ” : 2١/75‏ . الوسائل 
4 : 47: أبواب الطواف ب 5ل ح © . 

(؟) الكافي 5 : 7/576 . الفقيه ١155/1507 : ١‏ . التهذيب ه : 150/8171 . الوسائل 4 : 
6 أبواب الطواف ب 5لا ح ١8‏ 1 

2( الكافي 5 : 1/577 » التهذيب 510/١118 : ٠‏ » الاستبصار ١‏ : 817/70 . الوسائل 
1 : 8 أبواب الطواف ب 5/ ح 4 . بتفاوت يسير بينها . 


1١‏ ان لس ان قاط اك ا نرتقي يه الم دم عأ وه م 15م 3 لقره اناه 6 اه 60512 واه رةه 6ه تاقاط 4د - أ مدارك الاحكام /ج8 


شق الرجوع27 . ورواه في التهذيب عن عبد الله بن مسكان قال : حدثني من 
سأله عن الرجل نسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال: «يوكل90) 
وهي ضعيفة بالقطع والإرسال . وبأن من جملة رجالها محمد بن سنان . وهو 
ضعيف . نعم روى أبن بابويه في الصحيح . عن عمر بن يزيد. عن أبي 
عبد الله عليه السلام : « إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض 
الناس فليصلهما عنه »2©0 ومقتضاها التخيير مع انتفاء المشقة بالعود بينه وبين 
الاستنابة . وكيف كان فالمعتمد ما أطلقه المصنف وأكثر الأصحاب . 


وإطلاق النص والفتوى يقتضي أنه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما 
فى أشهو الحج . وقال الشارح : إن الظاهر اعتبار ذلك7*» . وهو أحوط . 

ولا فرق في هذه الأحكام بين ركعتي طواف الحج والنساء والعمرة : 

ولم يذكر المصنف حكم غير الناسي 2 والظاهر إلحاق الجاهل به لمينا 
رواه ابن بابويه في الصحيح . عن جميل بن دراج . عن أحدهما 
عليهما السلام .» قال : « إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم 
عليه السلام بمنزلة الناسي 00 1 

أما العامد فقال الشارح قدس سره : إن الأصحاب لم يتعرضوا لذكره . 
والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الإمكان . ومع التعذر يصليهما 
الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر أو بقائهما في الذمة إلى 
أن يحصل التمكن من الإتيان بهما في محلهما . وكذا الإشكال في صحة 


. ١١7 : حكاه عنه في الدروس‎ )١(( 

((0) التهذيب 555/١5٠ : ٠‏ . الوسائل 4 : 85 أبواب الطواف ب 5لا ح ١5‏ . 
(ومم الفقيه ١‏ : 17717/755 . الوسائل 4 : 587 أبواب الطواف ب 5لا ح ١‏ . 
((ي) المسالك ١35١ : ١‏ . 

((م) الفقيه ١‏ : 1770/7565 . الوسائل 9 : 587 أبواب الطواف ب 5/ ح” . 


. ١7١ : ١ (وب) المسالك‎ 


وانعبات الطواتك 0 0 


الأفعال المتأخرة عنهما . من صدق الإتيان بها .» ومن عدم وقوعها على الوجه 
المأمور به . 


قوله : ( ولو مات قضاهما عنه الولى ) . 


فد تقدم بيان الولي في الصوم . ويدل على وجوب قضاء هاتين 
الركعتين عليه صحيحة عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن 
يقضي . أو يقضي عنه وليه . أو رجل من المسلمين 2١»‏ ومقتضى الرواية 
الاكتفاة يقشناء الول أو غيره ( وأنه لا يعتبر في فعل الغير استئذان الولي كأداء 
الذين عن الح والميتره لالاييعن لاقت ردنك نتن مطلق الواتجي 10 


قال الشارح قدس سره : ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذ 
عليه ويستنيب في الطواف . أم يستنيب عليهما معاً من ماله وجهان . ولعل 
وجوبهما عليه مطلقا أقوى . لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة . أما 
الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا وإن كان بحكم الصلاة 29 . هذا 
كلامه رحمه الله . 

وما ذهب إليه من وجوب قضاء الركعتين مطلقاً متجه . أما قطعه بعدم 
وجوب قضاء الطواف فمنظور فيه . لما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسى طواف 
النساء حتى دخل إلى أهله .» قال : « لا تحل له النساء حتى يزور البيت . 
وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج . فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقتض 
عنه وليه أو غيره »(*» وهذه الرواية وإن كانت مخصوصة بطواف النساء لكن 


)غ0( التهذيب ه : 77/١147‏ . الوسائل 9 : 485 أبواب الطواف ب 4لا ح ١‏ . 

(5) ما بين القوسين ليس في « ض » . 

. ١١١ : ١ المسالك‎ )9( 

(4) التهذيب ه : :77/١78‏ ». الاستبصار ؟ : 784/778 ء. الوسائل 4 : 558 أبواب الطواف 
ب مهدح ١‏ 1 


١4‏ ما ام أن طخل ا لط لل قم ا أ ملا او لل عالطا اقرع وك نا عا ل ادكه ادلو نا مله اك ولا وا 2076012101 جد مدارك الاحكام /ج8 
مسائل سما . 


الل ! : الزيادة عمل على السبع في العلواف كراسي سدور هد 


متى وجب قضاؤه وجب قضاء طواف العمرة والحج بطريق أولى . 
له : ( الاولى » الزيادة على سبع في الطواف الواجب ب 
على يي وفي النافلة مكروهة ) . 


مااختاره 252000 الله من تحريم الزيادة على السبع شي 
الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب . واستدلوا عليه بأن النبي 
مناسككم )27 . وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة . 


وبما رواه الشيخ . عر اتن بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط . قال : [ابعيل عش م00 


وعن عبد الله بن محمد . ام الحسن عليه السلام قال : « الطواف 
المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها . فإذا زدت 
عليها فعليك الإعادة » وكذلك السعى )(" . 


رفي جميع هذه الأدلة نظر : 


أما الأول فلآن عدم فعل النبي صلى الله عليه وآله لما زاد على على السبع 
لا يقتضي تحريم فعله مطلقاً . ولا كونه مبطلا للطواف ف لخروجه عن الواجب . 
غاية الأمر إن إيقاعه على وجه العبادة يكون شويع : 


. 31١١/9487 : 7 مسند أحمد ” : لالالاا. صحيح مسلم‎ ©268١ غوالي اللآلى‎ )١( 

(؟) التهذيب 5 : 5651١/١١١‏ . الاستبصار 7/57/75١1 : ١‏ . الوسائل 9 : 5#5 أبواب الطواف 
ب 5” ح ١‏ . 

() التهذيب 5 : :48/1١5١‏ . الاستبصار ” : 741//75١17‏ . الوسائل 4 : "1 أبواب الطواف 
ب ”© ح ١١‏ . 





وأما الثاني فقياس محض . 
وأما الروانة الارلك تعرجه عليه ار التطين نتن السعل باشتاك راويهنا 
بين الثقة والضعيف . 5 إجمال المتن . إذ يحتمل أن يكون المراد بالإعادة 
إتمام طواف آخر كما يشعر به قوله « حتى يستتمه » وفي الكافي نقل الرواية 
بعينها إلا أن فيها موضع قوله « حتى يستتمه » « حتى يثبته 2000 وهو أوفق 
بالإعادة من قوله ( حتى يستتمه ) ومع ذلك فإنما تدل على تحريم زيادة الشوط 
لا مطلق الزيادة . 
وأفا"الوؤاية الكائة قاصرة تين نفيك النستة باقع اك البراوق انض © فتلا 
وقد ظهر بذلك أنه ليس على تحريم زيادة ما دون الشوط دليل يعتد به . 
ومع ذلك فإنما يتوجه التحريم إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف . أما لو تجاوز 
الحجر الأسود بنية أن ما زاد على الشوط لا يكون جزء من الطواف فلا محذور 
فيه » ولو كانت الزيادة سهواً لم يبطل الطواف . وسيأتي حكمه إن شاء الله 
تعالى... 
هذا كله في الطواف الواجب . أما المندوب فقد حكم المصنف وغيره 
بكراهة الزيادة فيه . 
واعلم أن المصنف لم يذكر في هذا الكتاب حكم القران بين 
الاسبوعين . وقد جزم في النافع بكراهيته في النافلة » وعزى تحريمه وبطلان 
الطواف به في الفريضة إلى الشهرة”"2» ونقل عن الشيخ ‏ رحمه الله أنه 
حكم بالتحريم خاصة في الفريض”” . وعن ابن إدريس أنه حكم 
بالكراهية29 . 


. 5/5١1 : 5 الكافي‎ )١( 

(؟) المختصر النافع : 47 . 

(*) المبسوط ١‏ : /اه” . والنهاية : 778 . والجمل والعقود ( الرسائل العشر) : ١"؟‏ . 
(5) السوائر 3572 : 


42 تاقوا 1 ات مارك :| لأشكاء‎ ١ 
الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب . حتى أنه يجوز‎ 
1 ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ( وإن كانت الطهارة أفضل‎ 


امياد ان متحي رار كراهة اثراث في الفريضة دون اك فإنه 


900 لتر : ٠»‏ فأما 2-0000 3 5 


ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح . بك ازراوة ا نفنا" الدافتا لله ويه 
ات أن يوي وهوممسك بيدي الطوافين بم 


ويمكن أن يقال بالكراهة في النافلة أيضاً وحمل الروايتين المتقدمتين 
على التقية » كما يدل عليه صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سبال 
رجل أبا احير عله السادم عن الرجل بطرت الأسباع جميعا فيقرن فقال : 
ولا الاسبوع وركعتان » وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف 
مع محمد بن إبراهيم لحال التقية(© . ولا ريب أن اجتناب ذلك في الفريضة 
والنافلة أولى وأحوط . 


قوله : ( الثانية 3 الطهارة شرط فى الواجب دون الندب » حتى أنه 
يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ( وإن كانت الطهارة أفضل ) . 

قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأصح ما اختاره المصنف من عدم توقف 
7 المندوب على الطهارة ( أفها صلاة الطواف فيستوي واجبها ومندوبها 


)١(:‏ الكافى 5 : ١/518‏ »ء الفقيه 7 : ١7١7/701١‏ . التهذيب ه : ”17/١١6‏ . الاستبصار 
22 » الوسائل 4 : 55٠‏ أبواب الطواف ب 5” ح ١‏ . 

. أبواب الطواف ب 5" ح ؟‎ 5٠ : 94 الوسائل‎ . ١٠١8/701١ : الفقيه ؟‎ )١( 

)١(‏ التهذيب ه : "95/1١١5‏ . الاستبصار 75١/77١ : ١‏ . الوسائل 4 : :5١‏ أبواب الطواف 
ب6” ح07. 


أحكام واجبات الطواف 008 00000000012 
الثالثة : يجب أن يصلى ركعتى الطواف في المقام حيث هو الآن . ولا 
يجوز في غيره 1 فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه . 


فرع : 

قال في التذكرة : لو شك في الطهارة فإن كان في أثناء الطواف تطهر 
ربكا تعد رانم كلك قن" العاذة فيل ذر عي ليان كد السالاات» ولو شاك بد 
الفراغ لم يستأنف7» . هذا كلامه رحمه الله » وهو غير جيد . ولا مطابق 
للاصول المقررة . 

والحق أن الشك في الطهارة إن كان بعد يقين الحدث وجب عليه 
الإعادة مطلقاً . ؛ للحكم بكونه محدثاً شرعاً . وإن كان الشك في الطهارة 

بمعنى الشك في بقائها للشك في وقوع الحدث بعد يقين الطهارة لم يجب 

عليه الإعادة كذلك ؛» لكونه متطهرا شرعا . 


قوله : ( الثالثة » يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث 
هو الآن . ولا يجوز فى عيره 2 فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد 
جانبيه ) . 


ال أن ركعتي الطواف يتعين إيقاعهما في نفس المقام وأنه لا 

يقاعهما وراءه أو إلى أحد جانبيه إلا مه الزحام . اوهو غير جيد ‏ أما إن 

0 0 نفس العمود الصخر فواضح 2 وأما إن 5 به مجموع البناء 

الذي حوله فلانه لا يتعين وقوع الصلاة فيه قطعاً ٠‏ بل يشكل جواز إيقاعها 
فيه » لأن مقتضى الروايات وجوب الصلاة خلفه اد بي 


وذكر فج أنه يمكن أن يتكلف في تسديد العبارة بحمل الوراء 


والجانبين على ما د عن الوراء والجانبين ال دا ( بأن يجعل 
المقام كناية عن البناء وما قاربه من الخلف والجانبين 9 00 


وكيف كان فالعبارة قاصرة عن تأدية المقصود . 


١ التذكرة‎ )١( 
. ١7١ : ١ (؟) المسالك‎ 


١.‏ امع ا ةدر إتذارك الااحكاء رجه 


وينبغي القطع بجواز الصلاة خلف المقام الذي هو البناء المخصوص 
بحيث لا يتباعد عنه عرفاً اختياراً » لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن 
عمار : « إذا فرغت من طوافك فائت نت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله 
أماما 2١0»‏ وفى مرسلة صفوان : « ليس لأحد أن يصلى ركعتى طواف الفريضة 
إلا خلف ا لقتول: الله عبر وجا + «اواتغسذدوا من مقام إبراهيم 
مصلى 74 فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة )29 . 

ويدل عليه أيضاً صحيحة إبراهيم بن أبىي محمود قال ٠‏ قلت للرضا 
عليه السلام : اصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة , 
أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : وحيث هو 
الشياعة +150 

وأما الصلاة إلى أحد جانبيه فلم أقف على رواية تدل عليه بهذا 
العنوان . نعم ورد في عدة أخبار الصلاة عند المقام وفيها ما هو صحيح 
السند . وفي حسنة الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن موسى 
عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال 
المعكرة" .بولا يلين بالممال بتفميزة هده السرراياك .+ إل أن الأران 
والأحوط الصلاة خلف المقام . لاستفاضة الأخبار الواردة بذلك وصراحتها فى 
المطلوب . ولقول الصادق عليه السلام في مرسلة صفوان بن د د 
لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام )20 . 


)01( الكافي 5 : 1/577 . التهذيب ه : ”388/١١5‏ . الوسائل 9: "4١‏ أبواب الطواف ب 
0 

(؟) البقرة : ه 

(") التهذيب ٠‏ : /51/117: ., الوسائل 9 : 18٠١‏ أبواب الطواف ب ١لا‏ ح ١‏ . 

(:) الكافي 5 : 1/577 ., التهذيب ه : :5/1١1/‏ . الوسائل 9 : 578 أبواب الطواف ب ٠١١‏ 
06 

(4) الكافي 5 : 5/471 . الوسائل 4 : 587 أبواب الطواف ب 0 ح 7 . 

(1) التهذيب 5 : 51/117: . الوسائل 4 : :8٠‏ أبواب الطواف ب 7لا ح ١‏ . 


وهذا الحكم ‏ أعنيى وجوب صلاة ركعتي طواف الفريضة خلف المقام 
أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار قول معظم 
الأصحاب . وقال الشيخ في الخلاف : يستحب فعلهما خلف المقام » فإن 
لم يفعل وفعل في غيره أجزأ("» . ونقل عن أبي الصلاح أنه جعل محلهما 
المسجد الحرام مطلقا2 . ووافقه ابنا بابويه في ركعتي طواف | 
خاصة(© . وهما مدفوعان بالأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب إيقاعهما 
خلف المقام أو عنده السليمة من المعارض 

هذا كله مع الاختيار أما مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة 
الوراء أو أحد الجانبين مع الإمكان . ولو تعذر ذلك كله وخيف فوت الوقت 
فقد قطع جمع من الأصحاب بسقوط اعتبار ذلك وجواز فعلها في أي موضع 
شاء من المسجد . ولا بأس به . 

وهذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة . أما النافلة فيجوز فعلها 
حيث شاء من المسجد . للأصل . واختصاص الروايات المتضمنة للصلاة 
خلف المقام بطواف الفريضة . ولما رواه الشيخ . عن زرارة » عن أحدهما 
عليهما السلام » قال : «لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند 
مقام إبراهيم عليه السلام » فأما التطوع فحيث شئت من المسجد 270 . 

فائدة 

روى ابن بابويه - رضي الله عنه ‏ في كتاب علل الشرائع والأحكام في 
الموثق . الاي ام » عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « لما 
أوحى الله عرّوجل إلى إبراهيم عليه السلام أن أذْن في الناس والحع أخحذ 
الحجر الذي فيه أثر قدميه ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما أمره الله عر وجل 


. 4594 : ١ الخلاف‎ )١( 

(5) الكافى فى الفقه : ١68‏ . 

(5) الصدوق فى الهداية : 54 » ونقله عن والده في المختلف : 141 . 

(5) التهذيب ه : 07/10 » الوسائل 4 : 8١‏ أبواب الطواف ب لح ١‏ . 


غ6١‏ ا ا ا 4 

الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه . وإن لم 
يعلم ثم علم في أثناء طوافه أزاله وتمم : ولولم يعلم حتى فرغ كان طوافه 
عاضا ' 


به » فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه » فقلع إبراهيم 
عليه السلام رجليه من الحجر قلعا . فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء 
ازدحموا عليه فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه ليخلو الطواف 
يي ا او 
إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم عليه السلام .» فما زال فيه حتى قبض 
رسول الله صلى الله عليه وآله . وفي زمن أبي بكر وأول ولاية عمر. ثم قال 
عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام. فأيكم يعرف موضعه في 
الجاهلية ؟ فقال له رجل : أنا أخذت قدره بقدة » قال : والقدّة عندك ؟ قال : 
نعم . قال : فائت به . فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو 
فيه الساعة ١)‏ 


قوله : ( الرابعة » من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح 
طوافه » وإن كر ينام الورخلم في اناد اللقرات اليه انيه ارام بول 
ادي 
تضمنت العبارة مسائل ثلاث : 
لحي ولي ول بل ل 
بها يبطل طوافه 3 وهو موصع وفاق من القائلين باعتبار طهارة التو والجسد 3 
للنهي المقتضي للفساد في العبادة . 
الشانية : أن من لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه 
صحيحا . وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً ؛ لتحقق الامتثال بفعل 
المأمور به به وارتفاع النهي مع الجهل فينتفي الفساد . ولا ينافي ذلك وجوب 
إعادة الجاهل في الصلاة إذا علم في الوقت بدليل من خارج . مع أنا قد بينا 





. 577 : علل الشرائع‎ )١( 


هناك أن الأصح عدم الإعادة مطلقاً . وبذلك يندفع ما قيل من أن هذا الحكم 
إنما يتم إذا لم نوجب على المصلي مع جهله بالنجاسة الإعادة في الوقت وإلا 
فينبغى وجوب الإعادة هنا مطلقاء سواء دكين كن الأثناء اوسيل المراع 5 
والأظهر إلحاق ناسى النجاسة بالجاهل . كما اختاره فى المنتهى(2 » بل 
ويمكن إلحاق جاهل الحكم به أيضاً . لارتفاع النهي المقتضي للفساد في 
الجميع . ظ 

١ 

الثالئة : أن اج يعلم بالنجاسة ثم علم في أثناء الطواف وجب عليه 
إزالة النجاسة وإتمام الطواف . وإطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين أن 
تتوقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه . ولا بين أن يقع العلم 
بعد إكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك . والوجه فيه تحقق الامتثال بالفعل 
المتقدم وأصالة عدم وجوب الإعادة 3 وتنا رواه ابن بابويه 5 الموئق 3 
عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في 
ثوبه الدم وهو في الطواف قال : « ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم 
يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه )20 . 

وفي الصحيح عن حماد بن عثمان . عن حبيب بن مظاهر . قال : 
ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفى فأدماه. 
فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف . فذكرت ذلك لأبي عبد الله 
عليه السلام فقال : « بئس ما صنعت . كان ينبغي لك أن تبني على ما 
طفت + أما أنه لين :عليك: اش د 270 


. ال١٠١‎ . 5917 : المنتهى ؟‎ )١( 


(1) الفقيه” : ١١87/7155‏ » الوسائل 4 : ”557 أبواب الطواف ب 07 ح ١‏ . وفيهما بتفاوت 


لسر .. : 
() الفقيه * : ١١88/1741‏ » الوسائل 4 : 47 أبواب الطواف ب 4١‏ ح 7 . 


١‏ ا 000 اا 


الخامسة : يجوز أن يصلى ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي 
تكره لابتداء النوافل 1 


قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط » نظراً إلى ثبوت ذلك مع الحدث في 
اننا الطواف . والحكم في المسألتين واحد(؟ . وهو مع تسليم الحكم في 
الأصل لا يخرج عن القياس . ولو قيل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال 
بالموالاة الواجبة بدليل التأسي وغيره أمكن . لقصور الروايتين المتضمنتين 
للبناء من حيث السند . والاحتياط يقتضي البناء والإكمال ثم الاستئناف 
مطلقا . 


قوله : ( الخامسة . يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في 
الأوقات التي تكره لابتداء النوافل ). 


المراد أنه يجوز للطائف أن يصلى ركعتى طواف الفريضة من غير كراهة 
فى كلوقه سك نت الأزقاف التقمية الت كرد :فنه اعدف لتاقل + مدل 
على ذلك مضافاً إلى الأصل دوز الت كتررة انها + 

صحيحة معاوية بن عمار . عن الصادق عليه السلام أنه قال في ركعتي 
الطواف : « وهاتان الركعتان هما الفريضة . ليس يكره أن تصليهما في أي 
الساعات شئت . عند طلوع الشمس . وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف 
وتفرغ فصليهما )27 . ظ 


وصحيحه زرارة » عن أبن جعفر عليه السلام أنه قال : « أربع صلوات 
يصليها الرجل فى كل ساعة . صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها .» وصلاة 
ركعتي طواف الفريضة . وصلاة الكسوف . والصلاة على الميت 70(" . 


(1) الشهيد الأول في الدروس : ١١5‏ . والشهيد الثانى فى المسالك ١57 : ١‏ . 
(؟) الكافي 5 : 1/47 ء التهذيب ه : 450/1١5‏ . الوسائل 9 : 4407 أبواب الطواف ب 1/ 
ح 6 . 
(9) الكافي ” : 5/588 . الفقيه ١775/1518 : ١‏ . الخصال : ٠١/7847‏ . الوسائل ” : 
4 أبواب المواقيت ب 8" ح ١‏ . 





وحسنة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف 
الطواف الواجب بعد العصر . أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : 
( نعم . ما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب لا 
تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف )20 . 

وقد ورد في بعض الروايات كراهة ذلك عند إصفرار الشمس وعند 
طلوعها » كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
ركعتي طواف الفريضة فقال : « وقتهما إذا فرغت من طوافك . وأكرهه عند 
إصفرار الشمس وعند طلوعها )29 . ظ 

وروى محمد بن مسلم في الصحيح افا فال مكل احدهميا 
عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر. قال : 
« يطوف ويصلي الركعتين مالم يكن عتعد طلوع الشهدن أو:عسيد 


وأجاب الشيخ عن هاتين الروايتين بالحمل على التقية .» لأن ذلك موافق 
للعامة » واحتمل حمل الرواية الثانية على طواف النافلة أيضا؟9؟» . وهو 
حسن . ولو قيل بمضمونها أمكن . وتحمل الكراهة المنفية في صحيحتي 
معاوية بن عمار وزرارة على الكراهة المؤكدة . 


واحترز المصنف ‏ رحمه الله بقوله : يجوز أن يصلي ركعتي طواف 
الفريضة . عن ركعتى طواف النافلة . فإنه يكره فعلهما بعد الغداة وبعد 


. 7 الكافي : 475//اء الوسائل 9 : 587 أبواب الطواف ب 78 ح‎ )١( 
الاستبصار 7 : 877/75 . الوسائل 9 : 5:88 أبواب الطواف‎ » :77,/1١51١ : ٠ التهذيب‎ )5( 
. 7 ب الاح‎ 
الاستبصار ” : 877/7737 . الوسائل 4 : 88: أبواب الطواف‎ » 518/١51١ : التهذيب ه‎ )5( 
ب الا ح8.‎ 
. (؟) الاستبصار ” : ل9إ"78”‎ 


00 000 ١ 


ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه . وإن كان دون ذلك استأنف . 








العصر على ما نص عليه الشيخ )١‏ وغيره59) ( واستدل عليه في الإاإستبصار بما 
رواه في الصحيح . عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا 
عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : ولا » فذكرت له قول 
بعض آبائه أن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر 
بمكة فقال : « نعم ؤلكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه » فقلت : 
إن هؤلاء يفعلون . قال : « لستم مثلهم )(" . 

ثم قال رحمه الله : فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى . عن 
الحسن بن علي بن يقطين . عن أخيه الحسين » عن على بن يقطين قال : 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في 
وقت الصلاة . أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : ولا )5) 
فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن 
يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة . 
فأتم. ولو عد إلى أهله أمر من يطوف عنه. وإن كان دون ذلك 
استأنف ) . 


هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب . ولم أقف على رواية تدل عليه . 
وقال الشيخ في التهذيب : ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه 
شوطا آخر ولا شيء عليه » وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف 


. والاستبصار ؟ : /ا7‎ . ١5١ : التهذيب ه‎ )١( 
. 517 : (؟) كالعلامة فى المنتهى ؟‎ 
. ٠١ ء الوسائل 4 : 588 أبواب الطواف ب 5لا ح‎ 876 /7817/ : ١ الاستبصار‎ (2 
الاستبصار ” : 455/7737 . الوسائل 4 : 84: أبواب الطواف‎ .» 47١/١57 : 5 التهذيب‎ )8( 
0 نت‎ - 


عنه(١)‏ . ومقتضاه البناء مع الإخلال بالشوط الواحد . وربما أشعر التخصيص 
بالذكر على أن حكم ما زاد على الشوط خلاف ذلك . وظاهره كون النقص 
وقع على سبيل النسيان » كما هو ظاهر عبارة المصنف أيضاً . وقد صرح بهذا 
القيد العلامة في جملة من كتبه29 . والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا 
واتين وكان النقص على وجه الجهل أو النسيان ٠‏ والاستكناف مطلقا فى 
عيره . 

لنا على البناء في الأول وجواز الاستنابة مع تعذر العود ما رواه الشيخ 
في الصحيح . عن الحسن بن عطية . قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه 
عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط . قال أبو عبد الله عليه السلام : « كيف 
طاف ستة أشواط ؟ » قال : استقبل الحجر فقال الله أكبر وعقد واحدا. فقال 
أبو عبد الله عليه السلام : « يطوف شوطا » فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى 
أتى أهله . قال : « يأمر من يطوف عنه /(© , 

ويستفاد من هذه الرواية جواز الاستنابة هنا مطلقاً مع الخروج من مكة . 
كما أطلقه المصنف وصرح به الشهيدان © . وهو حسن 

وفي الصحيح عن الحلبي . ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلق 
رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر ؛ قال : « يعيد ذلك 
الشوط )29 . 


ولنا على الاستئناف في الثاني فوات الموالاة المعتبرة بدليل التأسي 
والأخمار الكثيرة 5 1 8 0 الحل عن أبى عبد الله عليه السلام 2 قال : 





)١(‏ التهذيب ه: و 

. 8# : ١ والقواعد‎ . 7,٠٠١ : ١ المنتهى‎ )5( 

9) التهذيب "505/1١١9 : ٠‏ . الوسائل 4 : 57 أبواب الطواف ب ”” ح ١‏ . 
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وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة . 








سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله . 
كيف يصنع ؟ قال : « يعيد طوافه وخالف السنة )(0) , 


وصحيحة حفص بن البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام : في من 
كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلهاء. قال : « يستقبل 
طوافه »() . 

وحسنة الحلبى . عن أبى عبد الله عليه السلام . قال ٠:‏ «(إذا طاف 


2 
٠ 
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الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف » يعني الفريضة”” . 

ولا يخفى أن النقص المقتضي لوجوب الاستئناف إنما يتحقق مع فوات 
الموالاة 3 وإلا وجب الإتمام قولا واعيلا : 

وذكر الشارح7(؟) وغيره(©2 أن المراد بمجاوزة النصف إتمام الأربع لا 
مطلق المجاوزة . وما وقفت عليه فى هذه المسألة من النص خال من هذا 
اللفظ فضلاً عن تفسيره 5 

قوله : ( وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في 
حاجة ) . 


أي: بجب عليه البناء مع مجاوزة النصف والاستئناف قبله » والكلام في 
هذه المسألة كالسابقة من انتفاء ما يدل على الفرق بين إكمال النصف وعدمه , 
والمتجه الاستئناف مطلقاً إن كان القطع لدخول البيت . لصحيحة حفص بن 
البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام : في من كان يطوف بالبيت فعرض له 
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دخول الكعبة فدخلها . قال.: « يستقبل طوافه )20 . 
أما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه . فروى الكليني في 
الحسن » عن أبان بن تغلب » عن أبي عبد الله عليه السلام : فيي رجل طاف 


شوطاً أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة . فقال : « إن كان طواف نافلة 
بنى عليه » وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه )20 . 


وروى ابن بابويه في الصحيح . عن صفوان الجمال قال . قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف فقال : « يخرج معه 
فى اجات برجم البى غلى و1000 

قال ابن بابويه رحمه الله : وفي نوادر ابن أبي عمير. عن بعض 
أصحابنا » عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في الرجل يطوف فتعرض له 
الحاجة . قال : ولا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع 
الطواف . وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به . فإذا رجع بنى 
على طوافه وإن كان ال ” 

والجمع بين الروايات يتحقق إما بحمل هاتين الروايتين على طواف 
النافلة » أو تخصيص الرواية الأولى بالطواف الواجب إذا كان قد طاف منه 
شوطين772») خاصة . 

وروى الشيخ . ؛ عن أبان بن تغلب . أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام 
وهما في الطواف : رجل من مواليك يسألني أن أذهب معه في حاجة ٠‏ فقال : 
لاا لس يواست “ف الم اتلد 
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طوافى فقَال : «واحص ما طفت وانطلق معه في حاجته » فقلت : وإن كان 
قيض نان انعم وإن كان فريضة واكاك : ويا أبان وهل تدري ما ثواب 
ل ب 1 قال : «لا والله . ما أدري . قال : «يكتب 
له ستة آلاف حسنة . ويمحى عنه ستة آلاف سيئة » ويرفع له ستة الاف 
درجة » قال وروى إسحاق بن عمار : « ويقضى له ستة الاف حاجة . ولقضاء 
جاحة موس حب من طلراق وطاق بح عد عدر أسازيع ع فتلت ل مده 
فداك أفريضة أم نافلة ؟ فقال : « يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا 
عن النوافل )20 . 

وهذه الرواية صريحة في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة 
والشاء عابطنا » لكن في طريقها محمد بن سعيد بن غزوان وهو غير 
مويق . فلا تصلح لمعارضة رواية أبان المتقدمة المتضمنة لعدم البناء في 
طواف الفريضة9') ٠‏ فإِن دخولها في قسم الحسن بواسظة إحراهم بين هاشم . 
وقد عرفت أن روايته لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مراراً . ولعل الاستئناف 
في طواف الفريضة مطلقا أحوط . 

ولم يذكر المصنف هنا قطع الطواف لصلاة الفريضة . وقد صرح في 
النافع بجواز القطع لذلك والبناء وإن لم يبلغ النصف(”2 . وربما ظهر من كلام 
العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك . فإنه قال : ولو دخل عليه 
وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فتمم طوافه من 
حيث قطع . وهو قول العلماء إلا مالكا. فإنه قال يمضي في طوافه 
يخاف أن يضر بوقت الصلاة”*» . وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ذلك 
بين بلوغ النصف وعدمه . فما ذكره الشهيد في الدروس من نسبة هذا القول 





. 7 ح‎ 5١ الوسائل 4 : 58 أبواب الطواف ب‎ . "97# . 747/١7١ : ٠ التهذيب‎ )١( 
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(*) المختصر النافع : 47 . 

(:) المنتهى ” : 598 . 


إلى الندرة(١)‏ عجيب :. 


وقل ورد بجواز القطع والبناء فى هذه الصورة روايات ٠.‏ منها صحيحه 
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف 
النساء فاقيمت الصلاة . قال : « يصلى معهم المريضة . فإذا فرغ بنى من 
حيث قطع )20 . 
طواف فريضة فأدركته فريضة . قال : « يقطع طوافه ويصلي الفريضة . ثم 
يعود فيتم ما بقى عليه من طوافه )"© . 


وأالحق الشيخ (*» والمصنف في النافع”*2 والعلامة في جملة من كتبه9") 
بصلاة الفريضة صلاةالوترإذا خاف فوت وقتها .» واستدل عليه في التهذيب بما 
رواه في الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج . عن أبي إبراهيم 
عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي 
عليه بعضه . فيطلع عليه الفجر . فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض 
المساجد إذا كان لم يوترء فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه . أفترى ذلك أفضل أو 
يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الإسفار ؟ قال : « ابدأ بالوتر واقطع 
الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد )(" . 


. ١١7 : الدروس‎ )١( 
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وكذا لو مرض في أثناء طوافه . 


وحيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع الجواز . 5558 
القطع ليكمل منه بعد العود . حذرا من الزيادة والنقصان . ولو شك أخذ 
بالاحتياط » واحتمل الشارح - قدس سره ‏ البطلان والحال هذه(2 . وهو 

وجوز العلامة في المنتهى البناء على الطواف السابق من الحجر وإن 
وقع القطع في أثناء الشوط .» بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع 
القطع() ٠.‏ وهو صريح في عدم تأثير مثل هذه الزيادة » ولا بأس به . 

قوله : ( وكذا لو مرض في أثناء طوافه ) 

أي : يجب عليهالبناء إذا وقع ذلك بعد مجاوزة النصف ‏ وهو بلوغ 
الأربع ‏ والاستئناف قبله » وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . 
واستدلوا عليه بما رواه الشيخ . عن إسحاق بن عمار . قال : سألت أبا 
الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف 
الفريضة . ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه . قال : « إذا طاف 
أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه . وإن كان طاف 
ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فإن هذا مما غلب الله عليه » ولا بأس 
أن يؤخره نوفا أو يومين » فإن كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعاً 5 
فإنطالتعلته أمر من وفغت اوها ا خرج من إحرامه . 
وفي رمي الجمار مثل ذلك)297 . 

ويقوجه عانق ده الروابة أؤلا"الطية شونا فد حرف السك وبا نمه 

جملة رجالها اللؤلؤي . ونقل الشيخ عن ابن بابويه أنه ضعفه9©» » وبأن راويها 
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(؟) المنتهى ” : 598 . 
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أحكلام واجبات الطواف د 
ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه . 





وهو إسحاق بن عمار قيل إنه فطحي (2 . 
وتان الها معا رق ما روا الكليني في الحسن . عن الحلبي 4 عن أبي 


عبد الله عليه السلام قال : « إذا طاف الرجل بالبيت أشواطاً ثم اشتكى أعاد 
الطواف » يعنى الفريضة () . 
والمسألة محل تردد » ولعل الاستكناف مطلقاً أولى . 


قوله : ( ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيفت 
عنه ) . ْ 

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب . أما وجوب الطواف به مع 
الإأمكان فيدل عليه روايات . منها : صحيحة صفوان بن يحيى . قال : سألت 
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف 
بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة » قال : « يطاف به محمولا يخط الأرض 
رجاه ع تح الا رقن اكدفه فل التطواق ثم بريه فى أصل العينا 
والمروة إذا كان معتلا »9 . 


وصحيحة حريز . عن أبي عبد الله عليه السلام .» قال : سألته عن 
الرجل يطاف به ويرمى عنه قال . فقال : « نعم . إذا كان لا يستطيع "© . 

وموثقة إسحاق بن عمار. قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام 
عن المريض يطاف عنه بالكعبة . قال : «لا. ولكن يطاف به )2 . 


. ١6 : الفهرست‎ )١( 

(؟) الكافي 4 : :/51١5‏ ». الوسائل 94 : 15 أبواب الطواف ب 55 ح ١‏ . 

(*) التهذيب ه : :٠١/١7‏ . الاستبصار 7 : 0؟7”//الالا . الوسائل 4 : 00: أبواب الطواف 
ب ام ح 3 . 

(5) التهذيب :٠ 7/١77 : ٠‏ . الاستبصار ” : 718/775 . الوسائل 4 : 00: أبواب الطواف 
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١6‏ صمت صم اتنا و مي و نوارك الأحكاء رهم 
وكذا لو أحدث في طواف الفريضة . 


وأما الاكتفاء بالطواف عنه إذا لم يمكن الطواف به . إما لكونه لا 
مستفسك طهارته أو لغير ذلك » فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « المبطون والكسير 
يطاف عنهما ويرمى عنهما )20 . 


وفي الصحيح عن حريز . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
« المريض المغلوب..والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه )29 . 

وفي الصحيح عن حبيب الخثعمي . عن أبي عبد الله عليه السلام . 
قال : «أمر رسو الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون 
والكسويو 1ك 

وقد ورد في بعض الروايات الطواف بالكسير”*» » وهو محمول على من 
يستمسك طهارته ولا يشق عليه ذلك . وبذلك يندفع التنافي بين الأخبار . 


قوله : ( وكذا لو أحدث في طواف الفريضة ) . 

المراد أن من أحدث في طواف الفريضة يتوضاً ويتم ما بقي إن كان 
حدثه بعد إكمال النصف . وإن كان قبله أعاد الطواف من أوله . وهذا الحكم 
مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن 
جميل . عن بعض أصحابنا . عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يحدث 
في طواف الفريضة وقد طاف بعضه . قال : « يخرج ويتوضاً. فإن كان قد 
جاز النصف بنى على طوافه . وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف )*©) 


. الوسائل 4 : 58 أبواب الطواف ب 44 ح"‎ .» 1٠5/١74 : 0 التهذيب‎ )١( 
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أحكلام واجبات الطواف ل 0 


ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز 
النصف . ات سس 


وهذه الرواية قاصرة من حيثث البيردن 3 وعيره 2 لحن ظاهر المنتهى أن 
هذا 75 مجمع عليه ب بين الأصحاس7) 2 ولعله الحجة 5 


( ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم 
طوافه 4 كان تجاوز النصف ثم : تمم السعي ) . 
ما اختاره المصنف من الفرق بين تجاوز النصف وعدمه أحد القولين في 
المسألة . ولم أقف على مستنده . وأطلق الشيخ في التهذيب( والمصنف 
في النافع( والعلامة في جملة من كتبه7*) ارجح وإتمام الطواف من غير 
فرق بين تجاوز النصف وعدمه . واستدل عليه في التهديب بما رواه في 
الجوان ع عق اسيقاق يدق عونان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلاء : رجل 
طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة . فبينما هو يطوف 
إذ ذكر أنه ترك بعض طوافه بالبيت 0 : « يرجع إلى البيت فيتم طوافه » ثم 
يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقى )© 


اومعتصيي الرواية عدم وجوب إعادة ركعتي الطواف والبناء على السعى 
مطلقاً وإن لم يتجاوز النصف ٠‏ لكن قصورها من حيث السند'! يمنع من 


العمل بها . 


وينبغى القطع بإتمام الطواف إذا كان الإخلال بشوط واحد كما تدل عليه 


00( المنتهى ” : /ا59 . 

(') التهذيب ه : ١٠‏ 

(5) المختصر النافع : 48 . 

. ٠٠١ : ١ والتحرير‎ » 555 : ١ المنتهى ” : 597 . والتذكرة‎ )4( 

(5) التهذيب ه : 808/10 . الوسائل 4 : ”17 . أبواب الطواف ب”” ح 7 . 

(1) لأن من جملة رجالها ابن - 0 - راجع 7 النجاشي : 557/7١7‏ . ولأن راويها 
وهر رطان وعد رط جع الفهرست : ه 


١648‏ .... ا ترمو جح لوانتي . د لك الاحكام /جم 

والندب خمسة عشر : الوقوف عند الحجر. وحمد الله والثناء عليه 
والصلاة على النبي واله عليهم السلام .. ورفع اليدين بالدعاء. 
واستلام الحجر على الأصح . . وتقبيله » فإن لم يقدر فبيّده . ولو كانت 
مقطوعة استلم بموضع القطع . ولولم يكن له يد اقتصر على الإشارة . 
وأن يقول : هذه أمانتى أديتها ؛ وميثاقى تعاهدته . لتشهد لى بالموافاة ‏ 
اللهم تصندينا بكتابك ٠‏ إلى آخر الدعاة. 


صحيحتا الحلبيى2'7 والحسن بن عطية'' . وإنما يحصل التردد في الزائد , 
ولعل الاستئناف أولى . 

له : ( والمندو خمسة عشر : الوقوف عند الحجر . وحملد الله 
والشاء عليه والصلاة على النبي واله عليهم السلام ؛ ورفع اليدين 
بالدعاء ؛ واستلام الحجر الأسود على الأصح ؛ وتقبيله » فإن لم يقدر 
فبيده . ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع . ولو لم يكن له يد 
اقتصر على الإشارة » وأن يقول : أمانتى أديتها .» وميثاقى تعاهدته .» إلى 
آخر الدعاء ) . ٠ ٠‏ 


يدل على هذه الجملة روايات , منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا دنوت من الحجر 
الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل على النبى صلى الله عليه 
وآله . واسأله أن يتقبل منك . ثم استلم الحجر وقبله , ٠‏ فإن لم تستطع أن 
تقبله فاستلمه بيديك . ؛ فإن لم تستطع أن تستلمه فأشر إليه » وقل : اللهم 
أمانتي أديتها » وميثاقي تعاهدته ليشهد على بالموافاة , اللهم نايتا 
بكتابك . وعلى سنة نبيك . وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . 


)١‏ الفقيه” : ١١191/75154‏ . التهذيب 5 : “5/1١١9‏ . الوسائل 4 : "١‏ أبواب الطواف 
ب ”١‏ ح ١‏ : 

(؟) الكافي 5 : 1/518 . الفقيه ١155/7544 : ١‏ . التهذيب ه : 5505/٠١94‏ . الوسائل 4 : 
أبواب الطواف ب58” ح ١‏ . 


وأن 20 عبذه لوسرل . أمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات 
والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعا من دون الله . فإن لم تستطع أن 
تقول هذا كله فبعضه . وتقول : اللهم إليك بسطت يدي . وفيما عندك 
عظمت رغبتي . فاقبل سبحتي . واغفر لي . وارحمني . اللهم إني أعوذ بك 
من الفقر والكفر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة )20 . 


انين ا الأسود ا ٠‏ فلم آلو إلا 00 أصحابنا 1 
فسألته فقال : : لا بد من استلامه . فقال : 1 إن عدا مه كان م وإلاا فسلم مر: 
بعيل )200 . 


ونبه المصنف ‏ رحمه الله - بقوله واستلام الججز على الاصح: + ؛ على 
خلاف سلار حيث أوجب الاستلام على ما نقل عنه أخذاً بظاهر الأمر©" . 
والأصح الاستحباب . للأصل . وصحيحة معاوية بن عمار . قال سالكداننا 
عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة . 
قال : « هو من السنة . فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر )9*) 


وحسنة معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « كنا نقول 
لا بد من أن يستفتح بالحجر ويختم به . فأما اليوم فقد كثر الناس )27 . 


وصحيحة يعقوب بن شعيب قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني لا 


. ١ ح‎ ١١ أبواب الطواف ب‎ 1٠٠ : 4 الوسائل‎ . "54/1١١ : التهذيب ه‎ )١( 

(5) التهذيب ه: 5٠١ :  لئاسولا . ”8*/٠١*“‏ أبواب الطواف ب ١68‏ ح : » ورواها في 
الكافي 5 : "/1٠5‏ . 

. ١١5 : المراسم‎ )9( 

(5) التهذيب ه : 85١٠//ا“8”‏ . الوسائل 9 : 5١١‏ أبواب الطواف ب ١5‏ ح ٠١‏ . 

(5) الكافي 5 : 1/4٠5‏ . الوسائل 4 : 1054 أبواب الطواف ب ١8‏ ح ١‏ . 


١‏ مامه ممع ء قعاه مامه ققه مو قمع وأو معا ءالقع قوقع امو وفوا فقو ممعم عو وو 8 8ه مدارك الاحكام /ج8 





أخلض إلى الحجر الأسود فقال : « إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك ١7»‏ 

وصحيحة معاوية بن عمار أنه قال. قال أبو بصير لأبي عبد الله 
عليه السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك لم تقبّل الحجر وقد قبله رسول 
الله صلى الله عليه وآله فقال : « إن رسول الله صلى الله عليه واله كان إذا 
انتهى إلى الحجر يفرجون له . وأنا لا يفرجون لي )27 . 


نلبيه . 

الاستلام لغة : المس . قال في القاموس : استلم الحجر مسه إما 
بالقبلة أو باليد(2 . وقال السيد المرتضى رضي الله عنه : الاستلام بغير همز 
افتعال من السِلام » وهي الحجارة . فإذا مس الحجر بيده أو مسحه بها قيل 
استلم . أي مس السلام بيده » وقيل : إنه مأخوذ من السّلام بمعنى أنه يحبي 
نيه عن الجر + إذ لين الحبجر من جيه وهنا كما يمال :ادم إذا لم 
ل تدعام موي لواح فى اكاك عو بعلي ا بسكن تن 
00 الهمز. وفسره ماقف ا تب زور سد وا ها ؛ من اللامة. وهي 
الدرع7) 

ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أن الاستلام يتحقق بالمس 
الي ويا 0 


. وربما ظهر من صحيحة يعقوب بن شعيب أن الاستلام إلصاق البطن 


١5 أبواب الطواف ب‎ 1٠١ : 4 الوسائل‎ ,» "5/٠١ : التهذيب ه‎ . 0/5٠5 : 5 الكافي‎ )١( 
ا‎ 

(؟) التهذيب ٠‏ : رف الوسائل 9 : 5١١‏ أبواب الطواف ب 1١‏ ح 11 . 

(") القاموس المحيط 5 : 

(:) نقله عنه في التذكرة ١ ١‏ :”3530 . 

. "57" : ١ التذكرة‎ )5( 

(7) الكافي 5 : 1/4107 . التهذيب "59/1١١١ : ٠‏ . الوسائل 4 : 1٠7‏ أبواب الطواف ب ١١‏ 
1 


نقد وات الطواق 11 0 
وأن يكون في طوافه داعياً ذاكراً لله سبحانه على سكينة ووقار ين 
ل مشي بزقيتل :برل ثلاثاً ويمشى أربعاً . 


بالممسوح فإنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن استلام الركن » قال : 
استلامه أن تُلصق بطنك به . والمسح أن تمسحه يدك 90 . إلا أن يقال إن 

معنى استلام الحجر خلاف معنى استلام الركن » مع أن الظاهر أن هذا 
التفسير إنما هو للفرد الكامل من الاستلام . لتأدي معناه بالمس باليد . كما 
سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 


: ( وأن يكون في طوافه داعياً ذاكراً له سبحانه وتعالى ٠‏ على 
اير ومقتصدأً في مشيه . وقيل مل ثللانا ومحشى أريغا .. 


أما استحباب الدعاء والذكر في هذه الحالة فلا ريب فيه » لرجحانه على 
كل حال . وورود الأمر في عدة أخبار . وأما استحباب الاقتصاد في المشي - 
وهو التوسط ؛ بين الإسراع والبطء من غير فرق بين الثلاثة الأول وفيرها + دلا 
بين طواف القدوم وغيره » فهو قول أكثر الأصحاب . ويدل عليه ما رواه 
الشيخ . «عنصد الرخس ين سيابه.ء قال عالت اعد اله ملك السلوام عن 


الطواف . فقلت 3 فقلت : ابره اشير أو أمشي و2 ع ؟( قال + ( مسي بين 
المشيية ل 0 


وروى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن 


يي 


- 


المسرع والمبطىء ذ في الطواف فقال : « كل واسع ما لم يؤد أحدا ف ') 

والقول باستحباب الرمل في الثلاثة الأول والمشي في الأربعة الباقية 
للشيخ في الممسوط » لكن قيّده بطواف القدوم 9 . فإطلاق القول باستحبابه 
في الثلاثة ييخ ولم أقف على رواية تدل عليه من طريق 


. 7 ح‎ ١5 الوسائل 94 : 508 أبواب الطواف ب‎ . 1/5٠5 :  يفاكلا‎ )١( 
. 4 الوسائل 9 : 78 أبواب الطواف ب 74 ح‎ . 555/١١94 : (؟) التهذيب ه‎ 
. ١ الفقيه ؟ : 565ه18/37١ . الوسائل 4 : 78 أبواب الطواف ب 74 ح‎ )©( 
5ه‎ : ١ المبسوط‎ )5( 


3 ا ار ع وو ا وله ركف الحا 2 
زأذتقول: + اللهج إن تلتقو ادك الذي عتى به عل طلل 


الأصحاب . نعم قال العلامة في المنتهى : إن العامة كافة متفقون على 
استحباب ذلك . ورووا أن السبب فيه أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
شراء فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرملوا الأشواط الشلاثة وأن 
يمشوا بين الركنين .* فلما رأوهم قالوا ما تراهم إلا كالغزلان(2 . ولا ريب في 
ضعف هذا القول لعدم ثبوت هذا النقل . ولو ثبت لما كان فيه دلالة على 

والرمل لغة : الهرولة . على ما نص عليه في القاموس”2 . وقال 
الأزهري : إنه الجمر والإسراع<" . وعرفه الشهيد في الدروس بأنه الإسراع 
شي المي مع تقارب الخطى دول الوئوبف والعدو. وقال : إنه يسمى 
الجنب0*) : والكل متقارب : 

قوله : ( وأن يقول : اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به 
عليه السلام . قال : « طف بالبيت سبعة أشواط . وتقول في الطواف : اللهم 
إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد 
فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك . وأسألك باسمك الذي غفرت به 


. 5945 : المنتهى ؟‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط " : 598 . 
(9) نقله عنه في المنتهى ” : 545 . 
(:) الدروس : ١١5‏ . 


وأن يلتزم الممتَجار في الشوط السابع . .ويبسط يديه على حائطه . . ويلصق 
نه بطنه وخذه ويدعو بالدعاء المأثور : 


لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك . 
أن تفعل بي كذا وكذاء فإذا انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى 
الله عليه وآله » وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود : ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقل في الطواف : اللهم إني 
إليك فقير » وإني خائف مستجير . فلا تغير جسمي . ولا تبدل اسمي)(2 . 


حائطه . ويلصق ره بطنه وخده 3 ويدعو بالدعاء المأثور ) : 


عرف المصنف في النافع”'2 وغيره( المستجار بأنه جزء من حائط 
الكعبة بحذاء الباب . دون الركن اليماني بقليل . ويسمى الملتزم أيضا . وقد 
ورد باستحباب التزامه على هذا الوجه والدعاء زوايات: كثيرة ع كضحيحه 
عبد الله بن سنان قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا كنت فى الطواف 
السابع فائت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل : اللهم 
الروح والفرج 8 ثم استلم الركرة اليماني 2 ثم الج الحجر فاختم به )(4) : 

وحسنة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كان إذا 
انتهى ل الملتزم قال لمواليه : « أميطوا عنى حتى أقر لوونن بذنوبى . فإن 
هذا مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر الله له )© . 


. ١ ح‎ ٠١ أبواب الطواف ب‎ ١5 : 4 الوسائل‎ . 1/1٠5 : 5 الكافي‎ )١( 

(؟) المختصر النافع : 4 . 

(") كالشهيد الثاني في المسالك ١57 : ١‏ . 

(5) الكافي 5 : "/1٠١‏ . التهذيب ه : 757/١٠١‏ . الوسائل 9 : 77 أبواب الطواف ب ١5‏ 


.١ 
حَ‎ 
. الوسائل 4 : 414 أبواب الطواف ب 58 ح ه‎ . :/4٠١ : 54 الكافي‎ )5( 


١1‏ ذذ5ذ#1#آذ1#آ#ذآ11 ما ا ا ااا 0 مدارك الاحكام /ج8 
ولو جاوز المستجار لم يرجع . 








فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة ‏ وهو بحذاء المستجار دون الركن 
الباق بقلل« فاسيط ردك كان الت رافق طناك ردك بالقيكبوفل : 
اللهم البيت بيتك . والعبد عبدك . وهذا مكان العائذ بك من النارء ثم أقر 
رولك يما بلك انان البنى من عد درفو ةر ايه من ذتوية ف هذا المكيان 
اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي . واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي 
على خلقك . ثم تستجير بالله من النار » وتخير لنفسك من الدعاء » ثم استلم 
الركن اليماني » ثم ائت الحجر الأسود )20 . 

ا ال ات الالتزام حذاء #«السكواو وقل عرفت 
حذاء الباب يل الم 

والأولى لمن التزم واستلم حفظ موضع قيامه والعود إلى الطواف منة © 
در من الزيادة والنقيصة . ولو شك في الموقف تأخر احتياطاً » وينبغي 
القطع بعدم تأثير مثل هذه الزيادة 3 للأصل 2 وإطلاق الأمر بالاستلام والالتزام 
من غير تعرض لشيء من ذلك . 

قوله : ( ولو جاوز المستجار إلى الركن لم يرجع ) . 

للأصل . وفوات المحل . وصحيحة علي بن يقطين . عن أبي الحسن 
عليه السلام . قال : سألته عمن نسى أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن 
اليماني 6 أيصلح أن يلتزم بين التركق اليماني وبين الحجر أو يدع دلك؟© 
قال :ترك اللزوم ويمضي ” وأطلق المصنئف في النافع والعلامة فى 
القواعد الرجوع والالتزام إدا جاوز المستجار 00 واستحب الشهيد فى 


”5 الوسائل 4 : 15 أبواب الطواف ب‎ . "14/1٠١7 : .ء التهذيب ه‎ 0/51١ : 5 الكافي‎ )١( 


ح: : 
(؟) التهذيب ه : "00/1١8‏ , الوسائل 4 : 57 أبواب الطواف ب 79 ح ١‏ . 


() المختصر النافع : 45 » والقواعد ١‏ : 7م 


وأن يلتزم الأركان . وآكدها الذي فيه الحجر واليماني . . 








الدروس الرجوع ما لم يبلغ الركن(2 . وهو حسن . 

قوله : ( وأن يلتزم الأركان كلهاء. وآاكدها الذي فيه الحجر 
واليماني ) . 

اختلف الأصحاب في استلام الأركان . فذهب الأكثر إلى استحباب 
استلام الأركان كلها وإن تأكد استحباب استلام العراقي واليماني 29 . وأسنده 
العلامة في المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه © . وأوجب سلار 
استلام اليماني 7 » ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي'' . والمعتمد 
الأول . . 


لناما رواه الشيخ في الصحيح . عن جميل بن صالح . قال : رأيت أبا 
عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها ”2. وفي الصحيح عن إبراهيم بن 
أي محمود قال . قلت للرضا عليه السلام : استلم اليماني والشامي 
والغربي ؟ قال : ونعم0”ا : 

وإنما تأكد استلام العراقي واليماني لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله 
على استلامهما . وقوله عليه السلام د الف الركن اليماني إلا وجدت 
جبرائيل قد سبقني إليه يلتزمه »© , وعلله في الدروس بأنهما على قواعد 


. ١١١6 : الدروس‎ )١( 
والعلامة في المنتهى ؟ : 545 . والشهيد الثانى فى‎ . 5 : ١ منهم الشيخ في المبسوط‎ (١ 


المسالك ١77 : ١‏ . 
9) المنتهى ؟ : 5954 . 


(5) نقله عنه في | لمختلف : 784٠‏ . 

(1) التهذيب "57/٠١١5 : ٠‏ . الوسائل 9 : 1١8‏ أبواب الطواف ب ؟” ح ١‏ : 

() التهذيب ه : "17/1١5‏ . الاستبصار ” : 747/71١7‏ . الوسائل 9 : 7 أبواب الطواف 
مات اد 


)00( الكافي 5 : ٠١/1٠08‏ . الوسائل 9 : 5١9‏ أبواب الطواف ب 7١‏ ح 7 . 


١ك‏ ات شط انتج عه نوي مقو آرلة الاأفيكاء رم 


ويستحب طواف ثلاثائة وستكين طوافاً . فإن ١‏ يتمكن فثلاثاثة 





وروى ابن بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : بينا أنا في الطواف إذ رجل يقول : ما بال هذين الركنين 
يمسحان ‏ يعني الحجر والركن اليمانيى ‏ وهذان لا يمسحان ؟ قال : فقلت إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمسح هذين ولم يمسح هذين . فلا 
يتعرض لشيء لم يمرض له رسول الله صلى الله عليه وآله9) . 

واعلم أن مقتضى عبارة المصنف أن المستحب التزام الأركان . 
والمروي في الأخبار الاستلام .» وربما كان الوجه فيه ما رواه الكليني في 
الصحيح . عن يعقوب بن شعيب . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
استلام الركن قال : « استلامه أن تلصق بطنك به . والمسح أن تمسحه 


5 
والظاهر تأدي الفنة بالمسح باليد كما تدل عليه صحيحة سعيد 
الأعرج . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن استلام الحجر من 


قبل الباب فقال : « أليس إنما تريد أن تستلم الركن ؟ » فقلت : نعم فقال 
« يجزيك حيث ما نالت يدك ») , 


فائدة : 
اليماني بتخفيف الياء » لأن الألف فيه عوض عن ياء النسبة » ولو قيل 
اليمي لشددت على الأصل . 


له : ( ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافاً » فإن لم يتمكن 


. ١5 : سوردلا)١(‎ 

(؟)علل الشرائع : 7/578 » الوسائل 4 : 17١‏ أبواب الطواف ب 77 ح ١‏ . 

(”) الكافي 5 : 1/5٠5‏ » الوسائل 4 : 4١4‏ أبواب الطواف ب 7” ح 4 . 

(:) الكافي 5 : ٠١/5٠5‏ ». التهذيب 7087/1٠١١ : ٠‏ . الوسائل 4 : 1٠8‏ أبواب الطواف 
ب ه6١‏ ح١.‏ 
18خ 


مندوبات الطواف ا ا 


وستين شوطاً, ويُلحق الزيادة بالطواف الأخيرء وتسقط الكراهيّة هنا 
هذا الاعتبار . . وأن يقرأ في ركعتي الطواف في الاولى مع الحمد قل 
هوالله أحد. وفي الثانية معه قل يا أبها الكافرون . ومن زاد على 
البتعة سيو أكهلها اضبرفية:. رضل. الفدريقة أرل + وركعتي النافلة 
بعد الفراغ من السعي . 





فثلاثمائة وستين رط ٠‏ ويلحق الزيادة بالطواف الأخير . وتسقط 
الكراهية هنا بهذا الاعتبار ) . 

المستند في ذلك ما رواه الكليني في الحسن وابن بابويه في الصحيح . 
ا سو ني قال ا 0 
55 فما فقلدرت عليه من الطواف 2001 1 

ومتضى. امعحبات: القلاتمائة وسعين ,تنوطا أن كوت الطواف الأخير 
عشرة أشواط . وقد قطع المصنف بعدم كراهة هذه الزيادة هنا. وهو كذلك 

ونقل العلامة فى المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط 
لنصير ا الأحين خلواذا. كما عجرا ب كراهن القرلان ب :ولنيوافق ,عدده ابام البينة 
التتهسية2”) »؛ ونفى عنه البامن فى الممختلف27) » وهو حسن » إلا أنه خللاف 


قوله : ( ومن زاد على السبعة سهواً أكملها اسبوعين . وصلى 
الفريضة أولا . وركعتى النافلة بعد الفراغ من السعي ) . 


)١(‏ الكافي 5 : ١5/5179‏ »ء الفقيه ١‏ : 1775/1760 . الوسائل 4 : 7845 أبواب الطواف ب ا 
خ ١‏ : 

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ل/الا0 . 

(9) المختلف : 597 . 


يل وو انود وافد ارك الأشكاء رع 


ما احتاره المصنف ‏ رحمه الله - من إكمال الامسوعين مع الوياذة على 
السبع هيا 25 0 الأصحاب . ووالبعيه توراه ابن 0 
00 ل ا ا مان ليه 


. )١١) ركعات‎ 


ومارواه الشينخ في الصحيح . ؛ عن محمد بن مسلم . » عن أحدهما 
عليهما السلام . قال : « إن في كتاب علي عليه السلام : إذا طاف الرجل 
بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واسييقن ثماأنية أضاف إليها ها ( وكذا إدا 


استيقن أنه سعى ثمانية أضاف النها غينا 00 

وفي الصحيح عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « إن علياً 
عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف 
إليها ستا. ثم صلى ركعتين خلف المقام . ٠‏ ثم خرج إلى الصفا والمروة . 
السائر بن لسع هما زجع تصري المركتين للدي ترك في المقام 
الأول 02" . 

ولا يقدح في صحة هذه الرواية ا نثمال سندها على عبد الرحمن وهو 
شترك . لوقوع التصريح في هذا السند بعينه فى عدة روايات بأنه ابن أبى 
نجران . 

ومقتضى الرواية وقوع السهو من الإمام . وقد قطع ابن بابويه بإمكانه . 
ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يقول : أول درجة في 


. ١ الوسائل 4 : 478 أبواب الطواف ب 54" ح‎ . ١191/744 : ١ الفقيه‎ )١(( 

((؟) التهذيب ه : 505/١675‏ . الاستبصاز 7 : 885/715٠‏ . الوسائل 4 : 8" أبواب الطواف 
ب 74ح .٠١‏ ش 

(9) التهذيب ه : 5615/1١١7‏ » الاستبصار ؟ : /57/7١8‏ . الوسائل 4 : 5 أبواب الطواف 
ب 74ح /ا. 





الغلو نفى السهو عن النبى صلى الله عليه وآله”"2 . 
وفى هذه الرواية دلالة على سا ذكره المصنف ‏ رحمه الله من إيقاع 
صلاة الفريضة قبل السعو وصلاة النافلة بعذه . 


ونقل عن ابن بابويه في المقنع أنه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وإن 
ونه هرا 0 . وهو ضعيف جدا . مع أنه روى فيمن لا يحضره الفقيه عن 
أبي أيوب ما يوافق المشهور كما نقلناه . 

وينبغي التنبيه لامور : 

الأول : ذكر الشيخان97) والممستدايا سبي من كلامه7*) وغيرهم 

من الأصحاب أن إكمال الاسبوعين إنها يغبت إذا لم يذكر حتى سلغ الركن بأن 
كر دض قر اباي مار ور 1 ررح لش و مداه 
الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن أبي كهمش قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل نسى فطاف ثمانية أشواط . قال : « إن كان قد ذكر قبل 
أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه . وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة 
عشر شوطأ » وليصل أربع ركعات © . 

وهذه الرواية مع ضعف سندها") معارضة بما رواه الشيخ . عن 
موسى بن القاسم . عن عبد الرحمن . عن عبد الله بن سنان . عن أبي 


5 : ١ الفقيه‎ )١( 
! : المقنع‎ (2 
لون عله في القعة وعرميجة في اهنيب 6 : 115 . ولكه نفل وي في المت‎ 
إليك نصها : وقال عليه السلام : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسياً فليضف إليها سئة‎ . 
0 
. ١١7 : 5 والتهذيب‎ ,. 558 : ١ والشيخ الطوسي في النهاية : 77 . والمبسوط‎ 
. ١8١ في ص‎ )4( 
الوسائل 4 : /ا”*5 أبواب الطواف‎ . 767/7١9 : ” الاستبصار‎ . "51/1١١7 : ٠ التهذيب‎ )6( 
. 3 ب 14ح‎ 
. لأن راويها وهو أبو كهمش مجهول . ولأن من جملة رجالها ابن فضال وهو فطحي‎ (0 


١7‏ مع هد و مقو واه اقل قدو مويه ل مهاه فيه مهاوه ههه ووه روا ء ذه هيع هاه فيه نه نه عق 4 ذاه لوز اط كله واه هوا أله مدارك الاحكام /ج8 


عبد الله عليه السلام . قال : سمعتهيقول : «من طاف بالبيت فوهم حتى 
يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا . ثم ليصل ركعتين 270 . 


وقال الشيخ في الإستبصار : إن هذا الخبر مجمل ورواية أبي كهمش 
مفصلة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل 2 . وهو جيد لو تكافاً السندان . 

يه الاولى ضعيفة لاشتمال سندها على عدة من الضعفاء . وهذه الرواية 

معتبرة الإسناد .» بلى قد حكم العلامة في المنتهى بصحتها 2. وهو غير 


الثاني : نص العلامة في المنتهى (؟) وغيره(") على أن الإكمال مع 
الزيادة على سبيل الاستحباب . ومقتضهه أن الطواف الأول هو طواف 
المريضة . ونقل عن ابن الجنيد22 وعلي بن بابويه 7" أنهما حكما بكون 
الفريضة نهو القانى ووش رووانةززارة المنتوية 180 ولالة عليه يرقان اذو 
في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد رواية أبي أيوب المتقدمة : وفي نخبر آخر 
أن الفريضة هو الطواف الثانى والركعتان الأولتان لطواف الفريضة » والركعتان 
الأخيرتان والطواف الأول تطوع © . ولم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله 
أشار بها إلى رواية زرارة » وعلى هذا فيكون الإتمام واجباً . 


وذكر الشارح أن النية الواقعة بعد الذكر تؤثر في الشوط المتقدم . كنية 


)١(‏ التهذيب 5585/1١١5 : ٠‏ . الاستبصار ” : 5٠/7١8‏ . الوسائل 4 : /ا5 أبوال الطواف 
ب 4اح 5ه. ا 

(؟) الاستبصار” : 7١9‏ . 

٠٠١ : ” المنتهى‎ )1 ١ 5( 

(5) كالشهيد الأول في الدروس : ١١6‏ . 

(7.5) نقله عنهما في المختلف : 7589 . 

(8) التهذيب 5655/1١١5 : ٠‏ .» الاستبصار 7 : 767/7١8‏ . الوسائل 4 : /ا57 أبواب الطواف 
ب ”3 ح/ا. 

(1) الفقيه ١1197/758 : ١‏ » الوسائل 4 : 578 أبواب الطواف ب 4" ح ١5‏ . 


مندوبات الطواف ا ااا ااا 0 0 


ويكره الكلام فْ الطواف بغير الدعاء والقراءة 8 


العدول في الصلاة بالنسبة إلى تأثيرها فيما سبق 2١‏ . والأمر في النية هين . 


الثالث : الظاهر أن تأخير ركعتى طواف النافلة إلى أن يأتي بالسعي 
على سبيل الأفضلية . لإطلاق الأمر بصلاة الأربع في رواية أن أيوب . ولعدم 
وجوب المبادرة بالسعو على الفور ١‏ 


له : ( وأن يتدانى من البيت ) . 
علله العلامة في المنتهى بأن البيت هو المقصود فيكون الدنو منه 
اول 00 . و يكفي في مثله إن فنا الله تعالى 4 فنال في الدروس و 
يبالي بقلة ا مع الدنو وكثرتها مع البعد(" . 
: ( ويكره ه الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة ) . 


أجمع العلماء كافة على جواز الكلام في الطواف بالمباح ٠‏ حكاه في 
المنتهى ؟» . ويدل عليها مضافاً إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
علي بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف 
وإنشاد الشعر والضحك . في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك ؟ قال : 
الي 


الدعاء والقراءة ؟« ولم ا 250000 وغيره 5 و 2 شي الميلتف م 


. ١١" : ١ المسالك‎ )١( 

(5) المنتهى ” : > 

. ١١6 : الدروس‎ )9( 

١ : ” المنتهى‎ )5( 

(6) التهذيب ه : :18/1١117/‏ », الاستبصار ١‏ : 784/771 » الوسائل 9 : 555 أبواب الطواف 
ب مه ح١.‏ 


(1) المنتهى ” : ” 


؟/ا١‏ ل اع دور اق ء اق أة وى م )ما مهاه راواه العامة عه ء جم عه هه ه16 6ه 1616ل هوهي ها قف 5 مدارك الاحكام /ج8 
الثالث : في أحكام الطواف . وفيه اثنتا عشرة مسألة : 
الأولى : الطواف ركن . هن تر كيه -عامدا بطل ينتج » 





بمارواه الجمهور عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال : « الطواف بالبيت 
عاق + “قمن تكلم :كاذ يتكلم إلا بخير م10 

وهذه الرواية مجهولة الإسناد مع أن الشيخ روى عن محمد بن فضيل . 
عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال : « وطواف الفريضة لا ينبغي أن 
يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن » قال : « والنبافلة يلقى الرجل 
أخاه يسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به » "© ومقتضر 
هذه الرواية عدم كراهة الكلام بالمباح في طواف النافلة . 
قوله : (الثالث في أحكام الطواف . وفيه اثننتا عشرة مسألة . 
الاولى : الطواف ركن . من تركه عامداً بطل حجه ) ٍ' 

إطلاق العبارة يقتضي عام الفرق في ذلك بين طواف الحج وطواف 
العمرة وطواف النساء » وذكر الشارح ‏ قدس سره - أن المراد به غير طواف 
النساء . فإنه ليس بركن إجماعا(2. وقال الشهيد في الد. وس : كل طوافٍ 
واجب ركن إلا طواف النساء © . 

ويستفاد من قول المصنف رحمه الله : من تركه عامداً بطل حجه » أن 
المراد بالركن هنا ما يبطل الحج بتركه عمداً خاصة . ولا ريب في ركنية طواف 
الحج والعمرة بهذا المعنى . فإن الإخلال بهما أو بأحدهما يقتضي عدم 
الإتيان بالمأمور به على وجهه . فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يقوم على 
الصحة دليل من خارج . وهو منتف هنا . ألا أن ذلك بعينه آت في طواف 


: (”(١)سن‏ الدارمي ؟ : 454 ء سنن النسائي © : 577 . 

(7(1) تهذيب 5 : ١7/1١1717‏ . الاستبصار ” : /ا860/571// ٠‏ الوسائل 94 : 55060 أبواب الطواف 
ب 54 ح 5 / 

. ١7 : ١ المسالك‎ )5( 

. ١١5 : الدروس‎ )*( 








النساء » فإن الحكم بصحة الحج مع تعمد الإخلال به يتوقف على الدليل . 
وربما أمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي » عن 
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « وعليه - يعني المفرد ‏ طواف بالبيت . 
وصلاة ركعتين خلف المقام » وسعي واحد بين الصفا والمروة » وطواف 
بالبيت بعد الحج و فإ المراة بهذا الظواف»طواف« الشيناء .وكونتة يعد 
الحج يقتضي خروجه عن حقيقته . فلا يكون فواته مؤثرا في بطلانه . 

وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن أبي أيوب الخزاز . قال : كنت 
عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا 
امرأة حائضا . ولم تطف طواف النساء . ويأبى الجمال أن يقيم عليها . قال : 
فأطرق وهويقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها 
جمالها » ثم رفع رأسه إليه فقال : « تمضي فقد تم حجها»'"' . 

ويتحقق ترك الطواف في الحج بخروج ذي الحجة قبل فعله . وفي 
عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله . وفي العمرة 
المفردة المجامعة لحج الإفراد أو القران بخروج السنة بناءا على وجوب 
إيقاعها فيها . لكنه عبر راصح .وني المهرده سكالا هحقل وجوت 
الإتيان بالطواف فيها مطلقا لعدم التوقيت والبطلان بالخروج من مكة بنية 
الإعراض عن فعله . 

واحتمل الشارح - قدس ,سره ‏ تحقق الترك في الجميع بنية الإعراض 
عنه والرجوع إلى ما يعد تركا في العرف 7" . وهو غير واضح , لأنه مع بقاء 
الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه فينتفي المقتضي للبطلان . 


. 5 أبواب أقسام الحج ب 7 ح‎ ١55 : 8 الوسائل‎ . ١174/57 : التهذيب ه‎ )١( 


(5) الفقيه 1١75/1750 : ١‏ » الوسائل 4 : 50٠‏ أبواب الطواف ب 85 ح ١"‏ . 
(9) المسالك ١7 : ١‏ . 


١/6‏ واف ل 2ت أل ةرجه قط لك زه وا أناه أمت ونف إلرة لار ك 0ك لالا و دنة ماع 0نو عات عو #اواطا ره عقا 2064 كاه تقر 1ه 21 018 وهات له ددا ها مدارك الاحكام /ج8م 


نص الشيخ 2١‏ وغيره2» أن الجاهل كالعامد في هذا الحكم . وهو جيد. 
وأوجب الأكثر عليه مع الإعادة بدنة . واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن علي بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة . قال : « إن كان على وجه 
جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة »9 , 

وعن علي بن 'أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت 
حتى رجع إلى أهله . قال : « إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه 
بدنة )280 , 

وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران . لأن النسك باطل من أصله فلا 
يتعلق به الجبران . 


قال في الدروس : وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظرء من 
الأولوية*» . وفيه منع . لاختصاص الجاهل بها بالتقصير في التعلم المناسب 
لزيادة العقوبة » مع أنه يكفي في منع الأولوية عدم ثبوت تعليل الأصل كما 
ناه موا ذا . 

إذا بطل الحج بترك الركن كالطواف وما في معناه فهل يحصل التحلل 
بذلك ؟ أو يبقى على إحرامه إلى أن يأتى بالفعل الفائت فى محله » ويكون 
إطلاق اسم البطلان عليه مجازاً , كما قاله الشهيد في الحج الفاسد بناءاً على 


. ١١ : التهذيب ه‎ )١( 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك ١77 : ١‏ . 

(5) التهذيب ه : :7١/١717‏ » الاستبصار ” : 7817/1778 » الوسائل 4 : 555 أبواب الطواف 
ب 5ه ح ١ ١‏ 

(5) التهذيب ه : 51/1١77‏ ». الاستبصار ؟ : 785/778 . الوسائل 4: 55 أبواب الطواف 
ب اه ح 5 . 

(6) الدروس : ١١5‏ وفي هامشه زيادة : ومن عدم النص . 


وفرن تركنة زاب ققربا فت ولو بعك ا تاساك ولو تعد ل العوة اشاب قنه.. 


أن الأول هو الفرض”22 ؟ أو يتحلل بأفعال العمرة ؟ أوجه . وجزم المحقق 
الشيخ على في حواشي القواعد بالأخير . وقال : إنه على هذا لا يكاد يتحقق 
معنى الترك المقتضي للبطلان في العمرة المفردة . لأنها هي المحللة من 
الإحرام عند بطلان نسك آخر غيرها ., فلو بطلت احتيج في التحلل من 
إحرامها إلى أفعال العمرة وهو معلوم البطلان”() . 

وما ذكره ‏ رحمه الله - غير واضح المأخذ . فإن التحلل بأفعال العمرة 
إنما يثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسك مطلقا . والمسألة قوية 
الإشكال . من حيث استصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلل 
وإنما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة . ومن أصالة عدم توقفه على ذلك مع خلو 
الأخبار الواردة في مقام البيان منه . ولعل المصير إلى ما ذكره ‏ رحمه الله 
0500-6 

توله 93 ومن تر كه ناص تكداء .زلى بعك الكتاستك و نولو تددر العود 
استناب فيه ) . 


هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . ونص الشهيد في الدروس 
على أن المراد بالتعذر المشقة الشديدة ”© . 


ولم أقف لهم في هذا التفصيل على مشتند . والذي وقفت عليه في 
ذلك مارواه الشيخ في الصحيح . عن علي بن جعفر . عن أخيه موسى 
عليه السلام » قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده ' 
وواقع النساء » كيف يصنع ؟ قال : « يبعث بهدي . إن كان تركه في حج 
يبعث به في حج . وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة . ووكل من 


)ع( الدروس : ٠60‏ . 
2( جامع المقاصد ١‏ : /ا١١‏ . 


كلا١‏ الع ل 1 ل اموي ا نحط وعاة 5ة نافا مت مض ماه ام وا قه اه د كم متو راشأو شق ةد موه فدات "د مدارك الاحكام /ج8/ 


يطوف عنه ما تركه من طوافه ) )١(‏ . 

وإطلاق الرواية يقتضي جواز الاستنابة للناسي إذا لم يذكر حتى قدم 
بلاده مطلقا » وأنه لا فرق في ذلك بين طواف الحج وطواف العمرة وطواف 
النساء . لكن قال الشيخ في كتابي الأخبار : الوجه في هذا الخبر أن نحمله 
على طواف النساء . لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره 
مقامه في طوافه . ولا يجوز ذلك في طواف الحج” . ثم استدل على هذا 
التأويل بما رواه عن معاوية بن عمار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله . قال : « لا تحل له النساء حتى 
يزور البيت » وقال : : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ء فإن توفي قبل أن 
يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره )29 . 

وهذه الرواية إنما تدل على جواز الاستنابة ففي طواف النساء . لا على 
المنع منها في طواف الحج ليحتاج إلى ما ذكره من الجمع . 

واعلم أنه قد وقع في كلام الشيخ في كتابي الأخبار في هذه المسألة 
تشويش عظيم » فقال في الاستبصار : باب من نسي طواف الحج حتى رجع 
إلى أهله . ثم أورد روايتي علي بن أبي حمزة وعلي بن يقطين المتقدمتين في 
المسألة المتقدمة المتضمنتين لإعادة من جهل أن يطوف بالبيت ثم قال : فأما 
ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي 
طواف الفريضة . الحديث . فالوجه أن نحمله على طواف النساء . واستدل 
على هذا الحمل برواية معاوية بن عمار المتقدمة؟» . ومقتضى هذا الجمع أنه 


)١(‏ التهذيب 5 : :5١/1١78‏ . الاستبصار 7 : 788/778 . الوسائل 4 : 55 أبواب الطواف 
ب مهم ح .١‏ ش 

(؟) التهذيب ه : ١78‏ . والاستبصار ؟ : 778 . 

(59) التهذيب ه : :57/١78‏ » الاستبصار ” : 784/778 . الوسائل 4 : 18 أبواب الطواف 
ب8ه ح ١1‏ . 

(؟) الاستبصار ” : 778 . 


أراد دفع المنافاة بين خبري علي بن أبي حمزة وعلي بن يقطين وبين صحيحة 
الناسى . فإيرادهما دليلاً عليه غير جيد . 


وأغرب من ذلك كلامه ‏ رحمه الله فى التهذيب . فإنه قال : و 
نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله فإن عليه بدنة وعليه إعادة الحج من 
قابل روى ذلك محمد بن أحمد بن يجيى . . . ونقل روايتي علي بن أبي 
حمزة وعلي بن يقطين2 . وهو صريح في استدلاله بهما على حكم الناسي . 
مع أن ما ذكره من ٠‏ إعادة الحج على الناسي غير منقول في كلام الأصحاتب . 
بل ظاهرهم الإجماع على خلافه . 


وقد ظهر من ذلك أن الأظهر وجوب الإتيان بالطواف المنسي وجواز 
الاستنابة فيه إذا * شق العود أو مطلقاً كما هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر . 

ومتى وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب إعادة 
السعي أيضاً . كما اخثاره الشيخ في الخلاف والشهيد في الدروس2 . 
لصحيحة منصور بن حازم قال : ماك ا ]اعيدناق غله لماو ,عن برص لات 
لقي ادر دل ١‏ قارف بامخويتال ف بطر ابخان يرن إن 
الصفا والمروة فيطوف بينهما »() . 


وإنما يحصل التحلل مما يتوقف على الطواف والسعي بالإتيان بهما . 
ولا يحصل بدون فعلهما . ولو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه 
يستدعي وجوب الإحرام لدخول مكة فهل يكتفى بذلك أو يتعين عليه الإحرام 
ثم يقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة أو بعده ؟ وجهان . ولعل الأول 


(؟) الخلاف ١‏ : 5974 . والدروس : ١١5‏ . 
(9) الكافى ع : 7/47١‏ » التهذيب :75/1١794 : ٠‏ ». الوسائل 8 : 577 أبواب الطواف ب 57 


ا 


01 [1 [1 [141411000 ١4 
ومن شلك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت . وإن كان في أثنائه وكان شكا‎ 
: الزيادة قطع ولا شىء عليه‎ 5 


أرجح » تمسكاً بمُقتضى الأصل . والتفاتاً إلى أن من نسي الطواف يصدق 
عليه أنه محرم في الجملة . والإحرام لا يقع إلا من محل . والمسألة قوية 
قوله : ( ومتى شك فى عدده بعد انصرافه لم يلتفت ) . 


عليه السلام في صحيحة زرارة : «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره 
فشكك لسن يشى ع 206 ( وظاهر.التغليل المستفاد من قوله عليه السلام في 
حسنة بكير بن أعين الواردة في من شك في وضوئه بعد الفراغ : « هو حين 
يتوضا أذكر منه حين يشك )9) ال : 

قوله : ( وإن كان في أثنائه . فإن كان شاكاً في الزيادة قطع ولا 


لأصالة عدم الزيادة » وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم 
ثمانية فقال : «١‏ أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل 
ركعت 00 

وقال الشارح قدس سره : إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى 
الشوط . أما لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردده بين محذورين : الإكمال 


)01 التهذيب 7 : 1454/7807 , الوسائل 785:5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة 
ب 7ح ١‏ : 

(5) التهذيب 550/١١١ : ١‏ ؛ الوسائل "١ : ١‏ أبواب الوضوء ب 47 ح 7 . 

(9) ما بين القوسين ليس في « ض » . 

(:) التهذيب 5 : 70٠/١١5‏ . الاستبصار 255/77١ : ١‏ . الوسائل 4 : 5"94 أبواب الطواف 
ناه" حم ١‏ . 
79ج 


وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة 


المحتمل للزيادة عمداً » والقطع المحتمل للنقيصة(2© . ويتوجه عليه منع تأثير 
احتمال الزيادة » كما سيجىء فى مسألة الشك فى النقصان . 


قوله : ( وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة ) . 

هذا هو المشهور بين الأصحاف . ذهب إليه الشيخ 9) والصد لل 
وابن البراج 27 وابن إدرد يس *) وغيرهم ”2 , وقال المفيد رحمه الله : من طاف 
بالبيق الح ربجا كات ار سيدا ليطت انا ادر ينين انه الاك 


بيع 0 وهو اختيار الشيخ على بن بابويه في زرشالتة ”7 واه بي الصلاح' وابن 
الجنيد(' أ)وهو المعتمد . 


لنا:الأصل . وما رواه الكليني ‏ رضي الله عنه ‏ في الصحيح . عن 
منصور بن حازم . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف 
الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة . قال : « فليعد طوافه » قلت : ففاته ء, 
فقال : «ما أرى عليه شيئاً » والإعادة أحب إلى وأفضل م١2‏ . 


ومارواه ا نضا ؛ عن منصور بن حازم قال » قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : | ني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافاً 
آخر فقال : فاك أسسادت 9 و قلت قد طفت وذهبت . قال : « ليس عليك 


. ١7 : ١ المسالك‎ )١( 

(9) التهذيب ه : ٠١١‏ . والنهاية : 7# . والمبسوط ٠“ : ١‏ 

0 : المقنع‎ (3١ 

(:) المهذت ١‏ :م 

(9) الشيرائ + 

(1) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 1418 » والعلامة في التحرير ١‏ : 9 
(9') المقنعة : 54 . 

() نقله عنه فى المختلف : 789 . 

(9) الكافى فى الفقه : ه 

: 7589 : نقله عنه في المختلف‎ )٠١( 

. 8 الكافي : 1/411 . الوسائل 9 : 5" أبواب الطواف ب ”اا ح‎ )١١( 


0 د هش21ط1' مما اد دونو فط زلف لكام رعة 








وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن رفاعة . عن أبي عبد الله 
ا ا ل ا ا ا 
يقيكة ”© :واليناء على اليقين هو معنى البناء على الأقل . 

احتج الشيخ ‏ رحمه الله بما رواه عن محمد بن مسلم . قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أم سبعة 
طواف فريضة . قال : « فليعد طوافه » قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك » قال : 
« ليس عليه شيء )27 . 

وعن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل لم يدر 
أستة طاف أو سبعة قال : « يستقبل »9©» . 

وعن خنان بن سدير قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في 
رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة وقال طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد الله 
عليه السلام : « أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ ثم قال : إن كان 
طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف. وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث 
وهو في شك من الرابع أنه طاف فليين على الثلاث» فإنه يجوز له »9 . 

والجواب عن هذه الروايات أولا بالطعن في السند . بأن في طريق 
الأولى عبد الرحمن بن سيابة وهو مجهول . وفي طريق الثانية النخعي وهو 

مشترك ٠‏ وراوي الثالثة وهو حنان بن سدير قال الشيخ : إنه واقفي ( 0 


. " الوسائل 4 : 174 أبواب الطواف ب ”ا ح‎ . 558/1١١١ : ٠ التهذيب‎ )١( 
. الوسائل 4 : 574 أبواب الطواف ب 7” ح ه‎ . ١145/7494 : ١ الفقيه‎ )1( 
. ١ الوسائل 4 : 477 أبواب الطواف ب ” ح‎ . 5055/1١١١ : ٠ التهذيب‎ )5( 
. 7 الوسائل 9 : 175 أبواب الطواف ب" ح‎ . 551/1١١١ : ٠ التهذيب‎ )5( 
. 7 الوسائل 4 : 574 أبواب الطواف ب 7" ح‎ . "50/١١١ : التهذيب ه‎ )0( 
. 5/755 : رجال الطوسي‎ )1( 


أحكام الطواف سا جاساتسا السك اس الج ا ارت لمجي رك 
وبنى على الأقل في النافلة . 


الثانية : من زاد على السبع ناسياً وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا 
علي 


وثانياً بإمكان الحمل على الاستحباب . كما يدل عليه قوله عليه السلام 
في صحيحة منصور بن حازم : « والإعادة أحب إلي وأفضل لكك 


وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم 
الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة . 


قوله : ( وبنى على الأقل في النافلة ) . 


الوجه فى هذه المسألة معلوم مما سبق . يتل عله اننا واه أبي 
بصير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك رجل شك في طواف 


٠‏ جا 


نافلة » قال : « يبنى على الأقل »9 . 


ودذكر الشارح قدس سرة أنه يجور للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا 
يستلزم الزيادة كالصلاة7" . وهو غير واضح . 


قوله : ( الثانية » من زاد على السبع ناسياً وذكر قبل بلوغه الركن 
قطع ولا شيء عليه ) . 


هذه المئالة 4المقيدة لقوله ‏ «ومع زاه علق السغة سهدوا أكملهنا 
4 
اسبوعين ) فإن الزيادة عليها تتحقق بخطوة مع عدم تبوت ذلك الحكم » وفك 
تقدم الكلام في المسألتين مفصلا . 


. 8 الكافى : : 1/51 . الوسائل 4 : 770 أبواب الطواف ب ”ا ح‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : 54/1١‏ . الاستبصار 7 : ,.,505/7١9‏ الوسائل 4 : ه57 أبواب الطواف 
ب 339 ح ١١‏ 1 

. ١١" : ١ المسالك‎ )”( 


1 اوم م روي راع ا وا نما وا ارك الاخكام برعم 


الثالثة : م١٠‏ ن طاف وذكر أنه نه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة . 
ويعيك صلاة الطواف الوالحيت:والكنا والندب لذن : 


الرابعة : من سبي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع » قيل : 
عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف . وقيل لا كفارة عليه . وهو 
الأصح . ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر . 


اسسمد 


: ( الثالثة , من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة 
دود و »؛ ويعيكل صلاة الطواف الواجب وانها 4 والندب ا 6 


يدل على ذلك روايات ٠‏ منها ماروه الشيخ في الصحيح ؛ عن 
محمد بن مسلم . قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف 
الفريضة وهو على غير طهور فقال : «يتوضاً ويعيد طوافه . وإن كان تطوعاً 
توضأ وصلى ركعتين » 20 وقد تقدم الكلام في هذه المسألة أيضاً . 


( الرابعة » من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله 
ووافع 3 قيل عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف 4 وقيل : لا كمارة 
عليه » وهو الأصح . ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر) . 
أما وجوب الرجوع إلى مكة لاستدراك الطواف مع الإخلال به على وجه 
النسيان فقد تقدم الكلام فيه » وأما وجوب البدنة مع ذلك إذا واقع قبل تداركه 
فهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط 7(" . 
وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين أن تقع المواقعة بعد الذكر أو 
قبله ( واحتج له في المختلف7(© بحسنة معاوية بن عمار . قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت . قال : « ينحر 


() التهذيب ه : "8٠/1١١‏ » الاستبصار 7 : 755/777 . الوسائل 4 : 55: أبواب الطواف 
ب 78ح 3 . 

(5؟) النهاية : 75٠‏ . والمبسوط ١‏ : 09” . 

(5) المختلف : ” 








جزوراً » وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالماً . وإن كان جاهلاً فلا 
شيء عليه »200 . 

وصحيحة عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت . قال : ري ا 1 

وح اعتساء ضعب + لاضن الرواية الآران. بالسجالو»: ولاك 
المتبادر من الرواية الثانية وقوع الوقاع قبل الزيارة لا قبل الإتيان بالطواف 
المنسي . والأجود الاستدلال على هذا القول بصحيحة على بن جعفر. عن 
أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى 
قدم بلاده وواقع النساء » كيف يصنع ؟ قال : « يبعث بهدي . إن كان تركه 
في حج بعث به في حج ء وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ٠‏ ووكل 
من يطوف عنه ما تركه من طوافه )(2) . 

وقال ابن إدريس(*؟») والمصنف وأكثر الأصحاب إنما تجب الكفارة 
بالمواقعة بعد الذكر , لأن من واقع قبل الذكر حكمه حكم من واقع ناسياً 
لإحرامه » وسيأتي إن شاء الله أن من هذا شأنه لا كفارة عليه . وهو جيد لولا 
ورود الرواية باللزوم مع التصريح فيها باستمرار النسيان إلى ما بعد المواقعة . 

وذكر الشارح أن في قول المصنف : ويحمل القول الأول على من واقع 
بعد الذكر .» تسامحا فإن الذي يناسب حمله على ذلك الرواية لا القول © . 


)١(‏ الكافي 54 : 5/0078 . التهذيب ه : 1١١ 5/77١‏ » الوسائل 4 : 784 أبواب كفارات 
الاستمتاع ب 9 ح ١‏ : 

(؟) الكافي : : 7”174/: . التهذيب ه : 1١١5/705١‏ . الوسائل 4 : 7684 أبواب كفارات 
الاستمتاع ب 4 ح ” : 

(9) التهذيب :4ه الاستبصار ” : 88/758/ » قرب الإسناد : /ا ٠١‏ بتفاوت 
يسير . الوسائل 4 : /571 أبواب الطواف ب 08 ح ١‏ . 

(5:) السرائر : ه7١‏ . 

. ١77 : ١ المسالك‎ )0( 


مك١‏ 0000000 0 
ولو نسبى طواف النساء جاز أن يستنيب » 





وهو جيد . لكن الظاهر أن مراد المصنف أن عبارة الشيخ ليست صريحة في 
لزوم الكفارة بالوقاع قبل الذكر . لأنها مطلقة . فيمكن أن يكون مراد الشيخ 
منها ما ذكره المصنف . لأن الإطلاق لا يأبى ذلك . بل هو شائع في 
عباراتهم . 

قوله : ( ولو نسي طواف النساء جاز له أن يستنيب ) . 


إطلاق العبارة يقتضي أنه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود 
كما اعتبر في طواف الحج . بل يجوز وإن أمكن » وبهذا التعميم صرح 
العلامة في جملة من كتبه('2 وغيره"2 » ويدل عليه روايات » منها ما رواه 
الشيخ ف الفيضي»+ » عن معاوية بن عمار. قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله . قال : « يرسل 
فيطاف عنه » فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه »20 . 

وقال الشيخ في التهذيب والعلامة في المنتهى : إنما تجوز الاستنابة إذا 
تعذر عليه العود9» . واستدل بما رواه في الصحيح » عن معاوية بن عمار 
أيضا . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل نسي طواف النساء حتى أتى 
الكوفة . قال : «لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » » قلت : فإن لم 
يقدر؟ قال : « يأمر من يطوف عنه )20 وهذه الرواية غير صريحة في المنع من 
الاستنابة إذا أمكن العود . فكان القول بالجواز مطلقا أقوى . 

نعم لو اتفق عوده وجب عليه المباشرة ولم تكن له الاستنابة قطعاً . لما 
رواه ابن بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله 
)١(‏ التذكرة ١‏ : 55" . والقواعد ١‏ : 85 . 
)١(‏ كالشهيد الأول في اللمعة : 7١‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١77 : ١‏ . 
(0) التهذيب ه : 255/7060 » الاستبصار 7 : 208/777 . الوسائل 4 : 18 أبواب الطواف 

ب داح 3 . 


0 التهذيب ه : 506 » والمنتهى ؟ : 7585 . 
(5) التهذيب ٠‏ : 257/757 » الوسائل 9 : 18 أبواب الطواف ب 08 ح 5 . 


أحكام الطواف اي ا ا 111[ 1[ اا 0 
ولو مات قباد وله ونا , 

الخامسة : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد. ثم لا 
يجوز مع القدرة . 


عليه السلام قال . قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله . 
قال : «يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج . فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف 
بالبييق 30 


قوله : ( ولو مات قضاه وليه وجوبا ) . 


يدل على ذلك روايات . منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة . وفى 

ع 
رواية اخرى صحيحة له عنه عليه السلام : « فإن هو مات فليقض عنه وليه أو 
غيره )209 . 

قوله : ( الخامسة . من طاف كان بالخيار فى تأخير السعى إلى 
الغد . ثم لاا يجوز مع القدرة ) . 


بل الأظهر عدم جواز تأخيره إلى الغد . كما اختاره الشيخ في التهذيب 
والمصنف في النافع(© وغيرهم من الأصحاب*» . لصحيحة العلاء بن 
رزين ٠»‏ قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا . أيؤخر الطواف بين الصفا 
والمروة إلى غد ؟ قال : (« لا )2 . 


وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما . قال : سألته عن رجل طاف 


() الفقيه ؟ : 1١75/7565‏ . الوسائل 4 : 19 أبواب الطواف ب 08 ح 8 . 
(؟) التهذيب ه : 8565/7600 .» الاستبصار ” : 807/77 . الوسائل 4 : 551 أبواب الطواف 
بللمه ح 5 5 
(99) التهذيب ١78 : ٠‏ ., والمختصر النافع : 40 . 
(5) كالشهيد الثاني في المسالك ١١55 : ١‏ . 
)0( الكافي : : 577/هء التهذيب ه68: ٠ 575/١794‏ الاستبصار ” : 7/47/7794 . الوسائل 
14: الا أبواب الطواف ب 5١‏ ح” . 


| 0 0 0 00 
السادسة : يجب عل المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف 
والمرأة الي تخاف الحيض . والشيخ العاجز , 


بالبيت فأعيا » أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : « لا )١»‏ . 


ويجوز تأخيرهساعة وساعتين ومن النهار إلى الليل للراحة قطعاً. 
( للأصل وما )22 رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن سنان : أنه 
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم مكة حاجا وقد اشتد عليه الحر 
فيطوف بالكعبة . أيؤخر السعى إلى أن يبرد ؟ فقال : « لا بأس به . وريما 
فعلته)(2 . قال ابن بابويه 1 الله : وفى حديث آخر : « يؤخره إلى 
الليل ») . 0 

وما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم . قال : سألت 
أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا . أيؤخر الطواف بين الصفا 
والمروة ؟ قال : «نعم)0). | 

قوله : ( السادسة . يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي 
حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى يوم النحر. ولا يجوز 
التعجيل . إلا للمريض . والمرأة التي تخاف الحيض . والشيخ 
العاجز ) . 

أما أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى عرفات 
اختيارا فقال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة92» . واستدل عليه بما رواه 
الشيخ . عن أبي بصير قال . قلت : رجل كان متمتعاً فأهل بالحج . قال : 


)01( الفقيه " : 155١/155*‏ . الوسائل 4 : 4١‏ أبواب الطواف ب 5١‏ ح” . 
32( بدل ما بين القوسين في «م» : ولما . 

(59) الفقيه ؟ : ١5١8/10557‏ . الوسائل 9 : 47١‏ أبواب الطواف ب 5١‏ ح ١‏ . 
(؟) التهذيب ه : :55/١159‏ . الوسائل 9 : 17١‏ أبواب الطواف ب ٠١‏ ح 7 . 


. 7,١8 : ” المنتهى‎ )6( 








ولا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات . فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير 
علة فلا يعتد بذلك الطواف )200 وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على 
إسماعيل بن مرار وهو مجهول . وعلي بن أبي حمزة وأبي بصير وهو يحبى بن 
القاسم وهما واقفيان29 . 

وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقاً. 
كصحيحة علي بن يقطين . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل 
المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى 
منى . قال : «١‏ لا بأس به )29 . 

وصحيحة حفص بن البختري . عن أبي الحسن عليه السلام : في 
تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : « هما سواء أخر ذلك أو قدمه » 
يعني تمتء 47 ) , 

وصحيحة جميل22 : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم 
طوافه وسعيه في الحج فقال : « هما سيان قدمت أو أخرت )20 . 

وأجاب الشيخ 297 ومن تبعه(» عن هذه الروايات بالحمل على الشيخ 
الكبير والمريض اللذين يخافان من الزحام بعد العود والمرأة التي تخاف وقوع 


)١(‏ التهذيب ه : :79/1١٠‏ . الاستبصار ” : 797/778 . الوسائل 8 : ٠١‏ أبواب أقسام 


الحج ب ١١‏ حه 1 

فم راجع رجال ١‏ لكشي 5/2٠5 : ١‏ »,» ورجال النجاشي 56057/754 2. ورجال الطوسي 
075" و7358 . ش 

(”) التهذيب ه : 0/1١1١‏ . الاستبصار ١‏ : 745/779 . الوسائل 8 : ٠٠١"‏ أبواب أقسام 
الحج ب ١١‏ ح ” َ 


(5) الفقيه 1١51/1511 : ١‏ . الوسائل 4 : 574 أبواب الطواف ب 58 ح" . 
(5) في «م» و«ح» زيادة : ابن دراج . 

(1) الفقيه ١١78/7555 : ١‏ » الوسائل 4 : 575 أبواب الطواف ب 54 ح 4 . 
0) التهذيب ه : ١١ء‏ والاستبصار ؟ : 7١‏ . 

(8) كابن البراج في المهذب ١‏ : 777 . 


32 و ا ا ل اك العام‎ ١84 


الحيض بعده . واستدلوا على هذا التأويل بما رواه الشيخ .» عن إسماعيل بن 
يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج 
إلى مق ]07 

كاذ شيخ كيرا أ ارا ام 0 الحج قبل أن تانر 

منى ؟ قال «و نعم هكذا تعجل » () . 

5 ف العمرة ببس اسيعاي وياسوا أيصلم لها أن جل انها 
طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : « إذا خافت أن تضطر إلئ ذلك 
فعلت )() . 


ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم مطلقاً؟ . وهو ضعيف . بل 
لولا الإجماع المدعى” على المنع من جوز التقديم اختيارا لكان القول به 
متجها » لاستفاضة الروايات الواردة وكيا ا ووصوح دلالتها 
وقصور الأخبار المنافية لذلك من حيث السند أ و المتن ( ومع ذلك فالجواز غير 
)0 
بعيد  )‏ . 


)١(‏ التهذيب ه : "١/1١3١‏ ., الاستبصار ” : 1/45/077٠‏ . الوسائل 8 : 7٠١"‏ أبواب أقسام 
الحج ب ١١‏ ح 8 . 

(؟) التهذيب ه : :#7/١١‏ » الاستبصار 745/7٠ : ١‏ . الوسائل 8 : 7١‏ أبواب أقسام 
الحجح ب ١7‏ ح 7 . وفيها : نعم من كان هكذا يعجل . 

(99) التهذيب ٠‏ : 1784/7948 » الوسائل 4 : 47 أبواب الطواف ب 58 ح 7 . 

(58) السرائر : ه5١‏ 

:2( في «م» ودح » : المنعقد . 

(1) ما بين القوسين ليس في « ض » . 


أحكام الطواف ا 
ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية . 


قوله : ( ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية ) . 
كثيرة » كصحيحة حماد بن عثمان . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره ؟ قال : « هو والله سواء عجله أو 
أخره ) (0) , 

وموثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل 
مكة . أيقدم طوافه أم يؤخره ؟ فقال : « سواء )() . ش 

وروي عن زرارة في الموثئق أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
مفرد الحج يقدم طوافه أم يؤخره ؟ فقال : « يقدمه ». فقال : رجل إلى جنبه 
ادي اع وا ا ا الاي ا 
اا مت 

ونقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم هنا أيضا محتجا بالإجماع 
على وجوب الترتيب؟2 ( قال في المنتهى : وهو مذهب الجمهور كافة » ثم 
أجاب عن حجة ابن إدريس )”2 بمنع الإجماع في موضع الخلاف . قال : 
على أن شيخنا ‏ رحمه الله قد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم فكيف 


)١(‏ الكافى 5 : 7/5094 . التهذيب 285: 185/1١7‏ . الوسائل 8 : 9١5‏ أبواب أقسام الحج 


.١ح‎ ١58 ب‎ 

(؟) الكافي 4 : 1/5594 . التهذيب 0 : 497/17١‏ . الوسائل 8 : ٠١5‏ أبواب أقسام الحح 
ب ١4‏ ح5. 

(9) الكافي 4 : 5/559 . التهذيب ه : 185/45 . الوسائل 8 : ٠١5‏ أبواب أقسام الحح 
ب 4اح”3. 

 )5(‏ السرائر +176 . إلا أنه لم يحتج بالإجماع . بل قال : ولا خلاف فيه رلكن نقل احتجاجه 
به في المختلف : ” 


6 بدل ما بين القوسين في « ض ؛ : وأجاب عنه في المنتهى . 


١٠‏ عه وه ناه وا ا وحها ه ةعاط ها 5ه ها هاه عه واف هلها ها 16 218 :210 6ه 6إو ق 0 و واو ف لاا لو الو 0 ل و 0 مدارك الاحكام /ج8 


السابعة : لا يجور تهديم طواف النساء على السعي متمتع ولا لغيره 
اختيارا 5 ويجوز مع الضرورة والخنوف من الحييض 5 


ليسم الإجماع على خلافه والشيخ اعيرت بمواضع الوفاق 
والخلاف )١(‏ 

ومتى قدّم المتمتع أو المفرد أو القارن الطواف جددوا التلبية ليبقوا على 
إحرامهم . ولولم يجدودوا انقلبت الحجة عمرة عند العية 9 وأكثر 
الأصحاب ؛ وقل تقدم الكلام في ذلك . 
لمتمتسع ولا لغيره اختيارا 4 ويجور مع الضرورة أو الخوف من 
الحيض ) . . 

أما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره مع 
الكثيرة المتضمنة لوجوب تأخيره عن السعي . كقوله عليه السلام في صحيحة 
معاوية بن عمار : ( ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم 
دخلت مكة . ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ 
اا ري ال ار ا لوي حرمت منه 
إلا النساء . ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعاً آخر . ثم تصلي ركعتين عند 
مقام إبراهيم »() الحديث . ونم يقتضي الترتيب قطعا 

ويوؤيده رواية أحمد بن محمد9©) ي عمن ذكره قال . قلت لأبي الحسن 
عليه السلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف 


. 7١9 : المنتهى ؟‎ )١( 

.7”١١ : ١ المبسوط‎ )؟١‎ 

() الكافي 5 : 5/60١١‏ ., التهذيب 0“/760١ : ٠‏ . الوسائل 7١5 : ٠١‏ أبواب زيارة البيت 
ب 4 ح ١‏ . 


(:) في اح » زيادة : ابن عثمان . 


أحكام الطواف ا ا 
الثامئة : من قدّم طواف النساء على عل البيعى اها اعز انه على كنان 
عافد / بجر . 





طواف النساء ثم سعى فقال : « لا يكون سعي إلا من قبل طواف النساء )20 . 
وأما جواز تقديمه على السعيى مع الضرورة والخوف من الحيض 
فمقطوع به في كلام الأصحاب ٠‏ ولم أقف فيه على نص بالخصوص . وربما 
أمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى الحرج والمشقة اللازمين من إيجاب تأخيره 
مع الضرورة بما رواه الشيخ في الموثق . عن سماعة بن مهران . عن أبي 
6 الماضي عليه السلام » قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج 
وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة . قال : « لا يضره . يطوف 
بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه )7") . وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا 

لدي دان على عبار الشعرور ةع توقلا + بين الأخبار . 


ويؤيده فحوى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز قال : كنت 

عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا 

امرأة حائضاً . ولم تطف طواف النساء . ويأبى الجمال أن يقيم عليها . قال . 

فأطرق وهو يقول : «لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها 

جمالها » ثم رفع رأسه إليه فقال : « تمضي فقد تم حجها»"" وإذا جاز ترك 
الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى . 


قوله : ( الثامنة . من قدّم طواف النساء على السعى ساهياً أجزأه . 
ولو كان عامدا لم يجز ) . 


1( الكاني : : *١ه/هء‏ التهذيب ه : 158/1١‏ . الاستبصار 744/77١ : ١‏ . الوسائل 
9 : 470 أبواب الطواف ب 50 ح ١‏ . 

(') التهذيب ه : 19/1١‏ . الاستبصار 6٠٠0/711١ : ١‏ . الوسائل 4 : 475 أبواب الطواف 
10 1م 

(9) الكافي 5 : 0/50١‏ . الفقيه 1١75/1756 : ١‏ . الوسائل 9 : 560٠‏ أبواب الطواف ب 5/ 
ح 2.373 


11 0 
التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف بِرْطَلَة » ومنهم من 
خصٌ ذلك بطواف العمرة » نظرا إلى تحريم تغطية الرأس . 





أما عدم الأجزاء مع العمد فمعلوم مما سبق © وأما إجزاء التقديم إدا 
وقع على سبيل السهو فاستدل عليه في التهذيب برواية سماعة المتقدمة .» وهو 

وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهى وجهان . ورواية سماعة تتناوله 
لكن فيها ما عرفت . 

قوله : ( التاسعة , فيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائية ةا 
ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة . نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ) : 


البرطلة يضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة : قلنسوة 
طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة27 . وقد اختلف الأصحاب في 
حكمهاء فقال الشيخ في النهاية : إنه لا يجوز الطواف فيه( . وقال في 
التهذيب بالكراهة(" . وقال ابن إدريس : إن لبسها مكروه في طواف الحج 
ومحرم في طواف العمرة . نظراً إلى تحريم تغطية الرأس فيه9» . 


والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ » عن يزيد بن خليفة . قال : 
رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعليَ برطلة . فقال لي بعد 
ذلك : « قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة . لا تلبسها حول الكعبة 
فإنها من زي اليهود )200 . 


وعن زياد بن يحبى الحنظلي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 


. ١74 : ١ والشهيد في المسالك‎ . 177 : ١ كالمحقق الثاني في جامع المقاصد‎ )١( 
. 787 : (؟) النهاية‎ 

. ١758 : ٠ التهدذيب‎ )5( 

. ١76 : السرائر‎ ):( 

(5) التهذيب ه : :57/1١5‏ . الوسائل 4 : 877 أبواب الطواف ب 77 ح 7 . 


العاشرة : من نذر أن يطوف على أربع . قيل يجب عليه طوافان :. 
وقيل : لا ينعقد النذر . وربما قيل بالأول إذا كان الناذر أمرأة اقتصارا على 


مورد النقل 1 





١لا‏ تطوفن بالبيت وعليك رط )١)‏ . 


والروايتان ضعيفتا السند7('» . فلا يجوز التعويل عليهما في إثبات حكم 
مخالف للأصل . نعم يمكن القول بالكراهة خروجاً عن الخلاف وتساهلا في 
أدلة السنن . 

ولو كان الطواف مما يجب كشف الرأس فيه كطواف العمرة حرم ستر 
الرأس بهذه القلنسوة وبغيرها قطعا. ولو طاف ساترا أثم ولم يبطل طوافه . 
لرجوع النهي إلى وصف خارج عن العبادة . 

له : ( العاشرة . من نذر أن يطوف على أربع قيل : يجب عليه 

طوافان ( وقيل 1 لا ينعد التلق © وربما قيل بالأول إدا كان الناذر امرأة ( 
اختضارا على مور النقل ).. 


القول بوجوب الطوافين للشيخ” وجمع من الأصحاب؟» . لرواية 
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. قال : «وقال أمير المؤمنين 
عيةا ادر فى امرأة نذرت أن تطوف على أربع . قال : تطوف اسنيوعا ليديها 
وأسبوعاً لرجليها (١‏ . 


)١(‏ التهذيب ه : :57/١55‏ . الوسائل 4 : /الا5 أبواب الطواف ب57 ح ١‏ . ورواها في 
الكافي 5 : 1/5717 . 

2( اب اتاد لان من ججملة ردجالها سهد بن زياد وعيير جنات واللبتى بوهر تحر بين موقل 
وضعيف . على أن راويها وهو زياد بن يحبى الحنظلي مجهول . وأما الأولى فلآن راويها 
يزيد بن خليفة واقفي ‏ راجع رجال الشيخ : 074 . 

(9) التهذيب ه : ه٠١‏ . والنهاية : 787 . والمبسوط 75٠ : ١‏ . 

(:) كالشهيد الأول في اللمعة : "7 . 

(05) الكافي : : 18/570 .» الفقيه ”؟ : 15١/708‏ . التهذيب 57/1١0 : ٠‏ . الوسائل 4 : 
4 أبواب الطواف ب 7١‏ ح ١‏ . 


0008 ١1 


الحادية عشرة : لا بأس أن يعول النرجل على غيره في تعداد 
الطواف . لأنه كالإمارة . 


عن علي علبهدم العام أنه قال في امرأة نذت أن تعلوف على أربع » قال : 
« تطوف أسبوعا ليديها وأسيوغا لرجليها )200 . 

وعاتان: الرنوانان شيعه" البعا حير اي فالأصح ما اختاره ابن إدريس 
د انعقاد النذر . لأن هذه الصفة غير متعبد بها فلا يكون نذرها 
ملفتوروع] 1650, 

وقال العلامة فى المنتهى : الذي ينبغى الاعتماد عليه بطلان النذر في 
حق الرجل والتوقف في حق المرأة » فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما . 
وإلا بطل كالرجل ”!2 . وهو جيد , لكن لا ريب في ضعف الروايتين 


ضرع . 

قال في الدروس : لو عجز إلا عن المشي على الأربع فالأشبه فعله . 
ويمكن ترجيح الركوب بوت التعبد به احتياراً(*© . هذا كلامه» ولاريب في 
ترجيح الركوب وإن لم يثبت التعبد به اختياراً لثبوت التعبد به في حق المعذور 
قطعا . 

قوله : ( الحادية عشرة . لا بأس أن يعول الرجل على غيره في 
تعداد الطواف لأنه كالأمارة ) . 

المستند في ذلك ما رواه الشيخ وابن ن بابويه في الصحيح » عن سعيد 


)١(‏ الكافي 5 : ١١/579‏ . التهذيب ه : 0080 2 الوبسادل ١‏ 84 278 أبواب الطواف 
ب ١لاح7.‏ 
(؟) أما الاولى فلان راويها عامي ‏ راجع عدة لاسر م” ». وأما الثانية فلأن 000 رجالها 
موسى بن عيسى اليعقوبي وهو مجهول . ولأن راويها وهو أبو الجهم مشترك بين جماعةٍ 
ومنهم من لم يوثق . 
(5) السرائر : ١70‏ . 
(8:) المنتهى ” : 7١”‏ . 


. ١7: الدروس‎ (6) 


أحكام الطواف عع ا اس واو ا 0 
ولو شكا حميعاً عوّلا على الأحكام المتقدمة . 
الشانية عشرة : طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة 


الأعرج . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف . أيكتفي الرجل 
بإحصاء صاحبه ؟ قال : و نعم )(0) 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين 
الذكر ولاش :ولا بين من طلي الطانت منه الحفظ وغيره». وهو كذلك:. 

نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون . ولا 
يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق . ج' 

له : ( ولو شكا جميعاً عولا على الأحكام المتقدمة ) . 

المراد أنه إذا وقع الشك منهما معاً رجع الطائف إلى شك نفسه ولزمه 
مقتضاه . ولا ريب في ذلك . 

قوله : ( الثانية عشرة » طواف النساء واجب في الحج والعمرة 
المفردة ) 

أما وجوبه في الحج بأنواعه فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا 
أجمع (2 . وتدل عليه روايات كثيرة » منها صحيحة معاوية بن عمار » عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف 
بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة . فعليه إذا قدم طواف بالبيت وركعتان عند 
مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا 


للعمرة 5 وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف 
بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام 2 


)١(‏ الفقيه” : ١75/7068‏ . التهذيب ه : :5٠/1١5‏ » الوسائل 4 : 57/5 أبواب الطواف 
ب11 ح ١‏ : 


(5؟) المنتهى ؟ : 778 . 


ح 8 . 


١045‏ مقط تمه نه ا أرط وه واي أل مالع و انو وق مامه ه54 ترورط اواو طام ويد <١‏ مدارك الاحكام /رج8 


وصحيحة منصور بن حازم . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
« على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ٠‏ ويصلي لكل طواف 
ركعتين » وسعيان بين الصفا والمووة 27 

وصحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إنما نسك 
الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق 
الهدي وعليه طواف: بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا 
والمروة وطواف بالبيت بعد الحج 0 

وحسنة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « المفرد 
عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا 
والمسروة وطوافة النريارة وهو راف القيجاء: ولس عله قدي برلا 


اضحية ) 0" , 


وأما وجوبه في العمرة المفردة فهو المعروف من مذهب الأصحاب . 
ونقل العلامة في المنتهى فيه الإجماع ؟» . واستدل عليه برواية إسماعيل بن 
رياح . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف 
النساء ؟ قال : « نعم )© . 


ورواية محمد بن عيسى . قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى 


الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء ؟ 


” أبواب أقسام الحج ب‎ ١5” : 8 الوسائل‎ . ٠١6/75 : الكافي 5 : 7/1595 » التهذيب ه‎ )١( 
حه. ظ‎ 

(1) التهذيب 5 : 175/147 , الوسائل 8 : ١55‏ أبواب أقسام الحج ب ؟ ح 8 . 

(”*) الكافي 5 : 1/798 . التهذيب ه : 1١/514‏ . الوسائل 8 : ١57‏ أبواب أقسام الحج ب ” 
ح 1 . 

(:) المنتهى ” : 58 . 

(5) الكافي 5 : 8/578 . التهذيب ه : 808/7607 . الاستبصار 7 : 801/71 ». الوسائل 
4 : 40 أبواب الطواف ب 8١‏ ح 8 . وفيها عن أبي الحسن عليه السلام . 


وعن التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : ١‏ أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها 

طواف النساء » وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف 
)١‏ 

.٠ » النساء‎ 


ورواية إبراهيم بن عبد الحميد . عن عمر بن يزيد أو غيره » عن أبي 
عبد الله عليه السلام ( قال : ) المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد 
الحلق من طواف آخر )97) : 

: 5 ع 

وهذله الروايات كلها قاصرة من حيث السند وبإزائها أخبار اخردالة 
بظاهرها على سقوط طواف النساء فى العمرة المفردة . 

كصحيحة معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ١‏ إذا 
إبرأهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء برو . 


بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصرء هل عليه طواف النساء ؟ قال : 
ولاء إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى )9 . 


مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : « ليس عليه طواف النساء )9 . 


)١(‏ الكافى : : ”1/57 . التهذيب ه : 85١7/1565‏ » الاستبصار 7 : 86٠5/7737‏ . الوسائل 
4 : 473 أبواب الطواف ب 87 ح ١‏ ' 

(١‏ الكافى 6 7/04 3 التهذيب 0 .: 1/5 2 الاستبيصار ” : 07/0 3 الوسائل 
4 : "4ض أبواب الطواف ب 87 ح ” . 

() الفقيه ١‏ : 1847/11/0 . الوسائل 70١ : ٠١‏ أبواب العمرة ب 9 ح 5 . 

(8) التهذيب : ه: 57/5605 . الاستبصار 7 : 05/77 . الوسائل 8 : 45: أبواب 
الطواف ب 8٠‏ ح 5 1 

(6) التهذيب ه : 50/7605 . الاستبصار ” : 80/7757 . الوسائل 4 : 450 أبواب الطواف 
ب امح 1 


32 ا و اا ا او دجوا لاز الالعكام‎ ١4 
( دون المتمتع مهأ‎ 


ورواية يونس رواه قال : « ليس طواف النساء إلا على الحاج )20 . 

وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الإفقاء بمضمول هذه 
الروايات”2 . وهو غير بعيد . لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها ومطابقتها 
لمقتضى الأصل . إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أولى وأحوط . 


قوله : ( دون المتمتع بها ) . 


هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب . بل قال فى المنتهى : إنه لا 
يعرف قل ذلك كتلؤي 25 والأخار البح الزازفة ارا لك تسشرفة ده 
منها قول الصادق عليه السلام فى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : ١‏ فعليه 
إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين 
الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة )2 . 


وفي صحيحة منصور بن حازم : « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة 
أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة )22 . 

وقول أبي جعفر عليه السلام ففي صحيحة زرارة الواردة في كيفية 
المتعة : يهل بالحج في أشهر الحج . فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين 
خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل ٠.‏ فإذا كان يوم التروية أهل 
بالحج 20 الحنديةة :إلى غير :فزن الآأخيدان الكتبيرة السليمنة السشد 
الواضحة الدلالة . 


)١(‏ التهذيب ٠‏ : 57/705 . الاستبصار ” : 805/737 . الوسائل 4 : 40: أبواب الطواف 
ب0١8م‏ ح ٠١‏ 5 

.١ : الدروس‎ 1١ 

. 7١9 : ” المنتهى‎ )5( 

(5) التهذيب 5 : ١55/4١‏ . الوسائل 8 : ١54‏ أبواب أقسام الحج ب ؟ ح ١‏ و5 . 

(5) الكافي 5 : 595/” ٠‏ التهذيب ه : ٠١/75‏ . الوسائل 8 : ١55‏ أبواب أقسام الحج ب ” 
0" 

(1) التهذيب 5 : ٠١1/75‏ . الوسائل 8: 18 أبواب أقسام الحج ب ه ح” . 


أحكام الطواف 00 ل 
وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى . 


ويؤيده حسنة الحلبي قال ٠‏ قلت لآبي عبد الله عليه السلام جعلت 
فداك لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر. قال : « عليك بدنة » 
قال. ٠‏ قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها 
قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال : « رحمها الله كانت أفقه منك . عليك 
بدنة وليس عليها شيء 70" . 

وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها 
طوافة السناء كالوقردة”) . وربما كان مستنده رواية سليمان بن حفص 
المروزي عن الفقيه عليه السلام قال : «وإذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً 
فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا 
والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء فإن عليه لتحلة النساء طوافا 
و 7 


وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي . وقال الشيخ في التهذيب : 
ليس في هذا الخبر أن الطواف والسعي اللذين ليس له الوطء بعدهما إلا بعد 
طواف النساء أهما للعمرة أو للحج . وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على 
من طاف وسعى للحم 99 , وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة غير متحقق 
لعدم ظهور قائله » ولو تحقق لكان معلوم البطلان . 

قوله : ( وه ولازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى 
والخصيان ) . 
إنما خصه بالذكر مع أن غيره من الأفعال كذلك لدفع توهم اختصاصه 


: ٠ وفيه عن حماد بن عثمان . التهذيب‎ ١١8/78 : ١ الفقيه‎ . 58/55١ : 54 الكافي‎ )١( 
. 7 أبواب التقصير ب ” ح‎ 05٠ : 4 الوسائل‎ . 57/755 : ١ »ه الاستبصار‎ 01 

. ١ : الدروس‎ )9( 

(9) التهذيب ه : 055/1١57‏ . الاستبصار ” : 07/7515 . الوسائل 4 : 85 أبواب الطواف 
ب7م حلا . 


ل آآ م ا ا ا 00 مدارك الاحكام /ج8 
وفقتكاتة خقرة كلها متذوية + الطهارة : 


بمن يباشر النساء . ومعنى لزومه للصبيان أنهم يؤمرون به تمريناً » فلو أخلوا به 
حرمت عليهم النساء بعد البلوغ . ولو كان الصبي غير مميز طاف به الولي كما 
مراء ولو ترك تعلق بالصبي حكم الترك إلى أن يأتي به . 

وتدل على وجوبه على - جميع المكلفين مضافاً إلى عموم الخطاب 
مبعيدة السب بست روطن قال يأل نا لهب هليه السائم علد 
الخصيان والمرأة الكبيرة » أعليهم طواف النساء ؟ قال : « نعم عليهم الطواف 
كلويييةا 

قوله : ( القول في السعى ومقدماته عشرة كلها منلوبة : 
الطهارة ) . 


ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة في السعي هو المشهور بين 
الأصحاب . حم ٍ الا إلى علمائنا مؤذن عر 0 عليه9) ث2 
إلا بطهارة © ئ! سه الأول . 1 


لنا:أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه . وما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : 
دلا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء . إلا الطواف فإن فيه 
صلاة .» والوضوء أفضل )) . 


” التهذيب ه : 415/760 . الوسائل 4 : 84" أبواب الطواف ب‎ . :/0١7 : 5 الكافي‎ )١( 
ع‎ 

(5؟) المنتهى ” : ٠"‏ 

(9) نقله في المختلف : 597 . 

(5) التهذيب ٠‏ : 504/165 . الاستبصار ؟ : 851/14١‏ . الوسائل 4 : 5٠‏ أبواب السعى 
ب ١6‏ ح ١‏ , ْ 








وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : أشهد شيئًا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ فقال : « نعم إلا 
الطواف بالبيت فإن فيه صلاة » 29 . 

وعن زيد الشحام . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن 
الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء . قال: « لا بأس » 7( . 

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار. قيال *:ضالة آنا عبك: اللة 
عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى . قال : 
« تسعى » قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما . 
قال : « تتم سعيها ) (). 

وما رواه ابن بابويه في الحسن . عن صفوان . عن يحيى الأزرق قال . 
قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة 
أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء فقال : « لا بأس . ولو أتم 
مناسكه بوضوء كان أحب إلى (( 0 . 

واحتج ابن أبي عقيل *» بصحيحة الحلبى قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهى حائض ؟ قال : ( لاءإن 
الله تعالى يقول  :‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله 9,20" . 


)١(‏ التهذيب ه : 51٠١/1١65‏ . الاستبصار 7 : 488/745١‏ . الوسائل 4 : 0580 أبواب السعي 
ا ا 

(؟) التهذيب ٠ه‏ : 507/١١5‏ . الاستبصار ١‏ : ١75//ا8‏ . الوسائل 9 : 0٠‏ أبواب السعي 
ب 6احة. 

(5) التهذيب ه : 17/940 . الوسائل 4 : 5١٠‏ أبواب السعي ب ١١‏ ح ه . ورواها في 
الكافي 5 : 5/558 . والفقيه ” : ١١55/155٠‏ . 

(4) الفقيه 1٠١5/75٠١ : ١‏ . الوسائل 4 : 0١‏ أبواب السعي ب ١5‏ ح 8 . 

(©) نقله عنه في المختلف : ”797 . 

. ١684 : البقرة‎ )1( 

90) التهذيب ه: 11/8/9085 . الاستبصار ” : ١١١4/71١5‏ . الوسائل 4 : ٠ه‏ أبواب 


1" ا 0 
واستلام الحجر.. والشرب من رمزم . . والصب على الحمسد من مائها 
من الدلو المقابل للحجر : 


ورواية ابن فضال قال » قال أ بوالحسن عليه السلام : ولا تطوف ولا 
تسعى إلا على وضوء ) .)١(‏ 
له: ادا الحجر . د 2 والصب على 

التحيتك هن طاتها من الدلو الفقان: لحك 

يدل على ذلك روايات . منها صحيحة معاوية بن عمار . عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : « إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود 
فقبله واستلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من ذلك ». وقال : ا 0 
ماء زمزم قبل أن رع إلى الصفا فافعل . وتقول حير شر ب : اللهم اجعله 
برسي ساو يي قال : ويل ل 
120 نوين ع0 

وحسنة الحلبي دخ ني يدق اي الس 6 : « إذا فرغ الرجل 
من طوافه وصلى ركعتيه فليأت زمزم فيستقي منه ذنوباً أو ذنوبين » فليشرب 
مله © وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا 
واننها وشفاء من كل داءٍِ وسقم ؛ ثم يعود 7 الحجر الأسود )9 . 


)١(‏ الكافي : : 578/” . التهذيب 508/١65 : ٠‏ . الاستبصار 8858/741١ : ١‏ . الوسائل 
4: الاه أبواب السعي ب ١6‏ ح 7 . 
(؟) الكافي 5 : 1/57١٠‏ . التهذيب 5 : 75/١55‏ . الوسائل 4 : 5١14‏ أبواب السعي ب ” 


.١ 
حّ‎ 
” أبواب السعي ب‎ 5١6 : 4 الوسائل‎ . 51/١55 : 5 التهذيب‎ . 5/47١ : 5 الكافي‎ )* 


ح 7 . 


وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر . . وأن يصعد الصفا . 
ويستقبل الركن العراقي . ويحمد الله ويئني عليه .. وأن يطيل الوقوف 
عن الا لسيمان ل ف رون : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد. يحبي ويميت وهو حي لا 
وك و مده القر و وهوضا كل كه فلابو ثانا عبد اويتلعو بالدعياء 
المأثور . ١‏ 


وعبيد الله الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « يستحب أن تستقي 
من ماء زمزم دلوا أو دلوين لبي و ييه وجسدك . وليكن 
ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر » ) 


قوله اوراة يقري ين اباب النقايل اللجيمر» وأ يسبعد على 
الصفا » ويستقبل الركن العراقي . ويحمد الله ويثني عليه » وأن يطيل 
اولوق سن العف و ناف مدان وان اله سا 0 : لا إله 
إلا الله .» وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد . يحبي ويميت . 
قدص ايديا بيد اقزر وتران لق الي داكو 1 
ويدعو بالدعاء المأثور ) . 


يدل على هذه الجملة روايات . منها ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن رسول الله صلى الله 
عليه وأله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدوًا بما بد الله به إن الله 
عر وس يقول : # إن الصفا والمروة من شعائر الله 0# » قال أبو عبد الله 
عليه السلام : « ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله صلى 
الله عليه واله » وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود . حتى تقطع الوادي 
وعغلباك الحتكتنة والوتار» قاضعد على (الطننا حت تنظ إلى السقد». وتتفل 
الركن الذي فيه الحجر الأسود . فاحمد الله عرَّ وجل وأثن عليه » واذكر من 


)غ0( التهذيب ه : 57/8/1١55‏ . الوسائل 9 : 6 أبواب السعي ب "7 ح 4 1 
(؟) البقرة : ١68‏ . 
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آلائه وبلائه وحسن ما صنع ! ليك ما قدرت على ذكره . ثم كبر الله سبعاً وهلله 
سبعاً وقل : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد يحبي 
وعك رو فل كن قاقر رشو كوا عرف الس يل ا 
عليه وآله وقل : الله أكبر . الحمد لله على ما هدانا . والحمد لله على ما 
أبلانا » والحمد لله الحي القيوم » والحمد لله الحي الدائم » ثلاث مرات . 
وقل : أشهد آزالآ السالا الد واشيك: أن محمد عدة ورسورله ؛ لا نعبد إلا 
إياه » مخلصين له الدين ولو كره المشركون . ثلاث مرات . اللهم إني أسألك 
العفو والعافية . واليقين في الدنيا والآخرة . ثلاث مرات . اللهم اتنا في 
الدنيا حسنة . وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار» ثلاث مرات » ثم كبر 
مائة مرة . وهلل مائة مرة . واحمد الله مائة مرة » وسبح مائة مرة » وتقول : لا 
إله إلا الله وحده . أنجز وعده . ونصر عبده . وغلب الأحزاب وحده ء فله 
الملك وله الحمد وحده . اللهم بارك لي في الموت . وفيما بعد الموت . 
اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته , اللهم أظلني في عرشك يوم لا 
ظل إلا ظلك . وأكثر بن صاصر ريك دولك رتواك وا مالك وا قود 
استودع الله الرحمن غ الرحيم . الذي لا يضيع ودائعه : دينني ونفسي وأهلى 5 
اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك . وتوفني على ملته . ثم أعذني من 
الفتنة » ثم تكبر ثلاثا » ثم تعيدها مرتين » ثم تكبر واحدة . ثم تعيدها » فإن 
لم تستطع هذا فبعضه » قال أبو عبد الله عليه السلام : « وإن رسول الله صلى 
الله عليه واله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا )200 . 


قال الصدوق ‏ رحمه الله فى من لاا يحضره الفقيه بعد أن أورد نحو 
ذلك : ثم انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة وقل : اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر. وفتنته .» وغربته . ووحشته .2 وظلمته.» وضيقه. 
)1( التهذيب © : هع 8/1 2 الوسائل 0١7:94‏ أبواب السعي ب ” ح ” وذيلها فى ب 5 
0" 
حَُ 


المرقاة وأنت كاشف عن ظهرك وقل : يا رب العفويا من أ مر بالعفويامن هو 
أولى بالعفو. يا من يثبت على العفو, العفو العفو العفو. يا جواد يا ككريم يا 
الواح نح مك ريت الى لضفن فاق رن ابض 
وعليك السكية :والزقار (أااوتيوقان تعمقك :هده الروالةستميع مأ دكره لصنت 
رحمه الله من الأحكام . 


ا ل الل ا على الصفا حتى تنظر 
إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله ... » الأمر 
00 اليك :وافتقبال الركن :لا الضعوة: إلى أن:مزي اللنقاع 
لأنارؤية اليت لا تسوقق على الصضعصود:» ولصحيحة عمل السردمن بن 
الحجاج . قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل 
وعلى الدواب . أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : «نعم. 
ونث وري النيكه 1776 


وبما ذكرناه أفتى الشيخ في النهاية فقال : فإذا صعد إلى الصفا نظر إلى 
البيت واستقبل الركن الذي فيه الحجر فحمد الله ...29 . وذكر الشارح 
- رحمه الله أن المستحب الصعود على الصفا بحيث يرى البيت . وأن ذلك 
يحصل بالدرجة الرابعة؟) . وهو غير واضح . 


واعلم أن الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وآله قد صار 
الآن في داخل المسجد باعتبار توسعته » لكن قال الشهيد في الدروس : إنه 


. "١9 : ١ الفقيه‎ )١( 

() الكافى 5 : 0/577 . الفقيه ” : /ا1594/75١‏ بتفاوت يسير . التهذيب ه: 55١//ا١1هء‏ 
الوسائل 9 : 0 أبواب السعي ب ١7‏ ح ١‏ . 

(59) النهاية : 7837 . 

5 : ١ المسالك‎ )*( 


9 00000 ااال 0 
والواجب فيه أربعة : النية . . والبداءة بالصفا . . والختم بالمروة . 


استحباب الخروج من الباب الموازي لهما() . 


له : ( والواجب فيه أربعة : النية ) . 


الكلام في نية السعي كما في الطواف 2(7. ولتكن مقارنة للحركة . ولا 
يجب الصعود على الصفا إجماعا . قاله في التذكرة (©. لأن السعي بين 
الصفا والمروة يتحقق بدون ذلكءبأن يلصق عقبهبالصفا . فإذا عاد ألصق 
أصابعه بموضع العقب . ولصحيحة عبد الرحمن المتقدمة . وقد تقدم 
استحباب الصعود . وخصه العلامة ‏ رحمه الله بالرجال خاصة 9©)., وقال 
الشهيد في الدروس : إن الاحتياط الترقي إلى الدرج وتكفي الرابعة © . 
ولاريب في أولوية ما ذكره . خصوصاً مع استحضار النية إلى أن يتجاوز 
الدرج . 


قوله . ( والبدأة بالصفا والختم بالمروة ) 


ذا اقول العلضاء كاكة ين بوالتصوصن _الترازؤة سكنيقة ‏ تمتهيا مسد 
معاوية بن عمار المتقدمة 2 . ولو عكس بأن بدأ بالمروة أعاد عامداً كان أو 
اما أفتها م كن ٠»‏ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. ولمارواه الشيخ في 
الصحيح ك0 : « من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح 
ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة )© 


. ١١8 : الدروس‎ )١( 

(5) في ص ١70‏ . 

١ التذكرة‎ )5( 

(8:) التذكرة ١‏ : 655” . والمنتهى ” : > 

. ١١8 : الدروس‎ )5( 

(1) في ص 73١7”‏ . 

(0) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله عليه السلام . 

(8) التهذيب ه : :40/١6١‏ . الوسائل 9 : 070 أبواب السعي ب ٠١‏ ح ١‏ 


وأن بسكي سبعا ٠‏ يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر : 


وامستطب ارة + أن يكون ماقا ورولو كان راقبا سان + 


له : ( وأن يسعى سبعاً يحتسب ذهابه شوطأً وعوده آخر ) . 
هذا قول علمائنا أجمع حكاه فى المنتهى (2. ويدل عليه روايات 
كثيرة : منها ما روه الكليني في الحسن . عن معاوية بن عمار. عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال : « وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم 
بالمروة » ”وما رواه الشيخ في الصحيح . عن هشام بن سالم قال : سعيت 
ل لا ال ل 0 ٠‏ فجمل يعد 


عله لماه فقال : رو سا و و0 

ويجب فى السعى الذهاب بالطريق المعهود. فلو اقتحم المسجد 
الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز . قال في الدروس : وكذا لو سلك 
سوق الليل 9؟. ومن الواجبات أيضا استقبال المطلوب بوجهه . فلو مشى 
القهقرى لم يجز لأنه خلاف المعهود ( فلا يتحقق به الامتثال . أما الالتفات 
بالوجه فلا يضر قطعاً ) © . 

لق :و العسكحب اريعة 7 أن ركون انها وان كان راكب 

جاز) . 


هذا قول العلماء كافة حكاه ذ في المنتهى 29 , وبد ل عل عريت با وداه 


. ال١٠١‎ : المنتهى ؟‎ )١( 

(1) الكافي 5 : 5/475 . الوسائل 9 : 05١‏ أبواب السعي ب 5 ح ١‏ . 

(9) التهذيب 501/1١65 : ٠‏ . الاستبصار ١‏ : 874/778 . الوسائل 4 : 577 أبواب السعي 
ب ١١‏ ح١.‏ 

. ١١8 : الدروس‎ ):( 

(5) ما بين القوسين ليس في « ض » . 


(5) المنتهى ؟ : 7٠١‏ . 


4 ا ل لمجم 
والمثىى على طرفيه 6 والمهرولة ما بين المنارة وزقاف المطارين ( ماشياً 


ابن بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال . قلت له : المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير قال : 
ولا بأس بذلك » قال : وسألته عن الرجل يفعل ذلك قال : « لا بأس به 
والمشي أفضل )20 . 

وفي الصحيح . عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا إبراهيم 
عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل والدّواب بين الصفا والمروة أيجزيهن 
أن يقفن تحت الصفا حيث يرين البيت ؟ قال : « نعم )20 . 


ومارواه الكليني في الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة 

قال : 0 المحمل ) () . 
الي على طرفيه ( والهرولة ما بين المنارة وزقاق 


111ص 
مارواه الكلينى فى الحسن . عن معاوية بن عمار . عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال : « انحدر من الصفا ماشياً إلى المروة وعليك السكينة والوقار 
حتى تأتى المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملاً فروجك وقل : « بسم الله 
والله أكبر وصلى الله على محمد وأهل بيته . | اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما 
تعلم وأنت الأعز الأكرم ) حتى تبلغ المنارة الاخرى فإذا جاوزتها فقل : « يا ذا 
المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا 


. 4 ح‎ ١١ الوسائل 9 : 07 أبواب السعي ب‎ . ١558/5651 : ١ الفقيه‎ )١( 

(5) الكافي 5 : 5/1737 بتفاوت يسير ء الفقيه ؟ : /7651/ ١7194‏ . التهذيب ه: 05١1/!١ه.‏ 
الوسائل 9 : 577 أبواب السعي ب7١‏ ح ١‏ . 

(*) الكافي 5 : ١/5737‏ . الوسائل 9 : 077 أبواب السعي ب ١١ح ١‏ . 


لو نسي الحرولة رجع القهقرى . وهرول موضعها . 


أنك » ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى 
يدوك ليت واصنع عليه كا صنعت على السقا وف ينها سبعة دوا 
تبدأ بالصفا وتختم بالمروة » '") 
وفي الحسن عن سبارينة بن بسار ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام 
ال ولس هلان الراك سعى ولكن السرم شي 40 
وإنما تستحب الهرولة للرجال دون النساء . لقوله عليه السلام في موثقة 
سماعة : « وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي »(© وفي رواية 
أبي بصير : « ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت 
زلا عن جين العينا:والمروةته بطق الترولة (8)زر ومن شرك المتوؤلة اقاذا ىد 
ع عه والدال 3 انك ب ع إلى الأصل ما رواه الشيخ 
في الصحيح ؛ عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


رجل ترك شكا هن الذهز 1" فى مميه من الصنا والمروة قال : «لاا شيء 
29 
مه ) : 


: ( ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وهرول موضعها ) . 
القهقرى : الرجوع إلى خلف . قاله في القاموس”7 . وهذا الحكم 


. ١ أبواب السعي ب 5 ح‎ 07١ : 4 الكافي 5 : 5/575 . الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافي ؛ : 58/4737 ». الوسائل 4 : 07 أبواب السعي ب ١7‏ ح 7 . ورواها في الفقيه ” : 
/1ه 260١/5»‏ ,. والتهذيب ه: 0١6/١68‏ . 

(5) الكافي : : 1/475 . التهذيب ٠‏ : 188/158 . الوسائل 4 : ”07 أبواب السعي ب » 
0 

0( الكافي : : 8/1٠5‏ . الوسائل 9 : ؟١:‏ أبواب الطواف ب ١8‏ ح ١‏ . 

. "55 : ١ التذكرة‎ )6( 

(1) الرمل بالتحريك : الهرولة ‏ الصحاح 5 : ١9١7‏ . 

(0) التهذيب 5 : :45/1١6١‏ . الوسائل 4 : 555 أبواب السعي ب 4 ح ١‏ . 

(8) القاموس المحيط ” : ١78‏ . 


566 اصع ا ا ودر ا لبا اط لصو القع وقوه و0 لاط وان ورسلا رلك الابشكاء 7 ج8 
والدعاء قْ سعية ماشياً 0007 2 ولا بأس أن يجلس ف خلال السعي 
وةئ 


أعني استحباب تدارك الهرولة على هذا الوجه مع النسيان دكره 0 
وجمع من الأصحاب . وربما كان مستنده مارواه الشيخ مرسلا عن أبي 
عبد الله وأبى 0 اير 
0 ولكن برجم الك إل المكات 00 يجب فيه السعي (( )و ظاهر 
الرواية المنع من الرجوع الوه لكنها قاصرة من حيث الند عن إنات 
التحريم . ٠‏ بل يمكن المناقشة في أ صل الحكم لضعف مستنده . وهل 
استحباب العود مخصوص بمن ذكرها في ذلك الشوط . أم يرجع إلى الشوط 
الذي نسيها فيه وإن تجاوزه ؟ وجهان أظهرهما الأول . 

له : ( والدعاء في سعيه ماشياً ومهرولاً ) . 

قد تقدم ذكر الدعاء في حسنة معاوية بن عمار(” . 

له : ( ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة ) . 

هذا قول معظم الأصحاب . ويدل عليه مضافاً إلى الأصل روايات : 
منها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف 
بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : « نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة 
وبينهما فيجلس )9 . 

وصحيحة علي بن رئاب قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل 
يعيا في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : « نعم يستريح ثم يقوم فيبني على 


. ”57 : ١ النهاية : 786 . والمبسوط‎ )١( 
. 7 التهذيب ه : 1581/1451 . الوسائل 4 : 0150 أبواب السعي ب 4 ح‎ )5( 
. 7١8 المتقدمة فى ص‎ (١ 
٠١ الكافي : : 5737/” . التهذيب 5 : 015/157 ., الوسائل 4 : هه أبواب السعي ب‎ )5( 
١ 
0 


ويلحق بهذا الباب مسائل : 
الاوال :© التبسعى: ركنن بج عو تركه عافد بطلا مندعة ,. بولر كاك اناسيا 
وجب عليه الإتيان به . فإن خرج عاد ليأتي به . فإن تعذر عليه استناب 
طوافه في فريضة وغيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه ) ' 
ونقل عن الحلبيين أنهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلا مع 
الإعياء27. وربما كان مستندهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «ولا يجلس 
ببق الضلفا والمروة الأ من سحييدج 7" والجؤات بالحفل على الكرافة حيعا بين 
الأدلة . 
0 
له : (١‏ ويلحق بهذا الباب مسائل . الاولى : السعي ركن من 
تركه عامدا بطل حجه ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في التذكرة والمنتهى 227 . 
ويدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح » عن معاوية بن عمار 
قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من 
قابل »' ' وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السعي بين 
كونه للحج أو العمرة . والكلام فيما يتحقق به الترك كما سبق في 
الطواف29 . 

قوله : ( ولو كان ناسياً وجب عليه الإتيان به » فإن خرج عاد ليأتي 
به » فإن تعذر عليه استناب فيه ) . 


. ١ الكافي 4 : 51/: . قرب الإسناد : لاا . الوسائل 4 : 54 أبواب الطواف ب 558 ح‎ )١( 
. ١95 : (؟) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 014 » وأبو الصلاح في الكافي في الفقه‎ 
. ح ؛‎ ٠١ الوسائل 9 : 05 أبواب السعي ب‎ . ١١5١/7648 : ١ الفقيه‎ ):( 

(؟) التذكرة ١‏ : 55” . والمنتهى ” : ” 

(0) التهذيب ه : 1101/4171 . الوسائل 9 : 077 أبواب السعي ب /ا ح 7 . 

)0 راجع ص 77 . 


51١‏ مامد روه قا أ قي هئ ماقام اما وه لهاع واء أقرق اه ا ماع أ قز عه م عاق زه اماق وه مها عق عع يه ع ئهء وموم ععاء مماماة 0 2 مدارك الاحكام /ج8 


أما وجوب الإتيان به مع النسيان والعود لاستدراكه فظاهر . لتوقف 
الامتثال عليه » ولما رواه الكلينى فى الحسن . عن معاوية بن عمار . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال » قلت : فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة ؟ 
قال : « يعيد السعي » قلت : فاته ذلك حتى خرج ؟ قال : « يرجع فيعيد 
السعي 21 

وأماأنه تجبة الاستنابة فيه مع تعذر العود والظاهر أن المرادبه المشقة 
اااؤزمة من ذلك ")قيال عليه رواتات اكيرة + خهدا صحيحة تحوية ين 
مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين 
الصفا والمروة . فقال : « يطاف عنه )20 . 

ورواية زيد الشحام . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن 
رجل نسي أن يطوف ب بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال : « يطاف 
نه اجنو انها جعجلتاهيا على نا ذا تعد السود هما نهنا وبين ووانة 
معاوية بن عمار المتقدمة المتضمنة لوجوس العود لاستدراك السعي لك 
الظاهر منها حصول الذكر حين الخروج من مكة . 

وكيف كان فلا ريب في جواز الاستنابة إذا شق العود . ولا يحل لمن 
أخل بالسعي ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء ختى يأتي به كملاً بنفسه أو 
بنائبه . وهل تلزمه الكفارة لوذكر ثم واقع ؟ لم أقف فيه على نص » لكن 
اع وو ماعل د در ان الس رن ل بين فى اجات د 
يقتضي الوجوب هنا بطريق أولى . وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي 
وجهان أظهرهما الأول . 


. ١ الكافي 5 : 1/484 . الوسائل 4 : 074 أبواب السعي ب 8 ح‎ )١( 

(؟) في «ح » زيادة : كما في الطواف . 

(9) الفقيه " : ١١54/1707‏ . التهذيب 5 : 15108/8177 . الوسائل 4 : 5754 أبواب السعى 
ب لمح ١‏ : 

5 التهذيب ه: ١6١/"ة:.2‏ الاستبصار ” 1/1 الوسائل 4ة: 7ه أبواب السعى 
لامح ؟ . 
ب مح 


السعي 1 
الثانية : لا نجوز الزيادة على سبعة, ولو زاد عامداً بطل ٠‏ ولا تبطل 
بالزيادة سهوا . 


فوله : (الثانية : لا تجوز الزيادة على سبعة » ولو زاة عنافندا 
بطل ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه الشيخ في 
التهذيب بما رواه عن عبد الله بن محمد . عن أبي الحسن عليه السلام قال : 
« الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها 
فعليك الإعادة » وكذلك السعى )20 وهذه الرواية ضعيفة السند باششراك 
الراوي بين الثقة والضعيف”” , ومع ذلك فالزيادة إنما بتحقق بالإتيان بما زاد 
على سبعة على أنه من جملة السعى المأمور به » فلو تردد فى أثناء الشوط أو 
رجع بوجهه ثم عاد لم يكن ذلك قادحاً في الصحة قطعاً  .‏ ' 

قوله : ( ولا تبطل بالزيادة سهواً ) . 


لا ريب في عدم البطلان بذلك . ويتخير من زاد ساهياً بين طرح الزيادة 
1 0 ع 
انق إبراهيم عليه السلام:في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما 
عليه ؟ فقال : « إن كان خطأ طرح واجذا واعتد بسبعة )(© . 


وصحيحة جميل بن دراج قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا 


)١(‏ التهذيب ه : 548/١6١‏ ؛ الاستبصار ” : 81/779 . الوسائل 4 : 58 أبواب الطواف 
ب ”3 ح ١١‏ . 

2( في «ض » : وغيره . 

فه الكاني : 7/55 . الفقيه ا : /ا76/+غ5؟١ ٠‏ التهذيب ه : 1570/87/7 . الاستبصار 
* : 4658 . الوسائل 4 : 578 أبواب السعي ب ١‏ ح” . 


0" امس اس ا ا ا ا 1 
ومن تيقن عدد الأشواط وشك في)ا به بدأء فإن كان في الموج على 
الصفا فقد صمّ سعيه لأنه بدأ به . وإن كان على المروة أعاد . وينعكس 
الحكم مع انعكاس الفرض . 


والمروة أربعة عشر شوطاً فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : 
« لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح )() ويستفاد من هذه الرواية إلحاق الجاهل 
بالناسي في هذا الحكم . 

انا كمال موعن دل عليه ضحي وجول تن ميا .. قن احدهيا 
عليهما السلام قال : « إن في كتاب علي عليه السلام : 0 الوجدل 
بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا. وكذلك إذا 
استيقن أنه سعى ثمانية أضاف الها بيدا 0 وإنما يتخير ١‏ بين الطرح والإكمال 
إذا لم يقع التذكر إلا بعد إكمال الثامن وإلا تعين القطع . لاختصاص الرواية 
المتظمة للإكمال بما إذا 1 يحصل مر 3 الثمانية + .وفتن: أكمل 


إلا هنا . وله --” عاد ” 


: ( ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ فإن كان في 
ايم الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به , وإن كان على المروة 
أعاد ) . 
هذا إنما يكون شكاً في ابتداء الأمر وإلآً فبعد العلم بكون عدده زوجاً 
وهو على الصفا يتحقق البدأة به كما أنه إذا علم ذلك وهو على المروة يكون 
قد بدأ به ولا يكون من الشك في شيء إلا بالاعتبار الذي ذكرناه . 


قوله : ( وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ) . 


)١(‏ الكافي 4 : 475/” . التهذيب ه : 50٠0/1١67‏ . الاستبصار ” : 4/078 . الوسائل 
9 : 014 أبواب السعي ب ١"‏ ح ه . 

(؟) التهذيب ه : 507/1١67‏ , الاستبصار 7 : 880/71٠‏ . الوسائل 4 : 578 أبواب الطواف 
ب 34 ح ٠١‏ : ش 


الشالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده . ومن تيقن النقيصة أتى 
بها . 


المراد بانعكاس الفرض والحكم أنه إن كان في الفرد على الصفا أعاد 
وإن كان على المروة صح سعيه . لأنه يكون قد بدأ بالمروة في الأول وبالصفا 
في الثاني . وبهذا المعنى صرح في النافع 27 . وذكر المحقق الشيخ علي في 
حواشيه أن المراد بانعكاس الفرض أن يتيقن ما به بدأ ويشك في العدد. 
وبانعكاس الحكم البطلان إن كان على الصفا . لعدم تحقق الإكمال . وعدم 
جوازه حذرا من الزيادة » والصحة إن كان على المروة . لأن الأصل عدم 
الزائد . ولا يخفى بعد هذا التوجيه وأنه إنما يتم إذا وقع الشك بعد:إكمال 
العدد وموضوع المسألة أعم منه . مع أن حكم الشك في العدد قد ذكره 
المصنف بعد هذه المسألة بغير فصل فلا وجه لحمل العبارة عليه . 

قوله : ١‏ الثالثة : من لم يحصل عدد سعيه أعاده ) . 

المراد بعدم تحصيل العدد الشك فيه » وقد قطع الأصحاب بإعادة 
السعي بذلك , ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة سعيد بن يسار : 
«وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة فليعد فليبتدىء السعي حتى يكمل سبعة 
أشواط )"© ويستثنى من ذلك ما لو شك فيه بين الإكمال والزيادة على وجه لا 
ينافى البدأة بالصفا كما لو شك بين السبعة والتسعة وهو على المروة فإنه لا 
يعيد » لتحقق الإكمال . وأصالة عدم الزيادة » ولو كان على الصفا أعاد . 

قوله : ( ومن تيقن النقيصة أتى بها ) . 

إطلاق العبارة يقتتضي عدم الفرق بين أن يذكرها قبل فوات الموالاة أو 
بعدها . وبهذا التعميم صرح في التذكرة فقال : لو سعى أقل من سبعة أشواط 
ولو خطوة وجب عليه الإتيان بها ولا يحل له ما يحرم على المحرم قبل الإتياذ 
بهء. فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي . لأن 


(9؟) التهذيب ه : ٠0٠5/1١١6‏ . الوسائل 4 : 079 أبواب السعي ب ١5‏ ح ١‏ , 


23" 000 ةي ش(”(2ظ22 مقو وبق واطن ود بن قذارك الالحكاء رض 

ولو كان متمتعاً بالعمرة وظن أنه أتمٌ فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما 
نقص كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان . وكذا قيل لو قلم 
أظفاره أو قص شعره . 





العوالاة 5 عمىفيه احداعا 177 وليهوو قال تق الملكيى .وقال 2 إنه ل يرف 
فيه خلافاً”2» . ويدل عليه مضافاً إلى الأصل قوله عليه السلام في صحيحة 
ستعيل يزخ يسنان : « فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا » 
وغير ذلك من الأخبار . 


قوله , ووو كان قتعا بالعيرة وظن أنه أتم فأحل وواقع النساء ثم 
ذكر ما نقص . كان عليه دم بقرة على رواية . ويتم النقصان . وكذا فيل 
لو قلم أظفاره أو قص شعره ) . 


الرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ . عن عبد الله بن مسكان 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة. 
أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعدما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة 
أشواط فقال : « عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر »(© وهذه الرواية تنتناول 
بإطلاقها طواف العمرة وطواف الحجءلكن في طريقها محمد بن سنان وهو 


صعصقف 


والقول بإلحاق القلم وقص الشعر بالوقاع للشيخ ؟» ‏ رحمه الله - وجمع 
من الأصحاب . واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح . عن 
والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره 


. ”51/ : ١ التذكرة‎ )١( 

(؟) المنتهى ؟ : /ا١/ا‏ . 

(*) التهذيب ه : 505/167 . الوسائل 4 : 514 أبواب السعي ب ١5‏ ح؟ . 
(8:) التهذيب ه : ١٠6‏ » والنهاية : 756 . والمبسوط ١‏ : 817" . 


وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال ىَّ : ١‏ يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط 
فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطأً وليرق دما » فقلت : 
دم ماذا ؟ فقال : « بقرة» . قال : « وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط 
فليبتدىء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة 70 وفي الروايتين 
مخالفة للقواعد الشرعية من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد. 
ووجوب البقرة ة في تقليم الأظفار مع أن الواجب بمجموعها شاة . ووجوبها في 
الجناء مطاف بس أ وجييد در العلن بنل ولا ايودي ايان ٠:‏ وسار 
القلم للجماع والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة . ولأجل 
هذه المخالفات حملهما بعض الأصحاب على الاستحباب . وبعضهه9) 
تلقاهما بالقبول ولم يلتفت إلى هذه المخالفات . فإن العقل لا يأباها بعد 
ورود النص بها 

قال الشارح ابوودكق ارسي هته الاعبان ياف الناصسى :بون كان معدورا 
لكن هنا قد قصر حيث لم يلحظ النقص . فإن من قطع السعي على ستة 
أشواط يكون قد ختم بالصفا وهو واضح الفساد فلم يعذر بخلاف الناسي غيره 
فإنه معذور . لكن يبقى أن المصنف فرض المسألة فيمن فعل ذلك قبل 
إتمام السعي من غير تقييد بالستة فيشتمل ما لو قطع في المروة على خمسة 
وهو محل العذر(”" . هذا كلامه ‏ رحمه الله وما ذكره من التوجيه جيد بالنظر 
إلى الخبرين المتضمنين للحكمين ٠‏ إذ به يرتفع بعض المخالفات . لكن قد 
عرفت أن الرواية الاولى ضعيفة . والرواية الثانية إنما تدل على وجوب 0-0 
العام فل إكمال السعي إذاقطعيه على كه أشواط في عمرة التمتع فيمكن 
القول بوجوبها أخذا بظاهر الأمرء ويمكن حملها على الاستحباب كما 107 


. ١ ح‎ ١4 التهذيب ه : 505/15 . الوسائل 4 : 554 أبواب السعي ب‎ )١( 
٠ : ” كالعلامة في المنتهى‎ )5( 
. ١760 : ١ المسالك‎ )59( 


4 ا رك الاحكام /ج8 


الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهوني السعي قطعه وصلى ثم أتمه , 
ركذ الى فلعة مطاينة له إن لقره 


الشيخ في أحد قوليه” وابن إدريس”© نظراً إلى ما ذكر من المخالفة . 
والمسألة محل تردد . 


وصلى ثم أتمه . وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره ) . 


ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من جواز قطع السعي في هاتين 
الصورتين والبناء مطلقا هو المشهور بين الأصحاب . بل قال فى التذكرة : إنه 
لا يعرف فيه خلافاً ”© . ونقل عن المفيد وأبي الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك 
كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف 9 . والمعتمد الأول . 


لنا: التمسك بمقتضى الأصل . وما رواه الشيخ وابن بابويه في 
الصحيح . عن معاوية بن عمار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة» أيخفف أو 
يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ فقال : « أو ليس 
عليهما مسجد؟ ! لا بل يصلي ثم يعود) قلت : ويجلس على الصفا 
والمروة ؟ قال : « نعم 0(" . 


)١(‏ المبسوط ١‏ : /8” . قال : وإن كان قد انصرف من السعي ظناً منه أنه تممه ثم جامع لم 
تلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي . لأن هذا في حكم الساهي . ولم يصرح بالاستحباب . 

(1) السرائر : ١59‏ . قال في باب الكفارات بعد أن أوجب على ظان إتمام السعي بدنة أو بقرة : 
وهذا ليس هو بحكم الناسي . وقال في ص : ١75‏ . وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه 
السعي وجب عليه دم بقرة وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من 
السعي إذا فعل ذلك عامدا . ولم يصرح بالاستحباب . 

ف التذكرة ١‏ : /ا5” . 

(:) نقله عنهم في المختلف : 595 . 

(ه) الفقيه 5 : 1767/7608 » التهذيب ه : 514/165 . الوسائل 4 : 0754 أبواب السعي 
ب ماح .١‏ 


طواف النساء على السعى . فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي . 


وما رواه ابن بابويه في الموثق . عن ابن فضال قال : سأل محمد بن 
علي أبا الحسن عليه السلام فقال له : سعيت شوطاً ثم طلع الفجر فقال : 
« صل ثم عد فأتم سعيك » .2١(‏ 1 

وفي الصحيح ( عن علي بن النعمان وصموان . عن يحيى الأزرق 
قال : سالك آنا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة 
فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام 
قال : « إن أجابه فلا بأس ولكن يقضي حق الله عرَّ وجلّ أحبّ إلىّ من أن 
يقضي حق صاحبه )”22 . 

ولم يتعرض الأكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين » لكن 
05 الإجماع المئة 87 علي عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا 


قوله : ( الخامسة : لا يجوز تقديم السعي على الطواف كما لا 
يجوز تقديم طواف النساء على السعي . فإن قدّمه طاف ثم أعاد 
السعي ) . ظ 

أما أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف فلا خلاف فيه بين 
الأصحاب . ويدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال الحج والعمرة 
حيث يذكر فيها الطواف أولا ثم السعيى » وصحيحة منصور بن حازم قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف 





. 7 ح‎ ١8 الوسائل 4 : "57 أبواب السعي ب‎ . ١755/7604 : ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه”7 : ١١16/7608‏ ., الوسائل 4 : 0ه أبواب السعي ب ١9‏ ح ١‏ . ورواها في 
التهذيب ه : /ا6١/١7ه‏ . 

(؟) كما في التذكرة ١‏ : 51" . 


502 أ أو و وا مر له ه6113 قه مه هم 68 همه 016661614 ممه وا هآو هلجاع مهفا أ لها 6آوة 86 هله 6166486 “ع مدارك الاحكام /ج8 
ولو ذكر في أثناء السعيى نقصاناً من طوافه- قطع السعي 
بالبيث فقَال :. () يطوف نالفيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما )000 : 


وصرخ الشهيد في الدروس بأن من قدم السعي على الطواف يجب عليه 
إعادة السعى وإن كان سهوا( . وهو كذلك . لتوقف الامتثال عليه . 


وأما أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فيدل عليه مضافاً إلى 
الروايات المتضمنة لكيفية الحج والعمرة خصوص رواية أحمد بن محمد . 
عمن ذكره قال . قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك متمتع زار 
البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : «لا يكون 
السعى إلا من قبل طواف النساء » فقلت : أعليه شىء ؟ فقال : « لا يكون 
000 قبل طواف الا 1 


وقد صرح المصنف فيما سبق”' وغيره”2 بأن من قدّم طواف النساء 
على السعي ساهيا لا يجب عليه الإعادة . وعلى هذا المعنى حمل الشيخ في 
التهذيب ما رواه في الموثق . عن سماعة بن مهران . عن أبي الحسن 
الماضي عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء 
قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال : « لا يضره يطوف بين الصفا والمروة 
وقد فرغ من حجه)(2 . 


قوله : ( ولو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه قطع السعي 


517 الوسائل 4 : 5177 أبواب الطواف ب‎ . :75/1١74 : 5 التهذيب‎ » 5/47١ : 5 الكافي‎ )١( 
. 7 ح‎ 

(9) الكافي 5 : 5/51١7‏ » التهذيب ه : 18/1١77”‏ . الاستبصار ” : 7484/771١‏ ., الوسائل 
4 : ه80 أبواب الطواف ب 55 ح ١‏ : 

(4) في ص ١9١٠‏ . 

(5) كالشيخ في المبسوط ١‏ : 54” . والعلامة في التذكرة ١‏ : 751 . 

(1) التهذيب ه : 154/177 . الوسائل 4 : 515 أبواب الطواف ب 50 ح؟ . 


الب ا ا 010100 اا 


وأتم الطواف ثم أتم السعي ) . 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الغرق في ذلك بين من تجاوز فى طوافه 
النصف ومن لم يتجاوز 6" وخصه الشارح بالأول وأوجب الإعادة في 
الثاني ('» . والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ . عن إسحاق بن عمار . 
الصفا فطاف .به ثم ذكر أنه بقي عليه من طوافه شيء فأمره أن يرجع إلى البيت 
فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتمٌ ما بقى . فقلت له : فإنه طاف 
بالصفا وترك البيت قال : « يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف 
الصفا » فقلت له : فما الفرق بين هذين ؟ فقال : « لأنه قد دخل في شيء من 
الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه )0 وهذا التعليل كالصريح في عدم 
الفرق بين تجاوز النصف وعدمه . لكن الرواية قاصرة من حيث السند”) 
فيمكن المصير إلى ما اعتبره الشارح من التقييد . إذ الظاهر أنه لا خلاف فى 
الاحتياط . 
الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال : 
« ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه ويتم سعيه © . 

وصحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في 


. ١١6 : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : :18/١٠‏ . الوسائل 9 : 47 أبواب الطواف ب 717 ح ” . 

(©) لوقوع عبد الله بن جبلة في طريقها وهو واقفي . ولأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي ‏ 
راجع رجال النجاشي : 5717/7١17‏ » والفهرست : 51/١5‏ . 

(:) التهذيب ه : 175/١5“‏ ». الوسائل 4 : 54٠‏ أبواب الطواف ب /الا ح” . 


شف 0 0 
القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود . 
وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف 
النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها . ويجب عليه أن يبيت [ بها ] 
ليلتي الحادي عشر والثان عشر . 


رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم 
ذكر قال : «يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى 
فكانة 200 قال ابن بابويه فيمن لاا يحضره الفقيه بعد أن أورد هذه الرواية : 
وقد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركم خلف المقام روى ذلك محمد بن 
( القول فى الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود . فإذا قضى 
الجاع متاك يمكة من طلوانته الزيتارة والبيس بوطواف الماك «التواعيب 
والثاني عشر ) 
هذا الحكم مجمع عليه , بين الأصحاب على ما نقله جماعة منهم العلامة 
في المنتهى'2 . ووافقنا عليه أكثر العامة( . والأصل فيه ما روي عن ابن 
عباس أنه قال : لم يرخص النبيى صلى الله عليه وآله لأحد أن يبيت بمكة إلا 
العباس من أجل سقايته*») ويدل عليه من طريق الأصحاب روايات كثيرة : 
بجي رواء التي في بالصحع » عن معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : «لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى »”© ونقل عن الشيخ في 


. ١ الوسائل 4 : 84 أبواب الطواف ب لال ح‎ . ١5554/17057 : ١ الفقيه‎ )١( 

(5) المنتهى ” : 4 

(') نقله عن أحمد والخرقي وعروة ومجاهد ا وعطاء ومالك والشافعي في المغني والشرح 
الكبير ” : 7 ». ومغني المحتاج ١‏ : ه 

(5) علل الشرائع : 1/15١‏ . الوسائل ٠١‏ : 0 العود إلى منى ب ١‏ ح 3١‏ . 

(5) التهذيب ه : 87/8/7558 ». الاستبصار ”7 : ٠١55/7943‏ , الوسائل 07:٠‏ أبواب العرة 
إلى منى ب ١‏ ح 4 . ورواها في الكافي 5 : ١/5١5‏ . 


أحكام منى بعد العود ا ا 


فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة . 





التبيان القول باستحباب الفيف "١‏ وهو نادو 

قوله : ( فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة ) . 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وأسنده العلامة في المنتهى 
إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإتفاق عليه29 . ويدل عليه ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن صفوان قال . قال أبو الحسن عليه السلام : « سألني بعضهم 
عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت : لا أدري » فقلت له : جعلت 
فداك ما تقول فيها ؟ قال عليه السلام : « عليه دم إذا بات » فقلت : إن كان 
إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه . لم يكن لنوم ولا لذة أعليه 
مثل ما على هذا ؟ قال : « ليس هذا بمنزلة هذا . وما احب أن ينشق له الفجر 
لوو نمض 50 

وفي الصحيح . عن علي بن جعفر . عن أخيه عليه السلام عن رجل 
بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : « إن كان أتاها نهارا فبات فيها 
حتى أصبح فعليه دم يهريقه 9©) . 

ولا يناففي ذلك مارواه الشيخ في الصحيح . عن عيص بن القاسم 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى 
قال ١:‏ ليس عليه شيء وقد أساء »© وفي الصحيح . عن سعيد بن يسار 
قال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل 


. ١68 : التبيان ؟‎ )١( 


(5) المنتهى ؟ : ٠/ث7ا‏ . 

(9) التهذيب ه : 291/761 . الاستبصار ” : ٠١8/7947‏ . الوسائل 7٠١ : ٠١‏ أبواب العود 
إلى منى ب ١‏ ح ه . 

(؟) التهذيب ه : 20/7/76 . الاستبصار ” : ٠١5٠/5651‏ . الوسائل ٠١5 : ٠١‏ أبواب العود 
إلى منى ب لاح 7 . 


(6) التهذيب ه : 87/5/7651 . الاستبصار ” : ٠ ٠١5١/7907‏ الوسائل ٠١1 : ٠١‏ أبواب العود 
إلى منى ب ١‏ ح 7 . 


غ1" ااااا 10[ 0 1 1[ا[ا[01 121000011 





قال : « لا بأس 01 لأنهما محمولان على من بات بمكة ل بالدعاء 
والمناسك . أو على من خرج من منى بعد انتصاف الليل كما ذكره الشيخ في 
التهذيس2) . 


وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العالم 
والجاهل . وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد : أن الجاهل لا 
شيء عليه(2 . وهو محتمل » ويمكن حمل الروايتين المتقدمتين عليه . بل 
لولاا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بمضمونها وحمل على ما 
تضمن لزوم الدم على الاستحباب . 


واعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي 
المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجاً عنها من أول الليل إلى آخخره » بل 
أكثر الأخبار المعتبرة إنما تدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة . 
ويؤكد هذا الاختصاص ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن هشام بن 
الحكم . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا زار الحاج من منى فخرج 
من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتى منى فلا شيء عليه 0 ©) 
وما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن إسماعيل . عن أبي الحسن 
عليه السلام : في الرجل يزور فينام دون منى فقال : «١‏ إذا جاز عقبة المدنيين 
فلا بأس أن ينام 2*٠‏ وفي الصحيح . عن جميل بن دراج . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : « من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم . وإِن 


)١(‏ التهذيب ه : /اه6؟/ هلام . الاستبصار ؟ : ٠١57/7957‏ » الوسائل ٠٠١8 : ٠١‏ أبواب العود 
إلى فى باح 11 , 

(؟) التهذيب 5 : 308 . 

(9) نقله عنه في جامع المقاصد ١4 : ١‏ . 

5( الفقيه ؟ : 151١/7817‏ . الوسائل ٠١4 : ٠١‏ أبواب العود إلى منئ ب ١‏ ح ١1‏ . 

(5) التهذيب 5 : 80/5094 . الاستبصار ” : ٠١57/7915‏ . الوسائل ٠١4 : ٠١‏ أبواب العود 
الى فى اجو 1828 


إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة . 


كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى )20 والمسألة قوية 
الإشكال . 

وقد ذكر الشيخ”؟ وأكثر الأصحاب أنه قد رخص في ترك المبيت 
لثلاثة : الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى . وأهل سقاية العباس وإن 
غربت عليهم بمنى . ومن اضطر إلى الخروج من منى لخوف على النفس أو 
المال المضر فوته أو لتمريض مريض ونحو ذلك . ظ 

وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة فيما قطع به الأصحاب . وفي 
سقوطها عن المضطر وجهان . أظهرهما ذلك . تمسّكا بمقتضى الأصل . 
والتفاتاً إلى انتفاء العموم في الأخبار المتضمنة للفدية على وجه يتناول 
المضطر . وأن الظاهر كون الفدية كفارة عن ترك الواجب وهو منتف هنا . 

قوله. :إلا أن سيف ينيك بهد بالغادة ). 


العيراة اناهن باك مكة مقدنا' بالعساةة فل لمان الس حب فنهنا 
المبيت بمنى لم يلزمه دم . والظاهر أن المبيت على هذا الوجه يكون جائزا 
سواء كان خروجه من منى لذلك قبل غروب الشمس أو بعده . 

ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب الكفارة على المشتغل بالعبادة 
كغيره 9" . وهو ضعيف . 

لنا:ما رواه الشيخ وابن بابويه 5 الصحيح ( عن معاوية بن عمار أنه 
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل فى طوافه ودعائه 
والسعي والدعاء حتى طلع الفجر قال : « ليس عليه شيء كان في طاعة الله 


)١(‏ التهذيب 5 : 481١/5594‏ . الاستبصار ” : ٠١58/7915‏ . الوسائل ٠١4 : ٠١‏ أبواب العود 
إلى منى ب ١‏ ح ١١6‏ . 

. 85١ : ١ الخلاف‎ )59( 

. ١57 : السرائر‎ )9 


أفف 00 اا 0 


"5007 

وقك تين الشهيران تعن أله بحب النشيعات الليلة بالعبادة الا يضظر 
إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه » وصرحا بأنه إذا أكمل الطواف 
والسعى قبل الفجر وجب عليه إكمال الليلة بما شاء من العبادة29 . والأخبار لا 
تعطي ذلك . 

واحتمل في الدروس كون قدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى وهو أن 
يتجاوز نصف اللي 9 . وهو غير واضح ا 

وكيف كان فالأظهر أنه يجوز له الرجوع إلى منى ليلا ولوعلم أنه لا 
يدركها قبل الانتصاف . كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس 2 . لإطلاق 
قوله عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج : « من زار فنام في الطريق فإن 
بات بمكة فعليه دم وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون 
منى 270 وفي صحيحة معاوية بن عمار : «لاتبت ليالي التشريق إلا بمنى . 
فإن بتَ في غيرها فعليك دم . فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إل 
وأنت في منى إلا أن يكون شغلك في نسكك أو قد خرجت من مكة )22 . 

ويستفاد من رواية صفوان المتقدمة7(" أن العود إلى منى قبل لع 
الفجر أولى من البقاء في مكة للعبادة حيث قال فيها ع اع له ار 


الفجر إلا وهو بمنى » ويشهد له أيضاً صحيحة محمد بن مسلم 0500 


2. ٠١:“/797 : الفقيه” : 1507/785 . التهذيب ه: 8975/7508 . الاستبصار”‎ )١١ 
ْ ظ‎ . ١" ح‎ ١ أبواب العود إلى منئ ب‎ ٠١8 : ٠١ الوسائل‎ 

(؟) الشهيد الأول في الدروس : 15 » والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 5” 

. ١5 : الدروس‎ )8 » 5( 

(0) المتقدمة في ص 5 77 © . 

6 الكافي : 1/015 » التهذيب ه : 2/8/7508 . الاستبصار ” : ٠١55/7947‏ »ء الوسائل 
١:٠‏ أبواب العود إلى منئ ب ١‏ ح 8 . ْ 

فه في ص "3 5 5 . 


أو يمخرج من منى بعد نصف الليل . وقيل : بشرط أن لا يدخل مكة إلا 
بعد طلوع الفجر . 


عليهما السلام أنه قال « في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس 
فلا تصبح إلا بمنى )»20 وصحيحة العيصن بن القاسم قال #.سالت أننا عيد الله 

عليه السلام عن الزيارة من مننى قال 23 وان بالعيار أن عضاء فكلا يتتجد 
الفجر إلا وهو بمنى 22 . 

قوله : ( أو يخرج من منى بعد نصف الليل » وق : :يشرط انالا 
يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر ) . 0 

المراد أنه يكفي في المبيت الواجب بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف 
الليل فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكة . ولقد أحسن المصنف في 
النافم حيث قال : وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل . 
رن اه جل د عن يون الدر اريف القول للشيخ 7؟) ‏ رحمه 
الله وهو ضعيف . لإطلاق الإذن ة في الخروج بعد الانتصاف في عذة روايات 
كصحيحة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « وإن خرجت 
بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها 7)0©) 

ورواية عبد الغفار الجازي . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : 
«فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء )”2 بل صحيحة 


. ح"‎ ١ أبواب العود إلى منى ب‎ 5٠١5 : ٠١ التهذيب ه : 414/507 . الوسائل‎ )١( 

68 الكافي : : 7/515 » التهذيب ه : 47/١0/7605‏ . الوسائل 7٠5 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى 
ب اح . 

(5) المختصر النافع 5 

(5) النهاية : 756 . والميسوط ١‏ : 8/الا 

)02( الكانفي : : ١/6015‏ »ء التهذيب ه : 2/8/5768 . الاستبصار ” : ٠١55/0597‏ . الوسائل 

. ح8‎ ١ أبواب العود إلى منى ب‎ ”٠/: ٠ 

(1) التهذيب ه : 508//الام . الاستبصار ” : ٠١54/7937‏ . الوسائل ٠١4 : ٠١‏ أبواب العود 

إلى منى ب ١ح ١5‏ . 


1" ا ام ا يج و واو ا 5ن فلك | رلك الاح كام ار 
وقيل : لو بات الليالى الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه . وهو محمول على 
من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى . أو من لم يتتي الصيد والنساء . 


فيها : « وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح 
وهو بمكة )(2 . 


قوله : ( وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه . 


القول للشيخ ‏ رحمه الله في النهاية22 وابن إدريس7(© وجمع من 
الأصحاب7؟» 2 ويدل عليه ما رواه الشيخ . عن جعفر بن ناجية قال : سألت 
أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : ثلاثة من الغنم 
يذبحهن )20 . 

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : من بات عن منى ليلة كان عليه 
دم . فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان . فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه لأن 
له النفر فى الأول . وقد ورد فى بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليالى عن 
فى القيه الال دادو والاك محمرل على الانكجات م أوعلن من لم تقر 
في الأول حتى غابت الشمس22 . واعترض ابن إدريس على هذا القول 
فقال : التخريج الذي خرجه الشيخ لا يستقيم له وذلك أن من عليه كفارة لا 


)١(‏ الكافي 5 : 5/01١5‏ . التهذيب ٠‏ : 470/757 . الوسائل 7٠0٠5 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى 
ب اح4. ظ 

(؟) النهاية : 7555 . 

. ١57 : السرائر‎ )99 

(5) كالعلامة في المختلف : "١١‏ . 

(5) التهذيب ه: ل/اه”/الام و84:/١ه/١‏ ؛» الاستبصار ؟ : ٠١94/7947‏ ., الوسائل ٠١‏ : 
أبواب العود إلى منى ب ١‏ ح ” . 

. 57 : ١ والخلاف‎ . ”978 : ١ المبسوط‎ )5( 


ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث » كل جمرة 
سبع حصيات . ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي 


الترتيبٌُ . يبدأ بالاولى » ثم الوسطى . ثم جمرة العقبة . ولو رماها 


يجوز له أن ينفر فى النفر الأول بغير خلاف فقوله ‏ رحمه الله : له أن ينفر 
ف الأوفع عر سيم ."لاق عليه كناره بأل إخلاله بالميظ لزلفين اناي بهذا 
كلامه ‏ رحمه الله وهو غير جيد . لما سنبينه إن شاء الله من أن المراد 
بالمتقي من اتقى الصيد والنساء في إحرامه لا من لم تلزمه كفارة .» ومن هنا 
يظهر أن الأجود ما ذكره المصنف من أن الدم إنما يجب بترك مبيت الثالثة على 
من غريت الشمسن. فى الليلة الثالئة وهو نمق + أومق :لم يتق الضيدوالنساء: : 
لوجوب مبيت الليلة الثالثة في هاتين الصورتين كما سيجيء بيانه إن شاء الله 
تعالى . 
له : ( ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الشلاث 

كل جمرة بسبع حصيات ) . 

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب . بل قال العلامة فى التذكرة : 
إ4الا يعرف ماوت 117ل ,وتحر نال فى العنتوى لقان وقد يوهت الى 
بعض العبارات أنه سنة وذلك في أحاديث الأئمة عليهم السلام وفي لفظ 
الشيخ في الجمل والعقود وهو محمول على الثابت بالسنة لا أنه مستحب . 
لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله نسكاً وقال وخذوا عنى مناسككم )9©) 
وسيأتي وجوب أمور فيه فيكون واجباً9 . 


(وسيدها - زيادة على ما تضمنه شروط الرمي ‏ 
00 يردأ جالاولية ٠‏ ثم الومسطى ( ثم جمرة العقبة , ولو رماها 


. ١57 : السرائر‎ )١( 

٠ : ١ التذكرة‎ )5( 

(5) غوالى اللثالى : : 5 ١١8/7”‏ . 
(4) المنتهى ؟ : ١‏ 


0" لا او سول سم داعا كود جز بعد لمك رلك اتيكام رص 
منكوسة أعاد على الوسطى وحمرة العقبة . 
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . 


منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة ) . 


أما وجوب الترتيب بين الجمرات على الوجه المذكور فهو قول علمائنا 
أجمع ٠‏ ويدل عليه مضافا إلى التأسي روايات : منها ما رواه الشيخ : 
كل ب ند زوال الشمس ول كما تلت حين ريت جم العنة ‏ 00 
مان الله عله وال ا ل 
تم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بارا وتقف وتدعو الله كما 
دعوت . ثم تمضي تمضى إلى الثالثة اوليك السكينة والوقار فارم ولا تقف 
عندها 2001 والأمر باليدأة والعطف 3 يفتضى الترتيتيه :5 


وأما وجوب الإعادة بما يحصل به الترتيب إذا رماها منكوسة فلا ريب 
فيه » لتوقف الامتشال عليه » ويدل عليه صريحاً ما رواه الشيخ في الحسن, 
عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل رمى الجمار منكوسة 
قال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة )20 . 


قوله : ( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) 1 
هذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الشيخ في النهاية 
)١(‏ التهذيب 288/77١ : ٠‏ »ء الاستبصار 7 : 7945//ا6١٠‏ . وفيه صدر الحديث . الوسائل 


: ١ ح‎ ١١ أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ : ١ 
. أبواب العود إلى منى ب ه ح”‎ 7١5 : ٠١ الوسائل‎ . 1١7/776 : © التهذيب‎ )١ 


والمبسوط( والمرتضى©2© وأبو الصلاح(" وابن الجنيد؟ وغيرهم7؟. وقال 
الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال29 . واختاره 
ابن زهرة 9) : 

وقال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : وارم الجمار في كل يوم بعد 
طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل . وقد رويت 
رخصة من أول الفيي 50 / وقال ابن حمزهة 4 ووفت الرمي طول النهار 
والفضل سس الرمى عند الزوال 9) . وبه قال ابن وض 00 ١‏ والمعتمد 
الأول . ظ 


لنا : ما رواه الكليني في الصحيح . عن منصور بن حازم وأبي بصيم 
جميعاً . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « رمي الجمار من طلوع الشمسم 
إلى غروبها )١»‏ . 


وفي الحسن . عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال 
للحكم بن عتيبة : و ماحد رمي الجمار؟ » فقال الحكم : عند زوال 
الشمس . فقال أبو جعفر عليه السلام : « أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال 
أحدهما لصاحيه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ ! هو والله 


. 8/ا”‎ : ١ النهاية : 755 . والمبسوط‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل : ١١١‏ . 

(5) الكافى فى الفقه : ١99‏ . 

(5) نقله عنه في المختلف : 5٠١‏ . 

(©) كالمفيد في المقنعة : 55 . والشهيد الأول في الدروس : ١155‏ . 
(1) الخلاف ١‏ : 0غ . 

(') الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 08١‏ . 

(6) الفقيه ؟ : ”7“١‏ وفيه : من أول النهار إلى آخره . 

(1) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 591 . 

. ١87 : السرائر‎ )١؟(‎ 

. 5 ح‎ ١7 أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ "4 : ٠١ الوسائل‎ . :/58١ : 5 الكافي‎ )١١( 


شق لظ مم يا ابن د ارك الاحكاء رم 


ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » 29 . 


وما رواه الشيخ . عن صفوان بن مهران قال . سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول : « رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها »29 . 


احتج الشيخ في الخلاف97) بإجماع. الفرقه وطريقة الاحتياط. فإن من 
وموببعة الزوال كان قطله مهوبا اجفاعا وقلة لين كنات جره 6 
فيه » وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح . عن أبي عبد الله عليه السلام 
أنه قال : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس م © . 


وأجيب عن الإجماع بالمنع منه في موضع النزاع ٠‏ بل قال في 
المختلف : إن الإجماع قد دل على خلاف قوله 29 . وعن الاحتياط بأنه ليس 
بدليل شرعي . مع أنه معارض بأصالة البراءة . وعن الرواية بالحمل على 
الاستحباب جمعا بين الأدلة . 


ويستفاد من هذه الرواية أن أفضل أوقات الرمي د الزوال . وقال 
الشيخ في المبسوط : إن أفضل أوقات الرمي بعد الزوال29. ولم نقف على - 


)١(‏ الكافي 5 : 5/48١‏ . الوسائل ٠١‏ : 4" أبواب رمي جمرة العقبة ب ١7‏ ح 5 . ورواها 
في التهذيب © : 847/1557 2. ا ١/596‏ . 

(؟) التهذيب 5 : 840/77 . وفى الاستبصار ٠١55/1745 : ١‏ . والوسائل ٠١‏ : 8/ أبواب 

رمي جمرة العقبة ب ١‏ ح ” > الاوك لمن 
(9؟) الخلاف ١‏ : 104 . 
(4) الكافي 5 : 1/48٠١‏ » التهذيب 388/71١ : ٠‏ » الاستبصار ٠١١17/745 : ١‏ . الوسائل 
١‏ : أبواب رمي جمرة العقبة ب ١5‏ ح ١‏ : 

. "١١ : المختلف‎ )5( 

(1) المبسوط ١‏ : 778 . قال : ويكون ذلك عند الزوال فإنه أفضل . .. وفي المختلف 7١١‏ . 
قال : وفي المبسوط يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل . . 


ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر . كالخائف والمريض والرعاة والعبيد . 


0 3 
ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الاخرى 
حصل بالترتيب . 


له : ( ولا يجوز أن يرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض 
والرعاة والعبيد ) . 
أما أنه لا يجوز الرمي ليلاً مع انتفاء العذر فوجهه معلوم مما سبق . وأما 
جوازه مع العذر فيدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بأن يرمي 
الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل )22 وفي الموثق .» عن سماعة بن 
مهران . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص لالعيد و الحانت: والراعى 
في الرمي ليلا )7 وما رواه الكليني في الحسن . عن زرارة ومحمد بن 
مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخائف « لا بأس بأن يرمي 
الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل »27 وما رواه ابن بابويه » عن أبي 
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل 
من هو؟ قال : «١‏ الحاطبة . والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا. 
والخائف . والمدين » والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار 
فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر )9؟) 
والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته » ولولم 
يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة . لأنه أولى من 
ارك وي وربما كان في إطلاق بعض الروايات المتقدمة دلالة عليه . 
: ( ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة 
اب 


. ١ ح‎ ١5 أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ ١٠ : ٠١ التهذيب ه : 445/77 » الوسائل‎ )١ 
. ح"‎ ١4 أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ ١٠ : ٠١ التهذيب ه : 845/777 . الوسائل‎ )0( 
. 8 ح‎ ١5 أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ ١ : ٠١ الكافى 5 : 586/: . الوسائل‎ )*( 
. 7 ح‎ ١5 أبواب رمي جمرة العقبة ب‎ ١ : ٠١ الوسائل‎ » ١:٠” /785 : الفقيه ؟‎ (١ 


ع" 0000000000 ا ا 0 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . بل ظاهر التذكرة والمنتهى 
أنه موضع وفاق22 . ويدل عليه روايات : جا سحي إبعاوية بن عمان: عن 
أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى لد الأولى بثلاث والثانية بسبع 
والثالثة قال 0 ؛ قلت : فإن رمى الاولى 
ا 5 بثلاث والثالثة بسبع ؟ قال ري الينا الاولى بثلاث والثانية 
بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع » قلت : فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع والثانية 
بأربع والثالثة بسبع ؟ ١‏ قال : ( يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد 
على الثالثة )20 . 

وحسنة الحلبي ل يا سا ا ل الجمار 
درسب يج ا يي » فإن كان قد رمى من 
الجمرة الاولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين الأخيرتين فليعد على 
ا م لى أربعاً فليتم ذلك ولا يعيد على 
الأخيرتين » وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثاً فليعد عليها وعلى الثالثة , 
وإن كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على الثالثة )9 
وإطلاق النص يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان ء إلا أن 
الشيخ”؟؟ وأكثر الأصحاب قيدوه بحالتي النسيان والجهل . وصرحوا بوجوب 
إعادة ما بعد التي لم تكمل مع العمد مطلقاً . لتحريم الانتقال إلى الجمرة 
المتأخرة قبل إكمال المتقدمة . وهو جيد إن ثبت التحريم . لمكان النهي 
المفسد للعبادة » لكن يمكن القول بالجواز تمسكا بإطلاق الروايتين وإن كان 
الأظهر المصير إلى ما ذكروه . والضابط على تقدير الجهل والنسيان أن من 
رمى واحدة أزتها وانتقل منها إلى الاخرى كفاه إكمال الناقصة . وإن كان أقل 








” والمنتهى‎ . ”87” : ١ التذكرة‎ )١١ 

(؟) التهذيب ه : 405/765 . الوسائل 7١1 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى ب" ح ؟ . 

(5) التهذيب 5 : 407/7665 ». وأورد صدر الحديث فقط في الكافي 5 : 7/48 . والوسائل 
5:٠‏ أبواب العود إلى منى ب ه ح ” . والظاهر أن الذيل وهو قوله : فإن كان قد 
رمئ ... من كلام الشيخ كما نبه عليه في الجواهر 7١‏ : 77 . 

(:) النهاية : 717 . والمبسوط ١‏ : 7/4 


أحكام رمي الجمار ا اا ا ا ا 00 
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتباً. يبدأ بالفائت ويعقب 
ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه عدو وما يرميه ليومه عند 


الزوال . 


استأنف التالية قطعاً . وفي الناقصة قولان أجودهما استئنافها أيضاً . لقوله 
اسار في رواية معاوية بن عمار المتقدمة )١(‏ وقل سأله عمن رمى الجمرة 
الاولى بثلاث والثانية والثالشة بسبع سبع : « يعيد رميهن جميعاً بسبع سبع ' 
مس ل 00 الاولى ام م 
ابن قن 07 كتفى بإتمام الأولى مطلق ولم يوجب الإستثناف 2 عه 
وجوب الموالاة في الرمي ار وهو مطابق لمقتضى الأصل إلا أن ظاهر 

قوله : ( ولو نسي رمي يوم قضأه فق النكجر نيا يدا بالماثت 
ويعقبف بالحاضر . ويستدحب أن يكون ما يرميه لأمسه غعدوة ( وما يرميه 
ليومه عند الزوال ) . 

لمحي اي واوا و 6 
0 8 في رمي الجمار فييدأ بجمرة العقية : 5 ثم 07 
قال : ( يعود فيرمي الرسطلن الم برس دنه العية ون كاين التب 0 

وأما وجوب البدأة بالفائت واستحباب كون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه 
ليومه عند الزوال فمقطوع به في كلام الأصحاب . واستدلوا عليه بما رواه 
الكليني في الصحيح أيضا . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله 
)١(‏ في ص 535 . 


(5) السرائر : ١55‏ . 
(9) الكافي 4 : 5/4417 ». الوسائل 5١5 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى ب ه ح 4 . 


هرف 03300 0 0 ا00ا0 0 


ولو نسى رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى . وإ خرج من 


فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال : « يرمي إذا أصبح مرتين إحداهما 
03 
بكرة وهي للأمس واللاخرى عند زوال الشمس وهي ليؤمه 20 : 


وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامة قولاً بعدم وجوب تقديم 
الفائت59) ' 0007 لو ورود 0 بذلك م 0 الفائت 00 
الخير . 


ولوفاته رمي يومين قضأاه يوم الشالث وقدم الأول على الثاني وختم 
بالآأداء ؛ وفى رواية معاوية بن عمار أنه يفصل بين كل رميتين ساعة2؟) . 


ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث 52 » لإمكان كونها 
الازلى اتتطل عرق اناه ركد | لوقاتها آرم تياك د جين وحيليا .دار 
فاته دون الأربع كرره على الشلاث ولا يجب الترتيب هنا ء لأن الفائت من 
واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة 
مشتبهة من الخمس اانه من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب 
الترتيب . لتعدد الفائت بالأصالة . ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو 
أكثر رماها عن كل واحدة 2 ؛ لجواز التعدد . ولو كان الفائت أربعا 
استأنف . 


قوله : ( ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى . فإن 


. ح”‎ ١١ أبواب رمي جمرة ة العقبة ب‎ 8 : ٠١ الكافي : : 7/585 . الوسائل‎ )١( 

. ”9# : ١ التذكرة‎ )5( 

إفه0 في «م» : عنل 

(4) التهذيب 5 : 849/55 .» الاستبصار ” : ٠١59/5937‏ . الوسائل 57١ : ٠١‏ أبواب العود 
الواى جاخ 7 


مكة لم يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي . فإن عاد في القابل رمى . 


القابل رمى » وإن استناب فيه جاز ) . 

هنا مسألتان : ظ 
والرمي . ويدل عليه حسنة معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال. قلت له : رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة قال : اجر م 
فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة » قلت : فاته ذلك وخرج ؟ قال * ( ليسن 
عليه شىء )20 . 

وصحيحة معاوية بن عمار أيضاً قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام ما 
تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ؟ قال : « فلترجع 
فلترم الجمار كما كانت ترمى ( والرجل كذلك 20 . 


وإطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان 
بعد انقضاء أيام التشريق . لكن صرح الشيخ 27 وغيره”*؟» بأن الرجوع إنما 
يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى في القابل . واستدل عليه في 
التهذيب بما رواه عن عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من 
أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من 
قابل » فإن لم يحج رمى عنه وليه » فإن لم يكن له ولي استعان برجل من 
المسلمين يرمي عله ٠»‏ فإنه لا يكون رمي الجمار إلا في أيام التشحريق )022 


. ” أبواب العود إلى منى ب ” ح‎ 5١ : ٠١ الكافي : : 1/584 . الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : 585/” . الفقيه ”7 : ١501/5860‏ . التهذيب ه : 848/777 . الاستبصار 
٠08/7547 : ١‏ . الوسائل 5١5 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى ب ” ح ١‏ . 

(59) التهذيب ه : 758 . والاستبصار ١‏ : /ا79 . والخلاف 85١٠ : ١‏ . 

5 كالعلامة في القواعد 4١٠ : ١‏ . والشهيد الأول في الدروس : ١75‏ . 

(5) التهذيب ه : 40٠/574‏ . الوسائل 5١7 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى ب ” ح 4 . 


زف والاا ا ا ممه وني عاو 6 ل أمده ووز لتق 6 شعوه ا ع ره عا هاه جم هآ آم موه عار جاه اطع وه عجرم مهاه 68 قم العام ةلاه كه مدارك الاحكام /جم 


وهذه الرواية واضحة الدلالة » لكن في طريقها محمد بن عمر بن يزيد ولم يرد 
فيه توثيق بل ولا مدح يعتد به » ولعل ذلك هو السر في إطلاق المصنف 
وجوب الرجوع من مكة والرمي . 

الثانية : أن من خرج من مكة فلا شيء عليه إذا انقضى زمان الرمي . 
وظاهر العبارة أن العود في القابل لقضاء الرّمي أو الاستنابة فيه على سبيل 
الاستحباب , وبه صرّح في النافع فقال : ولو نسي الرّمي حتى دخل مكة 
رجع وتدارك . ولو خرج فلا حرج . ولو حج في القابل استحب القضاء ولو 
استناب جاز”'2 . ووجهه معلوم مما قررناه . فإن القضاء فرض مستأنف 
فيتوقف على الدليل » ورواية عمر بن يزيد المتضمنة للقضاء في القابل مباشرة 
أو استنابة('2» ضعيفة السند . ومع ذلك فهي معارضة بقوله عليه السلام في 
رواية معاوية بن عمار فيمن خرج من مكة : « ليس عليه شيء )(" . 

وقال الشيخ في التهذيب : إن المعنى أنه ليس عليه أن يعيد فى هذه 
السنة وإن كان يجب عليه الإعادة في العام القابل .» واستدل على هذا التأويل 
برواية عمر بن يزيد المتقدمة . وهو جيد لو صح السند . وكيف كان فلا ريب 
أن الاتيان به في العام القابل مباشرة أو استنابة أولى وأحوط . 


تفريع : من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه على التفصيل 
المتقدم ولا يحرم عليه بذلك شىء من محظورات الإحرام 3 وفي رواية 
عبد الله بن جبلة » عن الصادق عليه السلام : « من ترك رمي الحمان سعيمنا 
لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل 20 وهى ضعيقة الن 12993 وقال 


. المختصر النافع ا‎ )١( 

(؟. ”) المتقدمتان في 77 . 

(:) التهذيب ه : 4١/555‏ .ء الاستبصار 7 : ٠١51١/791‏ . الوسائل 7١5 : ٠١‏ أبواب العود 
إلى منى ب 4 ح ه . 

(4) لوقوع يحبى بن مبارك في سندها وهو مجهول ولأن راويها وهو عبد الله بن جبلة واقفي ‏ راجع 
رجال النجاشي :5/5 . 


أحكام رمي الجبار ل ل 
ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض . 


الشهيد في الدروس : إنها محمولة على الاستحباب . لعدم الوقوف على 
القائل بالوجوب 7( . 
له : ( ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض ) . 

يدل على ذلك روايات : منها ما رواه الكليني في الحسن » عن معاوية 
وعبد الرحمن بن الحجاج . » عن أبي عبد الله عليه السلام قال::. «الكسير 
والمبطون يرمى عنهما » قال : « والصبيان يرمى عنهم )(') ش 

وفي الموثق . عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام 
عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال : « نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى 
عنه 20 ولا يشترط فى استنابة المريض اليأس من البرء :عملا بإطلاق الرواية ع 
ولو زال ا وإن كان في العرفت : .ان 
الامتثال يقتضي الإجزاء . 

رخو ام على الخزيطن جح الالكعاية لم تع له التائيه اقطاسا ١‏ 
للأصل . وإطلاق الخبر . واستشكله بعض المتأخرين بأن الإغماء يوجب 
زوال الوكالة فتزول النيابة9*» . وهو ضعيف . لأن إلحاق هذه الاستنابة بالوكالة 
فى هذا الحكع د يحرج عن النبانين ؛ مع أنا نمنع ثبوت الحكم في الأصل 
ار ا ا 0 عير 


رح طب على !تعيض انان اللطادة وشت قرت اوفك ومن عنفه 
بعض المؤمنين كما يدل عليه صحيحة رفاعة بن موسى . عن أبي عبد الله 
عليه البلا قال : سألته عن رجل اغمي عليه فقال : ) يرمى عنه الجمار )(*0) 


. ١١5 : الدروس‎ )١( 

(؟) الكافي 4 : ١/585‏ . الوسائل ٠١‏ : 87 أبواب رمي جمرة 0 

(©) الكافي :5 : 7/585 . التهذيب ٠‏ : 915/7748 ». الوسائل 875:٠١‏ أبواب رمي جمرة 
العقبة ب ١‏ ح 4 . 

(4) كمافي جامع المقاصد ١79 : ١‏ . 

(5) التهذيب ه : 415/778 . الوسائل ٠١‏ : 84 أبواب رمي جمرة العقبة ب ١7‏ ح 0 . 


-32"2 اع ا ا نه أن اق ل كن فاماة نف ةا فيه فاه وض عله واه واف اه طرخ مدان 6 38814 6إه ع رعائه وهاه رو امه وميه 2 مدارك الاحكام /جم 


ويستحب أن يقيم الإنسان بنى أيام التشريق . 





وربما ظهر من الرواية وجوب الرمي عنه كفاية . ويستفاد من موثقة إسحاق بن ' 
عمار المتقدمة استحباب حمل المريض إلى الجمرة ثم الرمي عنه . وروى 
عجان ين غمار انها لم50 سألته عن المريضى 
يرمى عنه الجمار ؟ قال : « يحمل إلى الجمار ويرمى عنه » قلت : فإنه لا 
يطيق ذلك قال باب سي 0 
له : ( ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام العشير يق )1 

الظاهر أن المراد بالأيام هنا بياض النهار لأنه قد سبق حكم المبيت . 
ومع ذلك يشكل الحكم بالاستحباب على إطلاقه . لأن الإقامة في زمن الرمي 
واجب إلا أن يقال : إن وجوب ذلك لا ينافي الحكم باستحباب المجموع . 
أو يقال : إن في الكلام مضافاً محذوفاً أي : ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى 
بقية أيام التشريق . والمراد بها القدر الزائد على الواجب وهو مجاز شائع . 

وكيف كان فالأمر في العبارة هين بعد وضوح الحكم في نفسه . ويدل 
على استحباب الإقامة على هذا الوجه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة 
الحج في أيام التشريق فقال : «ل292)13 وعن ليث المرادي قال + سا نيت انا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت 
فيطوف بالبيت تطوعا فقال : « المقام بمنى أفضل وأحبت إلى )0 ., 

وقد ورد بجواز زيارة البيت في أيام منى والتطوع بالطواف روايات كثيرة 
كصحيحة جميل بن دراج . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس أن 


)1غ( الفقيه ١505/7875 : "١‏ . التهذيب ٠‏ : 414/778 . الوسائل ٠١‏ : “6 أبواب رمي جمرة 
العقبة ب /ا١‏ ح ” . 

(؟) التهذيب ه٠: 285/755١‏ و 1705/54٠0‏ . الاستبصار ٠١57/7940 : ١7‏ . الوسائل ٠١‏ 
5 أبواب العود إلى منى ب 7 ح 8 . 

(9) التهذيب ه : 887/755١‏ و 1750/1440 . الاستبصار 7 : ٠١57/7946‏ . الوسائل ٠١‏ 
١‏ أبواب العود إلى منى ب ” ح ه . ورواها في الكافي 5 : ١/0١16‏ . 


0 م 0 1 
ري 0 00 





يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها )١()‏ وصحيحة رفاعة 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق . 
قال : « نعم إن شاء »200 وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن زيارة البيت أيام التشريق فقال : « حسن )20 . 
له : ( وأن يرمي ل ا م 

أي : يمين الرامي . كما يدل عليه قول الرضا عليه السلام في صحيحة 
إسماعيل بن همام : « ترمى الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن 
لعن وفي اراد 0 عن الصادق عليه السلام : 55 
بالجمرة ل فارمها عن يسارها في بطن المسيل »7 والمراد بيسارها جانبها 
اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة فيجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن ‏ 
المسيل لأنه عن يسارها » وبمضمون هذه الرواية صرح المصنف في النافع 
فقال : ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة 
ويكلب واعيا » عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها 2 . 


: ( ويقف ويلدعو . وكذا الثانية ؛ ويرمي الثالثة مستدبر القبلة 
7 


: الاستبصار؟‎ . 1707/159٠ 88/55٠ التهذيب ه:‎ » ١517/7817 : الفقيه”‎ )١( 
. ١ أبواب العود إلى منى ب ” ح‎ 7١١ : ٠١ الوسائل‎ . ٠١٠١6 

(؟) التهذيب 285/75٠ : ٠‏ . الاستبصار ٠١5١/7890 : ١‏ بتفاوت يسير . الوسائل "١١ : ٠١‏ 
أبواب العود إلى منئ ب ”7 ح ؟ . 

إفة التهذيب ه : 00 "١١ : ٠‏ أبواب العود إلى منى ب ” حم” . 

(4) الكافي 5 : 7/587 » الوسائل ٠١‏ : +7 أبواب رمي جمرة العقبة ب ٠١‏ ح ٠‏ . 

)0( الكافى 0 ١/4٠‏ 5 التهذيب 0 : 8 3 الوسائل ٠١‏ 7 9/6 أبواب رمي جمرة 
العقبة ب ٠١‏ ح ” : 

© المختصر النافع : 017 5 
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والتكبير بمنى مستحب . وقيل : واجب . 


المستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمار + عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال ارم في كل. يوم عند زوال الشمسن وقل كما قلت حين 
رميت جمرة العقبة فابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل 
ار ٠‏ ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله 
وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله » ثم تقدم قليلاً فندعو وتسأله 
أن يتقبل منك . ثم إتقدّم أيضأ . ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت 
الراك وتقف وتدعو الله كما دعوت . ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة 
والوقار فارم ولا تقف عندها )22 . 


وليس في هذه الرواية ولا غيرها مما وقفت عليه من روايات الأصحاب 
دلالة على استحباب استدبار القبلة في رمي جمرة العقبة . لكن قال في 
المنتهى : إنه قول أكثر أهل العغلم . واحتج عليه بما روي عن النبيى صلى الله 
عليه وآله أنه رماها كذلك29 . ولعل مثل ذلك كاف في إثبات مثل هذا 
الحكم . 

( والتكبير بمنئى مستحب . وقيل : واجب ) . 

القول بالوجوب للمرتضى ‏ رحمه الله - واحتج عليه بإجماع الفرقة . 
وقوله عزَّ وجل : 8 واذكروا الله في أيام معدودات 7*4" والمراد به هذا 
التكبير””» . ويدل على ذلك من طريق الأصحاب ما رواه الكليني في 
الصحيح . عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله 
عرّوجل : ١‏ واذكروا الله في أيام معدودات » قال : « هي أيّام التشريق . 


)١(‏ الكافي 5 : ١/58٠‏ . التهذيب ه : 288/771١‏ . الوسائل ٠١‏ : 0 أبواب رمي جمرة 
العقبة ب ٠١‏ ح 7 . 

. 7”١ : ” المنتهى‎ )0( 

(5) البقرة : م 

0( نقله عنه في المختلف : ١‏ 


أحكام منى بعد العود 001317 ا 00 


وضورته : الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر. 





كانوا إذا أقاموا بمنى بعد يوم النحر تفاخ روا . فقال الرجل منهم : كان أبي 
يفعل كذا وكذا. فقال الله جل ثناؤه : 9 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً 274 قال : « والتكبير « الله أكبر ‏ الله أكبرء لا 
إله إلا الله والله أكبر . الله أكبر ولله الحمد . الله أكبر على ما هدانا . الله أكبر 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام 2 . 


وفي الحسن . عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن قول الله عزَّ وجل : © واذكروا الله في أيام معدودات * قال : « التكبير في 
أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث . وفي 
الأمصار عشر صلوات » فإذا نفر بعد الاولى أمسك أهل الأمصار . ومن أقام 
بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكيّر )20 . 


ويمكن الجواب عن هذا الاستدلال بحمل الأمرعلى الاستحباب. كمايدل 
عليه صحيحة علي بن جعفر » عن أخيه عليه السلام قال : : سألته ح غرة التكير 
أيام التسريق أواجب أم لا ؟ قال : « يستحب وإل دسي فلك شي ء عليه 0 
والمسألة محل تردد وإن كان الاستحباب لا يخلو من فوة 5 


قوله * (اوصوؤتة : اله اكير + اله أكرر :لذ إله الآ اللهوالنه اكير 


)١(‏ البقرة : ٠٠١ 1١94‏ . والآيات بتمامها : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد 
ذكراً . 

. أبواب صلاة العيد ب ١؟ ح”‎ ١14 : الكافي 4 : 7/017 . الوسائل ه‎ )١( 

(9) الكافي 4 : 1/51 . الوسائل 5١4 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى ب 8 ح .٠5‏ ورواها في 
التهذيب 2©4: .47١/59‏ والاستبصار ” : ٠١58/1599‏ . 

(:) التهذيب © : ١755/588‏ . قرب الإسناد : ٠ ٠‏ » الوسائل ه : ١١١5‏ أبواب صلاة العيد 
ب 5١‏ ح ٠١‏ . البحار ٠١‏ : 178 


عق ا ا 0 رك الاحكام /جخ8 
الله أكر على ما هدانا 3 والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من مهيمة الأنعام : 


ويجوز النفر في الأول .» وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن 


الله أكبر على ما هدانا » وله الحمد على ما أولانا ورزقنا من بهيمة 
الأنعام ) . 

هذه الصورة «شهورة بين الأصحاب ولم أقف لها على مستند . والأجود 
العمل بما تضمنته صحيحة منصور بن حازم المتقدمة . وأكمل منه ما رواه 
الكليني في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : « والتكبير أن يقول : الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر» الله 
أكبر ولله الحمد . الله أكبر على ما هدانا . الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة 
الأنعام والحمذ لله على ما أبلانا ,)2 وروى الكليني أيضا في الصحيح » عن 
محمذ بن مسلم » عن أحدهما عليهما السلام قال : وسألته عن التكبير بعد 
كل صلاة فقال : « كم شئت إنه ليس شيء موقت » يعني في الكلام9© . 

قوله : ( ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي 
الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه ) . 


هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ء كافة قاله في المنتهى9" . والأصل 
فيه قول الله عر وجل  :‏ فمن تعجّل في يومين فلا إئم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتقى كي *) انتوق هنا سال وهو أن المتأخر قد استوفى ما عليه من 
العمل فكيف ورد في حقه : فلا إثم عليه » وهذا إنما يقال في حق المقصر 
الذي يظِن أنه قد لحقه آثام فيما أقدم عليه ؟ وأجيب عنه بأن الرخصة قد 


. 4 ح‎ 5١ أبواب صلاة العيد ب‎ ١15 : 5 الكافي 5 : 5/511 . الوسائل‎ )١( 
. ١ ح‎ ١54 أبواب صلاة العيد ب‎ ١14 : 5 (؟) الكافي 5 : 0/5117 . الوسائل‎ 
المنتهى ” : هلالا‎ )9( 

(؟) البقزة : م 





يكون عزيمة كما في المقصر الوم ريم الحرج في الاستعجال 
والتأخر دلالة على التخيير بين الأمرين . أو بأن أهل الجاهلية كانوا فريقين 
منهم من يجعل المستعجل آثماً ومنهم من يجعل المتأخر آثماً فبيّن الله تعالى 
أن لا إثم على واحد منهما . أو بأن المعنى في إزالة الإثم عن المتأخر إنما 
هو لمن زاد على مقام ثلاثة أيام فكأنه قيل : إن أيام منى التي ينبغي المقام 
فيها ثلاثة فمن نقص فلا إثم عليه ومن زاد على الثلاثة ولم ينفر مع عامة الناس 
فلا شيء عليه . أو بأنه من باب رعاية المقابلة والمشاكلة مثل : # وجزاء 
سيئة سيئة مثلها * ”'' بل هنا أولى ؛ لآن المندوب يصدق عليه أنه لا إثم على 
صاحبه فيه وجزاء السيئة ليس سيئة أصلا . أو بأن المراد رفع الوهم الحاصل 
من دليل الخطاب حتى لا يتوهم أحد أن تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم 
حصوله بالتأخير . وقد أشار الصادق عليه السلام إلى ذلك في صحيحة أبي 
أيوب حيث قال : « إن الله جل ثناؤه يقول  :‏ فمن تعجّل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه * فلو سكت لم يبق أحد إلآ تعجل ولكنه قال : 
( ومن تأر فلا إثم عليه م )00 . 


وأما قوله عزَّ وجل : 8 لمن اتقى »* فقيل : إن معناه ذلك التخيير ونفي 
الإثم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج المتقي كي لا يتخالج في قلبه إثم 
منهما('ء وقيل : معناه أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقيا قبل حجه 
كقوله : 8 إنما يتقبل الله من المتقين 2# أو لمن كان متقياً من المحظورات 
حال اشتغاله بالحج2 . وقيل : إن معناه ذلك التخيير إنما يثبت لمن اتقى 


5٠ : الشورى‎ )١( 

(0) الكافي 5 : ١/5194‏ . التهذيب ه : 477/711 ., الاستبصار 7 : 1٠١4/٠٠‏ وفيه صدر 
الحديث . الوسائل ٠١‏ : 777 أبواب العود إلى منى ب 4 ح ؛ . بتفاوت يسير بينها . 

إفة كما في مجمع البيان 7١04 : ١‏ والكشاف 560٠١ : ١‏ . 

٠/ : المائدة‎ )*( 

(©) كمافي التبيان ؟ : ١75‏ . ومجمع البيان ١‏ : 744 . والتفسير الكبير للفخر الرازي © : 
764 . 
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محظورات الإحرام في إحرامه . أو الصيد والنساء خاصة(2. وروى ابن 
بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : وسمعته يقول في قول الله عر وجل : ا فمن تعججل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إئم عليه لمن اتقى » فقال : ١‏ يتقي الصيد حتى ينفر أهل 
منى في النفر الأخير )29 . 

قال ابن بابويه د رحمه الله : وفي رواية ابن محبوب . عن أبي جعفر 
الأول وعم بطلام ين المستير ,عن اي حتطتر عليه البنلام لقان :لمن 
اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه 9(" . 

وفي رواية علي بن عطية » عن أبيه » عن أبي جعفر عليه السلام قال : 
لمن انق الله عر وجل )© وروي : ١‏ أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته 


امه )200 , 


وفي رواية سليمان بن داود المنقري . عن سفيان بن عيينة . عن أبي 
عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : # فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه # : يعني من مات فلا إثم عليه » ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى 
الكبائر » 29 . 

0 

وهذه الروايات غير نقية الإسناد , نعم الرواية الاولى صحيحة المييك 
واضحة الدلالة . ويدل على جواز النفر يوم الثاني عشر للمتقى مضافا إلى 
الإجماع وظاهر الآية الشريفة روايات كثيرة كصحيحة أبي أيوب قال . قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نريد أن نتعجّل السير ‏ وكانت ليلة النفر حين 


. 787 : وزبدة البيان‎ , ”“١ : كنز العرفان‎ )١( 

(1) الفقيه ١515/7584 : ١‏ »ء الوسائل 75١ : ٠١‏ أبواب العود إلئ منئ ب ١١‏ ح 5 . 
(5) الفقيه ١515/1784 : ١‏ . الوسائل 7١5 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى ب ١١‏ ح7 . 
(:) الفقيه ” : ٠ ١511/7848‏ الوسائل ٠١‏ : 756 أبواب العود إلئ منئ ب ١١‏ ح 4 . 
(6) الفقيه " : ١518/7848‏ . الوسائل ٠١‏ : 777 أبواب العود إلى منى ب ١١‏ ح ٠١‏ . 
(5) الفقيه ”" : 157١/788‏ . الوسائل ٠١‏ : 77 أبواب العود إلى منئ ب ١١‏ ح ١1‏ . 


سألته - فأي ساعة ننفر ؟ فقال لي : ١‏ أما اليوم فلا تنفر حتى تزول الشمس 
وكانت ليلة النفر » وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله 
فإن الله جل ثناؤه يقول : # فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليه # فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال : © ومن تأخر فلا إثم 
عليه 204 . 

وصحيحة معاوية بن عمار . عن أبى عبد الله عليه السلام قال : « إذا 
أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس . وإن تأخرت 
إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت 
قبل الزوال أو بعده 202 : 


وصحيحة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل 
ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال : « لا ولكن يخرج ثقله إن شاء 
ولا يخرج حتى تزول الشمس )(© . 

وصحيحة جميل بن دراج » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة »«» وحكى العلامة في 
المختلف عن أبي الصلاح قولا بعدم جواز النفر في الأول للصرورة9» . ولم 


وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له 


)١(‏ الكافي 5 : ١/519‏ »ء التهذيب ه : 477/177١‏ . الاستبصار ” : ٠١/5/7٠١٠‏ . الوسائل 
550:٠‏ أبواب العود إلئ منئ ب 4 ح 4 . 

(؟) الكافي :5 : ”/57١‏ . الفقيه 5 : ١515/1781‏ . التهذيب 4755/171791١ : ٠‏ » الاستبصار 
* : 07/06 . الوسائل 76١ : ٠١‏ أبواب العود إلى منى ب 4 ح ” . 

() الفقيه ١577/0784 : ١‏ . الوسائل 7١ : ٠١‏ أبواب العود إلى منى ب 4 ح 5 . 

(5) الكافىي 5 : 58/07١‏ . الفقيه ”؟ : ١575/0788‏ . الوسائل 5١5١ : ٠١‏ أبواب العود إلى منى 
ب وح ١ ١‏ 

:20 الكافي في الفقه : ١47‏ . المختلف : 3١7 . ”١١‏ . 
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النفر فى الأول . واستدل عليه فى التهذيب بما رواه عن محمد بن المستنير ء 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن 
ينفر في الأول 2١١)‏ وعن حماد بن عثمان 1 عن أبي عبد الله عليه السلام ( في 
قول الله عر وجل : ا فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتقى * الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في 
النفر الأول )20 وفي. الروايتين ضعف من حيث السند بجهالة محمد بن 
المستنير راوي الأولى ٠‏ وبأن في طريق الرواية الثانية عبد الله بن جبلة وهو 
واقفي . ويحبى بن المبارك ومحمد بن يحبى الصيرفي وهما مجهولان . والآية 
الشريفة محتملة لمعاني متعددة » بل مقتضى رواية معاوية بن عمار الصحيحة 
أن المراد بالاتقاء خلاف هذا المعنى(” . والمسألة محل إشكال ولاريب أن 
التأخر إلى النفر الثاني لغير المتقى أولى وأحوط . 

والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله » وبعدم اتقاء النساء 
جماعهن . وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع بهما كأكل 
الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان . 

ونقل عن ابن إدريس أنه قال : إنما يجوز النفر في الأول لمن اتقى في 
إحرامه كل محظور يوجب الكفارة*» . وربما كان مستنده رواية سلام بن 
المستنير المتقدمة » وهى ضعيفة بجهالة الراوي . وقد نص الأصحاب على 
أن الاتقاء معتبر في 62 الحج ؛ وقوى الشارح اعتباره في عمرة التمة 
لارتباطها بالحج ودخولها فيه2© . والمسألة قوية الإشكال والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال . 
)١(‏ التهذيب ه : 987/518 . الوسائل 7١0 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى ب ١١‏ ح ١‏ : 


(؟) التهذيب 5 : 477/71 , الوسائل ٠١‏ : 7650 أبواب العود إلى منى ب ١١‏ ح"؟ . 
(3١‏ المتقدمة في ص 55 . 


. ١87 : السرائر‎ )8( 
. ١75 : ١ المسالك‎ )5( 


أحكام منى بعد العود ا 0 


والنفر الثاني » وهو اليوم الثالث عشر . فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد 
الزوال » وفي الثاني يجوز قبله 





قوله : ( والنفر الثاني يوم الثالث عشرء فمن نفر في الأول لم يجز 
إلا بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله ) . 

هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدّة روايات وقد أوردنا طرفاً 
منها فيما سبق . ولو غربت الشمس على الحاج يوم النفر الأول وهو يمنى 
وجب عليه المبيت بها والنفر في الأخير إجماعاً . ويدل عليه قوله عليه السلام 
في صحيحة معاوية بن عمار : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى 
وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح )227 ولو ارتحل فغربت الشمس قبل 
تجاوز الحدود فالظاهر وجوب الحسيتك عليه أنه ٠‏ لصدق الغروب عليه بمنى 
فإن أجزاءها متساوية في وجوب المبيت بها . واستقرب العلامة في التذكرة 
عدم وخر يتاي البعنة الرقد.والجط 0ت برهو ضعت 

وهنا فوائد : ظ 

الاولى :قال فى المنتهى : قد ينا أنه يجوز أن ينفر فى النفر الأول 
حا باد مك ل ا د الثالث من أيام التشريق بلا خلاف . 
إذا ثبت هذا فإنه يستحب له أن يدفن الحصاء المختصة بذلك اليوم بمنى . 
وأنكره الشافعي وقال : إنه لا يعرف فيه أثراً بل ينبغي أن يطرح أو يدفع إلى 
من لم يتعجل7(") . هذا كلامه ‏ رحمه الله ولم يذكر على استحباب الدفن 
دليلا . 

الثانية : ينبغي النفر في اليوم الثالث قبل الزوال ليصلّي الظهر بمكة كما 
تدل عليه صحيحة أيوب بن نوح قال : كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا 


)١(‏ الكافي : : ١7ه/لاء‏ التهذيب ه : 90/7175 . الوسائل 7١5 : ٠١‏ أبواب العود إلى منى 
به ٠1خ‏ ؟ : 

(؟) التذكرة ١‏ 

5) المنتهى ” : /الالا . 


6" مس ا نيوو اس تق واه ايه لجن اك لوقا ف اللخ :65 فوط اهز مت ره م2 التاق دلا ا دهعو لاو ع ة مدارك الاحكام /جم 


فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل . وقال بعضهم : قبل 
الزوال أفضل فكتب : «١‏ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى 
الظهر والعصر بمكة ولا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال )”> ويتأكد ذلك 
للإمام ليعلم الناس كيفية الوداع » ولقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن 
عمار : « يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكة )2290 . 

الثالثة : يستحب للمقيم بمنى أن يوقع صلاته كلها في مسجد الخيف 
فرضها ونفلها . وأفضله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله .» وهو من 
المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعاً إلى جهة القبلة » وعن يمينها ويسارها وتخلفها 
كذلك . ويدل على هذه الأحكام ما رواه الكليني في الصحيح ٠‏ عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وصل في مسجد 
الخيف وهو مسجد منى . وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على 
عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة موا نو فلؤتين 
ذارعاً وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحواً من ذلك ؛ فإن استطعت أن يكون 
مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلّى فيه ألف نبي . وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع 

عن الوادي . وما ارتفع عن الراقق ويد معنا كار 


وروى ابن بابويه بأسانيد ا الجليل أبى حمزة الثمالي . 
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : «من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة 
ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً » ومن سبّح الله فيه مائة 
تسبيحة كتب الله له كأجر عتق رقبة » ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر 
إحياء نسمة . ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين 


)١(‏ الكافى 5 : 48/537١‏ »ء التهذيب ه : 90/717 . الوسائل ٠١‏ : 777 أبواب العود إلى منى 
اع 

(5) الكافى 5 : 5/047١‏ .ء التهذيب ه : 44/717 . الوسائل ٠١‏ : 757 أبواب العود إلئ منىئ 
ا 

(؟) الكافي ؛ : 5/019 » الوسائل ” : 05 أبواب أحكام المساجد ب 50 ح ١‏ . 


يتصدق به في سبيل الله 1 


الرابعة : روى الكليني - رضي الله عنه في الصحيح . عن معاوية بن 
عمار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة يتمون الصلاة 
بعرفات فقال : «١‏ ويلهم - أو يحهم - وأي سفر أشدٌ منهء لا يتم )9©) وفي 
الحسن ؛ عن الحلبي . » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن أهل مكة إذا 
روا داج فصيروا :واد ل زاروا ووكعزا إلى منازلهم اموا 

واكتوك:- إنا فتن ] فوا سنن نيد المسافر في الأربعة فراسخ بين 
القصر والإتمام ال شيخنا المفيد؟؟ . والشيخ الطوسي في 
النهاية وكتابي الأخبار”/ . وا, 50 في من لا يحضره الفقيه'؟). 
وغيرهه9") . قال فى الذكرى : وهو قوي . لكثرة الأخبار الصحيحة بالتحديد 
بأربعة فراسخ فلا أقل من الجواز” . وحكى ذلك بعض مشايخنا السادة 
المعاصرين 7 عن جدّي ‏ قدس سره ‏ في الفتاوى7” '©. وحكم أهل مكة في 
قال : : ولو لم يرد الرجوع ليومه فروايتان جمع جماعة بينهما بالتخيير . وأهل 
مكة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل . وفي الخبر الصحيح قصره"" 


. ١ ح‎ 0١ الوسائل ” : 05 أبواب أحكام المساجد ب‎ 2.59١/١19 : ١ الفقيه‎ )١( 
. ١ الكاففي :5 : 5/5194 . الوسائل ه : 44 أبواب صلاة المسافر ب ” ح‎ )( 
. 8 أبواب صلاة المسافر ب ” ح‎ 5٠0٠ : ٠ الكافي ؛ : 5/014 » الوسائل‎ )9( 
. ١57 : نقله عنه في المختلف‎ ):( 

. 778 : ١ والاستبصار‎ . 7٠8 : ” والتهذيب‎ . ١77 : النهاية‎ )6( 

"م٠‎ : ١ الفقيه‎ )1( 

(0) كسلار في المراسم 

() الذكرى : 705 . 

)0( في « ض » : المتأخرين . 

)١١(‏ مال إليه في روض الجنان : ؛ 

. 50 : الدروس‎ )١١( 
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انتهى . والظاهر أنه أشار بالخبر الصحيح إلى رواية معاوية بن عمار. ويمكن 
حمل النهي الواقع فيها عن الإتمام على الكراهية . أو على أن متعلق النهي 
الإتمام على وجه التعيين . وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في كتاب 
الصلاة 

وروى الكليني أيضاً في الحسن . عن زرارة » عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : « حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمنى ثلاثا يصلي 
ركعتين .ع ٠‏ ثم صنع ذلك أبو بكر وصنع ذلك عمر ا ا د 
00 أكملها عثمان أربعاً فصلّى الظهر أربعاً : نم تماوضن ليقبرٌ )بذك 
بدعته فقال للمؤذن : اذهب إلى علي فقل له : فليصل بالناس العصر ء ؛ فأتى 
المؤذن علياً عليه السلام فقال له : إن أمير المؤمنين يأمرك أن تصلي بالناس 
العصر فقال : إذن لا اصلي إلا ركعتين كما صلّى رسول الله صلى الله عليه 
وآله . فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي . فقال : اذهب إليه وقل له : 
إنك لست من هذا في شيء اذهب فصل كما تؤمر » فقال عليّ عليه السلام : 
لا والله لا أفعل . ٠‏ فخرج عثمان فصلَى بهم أربعا . واللماكاداي كسيد 
واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين عليه السادم حج معاوية فصلى بالناس 
دمنى ركعتين الظهر ثم سلّم فنظرت بنو أميّة بعضهم إلى بعض وثقيف ومن 
كان من شيعة عثمان . ثم قالوا : قد قضى على صاحبكم وخالفه وأشمت به 
عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا : أتدري ما صنعت ؟ ما زدت أن قضيت على 
صاحبنا وأشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته فقال : ويلكم أما تعلمون 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر 
وصلى صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدع سنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث ؟ ! فقالوا : لا والله ما 
ترضى عنك إلا ذلك . قال : فاقوا فني مشفّعكم وراجع إلى سئة صاحبكم 


. في « ضص »© و١ح ): ليسدٌ‎ )1١١ 


أحكام منى بعد العود ااا اا 
ويستحب للإمام أن يخطب ويعَلم الناس ذلك . ومن كان قضى 
عاد وخخويا . 


فصلَّى العصر أربعاً . فلم يزل الخلفاء والامراء على ذلك إلى اليوم »20 . 
الخامسة : قال الشهيد في الدروس : أسماء أيام منى على الراء فالعاشر 
النحر . والحادي عشر القر. والثاني عشر النفرء والثالث عشر الصدر. 


أي:وقت النفر الأول والثاني . وينبغي أن يعلمهم فيها أيضاً كيفية النفر 
والتوديع » ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة 
والثبات على طاعة الله وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله وأن نذكروا ينا 
عاهدوا الله عليه من خير . وذكر العلامة فى المنتهى أن محل هذه الخطبة بعد 
صلاة الظهرين من اليوم الثاني من أيام التشريق ©) ْ 


قوله : ( ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء . 
ون بق علي قت عدم المتاملف ضاد: وجونا 4 


لا ريب في جوز الانصراف من منى لمن لم يبىّ عليه شيء من 
المناسك حيث شاء . لفراغه من الأفعال الواجبة وإن استحب له العود إلى 
مكة لوداع البيت » وروى الشيخ . عن الحسين بن علي السري قال . قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في المقام بمنى بعدما ينفر الناس ؟ فقال : 
« إن كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء ) 7 . 


. 4 أبواب صلاة المسافر ب ” ح‎ 50٠ : الكافى 5 : 5148/” . الوسائل ه‎ )١( 


5) المنتهى ” : هلالا . 


(5) التهذيب ه : 45/017 , الوسائل ٠١‏ : 758 أبواب العود إلى منئ ب ١‏ ح ١‏ . 


غ”» اا 0 
مسائل : 
[ الأولى ] : من الخديف ما اوسنو هذا ا هويا أو نضاضا وكا إن 
الحرم ضيّقَ عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج . ولو أحدث في الحرم 


قوبل بما تقتضيه جنايته فيه . 


تولفدة عسائل الى ادقن حلت نا برحب ذا وزيا أن 
قصاصاً ولجأ إلى الحرم ضَيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج . 
ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه ) . 

يدل على ذلك روايات : منها ما روه الكليني في الصحيح » عن 
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قل رجلاً في 
الحل ثم دخل الحرم فقال : « لاا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى 
حي يرع ين الحرم ودام عليه الح عاك 1 قم تمل تن رول لاقي 
الحرم أو سرق ؟ قال : « يقام عليه الحدّ في الحرم صاغرا إنه لم ير للحرم 
حرمة وقد قال الله تعالى  :‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ‏ 
عليكم 204 فقال : «هذافي الحرم وقال : ا فلا عدوان إلا على 
الظالمين *290# )(© . 

وفي الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته 
عن قول الله عر وجل : ظإ ومن دخله كان آمناً 004 قال ل : « إذا أحدث العبد 
جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن 
يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم فإنه إذا فعل ذلك به 
يوشك أن يخرج فيؤخذ . وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في 
الحرم . لأنه لم ير للحرم حرمة )200 . 


5 : البقرة‎ )١١ 

(؟) البقرة : ١97‏ . 

(5) الكافي 5 : 4/5717 . الوسائل 4 : 57 أبواب مقدمات الطواف ب ١5‏ ح ١‏ . 
(:) آل عمران : /ا9 . 

(©) الكافي 5 : 5/177 . الوسائل 4 : 7037 أبواب مقدمات الطواف ب ١5‏ ح؟ . 


الشائة #يكره أن عم اجنة فر سكن دور مكلا .رتيل حرم ء 
والأول أصح . 


وعن علي بن أبي حمزة . عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله 
عز وجل : # ومن دخله كان آمنا #* قال : « إن سرق سارق بغير مكة أو جنى 
جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ مادام في الحرم حتى يخرج عنه ولكن 

: 8 ق ولا يا لاا يجا . : له فيأخل 2 إن أحدث ةذ 

لع من لسوق و 2 يجالس حتى يخرح منه فيؤ و دوه 
الحرم ذلك الحدث اخذ فيه )20 , 

ويستفاد من هذه الروايات أن من هذا شأنه يمنع من السوق ولا يطعم 
ولا يبايع ولا يسقى ولا يؤوى ولا يكلم وليس فيها لفظ التضييق عليه في 
ذلك . وإنما وقع هذا اللفظ في عبارات الفقهاء . وفسروه بأن يطعم ويسقى ما 
لا يحتمله مثله عادة أو بما يسد الرمق . وكلا المعنيين مناسب للفظ التضييق 
لو كان واردا في النصوص . ومورد النص الالتجاء إلى الحرم . ونقل الشارح 
عن بعض علمائنا أنه ألحق به مسجد النبى صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة 
عليهم السلام محتجا بإطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار2'2 . وهو 
ضعيف لكنه مناسب للتعظيم . 

قوله : ( الثانية : يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة . وقيل : 
يحرم . والأول أصح ) . 


القول بالتحريم منقول ععن الشيخ() د رحمه الله - واستدل له فخر 
المحققين في شرح القواعد بأن مكة كلها مسجد , لقوله تعالى : ف« سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسحد الحرام 6 وكان الإسراء من دار 1 


” ح‎ ١5 الكافي ؛ : 111/" . الوسائل 4 : 7737 أبواب مقدمات الطواف ب‎ )١( 

. ١١5 : ١ (؟) المسالك‎ 

(") نقله في إيضاح الفوائد 5١4 : ١‏ . إلا أن كلامه في النهاية : 7854 ., والمبسوط : 4 
مشعر بالكراهية . 

. ٠١١ : الإسراء‎ )5( 


0» 0000000000 1 1[“1[1©#[0|113أ00 


هاني . وإذا كانت كذلك فلا يجوز منع أحد منها ء لقوله تعالى : © سواءً 
العاكف فيه والباد 29221١4‏ . وهو استدلال ضعيف . 
أما أول : فلأن الإجماع القطعي منعقد على خلافه . 


2 4 : 
وأما ثانيا : فلمنع كون الإسراء من بيت ام هاني . ثم لو سلمناه لجاز 
مروره بالمسجد الحرام ليتحقق الإسراء منه حقيقة إلى المسجد الأقصى . 


والأصح الكراهة . لما رواه الشيخ في الصحيح ( عن حفص بن 
البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس ينبغي لأهل مكة أن 
يقضوا حجهم )2( ولفظ « ليس ينبغي ) ظاهر في الكراهية . 


وعن الحسين بن أبي العلاء قال : ذكر أبو عبد الله عليه السلام هذه 
الآية  :‏ سواءً العاكف فيه والباد # قال : « كانت مكة ليس على شيء منها 
باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان » وليس 
ينبغي لأحد أن يمنع الحاج تلكا قر الدور ومنازلها )9©) . 


وما رواه الكليني ( في الحسن )29 عن الحسين بن أبي العلاء قال. 
قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن معاوية أول من علّق على بابه مصراعين 
فمنع حاح بيت الله ما قال الله عزّ وجل : ا سواءً العاكف فيه والباد # وكان 
الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضى حجه وكان معاوية 
صاحب السلسلة التي قال الله عر وجل : « في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً 


10 الحج‎ )١١ 

(5؟) إيضاح الفوائد 7١9 : ١‏ . 

(5) التهذيب © : ١515/1577‏ . الوسائل 9 : 48" أبواب مقدمات الطواف ب ”ا ح 0 . 
(:) التهذيب 0 : ٠ ١508/15٠١‏ الوسائل 9 : 78 أبواب مقدمات الطواف ب 7" ح 4 . 
(0) ما بين القوسين ليس في « ض » . 


بعض أحكام مكة 1 
الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناءً فوق الكعبة . وقيل : يكره. وهو 
الأشبه . 
الرابعة : لا تحل لقطة الحَرّم » قليلة كانت أو كثيرة » وتعَرّف سنة . 
ثم إن شاء تصدّق بها ولا ضهان عليه , وإن شاء جعلها في يده أمانة . 


فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 4' وكان فرعون 500007 

قوله : ( الثالثة : يحرم أن يرفع أحد بناءا فوق الكعبة ء وقيل : 
يكره وهو الأشبه ) . 

القول بالتحريم للشيخ() وجمع من الأصحاب ؛ وهو مناسب للتعظيم 
إلا أن الأشبه الكراهية . لأصالة عدم التحريم . ولقوله عليه السلام في 
صحيحة محمد بن مسلم : « ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناءا فوق الكعبة )© . 


( الرابعة : لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة . 
وتعرّف سنة » ثم إن شاء تصدّق بها ولا ضمان عليه . وإن شاء جعلها 
فى يده أمانة ) . 


ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من تحريم لقطة الحرم قليلة كانت أو 
كثيرة أحد الأقوال في المسألة وهو اختيار الشيخ في النهاية2 . وثانيها الكراهة 
مطلقاً وهو خيرة المصنف في كتاب اللقطة في النافع'2 . وثالثها جواز التقاط 
القليل مطلقاً والكثير على كراهة مع نية التعريف وهو خيرة ة المصنف أيضاً في 


. 39 78٠ : الحاقة‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : 1/5847 . الوسائل 94 : 77 أبواب مقدمات الطواف ب”” ح ١‏ . 

(9) نقله عنه في إيضاح الفوائد "١94 : ١‏ . وكلامه في النهاية : 784 . والمبسوط ١‏ : 884 
مشعر بالكراهية . 

(؟) الكافي ؛ : 1/77٠‏ . الفقيه ” : 7١5/١55‏ . التهذيب ه: ١504/857١‏ . الوسائل 9 : 
7” أبواب مقدمات الطواف ب ١7‏ ح ١‏ . 

(5) النهاية : ؛ 

(5) المختصر النافع : ١‏ 


04" ام لقالا لكام رار 


كتاب اللقطة من هذا الكتاب(١)‏ 


احتج القائلون بالتحريم بصحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا 
جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال : « لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها 
فيأخذها» قلت : لت «فإن لم يأخذها إلا مثلك 
فليعرفها »(") ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عن رجل 
وجد ديناراً في الحرم فأخذه ؟ قال : « بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن 
يأخذه » قلت : ابتلى بذلك قال : « يعرّفه » قلت : فإنه عرّفه فلم يجد له باغياً 
قال : « يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين » فإن جاء 
طالبه فهو له ضامن )20 وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : « أما بأرضنا هذه فلا 
يصلح . وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم 
هي كسبيل ماله »299 . 


وفي جميع هذه الأدلة نظر » أما الرواية الاولى فلأنها وإن تضمنت 
النهى عن مسن اللقطة إلا أن ظاهر قوله ولح و الصا ا 
جواز أخذها على هذا الوجه . فلا يتم الاستدلال بها على التحريم مطلقاً وقد 
روى الكليني . ٠‏ عن الفضيل بن يسار أنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال : « لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك 
تعرفها »© ولا يبعد حمل النهي في الروايتين على الكراهية » لورود مثله في 
مطلق اللقطة كقوله عليه السلام ففي صحيحة الحلبي : « وكان علي بن 


. 59١ : " الشرائع‎ )١( 

(5) التهذيب 5 : 1411/175١‏ . الوسائل 9 : 56١‏ أبواب مقدمات الطواف ب 58 ح؟ . 
(5) التهذيب 5 : 1557/517١‏ . الوسائل 4 : “١‏ أبواب مقدمات الطواف ب 78 ح” . 
5( التهذيب 1577/147١ : ٠‏ . الوسائل 4 : 85١‏ أبواب مقدمات الطواف ب 78 ح ١‏ . 
() الكافي 5 : 7/778 . الوسائل 4 : 77" أبواب مقدمات الطواف ب 78 ح © . 


الحسين عليهما السلام يقول لأهله : لا تمسّوها »20 وفي رواية الحسين بن 
أبى العلاء وقد سأله عن اللقطة : « لا تعرض لها فلو أن الناس تركوها لجاء 
صاححمها فأخذها )9 . 


بل هي أظهر في الدلالة على الكراهة . وكذا الكلام في الثالثة . وقد ظهر 
بذلك قوة القول بالكراهة . 


واختلف الأصحاب أيضاً فى حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فخيّر 
المصنف هنا بعد التعريف بين التصدق بها ولا ضمان وبين إبقائها فى يده 
أمانة » وظاهره عدم جواز تملكها مطلقاً . وجوّز في كتاب اللقطة من هذا 
الكتاب تملك ما دون الدرهم دون الزائد . وخير بين إبقائه أمانة وبين التصدق 
به ولا ضمان7© . ونقل عن أبي الصلاح أنه جوز تملك الكثير أيضاً . ونيا 
كان مستنده عموم ما دل على جرواز تملك اللقطة السالم عمًا يصلح 
للمعارضة » وهو غير بعيد وإن كان الأظهر وجوب التصدق بها بعد التعريف . 
لرواية علي بن أبيى حمزة المتقدمة(؟) . وما رواه الكليني ‏ رحمه الله - في 
الحسن . عن إبراهيم بن عمر ‏ وهو اليماني الصنعاني ‏ قال . قال أبو عبد الله 
عليه السلام : « اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت لها طالبا 
وإلا تصدّقت بها . ولقطة غيرها تعرّف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل 
مالك 2922200 , 


)١(‏ التهذيب 5 : 1١77/5889‏ . الاستبصار ” : 777/58 . الوسائل /ا١‏ : 417” أبواب اللقطة 
ب ١‏ ح ١‏ . 

(؟) التهذيب 5 : 1١57/794٠‏ . الوسائل ١7‏ : 18" أبواب اللقطة ب ١‏ ح7 . 

. 59١ : ” الشرائع‎ )9( 

62 ففي ص 6 . 

(5) الكافي ؛ : 1/778 . الوسائل 94 : 75١‏ أبواب مقدمات الطواف ب 78 ح 8 . 

© في ١ح‏ »؛ زيادة : والمسألة محل تردد . 


1" ا ار 
الخامسة ٠:‏ إدا 0 الناس زيارة النبي عليه السلام أجبروا عليها اللا 


وينبغي على القول بالتحريم أن تكون مضمونة على الملتقط مطلقاً 
للعدوان . لكن أطلق القول بكونها أمانة من حرم الالتقاط ومن جوزه . 


0 لما عون دن الا ار 


أشار بالتعليل إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : 
ومن حج ولم يزرني فقد جفاني )20 ولا شك أن جفاءه محرم فيكون ترك 
زيارته المؤدية إلى جفائه كذلك . لكن هذه الرواية لم نقف عليها مستندة في 
كتب الأصحاب . ولو صم سندها لاقتضت وجوب زيارته على كل حاج . 
ويدل على وجوب الإجبار على زيارته إذا تركها الناس ما رواه ابن بابويه في 
الصحيح. ؛ عن حفص بن البختري وهشام , بن سالم ومعاوية بن عمار 
وغيرهم ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لو أن الناس تركوا الحج لكان 
على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده . ولو تركوا زيارة النبي 
صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام 
اا الي بار 
الرواية أنه يجب على الوالي الإجبار على زيارته على هذا الوجه وعلى المقام 
بالحرمين وهو يقتضي وجوب ذلك كفاية وإلا لم يجز الإجبار عليه ؛ إذ لا 
إجبار على ما أجاز الشارع تركه . وما قيل من أن الإجبار على ا هذا 
الوجه وإن كان عقابا لا يدل على الوجوب . لأنّه دتيوى بوإئمنا فحن ترك 
الواجب العقاب ركورك الاي ويدف ؛ لأن المعاقبة الدنيوية إنما تسوغ 


: ٠١ الكافي : : 5:8ه/ه. الفقيه ؟' : 8م*"/١لاه١ ء» علل الشرائع : 2.2 الوسائل‎ )١١ 
1 ” أبواب وجوب الحج ب ه ح‎ 1١6 : 8 الوسائل‎ 2 ١759/15094 : الفقيه ؟‎ (١ 
٠ : ١ كما فى المسالك‎ )99( 


بعض أحكام مكة ا 0000 
ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكةه لوداع البيث:.: 
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف . وآكده 
اتح عن لمان الى ل يريط رفني إل جيل قله رحدو ون قن 
ذراها .وغ قينا سارها كلاف 


على الإخلال بواجب أو فعل محرم لا على ترك ما أذن الشارع في تركه كما 
هو واصح . 

قوله : ر ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع 
الست واستحن أمام ذللن سيا سيت قفاك: ميهد الكته : واكده 
استحباباً عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة نحواً من 
تلاق ذواغا وضف متها وضن ممنارها ذلك 

أما استحباب العود إلى مكة لمن قضى نسكه لوداع البيت فقال في 
المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا». ويدل عليه مارواه الشيخ في 
الصحيح . لومي لك ار ا مط اد د اذا 
اردنت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف السو )"2 الحديث . 

وأما استحبات ضاذة انيت قدات يمد الكت أمام العود إلى مكة 
فاستدل عليه برواية علي بن أبي حمزة . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
امل سه ركعام فى سحاد من قن صل الصومعة )20 ومقتضى الرواية 
استحباب فعلها في ذلك المكان . 

وأما تأكد استحباب إيقاعها عند المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعاً إل 

خهنة: القيلة روغق تجيتها توعد مارها الاك فاليقدل هليه افيا صوحف : 
صارية بح كدان الانوين ١‏ بس ىق لمان ال با ادا 11 ا 


. المنتهى ” : لال‎ )١( 
. ١ ح‎ ١18 أبواب العود إلى منى ب‎ 7١ : ٠١ الوسائل‎ . 401/78٠١ : التهذيب ه‎ )5( 
الوسائل ” : هه أبواب أحكام المساجد‎ . 45٠0/71/5 : الكافي : : 5/019 . التهذيب ه‎ )9( 


51 اده 6 22610040 ود 46 6م م 01606 و انك د ماه 1610 3 هاده فاج من 20 600و 2 مدارك الاحكام /ج8 
ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير . وأن يستلقى فيه . 


المبحة على ههه وسيل القها اضان :اللعلسوا له 7" :وهو قي عه و لأة 
ذلك لا ينافي استحباب الإتيان بهذه الصلاة في أصل الصومعة كما تضمنته 
الرواية التي هي مستند الحكم . ولعل المراد بأصل الصومعة ما عند المنارة ٠‏ 
وكيف كان فعبارة المصنف ‏ رحمه الله - غير وافية بالمقصود . وكان عليه أيضا 
أن يذكر الثلاثين التي من خلف المنارة لوجوده مع ما ذكره من التحديد في 
الرواية . | 

قوله : ( ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير . وأن يستلقي 
فيه ) . 

التحصيب : النزول بالمحصب وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح 
على ما نص عليه الجوهري”) وغيره97" . وذكر الشيخ في المصباحم9©) 
وغيره2» أن التحصيب النزول فى مسجد الحصبة . وهذا المسجد غير معروف 
الآن بل الطاهى الاراسسة من قرب زمن الشيخ كما اعترف به جماعة منهم ابن 
إدريس فإنه قال : ليس للمسجد أثر الآن فيتأدى هذه السنة بالنزول بالمحصب 
من الأبطح قال : وهوما بين العقبة وبين مكة(2 . وقيل : هوما بين الجبل 
الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا فى الشقى الأيمن للقاصد 
دكة لينيف الدتيرة مضع إوانقدفهمن الدميياء وعى: اللحضى المتكيرل: 
اليل .,وتقل كين السيد ضناء دين بين الفاخخر ناريج الرمسالة البدقال +رننا 





: " التهذيب ه : 988/7175 . الوسائل‎ . 599/١594 : ١ الكافي 5 : 1/0194 »ء الفقيه‎ )١( 
ظ‎ . ١ ح‎ 5٠ أبواب أحكام المساجد ب‎ 

. ١١5 : ١ الصحاح‎ )5( 

(") كالفيروز آبادي في القاموس المحيط ١‏ : لاه . 

(؟) مصباح المتهجد : 581 . 

(9) كالشهيد الأول في الدروس : 7 ., والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١178 : ١‏ . 
والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : /ا١١‏ . 

. ١585و‎ ١8 : السرائر‎ )5( 


بعض أحكام مكة اا اي ااا ا ا 
وإذا عاد إلى مكة فمن السّنة أن يدخل الكعبة 


شاهدت أحداً يعلمني به في زماني وإنما وقفني واحد على أثر مسجد بقرب 
منى على يمين قاصد مكة في مسيل واد قال : وذكر آخرون أنه عند مخرج 
الأبطح إلى مكة(2 . 

ويدل على استحباب التحصيب مضافاً إلى الإجماع والتأسي ما رواه 
الشيخ . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نفرت 
وانتهيت إلى الحصبة ‏ وهي البطحاء ‏ فشئت أن تنزل بها قليلا فإن أبا عبد الله 
عليه السلام قال : « إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام 
بها )7) وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن أبان وهو ابن عثمان . عن أبي 
مريم . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحصبة فقال : « كان أبي 
عليه السلام ينزل بالأبطح ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح » فقلت 
له : أرأيت من تعجل في يومين عليه أن يحصب ؟ قال : « لا » وقال : « كان 
أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان 970" 
ويستفاد من هذه الرواية أن التحصيب النزول بالحصبة . وأنه دون خبط 
وحرمان لكن لم أقف في كلام أهل اللغة على شيء يعتدٌ به فى ضبط هذين 
اللفظين وتفسيرهما . وأن التحصيب إنما يستحب لمن نفر في النفر الثاني . 
وأنه يستحب النزول بالأبطح ساعة من غير أن ينام فيه ثم يدحل مكة . بل 
ربما ظهر من قوله عليه السلام : « كان أبي عليه السلام ينزل بالأبطح » في 
جواب السؤال عن الحصبة أن ذلك هو التحصيب . 

قوله : ( وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة ) . 


يدل على ذلك روايات : منها مارواه الشيخ في الصحيح. عن 
معاوية بن عمار قال : « رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى 


)1 نقله عنه الشهيد في الدروس : ١١37‏ : 
0) التهذيب ه : 451١/1070‏ . الوسائل ٠١‏ : 754 أبواب العود إلى منى ب ١١‏ ح ١‏ . 
(*) الفقيه ١578/3584 : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 754 أبواب العود إلئ منىئ ب ١6‏ م” . 


تكس ا ا ا ل ما لك الاحكام /ج8 
ويتأكد فى حق الصرورة . وأن يغتسل ويدعو عند دخوها .. وأن يصلي 

0 ظ : 
بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين » يقرأ في الاولى الحمد 
وحم السجلة . وفي الثانية عدد اعنا 2 ويصلىي في زوايا البيت 3 ثم يدعو 


فيها ركعتين على الرخامة الحمراء » ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني 
والغربي فرفع يده عليه ولصقى به ودعا » ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به 
ودعا. ثم أتى إلى الركن الغربي . ثم خرج )20 . 
من الذنوب معصوم فيما بقى من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه )20 ولا 
ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن دخول البيت فقال : « أما الصرورة فيدخله وأما من قد 
حج فلا(" لأنه محمول على أن المنفي تأكد الاستحباب الثابت في حق 
الصرورة . ظ 

له : ( ويتأكد في حق الصرورة ) 

لقوله عليه السلام في صحيحة سعيد الأعرج : « لاد للصرورة أن 
يدخل 0 0000 


: (وأن يغتسل ويدعوعند دخولها. وأن يصلي بين 
اس الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وحم 
السجدة ة وفي الشانية عدد أايها. ويصلي في زوايا العفية :ع ثم يدعو 


. 5 التهذيب ه : 401/7178 . الوسائل 94 : 15" أبواب مقدمات الطواف ب 6” ح‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : 455/715 . الوسائل 4 : ٠//ا”‏ أبواب مقدمات الطواف ب 4" ح ١‏ وج ٠١‏ : 
أبواب العود إلى منى ب ١١‏ ح ١‏ . 

(5) التهذيب ه : /ا58/51 . الوسائل 4 : ١لا"‏ أبواب مقدمات الطواف ب ه” ح ” . 

(:) الكافي : : 58/059 . التهذيب ه : /الا4417//7 . الوسائل 4 : ١لا#‏ أبواب مقدمات 
الطواف ب ه” ح ١‏ 5 





بالدعاء المرسوم . ويستلم الأركان ويتأكد في اليماني ) . 


يدل على هذه الجملة ما رواه الكليني في الصحيح . عن معاوية بن 
عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل 
قبل أن تدخلها . وه تدخلها بجداء وتفول إذا دخلت : «١‏ اللهم لالت 
ومن دخله كان آمنا ه21 فآمني من عداب النار ») ثم تصلي تيون الاسطوانتين 
على الرخامة الحمراء تقرأ فى الركعة الاولى حم السجدة ة وفي الثانية عدد ايها 
من القرآن وتصلي زر فاناف وتقول : « اللهم من تهيًأ أو تعبا أو أعدّ أو استعدٌ 
لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي 
وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك فلا تخيب اليوم 
رجائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لم آتك اليوم بعمل 
صالح قدّمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكني أنكك مقرًا بالظلم والإساءة على 
نفسي فإنه لا حجة لي ولا عذر فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي 
وتقيلني عثرتي وتقبلني برغبتي ولا تردّني مجبوهاً ممنوعاً ولا خائباً يا عظيم يا 
عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم لا إله 
إلا أنت » قال : « ولا تدخلها بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمتخط . ولم يدخلها 
رسول الله صلى الله عليه وآله إلا يوم فتح مكة )20 . 


وفي الصحيح » عن معاوية قال : رأيت العبد الصالح دخل الكعبة 
فصلّى ركعتين على الرخامة الحمراء . ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن 
اليماني والغربي فرفع<" يده عليه ولزق به ودعا . ثم تحول إلى الركن اليماني 
م أتى الركن الغربي ثم خرج © 


. آل عمران : /ا9‎ )١( 

0) الكافي 4 : 5378/” » الوسائل 4 : 77" أبواب مقدمات الطواف ب #5 ح ١‏ . 

(9) في الكافي : فوقع . 

0( الكافي : : 5/5794 . الوسائل 4 : 7754 أبواب مقدمات الطواف ب 556 ح 4 . ورواها في 
التهذيب ه : 960١/5/8‏ . 


اف الا تاو فزق رلك الالحكاء روم 
0 2 

ثم يطوف بالبيت اسبوعا . . ثم 1 يستلم الأركان والمستجار . ويتحير من 

الدعاء ما أحبه . . ثم يأتي زمزم فيشرب منها . . ثم يخرج وهو يدعو . 


وروى الكليني أيضاً في الصحيح . عن معاوية بن عمار في دعاء الولد 
قال : افض عليك دلواً من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت على الباب 
وخد يجيه لبر م" كل 0 اللو إن امعد يتك والجدعيدك وود ليه : 
ومن دخله كان آمنا 4 فآمني من عذابك وأجرني من سخطك » ثم ادخل 
المت فس على الرخانة اعد در ركيدين > كنف إلى الامطواقنة التى «بجيداء 
الحجر وألصق بها صدرك ثم قل : ويا واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا بعيد 
يا عزيزيا حكيم لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة 
إنك سميع الدعاء » ثم در نالالسيعلن ان فألصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا 
الدعاء فإن يرد الله شيعاً كان ,29 , 


وفي الصحيح . عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله 
عبد لكام ارقر خارج من الكعبة وهو يقول : « الله أكبر الله أكبر » حتى قالها 
ثلاثا ثم قال : « اللهم لا تجهد بلاءنا ربنا ولا تشمت بنا أعداءنا فإنك أنت 
الضار النافع » ثم هبط يصلي إلى جانب الدرجة جعل الدرجة عن يساره 
مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد . ثم خرج إلى منزله »7 

قوله 1 (اقه يطرقوالبيك اسيوعاً »اقم :متعلم الأركان والستجان» 
ويتخير من الدعاء ما أحب . ثم يأتي زمزم فيشرب منها . ثم يخرج وهو 
يدعو) . 

أجمع الأصحاب على. استحباب طواف الوداع » وقال بعض العامة 
بوجوبه7". وينبغي أن يعتمد في كيفيته ما رواه الكليني في الصحيح . عن 


. © الوسائل 9 : 7754 أبواب مقدمات الطواف ب 5” ح‎ . ١١/570 : 5 الكافى‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : 7/579 » الوسائل 4 : 77 أبواب مقدمات الطواف ب 5٠‏ ح ١‏ ». ورواها في 
التهذيب ه : 9057/11/4 . 

(”) كصاحب الجامع لأحكام القرآن ١١‏ : 7ه 


معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا أردت أن تخرج من 
مكة وتأقي أهلك فودّع لبيك #علتنه السيق امعوقا وان امخطيه أن 
تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل وإلا فافتتح به واختم 
د إن لم تستطع ذلك فمنوسّع عليك , ثم تأتي المستجار فتصنع عناده كدا 
ل ل الدعاء . ثم ائت الحجر الأسود . 

ثم ألصق بطنك بالبيت تضع يدك على الحجر والاخرى مما يلي الباب واحمد 
الله وأثن علي عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم قل اللهنم :صل 
على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيّك ١7‏ وخيرتك من 
خلقك اللهم كما بلغ رسالاتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك واوذي في 
جنبك وعَبّدك حتى أتاه اليقين اللهم اقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل 
ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة ة والبركة والرحمة والرضوان والعافية . 
اللهم إن أمتني فاغفر لي وإن أحييتني فارزقنيه من قابل . اللهم لا تجعله آخر 
العهد من بيتك . اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك حملتني على دوابّك 
وسيرتني في بلادك حتى أقدمتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك 
أن تغفر لي ذنوبي فإن كنت غفرت لي ذنوبي فازدد عنى رضا وقرّبني إليك 
زلفى ولا تباعدني وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن 
بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن 
بيتك ولا مستبدل بك ولا به . اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن 
يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي فإذا بلغتني أهلي فاكفني مؤنة عبادك 
وعيالي فإنك وليّ ذلك من خلقك ومني » . ٠‏ 

ثم ائت زمزم فاشرب من مائها ثم اخرج وقل: « آثبون تائبون عابدون 
لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى الله راجعون إن شاء الله » . 


قال : وإن أبا عبد الله عليه السلام لما وذعها وأراد أن يخرج من 


)1( في بعض النسخ : ونجييبك 


514 ا ا الم ةشيشه اراك الاحكام /ج8 
القبلة » ويدعو . ويشتري بدرهم تمرا ويتصدّق به احتياطا لإحرامه . 


المسجد الحرام خر اد عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرجح(١١)‏ 


قوله : ( ويستحب خروجه من باب الحناطين ) . 


ذكر الشهيد فى الدروس أن هذا الباب بإزاء الركن الشامى2©9 وأنه باب 
بني جمح قبيلة من قريش . سمي بذلك لبيع الحنطة عنده , وقيل : لبيع 
الحنوط() . قال المتحقق الشيخ على : ولم أجد أحدا يعرف موصع هذا 
الباب فإن المسجد قد زيد فيه فينبغي أن يتحرى الخارج موازاة الركن الشامي 
لكر ا 

ظاهر العبارة يقتضي أن محل هذا السجود بعد الخروج من المسجد 
ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة استحباب السجود قبله » وقريب 
منها صحيحة إبراهيم بن أبى محمود قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام ودع 
البيت فلمًا أراد أن يخرج من باب المسجد خرٌ ساجداً ثم قام واستقبل الكعبة 
فقال : « اللهم إني أنقلب على لا إله إلا الله »© . 


قوله : ( ويشتري بدرهم تمرا ثم يتصدّق به احتياطا لإحرامه ) . 


يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمار . 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من 


. ١ ح‎ ١8 أبواب العود إلى منئ ب‎ 7١ : ٠١ الوسائل‎ . 1/07٠ : 4 الكافي‎ )١( 

(؟) الدروس : ١78‏ . 

(9؟) كما فى الروضة البهية ١‏ : 09" . 

. ١/6 : ١ جامع المقاصد‎ (0 

(©) الكافي 5 : 7/51١‏ ». التهذيب 5 : 408/78١‏ . عيون أخبار الرضا : 5/1174 » الوسائل 
787:٠‏ أبواب العود إلئ منئ ب ١18‏ ح؟ . 


بعض أحكام مكة 00[ 0 


ويكره الحج على الإبل الجلالة . 

ويستحب لمن حج أن يعزم على العود . 
مكة حتى د يشتريا بدرهم تمرأً فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان 
في حرم الله عزَّ وجل )(" . 

وما رواه الكل(" في الحسن » عن معاوية بن عمار وحفص بن 
البختري .2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ينبغي للحاج إذا قضى نسكه 
وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا فيتصدّق به فيكون كفارة لما دخل عليه في 
حننة مد حك أو قملة ستقطت أوانيدوذللق 7" 

وعن أبي بصير قال ٠‏ قال أبو عبد الله عليه السلام : :< إذا أرؤت أن 
تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرأ فتصدّق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان 
منك في إحرامك وما كان منك بمكة » 9) ولو تصدّق بذلك ثم ظهر له موجب 
بتأدى بالصدقة فالظاهر الإجزاء كما اختاره الشهيدان9» . لظاهر النص 
المتقدم . 0 

قوله : ( ويكره الحج على الإبل الجلالة ) . 


عليهم السلام : « أن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإيل 
الجلالاات اد وفى الطريق ضعف )١(‏ 1 


. ١ ح‎ 7٠١ أبواب العود إلى منى ب‎ 774 : ٠١ الوسائل‎ . ١570/784٠ : الفقيه ؟‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : “1/0 . الوسائل ٠١‏ : 74 أبواب العود إلى منى ب 7١‏ ح 5 . 

(©) الكافي 5 : 7/07 . الوسائل ٠١‏ : 70 أبواب العود إلى منى ب 7١‏ ح" . 

(4) الشهيد الأول في الدروس : 18 . والشهيد الثاني في الروضة ” : #1٠‏ . والمسالك ١‏ : 
١3/‏ . 

(©) الكافي 5 : 18/514 . الوسائل 8 : 9١‏ أبواب أداب السفر إلى الحج وغيره ب 57 
ح١1.‏ 

)١(‏ لوقوع غياث بن كلوب فيه وهو عامي . ولأن راويها وهو إسحاق بن عمار فطحي ‏ راجع 
الفهرست : 57/١6‏ . وعدة الأصول : "7/٠١‏ 


كف وات ماده عداركف الاحكاء 2م 


والطواف أفضل للمجاور من الصلاة . وللمقيم بالعكس 5 


لاريب في ذلك . لأن الحج من أعظم الطاعات فيكون العزم عليه 
طاعة » ولقول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان : « من خرج 
من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره 200 ويكره ترك العزم على 
ذلك . لقوله عليه السلام في مرسلة الحسين بن عثمان : « من خرج من مكة 
وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه »7 وينبغي أن يضم إلى 
العزم سؤال الله تعالى ذلك خصوصا عند انصرافه . رزقنا الله تعالى العود إلى 
بيته الحرام وتكراره في كل عام وزيارة النبي وآله عليهم السلام بمنه وكرمه . 


قوله : ( والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس ) . 


يدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب . عن موسى بن القاسم . 
عن عبد الرحمن . عن حمّاد . عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة ؟ قال : « الطواف 
للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف)7() 
والظاهر صحة هذه الرواية » لأن الظاهر أن عبد الرحمن الواقع في طريقها همو 
ابن أبي نجران ٠.‏ وحمادا هو ابن عيسى كما وقع التصريح به في عدّة مواضع 
من التهذيب7*) , 

وروى الشيخ أيضا في الصحيح . عن حفص بن البختري وحمّاد 
وهشام . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أقام الرجل بمكة سنة 
فالطواف أفضل . وإذا أقام سنتين خلط من هذا ومن هذا . فإذا أقام ثلاث 
سنين فالصلاة أفضل 4 "' 


. ١ أبواب وجوب الحج ب لاه ح‎ ٠١/ : 8 الوسائل‎ . 5/58١ : 4 الكافي‎ )١( 
. الوسائل 8 : 748 أبواب الطواف ب لاه ح ؟‎ . 5/57١ : 5 الكافي‎ )5( 

(9) التهذيب 5 : 1١05/417‏ . الوسائل 4 : 98" أبواب الطواف ب 4 ح 4 . 
(؟) التهذيب ه: “98/8 . 

(©) التهذيب 0 : 1007/4147 . الوسائل 4 : 917 أبواب الطواف ب 4 ح ١‏ . 


والظاهر أن المراد بالصلاة النوافل المطلقة غير الرواتب . إذ ليس في 
الروايتين تصريح بأفضلية الطواف على كل صلاة . وينبه عليه صحيحة 
عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة للأمر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر 
والبدأة بالوتر ثم إتمام الطواف”' , وبالجملة فلا يمكن الخروج بهاتين 
الروايتين عن مقتضى الأخبار ( الصحيحة )2(0) المستفيضة المتضمنة للحث 
الأكيد على النوافل الراتبة وأنها مقتضية لتكميل ما نقص من الفرائض بترك 
الإقبال فيها وقد أوردنا طرفاً من ذلك في كتاب الصلاة . 


قوله : ( ويكره المجاورة بمكة ) . 


هنذا اهو "المعو وفن صو مدهب الاضيحابي:» وقلل تكرت العلل وقله 
الاحترام » أو بالخوف من ملابسة الذنب فإن الذنب فيها أعظم . أو بأن المقام 
فيها يقسي القلب . أو بأن من سارع إلى الخروج منها يدوم شوقه إليها وذلك 
مراد لله عزَّ وجل . وهذه التوجيهات كلها مروية لكن أكثرها غير واضحة 
اللاإسناد . 


ويدل على الكراهية ما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن 
مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة 
سنة ) قلت : كيف يصنع ؟ قال : « يتحول عنها )(" وفي الصحيح . عن 
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عر وجل : ا ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم #4 فقال : « كل الظلم فيه إلحاد 


: 9 الوسائل‎ . "917/1١77: 20 التهديب‎ . ١١85/7851 : ” الفقيه‎ . 7/51١6 : 5 الكافى‎ )١( 
. ١ أبواب الطواف ب 45 ح‎ 7 

. » ليست في « ض‎ (١ 

(9) التهذيب ه : 167/558 1117/5739 . الوسائل 4 : 57" أبواب مقدمات الطواف 
ب ١1١‏ حه. 


وا ا 


يفف كا رلك الاحكام /ج8 
ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به . 


حتى لو ضربت خادمك ظلماً خشيت أن يكون إلحاداً » فلذلك كان الفقهاء 
يكرهون سكنى مكة() . 

وقد ورد في بعض الأخبار ما يدل على استحباب المجاورة كصحيحة 
ا 9 أبا الحسن عليه السلام المقام أفضل بمكة أو 
الخروج إلى بعض الأمصار ؟ فكتب : ١‏ المقام عند بيت الله أفضل )(؟ . 

والذي يقتضيهالجمع بين هذه الروايات كراهة المجاورة سنة تامة بحيث 
لا يخرج فيها إلى غيرها وكذا ما دونها مع الخوف من ملابسة الذنب . 
واستحبابها على غير هذين الوجهين . وربما جمع بينها بحمل أخبار الترغيب 
على المجاورة للعبادة وحمل ما تضمّن النهي عن المجاورة لغيرها كالتجارة 
ونحوها وفرعير واصج ؛ إذ مقتضى الروايتين د كراهة المجاورة على 
ذينك الوجهين مطلقا . وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا 
عن الباقر عليه السلام أنه قال : « من جاور سنة بمكة غفر الله له ذنوبه ولأهل 
بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته ذنوب تسع سنين قد مضت وعصموا 
من كل سوء أربعين ومائة سنة)() ثم قال - رضي الله عنه ‏ بعد ذلك : 
والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة . 

له : ( ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة 

ركعتين به ) . 

قال الجوهري : المعرس محل نزول القوم في السفر آخر الليل؟ . 
وقال في القاموس : أعرس القوم نزلوا في آخر الليل للاستراحة كعرسوا . 


)1ع( التهذيب 6 : ١/٠‏ 5 الوسائل 8: "4٠‏ أيواب مقدمات الطواف ب ١١5‏ ح ١‏ . 
والظاهر أن جملة : فلذلك كان . . . الخ من كلام الشيخ رحمه الله . 

(؟) التهذيب ه : 1981/1475 . الوسائل 4 : ”4١‏ أبواب مقدمات الطواف ب ١6‏ ح؟ . 

(؟) الفقيه 555/١57 : ١‏ . الوسائل 4 : "4٠‏ أبواب مقدمات الطواف ب ١56‏ ح 7 . 


© © © © © © © © © 0 © © #0© 0 © © 0 © ا © © اه اه ا © 0ه 0ه له ل هه اه اه © 


وليلة التعريمس الليلة التى نام فيها النبي صلى الله عليه وآله(١)‏ انتهى . 

والمعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ويقال بفتح 
الميم وسكون العين وتخفيف الزاة :بحن رقرب ميحد التههرة بإزائه مما يلى 
القبلة . وقل أجمع الأصحاب على استحباب النزول فيه والصلاة م بالنبي 
صلى الله عليه وآله ويدل عليه روايات كثيرة : منها صحيحة معاوية بن عمار 
قال ٠‏ قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا انصرفت من مكة إلى العيددة 
وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع من مكة فائت معرس النبى صلى الله 
ل ا ا لي ال ل 
00 

وصحيحة العيص بن القاسم » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله 

عن الغسل في المعرس فقال : « ليس عليك غسل » والتعريس هو أن 

- 3 يصلي فيه ويضطجع فيه . ليلا مر به اهار ا وكا 

وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل قال . قلت لأبي الحسن 
عليه السلام : جعلت فداك إِنْ جمَالنا مر بنا ولم ينزل المعرّس فقال : «لا بد 
أن ترجعوا إليه » فرجعت إليه(© . 


وموثقة ابن فضال قال . قال عليّ بن أسباط لأبي سوير 
وحن نسمع : إنا لم نكن عرسنا فأخبرنا ابن القاسم بن فضي لفضيل أنه لم يكن 


. 7/8 : ” القاموس المحيط‎ )١١( 

(5) ليست في الفقيه .» وهو الأنسب . 

(5) الكافي 5 : ١/575‏ . الفقيه ١‏ : 1009/75 . الوسائل ٠١‏ : 784 أبواب المزار ب ١9‏ 
ح١1.‏ 

(5) الفقيه 15١71١/7*5 : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 784 أبواب المزارب ١9‏ ح؟ . 

(5) الكافي 5 : 5760/” . الفقيه ” : 155٠/75‏ . الوسائل 78١ : ٠١‏ أبواب المزار ب ٠١‏ 
ح7. 


0" 0001 لمم ...0.0 ا مدارك الاحكام /ج8 
مسائل ثلاث : 
0 ْ 
الاولى : للمدينة حرم .» وحده من عاير إلى وعير . ولا يعضد 
شجره . ولا بأس بصيده . إلا ما صيد بين الحرتين » وهذا على الكراهية 


المؤكلة . 


عرّس وأنه سألك فأمرته بالعود إلى المعرّس فيعرس فيه فقال : « نعم) 
ويستفاد من صحيحة العيص المتقدمة أنه لا فرق في استحباب اللحريسن 
والنزول به بين أن يحصل المرور به ليلا اسان 0( ويستفاد من الرواية الأولى 
أن التعويسن نينا سحفبه فى الفيوة فق مكة إلى المدينة لا فى المضى إلى 
مكة ويدل عليه صريحاً قول الصادق عليه السلام في رواية معاوية بن عمار : 
(إنما المعرس. إذا برجعت إلى المدينة لبس ]ذا يذات ع8 

.و ع بي 

له : ( مسائل ثلاث : الاولى : للمدينة حرم » وحده من عاير 

إلى وعير. ولا يعضد شجره . ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين 
الحَرّتِينَ » وهذا على الكراهية المؤكدة ) . 

ذدكر جمع من الأصحاب أن عاير ووعير جبلان يكتنفان المدينة من 
المشرق والمغرب . ووعير ضبطها الشهيد في الدروس بفتح الواو”” . وذكر 
المحقق الشيخ على رحمه الله - أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو 
وفتح العين المهملة”؟» . والحرتان موضعان أدخل منهما نحو المدينة وهما 
حرة لعل وحرة واقم بكسر القاف 3 وأصل الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الراء : الأرض التي فيها حجارة سود : وهذا الحرم بريد فى بريد . وقد 
اختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره ولا 
قتل صيد ما بين الحرتين منه . وبه قطع في المنتهى27 وأسنده إلى علمائنا 


)1غ( 


. حم”‎ ٠١ أبواب المزارب‎ 54١ : ٠١ الكافي : : 057/: ». الوسائل‎ )١( 
” ح‎ ١9 أبواب المزار ب‎ 74٠ : ٠١ الوسائل‎ . "5/1١5 : 5 (5؟) التهذيب‎ 
. ١6ا/‎ : الدروس‎ )59( 

. ١9/0 : ١ جامع المقاصد‎ 50 


(5) المنتهى ” : 4 


مؤذناً بدعوى الإجماع عليه . 


وقيل بالكراهة وهو ظاهر اختيار المصنف . وذكر الشارح أن هذا القول 
هو المشهور بين الأصحات )١(‏ : وربما قيل بتحريم قطع الشجر وكراهيه الصيد 
بيذ الضر ين !"2 بوالميل: الأول.. 


لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن زرارة بن أعين » عن أبي 
جعفر عليه السلام قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه واله المدينة ما بين 
لابتيها صيدها . وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد 
شجرها إلا عودي الناضح »27 واللابة : الحرّة . ذكره الجوهري قال : وفي 
الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة") . 


وفي الصحيح . عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : « يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين »© . 


ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن مكة حرم الله 
حرمها إبراهيم عليه السلام وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم . لا يعضد 
شجرها . وهو ما بين ظلّ عاير إلى ظلّ وعير » وليس صيدها كصيد مكة يؤكل 
هذا ولا يؤكل ذلك وهو بريد )()2 . 

وعن الحسن بن سماعة . عن غير واحد . عن أبي العباس قال . قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ؟ 


. ١7١8: ١ المسالك‎ )١(١ 

(؟) كمافى المختلف : 37" . 

(*) الفقيه 1٠077/#+ : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 880 أبواب المزار ب 7١ح‏ 0 . 

. 7٠١ : ١ الصحاح‎ )4( 

(©) الفقيه” : 1577/70 . الوسائل ٠١‏ : 780 أبواب المزاررب7١‏ ح 4 . ورواها في 
التهذيب 5 : 70/١‏ . 

6 التهذزيب 5 : 7/١7‏ ». الوسائل ٠١‏ : 787 أبواب المزار ب ١/‏ ح ١‏ . 


ل" ار ات اكد ف سروف 6ن لاود نف قن ناوه د ووو نوه م 4:4 1 ل اوتوا اعرد اميت 4 0 مدارك الاحكام /ج8 


فقال : « نعم بريداً في بريد عضاها » قال . ؛» قلت : صيدها؟ قال ولاء 
يكذب الناس 220 لأنا نجيب عنهما بالطعن في السند بأن في طريق الأولى 
الحسن بن علي الكوفي وهو مجهول الحال . وفي طريق الثانية إرسالاً مع 
ضعف المرسل . وقال الشيخ في التهذيب : ما تضمن هذان الخبران من أن 
ويد لدي 9 يوجر الحراد ينها نين البرية إلى الريك وعو ظل عاص إلى كل 
وعير ويحرم ما بين الحرتين وبها تميز صيد هذا الحرم من حرم مكة . لأن 
صيد مكة محرم في جميع الحرم وليس كذلك في حرم المدينة لأن الذي 
يحرم 0 هو القدر المخصوص”2" . 
: قال العلامة في المنتهى : حرم المدينة يفارق حرم مكة في 
ا مااع ا ب اي وري يو 0 
قلناه . الثاني : أنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش 
للعلف روى الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال : « المدينة حرام من عاير 
إلى وعير لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجره إلا 
أن يعلف رجل بعيره » ولأن المدينة يقرب منها شجر كثير وزروع فلو منع من 
احتشاشها مع الحاجة حصل الضرر والحرج المنفي بالأصل والنص 0 
مكة . الثالث : أنه لا يجب دخولها بإحرام بخلاف حرم مكة . الرابع 
من أدضل :سيدا إلى المادينة ل يكت علبيه إزستالته ١‏ لآ لني صلى أل عا 
وآله كان يقول: «يا أبا عمير ما فعل النقير » - وهو طائر صغير ‏ رواه الجمهور 
وظاهره إباحة إمساكه وإلا لأنكر عليه 2 . انتهى كلامه ‏ رحمه الله - وهو 
جيد . لمطابقة ما ذكره لمقتضى الأصل وإن أمكن المناقشة في جواز 
الاحتشاش . لإطلاق قوله عليه السلام : «وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن 
يختلى خلاها »27 فإن الخلا الرطب من النبات واختلاؤه جرّه كما نصّ عليه 


. 4 ح‎ ١77 أبواب المزار ب‎ 780 : ٠١ التهذيب 5 : 75/1 » الوسائل‎ )١( 
9: 5 التهذيب‎ 6 
االشحيوى 1 كار‎ 5 


(5:) الفقيه ١‏ : 167/75 . الوسائل ٠١‏ : 786 أبواب المزار وما يناسبه ب /ا١‏ ح © . 


أهل اللغة 29 . ومع ذلك فالجواز غير بعيد » وقد تقدم في حكم شجر الحرم 
ما يدل عليه . 

قوله : ( الثانية : تستحب زيارة النبى صلى الله عليه واله للحاج 
استحباباً مؤكداً ) . 


لا ريب في تأكد الاستحباب . بل مقتضى صحيحة حفص بن البختري 
وعشام بن ساقم ومعاونة بق هار 6 عن السادق عليه لباقم أن اناس الوتركو 
زيارة النبي صلى الله عليه وآله لوجب على الوالي أن يجبرهم على ذلك”7 . 
والأخمبار الواردة في فضل زيارته أكثر من أن تحصى فروى الشيخ في 
الصحيح . عن ابن أبي نجران قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عمن 
رار النبي صلى الله عليه وآله قاصدا فقال : ( له الجنة)7() وعن السندي . 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه واله : من 
أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة»؟) وعن شهاب قال 4 قنال التسية 
عاب سا ريو اس ضاى اه عليه وان ديا أبتاه ما جزاء من زارك ؟ 
فقال :ييا يتى من زارنى حياً أو ميتاً أو زار أباك أو زار أخخاك أو زارك كان حقا 
على أل "أزفة يوم القيامة واللضةسم تنرب *» وروى ابن بابويه. عن 


محمد بن سليمان الديلمى . عن إبراهيم بن» حجر الأسلمي » عن أ ابي 
عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أتى مكة 


. 1١8١ : والفيومي في المصباح المنير‎ ,» ”8١ : ” كالفيروز آبادي في القاموس المحيط‎ )١( 
. 48 : وصاحب مختار الصحاح‎ 

(5) الكافي 5 : ١/7177‏ . الفقيه ١109/1759 : ١‏ . التهذيب ه : 1577/515١‏ . الوسائل 8 : 
7 أبواب وجوب الحج ب ه ح 7 . 

(9) التهذيب 5 : */” . الوسائل 7٠0 : ٠١‏ أبواب المزارب ” ح ١‏ . 

(5) التهذيب 5 : 5/: . الوسائل 755١ : ٠١‏ أبواب المزارب ” ح 7 . 

(0) التهذيب ” : 5//. الوسائل :3٠١‏ 555 أبواب المزارر ب ؟ ح ١5‏ . وفيهما : المعلى بن 
شهاب . 

) في المصدر زيادة : أبي . 


1/4" ا ل لك نم مت م لل لع ان ل ل كه تو اط وا يكو عل كل ل أتقاه علو اشع ل مل همه 0 مدارك الاحكام /ج8 


حاجاً ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة » ومن أناني زائراً وجبت له 
شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة » ومن مات في أحد الحرمين 
مكة والمدينة لم يعغرض ولم يحاسب + ومن مات.مهاجرا إلى الله عر وجل 
حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر )20 . 

قوله : ( الثالثة : يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند 
الروضة . والآئمة عليهم السلام بالبقيع ) . 

لا ريب في تأكد استحباب ذلك . والأخبار الواردة بكيفية زيارتهم 
عليهم السلام وآدابها وثوابها أكثر من أن تحصى فليطلب من أماكنها . 
والروضة جزء من مسجد النبيى صلى الله عليه واله وهي ما بين قبره الشريف 
ومنبره إلى طرف الظلال . قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه : اختلفت 
الروايات في موضع قبر فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام فمنهم من 
روى أنها دفنث في البقيع .» ومنهم من روى أنها دفنت بين القبر والمنبر وأن 
النبي صلى الله عليه وآله إنما قال : « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجدن ماما ون التعر والعر ؛ ومنهم من روى أنها دفنت في بيتها 
فلمًا زادت بنو آمية في المسجد صارت في المسجد وهذا هو الصحيخ عندي 

ني لما حججت بيت الله الحرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق الله تعالى 
عا ا اي 0 
فاطمة عليها السلام تسورين الامظرانة الى يدعدن: لبها فى بابر تبان 
عليه السلام إلى مؤْخر الحظيرة التي فيها النبي صلى الله عليه وآله فقمت عند 
الحظيرة ويساري إليها وجعلت ظهري إلى القبلة واستقبلتها بوجهي وأنا على 
عسل وقلك :+ الطلاء ما سكديا بيك وير لاله غتلن اشتعلية آله 0ت :وذكر 
الزيارة . 








. " أبواب المزار ب ” ح‎ 76١ : ٠١ الوسائل‎ » 167١/778 : الفقيه ؟‎ )١( 
. 8 ح‎ ١8 أبواب المزاررب‎ 188 : ٠١ ء الوسائل‎ 1610 161/5١ : ١ الفقيه‎ )5( 


يستحب المجاورة مهأ والغسل عند دخوها ١‏ 


وقال الشيخ في التهذيب بعد أن ذكر اختلاف الأصحاب في ذلك وأن 
بعضهم قال : إنها دفنت في الروضة . وقال بعضهم : إنها دفنت في بيتها . 
وهاتان الروايتان كالمتقاربتين : والأفضل عندي أن يزور الإنسان في 
الفرقسة عا قائة لأ وض :الك ورسية 6 اجر نينا ٠‏ فأما من قال : 
هما ؤندف بالق لعي من الضيواي(١)‏ بواقتول ١‏ إنا سيت تتساء فبرهيا 
عليها السلام ما رواه ه المخالف والمؤالف من أنها عليها السلام أوصت إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام أن يدفنها ليلا لئلا يصلّى عليها من آذاها ومنعها ميراثها 

من أبيها صلوات الله عليه . ( مع أن العامة رووا في صحاحهم عن النبي 
صلى الله عليه واله قال : « إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما اذاها ويغضبني ما 
أغضبها )20 )29 والأصح أنها دفنت في بيتها . لما رواه الشيخ في الصحيح . 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر 
فاطمة عليها السلام قال جد يي ديات رد اليه 
صارت في المسخل 559 


قوله : ( يستحب المجاورة بها ) . 


يدل على ذلك روايات كثيرة : منها رواية مرازم قال : دخلت أنا وعمار 
وجماعة على أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة فقال : «ما مقامكم ؟»2 فقال 
عمار : قد سرحنا ظهرنا وأمرنا أن نؤتي به إلى خمسة عشر يوماً فقال : 
« أصبتم المقام في بلد رسول الله 'صلى الله عليه وآله والصلاة فى مسجده . 
واعملوا لآخرتكم وأكثروا لأنفسكم إن الرجل قد يكون كيّساً في الدنيا فيقال : 


4 : 5 التهذيب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ٠‏ : 5 ., بتفاوت يسير . 

فرة ما بين القوسين ليس في « ض » 

(5) التهذيب ” : 765/ 70٠05‏ . الوسائل ٠١‏ : 588 أبواب المزارب ١8‏ ح" . 


1" :1 سن نو اساخسواسا ةل اعامتسا اا ب مدا رلك الاحكام /ج8 
وتستحب الصلاة بين القير والمثيرء وهوالروضة ( 


ما أكيس فلاناً وإنما الكيّس كيّس الآخرة 2200 ورواية الحسن بن الجهم » عن 
أبي الحسن عليه السلام أنه قال : « إن المقام بالمدينة أفضل من المقام 
بمكة )20 ورواية محمد بن عمرو الزيات . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
« من مات في المدينة بعثه الله عر وجل من الأمنين يوم القيامة »0 . 


قوله : (١‏ ودستحب الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة ) 1 


ارسق انعجات. الضاذة فى يح الرسول صنلى: انا عليه والنةه: 
لاختصاصه بمزيد الشرف . ولقول الصادق عليه السلام فى صحيحة 
معاوية ( بن عمار : « وأكثر من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وآله »47» وفي صحيحة معاوية )© بن وهب قال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام 
فهو أفضل )20 . 


ويتأكد الاستحباب فى الروضة وهئ ما بين القبر والمنبر . لأنها أشرف 
بقاع المسحسل ٠‏ ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : 


. أبواب المزارب 4 ح ؟‎ 57” : ٠١ الكافي 4 : 5/501 . الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : /1/061 . التهذيب 5 : 751/١5‏ . الوسائل ٠١‏ :”717 أبواب المزارب 4 
00 

(9) الكافي 5 : 5008/”" . التهذيب ” : 78/١5‏ . الوسائل ١7” : ٠١‏ أبواب المزارب 4 
ا 

5 الكافي : : ١/607‏ ». التهذيب > : 177/17 ء الوسائل ٠‏ : 7660 أبواب المزارر ب مح”. 

(©) ما بين القوسين ليس في « ض » . 
ب لام اح ١‏ : 1 
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الجنة )0) , 


وروى الكليني في الصحيح » عن عبد الله بن مسكان ٠‏ ععن أبي بصير 
- والظاهر أنه ليث المرادي ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « حدّ الروضة 
في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى طرف الظلال . وحدٌ المسجد إلى 
الاسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل »29 . 


رفي الصحع » عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حدذ مسجد 
الرسول فقال : ١‏ الاسطرانة التي عند رأس القبر إلى الاسطر انين :هن ورا 
المنبر عن يمين القبلة وكان من وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة ويمر الرجل 
متكردا وكانتك بياتحة المسحك مر البلاط إلى العنيحن +300 

وفى الصحيح. » عن معاوية بن وهب قال ٠‏ قلت لأبيى عبد الله 
عليه السلام : هل قال رسول الله صلى الله عليه واله ما بين بيتيى ومنبري 
روضة من رياض الجنة ؟ فقال : « نعم » وقال : « وبيت علي وفاطمة 
عليهما السلام مابين البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه واله إلى الياضه الذي 
يحادي الزقاق إلى البقيع » قال : « فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه 
أصاب منكبك الأيسر ) ثم سمى سائر البيوت )7*») وعن جميل بن دراج قال . 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام مثل 
الصلاة فى الروضة ؟ قال : وأفضل )0) وعن يونس بن يعقوب قال . قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام أفضل أو في 
الروضة ؟ قال : « في بيت فاطمة عليها السلام )29 . 


. ١ أبواب المزار ب لا ح‎ 707١ : ٠١ الوسائل‎ » ١7/17 : 5 التهذيب‎ » ١1/007 : : الكافى‎ )١( 
. الكافي : : وهه/5” ». الوسائل " : 7 أبواب أحكام المساجد ب 08 ح"‎ 6 

(9) الكافي : : 665/: . الوسائل " : 057 أبواب أحكام المساجد ب 58 ح ١‏ . 

(5) الكافى 5 : 8/550 . الوسائل " : 057 أبواب أحكام المساجد ب لاه ح ١‏ . 

)2( الكافي 4 : ١5/6065‏ . الوسائل ” : /0517 أبواب أحكام المساجد ب 9ه ح ” 5 

() الكافي 5 : ١1/5055‏ . الوسائل ” : 547 أبواب أحكام المساجد ب 9ه ح ١‏ . 


1" ا 12110 مس سيت شارك الخكاء 1 
وأن بصبوة الإنسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة . وأن يصلى ليلة الأربعاء 
عند اسحطوانة أن البارة ,»التي دنه لخبي علدا بطر : التي تلى مقام 
رسول الله صل الله عليه واله . 

وأن يأتي المساجد بالمدينة » كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح 








قوله : ( وأن عسوم الإنسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة . وأن 
يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وفي ليلة الخميس عند 
الاسطوانة التي تلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ) . 

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار . 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام 
: صمت أول يوم الأرسطات وتصلى الثلة الارسافغتة امسطرانة 5 لبابة - وهي 
اسطوانة التوبة التى كان ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء - 
عللتعاايون الأزيعاف لي نا ليله التميين. إلى التي تليها مما بلي مقام 7 
صلى اه عليه وال الاباك ويواك! وتضو سوم الحممن ) ٠‏ ثم تأتى السطوانة 
التي تلى مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فصل عندها 
ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة وإن استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه 
الأيام إلا ما لا بدّ لك منه » ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل 
6 فافعل فإن ذلك مما يعد فيه الفضل » ثم احمد الله فى يوم الجمعة 

عليه وصل على 'التى ضلن اشاعليه والة وسيل جاتعكاف ولكن فيه 

ارا .بعالتت 1 إن عن بسلية خروعن نا فى ابيط نباي اد 
. ا اك ترا التي ان له ف زد 
صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها» فإنك حري أن 
تقضى حاجتك إن شاء الله »200 ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية ما تضمنته 
الرواية . 

له : ( وأن يأتيى المساجد بالمدينة » كمسجد الأحزاب ومسجد 


. ١ ح‎ ١١ أبواب المزارب‎ 774 : ٠١ التهذيب ” : 55/17 . الوسائل‎ )١( 


ومسجد الفضيخ . . وقبور الشهداء باد ( د فير حمزة عليه 
السلام . 








2 0 


يدل على ذلك روايات : منها ما روه الكليني في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : «لا تدع إتيان المشاهد 
كلها . مسجد قبا فإنه المسجد الذي اسس على التقوى من أول يوم ٠.‏ ومشربة 
ام إبراهيم » ومسجد الفضيخ . وقبور الشهداء » ومسجد الأحزاب وهو مسجد 
الفتح » قال : « وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أتى قبور الشهداء 
قال : «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وليكن فيما تقول عند 
مسجد الفتح : « يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف 
غمي وهمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه 
في هذا المكان ا 


ويستفاد من هذه الرواية أن مسحد الأحزاب هو مسجد الفتح © وبه قطع 
العلامة في جملة من كتبه'2 . والشهيد في الدووس 1 


وقيل : إنما سمى مستخل الأخزانن لأن النبى صلى الله عليه واله دعا فيه 
يوم الأحزاب فاستجاب الله له وجعل الفتح على يد أمير المؤمنين عليه السلام 
بقتل عمرو بن عبد ود وانهزم الأحزاب97*» . 

ومسحد الفضيخ بالضاد والخاء المعجمتين قيل ٍ. 59 بذلك لأنهم 
كانوا يفضخون فيه التمر قبل الإسلام أي يشد خونه9» . وفي رواية ليث 


. ١ أبواب المزارب ؟١ ح‎ 775 : ٠١ الوسائل‎ . 1/05٠ : 4 الكافي‎ )١( 
ل"‎ ١ والتحرير‎ 0 ١ المنتهى ” : 8/م» والتذكرة‎ ١ 

فيه الدروس : /ا6١١‏ . 

. ١١58 : ١ كمافي المسالك‎ ):5( 

(9) كما في جامع المقاصد ١15 : ١‏ . 


لكل 1335 ةرانا اطول حنمو ان نه سس ووو عل رلك [لاجكاء ار 


ويكره النوم قُْ المساجد . ويتأكد الكراهة في مسجد النبي 
عليه السلام . 


المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسجد الفضيخ لم سمي 
مسجد الفضيخ ؟ قال : «لنخل يسمى الفضيخ فلذلك سمّي مسجد 
الفضيخ )(2 وذكر الشهيد في الدروس أن هذا المسجد هو الذي ردت فيه 
الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة22 . ورواه الكليني عن عمار 
الساباطي أيضا . عن أبي عبد الله عليه السلام29 . . ظ 

قوله : ( ويكره النوم في المساجد ويتأكد فى مسجد النبي صلى 
الله عليه واله ) . . 

عللت الكراهة بأن المسجد موطن عبادة فيكره إيقاع غيرها فيه . وربما 
ظهر من حسنة زرارة اختصاص الكراهة بالمسجد الحرام ومسجد النبى صلى 
الله عليه وآله فإنه قال . قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في النوم في 
المساجد ؟ فقال : « لا بأس إلا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه 
وآله ومسجد الحرام » قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل ويتنحى ناحية 
ثم يجلس ويتحدث في المسجد الحرام فربما نام ء. فقلت له في ذلك . 
فقال : « إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وآله فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس )2*9 . 

ولا يبعد عدم تأكد الكراهة في المسجدين أيضاً » لصحيحة معاوية بن 
وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام 
ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله » قال : نعم أين ينام الناس ؟ )20 . 


. 1٠/١8: 5 التهذيب‎ . 5/051١ : : الكافي‎ )١( 

(؟) الدروس : /ا6١‏ . 

(9) الكافي 5 : 7/071١‏ . الوسائل ٠١‏ : /ا77 أبواب المزارب ؟١‏ ح 5 . 

(:) الكافي ” : 1١/717٠‏ . التهذيب” : .15١/708‏ الوسائل ” : 145 أبواب أحكام 
المساجد ب ١8‏ ح ” : 

(4) الكافي ” : ٠١/559‏ ., التهذيب ” : 7٠١/708‏ . الوسائل ” : 145 أبواب أحكام 
المساجد ب ١8‏ ح ١‏ . 


الركن الثالث 
في اللواحق : 
وفيها مقاصد : 
المقصد الأول : ني الإحصار والصد 


قوله : ( الركن الثالث . في اللواحق . وفيه مقاصد . الأول : فى 
الإحصار والصدٌ . الصدٌ بالعدو والإحصار بالمرض ) . 000 

قال في القاموس : الحصر كالضرب والنصر : التضييق والحبس عن 
السفر وغيره». وقال: صد فلاناعن كذا : منعه». ونحوه قال 
الجوهري7 . ومقتضى كلامهما ترادف اللفظين وهو قول أكثر الجمهور”'» . 
ونقل النيسابوري ”2 وغير«" اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى  :‏ فإن 
احصرتم فما استيسر من الهدي 04" نزلت في حصر الحديبية ولذلك احتج 
بها الأصحاب على مسائل من أحكام الصدّ . لكن ظاهر المنتهى اتفاق 
الأصحاب على أن اللفظين متغايران وأن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال 
الحج بالمرض » والصد بالعدو”» . كما ذكره المصنف رحمه الله . 

ويدل عليه صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار 
قال ء» سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « المحصور غير المصدود فإن 


. 9 : ” القاموس المحيط‎ )١( 

(7؟) القاموس المحيط ١‏ : /ا١”‏ . 

(9) الصحاح ” : 5465 و5"5 . 

(5) منهم أبو إسحاق في المهذب ١‏ : 77 . وابن رشد في بداية المجتهد ١‏ : 55” . والقرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن ” : ”1١‏ , والشربيني في مغني المحتاج ١‏ : 077 . 

(5) غرائب القرآن ( جامع البيان ” ) : 557 . 

(1) كابن كثير في تفسير القرآن العظيم "5١ : ١‏ . 

. ١95 : البقرة‎ )90 

(8) المنتهى ؟ : 815 . 


0 المع ا لوعو ص1 ورف لق الااحكاء رعم 


فر ال ا كول 
طريق غير موضع الصد . أو كان له وقصرت نفقته . 


المحصور هو المريض . والمصدود هو الذي رده المشركون: كهنا بردوا 
رسول الله صلى لله عليه واله ليسن: من مر + والمصدود تحل له النساء . 
والمحصور لا تحل له النساء )(00©) , 


واعلم أن الصد والحصر يشتركان 2 بوت أصل التحلل بهما في 
الجملة ويمترفان 0 التحلل . فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما 
0 06 ا ا 1 
كان في إحرام الحج أو مكة إن كان في إحرام العمرة على المفورر: وفى 
إفادة الاشغقراط تعجيل التحلل في المحصر دود المصدود لجوازه بدولن 
الشرط . 

ولو اجتمع الإحصار والصد فالأظهر جواز الأخذ بالأخف 000 
أحكامهما » لصدق كل من الوصفين على من هذا شأنه فيتعلق به حكمه . ولا 
فرق بين عروضهما دفعة أو متعاقبين » واستقرب الشهيد في الدروس ترجيح 
المناق إدا كان عروص الصد بعدل بعث المحصر ٠‏ أو الإاحصار بعد ذبح 
المصدود ولما يقص("5) 1 والمتجه لفقي طلقا : 


قوله : ( فالمصدود إذاتلبس ثم صدّ تحلل من كل ما أحرم منه إذا 
لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق وقصرت النفقة ) . 
لقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله 0#© ومتى صد بعد إحرامه عن 


١ أبواب الإحصار والصد ب‎ 7٠ : 4 و 1577/47 . الوسائل‎ ١71١/8554 : ٠ التهذيب‎ )١( 
1 
01 0 69 


5) البقرة : 


الوصول إلى مكة ولم يكن له طريق سوى ما صد عنه أو كان له طريق وقصرت 
النفقة عنه تحلل بالإجماع قاله في التذكرة”2 . ويدل عليه قوله عليه السلام 
فى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : « والمصدود تحل له النساء » وفى 
00 : 
رواية اخرى صحيحة لمعاوية : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صذه 
المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة »© ورواية حمران . 
عن أبي جعفر عليه السلام قال ٠‏ « إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد 
بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها »20 ورواية زرارة » عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : «١‏ المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتى 
التبياي 7 

وهل يعتبر في جواز التحلل بالصد عدم رجاء زوال العذر؟ الظاهر من 
كلام الأصحاب عدم الاة شراط ححيت صربحوا بجواز التحلل مع ظن انكشاف 
العدو قبل الفوات ( ونه صرح الشارح”؟ عند قول المصنف 9 : إدا غلب على 
ظنه انكشاف ا العرات جاز أن يتحال لكن ا البقاء 3 
الكبحيت جر سن لجال مم الا ين ليد رن د 0 
بالاكتفاء في جواز التحلل بظن عدم انكشاف العدو قبل الفوات كان حسنا . 
ويجوز للمصدود في إحرام الحج وعمرة التمتع البقاء على إحرامه إلى أن 
يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ويجب عليه إكمال 
أفعالها فإن استمر المنع تحلل منها بالهدي وإلا بقي على إحرامه إلى أن يأتي 
بأفعالها . ولو كان إحرامه بعمرة مفردة لم يتحقق الفوات بل يتحلل منها عند 


. ”46 : ١ التذكرة‎ )١( 

(5) الفقيه ؟ : 16١7/70‏ . التهذيب ه : 1515/5784 . الوسائل 4 : ”١‏ أبواب الإحصار 
والصّد ب 4 ح ٠‏ . بتفاوت يسير بينها . 

(*) الكافي 5 : 1/774 . الوسائل 9 : "١9‏ أبواب الإحصار والصد ب 8 ح ١‏ . 
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4 اعون ا اط مه تاطس كا بوسبسوا اتماوووو او بد اموي مارك الا خكاء 1 
ل ا أطول مع تيسر نفقته . ولو 


حي الدورات ل يتحال وصور دق تحق »تم تخال يعر ثم يقضيى 
ف العتابا.ه. واجيا إن كان الحج وانخا ب وال" نا 





تعذر إكمالها ولو أخر التحلل كان جائزاً فإن يئس من زوال العذر تحلل بالهدي 
له : ( ويستمر إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر 

النفقة. ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق . ثم يتحلل 
بعمرة ) . 

أمنا'وحوضء الامتعفسران إذا كان له.مسلك غين المضصدودورغنة وتمكن هن 
سلوكه فظاهرء لعدم تحقق الصدّ حيئئلٍ . وأما عدم جواز التحلل على هذا 
التقدير وإن خشي فوات الحج فلأن التحلل بالهدي إنما يسوغ مع الصدّ 
والمفروض انتفاؤه وعلى هذا فيجب على من هذا شأنه سلوك ذلك المسلك 
إلى أن يتحقق الفوات ثم يتحلل بعمرة كما هو شأن من فاته الحج . وبالجملة 
فالتمكن من سلوك غير الطريق ا ا المصدود . 
لصدق تمكنه من المسير فإن فاته الحج تر تنك نغليه احكامة يو إلا فلك 

قوله : ( ثم يقضي في 5-500 الحج واجباً . وإلآ 
ندبا ) . 


إنما يجب قضاء الواجب بعد التحلل إذا كان مستقراً قبل عام الموات 
وإلا لم يجب إلآ إذا بة بقيت الاستطاعة . وألحق الشارح بذلك من قصّر في 
السفر بحيث لولاه ما فاته الحج كأن ترك السفر مع القافلة الاولى ولم 
تصد(2 . وهو إنما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الاولى » أما إذا جوزنا التأخير 
إلى سفر الثانية مطلقاً أو على بعض الوجوه سقط وجوب القضاء لعدم ثبوت 
الاستقرار وانتفاء التقصير . ولا يخفى أن المراد بالقضاء هنا الإتيان بالفعل لا 


4 : ١ المسالك‎ )١( 


ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل . 


القضاء بالمعنى المصطلح عليه » لانتفاء التوقيت في الحج وإن وجبت الفورية 
به كما هو واضح : 


قوله : ( ولا يتحلل إلا بعد الهدي ونية التحلل ) . 


المراد أن التحلل إنما يقع بذبح الهدي أو نحره ناوياً به التحلل , لأن 
الذبح يع على وجوه متعددة فلا ينصرف إلى بعضها إلا بالنية . وهذا الحكم 
- أعني توقف التحلل على ذبح الهدى ناويا به التحلل ‏ مذهب الأكثر .» واستدل 
عليه في المنتهى بقوله تعالى  :‏ فإن احصرتم فما استيسر من الهدي *7') 
وبأن النبى صلى الله عليه وآله حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة 
ورجع إلى المدينة22 قال : وفعله صلى الله عليه واله بيان للواجب فيكون 
واجبا(© . وقد يقال : إن مورد الآية الشريفة الحصر وهو خلاف الصدّ على ما 
ثبت بالنص الصحيح . وفعل النبي صلى الله عليه وآله لم يثبت كونه بياناً 
للواجب وبدون ذلك يحتمل الندب . وقال ابن إدريس : يتحلل المصدود بغير 
هدي . لأصالة البراءة » ولأن الآية الشريفة إنما تضمنت الهدي في المحصور 
وهو خلاف المصدود”*؟ . وقال في الدروس : ويدفعه صحيحة معاوية بن 
عمار : إن النبى صلى الله عليه وآله حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر 
وأحل20© . ويتوجه عليه ما سبق . 


وبالجملة فالمسألة محل إشكال وإن كان المشهور لا يخلو من رجحان 
تمسكا باستصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلل » ويؤيده رواية 
زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المصدود يذبح حيث صد ويرجع 


. ١95 : البقرة‎ )١١( 

. 7587 راجم ص‎ )٠( 
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لك 00000000 1 31#71[#71#71010أ070ا ل 
وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة . 
ولو كان ساق . قيل : يفتقر إلى هدي التحلل » وقيل : يكفيه 








صاحبه فيأتي النساء» والمحصور يبعث بهديه 2١76‏ وما رواه ابن بابويه مرسلا 
عن الصادق عليه السلام أنه قال : « المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في 
المكان الذي يضطران فيه )290 . 

وفي سقوط الهدي إذا شرط حله حيث حبسه قولان تقدم الكلام فيهما . 

ومقتضى العبارة عدم توقف التحلل على الحلق أو التقصير بعد الذبح . 
وقوى الشهيدان الوجوس92) » وهو خيرة العلامة في المنتهى بعد التردد من 
حيث إنه تعالى ذكر الهدي وحده ولم يشترط سواه . ومن أنه عليه السلام حلق 
يوم الحديبية©» . وضعف الوجه الثاني من وجهي التردد معلوم مما سبق إلا أن 
الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكروه . 


قوله : ( وكذا البحث في المعتمر إذا منع من الوصول إلى 
مكة ) . 


ع اقلم فى كلامه دا رمه الله - ما يدل على اختصاص الأحكام السابقة 
بإحرام الحج صريحاً حتى يلحق به إحرام العمرة إلا أن السياق يقتضي ذلك . 
ولا ريب في تحقق الصد في العمرة بنوعيها بالمنع من الوصول إلى مكة . 
وفي حكمه من وصل لاد والسعي . وكان الأولى تأخير هذا 
الحكم إلى أن يذكر ما به ب يتحقق الصدّ في الحج . 


( ولو كان ساق قيل : يفتقر إلى هدي التحلل . وقيل : 


. ح ه‎ ١ أبواب الإحصار والصّد ب‎ "١4 : 9 الوسائل‎ . 4/771١ : : الكافي‎ )١( 
أبواب ا‎ 7١ : 94 الوسائل‎ . 15١/760 : ١ الفقيه‎ )5( 
: ١ والشهيد الثاني في المسالك‎ . ١57 : الشهيد الأول في الدروس‎ )6( 

(:) المنتهى ” : 847 . 


ولا بدل لحدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه » بقى على إحرامه . 
ولو تحلل لم يحل . 


القول بعدم الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلل لاني بابويه(') 
وجمع من الأصحاب”. ونص ابن الجنيد على أن المراد بهدي السياق ما 
وجب ذبحه بإشعار أو غيره2"2 . والظاهر أن هذا القيد مراد للجميع . لأن 
الهدي قبل الإشعار أو التقليد لا يدخل في حكم المسوق . ولم نقف لهم في 
ذلك على مستند سوى ما ذكروه من أن اختلاف الأسباب يقتضى اختلاف 
المسببات . وهو استدلال ضعيف , لأن هذا الاختلاف إنما يتم في الأسباب 
الحقيقية دون المعرفات الشرعية كما بيّناه غير مرّة . والأصح ما اختاره 
المصنف والأكثر من الاكتفاء بهدي السياق . لصدق الامتثال بذبحه » وأصالة 
البراءة من وجوب الزائد عنه . 

قوله : ( ولا بدل لهدي التحلل . فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي 
على إحرامه ولو تحلل لم يحل ) . 

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب . ويدل عليه أن النص إنما 
تعلق بالهدي ولم يثبت بدلية غيره . ومتى انتفى البدلية وجب الحكم بالبقاء 
على الإحرام إلى أن يحصل المحلل . ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتحلل 
بمجرد النية عند عدم الهدي . لأنه ممن لم يتيسر له هدي”” . وهو غير 
واضح . 

نعم ورد في بعض الروايات بدلية الصوم في هدي الإحصار كحسنة 
)١(‏ الصدوق في الفقيه 5١15 : ١‏ ء ونقله عنهما في المختلف : 117 . والدروس : ١5١‏ . 


(؟) نقله عنه في المختلف : /ا١”‏ . 
(١‏ نقله في | لمختلف : "١9‏ . 


4" ا او صو امه اوسن #مذارك الاحكاء م 

ويتحقق الصد بالمنع عن الموقفين . وكذا بالمنع من الوصول إلى 
مكة . ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها , 
بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي . 








معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في ا 
الهدي قال : «ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام »7 ' ورواية زرارة » 
عن أن عبد الله عليه السلام قال : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه 
قبل أن يذبح هديه فإنه يذبح مكان الذي احص فية أو يفوم أن تمدق + 
والصوم ثلاثة أيام » والصدقة على عد نياب لص ضع لكل مسكين »2"') 
والرواية الثانية ضعيفة السند9” . والأولن مجملة المتن ولا يبعد حمل الصوم 
الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إل أن إلحاق المصدود بالمحصور في 
ذلك يتوقف على الدليل وحيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على 
إحرامه فيستمر عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل حينئذٍ بعمرة إن أمكن وإلآ 
بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة . 

قوله : رشعل ليه المتع اس المرفقين, وكذا بالمنع من 
الوصول إلى مكة . ولا ي: يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار 
الثلاث والمبيت بها » بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي ) . 

الكلام هنا فيما يتحقق به الصد »والمصدود إما أن يكون نا حا أو 
معتمراً فهنا مسألتان . 

الأولى : ما يتحقق به الصدّ في الحج . ولا خلاف في تحقق قق الصد فيه 
بالمنع من الموقفين وكذا من أحدهما إذا كان مما يفوت بفواته الحج » وأما إذا 
أدرك لمرالين ذم مب إن جا المنع عن نزول منى خاصة استناب في الرمي 


. أبواب الإحصار والصصد ب/ ح”‎ ”١١ : 94 الوسائل‎ . 5/7١ : الكافى ؛‎ )١( 

فم الكافى 5 : 58/737١‏ », التهذيب ه : 1١59/7375‏ . الاستبصار ؟ : 508/١947‏ »ء الوسائل 
5 8 أبواب الإحصار والصد ب ٠‏ ح ” : 

(0) لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو عامي ضعيف . 


والذبح كما في المريض ثم حلق وتحلل وأن باقي الأفعال. فإن لم يمكنه 
الاستنابة في ذلك احتمل البقاء على إحرامه ةك بمقتضى الأصل ». وجواز 
التحلل لصدق الصدّ فيتناوله العموم وهو متجه . وكذا الوجهان لو كان المنع 
عن مكة ومنى . وجزم العلامة في التذكرة والمنتهى بالجواز نظرأ إلى أن الصدّ 
يفيد التحلل من الجميع فمن بعضه أولى27 . وهو حسن . ولو كان المنع عن 
مكة خاصة بعد التحلل بمنى فقد استقرب الشهيد في الدروس البقاء على 
إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد2'2 . واستوجهه المحقق الشيخ علي 
في حواشي -- قال : لأن المحلل من الإحرام إما الهدي للمصدود 
والعتحضورا و الإتيان بأفعال يوم در والطوافين والسعي ؛ فإذا شرع في 
الثاني وأتى بمناسك منى يوم النحر تعيّن عليه الإكمال لم الدليل الدال 


على جواز التحلل بالهدي حينئذٍ فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بباقي 
المناسك() . 


ويمكن المناقشة فيه بأن عموم ما تضمن التحلل بالهدي مع الصد 
متناول لهذه الصورة ولا امتناع في حصول التحلل بكل من الآمرين والمتجه 
ع ين ان و 0 
سن أنرس :الجماز والمبيث يهنا إجداضاً على ها اله سسبادة © 2200 

بصحة الحج ويستنيب في الرمي إن أمكن وإلا قضاه في القابل . 

الثانية : ما يتحقق به الصدّ في العمرة . ولا ريب في تحققه بالمنع من 
الدخول إلى مكة . وكذا بالمنع من الإتيان بأفعالها بعد الدخول . ولو منع من 
الطواف خاصة استناب فيه مع الإمكان ومع التعذر قيل : يب|ى على إحرامه 


. 887 : والمنتهى ؟‎ . 585 : ١ التذكرة‎ )١( 
. ١57 : (؟) الدروس‎ 

. ١الا/‎ : ١ وت المقاصد‎ (١ 

(5) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 


55 الفط مع فاه معت هك ل قا اه مان و قاع عد عأ قاط ادرو ا عي إن لوم مأهر ووه 4ه ويه ههه جو وا لوده وده هاه مهرد وهاهو ١‏ 2 مدارك الاحكام/ج8 


فروع : 
الأول : إذا حبس بدين » فإن كان قادراً عليه لم يتحذل . وإن عجز 
خلاو روكذ لو ين لل . 


في السعي وطواف النساء في المفردة . ظ 
له : ( فروع : الأول : إذا حبس بدين وكان قادراً عليه لم 
يتحلل . وإن عجز تحلل ) . 
أما أنه لا يتحلل مع قدرته على أداء الدين الذي حبس عليه فظاهر . 
لأنه بالقدرة على ذلك يكون متمكناً من المسير فلا يتحقق الصدٌ حينئذ . وأما 
أنه يتحلل مع العجز فعلله في المنتهى بتحقق الصد الذي هو المنع . » لعجزه 
عن الوصول بسبب الإعسار('2 . واستشكل بعض المتأخرين هذا الحكم بأن 
المصدود ليس هو الممنوع مطلقا بل الممنوع بالعدوٌ وطالب الحق لا يتحقق 
عدوانه9) : واجيب عنه بأن العاجز عن أداء الحق لا يجوز حيسه 0 
الحايس الها ( وبالمنع من اختصاص الصد بالمنع و3 العدو لأنهم عدوا من 
أمسانة فناء النفقة وفوات الوقت ونحو ذلك د وقهها فعا نظ .. 
وكيف كان فالأجود ما أطلقه خدي م0 
العجز . لأن المصدود هو الممنوع لغة إلا أن مقتضى الروايات اختصاصه بما 
إذا قاة:المنع يقير المرفين ن بوذكر العدر فق عفن الأخبان إنطا وق :على منيان 
التمثيل لا لحصر الحكم فيه . 
قوله : ( وكذا لو حبس ظلما ) . 
يمكن أن يكون المشبه به المشار إليه بذا ثبوت التحلل مع العجز. 


. 858 : ” المنتهى‎ )١( 
594 : ١ (؟) ذكر هذا الإيراد وجوابه في المسالك‎ 


الإإاحصار والصد واموو م مم وو ووم ووو فوم م ووو مدو ووو ووو دوو ااا لل ه55" 


الثاني : إذا صابرٌ ففات الحج لم يجز له التحلل باللهدي وتحلل بعمرة 
ولا دم وعليه القضاء إن كان واجبا . 


والمراد أنه يجوز تحلل المحبوس : ظلما وهو بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن 
اا 0 
عير غيره. ويمكن أن يكون مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله بمعنى أن 

المحبوس ظلماً على مال إن كان قادرا عليه لم يتحلل وإن كان عاجزً تحلل . 
إلا أن المستفاد' ' من العبارة هو الأول . وهو الذي صرّح به العلامة في جملة 
من كتبه”"2 . وأورد عليه واو اع بود ال ونوا 
المكنة كما صرح به المصنف وغيره فلم لا يجب البذل على المحبوس ظلما 
إذا كان حبسه يندفع بالمال وكان قادراً عليه . وأجيب عن ذلك بالفرق بين 
المسألتين فإن الحبس ليس بخصوص المنع من الحج ولهذا لا يندفع الحبس 
لو أعرض عن الحج بخلاف منع العدو فإنه للمنع من المسير حتى لو أعرض 
عن الحج خلى سبيله وحينئذٍ فيجب بذل المال في الثاني . لأنه بسبب الحج 
دون الأول( . وهذا الفرق ليس بشيء . لأن بذل المال للعدوٌ المانع من 
المسير إنما وجب لتوقف الواجب عليه وهذا بعينه آتِ في صورة الحبس إذا 
كان يندفع بالمال وبالجملة فالمتجه تساوي المسألتين فى وجوب بذل المال 
المقدور عليه » لتوقف الواجب عليه سواء كان ذلك 5 التلبس بالإاحرام أو 
0 

له : ( الثاني إذ ايناس فقات الج الم يخرز ابه التحيل 
"ا حي سريت القضاء إن كان واجبا ) . 


المراد أن المصدود إذا صابر ولم يتحلل بالهدي حتى فاته الحج تعلق به 
حكم الفرات ووجي عليه العيدا ل هن إحرامه بعمرة .© والقضاء إن كان الحج 
واجباً مستقراً كما هو شأن من فاته الحج . ولو استمر المنع عن مكة بعد 


. في « ض » : المتبادر‎ )١( 
. ١7 : ١ والتحرير‎ , 47 : ١ والقواعد‎ . "45 : ١ التذكرة‎ )5( 
١٠١ : ١ المسالك‎ )5( 


55 و ننه تقس من ونم المطاواك اف لا ما اميه ف كم مقع فونه عر 418 لاإ هر :فاه عه ورو اه اها ادن مدارك الاحكام /ج8/ 
الثالث : إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن 
يتحلل . لكن الأفضل البقاء على إحرامه . فإذا انكشف اتمْ . ولو اتفق 


الفوات تحلل من العمرة بالهدي كما كان تحال عن الحج قال في الدروس : 
وعلى هذا فلو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذّر العود في عامه لخوف الطريق 
فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده22 . وهو كذلك . وقد تقدم 
الكلام فيه في حكم من فاته الحج . 
له : ( الشالث » إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات 

جاز له التحلل » لكن الأفضل البقاء على إحرامه ) . 

قال الشارح - قدس سره ‏ : وجه الجواز تحقق الصد حينئلٍ فيلحقه 
حكمه وإن كان الأفضل الصبر مع الرجاء فضلا عن غلبة الظن عملا بظاهر 
الأمر بالإتمام2 . ولريب في أفضلية الصبر كما ذكره وإنما الكلام في جواز 
التحلل مع غلبة الظن بانكشاف العدو قبل فوات الحج فإن ما وصل إلينا من 
الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة ومعانتفاء العموم 5 
الجكم بالجواز . ويلوح من كلام الشارح في الروضة وموضع من الشرح أن 
التحلل إنما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت”2 . 
ولاريب أنه أولى . 


قوله : ( فإذا انتكشف أتم . ولو اتفق الفوات تحلل بعمرة ) . 
أما وجوب الإتمام إذا انكشف العدو قبل التحلل ولمًا يفوت الوقت فلأنه ‏ 
بالعمرة مع الفوات فلما سبق مراراً من أن ذلك حكم من فاته الحج . 


(؟) المسالك ١٠ : ١‏ 
() الروضة البهية ” : ٠/ا"‏ . المسالك ٠84 : ١‏ 


الإحصار والصد ااا ا 0 0 


الرابع الو افسك حينه فصل كان عليه رولة ودم للتحلل والحج من 
قابل . ولوانكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب .». وهو 
حج يقضى لسنته . وعلى ما قلناه حجة العقوبة باقية . 


( الرابع » لو أفسد حجه فصدٌ كان عليه بدنة ودم التحلل 


إنما وجب عليه ذلك لأن الصدّ موجب للهدي . والإفساد موجب 
للاتمام والبدنة وإعادة المتح .: » سقط الإتمام بالصدٌ فبقي وجوب البدنة والإعادة 
بتحاله . ثم إن قلنا إن الاولى فرضه والثانية عقوبة لم يكف الواحدة بتقدير 
كونها مستقرةء لأن حج الإسلام إذا تحلل منه وكان وجوبه عفرا وجب 
الإتيان به بعد ذلك وإن لم يفسده فإذا أفسله وجب عليه الإتيان بذلك الحج 
بوحي عانه هج حرق عقون سمب (اقناة > أما لو كانت الحجة التي تعلق 
بها الصد غير مستقرة بأن يكون وجوبها إنما حصل في ذلك العام كفاه الواحدة 
وهيى حجة الإفساد وحاصله أن حجة الإسلام على هذا التقدير لم يحصل 
وحجة العقوبة لا تجزي عنها فيجب عليه حجٌ العقوبة وحج الإسلام مع 
الاستقرار أو بقاء الاستطاعة . وإن قلنا إن الاولى عقوبة والثانية فرضه فالظاهر 
الاكتفاء بالحجة الواحدة . لسقوط حجة العقوبة بالتحلل منها ووجوب قضائها 
منفي بالأصل فيجب عليه الحج مرة واحدة . واحتمل بعضهم وجوب الحجتين 
على هذا التقدير أيضا .» لوجوب قضاء حجة العقوبة من حيث إنها حجة واجبة 
قد صدٌ عنهاء. وكل حجة واجبة قد صدّ عنها يجب قضاؤها<». وكلية 
الكبرى ممنوعة . فإن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت هنا . 


قوله : ( ولو انكشف العدوٌ في وقت يتسع لاستئناف القضاء 
وجب . وهو حج يقضى لسنته » وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية ) . 


”0 : ١ كفخر كفخر المحققين في الإإيضاح‎ )١١ 
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لا ريب في وجوب الإتيان بالحج إذا اتكشف العدو ق قبل التحلل والوقت 
ان جعي الحم ان رن نلنا رد ركيان لاون الى نفدت مقرب 
سقطت العقوبة بالتحلل واستأنف عند زوال العذر حج الإسلام ولا يجب عليه 
سواه . لما بيناه من عدم وجوب قضاء حج العقوبة فهو حج يقضى لسنته 
بمعنى أنه لا يبقى في ذمة المكلف بعده حج آخر ء والمراد بالقضاء حينئذٍ 
التدارك . وإن قلنا إن الفاسد حجة الإسلام وكانت مستقرة أو قلنا بقضاء ايده 
العقوبة لم يكن حجاً يقضى لسنته » لآن الواقع بعد التحلل في السنة الاولى 
حج الإسلام ويبقى حج العقوبة في ذمته . وذكر فخر المحققين في هذا 
المحل من شرح القواعد تفسيراً آخر لكون الحج يقضى في سنته وهو أن 
المراد بما يقضى في سنته ما يؤتى به ثانيا بعينه في تلك السنة وإن وجب 
الإتيان بحج آخر بعده ء فإذا قلنا إن الارلك صسجنة الاناقم وتسكن من فطلي 
ثانيا فهوحج يقضى لسنته ل ا 0 
الفاسدة . وإن قلنا إن الآولى عقوبة لم يكن المأتي بها في تلك السنة قضاءا 
عنها لأنه حج الإسلام فلا يكون قضاءاً لتلك الفاسدة فلا يكون حجاً يقضى 

لسنته . ولو قلنا بوجوب قضاء حج العقوبة لم يجز إيقاعه في تلك السنة » لأن 
حج الإسلام مقدّم على قضاء العقوبة فلا يتحقق كون المأتي به في تلك السنة 
قضاءا عن الفاسدة على هذا التقدير 20 , 


ويتوجه عليه أن إرادة هذا المعنى يقتضي كون التقييد في تصوير المسألة 
بالإفساد مستدركاً بل مخلا بالفهم ؛ لأن كل من صدّ إذا تحلل وانكشف العدو 
وفي الوقت سعة يجب عليه الحج ويأتي بمثل ما خرج منه مع أن الظاهر من 
كلامهم اعتبار القيد في تصوير المسألة . وينبّه على هذا قول العلامة في 
المنتهى وغيره : وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد فيه في غير هذه 
المسألة "2 . حيث خص الحكم بحالة الإفساد ولو كان المراد بالقضاء الإتيان 


(؟) المنتهى ” : 858 . 


ولولم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل . 
الظن السلامة أو العطب . 


ل ا ل لت ل نه 
مع سعة الوقت . 

واعلم أن قول المصنف دوو ا 
مق :قبا من إلى جا نيليه 31 رارلى بقطة ساف وأن العقوبة 
يقضى . لوجوب تقديم حج الإسلام عند زوال العذر فيكون العقوبة باقية في 
ذمته ولم يتقدم في كلامه ما يعطي ذلك ولعله أشار بذلك إلى ما يختاره في 
المسألة . 

قوله : ( ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل ) 

لوي فى ,وكوب التهناء :إن كيان الفايند مندونا + لعا سيعي:ء إن 
عام لقتال سح بوسمرتب انطباء المح الوالحن: لبد ويه لاقي 7 


قوله : ( الخامس : لو لم يندفع العدوٌ إلا بالقتال لم يجب عليه . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه في المنتهى 
بأن في التكليف بالقتال مشقة زائدة وحرجاً عظيماً لاشتماله على المخاطرة 
بالنفس والمال فكان منفياً بقوله عر وجل :وما جعل عليكم في الدين من 
حرج #('2 وقوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار )2027© وهو جيد حيث 
يثبت المشقة . وصرح في المنتهى بأنه لا فرق في العدو بين المسلم والمشرك 
لكنه استحب قتال المشرك إذا غلب على الظن الظفر به . لما فيه من الجهاد 
وحصول النصر وإتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل . ونقل عن الشيخ - 


)1) الحج 7/84 
(؟) الكافي ٠‏ : 58/7947 . الوسائل /ا١‏ : "5١‏ أبواب إحياء الأموات ب ١7‏ ح ه . 


5) المنتهى ” : 859 . 


1 11[ 12000101 
ولو طلب مالاً لم يجب بذله . ولوقيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان 
خسنا .. 

المحصر : هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن 
ال 


رحمه الله أنه منع من قتال المشرك أيضاً نظراً إلى اعتبار إذن الإمام في 
الجهاد” ' . ودفعه الشهيد فى الدروس بأن القتال على هذا الوجه ليس من 
باب الجهاد وانجاا مومن ياب النوى عن البكر الى زمر جيف عن أن 
لعاج أن يمنع توقف الجهاد على الإذن إذا كان لغير الدعوة إل الإسلام فإنا 
ل تققة اله ف ذلك على ,ميد يعد نه 


قوله : ( ولو طلب مالآ لم يجب بذله . ولو قيل بوجوبه إذا كان 

ان صرب يه الإإجحاف.بل الأظهر وجوبه مع 
المكنة مكلا كينا ذهب لبه لض تددم ردي الله سات ؛ لتحقق الاستطاعة 
بالقدرة على البذل . ولا يخفى أن حكم المصنف بوجوب البذل مع المكنة 
طلقا إذا كان الطلب قبل التلبس وتقبيدذه بعدم الإاأجحاف إدا وفع الطلب بعذه 
غير جيد » بل كان المناسب التسوية بينهما أو عكس الحكم . لوجوب إتمام 
ااا ااا اا وسيلة إليه . 
رض بز 

المحصر : اسم مفعول من أحصره المرض إحصارا فهو محصر ويقال 
للمحبوس حصر بغير همز فهو محصور ذكر ذلك الإمام الطبرسي في تفسيره » 
ونقل عن الفراء اكه يجور فيام كل واحد منهما مقام الآخر0") . والفقهاء 


"5 : ١ المبسوط‎ )١١ 
. ١87 : (؟) الدروس‎ 
88 : ١ مجمع البيان‎ )9( 


ا ور ل م ا ان م 


يستعملون اللفظين أعني المحصر والمحصورءوهو جائز على رأي الفراء.وإن 
كان ما عبر به المصنف أولى . للاتفاق على جوازه . والكلام فيما يتحقق به 
الحصر كما تقدم في الصدّ وإن كان التحلل هنا أظهر لثبوته بنص القرآن . 

لغ يدا بعت ما سحاقه» ولو لم مسق بعك هديا أو المنةه 
ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه . وهو منى إن كان حاجاً . ومكة إن كان 
معتتهرا )1 ظ 

الكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق هنا ا في الصدّ . وقد أجمع 
العلماء ء كافة على أن المحصر يتحلل بالهدي . : ثم اختلفوا فذهب أكثر علمائنا 
إلى أنه يجب عليه بعشه إلى منى إن كان ححاجأً وإلى مكة إن كان معتمراً ولا 
يحل حتى يبلغ الهدي محلّه . ونقل عن ابن الجنيد أنه خير المحصر بين 
البعث وبين الذبح حيث احصر”" . وعن الجعفي أنه قال : يذبح مكان 
الإحصار ما لم يكن ساق(" . وعن سلار أن المتطوّع ينحر مكانه ويتحلل حتى 
من النساء . والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء9”© . 

احتج القائلون بوجوب البعث بظاهر قوله تعالى : # ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله 504» وهي غير صريحة في ذلك . لاحتمال 
أن يكون معناه : حتى تنحروا هديكم حيث حبستم كما هو المنقول من فعل 
النبي صلى الله عليه وآله . وبما رواه الشيخ في الصحيح . عن محمد بن 
او وا او وسوس لروادوا يس عا 
قال : شترط فحلني حيث حبستني ».قال : « يبعث بهديه » قلنا : أيتمتع في 


. 3١1 : نقله في المختلف‎ )١( 
> : البقرة‎ )5( 


ا ل م 


قابل ؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه »20 . 

وا روه الكليني في الصحيح . » عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام 
قال عر بت سن كاد انا وم ةل إن ظَن 
أنه يدرك الناس . فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى 
ا ار د يي مكة وقد نحر 
هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة » قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن 
ينتهي إلى مكة قال : « يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء 
عليه )29 . 


وفي الموثق . عن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المصدود 
يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء . اد يبعث بهديه 
ويعدهم نوها فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه 56 


وفي الصحيح . ؛ عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال «وسالقة عن رحدل احص افيف اليلدك قال د ويوافك أمحابة سحاد 
إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه 
ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى المناسك . وإن كان فى عمرة فلينظر مقدار 
وضول أضحانة.فكة والساعة الى يدهم فبها:فإذا كان تلك الساعة فصر 
وأحلٌ . وإن كان مرض في الطريق بعدما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى 
ميو ع يعون لوعو لو وار عور 
العمرة واجبة وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله أو أقام ففاته الحج فإن عليه 
الحج من قابلءوإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في 


. ١ الوسائل 9 : /ا١" أبواب اللإحصار والصد ب 4 ح‎ . ١578/1577 : ه٠ التهذيب‎ )١( 
. ١ أبواب الإحصار والصد ب ” ح‎ "١5 : 4 الوسائل‎ . 1/77٠١ : 5 (؟) الكافي‎ 

رمم الكافي : : 4/77١‏ . الوسائل 4 : 7١85‏ أبواب الإحصار والصد ب ١‏ ح ه . 

(:) في المصدر : بعد ما أحرم . 


الطريق فبلغ علياً عليه السلام ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه 
بالسقيا وهو مريض بها فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي فدعنا 
على عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلمابرىء من وجعه 
اعتمر» قلت : أرأيت حين برىء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له 
السناء © قال زر الأتيس] اله الس ا مضي طرف بالنيف ووالفنا والمورة؟ 
قلت : فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حلّث له 
النساء ولم نظمه تالبيت ؟ قال :7( اليميتا | كان النبي صلى الله عليه واله 
مصدودا والحسين عليه السلام متضور 0" نوهده الرواءة لا تدل عن وجرت 
البعث إذا وقع الإحصار بعد الإحرام بل مقتضى قوله عليه السلام : « وإن كان 
مرض في الطريق بعدما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة» 
وجوب النحر في مكان الإحصار وكذا فعل أمير المؤمنين بالحسين 
عليهما السلام ٠‏ وعلى هذا فيمكن حمل قوله عليه السلام في أول لرواية 
فيمن 0 فبعث الهدي فواعد أصحابه 0 على الهدي المتطوع به إذا بعثه 
المريض من منزله . 


ويدل على جواز الذبح في موضع الحصر ما رواه ابن بابويه في 
الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصور 
ولم يسق الهدي قال «ينسك ويرجع » قيل فاق له يجد هديا 6 نال 
يصوم .)'١0‏ 


وفي الصحيح . عن برفاعة بن اموس عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : « خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إل 
السقيا فبِرسَمّ فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب 


)١(‏ الكافي 4 : 7/574 . الوسائل 4 : 7١5‏ أبواب الإحصار والصد ب ” ح ١‏ . ورواها في 
التهذيب 0ه : .1١530/847١‏ 

(5) الفقيه 1١15/7٠05 : ١‏ . الوسائل 4 : "١١‏ أبواب الإحصار والصد ب 7 ح ١‏ . ورواها في 
الكافي : : 5/737١‏ . 


ع ل 1[ 000 ا 0 


00 أو يطاف عنه طواف النساء إن كان راد 


فقال علي عليه السلام : ابني ورب الكعبة افتحوا له » وكانوا قد حموا الماء 
فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد ) 


وروى ابن بابويه 0007 عن الصادق عليه السلام أنه 0 : «والمحصور 
والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه » 9) . '. والمسألة محل 
إشكال وإن كان القول بالتخير مطلقاً كما اختاره ابن الجنيد 7) خصوصاً لغير 
السائق لا يخلو من قوة . ظ 


قوله وا بو با مرو ساي وا 
القابل إن كان اننا ( أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا ) 


أما أنه لا تحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج في القابل فيدل 
عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « المصدود تحل له 
النساء . والمحصور لا تحل له النساء ا 

وقوله في صحيحة معاوية أيضاً قلت : أرأيت حين يبرأ من وجعه قبل أن 
ييخرج إلى العمرة حل له النساء ؟ قال : ولا تحل له النساء حتى يطوف 
بالبيت وبالصفا والمروة )9 . 

وأما الاكتفاء ا طواف النساء ‏ في الحج المندوب فأسنده فى 


. أبواب الإحصار والصد ب ” ح ؟‎ 5١4 : 4 الوسائل‎ . 1516/7١05 : ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الفقيه ؟ : 15١7/7060‏ . المقنع : 75 . الوسائل 4 : “6٠4‏ أبواب الإحصار والصد ب > 
ل 

(5) المختلف : /ا١”‏ . 

(؟) الكافي : : 8594/” . الفقيه 5 : ٠ ١0١7/7٠85‏ التهذيب ١551/5471 : ٠‏ . المقنع :. 
/ا/ا . معاني الأخبار : 7 ه الوسائل 9 : 7٠0”‏ أبواب الإحصار والصد ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي 4 : 5/959" . التهذيب 5 : ١555/147١‏ ., الوسائل 4 : 7١"‏ أبواب الإحصار 
والصد ب ١‏ ح” . د: 


المقيى :إلى علهاتنا مؤذنا ندعو الأجباع .عليه ولم سعد ل عليه بشي 
واستدل عليه جمع من المتأخرين بأن الحج المندوب لا يجب العود 
لاستدراكه . والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم . .٠‏ فاكتفى في الحل 
بالاستنابة في طواف النساء . وهو مشكل جدا . لإطلاق قوله عليه السلام : 
ولا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » . 
وكذا الإشكال في إلحاق الواجب غير المستقر بالمندوب كما ذكره 
القارع ساقس سره ‏ بل الإشكال فيه أقوى . 


وألحق العلامة في القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز 

© وفي الدروس حكاه قولاً فقال : قيل أو مع عجزه في الترافعت 1 
لواحي ل ا ا 7 
بعيد . دفعاً للحرج والضرر اللازم من البقاء على التحريم . 


واعلم أل إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمرة 
بين المفردة والمتمتع بهاء وقال في الدروس : ولو احصر في عمرة التمتع 
فالظاهر حل النساء له . إذ لا طواف لأجل النساء فيها2»9 . وقواه المحقق 
الشيخ علق 17)تو.وفال اليوسحدي قدي سيره 9 و:وهو غير وص + إذ لبن 
فيما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء » وإنما المستفاد من 
صحيحة معاوية بن عمار وغيرها توقف حل النساء ة في المحصور على الطواف 
والسعي . وهو متناول للحج والعمرتين . 


. 86١ : ” المنتهى‎ )١( 

١ : ١ (؟) المسالك‎ 

. 9" : ١ القواعد‎ ):9( 

. ١5١ : الدروس‎ )6© .:8( 

. ١9/8 : ١ جامع المقاصد‎ 3, 
١ : ١ المسالك‎ )10( 


اماق رو قاو افر اماه مره سه فم 2 1111111111 . مدارك الاحكام /ج8 
ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وكان عليه ذبح هدي في 
القابل . 








محا الي سان انين ع مستي 
مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن غير بمعداك يها ::. 


قوله : ( ولو بان أن هديه لم يُذبح لم يبطل تحلّله وكان عليه ذبح 
هدي في القابل ) . 

لا خلاف97؟ في عدم بطلان تحلله إذا تبين عدم ذبح هديه . لأن تحلله 
وقع بإذن الشارع . فلا يتعقبه البطلان » ويدل عليه صريحا قول الصادق 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا 
هدياً ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء . ولكن يبعث من قابل ويمسك 
1" 


ويستفاد من هذه الرواية وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث 
الهدي في القابل ٠‏ وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط2؟» . وقال 
ابن إدريس : لا يجب عليه الإمساك عما يمسك عنه المحرم لأنه ليس 
بمحرم7' . واستوجهه المصنف في النافع2(7 والعلامة في المختلف وقال : 
إن الأقرب عندي حمل الرواية على الاستحباب . جمعا بين النقل وما قاله ابن 
إدريس2(© . ويشكل بأن ما ذكره ابن | إدريس لا يصلح معارضاً للنتقل . 
والمسألة محل تردد ! 


. ١78 : ١ جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) في « ضص» : لا ريب . ا 

(5) الكافي 5 : 5/7879" . التهذيب 5 : 1550/517١‏ , الوسائل 4 : 65“ أبواب الإحصار 
والصد ب ” ح ١‏ . 

(8) النهاية : 787 . والمبسوط ١‏ : ممم 

. ١6١ : السرائر‎ )2( 

,03 المختصر النافع : ٠٠‏ 

(0) المختلف : 7ا١”‏ . 


ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه . فإن أدرك أحد الموقفين في 
وقته فقد أدرك الحج . وإلا محلل بعمرة وعليه في القابل قضاء 
الواجب . ويستحب قضاء الندب . 

والمعتمر إذا تحلل يقضى عمرته عند زوال العذر . وقيل : في الشهر 
الداخل . 


واعلم أنه ليس في الرواية ولا في كلام من وقفت على كلامه من 

الأصحاب تعيين وقت الإمساك صريحاً . وإن ظهر من بعضها أنها من حين 

البعث . وهو مشكل . ولعل المراد أنه يمسك من حين إحرام المبعوث معه 
الهدي . ظ 

( ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه . فإن أدرك 

أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج . وإلا تحلل بعمرة وعليه في 
القابل قضاء الواجب . ويستحب قضاء الندب ) . 

٠‏ لا ريب في وجوب اللحاق مع زوال العارض . لأنه محرم بأحد 
النسكين فيجب عليه إتمامه مع الإمكان والتقدير أنه متمكن . ثم إن أدرك 
اضطراري ي المشعر فقد أدرك الحج . وإن لم يدركه فقد فاته الحج ووجب 
عليه التحلل بالعمرة وقضاء الواجب المستقر دون غيره . وهذه الأحكام كلها 
معلومة مما سبق . 

واعلم أن إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل 
بالعمرة ة مع الفوات بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه . وبهذا التعميم صرح 
الشهبيدان270 ع نظرا إلى أن التحلل بالهدي إنما يحصل مع عدم التمحرة قر 
العمرة » أما معها فلا . » لعدم الدليل . ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا 
تبين وقوع الذبح عنه . لحصول التحلل به . 
له : ( والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر. 
وقيل : في الشهر الداخل ) . 


١ : ١ والشهيد الثاني في المسالك‎ . ١57 : الشهيد الأول في الدروس‎ )١( 


ام. "> اا 0 ااه هاو هاوج فق واه مهاف ةماقاة ومواة وه وااو واه . مدارك الاحكام /ج8 


والقارن إدا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارناً » وقيل : يأتي 
يما كان للع 0 كان ندبا حج بما شاء من أنواعه . وإن كان الإتيان 


ذكر الشارح( 2‏ قدس سره ‏ وغيره”2 أن الخلاف في هذه المسألة 
درعم إلى اند تان الرمتان الى يعوب اكترتة رين العمر تي ينان 
المناقشة فيه بعدم تحقق العمرة . لتحلله منها » فلا يعتبر في جواز الثانية 
تحلل الزمان الذي .يجب كونه بين العمرتين . إلا أن يقال باعتبار مضي الزمان 
من الارامق.. وبسجنء تتضيل الكلام :إن ذلك ,انما بحي قضاكء العمرة 
ا ل اق ا 

قوله : ( والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارناً . 
وقيل : يأتي بما كان واجبا » وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه » وإن 
كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل ) . 

ما اختاره المصنف من تعين القران والحال هذه مذهب الأكثرء. 
مدي بجي بن جع ور ملاو جو إلى مسار ع ادك باط 
أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلنى حيث حبستنى » قال : 
: يبعث بهديه » قلت : هل يتمتع من قابل ؟ قال :«لا ولكن يدخل بمثل ما 
خرح امنه )000 ,, 

قال في المنتهى : ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه 
ا ا ل عاد ان جا لوا امات بوي الات عن 
وجوب الكيفية أولى0» . وهو حسن . 


والقول بوجوب الإتيان بما كان واجباً عليه والتخيير فى المندوب لابن 


” : ١ المسالك‎ )١( 
. ١98 : ١ فم كالمحقق الثاني في جامع المقاصد‎ 
.١ح أبواب الإحصار والصد ب‎ "١1 : 4 التهذيب © : 1558/5377 . الوسائل‎ )59( 


. 860١ : ” المنتهى‎ ):9 


وروي أن باعث المدي تطرها يواعد أصحابه وقتا لذيحه أو نحره 0 
ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم . فإذا كان وقت المواعدة أحل » لكن هذا 
لا يلبي 5 ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا . 





وجماعة ”2 . وقوته ظاهرة . 
قوله : ( وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتأ لذيحه 

أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم » فإذا كان وقت المواعدة أحل . 

هذه الكيفية قد وردت فى عدة روايات . كصحيحة معاوية بن عمار . 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعاً وليس 
بوائحتي ع قال + #حيواقد' اانه يوا فقللوته: فإذا كان تلك الييافة الحتتب 
ما يجتنبه المحرم لعن يوم النحر . فإدا كان ف النحر أجزأ عنه »(" . 

وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث 
بهديه مع قوم ليساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : 
« يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ 
الهدي محله » قلت : أرأيت إن اختلفوا فى الميعاد وأبطوًا فى المسير عليه 
وهو يحتاج أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه؟ قال : وليس عليه جناح أن 
يحل في اليوم الذي وعدهم فيه )20 . 
بعث بها معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن 
تلبس الثياب ء فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة . فقلت له : 


إدريس 


. ١6١ : السرائر‎ )١( 

(5) كالعلامة في التذكرة ١‏ : 948" . والشهيد الأول في الدروس : ١5١‏ . 

فة الكافي 5 : ”/515٠‏ . الفقيه ١‏ : 1//*505١15٠ء‏ التهذيب © : 1517/1878 »ء الوسائل 4 
5 أبواب الإحصار والصد ب 4 ح ه . 

(8) التهذيب ه : 15411١/475‏ »ء الوسائل 4 : "١‏ أبواب الإحصار والصد ب 9 ح ؛ 
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إن أبا مراد فعل كذا وكذا وأنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر 
عليه السلام فقال : « مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه 
الثياب )20 . 

ورواية عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «إن 
بلي يي ل و 0 
بسك م مم الح كل م يسك عد المع > متي ا 

1 » إلا أنه لا يلبي ا أو معتمرا )2 . 
جل بعث بهدي مع قرع وواعدهم 3 يقلدون فيه هديهم , ا 
الهدى محله» فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطوًا في الشس' + عليه 
واعدهم و 0 

ورواية سلمة . عن أبي عبد الله عليه السلام : « إن علياً عليه السلام 
ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل )(*) , 

الي ووس بو سي ب 


)١(‏ الكافي 4 : 5/01٠‏ بتفاوت يسير . التهذيب ه : ١51,5/1575‏ . الوسائل 4 : ١5‏ أبواب 
الإإحصار والصد ب ٠١‏ ح١‏ . 

(5) التهذيب © : ١577/5785‏ . الوسائل 4 : ”١١”‏ أبواب الإحصار والصد ب 4 ح” . 

(*) الكافي 5 : 1/54 . الوسائل 4 : "١7‏ أبواب الإحصار والصد ب 9 ح ١‏ . 

(5:) الكافي 5 : 5/514٠‏ . الوسائل 9 : "١١‏ أبواب الإحصار والصد ب 9 ح”؟ . 


إنكار ابن إدريس العمل بها زاعها بأن الشيخ أوردها في كتبه إيراداً لا 
اعتقادا(') 


وسكناة من محدرعها انمق أرادببعث الفدى راعد امحاتة 00 
لإشعاره أو تقليده فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم لكن لا يلبي 
ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر حين المواعدة فيحل . وعبارة المصنف 
قاصرة عن تأدية هذا المعنى بتمامه . 

وذكر الشارح قدس سره : أن ملابسة تروك الإحرام بعد المواعدة للتقليد 
أو الإشعار:مكروه لا محرم9) . ويشكل بأن مقتضى روايتي الحلبي وأبي 
الصباح الكناني التحريم . ولا معارض لهما يقتضي حملهما على الكراهة . 

أما ما ذكره المصنف وغيره2”0 من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه 
على المحرم فلم أقف له على مستند . وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون 
المتقدمة أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة » وهيى مختصة باللبس . ومع ذلك 
فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود المعارض . 

وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلاً عن الصادق 
عليه السلام أنه قال : « ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟ » فقيل له : لا 
يبلغ ذلك أموالنا فقال : « أما إيقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن 
يكن ويأمره أن ريه سر بالبيت ويذبح عنه . فإذا كان يوم عرفة 
لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس )”2 . 

وليس في هذه الرواية مواعدة لإشعار الهدي . ولا أ ببباحات المرسل 
ما يجتنبه المحرم . وإنما تضمنت استحباب انشال تيه لمتحي وأمر 


١6١١ : السرائر‎ )١( 

»”: ١ المسالك‎ )1١( 

(9:) كالسيوري في التنقيح الرائع 07١ : ١‏ . 

(5) الفقيه ؟ : 1518/70 »ء الوسائل 4 : 7١‏ أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 5 . 


خض واه واو م او مط با ولا و1 جلف ة ارك الاخكاء | جم 
المقصد الثاني : في أحكام الصيد . 
الصيد : هو الحيوان الممتنع » وقيل : بشرط أن يكون حلالاً . 


ش 5 5 ع ٠.‏ 5 
المرسل معه بذبحها وطواف اسبوع عنه . ثم تهيّئه في يوم عرفة بلبس ثيابه 
وإتيان المسجد واشتغاله بالدعاء حتى تغرب الشمس . والظاهر أن مراده. بلبس 
الثياب لبس أحسن الثياب كما ورد الأمر بذلك في يوم الجمعة ويوم العيد . 
وعلى هذا فيكون ما تضمنته هذه الرواية من الحكم مغايرا لما دلت عليه تلك 
الأخبار . ولو عمل عامل بمضمون هذه الرواية جاز وإن كانت مرسلة . لأنه 

قوله : ( المقصد الثاني . في أحكام الصيد .. الصيد: هو 
الحيوان الممتنع » وقيل : يشترط أن يكون حلالا ) . 


لا يخفى أن المعرّف هنا هو الصيد المبحوث عنه في هذا المقام - وهو 
المحرم على المحرم ‏ وقد اختلف كلام المصنف وغيره في تعريفه . فعرفه 
المصنف في النافع بأنه الحيوان المحلل الممتنع('2 . وهو غير جيد . لأن 
بعض أفراد غير المأكول محرم عنده قطعا . وعرفه هنا بأنه الحيوان الممتنع . 
والظاهر أن مراده الممتنع بالأصالة . وإلا لدخل فيه ما توحش من الأهلي 
وامتنع كالإبل والبقر. مع أن قتله جائز إجماعا . وخرج عنه ما استأنس من 
الحيوان البري كالظبي مع تحريم قتله إجماعا . 


والممتنع بإطلاقه يتناول المأكول وغيره » وذكر الشارح أن هذا التعميم 
غير مراد للمصنف ‏ رحمه الله - بل الظاهر من مذهبه أنه لا يحرم من غير 
المأكول غير الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور("؟2 . ويتوجه 
عليه أن أقصى ما يدل عليه كلام المصنف إباحة قتل الأفعى والعقرب والفارة 
وعدم وجوب الكفارة بقتل ما عدا هذه الأنواع الستة من أفراد غير المأكول . 
ولا يلزم من ذلك إباحة قتله . 


و 


. ١” : ١ (؟) المسالك‎ 


والنظر فيه : يستدعي فصولا . الأول : الصيد قسان فالأول ما لا 


ونقل عن أبي العا التصريع تحر جل جميع الخيران بعااتم يحت 
منه أو يكن حية أو عقربا أو فأرة('2 . ومراده بالحيوان الممتنع قطعا للنص 
والإجماع على جواز ذبح”"2 غيره كما سيجيء بيانه . وعلى هذا فيكون مطابقا 
لما اقتضاه كلام المصنف هنا من التعميم . ويدل عليه إطلاق قوله تعالى : 
© لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 204 وقول الصادق عليه السلام في صحيحة 
معاوية بن عمار : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب 
والفأرة ”؟» وفي مرسلة حريز : « كلما خاف المحرم على نفسه من السباع 
والحيات وغيرها فليقتله » فإن لم يردك فلا ترده 270 وفي حسنة الحلبي : 
« يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر'2 وكل حية سوء والعقرب 
والفارة "2 وفي رواية عمر بن يزيد : « واجتنب في إحرامك صيد البر 
كله 


ولا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول إذ 
ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة كما هو واضح : 


قوله : ( والنظر فيه يستدعي فصولا . الأول : في أقسامه؛الصيد 


)01 الكافي في الفقه : ٠١7‏ . 

(؟) في «م» : قتل . 

59) المائدة : 96 . 

(5) الكافي 5 : 7/757 . التهذيب ٠‏ : 17/7/7550 ء. علل الشرائع : 75/158 . الوسائل 4 : 
5 أبواب تروك الإحرام ب 8١‏ ح ؟ . 

(5) الكافي 5 : 1/7517 . التهذيب ٠‏ : 1777/7565 . الاستبصار ” : 7١١/7١8‏ , الوسائل 
48 أبواب تروك الإحرام ب 8١‏ ح ١‏ . 

(1) في «ح » : العدو . 

(9) الكافي :؛ : 58”#/” . الوسائل 4 : ١77‏ أبواب تروك الإحرام ب 8١‏ ح ”5 . 

(8) التهذيب ه : ٠١١/٠0٠0‏ . الوسائل 9 : 75 أبواب تروك الإحرام ب ١‏ ح ه . 


0601 ا ا ا ا ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا 000 مدارك الاحكام /ج8 


يتعلق به كفارة كصيد البحر .» وهو ما يبيض ويمرخ قُْ الماء . ومثله 


الدجاج الحبثى 3 


قسمان . فالأول ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر . وهو ما يبيض ويفرخ 

المراد بنفي الكفارة في هذا النوع جواز صيده كما صرح به في 
النافع (") ؛ لأنه موضنع وفاق . بل قال في المنتهى : أجمع المسلمون كافة 
على تحليل صيد البحر صيداً وأكلا وبيعاً وشراءاً مما يحل أكله للا خللاف 
بينهم فيه (0) : وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا . 


قوله : ( ومثله الدجاج الحبشي ) . 

ل ل ل 
بمعنى (©2 جواز ذبحه - وهو مجمع عليه ؛ بين الأصحاب ٠.‏ ويدل عليه صريحا ما 
رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح . » عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله 
عليه السلام عن دجاج الحبش فقال : « ليس من الصيد . إنما الطير ما طار 
بين السماء والأرض وصف 2 وفي الصحيح عن عبد الله بن سئان . عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال : « كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة 
الدجاج »29 . ونقل عن الشافعي أنه أوجب في هذا النوع الفدية 2.20 وهو 
باطل . 

أما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى : إنه يجوز ذبحه للمحرم والمحل 


)01 المختصر النافع : ١‏ 

. 8٠١ : ” المنتهى‎ )5 

(5) في «م» : وفي ٠‏ بدل بمعنى . 

(5) الفقيه ” : 707/1١17”‏ , التهذيب ١78١/7517 : ٠‏ بتفاوت . الوسائل 4 : 75 أبواب 
كفارات الصيد ب ٠‏ ح ١‏ . 

(©) الفقيه ١‏ : 775/175 الوسائل 94 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 4٠‏ ح ه . 

30 نقله عنه في الخلاف ١‏ /امغ . 


ولا كر اقل السام 52 كانت 5 إلا الآسيدك فإن 
على قاتله كبشا إذا ل يُرِدْهُ » على رواية فيها ضعف . 


له : ( وكذا البعم ولو توحشت ) 
هذا قول علماء الأمصار. حكاه ذ فى المنتهى 27 ء ويدل عليه مضافا إلى 
الأصل روايات 2 000 أن عبد الله عليه السلام فال 
« المحرم يذبح البقر إالإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير )7 ورواية 
عبد الله بن سنان قال ا 0 : المحرم ينحر بعيره أو 
يذبح شاته ؟ قال : « نعم )” '' ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام , 
قال : رلا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج )©) 
قوله : (ولا كفارة في قتل السباع . ماشية كانت أو طائرة » إلا 
الأسد فإِنْ على قاتله كبشاً إذا لم يُردم. على رواية فيها ضعف ) . 
يمكن أن يريد بنفي الكفارة في قتل السباع عدم تحريم صيدها كما في 
صيد البحرء ويمكن أن يريد معناه الحقيقى خاصة ويكون التحريم مستفادا 
0 ا ( م المنافاة سس التحريم وانتماء الكفارة 2 503 الظامر 
لسارت قال : ولا كفارة فى قتل لاع 
وكيفف كان فالأظهر سقوط الكفارة بقتل السباع مطلقاً . عملا بمقتضى 
الأصل السالم من المعارض . 
1١(‏ 5) المنتهى ؟ : 68٠١‏ . 
(9) الكافي 6 : 75 .» الوسائل 4 : ١19‏ أبواب تروك الإحرام ب 87 ح " . 
(:) الكافي 5 : 65 . الوسائل 4 : ١7١‏ أبواب تروك الإحرام ب 8١‏ ح 4 . 


)5( الكافي 8 ١/3١‏ ( الوسائل 4 : ١/١‏ أبواب تروك الإحرام ب 87 ح ه : 


(1) المختصر النافع : ٠١١‏ . 


امل 150500000000000 7101 #11#3137[ا1أ#[1 0 


وكذا لا كفارة فيه| تولد بين وحشي وإنسي . أو بين ما يحل للمحرم 
وما يحرم ٠‏ ولو قيل : يراع الأسيو كان يكين . 


ولا بأسن بقتل الأفعى والعقرب والفارة 0( 


والرواية التي أشار إليها النسا اك ايعاو فى تن معن ال صيرلم: 
ولا نقلها أحد في كتب الاستدلال بهذا المضمون . ولعله أشار بذلك إلى ما 
رواه الشيخ في التهذيب . عن أبي سعيد المكاري قال » قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : رجل اقتل أسدا في الحرم فقال و عليه كبش يذبحه)() 
وحكى الخادية فى الولف عن الشبح فى الحادف وايرن بابويه وابن حمزة 
أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشاً لهذه الرواية”» وك لتعاضعت 
سندها<(” إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقاً. 
وحملها العلامة في التحات على الاستحباب8*» . وهو أولى من القول 
00 وإن كان الأوفق بالاصول إطراحها رأسَاً . 

له : ١‏ وكذا لا كفارة فيما يتولد بين وحشي وإنسي ٠‏ أو بين ما 

يحل للمحرم وما يحرم ٠‏ ولو قيل يراعى الاسم كان حسناً ) . | 

الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله . لأن الحكم بلزوم الكفارة وقع 
اح ووو اق وإلا فلا . 


: ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة ) . 


يدل على ذلك روايات . منها ما روه الكليني في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : «إذا أحرمت فاتق 


قتل الدواب كلها إلا الأفعمى والعقرب والفارة . فإنها توهي المتقاء0©) وتحرق 


. ١ التهذيب 5 : 1776/7555 . الوسائل 4 : 78 أبواب كفارات الصيد ب 9" ح‎ )١( 
١ : المختلف‎ )١9( 

(”) لأن راويها كان وجها في الواقفة ‏ راجع رجال النجاشي : 78/72 . 

(:) المختلف : ١الا”‏ . 

2( نوهي السقاء أي تخرقه وهو فعل الفأرة - الصحاح 035:5" . 


.مسر 


ورم ا لحدأة ناا اراي 5 


على أهل البيت » وأما العقرب فإن ن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى 
الحجر فلسعته عقرب فقال “انان ثرا تدعين وله لاجر : والحية إن 
أرادتك فاقتلها وإن 07 تردك فلا تردها . والأسود الغدر”'؟ فاقتله على كل 
حال . وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك )29 . 

وفي الحسن عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « يقتل 

في الحرم والإحرام الأفعى . والأسود الغدر(” . وكل حية سوء . والعقرب . 
والغارة وهي الفويسقة ٠‏ ويرجم الغراب والحذأة 5-6 » فإن رس د 
لصوص امتنعت منهم )2107 . 
له : ( وبرمي الجدّأة والغراب رمياً ) . 

الجدّأة : كعنبّة طائر معروف . والجمع جداء وجِدَأ. قاله في 
القاموس2292 . ويدل على جواز رمى الحدأة والغراب بأنواعه عن البعير وغيره 
حي الحعلى الكذلمة وبرلا بنائر :ذلك تتتصيرمن الحكم فلن روانة أبن مار 
برميها عن البعير . إذ لا منافاة بينهما توجب الجمع . ومقتضى الروايتين عدم 
جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه » ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز"© , 
وهو ضعيف . 

وذكر المحقق الشيخ علي أنه ينبغي تقييد الغراب الذي يجوز رميه 
بالمحرم الذي هو من الفواسق ى الخمس , دون المحلل لأنه محترم لا يعد من 
المواسق9"© . وهو غير جيد . لأن الحكم بجواز الرمي وقع معلقاً على اسم 


)١(‏ في «ح» : العدو. وقد تقرأ في بعض النسخ : العذ 

(؟) الكافي 5 : 7/7567 . الوسائل 9 : ١١5‏ أبواب 27 الإحراء ب امح 7 . 
(9) في «ح » : العدو . 

(:) الكافي 5 : 537”/” . الوسائل 9 : ١17‏ أبواب تروك الإحرام ب 8١‏ ح 5 . 
'(5) القاموس المحيط ١‏ : ” 

(5) نقله في المسالك ١77 : ١‏ . 

. ١9/4 : ١ جامع المقاصد‎ (7 


7 ا اا 0 
ولا بأس بقتل البرغوث . 


وف الزنبور تردد » والوجه المنع . ولا كفارة في قتله خطأ . وفي قتله 


الغراب فيتناول الجميع . لا على الفواسق ليختض بما ثبت له هذا الاسم . 

قوله : ( ولا بأس بقتل البرغوث ) . 

للأصل ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام » قال : سألته عن 
المحرم يقتل البقه والبرغور إذا راه ؟ قال : نعم )() : 
عليه السلام » قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب 
والفأرة »©» وصحيحة زرارة : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم هل 
يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة )*©) 
وهذا القول لا يخلو من قوة . وعلى القولين فلا فدية له » للأصل . 

قوله : ( وفي المرفون شرذد 4 والوجه المنع ( ولا كفارة في قتله 
خطأ . وفي قتله عمدا صدقة . ولو بكف من طعام ) . 


الأصح ما اختاره | لمصنف رحمه الله » لصحيحة معاوية قال : سألت أيا 


784 أبواب تروك الإحرام ب‎ ١54 : 4 الكافي 4 : 1/754 وفيه : أراده . بدل رآه . الوسائل‎ )١( 


(؟) التهذيب ه8: 60" . 

. ١١5 : ١ والتحرير‎ . ”#"١ : ١ والتذكرة‎ . 8٠٠١ : ” المنتهى‎ )9( 

(4؟) الكافي ؛ : 7/87 . التهذيب ه: ٠ ١71/86‏ علل الشرائع : 7/558 », الوسائل 4 : 
7 أبواب تروك الإحرام ب 8١‏ ح؟ . 

(5) الكافي 5 : 956/لا» الفقيه ٠١97/7١ : ١‏ . المقنع : 5 . الوسائل 4 : ١04‏ أبواب 
تروك الإحرام ب ”/ا ح 5 . 


ويجوز شراء القماري والدباسيى وإخراجها من مكة على رواية . ولا 
يجوز قتلها ولا أكلها . 


عليه » قلت : تعدا قال : « يطعم شيئاً من الطعام )07 و ومقتضى 
الرواية تعين الطعام لا الاجتزاء بمطلق الصدقة . وبمضمونها أفتى المصنف 
رحمه الله في النافع7") » وهو جيد .ولا يخفى أن المنع إنما يتوجه إلى 
العامد . وإنما ذكر المصنف حكم الخطأ لدفع توهم مساواة الزنبور للصيد في 
شتراك العامد والخاطىء والناسي في لزوم الفدية بقتله . 


له : ( ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على 

رواية » ولا يجوز قتلها ولا أكلها ) . 
أما أنه لا يجوز قتل هذين النوعين ولا أكلهما فلا ريب فيه . للأخبار 
الكثيرة الدالة على تحريم صيد الحرم المتناولة لهما ولغيرهما . وأما جواز 
شرائهما وإخراجهما من مكة فهو اختيار الشيخ في النهاية”"2 . وذكر المصنف 
أن به رواية » ولم نقف على رواية تتضمن الجواز صريحاً . ولعله أشار بذلك 
إلى ما رواه الشيخ . عن عيص بن القاسم . قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال 00 
يخرج منها شيء وهي مع اختصاصها بالقماري غير صريحة في الجواز . 


وقال ابن إدريس : لا يجوز إخراج هذين النوعين من الحرم كغيرهما من 
طيور الحرم”") . وهو ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب حيث قال : ولا يجوز 
أن يحرج شيء من طيور الحرم من الحرم”2 . وهوالمعتمد. لصحيحة 


. أبواب كفارات الصيد ب8 ح ؟‎ ١47 : 4 الوسائل‎ » 177١/7760 : التهذيب ه‎ )١( 
١ : (؟) المختصر النافع‎ 
. 5١9 : النهاية‎ )39( 
ح” . ورواها‎ ١5 أبواب كفارات الصيد ب‎ ٠١5 : 4 الوسائل‎ ,. 17١7/759 : 5 التهذيب‎ (5 
. 75/١74 : ١ في الفقيه‎ 
١ : السرائر‎ )5( 
4 (؟) التهذيب ه:‎ 


كفن 0 ا اا 
الثاني ما يتعلق به الكفارة » وهو ضربان : 
الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص . وهو كل ماله مثل من 


النِعم . 


من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال : « عليه أن يردها . فإن ماتت 
فعليه ثمنها يتصدق به )20 . 

وصحيحه ررارة أنه سأل أبا عليه السلام عن رجل أخرج طيراً من مكة 
إل الكوفة قال ٠:‏ ) يرده إلى مك 0 

ورواية يعقوب بن يزيد. عن بعض رجاله . عن أبي عبد الله 
عليه السلام » قال : « إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما 
أدخلت . وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه )9) 


ومتى قلنا بجواز الإخراج فأخرجا فالظاهر جواز إتلافهما للمحل . لأن 
تجويز إخراجهما يلحقهما بغيرهما من الحيوانات التي لا حرمة لها . ويحتمل 
استمرار التحريم للعموم وإن جاز الإخراج خاصة بالرواية » وهو بعيد . 
إلى الخضرة 00 لاض بالضم ادع الأنين دن ابر 
الذى لونه , بين السواد والحمرة »© ومله الدبسي لطائر أدكن يقرفر .2 دكزرولك في 
القاموس 9©) . 


قوله : ( الثاني . ما يتعلق به الكمّارة » وهو ضربان , الأول : ما 
لكفارته بدل على الخصوص . وهو كل ماله مثل من النِعَم ) . 


. 7 ح‎ ١5 أبواب كفارات الصيد ب‎ ٠١5 : 9 الوسائل‎ . ١5١١/7158 : التهذيب ه‎ )١( 

(5) الكافي 5 : 4/775 . الفقيه ؟ : 54/١17١‏ . الوسائل 4 : ٠١5‏ أبواب كفارات الصيد 
ب ١5‏ ح8. 

(*) التهذيب ه : ١7١/7594‏ . الوسائل 4 : ٠١5‏ أبواب كفارات الفسيد اف جاه 1 

(:) القاموس المحيط ؟ : ١768‏ و9١77‏ . 


وأقسامه حمسة : 
الأول : النعامة » وفي قتلها بدنة . 


الأصل في اعتبار المماثلة قوله تعالى : # فجزاء مثل ما قتل من 
النعم #' ' .والمتبادر من الممائلة ما كان بحسب الصورة . وهو يتجقق في مثل 
النعات فإنيا تشانه النلنةتو+ويقرة لوحن فإنها تشابه البقرة الأهلية . والظبي 
تشابه الشاة . لكنه لا يتم في البيض مع أنهم عدّوه من ذوات الأمثال . والأمر 


في التسمية هين بعد وضوح الحكم في نفسه ٠»‏ وسيجيء تفصيل الكلام في 
ذلك إن شاء الله تعالى . 


له : ( وأقسامه خمسة . الأول : النعامة وفى قتلها بدنة ) . 


هذا قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة9؟ . ويدل عليه 
روايات : منها . . صحيحة حريز . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في 
قول الله عر وجل : ا فجزاء مثل ما قل من النعم »* قال : « في النعامة 
ناذه 177 ومكييسة يعفوني نون لب عن أبي عبد الله عليه السلام قال . 
قلت له : المحرم يقتل نعامة . قال : « عليه بدنة من الابل )© . 


والبدنة : هي الناقة على ما.نصٌ عليه الجوهري” . ومقتضاه عدم 
إجزاء الذكر . وقيل بالإجزاء . وهو اختيار الشيخ 20 وجماعة”" . نظرا إلى 
إطلاق اسم البدنة عليه كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة”” . ولقول 


)١(‏ المائدة : ه46 

002( كالشربيني في مغني المحتاج ١‏ : ه 

(59) التهذيب ه : 1181١/754١‏ » الوسائل 4 18١:‏ أبواب كفارات الصيد ب ١‏ ح ١‏ . 

(5) الكافي 5 : 7”8/: . الوسائل 4 : ١87‏ أبواب كفارات الصيد ب ١‏ ح 4 . 

(©) الصحاح ه : لالا١٠7‏ . 

4 : ١ المبسوط‎ )١( 

(0) كالعلامة في التحرير ١١6 : ١‏ . 

(8) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط : : 3١”‏ . وابن منظور في لسان العرب ١7‏ : 48 . 


فض لم ص ا و اا ا متناو مدنت با بعك ارك | لااحكاء / دم 
ومع العجز تقوم البدنة ويُقض ثمنها على البر .ويتصدق به لكل مسكين 
دان . ولا يلزم مازاد عن ستين . 


الصادق عليه السلام فى رواية أبي الصباح « وفي النتعامة جزور )202 . 
وفى الطريق ضعف١(")‏ 4 والمتجه المنع من إجزاء الذكر إن يشت إطلاق 
اسم البدنة عليه حقيقة . 


( ومع العجز تقوم البدنة ويُفض ثمنها على البّرء فيتصدق 

به . لكل مسكين مذان . ولا يلزم ما زاد عن ستين ) . 

ما اخدازه المعسفك .من الاتتفال مع السجز عن البداقة إلق التصلاق ادر 
على هذا الوجه قول أكثر الأصحاب . ويدل عليه صحيحة أبي عبيدة » عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال 7 سات المع الصو ولم جلها جد 
من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ٠‏ ثم قومت 
الدراهم طعاماً . لح سكن عت طن ع كان لم عدر علي الطعيام ضام 
لكل نصف صاع يوما ,229 . 

وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة » عن أبي عبد الله عليه السلام في 
محرم قتل نعامة قال : «عليه بدنة » فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً . » فإن 
كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكيناً لم يزد على طعام ستين » وإن 
كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة 
البدنة )240 . 


ويستفاد من هذه الرواية أنَّ قيمة البدنة لو زادت عن إطعام الستين لم 


. ح”‎ ١ أبواب كفارات الصيد ب‎ ١18١ : 9 الوسائل‎ . ١١8١/751١ : التهذيب ه‎ )١( 

(؟) لاشتماله على أبي الفضيل على ما في التهذيب ونسخة من الوسائل وهو مجهول . أو على ابن 
التقول عار يه ل انقح حرو م الوط كن وهر نج 1ن اسل الى ا در 
بالغلو راجع رجال الشيخ : 789 . "6١‏ . 

(؟) الكافي : : ٠١/7817‏ . التهذيب ه : 1187/751١‏ . الوسائل 4 : ١8#‏ أبواب كفارات 
الصيد ب ” ح ١‏ : 

(5) الفقيه ؟ : ١١١١/77‏ . الوسائل 4 : ١86‏ أبواب كفارات الصيد ب ” ح 7 . 


ولو عجز صام عن كل مدين يوما .وإن عجز صام ثمانية عشر يوما . 








جوع لوعي و برو و 6 لاض 


9 اه ويد الإطعام . 


ومن ثم ذهب ابن جاو وات أبي عقيل ( إلى الاكتفاء بذلك . 
وددك صليه صريضا ناازراء » الشيخ في الصحيح . عن معاوية بن عمار قال . 
قال 'أبو عبد الله عليه السلام : ومن أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ٠‏ فإن لم 
يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيناً كل 
مسكين مدا » فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً » 'مكان 
كل عشرة مساكين ثلاثة أيام "٠‏ . والعمل بهذه الرواية متجه وتحمل رواية 
أبي عبيدة المتضمنة لإطعام المدّين على الاستحباب . 


ونقل عن أبي الصلاح ادعهل : الراحي بعة الع قن اللانة النصدق 
بالقيمة » فإن عجز فضها على اليد 29 , ولم نقف له على مستند . 


واعلم سه ليس في الروايسات تعيين لإطعام الجر جوم ملكتن 
يك ا غيره”2 بمطلق الطعام . وهو غير بعيد , إلآ أن الاقتصار على 
إظعام البرٌ أولى + لاله :الكتادن من الطعام .. 

قوله : ( ولو عجز صام عن كل مدَّين يوماً . فإن عجز صام ثما 
عشر يوماً ) . 


تتفي العدارة وجوب دوه سكين نوها إلا أن ينقص قيمة البدنة عن 
إطعام الستين . فيقتصر على صيام قدر ما وسعت من المساكين . ويدل على 


” : نقله عنهما في المختلف‎ )"2٠١( 
. ١١ أبواب كفارات الصيد ب ” ح‎ ١87 : 9 الوسائل‎ . 1١1817/7857 : التهذيب ه‎ )6( 
١ : الكافي في الفقه : 65 . ونقله عنه في المختلف‎ 5 

6 : ١ المسالك‎ ))59 

(7) ) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١‏ : 7517 . 


تف 0 ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 00 الاحكام /ج8 


وجوب صيام اليوم عن كل مدّين قوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة 
المتقدمة )١(‏ : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما » . 


وذهب ابن بابويه” . وابن أبي عقيل ©" إلى الاكتفاء بصوم الثمانية 
عشرهع الع خرن الإمنام مظان ٠‏ لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية 
المتقدمة : « فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً » مكان 
كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » . 

ولما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن مسكان . عن أبي 
بصير ‏ والظاهر أنه ليث المرادي ‏ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : « عليه بدنة » قلت : فإن لم يقدر؟ 
قال : « يطعم ستين مسكينا » قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به. ما 
عليه ؟ قال : « فليصم ثمانية عشر يوماً ) 9 . 

وأجاب عنهما في المختلف باحتمال أن يكون العزال وفع عم 3 عدر 
على صوم الستين . وأنْ قوله « فليصم ثمانية عشر يوماً » لا إشعار فيه بنفي 
00 

َال فى المنتهى : لو بقي ما لا يعدل يوماً كربع الصاع كان عليه صوم 
يوم كامل . ولا نعلم فيه خلافا اسار رع حي ال سر 
ميك انحل ادم تحب إكدال البو 10 وهو كين إن أمكن المناقشة 
فيه بأن مقتضى الرواية أن صيام اليوم إنما يجب بدلا عن نصف الصاع » وهو 


7١” في ص‎ )١1١ 

. المقنع : /الا‎ 1١ 

7( نقله عنه في المختلف : ” 

(4) الفقيه ؟ : ١١١7/0“‏ . الوسائل 9 : م١‏ أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 7 . 
(5) المختلف : 7077 


. 87١١ : ” المنتهى‎ )1( 


وفي فراخ النعام روايتان » إحداهما مثل ما في النعام » والاخرى من 

الثاني : بقرة الوحش وحمار الوحش . وفي قتل كل واحد منه] بقرة 
أهلية . 

قوله : ( وفي فراخ النعامة روايتان : إحداهما مثل ما فى النعامة , 
واد خرف مو صما الا وس انيه 

اختلف الأصحاب فيما يجب في فراخ النعامة . فذهب الأكثر إلى أن 
الواجب فيه بقدره من صغار الإبل ٠‏ لقوله تعالى : # فجزاء مثل ما قتل من 
النعم بي (1) والممائلة 0 بالصغ 9) 2 ودكر المصنئف أن بذلك روايه . ولم 
نقف عليها فى شيء بن الاضول: »نولا تقلها غيزه فى كنك الانختلال:. 

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط”” : إِنّْه يجب في فرخ النعامة ما 
ادج وس وو سيا ين سيرد 
كل فرخ أكلره بدلة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ؛ 0 
وهذا القول متجه لصحة مستنده . والظاهر أنه لا خلاف في إجزاء الكبير . 


قوله : ( الثاني . بقرة الوحش وحمار الوحش . وفي قتل كل واحد 
منهما بقرة أهلية ) . 
هذا هو المشهور بين الأصحاب . ويدل عليه روايات . منها صحيحة 


. 96 : المائدة‎ )١١ 

(؟) في «ض »2ء «م» : بالصغير . 

١ : ١ النهاية : 776 . والمبسوط‎ )59( 

(؟) التهذيب ه: 7ه/707١1‏ . الوسائل 4 : ١86‏ أبواب كفارات الصيد ب 7١‏ ح 9 بتفاوت 


فض #اإو اتواتر1 لت الم اديه مسقت ززو رفسو يه ارا الالسكام 3 
ومع العجز يقوم البقرة الأهلية ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل 
مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد على ثلاثين . 


حريزء عن أبي عبد الله عليه السلام» قالفي قول الله عرز وجل : «إفجزاء مثل 
ما قتل من النعم * قال : « في النعامة بدنة . وفي حمار الوحش بقرة » وفي 
الظبي شاة . وفي البقرة بقرة»7' ورواية أببي بصير »ء عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال . قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش . ما عليه ؟ قال : 
« عليه بقرة » 59 

وأوجب الصدوق ‏ رحمه الله في الحمار بدنة » لرواية أبي بصير : أنه 
حال ا عه ال .عليه اللا عن مع اصناك تعاعة سيار وفان تقال 
« عليه بدنة)»0)وصحيحة سليمان بن خالد قال . قال أبو عبد الله 
عليه السلام : « في الظبي شاة . وفي البقرة بقرة .» وفي الحمار بدنة ٠‏ وفي 
النعامة بدنة » وفيما سوى ذلك قيمته ) ©) . 

ونقل عن ابن الجنيد أنه خير في فداء الحمار بين البدنة والبقرة © 
وهو جيد لما فيه من الجمع بين الأخبار . 

( ومع العجز يقوم البقرة الأهلية » ويفض ثمنها على البر . 

ويتصدق به . لكل مسكين مدان . ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ) . 


نا حوبي قفن تبن "اناه اسان لز والقصند ةقان هنذا الرحه فيل 
عليه قوله عليه السلام شي صحيحة أبي عبيلة المتقدمة : ( إذا أصاب المحرم 
العبية ولو يك نا ركدر مع رظي الذي أصاب فيه الصيد قُوَم جزاؤه من 


.١حا‎ 586 أبواب كفارات‎ ١8١ : 4 الوسائل‎ . ١18١/751١ : 5 التهذيب‎ )١( 
. ٠١ أبواب كفارات الصيد ب اح‎ ١86 : 4 التهذيب ه : 1187/7475 . الوسائل‎ )5( 
. أبواب كفارات الصيد ب 7 ح”"‎ ١87 : 4 الوسائل‎ . ١/785 : : الكافي‎ (0, 

(:) التهذيب ٠ 0 : ٠‏ الوسائل 4 : ١8١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١‏ ح؟ . 
:0( كما في المختلف : 


ويع العجز يصوم عن كل مدين يوم . وإن عجز صام تسعة أيام . 








النعم دراهم , ثم قومت الدراهم طعافا + لكل مسكين نصف صاع )2202 فإنه 
متناول للمدنة والبقرة وغيرهما . 

وأمَا أنه لا يلزم ما زاد على ثلاثين » فيدل عليه قوله عليه السلام في 
صحيحة معاوية بن عمار : ) ومن كان عليه شىء من الصيد فداؤه بقرة. فإن 
لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا . فإن لم يجد فليصم تسعة أيام »("2 والمراد 
إطغام مذ لكل مسكين كما تضمنه أول الرواية 5 ونحوه روق ابن بابويه ٠‏ عن 
أبي بصير » عن الصادق عليه السلام9" . 

ولو زة نقصت قيمه البقرة من إطعام الشادنين لم يجب الإكمال 3 لإطلاق 
الاجتزاء بالقيمة فى رواية أبى عبيدة(*؟» . والمرجع في البقرة إلى ما يصدق 

ولو كان المقتول فرخاً منهما فالظاهر الاكتفاء بما في سنه من صغير 
البقر. تمسكا بإطلاق الآية السالم من المعارض . 

قوله : ( وإن عجز صام عن كل مدين يوما . فإن عجز صام تسعة 

بل الأظهر الاكتفاء بصيام التسعة مطلقاً كما اختاره المفيد©» 
والمرتضى 22 وابن بابويه9"؟ . لروايتي معاوية بن عمار . وأبي بصير . عن 
الصادق عليه السلام . 


. 7١79 في ص‎ )١( 
. ١١ (؟) التهذيب ه : 11817/757 » الوسائل 4 : 187 أبواب كفارات الصيد ب ” ح‎ 
. أبواب كفارات الصيد ب 7 ح"‎ ١87 : 4 الوسائل‎ . ١١١7/7 : الفقيه ؟‎ )©( 
. 2777 المتقدمة في ص‎ ):( 

(5) المقنعة : 58 . 

(5) جمل العلم والعمل : ١١‏ . 

170( المقنع : /الا . 


يلف 10000 1#1[#1#1[#[1ذ1[ [ [ ا[ 000 


الثالث : في قتل الظطبي شاأة . ومع العجز تقوم 0 
على البر ويتصدق به لكل مسكين مدّان . . ولا يلزم ما زاد عن عشرة . و| 
وفي الثعلب والأرنب شاة. وهو المروي . وقيل : فيه ما 


قوله : ( الثالث . في قتل الظبي شاة . ومع العجز تقوم الشاة 
ويفض ثمنها على البّرّ » ويتصدق به . لكل مسكين مدّان . ولا يلزم ما 
زاد على عشرة ) . . 

لا خلاف في لزوم الشاة بقتل الظبي والانتقال مع العجز إلى فض ثمنها 
على ابر والتصدّق به . وقد تقدّم من الأخبار ما يدل عليه . ويدل على عدم 
لزوم إطعام ما زاد عن العشرة إذا زادت قيمة الشاة عن ذلك قوله عليه السلام 
في صحيحة معاوية بن عمار الع كار ليه ان فلم تمتدره فلمطعم عدر 
مساكين . فمن لم يجد صام ثلاثة أيام 2١١)‏ والأظهر الاكتفاء بإطعام المدّ لكل 
مسكين كما تضمنته الرواية . ولو نقصت قيمة الشاة عن إطعام العشرة لم 
يجب الإكمال . لرواية أبي عبيدة المتضمنة للاجتزاء بالقيمة من غير تفصيل . 

له : ( فإن عجز صام عن كل مدَّين يوم . فإن عجز صام ثلاثة 
أيام ) . 

الأظهر الاكتفاء بصوم الثلاثة مطلقاً كما اختاره الأكثر لصحيحة 
معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها من الأخبار2 . ولا ينافي ذلك قوله 
عليه السلام في رواية أبي عبيدة : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف 
صاع ا 002 لأنا نجيب عنه بالحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة . 

قوله : ( وفي الثعلب والأرنب شاة . وهو المروي . وقيل فيه ما 


1( التهذيب 1 : ا 3 لوسائل 8: كما أبواب كفارات الصيد ب ” ح 1 
(9) الكافي ؛ 30 "ايه التهدن :6 :: ا ٠‏ الوسائل 4 : ١8“‏ أبواب كفارات 
الصيد ب ” ح ١‏ 3 


في الطبي ) . 

لا خحلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب » 
ويدل عليه روايات . منها صحيحة الحلبى فال سيالتة آنا عحد الله 
عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فال : « شاة يو بالغ الكعبة 7 


وصحيحة أحمد بن محمد قال الت كمسر عليه السلام عن 
محرم أصاب أرنا او تهنا فقال : « في الأرنب شاة » 9) 


ٍ ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل 
تعلبا قال : « عليه دم » قلت : فأرنبا ؟ قال : « مثل ما فى الثعلب »(" 


ويمكن المناقشة في لزوم الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعياً لضعف 


مسكنده . 


واختلف الأصحاب في مساواتهما لطبي في فى الأبدال من الإطعام 
والصيام . فذهب الشيخان 4*7. والمرتضى 5 بن إدريس 232 إلى تساوي 
الثلاثة في ذلك . واقتصر ابن الجنيد 9 . وابن بابويه9» . وابن أبى عقيل7) 
على الشاة . ولم يتعرضوا لأبدالهما . ْ 


' صحيحة أبي عبيدة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه 


. الوسائل 4 : 189 أبواب كفارات الصيد ب 5 ح”‎ . ١١١5/7 : الفقيه ؟‎ )١( 
أبواب كفارات الصيد‎ ١84 : 4 الوسائل‎ . 1١1894/7 57 : ٠ الكافي 5 : 7/781 . التهذيب‎ )7( 
. 3 ب هم ح‎ 
: 4 التهذيب ه : 1188/75 . الوسائل‎ . ١١١5/77” : الكافي ؛ : 787// ., الفقيه ؟‎ )9( 
. 4 أبواب كفارات الصيد ب 4 ح‎ ١ 
م4٠‎ : ١ المفيد في المقنعة : 58 . والشيخ الطوسي في المبسوط‎ )5( 
. ١١7 : جمل العلم والعمل‎ )5( 
. ١١ : السرائر‎ )1( 
. نقله عنهم في المختلف : */ا”‎ )6 2,85 


م 0 1 1 اا 0 
والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير» وقيل : على الترتيب . 
وهو الأظهر . 


الذي أصاب فيه الصيد قُوّم جزاؤه من النعم دراهم © فإِنّ الجزاء متناول 
للجميع ؛ وفى صحيحة معاوية بن عمار : « ومن كان عليه شاة فلم يجد 
فليطعم عشرة مساكين . فمن لم يجد صام ثلاثة أيَام » "© وهي متناولة للجميع 
أيضا . 

وقوى الشارح عدم إلحاقهما بالظبي في الأبدال ؛ ثم حكم بالانتقال مع 
العجز عن الشاة هنا إلى إطعام العشرة مساكين . ثم صيام الثلاثة أيام لهذه 
الرواية » وقال : إن الفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما 
لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين . فعلى الإلحاق يقتصر على 
القيمة » وعلى الرواية يجب إطعام العشرة ”" . 

ويتوجه عليه أن رواية أبي عبيدة المتضمنة للاقتصار على التصدق بقيمة 
الجزاء متناولة للجميع فلا وجه لتسليم الحكم في الظبي ومنعه هناء مع أنَّ 
اللازم مما ذكره زيادة فداء الثعلب عن فداء الظبي . وهو بعيد جدًا . 


قوله : ( والأبدال في الأقسام الشلاثة على التخيير . وقيل : على 
الترتيب » وهو الأظهر ) . ظ 

المراد بالأبدال الثللانة الفرد من النعم ( والإطعام ( والصيام ( وقد 
اختلف الأصحاب في كفارة جزاء الصيد في هذه الأقسام الثلاثة » فذهب 
الأكثر كالشيخ في النهاية والمبسوط 2 . والمفيد 97 . والمرتضى (©2 , 


)١(‏ الكافي : : ٠١/41‏ . التهذيب ه : 1187/851١‏ . الوسائل 4 : ١8‏ أبواب كفارات 
الصيد ب ” ح ١‏ , 

(5) التهذيب ه : 11817/47 . الوسائل 9 : 187 أبواب كفارات الصيد ب ” ح ١١‏ . 

5 المبدالك 3 + 8 

. "8٠ : ١ النهاية : 777 . والمبسوط‎ ):( 

(5) المقنعة : 58 . 

. ٠١١ : الانتصار‎ )1( 


الرابع : في كسر بيض النعام . إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الوبل 


وعترك إلى ' الها :على الشرقيت »+ القول الصادق عليه السلام في صحيحة أبي 
عبيدة : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر به قوم جزاؤه من النعم 
دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع . فإن لم يقدر على 
الطعام صام لكل نصف صاع يوم :7'© وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة : 
في محرم قتل نعامة « عليه بدنة » فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا »29 وفي 
صحيحة معاوية بن عمار : ومن أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ٠‏ فإن لم 
يجد ما د يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكيئا . ٠‏ كل 
مسكين مدأ . فإن لم يقدر على ذلك صام »20 وذلك يدل على الترتيب . 


وقال ل في الخلاف(*) واء بن دوو ” ا إنها على التخيير 4 لقو نه 
تعالى ٠‏ ]ا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً به(" 


ووضع أو للتخيير.» ولقول الصادق عليه السلام في صحيحة حريز : « كل 
شيىء في القرآن « أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء . وكل شيء في القران 
«فمن لم يجد فعليه كذا» فالأولى الخيار )20 ولاا ريب أن الخرتيي أولى. : 


وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من فوةء وتحمل الروايات على أفضلية 
المتقد 
2 


( الرابع » في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها المرخ بكارة 


)١(‏ الكافي 5 : ٠١/7810‏ . التهذيب ه : 1١18/751١‏ . الوسائل 4 : ١8"‏ أبواب كفارات 
الصيد ب ” ح ١‏ . 

(؟) الفقيه ١١١١/7775 : ١‏ . الوسائل 9 : ١80‏ أبواب كفارات الصيد ب ” ح 7 . 
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0 المقنع: 268 الوسائل 4 : 545 أبواب كفارات الإحرام ب ١5‏ ح ١‏ . 


شف و اا مسي اررق اراك الاجسكام اجا 


لكل واحدة واحد . وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد 


من الإبل . لكل واحدة واحد ) . 


اكير العو ان الا حل رانين بكرة . والجمع بكرات وبكار 
وبكارة . قاله في الجمهرة . ونحوه قال في القاموس (©. وإنُما جمع 
المصنف الجزاء هنا بلفظ البكارة بسبب جمعه البيض . والمراد أن في كل 
بيضة بكرأ أو بكرة . وهذا الحكم مجمع عليه بم سه الامتجاض .وايقدل ضانه 
في التهذيب بما رواه في الصحيح . عن علي بن جعفر . قال : سألت أخي 
عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك . فقال : « عليه لكل 
فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر )297 . 
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال . قال أبو عبد الله عليه السنلام : 
« في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه 
المحرم . ٠»‏ مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل 7" . 
وهذه الرواية وإن كانت مطلقة في وجوب البكرة في بيض النعام إل أنها 
محمولة على حالة التحرك جمعا بين الأدلة . 
ولو ظهرت البيضة فاسدة أو الفرخ ميت لم يلزم شيء . كما نص عليه 
000 :«الأديي له الحنهن. 
: ( وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد 
البيض . يديا 
العراد أن الاذاك بعده اليضن وام 520 إلآ ما 


٠ : ١ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : 0 » الوسائل 9 : 7١5‏ أبواب كفارات الصيد ب 58 ح ١‏ . 

(9) التهذيب ٠‏ : 117/755 , الاستبصار 7 : 541/70 . الوسائل 4 : 7١1‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 55 ح : . ورواها في الكافي ؛ : 5/864 . 

(:) المنتهى ؟ : 877 . 


احتاجت إليها الإناث عادة » ولا يكفى مجرد الإرسال حتى تشاهد كل واحدة 
قد طرقت من الفحل . ويشترط صلاحية الإناث للحمل للحمل . وهذا الحكم مجمع 
5207 ب لصيف أرقا .د لمعيه رباك ) عن مأارزا [للسورل 
جه ؛ عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « من أصاب 
بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل . 
ايا اراسي بسي ين مم 
الإبل فهو هدي بالغ الكعبة ١»‏ 

وفي الصحيح . عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن محرم وطِىءَ بيض نعام فشدخها . قال : «١‏ قضى فيها أمير 
المؤمنين عليه السلام أن بيو الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث . 
فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة» قال. وقال أبو عبد الله 
عليه السلام : « وما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك 


فداؤّه 1 


وروى الشيخ مرسلا أن رجا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين ا ا ان 
نعام فكسرته . فهل علي كفارة ؟ فقال له : « امض فاسأل ابني الحسن عنها ») 
وكان بحيث يسمع كلامه » فتقدم إليه الرجل فسأله . فقال له الحسن 
عليه السلام : « يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر 
من البيض . ٠‏ فما ينتج فهو هدي لبيت الله تعالى » فقال له أمير المؤمنين 
عليه السلام : « يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبلٍ ريّما ازلقت أو كان 
فيها ما يزلق ؟ ! » فقال : « يا أمير المؤمنين والبيض ربما امرق أو كان فيه ما 


)١(‏ التهذيب ه : 58ه7/ 170 », الاستبصار 886/7١7 : ١‏ . الوسائل 4 : 7١5‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 77 ح ١‏ . 

(؟) التهذيب ٠‏ : 177/700 . الاستبصار ” : 885/7١7‏ . الوسائل 4 : 7١١5‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 77 ح 7 . 


0010 ا ااا 1 ا الاحكام / جم 
ومع العجز عن كل بيضة شاة . ومع العجز إطعام عشرة مساكين . وإن 


تمرق» اسم آفير المؤمتيق .عليه السسلام افقال اله «شيدقك يا بت اث ثلذ: 
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم 72# . 

ويستفاد من رواية أبي الصباح المتقدمة وغيرها”” أنه لا فرق بين كسر 
البيضة بنفسه أو بدابته . وأنه لا يجب تربية النتاج بل يجوز صرفه من حينه . 

وليس .قن الأحبنان ولا فق كلم اكت الاسجاك :تعن التصسرف هذا 
الهدي . والظاهر أن مصرفه مساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد مع 
إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة . وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين 
صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة7؟». وهو غير 
واضح . 

( ومع العجز عن كل بيضة شاة . ومع العجز إطعام عشرة 

مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام ) . 

المستند في هذه الأبدال ما رواه الشيخ . عن علي بن أبي حمزة . عن 

بي الحسن عليه السلام » قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو 
2 : «يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض » قلت : فإِنْ البييض 
يقبن جد وبضاع: كله قا وها بجع رفن الفدي نهر هدي باخ الحفية 
وإن لم ينتج قليس عليه شيء . فمن لم يجد إبلاً فعليه لكل بيضة شاة » فإن 
لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد , فإن لم يقدر فصيام 
ثلاثة أيام »2*0 وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد , وهو ضعيف إلا أن ظاهر 


)١(‏ آل عمران : غ5" 

(؟) التهذيب ٠‏ : 17731/755 . الوسائل 4 : 7١6‏ أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 4 . 

(9) الوسائل 4 : 5١5‏ أبواب كفارات الصيد ب "7 . 

(5) الروضة البهية ” : /ا” . 

(©) التهذيب ه : ١7794/7084‏ » الاستبصار 7 : 585/70١‏ . الوسائل 4 : 7١١‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 77 ح © . 


الغنم » وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم . 


الأصحاب الاتفاق على العمل بمضمونها . ولعله الحجة . 

قوله : ( الخامس . في كسر بيض القطا والقبْج إذا تحرك الفرخ 
من صغار الغنم » وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم ) . ظ 

الأصح ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من الاكتفاء في بيض القطا 
بالصغير من الغنم , » لقوله عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد : « في 
كتاب علي عليه السلام في بيضن العطاد بكاره من الغنم ٠‏ مثل ما في. بيض 
النعام بكارة من الإبل » ”2 وقد عرفت أن الك هو الفتي ( فيتحقق بالصغير . 
ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد المتضمنة للاكتفاء في القطاة نفسها بالحمل 
الفطيم . وإذا اكتفي بالحمل في البائض . ففي البيض أولى . 


والقول بوجوب المخاض للشيخ (') وجماعة . وقد رواه فى التهذيب عن 
سليمان بن خالد بطريق فيه عدة من الضعفاء ل ومع ذلك فاللازم منه زيادة 
فداء البيض عن فداء بائضه . وهو بعيد جدا . وعلى ما اخترناه فالإإشكال 
منتفاء إذ غاية ما يلزم منه تساوي الصغير والكبير في الفداء » ولا محذور 
فيه . 

وأمًا بيض القبْج - بسكون الباء وهو الحجل فلم أقف فيه بخصوصه 
على نص » والأجود إلحاقه ببيض 0 كما اختاره ابن البراج (*) لان 


صنف مئه , 


)١(‏ الكافي 5 : 5/789 . التهذيب ه : 0ه1777/7 . الاستبصار ١‏ : 541/70 . الوسائل 
0١7 : 9‏ أبواب كفارات الصيد ب ١5‏ ح 4 . 

0) التهذيب. ه : /اه” . والمبسوط ١‏ : 5" . 

(9) التهذيب ه : 17794/707 . الوسائل 4 : 7١8‏ أبواب كفارات الصيد ب 75 ح 4 . 

5:١ المهذب‎ ):( 


م ا ا 0 
وقبل التحرك | إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض . ٠‏ ف) نتج فهو 
هدي . فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام . 


قوله : ( وقبل التحرك . إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد 
البيض . فما نتج فهو هدي ) . 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . واستدل عليه الشيخ في 
التهذيب بما رواه في الصحيح . عن منصور بن حازم وسليمان بن خالد . عن 
أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن محرم وطىء بيض القطاة فشدخه . 
قال : « يرسل الفحل في مشل عدة البيض من الغنم » كما يرسل الفحل في 
ل ا و ا ل ب 
كما ذكره الشيخ في التهذيب” , واستدل عليه بما رواه ذ في الصحيح » عن 
سليمان بن خالد . أيضاً . عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : « في كتاب 
علي : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام »7 . 

قوله : ( فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام ) . 

هذا الحكم ذكره الشيخ في جملة من كتبه” . وتبعه عليه المصنف 
والجماعة . ولم نقف له على مستند » ومقتضى الممائلة أنه يجب مع العجز 
عن الإرسال شاة . فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين . فإن عجز عنها صام 
ثلاثة أيام . 

وحكى العلامة في المنتهى عن ابن إدريس أنه فسّر كلام الشيخ بذلك . 
وقال : إنه لا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه9»). تَِ ثم قال في المنتهى : 
وعندي في ذلك ترددء فَإنَّ الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غيرء بل ولا 


. ١ أبواب كفارات الصيد ب 75 ح‎ 7١8 : 4 التهذيب ه : 5ه#//7ا77١ . الوسائل‎ )١( 
. فم التهذيب ه : لاه"‎ 

02( التهذيب ه : 154٠/7017‏ » الوسائل 4 : 7١8‏ أبواب كفارات الصيد ب 76 ح ؟ . 
(:) النهاية : 7١1/‏ . والمبسوط ١‏ : 55" . 

(5) المنتهى " : 7871 


الثاني : ما لا بدل له على الخصوص . وهو خمسة أقسام : 
الأول : الحنام » وهو اسم لكل طائر يهدر ويَعبٌ الماء » وقيل : كل 
مطوق . 





يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه » فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم 
التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه. 6 أن مقصود الشيخ 
بمساواته لبيضص النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيام 
إذا لم يتمكن من الآأطعام'2 . هذا كلامه ‏ رحمه الله وللتوقف في هذا 
الحكم من أصله مجال . لعدم وضوح مستئده . 


له : ( الثاني 1 مالا بدل له على الخصوص . وهوخمسة 
أقسام : الأول : الحمام » وهو اسم لكل طائر يهدر ويعبٌ الماء . وقيل 
كل مطوق ) . 
هذا القول المحكي موجود في كلام اللجوهري29) وصاحب 
القاموس(© . وحكاه في المنتهى عن الكسائيى9؟) . 


أمّا التعريف الأول . فذكره الشيخ © وجمع من الأصحاب . ولم أقف 
ماما وصل لانن كلدم أهل اللغة . ومعنى يهدر : تواتر صوته ٠»‏ ومعنى 

يعب الماء ‏ بالعين المهملة ‏ : يشربه من غير مص . ولا يأخذه بمنقاره قطرة 
قطرة كالدجاع والعصافير . والذي تقتضيه القواعد وجوب الحمل على المعنى 
العرقي رام حت اللعري., 


وصرّح العلامة في المنتهى بدخول الفواخت والوّراشين والقمري 


. 3١8 : ” المنتهى‎ )١( 

(؟) الصحاح ه : ١905‏ . 
(9) القاموس المحيط 5 : ١‏ 
(5) المنتهى ” : 875 . 
(5) المبسوط ١‏ : ه 


رف ا 10 لز ةا لقا [لالحكاء ع 


وبي قتلها شاة على المحرم » وعلى المحل في الحرم درهم . 


والدّبسي والقطا في الحمام”" . وهو مشكل . 

قوله : ( وفي قتلها شاة على المحرم ) 

هذا قول علمائنا أجمع . حكاه فو فى المنتهى (© . ويدل عليه روايات ٠.‏ 
منها ما رواه الشيخ في الصحيح . ؛ عن ابن سنان » عن أبي عبد الله 
عليه العم : أنه قال في محرم ذبح طيراً : «إنْ عليه دم شاة يهريقه . فإن 
كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن )2 . 
إذا أصاب حمامة ففيها شاة » وإن قتل فراخه ففيها حمل » وإن وطىء البيض 
فعليه درهم )9 . 

والمراد نسحب عن المحرم بقتل الحمام شاة من حيث الأحرام » ولا 
ينافي ذلك الزوم شي ء آخر إذا كان في الحرم . وسيأتي في كلام المصنف 


التصريح أن ذلك إذا وفع في الحرم جع عليه فداء الإحرام والحرم »؛ وهو 
الموجب لترك التقييد هنا . 


قوله : ( وجلى المحل في الحرم درهم ) . 
واي عو او ا الكايني في 
البعناة درفم وفي 000 وفي الي ل 


وفى الصحيح . عن صفوان بن يحيى » عن أبي الحسن الرضا 


. ١15 : المنتهى ؟‎ )51١( 

رمم التهذيب 5 : 11١1/755‏ » الاستبصار ” : 887/7١١‏ . الوسائل 4 : ١15‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 9 ح 5 . 

(8:) التهذيب ه: ه917/5١١‏ » الاستبصار ” : 8/8/1٠٠١‏ . الوسائل 94 : ١47‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 9 ح ١‏ . ورواها في الكافي ؛ : ١/589‏ . 

(5) الكافي : : ٠١/775‏ . الوسائل 4 : ١97‏ أبواب كفارات الصيد ب ١٠ح‏ ه . 


وفي فرخها للمحرم حمل . 


عليه السلام قال : « من أصاب طيراً في الحرم وهو مجل فعليه القيمة . 

والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام 00 

وزيا ظهر من هذه الرواية وجوب التصدق بالقيمة سواء زادت عن 
الدرهم أولقضت:+ وان سبي التتفيض على الرهم كرتة فيه عنهنا وقت 
السؤال ٠‏ ويؤيده قول الصادق عليه السلام فى حسنة الحلبي : « فإن قتلها ‏ 
يعني الحمامة في الحرم وليس بمحرم ‏ فعليه ثمنها »("© وفي حسنة معاوية بن 
عمار : « وإن أصبته ‏ يعني الصيد ‏ وأنت حلال في الحرم فقيمة 
واحدة )9 . 


وقال العلامة في المنتهى , إن الأحوط وجوب أكتر الأمرين من الدرهم 
والقيمة27 . وهو كذلك وإن كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا . 


وذكر المحقق الشيخ على أن إجزاء الدرهم في الحمام مطلقا 
كان مملوكاً في غاية الإشكال ٠‏ لأن المحل إذا قتل المملوك في غير ب 
الرمة فبمنه السرت بالغة ما بلغت ؛ فكيف يجزي الأنقص ذ في الحرم07)؟ 
وهذا الإإشكال ا يتجه إذا قلنا إن إفذاء المملوك لمالكه وال سان إن شاء 
الله وا ا مرا لحي ع ديد 


قوله : ( وفي فرخها للمحرم حمل ) . 


)1غ( الكافي 5 : “7/777 . الوسائل 4 : ١47‏ أبواب كفارات الصيد ب ٠١‏ ح” . 

(9) الكافي : : 1/40 » التهذيب ه : 1189/731١‏ » الوسائل 4 : ١48‏ أبواب كفارات الصيد 
ب ١اح3.‏ 

وم الكافي 5 : 1/940 , الوسائل 4 : 75١‏ أبواب كفارات الصيد ب 15 ح ه . 

(5)) المنتهى > :هه 


. ١8١ : ١ جامع المقاصد‎ (0: 


ل 1270000 . مدارك الاحكام/ج8 


والأصح الاكتفاء بالجدي اننا وهو من أولاد المعز ما 5 بحه كذلك» 
لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان « فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير 
من الضأن 2270 واللام في قول المصنف : وفي فرخها للمحرم حمل . بمعنى 
على . وهو جائز في اللغة » بل واقع في القرآن الكريم قال الله تعالى : *# إن 
أحستتم أحسنتم لأنفشكم وإن أسأتم فلها 294 أي فعليها . 

قوله : ( وللمحل في الحرم نصف درهم ) . 

يدل على ذلك روايات كثيرة ٠‏ منها صحيحة حفص بن البختري 
المتقدمة . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة مجل او يد 
و بي : جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما . 

ني بالكوفة ولم أذكر الحرم . فقال ابت مبييا فلت كم 

0 ا لذرهع موحي سهيناء انول محبيجة اخدرى 
لعبد الرحمن بن الحجاج : « في قيمة الحمامة درهم . وفي الفرخ نصف 
درهم . وفي البيضة ربع درهم )29 . 


قوله : ( ولو كان محرماً في الحرم اجتمع عليه الأمران ) . 


أي ارد القاتل مُحرماً في الحرم 30 عليه الشاة 0 


)١(‏ التهذيب 5 : 1٠١١/7576‏ . الاستبصار 7 : 587/70١‏ . الوسائل 4 : ١45‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 9 ح 5 . 

٠ : الإسراء‎ )5( 

(؟) الكافي 5 : 5١/7737‏ ». الفقيه ”' : 758/١1١‏ . التهذيب ه : 1٠٠١/45‏ .» الاستبصار 
06١: ١‏ » الوسائل 4 : ١95‏ أبواب كفارات الصيد ب ٠١‏ حلا. بتفاوت يسير 

(5) الفقيه 7255/١1/١ : ١‏ » الوسائل 4 : ١45‏ أبواب كفارات الصيد ب ا 


وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل . 


حرمة الإحرام والحرم ؛ فوجب عليه فداؤهما : 

ويدل عليه ما رواه الكليني في الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم . فعليه شأة . وثمن 
الحمامة درهم أو شبهه . يتصدق به أو يطعمه حمام مكة . فإن قتلها في 
الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها )200 . 

وفي الحسن . عن معاوية بن عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك . وإن 
أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ( وإن أصبته وأنت حرام في الحل 
فإئما عليك فداء واحد و | 


قوله : ( وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ) . 


هذا الحكم ذكره الشيخ7(" وأكثر الأصحاب . واستدل عليه في التهذيب 
بمارواه في الصحيح . عن على بن جعفر قال : سألت أخي موسى 
عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك . فقال : 
عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة . ل ا 
فيكدرها : » وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقاً ي يشتري بقيمته علفا 
يطرحه لحمام الحرم )2*0 . 


وفي الصحيح . عن الحلبي عبيد الله » قال : حرك الغلام مكتلا فكسر 


)١(‏ الكافي 5 : 1/795 . الوسائل 4 : ١498‏ أبواب كفارات الصيد ب ١١‏ ح” . ورواها في 
التهذيب ه: ١788/73/٠‏ . 

(؟) التهذيب ه : 1788/731٠‏ . الوسائل 9 : 7١17‏ أبواب كفارات الصيد ب "١‏ ح ه ء. وفيهما 
بتفاوت يسير . 

. 5838 : ١ والخلاف‎ . ”55 : ١ والمبسوط‎ . ”7١1/ : النهاية‎ )59( 

(5) التهذيب ه : ١715/758‏ . الاستبصار 597,/7١0 : ١7‏ . الوسائل 4 : ١95‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 4 ح / : 


يض ااا 0 داك الاحكام /ج8م 
وقبل التحرك على المحرم درهم وعلى المحل ربع درهم ٠‏ ولو كان محرما 
خيرم احرمه رهم وري 


بيضتين في الحرم . فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : « جديين أو 
حملين 2١)‏ . 

وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين 
المجل في الحرم والمحرم في الحل والحرم » وعبارة المصنف كالصريحة في 
اللعبيم نوبت أطلق وجوب الشاة بعد التحرك وفصل الحكم قبله . و صرح 
الشهيدان أن حكم ألبيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ . ومقتضاه 0 
هذا الحكم بالمحرم في الحل وأنه يجب على المحل في الحرم نصف 
درهم ٠‏ ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم , اوهوغير واضح . 
لاختصاص الرواية الثانية بحمام الحرم ٠‏ وظهور الرواية الاولى في التعميم . 

قوله : ( وقبل التحرك . على المحرم درهم . وعلى المحل ربع 
درهم . ولو كان محرماً في الحرم لزمه درهم وربع ) . 

أما وجوب الدرهم على المحرم في الحل فيدل عليه قوله عليه السلام 
في حسنة حريز : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة . وإن قتل فراخه ففيه 
حمل . وإن وطىء البيض” فعليه درهم )© . 

وأما ان ا ا ا ل م 

عليه السلام في صحيحة حفص بن البختري : « في الحمامة درهم . وفي 
الفرخ نصف درهم . وفي البيضة ربع درهم 226 . 


)١(‏ التهذيب ه : 8ه5/ 1١١157‏ . الاستبصار ” : 545/7085 . الوسائل 4 : 7١4‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 7١‏ ح 7 . 

(؟) الشهيد الأول في الدروس : ٠٠١‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١‏ : /ا١‏ . 

(9) في « ض » و«م» : البيضة . ْ 

(5) الكافي 5 : ٠ ١/789‏ التهذيب 5 : 1١1947/7155‏ . الاستبصار ” : 5/8/7٠٠١‏ . الوسائل 
4 149 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح ١‏ . 

(5) الكافي : : ٠١/775‏ » التهذيب ٠ه‏ : ١١47/7580‏ . الاستبصار ١‏ : ١٠٠/لالا5‏ . الوسائل 
١45 :8‏ أبواب كفارات الصيد ب "اق 


ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم » لكن يشترى 
بقيمة الحرمئ علف امه . 


وأمًا اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم فلاجتماع السببين . 

قوله : ( ويستوي الأهلى وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في 
الحرم » لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه ) . 

أما استواء الحمام الأهلي - يعني المملوك وحمام الخرم فى دروم 
الكفارة إذا قتل في الحرم . فقال في المنتهى : إنْه لا يعرف فيه خلافاً إلا من 
داود » حيث قال لآ جزاء فى صيد الحرم (1)ى ولد ع وو عات هيا 
صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي 


له حمام أهلي وجيء به وهو في الحرم مجل قال ون اضيا نه قينا 
فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه )20 . 


ومححد يدر عانم عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته 
عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم : فقال : ( إن هو أصاب منه 
شيئاً فليتصدق بثمنه نحواً مما كان يسوي في القيمة »27 . 

وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر 


أهلي أدخل الحرم حيّاً » فقّال لا بسن نه إن :آنل تان ,تقول # ومن 
دخله كان آمناً # 9 , 


صفوان بن يحيى ٠»‏ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ومن أصاب 


)1( المنتهى ” : 8656 . 

(5) الفقيه ؟ : 75/١8‏ . التهذيب ه : 51 1٠١5/7‏ . الوسائل 4 : ١47‏ أبواب كفارات 
الصيد ب ٠١‏ ح ٠١‏ 

(9) الكافي 5 : 7/1777 . الوسائل 9 : ٠٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١7‏ ح © . 

(4) التهذيب ه : ٠٠١5/58‏ . الوسائل 4 : 7٠١١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١١‏ ح .١١‏ وفي 
الفقيه ١‏ : ١/١١/“57لاء.‏ وعلل الشرائع : 14 .»,. بتفاوت . 


قال ما ا وا و عاو اين رك الا جكاء رم 


طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة » والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام 
العف لكر 

ورواية حماد بن عثمان قال ل ا ا 
أصاب طيرين » واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ؟ قال : 
«يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم 5 قمحا ويطعمه حمام الحرم » ويتصدق 
بجزاء الآخر » ”" ومقتضى الرواية تعيّن كون العلف قمحا ؛ لكنها ضعيفة 
السند 2 . والأصح التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وشراء العلف 
به. لمارواه ابن بابويه في الصحيح » عن الحلبي ؛ عن أبي عبد الله 

عليه السلام : في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات . 
قال : « يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » 7 . 

وما رواه الكليني في الحسن . عن الحلبي ا السعيايا 
عليه السلام قال : « إن قتل المحرم حمامةً في الحرم فعليه شاة وثمن 
الحمامة . درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة . فإن قتلها في 
الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها »'' والمراد بالقيمة هنا ما قابل الفداء » وهي 
المقدرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه . 


وذكر الشارح ‏ قدس سره - أنْ المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم 
والفداء 29 ى وهو غير واضح 1 


. ح”‎ ٠١ أبواب كفارات الصيد ب‎ ١47 : 4 الكافي : *77/لاء الوسائل‎ )١١ 
أبواب كفارات‎ 7١5 : 4 التهذيب ه : 1778/75 . الوسائل‎ » ٠١/95٠ : : الكافي‎ 
. 5 ح‎ 7١ الصيد ب‎ 
. لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو ضعيف‎ )©9( 
. ١ ح‎ ١5 أبواب كفارات الصيد ب‎ 7٠١1 : 4 الوسائل‎ . 7228/١717 : ١ الفقيه‎ )5( 
ح” . ورواها في‎ ١١ أبواب كفارات الصيد ب‎ ١48 : 9 الكافي : : 1/790 . الوسائل‎ )9( 
. ١7897/7ا/٠ التهذيب ه:‎ 
. ١77:5١ : المسالك‎ )5( 


ره 


الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم 





القيمة 0 الحرم » وقيمة حوق الماك 550 العلامة (') ومن 
تأخر عنه )2 , 


ال لمحيو الج على فى تجوافى العوا نه 0 
في الحرم إلا في القماري والدّباسي الحيوات قوانهيها واخراديي 1 
جيّد إن قلنا إن الصيد لا يدخل في ملك المحلّ : ل ل 
المصنف في هذا الكتاب , أمّا إن قلنا إنه يملكه وإن وجب عليه إرساله كما 


اختاره في ارو الحمام المملوك في الحرم كغيره ا 
: ( الثاني ( في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل 

ابام 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . واستدل عليه في التهذيب 
بما رواه فى ي الصحيح » عن سليمان بن خالد ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : « يوان حاص عن شل السادم دن القطاة إذا أصابها المحرم حمل 
قد فطم من اللّبن وأكل من الشجر » © . 

وعن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : « في كتاب 
على عليه السلام , من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهنٌ فعليه 
دم ) 9) 
)١(‏ المنتهى ” : ١9‏ 


(؟) كالشهيد الثاني في الروضة ؟ : 757 . 
(١‏ جامع المقاصد ١85 : ١‏ . 
(:) المختصر النافع : 
(65) التهذيب ٠‏ : 000 وفيه القطاط بدل القطاة » الوسائل 4 : ١9١٠‏ أبواب كفارات الصيد 
ب مح .١‏ 
0 التهذيب ه : 1141/755 » الوسائل 9 : ١4٠‏ أبواب كفارات الصيد ب 0 ح ؟ . 


مدي 6 ومففةةة مو ومة ووو مويو موثو ةم مو ووو ممم وف و ووه هونن وم وهم مهن هنل مم م لهت ان مدارك الاحكام /ج8 


وقد تقدم أنَّ الحمل ما بلغ سنه من أولاد الغنم أربعة أشهر 

وذكر الشارح قدس سره : أنَّ المراد بكونه قد فطم ورعى » أنه قد آن 
وقت فطامه ورعيه وإن لم يكونا قد حصلا له بالفعل . وأورد هنا إشكال وهو 
أن في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضاً من الغنم » وهي ما 
من شأنها أن يكون حاملا , ٠‏ فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض وفي الطائر 
حمل( ؟! 

وأجاب عنه في الدروس 9 إما بحمل المخاض هناك على 
عت المخاض؛ وهو بعيد جداً ؟ وإما بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق 
أولى » وفيه إطراح للنص المتقدم ٠‏ بل قيل : إن فيه مخالفة للإجماع أيضا ؛ 
وإِما بالتخيير بين الأمرين » وهو مشكل أيضاً . 

والأجود 3-6 الرواية المتضمنة 56 المخاض في المرخ . ٠‏ لضعفها 
ومعارضتها بما هو أوضح منها إسناداً وأظهر دلالة ؛ والاكتفاء فيه بالبكر من 
الغنم المتحقق بالصغير . وغاية ما يلزم من ذلك مياراة الصغير والكبير في 


الفداء 45 ولا محذور فيه 5 


قوله : ( الثالث » في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع 
جدي ) . 


هو المشهور بين الأصحاب . ويدل عليه مارواه الشيخ في 
به ؛ عن مسمع . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « اليربوع والقنفذ 
والضب إذا اع اا و 


هذا لكي ينكل عن صيد غيره )(2 . 


)١١‏ المسالك ١‏ : /ام 
١١‏ الدروس : 1 
(9) التهذيب ه: ١١97/55‏ » الوسائل 4 : ١4١‏ أبواب كفارات الصيد ب ” ح ١‏ . 


الرابع كل .واعك عم شور بوالقرة بو لعية ة مد من طعام . 


وألحق الشيخان بهذه الشلاثة ما آشبهها('2 . وأوجب أبو الصلاح فيها 

حملا فطيماً 27 ولم نقف لهذين القولين على مستند . 
( الرابع » في كل واحدٍ من العصفور والقبرة والصَعوة مد 

من طعام ) . 

هذا قول الشيخ ( وأكثر الأصحاب . واستدل عليه في التهذيب بما 
رواه »ء عن صفوان بن يحيى . عن بعض أصحابنا » عن أببي عبد الله 
عليه السام قال : ) القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من 
طعام لكل واحد منهم )9 . 

وأوجب علي ١‏ بن بابويه في كل طير شاة' “. ولا يخلو من قوة. 
لصحيحة ابن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في محرم ذبح 


طيرأ » « إن عليه دم شاة يهريقه . فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من 
الضأن )29 . 


وانجانتالنافنة فى المكلع ات غين هده الررواية زا ديا منانة ووواينة خيتفوان 
خاصة فتكون مقدمة 29 وهو جيد لو تكافأ السندان . 


والمراد بالعصفور مانا بصدى عليه امبية عرفا والصعوة عصفور 
صغير له ذنب طويل يرمح به . والقر كشك :ظاكترة الواحدة بهاءٍ » ويقال : 


84٠ : ١ المفيد في المقنعة : 54» والشيخ في النهاية : 777 . والمبسوط‎ )١١ 

6 الكافي في الفقه : > 

(9) النهاية : 777 . والمبسوط ١‏ : 

(؟:) التهذيب ه : ١١19/55‏ . الوسائل 9 : ١49١‏ أبواب كفارات الصيد ب لاا ح ١‏ . 

(0) نقله عنه فى المختلف : 77/7 . 

(5) التهذيب ه : 17١١/43‏ ء الاستبصار ” : 87/70١‏ . الوسائل 4 : ١44‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 9 ح " . 

(0) المختلف : 5لا؟ . 


عم 10[ ذ[ذ[ذ[1 1[ 1[ 0 


الخامس : في قتل الجرادة تمرة » والأظهر كف من طعام . وكذا في 
القملة يلقيها عن جسلده . 


القنبراء ولا تقل : فنبرة كقنفذة أو أحة 2 ذكر ذلك في القاموس )١(‏ 1 


قوله : ( الخامس . في قتل الجرادة تمرة » والأظهر كف من 


بل الأظهر التخيبر بين الأمرين , كما اختاره الشيخ في المبسوط9) 
جمعا بين ماروأه الشيخ في الصحيح . عن زرارة » عن أبي عبد الله 
عليه السلام : في محرم قتل جرادة قال : « يطعم تمرة » وتمرة خير من 
جرادة »27 وما رواه الكليني في الصحيح . عن محمد بن مسلم . عن أبي 
جعفر عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة » قال : و كف من 
طعام . وإن كان كثيرا فعليه دم شاة »9©) . 

قوله : ( وكذا في القملة يلقيها من جسده ) . 

أي: يجب بذلك كف من طعام . واستدل عليه فى التهذيب بما رواه . 
عن حماد بن عيسى . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين 
القملة عن جسده فيلقيها . قال : يطعم مكانها طعاماً »*» وعن محمد بن 
مسلم . عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن المحرم ينزع القملة 
عن جسده فيلقيها » قال : « يطعم مكانها 2١»‏ وفي طريق هاتين الروايتين 


1( القاموس المحيط ” : /ا١١‏ . 


(؟) المبسوط ١‏ : 58" . ْ 
(9) التهذيب ه : 1755/85 », الاستبصار 7١7/7١1 : ١‏ . الوسائل 4 : 77 أبواب كفارات 
الصيد ب 77 ح ” : 


(5) الكافي 5 : 7947/" . الوسائل 4 : 77 أبواب كفارات الصيد ب /ا” ح 8 . 

(5) التهذيب ه : ١١58/75‏ . وفيه : على جسده . الوسائل 4 : 7917 أبواب بقية كفارات 
الأحرام ب ١١6‏ ح ١‏ 5 

(3) التهذيب ه : ١154/75‏ » الوسائل 4 : 59417 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١5‏ ح ؟ . 


وفي قتل الكثير من الحراد دم شاة . 


عبد الرحمن . وهو مشترك بين جماعة منهم عبد الرحمن بن سيابة » وهو 
مجهول . 

وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال . ٠‏ قلت لأبي 

عبد الله عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : «لا شيء في 
املقو زا ينات أن يتعمد فليا , (لاتزفال : إن هذه الرواية غير منافية 
للخبرين المتقدمين , ها ورونت قوره الرخصة . ويجوز أن يكون المدراة بها 
من يتأذى بها و من كنان الآمر عا :انك يهاز لهاذتك :لذ "١‏ نه تلزمه 
الكفارة . وقوله « لا شيء عليه » يريد به إذا فعل ذلك لا شيء عليه من 
العقاب . أو لا شيء عليه معيناً كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل 
الأشياء "© . هذا كلامه ‏ رحمه الله وهو حمل بعيد . مع أنه لا ضرورة 
تلجىء إليه » لآمكان حمل ما تضمن الكفارة على الاستحباب . 

أما البرغوث فالظاهر جواز إلقائه وإن منعنا من قتله ؛ لقول الصادق 
عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : «المحرم يلقى عنه الدوابٌ كلها 
إلا القملة انا جا مه وو 0 


( وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة ) . 


المرجع ف فى الكثرة | 9 العرف ( ويدل على وجوت الشأة ه في الكثير من 
لجرا سين معي وردان المتقدمة حيث قال فيها وان كان كي 
فعليه دم شأة و( 


)١(‏ التهذيب ه : 9" ١177/7‏ » الاستبصار ” : 555/191 . الوسائل 4 : 798 أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب ١١6‏ ح 8 . 

(؟) التهذيب 8:265"” . 

(5) الفقيه 5 : ٠١91/70‏ ». التهذيب 1١51/775 : ٠‏ . الوسائل 9 : ١7‏ أبواب تروك 
الإحرام ب8/ا ح ه . 

(5)) في ص 5/8" . 


-0" 00001 0 0 مدارك لكا ينا 
وان لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفارة . وكل 


قوله : ( فإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان في طريقه فلا إثم 
ولا كفارة ) . 

المراد بعدم اإإمكان هنا المشقة اللازمة من التحرز عنه . ويدل على 
انتفاء الإثم والكفارة والحال هذه روايات . منها صحيحة حريز , عن أبي 
عبد الله عليه السلام . قال ا أن يتنكب الجراد إذا كان على 
طريقه . فإن لم يجد بِدَّأ فقتل فلا بأس / 7) 

وصحيحة معاوية قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجراد يكون 
على ظهر الطريق والقوم محرمون . فكيف يصنعون ؟ قال : « يتنكبونه ما 
استطاعوا» قلت : فإن قتلوا منه شيئأ. ماعليهم ؟ قال : «لا شيء 
عليهم »7 . 
البيوض ) . 

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء » والوجه فيه تحقق الضمان من غير 
تقدير للمضمون فيرجع إلى الع كوا لير ل سا الي مدا 
سليمان بن خالد قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « في الضبي شاة » وفي 
البقرة بقرة 0 وفي الحمار بدنة . وفى النعامة بدنة . وفيما سوى ذلك 
قيمته »9 , 


)١(‏ التهذيب 5 : 1778/7514 ., الاستبصار 7٠١/7١8 : ١‏ . الوسائل 4 : 77 أبواب كفارات 
الصيد ب 78 ح ١‏ ؛ 

3( التهذزيب ه : 358/ 7359 » الاستبصار ” 24 الوسائل 9:4" أبواب كفارات 
الصيد ب 78 ح ” 1 

59) التهذيب ه : ١187/751١‏ . الوسائل 9 : ١8١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١ح‏ ؟ . 


وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة . وهو تحكم . 
فروع خمسة : 


الأول إذا قدل :ضيذا مهيا تالمكتهور والاغوو فداه بصحيح . ولو 
فذاه بمثله جاز . 





فيخطنا أو تاف 

قوله : ( وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة . يغواتحكم) ْ 

القول للشيخ ‏ رحمه الله 20‏ ولا مستند له على الخصوص ٠.‏ ومن ثم 
نسبه المصنف إلى التحكم . نعم روى الشيخ في الصحيح . عن ابن سنان . 
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيراً : « إِنْ عليه دم شاة 
يهريقه , فإن كان فرخا فجدي 2, عا ار وح با ومقتضى 
الرواية وجوب الشاة في الطير بأنواعه » وبمضمونها أفتى ابن بابويه حيث لم 
يستثن سوى النعامة(» , وينبغي العمل بمضمونها فيما لم يقم دليل من خارج 
على عتلافة ىن بوعلى هذا فكون الظى بات اعذعن المتصوض .. 

قوله : ( فروع خمسة . الأول : افك ضيدا بسعينا #المكتسون 
والأعور فداه بصحيح . ولو فداه بمثله جاز ) . 

لاريب في الجواز لتحقق المماثلة. ولو اختلف العيب بأن كان 
أحدهما أعور . والآخر أعرج ' يجزء ولو اختلف العيب بالمحل بأن فدى 
اعون اليمتن. .اعون التسر أو اعترج رإحدى الترسلين :تأعترج الاخبرئ + افق 
الإاجزاء وجهان : من الاشتراك في أصل العيب . وتحقق المخالفة . وقطع 
العلامة في جملة من كتبه بالإجزاء” لأن هذا المقدا من التعالك لا شه 
عن الممائلة » وهو حسن . 
)١(‏ المبسوط ١‏ : ه 


(5) التهذيب ه : 1٠١١/7855‏ . الاستبصار 7 : 887/7١١‏ . الوسائل 4 : ١95‏ أبواب كفارات 
الصيد ب 49 ح ”5 : 


إفة المقنع 78 . 


)2 المنتهى ” :مالم والتذكرة ١‏ : /اغ” »2 والتحرير (١7 : ١‏ . 


50 تمدام ونه وات عطرن لامو اوور ف نواه الك 0 00 واو ور وا وب م موا ودر له . مدارك ااا 
ويمدي الذكر عثله وبالانثى نا الانثى ( وبالمهائل أحو 


وقت الإتلاف . 
الثالث : إذا قتل ماخضاً مما له مثل يخرج ماخضاً . ولو تعذر قوّم 
الجزاء ماخضا . 


ع ع 
له : ( ويمدي الذكر بمثله وبالانثى » وكذا الانثى 3 وبالممائل 
لا ريب في أحوطية الفداء بالمماثل وإن كان الأظهر جواز الفداء 
بالمخالف على هذا الوجه . إذ المتبادر من المماثلة المماثلة في الخلقة 
د الصفات 4 تبي 0 -” في 7 والمنتهى 
الكلاف فى العكس"') . 1 


الوجه في ذلك أن الواجب في الأول هو المثل . انا ينظر إلى القيمة 
عند إرادة الإخراج وتعذر المثل كسائر المثليات . وفي الثاني ابتداءاً هو القيمة 
وهي ثابتة في الذمة وقت الجناية فيعتبر قدرها حيائل . 

قوله : ( الثالث » إذا قتل ماخضاً مما له مثل يُخرج ماخضاً » ولو 
تعذر قَوّم الجزاء ماخضا ) . 

الغا وجي إخرات الماحون + لعيجتق المائلة التهدرة اولان العمل 
فضيلة مقصودة فلا سبيل إلى إهمالها . ويحتمل قويا إجزاء الفداء بغير 





. 8717 : /اغ” . المنتهى ؟‎ : ١ التذكرة‎ )١( 


الرابع :ذا أضانت:صييدا عنامت الات فدى الأء 
المضروب . ولو عاب ضمن أرشه . 


الماخض ء لأنْ هذه الصفة لا تأثير لها في زيادة اللحم ٠‏ بل ريما اقتضت 


نقصه فلا يعتبر وجودها كاللون . نعم لو كان الغرض إخراج القيمة لم يجز إلا 
تقويم الماخض . لأنها أعلى قيمة في الأغلب . وباختلاف القيمة يختلف 


0 
اي 

هذا ممالا خلاف فيه بين العلماء . لإطلاق الأمر بالفداء بالمماثل 
المتناول للصغير والكبير . 

ردك ز ولو هانا لم يكن عله قدرة [ذا اه عب اللمظبووت 6 :دلو 
عاب ضمن أرشه ) . 

ما سقوط الفدية إذا عاشا معا ولم يتعيبا فلا ريب فيه » للأصل السالم 
الس وأما ضمان الأرش لات ٠‏ فلأنه نقص 

م إن كان المضمون القيمة فالأرش جزء متها ء وإن كان المثل » كما 


لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته ٠‏ ففي وجوب إخراج جزء من الممائل كعشر 
الشاة فى المثال بناءا على أن الكفارة مرتبة أو الانتقال إلى القيمة أقوال. 
ثالثها الهلا يلوم العم من العين إلا مع وجود مشارك في الباقي . وبه قطع 
العلامة في جملة من كتبه("2 . وجزم الشهيدان بوجوب الجزء مطلقا » لوجوب 
العين في الجميع فيقسط في البعض”2 . ولعله أحوط . 


)1( المنتهى ” : 17م . والتحرير ١‏ : /ه١١اق»‏ والقواعد ١‏ : ه4. 
9( الشهيد الأول في الدروس 0 والشهيد الثاني في المسالك<؟ + 


ا ا ماو مط وا الما ا اا شارك العا مر 
ولو مات أحدهما فداه دون الاخر :ولو القت جديا ميتا لزمه الأرش . 
وهو ما بين قيمتها حاملاً ومجهضاً . 

الخامس : إذا قتل المحرم حيواناً وشك في كونه صيداً لم يضمن . 





وكيفية معرفة الأرش أن يقوم اليك مخضا ومغينا وينظر إلى التفاوت 
ويؤخذ بتلك النسبة من الفداء أو من قيمتة . فلو قوم بثلاثين صحيحاً وعشرين 
معيبا كان التفاوت الثلث . فيجب ثلث الفداء أو ثلث القيمة . 
: : ( ولو مات أحدهما فداه دول الآخر ) . 
الوجه في هذا الاختصاص معلوم مما سبق 4 ثم إن كان الميت الام 
اك أو بذكر على ما مرّء ولو مات الولد ضمنه بصغير » ولو ماتا معا 
قبل سقوط الولد ضمنها بحامل . فإن تعذر المثل : فين :اليه :اه حاف ٠‏ ولو 
زادت قيمة جزاء الحامل عن إطعام المقدر . كالعشرة في شاة الظبي . 
فالظاهر وجوب الزيادة بسبب الحمل إلا أن يزيد.عن العشرين فلا يجب 
الزائد , إذ غاية فداء الولد أن يكون 0 
: ( ولو ألقت جنيناً ميّنأً لزمه الأرش . وهو ما بين قيمتها 
ام 
هنا للشك في حبا » والحكم إنما يتلق بالحي بسد الرلادة حت لو علم 
بحركته قبلها لم يعتد به » لعدم تسميته حينئذ حيواناً"© . وهوواحسن . 
قوله : ( الخامس 2 إذا فتل المحرم حيوانا ورشك في كونه ضيندا 
لم يضمن ) . 
لاصالة البراءة . وكذا لو شاك في قتله في الححرم ليتضاعف عليه الفداء 
إن كان محرما . ؛ أو ليتعلق به الحكم إن كان محلا . 


١١8 : ١ المسالك‎ )١( 


الفصل الثاني : في موجبات الضمان 

وهى ثلاثة : مباشرة الإتلاف . واليد .» والسبب . 

أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته . فإن أكله لزمه فداء 
آخر . وقيل : يفدي ما قتل .» ويضمن قيمة ما أكل . وهو الوجه . 





( الفصل الثانى فى موجبات الضمان . وهى ثلاثة : مباشرة 
الإتلاف . واليد . والسبب . أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب 
لفديته . فإن أكله لزمه فداء آخر . وقيل : يفدي ما قتل . ويضمن قيمة 
ما أكل . وهو الوجه ) . 


القول بوجوب الفداءين للشيخ في النهاية والمبسوط”2. وجمع من 
الأصحاب . واحتج عليه في المختلف 7( بصحيحة علي بن جعفر . عن أخيه 
موسى عليه السلام قال : سألته عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم 
حرم ». ما عليهم ؟ فقال : « على كل من أكل منه فداء صيد . على كل إنسان 
منهم على حدته فداء صيد.كامل »7 ورواية يوسف الطاطري قال . قلت لأبي 
عبد الله عليه السلام : دا وسو الاغلبيم جا 0 
وليس على الذي ذبحه إلا شاة » ( 


وهو احتجاج ضعيف . إذ ليون في الروايتين دلالة على تعدد المفداء 
بوجه .2 بل ولا على ترتب 0 كل 2 وجحه العموم 3 لاختصاص 
مورد الاولى بمن اشترى الصيد وأ 2 وظهور الشانية في مغايرة الآكل 


” : ١ النهاية : /7717 . والمبسوط‎ )١( 

(؟) المختلف : 718 . 

(5) التهذيب ه : 157١/501١‏ . قرب الإسناد : ٠١7‏ . الوسائل 4 : 7٠١4‏ أبواب كفارات الصيد 
ب 18 ح "” 5 

(4) في « ض » ء والكافي . والوسائل : عليهم شاة . 

(5) الكافي :: .”/8١‏ الفقيه ؟ : 5 ١170/07 :  بيذهتلا . ١١77/77‏ . الوسائل 4 : 
١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١8‏ ح 8 . 


لمكن اا ب012 0 ا 000 . مدارك 0 
ولو رمى ضِيدذا فأصابه ولم يو يؤثر فيه فلا فدية . ولو جرحه ثم رالاسوا 
صمن أرشة ( وقيل : , 2 القيمة : 


للذابح 0 

والقول بوجوب فداء القتل وضمان قيمة المأكول للشيخ في الخلاف7(© 
والمصنف والعلامة في جملة من كتبه”" . ولم نقف لهم في ضمان القيمة 
على دليل يعتد به , وار تجبل »اد جماع عابى ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول 
بالاكتفاء بفداء القكل تمسكا بمقتضى الأصل . ويؤيده صحيحة أبان بن 
تعلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا أفراخ نعام 
فذبحوها وأكلوها فقال : « عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة »”'؟ أطلق 
الاكتفاء بالبدنة » ولو تعدد الفداء أو وجبت القيمة مع فداء القدل لوجب ذكره 
في مقام البيان . والمسألة محل إشكال . 


قوله : ( ولو رمى صيداً فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ) . 


المراد أنه تحقق عدم التأثير فيه » لما سيجيء في كلامه من ثبوت 
الفدية مع الشك في التأثير» وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن لغير المؤثر 
شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه . وإلآ ضمن وإن أخطأ كما سيصرح به 
المصنف رحمه الله . 


قوله : (ولو جرحه ثم رآه سويّاً ضمن أرشه , وقبل : ر 
القيمة ) . 


وجه الأول : أنّها جناية مضمونة فكان عليه أرشها . والقول بلزوم ربع 


: في الاح ): للذبح‎ )١( 

(؟) الخلاف ١‏ : 585 . 

5) المنتهى ؟ : 877 . والتحرير ١١8 : ١‏ » والقواعد ١‏ : 90 . 

(4) الفقيه *' : ١١77/3775‏ . التهذيب ه : 1777/07 . الوسائل 4 : 7٠٠١4‏ أبواب كفارات 
الصيد ب ١8‏ ح ؛ . 


موجبات ضمان الصيد ااا ا 


وإذ1 1 لم حاله لقره داف بوكذا البو بعلم ال فيه املا 


القيمة0'» بذلك للشيخ 7 وجماعة”" . واستدل عليه بصحيحة علي بن 
جعفر 0 عن أخيه موسى عليه السلام » قال : سألته عن رجل رمى صيداً وهو 
محرم . فكسر يله أو رجله . فمضى الصيد على وجهه . فلم يدر الرجل ما 
صنع الصيد . » قال : «عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد. » فإن رآه 
بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته )247 وهذه الرواية 
لآ تدل على ما ذكر الشيخ من التعميم » والمتجه قصر الحكم على مورد 
الرواية »2 ش بي الأرش في غيره إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة . 
لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق20 . 
قوله : ( وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء ) . 


المراد أنه إذا جرحه ولم يعلم حاله بعد الجرح يجب عليه فداء كامل . 
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وأسنده في المنتهى إلى علمائنا 
فودكا بدعوى الإجماع عليه2)"92 يش واستدل عليه بصحيحة على بن جعفر 
المتقدمة . وهي لا تدل على العموم لاختصاصها بالكسر المخصوص . 
فتعدية الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل . 

قوله : ( وكذا لو لم يعلم أثْر فيه أم لا ) . 


هذا الحكم ذكره الشيخ © وجمع من الأصحاب . ولم أقف له على 
دليل يعتد به . وظاهر المصنف في النافع التوقف فيه . حيث اقتصر على 


)1( المراد ربع قيمة الفداء , لا ربع قيمة الصيد كما ربما يتوهم ‏ الجواهر ٠١‏ : 567 . 

(؟) النهاية : 778 . والمبسوط ١‏ : 87" . 

(؟) كابن إدريس في السرائر : ١7‏ . والشهيد الأول في الدروس : ٠١”‏ . 

(5) التهذيب ه : ١1575/789‏ . قرب الإسناد : / ٠١‏ . الوسائل 4 : 75١‏ أبواب كفارات الصيد 
ب/ا” ح 1١‏ . 

(5) وهو كسر اليد والرجل خاصة . 

(7.5) المنتهى ” : 878 . 

(8) النهاية : 778 . والمبسوط ١‏ : 787 . 


4" اس الور وم 1 اطاط ا مدق نع وه موا لم وف أ وعاء ليقن لام نوكه وله مهاه اوج فاه > د مدارك الاحكاء/ج8 
وزوية في كسر رن الغزال نصف قيمته . وفي كل واحد ربع . وفي 
فونه كمال لمعف وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته » وكذا في إحدى 


رجليه . وف الرواية ضعف . 





حكايته بلفظ قيل(2 . ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حالة الشك في 
الإصابة كان حسناً . 


له : ( وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته .» وفي كل واحد 
ربع ٠»‏ وفي عينيه كمال قيمته » وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته » وكذا 
في إحدى رجليه » وفي الرواية ضعف ) . 


هذه الرواية رواها الشيخ بطريق فيه عدّة من الضعفاء : منهم أبو جميلة 

المفضل بن صالح . وقيل اج ب اوس ام 
بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال . قلت : فما د تقول في محرم كسر 
إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال : « عليه ربع قيمة الغزال » قلت : فإن كسر 
قرنيه ؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : 
« عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : « عليه نصف قيمته » 
قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو 
قتله ؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم ؟ 
قال : الاو مما كينا يوي ال ا 0 
وبمضمولن هذه الرواية أ فتى الشيخ رحمه الله”؟؟ ‏ والأظهر ما عليه الأكثر من 
وجوب الأرش بجميع ذلك علوي اد لاوطا لجرل يكرد 
الأجزاء مضمونة كالجملة . 


)201 المختصر النافع 10 

(؟) كمافى خلاصة العلامة : 70/4 . 

(5) التهذيب ه : 104/8417 ء الوسائل 4 : 77 أبواب كفارات الصيد ب 38 ح " . 
(5) النهاية : /ا71” » والمبسوط ١‏ : 87" . 


موجبات ضان الصيد ع ا 11 


ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداءا. 


: (ولوان شترك جماعة في قتل صيد ضمن كل واحد منهم 

ا 

هذا قول علمائنا وأكثر العامة . وتدل عليه روايات . منها صحيحة 
معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : « إذا اجتمع قوم على 
صيد وهم محرمون في صيده . أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته 270 . 

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام 
عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان . الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما 
جزاء ؟ فقال : « لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد » قلت : إن 
بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدرٍ ما عليه فقال : « إذا أصبتم مثل هذا 
فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » ' 

وصحيحة زرارة » عن ا : في محرمين أصابا 
صيداً فقال : « على كل واحد منهما الفداء » 9 

وصحيحة علي بن جعفر , عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : عن 
قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم . ما عليهم ؟ قال : « على كل من 
أكل منهم فداء صيد » كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا » © . 

شا سا ب اا ا 
الفداء الكامل إذا كانوا محرمين » وذكر الشارح أنه لا فرق في هذا الحكم 5 


)1( الكافي : 7/981١‏ . التهذيب ٠ه‏ : ١7١9/751١‏ . الوسائل 4 : ٠٠١٠4‏ أبواب كفارات الصيد 
ب 18 ح ١‏ 1 

(؟) الكافي 5 : 1/791١‏ . التهذيب 5 : 171/1577 . الوسائل 4 : ٠١١‏ أبواب كفارات الصيد 
ب 168ا ح١‏ . 

(9*) الكافي 5 : 5/7947 ء الفقيه ١١74/7575 : ١‏ . الوسائل 4 : 7١١‏ أبواب كفارات الصيد 
ب 6ماح7. ظ 


(5) التهذيب ه : ١768/١7١1ء‏ قرب الإسناد : / ٠١‏ . الوسائل 4 : 7٠0٠4‏ أبواب كفارات الصيد 
ب 18 ح ” : 


لضن فا ا واو الف لماوع 4 وجقة 6 عزن وت انق قي به رن مت عش سم يق افوا م اموه وام وم 7 افيه ٠ه‏ مدارك الاحكام /ج8 


ومن صرب بطير الأرض كان عليه دم ؛ وقيمة للحرم ؛» واخرى 
لااستصغاره . 








المحرمين والمحلين في الحرم(2 . وهو غير واضح . وسيجيء الكلام في 
حكم صيد الحرم في محله إن شاء الله تعالى 1 


وله : (ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم » وقيمة 
للحرم . وأخرى لاستصغاره ) . 

الأصل في هذه المسالة ما رواه الشيخ » عن موسى بن القاسم » عن 
محمد بن أبي بكر » عن زكريا عن معاوية بن عمار قال : مسعية انا 
عبد الله عليه السلام يقول فى محرم اضطاد طيرأ ة في الحرم فضرب به الأرض 
فقتله قال : « عليه ثلاث قيمات : قيمة لإحرامه . وقيمة للحرم ؛ وقيمة 
لاستصغاره إيَاه » ”2 وهي ضعيفة السند تجهالة حال زكريا ومحمد بن أبي 
بكرء فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل . ومع ذلك 
فمقتضى الرواية وجوب ثلاث قيم . لا دم وقيمتان. وبمضمونها أفتى 
المصنف في النافع ”. ونسب ما ذكره هنا إلى الشيخ ». وكان الحامل 
للشيخ على ذلك ورود الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير فيكون القيمة 
الواحدة كناية عنه » وهو غير بعيد إل أنْ الدم لا يجب في جميع أفراد الطير . 
لأن الفداء ذ في العصفور وشبهه كف من طعام . 


وذكر الشهيد في الدروس أن الضمير في إيَاه يمكن عوده إلى الحرم 
وإلى الطير قال : وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل . إلا أن يراد 
الاستصغار بالصيد المختص بالحرم” . هذا كلامه ‏ رحمه الله - ولا ريب في 
تعين إرادة ما ذكره , لأنْ الضمير على الثاني لا يعود | إلى الطير مطلقاً وإنما 


.١5١ : ١ المسالك‎ )١( 

(؟) التهذيب 6:-٠/ا#/‏ 21790 الوائل 9 اليه كفارات الصيد ب 15 ح ١‏ . 
() المختصر النافم : ٠١‏ . 

(؟) النهاية : 77١‏ . والمبسوط ١‏ : ”87 

. ٠١7 : الدروس‎ )( 





موجبات ضان الصيد لجسا عا طويه لم وعاف ار ويا 2700501 وروي واولا لا و ا ا ا ا 
ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن . 


يعود إلى الطير المحدّث عنه وهو الحرمي . فاختصاص الحكم به ثابت على 
التقديرين . 


وفي انسحاب الحكم المذكور إلى غير الطير وجهان . أظهرهما 
العدم . 

ولا يخفى ما في عبارة المصنف ل ا 
الصيد إلى الضرب المذكور ولا كونه في الحرم » وإن أمكن استفادة الثاني من 
قوله وقيمة للحرم . 

قوله : ( ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ) 

هذا الحكم ذكره الشيخ7) وجمع من الأصحاب . واستدل عليه بما 
رواه في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام في 
رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال : 
« عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن لل ) 

وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي . ونان من جملة رجالها 
صالح بن عقبة » وقيل : إنه كان كذاباً غالياً لا يلتفت إليه 9 . 


والظاهر أن المراد بجزاء الحرم عن اللَّبن : القيمة فيكون الدم عن 
الأحرام والقيمة عن الحرم ٠‏ ومقتضى ذلك وجوب ام على المحرم في 
الحل . والقيمة على المحل في الحرم . إل أن يقال إن المقتضي لوجوب كل 
من الأمرين اجتماع الوصفين . أعني الإحرام والوقوع في الحرم . 

والمتجه اطراح هذه الرواية لضعفها والاقتصار على وجوب القيمة في 
الجميع + لأنه .الى :هذ] التقذير يكون هما "لا قص :فيه . 


. ”87 : ١ النهاية : 775 . والمبسوط‎ )١( 
. ١ (؟) التهذيب ه : 1777/55 . الوسائل 9 : 719 أبواب كفارات الصيد ب 054 ح‎ 
٠١ : كما في خلاصة العلامة‎ )5( 


قف و سواه امي وندارة اللجكاء اه 
ولو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم لم يضمنه . وكذا لو 
جعل :في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله . 
الموجب الثاني : اليد . ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه 
ووجب إرساله . 


ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها . وقد فرضه المصنف في 
شرب اللَبن فقط . وهو خروج عن موضع النص . 

وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية كبقرة الوحش وجهان . أظهرهما 
العدم . 

قوله : ( ولو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرم لم 
يضمنه ) . 

لأنْ الجناية وقعت غير مضمونة فكان كما لو أصابه قبل الإحرام . ولا 
ينافي ذلك حكمهم بوجوب الفدية فيما لو رماه فى الحل امات لي العرب 
لأنا نمنع الوجوب و » ولو سلمناه لكانت تلك المسألة خارجة بالنص فيبقى 


ما عداها على الأصل . 
قوله : ( وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل ثم أحرم فقتله ) . 


قيده المحقق الشيخ علي - رحمه الله بما | إذا لم يتمكن من إزالته حال 
الإحرام وإلا ضمن27 . ولا بأس به » ومثله ما لو نصب شبكة للصيد محلا 
فاصطادت محرماً . أو احتفر بثراً لذلك . 


( الموجب الثاني » اليد : ومن كان معه صيد فأحرم زال 
ملكه عنه ووجب إرساله ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وأسنده العلامة في المنتهى 


. 18١ : ١ جامع المقاصد‎ )١( 


إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه 220 واستدل عليه بما رواه الشيخ . 
ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه . فإن أدخله الحرم وجب عليه أن 
يخليه 3 فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء ) 97) وعن كيس ين 
أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم 
فمات الظبي في الحرم فقال : « إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء 
عليه » وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء »() . 
سعيد المكاري مطعون فيه بالوقف؟2. ومع ذلك فلا دلالة لها على خروج 
الصيد عن ملك المحرم بمجرد الإحرام . بل مقتضاها أنه يجب عليه إخراجه 
وأما الرواية الثانية فلا دلالة لها على زوال ملك المحرم عن الصيد 
بوجه 2 بل ولا على وجوب إرساله بعد الأحرام اننا تدل على لزوم الفدية 
بإمساكه بعد دخول الحرم . وسيجيء الكلام فيه . 
وب ل ا ا ا اا 
ملك المحرم بمجرد الأحرام وإن وجب عليه إرساله إذا إذا دحل الحرم لكنه 
قال : ولا استحب أن يحرم وفي يده صيد . 
ثم لو قلنا بخروجه عن الملك أو وجوب الإرسال فأرسله إنسان من يده 
لم يكن عليه ضمان . لأنّه فعل ما يلزمه فعله , » فكان كمن دفع المغصوب إلى 
مالكه من يد الغاصب . 


. 2٠ : المنتهى ؟‎ )١( 

(5) التهذيب ه : 1767/77 »ء الوسائل 4 : 7١‏ أبواب كفارات الصيد ب 5 ح " . 

0( التهذيب 0 : 1154/57 » الوسائل 4 : 5١‏ أبواب كفارات الصيد ب 6 ح ” . ورواها 
في الكافي : : 77/778 . 

(5) راجم رجال النجاشي : 8/78/ . 


لض او نع ارلا لالحكاء 7 
فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه . ولو كان الصيد نائياً عنه لم يزل ملكه . 





قوله : ( فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه ) . 

السك ودين الأخان قعان العيد إذا امستك يعد يرل التدوم لابين 
الإحرام » ومع ذلك فيجب تقييده بما إذا تمكن من الإرسال ٠‏ أما لولم يمكنه 
الإرسال وتلف قبل إمكانه فلا ضمان . للأصل وانتفاء العدوان . ولو فرض أنه 
لم يرسله حتى أحل فلا شيء عليه سوى الإثم . 

وفي وجوب إرساله بعد الإحلال قولان أظهرهما العدم .ولكو أوخلة 
الحرم ثم أخرجه قيل : وجب إعادته إليه ؛ لأنه قد صار من صيد الحرم("© . 
ويمكن المناقشة فى وجوب إعادة ما عدا الطيرء لاختصاص الروايات 
العتضمة اجون" الا اده يه كنا اسيك يانه فى بيك التخرم .+ 

قال الشارح قدس سره : ولو كان الصيد بيد المحرم أمانة وتعذر المالك 
بلا الإحرام إلى وليه وهو الحاكم أو وكيله » فإن تعذر فإلى 

بعض العدول . فإن تعذر أرسله وضمن”") . وفي استفادة هذه الأحكام من 
الأخبار نظر . 

ل 

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . ويدل عليه مضافاً إلى 
الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح . عن جميل قال . قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم 
وهو في منزله قال : « وما به بأس لا يضره )( وما رواه ابن بابويه في 
الصحيح . عن العلاء » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمًا طير قال : 
ولا بأس 59)0) . 


»4 : ١ المسالك‎ (2 5 1١١١ 
. ١ الوسائل 4 : 7794 أبواب كفارات الصيد ب 5” ح‎ . 177١0 /757 : 5 التهذيب‎ )9( 
. 5 أبواب كفارات الصيد ب 4" ح‎ 7١ : 4 الفقيه ” : 71/171 » الوسائل‎ )5( 


موجبات ضان الصيد ا اا ا ا ا 
ولو أ مسك المحرم صيدا فذبحه تحرم ضمن كل منم| فداء . ولو كانا في 
جرم عا داعال كل ياد . ولوكانامُجِلَين في الحرم لم يتضاعف . 
ولو كان أحدهما رما تضاعك الفداء في حقه . ولو أمسكه المحرم في الخل 
فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة . 


وكما .يسيع الإسمرا استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداءً , فلو اشترى 


ص سملي واتهبه انتقل إلى ملكه . والظاهر تحقق النأي بأن لا 


فداءأء م في 0 تضاعف الغداء ١ ١‏ يكن بدنة 6 ولو كاتا 
مين قي الحرم لم يتضاعف . ولو كان أحدهما بحرا تضاعف الفداء 

أما لزوم المداء بالذبح فلاريب فيه ء» وقد تقدم من الأخبار ما يدل 
عليه . وأمّا لزومه بالإمساك فلأن الفداء يجب بالدلالة على ما سيجيء 
بيانه(١)‏ ؛ فبالامساك الذي هو إغانة حقيقة أولى . 


ومعنى تضاعف الفداء في الحرم وجوب المثل المنصوص والقيمة ؛ كما 

وما ذكره المصنف ‏ رحمه الله من عدم التضاعف إذا بلغ القذاءعندنة 
أحد القولين في المسألة ( وقال اسن إدريس : يتضاعف مطلقاً”5) , وسيجيء 
الكلام فيه إن شاء الله في صيد الحرم”(" . 


قوله اربوس سب ا ا ب كسم 
خاصة ) . 


. في ص : هلا3‎ (1١ 
. ١77” : (؟) السرائر‎ 
1 7947 في ص‎ (7 


فض 1110001000 1 1110101 4 
المحل 1 ولا كذا لو صاده وذبحه محل : 

البوجب«التالك +« الس .هوقو هيل عل :مسائل ‏ 

٠. ٠. 1 0 :‏ 1 5 
دالاقلاق ...قات زال السيي :وا رسلها علمنة سقط القوان... :لو فلكت 


الوجه في هذا الاختصاص ظاهر . لأن المحل لم يهتنك حرمة الاحرام 
يلود داه و0 
: ( ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه » ولو أحضنه 
اسار وام 
ظاهر العبارة يقتضي عدم الضمان إلا مع تحقق الفساد . وقوى الشارح 
الضمان ما لم يتحقق خروج الفرخ منه سليماً:'» » وهو أحوط . 
قوله : ( ولو ذبح المحرم صيداً كان ميتة » ويحرم على المحل ) . 
قد تقدم الكلام في ذلك وأن في المسألة قولاً بتعدم تحريمه على 
لحكل + ولايخار من فر 
قوله : ( ولا كذا لو صاده وذبحه محل ) . 
المراد أن المحرم إذا اصطاد صيداً وذبحه المحل فإنه يحل للمحل . 
لأنه ذبح في الحل من محل » وإن لزم المحرم بإعانته الفداء » وهذا موضع 
وفاق . 
السيحب اكاك »الست :رقو كه عن ستل 0 
الأولى : ا الحرم وفراخ وبيض ضمن 
بالإغلاق » فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان . ولو هلكت 


١:٠ : ١ المسالك‎ )١( 


نويا نف دان القميد ا 011111 ا 
ضمن الحامة بشاة والفرخ بِحَمّل والبيضة بدرهم إن كان محرماً . وإن كان 
محلاً ففي الحامة درهم ؛ وفي الفرخ نصف . وفي البيضة ربع . 


وقيل : يستقر الضان بنفس الإغلاق » لظاهر الرواية . والأول 


ضمن الحمامة بشاة » والفرخ 0 ؛ والبيضة بدرهم إن كان محرماً . 
وإن كان محلا ففي الحمامة درهم . وفي الفرخ نصف . وفي البيضة 
ربع » وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق . لظاهر الرواية » والأوؤل 


أشبه ) . 


الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ . عن يونس بن يعقوب قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم 
وفرا وبيض فقال : « إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإِن عليه لكل طير 
درهما » ولكل فرخ نصف درهم ٠‏ والبيض لكل بيضة ربع درهم . وإن كان 
أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا . وللبيض 


نصف درهم 2 , 


و الرواية وجوب الفدية بنفس 5-5 لكيهنا ضغيفة ال 
وبمضمونها أذ فتى الشيخ7) 'وجمع من الأصحات(7؟) : ونزلها المصنئف على ما 
إذا هلكت بالاغلاق 2 لأنه قبل لت مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا 


بالقيمة » وهو جيد . لكن يتوجه عليه أن ن إتلاف المحرم لبحمام الحرم موجب 
للفداء والقيمة معا لا للفداء خاصة . وإن كان بسبب الإغلاق كما صرح به 


. ح"‎ ١5 أبواب كفارات الصيد ب‎ 7٠١ : 9 الوسائل‎ . 11١/70٠ : ٠ التهذيب‎ )١( 

(؟) لأن من جملة رجالها موسى وهو مشترك بين الضعيف والثقة ولأن راويها يونس بن يعقوب قيل 
إنه فطحي ( راجع رجال الكشي ” : 187 ) . 

. ”5١ : ١ النهاية : 7755 . المبسوط‎ )( 

(5) كالعلامة في المنتهى ” : 87١‏ . 


0 حم لا قا اط موعن ارك الالحكاء ارم 
الثانية : قيل إذا نر حمام الحرم . فإن عاد فعليه شاة واحدة .» وإن 
لم يعد فعن كل حمامة شاة . 








العلامة في المنتهى('2 وغيره20 . 


وحمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير الحرم غير 
مستقيم . ؛ أمّا أوّلاً فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ . واعاكانيا فلن لزوم القيمة 
به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء والقيمة على المحرم على ما سيجيء 
فاندي. إلا أن يقال بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع 
من الإتلاف وإن وجب التضاعف في غيره » ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا 
جهل حال الحمام وبيضه وفراخه بعد الإغلاق ومنع مساواة فدائه لهذا 
الإتلاف ؛ لانتفاء الدليل عليه . إل أن ذلك كله موقوف على صحة السند . 


قوله : ( الثانية » قيل : إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة 
واحدة » وإن لم يعد فعن كلّ حمامة شاة ) . 
القائل بذلك المفيد ‏ رحمه الله في المقنعة(” . وقال الشيخ في 
التهذيب بعد نقل عبارته : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم 
أجد به حديثاً مسندا©» . وإطلاق الحكم يشمل مطلق التنفير وإن لم يخرج 
من الحرم . وقيّده الشهيد في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم9 . 


وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في المنمّر بين أن 
يكون محلا جره 5 واحتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا 
كان محرماً في الحرم . وهو بعيد جداً . أما مع العود فواضح وأما مأ مع عدمه 
فلأن مثل ذلك لا يعد إتلافاً . 


. 87١ : ” المنتهى‎ )١( 

(7؟) كالشهيد الثاني في المسالك ١‏ : 
59) المقنعة : 58 . 

"06٠١٠ : 5 التهذيب‎ ):5( 

(5) نقله عنه في المسالك ١51٠ : ١‏ 


موجبات ضان الصيد 100001 ١‏ 
الثالشة : إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى 
المصيب فداء بجنايته » وكذا على المخطىء لإعانته ش 


ولو كان المنقر حمامة واحدة ففي وجوب الشاأة مسع العود وعدمه 


وجهان . يلتفتان إلى أن الحمام اسم جنس أو جمع فعلى الأوّل يتعلق الحكم 
بالواحدة دون الثاني ,5 


واستقرتف العلامة في القواعد(') 4 وجماعة عدم وجوب الشاة في ار 

007 العود ( درا من لزوم تساوي حالتي العود وعلمه 2. مع أن 
صل الحكم الفرق بينهما . 

كا المنفر جماعة في تعدد الفداء عليهم أ و اشتراكهم فيه 2010 
مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور وجهان 2 وكذا الوجهان في إلحاق عير 
الحمام به 0 والكلام في فروع هذه المسألة قليل الفائدة .» لعدم ثبوت مستئدل 
الحكم من أصله كما اعترف به الشيخ(©2 وغيره(” . والمطابق للقواعد عدم 
وجوب شي ء مع العود ولزوم فلية التلف على الوجه المقرر في حكم الأحرام 
والحرم مع علمه إن درلا التنفير مع عدم العود منزلة الإتلاف ( وإللا اتجه 
التمقوط مطلقا . 
المصيب فداء لجنايته » وكذا على المخطىء لإعانته ) . 


لا يخفى أن نَ رمي الانية وأصابة أحدهما دون الآخر لا يقتضي تحقق 
وبا برسي 3 0 ا ماو نا نماي 


. 95 : ١ القواعد‎ )١١( 

() التهذيب 5ه : ٠ه"‏ 

(”) كالعلامة في المنتهى ” : ١م‏ » والشهيد الثاني في المسالك ١5٠ : ١‏ 
(5) النهاية : 71706 . والمبسوط "51١ : ١‏ . 


غ64 داتعم ا ناف مق ا وا 6م26 امأ هه اه عه ويه هه هه » اميه ماع عار فووا ف وام ان 2 ف يه له ته 4181114 لا و11 31 مدارك الاحكام /ج8 


الرابعة : إذا أوقد جماعة نار فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم 
فداء إدا فصدوا الاصطياد ( وإلا فمداء واحد 1 


واحد منهما الفداء م20 . 
ورواية إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


محرمين يرميان ضييدا فأصابه أحدهما . الجزاء بينهما أو على كل واحد 
منهما ؟ قال 100526 فنك كل الخد مهما على علدت 117 


وقال إبن إدريس : لا يجب على المخطىء شيء إلآ أن دل تحب 
للدلالة لا للرمي 29 . وهو جيد لولا ورود الروايتين باللزوم . 


ولو تعدد الرماة ففي تعدي الحكم إلى الجميع أوجه . أوجهها لزوم 
فداء واحد لجميع من أخطأ . والأظهر عدم تعدي هذا الحكم إلى المحلين 
إذا رميا الصيد في الحرم بالنسبة إلى القيمة . قصراً لما خالف الأصل على 
موضع الوفاق . 
الزابعة» إذا اوقد خحاعة نار قوقع فنها:صيد انوع لكل 
واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد . وإلآ ففداء واحد ) . 


الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني في الصحيح ٠‏ عن أبي ولآد 
الحناط قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نار عظيمة في 
بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحماً نكببه وكنا محرمين فمرٌ بنا طائر 
صاف مثا ل حمامة أو شبهها فأحرقت جناحاه فسقطت في النار فماتت فاغتممنا 
لذلك ‏ فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسآلته فقال : 


«عليكم فداء واحد . دم شاة تشتركون فيه جميعاً لأن ذلك كان منكم على 
غير تعمد . ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت ت كل رجل 


. ١ ح‎ ٠١ أبواب كفارات الصيد ب‎ 5١١ : 9 التهذيب 5 : 1577/7607 », الوسائل‎ )١( 
. ح ؟‎ ٠١ أبواب كفارات الصيد ب‎ 7١7 : 9 الوسائل‎ . 1777/761١ : (؟) التهذيب ه‎ 


"١ : السرائر‎ )9( 


موهنا كه كان اليد لي 111111 1 0111 
الخامسة : إذا رمى صيداً » فاضطرب فقتل فرخاً أو صيداً آخر كان 
عليه فداء الجميع » لأنه سبب الإتلاف . 
الشادينة : السائق . يقسن.. عا تيه .دابنه: ركذا" الزاكنب: إذا 


تس يم ص ا سر تالجم ات 


منكم دم شاة » قال أبو ولاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم29 . 

ومورد الرواية إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم . وألحق 
جمع من الأصحاب بذلك . المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة . 
وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم . وهو جيد مع القصد بذلك 
إلى الاصطياد . أمّا بدونه فمشكل . لانتفاء النص . 

ولو اعتلتوا د التصيه وعمع اانه ينين دون ينقن: الختض 4 
بحكمه ؛ فيجب على كل من القاصدين فداء . وعلى من لم يقصد فداء 
واحد ١‏ 0 0 - فإشكال ل 0 
معش نك عسي ا مع عدم قصد الجميع . فوم 
مختلفين فعلى القاصد شاة . وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة 29 . 
وجو جسن + 








: ( الخامسة » إذا رمى صيداً فاضطرب فقتل فرخاً أو صيدا 
ب عليه فداء الجميع . ؛ لأنه سبب في الإتلاف ) . 
أمًا ضمان الصيد المرمي2©(7 فواضح ؛ وأمًا ضمان الفرخ والصيد الآخر 
المقتول فلمكان السببية كالدلالة . ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحل 
ا الاو 
له : ( السادسة .» السائق يضمن ما تجنيه دابته » وكذا الراكب 


(0) الكافي ه : 0/47 . الوسائل 9 : 7١١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١9‏ ح ١‏ . 
0) الدروس : 2.9١١١‏ 
ف[ في دم » زيادة : إذا قتل أو جرح ولم يعلم حاله . 


قف از 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 الاحكام/ج8 


إذا وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ) . 

إطلاق ضمان السائق والراكب في حال الوقوف ما تجنيه الدابُة يشمل 
يديها ورأسها ورجليها » ومقتضى تخصيص ضمان الراكب إذا كان سائراً بما 
تجنيه الدابة بيديها عدم ضمان جناية غيرهما من الرأس والرجلين . وأ 
العلامة في المنتهى الرأس باليدين واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين 
خاصة 2 , واستدل بقوله عليه السلام « الرجل جبار» "© أي هدر . 

ولم أقف في هذا التفصيل على رواية من طرق الأصحاب إلا أنَّ 
حكمها في مطلق الجناية كذلك . نعم روى الشيخ في الصحيح . ٠»‏ عن أبي 
الصباح الكناني هقان ا و : « ما وطئته أو وطئه 
بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه»0")وروى الكليني في الحسن : 
عن معاوية بن عمار قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : «ما وطئته أو وطئه 
بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » 7 وهاتان الروايتان مطلقتان في ضمان ما 
تطأه الدابة من غير فرق بين اليدين والرجلين . 

وذكر العلامة في المنتهى “أن الدابّة لو انفلتت فأتلفت صيداً لم 
يضمنه , لانتفاء اليد والحال هذه . ولقول النبي صلى الله عليه وآله « العَجماء 
جبارعم)2)9., 00 بل يحتمل قوياً عدم الضمان إذا أتلفت شيئاً وهي 


سائبة للرعي أو الاستراحة 3 للأصل وانتفاء اليد وعدم العموم في الخبرين 
المتقدمين . ظ 


. 37"١ : ” المنتهى‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود 5 : 1047/١195‏ . سنن البيهقي 8 : 515" . 

(9) التهذيب ه : هه/1777 ., الاستبصار 7 : 885/7١7‏ . الوسائل 4 : 7١5‏ أبواب كفارات 
الصيد ب ”,ا ح 7 . 

(5) الكافي 6 00 ٠‏ . الوسائل 4 : 754 أبواب كفارات الفيدات 1897 

. 37١ : ” المنتهى‎ )5( 

0 0 (00 


موجبات ضمان الصيد 5 
السابعة : إذا أمسك صيداً له طفل فتلف بإمساكه ضمن . وكذا لو 
الثامئة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن . سواء 


ومورد الروايتين ضمان المحرم ما يطؤه بعيره أو دابته , أما المحل في 
الجرة كلم أقف على رواية تتضمن تضمينه بجناية داته إل أن الأصحاب 


ير يي يي 

َ ب ( السابعة » إذا أمسك صيداً له طفل فتلف بإمساكه 
صمن ) . 

المراد أنه إذا أمسك المحرم صيداً له طفل فتلف الطفل بإمساك الصيد 

ضمن الطفل . ولا ريب في ذلك لكون المميِك سبباً في الإتلاف . ولأن 
ذلك أقوى من الدلالة المقتضية للضمان بالنص الصحيح . أمَا الصيد 
الممسك فإن تلف ضمن أيضاً » وإلاً فلا . 

لوبو حوري رن م 

أي:وكذا يضمن الطفل الكائن ذ في الحرمٍ بإنساك الدب البكنان السدة» 
وإن كان الإمساك في الحل . ٠‏ لكن لا يضمن الم على هذا التقدير ‏ ولو كان 
الإمساك في الحرم ضمنهما معاً كالمحرم . 

ولو أمسك المحل الام في الحرم فمات الطفل في الحل ضمن الام مع 
الله دري ضمان 00 0 الاب سي مدر في 
مضموناً . وقوى الشارح الأول0١2‏ , وهو 0 


قوله : ( الثامنة » إذا أغرى المحرم كلبه بصيدٍ فقتله ضمن . سواء 


١ : ١ المسالك‎ )١( 


ا" ا انس سوسس سمس عاد انعا 1 
كان في الحل أو الحرم , ٠‏ لكن يتضاعف إذا كان الحرم . 

التاسعة 8 مر سينا فهلك بمصادمة شي ء أو أ جارح 

العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب 
كان في الحل أو في الحرم ٠‏ لكن يتضاعف إذا كان في الحرم ) . 

لا ريب في الضمان مع الإغراء بالصيد . لله سبب في إتلافه » واحتر 
الل : إذا اواو ي اعو 1 
ل ا 

وأالحق العلامة في التذكرة بالإغراء دالفون بر المحرم رباط الكلب 
عند معاينة الصيد 4 الأله يضبيك.ختل المعاتة متشضى ظطعه افذكرن التل سينا 
في التلف كالإغراء "2 . وهو حسن . 

له :ا العايعة الو فر يدا فيلك بمضادفة :فى »أو ايده 








هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدلوا عليه بأن الصيد 
يضمن بالتنفير إلى أن يعود إلى السكون . وهو قريب من المدعى . وينبغو 
القطع بعدم الضمان مع اشتباه الحال وفي ضمانه إذا تلف 7 حال النفار 
بآفة سماوية وجهان . ذكرهما في التذكرة ولم يرجح شيئاً 9 . 

5 ال لت اتا ع ا دا نات 


ل القطع بعدم الضمان مع 


. ”ه٠‎ : ١ التذكرة‎ )١١( 


مو-عبات ضان الصيد ا ا ا ااا ا 
الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ضمنه ,. 


انتفاء التعدي والتفريط » لأن تخليصه على هذا الوجه مباح بل إحسا 


و ا ا 
امو 5 أخذه ليداويه ويتعهده فمات في يله . 


له : ( الحادية عشرة » من دل على صيد فقتل ضمئه ) . 


أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المحرم إذا دل على صيد فقتل 
بح يا ا ل ل اا 0 
السحرع لايد على اليد إن دل عليه فتدل فعله الشداء 9٠‏ وني 
شيا من الصيا ساقي 55 في الحوم » ولا تن عليه ما 
ولا محرماً فيصطادوه . ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ان فيه فداء المن 
تعمله )(5) ., 


ويستفاد من قول المصنف : من دل على صيد فقتل ضمنه . أنه لولم 
يقتل فلا ضمان على الدّال » وهو كذلك وإن أثم بالدّلالة . 


وقد قطع العلامة(" وغيره”*» بمساواة المحل في الحرم للمحرم في 
الضمان بالدلالة . وهو جيد . لظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة. أما المحل في 
الحل فلا ضمان عليه قطعاً لكنه يأثم إذا كان المدلول محرماً أو محلا في 
الحرم » وإن كان الصيد في الحل فيما قطع به الأصحاب . لما فيه من 
المعاونة على الإثم والعدوان .» واحتمل العلامة في المنتهى الضمان على هذا 


. 7 ح‎ ١7 أبواب كفارات الصيد ب‎ ٠١8 : 9 الوسائل‎ » 5/98١ : الكافي‎ )١( 
. ١ ح‎ ١7 أبواب كفارات الصيد ب‎ ٠١8 : 4 الوسائل‎ » 1/88١ : (؟) الكافي ؛‎ 
"7 : ”> المنتهى‎ )5( 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١‏ 


اام ل ارات الاحكام /ج48 
الفصل الثالث : في صيد الحرم . 
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل . 


التقدير ها ) لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك(2)0 . 


0 أن صور المسألة ترتقي إلى اثنتين وثلاثين صورة ؛ لأ الدال 
والمدلول إمّا أن يكونا محلّين أو محرمين أو بالتفريق . وعلى كل تقدير فإمّا أن 
يكونا في الحل أو في الحرم أو .بالتفريق » فهذه ست عشرة صورة » وعلى كل 
تقدير فإما أن يكون الصيد في الحل أو ة في الحرم . وأحكامها يعلم مما 
حررناه . 

قوله : ( الفصل الثالث . في صيد الحرم : يحرم من الصيد على 
المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ) . 

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة. حكاه في المنتهى29 , 
ويدل عليه روايات . منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن عبد الله بن 
سنان : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عر وجل ظ ومن دخله 
كان آمناأ74" فقال : ومن دخل الحرم مستجيراً به فهو آمن من سخط الله 

عر جل » وسا دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى 
يخرج من الحرم 2606 وما رواه الكليني في الصحيح .. عن الحلبي + عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : «لا تستحلنٌ شيئا من الصيد وأنت حرام » ولا 
وأنت حلال في الحرم »© . 

ويجوز للمحل في الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل إجماعاً . 
لما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح . عن معاوية بن عمار . عن أبي 


. 3١7 : ” المنتهى‎ )١( 

؟) المنتهى ؟ : ٠١‏ . 

5) آل عمران : /!9 . 

(5) الفقيه ” : 7١7/1١77‏ . الوسائل 4 : ٠١7‏ أبواب كفارات الصيد ب ١‏ ح ١‏ . 
(5) الكافي 5 : ١/78١‏ .ء الوسائل 4 : 7٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١‏ ح 5 . 


موجبات ضان الصيد و ا 1010 
فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه . 


عبد الله عليه السلام أنه قال : « لا بأس بقتل البق والنمل في الحرم » وقال : 
لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره 2١»‏ وما رواه الكليني » عن زرارة » عن 
أبي عبد الله و قال : ولا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في 
الحرم »29 . 

له : ( فمن قتل صيداً في الحرم كان عليه فداؤْه ) . 


لا فرق في القاتل بين أن يكون محلا أو محرماً . لكن المراد هنا 
المحل بقرينة المقام + ولتصويج المصنف بعد ذلك بحكم المحرم . والمراد 
بالفداء هنا القيمة ٠‏ لأنها هي الواجبة في صيد الحرم عند المصنف”7) ( وأكثر 
الأصحاب بل قيل إنه إجماع9) : ولقد أحسن المصنف في النافع حيث 
قال : من قتل فيه - يعني الحرم ‏ فيد أ فنفهه ولي كان ماد . إد المتبادر 
من الضمان ضمان القهة كنا أن المتبادر من الفداء خلافه . 


وقد ورد بضمان القيمة في صيد الحرم روايات كثيرة .» كحسنة 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : « إن أصبت الصيد 
وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك . وإن أصبته وأك مخلؤن فى 
الحرم فقيمة واحدة .» وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء 
واحد )() . 


وحسنة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « فإن قتلها ‏ 


)١(‏ الفقيه؟ : 75١/1١17”‏ » التهذيب ١١/1/55 : ٠‏ . الوسائل 4 : ١7١‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 85 ح ” ا" 

() الكافي 4 : ١١/7515‏ . الوسائل 4 : ١1١‏ أبواب تروك حاف ا 

(5) راجع ص 788 . 

(5) كما في التذكرة "9٠ : ١‏ . 

:5( المختصر النافع ا" 

(1) الكافي ‏ : 1/95 . الوسائل 94 : 51١‏ أبواب كفارات الصيد ب 15 ح ه . 


مض م اق مم لا لمعه امام ام مممععة امو مهمع ووو امع امع و ممع هع امه هام وام ع وا عاو اعاءاة 6هامهاءا له مدارك الاحكام/ج8 
ولو اشترك حماعة في قتله فعلىكل واحد فداء . وفيه تردد . 
وهل يحرم وهويِوُمٌ الحرم ؟ قيل : نعم . وقيل : يكره. وهو 


الأشبه . 


يعني الحمامة ‏ في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها »27 . 

وصحيحة زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أصاب. المحرم 
في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه . فإن 
أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه »7 والأخبار الواردة بذلك 
كثيرة جدا . 

وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ قولاً بأنْ من ذبح صيداً في 
الحرم وهو محل كان عليه دم 27 . وهو ضعيف . 

قوله : ( ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كلّ واحد فداء . وفيه 
تردد ) . 

المراد بالفداء هنا : القيمة » وذكر الشارح أنَّ منشأ التردد أصالة البراءة 
واشتراك المحلين والمحرمين في العلة المقتضية للزوم الفداء وهي الإقدام 
على قتل الصيد فيتساويان في الحكم 27. ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من 
وجهي التردد . فإنه لا يخرج عن القياس . وقوى الشيخ ‏ رحمه الله - لزوم 
الجميع جزاء واحد . لأصالة البراءة من الزائد ©. وهو متجه . 

قوله : ( وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ قيل : نعم . وقيل : يكره . 


وهو الأشبه ) : 


)١(‏ الكافي 5 : 1/7945 » التهذيب ١184/737٠ : ٠‏ . الوسائل 4 : 71٠‏ أبواب كفارات الصيد 
ب 44 ح3. 

(0) الفقيه 776/١171 : ١‏ . الوسائل 9 : 71٠‏ أبواب كفارات الصيد ب 45 ح ١‏ . 

؟5) المختلف : 778 . 

.١5١ : ١ المسالك‎ ):( 

. "85 : ١ المبسوط‎ )©( 


القول بالتحريم للشيخ 27 رحمه الله - وجمع من الأصحاب . واستدل 
عليه في التهذيب بما رواه » عن ابن أبي عمير » عن بعض أصحابنا . عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يوم الحرم 9" . 
وعن علي بن عقبة » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قضى 
حجّه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم والصيد 
متوجه نحو الحرم فرماه فقتله , ٠‏ ما عليه ؟ قال : « يفديه على نحوه» ”©. 

وفي الروايتين ضعف من حيث السند 29 مع أنهما معارضتان بما رواه 
ابن بابويه في الصحيح . وحن عه ارحس بن الحجدع كال سالك آنا 
عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا : في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين 
البريد والمسجد ٠‏ فأصابه في الحل . ٠‏ فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات 
من رميته » هل عليه جزاء ؟ قال : « ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من 
نصب شركاً في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل 
الحرم فليس عليه جزاؤه » لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال » ورمى حيث 
رمى وهوله حلال باحر صا يا و باقر اس رن ات : هذا 
القياس عند الناس . فقال : «إنما شبّهت لك ذلك الشيء بالشيء 
لتعرفه ) © . 

والقول بالكراهة لابن إدريس 2 وأكثر المتأخرين » ووجهه معلوم مما 
قررناه . 


. 88" : ١ المبسوط‎ )١( 

(5) التهذيب ه : ١159/7094‏ . الوسائل 9 : *75 أبواب كفارات الصيد ب 59 ح ١‏ . 

(9©) التهذيب ه : ١16١/5٠‏ . الاستبصار ” : 72٠١/7١‏ . الوسائل 94 : 7585 أبواب كفارات 
العددات “لاح ١‏ ء. ورواها في الكافي : : 8/99 . 

05 أما الاولى فبالإرسال وإن كان المرسل ابن أبي عمير كما صرح اذاف المصت عرارا > وأما 
الثانية فلأن من جملة رجالها ابن فضال وهو فطحي . وعقبة بن خالد فإنه لم يوئق صريحاً في 
كتب الرجال . 

وه) الفقيه ١‏ : 1717/18 . الوسائل 4 : 7١0‏ أبواب كفارات الصيد ب "١‏ ح 8 . 


١ : السرائر‎ )7( 


ان 2 داك الاحكام/ جم 
لكن لو أصابه ودخل الحرم فيات ضمنه . وفيه تردد . 
ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه . 


قوله : ( لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه » وفيه تردد ) : 

منشاً التردد تعارض روايتي علي بن عقبة وعبد الرحمن بن الحجاج 
المتقدمتين ( والأصح عدم الضمان لصحة مستنده . 

وذكر الشارح أنه ميتة على القولين”' . ويدل عليه ما رواه الشيخ في 
الحسن . عن مسمع . عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل جل رمى 
صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : « لحمه حرام مثل 
الميتة » 9) , 

قوله 4 ( ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه ) ' 


هذا البريد خارج الحرم محيط به من كل جانب ويسمى حرم الحرم . 
للحيو ان والبله بويا ري بريار سلا عادر كربيادا و وين الاتبنلياة بيع 
البريد والحرم : اللاصطياد بين م: منتهى البريد وطرف الحرم . 

وقد اختلف بوي سي 0 إباحته. 
للأصل . ولأن المانع من الاصطياد إِمَا الحرم أو الإحرام وهما مفقودان فتثبت 
الإباحة . وقال المفيد فى المقنعة : وكل من قتل صيداً وهو محل فيما بينه 
نبي العرم على مقلاان بريد لرمه القداه 0< بوعى يعط التحري > واننتدل له 
الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح . عن الحلبي . عن أبي عبد الله 

عليه السلام قال : «إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيداً فيما بينك وبين 
البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه . فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت 


1 المبالك 12723 

(5) التهذيب ه : 116١/70‏ . الاستبصار 72١7/7١ : ١‏ . الوسائل 4 : 7785 أبواب كفارات 
الصيد ب 74 ح 7 . 

(9) المقنعة : 19 


موجبات ضمان الصيد 0 ااا م ا 00 ين 
ولو ربط صيدا ني الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه . 


بصدقة 2 , 


واجاسيعنها التاقترورة العمل على الاتشعانب: م واه و يشكل لانناء 
المعارض . < 

قولة + :قاو أضاب»صيدا فقا غيقه أو كين ”قزقة كان :عليه عدقة 
اليتتحيارا 6 

لورود الأمر بذلك في صحيحة الحلبي المتقدمة » ويتوجه على حملها 
على الاستحباب الإشكال المتقدم 3 ولم يتعرص الأصحاب لغير هاتين 
الجنايتين 6 لعدم النص ١‏ وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة في غيرهما 
وإن كانت الجناية محرمة ٠‏ إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة كما بيناه 
قوارا :: 

قوله : ( ولو ربط صيدافي الحل فدخل الحرم لم يجز 
إخراحة ). 

لألهيعة: الدسول يضبن فنصي الجر قتسدلق. به شكميه :بويد ل عليه 
أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح ( عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم قال : «لا يؤخذ ولا يمس إن 
الله تعالى يقول : # ومن دخله كان آمنا )0 وعن عبد الأعلى بن أعين 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا فى الحل فربطه 
إلى جانب الحرم فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه 
فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه ‏ والرجل في الحل ‏ من الحرم فقال : 


. ١ الوسائل 9 : 778 أبواب كفارات الصيد ب ”” ح‎ . ١550/751١ : التهذيب ه‎ )١( 
” أنواب كفارات الصيد ب 55 ح‎ 77١ : 4 الوسائل‎ . ١١7058/757 : ٠ التهذيب‎ )9( 


بذكن 0000000 070107171713110 4 


ولو كان في الحل ورمى صيداً في الحرم فقتله فداه . وكذا لو كان في 
الحرم ورمى صيداً في الحل فقتله . 


« ثمنه ولحمه 0 مثل الميتة 1 
: ( ولو كان هة في الحل فرمى صيداً في الحرم فقتله فَدَاه ) . 
يدل على ذلك هقانا إل الإإجماع المنقول 27 قول الصادق عليه السلام 


في صحيحة عبد الله 'بن سنان : « وما دخل من الوحش والطير كان آمناً من أن 
يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم 7" . 


وفى معنى إرسال السهم إرسال الكلب ونحوه . لكن يشترط في ضمان 
مقتول الكلب ونحوه أن يكون مرسلا إليه ٠‏ فلو أرسل على صيد في الحل 
فدخل الكلب بنفسه إلى الحرم فقتل صيداً غيره فلا ضمان . كما لو استرسل 
من نفسه من غير أن يرسله صاحبه . ولو أرسله على صيد في الحل فدخل 
الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم فقد استقرب العلامة في المنتهى 
الشيعان 1ك كيدا حترما بارمتال كله عليه تكنان عليه عمانه: 15 : 
ويحتمل العدم للأصل وعدم لبوك كه كر الدليل الأول . 


قوله : ( وكذا لو كان في الحرم فرمى صيداً في الحل فقتله ) . 
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه الشيخ في 


التهذيب بما رد نك ١‏ ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل حل 
في الحرم رمى صيدا عمارا فة الحرم فقتله قال : « عليه الجزاء أن الآفة 


)١(‏ التهذيب ١155/751١ : ٠‏ . الوسائل 94 : ٠١5‏ أبواب كفارات الصيد ب ١١‏ ح١ء‏ ورواها 
في الكافي 5 : 73١/778‏ . 

(؟) كمافي المسالك ١55:١‏ . 

(؟) الكافي 5 : 1/55 » الفقيه ” : 72١/1١77‏ . الوسائل 4 : 7١5‏ أبواب كفارات الصيد 
ب ١‏ ح١1.‏ 


فوحبا تق عنان اليد ل روي 


ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هوني الحل أو في الحرم 
منه فقتله ضمنه . ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا 
كان أصلها في الحرم . 

ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله . ولو أخرجه فتلف 


جاءت الصيد من ناحية الحرة ان الطريق ضعف”" . 
7 العحرم منه فقتله ضمنه ) . 

عذّله في المنتهى بتغليب جانب الحرم (” . وربما كان في صحيحة ابن 
سنان المتقدمة دلالة عليه . 


قوله : ( ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا 
كان أصلها في الحرم ) 


م اا ؛ عن السكوني . عن جعفر . 
عن أبيه . عن علي عليه السلام : أ نه سكل عن شجرة أصلها في الحرم 
وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال : « عليه جزاؤه 
إذا كان أصلها في الحرم »8 ويشهد لهذه الرواية ما رواه الشيخ في 
الصحيح . عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها 
قال. قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان 
فرعها )7'. 

قوله : ( ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله . ولو 


. ١ الوسائل 9 : 7794 أبواب كفارات الصيد ب 77 ح‎ . ١767/7517 : التهذيب ه‎ )١( 
. 8١ا‎ : المنتهى ؟‎ )( 

(5) التهذيب ه : 1747/78 ». الوسائل 9 : ا7١‏ أبواب تروك الإحرام ب 9٠‏ ح 7 . 
(5) التهذيب ه : 177١/7374‏ » الوسائل 9 : لا١‏ أبواب تروك الإحرام ب 9١٠‏ ح ١‏ . 


ل ا ا كر لاف قي ارق الاحكاء رع 


كان عليه ضانه » سواء كان التلف بسيبه أو بغيره . 


أخرجه فتلف كان عليه ضمانه » سواء كان التلف بسبيه أو بغيره ) . 
ا ل ااي 1 
بلجلاو ) إلى سيارع أرقي وان غبرمكنة تدلين ' فق الاخيره 
فأتسحر بها فقال : « بئس السحور سحورك اننا طلهت أر هنا ادخلف نه 
الحرم حياً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه »(2 . 
وفي الصحيح . » عن معاوية بن عمار : أنْه سأل أبا عبد الله عليه السلام 


عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم فقال : «لا تمس إن الله عر وجل يقول : 
ب ومن دخله كان آمنا 2# 2 


ود دوا الشيخ في الصحيح . و ل 
الله تعالى يقول : يه 0 بي( 0 


وفي الصحيح . » عن بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 


عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال : « إن كان 
حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه 2 وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء )١»‏ 


ويستفاد من هذه الرواية لزوم الفداء بإمساكهة في الحرم لعن أن يموت سواء 
أخرجه أو لم يخرجه . 


. 4 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح‎ ٠٠١ : 94 الوسائل‎ . 757/١1١ : ١ الفقيه‎ )١( 

(؟) آل عمران : /ا9 . 

(5) الفقيه "1/11١ : ١‏ ؛ الوسائل 9 : 7١‏ أبواب كفارات الصيد ب 5” ح ١‏ . 

(4) آل عمران : /9ا9 . 

)0 85 4 : ا 3 الوسائل 8: "١‏ أبواب كفارات و 0 . ورواها 
في الكافي 4 : 71/558 . 





قوله : ( ولو كان طائراً مقصوصاً وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم 
يرسله ) . 


دهان اللقوووانات فنا ما رواة :ان اجرية فى الصشييع ب بعر 
حفص بن البختري . عن أبي عبد الله عليه السلام فمو اقمات طبيرا فق 
الحرم قال : « إن كان مستوي الجناح فليخلَ عنه . وإن كان غير مستو نتفه 
وأطعمه وأسقاه . فإذا استوى جناحاه خلى عنه ) ١(‏ 


وفي الصحيح » عن زرارة : أن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام. عن 
رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال : « انتفها وأحسن علفها حتى 
إذا استوى ريشها فخل سبيلها » 29 . 

ورواية كرب الصيرفى قال : كنا جماعة فاشترينا طيراً فقصصناه ودخلنا 
به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة . فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام 
فسأله فقال : « استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى 
خلوا سبيله » 9(" . 


ومقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه . 
واعتبر العلامة في المنتهى كونه ثقة ©) لقول الصادق عليه السلام في رواية 
مثنى : « تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا 
0 جناحاه خخلته » © , 


ويستفاد مرء هذه الروايات وجوب مؤونته الممسك زمان بقائه . وا 
و ده : 


. ١ ح‎ ١5 أبواب كفارات الصيد ب‎ ١14 : 94 الوسائل‎ . 70/1١17 : 7 الفقيه‎ )١( 

(1) الفقيه 70/١78 : ١‏ . الوسائل 94 : ١44‏ أبواب كفارات الصيد ب ١5‏ ح ؟ . 

() الفقيه 78/١9 : ٠‏ . الوسائل 9 : 7١١‏ أبواب كفارات الصيد ب ١7‏ ح ١7‏ . ورواها في 
الكافي ؛ 0 

: "١ المنتهى‎ ):5( 


(5) الكافي ؛ ا ٠:‏ أبواب كفارات الصيد ب ١١‏ ح ٠١‏ . 


الاين مقو هيه كه اماق لل هاه اعم 0و هادي جه 1 7566 عع مهاه جه و ماه عدف لزه الوا 6م شوق ا ماه ا وده 181121 :نه مدارك الاحكام/ج8 
لاء وهو أحوط . ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ٠‏ وجب 
لبها فلك الف 


أرسله قبل ذلك قيل : يضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله . لأنْ ذلك بمنزلة 
الإتلاف 000 وهو حسن . 

ال ا ع كو ا اي ل 7" 
لعدم النصٍ ٠‏ وقيل 1 نعم (5) » لأن إرساله في معنى إتلافه . ويقوى الإشكال 
إذا كان زمنا مأنوسا من :عوذه | إلى الصحة » لما في الالتزام بحفظه ومؤنته دائماً 

ف لخر : 

قوله : ( وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل : 
نعم . وقيل : لا . وهو أحوط ) . 

القولان للشيخ رحمه الله 29 والأصح التحريم ؛ لصحيحة علي بن 
جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ 
فقال : « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم 2 

قوله : ( ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ٠‏ ويجب 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه في 


البدي 2 بما رواه الشيخ » عن إبراهيم بن ميمون قال ٠‏ قلت لأبي عبد الله ظ 
عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم فقال : : « يتصدق بصدقة 


. ”ا١‎ : ١ والتذكرة‎ . 8٠5 : ” كما فى المنتهى‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد ١‏ : 187 . 

(9) التهذيب ه : 58“ ». والمبسوط "8١ : ١‏ . 

(5:) التهذيب ه : ١1١9/7548‏ ., الوسائل 4 : 7٠١"‏ أبواب كفارات الصيد ب ١١‏ ح 5 . 


(0) المنتهى ؟ : 278 . 


موجبات ضان الصيد مومو و تخي و لوم م واج تكد دن عورا جاع ا 1 او الو الوح ا ل الا 


عل سكين و وتعطى ,تاليف الى تتكوبيها قله قن | وحم و01 

وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي ؛» ومقتضاها أنه يجزى مسمى 
الجيدقة بوانه لأ هود إشواحها يقير اليد الجانية.. 

ومورد الرواية نتف الريشة الواحدة فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره من 
الجنايات . وتعدد الفدية بتعدده . واستوجه العلامة فى المنتهى تكرر الفدية 
إن كان النتف متفرقاً . والأرش إن كان دفعة(2 . ويُشكل الأرش حيث لا 
يوجب ذلك نقصاً أصلا . لكن هذه الرواية مروية ففي الكافي . ومن لا يحضره 
الفقيه وصورة متنها: رجل نتف حمامة من حمام الحرم قال : 
« يتصدق . . . )0("© وهو يتناول نتف الريشة فما فوقها . 

ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل : وجب الأرش(*؟» . وهو جيد 
إذا اقتضى ذلك نقص القيمة . 

ولو حدث بنتف الريشة عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة . ولا 
يجب تسليم الأرش باليد الجانية » ولا تسقط الفدية بنبات الريش . 


قوله : ( ومن أخرج صيداً من الحرم وجب عليه إعادته » ولو تلف 
قبل ذلك ضمنه ) . 


هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . ويدل عليه روايات ٠.‏ منها 
صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج 
حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال : « عليه أن يردّها » فإن 


. 0 ح‎ ١7 أبواب كفارات الصيد ب‎ 7٠١ : 9 الوسائل‎ . ١1١١/75/8 : التهذيب ه‎ )١( 

(؟) المنتهى ” : 378 . 

(*) الكافي 5 : ١7/7575‏ . الفقيه ' : 795/١794‏ . الوسائل 4 : 7٠٠“‏ أبواب كفارات الصيد 
6 كما في المنتهى ؟ : 8758 . 


355 لك الاحكام /ج8 
ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب 
الفداء . 

ولو ذبح المحل في الحرم صيداً كان ميتة . 





واقق تله تمتها تصدق د١١‏ وعنعيعة زوازة + سال أنانعين الل 
عليه السلام عن رجل أخرج طيراً من مكة إلى الكوفة قال : « يرده إلى 
مكةع9). ظ 

وليس في الرؤايتين دلالة على حكم غير الطير إلا أن الأصحاب قاطعون 
بتساوي أنواع الصيد في هذا الحكم ,5 

قوله : ( ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل 
ا 01 
ومجرد مرور الهم بع لم يشبت كت كرت منقيا اسان م 
المنتهى أيضاً به لوعدا فسلك الحرم في طريقه ثم خرج منه وقدل صيداً في 
الحل فإنه لا يضمنه إجماعاً ٠‏ فالسهم أولى 9) . وهوواحسن . 

قوله : ( ولو ذبح المحل في الحرم صيداً كان ميتة ) . 

ل وا ا ل 

فى الحل فقال سي اله أكله المحل بمكة » وإذا 

أجل الحرمس] : ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعدما دخل مأمنه » 9) . 


. ح؟‎ ١5 أبواب كفارات الصيد ب‎ ٠١5 : 4 الوسائل‎ . 15١١/7549 : التهذيب ه‎ )١( 

(5) الكافي 5 : 1/7754 وفيه عن أبي جعفر عليه السلام » الفقيه 7/59/١1١١ : ١‏ , الوسائل 4 : 
57 أبواب كفازات الصيد ب ١5‏ ح 8 . 

٠ : ” المنتهى‎ )6( 

(:) التهذيب ه :1لا/ 1781٠١‏ » الاستبصار ؟ : 78/717ل/اء الوسائل 8: ١م‏ أبواب تروك 
ال ان 


موجبات ضان الصيد ولسوا ويد ف الم وو مع متا مامه حساق انه م دط فااوع انه 13183 اوس امام ا الم ا ا 1 


ولو ذبحه في الحل وأدخله الجرم لم يحرم على المحل ويجرم على المحرم ٠‏ 


وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في 
الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال : ) إذا أدخله اعورم وهو حي فقد حرم 
حوة وإمساكه » وقال : ولا تشتره فى يي الحرم إلا مذبوحاً قد ذبح في الحل ثم 
أدخل الحرم فلا بأس به » 29 . 

وصحيحة شهاب بن عبد ربه قال , » قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها فقال : 
« بئس السحور سحورك . أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم 
عليلك ذيجه ردقه 00 


ورواية أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال «لا يذبح في 
الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج » © . 


قوله : ( ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل . 
ويحرم على المحرم ) 


ما تحريمه على المحرم فلا ريب فيه ء وأما اله بهد للمددل فبدال بعاله 
صحيحتا الحلبي ومتضور بن حازم المتقدمتان 229 وصحيحة الحلبي » عن 
أبي عبد الله عليه السلام أ نه سكل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى 
الخرم وهو حي فقال : « إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه فلا تشترين 
في الحرم إلا مذبوحاً ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به 
الجلالع ا"ارصييج غيل ادن الى يور نال ٠»‏ قلت لأبي عبد الله 


)١(‏ التهذيب 11/895:5. الاستبصار ١‏ : 17#1/715. الوسائل 4 : 8١‏ أبواب 
تروك الإحرام ب ه ح ١‏ . 

(5) الفقيه ” : 757/١1١١‏ ء الوسائل 4 : ٠٠١‏ أبواب كفارات الصيد ب ؟١‏ ح 5 . 

2( الكافي : : 1/7١‏ . الوسائل 9 : ١١‏ أبواب تروك الإحرام ب 87 ح ه . وفيهما : 
بمكة . بدل : في الحرم . . 

(4) في ص 7/88 . 

(5) الكافي 4 : 4/77 . الوسائل 94 : 7١5‏ أبواب كفارات الصيد ١4‏ ح 5 . 


9 كن عاق مع ذه م هاده واه ع عم فاعمع عه و ع لامع ع أ سو اوناع عله لو ع هع وم متها م ماع ولعاوء اوه عوقو وامه عقف نه مدارك الاحكام /ج8 


ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه » وقيل : يدحل 
وعليه إرساله إن كان اظيا مع . 


عليه السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم أيؤكل ؟ 
قال : « نعم لا بأس به »27 . 
< له : (ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه . 

وقيل : يدخل وعليه إرساله إن كان حاضراً معه ) . 

موضع الخلاف ملك المحل في الحرم , لأن حكم المحرم في ذلك 

سيجيء التصريح به في كلام المصنف ‏ رحمه الله - وقد صرح بذلك 
المصتف في النافع فقال : وهل يملك المحل صيداً في الحرم ؟ الأشبه أنه 
يملك ويجب إرسال ما يكون معه 9) . ومقتضى قول المصنف : ولا يدخحل 
في ملكه شيء من الصيد ال ةي 
بعيد جداً . واحتمل الشارح أن يكون قوله : إن كان حاضراً شرطاً لقوله : 
يدخل في ملكه شيء من الصيد 9) ماسو ا ند 
من جهة اللفظ . 


5106 الأكر © . الكالاكب شح بارا ره م 
عبداقد عليه الساام كال : سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حياً فقال : 
يمس .2 إن الله عزَّ وجل يقول : « ومن دخله كان آمناً 0# 06 , 


)١(‏ التهذيب ه : /الا 15١5/7‏ . الاستبصار ” : 5١7/7“/ا.‏ الوسائل 4 : ١٠‏ أبواب تروك 
الإحرام ب ه ح 7 . 

(؟) المختصر النافع : * 

. ١١5 :١ إفة المسالك‎ 

(:) كما فى التذكرة ١‏ : 59" . 

:5( آل عمران : /!9 . 

(1) الفقيه ” : 757/1١1١‏ . التهذيب ه : 170/758 . المقنعة : 7/١‏ . الوسائل لل 
أبواب كفارات الصيد ب ١7‏ ح ١١‏ . 


الفصل الرابع : في التوابع 
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم 
يجتمعان على المحرم في الحرم » حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف . 





فقال : وان كان ميت ات ل 0 

وليس في الروايتين تصريح بعدم دخوله في الملك وإنما المستفاد منهما 
وجوب إرساله خاصة كما هو اختيار المصنف في النافع 2 . وحكاه فخر 
المحققين في شرحه عن الشيخ أيضاً 20. وهو متجه . 
تملكه بالشراء واللاتهاب والإرث وغير ذلك من الأسباب المملكة . وعلى هذا 
فيكون الإحرام بالإضافة إلى الصيد من موانع الإرث . واستقرب العلامة في 
التذكرة انتقال الصيد إلى المحرم بالميراث ثم زوال ملكه عنه7 2 . ومستنده 
بي 
بعموم ل وفحوى ماج على بنك في ملك المحم 

له : ( الفصل الرابع . في التوابع : كل ما يلزم المحرم في 

الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في 


)١(‏ التهذيب ه : 11١/758‏ » المقنعة : ٠‏ . الوسائل 4 : ٠١١‏ أبواب كفارات الصيد 
ب 1١١‏ ح١١1.‏ 

2 إيضاح الفوائد ١‏ ا" 

. ”ه١‎ : ١ التذكرة‎ ):( 


كنا 1#710100ذ1أ#ذ#173135آ##1#1#115أ1 ااا ا ا 100 مدارك الاحكام /ج8 





أما اجتماع الفداء والقيمة على المحرم في الجر ؛ فهو قول أكثر 
الأصحاب » واستدل عليه بأنه جَمَع ع الاحرام والحرم وقد هتكهما فيلزمه 
جزاؤهما . ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي » عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة 
وثمن الحمامة » درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة . فإن قتلها في 
الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها )!20 وفي الحسن . عن معاوية بن عمار .» عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم 
فالفداء مضاعف عليك . وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة . 
وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد )29 . 

وقال ابن الجنيد9؟ والمرتضى2*7 في أحد قوليه : يجب على المحرم 
فى الحرم الندام مضاففا. ولدل بمرادها بدلك لزوم الفداء والقيمة . 

وأما عدم التضاعف مع انتهاء الفداء إلى البدنة بمعنى أن ما يجب فيه 
بدنة لا يجب معها القيمة فهو اختيار الشيخ في جملة من كتبه"© . ونص ابن 
إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا<0) . قال في المختلف : وباقي 
أصحابنا أطلقوا القول بالتضعيف”2؟ . 


احتج الشيخ ‏ رحمه الله بما رواه عن: الحسن بن علي بن فضال . عن 
رجل سماه . عن أبي عبد الله عليه السلام في الصيد : « يضاعفه ما بينه وبين 
البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف )”*) وقد روى الكليني نحو ذلك .2 


. خم”‎ ١١ أبواب كفارات الصيد ب‎ ١98 : 9 الوسائل‎ . ١/7946 : 5 الكافي‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : 5/7945 . الوسائل 4 : 55١‏ أبواب كفارات الصيد ب 5 ح ه . 

(') نقله عنه في المختلف : /الا7 . 

(5) جمل العلم والعمل : ١١5‏ . والانتصار : 48 . 

(6) التهذيب ه : ”/١‏ . والنهاية : 77 . والمبسوط ١‏ : ” 

. ١” : السرائر‎ )١( 

9) المختلف : 778 . 

(8) التهذيب ه : ١195/7177‏ . الوسائل 9 : 787 أبواب كفارات الصيد ب ”5 ح؟ . 


وكل) تكرر الصيد من المحرم ينانا وحبيه عليه قوانة. . ولو تعمد وجبت 
الكفارة أولا » ثم لا تتكرر . وهو ممن ينتقم الله منه. وقيل : تتكررء. 
والأول أشبه 


عن الحسن بن علي » عن بعض رجاله ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
وإنها يكون الجزاء شاعنا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة , فإذا بلغ البدنة 


فلا يضاعف . لأنه أعظم ما يكون 3 شاه الرواية ضعيفة بالإرسال وغيره . 


وذكر الشارح أن المراد ببلوغ البدنة بلوغ نفس البدنة أو قيمتها 9© . 
وهو غير واضح 0 إد المستفاد من الرواية وكلام الأصحاب تعلق تعلق الحكم بنهمس 
البدنة ولا يلحق بالبدنة أرشها قطها : 


له : ( وكلما تكرر الصيد من المحرم نسياناً وجب عليه ضمانه . 
ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم لا تتكرر . وهو ممن ينتقم الله منه. 
وقبل : تتكررء والأول أشبه ) . 


ميا 'تكرن الكفارة تكرر الصيد على المحرم . إذا وقع خطاً أو 
ا ع و و 0 و القصد - 
بض الاجراد باجنا ما سارل النذم ' يضاً , فذهب الشيخ في المبسوط 
والخلاف27 . وابن إدريس « لو ل أنها تتكرر . وقال ابن 
بابويه(1) والشيخ في النهاية 29. وابن البراج() : لا تتكرر . وهو المعتمد . 


. ١ الكافي 5 : 5/7865 . الوسائل 4 : ”75 أبواب كفارات الصيد ب 15 ح‎ )١( 
.١587”:1١ (؟) المسالك‎ 

. 84١ : ١ والخلاف‎ .”5” : ١ المبسوط‎ )9( 

. ١77 : السرائر‎ )5( 

(©) نقله عنه فى المختلف : /الا7 . 

() الفقيه ١‏ م 

م/م النهاية : 5 

(م) المهذب :١‏ 77578 . 


لل القع اجا ظاوج ا ووو ترق لوو اماه اعم وما رلا الاتعكاء 2 








لنا:نظاهر قوله تعالى : 8 ومن عاد فينتقم الله منه 274 جعل سبحانه 
جزاء العود الانتقام بعد أن جعل جزاء ابتدائه الفدية فلا تكون واجبة مع العود 
بمقتضى المقابلة . وما رواه الشيخ في الصحيح . عن الحلبي . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه » ويتصدق 
بالصيد على مسكين . فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء » وينتقم 


الله منه » والنقمة فى الآخرة م27 . 


وقد روى الكليني في الحسن . عن الحلبي » عن أبي عبد الله 
عليه السلام نحو ذلك . وقال : « إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة » وهو ممن 
قال الله تعالى : « ومن عاد فينتقم الله منه 70# . 
ثم قالى الكليني - رضي الله عنه - قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه 
إذا أصاب المحرم المتو خط قغاية أبدأ في كل ما أصاب الكفارة » فإن عاد 
فأصاب ثانياً متعمداً فليس عليه الكفارة . وهو ممن قال الله عزَّ وجل  :‏ ومن 
عاد فينتقم الله منه # ؛) : 


احتج القائلون بالتكرار عمرة. قوله تغالق : « ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم © ”” فإنه يتناول المبتدىء والعائد . وما رواه 
الشيخ في الصحيح » عن معاوية بن عمار قال ٠‏ قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام : مُحرم أصاب صيداً قال : « عليه الكفارة » قلت 0005 


)١(‏ المائدة : ه4 

(1) التهذيب ه : 179417//7/7 , الاستبصار ” : 7٠١/7١١‏ . الوسائل 4 : 755 أبواب كفارات 
الصيد ب 48 ح ١‏ . 

(”) الكافي 5 : 5/7595 ٠»‏ الوسائل 4 : 715 أبواب كفارات الصيد ب 58 ح 5 . 

(5:) الكافي 5 : 595/” . الوسائل 9 : 750 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح © . 

(6) المائدة : ه940 

(1) في التهذيب : فإن هو عاد . وفي الاستبصار : فإن عاد . 


اه ذ000001اا ااا 


فقتل آخر كان 0 22 / وكذا 0 غرضا نات يرد قنيقةه 


قال«عليه كلماعاد كفارة)(١»2.‏ وفي الحسن. عن وحاونة بن عمار اننا اغره 
أبي عبد الله عليه السلام : في المحرم يصيد الصيد قال : « عليه الكفارة في 
كل ما أصاب )5 

والجواب عن الآية معلوم مما سبق . وعن الووايتية بالحمل على غير 
ااا حبسي و أنْ التكرار 2 وأحوط . 
بالعكس فيتكرر قطعاً 

5 الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمة مع 
عمرته (2. وهو حسن . 

هذا كله في صيد المحرم . أمّا صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه 
على نص بالخصوص 5 وقوى الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا9), وهو 
أحوط وإن كان فى تعينه مطلقا نظر . 

له : ( ويضمن الصيد بقتله عمداً وسهواً » فلو رمى صيداً فمرق 
السهم فقتل آخر كان عليه فداءان . وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا 


هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ( بل قال ذ في التذكرة : : الجزاء 





)١(‏ التهذيب ه : 1195/7177 . الاستبصار ” : 7١9/7١١‏ . الوسائل 9 : 755 أبواب كفارات 
الصيد ب ا ح” . 

,7( الكافي : 1/785 . التهذيب ه : ١746/7277‏ . الاستبصار 7 : 7١8/7١١‏ . الوسائل 
4 : “51 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح ١‏ . 

ف المسالة :1217 

. ١8" : ١ المسالك‎ ):( 


لضن سس ست ا ا ل ا 20 موه لقند رلك الا تشكاء حم 
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة 
وعلى المحل عن كل بيضة درهم 


يجب على المحرم إذا قتل الصيد هذا أومتهوا أو خطاً بإجماع العلماء ا 
ويدل عليه روايات + منها ما رواه الكليني في الصحيح ؛» عن معاوية بن 

عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « وليس عليك فداء ما أتيته 
بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل, كان أو بعمد )97 . 


وفي الصحيح . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن : 5 
الإ اي اي اعدو ا امي 1 : « عليه 
كفارة » قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : «وأي شيء الخطأ عندك ؟ » قلت : 
برض هذه الددلة قيضين تكله اخميرى فال : ونعم هذا الخطأ وعليه 
الكفارة »(" , 


عليه السلام قال + « إذا رمى الشرع ددا فأصاب ا 5 إن ممه كناكن 
جزاؤهما »7 . 


( ولو اشترى مُحِلُ بيض نعام لمحرم فأكله كان على 
المحرم عن كل بيضة شاة » وعلى المحل عن كل بيضة درهم ) . 


الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح . عن أبي عبيدة 
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام 
فأكله المحرم . فما على الذي أكله ؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء » لكل 
بيضة درهم . وعلى المحرم لكل بيضة شاة »29 . 


. "ه١‎ : ١ التذكرة‎ 01 

. ١ ح‎ "١ أبواب كفارات الصيد ب‎ 7١7 : 9 الوسائل‎ . ”/٠8١ : 5 الكافي‎ )٠( 

(9) الكافي 5 : :/78١‏ . الوسائل 9 : 775 أبواب كفارات الصيد ب ”١‏ ح ؟ . 

(:) الكافي : : ١ى”/ه‏ ؛ الوسائل 9 : /1ا١7‏ أبواب كفارات الصيد ب ”١‏ ح 8 . 

(5) التهذيب ١578/5577 : ٠‏ . الوسائل 9 : 7١٠‏ أبواب كفارات الصيد ب ١5‏ ح ه : 


الأول : إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الدرهم للمجل بين 
أن يكون في الحل أو الحرم . ولا استبعاد في ترتب الكفارة بذلك على 
المحل في الحل ؛ لآن المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن 
يترتب عليه الكفارة بالنص الصحيح . وإن لم يجب عليه الكفارة مع مشاركته 
للمحرم في قتل الصيد . واحتمل الشارح ‏ قدس سره ‏ وجوب أكثر الأمرين 
ظ بن لديم رااحية طن البدل فى البجر "رع عم 

الناني : إطلاق النص المذكور يقتضي عدم الفرق في لزوم اا الشاة 
للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم أيضاً . وهو مخالف لما 
سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم . وقوى الشارح التضاعف 
على المحرم في الحرم . وحمل هذه الرواية على المحرم في الحل”9) . و 
حسن.. 

الثالث : قد عرفت فيما تقدم أنْ كسر بيض النعام قبل التحرك موجب 
للإرسال » فلا بد من تقييد هذه المسألة بأن لا يكسره المحرم » بأن يشتريه 
المحل مطبوخاً أو مكسوراً أو يطبخه أو يكسره هوء فلو تولى كسره المحرم 
فعليه الإرسال . ويمكن إلحاق الطبخ بالكسر لمشاركته إيَاه في منع الاستعداد 
للفرخ . 

ارام : لوكان المشتري للمحرم محرماً احتمل وجوب الدرهم 
خاصة . لأن إيجابه على المحل يقتضي إيجابه على مب بطريق أولى 
والزائد منفي بالأصل . 00 وجوب الشاة كما لو باشر أحد 0 
القتل ودل الآخر. ولعل هذا أجود . ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره وأكله 
كان ورا فأكله وجب عليه فداء الكسر والأكل قطعاً . وفي لزوم 00 


. ١47 : ١ المسالك‎ )1( 
. ١58" : ١ المسالك‎ (9 


54 فا إن للع من قا م أ كته لاه الأو اق مأو مقط وتوا سم فق لا وأفئة مقا 16 لاعف كا لاك عع ع اماه موا لاعت جه “6 مدارك الاحكام /ج8 


ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد . ولا ابتياع » ولا هبة . 
ولا ميراث . هذا إذا كان عنده ٠‏ ولو كان في بلده فيه تردد . 


الشاة بالشراء وجهان أظهرهما العدم .» قصراً لما خالف الأصل على موضع 
النص . 

الكاضن الريك امد الراك اويد!نا عخرم ماقام ٠‏ قنمي وجوب 
الدرهم علىٍ المحل وجهان أظهرهما العدم . وقوى ابن فهد في المهذب 
الوجوب 5 لأنّ السبب إعانة المحرم ولا أثر لخصوصية سبب تملك العين . 
السحاب الحكم المذكور إليه وجهان أظهرهما العدم » ووجهه معلوم مما 
5 

قوله : (ولا يدخل الصيد في ملك المُحرم باصطياد. ولا 
بابتياع » ولا هبة » ولا ميراث . هذا إذا كان عنده ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام كتير الأصحاب ؛» واستدل عليه بقوله 
تعالى : وحرم عليكم صيد البرَ ما دمتم حرما 2004 أي وجوه انتماع عامة 
فيخرج عن المالية بالآضافة إليه ؛ وهواستدلال ضعيف . إذ لا يلزم من 
0 الانتفاع معان انحر وى تجاك لجراي حر رجه عر الماليه الس إليه 

: مطلقا . ونقل عن الشيخ رحمه الله - أنه حكم بدخوله في الملك وإن وجب 
إرساله كما في صيد الحرم9") : ولا يخلو من قوة . 

قوله : ( ولو كان في بلده فيه تردد ) . 

ذكر الشارح - قدس سره ‏ أَنْ منشأ التردد من وجود الإحرام المانع من 
الملك ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد عن ملكه فيقبل دخوله فيه0") : 


. 95 : المائدة‎ )١١( 


/ : ١ المبسوط‎ )19 
. ١5#" : ١ المسالك‎ )”( 


والأشبه أنه يملك . ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه . ولو 
كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء » وإلا أكل الميتة . 


ولا يخفى ضعف الوجه الأول من وجهي التردد .» فإنه دعوى عارية من 
الدليل ( والأصح دخوله فى الملك ( إدا لم يكن معه حال الإحرام ( سواء 
كان في بلده أم في غيرها . 
ظ قوله : ( ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ) . 

هذا موصع وفاق بين العلماء . قال في المنتهى : ويباح أكل الصيد 
للمحرم في حال الضرورة » يأكل منه بقدر ما يأكل الميتة مما يمسك به الرمق 
ويحفظ به الحياة لا غير . ولا يجوز به الشبع ولا التجاوز عن ذلك ., ولا نعلم 
فيه خلافا '©. ويدل على جواز الأكل والفداء روايات . منها صحيحة زرارة ‏ 
عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم 
قال : « يأكل الصيد ويفدي 0# 

قوله : ( ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء » وإلا أكل 
الميتة ) . 

ما اختاره المصنف رحمه الله أحد الأقوال في المسألة . وأطلق 
المفيد © والمرتضى 257 أكل الصيد والفداء . وأطلق آخرون أكل الميتة 29 . 

وقال ابن إدريس : اختلف أصحابنا فى ذلك . فبعض قال : يأكل 
الميتة » وبعض قال : يأكل الصيد ويفديه ء» وكل منهما أطلق مقالته » وبعض 
قال : لا يخلو الصيد إِمَا أن يكون حياً أو لا . فإن كان حيا فلا يجوز له ذبحه 


. 8١١6 : ” المنتهى‎ )١( 

(؟) الكافي 5 : «78/” . الوسائل 4 : 578 أبواب كفارات الصيد ب ”4 ح ” . 

(5) المقنعة : 594 . 

(4) جمل العلم والعمل : ١١5‏ » والانتصار: ٠٠١‏ . 

(9) خكاه عن الحسن والشوري ومالك ابن قدامة في المغني ”" : 745 . وهو مقتضى عبارة 


المقنع . 


10 عا دالا و ون م ارله لاسكا ردم 





بل يأكل الميتة ؛ لأنّه إذا ذبحه صار ميتة بغير خلاف » وأمّا إن كان مذبوحاً فلا 
يكلو ذابخه إما أذركرن محرا اوعد ٠‏ فإن كان محرماً فلا فرق بينه وبين 
الميتة , وإن كان ذابحه محلا فإن ذبحه في الحرم فهو ميتة أيضاً . وإن ذبحه 

في الحل . فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء أكل الصيد ولم يأكل 
المتة » وإن كان غير قادر على فدائه أكل الميتة . قال : وهذا الذي يقوى في 
نفسي 2 » لأن الأدلة 00 المذفت تؤينة 0 هذا كلامه ‏ رحمه الله 
وما فصله ولا من كؤن الذابح محلا أو محرماً في الحل أو الحرم جيّد إن ثبت 
أن مذبوح المحرم”" ميتة مطلقاً لكنه غير واضح .ومع ذلك فيمكن أن يقال 
إن ذبح المحرم والمحل في الحرم الصيد على هذا الوجه يفيد الذكاة كما 
احتمله في الدووس 3 » لارتفاع النهي عن الذبح والحال هذه . وانتفاء ما 
يدل على عموم كون الذبح مع أحد هذين الوصفين لا يفيد شيئا » وكيف كان 
فالمعتمد ما أطلقه المفيد”*» والمرتضى ”2 من أكل الصيد والفداء . 

لنا:أن تحريم الميتة ثابت بالأدلة القطعية وإباحته مع وجود الصيد 

مشكوك فيه لاندفاع الضرورة المسوغة له فيجب المنع منه إلى أن يقوم دليل 
على الإباحة . ومارواه ه الكليني في الصحيح . » عن ابن بكير وزرارة » عن 
الي ا ا ع 1 
«يأكل الصيد ويفدي »() . 


وفي الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته 
عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : «يأكل من 


0 السوام ااا 

فم فى ( م ) : الحرم . 

. ٠١" : الدروس‎ )9( 

4 : المقنعة‎ ):١ 

(5) جمل العلم والعمل : ١١5‏ . 


(1) الكافي. ؛ : 787/” . الوسائل 4 : 7358 أبواب كفارات الصيد ب 47 ح ” . 


الصعدن: النس يغتو بالكنان انراق عور مزالا قلف لقتال :وا إنهاعاعة 
الفداء فلياكل وليفده »29 . 

وفي الموثق » عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
ع: ن المحرم يضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : «يأكل الصيد » قلت : 
إِنْ الله قد أحل له الميتة إذا اضطرٌ إليها ولم يحل له الصيد قال : «تأكل من 
مالك أحب إلياك أو ميتة ؟ » قلت : من مالي قال : وهو مالك لأنْ عليك 
ربياه جا يبيو ب سا 10 
مالك )29 . 7 


احتج المخالف بم رواه الشيخ 2 الصحيح 2 عن عبد الغفار الجازي 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها 
ووجد ضِيد] فقال : « يأكل الميتة ويترك الصيد )(") . 


وأجاب الشيخ في الاستبصار عن هذه الرواية بأنها تحتمل أحد شيئين : 
أحدهما علي لم ا ا ٠‏ لأن ذلك مذهب بعض 
العامة ٠‏ والثاني أن يكون متوجهاً إلى من وجد الصيد غير مذبوح ا يأكل 
الميتة ويخلي سبيله قال : وإنما قلنا ذلك » لأنْ الصيد إذا ذبحه المحرم كان 
حكمه حكم الميتة .» وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح 
الحي بل يخليه © . 


وأجاب عنه في التهذيب أيضاً بالحمل على من لا يتمكن من 


)١(‏ الكافي : : “1/787 . الوسائل 9 : 778 أبواب كفارات الصيد ب ”1 ح ١‏ . ورواها في 
التهذيب ه : 178/758 ., والاستبصار 7 : 7/١5/7١59‏ . بتفاوت يسير . 

69 الكافي 5 : “7/"8 . الوسائل 9 : 758 أبواب كفارات الصيد ب ”5 ح ” ٠»‏ ورواها في 
التهذيب ه : ١١785/“58‏ . والاستبصار ؟ : ١١15/75لا.‏ 

5) التهذيب ٠‏ : /ا9-177/:55 1787/55 » الاستبصار ” : ١١7/5١لا.‏ الوسائل 9 : 
“1 أبواب كفارات الصيد ب ”87 مم ١7‏ . 

. 5١١ : ” الاستبصار‎ ):( 


1 6 امام م ممه ء ممم م مومه وو ل 0 مدارك الاحكام /جم 
وإذا كان الصيد مملوكاً ففداؤه لصاحبه . 


الفداء )0 5 


مرسدس 0 أولى » فإِن أكل الميتة منقول عن الحسن 
البصري . والثوري وأبي حنيفة . ومحمد بن الحسن . ومالك . وأحمد”'. 
وهم أشرار أهل الخلاف . 
لى: ل وإذا كان الفين خملركا تقدافة لصحيه ).. 


المفهوم من الفداء ما يلزم المُحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو 
صوم أو إرسال وهو شامل لما زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص . ولما إذا 
كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد . ومقتضى جعل 
الفداء للمالك أنه لا يجب بسببه شيء سوى ما يصرفه إلى المالك . 

وأورد على هذا الحكم إشكالات : 

فنهنا أن الواتسب ف لجل تانق يق الأنوال. القبمنة ع وهى فا كان معنا 
بالأثمان ‏ أعني الدراهم والدنائير - فإيجاب غيرها كالبدنة في النعامة للمالك 
خروج عن الواجب . 

منها أنه لو عجز عن الفداء يجب عليه الصوم على ما سبق ء وإيجابه 

االو 0-0 وإيجاب الفبعة معه خروج عن إطلاق كون 
الفداء للمالك . وعدم إنجابه عالت أنعف + لأددقهة روجا فقن تصى الكتاب 
العزيز . 

ومنها أن الفداء لو كان أنقص من القيمة فإيجاب شيء آخر معه يقتضي 
الخروج عن إطلاق استحقاق المالك الفداء ؛ وعدم إيجابه واضح البطلان . 
لآن :ف هتفبيعا الماك المحترم بغير سبب ظاهر . ولأنه إذا وجبت القيمة 
السوقية في حال عدم الإحرام والخروج عن الحرم فالمناسب التغليظ معهما أو 


(؟) تقدمت الإشارة إليها في ص 799 . 


مع أحدهما ء فلا أقل من المساواة . 

وملها أئة لوكان المتلف با ووجب الإرسال ؛» وقلنا إن الفداء 
للمالك . ولم ينتج شيئاً . 00 . وإن أوجبنا 
القيمة السوقية معه لم يصدق أن الفداء للمالك . وإن نفينا الإرسال وأوجبنا 


القيمة لزم الخروج عن النصوص الصحيحة المتفق على العمل بمضمونها بين 
ا : 


فداء , 0 0 للمالك روج عن قاعدة ضمان الأموال : 


ومنها أنّه قد تقدم أنَّ المباشر إذا اجتمع مع السبب - كالذابح مع الدال ‏ 
ضمن كل واحد منهما فداء » واجتماعهما للمالك خروج عن القاعدة وإعطاء 
له زيادة عما يجب له . إلى غير ذلك من الإشكالات اللازمة من إطلاق كون 
الفداء في المملوك للمالك . ْ 


والأص مااختاره الشيخ : فى المسبوط() : لا في جملة من 
كتبه("2 » ومن تأخر عنه 0" من أن الفداءفي المملوك لله تعالى كغيره » ويجب 
على المتلف مع الفداء القيمة لمالكه إذا كان مضموناً . إعمالاً 5 الدال 
أحدهما على لزوء الفداء بالصيد . والثاني على ضمان المتلف ما أتلفه بالمثل 
أو القيمة . ولو لم يتعلق بالمتلف الضمان لكون يده يد 00 
غير .» وكذا لو وجب الفداء بالدلالة خاصة . وظاهر عبارة المنتهى يعطى 
هذا الحكم موضع وفاق بين الأصحاب . فإنه قال : إذا قتل المحرم سيدا 
0 لزمه الجزاء لله تعالى والقيمة لمالكه . وبه قال الشافعي » وأبو 

. وقال مالك . والمزني : لا يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك . 


"80 : ١ المبسوط‎ )١( 
. 98 : ١ والقواعد‎ » ١١0 : ١ والتحرير‎ . 819 : ١ المنتهى‎ (7 
. 3137 : ١ كفخر المحققين في الإيضاح‎ )( 


ع ا و قر ماح ناوه هاه ما 6 :هيه هئ واد اغا عه 06182068 له اداه 6 هاه 4د ةا م واه توي لام اماه مم لا اقفر ل مدارك الاحكام/ج8 


وإن لم يكن مملوكاً تصدّق به . وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو 





لنااقوله تعالى : 8 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل مأ قتل من 
النعم 4© وهو يتناول صورة النزاع كما يتناول صورة الاتفاق29 . انتهى 
كلامه ‏ رحمه الله وهو كالصريح فيما ذكرناه . 


قوله : ( وإن لم يكن مملوكا تصدق به ) . ظ 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الفداء بين أن يكون حيوانا كالبدنة 
والبقرة » أو غيره كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة أو كفاً من طعام . ويدل 
على وجوب الصدقة بالجميع أن :ذلك هو المتبادر من إيجابف الجزاء . وقول ش 
أبي جعفر عليه السلام فى صحيحة زرارة : « إدا أصاب المحرم ف في في الحرم 
حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه . فإن أصاب 
منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه )”© . وقول الصادق عليه السلام 
في حسنة الحلبي : « إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم فعليه شاة وثمن 
الحمامة درهم أ ايه تضق ع3 

وصرح العلامة(2) وغيره() 1 مستحق الصدقة الفقراء والمساكين 

بالحرم . ومقتضى الآية الشريفة اختصاص ن الإطعاء بالمساكين . ولم أقف 
للأصحاب على تصريح باعتبار الايمان ولا بعدمه . وإطلاق النخصوص يقتضي 
العدم » ولو كان الفداء حيواناً وجب ذبحه أُوّلاً ثم التصدق به . 


قوله : ( وكل ما يلزم ان ل وا ل د 


)١(‏ المائدة : ه40 

. 81١9 : ” المنتهى‎ )5( 

(") الفقيه ؟ : 755/1١51‏ ء. الوسائل 9 : 71٠‏ أبواب كفارات الصيد ب 554 ح ١‏ . 

(:) الكافي 4 : ١1/85‏ . التهذيب ه : ١184/737١‏ . الوسائل 4 : 71٠‏ أبواب كفارات الصيد 
ب 44 ح 35 . ش 

١١8 : ١ التحرير‎ :)0( 

(1) كالشهيد الثاني في الروضة ” : 07" . 


كان معثمرا ».ونم إن كان حتالجا .. 

هذا مذهب وت با ل 
عليه السلام درط اناسل ماي دع لوالا ا رح 
الذى يحب عله يمن وإن كان سععم | لحر ييكة قالة الكعبة )١()‏ 


وعن زرارة . عن أبي جعفر عليه السلام امال 1 في المحرم إذا 
أصاب صيداً فوجب عليه الهدي فعليه ال 
ينحر الناس » وإن كان عمرة نحره بمكة ٠‏ وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه 
فإنه يجزي عنه )290 . 


قال الشيخ في اللهدوب قر عليه اليدادم لوبو إر كام تركه إني أن يقدم 
فيشتريه » رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو فق + لأن من وعدت عليية 
كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصابه9) . ثم استدل على ذلك 
بما رواه ذ في الصحيح . عن معاوية بن عمار قال : « يفدي المحرم فداء الصيد 
من حيث صاد )289 . 

وهذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد . أمَا غيره فلم أقف على 
نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين . فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان 
لم يكن بعيداً » لللأصلءوما رواه الشيخ . عن أحمد بن محمد . عن بعض 
رجاله » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من وجب عليه هدي في إحرامه 
فله أن ينحره حيث شاء , إلا فداء الصيد فإِنْ الله تعالى يقول : « هدياً بالغ 


)١(‏ التهذيب 0 : ١144/3709‏ . الاستبصار ” : 777/7١١‏ . الوسائل 9 : 750 أبواب كفارات 
الصيد ب 14 ح ١‏ . 

(5) التهذيب ه : 10٠١/87/7‏ . الاستبصار ١‏ : 777/717 . الوسائل 4 : 757 أبواب كفارات 
الصيد ب 14 ح 7 . ورواها في الكافي 4 : 5/7/8154 

(9) التهذيب ه : "اا" . 

(5) التهذيب ه : “101/77 . الوسائل 4 : 747 أبواب كفارات الصيد ب ١ه‏ ح ١‏ . 


1 ون دا ع ده لاع حر حر لا ماسم 315 ف لوك 01 قاف 0ه 2ه نام و6 كد طاو رهز وا دا 1د افون 7 10106 . مدارك الاحكام /ج8 
ظ وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان 
عليه إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج . 

المقصد الثالث : في باقي المحضورات . وهي سبعة : 


دبرا عامداً عالما ا 5 ب إتحامه وبدنة ان 


القفة »7#'أولة ري أن المضيزر إلى ما عليه الأصحات اول وا 

له : ( وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز 
عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام في 
الحج ) . 

هده الروان رواها الشح في الضنحيج » عن معاوية بن عمار. عن أبي 
عبد الله عليه السلام : أنه قال بعد أن ذكر جملة من فداء الصيد : «١‏ ومن كان 
عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ؛ فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ) 9() 
وهي وإن كانت بحسب الظاهر متناولة للشاة الواجبة في كفارة الصيد وغيرها 
إلا أن الباق بيتعطى: تخصيصها قدا الضيد كما اذكزه المضدف وغيرة »الك 
ليس في الرواية تقبيد لصيام الشلاثة الأيام بكونه في الحج ؛ على ما وقفت 
عليه فيما وجدته من : نسخ التهذيب إلا أن العلافة نروخمه» الله - نقلها في 
المختلف بزيادة لفظ ١‏ في ابه » بعد قوله « ثلاثة أيام » 7" والله تعالى 


ل 

: ( المقصد الثالث . في باقي المعفظورائق ل 
الأول بخان بالنساء 4 فمن جامع زوحته في المرج قبلا أو دبرا 
عامداً عالما بالتحريم فسد حجه 3 وعليه إتمامه وبدنة والحج 001 2 


)١(‏ التهذيب ه : 1705/7375 . الاستبصار 7 : 775/7١7‏ . الوسائل 4 : 717 أبواب كفارات 
الصيد ب 9 ح ” : 

(؟) التهذيب ٠‏ : 1187/75 . الوسائل 9 : ١187‏ أبواب كفارات الصيد ب ”؟ ح ١١‏ . 

(5) المختلف : ”ا 


باقى حظورات الاحرام 00 بببببب1ب 001011‏ ا 


قابل » سواء كانت حجته التى أفسدها فرضاً أو نفلا . 


سواء كانت حجته الَّتى أفسدها فرضاً أو نفلاً ) . 

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء في الجملة على ما نقله جماعة ”") 
ويدل عليه روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح . اللا 
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله 
فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء , وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن 
يسوق بدنة . ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي 
أصابا فيه ما أصانا ٠‏ وعليهما الحج من قابل )2( . 


وفي الحسن 5 قال الي ب نر فرت وهي 
محرمة فقال : « جاهلين أو عالمين ؟ » فقلت : أجبني عن الوجهين جميعاً 
قال : « إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما 
شيء . وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه . وعليهما 
بدنة » وعليهما الحج من قابل » فإذا بلغا المكان الذي أ حدثا فيه فرق بينهما 
حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» قلت : 
فأى الحجتين لهما ؟ قال : « الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا . والاخرى 
عليهما عقوبة »(" ولا قدح في هذه الرواية بالإضمار كما بيناه مراراً . 


وإطلاق النص وكلام الأصحاب يفمتضي عدم الفرق في الزوجة بين 
لدائم والمستمتع بهاء ولا في الوط بين القبل والدبر . ونقل عن الشيخ في 
المبسوط أنه أوجب بالوطء ه فى الدبر البدنة دون الإإعادة ©؟) : وهو ضعيف ( 
أن المواقعة قعة المنوط بها الإعادة يتناول الأمرين 


١ : منهم العلامة في المنتهى ؟ : 870 . والمختلف‎ )١( 

(5) التهذيب ه : ٠١45/71١8‏ . الوسائل 4 : 5505 أبواب كفارات الاستمتاع ب ” ح ؟ . 

() التهذيب 65 ٠١97/3717:‏ . الوسائل 4 : 157 أبواب كفارات الاستمتاع ب ” ح 4 . 
ورواها في الكافي 5 : /3 ١/7‏ . 

(8) الدروس : ه ؟١‏ قال : ونة نقل الشيخ أن الدبر لا يتعلق به الإفساد وإن وجبت البدنة . 


م١٠:‏ وامف م م مه ةم م ووو و ةمهم مم موه ممه فوم و ا ل ةا مدارك الاحكام /رج8م 








وألحق العلامة في المنتهى بوطء الزوجة الزَّنا ووطء الغلام . لأنه أبلغ 
في هتك الإحرام » فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب27 . وهو غير بعيد وإن 
أمكن المناقشة في دليله . 

ولا فرق في الحج بين كونه واجباً أو مندوباً » لإطلاق النص , ولأنّ 
الجر الج وب بسحب | لحان الشروء كما نييسب القان الع لزاني 

وإِنْما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر كما سيجيء 
التصريح به في كلام المصنف رحمه الله - ويدل عليه صحيحة معاوية بن 
عمار. عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ١‏ إذا وقع الرجل بامرأته دون 
المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل )20 . 

ونقل عن المفيد”" وأتباعه؟) أنهم : اعتبروا قبلية الوقوف بعرفة أيضاً . 
واجج © فى المحدليي يقوله عليه السلام : «والحج عرفة)0). وهو قاصر 
ددا وكا > 


واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في فساد حج بالجماح ووجوب 
إتمامه والحج من قابل على الفور » وإِنّما اختلفوا فى أنه هل الآولى حجة 
الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس ؟ فذهب الشيخ إلى الأول 0). وهوظاهر 
اختيار المصنف في أحكام الصيد . ويظهر من عبارة النافع الميل إليه © , 
ويل شلية.مشيانا إلى أصالة عدم تحقق الفساد بذلك قوله في رواية زرارة 
المتقدمة قلت : فأ الحجّتين لهما ؟ قال : « الأولى 5 أحدثا فيها ما أحدثا 


01 المنتهى ” : /ا1 8٠‏ . 

(5) التهذيب 5 : ٠١44/7314‏ . الوسائل 9 : 500 أبواب كفارات الانتماة جنا 1 
إفة المقنعة : 58 . 

(:) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ٠١‏ وسلار في المراسم : ١١8‏ . 

(06) المختلف : ١8م‏ 

57١ : النهاية‎ )( 


باقي محظورات الاحرام 0 


وكذا لو جامع أمته وهو محرم : ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل 
ذلك . 





والاخرى عليهما عقوبة ,(© 

وقال ابن إدريس الإتمام عقوبة ة والثانية فرضه ( أن الأول حج فاسد 
فلا يكون 0 للدي 

وأعبي هبه والمتع ين كترنه ادا ١‏ لانتفاء ما يدل عليه من 
الروايات ( إد أقصى ما تدل عليه وجوت إتمامه والجع من قابل . ووفوع هذا 
اللفظ في عبارات بعض الفقهاء ء لا عبرة به . مع أن مقتضى كلام 0 
ومن عه أن إطلاق الفاسدة على الأولى مجاز لا حقيقة 2 كما ذكره في 


الدروس297 . 


وتظهر فائدة القولين في الأجير لتلك السنة . وفي كفارة خلف النذر 
وشبهه لو كان مقيدا بتلك السنة . وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر 
على الحج لمييتقة .: كما ذكره المصنف في أحكام الصد )2 . 


قوله : ( وكذا لو جامع أمته وهو محرم ) . 

أي :حكمه حكم من جامع زوجته . ويدل عليه الروايات المتضمنة 
لإناطة الحكم المذكور بمن غشي أهله أو وقع على أهله فإن لفظ الأهل يتناول 
الزوجة والأمة . 


أي :إتمام الحج والبدنة والحج من قابل 2 وهو إجماع 3 ويدل عليه قوله 


. غ٠ في ص‎ )١( 
. ١79 : السرائر‎ )( 
509 : ١ نقله عن بعض الفضلاء في التنقيح الرائع‎ )( 
. 50غ‎ : ١ الخلاف‎ ):( 
. ٠6 : الدروس‎ )0 ١ 
. 61/ في ص‎ 6 


٠٠‏ مدو الفا لف ا الع عن عط لوه 6 ونع لتم واد نه قات لوقه ف مكلك لام و وال وله موه مل عا وه وهاه فزو اف 43 مدارك الاحكام/ج8 
وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا 
على تلك الطريق . 








عله العاتم فى عبدة زرازة المتقدديية :رار ان كان عالمين كرف بينهما ابن 
المكان الذي أحدثا فيه » وعليهما بدنة . وعليهما الحج من قابل »20 . 

ورواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جل 
محرم واقع أهله فقال : « قد ابتلى بلاءأًعظيماً » قلت : قد ابتلى » قال : 
« استكرهها أو لم نستكرهها؟ » قلت : أفتني فيهما جميعاً فقال : « إن كان 
اسجرعها فغلية يلاتان , إوإن لم يكن امتخرهها تعليه با ري اوعليهنا بداخة + 
ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة . وعليهما 
الحج من قابل لا بد منه » قال . قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما 
كانت ؟ فقال الح ا سا ا ا 0 
منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما . إِنْ أ بي كان يقول 
ذلك )290 . 


له : ( وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا 
المناسك إذا حجا على تلك الطريق ) . 


أي ويجب على الرجل والمرأة ة أن يفترقا فى حم القضاء ء إذا بلغا المكان 
ان ان اس انا انلا وهذا م ون لوي 
عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال ا 
على امرأة ته وهو محرم قال : «إن كان جاهلاً فليس عليه شيء , وإن لم يكن 
جاهلاً فعليه سوق بدنة ( وعليه الحج من قابل » فإدا انتهى إإى المكان الذي 
وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد | لا أن يكون معهما غيرهما 


. 1١7 في ص‎ )١( 
الوسائل 4 :- 704 أبواب كفارات‎ . ٠١97/7117 : (؟) الكافي : : 5/75 », التهذيب ه‎ 
. الاستمتاع ب 5 ح 7 . وفي الجميع بتفاوت‎ 


حتى يبلغ الهدي محله 206 والظاهر أنْ ذلك كناية عن الإحلال بذبح الهدي 
كما وقع التصريح به في رواية على بن أبي حمزة2" . والاحتياط يقتضي 
استمرار التفرقة إلى لام المناسك . بل ورد في كثير من الروايات 
وجوب استمرار التفرقة بينهما إلى أن يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان 
الذي أصابا فيه الخطيّة نجيف رار تدم بعيت قال بها : « وعليهما 
الحج من قابل فإذا بلغا | إلى المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا 
مناسكهما ويرجعا إغى المكان الْني أصابا فيه ما أصابا )7) وهي محمولة 
على الاستحباب جمعاً بين الأدّلة . 


ومتتفيى العارة عدم رجرب اللقرقة ون الحية اولوقو احيد 
القولين في المسألة . والأصح الوجوب كما اختاره ابنا بابويه(*» » وجمع من 
الأصحاب ١‏ لروايتي زرارة ٠‏ وعلي بن أبي حمزةالمتقدمتين . 00 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام : في المحرم يقع على أهله 
قال : « يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى 
يبلغ الهدي ل 


لكل :عن :ابن اليد اله اريم التشريق فى التحيعة الاولن من بيك 
الخطيّة إلى أن يعود إليه2"0 . ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على 
أهله فقال « إن كان جاهلا فليس عليه شيء . وإن لم يكن جاهلا يسوق 
بدنة » ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه 


. ١١ الكافي 5 : 3 7/” . الوسائل 4 : 701 أبواب كفارات الاستمتاع ب “اح‎ )١( 
. 5٠١١ (؟) المتقدمة في ص‎ 

(59) في ص 1١7‏ . 

(5:) الصدوق في المقنع : ١١‏ ونقله عن والده في المختلف : 7م 

(5) التهذيب ه : ٠٠٠١/7319‏ . الوسائل 9 : 70 أبواب كفارات الاستمتاع ب ” ح ه . 
)١(‏ نقله في المختلف : ١م‏ 


ا لما جا عط ااه وافي| ولف الاحكاء عار 
ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث 

ولو أكرهها كان حجها ماضياً وكان عليه كفارتان » ولا يتحمل عنها 
6 سوى الكفارة . 


ما أصابا » وعليهما الحج من قابل »20 ويمكن حمل ما تضمنته هذه الرواية 
من استمرار التفريق بعد أداء المناسك على الاستحباب جمعاً بين الأدلة . 

ويستفاد من قول المصنف رحمه الله : | إذا حجا على تلك الطريق ١‏ 
أنهما لو حجا على غيرها لا يجب عليهما الافتراق وإن وصلا إلى موضع يتفق 

فيه الطريقان .» للأصل السالم من معارضة النص . وعلله في المنتهى بفوات 

المقتضي وهو الكدكس بالمكان9) . واحتمل الشارح وجوب التفرق في 
المتفق09"© 2 وهو د ضعيف . 

هذا المعنى مستفاد من الأخبارالصحيحة 2 0 فى المنتهى 2 أن 
وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة كمنع التفريق9©» . 

ويعتبر في الثالث التمبيز قطعاً . لأنْ وجود غير المميّز كعدمه . 

قوله : ( ولو أكرهها كان حججها ماضياً وكان عليه كفارتان . ولا 
يتحمل عنها شيئا سوى را 


ادل عسل عوابا 0 ولا ريب في صحة حجٌ المرأة 
مع الإكراه ( للأصل ولأن المكره أعذر من الجاهل . ويدل على تعدد الكفارة 
الدع لي ا ال د أبي حمزة : « إن كان. 


. الوسائل 94 : 700 أبواب كفارات الاستمتاع ب ” ح ؟‎ . ٠١90/71١8 : التهذيب ه‎ )١( 
المنتهى ” : /الا‎ )5( 

. ١55 : ١ المسالك‎ )99( 

(:) المنتهى ؟ : /ا8 . 


باقي حظورات الاحرام ا ل ا 

وان جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو 
طاف منهة ثلا ئة أشواط فا دون أو جامع ف غير الفرج قبل الوقوف كان 
جين ميدي عله بدنة لا غير . 


استكرهها فعليه بدنتان » ''' لكنها ضعيفة السند 9) . 

0 2”111 
عليه السلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ 
فقال : « إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي 
جميعاً . ويفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك . وحتى يرجعا إلى المكان 
الْذي أصابا فيه ما أصابا ء وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها 
فليس عليها شيء )7) قينا ظهر من هذه الرواية عدم تعدد الكفارة على 
الزوج مع الإكراه . 


له : ( وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف 

النساء » أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون . أو جامع في غير المرج قبل 
الوقوقك ع كان بححه عيحها عليه يزانة لذ قير . 

بد صمت العارة سائل ادك 

الأولى : أن من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف 
كا حجة صحيحاً ولي بدة لخر وهوسجمع عله ين لساب : حك 

في المنتهى 9©» . ويدل على سقوط القضاء مضافاً إلى الأصل مفهوم قول 
الصسادق علة النسلام. فى #صتحيحة معناررة 1 «إذا وقع الرجل بامرأته دون 
المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل »(©) . 


(!) المتقدمة في ص 1٠١‏ . 

(0) لأن راويها وهو علي بن أبي حمزة البطائئي أصل الوقف . 

(5) الكافي : : 7/175 . الوسائل 9 : 704 أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح ١‏ . 
6 المنتهى ” : ه 


(0) التهذيب ه : ٠١19/7519‏ . الوسائل 9 : 700 أبواب كفارات الاستمتاع ب ” ح ١‏ 


اع 00 01110000ة1[010[ز[[117 0 





ويدل على وجوب البدنة روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن . 
0١‏ : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على 

أته قبل أن يطوف طواف النساء قال و غلة عزوو سميتة .إن كان .حتاهلد 
* 

ولا يخفى أنْ مقتضى « لو» الوصلية في قول المصنف : ولو قبل أن 
يطوف طواف النساء.. وجوب البدنة مع الطواف أشنا » وهو فاسد. فكان 
الأولى ترك هذا اللفظ ليفيد اختصاص الحكم بالجماع قبل الطواف . 

الثانية : أنَّ من طاف من طواف النساء ثلائة أشواط فما دون ثُمٌّ جامع 
كان حكمه كذلك . وهو مقطوع به في كلام الأصحاب . بل قال الشارح : 
إنه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل طواف أربعة أشواط من 
طواف النساء 27 . ويدل عليه رواية معاوية بن عمار المتقدمة . المتضمنة 
لوجوبها بالوقاع قبل طواف النساء . فإنْ المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه . 
وخصوص قول أبي جعفر عليه السلام في رواية حمران بن أعين : « وإن كان 
طاف طواف ف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خمرج فغشي فقد أفسد حجه . 
وعليه بدنة » ويغتسل ثم يعود فيطوف يس 6 ومقتضى الروايات فساد 
الحج بذلك لكن لا قائل به » ويمكن حمله على نقصان الكمال جمعا بين 
الأدلة . 


الثالثة "انين حابم فى بن القرج اقل الرترن مدر و بعده يصح 
ححة ويازمة اليدثة لا عبس ويدل على الحكمين مارواه الشيخ في 


. الوسائل 9 : 715 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9ح‎ . 1٠١9/58 : ٠ التهذيب‎ )١( 
. ورواها فى الكافى : : 8/ا7/"‎ 

: . 140 : ١ المسالك‎ 6 

(5) الكافي : : 5/1/4 . التهذيب © : 1١1١/8377‏ » الوسائل 4 : 757 أبواب كفارات 
الاستمتاع ب ١١‏ ح ١ ١‏ 


باقي محظورات الاحرام ا 100 0 1 145 1ذ1 1 1 1 ا 
إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا 


الصحيح . عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل 
وقع على أهله فيا دون الفرج قال : «عليه بدنة وليس عليه الحج من 
قابل 270 وفي الصحيح . ٠‏ عن معاوية بن عمار أيضاً بعواى مداه 
عليه السلام الى الس ا ا أهله قال : « إن كان أفضى إليها فعليه 
بدنة والحج من قابل . وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج 
من قابل )92) . 

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة 
بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه . وتردد العلامة في المنتهى في 
وجوب البدنة مع عدم الإنزال27 , ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب . 
وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل . والشاة بالمس بشهوة . كما 
سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 


قوله : ( تفريع » إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما 
لزم أولآ ) . 


وذلك أن الحج الثاني حبجح صحيح سواء جعلناه فرضه أو عقوبة فيترتب 
تامسايا ب يا ل 
يلزمه أن يأ: ني به على شرائطه الصحيحة واحد . فإذا لم يأت به على شر 
لزمه أن يأتي به كذلك , وبما ذكرناه قطع العلامة في المنتهى وقال 0 
أفسد الحجّ الثالث كفاه في العام الرابع أن يأتى بحجة واحدة صحيحة عن 


)١(‏ التهذيب ٠١917/318 : ٠‏ . الاستبصار ” : 555/١197‏ . الوسائل 4 : 717 أبواب كفارات 
الاستمتاع ب لا ح ١‏ 1 

)١(‏ التهذيب ه : ٠١98/7319‏ ». الاستبصار ” : 580/١947‏ ؛ الوسائل 9 : 7517 أبواب كفارات 
الاستمتاع ب /ا ح ” 34 ورواها في الكافي 5 ارام م . 


(*) المنتهى ؟ : 8378 . 


املد اماعط ا طبع مو ما ارو م وال لم36 تحط كناو ره 6ه داو أن ه07 ك1 01110702 وك ل قاوزه 8 2 1ط هام ٠.16‏ . فا مدارك الاحكام /ج8 
وفي الاستمناء بدنة . وهل يفسد به الحج ويجب القضاء ؟ قيل : 
بعم 0 وفيل اطة وهو أشبه : 


جميع ما تقدمه . لأنَّ الحجٌّ الفاسد إذا انضمٌ إليه القضاء أجزأ عمًا كان يجزي 
عنه الأداء لو لم يفسده2'0 . وهو حسن . 

ولو تكرر الجماع في الإحرام الواحد لم يتكرر القضاء قطعاً . وفي تكرر 
الكفارة أوجه سيجىء الكلام فيها إن شاء الله تعالى . 
القضاء ؟ قيل : نعم . وقيل : لا . وهو أشبه ) . 

المراد بالاستمناء استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره . ولا 
خلاف في كونه موجباً للبدنة مع حصول الإنزال به » وإنما الخلاف في كونه 
نذا للحج إدا وفع قبل الوقوف بالمشعر ووجوب القضاء به 6 فذهب الشيخ 
في النهاية والمبسوط إلى ذلك227 . واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن 
محرم عبث بذكره ه فأمنى ؟ قال : ) ل ا هله وهو 
محري بد را بن ال واكارومن ا 
إسحاق بن عمار قيل : إنه فطحي 9 . ومن حيث المتن بأنها.لا تدل على 
ترتب البدنة والقضاء ء على مطلق الاستمناء ء بل على هذا الفعل المخصوص ٠.‏ 
مع أنهاقن لآ يكوق المطلورف يه لاسا . 

واستدل العلامة في المختلف”©) على هذا القول أيضاً بصحيحة 


. 257 : ” المنتهى‎ )١( 

(1) النهاية ك2 والمبسوط ١‏ : لام 

0 التهديت ه : ١١١7/7554‏ . الاستبصار ” : 555/1947 . الوسائل 4 : 717 أبواب كفارات 
الاستمتاع ب ١6‏ ح ١‏ . 

(4) كما فى الفهرست : ١5‏ 

:0( القدانك 1 


ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة , بدنة أو 
بقرة أو شاة . وإن كان معسراً فشاة أو صيام . 


عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم 
بعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر 
رمضان . ماذا عليهما ؟ قال وغلنيها عسعا الكنيارة فثل هيا على الذى 
يجامع )“ولا دلالة لهذه الرواية على وجوب القضاء بوجه . 

وقال ابن إدريس : إِنْ ذلك غير مفسد للحج بل موجب للكفارة 
خاصة 29). وه و ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار حيث قال بعد أن أورد 
رواية إسحاق المتقدمة : ا يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب 
من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجباً © . وإلى هذا القول 
ذهب المصنف في كتابيه استشيعا فا للرواية (؟». وهو متجه . 


قوله : ( ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمّل عنها 
الكفارة » بدنة أو بقرة أو شاة » وإن كان معسرا فشاة أو صيام ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . واستدل عليه الشيخ في 
التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار قال , قلت لأبي الحسن عليه السلام : 
أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال : « موسرا أو معسرا؟ ) 
قلت : أجبني عنهما قال : « هو أمرها بالاحرا م أو لم يأمرها أو أحرمت من 
قبل نفسها ؟ » قلت : أجبني عنهما قال إن كان مومييرا وكانة الها أله لا 
ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام كان عليه بدنة » وإن شاء بقرة » وإن 
شاء شاة » وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً . 


)١(‏ الكافي : : 5/75 », التهذيب ه : 57 1١74/7‏ ». الوسائل 4 : ١١‏ أبواب كفارات 
اللاستمتاع ب ١5‏ ح ١‏ . 

69 السرائر : 1" 

(١‏ الاستبصار ؟* ير" 

)2 المختصر النافع 1 


4 اا 00 0 


ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة » فإن عجز فبقرة أو 
عاة 


وإن كان أمرها ل شاأة أو صيام 2 

والظاهر أن المراد بإعسار المولى الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن 
البدنة والبقرة » وبالصيام صيام ثلاثة أيام كما هو الواقع في أبدال الشاة مع 
أن تكون مكرهة أ عد ٠‏ وصرح العللامة” لون تأخر عنه(7) بفيناة 58 
مع المطاوعة » ووجوهب إتمامه ( والقضاء كالحرة وا ساعن المولى 
الإذد لها في القضاء والقيام بمؤنته 2 لوا ةعاق الفساد إلى فعله . وللتوقف فيه 
مجال وجزم الشارح أن تحمل المولى الكفارة إنما يشت مع الإكراه ( 05 
يغ المطاوعة فيتعلق الكفارة بالأمة ونصوم بدل البدنة ثماأنية عشر يوما(؛) 1 
والرواية مطلقة لكنها قاصرة من حيث السند 5 

قوله : ( ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة » فإن عجر 
فبقرة أو شاة ) . 

فد تقدم في كلام المصنف أن من جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل 
طواف ف النساء كان حجه صحيحاً ووجب عليه بدنة لا غير . وهو شامل لما إذا 
وقع الجماع قبل طواف الزيارة وبعده. را ذكر هذه المسألة على 
الخصوص مع دخولها في ذلك الإطلاق للتنبيه على حكم الأبدال . 


ويدل على وجوب البدنة هنا على الخصوص روايات . منها ما رواه 


)١(‏ التهذيب ه : 11١7/7706‏ » الاستبصار 5189/1١4٠ : ١‏ . الوسائل 4 : 77 أبواب كفارات 
الاستمتاع ب 8 ح 5 . 

(؟) القواعد ١‏ : 94 . تحرير الأحكام ١١٠١ : ١‏ . 

5 : ١ والشهيد الثاني في المسالك‎ . ١6 : كالشهيد الأول في الدروس‎ (7١ 

1 :. ١51-51 المسالك‎ 5١ 


باقي حظورات الاحرام ل ا ل ا ا 


0 وبىف على طوافه 1 وقيل : _ ا نيجاوزة النصف . والأول 
مروي . 


الكليني في الحسن او : سألت أبا عبا الله 
عليه السلام عن متمتع وقع على أ هله ولم يروكاك : ٠‏ ينحر جزوراً وقد خشيت 
أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالماً . وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه» . 
وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : « عليه 
جزور سمينة » وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء » قال : وسألته عن رجل قبّل 
امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : « عليه دم يهريقه من 
عنده )200 , 


وفي الصحيح . عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : « يهريق 
دما )200 , 

أما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز عن البدنة كما ذكره المصنف . أو 
ترتب الشاة على العجز عن البقرة كما ذكره غيره(" . فقد اعترف جمع من 
الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده .» وهو كذلك لكن مقتضى الرواية الثانية 
إجزاء مطلق الدم . 5ل سجمول على اليقيت.. 

قوله : ( وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم 
واقع لم يلزمه الكفارة . وبنى على طوافه . وقيل : يكفي في ذلك 
مجاوزة النصف , والأوّل مروي ) . 


هذه الرواية رواها الشيخ . عن حمران بن أعين » عن أبي جعفر 


. ١ الكافي : : 8/ا7/”" . الوسائل 4 : 715 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح‎ )١( 

)١(‏ الكافي 5 : 7174/: . الوسائل 9 : 555 أبواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح” . ورواها في 
التهذزيب ه©: ١١١6/5١‏ . 

(5) كالعلامة في القواعد ١‏ : 18 . 


2 آآآ110آة0111 ا ا ا 0001 مدارك الاحكام /ج8 


0 : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه 

خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي 
جاريته قال : « يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه 
من طوافه ويستغفر ربه ولا يعد .» وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة 
أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه . وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف 
اعرف 00 

وهذه الرواية صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة. بل 
مقتضى مفهوم الشرط في قوله « وإن كان طاف طواف ل الجاء فطانا عه ب 
أشواط » الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة . وما ذكره فى المنتهى من أن 
هذا المعهوم بار سين الت 1 ل ف لين هناك مفهوم 
وهنا وقع السؤال عن تلك المادة . والاقتصار في الجواب على بيان حكم 
المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه . لكن هذه الرواية ضعيفة بأن 
راويها وهو حمران لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق . بل ولا مدح يعتد به . 

والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية(© . وربّما 
كان مستنده ما رواه ابن بابويه » عن علي بن أبي حمزة » عن أبي بصير » عن 
أبي عبد الله عليه السلام : في رجل نسي طواف النساء قال : « إذا زاد على 
النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه , وله أن يقرب النساء إذا زاد على 
التصق 116 توهذة الرواية فيفيلة البنين أشنا . 


ولق كن :انق إدونين اله اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء 
عليه لا في سقوط الكفارة وقال : الإجماع حاصل على أن من جامع قبل 
طواف النساء ء فإِنْ الكفارة تجب عليه . وهو متحقق فيما إذا طاف دون 


. ١ ح‎ ١١ الوسائل 4 : 777 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ . 1١١١/77 : التهذيب ه‎ )١( 
. 85١ : ” ؟) المنتهى‎ 

”١ : النهاية‎ )"( 

(5) الفقيه ؟ : 1١78/7557‏ » الوسائل 4 : 514 أبواب الطواف ب 08 ح ٠١‏ 


ناح فظو زات لخر اذ موجن ننه ات سماسسسو اح امسو الم ل 211 


وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما 
كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة . 


الأقنو اط :فيد أن الاسواط تقض .حوب الكنارة 3) 
سو م بابد ييصى. ولخو ر 


قال في المنتهى 1 ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث 
الصحيح وموافقة عمل الأصحاب غليه0) . هذا كلامه _ رحمه الله وهو جيد 
لوثبت صحة الخبر. ال ل ال 
الكفارة قبل إكمال السبع لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من 
رجحان , عملا بالروايتين المتضمنتين لانتفاء الكفارة بذلك المطابقتين 
لمقتضى الأصل والإجماع المنقول ( والتفاتا لعن أن المتبادر من الجماع قبل 
طواف النساء المقتضي للزوم الكفارة الجماع قبل الشروع في شيىء منه ( 
والمسألة محل تردد . 


قوله : ( وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل المحرم فعلى 
كل واحد منهما كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة ) . 


احترز بدخول المحرم عمّا لولم يدخل فإنه لا شيء عليهما سوى 
الإثم . للأصل وعدم النص » ولم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة 
للعاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه » أمَا المحل فقد ورد به رواية 
رواها الشيخ . » عن سماعة بن مهران . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا 
ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له » قلت : فإن 
فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : « إن كانا عالمين فإِنّ على كل واحد منهما 
بدنة » وعلى المرأة «الداحانت جرم نات والعلم دكن مجيرية ا حي , 
عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فإن كانت علمت ثم 
تزوجت فعليها بدنة » © , 


: ١59 : السرائر‎ )١( 
. 85٠ : (؟) المنتهى ؟‎ 


(0) التهذيب ه : 1١8/7٠‏ ء الوسائل 4 : 774 أبواب كفارات الاستمتاع ب ”١‏ ح ١‏ . 
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وقضاؤها . 








ومقتضى الرواية لزوم الكفارة للمرأة المحلة أيضاً إن كانت عالمة لحرا 
الزوج » وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة » وهو أولى من العمل بها فى أحد 
ا 0 لمطابق 
واقفيا”) ل كل ررك 

قوله : ( ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعى فسدت عمرته . 
وعليه بدنة وقضاؤها ) . 


هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً . » بل ظاهر عبارة المنتهى أنه 
موضع وفاق(" . ونقل عن ابن أبي عقيل لقال : وإذا جامع الرجل في 
عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة » فأما إذا 
جامع في عمرته قبل أن يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام 
شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم0) . 


وإطلاق العاره متصي عندم الفرق في العمرة بين المفردة ولتم 

بها » وبهذا التعميم صرح العلامة في المختلف2227 وغيره(2»0 . وخص الشيخ 
في التهذيب الحكم بالمفردة » واستدل عليه بما رواه في الصحيح . عن 
ودين تحار التحلى قال ماك آنا حثر عليه السلام من رجحل اعتمر 
عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : « عليه بدنة لفساد 


. ٠١5 : الدروس‎ )١( 

(؟) رجال الطوسي : 1/70١‏ . 

. 85١ : ” المنتهى‎ )5( 

(:) نقله في المختلف : 787 . 

(65) المختلف : 787 . 

(5) كالقواعد ١‏ : 44 . والمسالك ١‏ : ه 








عمزته ٠‏ وغليه أن يقيم إلى الشهر الآخمر فيخرج إلى يعض المواقيت فبخرء 
بعمرة .)١()‏ 

وعن مسمع . عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يعتمر عمرة 
مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا 
والمروة قال « قد أفسد غمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى 
يخرج الشهير الذي اعتمر فيه . ثم يخرج إلى اتوقت الذي وقته رسول الله 
صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر )22 . 


ومورد الروايتين العمرة المفردة » إل أن ظاهر الأكثر وصريح البعض 
عدم الفرق بينها وبين عمرة التمتع7” ». وربما أشعر به صحيحة معاوية بن 
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم 
يقصر قال : « ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما » وإن 
كان جاهلاً فلا شيء عليه )؟)فإِنَ الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع 
بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى 7 تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي . 


ولم يذكر الشيخ والمصنف وأكثر الأصحاب وجوب إتمام العمرة 
الفاسدة . وقطع العلامة في القواعد2»2., والشهيدان؟ بالوجوب . وهو 
مشكل . »؛ لعدم الوقوف على مستنده . بل ريما كان في الروايتين المتقدمتية 
إشعار بالعدم » للتصريح فيهما بفساد العمرة بذلك . وعدم التعرض لوجوب 
الإتمام : 


. ١ الوسائل 9 : 7688 أبواب كفارات الاستمتاع ب ؟١ ح‎ . 1١١7/3785 : التهذيب ه‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : 1١١١/7‏ » الوسائل 4 : 7١8‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١5‏ ح". 
ورواها فى الكافى 5 : 7/07 . والفقيه ” : هل/ا755/5١‏ . 

(") كالشهيد الثانى فى المسالك ١85 : ١‏ . 

(؟) الكافى 5 : 2057 » الفقيه * : ل/9إ“5/578*١١‏ » التهذيب 58/1١531١ : ٠‏ . الوسائل 4 : 
أبواب كفارات الاستمتاع ب ١‏ ح 5 . 

. 14 : ١ القواعد‎ 0 

() الشهيد الأول في الدروس : ٠١5‏ . والشهيد الثاني في المسالك ١55 : ١‏ 
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والأفضل أن يكون في الشهر الداخل . 


ثم لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إكمال الحج لو كانت العمرة 
الفاسدة عمرة تمتعء بل يكفي استئناف معام سعة الوقت ثم الإتيان 
بالحج ٠‏ واستوجه الشارح وجوب | إكمالهما : ثم قضائهماء لما بينهما من 
الارتباط (2). وهو ضعيف أن الارتباط إلمنا يثبت بين الصحيح منهما لا 
الفاسدل . 


ووجب البدئة في عمرة الشتع قطعاً. ا 00 
وغيرها (62. وجزم الشارح (2 وغيره ”' بمساواة العمرة المفردة لها في ذلك . 
وهو محتاج إلى الدليل . 


واعلم أن العلامة في القواعد بم الحكم من أصله في عمرة التمتع 
فقال : ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال ‏ قبل 
الع عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة 27 . 
ووجه الإشكال معلوم مما قررناه » لكن ذكر فخر المحققين في شرحه أن 
الإشكال في فساد الحج بعدها لا في فساد العمرة » وذكر أن منشأ الإشكال : 
من دخول العمرة في الحج . واوسن الفراد الجبح بار جرام موسي ذلك إل 
تقرير والده0©. ولا يخفى ضعف الإشكال على هذا التوجيه . لأن حج 
التمتع لاا يعقل صحته مع فساد العمرة ة المتقدمة عليه والله تعالى أعلم . 


قوله : ( والأفضل أن يكون في الشهر الداخل ) 


. 126 : 3 المسالك‎ )١( 

(5) الوسائل 4 : 714 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١‏ . 
99) المسالك ١156 : ١‏ . 

. ١86 : ١ كالكركي في جامع المقاصد‎ ):5١ 
.99 : ١ القواعد‎ )5( 
. ”837/ : ١ إيضاح الفوائد‎ 30 


باقي حظورات الاحرام ا اا 000 


ولو نظر إلى غبر أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً » وإن كان 
فوسطا شيقرة بو ورا كان معيهرا فكناة:. 


مقتضى روايتي مسمع وبريد المتقدمتين7) تعين إيقاع القضاء في الشهر 
الداخل . ولا يبعد المصير إلى ذلك وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء 
بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة . 

قوله : ( ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان 
5077 وإن كان متوسطاً فبقرة . وإ كان معسرا فشاة ) . 


المستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ . عن أبي بصير قال ...قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال : « إن 
كان موسراً فعليه بدنة . وإن كان وسطاً فعليه بقرة » وإن كان فقيراً فعليه 
شاة)59) وهي ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره » وبأنَ في طريقها 
عبد الله بن جبلة » وقال النجاشي : إنّه كان واقفياً © . وإسحاق بن عمار . 


وقال الشيخ إنه فطحي 7( . 


والأجود التخيير بين الجزور والبقرة مطلقاً. فإنلميجدفشة. لمارواه 
الشيخ في الصحيح 4 عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل 
محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال : « عليه جزور أو بقرة. فإن لم يجد 
فشاة)2©0) , 


ويحتمل قوياً الاكتفاء بالشاة مطلقاً ؛ لما رواه الكليني في الحسن . كن 
معاوية بن عمار : في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال : وعليه دم » لأنه 


نظر إلى غير مايحل له. وإن لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه 


)01 ففي ص 57١‏ 

(0) التهذيب ه : ١١١5/75‏ . الوسائل 4 : 7175 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١‏ ح ؟ . 
(9) رجال النجاشي : ١٠6١‏ . 

. 05/١١ : الفهرست‎ )( 

(ه) التهذيب ه : ١١١15/755‏ . الوسائل 9 : 7177 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١5‏ ح ١‏ . 


١‏ وففف مف فوم مم وم ةء مم ووو وم وا للا مدارك الاحكام /ج8 


ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى . ولو كان بشهوة 
فأمنى كان عليه بدنة . 


شىء »(2)1 . 


قوله : ( ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى . ولو كان 
بسهوة فأمنى كان عليه بدنة ) 1 


هذان الحك.ان مقطوع بهما في كلام الأصحاب . بل ظاهر المنتهى 
أنهما إجماعيان” . ويدل على الأول صحيحة معاوية بن عمار . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر | إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو 
محرم قال : ولااشيء عليه »(" . 


وعلى الثاني قول الصادق عليه السلام في رواية مسمع أسشَ شييناز + 
« ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور »9 . 
وهذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق الراوي معارضة بموثق 
ا ل و ل ل إلى امرأته 
بشهوة فأمنى قال : « ليس عليه شيء »9©) . وأجاب الشيخ عن هذه الرواية 
ا 5 . وهو بعيد . 


وذكر الشارح أ كان معتاداً للإمناء عند النظر بغير شهوة يجب عليه 


. ح ه‎ ١١ الكافي : : /الا8/7 . الوسائل 4 : 70 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ )١( 
. 8١١ : ؟) المنتهى ؟‎ 
الوسائل‎ . 557/١941 : ” الاستبصار‎ » 1١17/7350 : 5 التهذيب‎ ٠» ١/7ا/ه‎ : 5 الكافي‎ )9( 
| . ١ ح‎ ١7 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ 775 : 
الاستبصار 7 : 541/1941 ». الوسائل‎ . 1١71/7357 : 5 الكافي 5 : 1/7177 , التهذيب‎ 60 
. ” ح‎ ١7 أبواب كفارات الاستمتاع ب‎ 775 :4 
الاستبصار ”7 : 57/197 . الوسائل 4 : 77 أبواب كفارات‎ » 1١77/7717 : 5 التهذيب‎ )0( 
: ٠ ح‎ ١7 الاستمتاع ب‎ 
. ١47 : ” التهذيب ه : /ا:”” . والاستبصار‎ )1( 


باقي محظورات الاحرام ا 
ولو مسها بغير شهؤة لم يكن عليه شيء . ولو مسها بشهوة كان عليه شاة 
ولول يّمْن . ولو قبّل امرأته كان عليه شاة . ولو كان بشهوة كان عليه 
جرور . 





الكفارة كما لو نظر بشهوة 27 . وهو جيد مع القصد . لأنه في معنى 


قوله : ( ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء . ولو مسها بشهوة 
كان عليه شاة ولو لم يمن ) . 


يدل على ذلك روايات . منها مارواه الكليني في الحسن ٠.‏ عن 
الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من 
غير شهوة على امرأته قال : « نعم . يصلح عليها خمارها . ويصلح عليها 
ثوبها ومحملها » قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : « نعم ) قلت : المحرم 
يضع يده بشهوة ؟ قال : «يهريق دم شاة» قلت : قبل ؟ قال : « هذا أشد 
ينحر بدنة ) () , 

وما رواه الشيخ . عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : « إن كان 
حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه . فإن 
حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء » ”2 . 

قوله : ( ولو قبل امرأته كان عليه شاة » ولو كان بشهوة كان عليه 
جرور) . 

هذا أحد الأقوال في المسألة . وأطلق الصدوق في المقنع وجوب 
)١١‏ المسالك ١550 : ١‏ . 


(؟) الكافي 5 : 7/7305 . الوسائل 4 : 7174 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١7‏ ح” . 
(5) التهذيب ١١1١19/777 : ٠‏ . الوسائل 4 : 770 أبواب كفارات الاستمتاع ب ١‏ ح 8 . 


8 مع مضو لد فوا نوراه ا موده ةذ ها 6ه قي له ا 4 ع لعل نامكم 4ه لاو رع لهاك عت ان 311 ةا 2 مدارك الاحكام /ج8 


ادن )2 ( وفيمن ل يحضره الفقيه : ٠‏ وجوبتب الشاة(5 . وقال ابن إدريس 
0 


في القبلة بشهوة فينزل جزور .وبغير إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة 
والدى وقنث عليه غة المسالة عن التروايات 4 حيمة الجلين 
المتقدمة حيث قال فيها : ال 0 


ورواية علي بن أبي حمزة عن : بي الحسن عليه السلام قال : سألته عن 
رجل قبل امرأة ته وهو محرم قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل»*». ورواية 
مسمع ٠‏ عن الصادق عليه السلام أنه قال : « إن حال المحرم ضيّقة : إن قبّل 


امرأت ته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة » وإن قبل امرأت ته على غير شهوة 
فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله »2 وفي هاتين الروايتين ضعف من حيث 
السند )١‏ , 


والمتجه وجوب الندثة طلقا كما اختاره اين بابويه في المقنع . » لحسنة 
الحلبي فإِنها لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مراراً . 


له : ( وكذا لو أمنى عن ملاعبة ) . 


أي: يجب عليه جزور . ويجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة .» كما 


1١‏ المقنع ا" 

(؟) الفقيه ” : 5١‏ . 

١ + السبراكر:‎ )9( 

(؟) الكافي 4؛ : 7097/” . التهذيب 5 1١7/8737:‏ . الوسائل 4 : /اا” أبواب كفارات 
الاستمتاع ب ١8‏ ح 8 . ش 

(5) الكافي 5 : 4/7/5 . التهذيب 5566 . الاستبصار ” : 51/141١‏ . الوسائل 
35 ين أبواب كفارات الاستمتاع ب خماح”. 

(1) أما الاولى فلآن راويها وهو علي بن أبي حمزة أصل الوقف . وأما الثانية فلأن راويها وهو 
مسمع ليس هناك ما يعتمد عليه في توثيقه على مبنى المصنف . 


باقي حظورات الاحرام ا از ز ز ز 0010121212 0110 
ولو استمع على من يجامع [ فأمنى ] من غير نظر لم يلزمه شيء . 


فرع : | 
اع 0 
لو حج تطوعا فافسله ثم احصر كان عليه بدنة للافساد ودم 


نص عليه الشيخ في التهذيب ”)وغيره 29. ويدل على الحكمين ما رواه 
الب فى ال » عن عبد الرحمن بن الحجاج . عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته نه حتى يمني وهو محرم من 
غير جماع . ل يي : «عليهما جميعا الكفارة 
مشل ما على الذي يجامسع 4 '»ومقتضى هذه الرواية وجوب البدنة . لأنها 
الواجب في الجماع . 


قوله : ( ولو استمع على من يجامع من غير نظر لم يلزمه شيء ) 
للأصل . ورواية أبي بصير قال : : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 


رجل سمع كلام مرة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل قال 
« ليس عليه شيء » 7 ورواية سماعة . عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قتا 


في محرم استمع على رحل يجامع أهله فأمنى قال : « ليس عليه شيء )27 . 
ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده فقد قطع الشارح بوجوب 
الكفارة عليه كالاستمناء كي وهو حسن . 


. التهذيب ه: /اا”‎ )١( 

02( المبسوط ١‏ : 95" . النهاية : 5٠‏ . والعلامة في التذكرة ١‏ : 58“ . والشهيد الأول في 
الدروس : ٠١6‏ . [ 

(59) التهذيب ه : ١١75/7515‏ . الوسائل 4 : 57١‏ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١54‏ ح ١‏ . 

(4) الكافي : : ٠١/0‏ . التهذيب 1١70/7757 : ٠‏ . الوسائل 4 : 77/8 أبواب كفارات 
الاستمتاع ب ٠١‏ ح ”؟ ' 

(5) التهذيب ه : ١١77/78‏ . الوسائل 4 : 778 أبواب كفارات الاستمتاع ب 7١‏ ح 5 . 

. ١85ه‎ : ١ المسالك‎ )519( 


6 ا اي 000 مدارك الاحكام /ج8 
للاحصار وكماه قضاء واحد 2 القابل 1 ظ 
المحظور الثاني : الطيب » فمن تطيّب كان عليه دم شاة » سواء 


© 


2 


اسعفعيلة صبغاً أو طلاء أ ابتداء| أو استدامة » أو بخورا أو في الطعام . 


للإفساد ٠»‏ ودم للإحصار » وكفاه فضاء واحد في القابل ) : 
لا ريب في الاكتفاء بالقضاء الواحد بسبب الإفساد. لأن: المشدوت 
يجب قضاؤه بالافساد ولا يجب قضاؤه مع الحصر #يل الما يعمب الاتينان بعد 
زوال الحصر بالواجب برعي 3 وفي الاكتفاء بالقضاء الواحد فيه 
وجهان مبنيانت على أن الأولى المرض والثانية عقوبة ؛ أو عكسه . وقكل تقدّم 
ا 
(١‏ المحظور الثانى . الظيفي:: فمن تطيّب كان عليه دم 
شأة . استعمله ضنفا] أو إطلاءاء ابتداءاأو استدامة 3 أو ورا أو 
هذا الحكم مجمع عليه ب بين العلماء » حكاأاه ه في المتهيي 090 0 واستدل 
ليطا با و ل لمحي ؛ عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : ذافن أكل زعفرانا متعهدا أو طعاماً فيه طيب فعليه دم . ون كان نناسيا 
فلا شيء عليه . ويستغفر الله ويتوب إليه )20 وهي لا تدل على ما ذكروه من 
وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم تعين الدم كصحيحة 
معاوية بن عمار . عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها : « واتق الطيب في 
صنع 0( . 


. 8١7 : المنتهى ؟‎ )١( 


(5) الفقيه ٠١55/7577 : ١‏ . الوسائل 4 : 584 أبواب كفارات الاستمتاع ب 5 ح ١‏ . 
37( التهذيب ه : 00 الوسائل 94 : 5 أبواب تروك الأحرام ب ١8‏ ح 8 . 


باقي حظورات الاحرام 11#71#15أااااا 00001 
ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران . 





ومرسلة حريز » عمن أخبره . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا 
يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان . ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة » فمن 
ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته »”' . 

وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق غير واضح الصحة . 
عن حريز ء عن الصادق عليه السلام وفيها : « فمن ابتلى بشيء من ذلك 
فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام 29 . 


وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بالحمل على حال 
الضرورة والحاجة إلى استعمال الطيب 7" . وهو بعيد . ويمكن حملها على 
حال الجهل والنسيان » ومع ذلك يكون الأمر بالصدقة وبيولا عار 
الاستحباب . للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل 
في غير الصيد . «#كوب العادى عليه السادم ل متحيحه العارية بن عهان | 
« وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإِنْ عليك الفداء فيه بجهل كان 
بلجو متاحو وو 0 

٠‏ أو قلم ظفره . أو حلق رأسه . أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه . أو أكل 
مع بده ؛ ففعل ذلك ناسياً أو جاهللً فليس عليه 
شيء » ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » © . 


له : ( ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران ) . 


يدل على ذلك صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن 
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب 


. 8 الكافي : : #ه#/7” . الوسائل 9 : 5860 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 5 ح‎ )١( 

(5) التهذيب ٠٠١1/1791 : ٠‏ . الوسائل 9 : 15 أبواب تروك الإحرام ب ١8‏ ح ١١‏ . 

(5) المنتهى ؟ : 78 . 

0( الكافى : : 7/78١‏ . التهذيب ه : ٠١85/7١60‏ . الوسائل 9 : 75 أبواب كفارات الصيد 
١1‏ : 

(6) التهذيب ه : 1787/7794 . الوسائل 4 : 584 أبواب بقية كفارات الإحرام ب8 ح ١‏ . 


7 ورف عن ب نم سق وتم ملف سه اع بط ف ات 2 وح اق وا 1 الا مه كي لاون ا مزع رخو رو وا 00 ماه د .أن مدارك الاحكام/رج8م 
وكذا الفواكه كالاترج والتفاح ( 








ارح ا ا ا ار 0 00 
الزعفران من الكعبة قال : ل سر ولا شيل انار 


قوله : ( وكذا الفواكه كالاترج والتفاح ) . 


أي :لا بأس بها فيجوز أكلها وشمها . ولا يجب باستعمالها فدية باتفاق 
العلماء » حكاء ة فى الححيي 20 ويدل عليه مضافاً إلى الأصل ما رواه ه الشيخ 
عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتتخلل ؟ 
قال : « نعم لا بأس به » قلت كنأك ناكل الاتترج ؟ قال لد الت 
فإنَّ له رائحة ة طيبة فقال : « إن الأتر- اا 


قال سان عن التان ا والنبق . وما 0 ريحه 00 : « يمسك 
على شمه ويأكله »© . 


ومقتضى الرواية وجوب الإمساك عن شمّه لكنها ضعيفة بالإرسال . 
ورؤق:ابن بابويه في الصيحيخ + ٠‏ عن على بن مهزيار قال : سألت ابن أبي 
عمير عن التفاح , والاتترجء والنبق. وما طاب ريحه فقال “وتوا ع نه 
وتأكله ) ولم يرو فيه شيكئا 7) . ومفتضى ذلك كون الأمر بالإامساك عن شمّه من 


. ١ ح‎ 5١ التهايب 5 : 500/594 . الوسائل 4 : 48 أبواب تروك الإحرام ب‎ )١( 

(5) التهذيب 5 : 751/59 . الوسائل 4 : 98 أبواب تروك الإحرام ب ”١‏ ح 7 . 

(9) المنتهى ؟ : 785 . ! 

(:) التهذيب ه: 5٠0م/”#:١٠‏ » الاستبصار ” : 507/1١87‏ . الوسائل 4 : ٠١7‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 7١6‏ ح ؟ . 

(5) التهذيب 5 : ٠١57/7050‏ . الاستبصار 7 : 305/1837 . الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 5١‏ ح” . 

(1) الفقيه ٠١58/7555 : ١‏ . الوسائل 4 : ٠ ١‏ أبواب تروك الإحرام ب 7١‏ ح ١‏ ولكن فيه : 
ولم يزد فيه شيكاً . وفي «ح » : ولم ير فيه شيئاً . 


باقي حظورات ت الاحرام 2 
والرياحين كالورد والنيلوفر . 
الشالث القلم » وفي كل ظفر مد من طعام . وف أظفار يديه 


فتوى ابن أبي عمير . وكيف كان فلا عبرة بهذه الرواية . 

وقال الشارح - قدس سره بعد أن قال : : الظاهر أن قول الحضتت : : وكذا 
اواك 00١‏ ا ويمكن أن يكون 
الأقوى2 . هذا اموس لولم م هذه الرواية التي أشار إليها 


في شيء من كتب الأصول والفروع ٠‏ مع أن العلامة في المنتهى نقل اتفاقى 
العلماء على إباحة شم هذا النوع وسقوط الفدية باستعماله كما نقلناه . 


له : ( والرياحين كالورد والنيلوفر) . 


بل الأصح نحريم استعمالها » لقول الصادق عليه السلام في صحيحة 
عبد الله بن سنان ول تسن ناا وأنت محرم , ولا شيئاً فيه زعفران . ولا 
تطعم طعاماً فيه زعفران )”2 لكن الظاهر أنه ايحي باستعنالها دي 
للأصل السالم من المعارض . 


بالل اا : الشيح , والخرَائى . 
عدي ارما و0 ولا بأس أن تشم الإذخجر. 
والقيصوم 4 والخزامى ( والشيح وأشباهه وأنت مكرم ,0 : 


قوله : ( الثالث . القلم : وفي كل ظفر مد من طعام » وفي أظفار 


)١(‏ المسالك ١‏ : ه 

00( الكافي 5 : 17/750 . التهذيب 5 ٠١58/7017:‏ . الوسائل 4 : ٠١”‏ أبواب تروك 
الإحرام ب 505” ح” . 

(١‏ الكافي : : 6هه15/7ء الفقيه ' : ٠١51/7065‏ »ء التهذيب ه : ٠١51١/7٠085‏ . الوسائل 
٠١١ :4‏ أبواب تروك الإحرام ب 75 ح ١‏ . 


03 م 870 1ه نواه اه موه 1ه افا ولاه ذا فك ممع قي درو ان ماه عه لمعه م اد عاو لاع فاق جد مدارك الاحكام /ج8 


يديه ورجليه فى مجلس واحد دم واحد . ولو كان كل واحد منهما في 
مجلس لزمه دمان ) . 


المستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن الحسن بن 
محبوب . عن علي بن مهزيار . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن رجل قلّم ظفراً من أظافيره وهو محرم قال : « عليه مد من 
طعام حتى يبلغ عشرة ‏ فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة» قلت : فإن 
لم أظافير يديه ورجليه جميعاً ؟ فقال ال ل ل ا 
فعليه. دم » وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان » 7) 


وفد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية الاج عن الحسن بن 
محبوب . عن علي بن رئاب . عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام 
لكن الموجود فيها : « عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام »”' 


وروى أيضا. عن لا ا وو او 
مسكان . ا فى أنه سأله عن محرم قلّم 0007 : «عليه مدّ في كل 
إصبع . فإن هو قَلّم أظافيره عشرتها فإِنْ عليه دم شاة » 9 


وبمضمولن هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلآ من شذدَّء ويؤيدهما 
صحيحة زرارة » ل : «من قَلّم أظافرهناشيا أو 
ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه . ومن فعله متعمداً فعليه دم » 9) . 


. ١ ح‎ ١7 الوسائل 4 : 197 أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ . ٠١5/5717 : ١ الفقيه‎ )١( 

. ١ ح‎ ١5 الوسائل 4 : 797 أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ . 1١51/7737 : 5 التهذيب‎ )١( 

(5:) التهذيب 5 1١57/7375:‏ . الاستبصار ” : 507/١915‏ . الوسائل 4 : 74# أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب ١7‏ ح؟ . ظ 

(:) التهذيب ه : ١١56/7”‏ . الاستبصار 7 : 566568/١406‏ . الوسائل 4 : 78١‏ أبواب بقية 
كفارات الأحرام ب ١٠ح‏ ه . 


باقي حظورات الاحرام ااا ااا 0 ا 


4 
ولو افتي بتقليم ظفره فأدماه لزم الممتي شأة . 








وقال ابن الجنيد : في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعداً قدم 
إن كان في مجلس واحد . فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه 
دم 7 . وقال الحلبي : في قصّ ظفرٍ كف من طعام . وفي أظفار إحدى يديه 
صاع . وفي أظفار كلتيهما شاة . وكذا حكم أظفار رجليه . وإن كان الجميع 
في مجلس واحد فدم227 . ولم نقف لهذين القولين على مستند . 


انها يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم 
يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة . إلا تعدد الم 
خاصة بحسب تعدد الأصابع . 
ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب 
عليه شاة 55-6 
والظاهر أن عقن العطدر الك ع ولوقصه في دفعات مع اتحاد 
المجلس لم يتعدد الفدية ٠‏ وفي التعدد مع الاختللاف وجهان . 


قوله : ( ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاأة ) : 


هذا الحكم ذكره الشيخ (2. وجمع من الأصحاب . واستدلوا عليه 
برواية إسحاق الصيرفي قال . قلت لأبي إبراهيم عليه السلام إن رجلا أحرم 
لعي ا ا مدت 
أحرم فقصه فأدماه قال : « على الذي أفتى شآأة » 9 وَفه الرواية ضعيفة 
السند ”فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل . 


586 : نقله عنه فى المختلف‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه 11 

(5) النهاية : 78# . والمبسوط ١‏ : 4 

(5) التهذيب ه : 1١57/7”‏ . الوسائل 9 : 595 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١7‏ ح ١‏ . 

() لأن راويها وهو إسحاق بن عمار قال الشيخ إنه فطحي ( الفهرست : 5) ولأن من جملة 
رجالها محمد البزاز وهو مجهول . وزكريا المؤمن وكان واقفا مختلط الأمر في حديثه ( راجع 
رجال النجاشي : 1507/١1/7‏ ) 


هر بز 0 الاحكام/ج8 
الرابع : المخيط . حرام على المحرم 4 فلو لبس. كان عليه دم : 


وصرح الشهيد في الدروس بأنه لا يشترط إحرام المفتي . ولا كونه من 
أهل الاجتهاد'" . واعتبر الشارح : صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق 
كونه مفتياً9) . وهو حسن . وإنما تجب الفدية على المفتي مع قلم المستفتي 
وإدمائه . فلو تجرد القلم عن الإدماء فلا فدية. وفي قبول قول القالم في 
الإدماء وجهان . واستقرب في الدروس القبول””" . ولو تعدد المفتي ففي 
تعدد الكفارة . أو الاكتفاء بكفارة موزعة على الجميع أوجه . ثالثها المرق بين 
أن يقع الإفتاء دفعة وعلى التعاقب . ولزوم الكفارة للأوؤل خاصة في الثاني . 
والتعدد في الأول ؛ واختاره في الدروس؟ . والكلام في هذه الفروع قليل 
الفائدة » لضعف الأصل المبني عليه . 
( الرابع » المخيط جرام على المحرم » فلو لبس كان عليه 
ا 


عين الفا ٠‏ وما تعلق النهي بلبس القميص و والقبا 506 وقد أجمع 
العلماء ء كافة على أن المحرم لالس 1لا بعر لد امد ديه عليه الندية - 
شاة » حكاه ذ فى المنتهى !2 . ويدل عليه روايات ٠‏ منها ما رواه الكليني في 
الصحيح . ٠‏ عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : «من لبس ثوباً لا 
لل عي ياي 
ومن فعله متعمداً فعليه دم .20 . 


وما رواه الشيخ في الصحيح . » عن محمد بن مسلم قال سالت أما 


جعفر عليه السلام عن المحرم | إدا احتاج إلى غيروت من الناب زلنسها قتا * 


. ٠١9 : الدروس‎ )١١( 

(؟) المسالك ١550 : ١‏ . 
(5»:) الدروس : ١٠١9‏ . 
)0( المنتهى ” : ” 


و6 الكافى ١/580‏ ء» الوسائل 4: 5٠١‏ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 5 1 


باقي حظورات ت الاحرام مق كن 0 للم لانو الخلا وومةه لالطو مالقاو مالساي ات ا ل يي 50000 


ولواضطر إلى لبس ثوب يتقي به ا حر أو البرد جاز وعليه شاة . 








« عليه لكل صنف منها فداء » ١١‏ 
وعن سليمان بن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم يلبس القميص متعمدا قال « عليه دم » 29 . 


والاستدامة في اللبس كابتدائه 2 دلو عن المحرم تمضنا سا م كر 
وحن اه خلعة إحياعا ولذ فنية ع ولو أخلٌ بذلك بعد العلم لزمه الفدية . 


له : ( ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز . 
وعليه شاة ) . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . ويدل عليه خصوص 
صحيحة ابن مسلم المتقدمة » واستدل عليه في المنتهى (" أيضاً . بقوله 
تعالى : « فمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام أو 

صدقة أو نسك # ”قال : ومعناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو 
حلق بلا خلاف . ثم عزى ذلك إلى الشيخ 9 . وهو غير جيد . 


أما ولا : فلأنٌ سوق الآية يقتضي اختصاصها بالحلق لترتب ذلك على 
قوله عز وجل : ظط ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله 274 وقد صرح 
بذلك الإمام الطبرسي ا ا 00 
للمداواة ٠‏ وتأذى بهوام 4 7 له الحلق بشرط الفدية 0 . 


. ١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 9 ح‎ 74١ : 4 الوسائل‎ . 14٠/7884 : التهذيب ه‎ )١( 
. ” التهذيب ه : 178/784 . الوسائل 9 : 584 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح‎ )5( 
. 2١7 : ” المنتهى‎ )5( 

(:) البقرة : > 

(6) النهاية : 75 . والمبسوط ١‏ : ١ه”‏ . 

. 195 : البقرة‎ )١( 

(01) مجمع البيان ١‏ 


4 سسط انان ا ا ادي اندوع احم او مت اسك تداك لحك ا 


الخامس : حلق الشعر . وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين » لكل 
منهم مد . وقيل : ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام . 


وأما ما ثانيا : فلن اللازم من ذلك التخيير في فدية اللبس بين الصيام » 
والصدقة . والنسك . كالحلق ولا نعلم بذلك قائلاً من الأصحاب ولا 
غيرهم » بل مقتضى كلام الجميع تعين الدم . 

له : ( الخامس . حلق الشعر . وفيه شاة أو إطعام عشرة 
مساكين . لكل منهم مد . وقيل.: ستة . لكل منهم مدان » أو صيام 
ثلاثة أيام ) . 
أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه 
متعمداً سواء كان لأذى أو غيره » حكاه في المنتهى 2 . ويدل عليه مضافا إلى 
ظاهر الآية الشريفة . قااروواة الكل تلن العمين ٠‏ عن ججرير 4 عتم ااخسره.ة 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « مر رسول الله صلى الله عليه وآله على 
كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أيؤذيك هوامك ؟ 
فقال : نعم , فأنزلت هذه الآية ف فمن كان منكم مريضاً أو ببه أذ من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك *” '' فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن 
يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام » والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين 
مدان . والنسك شاة . قال أبو عبد الله عليه السلام : وكل شيء في القرآن 
«أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء » وكل شي في القرآن « فمن لم يجد كذا 
فعليه كذا فالأولى الخيار » وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق 
لا يبعد صحته . عن حريزء عن الصادق عليه السلام”/ . والحكم وقع في 
الآية والرواية فعلقا على الحلق للأذى | لا أن ذلك يقتضي وجوب الكفارة على 
غيره بطريق أولى . 


. /17 : المنتهى ؟‎ )١( 
1 ١ ح‎ ١5 الكافي : :27/8 الوسائل 9 : 23> أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ (2 
. ١ ح‎ ١5 الوسائل 9 : 7565 أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ . ١١517/77 : التهذيب ه‎ )9 


© # ا # # © © © © © له اهاوه ده الوه د ها الى هه أ وهاا. ‏ ا وهااهة ههه ٠‏ هه 


ويدل على الوجوب مطلقاً ما رواه الشيخ في الصحيح . عو 
أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ا ادنك 
ظفره . أو حلق رأسه . أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه . أو أكل طعاماً لا ينبغي 
له أكله وهو محرم للا اضيا اياي الي للوااتيه » يبن" 
تعمد فعليه دم 00 ' ومقتضى الرواية تعين الشاة بذلك . ول فيل به إذا 
كان الحلق لغير ضرورة لم يكن بعيداً لكن قال في المنتهى : إن التخيبر !في 
هذه الكفارة لعذرٍ أو غيره قول علمائنا أجمع ل" 


ويستفاد من رواية حريز أن هذه الكفارة مخيرة بين الشاة 3 الثلاثة 
الأيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان . وبمضمونها أفتى الشيخ 7" 
وأكثر الأصحاب. وذهب بعضهم إلى وجوب إطعام عشرة الكل سكين د 
عم وا بود 0 

به : « فمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
0 . فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان 
٠ 220‏ فالصيام ثلاثة أيام » والصدقة على عشرة ة مساكين يشبعهم من 
الطعام » والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم . وإنما عليه واحد من ذلك »©) 
وهذه الرواية مع ضعف سندها بمحمد بن عمر بن يزيد وهو مجهول . لا تدل 
على تعين إطعام المد بل مقتضاها الاكتفاء بإشباع المساكين » ومع ذلك فهي 
مخالفة لما عليه الأصحاب من عدم جردا ال وان الشيخ في 
التهذزيب : !| إنْه ليس بين هذه الرواية والّتي تقدّمها تضادٌ في كمية الإطعام . 


)١(‏ التهذيب ه : 1787/59 . الاستبصار 5717/١994 : ١‏ . الوسائل 9 : 784 أبواب بقية 
كفارات الإإحرام ب مح .١‏ 

(؟) المنتهى ؟ : 8١١‏ . 

(9) النهاية : 77 . والمبسوط' ١‏ : ٠6م‏ 

5( كالشهيد الأول في الدروس : ٠١9‏ . 

(9©) التهذيب ٠ه‏ : 1١58/77#*‏ . الاستبصار ؟ : 501/١40‏ . الوسائل 4 : 745 أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب ١5‏ ح ؟ . 


2 مع ا ب م 13 اند ]رك الاجكاء رم 
ولو مس حيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفا من طعام | 
لأنَّ الرواية الاولىقيها رطضي ستة مساكين لكل مسكين مدان . والرواية 
الأخيرة عشرة مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخيّر بأيٌّ الخبرين 
أخذ جاز له ذلك 0 قال في المنتهى : والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع 
الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا لكن تختلف . ففي حلق الرأس دم وكذا 
فيما يسمى حلق الرأسن ع وفى حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ('). وهو 
سيجىء بيأنه . 
واعلم أن إطلاق عبارة المصنف يقتضي عدم الفرق بين شعر الرأس 
وغيره . وبهذا التعميم صرح الشهيد في الدروس 27. وهو جيد إذا كان 
مساويا لنتف الإبط أو أزيد منه . لكن لا يبعد تعيّن الدم فيه . 


هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . بل ظاهر التذكرة 
والمتهى د انه موضع وفاق 2217 ويدل عليه روايات . منها صحيحة معاوية بن 
عمار قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها 
الشعرة والثنتان قال : « يطعم شيئا »7) . 

وصحيحة هشام بن سالم قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : ١‏ إذا 
وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر 


. ”#"”5 التهذيب ه:‎ )١( 
. /17 : ” (؟) المنتهى‎ 
. 1,84 :. الدروس‎ (2 
. 8١5 : ” 5ه" . والمنتهى‎ : ١ التذكرة‎ )4( 
2558/1١98 : »ء الاستبصار”‎ 1١7١/8 التهذيب ه:‎ .» ٠١87/7784 : 5" الفقيه‎ )©( 
. 7 ح‎ ١١5 الوسائل 9 : 554 أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ 


باقي حظورات ت الاحرام 1010100ا00001##71717ااا ا 
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء . 
ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفههما لزمة شاة . 





فليتصدق بكنفبٍ من طعام أو كنت من سويق 0 27 . 

وحسنة الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن نتف المحرم 
1 من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده » (' ومقتضى هله 
الرواية ورواية ابن عمار إجزاء مطلق الإطعام . وهو غير بعيد وإن كان الأولى 
الاقتصار على إطعام الكف من الطعام والسويق كما تضمنته الرواية المفصلة . 


قوله : ( ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء ) 

يدل على ذلك صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح ٠‏ عن الهيثم بن 
عروة التميمي قال : سأل رجل اموس يد عن المحرم يريد إسباغ 
الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال : « ليس بشيء . ما جعل 
عليكم في الدين من حرج » 7" . 

والعد الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضاً9 . وهو حسن . بل 
مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به أيضا . 

له : ( ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين . ولو نتفهما لزمه 

شاة ) . 

أما وجوب الشاة بنتف الإبطين » فيدل عليه روايات . منها ما رواه 
الشيخ في الصحيح . عن حريز . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا 


)١(‏ الكافي : : ١١/751١‏ » الفقيه ؟ : ٠١84/7179‏ . التهذيب ه : 1١71/8‏ .» الاستبصار 
١‏ : 559/1948 .» الوسائل 4 : 554 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١5‏ ح ه 

002 الكافي 5 : 1/771١‏ ء الوسائل 4 : "٠١‏ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١5‏ ح 4 . 

فيه التهذيب ه : 1١17/8‏ » الاستبصار ؟ : 7١/198‏ . الوسائل 4 : 144 أبواب بقية 
كفارات الأحرام ب ١١5‏ ح 8 . 

. ٠١9 : الدروس‎ ):( 


*غع ا ا السام لو ا ا 0 مدارك الاحكام/ج8 
وفي التظليل سائرا شاة . 


نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم )00 وفي الصحيح . » عن زرارة قال : 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من حلق رأسه نيه أو لفقت إنظة:ناسيا أن 
ساهياً أ و جاهلاً فلا شيء عليه . ومن فعله متعمداً فعليه دم 2 . 








وأما وجوب إطعام ثلاثة مساكين بنتف الإبط الواحد . فاستدل عليه 
الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الله بن جبلة » عن أبي عبد الله 
عليه السلام في محرم نتف إبطه قال : « يطعم منه ثلاثة مساكين )29 وهل 
الرواية ضعيفة السند بفساد مذهب الراوي وهو عبد الله بن جبلة » لنص 
النجاشي على أنه كان واقفيً؟» . وبأن في طريقها محمد بن عبد الله بن هلال 
وهو مجهول . فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد بصحيحة زرارة 
المتقدمة لم يكن بعيداً . 


قوله : ( وفي التظليل سائراً شاة ) . 

مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل” وإنما 
اختلفوا فيما يجب به الفداء » فذهب الأكثر إلى أنه شاة . وقال ابن أبي 
عقيل فديته صيام . , صدقة . أو نسك كالحلق لأذى2>'2 . وقال الصدوق : 
إنْه مد عن كل يوم9؟ . وقال أبو الصلاح : على المختار لكل يوم شاة » 
وغلق ‏ المضطر لجيلة المدة وخا 


)١(‏ التهذيب ه : 1١77/5٠‏ » الاستبصار ؟” : 5/5/١919‏ . الوسائل 4 : 787 أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب ١١‏ ح ١‏ . 

9( التهذيب 8 . ١175/7‏ 3 الاستبصار ” 8 ( الوسائل 4 : ”5847 أبواب بقية 
كفارات الأحرام ب ٠١‏ ح ١‏ 1 

(*) التهذيب ه : 1١78/714٠‏ . الوسائل 4 : 147 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١‏ ح؟ . 

(5) رجال النجاشي ١5١":‏ . 

(5 52) نقله عنهما في المختلف : 6م 


7( المقنع : 1 


)0( الكافي في الفقه : 4 


- 
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والمعتمد الأؤل»للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة محمد بن 
إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر 
أو شمس فقال : « أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى 206 . 

وصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام أظلل وأنا 
محرم ؟ فقال « نعم وعليك الكفارة » قال والقائل موسى بن القاسم الراوي 
عن علي بن جعفر :فرأيت علياً إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل29 . 

وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال ٠.‏ قلت للرضا عليه السلام : 
المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال : 
« نعم » قلت : كم الفداء ؟ قال نوا ووب بذلك كثيرة . 
ومورد الجميع التظليل للعذر . إلا أن ذلك يفتضي وجوب الكفارة 0 انتفاء 
العذر بطريق أولى . 


ويستفاد من هذه الروايات عدم تكرر الفدية بتكرر التظليل في النسك 
الواحد للعذر . وقوى الشارح إلحاق المختار به أيضاً في ذلك . وهو 
جيد . لأصالة عدم زيادة حكمه عن حكم المعذور . ولو وقع التظليل في 
إحرام العمرة المتمتع بها وإحرا والح جريا رياو و اده بيات وعلحه 
تحمل حسنة أبي على بن راشد قال . ٠‏ قلت له عليه السلام نعلت قداك إنة 
حا يي ا سل الس 
ظلل وأرق دما » فقلت له : ما أو دمين ؟ قال : «للعمرة؟» قلت إنا 
نحرم بالعمرة او بالحج قال : « فأرق دمين )0 . 


. الوسائل 4 : 7817 أبواب بقية كفارات الإحرام ب " ح”‎ ». ١١5١/75. : ٠ التهذيب‎ )١( 

(؟) التهذيب ه : ١١5١/7375‏ . الوسائل 4 : 7817 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 5 ح ؟ . 

(0) التهذيب ٠ه‏ : ٠١55/717١‏ » الاستبصار ” : 5755/1481 . الوسائل 9 : 71817 أبواب بقية 
كفارات الأحرام ب " ح ه . 

. ١5850 : ١ المسالك‎ )5( 

(5) التهذيب ه : ٠١77/731١‏ » الوسائل 4 : 788 أبواب بقية كفارات الاحرام ب /ا ح ١‏ 


23 لا مه 
وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره » أو ارتمس في الماء » أو 
حمل ما يستره . 


السادس : الجدال . وفي الم دم اللا 4 لبون بعرة . 


3 الشيخ في التهذيب : والمحرم إذا كان إحرامه للعمرة الم 

لى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان20© والظاهر أن مراف ها ذكرناو. لذ تيده 
0 العمرة خاصة . ويشهد لهذا الحمل ما رواه الكليني . 
عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته قال : « يجب 
عليه دم»قال: « فإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه 2 ٠‏ دم لعمرته ؛ ودم 
لححته )20 . 


له : ( وكذا لو غطى رأسه بشوب . أو طينه بطين يسترهء أو 
ارتمس في الماء . أو حمل ما يستره ) . 


هذا ل عل اي الأصحاب . ولم أقف على رواية تدل 
عليه حتى أن العلامة ذكره ه فى المنتهى مجرداً عن الدليل لكنه قال : من غطى 
زأسنة وجو معخجرم وجب عه 8 شاأة ولا نعلم فيه حلاف 5 وظاهر كلامه 
يعطي كون الحكم إجماعياً ولعله الححة ى :ومن نهنا يظهر أن الأظهر عدم تكرر 
الفدية بتكرر ا 5 واستقرب الشهيل التعدد إذا فعل ذلك مع الاختيار 
دون الاضطرار(؟ : فخرم الشارح بعدم التعدد مع الاضطرارء وكذامع 
0 إذا اتحد المجلس ( واسحوجةه التعدد هع اختلافه(2) 4 والاحتياط 

وس إلى ما ذكراه إل أن مقتضى الأصل العدم . 


له : ( السادس ( الجدال ( وفي الكذب منه مرة شاأة .» ومرتين 


. 73١:6 التهذزيب‎ (1 

(؟) الكافي : : ١5/607‏ . الوسائل 4 : 784 أبواب بقية كفارات الإحرام ب /ا ح ؟ : 
5) المنتهى ؟ : 8١5‏ . 

62 الدروس ا 

(5) المسالك ١‏ : ه 


باقي حظورات الاحرام 0 
وثلانا بدنة . 


بقرة .2 0 بدنة ) . 

هو المشهور بين الأصحاب . واستدل على وجوب الشاة بالمرة 
0 بمارواه الشيخ ٠‏ عن أبي بصير قال : « إذا حلف الرجل ثلاثة 
أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه 2 اذا حاتت ممنا واجدة كاذ 
فقد جادل فعليه دم يهريقه )200 . 


وعلى وجوب البقرة بالمرتين . بما رواه الشيخ في الصحيح . عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السلام قال ا 1 
الحج فقال : « من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم » فقيل له : 
يجادل وهو صادق قال : « عليه شاة » والكاذب عليه بقرة )20 . 


وعلى وجوب البدنة بالثلااث 2 بما رواه الشيخ 3 عن أبي 250 3 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب 
دا فعليه جزور )20 . 


شري على .هين الامقالال أن العرواية ال ول والأخيرة ضعيفتا السند 
باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف . أما الرواية الثانية فصحيحة السند لكنها 
لا تدل على وجوب البقرة بالمرتين » بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا 
إل بما زاد عليهما. وأنة مع الزيادة عن المرتين يجب على الصادق شاة وعلى 
الكائب يقر » ويدل على هذا المعنى أنشيا ؛ مارواهابن بابويه في 
الصحيح . عن الحلبي ومحمد بن مسلم . أنهما قالا لأبي عبد الله 
عليه السلام : فمن ابتلى بالجدال ما عليه ؟ فقال : « إذا جادل فوق مرتين 
فعلى المصيب دم يهريقه شاة . وعلى المخطىء بقرة )2*7 وينبغي العمل 


)١(‏ التهذيب ه : 1104/5 . الاستبصار ؟ : 110/1410 . الوسائل 4 : 18١‏ أبواب بقية 
كفارات الإحرام ب ١‏ ح 7 . 

(؟) التهذيب 5 : ١157/7768‏ » الوسائل 9 : 58١‏ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١‏ ح 8 . 

5:) التهذيب ه : ه”/ ه6١١‏ . الوسائل 9 : 787 أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١‏ ح 4 . 

(5) الفقيه ؟ : 958/717 » الوسائل 9 : 78١‏ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١‏ ح؟ . 


1غ ا لاقي ارك الاحكام /ج8 
وفي الصدق ثلاثاً شاة . ولا كفارة فيما دونه . 

السابع : ا سر وري اي كو ري 
الصغيرة شاة » وفي أبعاضههم| قيمته . وعندي في في الجميع تردد . 


بمضمون هاتين الروايتين لصحة سندهما ووضوح دلالتهما . 

وعلى المشهور فإِنْما يجب البقرة بالمرّتين » والبدنة بالئلاث إذا لم يكن 
كفر عن السائق ؛ فلو كفر عن كل واحدة فالشاة » أو اثنتين فالبقرة » والضابط 
اعتبار العدد السابق ابتداء! أو بعد التكفير . فللمرة شاة » وللمرتين بقرة . 
وللثغلاث بدنة . 

قوله : ( وفي الصدق ثلاثاً شاة . ولا كفارة فيما دونه ) . 

قد تقدم في المسألة السابقة ما يعلم منه هذا الحكم . ويدل عليه مضافاً 
إلى ما سبق . ما رواه الشيخ في الصحيح » عن معاوية بن عمار قال ٠‏ قال أبو 

عبل الله عليه السلام : 1 الربجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولذءا واقنيو 

محرم . فقد جادل . وعليه حدّ الجدال . دم يهريقه ويتصدق به 2١7)‏ ومقتضى 
الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاءافي مقام واحد . 

ويمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبى 
عقيل فإنه قال : ومن حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل 
وعليه دم . ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن 
الجميع . ومع تخلله فلكل ثلاث شاة . ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حى أو 
نفي باطل فالأظهر أنه لذ كنا و5 , 

قوله : ( السابع » قلع شجر الحرم . وفي الكبيرة بقرة ولو كان 
محلا . وفي الصغيرة شاة ٠‏ وفي أبعاضهما قيمته . وعندي في الجميع 
تردد ) . 


. © ح‎ ١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب‎ 78١ : 4 الوسائل‎ . ١١57/7 التهذيب ه : ه"‎ )١( 
. إلا أنه قال : قال الحسن . . . ويعني به ابن أبي عقيل‎ . ٠١١ : نقله عنه في الدروس‎ )١( 


باقي حظورات الاحرام 0000000 


ولو قلع شجرة منه أعادها . ولو جفت قيل : يلزمه ضمانها . 


هذا الحكم ذكره الشيخ (2. وجمع من الأصحاب . واحتج عليه في 
الخلاف بإجماع الفرقة والاحتياط » واستدل عليه في المنتهى () بما رواه 
الشيخ ؛ عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام 
أنه قال : «١‏ إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ؛» فإن أراد 
نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » 7( وهذه الرواية 
مع ضعفها بالإرسال وكونها متروكة الظاهر لا تدل على وجوب الشاة في 
الشجرة الصغيرة ولا على حكم الأبعاض . 

بال ابن السبد : وإق قط اسم و السسل من شع السرم بل 
فعليه قيمة ثمنه 240 . وقواه في المختلف © واستدل عليه برواية سليمان بن 
خالد . عن أبي عبد الله عليه السلام قال ا ا ا 
الذي بمكة قال : « عليه ثمنه )()2 وهذه الرواية ضعيفة السند أيضاً تأن فك 

جملة رجالها الطاطري . وقال النجاشي : إنه كان من وجوه الواقفة 
وشيوخهه”2 . ومن هنا يظهر أنْ المتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقاً كما اختاره 
ابن إدريس” . وإن كان اتباع المنقول أحوط 

( ولو قلع شجرة منه أعادها. ولوجفت قيل : يلزمه 

ضمانها ) . 

يمكن أن يريد بالإعادة إعادتها إلى مغرسها. ويمكن أن يريد بها 


. 580 : ١ 5ه”. والخلاف‎ : ١ النهاية : 775 . والمبسوط‎ )١( 

(5) المنتهى ؟ : 7/88 . 

(9) التهذيب ه : 181/781١‏ . الوسائل 4 : 7١١‏ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١8‏ ح” . 

(4) نقله عنه فى المختلف : 785 . 

(1)8. المكطلت +7 

(1) الفقيه ؟ : 7/70/1١77‏ » التهذيب ه : 1875/71/8 . الوسائل 4 : "١٠١‏ أبواب بقية كفارات 
الإجرام ب ١8‏ ح ؟ . 

(90) رجال النجاشي : ١794‏ . 

. ١٠ : السرائر‎ )4( 


2 ا يس و ندا راف لامكا حر 
ولا كفارة في.قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوماً . 

ومن استعمل دهناً طيباً في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه 
شاة على قول . 


الإإعادة إلى أرض الحرم »؛ وبه قطع في اللي 5 ولم أقف في وجو 
الإعادة على دليل يعتدٌ به » والقول المحكي هنا يرجع إلى الخلاف السابق . 
فإن حكم بضمانها بالقلع كان استقراره مشروطا بجفافها. فمع عدمه يزول 
الضمان . 


له : ( ولا كفارة في قطع | لحشيش وإن كان فاعله مأثوماً ) . 
هدا هو المشهور بين الأصحاب » وذهب الشيخ 7) 2 والعلامة 7(" في 


مدن حيو إلى وكرم لعي :كا عابس الاير ازاج ,لكيه بيدا عن 
مستند ٠»‏ ومفتضى الأصل العدم . 


قوله ': ( ومن استعمل دهناً طيباً في إحرامه ولو في حال الضرورة 
كان عليه شاة على قول ) . 


القول للشيخ 29 . وجمع من الأصحاب . واحتج عليه في التهذيب بما 
رواه في الصحيح . عن معاوية بن عمار : فى محرم كانت به قرحة 
فداواها بدهن بنفسج قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين . وإن 
0 شاة يهريقه »7 لكن الرواية مضمرة » ولعل ذلك هو الوجة 
في تردد المصنف ‏ رحمه الله والظاهر غير قادح كما بيناه رار 


. ١١١ : الدروس‎ )١9 

(؟) المبسوط ١‏ : 58ه” . 

. 781 : والمختلف‎ ,. 78١ : ١ التذكرة‎ )5 

(4) التهذيب ه : ”٠4‏ . والنهاية : 770 . والمبسوط 6٠ : ١‏ . والجمل والعقود ( الرسائل 
العشر )1 :7/7 

09) التهذيب ه : ٠١8/7058‏ . الوسائل 4 : 580 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح ه . 


باقي محظورات الاحرام اا« 
وكذا فقيل : في من قلع ضرسه . وفي الجميع تردد . 


وجوز أكل ما ليع بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج . ولا جور 
الاذهان به . 








قوله : ( وكذا قيل فيمن قلع ضرسه . وفي الجميع تردد ) . 

المول للشيخ 27 رحمه حمه الله واستدل عليه في التهذيب ١‏ بجا روادعر 
محمل بن عيسى ٠»‏ عن عذده من . أصحابنا ؛ عن رجل من أهل خراسان أن 
مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء . محرم قلع ضرسه 
موي ا الس ايت 00 ؛ فلا تضاح 
لم افوس مع الحلة» وم باب يا 


له : ( ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشير- و 


ولا يجوز الادّهان به ) . 


أما جواز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن ٠‏ والشيرج والزبد . 
والزيت فقال في التذكرة : نه مجمع عليه بين العلماء ء 220. ويدل عليه أصالة 
الإباحة السالمة من المعارض . 

وأما أنه لا يجوز الادّهان به بعد الإحرام » فهو أحد القولين في المسألة 
وأظهرهما . ويدل عليه روايات . منها ما رواه الكليني في الصحيح . عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «لا تمس شيئاً من 
الطيب ولا من الدهن في إحرامك . واتق الطيب في طعامك » 2 . 


"0 : التهذيب ه : 860” . والنهاية‎ )١( 

(؟) التهذيب ٠‏ : 1755/7486 . الوسائل 4 : ١7‏ أبواب بقية كفارات الاحرام ب ١9‏ ح ١‏ . 
(9) نقله عنه في المختلف : 787 . 

(5) الفقيه ” : 777 . 

(5) التذكرة ١‏ : ه"؟ . 

(1) الكافي 4 ا » الوسائل 9 : 45 أبواب تروك الإحرام ب ١8‏ ح ٠‏ . 


6 100 مدارك الاحكام/ج8 


وفي الحسن . عن الحلبي . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا 
تدهن كين تزيد أن اتحرم يهن فنها ميك ول عدر فين جل أن رافنيته تقن 
في رأسك بعد ما تحرم . وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم . 
فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » ١‏ 

وجوز المفيد 2. وسلار 20 وابن أبي عقيل7 وا بو الصلاح الإدهان 
بغير المطيب ' ""ه تمسكا يمقتضى الأصل ٠‏ وهو مدفوع بإطلاق الروايات 
المتضمنة للمنع . 

ويجوز استعماله مع الضرورة إجماعاً . لما في التكليف بالمنع مع 
الضرورة من الحرج المنفي . ولما رواه الشيخ في الصحيح . عن هشام بن 
سالم . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو 
الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت 29 , 

وعن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن 
محرم تشققت يداه قال . فقال : « يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة »)ولا 
يجب باستعمال الأدهان غير المطيبة كفارة وإن أثم باستعمالها مع الاختيار». 
كما نص عليه ابن إدريس 2" . والعلامة في جملة من كتبه (» . 


)١(‏ الكافي : : 7/7579 . الوسائل 9 : ٠١5‏ أبواب تروك الإحرام ب 74 ح ١‏ . ورواها في 
التهذزيب 5 : ٠١7/5037‏ , والاستبصار ٠ 50/18١ : ١‏ وعلل الشرائع : ١/10١‏ . 

و6 المقنعة : 58 . ْ 

6 نقله عنه في المختلف : 006 . 

05 نقله عنه في المختلف : 1 

60 الكافي في الفقه 01 

(1) التهذيب ه : ٠١5/085‏ . الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب تروك الإلخراء ادا ٠‏ عراب 

(90) التهذيب 5 : ٠7/04‏ . الوسائل 4 : ٠١‏ أبواب تروك الإحرام ب ”١‏ ح 7 » ورواها 
في الفقيه ؟ : ٠١5١/1‏ . 

٠١ : السرائر‎ )8( 

(9) المنتهى ؟ : 80ل . 


باقي حظورات الاحرام 1 1ذ[ذ1ذ1[1[ذ[ [ [ 1 00 
خاتمة تشتمل على مسائل : 
الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب 
لزمه عن كل واحد كفارة » سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين . كفر 
عن الأول أولم يكفر . 


الثانية : إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة . 








قولف و خانية تشعيل غان عمائل» الأولى 2 إذا احتميرت نياب 
مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه على كل واحد كفارة » سواء 
فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين » كفر عن الأوّل أو لم يكفر) .. 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحتات: : بل ظاهر المنتهى اه 
موضع وفاق 2 . واستدل عليه بأن كل واحد من تلك الاموررسبب مستقل في 
وجرت الكنان والحده باه علد الالجتماع وكيا وجوه اتن لك اه 
ما دل على تكرر الكفارة بتكرّر الصيد » ولبس الأنواع المتعدّدة من الثياب . 
ماري بر ا و معان سوا 
أن التعدّد مطلقا أولى وأحو 


قوله : ( الثانية , ل 

هد هوالمشهور بين الأصحاب . بل قال السيد المرتضى في 
الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأن 0 إذا تكرّر من المحرم 
تكررت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن 002 وسواء 
كفر عن الأوّل أو لا ٠‏ للإجماع وحصول يقين البراءة , نم اعترض بأن الجماع 
الأول أفسد الحج بخلاف الثاني . وأجاب بأن الحجّ وإن كان قد فسد لكن 
حرمته باقية » ولهذا وجب المضي فيه . فجاز أن يتعلق به الكفارة29). هذا 
كلامه ‏ رحمه الله وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيّد » لكن دليل التعلق 


(5) المنتهى ” : ه 
(1١)‏ الانتصار : ١‏ 


؟0ء با ا اتاو يه اللا وو 1 امشوافة ل 101 لطاو مق 0 لاف لاوز فاط 0 لان و مدع لين ف ماد وا ع ما ا ل ا لا ا مدارك الاحكام /ج8 
وقتين تكررت . 


غير واضح والفع |( جماع على ذلك + وعدم استفادته من النص . إذ أقصى 
باتدل قلية الرزوايات : أن من جامع قبل الوقوف بالمشعر يلزمه بدئة وإنمام 
الحج والحج في القابل ٠»‏ ومن المعلوم أن مجموع هذه الأحكام الثلاثة إِنْما 
يترتب على الجماع الأول خاصة فإثبات بعضها في غيره يحتاج إلى ذليل + 

لحا مب سو اه 
تتضييلة ييا فقال : الجماع إمَا مفسد للحج أو لا. فالأول لا يتكرر فيه 
الكفارة . والثاني إن تكرر فعله في حالة واحدة لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر 
الفعل . وإن تكرر في دفعات تكررت الكفارة” . وإلى هذا القول ذهب 
العلامة في المختلف ('" وهو غير بعيد ‏ بل لو قيل بعدم التكرر بذلك مطلقاً 
الام ا لصوي ل 

له: (ولوكرر الحلق . فإن كان في وقت واحد لم تتكرر 

الكفارة » وإن كان في وقتين تكررت ) . 

أما عدم تكرر الكفارة مع اتحاد الوقت فظاهر .» لصدق الامتثال بالكفارة 
الواحدة وأصالة البراءة من الزائد , وأمّا التكرر مع اختلاف الوقت فعلل بأنْ ما 

ار إيجاب الم وما حلقه في الوقت الثاني صالح 


ٍ 1 52211111ك2 
وبأن أقصى ما يستفاد من الأدلّة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للأذى . 
وما عداه لما للح الفحوى أو من انعقاد الإجماع على تعلق 
الكفارة به في ؛ بعض الموارد . فلو قيل بالاكتفاء بالكفارة الواحنذة في حلق 


. ؟) المختلف : /ا8”‎ .١( 
. 855 : ١ الخلاف‎ (7 


باقي حظورات الاحرام 010000 ااا 





الرأس كلّه سواء وقع في وقت واحد أو في وقتين كان حسناً . والمرجع في 
اختلاف الوقتين إلى العرف . وإلا فالوقت الحقيقي لحلق كل جزء مغاير لوقت 
0 
: ( ولو تكرر منه اللبس أو الطيب . فإن اتحد المجلس لم 

كيم و0 

ما اختاره المصنف ‏ رحمه الله من عدم تكرر الكفارة بتكرر اللبس 
والطيب مع اتحاد المجلس وتكررها مع اختلافه أحد الأقوال في المسألة . 
واعتبر الشيخ 2١7‏ وجمع من الأصحاب في التكرر اختلاف الوقت بمعنى تراخي 
زمان الفعل عادة .» وذهب بعضهم إلى التكرر باختلاف صنف الملبوس 
كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت . وبه جزم في المنتهى فقال : لو لبس 
قميصاً وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية . أن الأصل عدم 
التداخل خلافاً لأحمد2""9 . 

وربما اطبر يق كلزفه افر فوضع اوراس العكيى اتكرر الكدارة كور 
الأبس مطلقاً فإنه قال : لو لبس ثياباً كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد . 
ولو كان في مرّات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم , لأنْ لبس كل ثوب يغاير 
لبس الثوب الآخر فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه(" . 

والأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقاً » لصحيحة محمد بن 
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب 
من الثياب قال عليه لكل صنف متها قذاء .”انما يحصل الفردد مع 


. "5 : ١ والخلاف‎ . ”ه١‎ : ١ النهاية : 75 . والمبسوط‎ )١( 
. م١7‎ : ” ؟) المنتهى‎ 
” : ” المنتهى‎ )5( 
: 4 »ء الوسائل‎ 15٠/815 : التهذيب ه‎ . ٠٠١5/7١94 : الكافي : : 985" ؛ الفقيه ؟‎ 6 
. ١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 9 ح‎ ١ 


ءغ م سي وك ص ا تا وين امن إراق انفكا ار 
دم شأة . 

الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والنامي والمجنون ٠‏ إلا في 
الصيد » فإن الكفارة تلزم ولو كان هو . 


اتحاد الصنف قبل التكفير » من اختلاف الأسياب . وصدق الامتثال بالواحدة 
( وأصالة البراءة من الزائد ) )١(‏ ؛ ولااريب أن التكرر أحوط ٠:‏ وأما الفرق بين 
اتحاد المجلس أو الوقت واختلافهما فلم أقف له على مستند » وكذا الكلام 


في الطيب. 0 
كان عليه دم شاة ) . 


المراد أَنَّ من أكل أو لبس ما لم يرد فيه فدية معينة وجب عليه بذلك دم 
شاة . أمّا لو كان للمأكول مقدار معين كالنعامة ونحوها وجب مقدره . ويدل 
اماو وو ا 00 أعين قال : 

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من نتف إبطه ٠‏ أو قلّم ظفره . أو حلق 
رأسه» أو لبس ثوبا لا نيش له ليسه » أوأكل سام لا ينغي له أكله وهر 
محرم . ٠‏ ففعل ذلك ناسياً أ وجاهلاً فليس عليه شيء » ومن فعله متعمداً فعليه 
0١‏ 


(الرايعه ( تسقط الكفارة عن الناسي والجاهل والمجنون 4 
إلا في 0 ٠‏ فإِن الكفارة تلزم وإن كان ينهو )1 


أمَا سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل والمجنون في غير الصيد فهو 
مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً . وقد تقدم من الأخبار ما يدل على 


)1( ما بين القوسين أثبتناه من وم » . 
(١‏ التهذيب 6 : ١49‏ 3 الوسائل 4 584 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح ١‏ 1 


سقوطها عن الناسي والجاهل . والمجنون أعذر منهما . فيكون أولى 
بالسقوط . 
وأمّا لزوم الكفارة في الصيد على جميع الأحوال فيدل عليه مضافاً إلى 
عموم الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة بذلك ما رواه الكليني في الصحيح . 
ع معان ب عوان؟. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال « وليس عليك فداء 
ما أتيته بجهالة إل الصيد » فإِن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد )() . 


وفي الصحيح . ؛ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن 1 بى الحسن 
الرضا عليه السلام قال: عسي سا : « عليه 
كمارة» قلت : فإن أصابه خطا قال وى الخطاء عندذك ؟ » قلت * 
يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : «نعم هذا الخطاء 
الكفارة )200 . 


وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أ: نه نقل عن بعض 
الأصحاب قل بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد2"0 . وهو ضعيف . 


د اما مر ل 0 
إجماعاً . والأصح ين المر ا ار العلامة في المنتهى . 
والشهيد في الدروس©» . للأصل » وإباحة الفعل ا 
و و اس م ا 
شرعا . ٠‏ لاختصاصه بالنص فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل إلى أن 
المخرج عنه . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه والحمد لله وحده . 





. ١ ح‎ ”١ أبواب كفارات الصيد ب‎ 7١7 : 4 الوسائل‎ .» "”/78١ : 5 الكافى‎ )١( 

(0) الكافى ؛ : 4/88١‏ » الوسائل 4 : 755 أبواب كفارات الصيد ب "١‏ ح 7 . ورواها في 
التهذيب م6 30/5١‏ 3 . 

95) المختلف: /1/؟ ٠‏ غير أنه نقله عن ابن خ إذردسن: 


. 98 : والدروس‎ » ٠ : ” المنتهى‎ (١ 
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ويه ري بت 
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كتاب العمرة 


قوله : ( كتاب العمرة ) 1 

الفضرة لغ + التزيازةا+ أخد من الجازةة»: لأن الندافر بعمر المكان 
بزيارته "2 . وشرعاً : اسم للمناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة . 
قال في المنتهى ّ والعمرة واجبة مثل الحج على كل مكلف حاصل فيه شرائط 
ال ار ذهب إليه 0 أجمع () 1 ويدل عليه قوله عزوجل : 
©« واتموا الحج والعمرة لله # 9 وما رواه الكليني في الصحيح 4 عن 
معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «العمرة واجبة على 
لخلق بمنزلة الحج على من استطاع . لأن الله تعالى يقول : 8 وأتموا الحج 
والعمرة لله 9# . 

وفي الحسن عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام 


. 5917 : ” راجع الصحاح ؟ : 701 . والقاموس المحيط ” : 44 » والنهاية لابن الأثير‎ )١( 
ْ . 3956 : ” (؟) المنتهى‎ 

١ . ١97 : البقرة‎ )9( 

(4) الكافي 5 : 1/775 ء الوسائل 8 : 5 أبواب وجوب الحج ب ١ح‏ ه . 


3 اذ[ ا 00 الاحكام /ج8 
وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منهء ثم 
يدخل مكة فيطوف ويصلى ركعتيه » ثم يسعى بين الصفا والمروة . 
ويقصر . 
وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج . ومع الشرائط تجب في العمر 


- 


و 


مره . 


« سألت عن قول الله عر وجل : ( وله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلا 4 ' يعني به الحج والعمرة جعية ل لبمار انو الت ف انون 
الله عزَّّ وجل : © وأتموا الحجّ والعمرة لله #4 قال : : يعني بتمامهما أداءهما 
واتقاء ما يتقي المحرم فيهما »' وغير ذلك من الأخبار الكثيرة . 
قوله : ( وصورتها أن يحرم من الميقات اجذى يسوغ الأحرام منه 
ثم يدخل مكة فيطوف . ويصلي ركعتيه » ويسعى بين الصفا والمروة . 
ويقصر ) . ظ 


قد تَقدّم الكلام في المواقيت المي يسوغ منها الإحرام للحج والعمرة 
مفصّلة7 . والضمير في « صورتها » إن عاد إلى مطلق العمرة الشامل للمفردة 
والمتمتع بها لم يبصح ؛ لعدم ذكر طواف النساء مع وجوبه في المفردة كما 
مي د 0 تمتع بها خاصة كما يدل 
عليه لمكي القصدن وعدم ذكر طواف النساء كان 5500000 
المعنى إلا اليد شي ة اللفظ , ؛ لعدم تقدم ذكرها على الخصوص . 
ولعنم ماضيعه لمايعم ذلك من التبعنائر ركرف كان فالغب ارة لتحاو مره 
شيء . 

قوله : ( وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج. ؛ ومع الشرائط 
تجب في العمر مرة ) 





. 9!/ : آل عمران‎ )١١ 
. ح؟‎ ١ (؟) الكافي 4 : 1/574 . الوسائل 8 : " أبواب وجوب الحج ب‎ 
.7١51 في جلاص‎ )9( 


وفل نجب بالنذر وما قُْ معنأه » والااستيجار . والإفساد 2 والفوات 4 


ويتكرر وجوبمها بحسب السبب . 


هذان الحكمان إجماعيان عندنا ودليلهما معلوم مما سبق .زتها طهر 
من إطلاق 3 أ لا 0 شي وجوب . 0 الاستطاعة 0 
وجب 2 وهو اه الأقوال في المسألة بيام » إد لبق فيما ران 
الروايات دلالة على ارتباطها بالحج بل ولا دلالة على اعتبار وقوعهما فى 5 
انها اللسالادينها بيعريودا خاصة . 
للآخر("» . وفصل ثالث فأوجب الحج مجردا عنها وشرط في وجوبها 
الاستطاعة للحج 5 وهو مختار الدروس92») ١‏ 

هذا في العمرة المفردة . أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها 
على الاستطاعة لها وللحج 3 لدخولها فيه وكونها بمنزلة الجزء منه »؛ وهو 
موضع وفاق . ْ 

له : ( وقد تجب بالنذر وما ف ىُْ معنأه ٠‏ والااستيجار . والإإفساد 3 

الجيراد بما في معنى النذر العهد 57 ؛ والمراد بالإفساد إفساد 
العمرة َ فإنه دوعتي لقعلها ثانا وإن كانت مندذوبة كالحج 2 وبالفوات فوات 
الحج . » فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة . وقد تقدم الكلام في ذلك كله . 

قوله : ١‏ والدخول لين مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول 3 
ويتكرر وجوبها بحسب السبب ) . 


”» : ١ المسالك‎ )١( 
045 : الدروس‎ (3 


3 ل ا مام ةياكن رف الاسكاء رع 
وأفعالها ثانية : النية. والاحرام .» والطواف . وركعتاه. 
والسعي 4 والتقصير . وطواف النساء 4 وركعتاه 1 
وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة : 
5 1 .- 
نصح م إلا في أ* الع : 008 الممردة معها 


00-0 عمرة() 20 يكون الأحراء واييا 56 وجوب 00 إلا كان 
ترط ل واتحي) ؛ لأنّ من تركه ودخل مكة محلا فإنما يأثم بدخول مكة 
كذلك . لا بترك الإحرام كما أن من صلَى النافلة بغير طهارة يأثم بالصلاة. 
كذلك حضاف الطهارة كما هو واضح . 

له : ( وأفعالها ثمانية ) . 

الضمير في أفعالها يتعين عوده إلى العمرة المفردة 3 إذ لاا يجب في 
المتجع يها :طراف: الفماة:.. 

قوله : ( النية 4 والاحرام 0 والطواف » وركعتأه . والسعى 3 
والتقصير . وطواف النساء . وركعتاه ) . 

الكلام في النيّة هنا كما سبق في نيّة الحج(2 . ولا وجه للاقتصار على 
٠ 000‏ بل كان ينبغي ذكر التخيير بينه وبين الحلق . 

( وتنفسم إلى : متمتع بها ومفردة ‏ والأولى تجب على من 
الاو وسيب ٠‏ ولا تصح إلا في أ: شهر الحج , 
وتسقط المفردة معها ) . 

هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب , وقد تقدّم الكلام فيها 

مفصلا . 


. ١8٠ في ح/ا ص‎ )١( 
797 :فياخ رضن‎ )5( 


كتاب العمرة سطس ل ب مسو اح ا 0ه اناا زعا الاروالط وا واكام اواو اك 





قوله : ( ويلزم فيها التقصير . ولا يجوز حلق الرأس ». ولو حلقه 
لزمه دم ) 

هذا هو المشهور بين الأصحاب . واحتج عليه في التهذيب بما رواه عن 
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر 
فحلق رأسه قال : ل 0 شالك آنا عند الله 
عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : « إن كان جاهلاً فليس عليه 
شيء » وإذ تعّد ذلك في أوّل الشهور للحج :بثلاثين يوم فليس عليه شيء . 
وإن تعمد بعد الثلاثين الْني يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه )297 
وفي الروايتين قصور من حيث السند9" . 


ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال ال 
أفضا (*) 3 وهو ضعيف 2 لأن الأمر ا ورد فيها بالتقصير فلا بت يتحقق الامتشال 
بغيره . وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز وإن قلنا إِنْه محرم© . وهو 
أشعقه هما قيلة , 

وبالجملة فينبغى القطع بعدم إجزاء الحلق : لعدم ورود التعبيد بة .6 
وإنما يحصل التردد في تحريمه وترتب الدم عليه لضعف الروايات الواردة 
بذلك عن إثبات التحريم ٠‏ قال في المنتهى : ولو حلق بعض رأسه فالوجه 
عدم التحريم على القولين 3 وسقوط الدم والأجزاء(") . ويتوجه على الحكم 


. الوسائل 4 : 057 أبواب التقصير ب 4 ح”‎ . 015/1١68 : التهذيب ه‎ )١( 

(؟) التهذيب 575/١68 : ٠‏ . الاستبصار 7 : 857/7857 . الوسائل 4 : 057 أبواب التقصير 
ب ؛ ح هء ورواها في الكافي 4 : 1/44١‏ ء والفقيه 1١71/1778 : ١‏ . 

(0) أما الأولى فلاشتراك راويها بين الضعيف والثقة كما صرح به المصنف مراراً . وأما الثانية فلآن 
من جملة رجالها علي بن حديد ولم يوثق . 

. 80١٠ : ١ الخلاف‎ ):( 

:0( المنتهى ؟ : 4/9 . قال : والتقصير متعين في عمرة التمتع . وص .7١١‏ قال: لوقص 
الشعر بأي شيء كان أجزأه وكذا لو نتفه أو أزاله لكن الأفضل التقصير في إحرام العمرة . 

(5) المنتهى ” : ١١ل‏ . 


31 نا ا عمل رلك الالسكاء م 


والمفردة : تلزم حاضري المسجد الحرام . وتصح في جميع أيام 
السنة . وأفضلها ما وقع في رجب . 


لإجزاء هنا ما ذكرناه في حلق الجميع . 
قوله : ( ولا يجب فيها طواف النساء ) . 
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب . بل قال في المنتهى : إِنْه لا 
يعرف فيه خلافا . والأخبار الصحيحة الواردة بذلك مستفيضة جدا . وحكى 
الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولاً بأن في المتمتع بها طواف 
النساء(١)‏ . د جهالة قائله واضح البطلان كما بيناه فيما سبق 5 
قوله : ١‏ والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ) 5 
عذاني لسوت ند ين الأمسافي ب وردل لبد يضاف إلى ناسين 
الله عر وجل : 8« وأتموا الحج والعمرة لله 4 يكفي الرجل إذا تمتع 
بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال: «وكذلك أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه )29 . 
وقد قطع الأصحاب بأنه يجب على القارن والمفرد تأخير العمرة 
عن الحج 3 وفى استفادة ذلك من الأخبار نظر . 
قولئة.: ( وتصح في جميع أيام السنة . وأفضلها ما وقع في 
رجب ) . 


ما صحة العمرة المفردة في جميع أيّامِ السنة » فقال في المنتهى : إِنه 


.9١ : الدروس‎ )١( 
أبواب‎ 71# : ٠١ الوسائل‎ ,. ١١151١/7760 : 7 الاستبصار‎ » 1٠١5/8 : ه٠ التهذيب‎ )0( 


العمرة ب ه ح 4 1 


كاب العدر: ل 0 


ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع 2 اي دم 
ولو كان في أشهر الحج لم يج . 





لا تعرق فيه خلاناً )...وبل عليه صسيحة معاوية بن عمار + عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال : « كان على يقول : لكل شهر عمرة » ©() . 

و ما أن أفضلها ما وقع في رجب فيدل عليه روايات . منها ما رواه ابن 
بابويه في الصحيح . ؛ عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه 
سثل أي العمرة ة أفضل ؛ عمرة رجب أو عمرة ة في شهر رمضان؟ فقال الا 
بل عمرة في رجب أفضل »27 وما رواه الكليني في الصحيح أيضاً. عن 
معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المعتمر يعتمر في أي 
شهور السنة شاء ء وأفضل العمرة عمرة رجب ) 7) , 

ويتحقق العمرة فى رجب بالإهلال فيه وإن أكملها في غيره » لصحيحة 
عبد الله بن سنان 507 عبد الله عليه السلام قال : اذأ اجرف وعليك 
من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة )(© . 


قوله : ( ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه 
دم » ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز ) . 

أما عدم وا التمتع إذا وقعت العمرة المفردة في 2 لحج 
فظاهر. لأن عمرة التمة لا تقع في غير أشهر الحج إجماعاً » وأمّا جواز نية 
التمتع إذا وقعت المفردة في أشهر الحج . فيدل عليه روايات » منها صحيحة 
عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من دخل مكة معتمرا 


)1( المنتهى ؟ :0 0 

(؟) التهذيب ه: ه57/١١15‏ . الاستبصار 7 : 1١55/7377‏ . الوسائل ٠‏ : 7860 أبواب 
(”") الفقيه ١‏ : 1747/7177 ». الوسائل ٠١‏ : 794 أبواب العمرة ب ” ح” . 

(5) الكافي 5 : 58/575 » الوسائل 71٠ : ٠١‏ أبواب العمرة ب ” ح ١"‏ . 

(5) الفقيه ١‏ : 1754/7175 . الوسائل ٠١‏ : 74 أبواب العمرة ب ” ح 4 . 


3 ا ا ل او ادن جوف ارك الاجكاء كر 


حمر ايت د ع إل ابحاف حرام سار . ولو خرج 
فاستانف عمره تمتع بالأخيرة ' 


ويستحب المفردة في كل شهر . وأقله عشرة أيام : 
ويكره أن يأني بعمرتين بينها أقل من عشرة ٠‏ وقيل : يحرم . والآأول 


فنقردا للعهرة للب ا ا ا ا ات 
الحج كانت عمرته متعة » وقال : «ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج » () 
ومفتضى الرواية جواز التمتع بالعمرة المفردة الواقعة في 5 الحج بمعرى 
العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعينة عليه بنذر وشبهه كما ذكره الشارح قدس 
00( 
بالحج . ا ايع يي حا يا 
إحرام حجاز . ولو خرج فاستائف عمرة تمتع بالأخيرة ) : 

إطلاق العبارة يقتضي عدم الغرق في العمرة 6 نين أن تكون واجبة أو 
مندوبة . وهو كذلك . وقد تقدّم الكلام في هذه المسألة مفصلا . 


قوله : ( وستحب المتردة في كل شهربه وأقله عشرة أيام 3 ويكره 
أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من ء عشرة أيام . وقيل يحرم ء والأول 


أشبه ) . 


روكت 


. © أبواب العمرة ب لاح‎ 787 : ٠١ التهذيب ه : 1617/8470 . الوسائل‎ )١( 
. ١57:1١ المسالك‎ )0( 





اختلف الأصحاب في هذه اميد 5 فلهبف اليك ارسي 


زرارة عن أن جعفر عليه السلام قال : «لا يكون عمرتان فى سنة)8) 
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « العمرة فى كل سنة 
مرة )(0) . 


وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمة جين يما د 
غيرهما من الروايات المتفيمنة الأن لك ادهو م00 وهو احسن . 

وقال الشيخ في المبسوط : اقفن ايكون بين العسحرتقق قير 11ج 
لرواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل 
مكة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال : « إذا دخل فليدخل 
ملبياً ٠‏ وإذا خرج فليخرج محلا » قال «ولكل شهر عمرة » فقلت : يكون 
أقل ؟ فقال : « يكون لكل عشرة أيّام عمرة »0 وهي ضعيفة السند باشتماله 


/ : ) والمسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية‎ . ٠١ : جمل العلم والعمل‎ )١( 

0( السرائر 10 

فه قل عد فى النيشن + 1 

(5) التهذيب ه: ه ٠١١7/8‏ . الاستبصار 7 : 1١1517//777‏ . الوسائل ٠١‏ : 715 أبواب 


العمرة ب ” ح اا و8 . 

(5) التهذيب ه : 1١١١/2780‏ . الاستبصار 1١57/7757 : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 710 أبواب 
العمرة ب 56 ح 8 . 

(7) التهذيب ه : ه": . والاستبصار ” : "7١‏ . 

6 : ١ المبسوط‎ )6( 


(4) الكافي 6 0 ٠‏ الفقيه ” : ١١51/5779‏ وذيله فورص 1751/7108 , التهذيب ه : 
34 . الاستبصار 7 : ١١158/7357‏ . الوسائل ٠١‏ : 7155 أبواب العمرة ب 


ح 7 . 


00 [1 1100 0 5 


ويتحلل من المفردة بالتقصير . والحلق أفضل . 





عل عدناين الفعناء . 

وقال أحق الصلاح” 0( 6 وابن حمزة(9) ع( والمصنف في النافع 4 7 
والعلامة فى المختلف7:) أله توبورع لصحيحة معاوية بن عمار. عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : : «وكان علي عليه السلام يقول : لكل شهر 
عمرة ») وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج . عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : « في كتاب على عليه السلام 1 في كل شهر عمرة 206 وموئقة يونس بن 
يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لكل شهر عمرة » 7(" . 

ربو المناقشة فى هذه 00 بعدم الصراحة في المنع من تكرار 
تأكد امتجيان إيقاع اليد عي ابو لح ال رد 
تكرارها في الشهر الواحد إلا أن إثبات المشروعية يتوقف على ورود الأمر 
يذلاك حخهوصضا أو هونا : ولم أقف في ذلك على نص يعتد بهء. والمسألة 
محل تردد وإن كان اعتبار الشهر لا يخلو من قوة . 

له : ( ويتحلل من المفردة بالتقصير . والحلق أفضل ) 
يدل على ذلك روايات : منها مارواه الشيخ في الصحيح. عن 


معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « المعتمر عمرة مفردة إذا 





)01 الكافي في الفقه : ١‏ 

(1) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ه 

(59) المختصر النافع 1 44 . 

(4) المختلف : 

(©) التهذيب ٠‏ : ه#/ 1٠١9‏ . الاستبصار 7 : 1١55/7375‏ . الوسائل ٠١‏ : ه55” أبواب 
العمرة ب 6 ح 8 . 

(7) الكافي 4 : 7/575 . الوسائل ٠١‏ : 155 أبواب العمرة ب * ح ١‏ . 

96) الكافى : : ١/6875‏ » التهذيب ه: 16١/575‏ », و ه”"5#/ 16١١‏ » الاستبصار ”7 : 
١160/7‏ » الوسائل ٠١‏ : 555 أبواب العمرة ب 1ح وص 7510 ح ه . 


وإذا قصر أو حلق حل له كل شىء إلا النساء . فإذا أتق بطواف 
النساء حل له النساء . 

وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من مرأة وخصي 
00 


فرغ من طواف الفريضة . وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا 
والمروة حلق أو قصر )(2 . 

وما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن صفوان بن يحبى » عن سالم بن 
الفضيل قال ولعي فد انه عله لماوع :خلا بعمرة اتقصير يس 
قال  :‏ احلق فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ترتحم على المحلّقين ثلا 
مرات . 00 المقصرين مرة 296 . 


الزوانا سال الراقسي عل لبه كل كي اله الشساءج فإدا أتى 


هذا هوالمشهور بين الأصحاب 5 وحكى الشهيد في الدروس عن 
الجعفي أله حكم سقوط طواف النساء ذ إلى الخمره المفردة90) : وله شواهد من 
الأخبار غير أن المشهور أولى وأحوط ( 7 تقدّم الكلام في ذلك . 

قوله ٠‏ ( وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر » من 
< كان الأولى أن يقول : وهوواجب بعد الحلق أو التقصير . ولا يخفى 
ان إسناد الوجوب إلى اص وى سل افر دن حرتا ل 21 
غيل الاب تسن د ج اهل جد قن اله ماسر 


. ١ الوسائل 4 : 557 أبواب التقصير ب 0 ح‎ . 1١7/1578 : التهذيب ه‎ )١( 
. ١7 أبواب الحلق والتقصير ب لا ح‎ ١87 : ٠١ الفقيه ؟ : 1947/71/5 ». الوسائل‎ )1( 
. ١ : فه0 الدروس‎ 
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ووجوب العمرة على الفور . 


عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : 
« عليهم الطواف كلهم !0 1 
له : ( ووجوب العمرة على الفور) 

أما فورية الوجوب في العمرةالمتمتع بها فلا إشكال فيه » لتقدمها على 
الحج الفوري . وأما العمرة المفردة فلم أقف على دليل يدل على فورية 
الوجوب فيها سوى الإجماع المنقول . وظاهر صحيحة معاوية المتقدمة9) 
التخصينة الشاواتها ليتع افق اكه الوجرت». وقد تقدّم أن محلّها بعد الفراغ 
من الحج . وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام 
التشريق ع لصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للنهي عن عمرة التحلل في أيام 
التشريق7" . فغيرها أولى . ولا بأس بالتأخير وإن أمكن المناقشة في دليل 
الوجوب . 


ونص العلامة (؟) و غيره”' على جواز تأخيرها إلن استقبال المحرم . 
وهنا كان مسشذده ما رواه الشيخ رو اج عن الصادق ,عليه السادم أنه قال ٠‏ 
« المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فاجزأت عنه مكان 
عمرة المفعة ا 


واستشكل الخارج هلا الحكم بوجوب إيقاع الم والعمرة المفردة في 


عام واحد . قيال إلا أن براد بالعام اثنى عجر هرا ومبدؤها زمان الكلبسى 


” الكافي ؛ : 4/015 » التهذيب ه : 35/705 . الوسائل 4 : 84” أبواب الطواف ب‎ )١ 
ا ظ‎ 

(5) في ص 107 . ظ 

(5) التهذيب ه: 4484/7586 ٠‏ الاستبصار ٠١45/7037 : ١‏ . الوسائل ٠١‏ : 55 أبواب الوقوف 
بالمشعر ب 77 ح " , ش 

(5) القواعد ( إيضاح الفوائد ) ١‏ : ١٠م‏ 

(5) كالشهيد الأول في الدروس : ”97 . 

. أبواب أقسام الحج ب ١7ح ه‎ 7١5 : 8 التهذيب * : 1077/4338 » الوسائل‎ )٠( 





بالحج » . وهو محتمل مع أنه لا دليل على اعتبار هذا الشرط كما بيناه فيما 
سبق . وأوضح ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار سنداً ومتناً ما رواه 
داسو ا ال ا 
وو تعالى أعلم بحقائق أحكامه . 

ولنختم هذا الكتاب بإيراد عشرين خبراً تتضمن فوائد : 

وا 0 ٠‏ عن ابن أبي نجران قال ٠‏ قلت 
ام نان 00 


الثاني : ما رواه ابن بابويه في الصحيح . عن حفص بن البختري 
وهشام , بن نام مكار بن عجار وعيرهم ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : «لوأن الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك 
وعلى المقام عنده . ولو تركوا زيارة النبى صلى الله عليه وآله لكان على 
الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده . فإن لم يكن لهم مال أنفق 
عليهم من بيت مال المسلمين » 4 . 

التحالت : ما.رواه ابن بابويه في الصحيح . عن الحسن بن علي 
الوشاء » عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « إن لكل إمام عهداً فى 
عنق أوليائه وشيعته » وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم لعن ارت 
رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعا'هم يوم 
القيامة ) 29 . 


. ١58 : ١ المسالك‎ )١١ 

(5) التهذيب ه : 157١/1578‏ . الوسائل ٠١‏ : 754 أبواب العمرة ب 8 ح 7 . 
(9) الكافي 5 : 1/544 » الوسائل 5١١ : ٠١‏ أبواب المزارب ” ح ١‏ . 

(؟) الفقيه ؟ : 59/1769؟17١‏ 2 الوسائل م : 1 أبواب وجوب الحج ب ه ح 7 . 
(©) الفقيه ١‏ : 55/لا/ا15 . الوسائل ٠١‏ : 707 أبواب المزارب ” ح ه . 
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الرابع : مارواه الكليني في الصحيح . » عن معاوية بن عمار . عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : «إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين 
تدخلها ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله فتسلم على رسول الله صلى الله 
عليه وآله . ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس 
القبرء. عند زاوية القبر » وأنت مستقبل القبلة » ومنكبك الأيسر إلى جانب 
القبر. ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر . فإنه موضع رأس رسول الله صلى الله 
عليه وآله وتقول : : أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . وأشهد أن 
يحيتدا عبده ورسوله .» وأشهد أنك رسول الله . وأشهد أنك محمد بن 
عبد الله » وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك . وتسحت انلف وجامدت 
في سبيل الله » وعبدت الله حتى أتاك اليقين » بالحكمة والموعظة الحسنة . 
وأديت الذي عليك من الحق . وأنك قد رؤفت بالمؤمنين » وغلظت على 
الكافرين . فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين . الحمد لله الذي 
استنقذنا بك من الشرك والضلالة . اللهم فاجعل صلواتك . وصلوات 
ملائكتك المقربين . وعبادك الصالحين . وأنبيائك المرسلين » وأهل 
السماوات والأرضين . ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين 
على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيّك وحبيبك وصفيك وخاصتك 
وصفوتك وخيرتك من خلقك . اللهم أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة وابعثه 
مقاما مهرد يغبطه به الأولون والآخرون . اللهم إنك قلت + ولو أنهم إِذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيماً 274 وإني أتيت نبيك مستغفراً تائباً من ذنوبي » وإني اتوجه بك إلى 
الله ربي وربك ليغفر ذنوبي . وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي صلى الله 
عليه واله خلف كتفيك واستقبل القبلة وارفع يديك واسأل حاجتك فإنك 
أحرى أن تقضى إن شاء الله »20 . 
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الخامس : ما رواه الكليني أيضاً في الصحيح . عن معاوية بن عمار 
قال . قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي 
صلى الله عليه وآله فائت المنبر فامسحه بيدك . وخذ برمانتيه وهما 
السفلاوان » وامسح عينيك ووجهك به . فإنه يقال : إنه شفاء للعين » وقم 
عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك . فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال : ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من 
الجنة » والترعة هي الباب الصغير ء ثم تأتي مقام النبيى صلى الله عليه وآله 
فتصلي فيه ما بدا لك . فإذا دخلت المسجد فصل على النبى صلى الله عليه 
والفي. وإذا رجف قاضتم مثل :لك.» بواكفر عن الصلاة فى سيجد الزسول 
صلى الله عليه وآله )220 . 


السادس : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن جميل بن دراج قال : 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله . كم 
تعدل الصلاة فيه؟ فقال : « قال رسولالله صلى الله عليه وآله : صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره » إلا المسجد الحرام )20 . 


السابع : ما رواه الكليني في الصحيح . عن معاوية بن وهب قال . 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ؟ فقال : « نعم » وقال : « وبيت 
علي وفاطمة عليهما السلام ما بين البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله 
إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع » قال : « فلو دخلت من ذلك الباب 
والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر » ثم سمى سائر البيوت وقال : « قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله : الصلاة فى مسجدي تعدل ألف صلاة فى 
غيره » إلا المسجد الحرام فهو أفضل )0© . 1 
)١(‏ الكافي 5 : 1/6857 . الوسائل 77١ : ٠١‏ أبواب المزار ب لاا ح ١‏ . 
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الثامن : ما رواه الكليني في الصحيح أيضاً . عن محمد بن مسلم 
قال : سألته عن حد مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقال : « الاسطوانة 
التى.عتند .راس القر إلى الأسيهوافين هن زوزاء المنبر عن يمي القيلة وبوكنان 
من وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة ويمرٌ الرجل منحرفاً . وكانت ساحة 
المسجد من البلاط إلى الصحن )20 . 

التاسع : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن زرارة قال . قلت لأبي 
جعفر عليه السلام : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : (لا بأس . إلا 
في المسجدين : مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام » قال : 
وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في 
المسجد الحرام فربما نام » فقلت له في ذلك فقال : « إنما يكره أن ينام في 
المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله . فأما الذي في 
هذا الموضع فليس به بأس )29 . 1 

العاشر : ما رواه الكليني في الصحيح . عن هشام بن سالم » عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : « عاشت فاطمة عليها السلام بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله خمس وسبعين يوماً لم ثر كاسّرة ولا ضاحكة . 
تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين : الاثنين والخميس . فتقول : ها هنا 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله » وها هنا كان المشركون )29 . 

الحادي عشر : ما رواه الشيخ في الصحيح . عن أحمد بن محمد بن 
أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة عليها السلام 
قال : «دفنت في بيتهاء. فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في 
المسجد )5*9) . 


. ١ الكافي 4 : 555/: . الوسائل ” : 557 أبواب أحكام المساجد ب 08 ح‎ )١( 
. ح ؟‎ ١18 الوسائل ” : 45 أبواب أحكام المساجد ب‎ . 77١/7608 : ” (؟) التهذيب‎ 
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الثاني عشر : ما رواه الكليني في الصحيح . عن معاوية بن عمار قال . 
قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا تدع إتيان المشاهد كلها : مسجد قبا فإنه 
المسجد الذي اسمن على التقوف فق اولاريوة نه بومشتورية: آم إبراهيم » ومسجد 
الفضيخ . وقبور الشهداء . ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح » قال : 
« وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أتى قبور الشهداء قال : السلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح : يا 
صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين ٠.‏ اكشف غمي وهمي وكربي 
كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه فى هذا 
المكان )20 . ١‏ 


اللكاسور عابرا الزن لي السو يقد دجن المي 07 
مشر به ا ا ل ل ار 
صلى الله عليه واله شىء إلا وقد غيّر غير هذا )20 . 

الرابع عشر : ما رواه الكليني أيضا في الحسن . عن مرار بن حكيم 
قال : زاملت محمد بن مصادف . فلما دخلنا المدينة اعتللت فكان يمضى 
عبد الله عليه السلام » فأرسل إليه : قعودك عنده أفضل من صلاتك في 
العبيطل” 1 

الخامس عشر : ما رواه الكليني أيضاً في الحسن » عن معاوية بن عمار 
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا أردت أن تخرج من المديئة فاغتسل 
ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه وآله بعدما تفرغ من حوائجك . واصنع ما 


. ١ أبواب المزارب ؟١ ح‎ 770 : ٠١ الوسائل‎ . ١1/05٠ : : الكافي‎ )١( 
. لا أبواب المزارب ؟١ ح”‎ : ٠١ (؟) الكافي 4 : 5/051 .» الوسائل‎ 
. 57/510 : 5 الكافي‎ )5( 
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صنعت عند دخولك . وقل : اللهم لاا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبييك . 
فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي أن 
لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك 206 . 

السادس عشر : ما رواه الكليني في الصحيح أيضاً . عن أبي عبيدة 
وا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : ولماقتل 
الحسين صلوات الله. عليه أرسل محمد بن الحنفية إلى على بن الحسين 
عليه السلام فخلا به فقال له : يا ابن أخي قد علمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله دفع الوصية بعده إلى أمير المؤمنين » ثم إلى: الحسن » ثم إلى 
الحسين صلوات الله عليهم . وقد قتل أبوك رضي الله عنه وصلى على روحه 
ولم يوص . وأنا عمك وصنو أبيك ٠‏ وولادتي من علي » وأنا في سني وقدمي 
أحق بها منك في حدائتك . فلا تنازعني في الوصية والإمامة ولا تحاجني . 
فقال له علي بن الحسين عليهما السلام : يا عم اتق الله ولا تدع ما ليس لك 
بحق . إني أعظك أن تكون من الجاهلين . إن أبي يا عم صلوات الله عليه 
أوصى إلى قبل أن يتوجه إلى العراق . وعهد إلىّ فى ذلك قبل أن يستشهد 
بساعة . وهذا سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله عندي . فلا تتعرّض 
لهذاء. فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال . إن الله تبارك وتعالى 
جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين عليه السلام » فإن أردت أن تعلم 
ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك » . قال 
أبو جعفر عليه السلام : « وكان الكلام بينهما بمكة . فانطلقا حتى أتيا الحجر 
الأسود . فقال علي بن الحسين عليه السلام لمحمد بن الحنفية : ابدأ أنت 
وابتهل إلى الله عر وجل وسله أن ينطق لك الحجر ثم سله ٠‏ فابتهل محمد بن 
الحنفية في الدعاء وسأل الله عزْ وجل ثم دعا الحجر فلم يجبه » فقال علي بن 
الحسين صلوات الله عليهما : يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك . قال له 
محمد : فادع أنت يابن أخي وسله . فدعا الله عر وجل علي بن الحسين 
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عليه السلام بما أراد ثم قال : أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميشاق 
الأوصياء وميثاق الخلق أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والإمام بعل الحسين بن 
على عليهما السلام ؟ قال : فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه. 
ثم أنطقه الله عر وجل بلسان عربي مبين فقال : إن الوصية والإمامة بعد 
الحسين بن علي عليهما السلام إلى علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وعليهم . قال : فانصرف محمد بن على صلوات الله عليه 
وهو يتولى علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين 2 ., 


السابع عشر : ما رواه ابن بابويه بعدة أسانيد معتبرة .» عن أبي. حمزة 
الثمالي قال : قال لنا علي بن الحسين عليهما السلام : « أي البقاع أفضل ؟ » 
فقلت : الله ورسوله وابن رسوله أعلم » فقال : «١‏ أما إن أفضل البقاع بين 
الركن والمقام » ولو أن رجلا عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقى الله عر وجل بغير ولايتنا 
لم ينفعه ذلك شيكاً » 29 . 


الشامن عشر : ما رواه ابن بابويه أيضاً في الصحيح . عن محمد بن 
عثمان العمري رضي الله عنه أنه قال : « والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر 
الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه »29 . 

التاسع عشر : ما رواه ابن بابويه في الصحيح أيضاً . عن عبد الله بن 
0 #رج يعي لوعي 
عنه وأرضاه : ورأيته وات ا ل ل 


: . 5/758 : ١ الكافي‎ )١( 
. ١١ أبواب مقدمة العبادات ب 19 ح‎ 9" : ٠١ الوسائل‎ » 5885/١694 : الفقيه ؟‎ )5( 
٠ . 8 الوسائل 8 : 15 أبواب وجوب الحج ب ”45 ح‎ . 1676/7017 : ٠ الفقيه‎ )1”( 


3 امال نان مسب رمع السو و لاقي سود مو وعدا اناا للحا 2م 





ل : اللهم انتقم لي من أعدائك » 7( . 

العشرون : ما رواه ابن بابويه في الصحيح أيضاً . عن بكير بن أعين . 
عن أخيه زرارة قال . قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلني الله فداك 
أسألك في الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني ! فقال : « يا زرارة بيت يحج قبل 
آدم بألفي عام . تريد أن تفتى مسائله في أربعين عاماً » 9" . والتحمك لله ارلا 
وآخرا .» وصلواته على سيدنا محمد وآله . 

هذا صورة خط المصنف رحمه الله تعالى بلطفه : تم المجلد الثالث من 
كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام على يد مؤلفه العبد المفتقر إلى 
عفو الله تعالى ورحمته وشفاعة نبيه وأئمته محمد بن على بن الحسين بن أبي 
الحسن الحسيني الموسوي العاملي عامله الله بلطفه . وكان الفراغ منه يوم 
الخميس الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة من شهور سنة ثمان وتسعين 
وتسعمائة من الهجرة النبوية » ونسأل الله تعالى بعد المغفرة إتمام هذا الكتاب 
نمنة ٠‏ 


ولنختم بفوائد يحتاج إليها الطالب المستفيد : 


يكون أشبه 2520 ا 


والأآصح ما لا احتمال فيه » والتردد ما احتمل الأمرين . والأولى هو ترجيح 
أحد القولين المتكافئين ٠.‏ والنقل بوجه ما والأحوط ما يتفصى به من الخلاف 
وهما على الندب . 


. و7‎ ١ أبواب مقدمات الطواف ب لا؟ ح‎ "5٠ : 4 الفقيه ؟ : 1677/01 . الوسائل‎ )١( 
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وإذااقال عن فول أرافجة فقولا لعن الققساء :وتم :يح عليه :دلبلا 


وإدا قال : على قول مشهور. فالمراد به عندما وجدله 0 عن 
الفقهاء ولم يجد عليه دليلا . 


وكلما قيل:فيه تردد » أو فيه إشكال » أو على وجه ٠»‏ فالوجهان متكافئان . 
وأما على رأي ففيه إشارة إلى وجه ضعيف. إلا ما اشتهر في فتاوي 
الفاضل بن المطهر فإن ظاهره أن قوله على رأي فتوى له . 
وفي حكم التردد ما لو قال : فيه وجهان . أو احتمالان » أو قولان لا 
على وجه الحكاية . 
ولوقال : يحتمل. أو يمكن. فإن علم منه قرينة الترجيح ٠‏ وإلا 
فكالتردد . 
والترجيح : تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه. إما لكون 
المسكوت عنه أولى بالحكم وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى كتحريم الضرب 
المستفاد من تحريم التأفيف . أو للنص على علية الحكم. ويسمى : 
اتحاد طريق المسألتين كقوله عليه السلام وقد سكل عن بيع الرطب بالتمر: 
« أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم قال إذا لا يصلح» فيسري إلى 
تحريم بيع الزبيب بالعنب . 


الثانية : اعلم أن خطاب الشرع ينقسم إلى خطاب التكليف وإلى 
خطاب الوضع - أعني الخطاب بنصب الأشياء ‏ ولا يشترط فيه العلم ولا 
القدرة ولا عدمهما ولا التكليف.ومعناه قول الشارع اعلموا أنه متتى وجذد كذا 
فقد وجب كذا وأبيح كذا وندب كذا.زمن ثم حكم بضمان الصبي والمجنون ما 
أتلفاه مع عدم تكليفهما وقد يكون خطاب الوضع بالمانع كما يقول الشارع 
عدم كذا مع وجود المانع أو عدم الشرطءإذا تقرر ذلك فالطهارة من خطاب 
الوضع إذ هي شرط في صحة الصلاة»وكذلك الاستقبال والستر. وكذلك لا 
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يشترط فيه التكليف من إيقاعه على الوجه المخصوصءفإن دخل الوقت على 
المكلف وهو متصف بهذه الصفات تم الفرض وصحت الصلاةءومن لم يتصف 


الثالثة : في الإشارة إلى المشايخ وكتبهم فاعلم أن كل موضع يقع فيه 
الكناية ( بالشيخ ) : فالمراد به الشيخالسعيد محمد بن الحسن الطوسي شيخ 
المذهب.٠‏ وبالشيخين ) فهو مع شيخه المفيد محمد بن النعمان البغدادي. 
( وبالئلائة ) هما مع السيد المرتضى علم الهدىءو ( بالأربعة ):هم مع أبي 
جعفر محمد بن علي بن بابويه ويعبر عنه بالصدوق والفقيه.و( بالخمسة ):هم 
مع أبيه علي بن بابويه القمي ويعبر عنه بالفقيه وعنهما بالصدوقين والفقيهين . 
( وبالحسن ) : عن ابن أبي عقيل العماني.(وبأبي على).عن محمد بنأحمد بن 
الجنيد الكاتب الإإسكافي . ( وعنهما ): بالقديمينء( وبالقاضي ):عن 
عبد العزيز بن العزيز بن الجرير البراج ويعبر عنه الطرابلسي لأنه تولى قضاء 
طرابلس عشرين سنة وهو تلميذ الشيخ الطوسي.( وبأبي يعلا ):عن سلار وهو 
تلميذ المفيد. و( بالتقي ):عن أبي الصلاح الحلبي.( وبالحلي ):عن محمد بن 
إدريس» ( وبابن سعيد ):عن نجم بن جعفر بن سعيد الحلي ويعبر عنه بأبي 
القابم والمتعقق:زتوبالعلذنة )عن مال الدين الحسين بن بسقهين طون 
ويعبر عنه وعن شيخه ابن سعيد بالفاضلين وعنه بالفاضل,وعن ولده فخر الدين 
( بالسعيد) وعن محمد بن مكي ( بالشهيد (١)‏ والحليون ) ابن إدريس وأبو 
القاسم وجمال الدين ( والشاميون ) أبو الصلاح وابن زهرة وابن براج 
( والمعظم ) يعني به معظم الأصحاب . 

وإذا قلنا : قال الشيخ في الكتابين أو كتابي الفروع . فهما المبسوط 
والخلافءوبالثلائة هما مع النهاية.والمراد بكتاب الصدوق:هو كتاب من لا 
يحضره الفقيه.وبكتابيه : هو مع المقنع . والمراد بكتابي القاضي :هما المهذب 
والكافل . 

ورمز المبسوط:ط . والخلاف:ف . والتهذيب:يب . والشرائع:ئع . 


والقواعد:عد . والمختلف:لف والمخ » والتحرير:ير » والإرشاد:د » والدروس 
س © والتذكرة:كره 4 والذكرى.كرى ( والبيان:ن ( والمعتبر بر 1 


الرابعة : أنه إذا أطلق في الرواية : قوله ص فالمراد به النبي صلى الله 

عليه واله وإذا قيل : أحدهما فالمراد به الاير والصائق عليهها السبادم ؛ إذ 
من الرواة من روى عن كل منهما فاشتبه عليه فنسيه لهماء وإذا اطلق أحو 

جعفر عليه السلام : فالمراد به اللنافتر عليه الغببادم واد قيد بأبي جعفر 
الثاني : فالمراد به الجواد عليه السلام . وإذا اطلق أبو عبد الله : فالصادق 
عليه السلام . وإذا أطلق أبو الحسن : فالكاظم عليه السلام » وإذا قيد 
بالثاني فالمراد به الرضا عليه السلام » وبالثالث فالهادي عليه السلام » وإذا 
أطلق العالم أو الفقيه أو العبد الصالح أو أبو إبراهيم 8 فالكاظم ( وقد يرقم 
بحرف اختصاراً فالصاد الصادق عليه السلام,.والقاف الباقر عليه السلام والظاء 
الكاظم عليه السلام.والضاد الرضا عليه السلام 5 


الخامسة : اعلم أنهم عليهم السلام لما كانت أحوالهم مختلفة في 
الانبساط للفتوى بحسب ملوك زمانهم وحالهم معهم وكان أكثر فتوى هو الباقر 
وابنه جعفر عليهما لسلام وبعدهما الكاظم عليه السلام فلذلك كان الغالب في 
الرواية ما نقل عن هؤلاء الثلاثة » ثم ما نقل عنهم قد يبلغ إلى حد يفيد العلم 
فذلك متواتر كخبر الغدير وشجاعة علي عليه السلامءوقد لا يبلغ فيكون خبر 
واحد يوصف بصفات منها : ( المشهور ) وهو : ما زادت رواته عن ثلاثة 
ويسمى المستفيضءوقد يطلق على ما اشتهر العمل به بي نالعلماءءويقابل الشاذ 
والنادرءوقد يطلق على مروي الثقة إذا خالف المشهور.( والصحيح ) هو : ما 
اتصلت رواته إلى المعصوم عليه السلام بعدد أسامي وهو المتصل والمعنعن 
وإن كانا أعم منىوقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه 
قطع أو إرسال.ومنها ( الحسن ) وهو : ما رواه من نصوا على توثيقه مع فساد 
عقيدته ويسمى القوي.وقد يراد ( بالقوي ) ما روى الإمامي غير المذموم ولا 
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الممدوح ويقابله الضعيف.وربما قابل الصحيح الضعيف والحسن الموثق 
( والمرسل ) : :ما رواه عن المعضوم من لم يدركه بغير واسطة أو واسطة نسيها 
وتركها.ءويسمى 552 ومقطوعا مقاط اشن وتعفد بإسقاط أكثرءوريما 
خصوا المنقطع بما لا يتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام كقول الراوي. 
أخبرني فلان عمن حدثه أو عن بع ضأصحابه.(والمقبول):ماتلقوا بالقبول 
والعمل بالمضمون.٠(‏ والموقوف ) : ما روى عن صاحب المعصومءوقد يطلق 
عليه الأبتر إن كان الرواي صحابياً( والمتواتر) : قطعي القبول لوجوب العمل 
بالعلم.( والواحد ) : مقبول بشروطه المشهورة إذا اعتضد بقطعي كفحوى 
الكتاب أو دليل العمل وأنكره السيد وابن إدريس .(والمرسل)مقبول إن كان 
مرسله معلوم التحرز من الرواية عن مجروح كمحمد بن أبي عمير وصفوان بن 
يحبى وأحمد بن أبي نصر البزنطي لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة أو عمن عمل 
الأكثر وقد كفانا السلف رحمهم الله مؤنة نقل الأحاديث وبيان هذه الوجوه 
والحمد لله أولاً وآخراً » وصلى الله على خير خلقه محمد وآله . 
عد عد عند عند 
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الموضوح 


نزول منئ ومناسكها: 

مناسك يوم النحر: 

الأول: رمي جمرة العقبة 
واجبات الرمي 

مستحبات الرهى 

الثاني: الدبح 

وجوب اهدي على المتمتع فقط 
حكم المملوك المتمتع في اهدي 
اشتراط النية في الذبح 

وجوب الدبح بممى 

حكم الهدي الواحد عن أكثر من واحد 
لا يجب بيع الثياب للهدي 
حكم ضلال الهدي 

حكم إخراج لحم الطدي من منى 


فهرس 
لوي الغاميت 


المفمة 


2001 ما ال ا ل اطي امايق داك قمعا مار 


الموضوع 

حكم تأخير الذبح عن يوم النحر 
صفات اهدي 

وجوب كونه من النعم 

السن المعتيرة ف اهفدى 

وجوب كون الهدي تاما 


حكم من اشترى مهزولة فبانت سمينة 


اشتحبان ون امد مدعنا 
استحباب كونه مما عرق نه 


أفضلية إناث البدن والبقر وذكور الغنم 


استحباب تثليث الهدذي 

كراهة التضحية بالحاموس والثور 
كراهة التضحية بالموجوء 

بدل الهدي 

حكم من فقد الطدى ووجد ثمنه 
فاقد اهدي والثمن يصوم عشرة أيام 
زمان صؤم الأيام الثلاثة في الحج 
حكم من خرج ذو الحجة وم يصم 
حكم من صام ثم وجد الهدي 

صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد 
غِنع تراط المزالأة فى وم السبعة 


حكم من أقام بمكة وعليه صوم سبعة أيام 


المفحة 


يف 


ال موضوع 

حكم موت من يجب عليه الصوم بدل ال هدي 
حكم من وجبت عليه بدنة وم يجد 
حكم موت من تعين عليه الهدي 

هدي القران 

عدم خروج هدي السياق عن ملك سائقه 
وجوب النحر :بمنى بالسياق 

حكم هلاك هدي السياق 

حكم عجز هدي السياق عن الوصول 
ححم اهدي الساق 

عدم تعين هدي السياق للصدقة 

حكم سرقة هدي السياق 

حكم ضلال هدي السياق 

حكم وجدان الضال بعد إقامة بدله 
جواز ركوب الهدي وشرب لبنه 

غدم اغطاءالخزاز من اهدق 

حكم الأكل من الهدي 

نوق تعرا لبو الترور 

استحباب تثليت هدي السياق 
احا فلك لامع 

الأضحية 

اليفعيان اميه 

وقفت الاضحية 

راطا ل الاضحية 

حكم إخراج لحم الاضحية من منئ 
اعزاء الى الواعسس دعن لاضع 
التصدق بالثمن عند عدم الاضحية 


غك ا و ا اس ور اقل زلف لكام رخا 


الموضوع 


كراهة أخذ جلودها أو إعطائها الجزار 


الحلق والتقصير 

وجوب الحلق والتقصير 

التخيير بين الحلق والتقصير 
افطلية اليلق 

تعين التقصبير للنساء 

تقديم التقصير على زيارة البيت 
الحلق بمنى 

فك الأخرع 

وجوب ترتيب مناسك 2 النحر 
حك «الأخلال بالترتب 
مواطن التحلل 

الأول: عقيب الحلق أو التقصير 
اناق كتيب طراه الزيارة 
الثالث: عقيب طواف النساء 
حكم من قدم الطوافين على الوقف 


كراهة لبس المخيط قبل طواف الزيارة 


كراهة الطيب قبل طواف النساء 
أحكام الرجوع الى مكة 


وجوب الرجوع إلى مكة بعد مناسك منى 


مستحبات زيارة البيت 
مقدمات الطواف 
الطهارة 

إزالة النجاسة 

الختنة 


الصفحة 
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الغسل لدخول مكه 

مضغ الإدخر 

دخول مكة من أعلاها 

التحفي والسكينة والوقار 

الغسل لدخول المسجد 

الدخول من باب بني شيبة والوقوف عندها 
السلاد عل النبى والدغاد 

ؤاجبات الطواف 

وجوب النية والبدأة بالحجر والختم به 
الطواف على يساره 

دخول الحجر في الطواف 

إكال سبعة بين البيت والمقام 


حك المتتى عل اشاس البيك اوحائط الحجر 


وجوب ركعتا الطواف بعده 

حكم من نسي ركعتا الطواف 

حكم موت ناسي ركعتا الطواف 
أحكام واجبات الطواف 

حكم الزيادة على السبع في الطواف 
حكم الشك في الطهارة 

عل لطر اق 

حكم الطواف في الثوب النجس 
تت برها الطراقت 

حكم من نقص من الطواف 

حكم قطع العلر اف لنخؤول اليف او قادة 
حكم من مرض أثناء الطواف 


© »© © © هه © ».© © 66 6 6666© ©6 6ه © 66 ه6© ه٠9‏ © 


١ 
١ 
سن‎ 
١ 


١58 
ل‎ 
١١ 
١6غ‎ 
الال‎ 
١ 
١ 
١6غ‎ 


ثم ل اا لصتي ةدم سم عفدارك الاحكاء عم 


ا موضوع 


حكم المحدث في الطواف 
حكم السعي قبل إتمام الطواف 
مندوبات الطواف 

ا يستحب عند الحجر 

ما تيتتكت انناء الطواف 
استحباب التزام المستجار 
حكم من جاوز المستجار. وم يلتزم 
استحباب التزام جميع الأركان 
المتجيان ثلاتانة وسيكين طرافاً 
حكم من زاد على السبع ببهرا 
وقت ركعتى طواف النافلة 
استحباب التداني من البيت 
كراهة الكلام في الطواف 


أحكام الطواف 

الطواف ركن 

حكم ناسي الطواف 

الشك في عدد الطواف 

حك تن براه ضل المع اتسينا 
حكم من طاف بغير طهر وذكر 
حكم جماع الناسي لطواف الزيارة 
حكم ناسي طواف النساء 

حكم تأخير السعي عن الطواف 
حكم تقديم الطواف على الوقوفين 
حكم تقديم طواف النساء على السعي 
حرمة الطواف بالبرطلة 


حكم التعويل على الغير في تعداد الطواف 


مقدمات السعي 

وجوب النية في السعي 

البذاءكيا لقنقا والحته بالمروة 

وجوب السعي 8 

مستحبات السعي 

السعي ركن 

حكم ناسي السعي 

حكم الزيادة على السبع 

حكم الشك فيا بدا به 

حكم السك فى عدد السعي 

حكم المجامع الظان تام الحج ثم ذكر 
جواز قطع السعي لأداء الفر يضة أوحاجة 
عدم جواز تقديم السعي على الطواف 
عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي 
حكم من ذكر نقصان الطواف في السعي 
أحكام منى بعد العود ورمي الجمار 
الفرد الو فى روسن منا ردكي 

حكم من بات بغير منى 

جواز البيتوتة بمكة للعبادة 

جواز الخروج من منى بعد نصف الليل 
حكم من بات الليالي الثلاث بغير منى 
وجوب رمي الجمار أيام التشريق 
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ا موضوع 

وجوب الترتيب بين الجمار 

وقت الرمي 

ما يكفي في الترتيب 

حكم من نسى رمي يوم 

حكم ناسي رمي الجار 

جواز الرمي عن المعدور 

استحباب الإقامة بمنى أيام التشريق 
- مستحبات رمي الجمار 

استحباب التكبير بمنى 

النفر الأول 

النفر الثاني 

استحباب الصلاة بمسجد خيف للمقيم بمنى 
حكم قصر الصلاة بمنى لأهل مكة 
اسياء .أيام :فت 

استحباب الخطبة للامام بمنى - 
جواز الانصراف من منى لمن أتم المناسك 
بعض أحكام مكة 

حكم لجوء المجرم إلى الحرم 

كراهة منع الناس سكنى دور مكة 
حكم رفع بناء فوق الكعبة 

عكم لقطة المترم 


إجبار الناس على زيارة النبي (ص) مع الترك 


استحباب وداع البيت 

اسان دين لل تقو ماخر 
ماف البو ل 

كراهة الحج على الإبل الجلالة 


٠. ٠ | 


اخحض 


الموضوع 


استحباب العزم على العود للحاج 
الطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم العكس 
كراهة المجاورة بمكة 

استحباب النزول بالمعرس والصلاة به 
أحكام المدينة 

حرم المدينة 

استحباب زيارة النبي (ص) 

استحباب زيارة فاطمة «وع» 

استحباب المجاورة بالمدينة 

استحباب الصلاة بين القبر والمنبر 

صيام ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة 
استحباب إتيان مساجد المدينة 

كراهة الو و عسا تحب اللدينة 

الإحصار والصد 

معنى الصد والإااحصار 

حكم المصدود 

ما يتحقق به الصد 

حكم المحبوس بدين أو ظلً) ظ 

فك عم كلل المددر ع نورك له 
حكم من ظن انكشاف العدو قبل فوات الحج 
- حكم من أفسد حجه فصدٌ 

عدم وجوب دفع العدو بالقتال 

عق طل العدو هالا 

دعي الخمر 

حم من لل نبان كد دج اهدده 
حكم من بعث هديه فزال العارض 


ا 
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الموضوع 

حج القارن في القابل القران 
حكم باعث الهدي تطوعاً 

أحكام الصيد 

معنى الصيد 

حكم صيد البحر 

الدجاج الحبشي كصيد البحر 
النعم المتوحشة كصيد البحر 
حكم قتل السباع 

حكم المتولد بين الوحشي والإنسي 
خواز قثل الأفى والفقرتث.والقارة 
جواز رمي الحدأةٌ والغراب 


حكم قتل البرغوث والزنبور 


جواز شراء القماري والدباسي من مكة 


- حكم صيد البر 

كفارة قتل النعامة 

حكم قتل فراخ النعامة 

كفارة قتل بقرة وحمار الوحش 
كفارة قتل الظبي 

كفارة كسر بيض النعام 

كفارة كسر بيض القطا والقبج 
معنى الحّام 

كفارة قتل الحمام 

كفارة قتل فرخ الحمام 

كفارة كسر بيض الحمام 

عم عر خا رم 

كفارة قتل القطا والحجل والدراج 


الصفحة 
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ال موضوع 

كفارة قتل القنفذ والضب والير بوع 
كفارة قتل العصفور وأمثاله 

كفارة قتل الجرادة وإلقاء القملة 
كفارة قتل الجراد الكثير 

حكم قتل البطة وأشباهها 

حكم قتل الصيد المعيب 

عجو | 3ف ار لذ كن بالانكى :وبا لمكن 
الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج 
حكم قتل الماخض 

حكم إصابة الحامل 

حكم قتل المشكوك كونه صيداً 
موجبات الضهان 

الأول: مباشرة الاتلاف 

اكل اعد موجن لفداء اخز 

حت خري الصبد 

فداء كسر قرن الغزال 

حكم اشتراك جماعة في قتل الصيد 
حكم من ضرب بطبر على الأرض 
حكم من شرب لبن ظبية 

حكم من جعل ي رأسه ما يقتل القمل 
الثاني: اليد 

حكم من أحرم وعنده صيد 

حكم الصيد الذي أمسكه محرم وذبحه آخر 
حكم نقل البيض وفساده 
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ا موضوع 

حكم الإغلاق على حمام الحرم وله فراخ وبيض 
خكم شير جام اخرم 

حكم الصيد الذي رماه اثنان فأصابه أحدهما 
حكم من أوقد ناراً فوقع فيها صيد 
حكم من رمى صيداً فقتل آخر 

ضان السائق ما تجنيه دابته 

كد كلت القروت اماك امه 

حك أغراء المخرء كلبة ينيد 

حكم من نفر صيداً فهلك 

حكم من اراد تخليص الصيد فهلك 
حكم من دل على صيد فقتل 

صيد الحرم 

حرمة صيد الحرم على المحل 

وجوب الفداء على قاتل صيد الحرم 
حكم اشتراك جماعة في قتل صيد الحرم 
عكم الصيد الذي يوم احرم 

كراهة الاصطياد بين البريد والحرم 
حك مو ريط اضيدا الدعل الن 
حكم من دخل بصيد الى الحرم 

حكم من دخل بطائر مقصوص الجناح 
عع فيدخعام لحري الجل 

حكم من نتف ريشة من حمام الحرم 
حكم من أخرج صيداً من الحرم 

حكم رمي الصيد عبر الحرم 

حكم ذبح المحل الصيد في الحرم 

حك الصند اللابرج لو ادظل الخره 


المفحة 
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ال موضوع 

عدم دخول الصيد في الملك 

توابع بحث الصيد 

ضان الصيد 

حكم شراء المحل بيض النعام من المحره 
عدم دخول الصيد في ملك المحرم باسبابه 
حكم الاضطرار الى أكل الصيد 

فداء الصيد المملوك لصاحبه 

التضرى نذا الضيف: الغر : نلوك 
لزوم نحر المحرم الفداء بمكة أو بمنى 
حكم من عجز عن شاة الكفارة 
محظورات الاحرام 

عن ست لك 

حكم المحرمة المجامعة 

وجوب افتراق المتجامعين من حل الجماع 
موارد عدم إفساد الجماع للحج 

حكم من حج من قابل للافساد فأفسد 
حك الانسباء 

حكم من جامع أمته المحزمة 

حكم جماع المحرم قبل طواف الزيارة 
حكم المواقع قبل اكمال طواف النساء 
حكم العقد لمحرم على امرأة 


فساد العمرة بالجماع قبل السعي وعليه القضاء 


كفارة من نظر إلى امرأة فأمنى 
حك امسن المراة 

حكم تقبيل المرأة 

حك الامتاء عن عللافية 
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ا موضوع الصفحة 
حكم الإمناء للاستماع على يجامع هد 

حكم الحاج تطوعاً اذا أفسد فاقصر 3 

أحكام الطيب 

حكم استعال المحرم الطيب عرق 
جواز خلوق الكعبة ١‏ 
جواز الفواكه والرياحين ضة 
الثالث: القلم ٠١‏ زفة 
كفارة تقليم الأظفار نفية 
كفارة المفتي بجواز التقليم ناي 
الرابع: لبس المخيط 

حكم لبس المحرم المخيط فر 
حكم المضطر إلى لبس المخيط يذ 
الخامس : حلق الشعر < 

كفارة حلق الشعر 4 
حكم وقوع الشعر بمس الرأس ءخ 
كفارة نتف الابط ١غ‏ 
- كفارة التظليل "5غ 
السادس : الجدال 

كفارة الجدال ع 
السابع: قلع شجر الحرم 

كفارة قلع شجر الحرم 1غ 
وجوب إعادة الشجرة المقلوعة ا 
حرمة قطع الحشيش ظ 4ك 
كفارة استعمال الدهن الطيب 4غ 
كفارة قلع الضرس غ1 


حكم الأدهان الغير الطيبة ع 


فورسيك ا 
الموضوع 

خاته 

حكم اجتماع أسباب الكفارة المختلفة 

حك تكزار السن الوابكد 


كفارة أكل أو لبس المحرم ما يحرم عليه 


موا وسقوط الكفانة كن النالس والحافل والمجنوة 


كتاب العمرة 

مكل العفرة 

شرائط وجوب العمرة 

ما نجب به العمرة 

أفعال العمرة 

أحكام عمرة التمتع 
أحكام العمرة المفردة 
وجوب العمرة على الفور 
خاتمة فيها عشرون خبر 
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جميع الحقوق محفوظة ومسجلة 
لمؤسسة آل البيت عَبين لإحياء التراث 


مؤسسة ال البيتطَلها لإحياء التراث 
قم المقدّسة: شارع الشهيد فاطمي (دورشهر) زقاق 9 رقم "١‏ 
ص. ب 77/1١86/8497‏ هاتف: 17/7/7٠٠٠٠01١-6‏ فأكس: .7٠١‏ .اباس 


الحمد لله على ما أنعم . وله الشكر على ما أهم . والصلاة والسلام على المصطق الخاتم : 
وآله أسياد العالم . 

سعع مؤشية ال البيكلكة لأحياء التزاث الل ترقه المؤقيات العلمية والمبراكد 
التحقيقية بما يكّنها من الوصول إلى مقصدها والحصول على غايتها المنشودة. وإدراكاً منها 
لضرورة إتَام العمل التحقيق بادرت إإئ إعداد فهارس موضوعيّة وفنيّة وعلميّة 
للموسوعات التي قامت بتحقيقها ونشرها. 

ويا 32 كتاب «مدارك الأحكام فى شرح شرائع الإسلام» للعلامة السيّد محمّد على 
الموسويّ العاملّ أحد تلك الموسوعات الفقهيّة الاستدلاليّة؛ التي تحتوي على مواضيع 
مختلفة وهامّة. فقد بادرت المؤسّسة إإى إعداد الفهارس العلميّة والفنّيّة التي يحتاجها 
الباحث والحقق في الوصول إلى المطلوب على جناح السرعة. 

وقد أوكلت إلى سماحة حجّة الإسلام الشيخ محسن قديري مهمّة إعداد الفهارس 
الأصوليّة والرجاليّة والتفسيريّة واللغويّة ‏ كما أوكلت إلى سماحة حجّة الإسلام الشيخ محمّد 
علي زينلي مهمة إعداد الفهارس العامّة الأخرى. وقد قاما مشكورين بتحمّل مسؤولية هذا 


1 ا ااا ل د 


ولا يفوتنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى كل من الأخ الفاضل يحيد اللامي» والأخ 
حسن الهائمي اللذين قاما بتنضيد هذه الفهارس بهذا الشكل الفيَِّ الجميل. 

وكان تر تيبها كالتا لي : 

ه فهرس الآيات القرآنيّة . 

« فهرس الأحاديث الشريفة. 

« فهرس البحوث التفسيريّة. 

ه فهرس البحوث الأصوليّة . 

ه فهرس البحوث الرجالية . 

ه فهرس المواد اللغويّة . 

« فهرس أسماء المعصومين 222 . 

ه فهرس الأعلام . 

« فهرس الفِرّق والمذاهب . 

ه فهرس الأمكنة والبقاع . 

© فهرس الحيوانات . 

ه فهرس الأطعمة والأشربة. 

« فهرس اللباس والزينة. 

ه فهرس مصادر المتن . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. وصلى الله على سيّدنا حمّدٍ وعلى آله الطيّبين 


مؤسسة آل البيت22ِ2 لاحياء التراث 


فهرس الآيات القرآنيّة 





الاية رقمها الجزء الصفحة 
ولكو يق الأ وض ستو ماس 4 
وأقيموا الصلاة وآاتوا الزكاة ... “1 4# ١غ ٠١‏ 
0 1 
وأتوا الزكاة... 1# 1٠١.83‏ هه ١‏ 
وامكعيتو ابالضين:والضلاة ::. 5 1 9 
وإذاستسق موسى لقومه ... 68 3 ١1١‏ 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال... 14 0 كن 
فأيما تولّوا فثرٌ وجه الله ... ١‏ 0 08 
ولله المشرق والمغر ب فأينا تولوا... ١6‏ و ١‏ 
أن طهّرا بيت للطائفين والعاكفين ... ١‏ 1 ا 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ... ١‏ / تيل 
فول وجهك شطر المسجد الحرام ... خخ 1 00م 4غ 
فولّوا وجوهكم شطره... ,1١ 49 | ١6‏ 
١١‏ 


وحيما كنتم فولّوا وجوهكم شطره... ١] 0 ١0‏ 


/ مجاه تدارة ونا زف عنم ارمع افع ع ايك دن قله الو وتم عن اقرع اط أرلك الاأكام 1ع » 





الاية رقمها الجزء الصفحة 
إن الصفا والمروة من شعائر الله ... ١4‏ فد 
0١ 4‏ 
فن اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فلا | كم عليه ... يفن شض 
تضانك الما كا تبعل لديو ١ : ١‏ 
أيّاماً معدودات ... 1١86-18‏ م ١‏ 
ياأتها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام... ١ » 1١4886-١8‏ 
فن كان منكم مريضاً أو على سفر ... 0 1 م 
وعلى الَذين يطيقونه فدية... 6ك 1 ال 
وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين ... م 1 ١‏ 
ولتكملوا العدّة ولتكثروا الله ... ١1 1 ١1‏ 
فقن كان يفا أو فل سفر: مك ١0 ١‏ 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ... هم ١1 ١‏ 
١4 1‏ 
فعدّة من أَيَام أخر ... 0 1 141" 
لوتيد ين الكبر ارسي ك١‏ 6 1 . 31, 
11 .”م 
أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث ... ١ ١ ١١‏ 
1 ه 
أَعُوا الصيام إلى الليل ... م١‏ . 13 
قالآن ناهر وه عق سان م١‏ 1 غغ. 04 
وكلوا وامتربوا عق يتبين لكم: ١1‏ 1 1غ ١1٠.‏ 
ولا تباشروهنٌّ وأنتم عا كفون ... ١‏ 1 4 1م 
فلا عدوان إلا على الظالمين ... ١‏ / 0" 
لق امنفاى ليك قافنو عليد قثل:. 4 00م 1" 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... ١ ١‏ 9 


حي يبلغ اهدي محلّه ... ١]‏ م 18م 


ذلك لمن م يكن أهله حاضري ... 
فإن أحصر تم فها استيسر من الطدي... 


فصيام ثلاثة أَيّام في الحجّ ... 


فن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ... 


وسبعة إذا رجعتم ... 


ولا تحلقوا رؤوسكم حيّ يبلغ اهدي محله ... 


الحجّ اشهرٌ معلومات ... 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ... 
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ... 


أفيضوا من حيث أفاض الناس ... 


©. © 0086م ه06 هوه ٠»‏ 
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0 معن ونا امو معنا عو كا ارط افو لاط واااو مولت الا لقا رك 1ل كا /ج ١‏ 





الآية رقمها الجزء الصفحة 
واذكروا الله في أيَام معدودات... ١) 1 ١‏ 
١. ْ‏ / ا" 
ومن يرتدٌ منكم عن دينه فيمت وهو كافر ... يحض 7 7/١‏ 
فإذا تطهّرن فأتوهن ... 1" ١‏ 0 
ولا تقربوهن حىّ يطهرن ... فض ١‏ شغد اخض ب نان 
فاعةزلوا النساء في الحيض ... 1" ١‏ 4 لوم 
ولايحلٌ هن أن يكتمن ... 0 ١ ١‏ 
فنصف مأ فر ضتم ... | شف ١ ١‏ 
0 1] 
حافظوا على الصلوات ... م ى ١7‏ *1]] 
فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ... ”م و ١”‏ 
ع 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ... 1" 0 . 
ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ... ينض 1 هى>١‏ 
0 غ١‏ 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف ... "0/١‏ 0 /” 
وأحلّ الله البيع ... 1" / 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ... م 1 1" 
/ فق 
العمران 
ذريّةٌ بعضها من بعض والله سميعٌ عليمٌ ... م / ا 
إن أوَل بيتٍ وُضِعَ للناس ... 7 1 ظ ١١‏ 
ولله على الناس حجّ البيت من ... 9 / الل ل" 
6 351 6ك 
وا 


م 04 


١‏ ماق حو مدنو اناك ووزه وت فبذة م كنم 022 نتن القها رسن العاكة: #فهرس ال يات القرائكة 


الآية رقمها الجزء الصفحة 
ومن دخله كان آمناً ... 91 7 ١‏ 
/ غ0" 5660 
ا مم 
وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربّكم ... ١١‏ و ٠‏ 
سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة ... ١1١٠ 0 ١4‏ 
ولا يحسينٌ الذين يبخلون با آتاهم الله ... 00 0 ١‏ 
الْذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً ... ١94١‏ و ا 
إن في خلق السماوات والأرض ... ١1١‏ و أ 
النساء 
ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء ... "١‏ 0 0 
حُرَ مت عليكم أمّهاتكم وبناتكم ... وف 0 00١‏ 
إلاأن تكون تجارة عن تراض ... 1 1 7 
0 6 
فامسحوابوجوهكم وأيذيكم منه... و3 48 70, 
قف 
فتيمّموا صعيداً طيّباً ... و3 ١58.917 ١‏ 
0 
فلم تجدوا ماءً فتيمّموا ... ع1 4١ ١‏ 
١‏ .كما 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... *'ع ١‏ 34 
1 ا 
وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ ... ع ١‏ شرف 
١‏ م١‏ ١و١‏ 
ولا جنباً إلا عابري سبيل حّ تغتسلوا... ع ١‏ 1" 


ولو أتهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك ... > 1 52 


١١‏ تند ناميه رين مز تله الوا أن ارا واااو كدق اللا لاو عط ال از ذا لا كام نه 





الآية رقمها الجزء الصفحة 
وإذا حُيّيتم بتحيّةٍ فحيّوا بأأحسن منها ... م 0 “ا , غلاغ 
ومن اقل مؤمناً خظا فتحريس رقية .:. 1 1 1" 
فليس عليكم جناحٌ أن تقصر وا... ١‏ 1 اع 
وإذا ضيربتم في الأرض فليس عليكم ... 06١‏ 1 ١غ‏ 
وإذا كنت فيهم فأقت هم الصلاة... 0 ١غ‏ 
وليأخذوا حذره وأملهتهم :.: 0 غ ١غ‏ 
إنّ الّذين آمنوا ثح كفروا نح آمئوا... فد / 2 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ... ١1‏ 0 1 
المائدة 
وتعاونوا على البرّ والتقوى ... 1 0 06" 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان... ١ ١‏ 28 
1 7 
وطياء الذيق أوقوا الكعات مل كمه 0 1 1" 
وطعامكم حل طم ... 0 ١‏ 7" 
ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ... 0 7 2 
إذاقتم إلى الصلاة فاغسلوا ... . ١01 ١‏ 
"1١ ١‏ 
اغسلوا وجوهكم ... 1 ١‏ ا 
أو جاء أحد منكم من الغائط ... 1 ١ ١‏ 
أوالافسع التساء... 1 ١‏ ا ا؟ 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ... 3 ا اك , 
ص ؟ 
فلم تجدوا ماءٌ فتيمّموا ... 1 014١ ١‏ 
١ 1‏ 10 


5 53 مه 


فتيمّموأ صعيداً طيّباً ... 


فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق . 


وامسخوا بز روسك 


وإن كنتم جنبأ فاطهّروا... 


وأرجلكم إلى الكعبين ... 
وأيديكم إلى المرافق ... 


يا أتها الّذين آمنوا إذاقتم إلى الصلاة ... 


إنما يتقبّل الله من المتقين ... 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيد هم ... 


أما ولتكة الله ورتسولة:والدين امنوا:.: 


فن لم يجد فصيام ثلاثة أَيّام ... 

لا يُؤَاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ... 
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حُوْمٌ... 

ومن قتله منكم متعمّداً فجزاءٌ مثل ... 
هديا بالغ الكعبة أو كفّارة طعام ... 

يا أنها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ... 


أحلّ لكم صيد البحر و طعامه ... 


لأنذركم به ومن بلغ ... 


الأنعام 
11 


> اح حر حر حم | لا ١‏ هة ‏ لة ا ١‏ اكه 
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وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ... 
فلمًا جنّ عليه الليل رأى كوكباً ... 


كذلك يجعل الله الرجس على الذين ... 


واتوا حقّه يوم حصاده... 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ... 


يسألونك عن الأنفال قل ... 


فأنّ لله حُمُسَهُ وللرسول... 


واعلموا أنما غنمتم من شبىء فأنَ لله ... 


وللرسول ولذي القربى ... 


وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ... 


انا بعمن مساح اند من امن + 
نما المثشركون نجس ... 

ومنهم من يُلمزك في الصدقات ... 
وفي سبيل الله وابن السبيل ... 


مدارك الأحكام /ج 9 
الصفحة 


"> 


كن 
56٠6١ "46‏ 5784, 
١‏ 5585954 
/3 
كن 


١06 


كن 
54 55, 3320 
5106 


555111 


وفي الرقاب ... 


نما الصدقات للفقراء والمساكين ... 


والله ورسوله احقٌّ ان تر ضوه ... 
ما على امحسنين من سبيل ... 


ويتّخذ ما ينفق قربات عند الله ... 


خذ من أمواهم صدقة تطهّرهم ... 


إن الحسنات يذهين السيّئات ... 


إن الله يأمر بالعدل والاحسان ... 


2 
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الفهارس العامّة / فهرس الآيات القرانيّة 
الجزء 


الصفحة 





51 
, 7١4م‎ 3535 ,١ 5٠ 
”07”5 5317/05 


الملكن 


ملكلا 


١/ما/‎ 


1 0 0( غ., 


508" غ58 ل 


507 


500 


ا 000 ا 0 





الاية رقمها الجزء الصفحة 
إن اسيم أحسنتم لأنفسكم وأن ... 7 1 ع 
وآت ذا القربى حقه... ” 0 ولك 
إن قرآن الفجر كان مشهوداً ... 7 0 1" 
أقم الصلاة لدلوك الشمس ... 7 0 وف الكل 
يخرون للأذقان سجّدا ... ١٠١/‏ و اع 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ... 0٠١‏ 0 لس .اس 


فتّصْبِحَ صَعيداً زَلقا... 1 ١7 ١‏ 

فن كان ير جو لقاء ربّه ... ١ ١٠١‏ 00 
مريم 

أقم الصلاة لذكري ... ١‏ م 

وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا ... 9١‏ 0 1 

وفا كان رتك نسثا .+ غ3 0 

ومن آناء الليل فسبّح وأطراف النهار... م 0 /7 


ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ... 7 0 ؟ 6:١‏ 
وذا النون إذ ذهب مغاضياً ... /ا6.4مم م ” 
ويدعوننا رغباً ورهباً ... 16 ١1/ ١‏ 


سواءً العاكف فيه والباد ... و" / الل 
وطهّر بيتق للطائفين والقائمين والركع السجود... 571 م ١7‏ 


وأذّن في الناس بالحجّ يأتوك رجالا ... ” ”/١ ١‏ 


تجلا إلى البيت العتيق ... 
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ... 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترّ ... 


وما جعل عليكم في الدين من حَرَج ... 


وأقيموا الصلاة اتنا الذكاة .+ 
فليحذر الذين يخالفون عن ري 


وأنزلنا من السماء ها طهورا ... 


وهو الذي جعل الليل والنهار جِلْفَةَ ... 


قل ما يعبأ بكم رب لولا دعاؤكم ... 


مو بدا ءا للنيدة وله ين م 


والّذين جاهدوا فينا لنهديئّهم سُبُلنا ... 


© ©» ©« © © همه همه ©ه © 6ه اه 
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الفهارس العامّة / فهرس الآيات القرانيّة 


الجزء 





غ, غ5,. ١لا‏ 
اليل 
778.١54‏ 
١‏ 
5846 
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أدعوهم لآبائهم ... 

إنما يريد الله لِيْذْهِبَ عنكم الرجس ... 
وسلهرا| كسلكنا ب 

وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ... 


أنتم الفقراء إلى الله ... 
يا أتها الناس أنتم الفقراء إلى الله ... 


لا يَسَّمَعون إلى الملا الأعلى ... 
وأرسلناه إل مائة ألفٍ 3 يزيدون ... 


ولقد أوحي إليك وإلى الَّذين من ... 


وويل للمشركين الّذين لا يؤتون الزكاة .. 


فاخا وا م ا سوج وك ارك الأحكام 120 


رقمها الحزء الصفحة 
السجحدة 
١ 1‏ /آامم ١‏ 
الاحزاب 
6٠١ 6 0‏ 
وض ١ ١‏ 
١ > 053‏ 
ذه . ٠5‏ 


١8 0 ١٠ 

١5 0 ١٠6 
الصافات‎ 

م و 58 

١ ه/‎ 3 ١7 


ل ع ا حك ا 
516 35 50 
غافر 
1 7 71 
2 ِو 
فصلت 
كك ل/ا 0 5 ١غ‏ 


1 ومع ميدع دمو انح ند سو لام توه عاط عمد الفهارسن الفاقةة /فهرسن الا يات القرانقه 





الا ية رقمها ‏ الجزء الصفحة 
الشورى 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة 0 10 
وحواء شه يق بدا 7 6" 
محمد 
ولا تُبطلوا أعمالكم ... ف ا 
0 
الفتم 
واطدى معكوفاً ... 30> "٠.7‏ 
حلقين رؤوسكم ومقصّرين ... 1" 1 
كن الاسي الفستوق ببعة العا ن...: 6١ ١‏ 
فكو 1 ١٠8‏ 
الذاريات 
كانوا قليلاً من الليل ما هجعون ... "١ ١‏ 
وبالأسحار هم يستغفر ون ... م١ ٠‏ 71 
وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون... 01 
الطور 
أم تأمرهم أحلامهم مهدا ... 7" غ1" 
ظ النجم 
وا اليفين لتنا ن !لاما سعى + 8 لل 


” مخ ممه اورت الام مجه اطع واف م ار و مويو اين وود امن وت را ودار لل الاحكا م م 4 


الاية رقمها الجزء الصفحة 
الواقعة 

لا يِسّه إلا المطهّرون ... 4# ١‏ اق 
الحديد 

انَقوا انو اموا برسولة ب تك 1 1 ٠٠١‏ 
المجادلة 

والذين يظاهرون من نسائهم ثم ... .ع 3 ١‏ 

أولئك كتب في قلوبهم الإيان ... ١ "١‏ 0 

لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر ... "١‏ 0 يفف 


وما اتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه ... 7 1 ينض 


الجمعة 


إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ... 1 1 5 
ذلكم خير لكم ... 1 3 ا 
وذروا البيع ... 6 1 .+ 
يا يها الّذين آمنوا إذا نودي للصلاة من ... 9 ه73 


ولا نخرجوهن من بيوتهن ... ١‏ 1 ا 5707 
الحاقة 


قسلسلة ذرعها سبعون ذراعا ... شتيف << 5" 0 


"١‏ ب فلاننس و عرن وده مموعة ونم وريه التهارس القاقة 7 فيتويى ال يات الفراكة 


الآية رقمها الجزء الصفحة 
الجن 
وأنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 16 ل .مم 


ورئّل القرآان ترتيلا ... و 81 

فاقزوزاها تين عن ” ١‏ 1م" 
المدثر 

وثيابك فطهر ... 1 ١‏ والدلدة أ كن 
النازعات 

أأنتم أشدّ خلقاً أم السماء بناها ... اا .سم : 5" 


الأعلى 


قد أفلح من تزكّى # وذكر اسمّ ربّه فصلى ١6.١4  ...‏ 5 1 ."8 
البية 

وذلك دين القَيّمَةِ ... 0 ١‏ ااا 5٠٠١‏ 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ... : ١‏ 3544 
الماعون 

ويمنعون الماعون ... 7 0 و 
الكوثر 

فصل لربِّكَ وانحر ... ١‏ 0 نض 

9١ غ‎ 1 


2 


4 








86 


42 


2/ 


اس عمو 


فهرس الأحاديث الشريغة 


الحديث 





آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى أن قال... 


آخر:وفت العشناء ثلث الليل.:: 

آخر وقت العصصر سنّة أقدام ... 

آنية الذهب والفضّة متاع الذين ... 
ابدأ بالتي فاتتك فإنٌ الله ... 

ابدأ بالجمرة الأولى فازيها ... 

ابدأ بالفريضة ... 

ابدأ بالوتر واقطع الطواف ... 

اتبع وضوءك بعضه بعضاً ... 

اجتمعا في زمان عل نج فقال: من ... 


اجتبد:رايك واتفقد القيلة حتهد ك::. 


اجعلهم معك . فإنّ الله عرّ و جل جاعل ... 


اجمع بصدرك ولا ترفعه إلى السماء ... 
اجهر وارفع به صوتك ... 
على الموانية اروس لخر 


المغصوم 
الإمام الباقر نك 
الامام الكاظم كه 
الامام الكاظم يليد 
أبو جعفرالباقر بيائة 
الامام الصادق نظا 
أب و إبراهيم ىه 
الامام الصاد قنكلا 
الامام الصادق ناكا 
الامام الكاظم اكه 
مضمرة 
أبو عبداش كد 
الامام الباقر يائة 


. الامام الصادقاقة 


أبو إبراهيم 2ه 


الدراية 





رواية 
رواية 
رواية 
رواه 


رواية 





جم 2 اجا ايد 


كو 





١8م8‎ 6 


١67 


1/ 


إحرام الرجل في رأسه ... 

اخفروا واوسهوا وحكقوا:: 
ادفنوهم بثياهم 

إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال 


إذا اجتمع قوم على صيد وهم ... 


إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه من ... 


إذا احقلم ق هتين مضا ن:تبارا .:: 
إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان ... 
إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ... 
إذ| حصن :بعت ديه .:: 

إذا ارمس الجئب في الماء ارتماسة ... 
إذا استقبلت القبلة بوجهك ... 

إذا استويت خالياً فقل ... 

إذا استيقن أَنّه زاد في صلاته ... 

إذا استيقن أَنّهِ لم يُكيّر فليعد ... 
إذا'اسعيقدت انك أحدقت ..: 


اذا استيقنت أنّك أحدئثت فتوضاً... 


إذا اشتدٌ عليه النزع فضعه في مصلاه... 


إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة ... 
إذا اشتر يت أضحيتك وققّطتها ... 


إذا اشتر يت هديك فاستقيل القبلة ... 
إذا اشتكى الحرم عينه فليكتحل بكحل ... 


إذا اضطرٌ المحرم إلى القباء 66.66 
إذا اضطرٌ المهما ... 


مضمرة 
مضمرة 

أبو عبداشاكة 

أب عبداش كلا 





الامام الصادق كا الحسنة 


روي 
رواية 
رواية 


الصحيح 


الإمام الصادق اكلا صحيحة 


الإمام الباقر كا الحسنة 


الإمام الصادق يكلا صحيحة 
الامام الباقر يكلا 


الحسنة 


صحيحة 


الامام الصادقءاكْةٍ موئّقة 


37/ 


١ 


/ 


لحب لح لفح بحي كد كي 


الجزء 


الصفحة 





068 


517 
١5١594 


506 


51 
١78 7 /ا/3‎ 


يفضض 


و" اوم و عم لازو ول اجن لطط قي تبويكر ف الفها دش العامة /ففيوين: الآ نحا دينةه القدن فيه 
الحديث المعصوم الدراية الحزء الصفحة 








إذا اعتدل الوهم في الثلاث ... الامام الصادواظة مرسلة 2 4 هم 
لامكب مده أبو عبداش ك3 رواية 850 لمم 
إذا اعتكف يومأ وم يكن ... أبو جعفراظِة الصحيحم ‏ 5 21 
ااااعتك ةوسا ريك اقطان ... اوعفد جعي 4 306 
إذا اعتكف يوم وم يكن اشتر ط .. أبو جعفر 1 رواية 1 ينض 


إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجرا... أحد هماءااته صحيحة ١‏ هو ١‏ 


إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن... أبو جعفر238 ضحيحة ‏ ب 2 
إذا اغتسل الحرم من الجنابة ... أبو عبدا شهلا صحيحة ‏ “ م 
إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك... الإامامالباقري الحسن  ١٠١1 1١‏ 
إذا اغعتسلت للاحرام فلا تقنّع ... أبو عبدا شنط الصحيحم 2 “ 0" 
إذا اقتتحت الصلاة فارفع كفيك ... الإمام الصاد قطكة رواية ‏ "م بل 
إذا اقتتحت الصلاة فارفع يديك ... الامام الصادقءكة الحسن ‏ ",م ١ع‏ 
إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن ... الامام الصادقطكة صحيحة ‏ 8 8" 
إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله ... الامام الصاد قنكلا صحيحة ‏ 4 88م 
إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام... الإمام الباقرءكا صحيحة ‏ 8 ١918‏ 
إذا التفتَ في صلاة مكتوبة ... الامام الصادقءكةٍ الحسنة 8# ]3١.1#١‏ 
إذا التفتّ في صلاة مكتوبة ... الامام الصادق اك الحسن غ ا 
إذا التق الختانان فقد وجب الغسل ... الإمام الر ضاءكة صحيحة  ١‏ /” 
إذ| أنعنيت إل :أضوم إن كناء انه أبو عبداش ا الحسن ‏ م 0 


إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق... الامام الصادقءظاٍ رواية 1 8 


إذا انيت الل العقيق :هن قبل: الغراق».: أبو عبداش لظا صحيحة ‏ “ /” 
إذ|انشيث انان ممصن أبو عبداش لظ رواية ‏ م 0 
اذا اتقبيت إل مق فقل .:. أبو عبداشَظة صحيحة ‏ 7ط 888 
إذا انجلى منه شىء انجلى ... الامام الصاد قطةٍ رواية 1 ١‏ 
إذا انصر فت من مكّة إلى المدينة ... أبو عبدا شك صحيحة ‏ م ١‏ 


إذا انقطعت درّة البول فصب الماء ... الامام الصاد قنك الصحيح 2 ١1١ ١‏ 


إذا انتكسف القمر فاستيقظ الرجل ... 
إذا انتكسف القمر فاستيقظ الرجل ... 


- 


إذا انكسفت الشمس كلها ... 


إذا أت صلاته بهم فليؤم إلمهم يمينا ... 


إذا أت الرجل المرأة في الدير ... 
إذا أت الرجل المرأة فى دبرها ... 


اذااافية النوبوانك مكنم 


اذا أتيق الكت القن 'فسله هن :.. 


ع6 


اذا افيك اميت التي فسله مق قبل رحليه::: 
إذا أتيت بأخيك القبر فلا تفدحه به ... 

إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة ... 
إذااتيتك يلش وازسفت القاء حمر ة.. 

إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ... 
إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ... 

إذا أحرمت فائّق قتل الدوابٌ كلها ... 

إذا أحرمت فائّق قتل الدوابٌ كلها ... 

إذا أحرمت فاتّق قتل الدوابٌ كلها ... 


إذا أحرزفت اقفقضت :راسف 5 
إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ... 


إذا لحرت مق منتحد الس ف:.. 


إذا أحرمت وعليك من رجب يوم... 


إذا أخذ المقيي في الإقامة ... 
إذا أخذ المقيي في الإقامة ... 
إذا أخذها ثم يحول عليه الحول... 
إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ... 





الامام الصادق كلا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق لظلا 
الامام الصادق اكه 
الامام الصادق ئلا 
أبو عبداش كه 
الامام الصادق ناك 
الامام الصادق إلا 
الامام الصادق اكلا 
أبو عبدا شاه 


الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق كلا 
الفقيه 
5 عبداش اكه 
5 عبداش ناكا 
الامام الصادق نظلا 
أبو عبدا شهاكة 
الامام الصادق نظلا 
الإمام الصادق ىه 
5 عبداش اكه 
أبو عبدا شاك 
الامام الصادق نظا 
الامام الصادق باكلا 
الامام الر ضاءاكة 


أبو جعفر مكل 





رواية 


الصحيح 


رواية 


مدارك الأحكام / ج 1 


الجزء الصفحة 


5 
3 
3 


نل جح 0م ١‏ حر حر حم ىم للم حر جد 


حم 


© 





١7 





إذا أخر جَ أحدكم الحصاة من المسجد ... 
اذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ... 

إذا أخرجها من ماله فذهبت ... 

إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك ... 
إذا أدخلت الميّت القبر ... 

إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله ... 


إذا أدخله الحرم وهو حىّ فقد حرم لحمه ... 


إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر ... 
إذا أدرك الإمام وهو في السجدة. 

إذا أدرك الحاجَّ عرفات قبل ... 

إذا أدرك الرجل التكبيرة. 

إذا أدرك الرجل بعض الصلاة .. 

اذا أدرك أحد الموقفين ... 

إذا أدركت الإمام قبل أن يركع ... 

إذا أدركت الإمام وقد ركع ... 

إذا أدركت الامام يوم الجمعة ... 

إذا أدركت التكبيرة قبل أن . 

إذا أدركت الرجل عند النزع فلقّنه ... 
إذا أدركت الزوال فقد أدركت ... 

إذا أدركتكم الصلاة وأنتم ... 

إذا أدرك مزدلفة فوقف بها ... 

إذا أدرك مزدلفة فوقف بها ... 

إذا أَذّنت وأقت صلل خلفك صفان ... 
إذا أَذّن مؤدَّن فنقص الأذان. 

إذا أراد الله أن يزلزل الأرض ... 

إذا أرادت الحائض أن تغتسل ... 


٠» © © ه06‎ 9 © 


مضمرة 


أبو عبداشائة 
الامام الصادق ك1 
الإمام الباقر ماله 
أبو عبداش اكه 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق الا 
الامام الصاد قبا 
الإمام الباقريائة 
الامام الباقريائة 
أبو عبداش اكه 
البئ يه 
الامام الكاظم باقلا 
أبو عبدا شقلا 
الإمام الصادق ا 
الامام 0 


الدراية 





رواية 


الصحيح 


الصحيح 


لكلا لي الصحيح 


اناه الباة راق 


صحيحة 


الجزء 


غ 
0 
0 
4/ 
1 


م 
م 


> جع 06> ابي ابا بم 


الفهارس العامّة / فهر س الأحاديث الشريفة 
المعصوم 


الإمام الباقر باه 
أبو عبداشاكة 
أبو عبداش ايلا 
أبو عبداش افا 

الامام الصادق اكه 
أبو عبداشْ نظا 
أبو عبداش اكه 


الصفحة 





كن 


3” . ) 48 
١51١ 


57١١ 


إذا أردت الإاحرام في غير وقت صلاة... 


إذا أردت الإحرام والقبّع فقل ... 
إذا أردت الاحرام والقتع فقل 55 


إذا أردت الشخوص في يوم الجمعة... 


إذا أردت الشخوص في يوم عيد ... 
إذا أردت الشخوص في يوم عيد ... 


إذا أردت أن تمتّط الميّت فاعمد إلى ... 
إذا أردت أن تحئط الميّت فاعمد إلى ... 


إذا أردت أن تخرج من المدينة... 
إذا أردت أن نخرج من مكة ... 

إذا أردت أن نخرج من مكة ... 

إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن ... 
إذا أردت أن تركع فقل ... 

إذا أردت أن تركع فقل ... 

إذا أردت أن تصلى وافع ا الس 


إذا أردت أن تنفر فى يومين ... 


إذا رفت دخول الكعبة فاغتسل ... 


إذا أردت ذلك فاسبكه ... 


الامام الصادق باكلا 
الامام الصادق .اكلا 
الإمام الصادقياظة 
الامام الكاظم ا 
الامام الصادق ءالا 
الامام الصادق لكلا 
أبو عبداشَ كه 
أبو عبداشهاقة 
أبو عبدا شاه 
الامام الصادق إظِلاٍ 
الإمام الباقرناكة 
الامام الصاد ق اقلا 
أبو الحسن عليه 
أبو عبداش اكه 
5 عبداش افا 


أبو الحسن الأول بالا 


إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ... أبو عبداشاظةا 


إذا أصاب د فليس عليه كفارة ... 


إذا أصاب الحرم الصيد ... 


إذا أصاب الحرم الصيد فى الحرم ... 


إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة ... 


أبو عبداش كه 


أبو عبدا سكلا 


أبو عبداش اا 
أبو عبداش اظيا 


أبو جعفر ظ 


الدراية الجزء الصفحة 
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١1717 
”لاغ‎ 
رخص‎ 
57186 
١9 
لمكن‎ 
550 غ9"‎ 


50 


ريق 


6٠ 774 


؟ ع م عادو وم لووول الوح عونا 3د الفهاوسن القامة #رفورينن:الاحاديف الشرف 








إذا أصاب النار فلا بأس بأ كله ... الامام الصاد قط رواية ل 2 
إذا أصاب ثوبّك حمد أو نبيذٌ ... الإمام الصادقءِظةٌ الصحيح  1١ ١‏ 
اذا آضاب توتكا هن "الكلي طوبه .» الامام الصادقءكلاً صحيحة ‏ “1 51860, 
0 "7 
إذا أأصاب زوجها شبق فليأمرها ... الامام الباقر ياك صحيحة 2 ١ ١‏ 
إذا أصاب شيئاً من ذلك فلا بأس... الامام الصاد قا رواية  #‏ 8ه] 
إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال... عد وان 1 0.0١‏ 
إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه... ١‏ أبوالحسن الرضائظة رواية ‏ 1 1 
إذا أصبح في بلدةٍ ثم خرج ... ابوعيداشاكة «الفسحيرة ‏ د 4نم 
إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أَيّام ... أبو عبداشظِلا رواية 1 0 
إذا أعطيت فأغنه ... أبو عبداش لظا موتّقة هد 157, 
ا ا 

إذا أقام الرجل بمكّة سنة ... أبو عبدالله ك3 الصحيح ‏ م4 "7/١‏ 
(إذا أقام المؤدّن الصلاة فقد حرم)... الامام الصادق 3 موئّقة و 9” 
إذا أكل الرجل من اهدي تطوّعاً ... أبو عبداشظُا رواية ‏ م 7 

إذا أمكن الموشى تن نراسة فسن أبو عبداشكظِةٍ الصحيح ‏ ا ١88‏ 
اذا أمكق الموسئ فق اسه فحسن: :.: أبو عبداشظِةٍ الصحيحم ‏ م 4] 
إذا أنت انصر فت من الوتر فقل ... الامام الباقرءاكة الصحيح ‏ “"», 1 

إذا أنت صليت أربع ركعات... الإمام الصادق كا رواية ‏ “م 1 

إذا أهلٌ الرجل بالحجّ ثم قدم إلى مكّة ... البى ييه نا 0.١ ١‏ 
إذا أيقن الرجل أَنّه ترك ركعة ... الامام الصادقطئةٌ رواية ع 1 
إذابال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ... الإمام الباقرة روى ١١ ١‏ 
إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك ... الامام الصادقئةٍ رواية ١‏ 1 
إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ... البى يده وا غ ١15‏ 


إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ... و عبداث اكلا الصحيح 1 ١48‏ 
إذا بلغ الماء كرأ م يحمل خبثاً ... رسول انوي قوله ١‏ 3 


١ /ج‎ 0 00 








إذا بلغت المرأة خمسين سنة ... الامام الصادقءطظة مرسلة 2 ١‏ فض 
إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس ... أو الحسن لك بزواية 0 م 
ع 7 

إذا بلغ قيمته مائتي درهم ... أبو عبداشٌكة الحسن 0 ا 
إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ... أبو عبداشظا رواية ‏ + ١9‏ 
إذا تطوّق اطلال فهو لليلتين ... أبو عبدا شق الصحيحم ‏ 5 ١4م‏ 
إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم... ‏ أبو عبداشظة الصحيحم ‏ 8 16 

إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ... أبو عبداشهظةٌ الصحيحم ‏ 58 19 

إذا تَتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه ... أبو عبداشظةٍ الحسن 2 “ 0 
إذا مضمض الصائم في رمضان ... تفيطرة زواية 2 * 7 

إذا قضمض الصائم فى شهر رمضان ... مضمرة رواية 5 6١‏ 

إذا ‏ للسقط أربعة أشهر عسل ... قال اقلا مرافوعة 2 " 4 

اذا توارى من البيوات:..: الامام الصادقلكة الصحيح ‏ ] ومع 
اذا توفات بعض وضوتك ... الامام الصادق ك3 موئّقة ١‏ 14 
إذا جادل الرجل وهو تحرم ... أبو عبداش لظ رواية ‏ م 6 
إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب ... أبو عبداشظة الصحيحم ‏ م مع 
إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس ... أبو الحسنءظة الصحيح ‏ 4 ١1‏ 
إذا جاوزت الزكاة العشر ين ... أبو عبدا شق رواية 0 0 
إذا جاء الرجل مبادراً والامام ... الإمام الصادقعَظُة رواية ] 1 

إذا جاء الليل بعد النفر الأُوّل ... أبو عبداشَظة صحيحة ‏ م 1 
إذا جاءت الشهوة ودفمٌ وفترٌ ... الامام الكاظم اك صحيحة 2 ١‏ 1 
إذا جدّوا السير فليقصروا... الإمام الصادق لك الصحيحم ‏ ] هع 
إذا جرى فلا يأس به ... الامام الكاظم اك صحيحة  ١"‏ 6/1 


إذا جفّفته الشمس فصل عليه ... الإمام الباقرناكة الصحيح  ١‏ ال 
إذا جلس الرجل للتشمّد ... الامام الباقرظة رواية ا 55] 
إذا جلس أحدكم لحاجةٍ فليمسح ... النى َيِه الفبوية ١ ٠١‏ 


إذا جلست في الركعتين الأوّلتين ... 
إذا حاضت المرأة فليا تها زوجها ... 


إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها ... 


إذا حال الحول فأخرجها من مالك ... 
إذا حال عليه الحول فليزكها ... 

إذا حثوت القراب على الميّت فقل :... 
إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير ... 
إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً ... 
إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر ... 


إذااخضعنت المت قبل أنعوت فلقنه» 
إذا حضير تم ميّتأً فقولوا له هذا الكلام ... 


إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان ... 
إذا خاف الحرم عدوًاً أو سرقاً ... 


إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت ... 


إذا خرج الرجل في شهر رمضان ... 
إذا خرج با حرم الخراج أو الدمّل ... 
إذا خرج با حرم الخراج أو الدمّل ... 
إذا كرس فا بام 


إذا خرجت من شىء ثم دخلت في غيره... 


إذا خر صتم فخففوا ودعوا الثلث ... 


إذا خر صه أخرج زكاته 6.66 


© © © هم » © ه06 ه 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 


المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 





الإمام الصادق اك الصحيح 
الامام الصادقءاكة موئقة 
الامام الصادقءكةٍ الموئق 
أبو عبدا شاكلا الموتّقة 

أبو عبداشكةٍ الحسن 

الإمام الصادقءكة رواية 
الفقيه ملكا رواية 

أبو الحسن موسى لَه رواية 
الامام الصادق!2ة الحسن 
الامام الصادقلاظة روي 
قال اكه رواية 

أبو عبدا هك صحيحة 

أبو الحسن موسى لا الصحيح 


انق عبداش ]9 الموتّق 


الامام الصاد قي رواية 
الإمام الصادقءكة رواية 
رسول الْوَيييهُ رواية 


- 


١ 


١ 


0 


0 


7 


قن 


١84 


54 


0 دخان تاد اجو لج سوا ذا لو مدو الظ سانيم ممع وو عالت ومع قد ارك الأحكام عه 








الحديث المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 
إذا خشيت ذلك فاقطع ... الإمام الصادقطكة الصحيحم ‏ 1 ١17.١55‏ 
إذا خطب الامام يوم الجمعة ... الامام الصادق كا صحيحة ‏ ] + 
إذا خنى عنه الصوت فقد وجب... الامام الكاظم اك صحيحة  ١9 21١‏ 
إذا دخل الجنب البثر نزح منها ... أحد هاي صحيحة  ٠١‏ م 
إذا دخل الرجل المسجد وهو... الامام الصادق ك3 رواية 0 م 
إذاافخل الشين النا و من أبو جعفراكةً الحسنت ‏ ه 4 


إذادخل الثهر الثانى عشر فقد حال... أبو جعفر طلا الحسنة ‏ ه86 الا,.لالم” 
إذا دخل المسافر مع أقوام حاضر ين 2 الامام الصادق باكلا صحيحة 3 511 


إذا دخل المعتمر مكّة من غير مَتّع ... أبو عبدا سكا صحيحة ‏ م ١/‏ 
إذا دخل الوقت اعل فوق لاد النبى ييه واي نس "١‏ 
إذا دخل الوقت وجب الطهور ... الإمام الباقرءاكّة صحيحة 2 ١‏ 1 

إذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر ... أبو عبداش اك الحسنب ‏ م 1 

إذا دخلت المخرج فقل :... الإمام الصاد قلق الصحيح 2 ١ ١‏ 

إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة... البى عه دوا ١ ١‏ 
إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن ... أبو عبداشكظِةٍ الصحيح ‏ م 7 
إذا دخلت المسجد الحرام فادخله ... أبو عبداشَظكة الصحيحم ‏ م ١١51.١58‏ 
إذا دخلت المسجد الحرام فاسّْشي أبو عبداش طلا رواية / ١/‏ 
إذا دخلت المسجد والامام... الامام الصادق اكلا الصحيح ‏ ] ا 
إذا دخلت المسجد والإمام راكع ... الإمام الصادقلكة الصحيح ‏ ] ١‏ 
إذا دخلت المقابر فطأ القبور ... الامام الكاظماظةٍ مرسلة ١٠68 ١+‏ 
إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك مها ... الإمام الباقر اك صحيحة ‏ 14 ]05.44١‏ 
اذا معنت ندا رابك وريم الامام الصاد ق كلا صحيحة ‏ ] ١غ‏ 
إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام ... الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ ] 7غ 
إذا دخلت مكّة وأنت مُتمنّمٌ ... أبو عبداش لظلا رواية ‏ “ 9 
اذا :تفل :ريل لد فهو ضنيت :... رسول ايييةُ رواية ‏ 5 1" 
ادافخل شر رمضان قلله ساق فيد أبوعبدات كد .نوراه "#8 وبي 


١‏ عر امد يأك ال امت انعا جد لمعه النينا ووس العامة :فورش :ل افيف القدر يله 














الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
دلاخل فليدخل ليا .. أبو الحسن ِلآ رواية / 5غ 
إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع ... الامام الباقر كا رواية و 7 
إذا دخل وقت صلاة فتحت ... الامام الصاد قا صحيحة ‏ ", حل 
إذا دخل وقت صلاة مفروضة ... الامام الصادق ك3 رواية نَ 4م 
إذا دخل وقت فريضة فابداً بها ... أبو عبداسْطظِا رواية 0 84 
إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك ... أبو عبدا شك الصحيح ‏ م ١‏ 
إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل ... أبو عبدا شك الصحيح ‏ م 0 
إذا ذبح الحرم الصيد في غير الحرم ... على اي زواية “#2 كيم 
إذا ذبح ارم الصيد لم يأ كله الحلال ... على اكه اه / م 
إذا ذبحت أضحيتك فاحلق ... أنوغية ا نناكة- يواه / 1 
إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ... أبو عبداشطْظِلاٍ رواية / ع 
إذا ذكر وهو قائم في الثالثة ... الامام الصادقءكةٍ الصحيح ‏ ] ف 
آذآ ذكرها قبل ركوعة شتحهدها وبق :.: الامام الكاظم لك رواية و 0غ 
إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء ... الإمام الرضاءاكةٍ صحيحة 2 ١. ١‏ 
إذا ذهب بريداً ورجع بريداً ... الامام الباقرةٌ الصحيح ‏ ] لاع 
إذا ذهبت الحمرة من ها هنا ... أبو'عبدَات د ٠موئقة‏ 1 وم 
إذا رٌئ الهلال قبل الزوال... أبو عبدا شك الموتنّق 1 ١0‏ 
إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضى ... أبو عبداشظةٍ صحيحة  ١١ ١"‏ 
إذاارات الده فيل عشرة أَيَام فهو ... الامام الباقراكٌة الحسن ١‏ 1م 
إذا رأت الطهر بعد ما يضى 9 0 الامام الكاظمطكة رواية و ع 
إذاارات الرأة الةخ قبن هكس 1 اوعدا انين ١‏ 9 
إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أَيَامٍ فهو ... الامام الباق را الحسن ١‏ ع 
إذا رأوا اهلال قبل الزوال ... ْ أبوتعبتاشكة الس >3 0 
إذا رأيت الهلال فصم ... أبو عبدا سيكلا قوله 1 ١0‏ 
إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة ... أبو عبدالل2ة الصحيم ‏ “ا ٠٠١‏ 


إذا رأيت بيوت مكّة ذي طوى ... أبو عبداشكةٍ المونّق / ال 


0 وجوه د وت إن و 1 او اسيل بوك ل ا 1 ل ردت ا ا ل لك 
الدراية الجزء الصفحة 











إذا رأيتم الهلال فافطر وا ... أمير المؤمنينعظلة رواية ‏ 5 ١71‏ 


إذا رأيتم الحلال فافطروا وأشهدوا... أمير المؤمنين ع رواية 1 ١/6‏ 
إذا رجع فليقضه ... أبو عبداشطكلاً رواية 5 ١/‏ 
إذا رفعت رأسك من الركوع... الامام الصادق كا رواية و ام 
إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية... الامامالصاد قا رواية 0 اع 
إذارمى المحرم صيداً فأصاب الإاثنين... أبوعبداشظة الصحيح ‏ م4 885 
إذا زاد على النصف وخرج ناسياً ... أبو عبداش اها رواية ‏ م 1 
إذا زار الحاجَ من منى فخرج من مكّة ... أبو عبداشظةٌ الصحيح ‏ م غ7 
إذااواغية السفص وه طرف أبو عبدا شاك صحيحة ' “ 3 
اذالزالكة التتمسن د ابو الحتسق 6ق نرزواية 0 1 
إذا زالت الشمس دخل الوقتان ... الامام الباقر ايا صحيحة   «‏ 88, لام 
اذا الث الشمسن دشل وقت الظهر:.. الامام الصادق كا رواية 0 3 
اذا لزالك الفتفدى فقه رقت أبو اليو قد . متحيومة 0م 2 
اذا ؤالت الشعسن فقد كلوقت الامام الصادقاظة رواية و م 
|اتزاليك القمسن يو عر فقا أبو عبداشظِآ صحيحة ‏ “ 9" 


إذا سافر الرجل فى رمضان فلا ... أبو عبداش اك صحيحة ‏ 4 م 
داعا فرد الرل بن سي ومسا و 


ابو عبدا نظلا 


أبو عبداشَاظاٍ 


إذا سافر فليفطر ... أبو عبداشطكا ‏ موتّقة ‏ 4 ١7/‏ 
إذا سبقك الامام بركعة ... الامام الصادق لك روايه 1 1م 
إذا سجدت فكتر وقل :... الإمام الصادقءظةٍ الحسن ا 0 ]١‏ 
إذا سجدت فكثر وقل:... الامام الصادقءكُاٍ الحسئة ‏ ”# حك 
إذا سقط في البئر شىيء صغير فات... الامام الصادقءكة صحيحة  71١‏ 8.557؟ 
إذاسيل غليك ربخل فين المي الامام الصادق ك3 موئّقة و لاع 
إذاسلم عليك :رتفل بوانت تصلى .. الامام الصاد قطظُةٍ رواية و لاع 
إذااسلو هن القوع واهة احرا عو الامام الصادقطك موئّقة # 2 #لاع 


م كوول تورة مامه ماسوو نه الفهارين العاكةة رفيوين الاحادية الشتريقة 











إذا سمعم أذان بلال فكقّوا... النى مه واه 0 1 


إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ... 
إذا شكَ أحدكم في الصلاة ... 

إذا شكَ أحدكم في صلاته ... 

إذا شككت فابْن على اليقين ... 

إذا شككت في المغرب فأَعِدٌ ... 

إذا شهدت الشهادتين فحسها ... 

إذا شهد عند الامام شاهدان... 


الامام الصادق لك قول ١‏ مغ" 

النى َيه واي 2)! يل 
الامام الباقراة الحسن ‏ ] غ8 
الإمام الكاظم اك المونّق غ 50 
الامام الصادقءكة الصحيح ‏ ] 1 
الامام الباقر لي 
الامام الباقر يا الخبر 0١‏ 


إذا صام الرجل شيئاً ... أبو عبدالله!ة الصحيح ‏ 5 ١‏ 
إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان... أبو عبداللهظة الصحيح ‏ 58 01 
إذا صام أحدكم الثلاثة الأيّام ... أبو عبدا شاك روي ١‏ 3 
إذا صام أكثر من شهر فوصله ... ا زووابة 1 " 
إذا صلّت المرأة في المسجد ... أبو الحسناقةً الصحيحم ‏ ] 0 
اذااضل الرعل بحاليا وهو الامام الصادق لكلا صحيحة ‏ "8 6 
إذا صلى المسافر خلف قوم حضور ... الامام الباقركةٌ الصحيح ‏ 14 83,71 
إذا صليت الكسوف فإلى أن ... الامام الصادقءئةٍ رواية 1 ل 
إذا صلّيت جماعة لم يجر إلا أذان وإقامة... ‏ أحدههاطِياه رواية و 08" 
إذا صليت خلف إمام تأت به ... الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ 14 08م 
إذا صليت أوانت ل التعد الامام الصادق/كلاً صحيحة ‏ ] م 
إذا صليت على المرأة فقم ... ال اسن ٠‏ ووابة ١‏ 
إذااخليت عن الجر ةافو لسن ابواعيد نه . روي ١‏ , 
إذا صليت عند الشجرة فلا تلب ... أبو عبداشٌ كك صحيحة ‏ “ 3" 
إذا صليت فصل في نعليك ... الامام الصاد قءائةٌ صحيحة ‏ ”م ١‏ 
إذا صليت فصل في نعليك ... مللورة ف حك ام غ١‏ 
إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل :. أبو عبداشيكة صحيحة ‏ “ 3 
إذا صليت وأنت ترى أنّك في وقتٍ... الامام الصادق اك رواية و ١‏ 


إذا صليت وأنت على غير القبلة ... 

إذا صمت فليصم جععك ويصر ك ... 

إذا ضمن الحجّة فالدراهم له ... 

إذا طاف الرجل بالبيت أشواطاً ... 
اذااطاق: الرجل: بالبيث أشواظا .> 

إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط ... 
إذا طاف أربعة أشواطٍ أمر من يطوف ... 
إذااطاقفعالبيت ازيعة اضواط ب 

إذا طفت طواف الفريضة ... 

إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو ... 
إذا طلع الفجر وهو خارج م يدخل فهو ... 
إذا طهر ت المرأة قبل غروب الشمس ... 
إذا طهر ت فلتصل ركعتين عند ... 

إذا عزلتها فلا يضيرٌ ك متى ما ... 

ا ذاقاكنا وادى اتظلب:. 


إذا عسر على الميّت موته ونزعه ... 
إذا عطس الرجل في صلاته ... 
اذافقض الرسل بر امهاز لتدف:: 
إذا عقل الصلاة ... 

إذا عقل الصلاة ... 

إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن ... 
إذا غاب الشفق ... 


إذا غاب اطلال قبل الشفق فهو ... 
إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ... 
إذا غابت الشمس فقد دخل وقت... 


إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت مُتَوَجَُهُ ... 


ابو جعفر اك 
ابو عبدالله كه 
ابو عبدا شاكلا 


الدراية 


صحيحة 
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تلض 


إذا عرقت امس ول تفيت ضل الارض:: 


إذا غزا قوم بغير أمر الامام ... 

إذا غضب الله تعالى على أُمَّةِ ... 

إذا غلبت رائحته على طعم الماء ... 
إذا فاتتك المزدلفة فقد ... 

إذا فاتتك فليس عليك قضاء... 

إذا فاتك شبىء مع الامام فاجعل ... 
إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ... 
إذا فرغت من الدعاء عند قبر النىٌ ... 
إذا فرغت من الركعتين فأتِ الحجر ... 
إذا فرغت من القبر فانضحه ... 

إذا فرغت من صلاتك وعقدت ... 

إذا فرغت من طوافك ... 

ذا فوقةتين طوافاف فأ تك 


إذا فرغت من طوافك فأتِ مقام إبراهي ... 


إذا فرغ فليغتسل ... 
إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت ... 
إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر ... 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده... 

إذا قال المؤدّن : قد قامت الصلاة ... 

اذا قافت الشمسن ضل الركنفين:.. 

إذا قامت المرأة في الصلاة ... 

إذ ا كاهو ا سنن اوسن 


إذاتققل الرحن المرأة مو موه 


إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم ... 


٠‏ .0ه » .6ه 


المعصوم 





الامام الصادق ناكا 


الدراية 





رواية 
رواية 


رواية 
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الحديث المعصوم الدراية الحزء الصفحة 
إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ... أبو عبداشَطظاٌ صحيحة ' “ ١‏ 
ا السجدة من العزاتم ... الإمام الصادقءاكة الصحيحم ‏ »م ١‏ 
إذا قرأت شيئاً من العزاتم ... الإمام الصادقءكةٌ الصحيح ‏ ", 6غ 
إذا قرئ شىء من العزام الأربع ... م1 واه ١‏ 0 
إذا قرئ شبىيء من العزام الأربع ... كيه وواية 0 8 
إذا قضّر ت أفطر ت ... الامام الصادقءكة الصحيح ‏ 1 350.115] 
إذا قضى المناسك كلها... . موسى بن جعفر ها صحيحة ‏ 7 78# لا" 
إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة... الامام الصاد قءظةٍ رواية ل 1 
إذاققت إلى الصلاة الفريضة ... الامام الصادقءظةٍ الموتّق ا 7م" 
إذا قت في الركعتين الأخير تين ... الامام الصادقءظةٌ صحيحة ‏ 7 88١85‏ 
إذا قت في الركعتين الأُولتين ... الامام الصاد قا رواية ‏ 14 ١5‏ 
إذااقت فى الركعتين في الظهر ... الامام الصادقءظة الحسن ‏ ] يفف 
إذاقت فى الصلاة فعليك بالإقبال... الإمام الباقرياكّة الصحيحم ‏ "م 58] 
إذاقت في الصلاة فلا تلصق قدمك ... 2 الإمامالباقريظة الصحيح ‏ “07 50.م 
إذااقت فى الصلاة فلا تلصق قدميك ... الامام الباقراكا صحيحة ‏ “,م 0 
إذا قتم من النوم... الامام الصادق ها رواية ١.6 ١‏ 
إذاقت مو السجوو قلت الامام الصادقاقة الصحيح ‏ "م 1 
اذاكاة: اشر السواوة السيحةة ..» الامام الصادق/ظةٍ رواية 0 ام 
إذاكان ابن ست سنين ... الامام الصادق اك الحسن 1 ١601‏ 
إذاكان الرجل نائًاً في المسجد الحرام... الامامالباقراقة صحيحة  ١88.٠١ 1١‏ 
إذاكان الرجل يقطر منه البول ... الامام الصادق اق صحيحة 2 ١‏ 1" 
إذاكان الفراش غليظأً ... الامام الصادقطكة موئقة ”# 7.غ] 
إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان ... أبو عبداشظ الموئقى ‏ ه هف 
إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس... أبو عبداشَلظاٌ الصحيح ‏ م م 
إذا كان القطن أكثر من القرّ فلا بأس ... وكيم زواية ١‏ 1 


إذا كان القميص صفيقاً ... الامام الصادقءكة صحيحة ‏ ا ١85‏ 





إذاكان الما ءقدوكلاتة ايان 


إذاكان الموضع قذراً من البول ... 
إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس ... 


إذاكان إماماً قنت في الركعة الأولى ... 


إذا كان أرفق بك ... 
إذاكان أرفق بك وأمكن لك ... 
إذا كان بالرجل جرح سائل ... 


إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال ... 
إذا كان تينبا وبيكه قدو ها سخطى :.: 


إذا كان بينهما جمعتان ... 
إذا كان ييثبيا حاجن فلا باس :: 


إذا كاتني ال وضن شيعلة لدى :فيا ترا في 


إذا كانت المرأة طامثاً ... 
اتأكاتت اسفن هن النان فخمينه .:: 
إذا كانت بدن كثيرة فأردت 57 


إذا كانشو يفت اقل سين انين ا 


إذا كانت ذكيّةَ فلا بأس ... 
إذا كانت هامولة اباش 


إذاكان صلاة المغرب في الخوف ... 


إذاكان على الرجل شىيء من صوم ... 
إذاكان على جهة الجهالة أعاد الحجّ ... 


إذاكان فى دار الرجل شجرة ... 


© ©» »© هه © ه086 ه» 


المعصوم 


الامام الباقر ياك 
الامام الصادق كا 


ىو 
الامام الصادق اكلا 
الامام الباقر باكلا 
الامام الصادق ءاظلا 


الامام الصادق ناكلا 
الامام الكاظم ناكلا 


الامام الصادق اق 
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إذا كان كثيفاً فلا بأس به ... 


إذاكاق لكل إتسان رامن 


إذا كان للدم حرارة ودفع وسنواد..: 


إذا كان للمرأة حلى لم تحدثه للاحرام ... 


إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ..: 

إذا كان ممالا تت الصلاة فيه ... 
إذاكان منزّله دون الميقات ... 
إذا كان موضع جبهتك فعا بن 


إذاكان موضوعاً فليس عليه زكاة ... 


إذا كان نوى ذلك من الليل ... 
إذا كانوا بديعة يوم الجمعة ... 

إذا كان يوم التروية إن شاء الله ... 
إذا كان يوم التروية فاصنع ... 
إذاكثر عليك السهو فامْض ... 
إذاكثر عليك السهو فامْض ... 


إذااكننت اللنت فد عق كل توت 


إذا كمل طا تسع سنين ... 

إذا كنت إماماً فاقرأ فى الركعتين ... 
إذا كنت إناماً فانا التسلم أن 
إذا كنع تقلت إفاء تررضى يفير 
إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ... 


إذا كنت على غير القبلة فاستقبل ... 


إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع ... 





الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق لكلا 
الامام الصادق كلا 
الامام الصادق اك 
مضمرة 
الامام الصاد ق اكه 
أبو عبد الله كه 
مضمرة 
الامام الصادق ءاظلا 
بق عبدا شَظِةٍ 


ابو عبدا لهك 
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إذا كنت قاعداً على وضوثك ... 
إذاكنت لدو أريعا اسع 


إذا كنت نحلاً في الحلّ فقتلت ... 
إذا كنت غك افسلء اتتسليفة .:. 
إذاكنّ جميعاً أمَتهنّ فى النافلة ... 
اذ الس البمراوين الحم 
إذا الك نويا لا يتن ..: 
إذاالسيف قيضا وان رم 


إذا لم تنة تتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء .. 


ذال 'دهاء! وأوةة الحيك فاهن»: 


إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين .. 
111 كدر انين حَليك اء أريعا :: 
إذام تذواربعاً صليت أم سا .:: 
ذال تذواريعا ضليت امركفين: 
إذ0 تذواثلانا ضليت أو اربعا م 


إذا لم يتفسّخ أو لم يتغيّر طعم الماء ... 


إذا لم يجد الرجل طهوراً ... 
إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان.. 


إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً ... 


إذا لم يجد المسافر ... 
إذا لم يجد المسافر الماء ... 
إذالم يجد المسافر الماء فليطلب ... 


إذا م يجد بدنه فسبع شيأه ... 


١ه‏ هه ه6ة.ى ه06 » 


المعصوم 





الامام الصادق اكلا 
أحد هماءاياه 
أبو عبدا شه اكلا 
أبو عبدا ل اكلا 

الامام الصادق نلك 


الامام الصادق نيه 
أحد هماءاته! 
أحد هماءيية 
أحد هماءاات! 


ع6 1ل 
ابو عبد اللهءلية 


الدراية 





اميت 


رواية 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 


الحزء الصفحة 








5١15١8 5‏ 
3 /الاع 
ذ 508,561 
3 2371 
يي رين 
/ 57 
1 6 


ع ”, 0" 


ع ل/ا/ا5, م5 
3 511 
3 50 
١‏ 1م 
١ / 5‏ 


0 رض 


١ع‏ ل +1[ لودج اكوده واب ابو طايه و وو واو حل وتوت ور اقة ارك لكام "رج ١‏ 








الحديث المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 
إذا لم يستطع أن يتسحّر أبو عبداشَظة الصحيحم ‏ 8 ١60‏ 
إذا لم يشك فيه فليصم موسى بن جعفرءكة الصحيح ‏ " ١_3‏ 
إذالم يفرض الرجل على نفسه أبو جعفر اك الصحيم  ١١ ١5‏ 
إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس ... أبو الحسن موسى لكلا الصحيح ‏ “ ا 
إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً ... أحد ايت صحيحة ‏ 5 ١1‏ 
إذا مات الرجل وعليه صيام ... ابو اين الرضاباكة :وؤاية : 1 
إذا مات الكلب في البثر نزحت ... الامام الباقرءكةٍ صحيحة 2 1١ ١‏ 
إذا مات الميّت فحضير جنازته ... الامام الصادقءظة الصحيح ‏ 1 ١8١‏ 
إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه... الامام الصادقءظِاةٌ رواية 0١ ١‏ 
إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم ... الامام الصادقظة مرسلة ‏ ا" لاع 
إذا مسّ ياطن ل ب الامام الصادقظِةٍ رواية ١ ١‏ 
أذاامة خنة كك ذاءافحسيلة ب الإمام الباقرءاكة صحيحة 2 ١‏ شرق 
إذا مسحت بشبىيء من رأسك ... الإمام الباق راك الصحيح  ١١1.٠١8 ١‏ 
ال سيت تعس سقية بر 5 نهذ الصحيح ‏ 5 7 
إذا مس شىيء من جبهته الأرض ... أحدهاطيظ ‏ صحيحة   «‏ 054١غ)‏ 
اذا مله خرارته :فلا ... أحد هط الصحيح  ١7 1١‏ 
إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام ... أبو عبدا شك صحيحة ‏ “ 0١‏ 
إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام... أبو عبدا لله لكا الصحيح ‏ 48 ]45.48١‏ 
اذا نول بالرحل: النازلة والضة قم الامام الصادقطكْةٍ رواية : 1 

إذا نزلت قراك وأرضك فأت ... الامام الصادقَءظلا صحيحة ‏ 1 8غ8] 
إذا نزلت قراك وضيعتك ... الإمام الصادقءطكةٌ الصحيح ‏ 14 ]14.44١‏ 
إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه ... الإمام الصادقءاظةٍ الحسن 2 ١‏ 1 
إذاقى الرجل جد رابلن.نء الامام الصادق اك صحيحة  ١48" ١14‏ 
إذا نسى الرجل سجدة وأيقن ... الإمام الصادقءظة الصحيح ‏ ] 1" 
إذا نسى الرجل صلاة أو صلاها ... الإمام الباقر كا رواية م 


إذا نسيت شيئاً من الصلاة ... الامام الصادقطكة صحيحة  ١‏ 5.] 


لافيت امن السلا 


إذا نسيت صلاة ... 

إذا نسيت صلاة ... 

اذاتتسية ضلة: اوضساا بشي 
إذا نظر إلى عراش مكة ... 

إذا نقص المؤدّن الأذان ... 

إذا نقضيت قبل التسلم .:: 

اذا وقبت الشمسن فصل المفرتب::. 
إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة... 
اذا توعد الرحل هديا خالا ... 

إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت ... 
ذا دج نامردما فق دفهها: 
إذا وجد ا موضعاً لم يدفعها ... 

إذا وضع أحدكم يده على رأسه ... 
إذا وضعت الميّت في لحده فقل :... 
إذا وضعت الميّت فى لحده فقل :... 
إذا وضعت جبهتك على نبكة ... 

إذا وضعت يدك في الماء فقل :... 
إذا وطئ أحدكم الأذى بخقيه ... 
إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى ... 

إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة ... 
إذا وقع الكسوف أو بعض هذه... 


إذا وقع الكتدو ف او بعش هذه اليا متت 


إذا وقع في البئر الطير والدجاجة ... 
إذا وقع في نفسك شىء فتصدق ... 


الدراية 


المعصوم 


الامام الصاد ق ءاظلا صحيحة 





الامام الباقرياكة صحي 
الإمام الباقراقة الصحيح 
الامام الباقر مكلا الصحيح 
أبو الحسن الر ضااكا صحيحة 
الامام الصادق كا صحيحة 
الامام الر ضاءاكة رواية 
أبو عبدا هنظ الموتق 
الامام الكاظمءاكةٌ الصحيح 
أبو جعفرءاكة ١‏ حسنة 
الامام الباقر ياك 
أحد همال انين 


الامام الباقر مالكلا الصحيح 


ابي يييْةُ ‏ النبوي 
البي َيِه النبوي 


الإمام الباقر نك 


1 


58 


551١86 


إذا وقع وهمك على الثلاث ... 

إذا وقفت بعرفات فاحمد الله ... 
إذاولغ الكلب.ق إناء أحدكم»: 
إذاً لا يكذب علينا ... 

إذأ ُكتب لك حجّاً مثل حجّهم ... 
إذن يظلم قوماً آخرين حقوقهم ... 
ارفع رأسك ثم ضعه ... 

ارفع يديك في كل تكبيرة ... 


استعط به ... 


2 
.8 


استغفر الله في الوتر سبعين مرّة ... 
استقبل بباطن قدميه القبلة ... 
استلامه أن تلصق بطنك به ... 
انكو وغو اوسا دن اهل مك 
اتجددعل المروعة او عل غوف 
اليكعو اع سكت ا غنه..: 
اسكتوا عا نكت امعنه..: 
اكنتزكو افيا .:: 

امار امالس طو.: 


اشترى خير رقبة ... 
قوق كي رقيه لبان ود للدم.: 


لاعن سور الال ب 


الامام الصادق اكلا 


أبو عبد اش اكلا 


الب عله 


الامام الصادق مكلا 


أبو عبدا شاكلا 


ابو عبد اله اكه 


الامام الصادق كا 
الامام الر ضاءائة 


أبو عبداش اك 


الامام الصادق اك 





المدءة 


رواية 


صصحة 


رواية 2 


رواية 


الصحيح 


جواقة 


الجزء 
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أصلل واحدة وحمسين ركعة ... 
اطل بالمدينة فإنّه طهور ... 
اعتكاف عشر في شهر رمضان.. 


1 د صَدَايْه ٠.‏ 
اعتكف رسول الله مَوَيوُهٌ في شهر رمضان 


اعزها فإن اتجرت بها فأنت ضامن .. 


اعلم أَنّك إذا حلقت رأسك .. 
اعلوا اندها :وطقت قن الدباء:::: 


اغعمل: بالمكوذتين :وقل .هو الله أحد ..: 


افياة! لتو لقنيو الس 
كبلك الفلور والنعض.: 
اغتسل على ما كان 

اغسل الاناء ... 


اغسل: الاناء الذي 'تضيي:فية الجرة ::: 


اغسل الثوب كله إذا خني عليك .. 
اغسل ثوبك .. 

اغسل ثوبك 
يدها امنا لس 
اقستل هأ حاب مقه.:. 
اعنطل ااتمو لدم 

ايل ها زان فك اها 
اميل ماءرا يكن نوها ,ب 
اغسلوا بالمدينة فإ ني أخاف ... 
اغسله . فإن لم تعلم مكانه ... 
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ف بو العا لاي كلب 


المعصوم 
الامام الكاظم اكه 
الامام الر ضاءاكلا 

2 البو‎ ١ 





ا عي 
الامام الكاظم كه 
الامام الصادق ءاظلا 


ينيدي 
مضمرة 
الامام الصاد 


دق اكه 
الامام الصادق ناكا 
0 


أب عبداشهاكه 


الامام الصادق اكه 


الدراية 





رواية 


رواية 


الفئازين الفاقة / فهرئن الا حادق الكتريفة 


الصفحة 
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اغسله في المركن مرّتين ... الامام الصاد قلق صحيحة ‏ + 5816 وعم 
اغسله في المركن مر تين ... مضمرةكة | صحيحة ‏ " م 
اغسله مر تين ... الامام الصادقكا صحيحة ‏ " شف 
اغسله مرّتين ... الامام الصادقطظة رواية 5“ #955, مم 
اغسله وصل فيه ... الإمام الصادقكة الصحيح ‏ 1 5618 
افتتخ سفرك بالصدقة ... أبو عبداشٌظا صحيحة ‏ “7 "6١‏ 
افرق بين الأذان والاقامة... مضمرة صنقينة 2 8 
أفض عليك دلوأ من .ماء.زمزم ... أبو عبداشظة الصحيح ‏ م 3 
إفطارك لأخيك المؤمن أفضل ... أبو عبدا شهلا رواية 5 - إلا؟ 
اقرأ في الوتر في ثلائتهن بقل هو الله ... تضيرة. الصفم © 1 
أفرا قهئلا» جعفر يقل قو اشن الامام الصادقءكِا صحيحة ‏ 14 ٠١8‏ 
اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة ... الامام الصادق لظ رواية و 9 
اقرأفهها بقل هو الله أحد ... ابو امسن كه 2زواية. م ته 
اقرأ لنفسك وإن لم تسمع ... أبو الحسن اكلا صفيخة: ‏ 1 نض 


اقضل إصلاة النبار اعاشاعة عقت الامام الصاد قا الحسنة ‏ ,م 
اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار... الامام الصادقظل صحيحة ‏ ” 0 
اقضها (... إن عل نوافل ...؟) الإمام الصادقءظةٍ الحسن ‏ ] ا 


اقطع اا الامام الصاد قطكة رواية ١‏ غ1 
اقطعوها وصلَوا الفريضة ... الامام الصادق كلا صحيحة ‏ ] ١.‏ 
إلا الاذخر... أبو جعفر ك2 موئّقة ‏ ا ١لا‏ 
إلاأنّ هذه قبل هذه... الإمام الصادقاظةٍ الخبر ",م 1 
الاحرام من مواقيت خمسة... أبو عبداشْ طلا صحيحة ت “ 1 
الاحرام من مواقيت خمسة وقتها ... أبو عبداشظِةٍ الحسنب ‏ “7 1" 
الأخ (عن الصلاة... الزوج أحقّ؟)... الامام الصادقكة الصحيح ‏ ] ١1‏ 
الأخيرة هي عمر ته ... أبو عبداشَاظلا الحسنة ‏ “7 ١‏ 


الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة... الإمام الباقر ا رواية 0 5" 





الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ... 
الأذان : الله أكبر , الله أكبر ... 
الأذان ترتيل والاقامة حدر ... 
الأذان جزم بإفصاح الألف واطاء... 
الأذان مش :مشو ..:: 


الأذان مثنى مثنى ... 


الأذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا ... 


الأذان والاقامة يحزومان ... 
الأذان والاقامة موقوفان ... 
الأذان يقصصر في السفر ... 
الارتداء فوق التوشّح ... 
الأسطوانة التي عند رأس القير ... 
الاسلام يجب ما قبله ... 

الاسلام يجب ما قبله ... 
الأضحية واجبة على كل من وجد ... 
الأضحى يومان بعد يوم النحر ... 
الإعادة في الركعتين الأولتين ... 
الاعتكاف ثلاثة يام ... 

الأغلف لا يطوف الع 
الأغلف لا يوم القوم وإن كان ... 
الاقامة مرّة مرّة إلا قوله :... 
الاقامة من الصلاة ... 

الالتفئات يقطع الصلاة إذا ... 
الافاائيثة انث او:غر سعة:... 
الامام ضامن . والمؤدّن مؤتّن ... 
الامام يأخذ الجارية الدوقة ... 


١ه‏ » » .و0 .مو ه 


المعصوم 


الإمام الباقر اكه 
الامام الصادق اكه 
الامام الصادق لكا 
الامام الباقر مكلا 
الامام الصادق ناكا 
الامام الصادق كا 
الإمام الباقر اكه 
الامام الصادق كلا 





الإمام الباقر ياك 
مضمرة 
رسول الله ويه 
رسول الله مده 
ابو جعفر بلكلا 
5 جعفر كه 
الامام الر ضاءاكلا 
أبو عبدا شاه 
أبو عبدا هاه 
أمير المؤمنين لق 
الامام الصادق ناكلا 
الامام الصادق نك 
الامام الباقر اقلا 
أبو عبداش اكه 
البى صِيه 


أبو عبدا شه اكه 


الدراية 





رواية 
رواية 
الحسن 
المحمسن 
رواية 
الصحيح 
رواية 
رواية 
رواية 


رواية 


الصحيح 


الصحيح 


رواية 


الفهارس العامّة / فهرس الاأحاديث الشريفة 


الخذى . الضف 
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الأماء يسلم واه ةوسن وراءة.:. 
الإناث والذكور من الابل يجزئ ... 
الأنفال ما كان من الأرضين باد ... 
الأولى الي أحدنا فمها ا ا هد نا 
البدنة والبقرة تجز ىئْ عن سبعة ... 
العو بوالفتعين والدرة والأرز... 
البرّ والشعبر والدرة والدءخن ... 
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ... 


التبسّم في الصلاة لا يقطع الصلاة ... 


التشهّد في الركعتين الأولتين ... 


التعزية لأهل المصيبة بعد ما يفن .. 


الفقيي بلغ فى اطلنيه الراقق::.. 


الفط لصي و ل تكسن وا ب 


التقيّة في كل شىيء مضطرٌ إليه ... 
التقيّة في كل ضير ورة ... 

التكبير جزم فى الآذان :.. 

التكبير على الميِت خمس ... 
التكبير فى الأولى سبع تكبيرات ... 
التكبير في العيدين في الأولى ... 
التكبين فى أكاء للقن رق م ..: 
التكبين:ى اتام التعريق من 


التكبير في صلاة الفرض فى الخمس ... 


القر في الفطرة افضل من غيره... 
التي تر اثنين ... 


التيمّم ضربة للوجه وضتربة ... 





الامام الصادق اك 


ابو عبداشاكه 


الامام الصادق اك 
مضمرة 
الامام الصادق نكا 
أبو عبدا لهاك 
الامام الصادق يكلا 
الامام الباقر ناه 
أبو عبداشائة 
أب عبدا شاك 
عنهم اليا 
الامام الصادق عاكلا 
الامام الصادق باقلا 
الامام الر ضاءاكلا 


الامام الر ضاءاكة 





الجزء 





١1 


/ 


0 


الصفحة 
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الثلث الباق ... 
الثنيّة من الابل , والثنيّة من البقر ... 


الجحفة أحد الوقتين ... 
ال حمار عندنا مثل الصفا والمروة... 


الجّال والمكاري إذا جد مهما السير ... 


الممنةاوابضة عل من |وابضل: 
الجنب إذا أراد أن يأكل و ... 


الجنب ماجرى عليه الماء من جسده ... 


الجيران أحقّ مهنا ..: 


الحائض ليس عليها أن تقضى الصلاة... 
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها ... 


الحاج على ثلاثة أصناف ... 
الحاطبة. والمملوك الذي لا يملك ... 


الحامل المقرب, والمرضع القليلة اللبن... 


الحجّ أشهر معلومات ... 

الحجّ أشهر معلومات: شوّال... 

الحجّ ثلاثة أصناف: حجٌ مفرد... 
الحيجّ عرفة ... 

الح عرفة ... 

الحجّ عندنا على ثلاثة أوجو ... 

الحجّة عل الأب يؤدّ ها عنه ..: 


اتوم 
الامام الر ضااكة 
أبو عبد ا سا1 
الامام الباقر ك1 
أبو عبداشه اكه 
أبو عبد ا شاه 
الامام الصادق اك 
الامام الباقر اقلا 
الامام الباقر نه 
الامام الباقر يأك 
الإمام الباقرملية 
الامام الباقر 98 
الامام الكاظم اك 
أبو إبراهيم ك1 
أبو جعفر كه 
الامام الباقر نكا 
أبو عبدا شاكة 
أو جعفر اكه 
انق عبد اش غلا 
أبو جعفر اه 
أبو عبدا شاك 
أبو جعفر اله 
أبو عبداش اكه 
رسول اله عِيه 
رسول الَه ييه 
أبو عبد ا اكه 


أبو عبدا ناك 


الفهارس العامّة / فهر س الاأحاديث الشريفة 


الدراية الجزء الصفحة 
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الحديث المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 
الحركة في وادي محسر مائة خطوة... ابو ابيع الوعااكة صفيكة ٠١‏ 1]] 
الحمد لله الذي عافاني من البلاء ... الامام الصادق ءاه رواية ١‏ 1 
الحمد لله الذي لم يجعلني من ... الامام زين العابد ين كاد رواية 1 8 
المنتورظ للريضل: والمرا قتعيو ا الامام الصادق كا الحسئة ‏ "5 9 
الحيض والاستحاضة ليس يخرجان... الامامالصاد قا صحيحة 2 ١‏ 0 
الخطبة في الاستسقاء ... الامام الصاد قط رواية 1 م1١‏ 
الخطبة وهو قاتم خطبتان ..: الامام الصادقءاكةٍ صحيحة ‏ ] ا 
امس (المعادن كم فيها ؟):.. أبو عبداشاظ صحيحة ‏ 589,7550785م 
الحمين به المونة. أبو عبدا شاكلا رواية 0 م 
الخمس (عن الكنز كم يجب فيه ؟)... أبوعبدا هكد ٠‏ محيدة ‏ 2 شل 
الللبين عون يل ايا ون العبد الصالحناكةٌ رواية 0 م 
لديو عن عنية أشن لون دير مرسلة ‏ 80 ]وب#, ووس 
الدخول فيها دخول في رحمة الله ... ابو جعفر 3 رزواية م 3 
الدعاء بعد الفريضة أفضل ... الإمام الباقر اك الحسنب ‏ »م 0 
الدعاء دبر المكتوبة أفضل ... أحد هاي الصحيح ‏ "» 0غ 
الدم والخمر والميّت ولحم الختزير ... الامام الصادق كا رواية ١‏ 1 
الذوة والغين:والستلت:: أبو عبداش طلا رواية 0 ١1‏ 
الذى:اوتكيث :فى يشلتق هد أبو عع ر اك عحيعة © 121 
الذي يخاف اللصوص والسبع ... الامام الباقرياكةٍ صحيحة ‏ “”, ١6‏ 
الذي يخاف اللصوص والسبع ... الإمام الباقرياكة الصحيحم ‏ ] 1 
الدق: يسععنث أن لاايقضار عنة ... الامام الصاد قطكُةٍ رواية و ١١‏ 
الداق يكرك :انيه الذهي.:: أمير المؤمئين لك رواية ١‏ ” 4/1 
الذي يُقتل في سبيل الله يدفن في... الامام الصادقطكٍ الحسن ١‏ "5 / 
الذي يقضى رمضان هو بالخيار ... أب عبد اش إلا الموثق 5 غرف 
الرجل إذا حلف ثلاثة أَيَانٍ ... أبو عبداشلظة الصحيحم ‏ م4 41] 


مر 
-- 

0 
س0 


الرجل إمام النساء تا يلى الامام... احد مااي الصحيح 


الرجلان يوم أحدهما صاحبه ... 
الرجل جبّار ... 

الريم لا ينظر إليها ... 

الزكاة المفروضة ... 

الزكاة على المال ... 


الزكاة على المال الصامت الذي ... 


الزكاة على تسعة أشياء ... 


الزوج احقٌ بالمراة حقٌق يضعها في ... 


السجوة غثل ما انبعت الأرض»:.: 


احور لا موز ال عل الارطن:.: 


السعة في المال, إذا كان يحجّ ... 
السقط يدفن بدمه في موضعه ... 
السسنة ا وول الستر ين وي 
السنئّة على أهل الأمصار أن ... 


السئّة في الاحرام تقليم الأظفار ... 


السئّة في الأذان يوم عرفة ... 


السنّة فى الحنوط ثلاثة عشر درهماً ... 


السئّة في حمل الجنازة أن ... 
السئّة فى رش الماء على القبر ... 


الشثة قغتلاة القنار التعفا ته 
السواك على الخلاء يورث البخر ... 
الشيخ الكبير والّذي به العطاش ... 


الصائم إذا خاف على عينيه ... 
الصاتم تطوّعاً بالخيار... 


© © # © ©# 6م وهاه 


المعصوم 





رسول الله َيِه 
الامام الكاظم ناكلا 


أبو عبدا َه اك 


الامام الكاظم ناكلا 
الامام الصادق ءاظلا 
الامام الصادق طقلا 
الامام الكاظم كا 
أبو جعفر كه 
أبو عبداش اكه 


أمير المؤمنين الك 


الدراية 
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الصاكم ف عبادة وان كان على فراشه ... 


الصائم في عبادة وإن كان ناقاً ... 
الصاتم لا يجوز له ان يحتقن ... 
الصاكم يستنقع في الماء ... 

الصائم يستنقع في الماء ويصبٌ ... 
الصاكم يستنقع في الماء ويصبٌ ... 
الصاع سنّة أرطال بالمد ني ... 
الصبح هو الذي إذا رأيته معقر ضاً ... 
الصبئّ يؤخذ بالصيام إذا بلغ ... 
الصحيح يصلى قائا ... 

الصدقة باليد تنق ميتة السوء ... 
الصدقة محرّمة على بنى هاشم ... 
الصعيد الطيّب طهور المسلم ... 
الصلاة على المستضعف والّذي ... 
الصلاة فريضة وليس الاجماع ... 


الصلاة في الخرّ الخالص أَنّه لا بأس به ... 


الصلاة في السفر ... 

الصلاة في السفر ... 

الصلاة في السفر ركعتان ... 
الصلاة في السفر ركعتان ... 
الصلاة في جماعة أفضل ... 
الصلاة في جماعة تفضل على ... 


الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة ... 


الصلاة في مسجدي كألففٍ في غيره ... 
الصلاة فيهم| سواء ... 
الصلاة قبل الخطبتين ... 


أبو عبد ا شاه 
أبو جعفر قلا 
أبو عبداشه اكه 
أبو الحسن م1 
الامام الصادق كا 
الامام الصادق ك1 
الامام الباقر كا 
الامام الصادق كا 
البي يبه 
رسول اله عله 
الإمام الباقر باظلا 
مضمرة 
الامام الصادق اك 
الامام الصادق كلا 
الامام الصادق اظلا 
الامام الباقر بكلا 
الامام الصادق نظا 
الامام الر ضااكلا 
الامام الصادق اكلا 
أبو عبدا شك 
رسول ال ييه 
الامام الباقر يالا 





الجزء 





الطواف المفروض إذا زدت عليه ... 


الطواف بالبيت صلاة ... 
الطواف بالبيت صلاة ... 
الطواف بالبيت صلاة ... 
الطواف بالبيت صلاة ... 
الطواف للمجاورين أفضل ... 
الطيب : المسك والعنير ... 
الطيب المسك والعنير ... 
الطيب تحفة الصاتم ... 

العاري الذي له ثوب ... 
العجماء جبار ... 

العدة والميضن! ل السساء»:: 
العصر على ذراعين ففن تركها ... 


العلة القن أجلها يت مق موه .: 


العيامة سُنّة ... 

العمرة في كل سنةٍ مرّة ... 
الحعرة وا عل الل 
العورة عورتان : القبل والدبر ... 
العورة عورتان : القبل والدبر ... 


العيال : الولد . والمملوك . والزوجة ... 


الفبدل فق 
الغسل في ... 
الغسل في سبعة عشر موطناً ... 
الغسل في شهر رمضأن عند ... 


م6 > 6ه .6و هه واه 


المعصوم 


أبو جعفر كه روى 





أبو عبدا سالكلا رواية 


أبو الحسن لظ رواية 


النب يَيةُ ‏ النبوي 
رسولاله يوه النبوي 
النبي َيه النبوي 


الى ع رواية 
أبو عبداشطظةٍ رواية 
أبو عبدا شاك رواية 
أبو عبد ا شاك 
أن عبدا شاك روي 


الامام الصاد قط مرسلة 


رسول اشْوَييُةُ رواية 
الإمام الباقراظة الحسن 


الامام الصادق اكه رواية 
أبو امسن الر ضاءاكة رواية 
الامام الباقر يك صحيحة 
أبو عبداش كلا صحيحة 
أبو عبدا شك الصحيح 
الامام الكاظمطكة روي 
الامام الكاظمطظةٍ رواية 
أبو الحسن موسى يَليةٍ الصحيح 
الامام الصادقءاظة رواية 
الصحيح 


الامام الباقرياكةٌ الصحيح 


أبو جعفر بظِا 


3 
/ 
/ 
١ 


1 


/ 
/ 
4 
/ 
/ 
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الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ... 


الفتدل واتحنو ونه :ا ليم .ند 


الغنبل يوء الجمعة عل الزريعا ل 


الغسل يوم عرفة إذا زالت 0 


الفجر ‏ ير حمك الله _الخيط الأبيض ... 


الفخذ ليس من العورة... 


الفرق بين المسلمين والمثر كين ... 
الفريضة والنافلة إحدى و حمسون ... 


الفضل من ذلك أربعة مثاقيل ... 
الفطرة إن أعطيت ... 
الفطرة إن أعطيت قبل أن ... 


الفطرة على كل قوم ما يغذون به ... 
الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ... 
الفطرة عليه ولا يجوز شلهادته ... 


الفطرة قد كثر السؤال عنها ... 
الفقير الذي لا يسأل... 
الفقير الذي لا يسأل الناس ... 


القارن الذي يسوق اهدي ... 


القارن يحصر وقد قال: وأشتر ط ... 


القئرة والصعوة والعصفور... 
القراءة أفضل ... 

القعود بين الأذان والاقامة... 
القنوت في كل صلاة ... 
القنوت قبل الركوع ... 
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الإمام الصادق اك الصحيح 
الامام الباقر اكلا صحيحة 
الامام الباقر كلا الصحيح 
الإمام الصادق كا صحيحة 
أبو عبداسٌ افلا حسنة 
الإمام الباق راق رواية 
أبو عبدا لاه 
الإمام الصادق ا رواية 

النبى عَِيه روي 
الامام الصاد ققد الحسن 


أبو الحسنكةٍ الصحيح 
أحد هماءلتر الصحيح 
أبو عبدا شقلا صحيحة 
أبو عبدا شاكلا الصحيح 


الامام الباقر كا صحيحة 


أبو جعفر ظةٍ ‏ رواية 
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القتووت رو المتيعة بو الركية ل ول 


القهقهة لا تنقض الوضوء ... 
الكتّان كان لبنى إسرائيل يُكفنون ... 


الكذبة تتقطن الوضوه وتفطر الضات ..: 


الكرّ ألفٌ ومائتا رطل ... 
الكسير والمبطون يرمى عنها ... 


الكفن فريضته للرجأل ثلاثة أثواب ... 


اللبن . واللباء . والبيضة ... 


اللحد لنا والشقّ لغيرنا ... 

اللقطة لقطتان لقطة الحرم ... 

الله أعدر لعبداة.:. 

الله أكبر الله أكبر ... 

اله أكبر الله أكبر ... 

اشذاكن حى احضى اريف ون 
الله أكبر (وقال بخشوع :)... 

الله لا تخى عليه خافية ... 

الله لا تخق عليه خافية ... 

اللهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً ... 
اللهمّ انتقم لي من أعدائك ... 
الله إلى أرية القثم بالحمر + 
اللهمّ إِي أنقلب على لا إله إلا الله ... 
اللهمّ جا الأرضّ عن جنبيه ... 
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الامام الصادقءاكة رواية 
الامام الصادقءاية صحيحة 
الامام الصادقءكةٍ الحسنة 
الامام الصادقءكٍ رواية 
أبو عبدا لهاك رواية 
الامام الصاد قطاكةٍ مرسلة 
أبو عبدا لهك الحسن 
الإمام الصادق اك مرسلة 


أمير المؤمنين ك1 
صاحب الأمرياكة الصحيح 
أبو عبدا َك صحيحة 
انوا اللسيق ارفاك عضيس 
الامام الباقر يلكلا رواية 


الامام الصادق لظ رواية 
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اللهمّ ردّ على فلان ناقته ... 

اللهمّ على كتابك وسئّة رسولك ... 
الماء الذي يغسل به الثوب ... 
المبطون والكسير يُطاف عتهما ... 
المتعة والله أفضل ... 

المتعة :وكيك يكوق فنيئاً أفضل:... 
المتمتّع إذا طاف وسعى كلب ... 
المتمبّع إذا فاتته العمرة أقام إلى ... 
المتمبّع إذ انظر إلى بيوت مكة... 


المتمبّع له المتعة إلى زوال الشمس ... 
المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين ... 
الحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً ... 
حرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ... 


الحرم إذا قتل الصيد ... 


الحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه... 


الحرم لا يتزوّج ولا يزوّج ... 
الحرم لا يدل على الصيد ... 
الحرم لا ينزع القمّل من حسلك ة ... 


ار ا 


الحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها ... 
الحرمة تلبس الحلىّ كله إلا... 
المحرمة لا تتنقّب ... 

الحرم يذبح البقر والابل والغنم ... 
الحرم يشدّ على بطنه العامة ... 
الحرم يلق عنه الدوابٌ كلها ... 


أبو عبداشاظلا 
أبو عبدا شق 
أبو عبدا شاه 
أبو عبد اش لظلا 
أبو عبداشاظِ 
أبو عبداشاكة 
أبو عبدا ساق 
أبو عبداشاظة 
أبو عبدا شاك 
أبو عبدا شك 
بق عبداشاظا 
بو عبداش اظيا 
بق عبدا شه افلا 
ابو عبداسَ فلا 
أبو عبدا شاه 
أبو عبدا شاك 
59 عبدا شاكلا 
بو عبدا شاه 
أو عبداش كلا 
أبو عبداشاظة 
3 عبدا ش اا 
أبو عبداش اكه 
ا عبدا ش اقلا 


الدراية الجزء الصفحة 





رواية 


موسى بن جعفر لظا الصحيح 
الامام الصادق قد رواية 
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/اه6 رهم اناه أل فاق ويا الكو ريق لحل رقا وال له 1 
الحديث 
الحرم يمسك على أنفه ... 


الحرم يمسك على أنفه من الريم الطيّبة ... 


اللحصور غير المصدود... 

الحصور والمضطرٌ ينحران بدنتهما ... 
المدينة حرام من عاير إلى وعير ... 
المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها ... 
المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها ... 
المرأة المتمبّعة إذا قدمت مكة ... 
المواة المجرمة كليس ما شات 0 
المرأة يجزئها من مسح الرأس أن ... 
المرجوم والمرجومة يُعْسّلان و... 
المريض إذا لم يقدر أن يصلى قاعداً ... 
المريض المغلوب والمغمى عليه ... 
المريض المغلوب ... يرمى عنه ... 
المريض إنما يصلّي قاعداً ... 

المريض يصلى قائاً ... 

المساجد الأربعة: المسجد الحرام ... 
المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها ... 


المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ... 
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ... 
المستحاضة تنتظر أيّامها فلا تصلّى فيها ... 
المستحاضة تنتظر أيّامها فلا تصلّى فيها ... 


المستحاضة تنتظر بعض نسائها ... 
المثى خلف الجنازة أفضل من ... 
المصحف لا تسّه على غير طهر ... 
المصدود تحل له النساء ... 
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المعصوم 
ا عبدا نظا 
أبو عبداشاظة 
أبو عبدا شاه 
الامام الصادق اكه 
أمير المؤمنين ليه 
الامام الصادق ناكا 
الامام الصادق اكه 
أبو عبداش اكه 
الامام الصادق ءا 
الإمام الباقر ايه 
الامام الصادق اك 
الامام الصادق ناكلا 
أبو عبدالله اكه 
أبو عبدا شا 


الامام الباقر باكلا 
الامام الصادق نظلا 
الامام الصادق اك 
الامام الصادق نظلا 
الامام الصادق .اك 
الامام الصادق نظلا 
الامام الباقر اله 
الامام الصادق اق 
الامام الكاظم اكه 
أبو عبدا شه ك1 
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الدراية الجزء الصفحة 











المصدود يدبح حيث صد ... 
المضمضة والاستنشاق ليسأ من ... 


المطلقة إن كانت صرورة حجّت في... 


المعتتكف يعتكف في المسجد الجامع 0 


المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طوافه ... 


الشهر رطق ومس اوسا 
المفرد عليه طواف بالبيت ... 

المقام يمنى أفضل وأحبٌ إل ... 
المقام عند بيت الله أفضل ... 
المقتول إذا قطع أعضاؤه يُصل ... 
المكاري إذا لم يستقرٌ في منزله إلا ... 


المكاري إن لم يستقرّ في منزله إلا خمسة ... 


المكتازى والحتال إذا جد جا الس ... 
المكاري والجّال الذي يختلف ... 
المملوك إذا حي ثم عتق ... 

المملوك إذا حجّ وهو تملوك ... 
المواصل في الصيام يصوم يوماً ... 
الميّت يبدأ بفرجه ثم يوضاً ... 
المتفيرضل خليدها ل نوار... 

الميّت يكفن في ثلاثة ... 








أبو جعفر ءاظلا رواية 
أبو جعفر ألا الموتق 
الامام الباقر اكلا صحيحة 


أبو الحسن الثالث'كِةٌ صحيحة 
مرسلة 

الإمام الصادقءكة الصحيح 

الامام الباق 91 
أحد هماءااته 


رواية 
الصحيح 
الإمام الباقرياة الصحيح 
موسى بن جعفر ءا صحيحة 


أبو عبدا شاك 


ل 3 


الجزء 


م 





م 


> اناه ملم امم مس ا احج احج جح اح اج الى 
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الميسود له بسقط بالمعسو و 

امود رع و 

المؤذن قفر دضو ند 

النحر : الاعتدال ف القيام ... 

النحر بمنى ثلاثة أَيّام ... 

النساء يلبسن الحرير والديباج ... 
النظر إلى الكعبة عبادة ... 

النفساء تجلس أُيَام حيضها الْتي ... 
النفساء تكفٌ عن الصلاة أَيّام أقرائها ... 


النفساء تكفٌ عن الصلاة أيّامها الَتى كانت ... 


الوجه الذي قال الله وأمر الله عرّ و جل ... 
الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه... 
الوضوء مثنى مثنى ... 

الوكتوة واخد واه 

الوقوف بالمشعر فريضة ... 

إلى السحر من ليلة عرفة ... 

إلى ثللاث سنين ... 

اليربوع والقنفذ والضبٌ... 

إمام القوم وافدهم ... 

امسح على مقدّم رأسك ... 

امسح على مقدّم رأسك ... 

امْضٍ (أشكٌ وأنا ساجد فلا أدري...) 
امْضٍ فاسأل ابني الحسن ... 

إن آخر وقت الظهر هو أوَل... 

إن آدمعكة لا أكل من الشجرة بق في ... 
إِنّ آدم لا هبط على أبي قبيس ... 


المعصوم 
أمير المؤ منين ك1 
الامام الصادق يك 
الامام الصادق ناكا 





أبق عبدا شَماكه 
الامام الصادقءلكة 
أبو عبدا شاك 
الامام الصادق اكلا 
الامام الباقر ليه 


ابو عبدا شهناكه 
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الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 











إن إبراهيم لا خلّف إسماعيل بكّة ... أبو عبدا هلكا الصحيحم ' “ / 

إن ابن عبّاس وعلتا وتان دما .:: أبو عبداشظِةٍ رواية 4 1 
إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ... الامام الصادقءظة رواية ١‏ 1" 
إن اجتمع منه قدر حمّصة ... الامام الصاد قط رواية ١‏ 1 
إن اجتهد فقد برئ ... أبو عبداش للا الحسنة ‏ ه ال 
إن احتاج إلى ظهرها ركبها ... أبو عبداش لظا رواية ‏ م 2 
إن احتمل الصبر وم يخف إعجالا ... الامام الكاظم كا صحيحة ‏ 8 ١لاغ‏ 
إن اختلط الذكئ بالميتة... الإمام الصادقكة الصحيح ‏ " اس 


إن استطعت أن يكون عليه قيص ... الإمام الصادقءكة الصحيح  ١ ١‏ 


إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد... الامام الصادقءظةٍ رواية ا ١:0‏ 
إن استكر هها فعليه كار تان ... أبو عبدا شهلا رواية 3 100 
إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ... الامام الكاظمءكة صحيحة 7 “0 5٠950‏ 


إن الأنفال ماكان من أرض ل يكن فيها... أبو عبداش/ة المونق 0 ع 
إن التيمّم من الوضوء مرّة ومن الجنابة... الامام الصادقظة صحيحة ‏ " م 


إنّ الجاهل في ترك الركعتين ... أحد هاي صحيحة ‏ م ١‏ 
| وّالحريدة قدن شين قال الا الحسنة ١1١ ١‏ 
إِنَّ الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس... الإمام الصاد قل رواية و 10١‏ 
إِنَّ الحسن بن على ك1 قاسم ربّه ثلاث... أبو عبداشَظِة صحيحة ‏ ' “ ُْ/ 


إن الحسن بن على ئةٍ كفن أسامة بن ...2 الامامالباقرائّة الصحيحم ‏ 5 0 
إن الحطّابين وامجتلبة أتوا النى ييه ... أبو عبدا نه الصحيحم ' “ 2 


إنّ التمس بعد المونة ... الإمام الرضالكة رواية ه 0 
إن النوارج ضيّقوا على القسي 2 الإمام الباقرءاكة رواية ّ ١‏ 
إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيان ... أبو عبداشٌكة صحيحة ‏ “ بض 
إنّ الرجل ليوعك ويخرج ... الامام الصادقءكة حسنة  «‏ 0#8م 


إن الزكاة لبس مد ضاحنيا :.: الإمام الصاد قا الحسنب ‏ ه / 





إن الشيطان ... ينفخ في دبر الانسان ... 


إن الصدقة لا تحل لحتر ف ... 
إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ... 
إن الصلاة المكتوبة فيه تعدل ... 


إن الصلاة المكتوبة فيه حجّة مبرورة... 


إن الصلاة في كل شي ء حرام أكله ... 
إن الصلاة قبل الخطبتين ... 
إن الصلاة والصوم والصدقة 6 ظ 


إن الصلاة والصوم والصدقة 2 


إِنَ الصيام ليس من الطعام والشراب ... 


إن العبّامىّ حين عذر عمل له قضيب ... 


إن العبد إذا سجد فقال:... 

إن العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ... 
إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخّر ... 
إن الفضل أن تبدأ بالفريضة ... 

إِنْ الفطرة صاع من قوت بلدك ... 
إن القراد ليس من البعير ... 

إن الكفارة تكرّر بتكرّر الوطء ... 
إن الله افقر ض أربع صلوات ... 

إنّ الله أحلّه وجعل ذكاته موته ... 


إن الله تبارك وتعالى شر ك بين الفقراء ... 


إنّ الله تبارك وتعالى قرن الزكاة ... 
إِنّ الله تبارك وتعالى نظر في أموال... 


إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي ... 


إن الله تعالى أت صلاة الفريضة ... 


سم 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق كلا 
أبو جعفر اكه 
الامام الصادق باكلا 
الامام الصادق اكه 
الامام الصادق اكلا 
أبو عبدا شاه 
أن عبدانُ اقلا 
أبو عبدا شه اكه 
الإمام الر ضااكة 
الامام الصادق إلا 
الامام الباقر ملقلا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق غلا 
الإمام العسكر يله 
أبو عبدا سكا 
الامام الر ضاءاظلا 
الامام الصادق ناكلا 
الامام الصادق اكلا 
أبو عبدا شاكة 
أبو جعفر الباقر ك1 
أبو عبدا شاك 
الامام الصادق اكه 
الامام الكاظم كا 


الدراية 





رواية 


رواية 
رواية 
الصحيح 
رواية 
رواية 


رواية 


الفهارس العامّة / فهر س الأأحاديث الشريفة 





إنّ الله تعالى لَّا حرّم علينا الصدقه ... 
إن الله تعالى وضع عن النساء أربعاً ... 
إِنّ الله تعالى يقول: الحجّ أشهر ... 
إِنَ الله جعل التراب طهوراً كما ... 
إنَ الله جعل القراب طهوراً كما ... 
إن الله جعل التراب طهوراً كما ... 


ان ال جعل التراب طهوراً كا ::: 

إن الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ... 
إن الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات ... 
إن الله عرّ وجل أوحى إلى إبراهيم ... 

إِنَ الله عرّ وجل رخّص للمسافر في... 
إن الله عرّ وجل فرض الجمعة على ... 


إن الله عرّ وجل فرض الركوع والسجود... 
إن الله عرّ و جل فرض الركوع والسجود... 


إن الله عرّو جل فرض الزكاة كا ... 
إن الله عرّ و جل فرض زكاة الفطرة... 
إن الله عرّ وجل فرض في كل سبعة ... 
إِنَ الله عرّ و جل فرض من الصلاة... 
إن الله عرّ و جل يقول في كتابه ... 

إن الله لم يحم الخمر لاسمها ... 

إن الله وتر يحب الوتر ... 

إِنَ الله يتوفى الأنفس في منامها ... 

إن الله يحب التيامن في كل شى ء... 
إن الله يحب الْملحّين في الدعاء ... 


إن الله يقول في كتابه لابراهيم ... 


عصمة 
الامام الصادق باكلا 
أبق عبداش اكه 
أبو عبداش اكه 
الإمام الصادق اكه 
الامام الصادق اك 
الامام الصادق اكه 


أبو عبد ا شهاكة 
الامام الصادق اك 
رسول الله يه 
أبو عبدا شاك 
أبو عبدا شاي 
الامام الصادق ناكا 
الامام الباقر يلكهٍ 
الامام الصادق ناكلا 


البى عه 


الامام الصادق ناكا 
الامام الصادق اكلا 
أبق عبداشاكة 
الإمام الكاظم كه 
الإمام الباقر مك1 
الامام الصادق ناك 


كا كر 
النى مني 





الامام الصادقطقةٌ رواية 
الامام الصاد ق اك صحيحة 


الجزء 





© 


>00 -> 


مدارك الأحكام / ج 4 
الصفحة 





الا 


إل 


١ك‎ 


كلمل ١آاك27,‏ 


360 5*7 





إن الماء طاهر لا ينجّسه إلا ما غثر لونه ... 


إِنّ الماء والنار قد طهّراه ... 
إن الحرم إذا خاف العدوٌ... 
إن المحرم لبمسّه ويداوي به. 
إنّ المراد بالاستغفار هنا ... 
إن المرأة إذا ماتت بين رجال اا 
إن المشركين كانوا يفيضون قبل ... 
إن المشركين كانوا يفيضون من .. 
إِنَّ المقام بالمدينة أفضل ... 


إن النئ يَبيْةُ قال : إن أصحاب الأراك ... 


إِنّ البى ييه قال في نافلة 5 
إن البئ يي قال : من قال ذلك .. 
إن البئ يي كان يصبّي صلاة الليل ... 
إنّ النوئّ يَيِيْْةُ لا انصر ف من عرفات ... 
د الك 12 ع ا وسيل اليكل 
إذاليق نين ا فصيفكى القينيه 
إنا لنكسل . ولكن يغسل يده... 
إن اهدي المضمون لا يأكل منه ... 

إن طوسبم لا باس بسو ره :.: 
نا تأمن صبياننا بالضياء إذا :. 
إنَا خطب فن أحبٌ أن يجلس .. 
إِنَ أي قال لي ذات يوم في مرضه ... 


إِنّ أبي كان يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن .. 


إن أبي كان ينزها ثم يرحل ... 


٠” 09و٠8‎ ةه-"١و‎ »© "٠ 


المعصوم 
الامام الصادق نظلا 
الامام الكاظم اكه 
بق عبدا نه كه 


ابو بصوب 


ابو عبد الله اكه 


الدراية 





رواية 


الصحيح 





الفهارس العامّة / فهر س الأحاديث الشريفة 
الحزء 


الصفحة 





56 
571 
رفض 


7 


١٠ 


تددن 





إن أجابه فلا بأس ولكن يقضى ... 

إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل ... 

إن أعورمة من غفرة اوورية اليفك 
إن أخرج يديه فحسن ... 

إن أدركتها قبل أن تدفن ... 


إن أساة ته عمينتل امرها وسول أله 


إن أصاب ... 

إن أصاب حشيشاً .... 

إن أصاب نينا يسثر به عورته ... 
.إن أضات متداشيئا فليتصدنى...: 

أن اضيت العحيد»: 


إن أصبت الصيد وأنت حرام ... 


إن أصحاب الكبائر ... 


إن أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة ... 
إن أصحاب الكبائر يُقتلون في الرابعة... 


إن أعمال الناس عرض يوم الاثنين ... 
إن ألق احرم القّراد عن بعيره... 

إن أمكتك أن الا تسجد عل الثلج ... 
أن أمكته أن يصليا قبل :: 

إِنّ أمير المؤمنين ئةٍ أتاه رجل ... 

إن أمير المؤمنين 12 أمر شيخأ كبيراً ... 


إن أمير المؤمنين اج حذّلهم من الخمس ... 


إن أمير المؤمنين لك قال لعامله ... 
إن أمير المؤمنين ها قدم من المن ... 
إن أمير المؤمنين طةٍ كان يقول فيها ... 


الامام الباقر ملا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق اا 
الامام الكاظم ناكا 
الإمام الكاظم اظة 
الامام الكاظم قا 
بق عبداش اكه 
أبو عبداشْ اظيا 
بو عبداشاقة 
أبو عبدا شاك 


البى ييه 

و عبدا شف 

أبو الحسن ليه 
الامام الباقر اكلا 

بو عبداش اكه 

أبو عبداش اكه 

أبو جعفر لظلا 
الامام الصادق اا 
الامام الصادق اظا 
أبو عبدا شاك 





الصحيح 


الصفحة 


10> مممجام نهو ومس سموح نس عومد القهارس العاف فهرين الاعاديث الشرينة 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 


إن أناساً كانوا على عهد رسول الْهيه... الإمام الصادقيقة الصحيح ‏ 4 8١١‏ 
إن أناساً كانوا على عهد رسول الْيفيهُ... الامام الصادقيظة الصحيم ‏ 4 2 7.؛ 
إن أناساً من بني هاشم أتوا ... أبو عبدا هطق الصحيم ‏ ه ١0١.5١١‏ 
إن أنزلت فعليها العُسل ... الامام الصادقءكةٌ الصحيحم 2 ١‏ 1 
إِنَأوَل من خطب وهو جالس معاوية... الإمام الصادقءكة صحيحة ‏ 1 ٠١‏ 88 
إن أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قضّروا... الامام الصادق اك حسنة لاع 
إن أهل مكّة إذا خرجوا حُجَّاجاً قضروا... أبو عبداش!ة الحسن ‏ م ”0١‏ 











إن بدا من الميّت شىء بعد غسله ... الامام الصاد قط رواية ١, ١‏ 
إن بكى لذكر جنَةِ أو نار فذلك ... الامام الصادق 2 رواية م ادع 
اذب الم لوالشتكرة فيه أبو عبداش كلا رواية 1 112 
إنَّ تضييع العصصر هو أن يدعها ... الامام الصاد قطظاٍ رواية 0 0 
انتفها وأحسن علفها حيٌّ ... أبو جعفراقة الصحيح ‏ م 0 
إن جبزائيل الك انتتى ننه إلى الوق ..: أبو عبداشظِةٍ الصحيحم ' “ اع 
إن جبرائيل !2 أنى النئ يَيْيْهٌ لكل ...2 الإامام الصاد يكلا صحيحة ‏ "_ 8١‏ 
إن حائط مسجد رسول انْهيَيفِيُةُ كان... 2 الإمامالباقرياقة الصحيح ‏ “8م 1 
إِنَ حائط مسجد رسول اشْوَفِيْةٌ كان... 2 الامامالباقريظلاً رواية   #‏ 4.86 
إنّ حال الحرم ضيّقة ... الامام الصادقطظةً رواية ‏ لم 58] 
إِنّ حدّ التتابع أن يصوم شهراً ... الامام الصادقءكة الصحيحم ‏ +5 ١0١‏ 
ادر من" الضنا ماشيا ال المروة. أبو عبدا شا الحسن ‏ لم ٠8‏ 
ان خفلها ا متا بسيوة:.. أبو عبدا شلا رواية 7 لض 


إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرةٌ ... الامام الصادق ناكا صحيحة 1 ١56‏ 


إن خرج قبل الزوال فليفطر ... أبو عبداشٌ لظلا الحسنة ‏ 5 4 
إن خرج قبل أن ينتصف النهار ... أبو عبداش ها الحسنهب ‏ 5 1 ” 
إن خرج لقوته وقوت عياله ... الامام الصادقءظةٌ مرسلة ‏ ] 4 


إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل... الإمامالصادقءظةٌ الصحيحم ‏ "م 74 
إنَ دعوة الصائم لا ترد ... النى يبنو روي 2 5 2 ١91‏ 





إنّ دم الحيض حار عبيط ... 

إذت خض ينا عبط اسرد 
إنّ دم الحيض ليس به خفاء ... 

إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ... 

إن ذكره قبل أن يركع فليجلس ... 
إِنَ ذلك تطوّع ... 

إن ذلك تطوّع ولنا أن نفعل: ما شئنا ... 
إنّ ذلك جائز لك ... 

إن ذلك يكره للرجل الشابٌ ... 

إن رأيت المي قبل أو بعد ما تدخل ... 


إن رأيته وعليك ثوب غيره... 

إن رب الماء هو رب الأرض ... 

إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ... 
ارك : لقره كل يفون لجرا 
إنّ رجلاً أنى النيئ ييه فقال: هلكت ... 


إن رسول اله يَييلُةُ أتاه أناسٌ يوم النحر ... 


إن رسول اله يوه بنى مسجده... 


ايمول انفلك عم رون الار».: 


32 د ص1 الله و 9 
إن رسول الله يَيَييُمٌ حين صدّ بالحد يبيّة ... 


3 


أن سول اشع حين :فده المعر كو 


إن رسول الهعَيْيوُةُ حين فرغ من طوافه ... 


إنّ رسول الهوَييوةٌ خرج حاجَاً فنظر... 


إن رسول اله يَيينُهُ رقد , فغلبته عيناه ... 


© © © © © هه ه. » © © © ه00 » و٠086ه6ه.ة‏ ه. .8ه م6 ه ٠»‏ 


المعصوم 
الامام الصادق كا الحسنة 
الامام الصادق هه رواية 





5 عبدالله اظه رواية 
مضمرة رواية 


الامام الصادقءكة الصحيح 
أبو عبداش اك رواية 
أبو عبدا شق رواية 


أبو الحسن الثالث كلا رواية 


الامام الصادق ملكلا 
الامام الباقر ملكلا 
أبو جعفر يلقلا 
بق عبداش ناكا 
أبق عبدا نهاك 
أبو جعفر نا 
الامام الصاد قءكة الحسن 
الامام الصادق اك صحيحة 


١ 


١ 


الدراية الجزء الصفحة 





2,511 
"07 48 
5075 51 
١57/51 

5787 


كل 


/ 200000011 نم ومنو نفد وز يزان الفيارس الباكة: قور الحا فيك الشرينة 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
إِنّ رسول اللَهيََيُهُ رقد. فغلبته عيناه... الامام الصادقى اللا صحيحة 7 4 02 4و١‏ 

إنّ رسول الْهعَيييُةٌ صلى بأصحابه ... الإمام الباقر اكلا صحيحة ‏ 4 ١٠١٠‏ 
إنّ رسول الَهيَيَيُةُ صل بأصحابه جالساً... أبو جعفرالباقر لا مرسلة ‏ ] م 
إِنّ رسول اشْهيَيييُهُ صل صلاة... ركعتين... الامام الباقريائ رواية ‏ ] ١‏ 











ان سول 21 صل عل خنارة. الامام الباقر اك رواية ] 0 
إنّ رسول اليل صل على جنازة... الإامامالصادقكْلا رواية ‏ ] م 
إن رسول اله ييه قال : إنّ الصلاة ... الصادقينءةٌ# الصحيحم ‏ ] ام 


إِنّ رسول اللْهوَيِيعُ قال : ما بين منبري... الامام الصادقءظلا صحيحة ‏ م 1 
إن رسول الله ييه قال: يتقدّم القوم... الإمامالصاد قلط رواية ‏ ] 0 


إن رسول اله يَيِلُةُ كان إذا انتهى ... أبو عبداش طلا صحيحة ‏ ] 3 
إن رسول الهعَييوْةُ كان يخرج ... الإمام الصاد قنكلا الصحيح ‏ 1 ٠١‏ 
إنّ رسول اله يَيييُةُ كان يخرج إلى ... مضمرة زتواية 1 ١1١‏ 
إنّ رسول الْهوِيْةُ كان يصلى الجمعة... الإمامالصادقءكةٍ الصحيحم 2 ] ا 
إن رسول اله ييه كان يصلل بعدما ... احنه نك فشيعة #3 7 


إن رسول ا يَيِيُهُ كان يُضْحَّى بكبش ... أحد ايه الصحيحم ‏ م 7 
إنّ رسول الله يفيه لحد له أبو طلحة ... الامام الصادقءاظاٍ رواية  ١ ١"‏ 


إن رسول اله يَييْيةُ لقيه أعرابّ ... أبو عبدالله)ة الصحيح ‏ “ ١‏ 
إن رسول الله يَيييةُ لم يكن يُلبّ ... أبو عبدا طقلا صحيحة ‏ ا 8199.556 
إنّ رسول انويع مى عن الصلاة في... أمير المؤمنين ا رواية 8 ١860‏ 
ان وسولاث 12 رقت الواقيت:: أبو الحسن الرضااكة صحيحة ‏ لا 5٠.٠60‏ 
إنّ رسول اله ييه وقّت لأهل المدينة... ١‏ أبوعبداشَظةٍ الصحيم ‏ ا ١٠6١‏ 
إنّ رسول الَهوَيَُهُ وقف بعرفات ... أبو عبدا شك الصحيحم ‏ ا ]١١‏ 
أن زازبالتبار أوعهاء قلا يتفجر ..: أبو عبداشَيكةٌ صحيحة ‏ م /” 
انزع أزراره... الامام الجوادءاكة صحيحة  ١ ١"‏ 
از شال فق:3 كو لنانقى ومن مدا الإمام الصادقءظة الصحيح  ١‏ 1" 


تسروف ساوق يعون مكة::.. أبو عبداش اقلا رواية 4 00 ” 





اع كه أن تركوا لا بكم 
إن سقط في البثر دابّة صغيرة ... 


إن سليان بن داوو ديه خرج ذات... 


إن ستميت فهو ما ميت ... 


اكرشفت سلف دا شتعتت اسلو 


0 

عد شئت فاقراً فاتحة الكتاب ... 
00 وإن شئت فلا ... 
ا ع 

ن شاءت أ ن تغتسل فعلت ... 
موسي 
إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر ... 
إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ... 


إن شاؤوا تركوا الأولى حيّى يفرغوا... 


إن شك في الركوح بعدما سجد ... 


اشككع فلم دزا لق ثلاث اننا ١‏ 


إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ... 


إن صدقة الخفٌ والظلف تدفع ... 


انصر ف ثم توضّأ وابْنٍ على ما مضى ... 


إن صلاتها تامّة 
إن صلاة كسوف الشمس والقمر... 
إِنّ صلاة كسوف الشمس والقمر... 


إدضل نقواغ وتكتهم ومين الاما من 


المعصوم 


أبو عبدا شاهلا 
الامام الصادق لالظلا 
الامام الصادق اك 
أبو عبدا شغلا 
الامام الصادق باكلا 
أبو الحسن الا 
الإمام الصادق كه 
الإمام الر ضائلية 
أبو عبدا نافلا 
الامام الصادقعَلهة 
الامام الكاظم ناكا 
الامام الكاظم اكه 
أبو عبداش اها 
الامام الكاظم اك 
الإمام الكاظم نكا 
الإمام الصادق بهل 
الامام الصادق ءاجه 
أبو عبداش اقلا 
بو عبدا شغلا 
الإمام الباقر كا 
أمير المؤمنين لفلا 
الامام الباقر نيه 
الامام الصادق .اق 
إلامام الباقر لي 





الجزء 


غ 


٠ /|‏ اه 





11 
ع 


ك0 ل/امق 


١1١ 


١١75 


١8 
57 


71١" 14 


519 م بره لا ووو نطو ولب ووو معنن الققارن الفاكة /قيرتين ال" حاداية المزينة 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 


إن طهر ت بليل من حيضها ... الامام الصادق اك رواية ١‏ 6003م 











إن طهر ت بليل من حيضها ... أبو عبداشٌظِلا رواية 5 /اه 
انظر اليوم الذي صمت من السنة ... أبو عبداشطظلا ‏ رواية ‏ > 0 
انظروا إلى القن الأُوّل والثاني ... أبو الحسنءظ مكاتبة ‏ م م 
انظروا من كان ... بق عبدا شغلا صحيحة 7 "> 
انظروا من كان معكم من الصبيان ... أبو عبداش كلا صحيحة ‏ “7 1 
إن ظَنٌّ أنه يأتي عرفات فيقف ... أبو عبداشيكةً صحيحة ‏ “ 208 
إن ظنّ أَنّه يدرك الناس بجمع ... أبو عبداشٌظظِلا رواية ١ ١‏ 
إن عرفت مكانه فاغسله ... الامام الصادقءظةٍ رواية اروصم 
إنّ علامات المؤمن خمس ... الامام الحادي ظِة رواية م ”ع 
إنّ عليّأغِة أمر المقداد أن يسأل... الامام الكاظم اكلا الصحيح 2 ١60١ ١‏ 
إن عليَأَلكِاٍ سئل عن رجل نذر أن... الإمامالصادقءظِةٍ رواية ‏ ا ٠١5"‏ 
إن غليا!كة ستل غن شاء مانت .: الامام الصادقءكاٍ رواية  ١"‏ 0" 
إن عليَااكا طاف طواف الفريضة ... أبو جعفراظِةٍ الصحيم ‏ م4 ٠8‏ 


إن عليَأَكْةٌ قال: البصاق في المسجد ...2 الإمامالباقرظِة رواية م06 
إن عليَأَلكْةٌ قال: على الزوج كفن امرأته... الإمام الصادقءْظة رواية “١‏ 8م٠١‏ 
إنَ عليَا!ظة قال: قال النوئّ : تعاهدوا... الإامام الباقريظُة رواية غ موس 
إنّ عليَأ كلا كان إذا صلّ على جنازة... 2 الإمامالباقر لق رواية غ اا 


إن علياً !كا كان يبعث بهديه ... أبو عبدا ل رواية 4 لا 
إن عليَأةْ كان يصلى في اليوم ... الإمام الصادقءظُة رواية 4 ١٠١5"‏ 
إن عليَأئةٍ كان يقول لا أجير في... أبو عبداشنئا صحيحة ‏ 5 ١‏ 
إن عليّا كا كان يقول: لا أرى ... أبو عبداشعظِلا الموتقى ‏ 4 ١‏ 
إن عليّا !اك كان يقول: من وجد طعم... الامام الصادقءظة صحيحة  ٠ ١‏ 

إن عليَاءكةٍ كان يكره الحجّ والعمرة... الإمام الصادقظةٌ رواية 1 58" 
إن عليَا !كل كره المسك ... أبو عبداش ئلا رواية : ١#‏ 


إن عليَأَاظِةٍ لم ير بأسأ أن يغسل ... الامام الصادق كا صحيحة 2 ١‏ 9" 


إن عليَاَ/كة مر على منارة طويلة ... 
إنّ عليَأَاكْة مسح على النعلين ... 
إِنْ على بن الحسين كان يخرج من ... 
إن على بن أبي طالب باك كان يقول... 
إن عليه دم شأة بهريقه ... 

إن عليه دم شاة مهريقه ... 

إن عليه دم شاة هر يقه ..., 

إن عمّاراً أصابته جنابة ... 

إنّ عمد الصبّ ولخكل ونوا 

إِنّ فاتته الصلاة ... فلم يدركها ... 
إن فاتحه الكتاب تجوز وحدها... 
إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر ... 
إن في الليل لساعة لا يوافقها ... 


إن في كتاب على كه : إذا طاف الرجل ... 


إن قام لم يكن له قبلة ... 


إن قتل الحرم حمامة من حمام الحرم ... 
إن قدر على ماء عنده يمينا ... 

إن قدم قبل زوال الشمس فعليه ... 
إن قريشا في الجاهليّة هدموا البيت... 
إن قيصي كثيف فهو يجزئ ... 


إنّ قوم أتوا رسول اله وَيَييْهُ ... 
إن كانا جاهلين استغفرا رهما ... 
إن كان استكر هها فعليه بدنتان ... 


الامام الباقر اكلا 
الامام الباقر ناكلا 
أبو عبدا شاه 
الامام الباقر يلكا 
أبو عبداش ناكا 
أبو عبداشهائة 
أبو عبداشهاكة 
الامام الصادق نظلا 
الامام الصادق ناكا 
الامام الصادق ناكا 
الإمام الصادق اق 
الامام الصادق ناك 
أحد هماءالته 
الامام الر ضاناكة 


الإمام الصاد 
الامام الصاد 


مضمرة 
أبو عبداش نظا 
الإمام الباقر كا 


أمير المؤمنين الفلا 


مصمر ه 





 ةياور‎ 


الصحيح 


رواية ' 


رواية 
الحسن 


رواية 


مدارك الأحكام / ج 1 


الجخزء. الضفيحة 


3 


د لجا نا سس | جد 





١١" 6غ‎ 
/ا/‎ 
١114 

١55١76 
,؟"١‎ 


راان 


5595 24 
4 
غ٠عو/‎ 


غ١‎ 


71١‏ اموس موا تقو تقوو مسددييةة الفهازين العامة فهرس الاحاديت الشتريقة 

















الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
إن كان الامام على شبه الدكان ... الامام الصاد لك المونّق 3 0 
إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته ... أبو عبداش ك3 الصحيح ‏ ه 7 
إن كان الذي أقر ضه يؤدّي زكاته ... أبو عبداشئة صحيحة ‏ ه20 ١1‏ 
إن كان الرجل بولنترا فقو أبو عبدا شا رواية د اله 
إن كان الغالب على الدواء الزعفران ... بق عبداسيكٍ صحيحة ‏ “ فض 
إن كان القرصان احترقا كلهم ... الإمام الباقرياكة الصحيح ‏ ] يف 
إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه ... الامام الصاد قءاكة صحيحة 2 ١ ١‏ 
إن كان إماماً عدلاً فليصل ... شيو واه غ ١مس‏ 
إن كان أبوه أورثه مالا ... أبو عبداش طقلا الحسنب ‏ مه 7" 
إن كان أتاها نهاراً فبات فها ... أبو الحسنكةٍ الصحيحم ‏ م ١‏ 
إن كان أقى أهله قبل الزوال... ابو تعفر دروائة 1 4ل سم" 
اس للقي الامام الصادق كا مرفوعة ‏ " ١9‏ 
إن كان أغلق علبها قبل أن يحرم ... أبو عيد ا مك دوزوارة م ا 
ان كان اففى اليا فعليةيدنة ب انوعد اا ششيحة. 2 0 
إن كان أمسك متاعه يبتغي راس الى أبو عبداشٌ الا الحسن 0 2 
اذ كان اسك متاعه يبتغي ا ماله ... أبو عبدا شه اكلا الحسنة 6م ١59560‏ 
إن كان أمسكه القاس الفضل ... أبو عبداش اه رواية ‏ ه 0 
إن كان أمسكه يلتمس الفضل ... أو عبداش اثلا رواية هم 560 ,١5‏ 
١.‏ "”/ا١‏ 
إن كان أوثقها في رحله فضاعت ... أبو عبدا شهلا رواية م 7 
إن كان برأ تح توانى قبل أن ... عنهاءئت# << الحسنة ‏ 4 ١950‏ 
إن كان بلغه أنّ رسول اله يَيِلةٌ نمى ... أبو عبدالله!ِة الصحيح ‏ +3 ١57‏ 
إن كان بلغه أنّ رسو ل الله وله نمى ... أبو عبداشطظلا الحسند ‏ + 8و١‏ 
إن كانت البئر في أعلى الوادي ... مضمرة الحسن ٠١٠١ 21١‏ 
ان كات الذان عمورة فتيا..: أحد ساي صحيحة ‏ ه 4 


أن كانت المرأة أغانك يشهوة :.: أبو عبداشطظةٍ الصحيحم ‏ م اع 





إن كانت خرجت من المسجد ... 
إن كان ترك مالا حجّ عنه ... 
إن كانت سهلاً فسبعة أذرع ... 
ان كانت ناضحا فلا با من 


إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره... 
إن كان تطوعاً فلينحر وليأكل منه ... 
إن كانت قد اكتست الجلد, الغليظ ... 


إن كانت له بيّنة عادلة ... 

إن كانت ليلة الجمعة يستحبٌ ... 
إن كانت من العزاتم تسجد ... 
إن كانت من العزاتم فلتسجد ... 
إن كان جاهداً للحقّ ... 

إن كان جاهلاً فلا شىء عليه ... 


إن كان جاهلاً فلا شىء عليه ... 


إن كان جاهلاً فليس عليه شىء ... 
إن كان جاهلاً فليس عليه شىء... 


إن كان جاهلاً فليس عليه شىء... 


إن كان جلس فى الرابعة ... 
إن كان حملها أو متها بشهوة... 

إن كان حين أدخله خلى سبيله ... 
إن كان تحين أدخله خل سبيلة:.:. 


1 


إن كان خطأ فلا شىء غليه ... 


إن كان دخل في صلاته فليمض ... 


الامام الصادق لظلا 
أبو جعفر ائة 
الإمام الصادق نظلا 
الامام الكاظم اكلا 
أحد هماءايت 
أبو عبداش اق 
الامام الصادق باك 
أبو عبداشاظا 
الاسام الياقر 3 
الامام الباقر ة 
الامام الباقر يأظة 
أحد هماع ريه 
أبو عبدا سا1 
أبو عبد ا شاك 
بق عبد ا شاظة 
أو عبدا سكا 


أبو عبدا شاه 
الامام الباقر الا 
أبو عبد الاك 
أبو عبدا شهاقة 
3 عبد ا شاه 
أبو إبراهي لق 
أبو عبداش كه 


الامام الكاظم نظلا 





الصحيح 


الإمام الصاد قط رواية 
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إن كان ذكر قبل أن يقرأ ... 

إن كان زار البيت قبل أن يخلق... 
إن كان زار البيت قبل أن يحلق ... 
إن كان شاهداً فعليها زكاة ... 

إن كان شاهداً فعليها زكاة ... 

إن كان شغله في طلب معيشة ... 
إن كان شقها وسماً فلا بأس ... 

إن كان صام خمسة عشر يوما... 
إن كان صمح فيا بين ذلك و 

إن كان صر ورة فن جميع المال... ‏ 
إن كان صرورة قبل أن بحرم ... 
إن كان طواف نافلة بنى عليه ... 


إن كال هل الوعلن سيا قجرين : 


إن كان على كليتيهما شىيء من الشحم ... 
إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد ... 


إن كان عليها مهلة فلترجع ... 
إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ... 


إن كان عليه يؤمان فليفطر بينهها يوماً... 


إن كان عمل به فعلمها زكاة ... 

إن كان فرٌ بها من الزكاة فعليه ... 

إن كان فعله جهالة فعليه ... 

إن كان فعله بجهالة فعليه ... 

إن كان في شهر رمضان فليفطر ... 
إن كان في مهل قبل أن يفيضوا... 
إن كان في وقت حسن فلا بأس ... 
إن كان في وقتٍ فليعد ... 


© © ©0ه©ه هه » © ٠»‏ 


الدراية 


المعصوم 
الامام الصادق اا 





بو جعفر ماق صحيحةه 


أبو جعفر لظا الصحيح 
أبو الحسن الماضى لا المونّق 
أبو عبداشَظةٌ الصحيح 
الامام الصاد قءظة صحيحة 
أبو عبدا شط حسن 
أبو عبدا شه ك2 رواية 
أبو عبداشطظِةٍ رواية 
أبو عبدا شقلا الصحيح 
أبو جعفر بكلا صحيحة 
أبو عبداشَنظةٍ الحسن 
و عبدا ناكلا رواية 
أبو عبدا شاك رواية 


الامام الصادق اك رواية 
أبو عبدا شق رواية 


أبو إبراهيم نظِهِ 


الإمام الصادقءاكة روي 


الامام الصادق ك3 موئّقة 
الامام الصاد ق اقلا صحيحة 
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الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
إن كان فى وقت فليعد صلاته ... الامام الصادق كل صحيحة ‏ “, ١60‏ 
إن كان في وقتٍ لا يخاف فوت ... الامام الصادقءطظ رواية م« .ع 
إن كان قام فنظر فلم ير الفجر ... دا الموئق 4 9١‏ 
إن كان قبل الحيض بيومين فهو ... الامام الصادق كا رواية ١‏ 1 
إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ... أبو غ381 :صضححة 3 ا 
إن كان قد برأ ثم توانى قبل أن ... عه اعيكاه حينة. 5 0" 
إذكاق قد كن قبل أنايا فق الركن + أبو عبداسٌ طلا رواية / مل 
إن كان قد فرغ من صلاته فقد عت الامام الكاظماكةٍ صحيحة ‏ “”_, 7" 
إن كان قد قضى نسكه فليقم ... أبو عبداش طلا رواية م 0 
إن كان قد مضى قليلاً فليرجع ... 3 عبداشظقْة الصحيحم ‏ م م١‏ 
ان كان قرتت علية اي النقتصير ..: الإمام الباقراظّة الصحيحم ‏ ] ١/اع‏ 
إن كان قريباً رجع إلى مكانه ... أحدهماططياظ ‏ صحيحة ‏ غ4 ١١.588‏ 
إن كان قرؤها دون العشرة ... الامام الصادق كا رواية ١‏ م 
إن كان لأخيك مال يحيط ... أبو عبداشظةٌ الصحيحم ‏ ه 1 
إن كان لا يخاف الفوت فليتمّ ... ابو السو 2زوابة غ ا 
اذ كان لق بعد ما سعن قيل::: أبو عبداشٌ طلا رواية / 2 
إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أَيّام ... أبو عبداشاكِةٌ الصحيحم ‏ 8ه 0 
إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أَيّام ... أبو عبدا شاك الصحيحم ‏ م 1" 
إن كان م يبلغه أنّ رسول اْهعَيلةُ نمى ...2 أبو عبداشهاغة الصحيحم ‏ +3 ٠١7‏ 
إل كاو الت إركه فلي اه القر ا ند الامام الصادقنظاٍ رواية ‏ م بم 
إن كان لم يركع فلينصر ف وليتوضا ... الامام الصادق طق رواية ١‏ 1))», 
إن كان لم يعلم فلا يعيد ... الامام الصادق ناكا الصحيح 2 5 ا" 
إن كان له بيّنة عادلة على أهل مصير ... أبو عبداش اكلا الصحيح ‏ 58 ك١‏ 
إن كان مات وهو صرورة... أبو جعفر الئل صحيحة ١‏ 11 
إن كان متوجّهاً فما بين المشرق و... 2 الإمامالصادقءظْة رواية  ١٠# ١‏ 


إن كان حتاجاً ليس له مال... أبو عبد اسك الصحيح 


_- 
م 
© 





إن كان مريضاً فليعتسل د 

إن كان مستضعفاً فقل :... 

إؤاكا وكوي الحا .... 

إن كان مستوياً يقدر على الصلاة ... 
اذ كان مضهونا ب فغلية فداه 


إن كان معه قوم يخاف أن يحبسهم عن ... 
إن كان مقامه بمكة أكثر من سنّة أشهر ... 


إن كان ملطّخاً بالعذرة فعليه... 

إن كان من بول أو قذْرٍ فيغسل ما ... 
إن كان من شهوةٍ نقض ... 

إن كان موسراً حال بينه وبين الحجٌ ... 
إن كان موسيراً فعليه بدنة ... 

إن كان نحره بمنى فقد أجزا ... 

إن كان نحره بمنى فقد أجزا ... 

إن كان نزّه من البالوعة ... 

إن كان نقّده مُنه ردّه... 

إن كان وضوؤه لصلاة فريضة ... 

إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر ... 


إن كان هدياً واجباً فلا ينحر إِلَّا بمنى ... 


إن كان يغسله اغتسالة بالماء ... 


إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة... 
الك تأتوق غذا قزل لبس فيه سام 


إناكدت ريخ فيه انيثا :: 

إن كتك تو قويا اعزالة تطليعة :.: 
اذ كنت دخلت المذينة وصليت:.: 
ات كقت ل مور كي ليكب 


المعصوم 


الامام الصاد 





ق ايه 
ق يه 
أبو عبدا شاك 
الامام الكاظم اقلا 
مضمرة 
أبو عبدا شه اكه 
أبو عبدا شاكلا 
الامام الصادق اكه 

مضمرة 
الامام الكاظم ناكلا 


أبو عبداشه اك 
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الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 











إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك ... أبو عبداشهة صحيحة ‏ ا 98.57560"” 
إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ... مكهرة محة 4 4 
إن كنت مستعجلاً لا تقدر على الغزول... أبوالحسنظة صحيحة ‏ “م ١.1‏ 
إن لكلّ إمام عهدا في عنق أوليائه ... أبو الحسن الرضالكِة الصحيح ‏ م 1] 


إن لكل ابابا ..: الي يقيْهُ ‏ النبوي ‏ 02 ١5"‏ 


إنّ لكل صلاةٍ وقتين غير المغر ب ... الامام الباقركة صحيحة ‏ “”, 9١‏ 
أن تفلك كت سرف« الوضتوه::. الامام الصادق لظ رواية ١‏ اس 
إنَّ لله ملكاً ينادي : أي عبد ... أبو سعفرلقة .وولية ب ” 
إن م تقدّره فصل فيه ... الإمام الصادقظةٌ رواية ١‏ سم 


إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس... الإمامالكاظمءظة صحيحة  ١"‏ 7 
إن لم يدرك القوم قبل أن... الإمام الباقرياكة الصحيح ‏ ] 1 


إن م يكن أشعرها ... أبو عبداشظةٍ الصحيح ‏ م 7 
إن لم يكن أشعرها فهي من ماله ... أبو عبداش كلا صحيحة ‏ م 11 
إن لم يكن أصاب كفّه شيئا ... سهرة حسنة 00172 #ؤو؟ 
إن لم يكن شىيء يستبين في الماء ... الامام الكاظمطئةٍ صحيحة  ١1.١.١385 1١‏ 
إن م يكن قد أشعرها فهي من ... أن عبداشظة الصحيح ‏ م و 
إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ... أبو عبداشْ كلا صحيحة ‏ م ا 
ما الأعمال بالنيّات ... النبى عَيه كانه ١‏ م١‏ 
مما الأعمال بالنيّات ... الويه ‏ قوله ‏ 0800م 
إنما الأعمال بالنيّات ... النبي يِه قوله ا 0 ,٠١١‏ 
1 
نما الجدال قول الرجل لا والله ... الامام الصادقءظا صحيحة ' “ ١‏ 
إنما الصدقة على السائًة عماطليئ | حسنة ‏ ه 4 
أنما الماء من الماء ... البى َيه اليو ©« 8 
إنا المغرسن إذا رجت إلى المديقة .:: الامام الصادق طلا صحيحة ‏ م /” 


نما النسك الذي يقرن بين الصفا ... أبو عبد اميه 


_- 
م 
6 
-- 

ا 





نما النسك الذي يقرن بين الصفا ... 
اما الواضوع هد من خذ ود اس 
نما أردت أن أعلمكم ... 

إن مات في الحرم فقد أجزأأت عنه ... 
إن مات في الطريق أو بمكّة قبل ... 
إنما تلك الصدقة الواجبة ... 

إنما جُعل الامام إماما ليتّبعوه... 
نما جُعل الامام إماماً ليؤي به ... 
إغا جّعل الامام إماماً ليؤْ تم به ... 
ما جّعل الإمام إماماً ليو به ... 
نما جعل للكسوف صلاة لأنّه ... 
ما ذلك في الثلاث والأربع ... 

إنما رخّص رسول الله يَييَيُةُ للنساء ... 
إنما سي البيت العتيق لأنّه أعتق ... 
إنما ستميت بكّة لأنّه تبك بها ... 

إنا ضازت العشاءمقضورة :: 

عا صلاة العيدين على المقيم ... 

نما فاطمة بضعة مي ديق اين 


نما فرض الله تعالى الصيام ليستوي به ... 
إغما فرض الله عرّ وجل على الناس من ... 


نما قال : ظلّ القامة ... 

إغا كان يؤدّن للنتى يَْهُ في الأرض ... 
نما نجى رسول انهو عنه لر يحه ... 
نما وضعت الزكاة اختباراً ... 

إما هو المنزل الذي توطنه ... 


نا يجب الفرض .. 


....... الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 


أبو عبداشظةٌ الصحيح ‏ م ١‏ 
الامام الباقر باقلا صحيحة ١‏ 570 
الامام الصادق اك صحيحة ‏ “", 
أبو جعفر كا الصحيم ' “ 10> 
/ 





أبو عبداش لقا المونّق ١1‏ 

أبو عبدا نش اقلا الصحيح ‏ ه 0" 
البى عه رواه 0 
النبى مَيَيِيه وذاية غ 1 
البى ييه توك ا 
النى مَيِله قوله لالاسا لاس 


الامام الر ضالظة رواية 1 1 
الامام الصادقءكة الصحيح ‏ 14 5١051‏ 
الامام الصادق اك صحيحة ‏ ] 4 
أبو عبداشنكِةٍ الصحيحم ' “ 
أبو جعفرءاة الصحيح ' “ ٠١‏ 
الامام الر ضاءكة رواية 0 
أحدهساططِئظ ‏ صحيحة ‏ 5 41,37 


سول ا شية د نزؤانة / ١‏ /” 
أبو عبدا شق الصحيحم ‏ 58 ١‏ 
الامام الباقر اكلا صحيحة ‏ ] 1 
الامام الصادق اك رواية و 7 
أبو الحسن هلا رواية و 7" 


الإمام الباقراكة صحيحة ‏ 4 ١‏ 4.] 


الامام الصادقءاظة روى 0 / 
الامام الصادقظة صحيحة ‏ ] ]ع 


أبو عبداشاظةٍ ‏ روي . 5 


ىى2ع لخ و ب كو تامو وار وق أ جما ف تجوت افمزة انا وو و ادف ف متهن وإرساو وو لمحو نه واأجود واحو ههه اوداق ها فده مدارك الأحكام اج 5 
التحلوق. - المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 











ما يجرجر في بطنه نار جهم ... أمير المؤمنين كلا ' رواية ١‏ 25 
نما يحرم عليك من الطيب أربعة ... أبو عبداشاظِة صحيحة ‏ “7 ا 
نا يُصام يوم الشكٌ من شعبان ... الامام الصادقظاٌ رواية 1 م 
إنما يصوم يوم الشكٌ من ... أبو عبداشٌاظِلا روايةه ‏ > © 
انا تعمل الكوي هن البو لياه فوسلة قوله ل ا 
نا يُغسل الثوب من الى والدم... البئ كة البو 12 203١١‏ 
نما يُكره أن يجمع بين السؤرتين ... الامام الباقر اك مونّقة ‏ ,م 100 
نما يُكره أن يجمع بين السورتين ... أبو عبداسّ اقلا صحيحة / ١‏ 
نما يكون الجزاء مضاعفاً فما دون ... أبو عبداش طلا رواية / ا 
" اغا يفطن الواضرع قلاف الإمام الرضالظة رواية ١1 ١‏ 
إِنّ بحر ئ العيون كلها مع مهب الشمال ... الامام الصادق قا رواية ١‏ ا 
إن معاوية أوّل من علق على بابه ... أبو عبدا شاكلا الحسنب ‏ م 1 
افق الاخنياء اعياء موشعة ..: الامام الباقر اق رواية ‏ ” ١ع‏ 
إنّ من الأمور أموراً مضيّقة ... الامام الباقر اكلا صحيحة  ]٠ ١‏ 
ار عن الاهوو اموزا مطتيقة ::. الامام الباقرعاكلاً صحيحة ‏ ] ١١‏ 
إن من السنّة أن لا يخرج الامام ... أبو عبداشظٍ ‏ موقت لا 8ؤلم 
إنّ من أراد أن يخرج من مكة ... أبو عبداشاكِةٍ الصحيحم ' “ هف 
إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ... الامام الصادقءاكة صحيحة ‏ ا 58] 
إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ... أبو عبداشظِة الصحيم ‏ ه72 6158م 
إن من جامع في أوَل شهر رمضان م ... مرسل رواية ١17 ١‏ 
إن من قصد إلى مصلوبٍ فنظر إليه ... مرسلة 00460 ١#‏ 
أناموفينها اهل الولاية:.. أبو عبداش كا صحيحة 7 م6 ١")‏ 


إن نام رجل . أو نسى أن يصلّى المغرب... الإامام الصادقكةٍ الصحيح ‏ "م 0 
إن نام رجل » أو نسى أن يصلى المغرب... الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ ] ل 
إن نتجت بدنتك فاحلبها ... الامام الصادقءاكة صحيحة ‏ م 
إن نتف الحرم من شعر لحيته ... أبو عبداشَظِة الحسنىد ب “7 60١‏ 


/ حنه وحنو دوو واوو قو قوة و مم دودر وقحية الفهاويين اللناقة ‏ افهرسين! الا خاويق الخير يقد 








الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
إن نتف المحرم من شعر لحيته ... أبو عبدا شلا الحسنة ‏ م ١]غ]‏ 


إن نسيت الظهر حّ صليت العصر ... 2 الإمامالباقرظة صحيحة ‏ 14 ١‏ 6.8 


إن نضحته بالماء وقد كان يابساً ... مضمرة رواية 0 ال" 
إن وجدته خالياً . ولا فسأم ... أبو عبداشظِةٍ الصحيح ‏ م ٠١‏ 
ان :وجدهاء غسلة:.. الامام الكاظمءاكةٍ صحيحة ‏ "5 ١‏ 
امسن تكبيزا كن الامام الصادق ك3 رواية غ ١1‏ 
انا كانة عذد ب« خلق اس الامام الصادقءظةٍ رواية ١ ١‏ 
ِنَهمكِةٍ انتهى إلى غمرة وهي بطن ... الامام الصادقءطكةٌ صحيحة ‏ ا 5946 ]١٠١‏ 
نه أخذ كفّاً من ماءٍ فصبّه على ... الامام الباقر اك صحيحة 2 ١‏ 0 
اله بالخيار ل:زؤال الشبس + أبو عبدا شق الصحيحم ‏ 3 574.58١‏ 
الذجاء اضحاتب فزعو اليه الامام الصادق اك مرسلة ‏ ] ١04‏ 
إِنّه حمر يجهول ... الامام الصادق ءاه رواية ١‏ 31 
إنّ هذا قزح , وهو الموقف ... النبى يده النبوت 2 “ الع 
إِنّ هذا مضضر ب على بن ا حسين ناكد ... أبو جعفر كا مقطوعة ‏ 4 ١ ١‏ 
إنّ هذه الصلاة تعدل عند الله ... الامام الصادقءاظةٍ رواية غ 00١‏ 
إِنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء... البى يده 107 0 2 
إِنه رأى مسجداً بالكوفة ... أمير المؤمنين !2 رواية 3 5 
نه صل ركعتين في مسجد الشجرة... لو عبداشكة الصحيح ' “ ام 
إِنّه كان إذا صلّى خرج يوم الفطر ... الامام الباقرياكّة الصحيحم ‏ ] ١1١‏ 
إِنّه كان إذا صلى وحده في البيت... الامام الصادقءاكة صحيحة ‏ ا 5٠08 ١‏ 
إِنّه كان لا يرفع يديه في الجنازة ... امن المؤمنين 21د.. الموتق غ م1 
نه كان يكسر المحاريب إذا... امير الموسين اند ٠‏ برواية ع 0 
إن لّا قبض إبراهيم ابن رسول الله ... الإمام الكاظم كا الصحيح ‏ ] ١‏ 
نه لم يكن بعرفات ماء ... أبو عبداش اللا الحسنب ‏ “ م 
إنهم لا يكذبون؛ لا عليك ضمّ بها ... أبو عبدا شق الصحيح ‏ م 7 


إنهم يغسلون متها ما أوجب الله ... الامام الصادقءئة رواية ١‏ 1 


ا 1 1[1[ذ[ز[ز[ [ ز[ [ [ ز 1 2011111 معي يدرك الأحكام رع 1 











الحديث ظ المعصومه الدراية الجزء الصفحة 
إن هو نوى الصوم قبل أن... أبو عبدا شاه روى يش 
نه يتجافى عنه العذاب ما دام ... الإمام الصادق اك الحسنة ‏ ” ٠١‏ 
نه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ... الامام الصادقكةٍ مرسلة ١‏ مم 
نه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم... أبو جعفر اط رواية ‏ م4 558 
إن يغسل ما بق من عضده... الامام الكاظمكةٌ صحيحة 2 ١‏ 0 
إني إذا سافرت في شهر رمضان... الإامام الصادقظة صحيحة ‏ * ١م‏ 
إفي أتخوّف عليه ... 2 . أبو عبداشظةٍ الصحيحم ‏ 8 فد 
إن أحبٌ إن كنت موسراً أن ... أبو عبداشٌطيلا رواية 7 ١٠١١‏ 
إن أخاف عليه فليتفرّه عن ذلك ... أبو جعفر لي صحيحة ‏ 5 1 
إني أكره للمرء أن يصلَّى خلف الامام... الإمام الصادقءظْة الصحيح ‏ ] ف 
إنِي لأدعو لك حيّ أَسمي دابّتك ... الإمام الصادقاظة حديثت ‏ "ا 7”) 
إنِي لأصلى صلاة الليل فأفرغ ... الإمام الباقراقة موئّقة ”2# 6م 
إني لأعجب من يأخذ فى حاجة... مكمه قال م اح 
ياك والتحاف الصمّاء... الإمام الباقراظة الصحيحم ‏ 8 ١١06‏ 
اناكو القتودتعل قدميف ‏ الإمام الباقراقة صحيحة ‏ ا ]١1‏ 
ياك والنوم بين صلاة الليل والفجر... أبوالحسن الأخيراكة رواية ‏ ”م 6م 
إِيَاك وكراتم أمواهم ... رسول اشْوَيْيهُ رواية ه60 ٠١٠١‏ 
أتعر ف الكوكب الذي يقال له جدي ؟... الامام الصادقءظة رواية 0 ١8‏ 
أتم الركوع والسجود... الامام الصادقاكةٌ صحيحة ‏ ا 844 
وا الصفوف إذا وجدتم خللا ... الامام الصادقءكة الصحيح ‏ ] 120 
أتم وإن لم تصلّ فيها إِلّا صلاة... الامام الصادقءكةٌ صحيحة ‏ ] ع 
أتوجبون عليه الجلد والرجم ... الإمام الباقر ا صحيحة  ١‏ لاك, 9" 
أى النبي ييه رجلان : رجل من ... أبو عبداشيظةٍ الصحيح ‏ 0 ١‏ 
أن أبي بحمرة يوم الفطر فأمر بردّها الامام الصادقطظة صحيحة ‏ ] 1 
أتى رسول الَهعَييوُ نفر فقالوا:... أمير المؤمنين كا روي 7 7203 48 


أجزأت عنه وأجزأت عنهم ... 

أجزأه ... 

أُجِرْأه الطواف فيه ... 

أجزاه (رجل نسى أن يكبر ...) 
أجزأه صيامه ... 

أجمعهما فأقول: لبيّك بحجّة ... 

أحبٌ الوقت إلى الله عرّ و جل أوّله ... 
أحتّها إلىّ الفجر الأَوَّل ... 


أحر مي واسفري وارخي ثوبك ... 


أحسنت ادفعه عن ذلك ... 


احشوا بها صلاة الليل ... 


احلق فإنّ رسول الله وَييوُهُ ترحّم على ... 
| حمد الله فإنه لا يبق أحد يصلى الذ.: 


أخذ الشارب والأظفار... 


أخذ الشارب والأظفار وغسل الرأس ... 
أخّر رسول اله ويه ليلةَ من الليالىي ... 


انكر وهر مو يحي احرف ا 
أخوها أحقٌّ بالصلاة علها ... 
أخوها أحقّ بالصلاة علهها ... 

ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا... 
أدناه ثلاثة . وأبعده عض 5 1 

أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة ... 
أدنى ما يجزئك أن تصلى فيه ... 
أدنى ما يجزئك أن تصلى فيه بقدر... 
أدنى ما يجزئ فى الجمعة سبعة ... 


....... الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 


الممصوم الدراية الجزء الصفحة 


الامام الصادقءكة الصحيح ‏ 4 86م 
الامام الر ضاءاكا صحيحة غ 510 








أبو عبداشاظةٌ الصحيح ‏ م )0 
الإمام الر ضاءكةٍ صحيحة ‏ ",م اس 
أبو عبداش ها رواية / 61 

مقس فخي 0 و 
الامام الصادقظة رواية و 1 
الامام الر ضاءكا صحيحة ‏ ”», 7 
بعضهم له - مرسلة 2 “7 ١م‏ 
أبو عبداش اق الحسنب ‏ “ 01 
الامام الصاد قءظة رواية ا 5878 
الإمام الرضاءكة الصحيح ‏ ", م 
أبو عبداشظِةٍ الصحيح ‏ م ع 
الامام الصادق ك3 رواية و كن 
الإمام الصادق كا صحيحة ‏ 4 6م 
الامام الصادق كا رواية 1 م 
الامام الصادق اك صحيحة ‏ “", 1 

النوى عله قول غ امم 
الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ 5 1١‏ 
الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ 1 ١١٠5‏ 
الامام الباقر اكلا الصحيح ‏ ] 4 
أو ألميو كد محيدة " سس 
الامام الكاظم اك صحيحة 2 ١‏ لض 
الامام الباقراكةٌ صحيحة ‏ 8 ١٠١”‏ 
الامام الباقر كا صحيحة ‏ “", ا 
الامام الصادقءظة صحيحة ‏ ] 1 


م وجوه فيخموال بوكو مم جم وومةه اجالوه يموده و الجدمبد ذم رسكيو عا رك لاسكا اويا 











الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
أذان وإقامة ... ر: امسن غ 7 
أذان وإقامة. يخرج الامام بعد الأذان... د الحفئة 1 "١‏ 
ادن كلمن قراث كلفد الامام الصادق اك رواية و ا 
أربع ركعات لا تدعهنّ في حضير ولا سفر ... الامام الصاد قلق رواية و " 
أربع صلوات يصلّيها الرجل ... الامام الباقرظة صحيحة ‏ “ا ٠١5.87‏ 
أربع صلوات يصليها الرجل ... الامام الباقر كا صحيحة ‏ ] ا 0 
أربع صلوات يصليها الرجل ... أبو عبداسْاظلا صحيحة ‏ م ١.5‏ 


أربع صلوات يصليها الرجل في كلّ ساعة... الإمام الباقر ياك صحيحة ‏ 5 يق 
أربع صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعة... الامام الباقرياكّةة الصحيح ‏ ] 9١‏ 


أربعة أرطال بالمد ني ... الرجل ىة رواية 0 517 
أربعة أَيَام ... موسى بن جعفراكة الصحيح ‏ م م 
أربعة أَيَام ... أبو عبداشطقلاً الموتقى ‏ م8 م 
أربعة قد يجب علبهم القام في سفر ... أبو جعفرالباقراكة الصحيح ‏ 1 05.4600] 
انق ذلك اذك أبو عبداشٌ طلا رواية . 7 
ارق عليه كن ماعل من اق املد ١أآبق‏ اسن :موسق اكه يزواية 7 ام 
أرى عليه مثل ما على من أ أهله ... أبو الحسن لكلا رواية م ]] 
امنا نه البق مهيا وج سوام أبو عبداشظةٌ الصحيح ‏ م 0 
اديه غل ,أن انه حدّئنى عن رسول الله... أبو عبداشظةٍ الصحيح ' “ شك 
أصبتم المقام في بلد رسول الله ... أبو عبداشٌ لظا رواية / 1 
اصبح على طهر بعدما تصلى الفجر ... أبو عبدا شك صحيحة  ٠١‏ 59.45#] 
أصحاب الإضمار أحبٌ إل ... أبو عبدا شك صحيحة ‏ “ كم 
أطعم أهلك ثُلثاً . وأطعم القانع ... أبو عبداشكة الصحيح م ١‏ 
أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى ... الامام الصادقءكةٍ الحسنة ‏ ] ١1‏ 
أطعم يوم الفطر قبل أن تصلى ... الامام الصادقطكةٍ رواية 3 ل 
أعد الصلاة إذا كان الالتفات ... الامام الصاد قط رواية ىِ 3غ 


اعد تضلاتك» انا اإنفة لو كنت الامام الصادقءظا قول ل ل 


_ا/ لعفبو ووو ووم مسد موث وف وفيت الفقاريى العاكة افهر دي الاعافيف الشريقة 
الحزء الصفحة 








الحديث المعصوم الدراية 
أعد (صليت الظهر أربع ركعات ...) الإمام الصادقءاقة الصحيح 
أغذ كل :ضلاة ليبا ما.ومت ::. أحد هماطلِيٌ8 2 مرسلة 
اذه أرما وهات نوتنة اكاء) الامام الصادق ها صحيحة 
أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّرونه ...2 الإمام الكاظمطظةٍ رواية 
أعط من الزكاة حسّ تغنيه ... أبو عبداشاِظة الصحيح 
اعطوا من الزكاة بنىي هاشم ... أبو عبداش !2 رواية 
أعطه ألف درهم ... أبو الحسن موسى يَلكْلةٍ الصحيح 
أعطهم على الهجرة في الدين ... ابو عقر 2د ررزؤابة 
أعطه ولا تسم ولا تذلٌ المؤمن 5 ابو ع1 بروابة 
أعفٌ شعرك للحجّ إذا رأيت ... انو فيد شاك امسن 
أعلمهم أنّ عليهم صدقة ... النوي يده زو 
أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر ... سيره زوابة 
أفضل البدن ذوات الأرحام ... أبو عبدا شاك الصحيح 
أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ... 2 النئئَييْةُ النبوي 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ... البى ييه وك 
أفضل المجالس ما استُقبل به القبلة ... الأَعة يم قوطهم 
أفضل قضاء صلاة الليل في... الامام الباقر اك صحيحة 


افطر فإنّه أفضل ... أبو الحسن الماضى نقد رواية 


افعل إن شاء الله ... الإمام العسكر كاد رواية 
أفلا صلاهما حيث ما ذكر... أبو عبدا شاكلا صحيحة 
أقراؤها مثل أقراء نسائها ... مرفوعة وان 


أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد ... الامام الرضائائِة رواية 
أقلّ ما يجزئك من الدعاء بعد الفريضة... الامامالباقريكّةة الحسن 
أقلّ ما يجرئ في حدّ المسايفة ... الامام الصادقءاكة الصحيح 
أقلّ ما يجزئ ... مثقال ونصف ... الامام الصادقءكةٍ رواية 


3 
ع 





4 مت كن اق انق ف مفو وار اناد مفو واو فموة ون لعفني قدا رك الأشكام عه 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 


أقلّ ما يجزئ من الكافور للميّت مثقال... أبو عبداشٌ ا رواية ١‏ 16 











أقم حيٍّ تفطر ... أبو عبدا شط رواية : 01 
أكبر الكبائر : الاشراك بالله ... ابو جعقر المواد اك ضصفيحة + 4 
أكره ذلك . ولكن لا يضيرٌ كم ذلك ... الامام الصادقءطظةٍ رواية 1 4 
أكره. ولا بأس به في النافلة ... ابو امسن ك3 صحيحة' 8 ام 
أكلت النار ما فيه ... الامام الصادقءظة رواية ” ١م‏ 
ألا أُعلّمك صلاءً إذا أنت ... الإمام الباقراظة رواية 4 7 ١.7‏ 
ألا أنتتكم بأبين من هذا... ‏ - الامام الصادق ها صحيحة ‏ + 6م 
ألا وإنّ شيعتنا من ذلك ... في حل ... أبو جعفرطة ‏ صحيحة ‏ ه وق 
ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة ... عهاعئت | صحيحة ‏ ] 4 
ألزموهم با ألزموا به أنقسهم ... عنهم لبيك8 قوهم ١‏ 1 
ألق شقران مولى رسول اله يَيِيُ ... الامام الصادقظِلاٍ رواية 1 ١:8‏ 
الاعمك تواتك جالسن”.. أبو الحسن لقلا المونّق و 32 
ألمي الناس :ل يتكر مق ..:: أبو عبداشٌظة ‏ رواية لا «#طع 
الس إنا تزيد أن تستغلك الركن:.: أبو عبدا شاك صحيحة | م ٠1‏ 
لبن اذ اعتمت الركوع م الامام الصادق كا موئّقة 1 ١‏ 
أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم ... أبو عبداشعظلا ‏ رواية لا “#طع 
الع كا سن كه ا الامام الصادق كلا صحيحة ‏ 4 ١١١‏ 
أليس كان من نيّته أن يُكتر ؟ ... الامام الصادقطجة صحيحة ‏ ا 8١8‏ 
البنى هويا لتبا وها ركز الامام الصاد قط رواية 1 ه6١‏ 
أمَا اعتزال النساء فلا... أبو عبدا شط صحيحة ١‏ 
ما التبّم فلا يقطع الصلاة... ة و تم 5 
أمَا الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع... الامام الصادق ءا رواية 2 ] ١م‏ 
أمّا السبعة فقد استيقن ... أبو عبداشظة صحيحة 74 


م 
ما الشيخ الكبير مثلى ومثلك فلا بأس... أبو عبداشَكة صحيحة ‏ 4 ع 
4 


آمّا الضترووة فين خلة:..: أبو عبداشٌ ا صحيحة 1" 


هم لوده كم ده موجه كدوم مويه الفهاوس الناكة 7 فهرنى الاجاديث القتريفة 


الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 











أمَا الطمث والمرض ... أبو عبداشظاٌ الموتكقى ‏ م ,”7 
أمّا الطمث والمرض فلا... أبو جعفرا/ة الصحيحم ‏ 8 0 
أمّا الطهر فلا ... الامام الصادقءظْةٌ رواية ١‏ م 
أمّا الطهر فلاء ولكن تتوضاً ... الإمام الصادقاظلا حسنة 2 ١‏ م 
أمّا العظم والروث فطعام الجن ... الامام الصادقءظةٍ رواية ١7# 1١‏ 
أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحما ... مور زواية' 2م ١/‏ 
اما للقي فحموين تكثير انتم الإمام الر ضاة الصحيح ‏ ] ل 
أمَا اليوم فلا تنفر حيٍّ تزول الشمس ... أبو عبداشَطظة صحيحة ‏ م ١6]‏ 
أما إِنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم ... الإمام الصادقءكةٍ الصحيح ‏ 8# ١/78٠0‏ 
أما إن في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون... الإمام الصادقلظة رواية ع 1 
اما ان كان سنعويا خليات سبيله... الو عقر 710 -صحيفة .2 وس 
أما إنّه لم يكن يصلى على مثل هذا ... الإامام الباقرياكةٌ الصحيح ‏ ] ١‏ 
أمّا أبواها فاغسل ما أصابك ... الامام الصادقءظةٍ رواية ل م 
أما أضتخات: الرسال:فكانوا يصلون:: أبو عبداشظٍِ رواية 7 م 
أمَا انر فسا وو الإمام الصادق اك الصحيح ‏ ", / 
أمّا بالأمصار فلا يأس به ... أبو عبدا شاكلا رواية 1 /” 
أمَا بأرضنا هذه فلا يصلح ... أبو عبداش لظلا صحيحة ‏ م 04" 
أمّا بحرارته فلا بأس ... الامام الصادق'ظة الصحيح ‏ 5 ١/8‏ 
أمَا حمس الله عرّ وجل فللرسول... أبو عبدا شغلا رواية 0 لكل 
أما شي ء تأكله الابل فليس به بأس ... أبو عبدا سكا صحيحة ‏ “ 28 
أما علمت أن رسول الله يَيِية ... مير مكاتبة ‏ م 0" 
أمَا على الأرض فلا ... الامام الباقراكة صحيحة ‏ ا ٠١7‏ 
أمَا في الحر ب فلا بأس ... الامام الصادق اك رواية و ١/6‏ 
أمّا في الذهب فليس في أقلّ من ... أبو جعفر هل المونّق 0 ٠‏ 
أمّا في الهدي فلا ... أبو عبداشنظِة الصحيحم ‏ م "١‏ 


أمَا ما تومت تا أصاب يدك... مضمرة رواية 7غ" 


م لاوجسايف وح تنوه بز فوج مه امسن ووو ب جد لج عدا رلك عقا 1 














أمَا ما يجرئك من الركوع فثلاث ... محم الموتّق 2 الم كل 
أمَا ما يجهر فيها فانما أمر بالجهر ... الامام الصادقظا الصحيحم ‏ ] 8 
ما مع الامام فركعتان ... الامام الصادقطكْةٍ رواية 1 م 
أمامى قبل :زكأة امال أبو عبداشلليلاً رواية م اموس 


أما والله إن الفضل لف الذي أمرتك به... ‏ أبو عبداشْلظِةٍ رواية ‏ 2 “ ١‏ 
١‏ 


أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ... الامام الصادقءائةٍ الصحيح "١‏ 
فيز البى عبد بالعرامة ... .. الإمام الباقراكُة الصحيحة ‏ 5 ١‏ 
أمر النب يَيْدْةُ من توضّأ بإعادة وضوئه... الإمام الصادقءاظْا مرسلة 2 ١‏ 3 
أمر رسول الله يَييْلُهُ أن يُطاف ... أبو عبداشظة الصحيح ‏ م ١‏ 
أمر وسو ل الله عم أن قطا فدهن .:. أبو عبداش طلا صحيحة ‏ “ ١1‏ 
أمرنا رسول الَهعَييِيُةُ في الأضاحي ... رسول اشَيَفِيُةٌ رواية ‏ م ا 
أمن علّة ؟ (الحرم يظلل ...) أبو الحسن الرضاءكة الصحيحمح ‏ ا 78م 
أمير المؤمئين في المرأة يموت في ... الامام الصادق عاك رواية ١07 ١‏ 
أميكارا ع سيق أنه لز ى ابذاتوتن به أبو عبداش كلا حسنة ‏ م ١١١‏ 
أنا أنام على ذلك حي 59 5 عرسلة الحديثت  ١‏ 014 
أنا فرطكم على الحوض ... وسيول ان ل 2زوالة. ] ١م‏ 
أنا كنت فاعلاً ... أبو عبداشظا صحيحة ‏ لا 7.م 
تنوه الست والفقا تيه الامام الصادقءاكةٌ صحيحة ‏ ] 14 
أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ... الامام الباقر ياك صحيحة ‏ « 7”؟] 
انزل بطن الوادي عن يمين الطريق ... أبو عبداش كلا الحسنى ‏ “ الع 
انزلك 2 الركا تكسن ماهو أبو عبدائاِة الصحيم ‏ 2ه ه] 
أنهاكم أن تطرحوا التراب على ... الامام الصادقءكة مونّقة ١.4 5" ٠‏ 
أن يكون له ما يحجّ به ... الإمام الصادقءكة الحسن 2 “7 7و 
أن يكون له ما يحجّ به ... أبو عبداش كا حسنة / م 
ا وفيدة قرا علنار كان الإمام الباقرنكة الصحيحم ‏ ا ١5‏ 





أوحى الله إلى موسى لكل ما يمنعك .. 
أَوَ في غفلةٍ أنت ؟! أما علمت... 
اول العقيق نويه البعة... 

ول الوقق رضوا و اش: 

وَل شى + بيدأ به :من المال ... 
أوليها بيدا مناقاعنا سقو ف 

اول النامن عي 

اوعنا اشتوط عل دريه قبن 
أؤم إعاءاً واأحذ ا السيكود حفن 
1 يؤدّي زكاتها البائع ... 

أيّ البقاع أفضل ؟ ... 

أيّ البقاع أفضل ؟ ... 

أيّ الطوافين طواف نافلة؟ ... 


أ رجل ركب أمراً بجهالة ... 
أىّ وجل ساق يدية فاكسر نت 


أيّ ساعة رأت الدم فهى تفطر الصائعًة ... 


ئها تير يخرج ... 
أيا حاجّ سائق للهدي أو مفرد... 
ابانذكت امترر هن على اوها ب 


أئيا رجل قرن بين الحيجّ والعمرة فلا... 


أعا رنجل كان المحرة اوعر قا 
أيا رجل كان له مال موضوع حي ... 


أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول... 


© 0ه »© © هه هاه 





الإمام الصادق ناكا 

الامام الصادق نظا 
الامام الباقر اكه 
أبو عبد الله 
أبو عبداله اكه 


الامام الصادق 9 


قع 

و عبدا شعلا 
على بن الحسين مك1 
علي بن ا حسين نجه 
7 0 
اللا 


الامام الباقر يه 





الجزء 





الصفحة 





- تسا اموس و الو و ل ا اا سارك ا لكام م 1 
الحديث المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 











أها عبد حم به مواليه ... أبو عبدا شه ظةٍ رواية 7 0 
أيها مكار أقام في منزله أو في البلد ... الامام الصادقطظةٍ رواية 1 0ع 


اين نرلم 1 الإمام الصادقاظة الصحيح ‏ 2 لال" 
أيّ وضوء أنق من الغسل وأبلغ ... الامام الصاد قلق الصحيح 2 ١‏ 8 


بكسن السحور مجحور كك أبو عبدا شق الصحيح ‏ م4 886.584 
بئس ما صنع ... أبو عبدا شه صحيحة ‏ م 04 
بئس ما صنعت . كان ينبغي لك ... أبو عبدا شط الصحيح ‏ م ١‏ 
بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن ... العبد الصالحظة رواية م 4 
بارك الله في يسارك ... أبو عبدا شعلا رواية 0 ع 
بأظافير ه ما لم يُدْمٍ أو يقطع ... أبو عبداشعئة صحيحة  ٠7‏ ١ه"‏ لدم 
بريد (أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟) ... الامام الصادقءظكا الحسنة ‏ ] ع 
دويق اهيا وو نيف خا ا الإمام الصادقءقة الصحيح ‏ ] 5 
بريد ذاهب وبريد جائي ... الإمام الباقرراظّةٍ الصحيح ‏ ] 1 
بسم الله الذي لا إله إِلّا هو ... الامام الصاد قا رواية  #‏ 0”غ 
بسم الله وبالله ... مرسلة و 5غ 
بسمم الله وبالله وخير الأسماء لله ... أمير المؤمنين!هة ‏ روى ١‏ 6" 
بسم الله وبالله وصلى الله على محمد ... الامام الصادقءكة الصحيح ‏ ] هك 
بسم الله . وجّهت وجهي للذي ... أمير المؤمئين ل روى / ١م‏ 
بطلت متعته وهي حجّة ... مضمرة رواية 7 1" 
بعث أمير المؤمئين مصدّقاً من الكوفة... أبوعبداشَلظلا الحسنب ‏ ه 9 
بعد الزوال بقدم ... أبو عبداشظِةٍ صحيحة ‏ ”,م م 
شد ازا ,تدم أو ولاك 0 الإمام الصادقطكة صحيحة ‏ “,م ١‏ 
بعد طلوع الشمس ... مضمرة موئّقة 1 0 
بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الّذين خلفه ... الامام الصادقءظةٍ رواية 0 م 
بكرو المتدقة وارعفوا فييا:.. الامام الصاد قءظة الحسن 0 0 


بل الانسان على نفسه بصيرة ... أبنو عبداش شلا الحسن 1 ١7‏ 


بل الانسان على نفسه بصيرة ... 


بل راكباً . فإنّ رسول الله حجّ راكباً ... 


بل هي حجّة تامّة... 

بل يتيمّم , وكذلك إذا أراد الوضوء ... 
بل يكون مقصّيراً حيّى يدخل أهله ... 
بمكّة (سقت ... فأين أنحرها ؟) ... 
بمكّة (فأين أنحرها ؟)... 

بن الاسلام على خمسة أشياء ... 


به جميعاً. فى جامع الرس ل هاما 
بينا رسول الله ويه جالس في المسجد ... 


بين كلّ أذانين قعدة إلا ... 


بين يد عهاء وعن يمينها ... 


تارك الزكاة وقد وجبت له ... 

تأتي الوقت فتلي بالحجٌ ... 
تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار... 
تبدأ بغسل كفيك . ثم تفرغ ... 
تترك الصلاة حتّى تطهر ... 

تقزر بإزار إلى الركبتين ... 

تتم إلى الليل , فإنّه إذا كان تامأ ... 
تت طوافها. وليس عليها غيره... 
تتم يومه وتقضيه ... 

ف المتيعة عل سيغة نر :.: 

تجب الجمعة على من كان منها على ... 


»؟ » 9ه ه 


صصا 
أبو عبدا شغلا 
أبو عبداشّ افلا 
أبو عبدا شاكلا 
الامام الصادق كا 
الإمام الكاظم الى 
أبو عبداله ك1 
أبو عبداله ايه 
أبو جعفر ملي 
الامام الر ضاءاكة 
الإمام الباقر 9 
الامام الصادق ناكا 
أحد هماء ئها 
الإمام الباقر كه 
أبو عبداش الغلا 
أبو جعفر 1 
الامام الصادق ىه 
الامام الصادق ناكلا 
الامام الصاد قطكة 
الامام الصادق ناك 
الامام الصادق اظة 


شم ة 


أبو عبد ا شاه 
أبو عبداشناكة 
أبو عبدا شَهمكة 
الإمام الباقر اكه 
الامام الصادق اك حسنة 


الدراية 





الصحيح 


رواية 


الصحيح 


رواية 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 


الحزء الصفحة 


1 
79 
7/ 


بحا ١‏ الحم 


جح دح 





١6 /ا‎ 


00 اا‎ 0000 ٠ 








الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
تكو برابك::وتعمت القيلة هد ك:.. در وائقة و س١‏ 
تجزئه نيّته إذا كان قد نوى ... أحدهاطي الحسن ‏ 7 ,وم" 
تجزئ البقرة عن خمسة بنى ... أبو عبداش كلا رواية م "١‏ 
تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار ... أبو عبداشنظِةٍ الصحيح ‏ م "١‏ 
تجعل ثلاث حجج حجّتين ... ابو تقد كةو 2زواية / غ١‏ 
ع الزادعن احعااوعن احيا .+ أبو عبدا شه الصحيح ‏ 7 ٠5‏ 
تحيَ وإن رغم أنفه... 2 . الامام الصادقطكُةٍ رواية “ 91 
تحجّ وإن لم يأذن ها ... ابو يفف اكد الصحيح 7 ٠‏ 
ع كدخ يدخل الماء تحعه.... الامام الكاظمئكةٌ صحيحة 2 ١‏ شق 
تحرم فيه وتليسه وتلبس من ... أبو الحسن اك الصحيحم ' “ م 
تحرم من مكاها قد علم الله نيّتها ... ابو جعشريكة: الموئق ‏ 9 ١‏ 
تحفظ مكاما. فإذا طهر ت طافت ... أبو عبدا شاك الصحيحم ' “ ١0‏ 
تحيّضى أيّام أقرائك ... رسول الهيَييِيُةٌ النبوت 2 ١‏ ا 
تخلي عن البعير في الحرم ... أبو عبداشكة صحيحة ‏ “ 28 
تدع الصلاة ما دامت ترى الدم... أبو الحسنءكة الصحيحم  ١‏ ا 
تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ... أبوالحسنظة خبر ١ ١‏ 
تدع الصلاة ما دامت ترى الدم... أبو الحسن الماضى ملكا صحيحة  ١‏ .1 
تدعو بما بدا لك ... الامام الباقركلاً الحسنة 14 ١511‏ 
تُدفن كما هي بثيا بها ... الإمام الصادقءاكةٌ الصحيح ‏ " 35> 
ترك الصلاة... أيّ شىء أوّل ما قلت... الإمامالصادقكةٍ حسنة ‏ ] 10 
تركبون أحبٌ إلمّ . فإنّ ذلك أقوى ... أبو عبداله كا الصحيم ' “ ١م‏ 
ترمي الجمار من بطن الوادي ... أو لمن الوفاكة ضحيفة" #2 "١‏ 
تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنيك ... الامام الصادقءةٍ صحيحة 2 88١6‏ 
تسبيح فاطمةئلهكة في كل يوم ... الإمام الصاد ق عاك رواية 0 مع 
تستدخل القطنة ثم تدعها مليّاً ... الامام الكاظم ناكا صحيحة ١‏ ",١م‏ 


تستظهربيوء أو ومين أو :.. الامام الر ضاءاكة صحيحة 2 ١‏ تف 


1١‏ ا ا 
الحديث 

تستقبل القبلة بوجهك 

تستقبل بوجهه القبلة 

تسجد سجدتي السهو في كل 


تنحوال المراة العو عله وعديهها . 
تسعى إليها وتشر ب منها حاجتك ... 
تك (أفراةطافث جالنيت.) 
تسعى (امرأة طافت ... ص حاضت ...) 
تسعى بين الصفا والمروة ونجلس ... 
تسلّه من قبل الرجلين ... 

تشعرهأا وهي باركة . وتنحرها و ... 
تفية عليه الما 

تعدة عليه الما وقليلة 2 

تصدّق به , أو تجعله مصلى ينتفع به ... 
تصدّق عن جميع من تعول من ... 
تصدّق واخرج أي يوم شت ... 
تصلى مان ركعاتٍ إذا زالت الشمس ... 
تصلي كل صلاةٍ بوضوء مالم ... 

تصلى للاحرام ست ركعات... 


تصنعون كبا تصنعون في الظهر ... 


تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة ... 


تصير حجّة مفردة وعليها دم... 
تضضر ب بكفّيك على الأرض مرّتين ... 
تضر ب بيد يك م تنفضه| مرّة ... 
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المعصوم 





الامام الصاد 


الل 


اك 


التللا 
قعلية 


الإمام الباقر اكه 
الامام الباقر 2 


الدراية 





الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 


الحزء الصفحة 





١8 


١م‎ 


١13” 7١ 


1 توا ني فقا جه امو تاو نظو نيعتيو مول مت عرفت وبع تقرط اياي ار مره فاو ا واف 4 مدارك الأحكام 5 . 
الحديث المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 








تضع في فمه , ومسامعه ... الإمام الصادقءظة الصحيح ‏ “1 ١١6.95‏ 
كلواك اوها ليها راسيوع ا أبو عبداشظا رواية ‏ لم ]و١‏ 
تعتمد برجلها اليسرى على الحائط ... الامام الصاد قط رواية ١‏ رض 
تُعطيها المسلمين ... أبو جعفرظة الموتّقى ‏ ه890١‏ 
تُعطيه من الزكاة حيٌّ تُغنيه ... الامام الصادق اك صحيحة ‏ ه ١‏ 
تعيد الصلاة وتغسله ... الإمام الباقراكةٍ الصحيحة ‏ " 05 


تحين (أهراة طافت ... في المحجر ...) أبو الحسن ال ضاكة رواية م حل 
تغتسل النصيرانيّة ثم تغشلها ... الامام الصادقظةٍ رواية "5 15 
تغتسل (امرأة ترى الرجل ... قال:)... الإمامالصادقءظِلا الصحيم  ١18 1١‏ 
تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى ... الإمام الصادقءكةٌ الصحيح ‏ 5 م 
تسيل وتصل :. الإمام الصادقءظة موئّقة 85١ 1١‏ 
تغسل القميص في اليوم مرّةً... الامام الصادق اه رواية ١‏ م 


تس تو باهر الناحية الَتى را الامام الباقر اكلا الصحيح 1 500 
تغسّله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له..: الإامام الصادقظة صحيحة ‏ "” 1 


تغسل يدك الهنى من المرفقين ... أبو الحسناكة ‏ ضحيحة. ١‏ لل 
تغسل يدك الهنى من المرفقين إلى ... ابواالطمين اكه جعيفة. ١‏ 0 


تغلّظ عليه العقوبة ... ابو جعفر ع زوابة . ه” 
تفتتح الصلاة بتكبيرة ... الإمام الباقر اك صحيحة ‏ 14 ١1‏ 
تفطر ثم تقضى ذلك اليوم ... أبو الحسناقةٌ الصحيح ‏ 5 غ١‏ 
تفطر حين تطمث ... أبو عبدا شغلا السحيد 1 ١‏ 
تقرأ في الأولى : إذا زلزلت ... الامام الكاظم اك رواية 1 الل 
تقرأ في ليلة الجمعة : اجمعة ... الإمام الر ضاءكة رواية “م ىس 
تقرا ولااتسحة .:: الامام الصادقءاكة صحيحة 2 ١‏ 3ق 
تقصر مالم تعزم على مقام عشرة... الإمام الر ضاءكة صحيحة ‏ ] ع 
تفشهر' المراة قن تو هات أبو عبداشاظِةٌ مرسلة ‏ م ١‏ 


تقضى إذا طهر ت ... الامام الصادقطكة مونّقة 2 ١‏ 8 


9 ووو هو دو موسو ونون لاس ترم مده الفهارسن العامة /فهزسن الاخاديت الشرينة 


الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 





تقضى إذا طهر ت ... الامام الصادقءكلاٍ موّقة ‏ ”م 1١‏ 


تقضى صومها ولا تقضى صلاتها ... دض 1 الصحيح 2 ١‏ 1 
تقضى صومها ولا تقضى صلاتها ... مضمرة الصحيح 1 كن 
تقضى صومها ولا تقضى صلاتها ... مضمرة صحيحة ١‏ 5" 064 
تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم... 2 الإمامالصادقءظةٍ صحيحة  ١‏ .1 
تقعد بقدر حيضها ... مضمرة الصحيح ١‏ 1 
تقعد قدر حيضها و تستظهر ... مضمرة قلت له ز“ رضن 
تقلّدها نعلاً خلقاً قد صليت فيه ... أبو عبدا شك صحيحة ‏ “ 

تقلّدها نعلاً خلقاً قد صليت فيها ... أبوعبداشلكة ٠‏ .ضححة: زا . 1ف!ا١‏ 
تقلي الأظفار وأخن الكنا وت أبو عبداش هآ صحيحة ‏ “ 

تقول إذا قال: حئّ على الصلاة ... النوى يده الر 0 

تقول : الله أكبر , الله أكبر ... الامام الصادق كه رواية و 0 


تقول : اللهمٌّ إني أريد أن ... أبو عبداشاظة الصحيحم ‏ “ 0" 
تقول : اللهمّ ني أريد أن أَتَمّع ... أنه عبداشة الصحيح ' “ 98 
تقول اتمحان انو لمش ددن الامام الباقر قا رواية و 11 
تقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده... الامام الباقر لك رواية و كل 
تقول في آخر سجدةٍ من صلاة جعفر ...2 الإمام الصادقلكةٍ رواية غ 004 
تقول هذا في دبر كل صلاة... أبو عبداش كا صحيحة ت “ ا 
تقوم من مسجدها ولا تقضى ... الإمام الباقر طق رواية ١‏ 6م 


تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ... الامام الكاظماكة صحيحة ‏ ] ١‏ 
تكبيرة ترك ... الامام الصادقكة الصحيح ‏ ", 
كبش واد الإمام الصادق ك3 موئّقة 0 م 
تُكره الصلاة في الثوب المصبُوغ ... الامام الصاد قءظةٍ رواية و 

تكون على طْهْرٍ أحبٌ إل ... أبو المتسة اكد “نروابة ١/1‏ 
تكون معك لآكلها إذا خر جت ... الامام الباقرطة رواية ١0 ١‏ 
تليس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة... أبو عبداشَظِةٍ الصحيحم ' “ وف 


1 ا 1 ا 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 











تلبية الأخرسن واتقيراة::: الامام الصاد قط رواية 8 0 8م 
تلنية الأ حوس و شد الإمام على ئِة رواية / 3" 
تلك اطراقة . ليس تسك هذه عن ... ابو لسن لك مضيحة: 2 ؟ ١١‏ 
كت قلا كه و الامام الباقر لا الصحيح ‏ "” لاع 
عت صلاته ... الإمام الباقرياكّة الصحيم ‏ 1 559 
نت صلاته . وإن كان رعافاً ... الامام الصادق لظ الموتئّقى م اع 
نت صلاته ولا إعادة عليه ... الامام الباقر اا صحيحة ‏ "5 "1١‏ 
عت صلاته ولا إعادة عليه ... الإمام الباقرياكّة الصحيح ‏ 5 ضف 
قت صلاته ولا يُعيد ... الامام الباقركة صحيحة ‏ 1 ]841.144١‏ 
كنك الكوسف نان خرهات:. الامام الباقرءاكة صحيحة  04١‏ ١816م‏ 
قنك عن الفبلاة ..: أبو الحسن قا الصحيح  ١ ١‏ 
سك عن الصلاة كبا كانت ... أحد هاطِيًه الصحيحم ‏ "5 ١١‏ 
هسك عن شمّه وتأكله ... أبو عبداش نظ الصحيحم ‏ م نش 
صومه ولا يقضيه ... أبو عبداسٌعظا رواية 1 15 
قضى كا هي إلى عرفات ... أبو عبداش كلا رواية / 1 
قضى كا هي إلى عرفات ... أبو عبداشظةٌ الصحيم ‏ ا ١٠١8‏ 


تنتظر عدّتها الَتى كانت تجلس ... الامام الصادق ك3 رواية ١‏ ف 


تنتظر عدّة ما كانت تحيض ... الامام الرضاءكة صحيحة  1١‏ #«م 
تنتظر عدّة ما كانت تحيض ... أبو الحسن الرضالكة صحيحة  ١‏ 1 
اما خط الإمام الصادقلقة رواية ‏ "ا ١١8‏ 
تغز ف كلها . فإن غلب عليه الماء ... الامام الصادق كا رواية ١‏ بذ 
تنظرون امرأة لا بأس بها... الإمام الصاد لك رواية م 0م", 
تنقض الصلاة ... الإمام الباقر ماق الصحيحم  ١‏ اك 
توضأ به . وتؤضأً من سؤر الجنب ... الإمام الصادق اك موئّقة  ١١6٠ 001١‏ 
توضاً رسول امه عع مد .:. الإمام الصادقءظة الصحيح  0704١‏ 8.8 


توضع النساء ما يلى القبلة ... الامام الصادقءظةٌ رواية 14 ٠7١‏ 





تم المرأة النساء في الصلاة ... 
تؤْمَهنَ في النافلة فأمًا في... 
ثلاث عشي ة ركعة ؛ منها الوتر 
ثلاث مرّات ... 

ثلاث ويجزئك واحدة... 


ثلاثة (الأضحى في غير منى فقال:)... 
ثلاثة أثواب . وأا كفَّن رسول الله يَيِلهُ ... 
تلاقة أ تام رواغا كفن ميل الله 1ه .م 


ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ... 
ثلاثة ل 

ثلاثة لا يُفطرن الصا 

ثلاثة لا يقبل الله هم صلاة... 
ثلاثة لا يقبل الله هم صلاة ... 
ثلاثة من الغنم يذ بحهن ... 
قلات نتن وحن فل كل نفا ل 
ائت الجمرة. 

تح ات الحمرة القصوى ... 

أ انت الجمرة القصوى ... 

ثم ابدأ بفرجه بماء السدر ... 
#اخلى راسك واعفسل . 
تم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه ... 


م اذفره بالخرقة ويكون تحتها القطن ... 


ل 
الاماء الصادق 


الامام الصادق اكلا 


ابو عبدالهعلية 


الدراية 





رواية 


رواية 


لح ا لم 


حر ىح 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 
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الصفحة 





غ1 


5١07 


"17 


اعمد إلى كافور مسحوق فضعه ... 


ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك ... 


ثم اقرأ سور من القران ... 

ثم اقعد حيّ تزول الشمس فصل ... 
ماني عشرة سبع عشر ة... 

ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض ... 
ثم أفاض وأمر الناس بالدرعة ... 

ثم أَفِضْ حين تشر ق لك ثبير ... 
باخام 

تم تأت الحجر الأسود فتستلمه ... 

2 اتققن وتام علديع :فقا نوا 

كم تضع الطين واللبن... 


ثم تقول : اللهمّ صلّ على أمير المؤمنين ... 


ثم تلىّ وأنت غادٍ إلى عرفات ... 
تليّن مفاصلة ... 

تم تؤذن القوم فتقول وأنت... 

ثم قل : مع الله لمن حمده... 

م قم فاش هنيئة فإذا استوت ... 
نح لتنظر . فإن كان الدم فها بيتها و ... 
ثح مروا الخادم أن يطوف به ... 

ثم مسح ببقيّة ما بق في يديه رأسه ... 
تم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين ... 
مُنه ولحمه حرام مثل الميتة ... 

ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه... 

ثم يصلى بها الظهر والعصر ... 


الإمام الباقر 9 
أبو عبدا شاه 1 
الامام الصادق اك 
بق عبدا شك 
أبو عبد ا شاه 
الامام الصادق اظِة 
أبو عبد ا شاه 
الامام الصادق اك 
الامام الصادق اكه 
الامام الباقر كه 
الامام الباقر كه 
أبو عبد اسك 
الامام الصادق 1 
الامام الصادق اكه 
الامام الباقر ناكة 
الامام الصادق كا 
أبو عبد ا شاه 
الإمام الباقر 3 
الامام الباقرطية 
أبو عبدا شاه 
الامام الصادق اكلا 
أبو عبدا شاك 





الصحيح 


رواية 


ليق 


مدارك الأحكام / ج ؛ 


الجزء الصفحة 
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0" 
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يعمّم ويؤخذ وسط العمامة ... 

م يقسم الأربعة الأحماس بين ... 
جائز (هل يجوز السجود لي على ؟) ... 
جائز يخرج ذلك من جميع المال ... 
جاز له أن يقضى ما بق علية::. 
جاهلين أو عالمين ؟ ... 

جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ويه ... 
جرت السنئة ببياض يوم... 

جرت السئّة في الاستنجاء بثلاثة ... 
جُعل التراب طهوراً كما ... 


جُعلت الأرض لي مسجداً وترابها طهوراً ... 


جماعة وغير جماعة ... 


جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النئ يَيَيِهُ ... 


نيوا مساحدكه البيغ والشتراءه: 
جنّبوا مساجدكم النجاسة ... 
حارو امنيا عدكه التعايسة ب 
عنبوًا ديا جدكع صببيا لك 
جيران الصدقة أحقّ بها ... 

حجٌٍّ يف وضووه... 


حدّ التي يئست من المحيض خحمسون سنة ... 


حدّ الروضة في مسجد الرسو ل يَيِيْه ... 
حدّ العقيق : أوّله المسلح وآخره... 
حدّ القبر إلى الترقوة ... 


© © © © © ه 





الممصوم2 الدراية 
عنهم لبهم رواية 

أبو عبدا لكا صحيحة 
الإمام الباقرياظة رواية 
الإمام الهادي كا رواية 
أبو عبدا شق رواية 
أبو جعفر مالك رواية 


مضمرة الحسن 
الحسن بن عل قة الصحيح 
الإمام الصادق ىه رواية 
الإمام الصادق عاك مرسلة 
الامام الصادق ك2 قوله 

النبي ييه مرسلة 

البى يَيْيُْ 2 قوله 
الإمام الصادق نك رواية 
الإمام الباقركةٍ صحيحة 
الامام الصادقكةٍ مرسلة 

النبي مِيه 
أبو إبراهي نه 

البي ييه 
الامام الصادقلكةٌ روى 
أبو عبداشَكِكِةٍ الصحيح 
الامامالصادقءظة الصحيح 
الصحيح 
رواية 


الامام الصاد قظةٍ مرسلة 


أبو عبدا شاك 


١ 1 0 5‏ 
أبو عبداش اك 


الفهارس العامّة / فهر س الأحاديث الشريفة 
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١٠١7 


5*١ 
١75 ١11 


خض 


حرام على ذكور أُمّتِي ... 

حرم الله حرمه بريداً في بريد ... 
حم رسول الله َيه المدينة ما بين ... 
حرم فرعها لمكان أصلها ... 

حرم فرعها لمكان أصلها ... 
عبيق لانمل 


حسن (عوءزايارة البيف أناء.:.) 


خضى الحبار يكون مثل الأغلة ... 
حصى الجمار يكون مثل الأنملة ... 
خو وشنة ان لديو دن أجد::: 
حتّكه (العامة للميّت قال :) ... 
حيال العقبة عقبة المدنيّين ... 
حيث هو الساعة ... 

خذ البرش... 

خديقول اغب ةاله... 


خد حسصسى., الجمار ... 


خسفي المياق 2 انك :اللتسة القضوى).: 


خذ حصى الجمار من ل 


خد واحدة من تحت رجلك ... 


كذ وا فق متاسككم :.. 


خرج الحسين نجةِ معتمراً وقد ساق بدنة ... 


الامام الصادق ءاظلا 


أن عبداشّ إاظلاٍ 
أن عبداش كه 
أبو الحسن ع1 
أبو الحسن ك1 


د ص1 اند 
رسول اله يدم 


الامام الصادق ناكا 


أبو عبداش ظلاٍ 
أبو عبدا شاك 


بو عبداش كه 
أبو عبدا شاك 
أبو عبداشاكة 
أبو عبداشاقة 
أبو عبدا شاه 
أبو عبد شاه 


و 





الحسن 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 


رواية 


أبو لشيس الرق ا محيحة 


اللحبين 


الامام الهاد ياك الصحيح 


امسن 
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الجزء الصفحة 


ابي يي يجبي ير لب رس حي كيى ‏ ب ضح تن 


ا132 م رح كىن 


كس 





١> 


دن 


576 45, 
28575 
يليت احريا 


كر 





خرج رسول اله ييه إلى الصلاة ... 
خففوا على الناس فإنّ في المال... 
خلق الله الماء طهوراً ... 

خمس الله عرّ و جل للامام ... 
خمس تكبيراتٍ تقول إذا كبرت:. 
حمس صلواتٍ في الليل والنهار ... 


حمس صلوات لا ثترك على كل حال... 


خمسة أوساق بوسق النين مَييلُهُ ... 
خحمسة لا يُعْطَّوْنَ من الزكاة شيئاً ... 


خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال... 
خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال... 


خبار ميق الذين إذا سافروا أفطروا ... 
خير الجالس ما استُقبل به القبلة ... 
دخلت العمرة في الحجّ ... 

دخل رسول الل يَيَهٌ على عائشة ... 
درع وملحفة تنشرها على رأسها ... 
ذغاء اموه لاحية نظير العي ديد 3 
دعه فلا يضدرٌ ك أن لا تغسله ... 

دُفنت في بيتها فلمًا زادت ... 

ذقنت ف بيعبا فلمنا زاداك بدو آمية ..: 
دلو واخد:.: 

وء الخميكن لبس .يه خفاء .:. 

دمان في الاسلام حلال من الله ... 
ديته على من يوجد فى قبيلته ... 


الدراية 


المعصوم 


الامام الباقر ءا صحيحة 





النىّ 2 رواية 
الب ييه النبوي 


أحد هالت الموتّق 
الامام الصادقاكة الصحيح 
الامام الباقرياكة صحيحة 
الامام الصادق كا صحيحة 


أبو عبدا لهاك 


رواية 
صحيحة 


الامام الصادق ك3 رواية 


الامام الصادق عاك صحيحة 
الامام الباقر ياك رواية 
أو جعفر ملكلا رواية 
معنا ميم برشلة 
النبى 0 روي 
رسو لاله يه قوله 
الامام الكاظمِةٍ رواية 


الامام الباقرياقةٌ صحيحة 
الامام الصادقءاكة صحيحة 
الامام الصادقائةٍ الصحيح 
أبو الحسن الر ضاءكة الصحيح 
أبو الحسن الر ضائبةٍ الصحيح 
الإمام الصادقءاكة رواية 
الامام الصادق اا صحيحة 
الامام الصادق اكه رواية 


الامام الصاد قط رواية 
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١8 


0 


١7 
رذن‎ 
١١ /الى 7ضا‎ 
١8١75 


0غ" 


١70 4 


ملدلا 


ا ا ا 








ذاك التكفير فلا تفعل ... أحد اليه صحيحة ‏ ” 3 
ذراعاً عمقه في ذراع وشبر سعته ... الإمام الصادقءظة الصحيح 2 6١ ١‏ 
ذراع من زوال الشمس ... الامام الباقرمظة رواية و . 
ذلك إلى الامام. أرأيت رسول الله ... آبوالحسن لك .زواية 0 غ0 
ذلك جائز ... الامام الكاظم اظةٍ رواية ١,4 ١‏ 
ذلك جائز ... الإمام الحاد يط رواية و 1" 
ذلك جائز ... ا الامام الصادق ع رواية 0 0 
ذلك حين تصفٌ للنحر ... أبو عبداش طلا صحيحة ‏ م ١‏ 
رأيت العبد الصالحجة دخل الكعبة ... الصحيح ‏ م4 510,777 
ربما صليتهها وعلىّ ليل ... الامام الصادق يطلا صحيحة ‏ “م 46م 
ربما قت أصلى وبين يدي الوسادة ... الامام الصادق اكلا صحيحة ‏ “", طرف 
ريبما قت وقد طلع الفجر ... الامام الصادقكُةٍ صحيحة ‏ لم 3م 
ريّنا ولك الحمد ... الإمام الصادقءْظةٌ رواية  “‏ 99م 
حب قير ومعبان تنهن.رشول الله :... مين الموميوكة رزوانة 1 1 
وكين سن الإمام الصاد قط قول ١‏ ا 
سن نين "لا تتوضا بفتضلهي.: الامام الصاد قط صحيحة ‏ ”“ 580.575 
وحن لم له صورضا بنضلة:. الإمام الصادقءظة الصحيح  ١١١.88 1١‏ 
رجل وامرأة, وإذا لم يحضير ... الامام الصادق لظا رواية 1 ا 
رخّص رسول الْهوَيييُهُ في قطع عودي... ١‏ أبوجعفراظِة ‏ رواية ‏ ا ١لا‏ 
رخّص رسول لله َيه للنساء والصبيان... أبو عبداش لظ رواية 2 “ أو 
رخّص للعبد والخائف والراعي ... أبو عبداشَطظِلا المونّق 4 فق 
رشّه وصل ... الإمام الصادقءكة صحيحة ‏ ا ”١8‏ 
رُفع القلم عن الصبى ... رسول انْهيَيقِيُةُ النبوت 22 “ "١‏ 
رُفع القلم عن الصبّي حيّى يبلغ ... رسول الْهوَييْهُ النبوت ‏ ه 0 ٠١‏ 
رفع القلم عن ثلاثة ... رسول الله َيه النبوين 6١ 5 ١‏ 


رُفع عن أُمّتي ... رسول اهيلي النبوت ‏ 7 80م 


6١‏ تقوزة دقعم مور نمف حو نو فدوةتبى الففارين العاقة /#فهوض الأخاديث العدريقة 








رُفع عن أُمّتِي الخطأ والنسيان ... البى يي النبويت ‏ 5 94> 
ركعتا الفجر تشهد هما ملائكة الليل ... أمير المؤمنين ل روي 0 12 
ركعتان (عن صلاة العيدين ...) مضمرة رواية 1 ١١‏ 
ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شى ء ... نهر زواية غ ١‏ 
ركغتان .هق السنة لين تصليا ن: الامام الصادقءظةٍ رواية غ ١‏ 
رمي الجهار ما بين طلوع الشمس ... أبو عبداشمظةً رواية ‏ لم 0١م‏ 
رمي الجمار من طلوع الشمس ... الإمام الصادقءظكة الصحيح ‏ م اسم 
زره» فإن شغلت فلا يضر ك ... أبو عبداشْ طلا صحيحه ‏ م ١١‏ 
زكاة الحلّ أن يُعار ... أبو عبداظِةٍ الصحيحم ‏ ه  ١5‏ 
زكاة الفطرة ... أبو عبدالهكِةٍ الصحيح ‏ ه لف 
زكاة الفطرة صاعٌ من قر ... أبو عبداشيكة صحيحة ‏ ه ام 
روجها (المراة قوت هن أحى ::؟) الامام الصاد قط رواية 1 م١‏ 
سئل ابن عبّاس هل كان رسول الهيَييُ... أبو عبداش كا صحيحة ‏ لم ٠."‏ 
سألني بعضهم عن رجل باك كد أبو الحسنءظة الصحيح ‏ م ١١8‏ 
سبع دلاء ... الامام الصاد ق كد رواية ١‏ 3 
سبع دلاء (ففي كل ذلك يقول:)... الامام الباقر يا رواية ١‏ 7 
سبع منها فرض ووضع الأنف ... الامام الصادق كا صحيحة ‏ “", 04 
سبع منها فرض يسجد عليها ... الامام الصادق ك1 صحيحة ‏ “", .م 
سيع وخمس ... الإمام الصادق ع صحيحة ‏ 11 ٠١4,998‏ 
بعت ركعات بكر الامام الر ضائكة رواية م 


بيت ركعات قبل زوال التنمس ... الامام الصادق الا الصحيح ‏ ] م 
ست عشرة أيّ ساعات النهار شئت...2 الإمام الصاد قلق رواية و 
ست عشرة ركعة متى ما نشطت ... الامام الصادق اكه رواية 3 07 
سجدة السهو بعد التسليم ... أمير المؤمنينظة رواية 14 ١8١‏ 
سجدة الشكر واجبة على كلّ مسلم ...2 الإمامالصادقءَظُةٍ الصحيم ‏ ا ]١١‏ 
سكن التو / الإمام الصادق ك3 رواية 1 .ع 


مي ميت “تمع لذن آد ماك جمع فمها ... 


سنّة في السفر والحضير إِلَا أن... 
سنّة وليس بفريضة ... 

سنّة وليس بفريضة ... 

شواء (المفرة: أيققام 1): 
شاة هدياً بالغ الكعبة ... 


2 


شهر رمضان ثلاثون يوما ... 


ينان بيفسد الناس مهأ صلا تهم 66.6 


ناح الكلق "الغال :كوها ... 
صاعٌ بصاع النون َي ... 

صاع من طعام ... 

صام رسول الله يَييهُ حيٍّ قيل ... 
صب عليه الماء مر تين ... 

صدقة الفطرة على كل رأس من ... 
ولام سوا 


فلن اذا عضرت الفلةة.. آنا مل 5 


فل المتععةا را ذا اهز لاد 
صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ... 
صل الزوال قانية ... 

صلاة التطوّع بمنزلة اطديّة ... 
صلاة الزحف على الظهر إِياءٌ ... 
صلاة العيدين ... 

صلاة العيدين فريضة ... 

صلاة العيدين مع الامام سنّة ... 
صلاة الكسوف إذا فرغت ... 
صلاة المغر ب والعشاء بجمع ... 





الامام الصادق كا 
الامام الكاظم كا 
أبو الحسن يه 
أبو جعفر نه 
أبو عبداشاظِا 
أبو عبداش اا 
الامام الباقر ع 
الامام الباقر مكلا 
الإمام الر ضائلا 
أمير المؤ منين لي 
أبو عبدا ك1 
الامام الصادق اكه 
أبو عبدا شَظلاِ 
الإمام الصادق ملكا 
الامام الصادق يكلا 
الامام الصادق كلا 
الامام الصادق لكلا 
الامام الصادق ياك 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق باكلا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق اكلا 
الإمام الباقر اكلا 
الامام الصادق ناكلا 


ع6 د إلعن 





الجزء 





7/ 


5 


5 


١ 
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انه 
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صلاة النافلة مان ركعات 5 
صلاة النهار سثّ عشرة ركعة ... 
صلاة النهار ست عشرة ركعة ... 
صلاة فريضة خير من عشرين ... 
صلاة في بيت المقدس تعدل ألف ... 
صلاةٌ فى مسجدي هذا أفضل من .. 
صلّ بأهلك في رمضان الفريضة... 
ضل نهم .:: 

صلّت فاطمة صلواتالله عليها في... 
صل ثم عد فأتخ سعيك ... 

صل ركعتي الفجر قبل الفجر ... 
صلّ صلاة الكسوف قبل ... 

صل صلاة الكسوف واقض ... 
صل صلاة الليل 57 

صل على مركبك الذى أنت عليه ... 
ها تقل سو جتان اهز القملة.».: 


صل في مغزلك ... 
صل فيهاء أما ترضى بصلاة نوح ... 


صل فيها (عن الصلاة في مرابض الغتم) ... 


صل فيه (عن الصلاة في الخرٌ فقال:) ... 
شل" قية ولا تفيل مق امل ذللفن: 


© © »ا ©« ©#» © © هو هاوه واو وو و مه وه .هاو ٠. ٠‏ وه م ه٠ ٠‏ و6٠‏ م6 .ه و٠‏ 








المعصوم2 الدراية 
الامام الصادقءكةٍ رواية 
الامام الصاد ق َك رواية 
الامام الصادقءاكةٍ مرسلة 
الإمام الصاد قءكةٍ رواية 
أمير المؤمنين2ة مرسلة 


الإمام الصادقءاكة الصحيح 
أو ناسين الوع اف مجح 


الإمام الباقرناقة رواية 
أبو الحسن اك المونّق 
الإمام الباقرياكة الصحيح 
أبو عبداسّ ملظا رواية 
أحد هماءإيئظ | صحيحة 
الامام الصادق نه صحيحة 
الامام الصادقءك3ٍ رواية 
الامام الر ضاءاكةٍ رواية 
الامام الصادقءكةٍ رواية 
النى ييه النبوي 
أبو عبدا شك الصحيح 
الامام الصادق نكا صحيح 
الامام الصادق اكد صحيحة 
الامام الصادقءكةٌ الصحيح 
الامام الصادقءائةٍ رواية 


الجزء 





5 
, 
. 
5 
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غيل يوذ تشيرلة مق اس 

صل متربّعاً وممدود الرجلين ... 

صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة ... 
صلّوا فى السفر صلاة الجمعة جماعة ... 
صلّواىا رأحعون اسل 

صل وأت الصلاة ... 

صلها آخر الليل ... 

صلّها بعد العشاء أربع ركعات ... 
صلّها بعد الفجر حيّ تكون في... 
صلها بعد ما يطلع الفجر ... 

صلها قبل الفجر ومعه وبعده... 

صلى رسول الْهوَييِيُهُ الفجر فأقبل ... 


صلى رسول اله ويه الفريضة في المحمل ... 


صلى رسول اله وبي ثم سلّم في ركعتين ... 


صر (أصوم أو لا أصوم ؟)... 

صم (عن التطوّع ... أصوم أو لا؟)... 
صم لرؤية المهلال وافطر لرؤيته ... 

صم ولا تصم في السفر ... 

صمها ببغداد ... 

صمه فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ... 
صوم النافلة ... 

صوم النافلة لك أن تفطر ما ... 


صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين ... 


صوموا شعبان واغتسلوا... 


ار 
الإمام الصادقءكة الصحيح 
الإمام الصادق اا روى 
الإمام الصادقاظةٌ الصحيح 
الإمام الصادق لك صحيحة 
البى ويه رواية 
الإمام الصادقءاكةٌ صحيحة 
الامام الصادق عق رواية 
أبو عبدا شاه رواية 
الامام الصاد قءائةٌ صحيحة 
الامام الصادقءاكة صحيحة 
الإمام الصادق اك الصحيح 
الامام الصادقءقة الصحيح 
الامام الصادقءاكة صحيح 
الإمام الصادقءاظة صحيح 
الإمام الصادقءظة الصحيح 
الإمام الصادق ناه رواية 
أبو عبداشِظة الصحيح 
أبو عبداش اقلا الصحيح 
أبو عبداش الا 
أبو عبداش كلا موتّقة 
أبو الحسن الئل رواية 
أبو عبدا شاك رواية 


أبو عبدا هك رواية 


الامام الصادق عق رواية 


١ 
١ 


غ 


| ا اليه ا المي ا لم ست الم ا لمن تمس الس 


> 
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00 التفضوة الدرانة المع الا 
صيام كقّارة البمين في الظهار ششهران ... أبو عبداشظِةٍ الصحيح ‏ 5 6" 
ضح بكبش أسود أقرنٌ فحل ... فطمة امسن م8 7 
ضع الجدي ... أحد هاي ررواية ‏ ”,م ١0/‏ 
ضع الجدي في قفاك وصل ... أحد اي رواية 0 ١‏ 
ضمنت لمن خرج من بيته معتمٌأ ... الإمام الصادقءظلا رواية “م 0 5٠.5‏ 
طف بالبيت سبعة أشواط ... أبو عبداشٌظا صحيحة ‏ م ١‏ 
ظلّل عليها وحدها... أبو جعفر الثانيظةٍ رواية ‏ ا 5310م 
ظلزوارق :دما مضمرة الحسنة 4م “اغاغ 
شت فاطمةئله بعد رسول اله ويه ... أبوعبداشَظة الصحيحم ‏ م 'ل] 
عثر حمل أبي بين عرفة والمزدلفة... أبو عبداشظِةٍ الصحيحم ' “ 1 
عجوت واسعا :.. رسول انْيَليةُ ‏ روى ١‏ ا 
عجّلوهم إلى مضاجعهم ... النئ يييّهُ ‏ النبوئ  ١٠١١ 2 1١‏ 
عزائم السجود أربع ... أمير المؤمنين اكلا قول و 0 
عشر ركعات وأربع سجدات... مضمرة رواية 3 ١7‏ 


عشرة مواضع لا يصلى فيها ... الامام الصادقءكةٍ رواية ‏ “م 0 
غلافات المؤفة خحسش... الإمام الحادي ك3 رواية ‏ “م 8 


علمو | كرو اول تع وا رسول اله اه روي 5 57 


على الأرض (عن الوقوف بعرفات]؟)... أبو إبراهي ظِة الموئق 2 7 ]٠6.4٠١‏ 
على الإمام أن يُصَلَى الظهر بمنى ... أبو عبداشْ لظلا صحيحة ت “ م 
على الذي اشتراه فداء ... أبو عبداشظة الصحيحم ‏ م4 0 885 
على الذي أفتى شاة... أبو إبراهيم اه رواية ‏ م ماع 
على الذي أفطر صيام ذلك اليوم... أبو عبداش كلا رواية 1 1 
على الرجل أن يُعطي عن كل من يعول... عنباطي8 2 الصحيح ‏ 465 8135.3١7‏ 
على الصغير والكبير والح والعبد ... أبو عبداشطكةٌ الصحيحم ‏ ه 6888م 
على المتمتّع بالعمرة إلى الحجٌ ... أبو عبد اللهسلية صحيحة 7 4 7 ,١150‏ 


١585 


على امحرم أن يتنكّب الجراء ... 
على المقتر ض . لأنّ له نفعه ... 
على سبعة نفر من المسلمين ... 
على قدر ماله . إن أوسعه ماله ... 
عليك بدنة ... 


على كل امرئ عي واكتسب النمس ... 


عل كل مو كل ينه فد ا :هبي :. 
على كل من يعول الرجل ... 
على كل واحدٍ منهما الفداء ... 


عليكم فداء واحد. دم شأة ... 


عليكم في شهر رمضان بكثرة الا ستغفار ... 


عليه إعادة الغسل ... 
عليه الجزاء لأنّ الآفة جاء ت ... 
غلية لسن : 


عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع ... 


عليه القضاء . وإن كان في وضوء ... 
عليه الكفارة ... 

عليه الكفارة ... 

عليه الكفارة في كلّ ما أصاب ... 


عليه الكفّارة مثل ما على الذي يجامع ... 


عليه الكفّارة (بحرم أصاب صيداً ...) 


عليه أن يتصدّق عن كل فرخ ... بشاة... 


غليه أن يعوضًا وتعيد الصلاة :. 
عليه أن يحجّ عنه من ماله ... 





الامام الباقر ياه 
أبو الحسن الر ضااكا 


أبو عبدانّ بالكلا 


أبو عبدا شاك 


أبو عبدا له الا 


ابو جعفر َك 


أبو عبدا شاك 
أبو عبدا شاكلا 
أبو جعفر كه 
أبو الحسن كه 
أبو عبداسظلاٍ 


أبوعبدا شاك 


أبو الحسن موسى بكلا صحيحة 


مضمره 


أبو عبداشَهاظلاٍ 
أبو عبدا شه ناكا 
أبو عبدا مايه 
أبو عبداش كا 
أبو عبدا شه اكه 


لم ة 


أبو عبدا شاك 


مدارك الأحكام / ج 4 


الدراية الجزء الصفحة 





لصحيع 


رواية 


1 عل 9 


رواية 


الصحيح 


رواية 


أبو الحسن الر ضاءاكَةٌ الصحيح 


رواية 


ايز 


4 


0 


د سح لكي ليس رس 





ا 


06 5705 
"+٠١ 175‏ 
48», 
لش يض 
124 


فق 


عليه أن يحي عنه من ماله رجلاً صرورة.. 
عليه أن يحجّ عنه من ماله رجل صر ورة.. 


عليه أن يحجّ من ماله صصرورة... 
عليه أن يردّها ... 

عليه أن يردّهاء فإن ماتت ... 
غليه أن يسجد كل انا سيعها ::: 
عليه أن يقضى الصلاة والصيام ... 
عليه ان ود جه ااكحيية عكر نا عايدي. 
غليه يدنة...: 

عليه بدنة ... 

عليه بدنة . فإن لم يجد فإطعام ... 
عليه بدنة . فإن لم يقدر على بدنة ... 
عليه بدنة لفساد عمر ته ... 

عليه بدنة من الابل ... 

عليه بدنة وإن لم ينزل ... 

عليه بدنة وليس عليه الحجّ ... 
عليه بدنة ينحرها يوم النحر ... 


عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر ... 
عليه ثلاث قمات ... 

عليه مُنه (رجل قلع مزق الراك 
عليه عُنه يتصدق به ... 

عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ... 
عليه جزور أو بقرة... 


عليه جزور سعينة ... 


:+ الفهارس العامة / فهرسن الا حاديت الشريفة 


الممصوم- الدراية الجزء الصفحة 








أبو عبداش!#كِآ صحيحة ‏ 7 م 
أبو عبدا شاه صحيحة ‏ “ ١1‏ 
مضمرة رواية 7 05 
موسى بن جعفر بكلا صحيحة ‏ م 1 
ابو ليق هوييو 21 مخيخة . :+ ١‏ 
الامام الباقرياكةٍ صحيحة ‏ ”م 1 
ابو عبدال اك الصحيحم ‏ 5 م" 
ابو الحصية د زايد م 7 
ابو عبداشَ كه الصحيح ‏ م 1 
أبو عبداش قا رواية ‏ م 8 
أبو عبدا شك صحيحة ‏ لم 8755 امم 
أبو عبداشعظاٍ رواية / ا 
ابو جعفرءكةٍ الصحيحم ‏ / 1ع 
أبو عبداشُ اك صحيحة ‏ م ١‏ 
ابو المي كد نووابة / 4 
ابو عبداشكةٌ الصحيح ‏ م 6غ 
أبو جعفركةٍ الصحيح ‏ 5 ١45.١48‏ 
ابو جعفرءكةٍ الصحيم ت' “ يلك 
أبو عبداش لكلا رواية ‏ م لق 
أبو عبدا شاكلا رواية ‏ م 0" 
أبو عبداش طلا رواية / 8 
أبو عبداش كا رواية م ]ع 
أبو عبداش كلا الحسنب بت “ 28 
أبو عبداشٌ كا رواية م 2 
أبو جعف ريك الصحيح ‏ م مغ 
أبو عبدا شك الحسن ‏ لم 5١5.4٠١غ]‏ 


م١٠٠١‏ ال ا ا ا ا ل ب ا 1 بدا 0 مدارك الأحكام /ج ١‏ 





ططع اللمفيوا اراد لصم العف 
عليه حجّة مضمرة زوواية 7 5" 
عليه حجّة الاسلام إذا احتلم ... أبو الحسنظةٍ الصحيحم 2 “ "١‏ 
عليه حمسة عشر صاعاً ... أبو عبدا شه الصحيح ‏ +51 ١١١.88‏ 
عليه دم ... أبو عبدا شا رواية م 5١‏ 
عليه دم (الحرم يلبس القميص)... أبو عبداشٌطللا رواية م /الاعع 
عليه دم (رجل قتل تغلب أبو عبداشَظة رواية 4 احردي 
عليه دم, لأنّه نظر إلى غير ما يحل له ... للطنهية الحسنب ‏ م ]1 
عليه دم وجزاء الحرم عن اللبن ... أبو عبداشاظ ا رواية ‏ لم ١ع-م‏ 
عليه دم مهريقه ... أبو إبراهي ظْةٌ رواية »4١ ١‏ 
عليه دم مهريقه من عنده... أبو عبداش قا الحسن ‏ م 9] 
عليه وية وقلة اه أبو جعفريقةٍ الحسىد ‏ 4 )» 
عليه ربع قيمة الغزال... أبو عبداشٌطظة رواية / 2 
عليه في كلّ ظفر قيمة مُدَّ من طعام ... أبو عبداشَظة الصحيح ‏ م4 86] 
عليه قضاؤه وإن كان كذلك ... ْ 5 جعفرظةٍ الصحيحم ‏ » 
غليه كب يذه .... أبو عبداشٌ طلا رواية 1" 1م 
عليه كفارة ... أبو الحسن الرضائكة الصحيح ‏ م هع 
عليه لكلّ صنفب منها فداء ... أبو جعفر ك3 الصحيح ‏ م4 ”4 8ه 
عليه لكل فرخ تحركَ بعيرٌ ... موسى بن جعفركِة الصحيح ‏ م شف 
علها جميعاً الكمّارة مثل ... أبو عبداشٌكة صحيحة ‏ “ ا 
عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما ... أبو الحسنطكة صحيحة ‏ لم ]٠7‏ 
عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما ... أبو عبداشظِا الصحيحم ‏ لم 9!] 
عليهها جميعاً . يفدى كل واحدة... أبو عبداش قل رواية ‏ م 12 
عليه ما على الّذى أفطر يوماً ... أبو عبداشطظِلاٍ رواية 3 ع" 
عليهم الطواف كلهم ... أبو الحسنظكة صحيحة ‏ م 18] 
عليه مثل ما على الحرٌ ... أحد هاي الصحيحم ‏ م ١‏ 
عليه مدّ في كل إصبع ... مضمرة روي م 1 


عليه من الكفّارة مثل ما على الذي ... 
عليه من الكفّارة مثل ما على الذي ... 
عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ... 


عن كل إنسان نصف صاع... 
عن كل راهن من هكد 

عقيل اللا بشي 

غسل الجنابة ... 

غسل الجنابة والحيض واحد ... 
غكل الناهلة واحت:::. 

غسل الميّت مثل غسل الجنب ... 
غسل الميث : يبدأ بمرافقه ... 
مدل روا عد 

غسل يوم الجمعة طهر وكقارة ... 
غفر لأمَتي الخطأ والنسيان ... 
فإذا افق شسهران عدّة أيّام ... 


فإذا أتيت البيت يوم النحر ... 


٠» ه086‎ © © © © © 


المعصوم 


أبو عبدا شاك 
رسول الله َيه 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 


الدراية الجزء الصفحة 





5 عبدا ش العلا الصحيح 
بق عبدانُّ اثلا رواية 
أبو عبدا سيكلا صحيحة 
ابو عبدانُّ إلا صحيحة 
أبو جعفرياظّة الصحيح 
أبو جعفر كا المونّق 
ابو عبداشَ طلا رواية 
أبو عبداشِظةٍ الصحيح 
مضمرة رواية 
ابو عبداش اقلا صحيحة 
أبو عبداش اقلا الصحيح 
الامام الصادق نظ رواية 
الامام الصادق كا رواية 
الإمام الصادق 32 مونّقة 
الامام الصادقءقة رواية 
الامام الصادقءكة رواية 
الامام الباقرياة رواية 
العبد الصالحكة الصحيحة 


الامام الصادق اك الموئّق 
الامام الصادقطكة رواية 


الصحيح 
النبوي 


الامام الصاد قل رواية 


الإمام الباقر يا صحيحة 


١ 1 ُْ 6.6‏ 
أبو عبداش ايه 


: 50 
أبو عبداشَهاكة 


صحيحة 


صحيحة 


ح  <‏ ا جح جح ا اغأ يا 





غ32 


5200 





فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن ... 


فإذا اً حلت ها الصلاة حلّ لزوجها ... 
فإذا أخرجها فليقوّمها ... 

فاذا أراد أن يحول قلة رد 

فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك ... 


فإذا بلغت ذلك ففيها ... 


فإذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة ... 


فإذا رأيت خللاً فسّدَّهُ بنفسك ... 
فإذا رأيتم ذلك فصلوا ... 

فإذا ركعت قصف فى ركوعك ... 
فإذا زار البيت وطاف وسعى ... 
فإذا زالت الشمس يوم عرفة... 
فإذا سلّم الامام قلب ثوبه ... 

فإذا قبضته فلا توكل به إلا ... 

فإذا كان كذلك فادخل معهم ... 
فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد... 
فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما ... 
فاستقرضى . فإِنّه دين مقضىّ ... 
فاسجد سجد ني السهو بعد ... 
فاصعد على الصفا حيّ تنظر إلى ... 


فاضر ب خباك بنمرةٍ وهي ... 
ناسين افليلق السعدمين:.:. 
فإنَّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر... 
فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك ... 


فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأوّل... 


ابو جعفر عل 
الامام الصادق إلا 


الامام الباقرناكة 


ع 


أبو عبدا شاه 


الامام الباقر اكه 
أبو عبداشاكة 
أبو عبد اميه 
الامام الصادق مك 
أمير المؤمنين ناك 
الامام الصادق ماك 
الامام الصادق اك 
الامام الصادق باكلا 
رسول اشَهاية 
أبو عبداشهاظة 
أبو عبدا شاك 
الامام الصادق لكا 
أبو عبد ا شاه 
الإمام الباقرملية 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق كا 
الامام الصادق نكا 
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>" الم > حرم اله > > احير 


ع 20 عا ا له 








فإن تحققت ذلك ... 
فإن جاز الدم ... 
فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت ... 


فإن خرج من جانب الأيسر فهو ... 


فإن ذكر أَنّه لم يقم قبل أن يقرأ ... 
فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا... 
فإن رميت بحصاة فوقعت في ... 
فلن زافك غل الفشتر ون 


فإن زادت واحدة ففبها ثلاث شياأه ... 


فانشرها في الريح حتى يذهب ... 
فإن شهد عندك شاهدان ... 

فإن صام في الظهار فزاد ... 

فإن صلى ركعة من الغداة ثم ... 
فإن طرحت الكرسف عنها و ... 
فإن ظن أنه أصابه 0-6 

فإن عرفت مكانه فاغسله ... 

فإن فاتته الصلاة فلم يدركها ... 
فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ... 
فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ... 


فإن قتلها ‏ يعنى الحمامة ‏ في الحرم ... 


فإن كان بينهم سترة ... 
فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه... 


فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه ... 


©" م6 هه »© ه. » ٠‏ 


الامام الصاد ق ناكل 
الامام الصادق اكلا 


الامام الصادق مك2 








الل 
١7/7586‏ 
50١‏ 


1 
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فإن كان قد رمى من الجمرة الأولى ... 


فإن كان هم من يخطب جمعوا... 
فإن كانوا في القراءة ... 


فإن لم تجد فا استيسر من الطدي ... 


فإن ل تجد فا تيشر عليك ... 


فإن لم تروا اطلال إلا من وسط النهار ... 


فإن لم تستطع أن تقبّله ... 


فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ... 
فإن لم تكن تتق فيه فإن تربيع الجنازة ... 


فإن لم يأخذها إلا مثلك ... 


فإن لم يجد نعلين فليلبس خقين ... 
فإن لم يدر ما يقير يوماً أو أكثر ... 


فإن لم يقدر على الطعام صام ... 
فإن لم يكن فيها بنت مخاض ... 
فإنما هو ماء ... 

فاق قات العين دزالا ذو 

فإن نقصت من النيووة مهفا 
فإن وقع فيها جنب فانزح منها ... 
فإن هو صام قبل ذلك قدعه ... 
فإن هو مات فليقض عنه وليّه ... 
فإنّه يكره للمتمبّع أن يؤخَر ... 


فأ السورة ويد الله وأثن عليه ... 


فأتوا منه بما استطعتم ... 
فأمًا أنت فلا تدعه ... 


فأمًا صوم التأديب فأن يؤخد ... 


م 
أبو عبداشهاظة 
الامام الصادق اظا 
البي ييه 
أبو عبد اشاظة 
أ عبدا ش الا 
5 عبداش كه 
أبو جعفر كه 
أبو عبداشه اه 
أبو عبدا شهاكة 
الامام الكاظم كه 
أبو جعفر ها 
الإمام الباقر ا 
أبنو عبدا نظلا 
أبو جعفر كا 
الإمام الصادق اكه 
مضمرة 
الامام الباقر ياه 
الامام الصادق ظلاٍ 
أب عبداشاظة 
أبو عبداشاكة 
و عبداشاظلا 
الامام الصادق ا 
رسول اله ويه 
أبو عبداشهاقة 
زين العابدين نظةٍ 





رواية 


صحبيحه 


رواية 


مدارك الأحكام / ج ١4‏ 


الجزء الصفحة 





0 اشعدة اكوا وانست عو مزفنن تشع مون التفارس العاقة فيرين الاحاواية المويفة 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 








فأمسك أية ويد الله وأثئن عليه ... الامام الصادقظِةٍ الموئق ‏ ] م 
فرض الله الزكاة مع الصلاة في ... أبو جعفرطكة ‏ رواية 0 1) 
فرض الله على النساء في الوضوء ... الإمام الر ضاءظةً رواية ١‏ 589,مه 
فريضة (الصيام بمكّة والمدينة...) ابو اليس 1ل ضصحة. ١0١ 5٠‏ 
فضا التقضين ق السفر والجياً :> الامام الصادق عط صحيحة ‏ 14 11] 
فصار التقصير في السفر واجباً ... الإمام الباقرياقة الصحيح ‏ ] ”ع 
فصار للأوَّلِين التكبير وافتتاح ... الامام الباقرءاكة صحيحة ‏ ] اع 
فصل في الفنك والسنجاب ... ابو حفر لد شتحية © 02 
فضضر ب بيده على البساط ... مضمرة السنة ١‏ 00 
قشنرنن بيناية الا رن الامام الباقر اك موئقة ١‏ 0 
فضر ب بيديه على الأرض ... الامام الصادق كا رواية جوعا 
فل اللنامة والذفاحة كباس به الامام الصادقظةٍ رواية ١‏ 01 
فضّل الله الجمعة على غيرها ... الامام الصادقءطظة رواية ] م 
قف سافن العمتوات اغل..: مدر رواية غ4 86م 


فطركم يوم تفطرون... النى ع رواية 3 ا 
فعلمنا أن الوجه كلّه ينبغى أن يغسل ...2 الإمامالباقراظّة الصحيحم  ١‏ 0" 


فعليه إذا قدم مكمّة طواف بالبيت ... الامام الصادق كا صحيحة ‏ م ١04‏ 
ففيا بين وال القيمين' لد الامام الباقر كا فحيية ‏ 18 و#عايدؤاه 
فقد فعل أحد الطهورين ... الامام الصادق اكلا صحيحة 2 ١‏ 12 
فكتب إليه قد وضع الله عنك ... أبو الحسن الثالث طلا رواية 1 ١‏ 
فلا تدعها فإنّ الدعاء فيها مستجاب... أبوالحسن موسىىطكٍ رواية 0 ١‏ 
فلا زكاة عليه حقٌّ يخرج ... أبو عبدا قا الموئّق م ”ىلاس 
فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ... أبو عبداشيكة صحيحة ‏ م 6 
فلتدع الصلاة فإِنّه رما تعجّل ... مضمرة مو نّقة ١‏ لض 
فلترجع فلم الجمار ... أبو عبداشظٌ صحيحة ‏ م فق 


_- 
ل 
)سب 


فلتغتسل وتُصلَ الظهرين تم... الامام الصادقاقة خبر 


1 ب 8ه نا مر رخات ووو جرم و كع ارو فوط عو اسع لاون اوفط منود رك الالحكا رك 1 








الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها ... الامام الصادق اك صحيحة ‏ "5 "١‏ 
فلمّا أن وضع الوضوء عمُن ... الامام الباقرياكة صحيحة ‏ "” 11" 
قَلِمَ أَحْدَلْنا إذاً لشيعتنا إلا... أبو عبداشكَة صحيحة ‏ ه788075.؟7؟] 
فلم تدر واحدة أو اثنتين ... الإمام الر ضالكةٍ رواية غ ١‏ 
فليتمَ الصلاة فإن لم يدر ما يقي ... الامام الباقركةً الحسن ] 3 
فليجعلها الأولى الَتى فاتته ... الامام الصادقكة الحسن ‏ ”» دا 
فليجعلها الأولى الَتى فاته ... الإمام الصادقءظةٍ الحسن 1 7 8م 
فَلبجَعِلهَا عشرة ... أبو عبداسُظا صحيحة ت “ 9*5 
فليحجّ عنه وليّه ما نذر... أبو عبدا شهلا قوله ١‏ غ0١‏ 
فليخل وليجغلها متعة ... أبو عبداسّ اقلا الصحيح 7 ٠‏ 
فليخرج فليغسل أنفه ثّ ليرجع ... الامام الصادقاكةٌ رواية 0 ع 
فليرجع إلى منى حتى يحلق ... مضمرة مضمرة / 10 
فليرجع فيأتٍ جمعاً فيقف بها ... أبو عبداشاقة الصحيحم ' “ 20 
فلير كب وليسق اهدي ... أبو عبداش اك صحيحة ت “ ٠)‏ 
فليو كينو انمق نيقاقة ... أبو عبداش طلا صحيحة ‏ “ ١‏ 
فليركع (الرجل يشك وهو ...) مضمرة الصحيح 3 لاغ ” 
فليستغفر الله عر و جل ولا يعود... أبو جعفر ك1 رواية 1 ١7‏ 
فليسجد (عن رجل صلى مع إمام...) الامام الصادقاظة صحيحة ‏ ] 0 
فليسجد ما م يركع ... الإمام الصادق اك صحيحة ‏ ل" ١‏ 


فليضل حق :لا يداوى كم :صل ..: الإمام الصادق كا الصحيح ‏ 4 ١48‏ 
فليصل حين يذكر ... الإمام الصادقءكةٍ الصحيحم ‏ ] ١‏ 
فليضل وكمتين 2 ليشها نف الإامام الصادقءاكة الصحيحم ‏ 14 88١‏ 
فليصل وهو مضطجع ... تسر زواية و لف 


فليصلّهما حيث ذكر ... أبو عبداشْعظة صحيحة ‏ م ١)‏ 





فليضمّ إليها سنّا ثم يصلي أربع ركعات ... 


فليعد طوافه ... 

فليعد طوافه ... 

فليغتسل للاحرام وليهل بالحجٌ ... 
فليقتل في الثالثة ... 

فليقض ذلك اليوم عقوبة ... 


فليلبسه مقلوباً ولا يدخل ... 
فليئكش (رجل نذر أن يفى:::) 
فلينصر ف فليتوضأ ما لم يركع ... 
فلينظر أتمهما الغالب عليه ... 
فهاجرى عليه الماء فقد طهر ... 
فاكان لله فللرسول... 

فره فليصم . وإن شئت فاذبح عنه ... 
فسح على مقدّم رأسه ... 

فسح وجهه ويديه فوق الكفٌ ... 
فن ابثلى بشىيء من ذلك ... 

فن عرض له أذى أو وجع ... 


المعصوم 


الدراية 





رسول اله يََبِيه 


0 م 
رسول اله ريو 


مضمرة موثقة 
مضمرة رواية 


أبو عبداله ا صحيحة 
أب عبد اش كلا 
الامام الباقر ا 
الإمام الباقر باق 
أبو الحسن الرضالائة رواية 
أبو عبدا سكا صحيحة 
الإمام الباقر اك روى 
الامام الصادقءاقةٌ صحيحة 
الامام الصادق اك رواية 


نو عبدا ناكلا رواية 


الجزء 





/ 


.- سح .2ح كي 


ٍ 
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فوضع يده على الأرض فسح بها ... كم : زواية ١‏ لفق 
فهم في حل تا في أيد بهم من حقّنا ... أبو عبداشظا صحيحة ‏ ه نقة 
فهو يُعطبهم على قدر كفايتهم ... رفعه مرفوعة ١‏ 0 6 
فهي صلاة حيّى ينزل الإامام ... الإمام الصادقكة صحيحة ‏ ] ى 
في الأرنب شاة ... أبو عبداشٌقة صحيحة ‏ م ا 
في البقر في كل ثلاثين بقرة ... أبو جعفر يكلا الحسن 0 05 
في الحائض إذا رأت دما بعم ... الإمام الباقرياقة الصحيحم  1١‏ *مم 
في الحمامة درهم ... أبو عبداشٌظِا صحيحة ‏ “ م 
في الحمامة درهم ... أبو عبداهَظة صحيحة ‏ م 58 
في الحمامة درهم , وفي الفرخ ... أبو عبدا شك صحيحة ‏ م 85م 
في الخرٌ الخالص أَنّه لا بأس به ... الإمام الصادقظا رواية  ١١9  #‏ 
في الذهب في كلّ أربعين مثقالاً مثقال ... عنهم عليه شخي 6:2 100١‏ 
في الركعتين ينقص منهما واحدة... الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ ] ]ع 
في الزرع حقان حقّ تؤخذ به ... أبو عبداشظةٌ رواية 0 ١‏ 
في الشاة في كل أربعين ا كا أبوككية اق الس 5 3 
في الظبي شاة, وفي البقرة بقرة ... أبو عبدا شك صحيحة ‏ م 0..85756م 
في الحرم إذا أصاب صيداً فوجب ... ابوحفف رك صحيحة * مم 
في النعامة بدنة ... أبو عبداشٌظة صحيحة ‏ م 0 50م 
في النعامة بدنة . وفى حمار الوحش ... أبو عبداشاظلٌ صحيحة ‏ م ا 
في الوتر في اخر الليل سبعين مرَةٌ... الإمام الصادقاظة الصحيح ‏ ,م - 
في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ... أبو عبداشلظ لا روايتةت ‏ لم ١#‏ 
في أربعة فراسخ ... الامام الصادقظْةٍ رواية 1 ع 
في أربعين شاة شاة ... عنهم|علِيّةا الحسئة ‏ ه الاكلثلالا 
في أوّل يوم من ذي الحجّة ولد ... أبو الحسن الأوَلناظِةٌ رواية 5 3# 
في أ شي كانوا بتكلمون ؟.. أبو الحسن له صحيحة ‏ م ٠١‏ 


في أي وقتٍ صلى فهو جائز ... مضمرة صحيحة ١‏ ” فيا 





في بريدٍ (سألته عن التقصير ...) 

في بريدٍ . ويحهم كأتهم لم يحجّوا مع ... 
في بريدين أو في بياض يوم ... 

فى حمس قلاص شاة ... 

في خمسٍ من الابل شأة... 

في زكاة الغنم والبقر وكل ما يحول ... 
في صدقة الابل في كل خمس شاة... 

في صلاة النوف عند المطاردة ... 

في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة ... 


ف عشر ين ديناراً نصف دينئار ... 


فيقول جبرائيل : يا حمّد يَيَيِلُةُ قد زالت... 


ف قيمة ال حيامة درهم 0 
في كتاب على ا : إذا صلوا الجمعة ... 
فى كتاب عل كا : القامة ذراع ... 


في كتاب على عه : في بيض القطاة بكارة ... 
في كتاب على نيه : في بيض القطاة كقّارة ... 


في كتاب على كة : من أصاب قطأة ... 
في كلّ أربعين كناة شا 

في كل أربعين مثقالاً مثقال ... 

في كلّ ثلاثين بقرة تبيعٌ حول ... 

في كل صلاة فريضة ونافلة ... 

في كلّ غسل وضوء إلا غسل الجنابة ... 
في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة ... 


اقم 
الإمام الباقر مايه 
بو عبداش ئلا 
الامام الصاد قنكلا 
أبو عبدا شاكلا 
أبو عبدا شغلا 
أبو جعفر ناي 
أبو جعفر نه 
أبو جعفر اكه 
أبو جعفر نيه 
الإمام الباقر اكه 
الامام الصادق نيه 
أبو عبداسّ لظلا 
الامام الصادق ناك 
أبو عبداش الا 
الامام الصادق 39 
الامام الصادق نظلا 
7 عبدا شه لكلا 
أبو عبدا ناكلا 
أل عبدا شغلا 
أبو جعفر 1 
أبو جعفر كه 
عنهم ليا 
الامام الصادق غلا 
الامام الصادق ءاظلا 
الامام الصادق ىه 


الدراية 





الجزء 
3 


3 
3 
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ما سقت السماء العشر ... 
فها سقفت البتباء والاقان»:: 


فى مسجد الشجرة فقد صلى فيه ... 
فى مسجد الشجرة فقد صلى فيه ... 
قال الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن ... 


قال الله عرّ و جل : يا موسى ... 


قال الناس لأمير المؤمنين ك3 ... 

قال النبئ يَيةُ : ما كان الله ليجعل ... 

قال أمير المؤمنين في المرأة يموت في ... 
قال أمير المؤمنين جلا : ... لا تكونر” ... 
قآل امعن اللو متي 22 : لا ريو مر + 

قال أمير المؤمئين يلا : مضت السئّة ... 
قال أمير المؤمنين كلا : هلك الناس ... 
قالت مرج : إلى نذرت اللرحين: :صوماً .:. 
قال جبرائيل كلا : يا رسول الله وَييْله ... 
قال رسول اله وَيييُةُ : السجود على سبعة ... 
قال رسول الله ويه : الصائم في عبادة ... 
قال رسول اله يَييَيهُ : الماء الذي يسخن ... 
قال رسول الله وَل : إن الصدقة ... 

قال رسول اله ييه : إن جبر ئيل ... 


قال رسول الله عَييلُهُ : إنّ مكّة حرم الله ... 





النىّ ل روي 
الامام العسكر يا روى 
الإمام الباقرياكّة الصحيح 
الإمام الباقرمائة رواية 
الامام الصادق اك رواية 
أمير المؤمنين !ا رواية 
الإمام الباقريلة رواية 
الامام الصادق اه رواية 
أبو عبدا شاك رواية 
الإمام الباقر م رواية 
الامام الباقرءاة صحيحة 
الامام الصادقءكةٍ رواية. 
الإمام الصادق لاك رواية 
عنب ]اك الحسن 
الإمام الصادقءظكةٍ الصحيح 


أبو عبدالله 2 رواية 


7 


0 


-- >> © 


- 


ع 
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قال :وسول:1ه 12 كين الصفواف::: 


قال رسول اللَهعييوهٌ : ذات يوم لعمار... 


قال رسول اله ويه في الموقف : ارتفعوا ... 


قال رسول اله يَييُةُ : لا صلاة لمن لا... 


قال.وسوال آن 12 لا نضكن بالعرجا .:. 


قال رسول الله يي : مئل الصلاة مثل ... 
قال رسول اله يِل : مة 
قال رسول اله ييه : من أتاني زائراً ... 

قال رسول الله يَيييهُ : من أَذَّن في مصعر ... 
قال رسول الله عويب : 
قال رسول اله يله : 
قال رسول الله ويه : 
قال رسول الله وي : 
قال رسول الله وبي : 


قال رسول اع : 


قال رسول اله وي :يا معشر الناس . لا... 
قال رسول اله يَيييُةُ يوم الحديبيّة : اللهمّ ... 
قال على جة : صيام ثلاثة أَيّام في احج ... 


قال: لا بأس أن يؤذَّن الغلام ... 

قال لي رجل من أهل المدينة ... 
قامة للظهر وقامة للعصر ... 

قبل التسلم . فإنّك إذا سلّمت... 
قبل الركوع (سأل ... عن القنوت ...) 
قبل الصلاة تم يصلى .. 

قبل الصلاة يوم الفطر ... 


© *» 
© © هه #©» هه اهم 

© © 0080© #» ههه .وه 6و0 © ©« همه © همه .ةو هه هوه هه 

ل 


المعصوم 


الامام الصادق ءاظلا 
الامام الباقر اكلا 





الامام الر ضاءاكة 
الامام الباقر يلكلا 
الامام الصادق ناك 
الإمام الباقر اكه 


ابو عبداشائة 


الدراية 





رواية 


الحزء 
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الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 





قبل الفجر اثهما من صلاة الليل ... الإمام الباقر اك صحيحة ‏ “م 01 
قبل القكر ومعة وبعد اه الامام الصادق يكلا الصحيح ‏ "”, 8 
قبل أن تطلع الشمس بقليل ... أبو إبراهي اق الموتقة 2 “ عع 
قبل أن تطلع الشمس بقليل ... أبو إبراهيم ناه وَقابة / + 
قبل طلوع الفجر ... الامام الباقرةٍ الحسنب ‏ ”م 4م 
قد ابتّلي بلا عظيماً ... أو امسو زواة 1 0 
قد أساء وليس عليه شىء.... أبو عبداش طلا رواية 1 ْم 
قد أفسد عمرته وعليه بدنة ... أبو عبداشظِة الصحيح ‏ م ع 
قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صاثم ... مضمرة رواية 5 ع 
قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ... أبو عبداشطئلا موئّقة 0 ١19‏ 
قد تعضّرت ونزلت من الحبائل ... الامام الصادقءظكةٍ رواية ١‏ حكن 
قد تم صومه ولا يقضيه ... أبو عبدا شلا رواية * 19 قدت 
ضوهة وال يقضنية... أبو عبدا شك رواية : 15 
قد جاءها ما يفسد الصلاة ... الامام الصادق/ظةٍ الحسن 2 ١‏ 0 


قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك ... أبو عبداشطظِلاٍ رواية 1" ١‏ 
قد ركع (رجلٌ أهوى أركع أم لم يركع؟)... الإمام الصادقءكِا صحيحة ‏ 1 19ؤ”,.ه 


قدر ما تسمع ... موسى بن جعفركِة الصحيح 3 01 
قد علمت... فضل الصلاة في الحرمين... الإمامالجواد اكلا صحيحة ‏ 14 57] 
قد فعل أحد الطهورين ... الامام الصادقءكة صحيحة ‏ “5 ١19‏ 
قد قضى فريضته , ولو حجّ لكان ... أبو عبداشٌطية صحيحة ‏ لاا ١1..."‏ 
قد قضى فريضة الله ... ابو غبواف39 صحيعة 7 #بن, م1١‏ 
قد كان رسول الهعَييوُةُ يجامع نساءه ... أبو عبداشْ طلا رواية ‏ 4 0 
قد مضت صلاته ... الإمام الصادقءكة صحيحة ‏ ”م ١6١‏ 
قد مضت صلاته , شا بين ... مضمرة الصحيح ‏ ” ١5‏ 
قد مضت صلاته وليتطهر ... الامام الصادق 3 .موثقة "1١ ١‏ 


قدّموا قريشاً ولا تَقدّموهم ... البى ييه روي 1 وم 


قد وضع الله الصيام في هذه الأيّام ... 
قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ... 
قرة عيب له والله 58 


قرّة عين والله ... 
قرّة عين والله 


قضى أمير المؤمنين افلا في رجل ملك ... 
قضى فيها أمير المؤمنينطُة أن يرسل ... 


قطائع الملوك كلها للإمام ... 

قلت هم مسّوا بالمغر ب قليلاً ... 

قل له : إذا صار ظلّك مثلك ... 

قل له : ليس الاستسقاء هكذا ... 
قل هم : يا عباد الله أرسلني إليكم ... 
قل وأنت ساجد : اللهم إلى ... 

قم فاغتسل وصل ما بدا لك ... 

قنت بعدما ينصر ف وهو جالس ... 
قولوا: لا ردّ الله عليك ... 

قيلوا فإنّ الله تبارك وتعالى يُطعم ... 
كان إذا فاتّهُ شىء من الليل قضاه... 


كان البراء بن معرور القيميّ الأنصاري ... 


كان الجهر الأسوة اش يياضا .:: 

كان الحسين مغ يتمسّح من الغائط ... 
كان المؤذّن يأتي النبى َيِه في الحرّ ... 
كان الناس على عهد رسول الله وَلْله ... 
كان الناس يقلّدون الغتم ... 


لمتحم 
أبو عبدا شاه 
أبو الحسن ملئِةٍ 
أبو عبدا شاه 
الامام الصادق نظلا 
الامام الصادق نظا 
أبو جعفر نظ 
الإمام الباقر ا 
أبو عبدا شاه 
أب عبدا شه اكلا 
ا عبد اش لظا 
الامام الصادق باكلا 
الامام الصادق ءاظلا 
الامام الصادق نظ 
أمير المؤمنين الك 
الامام الكاظم كل 
الإمام الصادق ىه 
الامام الصادق اقلا 
الامام الكاظم ناكلا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق ناكلا 
ابو عبدا شه اكه 
الامام الباقر نكا 
الامام الصادق ناكا 
مضمرة 


أبو جعفر كلا 


الفهارس العامّة / فهرس الأأحاديث الشريفة 


الدراية الجزء الصفحة 





الصحيح 
الصحيح 
الصحيح 


رواية 


الصحيح 


رواية 
الصحيح 
الصحيح 


رواية 
الموئق 
رواية 


الصحيح 


صحيحة 


الصحيح 


رواية 


الصحيح 


بح ١‏ حر الم 





17 ؟” 
على ١١51‏ 


5١1غ‎ ,.31/ 





كان أبو الحسن كِاٍ يقول: إذا تركت ... 
كان أبو جعفر كا أو كان أبي يقول:... 
كان أبي إذا صلّى جالساً تربّع ... 

كان أَبي كه لا يصومه... 

كان أبي يجرّدهم من فح ... 

كان أبي يدعو بالطهور في السفر ... 
كان أبي يصلّى على الخمرة ... 

كان أبي يقول : لم يوضع التقصير ... 
كا ان تقولدمن الاجراف فق :. 
كان أبي ينزل بالأبطح ثم ... 


كان أمير المؤمنين ةلا يصلى من ... 


كان أمير المؤمنين ئة يدخل إلى أهله ... 


كان أمير المؤمنين اج يرفع يديه ... 
كاوق ؤبت اناه فكان اذا 
كانت بدر في شهر رمضان ... 

كانتا مكة لبس عل اقى سكا بات 
كان ثوبا رسول الَهمئِةٍ الّذان أحرم ... 


كان جعفر ك3 يق ل زوال التنمس..:؛ 


كا حائظ موجه وسول ال ا قاف 


كان رسول الله وله إذا أتاهُ المغنم ... 
كان رسول اموي إذا أتاه المغتم ... 
كان رسول اله عيبا إذا أتاه المغنم ... 
كان رسول الله عَيَيِيه إذا خرج إلى ... 


كان رسول نويل إذا خرج إلى الجمعة .. 


كان رسول اللّه وبع إذا سمع المؤدّن ... 


الإمام الر ضاءاكلا 
أبو الحسن ك1 
مضمرة 
أبنو عبداشْ كه 
الامام الصاد قنكلا 
الامام الصادق ناكا 





حسنة 


أبو الحسن الرضاكة الصحيح 


أبو عبداشه اكه 
الإمام الباقر ناك 
أبو عبداش كا 
الإمام الباقرطاكة 
الامام الصاد قنكلا 
أبو عبداش اكه 
أبو عبدا شاك 
0 


أن عبدالله عاك 


أبو الحسن كه 


أبو الحسن الر ضااكة 


الامام الصادق ناكلا 
الامام الصادق 'اظاٍ 


ابو عبدا سكا 


الامام الباقر له 
الامام الباقر /39 
الإمام الباقرطاكة 


الصحيح 


رواية 
الصحيح 
الحسن 


قول 
رواية 
زاواية 
صحيحة 
رواية. 


- 


صحبيحه 


رواية 
رواية 


صصيحة 


١,74 
5/5 


غ١١/‎ 


الحديث المعصوم 
كان رسول اله ييه إذا صلّى العشاء... الإمام الصادق اكلا 
كان رسول الله ولْةٌ إذا كان العشر ... ابو كيه اكد 
كان رسول اله وي إذا كانت ليلة مظلمة ... الامام الباقر يكلا 
كان رسول الْهيَيَييهُ أشدّ الناس توقياً... الإمام الصادق اكلا 
كان رسول الْهَيفيهُ في سفر فإذا شيخ كبيرٌ ... أبو عبدا شاك 
الامام الباقر ليه 








كان رسول الله عَيَيِيه نتوضا كدب 
أبو جعفر ناه 
كان رسول اله ييه يجعل العنزة بين يديه... أبو عبداشناظة 
كان رسول الله عَيَييُُ يركب راحلته ... أبو الحسن الفلا 


كان رسول اللهعَيِيوُهُ يتوضا مد ... 


الدراية 





رواية 
رواية 


الصحيح 


رواية 


رواية 


كان رسول الَهوَييوُةُ يصلى الجمعة ... الامام الصادق ألا 
كان رسول الَهيَيييةُ يصلى ركعتى الصبح ... الامام الباقر ناك 
كان رسول لوطي يصلى صلاة الليل... الإمام الصادق92 
كان رسول الْهوَييُةُ يصلّى صلاة الليل... أبو عبداشاكة 
كان رسول اله وَيييهُ يصوم حجّى يقال... ‏ أبو عبداشاظِلا 
كان رسول الْهوَييةُ يضحّي بكبش أقرن... أبو عبداشاكة 
كان رسو ل الله وَل يغتسل بصاع من ...2 الإمام الباقريائة 


كان رسول الله ييْةُ يقسم صدقة ... أبو عبدالله !ا 
كان رسول اللَهعَييوُهُ يقوم من الرجل ... أبو جعفر الفلا 
كان رسول الله ويه يكبّر على قوم... 2 الإامام الصادقءاكا 


أبو جعفر عه 
الامام الصادق ناكا 


كان صومه قبل شهر رمضان ... 

كان طول رحل رسول الله يَييِيُهُ ذراعاً ... 
كان على بن الححمسين طجْةِ إذا أراد الخروج ... 
كان على بن الحسين جد رجلا صر دأ ... 
كان على بن الحسين اك يجعل السكّين ... 


أبو جعفر لك 
الامام الباقر يك 


أ عداش اش 
ابو عبدا للهعليَة 





لس 


حل 


يي حي تسد ليح 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 
الجزء 


الصفحة 


50 
57١ 5717 
١7غ‎ 
١ 106 


57116 


١‏ و و و ما اد ل 
الحديث الممصوم الدراية الجزء الصفحة 
كان علىظةٍ لاايرى في شى ء الغسل ... الإمام الصادقءظة صحيحة 2 ١‏ آ" 
كان علىَّ كا محرماً ومعه بعض صبيانه ... أبو جعفرظة الصحيح ‏ ا 5.م 
كان على غة يقول: إِنا الغسل ... الامام الصادق كا رواية ١‏ 3" 
كان على لج يقول: قرض الال ... أبو الحسن ظة رواية 0 لض 
كان على جةٍ يقول: لكل شهر عمرة ... أبو عبداشَظة صحيحة ‏ م 31.458 
/ 











كان على ع3 يقول: لو أنَ رجلا ... أبو جعفر ءا صحيحة 00 
كان فما ناجى به موسى ربّه فقال:... الامام الباقراظة رواية ١7 ١‏ 
كان في وصيّة البى عه لأمير المؤمنين... الإمام الصادق لكا الصحيح ‏ ه 9 

كان موسى بن عمرانطُةٍ إذا صلى ...2 الإمامالصادقنظةٍ رواية 8 1"] 
كانوا يستحبّون ذلك ... أبو عبداشنظِة الصحيحم ‏ م 1 
كان يؤقى بطهورٍ فيخمّر عند رأسه ... الإمام الصادقءاقة الصحيح ‏ “", 7 
كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب ... الب أو على ليها 00 ١‏ غ١‏ 


ككر أمير المؤمنين اكلا على سهل بن حنيف ... أبو عبدا سيلا رواية هم 
كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه بثلاثة... 2 الإمام الصادقءكلا حسنة 1 ٠٠١.95‏ 
كخ كخ ليطرحها ... النبى عَيِيه وواة 0 "60١‏ 


كَذيوا ان كان هن شير وطضانب: أبو الحسن لظة رواية 1 أو 
كذلك أمر رسول اَه وله أصحابه ... أبو عبداش كا صحيحة ‏ “ ١‏ 
كذلك أمر رسول اله وُه أصحابه ... أبو عبدا 3 صحيحة ‏ م 55] 
كر (عن الماء الذي لا ينجّسه شىء)... الإامام الصادقطكة رواية ١‏ 66 
ا 1 الإمام الباقرظ رواية 2 ١‏ / 
كره الصُمَّ منها ... أبو عبدا شك حسنة ‏ “ ]ع 
كره للصائم أن يرتمس في الماء ... أبو عبداشٌظا رواية ‏ 4 1 
كعتك الب ة :والفقد والركية::. البى عه ووانت ) م 
كفارتة أن يضوم شتهر نن: ..: أبو عبداش شل رواية : 11 
كف من طعام, وإن كان كثيراً ... أبو جعفرظة الصحيح ‏ م م 
كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ... الامام الصادقءظةٌ مرسلة ‏ 1 ١١8‏ 


١»‏ السو متخو سا ا لاق موممة مط مومه دون القهاونين القاكة 7 فيرس الاحاوت الشتريفة 


كُقْن رسول الْيَيفيّهُ في ثلاثة أثواب... الإمام الصادق كا صحيحة  ١“‏ 8ؤ, 











٠١٠١5٠ 
"0 1 كلا إنه يوم خفض ودعة... أبو عبدا شلا رواية‎ 
71 كل الظلم فيه إلحاد ... أبو عبداشظة الصحيحم  م‎ 
كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة... الامام الصادقءظةٍ رواية و /ااغ‎ 
,١١5© 14  ةحيحص كل أخاؤيقة الشياءمن :ظلمة:.. الامام الباقر ك2‎ 
١١١ ١77 
كلّ أرض خربة أو شيء كانت ... مر قات 0 ]ع‎ 
١)" 682  كينحلا كلّ أرض دفعها إليك السلطان ... انوي د‎ 
3 كلّ بدعة ضلالة ... الامام الصاد قط رواية و‎ 
1  ةحيحض كلّ ثوب تُصلِي فيه فلا بأس ... أبواعيداشاكذ‎ 
6 0 كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه... أن عبدا شغلا رواية‎ 
8 ,"“  ةحيحص كلّ ذلك لا بأس به ... الامام الباقر ياك‎ 
٠١ كل قئ» إلا التساءا».. ظ أبو عبداشٌطظِلا رواية م‎ 
٠١١ كل شى ء إلا النساء والطيب ... أبو عبدا سكلا رواية م‎ 
2 5"  ةلسرم كلّ شىء طاهر حيّى تعلم أَنّه قذر ... الامام الصادق'ة‎ 
"3 5” كلّ شىء طاهر حقّ يعلم أَنّه قذر ... قوله مكِلاٍ قوسل‎ 
م‎ ١ كلّ شى ء ما عدا القَبّل بعينه ... الامام الصادق كا رواية‎ 
كل شىء مطلق حّى يرد فيه نمي ... الامام الصادقءاظة روي 5غ‎ 
١ ١ كل شىء من الطير يتوضّأ تما يشر ب... الإمام الصادقءظة رواية‎ 
كلّ شىء يراه ماء المطر فقد طهر ... الامام الصاد قنك مرسلة  5 ا‎ 


كلّ شىء يسقط فى البئر مثل العقارب... الإامام الصادقءاظةٍ رواية ١4 ١‏ 
كل شىء يطير لابأس بخرئه وبوله ...2 الإمامالصادقطظكة الحسن *“ 5615.55١‏ 


كل شق ايكون فيه حرام :وخلا ل أبو عبداش كا صحيحة ‏ ”م / ١‏ 
كل عه ينيت فى الحرم فهو حرام ... اق عبدان اقلا صحيحة 9 57116 


كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم ... الامام الصادق ك3 رواية م6 "ا غ١‏ 


كل عمل عمله وهو في حال نصبه ... 
كل غسل قبله وضوء ... 


كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة ... 
كلما أحاط به الشعر فليس على العباد ... 


كلما أصاب العبد وهو بحرم ... 


كلما أضرٌ به الصوم فالافطار له واجب ... 


كر ها ا كل لمعه وف + سر 
كا كاف السرم عل الس 

كلما دخل عليك من الشك ... 

كلا كروت اماعد وعفل بهد 

كلما غلب الماء على ريم الجيفة ... 
كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار ... 
كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ... 
كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ... 


كل ماكان لا تجوز فيه الصلاة وحده... 


كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق ... 
كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده... 
كل ها لول عليه الحو لغتدبرية :.. 
كل ما لا يحول عليه الحول عند ريّه ... 
كل مالم يصفٌ من الطير فهو بمتزلة ... 
كلّ ما ليس له دم فلا بأس ... 

كلّ ماءٍ طاهر حيّى تعلم أَنّه قذر... 
كل منزل لا تستوطنه فليس لك ... 
كلهاو ل .هن معنا رلك ل تسخوطنة:: 


كل من سباق هديا تطواعاً فغطناهداية::. 


مدارك الأحكام / ج 1 


الدراية الجزء الصفحة 


ع 
ابو عبدا شَ طلا الصحيح 
الامام الصادقءكة رواية 
الامام الصادقطكْةٍ مرسلة 
الامام الباقر اظة صحيحة 
أبو عبدانّ لظلا الصحيح 
أبو عبداش ا صحيحة 
الامام الصادق .اك >رواية 
أبو عبداشاكِةٍ مرسلة 
الإمام الصادق لك رواية 
الامام الصادق كا صحيحة 
الإمام الصادق ك3 الصحيح 
الامام الصادقظة رواية 
أبو جعفر لي الصحيح 
أبو عبدا شك الحسن 
الإمام الصادقءكة رواية 
أبو جعفر اك الحسنة 
أبو عبدا شه اقلا الصحيح 
الامام الصادقءاكة رواية 
الإمام الصادقظة ‏ روي 
أبو الحسن الأوَلاكِةٌ الصحيح 
أبو الحسن موسى الكل صحيحة 
اب عبدانٌ اقلا حسنة 
أبو عبداشظة الصحيح 





© 





"717 6 


لوك 0 


>00 
30 


"١ 4‏ غ)غ 


كل من عجز عن الكفّارة التى تجب ... 
كلّ واسع مالم يؤذ أحداً ... 

كل هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل ... 
كلّ هذا لا بأس به ... 

كليافى دك 

كا يقعد للغائط ... 

كما يكفن الرجل . غير أنه يشدّ على .. 
كم شئت. إنّه ليس شي ء موقت ... 
كويقنت (كم ارك ف .حكى 15 
كنا نقول لا بدّ من أن يستفتح بالحجر ... 
كنا نقول لا يخرج شىء لحاجة الناس ... 
كنت أسمع أبي يقول ... 

كن على إحرامك مثلىي ... 

كن نساء الى عله إذاكان عليين ::: 
كيف اعفن + 

كيف تطهر من غير ماء؟ ... 

كيف طاف سئّة أشواط ؟ ... 

لك اموه أ و دور تس 

لا أجيز في رؤية الهلال إِلا... 

لاحت ذلك ا لا فخ ريده 

لا أحبٌ له ذلك ... 

لا؛ إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ... 
لا. إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ... 

لذ اطرع :علينا ثوب ,.: 

لا إعادة عليهم تت صلاتهم ... 


١و٠‏ م ه06 .ةو هه ه 


المعصوم 


أبو عبداش كا 


انو عبداش قلا 


الامام الباقر ليه 


الإمام الباقرالية 
مضمرة 
أبو عبداله الك 
الامام الصادق اكلا 
علي نظ 
أبو إبراهي اكه 
الامام الكاظم ناكا 


أبو الحسن الر ضاءقاٍ 


أبو جعفر ىا 
الامام الباقر ياك 
الامام الباقر اكه 


الدراية 





رواية 
رواية 


رواية 


الصحيح 
1 
رواية 


لين 


الفهازسن :العامة /أفهرن الأحاديت الشريقة 


الصفحة 


"81+ 
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١4 
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١‏ اتتو شه انن اج ام نون اطاط قو الور وااو أ ا نس م ماكو ا ما ا ا 
لطعت سس 

لا إعادة عليه وقد كت صلاته الامام الكاظم ىه 
لا اعتكاف إلا أبو عبداش الا 
لا اعتكاف إلا بصوم أبو عبدالهاكة 
لا اعتكاف إلا بصوم أبو عبد اله اكه 
لا اعتكا ف إِلّا بصوم في أبو عبدا شلك 
لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع ... أبو عبداشهاظة 
لخ الآ المتمعة تقرا بالجسمفة و الامام الصادق اك 
لا. إلا الصلاة التي أفاق فيها ... الامام الصادق أظلا 
لا . إلا أن تتقدّم هي أو أنت... الامام الصادقءاظةٍ 
لا. إلا أن تشهد بذلك بيّئنة عدول ... أبو عبدا شاكلا 
لا. إلا أن تشهد لك بيّئة عدول... أبو عبداشهاكة 
لا. إلا أن لا يجد بدأ .. أبو عبداش افا 
.| إِلَاأ ان لا يكون غيره.. أبو عبدا شاك 
لا إلا أن يتّجر به .. أبو عبد ا شاك 
لا. إلا أن يسآّ 55 الامام الكاظم اقلا 
لاء إلا أن يضطر إليه الامام الكاظم كلا 
لا إلا أن يكون الماء كثيرا الامام الكاظم اقلا 
لوالا أن يكو كبيها كيرا .:. أبو عبداشاكة 
لا إلا أن يكون مريضاً أو به بطن ... أبو جعفر نه 
لاء إلا بكقه ... الامام الر ضااظا 
لا. الأسبوع وركعتان ... أبو الحسن 1 
لا. إلا على الميّت إذا لم يكن ...020200 الإامام الباقر اه 
لا. إلا في الجمعة يقرا بالمجسعة.. الإمام الباقر كا 
لا. إلا فها أخبرك به أبو عبدا شاه 
لا. إلا ماف به من الزكاة أبو عبداش اقلا 


الدراية 





رواية 
رواية 


الصحيح 


الحسنة 
رواية 
الحسن 
رواية 


لصحيح 


الصحيح 
الصحيح 


الصحيح 
رواية 


رواية 


9 
5, 
, 
1 
: 
1 
5 


حم 


ا اق ا ا ا 


مدارك الأحكام /ج 1 
الجزء 


الصفحة 
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١)‏ مو كوه شنه تمع ووز واسة مك و فم وتو انه االقهاورتن العاكة // فوويسن الأكا ديف الفيريية 











الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
ل الفريصن اوشيط ون أبو عبداهظةٍ الصحيحم ' “ 6١‏ 
لذ:ا لا من ضور ة... الامام الصادق ءاظلا الموتق ١ ١‏ 
3 الاين ستوورة.: الامام الصادقءظة رواية 1 ١.1‏ 
لاء إلا من عدو تنّقيه ... الامام الباق رك رواية ١‏ 1" 
لا (الحائض تقضى الصلاة ؟)... أبو عبداشكة الصحيح ‏ 8 0 
لا (الحائض تقضى لادان أبو عبداش طلا الحسنب ‏ > 0 


لا (الرجل الصائم يقلص ... أيفطر؟) ... أبو عبداشَطظة الصحيم ‏ +5 ٠١4.٠١"‏ 
لا (الرجل هل يقضى غسل الجمعة ؟)... الامام الصاد قل رواية ١ ١‏ 
لا (الرجل يأخذ من الزكاة, عليه ...؟) أبوعوواشكة ترؤلية ‏ عه 6ض 
لا (الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته ؟)... أحدهماطلِيظ ‏ صحيحة  ١‏ ا" 
لا (الرجل يحل له أن يكتب القرآن...؟) الامامالكاظم ها صحيحة  "١ ١‏ 
لا (الرجل يرفع رأسه من الركوع ...؟) الإمام الصادقءاكة الموئق غ 1 
لا (الرجل يصلى ... مفتوح في قبلته :)... الإمام الصادقءقةٌ رواية 0 ا 


لا (الرجل يقارف الذنوب يُصلّ ...؟) تمر نواه ع 55 
لا (الرجل يقبل الزكاة. هل عليه ...؟) أبو عبداش اكلا الصحيح 0 51١‏ 
لا (الرجل ينفخ في الصلاة ...؟) الامام الصادقءظة رواية 0 22 
لذ (الزوازة يدق أثاء التسريق ) . أبو عبدا ش34 الصحيح ‏ م 0 
لا (الصاتم يذوق الشىء...؟) أبو عبداش اق رواية 1 7 
لا (الصاتم يشمّ الريحان ؟)... أبو عبداش نظ رواية ‏ +5 ١9‏ 
لا (الصائم يلبس الثوب المبلول؟) ... أبو عبداشٌاظةٌ رواية ‏ * ا 
لا (الصائثم يمضغ العلك ؟)... أبو عبداشكْظا الحسن 5 ٠١١/‏ [ 
لا (القء هل ينقض الوضوء ؟) ... الامام الصادق اك الحسنة 2 ١0 ١‏ 
لا (المتاع لاأصيب به ... عل فيه زكاة؟)... أبو عبداشظة رواية ‏ 6 ١ل(‏ 
لا (الحرم يجد البرد ... يغطيهما ؟)... أبو عبداش ظِلاٍ الصحيح 2 “ 0 
لا (المحرم يركب القبّة ؟ قال:)... أحد هاططِيظ ‏ صحيحة ‏ ا 1510م 
لا (الحرم يشدّ على بطنه العمامة ؟) ... أبو عبداشٌقة الصحيحم ‏ “ اس 


١‏ تباطو سوا فنوسي و3 متف وسو جلو فونه فذاوك الأحكاء 7ه 











الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
لا (الحرم يعقد إزاره في عنقه ؟)... أبو عبداش لقلا الموتى ‏ “ ان 
لا (المذي ينقض الوضوء ؟)... الإمام الصادقءظةٌ الصحيح 2 60١ ١‏ 
لا (المرأة أعليها أذان ...؟) الامام الصاد قط رواية و و 
لا (الميتة ينتفع بشمىء منها ؟)... الامام الصادقطظة رواية  *‏ 85م 
لا (الميتة ينتفع بشىىء منها ؟)... الامام الصادقءظٍ رواية و ١00‏ 
إن امسا نيف لح أبو عبداشظا صحيحة ‏ م 0١‏ 
لا(... إن كان مريضاً... أيصل في ؟)... الإمام الصادقءظةٍ رواية 1 1 
لا. إنما الصلاة على الرجل والمرأة ... الامام الصاد قط رواية 14 ١٠68‏ 
لا. إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب... الامامالباقر جلا صحيحة ‏ ا ٠١١,98‏ 
لآ إغا أرادتنيذا | كراء أحيه:. أبو عبدا هك الصحيحم ' “ م 
لا. إنما تصلى الْتى تطهر عندها... الإمام الباقراظة الصحيح 2 ١‏ حت 
لا. إنما ذاك إذا قطع له ... الامام الصاد قلط رواية ‏ 5“ ١8‏ 
لا إنما طواف النساء بعد الرجوع ... ب صحيحة الم ١9‏ 
لام اغا عقوت عبد مد الامام الصادق كا صحيحة ‏ ] / 
لا. إنما هما سجد تان فقط ... الامام الصادقءظة الموتّق 14 ١‏ 588 
لا إنما هو الماء والصعيد ... الامام الصادق كا رواية 10١ ١‏ 
لا إنّه لا تصلى نافلة في وقت فريضة... الإمام الباقراظّة صحيحة ‏ “"”, 4م 
لا نه لا يخرج من اللأرض ... أمير المؤمنين لك رواية ١‏ .0 
لى: إلى موف أن يدخل راسهة:. أبو غبذاشاكة. .ضيغ > ١‏ 
لا أثن على الله عرّو جل وصلّ على ... الامام الصادق] الحسنة ‏ ”م 1 
لا أحبّه (عن المحرم يحتجم ؟)... أبو عبدا شا رواية / يلون 
لاأرى الاعتكاف إلا في... أبو عبداشٌ اق رواية ‏ > فض 
ارانيد العو نا صو الإمام الرضالاكلاة روى 40 ١6٠.00‏ 
لا (أظدّل وأنا حرم ؟) ... أبو الحسن الأوَلملكِةٍ الصحيح ' “ خض 
لا (أفأعيد الصلاة ؟ قال:)... الامام الصادق 2 صحيحة ‏ ا -لاغ 
لا (أقول إذا... آمين ؟)... الامام الصادقءَظة رواية م 8لا 


١١‏ نمه مون ع ممت عه دك تسو نفل فيه الفهارين الفافة / قوسن الا حاةيث الخبريقة 











الحديث المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 
لا (أوثر بعدما يطلع الفجر ؟)... الإمام الصادقءاكة الصحيح ‏ "» ١م‏ 
لا (أيحجّ الرجل عن الناصب ؟)... أبو عبداش لكا رواية “7 ١1١‏ 
لا. أيصتي الأولى قبل الزوال... أبو جعفر لا الحسند 7ه #وم 
لا(أيضحَّى بالخصىّ ؟)... أحد هماءِت 8‏ صحيحة ‏ م م 
لا بأس. إذا قضى جميع المناسك ... أبو عبداشكة الصحيحم ‏ ا ١١١.85‏ 
لا بأس إذا كانت مواراة ... الامام الصادقءاكة الصحيح ‏ 8 ١٠١‏ 
لابأس إذاكان حمس عشرة ذراعاً... الإمامالصادق2ة الصحيحم  ١‏ 0/1 
لابأس إذا كان من طعامك ... الإمام الصادق'ظةٌ الصحيح ‏ * ١17‏ 
لا بأس إلا السعوط فإنّه يكره... أبو عبد اشلكة .رواية ‏ © م١١‏ 
لأباعن ال المقدع امور أبو عبدا شه رواية ‏ “7 ا 
لذباس الأان سحودف:..: أبو عبدا شك الصحيحم ‏ 5 1 
لا بأس إلا أن يكره الفضّة ... الإمام الصادقءظكة الصحيحم  ١‏ ا 
لابامن :الا رضن تطور يعطعيا بعضا:. الامام الصادق اك الصحيح  ١‏ ا 
لا بأس (... إلا فى الحرم فيجعلها ...؟) أبو عبد امك مخيعة. 6 ”0 
لا بأس إلا في المسجدين ... الامام الباقر اك الحسنة 14 4058, 
لابأس إلا في المسجدين ... الامام الباقركلاً الحسنة ‏ م 75.585] 


لابأس (الخيّاط والقصّار يكون هودياً...) الإمامالرضالكة الصحيحم  ١‏ مم 
لابأس (الرجل تحلّ عليه الزكاة في...؟) أبو عبداشِظة صحيحة ‏ ه 00 


لا بأس (الرجل يتعمّد الشهر ...) أبن لسن لك نزواية 42 1 
لا بأس (الرجل يحجّ عن ... والمرأة...) أبو عبداش طلا الحستب  ١5١ ٠‏ 


لابأس (الرجل يحرم... وعنده صيد...) أبوعبداشَلظة الصحيح ‏ م 8 
لا بأس (الرجل يخرج زكاته فيقسم ...) أبو عبداط!9ة صحيحة ‏ ه 4 
لابأس (الرجل يرى في ثوبه خرء...) 2 الإمامالكاظمكة الصحيحم  ١‏ 3" 
لاناش:(الوسالن نعي بسعل غو ا أبو عبداشظةٌ الصحيح ‏ م 6١‏ 
لا بأس (الرجل يسقط سنّه فيأخذ...) الإامام الصادقءكةٍ رواية ١‏ ا 
لابأس (الرجل يصلى على أبي قبيس ...) الإمام الصاد قلق رواية ‏ “8م 01 


0 اا و ان المح دو الم و را اا م 
الحديث الممصوم2 الدراية الجزء الصفحة 


لابأس (الرجل يصلى وهو ينظر في)... الإمامالصادقطظة رواية م 68م 
لا بأس (الرجل يعطي عن زكاته عن)... أبو الحسن موسى لظا الصحيح ‏ ه 9٠‏ 
لا بأس (الرجل يكون أبوه أو عمّه...؟) أبوالحسن الأوّللِكةٍ الصحيح ‏ ه 1" 














لا بأس (الصائم يشم الريحان ...؟) أبو الحسن ءاظلا صحيحة ‏ + ٠١٠١‏ 
لا بأس (الصائم يشم الريحان: والطيب)... أبو عبداشٌكة صحيحة ‏ 5 ١‏ 
لا بأس (المحرم يعصير الدٌّمّل ...) أبو عبداشٌكظا صحيحة ‏ “ م0 
لأ ناس ان القودنت له تك الإمام الصادقءاكْة الصحيح ‏ 5 حل 
لاس أن شيف بزياوة اببسم أبو عبداشٌككة صحيحة ‏ م 00١‏ 
لأنامن اق صمت وان قرا الإمام الكاظم اك الصحيح ‏ ] فض 
لا بأس إنما الفداء على الحرم ... أبو عبداشَطكة صحيحة ‏ ا .لم 
لأجاسن انا عدو وا جدمفة بر اد الامام الصادق/ظةٌ رواية غ 1200 
لاباس (إىوطنت عدرة:...؟) الامام الصادقءظْةٌ رواية ١‏ 2 
لبان اناارعا! حر د دو اتش أبو عبداش كا الصحيحة ‏ م 10١‏ 
لابأس أن تتلو الحائض والجتب القران... الإمام الباقرءكة صحيحة  ١‏ 0" 
اباس أن تنوكا بنضلها .:: أحدهماططئ ‏ صحيحة 2 ١١ ٠١‏ 
لابأس أن تجمع في النافلة من ... الامام الصادقطظِة رواية ‏ ",م ا 
لابأس أن تحرم المرأة في الذهب ... ابوثقية ا ضهحة 7 7 
لبان اوتنه الا در وه أبو عبداشطجا صحيحة ‏ ا 955,.مم 
لا بأس أن تمع الاذخر وب أبق عي 11كة ٠.ضعضة‏ خم عع 
اباس اوتاعطى هار ام غير مفو 2ه ... أبو عبداشٌكة صحيحة ‏ لم ١٠7‏ 
لاباسن إن كته رادي عر أيو ايه امك - محيية 7 سس 
لا بأس أن تكون القاثيل في الثوب ... الامام الباقر اك صحيحة ‏ "ا 1" 
لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ... أبو عبدا شقلا رواية لا م" 
لابأس أن تغزعه ... أبو عبداش كا صحيحة ت “ 28 
لابأس أن تؤخَّر المغرب في السفر حتّى ... الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ 8م 01 
لابأس أن تؤدّن وأنت على ... الامام الصادق لكا صحيحة ‏ “,م 7 


١١‏ مرم بح ماح دج اندع لابح واو فد كت عيذ االقها ورين" العامة /اذهرسن الأنها قف الشتر يقد 














الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
لا بأس أن يأت الرجل مكّة ... أبو عبداش يكلا صحيحة ‏ م 0" 
لاباس أن شكلء الرجل :وهو الإمام الصادقءاقة رواية ‏ لم 0 
لا بأس أن يتوضأ بالماء الّذي يوضع في... الإمام الصادقءاظة روي ١‏ )0 
لا بأس أن يحتجم الحرم ما لم ... الوعية امك فحيية. 7 اذ 
لابأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة... ‏ أحدهاطِيه صحيحة ‏ ' “ ١‏ 
لابأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم... أبو عبداشنظةٍ صحيحة ت' “ اس 
لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب ... أبو عبداش للا الحسنة . “ م 
لا بأس أن يدخل المحرم الحمام... أبو عبدال اق الصحيح ‏ “ اس 
لا بس أن يذهب في حاجته ... أحدهماطلت< مرسلة م ١‏ 
لا بأس أن يشر ب الرجل في القدح... الإمامالصادقيكة الصحيح  ١‏ ا 
لابأس أن يصلى الرجل الركعتين من ... الإمام الصادقءاكةٍ الصحيح ‏ “»# ١‏ 
لابأس أن يصلى الرجل بحذاء المرأة... الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ "م ١‏ 
لابأس أن يصلى الرجل في ... أبو عبداشظِةٍ الصحيح ‏ “ 0 
لا بس أن يصلى الرجل والنار ... الامام الصادق لظ رواية 0 م 
لابأس أن يصلّى أحدكم في الثوب الواحد ... الامامالباقرياكُة صحيحة ‏ “, 0 
لا بأس أن يصلى بين الظواهر ... الامام الصادقءكة صحيحة ‏ ",م ا 
لا بأس أن يصلى فيه ... الإمام الحاديءائة الصحيح  ١‏ 0 
لا بأس أن يضع الحرم ذراعه ... أبو عبداشَاقة الصحيح ‏ 07 00.7054م 
لآباس ان سفكل الشيخ الكبض :: أبو عبداش اها رواية / 04 
لأباض أن عطى الرجل: الراسين ..: أبو عبدا شلا رواية 0 0 
لاباض أن يفيض الركل يلبل ب أحد سمالي الحسنه ب “ 8] 
لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة ... الامام الصادقءاية صحيحة ‏ “”, عم 
لا بأس أن يقضى المناسك كلها ... أبو عبداش 2 صحيحة ‏ م 1 
ا 

لابأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل... أبو عبداشَكِةٍ صحيحة ‏ م 7" 


لا بس أن ددن الغلام قبل أن ... أمير المؤمنين .الكل رواية 3 71/806 





باس بالاقعاء بين السورتين ... 
لياس بالحامة.: 

لا بس بالخفٌ ... 

لابأس بالريم الطيّبة فيا بين 
لابأس بالسجود على الثياب ... 
لا بأس بالصلاة بين المقابر ... 
لابأس بالصلاة على الجنازة ... 
لا بأس بالصلاة عليها ... 


لا بأس بالصلاة في الشىء الذي لا تجوز ... 


لا بأس بالصلاة في الفرو الهانيّ ... 
لا بأس بالصلاة في جماعة ... 


لا بأس بالصلاة فها كان من صوف الميتة ... 
لابأس بالصلاة فما كان من صوف الميتة ... 


لا بس بالصلاة فيه ... 

لا بأس بالصلاة فيه ... 

لا بأس بالظلال للنساء . 

لا بأس بالقبّة على النساء . 

لابأس بالقيام على المصلى من الشعر ... 
لا بأس بالقيمة في الفطرة . 

لا بأس بالكحل للصاتم ... 

لا بأس بالكحل للصاتم ... 

لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن. 
لابأس بأن تقرك الجمعة في المطر ... 
لأباس نان عل :فنا ماهتت:.: 
لابأس بأن تصلى في الظواهر ... 

لأبأسن .بأن تقدء التساء إذا زال:الليل::: 





الامام الصادق الا 
أبو الحسن عليه 
الامام الصادق اكه 
الامام الصادق لكا 
الامام الكاظم قا 
الإمام الر ضاءاة 
الإمام الصادق اا 
الامام الباقر يلا 
الامام الصادق كلا 
الامام الكاظم نكا 
الامام الصادق اك 
الامامالصادق اكلا 
الامامالصادق مكلا 
الامام الر ضااكا 
الامام الصادق لكلا 
أبو عبداشْ ظلاٍ 
أبو عبدا شاه 
أبو عبداش اا 
أبو عبدا شقلا 
أبو عبدا شغلا 
الامام الصادق ناك 
الامام الصادق نظلا 
الامام الصادق باق 
الامام الصادق اهلا 
أبو عبدا شه اكه 


رواية 
الصحيح 
الصحيح 

رواية 


لصحيح 


الصحيح 
الصحيح 


رواية 


مدارك الأحكام / ج ؛ 
الجزء 





510 


"0١ م"‎ 


كرض 


١"1 


يج متكا 


وضرى 


يفده 


م١‏ ا .......... الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 

















الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
لأباس اودر انما غير الل الإمام الصادقطئةٌ صحيحة ‏ 8 37م 
لياس يا قلا متسل ويه الإمام الباقرياقة الصحيح 2 ١‏ 0 
لأباس بأن لذ تسل يمه :د الإمام الباق راق الصحيح  ١‏ ل 
لأباس يا ن وف بلقل أبو عبدا له ظِةٌ رواية 0 51 
لابأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ... الإمامالصادق/قة صحيحة 2 ١‏ ف 
لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا... أبو عبدا شك الصحيح ١/‏ 
لابأس بأن يختضب الرجل وهو جنب... الإمام الصادقاظة الحسن  ١‏ م 
لابأس بأن يرمي الخائف بالليل ... أبو عبدا شق الصحيح ‏ م و 
لا بأس بأن يزدرد الصا ... أبو عند سيق برواية 8 دكن 
لابا سن انان سافن ويقطن ::. اتو سيد د ,قفي 5 ايم 
لا بأس بأن يسأل عند ذلك ... الامام الصادقءكُا الحسنت ‏ ”م ا 
لانن بان فل الأعض بالقوس.:. الامام الصادق يكلا صحيحة  ١14‏ #/ 


لابأس بأن يصلّ الرجل صلاة الليل... الإمام الصادق كا صحيحة ‏ “", ١1‏ 


لا بأس بأن يصب الرجل في الثوب ... أبو جعفرالباقر اك رواية 0 5 


لاباس باق يصة ارم السهك... أبو عبداشظا الحسىد ب “ 8 
لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة ... أبو عبداش لق رواية ‏ م 1 
لا بأس بأن يعصّب الرجل الحرم رأسه ... أبو عبداشهة الصحيح ' “ 01م 
لا بأس بأن يُعطى الرجل عن عياله ... أبو عبداشهظة الصحيح ‏ ه 8 
اراسي د تله بيد الس أبو عبداش قلا الحسنب ‏ “7 8 
لا بأس بأن يغيّر الحرم ثيابه ... أبو عبداشاظا الحسنب ب “ 7 
لابأس بأن يقدّم الرجل وتؤخَّر المرأة... الإمام الصادقءظْة الصحيح ‏ ] 1 
لا بأس بأن يمصّ الخا تم ... أبو عبدا شك الصحيحم ‏ 8 4 
لياس ناوي خردةزنارة البيف ا ل أبو عبدا شاكلا رواية / ١1١‏ 
لأياس با نحن زنارة البيكة الب أبو عبداشكِةٍ الصحيح ‏ م 10١‏ 
اباس شيعيفن العتمل...: الامام الصادق ا رواية ١‏ م 


لأياس يتتجدل الدقاة تسريف أبو عبداش اقلا صحيحة 0 55١7355٠‏ 


1 [11110 0 











الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
لابأس بخرء الدجاج والحمام ... الامام الباقر اكلا رواية 1 3 
لاباس بيذم البزاغيت والبق .: الإمام الباق ركلا رواية ١‏ 0 
لاسن برذ كر مانت نبول ب الامام الصادق اك رواية ١‏ 04 
لا بأس بذلك ... ابو لحن كد ابزواية 1١ ١‏ 
لكا مانن للا الإمام الصادقءظْة الصحيح  ١‏ 7+ 
لا بأس بذلك ... الإمام الكاظماكة صحيحة ‏ 1 2 ١0‏ 
لابأس بذلك ... ' الإمام الصادقطك الموئق 2 الم 04 
لابآس بذلك ... الامام الصادقءكة صحيحة ‏ “", 58 
لبا سن بذ للك الامام الصادقءطظة رواية ‏ "م ا 
لذ با فى ,رد للق أبو الحتبيق 5101 ك1 عدي م ا 
اباس للق الامام الكاظم طق رواية غ شق 
لا بأس بذلك إذا سمع الطمهمة ... الامام الصاد عق الصحيح ‏ 8 ٠١8‏ 
لابأس بذلك إذا كانت طاهرة ... أبو عبداشظةٍ الصحيحم ' “ ” 
لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً ... أبو الحسن كا الصحيح ‏ ه 6" 
لا بأس بذلك إن كان ذكيّا ... الإمام العسكر يلكا الصحيح  ١‏ 1 
لا بأس بذلك . أما إنّه أحد المعطين ... أبو عبدا شاكلا رواية 0 0 
لا بأس بذلك في السفر ... الإمام الكاظمطئةٍ صحيحة ‏ ”" ه 
لبا يلما ل يضيب رأسلف ب أبو عبداشظة الصحيحم ' “ م 
ايان كروت الممر يي الامام الصادقءظْةٌ رواية ١‏ 
لبا سن برضا الولف الامام الصادقءظةٍ رواية ‏ م ١‏ 
لابأس بقتل البرغوث والقمّلة ... أبو عبداشٌطظِا رواية / ا 
لا بأس بقتل البقّ والفل في الحرم ... أبو عبداشظُة الصحيحم ‏ م لذ 
لا بأس بقتل القمّلة في الحرم ... أبو عبداشنظِةٍ الصحيحم ‏ م4 لالم 
لابأس بلبس الخاتم للمحرم ... أبو الحسن الرضالكة الحسنب ‏ ا 6158م 
لا بأس بمسح القدمين مقبلاً... الامام الصادقطكة صحيحة 2 ١‏ م 
لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً و... الامام الصادقطكة صحيحة  ,٠١١ 21١‏ 


55١52114 
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المعصوم الدراية 





الامام الصادق اك صحيحة 


الامام الصادق اك الحسنة 
الامام الكاظم كة الصحيح 
أبو الحسن ال رواية 
الامام الصاد ق عاك صحيحة 


الامام الصادقطئة المونّق 
الإمام الكاظم يك الصحيح 
الامام الصاد ق طق رواية 
أبو الحسن موسى نقد الحسن 

مضمرة رواية 
الامام الر ضاءكًة صحيحة 
الامام الصادق لظ رواية 
الامام الصاد قط رواية 


أبو عبداشِظْة الصحيح 


أبو عبدا شا الحسن 
أبو الحسن اك رواية 
أبو الحسن موسى بكلا صحيحة 
أبو الحسن موسى يليا صحيحة 
الإمام الصادقءكة رواية 





-- 


الفهارس العامّة / فهرس الأأحاديث الشريفة 
الحزء 


الصفحة 
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الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
يا من ا أبو عبدا شط الصحيحم ‏ ا 0,5؟] 
لبا ب أبو عبداش طلا صحيحة ‏ 42 ام 
"7غ 
50 أبو الحسنءقة الصحيح ‏ م 9 
لآب نيه اذا كنت متخلا« الامام الباقر كا صحيحة ‏ “", 1" 
لا بأس بها عرف بها أم م يعرف ... أبو عبدا شك رواية ‏ م 2 
لابأس به ليس بطعام... . ابوجنق اك .معحشيعة > 1 
لا بأسن بةاما ل يعرف :متها موثا .:: أبو الحسنءقةٌ الصحيح ‏ ه 8 
لياس نحو العفو :ها كا أبو عبداشظِةٍ الصحيح ‏ م 71 
لراش :له والمثى أفضل ... أبو عبداشٌلللا صحيحة ‏ م 0.48 
لا بأس به وربما فعلت ذلك ... الامام الصادق كا روى ١‏ 0 
لياس يورا علق أبو عبداشظقْة الصحيح ‏ م 0ك 
لا بأس به . يبني على العمرة ... أبو إبراهي كا الصحيح ' “ 1 
لا بأس, تخرج مع قوم ثقات... أبو عبدا شاك صحيحة ت “ 1 
الأنانى كيعة للك .وسيم م أبو عبداشظلا صحيحة ‏ م 1" 
لا بأس (عن الصاتم يدخّن بعود ...؟) الإمام الرضائاكلاً الموتّقى ‏ * ١ه‏ 
لابأس (عن الصلاة هل تصلح ...؟) الامام الكاظم اط صحيحة ‏ 8 ١.9١‏ 
لاباسن عن الس بيزة القوة 5 الإمام الصاد قلا صحيحة ‏ 14 80١‏ 
لا بأس (عن القران بين السورتين ...؟) أبو الحسنءظكة الصحيحم ‏ “,م م 
لابأش (عن المرأةالضاعة تطبخ ...) أبو عبداش ا الصحيم  ١3‏ “ 
لا بأس (عن النداء قبل طلوع الفجر ...) د الصحيح ‏ "8 0 


لابأس (عن بثر ماء وقع فيها زنبيل؟)... الإمام الكاظم اك صحيحة  ١‏ 00,.و/ 
لابأس (عن رجل ... أحرم من الجحفة...) أبو عبدالهظِةٍ صحيحة 2 “ 
لا بأس (فاتتني ليلة المبية فقن ) أبو عبدا لظ الصحيحم ‏ م 1 
لا بأس في الرجل يُعطى الزكاة ...؟) أبو عبداشطظُةٌ الصحيح ‏ ه 1 
لا بأس ما جعل عليكم في الدين من ...2 الإمام الصادقءاظة 


مر 
6 
- 
مر 
ا 





لا بأس . وإن أبدها فهو أفضل ... 


لأبا عن وان سهد على الآرضن خا 


لأباس »وا دعتار فهو اعت إل 
لا بأس . وبعد الغسل أحبٌ إليّ ... 

لا بأس . ولا يمسّ الكتاب ... 

لا بأس . ولكن لا يغمس رأسه ... 
لبا ولك يغسل يده... 

لا بأس . ولو أت ... كان أحبٌ إل ... 
الأباسس «وليشى عليه فى 

لا بأس (هل يصلح له أن يستند ...؟) 
لا بأس (يتعجّل الرجل قبل يوم...) 
لا بأس (... يصلى النافلة على دابّته ...) 
ليد أن ترعهزا اليس 

لا بد للصرورة أن يدخل البيت... 
كيبل اوتونواخر الركفات: 
لأييل تعلمايفه القريضة .. 

لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح ... 


لا. بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده... 
لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده... 
لاء بل علمهما أن يجزئ كلّ واحد منهما ... 


لا بل عمرة في رجب أفضل ... 
لا. بل يشتري, قد أصابن ... 
لا؛ بل يعيد صلاته إذا حفظ ... 


لاءبل يقضى وإن كان ... 


المعصوم 


أبو جعفر لظا 


أبو الحسن الر ضاناكلا 


أبو عبدا شهلاقة 
الامام الصادق كه 
الإامام الكاظم ناكل 
الامام الكاظم اكه 
الامام الصادق الا 
بو عبداش ئلا 
الإمام الصادق باظة 
أبو الحسن ليه 
أبو عبداش إظد 
الامام الكاظم اكلا 


الدراية 


الصحيح 
الصحيح 


صحبيحه 


رواية 


أبو الحسن الرضائكُة الصحيح 


الامام الكاظم اكه 
أبو الحسن مىِة 
ابو عبدا سكا 
مضمرة 
الامام الصادق يكلا 
الامام الصادق كلا 
الامام الصادق اكه 
أبو جعفر الباقرناكة 
أبو الحسن 1 
أبو عبدا شاك 
الامام الكاظم ىا 
الامام الصادق ناك 


الفهارس العامّة / فهر س الأأحاديث الشريفة 
الحزء الصفحة 








اكرول مظان لبمس سرت 


ور و عاد 


لا تأكل اللحوم الجلالة ... 


لا تأكل فى آنية الذهب والفضّة... 


لا تأكل فى آنيةٍ من فضّة... 


لا تأكل من الصيد وأنت حرام ... 


لا تأكلوا في آنيتهم ... 

لا تأكله ... 

لا تأكل يوم الأضحى إلا من ... 
انام التشر يق إلا فق 
قث ليال التشريق ال عق د 

لا تتركه إلا من علة ... 

لا تتكلم إذا أقدت الصلاة ... 

لاوا نه روما ف 


لا تجاوز وادي تحسّر حسٌّ ... 


لا تجب فى ماهم زكاة حقٌّ يعمل به ... 
لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ... 
لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً ... 


لا تجمع بين سورتين في ركعة ... 


لا تجوز الشهادة في رؤية اطلال... 


لا نجوز الصلاة فيه ... 
لا تجوز الصلاة فبها ... 
لا نجوز الصلاة فمها ... 
لا تحضدر الحائض الميّت ولا... 


© © © © © © © © هه هو ه ه» » هه ه.ة0 ه06 هم »م ها وه واه 








الامام الباقر كا صحيحة 
أبو عبداشاكة 
أبو عبدالله ك2 مرسلة 
الامام الصادق كا صحيحة 
الامام الصاد ق يها رواية 
الامام الصادقءظةٍ الحسن 
أبو عبدا سا1 الصحيح 
الإمام الباقر ماك صحيحة 
الإمام الكاظمطكة الصحيح 
الإمام الباقر اق رواية 
أبو عبداشَئة صحيحة 
أبو عبدا شهاقة 
مكاتبة 2 الصحيح 
الامام الصادق كا صحيحة 
الإمام الصادقءكةٌ الصحيح 
أبو عبداشَظةٍ الحسن 
أبو الحسن الر ضائئلاٌ رواية 
أمير المؤمنين اك موئقة 
الإامام الصادقءاكة صحيحة 


الامام الصادقطكةٍ رواية 


أبو عبدا نظلا زقاه 
مضمرة رواية 
مضمرة رواية 
مكاتبة رواية 


الامام الصادق قلا رواية 


0 


2 
/ا 
/37 


ع 


يج اجا ابم 


مدارك الأحكام / ج 4 
الدراية الجزء الصفحة 
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لا تحل الصدقة لغ .. 

لا تحل الصدقة لغنىّ إلا لثلاثة ... 
لا تحلّ الصدقة لغنىَ إلا لخمس ... 
لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ... 
لا تحل الصلاة في الحرير الحض ... 


لكل له الفيا عزوو الع 
لا تحل له النساء حقٌّ يطوف بالبيت ... 
لا تخرج من المسجد إلا لحاجة ... 
لقره فوا من لب ادي 
لأتدكل اللكوحونا 1ل طعاما :» 
لا تدع إتيان المشاهد كلها ... 

لا تدع الأذان في الصلوات كلها ... 
لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سُنّة ... 
لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ... 

لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ... 

لذ نذعوا أحدا من أَمَْ بلآ صلاة ... 
لاتدهن عبن ترية أن خرف 

لا تدّهن حين تريد أن تحرم ... 

لا تدّهن حين تريد أن تحرم ... 

لا ترم الجمار إلا بالحصى ... 

لا ترم الجبار إلا وأنت على طهر ... 


لا تستحلنَ شيئأ من الصيد وانت حرام ... 
لاستهالة قينا من الضيلة .وان سرام 


لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابا ... 
لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابا ... 


مه > 9م086 ه 


المعصوم 





س1 انام 
النبي َيِه 
أبو عبداش افا 


م 
ابوحمّد عليه 


أبو عبداشْ اكه 
أبو عبداش اق 
أبو عبداش ىه 
أبو عبدا شاه 


أبو عبدا شه كا 


الامام الصادق كا 
الامام الباقر يكا 


أبو عبداث اكلا 
أبو عبدا شه اثلا 
رسول اكه 


ابو عبداشُّ اكد 


الفهارس العامّة / فهرس الأأحاديث الشريفة 


الدراية الجزء الصفحة 





رواية 


روي 


0 


0 


0 


بي 2 )بلي للح مع سس 4م صم 
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الحديث. المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 
لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها... الامام الحسن كا مرفوعة  ١78.١68 1١‏ 
لا تستند بخمرك وأنت تصلى ... الإمام الصاد قطكة صحيحة ‏ 8 00م 
لا تسجد إِلَا على الأرض ... الامام الصادق ك3 رواية ع اد 
لا تسجد على الذهب ولا الفضة ... الامام الصادقظةٍ رواية و و 
لا تشزبوا في آنية الذهب و ... < البئ َيه دالفوع. > 248 
لأاتضل الا خلف من تق بدينه..: ابو عفر اكه زواية 311 
لاتصلّ المغرب حيّ تأت .جمعاً ... أبو عبداش قا الحسن ‏ “ا .*] 
لا تصل المكتوبة في الكعبة ... الإمام الصادقءقة الصحيحج ‏ ا ١8‏ 
لا تصنلٌ أقلّ من أربع وأربعين ركعة ... الإمام الصادقءكةٌ الصحيح  ١5.١5  «‏ 
لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ... الامام الصادق ا الصحيح ‏ 1ط ١١0.١55‏ 
لا تصلّ على الجادّة واعتزل ... الامام الصادق كا صحيحة ‏ 5 88#8؟. 
لا تصلّ على الزجاج ... الامام الكاظم هلا صحيحة ‏ 8# ١]‏ 
لا تصلّ في بيتٍ فيه بحوسى ... الامام الصاد قط رواية و شف 
لا تصل وى تدرو لاي الامام الصادق ماكلا صحيحة ١7 ” ١‏ 
بعلل ع وسعد بولا سين الإمام الصادق اه رواية ‏ م ١١‏ 
لااتضل الست أواضف . الإمام الصاد قط رواية و ١1‏ 
لا تصلّ فيها فإتها لباس أهل النار ... الإمام الصادقطظةٌ رواية ”م 6١‏ 
لأ تقل وراد اوعفر ل ححيفةة © 16 
لا تصلى المرأة بحيال الرجل ... الإمام الباقراقة الصحيحم ‏ “,م 11" 
لا تصلى المغرب حيّى تأتي جمعاً ... أحد ساططِيظ الصحيحم ‏ + ١١‏ 
لا تصلى المغرب حيّى تأتي جمعاً ... أحد ساي الصحيحم ‏ ا ]١5‏ 
اسل عق عقي أبابيك: الامام الصادقءكة صحيحة 2 ١‏ لض 
لا تصلى حيّى تنقضى أيّامها... الامام الصادق اك صحيحة ‏ "5 وف 
لا تصم في السفر , ولا العيد ين ... أبو عبداشٌطظةٌ رواية 1 0ك 
لا تصم هذا اليوم وصم غداً ... أبو عبداشَنظةٌ الصحيم ‏ +1 ١٠١6.051‏ 
لااتصوم. وضع الله عرّوجلّ عنها حقّه... أبو جعفرظة ‏ موتّقة +5 ١5‏ 





لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة ... 


لأتطوفوولة تسعى الا عل :وضوع:.: 


لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ... 
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ... 


لا تعاد الصلاة من دم لم تبصعره... 


لا تعتدٌ بالركعة الَتى لم تشهد ... 
لا تغد الصلاة مخ.سجدة ,: 


لا تعرض طا فلو أن الناس تركوها ... 


لا تعودوا الحبيت من انفسكم.... 
لا تغسل ثوبك من بول شىء 
لا تفدح ميّتك بالقبر ... 


لا تفعل ذلك احتفر حفيرة... 


لا تقبل شهادة النساء في رؤية الطلال... 
ل تقبل شهادة التساء ف روية اطلال... 


لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقاً ... 
لا تقرأ في الركعتين الأخير تين ... 


لا تقرأ في المكتوبة بشىء من العزاتم ... 


لا تقع بين السجد تين إقعاءاً ... 
لا تقع في الصلاة بين السجد تين ... 
لا تقولوا رمضان ... 

لا تقولوا هذا رمضان ... 


الامام الصادق اكه 
الامام الصادق ناكلا 
أبو عبدا شاك 
أبو الحسن ك1 
الامام الباقر لاكة 
الامام الباقر ماك 


أحد هماء لتر 
الامام الباقر ام 
الامام الصاد قط 
أبو عبدا همه 
ا 


ا عبدا لله عا 


مضمرة 
قالا 


الامام الصادق اها 
الامام الصادق نكا 
أمير المؤ منين نجه 
أمير المؤمنين الك 
الامام الصادق ناكا 
الامام الباقر باكلا 
الامام الصادق ياك 
الإمام الصادق ىه 


مضمرة 


أمير المؤمنين اك 


أبو جعفر اك 
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لا تكتحل المرأة الحرمة بالسواد... 


لا تكره. فامن مسجد بُني إِلَا على أثر ... 


لا تكفر . إنما يصنع ذلك المج وس ... 
لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك ... 
لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ... 
لا فليس 'ثوياً تروة ولا تدوعه:.. 
لا تلبس 'ثوياً له أوزان.وانت ترم 


لا تليبس ويا له أزرانوانت حرم ... 
لا تلبت واتة ريد الأحراء»: 


لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صاكم ... 


لاقس الرعاق وانت حرم :.: 
لات الر ان وانت رع 
لاس إن الله عرّ و جل يقول... 
لاش أبذا حق نين ضانحنها .:: 
لأ عن .كينا هى الطليية: 

لعش يها من الطيب :. 

لذ مكدو | وازكيوا :. 

لا تغزل في القبر وعليك العمامة ... 
لا تنظر في المرآة وأنت حرم ... 


لا تنقض المرأة شعرها إذا ... 
لا تؤخذ الأكولة ولا والد... 
لا تؤخذ في الصدقة هرمة... 
لا تويقن:شوفة ولا ذاتعوان:: 


المعصوم 


أبو عبداش اظلا 


الامام الصادق ءاظلا 
الامام الصادق كا 
الامام الصادق لكلا 
الامام الباقر ناه 


أبو عبد اشاظة 
أبو عبداشهاىة 


أبو عبدا ناكلا 
أبو عبداش اقلا 
بق عبداسَ كه 
أبو عبداشه ايه 
أبو عبداشَ كه 
3 عبداشاكة 
أبو جعفر مقا 
أب عبدا ش اظيا 
أبق عبدا سكا 
أبو عبدا شاظة 


الامام الكاظم ناكا 


أبو عبدا شاك 


الامام الصادق كا 
الامام الصادق اكلا 


النبي عيِية 
أبو عبداش نظا 


الب يه 


الدراية الجزء الصفحة 
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لاء حقٌ تغتسل ... 


لا. حقٌ يبيعها ... 


لا. حقٍّ يحول عليه الحول وهو فى يده... 


لايم ولوك بالبيت وبالضقا :.. 


لا. حجّق يقبضه ... 


لأدشى كو فا عدن 

لا. حتّى ينق ما عّة ... 

لا حرج ... 

لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب ... 
لا (رجل طاف ... أيوْخّر الطواف...؟) 
لا (رجل يأخذ من الزكاة...؟) 

لا زكاة على يتم ... 

لا زكاة في الحلى ... 


لازكاة في مال حيّى يحول عليه الحول ... 


الاشىء على مولاه ... 
لا شىء عليه ... 
لا شىء عليه ... 


لاشىء عليه ولا يتوضاً ... 
لاا شىء في القمّلة ... 


©؟ © ه86 ه » ه٠089‏ » 


الدراية 





المعصوم 
البى ييه النبوي 
الامام الصادق عاك رواية 
5 عبدا شه اكلا 
أبو إبراهيم ناك الموثق 
أبو إبراهيم نه الموثق 
أبو عبدا شه اكلا 
أبو عبدا نه الك رواية 
الامام الكاظمءكة المونّق 
أبو عبداشكةٍ الحسن 
الامام الصادق ياك حسنة 
الامام الكاظمءكةٍ الحسنة 
النوي يقيْعُ ‏ النبوي 
أبو الحسن اق رواية 
أحد هماءلاته صحيحة 
أبو عبدا لظ رواية 


أبو الحسن الرضائكَة الصحيح 


رسول اله رواية 
الن عَييْيْهُ ‏ النبويّ 
مضمرة رواية 


أبو عبدا شك صحيحة 

أبو الحسن نظ رواه 
الامام الصاد ق كد صحيحة 

أبو عبداشك الصحيح 
الامام الصادق اك صحيحة 


الصحيح 


١ 1 ُْ 6‏ 
أبو عبدا شاه 


الفهارس العامّة / فهرس الا حاديث الشريفة 
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الحديث ' المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
لا صدقة على الدين ... أبو عبدا شقلا الصحيح ‏ 0ه 88,7350 
لا صدقة وذو رحم محتاج ... النبى يه النبوت ‏ ه م 
لا صلاة إلا إلى القبلة ... الإمام الباقرياكةٍ الصحيحم ‏ “,م ١1‏ 
لا صلاة إلا بطهور ... الإمام الباقرئاة الصحيحم 2 ١ ١‏ 
لا صلاة إلا بطهور ... الإمام الباقر اك صحيحة ‏ " 1" 
لا صلاة إلا بطهور... الامام الباقر اك صحيحة ‏ ”م 9 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"... رسول امكيِلةُ النبوحت ‏ ”م .84م 
ةبالق دم افوا الإمام الصاد قءظةٍ رواية ‏ ”م م 
(لا صلاة بعد العصر حيّى تصلى )... الامام الصادق كد رواية و ١١‏ 
لا صلاة في العيدين إلا مع الامام ... مضمرة مونّقة 1 1 
لا صلاة لحاقن ولا حاقنة... - الامام الصادق ها صحيحة ‏ 3 ٠١.١١5‏ 
لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر ... الامام الباقراكلة صحيحة   #‏ 1سمم 
لا صلاة طم إلا بإمام ... الإمام الكاظم كا صحيحة ‏ 1 87#.#//ام 
لا صلاة نصف التهار إلا... الامام الصادقطكة صحيحة  21٠١500"‏ 
لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا... الامام الباقر ماك رواية غ 1 
لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أَيّام ... أبو عبداش اقلا الصحيح ‏ 8 4" 
لا صيام عليه ولا قضاء عنه ... أبو عبدا شك موئّقة 1 1" 
لا صيام في السفر ... كن واه 1 ١‏ 
لاشرو و اشراو: رسول اشَعِظةٍ النبوئيٌت ‏ م ل 
لأعلككة اوعتسسلرا !ركد نات أبو عبداشه ايلا صحيحة ‏ “ 00" 
لا عليك يا حمّاد. قم فصل ... الامام الصادقءقةٌ صحيحة ‏ 2# 6.م 
اسل ل سكة ب على بن الحسيناكُةٍ الحسنة 2 ١‏ 0 
لا(عن الحلىَّ فيه زكاة ؟)... أبو عبداشَظةٍ الصحيح ‏ ه ١18‏ 
لا(عن الذي يطوف ... أيصلى ...؟) ا اصن د رزالة / ١.6‏ 


لا(عن الرجل يقع ثوبه ... أينجس ...؟) ٠‏ الإمام الصادقءاظة صحيحة 2 ١‏ ون 


لا(عن الصلاة في ثوب ... مثال طير...) الإمامالصادقءعْظةٍ رواية ‏ م ١٠‏ 








000 ١7 
الحديث المعصوم2 الدراية‎ 
لا (عن المحرم يشمّ الريحان ؟)... الامام الصادق اك مرسلة‎ 
رعق ناليد ا عزونها 0 أبوار اهم له براه‎ 
لا (عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟)... مضمرة رواية‎ 
لا (غق :روسل 'طاك :.. أيؤخر ::) أبو عبداش كلا صحيحة‎ 
لا(عن رجل ... هل عليه شهو ؟)... أبو الحسن موسى يلا الصحيح‎ 
لا(عن شور الجووئ فقال): الإامام الصادق اك الحسنة‎ 
لا(عن صلاة طواف التطوّع بعد)... أبو الحسن الرضاءكة الصحيح‎ 
لا (عن قوم قدموا المدينة... فيحرموا)... أبو الحسن موسى له رواية‎ 
لا(عن بهودي أسلم ... عليه فطرة ؟)... 2 أبو عبداشهكِةٍ الصحيح‎ 
لا. غير أي أصلَى بعدها ركعتين ... الامام الصادق كا الحسن‎ 
لا (فأعيد الصلاة ؟ قال:)... الأماء الصادق 221 "محيعة‎ 
لا. قد خرج الشهر ... أبو عبداشَنِظِةٍ الصحيح‎ 
0 لا. قد كان أب إذا رأى الخادم تُصلى ... الامام الصادة‎ 
لا قول إلا بعمل . ولا عمل الا بئيّة ... الامام الرضا قول‎ 
لا .كل ما لا يحول عليه الحول عندك ... أبو إبراهي نك الصحيح‎ 
لا.كل مالم يحل عندك عليه حول ... أبو إبراهي نك الصحيح‎ 
لا. لأنّه لا يدري أين كانت يده... الامام الكاظم طق رواية‎ 
لا (لحوم الوحش ... وهو محرم... أيأكله ؟)... أبو عبداشَيِكِةٍ الصحيح‎ 
لاء ليس على ما يعلف شىء... أبو عبداشنكِةٍ الصحيح‎ 
لا. ليس عليه زكاة في الدراهم ... أبو عبداشَلِكِةٍ الصحيح‎ 
لآ: لبن :عليه نقى عمق الزكاة ::: أبو عبداشَنظِةٍ الصحيح‎ 
لأ ليس علية قبل ولا بعد الامام الصادق ك3 المونّق‎ 
لا. (ليس في الدين زكاة ؟)... أبو عبدا شك المونّق‎ 
لا. ليس لأهل مكة أن يتمتّعوا ... أبو عبداشُكة صحيحة‎ 
لأنَّ إبليس اللعين كان يقراءى ... . موسى بن جعفرطئة الصحيح‎ 
لأنّ الثوب خلاف الجسد ... ة اك‎ 


الحزء 
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الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها... الإمام الباقراكةً صحيحة 2 ١‏ حدق 
لأنّ الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك ... الامام الصادق لق رواية 0 1 
لأن أعطي ضاعا مد اث | له أبو عبدا شه الصحيح ‏ ه ١‏ 
لأنّه ريحانة الأأعاجم ... أبو عبدا طلا رواية : ١‏ 
لأئها لا تطيقان الصوم ... أبو جغقر 39 صشيحة. + 00 
لأن يجلس أحدكم على جمرٍ فيحرق ... البى ييه النبوت ١00 " ١‏ 
لا واللّه إنما كانت ها حلقة من فضة ... الإمام الكاظم كا روى ١‏ 4 اس 
لا. وإن بلغ مائة ألف ... أبو عبداسٌْظلا الحسن 0 ١11‏ 
لا. وإن كثر ... الامام الصادقءطظةٍ رواية ب ل 2 
لا وصال في صيام ... رسول ان . بروانة 1 ا 
لا وضوء عليه ما دام قاعداً ... الإمام الكاظم كد رواية ١ ١‏ 
لا. ولا أقول إنّه حرام ... أحدهاططِيظ ‏ صحيحة ‏ ا لالم 
لا. ولا زكاة الفطرة ... الإمام الرضاءكةٌ الصحيح ‏ 60 ١89.798‏ 
لا. ولا على الثوب الكرسف ... الإمام الباقر كل صحيحة  ١#‏ 5]', 
“7 11” 
لا. ولا على أَمّ الولد أن تغطي رأسها ... الامام الصادق ها صحيحة ‏ ”, ١99‏ 
لا. ولا قلامة ظفر. ولكن ... أبو عبداشظِآ صحيحة ‏ م ١‏ 
لاء ولا قلامة من ظفر... الامام الصادقاكة صحيحة ‏ “", ١)‏ 
لا. ولا يدمي فاه... أبو عبداشظةٍ الحسن ‏ * 7 
لأولايعة الريا ن.:. أبو عبداش لظلا رواية ١8 ١‏ 
لا. ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً ... الإمام الباقر اق رواية ‏ "» 1" 
لأنولكن فق مول علية الحول: أبو عبداشظٍ الحسندب ‏ ه 01" 
لا.ولكن صدقات بعضهم على بعض ... أبو الحسن الرضاءظةٌ رواية هم 508 
لمكو لك ليا من أن تقيعها::: الإمام الصادقءظةٌ رواية و 13 
لا. ولكته يمضى في صلاته ... مضمرة الصحيح امدق 


لاء ولكن يتيمّم الامام ويؤمّهم ... الامام الصادقاكة صحيحة 2 ” ١,4‏ 





لا. ولكن يتيمّم الامام ويومّهم ... 
لابولكع تخرم تكله شاف 
لا. ولكن يصلى الرجل ... 

لاء ولكن يُطاف به ... 


لا. ولكن ير فيها كلها إلا المسجد الحرام ... 


لاء ولكن يُوْدْن ويُقيم ... 

لاء ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شىء ... 
لا. ولو جعله حليّاً ... فلا شىيء عليه ... 
لاء ولو دبغ سبعين مرّة... 

لا. ولو كان له آلف درهم ... 

لوو ليك سساو ا 

لا هدي إلا من الابل ... 

لا هد ا بكر مرف لمق عو 

لا. هذه مستحاضة ... 

لا (هل تحل لبنى هاشم الصدقة ؟)... 
لا (هل على البغال شىىء ؟)... 

لا(... هل فيه قضاء ...؟) 

لا(هل يجزئه تكبيرة الركوع ؟)... 
لا. هو بمنزلة الماء ... 


لا هو له ... 


لا هو يوم وفقت له ... 


لا. هى له ولصاحبه ... 
لا يأخذ امحرم من شعر الحلال ... 


6ع هه هه واه 


الدراية 


المعصوم 


الإمام الصادق ياك الصحيح 
أبو عبدا شاك 





صعيعة 
الباقر والصاد وَعلِهئٌ صحيحة 
أبو الحسن موسى بيد موئّقة 
الاماللصاد قنك الحسن 
الامام الصاد قط رواية 


ق 
أبو عبداشكة الحسن 


مضمرة صحيحه 


الامام الصاد قطكةٍ صحيحة 
أبو عبدا شه ظِةٌ رواية 
أبو الحسن الر ضاءكة رواية 
أبو الحسناظِةٍ صحيحة 
أبو عبدا شاه رواية 
الحسن 
الإمام الر ضاءظةٌ الصحيح 
الامام الصادق كا صحيحة 


الامام الصادق اك الصحيح 


أبو عبداش كد 


أبو الحسن الرضاءكة رواية 


الصحيح 


أبو عبدا اكه 
أبو إبراهي ك1 مونّقة 
الصحيح 


أبو عبداشاكة 


- 


- 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 
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الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
لا يأكله حرم . وإذا أدخله مكّة ... أبو عبداشظِلا صحيحة ‏ م ا 
لا يبلع ريقه حقٌّ يبزق ثلاث مرّات... أبو عبداشاظلاة ‏ روى . 6١‏ 
لا يبوانَ أحدكم وفرجه باد للقمر ... رسول اشلئلاً رواية ١‏ م 
لا يبيعه . فإن باعه تصدّق بثمنه ... أحد هاعرت الصحيح . 7 
ليتوه الماح :من عه .. أبو إبراهيظِةٌ رواية ‏ م 6.55م 
و الماك من ا طعسة:. أحد هراءااي ووانة م ”» 


لا يتقدّم الامام. ولا يتأَخَ الرجل... الإمامالصادقءظة رواية 1 885 
لا يتقدّمنَ أحدكم الرجل فى منزله ... الإمام الصادق اك قوله غ 28 
لا يتمن أحدكم الموت... النئ َيه النبوت ١‏ ” 4 


لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة... الإمام الصادقءظةٍ رواية 0 14 
لا يجزئك من الأذان إلا ما أسمعت ... الامام الباقراظلةً صحيحة ‏ “", 4 
لا يجزئه إلا أن يكون لا قوّة به عليه ... أبو إبراهيم كد صحيحة ‏ م ف 
تعره حق. يدلكه بيده..: أبو عبداشْطِظِلا رواية ١‏ كما ووم 
لا يجرئه حيّ يعلم أنه قد طلع ... الامام الكاظمظة رواية ل او. ١١8‏ 
لا عون لأنة انا انحل نوصو أبو عبدا شق الصحيح ‏ م ١‏ 
لا يمجرئ عنه ... أبو عبدا شاكلا الصحيح ‏ ه م 
لا يجلس بين الصفا والمروة ... أبو عبداشاكِةٌ الصحيح ‏ م "0١‏ 
اعون لاهو واحن عو أحد هاي الصحيح ‏ م "١‏ 
لا يجوز الجذع من المعز ... أبو عبداشظِةٍ الصحيح ‏ م 9 
لا يجوز أن يدفع الزكاة أقلُ ... أبو عبدا شك الصحيح ‏ ه 1" 
لا يتجوز أن :يؤذن إلا رجخل مسام ... الامام الصادقظةٍ رواية 1 


5 
لا يجوز ذلك إلا أن يجعل ... الإمام الصادقءظة الموئق 2 الم 
لا يجوز ذلك إلا للمقتضى ... يمرا قا و 

لا يجوز وادي حشر حيّى تطلع الشمس ... أبو عبداشطظلا صحيحة ‏ “ م 
لا يجهر (الرجل يصلِي بقوم يكرهون...) الإمام الكاظمطظة رواية ‏ ,م 
4 


لا يحجّ بعد العام مشر ك ولا عريان ... رسول الْهيَييْةُ رواية 9 





لا يحرم أحد ومعه شبىء من الصيد ... 
لا يحرم في الثوب الأسود ... 
لا يحلق رأسه ولا يزور ... 


لا يخرج منه شىء إلا السنام ... 

لا يدخل (المحرم يدخل الحمام...) 
لا يدخلان المسجد إلا محتازين ... 
لاودخل مكةرحل سكينة ال 
لا يدخلها إلا حرماً ... 

لا يذبح في الحرم إلا الابل ... 

لا يرتمس المحرم في الماء ... 

لا يرمس الصائم ولا ا حرم رأسه ... 


لا يزال المسافر مقصّيراً حٌّ ... 


لا يزكي المال من وجهين في عام واحد ... 


لا يركف عق مول :عليه المول::: 
يسجد إلا أن يكون منصتاً ... 


لا ستو الماع المك وله تقل له الغاري: 


لا يسقط الميسور بالمعسور... 
لا يشهد ( حرم يشسهد على ...) 
لا يصلح الاعتكاف إلا في... 


لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس ... 


لا يصلح أن يتمتّعوا 
لا يصلح أن يجعلها جراباً 


© »© مه » 6ه 


الامام الصاد 
الإمام الباقر ياكة 


المعصوم 





أبو عبدا شه كا 
أبو عبدا شه اكلا 


أبو عبدانّ اكلا 


الامام الباقر ءاظلا 


أبو عبدا لش ئلا 
أبو عبدا شهائة 
أبو عبدا هاه 
أبو عبدا شه اكه 


1 5 
ابو عبدالهءلجة 


الامام الصادق ناكلا 


أبو جعفر نك 


أبو عبدا شاكلا 


ابو عبداشَ لظا 


أبو عبدا له اكه 


ق اكد 
ق اعد 


الدراية 





رواية 
رواية 
رواية 


رواية 


رواية 


رواية 


المسيق 


الإمام الكاظمكة رواية 

موسى بن جعفرطكةٍ الصحيح 
جعفر كلا | 

موسى بن جعفرعلية الصحيح 


/ 
/ 
7 
/ 


ح 


الفهارس العامّة / فهر س الأحاديث الشريفة 
الحزء الصفحة 





١١14 


اليكل 


5883 "١٠6 


5707 


١6١*548 


١٠ 


51,قم 


١60‏ 110[ 1 1 0 ا ا ا 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 


لا يصلح لزوجها أن يقع عليها ... الامام الصادقاظة رواية ١‏ خرش 











لأ يضلع له أن يستفيل الثان..» الامام الكاظم كلا صحيحة ‏ ",م ا" 
لا يصلى الرجل وفي قبلته نار ... الإمام الصادقءكةٍ الموئئق 2 لم م 
لا يصلى الرجل وفي يده خاتم حديد ... الامام الصادق لكا رواية و 353 
لا يصلى المتيمّم بقوم متوضّئين ... الامام الصاد قط رواية 1 ١م‏ 
لا يصلى أحدكم وهو متحرّم ... النبى َيه وواية و 4م 
لا يصلل حيّى يجعل بينه وبيها ... الامام الصادقءطكة موتّقة ل 7#" 
لا يصلى على الجنازة بحذاء ... الامام الصادق كا رواية 1 ,1 
لا يصلى على الدابّة الفريضة ... الامام الصادقءظ صحيحة ‏ “,م ١‏ 
لا يصلى على الدابّة الفريضة ... الامام الصادق كا صحيحة ‏ ] ١.4‏ 
لا يصلّ على المنفوس ... الإمام الصادقءظكةٌ الصحيح ‏ ] ١‏ 
لا يصلى فيه حيّى يغسله ... الامام الصادق اك صحيحة ‏ “”, 0 
لا يصلَينَ أحدكم خلف المجذوم... الامام الباقر قل الحسنة ‏ ] 1 
اام 
لاتضلة تريس عل شاط الامام الصادقءكلا صحيحة ‏ 14 ١١١‏ 
لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة ... أبو عبداش لظلا رواية م 0١‏ 
لا يسو لت الحو أبو عبداش ا الصحيم ‏ 74 1ه 
لا يُضْحَّى الا ما قد عرف به ... أبو عبداش طلا رواية م و”اى.ءغ 
لا يضيرٌ الصائم ما صنع إذا اجتنب ... أبو جعفراقة الصحيح ‏ * غء 
7١ 8‏ 
لا يضيرٌ أن يبل سواكه بالماء ... أبو عبداشَظة الحسنب ‏ 4 7 
لا يضيرٌك أىّ ذلك ... م الصحيح ‏ م ١‏ 
لير ول باس يهن الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ ",م 2 
لذ يق مال رفسل أبو عبداشَنظِةٍ الصحيح ‏ م ع 
لا يضيره ولكن يغسل يده... الامام الصاد قءكةٍ مرسلة ملام 


لا يضيره هذا ولا يفطر ولا يبالىي ... الإمام الررضاءظة رواية ‏ 4 60 


١00‏ لوو ومو عنم و وود كوكم واء ووو امون #القفاسن العاقة /زفهزين ال حاويف الق رنة 








لا يضيرٌه. يطوف بين الصفا والمروة... أبوالحسنالماضىطظة الموئّق ‏ م ١٠١.15١‏ 
لايضيق صدرك بها ... ابو اليك روابة 0 0 
لا يطوف بالبيت حيّ يأتي عرفات... عدر رواية ‏ لا ١98‏ 
لا يعتكف إلا فى مسجد جماعة ... أبو عبداش افلا الصحيح ‏ 58 ام 
لا يعطي أحد من الزكاة أقل ... أبو عبداشاظة الصحيحم ‏ ه 0 
لا يعيد إذا م يكن علم ... الإمام الصادقءاكة الصحيح ‏ 5 8 
لا يعيد الصلاة من سجدة ... الامام الصاد قءطكُة صحيحة ‏ ] 0 
لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه ... الامام الصادق اك صحيحة 2 ١‏ 09 
لأ يفيت السمل م الامام الصادقءظة رواية ١‏ م 
لا يعيد . إنّ رب الماء ربٌ الصعيد ... الامام الصادق اك الصحيح  ١"‏ فق 
لا يعيد . قد مضت الصلاة ... الامام الصادق طق الصحيحة  ١‏ 885.818 
ل عب الإمام الصادق اك الحسن 1 اس 
تسيوك الامام الصادقظكة صحيحة 2 ١‏ يف 
عفدل وفيت الإمام الصادقطكة صحيحة ‏ "5 ١‏ 
اسل متم الامام الر ضاءاكة صحيحة ‏ 5“ ١15‏ 
لا يغسل الئوب ولا تعاد الصلاة ... الامام الصادقءكة صحيحة 2 ١‏ م0 
لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه ... أحد سايق الصحيح ‏ ا لالم 
لآ يفسلها الا أن يقذّرها ... الإمام الباقراقة الصحيح ‏ 5 ام 
لا يغطي رأسه حقٌّ يطوف بالبيت ... أبو عبداشَعظٌِ الصحيح ‏ م ٠١)‏ 
لآ نفسد الماء الها كانت له نفس الامام الصادقطظةٍ رواية 2 ١ ١‏ 
لا يفسد ذلك على القوم ... الامام الكاظم اك صحيحة ‏ "م ١‏ 
لا يفسد ذلك على القوم... الامام الكاظم اك صحيحة ‏ 14 2 لم 
لا يفطر . إنما هو شىى ء رزقه الله ... أبو عبداشه كا الصحيحم ‏ + م1 
لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة ... الامام الصادقءظة المونّق و 1 
لا يقتل ولا يطعم ولا يسق ... أبو عبداشَظةٍ الصحيح ‏ م4 ١٠6‏ 


لا يقصّير ولا يفطر ... الامام الر ضااكة رواية 1 9ع 





لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة... 
لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة ... 
لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة ... 


لا يقطع الصلاة إِلَا أربع ... 


لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان ... 


لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة ... 


لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد حماعة ... 
لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيَام ... 


لايكون القاون قار الا بسياق المدئ. 
لا يكون سعى الا من قبل طواف النشاء..: 


ايكون ععرنةا ال مس 
لايكونقران الاسياق الطداف:. 
لا يلبسه للزينة ... 

ل راكسين قعل ؤللق... 

لايِسٌ الجنب درهماً ولا ديئاراً ... 
لا(يمسّ الطيب قبل أن يطوف ...؟) 
لا هس المحرم شيئاً من الطيب ... 
لا يس المحرم شيئاً من الطيب ... 
لايش الشرم كينا من الطمت :.. 
لا نتن ان اشع وجل يقول د. 
لعش من المق تيس ولا لس 
لا يمس منه شبىء , اغسله وادفنه ... 
لا مسا .وآمًا أنت فلا باس .. 


ا 





الامام الحاد يك صحيحة 
الامام اهادي اك صحيحة 
أبو الحسن الثالث صحيحة 
بو عبداش الا 
الباقر والصاد علي رواية 
أبو عبداش اظلا صحيحة 
أبو عبداش افلا صحيحة 
أبو عبدا شه قد رواية 


أبو عبداش اكلا 


أبو عبداشاكة 
أبو الحسن ناكلا رواية 
أبو جعفر لك صحيحة 
أبو عبداش اكه 
أبق عبدا َه اظيا 
أبو عبدا شق رواية 
الامام الصادق لكلا صحيحة 
أبو عبداللهظِةٍ رواية 
أبو الحسن اغا صحيحة 
أبو عبداشقة رواية 
أبو عبدا شغلا صحيحة 
أبو عبداشظ مرسلة 
أبو عبدا شلاظة 
أبو عبداش اكه رواية 
الإمام الصاد قءظةٌ رواية 


أبو عبداش لظ روى 


م 


| اله رن ست عن ١‏ ين ا لس ا لس 


ج00 < 1ح ب مي كد ك- 


مدارك الأحكام / ج 9 
الدراية الجزء الصفحة 





5 / 


١غ‎ 


515 


م ادير 
كلمل ١57‏ 


5٠١٠١ ١ 


60 
١ * 





لا يين لولدٍ مع والده ولا لمملوك ... 

لا ينبغي إِلّا أن يكون عليه رداء ... 
الاكيتى إلا أو يكون ناسنا 

لا ينبغي الصياح على الميّت ... 

لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ... 

لا ينبغي (امرأة صرورة حجّت عن ...) 
لا ينبغي أن وشم باذان»: 

لا ينبغي أن تصلي صلاة العيد في ... 


لا ينبغي أن يصلبي ركعتى طواف الفريضة... 


لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال... 


لتن دلله فاق كان ميقا سكن لجرا 
لا ينبغي لأحدٍ أن يدخل القبر في نعلين ... 


لا ينبغي للامام إذا أحدث أن... 

لا ينبغي للامام أن يصلى الظهر يوم ... 
لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج ... 
لا ينبغي للرجل أن يقير بمكّة سنة ... 
لا ينبغى للمطلقة أن تخرج إلا بإذن... 
لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من ... 
لا ينشد الشعر بليل ولا ينشد في ... 
لا ينقض الوضوء إِلّا حدث... 

لا ينقض الوضوء إلا ما خرج... 

لا ينقض الوضوء إلا ما خرج... 

لذ بويت الوفيوء الا بو ل 

لا يوجب الوضوء إلا غائط ... 


المعصوم 





رسول ال يه 
الامام الصادق ملظلا 
أبو عبدا شه ىه 
الامام الصادق كلا 
أبو عبدا اق 
الإمام الر ضااكة 
الامام الصادق ناكلا 
الامام الصادق اكلا 
أبو عبداش كه 
الامام الصادق ءاظلا 
الامام الصادق يكلا 
الامام الصادق الا 
5 عبدا سكلا 
أبو جعفر ملقلا ٠‏ 
أب عبداشظا 
أبو عبدا شاه 
أبو عبدا شا 
الامام الصادق ياك 
الامام الباقر كا 
الامام الر ضااكة 
الامام الصادق اق 
الامام الصادق اا 


الفهارس العامّة / فهر س الأأحاديث الشريفة 


الدراية الجزء الصفحة 





صحيحة 


صحيحه 


379 
١ 
/ 


ما ١‏ جما 





4 اا ا ا 11110 مدارك الأحكام اج‎ 000038 ١5 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة‎ 








لا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولاذات عوار... الى عَيِيَهُ وقاية 0 1 
ليخد ولا عش إن أله عال يقول د أبو عبداشظْةٍ الصحيح ‏ م 
لا يؤخذ ولا يس إنّالله تعالى يقول:... أبو عبداشهظِةٍ الصحيح ‏ م ا 


لا يومٌ الحضرىّ المسافر ... الامام الصادقءظة رواية 1 ا 
لا يوم العبد إلا أهله ... أمير المؤمنين اك رواية 7١‏ 
لأيوء ضاحب انيت التوفين: الامام الباق رك رواية 1 ف 
لب بالحجّ وانو المتعة... ٠‏ أبو الحسن الرضائكة صحيحة 2 “ 0" 
لبن الجارية وبوها يُغسل منه الثوب... ١‏ أميرالمؤمنينِةٍ رواية 6“ ١88‏ 
لبيك بحجّةٍ وعمرة معاً لبيك ... أمير المؤمنين كلا روى ١1 ١‏ 
ده سراء مكل الميعة::. أبو عبداش كلا الحسنب ‏ م ا 
لعنك الله لا برا تَدَعِينَ ولا فاجراً ... أبو عبدا شك الصحيحم ‏ م 0 80م 
لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن ... الامام الباقرياظة خبر ١‏ هه 
لكل سورة ركعة ... أحد سا8 صحيحة ‏ “” م 
لكل كتير عبن .> أبو عبدا شا موئّقة 1 1]] 
لكل صلاةٍ وقتان ... الامام الصادقكة صحيحة ‏ “", ١ع‏ 
لكلّ صلاةٍ وقتان وأوّل الوقت... الامام الصادقعكة صحيحة ‏ ل 0800م 
لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله... الإمام الصادقطظلا صحيحة ‏ ”, 01١‏ 
لكل صلاةٍ وقتان وأوّل الوقتين ... الإمام الصادقطكة صحيحة ‏ “,م ا 
مه > 
للجنب أن يمشى في المساجد كلها ... الإمام الصادقءظةٍ رواية ١‏ 1" 


للرجل أن يصلى من نوافل الزوال إلى... الإمام الصادقءْظةٍ رواية ١‏ , 7 
لا أسري برسول الَهوَييُةُ إلى السماء ... الامام الباقراكلاً الحسنب ‏ م "٠8‏ 


نا أنزلت آية الزكاة ... الإمام الصادقءظةٍ الصحيح ‏ ه 1 
لا أحرم رسول الله يَييِيةُ أتاه جبرائيل ... عنه]|ططي | صحيحة ‏ ا ١18‏ 
لا أفاض آدم من منى تلقّته الملائكة ... أبو عبداشَظةٌ الحسن 2 “ ١‏ 
ا أوحى الله عرّ وجل إلى إبراهي كِة... أبوعبدالهلظةٍ الموتّقى ‏ م ١«‏ 


١600‏ مانا و لطن م لوانتم ووه موء ا دون الفهارسى' الفاكة /[فهرنن ال حادية الشتريفة 











الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
نا قتل الحسين كلا أرسل محمّد بن الحنفيّة... أبوبداشْ الا الصحيحة ‏ م اع 
الى رسول اله يَييِيُةٌ قال لبيك ... أبق عبد اش لك «صفيعة 7 0" 
نا مات ادمءكةٌ فبلغ إلى الصلاة ... الإمام الصادقءظة الصحيح ‏ ] ١3‏ 
ا نزلت هذه الآية: من جاء بالحسنة... الإمام الصاد قطظة روي 0 9 

نا هبط جبرئيل لظ بالأذان على ... الامام الصادق كا الحسن ‏ ",م 0" 
م ذيحتهما ؟ ... أبو عبداشكة صحيحة ‏ م ع 
من انق الرفث والفسوق والجدال ... أبو جعفر الباقر عاكلا رواية / 1 
من انّق الله عر و جل ... أبو جعفر الباقرراظةٍ رواية 4 حي 
لمن لا يجد ... أبو عبداشطظِلا رواية 0 ا 
لم يجعل الله له حدّاً ... أبو عبدا سكا صحيحة ‏ “ اس 
م يرخّص ف الكنيف أكثر من آية... الامام الصادقءاكة صحيحة 2 ١‏ 4 
م يضيرٌ ذلك ... الامام الصادق كا الحسنة + 0 8لام 
م يكن رسول الَهويوةُ يصوم في السفر... أبو عبدالهاظا صحيحة ‏ + ١0١‏ 
لنخل يُسمّى الفضيخ ... أبو عبدا ش لكلا رواية / 0" 
لو أنَ الناس تركوا الحجّ لكان ... أبو عبداشَطكُةٌ الصحيح ‏ م4 31.550] 
لو أن رجلاً رعف في صلاته ... الإمام الصادق كا صحيحة ‏ "5 ا 
لو ان ريكلا معدا احتجد رع أبو عبدا شاكلا رواية ١‏ س؟” 
لو أنّ عبداً أنعم الله عليه أن... أبو عبداش طلا رواية 1 0 
لو أنّ مؤذَّناً أعاد في الشسهاد تين ... الامام الصادق كا رواية و 9 
لو حرمت الصدقة علينا م يحلّ لنا ... أبو عبدا د الصحيح ‏ ه 0" 
لو سال من ذكرك شىء من مذي ... الامام الصادقءكة صحيحة 2 ١00 ١‏ 
لو كان الرجل منكم إذا أراد السفر ... موسى بن جعفرءكة الصحيح ' “ ”3 
لو كان العدل ما احتاج هاشعي ... أبو عبداش كا المونّق هم 5ه"ءلام” 
لو كان العدل ما احتاج هاشم ... أبو عبداشطكِة ‏ روي 0 عع 
لو كان عليه مثل رمل عال ... الامام الكاظم اك صحيحة ‏ 14 ٠١8 ١‏ 


لو كان كما يقولون واجباً على الناس ... أو سفرك .يواد 2ت 1] 





لو لا أطفال رُضّع . وشيوخ ركع ... 
لو لا أن أخاف أن أشقّ على أُمَت ... 
لو م يحرم على الناس أزواج النبيّ ... 
لو يعلم الناس ما في الأذان... 


له الجنّة (عمّن زار النئ يََقْلْهُ قاصداً) ... 
له الجئّة (ما لمن زار رسول الله يَييْيهُ ...) 
له إلى طلوع | 558 من 'يوم النحر ... 


له أن يرجع ما بينه وبين أن ... 

له أن يلبس”"الخقين إذا اضطي ... 
ليتزئق احدكد يوة الجمعة :.. 

ليس الخمس إلا في الغناتم ... 

ليس المسكين الذي ترده الأكلة ... 
لبنس ذلك باس 

(ليس بشى ء إِلَا أن يكون مريضاً) ... 


لبنن بق ها عل عليكم ف الخدين مق:... 


لبسو سنا با عن 

لسن ا 

لصن يقتي من د 

ليس تكون متعة إلا في أشهر الحجّ ... 
ليس ذلك الزكاة. ألا ترى ... 

ليس ذلك . ولكنّ المؤمن إذا ... 

ليس صلاة إلا مع إمام... 

ليس طواف النساء إلا على الحاج ... 
ليس على الامام سهو ... 

ليس على الامام سهو إذا حفظ ... 


ليس على الاماء أن يتقنّعن في الصلاة... 





النىّ و رواية 


د صَذَالِكُ 5 
رسول اله رواية 


أحد ساي الصحيح 
النبى يقُْ ‏ النبوي 

أبو جعفر الثاني اك الصحيح 
أبو عبداشظةٌ الصحيح 
أبو عبداشكِةٍ الصحيح 


الإمام الصادق نظ رواية 
أبو عبدا هط رواية 
الامام الصادقلظة رواية 
أبو عبداش اظلا 
البى عَِييه روي 
الإمام الصادقءكة الصحيح 
الامام الصادقءكة الصحيح 
أبو عبداش اقلا 
الامام الصادقءظة الصحيح 
الامام الصادق لق الصحيح 
الامام الصاد قلق الصحيح 


أبو عبداشَِظة الصحيح 
أبو جعفر الباقر نظ روى 
النبى عليه النبوئة 


أحد اطي صحيحة 

مصمرة رواية 
الامام الصادق كا الحسن 
الامام الصادق لظف رواية 
الامام الكاظم عاكة صحيحة 


ع 


مدارك الأحكام / ج 4 
الدراية الجزء الصفحة 
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ليس على الرا كب سعي ولكن ... 
ليس على الرسول ... 


لبن فل الرسول:ولاعل المزةى كان 
ليتن عق القواهل :م الأبل.واليقر فى 2 


ليس على المحل شيء ... 
ليس على المعتكف أن يخرج من ... 


ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ... 


ليس على المملوك حج ... 
ليس على النساء جهر بالتلبية ... 


ليس عليه إعادة شىيء من ذلك ... 
ليس عليه إعادة ثىيء من ذلك ... 
ليس عليه إعادة شي ء من ذلك ... 
ليس عليه إِلّا ما أسلم فيه ... 
لين عليه أن يدل الركية ب 
لبي عله د للكا نيا مدن 
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لسعم 
الدمام الباقر ا 
أبو الحسن الأَوَلاكةٍ 
أبو عبدا له اه 
أبو عبدا شاك 
أبو عبدا شه كا 
أبو جعفر مَك 
أبو عبداشَ ناكا 
أبو عبدا شاه 
أبو ا حسن ناج1ٍ 
أبو عبدا شاك 
بق عبداله اكلا 
الامام الصادق إلا 
أبو عبد الشه اك 
الإمام الباقر ا 
الإمام الباقر طايه 
الامام الصادق ناكا 


الامام الصادق ىا 
الامام الصادقناكه 


الدراية 





الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 
الحزء 


الصفحة 


١1 


0 


5511١ 4 
50 
,”ى١‎ 


57 


١9٠. لما‎ 


١ / 


ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك ... 


لبن عليه شىء ... 
ليبن عليه شىء ... 
لين عليه شىء... 


ليس عليه شىء كان في طاعة الله ... 
ليس عليه شي ء وقد أساء ... 

ليبن غلية طواف التساء::.: 

سور عله ل 

ليس عليه قضاء ولا يعودن... 
لس عليه وضوء ... 


ليس في الأكيلة ولا في الربى ... صدقة ... 


ليس في الدين زكاة إلا... 

لفون بق السلقر. عنفةاولة قطرز:. 
ليس في الصلاة دعاء موقت ... 
ليس في الصلاة على الميّت قراءة... 
ليس في الفطر والأضحى أذان ... 
ليس في الفطر والأضحى أذان ... 





أبو إبراهيم ناكا 
أبو جعفر ناه 
أبو عبدا شغلا 
أبو عبداش اقلا 
أبو عبدا سافلا 

مضمرة 
أبو عبدا شغلا 


أبو عبدا نظا 


رواية 


الامام الصادق اظلاٍ صحيخة 


الامام الباقر الي 
الإمام الباقر اي 
الإمام الباقرناكة 
الامام الباقر ناه 


حجحسية 


اده 


مدارك الأحكام / ج 4 


الجزء الصفحة 


/ 


1 


دح حر حدر لله 
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«لملق, 


5غ 


ارد 
خض 





ليس في المذي من شهوة و... وضوء ... 
لبش فق هوه انتعثف الأرفي د زكاة 
ليس في صغار الابل شىء... 

انس فى متفاو الال شن عن د 
لسن في صغار الابل والبقر ... ثىء ... 
ليس فيا دون الأربعين ... شىء... 

لعن قرا دون الس عن الال فى م 
ليس فيا دون الخمسة أوساق شىء ... 


ليس فما دون العشر ين عنقا لابو ا 


ليس في مال المكاتب زكاة ... 

لين في مال المملوك شىء ... 

ليس في مال اليتيم زكاة... 

لين في مال اليتهم زكأة ... 

ليس في مال اليتيم زكاة... 

ليس فيه الزكاة ... 

ليس فيه زكاأة ... 

ليس فيهما أذان ولا إقامة ... 

ليس فيهما أذان ولا إقامة ... 

ليس كما يقولون إذا كان ذلك ... 
ليس لأحدٍ أن يصبّي ركعتي طواف ... 
ليس لأهل مكّة ولا لأهل مر ... متعة ... 
ليس للمحرة أنبيا كل جرادا ..: 
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الإمام الباقرياكةٌ الصحيح 
الإمام الصادقءكةٍ الصحيح 
أبو عبدا شاك رواية 
أبو جعفر اق رواية 
أبو جعفرظة الحسنة 
أبو جعفر نلق 
أبو جعفر مالكلا رواية 
أبو عبداش لظ رواه 
أبو جعفر اكه 
أبو عبداشْ كه 
الإمام الصادقءظةٌ رواية 
أبو عبداشظةٍ الحسن 
الامام الصادقاكةٌ رواية 
الصحيح 


أبو عبدالله ع رواية 


أبو جعفر ملظلا 


أبو عبدا اكه رواية 

أحد ساي الصحيح 
أبو الحسن الر ضالظة رواية 
أبو الحسن الر ضاكة الصحيح 
الامام الصادق اك رواية 
الامام الصادق اك صحيحة 
الامام الصادق ك3 رواية 
مرسلة 
الصحيح 


أبو عبداش اك 
أبو عبداش اكه 


الدراية الجزء 


١ 


١ 


0 


0 


١غ‎ 


١١ 


١8م٠‎ 


١١” ١١37 


١7 


١ 


١٠ ١1١ 


© 


كد 00 1[ ا 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 








ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ... أبو عبداشظِةٍ الصحيح ' “ ٠١‏ 
ليس للمحرم أن يلي من دعاه... أبو عبداشظِةٌ الصحيحم ' “ 
ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً ... النى يفِيْهُ الصحيحم ‏ 5 
ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ... أبو عبداش للا الحسنبد بت “ 
ليس من البرّ الصوم في السفر ... الامام الصادقءظِلا مرسلة ‏ » ١6‏ 
ليس من البرّ الصيام في السفر ... أبو اسن ك2 - محيعة . :+ 
لبن مك الصنياك د . أبو عبدا شك الصحيح ‏ م 
ين ينبغي أن يحرم دون الوقت ... أبو عبداش ا الصحيحم ' “ 
ليس ينبغي لأهل مكّة أن يجعلوا ... أبو عبدا شق الصحيح ‏ م 
ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكٌ ... الإمام الباقرناقة الصحيح  ,٠١8 ١‏ 


ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكً ... الامام الباقرياكة الصحيحم ‏ ",م 001" 
ليس ينقض الوضوء إلّاما خرج من ... الإمام الصادقءظكة الصحيح  ١05.١14 ١‏ 


ليرا قراوة وضيظا ..: الإمام الصادقظة رواية ‏ "م 6 
ليكن الّذين يلون الإمام أولى الأحلام... الإمام الباقرءكاٌ رواية 1 21 
ليلة: خنسة وعكس ين مرخ .د الإمام الرضاءكة الصحيح ‏ 5 6 
ليؤء برأسه إعاء... الامام الصاد قط رواية و ا 
مائتا درهم. وعدها من الذهب ... أبو عبدا شك الصحيحج ‏ ه60 ١١5.١٠١‏ 
ما أبالي أبول أصابني أم ماء ... أمير المؤمئين كلا قول ١‏ ا 
ها اده أن خرزح متها شى م ::.. أبو عبداشٌ لكلا رواية / م 
ناا حت أن يصلى فيها ... الإمام الصادقءكة صحيحة ‏ ”, 58 
ا اح ذلكةووما ارض بقرانا : أبو عبداشظُةٌ الصحيحم ‏ م ١‏ 
ما استخلف رجل على أهله بخلافة ... البى كييهُ ‏ النبوي ‏ 1 ١:5‏ 
نا أنيت الركق الاق الآ وعدت البى كلهُ ‏ النبوت ‏ م ٠١6١‏ 
نا أ حعتا:.واشتضن الضوك :نا ... الامام الصاد قءطكةٍ رواية ١‏ # ا 





ها ازا عليه قكنا ع 

ما أزعم أنّ ذلك ليس له ... 

نا حي ها كتين ل مده كته 

ما أعر ف قنوتاً إلا قبل الركوع ... 


ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من ... 
ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير ... 


ما أنصفنا كم إن كلفناكم ذلك اليوم... 
ما بين المشرق والمغر ب قبلة ... 

ما بين المشر ق والمغر ب قبلة ... 

بين المشر ق والمغر ب قبلة ... 

بين المشرق والمغر ب قبلة ... 

بين إليتيها ولا يوقب ... 

بين غروب الشمس إلى سقوط ... 


ع كك ؟ 


مابينه وبين حمس عثشرة سنئة ... 

ما بينه وبين سبع ابات. 

ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ... 
مات رجل من المنافقين فخرج... 

ما حد رمي الجمار ؟!... 

ما دخل من الوحش والطير ... 

ما دون الأوقات إلى مكة ... 

ما دون المواقيت إلى مكة ... 

ما شئت من الكلام حسن ... 

ما شاء الله لا ما شاء الناس ... 
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الممصوم2 الدراية 


الإمام الباقرياكة رواية 


الإمام الصادق اق الصحيح 


الصحيح 


أبو جعفر اكلا 


أبو عبدا شهائة 


مو نقعة 

الامام الباقرياكةة رواية 
الامام الر ضااكةٍ قوطم 
مضمرة قوطم 
الأم ابوه قوهم 


رسول اله يبي النبوي 
مضمرة زقاية 


أبو الحسن الر ضائكُة الصحيح 
أبو جعف رك الحسن 
أبو عبداشظِهٍ 


أبو عبداش اكه 


أبو عبداشَظةٌ الصحيح 


/ 
/ 


ع 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 
الحزء الصفحة 
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9 َ نجع مج حو اك رون 171 لالط ماسوو بع اماس و بات دنه عدار لها لأحكاء‎ ١ 
الحديث الممصوم الدراية الحزء الصفحة‎ 











وال رشو ل أنه ابن الامام الباقر ياك صحيحة ‏ ",م ١ن‏ 
ما طاف بين هذين الحجرين ... أب وق الحميق اكد «روارة / ١‏ 
ا عبد شبك ء أغيد من المكلى +« أبو عبداش كا صحيحة ‏ “ 4م 
ما عُبدالله بشىء من القجيد أفضل من ...2 الامام الباقرياقة رواية 0 00 
ما علمت أنه ميتة فلا تصلّ فيه ... الامام الصادق ك3 رواية ١‏ 8 
ما علمت شيئاً موظفاً غير ... الامام الباقراكلا الحسنب ‏ »م 500 
ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى ... الإمام الباقر يكلا رواية ١ ١‏ 
ما فرض الله على هذه الأمّة شيئاً أشدّ... أباعبداشهظة الصحيحم ‏ ه ١‏ 
ما قضى الله على لسانك ... الامام الصادقعظة صحيحة ‏ ا 45] 
ما قضى الله على لسانك وقدّر... الامام الصادق اك صحيحة ‏ “”, ١‏ 
ما كان دون الميقات فلا بأس ... أبو الس اظة. ‏ زوابة / 1 
ماكان في صلاة الليل فاقراً ... الإمام الكاظم ك3 رواية و ا 
هآ كان :مع الصعر لآ بان بهم الامام الكاظماظة صحيحة ‏ ] 00 
ماكان من صلاة الليل فاقراً ... عبداً صالحاً!ةة3 صحيحة ‏ 7 58م 
داكا مه يق بالواقا + أبو عبداشْظِلا صحيحة ‏ ه ١‏ 
ما كان منه يسق بالرشا والدوالي... أبو جعفر كلا قوله 0 ١001‏ 
ما كان وضوء على ك3 إلا مرّة مرّة... الامام الصادقءكاٍ موئقة 2 ١‏ شق 
ما كان يعالح بالرشا والدلاء... أبوشعف 38 .صشيغة” ه56 ١.‏ 
ما كنت لأأحبٌ لك أن تفعل ... أبو الحسنغةٍ رواية م م 
مال اليتهم ليس عليه في العين ... شىء... الامام الباقر اق الصحيح ‏ ه "١‏ 
مالك ل تسعد عليه ابو الحسن كه <زرواية و 1 
مالله عرّوجلٌ منسك أحب إلى الله من... أبو عبداشظِةٍ الصحييحم ' “ 7 


مالم يركع ... أبو جعفراكة الصحيم  ١‏ 1" 
مالم يكن فيه القاثيل فلا بأس ... أبو الحسن طلا رواية ‏ بم ١)‏ 
مالم يكن له قرار فليس به بأس ... أحدساطِيً الحسن  ١‏ 6 
مام يكن منها مقطوعاً فلا بأس ... أحد هاي الصحيح ‏ م ١‏ 





ما من ذي مال ذهب أو فضة ... 
ما من شىء إلا وله كيل أو وزن... 


ما من عبدٍ يصلي في الوقت ويفرغ... 
ما منكم أحد يصلى صلاة فريضة ... 


ما من مؤمن يمنع درهماً من حق ... 
ما وطئته ... 

نااوطئكة أو وطنة يفون كف وات 
ما يخرج من طر فيك الأسفلين ... 


مايرى الامام ولا يقدر له شىء... 


ما يعبأً بمن يسلك هذا الطريق ... 
ما يعبأ بمن يومٌ هذا البيت... 


ما يعجبني أن يلق شعره إلا بمنى ... 


ماتفضيق :ذلله الا ايكون فيضا .: 


مايقول الناس ؟... 
ماء البثر واسع لا يفسده شىء... 
ماء الحمام لا بأس به إذا كان ... 


متمتّعاً (... بأيّ شىيء دخلت مكّة ...؟) 


فق جنا ابعيقت او «شككت.. 
مثلا ما على الحشفة من البلل ... 
دل نل ة اندي تقرا فمياا:: 
مثل ما في البقر ... 

مثنى مثنى (عن الوضوء فقال:) ... 
مدّ من طعام 
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المعصوم 


أبو عبدا ش لقا 


أبو عبدا مك1 
الامام الصادق ناك 
الإامام الصادق ناكا 
الامام الصادق ناك 
أبو عبدا شاه 
أبو عبداش كه 
الامام الباقر لي 
أبو عبدا سكا 
أبو جعفر مك1 
ابو عبداش لظ 
أبو عبدا نظلا 
أبو عبداشهاكة 
أبو عبدالله 1 
أبو عبدا شاه 
الامام الصادق كلا 
الإمام الر ضااكا 
إلإمام الباقر ماك 
أبو جعفر كا 
الامام الباقر ناكا 
الامام الصادق ناكا 
الامام الصادق اكه 
أبنو جعفر له 
الامام الصادق اك 
سألته اقلا 


الدراية 





الحسن 
روي 
رواية 

الصحيح 

الصحيح 


الصفحة 


حل اوم نواد ا اود ا الجرطة ل هوه حمووتن سوم ون و وو فيه | لك حكاء 5 9 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 














مر أبو جعفرطجة بامرأَةٍ متنقبة ... أبو عبداش طلا الحسنب ‏ “ 0١‏ 
مر أبو جعفر كا بامرأةٍ حرمة ... أبو عبداشُطلا رواية 7 ا 
مرّتين (التشمّد في الصلاة) ... الإمام الصادقءكة صحيحة ‏ ”م 1ع 
مواقيق .اقيق الوه واليدين ::. أحد هماطِيظ | صحيحة  ١8١.7. ٠‏ 


رسا كه اوضوة متناو تدا أبو عبدا شق الصحيحم ‏ ه 1 


مر رسول الله يَيَِةُ ... أبو عبداشاظ ا الحسن ‏ م 8غ 
مر رسول اله يَيَيْلُهُ برويثة :.. أبو عبداشة الصحيح 2 “ 1" 
فترشؤولات ول عل كفي بن عجره . ١‏ ابو عبدافاكة ‏ ضعي خد ‏ جوم 
مرض أب يوم الأضحى فصل في بيته ... الإمام الصادقءظة رواية ‏ ] 16 
مرَ عل مئاد على قوم يأ كلون الجراد ... أبو جعفراكُة ‏ صحيحة ‏ ا 6.8 
قروا امد عاق عير فلعيا خا أبو عبدا شق الصحيحم ' “ ١‏ 
مرها فلتستلق على ظهرها ... الامام الصادقءكٍ مرفوعة 2 ١‏ / 
فون فلبليون: الفا مدو وهر ب 2 أبو عبداشْظِلا صحيحة ‏ م ١س‏ 
من ااقت عند مواتة .: الإمام الباقراكةً صحيحة ‏ ”“ 598. ١/95‏ 
من امك غند موقة ويست عسل الإمام الباقر ا الصحيح ‏ 5 /” 
مستحقون طا... أبو الحسن الأو لظلا الموئّق هم 59,5568" 
مسح الرأس على مقدّمه ... الإمام الصادقءكةٌ الصحيح  5١5.٠١4 ١‏ 
مك رين اكيت أبو عبداشٌ كلا رواية م ١1‏ 
حطنيت العئة اله لا مسق لبد أمير المؤمنين كا رواية ١36‏ 
مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى.. أحد همالا الحسن ل للد 
مع كل تكبيرة ... سألته بالكلا رواية 1 ل 
و البى عَييه قوله م ملم 
من اختصر في الحجر الطواف فليعد ... أبو عبداشَسظةٍ الصحيحم ‏ م ,١5١58‏ 
يل 
منازل الغرَ ال ... ْ أبو عبدا شه مرفوعة  ١‏ ا17.م/١‏ 


من اشترى هدياً ولم يعلم أنّ به عيبا ... أبو.عبداشَكة صحيحة ‏ م 0 


من اضطر إلى ثوب وهو بحرم ... 
من اغيرٌت قدماه في سبيل الله ... 
من اغتسل بعد طلوع الفجر كفأه ... 


من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ... 


من الأمر المذخور إتمام الصلاة في ... 


من الجحفة. ولا يتجاوز الجحفة إلا ... 


من الجفاء الاستنجاء بالمين ... 

من السئّة إذا صعد الامام المنبر ... 

من أقى الغائط فليستتر ... 

من أتى النساء في إحرامه ... 

من أحت أن عع مشى الكرام ... 

من أت لقاء اشاح اه لقعو 
من أخذ بقائّة السر ير غفر الله له ... 
من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره... 


من أدار الحجير من تربة الحسين ليه ... 


من أدرك المشعر الحرام يوم النحر ... 
من أدرك المشعر الحرام يوم النحر ... 
من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ ... 

من أدرك الموقف بجمع يوم النحر ... 
من أدرك جمعاً ... 

من أدرك جمعاً فقد أدرك الحجٌ ... 


من أدرك:ركعة فقد ادرك الجمعة . 


من آدرك ركعة من الجباعة فليضف ..: 


المعصوم 





أبو عبدا شه ك1 
الامام الصادق نظلا 

د صََاذد 

رسول الله يوم 


ابو عبداشّ اكد 


الامام الباقر ياكة 


الامام الصادق كا 


الإمام الصادق اكه 


الدراية 





رواية 


رواية 


رواية 
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الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
فق أار قا ركقة من الضلدة النى مِييه النبوت 2 ١‏ عم 
من أدرك ركفعة من الضلاة النى عي النبو ‏ م ”وسو 
من أدرك ركعة من الصلاة البى ييه النبويٌت ‏ 6 د 
فق أدر للد تركفة مم الفصغر الغو 0 النبوت 2 لم ١‏ 
من أدرك عرفات بليل فقد البى كَِلْهُ ‏ النبويَت ‏ 20 8.] 
من أدرك من الغداة ركعة أمير المؤمنين كد رواية ف تسد 
من اذرك مق الوقت ركفة قوله لكلا مرسلة  ١1.١5 14 ١‏ 
من أدرك من الوقت ركعة فقد ... النى يده رواية 0 0 
من أراد أن يخرج من مككّة ليعتمر ... أبو عبداش كا صحيحة  ٠.07.١47 0٠7‏ 
من أسرج في مسجدٍ من مساجد الله ... رسول اْيَيييْوٌ رواية 1 ا 
من أشعر بدنته فقد أحرع ... أبو عبداشظا صحيحة ‏ “ /” 
من أصاب بيض نعام وهو محرم ... أبو عبدا شق الصحيح ‏ لم “« لم 
بن ماقا نداد بن أبو عبدا شك الصحيح ‏ م 878١م‏ 
من أصاب طيراً في الحرم وهو ... أبو الحسن الرضااكِة صحيحة ‏ لم 9*”", 
”0 عم 
من أصبح وهو يريد الصيام 1-3 أو عبداش لا الصحيح 5 خرف 
من أعوزه شىيء من حٌ فهو ... أبو جعفر الثانيظة صحيحة 0 خض 
من أغفل رمي الجمار أو بعضها ... أبو عبداشظة رواية ‏ لم لمم 
من أفطر شيئاً من رمضان في عذر... أبو عبداشَظِةٌ صحيحة ‏ 5 ,5١58‏ 
اواك 
70 
من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ ... أبو عبداشٌهةً صحيحة ت “ ١‏ 
من أقام بمككّة سنتين فهو من أهل مكة ... الوخفتر اك هحيحة 7 8" 
من أقام بمككّة سنة فهو بمنزلة ... أحد هساطِئه ‏ صحيحة ‏ “7 ”١‏ 
من أكل زعفراناً متعمّداً ... أبو عبدا شه الا الصحيح ‏ م 6 
فق أ كل تزعقر انا متفهد] أو طعاما بن أبو جعفر ة ‏ صحيحة ' “ ف 


١4‏ و اس ل تاو وعم ووه اندو كوه م س لعجو الفهنا رمن العاكة 7فهيرس الا حا ديت القدريقه 


الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 


من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها ... أمير المؤمنينكة قول 1 
من أَمّ قومأ وفيهم من هو أعلم منه ... البى ينه التو 2 0 


مر 
> 
-- 
)| 


من امااشاء..: أبو الحسن الر ضائكَةٌ الصحيح 
من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف... أبوالحسن الرضائظا الحسنة 2 ١ ١‏ 


من بدأ المروة قبل الصفا فليطرح ... أبو عبداشظة الصحيح ‏ م4 0 ٠١51‏ 
من بلغت عنده من إبل الصدقة ... أمير المؤمنينظة رواية ١‏ ه 1 
من بنى مسجداً بنى الله له بيتأ في الجنّة... الإمام الصادقنظة الحسن 141 2 8860م 
من بنى مسجداً كمفحص قطاة... الامام الصادقءظة رواية 4 0 21وم 
تع كانه خط أعطن يوم الانةيم. . لاما الباقرحكة. .بزوكية:. 18 08 
من ترك البول عقيب الجنابة أوشك أن ... الب َي روى 0201000 4ؤ؟ 
من ترك الجمعة ثلاث جمع ... الامام الباقرعاظةً صحيحة ‏ ] م 
من ترك السعي متعمّداً ... أبو عبداشظة الصحيح ‏ م ١١‏ 
ون توك القتوتبرعية عكة: الإمام الصادقطظة رواية و ”عع 
من ترك رمي الجمار متعمّدا ... أبو عبداشظِةٌ الصحيحم ‏ لم ١١8‏ 
ب كرحتم امو الجتفايةه.: الامام الصادقءكة صحيحة 2 ١‏ 941” 
من تعمّم ول يتحنّك فأصابه داء... الامام الصادقءظلاٍ الحسنب ‏ "م م" 
من تمام الح والعمرة أن تحرم من ... أبو عبدا شق الصحيحم ‏ ا ١٠١‏ 
من تنخع في المسجد ثم ردّها ... أبو عبداش لظ رواية 4+ 0هغ 
من تنخّع في المسجد ثم ردّها ... أبو عبداش اقلا رواية . ٠‏ 
من توضأ فأسبغ الوضوء ... الإمام الصادقءهةٍ الصحيحم ‏ ] ع" 
من توطأ وتمندل كتب له حسنة ... الامام الصادق ءاظلا روي ١‏ 001" 
من جاور سنة بمكّة غفر الله ذنوبه ... الإمام الباقراقة مرسلة ‏ م ع" 
تق عد ؤاقيرا أو مكل فقالا ..: الامام أمير المؤمنين قله روي ١ ١‏ 
من جعل لله عليه أن لا يركب ... أبو عبداشلظةٍ رواية ‏ 6ه 0 


من جلس فيا بين أذان المغرب ... الامام الصادق عق رواية 0 1” 


من حجّ حجّة الإسلام فقد حل عقدة... 


من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال... 


من حجج وم يزرني فقد جفاني ... 
فق تلق ١‏ العف انظه اتاسنا .:. 
من حمل جنازة من أربع جوانبها ... 


من خرج في سفر فلم يدر العامة تحت ... 
من خرج من مككّة وهو لا يريد العود... 


من خرج من مكّة وهو ينوي الحجٌ ... 
من دخل الحرم مستجيراً به ... 

من دخل الحرم مستجيراً به ... 

من دخل القبر فلا يخرج إلا من ... 
من دخل سوقاً أو مسجد جماعة ... 
من دخل على أخيه وهو صائت ... 

من دخل مكّة متمبّعاً في أشهر الحجٌ ... 
من ولخل شك امير ا فقرذ! حمر 
من دخلها بسكينةٍ غفر له ... 

من دخله بخشوع غفر له ... 

من رأى هلال شوال هارا ... 

من زاد على مرّتين فقد وقع ... 

من زاد في صلاته ركعةً فصاعداً ... 
من زار فنام في الطريق ... 

من زار فنام في الطريق فإن بات ... 


الامام الصادق ناكلا 


أبو الحسن 1 
أبو عبدا شه الا 
رسول اله َيه 
أبو جعفر كا 
أبو عبدا ش افلا 


أبو جعفر اكه 


أبو عبدا نهاك 


الامام الصادق عاك 


أبو عبداش الا 


أبو عبدالله اك 


الامام الصادقمَائِة 
الامام الصادق ناكا 


بو عبداش الغلا 
اق عبدا شاكلا 
أ عبدان الا 
بف عبدا ش طلا 
أبق عبدا شه اكلا 
ا عبدا لش ئلا 
بو عبداش اقلا 


أ عبدا شقلا 
ا عبدا شاظلا 
اق عبدا نش ليلا 
بق عبدانّ اقلا 


مدارك الأحكام / ج 1 


الدراية الجزء الصفحة 





روى 
رواية 


المبيين 





18 





من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء ... 

من سجد سجدة الشكر ... 

من سمع المؤدّن يقول:... 

من سلها عن السعي حتّى يصير ... 

من سسها في الأذان فقدّم أو أَخَّر ... 

من شاء أن ومن شاء قصّير ... 

من شيّع جنازة مؤمن حتى يُدفن ... 
من صام أوّل يوم من ذي الحجّة ... 

0 مامر عن كان اكد إن هبر 
من صام شمهر رمضان إياناً ... 

من صام فنسى فأكل وششر ب ... 

من صام لله عرّ وجل يوماً في شدّة الحر... 
من صامه تباعدت عنه النيران ... 

فق دق كاهداً او نكما فيو كاش 
من صل الممعة فين المسعة: 

من صل المغرب ثم عقب وم يتكلم ... 


من صلّ بأذان وإقامة صلّى خلفه صقان ... 


من صلّ بين العشاء ركعتين ... 
من صلّ على امرأةٍ فلا يقوم ... 
من صلى في غير وقت فلا صلاة له ... 


من صلى في مسجد الخيف بنى مائة ركعة ... 


من صلّ معهم في الصف الأوّل ... 


© ©ه089 © ه ه٠‏ 


الدراية 


تع 
رسول الله ييه 
الامام الصادقظُةٍ الصحيح 
الإمام الصادق باك الصحيح 
الامام الصادقءكة الصحيح 
الإمام الصادقءكةٌ صحيحة 





رواية 


الصادق والكاظمطلِينك مرسلة 


الإمام الكاظمكة الصحيح 


الامام الكاظم طق رواية 
الامام الصادق ك3 رواية 


الإمام الباقراظة رواية 


|لح ل 8 
موسى بن جعفر ك2 رواية 


النئ َيه عرملة 
أمير المؤمنين الئل روي 
أمير الم منين اليه 
الامام الصادق اه روى 


' 


| ا اللاي اعم ا اك ا اكمس ضصحست ا سجس كسا 


الإمام الصادقءاكةٍ الحسن 
الامام الصاد قا مونّق 
أبو جعفر اكه روى 


حم ١‏ جد ١‏ عن > جد 


حم 


1 


00 00 0) 














الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل ... أبو عبدا شق رواية م 082 
من طاف بالبيت وبالصفا والمروة ... أبو جعفر ِلآ الموتّق 7 ا ” 
من عرض عليه الحجّ ولو على ... أبو عبدا سكلا صحيحة ' “ 53 
من عرض عليه ما يحي به ... أبو عبدا شك صحيحة ' “ 3 
من عرّى الثكلى أظلّه الله فى ظلّ عرشه... أمير المؤمنين لك رواية ل ١‏ 
من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ... الإامام الصاد قط رواية و اع 
من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا ... أبو عبداشظة رواية 1 ١‏ 
من غلط فى سورة فليقراً ... الامام الصادق كا صحيحة ‏ “”, 2 


من فاتته ضللاة العيه فليضل اوبغا ,:. 


الامام الصاد قءظةٍ رواية ٠١١‏ 
النى ييْيُهُ ‏ النبو ‏ 0 51817 


من فاتته فريضة فليقضها كما ... الى يييةُ ‏ النبوت ‏ 1 ,١1١8‏ 
ا 22 
من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً ... رسول اشََطْلهُ رواية + 2 5ل" 
من قال حين يسمع أذان الصبح ... الإمام الصادقطظة روي # 0 م9" 
من قال في آخر سجدة من النافلة ... الامام الصادق اكلا الصحيح ‏ "”, ١‏ 
من قال في وتره إذا أوتر... الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ "م 2 
من قدّم أربعين من المؤمنين ... الإمام الصادقَظةٍ الحسنب ‏ م "١‏ 
من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ... أبو جعفر اك صحيحة  ٠١١ 021١‏ 
من قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً ... أبو هقد ك1 امشيينة: ب 9 
من قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً ... أبو جعفرقة ‏ صحيحة ‏ م 8«]6] 
من قوي عليه فحسن ... أبو جعفراظُة الصحيح ‏ +“ ١11‏ 
من كان صحيحاً في بدنه ... فق عبدا سقلا صحيحة 7 7 
من كان صحيحاً في بدنه . مخلاً سربه... الإمام الصادقءظة صحيحة 2 “ 7 
من كان له مال وعليه مال فليحسب... أمير المؤمنينِة رواية 06 ١88‏ 
فق كاوق مثز لدتذون الوقت :.. أبو عبدا لظا صحيحة ‏ “ 1" 
من كان منزله على انية عشر ميلا ... أبو عبداشظِة الحسن 2 “ جل 





من كان مؤمناً فحجّ ثم أصابته ... 


من كذن غواهدا كان كتخ نين كدر نه 


من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ... 


من لم يجد الهدي وأحبٌ أن يصوم ... 


من لم يجد من اهدي فأحبٌ أن يصوم... 


من لم يسق اهدي فليحل ... 
من لم يشهد جماعة الناس ... 
من لم يصم في ذي الحجّة حتّى بهل ... 


من مات في المدينة بعثه الله عرٍّ و جل ... 
من مات في طريق مكّة ذاهياً أو جائيا ... 


من مات ولا مولى له ولا ورثة ... 


من مات وم بحج حجة الاسلام... 


من مات ولم يحج حجّة الاسلام لم يمنعه ... 


من مات ول يحجّ فليمت إن شاء ... 
من مات ول يكن له هدي لمتعته ... 
من مات وليس له وارث من ... 

من مخزون علم الله الإتمام في أربعة ... 
من مضت له حمس سنئين ... 

من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليقضها ... 
من نتف إبطه . أو قلّم ظفره... 


من وجب عليه فداء صيد أصابه محرماً ... 


من وجب عليه هدي في إحرأمه ... 


من ولد على الفطرة وعر ف ... 
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المعصوم 
أبو جعفر اكه 
الإمام الباقر لي 
أبو جعفر ك1 
أبو عبدا شاك 
أبو عبدا شاك 
رسول اله عيبي 


الامام الصادق اكه 


أبو عبداشَ ظِاٍ 


الامام الر ضاءاكة 


الدراية 





رواية 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 


الحزء الصفحة 
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١>‏ طن اج و وه ا ل اشح ور وح ا ا 
الحديث 
منها ركعتان بعد العتمة جالساً ... 


منها صلاة واجبة على كل مسلم ... 


منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ... 


من هذا يا أبا حمّد الذي تزكّيه ؟ ... 
منى كلها منحر ... 

موسر د صر 1 

نية :االخس ب 

نحر رسول الله يَيْيَيهُ بدنةٌ وام يعط ... 
نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها ... 

نعم إذا أنزل ... 

نعم إذا بالغت فيها ... 

نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم ... 

نعم , إذا كان التشببّد مستقبل القبلة ... 
نعم إذا كانت فقيهة مسلمة ... 

نعم إذا كانت اعون ديد 

نعم , إذا كان لا يستطيع ... 

نعم إذا لم يجد الصرورة... 

نعم إذا مضى طا منذ يوم وضعت ... 
(تغوي عبرب ملهو وض 

نعم إلا الطواف بالبيت فإنّ فيه ... 
نعم إلا أن تكون داره دار غلّة ... 
نعم , إِلّا أن يكون هديا واجباً 

نعم (الابل العوامل عليها زكاة ؟) ... 
نعم إلا يمنى يوم النحر ... 





المعصوم الدراية الجزء 
الإمام الصادقطكة الحسنة ‏ ”م 


الامام الصادقءظة صحيحة ‏ “”, 
أبو عبداشظة صحيحة ‏ )] 
الامام الباقراظة صحيحة 2 ] 
أبو عبداشظِةٍ الصحيحم ‏ ه 
الامام الصادقءكة الصحيح ‏ ] 


رسول الْمعَيقةٌ النبويت ‏ م 
أبو الحس نظا رواية ‏ م 
الإمام الرضاءظةً رواية 2 ١‏ 
أبو عبدا شقلا رواية / 
الإمام الباقركة صحيحة ‏ ",م 


الامام الصادقءظة حسنة 2 ١‏ 
الامام الباقرة صحيحة 2 ١‏ 


أ عبدا شقلا صحيحة 7 
أبو عبداش طلا رواية / 
أبو عبداسٌ إظِلا صحيحة 7 
أبو عبدا شّ لغلا صحيحة . 
أبو الحسن موسى لكل صحيحة 2 “ 
الإمام الباقراظة رواية  ١‏ 
الامام الصادقءظةٍ الحسن 2 ١‏ 
أبو عبداشه ك3 الصحيح ‏ م 
أبو عبدا شك المولّق ‏ ه 


موسى بن جعفرءكةٍ الصحيح ‏ / 
أبو إبراهي اله 
الامام الر ضاظة الصحيح 


رواية 0 


حم 


مدارك الأحكام / ج 4 


الصفحة 





١ 


١6 


8 مقطاو وسزة ويه او ارد نا موه مرو لاشتسرن. االقها رمن العامة #افيترسن الحا ديف الشرينة 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
نعم (البيع والكنائس يُصلَى فيها ؟)... الامام الصادقءكلاٌ صحيحة ‏ ”, م 
نعم (التيمّم من الوضوء... والحيض للنساء)... أبو عبداش ا رواية ل يفف 








نعم (التي يتوفى... أتحجّ في عدّتها ؟)... أبو عبداشاظة الصحيحم ' “ و 
نعم , الحنّاء ... ابو امسن اكه متحيحة خم ١٠١‏ 
نعم . الحنّاء والثياب والطيب ... أبو عبداشٌ اك صحيحة ‏ م م 
نعم (الرجل ... فيعجّل صلاة الليل ؟)... الإمام الصادقطكة الصحيحم   “*‏ 71.78 
نعم (الرجل ... هل يعيد الأذان...؟) الامام الصادق كد رواية 0 1 
نعم (الرجل يتكلم بعدما يقي ...) الامام الصادقكة صحيحة ‏ ا ١860‏ 
نعم (الرجل يتكلم في الفريضة...؟) الماك محف خم 1ع 


نعم (الرجل يجامع المرأة... عليها غسل ؟)... الإامامالرضاظة صحيحة  ١‏ 1 
نعم (الرجل يخرج زكاته ... يجوز؟)...2 أبوالحسن الثالثاظْة الصحيح ‏ ه 1 
نعم (الرجل يسافر في شهر رمضان...) أبو عبداشٌ ايلا صحيحة ‏ 5 0 
نعم (الرجل يصلى على الجنازة وحده؟)... الإمام الصادقيظة رواية غ ١١١‏ 
نعم (الرجل يصلى ... على دابّته قال:)... أبوالحسنظِة ‏ حسنة ١. #" ١‏ 


نعم (الرجل يغتسل بالمدينة...أيجرئه؟)... أبو عبداشظةٍ صحيحة ‏ “ ”0١‏ 
تعن (الرجل يكون .د و3 له:..) أبو عبدا شلا مرسلة ‏ > ١‏ 
نعم (الرج[#يكون... يخرج إلى منى...) أبو الحسن موسىط19 الموئق 2 “ م 
نعم (الرجل هر ... أيجزئه ...؟) أبو عبدا شق الصحيم ' “ ١‏ 
نعم (الرجل عر ... أيجزئه ذلك ؟)... أبو عبداشكِةٍ الصحيحم ' “ 4 
نعم (الرجل يموت ويترك العيال...؟) أبو عبدا قا الحسن 0 »١‏ 
نعم (السبع المثاني ... هي الفاتحة) ... الامام الصادقكة صحيحة ‏ 0# ولام 
نعم , الفطرة واجبة على كل من يعول ... أبو عبدا نس اقلا الصحيحم ‏ ه مض 
نعم (القراءة في الجمعة ... أجهر؟)... الامام الصادقطكة حسنة ‏ ] ٠‏ 
نعم (المجذوم والأبرص يؤمّان...)... الامام الباق راق رواية ] 7 


نعم (الحرم له زميل ... أله أن يستظل ؟)... الإمام الر ضااكة رواية 7 لون 
نعم (الحرم يستاك ؟ قال)... أبو عبدالهاظة صحيحة ‏ 7 ١‏ 57م 


7 10 لقاع لود معو بد وويقة اذك الاحكام عة 
الحديث الممصوم الدراية الجزء الصفحة 





نعم (الحرم يشتري الجواري ...) أبو الحسن الر ضااة صحيحة ' “ 4 
نعم (المحرم يضع ... على 00 أبو عبداشظةٌ الصحيحم ' “ 0م 
نعم (الحرم يظلّل على محمله .. الامام الرضالظة رواية ‏ ا 50م 
نعم (الحرم يظلّل ... ويفدي .. الامام ال ضاءظة صحيحة ‏ م 7غ 
نعم (ا حرم يقتل البقّة ...؟) أحدهايئكظ ‏ رواية ‏ م 58١8‏ 
نعم (المحرم ينحر بعيره ويذبح شاته ؟)... 2 أبوعبداشَظة رواية ‏ لم 6م 
نعم (المرأة تطوف ... هل .يجوز ذلك ...) أبو عبداشظِةٍ الصحيحم ' “ ١‏ 


نعم (المرأة... هل عليها قضاء ...؟) سألعه الا رواية 2 ١‏ ع 
نعم (النساء يطفن على الابل ...؟) أبو إبراهي ظِةٌ الصحيح ‏ م4 ٠١8‏ 
نعم . إنّ الحبلى رما قذفت الدم ... أبو عبدا شك الصحيح  ٠١ ١‏ 


نعم . إن الدار والخادم ليسا بال ... عنهم عليه الصحيح ‏ ه 6 
نعم إنّ الصلاة على ني الله يوي ... الامام الصادقظة صحيحة ‏ اط ]١8‏ 
نعم (إنَا لم نكن عرّسنا... فيعرّس فيه...) أبوالحسن 3 موئّقة ‏ م 7 
نعم , إن حجّة الاسلام واجبة على ... أبو عبداشَعكة صحيحة ‏ لا + .9ع 
نعم إِنّ ذلك أنفع له ... أبو عبداش طلا المونّق 0 إن 
نعم( أن رجلا اراد ان تضوم.) أبو عبدا اق الحسنهب ‏ 4 و 

نعم إنّ رسول الْهيَيوهُ يوم افتتح خيبر... الإمام الصادق كا الصحيح ‏ ] 0 
نعم إن شاء ... أبو عبداشٌاظا صحيحة ‏ م "١‏ 
نعم إن شاء الله ... أبو عبداش لظلا رواية . م٠‏ 
نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة... أبو عبداشٌقةً صحيحة ‏ م 0 
نعو اونا دومث واو عام جهر ا الامام الصادقءظا صحيحة ‏ “,م 1 
نعم , إن كان الامام أسفل منْهن ... الإمام الصادقَنظةٌ رواية 14 805 
نعم إن كان قبل المغر ب فليفطر ... أبو عبدا لظا الحسنهب ‏ 4 ١‏ 
نعم , نما تريد بذلك السقر ... أبو عبداشعظكا الصحيحة ‏ “ ف 
نعم إئما خالف إلى الفضل ... أحدساطلِي ‏ ررواية ‏ ا ١١‏ 
نعم . إنما له ما نوى ... موندى :بق جغفر 1 ضحيحة نم 1 


١/1‏ حعاو عه سوا ورور ا انه لق موف تن يجنم وى االقها وبتى العاكة اقفر بن الا حاويك الشتريفة 
الدراية الجزء الصفحة 





الحديث المعصوم 


نعم نما هو تكبير وتسبيح و تحميد ... 
نعم , إنما يكره الملحم ... 

نعم , إنما يمنعها أهلها تعصّباً ... 

نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء ... 
نعم , أذكر وأنا معه في المسجد الحرام ... 
نعم (أستلم الهانيّ والشامئ ...) 

نعم (أُظلّل وأنا حرم ؟)... 


بق عبدا شه اكه 
الامام الصادق اكه 


أبو جعفر ملظا 


ابو الحسن اه 


نعم (أ غسّله بماءٍ وسدر؟... قال :)... الامام الصادق كه 
نعم (أقرأ بسم الله ... في فاتحة الكتاب ؟)... الإمام الصادق نظ 


نعم أليس هو يوم عرفة مسافراً ... أبو عبداللهاكة 


نعي أنا امترى المنف اهن المجو + الإمام الر ضاءاكا 
نعم (... أيجزئه ذلك عن حجّة الإسلام ؟)... أبو عبداشاظلا 
نعم (أصزئ إذا افعسلث::؟) قلنا لمماكة 
نعم (... أيجزئ عن الأوّل ؟)... فهر 1 


نعم (أيكتى الرجل بإحصاء صاحبه ؟)... أبو عبداش اها 
نعم أين ينام الناس ؟ ... 
نعم (بالنورة ؟ فقال:)... 


نعم بريداً في بريد عضاها ... 


اق عبدا اقلا 
أمير المؤمنين الظِة 
بق عبداش افلا 
نعو تزيد أن :تنم كنا صنع رسول الله عَييله ... أبو عبداسٌ اقلا 


أبو عبدا شاك 


أبو عبدا شاك 


نعم , تقوم ورأءه... الامام الصادق اكه 
نعم تقوم وسطأً بينين ... الامام الصادق ناك 
نعم تكون خلفه ... الامام الصادق اك 
نعم تكون عن يمينك ... الامام الصادق الا 


5 ا 
أبو عبداشهائه 


نعم (تلبس الحرمة الخرّ ؟)... 


الامام الصادق ناكلا 





موق 
الصحيح 
الحسد 


الامام الصادق ناكلا رواية 


الصحيح 


أبو الحسن الر ضاءكةٌ الصحيح 


الصحيح 


رواية 

رواية 

رواية 
الصحيح 


رواية 





١7/7 
حصن‎ 


51 


م اماف 0ل ايو لطم افد وطواة مسيم ممم وا نمه مسح وو داك الأجكام هذا 
علد افقو الداة الكزى لحت 
نعم تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع ... أبو عبدا شاللا الصحيح ‏ ه /؟ 

نعم (جعلت فداك... هذا تطلب ؟)... الامام الصاد قط رواية ١‏ 6 

نعم (جلد شاة ميّتة يدبغ ... قال:)... الامام الصاد قطظة رواية ١‏ م 
نعم (حملت امرأتي ... فهل يجرئ ؟)... أبو عبداشِظةٍ الصحيح 








ص 


/ 

نعم حيث كان متوجّها ... الإمام الصادق اا صحيحة ‏ “”, 
فى يت يريم الست أبو الحس نظ الصحيح ‏ م 3" 

نعم (رجل طاف بالبيت ..: أيؤخَّر ...؟) أحد ساي الصحيح ‏ م 
نعم (رجل عار ف ... هل عليه أن ...؟) أبو عبداش طلا الحسنىب ‏ ه 0 

نعم (رجل مات... يحم عنه ؟)... ابو حفر 30 :فضيفة ؟ 

نعم (رجل من أصحابي ... أتلقاه وأفطر؟)... أبو عبدا شك الصحيحم ‏ 5 
نعم (رجل نذر أن يمثى ... أيجزئه عن ...؟)1- أبو جعفراقة الصحيح ' “ ١‏ 

/ 

؟ 


تعن عدا ال إن اتقت صجتت» أبو عبداشٌ اه رواية 3 ١00‏ 


نعم (صدقات بنى هائم ... تحلّ لهم ؟)... 2 أبو عبداشاظةٍ الوق ه 0 
عم عليهم الطواف كلهم .. أوالقي يوبن ل سمي + 

نعم (عن البيث ... أيضل فيه ...؟) الامام الكاظم كلا صحيحة ‏ ا ١58‏ 
نعم (عن البيت والدار ... إذا جفًا؟)... الإمامالكاظملظكة الصحيح ‏ 5 8 
نعم (عن التيمّم بالجصّ .فقال:)... 2١‏ أميرالمؤمنينكة رواية 1 ٠١5‏ 
نعم (عن الثياب السابريّة ... امل 1 الامام الصادق اكلا الصحيح ١‏ مام 


نعم (عن الثياب... يعملها الجوس ...؟) الإمامالصادقءاظة الصحيح ‏ "8م 01" 


نعم (عن المجذوم... يؤمّان المسلمين ؟)... الامام الصادقءظة رواية ] 1 
نع (غرن اتيت القبائظ وسبوا ع ؟) سألته اقلا ونوا ١‏ فق 
نعم (عن ذَيْنٍ على قوم... أحتسب به؟)... أبوالحسن لظا الصحيح ‏ ه 0" 
نعم (عن رجل عارفي... هل يقضي ؟)... أبو الحسن كلا الصحيح ‏ 0 0 


نعم (عن رجل على أبيه ... يقضى دينه ؟)... 
نعم (عن رجل تويك رن | تقض به 11 
نع (عع شاريية المتض حابصل 
نعم (عن مفرد العمرة عليه طواف؟)... 
نعم فاحفظها ... 

نعم , فإذا قال المؤدَّن :... 

نعم (فالذي يغسّله يغتسل ؟)... 

نعم , فإن أيسر بعد ذلك فعليه ... 

نعم , فإن كان لك حاجة ... 

نعم في ثيابه بدمائه ... 

نعم كل ذلك يجب إذا استوى ... 

نعم كلّ هذا ذكر الله ... 


نعم لا بأس ... 
نعم لا بأس ... 


نعم لا بأس بذلك ... 

لعو الا باه دين 

لقم لياس يهاي 

عم الا يا نتن اية: 

نعي لا بام يقد 

نعم لأ امن بف.ةء 

نعم لا بأس به . هما طهوران ... 
نعم , لا بأس يقوم بحذاء الامام ... 
نعم له أن يصومه ويعتدٌ به ... 

نعم . ليس العصفر من الطيب ... 
نعم , ليس يكره من قر بٍ ولا بعد ... 


المعصوم 


الامام الصادق اك 


أبو عبد ا شاه 
الامام الصادق ناكا 
الإمام الباقر ا 
الامام الصادق يك 
الامام الصادق نظلا 
الامام الكاظم اكه 


الدراية 





رواية 


صحيحة 


الامام الصادقءاظةٍ رواية 
أبو عبداش اكه 

1 اللا 
الامام الكاظم كه 
الامام الكاظم اكه 


رواية 


صحيحه 


رواية 





< ا نأا جم 


8 الم 


< | له 


>ب. دن 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 
الحزء 


الصفحة 
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ود 


نعم ليصمه وليعتد به ... 

نعم . ما بلغك قول رسول الله ويه ... 
تقد ها رابك رتفد داتعت در 

نعم ما رأيت . ونعم ما صنعت ... 
نعم . ما شاءا, إلا السجدة ... 

نعم ما شاء. ويجدّد التلبية ... 

نعم , ما شأنه يستحيي ... ٠‏ 
نال عدت أو يضيب ما 
نعم . ما لم يحرم ... 

نعم , مثل ما قيل له ... 


نعم . من غير أن تمس شيئاً من الطيب ... 


نعم من وراء الثوب ... 

نعم , والثلاثة إن شاء يتق بها الحرٌ... 
نعم . والقنوت في الثانية ... 

نعم , وأمّه وأخته ونحو هذا ... 

نعم . وإن كان بينك وبين ... 

نعم . وإن كان قبل المغر ب فليفطر ... 
نعم . وذلك أنّ الولد في بطن أمّه ... 
نعم وزده... 

نعم وصغار طم ... 

نعم وصلاة الخوف أحقٌّ أن تقصر ... 
نعم وعلى المحمل ... 

نعم وعليك الكقارة ... 

نعم . وفي كتاب على كة : لا تلبس ... 
نعم , وفي ... لا تلبس طيلساناً ... 
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المعصوم | 


الإمام الصادق ءا الصحيح 





سألتهظة الصحيح 
الإمام الباقر اك موتّقة 
أبو عبداشَظِةٍ الحسن 
أبو عبدا شلا الحسنة 
الامام الباقريةٌ الصحيح 

سألته ا الحسن 


أبو جعفر ظةٍ ‏ صحيحة 
أبو عبدا شاه 
سألته كلا صحيحة 
أبو عبدا شاه 
الامام الصادق كا صحيحة 
الامام الصادق كا صحيحة 


الإمام الصادقءظِةٌ رواية 
أبو عبدا شه اظة رواية 


الامام الكاظم اك الصحيح 
الحسن 
أبو الحسن موسىيىةٍ المونّق 


أبو عبدا له اكه 


الإمام الباق ري الصحيح 


مدارك الأحكام / ج 4 


الجزء الصفحة 


1 
/ 
8 
5 


> اكه 


حم | احم ال 0 اله 








١م١ا‏ مجن 0ه قار التي امد د ا ا دو جو ات 1 اس 

الحديث المعصوم الدراية 
دعم ولا بأس به أبو إبراهي الك مرسلة 
نعم , ولا تقف معهم ... الامام الصادق ها الحسن 
نعم . ولا يتوضأ الامام الصادق طق رواية 
لو اماو ل عمل رمدي أبو جعفر لظلا الصحيح 


نعم » ولا يدمي ... 
نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون ... 
نعم , ولكن لا يضر كم الصلاة ... 


نعم . ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ... 


نعم . ولكن يشقّ ظهر القدم... 

عم :«ومق أحَق هن أبية:»:: 

نعم 2 ويبرز وجهه... 

نعم , ويدّهن منه ... 

نعم , ويدذوق المرق ... 

نعم . ويغسّلها ... 

نعم ويقوم الرجل عن يين الإمام ... 
نعم ويلبس المنطقة واطميان... 

نعم هكذا تعجل ... 

نعم (هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟) 
نعم (هل قال رسو لالله ما بين بيتى و...) 
نعم (... هل يجزئه ... وهو مسافر ؟)... 
نعم (.... هل يجوز للمحرم أن يمشى ...؟) 
نعم (... هل يصلح نقضها لبناء ...؟) 
نعم (هل يصلى الرجل وعليه ...؟) 


نعم (هل يصلّ على الميّت في المسجد ؟)... 


نعم يأكل ويشر ب ويقرأ... 
نعم . يحجّ منه حجّة الاسلام ... 


- عبد اش اظيا صحيحة 


أبو الحسن الر ضاءكة الصحيح 
سألتهاة الصحيح 


الامام الصادق كلا صحيحة 


أبو جعفر ناكا رواية 
أبو عبداشظِةٍ رواية 


الإمام الكاظمءكة الصحيح 
الصحيح 


أبو عبدا شه ايه 


الامام الصاد ق عقا رواية 
الامام الصادقظةٍ الحسن 


أبو الحسن موسبى بلكلا رواية 


سألته اقلا رواية 
أبو عبداشنِظِةٍ الصحيح 
الامام الكاظم عق رواية 
أبو الحسن الرضاءكَة الصحيح 


الامام الصادق اكد الصحيح 
الامام الكاظمظة الحسن 
الامامالصادقءاكة الصحيح 


الإمام الباقرطاقةٍ الموثقة 
أبو عبدا هك الصحيح 
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نعم , يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ... 


نعم . يستريم ثم يقوم فيبنى على طوافه ... 


نعم . يصلح عليها خمارها ... 


نعم . يصلون أربعاً إذا لم يكن ... 
نعم ( يصب الرجل بتيمّم واحدٍ...؟) 
نعم » يعطى ما بيتصدق به عليه ... 


نعم يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل ... 


فو فيضن المام عل :راسد 
نعم . يقول لها: حقٍ عليك أعظم ... 


نعم (يكون عندي المال ... أفأحيّ به ...؟) 


نعم يؤكل من البدن ... 

نوم الصاكم عبادة وصمته تسبيح ... 
نوم الصاكم عبادة؛ ونفسه تسبيح ... 
نهى النين ييلْةُ أن يخرج السلاح في ... 
نبى أمير المؤمنين أن يتيمّم الرجل ... 
نمى رسول اله يَيييُةُ أن يتغوّط على ... 
نب :ستول الله ل أن عيب الرجل .+ 


نهى رسول اله يا عن المنشب ... 


وابن السبيل أبناء الطريق الذي ... 
واتق الطيب فق زادك ... 


واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو ... 





ابو الحسن موسى غلك 


أبو عبدا شاهلا 


أبو عبدا شاكلا 


الامام الباقر اكه 
مضمرة 
أبو الحسن ناي 
أبو عبدا شغلا 
أ عبدا سكا 
أبو إبراهي الك 
أبو الحسن الئل 
ا عبدا شه ئلا 
الامام الصادقناكة 
أبو عبدانّ باعلا 
أمير المؤمنين ك1 
الامام الصادق اهلا 
الإمام الباقر !3 
الامام الر ضائاكة 
أبوقز عبدا سه إلا 
الإمام الباقرطاكة 
العال اكلا 
الامام الصادق ناكلا 
الامام الر ضااكا 


الموثئق 
رواية 


صحيحة 


رواية 
مرسلة 
رواية 
قول 
رواية 
رواية 
رواية 


رواية 


الصحيح 


رواية 


رواية 


صحيحه 


الحسنة 


0م حر لمم حر 


مدارك الأحكام اج 9 
الجحزء الصفحة 
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١6 
1١ 
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واجتنب في إحرامك صيد البنّ كله ... 
واجتنب فى إحرامك صيد البِرَّ كلّه ... 


واجعل الكافور في مسامعه ... 
واجهر بها كلا ركبت ... 

واحدة من حدث البول ... 
واحدة من حدث البول ... 
واحش القطن في دبره... 

وَإذا ارت «اخول البيت المترام:.. 
وإذا دخلت الحرمين ... 


وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابى ... 


وإذا غابت الشمس :دخل الوقتان... 
وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك ... 
وإذا كان الرجل تمن يسهو فى كل ... 


وإذا كانت علّة فأتي شعبان ثلاثين ... 


وإذأ كنت إماما فاته حرانك .د 


الج سه نوين رقو ١‏ 
واصدع المال صدعين ثم خيره ... 
واعتكاف المرأة مثل ذلك ... 


واعلم أنه لا بدٌ لك من التلبيات الأربع ... 


واعلم أنه لين ينبغى لأحد أن يكيهم ... 


واغسل فرج وائقه ..: 

والآأي أو لتين الاب 
والاشعار أن يطعن في سنامها ... 
والاعادة أحبٌ إليّ وأفضل ... 


المعصوم 





: كلام 
عنهم عه 


الامام الصادق ناكا 
أبو عبدا شاك 

الامام الصادق كه 

الامام الصادق نلك 


الامام الباقر يلكه 
الامام الصادق اكلا 


الدراية 





رواية 
رواية 


رواية 


الفهارس العامّة / فهر س الأأحاديث الشريفة 
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الحديث المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 
وإلاافهو ضامن طا حيٌّ يؤدّها... أبو عبداشَظٌ صحيحة ‏ ه 00١‏ 
والاقامة سبعة عشر حرفا ... الإمام الباقرياقة رواية ‏ م 1" 
والاقامة مثلها إلا أنّ فيها ... الامام الصادق كا رواية 0 0 
والتتابع أن يصوم شهراً... أبو عبداسعظِلا صحيحة ‏ + 00» 
والتكبير أن تقول: الله أكبر ... الامام الصادقاكة الصحيح ‏ ] ١1‏ 
والتكبير أن تقول : الله أكبر ... الامام الصادقاقة الصحيح ‏ م 1" 
والجدال قول الرجل : لا وَالله ... موسى بن جعفر كا صحيحة ‏ لا 0 "4١‏ 
والخطبة بعد الصلاة ... الإمام الصادققة رواية 1 10 
والدرهم سنّة دوانيق ... أبو الحبن لق نروابة 0 1 
والرابعة ‏ كثرة البكاء لله ... البى عله وصيته ‏ الم /] 
والستور عقون اد ثلاثون ... الإمام الصادق اا رواية ١‏ للد 
والشمس وضحاها وهل أتاك... الامام الصادقءظة صحيحة ‏ 1 ٠١8‏ 
والصاع أربعة أمداد... الامام الصادقءجةٍ الصحيح ‏ ه ١‏ 
والصلاة تا وسّع فيه ... الامام الباقر يك رواية 1 س١‏ 
والقامة سكف انو جعفرلكة” شسيحة” ” ١‏ 
والغلام والجارية شرع سواء... الإمام الصادقظة الحسن ١‏ "” وف 
والقنوت فى الركعة الثانية ... عه علي لبي 50 غغ ١‏ 
والكرّ ستّمائة رطل ... الامام الصادقظةٌ صحيحة 2 ١‏ 4 
واللّه إن صاحب هذا الأمر ليحضم ... الصحيح ‏ م هل/اع 
والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم... أمير المؤمنين لظ رواية  1١ "” ١‏ 
والله ما بذلك بأس ... الإمام الباقركة صحيحة  ١٠٠6٠ 1١‏ 
والله ما عندي مال فأقضى عنك ... الحسن بن علىَّظة رواه ‏ 5 م 
والله ماكان وضوء رسو لا يفيه إلاموّة... الصادقيظلا ‏ رواية ١‏ "م 
والمد رتظل .ولضفت ابو حفر 39 ضحيطة. 2 ١‏ 
والمرأة تصبّى في الدرع والمقنعة ... الامام الباقر اك صحيحة ‏ “,م 14 


والنوم حي يذهب العقل ... الإمام الباقرناكة الحسنة 2 ١.6 ١‏ 


860 عع رفس تتامو وا وو فرطتم و ووط فق الففاوسس العاكة / فدهن الا خاويت الشتريفة 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 











والوتر “ثلاث ركنات :مض وله ... الإمام الصادقءقة الصحيح ‏ "», ١‏ 
اميك غل أنفف من الراتعة». أبو عبداش طلا صحيحة ت “ 8 
وإن استطعت ... | الامام الصادقظة حسنة ١‏ 4م 
وإن استطعت أن يكون عليه قيص ... الامام الصادقءكة صحيحة ‏ "5 4م 
وان اشترق الرجل هديا ::: أبو عبدا سكا صحيحة ‏ م د 
وإن اشتر يته مهزولاً فوجدته سهيئا ... الامام الصاد قط صحيحة ‏ م 80.88 
وأن ارقت :ذو العقى 0ن الامام الصادق عاك صحيحة 2 ] 3 
وإن أصابت إنساناً أو جملا ... أبو غبه 31 .صحيعة: / 9 
وان ساس براك جد لا أبو عبدا شلا الحسنة ‏ م ١‏ 
وإن أعلمك أحد وأنت نات ... الامام الصادق 3 رواية غ ١8‏ 


وإن أهللت من المسجد الحرام للحج ... أبو عبداشكظِةٍ الصحيح ‏ لا 8.م 
١‏ 


وإنّ تارك هذا ... ليس بكافر ... الإمام الباقرءاكةٍ قوله "١‏ 
وإن تكلم فليعد صلاته ... الامام الباقر يغلا صحيحة ‏ ",م 3 
وأؤبخاف أن تفوته إخداهيا:.. الامام الصادق كا صحيحة ‏ "”, ا 
وإن خرعت يعد نضف: الليل.... أبو عبداشْاظِلا صحيحة ‏ م 0 
واوانخشيت أن تشتف عن ذلك أو فلت احرعة. + 58 
وإن ذكر ت أنّْك لم تصلّ الأولى ... الامام الباقرياكة صحيحة ‏ “"», ١٠١‏ 
وان ةا زع نصيف اللدل او السكن..» أبو عبدا شيا صحيحة ‏ م 4 
وإن شاء تركه إلى أن يقدم ... أبو جعفر كلا صحيحة ‏ م م06 
وإن صم ثم مرض حقٌّ يموت ... او عبو ات اد صحيحة ١‏ "” تق 
وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ... أبو ععنريكة مضحيحةة: + ١)‏ 
وإن فعل ذلك... في موضع الاخفات ... الامام الباقرءاكة صحيحة ‏ ] ١‏ 
وإ افغل ناميا ا رساهيا:»: الإمام الباقر اكلا صحيحة ‏ 8 لم 
وإن كانا عالمين فرّق بينها ... سألتهللا ‏ الحسنة ‏ م ١‏ 


وإن كان الدم لا يثقب الكرسف ... الامام الصادقظِة الصحيحم ‏ 8.57.0 


كي 1100 ز[ 1 001311101 اخ 9 














الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 
وق كان القرءب والحهناة.. الامام الباقرءاة الصحيم ‏ 14 805 8.م 
وإن كان إِنما هو شبىء لم يجد له ... الامام الكاظم اكلا صحيحة 2 ١‏ 1" 
وإن كان أتى أهله بعد الزوال ... ابول ل <زرواية 1 فق 
وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها... أبو عبدا سكا صحيحة ‏ م ١ع‏ 
وإن كان خبسه بعدما يجد رأس ماله ... الشركة الحسيض 6.2 0 
وان كان سئورا أو اك منة.: الامام الصادق اها رواية ١‏ ْم 
وإن كانضخ أفها بينبيا ولديصي»:.. ابو موا صفيعة. 5 11" 
واناكان سن أربعا كانت الامام الصادقءظٍ رواية غ 3 
وإن كان طاف طواف النساء ... أب و جعفيكة ٠زواية‏ 0 
وإن كان قد ركع ... أبو جعفراقة الصحيحم ‏ 5 1" 
وإن كان قد قصّير ثم رجم ... أعاد ... الامام الكاظم اك رواية 1 21 
وإن كان كثيراً فعليه دم شاة ... أبو جعفر اكلا صحيحة ‏ م 4م 
(وإن كان م يغسل فاغسل ما أصاب)... الإمام الصادقة رواية ١‏ 0" 
وإن كثر (ويتفاحش قال :)... الإمام الصادقاكةٍ الصحيح  ١‏ 6" 
واو كتقعليك العماء الاخرفة. الامام الباقر كا صحيحة  ١5‏ 
وإن كنك لااتدرى ثلاث صليت ... الامام الصاد قا الحسن ‏ ] 00 
وإن كنت وحدك جاور امرا. أحد هماءليه! رواية و 508 
وإن م يذكر حيّ ركع فليتمَ صلاته ...2 الإمامالصادقءكة صحيحة ‏ ] ١‏ 
وانكل يب قينا يسان به عووقة بن الامام الكاظم ظةٍ صحيحة ‏ “,م ١1‏ 
وإن لم يكن أورئه مالاً لم يكن ... أبو عبداش اقلا امسن 6م ,560٠0‏ غ6" 
وإن م يكن حفظ أنه سعى سنّة ... أبو عبدا هك صحيحة ‏ م 1 
وإن لم يكن دخل في صلاته ... الإمام الكاظم اك صحيحة ‏ 1 ١غ6"”م‏ 
وإن م يكن رآه حقّى صلى ... الإمام الباقراقة رواية 15 84م 
وإن م يكن قرئت عليه آية... الإمام الباقراكةٌ صحيحة ‏ 1 "لاغ 
وما السعي على الرجال ... أبو عبداشْظِلا ‏ موتّقة ‏ م 0" 


وإن مات فيها بعير أو صب فمها حمر ... الامام الصادق كلا صحيحة ١‏ 1 





وأإن ماك فسا كوو ووو 

اغا جيلت الجمعة ركيهن ... 

وإْعا جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ... 
وإِما لكل امرئ ما نوى ... 


واغااحئن ومو ل أنه وميستت حجنن ...: 


وما وجب التقصير في ثانية فراسخ ... 
وإنما يستدلّ على الصالحين ... 

زان اعت الظور عق «صليت العصر ... 
وإن نواه بعد الزوال حسب له ... 
وأفضل (الصلاة في بيت فاطمة مثل ...) 
وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد ... 


وأكثر من الصلاة في مسجد رسول الله ييل ... 


وأكره أن أصومه ‏ يعني يوم عرفة -... 
وأمًا المفرد للحيجّ فعليه طواف بالبيت... 
وأمّا صوم الاذن : فالمرأة لا تصوم... 
وأوّل الوقتين أفضلها ... 

واو لدوقة اللعاء ذها نت اله 
وأىّ بحرم هلكت نعلاه فلم يكن له ... 
وأيّ وضوء أطهر من الغسل ... 

وبحمده (وقال أحدهما في حديثه :)... 
وبلغنا أنّ النهنّ يَيَيُْ كان إذا أتى قبور ... 


وقليلها الكسلم :»: 


وتحيّضى في كلّ شهر في علم الله سبعة ... 


وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ... 
وتصلى على القير وتسجد عليه ... 
ونمسح ببلّة يمناك ناصيتك ... 


٠» 0980© »© © © ؟‎ 


الدراية 


المعصوم 
الإمام الصادقءاكْة الصحيح 
الامام الصادق كا رواية 





رسول اله ييه النبويّ 
الامام الباقرناكة رواية 


الامام الر ضاءاكةٌ معتبرة 

أمير المؤمنينظة كلام 

الإمام الباقر اق 
أبو عبدا هط صحيحة 
رواية 


الامام الصادقظٍ رواية 


أبو عبداش اقل 
أبو عبدا للهعليم 


أبو عبداشِظة صحيحة 
سألته اقل رواية 
ابو عبداش اكه 
على بن الحسين الئل رواية 


صحيحة 


أبو عبدا سكلا الصحيحة 
الامام الصاد قطكةٍ مرسلة 
الامام الصادق ملك رواية 

الصحيح 
الامام الصادقءكةٍ قوله 

الامام الصادق اك مرسلة 
الامام الصادق اكد صحيحة 
الامام الباقر اكه 


أبو عبدا !كه 


حسئة 





الحزء 


الصفحة 





1١ 
1 


وجب عليك التقصير ... 
وجد فى حجر: إِلَي أنا الله ذو بكّة ... 


وجدنا في كتاب على كه : في القطاة ... 


وجدنا في كتاب على ىه : قال... 


وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن ... 


وحرمٌ ما حوطا بريداً في بريد ... 
ودم الاستحاضة أصفر يارد ... 

وذلك أَّهم عياله لازمون له ... 

ورثة الرجل المسلم إذا مات... 

وركعتان بعد العشاء الآخرة ... 

وركعتان نصلّيهما بعد العشاء ... 

وركعتين بعد العشاء من قعود ... 
وضوم الوضال حراة. 


وضع أحير لومت لكل عل اليل ...ا 


وتلك»ي] سيفة أخواطبه. 


وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه ... 


وعلى أهل طبرستان الأَرُز... 
وعليك بصلاة الزوال... 


وعليهما الحمجّ من قابل ... 


وعليه ‏ يعنى المفرد ‏ طواف بالبيت ... 


وعمامة يعتم عا 
وعمامة يعصب بها رأسه ... 


المعصوم 
الامام الر ضاكة رواية 





أبو عبداشَاظةٌ الصحيح 
الإمام الباقرياقةٍ الصحيح 


الإمام الصادق بظة رواية 
أمير المؤمنين ىه رواية 
أبو عبدا شك صحيحة 
الامام الصادقءظة الحسنة 
أبو عبدا شك صحيحة 
أبو عبد شاه 
الامام الصادق اظةٍ رواية 
الإمام الصادقءكة رواية 
الإمام الر ضاءقة رواية 
الامام الباقر عا صحيحة 
علي بن الحسينقة رواية 


أبو عبداشَظلا الحسن 


9 جعفر كا رواية 
الإمام العسكر كد رواية 


د اله 8 
رسول الهعَيييُ ‏ وصيّته 


أبو جعفراقة الصحيح 
سألته الآ الحسنة 
أبو عبداشظِةٌ الصحيح 


الامام الصادق اك رواية 
الامام الصادق اك صحيحة 
الامام الصادق كه الحسنة 


3 
7/ 
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يا ايا ا با ابا افا 
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وغسل الزيارة واجب ... 

وغسل الكسوف ... 

وغسل النفساء واجب ... 

وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان ... 
وفى الرقاب قوم لزمتهم ... 

وفي النعامة جزور ... 

وفي الوتر فى الركعة الثانية ... 


وفي أربعين كناة كنا 5 ... 


وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد ... 


وفي عشر ين مثقالاً من الذهب ... 
وفها سقت السماء العشر ... 

وقت الجمعة ساعة تزول الشمس ... 
وقت الظهر إذا زاغت الشمس ... 
وقت الظهر بعد الزوال قدمان ... 
وقت العصر إلى غروب الشمس ... 
وقت الفجر حين ينشقّ الفجر ... 
وقت المغر ب إذا ذهبت الحمرة ... 
وفك قري اذا غات الترامي ب 
وقت المغر ب إذا غاب القر ص ... 
وت رسول اَهوَييُةٌ لأهل المثر ق ... 
وقت صلاة الجمعة عند الزوال... 
وقت صلاة الغداة ما بين ... 

وقت صلاة الكسوف في الساعة ... 
وقتهما إذا فرغت من طوافك ... 


وكان على بن الحسين جة يقول لأهله ... 


وكان يلبّي كلما لقي راكبا ... 


المعصوم 


الامام الصادق ناكلا 


الامام الصادق بكلا 
الامام الصادق ءاظلا 


العال اكلا 


الامام الصادق كا 
الامام الصادق اكه 


العال اه 


الامام الصادق كلا 
الامام الباقر ليه 
الامام الكاظم نظا 
إلامام الباقر ملي 
الامام الباقر ملي 
الامام الصادق كه 
الإمام الصادق اكه 
الإمام الباقر اكه 
الامام الباقر يه 


أبو عبدا شاك 


ابو جعفر ع 


الامام الصادق ناكا 
الامام الباقر اكه 
الامام الصادق اقلا 


كه 


أبى عبداش اكلا 
ابو عبدا الهعليه 


أبو عبد ا شاكة 
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0 وخ و لوو تو قط رو محري كم فجن نه وحمو دوم عاط كمه عو رق ولك الاأجكام ا 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 








وكذلك إذا غسل يحفر له موضع ... الامام الصادقءكةٍ الحسنة ‏ ”5 ام 
وكذلك الإمام يأخذ كا أخذ ... أبو عبداش طلا رواية 0 ا 
وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض ... الإمام الباقر كا مرفوعة 2 ١‏ 7" 
وكذلك الوص ... أبو عبداشٌ للا الحسنة ‏ ه 0" 
وكذلك من أفطر لعلّة من أوّل النهار ... علي بن الحسين ك3 رواية 1 ١5‏ 
وكذلك والله يا محمّد من أصبح من هذه... أبو جعفرظة صحيحة ‏ 58 0.0 
وكذلك والله يا محمّد من أصبح من هذه... أبو جعفركة صحيحة ' “ 4 
وكره الصلاة في السبخة إلا ... الامام الصادقكة الحسنة ‏ م 0 
وكلّ شىء إذا دخل الحرم فعطب ... أبو عبدا شلا الحسنب ‏ م / 


وكف قشر الماء ؟ «١‏ الامام الصادقاكةٍ الصحيح 2 0١ ١‏ 


وكيف.طا قف سَئة اشتواط.:.: أبو عبدا شغلا الصحيح ‏ م ١‏ 
ولاباس ان ياقها بعلها فى متاح الامام الصادق نظا صحيحة ‏ "5 ا 
ولاباس افق مات المساجد». الإمام الباقرءة الصحيح 2 ١‏ 1 
ولا بأس أن يؤدّن الغلام... الامام الصادقظة صحيحة ‏ ", 0" 
ولا بأس بالريم الطيّبة ... ابو بدا “مححة. ‏ 7 1 
ولأنتا عد حصي امسا أبو عبدا شلا رواية / ١غ‏ 
ولا تجاوز الحياض ليلة المز دلفة ... أبو عبداشٌ ا صحيحة ‏ “ قد 
ولا تجعل في منخريه ولا في ... كافورا... عنهم لبيك ا ١ ١‏ 
ولاتصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر... الإمام الصادقاكة مونّقة ‏ “,م يفف 
ولا تغسله إِلّا في قيص ... الامام الكاظم اك صحيحة ‏ "5 14 
لاقمو له مفضيلة ::: الامام الصادقظٍ الخبر ١‏ 4م 
ولا تفعد تحت ظلال حقٌ 'تعود.:: أبو عبداشٌ لظا رواية 1 ع 
ول تلبين سير اويل الذاق اله يكو أبو عبدالله اي صحيحة ‏ “ خف 
ولا تلزق كقيك بركبتيك ... الامام الباقراكلاً صحيحة ‏ 8 ١0غ]‏ 
ولاتمَسَّ شيئاً من الطيب ... ابو عيدا ك1 «ضعينة ب 1 


ولا جمعة لأقلّ من خمسة ... الامام الباقراكة صحيحة ‏ ] 1" 





ولا على الاعادة إعادة ... 
ولااقضاء علهم .. 

ولا يتطوّع بركعة حقٍّ ية 
ولا يتقدّمنٌ أحدكم الرجل 
ولا يجعله بين رجليه في غسله ... 
ولا يدور إلى القبلة ... 

ولاتيفة جر عن انيت الا رضن دن 
ولا يغشاها حيّ يأمرها بالغسل ... 
ولا يفرّق بين مجتمع ... 

ولا يقربان المسجدين الحرامين ... 
ولا يقضى شيئاً من صوم التطوّع ... 
اليكو اقل من اتلؤثة اجام 
ولا ينبغي لأحدٍ أن انوكم 
ولا ينبغي لمن خلف الامام أن... 
ولك سجهاحة يدهت أترها ::. 
و أعد تم ؟ أليس قد انصر ف ... 
وم فعلت ذلك ؟ القبّع والله أفضل ... 
ولو أزاد اله جل تناؤة ياننياثة..: 
ولو أنّ رجلاً جنباً ارقس في الماء ... 
ولو أن غلاما نضح صنس سنن 
ولو أنه أمرهم فصاموا قد أجزا... 
ولو كان فضلاً كان رسول اله يَيَيلْهُ ... 
(وها أن ن تلبسها في غير إحرامها) ... 
ولفديعن اهتين الأنفال.: 

وليس الاجتاع بمفروض ... 

وليس على العوامل شىء... 


يقضى الفريضة ... 


الامام الباقر الا 
الامام الصادق ناكلا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الباقر كه 


أبو المسن لذ 
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١5‏ ا م ا 
الحديث 
وليس على النيف شى ء ... 


وليس عليك فداء... 
وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ... 


وليس على ما غلب الله عرّ و جل عليه ... 


وليس عليه إذا سها خلف الامام ... 
ولوس عليه ان يسبّح فيهما ... 

وليس عليه هدي ولا | هيف 
وليس في أقل من اسان مثقالأ شى ء ... 
وليس في أقل من مائتى درهم شبىء... 
ولتتين: فم أبعت الأ رضن فى مه 
وليس فيا دون الأربعين ديناراً شى ء ... 
وليس فما دون الثلامٌائة صاع شى ء ... 
وليكن اشر صلاتك وتر ليلتك ... 
وليكن نظرك إلى ما بين قدميك ... 
وليكن نظرك إلى مو ضع سجودك ... 
وما أ عله ا ند يتفة الجر | هوب 
وها درا سن لا ا 

وما سوى ذلك تا يقع في بثر الماء ... 
وما هي؟ (إنّ عمّار الساباطيَ روى ...) 
ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ... 
ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها ... 
ومتى ماذكرت ... 

ومنازل التؤّال ... 

ومن اعتكف ثلاثة أيَام فهو 

ومن انفرد بالغسل وحده... 


ومن خرج من مكّة يريد العمرة... 





أبو عبداشظِةٌ الصحيح 
أبو عبداشكة الصحيح 
أبو عبداشاظة رواه 
الامام الصاد ق نظ رواية 
ابو عبدا ناضلا رواية 


أبو جعفر ك2 الموثق 
أبو جعفر كه الصحيح 
ابو جعفرءكةٍ 2 قوله 


رواية 


الإمام الصادق عاك رواية 
الامام الصاد قا الصحيح 
الامام الباقر لكلا الصحيح 


الإمام الباقر اط صحيحة 
الامام الباقر ما صحيحة 
أبو الحمسن موسى يليد مرفوعة 
أبو جعفر لكلا رواية 
الامام الصادقءظكة الصحيح 
أبو عبدا لظ الصحيح 
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ومن كان عليه شىيء من الصيد ... 
ومن لم يصل مع الامام في جماعة ... 
ومن نسسى القراءة فقد فق غلااتة ... 


ومن نظر إلى امراته نظر شهوة ... 


ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب ... 
ومنها صلاتان أوّل وقتهها من غروب ... 


ومن يطيق ذلك ؟!... 

ونصف الخمس الباق بين أهل بيته ... 
ووضعها عن تسعة : عن الصغير ... 
ووضعها عن تسعة : عن الصغير ... 
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... 
وهاتان الركعتان هيا الفريضلة::.: 
وهو في سعة أن يعطيها ... 

وهولاء الذين جعل: انهه المتجس::.. 
ويأتنيا زوها اذا أرا::. 

ويأخذ البقيّة من الزكاة ... 

وتتزاله للعارين العدق :والقد قا 
ويتصدّق عن كل واحدٍ منها ... 
ويتصدّق كل واحد ... عن كل يوم ... 
ويجزئك أن تقول هذا مرّة واحدة... 


ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار... 


ويجعل على كلّ ثوب شيئاً من الكافور... 


المعصوم 


الامام الباقرعاية 
الامام الصادق ناكلا 
الإمام الباقر 1 
الامام الصادق عاكلا 
الامام الصادق اك 


ابو امسن الول كد 


الامام الباقر اكه 
الامام الصادق كه 
الامام الصادق ناكا 
أبو عبدا شاكلا 
أبو الحسن اكلا 
أبو الحسن ناك 
أبو عبدا شاكلا 
أبو عبدا شغلا 
أبو عبدا شغلا 
أبو جعفر ناك 
أن عبداش اكلا 
الإمام الباقر اكه 


الامام الصادق اه 


الدراية 





رواية 


الصحيح 


صحيحة 
رواية 


مرسلة 


رواية 
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ويجعلها حجّة مفردة... 

ويحك أتدري بين يدائ:فيق كنت اه 
ويدخلان المسجد محتازين ... 

وس ان يرمي الجمار على طهر ... 
ويقضى له سنّة الاف حاجة ... 
ويكبر عمسا ويد هو عننا :: 

ويلبس الحرم القباء إذا لم يكن له ... 


ويلهم او ويحهم - واي سفرٍ اشد منه ... 


ويوم الزيارة... 

هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ... 
هذا المعدن . فيه المخمس ... 

هذا اعد تي ةن 

هذا تقصير ثانٍ وهو أن يرد الرجل ... 
هذا كله ليس بشى ء ... 

هذا مثل المعدن فيه الخمس ... 

هذا مقام من حسناته نعمة منك ... 


هذاهى الفيوكة طن سكين الفيشنت.. 


هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ... 
هذا وضوء من لم يحدث حدثا ... 

هذا هو الكعب ... 

هذه الصدقة أوساخ الناس ... 

هلا استأنف ... 


الدمام الباقر 8 

الامام السجّاداكة 
الامام الباق راكة 

الامام الصادق اكلا 
أبو عبدا شاك 
أبو عبد ا شاه 

1 اللا 

الامام الكاظم اكلا 
أبو جعفر ناي 
أبو عبداشاقة 

الامام الصادق ءاظلا 

الامام الصادق اظِة 
أبو جعفر ناي 

سألته اقلا 

الامام الصادق نكا 

الامام الصادق ناكا 
أبو جعفر ملكلا 

1 اللا 

الامام الكاظم ناكا 
أبو جعفر ىه 

الني عيِيه 

الإمام الباقر ياظة 
أبو عبد ا شاه 


أبو عبداشاكة 
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هل برئت من مرضها ؟... 

هل سعيت في وادي محشر ؟... 
هلك الناس . إذا كان من له زاد ... 
هما سواء. أَخَّر ذلك أو قدّمه ... 
فنا بتواء: حن ذلك اوقد مدن.. 
هنا سكا ن:: كذ مك أو حرمت 
هرا سان قد مت او احرت:: 
هم اليهود والتصارى ... 

هما من القرآن 

هما واحدء إذا قضّحر ت أفطر ت ... 
هما واحدء إذا قصضّرت أفطر ت ... 


-يعى التقصير والافطار _واحد ... 


هم رسول الله يوه بإهراق قوم ... 


هو جد المأتيّين فيه الغسل ... 

هو بالخيار إلى أن تزول الشمس .. 
هو بالخيار إلى زوال الشمس ... 
هو بالخيار ما بينه وبين العصر ... 
هو بمتزلة الجاري 

هو بمنزلة الماء ... 

هو بمنزلة الماء ... 

هو نك لة كاه 


هو حل إذا حبسه ؛ اشتر ط أو لم ... 
هو حين يتوطأ أذكر منه ... 
هو ,نون يعوكتا أذ كر مه :... 


©" © »م هه م ٠ ٠»‏ 


الامام الصادق ناكا 
الامام الصادق اقلا 
أبو عبداش اكلا 
أبو عبدا شاكلا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق ناكا 


الدراية 





رواية 
الحسن 


رواية 


ا يللي لح م ضح عسي بن 
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هو حمرة استصغرها الناس ... 

هو ذاك الخرّ يلبس ... 

هو رفع يديك حذاء وجهك ... 

هو شهر من الشهور يصيبه ما ... 

هو شىيء وفق له ... 

هو ضير ب واحد للوضوء... 

هو له . لعلّه ضيّق على نفشه في النفقة ... 
هو من يستطيع . وم يستحي ؟!... 

هو من السنئة . فإن لم يقدر ... 


هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ... 


فو وا مسو الو عله أو اسروايد 
فقويو اموا فخلة او اجيف 

هو يوم وفق له ولا قضاء عليه ... 

هي الزكأة ... 

هي الزكاة المفروضة ول تحرم علينا ... 
هي العبوديّة ... 

فق أهلة الشتهون + 

هي أهلّة الشهور فإذا رأيت اهلال... 


هي أهلّة الشهور. فإذا رأيت الطلال فصم ... 


هي أيّام التشر يق . كانوا إذا ... 

هي عشر ركعات وأربع سجدات ... 
هي عن صاحب المال... 

هي قبل الصلاة زكاة مقبولة ... 

هي لأصحابك ... 

هي للأوّل تامّة. وعلى هذا ما... 
هي والله الإفادة يوماً بيوم ... 


ال 
الامام الكاظم الا 
الامام الر ضااكلا 
الامام الصادق ىا 
أبو عبدا شاه 
أبو عبد ا شاه 
الامام الباقر يلك 
أبو عبدا شاه 
أبو جعفر اا 
بق عبد اشاكة 
أبو عبدا ساق 
انق عبدا شقلا 
أبو عبداشهاكة 
أبو عبدا شا 
أبو عبدا شاك 
أبو عبد ا سا1 
الامام الصادق بظلا 
أبو عبدا شاه 
أبو عبد ا شاه 
أبو عبداشهاكة 
بق عبدا شاك 
الامام الباقر يالا 
الامام الصادق ناكا 
البي يه 





اسن 
الصحيح 


رواية 


الصحيح 


رواية 
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١/‏ ذه مدنو سكسو تومه نح نكن ومنب التهاوس الفاقة /افيرن الأ حعاديت المتريفة 
الحديث المعصوم الدراية الجحزء الصفحة 


يا أبا بكرء ان الجتازة لا يضل ‏ علها :.. أبو الحسن يلآ رواية 1 01 











يا أبا ذرّ ء يكفيك الصعيد عثر سنين ... النبى نايا البنوعة: '" 1 
يا أبا عمير . ما فعل النقير ... النئ عَيلْةُ ‏ النبوي ‏ م 71" 
يا أبا حمّد , أيربح في دراهمه ... أبو عبداش طلا الموتى ‏ ه ١16‏ 
يا انان اقطع طوافك وانطلق معه ... أبو عبدا شهلا روى م ١٠60‏ 
يا أبان. من صنع مثل ما صنعت ... أبو عبداشٌطهِلا رواية / ١1‏ 
يا آبان هذ الضلوات الخمس::: الامام الصادقءظة الصحيح ‏ ", 1 
يا اقاويها عدا من زار لنب الامام الحسين لظا رواية م لا" 
يا بلال. أذَّن . فأذّن فصل ... سول انع «هيية” 0٠خ‏ 1 
يا ب . اقرأ المصحف ... الإمام الصادق كا مرسلة 2 ١‏ ” 


تابق عبد المطليء لا نعو الناش مون ««رشول أشي . حسنة ‏ »” 
يا ب . لو صلحت النافلة فى السفر ... الامام الصادقءاكة الصحيح ‏ ", 3 


يا جابر . هذا شهر رمضان من صام ... ابو عدف اكد اتزواية 1 ١١‏ 
يا ماد تحسن أن تصلى ؟ ... الإمام الصادقنظُة الصحيح ‏ ا 60.م 
يا خلف . سر الله سر الله فلا تذيعوه... الإمامالكاظملظة رواية ١‏ ام 
يا زرارة» إذا خرجت من شىء ثم ... الامام الصادقطجة صحيحة ‏ 1 ١6١0.188‏ 
يا زرارة: إن أبا ذرّ وعمان تنازعا في ... أبو جعفر كا الصحيح ‏ ه 66 


يا زرارة. بيت بحجّ قبل آدم بألفى عام... أبو عبدا شه الصحيح ‏ م 1/ع 
يا زرارة. تفتتح الأذان بأربع تكبيرات... الإمامالباقرةة الحسن ‏ "8 
يا زرارة. قاله رسو لال ييل ونزل به... الإمامالباقريظة الصحيح 2 ١‏ 0" 


يا زيد . خالقوا الناس بأخلاقهم ... الامام الصادق لكا الصحيم ‏ ] ا 
اكات إل اعت إذا عليث اقرب «الأناء السادولقة ,واه  .‏ يه 
يا عبدالله . أيّ شىيء تصلى ... الإمام الصادقءطاكة رواية و ١٠١‏ 
يا عقبة . تصدّق بدرهم عن كل يوم ... أبو عبدا شهلا رواية : 3" 
مر كنت أقول+ ايان بلك | الامام الصادقاظة الحسنة ‏ “5 ١*‏ 


يا فلان, إذا دخل الوقت عليك ... الامام الرضاءكةٌ صحيحة ‏ , 0 





يا حمّد . ياك أن تمضغ علكاً ... 


يا حمّد بن مسلم . لا تدع ذكر الله على ... 
يا محمّد. لا تدع ذكر الله على كل حال ... 


يا حمّد . ليست بفريضة إن قضاها ... 


يا حمّد , ما من أحد يمنع من زكاة ماله ... 


يأخذ أحدكم الراحة من الدهن ... 
يأكل الصيد (الحرم يضطر إلى الميتة ...) 
يأكل الصيد ويفدي ... 

يأكل الميتة ويرك الصيد ... 

يأكل مل الصيد . أليس هو بالخيار ...؟ 
يكن من | نهو تعنةان بالققادمد: 
يباع تمن يستحلٌ أكل الميتة ... 

يبدأ يمنى بالذبح قبل الحلق ... 


يبدأ فى حمل السرير من الجانب الأين ... 


يبعث بهدي . إن كان تركه في حج ... 


يبي على الجزم ويسجد سجد ني السنيو»: 


يبني على الركعة ... 

يبنى على اليقين ويأخذ بالجزم ... 
يبي على صلاته فيتمّها ولو... 
يبنى على ما كان صام ... 

يبنى عليه الله حبسه ... 


يبيعه ويتصدّق بثمنه ... 


أبو جعفر باق 
الإمام الباقرعاية 
الامام الباقر نجه 
قلت له ئلا 
الامام الصادق باق 
الإمام الباقر مايه 
أبو عبداش اكلا 
أبو عبدانّ اكلا 
و عبدا ل اللا 
أبو عبد هماه 
أبو عبدا مك1 
أبو عبد ا شاه 
الامام الصاد ق كلا 
أبو عبدا شه اكه 
الامام الصادق غلا 
أبو عبدانّ اكلا 
أبو الحسن ك1 
بق عبدا شاكلا 
الامام الكاظم كلا 
الامام الكاظم كا 
أبو إبراهي ليه 
الامام الصادق كا 
أبو عبد ا شهاكة 
أبو عبد ا شهاكة 
أبو عبدا شاكلا 
سألته اعلا 


مدارك الأحكام / ج 4 


الدراية الجزء الصفحة 


الصحيح 


1 


١ 


١ 


د كي ليح يس 
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يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في... 
يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام... 


يتجافى ولا يتمكن 
يترك اللزوم ويمضى ... 


من القعود ... 


يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم... 
يتشهد وينصر ف ... 

يتشهّد وينصر ف ويدع الإمام ... 
يتصدّق بأربعة أرظال::: 

يتصدق بدرهم اد يطعم هه 
يتصدّق بدل كل يوم من رمضان ... 
يتصدّق بصدقة على مسكين ... 
يتصدّق با يجزئ عنه ... 


يتصدّق عن الأوّل ويصوم عن الثاني 


يتصدّق عن كلّ يوم بمذّ من حنطة ... 
تدبو الخباء ركسي 

يتقدّمهم الامام بركبتيه ... 

عقذنه إباء تعاس 

يتقذمهم إمامهم فيجلس ... 

يتّق الصيد حيّ ينفر أهل منى ... 


تق شطوط الأنهار. والطرق النافذة ... 


يتمّ إذا بدت له الاقامة ... 


يعم (الرجل لا يدري أركعتين صل ...) 


يم الصلاة بالقوم ثم يجلس ... 
يمر الصلاة ولو لم يكن له إِلَا نخلة ... 


يتم بركعة 
يتم بهم الصلاة» ثم يقدّم... 


© » هه .0 واه ه٠‏ 


المعصوم 


الامام الصادق بكلا 


الإمام الباقر ناك 
الامام الصادق الا 


الدراية 


المءة 
صحيحة 


الصحيح 


أن اميق فوش د صحيحة 


أبو عبدا شه اك 


الامام الصادق اكلا 

الامام الصادق ناكا 
أبو الحسن الا 

3 الصاد 00 


اب الس اه 


الامام الكاظم ناكلا 
الإمام الصادق ناكا 


الإمام الباقر اكه 


صحيحة 
رواية 

الصحيح 
رواية 

الصحيح 
رواية 


رواية 


رواية 


رواية 


الحزء 


81ك, 


الفهارس العامّة / فهر س الأحاديث الشريفة 
الصفحة 


١غ‎ 


516 


لام 


0 ع الم ون لا نجه بوه مكعم قز لواو با جم 6 مم عو ادوع و انج رايع تفية] رك الالشكام انمه 








يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه... ابو اللبين اكه «ضحيعة: . . ١ ١‏ 
يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه ... أبو الحسنظة صحيحة ‏ 5 01.04 
يم صلاته ثم يسجد سجدتين ... الإمام الصادقءكة الصحيح ‏ 1 58١١.١78‏ 
يتم صلاته ولا تفسد بما صنع ... الامام الرضالقة رواية 4 2 .بم 
يت صومه ذلك ثم ليقضيه ... أبو عبداشظة الصحيح ‏ 5 1 

يتم صومه ذلك ثم يقضيه ... الامام الصادقاظة صحيحة 2 ١ ١‏ 

يت صومه ولا قضاء عليه ... أبو عبدا شك صحيحة ‏ 4 01 

يت صومه ويقضى ... أبو عبداش الا الصحيح ‏ 5 1١‏ 

يت صومه ويقضى ذلك اليوم... الامام الصادقكةٍ صحيحة 2 ١ ١‏ 

يت صومه ويقضى ذلك اليوم ... أحد سماءرييً: ‏ صحيحة 5 ذلك 
يتم صومه ويقضيه إذا أفطر ... أبو عبداشيا صحيحة ‏ 5 61 
يكم أنه لبن ل و الامام الصادق َك رواية 1 1غ 
يتمّ ما بق ... الإمام الصادقطكة صحيحة ‏ 4 170/1١83‏ 
ين ماب من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم... الإمامالباقرائة الصحيم ‏ 4 "١0‏ 
يتمّ ما بق من صلاته تكلم أو لم ... الامام الباقر لكلا الصحيح 1 7 ” 
يترّ ما بق من صلاته ولا شىيء... الإمام الباقراظّة الصحيح ‏ 14 5/5.55 
يتم يومه ويقضى توما آخر ... 5 عبداش لكلا صحيحة 1 »00 
يتنكبونه ما استطاعوا ... أبو عبداش لظ صحيحة ‏ 8 ا 
وض ويعيد اط افة..» أحد اطي صحيحة  ١١ ١‏ 
يتوضّأ ويعيد طوافه ... أحد هاططِي ‏ صحيحة ‏ م ١8١.1١5‏ 
فنق امنب نميل اليته: الإمام الصادقءكةٍ مرسلة 1 50١‏ 
يتيمّم , فإذا أمن البرد اغتسل ... الامام الصادقءظة رواية 1 1" 
يتيمّم من لبد سرجه أو معرفة دابّته... 2 الإمامالباقركة صحيحة ‏ 1 6٠.٠6‏ 
ستتديولا يتوما .: أبو عبداشَظة الصحيحم ‏ " ١1‏ 
تيم :ولا ينوضا ... أحد ساق الصحيحم ‏ “1 ١08.187‏ 


يتيمّم ويصلى ... الامام الصادقءظة الحسن  ٠١‏ 7ة6” 





يتيهم ويصلل عرياناً قاعداً ... 
يعية ويتصل .ناذا أضات ماءا .: 


يتيمّم ويصدَّى . فإذا أمن البرد اغتسل ... 


يتيمّم ويصلى . فإذا مخفا ء | 
تيمم ويطرح ثوبه و يجلس عتما ::: 
يجب الحلق على ثلاثة نفر ... 

يجب على المسافر أن يقول... 

يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة ... 
يجب عليه دم ... 


يجب عليهم الخمس ... 


غنب المنتخاضة أن تتظر بعضن تسائها ... 


يجزئك إذا لم تعرف العقيق ... 
يجزئك التسبيح في الأخير تين ... 
يجزئك أن تغزح منها دلاء ... 
يجزئك فى الصلاة إقامة واحدة... 
يجرئك في القنوت ... 

يجزئك من الاقامة طاق طاق ... 
يجرئك من القول في الركوع ... 
يجزئكم أذان جاركم ... 

عو ته أن يصوم يوم اشر ..: 
يجزئه ذلك إلى أن يجد الماء ... 
يجزنه في الأأضحية هديه ... 


يجزئ التحرّي أبدأ إذا لم يعلم ... 





الامام الصادق كا الحس: 
سألته اق رواية 
الامام الصادقءظةٍ رواية 


الامام الصادق باكلا رواية 


الامام الباقرظة رواية 
الامام الصاد قءظة رواية 
أبو عبداشَلكةٌ الصحيح 


الامام العسكر لظ رواية 
أبو حمد اك رواية 


أبو الحنين ال55ل 1ك هييف 


سألته للق رواية 
قلت له رواية 
الإمام الباقراظة رواية 


الامام الصادقظةٍ صحيحة 
الامام الكاظم كا صحيحة 


أب عبدانّ كد صحيحة 


الإمام الصادق !ع الحسن 
الامام الصادق ءظة رواية 
الإمام الصادقلكةٌ الصحيح 
الامام الباقرياظة رواية 
يق عبداش اكه رواية 


الإمام الباقر كلا صحيحة 
الامام الباقركةً صحيحة 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 


الجزء الصفحة 


3 
١ 
١ 





١/1 
ا‎ 
خض‎ 


ا 
548 


1م 
١77‏ , 
١30 ,. ١35‏ 





يجزئ المتحيّر أبدأ أيها توجّه ... 
عو اللقاض عن الا سحن 
يجزئْ عن العبد حجّة الاسلام ... 


يجزئ في المسح على الرأس موضع ثلاث ... 


يز من البول أن يفسله مثله ... 
يجزئ من الضأن الجذع ..: 

غدل الول وراء المراةبن: 

يجعل ما ترك في مُن كفنه ... 
يجعلها عمرة ... 


يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ... 


يجوز ذلك ... 

يجوز ذلك مع الضرورة... 

يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب... 
يجوز من شجرٍ آخر رطب ... 

يجوز (هل تجوز الصلاة في ثوب ...؟) 
يجوز (هل يجوز السجود عليها أم لا؟)... 
يحجّ الرجل الصرورة عن ... 

بحجّ عنه إن كانت حجّة الاسلام ... 
بحج عنه ما بق من ثلثه شىء ... 

يحي عنه من أقر ب ما يكون... 

يحجّ عنه من بعض الأوقات ... 

يححّ عنه من صلب ماله ... 


تمه 
الإمام الباقرناكة 
أبو عبدانّ الا 
أبو عبدا شاه 
أبو عبدا شه اكه 
لاما مالباقر اه 
الامام الصادق ناكلا 
بق عبدا نش اكلا 
الإمام الباقر 991 
الامام الصادق ناكا 
الامام الصادق اه 
الامام الصادق اك 
أ عبدا نش للا 
الامام الصادق ناكا 


الامام الصادق ناكا 
الامام الكاظم نكا 
الامام الصادق عاكلا 
الامام اهادي اكلا 
أبو الحسن لكا 
أبو الحسن مليِة 
أبو عبدا له الغلا 
أبو جعفر كه 
أبو جعفر نه 
أنه عبدا شغلا 
يق عبداشّ لظلا 
أبو عبدا شاكلا 





الصحيح 


- 
/ 
37, 
37 


١ 


مدارك الأحكام / ج 4 
الدراية الجزء 


الصفحة 





١ 


1م 


امرض 


١ 18 


ارس 


بحسب لك إذا دخلت معهم ... 


يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة... 
يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن ... 


يحفظ أنه قد سعى سئّة أشواط ... 
يحكَ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة ... 
يحكَ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة ... 
يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ... 
يحلق رأسه في الطريق أو أين كان ... 
يحلقه بمكّة , ويحمل شعره إلى منى ... 
يبحمل إلى الجمار ويرمى عنه ... 
بحوله عن بينه ... 

يخرج الامام بعد الأذان... 

يخرج إلى ميقات اهل ارضه ... 
يخرج . ثم ينزح من البثر دلاء ... 
يخرج . فإن وجد ماءاً قبل أن يتكلّم 
يبخرج معه في حاجته ... 

يخرج من الحرم ويحرم ... 

يخرجون من الحرم ... 


يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ... 


المعصوم 





الامام الصاد قنكلا 


النى َيه 


الامام الصادق .اك 


أبو عبداش اهلا 
سألته بالقلا 


أبو عبدا نه يلا 


الامام الصادق لظ 


أبو عبداش كلا 
1 9 
ابو عبدا شاه 


الامام الر ضاءاكة 


سألعه اللا 


النها وى الفاقة: فهر الا خاديث القسريقة 


الدراية الجزء الصفحة 





/ 
/ 
/ 
7 
37 
/ 





م 
56 
م 
1*6 ؟ 
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يخرج ووم فإن كان قد جاز النصف ... أحد هماءليك رواية 4 ١5‏ 
يخرج ويتوضأ ويبني على صلاته ... سألته لقلا صحيحة ١‏ ” 1غ 
يخرج ويمشى إن لم يكن عنده... أبو عبداشظة رواية ‏ لا 80م 
يخلف القن عند بعض أهل مكة ... أبو عبداشْطظِا رواية ‏ م دا 
يدخل مكّة بغير إحرام ... أبو عبداشٌْ هلا رواية “ 0 
يدع العمرة فإذا تم حجّه صنع ... أبو عبداشْاظا الحسنة ‏ لا إل١‏ 
يدفع مُن النسك إلى من يُذبحه بمكّة ... أبو عبداشظة رواية ‏ م “] 
يدفن كما هو في ثيابه ... الإمام الصادقءقُة الصحيح ‏ 5 11 
يدفن كما هو في ثيابه ... الامام الصادق 3 رواية ١ ١‏ 
تذفن معها ١‏ الامام الرضاظة رواية ١ ١‏ 
يُدفن ولا يُباع ... الإمام الصادقءظة الصحيح ‏ 5 #02 
تذافن.ولا يششل:.: الإمام الصادقطكة صحيحة   “‏ 3,3#8#> 
يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة ... أحدهاطِيً الصحيحم ' “ هك 
يذهفيا يزيت أوممن أو اهالة ::. أحد هاي الصحيح ‏ م 2 
يذبح عن الصغار ... أحد هساطلئاظ | صحيحة ‏ “ 1 ” 
يذرها إذا أفطر ... أبو الحسن الرضااكة الصحيحم ‏ 8 ١‏ 
يذكرو من خلفة الامام الصادقيكة الصحيح ‏ ] 4 
يذكّها إن قدر على ذلك ... أبو عبداش طلا رواية / م3 
ترتفعون ال الجبل ::. أبو عبداشٌ طلا رواية / 0 
برتفعون إلى المأزمين ... أبو عبداش كلا الموتقى ‏ “7 1 
يرجع إلى البيت فيترّ طوافه ... أبو عبداشطظِلا المونّق 1" ١6/‏ 
يرجع إلى البيت فيطوف به ... أبو عبداشْطظِا رواية / ١‏ 
يرجع إلى المشعر فيقف به ... أبو عبداش اقلا الموثق 7 م66 
يرجع إلى سورة الجمعة ... أحدههماططئظ ‏ صحيحة ‏ ] 44 
يرجع إلى مقام إبراهيم فيصل فيه ... أحدهاطِية ‏ صحيحة ‏ لم ١١6٠‏ 


يرجع إلى مكة بعمرة ... أبو الحسن موسىءظة المونّق ‏ لا #مم 





يرجع إلى منى حتى يلق شعره بها ... 
يرجع إلى ميقات أهل بلاده... 
يرجع إلى ميقات أهل بلده... 


يرجعان مكانها فيقفان بالمشعر ساعة ... 


يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله ... 


ير حمك الله عرّ وجل ... 


يردّه إلى مكة ... 


برمل الفتجل: ق الأبل حل عدو البيض». 


يرسل الفحل في مثل عدّة البيض ... 
يرسل فيطاف عنه ... 

توش باطاء: 

فرش الماع 

يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه... 
يركع ركعتين وأربع سجدات ... 
يرمىي إذا أصبح مر تين ... 


يُرمئ عنه الجمار ... 


يزكيه لسنة واحدة ... 
يُسأل هل عليك في إفطارك في ... ثم ؟ ... 
يستاك الصائم أيّ ساعة ... 


يستحبٌ أن تستق من ماء زمزم ... 
يستحت أن تطوف ثلاماثة ... 


يفكت للرخل والمراة أن ل يها 


يستحبٌ للصر ورة أن يطأ المشعر الحرام ... 


المعصوم 
أبو عبداش افلا 
أبو عبداش اظا 
أبو عبدا شه لظا 


الامام الصادق اك 


ابو جعفر اكه 
أبو عبدا شاكلا 


الامام الصادق اكه 


أبو عبداش ف 
أبو الحسن مك 
أبو عبدا شاك 
أبو عبداشْ اكه 


الامام الصادق لكل 
الامام الصادق كا 


3 عبداش اقلا 
أ عبدا شاكلا 
بو جعفر كا 
أبو جعفر ك1 
أبو عبد ا شهاكة 
بق عبداش الفلا 
أنق عبداش كا 
ألو عبدا شقلا 


١ 5 0 6‏ 
أبو عبدا له كد 


الدراية 


الصحيح 


رواية 


الصحيح 


رواية 





رواية 
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0 فح ري ا 0 تمدو وج ساد وعدا حرا ا وعم متو ا وقة ارك مكلام ا 








لعديت السو إلااية انمز لصنت 
ستحت وان فى فلا فى عليه موسى بن جعفر اك صحيحة ‏ لم2١‏ ”6#” 
يستغفر الله ... أبو عبدا شك صحيحة ‏ “ "١‏ 
يستغفر الله أبو عبدا شك الصحيح ' “ 0 
يستغفر الله ولا شىء عليه ... الإمام الصادقطكة الصحيح ‏ ا ١8١‏ 
يستقبل الأسد ويصلي ويومئ ... الامام الكاظم اظة صحيحة 2 ] اه 
يستقبل الصلاة ... الامام الصادقظة الصحيح ‏ 1 7؟١‏ 
يستقبل القبلة ث ليقله .... الإمام الباقرطكّة صحيحة ‏ “ا 48] 
يستقبل القبلة فإذا دارت ... الامام الصاد قءطكةٍ حسنة ١‏ ”م ١‏ 
نستقيل عق سنكيتن انداقد |2 :.. الامام الصادقءطظلا الحسن ‏ ] 1" 
يستقبل حقّى يضع كل شىء من ... الامام الكاظم اك رواية 1 10 
يستقبل طوافه ... أبو عبدا شغلا وليك1 م 6.0اله١‏ 
يستقبل (عن الرجل صلى ركعتين ...) الإمام الصادقءكةٌ الصحيح ‏ ] 0 
يستقيل , فإن زاد على الشهر ... أبو عبداشنظْةٌ الصحيحم ‏ 58 10 
يستقبل (في رجل م يدر أسئّة طاف ...) أبو عبداش اثلا رواية م اليل 
يستقبلها إذا ثبت ذلك ... سألته ووانة 0 ١6‏ 
يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزاتم ... أحدهساطِئظ ‏ صحيحة ‏ “7 0:5 ١غ‏ 
يسجد ثم يقوم فيقرأً فاتحة الكتاب... - الإمامالكاظمظة رواية م “#وم 
يسجد ثم يقوم فيقراً فاتحة الكتاب ... الإمام الصادق َك حسنة ‏ ”, ا 
يسجد (رجل رفع رأسه من السجود...) الإمام الصادقءظةٌ الصحيح ‏ 1 55١.5147‏ 
سحد خدين عد اللي سألته ا 1 /” 
يسجد على الأرض أو على مروحة... الإمام الباقرءاكةٌ صحيحة ‏ “,م رفير 
يسجدها إذا ذكرها وم يركع ... الإمام الصادقءظة الصحيحم ‏ ", 1 
يسجدها إذا ذكرها وم يركع ... أ عبداشَظةٍ الصحيحم ‏ ] م" 
يسجد هما متى ذ كر ... الامام الصاد قءظة رواية غ 0 
يسعئ في ماله فيردّه عليه ... الامام الر ضاءكة رواية 0 1" 


يشل 2 ضيف إلا ركعة:.: الامام الصاد قعل رواية غ 1 


0" 0000 
الحديث 

سا من خلفه , ويمضى في حاجته ... 
بسأّم ويقوم؛ في فيصل ر كعتين ... 


ل وينصر ف ويدع الامام ... 
يسمّيه في المواطن والمواقف ... 
يسوّى وتعاد الصلاة عليه 


يشتري مكانه اخر ... 

يشكر ي هديا فمتخرة: 

يشر ب بقدر ما يمسك به رمقه ... 
يشقّ الكفن من عند راف الميّت... 
يشقّ عن الولد ... 

يصب عليه الماء ... 

يصب عليه الماء قليلاً ثم ... 
يصّدّق عن جميع من يعول... 
يصلون أربعاً إذا لم يكن ... 
يصلّون قياماً فإن لم يقدروا... 


يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكّة ... 


يصلى إيماءا ... 
يصلي ماني بعد المغر ب واثنتي عشر 
يصلى ركعتين . فإن فاتته الصلاة ... 


يصلىي ركعتين . وإن خرج إلى سفره... 


يصلى ركعتين ويقلب ردأءه ... 
يصلي ركعتين ويمضىي حيث شأء ... 


©؟ © © 06م » 06م ٠»‏ 


الامام الصاد 0 الصحيح 
موسى بن 0 الصحيح 


الصحيح 


الامام الصا لصاد قنك رواية 


الدراية 


ابو جعفر نكَه 


أبو عبداشَهئة رواية 
أبو عبداشه لظ رواية 
أبو عبدا هه علا رواية 
أبو عبداللَهظِةٍ رواية 


الإمام الصادقكة الصحيح 


حم 


الفهارس العامّة / فهر س الأحاديث الشريفة 
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يصلى على الجنازة أولى الناس بها ... 
يصلى على الجنازة أولى الناس بها ... 
يصلى على الجنازة في كلّ ساعة ... 
يصلىي عليه على كلّ حال... 

يصلى في ثيابه ولا يغسلها ... 


يصلى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة ... 


يصلى فيه , فإذا وجد الماء غسله ... 
يصلي فيهما جميعاً ... 

يصلي كل إنسان منهم بالايماء ... 
يصلى معهم الفريضة ... 

يصلى وإن كانت الدماء تسيل ... 
يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم ... 
يصلى وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ... 
يصليها إذاكان على هذه الصفة ... 
يضليا انشاء بعد اكوب 
يصلها أربعاً ... 

يعدلييا ركعتين صلاة المسافر ... 
يصوم الثلاثة الأيّام لا يفرّق بينهما ... 
يصوم ثلاثة أيّام بعد التشر يق ... 
يصوم ثلاثة أيَام بمكّة وسبعة ... 
يصوم ثلاثة أيَام في الحجّ ... 


يصوم شهرأ يتوخاه ويحسب ... 
يصوم شهر رمضان ويستانف الصوم ... 


يصوم قبل التروية بيوم ... 


ا ا كا 


المعصوم الدراية الجزء الصفحة 


الإمام الصادقلظةٌ رواية 4 ١٠6٠51.١66‏ 
الامام الصادقءظة مرسلة ‏ ] 0 
الإمام الباقركةٌ الصحيح ‏ 14 ١88‏ 
الإمام الكاظم اك الصحيحم ‏ 1 ١٠6٠5‏ 
الإمام الصادقلكة الصحيح ‏ “3 8٠١5.05‏ 
الامام الصاد قط رواية 1 م 
الامام الصادقطكة صحيحة ‏ “3 735.0,١51م‏ 
الامام الصادقءكة الصحيحم ‏ 5“ 81١8.00‏ 
الامام الكاظمظة الحسن ‏ "5 حك 





الإمام الباقرة صحيحة ‏ “”, 1 
أبو عبدا شك صحيحة ‏ لم ١٠٠8‏ 


الامام الصادقءاظة صحيحة ‏ " 8٠١‏ 


سألته واه ١‏ 1 
مضمرة رواية ؟ ه.١‏ 
كتبت ليه رواية إل ,0 


مضمرة الصحيح غ 5514 
الإمام الصادقاكة صحيحة ‏ 14 9ك"ا] 
الامام الباقرظة رواية 14 84 


ابق اللنيسن وين ار رواية 4 053 
أبو عبداشٌكة صحيحة ‏ م 0١‏ 
أبو عبداش طلا صحيحة ‏ م 04 
أبو عبدالشهكة صحيحة ‏ م 3 
ابو المسي ةك نززاء 1 ١914‏ 
أبو عبداشظِةٌ رواية ‏ +3 ١68‏ 
أبو عبداسٌ غلا الصحيح ‏ 5 "08.560٠‏ 
أبو عبداش اكلا صحيحة / 4ع 





نضومه أبدا ق السثر امسن 


يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين ... 


يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة ... 
نظن عقنتها مت وو العلنة ب 
يضر ب بيديه على حائط اللبن ... 
يضر ب بيديه على حائط اللبن ... 
بصع يده ويتوظأً ويغتسل ... 

يطاف به محمولاً يخط الأرض ... 
يطاف عنه ... 

يطاف عنه ... 

يطعم تمرة. وتمرة خير من جرادة... 
يظفع شتيقا (ألخرم يديه بلجيس ) .. 
يطعم مكانها طعاماً ... 

يطلب الماء في السفر ... 

يطلقها إذا طهر ت من حيضنا ... 
يطوف بالبيت ثّ يعود إلى الصفا ... 
يطوف ويصلى الركعتين ... 

يعتق رقبة , أو يصوم شسهرين ... 
يعتق رقبة » أو يصوم شمهرين ... 
يغتق نسمة» أو يصوم شهرين :.. 


يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث ... 


يعطي أصحاب الابل والغنم في الفطرة ... 


مس 
أبو الحسن مك1 
أبو عبدا شاه 
أبو الحسن ملجِ1ٍ 
كتبت إليه 
أبو عبداشه اكه 
سألته 
سألته 


الامام الصادق كا 


أو عبدالله كه 
اق عبدا ناكلا 
أبو عبدا شه اكه 
أبو عبدا شاه 
أبو عبد اش ك2 
بق عبداش نظا 
أبو عبد ا شاه 


أمير المؤمنين لق 


أبو الحسن كه 
أبو عبدا شاك 
أبو عبداشه ايه 
مضمرة 
أبو عبد ا اكه 


الامام الباقر ياك 


أبو عبدا شاك 


الدراية 





رواية 
رواية 
رواية 
رواية 
رواية 


الحسنة 


رواية 
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55 م م وض ابر ب ل اا و اه ل د بج ل ا ا مر ا اه 

الحديث المعصوم2 الدراية الجزء الصفحة 
يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر ... أبو عبدا شاكلا الموتّق 0 ا 
يعطئ من الحنطة صاع , ومن ... أبو الحسن الرضائكة الصحيح ‏ ه ع 
يغطان يكنا الأ والاً حك أبو عبداشاظلا الموتقى ‏ همه 8" 
يعطي يوم الفطر فهو أفضل ... عماعئًه ‏ صحيحة ‏ ه ا 
يُعلم ذلك المكان ثم يعود ... أبو عبداشْظةً صحيحة ‏ م ١١707‏ 
يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة ... أبو جعفريكة الصحيحم ' “ ١‏ 
يعني بالصبر الصوم ... الإامام الصادقءظةٌ رواية  ١‏ » 9 
يعنى به الحجّ والعمرة جميعاً ... أبو عبداشاكةة الحسن ‏ م 486هغ 
يعنى من مات فلا إثم عليه ... أبو عبدا شل رواية م آ1», 
يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي ... أبو عبدا شق الصحيح ‏ م ا" 
يعيد إذا لم يكن علم ... الإمام الصادقاكة الصحيح ‏ 5 هك 
يعيد (الرجل يشكً في الفجر قال:)... الإمامالصادقءجة الصحيحم ‏ ] 1" 
يعيد (الرجل يشكّ كثيراً فى صلاته ...) قلنا له ضطضيعةة ) 071 
يعيد (الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح)... الامام الباقراكلا صحيحة ‏ ”, 4 
يعيد (الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح) ... ابو عفر 32 حيفة: 2 1" 
غيل الركفدين ول برعي الظو اق أبو عبداش كلا صحيحة ‏ م ١16‏ 
يعيد السعي (فرجل نسى السعي ) ... أبو عبدا شلك الحسنب ‏ م 0" 
يعيد الصلاة ... هر الصحيح ‏ ] 3 
يعيد الطواف الواحد ... أبو عبداشه4#ة صحيحة ‏ م 4 
سيد اسه دم الامام الصادقكة صحيحة 2 ١‏ 10 
يعيد المعطي الزكاة أبو عبداشظةٍ الصحيحم ‏ ه ل 
يعيد حيٍّ يحفظ أحدهائطِقٌظ الصحيحم ‏ ] 1 
يعيق نح شط أبو عبداشَلظة رواية ‏ لم ١٠١8.١88‏ 
يعيد ذلك الشوط ... أبو عبدا سني صحيحة ‏ لم 559١.9غ١‏ 
يعيد (رجل أحرم ... له أن يصنع ؟)... أبو الحسن اقلا رواية 7 0" 
يعيد (رجل لا يدري أركعة صلى ...) الامام الصادقنظة الصحيحم ‏ ] 00" 


يعيد (رجل لا يدري أواحدة صل ...) 
يعيد (رجل لا يدري واحدة صل ...) 
يعيد (رجل لم يدر ركعتين صلى أم ...) 


يعيد ركعة واحدة... 

يعيد ركوعه معه ... 

يعيد ركوعه معه ... 

يعيد صلاته ... 

يعيد صلاته ... 

يعيد طوافه وخالف السنة ... 
يعيد على الوسطى وحمرة العقبة... 


يعيد عسلة: لان اد خل بوضوم::. 


يعيدها إن شاء من ساعته ... 
يعيدها ركعة واحدة... 

يعيدها قبل أن يصلى هذه ... 
يغتسل الجنب . ويدفن الميّت ... 
مدل الدف قل يشمي 
يغتسل النصارى ‏ يغسّلونه ... 
يغتسل ثم يرجع فيطو ف بالبيت ... 


يغتسل في ثلاث ليالٍ من شهر رمضان ... 


يعسسل :وإن أضاية.ما اصاب:. 
يغتسل ولا شىيء عليه ... 
يغتسل ولا يعيد الصلاة ... 
يغتسل ويعيد الصلاة ... 


© هه هه هه هه ه086 همه و 


المعصوم الدراية 





الامام الصادققة الصحيح 
أبو الحسن ناج روايه 
أبو الحسن موسى يا صحيحة 
أبو عدا شاك محيعة 
الإمام الباقرياكة الصحيح 
الامام الصادقءاظة رواية 


الامام الصادق طق رواية 
الامام الصادقاكة الصحيح 
أبو عبدا شك الموئق 
الإمام الصادق اك الصحيح 


الامام الصادق إلا صحيحة 


الفهارس العامّة / فهرس الا حاديث الشريفة 


يغسل المكان الذي أصابه ... 

يفكل المتك :اول العاين يدع 
يغسل المين ويعيد اليسار ... 

بلجل بول القرسن بولقل رابا رن 
يغسل بول الفرس . والحمار ... 
يغسل ثلاث مرّات يصب فيه الماء ... 
يغسل ذكره َ يعيد الوضوء ... 
يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه... 
يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه... 
معدل كر وين القاقط..: 
يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ... 
يغسل سبع مرّات ... 


يتتسل عملا واحد ا 

يغسل غسلاً واحداً يجزئ ذلك ... 
يفسل ما اسعيان أنه اضابة :.: 
تفيل نا أعاب الثوى».؛ 

بو بدا ول 

يفسل ما وضل :اليه الغضل ... 
يغسل من الخمر سبعاً ... 


يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ... 


يغسّل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ... 
يغسّل ويكفّن ويصلى عليه ويدفن ... 
يغسله ولا يعيد صلاته ... 


الامام الصادق باك 
أمير المؤ منين الكل 
الامام الصادق ءاظلا 
الامام الصادق اا 
الامام الصادق ناكا 
الامام الصادق اقلا 
الامام الصادق قلا 
الامام الباقر لا 
الامام الصادقاىة 
الامام الكاظم اكلا 
الامام الصادق ملكا 
الامام الباقر ا 
الامام الكاظم ناك 


الإمام الباقر ناه 
الإمام الباقر اكه 
الإمام الكاظم اكه 
الامام الصادق اك 
الامام الصادق اه 
الامام الر ضاءائا 
بو إبراهيم ك1 
الامام الصادق اهلا 
الإمام الصادق اكه 
الامام الكاظم اكه 
الامام الصادقبظلا 
الامام الصادق ظلا 


مدارك الأحكام / ج 4 


الدراية الجزء الصفحة 





رواية 
الصحيح 
رواية 
رواية 
الصحيح 
رواية 


رواية 


١ 
١ 
١ 








يغطي وجهه ويصنع به ىا يصنع ... 
يفتتح الصلاة ... 
يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ... 


يفدى المحرم قداء الصيد من حيث صاد... 


يفديه على نحوه... 
يفرّق بينها ولا يجتمعان في خباء ... 


يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس ... 


يقتل في الحرم والاحرام الأفعى ... 
يقدم غيره فيتشبّد ويسجد ... 
يقدفوة وحلز احن.:. 

يقدّمه (مفرد الحجّ يقدّم طوافه أم ؟)... 
يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بق من السورة ... 
يقر ؤون ما شاوا... 

يقصر الرجل الصلاة في مسيرة ... 
يقصر , إنما هو المغزل الذي توطنه ... 
يقضى الصلاة والصيام ... 

يقضى ذلك بعينه ... 

يقضى ذلك بعينه ... 

يقضى عن الرجل حجّة الاسلام... 
يقضى عن الميّت الحجّ والصوم ... 
يقضى عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ... 
يقضى عنه أولى الناس بيراثه ... 


يقضى عنه , وإن امرأة حاضت ... 


فسصما 
أبو جعفر 1 
الامام الصادق اظلا 
الامام الصادق اه 
الامام الكاظم كلا 
أبو عبدانُ اقلا 
أبو عبدا شاكلا 
أبو عبد الله ك1 
مضمرة 
أبو عبدا كه 
الامام الكاظم ملكلا 
الامام الصادق إلا 
أبو جعفر نةٍ 
الامام الر ضاءاكة 
الامام الصادق ناكلا 
الامام الصادق ياك 
الامام الصادق اكلا 
أبو عبدا شهاة 
الامام الصادق اكه 
الامام الصادق ناكا 
الامام الصادق اكه 
أبو عبدا شَهكة 
أبو عبدا شه اكه 
الحسن بن على ك1 
أبو عبدا هيه 


6 0 آم ١٠‏ 
أبو عبداش لظا 


الفهارس العامّة / فهر س الأحاديث الشريفة 





رواية 


0 


7 


5 


١و‎ 


١1 


4 ان اير ال اير 





يقضى ما فاته يؤدّن في الأوّل... 
يقضها إذا ذكرها ... 

يقضبها إذا ذكرها في أيّ ساعة ... 
يقضيها إن شاء بعد المغر ب ... 
يقضيه من آخر النبار ... 

يقطع صلاته ويحرز متاعه ... 
يقطع طوافه ولا يعتد به .:. 

يقطع طوافه ويصلى الفريضة ... 
يقنت بعد الركوع ... 

يقنت بعد مأ يركع ... 

يقول: الحمد لله رب العالمين ... 
يقول الرجل إذا فرغ من الأذان... 
يقول : على كتابك وسنّة نبيّك ... 


يقول في الركوع : سبحان رب العظم ... 


نقوم الربعل إلم عب الرمدل > 


يقوم فيركع ويسجد سجد نبي السهو ... 


يقير أفضل . إلا أن يكون له حاجة ... 


يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ... 


الامام الر ضالاكلة 
قلت له 
مضمرة 
الامام الباقر اكه 
الإمام الباقر اكه 
الامام الباقر اللا 
سألته إلا 
الامام الصادق كه 
الامام الصاد قنك 
أبو الحسن ليه 
أو عبدا نظا 
إلإمام الباقر طايه 
الامام الصادق غلا 
الامام الصادق ملكا 
عنهم لمي 





رواية 


الامام الصادق ناكلا 
الامام الصادق اكلا 
الامام الصادق لكلا 


رواية 


صحصيحة 


مدارك الأحكام / ج 4 


الجحزء الصفحة 


نل > > 





51١ 


"٠غ‎ 


7غ 


0 


را ا 





يكثر ويومئ برأسه ... 


يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ... 


يكره السواد إلا في ثلاثة ... 
يكره ذلك حيّ يتوضا ... 


يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده... 


يكره للمحرم أن يجوز بثوبه ... 
يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه ... 
يكفن الرجل في ثلانة اتوانيات: 
50000 

يكف أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم... 


يكونزدنن: امنا عن تلدقة اهيا لد 


يكون بين يديه كومة من تراب ... 
يكون ذلك في البلاليع ... 

يكون لندنا عم د 

يكون مكانهم مستوياً ... 


يلبس الحرم الخقّين إذا لم يكن يجد ... 


يلعي كل ورب الكتويا اه 

يلي إذا ذكر ... 

يلق القناع عن راض ويلبى ... 
يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ... 
يسك على شقّه ويأكله ... 

يضى (رجل شك في الأذان ...) 
يمضى في الصلاة ... 


© 0ه © © »> مه هه هو ه٠‏ 


الدراية 


المعصوم 





الإمام الباقرناكة 


الامام الر ضائائًة رواية 
أبو عبداشهِكِةٍ صحيحة 
الصحيح 
الصحيح 
الامام الصادقباكةٍ الصحيح 
الصحيح 
النسة 
مرسلة 


أبو عبدا شاك 


ابو جعفر اكه 
أبو عبدا لها 


الإمام الصادق ك3 رواية 


الجزء 





كج بي كب 


6ج > مح 


الفهارس العامّة / فهرس الأحاديث الشريفة 


الصفحة 





١8 ؟‎ 


١‏ 3غ 


1 50000 وي عدم تازه الأخكام 27 
الحديث الممصوم الدراية الجزء الصفحة 


يمضى في صلاته ... الامام الصادقءظةٍ صحيحة ‏ 14 2 5817 











يمضى في صلاته حتّى يستيقن ... الامام الباقر ا صحيحة ‏ ] 1" 
يمضى في صلاته ولا يسجد حقّ ... الامام الصادق كا الموئّق 1 ع" 
ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة... الامام الصاد قا صحيحة ‏ “”“ ١‏ 
ينبغي للامام الذي يخطب بالناس ... الامام الصاد ق لظا رواية 1 ١0١‏ 
ينبغي للامام أن يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ ... الامام الصاد ق عه رواية ل .لاسي وس 
ينبغي للامام أن يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ ... الإمام الصادقءظلاٌ رواية ] 1 
ينبغي للامام أن يسمع من خلفه ... الإمام الصادق لك الصحيح ‏ 1 885 
ينبغي للامام أن يصلى الظهر ين ... أبو عبداشلظِة الصحيحم ‏ “ 
ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى ... أبو عبداش اه رواية ‏ لا هغ] 
00 للحائض أن تتوضّاً عند وقت... الإمام الصادق/ِظلا حسنة ١‏ ا 
ينبغي للحاجّ إذا قضى نسكه و أراد... أبو عبداش لظلا الحسنت ‏ م 8" 
ينبغي للرجل أن لا يدع أن يِسّ شيئاً... الإمامالرضالفة رواية ‏ ] م 
ينبغي للصرورة أن يحلق ... أبو عبدا شاف الصحيح م 

ينبغي للعبد إذا صلى أن يرئّل ... الإمام الصادقظقْةٌ رواية ‏ لم 

ينبغي للعبد إذا صلى أن ير تل ... الإمام الصادقءاظة مرسلة الم 26 
ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ... أبو عبدا شط صحيحة ‏ م 10١‏ 
ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حيّ ... الإمام الصادقءاكة الصحيح ‏ 5 ١‏ 
ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر ... الإمام الصادقءكةٍ مونّقة ‏ لم 0/١‏ 
ينتره ثلاثاً؛ ثم إن سال حقّ يبلغ ... الامام الصادق ما معي 2ه افلا 


ينتفع بجلد الأضحية ... أبو عبداشٌ طلا رواية 


]غ١5‎ 58 


: 
م 

كر عورا أبو عبداشكة صحيحة ‏ م ىد 
ينحر جزوراً؛ وقد خشيت أن... أبو عبدا شك حسنة 4 
م 


00" عجوم و مجتف ورة كمون وسو فستة نسو منود الفقارسن الفاكة /"فهوسى الأعا ميت السوينة 
الحديث المعصوم الدراية الحزء الصفحة 








اشر وركدن كتاباً يشعة عليه أبو عبداش لا صحيحة ‏ ” 20 
بتحيو ورور كني كقا با رضعة ليد أبو عبداشظِلا صحيحة ‏ م + 
بنحره؛ ويكتب كتاباً يضعه عليه ... أبو عبدا شه ظِةٌ رواية 4 14 
يغزح الماء كله ... الإمام الصادقءكاٌ صحيحة  1١‏ 515١م‏ 
يُفزح منها أربعون دلوا ... قولهم 8 رواية  1١‏ 49 
يُفزح منها ثلاثون دلوا ... الامام الكاظمظة رواية 2 ١‏ 1 
ينزح منها دلاء ... الإمام الر ضاءكةٍ صحيحة 2 ١‏ 09 
ينزح منها دلاء يسيرة ... الامام الكاظمكة الصحيح 2 ١‏ م 
ينزح منها سبع دلاء ... الإمام الصادقظةٍ رواية ذ-5خمضكمم 
ينزح منها عشر دلاء ... الامام الصادقطظةٍ رواية ١‏ 7 
يغزح منها مابين ثلاثين إلى أربعين... 2 الإمامالصادقءظة رواية 21١‏ 4“ 
ينزح منه أربعون دلوا ... الإمام الصادقءظةٍ رواية ١‏ 5 
ينزل الوحي على نبيّكم فتزعمون أَنّه ... الإمام الصادقنظةٍ رواية و ال 
ينسك ويرجع ... أبو عبداش اقلا الصحيح ‏ م # 
ينسك ويرجع فإن لم يجد عُن ... أبو عبداشٌ طلا الحسنة ‏ م 01" 
ينصر ف حيّى يصلى الركعتين ... أحدهساطكً* 8‏ صحيحة ‏ م "١‏ 
ينصر ف ويتوظأ فإن شاء رجع ... الامام الباقر بالا صحيحة و 4غ 
ينصر ف ويتوظأ فإن شاء رجع ... أبو جعفر !ك9 الصحيح ‏ ] 8" 
ينضحة بالماء ان شاه :: أحد سِاططِيً الصحيح ‏ "5 21 
ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم ... أبو عبداشَلظٍ رواية ‏ م ١11‏ 
ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم ... أبو عبدا كلا المونّق 1 ١‏ 
ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ... الامام الباقراكا صحيحة ‏ " ١‏ 
ينقض ذلك تيمّمه ... الإمام الباقريكّة الصحيح ‏ 51 ه٠٠١‏ 
ينق الدم ... الامام الرضاءاكة صحيحة ‏ "5 م 
يواغ أ ضجابه ميعاذ ب أبو عبداشظِةٍ الصحيح ‏ م _ 1 


1 0 0 ا 9 
الحديث المعصوم الدراية الجزء الصفحة 











يوجب الاحرام ثلاثة أشياء ... بق عبداش ليلا ل ل ووى بب؟ 
يوضع في خابية ويوكاً رأمها ... الامام الصادقءكُة صحيحة ‏ 5“ 2 ١"]‏ 
يوضع كيف تيسسسر ... الإمام الرضاءاكةٌ الصحيحة ‏ " 3 
يوضع للميّت جريدة واحدة في المين... الإمام الصادقنكة حسنة ‏ " ٠‏ 
يوكل (الرجل نسى ... حتّى يخرج)... سأله واه / ١‏ 
يوم الشك أفزتا به وتيا عنه.: على بن الحسين نه رواية ,]م١‏ 
يوم النحر أو من الغد ولا يؤخَّر ... أبو عبدا شك صحيحة ‏ م ١١‏ 

٠‏ تؤمرابراسه اما الامام الصادقاكةٍ حسنة ‏ م وفك 
توف ابرأسة ايا :ويقنين بيده ... الإمام الصادق ءاظلا صحيحة ‏ 8 01م 
ا أبو عبداش طلا صحيحة ‏ م #“9.18١غ]‏ 
يمريق دمأ (حرم قلع ضدرسه)... مكاتبة رواية م ا 
ريق كا ويتيمّم ... الامام الصادق اك رواية ١. ١‏ 
مهل بالحجّ في أشهر الحجّ ... أبو جعفرقة ‏ صحيحة ‏ 8 ١14‏ 
هل بالحيّ من مكة ... أبو عبداشظٌ الحسنب ب “ ١‏ 
يؤخّره إلى الليل ... حديث | الم ١8502‏ 
يؤخر هما ... الامام الكاظم جلا صحيحة ‏ "ا 5.3#م 
يؤدّي الرجل زكاته عن مكاتبه ... أبو عبدا نكا مرفوعة ‏ ه 1 
يؤدّي خمسنا ويطيب له ... أبو عبداش لظلا الحسنة ‏ ه06 ١8.756‏ 
يَودَن لكو خياركم :. رسول اله َيل رواية م ام" 
يؤذّن للظهر على ست ركعات ... الإمام الصادقءاظة الصحيحم ‏ 5 ١85‏ 
يؤكل من اهدي كله ' مكنونا كان و ا عبداش الا رواية / ى/ى, 
يؤمكم أقرؤكم ... البى ييه رراية 2 4 ١لالم‏ 


البقرة (؟) 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ... 


واستعينوا بالصير والصلاة ... 
وإذاستسق موسئ لقومه... 

فأينا تولوا فهر وجه الله ... 

واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ... 
أن طهّرا بيت للطائفين والعاكفين ... 
فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام ... 


فولوا وجوهكم شطره ... 
إن الصفا والمروة من شعائر الله ... 


رقمها 
31 


م 


١7 


١م”‎ 





اط 
غ17١‏ 
م 
3غ 
١14‏ 
اد لش شلا 


١" 1١ 


وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين ... 
فن شهد منكم الشهر فليصمه ... 
ل تي اعرد 


ولتكملوا العدّة ولتكبر وا الله على ما هداكم ... 


وكلوا واشربوا حتّى يتبين لكم ... 


أَعُوا الصيام إلى الليل ... 

ولا تباشر وهنّ وأنتم عا كفون ... 
فلا عدوان إلا على الظالمين ... 

فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ... 
وأَعّوا الحجّ والعمرة لله ... 


ولا تحلقوا رؤوسكم حي يبلغ اهدي محله ... 


فن تَتّع بالعمرة إلى الحج ... 


فن م يجد فصيام ثلاثة أَيّامٍ في الحجّ ... 


عر)' 
وه 


١11 


١5 


اي ل يح رح فى ضح 


جح بي - فب المح كب 


مدارك الأحكام / ج ١‏ 


الصفحة 





"88 ,:)6 
55 

املد كنل 

”".9 251005 

116 

5غ 4غ 

١9٠١ غ6,‎ 
145 


50 
"١" غ44‎ 
/اهغ,‎ 53 
غ١‎ 4 
588 ١1735 
585 ,. 
30 
4 ٠.١ 
5055١ 
755 . 138 2” 
059 ١6085 
5ك‎ ١11١ 
>56 
1١6 
١/48 


6 كم, لاه 


0 امم دوه رعو نقد كعمو كن فزن دود الكوازس العاتة /افهوض التجورية التتيير ره 
رقمها الجزء الصفحة 





> 

8 
2 
- - 


جعتم ... ١5‏ 1 لاه 
9 36 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ... ١1‏ / 000 
/ 20 
الحجّ أشهر معلوماتٌ ... ١/‏ / 14 
١1١ 1‏ 
فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحجّ ... / ٠ 7 ١‏ 6٠غ”‏ 
١٠١١/ /‏ 
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ... ١4‏ / 0 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ... ١ ١1‏ 6 
واذكروا الله في أَيَام معدودات ... م 1 ١,5‏ 
ْ 1" رق 
فن تعجّل فى يومين فلا ثم عليه ... +" لم غ5152580.56, 
".8غ" 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ... /1” 7 7/١‏ 
فاعتزلوا النساء في الحيض ... حرف ١‏ ١م‏ 
ولا تقربوهنَ حقٍّ يطهرن ... شف ١‏ الو اوس لوم 
فإذا تطهّرن فأتوهنٌ ... 1 ١ ١‏ 
١‏ ا" 
ولا يحل طن أن يكتمن ... 0 ١ ١‏ 
حافظوا على الصلوات ... كرف ١ ١‏ 
وقوموا لله قانتين ... كرف دا 
فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً ... س؟ و ١‏ 
1 1 


من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً ... 1" 0 1 


1 ا 377111 
الاية رقمها الجزء 
ولا تيمّموا النبيث منه تنفقون ... خض 1 
0 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ... ١‏ 0 
ال عمران (”) 
فيه اياثٌ بِيّناتٌ 9 7 
ومن دخله كان أمنا 9 / 
م 
وللّه على الناس حج البيت من استطاع ... /5 7 
م 
ولا يحسبنَ الّذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله...  ١8٠‏ 0 
الّذين يذكرون الله قيامأً وقعوداً وعلى جتوبهم...  ١1١‏ و 
النساء (8) 
حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم ... وق 0 
لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... و ١‏ 
ولكعنيا الاعابرى سيل حو تنتسلوا.:: 3 ١‏ 
وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء ... و ١‏ 
فتيكموا ضعيدا طيبا +: ١‏ 
١‏ 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ... ع ١‏ 
وإذا حيّيتم شد تحترا باأحهو ننا اورؤوها. 1 و 
ومن فل مؤمنا متففد 1 9١‏ : 


مدارك الأحكام / ج 1 


الصفحة 





ه/ ١‏ 
غ1 


577 


1١١ 
1١١ 
غ0 256060 7 ؟,‎ 
55٠١ "84,58١ 
٠6 /ا, /ا١١, غ5,‎ 
ككل 0غ /الا, ملا‎ 
4غ‎ 
١١ ٠ 


ف اقفن 


5١غ‎ ١582875 
51١77177 
"اضغ‎ 


532 


يفف ذا لاقمو طد اننع مه نوسن مانا مانت وو عه النها وعن العامة فهرين التحوت التتسين : 


الآية رقمها الجزء الصفحة 
وإذا ضضربتم في الأرض فليس عليكم ... ١‏ 6 لام 
0 7”غ 
وإذا كنت فيهم فأقءت هم الصلاة ... 0١‏ ع ١غ‏ 
ولباخدذوا عذرهم واجلحته ... ١0‏ غ ,)8 
إن الذين آمنوا ثَ كفروا... ١‏ / 2 
المائدة (ه) 
وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم ... 0 ١‏ ا" 
ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ... 0 ١‏ 01 
إذا تم إلى الصلاة فاغسلوا ... 1 86,١86 ١‏ 0ك, 
0011 
١‏ 0" 
وإن كنتم جنباً فاطهّر وا ... 1 ١‏ 6" 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم ... 1 ولاا 11 
والسارق:والسارقة فاقظعوا يها ». ا ١‏ لق 
أغا ولتكو اش ووس وله 60 1 1 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ... 3 1 ١‏ 
يا أتها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ... 1 1 7" 
/ لك 
ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثئل ما قتل ... 1 / طش لض هشضا 
0 
هدياً بالغ الكعبة ... 1 / ”ا ومع 
ومن عاد فينتقم الله منه ... 10 / غ9 
أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ... 1 / م 
وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حُرْماً ... 1 / 8 


الاية 
لأنذركم به ومن بلغ ... 


فلا جنّ عليه الليل رأى كوكباً ... 


رقمها 
الأنعام )5( 
1١6‏ 
ك7 


كذلك يجعل الله الرجس على الّذين لايؤمنون... في 


واتوا حقّه يوم حصاده... ١١‏ 
الأعراف (7) 
يعكفون على أصنام هم ... 8 
الأنفال (م) 
يسألونك عن الأنفال ... ١‏ 
واعلموا أنما غنمتم من شبيء فأنّ... ١ع‏ 
التوبة (9) 
اغا يعثر مساج امن ام باه 1 
نما المشركون نجس ... 184 
نما الصدقات للفقراء والمساكين ... 1 
وفي سبيل الله ... 
ويتّخذ ما ينفق قربات عند الله ... 18 
خذ من أمواهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها ... ١‏ 


- 
نكو 


مدارك الأحكام / ج 4 


الصفحة 


19 
530 ولا 
8١‏ 914؟, 
4 *.غ 
حكن 
ا 


كن 

551 
5١8١5١5٠ 
,١50١5 15 

507 217 

١ /ام/‎ 
41١460 كدق‎ 
78٠.81 08 

١٠ 


الاية رقمها 
هود )١١(‏ 
ان الحسنات يُذهين السيّئات ١1‏ 
يوسف (؟١)‏ 
نا أنزلناه قراناً عربياً . ١‏ 
الرعد )١7(‏ 
وما دعاء الكافرين إِلّا في ضلال ١‏ 
النحل )١١(‏ 
وبالنجم هم مهتدون... 1 
الاسراء )١07(‏ 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام ... ١‏ 
إن أحسلتم أحستتم لأنفسكم وإن أساتم فلها ... / 
إن قران الفجر كان مشمهوداً ... 6ى, 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ... 7 


أقم الصلاة لذكري ... 
ومن آناء الليل فسبّح ... 


507 


امدق 


١71 


0 


اا 


0 000 0 0 ا 


الآاية رقيها:: العرد الشفة 
الأنبياء (١؟)‏ 

ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة ... ؟ 0 5١‏ 

ويدعوانا وغبا وهنا .: 8 ١‏ /ام/ ١‏ 


الحج (2؟) 


سواءً العا كف فيه والباد ... 30> / ”5 
ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم"ثذقه من عذاب أليم ... ” / ١‏ 
وطهّر بيتى للطائفين ... 5" م ل 
وأذّن في الناس بالحج ... 0" / 1 
وأطعموا البائس الفقير ... 0" / ا 
ثم حلها إلى البيت العتيق ... وف / ١‏ 
فاذكروا اسم الله عليها صوافٌ ... أض / ١‏ 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترٌ ... م / 17 4غ 7١‏ 
المؤّمنون (*7؟) 
النور (5؟) 
وأقيموا الصلاة وآاتو الزكاة ... 01 0 ١‏ 
الفرقان (6؟) 
واتزلنامن الببباءدماء طهورا .:. 0 ١‏ 1" 
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ... 1 0 ٠‏ 
السحدة (؟") 


يد عون رهم ونا وطمعا ..: ١ 1١1‏ /امم ١‏ 


57" طاو 6 تريح أن جيك ونيو ولد ود و3 قر أو 0180 ةير" فار بت ا 47 8 14 ار 116 4 الفهار س العامّة / فهر 
الآية رقمها الجزء 
الأحزاب (8") 
ادعوهم لابائهم ... 0 0 
إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس ... ١ ١‏ 
واسلجوا تسليها :.. 01 0 
فاطر (ه") 
أنتم الفقراء إلى الله ... ١‏ 0 
الصافات (/") 
لا يسَمّعون إلى الملا الأعلى ... / 0 
وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون... ١ ١7‏ 
0 
الزمر (9؟) 
قل هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا يعلمون ... 1 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ... 16 1 
فصّلت )1١(‏ 
وويل للمش ركين الّذين لا يؤتون الزكاة ... ١)‏ : 
الشورئ (؟17) 
وجزاء سيّئة سيّئة مثلها ... 3 / 
محمد (/ا8) 
ولا تبطلوا أعمالكم ... وف و 


١55١-٠ 


1 


١>,ىه‎ 


6١ 


١57 


والطدي فكو فا 
حلقين رؤوسكم ومقصرين ... 


بئس الاسم الفسوق بعد الايهان ... 


وبالاتعان مم سروه 


أم تأمرهم أحلامهم بهذا ... 


وَأن ليس للانينان الها شعن 


لا يمسّه إلا المطهّرون... 


والذين يظاهرون من نسائهم ... 
أولئك كتب في قلوبهم الايمان ... 


وما أتاكم الرسول فخذوه... 


الفتح (4غ) 


>30 


يف 


الحجرات (15) 


1١١ 


)6١( الذاريات‎ 


١ 


الطور (؟ه) 


بض 


النجم ,6( 


>35 


الواقعة (05) 


 ,/ 


المجادلة (08) 
2 


"7 


الحشر (09) 


مدارك الأحكام / ج 1 


الصفحة 


فى 


تقض 


١١١١٠ 


53/4 


ابقصض 


ا #واقاهد ةد هف وه 6 م و و واو و اواو واوا وا ود وا و وه واوا و وه وها م وامد وه .امه الفهارس العامّة / فهر س البحوث التفسيريّة 


الآية رقمها الجزء الصفحة 
الجمعة (517) 
يا أنتها الذين آمنوا إذا ُودي للصلاة من ... : غ ال 
ك/ىل /ا/ا 
الطلاق (56) 
لا تفرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يخرجن ... ١‏ . وك 
الحاقّة (59) 
في سلسلةٍ ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ... ف / 0" 
المعاد )7٠١(‏ 


الجن (؟/) 


وأنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ... م١‏ قو .م 


المرّمّل (*7) 


ورئّل القران ترتيلا ... غ و ١‏ 
فافز و وااها تيكس هق 7 1 
المدثر (74) 
وثيابك فطهر ... 3 ١1 ١‏ 
١‏ 1 
النازعات (7/94) 


«أنتم أشدّ خلقاً أم السماء بناها ... 0" . 1 


0 ا 0 *(شغ*ظ”ظ2 
لآ رنعه 
الأعلى (807) 
قد أفلح من تزكّى وذكر اسم ربّه فصلى ... ١.6‏ 
١61‏ 
البينة (44) 


وها انرو ل#لينيد وان علصين لهالدين عنامي 3ن 


الماعون (7ا١٠)‏ 


ويمنعون المأعون ... د 


الكوثر )٠١8(‏ 
فصل لرتك :وار :. ١‏ 


..... مدارك الأحكام /ج 4 


الجزء الصفحة 


غ 13 


١‏ كما 


فجرس البحوث الأصوليّة 


العنوان 

في أصالة الحقيقة وأحوال اللفظ 

إشارة إلى أصالة الحقيقة 

إشارة إلى أن اللفظ إنما يحمل على حقيقته 





إشارة إلى أنّ الألفاظ إنما تحمل على المعنى 

المتعارف منهاء لا النادر الغير المشهور 

إشارة إلى أنّ اللفظ منصر ف إلى الحقيقة 

في استحالة الجمع بين المعنى الحقيقّ واليجازيّ 

إشارة إلى أنّ بعض أقسام المجاز _كالحمل على الاستحباب - 
أولى من التخصيص 

إشارة إلى أنّ الجاز خير من الاشتراك 


مع تعذَّر الحقيقة يُصار إلى أقرب المجازات 


شق اداو ساماد وه وجوج وجاتسوناكع تدج تو باو مول زميج دنه ورد اراك الأسكاء جه 








العنوان الجزء الصفحة 
إشارة إلى أنّ علاقة الكلّيّة والجرئيّة لا تعتبر في إرادة المعنى الجازيّ ١‏ 0 
إشارة إلى الاشتراك والتواطؤٌ والتشكيك والحقيقة والمجاز "١ ١‏ 
إشارة إلى أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ١‏ ل ف 
١‏ , 
1 71 
0 060 
١‏ ا 
/ 1 
الحقيقة الشرعيّة 
إشارة إلى بحث الحقيقة الشرعيّة ١‏ ” 
إشارة إلى أن الواجب حمل الخنطاب على الحقيقة الشرعيّة إن ثبتت ١‏ 0 
النعسة 
لا يشترط في صدق المشتقٌّ بقاء أصله ١ ١‏ 
فيما يتعلّق بصيغة الأمر 
صيغة «افعل» حقيقة في الوجوب 11١ ١‏ 
١‏ 04 مم 
: اع 
0 


37 5 560" غ7" 
/ 
الجملة الخبريّة قد تكون بٌعنى الأمر . والأمر يقتضى الوجوب ١ ١‏ 


عدم صراحة الجملة الخبريّة فى الوأجوب ١‏ , 


0 
١‏ و ف راو ترف الف وق و قة قا مود مه القوا وين الناقة /افهزرسن البحوث ال صواقة 





العنوان الجزء الصفحة 
إشارة إلى أنّ الأمر ظاهر في الوجوب أو الاستحباب ١ ١‏ 
استعمال الأمر في الندب محاز شائع ١‏ 1 
جمل الأمر على الاستحباب مشكل مع عدم المعارض : 7 
حقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور 1 يفف 
إشارة إلى أنّ الامتثال يحصل بالممدة ١‏ م" 
55١ "4 ١‏ 
إشارة إلى أنّ الأمر بالمطلق يقتضى الاكتفاء بما يصدق عليه الاسم " 10 
إشارة إلى أنّ امتثال الأمر إنما يحصل بإيجاد الطبيعة المأمور بها / / 
إشارة إلى أنّ الأوامر المطلقة إنما تدلّ على طلب الماهيّة 
من غير إشعار بفورٍ ولا تراخ 10 
ْ / 1 
بحث فى قصد القربة ومعناها ١‏ 45 لاما 
بحث فى قصد الوجه ١‏ مم١‏ 
الاجزاء 
إشارة إلى أنّ امتثال الأمر يقتضى الاجزاء ١‏ ف 


1 *خخمك خ8؟ ١1ل‏ 
+" 55 ”7 
3 كآل 71014" 
13 17 1 517 
0 5" 
١‏ حل 
١74 19‏ 
م اخرض 
مْقَدّمة الات 





إشارة إلى أنّ شر ط الواجب المشر وط لا يجب تحصيله 
عدم قيام دليل يعتدٌ به على وجوب مقدّمة الواجب المطلق 


تقسيمات الواجب 
الواجب ما لا يجوز تركه إِلَا إلى بدل 
بيان الواجب واجب 
التخيير بين الأقلّ والأكثر يقتضى عدم وجوب الأكثر عيناً 
بحث في الواجب العينيّ والكفائيّ 
إشارة إلى أنّ الواجب موقّت وغير موقت 
بحث في الوجوب الشر طى وأنّه حاز 


مسألة الضد 
بحث في أن الأمر بالشى ء هل يقتضى النهي عن ضدّه 
العام أو الخاصٌ أم لا؟ 
في أنَ الأمر بالشىء يقتضى النبي عن ضدّه العام لا الخاصّ 
إشارة إلى ما ذكره مراراً من أنّ الأمر بالشىء لا يستلزم النبي 
عن ضدّه الخاصّ 


الأمر بالأمر 
إشارة إلى أنّ الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلك الشيء 


النواهي 
النبي حقينة في التحرم 


الصفحة 


ا 
1 
.4غ 
ل 


ع 6, مه 


"48 ,” 7 
ه/اغ‎ ١48 


48 ا /ا/ا, 
3 /اغغ 


"ع 


١1١/4 


م" بمسنو هو برا سو ووو نا فنمة وك لوم ةمد 3ه القها ومن العاقة /#فهزعن التحوات الاضواكة 








العنوان الحزء الصفحة 
556 
م ١‏ 
تنظره في أنّ الجملة الخبريّة في معنى النبي ١‏ 8 
شيوع استعمال النهي في الكراهة إل ١6‏ 
اجتماع الأمر والنهى 
إشارة إلى استحالة اجتاع الأمر والنبي في شى ء واحدٍ لا الاك لا لمم 
01١ .‏ 


ع 


إشارة إلى أنه لا يكن أن يكون الفعل الوااحد مأموراً بة:ومتيياً غنه 0 
النهى عن الشىء هل يقتضى الفساد أم لا؟ 
إشارة إلى أن النبي عن العبادة موجب لفسادها ١‏ ا 
و 6٠٠١‏ ١خمقمه"‏ 


3 /الم١ا 55١‏ 
/ و 
م غ1١‏ ”5 
إن النبي المتعلّق بأمرٍ خارج عن العبادة لا يوجب بطلانها ١‏ 5 
1 * 0 ؟” 
م ١93‏ 
إشارة إلى أنّ النبي موجب لفساد العبادة إذا تعلّق بها. 
دون ما إذا تعلّق بأمرٍ خارج عنها و م 
إشارة إلى أنّ النبي في المعاملات لا يقتضى الفساد غ 7 
إشارة إلى حجَّيّة مفهوم الموافقة "١ 0١‏ 
إشارة إلى قوّة دلالة المنطوق على المفهوم ١‏ بض 


إشارة إلى حجّيّة مفهوم الشر ط ٠ ١‏ 





إشارة إلى عدم حجَّيّة مفهوم الشر ط إذا كان الشر ط مخرجاً 
مخرج الغالب 


.... مدارك الأحكام /ج 4 
الجزء الصفحة 





5117 ١ 
8٠١7/48 ل‎ 
14 غ‎ 


إشارة إلى أنّ مفهوم الشر ط إِنما يكون حجّة إذا لم يظهر للتعليق وجه 


سوى نفى الحكم عمًا عدا حل الشر ط 

الأصل ا تداخل المسبّبات عند اختلاف الأسباب 

إشارة إلى أنّ علل الشرع معرّفات 

إشارة إلى ضعف مفهوم النطاب 

تصري بحجَّيّة مفهوم الحصر 

إشارة إلى أنّ الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يدلّ على انتفاء 
الحكم عمّا عدا نحل الوصف 

تصريح بحجَيّة مفهوم الغاية 

إشارة إلى أنّ مفهوم اللقب ضعيف 


العام والخاصّ 
إشارة إلى أن الخاصٌ مقدّم على العامً 


إن العام لا يدل على الخاصّ 
ابتناء العام على السبب الخناصٌ يجعله كالخاصٌ . فيتحقّق التعارض بينهما 
إشارة إلى أنّ التخصيص بالذكر لا ينحصر في التخصيص بالحكم 


هل للعموم صيغة تخصّه 


د فض 
١‏ 168 
١‏ 168 
١‏ 7017 
١‏ ونان 


١> 74 3 
يضض‎ ١ 


51 3" ١ 


خرف دوف وسار وا موتو د تسكت له موك نت تتتنء الفهارين العاعة 7 فيرس التعوث الاصولئة 








العنوان الجزء الصفحة 
إشارة إلى لفظة «كلّ» وأنها لعموم الأفراد ١‏ ” 
إشارة إلى أنّ النكرة في سياق النى يفيد العموم 11١.47 ١‏ 
إشارة إلى أنّ إضافة اسع يليد جدود ١‏ خا 70 
إشارة إلى أن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام 

الاحال يفيد العموم ١‏ 1 
إشارة إلى أن من صيغ العموم لفظ «ما» الموصولة 0 1 
إشارة إلى أنّ الفعل المثبت لا عموم له ل 14" 

العام المخصوص 

إشارة إلى أنّ العام | الخصوص حجّة في الباق ١‏ /ه 


جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 


إشارة إلى أنّ عموم الكتاب يخصٌ بخبر الواحد ١‏ 1" 
حكم جهل تاريخ العام والخاصٌ 
في أنَّ جهالة التاريخ لا تمنع عن تقديم الخخاصٌ ١‏ م 


النسخ 


إشارة إلى عدم تطرّق النسخ بالنسبة إلى أخبار الأعّة ليه ١‏ َك 
المطلق والمقيّد 

إشارة إلى أنّ المقيّد حكّم على المطلق ١‏ 1 
إشارة إلى أنّ المفصّل يحكم على المطلق ١‏ حل 

7 1 

1 يشل 
إشارة إلى أنّ المفصّل يحكّم على الجمل / 0 

١7١ 6 / 





كرف جحو د ابو قو وو 1 وو لف لج اه اسار م ف انيت رح واو وجو دا 
العنوان الجزء 
تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ١‏ 
0 
تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع عقلاً ١‏ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع شرعاً ١‏ 
إشارة إلى أنّ الانصراف إلى الفرد الأقوئ من باب القدر المتيقّن 2 ١‏ 
إشارة إلى أنّ الاطلاق ينصر ف إلى المعتاد ١‏ 
العلم الإجماليّ واقتضاؤه للحجيّة 
إشارة إلى عدم وضوح فرق بين الحصور وغيره في عدم 
لزوم الاجتناب ١‏ 
بحث ف أنه لا يجب الاجتناب عن ملاقي الشبهة المحصورة ١‏ 
1 
8 
لا يجب الموافقة القطعيّة في الشبهة المحصورة 0 
الاجماع المنقول 
بحث في الا جماع المنقول ١‏ 
الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ١‏ 
إشارة إلى أنّ الإجماع إِنما يكون حجّة مع العلم القطعيَ 
بدخول المعصوم في جملة المجمعين 
إشارة إلى أنّ الإجماع جابر لضعف الرواية ١‏ 
بحث في الاجماع المركب ١‏ 
تمسّكه بالإجماع المركب 3 
الشهرة في الفتوى 


إشارة إلى عدم حجَّيّة الشهرة ١‏ 


الصفحة 





32 
"0 


١٠١م‎ 
١٠١8 
5770 
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خرف ا اسن و ووو سد ووو قن باق لمعمو القها ومن الفاقة فهرسن البعوث الاضولتة 





العنوان الجزء الصفحة 
حجيّة الخبر 
إشارة إلى أنّ قول العدل يلزم العمل به مع انتفاء العلم 0 ١‏ 
إشارة إلى أنّ العمل ببعض الخبر وإسقاط الباقي غير معقول ١‏ ” 
إشارة إلى أنّ السيّد الم تضى وابن إدريس لا يعملان بخبر الواحد ‏ “/ 1 
إشارة إلى أنّ الخبر المرسل لا يعمل به ١ ١‏ 
الترجيح والوهن بالقياس 
إشارة إلى بطلان القياس ١‏ 17 
إل 516 
غ 1١‏ 
1 لحرن 
/37 لاه 5١1‏ 
م لضن 
إشارة إلى أنّ من مذهب الاماميّة إنكار العمل بالعلّة المستنبطة ١‏ 1 
إشارة إلى حجَّيّة العلّة المنصوصة ١ ١‏ 
إشارة إلى أن العلّة تُعمم ١‏ /0" 
إشارة إلى أنّ العلّة المستنبطة غير معتبرة 5 6 
أدلّة البراءة 
إشارة إلى أنّ المرتفع في حديث الرفع هو خصوص المؤاخذة, 
لا جميع الأحكام / ف 
التسامح في أدلّة السئن 
عدم قوله بالتساع في أدلة السنن ١ ١‏ 
إشارة إلى ما اشتهر بينهم من التساع في أدلّة السنن ١‏ ”7 


١ ش‎ ١ 


32 امد 0 فته لس جه اماق لا مهن الا فاح فاه امو ين فنا او اه جنا ته نه هات ته عوك كو 6ه مدارك الأحكام /ج ١‏ 








العنوان الجزء الصفحة 
إشارة إلى التساع في أدلّة السنن 0 0 
إشارة إلى أنّ الاحتياط ليس بدليل شر عي ١‏ 01 
الاستصحاب 
إشارة إلى حجَّيّة الاستصحاب ١‏ : 
بحث في الاستصحاب ١‏ .اع 
5 يديل 

إشارة إلى تشكيكه فما سبق من الضعف ١‏ 4 
في اللمسّك بالاستصحاب بصير ف وجود المستصحب في السابق ١‏ م 
إشارة إلى ما ذكره مراراً في ياب الاستصحاب 0 ١6‏ 
إشارة إلى ما ذكره في الاستصحاب من أنه م يقم على القسّك 

به دليل يعتد به 1 1 
بحث في العُر ف وما يكون حجّة منه ١‏ ود 

التعادل والتراجيح 

إشارة إلى كيفيّة الجمع بين المتعارضين بالوجه ١‏ بض 
إشارة إلى أنّ تقد أحد الدليلين فما إذا كانت النسبة بينهما 

عموماً من وجهٍ يحتاج إلى مرجّح 7 5 ا 
إشارة إلى أن تعارض الروايات وضعف أكثرها وإجمال دلالتها 

قرينة على إرادة الاستحباب منها 1١ ١‏ 
إشارة إلى أن اختلاف الأخبار دليل الاستحباب : 1م 
إشارة إلى أنّ من المرجّحات : الكثرة . وموافقة الأصل , 

وعمومات الكتاب والسئة ١‏ 56 


تس 


إشارة إلى أنّ الاعتبار في عدالة الراوي بوقت الأداء, دون التحمّل 3 


إشارة إلى أنّ كثرة الرواية أمارة الرجحان ١‏ 4 


١‏ و ارو لوو الفينا رمي الناقةا /فهريس التصوت الأمزاة 
العنوان انود الصفحة 





توقيفيّة العبادة 
اشارة إلى توقيفيّة العبادة ١‏ وق رف 
53175577 اوأق”, 


نظا خض 
في حجّيّة الظواهر 
إشارة إلى حجّيّة الظواهر ْ "١ ١‏ 
إشارة إلى عدم جواز مخالفة الظاهر ١‏ 4ه 
إشارة إلى أنّ الاغراء بالجهل . والخطاب با له ظاهر مع إرادة [ 
خلاف ظاهره نمتنع ١‏ 7 
١ ١‏ 
إشارة إلى حجَّيّة ظواهر القران ١‏ 66 
القضاء 
تصم ري بأنّ القضاء بأمر جديد ١‏ ددضق 
١‏ ولوف 
تصصري بأنّ القضاء فرض مستأنف يحتاج إلى دليل ا ل ا 
ا ا اوش 
0 ككل 
5 665 عاك 
فض 
/ /1". 55286 
غرف 
/ 11 
متفردقات 


لا يتصوّر وجوب الشر ط لمشروط غير واجب ١‏ 4 


1" ااتماو فك 1 اماما اط لد مم و قا اناوج اما ون مود كات سوباق اولك الأسكام رع ؟ 








العنوان الجزء الصفحة 
أقلّ ما يصلح لإضافته إلى جمع الكثرة هو ثلاثة . دون العشرة ١‏ 4 
عدم معقوليّة زيادة حكم الجزء على الكل ١‏ 14 
الظاهر أنّ الاجازة ناقلة , لا كاشفة 0 ” 


امتناع تكليف الغافل مطلقاً 1 1 


فهرس البحوث الرجاليّة 





الاسم العنوان 
أبان الأزرق (مجهول) 
إبراهم (مجهول) 
إبراهيم بن أبي سماك (غير معلوم الحال) 
إبراهيم بن إسحاق الأحمر يّ (ضعيف) 
إبراهيم بن عبد الحميد (واققَّ) 
إبراهيم الكرخيّ (مجهول) 
إبراهيم بن ميمون (جهول) 


إبراهيم بن هاشم 
إبراهيم بن هاشم 
إبراهم بن هاشم 


ابن أبي حمرزهة 


ابن أبي عمير 


(لم ينص علماؤنا على توثيقه) 
(يعتمد على ما يرويه) 


(مشترك بين الثقة والضعيف) 
(يمنع قبول مراسيله) نقلاً عن المعتبر 





505 "5 


0 000000 "6 








الاسم العنوان الجزء الصفحة 

ابن أبي عمير (يطعن في مرسلاته) ١‏ ل م 

ابن أبي نجران (روايته صحيحة) ١‏ ا يق 

ابن حي (زيديّ منقطع المذهب) ١‏ 3 

ابن سئان الذي يروي عنه تحمّد بن خالد البرقّ هو ١‏ 6 

تحمّد بن سئان (الضعيف) دون عبدالله بن سئان 

ابنا فضال فطحيّان 0 3 

ابن فضال (فطحي) 0 يفف 

ابن فضّال ضعيف ١‏ 7 

أبو الأغد يجهول 1 ” 

أب و ضير (مشترك بين الثقة والضعيف) ١‏ 0849“ 
1 0ك 

أبو بصير يحيى بن القاسم (ضعيف ) ١‏ », 
7 وف 

أو ضفن (مشترك بين الثقة والضعيف) ف لش اي 100 


ع ١08,١59‏ :اضغ 
5١8١5915١ 0‏ 
1 7 غ., لاه 117 
581١ 7‏ 
/ 


060غ., ٠١١‏ 8ل 


060 650 
أبو بصير يحيى بن القاسم ‏ - (واققّ) / 0 
أبو بكر الحضير مي (م ينبت توثيق له ' 4 
أبو الجارود (ضعيف) 1 ١0١‏ 
أبو الجوراء (زيديّ جهول الحال) ع 37 
بق جميلة مفضّل بن صالح (قيل إِنّه كذاب يضع الحديث) 4 نكن 


ابى حنمن (مشترك بين الثئقة والضعيف) 1 م 


احمدبن محمّد بن يحيى 


أحمد بن هلال 
أحمد بن هلال 


إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمّىّ 


إسحاق بن عمّار 
إسما عيل بن سسهل 
إسما عيل بن الحرّ 
إسما عيل بن رياح 


هه »© هوه هه © ه#0© © © © هم هه © هم هه و ٠»‏ 





(واققّ) 
(لا يحضر ني الآن حاله) 
( مجهول) 
( مجهول) 
(ضعيف) 
ضعيف جد 
(ورد فيه ذمٌ كثير غال) 
نقل عن خلاصة العلامة 
بجهول 


(يقصصر سند الرواية باشتاله عليه) 
(ضعيف) 


( بجهول) 
(مجهول) 


الل 
1١" ١ 6‏ 60 
:524 
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»,> 0000 ل 








الاسم العنوان الجزء الصفحة 
إسما عيل بن عبّاد (مجهول) | ١‏ 
إسما عيل بن مرّار (مجهول) 1 غ2 ”0غ 
0 4 
1 0 
١١ 4‏ 
أَمّ سلمة : أَمّ حمّد بن مهاجر (بجهولة) ع ١‏ 
«ب» 
البزنطيَ من نقل الكشىّ إجماع العصابة على م م4 
تصحيح ما يصحّ عنه 
بكر بن حبيب ( جهول) ١‏ ع 
«ج» 
الجرّاح المدائنيّ (غير مونّق) م 50 
جعفر بن محمّد بن حكيم بجهول 0 "١‏ 
«ح» 
حارث بن محمّد (مجهول) 1 كرف 
حبيب الجماعي (بجهول) 1 ١‏ 
حسن بن الحمسين اللؤْلؤٌيّ (يتوقف فيه) ل 6" 
حسن بن على الكوقّ (مجهول الحال) / هف 
حسن بن على بن فضال (فطحي) 0 ل 
حسن بن على بن فضّال الا تقصر روايته عن الصحيح) 1 رون 
حسن بن موسى الخنشاب غير موثّق . بل ولا بمدوح 7 الكل 
مدحاً يعتدٌ به 


حسين (مشترك بين جماعة) / ١1‏ 


حسين بن زرارة 
حسين بن علوان 


حكم بن مسكين 


خالد بن جرير 


داوودبن الحصين 
داوود الرقّ 
داوود الصرمئىّ 


و 
درست 


زرارة 





(لم ينص الأصحاب على توثيقه) 
(مجهول) 
(زيديّ مجهول الحال) 
( مجهول) 


(ثقة صدوق) 


(صحيح روايته) 
لم ينص الأصحاب بتوثيق له. 
بل ولامدح يعتدذ به 
(واقق) 


«خ («( 


(لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به) 


غير موثق 


3غ" 
(معتبرة روايته) 
(ضعيف جدًأً) 
(غير واضح الحال) 
(واقف) 


«ر» 
(إضماره غير قادح) 


- 





١77 


1 لمانا وطن نبي ماب لواو مول د امو اويا وق لهال سكام ري ة 





0 عاك صا امد 
زرارة (لا يروي عن غير الامام) ١56 ١‏ 
زرارة (إضماره موجب لقصور سند الرواية) 1 نض 
زرعة (واققَّ) ١‏ لضن 
زكريًا ( جهول حاله) م شن 
زكريًا بن مالك الجعق (بجهول) 0 حكن 
«س » 
سفيان بن السمط يحهول 1 4" 
السكويّ [فعيف. عند |) ١‏ اما 
السكوني (ضعيف) يف 
سلام بن المستئير (تجهول) م 214 
سليان بن حفص المروزي (بجهول) ١‏ خض 
1 .٠م‏ 
١1 0‏ 
م حل 
سلبان بن خالد (في توثيقه كلام) 00 
سلمان الديلميّ (ضعيف جدَّأ غالٍ كذَّابٌ, لا يُعبل ١ ١‏ 
بما انفرد به هو وابنه حمّد من الرواية) 2 بم ١‏ 
سلمان بن رشيد (مجهول) ١‏ ل 
سما عة (واقق) ١‏ 6 لض 
ق وف 
. 1 
م نه 
سهل بن زياد (عامَيَ) 10١ ١‏ 
١5 3‏ 


1 ووم اب وتات وال ووو القها رس الماك / فهرنن ليوات الرجالقة 





ام المنوان لجز الصفحة 
سهل بن زياد (ضعيف جدّأً) عد اك ف 1ك 
1 وض 
«ص» 
صالح بن سعيد (بجهول) 0 318 
صالح بن عقبة ضعيف جدًا كذاب م 5584 
غال لا يُلتفت إليه / 9 
«ضص » 
الضحّاك بن زيد (هو أبو مالك الثقة) و م 
«وط» 
الطاطريّ (واققّ شديد العناد. بل من 0 ٠)‏ 
وجوه الواقفة وشيوخهم) و ١‏ 
/ 7 
طلحة بن زيد عامّي ضعيف تا حكن 
«وع» 
عباد بن صهيب (قد ونّقه النجاشيّ . لكن قال الشيخ إنّه بقريّ) ‏ ه ١6‏ 
عبّاس بن موسى فيه بحث 1 ١‏ 
عبدالر حمن (مشترك) 1 1 
عبد الر حمن بن سيّابة (مجهول) 4 ان 
عبد الجبّار بن مبارك (م يرد فيه مدحٌ ولا قدعٌ) 1 0 
عبد السلام بن صالح الهرويٌ (فيه كلام) 1 م 
عبد الكريم بن عمرو (واقق) م 00 
عبد الله بن بحر (ضعيف) ١‏ 84 


/ امن 


6" ع سي 1 توك لمعو قز ام امام يوط لاسا وق لاط اق الاوك الااحكام م ؟ 








الاسم < العنوان الجزء الصفحة 
عبد الله بن بكير (فطحيّ) ١‏ وق 

> وغ اع 

1 45م 
عبد الله بن بكير (فيه ضعف) 0 يفف 
عبد الله بن جبلة (واقق) 44 ١58‏ 

4 4705.584 ,”1غ 
عبد الله بن بحر ١‏ (ضعيف) ١‏ 4 
عبد الله بن الزبير (بجهول) ١‏ 2ن 
عبد الله بن القاسم الحضضر مي كذَّابٌ لا يعتدٌ برواياته 0 ام 
عبد الله بن حمّد (مشترك بين الثقة والضعيف) 4 519 
عبد الله بن يحيى (مشترك) 4 01 
عبد الله بن يحيى الكاهلي (غير موئّق) 0 01 
عبد الله بن يزيد (مجهول) 1 اا 
عبد المؤمن بن اهيثم الأنصاري ( بجهول) 1 م 
عبد الملك بن عمرو (غير مونّق) 1 1م 
عبد الملك بن عمرو (ذكرهالعلامة في الخلاصة في القسم الأوّل) ‏ " ىاع 
عبد الواحد بن عبدوس (لا يبعد الاعتاد على روايته 1 لد 

وإن لم يوثق صريحاً) 

عبد الو احد بن عندوس (لم يثئبت توثيقه) و 0" 
عئان بن عبد الملك (مهمل) " تم 
عؤان بن عيسى (واقق) ١‏ 1 

١) ١ 

| و 017 

عمان بن عيسى ضعيف 1 ه1١‏ 
عذافر جهورل 5 55١‏ 


العرزميّ بجهول ع يض 


0١‏ 4 تنما مود بوتت وم دشنن ةوكم نتنب الفهارسن الناقة 7 فهرسس البحودف الرضالتة 





على بن أسباط (فطحي) 
على بن حديد (ضعيف ما تفرّد به) 
على بن حديد (مطعون فيه) 


(فطحيّان لا يمكن التعويل على رواياتهما) 
(يتوقف فيه , وقال النجاشىّ 
في تعر يفه : إن كان فقيه أصحابنا بالكوفة 


عل بن الحسن وأبوه 
علي بن حسن بن فضال 


ووجهم وثقتهم وعارفهم بالحديث) 
على بن حنظلة (مجهول) 
على بن السنديّ (بجهول) 
على بن محمّد القتيبىّ (لم يثبت توثيقه) 
على بن محمّد بن قتيبة (غير مونّق) 
عار (مَن ادّعى الحقّق عمل الأصحاب على 
روايته لثقته . وتمّن ادّعى الشيخ في العدة 
إجماع الإماميّة على العمل بروايته) 
عمار فطحيّ 


عمّار الساباطيّ 


(ضعيف) 


الجزء 


١ 


يد عا 


الصفحة 





١7 


001" ا[ ا 








عمران بن إسما عيل ( مجهول) 0 »> 
عمران الزعفرانيّ (مجهول على ما ذكره الشيخ في الاستبصار) ‏ 5 ١‏ 
عمرو يه لالد (زيدىّ مجهول الحال) 22 
عمروبن سعيد بن هلال ((لم ينص عليه علباونا بدم ولاكدع) ١‏ "7 
عنبسة بن مضعب ١‏ (واقق ناووسىّ ) و ١٠١7‏ 
«رع» 
غياث قيل إِنّه بتري 1 خض 
غياث بن إبراهم ثقة 1 آ 
«ف» 
فارس بن حاتم القزوينيَ (ضعيف جدّا. فاسدالمذهب.غال. ملعون) 2 " 54 0" 
فضل بن يونس (واققّ) و ىد 
«ق» 
القاسم بن أبي القاسم الصيقل (بجهول) 1 هل 
قاسم بن سليان (لم يونّق) م اما 
قاسم بن عروة (م ينص عليه الأصحاب بمدح ولا ذمٌ) م 6١‏ 
قاسم بن عروة (جهول) او م 
قاسم بن الفضيل (مجهول) 1 ام 
قاسم بن محمّد (واقق) إل اليك 
غ ١4‏ 


قاسم بن تحمّد الجوهر يّ (طغيق) 0 غغ؛ 


ا فيس ان وق ما 4 داعني القوارس العاكة #فهر سن النصوتة الرسالة 





لام نواد الجمزء ‏ الصفحة 
«ك» 
الكاهل (م يوثق) 1 حل 
كر دويه (بجهول) ١‏ 510 
الكلينيّ (حسن الضبط) ١‏ 18 
«ل» 
اللؤلؤيَّ (ضعيف على ما عن ابن بابويه) / ١‏ 
«م» 
مث بن عبد السلام (غير موتّق.ولاممدوح مدحاأًيعتدّبه) ‏ 5 1 
تحمّد بن أبي بكر (مجهول حاله) / 8 
حمّد بن أحمد العلوت ((ل يثبت توثيقه . غير معلوم الحال) ١١‏ 
م 01 
حمّد بن أسلم (تفيت عدا ) / 01 
حمّد بن إسما عيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان 0 7 
(مشترك بين جماعة منهم الضعيف) 
تحمّد بن حسن الأشعرىيّ (يجهول) 0 ام 
حمّد بن خالد البرقّ فيه توقّف وإن كان الأقرب قبول قوله) 2 ١‏ 0 
حمّد بن جعفر الررّاز (غير موثق) 1 ام 
حمّد بن سعيد بن غزوان (غير مونّق) 4 ١65‏ 
تحمّد بن سليان الديلميّ (شعيت حذ1) د#0١٠,غ١٠‏ 
0 0 
3 نا 
تحمّد بن سنان (ضعيف جَدَأ) ١‏ 1" 
ضعيف 1 ل 


255 243533187 1* 


0" عار لوؤي االو 6 ول الع وا ل عوجي لو ا و زوع ارك لاجكام 7مة 
الاسم العنوان الجزء الصفحة 


58 0 








م ٠غ‏ غ74 ١"‏ 


حف 
حمّد بن عبد الحميد م يونّق صريحاً ١“‏ لضن 
(غير مونّق) ون 
تحمّد بن عبد الله (مجهول) 1 ١‏ 
تحمّد بن عبد الله بن هلال (مجهول) م 7غ 
تحمّد بن على (مشترك) و دك 
حمّد بن علش بن أَبي عبد الله (مجهول) 0 55 ولام 
محمّد بن عمر بن يزيد ( مجهول) م كر 
حمّد بن عيسى . عن يونس (لا يعتمد على حديثه وما تفرّد به 0١ ١‏ ”م 
على مانقله الصدوق عن شيخه ابن الوليد)  ١849.١159.78  '”‏ 
ا ٠١*60‏ 
1 اف 
0 ب 
1 11 
حمّد بن عيسى (ضعيف) 1 18 
تحمّد بن عيسى العبيديّ (فيه كلام) ١‏ 5 
تحمّد بن قيس (مشترك بين جماعة) 0 53١‏ 
١> 51‏ 
حمّد بن قيس البجلي (ثقة) 0 1 
١ 51‏ 
حمّد بن مسلم (إضمار نحوه من الأجلاء غير قادح) ٠ ١‏ 
والاشبارة إلى كيفيّة حدوث الإضمار ١ ١‏ 
حمّد بن المستنير ( مجهول) م 14" 


حمّد بن يحيى المعاذىّ (ضعّفه العلامة في الخلاصة) 1 ليق 


حمّد بن يحيى الصير ف 


مروك بن عبيد 


معاوية بن حكم 
معلى بن محمّد 
مفضل بن صالح 


منصور بن يونس بزرج 


موسى بن بكر 


وهب بن وهب 


وهب بن وهب 


وهيب بن حفص 





(نصّ العلامة على تضعيفه) 
(يطعن في روايته وقيل إنه فطحيّ) 
(مضطرب الحديث والمذهب) 
(مشترك بين عدّةٍ من الضعفاء) 
(ضعيف) 
(واقّ . وجحد النصّ على الرضا ليه 

1 لأموالٍ كانت في يده) 


(واققّ) 


«ن» 
(لم يونّق ويحتمل كونه ممدوحاً) 


(مشترك بين جماعة منهم من لم يثبت توثيقه) 


«و» 
(مشترك بين الضعيف وغيره) 
عامّيَ مطعون فيه بالكذب 
(ضعيف وكان كذّاباً وأنّ له 
أحاديث مع الرشيد في الكذب) 
(واقق لا تعويل على روايته) 


الجزء 


> حر اح بج جمد 


حم حم جه 


الفهارس العامّة / فهر س البحوث الرجاليّة 





حك 
4 71" 
لك 


,»١‏ 251010 طاو امضاكع مدو تدرو دار ك الاحكاء ع ؟ 





نعاتت تماد اد 
«ره» 
هارون (مشترك بين جماعة منهم الضعيف) إن 7 
هيثم بن أبي مسروق20 (لم ينص عليه الأصحاب بمدح يُعتدّبه) 2 ١‏ ل 
«ي» 
ياسين الضر ير (غير موّق) / 1١‏ 
يحيى بن عمران الطمدان (مجهول) 0 هك 
يحيى بن القاسم , أبو بصير (واقف) 1 ١‏ 
يحيى بن المبارك (مجهول) / », 
يزيد بن عبد الملك (بجهول) 4 لض 
يونس فيه كلام 1 1 
يونس بن يعقوواب (فيه كلام) ١‏ ا 


يونس بن يعقوواب (إنه فطحئّ) م 1017 


«ب » 


فهرس المواذ اللغويّة 


م8 
«الف» 


ت» 


اث » 


حر 40د اله 


مدارك الأحكام / ج 4 
الصفحة 


قم 


برض 


١16 
1 
0 

50 


500 


5117 


«ح2 («( 


الفهارس العامّة / فهر س الموادٌ اللغويّة 
الحزء الصفحة 


«خ «ى 


بهل 


مدارك الأحكام /ج ١‏ 
الصفحة 





57/4 

510 

11 
بكب ري 

526 


03 (2 


الفهارس العامّة / فهرس الموادٌ اللغويّة 


الجزء 


الصفحة 





١71 1/‏ 
5184 
5241 
لس 
ضن 
571 
ثم 
737 
«٠‏ 6 . 


/اه 


7١ 868 
١84 
35 
عضر‎ 
/ام‎ 
36 
584 

”١6١ 4 


«ر» 


الرطل العراقّ 
الإرغام 
المرفق 
الرقوء 
الركاز 
الركوع 
الارئماس 
رمضان 
الرمل 

يوم التروية 
الرياحين 


ح 0ل 0 ناه 


مدارك الأحكام / ج ١‏ 
الصفحة 


6, 
551 
595060 55١5٠ 


خض 


« س ) 


الفهارس العامّة / فهر س الموادٌ اللغويّة 


الجزء 


>00 > 


ح<- | جم 


الصفحة 


غ١‎ 


١و‎ ٠ 8 ما‎ 


١> 
١١ 
517 


517 


«ش » 


«ص » 


مدارك الأحكام /ج 1 
56 





١7 


,22 


اق 
16> 
"٠0,5‏ 
03 
6 
516 
١4‏ 


11 
اله 


» ص‎ ١« 


«ط» 


الفهارس العامّة / فهر س الموادٌ اللغويّة 


الجزء 


/ 
37 
م 


الصفحة 





246 


١١6 


وف 
"١#‏ 506 
١١1 ١7750"‏ 


0 


م١‎ 
517 


١7 


«رع («( 


الصفحة 


11 


١7/7 "7 
١4 
لض‎ 

581 
املك‎ 
١17 


يفف 


ا اماف لعب نام فاو و حكره مح وار كوو موود + (الفهاوس العاكة< 7 فهرس الفواد اللغوية 





المادة الجزء الصفحة 
التعزية 1 ١.‏ 
عُسفان / ١١‏ 
العضباء م ١‏ 
المعضوب / 6 
العطب م 7 
ذو الغطاش 5 يحض 
معاطن الابل 0 عف 
العظيم إل كن 
التعفير و 1" 
التعقيب دك 7 
العقار 0 ه16١‏ 
عقص الشعر و 454 
الاعتكاف 5 ال ان 
القلس 0 ا 
العلل ؟ اح 
الثوب الْعلّم أ ا 
العمرة 4 /وع 
العنير 0 ف 
العَنق 0 ى 
العورة ١05 ١‏ 
التعهّد غ 556 
التعاهد ْ ن لذن 
العيب 0 غ1 
العيد 1 ١‏ 
عاير 4 / >5 


«ف» 


«ق» 


مدارك الأحكام / ج 4 
الصفحة 


م" 

ل 
١١. 54‏ 
١00,50‏ 
34> 
وك 
53 


57 8غ" 


رك » 
الكتاب 
كتابة القران 


الفهارس العامّة / فهر س الموادٌ اللغويّة 
الجزء الصفحة 


/ نضا 





١846 ١ 
حو‎ / 


0 غ0 


ار 
> 
هلي 

© 


ع 
4س 
0ب ابجا اح دح أ ها دح م 


١‏ الححف 


«ل» 


«م» 


مدارك الأحكام / ج 9 
الصفحة 





8غ 
١ 717‏ 
١77‏ 
6٠‏ 
١"‏ 
1١857‏ 
"6١ 469‏ 
أخوض 
7غ 
كضن 
/م 


61 


ححص 


١0 
ذه‎ 
١١1 177 


«ن» 


الفهارس العامّة / فهرس الموادٌ اللغويّة 
الحزء الصفحة 


قف او ةا ب مق موود لطع مها لطن و جرم ني ومح باب بدو وتسا دا تهرك الأعكام 7م 





المادة الجزء الصفحة 
الناضح 0 ١5‏ 
الإنضاض 0 ١8١‏ 
المنطق 1 6١‏ 
المنطقة 37 وفوا 
الناطق من المال 0 فق 
النعال غ لض 
النفس السائلة 1 ١‏ يلين 
النفاس 1 3 
التفل 0 ١غ‏ 
النقير م محف 
النقار 0 18> 
الانقاء ١> ١‏ 
التتمزدة 0 كلض 
الفط ٠١١ ١‏ 
البل اق 
الى 3 ديق 
«و» 
التَؤّدَة 7 4غ 
لوحو 4 10 
الوجيف ١‏ 16 
الوحل 1 غ66 
الودي ١001 ١‏ 
1 51 
الوَرّغ ١ ١‏ 
الوّسّق 0 ب نكيل 


١7 


روف ا نوه اواو وميم وما اا تومو وو #بارن4 القهارين العافة /فهزيين المواة اللغوية 





المادة الجزء الصفحة 
ا ميسم 0 حي 
التوشّح ١‏ 
مواضع اللعن ١‏ 07 
إيضاع الابل / 6غ 
الواطئة 0 11 
مواطن النزال ١‏ فد 
الوعبر م فق 
المبقات 7 غ1" 
الوقص 0 5310 
الولوغ ؟ 5 
«ه» 
ابل / 1 
الاستهدام 3 الخال 
ا / نض 
ارم 0 18 
الهرولة 7 6غ]]ؤ 
الأهضام / غ4" 
الهم 13 0 
١‏ 1 
الهوامٌ / يدض 
ال ميل ١. ١‏ 
«ى» 
اليد ١‏ 1 يفف 
يلملم 7 55١‏ 


التيمّم 0 ى>١‏ 


يح 


الاسم الحزء الصفحة 


أدم كه 1 ١‏ 





5717 


ا 
١60 5١١١5٠١ ,8 79‏ ك*,٠غ]‏ 
م 


6 77و 
آل الرسول يَيِْبُ 0" 
آل محمد يِب 15 اللدم 
الأعة اجام ١‏ ل ال ل اك 
أمُتنا ليق - أمّةَ الهدى ١‏ .8ه 4" تلا م 2118.1١.61‏ 5ك 


5١1 ١55 2١6075١6٠١0 2٠ 

5١/١6 1١7 .ثكئغ٠١٠ءكك١‎ 6٠٠١95 548 8‏ 
مكل 73335 75551 1لا الا" /الىت, ,55٠١‏ 
51١ 7750 7١5 5555‏ 75117 ىلل 
1*١‏ غ44 5غغ4. 6غ 

3 ىم قلق اك هك 75 7 7 155 ١ت‏ على 


١6٠٠١” ٠.١‏ ءعيول ١وكت/‏ ”0ل لكل 


فق ممت او لا ام اح لوك د سان و موستعو د لدتو ومو عو وو وز مدا رك ال حكاء اع ؟ 


إبراهيم َه 


أبو جعفر الباقر به 





اي ال ا ار رض ليا 
477/1١65 +‏ ١اضغ‏ 

م/ا, غ١١1 ١65‏ ككل "5 "50 كآلمث, 
غ1 7غ 

6غ 7غ مه ألى لالم 11خ اك و3 
"317 73575 511 

,”1 ٠/١65١ ١7١٠١98# ٠.١ 7”؟,‎ 17 

ك 3177 كنل 2555 2.56560ثملا؟ "17 
786 

غ٠‎ ٠١ 5١79207 

"7٠١ 0,060 

77/١ 555215586١8155١ 5 م‎ 
]١ى77‎ 4١١ 55١ ٠ 

م ك 057١55155066‏ 5ك 
700111417" 
205”",0٠6١05 48‏ 52055" اسه كقكت/ ء١لىل‏ 
غلا الى ١ق‏ 355 ق8١٠8١1‏ .5لا ماق 
+0606 اك“كل لكل 375 /الا كا ١لمتل‏ 
4١‏ خا ١55 1١57/١560‏ ”7ل م١7‏ 
5١ ه,515١/75٠٠١ 5٠١5 5١8,517‏ 
14 555 "0759 كل ل الل ل 
و الا ال ل ار ا 0 
56505050505060١ 56٠‏ 5ه "٠٠١‏ 
١‏ ؟ ,قلا" 2581١‏ 585 5848 5860 اأكل, 
ل ل لي ناش 
ل اا ل لكر ار را 7 
501١ "4‏ 3505 ل 


ومفوم ووو ادم ومو عد ند الفهاوين الغاقة 7 فهرس أسماء الستضوسين ليم 
الجحزء الصفحة 





١‏ ل ل ل ل 
ال ا ل ا 0 
ل ل ل ل ةا 
١1:٠١ 58717‏ غك هه أاكءلا ناث 
ام يا ا لاما الج ل الا 
ا ا ل ل ا ل لي الا 
يفف شف ترف ليرفا افا الا يا 
و ال ل ل ا برا الش” 

ا ال ال لي ريشا 
ملا ”ل ”0 وغ" الوك اول وك 
مد عا مم 

و الل لي شيف ال الا لظا 
41٠. 9‏ ١غ5",4غ28‏ 44 40 ما ١ه‏ نففضمف 
1ت ؤت الا ل الاء ولا تلا لالال 
الى على “فى لالحا ذه تل قت ١ل‏ طأ مل 
ل ل ل ال خض اش 
0 اأكلا 
ا ا ا ل لض وات اال 
ف يش ال ل اشر الي لم7 
لا اوكا اه تر 
ا 441 اف الحمف ا الخفا 
ا ل اما ال امير 
ماس لسعم عمل وال .”ل مغ" وو", 
لحي لاش الحمضة لي ل ل الغ باط" 
عو" 5و 1غغغ١‏ اكاك 
ال ا ل ا ا و 


1 ا 0 0 





١غ‏ ١غغ2‏ :244953204 غ544 4146 1ك 
50٠‏ ١60غ03”2],‏ 60 غ5ءككةغ؛ /اضه .6ه 
"5 ”7غ 455 "7 /ا؛., غ1/اضغ 

كيلا خلج 53511١‏ ال اخ 1 ل 
/ا”"', ”3 غ, غ8غ., 7ض 6ت 3ت قألك ال الا ول 
كلل كفلى /الى 373*51١‏ 23535531 أقك انق 

ا ا ا ا ا 0 ا الل 
عل 117 8 ا 75ل وكا خا 7ك 
غغ ١‏ 6ل اول لك تل لاكل لال 
١/4‏ ١اى١ا‏ "'ذمل ىكل عذال 21883 اولك 
6م65 7١5 5١85١6 51١7" 5٠١‏ ١٠٠5ل‏ 
١ع"‏ ”559 0»”"” 55851517 755 7351١‏ 
"١ , ”*‏ و٠7ا"؟,‏ ك/ا؟, 5/ا؟ اىك// خخا, 
ال الا ل ل ا ري ل ير 0 
ك7 11ل 6غ 7838 5غ 17 711 
64" "/ا3, */733, "381 , 0خ 5ؤخ”7, ؟17و5”, 
غ9" 56" 35595 1٠٠١‏ 17# كع قل 

مغ ".لم١1 82.١‏ ١غ‏ ١غ‏ 5ل 
/1" ؛, 0غ 235, 2,56١ 551١ 51٠١‏ 41605 
67 ١الا؛غ.‏ 6مغ 

35006٠‏ كا ال لخ" 75لا ت6ا لمق 
6غ 000 05 5ك لاك طنرك علا الا ال 
ولا الى 1١1١15١905١١ 61١‏ ك8 ال الل 
ما ا ال ا ل ا 0 

*1 1" غ8١٠25خ8””‏ 95" ١اوكل‏ ككل الى 


كت /481؟ 17ؤ6ك لكلل اكلل الل كاقل 


الفهارس العامّة / فهر س أسماء المعصومين 8 
الصفحة 





كن" اك أكل الال لل تلك ٠و‏ 

”7غ 

/ا, 5 ”7ل 2١6‏ "كل ",ل أآغأا خا ثأئل ككتالت 
4/اى ؟اذى 62 211١71١١4‏ "77ل 17ل لال 
15خ :غ١‏ ؛لاكى /الا ل كمكل, أاوققل 

737" ؟”"”7585؟2‎ 075١” 7٠0١860 7٠١“: 48 

*3303”؟ , 91"”", ١51ل‏ 2"851 "560 060 

05 , اكلل ككل تأككل 'لا؟ت غلا ؟. غأامت”, 

غ5 55 75 اا 55 الى 1٠٠‏ 

غ4" 14" 

١130‏ ١,١٠5هة”‏ 5غ 6ه 56ت الى 
الل وثال خلال كألال *الحى تق ١ك‏ كال مك 
را ا ل ا ا ال ا 02 لاا 
غ+كا خت6 ا لا 7١65 ٠٠١‏ ١اكل‏ 
"١‏ ع ول و7532 ما 75٠١‏ كأدك”؟, 
؟ دث ك5 خاي ١‏ اث ”ل ١ه"‏ وى 
كو وو تك لمكتل ال الا الى 
عا 78" ,3"8٠.‏ /ا8 3 548" 175١‏ "3غ 

١60٠‏ ١8م"‏ ال كلل الم "الى غأمل كل 
لاق 77ل ٠‏ ]ل ]كل لازال مكل تلالاللمأل 
؟ :”2 575١‏ 5غ" ١٠60؟”‏ '؟دكلالمه” أكاكت, 

"7/١ "48‏ "57 :57 خم /انم؟ 2,589 
خم 6٠٠١‏ مغ 78 761 خا 
“ام", 0خ" 51١‏ 55” 4٠1ل‏ مك4 أكاقل 
ااي ل و ا ال او 
1”932849غ1 2460953410 461 466 .,.11١5‏ 
"/ا؛. 7/5 ا؛. قماغ 


0 ومس بن وسوطمم ‏ لخادد ع لدع راوع قا مرو نمع وول وو وب علاار ف الحكاء ايه 


لع 
أبو جعفر الثاني الجواد نا 


علي الهادي عليه 


أبو إبراهيم الكاظم نيه 
الفقيه العبد الصالح 


> اح 


> 


١١غ‎ 

لحكل 5٠١4 5٠١9 11٠.‏ 5غ 
حك“ 6ك“ لاك تع 

5١ 38٠١ "48 

510 6+ 

7 كا ٠٠٠١‏ "لضا ل/ا/ا؟, ىلاغ 


"5 ل٠‎ 


كم 23860 تل غ١٠5‏ غ5 55٠١‏ 51 
نينا 

ا لل ل رض كرض 

"16 ١514 16١ ١5357 6خ‎ 


"' /ع؟ ., 379 7غ 


/11 8" لاه حك شكالقملالء الال الى ؟اى "الى 
غ8 560 2١١52١١١١١6‏ 33*60 552ل 
م16١ 652١60١5‏ مها أكاء)اثتكق, 
/ا/ا١“ "5625651١ 1548١‏ أل “غ51 ١وو”,‏ 
كككل /اخ#1؟ 53514 06١ؤكل‏ لاوا 5117 ا 

ا لضا اخوض 

/ا, 552١175٠١‏ /ا”., 1ق 5 ., "لا, "الى منلى 
لالم لض أت 17575١١٠١‏ كل ١31لا‏ 5 ]كم اال 
١6059 2.١68/6 69555 ١64‏ اككللككلىل, 
89ل 50١2795857٠١8‏ ١76ل‏ كك ؟؟, 


3/6 577 , 36ت 5837 5841 ؤخىك؟, كول 


وافاواوفا ودود فد ف ف هافو اواو اواو واو واه امام نام فاة وا مه الفهارس العامة / فهر س أسماء المعصومين 8 
الجحزء الصفحة 





الا اا لامكا 
فض تاش شن لابشا للش امش ايض 
3 كن 

؟ معلخمك "١‏ "كل و" يرك أثل وك ان "لل 
ا ارا ال 1 اخ ا 
11105١5 ١18143“‏ ١ك‏ ألا 
ولاك 15815١91١1١9٠.‏ غ170 1١ل,‏ 
ل ا ال 2210 ف الف يضف ليرفا 
ري ا ال ف 21 الفا 
فض الضة ‏ ذنية ادا ال ل كن/ 
لاوخ ااا لاا ال او الل مل 
“اص 7غ 1*٠.‏ /ا"غ., 41# 456١لا‏ 

3 ا ال ا ال ا 
لاا لاا ااا ات خا مل 
ل ل ل ل 1 ل الا 
ا اا يق الالح ل[ اشر يض ليش 
الي ال ل 2ض يض 
لخ اخ ا و7 14750107 15ك4ل 
0 8447 ما 

0 الجا ال ا لد ند اخليلة افيد 
ل لش ف ار 6 0 شق 
لفقا شق لخر ا 1 1 ل م 1 ا 
لاش امش ال را ا احا 
ا لش لض الشف بك الأ لضا 
1لا" وؤ” .4١4 1.١١‏ ١غ‏ 


5 ؟؟'؟ا غ؟ "ا ”3م 5ه أل بتكا 6 01٠‏ 


1 اويا متم اح ارده موقم ارم للف بنج ممه وت وه واوا لوطا واو ميق أو | لا جكام 7 


١‏ غ44١‏ 6غلمغل اول همال 
+1 كاككل ءال الال الال قخل ول 5١7"‏ 
8 ١ك‏ 255 9ل ٠ض‏ لقنل الق اك 

1ك "ا الول خلال ١٠ذخمكل‏ عقق 
25١١1514‏ ك١‏ وض 6٠٠١‏ كل ل ا 
205١ 5‏ 135" 57 05و ا اىت”, 
355١ 31١ 9٠‏ 56 7ض" 6و ١٠د‏ 
كلل ككل ولا #خل .ول /7ض. 1ل لاقل 
04*5٠‏ 415*504 1غ 

كا لا تاك ا تك ل ل اا م 
؟'وءلمم أن ألا الى قل كلى الى خلى اق 
* ا 16٠١4‏ ال الل خلا ك2 ”1ك 
مغ 2١‏ ”ول ]ول وول أكل ومكثكل, الاك 
غ/ا ١/٠ “١‏ كل7 ١‏ "مكل لاذملا للخل .وق 
75١1١/7٠٠١1١55 ١5ا/ 5١‏ 775 دعق 
0559"905٠٠١ "١5 "١" 25٠١ 4‏ 7595 
4*١‏ 5715 ره" لا ١‏ ىكتك 5٠٠١‏ 55 
؟' 3 , 39 "11١‏ , وه "”, لاه" 605", كول 
17م" 7,١62٠١٠١‏ الى 5غ ه#غ1 115 
66 , /ا؛, 7/9اضغ 

١‏ 559 6ه 5ه ]لل الى 7"06١١‏ لماكل 
١685675‏ آلا كىكثل 5١8/1486‏ اال 
١‏ 15” ١و”'‏ ككل الال 56” 555 
يفيض ابرض 

لمات الا ا ال اا ل 7 


اح ا ارش ل ل خض ري نكن 


ماسر مكمه واد ووو جو مو تممه القاوين الفاقة" قوسن اشوا« الس يي ا 
الجحزء الصفحة 


" "ءا" 5" وك 175 وك كاف 
لاض كلا, إلى وحنل 56ل قوكل ككل مكل 
64 لاك ولا 5 اك 6 الى 
549" .ول 7"055/خخل5؟ "6١8‏ 8 خا"؟, وكل, 
غ"غ,"“غ] 

3 لاك قك الى مفلج 5ك 6ك كل وال ؤ3أل 
كل ]لال لالاك ولاك امك ىمل ١ك‏ ا“ 
4مغ؟ "نلك كل ال ل ل ل الل 
117 41447 لاع 

0 و را ا ال ل ال ل الل 7 
١١4‏ 65١201”"؟‏ 75560 خا 14" أ“ 
شككل أل لا يخ ا تل 
4# 6ت 551 كك ولا ك7 , ونخات”, 
.4م١٠‏ 

1 لاغ م أكت غأى مضل ”7١1ل‏ ه" 55206 لكل 
6 586 

/ كحم ال لا ال خ كا 15 55ل الال 'لل 
خا "565٠.١6‏ و9ه” "١855060‏ /ا7”/,, 
كلل /1” 0ه" ١‏ كلل 756 أكتل, مكل 
5 89” 44173 6غ 

4 م ”1 ,”9”921١‏ عن '7م2ء خف ألل كنى /الى 45٠١5‏ 
585521٠‏ ٠152ل‏ مأا١طا‏ وكتككقل 
"٠٠١ "١5 "١5"‏ 71ل ”ل لمتكتل 
اا 6/ا؟ ٠خ3ىت‏ 55ل 788 175ل كوث“”, 


5137 60غ. 4155 "لاغ, 7غ 


10 ممع مكو او قف موه مود بس لازن ومو ماك مووي ناو ندا للحقام /م اه 


أبو عبدالله الحسين بن عل ىه 


أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ىه 


© 


انال ١‏ اكه 


نل لل ا اجر 


١ 

غ١”‎ 2غ0١١‎ ١ 

0 اال ل‎ 1553١ 

«لى الى "١١‏ 

14 لاا 77 

/الثلىم, 5516 7/6ا؟ 

١7/3 5 

6 

ان 

51 

١غ‎ 

١هال‎ , ١1.١ ١55 ٠6 1/ 

غ١‎ 51352519390+ 

و 3 

غ٠١",؛٠١‎ 

"٠.8 555 "54 

6٠ 

ل للك ا 5 الال وبام 
28١ 7 1١‏ "59ل 1خ ”,ل 
755 159 لازغ ةق ٠ه‏ اوملاة.ء هم 
١1/1٠١ 6‏ "77 أت كلت لات أك ألل ملل 
8لا 5ل/, ٠لى,‏ الى "الى الى على كل لاذى اق 


37 , 5 “57 الي ا ا ال ال ام 


م سو ف وق تومو مومه الفقار : الفاكة فهوسن اعيماء المعصضونين ليه 





ل ا ل ال ال 7 
غ 5950١‏ 15ل 11١ل‏ كال 
60"2١60١ 4‏ ”5ه 1١1لا‏ ؤؤ2 
1 اتا تاكتك لاقكام الا الاك 
ع الال الاك ىك 61لا تل أ١دءق,‏ 
551 51"205660 ”الخال 
صا ار ب ا ل ال ال 0 
18,6100 2050535070515 5105, 
لالح نكر عاك الاك م للك 
١5"5835ىى؟‏ ”358 5860" كنكل لاخ ؟, قخضال 
,”55 7551 7550 7558:7555., 
ا ل ل لل لت مالل 
67ل ااا ل 7ل 11 الى 
كك ل ل ا ل 71 ل 1ل 
غ+غ” وغ" 15" ١ه"‏ "5ه" زول /اول”, 
مه" 505 6٠١‏ 7117 

٠ 5 7 52 75265١56٠١ (7 5‏ اق 
017 , 0” 357, " غ, /اغ, 535, 207 2607, 6ه ١0ه0,‏ 
لان زف قص عك اكاك اك تم أت هت كك 
حك على الا الا ولا لاللى, خملل قلا حى الى 
على /الىمى, 85 /531١ 35١‏ ”57 53751 لاق 8ف 
ل ا ا ا ل ل ا ل ا ل ا 7 
13١6١١١4 ٠49‏ 7ض الءلم الث 
ا الل ار ا ا 7 
ا ال ال ار ار ال 7 
841١1١٠١ ١995 ١4‏ ,"1358 5ذأكقل 


0 ا 0 





ل6١05‎ ١ 7ه‎ ١60١48١4735 
كا 1 16 6737 لاست ام لكل أكل‎ 
,١ 76 ك١ خن‎ 1١ /ا/‎ ١ كل/‎ ١/5 ١ 7١ ١ ٠ 
5ك‎ 2١576595. ١886 ١م خا كخكا‎ 
,”ل٠١ ك7‎ 27١87١١ ١57/١560 غ54‎ 
"7ل اال ل‎ 75١ 75١1١ 
0 3و ال ا ا الل ا ال ار‎ 
35 /اوه5”, الكل ك6‎ 56060 ,515 16 
غ774 56 ات لت قت وال لات‎ 
اا" خا ؟ 73ا؟, ؟ىلا,‎ , 3576 7574 
اول‎ 55١ "ل ؟ , غ584 0قخلى5؟ /ملخن8؟  خخلك‎ 
ادل”,‎ 75٠٠-١ 755 75758557555 
ل 76 ١٠6ل ال ككل وال‎ 
1ل ل 1 ال‎ 55 5١ 14 
اأ”,‎ 71 ٠ ال تل تل لا‎ 
و٠١‎ "5 ,”11/ 157 غ35‎ "15 537 
7مك وك لت اكلل اتل قل‎ 01 
.لال الال لاا ولا كلا ملت‎ كأ١‎ 
17خ 38759 , 1خ" مخكل, كللكل, /الى أ؟ , 348 ؟,‎ 
/91؟‎ "55 759506 "55١ 5٠ 

ّ ا ل ال ال ل 4 ا ا 
ار ار ل ار ال 0 
ا 1 كل لاا 7355 1٠١‏ كال قل مغأ لاقل 
١‏ 61,673,605 660 6ه /67مه2 وملا على 
١ك‏ 1ك كلك غك لات نأك على لالض لض الى 


كلل 77 9/4 48/ل «لى#ى, الى كلى # ك4 0 الى 


٠» © © 


الصفحة 
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لالى زل قل ٠.‏ 9ك 637857 هتقلت ٠‏ ل كعنص 


1١٠٠١ ل١١5 ١٠١17‏ ال االو الى 


ا ال ا كت ال 10 


,ىوهم١‎ ١5 86:غكل‎ 7١0١1 ١5١ 


”ا /اوه١ا‏ 5ؤأو لحكل ا”تك متت 


01 لكل تأككل .اك الاك ]لاك ل/الاكى, 


86١8 18٠١ ١/8‏ كا لاخمك كثلل أاأكل 


5١١ ١55 ١58551 ١3‏ ”5 وء”7”, 


كلدك لىمء”7ل, 68)أ-,, 25٠‏ 55 ؟ 5١‏ 3*7 71 


15 075375 08711/0555052١ 


ص 57 1ل مل 
9 1؟, 8,585554 غ5 
505 8.507ه5 2,505 
ككك”ل, لاككلل لكك قوق 
غ/ا؟ , 576 73/571١‏ 1؟., 
585 5875 غ58 دل7, 
5513 5555560 2,555 
دترا الا ا 0 
4ع" 5 1 7 
٠غ"‏ 153”, 811”, 5160”, 
07" 57" /اه”, 5"05, 
ا 5 37, الى 


غم" 60خ8"” /اخم 73 ١٠و‏ 


ا" 
4غ", 
53٠٠‏ 
١‏ 2, 
8 , 
55 ., 
"١١‏ 
غ1" , 
0 2, 
”,2 
١‏ 5, 
27 


55١ 


5155١ 
غ500.560,‎ 
,5511 51 
777 
آاى5,‎ 58٠ 
2,55١ لم5"‎ 
٠0ه‎ 5٠ 
7717 
5-5 75 
555 4غ"‎ 
ل‎ 
"'ى/”ق,‎ 8١ 


,555 5١ 


ول مولز لول روث وول 


,مقث٠١١.م‎  ةش٠ء١ا/‎ 8٠5 5٠١” 8٠.١ م.ق‎ 


554045837353١‏ ضغ 


04 مجعم موو تب اوسلجو بوجو وف تع مسوم 3 1 بزو ناز عقا ر ]لكام 1127 





١غ 215”9204855253/5٠١‏ 55 1565 
ك6 1538177 151١ 1٠‏ 1575 1737 
45١ 1:55 , 38,1533 216‏ 4173 117 
غغ4. 160 7غضغ84غ4. 16١,445‏ 
656206035569”5١‏ 8غ 7غ كلاش 
7غ 24 25350 لتم 4كئ, قكقل 
7١ ٠‏ "7 /اغ. ”7غ 74 , 7غ 2/1 . /الاغع 
كيلا 355211١6٠١‏ 4 امخض 
ا ل ال و ل ار يي ال ا ال 
ا ا 1ك تك ا 5 ٠‏ غ4 211 1735 مآ 
مغ ١ه‏ 'اأه. "اه 2605 60ه2كهة, /ة,لمه 66ه6, 
١ك‏ كاك تك نأك لاك اك على للا الى 
"الا كلا /لال/ا, قلا, 5ل!ا, ٠ى‏ الى 35 أل مل 
كلى لالى الى قل 385757 35395 ٠‏ نق3 
كعءعل, و١٠ 5١١٠١5١05‏ ١ك‏ 
ار ل ا لي فر ال" 
١8.١43١ ١11١1١١6‏ 32515 
ع للك ا اك ا الك ا لل 7 
١077‏ مكك لاتك لكا لكك ع موك الال 
غ/ ١‏ , /7ا7 ١‏ “ىلا ١8٠.١ ١‏ ذأآذك كلمكء/ لامك 
155١5815155555١ 48‏ اء”, 
5١159680 3” '*‏ خلء؟, 7٠١7١65‏ ١ق‏ 
5١57١175117‏ 7 خملا 

حي اي ل ار يض ا ترا ارت 7 
251393251931١‏ 5825152511 15”, 


غ0 0 501 61 704 468, 1, 





077 أككل كتككل لتكت ككل كاك الات 
"١‏ /ا؟ , 9" ؟, 57/1 757٠‏ 576 ىلا ؟ . 768 5؟, 
"538١ 53‏ 3”,585ى؟ 58 ولك كتلىلآا, 
55٠١ "817‏ 5555505575 ؤ5ؤؤك ادل 
بير ل يرا را را اي ال ا ار ري ار 
1 ل خا ل ال ل لل 
755 .51 7117ل الل مغاكلل كا”, 
4غ" 735 "60٠.١‏ 307, /اه3, 7”05, اك 
لا6”, وكلل لكل لكلل أككل للولل طبالل, 
ا 3/1 لاا .غ38 , اىك "ىت أوا”, 
ع8" /481 35 "5١ 7385٠١‏ 5517" 7557 , 1و 
56 55" /ا75 3”58 73595 1٠١‏ ادل 
غ١‏ غلا لم١1 14٠١‏ غ45 
7,1654١60 ١4 ,5 ١1‏ غ8 لغ ١٠شقل‏ 
13"”"3"١‏ 151 1774552560 
4غ ٠٠١‏ ١ن‏ 5غ 1575ل 150 17557 
2441١ 1595 174‏ 4495254175 441 60غ11., 
455 3عغ 46١٠.45.48‏ ١060غ0524ط4‏ 
55٠١ 26/850507‏ ١1تئ2‏ ”تاغل 
06 2 اش ات 3غ علاغ. الاغا 
؟" / غ, "7 2, غ8 غ. ه/اغ. 6لا , /الاغ 

3 كيلا لاك 5 ل خا ا ”ل 
6٠١ ,1 ٠١ ,75 "33" 7٠٠١ "1/‏ ١اه.‏ ”3ه غأمءله., 
7و 6٠١‏ 7ت 6ك لاك للك كلا الا الى 
ولا كلا, الى, الى غلى على لال فل قل مق 
"555 55 50 85ت الا أح ل 


لكل مشو و و اتح مرو وو ووة جانه وول وات ع بجا عام | وت لمكا رع ؟ 





,3“ ١1١ ١١مخللءك‎ 


,.١1١15 1715 


,١١ 68151١١357 


,. ١571150١573505١ 


ك٠‎ 055355055 58١1١7 


١19١4 >‏ 1560ل خط 5 ٠ه“‏ 


, ١١35١03١6١ 


,25 8١50 164 


,١"”5”١605 ١665 ١6 


01 عضا ١لا‏ "لاك 


؟*ا/ ١١760 ,١ 78 , ١‏ 6لا خملا ١5 ١‏ الل 


87 "ىكل امل 


,١353١1595--5 


,ى”ء”/5٠٠٠١‎ 54 


289 588 ١86 6 
2,١57 ١5١1560 5+4 


5١0,5٠٠+‏ كء/للغخء”, 


560 55173520551١ 5185١/52356048 


15185١7 "55 


مه /7377 738 


ل“ ا "0 7751 


5717 ,؟51932051١‎ "غ٠‎ 


:+ غ"» 6غ" 7 غ857" ١.٠ه56١5"0‏ 507 


*ن8”؟ , نه" كو لمرو 5و" ١اك6ك؟‏ 5175, 


كككل /ا1556, 75533 
/ا/ا؟ . 378 . 576 
:548 ه586 /م 5 , 
كلل ,2”١١ 35٠١‏ 


,35 76٠١ 9 


,5 71576 , 5/9 '؟ا/١‎ 


٠8؟‏ ١اخى؟”‏ "خنى؟ ”مت 


51١1 71١6 35١17” 311 


غ+""” 5ك /511 8ل 


ال ا تا 55 1ل 7 1 117 


,”052161١ 5515 خ8غ”‎ 317 5” 


7 ل 7117 تل ك6 لتكلا تت 


كت وال 
عا /ا/3, 5175 


, 55٠.١ "85 "84 


,517/4 الا‎ 3/7 ١ 
كلل ام‎ "85 5١ 


,7"51 "555555١ 


ا ا ا ا ا ا 00 الفهارس العامة / فهر س أسماء المعصومين 8 
الجحزء الصفحة 





1١7 1٠٠١ 7355 358 0‏ ه0١‏ لل كءش 
/7ا٠‏ ,لم١5 158245320١60 437939304١١‏ 
11١ 2307 155 1560 25١48‏ 117 
35 2غ 55540. 248 5غغ4. 4405756١٠‏ 
0 , 660 لاهة5,لىرهة: 5غ 246١‏ اك 
2777 , /ا6 2 لامكل أكقل الاغ, "لاغ "لاغ 
غ/اغ, 5/اغ., ه6قمغ 

0 كرلا لم ق كل اك هوك ككل 1 5١١15‏ 
اكت 55 26 75 7ل ا 3خ 55 لآ مق 
كغ4, /اغؤ.8مغ؛ 45/١٠6غ6050600061.‏ 5ه ١اك”,‏ 
انك كك لاك عل كلل كلا كلل عت كلق لاق 
ل ا ال ا اح ا الى ا ا ا ة 
١ 855‏ 5١١ل‏ كل ةثلاث 
١‏ 55 خا ١15ل‏ لض “لامالظق 
ككل ١5550١605 ١67‏ ء١‏ لمالا ١ال١.,‏ 
١/1 ١ 7‏ /ا/ا١/‏ ]مك كلمل اكثأل أأك2ك 
١55١58١9156‏ ١٠٠'آ/‏ تل وءل 
كلل ”ل 3571١75 7”6٠٠١‏ ااا لخاآق؟, 
5 5177 558555 .آل ١1غ؟'‏ 'اأكل, 
غ5 515 251525560 15" 76٠١‏ ١و”,‏ 
"550*550" :360 60ه56 5" 2,5608557 
49" 5575 الكل لكككل لاقكل لكك أكك؟, 
١و"‏ :57" 5706 76" ., /ا/ا؟, 58٠.١‏ الى 
*م؟, 6خ 551١ 755١‏ ؟7"517, ”5ل وك 
كل اال ال ال كال وال لل 


4 1 ل ال تل اال الل 


00 الف وجو م وو و اسم ايا ررب ور نار كام اه 





718 71:7 5غ"‎ "56 "15 "1952٠ 
ةاغ" ”"” وو" , كو" 55 6ك اكللى,‎ 
1ك اك أكل ولا لاا 7/6 الى‎ 
آل‎ 7” "58 5557 75١ 7385 , خخ ؟‎  "”8ا/‎ 
4152481١7545 139 ٠غ‎ 
53” ,"؟١‎ 

للم 0575206١951١5‏ 1؟ هك ا 55 وك 
غ 28.874 0”"”,5,. 65 056.60 , /اه 6ه, 
1١ ٠‏ 75ل حك نركت قأك كلا لا الا الى 
ولا /ا/ا, 8/ا, الى كلى نل ال أل أق كق 
51751١1١١٠٠١ 355 564‏ لت ل لتر 
م١٠17‏ 1ك اا الا 75201٠١‏ 5ك 
ا ا الل ل ار 0 
2١160 ١1 ١1506١ ١355205١‏ 
417 ١8مغكل 60:9:2050١166٠١‏ 6352 ,2 ]وق 
١07 ١06526‏ 05 كل ١اكاء/‏ ”تل 
01 اتا لكك 535ك الاك ملماك/ الال 
١/5 ١7/4‏ ١٠8ىكل‏ اذك اذك 1835 ألقل 
كلك 8خ8 كت اقل لا15 55ل ١اءل/‏ 5أكد”, 
/ا 33511١1١7٠١765 75١85٠‏ 
غ1 كل 71١‏ 357ل لل الى 
73713 57339 50 7555 117ل كل وؤل 
56٠.١ 5187‏ ١ه50,‏ ”ل ,مها 
76٠١ 69‏ ك5 تل 1ت لتك ال 
١/ا؟.‏ "57 5/1 5/6 ,فنا ؟, 4/ا؟, الل 


"8 , خآ 87 , 784 , ٠‏ غ+5,, 5548 


.. الفهارس العامّة / فهرس أسماء المعصومين غم 
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ار ل ا ار اح 
لالش تفار تلض الا ضر امرض 
نشض” برض اوضر دي ادك 0ن 

ا ل ل ل 0 
ل ال رش ل الأ ا 71 
كق لاغ 8غ .هنم "هن2.”ه, نض كه "الل ”الل 
/الا للا ٠.لى‏ الى ان غ4 4524360 أضمكاق 
اا ا ا ا ا ا ا ااا 
ا الل ل 1 
را افر ل لا ال ! 
١845١0 1١‏ و1 نوكل ووى, 
الل الل ل 1 ل 
اع ا 41 4 اليا الخ ا 
1١‏ اما خغاخمالاات“خل لاملا لمالا 
1511-0175 8ؤوك,ء 

ا ل ل ل ل ل الل ام 
ال ل ل ل ل ل ال 
اللي الح ل رش طرش ارق 
ا ا ال ل اح 
,"0١ "0‏ "0" وه"” ت5ه؟ 1ه اا 
يكحا اال لال لاحر ل ل 7 
١لا‏ ا ولا تا الا لات 
4١‏ غخ258 58525780 /اخم؟.خخ ات ذلضل؟, 
“59 , 7514 755060 75955 5855ل ؤأؤل؟, 
ير ال ل رو ور ار و 0 


"5١غ‎ 1-1 ١١ ٠ "68 مل‎ ,” 7 


غ١‏ أ سالواه ناا مو وا فاو ابو و1 الوا رو روه واد اق الوق ارقا سود وتو ةك 1ل حكاء /ج ١‏ 





18 52ل ١‏ "7ل 5ل 51ل كلل 
ككل لال ل ل ل الل الل ل 
ل ات الف فار برل ير الل 
0*3 15 غ11" ”7 378 ,3”"6٠٠١‏ او””ل 

؟' 0" 9ن" غه", 2ه" 1ه" , /اه3, مول 
04" ١6ل"‏ اككلل تل 5ت لتلا اقل 
ككك مالكل ارك تأكك ١لا‏ الال الال 
ع 2 اض ا امرض 2622624 اك ضر رض" 
لل ١خ"‏ 7خ 1خ" 5860 781 لاو 
"995١ 56‏ 957" 51" 060ؤ”7 557" لازا“ 
834 ١٠٠.٠غ4 1-١‏ ملل ك١‏ شغ لاء لخد ك4 
8١١760247٠٠١ 6‏ ١غ‏ 55غ4, 
٠‏ 55 2158157150 155 ١٠٠ل‏ 
”اع لل غ4 41٠١‏ 25447 2440.441 5غ 
لاج 1٠١‏ ك3 لا لا تلا ل الكل 7ل أل 
عا كك 5 0٠ل‏ الل لل 7 ال لوا ايت 
ل 492581١41٠‏ 55 7ضغ2. 256١6٠١45‏ ”هم 
0 ك6 لام رمف ٠«ك‏ اك 5ك مك تك لات 
حك الال الال الا كلا لمالا خملا 7/3ا, ١٠لى‏ "الى 
الى غلل كلى خخ 39051١ 55٠٠‏ 5ق فق كلاق 
/51 48ت 355 الل ]علق 
كلل امع كل ١٠اكل‏ اكاك كال 1١كلث,‏ 
18117576 15ل ٠١‏ كل الى 

ا ل ال ا ال الم 
ا ال ل ل ا ا 0 


١6١ ء56,‎ |) 7/١45 120/6 ,١4 
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١لا‏ ه١65١ ١05 2١086١07‏ عكل 
ل ب 07 اا ال ا اا 
١779" 1١٠. 48‏ تلاك ااا ال ١مكقل‏ 
م١‏ "ىك "9 8م١1‏ كأآذخمطا كملا لاذضمل مدال 
8 ١0551؟”57١591١ 255١50١51‏ 
7٠٠١ 155 ١58557‏ 1١ل‏ ل ء”, 
7١65 785.75‏ ١٠٠ل‏ 1١ل‏ الى 
"١ "١5 5١8515‏ "0759352077 1ل 
ابن الننا برنة لق سقف نشكا نرفلا 
ب لا 1 55ل .1ل 1 1أك'ت األ 
”3 1”, 5818 غ7 17565“ ق8م1"؟ .ول 
0١‏ ,"9ه ]ؤؤو؟/ ك5اك ةمه 355 ١٠ال,‏ 
اككل 55'79, أككل واكك تككت لست امتكل 
89 ١.٠ا؟” 57/١‏ 5لا 57/4 ولاك الا" 
58٠. "1/9‏ ١خ"‏ 589 5895 581 ودذضال, 
175 7 75ل ل تل ا 
1١ 6٠١ "89‏ "6 اك وال وال 
"١8 117‏ وال 5ل الل الل ل 
غ9 و تك لال تل الل لل 
خض مرا ل ري الا ير ري 0 
17" غ55" ”3 15ل لاا 38 15“ 
0" ان" تكه"”, لمرو" 55" ٠‏ كل الكل 
ا لتلا لست لاا لال ولالا كال 
لا لا 393/6 ٠58؟,‏ اذلركلل "الثتل ىلت ]اخ 3, 
مح" ك3 هخ" 85” "5١ 39395٠١‏ 17و 


757, غ9" 5560 55" , 5169”, ٠ش‏ ١اءك4,‏ 


1 ا 0 1 ااا 0 


6 ٠غ‏ ك١‏ شغ لاع غلالمءئ١ 4٠١‏ ١ق‏ 
4١15 ٠6,2١5 ١1‏ ١٠24”"”غ؛‏ 1560 
5 15381737 5غ 1٠.‏ ١غ‏ "5ل 
17 غ1 , 2535 1337 138 414١ 41٠١‏ "'غألكل 
6 7غغغ5 246٠١.45‏ 5560 /اةا.ء 
١غ‏ 4675 45 4660 تشغ لاتلل لخمتل 
46 .لاغ ١ا/اغ,‏ ؟/اغ, "ا غ. 2/5 7؛. ق8/اع) 
١ل‏ /الحى 1566165١ 7"١‏ "ا خ ءا الا" 
55595١‏ 

قأا١ لل خا‎ 511١7" 5ق‎ 26 "801١ 
ا ل الم الي خرف”‎ 
7وك؟ل مالا 5.ث5, وكاكل اكتلل الل وان‎ 54 
5ل‎ 5١62005 كلل على "#9 اك غك لا‎ 
قف ا اليا ا اح ا ار‎ 
”دل‎ 4151١ 1٠.1 غ*" 0" "هن" وه"‎ 
6٠١ 8غ‎ 

/ا, "'؟ مف ١٠لا‏ ذاذل ”تأ كلق ل(لملق2/ 5ق عمق 
ك 56521١٠٠١55265‏ 68 مه “امال 
١١7٠6١ 0‏ ؟ل/اكل ولاك 5758325177١48٠١‏ 
١‏ 1" 251756 ؟”57”ل هه؟ 505 ١‏ كل 
+ اا الل ل والاا 7 1ل 1 
60.6 

٠١7” 3851 737٠١١5١ 6 

"5١١ ١7”60 غ6‎ 


46 , لوا م8‎ 5٠ ١75١ 2١55+ 


٠‏ 0 51: 70 7 , 84م ؟, أ6, 4غ 
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لاك ١كلل‏ ]كل وت الل ل ات تتا وض كل 
غ2 65 15ل ا لول مكل 
"ىمل 060خىتل كذخلك "7١ل "١5١‏ 14ت 
14" 05" 7 1؛. ١٠6غ5.‏ و/اغ 

1١ 717 

١١ قم‎ 

١١9 6‏ 
١5556٠٠١ ,'*‏ اول لاودكل /ال/الى 58251٠‏ 
07”؟ ؟ؤك كقثكل الاك “ا 3577 1١180557‏ 
ع#ك شك“ هم ٠٠١‏ الماك كل خا ال 
135054١‏ ه20 تل عوكلا اول لاا ١اككلث‏ 
5٠.١" 11/‏ ككل 77/4 17/5" اىك, ]م1 
غ#؟'" "لكت أك الل 57 735ل نووكت كلاكتل ”لتقل 
١5١.8غ5"2392‏ 4 7غ 

عك عل/ل الل الى لالى, ١١55551١‏ 25 
6١ت“ ١ ال١5 ١٠٠١‏ اذمكى "اذمل ململ 
2ه05 7١5 5.١5”‏ ١٠٠6؟,‏ امكل 7535 زا“ 
4" اك ات ١‏ 3/4 53114 6و7 
٠ك 8.-١:5 5060 250٠4 240١١‏ .”كل 
ا ل ل الل ا الما ا يا ا ا الم احل” 
5١١ 5‏ آأاككل آذك وك "811١‏ لات 
/ام؟ 

ا ار ا ا ل ار ا ال 4 ا 
١ ١ 7/:‏ 6خ 5ك الال اك "7ا”, 
وض ار رضن 

14 ووكة,"“١٠٠5026١ ١53”‏ 815ه0", 
للحا الال ار ا الل ل ار افر 1 


4 مج جوع ان لسسع د ومس ابام فيه واو ابام حمالمو ار مطله بر كا رلك لكام ده 


جبرائيل مكلا 


0 
سلهان بن داوود كه 


الصادقان علي 


العالم كا 
علي بن الحسين زين العابدين مكِةٍ 





وا اخ او الا ا ار 
١‏ ا الال اا اا اما ال 
بي ا لش يض برضي تيل ابرلا ذلا 
لالم" “153 4353, الاغ. الال هلاغ, الاغ. 
"0٠.04‏ 

"606٠١ قم‎ 

م 

ل 

27٠.86‏ ه76اضغ 

لق 

ال ال 

اش 

غ٠١‎ 1١و86‎ 

6ئ ا ا 0 امل 

اشير ال 0 ال 

وش 

ا ل ل ا 10 
”ا 

,5١ 

ملا ا لا غلم 

ام 

.م 

الك الشف ارقا 

اا عما 

١78.34 5 
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+ غ284 75١*215‏ الاك اك /اا؟, م1 
٠١ "81" 70 6٠‏ 

17ل 4١7/.432م85مه",‏ :7ض ؛. و/اغ 
رشن 

ب ميا 

حنق 

لاك 81١٠١95 56٠٠١"‏ كل اوقل 


١5 


كن 

50:”469غ21 ”167 014غ] 

او ل لين 

7/0 

519 4 

5١ 517/9 "4‏ ١غ‏ "لاغ 7غ 

م 15923516 60" 

غ4 

7/0 ع 

يف 

*ا, 1/8 580195" "9ه اولك /تولءلاول ١لالى‏ 
ااا اك /ا/ا ١ك‏ اكت ١ىمكل‏ اذا "امل 


7# 57 "1468 "1 1* 5٠ ,”+ 4 


موت ا دود عو عو نفدو الخو ست بع وطالب عزنو فداززك الأجكام 7 ح-» 





/ا” ”7 ه56؟, ١.٠6؟”‏ "ا ١٠خا”‏ كلت 
58 *خ58” 75595, 5٠٠.١9‏ 17*” 07" 

؟ 55207 4غئ2 ةفل مما ءلال قفضل '7'ق35 تلت نك 
ا ال ا الل ا ل ل ا 0 
احا ال ا را ال ال 7 
١1” 490-55١‏ 16١4ل‏ مغل ١دول“ث‏ 
١157/١575 27155 6١60 5١001‏ 
”"٠.١ "١15 1١‏ ١55”"0775خ58”‏ 15 
غم 3٠٠١‏ 550 الا خ/ا 3 7375 55١‏ 

"١‏ كيل الا كت 5 1 خا ا ل 
ع" كق لا8. ٠مءمم‏ ٠ك‏ ات 5ك الا كلا 
/ا/ا, 3٠.‏ :35755 96١٠1اك‏ ١٠١1ل‏ ”5ق 
٠6ل‏ .ككل 'اكل .ذل "لكل لكا كلملل 
كلك خءا/ 27785٠٠١‏ 012175 51 
55١‏ 535" مه ته تل تك أك“؟, 
"7١ ٠‏ "57 57/5 ه57 ., اا ىما؟, 
48" 85م5؟ 88" 2585 ”557 751 ونأك 
"55١ 51١5 5١١ 555 517‏ 3505 لاو 
77 76 , 0خ خخ" /8951"؟, "177 7373 1 
ه21 582565 الل ا 5 تل 
4١‏ 16053045845 60”؛, لاكلقل, 
١غ‏ 77 2, ولاغ 

3 حج 3511١56‏ ا ال ل السو الل لل الكل 
اك لا 3 355 1٠١‏ اغآ لأف كلثتى ألا ملل 
كلل لالحى 3531 7١ل‏ ا الال لال 


2 الى‎ 85 060 ١37 ١١ 
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١66 5١61 ١6095١6١١6٠‏ أكل مكل 
6 لكك تأككم لراك الاك "الاك ]الى 
١/4‏ اذل اذك "مكلا أاذكل مخال 'ا'قأكق 
57 158555515 ٠ل‏ الل ء”, 
اللي ل ا ال ال ل ال 
6" غ5 غ58 15552551055١‏ ”دل 
الا ر ل ل ال ال ار ار 
"0١ 6‏ لاه 8ه" 5505 /ا/ا7, اوؤ”, 
*3991, وال /ا75 58أ”73 1٠١‏ 7 ]ل مل 
6 ىلا١٠‏ ,م١1‏ 75 7غ اق 
٠6‏ 3#52158:, 5غ 17 

كت 5١٠ل‏ ”تق لاغءلمغا ١٠م‏ "ل عمق ١٠ا3ك,‏ 
ل او ا الل ال ف 
اال للخل 5155060 1ك ١٠كل2‏ الكل وآاكل 
غ1 56 5ل ا 51١ 560٠١‏ 01 
501١‏ 565" لاهك”ل أاككل 2,555 أمخكال ”,قل 
ا ل ل ا لنت لال اال الي 
اخ 5ت 3515 550 ول لاوا 
1٠٠.١ 7555 4‏ الكل ل 7# لل أع قل 
75437١6١58 , 5-6‏ 

لا ىل قث كلل ال لخن كأ لان 
غ6 ووءلمم "”7قلى الى /اللى ١151١١‏ لال “3ك 
0352١607" 2١60١ ١0٠‏ كلكا :امل لاأال 
٠#‏ ؟', 5-09 8/هة5؟, ووكل ككل وعكك لماكل 
77٠١ 48‏ ١7ا؟,‏ "77 57/6" اا ؟ 76 ؟, 


ااا ا 1 7ل 1ل تل ال 11م 


ا 00 





7 م لال 3551١6٠١‏ ا لا ٠‏ غ2 5ه دولل ع فى 
على ١05١6060 ١5501١1555٠١351‏ أككق, 
ع١‏ ىك /اخ14ا 7١47١١‏ هل كاءد”, 
255853757١ 1626‏ 1755820555 17 
56١ 308‏ 6ت 75615 ا 7/7 
1٠٠ 7955 506١5555585555١‏ 
,35/1١ 7517 55175 "605 "05‏ لخن" دىا”, 
غ5 55555060 555 5٠١" 1٠١١‏ ١١ال4‏ 
1582435744٠١ 48451524١7‏ 
15١48‏ 0غ2غ] 

1150550١ /‏ اخ الل 
مو عل ل/الا, الى غ41 86 33315٠‏ مدق 
747373350١ 7‏ اخ 5ك 
268662١7361 ١47 ١4‏ 05, 
لدب لكا ل كن الما المي في 
775”0.660,56١1 5٠١*5٠١‏ 0555 17 
753٠١ 560 567556٠‏ 7ت ل ات 
؟/1؟, 57/4 570 6ل/ا؟, لال" مات 5لا5؟, 
ىك ايك 586578755875 /اى"5. ولا 
"1١7 57 ١‏ الا 138,175 117 
/61 2غ 25 ٠/اغ,‏ الاغ. "7 2. لا 2, غ1/ا, 


ع/اغ, 99 
الملائكة ١‏ و١‏ 


١15١10 ١75,65 6١ ١ 
:ه55 وو”, 5و تل اال‎ 518١٠١ '"»+ ١ 
0 و‎ 


اا وو مفوو مومه مره مو رموه القهارن الناكة: ,فورض اشماء المعصوامي 201 


عب ل م سس ل انه مد 3 م 5< 


حم 
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606 /7 59 
لا ىم 567 
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35 
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ادم بن علي 7 0-48 

أبو ذرٌ ١ ١‏ 
0 ْء06 

أبو سيّار (مسمع بن عبدالملك) 0 117 

ابقا جد ووة 0 1 

أبو مراد / لم 

أبان ١‏ نض 
١ ١‏ 
/ وم 
/ ا 

أبان الأزرق 4 :00 

أبان بن تغلب ١01 ١ ١‏ 
و ا ا ام 
6١5 ,/ 0‏ 


١5 1 


ان رانف وات فج اح هوه مودوو سمه سوم مجه وكو قفويو دك رلك للحكاء بع ١‏ 





/ ا اي ا رش امك 
أبان بن عمان 3 ١11‏ 
١ 0‏ 
ا ا ل 


1 
٠٠١ 38175 7 
517 6 

7 


إيراهيم 04 
إبراهيم ابن رسول الله ييه 1 6 ١66‏ 
إبراهيم بن أبي البلاد ١‏ هف 
0 
إبراهيم بن أبي سماك / ل 
إبراهيم بن أبي محمود ١0 ١‏ 
١‏ ا اش 1 
0 0 
0 ١م‏ 


766 


> دحج 


تي ل شر 
إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ ١‏ 001" 
010 


فض 


ف احج اح 
0 
1 
5 
0 
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0 
إبراهيم بن عبدالحميد ١‏ 01 
١‏ 1 
]1 


غ الا 


ا مشو و جا ارا به موود مو عدم عه زرف املع ون سورواية ومو ةا القها رص العاقة /فورتى الاأعللاء 


إبراهيم بن هاشم 


إبراهيم الشعير يّ 
إبراهم الكرخي 


ل 


4س 


سح ال 


>31 

١5 ١485.١ , "تك كك‎ 
"551١5 

١7 

١ /و‎ 

١١7 

54 

504 

١106 


:358,57 م7 


578148 

073 05 

5١5 06 

كلأس ل لات لت الا ا هك خا لق 
حل ا لوكلا 

٠٠65‏ الما 

*7 ا 

١67 غ,‎ 7 ,337 6 
0 

5 غ2 29., لام" 

5٠١ 6 
5١171١ ”اا‎ 


9 6 المي دج مق ارط مط قر اديت وما ا لعا ا جا اط دعوو قار للا لكام ره ١‏ 





ع1 

١/48 

٠١م8‎ 

١7 

الو ا ل 

ار ا الا ال ال 
حك“ل لول 75.6.0 7518.575 0ل ؤوول, 
اي لا 

يي ال ال ا ا 1 
ملا لال غ76 وغ ل 5١‏ مكلت 
1/48" 85م" ".4 7/55" , :7غ 6غ 
هل اه "فى مت متلق 6١6ئ/‏ لاطا ؟وك, 
2660 8كل 5565٠١1556‏ 60ه25 505 
٠‏ 1:55 ,لاع 

ف ال ل ري ا ا ل ار 2 فرفر 
لعشا ايش اك ارين 

1١‏ ال الى الا الا ااا قلا الى 
4ك ١٠156؟"؟ 05٠١‏ 1غ تخا 77 
لاا كلك 2١1591١157555٠١‏ 55ل هوك 
"8:٠. 58515 5١" 5605‏ 5غ 5ه" 
7 55 15 205 عق اق 7٠١‏ امل 
3137 3551 5355 177 2517 555 ١٠6ك‏ 
060 ., 556 678 


7غ 525152١675‏ مه 01م 
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او ا ل ال“ ا لل 
ل ا لل 2 
اا ل ل ل ل ا 
؛:/ا", "9٠.١‏ , 51 

ل ال الل ل قا 
الا غ١‏ ع, /01غ. 38 

العا ا ل ا ل 

م ع7 

الل يك راس ا ل الال حدقا 
لال لال لل كول لا املع 

مع 7" 5ك اق "75ل امل الا" ؤز]أ“/, 
١ل‏ ص .مع 

0 

و1 

"0١ م‎ 

1 

ال الل ا ا الي لش شا 
معام جسم حم 

7*١ مه‎ 

7 

م 94.06 لم 

م 

١‏ 554*545 ال للا اا الاق 
1لا 0ل 
ل ل ل ل شل يضقا 


"٠+ ق٠ 8 ١‏ 7و" اللا 


١ امف انم و ج ومس ااه سمه حو امسو نون بام دوا دوجوم عد ارك الاجكا در‎ ٠١ 





+ 355 ١١١٠ل ١7 ١45‏ ول آالذلل 
0-48 ؟>؟:>”” 1:59" 6غ" 7/1" ىك 
/لا1؟ 7556 595ل 70.٠٠١‏ كدثل اكثل وكلل 
"5١ "1+‏ >*355 0غ" 818" كوك /او”, 
"5١ 385 387 374‏ 

عل /ا؟ 48ت "5 نل لان ”م لاف كك ملل 
4/ق, *الى ]كل الال لاك “١352052195‏ 
"35١‏ ”5 لاه" 55 كك لا اا 
"17/551١ "48‏ :1ه" وه" وك ١٠لا‏ 
”ا 3*8 35٠١‏ 1.6 24552415 ”7ك 
٠‏ .غ6 

١لا‏ ال الكل حا او علض الا الا الل 
كلل ول/ا, ١٠لى 30٠١606٠٠١ 385٠١‏ لاقل 
60١١49”55١55 2١17‏ لاك 
خا مطل لامك 1١357٠١7‏ "7177 
كت 88" 1955 35غ1 كل ككل واكك لوقل 
اا خرىة؟ 5.2 1١5‏ 751 11 رتل 
60١ 4# 28٠١ 4٠.١ "910‏ غ2 15# ]وك 
/اةغ. 255 ١غ‏ 

14 5395 5غ ١عك//7؟” 2١‏ ؟غال/ ثتلخكل2 ”5ك 
11/3 ه550 05١‏ 7955 5/1 وما 
50١ 555‏ 8,535" "الل كال 
/1 1 8ت 7 11ل 6ل 517 الكل 
9/1١‏ غ86" "55١‏ 17ض.:1ئ, ,/١”504٠١ 51٠5‏ 
14 ١غ‏ 


14 4ك" 15' 5ل لال مغ تك؟أى خف اكرتكت 





ملا كالىل حمق 55 ل/ا١٠كث‏ ه*” كل ١ئال‏ لا لاكل 
غ54 5582575505١55١8 ٠١ضع87“5 ٠.0‏ 
5٠‏ 51" 515 51860 ١اوك'ل‏ ملل كملا 
5 508 

,'"١/‏ 6غ.,”ة نمف مكل كل لالل أى كى لالى 
د٠٠ ١8‏ "8ك 57د“ 
1 5 تا اخملا 5١‏ الاوك 
484 0”"”'ى 55875١ 7٠١‏ 585؟ 5ؤأ“”, 
56037 5608 5175 لات رتك تلا مات 
"43٠‏ 58179 5خ" ذل قخلكل ول 3750, 
7595 3557 ”1.7 , 1غ 1560 ”)ا 
ك1“ ١ك‏ 5غ مغ ٠ه‏ كامكآف 
كو لام 36ت 355 11/1١٠١‏ اق 
1١5 ١595١ ١851١7 15‏ "الالال 
51١ 5583795050 351١85155 ١5” 24‏ 
و 8ك ككل قخلكل/ ت ئال أدل”, 
"1١5 91١‏ 55ل الل تل لكلا الل 
1١7 4٠-١095 555 55179 358575 "48‏ ١٠٠ل‏ 
216٠١ 2:58‏ 2.4560 قماضغغ. ١٠8مغ‏ 
"لا كلا 514" 


غ٠‎ 


17 
ع 


١‏ . /ا/ا؟ 


ام 0 07117171710000000ال ا 





لا اع ”كت /الى ٠١‏ كل الاك تمواق 
لاوثى زوك /الالا ١مك‏ اذمل كلكا /ا5 ١‏ 
5.17 5:9 7ل 55 75 لخ غ ل أل 
1 0",لمىره؟” 55٠١‏ اىك'ل “ىل لامك خخا؟ 
86 5.285.266 31567 خلال الل تل 
الع ار ري رونا 

ءكا١١‎ 58555655 “7/560 2٠٠ 
١7377/1١152115 2١١8١6١551 
1ك‎ ل”21١537٠١١65‎ ١ ه‎ 8/603” 
5160 51٠ 775555٠6١5١95 5١9 ١ #ا/ا‎ 
أاككل ولكلل لكك الل‎ '”05 201١ غ5‎ 
77 ١1 56 75١ 7595 55.١ 18خ‎ 
/1؟ 5 515" /او"”, ومككلل تتكل ولال, كلت‎ 
517 7385٠١ 4خ"‎ 

لا وك اك لاك 9 الل وك ل 43 قف 
1١1١1١١095١١8: "6‏ 5ك 
١153" 254‏ أذأوك ه7١‏ تل /ال/ا١ا,‏ 
5١5 5١١ 88‏ كلاخ ١آ”,‏ 
501" 70 7735 111 ١و/ا؟ك‏ غأآنىت, 
م6 5.١6‏ 51ل الل وك 56 ١‏ و”, 
7 7"511, ومحكثلتل تككثلل, تأكا الال قلاضاتل, 
1552017375204٠١ 41/44١6 5.3"‏ 
ا ال ا ا ل 0 
445435 7غغ4.”هةغ./ا”غ 

*ا اه عل لمكت الل الى تألم معلم "“ق 


اك ا يك ا اح ا ال ل 7 





165١16 1١3*825” 560 1١5 ١14‏ 1ك 
0ك ككل أك ا عاض "8ك كاذل كالمل 
4خ1كا 5٠١ ضا7//7١4155 55551١‏ لخدلل 
56527575٠١ 48‏ لال 6 ل 1ل 
ل ل ا ال ا 0 
ا ككل ا /ا/ا؟ 37/6 ىك خلال اول 
ا لاا ل لل ل 1ل تا 
كلل 7 7515 وك كلل لاتقل لكل 
ا "اا ولا 1خ ؟وؤثلتل ووثت ؟ رقن 
مغ 4.95 ١غ‏ 2:17 155 ”1 
5غ 251٠‏ “غ244 65725560.455غ4١اطك4,‏ 
17 2, 215, ١لا2.‏ 6/ا2. قماغ 

/ا ىم 2606045240552١١‏ علاء'ات كل 
لا 61١١1١95١١605٠١‏ 15 2ك 
١‏ 5ك الوك الال ق خملا مقا“ 
ماك ١ 1١7‏ 8 1355 75175 لما“ 
كلا" لاا 51١17 5.06 56 538٠.‏ 51١ا”,‏ 
55١ 5٠١ *11/‏ 555 73575 3515 وال 
58 وى 58 

م 5 ١١7"1مءكه‏ 55 "الم ؟1للى الى مل 
كلى عق لاك ١٠ل1خ‏ كا ال 55ل 
غ+غ١, 5652156٠١‏ علثل اكثكل وكتصق 
ما“ /ا/ا١يق78/ ١ ١‏ لماك .قل لقلا الكل 
"1١/١6 "1+‏ ١ك‏ 57ل وك ق”, 
1#”, غ512”,لىه”؟ 5ه ١6ل‏ اك 17و 


6# 6ت 750317 الاك كلاى, /اى 5 لىو5؟, 


لض الامتوافي لامر امون ا ادن السو والح لط ووو عطق مت لمعه فلن ار نال عكار ع 


ابن الهرّاج (القاضى ) 





ور و الل ل ل ا ار 
"0٠. 355 70 735" "94‏ 

لم 3 "١1١51١١5١٠٠١‏ ”7 "لل حك /الض, 
5١‏ "”5“"053خ8”١ا‏ 216 تتا ءاضقل 
مك ”ىك لاخلا 53155155155” 175 
مغ "2”؟”ه”' ١/ا؟.‏ و7" 2358١‏ 555 /ا595, 
ل ري اللي ا ال لل ال الل 
3" :”7 رهن" 5ه" 756٠١‏ اك وك 
ا ونلا ك5 75٠.١‏ /ا. 8 م.١.‏ ,7غ 
غ74" 45١‏ 6غ 5غغ] 

م كال اك لل ال" ثلل الم ؟ى لال أق 
اا ال ال ا ار ل 7 
١19" ٠‏ ١ك‏ نل 5؛ولكل اك متتل 
لماكل للمككتل تأككل لوك لال ولاك ١٠44ل‏ 
غ4 كخكا 151 7١1١‏ ا لمعلل ذال 
00"088”>؟؟ 751ل ل ال 5 15ل 
٠0؟‏ ”55ل لتك "الال ولا مالا؟”, 
5.955١ "4‏ :ثل ١‏ لل اككلل أا“”, 
16" "ا :ل ك ات وكلل أل 
١ه"‏ كا" 5/5 8خ" 06خ" 515" ٠١‏ قل 
4غ 245٠١‏ "9غ 5غ 51/7 6غغ26 ؤ41غق. 
*كغ, /ا6غ, 455., نفىق, كالاغ, ملاع 

غ5 6١ل‏ لول الال كخم تل 
"٠.7 "58586 "1"‏ 

؟لحم 85خ" 

١ل‏ ىلغ لاه "7380617 لماخ" ما/ تقل 
3115 3591, /اه"؟ 554 55و" 191؟غ) 


ابن بكير (عبدالله) 


> سح 





348 الل 16٠١9‏ 5١ل‏ أاكقل 204٠٠١‏ خ”ئل 
135 6غغ 

4ئ4 كال كقذخمكل "1#ك'ل 5ه 1 1 
ل كن 

لخر برل ل الل ل ل ل 

و وو الل لاوا ٠٠٠١‏ ١غ‏ كل لا3 721 
خا خ1ك 735567 .٠غ "5١‏ ؟57” ١6١غا‏ 
١9‏ 390 5595 م7 

١.6 

١677‏ نوكل الال /ال/ا1 57/1485" م6غ1”, 
6" 7" ”اضغ 

"05" ا١/لك‎ 

١6 /7ا‎ 

8مق١‎ م٠‎ 

/عء 

١‏ و ل ل مك اول 
لمك ",و١5‏ ١٠آ‏ ١ك‏ 35ل لاك؟, 
71١/755 7/5 5:٠. "55‏ 55 
7385 3”601, مه" 

"١013٠‏ ]ل 6غ اكااأق عق قلت 
*1 1 50 ا ١٠ل‏ هخ#١1‏ ؟1ؤأل 1ؤئولا مضل 
50١5 5.١8.١60 7٠١/٠٠١ 5489‏ ١ك‏ 
"51٠١ "358555 "17‏ ”لل بالكل أخلت؟ 
م 5١‏ 1 ال 7355955 ع كل الكل 
لالكلل لالتل ؟ لا 1 لاث7, وبالل, كلتل وخ“ 
51١ 95٠‏ 


علض مواد فى يتين السو 2 ووواة وماق ممع قاد ووا ول ود لومعم مهار لك لكلف ع ١‏ 


ابن حمزرهة 





؟ ل كت ا تا / 1 13 اق لاق لمالا 
كلم ١١١9959851١/95.١‏ 54ل ألاك,ء 
4خ8ا. 20148595 "ا لاه ١/ا؟‏ /ال/ا؟ اول 
4 ا لغ" هك ته” ودعلل 
7/7 ٠خ ٠٠١ 51337.56 41٠.٠٠١‏ 
7" او علوملا ١١‏ لل مكل 
2١6٠٠١ 5١517١5 ١١8-646‏ وق 
١6#‏ ه١2‏ 5675 "كلمل ل/اذضمل 535156ك1ك, 
5١7‏ 7١5١5ل‏ مه 7١‏ الخ مء”, 
١‏ 7358 75 وك ا ١ق‏ ا ٠١‏ 
14 "5غ ١لا‏ 8غ 

71 55 وغل مغ ”م اكا ولا ما للك 
55851١ 85 51١ ٠‏ 7385 50 
ك5 27935 175ل مغل كول لاك اال 
1 غ35 /ا1”, 6ك 7/8 , 1ن“ كخا”, 
84 253558 ”5غ 

اي ار ا ري ار را ال 0 
16" 558/2556 كن 5117 

من الا لمالا لا ١‏ ١351ل‏ تتككل كال الال 
كت لتكت كل لل وك 5 ٠‏ ]لل 
113" "7" /7اوا.:؛., ٠٠١‏ 

اي ا الا ا ل اللي ار 
مكل ٠١‏ اا 796 ال الوأ ل 1ل 
5 555 اك 17 555 الل ول 
"7غ ., 5غغ .8 


٠ل‏ 2 464 1خىا 717" ىا م54" 


نض قع اسخ سوم جو امجه ورد ووث موده ووو تاوت تالفنا ردس القامة” / فووسن لاعلا 


ابن الزبير (عبدالله) 


أبن زهرة 


ابن سنان (عبدالله) 


2 > محم 





لخم 535 8/1064 "ل 7 

مغ ]اه /اه 55١81١49"‏ /اه؟, ؤلخلق, 
553١‏ 

ل ا ال ال ل ال ف الل 
١1/7755‏ 

*ك 5159585 لاك ”3 ٠١١‏ 

١١0,١٠١ ,3'*9 

ل ل رار ا ا 0 اخليكا 
ا ل 0 
> 

5١0 ١4 

١١ 

0 

١77 

غ5 558.551 

1 

58" “7غ "ان لاو "7ك 73075, 7555 755غ 
51١51١15 ١٠١مل, ١‏ ”7577 
غ؛غ", ٠٠١‏ 5, 5560" 

,55١ 1/469‏ م7 

١ 

لعل الل وكل لال لازأ خف كف التق 
7551580٠64٠6١‏ لاك 
ككل /ا/ا ١‏ , 1556/ا15,خ2”"8 .٠:'ل/‏ لىرو”, 
511١ 6‏ 175ل خلا لم 1خ 


ا ا" 4ع ”7ل فى 0 ١‏ 


4 علد سات ف وموم دمو واه ورج وا للحتو عا انارو وو مو انه ارك الاحكام عا 


ابن سير ين 
ابن شريح 


ابن طاووس 


ابن عبّاس 


ابن عرفة 
ابن عقدة 
ابن الغضائر يي 
ابن فضّال 


ابن فهد 


© - ع 


2 





+ مس5 ١642١609531١5 1١١٠١١١6‏ أكقل 
مكل 5.٠٠١‏ "35077 خ7 1 
كلا حك خا 551 7555 ١ 7١7"‏ ال 
1١1‏ ال 51٠‏ لات اا ١غ‏ ا 1 

65 608.070 
84م" 575050١١551١‏ اواك 
كا# ا 77 770 1ت الل ولاك ١٠٠ل‏ 
1٠. 398 1+‏ 717 امك 761 الى 


و7 6-6, ,5١‏ 57 ةد 


٠37 0‏ 7 ؟, ل 
١٠‏ 
52706 


55٠6‏ /؟ 
54 


لل كن بدو اوسا اطاط ومو هه الجط ارط لوا مهارو نيت الفارض العامة قرس الاغللاء 


ابن القدّاح 
ابن كثير 
ابن محبو ب 


ام ركان 


أبن مسعو 3 


ابن المغيرة (عبدالل) 


ابن الوليد (حمّد بن الحسن) 


ابنا أعين 


ابنا بابويه (الصدوقان) 


رخ رح 


-_ 


> حمر 


مر 





كحض 

١73 176 

فلده 

+5 الى ., 550 "٠غ‏ 
0 5785 

كرض 

١1١غ‎ 


>36 


55١4609 

ال ل ل 0 الل 

51١ لال‎ 1311١١ الا‎ 3" ,"١ 
غ٠‎ 55١ 

57٠١0 7١١ 558515355١4 
"0٠١ 3157 77/5517 2537 

71717 77127750 751/8 


٠‏ , ما ٠ 558/55٠‏ 5, 55514 عع 


قل 1217001 ماع مع و عو مو درون لعي قن مرو وا كناو وهم اراك الا كام 1 ؟ 





الاسم الجزء الصفحة 
4 اي ال 220 
ابنا فضّال 0 م06 
أبو أسامة 4١9 ١‏ 286 97.93و 
1 آم 
شف 
غ ١‏ 
أبواستخاق: ضاخت اللؤلةا 7 ١‏ 
أبو إسحاق عبدالله العلويّ العريضىٌ " 6" 
أبوالأغرٌ النخّاس ١‏ ل 
١ ١ 520‏ 
غ ا ا ل ل 
1 نض كرض 
/ ال 0 ا ال 1 اطق 
أبو أيَوب إبراهيم بن عفان غ ١.‏ 
0 52 
1 01 
أبو أيُوب إبراهيم بن عذان الخرّاز / 0 
أبو أيَوب إبراهيم بن عيسى 7 ١‏ 
ابو اتوت اتلد ا 7 لق لشف 
١ 1‏ 
أبو البخةترىّ و 7 
١١0٠١ َ‏ 
0 0" [ 
أبو بش ١‏ ل ل ا 


,1١ ,؟75855١ 2١6غ , ١7‏ 017 , 7ل 


4" 555 4غ5/ ىالل للم 


ص ا ل ل لسوت وروي افلم اتاو وو لويف كد نب الفهازسن الغاقة/افهرسن الأعلاء 


أبو بصير ليث المراديّ 





مو لاك ل خا ]تل لو 3535 
6١‏ 5095 56 5151 1 

ال 4 ال ا لل ل ا ا ل ل 
اويا ال ال ا الال ل ال الت 
غك ١‏ خخ" 551 58" "117 7 كال 
6غ 28 24755/17550458 155 مأ1ل. 
7 غ:. 7١١8‏ غ. ”مغ 

كلمع 'ا ”65 ١15073501١١‏ ؤووك“ك, 
0 
57١ 575‏ 517 518 ”ضغ 

0800553736 05 '”ك الى 
١5705١01150555١‏ 81560وك 
"0١,051١ 0”‏ "ىل /ا١] ]١١‏ 
ه"', 57 لاه.2 ”اك كلتك ولا نل كف لاف 
م١٠١ 25١72١581551١1١‏ 15ل مالكل 
511١ 755 2535 566 "٠١1 49‏ 

كلل كل عو ظلا, الى اتا اتكاء ع لقأكق, 
51855٠١5١5 "5١56 ١4‏ 50060 كاذك 
غ543 551 7 ا 758 517 لوال 
غ)2:58,:"7, ”1733 173 

لا كك غ7 5ل 0غ ألا للا عق كلق لاق 
7٠٠١‏ خ8 6 ٠١خ‏ 62خ “سملت 
الل ار قر لامر ا ل ار ا 
6 5317 7555 ىه" 1خ 1٠١‏ 50ل 
1735148 4160 ١5غ]‏ 

دض 


7 واف 418" 8 واد قي 4 08744 رول ل جنا ويه "لها + جف لو ووو ون دو لاك لاه ل نو اد وك ولاق أو دوع قم 2 22 00021 مدارك الأحكام /ج 1 





١4 0‏ 
7 اف 
0 ا ا ل 1ش 
أبو بصير يحيى بن القاسم 0 ١01‏ 
أبو البقاء و يك 
أبو بكر 1 1ع ؟” 
505١4 4‏ 
أبو بكر الحضر ميّ 1 شت بض 
و 14 .”7584 275517 3غ 
1١‏ 
0 لض 
أبو بكر العلوىّ 1 01 
أبو بكر بن عيّاش 0 كرض 
أبو الجارود ١60 ١‏ 
3 1" 
اب عقر 3 لض اس 
0 م 
أبو جعفر (من القداء) 0 رفن 
أبو جعفر الأحول 0 م 
7 102 
0 اح 
أبو جعفر محمّد بن عمان العمريّ 1 ْم 
أبو جميلة المفضل بن صالح / 4م 
أبو الجهم 1 غ١‏ 
ابق الجوزاء 1 ا 


انو ها ريق .0 ١0‏ 


أبو خالد القمّاط 


أبو خالد مولى على بن يقطين 


© ل -- ىم 


ف > ححمر ا صا 


> 





١٠١م‎ 

>33 

ال ال ا 

"70٠ 

"7 558555 

 ,ى‎ 

غ+48 581١‏ 7م51 
١8١54‏ 

و رضن 

كلم عض١٠75‏ م١٠‏ 

وى 

",7غ 

ار ا ا ل لكك لش ا ا" 
ا , 01" 

خبة فرص 

11 7860 "1١ /ا55‎ 8 
"7٠6١554 

؛/ 51 لات ال اك ل 7 ضغ 
١٠١48‏ 

"1١7089 

غ٠”,‎ 

"١‏ لاه 

وك 3 

١ / 

٠.6 


50١١ 


تقض 0[1#13#31#31#171010000[ ا 


أبو سعيد الخراسانيّ 
أبو سعيد القمّاط 
أبو سعيد المكارىّ 
أبو سفيان 

اق ار 

أبو الصباح 

أبو الصباح الكنانيّ 


أبو الصلاح الحلبىّ 


جد حر | حرم كه 





فحفق 
254 
-ه», ١8‏ 


735 , 7 6ق‎ .١ 


30117 

5310 8 

ل١١55‎ 1671١45 5٠ 
551 ١ 

ما اا 

7١‏ أاى الل اال ل ل 
7 7 

75525718865 171/64 5191 
"الى غى 1١655١١‏ "552 م1 
8غ 614ة.ءلاه. اك 51151١١8١1‏ 
ل الب م اال ار ار ير 
/1؟. /ا/ا1؟. /73130 3805 ولا اوقل رول 
21٠٠١ 48‏ 7455"؛, 85٠.١‏ 


أبو طالب (عبد مناف) 


أبو طلحة الأنصارىّ 
أبو العباس 


أبو العبّاس السفّاح 
أبو العّاس الفضل بن عبدالملك 


أب واعبيدة 


ل ]كل وك متلق ١]‏ كللرخء كل كال ١ك‏ 
/١؟ ١1" 2١‏ ١و‏ ه5١‏ ١٠٠6كل‏ 5" الى 
,058١5 "١5 65‏ "53" 5595 1175 ”ضغ 
4 كاكا و١5‏ ؤوؤو؟ل/ لكل 7و 5”, 
غغ" 815" .٠ه”,‏ وكثت,, ككل ألرك؟, دوا“”, 
كخم"”, م١٠غ‏ 

4" 7579 .1 لك الى عق 7ك ول 
لم5 "0 7"9 "1677 تكمخاكت 5ل 
م ظ 

وو /ال/ا, 2١75‏ لحكل 26.", 3*5 7557 
4١15١١60 35/285 ,65 2195201‏ اك 
م4١1" "١‏ 5505 59 1:7" 75 أ 16٠١‏ 
211 قلاع 

2 

/اه8,5لىمىة" :٠غ‏ 

١١4 

51٠.١ "11١ ه33‎ 

2548 8ه" 5595 

"١1 48 

م 

و7" . /ضهغ 

١٠ 

لخن 

16 3غ 

51 


5511 


شف ا م ب ا ل ل ل ال بو تارك لسكا ا 9 


أبو العلاء الخفّاف 


أبو عل صاحب الأغاط 


أبو عل ولد الشيخ 
أبو عمرو بن العلاء 


أبو عيينة 


أبو الفضل النحويّ 


© 


ح | بم 





مهم 23٠١4‏ "7غ 

١7 

م ,3”١*‏ غ51 , 6غ" 

ير ا ري ل لل ال ال 
151 8/اغ 

"715 ”غ388‎ ,2560. 5١ 
غ٠‎ 45 "4١ 

551١ ,55٠. كن ىه"‎ 

كلق 

٠١ 

١ 

"17 

١5 

5١ ال١‎ ١ 

كك ادغ 

ا ‏ رضن 


7غ 4., غ+غ4غ] 


١84 
837 ٠ 
قا‎ 
خض‎ 
1م‎ 
1١٠ 


م 


أبو الفوارس 
أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي 
ابو كهمش 


أبو لبابة 
أبو لهب 
ابو حمّد الوابشي 


أبو المعزا 


أبو الفير مولى الحارث بن المغيرة النضر ىّ 
أبو هارون المكفوف 

أبو هاشم 

أبو هاشم الجعفر يّ 

أبو هريرة 

أبو هيام 


أبو الورد 


© 


فل اح 


غ٠8 7ه ".8ه"‎ 
"60.١ 514 
١١8 ١ 
يي‎ 
"٠.٠٠.١ 75595 حككل‎ 
3/ 

7واع 

ا تر ارين 
اوكض 

لا 7 

1 

514 

البق 

٠و7‎ 

54 

57// 

غ6. هه 

"1١ 37+ 

١74 

١ ٠. 

امدق 


يض فأ ستجميو مده فو وسوس له اللمساه ووو موواميه فو ميد مه بهل اولك الأحكام رم أ 


أبو ولاد حفص بن سام 
أبو ولاد الحتاط 


أبو الوليد الجعٌ 

أو وى قاط 

أبو يحيى الواسطيّ 

ابو يزيد 

أبو يوسف يعقوب بن عيثم 


أحمد بن داوود 


أ حمدبن محمّد 


© 


< | بيج 





١1١ 


ال 

"4٠ 

1١06 

١7١7/ ك‎ 

ايض 

/ام ١‏ 
غغ”"” 58,5515 
50 

فض 

غ؛. 6غ 

717 اككل لاك‎ 1١734 
667” 28٠١” من‎ 

تغرف 

١٠١4م‎ 

"غ١‎ 


559 556 ,١ا/‎ 


أحمد بن تحمّد بن أبي نصر البزنطيَ 


أحمد بن حمّد بن خالد البرقّ 
أحمد بن حمّد بن عبدالله بن الزبير 


> سح 


ري ا 20 ري الاين 

١غ‏ اغأ لات خم تل نأك 1ت "تمن 
”م 

8175ل 5١81548‏ وو" 1]اذثل, 7”*595 6م١٠)]‏ 
3ن 5ه 55 595١/١060ل/‏ موا "١7"‏ 

551٠١ 48‏ غم؟ 

كل, منخلى 5553755٠6019٠.‏ م6١٠‏ 

الى 71١5 71١7‏ ١7ل‏ 55 خم 1 
رضي رضن 

بعاد .لض 

55057556 557"72558005غ82م١ا7,‏ 
م6" 5غ 

للك قأك الى كول واكل/ 5٠‏ 255 111 
وح ال ا لل اا الألرا الال 7 
معلا" “.2,1 ١05 .1.١6‏ غ2.4مء٠غ‏ 
51 دض 

كلم ١1١8١‏ أكل اذمل وه" 60و25 
35 589" 3غ 

كل الل الل قل لازغ خا ٠٠٠٠١‏ لاك كل 
5553792" 60هغ "7غ 8٠١‏ 

١8 

2ن 

؟الاى و/ا, "51517521٠٠١‏ 

55٠‏ 0ه 

ال 0 


كو ىل م4" 


32 لي ا ل رك الا 1 





7 د الخ كل 
0 لاغ, الاء ولاء مك١‏ 
أحمد بن تحمّد بن يحيى ١‏ 4 
أحمد بن هلال ١‏ يح 
0 م 
"١ .‏ 
أحمد بن يحيى : 0 ١٠‏ 
الأحول (محمّد بن النعبان) ١‏ ل 
١‏ اس ولاس 
0 517 
لخن مين عابر ٠١١0‏ 
أخو على بن الحسين نلئِة 1 141 
إدريس بن عبد الله / 6١‏ 
م 2 
إدريس القمّيّ م ٠‏ 
أدي بن الحرٌ 1 14 
0 1 ” 
ادقف 0 4" 
الأزهريّ 0 مغ 
. 1 
اجنام بن يد ١‏ 00 
1 0" 
أسباط بن سام 0 ١‏ 
إسحاق الأزرق الصائغ 1 7/1 
إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمّىَ 2 ١‏ 0" 
إسحاق بن جرير , ١‏ 


5 / 


إسحاق بن الفضل 


إسحاق بن تحمّد 

إسحاق الصير قي 

إسما عيل 

إسما عيل بن أبي زياد - السكويّ 
إسماعيل بن إسحاق بن أبي الورّاق 
إسما عيل ابن الامام الصادق 





الاي ا انا 

ام 2١9581١٠١‏ 1؟غ) 

معك 205١ 15858184 ١١5‏ "اك 
4١1؟‏ كو؟ل كلل وكلل 1 18" 7ل 
84 7غ 

ا ل ل 0 
"165751٠. 9‏ 2715 5خ 511١‏ 1١ا“”,‏ 
5" , 3515 5ه 

"78,5" 4 

55/4٠/55 635511١866 55 "١ 
ول ؟7و””,,‎ ١ 1خ" 465" ]كال” خلخل”‎ 41١ 
غ13524غ١6‎ 1١م. /ض-‎ 

,ء١اوا//‎ 2/6660 ١616١6١” 201١7* و865١‎ 
لا١ا/‎ 41١15655275٠١ 179595 "5:1١ 114 
]531١06 

١” 

"0 


11١ 


١> ق4ى7‎ 

56١ 
"87552٠٠١7 لاه‎ 
1١ 


شف 00000 1 1[ [ز[ؤز [1 1 آذآ 


إسماعيل الجعق 
إسما عيل بن الحرّ 
إسما عيل بن رياح 


إسماعيل بن سعد الأحوص 


إسما عيل بن سهل 


إسما عيل بن عبدالخالق 


إسما عيل بن عبد العزيز 
إسما عيل بن عيسى 
أساعيل ين النضل 


ابد دح بد عه 


> حر 


بن 


60١ 6٠ 

.ىل /ا37, مو" 

غ6 "لا. الى ٠١١‏ 

51 /7ض‎ 1٠. 7 ”7ل‎ ١8خ‎ 6٠7 
/ا/ا 2 7غ‎ , 5975 

8١7 "17 

"594 31* 

577 75" "ىما 1غ 

1١11 

89 الما 


١7/1 

516 7 

١84 

00 

60 

هه /ا/ا١١.‏ 8غ" 1غ 
41١ . 6‏ 4غ 


إسما عيل بن الفضل الهاهمي 
إسما عيل بن مرّار 


إسما عيل بن ههّام 





"01,507 
0غ‎ 
١> 
١ /ام/‎ 


لل و 


إضن 

حي 

١7/1١ 574 
١٠ 
58١ 
ارقرة‎ 

70 

لل 

1١17 

١18 .1/ 
١ 


وض 


تاف 0 070107"371#31#31#3100000000000ال ا 


البراء بن معرور القيمي 
بره الأنصاريّ 
البق 


بريد بن معاوية العجلٍ 





١ 
0101 
9 
١5 
"1 
يفن شف‎ 
١117 
يفف‎ 
"1 
أك:‎ 


اذه 

١١8١7555١ 

١1١35١ 868 

/ا, ”7غ 58١١/6١‏ ١ك‏ م1 
2,١17 ١ 5١160١75858١557‏ م1 
0285 205 637/175 ث١‏ ١٠ل‏ 
31١7 5175 "514‏ 151" 

هلل ا 5 الل 17 

060 81ت لا 18ل ١٠1ل‏ هغ١‏ 

]'6 4١7 





كرض موس فح سنح من قشو ا اه وا مرو وف فوو وو مون له الفهارسن العامة 7فهرعن الاعلام 
بسطام 1 0 
بشبر النبال 53 ١8‏ 
بعض السادة الفضلاء 4 530 
بعض الشرّاح 1 غ0 
1 8 7117 
بعض الفضلاء ١‏ كه, وم١‏ 
0 لض 
يعضن المتاخرينخ ١ ١‏ 
بعض الحققين ١‏ 3 ول .كل لال ووس لامع 
١‏ غ١1‏ 
١ 0‏ 
١660 55 0‏ 
١ 1‏ 
بعض محقق القرّاء 0 لويف 
بعض مشايخنا السادة / 505١‏ 
بعض محقق مشايخنا المعاصر ين ١‏ ا ا ا م ل لك 
5١89 0‏ 
7 0 
بكر بن حبيب ١‏ 5 
ىِ 1 
بكر بن صالح 7 لجان 
بكر بن محمّد 0 01 
بكر بن محمّد الأزديّ 1 تقض 
١5 1‏ 
بكير بن أعين ١‏ ا ل ل 7 


5817508, 


شف 0 ا 0 


بلال 


بنت القاسم بن محمّد بن أبني بكر 
بندار مولى إدريس 
البيضاء 


جابر بن عبدالله الأنصاريّ 


جابر بن يزيد الجعق 


الحاحظ 
جارود 
الجبّائيان 


حم 


© 


ليس سس 


5-21 





1 
ل يق 

ل ل لف نشد لما 
ما 759 أوت, ,.41٠١‏ كلا 
0 1 الاك الام 

1 


"/اغ 

الا على 775375 717 
١706‏ 

58106 

6٠ '* 
١١7١١060١5١ 4 
١> 74 

ا 

لا 

4 

١.6 

١7+68 

فض 

60 


٠ 


ضف زؤز ز ز ز ز ز 1 1 0 121 توكو فود ابه الفهارسن العامة 7 فهرس الأعلاء 


الاسم 
جدّي العلامة الشهيد الثاني 


2١4‏ كل ل 7 2114 5غ مأك 
/ا/ا, ىم كأىلى 1١750١١836‏ 060 ”مل 
4 590 17" /ا/ا؟ 85ت ال 751”, 
20" 17؟7, .٠غ‏ , 0غ" 717 , 05” 

4 ١5ت‏ غ21 5غ امل دكت ألء كلامل 
غ6٠٠75١5١"/8275مخغ"؟,”وأ”,‏ 
الو راان 

,55ملا5١‎ ١ث ككل وخمل‎ ل١1"‎ ١48 
ا ولا لس اع سوس ل‎ 
5ه" , 5595 , و١ : , /الاغ‎ "0507 ه١‎ "48 
ام عت 5536ل 5و“2,‎ 6٠ م 6غ‎ 
,”وا١‎ 'و6٠ حمل /اخمثل 7550151””؟‎ 
0؟ غك لا 5ل ل ا ا‎ + 
ا اما ااا اا ا لله‎ 
"قا‎ .غ8ق١‎ 470.41 4٠٠١, 0,48 
مك ١٠ل الث أل ككل لال اغا أ ام‎ 
لاو اك لمك على الا الا الى الى أل‎ 
:مئاق‎ ل76٠١‎ 
.١ الملا‎ ١8.1300 2١6١ ١هم‎ 
”ق5١‎ 18575605815١8١ 
غ5 ؟/ا؟ "ىتا لخخكال كقاخكل/2 7ا”؟,‎ "5 
1غ‎ 744٠١ 1ك الل 7لا 6خ اول‎ 1 
اق‎ 5١ 17 55 73" 255 5٠١59 لا‎ 
ك١‎ 0377١٠٠١ 53” مك ءلاء الا‎ 
0 ل ا نك الك ا الل ك0‎ 


"717 , 5 0 77373 75714 "٠68 868 


ييف 00000ا001131#31[1001010100 0 





*3”؟ , 87" , 755 7551, 0ككل, أحرككل انلا 
575555555١‏ ”3 6 67 ١ا”,‏ 
6 ا ل 76 11 5175 160" 
6035" , غ508 

/ا, ١8‏ 582.5 5” ١غ‏ 7غ؛. 8م 660, وه 
آذك 6" ,٠لا‏ 557 خ١١77/6 .١ 15/1١5٠٠١‏ 
م١ ١560 2١6١‏ ١ل١ا‏ خلال مخ اا ءق, 
٠ 1*‏ 7086ل لذخلرء5 5330575١37595٠١‏ 
,150١1 550507555 5850605551517‏ 
م6”» 05 ",ماه 56/565١‏ 575 ]نما 
يى4؟ 7١3*55١‏ 6 اا خا 717ل 
>" 1" وموك أككلل ااا م7 الات 
كخم" 895" 7557 1ل م٠غئ؛‏ ك١‏ شل لامشل 
45٠١.455 253521١1 1١‏ "1غ 

د ال ا ل ل ا ا ال ا 
لا 5لا كلا ”552951 25855 3595/ت د تك 
١8٠ ٠١:7‏ "١3ت‏ قر 
١ 04 0٠‏ اا لاا 5ل الماك الل 
”ىما 5600250١5853536 5١7٠١0‏ 
مدو الوا للح ال ار 0 
1 ا ل ل لل ع 11ل كات 
3037 7605 1ك75, ككل الال مالا ىت 
575 556 /ا7”75 5358 7 ال الل لماكل 
1551539505514 115 11غا., 
414 .8غ 


جعفر بن إبراههم 

جعفر بن إبراهيم بن محمّد الطمدانيٌ 
جعفر بن إبراهيم الطاشمي 

جعفر بن أبي طالب 


جعفر بن بشير 


جعفر بن سماعة 


جمال الدين يوسف بن حاتم 
الشامئ ١‏ لمْسَم 4 


جميل 


< >" هه" »> 4ه > هد هد احج 


جمد لس 


حم 





١70 , ١737 

500 

07506 خ.7 
6 5811 


, 


5052١١١81 
751255١ 4 
509 7م‎ ١ 3* 
5٠١,١51 


"١ ١54‏ د 


ويا اليا 


8 قو حو بق ل توخي انان وله اللاي الب باخ وتكن الدو عد ا ورقة اولك لاسكا 7م ١‏ 


جميل بن صالح 


جهم بن أي جهم 
الجوهريّ 


ل داح م 





كل ككل اخلكت الى 561 ظ 
١51١ل‏ خلا 1١7 "0٠6,5‏ 

ل لل ال ال ل ا 0 
5غ" لاا 1/ا73, 515195 

775١75606١١8٠١4 5985٠١ لاه‎ ٠ 
51 7/7 ,311/ . 1ه"‎ 

78505353 

78 7 518,55١ ١ 61/ 

2,55” 2158١73 /ال/الا‎ ١37١556٠ 
غك وك 7و 75 لل‎ 67 5595 "3/7 
1552١8 ٠١ع77517‎ 1588 غ584‎  ؟ا/‎ '" 
6غغ‎ 271 4 

لاك وك كال تالا ”تك 31 335 ١٠٠ل‏ اأعق 
7/56055-5-06مخم4ت "5757152751253 
742٠‏ ١خ‏ غ55" 21١‏ 7غ 
5١”‏ 

508 

1١706 

1١6 

١/لكل‎ 119566٠١ ١1/9 ال١‎ 

/ا, .٠و5‏ 

5١8,50١ ٠١9©505٠١١ 6‏ 5غ ”مغ 
/اه,. 55752١751‏ 510 
مك /الى للم قل 31 131219١11955١6‏ 
5007 

75١4 7‏ ١5'كل‏ اال الالقض ٠١‏ لكلل 
3غ 


الحارث 
الحارث بن محمّد 


الحارث بن المغيرة النضر يّ 


حر ير 


آ-0 





7ل 5؟ 5٠٠١‏ /الى, 5517 "لا ؟, 760 ؟, 06ىت, 
١‏ 7 

٠4 "04 

1ل غ1" 

51١160 "1," غ‎ 

ا 

”1م , غ84" ”17 ”5غ 
١١٠‏ 

١7 

١1595 ١154 

١م‎ 

اا 

5059 65605.64 
١8 


١1 


51 

>24 

4 ”ل غ؛.ء/اه. 755559506 511١‏ 'اأق, 
517 

إلى 1١١17٠٠١‏ 753566794 لكك 715, 1/1" 
74 هك 1ت ارك 7/1 1 /اأا1ق 
٠‏ /الاغ 


قل 10 1 1 ام 0 


الجبدة 

الحسن بن أبىي حمزة 
الحسن بن أبي سارة 
الحسن بن بسّام 
الحسن بن بشار 
الحسن البصر يّ 


الحسن بن الحسين اللؤْلوؤىّ 
الحسن بن راشد 





غ١"‎ "51 ١35 كه‎ 

2غ ته "لل خلا 5062١6‏ 7171 
مغ 6و١‏ 

0١ل‏ 4ح" ول ”1552117 كل اتككلا”مخلضل 
8-55غ"؟ 0" كلا 57 ا و١‏ 
٠١‏ :51 وخر الالال وغ تئث, اول 
0" 5ه" لاه" ىهن" 3"505, اكثل, وكل,, 
717 لقكك لاا الالال الاك الا ىلت 
/ا١٠:.‏ ١غ‏ ه "4 ١غغ‏ 

لاغ /الى للك خلا 36٠١‏ وكال لاكك3 موقل 
كوك ١٠٠/ا؟‏ 5 ككل ال 61 الى 
158/21١ "٠٠. "1" "4‏ 15895 ١غ‏ 
7 

51 

51١ 

١6” 3٠ 


*/اعغ 
32> 
ىل ١75 ١48‏ ", 5115 553 


ادك اج البو و وها ع له و واو واه مارو اه بعل اده ودمور و ايده الفهاوفن العامة / فيز 
ا مص اللسععد 
الحسن بن رباط ٠١ ١‏ 
الحسن بن زياد و ا 

0 سك 
الحسن بن زياد الصيقل ١١4 ١‏ 

0 و" 
الحسن بن السرّرىّ إل ه528 
الحسن بن سعيد 1 وفنا 

"0 ١ 
الحسن بن سماعة 4م هه"‎ 
55 الحسن بن شهاب‎ 
١ / الحسن بن صالح‎ 
يف‎ ١ الحسن الصيقل‎ 

١6 ١ 

و ودين 

3 دض 

1 اق 
الحسن العطار / 66 
الحسن بن عطيّة م ١815"‏ 
الحسن بن على السرّ يّ / 00" 
الحسن بن على بن فضّال ١ ١‏ 

0 يض 

خض كرض 

9 تش راض 
الحسن بن علي الكو قّ / ” 
الحسن بن على بن النعبان 6 
الحسن بن على الوشّاء 50١ ١‏ 


ل مو فق كمنئة ل لود وه سان أ شولام امفيك اممو نوفني عدار ف الاعكاء 9 9 





53 
الحسن بن محبوب ١‏ ل ل ل ل لش اشن 
"0٠١ 588 751 ١‏ 
غ ١4‏ 
3852560٠١ 5١86.56 .‏ وم 
"3١75 55١ 55٠١ 2” 1‏ 555 
581١51١ ٠ /‏ 
4 غ*] 
الحسن الوشاء ١‏ شن 


3 1 


١14 ١ 
ل ف‎ ١ الحسين بن أبي العلاء‎ 
لض يضض برضي ورين‎ 1 
ل"‎ ١١ا/‎ 0 
"0 غ‎ 
م‎ 


505 171 


١ >‏ حرم قا 


الحسين بن إسماعيل بن صالح الصيمريَّ 5 وم 


الحسين بن زرارة 


الحسين بن عبيدا لله الغضائر ى 
الحسين بن عهان 


ال 


١ ">00 >‏ عد دحل 





2 لمكن 

0 

581576١117 

51١‏ ولاك لات ل ١خ3ىك‏ 517 أالاوات”, 
9٠‏ 5599 

؟, الى ٠غ‏ 

١581 

"و١8503‎ "٠٠١ ١75 ١١١ 

51 2١٠٠١ ,735 ككل‎ 

6 


"8 71 / 
” 004 

14 

ا 

حل 

ا 
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/ا/1١”؟ ‏ خ8/ا؟ ىكل وآ وول ]7ل 
398 73117 كه" اأكثلل كلتل لا الال 
245720١” 7”/5٠.8 1.١." "6‏ 155 
"١‏ ؛, ٠غ44.‏ 60غ5,ء/اة؛. 4505 ٠١‏ 

ال خا ات 5 75 وك ول كام أكنت” 
١لا‏ 9 76, الى الى فل ك3 ممق 
161١ 6 ١خ ٠٠١7‏ ١لا‏ لا 5ق 
او ا ل ال ل ا ا ا ال ل 
5٠‏ 53 ا تل تا 5١‏ 7 و”, 
١ك‏ 8ت اا 7/1 ١٠ل‏ 24355 لاغ 
لاه لّرمةغ. /ا56, ١ل/اغ,‏ "/اغ, ”77 غ, 68قمغ] 
31 5ل 1غ عل ألا ولا 175201147 
"755715519595" ١اخ5” 7١82557‏ 
غغ” 1ه”, 864و" 74.١١‏ ١غ‏ 

14 50خ 5 ال 7 د اغأ ”لل 
كع 8غ ١م‏ كلل اماف 335 ١٠اك‏ 
07"5”9207٠٠١/55 17/565148‏ ات“ 
كغكل كخ؟” 5535 55١175‏ 75 تل 
4غ" "0١‏ 05 

ااا ١551537‏ لاككل *735ل/7, وارك؟ل '؟أك؟, 
"555951٠١ "0068‏ لانم" /ا١.٠غ‏ ؟””غ 
ا ا 
11/١‏ 55 لل 35517 555 عل 
١‏ 2560 ثنق77 2 ١٠قمغ‏ 

م٠‎ 

١65 م٠. غ‎ 


الشهيد 


د سح لظ 





١7/١ 737 

اد يرك ا را الا 

ا ا و الل ا 
517/848 

7 2, ولا ك7 ١‏ 

؛غء١ض7/‎ 7575٠٠6١ 5٠٠١ "5١ 1+ 
555 06 

٠١” 

مدص 

خرضسن 

او رن 


ًت0 


4 مم 

ا ا 000 
ااا 1 
ل الل ل ا 


ق٠‎ 756/75١ 785١0 ١51١ 


1 أ سوه امنا متم يده ف وني 3 6 تع وخ اجر سأ قاط برو بك بم فوج زليلا | لها لكام نع ١‏ 





١ك‏ و7" 75ا؟, وعخى؟ 7١/5560 595٠١‏ , 
14 775 77 

528١17‏ كا كلا لا الى 
5١60251١1 1١1581١596486 ١87١64‏ 
77/51١851‏ خ7ا كل عات ىت 
5# اك ا 7 1ل لا ل 
ك7 /ا79, 738 , 75595 , غ1 7”0, 7117 

+20 ”6غ ]لل اث 7لا 5ك 
١580-4689‏ 1١8ا2‏ تكتك“كل/ لكك هك 
,1١5 25١8150١5١ 858748١‏ 
53775٠‏ 55 6ت مت لضت 
كل/ا؟ , ىك 50955595 75*7١‏ الى 
ك5 55١‏ لاو ”7 7355175 555 ٠/7‏ 1 
ك. ,٠غ‏ 451 ”177/1 1غ 17 غءمىمامضا 
را ا ا ال را ل ال 
امار ال ا ال ا 7 
507560١ "585550553"‏ هت 
6717 ما 6ت لا ول ل 7 كلل 
75 , 6ه" 1/7 مه" ٠‏ كثل, 7/1 ؟17 ول 
1٠"‏ 58غ9585355353584 1004035840١‏ 
٠غ‏ 25 "ل/اغ, 0غ 7غ ١م‏ 

فكل لكت الا غللى كنل الل لاتق لمت 017 3ق 
"72٠,565‏ ,656058 اقل 
١489‏ ,"ىل ]ىكل 860١721؟958157١21”١7”,‏ 
27"”"5-0036 20771 175 الا لااك؟, 
7/7 6ك /ا/71 6خ 1 اث وكلل 





8 375585557 مكل اككل التق كلا 
١11.373 "37‏ 

لا لاا ,2مك تمت الكل 
”,58ت 75525١856560505 45٠0١0‏ 
/311" 67 1 خم 15 3550 7501 
14 غ5 7١‏ ٠غ‏ ]4 لاله اك كلكلا الى 
/الى 21١١8١ كه١750١١5 ١٠٠١٠١ 3١‏ 
١" 2١631 21675١5 ١67‏ لامكا مدل 
خلا ع الاك 
غ/ا؟ 5.06٠.٠٠١”‏ 5560 555 715 
ار ا 0 ال 3 

58 7غ او الك الل لاحى ١ك‏ كك 
1752725801١55 1١560 ١3715‏ تلك 
,١ 77‏ ]لال ه/ا١اى‏ /ا/ا١‏ 8و1 2055 ,50١0‏ 
كدل'ل 50١ 555755575855٠6‏ 5”و”, 
ككل غ/ا؟ ؟ىكت نكت تللكت انأل دل 
كل تل الا 15 ٠‏ لاقف 
6 8 1/877 . م//اغ 

حلي را 

مه 86 06 775 مم1 

١6غ‎ 060 

ال ا ل ا الل 0 
4151١ 4١4 ,5"605 5437‏ 08,17335 غ2 5غ 
١5 "7135٠٠‏ 

5١8.54 ك”,‎ 


51١‏ 57335079 غ501 45 /7337, 7 7غ 


ين لويسو قوره اااي وم وه معي ف مساطم لدو لط خا ممه و مام عدار لكا الا كا رن 





م" , ١6‏ 5١5”51؟”؟‏ أككل 5 ضعت 

1" 0735” ”7غ 

4,١ "857/5٠١ 69‏ 7ضغ. 8غ مم6 

ى٠١ حك لاك ألا قل‎ 154 0505 ١ 

لال غللى 3553/7 7٠١١860٠٠١55‏ اقل 

3 ا‎ 1155815١ ١1١816 
0 للا ا ال ا ا ار ير ل‎ 
“لال متك ]لال‎ 26١ 6065١60١18 
اىل/ كخم لاخلخلا اقل‎ ١ 75 ١ ك7‎ ١76 
ل١5 خملل‎ 51 575١5 5١85٠7 
707502507 515 0595" 0517555 51+ 
5ه لكك لات ا الا تالآل‎ "4 
7خ5 584 586 6كقى5, /لام1ا,‎ 58١ 0 
وأوك‎ "58557/55573551 5592584 
ا ار ري ار ا ا ا‎ 
الال ار ير ا را ار ار ل‎ 
ماك لال ا ال ولا ا الل‎ 
7و”,‎ 356٠٠١ 78 371/77 غ55‎ 7” ١ 
751٠١ 505 5 

1١‏ 2/8 5١٠20"”"؟'‏ ود“”, 
باحر يي ار ير ال ا ال 0 
1غ 58.5.5580 5غ.673. 8ه دك 
6“ ات لات ؤت علا الا الا لال 
كل 280 ك8 كنلى اق غآق 65 لاق ان 3ق 
1م8١ 11١1١٠١6‏ 1ت الث 


ل ال ل ا الي ال 





غ587 :1١ل‏ 7ض ١‏ 5 ول 
2١06١60 ١61‏ 7و ١‏ 5 اتك5ا/”تى, 
غ61 68 135 الاك 1/5 1ن ١‏ 
دما آاىمكا "ملل لامكا ١571١5١‏ و32 
7١5 5.١ال/لء١ا١ ١555‏ ١١7575١ا”,‏ 
7 ار ل ال ال 7 
51٠. "9‏ ١1:”",91؟‏ ه5165 ”ل 7 51, 
"0١‏ 5م58 505 ككل اككل ككل 
1 1 4ك الاك دوك الاك وان 
"٠‏ ”587 5خ 586586 /ام ؟ كقألاتل 
559٠‏ 550 /ا55 7555 5٠‏ ا كل ل”, 
كلل 6ل اال ا 3 خلال الل 
الل ا 1ل لا 7 1 56 ىال 
4" ١٠ه"”‏ ١او”/‏ ووث كو" 705 ,7553٠١‏ 
اككل اتلل تل مكل تتكال لاستلا ااال 
8ك .ا الال الال لا كلا الى 
ما" 73375 358٠.‏ 3585 أخلل” كل لوا”؟, 
8ل 795٠.١‏ 395175 9575" 351 755060 555 /111 
7لا ١٠75ل‏ كل هل لالخلا 5١‏ أق؟, 

ككل لات مك ال ل ل نل 5 ال 
3غ ”57 غ44 28.4750 45 6١٠‏ ١اهم‏ 
3'ه6, ”6 غ60 هه ا ممم ثم حك كاك 
الك لاك ارك ملا كلا الل ولل, /مالى الى 
آى عم ثم حت 1/1١‏ 05 ”35ت ٠مك‏ 
5١‏ لمك لمعل 6 ١اك“ا5١طتك,‏ 


1275215520١5١06‏ ا كل 


0 000 ل ل 





ااا ا تكو ا تك تتا وما لسوع ىن 
4605١657‏ ا ءادال 
ا أكك 33 ملكتا عوك الاك ]م١‏ 
1١48٠١ ١/4‏ ذل لاذل لمكت كقذل . قأكق 
7١1١7٠١55555515‏ ء”, 
5١73"5١١ 5٠٠٠١ 7.١8/٠6 5٠١19‏ لاتق 
"٠.6١.5558"‏ 7573050 5175 111, 
”,ا غ”؟ 0وه؟5, 7ه" هوا ء6آ 55١١‏ 
57 5514 مك تت لو 75 الات 
ك/ا؟, /ا/ا؟ , لىن/ا؟ 757/5 581١ 58٠.‏ 7ق8ى5, 
م/م" 85 559375572551١75.‏ 
غ 758555655 755 ٠‏ 7 “”, 
غ1 91١5 31١/6‏ "5 ا الل 
ري رض ررض رض ا رضت اررض 1 
غ)غ" ",7517 8غ" 7"ه”, 5601 , 500" 
5" ره" ه73 756٠١‏ 1ك واكك لوقلل 
61 .ا الا الا ولا كل 76ا7”, 
ا 1خ" /اخ8 3 785 355٠١‏ ١5ل‏ أل 
2 /ا7"5 3955 172501١1٠٠١‏ عش 
84١556465455, 48‏ 
17721٠6 15845752175” 21""48‏ 
53369 غ, غ38 2, 13535, 6١ 45060 544١51٠‏ 
658,517,47٠ 505 060‏ 

ل ل ا ل ل افر ار ل امقر 
٠غ‏ .غ1 5.87 05,6١‏ ”,الثمم 


و" 1 7ع لل ع غ/ا, ىى23غ 1/ىقى, ١لى‏ 


”م سوام ولاق خوك اج وروا بح بو بتع روا ميمه درو االفها رمن العافة: نورين الأغلذة 





لالى لال لق كلق مرق ٠ءل‏ ال ا الا 


5025٠١ تكا“ثامالك‎ ت١١‎ ك1٠١‎ 16١مل‎ 


, ١7١7 
,١8 3 


,١ 65 


,١ 06 


,١ا/ا/‎ 


. ١8 


4 , 
1 
١‏ , 
00 
14" 
0 ؟, 
1 , 
0 
917؟, 
م 
8" 
ا 
ل" 
ول 
4 
الى 
ا 


غ5" 


ا ف ا ال ار 0 
528١45١5460 ١435‏ وق 
١67/١60 ١077‏ 05 ١6١ل‏ أتثل 
114 الاك ”لاك الاك ه76 ,.6١‏ كل ١ى,‏ 
١ 786 ١76‏ اذركل كاذىمكا// "ملا دمل 
089١٠5١5731١581١55١50ك,‏ 
اال ل ا ل ل ا 
ه251 1١ "١6‏ خا 15 ل 
13 ؟؟ 05753 55855577350 755 
ل ير ار ل ال 0 
مغ 5072560٠١515558"‏ 
غ0" 560, هلاه" 756٠١‏ 51اآ”؟, 
ا" ”ا 570 7 خنا؟ 76 ١؟,‏ 
87 ”نا ]نك كخكلل/ لكل اأك؟, 
ك5 555 ل ا 7 أء“؟, 
١ 5.06 7‏ ال ا ١ا”,‏ 
ا :كل ل ا 15 
ااا ل ا 1 ١‏ 71 أل 
*؟1 71 0غ 1/5" 8غ" 15أ؟, 
"١‏ 05" 8ه" 71١‏ ا 
1ك ل ات ات الا الال 
ا ولا لاا خا 7/5 احلو”, 
6 381/7 7385 ١1ذأل‏ 5517 أ 


٠١ ٠ 5 5 5514 517 ,”9506 


1 دعوف انالومل اباجعا و وروي وا لمخم لاون كس كوو ندم عذارك الأحكاء 1-7 





٠. 3*‏ غ, 5 ٠ق‏ 0٠5ا١٠75اض١٠5. 84٠١‏ 5ق 
715 05-5 235غ2 7554355041558 1, 
لا" غ. 1755. ١٠11.١141.41“5485غ1”.4ط4‏ 
46٠٠١٠ 4‏ ١60غ.‏ 24053407 601غغ0.2ه16, 
7 6غ 565. "1 ”8غ 4535 
١‏ /اغ, 279 , 774 , /ا/اغ, ىلا غ, 279, ”7قمغ, 

غ8 ؛. 860غ] 
1ل ول 280755١01528١‏ وال 
ما كك لا خا 5 1 كل لاغ قمغا قف 
00.020١ 0‏ 6 ,لاه 101756١‏ لال 
حك قل ألل علل كلل قلا مل ٠ق‏ نلق "لق 
57١١0١١1١511١١١ 5٠١95 51 6‏ 
017511١٠١51١554‏ 55117“ 
ل ار ا رار را الك 7 
08,١67 ١6١07819١4١‏ ١ء,‏ 
١ 13551171١5٠١048‏ اا 5ك ]لال 
١8651586 158٠. ١/5 ١/4‏ 1885 ١اأك‏ 
15/1565١5 ١55057‏ 775 ”27 
6 51 5 175 ا ا ا 
85507575١55٠١ 469‏ 1 ل 
7 51ل وك 1 735 .آل أل 
5 1”؟, 87/556550" 50501١‏ 2575 50735, 
55١ 757٠١5600"‏ 6ت تت سكل 
كلا ؟' خن/ا؟, 5/ا؟, 58٠.‏ ”8م58 , 0خىكا, /اى؟, 
65 2555 ”55 75557551 غناك ادل 


,7١ ,71 37 5١ 5١١ "١ 9 ,5 0 "٠غ‎ 





الل را الا اا ال اا 
لي لض رشان رضي رض رض اطشرفرا 
فا انف الا اا لل ل را 
ع ا ل ا ا ا 
مو خوخ الل ام كل مك تامس 
دي الال ولا ولاس ا ممن, لامل, 
١‏ 1 زاغ 10# 101 
6٠غ8, 246524١608١” 5٠١‏ “1غ غ'غ) 
ا ل ل ل ل يريا 
:"ل لا ٠غ‏ ١غ‏ 44 86غ4 8.4745 اء وك 
١‏ ؟ه, ”هللاه 5١5.‏ .هت 
ككبلةت الى الا الا لاا إلا قلا لالا لا 
ولا الى 486 44:45 اث غ؛افق هترتف 
لل قل كا جك ا مل 
ل ل ا لا 
ال ل ل ا اا 
02 اللا رش يا اط ا أخر! 
035256١6١86٠. ١4 3"‏ نكا لكا أتثكق 
ا ل ا ا ل 
ال ا ل ل ا 
ا ا ال ل ا 
فاق اام ا ل ار روما كما بماك 
ا ل ل ل لا 
ل ا ل الل الشف لضفا 
ل ل م ا ا 


3١‏ 90 07" , 508 , وو" :كلل كككل/ لركت”, 


ونع وينوددو و قذارك الاحكاء 5 9 





4ك" اا" الى :77 7/5 ١٠ق8‏ كت اول 
38# ك5 /7خى؟ 388 85" 2551١‏ 557”3, 
+95 5560 خا 91١‏ 7 لثممل 
الا ب 7 ال افر ل ل ال 
ل ل لوف رض رض امرض الرض” 
غ)غ" 16" /7اغ”, 5515 "05١‏ 7ه”, 1ه" 
لىىي 5 3575ل اكلم ل 057١‏ 01ت ات 
4 وك ا "ل ال نمالل أل أ خا مقر 
١‏ 6, قهءلخه 17 1130ل لاك علا الا كلض 
الا لا على الى ألى قعل كىل 'آكتكا 3ق نك 
ا ا ا ل ا ال ا ا 0 ال" 
١ 581501١75" ١١85١7‏ 5ك 
حرا يض ال ال ا ل 0 
,.١ 05/١686 ١,6052085 87 ١6‏ 
د لاا ا ا ا ال يي ا 7 
١‏ ]لاك ١١70‏ تلاك لال لاحت وك 
خملا ١879‏ كاذل خذالا .قل اقل "الك 
155585715551١95 9"‏ محل 
١ ت١1 5355066565١5 5٠١‏ كاق”, 
7"”"0٠5١5١5 "١1/‏ 5851ل و'الق 
51 51 5 اال نا 0ؤلت”, 
5ا؟', غ285 ,ول ”ل ؟ول, 
”0 25656 05ك؟ل ع ككل اككل ااتكلل قل 
66 4تك؟ 75" تكلا الا ؟, ١٠ىكت‏ اول 
587 7580 كخىك؟ل 1895 ١15ل‏ "7و اال 


1 "+ 1 7 ,”6 "4 "517 ,,»”56 





217" 6ك اكاكلل اال تال اال لل 
"5١‏ "5 5 1ل ا خا الل 
ل ل ال ل اع 5 
غ5 56 17" 555 07”, ؤزو”, 
مه" كن" لاه" ؟أوكت, الكل اكلم كلل 
غ6 57ت لاك الال اللا الال لات 
كا 7/84 "7 ٠م38‏ , اىلكلا) دلت الل 
غ8" وخ" /اخ4” غ88" 5خ" اول '؟7' ول 
لا ووس شل اش ا 4# 0ط 
/ا. 5 456084٠١5.‏ ١٠٠'ئ؛‏ ١ا5آق4‏ 
ا 1 ١‏ ٠ك‏ ال 7ل 75ل دل 
/ا”غ. 1535 2415٠‏ 2.414 60غغ] 

لاا اال ا ا الا ا ا ال 
غ؟', هع" ككل اخ تت ال ل 
9 ٠غ‏ غ41 ه40 لاغ 6٠‏ ١ه‏ 5هة./اه, 
48 كك للك لاك علا الا الا لمالا ملا 
هلل على 'الى "الى على ملم كثق لال الى 
فى ٠١ 3555851! 555060 3599535٠١‏ تك 
ا ل ا ل ا ا ا ل ا ال 7 
/ا١١ 3571١1١5 ١١86‏ اك 
01ل :ا و ال ل خملل وى 
١7” ١148١217١45‏ أول 
كول 2١358255602616١ ١08507‏ كأكك2, 
١١7" ١/١‏ "لاك 7 ١ 70 ١‏ , تلاك بالا 
1١8021١88 5١85 2١8٠.١ ١9‏ كلمل لاذضال 


48مت ١/8‏ 0-5 ١55951,/؟:5١5“"1١‏ 5و3 


0/1 مجا ط ري 0 انوناق ون مات اميو ااز اناي مواق اطق ناما كال ماع ولو فلار الاحكام / 2 ؟ 


750١60 75.9 "٠6٠.١ 58‏ /تك 7ض أ١ء”7”,‏ 
ال ال ا ا لاير7 
؟ الا 553 7558 "25758517775 55 
كل ا ل ل 1ل لا ال 
٠غ",١2560”ه"”‏ 60ه55ه5 7ه" ,”5١‏ 
1 اك الاك ولاك تلاك الاك 
30 ىل 586 755 51 تكد ١ك‏ 
للحا 7 لا ا ارا ا ال الل ال 0 
خرييا الرض ا ريرض 7 رض ترف تي اك 
"16565١‏ 18,517" 15” ١وكلل‏ وهل, 
بكوكل ل/او” ىو” لتكلل اكت تل أت 
رمك اكلا لات كلا ما 61لا 
38 اخ كان 385 أذخالل ١ؤ”‏ 7و 
”517 73”5 583555" 101 3# ل فحءع قل 
كعلللا ١غ‏ لخ8١‏ 1 :١غ‏ 1 الءت“طلشق 
53”"520453545٠١ ١5 5١١1/‏ ”173 15050 
725" 55 155,186 4158 1550؛, 
44524432441١ 1585 2,1 3”"8 215‏ 4246 
غ48 37عغ82.5غغ؛ 5غ44.,١6غ721هغئ2‏ #ودكق, 
غ0 1١‏ 658556 455 الاغ, 
"لا ؛. 8/اضغ 

غ6. هه 

514 

"71 

"77 060 


78 ١5155١8٠ 


الشيخ نجيب الدين محمد بن نما 
شيخنا المحفّق المعاصر الأردبيلٌ 


الشيطان 


صابر مولى بسّام 


> سح 


© ١ح‏ جه 





»10/ 

كل 7 

71 ل و 5175 ا ا‎ ١ 
4/اغ‎ 211 7/75 5 55555٠٠6! 
/ا”غ‎ ١1٠١ للا‎ ١ 

١ 

كك لاك كى 4ق 5510ل الال ىكل لام 1؟ 
لان ذلك آل كلا ولا, كلا لل أكق ممق 
37301١١7“ ء١خل ٠7٠+‏ 1119585مات“ك 
750١١15959564‏ /اض١٠5"”؟‏ "3 555 
5١١ 5٠.٠‏ 
"3 اف ونه ولا ذامنلى 5601755١1١617"‏ 
"٠.60 5560 6‏ "7 الل وككل 53غء مال 05غ) 
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ل ل ل كن ا ال ا 7 
ال ا ا ل ا الل ل 7 
ا ال ا ان اك الا 
17ل مكك لكا لوك الاوك لضا مل 
ىا كخرتلامخك 01651 و١‏ 7 ١ا”,‏ 
5١7٠١554‏ 1ل 051 555 
"2١‏ 5"9 غ251 585601555 ١لا‏ 
؟ ا" "7/٠‏ 576 اننا 7 71ا؟, ىا 
+" كم 586 15820551255١‏ دل 
م خم 5 ا كل 71357١1‏ خا اك“ 
7 ل ا 1 75 5160 511 
/اغ", 5" 01ه", 505 


الا ىم 1ع 11 غ74١‏ و ١‏ 7 +" 7" 65" 


الل 1ل لال 5ل شؤغءمغ ٠و‏ "”هة ١ه‏ أك 
حك لات الل كلل مالل فلل "الى أل أق /ا١3,,‏ 
ا الحا ل ال اح ا ال 0 
١*4‏ ”5 غئكل 7 ١1‏ أاو“ثنالاد1اموه كل أاككق 
١ 61/‏ 5وككل الال /ا/ا كل لال اذمل امل 
معخماا مخاا ١15ا‏ ”7ت هت ا أحتل 
ل اللي ل و ل ل ا ال ا ال 
؟' ”1 58 "7137 5165 7ض71١505235050,‏ 
/لا0؟ .ا الا :/ا؟ ,ىنا" 575 امت 
*3481, 4خ3؟ 557557 1551 155060 ١ال‏ 
غ1 8 51١5‏ ال ول ا خم 
ااا لاا ا ل ل 37115 555 لحوق؟, 
مول .ككل كلل ارك أكثل ولا ملا 
لخ الل تكرت مرخ" 6خ ١1و75‏ 151 
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ىم الل لا كنل لاغ 5غ حاف ”مق آفق غك 
العلل الل عالل ملا, اذى الى "الى وعى لالى 
حل 'ل لاق 11١55١560600601 ١١‏ ١٠7آكل‏ 
ا ال ا ال را ل 7 
؟ ١17”‏ ١6ل‏ وولم وك اككام تق 
١/75 0‏ 5/اث, ولالى /الاك ١مك‏ "امل 
ىا ل/اخىك 3561555151١55٠١‏ ملق 
51١259351١55٠١ 5.١806‏ "77 
إ5"”4 ”5ل 01ل لخغ؟ عكثلل وأككل الال 
غ؛/ا؟. و7ا؟ كل/ا؟”, .ى؟ 2557/ا15//م8و, 
ا ير ير اي ا ل ال ال ارا 0 
1١‏ ا ل اال الل للا الل 
5 515 73717 مو" اك تقتقلل الال 
ا الا لالاا م7 7375 الل ألا“ 


كخم" /ا95" /7ا١٠1‏ لم١‏ ؛. 6 ٠6‏ 5 


158,55 ه150 557 /ا15, ٠‏ 1ش ١اأق‏ 
غغ؛ 2.6٠.446‏ 455,454,405 .,ءلاككل, 
26 ١لا‏ 2. 4/اغ., /الاغع 

ا ل ار ار الو 0 
ك4 لاغ 6٠١‏ 6ه 1ه اكت نأك مك ألا ملل 
الى الى عتلت ١ات313 1١9/١635‏ ٠ق‏ 
ا ال ا ال ا 0 
١6٠١ ١4‏ ,لاهلا ل8موكل أاكل/ لاكل كلاكل, 
8/ا ١/5 ١‏ لامكا ممصا وك ل كقدل”, 
058١5١856١15655‏ 5ل”, 
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ه/ا؟ , /ا/ا؟ , 58١‏ 5875 0خ كت 75260 م15, 
و ا لو ل ال ار ري ار 0 
511١‏ 315 7و" 3051 ىه" 5ه 
كل أككلل مكل لك الكت أكقل الال 
أ كن 535157 58/7551" 7355 ١٠اشقل‏ 
اا اتا قتع + تكراب ع اا كاقلن 
١ل‏ اتا ال كلل الاق 17 
وغ "”*ه غ؛. 1ن غى/اة ]ا لمىهةغ] 15760: 45 
ا ل/الاغ. 8غ ١قم8غ‏ 

لاك 7 7ل الل تل تل تأ ل ال ال 
7غ 5غ,"”؟ن كلق يلاه ذؤنه "ل لامك أل 
كلل لالاى, على الى كل قات كل لاق أق 
ا ا الى ا ال ا ا ا ا 210 
ا ا ل ا ل ل 2 7 
ماعل ال اتا اا ا 10 
131١5٠0١05 ١08565 ١6‏ عمال 
١ 75 ١/١‏ ولاك /الا ا لال الاك مل 
امل خلخك 157ل 1١5‏ 8ك الل 5 دق”, 
غ+ 065,5٠‏ خ١7١35511١؟‏ ”ا اق 
ككل 17٠١ 5١5‏ 0”"53 ”057 ”50ل 
74 55ت ٠ك‏ 1 1 57 أل 
505 57 “اا خ/ا؟ . ىك "ىك خلا 
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كل ا خا ل 6 ل ل إلى 
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"747١45959884١6 1١‏ 

م لال كا تل اكت 1 ل وت ال ال ل 
الل وك كك لاخ 55 ك1 اغأ ؟'أ مل 
كع لاغ ٠ه‏ اهم مهم لام أم اكت 1ك لاك 
ملل /الا, الى على فل ٠ق‏ كثق اق 0ل لاق 
١80٠٠64 ٠٠١3*6٠١ ١‏ ١٠1١ل‏ اك 
65281١17‏ 155158151 . وآك,ء 
136١560١552١860 ١755 ١ 1/‏ ١اككق,‏ 
10 لا لتك لالا ا لماك الملل 
ما 21486 15573 7١5920156‏ و١‏ للمء”, 
وا ا الل ار ار ال 7 
1 2,56 ”ل هه ات لت كات 
لا /ا 7 5 .ىكل 558557555٠١‏ ادل 
ا ارا ار ار ا اي 0 
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6١17211٠١55 548‏ 215 وك ”دلق 
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١/١ 4‏ "اك ١١/7”‏ مك غأمخكا هملق 
75٠‏ اكت 558577٠١‏ 
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ل ل ل ال ل ا 
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16 79ل ل اهل لوا ١٠٠ل‏ مال 
ا 3/١‏ 7 7 

ا ال ا ل رم 

عل 5“ الا ولا, ]55١٠١85٠١٠‏ 

الذي 

ك1 5ل 5١562‏ هك ه75 و 
,”5 /7اغ/امة. "كت معمك كك لات قت 
1[ لل ولل كل لالى ٠ق‏ كلق أل لاق انل 
ير اي ا او ا اح ا ل ا ل 
2186١١7 +‏ 101735017375 لمك 
راد ري ا برف 0 ال اك ال 
١56 ١:‏ 5١١٠6١2”؟١ا‏ ه60١5‏ 5و, 
56556 13115060 الال الاك ولاك 
ك7 ١155 2١57151١ 14/١86 , ١‏ وأ325كق, 
515756٠٠6١7١55 05‏ 
51١4‏ ١٠٠05؟0575‏ 0759 520771 ١٠٠ل‏ 
711352075711١ 5877337 55 ١‏ 515 
55 58 900, ,م5 باك الالى, 
ع/ا ”3 ك5 خخى/ا؟ 5/ا؟. ١٠58؟,‏ الكت ك'ما”,, 
غ58 588 557”2551١‏ 55555060 555 
الل ل 5 اال ال ككل كالت”, 
01 5 7ل 1ل تل .1ل لاقل 
17 7"1, 50" 7غ "؟, ٠.‏ ون"”, زوث”, كوكم 

م 5 ١72137١4‏ 5558ل الل ولت 
26٠/40 65,5١ 8٠‏ 7هءلمه 605 ١5,”ت”,‏ 
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الى مفلل كفل 7ل كلق رتك تلك الل لل 
3# لل 5 الر كلض ءا خء كل ٠١‏ ١١كاتث‏ 
ا ال ا ا ال 0 
اول ال ا ار ل ل 7 
لا خا 155ل 1ك "7ل أل اقل 
/اغ+ 2/١6 26١١7 2.١18١‏ هه 2/١‏ 5و“ى/لاهل 
مات اول أكل ككل لات لل متك تقتككل 
١ 7" ١ 7/١‏ :لال .مك "مك ممصن لاملل 
ا لا ول لول 19019 93ل 
7١7" 5٠٠١ 148‏ 75 لضا لء””, 
9إ4 "2 65" ١‏ ”77ت 50750 

/1 "1" 58" 71ل 075 5 1 151 

؟' غ5 15ل غ5 8غ؟ 7ه" 0ه ١٠ا”؟,‏ 
؟'كلل, وككل كككلل الاك الاك الات لات 
ه/ا؟ , /ا/ا؟ ١خى؟‏ 5خ 258 كخ58” كقم”, 

95 5”0595؟ 5*9" 5587551 01١‏ أدكق 
كل اث وال تال مال 7 كاك 
كك ات م 1ل ال 1 11 
كلل لال 3935 ”7 غ31 7157 أوكل, 
مه" ؤوثي اتكلل 76 ولك الال ولا 
4لا ىلل الث" كلثل ق ملل ١‏ ول لأ 1١10‏ 
“5٠‏ "كا تخ ال ل دك 
ككل 9:, وق لاغ ام موص '؟اك لتك الا ملا 
على "الى "الى مل كللى كلق 317 "3557 لاف 
١15 كامل١35١ ٠١5*6٠٠‏ ١ك‏ 


ب 2 اا ل ال 7 





تسزوه باونو مسيم تدا رك الأحكام رن 





اا ااا لكا الا ا و كم قثن 
موك“ /اه١ا‏ ١٠57ل‏ 5]ك6تا 667ل لتقا أتككق, 
؟ا/ا ,١ ١‏ لال 5ل/ا١ا‏ ١٠8ىمل‏ 8816لا 6ك 
35١17" 21551558550‏ دمء”, 
لم١5‏ 5.9/١٠98535١ل/‏ لماكل "١5‏ 560ل 
55١ 514‏ :73 7555 ١11ل‏ 15؟' كااأاق؟, 
مغ" 156" ١ه25‏ "50" 0ه" /7اه5 2,565 
1ت الات ا كات ما ؟, كلمت 
81" "خم خ8ك5”/ ككل قخركل ٠١‏ ذأل األ 
51 55ل 5.6 7 57 7355 اال 
ا غ1الل وكث اا مالل وا اال 
لا تل ل الل 1 /ض 1" 
"١‏ 5ه" 1ه" مره" 5ه 717 لأا 
لكك الال لاا اا 7/5 الكت كاى”, 
غ4" 5خ" 355 50 2101 1١#‏ أع قل 
كلل لاء١غ, 4١5 21١8.4١ 74١6 4١5‏ 
757513335204535 8غ 2155 75 

غ 8.9" "غ41 60غ1غ2 4456 7ضغ؛8.4غغاء 
نع 250١‏ 2605 1545775605 لاط 
848 2 , لاغ . /الاغ 

ا الاي ل ال ار ار ير ال 
غ” وك ا 733 755 ٠غ‏ ]أ كل لا ةق 
6١‏ ”05.67 8600م ٠ت‏ 5ت كت الى 
حك أك علا الا غلا ولا ذلا الى الى لاى 
خل ختل ٠‏ تك آل ]3ق علق لا5ك 38 أق انق 


كامل52١١.‎ ١١١736٠١8٠٠١ /ا‎ 


60 الفهارس العامة / فهر س الفرق والمذاهب 





ود لا ا ل ا ار ا ل ا 
ارا ال ا ل ل ا ل ا ل 0 
١6‏ 6 6ل لاه ١8و١5‏ ؤول اكلا وكق, 
01 ا ]لال تكلا خا تلا ”مل 
/لاىم١ا‏ لاك 15730552٠١‏ 1560 2155 "7د" 
10٠؟' 5١5 505١12535١5١٠٠١‏ ١آ“”,‏ 
”1 ؟, 7150 51 55955 1ك الكل كأالق؟, 
6" 6ه؟ /أاة" 565 اككل كلت أكل 
ال الاك الال ولاك لاك امك لول 
758555355١ 4‏ 1515ل /اا”, 
7 1 51 ا خم ال 
ا اتلس ل ال ا ك1 37 526 
كال /ا 1" 8غ" ١٠وث"”ال‏ ادل "7ه”, زو“ 
7 ىو" 17 اك متك ارال الال 
الا اخ لمث دونك /اى" ., ىم" أأال, 
٠غ‏ ”.ىلا١٠‏ , 4١5408045 .٠١‏ 
الا ا ا ا ١‏ 11 1ه 
5١ 5 ”8 5 6‏ 455 8غ 5غ44. 55غ4, 

5 5600 /اة؛ 405 ١٠ت67‏ كل 'اتل ”ككل 
415 25 ١لاغ,‏ الا "”لاغ, ه7/6اغ. ”مغ 
ل ا وك تك الال ل ال ل و ,ل 
م58 60١‏ 0ه 6ه عت كت 7ت اك 
لاك الل الى 'اللى منلى كنل كل أل عل لاق 
ل ا ا ل ا ال 4 ا و ا اح احا 
0 اللا الل ا لي 0 


اد ا ل قا ال ا 00 


اع مو اللا ع ولو ف ارك الاعكام 17م؟ 


١61‏ 565ل وول ه١1‏ 605 ٠تك6‏ )”كل 
١88 ١7٠‏ أآذل مذخل خلذاكت '7ا'قأكل/ لوق 
+ 1585ل 75١١‏ 75و١٠‏ 7 الى 
2055١ 7 1/‏ "077 107735 ل ل 
:1ل ا 7555 117ل غك ٠و“‏ 
501 501 ك5 اا 5لا لكلا الات 
58١48‏ 5860 لم35 5889 75517 5958, 
ب[ 1 358 506 1١‏ 35 وا 
ىا ال لل ل تل تل 
ل لا 75 1ك 117 11 16 
لاغ 535 ”ول ؤزود“ال هوك لل اك 
غك وك 5ك .الا الا لالا مال 
ا ان 1خ" 380 تلك ٠١‏ وثل اول 
9# 5515 355 لاؤ”7 ١٠ل‏ م١‏ شآ تكد قل 
2482.٠65 4185-4‏ 524712435 7غ 
اك لل وك ا ال 1 وك 755 مآ 
١غ.‏ ”257 44 68غ25 .8غ ١ه‏ 7ه.غ”ه ودف 
كم لاومءلكمره, ٠ك‏ لت نكت أك الا قلا ملل 
على فى ذل 37 عق رق ال ه١٠‏ للر ادك 
ال ل ل ال ا ال ال 
١160 5‏ 7ع 56٠١/١868‏ ]ول ؤووك2, 
١31‏ لاأكل ألاك المطا "مط كقمكل 
7١30155 557‏ ول غخءلا ١٠ل‏ 
وا ا ل ل ار ار ار ارت 7 
51551٠١ ,"330/‏ 2516 5غئل اوكا الأكل؟, 


2714 , 7 4 , ٠م‏ 8 و10 خا 


]]١‏ و ف فار لوووط لعفو وض وعدن الفيازس الفاقة" فهرن لقوق اليد اهن“ 





ار ل ار ير ل لا 
فا الف ير لي الك 0 
اال غ5 خأ لق 
0١‏ اماه ئت لاتا ىت الا الا غلا لال 
على الى "4 كنل لام كف كنل كافىق ”ث3 أق 
اك 1197/٠٠٠١‏ 
ا ا ا ا ا ا شرا 
لو يف ارا ال 1 ا 

ا ا نامث 102 ا 
ا الا ا ال ال 
/لا41ا لخلا 95خكل/ 1١9560 1١571١95‏ لاو2ك 
ال ل اي ل 0 
ااال ا من با ا بخ لا اا ا ا 
ا ال يش تيف يروف شرف عدا 
ا ري ا ل ل را الال 22 / 
الالو علا ولا الاك الاك ىا ملت 
ا ير ا يا اي 7 لطي اللظر” 
ار ا ا ل اللا الل ير لطر اضرا 
ول ا 1 رود وض اوكا 
لضا الرف ا ال ير 7 ا تي نفك 
#ام؟, 0ه كه" كوك او وك ١٠لا‏ 
لاط اط لطر يش رض ايض امرض 
ل ا ار ال لاحي حاكن 
ا و" طول وو لامو 2و7 محل 
ا ا ا 0 
ل لا ل ع ا الا 1 ٠‏ ككل 
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وه ممه او مفو عدار 1ك لسكا 5 9 





١غ‏ 0.4 غغ] 

ال ا ا ا ال ا ا ا 0 
ا ا ااا 1117 6 
كغ, 805,6٠‏ 260 اهمه اك كك الى "الى 
لالا, .لى الى أى لام كلاذ كنل 37/267 أق 
اك وت كن تاان اساي ماواك وي كلك 
الل ل ل ا ال 7 
ا ار ار ال ل ل 0 
١6626١660 2١62.١6١‏ 7و١‏ , 5, 
375 5856ل ككل الاك هلال 
الى ملاى ؤل/ا1ى "من مان خملا . . قك. 
155١581١560 ١559١5”‏ مد“ 
53555١5‏ 560 /االللماتق, 
"55 ”55 51 138/5 755ل 
٠؟‏ 554 ”0 كلل أل 1لا لمات”, 
/1ه؟ 5ه" 55٠١‏ 55ت لاك لا الات 
ه/ا؟ ‏ 3/8 7/95 ؟, ونخكا /اخنى؟ 55١‏ 555 
معلل لا كلل كال 7ل ل 55 
لكل ل ا ا وت تل الال 
548 ١غ‏ 5غ" 6غلل /اغؤ””, وه", لاو“”, 
4ه" أكل اأكل أكثل, لكلل أكك عسلل, 
1/١‏ 5لا اللا لا و الا لاا الال 
ىك أالىك” الرلل تكلمثلتل, لام مخ" ؟أل 
55617 5506 55/8 5535 غ١1‏ 0١ل‏ كل 
/ا .8غ ١54 23*4١ 4٠١‏ وطاق 


11 7/7 7” 555١ , 2148 ,5١١ا/‎ 


ع كمه سوسوي اممو زارط لو وامسقهةة بزوقي الفماري العامة افهومن القرى الم لهي 


أصحاب أبي الخطّاب 
اضحات الول 
الأعاجم 

الأمامية 


الامويون 
الأنصار 


أهل اللأرض 
أهل الإسلام 


0 


لله حر 





”.ص و" /ا7 1 8غ 155 4117ل 5أأق 
هغ:غ7غ5. 8غ ١515‏ ١١ه6غ.‏ ”5 أوكق 
5٠‏ ١غ‏ 41575 60ت لاغ 3غ 1ع 

5" / 

١" 1١1‏ ”3غ 

١ 

"7/7 7” 64 

51١ 

5غ "ا" 5١60‏ 

كوع اكككل اكات ل وكا اا 

ف الوا ال ا و روا الت 
١١١0غ6‏ 

518 

١١7” ٠١1 8 

50 . "7 

5106 

غ٠'>‎ 

"٠١ 

51٠.١ ولا, ؟7ا”,‎ ,/ ٠٠ 

/7 0 ؟” 

30 

ا" 57/7 كلا" 


2 111000000000 1[#71“1©#[#[1©[ة1ذآآز 0 


أهل الأمصار 
أهل الايمان (المؤمنون) 


أهل البادية (البوادي) 


أهل البدعة 
أهل البيت يغ 


أهل التفسير 
أهل الجاهليّة 


أهل الجزيرة 
أهل الجنّة 
أهل الحاجة 
أهل الحرب 
أهل الحرم 
أهل الحضر 
أهل الحقّ 


أهل الحلّ والعقد 
أهل خراسان 





1١171 

١1مل‎ "50,١ 7520151١1١١5 "55 "نه‎ 
١١ 

م0 

*561؟, الاك غ355 751 
51 

"١١70١8 46 

67 وعكك 551١‏ 351951557 59595 ”5غ 
,1١‏ "الى 21١55‏ ”157ل ١51‏ 
١‏ 

ا 

510 

48 ”7غ 

١7 

5595 76 

١/٠ 

١/8 

157١4١3555 

١16 

"7/1١ , 51 

5 

١مل.‎ 6١ 

5" 

خض 

خض 


4 5غ 


2 مح اه ودورت م و اوت وت ع متمد من موه مه الفها سن القاعة 7 قور دن الفورقوالمذاهين 


ع 
أهل الخلاف (الخالف) 


< اال جد اله 





570١55 27" 8 ؟‎ 

51” 25١ 5 4 

ا 5 57.1 

5١84 7١75 7586 1١8.555 216١ مك‎ 
الو سن‎ 

7١7 6 

الا الا ولا كلا, ١1١ ١553١1١١٠١‏ 
١‏ 

١" 

73١ 511317‏ غم 

15230 

كرض 

حيل 

١59١ 5 

عع 

رسن 

١71 

555114 


7310/ 


// 7 
لض اخرضن 


غ8 


أهل العربيّة 
أهل العرف 
أهل العلم (العلماء - علماء الإسلام) 





كك 5 خالا ١6١‏ 
78523060" 

"7/5 71768 

/ 

كا مك أ و تتككم لاسكا لوك مقكق 
555١575‏ ١٠7/7560ه5؟‏ 550 75535 ١71؟”,‏ 
ها" ., /7ا/ 7 5٠١1"‏ 15 175 7175 11ا”, 
"015350١ 5360٠١ ,»" 6‏ /ا0” 

عل 77 20١‏ 205 55 الل قلا, كلى مع ك3 
الا اع ار ار ا ال ال 
١00 ١603535‏ 55ت /الال. .عوك 
م5 2/5١0‏ ”5607 50501لمىه؟. ق7 37 
١3ىكال‏ غ6١٠‏ :لال 5و مم7 

هق وك ١٠٠ل‏ "كل ث1 اك الى 3537 ١١١٠٠٠١‏ 
وح ل ل ار ا ال الا 
١١/5" ١١‏ 76 85 كتثخل ١٠5ل‏ أققك 
5١5 "١7/5١5٠١8 4‏ 25560م15, 
١ك‏ 5575 '7/ا؟, لاا 1175 خم مال”؟, 
01 ل تل ل ل و ل اقل 
كل اك ال ولا اخ وخ احق 


40528415 4600 41 7450ضغ] 


مدارك الأحكام / ج 4 


مق ١‏ كل كل لا؟ى 17خ ضاخ عو ملس سل 


كلا ولا ١٠٠١٠٠١‏ اك ١1ل‏ خا ؟ الى 


مع/ا ١١ت‏ 78 21١55 ١‏ 5كءل'ل ه"”؟ ٠١‏ ول كول”, 
غ٠5‏ 5555" 15” ادو" 21خ لغ 


48 55 41 ١/7اغ,‏ "مغ 


اع اخ و ا ل لوقو باسني وحمو ود برو الفها وين العاقة/قيرينئ القزق: والفذاهن 


أهل قبا 
أهل القبلة 
أهل القرى 
أهل الكتاب 





عا او لاوم مف قم لاك ملل الا قلا على 
ال ل ل ل ل شا 
ال ل ل يا 
ل ل ا 1 ل اما 
ل رضي ال ل ل افا 
ل ال ا الي ل قرا 
ال لكي ووس ودس .وم 

مك "ا غ نغ لاع ولا لا كمال 
ا ل ل لا 
ال امش فش كرض اد 
5*١‏ وك ل مل كلاء اورطل 
ل ل ا 

ل ا ا ل اا 
م م و وك سوسا 
7 8غ” ويل ا وك وك تل لا 
خا لاو وا" وول 17/1٠١‏ 151 
78؛, مغع 


لا ىم ١77‏ 258/166 8غ وه ألنم لال ١١6‏ 


ا ال ا ير 0 
غغ؟ الل ال ك5 5515 5355 5و5 
لاغ 45٠١‏ 155 8,1535175 5غ 45غ, م 
1١‏ 

77 

064 

558.557 ,551 


١4 


غ] 110000[ 0 


أهل المدينة 


> سح 


ل ل ل ا شي 
ا ل ير ا ال لال يض 
م خخ الا ا ا لو كان 
2055904 اع 

32 

ا ا ا ا اش ل الا 
7 

١) 

17 

ل الل شا 
7 

١] 

84 

ل يق 

001 

خرف 

١94١ 

7١8 

١8 

10 

عق 

ال رق 

١, 


"١ 50 


]]١‏ مو و فوط مو نط ون اث مكممبا ننه ولتم ف لوونه ومو الفياوش الغاقة انييس الثرق والمدافنه 


أهل مكة ل ل يش ل 
0 50-5 


7 د ااا ل ال يا اللا 
,”577 


٠ 4‏ ل/اغ, 5056١1١5٠‏ .اك 751٠١‏ وم 


أهل الموصل م الاسم 
أهل النار م ١لم”‏ 
أهل نجد لل لشف شف 
أهل النهروان ١د90١‏ 
أهل اطيئة 6# ايل 
أهل الولاية 56 
أهل البمن م لولم 
ل "١560‏ 
الايمان 0 0" 
552 
البتراية لض 
م ١٠٠٠‏ 
5 اعفن 
البغاة 0 ١‏ 
بنو آدم ١١‏ 
بنوابي طالب 0 )٠غ‏ 
أمئّة ١١‏ 
6١١ 0‏ 
ل 592 
بنو جمح 0 82" 
تور عي الطلت م اك ل” 


١6 م‎ 


30 اخ سما وان مولا ورف سيو ادرو زم زر تجو عارك الاحكاء / 2ه 


التابعون 


الجمهور 


تن اب ايه 





01 

"07,7 

571١77 

,501 ”ه55‎ 2507”250١560٠١ 5١" ,5٠ا1/‎ 
ل1٠‎ 358 3785 3605 /اه50‎ 555 506 
]١٠34٠ ٠١١ 

3غ 


١ 


53148 5517 ”15 تم 

"5117 2١15 /ا/ا,‎ 

غ0 على 1١١8560‏ ه"لكل اكثل/ خلت لامكال 
55525١55٠65‏ 5560ل تخ كلل 8ل /17؟)ا 


ا ل اال الل لطر ارقن 


60١‏ م و ال او وا انو مه توه التفاريس اناق نووسي القرق و العاف 





556000١9520551 الال‎ . ١ 08217 37 


77١86 . ١ 7956 4‏ ., وم5 


الجن ١ ١‏ , ولا١‏ 
51١ 5‏ 
الحروريّة 0 كرف 
5١ ١‏ 
7 ؟لا, 7/4 
الحشويّة 1 71 
الحنابلة 1 غ1 
ال حنفيّة ١‏ يفف 
51١ 1‏ 
الخاصّة 7 1غ 
0 غ١١‏ 
الخرميّة 0 8١‏ 
الخزرج ١ ١‏ 
الخلفاء 1 35١‏ 
الخنوارج ١) ١‏ 
5 86 5158 


5848 ّ 


"٠١ 7 1 

37 6,ق 
دار الإسلام 4 اندم 
دار الحرب 3 ال 
ذو القربى اما 


0 الت اخ 555" أذأل 735060 لاا 


ٌء٠‎ 5554 
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ح< | اماد 





هم 
5310 


مض 


5٠١ 71 


١77 


578١ 


1١177 


00" لحن 


مدارك الأحكام / ج 9 


3١‏ ”*25, 738غ., 450 7غ 


186 


١١7” ١06 


عق 


47 اناالا 


571 
١6 


ين 


51١غ‎ "١ 


غغ و59 


١/9 
١77 


كمض 


"٠١١ , ١06 , ١5855١ 5١ /اه,‎ 358 ,701/ 


5007 730 ال‎ ,” 5١17 


١غ‏ 5غ 5265360565ت ا لخل ل امكاما لاملل 


8ه 2 لحو ايج 7و وو بون لبه 1 روروفة إإخرا سوا و لكاو امو ف وكا رون لورفا وات بون الفهارس العامة / فهر س الفرق والمدذاهب 


العمانيّة 





,5١0, 5٠١١‏ ”.5 ه#”” 0وه”, أكلكل لأاكلن 
مم 5و عاج سم ومس عباس لوس 
ا ا ا ل مادا 
ا ل ال ا ا ا 
امرض رض رض اطرش ال ا 
ا ا ا م ا ل اط ا 
ا ا ا اا الث ترا 
ا ل ا للا اس ال ا ل الا 
ا ال ا ا ل ا 12020 
لمخم “نت كت تلا 1لا مضت امكف 
ا ل ل ا ان اما 
الع الا الي الل ال 04 
اشيج عت اولان ام حابن وبااي ا 
54 75100.55 50057851755 
ا الي الف ل 1 ال اللو 1ق 
ا ل ا ا ا 
ا د 

لاا الحا ااا اما لمارا عا اا 
قف الف ال الل اس ا ل ا 
١ع‏ 89 
/ا؟, 59 7ه غ6 ه6١خ8 177١17١95‏ 
ككل وات لكل وول ولالى امن اه 


5777 


516 


غ66 ا 5151000 15[ ذ1ذ141[1[1[1414154[ 1[ ا مدارك الأحكام اح 





>06 

لاك ٠١‏ لخ ام وك ألاءء 7 ا اخ ام لك 
61ل اككلى 6خك 117275١1١ 151١‏ 735 
٠.٠ 75567‏ :1آل ١وكل‏ 75655 177؟, 
83 "7 50 5 1 وك لاو 

غغ. ٠ه‏ ”#”ه كلا .١١95.٠٠٠١‏ ١ك‏ ولق 
١/8‏ كخمك 250١١‏ 6١0ل‏ لاك ا 755 
اك الال الما ل لكالل تل اال كم 
48 5غ أف كأض مدلل كلل, ذاى 11٠١‏ نأك 
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مكل /ا 5 "”7/ا؟, 57/1 ١ىك5”,‏ أخكل كول /اى1., 
5096 367 اا خلا" لحم" 833" ")ا 
١؟',‏ اك 25١555٠١6‏ غ55 كل 55ل 5 للالمولث 
١ 616‏ لال الال الاك كلا ململ و وك أوء”ى, 
"60٠١ "١17‏ 555 وال 65 ال خا" كلل الل 
ا 5411 35"15, اوثلل وم 


0_6 اكه حون ا أو نيول كوا حون و 6ه ول رو تحور "بام أن قحو :4 لوووط 0 كرو لفان الفهارس العامة / فهر س مصادر المتن 


حج ال اكه 





4ك "017 79 ككل لاك كل 35 ٠1ل‏ اغأ وق 
28 ٠ك‏ للكت أك "الى لالم ”1/1173 ككل اقل 
/ا7 ١‏ غ١‏ ول موك كاتك عاك الال الال 
كل لامك 65157١ا؟‏ 989 كل لوال لكلل 
كك ااككلل لاا مخثي لكلل الال لل تل 
4 لل الل لل ا ل 8غ وتلل 
567 735605 توك دلرو" كلل كلل كل للبكلل 
الال الال /ا6, ٠غ‏ ك١‏ 1 5746ل ]1ا)ا 
كل تا "ل 1 لل ال قث أمر ؤم قفى 
اك تك االو اس اا ب حي ون 
م6١٠5 205١853١١5‏ 173555755820555 /امرت”, 
591 "نه" :0/1" "5١‏ 50" ١٠:غ؛,‏ 5غغ4 و/غ 
55١54‏ 50" 

50 

”اع 

١5 

"517/ 

لا مغ 6.١‏ شم ع ىم كن أت 15]١ا‏ ونوك 
لك 55 5.1١‏ /11 مال 718 ىه" 

أ /ا2., لاونء )هم أل لاك حمت قك مل "افق 
كل نكل لاككل مكل الى وماك ل 1ل 
كك 167 13ل كل تل 1 كا 110 
"88١5 ٠‏ 5غ 4غ 6٠‏ ,”7ه 
لاك الى الى ٠ق‏ مكلك اال الاك لاملا ثللقك 
٠#‏ لل ؤرء 17 273737 5095 أككل غلا يميت الى“ 
مع8؟ .5.2 "كلل .”ل لاكلل, أكك مللكلتل لأال 
45٠ ,2333 2,5.”‏ غ64 


0 مجع معي لودو سوسوي وممطاراط شو ميو دل اللخ مه اد رون وذ نف | اناالا جكام انض ١‏ 





وا ا ا ل ل ا ا ا ل ا ا ل 0 
ال ل الل الم حالم الل ا 
١‏ 50 3558 517 وك 7/1 73, 5خ" ”هق 
6 ١غ‏ 
3مك ١اك؟'ل, ٠١‏ لاغ كمه ١١1ل‏ تالاص 
5062148 "1غ؟” "507 لاد ال 7ل لل 
الع ا ل 

غ87 "7 6ت“, "الال آلا كلل قلط ت6١‏ لا ماقف 
35 للمىغا١كا‏ أاعوعل ]؛لالى "امكل 50602555555 
؟'/ا؟, ]/ا؟. 586 , 510 

لاك 5" /3؟, ”1ه 311١١‏ 5521لا خلا الث 
7ل ال كك اا ماك 552015 مد”, 
17/571" 507 ه755 كك الخت؟ت 
غ5" 55٠١‏ 551 8ت 5 ا ا ١٠٠ل‏ 
/1""؟ .غ5 توك ماوكا تلتق لال اللا اماق 
/" . 171 7غ ٠غ‏ 

5٠١ ١‏ 9ك ول لات لال /ا٠أ,‏ ٠م‏ ؟”'م كم 
كك كلا "الى قلى ٠ق ١” ١١‏ ت5 لا ماق 
١81 ا١ا/ا/ , 7,١606١67‏ ه2186 157ل أوأقك 
17 ال ١ل‏ كل لا لل الت ال 
ك/ا؟, ولاك ككاكلل لراكلل اال الل وللل كلل 
١‏ 71/70 8غ" اكلل لكل الا ١‏ ىت”, 
1خ ١غ 2٠6‏ ك١‏ غ2 6ن "04737 455 
2١‏ 1758.431 155 1غ 111 415 ١5غل‏ ملا 
فق 


غ57 


05 اك ووو :قل يكال “وبا ها موادا لود الول 40 ناف الث لاوا تق صو جف اوور الم اهز 07 ا الفهارس العامّة / فهر س مصادر المتن 


جامع محمّد بن الحسن 
الجعفريّات 
جمل العلم والعمل 


الجمل والعقود 





1/1 

١86 

5٠١7 8١ 

/اغ. 507556 

1غ 

5/4 

1غ 

كلا ل 1١5‏ 7 771 
",15,5 دغ /ا3لا 2551155 /غخك”, 519506 
4 اك 7١1/5 ٠١‏ 

5١5 ١117 

:/ا, ١85‏ 555 غ51 

511 335348 507 

51060 7355 ١6/٠6 


56 "1١ 1 


01 لوعو ماسوو اتسجن ين ومو ومسو جد مالو مم كت ذا رك ا سكام 0 


حواشى الشهيد الثاني 


حواشى الحقق الثانى 
الخلاصة 


الخللاف 








557 

١/6 ١ 

مع/ا١. "١6‏ 0غ" 

كن 

551" ١و8‎ 50٠085١ 
١7/4 


514 

51١ 
555511١19555١5 غ١‎ 
"07 7” 2555 ,غ585‎ 

١‏ ل 8ك ال ال ؟غئء ات 0ت أللء قلا اق 
كل ١1/55١750 216١71١١٠١‏ "كا ؤوق, 
كول /ا6١216‏ "550555268558156 55 
5052560١ "15‏ ا" 5لا ١٠ق8ك”ت‏ أخلركت كول 
لل 57 وذأكل توك لتقلل اكثل لاتقل لكالل 
61 الا" لاا 51/5 7خ هخ" ١‏ وؤثلل, أو 
غ9" 560" 51 

غ5 .38258 ١غ‏ اه عكآت لخت تللظ لكف 
م١٠6 731513١6‏ لل كل 


خا ل ات تكلا وا لو تلو 


1177م اما وا هن اق رو والطو حل وقكه ماق هل الأح مويق وكاة وامتمكة ويه تنفد به ود هد اول واه و ا بق وكيوا زه الفهارس العامة / فهرس مصادر المتن 


الدراية 


الدروس 





543١‏ 5875 5خ 71٠. 71١-5583551‏ أ 
3/١ "5‏ "/ا", /اخى "3 5خ3"8, 506" ٠١5‏ :5, والقل 
857/8 

الل للخل وك الل الل وك كل لك لم مم الى 
أك على الال لل الل /الى ك١‏ يكام مكل 
١ 117‏ 7مك للخلا" ىك كخل كل الل ء”, 
م 56 خا ١65ل‏ اكلل ”7 8غ" 15ا“, 
73574 5/ا"7, ٠.١١‏ ١٠٠؛‏ /اهةغ؛. ملا 

ىا وكلال لمك كلق ؟أكل الال /الا ا غاملتثن 
5# /ا15 "91١‏ لاك اال ال اول ل 
كا ا 5 157ل اك 5117 
لي ال يل ا ا ل ل ا 6 7 
95 لمكا "01١ 7515 355٠6/5١555757 ١/65‏ 
6 وك ٠١‏ كل كلاخ اك 3*4 هك الات 
75051 ال لكك تك ال كل ا 11ل 
4٠١" ,3"11/‏ ١غ‏ 

٠‏ 7" ,مل 55 ١١٠6ل/خ8اكل‏ 54 ا ”3 كام لكا 
59١ 4‏ "1 كال ال كول 515" 7ض 1غ 
61١‏ ١5غ4‏ .م7 

"08 

51١755٠١ 

كل امل ولم١ا‏ 

غ7, 55117 ”5غ 

ل 5غ اك ككل اا ىنا ؟ 5/ا؟ 7575 
77 50737 

ال الل ككل ولاك امك غ81 71 مال 
؟/ا"؟,, و/ا؟ل /ا/ا؟, فلكتت أاكل” *#.1, 5١ 45٠١‏ 


4ه لشت ا مواق ل لد عاو مع و فود بر ل ور ود لماوعو ا عرقت يعي[ لقا لاسكا م ار + 


الذكرى 





لل لال للا اما لوو ون 
ا ل ا 
»ا لس لطس اسل سس وس لوس 

ا 1 و ال 1١‏ 11 لاك لاه كت كلاء 
كلا اا لام لرءكه1ا أ تل 
ال ل ا 
ا ا ل ال اا 
الاك ولالى ااا لا اسل ولس واس رعس 
لس الس لس وس اموسر الال حوس لل 
ل 131140 11١10‏ 
ا ا ل ل 0 
الا وا 1ك وخا 1ك موتك الاك 
الاك لاك ولاك لال لاا م لى, 
ل ل ل ل ا 
ا ا لاا 191و ا ول سكن 
مكل الال ل ف 1511717 1غ اأكل 
4 0ه 4 45.457 ., ؤلاع 
ا 4 1771 كك 
ا ل ا ا ل ا 
ا ل ل ا 
ا 79١780‏ 15354757796 1و امل 
لاس راس سس روس 

44 4124741 1ه تخت هلا الى 
ل ل ل ل ل 
ل ا ا ل ل ل ا 


5851١5 514‏ 5ل تل اال ات ال 


00 دحو مود ناخو وزتواته وا اسعوضة اسنت وم اوداعو وكوعووه القها دوق العاكة ١/7‏ مصادر المتر: 
سس دهر س 


رسائل الشهيد الثاني 


رسالة على بن بابويه 





ل ل ل ل ا 
لالس سرس وس وس لوس كوم 

ل ا ا 
ا ل ل ال ل ا 
ل ا لل ا 
ا ل ل ل ا 
ل لا الل ال ل اا 
ا 0 للش لل ال ا 
لل ال ا ل ل ا 
لاغ 45١.44‏ 437. ملاع 

و وخ كلل مل كم كت هلا لالاء لاقف 
ا ل ل ل ل ا اا 
لوك اغا ا اا متك 
ل ا 0 
2115 ؟"”"7" 75 خ5؟ غ1“ 550١‏ ”ل وهد”, 
لا كك تا كد و وك لا كوت 
1 1 ولا واس عرس وس سس اسل 
لاع عع ع موس لاوس روسل لجسن ولاس 
١م"‏ 9195" .244754154604 17521471ئ1 
8*5 85895 48550 ١65غ504ه5غ‏ 46014800 
4 ١٠/اغ,‏ الاغ, ١لا‏ غ, ]لا ؛, هل/اغ. لاع 

0 


574١ 


1 


2ه سوست خف 1ه بووام لاقني اوراس ومسو تبن فدارك الا حكاء 5 9 


١ 
مع‎ 

الرسالة - الألفيّة 
رسالة المفيد إلى ولده 


رسالة نتائج الأفكار 


الروضة 


روضة الحنان 


التزائر 


كت .ع يح 





رق 
1 لشن 

فرض 

3 

5584 

5316 

الا رضن 

اوددض 

1216"ظ> 

"مغ 

6 

١04 

77/8 51+ 4 

758٠. 70/5 "4‏ 5557 غ75 

"71١‏ 5ت /الا خمى١‏ ل ه50 كا خمك ككل اا”, 
"4٠‏ 5094 

ك3 ٠غ‏ 

8٠١60 ٠ 

م6 عل 2848 7773520606١9"‏ 4544177 
14 76ض] 

١6 

+٠١٠ "5٠ 

5١95 5737 

14 ككل ١٠٠١اكل‏ قلخل ال اولي أتكقلل اال ما 
5.7 

يض 


607 م مف ف قن امقر لع ته واوا وا لف اللر ول اف كرو زا ار 101 فيا ووز لاق 16 وا أن اد 206 رن الفهارس العامّة / فهر رس مصادر المتن 





الشرائع - الكتاب ١‏ .ك8 ا 5 555 11” 
١‏ ا ار ل ا يا 
ّ 89 70" 57 8.” 
3 م خشلك ١٠ل‏ 75ل لاتكلل/ لماكل أاكلل مككل ٠غ‏ 
0 ككل لال ؤول الالال لمكت 7552/1١‏ حول 
,33٠‏ ١غ‏ 
0 6١كث‏ قلا الا 5.65 505 751١7‏ 


١/١١3١ ,. 719 


كاد ب مح 


١/ا,‏ 75 531 5051١١١‏ غ51 كالغ 7ض 
الشرح - المسالك ”1١0 750 195810060 375 84 ١‏ 

56 1١ 

احدض 

5 0 

١06 1١ 

9 لا 8م١١3‏ 7غ غ١8‏ غ كت 75820506١‏ 791 

4 امكل 
شرح الارشاد ١‏ “هم ٠١‏ 
شرح الرسالة ١‏ ا نا 

2555١595 3 1 5‏ 7/7 غ75 507 م1 
شرح القواعد - جامع المقاصد ١‏ /الا, ١56 ١6‏ 

1١ 3 

١76 ١4 0‏ 
571 
"3575185٠١‏ 8غ 
شرح نهاية الشيخ 51 
شرح نهج البلاغة 


ب بس >. 


لله 


4ه 11100 1 ا ا 


عرض المجالس 
العرئة 
علل الشرائع 


الغر يبين 


الفاخر 





"١" 8٠ 

لما 

8 

١6 

1 5175 اا" 

517” ٠ 

]غ٠١م55٠١‎ 577 3/١ م‎ 
١1” 1١6 

حرضن 


3غ 


حل 
كن 

لا لاا ا غك الا خا ام لوكلا 
ل ل ل ل ال ل 7 
ا ل اللي ادك 
مل ل 
لل يفا الل ال ل اخ احر7 
ل يي ار يي ال ا ار يكن 


5١06‏ 848 أآ6٠,‏ غ581 ١70‏ , وى /) وق 


أ6086 م ل لي ال لوك ون ان و 9ه :6 تاه لاك :16 “فك :10 اذ ور كه وق 8 018 فور 6 00 فيك 00 الفهاررس العامة / فهر س مصادر المتن 


فوائد الشهيد 


فوائد المحقق الثانى 
فوائد القواعد 


القامورس 


على عت 5 50 غأمخىت حل الى 
56 5557 73/5 , ١غ‏ 1552455 445 7ضغغ 
مك كالمل كتءل ؟"ألالمكاءةغ“ا5”الثل 
فول لا ”,م١5 ,”5٠6‏ 5053 505 ”5 دمت 
84 "وك لا 517ل 1ل خنى ١ل‏ تقحل ١اأاقل‏ 
"١/‏ غ, غ451 8غغغ4 56غ1,قملاغ 

م 5غ حك ك'آكت قل 5١11ك‏ 539ل 5ل الاكلى 
4 ”ل 8٠١‏ 56 75 15 511 وال 
6" 75/8 

لم 35 2١١‏ "الى ؟لى دعت3خ8 5ك وك ككل /الا ١‏ 
"١ ١880/9‏ غ75 55 11 511 "7177 
١18‏ لاا كتكك الات امخ كل كلل لات كدل”/, 
مغ" /ا١.غ.,‏ 475758 ١”غ‏ 

ما 3195ل ءال 551١ 7555٠١84‏ ١ه‏ 177 
"١١ "4‏ /ا78 158 قا 

8 

0 

امرينا 

5 6غ 

0 غ6 

امه آاك,آاى 781/175 

51١١ 060 

كت خا 155 5٠١5‏ ١٠5ل‏ /ال/ا؟, 51١١‏ 

ا ري 

غ6 5555.09 447 151 ”اضغ 


5٠١,١54+ 


0 ااا 


القواعد 


القواعد والفوائد 


الكامل 





7١‏ لا1ةى غ54 18495ا 17 7 وتك الال 
م" ٠6.47‏ 
م م١‏ 

لس ل الل الل ل كرفرض” 
اا .ا 95 1517454٠١‏ 
ري ار ا الل اح 
ا ا ل ار ا 
١.0‏ 

60 7غ 

"0 

١5 

73# 117 7غ 

اا 

ك1 لا اك ل م 

ا ل رار 1 ا 
70051١” 5‏ 475755 175471 
١/‏ 

10 

ل ل شر القن 

55 "١" 5٠6م‎ 

في ا رف ل 

77574 

اي اك الو ون 

مغ 


7 


0١‏ لاست الم اال قو فو له تسق ة جو عن نا جهو القها وى الها ك2 "ازور دمضنا دو الفقة 





كتاب ابن أبي نصر ١‏ قف 
و 10" 

كتاب أحكام النساء ١‏ /” 

كتاب أحمد بن 

محمد بن عيسى / ,”١‏ 

كتاب الأشراف 1 ف 

الكتاب الكبير 0 ا 

كتابا الأخبار ١‏ در لطر تر ا 1 
١‏ ا ل ل ا لس الي اش لشف 
و ا ا ل 0 
1 4 لل 


2748 51 م584 4”, اا ١‏ , غ7:, 37 1, 


2 . 7غ 
51٠6 3١75 5535/٠ 0‏ 
1 ؟3, الى ىلا١‏ امك 50" للخت 7 717 
37 الى )””,١0 2353 21١7‏ 
/ /ان. لاك ؤ5ل!ا, ولى, ,50١ 1١515955٠٠٠١‏ قلا 
كتاب حريز ١‏ 0 . 
0 م 
كتاب خالد بن سدير 1 وض 
كتاب الرجال ١‏ ع / 
0 507 
كتاب القضايا 1 7و١‏ 
كتاب الكعب ١‏ 36 
كتاب المصتفين ١ ١‏ 


الكشّاف 0 0" 


اللمعة 


المبسوط 


نال ١‏ الك 


طلخنو اممف و فق لاز سود لزاه ووو مج ارك لمكا 1م ١‏ 





1١١5 

1١1 

517585 

57711 كلمكط‎ ١1” ١١855 7غ‎ ٠ 
0 ا اي الل يق الشف ال الي‎ 
707 371 7/ ا‎ 18 خ٠٠‎ 54 
"0 ال ل ار ا الو ال ا‎ 
ال ا ل ا ال ا ل ال ال ا ال‎ 
ءمى“قث‎ 08 6650١١5 ١7١” 48 
5ل‎ 755251١ ال‎ 175 75٠٠١555 6ل‎ 8 
,”كأ١‎ 5505 7غ"‎ "650 515 "132051١ 54٠ 
ا 1خ كنل ا مئال ل وى‎ 
دوكلا كوك كال‎ ,"و١‎ ,"ه٠‎ ٠.١ مغ"‎ "50 , "2" 
550 , 37517 لكلل أكثل الرل رخ‎ 

4 75 78 أل أم خم لكت ء لل الى كلق هانق 
5048ل .٠ل‏ 1ل ا وك هه ”كلق 
١٠‏ ق78 ١‏ غاملتا مما ل وت الل لاتق, 
/01ه؟ 5575, وككل لاقل قأككل/ 75لا" قخلرلك ٠و7‏ 
5557-5١‏ 558555 ل 0 0 ٠‏ 1 
مغ" غ560 خكلل ولا تا 7/6 غ788 ؤخى”, 
674٠١55٠١4 5٠٠١ 5٠٠‏ ,6غ ,لاك 

١ل‏ ول 1٠‏ 465 5غ ١ام6‏ ]ف كضللمف ”تت أل 


6 الل غلا مق ىى, 7/8 الى ع ل لالملءق, 70 


017 مك دكن م واطوما عارد كن لفط انح ما اه لاوة كلمع الفهاوسن العاف 7 فور ين مضنا دن السكم 





ا لاا 1145 اال كل 
0ك ا خم 5.095 75ل 1 خا ٠و‏ 
عغوخا خك” الالال ملا امل ١ن‏ لاك أكلقل 
4غ 7غ 

م“ 4ت غلا 7ك وك لاا تك ال لا 
541 55ت ١5 71١]‏ , 
ال ال الو لضي ال الس ا ا 
ال ل ار ل لضي يشر رض الرتكرا 
الا" 5 غع"” هعثك” الا مغ ١٠غ‏ 

ا ار ا ري ا 
ل ا ال ا اللي ا 
ل را اا ا يا يي ا الا 
خس سس عسي اوعس اوس 

1غ ملم م لض الا اا ل لك 
الل ل ل احلا الف ال يا 
ا لل وخ الئل لالرت, ؟1) 
ري ا اا ا لا ال ا 
ا الل ل ل را ري لق 
مع" وو" 95# *#.4 1:١7‏ 6غ 6غ خم/اعض؛ 
١ 8‏ 

"8١6 

م 

ا 95 كلم ل إل ثلا ثلا لفل "اكت تف 
الل ا ل ا 0 
لح ل ا ا ا ال الل ا ا 
١5>؟8551١؟” 25١5‏ 71:5 وو لكل 7لاو؟, 
4 59" 95غ8/,مىه”"/, 095" 


اه ادعلة امتمو مجحو انا موده ورا وو الا رتو ملاوع ارق عد كعد نط و فرة و املا [رللة | للحكا م زج 1١‏ 





ا 11و11 

ل ا ريا لطا الع لا ال 7 
مش يض لضا لخر لراش نا 
5م .و8 7و9 عوم 

0 ا احلا ال ا شا لطا 

ل ار 24 اخ كا 
4375 0غ 

الا ا ل ل الل 0 
ا ال ل ا ل ا 
الل ا ا ل ل ل لاا 
لاعلا .وخ كوخا عو" لكلل ومنل امل لاكلق 
056١‏ 258.05 /الاغ. "الى 

ال ا ل ل ل ل ار 
ل ل يا ل اع ارش لضا 
ع 6 اا 1 ا 18 ”7 ١‏ ول ولا 
كم" مو 1.٠.١‏ و.٠غ‏ 

حك غك؟ل ال 1:٠‏ ؟7'؛أل أ؛أ كل لكت متك أغلى 1ك 
ال ل ال ل ال 
ا ل ا ل الل 7 
013 ١٠5ل‏ تك ل 6ل ال و لال لوأل 
ك5 ٠. ,”1 1 , 7376٠٠١ 50 ”"" "1١8‏ #, 1ه" 
037 6015600 كلك ألا للا فى ١١‏ ت3 م١‏ ل لاكل 

01 ا ا الا 
7٠.6١ ”"”0 50١١٠٠١ 5+‏ 755 5غ”؟ى هل 


778,5 , 8 خرف" ١ "١‏ ل 77 و" 7 


0 ا ل ا ل ل ير نوي الفها رهن العامة نورين عافن ادس 





م/ كل /ا؟ "“)غ عمو )ىن قم كلل اقل أل كلق لاق 
اهل ل/ا١٠١ ١١٠٠١‏ 5١ل‏ 5١1ل‏ ل لاكلطا "خم "757 
87 , كل 5 66 27 0 ”, 707 774 


151 كل عمق انم ١؟":,‏ 7 غ]. ١؟6:,‏ 2,6 


,7غ 
المسائل البغداديّة 1 ضف 
المسائل الخلافيّة ١1١ ١‏ 
١“‏ 51 
1 0 
المنبائل السية 1 1 
المسائل الطبر يّة 0 / "6١١1‏ 
المسائل الغريّة ١“‏ 8 5710 
0 ولا ىلا ”ع 
المسائل المحمّديّة 0 9 ]1١‏ 
المسائل الميافارقيّات ْ ة. 
المسائل الناصرر يّة ١١7. ١‏ 
1 ه*, /361, لالا7. 155غ 
3 501 
المستمسك ٠١١ 6 ١‏ 
0 ضض 
المصباح ١‏ ل ل ل اش را ل ان 
1 ل ال ا ف ل ا يلين 
إل 58 1617 ”'51١‏ "اك 5/9 75601556 171 
1 برض ا ا 0 كات وان 
مصباح المتهجّد ا 0 لطت ان 


3 ؟لل لي وم.؟, 5٠١5‏ 


1ه فخي و و جه ماحد جد وا وطولن كط ا ان نل جا مع رن مع لوطاو ته وذوت عنلا[وك لكام" /؟ 








5517 

517 3 1/ 

مملما١‎ ه١ وكل ا غ1 لاغ 5ئ,‎ "ل٠١‎ ١587 
أل مك لاك أك وعلل كلل ؟الى الى مم كنل‎ 
ماق‎ ال١5١١‎ 1١١7 ,أ١ال‎ 33157” خلم "ك5‎ 
7 ار ال ا ال ا ا ا ل‎ 
كل لا اخ كل اذك لكك ك؟لأككل هتكلم ككل‎ 
لمكا عاك الاك الاك غلاكى مممك غأخكل كلمل‎ 
0 الال ا ا ال ل ار ال‎ 
غ251 غ5 وك الات‎ 51٠.١ 5595 7559 1 65 
دلت كلك أأال‎ 53 58٠.١ ك/ا؟ , 5/8 5/ا؟‎ 
ا مات,‎ ل١1١‎ 5875/5515 5 1 
الل ل 1ل 1 ٠ل ل 1ل‎ 1١ 
ل 6غ / 51 555 057 1و‎ 17 784 
509 5051 

ملكتا تكلا 5لا ١‏ اك 5ل لات 
اا لل اكل أكل لال 7غ ال أغ٠أا‏ قا ٠م‏ كف 
للم رف أقأق ات ذأك متكت لات نلك الل الل 
علا ولا كلا قلل, الى "الى ألم كل قلى اق كآق 
57 34 3553-50 ١٠11ل‏ اتدل 
/ا 6١8 6١‏ الكل ١ك‏ كل 5351١‏ 5ك 
71١ 7٠‏ 5535871 “الماك 
605١6١‏ اه خم ودتككل /الا ١‏ 6ك 
ىك كىل غآخىكلا علمكا/ للخل 57”2089ل أوأك 
1١55 ١58١5656‏ ١1١ل‏ 7ل ه١7‏ كد”, 


"5١ "1 ١١ ١33511 5٠ أ65-,‎ 5٠١.7 


وخضرنه أي 16 ساو نت هق 201 وا روا لور بق ره اشرو قا 0 سا6 حور ا روا م روبلا وك كو مو 17و ود وار رن الفهاررس العامة / فهر س مصادر المتن 


٠١ 1‏ ا 0 5 تل 1ك أأكل 
كتغل / غ51 5575 اهلام ه؟/ ١6كل‏ أتككلل/ لمتكت 
"5/١ "٠‏ 35/8 37/6 الكت 585 أخكت/ لاخاا؟, 
57 غ551 مدل اال الات أالق, 
ال ل ل لإ ل ال قل 
ا 1 1 511 11ل اكوك ول 
0 اك ا 1ك ارت ملالا تلا ملا 
مرك الرك”, الرل تال لخت اذل 'أثأل 75060 151 
ع" ل /ا7, مغ 435 0١‏ غم كك كلك الء ال 
لل الى 'اى لل لاك 1١١‏ 8ا كا تاك ءءء اق 
/11 1 101775055 خا ل :1املانث 
08١‏ ا لكا 33 اأتكم لاقثا متف 
١/١ 00‏ لاك الاك ولاك اتلا ا ملا عمل 
817لا امك لاخمثا كلمل 1551١5١1١5٠١‏ ه0و2ق, 
155١58055‏ ١٠ل‏ ادل 77 77 كك 
/ا 5١8‏ ١١اكل/‏ خم ١ك‏ 555ل ا خمثا”, 
غك عككل اككل لات لتكت تأتكل عاك الات 
غ/ا؟ تكلا ىك 58 8/6517 ١تأت/‏ م5 ١اآاق”,‏ 
عا كل الل الل ا اكتقل اتل اأكلق 
ككلل لكك الال الا الال ملا ولا لحلل 
82" كخ8 73 /اخ8 3 550, /ا7551, 75548 11ل لاحن 
مغ 157521581535١71 6 1١5‏ 50ل 
4605406٠١45 2445241٠ 49‏ ٠ك‏ 
146 21 / 5 ١٠/اغ.‏ غل/اغ, ولاغ 

76٠6١9‏ 1١ل‏ ال ل لال ع و؟, 


6٠‏ 00 01 17 34 7ق 0 /ا/ا, لم الى كل 


مسوم ادا كاده كن م وو شدارك الأعكام /اج ة 





ملل عق الكل ١١1ل‏ 1517ل ل ولق 
67/١ ١غ 7,١1" ١‏ 8ه 2375١317‏ ك7 ١‏ 
٠١5 ل١5 ,/١560 151 1١88١5 ١/4‏ ١١اك”,‏ 
57”952055١ 5١851‏ 05715725588 15ل خا 
848 ١/7ا5”'‏ ”/ا؟, غ7/1ا؟, 585 وعذخكل 556؟ 5و7 
ا ا ال ل ال ا ا 
590١ 7‏ ”507 3051 355 1ت 7”1, مكل 
ككل أكل ,73/1١‏ ارتل 'نىل, كلل أأل لال 
24537”32045٠١ 4٠١ 4٠١60 5.” 54‏ 1582455 
٠‏ 3359" 2, 7510غغ825غغ4 445 ١0غ2,4‏ 4465 
465 455 عاق /الاغ,. ١٠قمغ.‏ 6مغ 

ل ل 1 ل ال ا ا 1 ا 
47 غ2 ”7ه ك“نء لاه أنه 'ت لضت نك الل ملالا 
على كالم قل كلل 615657561١5١‏ لتك 3ق 7 دنتقك 
ل ل ل ل فر 0 0 ال 
مهت“ خه 36/1١6١ 605 ١‏ 211 133 ءلاكل 
,.١ 75 , ١/١‏ ولاك /الا١ا‏ ملا 257218 وك 
5١1350517372537 ,٠١ضا7 5١١غ 555١‏ 
غ51 55٠١155 5١/5١6‏ 05”"205535 1 
كل 158" 55كل/ ت56ل اال .ناكل /او”, وككل, 
"ا" 7/6" /ا/ا؟, ايك '؟الركل /اخ1ىك؟ 1حخكتل 17و5, 
٠ 555‏ 7ل اث 7 اث لاك خالل 
5١ 75٠١ 6‏ 7 لل لات لل ال 
11١ 748‏ 17ل تغكلل ١‏ وكلل وك هوك كلالل, 
ككل “اخ اكتكل /7551 5355 1٠٠١‏ ك1 لعل 
8435353١‏ 3”,5)] ظ 


04 ا ا ا ا تمده سويت القها رفي القامف انور عن ,مما ان انمتن 


© 





لاك لل اك 5ل لاك قأك كلل الل وكل كاقل بول 

4١ "4‏ لا4 مغ ٠ه‏ '؟امه همي لاه كمف الت أل 

مك كك أل لالا, الى ملفل عق كلق عق أ ث3 
م6٠ ١86١ ١526‏ 67ت ا كلقن 
/ا ١5١860 ١35 ١‏ غول وتلل خم تك /الاكدء 
١83ل‏ 2186 1١575‏ 150ل غاءل 6١٠ل‏ ]الكل لال”, 
ال ل ار ل ال ل 0 
كلا" /ا/ا؟, 5/5" ١٠ق3ى5”‏ ]ىت 55٠١‏ ١و‏ مول 
نش لظ ل لطا ار يشر ل ارش لش 
ا 1 ا 10 او 1 25 5701 
لاك 7٠١‏ ؟7كل وؤكل الل الل ا مل مم ام عل 

علا على على كل لالج كت ل 1ل كنك 
775١3705١0755١٠‏ 1ط دوك 
١47/ 9‏ 60ه16 5ها عتك كم اكاساكا كوك 
١/١‏ خا 201551١15٠.١‏ "157ل لاتة1ك 7١3”‏ أدق7”, 
كاك 5155" 51 755 01١‏ 1 7 


4 /اغ 


١لا‏ م4 27١36١8‏ 57585575 ته لكلل مخضت 
وكل/اغ., /الاغ 

ري اانا 

51١1١ ١ .82لا‎ 6١1١5١ 8161 

53748 ,1758 خمم/اضغ 


١مل‎ .86.١ 676” /اغ,‎ 


لوول مس الوه زا ون قدار له المكام م ١‏ 





اا 6 ال ا ا ا ل ال ل 00 الك 
موا 18٠١ 1١٠.١‏ /ا55 5085١55‏ 7555 ”7537 
؟1غ؟, /ىم؟ ”7 3115 م56" اكثل, لا 51٠١‏ 
غ81" دغ لاغ تأنه اك اال خا لآ 
51١ 75 558508 5.1/7‏ ا 5ل اقل 
ك8" 55060 58٠.‏ ٠٠+8.4غ4غ24‏ 00غ] 

غهو2؟"ى 0١6١54 2١١١8٠١:‏ 5ق 
/ 7 718 

4ك "' اق الال قخملك 960؟ 7/5 711 كال 
03" , 47515 0غ 

ا ا ال 0 ل 

ك0 لاك ملل لاك 3ك كلاا غتل متا لخادل 
لجرا اإركالن 

كا يت 78٠.١‏ 

ا" ككل لال ٠غ‏ 5غ 5غ 5م 14م مت تك 
الل اق ك١‏ لم١1‏ لخ ال 2 تا خلا ل 
1١15 14‏ 5ك اككل كلكا ١‏ لمك خلا عقهك 
77575١1750١6١60 /7١8غ05595 ١54‏ ٠٠اقك”,‏ 
"١‏ 15 15؟ اككل ذل 73١655757‏ '7ا“”, 
١‏ "1" غ155" ١.٠و"‏ لاه 

معلل ١٠ل‏ ال وكا 75 وغ وك قللا, لالاى قلا ١ا.‏ 
ارا غخكثكا مكل كم كل لاما ١5لا‏ ”تق 
غ٠*”,,‏ ه6١٠5 5١65‏ 1]١7؟/‏ تال لا ل ل 
5116 /5121؟, 51٠.١‏ 517 555 ؤوك'ل هه 1ا”, 
1 لت 56ل اك الا ا :ا وات 


4 . ١3ت‏ غخم كت ١6ل‏ كال لوال ا كلل 


0١‏ ا ا ا ا ا ا 00 الفهارس العامّة / فهرس مصادر المتن 





ا لل الل اللا تل الل الل 
وغ“ :71 8ش أ" نو لل لحو لل روكت ككمم واب 
8١‏ 75خ ىخا ١و‏ 5517 

عل 0ك 775 5ل مغ كص ولالل, كلق لاق 0ك 
* كل ١55 1١٠١‏ ١٠5١لا‏ اولك وو“لَ ول ١كاكتثل‏ 
كلا“ 57/١59209.‏ 5755 ٠:1ل‏ ه0585 557 
لعي ا ا ل ا ار م الل ا ل" 
/ا. 5 58.453١ ١5‏ .2غغغ2 5غ 6ك“غ لاضكئا ١سا‏ 
لاع اا ااا انا الولو ا نم4160 
لثق وق كلقا اأكتكترء الل ملكتا كت فاكن ووث, 

,35558 25521 .كل ]لال ولاك “مكاللمم‎ ١1/7 
1بتك لل تا كل للكل اخأكتل اوكا خض‎ 051 
عا" كا خخ 617ل ١٠اكلل اال ال مال؟,‎ 
لل ل وك 758 , ووكت, كوكل”, لأولى,‎ 
الا ”الى ؟, على , 6م" , 50 :؛, لاغ :4 الاق‎ 
”قمغ‎ 61 

غ؟' و" "لل كثل لال لت ومن لاف قف اك لآل 

للا على 33533٠‏ ال للك لتقف 
م1 ا :ال و تا للا الك 
١37‏ 50خ ا ١/5و“‏ 
1386596١53١ 5048‏ أغلالى لالا كت "مكل فذملت 
7015606050175١١ 1١995 1١5/١51‏ لاء”, 
مكل 0”575١ 17٠١‏ ”7105710757 51 
١‏ 25160 1:5 مغك .”557 ١ا5اك'ل‏ ماك 
561/7 555 ١لا"‏ :]/ا؟, "9ى5”, وخلت”, كنكل لارت 


,5٠ ' ٠١م‎ ,” ؟, لا‎ ٠06 "٠ "7558 م5‎ "5و١‎ 


7ه 1 عط وو يواه وال ل قا لتر اماو لل رجاه اسن توم وق ودج تومه اولك الاجكاع 2 ؟ 





51 5*5" :كال ككل 5ل ا 7ل 1 
مغ" 5" 9ه" :غه”", 4و" أكثل, تكل سكلل 
ا ولا اا 1خ اخ 5١‏ 5537 ىقل 
24٠٠١4‏ 5غ 

0011١ 550٠١555757525١ 4‏ ته الى 

تك تك للكت الا لا على عق أق لاق ٠‏ نم3 
ا ل ا ا ال الل ا ال ال 
١6١7/55 ١" ١590٠‏ 355760 5ك 
١١/١‏ كل7 ١‏ خم8خ ات كل 75٠١٠١1١5515560‏ اال 
511 ١1ل‏ خآ .ه56 ١ه؟ 5١‏ 
ا ال الم ار را ارش مرف ل ار رار 
5 "5 غ351 717 

اا اا ا ال 11 

2152١‏ 44غ52402غ, قن لاه ألا الى خقنلى افق 

0 

١04‏ لاكك .لال الاك ماك ١مك‏ "مل ممق 
51١8506 5١57/١895 ١ 81/‏ ”77357277 50ل 
ك1 3ك 775ل 710 7557 8ل 755, /اه50, 
كك 1 5 ١‏ ا ا :الات الات ىت 
اا 1ل 5 1 ك5 ١‏ الل الكل لوا”, 
6 لات اللا اللو ال كل ال 
13" 8غ" ,”60٠١‏ "07" , غه", وه" 051" 505 
اك 1ت تل قت الا الا اللا لال 
صع/و3”, 87" 381 ئ/خ "3 89" 55٠١‏ 750 لاو“ 
45١41١51١054٠١0 1٠١/7” 555 "4‏ و6آكق4 


/1 غ1 7"55غ 17571750 7غ 117 1175 ]ا 


3*7 08 نهم لهاي ساق هفده أو أها هناف أز جول وأدمها وق يو أيه الف رول وا بق هبجو و وأو خا مجه الفهارس العامة / فهرس مصادر المتن 


المهذ ب البارع 


الناصريّة 


النافع 





كا اللي وك ات الى اليه البالقا وار ل 
2.825١ 3*9‏ .5ه هم الاهطاطخم اكداالك“ 
الا لالا على الى كالم لضاف 15 غات ك3 
١‏ لوا 1 
ل ا ا ل ال ل يا 
8585.١86 ١/١‏ 58110111 1ك 
ا ار ل ا ال ل 
ا ان ل ا الل ال ل ال" 
ا ا ل ري لخر 
ل لض رشض رف يا لتر افر 1ك 
ات نم8 الال وال تال امل لمت 
هخ 986 لام خخ" 5595 45 غك اال 
ا ل ا ا ال ل ال ل 7 
ا اي ال ا 7 
/اغ5, ١ه‏ غ. 5غ وهو غء,/اهغ. 85١‏ "5غ) 

4 

8 

اي ان رضن 

اا متك * ما لات ل ا ممت الكل 
وس اع اعد 

كلا الا امام 

ا ل ل كرض 

ا ل ال ا ا ال 7 
غ0 

ل ل اا ل ل الل ا 


6:١8 "6 


غغه الالمستوو سلجاو وم اه رون لسو ووه ع عي د افلا وكا اللخكام 17 





1 عى ١15158”؟”‏ كلاك لاا 5811١ 557 58٠.‏ 

37 أ 5.١6 55٠١‏ الى 17خ 

١15 51 06 4‏ 67١72و‏ لوك ككل أثل ممالل 
ه51 558517 ١11ل‏ اه ك5 الل اال 
١95 16‏ غك لاو مكل لالاا, ٠١‏ 755, لوأل 


]1 
النفليّة ١ ١‏ 
كن لقاب ١000‏ 08 
النهاية ١‏ ل ل ل ل ا 


لتر ا ار ل اا 
رف اف رن 

١‏ ل ال ل ا ال ا ا ا 
ا ل الل ا الل الا 
ا ل الي ال لال ال لضا 
ل يا الي لظ 1 كن 

و الا الل ل ا ل 
ا را الل ا ا ل! 
4 ا ل ا و لض 
ا ا ل ل ارا 
وا 89٠.‏ 789غ, ومع 

1 ماه" عم الى الا خالل 
ال ا ار ال ا ار 1 1! 


غغغ.8غغ] 

0 مكل "ذل كمرك 275٠١‏ 7”1ء/ث8خ5 11" موا, 
77 1غ 

1 /1" 7 يل مك وك عككل لا تك 1 لطم لتاق 


١5195 51١7 55752551١ 73815 


0 وا ا الام و را معن وا ود الفها وف اننا مق لوت من عادر لمن 


نج البلاغة 
النوادر 
الطداية 
الوسيلة 





لولمه ألم 06٠٠١‏ 35/13 هل ٠‏ كطامركتكل لال 

كل/ال, 1١/1595‏ ١553ل‏ 1 خ358” مأل 
الت ا ‏ /11 
81 مام 

١‏ ل لا 35 ا لقتل ١١‏ مآ خمااتقق 

غ٠85‏ ١٠56ك'‏ ادل لاه" 5.01 5١ل‏ ال 
45٠١ 4١1 755157 300 33٠‏ قمم/اضا 

51 

514٠ 6 

57311١ 006 

لاق 

ككل الك ا لضا ا 7 وك 
:/ا١ 55١ 558585١"‏ 510 

عل لال ١ا'؟‏ كلق وول لامك ١٠٠ث“‏ وال لاا”, 
ااا ل ا 5 ٠.‏ 731 705 

و ا ا الي الاك 

١1/‏ 989 ثم الل أل ؟ذلى كلق 255 555 ١‏ 5ك 
/ا/ 7 غ595 


وحييض 





فهر س أسماء المعصومين هام قوق لجل فرط كن بولح دو ري ورور ع لها ريق د وك د فل مواحووة ولد مايه" با اوه تررك م 


